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الا 
رو 

الحمد لله الذى لا إله إلا هوء له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة» وهو الحكيم الخبير» يؤتى الحكمة من يشاءء ومن يوت الحكمة فقد أوتى 
خيرًا كثيراء وما يذكر إلا أولو الألباب. 

أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنبى تكرم لمثله الأمم, وأهدانا لأحله من 
النعم الخليلة» ما لا تكفى أعمار البشرية كلها فى شكره. وسبحانه وتعالى تكفل 
إكرامًا لنبيه الهادى المصطفى 8 بحفظ كتابه الكريم فال عز وحل: «إإنا تحن لزلا 
الذكر وإنا له حافظون», ثم زاد فى فيض رحمته وحبه لرسوله الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه» فققيض للسنة النبوى المطهرة رجالاً كالمبال الشوامخ يعنون يجمع السنة 
والبحث والتنقيب عن صحيحهاء يفنون فى ذلك أعمارهم عن طيب نخاطر وإخلاص 
وتفان لا نظير لهء على رأس تلك ابخبال الشوامخ يقف إمام أهل السنة» الإمام مالك 
أبن أنس رضى الله عنه» ثم زادت المنة والنعمة» فأفاض الله أخرى - وفيضه كثيرٌ لا 
يتقطع - برجال حبيهم فى العلم والبحث والشرح والرحلة متحملين المشاق الكبارء 
آملين الأحر من الله» ومنهم إمام المالكية الإمام أبو الوليد سليمان بن خلفء إمام 
عصره صاحب كتاب «المنتقى شرح موطأ مالك,. موطأ مالك ذلك الكتاب الذى قال 
فيه إمامنا الشافعى محمد بن إدريس رضى الله عند قولته المشهورة: ما ظهر على 
الأرض كتاب بعد كتاب الله. أصح من كتاب مالك. 

وفى رواية: ما وضع على الأرض كتاب هو أثْرب إلى الفرآن» من كتاب مالك. 

وفى رواية: ما فى الأرض بعد كتاب الله» أكثر صوايًا من موطأ مالك. 


وفى رواية: ما بعد كتاب الله أنفع من الموطاً. ' 


أما الإمام سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجى القاضى أبو الوليد: 
فهو فقيه حدث إمام متقدم مشهور عالم متكلم؛ روى بالأندلس عن جماعة 
منهم مكى وغيره وتفقه ثم رحل إلى المشرق روى فأكثرء روى عن أبى ذر 
والمقرئ وأبى على الحسن بن على البغدادى سمع عليه .عدينة السلام كتاب 
الإناع فى القراءات العشرين من تأليفه, روى هناك عن جماعة فيهم كثرة متهم أبو 
الطيب طاهر بن عبد الله الطبرئى وأبو إسحاق الشيرازى والقاضى أبو عبد الله 
الصيمرى, أقام بالحجاز مع أبى ذر ثلاثة أعوام يخدمه فيهاء حج فيها أربع حجج» 
ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يندارس الفقه ويكتب الحديث » وكانت 
رحلته فى سنئة ست وعشرين وكانت إقامته بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما وكانت 
أمه بنت الفقيه محمد ابن موهب وغتاله أبو شاكرء ثم انصرف إلى الأندلس وقد نال 
حظا وافرا من العلم وله تواليف تدل على معرفته وسعة علمه. روى عنه جماعة من 
الأئمة فيهم كثرة منهم الحافظ أبو بكر الطرطوشى وأبو داود سليمان بن ماح 
مولى المؤيد بالله وأبو على الغسائى وغيرهم: وروى عنه ببغداد أبز بكر أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب قال أنشدنى أبو الوليد سليمان بن خلف الباحى الأندلسى 
لنفسه: 
إذا كنت أعلم علما يقينسا فإن جميع حياتى كساعه 
فلملا أكون ضنينابهاا وأجعلهاقى صلاح وطاعه 
توفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة بالمرية وكان علم عصره علما وديانة. 
وذكره فى شذرات الذهب فى وفيات سنة أربع وتسعين وأربعماثة» وقال: 


فيها: توفى أبو الوليد الباجىء سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبى 
القرطبي”" بالمرية فى رحبء عن إحدى وسبعين سنة. روى عن يونس بن عبد الله 


)١(‏ انظر؛ سير أعلام /م١ه"ه‏ - 5ه الإكمال 45/١‏ قلائد العقيان 716 - 23515 التسيرة 
؟/م١/؛؟‏ - هدي ترتيب الماارك 7/4١م‏ - لم١‏ الأنساب 15/5 و .”2 الصلة ٠٠١/١‏ 
2٠١ -‏ التريدة 7١/الورقة‏ /151ء بغية الملتمس 7." - الا معجم الأدباء 41/١١‏ - 
1ه" الليباب ٠١7/١‏ المغرب فى حلى للغرب 4.١8/١‏ - 4.8: وفيات الأعيائت 


مقدة التحقيق 12*50 
ابن مغيث» ومكى بن أبى طالب» وجاور ثلاثة أعوام؛ ولازم أبا ذر الهسروىء وكنان 
يعضى معه إلى السراة. 

ثم رحل إلى بغداد» وإلى دمشق. وروى عن عبد الرحمن بن الطبى وطبقته 
بدمشق» وابن غيلان وطبقته ببغداد» وتفقه على أبى الطيب الطبرى وجماعة: وأعمذ 
الكلام بالموصل عن أبى جعفر السمنانى» وسمع الكثير» وبرع فى الحديثء والفقهء 
والأصولء والنظرء ورد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جحم؛ مع الفقسر 
والمناعة» وكان يضرب ورق الذهب للغزل» ويعقد الوثائق» ثم تحت عليه الدنياء 
وأحزلت صلاته» وولى قضاء أماكن» وصنف التصانيف الكثيرة. 


قال أبو على بن سكرة: ما رأيت أحدًا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه. قاله فى 
والعير. 

وقال ابن خلكان: كان من علماء الأندلس وحفاظهاء سكن شرق الأندلس» 
ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعماثة» فأقام بمكة مع أبى ذر الهروى ثلاثة 
أعوام» وحج فيها أربع حجج: ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه» 
ويملى الحديث» ولقى بها سادة من العلماء؛ كأبى الطيب الطبرى» وأبى إسحاق 
الشيرازى» وأقام بالموصل مع أبى جعفر السمنانى عاما يدرس عليه الفقهء وكان 
مقامه بالمشرق نحو ثلاثة أعوام» وروى عن الحافظ أبى بكر المخطيب» وروى المنطايب 
أيضا عنه. 


وصنف كتبًا كثيرة؛ متها «التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى 


5م ١غ‏ -4 6 الروض المعطار دلاء دول الإسلام 3/9 العبر 741/9 - 785 تذكرة 
الحفاظ 1178/8 - 3218413 ثثمة الملختصر ١‏ لاه - “لاه فوات الوفيات ١4/9‏ - ه 
الوافى خ ٠#. - ١175/11‏ مرآة الجنان /لم 0٠ ١‏ البداية والنهاية ١77/١7‏ -157ء قضاة 
التباعى ©6» الديباج المذهب ١/لالا؟‏ - 186 وفيات اين قنفذ ه21 تبصير المنتيه 111/1 
النجوم الزاهرة 21١4/0‏ طبقاث الحفاظ: »44١ - 44٠.‏ طبقات المفسرين للسيوطى 21١8‏ 
طبقات المفسرين للدارودى 7.5/١‏ - /ا. لام تقح الطيب ؟/1” - هق كشف الطظدون ١9‏ 
:4١94 20٠6 -‏ روضات الحنات 07ا: إيضاح المكنون 48/١‏ + لاء هدية العارفين 991//١‏ 
الرسالة المستطرفة: ١1/‏ لاء تهذيب ابن عساكر /. 0 - 781. 


الصحيح: وغير ذلك. وممن أذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب «الاستيعاب»» 
وبينه وبين ابن حزم الفلاهرى مناظرات ومجحالس. انتهى ملخصا. 
وقال ابن ناصر الدين: أنكروا عليه فى إثباته قصة الحديبية الكتابة وشنعوا عليه 
ذلك وقبحوا عتد العامة جوابه» وقال قائلهم: 
برئت ممن شرى دنيا بآمرة وقال إن رسول الله قد كتبا 
انتهى. 
#0 
هذا الكتاب: «المنتفى شرح الموطأ, الذى لا يعلم إلا الله وحده كم اتصلت الليالى 
بالأيام حتى يخرج بهذه الصورة التى لا نأمل إلا أن تكون على قدر ما للكتاب من 
أهمية» وقد انتهجنا فى سبيل ذلك خطوات نوجزها فى الأتى: 
-١‏ تخريج آيات القرآن الكريم على المصحف الشريف. 
؟ -'تخريج الأحاديث النبوية الشريفة على كتب السنة. 
٠‏ - تخريج آراء الإمام مالك بن أنس على أمهات المراحع الفقهية. 
4 - استعنا بنسخية مطبوعة من «المنتقى شرح الموطأم طبعة دار السعادة المصرية 
فقت 
ه - قمنا بشكل متن الموطأء وضبط النص» ووضع علامات الترقيم فى جميغ 
الكتاب؟ حيث افتقدت النسخحة المعتمدة إلى هذا رغم أهميته. 
* - قمنا بتريج معانى الكلمات الغريبة على القاموس المحيط. 
/ا - قمنا بترقيم الأحاديث والآثار الواردة بالنص. 
- قمنا بالتقديم لهذا العمل الكبير ,عقدمة ضافية اشتملت على ما يلى: 
- الترجمة للإمام أبو الوليد سليمان بن تخلف الباجى. 


- الترجمة للامام مالك بن أنس وذكر كتاب الموطأً. 

- ذكر الذين روا الموطأ عن مالك. 

- ذكر نسخ الموطأ. 

- ذكر أصح الموطآت وأشهرها. 

- ذكر شروح الموطأً. 

- ذكر شرح غريبه. 

- فى رجال الموطأً. 

- ذكر ما عليه العمل فى الموطاً. 

- باب فى معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس. 

- باب فى بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك 
هئة. 

- باب فى ذكر عيون من أخبار مالك رحمه الله وذكر فضل موطئه. 

- ذكر شيوخ الإمام مالك. 

غير أن هذا العمل لم يكن ليتم لولا أن قيض الله له رحلاً من أولشك الرحال 
الذين عهد إليهم بحفظ هذا العلم من الاندثار» ألا وهو الأستاذ/ محمد عبد الحفيظ 
بيضون ممثلاً فى دار الكت العلمية - بيروت» والتى صارت بفضل من الله وجهد 
لسئوات طوال إحدى كبريات الدور المهتسة بنشر التراث العربى فى العالم. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل فى ساح أعمالناء والله من وراء القصدء وهو 
يهدى سواء السبيل. 


محمد عبد القادر عطا 


الإمام مالك بن أنس وكتاب الموطأً 


مئذ أقدم عصور التاريخ والناس فى لهفة إلى تتبع تاريخ عظمائهمء ومن كان له 
أثر قوى فى حياتهم؛ ولاسيما هؤلاء الذين كان لهم شأن فى العقائد الدينية التى هى 
أقوم النواحى التى يعيش عليها المجتمع الإنسائى من وجد الإنسان» وقد ضصرب 
المسلمون بسهم وافر فى ترجمة حياة أعلام المسلمين بحيث قل أن جد فى تاريخ أمة 
من الأمم هذه الثروة الطائلة التى تركها المسلمون فى فن السير والتراحم والطبقات 
والمناقب إلى غير ذلك. 

وررعا كان الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه من أكبر الشختصيات الى تحدث 
عنها الكتاب منذ عرف فقه مالك: ومنذ روى كتابه الموطأ. 


وريما كان كتابه الموطأ من أكثر الكتب التى عنى بها الئاس رواية وشريمًا وتعليقاء 
ومع ذلك كله فلا تزال الكتاية عن مالك وعن كتابه قاصرة» فنحن فى حاحة إلى 
يحث علمى دقيق يتحدث عن مالك من نواحيه المختلفة: عن أسرته ومكانتها فى 
الجاهلية والإسلام» عن حياة مالك من حيث علاقته بالمجتمع الذى كان يعيش فيه 
من التاحية السياسية والمذهبية والاقتصادية» عن شيوخ مالك وأثرهم فى آرائه ثم عن 
تلاميذ مالك واتتشار مذهبه؛ وقد علمت من حسن الحظ أن أستاذنا أمين الخولى 
يبحث منذ سنين عديدة عن مالك وانتشار مذهبه. 

ولد مالك بن أنس سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على أصح الأقوال؛ وينتهى 
نسبه من جحهة أبيه إلى ملوك حمير فى الجاهلية: واحتلف القدماء فى جد أبيه أبى عامر 
ابن عمروء ذهب بعضهم إلى أنه صحابى شهد مع النبى جميع الفزوات إلا بدرّاء 
وقال آخرون بل أسلم بعد وفاة الرسول ولتيجة هذا الدلاف نرى خلامًا فى شأن 
جده: مالك بن أبى عامرء ققد ذهب بعضهم إلى أنه أول من وفد من هذه الأسرة من 
اليمن إلى الحجازء وكان من التابعين الذين.لهم رواية عن الصحابة وأنه من الذين 
كتبوا المصحف الشريف فى عهد عثمانء أما والد الإمام فكان مقعدًا يحترف صنعه 


النبل ولا يذكر له شىء فى العلم» ولا تعرف شيئًا نطمئن إليه عن أم الإمام لككثرة 
احتلافات القدماء عنها وعن اسمها. 


بدأ مالك يطلب العلم صغيرًاء فأخذ عن كثيرين من علماء المدينة» ولعل أشدهم 
ثرا فى تكرين عقليته العلمية التى عرف بها هو أبو بكر عبد بن يزيد المعروف بابن 
هرمز المتوفى سنة 48 ١ه»ء‏ فد روى عن مالك أنه قال: كنت آتى ابن هرمز من 
بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل؛ ولازمه مالك على هذا النحو سيع سنوات أو 
ثمان. 

ويروى الطبرى» قال: حدثنى محمد بن الحسن بن زبالة» قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كنت آتى ابن هرمز فيأمر الخارية فتغلق الباب وترختى الستر يذكر أول 
هذا الأمة ثم ييكى حتى تخضل حيته. 

فمن ذلك نتبين مدى الصلة التى كانت بين مالك وبين شيخه ابن هرمر حتى 
كان ابن هرمز يسر إليه أشياء لا يفصح بها لسواه؛ وحن لا نكاد نعرف شيعا عن ابن 
هرمز» قلم نعثر له على ترجمة فى كتب الطبقات» ولا ندرى إلى أى حد أحذ عنه 
مالك» فلم أحد له ذكرًا فى رحال الموطأء ولكن ابن حرير يذكر ابن هرمز فى ثورة 
محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية» ضد أبى جعفر المنصورء فيروى قدامة بن 
محمد قائلاً: رج ابن هرمز ومحمد بن عجلان مع محمدء فلما حضر القثال تقلد كل 
واحد قوسّاء قال: فظتنا أنهما أرادا أن يريا الناس أنهما قد صلحا لذلك. 


ولما انتهى القتال» يروى الطبرى عن عبد الله بن برق: رأيت قائدًا من قواد عيسى 
جاء فى جماعة يسأل عن متزل ابن هرمز فأرشدناه إليهء فرج وعليه قميص رباطء 
قال: فأنزلوا قائدهم وحملوه على برذوئه وخرجوا به يزفونه حتى أدخلوه على عيسى 
قما هاجهء فقال له: أيها الشيخ أما منعك فقههك عن الخروج مع من خرج: قال: 
كانت فتنة شملت الناس فشملتنا فيهم قال: اذهب راشدًا. 


فمن ذلك نستيطع أن نتبين ما عرف به ابن هرمز من فقه ومن أثر فى أهل بلدته 
حتى تقلد القرس ليتبعه الناس» ونحن لا ندرى عما أسر به إلى مالك حتى نتبين أثره 


فى مالك» كما لا نستطيع أن نفترض أشياء لا تقوم على أساس ما دامت حياة ابن 
هرمز بجهولة. 

ومن شيوخ مالك ابن شهاب الزهرى المتوفى سئة ١14‏ هه وكان من أكبر 
علماء المديئة فى عصره» بل يعد من أوائل المدونين» وكان من رحال الأمويين بالشام 
وتولى لهم القضاء والفتيا ورحل إلى المدينة متزاحم عليه طلاب العلم يأخذون عنه 
ومنهم مالك فققد روى له فى الموطأ مائة واثنين وثلائين حديًا منها اثنان وتسعون 
مسئدة وسائرها منقطعة ومرسلة. 


ويقول الليث بن سعد فى خطاب له إلى مالك: ثم احعقلف الذين كانوا بعدهم 
فحضر بهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد ال رحمن» 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن المتوفى سنة ١1”1‏ هه هو أحد شيوخ مالك: وهو الذى 
قال فيه مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة,. 


وقال سوار بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة» كان مالك يحضر مجلس 


ربيعة ويحدث عنه. 


ويقول الليث بن سعد لمالك: وكان من حلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ماقد 
عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق 
بجلسه: فخخطاب الليث يدل على أن مالكًا لم يكن صغيرًا عندما فارق بلس ربيعة 
الرأى إنما كان فى سن يستطيع بها أن ينكر على ربيعة بعض أقواله» وهذا لا يدأتى 
إلا من رجل بلغ من النضوج الفكرى حدًا كبيراء كما أنه ظل يحضر مجلس ربيعة 
مدة طويله» ومع ذلك فإننا نرى فى الموطاً اثبى عشر حديكًا منها خمسة مسندة 
وواحد مرسل وستة من بلاغاته رواها مالك عن ربيعة. 

كذلك روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر المتوفى سنة ١١١‏ ه»ء ونافع 
هو الذى بعئه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم القرآن والسنة؛ وكان يلقب بفقيه 
المديئة» لزمه مالك غلامًا نصف النهار وكان مالك يقول: كنت إذا سمعت حديث 
نافع عن ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه من أحد غيره» وأهل الحديت يقولون: رواية 


مقدمة التحقيق ا لطا لمق با ام ل 0 
مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب بحلالة كل واحد من هؤلاء الرواة» وقد 
روى له مالك فى الموطأ ثمانين حديًا. 


يذكر المورحون أن جعفر الصادق كان من شيوخ مالك؛ وجعفر أحد أئمة 
الشيعة؛ وكان من علماء المدينة المعروفين بالعلم والدين» ويروى الشيعة عن طريقه 
أحاديث كثيرة لا بجدها إلا فى الشيعة ويكفى أن نلقى نظرة إلى كتاب مار الأثوار 
للمجلسى وكتاب دعائم الإسلام للقاضى النعمان بن محمد بن حيون المغربى لندرك 
إلى أى منطق تتسب إلى جعفر الصادق هذه الأحاديث الكثيرة» ولم يكتف أصحابه 
بنسبة هذه الأحاديث إليه» بل نسبوا إليه كتبًا عديدة فى الصنعة الكيمياء وكتبًا 
أخرى فى الفلك والرياضة وكتاب احفر الذى نبئ عن الغيب» ولكن أكثر الباحثين 
المحدثين يرون أن ما روى عن الصادق لا يزال فى حاجة إلى إثبات وتدليل, 


فجعفر الصادق بين علماء المحدثين له شخصيتان» شخصية العالم الورع نراها فى 
كتب أهل السنة وكتب المعتدلين من المورخحين» وشخصية أخرى أضفاها عليه بعض 
المسرفين من الشيعة» ويكفى أن تذكر أن حركة أبى الخنطاب الأسدى كانت من 
أشد الحركات إسرافًا فى إسباغ النعوت والصفات على جعفر الصادق. 


وتذكر كتب الشيعة أن الصادق اضطر إلى التبرؤ منه ومن أتباعه وأحل قتلى» 
والمعروف عن جعفر أنه لم يسهم فى الخركات السياسية التى كان يقوم بها الشيعة» 
ولم يقم بالدعوة لنفسه بل كان يوثر مسالمة أولى الأمر من الأمويين والعباسيين. 


ويروى الداعى إدريس مؤرخ طائفة الاسماعيلية فى الزء الرابع من كتاب عيون 
الأحبار أن أبا مسلم الخراسانى أرسل إلى الصادق مع رسول أمين يطلي منه أن يقبل 
أن تكون الدعوة لهء فقرأ الصادق الرسالة ثم حرقها وأمر الرسول أن يبلغ أبا مسلم 
ما رآه فهذه القصة سواء أكانت صحيحة:؛ أم غير صحيحة فإنها تظهر لنا رغبة 
الصادق عن الحكم وزهده فى الرياسة الدنيوية» فليس بغريب أن يذ إمام من أئمة 
أهل السنة شيمًا من علم هذا الإمام الشيعى: وإذا صح ما رواه صاحب الديياج من أن 
مالك عدة كتب فى الفلك والرياضيات» فلعله أذ ذلك عن حعفر الصادق كما أنه 


أخرج له فى الموطأ تسعة أحاديث منها خمسة متصلة مسئدة أصلها حديث واحد 
وهو حديث جاير الطويل فى الحج والأربعة منقطعة. 


هؤلاء هم أشهر العلماء الذين تتلمذ عليهم الإمام مالك؛ مع أنه لاقى كثيرين من 
وفدوا على الحجاز للحج وروى عنهم؛ فلم يذكر عن مالك أنه رحل فى طلب العلم 
مع أن الرحلة فى ذلك الوقت كانت من أهم مقومات العالم ولاسيما للمحدث. 

ورعا كان ذلك لأن الإمام كان يعتقد كما اعتقد غيره مسن العلماء أن العلم هو 
علم المدينة» وفى ذلك يقول الليث بن سعد: وإنى ممق على الخنوف على نفسى 
لاعتماد من قبلى على ما أفتيهم به» وأن الناس تبع لأهل المديئة التى إليها كانت 
الهجرة» وبها نزل القرآنء وأما ما ذكرت من مقام رس ول الله كه بالمديبة ونزول 
القرآن بها عليه بين أصحابه وما علمهم الله منه؛ وأن الاس صاروا تبعًا لهم فيه فكما 
ذكرت. فلهذا لم يأبه مالك بالرحلة العلمية ما دام العلم هو علم أهل المدينة. 

وفى حياة الإمام مالك شاهد العالم الإسلامى تطورات خطيرة كان لها أثرها 
القوى فى الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية» ففى هذه السنوات نشطت دعوة 
العباسيين وتطورت هذه الدعوة إلى انقلاب الحكومة فسقطت دولة بنى أمية؛ وتولى 
العباسيون الأمر؛ وتنبعوا الأمويين ومن لاذ بهم قلا وتعذَيناء وسقوط دولة وقيام 
أحرى يؤدى دائمًا إلى لون من الاضطراب بين الناس»؛ ويوحد فيهم شيئًا من عدم 
الطمأنينة ومن تبلبل الأفكارء فمنهم من يتخحذ التقية فيضمر غير ما يظهرء ومنهم من 
يستسلم للأمر الواقع ولا يأبه.عمجرى الحوادث حوله, ومنهم من يقوم مع الحكومة 
الجديدة ابتغاء التقرب والزلفى لدى أولى الأمر» ومنهم من يؤازر الخركات التى ترمى 
إلى دعوة الحكومة التديمة, هذا ما نراه فى التاريخ فى كل العصور وفى كل القلاب 
يحدث, وهذا ما يحدث فى التاريخ الإسلامى عند التقال الحكم إلى العباسيين. 

على أن العباسيين لم يخشوا من أمر نحشيتهم من .حزب العلويين» وكان الحجاز 
عامة والمدينة خاصة وكر الدعوة العلوية» وفيها كان الإمام جعفر الصادق» إمام 
الشيعة على اختلاف فرقها التى عرفت بعد وفاة الصادق سنئة ١44‏ هه من 
إسماعيلية ومباركية واثنى عشرية وغيرهاء وفيها حرج محمد ين عبد الله المعروف 


بالنفس الزكية سنة 40 ١ه‏ وخرج معه عدد من علماء المدينة منهم ابن هرمز أحد 
شيوخ مالك, أما مالك نفسه فكان مضطرًا إلى أن لا يسهم فى هذه الشورة مساهمة 
إيجابية» ذلك أن المنصور العباسى أرسله مع من أرسل إلى بنى الحسن ليلفعوا إليه 
محمدًا وإبراهيم ابنى عبد الله فلما قام محمد وإبراهيم بالثورة لم يسع مالك أن 
يشترك فيها وهو الذى كان رسولاً لتسلمها بالأمس» وفى الوقت نفسه كان ينقم 
على المنصور جبروته وطغيانه ولهذا كان يأتيه أهل المدينة يستفتونه فى الخروج مع 
محمد ويقولون: إن فى أعناقهم بيعة لأبى حعقر فيقول: إنما بايعتموه مكرهين وليس 
على مكره يكين. 

وهذه التيارات السياسية اضطرت الإمام أن يتفطن» ولهذا وصف مالك يأنه كان 
أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمنًا قليل الكلام عفظًا بلسائه» ومع ذلك كله لم ينج 
مالك من ثقمة العباسيين فجلدوه فى أمر اختلف فيه القدناء» فمنهم من قال إنه جلد 
لما أفتى به فى ثورة النفس الزكية» وقيل بل لأن المنصور طابه للقفضاء فرفضء فاعتبر 
المنصور أن رفضه لون من ألوان عدم التعاون مع الحاكم فأمر يضريه. 

وقيل إن المنصور أمره بأن لا يروى حديث طلاق المكره فلم يخضع للأمر فعذب» 
ولكن يحيى بن بكير» أحد تلاميذ مالكء قال: ما ضرب مالك إلا فى تقليمه عثمان 
على على رضى الله عنهماء فسعى به الطالبيون حتى ضرب. 

وأنكر القدماء قوله فقيل له: خالغت أصحابه فقال: أنا أعلم من أصحابه. 


ونحمن ننكر مع القدماء رأى ابن بكير فإننا لا نعرف للطالبيون تفودًا فى عهد 
المنصورء ولم نعرف أن تقديم عثمان على على بن أبى طالب رضى الله عنهما 
يوجب سخحط العباسيين» بل من الموكد أن العباسيين كانوا يعمدون إلى الانتقاص من 
فضائل على وتقديم غيره من الصحابة عليه. 


ويكفى أن نقرأ ما كتبه أبو جعفر المنصور إلى محمد النفس الزكية لندرك إلى أى 


حد عمد النصور إلى دفع فضائل على وتفضيل غيره عليه؛ فقد قال: وأما ما فرت 
به من على» وسابقته فقد حضرت رسول الله َه الوفاة فأمر غيره بالصلاة: ثم أذ 


الناس رحجلا بعد رحل فلم يأحدوه؛ وكان فى السنة فتركوه كلهم دفعًا له عنهاء ولم 
يروا له حمًا فيهاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان» وقاتله طلحة والزبير؛ وأبى سعد 
بيعته وأغلق دونه باب معاوية بعدهء ثم طلبها بكل وحه وقاتل عليهاء وتفرق أصحابه» 
وشك فيه شيعته قبل الحكومة... إلخ. 

فهذه سياسة المنصور نحو على والعلويين فكيف يقبل قول الطالبيين فى مالك 
لتفضيله عفمان على على؟ حقيقة نفهم من قول الليث بن سعد أنه ومالكًا كانا 
يفضلان عثمان: ولم يرو مالك عن على» فلما سمل عن ذلك قال: إنه لم يكن 
بالمدينة» ولكن ليس معى ذلك أنه امتحن بسبب رأيه هذاء ولذلك تنكر رواية يحبى 
بن بكيرء ونرجع قصة حديث طلاق المكره فهى أقرب إلى العقل» على أن العلاقة بين 
مالك والعباسيين لم تلبث أن وطدتء إذ تقرب إليه العباسيين ليتحذوا منه ومن أمثاله 
من العلماء سندًا وعوئًا فى توطيد حكمهم» فزاره بعض الخلفاء العباسيين» وروى 
المهدى العباسى عنه الموطأء والروايات كثيرة حول مقابلات مالك وحلفاء العباسيين» 
وكلها تثبت أن العباسيين عرفوا قدر هذا العالم الكبيرء وأنهم أجزلوا له العطاء 
ومنحوه سلطة تقرب من سلطة حاكم المدينة فكان يأمر بحبس مسن يشاء أو بضرب 
من يريد وبالرغم من ذلك فلم يكن الإمام مالك من مويدى العباسيين فقد كان 
يرى أن الحنكم هو حكم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما 
وكان يرجو أن يتاح للمسلمين من يحكم بحكمهما. 


ومن الناحية العقلية» كان المسلمون فى جميع الأمصار قد نشطوا فى الدراسات 
الدينية نشاطا ملحوظاء فدرسوا القرآن الكريم من نواحيه المتعددة: تفسيره وقراءاته 
ومفرداته ونموه إلى غير ذلك من ألوان الدراسات التى هى مور الثقافة الإسلامية فى 
كل العصور الإسلامية. 

ويحائب هذه الدراسات وحدت دراسة أحرى قوامها رواية حديث الرسول فق 
وتتبع آثاره وسننه: فقد خحرج كثير من الصحابة والسابقين الأولين إلى النهاد فى 
سبيل الله واجتمع إليهم الناس» فكان فى كل طائفة منهم من يعلمون كتاب الله 
وسنة نبيه؛ وإذا استفتوا فى أمر لم يذكره لهم القرآن الكريم والسنة النبوية اجتهدوا 


فيه برأيهم» وكثيرًا ما كان يستشار الخلفاء الراشدون فى مشل هذه الفتاوى فكان 
الخلفاء يرسلون إلى الأمصار برأيهم بعد استشارة من حضر من الصحابة والسابقين. 


ومع ذلك لم يسلم الأمر من اععتلاف فتاوى الصحابة ثم اختلف التابعون وتابعو 
التابعين وتابعرهم. 


وفى ذلك يقول الليث بن سعد لمالك: ثم اختلف الذين كانوا بعدهم أى بعد 
السابقين والتابعين فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومكذ ابن شهاب وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن: وكان من حلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت 
وسمعت قولك فيهء وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحيى بن سعيد وعبيد الله بن 
عمر وكثير بن فرقد وغيره كثير من هو أسن منه؛ حتى اضطرك ما كرهت من ذلك 
إلى فراق بحلسه: وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيسب على ربيعة 
من ذلك فكنتما من الموافقين فيما أنكرت» تكرهان منه ما أكره. 


وهذا الخلاف الذى ذكره الليث بن سعد لم يكن بين فقهاء المدينة فحسب بل 
نراه فى جميع الأمصار التى استجابت لدعوة الإسلام؛ فكان مصدر ثروة عقلية لا 
نكاد تمد لها مثيلا فى تاريخ الحضارات والأديان لأنها خلفت ترانًا عاش عليه 
المسملون بل لا يزالون يعيشون عليه إلى الآن. 


على أن هذه الدراسات الخالصة قد وحدت فى عهد مالك بن أنس تطورًا حديدًا 
بدتمول بعض عناصر أحنبية عن العرب والإسلام بفضل اعتناق كثير من الأعاجم 
الدين الإسلامى» وهؤلاء كان لهم آراؤهم وتقاليدهم الدينية فيل الإسلام؛ ولهم 
عاداتهم التى لم يعرفها العرب والمسلمون ثم بفضل حركة الترجمة التى بدأت فى 
عصر الأمويين وآتت أكلها فى عصر العباسيين» فكثرت الأهوال والبدع» وكثرت 
الفرق» وكثر بينها الندل فنجدء فرق الشيعة والمنوارج والقدرة والمرحمة وللعترلة؛ 
كما ظهرت فى عهد المنصور فرقة المنراسانية والروائدية والزنادقة وغيرها من فرق 
الغلاة. 


على أن بيئة الحجاز لم تتأثر بذلك كله أثرًا كبيرّاء واستطاعت المدينة أن تحافظ 
على تقاليدها التى ورثتها منذ عهد الرسول ف فلم تكن تميل إلى اللحدال فى الديين 
بل كانت إلى الحفظ والتقل أقربء ولهذا كان الناس يفضلون الأعدذ برأى المدينة» 
وقد أنحذ مالك نفسه بتميبز المدينة ووافقه الليث بن سعد وتلاميذ المدرسة المالكية» 
وها هو ابن عبد الحكم رئيس المدرسة المالكية,مصر يقول: إذا جاوز الحديث الخرتنين 
ضعفت شجاعته؛ وكان مالك بن أنس يتجنب أصحاب الفرق وأصحاب الأهوافء 
وطعن فى آرائهم. 


فد قيل إنه كان يقول إذا ذكر عنده أحد أصحاب الأهرواء: قال عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه: سن رسول الله و وولاة الأمر بعده ستنًا الأخصذ بها اتباع 
لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله ليس لأحد بعد هؤلاء 
تبديلهاء ولا النظر فى شىء مما حالفهاء فمن اهتدى بها فهو مهتد؛ ومن استنصر بها 
فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المومنين؛ وولاه الله ما تولى وأصلاه جهدم 
وساءت مصيرًا. 


على هذا النحو كان ينظر مالك إلى أصحاب الفرق المختلفة؛ فالدين عنده هو 
الأذ بكتاب الله الكريم» وسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما قال به 
الخلفاء الراشدون» وما رواه الصحابة وأهل العلم والتقى من علماء المديئة. 


وهذا هو المتهج الذى رسمه مالك لتفسه. والذى يقوم عليه كتابه الموطاء ونحن 
نرى هذا المنهج واضحًا كل الوضوح فى الكتاب»ء وأيده ما قاله ابسن أبى أوس أحد 
تلاميذ مالك فهو يقول: قيل لمالك: قولك فى الكتاب الأمر المجتمع عليه والأمر 
عندنا وببلدتاء وأدركت.أهل العلم» وسمعت بعض أهل العلم؟. 


فقال: أما أكثر ما فى الكتاب فرأبى» فلعمرى ما هو برأبى: ولكنه سماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل والأثمة المهتدى بهم الذين أمذت عنهم. وهم الذيين 
كانوا يتقون الله تعالى» فكثر علئْ فقلت رأيى» وذلك رأيى إذ كان رأيهم رأى 
الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة توارثوها قرنًا عن 


قرن إلى زمانناء وما كان رأيًا فهر رأى جماعة بمن تقدم من الأئمةء وما كان فيه الأمر 
المجتمع عليه فهو ما احتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. 

وما قلت الأمر عتدنا فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الأحكام وعرقه 
الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعض أهل العلم» فهو شىء 
استحسنه من قول العلماء. 


وأما ما لم أسمع منهم فاحتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك 
موقع كلامهم أو قرييًا منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم؛ وإن لم 
أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى إلى القياس بعد الاجتهاد مع السنة وسا مضى عليه 
عمل أهل العلم المقتدى بهم؛ والأمر المعقول به عندنا من لدن رسول الله وي والأئمة 
الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما حرحت إلى غيره. 

فهذا المنهج الذى رضيه مالك لنفسه يدلنا على أنه كان ينقل العلم رواية» شأنه 
فى ذلك شأن كل العلماء فى عصره. إلا أنه ما رواه» وفسر ما تقله فهو رواية من 
ناحية؛ ويحتهد من ناحية أخخرىء؛ راوية للحديث النبوى الشريف» وآراء من أذ 
عنهم من المجتهدين؛ وما رضى به علماء أهل المدينة لأنفسهم ما أعذوه عن السلف 
الصالح» وهو مقيد بنفسه بذلك كله لا يحيد عنهء ويتحرج من الجادلة فيه. 

ولكنه مع ذلك كان بحتهد فى اعثيار الحديت؛ ناقد مدقق؛ احتاط أشد الاحتياط 
فى رواية» حتى قال الشافعى: كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه كله؛ وقال ابن 
أبى أويس: سمعت مالكًا يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه لقد 
أدركت سبعين ممن يقول قال رسول الله # عدد هذه الأساطين؛ وأشار إلى 
المسجد؛ فما أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو اثتمن على بيث مال لكان أميئاء إلا 
أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 

وبلغ به تحرحه واحتهاده معًا فى التدقيق فى المسائل التى يسأل عنها فقد روى ابن 
القاسم: سمعت مالكًا يقول إنى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لى 
فيها رأى إلى الآن. 


وكان يقول: رحا وردت على المسألة فأسهر فيها عامة ليلتى» فهذا كله يدل على 
أن مالكًا كان يفكر ويطيل التفكير» وينظر فى المسائل ويتعم فيها التظرء ياف 
ويخشاه فيما يسأل عنه لأنه يتحدث فى أمر دين الل فقد رأيناه يقول: إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأحذونه؛ فلا غرو أن رأينا القدماء أنفسهم يثقون برواية مالك 
للحديث ثقة تامق» ووصفوا مالكًا بصفات الراوية الكامل» وقدموه على شيوخه 
أنفسهم. 

ويروى ابن عيد الحكم أن مالكمًا كان يفتى مع يحيى بن سعيد وربيعة وناقع 
وكانت له حلقة فى حياة نافع أكبر من حلقة نافع فهذا اعتراف من معاصريه 
أنفسهم بتفضيله على نافع مع مكانة نافع وعلو كعبه وفضله حتى لقب بفقيه المدينة» 
ورعا كان تفضيل معاصريه له وتسابقهم للأحذ عنه سبيًا فى أن حقد عليه بعض 
العلماء أمثال ابن إسحاق وابن أبى ذؤيب وغيرهما حسدًا له على ما بلغه من مكانة 
فى تفوس معاصريه. 

ورعا حقدوا عليه لأن مالكًا كان يخالفهم ويطعن عليهمء ومع ذلك فإن هؤلاء 
العلماء الذين نقدوا مالكًا لم يستطع أحدهم أن ينقد رواية من روايته للحديث 
الشريفء إنما كان أكثر النقد يدور حول أمور فققهية كان يراها مالك ولم يأنحذوا 
هم بهاء أو نقد بعض تصرفات مالك الخاصة مثل تخلفه عن صلاة الجماعة: وعدم 
شهود الحنائز: أو عيادة المرضىء مع أنه كان يزور الأمراءء وذلك كله حدث فى 
أواحمر أيام حياته حين حلت به الشيخوخحة فهذه المسائل التى وجهت إلى الإمام مالك 
لا تنقص من قيمته العلمية ولا مسن صحة روايته» وهى أقرب ما يكون من نقد 
المتنافسين بعضهم إلى بعض. 

ويحانب ما امتاز به الموطأ من صحة الحديث فهو من أوائل الكتب التى دونت فى 
الحديث؛ فنحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أراد أن يدون السئن 
النبوية» واستشار فى ذلك يعض الصحابة فوافقوه على ذلك؛ ولكنه رجع عن ذلك 
حشية أن تلتبس السنة بكتاب الله الكريم» وأن الصحابة لم يكتبوا الحديث وإئما 
كانوا يؤدونه حفظا. 


مقدمة التحقيق ااا 000 

إلا ما رواه البخارى عن أبى هريرة فى كتاب العلم حيث يقول: ما من أصحصاب 
النبى 8 أكثر حديثا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا 
أكتب. 


وفى عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار يعلمهم السئن والفقه وكان 
يكتب إلى علماء المديئة خاصة يسألهم» كما أمر أبا بكر بن محمد ين حزم أن ينظر 
ما كان من حديث الرسول أو سئنه أو حديث عمرء فيكتبه نخوفا من ذهاب الحفاظ» 
فكان هذا كله ابتداء تدوين الحديث النبوى الشريف. 


وورد فى تنوير الحوالك: وحدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويب 
الأخبار» لما اتتشر العلماء فى الأمصارء وكثرة الابتداع من الخوارج والروافض 
ومنكرى الأقدار» فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعد بن أبى عروية وغيرهما 
فكانوا يصنفون كل باب على حدةء إلى أن قام كيار أهل الطبقة الثالشة فى منتصف 
القرن الثانى فدونوا الأحكامء فصئف الإمام مالك اللوطأ وتوسمى فيه القوى من 
حديث أهل الحجاز ومزحه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. 

فمالك رضى الله عنه كان من أوائل المدونين للحديث الصحيح. العاملين على 
الحذر والاحتياط فى قبول ما يروىء المدققين الناقدين فى المثن والسندء ولذلك قال 
ابن عبيئة: ما رأيت أحدًا أحود أخذًا للعلم من مالك» وما كان أشد اثتقاءه للرجال 
والعلماء ولعل مالكًا كان أسيق علماء الحديث فى وضع ما عرف يفن الحديث. 

فإننا لا نكاد نعرف من سبقه فى نقد الرواية والتشدد فى الأخمذ عن الرواة 
والعلماء. وكذلك فعل فى ما رواه فى المسائل الفقهية لأن الموطأ مزيج من حديث 
وتفسير وفقه وتاريخ» لأن العلوم لم تكن قد تحددت معالمها بعدء ولارتباط هذه 
العلوم بعضها يبعض وتداملها بحيث احتاجت هذه العلوم إلى وقنت طويل تطورت 
فيه حتى الفصل بعضها عن بعض» واتفذت معالمها المحددة التى هى عليها اليوم. 
وعلى هذا النحو صئف مالك الموطأ وجمع فيه ما صح عنده من ألوان هذه العلوم 
المختلفة. 


وقد روى الطبرى عن العباس بن الوليد عن إبراهيم بن حماد» قال: سمعت مالكًا 
يقول: قال لى المهدى: يا أبا عبد الله ضع كتابًا أحمل الأمة عليه. قال: يا أمير 
المؤمنين: أما هذا الصققعء وأشار إلى المغرب» ففد كفيتكه: وأما الشام ففيهم الذى 
علمتهء يعنى الأوزاعى» وأما أهل العراق فهم أهل العراق» فيفهم من ذلك أن المهدى 
هو الذى طلب من مالك أن يصنف الموطاً. 

ولكن هناك رواية أرى ذكرها الطبرى أيضًا تخالف الرواية الأولل» فقد روى عن 
محمد بن عمر» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج أبو حعفر المتصور دعانى 
فدحلت عليه فحادثته وسألنى فأحبته» فقال: إنى عزمت أن آمر بكتبك هذه التى قد 
وضعتهاء يعنى الموطأء فتنسيخ نسكمًا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها 
نسحة وآمرهم أن يعملوا.ما فيها لا يتعدونه إلى غيره ويدعوا ما سوى ذلك من العلم 
المحدث» فإنى رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذا فسان الناس قد سبقت إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأحذ كل قوم يما سيق إليهم وعملوا به ودانوا به 
من احتلاف الناس وغيرهم؛ وأن ردهم عما قد اعتقدوه شديد؛ فدع الناس وماهم 
عليه وما اختار أهل بلد لأنفسهم» فقال: لعمرى لو طاوعتنى على ذلك لأمرث. 

هكذا ساق ابن حرير تلك الرواية التى تناقض الأولى دون أن يرجح إحداهماء 
ويغلب على ظنى رقض الروايتين» ذلك أن المهدى ولى الخلافة العباسية سئة مهاه 
وقت كان مالك فى نحو الخامسة والستين من عمرهء أى أنه كان فى أواعمر سنى 
حياته؛ وأن المهدى وهو أمير روى عن مالك الموطأء فكيف يطلب منه أن يصنف 
الموطأ وهو نخليفة؟ ويفهم من الرواية الثانية أن علم مالك كان منتشرًا فى بلاد 
المغرب» فهل كان هذا العلم هو ما دون فى الموطأ أم غيره؛ وإذا كان هو ما دون فى 
الموطأ فهل بلغ المغرب مدونًا أو غير مدون. 

والنص يحدثنا عن كتب مالك التى وضعها أى أن مالكًا كان وضع كتيه قبل أن 
يراه المنصور ثم هل كان المنصور فى غفلة حتى يطلب من مالك أن ينسخ كتبه 
ليعمل بها أهل الأمصار يما فيهم أهل العراق» ونحن نعلم أن الإمام مالك كان له 
رأى فى علماء العراق» وعلماء العراق لهم رأى فى مالك» فهل كان المنصور يضمن 


تزيد لماه التزاق: أواغيرالعزاقة بن ايضار لعلها وغ الأنعضان أو لملهنا وضية 
حاشت فى نفس المنصورء ولكته أدرك أنها بعيدة التحقيق. 

أما متى صنف الموطأ فتحديد ذلك لا سبيل إليه؛ ولاسيما إذا علمنا أن مالكًا 
وضع الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث ولم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه 
حتى بقى ما بين أيديناء فهذا يدل على أن تصنيفه استغرق أعرامًا عديدة لا نستطيع 
أن نحددهاء بالرغم ثما ذكره السيوطىء أن مالكًا قال: ألفته فى أربعين سنة. 

وقد روى الموطأ عن مالك عدد كبير من العلماء وفى ذلك يقول السيوطى: الرواة 
عن مالك فيهم كثرة بحيث لا يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواته كانوا أساتذة 
مدرسته فى الأمصار ولعل مدرسة المالكية فى مصر كانت من أنشط المراكز لنشر 
تعاليم مالك ورواية الموطأء وعن المصريين التشر المذهب فى المغرب والأندلس فهرع 
علماؤها إلى الأحذ عن مالك نفسه 

وفى ذلك يقول ابن حلدون: وأما مالك فاختص بمذهيه أهل المغرب والأندلس 
وكانت رحلتهم غالبًا إلى الحجاز» وهو منتهى سفرهمء والمدينة يومثذ دار العلم ومنها 
خرج إلى العراقء ولم يكن العراق فى طريقهم؛ فاقتصروا على الأعذ عن علماء 
المديئة وشيخحهم يومئذ وإمامهم مالك» وشيوحه من قبله وتلاميذه من بعده. 

فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ثمن لم تصل إليهم طريقته» 
ويذكر المورخمون أن أول من بث تعاليم مالك بالأندلس هو عبد اللك بن حبيب» 
وأشهر تلاميذ مالك من الأندلسيين هو يحيى بن يحيى الأندلسى الذى انتشرت روايته 
للموظاً وكادت تندثر روايات غيره من تلاميذ مالك؛ وهو الذى كان أثيرًا عند 
أمريى الأندلس قلم يتول قضاء الأندلس أحد إلا.عشورته؛ فكان جميع فضاتها من 
أصحابه وتلاميذه» وهذا لم يحدث لأحد من تلاميذ مالك إلا لليث بن سعد عصرء 
ولكن الليث كان صاحب مذهب خالف فيه مالكًا فى بعض السائل ثراها مبثوثة فى 
رسائله إلى مالكء ورعا كان اسئثار الحكومة الأموية بالأندلس بالعطف على يحبى بن 
يحبى من أسياب بقاء روايته وشهرتها دون غيرها من الروايات. 

* ## 


ذكر الذين رووا الموطأ عن مالك 
من أهل المدينة: 
١‏ - معن بن عيسى القزاز. 


١‏ - عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى المدنى ثم البصرى سمع من الإمام 
نصف الموطأء وقرأ هو عليه النصف الآخحر. 


" - أبو مصعب أحمد بن أبى بكر بن القاسم بن الحارث الزهرى. 
- بكار بن عبدالله الزبيرى. 

ه - مصعب بن عبدالله الزبيرى. 

1 - عتيق بن يعقوب,. 

/ا - مطرف بن عبدالله. 

8 - إسماعيل بن أبى أويس عبدالله. 

- عبدالحميد بن أبى أويس عبدالله. 

٠‏ - أيوب بن صالح؛ وسكن الرملة. 

١‏ - سعيد بن داود. 

١‏ - محرز المدنى» قال عياض: وأظنه بن هارون الخديرى. 
١1"‏ - يحيى بن الإمام مالك ذكره ابن شعبان وغيره. 

١4‏ - قاطمة بنت الإمام, 

٠‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنينى. 

- عبدالله بن نافع. 
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١١‏ - سعد بن عبد الحميد الأنصارى. 


ومن أهل مكة: 


١‏ - يحيى بن قزعة. 


؟ - الإمام الشافعى. حفظ الموطأ بعكة؛ وهو ابن عشرء فى تسع ليال» ثم رحل 
إلى مالك فأحذه عنه. 


ومن أهل مصر: 

١‏ - عبدالله بن وهب. 

٠‏ - عبدال رمن بن القاسم. 
- عبدالله بن الحكم. 


؛ - يحيى بن عبدالله بن بكير . وقد ينسب إلى جدهء وفى الديياج: أنه سمع من 
مالك الموطأ سبع عشرة مرة. 


ه - سعيد بن كثير بن عفير الأنصارى» وينسب إلى جده. 

1 - عبدالرحيم بن غعالد. 

ا - حبيب بن أبى حبيب إبراهيم» وقيل مرزوق» كاتب مالك. 
6 - أشهب. 

؟ - عبدالله بن يوسف التنيسى» وأصله دمشقى. 

٠‏ - ذو التون المصرى. 

ومن أهل العراق وغيرهم: 

١‏ -- عبدالرحمن بن مهدى البصرى. 


٠‏ - سويد بن سعيد بن سهل الهروى. 


4 - يحيى بن يحبى التميمى الحنظلى النيسابورى. 

ه - إسحاق بن عيسى الطباع البغدادى, 

5 - محمد بن الحسن الشيبانى: صاحب أبى حنيفة. 

/ا - سليمان بن برد بن نيح التحيبى. 

8 - أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمى البغدادى. وسماعه للموطأ صحيح 
وخلط فى غيره. 

9 - محمد بن شروس الصنعاني. 

٠‏ -أبوقرة السكسكى موسى بن طارق. 

١‏ - أحمد بن منصور الحرالى, 

- محمد بن المبارك الصورى. 

١‏ - بربر المغنى» بغدادى, 

4 - إسحاق ين موسى الموصلى» مولى بنى عخزوم. 

٠١‏ - يحيى بن سعيد القطان. 

5 - روح بن عبادة, 

١‏ - جويرية بن أسماء. 

8 - أبو الوليد الطيالسى. 

9 - أبو نعيم الفضل بن دكين الكرفى. 

٠‏ - محمد بن يحيى السباى اليمانى. 


١‏ - الوليد بن السائب القرشى. 


"31 - الماضى بن محمد بن مسعود الغافقى. 
4 - محمد بن النعمان بن شيل الباهلى. 
00 - عبيد الله بن محمد العيشى. 

1 - محمد ين معاوية الخحضرمى. 

لاا - محمد بن بشير المغافرى الناحى. 

8 - يحيى بن مضر القيسى. 

ومن أهل المغرب من الأندلس: 

١‏ - زياد بن عبدال رحمن الملقب شبطون. سمع الموطأ من مالك. 
؟ - يحيى بن يحبى الليثى. 

“ا 4 -- حفص وحسان, اينا عبدالسلام. 
ه - الغاز بن قيس 

+ - قرعوس بن العياس. 

- سعيد بن عبدالحكم. 

يم - سعيد بن أَبِى هند. 

8 - سعيد بن عبدوس. 

٠‏ - عباس بن صالح. 

١‏ - عبدال رمن بن عبدالله. 

- عبدالر حمن بن هند. 

١‏ - شبطون بن عبدالله الطليطلاتى. 


١‏ - عبد الأعلى بن مسهر الغسائى. 

' - عبد بن حبان الدمشقيان. 

١‏ - عتبة بن حماد الدمشقى» إمام المتامع. 

4 - مروان بن محمد. 

ه - عمر بن عبدالواحد السلمى» دمشقيان أيضا. 

5 - يجيى بن صالح الوحاظى الخمصى. 

/ا - خالد بن نزار الأيلى. 

قال القاضى عياضء» بعد ذكر غالبهم: فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطاء 
ونص على ذلك المتكلمون فى الرجال. 

وقد ذكروا أيضًا: أن محمد بن عبدالله الأنصارى البصرى أحذ الموطأ عن كتابة» 
وإسماعيل بن إسحاقء» أخذه عنه» مناولة. 

أما أبو يوسف» فرواه عن رحل؛ عنه. 


وقد ذكر عن المهدى والهادى أنهما سمعا منئه» ورويا عنه. وأنه كتب الموطأ 
للمهدى. : 


وذكروا أيضًا أن الرشيد وبنيه الأمين والمأمون والموتمن أحذوا عنه الموطأً. 


ولا مرية أن روأ الموطأ أكثر من هؤلاء ولكن إنما ذكرنا منهم من بلغناء نصاء 
سماعه له منه» وأنحذه له عنهء أو من اتصل إستادنا له فيه عنه. 


والذى اشتهر من نسخ الموطأء مما رويقه» أو وقفت علي أو كان فى روايات. 
شيوعناء أو نقل منه أصحاب الخلاف الموطآت» نحو عشرين نسخة» وذكر بعضهم 
أنها ثلاثون نسحة. 


وقد رأيت الموطأ رواية محمد بن حميد بن عبدالرحيم بن شروس الصتعانى عن 
مالك» وهو غريب؛ ولم يقع لأصحاب اختلاف الموطآت. فلهذا لم يذكروا عنه 


وقال الجلال السيوطى: وقد ذكر المنطيب» ممن روى الموطأ عن مالك؛ إسحاق 
ابن موسى الموصلى» مولى بنى مخزوم. 


وقال بعض الفضلاء: اعتار أحمد بن حتيل فى مستله رواية: عبدالرحمن بن 
مهدى. 


والبخارى رواية: عبدالله بن يوسف التنئيسى. 

ومسلم رواية: يحيى بن يحبى التميمى النيسابورى. 

وأبو داود رواية: المُعنبى. 

والنسائى رواية: قتيبة بن سعيد. 

وقد عقب على ذلك المرحوم الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطى بقوله: 


ومن هنا تعلم» بالضرورة أن أصحاب كتب الحديث المعتبرة» كلهم عالة 
على مالك وأصحابه وهو شيخ الدميع؛ لأن مدار الحديث اليو على الكتب الستة 


ومسند الإمام أحمد؛ وقد رأيت تعويل الجميع على روايات الموطأ والسماع من 
أصحايه. 


وقد قال الشيخ ولى الدين الدهلوى وطناء العمرى نسبا: كتاب الموطأ أصح 
الكتب وأشهرهاء وأقدمها وأجمعها. وقد اتفق السواد الأعظلم من الملة المرحومة على 
العمل به والاحتهاد فى روايته ودرايته والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته» 
والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبائيه. 


ومن تتبع مذاهبهم» ورزق الإنصاف من نفس علمء لا محالة» أن اللوطا عدة 
مذهب مالك وأساسهةع وعمدة مذهب الشافعى وأحمد ورأسه ومصباح مذلهب أبى 


حنيفة وصاحبيه ولبراسه. 


وهذه المذاهمب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون» وهو منها بمنزلة الدوحة من 
الغصون. 


وإن الئاس» وإِن كانوا من فتاوى مالك فى رد وتسليم؛ وتنكيت وتقديم ما 
صفى لهم المشربء ولا تأتى لهم المذهبء إلا يما سعى فى ترتيبه» واحتهد فى تهذيبه 


وقال الشافعى لذلك: ليس أحد أمن على فى دين الله من مالك. 


وعلم أيضًا أن الكتب المصنفة فى السئن كصحيح مسلم وسئن أبى داودء وما 
يتعلق بالفقه من صحيح البعمارى وحامع الترمذى مستخرجات على الموطا تحوم 
حومه؛ وتروم رومه مطلمح نظرهم منها وصل ما أرسله. ورقع ما أوقفه؛ واستدراك 
ما فاته؛ وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده؛ وإحاطة جوائب الكلام بذكر ماروى 
خلافه. وبالجملة: فلا يمكن تحقيق الحق فى هذا ولا ذاك» إلا بالاكباب. على هذا 
الكتاب. 1 


اه كلام الدهلرى بلفظه. 


وما هو ضرورى عند المحدثين؛ أن مشايخ أصحاب الكتب السئة ومن عاصرهم» 
كالإامام أهد فى مستده) أغلبهم تلاملة الإمام مالك» الذين روواعئه الموطاً بروايات 
عديدة» قل أن تخلو واحدة متها عن زيادة تتفرد بها. 

ولم يتركوا شيئا من أحاديث الموطأء بل أخترجوها فى مصنفاتهمء ووصلوا كثيرًا 
من مرسلاته ومتقطعاته وموقوفاته» وبذلك يتضح ما ثقلته هنا عن ولى الله الدهلوى. 


جا 


ذكر نسخ الموطاً 

أما نسخ الموطأ فعدتها أربع عشرة نسخة. 

ذكرها الإمام عبدالحى اللكنوى؛ فى مقدمة كتابه التعليق الممجد؛ على موطأ محمد 
وذكرها الإمام الشنقيطى فى كتابه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك. 

وها نحن نذكر أسماء أصحاب تلك النسخ: وشيثًا من تاريخهم؛ كما سرده هذان 
الإمامان الجليلان. 

اد 

الدسخة الأولى: 

المقهومة من الموطأ عند الإطلاق فى عصرناء هى نسخحة يحبى بن يحيى المصمودى. 

وهو أبو محمد يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل بن مئقايا المصمودى» نسبة إلى 
مصمودة» كبيلة من البربر. 

أذ يحيى الموطأء أولاء من زياد بن عبدالرحمن بن زياد اللعمىء المعروف 
بشبطون؛ وكان زياد أول من أدحل مذهب مالك فى الأندلس. 

ورحل إلى مالك للاستفادة مرتين» ورحع إلى وطنه واشتغل يافادة علوم الحديث» 
وطلب منه أمير قرطبة قبول قضاء قرطبة؛ فامتنع» وكان متورعًا زاهدّاء مشارًا إليه فى 
غصره. 

وارتحل يحبى إلى المدينة» فسمع الموطأ من مالك بلا واسطة؛ إلا ثلاثة أبواب من *' 
كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف إلى العيد وباب قضاء الاعتكاف وباب 
النكاح فى الاعتكاف. 

وكانت ملاقاته وسماعاته فى السنة التى مات فيها مالك؛» يعنى سنة تسع وأربعين 
ومائة» وكان حاضرًا فى تجهيزه وتكفينه. 


مقدهة التحقيق ا ا ا ا 6 

وأخذ الموطأ أيضًا من أجل تلامذة مالك» عبدالله بن وهبء وأدرك كفيرًا من 
أصحابه وأحذ العلم عنهم: ووقعت له رحلتان من وطنه: 

ففى الأولى» أذ عن مالك» وعبدالله بن وهب» وليث بن سعد المصرى» وسفيان 
ابن عيينة؛ وغيرهم؛ وفى الثانية» أذ العلم والفقه عن ابن القاسم صاحب الدونة» 
من أعيان ثتلامذة مالك. 

قال الإمام الزرقانى: كان يحيى عن مالك. فقيل: هذا الفيل. فخرحوا لرؤيئه ولمع 
يخرج. فقال مالك له: لم لم تخرج لنظر الفيل» وهو لا يكون بيلادك؟ فقال: لم 
أرحل لنظر الفيل» وإا رحلت لأشاهدك؛ وأتعلم من علمك وهديك» فأعجبه ذلك» 
وسماه عاقل الأندلس وإليه انتهت رياسة الفقه بها. 

وانتشر به المذهب» وتفقه به من لا يحصى»؛ وعرض للقضاء فامتنع؛ فعلت رتبته 
على القضاة» وقبل قوله عند السلطان» فلا يولى قاضيًا فى أقطاره إلا.مشورته 
واحتياره» ولا يشير إلا بأصحابه فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم. 

وهذا سبب اشتهار الموطأ بالمغرب من روايته دون غيره. 

قلت: ولكن يبفى معرفة سبب اشتهاره فى العالم الإسلامى؛ والاعتماد عليه دون 
سواه. 

وبعد ما صار جامعًا بين الرواية والدراية عاد إلى أوطائهء وأقام بالأندلس» يدرس 
ويفتى على مذهب مالكء وبه وبعيسى بن دينار» تلميذ مالك» انتشر مذهب مالك 
فى بلاد المغرب. 

وكانت وفاته سئة أربع وثلاثين بعد المائتين. 


* 40#« 
النسخة الثانية: 


نسخة ابن وهبء وهو أبو محمد عبدالله بن سلمة الفهرى المصرى: ولد فى ذى 
القعدة سنة حمس وعشرين بعد المائة» وأحذ عن أربعمائة شيخ: منهم مالك» والليث 


ابن سعد وحمد بن عبدالرحمن» والسفيانان» وابن حريج وغيرهم. وكان مجتهدا لم 
ينلد أحداء كما قال بعضهم. 


والصحيح أنه كان مقلدًا للإامام مالك؛ وقد تعلم منه الاجتهاد والتفقه» ومن 
الليث» وكان كثير الرواية للحديث. ومد ذكر الذهبى وغيره أنه وحد فى تصائيفه 
مائة ألف -حديث وعشرون ألفاء كلها من رواياته. 

ومع هذا لم يوحد فى أحاديثه منكر» فضلا عن ساقط أو موضوع. 

ومن تصانيفه الكتاب المشهور مجامع ابن وهب وكتاب المناسك» وكتاب المغازى» 
وكتاب تفسير الوطأ» وكتاب القدر» وغير ذلك. 

وقد كان صئف كتاب أهوال القيامة» فقرئ عليه يوماء فغلب عليه الخوف» فغشى 
عليه؛ وتوفى فى تلك الحالة يوم الأحد حامس شعبان سنة تسسع وتسعين بعد الائة. 
وقد طلب بتوليته القضاء قامتنع. 

وما تفردت به هذه النسخحة؛ وهو أولها: 

مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله 8 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولرا: لا إله إلا اللهى الحديث. 

ولا يوجد هذا الحديث فى الموطآت الأخرء إلا موطأ ابن القاسم. 

قال الإمام الشنقيطى: وتوحد الآن نسخته يمكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة 
العلية» كما أخبرنى به بعض علماء الترك الأفاضل. 

اا 

النسخة الهالية: 

نسحة أبى عبيد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خمالد المصرىء؛ ولد سنة اثنتين 
وثلاثين بعد المائة» وأعنذ العلم عن كثير من الشيوخ؛ منهم مالكء وهو الذى تمهر 
على يديه. ويروى أنه صبحبه نحو عشرين سئة» أو أكثرء» وكان من أخحص تلاميذه 


وكان زاهداء فققيوّاء ورعاء وكان يختم القرآن كل يوم حتمشين. وهو أول من دون 
مذهب مالك فى المدوئة» وعليها اعتمد فقهاء المذعب. 

وكانت وفاته فى مصر سنة إحدى وتسعين بعد المائة. 

ومما اتفردت به نسخته من الموطأ: 

مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال 
رواية عن ربه سبحانه وتعالى: «من عمل عملا أشرك فيه معى غيرىء فهر له كله أنا 
أغنى الشركاع. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث لا يوجد إلا فى موطأ ابن القاسمء وابن 
عقير» من الموطآت. 


النسخة الرابعة: 

نسعحة أبى عبدالرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثى؛ القعنبى نسبة إلى 
جده: أصله من المديئة وسكن البصرة» وكان يمكة فى شوال سنة إحدى وعشرين 
بعد المائتينء وكانت ولادته بعد الثلاثين والمائة. 

أذ عن مالك» والليث» وحمادء وشعبة؛ وغيرهم. 

قال ابن معين: ما رأينا من يحدث للهء إلا وكيعا والقعنبى. 

وله فضائل جمة وكان جاب الدعوات؛ وعد من الأبدال» رحمه الله وما انفردت 
به تسححته: 

أخبرئا مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن 
ابن عباس أن رسول الله ##ء قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» إثما أنا عبد؛ فقُولوا: عبده ورسولهن. 

0# 


نسححة عبد الله بن يوسف الدمشقى الأصل» التنيسى: نسبة إلى تئيس. 


قال فى القاموس: تنيس كسكينء بلدة يحزيرة من حزائر بحر الروم؛ قرب دمياط» 
تنسب إليها الثياب الفاحرةء وهو ثقة: وقه البحارى وأبو حاتم؛ وأكثر عنه البخارى 
وغيره من كتبه: وهو أثبت الناس فى الموطأء بعد القعنبى. 


قال أبو بكر بن خسزعة: سمعت نصر بن مرزوق يقول: سمعت يحيى بن معين 
يقول» وسألته عن رواة الموطأ عن مالك» فقال: أثبت الئاس فى الموطأ عبدالله بن 
مسلمة القعنبى» وعبدالله بن يوسف التنيسىء» بعده» وما انفردت ببسه نسخخة التنيسى 
عن غيرهاء إلا نسخة ابن وهب: 


مالك عن ابن شهاب عن حبيب؛ مولى عروة» عن عروة أن رحلا سأل رسول 
الله قيك: أى الأعمال أفضل؟ قال: رلمان بالله, الحديث. هكذا قالوا. 


نا تيا نيا 
النسخة السادسة: 


نسححة معن القزاز» نسبة إلى بيع القزء وهو أبو يحيى معن بن عيسى بن ديشار» 
المدنى» الأشجعى» مولاهم. 


كان يلقب ب «عكاز مالك, لكثرة استناده عليه. 


كان من كبار أصحاب مالك ومحققيهم: ملازمًا له وإنها قيل له «عكاز مالك, لأن 
مالكاء بعدما كبر وأسن» كان يستئد عليه» حين خروحه إل المسجد» كثيراء 


توفى بالمدينة سنة ثمان وتسعين ومائة» فى شهر شوال. 


وما انفردت به نسختهء عن غيرها من نسخ الموطاً: 


مالك عن سالم أبى النضرء عن أبى سلمة؛ عن عائشة: قفالت: كان رسول الله 
© يصلى فى الليل» فإن فرغ من صلاتهء فإن كنت يقظانة تحدث معىء وإلا 
اضطجع حتى يأتيه الموذن. 


النسخة السابعة: 


نسخحة سعيد بن عفير» وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصارى. 

أحذ عن مالك والليث وغيرهما. روى عنه البخارى وغيره» وصار أحد المحدثسين 
الثقات» ويقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. توفى فى رمضان سنة ست 
وعشرين بعد المائتين. 

ومما انفردت به نسخحته عن غيرها من الموطآتء إلا موطأ محمد بن الحسن: 


مالك عن ابن شهاب؛ عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شهاب عن 
جده أنه قال: ويا رسول اللهء لد شيت أن أكون قد هلكت. قال: لم؟ قال: نهانا 
الله أن تحمد يما لم تفعل» وأجدنى أحب أن أحمد.....: الحديث. 


ا يا تنا 
النسخة الثامنة: 


نسخحة ابن بكير: اشتهر بنسبته لحده: وهو يحبى بتن يحيى بن بكيرء أبو زكرياء 
الموصوف بإحياء شوارد العلوم وجمع شتاتها المصرى. 


أذ عن مالك والليث وغيرهما. وروى عنه البخارى ومسلمء بواسطة» فى 
صحيحيهما. وثقّه جماعة. 


مات فى صفر سنة إحدى وثلاثين بعد المائتين. 


ومما انفردت به نسخحته من الموطأ عن كل الموطآت إلا نسخحة محمد بن الحسن: 


مالك عن عبدالله بن أبى بكرء عن عمرة عن عائشة؛ أن رسول الله فيك قال: رما 
زال حبريل يوصينى بالجار, حتى ظتنت أنه سيورثه). 


فمتن هذا الحديث؛ فى رواية محمدء برواية مالك عن يحيى بن سعيد؛ عن أبى 


بكرء عن عمرة» عن عائشة. 
ييز فنا 
السخة التاسعة: 


نسخة أبى مصعب الزهرى» اشتهر بكنيته» واسمه أحمد بن أبى بكر القاسم بن 
الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» العرفى»؛ قاضى 
المدينة وأحد شيوخ أهلها. 

لازم مالكًا وتفقه عليه؛ وروى عنه موطته. أخرج عنه أصبحاب الكتب السستة إلا 
أن النسائى» روى عن بواسطة. 

توفى: رحمه اللهء فى رمضان سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. 
وقد قالوا: إن موطأه آحر الموطآت التى عرضت على مالك؛ ويوجد فى موطئه زيادة 
نحو مائة حديث على سائر الموطآت الأخر. وكذلك موطأ أبى حذافة السهمى. 

وما انفردت به نسحته عن غيرها من الموطآث: 

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن رسول الله يي سيل: عن 
الرئاب» أيها أفضل؟ فقال: رأغلاها ثمثاء وأنفسها عند أهلهاء. 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث موجود فى موطأ يحبى أيضاء 

0#« 
النسخة العاشرة: 
نسخحة مصعب الزبيرى» وهو مصعب بن عبدالله الزبيرى» 


كال بعضهم: مما اتفردت يه تسخته: 


مالك عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله يهط قال» فى 
أصحاب الحجر: ولا تدحلوا على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين...., الحديث. 


قال ابن عبدالبر: هذا الحديك موجود فى موطأً يحيى بن بكيرء وسليمان أيضاء 
أى سليمان بن برد وهو فى موطأ محمد بن الحسن أيضًا. 

اك 

النسخة الحادية عشرة: 

نسخحة محمد بن مبارك الصورى. 

قال الإمام الشنقيطى: ولم أقف على أن نسخته انفردت ببعض الأحاديث. 
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النسخة الثانية عشرة: 

نسحة سليمان بن برد بن يح التحيبى» مولاهم. 

ولم أقف على أنها اتفردت بشىء من الأحاديث» إلا حديث أصحاب الحجر. 


ولم تنفرد به عن نسخة مصعب بن عبدالله الزبيرى: ولا عن نسخة محمد بن 


الحسن. 


النسخة الثالعة عشرة: 
نسخحة سويد بن سعيدء أبى محمد الهروى. 


روى عنه مسلم وابن ماحه وغيرهماء وكان من الحفاظ المعتبرين. مات سنة 


أربعين بعد المائتين. 


وما انفردت به نسخته: 


مالك عن هشامء عن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول 
الله يك قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا يتتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عاك اتخذ الناس رئوسا جهالاء فقسكلوا فأفتوا بغير 
علم؛ فضلوا وأضلوا». 


رواه البخارى من طريق مالك فى صحيحه؛ فى باب كيف يقبض العلم من 
كتاب العلم ورواه أيضًا من طريق جرير عن هشام بن عروة إلى آخر إسناد مالك. 
كتاب الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس. 


ورواه مسلم من هذه الطريق فى صحيحه؛ فى باب رفع العلم وقبضه وظهور أهل 
الجهل» من كتاب العلم. 


وتوجد نسخته يعكتبة الملك الظاهر بيدمشق» كما أحصبرنى بذلك بعض الثقفات. 
ولم أقف عليها حين زيارتى لها أيام الحرب. 
#«ا# * 
النسخة الرابعة عشرة: 
نسحة محمد ين الحسن الشيبانى» صاحب أبى حنيفة. 
وهى مطبوعة بالهند وإيران» ولها شهرة هناك؛ وفى الخرمين. 
وما اتفردت به نسححته حديث: 
وإنغا الأعمال بالنية» وإنها لكل امرئ ما لوى...., الحديث. 
ولذلك نسب الحفاظ هذا الحديث لموطأ مالك. 


ولكن من لم تشتهر عنده رواية محمد بن الحسن» يزعم أن نسبة هذا الحديث 
للموطأ غلط. 


ونسخته تزيد كثيرًا على موطأ يحيى الليئى لكنه شحنها بآثار ضعيفة من غير 
طريق مالكء» يحتج بها لفقه الحنفية؛ كما ذكر فيها ما وافق فقه الحنفية ظاهر أحاديث 
الموطأً. 

وكما زادت نسحته بأحاديث؛ فهى حالية من عدة أحاديث ثابئة فى سائر 


الروايات» كما قاله الزرقانى فى أول شرح الموطأء وكما وقفت عليه أنا حين درسى 
له بالمسجد الخرام. 


أصح الموطآت وأشبرها 
قال الإمام الشنقيطى: 
وأشهر الموطآت ذكسرا إذ كان بالصحة منها أحرى 
موطاً الإمام يحيى الليقى من كان فى العزم شبيه الليث 
فهوالذى شرحه التقاد والنتفهت بدره العباد 
وبلغت شروحه نحو لمائه فكلهاعما حو منبفه 


قال القاضى عياض فى المدارك: لم يعان بكتاب من كتب اللحديث والعلم؛ اعتناء 


الناس بالموطاً. 
##ا* 
شروح الموطاأ 
فممن شرحه: ابن عبد البر فى التمهيد» والاستذكار» وأبو الوليد بن الصفار» 
وسماه ا موعب. 


والقاضى محمد بن سليمان بن خليفة» وأبو بكر بن سابق الصقلى؛ وسماه المالك. 
وابن أبى صفرة» والقاضى أبو عبدالله بن الحاجء وأبو الوليد بن العواد» وأبو محمد بن 
السميد البطليوسى النحوى» وسماه المقتبس» وأبو القاسم بن الحذاء الكاتب» وأبو 
الحسن الأشبيلى» وابن شراحيل» وأبو عمر الطلمنكى؛ والقاضى أبو بكر بن العربى» 
وسماه القبس» وعاصم النحوى» ويحيى بن مزين وسماه المستقصية» ومحمد بن أبى 
زمنين» وسماه المعرب» وأبو الوليد الباحى؛ وله ثلاثة شروح: «المنتفى» وهو الكتاب 
الذى بين أيدينا الآنء والإبجماى والاستيفاء. 

« *0#و* 


شرح فريبه 
وممن ألف فى شرح غرييه: البرفى» وأحمد بن عمران الأخفشء وأو القاسم 
العثمانى المصرى. 
* # * 
فى رجاله 
وممن ألف فى .رحاله: التماضى أبو عبدالله بن الحذاءء وأيو عبهالله مفزع, والبرقى» 
وأبو عمر الطلمتكى. 


مسئدة ولف مسند الموطاً: قاسم بن أصبخ. وأبو القاسم الحوهرى. وأبو الحسن 
القابسى؛ فى كتابه الملخصء وأبو ذر الهروى» وأبو المحسن على بن حبيب 
السلحماسىء والمطرزء وأحمد بن بهزاء الفارسىء والقاضى ابن سقرع. وابن 
الأعرابى» وأبو بكر أحمد بن سعيد بن موضح الإميمى. 

شواهده: وألف المَاضى إسماعيل شواهد الموطأ. 

اختلاف الموطآات: وألف أبو الحسن الدارقطنى كتاب اتلاف الموطآتء» وكذا 
القاضى أبو الوليد الباحى أيضًا. 

وألف مسند الموطأ رواية القعنبى أبو عمرو الطليطلى» وإبراهيم ين نصر 
السرقسطى. 

ولاابن حوصا جمع الموطأ من رواية ابن وهب؛ وابن القاسم. 

ولأبى الحسن بن أبى طالب كتاب موطأ الموطأً. 

ولأبى بكر بن ثابت الخنطيب» كتاب أطراف الموطاً. 

ولاين عبدالبر» كتاب التقصى فى مسند حديثك الوطأء ومرسله. 

ولأبى عبدالله بن عيشون الطليطلى» توجيه اللوطأً. 


ولحازم بن محمد بن جازم» السافر عن آثار الموطأً. 


ولأبى محمد بن يربوعء كتاب فى الكلام على أسانيده سماه: تاج الحلية, وسراج 
البغية ا.ه. 


« #ا وس« 


ما عليه العمل فى الموطاً 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله. عونك اللهم. 

قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى الحافظ رضى الله 
عنه: 

الحمد لله الأول والآخرء الزاهر الباطن» القادر؛ القاهرء شكرًا على تفضله 
وهدايته» وفزعًا إلى توفيقه وكفايته» ووسيلة إلى حفظه ورعايته» ورغبة فى لزيد من 
كريم آلائه وجميل بلائهء وحمدًا على نعمه التى عظم خخطرها عن المزاء وجل عددها 
عن الإخصاء. 

وصلى الله على محمد عاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين وسلم تسليمًا. 

أما بعدء فإنى رأيت كل من قصد إلى تخريج ما فى موطأ مالك بن أنسء رمه 
الله من حديث رسول الله قل فصد بزعمه إلى المسند؛ وأضرب عن اللمنقطع 
والمرسل» وتأملت ذلك فى كل ما انتهى إلى بما جمع فى سائر اليلدان؛ وألف على 
احتلاف الأزمان فلم أر جامعيه وقفوا عندما شرطوه:ء ولا سلم لهم فى ذلك ما 
أملوهء بل أدخخلوا من المنقطع شيئا فى باب المتصلء؛ وأتوا بالمرسل مع المسند. 

وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله؛ إذا سألت من شتت منهم عمن مراسيل 
«اللوطاً». كالوا: صحاح لا يسوغ لأأحد الطعن فيهاء لثقة تاقليهاء وأمانة مرسليهاء 
وصدقوا فيما قالوه من ذلك» لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل 
وللقطوع. 

وأصل مذهب مالكء رحمه الله والذى عليه جماعة أصحابنا ا مالكيين: أن مرسل 
الثقة تحب به الحجة ويلزم به العمل: كما يجب بالمستد سواء. 


وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر فى جميع الأمصار - فيما علمت - على 
قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 


إجماعء على هذا جميع الفقهاء فى كل عصر من لدن الصحابة إلى يرمنا هذاء إلا 
المنوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعد خلاثًا. 
وقد أجمع المسلمون على حواز قبول الواحد السائل المستفتى لما يخبره به العالم 
الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه؛ وقبول حبر الواحد العدل فيما يخبر به مثلهء وقد 
ذكر الحجة عليهم فى ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين. 
وقد أفردت لذلك كتابا موعبًا كافبا(ي, والحمد لله. 


ولأئمة فقهاء الأمصار فى إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة: بعد 
إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبة. 
فجملة مذهب مالك فى ذلك إيجاب العمل كسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل 
الظاهر ببلده» ولا ييالى فى ذلك من نخالفه فى سائر الأمصارء آلا ترى إلى إيجابه 
العمل يحديث التفليس: وحديث المصراة» وحديث أبى القعيس فى لبن الفحل؟ 

وقد نحالفه فى ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماءء وكذلك المرسل عنده 
سواءء ألا ثراه يرسل حديث الشفعة ويعمل بهء ويرسل حديث اليمين مع الشاهد 
ويوحب القول بهء ويرسل حديث ناقة البراء ين عازب فى جنايات المواشى ويرى 
العمل بهء ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين» ولا بنجاسة ولوغ الكلب» ولم يدر 
ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل» ولتلخيص القول فى ذلك موضع 
غير هذاء. 

وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثفات أولى من المسندات» واعتلوا بأت من 
أسند لك فقّد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك» ومن أرسل من الأئمة 
حديثًا مع علمه وديته وثقته» فقد قطع لك على صحتهء وكفاك النظر. 

وقالت منهم طائفة أخرى: لسنا نقول: إن المرسل أولى من المستد: ولكنهما سواء 
فى وجوب الحجة والاستعمال» واعتلوا بأن السلف - رضوات الله عليهم - أرسلواء 
ووصلواء وأسندواء فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئًا من ذلك» بل كل من 


)1١(‏ هو كتاب الشواهد فى إثباث نخبر الواحد لابن عبد البر, 


أسند لم يخل من الإرسال» ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقّاء ما اعتمدرا 
عليه لأا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شىء من العلمء وكان عندهم فى ذلك شىء 
عن نبيهم ف أو عن أصحابه رضى الله عنهمء قالوا: قال رسول الله 6: كذا. 

وقال عمر: كذاء ولو كان ذلك لا يوجب عملا ولا يعد علمًا عندهي لما قنع به 
العالم من نقسه» ولا رضى به منه السائل. 

وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا: أبو الفرج عمرو بن محمد المالكى؛ 
وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى» وهو قول أبى جعفر محمد بن جرير 
العطبرى. 

وزعم الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم 
إنكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» كأنه يعنى أن الشافعى أول من 
أبى قبول المرسل. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: لسنا نقول: إن المسند الذى اتفقت جماعة أهل 
الفقه والأثر فى سائر الأمصار - وهم الجماعة - على قبوله والاحتجساج به 
واستعماله» كالمرسل الذى احتلق فى الحكم به وقبوله فى كل أحواله. 

بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق؛ وسكون التفس إلى كثرة القائلين 
به وإن كات المرسل يحب أيضا العمل به وشبه ذلك من مذهبه بالشهود يكون 
بعضهم أفضل حالاً من بعض وأقعد وأتم معرفة أكثر عددّاء وإن كان البتعض عدلين 
جائزى الشهادة؛ وكلا الوجهين يوحب العمل ولا يقطع العذر. 

ومن كان يقول هذا: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز بنداد 
البصرى المالكى. 

وأما أبو حديفة وأصحابه» فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا يما يردون به الماسئد 
من التأويل والاعتلال على أصولهم فى ذلك. 

وقال سائر أهل الفقه, وجماعة أصحاب الحديث فى كل الأمصار» فيما علمست: 


الانقطاع فى الأثر علة تمنع من وحوب العمل به وسواء عارضه خمبر متصل أم لا» 
وقالوا: إذا اتصل حبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المتتقطع مع المتصل وكان 
المصير إلى المتصل دونه. 

وحجتهم فى رد المراسيل: ما أجمع عليه العلماء من الحاحة إلى عدالة المبرء وأنه, 
لابد من علم ذلك: فإذا حكى التابعى عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة 
إذ قد صح أن التابعين» أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف» فهذه النكتة 
عندهم فى رد المرسل؛ لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا 
يجوزء ولابد من معرفة عبدالة الناقل» فيطل لذلك الثبر المرسل للجهل بالواسطة. 

قالوا: ولو جاز قبول المراسيل؛ لجاز قبول حبر مالك والشافعى والأوزاعى 
ومثلهم: إذا ذكروا خخبرا عن النبى #لقاء ولو حاز ذلك فيهم؛ لاز فيمن بعدهم إلى 
عصرناء وبطل المعتى الذى عليه مدار الخبر. 

ومن حجتهم أيضا فى ذلك: أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا 
يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة» فكذلك الخبر» يحناج من الاتصال والمشاهدة إلى 
'مثل ما تحتاج إليه الشهادة: إذ هو باب فى إيجاب الحكم واحد. 

هذا كله قول الشافعى وأصحابه وأعل الحديث؛ ولهم فى ذلك من الكلام ما 
يطول ذكره. 

وأما أصحابناء فكلهم مذهبه فى الأصل استعمال المرسل مع المسندء كما يوحب 
الجميع استعمال المسندء ولا يردون بالمسئد المرسل» كما لا يردون الخبرين المتصلين» 
ما وحدوا إلى استعمالهما سبيلاء وما ردوا به المرسل من حجحة: بتأويل أو عمل 
مستفيض أو غير ذلك من أصولهم؛ فهم يردون به المسئد سواءء لا فرق بينهما 
عئلهم. 

قال أبو عمر: هذا أصل المذهب»؛ ثم إنى تأملت كتب المناظرين» والمحتلفين 
من المتفقهين» وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم, فلم أر أحدًا منهم يقنع 
من حصمه» إذا احتج عليه مرسل» ولا يقبل منه فى ذلك حبرا مقطوعاء وكلهم» 


عند تحصيل المناظرة؛ يطالب خحصمه بالاتصال فى الإخبار. والله المستعان. 

وإتما ذلك؛ لأن التنازع إتما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله» فإن 
احتج به من يقبله على من لا يقبله» قال له: هات حجة غيره؛ فإن الكلام بينى وبينك 
فى أصل هذا ونحن لا تقبلهه وإن احتج من لا يقبله على من يقبله» كان من حجته: 
كيف تحتج على ما ليس حجة عندك» ونحو هذا. 

ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكى يقبله» وبين حنفى يذهب فى ذلك مذهيهء 
ويلزم على أصل مذهبهما فى ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا 
أرسله ثقة عدل رضاء ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه. وبالله الترفيق. 

واختلف أصحابنا وغيرهم فى خير الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل 
جميماء أم يوحب العمل دون العلم؟ والذى عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه 
يوحب العمل دون العلم؛ وهر قول الشافعى وجمهرر أهل الفقه والنظرء ولا يوحب 
العلم عندهم إلا ما شهد به على الله» وقطع العذر ممجيئه بحيئا لا حلاف فيه. 

وقال قوم كثير من أهل الأشرء وبعض أهل النظر: إنه يوحب العلم الظاهر 
والعمل جميعاء منهم الحسين الكراييسى وغيره وذكر اين خواز بنداد أن هذا القول 
يخرج على مذهب مالك. 

قال أبو عمر: الذى نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواء: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين يبر الواححد العدل 
فى الاعتقادات» ويعادى ويوالى عليهاء ويجعلها شرعًا ودينا فى معتقدهء على ذلك 
جماعة أهل السنة: ولهم فى الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

ولما أجمع أصحاينا على ما ذكرنا فى المسئد والمرسلء واتفق سائر العلماء على 
ما وصفناء رأيت أن أجمع فى كتابى هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس 
رحمه الله فى رواية يحيى بن يحيى الليثى الأندلسى عنه. من حديث رسول الله 
مسنده» ومقطوعه ومرسله. وكل ما عكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصلء ثم ما جرى بحراه ما ا؟حتلف فى اتصاله 
ثم المتقطع والمرسل. 

وجعلته على حروف المعجم فى أسماء شيوخ مالك» رجمهم الله. ليكون أقرب 
للمتناول. 

ووصلت كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك» وكل مرسل حاء مسئدًا 
من غير طريقه - رحمة الله عليه - فيما بلغنى علمه. وصح بروايتى جمعه. ليرى 
الناظر فى كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. واعتمدت فى ذلك 
على نقل الأكمة» وما رواه ثقات هذه الأمة. 

وذكرت من معائى الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثله 
الفقهاء أولو الألباب. 

وحلبت من أقاويل العلماء فى تأويلهاء وناسخها ومنسوحهاء وأحكامها ومعانيهاء 
ما يشتفى به القارئ الطالب ويبصره» وينبه العالم ويذكره. 

وأتيت من الشواهد على المعانى والإسناد, ما حضرنى من الأثر ذكره؛ وصحبنى 
حفظهء ثما تعظم به فائدة الكتاب. 

وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظء مقتصرًا على أفاويل أهل اللغة. 

وذكرت فى صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة التقل» 
وموضع المتصل والمرسل؛ ومن أخبار مالك رحمه الله وموضعه من الإمامة فى علم 
الديانة: ومكانه من الانتقاد والتوقى فى الرواية؛ ومنزلة موطفه عند جميع العلمام 
المؤلفين متهم والمخالفين» نبدًا يستدل بها اللبيب على المرادء وتغنى المقتصر عليها عن 
الازدياد. وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسئائهم ومتازلهم. 

وذكرت من حفظت تاريخ وفائه منهم» معتمدًا فى ذلك كله على الاختصار» 
ضاربًا عن التطويل والإكثار. 


والله أسأله العون على ما يرضاه» ويزلف فيما قصدناهء فلم نصل إلى شىء ما 


ذكرتاه إلا بعونه وفضلهء لا شريك له فله الحمد كثيرًا دائمًا على ما ألهمنا من 
العناية يخير الكتب بعد كتابه» وعلى ما وهب لنا من التمسسك بسنة رسوله محمد 
يلق وما توفيقى إلا بالله؛ وهو حسبى ونعم الوكيل. 

وإنها اععمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورةٌ خاصة» لموضعه عند أهل يلدناء 
من الثقة والدين والفضل والعلم والفهمء ولكثرة استعمالهم لروايته ورآثة عمسن 
شيوسخهم وعلمائهم؛ إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو 
نجوماء فأذكره من غير روايته» إن شاء الله. 

فكل قوم ينبغى لهم امتشال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير؛ وسلوك 
منهاحهم فيما احتملوا عليه من البرء وإث كان غيره مباحًا مرغوبًا فيه. 

والروايات فى مرفوعات «الموطأ» متقاربة فى النقص والزيادة؛ وأما اسلاف 
روايته فى الإسناد والإرسال والقطع والاتصال» فأرجو أن ترى ما يكفى» ويشفى فى 
كتابنا هذاء تما لا يخرجنا عن شرطناء إن شاء الله لارتباطه به؛ والله المستعان. 

فأما روايتنا للموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسى» رحمه الله: فحدثنا بها أبو 
عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة على من كتابه رحمه الله وأتا أنظر فى كتابى» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة قالا: حدثنا بحمد بن وضاحء قال: 
حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو الفضل أحمد بن قاسمء قراءة منئ عليه» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أبى دليم» ووهب بن مسرة؛ قالا: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يحيى 
عن مالك. 

وحدشا به أيضمًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد؛ قراءة من عليه قال: حدثنا 
وهب بن مسرةء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يحيى عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه ألله قال: حدثنا 
أبو عمر أحمد بن مطرف» وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا عبيدالله بن يحيبى بن يحمى + 
قال: حدثتى أبى عن مالك. 


وبين رواية عبيد الله» ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها في كتابى. 
والله أسأله حسن العون على ما يرضيه ويقرب منه؛ فإنما نحن به لا شريك له 
وحسبنا الله» ونعم الوكيل. 


باب معرفة المرسل والمسند 
والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس 

قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية» وألقاب اتفق الجميع عليهاء وأنا ذاكر فى 
هذا الباب معانيهاء إن شاء الله. 

اعلم وفقك الله أنى تأملت أقاويل أئمة أهل الحديثء؛ ونظرت فى كتب من 
اشترط الصحيح فى النقل منهم» ومن لم يشترطهء فوجدتهم أجمعوا على قبول 
الإسناد المعنعن؛ لا خصلاف بينهم فى ذلكء إذا جع شروطًا ثلاثة وهى: عدالة 
المحدثين فى أحوالهم. 

ولقاء بعضهم بعضًا مجحالسة ومشاهدة. وأن يكونوا براء من التدليس. 

والإسناد المعنعن: «فلان عن فلان عن فلان عن فلان». 

وقد حدئنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر حدثنا محمد ابن 
الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ الموصلىء قال: حدثنا ابن زاكياء قال: حدثنا أبو 
معمرء عن وكيعء قال: كال شعية: فلان عن فلان ليس يحديث. قال وكيع: وقال 
سفيان: هو حديث. 

قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. 

وقد أعلمتك أن المتأحرين من أثمة الحديث؛ والمشترطين فى تصنيفهم الصحيح قد 
أجمعوا على ما ذكرت لك وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله إلا أن يكون 
الرجل معروفًا بالتدليس؛ فلا يقبل حديئه حتى يقول: حدثناء أو سمعتء فهذا مالا 
أعلم فيه أيضمًا خخلافا. 

ومن الدليل على أن «عن» محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى 
يتبين الانقطاع فيها: ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: أنه سثل عن 


حديث المغيرة بن شعية: أن النبى» عليه السلا مسح أعلى الخف وأسفلهء فقال: هذا 
الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي» فقال عن ابن المبارك: أنه قال: عن ثور: 
حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» وليس فيه المغيرة. 

قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: «عن المغيرة»: وجعله: «ثور عن رحاء» ولم 
يسمعه ثور من رجاء: لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. 

قال أبو عمر: ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم 
قوله: «عن؛ فى منقطع ليدخحله فى الاتصال؟». 

فهذا بيان أن «عن» ظاهرها الاتصالء حتى يثبت فيها غير ذلك. ومشل هذا عن 
العلماء كثير. 

وسنذكر هذا الحديث بطرقه؛ عند ذكر -حديث المغيرة بن شعية» فى بابب: ابن 
شهاب عن عباد بن زياد إن شاء الله. 

وأما التدليس: 

فهر أن يحدث الرجل عن الرحل الذى قد لقي وادرك زماتف وأخذ عنف وسمع 
منه» وحدث عنه ما لم يسمعه منهء وإغا سمعه من غيره عنه من ترضى حاله أو لا 
ترضىء على أن الأغلب فى ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره؛ وقد يكون لأنه 
أستصغره. 

هذا هو التدليس عند جماعتهم؛ لا احتلاف بينهم فى ذلك. 

وسنبين معنى التدليس بالإخخبار عن العلماء فى الباب بعد هذاء إن شاء الله. 

واختلفوا فى حديث الرجل عمن لم يلقه, مفل مالك عن سعيد بن المسيب» 
والثورى عن إبراهيم النخعى» وما أشبه هذا فقالت فرئة: هذا تدليسء لأنهما لو شاءا 
لسميا من حدثهماء كما فعلا فى الكثير ما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث 
عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. 


قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليساء فما أعلم أحدًا من العلماء سلم من فى 


قديم الدهر ولا فى حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بسن سعيد القطان. فإن 
هذين ليس يوجد لهما شىء من هذاء لا سيما شعبة» فهو القائل: لأن أزنى أحب إل 
من أن أدلس. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن عبد السلام 
الخشنى» حدثنا بندار» حدثنا غندر؛ قال: سمعت شعبة يقول: «التدليس فى الحديث 
أشد من الزنا»» ولأن أسقط. من السماء إلى الأرض أحب إل من أن أدلس». 

وقال أبو تعيم: سمعت شعبة يقول: لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس. 

وقال أبو وليد الطيالسى: سمعت شعبة يقول: لأن أمر من السماء إلى الأرض 
أحب إل من أن أقول: زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجرى عليه لقب التدليس؛ وإا هو 
إرسال؛ قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبى يه وعن أبى بكر وعمرء وهو 
لم يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليساء كذلك مالك عن سعيد 
أبن المسيب. والإرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره» مثل: 

أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزى إليه الخبر» وصح عنده؛ 
ووقر فى نفسه: فأرسله عن ذلك المعزى إليه» علمًا يصحة ما أرسله. 

وقد يكون المرسل للحديث نسى من حدثه به وعرف المعزى إليه الحديث» فذكره 
عنه فهذا أيضًا لا يضرء إذا كان أصل مذهبه ألا يأحذ إلا عن ثقة» كمالك وشعبة. 

أو تكون مذاكرة فرما تمل معها الإسنادء وحف الإرسالء إما لمعرفة المخاطبين 
بذلك الحديث واشتهاره عندهم» أو لغير ذلك من الأسباب الكائئة فى معنى ما 
ذكرناه. 

والأصل فى هذا الياب: اعتبار حال المحدث؛ فإن كان لا يأذ إلا عن ثقة وصر 
فى نفسه ثقة وجب قبول حديفه مرسله ومسندهء وإن كات يأل عن الضعفا 
ويسامح نفسه فى ذلك» وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى من الذى أخبره. 


وكذلك من عُرف بالتدليس المجتمع عليه وكا من المسامحين فى الأذ عن كل 
أحدء لم يحتج بشىء جما رواه حتى يقول: أخبرناء أو سمعت. 

هذا إذا كان عدلاً ثقة فى نفسهء وإن كان ممن لا يروى إلا عن ثقةء استغنى عن 
توقيفه ولم يسأل عن تدليسه. 

وعلى ما ذكرته لك أكثر أثئمة الحديث» قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن 
معين عن التدليس فكرهه وعايه. 

قلت له: فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول: «حدثنا أو أبرنا؟». 

فقال: لا يكون حجة فيما دلس فيه. 

قال يعقوب: وسألت على بن المدينى عن الرحل يدلسء أيكون حجة فيما لم 
يقل: «حدثنا؟». 

فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلاء حتى يقول: «حدثنا». 

قال على: والناس يحتاحون فى صحيح حديث سفيان إلى يحبى القطان. 

يعنى على: أن سفيان كان يدلس» وأن القطان كان يوقفه على ما سمع ومالم 
السمعء 

وسترى فى الباب الذى بعد هذا ما يدلك على ذلكء ويكشف لك المذعب 
.والمراد فيه» إن شاء الله. 

فأما المرسل: فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعى الكبير عن 
النبى ف مثل أن يفول عبيد الله بن عدى بن الخيارء أو أبو أمامة بن سهل بن 
حنيفء أو عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ ومن كان مثلهم: «قال رسول الله هه 
وكذلك من دون هؤلاء» مثل سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن؛ والقاسم بن محمدء ومن كان مثلهم. 


وكذلك علقمة بن قيس» ومسروق بن الأحجدع, والحسن» وابن سيرين» 


والشعيى» وسعيد ين حبيرء ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صع لهم لقاء 
جماعة من الصحابة ومجحالستهم. 


فهذا هو المرسل عند أهل العلم. ومثله أيضاء مما يجرى يحراه عند بعض أهل العلم؛ 
مرسل من دون هؤلاء» مثل حديث ابن شهابء وقتادة» وأبى حازم» ويحيى بن 
سعيدء عن النبى و يسمونه مرسلاٌ كمرسل كبار التابعين. 


وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبى فل يسمى منقطمًا لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عسن النبى وك 


قال أبو عمر: لمنقطع عندى كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبى 05 أو 
إلى غيره. 

وأما المستد؛ فهو ما رفع إلى النبى و خخاصة. فالمتصل من المستد مشل؛ مالك؛ 
عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى . 

ومالك: عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه» عن النبى لك 

ومالك: عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة عن النبى فك 

ومالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج عن أبى هريرة» عن النبى أ 

ومالك: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أو أبى سلمة بن عبد الرجمسن. أو 
الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى #ك. 


ومعمرء عن همام بن منيه» عن أبى هريرة» عن التبى أ. 

وأيوب» عن ابن سيرين: عن أبى هريرة» عن النبى #أك. وما كان مثل هذا كله. 
والمتقطع من المسند مثل: مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن عائشة: عن النبى أ. 
وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن عائشة: عن النبى #أك. 
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وعن ابن شهاب» عن أبى هريرة. 

وعن زيد بن أسلمء عن عمر بن الخطاب» عن النبى فأق. 

فهذا وما كان مثله مسند لأنه أسند إلى التبى 8 ورفع إليهء وهو مع ذلك 
منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن القاسمء لم يسمعا من عائشة» وكذلك 
ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس» ولا من أبى هريرة» ولا سمع زيد بن أسلم من 
عمر, وقد احتلف فى سماعه من ابن عمرء والصحيح عندى أنه سمع منه. 

وسترى ذلك فى موضعه من كتابنا هذاء إن شاء الله. 

وأكثر من هذا فى الانقطاع: مالك أنه بلغ عن حابر بن عبد اللهء عن الثيبى 
قن وعن عائشة. 

وعن أنس» عن النبى يق وما كان مثله. 

وأما المتصل جملة: فمفل: مالك عن تافع. 

وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء مرفوضًا أو موقوفاء وكذلك أيوب عن أبى 
قلابة» عن أنس» مرفوعًا أو موقوثًا. 

وشعبة» عن قتادة» عن أنس» مرفوعًا أو موقوفًا. 

وشعبة: عن الحكم بن عثيبة عن مصعب بن سعد؛ عن أبيه» مرفوعًا أو موقوقًا. 

ومثل منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود, مرفوعًا أو موكوفا. 

ومثل الأوزاعى؛ وهشام الدستوائى؛ عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» مرفوعًا أو مرقوقًا. 

والزهرى عن أبى سلمةء عن عائشة» وأبى عريرة» مرفوعًا أو موقوفاء وما كان 
مثل هذا. 

وإنما سمى متصلا لأن بعضهم صحت ججحالسته ولقاؤه لمن بعده فى الإسناد» وصح 


سماعة مئة. 


والموقوف: ما وق على الصاحب ولم يبلغ به النبى #كء مثل: مالك» عن ناقع» 
عن ابن عمرء عن عمر قوله. 

وعن الزهرى» عن سالمء عن أبيه قوله. 

وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس قوله» وما كان 
مثل هذاء 

والانقطاع يدحل المرفوع وغير امرفوع. 

وقد ذهب قم إلى أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبى يك متصلاً كات» أو 
مقطومّاء وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا إلى النبى #أك. 

قفرقوا بين المرفوع والمسند بأن المستد هو الذى لا يدعله اتفطاع؛ ومما يعرف به: 
اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضاء فلذا صار الحديث مقطوعًاء وإن كان مسنداء لأن 
ظاهره يتصل إلى التبى كا وهو منقطع. 

وقال آحرون: المرفوع والمسند سواءء وهما شىء واحدء والانقطاع يدحل عليهما 
جميعًا والاتصال. 

واختلفوا فى معنى «أن» هل هى ,معنى «عن» محمولة على الاتصال بالشرائط 
الذى ذكرنا حتى يتبين انقطاعهاء أو هى محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة 
اتصالها؟. 

وذلك مثل: مالك» عن ابن شهاب» أن سعيد بن المسيب قال: «كذا». 

ومثل: مالك» عن هشام بن عروة» أن أباه قال: «كذا». ش 

ومثل: حماد بن زيدء عن أيوبء أن الحسن قال: «كذا». 

فجمهور أهل العلم اتفقوا على أن «عن» و«أن» سواء وأن الاعتبار ليس 
بالحروف»ء وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والشاهدة؛ فإذا كان سماع بعضهم 


من بعض صحيحًاء , كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأى لفظ ورد محمولاً على 
الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع. 


وقال البرديجى: «أن» محمولة على الانقطاع؛ حتى يتبين السماع فى ذلك الخبر 
بعينه من طريق آرء أو يأتى ما يدل على أنه قد شهذه وسمعه. 

قال أبو عمر: هذا عندى لا معنى له. لإجماعهم على أن الإسناد المتصل 
بالصحابى سواء قال فيه: قال رسول الله فك أو: أن رسول الله # قال؛ أو: عن 
رسول الله نك قال: أو سمعت رسول الله #كه كل ذلك سواء عند العلماء» والله 
أعلم. 

وأما التدليس: فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث: أن يكون الرحل قد لقى 
شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه؛ ثم أخبره بعض أصحابه 
ممن يثق به عن ذلك الشيخ؛ بأحاديث غير تلك التى سمع منهء فيحدث بها عن 
الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذى حدثه بهاء فيقول فيها: عن فلان؛ يعنى ذلك , 
الشيخ. 5 

وهذا لا يجوز إلا فى الإسناد المعنعن؛ ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول: 
«أخبرنى» أو حدثتى» أو سمعت» من لم يخبره؛ ولم يحدثه؛ ولم يسمع منه وما 
يقول: اكتبوا: «فلان عن فلان»: كما لو قال مالك: اكتبوا «مالك عن نافع» أو ابن 
عيينة يقول: اكتبوا: «سغيان عن عمرو بن دينار»: أو الثورى» أو شعبة يقول: اكتبوا 
«سفيان أو شعبة عن الأعمش»» وهو قد سمعه من رحل وثق به عن الذى حمله عنه. 

وهذا أخحف ما يكون فى الذين لقى بعضهم بعضاء وأحذ بعضهم عن بعضء وإذا 
وقع ذلك فيمن لم يلفه فهو أقبح وأسمج. 

وسكل يزيد بن هارون عن التدليس فى الحديث فكرهه وقال: هو من التزين. 

#اءا*# 


باب يبان التدليس ومن يقبل نقله 
ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك منه 


قال أبو عمر: الذى احتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
نقله» ويحتج بحديته, ويجعل سنة وحكما قى دين الله: هو أن يكون حافظًا إن حدث 
من حفظه» عانًا بما يحيل المعانى» ضابطًا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدى الشىء 
على وجهه؛ متيقغلًا غير مغفل: وكلهم يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه؛ لأنه أسلم 
لهء فإن كان من أهل الفهم والمعرقة» حاز له أن يحدث بلمعنى» وإن لم يكن كذلك 
لم يجز له ذلك لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الخرام. ويحتاج؛ مع ما وصفناء أن 
يكوت ثقة فى دينه؛ عدلاً جائر الشهادة مرضيّاء فإذا كان كذلك» وكان سانًا من 
التدليس؛ كان حجة فيما نقل وحمل من أثر فى الدين. 

وجملة تلخيص القول فى التدليس الذى أجازه من أحازه من العلماء بالحديث» 
هو: أن يحدث الرحل عن شيخ قد لقيه وسمع منهء.ما لم يسمع مته وسمعه من غيره 
عنه؛ فيوهم أنه سمعه من شيحه ذلك» وإما سمعه مسن غيره أو من بعض أصحابه 
عنه» ولا يكون ذلك إلا عن ثقة» فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند 
جماعة أهل الحديث» وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه؛ فقد حساوز حد التدليس 
الذى رخص فيه من رخص من العلماء؛ إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه؛ وبالله 
العصمة لا شريك له. 


وكل حامل علم معروف العناية بهء فهو عدل محمول فى أمره أبدًا على العدالة؛ 


حتى تتبين جحرحته فى حاله أو فى كثرة غلطه» لقوله ه : «يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدوله» (©, 


(1) أخرجه اين عدى فى الكامل» عن على ١ 45/١‏ وعن ابن عمر؛ وأبى هريرةء وأبى أمامة ؟/1؟ 
وأحرحه الديلمى فى الفردوس برقم 88517 4017 عن ابن عمر. وأخرجه العقبلى فى- 


قال صالح بن أحمد بن حنيل: حدثنا على بن المدينىء قال: سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدى يقول: قال شعبة يومًا: حدثنى رحل؛ عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم 
بكذا ثم قال: ما يسرنى أنى قلت: قال منصورء وإن لى الدنيا 'كلها. 

وقد يكون المحدث عدلاً جائز الشهادة؛ ولا يعرف معنى ما يحمل» فلا يمتج 
بتقلهء قال أحمد بن حئيل: سمعت يزيد بن هارون يقول: قد تجوز شهادة الرحل» 
ولا يحوز حديثه؛ ولا يجوز حديثه حتى تحوز شهادته؛ وقال أيوب: إن بالبصرة رحلاً 
من أزهدهم وأكثرهم صلاة» لو شهد عندى شهادة ما أحزت شهادته؛ يريد قكيف 
أقبل حديثه؟. وقال ابن مهدى: إنى لأدعر الله لقوم قد تركت حديثهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد ابن زهير» 
حدثنا الوليد بين شجاعء حدثنا سويد بن عبد العزيز» عن مغيرة» قال: نخرجنا إلى 
شيخ بلغنا أنه يحدث بأحاديث» فلما التهينا إلى إبراهيم قال: ما حبسكم؟ قلنا: أتينا 
شيعا يحدث بأحاديث: قال إبراهيم: لقد رأيتنا وما تأخذ الأحساديت إلا من يعرف 
وجوهها وإنا لنجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله من حرامه؛ وما يعلم. 

وقال على بن المدينى: سمعت يحيى بن سعيدء يعنى القطان: يقول: ينبغى 
لصاحب الحديث أن تكون فيه خصال: يتبغى أن يكون جيد الأحل» ويفهم ما يقال 
له وييصر الرحال» ويتعاهد ذلك من نفسه. 

وقد ذكرنا فى باب أخبار مالك بعد هذا الباب قوله فيمن يؤخذ العلم عنه 
ومذهبه فى ذلك هو مذهب جمهور العلماء. 


والشرط فى حبر العدل على ما وصفنا: أن يروى عن مثله سماهًا واتصالاًء حتى 
يتصل ذلك بالنبى 29. 


“الضعفاء ١ 45/١‏ عن على» ١1/7‏ عن ابن عمر وأبى هريرة. والخطيب فى شرف أصحاب 
الحديث صف ؟ عن أبى هريرة. وذكره فى كنز العمال برقم 85/8؟ رعزاه لابن عدى والديلمى 
والمخطيب والعقيلى. وأخرج المخطيب فى شرف أصحاب الحديث 184 عن مهنى بن يحيى: سألت 
أحمد عن هذا الحديث قلت له: كأنه كلام موضوع فقال أحمد: لا؛ هو صحيح سمعته من غير 
واحد. 


وأما الإرسالء فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمساححة فى ذلكء لم يحتج بما 
أرسلهء تابعيًا كان أو من دونه: وكل من عرف أنه لا يأحذ إلا عن ثقة فتدليسه 
ومرسله مقبول. 

قمراسيل سعيد بن السيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النحعى عندهم صحاحء 
وقالوا: مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بهاء لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد 
وكذلك مراسيل أبى قلابة وأبى العالية. 

وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملىء؛ يعنون: على 
غير ثُمَةَ إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف» وعباية بن ربعى» والحسن 


ابن ذكوان. 
قالوا: ويفبل تدليس ابن عييئة» لأنه إذا وقف أحال على ابن حريج ومعمر 


أخبرنى أبو عثمان سعيد بن نصر رحمه الله قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم 
ابن ليل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة يومّاء عن زيد بن أسلم؛ عن على بن الحسين قال: 
يجرى اللننب أن ينغمس فى الماءء قلنا: من دون زيد بن أسلم؟ قال: معمرء قلنا: من 
دون معمر؟ قال: ذاك الصنعائى عبد الرزاق. 

وروى عن ابن معين قال: كان ابن عييئة يدلس» فيقول: عن الزهرى: فإذا قيل له: 
من دون الزهرى؟ فيقول لهم: ألْيْس لكم فى الزهرى مقنع؟ فيقال: بلىء فإذا 
استقصى عليه يقول: معمر! أكتبوا لا بارك الله لكم. 

قال يحيى بن معين: وكان هشيم مدلسّاء+ كان الأعمش مدلسّاء وكان الوليد بسن 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليهان بن 
عمرو البغدادى قّال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغتدى قال: جدئنا على بن 
عبد الله المدينى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سفياقٌ الشورى قال: حدثنا 


1 ومو ممم هوم ممم ممه م عمو .همده مقدمة التعحقيق 
سليمان الأعمش: عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذرء عن النبى فق قال: «من 
بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيا فى اجخنة06©. 

قال على بن المدينى: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان؛ وشعبة: لم يسمع الأعمسش 

قال أبو عمر : هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس» وأنه كان يحدث 
عن من لقيه بما لم يسمع منهء ورعا كان بينهما رجحل أو رحلان. فلمثل هذا وشيهه 
قال ابن معين وغيره فى الأعمش؛ إنه مدلس. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران؛ حدثنا محمد 
ابن الحسين الأزدى» حدثنا عمران بن موسى» حدثنا أبو موسى الزمن: حدثنا أبو 
الوليد قال: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: كنت أحدث الأعمش عبن الحسن بن 
عمارة: عن الحكمء عن بجاهد: فيجىء أصحاب الحديث بالعشى فيقولون: حدثنا 
الأعمش عن بحاهد بتلك الأحاديث» فأقول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم: عن مجاهد. 

قال أبو عمر: التدليس فى محدثى أهل الكوفة كثير» قال يزيد بن هاروئ: لم أر 
بالكوفة أحدًا إلا وهو يدلسء إلا مسعرّاء وشريكا. 

وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبى بكر بن عياش عن الأعمش» قال: قال لى 
حبيب بن أبى ثابت: لو أن رحلاً حدثنى عنك بحديث: ما باليت أن أرويه عنك. 

وروى معاذ بن معاف؛ عن شعبة قال: ما رأيت أحدًا إلا وهو يدلسء إلا عمرو بن 
مرة وابن عون. 


(1) أخرحه البخارى فى تاريخه /.8؟ عن أنسء وأحمد فى مسدده 41/١‏ عن أبن عباس» 
والطبرانى فى الأوسط؛ عن ابن عمر برقم ./11١‏ وأحرحه ابن حبان فى صحيحه 254/7 59 
عن أبى ذر وعثمان. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 91/١‏ عن عثمان؛ والبيهقى فى السئن الكبرى ؟//4517 عن 
عثمان؛ وابن عدى فى الكامل 541/١‏ عن أسماء, 


وقال يحبى بن سعيد القطات: مالك عن سعيد بن المسيب؛ أحب إلى من الشورى» 
عن إبراهيم: لأنه لو كان شيخ التورى فيه رمق لبرح به وصاح. 

وقال مرة أحرى: كلاهما عندى شبه الريح. 

حدثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا سعيد بن عثمانء: حدثنا 
الخشنى» حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا الحسن بن عبد الرحمن؛ عن ابن عون قال: 
انظر عمن ذكره أبو قلابة. 

وحدثنا خلف بن أحمد: حدثنا أحمد بن سعيد: حدثنا الحضرمىء حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنيل» حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن علية» عن أبوب قال: كان الرحل 
يحدث محمدًا بالحديث فلا يقبل عليه ويقول: والله ما أتهمك ولا أنهم ذاك: ولكن 
أتهم من بينكما. 

حدثنا عبد الواأرث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا أحمد بن حنيل قال: حدثنا أبو داود» يعنى الطيالسى» قال: فال شعيبة: كنت 
أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع. 

كان إذا حاء ما سمع يقول: حدثنا أنس ين مالك» وحدثنا الحسن» وحدثنا سعيد 
ابن المسيب» وحدثنا مطرف. وإذا حاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن حبير» وقال 

وذكر أبو عيسى الترمذى» حدثنا حسين بن مهدى البصرى» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا ابن المبارك قال: قلت لهشيم: ما لك تدلس وقد سمعت كثيرًا. قال: كان 
كبيراك يدلسات: الأعمش والثورىء وذكر أن الأعمش لم يسمع عن محاهد إلا أربعة 
أحاديث. 

وقال: قال أبو عيسى: قلت لمحمد بن إسماعيل البخارى: لم يسمع الأعمش مسن 
مجاهد إلا أربعة أحاديث قال: را يح؛ ليس بشىء» لقد عددت له أحاديث كثيرة؛ نحوًا 
من ثلاثين أو أقل أو أكثرء يقول فيها: حدثنا جاهد. 


قال البخارى: ولا أعرف لسفيان الشورى؛ عن حبيب بن أبى ثابت» ولاعن 
سلمة بن كهيل» ولا عن منصورء وذكر مشايخ كثيرة فقال: لا أعرف لسفيان» عن 
هؤلاء تدليساء ما أقل تدليسه!ا. 

قال البحارى: وكان حميد الطويل يدلس. 

حدثنا أبر عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى قال: حدثدا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلى 

قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم قال: قال عبد الله بن عمر؛ «دحل 
رسول الله فوا مسجد بنى عمرو بن عوف؛ يعنى مسجد قباء يصلى فيه؛ ودعل 
رحال من الأنصار يسلمون عليه» ودخل معهم صهيب» فسألت صهيبًا: كيف كان 
النبى يلك يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده206, 

قال سفيان بن عيينة: فقلت لرحل: سل زيسد بن أسلمء وفرقت أن أسأله: هل 


أنا فقّد رأيته. 


قال أبو عمر: حواب زيد هذا حواب جيد عما سئل عنه وفيه دليل؛ والله أعلم. 
على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر» ولو سمعه منه لأحاب بأنه سمعه» ولم 
يجب بأنه رآف وليست الرؤية دليلاً على صحة السماع» وقد صح سماعه من أبن 
عمر لأحاديث» وقد ذكرئا ذلك فى أول بابه من هذا الكتاب؛ والحمد لله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: كال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا شعيب بن حرب» قال: كال مالك بن أنس: 
كنا نجلس إلى الزهرى وإلى محمد بن المنكدرء فيقول الزهرى: قال ابن عمر: كذا 
)١(‏ أخترحه الحاكم فى المستدرك عن ابن عمر كتاب الهجرة باب من صلى كسجد قباء كان كعدل 

عمره ١7/7‏ عن ابن عمر. وأخرجه أحمد فى مسنده عن ابن عمر .١17/5‏ والبيهقى فى السنن 

الكبرى 75/1 كتاب الصلاة؛ عن ابن عمر. وأبو دارد كتاب الصلاة باب الإشارة باليد برقم 

4/١ 447“‏ ؟ عن أنس. وابن مالحه برقم /١ 23١117‏ 700 عن ابن عمر كتاب الصلاة» باب 

المصلى يشير بيده. وأخرحه الطبراني فى الكبير 9/8 عن ابن عمر, 


وكذاء فإذا كان بعد ذلك» حلسنا إليه فقلتا له: الذى ذكرت عن ابن عمرء من 
أخبرك به؟ قال: ابنه سالم. 


وقال حبيب بن الشهيد: قال لى محمد بن سيرين: سل الحسن يمن سمع حديث 
العقيقة؟ قسألته فتّال: عن سمرة. 

قال أبو عمر: فهكذا مراسيل الثقات» إِذا سكلوا أحالوا على الثىات. 

يقولون: لم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة؛ هكذا قال ابن معين 
وغيره» وقال اليخارى: قد سمع منه أحاديث كثيرة» وصحح سماعه من سمرة» فيما 
ذكر الترمذى أبو عيسى» عن البخارى» فالله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا أحمد بن حنبل: قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» 
عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتنى حديثًا فأسئده فقال: إذا قلست: 
عن عبد الله يعنى ابن مسعود فاعلم أنه عن غير واحد, وإذا سميت لك أحدًا فهو 
الذى سميت. 

قال أبو عمر: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من 
مسئده؛ لأن فى هذا الخنبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم التخعى أقوى من 
مسانيدهء وهو لعمرى كذلك إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره. 

أحبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن يحبى ين عبد العريز» 
قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز» قال حدثنا الربيع ين سليمان؛ قال: حدثنا الشافعى 
رحمه الله قال: حدثنا عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه عروة بن الزبير؛ قال: إنى لأسمع الحديث أستحسنه فما يمتعنى من ذكره إلا 
كراهية أن يسمعه سامع فيقتدى به» وذلك أنى أسمعه من الرجل لا أثق به قد 
حدث به عمن أثق به أو أسمعه من رحل أثق به قد حدث به عمن لا أثق ب فلا 


: 
أحدث به. 


قال أبو عمر: هذا فعل أهل الررع والدين» كيف ترى فى مرسل عروة ابن 


الزبير» وقد صح عنه ما ذكرنا؟ أليس قد كفاك المونة؟ ولو كان الناس على هذا 
المذهب كلهم لم يحتج إلى شىء مما نحن فيه. 

وفى حبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقة» 
فمن بحث وانتقد كان إماماء ولهذا شرطنا فى المرسل والمقطوع إمامة مرسلف 
وانتقاده لمن يأنحذ عنه» وموضعه من الدين والورع والفهم والعلم. 

حدثنا إسماعيل بن عيد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران, حدثنا محمد 
ابن الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ» قال: حدثنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الربيع 
ابن سليمان» قال: حدثنا الشافعى؛ قال: أححبرنى عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: 
حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير قال: إنى لأسمع الحديث أستحسته 
فذكر كلام عروة كما تقدم حردًا بحرف إلى آخره؛ إلا أله قال فى آخخره: فأدعه لا 
أحدث به وزاد قال الشافعى: كان ابن سيرين» وإبراهيم الدجعى» وطاوس» وغير 
واحد من التابعين» يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف مايروى 
ويحفظء وما رأيت أحدًا من أهل الحديث يخالف هذا المذعب, 

قال أبو عمر: ما أظن قول عروة هذا إلا مأعوذًا من قوله © : «من روى عنى 
حدثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)0©. 

ذلك أن كل من حدث بكل ما سمعء من ثقة؛ وير ثقة» لم يؤمن عليه أن 
يحدث بالكذب والله اعلم. 

حدثنى أحمد بن قاسم وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: سمعت يحيى بن عبيدالله» قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة 


)1١(‏ أحرحه ابن ماحه فى المقدمة ١5/١‏ برقم +١‏ عن على. وأخرحه أحمد 750/4 عن المغبرة بن 
شعبةق والطبرائى فى العجم الكبير 7١5/9‏ عن سمرة بن حندبء والبيهقى فى دلائل البوة 
0 عن سمرة» وابن عدى فى الكامل ١6/١‏ عن سمرة. 


يقول: قال رسول الله يلق : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)("©. 


قال ابن المبارك: وأخبرنا إسماعيل بن أبى عحالد عن قيس بن أبى حازم قال: 
سمعت أبا بكر الصديق يقول: «إياكم والكذب فإنه بحانب الإمان» 29, 


وروينا عن الثورى» قال: قال حبيب بن أبى ثابت: الذى يروى الكذب هو 
الكذاب. 


حدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى القطان: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو على الحسن ابن سلام السويقىء قال: 
حدثنا عفان بن مسلمء قالا: حدثنا شعبة بن الحكمء عن عيد الرحمن بن أبى ليلىء 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ل : «من روى عنى حدينا وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذيين». 

قال أبو عمر: عند شعبة فى هذا إسناد آخر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو على الحسن بن أحمد ابن سلام السويقى» قال: 
حدثنا عفان بن مسلمء وعلى بن الجعدء قالا: حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» 
عن ميمون بن أبى شبيب» عن المغيرة ابن شعبة» عن النبى وك قال: «من حدث عنى 
يحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين»2, 


ورواه الثورى عن حبيب بإسناده مثله. 


حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاس قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو 


5517/17 عن أبى هريرة» وذكره البغوى بشرح السنة‎ ٠١/١ أخرحه مسلم فى للقدمة‎ )١( 

(؟) ذكره فى كنز العمال برقم ٠١55‏ وعزاه لأبى الشيخ فى التوبيخ: وأحمدء وابن لال فى مكارم 
الأحلاق. 

() أرحه مسلم فى للقدمة باب ١‏ /3 عن سمرة بن حندب» وابن ماحه برقم 4١‏ فى المقدمة 
١/1‏ عن المغيرة, وأخخرحه الطحاوى فى مشكل الآثار» عن على» والمغيرة ارملا رأبو تعيم 
فى الحلية 97/4 عن على. وذكره فى الكيز برقم 7311/١‏ وعزاه لأحمد. ومسل واين ماجه. 
عن سمرة» والترمذى برقم 7557 عن المغيرة /1 كتاب العلمء وأحمد عن على 111/١‏ 


نعيم؛ قال: حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى شبيب» عن 
المغيرة بن شعبة؛ قال: قال رسول الله يق فذكره. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسنى» قال: 
حدثنا أبو جعفر الطحاوى» قال: حدثنا المزنى» وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» 
قال: حدثنا سليمان بن أيوب» قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز» قال: حدئنا الربيع 
ابن سليمانء قالا: حدثنا الشافعى؛ كال: حدثنا سفياك بن عيينة؛ عن محمد بن عمروء 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله هي : «حدثوا عمسن بنى إسرائيل 
ولاحرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا على)20. 

قال الشافعى رحمه الله: هذا أشد حديث روى فى تخريج الرواية عمن لا يوثئق 
بخبره عن النبى #ء لأنه ف معلوم منه أنه لا يبيخ اعثلاق الكذب على بنى 
إسرائيل؛ ولا على غيرهم؛ فلما فرق بين الحديث عن بنى إسرائيل؛ وبين الحديث عنه 
فق لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن بنى إسرائيل عن كل أحدء وأنه من سمع 
منهم شيعًا حاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كالنًا من كانء وأن يخير عنهم 
.ما بلغه, لأنهء والله أعلمء ليس فى الحديث عنهم ما يقدم فى الشريعة؛ ولا يوحب 
فيها حكمًاء وقد كانت فيهم الأعاحيب»؛ فهى التى يحدث به دنهم لا شىء من 
أمور الديانةه وهذا الوحه المباح عن بنى إسرائيل هو المحظور عنه فو فلا ينبغى 
لأحد أن يحدث عنه ُو إلا عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمائته لأنها ديانة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارىء قال: 
حدثنا سليمان التيمى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه : «من كذب 


)١(‏ أرحه أبو داود برقم 5577 عن أبى هريرة كتاب العلم باب الحديث؛ عن بنى إسرائيل» 
وأحرحه الترمذى برقم 7573 عن ابن عمر كتاب المناقب» ياب 1١8‏ 75/0 وأخرحه أحمد» عن 
ابن عمر ,.١84/7‏ وأخرحه الحميدى فى مسئده برقم ١١58‏ عن أبى هريرة. وأخرحه ابن أبى 
شيبة فى المصئف 77/6 عن أبن عمر. 


على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)20©. 


أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا اين الأعرابى» قال: حدثنا سعدان 
ابن نصر قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاوس قال: كنت عند 
ابن عباسء ويشير بن كعب العدوى يحدثهء فقال ابن عباس: عد لحديث كذا 
وكذا فعاد لى ثم إنه حدث,. فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذاء فعاد 
له ثم إنه حدثء فقال له بشير: ما لك تسألتى عن هذا الحديث من بين 
حديئى كله أأنكرت حديقفى كله وعرفت هذا؟ أو عرفت حديثى كل 
وأتكرت هذا؟ فتبال له ابن عباس: «إنا كنا نمحدث عن رسول الله ويك إذ لم 
يكن يكذب عليه» فلما ركب النساس الصعب والذلول» تركنا الحدييثك 


عنه)0. 


وفى هذا الحديث دليل على أن الكذب على النبى 2 قد كان قد أحس به ابن 
عباس فى عصره. 


وقال رجحل لاين المبارك: هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله يي ؟ فاتتهره» 
وقال: وماذا من الكذب!. 


وقال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله وق اثنى عشر ألف حديث 
يثوها فى الناس. 


)١(‏ أخمرحه البحارى فى كتاب العل عن الزيير 87/١‏ برقم ٠١7‏ وفى كتاب الجنائزء عن المغيرة 
5 برقم 1١31‏ - وفى كتاب الأتبياء» عن ابن عمر 8/4؟” برقم 541/1. وفى كتاب 
الأدب. عن أبى هريرة 60/4 يرقم /28151 وأحرحه مسلم فى المقدمة برقم 4/5 عن أبى هريرة 
والغيرة 29٠١/١‏ وابن ماحه برقم 17/١ 7٠‏ عن ابن مسعودء وأبو داود فى كتاب التشديد فى 
الكذب على الرسول يرقم عن أبي هريرة 5١8/5‏ والترمذى كتاب الفتئة باب ٠٠١‏ 
برقم 5981١‏ عن اين عباس .١115/0‏ ولحهد 9/8/١‏ عن على. والبيهقى فى السئن» عن عقبة بن 
عامر 077/7 والطيراتى فى الكبيرء عن طلحة بن عبيدائله .97/١‏ وذكره السيوطى فى 
الأزهار المتدائرة فى الأحاديث المتواترة. 

١ أرحه مسلم فى المقدمة باب 4 النهى عن الرراية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها برقم لاء‎ )١( 
عن اين عباس.‎ ١١ / 


قال أبو عمر: تخويف رسول الله وك أمته بالنار على الكذب»؛ دليل على أنه كان 
يعلم أنه سيكذب عليه #ي. 

حدثنا لف بن قاسم حدثنا أحمد ين الحسين بن إسحاق الرازىء: حدثنا 
أبو الزنباع روح بن الفرج القطان» حدئنا يحيى بن عبد الله بن بكير» ويزيد بن 
موهب» قالا؛ حدثنا الليث بن سعد» قال: حدثنى ابن شهاب» عن أنس ابن مالك» 
عن النبى قي قال: «من كذب على قال: حسبت أنه قال: متعمدًا فليتبوأ بيته فى 
النار»0©, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا إبراعيم 
ابن عبد الله الهروى» حدثتا أبر غياث أصرم بن غياث قال: حدثتى أبو سنانء عن 
هارون بن عنترة قال: قال أبو هريرة: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذونه, 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الوليد بن شجاع» 
حدثنا ابن المبارك: عن ابن لهيعة» عن عالد بن يزيد» عن عامر بن سعد أن عقبة بن 
نافع قال لبتيه: يا بنى لا تقبلوا الحديث عن رسول الله ل إلا من ثقة. 

وروينا عن ابن معين أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بنى لا 
تقبلوا الحديث عن رسول الله وي إلا من ثقة 9©, 

وقال ابن عون: لا تأحذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. 

وفيما أحاز لنا.عيد بن أحمدء وحدثناه عبد الله بن سعيد عنهء قال: حدثنا على بن 
عمرء قال: حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا محمد بن هشام بن البخحترىء قال: حدثنا 


.761/4 عن أنسء وفى معائى الآثار‎ 174/1١ أعرحه الطحاوى فى مشكل الآثار‎ )١( ٠ 
وأخرحه السهمى فى تاريخ‎ ١4/١ (؟) أرجه مسلم فى للقدمة» باب ه عن محمد بن سيرين‎ 
جترحان ص47 عن أنس» وأرحه ابن تحير فى الفهرسة ص8١ عن أنس؛ وأبرحه أن عدى‎ 
1814/١ فى الكامل» عن أنس‎ 
وأبرحه بلفظه المقطيب فى‎ 016/١ أرحه مسلم فى المقدمة عن سعد بن إبراهيم من قوله‎ )( 
عن الحسن‎ ١69/١ الكفاية» عن عقبة بن عامر بالا وأخرج مره ابن عدى فى الكامل‎ 
مرسلا بلفظ (لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقيلون شهادته).‎ 


هشام بن هارون» حدثنا الحسين بن خالد, عن حماد ابن زيدء عن شعيب بن 
المبحاب قال: غدوت إلى أنس بن مالك فقال: يا شعيب! ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا 
حمرة غدوت لأتعلم منك» وألتمس ما ينفعنى فقال: يا شعيب: إن هذا العلم دين» 


فانظر ممن تأذه. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: عن سليمان بن موسى قال: لا يوذ العلم من 
صبحفى 29 


وقال القاسم بن محمد: أفبح من الجهل أن أقول بغير علمء أو أحدث عن غير 
ثفة0. 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا زائدة» حدثنا همشام بن حسان قال: قال محمد بن سيرين: انظروا عمن 
تأحذون هذا الحديث فإغا هو دينكم2©7. 

حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا إبراهيم ابن محمد 
الشافعى» حدثنا فضيل بن عياض؛ عن هشام؛ عن ابن سيرين قال: إنما هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأحذونه 9 

'حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسي المقرئ» حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن 
سمعون ببغداد» حدثنا محمد بن محمد بن أبى حذيفة» حدثنا ربيعة بن الحارث» حدثنا 
عبمد بن زياد حدثنا هشيمء عن المغيرة» عن إبراهيم قال: إن هذه الأحاديث دين 
فانظروا عمن تأعحذون دينكم. قال: المغيرة: كنا إذا أثينا الرحل لتأحذ عنه» نظرنا إلى 
سمته وصلاته. 

وقد روى جماعة عن هشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كانوا إذا أتوا الرحل 
ليأخذوا عنهء نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عته. 


185/١ أخرج نحوه ابن ععدى فى الكامل» عن سعيد بن عبدالعزيز‎ )١( 
15/١ 4 (؟) أخرج تخره مسلم عن القاسم بن عبيدالله فى القدمة, باب‎ 
عن محمد بن سيرين.‎ 14/١ 28 (م) أخرحه مسلم فى المقدمة, باب‎ 

(4) أخرحه مسلم فى المقدمة» باب 4: ١4/١‏ عن محمد بن سيرين. 


أختيرنا عبد الوارث: حدثنا قاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذى» حدثنا ابن أبى 
أويس قال: سمعت غالى مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمسن 
تأحذون دينكم» لقد أدركت سبعين. فذكر الحديث» وهو بتمامه فى الباب الذى هو 
بعد هذا فى أخبار مالك؛ رجحمه الله. 


حدثنا حلف بن أحمدء وعبد الرحمن بن يحيى» قالا: حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن النعمان. حدثنا محمد بن على بن مروان قال: سمعت عفان 
ابن مسلم قال: سمعت يحبى بن سعيد القطان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى 
يقول: سألت شعبة وابن المبارك والثورى ومالك بن أنس عن الرحل يتهم بالكذب» 
فقالوا: انشره فإئه دين. وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبة فى أن يكف 
عن أبان ابن أبى عياش لسنه وأهل بيت فقال لى: يا أبا إسماعيل! لا يحل الكف عنهء 
لأن الأمر دين. 


حدثنا خلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو حعفر محمد بن عمرو بن 
موسى العقيلى» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن على» قال: سمعت 
يزيد ابن هارون يقول: حدث سليمان التيمى بحديث عن ابن سيرين» فذكر 
له الحديث فقال له ابن سيرين: ما هذا يا سليمان؛ اتق الله ولا تكذب على! 
فقال سليمان: إنما حدثنا موؤذنناء أين هو؟ فجاء المؤذن» ققال سليمان: اليس 
حدثتنى عن ابسن سيرين بكذا وكذا؟ ققال: إنما حدثنيه رحل عسن ابسن 
سيرين1. 

أخبرنا لف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران 
السراج قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن الفرج الدورى» قال: حدثنا محمد بن سعيد 
ابن غالب» قال: حدثنا نصر بن حماد» يعنى الوراق» قال: كنا قعودًا على باب شعبة 
نتذاكر الحديث» فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن 
عقبة بن عامر اللنهنى؛ قال: «كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله وك 
فجئت ذات يوم والنبى» عليه السلام» حوله أصحابه» فسمعته يقول: من توضا ثم 
صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر له. قلت: بخ بخ قال: فجذبنى رجحل من خخلفى) 


فالتفت» فإذا عمر ابن الخطاب فقال: ما لك تبخيخ؟ فقلت: عحيًا بها! قال: لو 
سمعت التى قبلها كانت أعجب وأعجب. قلت: وما قال؟ قال: قال رسول الله 
#: «من شهد أن لا إله إلا الله وأنت حمدًا رسول اللهء قيل له: ادل من أى 
أبواب البنة شعت06©. 

قال: قال نصر: فرج علينا شعبة فلطمنى ثم رحع قدخل» قال: فتنحيت ناحيةء 
أبكى» ثم خرج فقال: ما له بعد ييكى؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت 
إليه. 


قال: انظر ما يحدث به عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله ين عطاءه عن 
عقبة بن عامر» عن التبى فقا أنا قلت لأبى إسحاق: من حدثك؟ قال: حدثنا عيد 
الله بن عطاء» عن عقبة بن عامرء عن التبى فق فقلت لأبى إسحاق: أو سمع عبد 
الله من عقبة؟ قال: فغضيء ومسعر بن كدام حاضرء ققال لى مسعر: أغضبت 
الشيخ؛ فمّلت: ليصححن هذا الحديث؛ أو لأرمين يحديثه؛ فقال لى مسعر: هذا عيد 
الله بن عطاء يممكة؛ قال شعبة: فرحلت إلى مكة لم أرد الحج؛ أردت الحديث: فلقيت 
عبد الله بن عطاء فسألته فقال: سعد بن إبراهيم حدثنى؛ قال شعبة: فلقيت مالك 
ابن أنس» فسألته عن سعدء فقال: سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العا فرحلت إل 
المدينة»'فلقيت سعد بن إبراعيم بالمديتة» فسألته» ققال: الحديث من عندكم» حدثتى 
زياد بن مخراق» قال شعبة: فلما ذكر زياد بن مخراق» قلت: أى شىء هذا؟ بينما هو 
كوفى» إذ صار مدنيًا إذ صار بصريّاء قال شعبة: فرحلت إلى اليصرة؛ فلقيت زياد بن 
عخراق» فسألته فقال: ليس الحديث من بانتك (كذام, ففلت: حدثنى يه قال: لا 
تردهء قلت: حدثنى بهء قال: حدثتى شهر بن حوشبء قلت: ومن لى بهذا الحديث» 
لو صح لى مثل هذا عن رسول الله © كان أحب إلى من أهلى ومالى ومن الناس 
أجمعين. 

وذكره الدارقطنى عن أبى عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملى؛ ومحمد بن مخلد بن 


)١(‏ أخرحه أحمد فى مسندهء عن عقبة بن عامر المهنى 41/4 ١‏ وأخرجه النسائى: عن عقية بن عامر 
كتاب الطهارة؛ باب ثواب من أحسن الوضوى ثم صلى ركعتين .49/١‏ 


حفص العطارء قالا: حدثنا أبو يحبى محمد بن سعيد بن غالب» قال: سمعت نصر بن 
حماد يقول: كنا قعودًا على باب شعبة» فذكر مثله إلى آخره. 

وقد روى هذا المعتى من وجوه عن شعبة؛ ولذلك ذكرته عن نصر بن حمادء لأن 
نصر بن حماد الوراق يروى عن شعبة مناكير تركوه: وقد رواه الطيالسى عن شعبة. 

حدثنا حلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا أحمد بن تخالد» حدثنا أحمد 
ابن عبد الله الصنعانى» قال: سمعت أبا حفصء يعنى الفلاس؛ يقول: سمعت أبا 
داود يقول: كنا عند شعبة» فجاء بشر بن المفضلء فقال له:. أتحفظ عن أبى إسحاق» 
عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامرء عن النبى # : ما من مسلم يتوضا؟ 
فضحك شعبة: فقال بشر: إنا نراك قد سقط عنك حديث حيد من حديث أبى 
إسحاق» وتضحكء قال: فقال شعبة: كنت عند أبى إسحاق؛ فحدث بهذا الحديث» 
فقال: حدثتى عبد الله بن عطاءء عن عقبة بن عامر» قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا 
حدثنى عن رحل لا أعرفه. قلت: أنت أكبر أم هذا؟ فقال: حدثنى ذاك النتى, 
فتحولت» فإذا شاب جحالسء فسالته فقال: صدق أنا حدثته. فقلت: وأنت من 
حدثك؟ فقال: حدثتى نعيم بن أبى هند؛ فأتيت نعيم بن أبى هندء فقلت: من 
حدثك؟ قال: زياد بن مخراق» قال شعبة: فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق 
فسألته فقال: حدثنى رجحل من أهل البصرة لا أدرى من هوء عن شهر بن حوشب. 
٠‏ قال أبو عمر: هكذا يكون البحث والتفتيش» وهذا معروف عن شعبة؛ ولهذا 
وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائى: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة: 
مالك بن أنس» وشعية بن الحجاج» ويحبى بن سعيد القطان. 

قال أبو عمر: الحديث الذى حرى ذكره بين شعبة وبشر ين المفضل من حديث 
أبى إسحاق: حدثناه سعيد بن نصرء حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن عيد الله ين عطاءء عن 
عقبة بن عامر» قال: كنا مع رسول الله ف فى سفرء فكنا نتناوب الرعية فلما 
كانت نوبتى» سرحت؛ ثم رحت» فجعت ورسول الله يي يبخطب الناس» فسمعته 
يقول: ما من مسلم يتوضا فيسبغ الوضوءء ثم يقوم فى صلاته» فيعلم ما يقول فيها 


إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه من الخطاياء ليس عليه ذنب» قال: فما ملكت نفسى 
عند ذلك أن قلت: بخ بخ» 20 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى»؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما 
رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إليه الخير والرهد. وقال عفان: سمعت 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت أبى يقول: ما رأيت الصالحين أكذب 
منهم فى الحديث. 

قال أبو عمر: هذا معناه» والله أعلم؛ أنه ينسب إلى المخير وليس كما نسب إليه 
وظن به. 

وقد روى عن النبى ويك أنه فيل له: أيكون المومن كذابًا؟ قال: لا. وهنا أيضًا 
على أنه لا يغلب عليه الكذب, أو لا يكذب فى دينه ليضل غيره. 

وقد تكلمئا على غرار هذا المعنى فى باب صفوان بن سليم؛ والحمد لله. 

حدئنا لف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أحمد بن 
حالد قال: حدثنا على بن عبد العزيزء وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عثمان» حدثنا سعيد بن حميد» وسعيد بن عثمان, قالا: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدئنا محمد بن عبد الله الرقاشىء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن أبيد 
قال: أمرنى يحبى بن الحكم على جرش فقدمتهاء فحدثونى أن عبد الله بن جعفر 
حدثهم: أن رسول الله يك قال: «اتقوا صاحب هذا الداء» يعنى الجذام» كما يتفى 
السبع؛ إذا هبط واديّاء فاهبطوا غيره» ©, 


١85/8١ أرحه بلفظ الخاكم فى المستدرك 5/7 عن عقية بن عامر وذكره فى الكتز برقم‎ )١( 
وعزاء للحاكمء عن غقبة,‎ 

(؟) أخخرجه البحارى فى تاريخه 754/4 عن أبى هريرة» وذكره يكنز العسال برقم 18175 وعزاه 
للسيرطىء لابن سعد» عن عبدالله بن حعفر. 


فقلت: والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكمء قال: فلما عزلنى عبن 
حرش» قدمت المديئة» فلقيت عبد الله بن جعفرء فقلت له: يا أبا جعفرء ما حديث 
حدثه عنك أهل جرش؟ ثم حدثته الحديث» فقال: كذبوا والله ما حدثتهم» ولقد 
رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه الماء» فيتاوله معيقيبّاء وقد كان أسرع فيه هذا 
الداء؛ ثم يتناوله فيتيمم بفمه مرضع فمه» يعلم أنه إنما يصنع ذلك كراهية أن يدحل 
نفسه شىء من العدرى» ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده يطب» 
حتى قدم عليه رجلان من أهل اليمن فقال: هل عندكما من طب لهذا الرحل» فإ 
هذا الوحع قد أسرع فيه. 


قالا: أما شىء يذهبه فلا» ولكتا نداويه دواء يقفه فلا يزيد» قال عمر: عافية 
عظيمة؛ قالا: هل تنبت أرضك هذا الحنظل؟ قال: نعم. قالا: فاجمع لنا متف قال: 
فأمر عمر فجمع منه مكتلتان عظيمتان» فأعذا كل حنظلة فشتاها باثنتين» شم أحذ 
كل واحد منهما بقدم معيقيب فجعلا يدلكان بطون قدميه حتى إذا أمحقت طرحاها 
وأحذا أخرى؛ حتى رأينا معيقيبًا يتنخمه أضرًا مراء ثم أرسلاه قال: فوالله ما زال 
معرقين ننها متماسكااحقى هانك: 


قال أبو عمر: فهذا محمود بن أبيد يحكى عن جماعة أنهم حدثوه عن عبد الله بن 
حعفر يما أنكره ابن حعفرء ولم يعرفهء بل عرف ضده» وهذا فى زمن فيه الصحابة 
فما ظنك يمن بعدهم؟ وقد تقدم فى هذا الباب عن ابسن عباس فى عصره نحو هذا 
اللعنى. 

حدثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد بن حرم حدثنا أحمد بن خالد» 
حدثنا ابن وضاح حدثنا أحمد بن سعد حدثنا عمى سعيد بن أبى مريم» عن الليث 
ابن سعدء قال: قدم علينا ررحل من أهل المدينة» يريد الإسكندرية مرابطاء فنزل على 
جحعفر بن ربيعة؛ قال: فعرضوا له بالحملان وعرضوا له بالمعوئة فلم يقبل. واحتمع هو 
وأصحابنا؛ يزيد بن أبى حبيب وغيره؛ فأقبل يحدثهم: حدثتى نافع؛ عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله يي قال: فجمعوا تلك الأحاديث» وكتبوا بها إلى ابن نافع» 
وقالوا له: إن رحلاً قدم علينا ونخرج إلى الإسكتدرية مرابطّاء وحدثناء فأحبدا ألا 


مقدمة التحقيق [ذ[ذ[ذ1ذ[1[1ذ1[ذ[1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ زا 
يكون بيننا وبينك قيها أحدء فكتب إليهم: والله ما حدث أبى من هذا بحرف قطء 
فانظروا عمن تأععذون» واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن الجهمء 
حدثنا يعلى» عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن الشعبى» عن الربيع بن عثيمء قال: 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛: وله الحمد؛ يحيى» ويكيت» وهو 
على كل شىء قدير» عشر مرات كان له كعتق عشر رقاب أو رقية04", 

قال الشعبى: فقلت للربيع بن خثيم: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عمروين 
ميمون الأودى» فلقيت عمرو بن ميمون» فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: 
عبد الرحمن بن أبى ليلىء فلقيت ابن أبى ليلى» فقلت: من حدثك؟ قال: أبو أيوب 
الأنصارى صاحب رسول الله فق 

فعلى هذا كان الئاس على البحث عن الإسناد» وما زال الئاس يرسلون الأحاديث» 
ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة» والأصل ما قدمتا. 

حدثنى لف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد 
البحلى بدمشقء قال: حدثنا أبر زرعة الدمشقى؛ قال: حدثنا الحسن ابن الصباح» 
قال: حدثنا أبو قطن عن أبى محلدة» عن أبى العالية» كال: كنا نسمع الرواية بالبصرة 
عن أصحاب رسول الله © فما رضينا حتى رحلنا إليهم؛ فسمعناها من أفواههم. 

حدثا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو على الحسن بن سلمة بن . 
المعلى قال: حدثنا أبو عيد الله بن بحر المصرى؛ قال: حدثنا الحسين ابن الحسن 
ا مروزى» قال: سمعت ابن المبارك يقول: لولا الإسناد لقال كل من شاء ما شافع 
ولكن إذا فيل له عمن؟ بقى. 


حدثيا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد 


(1) أخرحه بلفظه أحمد فى مسنده؛ عن أبى أيوب الأنصارى 418/8. وذكره فى الكثز برقم 
وعزاه للبيهقى» والترمذى؛ والنسائى» عن أبى أيرب؛ وأخرحه البيهقى فى الشعب» عسن , 
أبى أيوب برقم 550-091 


قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال؛ حدثنا عاصم الأحول» عن أبى 
العالية» قال: حدثنى من سمع من رسول الله # يقول: «اعطوا كل سورة حظها 
من الركوع والسجود)(". قال عاصم: فقلت لأبى العالية: أنسيت من .حدثك؟ قال: 
لاء وإنى لأذكره» وأذكر المكان الذى حدثنى فيه. 

حدثنا لف بن أحمد الأموى مولى لهم قال: أعبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا 
محمد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن حيرون قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي 
قال: سمعت أحمد بن حتبل يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: «الإسناد من 
الدين) 9 

قال يحيى: وسمعت شعبة يقول: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وفرات 
على خلف بن القاسمء أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر الدمشقى حدثهم بددشق» 
قال: حدثنا أبر زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا عقبة صاحب الأوزاعى» 
قال: سمعت الأوزاعى يقول: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشىء قال: حدثنا إبراهيم بن بكر بن 
عمران» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى الموصلى الحافظء قال: حدثتا 
عمران بن موسى» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا ابن عون؛ قال: كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها لكان أحب 
إلينا. 


قال أبو عمر: اختلف النار فى مراسيل الحسنء فقبلها قوم: وأباها آخرون؛ وقد 
روى حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد قال: رعا حدثت بالحديث الحسن, ثم أسمعه 
بعد يحدث بهء فأقول من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدرى! غير أنى قد سمعته 
من ثقة» فأقول: أنا حدثتك به. 

وكال عباد بن منصور: سمعت الحسن يقول: ما حدثنى به رحلان» قلت: قال 
رسول الله 8. 


)١(‏ أحرحه أحمد فى مسنده 9/8 عن أبى العالية» عمن سمع من النبى فلك, 
(7) روى نحوه عن ابن المبارك كذا فى تحفة الأحوذى بشرح الترمذى 952/4 41/5/9١‏ 


وقال ابن عون: قال بكر المزئى للحسئء وأنا عنده: عمن هذه الأحاديث التى 
تقول فيها: قال رسول الله وَل قال: عنك وعن هذا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغى حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا أبى؛ حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا يقية بن الوليد قال: حدثنا أبو 
العلاء» عن بجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : «هلاك أمتى فى القدرية 
والعصبية والرواية عن غير ثبت26". 

هذا حديث انفرد به بقية عن أبى العلاء؛ وهو إسناد فيه ضعف لا تقوم يه حجة» 
ولكنا ذكرناه ليعرف» والحديث الضعيف لا يرفع؛ وإن لميحتج به ورب حديث 
ضعيف الإسناد صحيح المعتى. 

حدثنا أبر عفمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذدى قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: سمعت سعد 
ابن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله ل إلا التقنات» وهذا معناه: لا يحدث 
عن رسول الله من لم يلقهء إلا من يعرف كيف يوخذ الحديث وعمن يوخحل وهو 
الثقة. 

حدثنا لف بن أحمد الأموى قال: حدثنا أحمد بن سعيد الصلفى قال: حدثنا أبو 
حعفر العقيلى قال: حدثنا حدى» وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: 
حدثنا يوسف بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن موسى العقيلى 
قال: حدثنا على بن عبد العزيز قالا: حدثنا القعنبى قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن معان بن رفاعة السلامى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال: 
قال رسول الله #: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 


)1١(‏ أرحه الطبرانى فى الكبير 90/11 عن ابن عباس» وعمن أبى قنادة ١47/١‏ وابن عدى فى 
الكامل» عن ابن عياس 41/1 ١‏ وعن أبى قتادة ١417/١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة 
١ 81‏ عن ابن عباسء وأخرحه الطبرائى فى الأرسط برقم 4لاه؟: 855/5 عن أبى قنادة. 
وذكره فى الكنز برقم 48457 وغزاه للطبرائى فى الأرسط» عن أبى قتادة» وفى الكبيره عمن 
ابن عياس. 


تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0©. 
وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: حدثنا محمد بن 

الحسين الأزدى قال: حدثنا أبو يعلى» وعبد الله بن محمد قالا: حدثنا أبو الربيع 

الزهرانى: عن حماد بن زيدء عن بقية بن الوليد» عن معان ابن رفاعة» عن إيراهيم بن 
عبد الرحمن العذرى قال: قال رسول الله © : «يحمل هذا العلم من كل خلف 

عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين». 
حدئثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أبو حعفر محمد بن عمرو بن 

موسى العقيلى قال: حدثنا أحمد بن داود القوسسى قال: حدثنا عبد الله بن عمر 

الخطابى قال: حدثنا عالد بن عمروء عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب» 

عن أبى قبيل: عن عبد الله بن عمروء وأبى هريرة قالا: قال رسول الله وك يحمل 

هذا العلم من كل خلف عدوله فذكره. 
وروى أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن» عن أبى أمامة» عن النبى ل مثله 

سواء. 
حدثنا حلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 

الفرج الزطنى قال: حدثنا محمد بن زكرياء الجوهرى قال: سمعت أبا رحاء يقول: 

بلغتى أن عبد الرحمن بن مهدى قال لابن المبارك: أما تخشى على هذا الحديث أن 

يفسدوه! قال: كلا! فأين جهابذته. 
حدثنا حلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن حعفر بن الورد قال: حدثنا أبو 

على الحسن بن ياسر البغدادى قال: حدثنا أبو حاتم الرازى قال: حدثنا عبدة بن 

سليمان المروزى قال: قلت لابن المبارك: أما تخشى على العلم أن يجىء المبتدع: فيزيد 

فى الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أعشى هذا بعيش الحهابذة النقاد. 

)١(‏ أحرحه المنطيب فى شرف أصحاب الحديث,؛ عن معاذ بن حبل صب١‏ 32 4 701م عه وابن 
عدى فى الكامل ١40/١‏ عن على بن أبى طالب» وذكره فى كنز العمال برقم 18414 وعزاه 
السيوطى لابن عدى فى الكامل» والبيهقى؛ والخطيب فى تاريخه وابن عساكر فى تاريخه. عن 
أسامة بن زيد» والديلمى؛ عن ابن عمر. 


قال أبو عمر: لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته إليهاء 
ويقطع كثيرا من أيامه فيهاء ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفى تعب 
التفتيش والبحث» ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم؛ لأن مالكا قد 
انتقد وانتقى» ولص ولم يرو إلا عن ثقة حجة. وسترى موقع مرسلات كتابه 
وموضعها من الصحة والاشتهار فى التقل فى كتاينا هذاء إن شاء الله. 


وإنما روى مالك عن عبد الكريم بن أبى المحارق» وهو جتمع على ضعفه وتركه» 
لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلدهء وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك مت 
ولم يدل فى كتابه عته حكمًا أفرده به. 


فنا يخ نا 


قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمرى فى كتابه 
الاستيعاب7"©: 


باب ذكر عيون من أخبار مالك رحمه الله 
وذكر فضل موطئه 
حدثيا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن أبى دليم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا الحارث بن 
مسكين قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: لولا أنى أدركت مالكمًا والليث 
لضللت. 


قال ابن وضاح: وسمعت أبا جعفر الأيلى يقول: سمعت ابن وهب ما لا أحخصى 
يفول: لولا أن الله أتفذنى مالك والليث لضللت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين» قال: حدثنا على قال: حدثنا هارون قال؛ سمعت الشافعى يقول: وذكر 
الأحكام والسئن» فقال: العلم يعنى الحديث يدور على ثلاثة: مالك بن أنس» وسفيان 
ابن عيينة» والليث ين سعد. 


- +488 19/7/اء طبقسات حليقة 71/8 اللعارف‎ 6477/١ انظر: الاستيعاب تاريخ ليفة‎ )١( 
اطق‎ 488/١ الحلية 71/5 أنساب العرب‎ 0١١ مشاهير الأمصار ترجمة‎ »8 
- 4لاء طبقات الشيرازى 50 تذكرة الحفاظ 7/49: صفة الصفرة 9/لال11‎ ٠ الفهرست ترجمة‎ 
3الا/١ الكامل لابن الأثير 07/5 ١ء تهذيب الأسماء 09م - ثلاء وفيات الأعيان‎ ىم١‎ 
- هم[١ ولاكء الدياج اللهب‎ - ١94/١١ مرآة الخنان ١/“ا/ا” - /الاث» البداية والبهاية‎ 
- تهذيب التهذيب ١٠/م النحوم الزاهرة 15/5 - /37. مفنساح السعادة 217/9 4م‎ 
الصغيره 250/7 الطبقات الكبرى 245 تذهيب التهذيب‎ 27٠١/17 التاريخ الكبير‎ 
الأباب‎ 2589/١ تاريخ اين معين 847/7 -40ه, الأنساب‎ ١17/7 الكاشف‎ 4/4 
القت الرسالة 1١؛ مروج الذحب 5:/9*؛ طبقات الحفاظ 85: تاريخ الخميس لدمفقة‎ 
.48/8 سير أعلام التبلام‎ 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: أئمة الناس فى زمانهم أربعة: سفيان الشورى 
بالكوفة ومالك بالححاز» والأوزاعى بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عيد الرحمنء 
وحدثنا حلف بن القاسم بن سهل قال: حدثنا الحسن بن رشيق أنهما الاثنان سمعا 
أبا عبد الر>من أحمد بن شعيب النسائى يقول: أمناء الله عز وجل على علم رسوله 
هئ شعبة بن الحجاج؛ ومالك بن أنس» ويحيى ابسن سعيد القطانء قال: والشورى 
إمام إلا أنه كان يروى عن الضعفاء» قال: وكذلك ابن المبارك من أحل أهل زمانه 
إلا أنه يروى عن الضعفاء قال: وما أحد عتدى بعد التابعين أنيل من مالك بن أنس 
ولا أحل ولا آمن على الحديث منهء ثم شعبة فى الحديث» ثم يحبى ين سعيد القطان» 
وليس بعد التابعين» آمن من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. 

وكال يحيى القطان: سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثنما محمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إيراهيم بن إسماعيل الغافقى قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا: سمعنا الشافعى يقول: لولا 
مالك وسغيان» يعنى ابن عبينة لذهب علم الحجاز: قالا: وسمعنا الشافعى يقول: 
كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه كله. 

حدثنا عبد الله حدثنا يحيى» حدثنا ابن أبى الشريف»؛ حدثنا إبراهيم بن 
إسماعيلء حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر 
فمالك النيجم. 

حدثنى لف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال: حدثنا أحمد 
ابن على بن سعيد القاضى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: كنا عند 
حماد بن زيدء فجاعه نعى مالك بن أنس» فسالت دموعه؛ ثم قال: يرحم الله أبا عييد 
الله لقد كان من الدين عكان, ثم قال حماد: سمعت أيوب يقول: لد كانت له 
حلقة فى حياة نافع 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبى قال: أيرنا مسسلم بن 
عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن ساليمان قال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء 
الحديث عن مالك فشد به يديك» قال: وسمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر 
فمالك النجم. 

حدثنا لف بن القاسم» حدثنا عبد الله بن حعفر بن الوردء حدثئا عبد الله بن 
أحمد بن عبد السلام الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخعارى قال: سمعت 
على بن المدينى يقول: مالك إمام» قال على: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: مالك 
إمام, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا على بن المدينى قال: حدثنا أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمن ابن مهدى قال: 
لا يكون إمامًا فى العلم من أذ بالشاذ من العلم؛ ولا يكون إمامًا فى العلم من 
يروى عن كل أحد, ولا يكون إمامًا فى العلم من روى كل ما سمع؛ قال: والحفظط 
الإتقان. , 

قال أبو عمر: معلوم أن مالكّا كان من أشد الناس ترا لشلدوذ العلم وأشدهم 
التقادًا للرجال» وأقلهم تكلقاء وأتقنهم حفظاء فلذلك صار إماماء 

حدثنا حلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا محمد بن عبد الملك ابن /إعن» 
حدثنا علان» حدثنا صالح بن أحمد بن حتبل» حدثنا على بن المدينى قال: سمعت 
يحيى بن سعيد القطان يقول: كان مالك إمامًا فى الحديث. 

قال على: وسمعت ابن عيبنة يقول: ما كان أشد انتقاد مالك للرحال وأعلمه 
بهم. قال صالح: وحدثنا على بن المدينى قال: سمعت عيد الرحمن بن مهدى يقسول: 
أخبرنى وهيب بن خبالد؛ وكان من أبصر الناس بالحديث وبالرحال» أنه ققدم المدينة 
قال: فلم أر أحدًا إلا يعرف ويدكر إلا مالككًا ويحبى اين سعيد. 

وكان عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما أقدم على مالك فى صحة الحديث أحدًا. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو يح 
بن سم بن أصبٌ بو يحيى 


عبد الله بن أبى مسرة يبمكة قال: حدثتى مطرف بن عبد اللهء عن مالك بن أنس 
قال: لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخعذت عنهم من العلم شيئاء وإنهم لممن 
يوذ عنهم العلم» وكانوا أصنافاء فمنهم من كان كذابا فى غير علمه تركته 
لكذبه» ومنهم من كان جاهلا يما عنده؛ فلم يكن عندى موضعًا للأعذ عنه لجهليه 
ومنهم من كان يدين برأى سوء. 

حدثنا أبو القاسم خخلف بن القاسم قراءة منىّ عليه أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن يحيى القاضى ععصر حدثهم قال: حدثنا حعفر بن محمد بن الحسين 
الغريابى قال: حدثتى إبراهيم بن المنذر الخرامى قال: حدثنا معن ابن عيسى ومحمد بن 
صدقة؛ أحدهما أو كلاهما قالا: كان مالك بن انس يقول: «لا يؤحذ العلم من 
أربعة) ويؤوذ من سوى ذلك: لا يود من سفيه؛ ولا يوحذ من صاحب هرى 
يدعو الناس إلى هواه: ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الناسء وإن كان لا يتهم 
على أحاديث رسول الله #اه ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا 
يعرف ما يحدث)00. 


قال إبراهيم بن المنذر» فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عيد الله فقال: أشهد على 
مالك لسمعته يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون» ما 
سمعت من أحد منهم شيئا قط. قيل له: لم يا أبا عبد الله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما 
يحدثون. وحدثنا حلف» حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا أير حعفر العقيلى» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصائغ: حدثنا إبراهيم بن المدذر؛ أخبرنا معن بن عيسى قال: كان 
مالك بن أنس يقول: لا يوحذ العلم من أربعة» فذكره إلى آخخره سوا لم يذكر فيه 
محمد بن صلقة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى» قال: سمعت ابن أبى أويس يقول: سمعت غالى مالك بسن أنس 
يقول: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دييكم لقند أدركت سبعين من 
يحدث: قال فلان: قال رسول الله و : عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد 


(1) أخرج نوه الخطيب فى الكفاية» عن ابن المبارك صلا 


رسول الله لك فما أذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان 
أميئاء لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن؛ وقدم علينا ابن شهاب» فكنا نزدحم على 
بآبه. 


وحدثنا حلف بن أحمدء وعبد الرحمن بن يحبى قالا: حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا اين وضاح قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: سمعت 
أشهب يقول: سمعت مالكا يقول: أدركت بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر» فبعضهم 
قد حدثت بأحاديثه؛ وبعضهم :لم أحدث بأحاديثه كلهاء وبعضهم لم أحدث من 
أحاديثه شياء ولم أتزك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملواء إلا أنهم 
حملوا شيثا لم يعقلوه. 

وحدئنا خلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا 
محمد بن عبد الواحد الخولانى» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى» 
حدثنا عمر بن أبى سلمة الدمشقى؛ عن ابن كنانة» عن مالك: قال رعا حلس إلينا 
الشيخ؛ فيتحدث كل نهاره ما تأعذ عنه حديثًا واحدّاء وما بنا أنا ثتهمه» ولكنه ليس 
من أهل الحديث. 

حدثنا أبو عئمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو قلابة محمد بن عبد الملك الرقاشى قال: حدثنا بشر بن 
عمر قال: سألت مالك بن أنس عن رحل فقال: هل رأيته فى كتبى؟ قلت: لاء قال: 
لو كان ثفة لرأيته فى كتبى. 

ومما يؤيد قول مالك رحمه الله أنه لا يأذ عن الكذاب فى أحاديث الناس وإن لم 
يكذب فى حديث رسول الله يل : ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن موسى 
الجتدى قال: رد رسول الله ف شهادة رحل فى كذبة كذبها, قال معمر: لا أدرى 
أكذب على الله أو على رسوله أو كذب على أحد من الناس, 


حدثنا أبى القاسم عيد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمدانى قال: حدثنا أبو 
بكر أحمد بن حعفر بن حمدان بن مالك» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 


إسحاق الحربى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره. 

حدثنا خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو 
العقيلى قال: حدثنا أحمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا 
يحيى بن قعنب قال: حدثنا حماد ين زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة 
قالت: «كان رسول الهج إذا أطلع على أحد من أهل بيته يكذب لم يزل معرضًا 
عنه حتى يحدث لله توبة06©, 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» حدثتا بدر ابن الهيثم 
القاضى» حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودىء حدثنا على بن حكيم, حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله الأنصارى قال: سعل شريك؛ فقيل له: يا أبا عبد اللهء رجحل 
سمعته يكذب متعمدًا أأصلى غخلفه؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: قال يحيى بن معين: آلة المحدث الصدق. 

حدئنا لف بن القاسمء حدثنا الحسين بن عبد الله القرشى» حدثنا عبد الله بن 
محمد الققاضى: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت بشر بن بكر قال: رأيت 
الأوزاعى فى المنام مع جماعة من العلماء فى الحنة فقلت: وأين مالك بن أنس؟ فقيل 
رفع» فقلت: بم ذا؟ قال: بصدقه. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرهمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران؛ حدثنا محمد 
ابن الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ؛ حدثنا زكرياء بن يحبى الساجى» حدثنا محمد 
ابن عبد الرحمن بن صالح الأزدى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا مطرف 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قل ما كان رجل صادقًا لا يكذب إلا متع بعقله» 
ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. 

أعبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على قال: 
حدثنا حسين بن عروة؛ عن مالك قال: دم علينا الزهرى» فأتيناه ومعنا ربيعة» 


)١(‏ وذكره فى كنز العمال برقم ١471‏ وعزاه لأحمد, والحاكم؛ عن عائشة. 


فحدثنا بنيف وأربعين حديئاء قال ثم أتيناه من الغد فقال: انظروا كتابًا حتى أحدثكم 
عنهء أرأيتم ما حدثتكم أمس أى شىء فى أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: ها هنا 
من يرد عليك ما حدثت به أمس» قال: من هو؟ قال: ابن أبى عامرء قال: هات 
فحدثته بأربعين حديثا منهاء فقال الزهرى: ما كنت أظطن أنه بقى أحد يحفظ هذا 
غيرى. 

قال إسماعيل: وحدثثى عتيق بن يعقوبء قال: سمعت مالكًا يقول: حدثسى ابن 
شهاب ببضعة وأربعين حديثاء ثم قال: إيه أعد على فأعدت عليه أربعين» وأسقطت 
البضع. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد بن سعيد» وعبد الله بن محمد بن يوسفء قالا: 
حدثنا عبد الله بن محمد الباجى» قال؛ حدثنا الحسن بن عبد الله الزبيدى؛ قال: 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهانى فى المسجد الجرام» قال: حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزييرى» قال: سمعت أبى يقول: كنت جالسا مع مالك بن 
أنس فى مسجد رسول الله ف إذ أتاه رحل فقال: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقالوا: 
هذاء فجاء فسلم عليه؛ واعتنقه؛ وقبل بين عينيه؛ وضمه إلى صدره؛ وقال: والله لقد 
رأيت البارحة رسول الله وي جالسًا فى هذا الموضع, فقال: هاتوا مالكّاء فأتى بك 
ترتعد فرائصك» فقال: ليس بلك بأس يا أبا عبد اللهء وكناك؛ وقال: اجلسء» 
فجلست» فقال: افتح حجرك, ففتحت؛ قملأه مسكًا منثوراء وقال: ضمه إليك؛ ونه 
فى أمتى» قال: فبكى مالك طويلاًء وقال: الرؤيا تسر» ولا تغرء وإن صدقت رؤياك» 
فهو العلم الذى أودعنى الله. 


وقال ابن بكبر: عن أبى لهيعة قال: قدم علينا أبو الأسود يعنى يتيسم عروة سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» فقلت: من للرأى يعد ربيعة بالحجاز؟ ققال: الغلام الأصبحى. 


وعن ابن مهدى أنه سثل: من أعلم: مالك أم أبو حنيفة؟ فقال: مالك أعلم من 
أستاذ أبى حنيفة» يعنى حماد بن أبى سليماث. 


أخبرنى حلف بن قاسم قال: حدثنا ابن سفيان: قال؛ حدثنا إبراهيم بن عثمان» 


قال: حدثنا أبو داود السجستائى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بسن أنس 
أتبع من سفيان. 

حدثنا حلف بن القاسمء حدثنا أبو الميموت» حدئنا أبو زرعة قال: سمعت 
أحمد بن حتبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلما فى الرأي» فقال: مالك أكبر 
فى قلبى: فقلت: فمالك والأوزاعى إذا اختلفا؟ ثقال: مالك أحب إل وإن 
كان الأوزاعى من الأئمة؛ فقيل له: ومالك وإبراهيم النعى فقال: هذا! كانه 
سمعه ضعه مع أهل زماته. 

وأخخبرنا سيلف بن القاسم» حدثنا أبو الميمون» حدثنا أير زرعة» حدلتى الوليد ابن 
عقبة» حدثنا الهيثم بن جميل» قال: شهدت مالك بن أنس سكل عن ثمان وأربعين 
مسألة» فقال: فى اثنتين وثلاثين منها لا أدرى. 

قال أبو زرعة: وحدثنى سليم بن عبد الرحمن؛ حدثنا ابن وهب» عن مالك» قال: 
سمعت ابن هرمز يقول: ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدرى؛ حتى 
يكون أصلاً فى أيديهم: فإذا ستل أحدهم عما لا يعلم قال: لا أدرى. 

كال أبو زرعة: وحدثنا محمد بسن إبراهيم؛ عن أحمد بن صالح؛ عن يحيى ابن 
حسان» عن وهب يعنى ابن حرير قال: سمعت شعبة يقول: قدمت المدينة بعد موت 
نافع بسنة» ولمالك يومقذ حلقة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مالك بن أنس أثبت فى نافع من عبييد الله 
ابن عمر وأيوب» وقال ابن أبى مريم: قلت لابن معين: الليث أرفع عندك أو مالك؟ 
قال: مالك قلت: أليس مالك أعلى أصحاب الزهرى؟ قال: نعم قال: فعبيد الله 
أثبت فى نافع أو مالك؟ قال: مالك أثيت الناس. 

وقال يحبى بن معين: كان مالك من حجج الله على خلقه.. 

حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال: حدثنا لف بن سعد قال: حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن» قال: حدثتا إبراهيم بن نصر الحافظ قال: سمعت يونس بن 


عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعى يقول: إذا ذكر العلماء فمالك التجمء وما أحد 
أمن على فى علم من مالك بن أنس. 

وروى طاهر بن خخالد بن نزلر» عن أبيه» عن سفيان بن عبيتة: أنه ذكر مالك بن 
أنس فقال: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحًاء ولا يحدث إلا علن ثقات الناس» 
وما أرى المديئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس. 

وحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا حالد بن سعد قال: حدثنا عثفسان بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحخكم 
يقول: سمعت الشافعى يقول: قال لى محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبك» 
وما كان على صاحبك أن يتكلم؛ وما كان لصاحبنا أن يسكت. قال: فغضبست» 
وقلت: نشدتك الله من كان أعلم بسئة رسول الله مالك أو أبو حنيفة؟ قال: 
مالك» لكن صاحبنا أقيسء فقلت: نعمء ومالك أعلم يكتاب الله وناسخه ومتمسونحه 
وسنة رسول الله قي من أبى حنيفة» فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله 
كان أولى بالكلام. 

قال أبو عمر: الأخبار فى إمامة مالك وحفظه وإتقانه وورعه وتثبته أكثر مسن أن 
تحصىء وقد ألف الناس فى فضائله كتبًا كثيرة» وإما ذكرت هاهنا فقسرا من أخخباره 
دالة على ما سواها. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن قال: حدثنا على بن حيون قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلى» قال: 
سمعت الشافعى قال: ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالكء يعنى 
الوطاً. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحبى بن مالك قال: حدثئنا محمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا يوننس بن 
عبد الأعلى قال: قال الشافعى: ما فى الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأاً 
مالك ين أنس. 


مقدمة العحقيق و م ا برعا لو و 1 

وأنبأنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن على بن 
الحسن المدنى قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: سمعت هارون بسن سعيد 
الأيلى يقول: سمعت الشافعى يقول: ما كتاب بعد كتاب الله عر وجل أنفع من 
موطأ مالك بن أنس. 


وحدثنا على بن إبراهيم أبو الحسن يعرف يابن حمويه, قال: حدثنا الحسن بن 
رشيق قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن سليمان التئيسى أبو محمد قال: أنبأنا 
أحمد بن عيسى بن زيد اللخمى قال: كال لنا عمرو بن أبى سلمة: ما قرأت كتاب 
ابلدامع من موطأ مالك بن أنس إلا أتانى آت فى المتام» فقال لى: هذا كلام رسول 
الله هي حا 

أنبأنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أيو عبد الله عمد بن أحمد ابن محمد 
ابن عمرو القاضى المالكى؛ قال: أنبأنا إبراهيم ين حماد قال: حدثنا أبو طاهرء قال: 
حدثنا صفوان» عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعى؛ قال: عرضتا على مالك 
الموطأ فى أربعين يومًا فقال: كتاب ألفته فى أربعين سنة أخذتموه فى أربعين يومًا قلما 

حدثنا عبد الله» حدثنا القاضى» حدثنا عبد الواحد بن العباس الهاشمى» حدثنا 
عباس بن عبد الله الترقفى؛ قال: قال عبد الرحمن بن مهدى: ما كتاب بعد كتاب 
الله أنفع للناس من الموطأء أو كلام هذا معناه. 


حدثنا عبد اللهء حدثنا القاضىء حدثنا القاسم بن علىء حدثنا إبراهيم بن الحسن 
السرافى» حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح قال: سمعت أبى يقول: قال ابن وهب: 
من كتب موطأ مالك فلا عليه أن لا يكتب من الحلال والحرام شيًا. 

وحدثنا عبد الله حدثنا القاضىء حدئنا القاسم بن على» حدثنا إبراهيم أبن 
الحسن قال: سمعت يحبى بن عثمان يقول: سمعت سعيد بن أبى مريم يقول؛ وهو 
يقرأ عليه موطأ مالك: وكان ابنا أخيه قد رحلا إلى العراق فى طلب العلم؛ ققبال 
سعيد: لو أن ابنى أ- عمى مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلاً ونهارَاء ما أتيا بعلم يشبه 


موطأ مالك» وقال: ما أتيا بسنة يجتمع عليها لاف موطأ مالك بن أنس. 

وحدثنا عبد الله» حدثنا الفاضىء قال: حدثنى على بن الحسين القطان؛ قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد القروى قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت 
الشافعى يقول: ما رأيت كتابًا ألف فى العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك. 

حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسمء قال؛ حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن 
راشد البجلى بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقىء قال: 
حدثنا أبو مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» قال: إذا كان 
فقه الرحل حجازيًا وأدبه عرائيًا فقد كمل. ٠‏ 

أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد المومنء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار 
يبغداد» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على 
المهضمى» قال: حدثنا الأصمعى؛ عن سغيان بن عيينة» قال: من أراد الإسناد 
والحديث اللمعروف الذى تسكن إليه القلرب فعليه يحديث أهل المدينة. 

أنبأنا أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الغافقى الجوهرىء قال: 
أخبرنى محمد بن أحمد المدنى» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: قال محمد بن 
إدريس الشافعى: إذا وحدت متقدم أهل المدينة على شىء فلا يدحل عليك شك أنه 
الحق» وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت إليه فإنك تقع فى اللحج؛ وتقع فى 
البحار. 

قال: وحدثنا أبو الطاهر القاضى محمد بن أحمد التهلى» قال: حدثنا جعفر» قال: 
حدثنا أبو قدامة؛ قال: قال عبد الرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سئة أهل المدينة 
ير من الحديث» يعنى حديث أهل العراق. 

.حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثتا ملك بن سيف التجيبى» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف لخاعه. 


وحدثنا أحمد بن عيد الله» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 


الحسين» قال: حدئنا العتبى قال: حدثتا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى 
يقول: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف تخاعه. 

وروى شعبة؛ عن عمارة بن أبى حفصة؛ عن أبى مجلز» عن قيس بن عباد: قال: 
قدمت المدينة أطلب العلم والشرف؛ وذكر الحديث. 

وأنبأنا عبد الرحمن بن يحبى قال: حدثنا على بن محصد بن مسرورء قال: حدثنا 
أحمد بن أبى سليمان» قال: حدثنا سحنون, قال: حدثنا ابن وهبء قال: سمعت 
مالكًا يقول: كان:عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم الستن والفقه» 
ويكتب إلى المديئة يسألهم عما مضى وأن يعملوا.ها عندهم؛ ويكتب إلى أبى بكر بن 
حزم: أن يجمع السئن ويكتب إليه بهاء فتوفى عمرء وقد كتب ابن حزم كتيًا قبسل أن 
يبعث يها إليه. 

قال ابن وهب: وحذلن مالك قال: كان أبو بكر بن حزم على قضاء المدينة قال: 
وولى المديتة أميراء وقال له يومًا قائل: ما أدرى كيف أصنع بالاختلاف! فقال له أبو 
بكر بن حزم: يا ابن أعبىء إذا وحدت أهل المدينة بجتمعين على أمر فلا تشلك فيه أنه 
الحق. 

قال ابن وهب: وقال لى مالك: لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر بحديثين عنتلفين. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن 
أحمد الذهلى قال: حدئنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعد 
قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما أدركت أحذدًا إلا وهو يخاف هذا 
الحديث إلا مالك بن أنس وحماد بن سلمة» فإنهما كان يجعلائه من أعمال البرء قال: 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خخير من الحديث قال: 
وقال أبو قدامة: كان مالك بن أنس من أحفظ أهل زمانه. وقال عبد الرحمن بن 
مهدى وقد سكل أى الحديث أصح؟ قال: حديث أهل الححاز: قيل له: ثم من؟ قال: 
حديث أهل البصرةء قيل ثم من؟ قال: حديث أهل الكوفة: قالوا: فالشام؟ قال: 
فنفض يده. 


وذكر الحسن الحلوانى» قال: حدثنا عيد الله ين صاليحء» قال: حدشنى الليث عن 
يحيى بن سعيد قال: ما أعلم الورع اليوم إلا فى أهل المدينة وأهل مصر. 


قال أبو عمر: لقد أحسن القائل: 


أقول لمن يروى الحديث ويكتب 
إن أحببت أن تدعى لدى الحق عانًا 
أتترك دارًا كان بين بيوتها 
ومات رسول الله فيها وبعده 
وفرق سسبل العلسم فى تابعيهم 
وخلصه بالسيك للقاس مالك 
فايرأ لتصحيح الرواية داءه 
ولولم يلح نور الموطأ لمن سرى 
أيا طالبا للعلم إن كنت تطلب 
فبادر موطأ مالك قبل فوته 
ودع للموطا كل علم تريده 
هر الأصل طاب الفرع مه لطييه 
هو العلم عند الله بعد كتايه 
لقد أعرببت آثاره يبيانلها 
وممابهاهل الححاز تفائخروا 
وكل كتاب ببالعراق مولف 
ومن لم تكن كتب الموطأ ببيقه 
أيعجب منه إذ علا فى حياته 
جحزى الله عنا فى موطائه مالكًا 
لقد أحسن التحصيل فى كل ما روى 
لقد رفع الرحمن بالعلم قدره 
فمن قاسه بالشمس يبخسه حقه 


ويسلك سبل العلم فيه ويطلب 
فلا تعد ما يحوى من العلم يثرب 
يروح ويغسدو حبرئيل ا مقرب 
بستته أصحابه قد قاأدبوا 
وكل امرئ منهم له فيه مذهصب 
ومنه صحيح فى المقال وأحسرب 
وتصحيحها فيه: اءبحرب 
بليل عماه ما درى أين يذهب 
حقيقة علم الدين محضًا وترغب 
فما بعده إن فات للحق مطلب 
فإن الموطأ الشمس والعلم كوكب 
ولم لا يطيب الفرع والأصل طيسب 
وفيه لسان الصدق بالحق معرب 
فليس لها فى العالمين مكذب 
بأن الموطا بالعراق عيب 
نراه بآثار الموطاً يعصسب 
فذاك من التوفيق بيت مخيب 
تعاليسه مسن بعد المثيسة أعحب 
بأفضل ما يجزى اللبيب المهذب 
كذا قعل من يخشى الإله ويرهب 
غلامًا وكهلاً ثم إذهراشيب 
كلمع يوم الليل ساعة تضرب 


يرى علمهم أهل العراق مصدعًا 
ومالاح نور لامرئ يعد مالك 
لقد فاق أهل العلم حيًا ومينًا 
وما فائهم إلا بتفسوى وحشسية 
فلا زال يسقى قبره كل عسارض 
ويسقى قبورا حوله دون سقيه 
وما بى بخل أن تسقى كسفيه 
فللهثبر دمعنافوق ظهره 
وقال غيره: 

ألا أن فقد العلم فى فقد مالك 
فلولاه ماقامت حقوق كثيرة 
يقيم سبيل الحق والحق واضح 


وقال آعحر فى مالك رحمه الله : 


يأبى الجواب فما يراجع هيبة 
أدب الوقار وعز سلطان التقفى 


حدثتى أحمد بن محمد بن أسمد كال؛ حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن مئير قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حناد قال: حدئنا 
مصعب بن عبد الله الزييرى قال: قال سفيان بن عبينة: نرى أن هذا الحديث الذى 
يروى عن النبى ف : «تضرب الأكباد فلا يجدون أعلم من عالم المدينة)(2: إنه 


مالك بن أنس. 


إذا لم يروه بالمرطا يعصب 
فذمته من ذمة الشمس أوحب 
فأضحت به الأمثال فى الناس تضرب 
وإذ كان يرضى فى الإله ويغضب 
ولكن حق العلم أولى وأوحسب 
وفى بطته ودق السحائب تسكب 


فلا زال فينا صالح الحال مالك 
ولولاه لانسدت علينا السالك 
ويهدى كما تهدى النحوع الشوابك 


والسائلون نواكس الأذقفان 
فهوالملطاع وليس ذا سلطان 


وقال مصعب: وكنت إذا لقيت سفيان بن عيينة» سألنى عن أخبار مالك. 


)١(‏ أحرحه أحمد» عن أبى هريرة مرفوعا 8/7 , والحميدى فى مسندة برقم 1١41‏ عن أبى هريرة 
7/هم 6. وأخرجه الحاكم: عن أبى هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم لم يخرحافء 


.51/١ المستدرك‎ 


قال أبو عمر: وهذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا 
سفيان بن عييئة عن ابن حريج؛ عن أبى الزبير» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله وُه : «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من 
عالم المدينة». 


وقال سعيد بن عبد الحبار: كنا عند سفيان بن عيينة» فأتاه نعى مالك بن أنس» 
فقال؛ مات والله سيد المسلمين. 


وروى الحارث بن مسكين قال: أعبرنا أشهب بن عبد العزير: قال: سألت المغيرة 
المحزومى - مع تباعد ما كان بينه وبين مالك - عن مالك وعبد العزيزء فقال: ما 
اعتدلا فى العلم قط» ورفع مالككًا على عبد العزيز» وبلغنى عن مطرف بن عبد الله 
النيسايورى الأصم صاحب مالك أنه قال: قال لى مالك: ما يقول الناس فى موطئى؟ 
فقلت له: الناس رحلان: حب مطر؛ وحاسد مفترء فقال لى مالك: إن مد بك العمسر 
فسترى ما يراد الله به. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى كال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو القاضى 
المالكى قال: حدثتى المفضل بن محمد بن حرب المدنىء قال: أول من عمل كتابًا 
بالمديئة على معنى الموطأء من ذكر ما احتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله 
أبن أبى سلمة الماحشون؛ وعمل ذلك كلاما بغير حديث. 


قال القاضى: ورأيت أنا بعض ذلك الكتاب» وسمعته ممن حدثنى به؛ وفى موطا 
ابن وهب منه؛ عن عبد العزيز غير شىء, 

قال: فأتى به مالكء فنظر فيه فقال: ما أحسن ماعملء ولو كنت أثا 
الذى عملت لبسدأت بالآثاره ثم شددت ذلك بالكلام قال: ثم إن مالكًا عزم 
على تصئيف الموطاء فصتفه؛ فعمل من كان فى لمدينة يومك لي من العلماء 
الموطآت؛ فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب»؛ وقد شركك فيه 
الناس» وعملوا أمثاله» فقال: اتتونى جما عملواء فأتى بذلكك» فنظر فيه ثم تبذه. 


وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. 

قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب فى الآبار» وما سمع لشىء منها بعد ذلك بذكر. 

حدثنى أبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى 
عصرء قال: حدثنا روح بن الفرجء قال: حدثنا أبو عدى محمد بن عدى بن أبى بكر 
الرهرىء قال: رأيت مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى» لم يكن يخضب» ومات 
أبيض الرأس واللحية» وشهدت حنازته. 

قال أبو غمر: أبر عدى هذا هر محمد بن عدى بن أبى بكر بن إبراهيم ابن سعد 
ابن أبى وقاص الزهرىء لا أعلم له رراية عن مالك وهو يروى عن عبد الله بن نافع 
وغيره من أصحاب مالك. 

وولد مالك بن أنس رضى الله عنه سئة ثلاث وتسعين فيما ذكره ابن بكيرء وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم: ولد مالك بن أنس سنئة أربع وتسعين» قال محمد: 
وفيها ولد الليث بن سعد. 

ولا حلاف أنه مات سنة سبع وسبعين ومائة» وفيها مات حماد بن زيد. 

وقال أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى: ولد مالك فى ربيع الآخمر سنة أربع 
وتسعين» وتوفى بالمدينة لعشر خخلون فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة؛ مرض 
يوم الأحدء ومات يوم الأحد» لتمام اثنين وعشرين يوماء وغسله ابن كئانة وسعيد 
ابن داود ابن زنبر. 

قال حبيب: وكنت أنا وابنه يحيى بن مالك نصب الماءء ونزل فى قبره جماعة. 

قال أبو عمر: كان لمالك رحمه الله أربعة أولاد: يحبى» ومحمدء وحماد» وأم البهاء,. 
فأما يحيى وأم البهاء فلم يوص بهما إلى أحد فكانا مالكين لأنفسهما. 

وأما حماد ومحمد» فأوصى بهما إلى إيراهيم بن حبيب» رحل من أهل المديئة» كان 


وأوضى مالك رحمه الله عليه أن يكفن في ثاب بييضء ويصلى عليه فسى 


موضع الخنائز؛ فصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عياس؛ كان واليا على المديئة مسن قبل أبيه محمد بن إبراهيم بن 
على» وحضر حنازته ماشيّاء وكان أحد من حمل نعشه؛ ويلغ كفنه خمسة دناتير» 
وترك رحمه الله من الئاض ألفى ديئارء وستمائة ديدارء وتسعًا وعشرين دينارًاء 
وألف درهمء فكان الذى احتمع لورثته ثلاثة آلاف ديئار وثلاثمائة ديئار ونيف» 
فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد وحماد وقبض يحيى ماله وكذلك أم البهاء قبضت 
مالها. 

وكان الذى خلف مالكًا فى حلقته عثمان بن عيسى ببن كثاتةء وج هارون 
الرشيد رحمه الله عام مات مالك» فوصل يحيى بن مالك بمخمسمائة دينار» ووصل 
جميع الفقهاء يومكر بصلات سنية. 

ذكر ذلك كله إسماعيل بن أبى أويس وعبد العزيز بن أبى أويس» وحبيب» 
وعمارة بن وثيمة وغيرهم؛ دحل كلام بعضهم فى بعضء والله المسئعان. 

وقال البخارى: مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى كنيته أبو عبد 
الله حليف عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمى القرشى ابن أى طلحة بن عبيد 
الله. كان إماماء روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى. 

وأخبرنى أحمد بن فتحء قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى قال: حدثما روح بن 
الفرج أبو الزئباع قال: سمعت أبا مصعب يقول: مالك بن أنس من العرب صلبه 
وخلفه فى قريش فى بنى تيم بن مرة. 

وقال حليفة بن حياط: مالك بن أنس بن أبى عامر من ذى أصبح من حمير» مات 
سنة تسع وسبعينء يكنى أبا عبد الله. 

وقال الواقدى: عاش مالك تسعين سنة» وقال سحئون عن عبد الله بن نافع: إن 
مالكا توفى وهو ابن سبع وثمانين سئةع» سئة تسع و سبعين ومائة» وأقام مفتيا بالمدينة 
بين أظهرهم ستين سنة. 

قال أبو عمر: لا أعلم فى نسبه امعتلافا بين أهل العلم بالأنساب إنه مالك بن 


أنس بن مالك بن أبئ عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن 
الحارث وهو ذو أصبحء إلا أن بعضهم قال فى عثمان: غيمان بالغين المنقوطة والياء 
المنقوطة من أسفل باثنين» وفى حنبل: حتيل؛ ود قيل حسلء» والصواب حتيل 
كذلك ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدائى؛ وأنا استغرب نسب 
مالك إلى ذى أصبحء وأعتقد أن فيه نقصانا كيرا لأن ذا أصبح قديم حذًاء وذو 
أصبح هو الحارث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفى بن زرعة حمير الأصغر ابن 
سب الأصغر بن كعب كهف الظلم ابن بديل بن زيد الجمهور بن عمر بن قيس بسن 
معاوية بن حشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ين حيدان بن معن بن عريب بسن 
زهير بن أبمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يغرث بن قحطان. 

وقيل فى اسم أمه: العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك من الأزد وحمل 
به سنتين وقيل ثلاث سنين فى بطن أمه. وكان أشفر شديد البياض ربعة إلى الطول» 
كبير الرأس أصلع: ولم يكن بالطويل» رحمة الله ورضوانه عليه. 


روى عنه جماعة من الأئمةء وحدثوا عنه» وكلهم مات كبله بسنين ولو ذكرناهم 
لطال الكتاب بذكرهمء وذكر وفاة كل واحد منهم. 


واعتلف أهل العلم بعد ذى أصبح فى رفعه إلى آدم عليه السلام با لم أر لذكره 
ها هنا معنى» وقد ذكرنا أن ذا أصبح من حمير فى كتابناء كتاب القبائل التى روت 
عن النبى م فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثتى عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد السلام الخقاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو بكر الأويسى قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
نافع بن مالك بن أبى عامرء عن أبيه قال: قال لى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد 
الله التيمى: يا مالك؛ هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك» فأبينا عليه أن يكون دمنا 
دمك؛ وهدمنا عدمك ما بل بحر صوفة: فأحبته إلى ذلك. 


أعبرنا على بن إبراهيم قال؛ حدثتا الحسن بن رشيق قال: حدثنا على بن يعقوب 


ابن سويد الوراقء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج المهرى قال: حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر الحزامى قال: حدثنا معن بن عيسى بن عمر قال: كان نقش عماتم مالك 
ابن أنس: حسبى الله ونعم الوكيل: فسثل عن ذلك ففال: سمعت الله تبارك وتعالى 
قال لقوم, قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: طِقَاقلبُوا بينمَةٍ مِن الله وَل لم 


م .ا ب وق وا م بإ 


يَمْسَنْهُمْ سُوء» آل عمران .]١14‏ 


وأخبرنا على بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: حدشا 
يحيى بن بكير قال؛: مات مالك بن أنس فى ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة» 
وولد سئة ثلاث وتسعين. 


قال الحافظ ابن عساكر فى كتابه كشف المغطا فى فضل الموطا: ذكر ما أسئده 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
حثيل بن عمرو بن الحارث وهو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد زرعة 
وهو مير الأصغر. وأمه العالية يست شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية. 
وعمومته أبو سهيل نافع؛ وأويسء والربيع؛ والنضر بدو أبى عامر. 


روى عن عميه الربيع» وأويس. وروى الزهرى عن أبيه أنس وعن عميه أويس» 
ونافع. وقال مولى التيميين: ومات مالك بالمديئة سنة تسع وسبعين ومائة» ودفن 
بالبقيع فى نحلافة هارون. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وتوفى وله من السن مست 
وثمانون سنة. 


روى عنه جماعة من الأئمة من مات قبله, ومنهم: الزرهرى» ويحيبى بن سعيد 
الأنصارى» ويزيد بن الهادء وزيد بن أبى أئيسة» وابن حريج؛ وعمر بن الحارث» 
والأوزاعى» والثورى» وشعبة» وعمر بن محمد بن زيد وغيرهم. 
ومن نظرائه: جويرية بن أسماءء ووهيب» والليث بن سعيد؛ وحماد بمن زيد وسعيد 
ابن عبد الرحمن اللمحى؛ ويحبى بن أيرب. 


تن نا نا 


شبوج الإمام بالك 
إبراهيم بن عقبة 2 

وهو إبراهيم بن عقبة بن أبى عياش المدنى» مولى لآل الزبير بن العوام» وهم ثلائة 
أخحوة: إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن عقبة» وموسى بن عقبة بن أبى عياش: مدئيول» 
موالى الزبير بن العوام» وكان يحبى بن معين يقول: هم موالى أم خالد بن سعيد بن 
العاصى؛ ولم يتابع يحبى على ذلك» والصواب أنهم مولى آل الزبير» كذلك قال 
مالك وغيره» وكذتك قال البخارى. 

سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصىء وهى من 
المبايعات» وسمع منها أخوه موسى بن عقية حديثها فى عذاب القبرء عن النبى لقا 
وهو مشهور. 

وأما رواية إبراهيم عنهاء فمن رواية الأصمعى عن ابن أبى الزنادء عن إبراهيم بن 
عمّية» قال: سمعت أم حالد بنت خالد بن سعيد بن العاصى تقول: أبى أول من 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم» فحصل إبراهيم بروايته عن أم خالد من التابغين. 

وسمع إبراهيم بن عقبة من سعيد بن المسيب؛ وعروة بن الزبيرء وعمر بن عبد 
العزيزء وعامر بن سعد بن أبى وقاص؛ وأبى عبد الله القراظ» وكريب مولى ابن 
عباس. 

روى عنه مالك بن أنس ومعمر والثورى وحماد بن زيد ومحمد بن إسحاق وابن 
عييئة ومحمد بن جعفر بن أبى كثير والدراوردى. 

وهر ثقة حجة فيما نقل؛ هو أسن من موسى بن عقبة» ومحمد بن عفبة أسن منسه» 
وأكثرهم حديثا موسىء وكلهم ثقة. 


)١(‏ انظر ترجمته قى: تهذيب الكمال 7/1١ء‏ ترجمة رقم 6 11م 


وذكر أبو داود السحستانى عن يحيى بن معين فى بنى عقبة؛ قال: موسى أكثرهم 
حديثاء ومحمد أكبرهم قال: ومحمد وإبراهيم أَثُبت عن موسى. 
مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ##ههِ حديث واحد مرسل عند أكثر رواة 
الموطأ. 
يز تنيز يننا 


إبراهيم بن أبى عبلة(" 

إبراهيم بن أبى عبلة أبو إسحاقء وقد قيل: أبو إسماعيل» قيل: إنه عقيلى من بنى 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وقد قيل: إنه تميمى» فالله أعلم. 

واسم أبى عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل» معدود فى التابعين» رأى ابن عمر» 
وأدرك أنس بن مالك وأبا أمامة ورييب عبادة بن الصامت أبا أبى أم حرام؛ وروى 
عنهم واختلف فى سماعه من واثلة بن الأسقع؛ سكن الشام؛ وعمر طويلا؛ ومات 
فى نخلافة أبى جعفرء سنة إحدى أو اثنتين وحمسين ومائة» وكان ثقة فاضلا له أدب 
ومعرفة» وكان يقول الشعر الحسن» روى عنه حلة: مالك ويونس بن يزيدء وبكر بن 
عطر. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله ييه حديث واحد مرسل. 

*« « 


إسعما عيبل بن محمد بن سعد بن أبى وقاصر 


أحد احلة الأشراق»؛ قرشى» زهرى ثقة» حجة فيما نقل وروى من أثر فى الدين» 
وقد ذكرنا نسبه عند ذكر حده فى كتاب الصحابة9) وأبوه محمد بن سعد بن أبى 


2508/8 انظر: طبقات حليقة 18" التاريخ الكبير ١/١١"ء التاريخ الصغير 11/7 1ء الكامل‎ )١( 
الخلاصة‎ ع١‎ 47 -1١47/١ تهذيب التهذيب‎ 2395/١ تذعيب التهذيب‎ »0٠١ تهذيب الكمال‎ 
9101/4 سير أعلام التبلاء‎ 

١‏ - انظر ترجته فى: طبقات ابن سعد ١/الال!‏ 4" «ركء (لء 7/114 قف لجل 
الاكء االء 0754/4 315/6 1/734 تاريخ يحبى برراية الدورى 2147/9 نسب قريش- 


وقاصء قتله الحجحاج صبرا لفروجه مع ابن الأشعث. 


أخبرئى عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنى أحمد بن محمد بسن إسماعيل» 
قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأنصارىء قال: أخبرنا الزبير بن أبى بكر الزسيرى» 
قال: حدئنى محمد بن حسنء عن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبد العزيز الزهرى» 
عن الحكم بن القاسم الأويسى» عن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب؛ قال: 
وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء قلت: 
سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين وما أعطاه الله وأيده؛ قال: فقال: أما والله يا 
ابن حويطبء لقد علمت قريش أنى أقتلها لها قصعا واعفاها بعد عن مسيثهاء قال: 
ثم وافينا العشاء فأنى باسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص؛ وبعئمان بن عمر 
ابن موسى بن عبيدالله التيمى» قال: فقال ليحبى بن الحكم: يا يحيى قم فانظر إلى 
حال هذين الغلامين هل أنبتا؟ قال: فقام ثم رحع» فقال: يا أمير المومنين» ما ذلك 
منهما إلا مثل تحدودهماء فأقبل عليهما عبد الملك» فقال: لا رحم الله أبويكماء ولا 
جبر يتمكماء ارجا عنى. 


قال محمد بن حسن: فحدثنى عيسى بن موسى المخنطمى» عن محمد بن أبى بكر 
الأنصارى» قال:* كان الحجاج قتل أبويهما صبراء وكانا من أسر من أصحاب عبد 
الرحمن بن محمد بن اللأشعث. 


صسيفى لون لكل قأى 181؛ طبقات عليفة 186+ 4115 تاريخ خليفة 8ل 
فضائل الصحابة 48/7 لاء تاريخ البحارى الكبير الترجمة 2١11٠04‏ وتاريخه الصغير 375/١‏ ١ه‏ 
كك الاء "ل 41 ١1د‏ كأدلك 4ءلء مل 314 المعارف .هه الكنى للدولابى 
1١‏ الخرح والتعديل الترجمة © ١‏ 4غ مشاهيره الترجمة ٠١‏ حلية الأولياء :47/١‏ جمهرة ابن 
حرم الا 78ل لأتاك "الال هالا الاستيعاب ترجمة'454) تاريخ بغداد 144/1 اللتمع 
لابن القيسرانى ١//اه١»‏ تلقيح ابن الجسوزى 258 18 1ء التبيين 111 203184 387 0١7‏ 
الالال لوا ول 1 ا الى للا 1لا لاوز ام ؤه4 أسد الغابة 239/9 
تهذيب الأسما واللغات ٠/١‏ تاريخ الإسلام 2581/7 العبر 00/1١‏ الكاشف الترجمة 
15 التجريد الترجمة 78/7 7ء تذكرة الحفاظ 77/١‏ سير أعلام النبلاء :97/١‏ نكت 
الهميان 56 ١غ‏ غاية النهاية 4/١‏ ١3؛‏ تهذيب أبن ححر 419/9 الإصابة 17؟71؛ خلاصة 
النزرحى الترجمة 4١‏ 27 تهذيب الكمال 18؟؟. 


قال أبو عمر: روى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد ابسن 
أبى وقاص حديث المغيرة فى المسح على الخفين» و.حسبك. 

قال البخارى: سمع إسماعيل أباه» وعامر بن سعد ومصعب بن سعد سمع مشه 
الرهرى ومالك وابن عيينة. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا يحيى بن آدم» فال: حدثنا ابسن 
المبارك؛ عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن عامر أبن سعد 
عن أبيه: قال: رأيت رسول الله #ه عن بمينه وعن يساره كأنى أنظر إلى صفحة 
حده فك فثال الزهرى: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله فك فقال له 
إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله © قد: سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ 
قال: لا؟ قال: فاجعل هذا فى النصف الذى لم تسمع. 

قال أبو عمر: إسماعيل بن محمد بن يكنى أبا محمدء سكن المديتة ومات بها سئة 
أربع وثلاثين ومائة فى نحلافة أبى العباس فيما ذكر الواقدى والطبرى. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى © حديث واحدء يجرى مجرى المتصل» 
اختلف عن إسماعيل فى إسناده» والمن صحيح من طرق. 

0 0 0 


إسما عيل بن أبى حكيم 
وهو مولى لبنى بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصىء وثقه النسائى وغيره» 
ولم برو عنه البحارى وقيل ولاء إسماعيل بن أبى حكيم لآل الزبير ابن العوام؛ فالله 
أعلم. سكن المديتة» وكان فاضلاً ثقةء وتوفى بها سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة انثين 
أو ثلاث وثلاثين ومائة» وهوحجة فيما روى عند جماعة أهل العلم, 
مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى 9# أربعة أحاديث أحدها متصل مسندء 
والثلاثة منقطعة مرسلة. 


إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى؛ 

يكنى أبا نجيح» وقيل: يكنى أبا محمد؛ وقيل: أبا يحبى» من تابعى أهل المدينة» من 
صغارهم, لقى أنس بن مالك؛ وهو ثقة» حجة فيما نقل» وأبوه غبد الله بن أبى 
طلحة ولد بالمدينة فى حياة النبى وك قال أنس: قغدوت به إلى النبى # ليحتكه 
خوافيته وبيده السم يسم إبل الصدقة. 

قال أبو عمر: اسم جده أبو طلحة زيد بن سهلء؛ من كبار الصحابة قد ذكرناه 
وذكرنا طرفًا من أخباره فى كتابنا؛ كتاب الصحابة 29 ورفعنا هناك فى نسبه. 

وأم إسحاق بثينة ابئة رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقى الأنصارى. 

روى عن عبد الله بن أبى طلحة ابنه إسحاق» وروى عنه ابن شهاب أيضًا. 

وروى عن إسحاق جماعة من الأئمة منهم يحبى بن أبى كثير» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وحماد بن سلمة» وهمام بن يحيى. 

ولإسحاق إخوة جماعة؛ وهم: عمروء وعمرء وعبد الله ويعقوب» وإسماعيل» 
بنو عبد الله بن أبى طلحة؛ كلهم قد روى عنهم العلمء وإسحاق هذا أرقعهم 
وأعلمهم وأثبتهم رواية. 

قال الواقدى: كات مالك بن أنس» لا يقدم على إسحاق بن عبد الله ين أبى 
طلحة فى الحديث أحدًا. 


4/7 انظر: ابن سعد 49//5 0 التاريخ الكبير */4 016 الصغير ؟//ا - 214 ثقات ابن حبان‎ )١( 
خلاصة تذهيب‎ 111/١ اللخرج ؟/م ل 4 اء والعقد العمين 2557/8 تهذيب التهذيب‎ 
سير أعلام التبلاء‎ 2375٠ الكمال 97 تهذيب الكمال ترجمة 706 (7171/9)؛ التقريب ترجمة‎ 
لقلة‎ 

(1) انظر ترحجمته فى: الإصابة» ترجمة رقم 441 الاستيعاب ترجمة رقم 800؛ أسد الغابة ترجمة 
رقم 21841 طبقات ابن سعد ترجة 4/8 ,هع طبقات خليفة 44» تاريخ ليقة 155 المعارف 
ككل وال الحرح والتعديل 54/5» الاستبصار ٠‏ تهذيب الكمال 1ه 4؛ تاريخ الإسلام 
؟/1, العير 80/1 تهذيب التهذيب :4١6 4١4/9‏ خلاصة تذهيب الكمال 178 
شذرات الذهب ٠.40/١‏ 


ل 1 ز 1 0 ااا 
وتوفى إسحاق بالمدينة فى سنة اثنتين وثلائين ومائة» وقيل: كانت وفاته سنة أربع 
وثلاثين ومائة. 
مالك عنه فى لوطأ من حديث النبى وي خمسة عشر حديقاء متها عن أنس 
عشرة» وعن رافع بن إسحاق حديثان» وعن زفر بن صعصعة حديث واحدهء ومن 
أبى مرة .حديث واحدء وعن حميدة امرأته حديث واحد. 


#0 * 


أيوب السفتيانو بصرو؟ 

وهو أيوب بن أبى تميمة؛ واسم أبى تميمة كيسان؛ وهو من سبى كابل» مولى 
لعزة» وفيل: هو مولى لعمار بن شداد, مولى المغيرة» ثم انتموا إلى بنى طهية؛ وأيوب 
يكنى أبا بكرء وكان يبيع الخلود بالبصرة» ولذلك فيل له: السختيائىء وهو أحد أئمة 
الجماعة فى الحديثء والإمامة؛ والاستقامة» وكان من عباد العلماىء وحفاظهم 
وتخيارهم. 

ذكر البخارى» عن أبى داود» عن شعبة؛ قال: ما رأيت مثل هؤلاء قطء أيوب» 
ويونسء وابن عون. 

أخبرنا لف بن القاسمء حدثنا ابن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد» حدثنا 
أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث؛ قال: سمعت هشام بن عروة يقول: ماقدم 
علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السعنيانى» ومن ذلك الرؤاسى؛ يعنى 
مسعرًا لأنه كان كبير الرأس. 

وأعبرنا عبد الرحمن بن يحبى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبد المالك 
ابن ببحرء» قال: حدثنا موسى بن مروانء قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسىء قال: 
حدثنا وهيب» عن الجعد أبى عثمان) عن الحسن» قال: أيوب سيد شباب أهمل 
البصرة. 
)0 انظر: (ابن سعد 2745/9 701 الحلية +/414/9 تهذيب الكمال 3174 تذكرة الحفاظ 

7لاء تهذيب التهذيب 299/١‏ الخلاصة ؟4: سير أعلام التبلاء 9/5 .)١‏ 


قال موسى بن هارون: وسمعت العباس بن الوليد» يقول: ما كان فى زمن هؤلاء 
الأربعة مثلهم: أيوب وابن عون؛ ويونس والتيمى وما كان فى الزمن الذى قبلهسم» 
مثل هؤلاء الأربعة: الحسن» وابن سيرينء وبكرء ومطرف. 

وكان ابن سيرينء إذا حدثه أيوب بالحديث قال: حدثتى الصدوق. 


وذكر أبو أسامة عن مالك؛ وشعبة» أنهما قالا: ما حدثناكم عن أحد إلا وأيوب 

وقال ابن عرف: لم يكن بعد الحسن ومحمد بالبصرة مثل أيوب؛ كان أعلمنا 
بالحديث. 

وقال شعبة فى حديث وذكره: حدثنا به سيد الفقهاء أيوب. 


وقال نافع: خير مشرقى رأيته أيوب» وقال ابن أبى مليكة: أيوب تحير أهل 
المشرق. 

وقال ابن أبى أويس: سكل مالك متى سمعت من أيوب السختيانى؟ فقال: حج 
حجتين فكنت أرمقه؛ ولا أسمع منه» غير أنه كان إذا ذكر النبى ف بكى؛ حتى 
أرحمه: فلما رأيت مته ما رأيت» واحلاله للنبى وله كتبت عن قال: وسمعت مالكا 
يقول: ما رأيت فى العامة نخيرا من أيوب السخختبانى. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت على بن المدينى يقول: أربعة من أمل 
الأمصار يسكن القلب إليهم فى الحديث؛ يحيى بن سعيد بالمدينة» وعمرو بن دينار 
عكة وأيوب بالبصرة» ومنصور بالكوفة. 

قال أبو عمر: توفى أيوب رحمه الله سنة اثنتين وثلائين ومائة بطريق مكة» 
راحعا إلى البصرة» فى طاعون الارفء لا أعلم فى ذلك خلافاء وهو ابن ثلاث 


وستين. 


مالك عنه فى الموطأ من حدايث التبى وله حديئان» مسندان» هذا ماله عنه: فى 


رواية يحيى» وأما سائر رواية الموطأ غير يحيى» فعندهم فى الموطأ عن مالك عن أيوب» 
حديئان آخعران فى الحج» نذكرهما أيضاء إن شاء الله. 
ا 


أبوب بن حبببب 

وهو مولى سعد بن أبى وقاص» كذلك نسبه مالك وغيره» يقول: أنه أيوب بن 
حبيب التمحى القرشى من بنى جمح. 

كال معصب الزبيرى هو أيوب بن حبيب بن أيوب» بن علقمة؛ بن ربيعة» ابن 
الأعور» واسم الأعور» خلف بن عمرو بن وهيب بن حذافة بن جمح فقتل بقديد 
هكذا قال مصعب. 

قال أبو عمر: كان أيوب بن حبيب» من ثقات أهل المدينة» مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة» قال البخارى: روى عنه مالك» وفليح, وعباد بن إسحاق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله و حديث واحد مسند. 

ديد اننا فنا 


كوو بن زبد الديلى 

هو من أهل المديئة صدوق» روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وأبو 
أويس والدراوردى. لم يتهمه أحد بالكذب» وكان ينسب إلى رأى الخوارج والقول 
بالقدرء ولم يكن يدعو إلى شىء من ذلك. 

قال أحمد بن حنبل: هو صالح الحديث؛ وقد روى عنه مالك. 

قال أبو عمر: كأنه يفول حسبك برواية مالك عنه» وتوفى ثور بن زيد هذا سئة 
حمس وثلاثين ومائة لا يختلفون فى ذلك وذكر الحسن بن على الخلوانى؛ عن على بن 
المديني» قال: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثق ثور بن زيدء وقال: إنما كان رأي 
وأما الحديث ذإنه ثقة. 


قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى © أربعة أحاديث: أحدها 
مسند متصل والثلاثة منقطعة: يشركه فى أحد الثلاثة حميد بن قيس. 


قال البحارى: يسمع ثور بن زيد الأيلى المدنى» من عكرمة وأبى الغيث. 
قال أبو عمر: أبو الغيث» مولى ابن مطيع؛ يسمى ساماء وهو مولى عبد الله بن 
مطيع بن الأسودء القرشى» العدوى» أحد بنى عدى بن كعب. 


ا ين فنا 


جغائر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب 
رضى الله عنهم 

يكنى أبا عبد الله» وأمه بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق؛ وهو حجعفر 
المعروف بالصادق» وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيماً ورعا فاضلاء وإليه تسب 
الجعفرية: وتدعيه من الشيعة الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيراء ولم يكن هناك فى 
الحفظ» ذكر ابن عيينة أنه كان فى حفظه شىء. 

توفى بالمدينة سنة ثمان وأربعين وماثة فى خخلافة أبى جعفرء هذا قول الواقدى 
والمداينى. 

وروى على بن الجعد» عن زهير بن محمدء قال: قال أبى لجعفر بن محمد: إن لى 
جارًا يزعم أنك تتبرأ من أبى بكر وعمرء فقال: برئ الله من جارك والله إنى لأرحو 
أن ينفعنى الله بقرابتى من أبى بكر ولد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى حالى عبد 
الرحمن بن القاسم. 

ومن كلامه - وكان أكثر كلامه حكمة -: أوفر الناس علا أقلهسم نسيانًا لأمر 
آخرته. وهو القائل: أسرع الأشياء انقطاعًا مودة الفاسق. 

وذكر مصعب الزبيرى عن مالك رحمه الله قال: اختلف إِلّ حعفر بن محمد زمانا 
وما كنت أراه إلا على ثلاث خخصال إما مصل» وإما صائم؛ وإما يقرأ القرآن» وما 
رأيته يحدث عن رسول الله وي إلا على طهارة» وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه» وكمان 


من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله ولقد حححت معه سنة فلما أتى الشحرة 
أحرم» فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه» فقلت له: لابد لك منن ذلك» وكان 
يكرمنى وينبسط إلى فقال: يا اين أبى عامرء إنى أخشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك» 
فيقول: لا لبيك ولا سعديك. 

قال مالك: ولقد أحرم جده على بن حسين فلما أراد أن يقول: اللهم لبيك؛ أر 
فالها غشى عليه» وسقط من ناقته فهشم وجهه رضى الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عمر: لمالك عن جعفر بن محمد فى الموطأ من حديث التبى قط تسعة 
أحاديث؛ منها خمسة متصلة. أصلها حديث واحد وهو حديث جابر الحديث الطويل 
فى الحجء والأربعة منقطعة تتصل من غير رواية مالك من وحوه. 

#«ا# ا #» 


حميد الطويل أبو عبيدة 

بصرى» وهو حميد بن أبى حميد مولى طلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبد الله 
المنراعى. 

قيل كان حميد من سبى سحتان» وقيل من سبى كابل. واختلف فى اسم أبيه أببى 
حميد؛ فقيل: طرخان: وقيل: مهران» وقيل: حميد الطويل هو حميد ابن شرويه. قاله 
أبو نعيم؛ وقال غيره: هو حميد بن ثيرويه. 

قال أبو عمر: سمع من أنس بن مالك والحسن بن أبى الحسن؛ وأكثر روايته عن 
أنس أخحذها عن ثابت البئاتى عن أنس» وعن قتادة عن ألقن 

وقذ سمع من أنس» توفى فى جمادى سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة اثنثين أو 
ثلاث وأربعين وماثة» قاله ابن إبراهيم بن حميد: وهو ابن خمس وسبعين سنة. وكان 
ثقة روى عنه جماعة من الأئمة. 

وذكر الحلوانى قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال تناول رحل حميدًا 
الطويل عند يونس بن عبيد فقال: أكثر الله فينا أمثاله. قال عفان كان حميد الطويل 


فقيهًا وكان هو والبتى يفتيان» فأما البتى فكان يقضى وأما حميد فكان يصلحء فقال 
حميد للبتى: إذا جاءك الرجلان فلا تخبرهما بكر الحق ولكن أصلح بينهما امل على 
هذا واحمل على هذاء فقال عثمان البتى: أنا لا أحسن سحرك. 

وكان حميد رفيقًا. وقال الأصمعى: رأيت حميدًا الطويل ولم يكن بالطويل كان 
طويل اليدين. 

لمالك عنه من مرفوعات الموطأ سبعة أحاديث مسندات» وواكداييزترك لم رسيت 
عن مالك خخاصة إلا من لا يوثق بحفظه. 


قبي نيز نا 


حمييد الأعرج المكو:» 


وهو حميد بن قيس مولى بنى فزارة ومن نسبه إلى ولاء بئى فزارة» قال: هو آل 
منظور بن سيار وقيل: مولى عفراء بنت سيار بن منظورء وقال مصعب الزبيرى: 
مولى أم هاشم بنت سيار بن منظور الفزارى امرأة عيد الله ابن الزبير فنسب إلى 
الزبير ويقال: مولى بنى أسد وآل الزبير أسديون أسد قريش وحميد بن فيسبس» مكى» 
ثقة صاحب قرآن» يكنى أبا صفوان: وقيل: أبا عبد الرحمنء وإليه يسند كثير من أهل 
مكة قراءتهم وإلى عبد الله بن كثير وابن محيصن. وأوه عمر بن قيس هو المعروف 
)١(‏ انظر ترحجمته فى: (تهذيب الكمال هه 1 طبقات ابن سعد 2715/5 تاريخ يحبى برواية الدررى» 
/لاء ابن طهمان رقم 2١84‏ طبقات خحليفة 2585 تارؤنه 80 علل أهد 41/1 21179 
وال لاوطا تاريخ البحارى الكبير ؟/الترجمة 116؟ء المعرفة ليعقوب ١/هم7‏ 0.08 
الى >كحت 84 4 1/8 4» تاريخ أبى زرعة الدمشقى 017: أبو زرعة الرازى 
هم الكنى للدولابى ؟/17. الجرح والتعديل */الترجمة 2٠٠١١‏ مشاهير علماء الأنصار 
الترجمة 21١8.‏ أسماء الدارقطتى الترجمة ١184‏ الجمع لابن القيسرائى 41/١‏ تاريخ دمشق 
(تهديبه 415/4)ء تهذيب الأسماء واللفات ١/170؛‏ تاريخ الإسلام 2178/0 العبر 777/١‏ 
ميزان الاعتدال ١/الترجمة‏ 25541 المغنى ١‏ /الترجمة 2١7/47‏ ديوان الضعفاء الترجمة */ا١1ء‏ 
الكاشف 01/١‏ ”ء غاية النهاية لابن المزرى 5١‏ *» تهذيب التهذيب ”45/7 - 81 مقدمة 
الفئح /1"اء خخلاصة المتزرجى ١١‏ /الترجمة ١561‏ تهذيب الكمال .)١958‏ 


حدثنا عبد الوارث بن سغيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير: قال: حدثنا ابن أبى أويس» قال: حدثنى أبى عن حميد بن فيس المكى مولى 
بنى أسد بن عبد العزى؛ قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى ابن معين يقول: حميد بن 
قيس مكى ثقة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة فى الموطا منها حديثان متصلان 
مسندان؛ ومنها حديث ظاهره موقوف» ومنها ثلاثة متقطعات أحدها شركه فيه ثور 
ابن زيد وقد تقدم ذكره فى باب ثور بن زيدء وتأتى الخمسة فى بابه هذاء إن شاء 
الله. 


تدز تنيز نآ 


خبيب بن عبد الرحمن رجل من الأنصار 


هو خبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن محديج بن 
عامر بن جشام بن الحارث الأنصارى يكنى بيب شيخ مالك هذاء أبا محمد وقيل: 
يكنى أبا الحارث لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان متصلان. 

عا 
داود بن الحصيبن أبو سلبمان22 

داود بن الحصين أبو سليمان مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان» كذا قال مصعب 
الربيرى. 

وال ابن إسحاق: داود بن الحصين» مولى عمرو بن عثمان مدلى جائر الحديث. 


وقال يحيى بن معين: داود بن الحصين ثقة؛ قال مالك رحمه الله: كان لأن ير من 
السماء أحب إليه من أن يكذب فى الحديث. قال ذلك فيه» وفى ثور بن زيدء وكانا 


658/5 تاريخ البخمارى 981/7 اللترح‎ 24١١ الظر: (طبقات عحليفة 509؟؛ تاريخ سليقة‎ )١( 
تهذيب التهذيب‎ ١81/١ تهذيب الكمال 2384 ميزان الاعتدال ؟/ه - 5ه العبر‎ 4 
.)١ ١5/5 سير أعلام التبلاء‎ 3 ١8 امك الخلاصة‎ /# 


مقئعة المحارق :10-1 01 11 الاو لدو ا 1 
جميعا ينسبان إلى القدر وإلى مذهب الخوارج ولم ينسب إلى واحد منهما كذب وقد 
احتملا فى الحديث وروى عنهما الثقات الأئمة. 

قال مصعب: كان داود بن الحصين يودب بنى داود بن على مققدم داود ابن على 
المدينق» وكان خصيحا عالما» وكان يتهم برأثى المخوارج. 

قال: وعات عكرمة عند داود بن الحصين كان مختفيا عنده وكان عكرمة يتهم 
برأى المخنوراج. 

وتوفى داود بن الحصين بالمدينة سنة خمسة وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» ولمالك عن داود من مرفوع حديث الموطأ أربعة أحاديث» منها: ثلاثة متصلة 
وواحد مرسل. 


نيا اتنا نآ 


ربييبعة بن أبع عبد الوحمن المدنى” 


(1) انظر: تهذيب الكمال 1841 ( 177/9 ). والمنعظم لابن الدوزي 745/7 . وطبقات أبن 
سعد 4/ الورقة 7117 ( أحمد الشالث ). وتاريخ ابن معين ؟/1١.‏ وعلل ابن الدينى 15. 
وتاريخ حليفة 8؛. وطبقاته 4"؟. وعلل أحمد ١76/١‏ 1844. والتاريخ الكبير ؟/ا ت 
. والصغير 2957/١‏ ؟/87. وتاريخ بغداد الاهع. والبيان والتبيين .٠١7/١‏ والكنى 
لمسلم الورقة ./١‏ وثقان العجلىء الورقة .١١‏ والمعارف 4575. والخرح والتعديل ؟/ات 
١1‏ .. وثقات ابن حبان /١‏ الورقة .١1١‏ ومشاهير الأمصارء الترجمة 588. ووفيات أبن 
زبرء الورقة ؟:4. ورحال صحيح مسلم» لابن منجوية» الورقة 48. وحلية الأولياء 795/9 
وأكمال ابن ماكرلا 151/4. والتمهيد لابن عبد البر 5/. وجمهرة اين حزم .١58‏ والسايق 
واللاحق ./١‏ ورجال البعحاري للباحى» الورقة 08. والجمع لابن القيسرانى ١15/١‏ والتبيين 
ه.". رتهذيب التووى .١ 85/١‏ ووفيات الأعيان 744/7 -.74. وأسماء الرجال للطيبىء 
الورقة .7١‏ وتاريخ الإسلام 0/ه4 ؟. وسير أعلام النبلاء 89/1 - 45. وتذكرة الحفاظ 
.١ 1‏ ومعرفة التابعين» الورقة .١١‏ والكاشف .5017/١‏ والتلهيب /١‏ الورقة .57١‏ وميزان 
الاعتدال ؟رت 10؟. وللغني ١ت .7١١4‏ وإكمال مغلطاي ؟/ الررقة 5١-1١9‏ . 
ونهاية السولء الورقة 45. وتهذيب ابن حجر 764/9 -559؟. وخلاصة الخزرجى ١/ات‏ 
.٠١ 4‏ والكواكب النيرات» الترجمة 77. وشذرات الذهعب .114/١‏ 


مدنى» تابعى؛ ثقة؛ واسم أبى عبد الرحمسن فروخ مولى ربيعة بن عييد الله اببن 
الهدير التيمى هذا هو الصحيح. 

وفيل: مولى التيميين؛ ومولى آل المنكدر. والصواب ما ذكرناء م ربيعة أبا 
عفمان» وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح. 

وكان أحد فقهاء المدينة الثفات الذين عليهم مدان الفتوى» 0000 أحذه عن 
ار ان اللا ا 01 1 لكر 
مالك وروى عنه. 

وكان يذكر مع جلة التابعين فى الفتوى بالمدينة: وكان مالك يفضله؛ ويرقع بهء 
ويثتى عليه فى الفقه والفضل» على أنه ثمن اعتزل حلقته لإغراقه فى الرأى. 

وكان القاسم بن محمد يثنى عليه أيضًا: ذكر ابن لهيعة عن أبى الأسلودء قال: 
سمعث القاسم بن محمد يقول: ما يسرنى أن أمى ولدت إلى أنعا ما ترون من أهل 
المدينة إلا ربيعة الرأى. 

وذكر ابن سعد قال: أخبرنى مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: ذهبت حلاوة الفقه مذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أمد بن 
زهير» قال: حدثنا الوليد بن شجاع: قال: حدثنا ضمرة؛ عن رجاء ابن أبى سلمة؛ 
عن ابن عونء قال: كان ربيعة بن أبى عبد الرحمن يجلس إلى القاسم بن محمد فكان 
من لا يعرفه يفلنه صاحب المجلس يغلب على صاحب المجلس بالكلام. 

قال: وحدثنا مصعبء قال: كان عبد العريز بن أبى سلمة يجلس إلى ربيعة قلما 
حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزير: يا أبا عثمان إنا قد تعلمنا منك؛ ورا جاءنا 
من يستفتينا فى الشىء لم تسمع فيه شيمًا فترى إن رأيدا له مير من رأيه لنفسه 
فنفتيه؟ فقال ربيعة: اجلسونى: فجلسء ثم قال: ويك يا عبد العزير لأن تموت 
جاهلاً خير لك من أن تقول فى شىء بغير علم. لا لاء لا ثلاث مرات. 


قال: وحدثما مصعبء قال: حدثنا الدراوردى» قال: إذا قال مالك: وعليه 
أدركت أهل بلدناء وأهل العلم ببلدناء والأمر للجتمع عليه عندتاء فإنه يريد ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن» وابن هرمز. 

قال مصعب: ومات ربيعة فى سلطان بنى هاشم قدم على أبى العباس السفاح. 

وذكر أحمد بن مروان المالكى» عن إبراهيم بن سهلويه؛ عن ابن أبى أويس؛ قال: 
سمعت تخالى مالك بن أنس يقول: كانت أمى تلبسنى الثياب» وتعممنى وأنا صبى» 
وتوجهنى إلى ربيعة بن أبى عبد الرحمن» وتقول: يا بنى» انت مجلس ربيعة؛ فتعلم مسن 
سمتهع وأديىف قبل أن تتعلم من حديثه) وفقهه. 

وذكر ابن القاسم عن مالك أن ابن هرمز قال فى ربيعة: إنه لفقيه فى حكاية 
ذكرها. 

وقال مالك وحدت ربيعة يومًا ييكى فقيل له: ما الذى أبكاك؟ أمصيية نرلت 
بك؟ فقال: لاء ولكن أبكانى أنه استفتى من لا علم له؛ وقال: لبعض من يفتى ها 
هنا أحق بالسجن من السارق. 

قال أبو عمر: هذه أخبار الحسان» وقد ذمه جماعة من أهل الحديث لإغراقه فى 
الرأى» فرووا فى ذلك أعبار قد ذكرتها فى غير هذا الموضع. 

وكان سفيان بن عيينة» والشافعى» وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه» لأن كثيرًا 
منه يوجد له بخلاف السند الصحيح؛ لأنه لم يتسع فيه؛ فضحه فيه ابن شهاب. 

وكان أبو الزناد معاديًا له» وكان أعلم متهء وكان ربيعة أورع, والله أعلم. 

قال أبو عمر: توفى ربيعة بن أبى عبد الرحمن بالمدينة فى سنئة ست وثلاثين 
ومائة» فى آحر حلافة أبى العباس السفاح» وكان ثقة فقيهًا جليلا. 

مالك عنه من مرفوعات الموطأ اثنا عشر حديئًاء مئها مسة متصلة: ومتها عن 
سليمان بن يسار واحد مرسل. ومنها من بلاغاته ستة أحاديث. 


#اج# و 


زيبه ين أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه" 

قال أبو عمر: زيد بن أسلم» يكنى أبا أسامة» وأبوه أسلم يكنى أبا تخالد بابنه 
خالد بن أسلمء وهو من سبى عين التمر» وهو أول سبى دخحل المديئة فى خلاقة أبى 
بكرء بعث يه عاد بن الوليد فأسلموا وأنحيوا كلهم» منهم: حمران بن أبان» ويسار 
مولى قيس بن عخرمة؛ وأفلح مولى أبى أيوب» وأسلم مولى عمر. 

وكان أسلم من جلة الموالى علمّاء وديئاء وثقة, 

وزيد بن أسلم أحد ثقات أهل المدينة» وكان من العلماء العباد الفضلاءء» وزعموا 
أنه كان أعلم أهل المدينة بتأويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظى. 

وقد كان زيد بن أسلم يشاور فى زمن القاسم» وسالم. 

روى ابن وهب» قال: أخبرنى أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسًا عند أبيه 
إذ أتاه رسول من النصارى» وكان أميرًا لهم فقال: إن الأمير يقول للك: كم عدة 
الأمة تحت الحر؟ وكم طلاقه إياها؟ وكم عدة الحرة تحت العبد؟ وكم طلاقه إياها؟ 

قال أبى: عدة الأمة المطلقة حيضتان: وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحسرة 
تطليقتان» وعدتها ثلاث حيض - ثم قام الرسول؛ فقال أبى؛ إلى أين تذهب؟ فقال: 
أمرنى أن آتى القاسم بن محمدء وسالم بن عيد الله فأسألهما - فقال أبى: أقفسمت 
عليك إلا ما رجعث إلى» فأخبرتنى .ما يقولان لكء قال: فذهب ثم رجع فأخبره 
أنهما قالا كما قال» وال الرسول قالا: قل له: ليس فنى كتاب اللهء ولاسنة من 
رسول اللهء ولكن عمل به المسلمون. 

وقال مالك: كان زيد بن أسلم من العلماء الذين يخشوت الله» وكان ينبسط إلى» 
وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الئاس» وإن كرهوا. 


)١(‏ انظر: (طبقات سليفة 5"1, التاريخ الكبير 7810/8 التاريخ 37/7 4٠‏ تاريخ الفسوى 
١إهلاة.‏ اجرح 4/5 دف الحلية /2771 2375 تهليب الكمال »45١‏ تلهيب التهذيب 
١‏ ؛ 25 تاريخ الإسلام 2351/0 تذكرة الحفاظ 178/1١‏ - 9 اء تهذيب التهذيب 9/8 
طبقات الحفاظ "اه الخلاصة 2١07‏ سير أعلام التبلام 91/0). 


مقدمة التحقيق 00000000 [ذ1[1[1ذ[ذ[1[1[ز[ز[ 1[ 1 010101011 
قال أبو عمر: توفى زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومائة فى عشر ذى الحجة» 
وفى هذه السنة استخلف أبو حعفر المنصور. 
وكان على بن حسين بن على يتخطى الخلق إلى زيد بن أسلمء وكان نافع ين 
حبير يثقل ذلك عليه فرآه ذات يوم يتختطى إليه فقال: أتتختطى مالس قومك إلى 
عبد آل عمر بن الخطاب؟ فقال على بن حسين: إنما يجالس الرحل من ينفعه فى دينه. 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدنى زيد بن أسلم ويقريه؛ ويجالسهء 
وحجحب الأحوص الشاعر يوماء فقال: 

خليلى أبا حفص هل أنت مخبرى أفى الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما 

فال عمر: ذلك الحق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى: قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو 
القاضى المالكى: قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الخزاعى؛ قال: أخيرنى زيد بن عبد الرحمن بن زيد بسن أسلم؛ عن 
أبيه» قال: لما ؤضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم فى آحر الأبواب» فأتيته 
فقلت؛ أخرت أحاديث زيد بن أسلم جعلتها فى آخخر الأبواب» فمَال: إنها كالسراج 
تضىء لا قبلها. 

مالك عن زيد بن أسلم من مرفوعات الموطأ أحد وحمسون حديئا: 

منها مسندة ثلاثة وعشرون'حدياء ومنها حديث منقطع: قصة معاوية مع أبى 
الدرداء تئمة أربعة وعشرين. 

ومنها مرسلة سبعة وعشرون حديفًا: من مراسيل سعيد بن المسيب واحده ومن 
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مراسيل عطاء بن يسار حخمسة عشرء ومن مراسليه عن نفسه أحد عشر حديثا. 


كا 


١ 
زيد بن أبى أنببسة الجزريى؟؟‎ 

وهر زيد بن أبى أئيسة» يكنى أبا سعيك. اختلف فى ولاثئهه فقيل: إنه 
مولى زيد بن النطاب» أو لبتى عدى. 

وقيل مولى لبنى كلاب وقيل غير ذلك بما يطول ذكره» ولم يختلف أنه مولى» 
وفيل اسم أبى أنيسة زيد أيضًا والله أعلم. 

فهر زيد بن زيدء وكان زيد بن أبى أنيسة من سكان الرها من عمل 
الزيرة» ومات بالرها سنة مس وعشرين ومائة فيما ذكر الواقدى والطبرى 
وكان كثير الحديث» راوية للعلم» ثقَة صاحب سنة. 

روى عنه مالك والفورى وجماعة من اللدلة» وكان الفورى يثنى عليه؛ ويدعو له 
كثيرًا بعد موته بالرحمة. 

وقال اليخارى عن عمرو بن محمد الناقد» عن عمرو بن عثمان الكلاببى» قال: 
مات زيد بن أبى أئيسة سئة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن سث وثلاثين سنة. 

وقيل: ولد زيد بن أبى أنيسة سئة إحدى وتسعين» وتوفى سنة أربع وعشرين» 
وقيل: سنة خمس» وقيل: سئة سثاء» وقيل: ستة سبع وقيل: سنة ثمان وعشرين 
ومائة؛ وقيل: توفى وهو ابن بضع وأربعين. 

وقال محمد بن سعد: سمعت رحلاً من أهل حران يقول: مات سنة تسع عشرة 
ومائة. 

قال أبو عمر: هو معدود فى أهل الجزيرة» وهو رهاوى. 

0 0 


844/9 انظر: طبقات ابن سعد 441/9» طبقات ععليقة 819 التاريخ الكبير للبخارى‎ )١( 
الجرح والتعديل 005/7 تهذيب الكمال 445 تذكيرة‎ 551/١ التاريخ الصغير للبخحارى‎ 
48/5 الحفاظ وال تهذيب التهذيب 91//9 2 58و" الخلاصة لإلاقوء سير أعلام النيلاء‎ 


المغنى 40/١‏ ؟, 


ؤيد بن وبام 
وهو زيد بن رباح مولى أدرم بن غالب بن فهرء هكذا قال البمارى» وقال ابن 
شيبة: قتل زيد بن رباح سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
قال أبو عمر: هو ثقة مأمون على ما حمل وروىء روى عته مالك بن أئس 
وغيره. 


فنا تنخ نآ 


زباد ين أبو زياد 

وهو زياد بن أبى زياد؛ مولى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومىء يكنى 
أبا جعفر» واسم أبى زياد ميسرةء فيما ذكر البخارى. 

وكان زياد هذا أحد الفضلاء العباد الثقات من أهل المديئة؛ يقال: إنه لم 
يكن فى عصره بالمدينة مولى أفضل منه» ومن أبى جعفر القارى؛ وولاؤهما جميعا 
واحد. 

قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان زياد أبن أبى زياد عابداء وكان يلبس 
الصوف»: وكان يكون وحدهء ولا يجالس أحداء وكانت فيه لكنة. 

وذكر العقيلى فى تاريخه الكبيرء قال: أخبرنا يحيى بن عثمان» حدثنا حامد بن 
يبحهى » حدثنا بكر بن صدقة؛ قال: وزياد بن أبى زياد» هو الذى يقول فيه حرير بن 
الخطفى» إذ احتمعوا عند باب عمر بن عبد العزيز» فخرج الرسول؛ فقال: أين زياد 
ابن أبى زياد؟. فأذن له فقال حرير: 

يا أيها القارئ المرحى عمامته هذا زمائك إنى قد مضى زمنى 

أبلغ حليفتنا إن كنت لاقيه أنا تدى الباب محبوسون فى قرن 

قال أبو عمر: قد روى من وجوه؛ أن هذا القول إثما قاله حرير لعون بن عبد 
الله بن عتبة» والله أعلم. 


لمالك عن زياد بن أبى زياد» هذا من مرفوعات الموطاء حديث واحد مر سل 
وآخخر موقوف مسند. 


نط نبز نا 


زباى بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى أب عبد الوحمن ”2 

أصله من حراسان؛ ونشأته بهاء ثم سكن مكة زماناء ثم تحول منها إلى اليمن» 
فسكن عك. قال ابن عيينة: هو من العرب» وصحب الزهرى إلى أرضه حين كتب 
عنه. قال ابن عيينة: وكان زياد بن سعد ثقة» قال: وكان لا يكتب إلا شيئا يحفظه 
إذا كان قصيراء وإن كان طويلاً لم يرض إلا الإملاء. قال: وقال لى زياد بن سعد: 
أنا لا أحفظ حفظك» أنت أحفظ منى؛ أنا بطىء الحفظء فإذا حفظلت شيئًا كنت 
أحفظ منك. قال ابن عبينة: وقال أيوب لزياد بن سعد: متى سمعت من هلال بن 
أبى ميمونة: ويحيى بن أبى كثير؟ فقال: سمعت منهما بالمدينة» قال: وكان زياد بن 
سعد نخراسائيًا. 


وذكر ابن أبى حازم عن مالك: قال: حدثنى زياد بن سعد وكان ثفة من أهل 
خراساكن» سكن مكةء وقدم علينا المديئة وله هيبة وصلاح. 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن زياد بن سعدء فقال: ثقة. 
وكذلك قال يحيى بن معين: زياد بن سعد نخراسانى ثقة. 


)1١(‏ انظر ترجمته فى؛ (تاريخ يحيى برواية الدررى 0174/1 تاريخ الدارمى الترجمة و لال 
سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة لابن المدينىء الترجمة 8١‏ 1ء علل أحمد 11١ 9/١‏ 
هءلء ءلالاء تاريخ البحارى الكبير "'/الترجمة 7٠1/‏ 3 المعرفة والتاريخ 541/40/1١‏ 1417" 
“م0 ١ل‏ هءلء 591 01لاء تاريخ أبى زرعة الدمشقى 485, الكنى للدولابسى 
؟/ه»» الخرح والتعديل /الترجمة 74٠8‏ مشاهير علماء الأمصار الترجمة 2١١6٠.‏ ثقات ابن 
شاهين الترجمة 557؛ اللجمع لابن القيسرانى 45/١‏ ١ء‏ نهذيب الأسماء واللغات :١148/١‏ تاريخ 
الإسلام 5/1 تذكرة الحفاظ» 2194/١‏ سير أعلام النبلاء 9171/1 الكاشف 891/١‏ شرح 
علل الترمذى 47 تهذيب ابن حجر 54/5 خلاصة اللمتزرحى ١‏ /الترجمة 51١17‏ تهذيب 
الكمال م4 ,)٠١‏ 


قال أبو عمر: أروى الناس عنه ابن حريجء وكان شريكه. ويقال: إل زياد بن 
سعدء كان أميّا لا يكتب» وفى خخبر ابن عييتة ما يدل على أنه كان يكتبء إلا أن 
أراد أنه كان يكتب لد فالله أعلم. 


ولمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى 86 ثلاثة أحاديث» أحدهما متصل 
مسند» والثانى مرسل عند أكثر الرواة» والثالث موقوف. 


كبو يذ فنا 


طلحة بن عبد الملك الأبلى 

روى عنه مالك حديئا واحد مسندا صحيحاء وليس عند يحبى عن مالك. 

وقد رواه القعنبى وأبو المصعب وابن بكدير والتنيسى وابن وهب وابن القاسم 
وجماعة الرواة للموطأ؛ فكرهنا أن نخلى كتاينا من ذكره: لأنه أصل من أصول الفقه. 
وما أظنه سقط عن أحد من الرواة» إلا عن يحيى بن يحيى» فإنى رأيته لأكثرهم 
والله أعلم. 

وقد رواه من غير رواة الموطأ» قوم جلة عن مالك, منهم: يحبى بن سعيد القطان 
وأيو نعيم وعبد الله بن إدريس وغيرهم. 

وهو حديث يدور على طلحة بن عبد الملك الأيلى هذاء وهو ثقة مرضى» حجة 
فيما نقل؛ روى عئه مالك» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن - 
الخطاب. على أن عبيد الله بن عمرء قد لقى القاسم بن محمد وروى عنه. 


كنا نآ 


محمد بن شهاب الزهرى:"2 


انظر: طبقات عطيفة 551 التاريخ الكبير 1 التاريخ الصغير 279/١‏ تاريخ الفسوى 
0 ارح والتعديل 8/ الا حلية الأولياء لأبى نعيم 2110/7 :4١‏ الشيرازى 31 
تهذيب الأسماء 44/١‏ 97» وفيات الأعيان 11/7//4ء تهذيب الكمال 514 ١ء‏ تاريخ الإسلام 
٠/8‏ تذكرة الحفاظ »1١8 ١١08/١‏ ميزان الاعتدال 4:0/4» تهذيب التهذيب- 


وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى. 

هكذا نسيه مصعب الزبيرى وغيره» ليس فى ذلك احتلاف. قال مصعب: وأمه 
من بنى الدئل بن عبد مئاة بن كثانة. 

قال أبو عمر: كنيته أبو بكرء وكان من علماء التابعين وفقهائهم» مقدم فى 
الحفظط والإتقان» والرواية والاتساعء إمام حليل من أئمة الدين. 

أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم؛ منهم: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء 
وعبد الرحمن بن أزهر الزهرى؛ وسنين أبو جميلة السلمى؛ ومنهم: عبد الله بن عمر 
فيما ذكره معمر عن ابن شهابء أنه سمع منه حديثه فى الحج مع الححاج. وقيل: 
إنه سمع منه حديثينء وقيل: ثلاثة» وقد ذكرنا من صحح ذلك ومن ناه فى بساب 
ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب. 

وسمع ابن شهاب من جماعة أدركوا النبى فُ وهم صغارء مثل محمود بن ربيع» 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وأبى الطفيل؛ والسائب بن يزيد» ونظرائهم. 

وقد روى عن عمرو بن دينار, أنه ذكر عنده الزهرى فقال: وأى شىء عنده؟ أنا 
لقيت حابرًا ولم يلقه: ولقيت ابن عمر ولم يلقهء ولفيت ابن عباس ولم يلقه. فقدم 
الزعرى مكة فقيل لعمرو: قد جاء الزهرى» فقال: احملونى إليهء وكان قد أتعد, 
فحمل إليه؛ فلم يأت أصحابه إلا بعد هوى من الليل» فقيل له: كيف رأيت؟ فقال: 
والله ما رأيت مئل هذا القرشى قط. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا عبد العزير بن أبى سلمة الماحشون» 
قال: قلت لابن شهاب: يا أبا بكر فى حديث ذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 

سنولة4ق4 النحوم الزاهرة 2544/١‏ طبقات الحفاظ 47» 48 الخلاصة وه سير أعلام 

التبلاء 5/6 9؟,, 


قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا ابن عييئة؛ عن عمرو بن دينار» قال: 
حالست جابر بن عبد الله» وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» قلم أر أحدًا أنسق 
للحديث من الزهرى. 

حدثنى عحلف بن القاسم بن سهل الحافظ» قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن 
ابن عمر البحلى بدمشقء ثال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا أيوب بن سويد عن 
الأوزاعى: قال: ما داهن ابن شهاب ملكا من الملوك قط إذ دحل عليه؛ ولا أدركت 
حلافة هشام أحدًا من التابعين أفقه منه. 

وحدثنا لف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا أبو 
زرعة» قال: حدثنا هشام بن خالد» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا سعيد 
أبن عبد العزيز» قال: سمعت مكحولاً يقول: ابن شهاب أعلم الناس. قال الوليد: 
وسمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما ابن شهاب إلا يحر. 

وحدثنى خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو زرعة: قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» قال: حدثنا ابن عياش عن أبى بكر بن أبى مريم» 
قال: قلت لمكحول: من أعلم الناس؟ قال: ابن شهاب» قلت: ثم من؟ قال ابن 
شهاب. 

أخبرنا أحمد بن تحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد سن جرير» 
قال: حدثنا ابن البرقى» قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمة» قال: سمعت سعيد بن عبد 
العزيز يقول عن مكحول قال: ما بفى على ظهرها أعلم بسنة ماضية من الزهرى. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن حرير» 
قال: حدثنا ابن البرئىء قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمة» قال: سمعت سعيد بن 
بشير يذكر عن قتادة» قال: ما بقى على ظهرها إلا اثنان: الزهرى: وآحر؛ فظننا أنه 


وحدثنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن 


حرير: قال: حدثت عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» قال: حدثنى إبراهيم 
أبن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: ما جمع أحد يعد رسول الله يه ما جع 
الزرهرى. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى فى كتاب المعرفة قال: حدثنا محمد بن عيسى» 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع» قال: حدثنى إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ قسال: 
ما وعى أحد من العلم بعد رسول الله يو ما وعى ابن شهاب. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو مسلمء قال: حدثنا سفياث» قال: قال الهذلى: جحالست الحسن» 
واين سيرين؛ فما رأيت مثله يعنى الزهرى. 

قال سفيان: كانوا يقولون ما بقى من الناس أحد أعلم بالسنة منه. 

حدثنا لف بن القاسي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر» قال: حدثنا أبو زرعة» 
قال: حدثنى معن بن الوليد» قال: حدثتا جنادة بن محمد المرى؛ قال: حدثنا غخلد بن 
حسين» عن الأوزاعى؛ عن سليمان بن حبيب المحاربى» قال: قال لى عمر بن عيد 
العزيز: ما أتاك به الزعرى بسنده؛ فاشدد به يديك, 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحبى القلزمى» قال: حدثنا 
حاتم بن سهلء قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا ابن مهدى» قال: حدثتا 
وهيب» قال: سمعت أيوب يقول: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهرىء فقيل له: ولا 
الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من الزهرى. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير: قال: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, عن وهيب» 
قال: سمعت أيوب يقول: مارأيت اذا أعلم من الزهرى. فقال له صخحر بن 
حويرية: ولا الحسن» فقال: ما رأيت أعلم من الزهرى. 

وحدثنا حلف بن القاس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا أبو 
زرعة؛ قال: حدثنى أحمدء قال: حدثنا مروان بن مخمدء قال: سمعت مالك بن أنس 


يقول: أحذت بلجام بغلة الزهرى» فسألته أن يعيد على حديفا؟ فقال: ما استعدت 


حدثنا عبد الله حدثنا أحمدء حدثنا محمد, حدثنا الزبير بن أبى بكر حدثنا 
إسماعيل بن أبى أويسء حدثنا مالكء قال: حدثنا ابن شهاب أربعين حديئاء 
قتوهمت فى حديث منها فاننظرته حتى خرج؛ ثم سألته وأعذت بلجام يغلته عن 
الحديث الذى شككت فيه؛ فقال: أو لم أحدئكه؟ قلت: بلى ولكنى توهمت فيه 
فقال: لقد فسدت الرواية» خحل ام البغلة. فخليته ومضى. 


أخبرنا عبد الوارث» حدثنا فاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذى» حدثنا أبر 
صالح عن الليث بن سعد. قال: ما رأيت عافًا قط أجمع من ابسن شهاب» ولا أكثر 
علماء ولو سمعت ابن شهاب يحدث بالترغيب» لقلت: ما يحسن إلا هذاء وإن 
حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب» قلت: لا يمسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب 
والأنساب» قلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة» كان حديثه. 


وذكر الحلواني» قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث: عن حعفر بن 
ربيعة: قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ فقال أما أعلمهم بقضايا 
رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» وأفقههم فقهاء وأعلمهم ما مضى من أمر 
الناس فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديناء قعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفحر 
من عبيد الله بن عبد الله بحرًاء إلا فجرته. كال عراك: وأعلمهم عندى ابن شهاب؛ 
لأنه جمع علمهم جميعًا إلى علمه. 

حدثنا لف بن أحمد. حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا أحمد بن خالد, حدثنا 
مروان» حدثنا أبو حاتي حدثنا الأصمعى؛ حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 
الماحشون؛ قال: سمعت ابن شهاب يقول: ما كتبت شيئًا قطء ولقد وليت الصدقة» 
فأتيت سالم بن عبد اللهء فأخرج إلى كتاب الصدقة, فقرأه على فحفظته؛ وأتيت إلى 
أبى بكر بن حزم فقرأ على كتاب العقول فحفظته. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» كال: أحبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
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قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الزبير بن أبى بكرء قال: حدثنى إبراهيم 
ابن المنذء عن عيد العزيز بن عمران؛ أن عبد الملك كتسب إلى أهل المديئة يعاتبهم» 
فوصل كتابه فى طومارء فقرئ الكتاب على الناس على المنبر» فلما فرغوا وافترق 
الناس» احتمع إلى سعيد بن المسيب حلساؤه؛ فقال لهم سعيد: ما كان فى كتايكم؟ 
فإنا نود أن نعرف ما فيهء فجعل الرحل منهم يقول فيه كذا وكذاء والآخمر يقول: 
فيه كذا وكذا أيضًا. فلم يشئف سعيد فيما سأل عنهء فقال: لابن شهاب فقال: 
أتحب يا أبا محمد أن تسمع كل ما فيه كاملاً؟ قال: نعم» قال: فأمسك فهذه والله 
هذاء كأغا هو فى يده فقرأه حتى أتى على آحره. قال: وقال ابن شهاب: ما 

أحبرنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح؛ حدثنا دحيم 
حدثنا عبد الأعلى أبو مسهرء قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: كان سليمان 
ابن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجحاز عن الزهرى قبلئاه؛ وإن جاءنا من 
العراق عن الحسن قبلناه» وإن حاءنا من الحريرة عن ميمون بن مهران قبلناه» وإن 
حاءنا من الشام: عن مكحول قبلتاه. قال سعيد: كان هؤلاء الأربعة علماء الناس فى 
خحلافة هشام. 

حدثنا حلف بن أحمد» حدثنا أحمد بن سعيد» قال: سمعت عبد الله بن جعفر أيا 
القاسم القزوينى يقول: سمعت طاهر بن خحالد بن نزار يقول: سمعت أبى يقول: 
سمعت القاسم بن مبرور يقول: سمعت يونس بن يزيد يقول: كان ابن شهاب إذا 
دعل رمضان؛ فإبما هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. وكان ابن شهاب أكرم الناس» 
وأحباره فى الحود كثيرة حدّاء نذكر منها لمحة دالة: ْ 

أخيرنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيلء: حدثنا محمد ابن 
الحسن» حدثنا الزبير بن أبى بكر القاضى حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
ديئار» قال: ما رأيت أنص للحديث من ابن شهابء؛ ولا رأيت أجود منهء ما كانت 
الدنائير والدراهم عنده؛ إلا .عنزلة البعر. 


قال الزبير: وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله الزهرى» عن عمه موسى ابن عبد 


العريزء قال: كان ابن شهاب إذا أبى أحد من أصحاب الحديت أن يأكل طعامه. 
حلف ألا يحدثه عشرة أيام. 


وذكر اين وهب عن مالك قال: قيل لابن شهاب: لو حلست إلى سارية تفتى 
الناس» قال: إنما يجلس هذا المجلس من زهد فى الدنيا. وذكر الحلوانى: حدثنا أبو 
صالح عن الليث» عن ابن شهاب أنه قال: ما استودعت قلبى شيئًا قط فنسيته. 

قال الحلوانى: وحدثنا أحمد بن صالح؛ قال: حدثنا مطرفء قال: سمعت مالكًا 
يقول: ما رأيت محدثا فقيها إلا واحدّاء قلت: من هو؟ قال: ابن شهاب. 

وقال عبيد الله بن سعيد أبو قدامة: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أحد 
أعلم يحديث المدنيين من الزهرى» وبعد الزهرى يحيى بن أبى كثيرء وليس مرسل 
أصح من مرسل الزهرى» لأنه حافظ. وقال ابن المبارك: حديث الزهرى عندنا كاذ 
باليد. قال: ورأى الزهرى أحب إلى من حديث أبى حتيفة. 

قال أبو عمر: أخبار الزهرى أكثر من أن تحرى فى كتاب» قضلاً عن أن تجسع 
فى باب ونا ذكرت مها هاهنا طرقًا دالا على موضعه ومكانه من العلمء وإمامثته 
وحفظه. وكان نقش خاتم الزهرى: محمد يسأل الله العافية. ومما ينشد لابن شهاب 
يخاطب أعحاه عبد الله: 

أقول لعيد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطى مشرقا 
تتبع بايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن نجاب فترزقا 

وقد روى أنه قالها لعبد الله بن عبد الملك بن مروان» وهى أبيات. 

وولد رحمه الله سئة إحدى وحمسينء وقبل سنة ثمان وخمسين فى آخمر خلاقة 
معاوية: وهى السنة التى توفيث فيها عائشة أم المؤمنين» وأبو هريرة. ومات رضى الله 
عنه سنة أربع وعشرين وماثة؛ فى شهر رمضان ليلة سبع عشرة منه» وهو ابن ست 
وستين سئةء وذلك قبل موت هشام بعام. وقيل إنه مات وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 


ودفن على قارعة الطويق ليدعى له. وكانت وفاته بضيعة له بناحية شغب وبدا؛؟ مرض 


يلل د00 ع0 
هنالك وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق» قدفن .عوضع يقال له أدامىء وهى خلف 
شغب وبداء وهى أول عمل فلسطين, وآععر عمل الحجاز. 

هذا كله قول الواقدىء ومصعب الزبيرى؛ والزبير بن بكار» والطبرى» وغيرهم. 
دحل كلام بعضهم فى بعضء والله المستعان. 

ولابن شهاب فى الموطأ رواية يحبى بن يحبى عن مالكء مسن حديث رسول الله 
يها مائة حديث» وأحد وثلاثون حديئًا؛ منها متصلة مسئدة اثنان وتسعون حديثاء 
وسائرها منقطعة مرسلة. 

فأول المستد, ما رواه عن أنس بن مالك7©) وذلك حمسة أحاديث. 


##*# 
أبى الزببر المكي”؟ 


واسم أبى الزبير هذاء محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام» وقيل مولى 
محمد بن طلحة» والأول أصح وأكثر؛ سكن مكة ومات بها سنة ثمان وعشرين ومالة 
فى نخلافة مروان بن محمد وهو ابن أربع وثمانين سئة؛ هذا قول الواقدى. 


)1١(‏ انظر: ابن سعد 11//9 طبقات حليفة ترجمة دلاهء التاريخ الكبير 707/1 الشاريخ الصغير 
0 اللعارف "١8‏ ارح 785/7 مشاهير الأمصار ترجمة 25١8‏ الاستيعاب 23٠١8‏ 
طبقات الشيرازى ١ه»‏ ابن عساكر /71 أ) أسد الغابة ١01/١‏ تهذيب الأسماء 17/1/1؟201 
نهاية الأرب 2771/18 تهذيب الكمال 114 تاريخ الإسلام «/89» تذكرة الحفاظ 247/١‏ 
العبر 29١1/١‏ تذهيب التهذيب ١/*لا‏ بء مرآة الحنان 89/1١‏ ١ح‏ البداية والنهاية 848/5» غاية 
النهاية ترجمة 8٠7‏ تهذيب التهذيب ١/1لا"ء‏ الإصابة ١/1لاء‏ النحوم الزاعرة ١/974ء‏ 
الخلاصة 85 تهذيب ابن عساكر 547/9 231 سير الثبلاء 89/8, 

(؟) انظر ترجمته فى: ابن سعد »441١/0‏ طبقات خليفة 288١‏ التاريخ الكبير »571/١‏ تاريخ 
الفسوى ؟/77؛ المرح 5/8 لاء تهذيب الكمال 1716 تاريخ الإسلام 1617/0.: ميزان 
الاعتدال 4/لا"/ء تذكرة الفا ,175/١‏ العبر 8/١‏ ٠ء‏ العقد الفمين 4/١‏ ها ههلا تهذيب 
التهذيب :44٠ /9٠‏ طبقات الحفاظ .ه - ١ه‏ الخلاصة للمه”) سير أعلام التبلاء ©/8, 


وقال على بن المديئى: مات أبو الزبير قبل عمرو بن دينار بسئة. ومات عمرو بن 
دينار سئة ست وعشرين ومائة. 

قال أبو عمر: كان أبو الزبير ثقة حافقلّاء روى عنه مالك» والثورى» وابن حريج» 
والليث بن سعيد» واين عيينة) وجماعة من الأثئمة؛ وكان شعبة يتكلم فيه ولا يحدث 
عنه؛ ونسبه مرة إلى أنه كان يسىء صلاته؛ ومرة إلى أنه وزن فأرجع وهو عند أهمل 
العلم مقبول الحديث»: حافظ متقنء لا يلتفت فيه إلى قول شعبة. 

قال معمر: ليتنى لم أكن رأيت شعبة؛ حعلنى أنى لا أكتب عن أبى الزبير ولا 
أل عنه» وخدعنى. 1 

وقال يحيى بن معين: أبو الزبير ثقة. 

وقال أحمد بن حنبل: أبو الزبير ليس به بأس. 

وروى هشيم عن الححاج بن أرطأة وابن أبى ليلى» عن عطاء قال: كنا نكون 
عند حابر بن عبد الله فيحدثئناء فإذا خرحنا من عنده تذاكرنا حديئه, فكان أبو 
الزبير من أحفظنا للحديث. ْ 

حدثناه ملف بن القاسمء حدئنا ابسن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد» 
حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» كقال: حدثنا ابن أبى ليلى» والحجاج بن أرطأة, 
قالا: قال عطاء فذكره. 

وذكره عبد الرزاق قال: أنيأنا عمرو بن قيس»ء قال: كان عطاء بن أبى رباح 
وأصحابه إذا قدم حاير قدموا أبا الزبير أمامهم ليحفظ لهم. 

أخبرنا لف بن القاسمء قال: حدثتا عبد الرحمن بن عمر البحلى» قال: حدثا 
أبو زرعة» قال: أعبرنا ابن أبى عمر» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما نازع 
أبو الزبير عمرو بن دينار فى حديث قط إلا زاد عليه أبو الزبير. 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد ابن 
جرير» قال: حدثنا اسن بن الصباح» قال: حدثنا سفيان عن أبى الزبير» قال: كان 


عطاء يقدمنى إلى حابر فأتحفظ لهم الحديث» وكان عطاء رعا سثل عن شىء فيقول 


. للسائل: سل أبا الزبير. 
مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى #ه ثمانية أحاديث متصلة مسئدة. 
نا تن نا 
محمد بن المنكفر:'» 


مدنى تابعى» ثقةَ فاضلء» وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد 
العزى؛ ويقال: الهدير بن محرز بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن 
سعد بن تيم ابن مرة القرشى التيمىء يكنى أبا عبد الله. 

وقيل: يكنى أبا بكر وأمه أم ولد وكان من فضلاء هذه الأمق وعبادها 
وفقهائهاء وخيارها. كان أهل المديئة يولون: إنه كان محاب اللعصوة وكان مقلاء 
وكان مع ذلك جوادا. 

توفي بالمدينة سئة ثلاثين ومائة؛ أو إحدى وثلاثين ومائة» وذكر الأويسى: عن 
مالك» قال: كان محمد بن المنكدر سيد القراءء وكان كثير البكاء عند الحديث» 
وكنت إذا وحدت من نفسى قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنفسى أياماء 
وكان كثير الصلاة بالليل. 

قال أبو جعفر الطبرى: كان محمد بن المتكدر ثقة؛ كثير الحديثء أمينا على ما 
روى وثقل من أثر فى الدين. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله وه حمسة أحاديث» 
منها أربعة مسئدة) وواحد مرسل. 

#ا#ا*ا 

2941/١ الشاريخ الصغير‎ »114/١ انظر ترجمته فى: طبقات ليفة 518 التاريخ الكبير‎ )١( 

؟/”» المعارف .45١‏ ارح 91/8 حلية الأولياء 45/8 ١‏ 186غ تهذيب الكمال 231716 


تهذيب التهذيب 41/4» تاريخ الإسلام ه/ه٠1ء‏ تذكرة الحفاظ »171//١‏ الخلاصة .84 
سير أعلام التبلار 01/6 ",, 


محمد بن يحيى بن حبان! 
لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة صحاح. 
وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذء وقد ذكرنا جده هذا فى الصحابة جما يغنسى 
عن ذكره هاهناء ويكنى محمد بن يحيى بن حبان أبا عبد الله؛ وكان ثقة مأمونا على 
ما جاء به حجة فيما نقل» سكن المدينة» ومات بهاء سنة إحدى وعشرين ومائة: 
وهو ابن أربع وسبعين سنة. 


قال محمد بن عمر الواقدى كانت لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة فى مسجد 


رسول الله ويك 
وكان يفتى » وكان مالك يثنى عليه ويصفه بالعلم والعبادة. قال يحيى بن معين: 
وقد سمع ابن عمر. 


خا ضغ 


محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليخى"» 
وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى من أنفسهم يكنى أبا عبد الله» 
وكان من ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة أربع وأربعين ومائة» فى نخلافة 
أبى جعفر» وكان كثير الحديث. 


روى عته مالك وابن عييئة» والشورى؛ وجماعة من الأثئمة: إلا أنه يخالف فى 


)١(‏ انظر ترجمته فى: ابن سعد 49/19 4: طبقات حليفة 8ه التاريخ الكبير 2570/١‏ تاريخ 
الفسوى 7831/١‏ ارج ]كا 1ك تهذيب الكمال 15884 تهذيب التهذيب 2/4» 
تاريخ الإسلام 2177/٠‏ العبر 67/١‏ ٠ء‏ تهذيب التهذيب 5١1/1‏ الخلاصة 41لاء سير أعلام 
التبلاء 45/8 .١‏ 3 

(؟) انظر ترجمته فى: تاريخ ليفة طبقات خليفة ٠/اء‏ الاريخ الكبير -191/١‏ 2117 
المسرح 4 ", مشاهير الأمصار 2١187‏ الكامل 078/0: تهذيب الكمال 2158١‏ ميزان 
الاعتدال “1/8/9 - 41/4: العبر 00/١‏ 5» الرافى بالوفيات 184/8 تهذيب التهذيب 
وإولام - بالاعل, الخلاصة 4 30 سير أعلام النبلاء 150/9 


أحاديث فإذا خحالفه فى أبى سلمة الزهرىء أو يحيى بن كثيرء فالقرل قولهما عن أبى 
سلمة عند أهل العلم بالحديث. 

وقال يحبى بن معين: محمد بن عمرو بن علقمة أعلى من سهيل بن أبى صالح. 
وقال يحبى القطاث: محمد بن عمرو أحب إلى من ابن حرملة. وقال يحبى ابن معين 
أيضا: محمد بن عحلان أوثق من محمد بن عمرو. قال: لم يكونوا يكتبون حديث 
محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها. 

قال أبو عمرو: محمد بن عمرو ثقة محدث» روى عنه الأئمة ووثقوه؛ ولا مقال 
فيه إلا كما ذكرنا: أنه يخالف فى أحاديث» وأنه لا يجرى بحرى الزهرى وشبهه: 
وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرحال يثنى عليه. 

ذكر العقيلى: قال: حدثتى محمد بن سعد الشاشىء قال: حدثنا محمد بن موسى 
الواسطى؛ كال: سمعت يزيد بن هارون يقول: قال شعبة: محمد بن عمرو أحب إل 
من يحيى بن سعيد الأنصارى فى الحديث. 

قال أبو غمرو: حسبك بهذا. ويحبى بن سعيد أحد الأكمة الحلة. 

وقد روى ابن أبى مريم عن اله موسى بن سلمة قال: أتيت عبد الله ابسن يزيد 
بن هرمزء فسألته أن يحدثنى» فقال: ليس ذلك عندىء ولكن إن أردت الحديث» 
فعليك ,محمد بن عمرو بن علقمة. 

وقال أبو مسهر: سمعت مالك بن أنس يقول: أكثر محمد بن عمرو, وحدثنا عبد 
الوارث: حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى ابن معين؛ يقول: 
محمد بن عمرو بن علقمة ثنة. 

قال أبو عمر: لم يخرج مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة فى موطنه حكماء 
واستغنى عنه فى الأحكام بالزهرى ومثله: ولم يكن عنده إلا فى عداد الشيوخ 
الثقات؛ وإننا ذكر عنه فى موطنه من المسئد حديثًا واحدًا. 

د تن 


مقدمة التحقيق ... 


وهو محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصارىء ولد أبوه أمامة 
على عهد رسول الله يي سماه رسول الله أسعد باسم حده أبى أمه أبى أمامة 
أسعد بن زرارة الأنصارى وكان أحد التقباء» وأبوه سهل ابن حنيف جد محمد هذا 
من كبار الصحابة أيضًا. 


وقد ذكرنا أبا أمامة بن سهل”7) وأباه سهل بن حنيش22) وذكرنا أبا أمامة 
أسعد ابن زرارة جبد أبى أمامة بن سهل لأمه كل هؤلاء فى كتابنافى 
الصحابة, 


وذكرنا هناك من أخبارهم ما يوقف به على مواضعهم ومنازلهم وأحوالهم. 
ومحمد بن أبى أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة روى عنه مالك وغيره. 
١‏ «0#ب* 
محمد بن أبى بكر الثقفى 


روى عنه مالك بن أنس غيره. 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طيقات ابن سعد 281/0 طبقات خخليفة ترجمة 54 1115 المعرفة والتاريخ 
١/دلا؟ء‏ الكتى ١4/١‏ مشاهير الأمصار 178 الإستيعاب الى ابن عساكر 107/9 أ أسد 
الغابة ١/8‏ 47 218/4 تهذيب الكمال 244 تاريخ الإسلام 1/4لاء العبر 2118/1١‏ تذهيب 
التهذيب ١/5ه‏ بء مرآةٌ الجنان ١/لا١‏ 27 البداية رالنهاية 11:/4١ء‏ الخلاصة 4لاء الإصابة 
4 سير التبلام 091/8. 

2134 طبقات غطيفة 46 170 تاريخ خليفة‎ :41/1/7 ١6/5 أنظر ترجمته فى: ابن سعد‎ )١( 
الإستيعاب‎ :©9٠ الاستبصار‎ 77١/١ تاريخ الفسنوى‎ 74١ التاريخ الكبير 41//4: المعارف‎ 
أسد الغابة ؟/١497» تهذيب الكمال لادهء تهذيب التهذيب 51/4 7,: الإصابسة‎ 1/7 
سير الأعلام 70/7؟.‎ 3١ الا الخلاصة /اه‎ 


أمه فاظمة بنت عمارة بن عمرو بن مخزوم؛ ويكنى أبا عبد الملك؛ وكان قاضيًا 
بالمديية, - 
قال الواقدى: توفى محمد أبى بن بكر بن محمد بن عصرو بن حزم سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة؛ فى دولة بنى العباس؛ وهو أبن أثنتين وسبعين سسنةء وتوفى أبوه أببر 
بكر( سنة عشرين ومائة. 
0 000 


محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد ين أسد 
القرشى الأسدى يكنى أبا الأسود يعرف بيتيم غصروة؛ لأنه كان يتيمًا فى حمحره. 
قال يحبى بن معين: وهو أحب إلى من هشام ين عروة. قال مالك: كان أب 
الأسرد: محمد بسن عبد الرحمن صاحب عزلة» وحبج؛ وغروء قال: وكان الناس 


أصحاب عؤلة. 
« # * 
محمد بن عمارة الحزمي الأنصاري 
وهو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصارى. 
عن 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال /40 41 (086/71)» تاريخ عحليفة 44) /41؛ 91/6 طبقات 
9 التاريخ الكبير 8/ترجمة 27 25 الصغير 35/١‏ الى المعرقة ١91/1؟ه‏ المسرح 7/ترجمة 
541 ١ء‏ الاستيعاب 17/7/15 (ء أسد الغابة 54/4» التحريد ١/ترجمة‏ 2454 تذحيب التهذيب 
؟/ق 35» تهذيب التهذيب ١/8‏ 7؟؛ التقريب 14/7 الإصابة ؟/ترجمة ١١م‏ ه؛ الخلاصة 
اإترجمة 1ه 


محمد بن عبد الله بن عبد الردمن بن 
أبى صمعصعة الأنصارى المازنى 
مدنى» ثقةء توفى سنة تسع وثلاثين ومائة» لمالك عنه حديثان. 
# #«#0 


محمد بن عبد الرحمن أبو الوجال يكنو أبا عبد الرحمن 

وإنما قيل له أبو الرحال» وغلب ذلك عليه؛ لولده كانوا عشرة رجالاء ذكوراء 
فكنى أبا الرحال: وهو محمد بن عبد الر من بن عبد الله بن حارثة ابن النعمان 
الأنصارى من بنى مالك بن النجار وقد ذكرنا حارثة بن النعمان فى كتابنا فى 
الصحابة ,كا يغنى» عن ذكرة هاهنا. 

وأم محمد هذا عمرة بئت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد ابن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضاء تابعية ثقة وابنها أبو الرحال هذا 
مدنى ثقة روى عنه مالك» وابن عييئة» ومحمد بن إسحاقء وغيرهم؛ وروى عنه يحيى 
بن سعيد الأنصارى. 

ولأبى الرحال ابن محدث أيضاء يسمى حارثة بن أبى الرحال» وهو ضعيف فيما 
نقل» عن أبيه» وعن غيره وأما أبو الرحال فثقة. 

##ا# 


موسى بن عقبة”) 
تابعى؛ مدنى» ثقة» وهو موسى بن عقبة بن أبى عياش - يكنى أبا محمد 
مولى الزبير بن العوام - كان الزبير قد أعتق جده أبا عياش. هكذا مال الوافدى 
وغيره. 
)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات خليفة 751 تاريخ عليفة »4١١‏ تاريخ البمارى 197/7» التاريخ 


الصغير 7/١لاء‏ المسرح 154/8 الثقئات 216/8 تهذيب الكمال 21147 تذكرة الحفاظ 
44/١‏ 21 العبر ١547/4‏ الوافى بالوفيات ؟//ا؛(ء الخلاصة 99" سير أعلام النبلاء 1/5 11. 


وقال يحيى بن معين: موسى بن عقبة) مولى أم حالد بنث خمالد بن سعيد ابن 
العاص. 

وقد ذكرنا فى باب إبراهيم بن عقبة فى صدر كتابنا هذا فى نسبه وولائه ماهو 
أكثر من هذاء وسمع موسى بن عقبة من أم خخالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص» 
ورأى ابن عمر وسهل بن سعد» قال: ححجت وابن عمر ممكة عام حج نحدة 
الحرورى» ورأيت سهل بن سعد يتخطا حتى توكا على المنبر» فسارٌ الإمام بشىء. 

وكان موسى بن عقبة من ساكنى المدينة» وبها توفى سنة إحدى وأربعين ومائة» 
قبل روج محمد بن عبد الله بن حسن. 

وكان مالك يثنى على موسى بن عقبة» وكان لموسى علم بالمغازى والسيرة» وهو 
اثقة فيما نقل من أثر فى الدين» وكان رجلا صالحا رحمة الله. 

مالك عنه من حديث رسول الله ويك فى الموطأ حديثان مسندان. 


>« #ا ا عن 


موسي بن مبسرة 
وكان موسى بن ميسرة من فضلاء أهل المديئة» وكان مالك ثنى عليه؛ ويصقه 


بالفضل»؛ وتوفى موسى بن ميسرة سنة ثلاث وثلاثين وماثة. 


بي نيز نا 
موسو بن أبى تميم 
وموسى هذا مدنى ثُقة روى عله مالك وغيره. 
كبز نز ا 
مسام بن أب مريبم وهو مدنى ثقة 


روى عنه مالك» وابن عييئة» ووهيب بن خخالد» ويحيى بن سعيد الأنصارى» وكان 
مالك يثنى عليه ويقول: كان رحلا صالحا وكان يهاب أن يرفع الأحاديث لمالك 


مقدعة التحقي 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 000000111 
عته من حديث النبى # فى الموطأ ثلائة أحاديث أحدها لم يختلف الرواة عن مالك 
فى رفعه؛ والاثنان جمهرر رواته على توقيفهما: يحيى بن يحيى» وغيره» ورفيع ابن 
وهب أحدهماء ورفع بن نافع الآخر. وهما مرفوعان من غير رواية مالك من وجوه 
صحاح كلها. 


#0 *« 


مخرمة بن سلبيمان 


وهو عفرمة بن سليمان الوالبىء قتئل يوم قديد» سنة ثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين 
سنة» وكان ثقةء وروى عنه جماعة من الأثئمة. 


ع نذا كنا 


المسور بن وفاعة بن أبى مالك القرظى 
توفى المسور بن رفاعة هذا سنة مان وثلاثين وماثة. 
ىذ ع نيا 


فافخ مولى عبد الله بن عمر”'؟ 
هو تاقع بن جر حس. 
قال أبو عمر: يكنى نافع أيا عبد الله. قال ابن معين: كان ديلمياء وقال غيره: 
كان من أهل أبرشهرء وقيل كان أصله من المغربء أصابه عبد الله ابن عمر فى 
غزاته؛ وكان ثقة: حافظاء ثبتا فيما نقل» وكانت فيه لكنة؛ وكان يلحن أيضا مع 
ذلك لحنا كثيرا. 


ذكر معاذ بن معاذء عن ابن عوث؛ قال: كانت فى نافع لكنة» وذكر الواقدى 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تاريخ حليفة 23١5‏ القاريخ الكبير 84/8» التاريخ الصغير 29/7» المعارف 
تاريخ الفسوى 540/١‏ 1417© اجرح 451/8» تهذيب الأسماء 0177/1 تذكرة 
الحفاظ 43/١‏ العبر 41//١‏ ١ء‏ مرآة الجنان 501/١‏ البداية 184/54" تهذيسب التهذيسب 
٠‏ طبقات الحفاظ ٠‏ 4ء الخلاصة 24٠٠‏ سير أعلام النبلام ه/948. 


قال: حدثتى نافع بن أبى نعيم» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وأبو مروان عبد 
الملك بن عبد العزيز بن أبى فروة» قالوا: كان كتاب نافع الذى سمع من عبد الله 
ابن عمر فى صحيفة» فكنا نقرؤها عليه؛ فنقول: يا أبا عبد الله» إنا قد قرأنا عليك 
فتقرل: حدثنا افع؟ فيقول: نعم قال: وسمعت ثافع ابن أبى تعيم» يقول: من 
أخبرك أن أحدا من أهل الدنيا قرأ عليه نافع فلا تصدقه, كان ألحن من ذلك. 

قال أبو عمر: قد روينا عن سليمان بن موسىء قال: رأيت نافعا مولى ابن عمر 
على عليه؛ ويكتب بين يديه» وذكر حماد بن زيدء عن عبيد الله بن عمرء أن عمر 
ابن عبد العزيز بعث نافعا إلى أهل مصر يعلمهم السئنء وكان مالك يقول: نشر 
نافع عن ابن عمر علما جما. 

وقال ابن عبيئة: أى حديث أوثق من حديث نافع. وقال يحيى بن معين: أثبت 
أصحاب نافع فيه مالك بن أنس» وهو عندى أثبت من عبيد الله بن عمر» وأيوب. 

وقال يحيى بن سعيد القعلان: أثيت أصحاب نافع أيوب» وعبيد الله» وابن حريج» 
ومالك. قال: وابن حريج أثبت فى نافع من مالك. 

قال أبو عمر: هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن عمرء ومالك» وأيوب» أثبت الناس فى 
نافع عند الناس» وابن حريج رابعهمء إلا أن القطان يفضله؛ وليس يلحق بهؤلاء 
القلاثة فى ناقع عندهم إذا تالفوه. 

.حدثنا لف بن القاسمء» قال: حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت 
سليمان بن حرب يقول: قال يحبى» وعيد الرحمن بن مهدى عبيد الله» ومالك أثُبت 
من أيوب فى نافع ثم تعحب. 

حدئنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون؛ حدثنا أبو زرعة: قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يسأل: من أثبت فى نافع؟ عبيد الله أو مالك أو أيوب» فقدم عبيد الله 
ابن عمر وفضله بلقاء سالم والقاسم فلت له: فمالك بعده؟ قال: إن مالكا أثبت. 
قلت: فإذا اعتلف مالك وأيوب» فتوقف وقال: ما نجترى على أيوبء ثم عاد فى 
ذكر عبيد الله» ففضله وقال: شيخ من أهل البلد حليل: فقلت له: إنهم يحدثون عن 


شعبة» قال: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنةء ولمالك يومفذ حلقة: أثيت ذلك؟ 
قال: نعم. 


وقال الواقدى: مات تافع بالمدينة سنة سبع عشر ومائة فى خلافة هشام بن عيد 
الملك» وذكر الحسن بن على الخلوانى قال: حدثنا أحمد بن صالح المصرىء قال: 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخيرنى عمى محمد بن على بن شافع قال: 
شهدت القاسم وسالماء وحضرت الصلاة» فقال كل واحد منهما لصاحبه: تقدم أنت 
أسن؛ فتدافعاها حتى قدما نافعا.قال: وحدثنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كنت إذا سمعت نافعا يحدث حديئا عن ابن عمر لم أبال إلا أسمعه من 
غيره. 


لمالك عنه فى موطثه من حديث رسول الله ييه ثمانون حديثا. 


تيز نيا نآ 


نعم بن عبد الله المجمر 


وهو نعيم بن عبد الله المحمر مولى عمر بن المنطاب؛ كان أبوه عبد الله يجمر 
المسجد إذا عد عمر على المنبرء وقد قيل إنه كان من الذين كانوا يحمرون الكعبةء 
والأول أصح والله أعلم؛ لأنه كان مولى عمرء وكان يجمر له مسجد رسول الله و. 

ونعيم أحد ثقات أهل المدينة» وأحد سيار التابعين بهاء قال مالك: جالس المجحمر 
أبا هريرة عشرين سنة. ذكره الحلوانى فى كتاب المعرفة» عن سعيد بن أبى مريم» 
عن مالك. 

لمالك عن نعيم هذا فى الموطأ ثلاثة أحاديث مسنئدة: ومن الموقوفات حديئان تنمة 
خمسة» وهى كلها عندنا صحاح مسندة» وكان نعيم يوقف كثيرًا من حديث أبى 
هريرة ثما يرفعه غيره من الثقات. 


وسليم أبوه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى؛ كان صفوان بن سليم 
من عُبّاد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وحل» ناسكاء كثير الصدقة بما وحد من قليل 
وكثير: كثير العمل» خخائفا لله؛ يكنى أبا عبد اللهء» سكن المديئة» لم ينتقل عنهاء 
ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» قَال: سمعت أبى يسأل عن صفوان بن سليم 
فقال: ثقةء من حيار عباد الله وفضلاء المسلمين. 


ذكر أبو داود السجستائى قال: ذكر أحمد بن حنبل صفوان بن سليم فقال: 
يستنزل بذكره القطر» وقال يحيى القطان: صفوان بن سليم أحب إِلّ من زيد بن 
أسلم. 

وقال أبو ضمرة أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم - ولو قيل له إن الساعة 
غدا ما كان عنده مزيد. 

وقال أحمد بن صالح: كان صفوان بن سليم أسود. 

لمالك عن صفوان بن سليم من حديث النبى في فى الموطأ سبعة أحاديث؛ منها 
حديثان مسنداق» وحخمسة أحاديث مرسلة. 

م كك 


صبكو 


وهو صيفى بن زياد يكنى أبا زياد مولى ابن أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى 
رحمه الله. : 


(1) انظر ترجمته فى: طبقات خليفة ١81؟؛‏ تاريخ تليفة 4١+‏ التاريخ الكبير 071/4 708 
التاريخ الصغير ؟/159) ناريخ الفسوى 1571/١‏ المبرح 477/4, الحلية لا/خرة 2155-1 
تهذيب الكمال 104» تذهيب التهذيب 51/5: تاريخ الإسلام 7517/0 العسبر 11/5/1١‏ 
تهذيب التهذيب 58/4؟4» طبقات الحفاظ 4ه المخلاصة 2١74‏ تهذيب ابن عساكر 4580/1 - 
+" سير أعلام النباذم 4/6" - 6”, 


وقيل: صيفى هذا يكنى أبا سعيد؛ يقال فيه: مولى ابن أقلح؛ ويقال مولى أفلح 
مولى أبى أيوب الأنصارى» ويقال: مولى الأنصارء ويقال: مولى أبى السائب ومولى 
ابن السائب» والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح» كنيته أبو زياد. 
وهو رجحل من أهل المدينة؛ روى عنه مالك» وابن عجلان» وسعيد المقبرى» 
وسعيد بن أبى هلال؛ وابن أبى ذتب» وسعيد بن أبى هندء ولا أعلم له رواية إلا 
عن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة. 
#ب* 


صداقة ين يساور" 

وصدقة بن يسار هذا يعد فى أهل مكة» وكان من ساكنيهاء وأصله الخزيرة؛ 
يقال: صدقة بن يسار اللزرى» ويقال: صدقة بن يسار المكى» وهو ثقة مأمونء سمع 
ابن عمرء وله عنه أحاديث صالحة» فهر من التابعين الثقات» وقد روى عن رحل» عن 
ابن عمرء وروى عن الزهرى أيضا. 

روى عنه شعبة: ومالك: وابن عييئة» وموسى بن عبيدة» وغيرهمء قال عبد الله 
اين أحمد بن حنبل: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان قال: قلت لصدقة بن يسار: إن 
أناسًا يزعمون أنكم خوارج؛ قال: كنت منهم ثم إن الله عافاتى. قال سفيان: وكان 
من أهل الجزيرة» قال عبد الله: وسمعت أبى يقول: صدقة بن يسار من الثقات» 
روى عنه شعبة. 

نا نا 


)04 انظر ترجمته فى: (طبقات ابن سعد 486/5 تاريخ الدورى 2159/1 طبقات خليفة 45 
علل لحمد ١5/١‏ 115 تاريخ البخارى الكبير الترجمة 23411 للعرفة ليعقوب ١//411؛‏ 
تاريخ أبى زرعة الدمشقى ١1م‏ 6175 10178 الجرح والتعديل الترجمة 1884» ثقات ابن 
حبان 0/4/4 ثقات ابن شاهين الترجمة هلاهء سوالات البرقانى للدارقطنى الترجهة ١43718‏ 
رحال صحيح مسلم لابن منجويه الورقة 87» الشمع لابن القيسرانى ١/70؟:‏ الكاشف التزجمة 
4١خ‏ ؟ء تهذيب التهذيب :47/1١‏ ميزان الاعتدال ؟/2581715 تاريخ الإسلام 251/8 [كمال 
مغلطاى الورقة 4ه1ء نهاية السول 9 ١ء‏ تهذيب التهذيب 415/4؛ التقريب 2915/١‏ 
تهذيب الكمال 1١88/1‏ 


وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمد؛ وقيل: يكنى أبا الحارث؛ واختلف فى 
نسبه وولائه» فقيل: هو من خزاعة؛ وقيل: هو مول لبنى عامر» أو بنى غفار» وقيل: 
مولى لأصبغ» وقيل: مولى لدوس. 

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن جعفر؛ قال: دحلت على صالح بن كيسان - 
وهو يوصىء فثال: أشهد أن ولائى لامرأة مولاة لآل معيقيب الدوسىء فقال له 
سعيد بن عبد الله بن هرمر: ينبغى أن تكتبه فقال: إنى لأشهدك؛ أنثت شكاك 
وكان سعيد صاحب وضوء وشك فيه. 

قال أبو عمر: كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهمء وكان 
كثير الحديث» ثقة» حجة فيما نقل؛ كان مع عمر بن عبد العزيز - وهو أمير على 
المدينة» ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد؛ وكان 
مسنا أدرك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وسمع منهما؛ ثم روى» عن 
نافع» وعن ابن شهاب كثيرا. 

قال يحبى بن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهرى؛ قال: وقد سمع من ابن 
عمر؛ وابن الزبير. 

وقال البخارى: أعبرنا إبراهيم بن موسى» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد 
الرحمن ابن إسحاق؛ عن صالح بن كيساك» سمع ابن عمر فى الصرف. 

وقال ابن عيينة» عن عمرو بن ديئار: كان صالح بن كيسان من رجالنا عند 
اللحسن بن محمد يعنى بالمدينة. 


وروى معمر» وعمرو بن دينار» عن صالح بن كيسان» قال: اجتمعت أنا 


(') انظر ترجمته فى: طبقات خليفة 27571 التاريخ الكبير 2188/4 الخرس 4٠١/4‏ تهذيب الكمال 
0٠‏ تذهيب التهديب 488/7 تاريخ الإسلام ,8١/‏ تذكرة الحفاظ 4١45-1 48/1١‏ ميزان 
الاعتدال 2555/9 نهذيب التهذيب 995/4؛ طبقات الحفاظ 51؛ المخلاصة 2١1/1١‏ سير أعلام 
النبلاء ه/4 هع , 


والزهرى ونحن نطلب العلم» فقلنا: نكتب السئن» فكتبنا ما جاء» عن النبى طلْك ثم 
قال الزهرى: نكتب ما حاء عن أصحابه» فإنه سنة؛ قال: قلت أنا: ليس بسنة فلا 
نكتبه» قال: فكتب ولم أكتب» فأنح وضيعت. 

وذكر الحسن بن على الحلوائى: قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ قال: كنت أخرج مع صالح بن كيسان إلى الج 
والعمرة» فكان ربا حم القرآن مرتين فى ليلة بين شعبتى رحله؛ وصالح بن كيسان 
هو القائل: إن الله عز وجل جواد إذا أشار بشىء من الخير إلى أحد أتمه ولم ينقص 
منه شيئا فى كلام قاله لصديقه عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وكان 
صديقا له يشاوره فى شىءء واحتلف فى وت وفاته فقيل: كانت وفاته بالمديتة سنة 
أربعين ومائة. 

وقال الواقدى: مات صالح بن كيسان بعد سنة أربعين ومالة» قبل مخرج محمد بسن 
عبد الله بن سحسن. 


# # 


ضمرة بن سعيد المازني 


وهو ضمرة بن سعيد المازنى النجحارى؛ من بنى مازن بن النجار من الأنصار 
مدئى ثقة» روى عنه مالك» وابن عييئة» وأبو أويس» وسليمان بن بلال» وغيرهم؛ 
لمالك عنه حديئان مسندان. 


* # #0 
عبد الله بن دبنار 


وهو عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» يكنى عبد الرحمسن 
وكان ثقة؛ روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك» وشعبة: والثورى؛ وأبن عيينة» 
وغيرهم. سكن المديئة وتوفى بها سئة سبع وعشرين ومائة. هكذا ذكر الواقدى. 


وحدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبى 


السمحء'قال: حدثنى أبى» ف حدثنا هارون بن سعيد الأيلى؛ قال: حدثنا ممالد 
ابن نزار» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال مات عبد الله بن دينار» وابن أبى جيح 
سنة إحدى وثلاثين وماثة. 
لمالك عنه فى الموطأ من حديث لرسول الله ويه سئة وعشرون حديثاء وعن 
سليمان بن يسار حديثان: وعن أبى صالح حديثان. 
ابن 


عبد الله بن أبى بكر بن هزم”) 
وهو عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم الأنصارىا» من بنى مالك بن التجارء 
يكنى أبا محمدء وكان من أهل العلم» ثقةء فقيواء محدناء مأموناء حافظاء كان من 
ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة حمس وثلاثين وماثة» وهو ابن سبعين سئة» 
وقيل: سئة ست وثلاثين» وقال بعضهم: كانت وفاته فى سنة ثلاثين ومائة» قال 
الواقدى: كانت لآل حزم حلقة فى المسجد. 


قال أبو عمر: روى عن عبد الله بن أبى بكر جماعة من الأئمةء مثل مالك» 
ومعمرء والثورى؛ وابن عبيئة؛ وغيرهم؛ وهو حجة فيما نقل وحمل وكان أبوه أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من جلة أهل المدينة وأشرافهم: وكان له بها قدر 
وجلالة؛ ولى الفضاء لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته على المدينة» ثم لما ولى اللخلافة, 
ولاه المدينة؛ وكان لأبى بكر: بنون» منهم: محمد بن أبى بكرء وعبد الله بن أبى بكرء 
ير عرد م باع ردان عو وكانت 
له ابئة تسمى: أمة الرحمن ابنة أبى بكرء واسم أبى بكر كنيته» وسنذكر وفاته وزيادة 
وا ا ار ا ال 0 


وذكر ابن القاسم عن مالك قال: كان عبد الله بن أبى بكر من أهل العلم 
(') انظر ترجمته فى: طبقات خحليفة 4*؟ء المسرح :١1//08‏ تهذيب الأسمام 198/9- 0195 


تهذيب الكمال 15: تذهيب التهذيب 174/1 تاريخ الإسلام ه/5514: تهذيب التهذيب 
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مقدمة التحقيق 100 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
والبصر؛ وروى أشهب عن مالك قال: أخيرنى ابن غزية؛ أن ابن شهاب سألهء من 
بالمدينة يفتى؟ فأجابه فقال: ما فيهم مثل عبد الله بن أبى بكرء وما يبنعه أن يرتفع إلا 
مكان أبيه أنه حى» وقد روى عنه ابن شهاب حديث مس الذكرء عن عروة؛ عن 
مروان» عن بسرة هكذا يرويه أهل الحفظ والإتقان» عن ابن شهاب؛ عن عبد الله 
ابن أبى بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وقد اختلف فيه عن ابن شهاب» ولا 
يصح عنه فيه إلا ما ذكرت»ء وبالله التوفيق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ل ستة وعشرون حديثاء منها ثمانية عشسر 
مستدة» منها اثنان» ظاهر أحدهما الانقطاع» وهو متصلء وذلك: حديث أبى بكر 
ابن عبد الرحمن» عن أم سلمة: «ليس بك على أهلك هواتن». الحديث؛ والآخر 
صحيح الانقطاع» وهو حديث أبى سلمة عن أم سليمء فى صدر النفساء قبل 
طواف الوداع بعد الإفاضة» وسائرها متصلة مسئدة» وثمانية مرسلة» منها ثلائة عن 
أبيه» وخمسة من مرسلاته عن نفسه. 


د نا 


عبد الله بن عبد الوحمن بن مغمر أبو طوالة 

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم؛ أبو طوالة الأنصارى» سمع أنس 
ابن مالك» وروى عنه: وروى عن كبار التابعين وولى القضاء بالمدينة فى أيام ولاية 
أبى بكر بن محمد بن عمرو من حزم عليها. 

وهو من ثقات أهل المدينة روى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث؛ منهم: مالك 
وابن عبيئة: والفورى؛ وزهير بن معاوية والدراوردى؛ وإسماعيل بن جعفر» وسليمان 
ابن بلال» وزائدة وعخالد بن عبد الله الواسطى. 

حدثنا لف بن القاسمء حدئنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا أحمد ابن 
إسحاق بن واضح» حدثنا سعيد بن أسدء حدثتا أصبغ الفرج» حدثنا ابن وهب» 
حدثنى مالكء قال: كان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر. رجلا صالماء وكان 
قاضيًا فى خلافة سليمان؛ وعمر بن عبد العزيز» وكان يسرد الصيام» وكان يحدث 


ل بب 002021 0 اا 
حديثا حسئاء وكان يدل على الوالى فيتصحه ولا يرفق به. ويكلمه فى الأمر كله 
من الحق قال مالك: وغيره من الناس يفرق أن يضرب. 
قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ: ثلاثة أحاديث؛ أحدها عند يحيى مرسل» وهو 
متصل من وحوه من راوية مالك وغيره؛ والثانى متصل مسند؛ لا حلاف عن مالك 
فى اتصاله والقالث مرسلء لم يختلف رواة مالك فى إرساله. 
لي با نيا 


أبو الزناد عبد الله بن ذكوان”) 

قال أبو عمر: أبو الزناد لقب غلب عليهء وكنيته أبو عبد الرحمن؛ لا يختلفرن فى 
ذلك؛ وهو عبد الله بن ذكوان» وذكوان أبوه مولى رملة ابئة شيبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف؛ وكانت رملة هذه تحت عثمان ابن عفان؛ وقيل: هو مولى 
عائشة بئت عفمان؛ وقيل: مولى عفمان؛ ويقال: إن ذكوان أبا أبى الزناد» كان أعما 
أبى لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب - بولادة العجمء هكذا قال الواقدى» ومصعب 
الزبيرى؛ والطبرى. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحبىء قال: أخبرنا أحمد بن سعيده قال: أخبرنا أبو مسلم 
صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح قال: قال أبى: أبو الزناد من رهط أبى لؤلوة» 
كانت بينهم قرابة» قال: وكان أحد مفتى أهل المدينة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا مصعب بن عبد الله قال: كان أبو الزناد فقيه أهل المديئنة» وكان صاحب 
كتاب وحساب؛ وكان كاتبًا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
وكاتبًا أيضًا لخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بالمدينة؛ قال: وقدم على هشام 


(') انظر ترجمته فى: طبقات حليفة 705 التاريخ الكبير 85/0 » التاريخ الصغير ؟//021 اباسرح 
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الاعتدال 15١ - 2١8/7‏ تهذيب التهذيب 0/6 5: لخلاصة 2115 تهذيب ابن عساكر 
97لا 78٠١‏ سير أعلام النبلاء 40/8 4. 


ابن عبد الملك - بحساب ديوا المدينة؛ فجالس هشاما مع ابن شهاب؛ فسأل هشام؛ 
ابن شهاب: فى أى شهر كان عثمان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة؟ فقال: لا أدرى؛ 
فال أبو الزناد: كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شىء إلا وجد عنده علمهء قال 
أبو الزئاد: فسألنى هشام» فقلت: فى المحرم؛ قال هشام لابن شهاب: يا أبا بكرء هذا 
علم قد أفدته اليوم؛ فقال ابن شهاب: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلم؛ قال 
مصعب: وكات أبو الزناد معاديا لربيعة بن أبى عبد الرحمن: قال: وكا أبو الزناد 
وربيعة فقيهى أهل المديئة فى زمائهماء وذكر الحلوانى فى كتاب المعرفة عن اببن أبى 
مريم؛ عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد. 

قال: رأيت أبا الزناد دل مسجد رسول الله # ومعه من الأتباع مثل مامع 
السلطان من بين سائل عن حديث؛ وبين سائل عن فقه» وبين سائل عن فريضة» وبين 
سائل عن شعر؛ قال: وحدئنا على بن المدينى» حدثنا سفيان بن عيينة؛ قال: سألت 
سفيان الثورى؛ قلت له: كيف رأيت أبا الزناد؟ قال: أو كان ثم أمير غيره؟!. 

حدثنا لف بن القاسمء» حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت لأحمد: حديث ربيعة كيف هو؟ 
قال: ثقة» وأبو الزناد أعلم منه. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا سليمان ابن أبى 
شيخ قال: ولى عمر بن عبد العزيز أبا الزئاد بيت مال الكوفة. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنى أبى» حدثنا ابن 
عيينة؛ عن ابن شبرمة؛ قال: كان الشعبى يقول لأبى الزناد: جكت بها زيوفا وتذهب 
بها جهادًا. 

وقال لمدائنى: كان عحالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحاكم قد ولى أبا الزناد 
المدينة» فال على بن الحون الغطفانى: 

رأايت الخير عاش لنافعشنا وأحيانى مكان أبى الزناد 

وسار بسيرة العمرين فينا تعدل فى الحكومة واقتصاد 


وقال الواقدى: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبى الزناد حلقة على حدة 
فى مسجد رسول الله وي. 

قال الواقدى: مات أبو الزناد فجأة فى مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة حلت من 
شهر رمضان سنة ثلاثين وماثة؛ وهو ابن سث وستين. 

وقيل: توفى أبو الزناد سئة إحدى وثلاثين ومائة - وهو ابن أربع وستين. 

وقال الطبرى: كان أبو الزناد ثقة» كثير الحديث»: فصيحناء بصيرا بالعربية» كاتياء 
حاسباء فقيهاء عالاء عاقلا وقد ولى تخراج المدينة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطاً أربعة وحمسون حديكًا مسندة ثابتة صحاح 
متصلة. 


تنيز نيا تنا 


عبد الله بن القفل 

قال ابن البرقى: هر عيد الله بن الفضل بن عباس بن ربيسة بن الحارث بن عبد 
المطلب بن هاشمء يروى عن نافع» عن حبير بن مطعمء والأعرج. 

وقال غيره: هو عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث ابسن عبد 
المطلب بن هاشم. 

وهكذا ذكره أبو داود قال: حدثنا الحسن بن على؛ قال: حدثنا سليمان ابن داود 
الهاشمى قال: حدثنا ابن أبى الزئاد. عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل بن 
عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 

قال أبو عمر: عبد الله بن الفضل الهاشمى هذا مشهور بالرواية: ثقة روى عنه 
مالك وزياد بن سعد وموسى بن عقبة» وتحمد بن إسحاقء وأبو أويسء إلا أنى لم 
أحده فى كتب نساب قريش: مصعب الزبيرى» والعدوى. فمن رواية مالكء وزياد 
اتوك تن بد للدي 300ل لاهن راقع بوكبو اهن ابوحان - حديث: 
«الأيم أنحق بنفسها من وليها». 


وروى عنه أبو أويس» عن نافع بن حبير أيضّاء عن ابن عباس مرفومًا - حديث 
«المفتول يأتى يوم القيامة ملببا قاتله» تشححب أوداحه)2 الحديث. 

وروى عنه موسى بن عقبة» عن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع؛ عن على - 
مرفوعًا فى رفع اليدين فى الصلاة مع كل خفض ورفع. 

وروى عنه محمد بن إسحاق؛ عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرر ابن أمية 
خبرًا ونسبه محمد بن إسحاق - كما ذكر ابن البرقى» وجعل البخارى عبد الله بن 
الفضل الهاشمى الذى روى عنه أبو أيس» ومالك؛ وزياد ابن سعد - غير عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى الذى روى عنه موسى بن غعقبة» ومحمد بن إسحاق» وقال 
العقيلى: هما عندى واحد. 

قال أبو عمر: هو عندى كما قال العقيلى» والله أعلم. 

# اي 


عبد الله بن يزيد مولع الأسود بن سفيان 

هكذا قال مالك: مولى الأسود بن سفيان» وروى عنه أبو أويس» فقال عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومى. 

وروى عنه عبد الرحنمن بن إسحاقء فقال: عن عبد الله بن يزيد مولى آل سفيان 
.أبن عبد الأسدء فالصواب ما قاله مالك: وهو مولى الأسود بن.سفيان ابن عبد الأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخروم؛ وكان لعبد الأسد ثلائة بنين: عبد الله - 
وهو أبو سلمة زوج أم سلمة رضى الله عنها وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة عا 
فيه كفاية: والأسود بن عبد الأسدء قتل يوم بدر كافرًا قتله حمزة» وسفيان بن عبد 
الأسد - قال العدوى: وكان له قدرء ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان» 
وكان لهم بنون لهم قدروهم موالى عبد الله بن يزيذ هذا شيخ مالك؛ والذى قاله 
مالك وعبد الرحمن بن إسحاق فيه هو الصواب عند أهل العلم بالنسبء والله أعلم. 
وما قاله أبو أويس فليس,كتكر لأنه نسب الأسود إلى جده؛ وعبد الله بن يزيد هذا 


(') أخحرجه الطبرانى فى الكبير 59/7/٠١‏ عن أبن عباس. 


ذكر العقيلى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبى عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان» فقال: ثقق وسألت عنه يحيى بن سفيان» فقال: اقلق 
حدث عنه مالك؛ والليث بن شعد. 

قال أبو عمر: لمالك عنه من مرفوعات الموطأ حمسة أحاديث شركه فى أحدها أبو 
النضر. 


ا نا اننا 


عبد الله بن عبد الك بن جابر بن عتيك الأنصارى المعاوى 


وعبد الله هذا مدنى تابعى ثقة؛ روى عنه مالك وعبيد الله بن عمرء وقد ذكرئا 
نسبه عند ذكر حده جابر بن عتيك فى كتاب الصحابة. 


اس 


عبد الله بن أبى حسين المكو 

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد 
مناف القرشى النوفلى؛ من أهل مكة» كبير ثقة» فقيه عالم بالمناسك. روى عنه 
مالك؛ والثورئ؛ واين عيينة» وشعيب بن أبى حمزة» وروى عنة من الكبار: أبو 
إسحاق السبيعى الكوقى حديث: «تصل من قطعكء وتعطى من حرمكء وتعفو 

وهو ثقة عند الجميع» كان أحميد بن حنبل يثنى عليه. وال البخارى: سمع نوفل 
ابن مساحق» ونافع بن جبير. قال سعير ابن الدمس: سمعت عبد الله بن حسن» 
يقول: ما أحد أعلم بالمناسك من ابن أبى حسين. 


نيا لنيز نآ 


عبهد الله بن أبى عبد الله الأغر 


. وعبيد الله هذا أحد ثقات أهل المدينة» روى عنه مالك» وموسى بن عقبة» 


وغيرهماء وأبوه أبو عبد الله الأغر» اسمه سلمان؛ مولى جهينة يقال: أصلهم من 
أصبهان؛ وهو من ثقات تابعى أهل المدينة» يروى عن أبى هريرة وأبئ سعيد» روى 
عنه ابن شهاب وغيره. 

* #* # 


عبد الله بن عبد الرحمن 
وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير» مدنى ثقة. 
2-5 


عبد الودمن بن عبد الله بن أبى صعصعة الأنصارى المازنى 
مدنى ثقة» روى عن مالك» ويحبى بن سعيد الأنصارى» ولابن عبينة, لمالك عنه 
فى الموطأ - حمسة أحاديث؛ منها؛ ثلاثة مسئدة: واثنان مرسلان؛ أحدهما عن 
سليمان بن يسارء والآخر عن نفسه. 
عاب« 


عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 
يكنى أبا محمد رضى الله عنهم 

قال مصعب الزبيرى: أمه قريبة ابنة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديقء وقال غيره: 
أمه أسماء بنث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» وكان من خيار المسلمين. 

قال أبو عمر: كان عبد الرحمن بن القاسم هذا فقيها حليلا منتظما بالمدينة ثقة 
حجة فيما ثقل» كان نقش خائمه: عبد الرحمن بن القاسمء وكان أيوب السعتيانى 
يجله ويعظمه وكان إذا كتب إليه بدأ به» وكان يحبى بن سعيد الأنصارى يحدث عن 
عمرة» عن عائشق عن النبى و أنه قال: «تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا» 2 


(') أترحه البخارى 797/4 كتاب الحدرد باب قول الله لإوالسارق#©.... إلخ عن عالشة. وأبو 
داود برقم 4ل "4 14/64 عن عائشة. وأحمد 5/1" عن عائشة. والبيهقى فى السنن الكبرى 
ل/؛ ه؟ كتاب السرقة ياب ما يجب فيه القطع عن عائشة,. 


١‏ اا ل لا له الوه ال الاو اله ل لعو 21 مد إفلقفة الحفيق 
فنهاه عبد الرحمن بن القاسم عن رفعه؛ وقال: إنها لم ترفعه: فترك يحبى الرفع فيه إلى 
أن مات إخلالا له. ١‏ 

وقال البخارى: حدثنا على بن المدينى» عن ابن عيينة» أخبرنا عبد الرحمن ابن 
القاسم - وكان أفضل أهل زمانه - أنه سمع أباه القاسم بن محمد - وكان أفضل 
أهل زمانه - وقال ابن عييئة: مات الزهرى سنة أربع وعشرين قبل عبد الرحمن بن 
الفاسم. 

قال أبو عمر: يعنى أن عبد الرحمن بن القاسم توفى بعد الزهرى فى عام واحد 
سنة أربع وعشرين؛ وكان لعبد الرحمن بن القاسم ابن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن القاسم» ولى قضاء المدينة أيام حسن بن زيد» وابئه محمد ابن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن القاسم» ولى قضاء المدينة للمأمون؛ والمأمون بخراسان؛ وقيل كانت وفاة 
عبد الرحمن بن القاسم سنة ست وعشرين ومائة» وقيل سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
لمالك عنه عشرة أحاديث؛ أحدها مرسلء وسائرها مسنئدة. 


تبيخ نط فنا 


عبد الرحمن بن حوملة بن عمرو الأسلمى 

أبو حرملة مدنى صالح الحديث» ليس به بأسء روى عنه مالك وابن عيينة» 
وغيرهما من الأئمة ولم يكن بالحافظ» وكان يحيى القطان يغمزه. 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحبى بن سعيد» عن ابن حرملة قال: 
كنت سيئ الحفظء فسألت سعيد بن المسيب فرخخص لى فى الكتاب, 

قال أبو عمر: الحرمة والد عبد الرحمن هذا صحبة ورواية» وقد ذكرناه فى كتابنا 
فى الصحابة ما يغنى عن ذكره هاهنا. 

وتوفى عبد الرحمن بن حرملة فى خحلافة أبى العباس السفاحء وقيل سسنة جمس 
وأربعين ومائة. 


مقدمة التحقيق ا ل 
مالك عن عبد الرحمن بن حرملة هذا فى الموطاأ من حديث النبى و خمسة 
أحاديث: أحدها متصل» والأربعة مرسلة, 


تبيخ نذا نا 


عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى 

هكذا قال فيه مالك: عبد الرحمن بن أبى عمرة - نسبة إلى جده وهو عبد ال رمن 
ابن عبد الله بن أبى عمرة الأنصارى؛ مدنى ثُقَة؛ يروى عن القاسم بن محمد وعن 
عمه عبد الرحمن بن أبى عمرة؛ وله رواية عن أبى سعيد الندرى وما أظنه سمع منه 
ولا أدركه وإنما يروى» عن عمه عنه؟ يروى عنه مالكء وعبد الله بن عالد أخعر 
عطاف بن غبالدء وابن أبى الموالى» وغيرهم؛ وأما عمه عبد الرحمن بن أبى عمرة» 
فمن كبار التابعين بالمديئة» يروى عن عثمان ابن عفانء وأبى هريرة» وزيد بن نخالد 
الجهنى: وغيرهم؛؟ روى عنه إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة» وتحمد بن إيراهيم 
ابن الحرث التيمى» وعبد الله ابن عمرو بن عثمان» وغيرهم؛ لأبيه أبى عمرة صحبة» 
وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة: وذكرنا نسبه؛ والاختلاف فى أسمه فى باب الباء». 
وفى باب الكنى» والحمد لله. 


نا نا 


عبد ربه بن سعيد بن قبس الأنصارى أخو يحيو بن سعيد 
مالك عنه ثلاثة أحاديث» أحدها مرسل؛ وهو عبد ربه بن سعيد بسن فيس ابن 
عمرو بن سهل بن تعلبة الأنصارى؛ لحده قيس بن عمرو صحبة وقد ذكرناة ونسيناه 
فى كتاب الصحابة. ويقال عبد ربه بن سعيد بن قيس بن أبى قيس فهد بن محالد» 
والأول أصح. 
وتوفى عبد ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلائين ومائة؛ وقيل: سنة إحدى 
وأربعين ومائة» وكات ثقة مأموثاء روى عنه مالك: وشعبة؛ وجماعة من الأئمة. 


كط نا نا 


ويقال: عبد المجيد» يكنى أبا عبد الرحمن» وفيل: يكنى أبا وهب وهو عبد المجيد 
ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى المدنى؛ سمع سعيد ابن المسيب» 
وعفمان بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» روى عنه مالك بن أنس» 
وابن عبينة» وسليمان بن بلالء وعبد العريز بن محمد الدراوردى؛ وهو ثقة حجة 

مالك عنه فى الموطأ حديث واحدء اعتلف على مالك فى اسم هذا الرحل: فقال 
يحيى بن يحبى صاحبنا عنه فيه عبد الحميد؛ وتابعه ابن نافع؛ وعبد الله بن يوسف 
التنيسى» وروى بعض أصحاب ابن عييئة» عن ابن عيينة عنه حديفه هذاء فقال فيه 
عبد الحميد؛ كما قال يحبى: وابن نافع؛ والتنيسى. وقال جمهور رواة الموطأء عن 
مالك فيه: عبد المحيدء وهو المعروف عند الناسء وكذلك قال فيه الدراوردى» 
وسليمان بن بلال» عنه فى هذا الحديث» وابن عييئة فى غير.هذا الحديث؛ ولسبه 
مالك» والدراوردى» وسليمان بن بلال فى حديئه هذا فقالوا فيه: عبد المحيد بن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. 


ونسبه غيرهما فال فيه: عبد المحيد بن سهيل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عرف» والقول فيه قول مالك ومن تابعه. 


قال أبو عمر: سهيل والد عبد الحميد هذا هو الذى تروج الثريا بنت عبد الله بن 
الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس ين عبد مناف» وفيه يقول عمر ابن أبى 
ربيعة: 


أبها لمتكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقتلت وسهيل إذا استقسل يمان 


وأول هذا الشعر: 
أيها الطارق الذى قد عنانى بعدما نام سار الركبان 


زار من نازح بفير دليل يتخطى إلى حتى أتانى 

وقد قالت طائفة من أهل العلم: بالنسب والخبر إن سهيلا الذى تزوج الثرياء 
وذكره عمر بن أبى ربيعة فى شعره هذاء هو سهيل بن عبد العزيز بن مروانء قالوا: 
إنها حملت إلى مصرء وكانت معه يحصرء قالوا: ولم يكن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف يحصر. وقال الزبير بن بكارء وهو قول طائفة من أهل النسب: تزوج الثريا 
بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس أبو الأبيض سهيل بن عبد 
الرحمن بن عرفء وأمه محد بنت يزيد ابن سلامة الحميرى؛ وابنه عبد المجيد روى 
عنه مالك وغيره الحديث. كذا قال الزبير عبد المجيد بالحيم. 

قال الزبير: والثريا هذه هى مولاة الغريضء وخالف الزبير غيره فقال: هى الثريا 
بنت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر. 

وذكر عمر بن شبة أن الثريا هذه هى بنت على بن عبد الله بن أمية الأصغر» 
وقال: .ها ذكره عمر بن شبة طائفة من أهل العلم بالنسبء ولعبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغر بنون كثير منهم: على الأكبرء وعلى الأصغرء ولم يختلف فى أن الثريا 
هذه هى التى ذكرها عمر بن أبى ربيعة فى شعره ولا اختلف فى أنها من ولد عبد 
الله بن الحارث بن أمية الأصغرء وبئو أمية الأصغر يعرفون بالعبلات. 

أبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال؛ حدثنا محمد ابن عمر 
ابن على» قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان» عن عبد المجيد بن سهيل 
اين عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن بحوسيا دحل على التبى 8 
وقد أعفى شاربه» وأحفى لحيته» فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرنى ربى؛ قال: لكن 
ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى)0". 

هكذا قال على بن حرب»؛ عن سفيان بن عيينة: عبد المحيد. 


وهو الصواب فى اسم هذا الرجل» وكذلك ذكره البعارى» والعقيلى فى باب 


(1) ذكره فى الكنز رقم ١17844‏ وعزاه السيوطى لابن سعد عن عيد الله. واين سعد فى 
الطبقات: عن عبيد الله بن عبد الله عن النبى ,445/١‏ 


عبد المجيدء ومن قال فيه عبد الحميد فقد غلط والله أعلم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبخ؛ قال: حدثنا أبو بحيى 
عبد الله ين أحمد بن أبى مسرة؛ قال: حدثنا القعنبى؛ قال: حدثتا سليمان بن بلال» 
عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بسن عوف» أنه سمع سعيد بن المسيب» 
يحدث أن أبا هريرة» وأبا سعيد الخدرى؛ حدثاه «أن رسول الله يي بعث أنحا بنى 
عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله 9: اكل 
تمر خيبر هكذا؟ ال: لا والله يا رسول الله؛ إنا لنشترى الصاع بالصاعين من التمع» 
فقال رسول الله : لا تفعلوا؛ ولكن مثلاً.مثلء أو بيعوا هذا واشتروا يثمنه من 
هذاء وكذلك اليزان». 

وأعبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال؛ حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال؛ حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ قال: حدثنا عبد العرير بن محمد, عن عبد 
المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف», فذكره بإسناده مثله سواء. فاتفق ابن 
عبيئة؛ وسليمان بن بلال» والدراوردى فيه على عبد المجيدء وكذلك قال جمهور 
رواة الموطأء عن مالك فيه: عبد المجيد» وهو الحق الذى لا شك فيه إن شاء الله. 


تبيخ كنيز فنا 


عبد الكريم بن مالك الجزري 

مالك عنه حديث واحده وعبد الكريم بن مالك هذا يكنى أبا سعيدء يقال: مولى 
فيس غيلان؛ وقيل: مولى بنى أمية» وقيل: مولى' محمد بن مروان ابن الحكم» وهذا هو 
الصحيح» إن شاء الله" 

كان عبد الكريم هذا أصله من اصطخرء غائتقل إلى حران وسكنها إلى أن سات 
بها سنة سبع وعشرين ومائة؛ وهو معدود فى أهل المزيرة نسبة إلى البلدة» وهو ابن 
عم ختصيف الجزرى لاء وكان عبد الكريم هذا ثقة مأمونا محدثا كثير الحديث» 
روى غنه جماعة من الأئمق منهم: شعبة» ومالك» والثورى» وابن عييئة» ويروى أنه 
رأى أنس بن مالك؛ رواه عبد الله بن جعفر الرقى» عن عبيد الله بن عمرو الرقى» 


عن عبد الكريم الجزرى» قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه ثوب غصر. 
وقال الثورى: ما رأيت أفضل منه! كان يحدثنا بالشىء لا يوجد إلا عنده» فلا نعرف 
ذلك فيه. 

وقال ابن عيينة: عبد الكريم الجزرى ثقة رضى لا يقول إلا حدثنا أو سمعت» 
وقال على بن المدينى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل: عبد الكريم اللتزرى ثقة, 


اخ« 


عبد الكريم بن أبى المفارق 


سم أبى المحارق طارق» وقيل: قيس هو أبو أمية البصرىء لقيه مالك 
ام ا الو 0 
أحاديث مرسلة تتصل من غير روايته؛ وتستند من وجوه صحاح؛ وعبد الكريم 
هذا ضعيف» لا يختلف أهل العلم بالحديث فى ضعفه إلا أن منهم من يقبله فى 
غير الأحكام خخاصة ولا يحشج به على حال؛ ومن أجل من حرحه أطرحه أبو 
العالية وأيوب السختيانى - تكلم فيه مع ورعه؛ ثم شعبةء والقطان» وأحمد بن حنيل» 
وعلى بن المدينق» ويحيى بن معين. روى عن الحسنء وعطاءء وبجاهدء وإبراهيم 
النخجعى ‏ . 
روى عنه التورى؛ ومالك» وابن عييئة؛ وسعيد بن أبى عروبة؛ وكان مؤودب 
كتاب» وكان حسن السمت غر مالكا منه سمتهء ولم يكن من أهل لده فيعرفه؛ كما 
غر الشافعى من إبراهيم بن أبى يحبى حذقه ونباهته» قروى عنه - وهو أيضا مجتمع 
على تمريحه وضعفه؛ ولم يخرج مالك عن عبد الكريم ابسن أبى المخارق حكما فى 
موطئه: وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا؛ يلاك الدنضن لم مج بان وكير ني 
حكم أفرده يه. 
حدثنى محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحبى» قال: 
حدئنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا 
الحسين بن مهدىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: قلت لأيوب: 


كيف لم تسمع من طاوس» قال: أثيته فإذا قد اكتنفه ثقيلان: ليث بن أبى سليمء» 
وعبد الكريم بن أبى المخارق فتركته. 

أخبرنا أحمد بن محمد» قال: قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد ابن 
جرير» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا هشام 
ابن يوسف» عن معمرء قال: قال لى أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة فلا تحمل 
عنه؛ قال: فما حملت عنه شيئا. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى» قال: حدثنا الحميدى, قال: أسبرنا 
سفيان بن عييئة» قال: قلت لأيوب: يا أبا بكرء ما لك لم تكثر عن طاوسء قال: 
جته لأجلس إليه فوجدته بين ثقيلين: عبد الكريم أبى أمية وليث بن أبى سلم» 
فرجعث وث ركثه, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا امد بن 
زهير» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس» قال؛ حدثنا سفيان بن عبينة» قال: أول من 
جالست من الناس عبد الكريم أبو أمية» حالسته وأنا ابن حمس عشرة سئة» وتوفى 
.فى سنة ست وعشرين ومائة. قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى بن معين عن عبد 
الكريم بن أبى المخارق» ققال: هو أبو أمية ليس بشىء. وقال البخارى» عن على بن 
المدينى: عن ابن عبينة» قال: هلك سنة سبع وعشرين؛ وذكر العقيلى: قال: حدثدا 
داود بن محمد؛ حدثنا حجاج بن يرسفء أخبرنا عبد الرزاق» قال لى معمر: ما رأيت 
أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم؛ فإنه ذكره فقال - رحمه الله -: كان غير 
ثقة لقد سألنى عن حديث لعكرمة؛ ثم قال: سمعت عكرمة, قال: وأحبرنا أحمد بن 
على» حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: سمعت عبد الكريم بن أمية يقول: امسن 
ومحمد بن سيرين ضالان. قال: وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل» حدثنا أبى» 
حدثنا سفيانء قال: كان أبو أمية يحيى يوم الجمعة فيتخطىء ويقول: رحم الله من لم 
يتأذء قال عبد الله: سألت أبى عن عبد الكريم بن أبى الخارق فقال: ضعيف. 


قال أبو عمر: أما الأحاديث التى ذكر عنه مالك فصحاح مشهورة جاءت من 


طرق ثابتة» ونحن نذكر من طرمها هاهنا ما حضرنا ذكره بفضل الله وعونه لا 
شريك له. 


ين فنا 


عثمان بن حقص بن عمر بن خلدة 

وهو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقى الأنصارى: ثقة» 
روى عنه مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة» ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت» إلا أنه 
قد قيل إن عثمان بن حفص الذى روى عنه عباد ابن إسحاق» عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبى وقاصء عن أبيهء عن حده؛ عن النبى ؤي أنه قال: «من قال: يشرب» 
فليقل: المديئة»0©, 

هو عثمان بن حقص بن نخلدة هذاء وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان عن 
عباد بن إسحاق» عن عثمان؛ وعثمان هذا يروى عن الزهرى. 

روى عنه مالك حديئين؛ أحدهما: حديث هذا الباب فى قصة أبى لبابة» والآخر: 
رواه عنه أيضاء عن ابن شهاب» عن سالم بن عيد الله بن عمر, أن عيد الله بن عمسر 
سل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أحل؛ فيضع عشه صاحب الحق: 
ويعجل له الآخحر؛ فكره ذلك عبد الله بن عمرء ونهى عنه. وله عن معاوية حديث 
متقطع, 

وروى الزهرى عن حده عمر بن عبد الرحمن بن خلدة» وأظن عمر هذا الذى 
روى عنه ابن شهاب؛ هو عمر بن خخلدة الذى روى ابن أبى ذلب عبن أبى المعتمر 
عنه» عن أبى هريرة حديث التفليس. وبنو خلدة معرفون بالمديئة» لهم أحوال وشرف 
وحلالة فى الفقه وحل العلم. 

وأما حديث مالك عن عثمان هذاء فهر بلاغ. 

و« 


(') أحرحه بلفظه البحارى فى تاريخه عن سعد. وأحرجه بنحوه أبو ثعيم تاريخ أصبهان عن 
ابن عباس ذل وذكرة بنحوه فى الدر المتثور ل وعزاه لأحمد وابن أبى حاتم عن 
البراء بن عازب. 


عامر بن عبد الله بن الزبيو 

وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى الأسدى 
يكنى أبا الحارث, كذلك قال الزبير بن بكار وغيره: وكان ثقة فاضلا ناسكاء من 
العباد المنفطعين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ 
قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الربير بن أبى بكرء قال: حدثنى عياش بن 
المغيرة» قال: كان عامر بن عبد الله إذا شهد جدازة وقف على القبر فقال؛ ألا أراك 
ضيقا؟ ألا أراك مظلما؟ لأتأهين لك أهبتك. فأول شىء تراه عيناه يتقرب به إلى ربه؛ 
فلقد كان رفيقه يتعرضون له عند انصرافه من الجنائر ليعتقهم. 

قال: وحدثنى محمد بن الضحاك الحزامى أن عامر بن عبد الله بن الزبير دفع إلى 
محمد بن زياد مولى مصعب بن الزبير ثلاثين ألف درهم وقال: أفسمها فى بيوتتات 
الأنصار ولا تعطى بيتا حارثيا منها درهماء فإنى سمعت الله بقول: إنهم قالوا: «إذ 
وتنا عورَةٌ وَمَا هئ بِعَورَةٍ إنا يري يدون إل إرارَا4 [الأحزاب 11] . وهم الذيين 
أدخلوا على قومى يوم الحرة. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عبد الله وتحمد بن الضحاك» ومن شعت من 
أصحابنا أن رحلا أودع محمد بن المنكدر خمسمائة ديئار فاستنفقها محمد ابسن 
المنكدر» فقدم الرحل فجعل محمد بن المنكدر يدعو ويقول: اللهم إنك تعلم أن فلانا 
أودعنى حمسمائة دينار واستنفقتهاء وقد قدم» وليست عندى؛ اللهم فاقضها عنى ولا 
تفضحنى؛ فسمع عامر دعاءه؛ فانصرف إلى متزله فصر حمسمائة ديتار» ثم حاء بها 
فوضعها بين يدى محمد بن المتكدرء وتحمد مشغول بالصلاة والدعاء لا يشعر؛ 
فانصرف محمد من صلاته فرآها بين يديه فأحذهاء وحمد الله؛ قال عامر: فحشيت 
أن يفتعن فذكرت له أنى وضعتهاء وأخيرته يما حفت عليه من الفتنة. 


قال: وبلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامر يصحب أقرانا يصعقونء فقال له: إن 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: عامر بن عبد الله بن الزبير 
ثقة من أوثق الناس. 

وذكر العقيلى؛ قال: أخبرنا أحمد بن محمد الشافعى قال: حدثنى عمىء قال: 
سمعت حدى محمد بن على يقول: ما رأيت أحدا أعبد من عامر بن عيد الله بن 
الزبير! قال: وكان أكثر كلامه: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب 
إليه. 

وقال مصعب عن مالك بن أنس: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل الصيام 
ثلاثة أيام فكنت آتيه آخر يوم صيامه أسأله عن حاله بعد العصر فيشير بيده - يرد 
السلام» وكان يرسلنى إليه ربيعة. 

وروى محمد بن مسلمة عن مالك - أن عامر بن عيد الله بن الزبير كان يواصل 
فى رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لاء من يقوى على ثلاثة أيام؟ بل ثلاثا 
من الدهر: يومين وليلة, 

وقال مصعب: وقال ابن عيينة: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يرخى عمامته 
يسدلها من خلقه شبرا. 

وتوفى عامر هذا بالشام سنة أربع وعشرين» وقيل سنة إحدى أو اثتدين وعشرين 
ومائة. : 

كال الربير: حدثتى عمى مصعبء قال: سمع عامر بن عبد الله بن الزبير الموذن 
وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد - فقال: لوا بيدى»؛ فقيل له: أنت 
عليل؟ فقال: أسمع داعى الله فلا أحيبه؟ فأخذوا بيدهء فدخعل فى صلاة المغرب» 
فركع مع الإمام ركعة ثم مات رمه الله. 

وروى إسحاق بن محمد الفروى» حدثتى مالك بن أنس: قال: لم أر مثل عامر بن 
عبد الله بن الزبير فى زمانه فضلاء قال: ولقد شهدت ابن ذى الزوائد السعدى 
ينشده فى المسجدء فأعطاه عن كل بيت دينارا؛ وذلك أنه سدح أبويهء وكان إذا 
مدح فذكر أبواه أو احدهما أثاب من فعلء وإذا لم يذكر لم يفعل. 
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مالك عنه حديثان» يقال له علقمة بن أم علقمة؛ وعلقمة بن أبى علقمة: واسم 
أبى علقمة أبيه بلال مولى عائشة أم المؤمنين» وأمه أيضا مولاة عائشة يقال: اسمها 
مرجانةء ولم يختلف فى أمه أنها مولاة عائشة واختلف فى أبيه» فقال مالك: علقمة 
ابن أبى علقمة مولى عائشة» وقال الزبير بن بكار: علقمة ابن أبى علقمة مولى 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء وأمه مولاة عائشة زوج النبى #. وقال مصعب: 
قال: إنى تعلمت النحو فى كتاب علقمة بن أبى علقمة مولى عائشة:؛ وأمه أيضا 

مولاة عائشة زوج النبى ويه وكان نحويا. 
١‏ قال أبو عمر: كان علقمة ثقة مأموناء روى عنه مالك وغيره من الأئمة: وقد 
قيل: إن علقمة هذا من بتى سليمء فالله أعلم. 

جاه 


عمرو بن يحببى المازتىو 


وهوَ”عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبى حسن المازئى الأنصارى؛ مدنى, ثقة» روى 
عنه مالك؛ وشعية» وححالد الواسطى» والثورى: ووهيب»: وسليمان بن بلال؛ وابن 
عيينة» وغيرهم من الأئمة. وروى عنه ممن فوق هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصارى» 
وعبيد الله بن عمر. وأبوه يحيى بن عمارة» تابعى» ثقة» روى عنه محمد بن يحيى بن 
حبان وغيره. 

وتوفى عمرو بن يحبى سنة أربعين وماثة. 


يخ نا فنا 


عمرو بن الحارث المصرو 


وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عيد الله مولى سعد بن عبادة» وقيل مولى 
قيس بن سعد بن عبادق يكنى أيا أمية. 


قال سعيد بن كثير بن عفير» فى تاريخ أهل مصر: ولد عمرو بن الحارث ابن 


يعقوب» مولى قيس بن سعد بن عبادة سنة أثنتين وتسعين» وتوفى سنة ثمان وأربعين 
ومائة» ويكنى أبا أمية» وكان من أحفظ الناس» وأرواهم للشعرء وأبلغهم فى رسالة. 

قال البخارى: كنيته أبو أمية» وهو مولى الأنصار. وقال مضعب: أخرحه صالح 
ابن على من المدينة إلى مصر مؤدبًا لبنيه. 

وقال ابن وهب: لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس» ذكره 
العقيلى عن أحمد بن على عن أحمد بن وزير» قال: سمعت ابن وهب» فذكره وذكر 
الحلوانى عن أبى سعيد الجعفى» عن ابن وهبء قال: قال لى ابن مهدى: انتق لى من 
حديث ين الحارث مائتى حديث» وحتنى بها. قال: فانتقيتهاء ثم حملتها إلى مكة 
فحدثته بها. 

وذكر ابن وهب عن ابن زيدء عن ربيعة» أنه قال: لا يزال بذلك المغرب فقه ما 
كان فيه ذلك القصير؛ يعنى عمرو بن الحارث. وقد قيل: إن عمرو بن الحارث توفسى 
سنة تسع وأربعين ومائة. 


#00 « 


عمرو بن أبى عمرو 

وهو عمرو بن أبى عمروء يكنى أيا عثمان واسم أبى عمرو ميسرة؛ وهو مولى 
المطلب بن عيد الله بن حنطب المعزومى القرشىء مدنى ليس به بأس. روى عن 
أنس بن مالك» وعكرمة مولى ابن عباس؛ وعن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
والمطلب مولاه يكنى أيا الحكم. 

وروى عن عمرو بن أبى عمرو: مالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردى» قال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن عمرو بن أبى عمروء فقال: سمع من أنس» 
ليس به بأس» روى عنه مالك بن أنس. وقال ابن أبى حاتم؛ سألت أبى عن عمرو بن 
.أبى عمرو فقال: لا بأس به. روى عنه مالك. وسئل أبو زرعة عن عمرو بن أبى 
عمروء فقال: مدنى ثقة. 


وأما ابن معين» فروى عنه عياض الدورى أنه قال: عمرو بن أبى عمرو ليس 
بحجة؛ وقول أبى زرعة أولى من قول ابن معين - إن شاء الله - لرواية مالك عنهء 
وكان لا يروى عندهم إلا عن ثقة. 

قال أبو عمر: قد ضعفه بعضهم ولم يفرده مالك فى موطنه محكم. 


ا نا 


العلاء بن عبد الرحمن 


وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة: والحرقة أمرأة من جهينة» وههى 
فحذ من أفخحاذ حهينة» ينسب إليه الحرقيون. 

روى عن جماعة من الأئمة منهم: مالك وشعبة والقورىء وابن عيينة؛ وهو من 
تابعى أهل المدينة» سمع أنس بن مالك؛ كان اين معين لا يرضاه؛ وليس قوله فيه 
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بيشىء. 

قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: العلاء ابن عبد الرحمن ليس 
بذاك» قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل الئاس يتقون حديث العلاء بن عبد 
الرحمن. ْ 

قال أبو عمر: ليت شعرى من الئاس الذين كانوا يتقون حديفهء وقد حدث عنه 
هؤلاء الأئمة الجلة؛ وجماعة غيرهم كثيرة؟. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت 
أبئ يقول: العلاء بن عبد الرحمن ثقةء والعلاء من التابعين يإدراكه أنس بن مالك» 
وأبوه من التابعين أدرك أبا هريرة» وأبا سعيد وجحده يعقوب أدرك عمر بن الخطاب» 
فهو من كبار التابعين. 


وذكر ابن إسحاق» وعبد العزيز بن أبى حازم؛ وإسماعيل بن حعفر وغيرهم» عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه - ومعنى حديثهم واحد دغل بعضه فى بعض - أن 
يعقوب أباه كان مكاتبا لأوس بن الحدثان النصرى؛ فتزوج جده مولاة لرحل من 
الحرقة» فولدت له عبد الرحمن أبا العلاء هذاء ثم أن يعقوب قُضى كتابته بعدما ولد 


عبد الرحمنء فقدم الحرئى فأخذ بيد عبد الرحمن» فقال: مولاى وقال النصرى: 
مولاىء فارتفعا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان بأن الولاء للحرقىء وأن ما 
ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقى» وما ولدت بعد عتقه وأداء 
كتابته» فهو لأوس ين الحدثان النصرى. 

وروى الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن أ بى التضرء عن عبد الرحمن 
ابن يعقوب مولى الحرقة معنى ما تقدم من ولاء يعقوب وامرأته إلا أنه جعل مكان 
الكتابة تدبيراء 

قال أبو عمر: لمالك عن العلاء بن عيد الرحمن عشرة أنحاديث مرفوعة أحدها 
مقطوعء وتوفى العلاء فى خلافة أبى جعفر سنة تسع وثلاثين ومائة. 


د نا 
عطاء الفراسانى أبو عثمان 


وهو عطاء بن أبى مسلمء قيل عطاء بن عبد اللهء وقيل عطاء بن ميسرة مولى 
المهلب بن أبى صفرة» وقيل مولى لهذيل؛ والأول أكثر وأشهر: أنه مولى المهلب بن 
أبى صفرة. أصله من مدينة بلخ من خخراسان وسكن الشامء وهو يعد فى الشاميين» 
وكان قاضلاً عادًا بالترآن عامل روى عنه جماعة من الأئمة؛ منهم: مالك ومعمر 
والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم. 

ولد سنة حمسين من التاريخ؛ وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائة» ذكر ذلك ضمرة 
وغيره عن عثمان بن عطاء؛ وذكر البخارى عن عبد الله بن عثمان بن عطاء أنه 
سأله: فقال: تحن من أهل بلخ قال: وعطاء مولى المهلب بن أبى صفرة» ذكر ذلك 
فى التاريخ الكبير» وأدخحله البخارى فى كتاب الضعفاء له وذكر حكاية أيوب عن 
القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراسانى حدّث عنك أن 
النبى يك أمر الذى واقع امرأته فى رمضان بعتق رقبة أو بكفارة الظهار؟ فقال سعيد: 
كذب ما حدثته إنما بلغنى أن النبى ين قال له: «تصدقء تصدق». 


فأدحله اليخارى فى كتاب الضعفاء له من أحل هذه الحكاية: وليس الاسم بن 


عاصم من يرح بقوله ولا بروايته مفل عطاء الخراسانى» وعطاء الخراسانى أحد 
العلماء الفضلاءء وربما كان فى حفظه شىء» وله أخبار طيبة عجيبة فى فضائله ليس 
هذا موضع ذكرها. 

منها: ما أخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال:. 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروف»ء قال: حدثنا ضمرة عن 
إبراهيم بن أبى عيلة» قال: كان عطاء المخراسانى يتكلم إذا صلى بكلمات»؛ فغاب 
يومّاء فتكلم المؤذن» فقال رجاء بن حيوة: اسكتء إنا نكره أن نسمع الخبر إلا من 
أهله. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن حريرء 
قال: حدثنا على بن سهل الرملى» قال: حدثنا ضمرة» عن إبراهيم بن أبى عبلة» قال: 
كنا تجلس إلى عطاء الخراسائى فكان يدعو بدعوات» فغابء فتكلم رجحل سن 
المؤذنين» قال: فأنكر رجاء بن حيوة صوته» فقال: من هذا؟ فقال: أناياأبا المقدام. 
فقال: اسكتء فإنا تكره أن نسمع الخبر إلا من أهله. 

وقال يحيى بن معين: روى مالك؛ عن عطاء الخراسانى» وعطاء ثقة» قد رأى ابن 
عمر وسمع مته. لمالك عنه من مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها مسند» والاثنان 
مرسلان. 

عا 
نطن بن وهب بن عوبمر بن الأجدع آحد بنى سعد بن ليث 
وهو مدنى ثقةء روى عنه مالك وغيره» مالك عنه حديث واحد. 
0 0 6 
سعيد بن إسحاق: وبقال سعد 


وهو سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة صاحب رسول الله ## وقد ذكرنا 
حده كعب بن عجرة فى كتاب الصحابة .ما يغنى» عن ذكره هاهناء وهو من بلى 


حليف لبنى سالم من الأنصار» وسعد بن إسحاق هذا ثقة» لا يختلف فى ثقته 
وعدالته. 

روى عنه مالك» ومعمرء والثورى» والقطان» وشعبة؛ وكان من ساكنى المدينة: 
وبها كانت وفاته سنة أربعين وماثة. 


وروى عنه من الملة: اين شهاب؛ ويحيى بن سعيد الأنصارىء وعبد الله ابن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وقد قيل إن هذا الحديث رواه ابن شهاب» عن 
مالك فقال فيه: حدثنى رجحل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس» عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عحجرة» عن عمته زينب بنت كعبء» عن الفريعة بنت مالك بن 
سنان - فذكر الحديث. رواه أحمد بن شبيب» عن أبيه؛ عن يونسء عمن يزيدء عن 
ابن شهاب؛ كتيناه» عن لف ابن قاسم من وجوه وأحمد بن شبيب يتكلمون فيه. 


#0 « 


سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
يكنى بأبى سعد» واسم أبيه أبى سعيد كيسان» وهو مولى لبنى جندع من بنى 
ليث بن بكر بن عبد مناة» كان مكاتيًا لرجل منهم» فأدى كتابته فى زمن عمر بن 
الخنطاب وعتق؛ ولهما جميعًا رواية عن أبى هريرة وغيره من الصحابة» ويقال: إنهما 
قد سمعا من سعد بن أبى وقاص - وسماعهما واحد من سمعا منهء أو قريب بعضه 
من بعض» وكانا ثقتين؛ وسعيد فى الرواية أشهر من أبيه؛ روى عنه من الأئمة جماعة» 
منهم: مالك» وابن أبى ذئب» وابن عبينة» والليث؛ وقيل: إنه اختلط قبل وفاته بأريع 
سنين» وسماع ابن أبى ذئب منه قبل الاختلاط: وكذلك مالك 
واختلف فى وفاة سعيد بن أبى سعيدء فقيل: كانت وفاته بالمدينة» وكان بها 
سكناه قبل سنة ثلاث وعشرين ومائة فى خلاقة هشام قبل موت الزهرى بعام» وقيل: 
سنة حمس وعشرين» وقيل: سئة ست وعشرين ومائة» وتوفى أبوه أبو سعيد فى 
ععلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان يقال له: 
المقيرى لأنه كان يسكن على المقبرة» وفى المقبرة لغتان مقبرة ومقبرة - بالضم والفتح. 


ل 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1[ 1 ذا ا 
لمالك عن سعيد بن أبى سعيد خمسة أحاديث؛ أحدها موقوف يستند مرفوعًا من 
وحوه ثابتة. ١‏ 
اعد 


سعيد بن عمرو بن شوحبييل 
وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عيادة الأنصارى 
التزرجى» قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة فى كتاب الصحابة .ما يغنى عن 
ذكره هاهنا. وسعيد هذا ثقة» عدل فيما نقل. 


#ا#ب* 


أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم 

حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: اسم أبى حازم: سلمة بن دينار» 
وأصله فارسىء مولى لبنى ليث؛ وأمه رومية» وكان أشقر أقرن أحول. 

قال أحمد بن زهير: وسألت يحيى بن معين عن أبى حازم» فقال: سلمة بن دينار 
مشهور مدنى ثقة. 

وسمعت يحبى بن معين يقول: مات أبو حازم المدئى سنة أربعين ومائةء وقيل غير 
ذلك» وهذا أصمم؛ إن شاء الله. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا مطرفء قال: أخبرنى ابن أبى حازم 
عن أبيه حدث بحديث عند هشام - وهو عامل المدينة» واين شهاب حاضر - فقال 
ابن شهاب: ما سمعت بهذا عن النبى ييه فقال أبو حازم: أكل حديث رسول الله 
هي سمعته؟ قال: لا؛ قال: فنصفه؟ قال: أرى ذلك؛ قال: فاجعل هذا فى النصف 
الذى لم تسمع؛ فقال ابن شهاب: أصلحك الله والله إنه لمارى مندذ كذا وكذاء 
وما عرفته هكذا قط. فقال أبو حازم: أما والله لو كنت من الأغنياء» لعرفتنى منذ 
زمانء ولكتى من الغقراء. 


مقدمة التحقيق 000 

هذا الخبر مختلف فيه قد روى عن أبى سهيل مع الزهرى» وروى لغيره أيضا؛ 
وقصة أبى حازم فى بره الطويل عند سليمان مخطئا حرى قول الزهرى فيما روى» 
والله أعلم. 

وأبو حازم القائل: ما الدئيا؟ أما ما مضى منها فإعلام: وأما ما بقى فأمائى؛ وأما 
إبليس» والله لقد أطيع فما نقع: ولقد عصى فما ضر. 

وكان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكماء العلماء الثقات الأثبات من التابعين» 
وله حكم وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات يطول الكتاب يذكرها. 

مالك عنه فى الموطأ من مرفوعاته تسعة أحاديثء فيها واحد مرسل وآخخر موقفوف 
عند أكثر الرواة. 


#0 * 


سلمة بن صفوان 
وهو سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقى» مدنى ثقة: يروى عن أبى سلمة وغيره» 
روى عنه مالك وغيره. 


خاي 


أبو النضر مولي عمر بن عبيد الله 

واسمه سالم بن أبى أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التميمى تيم قريش» 
وكان كاتبا لعمر بن عبيد الله» وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة. روى عن 
جماعة من التابعين بالمدينة» وقد رأى عبد الله بن عمر وسمع منهء ويروى عن ابن 
أبى أوفى والسائب بن يزيد. 1 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل ابن 
إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى» حدثنا عبد الله بن عمرء عن أبى 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فجاء رحل 
فسلم عليه فرأى بين عينيه أثر سجدة, فقال: ما هذا؟ صحبت رسول الله ويه وأبا 


بكرء وعمر - قلم أر هاهنا شيعا - ومسح عبد الله بين عينيه. 
وروى عن أبى التضر - جماعة من الأئمة» متهم: مالكء» والشورى» وابن عيينة» 
ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء وغيرهم؛ ونسبه محمد بن إسحاقء فقال: 
سالم بن أبى امية» وتوفى أبو النضر فى سنة ثلاثة وثلاثين» وقيل سنة ثلاثين ومائة. 
مالك عنه فى الموطأ خمسة عشر حديثاء منها: تسعة متصلة مسندة» ومنها حديث 
ظاهره الاتصال - وليس .عتصلء» وسائرها منقطعة مرسلة. 


قال عبد الله بن أحمد بين حنبل: سألت أبى عن سالم أبى النضرء فقال: ثقة» وقال 
يحبى بن معين: سالم أبو النضر مدنى ثقة» وقال الحميدى: سكل سفيان بن عيينة عسن 
سالم أبى النضرء فقال: ثقة وكان مالك يصفه بالفضل والعمّل والعبادة. 


نينا ما نا 


سصببل بن أبى صالح 


واسم أبى صالح ذكوان؛ يقال له: السمان» ويقال له: الزيات» وهو مولى جويرية 
امرأة من غطفان - قاله مصعب وغيرهء ولا حلاف بينهم فى ذلكء قال مصعب: 
كان أبو صالح السمان» وتوفى أبو صالح بالمدينة سنة إحدى ومائة. 


قال أبو عمر: هو معدود فى أهل المدينة» وروى عنه جماعة من علمائها حلةء مثل 
زيد بن أسلم ويحبى بن سعيد, وعبد الله بن دينارء وغيرهم وكان أبو هريرة إذا رأى 
أيا صالح يقول: ما ضر هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف1. 
وأما ابنه سهيل فروى عنه مالك» والثورى وموسى بن عقية» ووهيب وابن عيينة 
والدراوردى وغيرهم وهو ثقة فيما نقل إلا أن يحبى بن معين كان يضعفه ولا حجحة 
له فى ذلك» وقد روى عنه الأئمة واحتجوا به ولا يلتفست إلى قول ابن معين فيه» 
وقد روى عباس الثورى؛ عن ابن معين قال: بئو أبى صالح: سهيل وعباد وصالح 
ثقة وذكر العقيلى» عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن على» قال: سمعت أحمد 
بن حنبل» وقيل له: سهيل بن أبى صالح: "كيف حديثئه؟ فقال صالح.؛ قيل له: إن 


يحبى القطان يقدم محمد بن عمرو على سهيل؟ فقال: لم يكن له بسهيل علم» وكان 
قد جالس محمد بن عمرو. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سهيل بن أبى صالح؛ وتحمد 
ابن عمرو بن علقمة: أيهما أحب إليك؟ فقال: ما أقربهم! ثم قال: سهيل أحب 
إلى . 

وتوقفى سهيل فى أول خلافة أبى جعفر المنصور لمالك عنه فى الموطأ من 
حديث النبى ف عشرة أحاديث منها واحد مرسل يتصل مسن وجوه وسائر التسعة 
مسئدة. 


قنخ نيز نا 


سمو مولو أبى بكر 

هو سمى مولى أبى بكر بن عبدال رحمن بن الحارث بن عشام المخزومى؛ مدنى ثقة 
ثبت لا قول فيه ولا مقال؛ روى عنه جماعة من الأئمة: ولا يختلفون فى عدالته 
وأمانته؛ إلا أن على بن المدينى قال: قلت ليحيى بسن سعيد: أسمى أثبت عندك أو 
التعقاع بن حكيم ؟ قال: القعقاع أحب إلى منه. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حتبل: سألت أبى عن سمىء فقال: ثقة» روى عنه 
مالك؛ وقتل سمى - رحمه الله - بقديد» وكانت غزوة قديد فى صفر سن ثلاثين 
ومائة. 

أخبرنا عبدالله بن محمد, حدثنا إسماعيل بن محمد» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
أبرنا على بن المدينى» قال: قال سفيان: أتيت المدينة فسألت عن سمىء قالوا: خرج 
إلى الغزوء قيل لسفيان: كأن سميا قتل؟ قال: زعموا أن الخوارج قتلته. 

قال أبو عمر: لمالك عنه ثلاثة عشر حديثًاء أحدها مرسل» وفى حديث واحد 
منها ثلاثة أحاديث قتصير خمسة عشر حديئاء 

+ 6د 6و 


هلال بن أسامة 
وهو هلال بن أبى ميمونة» قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤى. 
قال أبو عمر: روى عته مالك فقَال: هلال بن أسامة» وروى عنه يحيى بن أبى 
كثيرء وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبى ميمونة. وروى عنه فليح بن سليمان فقال: 
هلال بن على» وقيل إنه هلال بن على بن أسامة. وأبوه يكنى أيا ميمونة؛ وبه يعرف 
بالكتية» وهو بها أشهر. لمالك عنه: حديث واحدء اختصره من حديثه الطويل. 
اع#ا# 
هاشم بن هاشم 
وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص معروف» مشهور النسب شريف. 
وقيل فيه: هاشم بن هاشم بن هاشم؛ وقال بعضهم: إنه معروف النسب» مجهول فى 
نفسهء وهذا - عندى - ليس بشىء. 
وقد روى عنه مالك» والدراوردى» وشجاع بن الوليدء أبو بدر السكونىء وأبو 
ضمرة أنس بن عياض» ومكى ين إبراهيم؛ وأبو أسامة» ومروان الفزارى. ذكره أبو 
حاتم الرازى وغيره. ويروى هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب» وعامر بن 
سعد, وعائشة بنت طلحة؛ وعبدالله بن نسطاس. 


عط م تنا 


مشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
أبو المنذر وكان أحد الحفاظ الثثّات العدول,أخيرنا عبدالله بن محمد حدثنا أحمد 
أبن محمد بن إسماعيل» حدثئنا محمد بن الحسن الأنصارىء حدثنا الزبير بن أبى بكر 
القاضى» أخبرنى عيسى بن سعيد بن زاذان» عن المنذر بن عبدالله» قال: رويت 
الشعر ثلاث عشر سنه قبل أن أروى الحديثء فلقى أبى هشام بن عروة فقال له: إن 
ابنك يروى الشعر؟ قال: نعمء قال: فأرسله إلى» فقال لى أبى: اغد إلى هشام بن 
عروة: فإنه قد استزارك وهو بالعقيق» فأذت حمارا وذهيت إليهه فسلمت وجلست» 


فقال: بلغنى أنك تروى الشعر» فلأى العرب أنت أروى؟ قلت: لبنى سليم» قال: 
فتروى لفلان كذاء ولفلان كذا فجعل ينشدنى لشعراء من بنى سليم لم أكن سمعت 
بهم» ثم قال لى: يا ابن أختى» اطلب الحديث» فمن ذلك اليوم رويت الحديث. 

قال الزبير: وحدثنى مصعب بن عثمان؛ عن المنذر بن عبدالله؛ قال: ما سمعت 
من هشام بن عروة رفثا قطء إلا يوما واحداء فإن رحلا من أهل البصرة كان يلزمه. 
فقال له: يا أبا المنذرء نافع مول ابن عم ركان يفضل أباك على أعيه عبدالله؛ ققال: 
كذب -والله- نافع» وما يدرى تافع عاض بظر أمه! عبدالله- والله- غمير وأفضل 
من عروة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبدالله يقول: هشام بن عروة أبو المنذر» قال: وأمه 
أم ولد حراسائية اسمها صافية. 


قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن عيدالعزيز وهشام بن 
عروة والأعمش ولدوا فى سئة إحدى وستين» قال: ورأيت فى كتاب على بن 
المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن عروة يخضب بالحمرةء قال 
يحيى: ومات هشام عروة بعد الهزيمة؛ يعنى هزية إبراهيم كأنه يريد السنة التى 
بعدهاء وكانت الهزعه سنة حمس وأربعين ومائة قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: 
مات هشام بن عروة سنة ست وأريعين ومائة. 

وقال المدائنى: توفى هشام بن عروة سنة سبع وأربعين ومائة بعد روج إبراهيم» 
وكان محمد وعده أن يوليه المديئة. 

وال الطبرى: كان هشام بن عروة من ساكنى المدينة» وقدم بغداد فى آخبر عمره 
فمات بها فى ممنة ست وأربعين ومائة بعد أن هزم إبراهيم بن عبدالله» فدفن فى 
مقبرة النيزران» وقيل: مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل: توفى هشام بن. 
عروة سنة ست أو حمس وأربعين ومائة وهو ابن ست وتسعين سنة» وولد سنة 
حمسينء كل هذا قد قيل فى مولده ووفاتف رحمه الله. 


وقال يحبى بن معين: قال هشام بن عروة: رأيت ابن سهل بن سعدء وابن عمرء 
وحابر ين عبدالله» وأنس بن مالك قال هشام: ومسح ابن عمر على رأسى ودعا لى 
وقبلنى» قال: ورأيت عبدالله بن عمر وله جمة أو قال: وفرة. 

وذكر الزبير» قال: أخبرنى عثمان بن عبدالرحمن» قال! يا أمير المومئين المنصورء 
لهشام بن عروة دعل عليه هشام: يا أبا منذر تذكر يوم دلت عليك أنا وإخوتى مع 
أبى المخلائف - وأنت تشرب سويقا يقبعة يراع فلما حرجنا من عتدك قال لنا أبوك: 
اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال فى قومكم بقية ما بقى» فقال هشام: لا أذكر يا 
أمير المؤمنين» فلما حرج قيل له: يذكرك أمير المؤمنين مامت به إليه؛ فتقول لا 
أذكره؛ فقال: لم أكن أذكر ولم يعودنى الله فى الصدق إلا خيرا. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عيدالله» عن جدى عبدالله بن مصعب» عن هشام 
ابن عروة» قال: وضع عندى محمد بن على بن عبدالله بن العباس وصيته؛ قال الزبير: 
توفى هشام بن عروة .هديئة السلام عند أمير اللؤمنين أبى جعفر المنصور فى صحابته 
سنة ست وأربعين» وصلى عليه المنصورء وكبر عليه أربعا وكبر على مولى له خمساء 
وذلك فى وقت واحد. 

لمالك عن هشام بن عروة من مرفوعات الموطا ستة وخمسون حديفا منها ستة 
وثلاثون مسندة متصلة» وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح أحاديث عروة عن 
عائشة. 

عاو 


وهب بن كيسان أبو تعيم 
لمالك عنه حديثان» قد غلبت عليه كنيته» فأهل المدينة يولون: وهب بن كيسان» 
وغيرهم يقول: وهب بن أبى مغيث» وهو وهب بن كيسان مولى عبدالله بن الزبير 
بن العوام» ويقال: مولى آل الزبير. قال الواقدى: كان محدنا ثقة» ولقى ععدة من 
أصحاب النبى فل منهم: سعد بن أبى وقاص؛ وابن عمر» وجابر» وأبر هريرة» وأبو 
سعيد الخدرى؛ ولم تكن له فتوى؛ وكان من سكان المدينة» وبها كانت وفاته سنة 


سبع وعشرين ومائة. 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال؛ حدثنا يحيى بن معينء قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا عبيد الله 
ابن عمرء عن وهب بن كيسان, قال: رأيت سعد بن مالك» وأبا هريرة» وحابر بن 
عبدالله» وأنس بن مالكء يلبسون الخر. 

قال أحمد بن زهير: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا بكر بن مضرء عن ابن 
عجلان» عن وهب بن كيسان - وكان قد أدرك ابن عمر. 

أخبرتى أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن العياس» قال: حدئنا محمد 
ابن جرير» قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا أشهبء عن مالك: قال: 
كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح 
آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد فى بادئ الإسلام» أر 
قال: يريد التقوى. 

#ا* 


الوليد بن عباد 


له عند مالك حديث واحد. 


ا لخ تنا 


يزيد بن قسيط 
وهو يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثى من أنفسهم» يكنى أبا عبدالله وكان من 
سكان المدينة ومعدود فى علمائهاء وثقاتهاء وفقهائها. 
روى عن أبى هريرة وابن عمر وسمع منهما روى عنه مالك بن أنس وعبيدالله 
أبن عمر وابن أبى ذئب وكان أعرج يمجمع من رحله. 
قال الواقدى: توفى يزيد بن عبدالله بن قسيط بالمدينة سنة اثنتين وعشرين فى 
حلافة هشامء وقال غيره: سنة ثلاث وعشرين. 
خ# # بي 


وهو يزيد بن عحصيفة بن يزيد بن عبدالله الكندى بن أعمى السائب بن يزيد 
الكندى» وكان ثقة مأمونا محدثًا محسناء لا أقف له على وفاة روى عنه جماعة مسن 
أهل الحجاز. 
0 0 0 


يزيد بن رومان 
ويزيد بن رومان هذا مولى الزبير بن العوام» كان أحد قراء أهل المدينة» وكان 
عالما بالمغازى: مغازى رسول الله يه وكان ثقة» سكن المدينة» وبها كانت وفاته 
سنة ثلاثين وماثة. 
##ا* 
يزيد بن الهادى 
وهو يزيد بن عبد الله بن الهادى. 


بين انبا نا 


يزيد بن زياد 
وهو يزيد ين زياد القرظى. 
د جا اد 
بحي بن سعييد الأنصارى رحمه الله 


وهو يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن 
ثعلبة بن غنم. بن مالك بن النجارء وحده قيس بن عمرو صحبة» وقد ذكرناه فى 
كتاب الصحابة: وقال قوم: حد يحبى بن سعيد: قيس بن فهد. 


وقال آرون: قيس بن عاصم وكل ذلك خخطأ وإفا حده فيس ين عمرو على ما 
ذكرناهء وهو الصحيحء عندنا؛ ويكنى يحيى بن سعيد أبا سعيدء وكان فقيها عالما 


محدثا حافظا ثقة مأموئًا عدلا مرضياء وكات كربما جوادا حون أدرك الغنى بعد ولايته 
القضاء؛ وكان نزه النفسء وكان فى أول أمره مقلا قد ركبه الدين ثم أثرى يعد. 

وله أخبار كثيرة كرهت احتلابها» وسنذكر ما يستدل به على ما قلناء إن شاء 
الله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان: قال: حدثتا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا ابن مهدى: عن حماد ابن زيدء عن 
هشام بن عروة» قال: حدئنى الأمين المأمون على ما يعيب عليه: يحيى بن سعيد» عن 
عروة قال: يقطع الآبق إذا سرق قال: وسمعت أبى ويحيى بن معين يقولون: يحيى 
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بن سعيد بن فيس الأنصارى مدنى ثقة. 

وأحبرنا عبدالله بن محمد, قال: حدثنا إسماعيل بن محمدء قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال: سمعت على بن المديشى يقول: أربعة من أهل الأمصار يسكن 
القلب إليهم فى الحديث: يحبى بن سعيد بالمديئة» وعمرو بن دينار يعكة» وأيوب 
بالبصرة» ومنصور بالككوفة. 

وذكر الواقدى قال: ولما استخلف الوليد ين يزيد بن عبدالملك: استعمل على 
المدينة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفى» فاستفضى سعد بن إبراهيم على المدينة ثم 
عزله» واستقضى يحبى بن سعيد الأنصارى. قال الواقدى: وقدم يحيى بن سعيد على 
أبى حعفر الكوفة - وهو بالهاشمية» فمات بها سنة ثلاث وأربعين. 

قال: وأخيرنا سليمان بن بلال» فال: حرج يحيى بن سعيد إلى إفريقية لميراث 
وجب له هناك: وطلب له ربيعة بن أبى عبدالرحمن البريد فركبه إلى إفريقية» فقدم 
بذلك الميراث - وهو حمسمائة دينارء قال: فأتاه الناس يسلمون عليه وأتاه ربيعة 
فسلم عليه؛ فلما أراد ربيعة أن يقوم بحيسه: فلما ذهب الناسء أمر بالباب فأغلق؛ ثم 
دعا عتطقته فصبها بين يدى ربيعة: وقال: يا أبا عثمان؛ والله الذى لا إله إلا هو ما 
غيبت منها دينارًا إلا شيثا أنفقته فى الطريق» ثم عد حمسين ومائتى دينار فدفعها إلى 
ربيعة: وأحذ حمسين ومائتى دينار لنفسه. قاسمه إياهاء وكان ثقة صدوقًا. 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إيراهيم بن المنذر الحزامى» قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: 
حدثنا سليمان بن بلال» قال: لما رج يحبى بن سعيد إلى العراق» خخترحت أشيعه 
فكان أول ما استقيلته حنازة» فتغير وجهى لذلكء: فالثفث إلى فقال: يا أبا محمد 
-كأئك تطيرت؛ فقلت: اللهم لا طير إلا طيرك. فقال: لا عليك؛ والله لفن صدقء 
لينعشن الله أمرى؛ قال: فمضى - والله - ما أقام إلا شهرين حتى بعث بقضاء دينه 
ونفقة أهله وأصاب خيرا. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدئنا يحيى بن محمد بن طلحة بن عبدائله 
ابن أبى بكر الصديقء ال: حدتنى سليمان بن بلال» قال: كان يحيى بن سعيد قد 
ساءت حاله: وأصابه ضيق شديد» وركيه الدين؛ فبيئما هو على ذلك إذ جايه 
كتاب أبى العباس يستقضيه؛ قال سليمان: فوكلتى يحيى بأهله وقال لى: والله ما 
خرحت وأنا أحهل شيئاء فلما قدم العراق» كتب إلى أبى: كنت قلت لك حين 
خرحت: قد خرحت» وما أجهل شيئاء وإنه والله لأول خصمين حلسا بين يدى 
فاقتصا شيئاء والله ما سمعته قط؛ فإذا جاءك كتابى هذاء فسل ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن واكتب إلى .ما يقول ولا يعلم أنى كتبت إليك بذلك. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا مالكء قال: 
قال لى يحيى بن سعيد: اكتب لى أحاديث من أحاديث ابن شهاب فى الأقضيةء قال: 
فكتب له ذلك فى صحيفة كأنى أنظر إليها صفراى فقيل لمالك: يا أبا عبدالله 
أعرض عليك؟ قال: هو كان أفقه من ذلك. 

قال أبو عمر: يحبى بن سعيد من فقهاء التابعين بالمدينة» سمع من أنس بن 
مالك» وروى عنه أحاديث مسندة وغير مسندة» وليس عند مالك عنهء عن أنس 
حديث مسندك. 

قال محمد بن عبدالله بن غمير: مات يحيى بن سعيد سنة ثلاث وأربعين ومائة, 
ويكنى أبا سعيد؛ وكذلك قال يزيد بن هارون والواقدى؛ إلا أنهما قالا: بالهاشمية 
.سنة ثلاث وأربعين. 
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ولمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يها حممسة وسبعون حديثاء منها ثلاثوت 
حدينا مسئدة فى يسير منها انقطاع؛ ومنها تسعة موقوفة وسائرها مرسلة ومنقطعة 
ويلاغات» وكلها مرفوعة إلى النبى في نصا أو معنى. 


كا لخ نة 


أبن حماسر 
واختلف فى اسمهء فقيل يونس بن يوسف بن حماس» وقيل يوسف بن يونس» 
واضطرب فى اسمه رواة الموطأ اضطرابًا كثيرًا وأظن ذلك من مالك. 
وكات ابن حماس هذا رجلاً صالحًا فاضلاً حاب الدعوة. 


أبرنا أحمد ين عبدالله» قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمرء قال: حدثنا الحسين بن 
علىء حدثنا أسامة بن على» حدثنا أبى» حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم» 
قال: حدثنا عاصم بن أبى بكر الزهرى» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسفء أو يوسف بن يونس - شلك عبدالرحمن - من عباد الناس؛ فراح 
إلى المسجد ذات يوم فلقيته امرأة» فوقع فى نفسه منها: ققال: اللهم إنك حلقت لى 
بصرى نعمة» وأحشى أن يكون على نقمة فاقبضه إليك. فكان يروح إلى المسجد 
يقوده ابن أخ لهء فإذا استقيل الأسطوانة اشتغل الصبى يلعب مع الصبيان؛ فإن نابته 
1 بطنه شينًا 
قحصب ابن أيه فاشتغل مع الصبيان يلعب ولم يأته» فلما اف على نفسه قال: 
اللهم إنك لقت لى بصرى نعمة وحشيت أن يكون على نقمة؛ وسألتك فقبضته 
اللهم إنى قد شيت الفضيحة؛ قال: فانصرف إلى منزله وهو ييصرء قال مالك: 
فرأيته أعمى» ورأيته بصيرًا. 


كد نا نا 


أبو عرفة يعقوب بن زبد بن طلحة 


وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة» وبن أبى مليكة هو: 


عبدالله بن عبدالله بن أبى مليكة بن عبدالله بن جدعان القرشى التيمى» واسم أبى 
مليكة زهيرء وكان يعقوب بن زيد قاضيا ثقة مأمونا؛ روى عن أبيه زيد بن طلحةء 
وروى هو وأبوه عن سعيد المقبرى؛ روى عن يعقوب بن زيد مالك بن أنس» 
وهشام بن سعدء وابن عيينة» وموسى بن عبيدة؛ ومحمد ين جعفر بن أبى كثير» 
وسمع أبوه زيد بن طلحة من ابن عباس. 

فروى عنه الثورى» وعبدالرحمن بن إسحاق» وابنه يعقرب» وأبو علقمة الفروى» 
ولم يرو عنه مالك. 

قال ابن معين: زيد بن طلحة ثقةء وقال ابن المدينى: هو شيخ معروف» وقال أبو 
زرعة: ليس به بأس - وليس بحجة وأبوه مثله. 

# اع 
آبو بكر بن نائع 

وهو أبو بكر بن نافع مولى عبدالله بن عمرء وقد تقدم ذكر أبيه نافع فى موضعه 
من هذا الكتاب يما يغنى عن ذكره هاهنا 

ولنافع هذا بنون ثلاثة: أبو بكر بن نافع - وهو أوثقهم وأحلهم» وعمر بن نافع 
وعبدالله بن نافع. 

وتوفى أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومائة» ولا يوقف على اسمه. 

#ا# ا« 
أبو ليلى الأنصارى 

قال أبو عمر: اختلف فى اسم أبى ليلى هذا فقيل اسمه عبدالله بن عبدالله ابن 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. وقيل: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالر “من بسن 
سهلء وقيل: داود بن عبدالله بن عبدال رحمن بن سهل- وقال فيه ابن إسحاق: أبو 
ليلى عبدالله ين سهل بن عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. 
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لأبوعبيد مولى سليمان بن عبدالملك بن مروان 
وأبو عبيد هذا حاحب سليمان بن عبدلللك» ومولاه اسمه حى» ويقال حيى» 
وكان ثُعَةَ ولمالك عنه مرفوعات فى الموطأ حديثان: أحدهما مرسل يتصل معناه من 
وجوه حسان. 


قائمة المراجع المعتمدة 
١‏ - الإبمان لاين منده. 
- التوحيد لابن خجزعة. 
م - السنة للمروزى. 
ه - شعب الإعان للبيهقى. 
> - القراءة خلف الإمام للبيهقى. 
| - القراءة تخلف الإمام للبختارى. 
م - تحلق أفعال العباد للبخارى. 
4 - رفع اليدين فى الصلاة للبخارى» 
٠‏ - الأربعون الصغرى للبيهقى. 
١‏ - المدعحل للبيهقى. 
؟١‏ - أحكام القرآن للبيهقى. 
١8‏ - بيان عحطأ من عحطأ الشافعى للبيهقى. 
- إثبات عذاب القبر للبيهقى. 
٠‏ - حياة الأنبياء للبيهقى. 
6 - البعث والنشور للبيهقى. 
١١7‏ - الرهد الكبير للبيهقى. 
- البعث لابن أبى داود. 


4 - الرسالة القشيرية للقشيرى. 


٠‏ - نودار الأصول للحكيم الترمذى. 

١‏ - المعراج للقشيرى. 

” - فض الوعاء برفع اليدين فى الدعاء للسيوطىي. 
7٠‏ - مصباح الزحاجة. 

١‏ - الرد على الجهمية. 

٠‏ - فضيلة الشكر للخرائطى. 

1 - الترغيب والترهيب للأصبهانى. 

77 - الفردوس للديلمى. 

- التطفيل للخطيب. 

4 - ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

"٠‏ - التدوين لأبار قزوين للرافعى القزوينى. 
- الشكر لابن أبى الدنيا 

«” - محابو الدعوة لابن أبى الدنيا. 

م«” - اليقين لابن أبى الدنيا. 

غ” - العقل لابن أبى الدنيا. 

وم - من عاش بعد الموت لابن أبى الدنيا. 
وس - الحلم لابن أبى الدنيا. 

بام - الأولياء لابن أبى الدنيا. 

8" - الشكر لابن أبى الدنيا. 


8" - محاسبة النفس لابن أبى الدنيا. 


٠‏ - الصمت لابن أبى الدنيا. 


١‏ - الغيبة والنميمة لابن أبى الدنيا. 

4 - ذم الملاهى لابن أبى الدنيا. 

4 - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. 
4 - فضائل الصحابة للنسائى. 

ه؛ - تهذيب خصائص على للتسائى. 
- فضائل القرآن. 

/ا؛ - فضائل بين المقدس. 

لم4 - تحفة الأشراف. 

9 - الطبرانى فى الكبير. 

.ه - الاعتقاد للبيهقى. 

١ه‏ - المحلى لابن حزم. 

7ه - ئيل الأوطار للشوكانى. 

"اه - المحرر لابن تقدامة. 

4ه - اعتلاف الحديث للشافعى. 

هه - تعريف أهل التقديس. 

- إكرام الضيف للحربي. 

لاه - أحاديث الوحدان. 

مه - علل الدارقطئى. 

9 - اللنامع لآداب الراوى والسامع. 


- التعديات للبغوى. 

١‏ - التاريخ والعلل لابن معين. 
1- معرفة الرجال لابن معين. 

- التاريخ والمعرفة للفسرى. 
4 - علل الحديث لابن المدينى 
ه+ - الأوائل للطبرانى. 

1 - الأوائل لابن أبى عاصم. 
17> - الزهد لابن أبى عاصم. 

4 - الأمثال للرامهرمرى. 

9 - الأمثال للعسكرى. 

٠‏ - تصحيقات المحدثين للعسكرى. 
١‏ - التطفيل للخطيب البغدادى. 
؟/ - تلخيص المتشابه. 

- تاريخ دمشق لابن عساكر. 
7 - الحدائق لابن الخوزى. 


هم - الأطراف بأوهام الأطراف للعراقى. 


5 - كشف الأستار. 
/ا/ا - الأم للشافعى. 


8 - الرسالة للشافعى. 


9 - أخخلاق العلماء لللآحرى. 


م - أعبلاق أهل القرآن. 

١‏ المعجم الأوسط للطيرائى. 

- تغليق التعليق. 

لم - الزهد لهناد. 

6 - الزهد .لوكيع. 

م - مسئد خخليفة بن حياط. 

- الناسخ والمنسوخ للحازمى 

7م - نهاية البداية والنهاية. 

8 - جزء حسن بن عرفة. 

4 - الإلزامات والتتبع للدارقطنى. 

٠‏ - مسند عائشة لأبى بكر بن أبى داود. 
١‏ - المصاحف لابن أبى داود. 

5 - منتخحب من كتاب أزواج النبى وَل لاين زبالة. 
- الآداب للبيهقى. 

5 - القوائد العوالى. 

© - من حديث حيثمة. 

4 - النكت على كتاب ابن الصلاح. 
19 - تحفة الودود لابن القيم. 

8 - الجنة لأبى تعيم, 

- عمل اليوم والليلة للنسائى. 


٠‏ -المنتقفى لابن الجارود. 

د الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان. 
1 - الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

٠١‏ - النزول لدارقطنى. 

4 - الصفات للدارقطنى. 

٠١‏ - تحريم النرد للآحرى. 

- رد الدارمى على الرسى. 

٠٠/‏ - مسند عمر لابن يعقرب بن شيبة. 

٠١‏ - تقييد العلم. 

8- فضل الصلاة على النبى للجهمة. 

- الإبمان لابن عبيد. 

- العلم لابن حيئمة. 

- أقتضاء العلم والعمل للخطيب. 

١١‏ - مستد أبى يعلى. 

14 - الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر للخلال 
٠‏ - القول البديع فى الصلاة للسخاوى. 
- جلاء الأفهام فى الصلاة لابن القيم. 
١١1‏ - الصلاة والبشر فى الصلاة للفيروزآبادى. 
9 - عختصر قيام الليل للمروزى. 

٠‏ - تعظيم قدر الصلاة للمروزى. 


- مشيخخة ابن طهمان. 

7 - التمهيد لابن عبد البر. 
7 - السلسلة الضعيفة. 

- مستد الشهاب للقضاعى. 
٠١5‏ - الأحكام لابن حرم. 


- تخريج أحاديث الكشاف الزيلعى. 
#ا## 


قائمة بالمراحع الخاصة بتراجم المحدثين 

١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى تصوير دار الفكر العربى عن طبعة 
حيدر أياد سنة 194 اه 

؟ - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة. 

"ا - تهذيب الكمال للحافظ المزى تصوير دار اللأمون للتراث بيروت - دمشق 
عن مخطوطة دار الكتب. 

4 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرحى مطبعة الفجالة النديدة سئة 
له - الاؤام. 

ه - الكاشف للذهبى مطبعة دار التأليف بالمالية /ال181م. 

5 - تكملة كمال الكمال لابن الصابونى المجمع العلمى العرافى سنة 51/97 1ه 
- 1961م 

- تعجيل المتفعة لابن حجر العسئلانى تصوير دار الكتاب العربى عن طبعة 
حيدر أباد سئة ١٠9/8اه.‏ 

م - الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى مطبعة حيدر أباد سنة الالالها- 
7 نسخحة مصورة. 

4 - تذكرة الحفاظ للذهبى - دار التراث العريى بيروت سنة 4/ا"1اه. 

٠‏ - ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن الحسيئى ملحق يتذكرة الحفاظ. 

١‏ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. 

٠١‏ - ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى ملحق بتذكرة الحفاظ. 

- طبقات الحفاظ للسيوطى مطبعة الاستقلال الكبرى سنة 1181ه‎ - ١٠ 
ام.‎ 417 


١4‏ - الثقات لابين سحبان. 
١‏ - التاريخ الكبير للبخارى نسخة مصورة عن مطبعة دار المعارف بالهند. 
1 - التاريخ الصغير للبخارى دار التراث سنة /183 1ه - /8ل191ام. 


١7‏ - حلية الأولياء لأبى نعيم - دار الكتاب العربى بيروت سنة 7819 اها 
لأكؤام. 


4 - ميزان الاعتدال للذهبى مطبعة عيسى الحلبى 417 اه - 971ام. 


9 - لسان الميزان لابن حجر العسقلانى نسخة مصورة عن طبعة حيدر أياد سنة 
اه 


٠‏ - المغنى فى الضعفاء للذهيى مطيعة البلاغة حلب سنة 891له - 911 ام. 

.ه١‎ 181 مجمع الزوائد للهيئمى مكتبة القدس سنة‎ - ١ 

- المجروحين لابن حيان دار الوعى حلب سنة 8اه. 

٠‏ - الضعفاء الصغير للبخارى دار الوعى حلب. 

4 - الضعفاء والمتروكين للنسائى دار الوعى حلب. 

0 - ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبى مطبعة النهضة الحديئة مكة المكرمة سنة 
لاه 

- الوافى بالوفيات للصفدى. 

/ا- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى تصوير بيروت. 

8 - شذرات الذهب لابن العماد. 

9 - المنتظم لابن البوزى نسخة مصورة عن طبعة حيدر أباد سنة لاه" اه. 

.155٠0 العبر فى خبر من غير للذهبى. الكويت‎ - ٠ 


١‏ - وفيات الأعيان لابن لكان دار صادر بيروت. 


” - ذيل وفيات الاعيان (درة الحجال فى أسماء الرجال) لابن القاضى. 


7 - التتحفة اللطيفة فى تاريخ المديئة الشريفة للسخاوى مطبعة دار نشر الثقافة 
بالقاهرة سنة 49" ١ه‏ - 91/4 1م. 


4" - العفقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسى. 


وه" - تاريخ حرجان للسهمى تصوير عالم الكتب بيروت سنة 1401١ه-‏ 
احقلء 


5 - التاريخ ليحيى بن معين مركز البحث العلمى مكة المكرسة سنة ١848‏ - 
ها -4ا9ام. 


لال - سير أعلام التبلاء للذهبى. 
88 - تاريخ الإسلام للذهبى. 

6 - البداية والنهاية لابن كثير. 
٠‏ - الموضوعات لابن ابتوزى. 
4١‏ - العلل المتئاهية لابن الخوزى. 


- نسيم الرياض شرح الشفا. 


48 - التتكيل. 
4 - مقدمة فتح البارى. 
ه؛ - اللآلىء المصنوعة. 


- الترغيب والترهيب. 
/اغ - إسعاف المبطأ. 
8 - تهذيب تاريخ دمشق. 


3 - تاريخ دمشق. 


١‏ - تهذيب الأسماء للنووي. 

1ه - اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير. 

لاه - الأعلام للزركلى. 

4 - معجم المولفين. 

هه - المشتبه فى الرحال للذهبى. 

- تبصير المنتبه للذهبى. 

لاه - جامع المسائيد للخوارزمى. 

8 - مقدمة الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى مطبعة الأعلمى بغداد سنة 
ل1قام. 

4 - تراحم الأخبار من رحال شرح معانى الآتار. 

٠‏ - الطبقات الكبرى لاين سعد. 

١‏ - هدية.العارفين إسماعيل ياشا البغدادى صورة بالأوفست عن طبعة 
استانيول سنة ٠‏ 968١م.‏ 

7" - الأكمال لابن ماكولا - نسحة مصورة عن مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
بالهند سنة 951١م.‏ 

15 - الشقائق النعمانية - طاشكبرى زاده دار الكتاب العربى ييروت سنة 
موكله - ملاؤوام. 

4 - العقّد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم ملحق بالشقائق النعمانية. 

8 - الفهرست لابن النديم. 

5 - رجال من السند والهند للمباركفورى مطبعة التقدم سنة 898١ه‏ - 
ا 


0 - رجال الطبرى فى تفسيره تحقيق محمود شاكر. 

4+ - الإكمال فى أسماء الرحال للتبريزى ملحق بآخعر مشكاة المصابيح. 
8 - ثلاثيات مسئد أحمد للسفارييتى. 

٠‏ - الكنى والأسماء للدولابى. 

- أعلام النساى عمر رضا كحالة: المطبعة الهاشمية دمشق. 


7*٠‏ - تثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون للحسينى مطبعة زهران سنة 


نه" اهل 
ما - طبقات فُقَهاء اليمن للجعدى مطيعة السنة المحمدية 581١م‏ 
4 - تاريخ التراث العربى» الهيئة العامة للكئاب مصرء 
ها - روضات.الجنات للخوانسارى - طهران. 
- تفح الطيب للتلمسانى دار صادر ستة 744 اه - 1578م 
7 - أزهار الرياض فى أخخبار عياض للتلمسانى مطبعة جلنة التأليف والترجمة. 
ربا - رياض النفوس لأبى بكر عبد الله المالكى مكتبة النهضة العربية. 
و - الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة للغزى. 
م -- الضوء اللامع للسخاوى. 
١م‏ - الدرر الكامنة لابن ححر العسقلانى. 
8م - البدر الطالع للشوكاني. 
9م - ترتيب المدارك للقاضى عياض. 
4 - الديياج المذهب لابن فرحون دار النصر للطباعة سنة ؟141م, 


هم - نيل الابتهاج بتطريز الديباج سنة 61 ١ه‏ بهامش الديباج الذهب مطبعة 
المعاهد. 


- نزهة الخواطر للحستى طبعة الهند سئة 85 اه ل 895137١م.‏ 

لام - ذيل تاريخ بغداد لابن التجار طبعة الهند سنة 14/8 اه - 1918م. 

8 - ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثى مطيعة دار السلام بغداد سنة 918/4 1م. 

4 - ريحانة الأدب محمد على مدرسى - تبريز. 

.م١9/17‎ - ه١‎ 4.7 جامع الرواة للحاثرى - دار الأضواء ييروت سنة‎ - ٠ 
الوفيات للسلامى مؤوسسة الرسالة سنة 4017 ١ه - 941ام.‎ - ١ 


7 - أعيان الشيعة - محسن الأمين دار المعارف للمطبوعات ببسيروت سنة 
4# زه - وام 


4 - التاج المكلل صديق حسن غحان عباى سنة 817" ١ه‏ - 4518 ام. 
4 - الذيل على الروضتين أبو شامة. 

6 - شجرة النور الزكية محمد محمد مخلوقف 7149اه. 

- المنهج الأحمد للعليمى مطيعة المدثى سئة 841 اه - وام 


/ة - طبقات الحتابلة لابن أبى يعلى» مطبعة الاعتدال دمشق ٠ه"‏ اه» ومطيعة 
المحمدية سنة ١/1819اه.‏ 


- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب مطبعة السنة المحمدية سنة 


الالااه - ومول. 
14 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكى - عيسئ الحلبى سئة 1888ه وما 
بعدها. 


٠‏ - طبقات الشاقعية للأسنوى» بغداد سنة 181 اه - (ا9ام. 
- طبقات الفقهاء الشافعية للعبادى ليدن سنة 54م 


- طبقات الشافعية لابن هداية الله دار الآفاق الجديدة بيروت. 


.م١91٠١ طبقات الفقهاء للشيرازى دار الرائد العربية بيروت سنة‎ - ٠١ 
.ها١‎ 19 الفوائد البهية فى تراجم الحنفية للكنوى سئة ؛‎ - 4 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية للغزى مطابع الأهرام سنة له‎ - 5 


1 - الجواهر المضية فى تراحم الخحنفية لابن أبى الوفا - عيسى الحلبى سنة 
اه 


7 - ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ليدن 5١8‏ ١م.‏ 

- معجم المطبوعات لسركيس سنة 141 اه. 

8 - الرسالة المستطرفة للكتانى سنة ١٠78١ه‏ مطبعة دار الفكر. 

,ه١1964 المعرفة والتاريخ مطبعة الإرشاد يغداد سنة‎ - ٠ 

- دائرة معارف الأعلمى. 

.م19811١‎ - ه١‎ 984 نكت الهميان للصغدى المطبعة الحمالية سنئة‎ - ١١ 


١١‏ - الشعاع الشائع فى أئمة عمان لابن رزق - عيسى الحلبى سنة 1ه 
ماقام 

4 -غاية النهاية فى طبقات القراء لابن اللمتزرى بغداد سنة ؟1915م. 

١‏ - أنساب الأشراف للبلاثرى. 


- موارد الأتحاف فى نقباء الأشراف للحسينى مطيعة الآداب بالنحف سنة 
144 امه 


.ه١‎ 1/9 مشاهير علماء الأمصار للبستى حنة التأليف والترجمة سنة‎ - ١7 
نفلم العقيان للسيوطى المطبعة السورية نيويورك سئة 1951م.‎ - 1 

4 - الفلاكة والمفلوكون للدجحى مطيعة الشعب سنة 919 1ه. 
-المحن» للتميمى - دار الغرب الإسلامى بيروت سنة 419 اه,. 


- مقاتل الطالبيين للأصفهانى - دار المعرفة. 
- تعريف الخلف برحال السلقء للغول المكتبة العتيقة تونس سنة 
اش اها 


١7‏ - فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور - للبرتلى دار الغرب سنة 
اخحؤقام. 


5 - فهرسة الإشبيلى - سرقسطة سنة 8557/١م.‏ 

- أعيان دمشق للشطى - المكتب الإاسلامى دمشق سنة 7ال191م. 

- فهرس الرصاع - المكتبة العتيقة تونس. 

7 - معرقة القراء الكبار للذهبى - دار التأليف سنة 1 ١ه.‏ 

- التكملة لوفيات النقلة للمنذرى عيسى الحلبى سئة 88 ١ه.‏ 

4 - التحبير فى المعجم الكبير للسمعانى مطبعة الإرشاد بغداد سئة 188 اه. , 
٠.‏ - أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسئلائى المحلس الأعلى للشئون 


الإسلامية - مصر سنة 89١ه.‏ 
١‏ - تاريخ علماء المستنصرية» ناجى معروف الشعب سنة 917/4١م,‏ 
7 - الذحيرة فى محاسن الخزيرة للشنترينى - دار الثقافة سئة 914 ١ه.‏ 
1 - المنهل الصافى للأُتابكى دار الكتب سنة 539/0 اه 
5" - المغرب فى حلى المغرب لابن دار المعارف سنة 19515. 
٠"‏ - الحلة السيراء لابن الأبار نة التأليف سنة 19514م. 


4 - المقتبس من أنياء أهل الأندلس لابن حيان المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصر سنة .١8٠‏ 


17 - التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار مطبعة السعادة سنة ه/الااه. 


4 - تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 
1وام. 


- قضاة قرطبة للخشنى الدار المصرية للتأليف الترجمة سنة 1951م 

- حذوة المقتبس للحميدى الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1951م. 

- الصلة لابن بشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة سئة ١1951م.‏ 

7 - تاريخ قضاة الأندلس للنباهى المكتب التجارى بيروت. 

١47‏ - العجم فى أصحاب القاضى الصدفى لابن الأبار دار الكتاب العربى مسنة 
/ام اه 

١4‏ - بغية الملتمس - الضبى - دار الكتاب العريى سنة /1551م. 

ه؛ - الإحاطة فى أخبار غرناطة لسان الدين الخطيب» الشركة المصرية للطياعة 
والتشر سنة 584اه. 

- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» الأسيدى الدباغ مطيعة السنة 
المحمدية سنة 1954م. 

٠9‏ -- طبققات علماء إفريقية وتونس لأبى تميم والمنشنى. 

4 - عنوان الدراية للغبرينى: بغنة التأليف والنشر بيروت سنة 939١م.‏ 

8 - معجم أعلام الجزائر لنويهض - المكتب التجارى للطباعة بيروت سنة 
الأوام. 

٠٠‏ - معجم الثقات للتبريزى مطبعة مهراستوار قم. 

- طيقات أعلام الشيعة أغابزرك الطهرانى دار الكتاب العربى بيروت سنة 
7ه 


.هاال8٠ تهذيب المقال للنجاشى مطبعة الآداب بالنجف سنة‎ - ٠9 


١69‏ - رجال الطوسى أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى المطيعة الحيدرية 
بالتجحف سنة 81 اه 


4 ح- عبد الله بن سباً مرتضى العسكرى دار الكتاب بيروت سنة 81 اه. 

.ها١‎ 594 الجامع فى الرحال موسى الزججحانى سنة‎ - ٠6 

- أمل الآمل للعاملى مكتبة الأندلس بغداد. 

.ه١7848 موارد الإتحاف عيد الرزاق أكويه مطبعة الآداب بالنجحف سنة‎ - ١7 

- معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض المكتب التجارى بيروت سنة 
الاوام. 

- رايات المبرزين لابن سعيد الأندلسى مطايع الأهرام سنة 1161ه. 

- الحلل السندسية فى الأخبار التونسية للسراج الدار التونسية للنشر سنة 
هوام 

- اختصار القدح المعلى دار الكتاب المصرى اللبنائى سئة 46٠١‏ اه 

- الخفاجيون فى التاريخ دار الطياعة المحمدية سنة ١791١ه‏ محمد عبد 
المتعم تتقاجى. 

٠518‏ - معجم الأدباء. 

5 - ابجوهر الأسنى فى تراحم علماء وشعراء بوسنة محمد بن صالح المطبعة 
العلامية سنة 44 ١اه,‏ 

- بغية الوعاة للسيوطى عيسى الحلبى سنة 88ااه. ٠‏ 

- إنباه الرواة للقفطى دار الكتب سنة 53/7 1م. 

7 - خخلاصة الأثر فى أعيان المّرن الحادى عشر. 

8 - الطالع السعيد للأدفوى الدار المصرية للتأليف سنة ؟1191ه. 


8 - طبقات المفسرين للداودى مطيعة الاستقلال سنة ؟91اه. 


- الجمع بين كتابى الكلاباذى والأصبهانى لابن القيصرانى طبع الهند سنة 
ااه 
#« ## 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى» 
رحمه الله: 


الحمد لله فالق الإصباح» وجعل الليل سكمّاء يرسل الرياح بين يدى رحمته تشرّاء 
مالك السموات والأرض وما بيتهماء وهو العزيز الحكيم: وله ما سكن فى الليل 
والنهارء وهو السميع العليمء لا إله إلا هوء لم يشرك فى ملكه أحداء ولم يتخذ صاحبة 
ولا ولد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق وبينات من 
الرشادء ووعد الصدقء وأنزل عليه كتابه المجيد, الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد, فبلغه للناس كافة: وبيته للخاصة والعامة ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيى عن بينة» حتى كمل دين الإسلام وتقررت شرائعه 
ولاحت سيل الأحكام وثبتت متاهجه وأمريتبليقه إلى من شهده وإلى من سمعه ومن لم 
يسمعه لتكون معالم الدين بعده لائحة؛ وأحكامه على ما أثبتها ياقية» فصلى الله عليه 
وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما. 

أما بعد وذقنا الله وإياك لما يرضيه» فإنك ذكرت أن الكتاب الذى ألفت فى شرح 
الموطأ المترجحم يكتاب «الاستيفاءع يتعذر على أكثر الناس جمعه؛ ويبعد عنهم درسه 
لاسيما من لم يتقدم له فى هذا العلم نظر ولا تبين له فيه يعد أثر» فإن نظره فيه ييلد 
خخاطره ويحيره» ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه: وإتما هو لمن رسخ فى العلم 
وتحقق بالفهمء ورغبت أن أقنصر فيه على الكلام فى معانى ما يتضمته ذلك الكتاب من 
الأحاديث والققهء وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق بها فى أصل كتاب الموطأ ليكون 
شرمًا له وتنييهًا على ما يستخترج من المسائل منه ويشير إلى الاستدلال علىتلك 
المسائل وامعانى التى يجمعها وينصها ما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتسدا بالنظر 
فى هذه الطريقة من كتاب «الاستيفاءم إن أراد الاقتصار عليه وعونًا له إن طمحت همته 
إليه» قأحبتك إلى ذلك" وانتقيته من الكتاب المذكور على حسب ما رغبته وشرطته» 
وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب للسائل والدلالة وما احتج يه اللخالف» 


وسلكت فيه السبيل الذى سلكت فى كناب «الاستيفاء» من إيراد الحديث والمسآلة من 
الأصلء ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثيته شيوعتا المتقدمون رضى الله عنهم 
من امسائل وسد من الوجوه والدلائل» وبالله التوفيق وبه أستعين وعليه أتوكل وهو 
حسبى ونعم الوكيل. 

وقد قدمت فى الكتاب المذكور ما لا أخخلى هذا الكناب من حرف من ذكره وذلك 
أن فتوى الفتى فى المسائل وكلامه عليها وشرحه لها إنما هو يحسب ما يوفقه الله تعالى 
إليه» ويعينه عليه وقد يرى الصواب فى قول من الأقوال فى وقت ويراه خط فى وت 
آخحر؛ ولذلك يختلف قول العالم الواحد فى المسألة الواحدة» فلا يعتقد الناظر فى 'كتابى 
أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنطير طريقه القطع عندى حتى أعيب من 
عالفها وأذم من رأى غيره؛ وَإئما هو مبلغ احتهادى وما أدى إليه نظرى وأما فائدة 
إثباتى له فتببين منهج النظر والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختبار والاعتبار» فمن 
كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر فى ذلك ويعمل بحسب ما يؤدى إليه احتهاده من 
وفاق نما قلته أو خلاقه. ومن لم يكن نال هذه الدرحة فليجعل ما ضمنته كتابى هذا 
سلمًا إليها وعوثًا عليها. والله ولى التوفيق والهادى إلى سبيل الرشادء وهو حسينا وتعم 
الوكيل 


اعلا ا 


وقوت الصلاة 

جمع وقت» كضرب وضروب» وقلس وفلوسء ووحه ووجوه. فوقت الصلاة يتسع 
لتكرار فعلها مرارًا وجميعه وقت جحواز فعلها. 

واختلف التاس فى وقت الوجوب منه: فذشهب أكثر شيوعنا من المالكيين إلى أن 
جيعه وقت للوجوب» وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أن آخره وقت للوحوب» وذهب 
أصحاب الشافعى إلى أن أوله وقث الوحوب». وإنما ضرب آخخره فصلا بين الأدام 
والقضاء. 

وذهب- بعض العلماء إلى أن وقت الوجوب منه وقت غير معين» فإن للمكلف تعبينه 
يفعل الصلاة فيه. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذا أظهر عندى وأجحرى على أصول 
المالكية؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخير بينها كالعتق والإطعام والكسوة فى 
الكفارة الواحب منها واحد غير معين» وللمكلف تعيين وحويه يفعله ولم يخالف فى 
ذلك أحد من أصحاينا غير محمد بن خويز منداد فإنه قال: إن جميعها واحبء فإذا فعل 
المكلف أحدها سقط وحوب سائرها وما قدمئاه هو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الأقعال 
الواحب جميعها لا يسقط وجوب يعضها يفعل غيرها. 

هسألة: إذا ثبت ذلك» فد اعتلف الئاس فى جواز تأخير الصلاة عن أول الوقات: 
قذهب القاضى أبو محمد عبدالوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل وهو العزم 
على فعلها. 

وحكى عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقتهاها يفعل فيه. 
وقال قوم من أصحابنا: إن العزم واحب ولا أسميه بدلا. وهذا أظهر؛ لأنه لا يجوز 
للمكلف ترك العزم على فعلها متى تذكرها فى وقت ولا غيره. 

هسألة: وأما الصلاة» فاختلف الئاس فى معنى تسميتها بذلك» ققال أبو إسحاق 
والزيحاجى وإين قتيبة وابن الأنبارى أن الصلاة فى كلام العرب الدعاء» وإلى ذلك ذهب 
أكثر أصحاينا وأصحاب أبى حنيفة والشافعى» ومن ذلك سميت صلاة الجنائز صلاة» 
وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. 


قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وأبرنا أبو محمد مكى بن أبى طالبء ر. 
الله: إعما سميت يذلك من الصلوينء وهما عرقان ذ ل 
وحكى مقل هذا عن المبرد. 

وقال ابن عزيز: الصلاة الرحمة؛ واعحلف العلماء فى لفغل الصلاة» فذهب القاضى أبو 
محمد: إلى أنها بحملة لأن هذا اللفظ واقع على الركوع والسجود وسائر ما تشتمل عليه 
الصلاة من الأفعال والأقوال. وذهب محمد بن خوير منداد إلى أنها لفظة عامة؛ لأنها 
واقعة على الدعاء منها خاصة» وأن سائر الأفعال والأقوال شروط فيها ومعان تقترن 
يها. 

قصل: وإنما ابتداً مالك» رحمه الله؛ بذدكر أوقات الصلاة فى كتابه؛ لأنه أول ما 
يراعى من أمر الصلاة؛ ولأنه حيكذ يجب فعل الطهارة بحسب وجوب الصلاة؛ فكان 
الابنداء بذكر أوقات الصلاة أولى فى الرتبة. 


١‏ - مَالِك بن أنس عَنٍ ابن شِهَاْر أن عُمرَ بن عبد الْعزِيرٍ أحْرَّ الصّلاة يَوْنًا 


-١‏ أخرحه البخارى كتاب مواقيت الصلاة برقم . ومسام كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
برقم .511١ 5٠١‏ رالترمذى كتاب الصلاة برقم .١1417‏ والتسائى كاب المواقيت 2454 
ه٠٠.‏ وأبى داود كتاب الصلاة 884: .4١1/‏ وابن ماحه كتاب الصلاة 554. وأحمد 
بالمسند يرقم ووالدارمي كتاب الصلاة وأحرحه عبدالرزاق 
بالمصنف بلفظه يرقم ٠١7‏ مختصراء عن عائشة 4/١‏ ه. والطيراتى قى الكبير 7524/١1‏ 
عن أبى مسعود. 
وقال ابن عبدالير: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرراة عنه قيما يلغنىء وظاهر 
مساقه فى رواية مالك يدل على الانقطاع, لقوله: وإن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوماء 
فدعحل عليه عروةءء ولم يذكر فيه سماعًا لابن شهاب من عروة: ولا سماعًا لعروة من بشير 
بن أبى مسعود. وهذه اللفظة أعنى «أنء عند جماعة من أهل العلم بالحديث محمولة على 
الانقطاع؛ حتى يتبين السماع واللقاءء ومنهم من لا يلتفت إليهاء ويحمل الأمر على المعروف 
من بحالسة بعضهم بعضًا ومشاهدة بعضهم بعضًا وأخذهم بعضهم عن بعض» فإن كان ذلك 
معروقًا لم يسأل عن هذه اللفظةء وكان الحديث عنده على الاتصالء وهذا يشبه أن يكون 
ملعب مالك. وهذا الحديث متصل عند أهل العلم» مستد صحيح لوحوه؛ منها: أن مجالسة 
بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهررة: ومنها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب 
لما حرى فيها بين عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير بالمدينة؛ وذلك فى أيام إمارة عمر عليها 
لعبدلللك» وابنه الوئيد» وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديتث عن ابن شهاب. انظر 
التمهيد: (حديث أرل لابن شهاب عن عروة). 
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دسل عه عرو إن التثرء قأرة أ المغرة بن طقية أر المئلاة ينا" وهو 
بِالْكُوقَةء فَدَحَلَ علَيِْ أبو مَسْعُودٍ الأنصارى؛ فَمَالَ: مَا هَذَا يا مُغِيرثٌ ليس قَدْ 
عَلِمْت أن حريل َل فصلّى فَصَلَى رَسُولَ الله قء ثُمٌ صلّى قَصَلّى رَسُولٌ الله 
© نَم صلى فَصَلَى رَسُولُ الو فقاء كم صل فَصَلَى رَسُولُ اللو 8 كم متلى مُصَلّى 
رَسُولُ الله ثم قالَ: «بهدًا أَيِرَت» فال عُمَرُ بن عبلْعِي: أطلَمْ ما تَحَدْثْ يه 
وآ إِذْ ريل هر اذى َم إرسُول الله 4# وَقْتَ الملاة. 
قَالَ عُروَة: وكَدَلِكَ كان كريب أن أى سود الأنصارءة يده عن به قال 
عُررةٌ: ولَقَد حَقَى عَاِسهُ زوج لنب فك أذ رَسُولَ اللو اق كان يُصَلَى الْعَصْرّ 
وَالشّمْسُ فى ربا قبل أذ تظهر. 
الشرح: قوله: وأن عمر بن عبدالعزيز آخر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة, فأخبره 
بالحديث:» يحتمئل أن يكون عمر أخخرها عن الوقت المختار إلى آخره؛ ويحتمل أن يكون 
أخرها عن جميعه إلى وقت الضرورة والأشبه يفضل عمر وحاله أن يكون التآخير إلى 
وقت الإسقار» فيكون عروة أنكر عليه تأخيرها بالجماعة التى من سنتها أن تقام صلاتها 
فى أول الأوقات» وإن كان يجوز عليه المبهو عن العلم بأنه لا يجوز تسأخير الصلاة عن 
جميع وقت الاخعتيار ولابد أن يكون حفى عليهء رحمه الله بعض العلم بالوقتء. ولذلك 
لم يعتذر لعروة مانع منعه من تقديم الصلاة فى أول وقتها وإنما راجعه مراجعة من أتكر 
عليه ما أورد عليه من أمر الوقت. 
فصل: وقول عروة: وإن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومّاء وهو بالكوفةي» وما قاله 
أبو مسعود الأنصارى سُنة فى ملاطفة الإنكار لما يجب إنكاره لاسيما لمن علم انقياده 
للحق وحرصه على معرفته؛ فإن ذلك أقرب له إلى الرجوع إلى الحق وأسلم لنفسه من 
الغضب الموجب للعناد» وكذلك يجب لمن آمر بالمعروف ونهى عن منكر أن يرفق فى 
أمره ونهيه. 
قال الله تعالى: لإفقولا له قولا لينا لعله يعذكر أو يخشى» [طه: 44]: وفى فعل 
(1) هى العصر كما مر فى رواية معمرء وفى رواية الليث عتد اليخسارى: أخمر العصر شيا 
قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يظهر مناسبة ذكر عررة حديث عائشة بعد حديث أبى 
مسعود. انظر: (تنوير الحوالك ص١ .)١‏ 


لمغيرة تأئيس لعمر بن عبدالعزيز؛ لأنه لم يتفرد بهذا الأمر يل قد سها عن علمه كثير من 
فضلاء الصحابق» وذلك ثما يخفف على عمر سهوه. 


واحتج عروة على قوله يحديث النبى #ك ليصح قوله وتثبت حجته؛ لأن عمر ين 
عبدالعزيز من الأئمة الذين يسوغ لهم الاجتهاد» فليس لعروة أن يرده عن رأيه وما يؤديه 
إليه احتهاده إلا جخبر بعنع الاجتهاد المؤدى إلى ما يخالفه. وأرسل عروة الخير فلم يذكر 
عليه عمر إرساله» وهذا يدل على اتفاقهما على القول بالمراسيل. 

فصل: وقول أبى مسعود: وما هذا يا مغيرة ألبس قد علمت أن جبريل نزل فصلىء 
قصلى رسول الله #ك؟, على وجه الإنكار لفعله» إن كان قد علم من صلاة حبريل 
بالنبى وك وتبيين الأوقات له ما علم هوء واستبعاد أن يخفى هذا على من صحب التبى 
© كصحية امغيرة له وإخباره أن حبريل صلى بالنبى يه فى أوقات الصلاة 
واحتجاجه به على المغيرة فى مراعاة الوقت غير يبّن من لفظ الحديث؛ وإنما فيه من 
التعلق بذلك أن هاهنا وقنًا مأمور بالصلاة فيه. 

وأما تعيين الوقت فليس فى لفظ هذا الحديث» وإنما انفرد به عن ابن شهاب» أسامة 
ابن زيد الليثى؛ ولا يحتمل عخالفة مثل ذلك وغيره من حفاظ أصحاب الزهرى» ويحتمل 
أن يكون المغيرة علم وقت الصلاة وظن أن ذلك مصروف إلى احتهاده ونظرهء وأن فعل 
النبى 8 فى وقت معين على وجه الندب والفضيلة» أو على وحه الإباحة والتخيير بينه . 
وبين غيره من الأوقات» فأخبره أبو مسعود أن حبريل أقام للنبى 8 فى ذلك الوقت 
وأعلمه أنه مأمور به» وذلك يمنع تأخيرها عن هذا الوقت. 


فصل: وقوله: وإن جبريل نزل قصلىء فصلى رسول الله وي ,و ذهب بعض 
المفسرين إلى أن الغاء هاهنا بمعنى الواو لأ النبى يك إذا ائتم يمبريل عليه السلام يجب 
أن يكون مصليًا معهى وإذا حملت الفاء على حقيقتها وجب أن يكون مصليًا بعده. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والصحيح عندى أن الفاء على بابها للتعقيب» 
ومعنى ذلك أن يكون جبريل كلما فعل جزءًا من الصلاة فعله النبى # بعدهء وهذه 
سئة الصلاة أن يكون المأموم تبعًا للإمام فى أفعال الصلاة يفعلها بعده. ولا يفعلها مع 
فإنه على ضربين» منهما ما تفسد به الصلاة؛ ومنهما ما لا تفسد به؛ ومسياتى بعد هذا 
مبيئا إن شاء الله تعالى. 


ولا عتنع أن يقال: صلى فصلى عمروء وإذا افتتح زيد الصلاة قبل عمروء وفعلا سائر 


وقوت الصلاة 0 ا 0 
أفعال الصلاة على ذلك» ألا ترى أنك تقول: سافر زيد» فسافر عمروء إذا شرع زيد فى 
السفر وخخرج له قبل عمروء وإن كان عمرو قد شرع فيه قبل تمام زيد» وهذا أوضح فى 
اتتمام النبى يه محبريل من أن تكون الفاء بمعنى الواوء ولأت العطف بالواو يحتمل أن 
يكون النبى يه صلى قبل جبريل» والفاء لا تحتمل شيئا من ذلك» فهى أبعد من وجوه 
الاحتمال وأبلغ فى البيان. 


فصل: واحتجاج أبى مسعود على المغيرة؛ وعروة على عمر بهذا الخبر: إن كانا أخترا 
الصلاة عن جميع وقتها المستحب بينء وإن كانا إتما أخخراها إلى آخره؛ فلما فيه من 
التغرير بفواتها والتشديد عليها فى ذلك بتأكد وجوبهاء وإنما تنم الححة فى ذلك بأن 
يكرن قد تقدر عند المغيرة وعمر من خبر أبى مسعود وعروة وقت صلاة جبريل بالنبى 
يك إما بإشارة أو بزيادة لفظ فى الخبر لأنه ليس فى قولهما: «وصلى فصلى 8 ؛ بيان 
وقت الصلاةء ولا دليل على أن المغيرة وعمر أخخرا الصلاة عنه. 


فصل: وقوله: «بهذا أمرتو2 وأمرت» روايتان» فأما أمرت»؛ بالضمءه فمعئاه أممرثك 
أن أبلغه إليك وأبيته لك ومعنى أمرت» بالفتح» وهى رواية ابن وضاحء أمرث أن 
تصلى فيه وتشرع فيه الصلاة لأمتك. 


وقوله: هذا إن كان صلى فى أول الوقت» ومقتضى هذا الأمر الوحوبء وإن كان 
إنما صلى به يومًا واحدًا فهو إشارة إلى الوقت الذى يستحب للأئمة إقامة صلاة الدماعة 


فيه» والله أعلم. 


فصل: وقول علمر لعروة: وأعلم ها تحدث به يا عروة: أو أن جبريل هو الذى أقام 
لرسول الله © وقت الصلاة» لا لمعنى الائتمام لهء ولكن على سبيل الحض له على 
زيادة التنبت والتنبيه على إعادة النظر والتعجحب من أن يكون مثل هذا من أمر الصلاة 
مع أنها رأس هذا الدين وأهم أموره؛ لم يصل إليه علمه مع اجتهاده قى طلب العلم 
والاهتمام بأمر الشريعة؛ لاسيما الصلاة التى إليه إقامتهاء وهو الإمام فيهاء فعظم عليه أن 
يكون عليه أن يكون قد ذهب عليه مثل:هذا من شأنهاء ومعرفة سبب إقامة أوقاتها ومن 
الذى أقامهاء فقال عروة: وكذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيهه إتامًا 
الحمجته وإقامة لها بإسناد الحديث والإعلام باسم من حلثه به. 


أكد ذلك عروة واستشهد عليه.عا حدثته به عائشة رضى الله عنها من أن النبى و 
3 عروة و إضى من 


كان يصلى العصر والشمس فى حجرتهاء فيحتمل أن يكون أكد ذلك بزيادة عدالة 
عائشة على عدالة بشير بن أبى مسعودء ويحتمل أن يكون أراد بذلك تقؤية الأمر فى 
نفس عمر بكثرة الرواة والناقلين لمعناهء وفيه بيان أن عروة إما أنكر تأخير فعل الصلاة 
عن أول الوقت ووصف الوقت الذى حض فيه على الصلاة» وهو إذا كانت الشمس 
فى الحجرة» وقولها: «قبل أن تظهره, قيل معناه تذهب» وأنشدوا فى ذلك: 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أى ذاهبء وقيل معنى: تظهر: تعلو وتصير على ظظهر الحجرة, قال الله تعالى: إفما 
' اسطاعوا أن يظهروه4 [الكهف: 37ع الآية؛ والمعنيان متقاربان؛» وروى حبيب عن 
مالك؛ قال: معناه أن الشمس فى الأرض لم تبلغ الجدار» أى لم تظهر فيه. 

0 - مَالِكه عَنْ ريد إن أسليَ عَنْ عَطَاء بن يسار أنه قَالَ: حَاءَ رَحُلَِلَى 

َسُول الله فَسَآلهُ عن وق َلاق المتبحه قَالَ: تَنَّكَحعَنْدُ رسو للد ف 
حَتَى إِذا كان من الْغَد صَلَى الملتيح حون طَلََ لفَْرُ ثم م صَلَى العبيُحَ من الْقَدِ يَعْدَ 
أذ مقر َم قَالَ: أن السائلٌ عَنْ وَْتٍ الصّلاةٍ؟ قَال: عَأئدَا يَا رَسُول اللو فَقَالَ: 


م مهام م 


وما ين هلين وَقته. 


الشرح: هذا الحديث مرسلء ولا تعلم أحدًا من أصحاب مالك أسندم» ولا نعلم 
أحدًا أسنده من طريق عطاءء وقد ذكر القنازعى» رحمه الله أن سقيان أسنده عن زيدء 
عن عطاف عن النبى كه وأراه وهم. 


- أخرحه النسائى كتاب الأذان برقم 1417. وأحمدء عن أنس .١11/8‏ والنسائي ١/7/1؟‏ عن 
أنس بككتاب الأذان» ياب وقت أذان الصبح. والترمذى برقم ١81‏ عن بريده 785/١‏ كتاب 
الصلاةء باب ١١5‏ المواقيت. واين ماحه برقم /71 عن بريدة 719/1 كتاب الصلاة» 
باب المواقيت. اين حيان برقم ١49٠‏ 5/5 7 عن بريدة. وأبر عواتة 7175/1١‏ فى مسنده, 
قال السيوطى: اتفقت رواة الموطأ على إرساله وقد ورد موصولاً من حذيث أنس بن مالك. 
وأحرحه البزار فى مسنده وابن عبدالير فى التمهيد يسند صحيح من طريق حميد عنه؛ ومن 
حديث عبدالله بن عمر. وأححرحه الطبرانى فى الكبير بسئد حسن. ومن حديث عبدالرحمن بن 
زيد بن جحارية, أرحه الطبرانى فى الكبير والأوسط. ومن حديث زيد بن حارية» أخرحه أيبو 
وقال اين عبدالير: بلغنى أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أنس بن مالك مرفوعًا. قال: ولا أدرى كيف صحة هذا عن سفيان والصحيح 
عن زيد ابن أسلم أنه من مرسلات عطاء؛ انظر: (تتوير الحوالك ص .)١5‏ 


وقوت الصلاة 00 

وقوله: «جاء رجل إلى رسول الله يك فسأله عن وقت الصلاة» يجوز أن يكون 
الرحل طارثًا أو فاطنًا قد علم أن وقت صلاة النبى # هو من آكد وقت الصلاة» ولم 
يعلم جميع الوقت فيسأله عن تحديده. 

فصل: قوله: «فسكت عده رسول الله حتى إذا كان هن الغده» يحتمل أن يكون 
النبى يه ترك تعجيل القول فى ذلك حتى يبينه بالفعل قصدًا إلى المبالغة فى البيان وأنه 
أقرب إلى المتعلم وأسهل عليه. 

ويحتمل أن يريد يذلك البيان للجماعة لأنه لو أخبر السائل لانفرد بعلم ذلك والصلاة 
جامعة يحضرها معه كثير من الصحابة فيكون ذلك تعليمًا لجميعهم إذ كان هذا مما تعم 
الحاجة إليه وسكوته عنه على ما ذكر فى الخبر يجتمل أن يكون قد علم من حاله أنه 
قاطن معه ملازم له كأبى هريرة وغيره من أهل الصفة:» فكفاه علمه بعادته الماضية 
ومعرفته بحاله فى ملازمة الصلاة معه عن أمره له يذلك. 


ويحتمل أن يكون طارثًا قد علم من حاله أنه لا يرحل إلا بعد انفضاء مدة التعليم إما 
يوحى على ما حكاه كثير من شيوخى أو بغير ذلك. 

على أنه قد روى هذا الحديث بريدة بن حصيب الأسلمى» وذكر فيه أن النبى 889 
قال له: «صل معنا هذين اليومين؛. أخرجه مسلم فى صحيحه فيحتمل أن يكون 
الراوى لحديث عطاء لم يسمع أمر النبى يك السائل بأن يشاهد معه الصلاة؛ ويحتمل أن 
يكون سمعه وأراد بقوله: وفسكت عنهن سكوته عن جراب مسألته وتأخير التبى 88 
جحواب السائل غن وقت الصلاة يحتمل أن يكون أنه لم يكن ثيت عتده هذاء فأخر ذلك 
إلى أن يعلم الحكم بوحى أو بنظرء ويحتمل أن يكون أخره لما رأى فى ذلك من المصلحة 
إما للوحوه التى ذكرناها أو لغير ذلك من وجوه المصّالح التى علمها النبى ك. 

وليس هذا من تأخير البيان الذى تكلم' شيوخنا فى حواز تأخيره عن وقت الخنطاب 
بالعبادة إلى وقت الحاحة فمنع ذلك أبو بكر الأبهرى وغيره من شيوغناء وجحوزه 
القاضى أبو بكر وجمهور أصحابنا ووقت الخطاب بالصلاة وبيان أحكامها وأوقاتها قد 
تقدم قبل سؤال هذا السائل لأنه لم يسكل إلا عن عبادة ثابتة. 

ولم يختلف أحد من المسلمين فى أن النبى #كا له أن يؤخر جواب السائل له عن 
وقت السؤال ولا يمييه أصلاًء وقد فعل ذلك فى مسائل كثيرة وأنكر على السائل مسألة 
اللعان» ولم يختلفوا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. 


وقد تكلم قوم من شيوخنا فى وجه تأخير جواب السائل وما فى ذلك من التغرير 
بفوات العلم لجواز أن يموت السائل قبل وقت التعليم الذى أحر إليه الجواب» فقالوا: 
يوز أت يكون الوحى قد نزل عليه 8 بأن ذلك لا يكون؛ وهذا الوجه إن كان سائعّاء 
فلا يحتاج إليه مع ما فيه من التعسف لأن النبى يط كان حكمه فى إجراء الأمور على 
ظواهرها وجعلها على عادتها حكم أمته..ولذلك كان يرسل أمراءه على ايوش ورسله 
إلى البلدان مع يحويزه عليهم الموت إلا أنه كان يحمل ذلك على العادة واستصحاب 
السلامة. 

ولا خعلاف أن سائلاً لو سائل عانًا عن حكم مسألة لجاز له تأخير: الجواب عنهاء ما 
لم يخف فواتها لاسيما إذا كان فى تأخير اللجواب تقريب على السائل وزيادة فى البيان 
له وإن كان لا طريق له إلى المعرفة ببقائه إلى وقت حوابه» وأيضًا فيإن الظاهر من هذا 
الحديث أنه سأله يعد صلاة الصبح من يوم سؤاله لأنه بدأ يتعليمه من صلاة الصبح من 
الغدء فلم يتخلل بين وقت السؤال ووقت التعليم وقت صلاة يناف عليه فيها اهل 
بالوقت. 

وعلى قولنا أنه سأل عن تحديد الوقت. فالأمر أسهل» ووحه جواز التأخير أبين» ولو 
مات السائل قبل وقت التعليم لكان قد أثيب على يحثه وسؤاله عن العلم ولم يدل عليه 
تفريط بتأخيره. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجرءء تحقيق هذا 
اللفظ على أصل موضوعه فى كلام العرب يقتضى أن طلوع الفجر هو كان وقت قعل 
الصلاة: وذلك غير جائز ولابد أن يتقدم طلوع الفجر ابتداء الصلاة إلا أن هذا اللفظ 
قد يستعمل فى كلام العرب .ععنى المبالغة» تقول: حلست حين جلس زيدء فيقتضى 
ذلك أن حلوسهما كان فى وقت واحدء غير أن ابنداء جلوس زيد تقدم؛ فعلى هذا 
يصح قوله: وصلى حين طلع الفجر». 

والفجر هو البياض الذى يتفحر من المشرق يشبه بانفجار للاى وهما فحران.» الأول 
منهما كذنب سرحان» والسرحان الذيب» ولا يتعلق بيه حكم صلاة ولا صوم ويسمى 
الفجر الكاذب. والثاتى هو الفجر الصادق وبه يتعلق تحريم الأكل على الصائم ووجوب 
الصلاة على المصلى. . 

وروى ابن ثوبات عن التبى في نحو هذا المعنى وهو وإن كان لا يعتمد على ما روى 
كثل إسناده إلا أنه معمول به متفق على صحة معتاه. 


فصل: وقوله: «ثم صلى من الغد بعد أن أسفر». يريد بذلك بعد بدء الإسفار ثم 
وقعت الصلاة فى بقية الأسفار ولوكانت الصلاة بعد جميع الاسفار لكانت عند طلسوع 
الشمسء وليس كذلك من وقتها وإنما قصد المحدث يذلك إلى الإخبار بتقديم الصلاة 
فى أول ما يمكن فعلها فيه من الوقت وتأخيرها إلى آخر ما يمكن فعلها فيه من الوقت» 
فأتى بألفاظ المبالغة فيما قصد به. 

وفى هذا بيان أن ليس لصلاة الصبح وقت ضرورة وأن وقت الاختيار لها متصل 

ولمالك» رحمه الله» مسائل تدل على أن قوله اختلف فى ذلك» فقال مرة: ليس لها 
وقت ضرورة:» على مقتضى الحديث. وفال مرة لها وقات ضرورة فأما ما يقتضى أن 
جميع وقنها وقت اخحتيار فهو قوله: «إن من رجا أن يدرك الماء قبل طلوع الشمس لم 
يتيمم:؛ فلو كان وقت الاختيار إلى الإسفارء لراعى الاسفار فى جواز التيمم كما يراعى 
مغيب الشفق فى التيمم للمغرب» وكذلك سائر الصلوات. 

وأما ما يقتضى من قوله: وإن لها وقت ضرورة»؛ فهو ما روى ابن نافع عن مالك 
فى المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلى بهم فيسفر بصلاة الصيح وأن يصلى الرحل 
وحده فى أول الوقت أحب إلى من أن يصلى بعد الإسفار مع الجماعة وهذا من قوله 
مينى على أن وقت الإسفار وقت ضرورة لصلاة الصبح: لا وقت اغتيار: ولو كان من 
جملة وقت الاختيار لكانت صلاة المدماعة فيه أفضل من الصلاة فى أول الوققت لأن 
فضيلة الدماعة متفق عليهاء وفضيلة أول وقت الاختيار على آخره؛ مختلف فيه. 

ووجه الأول الخبر المتقدم» ومن جهة المعنى أن أول وقت صلاة الصيح لما لم يكن فيه 
وقت ضرورة لها ولا لغيرها من الصلوات المفروضة لم يكن فى آخبر وقتها وت 
ضرورة وليس كذلك سائر الصلوات» فإن فى أول وقت كل صلاة منها وقست ضرورة 
لهاء ولما شاركها فى وقتها من الصلوات فلذلك كان فى آخخر وقتها وقت ضرورة. 

ووجه رواية ابن فاقع أن هذه إحدى الصلوات النمس» فكان لها وت احتيار 
ووقت ضرورة كسائر الصلوات. 

فصل: وقوله: «أين السائل عن وقت الصلاة»» يقتضى اهتمامه ##ك بتعليم السائل 
وإرادته لإتمام ما شرع فيه من تعليمه» ويدل ذلك على أنه اعتقد مقامه عنده إلى أن يتم 
تعليمه» وهو وإن كان #ّ يعلم الجميع إلا أنه خنص السائل لفضل اجتهاده ويحئه عن 
' العلم. 


وقوله: «ما بين هذدين وقتء إخبار أن ما بين وقتى صلاتيه وقت لصلاة الصبح» 
وليس فى ذلك إخبار على أن وقت الصلاتين وقت للصلاة إن أشار بقوله: هذين؛ إلى 
وقتى الصلاتين. 

وقد ذكر بعض الفسرين أنه يفهم من قوله ؤك: «ما بين هذين وققت» أن رقت 
الصلاة أيضًا من الوقت» وأن ذلك من مفهوم الخطاب كقوله تعالى: لإفمن يعمل متقال 
ذرة خيرًا يره» [الزلزلة: 7ع وأنه يفهم من الطاب أنه من يعمل قتطارًا من الخير يرهء 
وهذا ليس يصحيح. 

وقوله: «ها بين هذين وقت». إنما يتناول انبر أن ما بين وقتى صلاتيه وقت للصلاة 
المستول عنهاء ولم يتناول الخبر وقتى الصلاتين من الوجه الذى ذكره كما لو قال زيد: 
ما بين دارئ هاتين لعمرو ولم يفهم منه أنه أقر بداريه لعمرو» وإنمًا يتناول إقراره ما بين 
الدارين خاصةء وكذلك لو قال: ما بين طلوع الفحر وطلوع الشمس» وقت لصلاة 
الصبح» لم يفهم منه أن وقت طلوع الفجر ووقت طلوع الشمس وقت للصبح. 

وأما قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» فهذا يفهم منه أن من عمل 
مثقال قنطار من الخير بره لأن القنطار كله مثاقيل ذرء فلو كان من عمل مثقال قنطار 
من الخير لم يره لما كان قول القائل: ومن يعمل متقال ذرة خميرًا ييزه» صدقًا لأن من 
عمل قنطار من خير فقد عمل مثاقيل ذرء وزاد على ذلك. 

والصحيح فى تأويل قوله #تّ: وما بين هذين وقتء. أن الخبر إنها ثبت به أن ما بين 
وقتى ما أشار إليه وقت لصلاة الصبحء فإن كان أشار إلى الصلاتين فقد ثبت بالخبر أن 
ما بينهما وقت لصلاة الصبح وثبت بفعله أن وقنى صلاتيه وقت لهاء فثيت بعض الوقت 
بالقول وبعضه بالفعل. 

وإن كان أشار إلى ابتداء صلاته فى أول يوم وإلى انتهائها فى اليوم الثانى» فقاد ثبت 
"جميع الوقت بالقول» وإث كان أوله وآغنرة قد ثبت أيضمًا بالفعل. وقوله: «وقت». وإن 
كان نكرة» ولم يضف إلى شىء يكون وقنًا لهء فإن المراد به: وقت الصلاة» واستغتى 
عن ذكرهاعا تقدم من قوله: «أين السائل عن وقت الصلاة,. " 


* - مَلِكه عَنْ يَسَْى إن متعمدء عن عَمْرَة بمو عَبْيالخْمَِء عَنْ عَايِضَة رَوْج 


- أخبرجحه البخارى كتاب الصلاة» وكتاب مواقيست الصلاة» وكتاب الأذان برقم ؟الالاء هلاه 
81 9/م. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم 540. والترمذى كتايد 


الى 88 أنْهًا قَالت: إذ كَان رَسُولُ اللو 88 لَيِصَلّى المبْحَ مَينْصَّرِفٌ العَسَامٌ 


نس لم مر ترم سا هرمس ساك 
متلفعَاتو”') يمروطِهن”" ما يُعْرفنَ مِنّ الغلس(". 


“الصلاة برقم .١41١‏ والنسائى كتاب الواقيت» وكتاب السهو برقم 8ف 45م 1553. 
وأيو داود كتاب الصلاة برقم 1؟4. رابن ماجه كتاب الصلاة يرقم 2359 وأحمد قى مسند 
الأتصار (لزه "!7 لزه 8395 8.. 4/اهه؟ء 295340 والدارمى كتاب الصلاة برقم 
لمسقلة 
)١(‏ متلفعات: قال ابن عبد البر: رواية يحبى بفاءين وتبعه جماعة فى كثير منهم بفاء ثم عين 
مهملة وعزاه القاضى عياض لأكثر رواة الموطا. وقال الأصمعى: التلفع أن يشتمل بالتوب 
حتى يجلل به حسده. وقال صاحب النهاية: اللفاع: ثوب يلل به الجسد كله كساء كان أو 
غيره وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. وقال عبداللك بن حبيب فى شرح للوطاً: التلفع أن يلقى 
الثوب على رأسه ثم يلتف به ولا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. وقال الرافعى فى شرح 
المسئد: التلفع بالثوب الاشتمال به وقيل الالتحاف مع تغطيية الرأس. انظر: (تنوير الحوالك 
صلا .)١‏ 
)١(‏ عروطهن: جمع مرط يكسر الميم كما فى الصحاح قال: وهى أكسية من صوف أو مز 
كان يوتزر بها. قال الشاعر: 

كساهم ثوبهم وفى السدرع رادة وفى المرط لفا وإن رد قهما عيل 
وقال الرافعى: المرط كساء من صوف أر خحز أو كتان» عن الخليل. ويقال: هر الآزارء ويقال: 
درع للرأة. وفى الحكم: هو الثوب الأضر. وفى ججمع الغرائسبء الروط: أكسية من شعر 
أسود. وعن الخليل» هى أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابى: هو الأزار. وقال النضر بن شميل: 
لا يكون المرط إلا درعا وهو من عمز أضر ولا يسمى المرط إلا الأخضيء ولا يلبسه إلا 
التساء تقل ذلك مغلطاى فى شرح اليحارى. وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة: زاد 
بعضهم فى صفتهاء أن تكون مريعة. وقال بعضهم: إن سداها من شعر. وقال ابن حبيب فى 
شرح للوطأ: المرط كساء صوف رقيق فيف مربع كان النساء فى ذلك الزمان يأتزرن به 
ويلتففن. وقال أيو حعفر النحاس فى شرح لمعلقات عند قول امرئ القيس: 

ققمت بها أمشى تحر وراءنا على أثرينا أذيال مسرط مرحل 
المرط: إزار عحز معلم. انظر: (تنوير الحوالك ص .)١09‏ 
(30) الغلس: قال الرافعى: هو خظللمة آغر الليل. وقيل: اختلاط ضياء الصبيح بظلمة الليل. 
انتهى. والأول هو المجزوم به فى الصحاح. 
وقال فى النهاية: الغلس ظلمة آخمر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. وققال القاضى عياض: 
الغلس بقايا ظلمة الليل يخائطها يياض الفنجرء قاله الأزهرى والخطابى. وقال المتطابى: والفيش 
بالباء والشين العجمة قيل الغبس بالسين المهملة ربعده الغلس باللام وهى كلها فى آخمر اللبل 
ويكرن الغبش أول الليل. انظر: (تنوير الحوالك ص /ا3ء -)١8‏ 


الشرح: قوله: «إن كان رسول الله يي ليصلى الصبحى؛ على معنى التأكيب وإن 
مخففة من الثقيلة. وروى يبى: «متلففاتقن» وتابعه على ذلك بعض رواة الموطأء والأكثر 
على «متلقعاتن, وللعنى متقارب» إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس» واشروط 


أكسية مربعة سدأها شعر. 


وقوله: وما يعرفن من الغلس». يحتمل أمرين: أحدهما لا يعرف أرجال هن أم تساى 
من شدة الغلسء إنما يظهر إلى الرائى أشحاصهن خخاصة:؛ قال ذلك الراوى. 

ويحتمل أيضًا أن يريد: لا يعرفن من هن من النسا من شدة الغلس» وإت عرف 
أنهن نساءء إلا أن هذا الوحه يقتضى أنهن سافرات عن وحوههنء ولو كن غير 
سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلسء إلا أنه يجوز أن يبيح لهن 
كشف وجوههن أحد أمرين: إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجابء أو يكون بعده, 
لكنهن أمنٌ أن تدرك صورهن من شدة الغلس» فأبيح لهن كشف وجوههن؛ فى هذا 
الحديث إباحة خخروج النساء إلى المساجد للصسلاة لأن معناه: فينصرف التساء اللواتى 
صلين معه الصبح ولو لم يكن ذلك مرادًا باللفظ لما كان ذكر انصرافهن تيبينًا للوقت» 
وعلى هذا جماعة أهل العلم. 

وقد قال بعض من فسر هذا الحديث: إن فيه دليلاً على مبادرة خمروج النساء من 
المسجد ثثلا يزاحمن الرجال. : 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى يقتضيه عندى ظاهر اللفظ اتصال 
ختروحهن بانقضاء الصلاة لقولها: ليصلى الصيح فينصرف النساءء والفاء فى العطف 
تقتضى التعقيب» ويصح أن يبادرن بالمترؤج لما ذكر هذا الفسر من أن يسلمن من 
مزاحمة الرحال؛ ويصح أن يفعلن ذلك اغتناما لستر الظطلام لهن» ويصح أن يفعلن ذلك 
مبادرة إلى مراعاة بيوتهن» وفعل ما يلزمهن فعله من أمور دنياهن. 


مسآلة: وفى هذا الحديث دليل على أن أكثر فعل النبى ف صلاة الصيح فى أول 
وقتها لقولها: «إن كان رسول الله ويك ليصلى الصبحء. وهذا اللفظ لا يستعمل إلا 
فيما يثابر علي وذلك دليل على أن أداءها فى أول وقتها أفضل من أدائها فى سائره لأن 
البى 6ك لا يثابر على ذلك إلا للفضيلة» وإلى هذا ذهب مالك والشاقعى» وذهب أصل 
الكوفة إلى أن آعحر الوقت أفضلء فإن قيل: إن هذا اللفظ يستعمل فيمن يفعل الفعل مرة 
واحدة» ولا يثابر عليه ولا يفضلهء ولذلك نقول: كان الشافعى يمسح بعض رأسه فى 


الوضوءء وكان مالك يقضى بالشاهد مع اليمين؛ ولا يدل ذلك على أن الشافعى كان 
يثابر على مسح بعض رأسه ويراه أفضل من مسح جميعه؛ ولا على أن مالكًا كان يرى 
القضاء باليمين مع الشاهد أولى من القضاء بالشاهدين. 

واجبواب أن مثل هذا اللفظ لا يستعمل فى الأغلب إلا فيما يلزم المخبر عنه من 
الأفعال» ولذلك يقال كان قلان يلبس الخضرة إذا كانت غالب لباسه؛ وكان ابن عمر 
يخضب بالصفرة» وكان رسول الله يي يأتى قباء راكبّاء وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة 
لبس فلان الخضرة: وخضب زيد بالصفرة» وأتى عمرو الكوفةء هذا هو المعهود من 
كلامهم المعروف فى خطايهم. 

وأما قول القائل: كان الشافعى يسح بعض رأسه, وكان مالك يقضى باليمين مع 
الشاهد» وإن لم يقتض أن ذلك كان عندهما أفضلء فإنه يقتضى تكرر قولهما به؛ أن 
قولهما به أفضل عندهم من القول بغيره. 

وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقتضى التكرارء ثبت أنه هو الأفضل فيما اختافنا فيه لأن 
النبى يه لا يكرر ولا يثابر إلا على الأفضل واستدلالى فى المسألة وهو أن المبادرة بها 
فى أول وقتها احتياط للشريعة وإبراء للذمة لئلا يطرأ على المكلف ما يمتع مسن قعله فى 
آخر الوقت من النسيان وغير ذلك من الأعذار» وفى التأخير تعريض للتغرير» وتسيب 
للقوات. 


4 - مَلِكه عَنْ ريد بن سم عَنْ عَطَاء إن يسار وَعَنْ بُسسْرٍ بْن سعد وَعَنٍ 


4 - أرحه البخمارى كتاب مواقيت الصلاة برقم 4لاه. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
يرقم 3508, والترمذى كتاب الصلاة برقم ١١‏ . والتسائى كتاب المواقيت برقم 0١8‏ 
17ه. وأبو داود كتاب الصلاة برقم 417. وابن ماحه كتاب الصلاة يرقم 144. وأحمد 
بالمستد يرقم ولاالاء مدع لء ملمة لا 
قال أبو السعادات بن الأثير: وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهماء مع أن هذا 
الحكم ليس عاضا نهماء بل يعم جميع ألصلوات» فلآنهما طرفا التهار» وللصلى إذا صلى بعض 
الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف محروج الوقت فلو لم ييين ب هذا الحكمء وعرف 
المصلى أن صلاته تجريهء لظن نوات الصلاة وبطلانها بروج الوقت؛ وليس كذلك آخر 
أوقات الصلاة ولأنه نهى عن الصلاة عند الشروق والغروب فلو ثم ييين لهم صحة صلاة من 
أدرك ركعة من هاتين الصلاتين لفلن المصلى أن صلاته فسدت يدحول هذين الوقتين» فعرفهم 
ذلك ليزول هذا الوهم. - 


3 5 وقوت الصلاة 
لأطرج كلهم بثو عن بى خرئرة أذ رول الو ف قال: : دمن أَذْرَكَ ركعَة سن 
فت قلا للع لع امس فَقَد أَذْرَكَ الب رَمَنْ درك رْعَة من الْعَصْرٍ قبل أن 
0 َمَدْ أَذْرَك الْحَصْرٌ. 

الشرح: قوله: ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطمع الشمسء فقد أدرك 
الصبح:؛ يحتمل وجهين: أحدهما من كان بصفة المكلفين وأدرك مقدار ركعة من 
الوقت قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك وحوب الصبح, وهذا معنى قول اين القاسمء 
رحمه الله إنما ذلك فى أهل الأعذار» الجحائض تطهرء والمجنون يفيق» والنصرانى يسلمء 
والصبى يحتلم. 

والوجه الثانى: أن من أدرك أن يصلى ركعتين من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» 
فقد أدرك الصلاة» ولم يكن قاضيًا لها بعد وقنهاء ولم يخرجه فعل بعضها بعد طلوع 
الشمس عبن حكم الأداى: كما أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فإن حكمه فى 
جميعها حكم المأموم» وليس فعله لبعضها وحده .مخرج له عن حكم اللجماعة. 

وإذا قلنا إن المراد به إدراك وقت الوجوب» فإن المراد من أدرك مقدار ركعة من 
صلاة الصبح؛ وليس فى قوله؛ ذلك إباحة لتأخير الصلاة إلى آخخر الوقت حتى لا يدرك 
إلا بعضها فيه» وإنما بن حكم من أخرها كما أن من قال: من قتل عبد زيد عليه قيمته, 
فإنه قد بين حككم من فعل ذلك ولم يبح القتل. 

فصل: وقوله ©: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك 
العصرء؛ يحتمل من الوجوه مثل ما تقدمء وفيه أن آخر وقت العصر غروب الشمس 
على ما ذكرناه» فتبت بهذا الحديث وا سنذكره بعد هذا من الأخبار فى تفسير خبر 


>(فائدة): روى أبو نعيم فى كتاب الصلاة الحديث بلفظ: ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
الشمسء وركعتين بعدما غابت الشمس لم تغته العصرء. انظر: (تنويير الحوالك ص ١8‏ 
0 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: وذكر الحسن بن على الحاوانى؛ قال: حدثنا أحمد بن صالح» 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا أبر صحرء عن هلال بن أسامة قال: كان عطاء بن يسار 
إذا حلس يكون زيد ابن أسلم عن يمينه وكنت عن يساره. وأما بسر بن سعيد فإنه كان مولى 
لحضوموت من أهل المدينة, وكان ثقَةٌ قاضلاً مسا سمع سعد بن أبى وقاض» وجالسه كثيراء 
ولم ينكر يحبى القطان أن يكون قد سمع زيد بن ثابت. أنظر: (التمهيد حديث نخامس لزيد 
أبن أسلم متصل صحيح مسند). 


عمر فى أوقات الصلوات أن لصلاة العصر وقتين, أحدهما: وفت اختيار واستحباب» 
والآحر وقت ضرورة وكراهية ويجرى يخرى العشاء الآخرة وسنبين الأوقات بعد هذاء 
إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله فى هذا الحديث: ومن أدرك ركعة هن العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرى. يقتضى أنه أقل ما يكون به اللدرك مدركاء وبه قال مالك والشافعى 
فى أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى أيضًا: من أدرك تكييرة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس» 
فقد أدرك العصر. واختلفوا فيما أدرك من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمسء فقال أبو 
حتيفة: أدرك العصر خاصة, 1 

وقال الشافعى: أدرك الفاهر والعصر. فإن قالوا: أليس فى قولهم: أدرك ركعة من 
العصرء أنه مدرك» ما يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا إلا من حهة 
دليل النطاب» وأنتم لا تقولون يه 

قاخواب أن كثيرًا من أصحابنا يقولون بدليل الخنطاب» كالقاضى أبى الحسن بن 
القصار» والقاضى أبي محمد بن نصر وغيرهماء وبه قال متقدمو أصحابنا كابن القاسم 
وغيره» فعلى هذا يحتج بدليل الخطاب» فإن سلمتم وإلا نقانا الكلام إليه. وإن تركنا 
القول بدليل الخطاب على اختيار القاضى أبى بكر وغيره من أصحابناء فإن الحديث 
حجة فى موضع المخلاف لأنه ل إنما قصد إلى بيان آخر الوذت وما يككون المدرك به 
مدركًا من أقعال الصلاة ما يعتد به ولا يختاج إلى إعادة» فلم يكن مدركا الحكمها كما 
لو لم يدرك شيئا منهاء فإنهم قالوا: روى عن النبى © أنه قال: ومن أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن”تطلع؛ فقد أدركهاه. 

فاحواب أن السجدة هاهنا تفع على الركعة» يدل على ذلك أن عائشة رضى الله 
عنها روت مثل هذا الحديث ثم قالت فى آخره: والسجدة إِنما هى الركعة. 

وجواب ثان أنه قد شرط إدراك السجدة؛ ومن لم يدرك الركعة فلم يدرك المسحدة 
بدليل أنه لا يعتد بها من صلاقه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فالركمة التى يكون مدركا بإدراكهاء حكى القاضى أبو محمد 
أن مذعب أصحابئا أن الركعة الى يدرك بها مدركها الوقت. إنما هى الركعة 
يسجدتيهاء وهذا كلام صحيح لأن الركعة.لا تتم إلا بسجدتيهاء وقد يطرأ عليها الفساد 


مع سلامة الصلاة ما لم تكمل بسجدتيهاء ألا ترى أنه لو صلى ركعة ونسى منها 
سجدة ثم ركع ركعة ثانية بطلت الركعة الأولى مع سلامة الصلاة» ولو أكمل الركعة 
بسحدتيهاء لم يقسدها شىء بوجه مع سلامة الصلاة. 

فرع: إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون يإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس» 
إذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة» فلما كانت فى آخر ركعة منها وقد 
غربت الشمس حاضت؛ فإنها تقضى العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتهاء رواه ابن 
سحتون عن أبيه» وقد رأيت لأصبغ: لا قضاء عليهاء والله أعلمء والأول أظهر. 

© - مَالِكء عن نافع مَولَى عَبْد اللو ْن عُمرَ أن عُمَرَ بن الْعَطَاب كنب إِلَى 

عُمّلِهِ إن أ هم نكم على المئلاة من حقها0'. رَحَافَظا عَلَْهَا حَفِظ ديتك وَمر؟ 
ضيعَها فور لِمّا ميرَامًا أ نيَب مُه كتب: أن صَلُوا الظهرٌ إِهَا كان القَيْهُ ذِرََمًا إلى 
ألا يكوه هل أحَوكُْ يفك وار وال سس مُهعَةييضَاء َيه هر ملسي 
راكب فَرْسَحيْنء أو لاه قل شروب الشّمْسء َالْمَْرِبّإَِا عربت ت الصمْسُ 
َالِشاء إذَاغَابَ التق إلى تلت اليل قسن نَامَ قلا نَامَْ عَيْنَهُ كَمَنْ نَامَ لا 
امت َيه فَمَنْ نام فلا نَامت عي وَالصصيح الوم با ادي مشتيكة”2. 


ه - الحديث فى للوطا يرقم ©. 
وقال السيوطى: هذا منقطع؛ فإن نافعًا لم يلق عمر. وأخرج نوه البخارى فى كتاب مواقيت 
الصلاة, باب تأعير الظهر إلى العصر 755/١‏ عن أنس. ومسلم كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة؛ باب استحباب التبكير إلى العصر 7417/1 عن أنس. وذكره يكنز العمال 27/2 
يرقم 107/87؟ عن أنس» وعزاه إلى مالك» وعيد الرزاق: والبخخارى ومسلم والتسائى: وأبى 
عوانة. 
)١(‏ من حفظها: قال ابن رشيق: أى علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتها وما يتوقف 
على صحتها وتمامها, 1 
وقى معحم الطبرانى الأوسط عن أنس برفوعًا: «ثلاث من حفظهن فهو ولى حقاء ومن 
ضِيعهنْ فهو عدو حعًا: الصلاة والصيام والنتابة». انظر: (تنوير الحوالك ص .)١8‏ 
)١(‏ مشتبكة: قال فى النهاية: اشتيكت التحوم؛ أى ظلهرت جميعها واختلط بعضها يبعض 
كز ا لمر يوا وعدا ءادلا من ازور جا ارح جد شر تابي ماري 
الصناحى قال: قال رسول الله وق: «لن تزل أمتى جخير ما لم يوخصروا المغرب اننظار الاظلام 
مضاهاة لليهود» وما لم يوروا الفجر لافحاق التجوم مضاهاة للتصرانية». 


الشرح: قوله: «إن أهم أمركم عندى الصلاة»؛ يقتضى أن أمورهم مهمة» ولكن 
للصلاة مزية لأنها عماد الدين وعلامة للمؤمنين» وقد أمر يإقامتها جميع الناس. 

وقوله: ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دينهء. يقال: حفظت الشىى إذا قممت 
برعايته» ولم تضيعه» ومن رعاية الصلاة أن تقام بشروطهاء من طهارتها وركوعها 
وسحودها وأوقاتها وغير ذلك. 

وقوله: وو حافظ عليها»» قال ابن المواز: المراد به مراعاة أوقاتهاء وقد قيل ذلك فى 
قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 77] فيكون ذلك 
تأكيدًا لمراعاة الوقت مع دخوله فى وقتها من حفظهاء كقوله تعالى: إمن كان عدوا 
لله وملانكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة: 448] وقيل: إن معنى قوله: وحافظ 
عليهاء؛ تأكيد لقرله: ومن حفظهاء, ويمعناه. 

قال القاضى.أبو الوليد رضى الله عنه: والأبين عندى فى ذلك أن يكون يمعنى أدام 
الحقظ لهاء يقال: حافظ فلان على الصلاة» أدام الحفظ لهاء ويقال: حافظ فلان على 
أمر كذا وكذاء أدام الرعاية له والاهتمام به ولا يقال: حافظ عليه إذا راعاه مرة 
واحدةق. كما يقال: حفظه: فمعنى ذلك من حفقلها وأدام الحفظ لهاء حفظ دينه. 

وقال الداودى: يروى من حفظها أو حافظ عليهاء وإن ذاك شك من الراوى» 
والأول أصح. 

فصل: وحفظ دينه» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه حفظط معظم دينه وعماده؛ كما 
روى عن التبى 28 أنه قال: «الحج عرفة يعنى معظمه وعماده؛ والثانى أن يريد هنا به 
حفظ سائر دينه» فإن مواظبة الصلوات فى اللدماعات, مما يستدل به على صلاح المرء 
وغخيره لتكررها وظهورها دون سائر العبادات. 

فصل: وقوله: وومن ضيعها فهو لما سواها أضيع». يحتمل معتيين: أحدهما إِذَا علم 
أنه مضيع للصلاة ظن به التضبيع لسائر العبادات التى تخنفى. والثانى: أنه إذا ضيع الصلاة 
فقد ضيع سائر العبادات؛ وإن عملها؛ لما روى عن يحبى بن سعيد أنه قال: بلغنى أن أول 
ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة» قإن قبلت منهء نظر فيما يقى من عمله وإن لم تقبل 
منه لم ينظر فى شىء من عمله. 

فصل: وقوله: «أضيع على مثال أفعل فى المفاضلة من الرباعى وهو قليل» واللغة 
المشهورة فى ذلك فهو لما سواها أشد تضييعا. 


وحكى السيرافى أن بعض النحاة قال:.إن سيبويه يرى الباب فى الرباعى ما يجوز فيه 
التعجب والمفاضلة بأفعل» فيقال: ما أيسر زيدًا من اليسار» وما أعدمه من العدمء وما 
أسرفه من السرفء وما أفرط جهله وزيد أفلس من عمروء وقال ذو الرمة فى أضيع: 

وماشية خرقاء واهية الككلا ‏ سقى بهما ساق ولماتبللا 
بأضيع من عينيك للماء كلما تعرفت ربعا أو تذكرت منؤلا 

ويتمل أن تكون اللام فى قوله: «لما سواها أضيع: .معنى فى كقوله تعالى: #ويوم 
يجمعكم ليوم الجمع» [التغاين: 9 معناه فى يوم الجمع» حكاه اين النحاس؛ ويكون 
معنى ذلك أنه ضائع فى تركه للصلاة وأنه أضيع فى غيره لأنه لا ينتفع يعمله. 

فصل: وقوله: ونم كتب أن صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعاءء الفىءء هو الظل 
الذى تفىء عته الشمس بعد الزوال» أى ترجع. قال الله تعالى: لإحعى تفىء إلى أمر 
الله [الحجرات: 9ع؛ أى ترجع؛ فما كان قبل الزوال من الظل؛ فليس يفىء. 

وقوله: وذراعًاو» يعنى ربع القامة» وإتما أطلق عليه اسم الذراع لأنه أكثر ما يقدر يه 
لأن الإنسان لا يعدم التقدير به ولا يختاج فيه إلى أمارة فى العمل» ووحه العمل فى ذلك 
أن يقام قائم على أى مدر كان. ويدار حوله دوائر يكون مركزها كلة موضع قيام القائم 
ثم ترقب الشمسء فما دام الظل ينقص فهو فى أول النهار ولم يدحل بعد وقت الظهر» 
وكذلك إذا وقف الفلل» فإذا أحذ فى الزيادة ققد زالت الشمسء وهو أول وقّت 
الظهرء ثم ينظر إلى زيادة الظل فى تلك الدوائر» فإذا زاد.عقدار ربع القائم على الظل 
الذى وقعت عليه الزيادة فقد فاء الفىء ذراعاء وهو الوقت الذى أمر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن تقام فيه صلاة ابنماعة. 

وقوله: «إلى أن يصير ظل أحدكم مثله» يعتى إلى أن يتم الفىء مثل كل قائم أو إلى 
أن يتم الظل الذى زاد بعد تنافى نقصان الظل مثل كل قائم؛ وإنما مثل بالإنسان لأنه لا 
يعدم التقدير به» وإذا صار فىء كل إنسان فهو آخخر وقت الظلهر عنده؛ وهو يعينه أول 
وقت العصرء فإذا زاد على ذلك زيادة بينة» فقد حرج وقت الظهر واتفرد وقت العصر. 

قصل: قوله: «والشمس مرتفعة بيضاء نقية: لم يذكر القعنيسى ولا سويد يبن سعيد 
ولا أبو مصعب: مرتفعة» ونقاؤها أن لا يشوب بياضها صفرة وبياضها وصقرتهاء إنما 
يعتيران فى الأرض والخدار لا فى عين الشمس» حكاه ابن ناقع فى المبسوط عن مالك» 
وهذه كلها حدود للوقت يقرب بعضها من بعض» وفى قوله: ووالشمس مرتفعة بيضاء 
لقيةيم» إحبار يجميع الوقت. 


فصل: وقوله: «قدر ما يسير الركب فرسخين للبطىء وثلاثة فراسخ للجساد 
السريع», وقد قيل إن ذاك شك من المحدث؛ ويحتمل أن يريد قرسخحين فى الشتاء 
وثلاثة فراسخ فى الصيف لطوال النهارء والأظهر فى ذلك أنه بمعنى الحزر والتقديرء كما 
يقال هذا الوعاء يسع أرديين أو ثلاثة» أى أن تقديره يترجح بين الأردبين والثلاثة» وقد 
تيقن أنه لا يصح أن يسع أقل من أردبين ولا يسع أكثر من ثلاثة» وكذلك تقول من دار 
فلان إلى دار فلان أربعة أميال أو حخمسة: .ععنى أنه يعلم أنه ليس بيثهما ما أقل من أربعة 
أميال ولا أكثر من خمسةء وتقديره يترحح بين الأربعة والخمسة. 

مسألة: والفرسخ ثلاثة أميالء والميل عشرة غلاءء والغلوة ماثتا ذراع» ففى الميل ألسف 
باعء وهى ألف ذراع- قاله ابن حبيب. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أبواع الدواب» وأما باع 
الإنسان وهو طويل ذراعيه وعرض صدره فأربعة أذرع؛ وهو القامة. 

فصل: قوله: وقبل غروب الشمس». رواه بحيى بن يحيى: وتابعه على ذلك مطرف 
من رواية ابن حبيب عنه.» ولم يذكره ابن القاسم ولا ابن بكير ولا سويد ولا أبو 
صعب . 

واختلف أصحابنا فى الوقتث الذى يعشى الراكب قبله فرسخين أو ثلاثئة؛ قال 
سحتون: إن ذلك إلى الاصفرار. وقال ابن حبيب: إلى غروب الشمس» وهو الأظهر 
لموافقته لرواية يحيى ومطرفء لأن وقت العصر لا يتسع لمشى الراكب من أوله فرسخين 
أو ثلاثة إلى اصقرار الشمس. 

فصل: وقوله: ووالمغرب إذا غربت الشمس:: يعنى بعد روب الشمسء والعشاء 
إذا غاب الشفق يعنى الحمرة فى أفق المغرب» فهو أول وقت العشاء. 

وقوله: وإلى ثلث الليل»» يعنى أن ذلك آعير الوقت المعتار لهذه الصلاة عتده. 

وقوله: «فمن نام فلا نامت عينه» يحتمل أن يريد به المنع من النوم قبل صلاة العشاء 
على ما يأتى بعد هذاء ويجتمل أن يريد فمن غفل عن فعل الصلاة فى وقته مع سعته فلا 
تامت عينه: دعاء عليه .ما يسهره ويمتعه من النوم. والعرب تستعمل مثل هذا فى 
ألفاظهاء تقول:. نامت عينكء؛ إذا دعت لك بالسعة والرفاهية وصلاح الال وخلو 
البال» وتكراره ثلاث مرات يحتمل أن يكون أراد الاقنداء بالنبى يل فيما روى عنه أنه 
كان إذا قال شيا كرره ثلانّاء ويحتمل أن يريد بذلك التأكيد والإبلاغ. 


فصل: وقوله: ووالصبح والنجوم بادية مشتبكة»., يريد بذلك آحر ما تكون بادية 
مشتيكة؛ لأن هذه حالها من أول الليل» ويحتمل أن يريد: والنحوم يادية مشتبكة مع 
الإصباح بعد ثم يغيرها عن حالها فى أيلها من الظهور والاشتباك: إذا ثبت ذلك» فإته 
يتعلق بقوله: «أن صلوا الفلهر إذا فاء الفىء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله, أريع 
مسائل: 

إحداها: أول وقت الظهر وقت الزوال: ولا حلاف فى ذلك. 

الثانية: أنه يستتحب تأخير صلاة القلهر فى مساجد الجماعة إلى أن يفىء الغىء 
ذراعًا. قال اين حبيب: وذلك فى مساجد الجماعة» وأما الرحل فى خاصة نفسه قأول 
الوقت أفضل. وحكى القاضى أبو محمد أن ذلك للفذ. وقال الشافعى: إن أداعها على 
كل وجه أول الوقت أفضل. وقال أبو حنيفة: إن آخبر الوقت أفضل. 

والدئيل لنا على الشافعى حديث عمر بن المتطاب: وأن صلوا الظهر إذا فاء الغنىء 
ذراعاه وإغما خاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة قى مساحد الجماعة» 
ومحال أن يأمرهم بأن يتعدوا بالصلاة أقضل أوقاتها. 

ومن جهة المعنى أنه لا حلاف آنه لا يؤذن لها إلا فى أول وقتهاء وهى صلاة ترد 
على الناس غير متأهيين بل تدهم ثياما غافلين فى أغلب الأحوالء فلو صلى الإمام 
عقيب الأذان لفاتت أكثر الناسء فاستحب تأخيرها إلى أن يفىء الفىء ذراعاء فيدرك 
من يحتاج القسل الصلاة» ويدركها من كان نائما بعد أن يستيقظ ويتوضاً ويروح إليها. 

الثالثة: أن آخر وقت القلهر أن يصير ظل كل شىء مثلة. 

ويه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر أن يصير كل شىء مثليه 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما كتب به عمر إلى عماله: أن صلوا الظلهر إذا 
فاء الفىء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله» وهذا ما كتب به إلى الأمصار وأحد به 
عماله ولم ينكر ذلك عليه أحدء فثبت أنه إجماع. 

الرابعة: أن آخر وقت الظهر إذا كملت القامة على ما قدمناه وهو بنفسه أول وقت 
العصرء فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شىء مثله» فإذا تبينت الزيادة مرج 
وقت الظهر وانفرد وقت العصرء هذا الذى حكاه أشهب عن مالك فى المجموعة» 
وقاله أبو محمد ين نصرء وهو الصواب إن شاء الله ووافقنا أيو حنيفة فى الاشتراك» 
وخالفنا فى وقت فعنده أن وقت الاشتراك إذا كان ظل كل شىء مثليه. 


ونفى الشافعى الاشتراك جملة» فقال: إن آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شىء 
مثله وأنه يليه وقت العصر بغير فصل. وقال ابن حبيب: آخمر وقت الظطلهر مقدار ما 
يصلى الظطهر» فيتم صلاته قبل تمام القامة؛ :وأول وقت العصر تمام القامة. قال الشيخ أبو 
محمد: هذا حلاف قول مالك» رحمه الله. 

والدليل على صحة ما تقوله ما رواه أحمد بن زهيرء أنبأنا أحمد بن الحاجء أنبأنا 
الفضل بن موسىء عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله قُيْك: «هذا حبريل جاء يعلمكم دينكم: فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجرء ثم 
صلى له الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى له العصر حين كان ظل الشىء مثله. ثم 
صلى المغرب لوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين 
ذهبت ساعة من الليل» ثم قال له: «الصلاة ما بين صلاتك بالأمس وصلاتك اليوم». 

فصل: وقوله: ووالعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فر سخين أو 
ثلاثة قبل غروب الشمس» يتعلق به أيضًا أربع مسائل: 

إحداها: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله؛ وقد تقدم الكلام فيه أنه 
ثبت أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله. 

الثانية: أن أول وقتها مشتركء وقد تقدم. 

الثالثة: أن أداءها فى مساجد الجماعات وغيرها فى أول وقتها أفضلء هذا قول 
جمهور أصحابنا. وقال أشهب: وأحب إلينا أن يزاد على القامة ذراع لاسيما فى شدة 
الحر. وقال ابن حبيب: ويستحب تقديمها يوم اجمعة أكثر من تقديكها فى سائر الأيام 
رفقا بالناس بتعجيل إيابهم إلى منازلهم. وقال أبو حنيفة بالتأخير فى ذلك كله. 

والدليل على قول الجمهور أن وقنها يأتى على الناس فى الأغلب وهم متأهيون 
للصلاة؛ رواه فى الميسوط ابن وهب عن مالك. 

الرابعة: أن آخحر وقتها إذا صار ظل كن شىء مثليه؛ رواه عن مالكء عبدالله بن 
عبدالحكمء وبه قال الشافعى. وروى ابن القاسم عن مالكء أنه لا يعرف ذلك, وأن 
العصر تصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية لم يدعلها صفرة» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه رواية ابن القاسم حديث عبدالله بن عمرء عن النبى فل أنه قال: وإن وقت 
العصر ما لم تصفر الشمس».؛ وهذا نص. 


ووحه رواية ابن عبدالحكم خبر أبى هريرة المتقدم؛ وفيه أنه صلى العصر فى اليوم 
الثانى حين صار ظل كل شىء مثليه. ومن جهة القياس أن هذه صلاة حدٌ أول وقتها 
بالظل» فوجب أن يحد آحرها به كالظهر. 

فصل: وقوله: ووالمغرب إذا غربت الشمس». يتعلق يه خمس مشائل: 

إحداها: أن اسمها المعقص بها المغرب يدل على ذلك الحديث الذى أخرحه 
البحارى من حديث عبدالله المزنى أن التبى #لُ قال: ولا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب». قال: وتقول الأعراب هى العشاء. 

الثانية: أن أول وقت المغرب غروب الشمس. والدليل على ذلك ما تقدم من حديث 
أبى هريرة. 

الثالئة: معرفة آخر وقتهاء وقد اخعتلف فى ذلك قول مالك» فروى عنه فى الموطأ أن 
آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق؛ وروى عنه فى المدونة ما يقتضى ذلك» وبه قال أبو 
حنيفة» وقال محمد بن مسلمة: إن أول وقتها غروب الشمس» ومن شاء تأخيرها إلى 
مغيب الشفق» فذلك له وغيره أحسن منه؛ والذى حكاه عن مالك أصحاينا العراقيون 
أنه ليس لها إلا وقت واحدء وبه قال ابن المواز والشافعى. 

والدايل على أن آخر وقنها مغيب الشفق ما روى مسلم فى حديث عيدالله بن 
عمرو أن النبى يك قال: ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق». 

الرابعة: أن آحر وقت المغرب هو أول وقت العشاء وإن اشتركا كاشتراك الظهر 
والعصر, ولذلك جاز الجمع بينهماء وسنبينه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: أنه يستحب أداء المغرب فى أول وقتهاء ولا حلاف فنى ذلك بين أهل 
السنة. ووحه ذلك أنها تصادف الناس متأهبين لها متنظرين أداعها كصلاة النمعة. 
ووجه آخر, وهو أن فى ذلك رفقًا بالصائم الذى شرع له تعجيل فطره بعد أداء صلاته. 

فصل: وقوله فى الخبر: ووالعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل»: يقتضيم أربع 
مسائل: 

إحداها: أن اسمها فى الشرع العشاء؛ وسيرد بيان ذلك. 

الثائية: بيان معنى الشفق؛ والذى حكاه أصحابنا عن مالك وقاله فى موطفه أن 
الشفق الحمرة تكون فى المغرب من بقايا شعاع الشمسء وبه قال الشافعى. وحكى 


الداودى أن ابن القاسم قال عن مالك فى 'السماع: إن البياض عندى أيين» قال: وكأته 
فى هذا القول يريد الاحتياط» وهو مذهب أبى حنيفة. 

واستدل أصحابنا على صحة ما ذهب إليه مالك. رحمه الله من أن الشفق الذى حدّ 
به أول وفت صلاة العشاء هو الحمرة ما رواه أبو داود: أخبرنا مسدد أخبرنا أبو 
عوانة؛ عن أبى بشرء عن بشير بن أبى ثايت: عن حبيب بن سالم: عن التعمان بن يشير 
قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» صصلاة العشاء الآعرة» كان رسول الله 8 
يصايها لسقوط القمر الثالئة. 

وقد ذكر أبوْ عبدالرحمن هذا الحديث وضعفه؛ قيل له حبيب هو مضطرب» فقال: 
إن شعبة يضعف هذا الحديث» قيل له: لعله من قبل أبى بشر أو حبيب» فقال: أبو بشر 
لا علة فيه» وقد أدخل بين حييب والنعمان رجلا ليس بالمشهور. 

قال أصحابنا فى احتجاحهم: فإذا ثبت ذلك» فوحه الاستدلال من الخبر أنه قال: إن 
النبى يي كان يصلى العشاء لسقوط القمر لثالثة» وذلك يكون عنده مغيب الحمرة. 
وأما الحمرة فإنها تبقى بعد ذلك بزمان طويل. 

وقد أخرج أبو عبدالرحمن هذا الحديث فى مصنفه» وحعله مواقا ُقول من يقول إن 
شفق الصلاة هو البياض» لأن سقوط القمر لثالئة من الشهر [لا يكون”'] إلا عند مغيب 
اليياض. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه إذا كائت الحمرة تسمى شفقاء والبيياض يسمى شفقاء 
وعلى حكم من الأحكام على مغيب الشفق على الإطلاق تعلق ذلك بأولهاء لأنه قد 
غاب ما يسمى شفقا. ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثلاثة أنوار متنابعة مارة بالأفق» 
فوجب أن تتعلق أحكام الصلاة بأوسطها كالطوالع. 

الثالثة: أن خروج وقت العشاء انقضاء-الثلث الأول من الليل» وبه قال الشافعى» 
وقال ابن حييب: انقضاء النصف الأول من الليل؛ وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على القول الأول ما روى عمن عائشة أنها ققالت: أعتم رسول الله وي 
بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة نام النساء والصبيان, فخخرج فقال: دما يتنظرها من أهل 
الأرض غي ركمغ: قال: ولا يُصلى يومثذ إلا بالمدينة؛ وكانوا يصلون فيما بين أن يغفيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول. 


)١(‏ ما بين: المعقوفتين غير موجود بالأصل» وأضفناه لاستقامة المعنى المحقق. 


الرابعة: أن الإتيان بصلاة العشاء فى أول وقتها عند مغيب الشفق وبعد ذلك قليلاً 
أفضل؛ وهو الذى رواه اين القاسم عن مالك؛ وكره تأخيرها إلى ثلث الليل» وبه قال 
الشافعى. وروى العراقيوت من أصحابنا عن مالكء أن تأخيرها أفضلء وبه قال أبو 
وحه القول الأول؛ على ما ذكرناه قبل هذا من الأدلة على أن الصلاة فى أول الوقت 
أفضل؛ فيغنى عن إعادته. 
ووجه القول الثانى» حديث أم كلفوم بنت أبى بكر» عن عائشة: أعتم النبى 88 
ا وإنه لوقتها لولا أن 
شق على أمتى»» وهذا ليس ببين لأن النبى ول قد رأى الفضل فى التخفيف. وقدقال 
ابن حبيب : إنه يستحب تأخيرها فى الشتاء شيعا وهذا لطول الليل» وهذا وه حسن 
لأنه ليس فى ذلك مشقة على الأمة» ويستحب تأخيرها فى رمضان أكثر من ذلك شيئًا 
توسعة على الناض فى إفطارهمء وهذ أيضًا وجه صحيح لما فيه من الرفق بالناس. 
فصل: وقوله: «قمن نام فلا نامت عينهع, يريد من نام قبل صلاة العشاء لأن النوم 
قبلها ممنوع منه لما روى أبو هريرة: أن رسول الله وق كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث يعدها. 
5- مَلِكء عَنْ عَم أبي هله عن أبيه أذ عُمربْنَّ لطاب كب إلى أبى 
٠‏ مُوستى الأشغرى: أن صل اظافحو الكشر”" وَالْعَرَ والعْسن تام ل 
سمل نامسلا ملفرة والمطر لشن ور يناكم وص 
المح وَالنحوم باد مُشتبكة هرأ يها ورتين طَوِيلتَينِ بن الْمُفصّلل". 
الشرح: قوله: «أن صل الظهر إذا زاغت الشمس»؛ ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى 
عماله المتقدم ذكره فى قوله: «أن صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعاوء ويحتمل أن يكون 
كتب إلى أبى موسى الأشعرى يذلك فى خخاصة نفسه فى غير وقت إمارته لأن صلاة 
القَدَ فى أول الوقت أفضلء ويحتمل أن يريد بذلك الدمعة. 


+ - .أخرحه البخخاري عن أنس بكتاب الصلاة .باب وقت العصر .581/١‏ ومسلم يكتاب امساح 
44/١ -‏ عن أنس. وذكره بالكنز 47/4 يرقم 91174817 وعزاه لعبدالرزاق فى الملصسفء عن 
أنس وعزاه للبحارى؛ ومسلمء وأبى عوائة» عن أنس. 
)١(‏ زاغت الشمس: أى مالت الشمس. 
(7) للفصل: ابتداء من الححرات حتى آخبر المصحف. ‏ - 


وقوله: ووالعصر والشمس بيضاء نقية نقية ما لم تدخلها صفرة» تحديد لحر وقتها. 

وقوله: «وأخر العشاء ما لم تدمى. يحتمل أن يكون أمره بذلك فى خاصة نفسه على 
ما اتاره اين حبيب فى قوله: إن الإنسان فى خاصة نفسه يستحب له أن بيطئ بها بعد 
وقت الصلاة فى المساجد ما لم يخف النوم. 

ويجحتمل أن يكون قد علم من حاله لليادرة يالنوم فى أول الليل حرصًا على التهجد 
فى آخحره» فأمره بتأخير العشاء ليدركها معه العمال وأهل الأشغال مالم ينسم قيلها فى 
الوقت الذى حرت عادته يالنوم فيه. 

فصل: وقوله: وواقرأ فى الصبح بسورتين طويلتين من المفصل»؛ يريد يعد قراءة أم 
القرآن؛ ولم يحتج إلى ذكرها لما علم أنه تقرر عندهم أنه لا يجرئ صلاة إلا بهاء وسنيين 
ذلك بعد هذاء وإتما أمره أن يقرأ فى كل ركعة بسورة من طوال المفصلء لأن صلاة 
الصبح أطول الصلاة قراءة» وطوال المفصل فيها عدلء لأن فى ذلك أعذا يحظ من 
0 ولا يخلو ذلك من الرفق بالناسء وأما الرحل فى خخاصة نقسه فليطول ما شاءه 

سمى المفصل لكثرة انفصال سوره؛ وقلى سمى بذلك لثبوت أحكامه وقلة 

ل 

/ - مَالِك» عَنْ هام بن غروة» عَنْ أبيه أ أذ عُمَرَ بن لطاب كنب إِلَى أبى 


مُوسَى الأشعر: ىم أذ صل عدر وَالممْسس يَيْضَاءٌ فيه قَدْرَ ما يَنْسِيرُ الركِيْ نَلامَةَ 
راسج وأ صل لهسا ما ينك وين تس الل مذ صرت فى سَطْر ليل 
وَلا تكن من العَافيين0©, 
الشرح: قوله: وأن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلائة 

فراسخ»., الكلام فيه على نحو ما تقدم. غير أنه قال هاهنا: ثلاثة فراسخ بغير شك» وهذا 
يقتضى أحد أمرين» إما أن يكون الراوى لهذا الحديث لم يحفظ الزيادة» إذا قلنا أن دأو» 
فى الحديث لغير الشك من راويه؛ وإما ان يكون الراوى لهذا الحديث لم يشلك وتيقن 
أنها ثلاثة قراسخ» ووقع الشك فى الحديث الأول من راويه. 
/ا - الحديث فى الموطا برقم /ا. وراحع تخريج الحديث رقم 0. 

)١(‏ ولا تكن من الغافلين: أى عن الصلاة. وقال السيزطى: شاهده من الرفوع ما أخرحه 

الحاكم وصححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يق دمن حافظ على هؤلاء الصلديلت 

المكتوبات لم يكتب من الغافلين:. 


فصل: وقوله: ووأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل»» كلام بحمل فى أول 
الوقت: ووحهه أن تقول له افعل هذا ما بين وقتك هذا ويين انقضاء وقت كذاء لما علم 
أن المكتوب إليه عالم بأول الوقت قام ذلك عنده مقام كونه فيه مقام تحديد أوله. 
فيكون معنى قوله: دما بيناك وبين ثلث الليل4) ما بينك إذا كنت فى الوقتء وما بين 
ثلث الليل. 

وقوله بعد ذلك: «فإن أخرت فإلى شطر الليل؛؛ يعنى أخمرت لضرورة مائعة من 
الصلاة فى الوقت المتقدم» فصل ما بين ذلك وبين شطر الليل» وإن كانت أفضل. 
والضرورة لا تؤقت إذ ليست باختيار الفاعل إلا أن ذلك على معنى المبالغة فى الاجتهاد 
والإتيان بأكثر ما يقدر عليه من ذلك» كما تقول إن منعتك الضرورة من الصلاة فائمًا 
فصل قاعداء وقد تكون الضرورة تمنعه من القعود إلا أن يفعل ثما كلفه الله أكثر ما يقدر 
عليه. 

ويحتمل أيضًا أن يكون عرف من مذهب أبى موسى الأشعرى أن وقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل؛ وما هو ئما يسوغ فيه الاحتهاد» فأمره عمر رضى الله عنه بالصواب» 
ثم قال له بعد ذلك: وفإن أخرت» عن ذلك عا تعتقده من حواز التأحير «فإلى شطر 
الليل:. 

قفصل: وقوله بعد ذلك: دولا تكن من الغافلين»» رأيت بعض المفسرين حكى عن 
أبى عمر الإشييلى: رحمه الله أن معناه لا تكن من الغافلين بتأخيرها عن نصف الليل» 
وهو كلام صحيح: ويحتمل أيضمًا أن يريد ولا تنخذ تأخير الصلاة إلى شطر الليل عادة» 
فتكن من الغافلين» وإن جاز أن يفعل ذلك فى النادر إما لضرورة» وإما لحال يقتضى 
ذلك ما يعتقده من حواز التأخخير إلى ذلك الوقت وغيره. 


0 - كه تو أن نلعن بد لون راع مولى أ سََمَة زوج ان 
فك أنه سَآل أيَا مريرَةَ عَنْ رقت الصلاق فَفَالَ أبو مَرئرَة: أنا أخيرلة: صل الظهرٌ 


ه - الحديث فى الموطا يرقم 4. وأعرج نحوه السهمى» عن معاد مرفوعا فى تاريخ حرحان 417 7 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث موقوف فى الموطأ عند جماعة رواته والمواقيت لا تواحذ بالرأى 
ولا تدرك إلا بالتوقيف. وقال: وقد روى عن أبى هريرة حديث المواقيت مرفوعًا بأتم من هذا 
أعرجه النسائى بسند صحيح؛ إلا أنه إا اقتصر فيه على ذكر أواخصر الأوقات الممستحية دون 
أوائلها وجعل للمغرب وقًا واحدًا. وقد روى عن أبى حريرة مرقومًا كلامًا بذكر أرئل 
الأوقات وأواخرها. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ؟» والتمهيد حديث ثانى ليزيد بن زياد). 


دا كان ظذّك يعلكَ وَلْمسرَ ذا كان ِلك ميلك وَالْمَْرب إِذَا غَرْْته التمْس» 
وَالِْسَاءَ ما يك ينك وَيَيْنَ كل ٠‏ اللي وص المبلح يكبش بش (21 يع يت الْعلَ. 

الشرح: ا سؤاله عن آغخر الوقت» ولذلك أحاب أبو هريرة عنهه ولو 
سأله عن جميع وقت الصلاة لكان حوابه بتحديد جميعه. 

وقول أبى هريرة: دصل الظهر إذا كان ظلك مغلك, والعصر إذا كات ظلك مغليك, 
معناه: فتكون قد أدركت وقت الاختيار: لأن ما ذكره ليس يجميع الوقت وإفاهو 
آخحره: ويحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد حيئتذ أن ذلك أفضل وقت الصلاتين والأول 
أيين؛ إن شاء الله. 

فصل: قوله: «والمغرب إذا غربت الشمس». يحتمل أمرين: أن يعتقد أن لا وقت 
للمغرب غير ذلك» ويحتمل أن ينكر تأخير الصلاة عنه وإن اعتقد أن وقتها ممتد بعد 
وقد تقدم القول فى ذلك. 

وقوله: «وصل الصبح بغبش»» الغبش بقايا ظلمة الليل؛ وهو الغلس» وهذا على 
معنى تفضيل الصلاة فى ذلك الوقت» وقد تقدم ذكره. 

0 - مالك عَنْ إسْحَاق بن عبد اله بن أبى طَلْسَةَه عن أن بن مَك أله قَالَ: 


كنا تصلَى الْعَصْرَ َم يتوج الانسّانٌ إلى يَنى عَمْرِو بْنِ عرف يَحدُهُمْ يصون 
العص60 


)١(‏ يغيش: بفتح الغين المعجمة» والباء المرحدة وشين معجمة كذا فى رواية يحيى بن يحيى» 
رزاد يعنى الغلسء وفى رواية يحسى بن يكير والقعنبى وسويد: بغلس. وقال الخطابى: والغبش 
بالياء وفلشين المعجمة قيل الغبس بالسين المهملة وبعده الغلس باللام وهى كلها فى آخصر الليل 
ويكون الغبش أول الليل. انظر: (تنوير الحوالك ص /ا3ق 418 .)5١‏ 

4 - أخرحه البختارى كتاب مواقيت الصلاة برقم م هء 5٠‏ هء وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
برقم 174/,. ومسلم كتاب اللساحد زمزاضع الصلاة يرقم .51١‏ والنسائى برقم 60. وأبو 
داود كتاب الصلاة برقم 4 4٠‏ . والدارمى كتاب الصلاة .١7١4‏ 
قال اين عبدالبر: هذا يدل عتدهم فى المستدء فقال: كنا نصلى العصر مع التبى 885. وأخرحه 
النسائى من طريق ابن امبارك عن مالك. 

)١(‏ بنى عمرو بن عوف: قال النووى: قال العلماء: كانت منازلهم على ميلين من المدينة. 
(؟) قال التووى: كانت صلاتهم فى وسط الوقت ولعل تأخيرهم لكونهم أهل أعمال فى- 


00 

الشرح: قوله: وكا نصلى العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف 
فيجدهم يصلون العصرءء يقتضى أن صلاتهم العصر كانت فى أول الوقت. ولذلك 
كان يخرج الإنسان بعد صلاتهم إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون. ولا يقال 
هذا إلا فيما يكثر ويتكرر ولا يجوز أن يكون المصلون فى بنى عمرو بن عوف يصون 
بعد انقضاء الوقت؛ وإنها كانوا يصلون فى الوقتء ولعلهم كانوا يشابرون على ذلك 
لأنهم كاتوا عمالاً فى الحوائط» فيتأهيون للصلاة بعد تمام العمل فتأر يذلك صلاتهم 
عن أول الوقت إلى وسطهء فكان من صلى فى أول الوقت يأتيهم بعد انقضاء صلاته 
فيجدهم يصلون. 

١‏ كن كنا تصَلَى الْعَْرٌَ 
نَل مي الأايب”" إلى قباد" أيهم م وَالشمس مرتفعة 


-حروثهم وزروعهم وحوايطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة» ثم احتمعوا إليها 
قتتأر صلاتهم لهذا المعنى. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ؟). 

٠‏ - أخرجه اليختارى كتاب راقيت الصلاة برقم 044. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
برقم 571. والتسائى يرقم ..5١5‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا هو فى الموطأ ليس فيه ذكر النبى وَل ورواه عبدالله بن نافع واين 
وهب فى رواية يونس بن عيدالأعلى عنه. وخمالد بن تخلد» وأبو عامر العقدى كلهم عن 
مالك» عن الزهري» عن أنسء أن رسول الله يَلِهِ كان يصلى العصر ثم يذهب الذاعب 
الحديث. وكذلك رواه عبدالله بن للبارك عن مالك» عن الزغرى وإسحاق بن عبدالله ين أبى 
طلحة جميعّاء عن أنس أن رسول الله يع كان يصلى العصرء ثم يتهب الذاهب إلى قباءء قال 
أحدهم: فيأتيهم وهم يصلون» وقال الآعصر: فسأتيهم والشمس مرتفعة» ورواه أيضنا كذلك 
الزهرى وعند مسلم وأبى داود والتسائى وابسن ماحمه من طريق الليث عدن الزهرى. وعدد 
الدارقطنى من طريق إبراعيم بن أبى عيلة عن الزهرى. ورواية ابن المياوك التى أوردها ابن 
عبدالبر أخرجها الدارقطنى فى سننه. وقال فى غرائب مالك: لم يسنده عن مالك عن إسحاق 
غير اين المبارك. انظر: (تنوير الخوالك ص ٠‏ 0731 
)١(‏ ثم يذاهب الذاهب: قال الحافظ اين حجر: أراد نفسه لما أترحه النسائى والطحارى من 
طريق أبى الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله و يصلى.بنا والشمس بيضاء محلقة» ثم 
أرحع إلى قومى فى ناحية المدينة فأقول لهم: قوموا فصلوا فإن رسول الله يِه قد صلى. قلست: 
بل أعم من ذلك ل أخرجه الدارقطنى والطبرانى من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس 
قال: كان أبعد رحلين من الأنصار من رسول الله يك دار أبى لبابة بن عيد المنذر وأهله يقباء 
وأبو عبس بن حبير ومسكنه فى بنى حارثة فكانا يصليان مع رسول الله يق ثم يأثيان قومهما 
لتعجيل رسول الله يلك بها. انظر: (تنوير الحوالك ص .)7١‏ 


الشرح: قوله: «كنا نصلى العصر ثم يلعب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتفعة»: توكيد للحديث الأول ومبين أن صلاتهم كانت فى أول الوقت» وأن الذاهب 
يعد ذلك إلى قياء وهو من أدنى من العوالى - بينه وبين المديئة نحو الميلين أو دون - 
يأتيها والشمس مرتفعة. 


وحكى أبو المطرف القئازعى؛ عن أحمد بن خالد أنه قال: لم يتابع على قوله: ثم 
يذهب الذاهب إلى قباء. ورواه الليث» عن الزهرى» عن أنس» فقال فيه: شم يذهب 


(3) قباء: قال الدووى: بمد ويقصر ويصرف ولا يصرفه ويذكر ويونث. والأقصح قيه 
التذكير والصرف والمد؛ وهو على ثلاثة أميال من لمدينة. وقال التسائى: لم يدايع مالك على 
قوله: إلى قباء: والمعروف إلى العوالى» رقال الدارقطنى: رواه إبراهيم بن أبى عبلة عن الزهرى. 
فقال: إلى العوالى» قال: وكذلك رواه صالح بن كيسان؛ ويحيى بن سعيد الآنصارى وعقيل 
رمعمر ويونس رالليث وعمرو بن الحارث وشعيب ين أبى حمزة رابن أبى ذؤيب واين أخى 
الزهرى وعبدالرحمن بن إسحاق ومعقل بن عبيدالله وعبيد الله بن أبى زياد الرصافى والتعمان 
أبن راشد والزبيدى وغيرهم عن الزهرى عن أنس. وقال اين عبدالبر: الذى قاله جماعة 
أصحاب ابن شهاب عنه: يتهب الذاهب إل العوالل: وهر الصواب عند أصحاب الحديث» 
وقول مالك عتدهم إلى قباء وهم لا شك فيهء ولم يتابعه أحد عليه فى حديث ابن شهاب 
هذاء إلا أن المعنى متقارب فى ذلك على سعة الوقت لأنّ العواللى مختلفة المسافة فأقريها إلى 
المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة» ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة» ومثل هذا هى 
المسافة بين قباء وللدينة. وقد رواه خعائد بن علد عن مالك ققال فيه: إلى العوالى» كما قال 
سائر أصحاب ابن شهاب ثم أسنده من طريقه. وقال: هكذ! رواه خالد ين عخلد عن مالك. 
وسائر رواة الموطأ قالوا: قباء. وقال القاضى عياض: مالك أعلم ببلدته وأمكنتها من غيره» وهو 
أثيت فى أبن شهاب ممن سواه. وقد رواه بعضهم عن مالك: إلى العوالى» كما قالت الخماعة. 
ورواه ابن أبى ذؤيب عن الزعرى: ققال: إلى قباء» كما قال مالك. وقال الحاقظ ابن حجر: 
نسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد, فإنه إن كان وهما احتمل أن يككون منه؛ وأن يكون مسن 
الزهرى حين حدث به مالْكاء فإن الباحى نقل عن الدارقطنى أن ابن أبى ذؤيب رواء عن 
الزعرى: إلى قبا وقد رواه عبالد ين مخلد عن مالك» فقال فيه: إلى العوالى» كما قال الجماعة 
فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهرى بخلاف ما جزم يه ابن عبدالبر. قال: وقوله 
الصواب عند أهل الحديث: العوالى» صحيح من حيث اللفظ وأما المعنى فمتقارب لأن قباء من 
العوالى وليست العوالى كل قباء؛ فإنها عيارة عن القرى المجتمعة حول الدينة من جهة جد 
قال: ولعل مالك لما رأى فى رواية الزهرى إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهى روايمه عن 
إسحاق حيث قال فيها: لم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف وهم أهل قياء» فينى مالك 
' على أن القصة واحدة لأنهما حميعًا حدثاه عن أنس. التهى. انظر: (تتوير الحوالك ص .)7١‏ 


زنيف د--ببب-00000020 0 0 ااا 
الذاهب إلى العوالى»؛ والعوالى فى طرف المدينة» وقباء على فرسخ من المدينة» قلهذا لم 
يتابع مالك عليه لأن قوله يدل على أن العصر كانت تصلى أول وقتهاء وكلام أحمد بن 
خالد يحتاج إلى تأمل: أن الليث إذا خخالف مالككًا فى الزهرى قضى لمالك» لأنه أوثئق 
أصحاب الزهرى وأحفظهمء وليس الليث من متقدمى أصحاب الزهرى. 

وقوله: وإن العوالى فى طرف المدينة:: ليس بصحيح. إذ قياء من العوالى؛ وهى من 
أدنى العوالى إلى المدينة» ومالك أعلم الناس بهذا لأنها بلدته ومنشومء فكيف يقرن به 
الليث فى علم ذلك» وهو من أهل مصرء وإنما دل المدينة دخعول المسافرء ولم يطل 
يها مقامهء وكثير من حديث الزهرى كنا يرويه عن عقيل عنه: وقال: قال مالك فى 
كتاب الصلاة الثانى من المدونة: إن العوالى من المدينة على ثلاثة أميال» فكيف يصح أن 
يقال إن العوالى فى طرف المدينة» وإِن قباء أبعد منها. 

وقد روى البخارى: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شنعيب» عن الزهرى» أخبرنى أنس بن 
مالك قال: وكان رسول الله # يصلى العصرء والشمس مرتفعة حيةء فيذهب الذاهب 
إلى العوالى فيأتهم والشمس مرتفعة». وبعض العوالى من المدينة على أريعة أميال وتنحوها. 

وقوله: وإفا لم يتابع مالك على ذلك؛ لأن روايتسه تقتضى أن العصر كانت تصلى 
قبل وقتهاء كلام فيه نظر؛ لأن من صلى العصر فى أول وقتها يكشى الفرسخ وأكثر قبل 
أن ينقضى الوقت» وليس الوقت من الضيق على ما ذكره. 

ويدل على ذلك قول عمر بن النطاب فى وقت العصر: قدر ما يسير الراكب ثلاثة 
فراسخ. وقد قال سحنون: إن ذلك إلى اصفرار الشمسء فلا وحه لاعتراضهم على 
رواية مالك بهذاء ولا فرق بينها وبين رواية الليث إلا اللفظ بل رواية مالك أشد 


وقولهم: إن هذه الرواية انفرد بها مالك» ليس بصحيح؛ وقد تابعه على ذلك ابسن 
أبى ذئب من روأة الشافعى؛ عن أبى صفوان؛ عن عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن 
مروان؛ عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى؛ عن أنسء فقال فيه: «فيذهب الذاهب إلى. 
قياء» كما قال مالك. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: أخيرنا بذلك الشيخ المحافظ أبو ذرء فقال: 
أنبأنا بذلك أبو الحسن الدارقطئى» رحمه الله. 


وقوت الصلاة مممم وف ممم مم ممم ممه م وموم ممع ووه ووه ممق ممع مم فوم ممه م ممه مه ل ل تلو 

١‏ - مالك عَنْ رب بن أبى عبد ْمَعَن الْقامِيم ْنٍ محم له :ما 
أَذْر كت لاس إلا َهُمْ يُصلْرن هر يعني" 00 

الشرح: الظاهر من قوله: وما أدركت الناس» أنه يريد الصحابة: لأنه أدرك منهم 
جماعة. وأيضًا فإنه قصد الاحتجاج يفعلهم وتصحيح ما ذهب إليه ينقل مثله عنهم» 
وقد أخبر أنه أدركهم يصلون القلهر بعشىء وإما ذلك على معنى الإبراد فى الصيف 
ووقت الخحرء وسيأتى بيانه بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك الإنكار على من أنكر تأخيرها عن وقت الزوال ممن 
يرى ذلك» فأبر أنه نه لم يدرك الناس إلا وهم يصلونها جماعة يعد أن يفىء الفىء 
ذراعاء وإذا فاء الفىء ذراعًا قهو أول العشى . 

ش اخ 

وقت الجمعة 

- مالك عَنْ عَم أبى «ه لب ِو عَنْ أيه أنه قَال: كنت أرى 
طإيسة”" لعَقيل بن أبى طَالر يا الْحُدَْ و لطر ِلَى جدار الْمَسْحِد العرْبى» فإذًا 
عَشِىَ الطئفسة كُلّهًا ظِلُ اْجدَار» حرج حمر بن الطاب وَصْلّى الحْْعة. 

قَالّ مَالِك: َم حم بعد صّلاة ال لْجْمَعَةٍ فتَقِيلُ فَائْلَة الضحَاء. 

الشرح: قول مالك بن أبى عامر: وكنث أرى طنفسة لعقينل بن أبى طالب يوم 
الجمعة»: الطنافس هى البسط كلهاء واحدتها طنفسة. كذلك روينا بالكسرء ووقع فى 
كتابى عقيدًا طنفسة بالكسرء وطتقفسة بالضم. 


: .1١ الطديث فى الموطأ برقم‎ - ١ 
يصلون الظهر بعشى: قال فى الاستذكار: قال ماك يريد الإبراد بالظهر. وفى النهاية‎ )١( 
وللطالع: العشى ما بعد الزوال إلى #قروب» وقيل: إلى الصباح.‎ 

١1 الحديث فى الموطأ يرقم‎ - ١١ 

)١(‏ الطنئفسة: يكسر الطاء والفاء وبضمها وبكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذى له حمل رقبق 
ذكره فى النهاية. وقال فى المطالع: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء» ويجرز ضمهما وكسرهما, 
وحكى أبر حاتم فتح الطاء مع كسر الفاء. رقال أبو على القالى: بفتح القاء لا غير وهى 
يساط صغير. وقيل حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع. وقيل: قدر الذراع. انتهى. انظر: 
(تتوير الحوالك ص 7؟). 


وقال أبو على: الطنفسة بالفتح وعرض الطنفسة الغالب منهاء والأكثر من حنسها 
ذراعًاء وإنما كانت تطرح يجلس عليها عقيل بن أبى طالب ويصلى عليها الجمعة. 
ويحتمل أن يكون سجوده على الحصبء» وجلوسه وقيامه على الطنفسة 

وقد روى فى العتيية عن مالك أنه رأى عبدالله بن الحسن بعد أن كبر يصلى على 
طنفسة فى المسحد يقوم عليها ويسجد ويضع يديه على الحصب. ومعنى ذلك أن 
السجود على الطنافس مكروه عند مالك وكذلك كل ما ليس من نبات الأرض باقيًّا 
على صفته الأصية: قإنه يكره السحود عليه؛ إلا أن يكوث من ضرورة شدة حر أو 
برد وهذا الجدار وإن كان غريًا فليس يحقيقة الغرب؛ لأن قبلة مسد التبى 88 
ليست إلى وسط الحنوب وانحرافها إلى المشرق كثيرء فجداره الغربى الذى يكون له 
الظلل قبل الزوال» ولكنه لايمتد الذراعين ونحوهما بقدر الطنفسة إلا بعد الزوال» وإفا 
يقع التحديد بذلك عند من عاين الموضع أو عرف السعة ومقدار ارتفاع الخسائط. وقال 
الداودى: إنما ذلك فى الشتاء لامتداد الفلل وانحراف الجدارء فيكون له ظل قبل الفىء. , 

ويحتمل أن يكون هذا الحائط قد غير عما كان عليه فى زمن النبى يي برع ووضع 
رف عليه: فإن عمر بن الخطاب رضى الله عه قد زاد فى المسجد, وما رواه البتصارى» 
قال: حدثنا يحبى بن يعلى المحاربى: حدثنى أبى» قال: حدثنا إياس بن أبى سلمة بن 
الأكوع؛ حدثتى أبى» وكان من أصحاب الشحرة» قال: كنا نصلى مع التبى © فى 
المجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه: فيحتمل أن تكون البيطان فى ذللك, 
الوقت ليس لها علو ولا رف تفتضى الظل فى أول الزوال؛ أو يكون خببر ابن أبى 
سلمة عن حيطان معتدلة إلى الخنوب من دور المدينة وغيرها. 

وروى ابن زياد عن مالك معنى ذلك أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان لل 
تمدود وقد زاغت الشمس. 

فصل: وقوله: وفإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى 
الجمعة. يعنى أن وقست خخروج عمر بن الخطاب إلى صلاة الجمعة هو إذا غشى 
الطنفسة كلها ظل الجدار على هيئته التى كان؛ وإن جاز أن يكون ظله قد غشى 
بعضها قبل خروج عمر. وقيل: وقت الصلاة الزوال. 

وقوله: وفصلى الجمعة» . قال اللحيانى: يقال الجمعة والجمعة يريد أنه طب ثم 
صلىء لكنه اقتصر على علم السامع بالأمر المعتاد المشروع فى ذلك. 


وقرت الصلاة 95 شظ152 0 0000 رارف 

مسألة: وأما بسط الطنفسة فى السجدء فد روى ابن حبيب عن مالك أئه لا بأس 
أن يتوقى يرد الأرض والخصياء بالحصر والمصليات فى الساحد» يريد بالمصليات 
الطنافس» وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكئ فيه على وسادء ومعدى أن اللتلوس 
على الفراش والاتكاء على الوساد ينافى التواضع المشروع فى المساحدء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ركم نرجع فنقيل قائلة الضحاءء بفتح الضادء والمدحر الشمس» 
والضحى بالضم والقصر ارتفاعها عند طلوعهاء قال ذلك أبو عبدالملك القطان. وقال 
أبو على فى الممدود والمقصور: وبعض اللغريين يجعل الضحى والضحاءء مثل التعماء 
والنعمى: وبعضهم يجعل الضحى من حين طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبييض 
الشمس جد ثم يعود بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف الثهار. 

وبعضهم يجعل الضحى حين تطلع الشمسء والضحاء إذا ارتفعت» وإنما يعنى بذلك 
فى الحديث أنهم كانوا يرجعون بعد صلاة الفلهر فيدركون ما فاتهم من راحة قائلة 
الضحاء بالتهجير إلى صلاة المدمعة لأن ستتها أن يهحر إليها قبل وقتهاء وأن تصلى فى 
أول وقتها لآن فى تعجيلها إدخال الراحة على الناس بسرعة رجوعهم إلى منازلهم. 

مسألة: وأول وقت الجمعة زوال الشمسء وآخحر وقتها عند ابن القاسم وأشهب 
ومطرف آخخر وقت الفلهر على حسب انقسامه فى الضرورة والاعتيار. وآخر وقتها 
عند اين عبدالحكم وابن الماحشون وأصبغ, إلى صلاة العصر, 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة بدل من الظهرء فوجب أن يكون وقتها كوقتها. 

ووجه ما قاله ابن الماحشون أن الجمعة من شرطها الجماعة» وهى مبنية على الاختيار 
والفضيلة» فلا يجوز أن يؤتى بها فى وقت الضرورة» لأن ذلك يخرجها عن موضعها. 

- مَاِك» عَنْ عَمْرِو بن يَسَى الْمَاِن» عن ان أبى سَليط ألا عُْمَااً بن 

َال مَاِك: وَذَلِكَ للتْجير وَسرْغةٍ الممير. 

الشرح: قوله: وأن عثمان بن عفان رضى الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى 


17 الحديث فى الموطأ يرقم‎ - ١ 
علل: يفت الميم ولامين بوزن جمل موضع بين مكة وللمدينة على تسعة عشر ميلا من‎ )١( 
المدينة كذا فى النهاية. وقال بعضهم: على ثمائية عشر ميلا. وقال ابن وضاح: على اثنين‎ 
وعشرين ميلا حكاهما ابن رشيق. انظر: (تنوير الحوالك ص ؟).‎ 


العصر عالق»: يقتضى أنه نه صلى الجمعة فى أول وقتها لأنه قد علم من حال عثمان أنه 
ما صلى العصر فى وقتها المختار, ولولا ذلك لم يفد قوله تعجيل الجمعة. وقال ابن 
حبيب وعيسى بن دينار: بين المدينة وملل ثمانية عشر ميلاء وفسر ذلك مالك بقوله: 
ووذلك للتهجير وسرعة السير, يعنى إدراكه صلاة العصر فى وقتها عملل. 
#0 
من أدرك ركعة من الصلاة 

4 - مَاِك عَنٍ ان شهابو» عَنْ أِى سَلَمَة إن عَبْدِ الرحْمَنِء عَنْ أبى عْرَيِرَة 

أذ وَسُوَلَ الله #8 قَالَ: دس دوك ركع ين المسلاة ققد در المادةو20. 


4 - أخرحه البخسارى كناب الغسل برقم .١04‏ وكتاب مواقيت الصلاة برقم “هف ولاه 
م وكتاب الجمعة يرقم .١1١11‏ وسسلم كتاب المساحد ومراضع الصلاة يرقم /ا50. 
والترمذى كتاب الصلاة يرقم .١!١‏ والنسائى كناب الواقيت برقم 0١4‏ هاف اام 
ركتاب المساحد يرقم 144. وأبو داود كتاب الصلاة يرقم 411 6857 91171 رابن 
ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة يرقم .11١157‏ وأحمد بالمستد برقم 78 الاء 45 الام 
لاك ملك ١ك‏ هلك .4ب باءلالاء مؤولاء 8556. والبيهقى فى السنن الكبرى 
*,” كتاب الجمعة؛ باب من أدرك ركعة من الدمعة» عن أبى هريرة. والبغوى فى شرج 
السنة 44/7 ؟ كتاب الصلاة» باب من أدرك شيئا من الوقت» عن أبي هنريرة. وعبدالرزاق فى 
الصف 781/7 كتاب الصلاقف ياب من أدرك ركعة أو سحدة برقم 859 عن أبى هريرة. 
)١(‏ قال اين عبدالبر: لا أعلم اعتلامًا فى إسناد هذا الحديث» ولا فى لفظله عند رراة المرطأء 
عن سالك. وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب» إلا أن ابن عييئة رواه عن الزعرى: عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه ومن أدرك من الصلاة ركعة ققد أدرك: لم 
يقل: «الصلاةه. والمعنى المراد فى ذلك واحد. وقد رو نافع ين زيدء عن اين الهادء عن 
عبدالوهاب بن أبى بكرء عن اين شهاب؛ عن أبى سلمة ين عبدالرحسن» عن أبى هريرة: أن 
رسول الله ود قال: «من أدرك ركعة من الصلاة ققد أدرك الصلاة وفضلهاء وهذه لفظة لم 
يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبدالوهاب هذاء وليس بحجة على من عدالفه فيها من أصحاب 
ابن شهاب» على أن الليث ين سعد قد روى هذا الحديث عن ابن ألهادء عن ابن شهاب» لم 
يذكر فى إستاده عبدالوهاب» ولا حاء بهذه اللفظة أعنى قوله: ووفضلهاء. رقد روى عمار بن 
مطرء عن مالك: عن الزهرىء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قبال: قال رسول اللدقق: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتهاو. وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عهار بن 
مطرء وليس ممن يحتج يه فيما ولف فيه. - 


وقوت الصلاة المت الم ل م ا 

الشرح: قوله 5: «فقد أدرك الصلاقيء لا يجوز أن يريد أنه قد أدرك جميعها 
بالفعل» وإنها المراد أنه أدرك حكمهاء شل أن يدرك ركعة من صلاة الإمام فيكون 
مدركًا لصلاة الجماعة» وإن صلى من صلاته ركعة فى الوقت فيكون مدركا لوقتهاء 
وإن صلى بعض صلاته بعد وقتهاء وليس ذلك أن فضيلة الإدراكين واحدة لأن من 
أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها أتم فضيلة من الذى أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه 
من آخر ركعة منها. 

وكذلك من صلى بجميع صلاته فى وقتها أتم فضيلة ممن أدرك ركعة منها فى وقتهاء 
إلا أنهما اتفقا فى حكم الأداء والجماغة؛ فإذا ثبت ذلكء فإن الإدراك فى الوقت 
والجماعة يختلفء قلا يكون مدركا لاركعة فى الوقت إلا أن يدرك منها مقدار ما يكبر 
فيه للإحرام» ويقرأ بعد ذلك بأم القرآن» ثم يركع فيطمئن راكعًا ثم يرفع رأسه فيطمعن 


سوقد أخبرتا محمد بن عمروس: حدثنا على بن عمر الحافظء حدثنا إبراهيم بن حمادء حدثنا 
يعقوب بن إسحاق القلزبى» حدئنا أبو على الحنفى» حدثنا مالك» عن الزهرى» عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة» عن التبى يه قال: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل؛ لم 
يقله غير الحتقىء عن مالك» والله أعلم. ولم يتابع عليه: وهو أبو على ين عييدالله بن 
عبدالجيد الحتفى. 

وقال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: وقد أدرك الصلاة, فإنه قد اختلف فى معناه قفالت 
طائفة من أهل العلم: أراد بقوله ذلك: أنه أدرك وقتها. 

وحكى أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سعد الداودى فى كتابه الموجز عن داود بن على 
وأصحابهء قالوا: إذا أدرك الرحل من الظهر أو العصر ركعة وقام يصلى الركعات الثلاث ققد 
أدرك الوقت فى جماعة وثوابه على الله عز وحل. 

قال ابن عبدالبر: هؤلاء قرم حعلوا قول رسول الله 8: ومن أدرك ركعة ,من الصلاة ققد أدرك 
الصلاة, فى معتى قوله فَلق: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ققد أدرك الصبح؛ فليس كما 
ظتواء لآنهما حديئان» لكل واحد منهما معتى. وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة ققد 
أدرك فضل الخماعة» لأن صلاته صلاة جماعة فى فضلها وحكمهاء واستدلوا من أصولهم على 
ذلك بأنه لا يعيد فى جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. وقال آعرون: معنى هذا ٠‏ 
الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمهاء وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من 
سهو الإمام وسجوده لسهوة» ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقي لزمه حكم صلاة 
المقيم» وكان عليه الإثمام ونحو هذا من حكم الصلاة. انظضر: (التمهيد كتاب رقوت الصلاة 
حديث أول لابن شهاب عن أبن سلمة) 


قائماء ثم يسجد فيطمئن ساجداء ثم يجلس فيطمئن جالساء ثم يسجد فيطمئن ساجداء 
ثم يقومء فهذا أقل ما يكون به مدركًا لحكم الوقت. حكاه القاضى أبو محمد 
عبدالوهاب. 

وأما إدراكه صلاة الإمامء فهر أن يكبر لإحرامه قائماء ثم يمكن يديه من ركبتيه 
راكعًا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. قاله ابن القاسم عن مالك؛ لأن الإمام 
يحمل عنه القراءة والقيام لها ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام ولا القيام بسيبها على ما قاله 
ابن الموازء لأن الإحرام عقدا الصلاة وموضع النية» فلابد له من الإتيان .مما لا يحمله عنه 
الإمام قبل رفع رأسه من الركوع الذى هو ثمام ركوعها. 

يبين ذلك أنه لا حلاف أن للمأموم الدحول مع الإمام ما لم يرفع؛ والاعتداديما 
يعمله معه من الصلاة وأنه لا يعتد .ما يعمله معه إذا دخمل فى الصلاة بعد ال ركوع, 
فوجب أن يكون ذلك آغر عمل الركوعء ولذلك جاز للمأموم إذا أدرك الإمام راكمًا 
وخحاف أن يرفع رأسه من ركوعه قبل أن يدرك هو الصف أن يدل فى الصلاة ويركع 
ويدب بعد ذلك حتى يصل إلى الصف فثبت أن إدراك الإمام يحصل هما يخاف أن يفسوت 
به وهو رفع الرأس من الركوخ. 

-١8‏ مَالِك» عَنْ تلع أن عَبْد الله بن عُمَرَ ين الطاب كان يو ل ِذَا فَائئِكَ 

الشرح: قوله: «إذا فاتك الركعة فقد فاتك السجدة». يعنى أنه يفوت الاعقداد - 
بهاء لأن إدراكها من حهة الفعل مشاهدء ولا حلاف بين الأمة أن من أدرك سجدة من 
صلاة الإمام» فإنه لا يعتد بها وإنما يعتد بها إذا أدرك الركعة. 


0000 


١‏ - مَك أنه يَلَعَهُ ْم أن يد الله بن عُمَرَ وريد بْنَ ناسو كَانَا يَقولان مَنْ أذْرَك 
الركْمَة قد أَذْرَكَ السَّجْدة0©. 


8 - أخرجة مناه أحمد 4/7 عن أبى هريرة. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 6/9 كاب 
الصلاةء وعزاه لمسلي عن أبى هريرة. 

كرك انيت فى لارطا رقم 1 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :)١7/١(‏ ذكر أبن أبى شيبةء عن يحيى بن آدم قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن هبيرة» عن على» رضى الله غن قال: لا يعتد بالسجود 
إذا لم يدرك الركوع؛ قال: وحدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن أبى 
الأحوص» رهبيرة» عن عبدالله قال: إذا لم يدرك الركوع فلا يعتد بالسجود. 


وقوت الصلاة اي 2 2 زا 

الشرح: قولهما: ومن أدرك الركعة» فقد أدرك السجدة»» يريد أن يإدراك 
السجدة الاعتداد بهاء وهذا إنما يكون فى صلاة الجماعة» غمن أدرك الركعة من صلاة 
الإمام» قإنه يعتد بالسجدة التى بعدها ولا يصح مثل هذا فى الوقت؛ فإنه يدرك الركعة 
فى الوقت من لا يدرك السجدة. 

- مالك أنه بْلمَهُ أَد أبا مُرَيرةٌ كان يَقُولُ: مَنْ أذرَة الَكْمَة فَقَدْ أَذرلة 
المسّجدةٌ وَمَنْ فَانَهُقِرَاءَة أ الْقرْآن قد قَانَهُ عي كير20. 

الشرح: معنى ذلك أن من أدرك الركعة فقد أدرك الاعتداد بالسجدة وليست 
فضيلة من أدرك الركعة قراءة كفضيلة من أدرك القراءة من أولهاء وأشار من ذلك إلى 
فضيلة حضور قراءة أم القرآن» لأنها أعظم فضيلة من قراءة الركعة. 

وقد قال ابن وضاح والداودى: إن تلك الفضيلة قول المأموم: آمينء عند قول 
الإمام: ولا الضالين» لما روى عن أبى هريرة أنه قال للإمام: لا تسبقنى بآمينء قلست . 
يذلك أن لإدراك هذا الوضع من القراءة مزية على غيره: إلا أن ظاهر قوله هاهنا 
يقتضى أن الفضيلة التى أدرك إنما هى يجميع قراءة أم القرآن لأن حضور قراءة جميعها 
فضيلة» يدخل فيها فضيلة إدراك آمين وغيرها. 

وفى هذا الأثر معنى آخخر» وهو أن من حاء فوجد الإمام راكمًا كبر وركع ولم يقسراً 
بأم القرآن» ويتبع الإمام بعد وفع رأسه من الركوع ولذلك وصفه بأنه قد فاته قراءة أم 
القرآن ولو كان من حكمه أن يقرأ يأم القرآن قبل اتباع الإمام لما وضف بقسوات ذلك 
كما لا يوصف بفوات تكبيرة الإحرام. 

كك 
ماجاء فى دلوك الشمس وغسي الليل 
1- مالك عَنْ نَافِمٍ أن عبد لبن عُمَرٌ كال يََولُ: دلوك الشمْس مَيْلهًاء 


١١ الحديث فى للوطأ برقم‎ - ١ 
بفاته خيرٌ كثيره: قال ابن وضاح وغيره ذلك لموضع التأمين وما يترتب عليه من غفران ما‎ )١( 
.)57 تقدم من ذنبه. انظر: (تنوير الخرالك ص‎ 

٠8‏ - الحديث فى للوطأ يرقم .1. عزاه السيوطى فى تتوير الحوالك لابن مروديه فى تفسيره من 
طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا. 1 


3 08 ا 00 

الشرح: قول عيدالله بن عمر حجة فى اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضاف إلى 
ذلك من العلم بالشريعة وصحبته التبى يك والدين والورع؛ وإذا كان يحتج بقول امسر 
القيس والنابغة فى اللغة» فبأن يجتج بقوله أولى والمييل بتسكين الياء فيما ليس بخلقة 
ثابتة؛ يقال: مالت الشمس ميلاء وقال الله تعالى: لإفلا تقيلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة4 [النساء: 115]: وأما الخلق والأحسام فبفتح الياى يقال: فى أنفه ميل» 
وفى الخائط ميل. 

014 مَلِكء عَنْ ماد بن الْحُصمِنٍ قَالَ: أخبرتى مُير”" أن عَبِدَ الله بْنَ 
عباس كان يَقُول: حُلُوكُ الشي ذاه ةصق لل يتاع الل وطلمتة. 

الشرح: دلوك الشمس واقع على كل ميل لهاء فابتداء دلوكها إذا زالت الشمسء 
وهو أول وقت الظهرء وإذا فاء الفىء ذراعاء وهو دلوك أيضاء وهو عند مالك ولت 
إقامة صلاة الجماعة فى المساجد» وبذلك كتب عمر إلى عماله؛ وما بعد ذلك إذا صار 
ظل كل شىء مثله» وهو وقت العصر إلى آخر وقتها دلوك أيضًاء وما بعد ذلك من 
غروب الشمس دلوك أيضناء وهو حد لدحول وقت صقلاة المغرب. . 

ولذلك روى يجاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوك الشمس غرويهاء فاسم الدلوك 
واقع على ذلك .كله؛ فيحتمل أن يعتقد فى الآية أنها تتناول ما ذكرناه من جهة جهة العموم 
ويحتمل أن يعتقد فيها يعض ذلك إذا دل عليه الدليل» والله أعلم. 

قفصل: وقوله: «وفسق الليل اجتماع الليل وظلمتدي, وصف الليل بالاجتماع؛ وإنما 
هو فى الحقيقة الوقت ولا يوصف بالإجتماع وإنا يجتمع يذلك ظلامه. 

وموله: ووظلمتهى, عطف على الاجتماع؛ والمراد بذلك سواده. 

ل يد ف 
جابع الوقوت 
٠‏ - مالك عَنْ نان عَنْ عبد اللو بن عُمرَ أن رَسُولَ الله ف قَالَ: مانن 


9 - الحديث فى الوطأ برقم .1١9‏ 
(1) مخبر: قال فى الاستذكار: هو عكرمة؛ ركان مالك يكنم اسمه لكلام سعيد بن المسيب 
فيه 

٠‏ - أسخرحه البخارى كتاب مواقيت الصلاة يرقم 5ه ومسلم كتاب المساحد ومراضع الصلاة- 


2ك روم ع كمه ا و َمل 1 
تفُوة”© صّلاة الْعَصْرٍ كنم وير أَهلهُ وَمَله"). 


-برقم 587. والترمدى كتاب الصلاة برقم .11٠‏ والنسائى كتاب الصلاة برقم 518. وأبو 
داود كتاب الصلاة برقم 414. وابن ماحه كناب الصلاة برقم 180. وأحمد بالمستد يرقم 
لمق لأنكق فلا مكيف الطلمف إقاف لوف اكلاف 47لك قذلت 
؟+س1. والدارمى كتاب الصلاة برقم 78 .١‏ وعبدالرزاق بالمصتف برقم 0174؟ 
عن اين عمر 48/١‏ ه. واين حزعة برقم ٠85‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ؟/511 
عن ابن عمن. 

)١(‏ اعتلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث ققيل هو فيمن لم يصلها فى وقتها المختار 
وقيل: هو أن تفوته بغروب الشمسء قال الحافظ مغلطاى فى موطأ ابن وهب: قال مالك: 
تفسيرها ذهاب الوقت. وقال الحافظ ابن حجر؛ قد أخرج عبدالرزاق هذا الحديث من طريق 
ابن حريج عن نافع» وزاد فى آعره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم قال: وتقسير 
الراوى إذا كان ققيهًا أرلى. قلت: وقد ورد مصرحًا برفعه فيما أرحه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: ومن ترك العصر حتى ثغيب 
الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهل وماله, وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس» وقد ورد 
مفسرًا من ررؤاية الأوزاعى فى هذا الحديث قال فية: وفواتها أن تدحل الشمس صفرة. رقال 
الحافظ ابن حجر: ولعله مبنى على مذهيه فى تحروج وقت العصر. وقال مغلطاى فى علل ابن 
أبى حاتم: من فائته صلاة العصرء رفواتها أن تدعل الشمس صفرة» فكأنا وثر أهله وماله. 
قال أبو حاتم: التفسير من قبل ناقع. وقالت طائفة: المراد فواتها فى الجماعة لما يفوته من 
شهرد الملائكة الليلية والنهارية. ويويده ما أرحه ابن منده بلفظ: «الماتور أهله وماله من وتر 
صلاة فى جماعة وهى سلاة العصر, وروى عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتئه ناسيًا رمشى 
عليه الترمذى. وقال الداودى: إنما هو فى العامدء قال التووى: وهذا هو الأظهر. 

وقد امتلف أيضًا فى تخصيص صلاة العصر بذلك ققيل: نعم لزيادة فضلها ولأنها الوسطى 
ولأئها تأنى وقت تعب الناس من مقاشاة أعمالهم وحرصهم على قضاء أعمالهم ولاحتماع 
المتعاقيين من الملائكة فيهاء وهذا ما رحسه الراقعى فى شرح المسند والتووى فى شرح مسلم. 
قال ابن عبد الير: الحق أن الله يخص ما يشاء من الصلوات يما شاء من الفضيلة. وقال ابن 
عبدائبر: يحتمل أن الحديث حرج جوابًا على سوال السائل عمن تفوته العصر وأنه لو سئل عن 
غيرها لأحابه.كثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك حصرصًا وقد ورد الحديث من 
رواية نوفل بن معاوية الدئلى بلفظ: ومن قاتته الصلاةم وبلفظ ومن فاتنه صلاةة ولم ينص 
العصر. انظر: (تنوير الحوالك ص*ا7, 4 7). ٌ 

() وتر أهله وماله: قال الخطابى وغيره: معناه تقص أهله وماله وسلبهم فيقى وترًا بلا لهل 
ولا مال» فليحذر من إصابة يطلب بها وتراء والوتر الجتاية النى يطلب تارهاء فيجتمع عليه 
غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأرء ولذا قال: وتر ولم يقل: مات أهله. وقال- 


الشرح: اختلف أصحابنا فى معنى الفوات في هذا الحديث» فقال ابن وهب: إنما 
ذلك لمن لم يصل فى الوقت المختار» وهو إلى أن يصير ظلك مثليك. واخعتار هذا القول 
الداودى: وذكر سحتون فى تفسير حديث النبى #قَك: «من أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمسء فد أدرك العصرءء فقال: يريد فيما ترى وقتها فى الحديث 
الذى جاء: والذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهي. هو الذى تغرب عليه 
الشمسء ولم يدرك منها شيئك واعتار هذا القول أبو محمد الأصيلى» وقال: الفوات هو 
أن يصلى بعد أن يذهب النهار كلف وهذا أشبه بلفظ الفوات. 
وقد روى التأويلان عن نافع؛ فروى ابن حريج بإثر هذا الحديث» قلت لنافع: حتى 
تغرب الشمس. وروى الوليد» عن الأوزاعى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ولك: 
ومن فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدخحل الشمس صفرة: فكأتما وتر أهله ومالهي. 
ومعنى الفوات أن لا يمكن الأداء فى الوقت» وهو قد روى عن سالم بن عبدالله أنه 
قال: ذلك فى الناسى. 
فصل: وقوله: «وتر أهله ومالهه, يحتمل أن يريد به أن وتر أهله وماله فوات ثواب 
يدحر لهء فيكون ما فاته من ثُواب صلاة العصر فى وقتها مشل ما فات الموتور من 
الثواب احزيل الذى وعده الله على وتر أهله وماله فى سبيل الله» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن ما فاتته الصلاة يلحقه من الأسف على.ذلك عند معايئة الثواب مثل ما يلحق من وتر 
أعله وماله. 
وقال الدلودى: معناه أنه يجب عليه من الاسترحاع ما يجب على من وتر أهله 
وماله؛ لأن من فرط فى صلاته فقد أتى كبيرة يجب عليه الأسف والندم عليها والتوبة 
منها. وهذا الذى ذكره الداودى إنما يتوجه على من ترك الصلاة عامداء وأما من تركها 
ساهيا أو ناسيّاء فلا يجب عليه شىء من ذلك ولا تئع أن يكون قد فاته من الشواب 
مثل ما فات من وتر أهله وماله دون ثواب أو يلحقه من الأسف عند معاينة ما فاته من 
الثواب ما يلحق من وتر أهله وماله. 1 
وعلى أن ما قاله من أن من وتر أهله وماله يجب عليه الاسترجاع ليس يصحيح؛ بسل 
لا يجب عليه شىء من ذلك» وإنما يجب عليه الصير والتسليم» وإن استرجع مع ذلك 
-الجوهرى: الموتور هو الذى قتل له قتيل فلم يدرك دمه ويقال أيضًا: وتره حقه: أى نقصه. 
وقبل: الموتور من أحذ أهله ومالهء وهو ينظرء وذلك أشد لغمه. انظر: (تتوير الحوالك 
ص 1 


وقوت الصلاة اا اذ[ 0 
فحسن لقوله تعالى: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
[البقرة: ”10]» وقد روى ابن حبيب عن مالك أن معنى من وتر أهله: انتزعوا منه 
وذهب بهم» والله أعلم. 

9- مَالِكء عُنْ يُسْبَى بن سهِيارٍ أن عُمَرَ بْنَ الطاب الْصّرّفُ مِنْ صّلاةٍ 
لتمثر فى رجلا" لم بهد لمر فقا مر نا حَبْسَك عَنْ صَلاةٍالْمصطر؟ 
مَدَكَرَ لَهُ الرَحُلُ عُذْرًا. فَقَالَ عُمَرُ: طَففت7©. 

قَالَ يَحَبَى: قَالَ مَالِك: وَيِقَالٌ لَكُلّ شىء وَقَاءٌ وتطقيف. 

الشرح: ذكر الداودى أن الرجل الذى لم يشهد العصر مع عمر بن الخطاب» هو 
عثمان بن عفانء وذكر غيره أنه ابن حديدة صاحب التبى 8©. 

وقول عمر له: «طففت»» أى نقصت نفسك حظهاء يريد أنه نقص حفلها من 
فضيلة الجماعة المقصودة فى مسجد النبى و لأنه لا يمكنه أن يصلى فيه جماعة إذا كان 
له إمام راتيب قد صلى فيه وإن كان هذا المحاطب يدرك فضيلة المسحد بصلاة الفد 
ويدرك فضيلة الجماعة فى غير ذلك المسجد. 


؟ - مَالِك عن يَسْتى بن سَعِيار؛ أنه كان يَقُولُ: إن الْمُصَلّىَّ ليُصَلّى الصّلاةٌ 
وما فَائَهُ وهاه وَلَمَا فَانَهُ مِنْ وقتهاء أَعْظَمْ أ أفْضَلٌ» من أَهْلِه رَمَلِو"©. 


.7١ الحديث فى الموطا برقم‎ - ١ 
قال فى الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ أن هذا الرحل هو غثمان بن عفان. قال:‎ )١( 
رهذا لا يوحد فى أثر علته وإفا هو رحل من الأنصار من بنى حديدة. انظر: (تنوير الخوالك‎ 
.)1 صدة‎ 
طغفت: أى نقصت نفسك حظها. والتطفيف فى لسان العرب: هو.الزيادة على العدل‎ )1( 
والتقصان منه. انظر: (لسان العرب مادة (طفف). وتنوير الحوالك صه ؟)‎ 

7 - وأحرجه الدارقطنى 8/١‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف 584/١‏ عن طلق بن 
حبيب مرسلا. 
(1) قال ابن عبدالبر: هذا - يعنى الحديث - له حكم للرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله ريا 
وقد ورد نحوه من طرق مرفوعاء فأرحه الدارقطتى فى سنته من طريق عبيدالله بن موسى عن 
إبراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي: وان أحدكم ليصلى 
الصلاة وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله ومالهم. وأخرحه ابن عبدالير من- 


الشرح: قال مالك فى حديث يحيى بن سعيد: لا يعجبنى ذلك» ويصلى الناس فى 
أول الوقت ووسطه وكره التضييق فى ذلكء ووحه كراهية مالك لهذا الحديث أن 
ظاهره يعارض الحديث الذى لا حلاف فن صحته من قوله و: والذى تفوته صلاة 
العصر كأنها وتر أهله ومالهوء فجعل 8 من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهء 
وحعل يحيى بن سعيد من صلى الصلاة فى بعض وقتها ولم يفته الوقت أنه قد قاته منه 
بفوات أوله ما هو أعظم من أهله وماله. فجعل'فى فوات بعض الوقت أعظم مما جعله 
النبى 8ه فى ذوات جميعه» وفى ذلك أشد التضييق على الناس. 

وقد ذهب أشهب إلى قول يحيى بن سعيد؛ فقال: من صلى العصر فى تغير الشمس 
فقد فاته من وقتها أفضل من أهله وماله» ولا أقول فاته الوقت كله حتى تغرب 
الشمس» : فجعل قول يحيى بن سعيد على فوات الوقت المختارء وكان هذا يتحو إلى 
تأويل ابن وهب فى حديث ابن عمرء والله أعلم. 

مَالك: من أذْرَك لوقت وَهُوَ فى سَفرء فَأخرَ الصّلاة 5 سَاهِيًا أَوْ تاماه حَتَى يم 


عَلَى أَمْلِهء أنه إن كان م َم عَلَى أَمْلِه وَمُرَ فى اومس َيْصَلٌ صّلاةٌ 5 الْمِْييِ وَإِنْ 


كان قد قَيمَ وَقَذ قَمب الْوَقْتُ مص صَلاة الْمُسَافِر؛ لله نما يَقْضى يفل اذى 
كان عَلَيُو 


قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمْرٌ مُوَ الى أَدْرَكْت عَلَيْهِ اناس و) أهْلَ الهلم ب بلّدِناء 

الشرح: قوله: رمن أدركه الوقت فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسياع. السهو: التمول 
عن الشىء» تقدمه ذكر أو لم يتقدمف وأما النسيان:؛ فلابد أن يتقدمه الذكرء فمعنى 
قوله هذا من غفل عن الصلاة فلم يذكرها فى الوقت جملة أو غفل عنها بعد أن ذكرهاء 
فحكمه ما ذكر. 

ويحتمل أيضنا أن يأتى باللفظين لاختلافهما وإن كان معناهما واحدًا كقوله تعالى: 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون)» رص:"“/اء الححر: ٠م‏ وإئما كات عليه أن يصلى 
صلاة الحضر إذا قدم على أهله فى وقت الصلاة مؤد لها فى وقتها فى الحضرء وقد كان 
المصلى عخيرًا بين أداء الصلاة فى أول الوقت وفن وسطه وآخرهء فلما لم يصل فى أول 


-طريق شعبة عن سعد ين إيراهيم عن الزغرى عن ابن عمر أن النبى و قال: «إن الرحل 
اليدرك الصلاة وما قاته متها خير من أهلة وبالهن. 


الوقت ولا فى وسطه تعينت عليه الصلاة فى آخخره» وكان ذلك وقت وجوبها علي 
وهو فى ذلك الوقت من أهل الحضرء فوحبت عليه حضرية» وكذلك لو ترك الصلاة 
فى الحضر ساهيًا أو ناسيًا وسافر فى بقية من وقتهاء فإنه يصليها سفرية؛ هذا قول جماعة 
الفقهاء. 

وقال حاهد: فرضه الإتمام: والدليل على ما تقوله قوله تعالى: «إوإذا ضربعم فى 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ٠١١‏ ولم يفرق بين 
آخر الوقت وأوله. 

ومن جهة المعنى أن الاعتبار فى صفتها بوقت وحوبهاء ووقت الوحوب من وقتها 
غير متعين على ما بيناه» وله تعيينه فى أى جزء شاء منه؛ والتعيين إنما يكون بالفعل دون 
النية والقول. فإذا أخترها حتى سافر فى آخر الوقت» فقد عين وقت الوجوب فيهء وهو 
فى حال سفره فلزمته سفرية. 

مسألة: والمقدار الذى يراعى من أدرك الوقت فى ذللك ركعة من الصلاة المنسية» 
قإن كانت العصرء فمقدار ركعة» وإن كانت اللهر والعصرء فمقدار ثالاث ركعات 
فأكثر؛ لأنه يصلى الظهر ركعتين وتيقى ركعة العصرء وإن كاتت العشاء الآخرة 
قمقدار ركعة فأكثرء وإن كانت المغرب والعشاء» فاختلق أصحابنا فى هذا الأصل إذا 
حرج لمقدار ثلاث ركعات,» فعلى قول سحنئون وابن عبدالحكم: يصلى العشاء سغرية» 
وعلى قول ابن القاسم وأصبغ: يصليها حضرية. 

فصل: «وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضى مثل 
الذى كان عليه هذا مذهب مالكء, رحمه الله: وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: 
يقضيها حضرية. 

والدليل على ما نقوله» أن هذه صلاة مقضية؛ فوجب أن تقضى على حسب ما 
تؤدى عليه من قصر أو إتمام» أصله إذا نسيها فى الحضر ثم ذكرها فى السفر. 

فرع: قال القاضى أبو محمد فى إشرافه: من نسى صلاة سفرية؛ فذكرها فى الحضر 
فالأولى أن يقضيها سفرية» فإن أتمها كره له ذلك وجاز: ومن رأى من أصحابتا أن 
القصر فرض المسافر» قال: يحب قصرهاء وأما إذا ذكرها فى السفرية» فإنه يقضيها 
سفرية» فجعل لذكرها فى الحضر تأثيرَاء وهذا فيه تظرء والله أعلم. 


العتّفَقٌ السْمْرَةٌ 6 التِى فى الْمَْرسِ اميس لتر قف وح صلم الْعِشَاى 
وَخَرحْت مِنْ وَقْت الْمَغْربو. 

الشرح: قوله: «الشفق الحمرة؛ قد تقدم الكلام فيه مع أبى حنيفة؛ وقوله بعد هذا: 
وإن وقت المغراب يخرج بمغيب الشفق»» تصريح منه بأن وقت المغرب ممتد كسائر 
أوقات الصلوات وأنه ينتهى إلى مغيب الشفق» وقد تقدم الكلام عليه. 

وقال الداودى: إن معنى ذلك فى المسافر الذى يجد به السير ويريد الجمع بين 
العشاءين؛ وهذا عدول منه عن الظاهر مع أنه حجة عليه لأنه لا يجوز الجمع بين 
الصلاتين على الوجه الذى ذكر إلا فى الوقت المختار لهماء ولذلك لا يجمع بين الظلهر 
والعصر بذلك السيب إلا على الوحه المخختار لهما. 

وقول مالكء رحمه الله يقتضى فى هذه المسألة أن وقت الاشتراك للمغرب والعشاء 
ينقضى .عغيب الشفق وأن ما يعده يختص بالعشاء» وفى المجموعة عن أشهب ما يدل 
على أن ما بعد مغيب الشفق؛ هو وقت الا اشتراك وأن ما قبله يختص بالمغرب» ولا يتجسه 
حينئذ على القولين وقث الاث شتراك إلا بمقدار فعل كل واحدة من الصلاتين فيه بدلاً من 
الأخعرى. 

ورجه قول مالك حديث أبى أيوب المراغى؛ عن عبدالله ين عمرو أن رسول 
الله قي قال: «وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» وفى حديث بريدة: ووصلى 
المغرب قبل أن يفيب الشفق», 

*؟ - مالك عَنْ ناف أن عبد الله بن حمر أَمى عليه فَذَحَب عله فلم يض 
الصّلاة. 

قَالَ مَالِك: : رَْلِكَ فمًا قرَى - واللَه أعْلَمٌ - أن الْوَقْت قَدْ دمب نَأنَا مَنْ أقَافَ 

فى لوقتو فَإنَهُ يصَلَى. | 

2111110 
انقضى وقت الصلاة أنه لا قضاء عليه وإن لم يغم عليه إلا عن صلاة واحدة ولمقدار 
ركعة من آخر نوقتها. ورواه عن ابن عمر رضى الله عنه» وهو قول أكثر العلماء؛ وهو 
الفلاغر من ملغب التناقتى: 


1 - الحديث فى الموطا برقم 71 


وقال أبو حنيفة: إن أغمى عليه يومًا وليلة أو أقل من ذلك قضى الصلاة» وإن أغمسى 
عليه أكثر من ذلك لم يقص من الصلاة ما أخخر وقتها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يسقط فرض الصلاة كثيره» فوحب أن يسقط 
فرضها قليله كالحيض» وسواء اقترن بذلك مرض أو عرا عنه. 

فصل: وقوله: وفأما من أفاق وقد بقى عليه بعض الوفت. فانما عليه قضاء الصلاة 
التى أفاق فى وقتهاء للحديث الذى روى عن النبى #ك أنه قال: ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصروء وهذا قد أدرك ركعة متها قبل أن 
تغيب الأشمس» فوجب أن يكون مدركًا بدميعها على ما قدمناه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء قالوقت الذى يدرك الصلاة به المغمى عليه يفيق: والنائض 
تطهر والصبى يحتلم؛ والكافر يسلم هو وقت ضرورة؛ وقد مضى الككلام فى وقت 
الاختيار» والكلام هاهنا فى وقت الضرورة» وذلك لللهر والعصر إلى غروب الشمسء 
فمن أدرك من هؤلاء قبل غروب الشمس مقدار حمس ركعات, فقد أدرك الظهسر 
والعصرء وهذا للمقيم. 

وأما المسافر» فإنه يدرك الصلاتين عقدار ثلاث ركعات» ا الإ مقدار 
ركعتين» فقد أدرك العصر وفاتته الظهرء وهذا حكم المغرب والعشاءء فأما المقيم» فإن 
أدرك مقدار خمس ركعسات تبل الفحرء فقد أدرك الصلانين؛ وإن أدرك مقدار أربع 
ركعاتء فقد قال مالك: يصلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى المغرب أدرك ركعة من 
العشاء. 

وهكذا روى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون وابن عبدالحكم وأصبسغ» وروى 
القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن محمد بن مسلمة وابن الماحشون يصلئ العشاء 
دون المغرب؛ لأن وقت المغرب قد خرج. قال القاضى أيو إسحاق: والقياس ما قاله 
مالك. 

قال القاضى أبو الوليد وضى الله عنه: والذى عندى أن أصحابنا اختلفوا فى هذه 
المسألة لاختلافهم فى أصلين إليهما تعدت هذه المسألة.وعليهما ترتبتء ورمما قيل 
أحدهما أصل للآخر, قأما الأصل الأول؛ قهو أن من أصحابدا من قال: إن ما بعد 
الزوال .عدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم ينص بالعصر لا مشاركة فيه 
لللهرء وإنما يشتركان فيما بين هذين الوقتين» وإلى هذا ذهب القاضى أبو الحسن 
والقاضى أبو محمد وذكره القاضى أبو إسحاق فى ميسوطه. 


وقال آخرون من أصحابنا: إن جميع الوقت من الزوال والعصر يما قبل الغروب 
للترتيب» فإذا سقط فرض العصر بوجه ما ويقى فرض الظهرء حاز أن يؤدى قبل 
الغروب يركعة أو ركعتين» ويكون المصلى لها فى ذلك الوقت مؤديًا لا قاضيّاء 
والغرب والعشاء مثل ذلك على القول الأول ما بعد الغروب يمقدار ثلاث ركعات 
يختص بالمغرب»؛ وما قبل الفجر بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يخقص 
بالعشاء ووقت الاشتراك بينهما. وعلى القول الثانى: الاشتراك من وقت الغروب إلى 
طلوع الفجر 

فوجه القول الأول أن هذه صلاة ضرضء فوحب أن يكون لها وقت يخدص بها 
كالصبح. 

ووحه آخمر: وهو أنه لا خلاف فى أنه إذا ضاق الوقت عتهما أن الأولى تسقط» فلى 
كات الوقت مشتركًا بينهما لوحب أن يكون المدرك الركعة مدركًا لهماء وأن تستقط 
الآخسرة لتقدم الأولى فى الرتبة: قلما سقطت الأولى مع تقدمها وثيتث الثانية مع 
تأخيرهاء ثبت أن الوقت للثانية تخاصة دون الأولمى» يبين ذلك أن الوقت المشترك بينهما 
إذا اجتمعتاء قدمت الأولى على كل حال. 

ووجه القول الثاتى: أن هذا وقت العصر فوجب أن يكون وقتا مشتركًا بينها وبين 
الفلهرء أصله إذا صار ظل كل شىء مثله. 

ووجه آخرء وهو أن السفر لا ينقل أوقات الصلوات» ولذلك لم يجر أن ينقل الظهر 
إلى ما قبل الزوال ولا الفجر إلى ما قبل طلوع الفجرء فلو لم يكن ما بعد الزوال .عقسدار 
ركعتين وقنًا للعصر فى الحضر لما جاز أن يكون وقنًا لهما فى السفر. 

والأصل الثانى: أنه إذا ضاق وقت الصلاتين» فهل يعتير إدراك وقتها باعتبار وقت 
الأول منهما أولا أو باعتبار وقت الآخرة أولاء اختلف أصحاينا فنى ذلكء فمنهم من 
قال: يبدأ أولاً باعتبار وقت الأولى» ومنهم من قال: يعتبر أولاً بإدراك وقت الثانية. 

مثال ذلك أن يفيق مغمى عليه لمقدار أربع ركعات قبل الفجرء فإن قلنا باعتبار 
وقت الأولى» فإته مدرك لوقت الصلاتين لأنه يدرك ثلاث ركعات للمغرب» ثم ركعة 
من العشاءء وأن يبدأ باعتبار وقت الأخرىء فإنه مدرك لوقت صلاة العشاء. 


فوحه القول:الأول: أن النظر فى وقت الصلاتين يجب أن يكون على حسب أدائها 
من الترتيب» فيكون أولاً فى لغرب لأن الفعل يتناولها قبل أن يتناول العشاء. 


ووحه القول الثانى: أن آخحر الصلاتين أحق بآحر الوقت بدليل أنه إذا ضاق الوقت 
عنهما تسقط الأولى» فكان الاعتبار فى الوقت بالثاتية منهما عند ضيق الوقت» فإن 
فضل عنها من الوقت شىء كان للأولى» وإن لم يفضل شىءء سقطت الأولى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالذى تحصل به الحائض مدركة للوقت أن تكمل طهارتها 
وتتمكن من الشروع فى الصلاة» وقد بقى عليها منه مقدار مس ركعات قبل غروب 
الشمسء إن كانت مقيمة» أو ثلاث ركعات» إن كانت مسافرة» ولا يعتبر فى ذلك 
يوقت انقطاع الدم وإثما الاعتبار بوقت كمال شروط الصلاة» وكذلك الصبى يبلغ» 
فأما الكافر يسلمء ققد قال ابن القاسم واين حبيب: يراعى وقت إسلامه دون فراغه 
من طهوره؛ والفرق بينه وبين الحائض أنه عاص بترك الطهور والصلاة» ولا تعصى 
بذلك الحائض. أما المغمي عليهء فأحراه مالك محرى الدائض لأنه مغلوب غير ملوم. 

وقال ابن حبيب: هو كالتصرانى يسلمء قال: ووحه ذلك أن المغمى عليه حين يفيق 
من الصلاة كالكافر وإا هو كالمحدثء» وأما السائض فليست من أهل الصلاة حتى 
تغتسل» وما قاله غير مسلمء ولمنازعه أن يقول: إن المغمى عليه ليس من أهل الصلاة 
لأن حدثه عتعه من ذلك كالتى انقطع عنها. دمها. 

وحكى ابن سحنولا فى كتابه عن أبيه؛ أن الكافر يسلم والمغمى عليه يفيق 
كالحائض بعد فراغها هن غسلها. وكذا حكى ابن حبيب فى واضحته عن أصبغ. قال 
القاضى أبو محمد: وهو القياس لأن الإسلام يجب ما قبله» ولو وحبت عليه الصلاة 
بترك الإسلام لوحب عليه قضاء الصلوات قيل إسلامه. 

مسألة: ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب» فذكر صلاة نسيها قبل الإغماءء فإنه 
يبدأ بالصلاة التى نسى» فإن يقى بعد فراغها وقت للصلاتين أو أحدهما صلى ما أدرك 
وقته: وإن لم يدرك شيئًا لمن الوقت» فقد احتلف فيه قول ابن القاسيء ققال فى كتاب 
محمد: لا يصلى ظهرًا ولا'عصرًا. واختاره أصبغ ورواه عمسن مالك» وقال صرة أخصرى: 
يصلى ما أفاق فى وقته. ورواه القاضى أبو إسحاق عن محمد بن مسلمة. 

فوجه الرواية الأولى ما روى عن النبى #ّ: دمن نام عسن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهان» فإذا اجتمع فى هذا الوقت ثلاث صلوات» استوعب 
الصلاة الأولى للوقت وسقط فرض ما بعدها لما كانت أحق منها بالوقت. 


ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت التلهر والعصرء فلزمه الإتيان بهماء 


وإتما قدمت عليهما الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مدص بهاء وذلك لا يسقط فرض 
الظهرء وهذا حكم إفاقة المغمى عليه وطهر الدائض فى آخحر الوقت» فأما ما يطرأ من 
الإغماء والحيض فى آخخر الوقت» فإنه يسقط فرض الصلةة إذا أدرك من وقتها مقدار 
ركعة فأكثرء فقد طرأ عليه ذلك» وهو مقيم لمقدار أربع ركعات قبل الغروب أو لكقدار 
ركعتين للمسافر سقط عنه فرض العصر. 

وإن كان ذلك لمقدار حمس ركعات فى المقيم أو ثلاث ركعات فى المسافر سقط 
عنه قرض القلهر والعصرء ولو كان ذلك لمقدار حمس ركعات للمقيم.قيل الفحر سقط 
عنه فرض المغرب والعشاء ولو كان لمقدار أربع ركعات قبل الفجر. فعلى قول مسالك: 
يسقط فرض المغرب والعشاء؛ وعلى رواية القاضى أبى إسحاق من محمد يبن مسلمة 
واين الماجحشون: يسقط فرض العشاف ويقضى المغرب. 

ولو كان مسافرًا فطرأ ذلك عليه لمقدار ثلاث ركعات قبل الفجرء فعلى رواية 
القاضى أبى إسحاق عن عبدالملك ومحمد» يسقط فرض المغرب والعشاء لأنه قد أدرك 
جميع وقت العشاء ومقدار ركعة من الغرب؛ وعلى قول مالك: يسقط فرض العشاء 
ويقضى المغرب. 

مسألة: فإن طرأ ذلك على مقيم لمقدار ركعة من آغخر الثهارء وهو تاس للعصرء 
سقط عنه فرضهاء ولو كان ناسيّا الفلهر مصليًا للعصرء ففى العتبية من رواية سحنوت 
وعيسى عن ابن القاسم: لا يقضى الفلهر لأن ذلك وقتها. 

وروى يحيى؛ عن ابن القاسم: يقضى الظهر لأنه قد فات وقتها قبل الإغماءء فرواية 
عيسى وسحئون مبنية على الاشتراك فى جميع الوقت ورواية يحيى مبنية على أن ما قبل 
المغرب يختص بالعصر. 

وأخذ ابن حنييب فى هذه المسألة بالاحتياط» فإذا كان الاحتياط فى رواية عيسى 
وسحتون أذ بهاء وذكر أنه قول مطرف وأصيغء وإذا كان الاحتياط فى رواية يحيبى 
أحذ يهاء وذكر أنه قول ابن الماحشون وابن عبدالحكم؛ فلو صلت امرأة الظهر ينوب 
يمس والعصر بثوب طاهرء ثم ذكرت ذلك لمقدار ركعة من النهار لم تقض الظهر فى 
قول ابن الماحشون وابن عبدالحكم وقضتها فى قول الآخرين لما فيه من الاحتياط 
للصلاة» والله أعلم. 

# جاع 


4 - مَالِكء عَن ابن هاس عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّب أذ رَسُولَ اللّوِ فك حِينَ 
”© مِنْ َي أمرى”) حَتَى ذا كان مِنْ آعير اليل عي" وَقَالَ إبلالن, 
«اكلة" لَنا الي وام رَسُولَ الله ف وَأَمْحَابِك وكَلا يلال مَا قمر لَهُ كم 
اند بلى راحلوه» وَهوَ مُقَايُالْقَطرء قله لَه َم يَستَقظ سول لله قله 
ولا يلاك» وَلا أحَدُ مِنّ الركييه حَنَى ضَرَكْهُمُ السشْمْس» 2 رول الله 2 
َقَالَ بلال: يا رَسُولَ الل أححَدَ بتفسيى الى أعدَ ينيك فَفَالَ رَسُولُ اللو 8: 
ااراب0©. بَعَكُوا رَوَاحِلَهُمْ َقَائُو اسَيكَاُمّ 2 رَسُولْ اللو 8 يلالا فَأقَامَ 
الصّلاةء مَصَلَى بهم رَسُولُ الل في البح كم قَالَ حون قََى الصّلاةٌ: «مَنْ نسي 
العكلاة مصلا ذا ذَكَرَهَاء إن الله تبَارَك وتعالَى يَقُولُ فى كتابه: «أقِم المكلاةٌ 
ِذِكْرِى6:[طه: الآية 4 1]. 


74 - أترجحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم .18٠١‏ والترمذى كناب تفسير القرآن 
برقم لالم , ,. والنسائى كتاب المواقيت برقم 51» 3518: .17١‏ وأبو داود كتاب الصللاة 
برقم 46. وابن ماحه كتاب الصلاة برقم /591. 
قال السيوطى فى تتوير الحوالك: هذا مرسل تيين وصله؛ فأخترحه مسلم وأبو داود واين ماحه 
من طريق اين وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب عن أبى هريرة بهي 
)١(‏ قفل: القفرل: هو الرحوع سن السفرء ولا يقال لمن سافر مبتدئا قفل. انظر: (تنوير 
الحوالك عب" ؟). 
(؟) أسرى: قال قى التهاية: السرى: السير بائليل» يقال سرى يسرى سرئ» وأسرى إمسراء 
لغتان» ولأبى مصعب أسرع: ولأحمد من حديث ذى تبر زيادة» وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
انظر: (تنوير الحوالك صك؟). 1 
(؟) عرّس: بتشديد الراءء قال الخليل والجمهور: التعريس نزول المساقر آخمر الليل للنوم 
والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريس. انظر: (تنوير الحوالك ص ؟). 

(5) اكلاً: بالهمزء أى احفظ وارقبء قال تعالى: لإقل من يكلوكم بالليل» أى: يحنظكم 
والمصدر كلاءة: بفتتح الكاف وللد. انظر: (تتوير الحوالك ص" .)١‏ 

(5) اقتادوا: أى ارتحلوا وزاد مسلم: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» قال أبن رشيق: قد 
علله النبى يل بذلك: ولا يعلم ذلك إلا هو. وقال القاضى عياض: هذا أظهر الأقوال قى 
تعليله. انظر: (تتوير الحوالك صلا؟). 


الشرح: قال أبو محمد الأصيلى: قول الزهرى فى هذا الحديث حين قفل من خيبر 
غلط» وإنما هو حين قفل من حنين» ولم يعرض ذلك للنبى َه إلا مرة واحدة حين 
رحع من حنين إلى مكة» والصحيح ما قاله ابن شهاب. 

وفى حديث عبدالله بن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية» وذلك فى زمن 
خيير» وعلى ذلك يدل حديث أبى قتادةء وكذلك قال أهل السير. 

وقوله: «أسرىه؛ يعنى سار ليل ويقال أسرى وسرى ععنى واحد» وسير الليل عد 
الخاجة إليه كخموف أو شدة حر غير ممتوعء إلا أن الفضل مع المتمكن نوم الليل وسيره 
آخره لما روى أنسء عن النبى #ك أنه قال: «عليكم بالدحة فإن الأرض تطوى بالليل». 

فصل: وقوله: «حتى إذا كان من آخخر الليل عرس». التعريس نزول آخحر الليل» قاله 
صاحب العين. ويستحب للمعرس التنحى عن الطريق» والأصل فى ذلك ما رواه أبو 
هريرة أن رسول الله و قال: «إذا سافرتم فى المخصب فأعطوا الإبل حقهاء وإذا 
سافرتم فى الدب فأسرعوا السيرء وإذا أردتم التعريس فتنكيوا عن الطريق». 

فصل: وقوله: «اكلاً لنا الصبحمء دليل على صحة العمل يخبر الواحد؛ لأنه كه رجع 
فى وقت الصلاة» وهو من أهم أمر الشريعة وأعظمها شأنا إلى قول بلال وحده. 

وقوله: «نام رسول الله وي وأصحابه: إرادة الرفق بهم والإيقاء عليهم لما أدركهم 
من نصب السفر» ومثل هذا يجوز لمن أراد النوم قرب وقت الصلاة وإن جاز أن يتمادى 
به النوم حتى يخرج وقت الصلاة لأن مثل هذا التجويز يلحق من أراد أن ينام الليلء 
وأفرد بلالاً بحفظ الوقت لما توهم فيه من القوة على ذلك ولعلمه بأرقات الصلاة. 

فصل: وقوله: «وكلا بلال ما قدر لهو. إخبار منه كك أن فعل بلال كات يقدر الله 
تعالى وتكذيبًا للقدرية الذين ينفون ذلك. 

وقوله: وثم اسسد إلى راحلته وهو مقابل الفجرءء إخيار عن بلال أنه لم يترك حفظط 
الصبح؛ وإنما استند إلى راحلته ليقوى بذلك على حفظ الفجرء وكذلك قايله فغليته 
عيتاه. 

فصل: وقوله: «لم يستيقظ رسول الله #ُنَْ ولا أحد من الركب حعى ضربتهم 
الشمس». يريد: نالهم شعاعها وضووها عند ارتفاعهاء «ففزغ رسول الله ول و. قال 
أبو محمد الأصيلى: إن فزعه كات لأحل المشركين الذين رجع من غزوهم قلا يتبعوه 
ويطلبوا أثره فيجدوه وجميع أصحابه نيامًا. 
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قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ويصح عندى أن يكون فرعه وق ما فات من 
وقت الصلاةء ولم يكن عنده قبل ذلك الوقتء ما يجب على من نابه مثل ذلكء» ففزع 
له وهذا أشبه بالخبر» فلذلك ذكر فى حديث زيد بن أسلم أنه قال للناس» وقد رأى من 
فزّعهم: ريا أيها الناسء إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذا 
إخبار منه لهم بأنه لا أثم ولا حرج على بن نابه مثل هذا. 

فصل: وقوله: «ققال بلال: يا رسول الل أغيذ بنفسى الذى أخد بنفسك». اعتذار 
منه للنبى له حيث لم يقم يا أمره بهء يريد: غلب تفسى الذى غلب على نفسك» 
وحال بينى وبين مرادى منهاء الذى أذ بنفسك, وهو الله تعالى الفعال لما يريد. 

فصل: وقوله في واقتادواو, يريد أن يقتادوا رواحلهم قال: وفبعثوا رواحلهم 
واقتادوا شيئاوء اختلف الناس فى تأويل أمره لهم بالاقتياد مع وجوب البادرة إلى الصلاة 
القائمة باثر الاستيقاظ من النوم» وترك كل ما منعء فقال غيسى بن دينار» وعبدالله بن 
وهب: هو متسوخ, قال عيسى: نسخه قوله تعالى: لإأقم الصلاة لذكرى» [طه: »]١4‏ 
ونسخه قوله يلْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إِذا ذكرها. 

فأما قوله: إن الناسخ لأقم الصلاة لذكرى» فليس بصحيحء لأن الآية مكية؛ وفعله 
هذا بعد هجرته إلى المدينة يأعوام» ولا ينسخ الحكم قبل وروده والعمل ب ولا لاف 
فى ذلك. 

وقوله: إنه منسوخ بقوله #: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 
أقرب قليلاً إلا أنه يتوجه عليه الاعتراض من وجهين» أحدهما: أنه أثبت ذلك بقوله 
هئ فإن الله تعالى يقول: إأقم الصلاة لذكرى» فجعل ذلك مأخودًا من هذه الآية 
المكية» وما كان بهذه الثابة لا ينسخ به فعله فى المدينة. والثانى: أن النسخ لا يثبت نفظرًا 
إلا إذا لم يمكن المع بين الناسخ والمنسوخ, فإذا أمكن الجمع بينهما لم يجز دعوى 
التسخ فيهما. 

وقد ذكر أصحابنا من منع نسخ هذا الفعل فى ذلك وجهين: أحدهما أنه 9 أمر 
بالاقتياد ثلا يبقى من أصحابه نائم» وقد كانوا تصبوا من طول السرئ» فأشفق أن يبقى 
منهم جماعة لا يستيقظون بالأذان والإقامة» والرحيل يعم جميعهم؛ ويوقظ أولهم 
وآخرهم. 

والثانى: وهو الأبين أن النبى َو علل وححه الاقتياد والامتتاع من.الصلاة فى ذلك 


الوادى .كا ذكره فى حديث زيد بن أسلم: دإن هذا واد به شيطانو. وهذه علة لا طريق 
لنا إلى معرفتهاء فلا يلزمنا العمل بهاء ومن استيقظ منا لصلاة فى بطن وادء وجب عليه 
فعلها لأنا لا ندرى هل فيه شيطان أم لا. 

وقد ذكر محمد بن مسلمة فى المبسوط نحو هذاء ولو علمنا ذلك الوادى الذئ أمر 
النبى #وقه بالخروج منه وجرى لنا فيه مثل ذلكء. فقد ذهب الداودى إلى أنه لا تجوز 
الصلاة فيه للعلة التى ذكرها نبينا كا ويحتمل أيضًا أن تجوز الصلاة فيه لأنا لا ندرى 
هل بقى الشيطان فيه أم لا؟» ولعله قد ذهبء فلا يجوز لنا ترك العبادة إلى صلاة قد فات 
وقتها وتعين فعلها لعل لا ندرى هل هى باقية أم لا؟. 

وذهب أبو حتيفة إلى أن تأحير رسول الله كا الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه 
انتبه فى حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت ذلك الوقت عندهء فأمرهم 
بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها فتجوز الصلاة. 

وهذا الذى ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأن وقت طلوع الشمس 
وكونها فى الأفق لا يكون لها ضوء يضرب شيا مما على الأرض وإما تضرب الناس 
الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم بعد ارتفاعها من الأفق» يؤيد هذا التأويل قوله فى 
حديث عمران ين حصين: وفما أيقظنا إلا حر الشمس». ولا يكون ذلك إلا بعد تمكن 
ارتفاعها. 

ومما يبين فساد ما ذهب إليه قوله #َيّ: وإن هذا واد يه شيطات»ء فجعل ذلك علة 
فى خخروجهم عن الوادى واقتيادهم رواحلهم شيًاء ولو كان طلوع الشمس مانعًا من 
الصلاة وموجبًا للاقتياد لعلل بهء ولقال:. اقتادوا فإن الشمس طالعة. 

وأيضًا فإن أبا حنيفة لا يقول ممقتضى هذا الحديث لأنه يجوز عليه أن يصلى فى هذا 
الوقت صيح يومه وإنما منع أن يصلى فيه غيرها من القوائت» والذى امتنع النبى © من 
أدائها فى الوادى هى صبح ذلك اليوم؛ قلا يتناول الحديث موضع الخلاف معه. 

فصل: وقوله: وثم أمر رسول الله وي بلالا» فأقام الصلاة بهم - رواه جماعة 
أصحاب الموطأ - فأقام على اليقين - رواه ابن بكير - ثم آمر بلالا فأذن قأقام 
الصلاة». وقول الجماعة عن مالك أصح وأولىء واختلق الفقهاء فى الأذان للفوائت» 
ققال مالك والأوزاعى والشافعى: من فاتته صلاة أو صلوات» فإنه لا يؤن لشىء منها 
ويقيم لكل صلاة. وقال أبو حنيفة: يؤذن للفوائت ويقام» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو 
ثور» وقال سقيان: لا يؤذن لها ولا يقام. 
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والدليل على أنه لا يؤذن لها أن الأذان إنفا هو إعلام للساس بالوقت ودعاء لهم إلى 
الجماعة ووقفت القضاء ليس بوقت إعلامهم ولا وقت دعائهم إلى الصلاة. 

ودليل آحر: وهو أن الأذان إنما يخص بأوقات الصلوات لأن فى الأذان فى غير 
أوقاتها تخليطًا على الناس وإذا اختص بأوقات الصلوات لم يكن مشروعًا فى الفوائكت 
لأن الفوائت لا تتتص بوقت كالنوافل» وإذا ثبت ذلكء» فإن الأذان المذكوو فى الحديث» 
هو الإعلام بالصلاة دوت الأذان المشروع بدليل ما ذكرناءء والله أعلم. 

والدليل على أن الإقامة مشروعة فى الفوائت حديث مالك المذكورء وفيه: فأمر 
رسول الله فك بلالا فأقام الصلاة بهم. ومن جهة المعنىء أن الإقامة ذكر شرع فى 
استفتاح الصلاة لا يجوز أن ينفصل عتهاء فكان لازمًا للفوائت وغيرها كتكبيرة الإحرام. 

فرع: ومن ذكر صلاة يخاف فواتها إن أذن لها وهو فى جماعة يلزمهم الأذان فى 
الوقت فليقيموا وليصلوا جماعة؛ ويتركوا الأذان» فإن عحافوا الفوات بالإقامة صلوا بغير 
إقامة. 

ووجه ذلك أن الأذان والإقامة من فضائل الصلاة التى تتقدمهاء والوقت من فروض 
الصلاة؛ فلا يجوز أن يترك للفضائل. 

مسألة: وهل يصلى ركعتى الفجر من فاتنه صلاة الصبح قبلها أم لا؟ روى ابن وهب 
عن مالكء أنه لا يركع» وقال أشهب: لا يركع الفحر حتى يصلى الفريضة»؛ وبه قال 
الثورى والليث. 

وقال أشهب وعلى بن زياد: يركع ركعتى الفجر ثم يصلى الصبحء وبه قال أبو 
حنيفة والشاقعى وأحمد وداود. 

وحه رواية ابن وهب قوله #تّ: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء, 
وهذا ينفى فعل صلاة قبلها. ومن ججهة المعنى أن الصلاة الفاثنة يُتعين ؤقتها بالذكرء وهو 
مقدار ما تفعل فيه» فلا يجوز أن يفعل غيرها فيهء كما لو ضاق وقتها المعين بها. 

ووجه قول أشهب ما روى عن أبى هريرة أنه قال: عرسنا مع النبى يت فلم يستيقظ 
حتى طلعت عليه الشمسء فقال النبى فك «ليأذ كل رجل منكم برأس راحاته ففإن 
هذا منزل حضرنا فيه شيطان»: قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضاً ثم سجد سحدتين. 
وقال يعقوب: ثم صلى سحدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. 


ففضل: وقوله: وفصلى بهم الصبحى. بيان أن الجماعة إِذا فاتت جميعهم الصلاة 
صلوها جماعة بعد وقتهاء وهذا فى جميع الصلوات إلا الجمعة: وسيأتى ذكرها إن شاء 
الله تعالى. 


وقوله حين قضى الصلاة: ومن نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء. تنبيه لهم على فقه 
ما فعلهء وإعبار أن الاشتغال بالرحيل من الوادى وغير ذلك ليس مما يجوز أن يقاس عليه 
غيره من الأعمال التى ليست بشرط فى: ضحة الصلاة لأن فرض من ذكر صلاة أن 
يصليهاء ولا يشتغل برحيل ولا غيره؛ ولكن الرحيل من ذلك الوادى كان شرطًا فى 
صحة الصلاة على الوحه الذى ذكرناه» ومثل ذلك أن يذكر الصلاة وهو فى موضع 
يمحس» فإن عليه أن يتتقل مته إلى موضع طاهر. 

فصل: وقوله : «فات الله تعالى يقول فى كتابه: للأقم الصلاة لذكرى»» [طه: 
4١]ء‏ تنبيه على هذا الحكم وأخذه من الآية التى تضمنت الأمر لموسى عليه السلام بذلك 
وأن هذا مما يلزمتا أتياعه فيه 


واتلف أهل التفسير فى معنى قوله: إوأقم الصلاة لذكرى»؛ فقال يجاهد: معنا 
وأقم الصلاة لذكرى فيهاء وقيل معناه: أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدجء وقيل معناه أقم 
الصلاة إذا ذكرتنى» وقيل معتاه: آَم حين تذكرها. 
قال القاضى أبو الوئيد رضى الله عنه: وهذا أبين الأقوال عندى لأن التبى 8 احتج 
يهذه الآية على قوله: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». ولو كات المراد 
بقوله: 9لذكرى غير المراد يقوله: إذا ذكرهاء لما صح احتجاجه عليه على هذا الوجه 
الذى احتج به» وقد قرئ: إأقم الصلاة للكرى6 ووحه إضافة الذكر إلى البارئ تعالى 
لأن الصلاة عيادة له فمن ذكر العبادة ذكر المعبود» وبالله الترفيق. 
- مَللِكء عَنْ ريد بن أسلّم؛ أنه قَالَ: عَرْسَ رَسُول لل 8 لَك يطريق 
6؟ - أحرحه البيهقى فى الدلائل 777/4 عن زيد بن أسلمء وذكر أنها كانت عند مرحع الصحاية 
من نحيير فى الدلائل 775/4: وقد روى البيهقى يستده الحديث السابق )١49(‏ عن أبنى 
هريرة» وذكر أن القصة وقعت بطريق مكةء روى نفس القصة. عن ابن مسعود وأنها وقعت 
زمان الحديبية يالدلائل 0/4/4”» ثم قال البيهقى» وأحمد 831/4: يشبه والله أعلم أن يكون 
ترم الصحاية عن صلاة الصبح وقع مرتين: مرة فى مرحعهم من الحديبية؛ ومرة فى مرحعهم 
من غتمير. وقال النووى فى شرحه على مسلم: ظاهر الأحاديث يدل على أن تلك الواقعة 
حدثت مرتين وهذا هو الذى رححه عياض. ب 


مَكَة وَرَكَلَ بلالا أن وقظمْ صلا قد بلا3 وقوه حلي اسيقطوا واه 
َلَعَت علَيهم الشمْس» اسقط القَوْم وَقَد فَرِعُواء فَأمَرَهُمْ رَسُولٌ الله فك أذ 
يَدكبُوا حَنَى يوا من َلك الى وَقَالَ: وذ هذا ولو بو شيْطالا» فَركيُوا حلى 
عرّجُوا بنْ ذَلِكَ الْوَاوى» كُمَ أمرَهُمْ رَسُولُ اللو ا أن يلوا وذ كوَضكُواء 7 
بلالا أا ياد بلصلا أ قم صل رَسُو اللو 8 بلم. ا صرف إِلِهُمْ 
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وَكَدْ رَأى مِنْ فَرَعِهِم فَقَالَ: ا أَنْهَا انا إن الله فض أرْوَاحنَا0"©؛ وَل شَاءَ 

لَرَتهَا ْنا فى جين غَيْرٍ هَذَاء فَِدًا ذا ركد أُحَدكُمْعَنِ الصلاق» أو تسيا ثم قرح ليما 

مصلا كَمَا كان يُصليهًا فى وَفْيهاه. التقَتَ رسو الله ف إلى أبى بكر َقَالَ: 
حقال ابن عيد البرة عكذا هذا الحديث فى المرطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطاء 
وقد حاء معناه متصلاً مسندًا من رحوه صحاح ثابتة فى نومه ولك عن صلاة الصبح فى مسفره» 
روى ذلك جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة واحدة قيما تدل عليه الآثان 
والله أعلم؛ إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبرء كذا قال اين شهاب: عن سعيد ابن المسيب 
فى حديئه هذاء وهو أقوى ما يررى فى ذلكء وهو الصحيح؛ إن شاء الله. وقول زيد بن أسلم 
فى حديئه هذا: بطريق مكةء ليس ,مالف لأن طريق خيبر وطريق مكة من المديتة يشبهان أن 
يكونا واحداء ورعا جعلته القوافل واحدًا. وحديث زيد بن أسلم هذا مرسلء وليس تما 
يعارض حديث ابن شهاب. انظر: (التمهيدء حديث ثالث وأريعون لزيد بن أسلم مرسل). 
)١(‏ إن الله قيض أرواحتا: زاد أبو داود من حديث ذى غقير: ثم ردها إلينا. وله من حديث 
أبى قتادة: وإن الله قبض أرواحكم حين شاء ورثّها حين شاءه. وللبزار من حديث أنس: وإن 
هذه الأرواح عارية فى أحساد العياد يقيضها ويرسلها إذا شاءع. قال البشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام: فى كل حسد روحان: إحداهما: روح اليقظة الى أحرى الله العادة أتها إذا 
كانت فى النسد كان الإنسان مستقيظاء فإذا رحست من السد نام الإنسان ورأت تلك 
الروح المنامات؛ والأخرى: روح الحياة التى أحرى الله العادة أنها إذا كانت فى السد كان 
حا فإذا فارقته مات» فإذا رحعت إليه حيى» قال: وهاتان الروحان قى باطن الإنسان لا 
يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك فهما كجنيئين فى يطن امرأة واحدة قال: ولا 
يبعد عتدى أن تككون الروح فى القلب» قال: ويدل على وحود روحى الحياة واليقظة قوله 
تعالى: «[الله يتوقى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى متامها» تقديره: ويتوقى الأنفس التى 
لم تمت أحسادها فى منامهاء فيمسك الأنفس التى قضى عليها الموت عنده؛ ولا يرسلها إلى 
أحسادهاء ويرسل الأنفس الأخرى وهى أنفس اليقظة إلى أحسادها إلى اتقضاء أجل مسمى 
وهو أحل اللرت؛فحيعذ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعًا من الأحساد. انظر: (تنوير 
الحوالك صار؟). 


مه؟ ا ل ا ل ال ل مع ا م 6 وقرث السلاة 
وذ ليان أتَى يلالا وَهْوَ فَاِمَ يُصلّى» ة َأعْحَعَهُ كَلَمْ يَرَل يدنه" كَمَايْهَدا 
العم ححتى نام ندا َسُولُ اللو بلالا مسر يلاله رول لله #8 ينل 
لنيى عبر رَسُولُ اللو 8 أبا يكْر. قال أبو بكر: سهد هَدُ أنكَ رَسُولُ الله. 

الشرح: ذكر جماعة من الناس أن حديث زيد بن أسلم وسعيد بن المسيب عن صلاة 
واحدة ومعنى الحديثين متقارب فى أكثر ألفاظها. 

وقوله: وفركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادى»: ليس عخمالف لقوله فى حديثك 
سعيد: «فاقتادواى» إلا أنه يحتمل أن يكون أمرهم بذلك على التخيير: فركب بعضهم 
واقتاد بعضهم. 

وقوله: وفأمرهم أن ينزلوا وأن يتوضتواء يحتمل أن يكون هو الأذان الذكور فى 
حديث عمر بن حصين. 

وقوله: «وأمر بلالا أن يؤذن أو يقيمى» شك من الراوق» وليس على معتئ التخيير 8 
لأنه لا حلاف بين الناس فى نقى التخبيير. 

وقوله: «إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذار على سبيل 
التانيس لهم والرفق بهم. 

وقد روى عن على ين أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله © طرقه وفاطصة 
بعت النبى فق ليلة» فقال: رألا تصليان؟نء فقلت: يا رسول الله» أنفسنا بيد الله, فإذا 
شاء أن يبعثها بعثهاء فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرحع إل بشىء؛ ثم سمعته وهو 
يول يضرب فخحذه ويقول: «إوكان الإنسان أكثر شىء جدلا» [الكهف: 04]» وما 
أراد رسول الله وو أن يتأسف على من فاته ذلك ويشق ولا يخف عليه ويسهل فوات 
ما فاته من العبادة لأن الأجر الحزيل يحصل للمتأسف على ذلك. 

وذكر قى حديث زيد بن أسلم «الروح: ققال: إن الله قبض أرواحناء وذكر فى 
حديث سعيد بن المسيب «النفس»» وقال: أذ بنفسى الذى أخذ بنفسك. قال الشيخ 


(؟) وآما قوله: يهدئه كما يهدأ الصبىء فمعناه يسكنه ويعلله حتى نام؛ وروى أهل الحديث 
هذه اللفظة بترك الهمزء وأصلها الهم عند أهل اللغة. قال إيراهيم بن هرمة: 

موت تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدؤها 

انظر: (التمهيدء حديث ثالث وأريعون لزيد بن أسلم مرسل). 


أبو محمد: النفس والروح شىء واحدء وكذلك قال القاضى أبو بكر والقاضى أبو حعفر 
السمنانى وأبو عمران الفاسى وعليه جماعة أهل السنة؛ ويؤيد ما ذهبوا إليه الأعبار فى 
هذين الحديثين على معنى واحد» مرة باسم النفس» ومرة باسم الروح. 

قصل: وقوله: «فليصلها كما كان يصليها فى وقتها»؛ يريد أن يفعل فيها من تمام 
الركوع والسجود وأداء الفرائض وسائر الاحكام وما كان يفعله فى وقتها. 

فصل: وقوله: لم التفت رسول الله فك إلى أبى بكر, فقال: إن الشيطان أتى 
يلالاىء الخبر إظهار لنيوته وإنباء با أطلعه الله عليه من علم غيبه .ما ينفرد الناس به مسن 
أحوالهم ولا طريق إلى معرفته إلا لمن أطلعه الله عليه بالوحى» ثم دعا رسول الله وك 
بلالاً ليريهم تحقيق ما أخبرهم به مما اتفرد بلال بعلمه من حال نفس فأخبر يلال 
رسول الله قي عثل ما أخبر به رسول الله يق آبا بكر. 


وقوله: «يهدنه» من أهدات الصبى إذا ضربت بيدك عليه رويدًا لينام. 
وقول أبى بكر: «أشهد آنك رسول الله, استدامة الإيمان وإظهار لما تحدد فى تفسه 
من قوته بظهور الآيات على يدى رسول الله أك. 
فب ينا فنا 
النبى عن الصلاة بالباجرة 
6 - مَالِكه عَنْ ريد بن أسلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِ أن رَسُولَ الل #9 قَالَ: 


- أتحرحه البخارى 175/١‏ كتاب مراقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر فئ شدة الحرء عن أبى 
عريرة. ومسلم بكناب لمساحد باب #9 470/١‏ عن أبى هريرة. والترمذى 778/١‏ 
برقم ١04‏ عن أبى دز بكتاب الصلاة» باب ما حاء فى تأخير. ٠‏ إلخ. 'والنسائى عن 
أبى هريرة. وأبو داود بككتاب الصلاة» باب 4 ٠١ 8/١‏ عن أبى هريرة برقم 407. راين 
ماحه ١/9؟؟‏ كتاب الصلاق ياب 5 برقم لال1١‏ عن أبى هريرة. ولمد ؟/0؟ عن أبى 
هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى 458/١‏ كتاب الصلاة» ياب تأخير الظهرء عن زيد بن 
وهب. وابن خزعة ١7/168178‏ عن أبى هريرة. وابن حبان 8١/7‏ عن أبى ذر. والبغوى 
بشرح السنة 7٠1/19‏ عن أبى فر. وابن أبى شيبة 1004/١‏ عن أبى ذرء كتاب الصلاة. باب 
من كان يبرد بها..إلخ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال ابن العربى: هذا من 
مراسيل عطاء التى تكلم الناس فيهاء وقال اين عبدالير: يقويه الأحاديث المتصلة التى رواها 
مالك وغيره من طرق كثيرة. 


لق 0-8 010101111 .00000000000 وقوات الصلاة 
مذ شِدَة الْحَرٌيِنْ من سا ؛ حَهْنب قَذًا اعَْدٌ الْحَُ فَأَبْرِهُوا عَنِ الصَّلاقِم وَقَالَ: 
5-7 انار ! ِلَى رَبْهَا فَقَالَتَ: يا رس 2 كل بَعضى بعضا َعْضًا فَأَذِنَ [ لها يعفْسَيْن”"© فى 
كلا فى العا ولي فى الميفرا"». 


الشرح: الفيح سطوع الحرء فأخبر ؤي أن مهنم فيحّاء وأن شدة الر من ذلك الفيح» 
وأمر بالإبراد بالصلاة عند شدة الحرء ومعنى ذلك أن يؤخر فعلها إلى أن يبرد وقتها. 


(1) إن شدة الحر من فيح جهئم: يفاء مفتوحة وياء تحتية ساكنة وحماء مهملة» والفوح بوار 
سطوع الحرٌ وانتشارهء واحتلف هل هذا على حقيقته. فقال اللمهور: نعم وقيل: إنه كلام 
حرج عفرج التشبيهء أى كأنه نار جهتم فى الحر فاحتتبوا ضرره. قال القاضى عياض: كلا 
الوحهين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى» وقال النووى: إنه الصواب لآنه ظاهر الحديث ولا 
مائع يمتع من حمله على حقيقته» فوجب اللحكم يأنه على ظاعره. 

وجهنم: قال يونس وغيره: اسم أعجمى» ونقله ابن الأثيارى عن أكثر التحويين» وقيل: عربى» 
ولم يصرف للتأنيث والعلمية» وفى الحكم سميت بذلك لبعد قعرها من قولهم بعيدة القمرء 
وفى الموعب عن أبى عمرو: جهنام اسم للغليظ وفى المغيث لأبى موسى المدنى: جهنم 
تعريب كهتام بالعبرانية. انظر: (تنوير الحوالك صخ 5: 11) 

(7) قأذن لها بنفسين: بفتح الفاءء قال القرطبى: النفس التنفس. وقال غيره: وأصله الرورحء 
وهو ما يخرج من الجوف» ويدحل فيه من الهواء فشبه الخارج من حرارة جهنم بردها إلى 
الدنيا بالنفس الذى يخرج من حوف الحيوان. وقال ابن العربى: فى الحديث إشارة إلى أن 
حهتم مطيقة تحاط عليها بجسم يكتنفها من جميع تواحيهاء قال: والحكمة فى التنفيس عنها 
إعلام الخلوق 'تموذج منها. قلت: وقد روى الطيرانى فى الكبير يستد حسن عبن اين مسعود 
قال: وتطلع الشمس من حهنم فى قرن شيطات فما ترتقع من قصبة إلا ففح باب من أبواب 
النارء فإذا اشتد الحر فتحت أبرابها كلهاء وهذا يدل على أن التنفس يقع من أيوابها وعلى أن 
شدة الحر من فيح جهنم حقيقة 

(') نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف: هما يالجر على البدل أو البيان ويجوز الرقع» ولسلم 
زيادة: «فما ترون من شدة البرد فذلك من زمهيرهاء وما ترون من شدة الخر فهو من سمومها 
أو قال: من حرهاء. قال القاضى عياض: قيل: معناه إنها إذا تنفست فى. الصيف قوى لهسب 
تنقسها حر الشمس» وإذا تتقست فى الشتاء دفع حرها شدة البرد إلى الأرض. وقال ابن 
عبدالبر افظ الحديث يدل على أن نفسها فى الشتاء غير الشتاء» ونفسها فى الصييف غير 
الصيف. وقال ابن التين: فإن قيل: كيف يجمع بين البرد والحر فى النار؟ فالجواب: أن جحهسم 
قيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلا واحدًا يستحيل أن تبتمعا فيه. وقال 
مغلطاى: لقائل أن يقول: الذى خخلق الملك من تلج ونار قادر على جمع الضدين فى محل 
واحد. قال وأيضًا فالنار من أمور الآحرة» والآحرة لا تقاس على أمر الدنيا. 


وقوت الصلاة 11[ 1[ 00000 
وقوله: واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء.؛ يحتمل وجهين. 
الحقيقة وهو أن يخلق لها حياة وكلامًا فعكلم يذلك» والئانى المجحاز كقول الشاعر: 


شكى إل جملى طول السرى 
وقوله: وآكل بعضى بعضاء يريد يذلك كثرة حرها وأنها تضيق با فيها ولا تجد ما 
تأكله وتحرقه حتى يعود بعضها على بعض. 


وقوله: «قأذن لها بنفسين فى كل عام» يريد أنه أذن لها أن تتنفس فيخرج عنها 
بعض ما تضيق به من أنفاس حرها وزمهريرهاء أعاذنا الله برحمته منها. 

وفى هذا الحديث من معنى الإبراد مسألة وقت استحياب الصلاة» وذلك أتا حددنا 
أوقات الصلوات وبيئا فضيلة أوقاتها بما يغنى عن إعادتها ويقى علينا الكلام فى الفضائل 
التى ترد على فضيلة أول الوقت؛ فتكون لها الفضيلة فى نوع من التأخيرء ولأصحابما 
فيه أقاويل نحن نذكر منها ما يعول عليه ثم تخلص معانيهاء إن شاء الله وذلك أن اين 
القاسم روى عن مالك فى كتاب الصلاة من المدونة أنه قال: أحب إل أن يصلى الناس 
الظلهر فى الشتاء والصيفء والفىء ذراعًا.. 

وقال ابن حبيب: أول الوقت أحب إلينا فى الأوقات كلها للعامة فى ذات أنفسهاء 
فأما الأئمة فى المساجد والجماعات» فذلك على ما هو أرفق بالناس؛ ويستحب فى 
الصيف تأخير الظهر إلى وسط الوقت وما بعده قليلاً لأن الداس يقيلون ويستحب 
تعجيلها فى الشتاء فى أول الوقت حين تميل الشمس عن أفق المواجه للقبلة لأن الناس لا 
يقيلون. 

وقال ابن وهبء عن مالك: إنه كره تعجيل الصلاة لأول الوقت: قال عنه ابن 
القاسم: ولكن بعدما يتمكن ويذهب بعضهء فمعنى التأخير الذى حكاه ابن القاسم ليس 
من معنى الإيراد فى شىء؛ وإنما هو لأجل اجتماع الناس: فحصل فى صلاة الظهر 
تأخيران: أحدهما: لأجحل الجماعة. وذلك يكون فى الصيف والشِتاء فى المساحد 
ومواضع اللجماعات» دون الرجل يصلى فئ خاصة نفسه فإنه يستحب له تقديم الصلاة 
فى أول الوقت إذ هو الأفضل على ما تقدم: والتأخير الثانى بمعنى الإيسرادء وهو يختتص 
بوقت الحر دون غيره من الأوقات ويستوى فيه الجماعة والفذ. 

فوقت التأخير لأجل الجماعة إلى أن يفىء الفىء ذراعّاء ووقت التأخبير لأجل الإبراد 
أكثر من ذلك» ويصح أن يكون إلى نحو الذراعين» وقد فسر ذلك أشهبء وذلك أنه 


قال: تأخير الظهر فى الصيف والشتاء إلى أن يفىء.الفىء ذراعاء ثم قال يإثر ذلك: وهذا 
فى غير الخر» فأما فى الحره فالإيراد بها أحب إلينا ولا يؤخر وقتها. ووجه ما ذكره من 
الإبراد الحديث المتقدم بالأمر به. 

ومن حهة المعنى أن المصلى مندوب إلى النشوع فى الصلاة والإإكمال لركوعها 
وسجودها وغير ذلك من أفعالها وأقوالهاء وشدة الحر تمنع من استيفاء ذلك من الصلاة 
على هذه الحال كما منع من الصلاة بالحقن الذى ينع الخشوع وإمام الأقوال والأفعال 
وكما أمر بتقديم العشاء بحضرة الصلاة لهذا المعنىء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فهل يرد بصلاة العصر أم لا؟ قال أشهب: أحب إِلّ أن يزيد 
المصلى ذراعًا على القامة ولاسيما فى الخر. وقال ابن حبيب: وكتها واحد تعجل ولا 
تور إلا فى اللجمعة» فإنه يعجل بها أكثر من سائر الأيام. 

وجه ما قاله أشهبء أن هذه صلاة رباعية من صلوات النهارء فثبت فيها الإبراد 
واتنظار المدمعة كالظهر. 

ووحه قول ابن حبيب؛ أن العصر يكون فى وقت يخف الحر ويطرأً على الناس وهم 
متأهبون للصلاة» وكان المستحب تقدعها كالمغرب» وأما المغرب فلا حلاف فى 
استحباب تعجيلها وإنما الاتلاف فى حواز تأخيرهاء وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما العشاء الآخرة: فقال ابن القاسم؛ عن مالك: يستحب أن يؤخر بعد 
مغيب الشفق قليلا. وقال اين حبيب: يؤخر فى الشتاء قليلا لطول الليل ويؤخر أكثر من 
ذلك فى رمضان توسعة على الناس فى إفطارهب وقد تقدم ذكرهء وجملة ذلك أن قعل 
الصلاة فى أول وقتها عند مالك أفضلء وإنما يستحب التأخير لمعان توجب ذلك وقد 
تقدم بيانها. 


الا - مالك عَنْ أبى الوَْادء عَنٍ الأعرَجء عن أبى هُرَيْرةَ أن رَسُول الله 8# 


بالا - أحرحه البخمارى كتاب موراقيت الصلاة برقم 2514 051. ومسلم كتاب الساحد ومواضع 
الصلاة يرقم 51٠‏ /731, والترمذى كتاب الصلاة برقم ه4١.‏ والنسائى كتاب المواقيت 
برقم 520-00 وأبو داود كتاب الصلاة برقم 06 وابن ماحه كتاب الصلاة برقم لالاك» 
ولاة. وأحمد بالمسند يرقم 4٠‏ ءلاء ها الا 414 لاء مهلل #اتالاء ١‏ لالالاك "51 فلالا 
والدارمى كتاب الصلاة برقم .١1701‏ .وكتاب الرقاق برقم ©784. والبيهقى بالستن الكبرى 
١/ال4‏ عن أبى هريرة بكتاب الصلاةء ياب تأحير القلهر.. إلخ» وعبدالرزاق بالمصتف برقم 


قَالَ: وإِذًا اسْتَدُ الْحر فَأَبْردُوا عن الصّلاةء فَإدٌ شِدَةً لسر ين فيح هكم 

الشرح: أمر النبى و بالابرادء وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهدمء وذكر أن 
للنار نفسينء نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيفء» ولم يأمر يتأخير الصلاة فى شدة 
البردء غلا يتعلق به حكم التأخير. 


والأصل فى ذلك ما رواه أبو خلدة عن أنس: كان النبى وق إذا اشتد اليرد» بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الخر أبرد بالصلاة. ومن جهة المعنى أنه لا رفق بتأخيرهاء بل الرفق 
فى تقدركها؛ لأن يتأخيرها يزيد المانع من إتمامها يتزايد البرد كما تمكن العشى وقرب 
الليل» والله أعلم. 


كد يي نا 
النهى عن دخول المسجد يريج الثوم 
88 - مَالِك» عن ابن شِهَاسيء عَنْ سَعِيد إن الْمُسَيّبٍ أذ رَسُولَ الله ف قَالَ: 


-ة4 7٠١‏ ح١ل؟4ه‏ عن أبى هريرة. واين خزيمة برقم 716 عن أبى هريرة ح١/‏ لاك 
والطبرانى فى الصغير ١17/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٠١5/5‏ عن أبى هرييرة. 
وذكره الزيلعى ينصب الراية 74/١‏ فى كتاب الصلاة» باب المواقيث عن أبى هريرة. 

8 - أحرحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم 51. واين ماحه يرقم .٠١١5‏ وأحمد 
با مسئد برقم كملا موهلا 
وهكذا هو فى الموطأ عند جميعهم مرسل: إلا ما رواه تحمد بن معمرء عن روح بن عبادة» عن 
صائح بن أبى الخضرء ومالك بن أنس» عن الزهرىء عن سعيده عن أبى عريرة» مرة موصولاً. 
وقد وصله معمرء ويونس وإبراهيم ين سعدء عن اين شهاب. قأما رواية معمرء فذكرها 
عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى. عن ابن المسيبء عن أبى هريرة قال:' قال رسول الله 88: 
«من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يوذيتا فى مسجدتاه, 
وذكره البخارى» عن مسددء عن يحبىء عن عبيد الله. قال البحارى: وحدثنا أبو معمرء حدثنا 
عبدالوارث» عن عبدالعزيزء قال: سأل رحل أنس بن مالك: ما سمعت من نبى الله يلع فى 
النوم؟ قعال: قال النبى وَل: من أكل من هذه الشحرة فلا يقرينا ولا يصلين معنا. 
وحدثنا عيدالله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داو قال: حدثنا أحمد 
ابن حنيل» قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن تافع» عن ابن عمرء أن النبى وَل قال: من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقرين المساحد». 
وذكره ابن وهبء عن يرنسء عن اين شهاب كذلك سواء مستدّاء 
وحدئنا أحند بن عبدالله بن مده قال: حدثنا مسلمة بن القاسي قال: حدثنا أبو عبدالل- 
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١م‏ كَل ص هلو الصحرة» قلا يقرب مسا حدتاء يُوذِينا بريح الثوم». 

الشرح: قوله: ومن أكل من هذه الشجرة» لا يقتضى إباحة ولا حظرًاء فقند يرد مقل 
هذا اللفظ فى الحظطر كقوله: ومن غشنا فليس منا4”©» ويرد مثله فى الإبياحة كقوله: «من 
دحل دار أبى سفيان فهو آمننء وإثما ذلك شرط يتنوع معناه يتنو ع جحوابه. 

وقوله: وفلا يقرب مساجدنان منع لمن أكل هذه الشجرة من دخول المسجد لمافى 
ذلك من إذاية الناس برائحتها ولما يجب من تنزيه المساحد عن كريه الرائحة» وقد بين 
ذلك فت بقوله: ويؤذينا بريح الغوم»» وروى فى هذا الخبر ومساجدناء على العموم, 
وروى «مسجدنا» على الإفراد» ولا تتافى بينهماء فثيت التهى عن دخول مسجد التبى 
يك برواية من أفرد» وثبت النهى عن دحول جميع المساجد برواية من عم. 

وليس يتناول نهيه هذا دحول المساحد وإئما يتناول دحولها برائحة النوم؛ وقد علل 
ذلك بأن الملائكة تتأذى به فيقال من حديث جابر عنه: ومن أكل اليصل والكراث 


-الحسين بن إسماعيل المحاملى يبغداد قال: حدثنا فضل الأعرج» قال: حدثنا يعقوب بين 
إبراهيم بن سعد قال: حدثتى أبى» عن ابن شهاب» عن سعيد بن للسيب» عن أبى هريرة» 
عن التبى يل قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا فى مسجدناء يعنى الثوم. قال يعقوب: 
وذكر أبى» عن أبيه» أنه ذكر معه الكراث والبصل. 

قال اين عبدالبر: روى النهى عن أكل النوع بألفاظ متقارية المعانى عن النبى وله جماعة» منهم: 
عمر بن المخطاب» وعلى بن أبى طالب» وحذيفة: وابن عمرء وحابر» وأنسء وأبو سعيدء 
والمغيرة بن شعية؛ ومعقل بن يسارء وأم أيوب. فأما -حديث ابن عمرء قرواه عبيد الله بن عمر» 
عن تافعء عن ابن عمرهء أن النبى وك قال فى غزوة خميبر: ومن أكل من هذه الشجرة - 
يعنى الثوم - فلا يقرين مسجدناء. 

وقال ابن عبدالير: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» ققال بعضهم: إنما مرج النهى عن 
مسجد النبى وَل من أجل جبريل - عليه السلام - ونزوله فيه على النبئ ف وقال آخبرون» 
وهم الأكثروت: مسجد النبى يل وسائر المساحد غيره فى ذلك سواءء وملائكة الوحى فى 
ذلك وغيرها سواءء لأنه قد أير أنه يتأذى منه بنو آحي وقال: إن الملائكة تتأذى ,ما يتأذى منه ٠‏ 
ينو آدم. وقال: يؤذينا بريح التومء ولا بحل أذى اليس اللسلم حيث كات. انظر: (التمهيد 
باب التهى عن دخحول المسجد بريح النوم وتغطية الفمء -حديت تاسع لابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب مرسل). 

وذكره بالكنز 518/1 يرقم 40414 وعزاه إلى مسلم؛ واين ماحه عن أبى هريرة. 

)١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم )٠١1(‏ من حديث أبى هريرة. 


والثوم فلا يقربن مسجدناء فإن لللائكة تتأذى بها يتأذى به بنو آدم). 

وفى هذا مسألتان» إحداهما: الموضع الذى تع دععوله برائحة الفوم؛ والثانية: بيان ما 
يكره لمن أكله دخول المسجدء فأما المسألة الأولى: فإن المواضع التى يحصل فيها اجتماع 
الناس على ضريينء أحدهما: ما اتخذ للعبادات كالتامع والسجدء فهذه يكره دخولها 
برائحة الثوم؛ وقد نص أصحاينا على المسجد الجامع. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وعندى أن مصللى العيد والجدائز 'كذلك. 
وقال ابن وهب فى المبسوط: الذى يأكل الثوم يوم الجمعة» وهو ممن تحب عليه الجمعة 
لا أرى أن يشهد اللجمعة فى المسجد ولا فى رحابه. 

فرع: وهل يدخلها من أكل الثوم إذا لم يكن فيها أحد. 

قال الفاضى أبو الوليد: وعندى أنه لا يجوز ذلك لقوله #: «فإن الملائكة تعأذى مما 
يتأذى به بنو آدمن. 

والضرب الثانى من المواضع: ما اتخذ لغير العبادة كالأسواق وتحوهاء فقد قال مالك» 
رحمه الله: ما سمعت بكراهية فى دسحول الأسواق تمن أكل الثوم؛ والفرق بينهما أن 
المواضع المتخذة للعبادة لها حرمة يجب أن يتنزه بها عن كريه الأرايح يخلاف المتخنة 
لغير العيادة» فإنه لا حرمة لهاء فلو منع دخول الأسواق برائحة القوم لكان ممنوعًا من 
أكله جملة لأن الأسواق عنزلة سائر المواضع. 

مسألة: وأما الروائح التى تقرب من النوم كالبصل والفجل والكراث؛ فقد قال مالك 
فى اليصل والكراث هنا مثل الثوم» وقال: إن كان الفجل يؤذى ويظهر, فلا يدحل من 
أكله المسجد. وروى عن مالك أنه قال: لم أسمع فى الكراث واليصل منعّاء وما أحب 
أن يؤذى الناس. وقال فى العتبية: وسئل عن الكراث» فقال: إنه ليكره كل ما يؤذى 
الناسء والصحيح أن كل الخضر الكريهة الرائحة فى ذلك كالثوم. 

والدليل على ذلك ما روى عنه يك أنه قال: «من أكل البصل والكراث والشوم فلا 
يقرب مساحدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم». 

ومن جهة المعنى أن هذه رائحة يتأذى أهل المسجد بهاء فأشبهت رائحة الثوم. 


وقال مالك فى العتبْة: إن الناس فى ذلك لمختلفون؛ متهم من لا توحد له رائحة إن 
أكله. ومتهم من تكو له الرائحة إذا أكلة: فإن أكله أحد وأتى المسجد أخصرج منه لما 


روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلرن شجرتين ما أراهما إلا 
حبيثتين» لقد رأيت رسول الله يي إذا وجد ريحهما من الرحل آمر به فأرج إلى البقيع» 

مسألة: وليس آكل ذلك حرام لما روى عن أبى سعيد أنه قال: لما قنحست يبر وقع 
أصحاب رسول الله يه فى تلك البقلة الثوم؛ والناس جياع: فأكلتا منها أكلا شديدًا 
ثم رحلنا إلى المسجدء فوجد رسول الله وق الريح» فقال: «من أكل من هذه الشحرة 
الثييثة فلا يغشنا فى المسجدء فقال الناس: حرمت حرمثء فبلغ ذلك النبى فق فقال: 
ديا أيها الناس» ليس فى تحريم ما أحل اللى ولكنها شجرة أكره ريحهاه وهذا فيمن أكل 
ذلك نيثاء فأما من أكله بعد الإنضاج بالنارء فلا منع فيه لحديث عمر بن النطاب رضى 
الله عنه: فليمتها نضجًاء ولم يخالفه أحد. ومن جهة المعنى أن رائحته تذهب بالإنضاج 
قيصير .منزلة سائر الطعام. 

- مَالِك: عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن الْمُحير" أنه كان يَرَى سَالِمَ بن عبد الله إذَا 
رأى الإنسَان يُعَطَى قَاهُ َم يُصلّى حبذ الوب عَنّْ فيه بدا َدِيدًا حَتى يَمْرِعَةُ عَنْ 


فيه 


الشرح: روى ابن القاسمء عن مالك فى المجموعة: لا يلتثم المصلى ولا يغطى قاهء 
ومعنى ذلك أن المنشوع مشروع فى الصلاة واللشام يناقى الخشوع لأن معناه الكبر. 
وقال مالك فى المخقصر: لا يطوف رجل ملئمًا ولا امرأة متنقبة. قال الشيخ أبو بكر: 
وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة» فلا يجوز أن يفعل الرحل والرأة فى الطواف إلا ما 
يجوز لهما أن يفعلاه فى الصلاة. 
مسألة: قال اين حبيب: لا ينبغى أن يغطى فمه ولا ذقنه ولا لحيته فى الصلاةء 
وحكى ابن شعبان فى عختصره الخلاف فى تغطية الذقن عن مالك؛ فروى عنه أنه لا بأس 
به» وإنما المنع من اللثام وتغطية الوحه والفمء قال: وقد روى عنه مطرف أنه كرهه. 
فوحه الرواية الأولى أن الرواية إذا منعت تغطية الوجه لم تمنع تغطية الذقن كالاحرام. 
ووجه رواية مطرف أنه تغطية ليعض الوحه كاللئام. 
- الحديث في الموطاً يرقم 7٠١‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: عبدال رحمن بن مجبر: هو عبدالرحمن بن عمر بن الخنطاب وإئما قيل لله 
المجير لأثه .سقط فتكسر فجبر. 


مسألة: ولا تصلى المرأة متنقبة» رواه ابن وهب عن مالك. زاد ابن حييب: ولا 
متلئمةء فإن فعلتء فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا تعيد» ووجحهه ما قدمناه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالتقنع فى غير الصلاة مكروه للرحلء قال مالك: إلا أن 
يكون لحر أو برد أو غير ذلك من العذر فلا بأس أن يتقنع للرحل بثوبه. وأما لغير ذلك 
خلاء وكان أبو النضر يلزمة حر يجده» قال: ورأت سكينة أو فاطفة بنت الحسين بعض 
ولدها متنعًا رأسه. فقالت: اكشف رأسكء فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. وقال 
مالك: أكرهه لغير عذر؛ وما علمته حرامًاء ولكن ليس من لباس خيار الناس. 

* # بو« 


العمل فى الوضوم 
"٠‏ - مَالِكء عَنّ عَمْرِو بن يَْتَى الْمَازِنى» عَنْ أبيو؛ أنه َال لبد اللو بن رَيْدٍ 
ان عاص" رَهْوَ حَدُ عَمْرو بن يَحْبَى الْمَازِنى”"» وَكَاَ ين أُصْحَابه رَسُول الل 
فقا حل تسنتطيخ أن ثُريِى كيف كان رَسْلْ اللو 95 يوس )؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بن 
َيه بن عَاصم: َعَم هَدعَا بوَضوءء قفر على يدو ففْسَلَ يَدَقْهٍ مركن مركيِنء قم 
”٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ه؟. وأخرحه البتصارى كتاب الوضوء برقم .١86©‏ 
ومسلم كتاب الطهارة برقم 7765. والترمذى كتاب الطهارة برقم .٠‏ والنسائى برقم 91 
8. وأبو داود برقم .١118‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 475. وأمد بالمستد 
يرقم 53197 .١‏ والدارمي كتاب الطهارة برقم 5514. 
)١١(‏ قال السيوطى فى تنوير الحوالك: لأبى مصعب وأكثر رواة الوطأ أن رحلا قال لعبدالله 
ولمعن بن عيسى عن عمروء وعن أبيه يجنى أنه سمع أيا حسن» وهو حد عمرو بن ييى» قال 
لعبدالله بن زيد. وفى موطأ محمد ين حسن عن مالك: حدئنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع 
حده أبا حسن يسأل عبدالله بن زيدء وكذا ساقه سجنئون فى المدونة. وعند البحارى من 
طريق وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبى حسن يسأل عبدالله يبن 
زيد. وعنده أيضًا من طريق سليمان عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان يكثر عمرو من 
الوضوءء فال لعبدالله بن زيد. وفى المستخرج لأبى نعيم من طريق الداروردى عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبى -حسن قال: كنت كثير الوضوءء ققلت لعبدالله بن زيد. 
قال الحافظ ابن حجر؛ والذى يجمع هذا الاختلاف أن يقال: احتمع عند عبدالله بن زيد أبو 
حسن الأتصارى وايئه عمرو وابن يحبى» فسألوه عن صفة الوضوءء وتولى السؤال متهم له 
عمرو بن أبى حسن» فحيث نسب إليه السنؤال كان على الحقيقة: وحيث نسب إلى أببى 
حسنء» فعلى المجاز لكرنه الأكبرء وكان حاضرًاء وحيث نسب ليحيىء فعلى الجاز أيضًا 
لكونه ثاقل الحديث» وقد حضر السؤال» قال: ويويده ما فى رواية الإسماغيلى مرن طريق غحالد 
الواسطى عن ععمرو بن يحبى عن أبيه قال: قلنا لعبدالله» قإنه يشعر يأنهم اتققوا على سؤاله. 
(؟) وهو جد عمرو بن يحبى قال ابن عبد الير هكذا قى الموطأ عند جميع رواته؛ والفرد به 
مالك ولم يتابعه عليه أحدء ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث فى عبدالله بن زيد ين عناصم 
إنه حد عمرو ين يحيى الازنى إلا مالك وحدد فإنه عمرو بن يحيى ين عمارة بن أبى حسن 
المازئى الأنصارى لا لاف فى ذلك» ولحده أبى حسن صحبة فيما ذكر بعضهم؛ قعسى أن 
يكون حده لأمه. 


ُمغَسَلَ وَحْهَهُ فلاناء كه عسل يَدَيْهِ مركن مركي إِلَى 
:م ع سس لق مار ليه 


لق لا او ل ميك نَم َب بهِمًا 
إلى قَقَاهُ نم رَهُهُمَا حَتَى رح بلَى الْمَكَان الى : بد أ ينه َه غَسل ْله ©. 


الشرح: قوله: لاسي ا 0 د رن الله ويُه؟, سوال 
لهء هل حفظ وضوء رسول الله و حفظًا يمكن أن يريه إباه على صفته وجميع هيئاته» 
ولا يقتصر على ما يجزئ من الوضوء. والوضوء بضم الواوء هو الفعل؛ والضوء يفتحها 
هو الماء. وحكى عن الخليل الوضوء بالفتح فيهما. 
فصل: وقوله: «فأفرغ على يده,, لا يخلو وضوء عبدالله ين زيد هذا أن ينوى به مع 
التعليم استباحة عبادة أو لا ينوى به غير التعليم» فإن كان نوى به استياحة عبادة» فإنه 
يستبيح به الصلاة وغيرهاء وإن لم يرد يه إلا التعليمء فإنه لا يستبيح به صلاة ولا غيرهاء 
(5) وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: وأما ما فى هذا الحديث من المعائى» فأول ذلك غسل 
اليدين قبل إدخالهما فى الإناه مرتين. 
وأما قوله: ثم مضمض واستئر ثلاناء فالثلاث فى ذلك وفى سائر أعضاء الوضوء أكمل 
الوضوء وتم وما زاد فهو اعتداءء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصانء وهذا ما لا لاف فيه 
والضمضة معروفة: وهى أذ الماء بالفم من اليد وتحريكه فى الفم هى المضمضة: وليس 
إدغال الإصبع ودلك الأستان بها من المضمضة فى شىء» فمن شاء فعل ومن شاء لم يقعل» 
وقال: فأما الاستقار والاستنشاق؛ فمعتاهما واحد متقارب. إلا أن أذ الماء بريح الأنف هو 
الاستنشاق والاستنثار رد لماء يعد أحذه بريح الأنف أيضّاء وهذه حقيقة اللفظين» وقد كان 
مالك يرى أن الاستتثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر. 
وأما غسل الوحه ثلانًا فهو الكمال» والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ بإجماع العلماء؛ لأن 
رسول الله وَل توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلاناء وهذا أكثر سا فعصل من ذلك ول 
وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير؛ وطلب الفضل فى التحين والعلاث؛ لا 
على أن شيعًا من ذلك نسخ لغيره منهء'فقنف على إجماعهم فيه؛ والوجه مأو من المواجهة؛ 
وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين» وما أقبل من اللحيين. 
وقد احتلفف فى البياض الذى يين الأذن والعارض فى الوضوء» فروى أبن وهبء عن مالك 
قال: ليس ما محلف الصدغ الذى من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الرحه. 
وقال الشافعى: يغسل المتوضئ وحهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيهء ومتتهى اللحية 
إلى ما أقبل من وحهه وذقنه؛ فإن كان أمردء غسل يشرةٌ وحهه كلها؛ وإن نبنت لحيته 
وعارضاه؛ أفاض على للديته وعارضيه» وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التى تحت الشعرء 
أحزأه إذا كان شعره كثيرًا. انظر: (التمهيدء حديث أول لعمرو بن يحبى: متصل صحيح). 


وكذلك من نوى بوضوثه تعلم الوضوءء وهو فى العتبية عن ابن القاسم. 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال: من علم غيره الوضوء أجزأة» ومن علمه التيمم لم 
يجزه حتى ينويه لنفسه. وهذا مبنى على أن التيمم يفتقر إلى النية دون الوضوء؛ وما 
قدمناه عن ابن القاسم مبنى على افتقار الوضوء إلى النية. 

فصل: وقوله: وفغسلهما مرتين مرتين» يريد أنة نظلفهما بذك قبل إدخالهما فى 
وضوئه؛ واختلف أصحاب مالك فى صفته: فروى أشهب عن مالك أنه استحب أن 
يفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدعلها فى إنائه: ثم يصب على اليسرى. وروى 
عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أحب إلى أن يفرغ على يديه فيغسلهما “كما جاء فى 
الحديث. 

فوحه رواية أشهب قوله فى حديث عبدالله بن زيد: «فغسلهما مرتين مرتين»» وعذا 
يقتضى إفراد كل واحدة منهما بالغسل مرتين» ولو غسلهما جميعًا لقال: فغسل يديه 
مرثين. 

ومن جهة المعنى أن ذلك أيسر لأنه يتناول بيسراه إلاناء فيفرغ بها على يناف فإذا 
غسلها أدخلها فى الإناء فصب بها على يسراه. 

ووجه آخخرء وهو أن هذا يجب أن يبنى على أن غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء 
طريقة العبادة ومن حكم الأعضاء فى طهارة العبادة أن يستوعب تكرار غسل اليمنى 
قيل أن يبدا بغسل اليسرى. 

ووجه ما ذهب إليه أبن القاسم أن غسل اليد قبل إدخعالها فى الإناء إنما هو على 
معتى التنظيف يما عسى أن يكون علق بها من أوساخ البدن والعرق وغسل اليدين 
بعضهما ببعض أنظف لهما وأبلغ فى إزالة ما يقدر تعلقه بهما. 

فصل: وقوله: «مرئين»: دليل على أن الغسل للعبادة دون النجاسة؛ لأن غس( 
النجاسة لا يعتبر فيه العدد» وإنما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة كأعضاء الوضوءء والعدد 
المشروع فى ذلك اثنان وثلاثة للحديث المتقدم. 

ولحديث عبدالله بن سفيان» عن أبى:هريرة أن النبى في قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدرى أين بانت يده». 


فصل: وقوله: وثم مضمض واستشر ثلاثاي» المضمضة ليست بواجية عند مالك فى 


الطهارة فعففة ممه م فهو و مويه ممه مهمومه ممه مم مه ممم ممم ووم وم ووو مومه مه مم موم مو .اللاي 
الطهارة الصغرى» وبه قال أبو حئيفة والشاقعى» وقال ابن أبى ليلى وأحمد بن حتيل: 
هى واجبة فيها. 

والدليل على ما نقوله, أن هذا عضو باطن فى أصل الذلقة» فلم يجب إيصال الماء إليه 
فى الوضوء كداخل العينين. 

فصل: وقوله: «غسل وجهه ثلانا.» غسل الوحه فرض فى الطهارة؛ وله أبواب فى 
الغسل والمغسول به والمغسول يجب بيانها. 

« #0# 
باب فى بيان غسل الوجه. 

فأما الغسلء فإن ابن القاسم حكى عن مالك أنه لم يحد فى الوضوء شياء ومعنى 
ذلك أنه لم يحد فيه حدًا لا يجوز التقصير عته ولا تجوز الزيادة عليه وأما تحديد فرضه 
ونقله. فمعلوم من قول مالك وغيره» ولا خلاف فيه نعلمهء وذلك أن الفرض فى 
الوضوء مرة. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4 [المائدة: 5]. والأمر بالغسل أقل ما يقتضى فعله مرة 
واحدة لأنه أقل ما يسمى به غاسلاٌ لأعضاء الوضوء. 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله يل توضا مرة مرة؛ وأما النفل قمرتين 
وثلاثا. وقد روى عبدالله بن زيد أن النبى يه توضأ مرتين مرتين. 

وروى عن عثمان أنه أراهم وضوء رسول الله يك قتوضاً ثلانًا ثلانّاء وهو أكمل 
الوضوء وأتمى وهو حد للفضيلة. 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يك توضا ثلامًا ثلاناء ثم 
قال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلمن. 

وروى عنه عبدالله بن عمر أنه توضاً ثلانّا ثلاثاء وفال: «هذا وضوئى ووضوء 
الأنبياء قبلى»ء وليست الآثار فى ذلك بالقوية إلا أن النققهاء اتفقوا على العمل بها. 

عا 


باب فى بيان المغسول به 

وأما المغسول بهء وهو لماءء فإن المشزؤع منه ما يكفى ويصح به الغسل» ومقدار 
ذلك للمتوضيئع مقدار مد .مد النبى ##ء وللمغتسل صاعء وسيأتى بيانه إن شاء الله 

مسألة: وفرضه أن يكون العضو اللغسول به مع إمرار اليد بأن ينقل باليد أو ينزل 
عليه من مطر أو غير ذلك من الوجوه؛ وأما أن يتداول بيده ثم يرسله ثم يمرها على 
العضو المغسولء فلا يجزئ لأنه مسحء وليس يغسل. 

كك 
باب فى بيان المفسول 

وأما امغسول وهو الوجه؛ فحده طولاً من مئابت شعر الرأس على الوه المعتاد إلى 
طرف الذقن فى الأمرد؛ وأما الملتحى» فاختلف أصحابنا فيه فروى عن ابسن الاسم أن 
حده إلى آخبر الشعر. 

وقال سحنون: فمن لم يمر بيديه إلى آمر شعر لحيته» لم يجزه. وقال أبو بكر 
الأبهرى: إن الفرض من ذلك ما حاذى المغسول من الوجه. وستبين ذلك بعد هذا إن 
شاء الله. 

هسألة: فإن كانت اللحية حفيفة لا تستر البشرة وحب إيصال الماء إليهاء وإن كانت 
كثيفة» قد احتلف أصحابئا فى ذلكء» ففى العتبية» أنه عاب تخليلها. وقال ابن حبيب: 
يخللها رغبة وليس بواحب. وقال محمد بن عبدالحكم: يخلل فى الوضوءء ويه قال أيو 
ثور. 

ووجه ما قاله مالك أن هذا شعر يستر البشرة» فلم يجب إيصال الماء إلى ما تحنه 
كشعر الرأس. 

ووحه قول ابن عبدالحكم أن هذه طهارة يغسل فيها الوجهء قوجب أن تخلل فيها 
اللحية كالغسل. 

مسألة: وحد الوجه عرضا فى اللتحى من الصدغ إلى الصدغ: وأما الأمردء فروى 
ابن وهب فى المجموعة عن مالك أنه عنزلة الملتحجى» وحكى أبو محمد بن نصرء عن 
متأخرى أصحابتا أن عرض الوجه فى حق الأمرد ما بين الأذنين يخلاف الملتحى. 


الطهارة 87--------ب-ب-]-]-2]12> 2>]2>+< < < 2 ز ز ذا اا 

وقال أبو حتيفة والشافعى: عرض الوجه فى الأمرد والكلتحى ما بين الأذنين. وفى 
المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك مثله. 

وجه القول الأول؛ البياض بين الصدغين والأذنين لا تفع المواجهة به فلم يجب غسله 
مع الوحه فى الوضوء كالقفا. 

ووجه القول الثانى أنه عضو بين الأذنين فى الوجه كالخدين. 

مسألة: حكى الشيخ أبو محمد فى توادره أن عليه أن يغسل ما تحت مارنه وسا غار 
من أجفاته ومعنى ذلك أن كل ما كانت ظاهرًاء فإنه يجب إيصال الماء إليه» قلا يجب 
غسله كجرح برئ على استغوار كبير وما كان خخلقًا خخلق به لأنه يشق إيصال الاء إليه 
وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم. 

فصل: وقوله: دثم غسل يديه مرئين هرتين إلى المرفقين»: ذكر غسل اليدين ولم 
يذكر الترتيب فيهماء والسنة أن يبدأ باليمنى لما روى عن مسروف» عن عائشة قالت: 
كان النبى يي يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله. 


فصل: وقوله: وإلى المرافق:» اختلف أصحاينا فى اقتضاء دخول المزفقين فى الغسل 
مع اليدين» وقد حكى عن المبرد أنه يقتضى دخول المرفقين فى الغسل لأن الحد إذا لم 
يستغرق المسمى وإنما حدد بعضه؛ فإنه يجب أن يدل فى جملة ما حد منهء كما لو 
قال: بعتك هذا الثوب من أوله إلى نصفه. لاقتضى ذلك اشتمال البيع على نصف 
النوب. 

وقال جماعة: إن «إلى» فى الآية.معنى رمع وكذلك قوله تعالى: لإولا تأكلرا 
أموالهم إلى أموالكم) [النساء: !ع والصحيح من ذلك أن إلى لا تقتضى دخول الحد 
فى المحدود وأنها على يابها إلى أن يدل الدليل على كونها معنى مع أو غير ذلك ثما 
يصح أن يحمل عليه. وليس إذا دل الدليل على العدول بها عن ظاهرها فى سائر المواضع 
يغير دليل؛ فمن ادعى دول المرفقين فى الغسل مع اليدين؛ وجسب عليه أن يدل على 
ذلك من غير لفظ «إلل». 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك وجوب إدخخالهما فى 
الغسل مع اليدين» وهو المشهور من مذهب مالك: ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وروى ابن نافع فى المجموعة عن مالك» أنه ييلغ بالغسل إلى المرققدين وإلى الكعبين. 


وقد ذكر الاختلاف فى ذلك الشيخ أيو محمد وأنكر القاضى أبو محمد أن يكون ذلك 
من مذهب مالكء» وقال: إنما هو من مذهب زفر بن الهذيل. 

وقال أبو الفرج من أصحابنا: إن المرفقين يجب إدخالهما فى الطهارة» لا على معدى 
أن الطهارة واجبة فيهماء ولكن على معنى أنه يجب استيعاب الذراعين إليهما ولا يتيقن 
ذلك لهما إلا بغسل المرفقين. 

وذعب بذلك أصحابنا فى قوله تعالى: إثم أتهوا الصيام إلى الليل» [البترة: »]١41/‏ 
والواحب إمساك حجزء من الليل يتيقن بدذلك الإمساك جميع النهار. وحكى ذلك القاضى 
أيو محمد عن بعض أصحابنا وأنكره» وذهب إلى أن المرفقين على الطهارة وهو الصحيح 
إن شاء الله. 

والدليل على ذلك حديث أبى هريرة أنه غسل يده اليمتى حتى شرع فى العضد» ثم 
ذكر بعد أن أكمل وضوءهء هكذا رأيت رسول الله وف يتوضاً. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا أحد طرقى المعصمء فوجب غسله فى الوضوء 
كالرسغ. 

همسألة: قإن كان فى يده حاتم فهل عليه تحريكه أم لا؟ قال مالك فى العتبية: ليس 
عليه تحريك الخاتم فى الوضوء. وقال ابن المواز: ولا فى الغسل. وقال ابسن حبيسب: إن 
كان ضيقا فعليه تحريكه. وليس عليه ذلك إن كان واسعاء وقال الشيخ أبو إسحاق: 
عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق. 

ويحتمل ما قاله مالك تعليلين أحدهما: أن الناتم لما كان مليوسًا معتادًا يستدام لبسه 
من غير نزع فى الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفينء والفانى أن 
الماء يرقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة» فلا يحتاج إلى تحريكه. .فعلى هذا لا 
يخالق ما قاله اين حبيب. ْ 

وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيرف فلا 
يصل الماء إلى ما تحته فيصلى يذلك» فلا شىء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. 

مسألة: وهل يلزمه تخليل أصابعه أم لا؟ قال ابن وهب فى العتبية: لابد من التخخليل 
فى أصايع اليدين؛ وأما أصابع الرجلين» فإن لم يخللها فلابد من إيصال الماء إليهاء وذكر 
نحوه اين حبيب 


الطهارة ا ا ا ا ا ا ا ا 

وقد تعلق أصحابنا فى ذلك بحديث لقيط بن سبرة» قال؛ قال رسول الله #: وإذا 
توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع»؛ وإنما المراد يذلك إمرار اليدين على ما بين 
الأصابع على أن حك بعضها ببعض فى اليدين يجزى عن ذلك إلا أن التخليل أفضل. 

وأما عفوهم عن تخليل أصابع الرحلين؛ فقد قال قوم من أصحابنا إن هذه رواية عن 
مالك فى جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة فى الوضوى وقد أشار مالك إلى 
إبداء فرق بينهما؛ لأن أصابع الرجلين ملتصقة لا يظهر ما بينهما لأنه قال فى العتبية: لا 
يدحل يده فى لحيته عند الوضوءء وهو مثل أصابع الرجلون. 

ويؤوكد هذا التأويل أن ابن حبيب قال: ليس عليه تخليل أصابع رجليه قى الوضوء» 
وإن تركه فى ذلك فى غسله من الحنابة أو ترك تخليل لحيتف لم يجزه. 

وقد نصوا على وجوب إيصال الماء إلى ما بين الرجلين» والفرق بين ذلك وبين 
البشرة التى تحت اللحية أن ما بين أصابع الرحلين مستور فى أصل الخاقة وبشرة الوحه 
ساترها طارء فانتقل الفرض إليه. 

فصل: وقوله: وثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبرم يريد عقدم رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى لكان الذى بدأ منهء اختلف الداس فى تأويل 
قوله: «فاقبل بهما وأدبر»» فقال قوم: معنى ذلك أن الإقبال هو إلى قفاه والإدبار إلى 
مقدم رأسه. 

وقال أحمد بن داود من أصحابنا: إنه بدأ بناصيته ثم أقبل بيديه إلى مقدم رأسهء ثم 
أدبر بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى ناصيته» وهو الموضع الذى بدأ منه؛ فيصير الإقبال 
متبعضاء ويكون ابتداؤه من وسط رأسه حتى انتهى إلى وجههء وأيضًا فإن سنة أعضاء 
الوضوء أن يبدأ بطرفهاء فيجب أن يجرى الرأس بحراها فى ذلك لأنه عضو من أعضاء 
الطهارة. ٠‏ 

وقد قال قرم: إن الواو لا تقتضى رتبة» وأنه قدم الإقبال فى اللفظ وهو مؤخحر فى 
العمل وهذا أصح هذه الأقوال. 

فصل: وما ذكره من صفة وضوء النبى #ا فى مسح الرأس يقتضى ثلاثة أيواب 
جاده وإيصال الماء إليهى» واستيعابه. 


لذ نا 


باب بيان حد الرأس 

أما حده» فهو منايت شعره مما يلى الوحه إلى آخر مئابت شعره مما يلى القفا وفى 
العرض ما بين الصدغين» وهو حد منابت الشعر المضاف إلى الرأس هما يليهساء وقد 
حكى الشيخ أيو محمد فى نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخحل فى المسح. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعناه عندى ما فوق العظم من حيث يعرض 
الصدغ من جهة الرأس لأن ذلك الموضع يحلقه المحرمء وأما مادون ذلك؛: فهو من 
الرأس. 

وحكى القاضى أبو محمد أنه إذا كان شعر العارضين من الثفة بحيث لا يستر البشرة 
لزع إيصال الماء إلى البشرة؛ واحمج على ذلك بقوله تعالى: «إفاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة: 1]» هذا يقتضى عنده أن العارض من الوجه. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى من موضع العظم وحيث 
يبتدئ نبات الشعر بعرض من جهة الوحه. 

تن 
باب كيفية إيصال الماء إليه 

وأما إيصال الماء إليه؛ فهو أن ينقل بلل.الماء بيده ولا يجزيهء أن كر يديه جحافتين على 
يلل رأسىى قإن ذلك ليس .عسح يالماء» وإنما هو مسح بيدء حكى ذلك اين حبيب عن 
ابن الماحشون؛ والذى يتوضاً بالمطر ينصب يديه للمطرء فيمسح بالبلل رأسهء وأما 
الغسل فيجزئه فيه أن يعر يده على حسده يما صار فيه من ماء مطر أو غيره» قاله ابن 
القاسم وسحنون. 

والفرق بينهما أن المسح يسيرء قإذا كان على العضو الممسوح لم يكن الماسح ماسحًا 
بالماءء وإذا كان الماء فى اليد كان ماسحًا يالماء وأما الغسل يتعلق باليد وينتصرف معها 
على أعضاء الغسل كان فى اليد ماء أو لا لكثرته؛ فيكون غاسلاً بالماء ومباشرة 
الممسوح بالماء يجب أن تكون على وجه المسح. 

فإن كان على وحه الغسلء ققد قال الشيخ أبو إسحاق: يجزيه؛ وقال ابن حبيب: فى 
الخفين. ووجه ذلك أنه أتى ما عليه وزيادة ممنوعة على وه الكراهية يمنزلة من كرر 
مسح الرأس. 

ا تن 


باب استيعاب الرأس مسحًا 


وأما استيعاب الرأس» فهو الفرض عند مالك» وقال محمد بن مسلمة: يجزى مسح 
أكثرهء فإن ترك الثلث أجزأه» وحكى العتبى عن أشهبء أن من مسح مقدم رأسه, 
أجزأة. وقال أبو الفرج: إن اقتصر على مسح الثلث» أجرزاه. 

وقال أبو حنيفة: الواحب قدر ثلاثة أصابع. وقال أيضًا: قدر الناصية» وهو ربع 
الرأس. وقال الشافعى: الفرض أقل ما يقع عليه الاسمء ولأصحابه فى ذلك وجهان» 
منهم من قال: إن اسم الرأس ينطلق على الشعرة الواحدة. ومنهم من قال: لا ينطلق إلا 
على ثلاث شعرات فما زاد. 

والدليل على وجوب الاستيعاب قوله تعالى: طإوامسحوا برءوسكم)» [الائدة: كن 
وهذا يقتضى مسح الرأس لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقة على جميعه درن بعضه وقد أمر 
.عسح ما يتناوله الاسم فيجب مسح جميعه. 

مسألة: وإذا كثرت المرأة شعرها بصوف أو شعرء لم يجر أن تمسح عليه لأنه لا يصل 
الماء إلى شعرها من أجلهء وإن وصل فإنما يصل إلى يعضه وهذا مبنى على وحوب 
الاستيعاب. 

مسألة: وأما المسترسل من الرأس» فهل يحب عليه إمرار اليدين أم لا؟ اعتلف 
أصحابنا فى ذلك» فقال أبو بكر الأبهرى: لا مسح منه إلااما حاذى الممسوح من 
الرأسء وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك وابن القاسم: مسح جميعه إلى أطراف الشعرء 
واعتاره القاضى أبو محمدء ويه قال الشافعى. 

ودليلنا من جهة القياس أنه شعر نابت على محل تحب مباشرته بالماء فى الوضوءعه 
فوجب إمرار الماء عليه كشعر الحاجيين. 

مسألة: وسنة مسح الرأس مرة واحدة دون تكراره ثلانّاء وبه قال أبو حنيفة. وروى 
أبن نافع عن مالك فى مسح الرأس مرة أو مرتين» فقد يقل الماء فيكرن مرئين» ويكثر 
فيكون مرة» وليس هذا من باب التكرار» وإما هو من باب استئناف أخمذ الماء لما يقى 
من مسح الرأس. وقال الشافعى: يكرر مسح الرأس ثلاثًا كسائر الأعضاء. 

والدليل على صحة ما نقوله ما روى عن عبدالله ين زيد أنه وصف وضوء النبى 83 
مرتين مرتين» ومسح رأسه مرة واحدة» فوجه الدليل أن عدوله فيه عن التكرار الذى 
قعله فى سائر الأعضاء دليل على اختلاف الحكمين. 


وما روى فى حديث عبدالله بن زيد المتقدم فى الموطأ أنه أقبل يهما وأدبر» قليس ما 
اختلها فيه وإنما ذلك تكرار مسح بغرفة واحدة» وإما اعتلفا فى تكرار مسح ماقد 
مسح منه عاء قد يستأنف اغترافه كسائر الأعضاء. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: إن قوله: وفأقبل بهما وأدبر ولا تكرار 
فيه ولكن ذهب بهما أولاً واضمًا يديه فى وسط رأسه رافعًا كفيه عن فوديه» ثم ردهما 
رافعًا يديه عن وسط رأسه وواضعًا كفيه على فوديه ليتم استيعاب الرأس فى المرتين. 

ودليلنا من جهة القياس أنه نمسوح فى الطهارة» فلم يسن فيه التكرار كالتيمم 
والمسح على الثفين. 

مسألة: مسح شعر الرأس أصل فى الطهارة؛ وليس يبدل» قمن مسح رأسه ثم حلقه 
لم يجب عليه إعادة المسح حلافا لعبدالعزيز بن أبى سلمة» والدليل على ذلك أن هذا 
ظاهر من الأصل» فكان أصلاً فى الطهارة كالبشرة. 

فصل: وقوله: وغسل رجليه: يقتضى وجحوب غسلهما لأن أفعاله ويك على 
الوجوب:؛ ويهذا قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن حرير الطبرى وداود: إن الفرض التخبيير فى المسح والغسل» والدليل على 
ذلك أن هذا ظاهر من الأصلء فكان أصلا فى الطهارة كالبشرة. 

فصل: وقوله: وغسل رجليه». يقتضى وجحوب غسلهما لأن أفعاله 8# على 
الوجوب» وبهذا قال فقهاء الأمصار. وقال ابن جرير الطبرى وداود: إن الفرض التخيير 
فى المسح والغسل. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 [المائدة: 1]: وهى قراءة نافع 
وابن عامر والكسائى وعاصم من رواية حفص عنه. 

فإن قيل إنه إذا وحب غسل الرجلين لقراءة من قرأ بالنتصب وحب مسحها لقراءة 
من قرا بالجرء فالجواب أن هذا الذى ذهبتم إليه من التخيير غير صحيح لأن الأمر 
بالشىء نهى عن ضده. 

وفى الأمر بالغسل نهى عن المسح كما أن فى الأمر بالمسح نهى عن الغسل» ولا 
يجوز أن يقال إن محرد الأمر بهما يقتضى التخيير بينهما لأن الأمر بكل واحد منهما غير 


معين» ويصرف تعينه إلى المأمور به فكلا القراءتين حجة عليكم ما تدعونه من التخيير» 
لأن ظاهر القراءتين جميعا ينفى التخيير بينهما. 

فإن قيل؛ فإن الأمر بالشىء والنهى عنه إذا وردا على وجه فلم يعلم الآخر من الأول 
فيحمل أنه ناسخ له حملاً على التخبيير. 

والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به أحدء بل إذا ورد الأمر بالشىء والنهمى عنه 
على وجه يمكن اللجمع بينهماء جمع بينهما سواء علم الآخر منهما أو لم يعلمء وإفا 
يحتاج إلى التاريخ أو إلى أن ينظر ما يحمل عليه إن جهل أمره على اختالاف الناس فى 
ذلك متى تمكن المع بينهما. 

وهاتان القراءتان لا بمكن المع بينهماء بل تحمل قراءة الجر على الجواز» وهو كثير 
سائغ فى القرآن وكلام العرب» قال الله تعالى: «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب 
وأباريق) [الواقعة: 10 إلى قوله: «إوحور عين كمال اللؤلؤ المكسون» [الواقعة: 
«الاع؛ والحور العين لا يطاف بهنء ولكن يطفن بأنفسهن كالولدان. وقال امرق القيس: 

حفيف شواء أو قديد معجل 
وقال النابغة: 
لم يبق إلا أسير غير منفلت2 أو موثق فى حبال القد مسلوب 

فخفض أو موثق على المحواز» فإن قيل فإن مثل هذا يلزمكم أيضًا فإن قراءة النصب 
يصح أن يحمل العطف على موضع الرأس.لأن موضعه التصبء وذلك مشهور شائع نى 
كلام العرب؛ قال الشاعر: 

معاوى إنتايشر قاسجحح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فالجواب أن هذا الاعتراض لا يجوز لكم إيراده لأنه يقتضى المنع من الغسل» وأنتم لا 
تقولون به. 

وحواب ثان» وهو أن العطف على الموضع إثما يجوز إذا كان المعطوف عليه يتعدى 
بحرف حر: وفى معنى ما يتعدى بغير حرف جر كقولك: مررث بزيد وعمراء فمعناه 
لقيت زيدًا وعمرًا. 

وأما قوله: إفامسحوا برءوسكم» [المائدة: 1]) فإنه لا يتعدى إلا برف جرء فلا 
يجوز أن يعطف على موضعه. وقد ذكرنا معنى ذلك فى مسألة مسح الرأس. 

وحواب ثالث» وهو أن العطف على الموضع لا يجوز إلا حيث لا يشكلء وذلك 
يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمراء لما لم يكن فى الكلام ما يصح أن يعطف عليه على 
اللفظء ولو قلت: رأيت زيدًا ومررت بعمرو وخالداء وأنت تريد العطف على مرضع 


عمرو لم يجز لأنه لا يعلم حيتئذ على أيهما تريد عطفه 

ووحه آحر فى العطف,» وهو أن الغسل قد يسمى مسلمًا لأن المسح خحفيف الغسسل» 
حكى ذلك أبو على الفارسىء قال: ولذلك يقال: تمسحت للصلاة ععنى توضأت» 
فيجوز لذلك أن يعطف على الرأس» فيكون المراد به الغسل لأن المعطوف والمعطوف 
عليه متى اشتركا فى لفظ ما يعطف به أحدهما على الآخر جاز العطف» وإن اختلفا فى 
المعنى» يدلك على ذلك قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبى» [الأحزاب: 
م فجمع بينهما فى لفظ الصلاة» وإن كانت الصلاة من البارى تعالى عمعنى الرحمة» 
ومن الملائكة .عمعنى الدعاء. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه مسلمء حدثنا شيبان بن فروخ وأيو كامل جميعًا عن 
أبى عوانة» قال أبو كامل: حدئنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن يوسف بن ماهكء. عن 
عبدالله ين عمرو قال: تخلف النبى و فى سفر سافرناه فأدركناء وقد حضرت صلاة 
العصرء فجعلنا نمسح على أرحلناء ونادى: دويل للأعقاب من النار». 

ودليلنا من جهة القياس أنه عضو منصوص على حده. قكان فرضه فى الوضوء 
الغسل كاليدين. 

ودليل ثان» أن هذه طهارة ترفع الددث» فكان فرض الرحلين فيها الغسل كالطهارة 
الكبرىء أما هم؛ فأحتج من نص قولهم .ما رواه يعلى بن عطاء عن أوس الثقفى «رأيت 
رسول الله ظُوْ أتى كظامة قوم فتوضاأ ومسح على قدميه». 

والجواب أن حديث يعلى بن عطاء هذا ليس مما يجرى بخرى الصحيحء ولو لم يكن 
فيه علة إلا إجتماع الرواة على عخالفته فيه لقالوا وومسح على خحفيه». 

وجواب ثان؛ وهو أنه يحمل على الخفين لأن من مسح على خحفيه يجوز أن يقال: 
مسح على قدميه» وكذلك لو ضرب نحفاءفيه رجله لجاز أن يقال: ضرب رحلهه ويقال: 
أحذت يعضد زيدء وإنا أحذت بثوبه من فوقه. 

ويحتمل أن يريد الغسل وسماه مسحًا على ما قدمناهء قنحمله على ما ذكرناهء 
وجمع بينه وبين حديث عبدالله أبى عمرو المتقدم على أنه لو مسح رحليه حاز أن يحمل 
على أنه فعله لعلة مانعة من الغسل. 

' مسألة: إذا ثبت ذلك: فقد اتلف أصحاينا فى الكعبين اللذين إليهما حد الغسل فى 
الوضوءء فنحكى القاضى أبو محمد عن مالك فى ذلك روايتينء إحداهما: أنهما العظمان 
اللذان فى ظهور القدمين» وروى عن مالك أيضنًا أنهما الناتقان فى حانبى الساقين» 
وهذه الرواية هى المشهورة عن مالك وهى الأظهر. 


الطهارة ........ 00000 0 1 1 1 ا 
وم - مَاِكء عَنْ أبى الوَّادء عَنِ الأطرج» عن أبى عْيرة ألا رول اللو فك 
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فليوتره. 


"١‏ - أخرحه البخارى كتاب الوضوء يرقم .151١‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم 5797. والنسائى 
كتاب الطهارة برقم 280 88. وأبو داود برقم 55. وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 
ل ١.5‏ وأححد بالمسند برقم ١‏ كلك لاع لك «الإتلاء لحف ففكف لتقف 
عدم 4551 57ل1م. والدارمى كتاب الطهارة برقم 09ت 05لا 
)١(‏ وإذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنقه.: قال اين عبدالبر: هكذا رواه يحبى: فليجعل فى أنفه 
ثم ليستنثر ولم يقل ماءء وهو مغهوم من المخطاب؛ وهكذا وحدناه عند جماعة شيوعناء إلا 
فيما حدثتاه أحمد بن حمدء عن أحمد بن مطرف» عن عبيدالله بن يحيى» عن أبيه» فإنه قال فيه: 
فليجعل فى أنفه ماء. وأما القعنبى فلم يقل: ماه فى رواية على بن عبدالعزيز عن القعنيى. 
ورواه أبو داود عن القعنبى: فقال فيه: فليجعل فى أنفه ماء» وكذلك رواية ابن بكيرء ومعنء 
وجماعة عن مالك: فليجعل فى أنفه ماءء وعند أكثر الرواة هر هكذا: فليجعل فى أتقه ماء. 
وقال أبو خليفة الفضل بن حباب القاضى البصرى» عن القعنبى فى هلا اطشديث: فليجعل فى 
أنفه الماءه وهذا “كله معنى واحد وامراد مغهوم؛ ورواية ورقاء لهذا الحديث» عن أبى الزناد 
كما روى يحبى» عن مالك» لم يقل: ماء. انظر: (التمهيد حديث ثان وعشرون لأبى الزناد). 
)١(‏ قال ابن عبدالير: فى هذا الحديث الآمر بالاستنعار يالماء عند الوضوى وذلك دفع لماء 
بريح الأنف بعد الاستنشاق» والاستتشاق أذ الماء بريح الأنف من الكفء والاستطار دفعه» 
ومحال أن يدفعه من لم يأحذه؛ ففى الأمر بالاستتثار أمر بالاستدشاق قافهم؛ وعلى ما وصفت 
و والاستتغار جمهور العلماء؛ وأصل هله اللفظة فى اللغة: القذفء» يقال: نثر 

استنثر بمعتى واحد؛ وذلك إذا قذف من أتفه ما استئشق مثل الامتختاط: ويقال: الحراد نثرة 
0 وقد ررى اين القاسي وابن وهبء عن مالك قال: الاستتثار أن 
يجعل يده على أثفه ويستئثر» قيل لمالك: أيستنئر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأتكر ذلك» 
وقال: إنما يفعل ذلك الحمار! وسكل مالك عن المضمضة والاستتثار مرة آم مرتين أم ثلانا؟ 
فقال: ما أبالى أى ذلك فعلت» وكل ذلك جائز عند مالك وجميع أصحابه أن يتمضمض 
ويستنهر من غرفة واحدة. انظر: (التمهيدء حديث ثان وعشرون لآبى الزناد). 
() استجمر: قال القاضى عياض: قال الهروى: الاستجمار. هو المسح وهى الأحجار الصغار 
ومته سميت جمار الرمى. وقال ابن القصار؛ يجوز أن يقال أنه أذ من الاستجمار بالبخور 
الذى يطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القبيحة. قال؛ وقد احتلف قول مالك وغيره قى 
معنى الاستجمار المذكور فى هذا الحديث فقيل هذاء وقيل المراد: به فى البخور أن يأخد منه 
ثلاث قطع أو يأحذ ثلاث مرات تستعمل واحدة بعد أحمرىء قال: والأول أظهر. وقال 
التووى: إنه الصحيح المعروف. انظر: (تتويز الحوالك ص 79). 


الشرح: وقوله: «إذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه». يريد الماء» وكذلك هموفى 
بعض الروايات» ومعنى ذلك أن الاستنشاق هو وضع الماء فى الأنف وجذبه بالنفس 
والمبالغة فى ذلك مستحبة لغير الصائم» وأما الصائم فممنوع من ذلك لأن فيه تغريرًا 
بهنومة. 

فصل: قوله: ثم لينغرة»: معناه ينزل الماء من أنفه يدفعه بنفسه ومن ستته أن يضع 
يده عند ذلك على أنفه. وقد روى ابن وهب عن مالك فى المجموعة فى الذى يستئثر 
من غير ذلك أن يضع يده على أنفه أنه أنكره: وقال: هكذا يفعل الحمار. 

فصل: وقوله: «ومن استجمر فليوتري. اختلف مالك وأصحابه فى الاستجمار» 
فروى سحتون فى التفسير؛ قال: قال لنا على بن زياد: قلت لمالك: كيف الوتر فى 
الاستجمار؟ فقال: أما أنا فآذ العود فأكسره ثلاث كسرء وأستجمر بكل كسرة 
متهن) فإن كان العود مدقوقاء أخذت منه ثلاث مرات. 

قال على: فكلمه فى ذلك رجحل من قريش» وأنا شاهدء فقال: إن العرب تسمى 
الاستجاء بالحيجارة من الغائط استجماراء فرجع إلى ذلك مالك. قال على: وقوله الأول 
أحب إِل. قال سحنون: القول ما رجع إليه مالك. وقد روى عبدالرزاق عن معمر مفل 
قول مالك الأول. 

فرع: إذا ثبت أن الاستجمار هو الاستنجاء؛ فقد اختلف أصحابنا فى معناه» فمنهم 
من قال: سمى بذلك لأنه يتعلق بالأحجارء وهى الجمار. قال أبو يكر بن الأنبارى: 
استجمر الرجل إذا تمسح بالجمارء والدمار الحجارة الصغارء ويه سميت جمار مكة. 

وقال القاضى أبو الحسن: يجوز أن يقال إته أذ من الاستحمار بالبخور الذى تطيب 
به الرائحة» وهذا يزيل الرائحة القبيحةء وهذا الفصل يتعلق به ثلاثة أبواب» أحدها: 
وجحوب إزالة النجاسة» والفاتى: ييز النجاسات من غيرهاء والثالث: فى اختللافت 
أحكامها لاحتلاف محالها. 

# ا# #* 
باب حكم إزالة النجاسة 


فأما إزالة النحاسة, فإن أصحابئا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك في ذلك» 
فحكى القاضى أيو محمد فى المعونة عن مالك فى ذلك روايتين؛ إحداهما: أن إزالتها 


الطهارة ا1:ا: نت-- -21-3 12 2 2 2 >< <> ز ز ذزذزذذذ ااال 
واجبة وحوب الفرائضء فمن صلى بها عامدًا ذاكرًا أعاد أبداء وهو الذى رواه أبو 
طاهر عن ابن وهب. 

والثانية: أنها واحبة وجوب السئن؛ ومعنى ذلك أن من صلى بها عامدًا أثم» ولم يعد 
إلا فى الوقت استحبايّك وهذا ظاهر قولى ابن القاسم وعلى الوحهين جميعًا: من صلى 
بها ناسيًا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاتهء ويستحب له الإعادة فى الوقت. 

وذهب القاضى أبو الحسن إلى أننا إن قلنا إنها واحبة وجوب الفرائض؛ أعاد الصلاة 
أبدًا من صلى يها ناسيًا أو عامداء وإذا قلنا إنها واحبة وجوب السنن؛ أعاد الصلاة أبدًا 
من صلى بها عامداء ومن صلى بها ناسيًا أو مضطرًا أعاد فى الوقت استحبايًا. 

وقال القاضى أبو محمد مثل هذا فى شرح الرسالةء وقال فى تلقين المبتدى: إنها 
واجبة لا حلاف فى ذلك من قوله؛ وإنما الخلاف فى الإزالة» هل هى 'شرط فى صحة 
الصلاة أم لا؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله وبالله التوفيق. 

والدليل على وحوب إزالة النجاسة قوله تعالى: «وثيابك فطهر» [الدثر: 4]» ولا 
حلاف إنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. 

فإن قيل إن الثياب هاهنا القلب» والمراد بالآية تطهيره من الشرك» ويدل على ذلك 
أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة» والوضوءء وإزالة النحاسة إنما 
شرع للصلاة؟ 


فالجواب أن اسم الثياب أظهر فى ثياب اللباسء فيجب أن يحمل على ما هو أظهر 
قيه» أو يحمل عليهما جميعًا لاحتماله لهما إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله 
اللفظ من الملة. 

وأما قولهم: إن الآية نزلت قبل الأمر: بالصلاة وفى ذلك دليل على أن المراد بذلك 
القلب» فغير صحيح لحواز أن يكون النبى هي ص بذلك فى أول الاسلام وفرض عليه 
دون أمته. 

وجواب ثانء وهو أن شرع من قبلتا شرع ثناء فيحتمل أن يكون قد اتبع فى الصلاة 
شرع من قبله من النبيين» فوججحب ذلك ياتباعهم وتأخر الأمر به ينص شرعنا عن ذلك 
الوقت» فلا يعتنع أن يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة فى أول الأمر م 
ورد بعد ذلك نص الأمر بالصلاة. 


والدليل على ما قلناه من ججهة السنة ما رواه البحارى حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن حازم حدثنا الأعمشء عن بججحاهد, عن طاوس» عن اين عباس» قال: مر النبى 
يق بقبرين» فقال: وإنهما ليعذيان» وما يعذبان فى كبير أما أجدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يعكشى بالنميمة» ثم أذ جريدة رطبة فشقها ينصفين فغرز فى 
كل قبر واحدةيء قالوا: يا رسول الله لم فعلته؟ قال: ولعله يخفف عتهما ما لم يييسا». 

فرع: إذا ثيت ذلك» فوجه قولنا إنها ليست بشرط فى صحة الصلاة» وهو الذى 
يناظر عليه أصحابتا أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره؛ فإنها تصح مع كثيره كدم 
الاستحاضة, 

فإن قيل لا يجوز اعتبار الكثير باليسير لأن دم البراغيت لا عِكن الاحتراز منه» فلذلك 
صحت الصلاة بهء وأما ما كثر من النحجاسة؛ فإنه يمكن الاحتراز منهء فلم تصح الصلاة 
به 'كالحدث. 

فالحواب أن ما قلتموه من أن يسير الدم لا يمكن الاحتراز منه. فلذلك لم تصح 
الصلاة به كالمحدث غير صحيح على أصلكم؛ لأنه ينتقض يمن له جرح ينفجر دما فى 
الصلاة» فإن عليه عندكم إعادة الصلاة به وإن كان لا يمكن الاحتزاز منهء والفرق بين 
هذه الطهارة وطهارة الحدث على أصولنا أن هذه لا تحب بالشك» وطهارة الحدث جب 
يالشك» فلذلك قلنا: إن طهارة الحدث شرط فى صحة الصلاة دون هذه. 

ووجه الرواية الثائية؛ وبها قال أبو حنيفة والشافعى واختارها القاضى أبو محمد أن 
هذه طهارة تحب للصلاة» فكانت شرطا فى صحتها كطهارة الحدث. 

فرع: إذا ثبت أنها شرط فى صحة الصلاة» فهل تكون شرطًا مع النسيان؟ ذهب 
القاضى أيو الحسن إلى أنها شرط مع الذكر والنسيان. 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك يما وواه أبو داود» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمةء عن أبى نعامة السعدى؛ عن أبى نضرة» عن أيى سعيد التدرى» 
قال: بيئما رسول الله كه يصلى يأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى 
القوم ذلك ألقوا نعالهم؛ فلما قضى رسول الله هك صلاته؛ قال: رما حملكم على إلقاء 
نعالكم؟: قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله #: بإن حبريل 
أتانى: فأحبرنى أن قيهما قذراء وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر» فإن رأى فى نعله 
قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهماء». 


ودليلنا من حهة المعنى أن النسيان يسقط التكليف كعدم الماء» ثم ثبت وتقدر أنه لى . 
عدم الطهارة يالماء لعدم الماء لصحت صلاتء فكذلك إذا نسى. 

ووجه ما قاله أبو الحسن أنها طهارة تجب للصلاة؛ فكان عدمها ونسياتها سواء فى 
إبطال الصلاة كطهارة الحدث. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن رأى نحاسة من بول أو غيره فى ثويه أو فى جسده وهو 
فى صلاته فروى ابن القاسم عن مالك: يقطع الصلاة: وقال ابن القامسم فى المدونة: 
وإن كان وراء الإمام؛ ويبتدثها بعد إزالة ذلك» وحكى أبو الفرج فى حاويه إن استطاع 
إزالتها تمادى فى صلاته. 

فرع: ومن ألقى عليه فى صلاته ثوب نجسء فسقط عنه مكانه» قال سحنوت: أرى 
أن يبتدئ صلاة» وهذا مبنى على رواية ابن القاسم. وأما على رواية أبى الفرجء فإنه 
يتمادى فى صلاتنه؛ ومن رآها بعد أن كملت صلاته: فإنه يعيدها مادام فى الوقت ولا 
إعادة عليه بعد الوقت. 

واختلفت الرواية عن مالك فى تحديد آحمر الوقتء فروى ابن القاسم أن وقت 
صلاتى التهار فى ذلك إلى اصفرار الشمسء وروى عنه محمد بن يحيى أن وقتها إلى 
غروب الشمسء وهذا فى صلاة العصر واضح لأن آحر وقتها المختار أن يكون ظل كل 
شىء مثليهء لكنه لما كان بعد ذلك إلى اصفرار الشمس وقت اختيار الصلاة تشاركها 
فى الوقت»: كان وقنًا لاستدراك فضيلتها. 

فعلى هذا للظهر ثلاثة أوقات: وقست اختيار من زوال الشمس إلى أن يكون ظل 
الشىء مثله؛ ووقت استدراك فضيلته وهو إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل 
شىء مثليه؛ ووقت ضرورة وهو إلى أن يبقى قبل غروب الشمس قدر ما تخقص به 
العصر أو إلى غروب الشمس على الخلاف فى ذلك. 

وأما وقت المغرب والعشاء فى هذا الحكم على ما قدمئاه من رواية محمد بن يحيى 
فإلى طلوع الفجرء وعلى رواية ابن القاسمء فإلى أن يعضى ثلث الليل» وعضى نصفه 
على قول ابن حبيب» ووقت استدراك فضيلة صلاة المغرب ووقت مغيب الشفق إلى 
انقضاء وقت الاستيار للعشاء الآخرة. 


وأما صلاة الصبح فوقتها على رواية محمد بن يحبى؛ إلى طلوع الشمسء وأما على 
رواية ابن القاسم؛ فإن قلتا: ليس لها وقت ضرورة؛ فإلى طلوع الشنمس» وإن قلسا: لها 


وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيار» وهو الإسفار» وليس لها وقت استدراك فضيلة 
لأنه ليس بعدها صلاة تشاركها فى وقتهاء والله أعلم وأحكم. 
خ« * #* 
باب ييز النجاسة 


وأما تمييز النجحاسات من غيرهاء فإن ذلك على ضريين»؛ أحدهما: تمييز جنسهاء 
والثاتى: تمييز الكثير الممنوع من اليسير المرخص فيه فأما تمييز جنسهاء فإن أبوال مالا 
يؤكل ممه لتحرعه محرمةء وما لا يؤكل لحمه لكراهيته مكروهة. 

قال الشيخ أبو بكر: وقد اختلف فى جواز مسحه. وأصل ذلك أن الأبوال والأرواث 
تابعة لأحناس اللحوم فى الطهارة والنجاسة» وعرق الدواب كلها طاهرء وأما الخمر 
والمسكر فتجس تعاد منه الصلاة كما تعاد من سائر النجاسات» رواه ابن القاسم عن 
مالك فى المجموعة. 

مسألة: وأما تبيين قليل النجحاسة من كثيرهاء فتحقيق مذهب مالك أن قليل 
النتحاسات كلها وكثيرها سواء إلا الدمء“فإن قليله مخالف لكثيره. 

وقال الشافعى: قليل النجاسات كلها وكثيرها سواء. وقال أبو حنيفة: قدر الدرهم 
من النجاسات معفو عنهء وما زاد على قدر الدرهم فمأمور بإزالته. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن عياس المتقدم وفيه: فكان لا يستتر من البول» ولم 
يفرق بين القليل والكثير. ودليلنا من جهة القياس أن هذه بحاسة يمكن الاحتراز منهاء 
قوجبت إزالتها كالزائد على قدر الدرهم. 

والاستدلال فى هذه المسألة هو أن ما ذهب إليه أبو حنيفة فى هذه المسألة مخالف 
للأصول وموحب لغسل قليل النجاسة ومبيح لترك كثيرهاء ذلك أنه يقول: إن التجاسة 
إذا كانت بقدر الدرهمء وكانت متراكمة بذلك المقدار يحيث لو بسطت لعمت جميع 
الثرب» فإنه لا يجب غسلها وإذا كانت أوسع من الدرهمء ولم تكن متراكمة: فإنه يجب 
غسلها إذا كانت أقل من الأولى. 

أما هم فأحتج من نص قولهم يأن هذه نجاسة لا تجاوز قدر الدرهمء فلم تحب 
إزالتها كأثر الحدث على موضع الاستنجاء. 

والجواب أنه لا يجوز اعتبار سائر التجاسات يموضع الحدث» ألا ترى أن النجاسة فى 


موضع الحدث القبل والدبر من المرأة معفو عنه» وقد زاد على قدر الدرهمء ولا يجوز 
مثل ذلك فى سائر التجاسات. 

وجواب ثان. وهو أن النجاسة فى موضع النحو متكررة؛ لا يمكن الاحتراز منها مسع 
عدم الماء ولا مع وجوده. 

وليس كذلك فيما عاد إلى مسالتناء فإنه ليس متكررًا تكررًا لايمكن الاحتراز منه 
فوحب إزالتها كالذى يزيد على قدر الدرهم؛ استدلوا بأن هذه نجاسة» فلم يجب إزالة 
يسيرها كالدم. 

والحواب أن الدم متكرر لا يمكن الاحتراز عنه» فلم تحب إزالته» وليس كذلك فى 
مسألتناء فإن يسيرها يمكن الاحتراز مته» فوجحب كالكثير. 

مسألة: وأما الدم فإنه معفو عن يسيره؛ والدليل على ذلك أنه ليجب على المكلف 
غسل دم البرغوث الواحد من ثوبه ولا ما يسيل من البثرة من جسده؛ لأنه لا تخلو 
الأحسام والثياب من ذلك» ولا يمكن الاحتراز منه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن القاسم عن مالك أن ماقل من الدم أو كثر 
يفسل. وقال الداودى: رحمه الله: إن مالكاء رحمه الله لم يرد بذلك اليسير جدً! لأنه 
قد قال: لا يغسل دم البراغيث إلا أن ينتشرء فدل هذا على أن اليسير جدًا ليس على 
اللكلف غسله. 

فعلى هذا تكون الدماء على ثلاثة أضرب: ضرب يسير جدًا لا يحب غسله ولايمنع 
الصلاة» وضرب أكثر منه يجب غسله ولاعنع الصلاة كقدر الأثملة والدرهم؛ وضرب 
ثالث كثير جدًا يجب غسله وعنع الصلاة. 

مسألة: والدماء عند مالك كلها سواء, دم الحسوت وغيره إلا دم الحيضة؛ فعنه فيه 
روايتان» إحداهما: أنه كسائر الدماء يعفى عن قليله» رواه ابن القاسم. والثانية: أن قليله 
وكثيره سواء تحب إزالتهء رواه ابن وهب وفى المدئية من رواية عيسى عن ابن القاسمء 
بلغنى أن مالكا قاله ثم رحع عنه؛ وقال: الدم كله واحد. 

فوحه الرواية الأولى أنه دمء فوجب أن يفرق بين قليله وكثيره كسائر الدماء. 

ووحه الرواية الثائية أنه مائع خرج من القبل» فاستوى قليله وكثيره كالبول؛ وروى 
أبو الطاهر عن ابن وهب: من صلى يدم حيضة أو دم ميتة أو يول أو رجيع أو احتلام؛ 
فإنه يعيد أبدًا ولا يفرق بين القليل والكثيس. 


وقال ابن حبيب: إن الميئّة كدم المذكىء ودم الإنسان والبهيمة والحسوت لا تعاد 
الصلاة إلا من كثيره. وقال الشيخ أبو الحسن: إن دم الحوت طاهر. 
ووجه رواية ابن وهب أنه مائع يجاور الميتقء ويمكن الاحتراز منهء فوجب أن يغسل 
قليله وكثيره كالماء الذى يسيل منها. 
مسألة: وكم مقدار اليسير المعفو من الدم؟ روى على بن زياد عن مالك فى 
المجموعة أن قدر الدرهم من الدم لا تعاد منه الصلاة» ولكن الفاشى الكثير المنتشر. 
وقال ابن حبيب: سئل مالك عن قدر الدرهم فرآه كثيرا» ورأى قدر الخنصر قليلا. 
فوحه رواية على أنها نجاسة متكررة» ولامكن الاحتراز من يسيرهاء فوجحب أن 
تنقدر بقدر الدرهم كموضع النجو. 
فرع: ومعنى ذلك فى الدم دون أثرهئ قإن ما فوق الدرهم منه فى حيز اليسير. وقبال 
ابن حبيب: من لم يفسل موضع المحاجم من الدم حتى صلى» لم يعد. ومن سماع 
أشهب فى العتبية فيمن تحفف من غسل فى ثوب فيه دم يسير لا يخرج بالتجفيف» لا 
شىء عليه» وإن كان كنيفًا يخاف أن يخرج يبلل التجفيف» فليغسل خلده. 
اع 
باب اختلاف النجاسة باختلاف محلها 


وأما اختلاف أحكام النحاسات لاختلاف محالهاء فهو أن التجاسات على ضربين» 
ضرب يندر ويمكن الاحتراز منه كالبول والغائط فى الثوب والمسد فى غير مخرحيهما 
وكسائر التجاسات فى الثوب والجمسد وكالدم الكثير فيهماء فهذا تحب إزالة عينه 
وأثره» وضرب متكرر لا يمكن الاحتراز منه كالبول والغائط فى عخرجيهماء وما يتطاير 
من بعض التجاسات فى الطرقات على الثوب والجسد والنف ونحاسة الدم على 
السيف» فهذا تحب إزالة عينه دون أثره. فأما وجوب إزالة عين الضرب الأول وأثره» 
فقد تقدم الكلام فيه. 

وأما الضرب الثانى؛ فهو على أقسام؛ متها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق عليه. فأما 
المتفق عليه» فأثر اليول والغائط فى مفرجيهماء فهذا لاعلاف فى أنه لا تحب إزالته. 
والآثار فى ذلك من جهة السنة كثيرة. 


ومن جهة المعنى أن الناس محتاجون إلى التصرف فى السفر فى مواضع تقل فيها المياه 


وخحروج البول والغائط أمر معتاد لا يمكن مدافعته» فلو كلف الناس إزالة أثره بالماء لكان 
فى ذلك متعًا من أكثر الأسفار والحج والجهاد ومعقلم العبادات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فما الذى يختص به هذا الحكم؟ روى عيسى بن دينار عن أبى 
حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لابد مئهء وهذا الذى يحكيه أصحابنا العراقيون عن 
مالك وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه يذكر ذلك» قال ابن القاسم: وحكم 
ذلك سواءء والذى عندى أن الذى يريد ابن الاسم مثل قول أبى حازمء وإنما يخالف فى 
العبارة؛ والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فتطهير المحلين على ثلاثة أضربء أحدها: أن يزيل العين 
بالجمار والأثر بالماء» وهذا أفضلها. والثانى: أن يزيل العين والأثر بالماء. والشالث: أن 
يزيل العين بالحمار ويبقى الأثرء وهو أضعفها؛ لأنه مزيل للعين خاصة دون الأثر. 

فرع: وهذا فيما يخرج من النجاسات والسبيلين» والاستدجاء مشروع فيمه. وأماما 
يخرج منهما من طاهر كالريح فلا استنجاء فيه خخلافا لمن قال: يستنجى منهء والدليل 
على ما نقوله أن الاستنجاء مأخوذ من النجوء فإذا لم يكن نحوء لم يشرع الاستنجاء. 

مسألة: وأما خروج الحصى والدود دون شىء من الآدمى» فعندى أنه لا يجب فيه 
الاستنجاء إن أمكن الرد مع بعده؛ لأنه ارج طاهرء فلم يجب منه الاستنجاء كالريح. 

فصل: وأما ما يتطاير من بحاسات الطرقات على الشوب والجسد والقفء» فعلى 
ضربين» أحدهما: ما تخفى عينه ويتيقن وحوده لكثرته قى الطرقات وتكرره يهاء فهذا لا 
يجب غسله من خض ولا ثوب ولا حسد؛ لأنه ما يتكرر ولا يمكن الاحتراز منه» فكان 
معقوا عنه. 

وثانيهما: ما ظهرت عينه وهو على ضريينء حرم ومكروه. والمحرع كبول بنى آدم 
وعذرتهم والدماء وبول ما حرم لحمه وما يأكل النجاسات من سائر الحيوان» فهذا يجب 
غسله من الثوب والخف واللنسد؛ لأته مما .مكن الاحتراز مته ولا يتكرر ولا تخفى عينه 
ولا يكثئر كثرة الاحتراز منه. 

مسألة: وأما المكروه» فكروث الدواب ويولها وما يكره أكل لحمه؛ قلا حلاف على 
المذهب أنه مأمور بغسل الثوب واللسد منه ما لم يكن فى غسله مشقة داعية لأن يترك 
المتوقى منه عبادات يضطر إلى ذلك فيها كالمجاهد فى أرض العدو يعسلك فرسهه» ولا 
يكاد ينجو من بوله؛ فهذا ليس عليه غسله. 


وأما فى أرض الإسلام: فقال مالك فى العتبية: يتوقى جهده ودين الله يسرء فالظاهر 
من قوله أنه مأمور بالتوقى إلى من اضطر إلى ذلك من معيشته فى السقر بالدواب» والله 
أعلم. 

مسألة: وقد اختلف قول مالك فى غسل الخف منهه فقال مرة: يغسلء وقال مرة: 
يجزى المسحء فوحه الغسل أنه مأمور يغسل الثوب منهء فكان مأمورًا بغسل المنف منه 
كبول ما حرم خمهء ووجه القول الثانى يختلف باختلاف أصله. 


فإن قلنا: إن لحوم الحمر محرمة» فإن هذا متكرر فى الطرقات لا يمكن حفظ الف 
منهء ويمكن حفط الثياب» ويخالق هذا العثرة وبول الناس؛ لأنه لا يكاد يوحد فى 
وسط الطرقء وإنها يقصد بها المستراح؛ وإن قلنا: إن -لخوم الحمر مكروهة فلن أرواثها 
ليست بنجسة؛ إتما هى مكروهة ولا يمكن حفظ الخقاف منها مع أن الخنف يقسد 
بالعسل. 


فرع: فإن قلنا: يجرئ المسح فى المثف» فهل يجزئ ذلك فى التعل؛ فقال ابن حبيب: 
لا يجزئ فيه إلا الغسل» وروى عيسى أن ابن القاسم فرق بين الشف والتعل» وفى 
المدونة ما ظاهره أن المسح يجرئ فيهما. 

فوحه قول ابن القاسمء أن المشقة لا تلحق بنزعهما فى الصلاة بخلاف الخف. ووجه 
القول الثانى أن الغسل يفسد التعلين كالخف. 


مسألة: أما الرحلء فلم أر فيها نصاء وعندنا أن اللسح يرئ فيها يعد إزالة العين؛ 
لأن العلة المبيحة لمسح المثف تكرر لهذه العين وعدم تلو الطرقات منهاء وهذا المعنى 
موود فى القدم, ويجوز أن يقال بغسل القدم؛ لأن الغسل لا يفسدها وعسح الملف؟ 
لأن الغسل يفسده. 

مسألة: وأما الدم على السيفء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: مسح 
ويصلى بهء وقد علل القاضى أبو محمد ذلك يصقالته؛ وأن النجاسة تزول عينها وأثرها 
عسحه؛ لأنها لا تبقى فيه» ويحتمل أن يقال فى ذلك أن الذى يبقى منه فيه يسير معفو 
عنه كأثر المحاحم؛ وهذا آكد؛ لأن السيف يفسد بالغسل والحاحة إلى مياشرة الدماء 
متكررة» ويالله التوفيق. 
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9" - مَالِكء عن ابن شِهَابِيء عَنْ أبى دريس الحؤلانئ» عَنْ 
رَسُول الله يك قَالَ: «مَن توضاً فليِستَرْ رَمَن اسْتَجْمَر فَليُوتَن20. 


أبى هُرَيْرَةَ أن 


قَالَ يَحبَى: سَمِعْت ماك يَقُوكُ فى الل يعَمعمَض ويمور من طَرْفٍَ اجو 
إنَهُ لا بس لِك 

الشرح: قوله: وأنه لا بأس بهما من غرفة واحدقي يريد أن الفاعل لذلك لا يخالف 
السنة المباحة ولا يخرجء وإن ترك الأفضل. 


وقوله: ويعمضمض ويسسثر من غرفة واحدة؛ يحتمل وجهين, أحدهما: أن يفعل 
المضمضة كلها والاستئثار كله من غرفة واحدة. والشانى: أن يجمع كل مضمضة 
واستتثار فى غرفة واحدة؛ فيأتى بالمضمضة والاستنثار فى ثلاث غرفات 


واختلف أصحابنا فى تأويل قول مالك: إن تفريق ذلك أولى» على وجهين» 
أحدهما: أن الأفضل عنده أن يأتى عضمضة واستثارة فى غرفة واحدةء ثم يأتى بهما 
فى ثانية» ثم فى ثالثة فيفعل ذلك فى ثلاث غرفات» والوجه الثانئ أن يأتى بالمضمضة 
على النسق فى ثلاث غرفات» ثم يأتى بالاستنشاق على نسق فى ثلاث غرفات» فيأتى 
بهمافى ست غرفات. 


+" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 57. وأترجه البخمارى كتاب الوضرء يرقم 151+ 
ومسلم كتاب الطهارة /51”. والنسائى كتاب الطهارة برقم 680 88. وأبو داود برقم ه76 
وأبن ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم الع 4.4. وأحمد بالمستد برقم ١٠2الاء‏ 4.9 لاء 
ووو 1ع العلل 5خ ومعدضء أككل. والدارمى كتاب الطهارة كاات 
.7٠‏ واين أبى شيبة 77/١‏ عن سلمة بن قيس. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: لا يصح عن مالك ولاعن ابن شهاب فى هذا الحديث غير هذا 
الإسناد» وقد وهم فيه عثمان الطرايفى: عن مالك» أخيرنا محمدء حدثنا على بن عمرء حدثنا 
أبو محمد الحسين بن أحمد بن صالح: حدثنا عبدالله ين عمد بن ناحية» حدثنا أحمد بن 
عبدال رمن ين المفضل: حدثنا عثمان بن عبدالرجمن» حدثنا مالكه عن ابن شهاب»؛ عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة» عن النيى كَل قال: ومن توضا فليستشر ومن استجمر فليوتر». 
قال أبو الحسن على بن عمر: هذا وهمء ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهرى غير حديث 
أبى إدريس الخولانى: وقد رواه أسيد بن عاصم: عن يشر بن عمس عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن ميد بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة» عن النبى ولق وذلك أيضًا خطأ والصواب ما 
فى الموطأً. “انظر: (التمهيدء حديث ثان لابن شهاب» عن أبى إدريس الخولاتى). 


وقال الشافعى: إن الجمع بينهما فى غرفة واحدة أفضل. 

وااايل الى ها اتفرلة ووانة وهب سلنجة عبزاله يزيد بن عات ويه القن 
واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. ودليلنا من حهة المعنى أن'هذين عضوان متقصلان» 
فوحب أن يفصل بينهما فى الطهارة كاليدين. 


«م - مَالِكِ أنه يَلَمَكُ أذ عَنْد رّحْمَنِ بْنَ أبى بَكْرٍ قد مَل عَلَى عَاِضَة رَرْجٍ 


م8 َم مات سد بن أبى وقاصيء هدعا يوَضُوي فَقَلَت لَه عَاَِة: هَاعبِد 
الرَّحْمَنِ أ مغ الوطرة فى شت وَل اللو 48 يَقول: دوي" للأعقَاب مِنّ 
الثار». 


الشرح: قول عائشة؛ رضى الله عنها: وأسبغ الوضوءوء على وحه التنبيه له على 
إكمال واستيعاب أعضائه. 


وقوله قَلهُ: «ويل للأعقاب من النار» دليل على أن عائشة تلقنت ذلك من قوله # 
على الوعيد لمن لم يبلغ بالوضوء أعقابهء والألف واللام فى قوله ل «ويل للأعقاب:» 
يحتمل أن تكون للعهد وأن يريد به الأعقاب التى لا ينالها الوضوءء ويبعد أن يريد به 
انس لأن ذلك يخرجه عن أن يكون وعيدًا لمن أل ببعض الوضوء. 


4” - مَالِكء عَنْ يَسَْى بن مُحَمّد بْنِ طَخْلا عَنْ عُثْمَادٌ بْنِ عَبْلدٍ الرُحْمّنٍ أن 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م. وأحرحه اليخارى 40/١‏ كتاب العلمء باب من 
رفع صوته بالعل عن أنس. مسلم 517/١‏ كتاب الطهارةء باب 4 عن ابن عمرو. الترمذى 
2/١‏ برقم ١غ‏ عن أبى هريرة. أبو داود 74/١‏ يرقم 817 عن عبدالله بن عمرو. النسائى 
١‏ كتاب الطهارة» باب 8 عن ابن عمرو. اين ماحه 104/١‏ يرقم 45٠‏ عن اين عمرء 
يرقم 461١‏ عن عائشة. أحمد ١915/9‏ عن ابن عمرر. عبدالرزاق فى المصنف برقم 2م 519 
عن أبى غريرة 0د الدارمى ١794/١‏ عن ابن عمرو. ابن خترعة برقم ١51١‏ عن ابن 
عمرو .64/١‏ ابن أبى شيبة 75/١‏ عن عبدالله بن عمرو. الطبرانى فى الكبير 4197/8؟ عن 
أبى أمامةن الدارقطنى لك عن عائشة. البغوى فى شرح السنة 9/م؟4 عن عيدالله ابن 
عمرو. البيهقى فى السنن الكبرى 53/١‏ ومعرفة الستن والآثار .569/١‏ 
)١(‏ ويل: قال النووى: أى هلكة وححيبة. وقال الحافظ ابن حجر: احتلف فى معناه على أقوال 
أظهرها ما روأه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى سعيد مرفوصًا: ويل» واد فى حهنم. 
' قال: وحاز الايتداء بالدكرة لأنه دعاء. انظر: (تنرير الحوالك صاا؟). 
4" - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 3 


0 2 


بن الطاب ينوا الْمَاءِ وضوءًا لِمّا نَحْتَّ ارو 

ا 5-00 بالماءو» يريد أنه سمع وقع 
الماء وحركة يديه. 

وقوله: «وضووًا لما تحت إزاره»ء يريد أنه كان يستعمل الماء فى الاستنجاء» وقد كان 
سعيد ين المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك» ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء 
التساءء فبين مالك رحمه الله وجه إباحته بالعمل الخارى بهء مع ما يعضده من النظر 
فى مبالغة التطهير به. 

وقوله: رركا تحت إزارهي» يحتمل أن تكون اللام .معنى «فى» وكنى عن موضع الحدث 
عا تحت الإزار؛ لأن الوضوء لو أطلق لكان الأظهر حمله على الوضوء الرافع للحدث»: 
فبين أن المراد به الاستنجاء. 

سكل مَلِك عَنْ رَحُلٍ تَوَضًاً فنسى» فَقسَلَ وَبْهَهُ قبل أنا َعَمصْمَضَ 0 
ِرَعيُهِ قَبْلُ أن يُغْسلَ وَحْهَهُ؟ قَقَالَ: أَما الَّذِى غْسّلّ وَحْهَّهُ قبل أَنْ يَتَمَضظْمَضَ 
0 ولا يُعِدْ غْسْلَ وَحْهه. وَأمًا لك عل روط كر وي لين 
َبحْهَهُ نّم لبعد غَسْلٌ ذْرَاعَيُوه حَتَى يَكُونَ نَ غَمْلهُما بَعْدَ وَحْهِِ إِذَا كَانَ قَِّكَ قَى 
0 أن بطرة ويلك 

الشرح: يحتمل أن يكون ذكر الناسى؛.لأنه لا عتب عليه فى فعله ولا إنكار بترك 
الترتيب للستحب فى الطهارة» وهذا على مذعب ابن القاسمء وأما على رواية ابن 
حبيب» فهو أبين؛ لأن حكم الناسى عنده غير حكم العامد والتاهل ولا سلاف فى أن 
الترتيب مشروعء وإنما الخلاف فى وجويه وفرق بين الضمضة وبين غسل الوحه فى 
الترتيب؛ لأن اللضمضة من سئن الوضوء وغسل الوجه من فرائضه. وحكم الترتيب إنها 
ورد فى الفرائض» وهذا على مذهب ابن القاسم. 

وأما اين حبيب» فقال: من نكس طهارته عامدًا أو جاهلاً ابددأ الوضوء؛ وإن فعل 
ذلك ناسيّاء نظارت فإن الف بين مفروض ومسنون» فلا شىء عليه» وإن كان بين 
مفروضينء أخير ما قدم وأتى ,ما بعده من مفروض ومسنون» حكى ذلك عن مطرف 
وابن الماحشون. 

(01) دلا تحت إزاره»: قيل: كناية عن موضع الاستنجاء تأدّكء أى أنه بالماء أفضل منه بالحجر, 


وروى ابن مسلمة فى المبسوط فيمن غسل رجليه قبل مسح رأسه؛ يسح رأسه 
وليس عليه أن يعيد غسل رحليه؛ لأن المسح خفيف. 


فصل: ووأما الدى غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه. ثم ليفسل ذراعيه,, 
ظاهره أنه يدأ بغسل يديه ثم ذكر بعد أنه يغسل وجهه فهذا إن كان يحضرة ذلك 
غسل وحهه؛ لأنه لم يكن غسله بعد غسل يديه؛ ثم أتى بباقى وضوئه ليحصل له 
الترتيب والموالاة. 

وأما إن كان ذكر يعد أن غسل وجهه فإنه لا يحتاج إلى إعادة غسل وحهه وإئما 
عليه أن يعيد غسل يديه ليكون غسلهما بعد وجهه فيحصل الترتيب بينهما ثم يتم 
وضوءه على ذلك» وهذا حكم من أتى بالوضوء كله غير غسل وحهه ثم ذكره. فإنه 
يغسله ثم يعيد غسل يديه ثم يتم وضوءه فيحصل له الترتيب وال موالاة» والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وإن كان فى مكانه أو بحضرة ذلك»» يريد أنه إذا بدأ بغسل ذراعيه ثم 
غسل وجهه؛ فإن كان بحضرة ذلك غسل ذراعيه ليحصل له الترتيب المستحب إذا أدرك 
الموالاة المستحقة» وإن ذكر غسل وجهه بعد أن طال وزال عن مكانه» غسل وجهه 
خاصة: ولم يكن عليه فى رواية ابن القاسم إعادة غسل يديه؛ لأن الموالاة المستحقة قد 
فاتنه فسقط حكم الترتيب الملازم لهاء وفى المبسوط لمحمد بن مسلمة فى شرح مسألة 
الموطاً: هكذا وقع فى النسخحة الثانية. 

فصل: وقوله: «إذا كان فى هكانه أو بحضرة ذلك, ويخرج عن حد الموالاة؛ لأن جبر 
الترتيب يحصل له بغسل يديه وسائر أعضاء الطهارة بعد وحهه؛ لأنه إنما نقض الترتيب 
يبن الوجه واليدين على سائر الأعضاى فققد وحد ذلك. 

ولما كان لهذا الغسل الآخر حظ من الوضوء بترتيبه» شرعت الموالاة بينه وبين سائر 
أعضاء الطهارة» وذلك إنما يكون ما لم يجف الوضوءء ولم تفت الموالاة: فإذا حف 
الوضوء فاتت الموالاة» فلم يشرع الإتيان بباقى الطهارة؛ لأنه لا فائدة فى ذلك إلا 
الموالاة» وقد فات حكمها وإنما تجب مع الذكر دون النسيان. 

وفى المبسوط لمحمد بن مسلمة فى شرح مسألة الموطأ: أنه يعيد غسل ذراعيه بعد 
وجههء إن كان يحضرة ذلك» وإن تطاول استأنف وضوءه عنزلة من فرق وضوءه» وهذا 
مبنتى على أن طويل النسيان يبطل الموالاة وعلى أن الموالاة مستحقة؛ والترتيب مستحق 


على وجه ماء وفرق ابن حبيب بين مسألة التنكيس ومسألة اللسيان ليعض أعضاء 
الوضوءء فجعله يستأنف الوضوء فى مسألة النسيان؛ لأن الموالاة شرط قى صحة 
الطهارة. 

فرع: ومقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس يشرط فى صحة الطهارة. ويه قال أبو 
حنيفة» وروى على ين زياد عن مالك أن الترتيب شرط فى صحة الطهارة» وبه قال 
الشافعى. 

والدليل على صحة القول الأول» وهو المشهور من المذهبء قوله تعالى: #فاغسلوا 
وجوهكم وأيد يديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة: 
*] فعطف أعضاء الوضوء بعضها على بعض بالواوء والواو فى كلام العرب تقتضى 
اجلتمع دون الترتيب» فإن قالوا: فإنه قال: إقاغسلوا) فتلقى الأمر يالفاء فى قوله: 
«إفاغسلوا» وذلك يقتضى الترتيب» وإذا وجب الترتيب فى الوجه والبداءة وحب فى 
غيره؛ لأن أحدًا لم يقرق بينهما. 

فاحواب أنا لا نسلم أن الفاء للتعقيب» وإنما هى لواب الشرط وإنما تكون للسترتيب 
فى العطف خاصة. 

وحواب ثان» وهو أنا لو سلمنا أن الفاء للتعقيب لما لزم ذلك؛ لأنه عطف الأعضاء 
بعضها على بعض بالواو التى تقتضى الجممع, فكأنه قال: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاءء وهذا عتع الترتيب. 

يِل مَك عن وجل تب ألا يََمَْمَض وير حنَى صلى؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ أن 
بيد صلا ويمَصِْضٌ ويس ما مسف إن كاد مُرِيدُ أنا يُصَلَى. 

الشرح: وهذه المسألة مينية على ما ذكرنا من أن المضمضة والاستنشاق ليسا من 
فرض الوضوء فلذلك لم يكن على من نسيها أن يعيد الصلاة إذا أتى بالواحب من 
الطهارة. وإنما أمره بالملضمضة والاستنثار إذا أراد الصلاة ليكمل نقل طهارته وفرضهاء 
فإن لم يرد أن يصلى فلا عضمض ولا يستثر؛ لأن وقت ذلك قد ذهب يفعل الصلاة» 
والطهارة عبادة لا تراد لنفسها وإنها تراد لغيرها. 

# ا0#و* 


وضوم النائثم إذا قام إلى الصلاة 
هم - مَالِك» عَنْ أبى الرَّادٍ عَنْ الأطْرّج» عَنْ أبى مُرَيْرَقَ أذ رَسُولَ اللو فك 
قَالَ: دإِذًا استيقظ أحَدكمْ مث نويه فلي فَليَغسيل يَدَهُ َبْلَ أن يدها فى وَضُوئه”": فإ 


أَحَدَكُمْ لا يَْرى أَبْنْ يَانَتْ يَذه20. 


ه” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ 4. وأحرحه البمارى كتاب الوضوء يرقم 150. 
ومسلم كتاب الطهارة برقم 778. وإلترمذى كتاب الطهارة برقم 14. والدسائى كتاب 
الغسل والتيمم برقم .44١‏ وأبو دأود كتاب الطهارة يرقم .٠١6 2٠١7‏ وأبن ماحه كتاب 
الطهارة وسنتها برقم 8815. وأحمد بالمسند برقم 4٠١‏ ؟لاء +ا "الا 458 لاء لالكلاء هلالان 
ولاك عذكف اكلاف ككذف مؤفقىف كمعف الأكثف ولزيل لللأابل 
والبغوى بشرح السنة 507/١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن الكبرى 48/١‏ عن أبى 
هريرة كتاب الطهارة» باب غسل اليدين.. إلخ. والدارمى ١95/١‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ يدحلها فى وضوئه: أى فى الماء الذى فى الأناء المعد للوضوء. زاد الشافعى ومسلم وأبو 
داود: وثلاثاء وفى رواية: ثلاث مراتث. قال الرافعى: والقدر الذى يستحب غسله ما بين 
رعوس الأظافر والكوع هو الذى يغمس فى الأناء غالبا للاغتراف. قال: وعلى ذلك ينزل قوله 
تعالى: «إفاقطعوا أيديهما». قالل: ولو دحل الساعد فى مسمى اليد لم يكن إلى التقييد بالمرافق 
حاحة فى قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق4». انظر: (تنوير الخوالك ص4 "). 

(؟) قال ابن عبدالبر: لم تختلف الرواية عن مالك فى -حديث أبى الزناد هذا فى قوله: «قليغسل 
يده قبل أن يدخلهاء بغير توقيت ولا تجديد فى الغسلات» وكذلك رواية الأعرج؛ فيما 
علمت» عن أبى هريرة فى هذا الحديث بغير توقيت» كما قال مالك» عن أبى الزناه سواء. 
وروى الليث بن سعد. عن جعفر ين ربيعة, عن عبدال رحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة 
رفعه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فلا يدل يده فى الإناء حتى يغسل يده أو يفررغ 
فيهاء فإنه لا يدرى أين بانت يده. 

وكذلك رواه عمار بن أبى عمارء عن أبى هريرة» ذكر حماد بن سلمةء عن عمار بن أبى 
عمارء قال: سمعت أبا هريرة: يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يضع يده فى الإناء 
حتى يغسلهاء فاته لا يدرى على ما ياتت يده؛ فقال له قين: أرأيت إذا أثينا مهراسكم هذا 
الليل» فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ بالله من شرك يا قين! هكذا سمعت النبى # يقول. 
وكذلك رواية همام بن منبهه عن أبى هريرة أيضًا سواء بغير توقيت؛ ذكره عبدالرزاق» عن 
معمرء قال؛ حدئنا همام بن منبهء عن أبى هريرة؛ عن النبى َل قال: إذا استيقظ أحدكم مسن 
نومه فلا يغمس يده فى وضوئه حتى يغسلهاء فإنه لا يدرى أين باتت يده. 

وكذلك رواه ثابت مول عبدالرحمن بن: زيد» عن أبى هريرة بغير تحديد. 3 


الشرح: اعتلف الناس فى سبب غسل اليد لمن قام من النومء فقال ابن حبيب فى 
واضحعه: إنما أمر يذلك لا لعله أن ينال به ما قد يبس من بحاسة خرجت منه لا يعلم بها 
أو غير نحاسة مما يتقذرء وقيل أيضا: إنما ذلك لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة» فقد 
بمس بيديه أثر النجاسةء وهذه الأقوال ليمست ببينة؛ لأن التحاسات لا.تخرج من اللنسد 
فى الغالب إلا بعلم من تخرج من وما لا يعلم ب فلا حكم له. 

وكذلك موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلكء؛ ولو كات غسل 
اليد يتتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب التى ينام فيها جلنواز أن تخرج النجاسة منه فى نومه 
فتنال ثوبه» أو جخواز أن يمس ثوبه موضع الاستجمار» وهذا باطل. 

والأظهر ما ذعب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهمء أن النائم لا يكاد أن 
يسلم من حك جسده؛ وموضع بثرة فى بدنه» ومس رفغه وإبطه» وغير ذلك من مغساين 
جحسده» ومواضع عرقه. فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها فى وضوءه على معنى 
التنظف والتئرهء ولو أدحل يديه فى إنائه قبل أن يغسلها لما أثم عملافا لأحمد ين حنيل فى 
قوله: غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء واجبء إذا قام من نوم الليل دون نوم النهار. 


-وذكره عبدالرزاق» عن ابن حريج: عن زياد ين سعدء عن ثابت مول عبدالرحمن بن زيد» 
أنه أحميرهء أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله وَل وإذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ 
فأراد الوضوء؛ فلا يضع يده فى الإناء حتى يصب على يدهء فإنه لا يدرى أين بانت يده. 
'قال ابن عبدالبر: احتتج بعض أصحاب الشافعى لمذهبهم فى الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وبين ورودها عليه بهذا الحديث؛ وقالوا: ألا ترى أن رسول الله يع لما حاف على الناثم 
المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون فى يده نجاسة أمره يطرح الماء من الإناء 
على يده ليقسلهاء ولم يأمره بإدحال يده فى الإناء ليغسلها فيه» بل نهاه عن ذلكء: قال: قدلنا 
على أن النحاسة إذا وردت على الماء القليل أقسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره؛ قال: 
ودلنا ذلك أيضًا على أن ورود الماء على إلنجاسة لا تضرهء وأنه بوروده عليها مطهر لها رهسى 
غير مفسدة له؛ لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدًا فى شىء من الأشيا 
واحتجوا أيضًا بنهيه ولك عن البول فى الماء الدائم ويحديث وولوغ الكلب فى الإنان وبدحو 
ذلك من الآثار مع أمره بالصب على بول الأعرابى. 
قال ابن عبدالير: أما لو لم يأت عن التبى وَل فى الماء غير هذا الحديث؛ لساغ فى الماء بععض 
هذا التأريل» ولكن قد حاء عن النبى َل - فى الماء أنه لا ينحسه شىء - يريد إلا ما غلب 
عليه بدليل الإجماع على ذلك» وهذا الحديث مواقق لا وصف الله - عز وجل - به الماء فى 
قوله: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا يعنى: لا ينجسه شىء إلا أن يغلب عليه. انظر: 
(التمهيد' حديث ثالث وعشرون لأبى الرتاد). 


1و" ا 2 1212 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 ا لا 

والدليل على ما نقوله أن هذه طهارة عقيب نوم» فاستحب غسل اليد قبلهاء أصل 
ذلك الطهارة عقيب نوم الليل؛ وأما الحديث فإنه وإن كان ظاهر الأمر الوحوبء فإنه 
قد اقترن به ما دل على أن المراد به الندب دون الوجوب؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا 
يدرى أين بانت يدهمء فعلل بالشك: ولو شك هل مست يده بحسا أم لا؛ لماوحجب 
عليه غسل يده. 

مسالة: وتعليق هذا الحكم ينوم الليل لا يدل على اختصاصه به؛ لأن النائم إن كان لا 
يدرى أين بانت يده فكذلك المحتون والمغمى عليه؛ وكذلك من قام إلى وضوء مبن 
بائل أو متغوط أو محدثء فإنه يستحب له غسل يده قبل أن يدخلها فى إنائه» خلافا 
للشافعى! لأن المستيقظ لا مكنه التحرز من مس رفغه. ونتف إبطهء وفتل ما يخرج من 
أنفه» وقتل برغوث؛ وعصر بثر وحك موضع عرق. 

وإذا كان هذا المعنى الذى شرع له غسل اليد موجودًا فى المستيقظل» لزمه ذلك 
الحكم ولا يسقط عنه أن يكون علق فى الشرع على الدائم؛ ألا ترى أن الشرع علقه 
على نوم المبيت» ولم يمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم النهار لما تساويا فى علة الحكم. 

مسألة: من غسل يده قيل وضوءه ثم شرع فى وضوءهء فأحدث فى أثناء وضوءه 
ولزمه استئتافه» فهل عليه غسل يده ثائية فى استفتاح وضوءه أم لا؟ روى ابسن القاسم 
وابن وهب عن مالك فى المجموعة: يعيد غسل يديهء وهذا اختهار ابن القاسم. وروى 
ابن وهب عن مالك فى المجموعة أيضًا رواية أخرى: لا يعيد غسل يديه وهو اختيار 
أشهب ويحبى بن يحبى . 

فوحه الرواية الأولى أن الطهارة متى شرعت للنظافة ثم دحلها أحكام العبادة المحضة 
لتأكدهاء غلب عليها حكم العبادة المحضة. لم يراع فيها ويعود سببها كغسل الجمعة» 
أصله إزالة الرائحة» فلما دلت أحكام العيادة المحضة من اعتيار العد»د تزمه الإتيان به» 
وإن عدمت الرائحة فكذلك فى مسألتنا لما دخخله ما يختص بالعيادة المحضة من اعتبار 
العددء نزم الإتيات بهاء وإن لم يوجد سبيها. 

لذن - مَالِك عَنْ رَيْه بن أسْلَبَ أَدْعْمَرٌ بْنَ الْسَطَاب قَالَ: دَانَامّ 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .4١‏ وأحرحه الترمذى: ١١١/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما حاء فى الوضوء من التوع يرقم 7ا/ا عن ابن عباس. الدارقطنى ١70/١‏ كتاب الطهارة» 
باب فيما روى فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضحمّاء عن ابن عباس. الطبرانى فى الكبير 750/4 
عن أبى أمامة. 


الشرح: وحوب الوضوء على الثائم المضطجع من باب نواقض الطهارة الصغرى» 
وهى ثلاثة أنواع لا خلاف فيها فى المذهب: ذهاب عقل؛ وخارج: وملامسة. فأما 
ذهاب العمّل؛ فهو النوم وما كان فى معناه من الإغماء والسكر والحدون» والأصل فى 
وجوب الوضوء ن النوم فى الجملة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وروى أبو حالد يزيد الدالانى: عن قتادة» عن أبى العالية» عن ابن 
عباس» أن رسول الله كو قال: ونا الوضوء على من نام مضطجعًاء وهو عندهم حديث متكر 
لم يروه أحد من أصحاب قنادة الثقات؛ وإثما انفرد به أبو غبالد الدالانى» وأنكره عليه؛ وليبس 
وقال الليث بن سعد: إذا تصنع للنوم جالسًا فعليه الوضوء؛ ولا وضوء على القائم؛ والسالس 
إذا شلبه النوم توضاً. 
وقال الشافعى: على كل نائم الوضوء إلا اللحالس وحدهء فكل من زال عن -حد الاستواء ونام 
فعليه الوضوءء وسواء نام قاعداء أو ساحداء أو قائماء أو راكقباء أو مضطجمعًا وهر قول 
الطبرى وداود بن على. 
وروى عن على» واين مسعود, وابن عمرء أنهم قالوا: من نام جالسا فلا وضرء عليه. 
وروى عن ابن عباس» أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه حفقة أو 
ححفقتين. رواه عشيمء عن يزيد بن أبى زيادء عن مقسمء عن ابن عباس؛ ورواه الشورى» عن 
يزيد عن مقس عن ابن عباس» قال: وحب الوضوء على كل تائم إلا من حفق حفقة يرأسه. 
وقال الحسنء وسعيد بن السيب: إذا خالط التوم قلب أحدكم واستحلى نوما فليتوضاأً. وروى 
ذلك عن أبى هريرة: وابن عباس؛ وأنس بن مالك؛ وبه قال إسحاق وأبو عييد وهو معنى 
قول مالك. 
وكان عبدالله ين لمبارك يقول: إن نام ساحدًا فى صلاته فلا وضوء عليه وإن نام ساحدًا فى 
غير صلاته فعليه الوضوءء وكذلك إن تعمد النوم حالسا وهو قى صلاته فعليه الوضوء. 
وروى عن أبى موسى الأشعرى ما يدل على أن الترم عتده ليس بحدث على أى حال كان 
حتى يحدث النائم حدثا غير النوم؛ لأنه كان ينام ويوكل من يخرسه. وروى عمن عبيدة نحو 
ذلك. وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطسمًا يتتظر الصلاةءثم يصلى ولا 
يعيد الوضوء للصلاة. 
وقال المزنى صاحب الشافعى: التوم حدث» وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث. 
قال ابن عبدالير: حجة من ذهب مذهب المزنى فى النوم حديث صفوان بن عسالل» مع القيلس 
على ما أجمعوا عليه فى أن غلبة النوم وتمكنه يوحب الوضرء إلا شىء ررى عن أبى موسى 
وعبيدة, محتمل للتأويل. انظر: (التمهيدء حديث ثالث وعشرون لأبى الزناد). 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5ع الآيق» وهذا قائم إلى الصلاة» فوجب عليه 
الوضوء. 

ودليلنا من حهة المعنى أن الغالب من النوم مع الاستثقال خحروج الحدث لاسترضتاء 
المفاصل» فأحرى جميعه برى غالبه. 

فرع: وليس النوم يحدث فى نفسهء لما روى اين عباس أنه قال: بيت عند نحالتى 
ميمونة» والنبى وق عندهم فتوضاء ثم قام يصلىء فقمت عند يساره؛ فأحذنى فجعلئى 
عن عينه» فصلى ثلاث عشرة ركعة؛ ثم نام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخء ثم أتاه المؤذن 
فخرج وصلى ولم يتوضاً. 

فرع: وحكم وجوب الوضوء يه أن من استغرق فى النوم وطال أمره على أى حالة 
كان» فعليه الوضوء. وقال أبو حنيفة: من نام على هيئات الصلاة» قالوضوء عليه وقال 
الشافعى: من نام جالسًا فلا وضوء عليه. ورواه اين وهب.عن مالك. 

والدليل على صحة المشهور من المذهب أن هذا مستغرق النوم» فوحب عليه الوضوء 
أصل ذلك المضطجع. 

فرع: ولا وضوء ليسير النوم لاا لأبى إبراهيم المزنى فى قوله: إن الوضوء يجب 
بقليل النوم و كثيره. 

والدليل على ما تقوله أن النوم ليس بمحدث فى نفسه. وإنا يجب الوضوء لما يخفى عنه 
وقوعه كغيره من الحدث الذى يكون الغالب غتروجى وأما يسير النوم» فإنه يخلو من 
ذلك ولا يخفى عليه ما يجرى له من ذلك ومن غيره. 

إذا ثبت ذلك» فإن أحوال الإنسان تختلف فى النوم باعتلاف هيتته على ضربين» 
أحدهما: يكثر منه الحدث ويتهياً خروجه. والقاني: لا يكن معه فى الغالب» وهو 
.معنيون» أحدهما: لا يتهياً معه الاستغراق فى النوم كحالة الركوع. والثانى: لا يتهيأ معه 
روج الحدث كحال الجلوس. 

فإذا تهيأ أن يتفق المعنيان» فلا يمكن استغراق النوم, ولا يتهياً خحروج الحدث؛ فلا 
وضوء على من نام على هذه الهيئة» وهى هيئة الاحتباء. 

وإن انفردت إحدى الحالتين» فإن مالكاء رحمه الله راعى الهيئة الى لا يمكن معها 
روج الحدث؛ فيقول: لا وضوء على من نام جالسًاء ما لم يطل ذلك» ولا يراعى 


الهيعة الأحرى» فيوحب الوضوء على عن نام راكعًا. وابن حبيب يراعى هذه الهيئة» ولا 
يوحب عليه الوضوء. 

بام ل مَالِك» عََّ ريد بن ملم أن عه هذه الآية: نيا يها الْدِينَ آمَنوا إِذَا 
ْم إلى الصّلاقٍ فَطْسِلُوا وُوهَكُم واكم إلى الْمَرَافِي واْسَحُوا برْموِسِكُمْ 
وَأرْجْلكُمْ إلى الْكحضي» [للائدة: :] أن ذَلِكَ إِذَا ْتمْ ين الْمَضَاحِعه يَعِْى النوم. 

الشرح: ذهب زيد فى هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصة» وذعب 
إلى ذلك جماعة من المالكيين وغيرهم» واستدلوا على ذلك بأن الآية قد ورد فيها ذكر 
سائر الأحداث الموجبة للوضوءء فيجب حمل أولها على القيام من النوم ليجتمع فى الآية 
أنواع الأحداث الموجبة للوضوء. 

وذهب غير زيد بن أسلم إلى أن الآبة عامة فى كل قائم إلى الصلاة إلا ما خصه 
الدليل» وليس هذا ببعيد؛ لأنه لا يمتنع أن يعم فى أول الآية جميع الأحداث» ثم يخص 
بعضها بالذكر بعد ذلك. 

قصل: وقوله عز وجل: إفاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5ع» قال القاضى أبو محمد: 
معنامء فاغسلوا وحوهكم للصلاة قال: وذلك دليل على اعتبار النية فى الطهارة؛ وإكى 
ذلك ذهب مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. 

والدئيل على ما نقوله الآية المتقدمة. ومن حهة السنة قوله يَنَه: وإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لامرئ ما نوى»: وهذا ما لم ينو الوضوءء فلم يكن له. ودليلنا من جهة القياس أن 
هذه طهارة تتعدى محل موجبها من جسم المكلفء فافتقرت إلى النية. أصل ذلك التيمم. 
إذا ثبت ذلك» ففيه ثلاثة أبواب» الأول: فى تبيين ما يفتقر إلى النية من الطهارة» والباب 
الثانى: فى إيضاح ما يجزئ فى ذلك من النيات» والياب الشالث: فى محل الئية من 
الطهارة. 


تا ذا ننة 


/ا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47. أخرحه أبو داود 47/١‏ كتاب الطهارةء ياب 
الرحل يصلى الصلوات بوضوء واحد برقم 7/ا١‏ عن بريدة. الترمذى 81/١‏ برقم 8١‏ كباب 
الطهارة» باب 40 عن بريدة. التسائئ 7/1 عن بريدة بكتاب الطهارة. مسلم ١/119؟‏ 
كتاب الطهارةء ياب 75 عن بريدة. ابن ماحه برقم ٠‏ عن بريدة. أجد ه].ه؟ عن 
بريدة. البيهقى فى السئن الكبرى ١57/١‏ عن بريدة. أبو عوانة ١//+؟‏ عن بريدة. ذكره 
الزيلعى بنصب الراية ١5/1١‏ عن بريدة. 


باب فيما يقتقر إلى النية من الطهارة 


إذا ثبت ذلك» فإن غسل الجمعة يفتقر إلى الثية عند جمهور أصحابناء ويجىء على 
قول أشهب والشيخ أبى إسحاق أنها لا تفتقر إلى نية. 

فوحه القول الأول قوله #: «إنما الأعمال بالنيات». ومن جهة المعتى أن هذا الغسل 
وإن كان أصله لما يكون بالإنسان من العرق والصنان الذى يلزم إزالته تلصلاة التى شرع 
لها النطافة والتجملء فإنه قد اعتبر فيها من العدد وغير ذلك ما يعتبر فى العبادات 
الحضة كالوضوء وغسل الحتابة» فثبت لها حكم العبادة فافتقرت إلى النيةء ولأنها 
أيضًا تتعدى محل موجبها لأنها تلزم من لا.عرق له ولا صنان» وتتعلق من الأعضاء ما 
يعدم فيه ذلك كما تتعلق يما يوحد فيه ذلك. 

ووجه قول أشهب وأبى إسحاق أنها طهارة لإزالة معنى» فاعتبرت إزالته دون النية 
كغسل الحدابة. 

مسألة: وأما غسل اليدين قبل إدحالهما فى الإناءء فإن افتقاره إلى التية يتخرج على 
وجهين: من جعله من سنن الوضوء كاين الاسم اعتير فيه النيةء ومن رأى غسلهما 
على سبيل النظافة كأشهب ويحيى بن يحيى» فلا يعتبر فى ذلك نية. وقد روى أبن وهب 
عن مالك ما يقتضى الوجهين جميعًا. 

مسألة: وأما غسل الذكر من المذى» فحكى الشيخ أبو محمد فى نوادرف أنه لا يفتقر 
إلى النية تكغسل التجاسة. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والصحيح عندى أنه يفتقر إلى النية؛ لأنها 
طهارة تتعدى محل وجوبها. وأما من خلع خفيه بعد المسح عليهماء فأراد أن يغسل 
رحليه أو يعسح على عفين أسفلين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد انفصلت من جملتهاء فلابد من تحديد 
النية لهاء وكذلك من نسى غسل عضو من أعضاء الطهارة الكبرى والصغرى» ثم ذكره 
بعد أن حف وضوءه وطال أمرهء فإنه لابد له فى غسله من التية. 

مسائة: وأما من مس ذكره بيده فى أثناء غسله قبل غسل أعضاء الوضوءء فليس 
عليه بتحديد النية» وإن كان ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فقد قال الشيخ أبو محمد: 
يحختاج إلى تجديد نية الوضوء عند غسل أعضاء الوضوءء ومنع من ذلك الشيخ أبو 


الحسن» وسيأتى ذكره فى الوضوء من مس الذكرء إن شاء الله تعالى.. 
#ا#* 
باب فى إيضاح ما يجرى من النية 

وأما الباب الثانى» فيما يجحزئٌ من النية في الطهارة؛ فإن الاعتبار فى ذلك ععنيين» 
أحدهما: يما يتناول من الأحداث والأسبابء والثانى: ما يتشاول من العبادات» فإذا 
تساوت الطهارتان فى أنفسهما وفيما تتناوله من الأحداث والأسباب» وفيما تمنعه من 
العيادات» فلا خلاف أن نية إحدى الطهارتين تنوب عن الأخرىء» وإن تساوتا فى 
الغسل, واختلفتا فى أن إحداهما عن حدث, والأخرى سيب غسل الجناية» والغسل 
للرواح للجمعة؛ فقد اختلف أصحابنا فيمن اغتسل للجمعة ولم ينو الجنابة: فقال ابن 
القاسم: لا يجزيه نية الغسل للرواح عن نية الحنابة» ورواه عن مالك» وبه قال ابن 
عبدالحكم وأصبغ. وقال ابن وهب وابن ,كنانة وابن الماحشون ومطرف وابن فافع: 
تجزيه. ورووه عن مالك. 

فوجه قول ابن القاسم أن غسل الجمعة غير واحبء فلا بتحزيه نية من نية غسل 
الجنابة» وهو واجحب. 

ووجه القول الثانى أن غسل اللدمعة مشروع مأمور به» فوجب أن تحزى نيته عن نيمة 
غسل الحناية. قال ابن حييب: كمن توضاً لنافلة» فإنه يصلى بها فريضة. 

فرع: وإن نوى الجنابة» فهل يجزيه عن نية غسل الجمعة؟ ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه 
لا يجزيه. وقال محمد بن مسلمة وأشهب: يجزيه. 

وجه قول الجماعة أن غسل الجمعة إنها يغبت يعد ارتفاع الحدث ولا يتتقض 
بالحدث» ويحتمل أن يكون قول أشهب مبتيًا على أن غسل الجمعنة لا تفتقر إلى التية» 
فإن نوى الطهارتين معاء ففى المدونة عن ابن القاسم: تجزيه. وقال محمد بن مسلعة: لا 
تحريه إلا أن يغتسل للجئابة ويجزيه ذلك عن غسل الجمعة. 

مسألة: وأما من اعتقد أنه على وضوء يتوضا مجددًا للطهارة؛ ثم ذكر أنه قد أحدث» 
فذكر الشيخ أبو محمد فى نوادره عن أشهبء أن ذلك يجزيه. وفى كتاب ابن سحئون: 
أنه لا يجزيه؛ لأنه قصد النافلة. 


وذكر أبو محمد عبدالحق: أن ما زاد على الفرض فى تكرار الوضوء يجب أن يفعل 


بنية الفرض لتنوب الفسلة الثانية عما نقصص من الأولى» فإن أتى بالثانية والثالئة بنية 
الفضلء فإنه يخرج على الخلاف المذكور فى جحديد الطهارة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إنه لا يكون التكرار بنية التفل» وإثما يوتى به 
بنية الفرض عتزلة تطويل القراءة فى الصبح والركوح والسحود؛ لأن النشل ليس من 
جنس الفرض قتتم به فضيلته؛ ألا ترى أن من صلى صلاة فرض فذا ثم أراد أن يعيدها 
فى جماعة للفضيلة: فإنه لا يعيدها إلا بنية الفرضء ولو صلاها ينية النفل لما كملت يها 
فضيلة الأولى» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن لم يذكر جنابة فاغتسل على أنه إن كانت به جنابة» فهذا الغسل يرقع 
حكمهاء ثم ذكر بعد ذلك حنابة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يجريه. وقال 
عيسى: يجزيه. واحتج بأن ابن كنانة قال: من اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة أجزاه. قال 
عيسى: فكيف بهذا. 

قال القاضى.أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه أراد بذلك أن نية الطهارة 
الواحبة لا تفتقر إلى نية الوحوبء وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتقسيم» وذلك أن الذى 
يغتسل على هذا الوحه لا يخلو أن يشك هل أحنب بعد غسله أو رأى شيئاء فشك أهو 
حنابة أو غيرها أو لم يشكء بل تيقن أنه على طهارة» فإن شك فىئ' اللئاية بعد الغسل» 
فهذا على مذهب ابن القاسمء يجب عليه الغسلء وه ذا الشك عنده يقوم مقام تيقن 
الجنابة» فلا يجوز أن يقول ابن القاسم: لا يجزيه» ولا أن يشبهه بغسل الجمعة؛ وإثما يجوز 
أن يقال ذلك على مذهب من قال من أصحابنا: إن الطهارة مع هذا _النوع من الشك 
مستحبة» وأما من رأى بللا فشك فيهء فإنه يتخرج على قول ابن نافع: إن الغسل يلزمه» 
وعلى رواية اين زياد أن الغسل لا يلزمهء وأما سن تيقن الطهارة» فاغتسل مع ذلك 
استظهارًا بحددًا لغسله. فهو كنزلة من توضأ بحددًا لوضوئه. 

مسألة: فإذا تساوت الطهارتات عن حدثء واختلفت موانعهما كالجنابة والخيض» 
فإن الحيض بتع الوطء ولا تمنعه الحناية» فإن اغتسلت الحائض تنوى الحناية دون الحخيض» 
فغى كتاب اين سحنون عن أبيه: لا يجرئ. 

وفى كتاب الحاوى للقاضى أبى الفرج: يجزى. وقال محمد ين عبدالحكم: وجه قول 
سحتون أن الحيض عنع ما لا تمنع منه الحناية» وإذا رفع موحب الجحناية لم يرتفع جميع 
موحب الحيض» فوحب أن لا يجزيه. 


ووحه القول الثانى أن هذين حدثان موحبهما واحدء فوجب أن تنوب ئية أحدهما 
عن نية الآر كالوضوء من النوم والبول واخعتلاف موائعهما لا يوحب التنافى بينهما؛ 
لأن الخائض لو نوت استباحة الصلاة مخاصة لأجزأها ذلك من جميع موانع الحيض» وهذا 
المعنى موجود فى مسألتناء ولهذا احتلف قول مالك وأصحابه فى الجتب يتيمم ناسيًا 
لحنايته» ينوى من الحدث الأصغرء قمنع منه مالك وجوزه أبن مسلمة ورواه عن مالك. 

هسألة: فإن نوت بغسلها الحيض دون الجتابة» فقد قال مالك: يجزيها عن غسل 
الجناية» وكذلك قال ابن القاسم فى المحموعة:؛ وهذا مطرد على رواية من لايرى 
للحائض قراءة القرآن عند انقطاع الدم؛ وعلى رواية من لا يرى لها قراءة القرآن جملة. 
أما من حمل قول أصحابنا فى ذلك على تجويز القراءة لها على الإطلاق» فإنه يتخحرج 
على قول سحنون أن نية الحيض لا تحرى عن نية الجمنابة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ما تختلف موحباته وموانعه كالحتابة والحدث الأصغرء فإن نية الأعم منه 
تنوب عن نية ما هو أخص منه؛ فتنوب نية الجدابة عن نية الحدث الأصغر ولا تجزئ نية 
الحدث الأصغر عن نية الأكبر فى الطهارة بالماء وأما فى التيمم فقد اختلف فيه على ما 
تقدم لاختلاف موائعهما واتفاق موجبهما. 

فصل: وأما تناول النية للعبادات والأفعال؛ فإن نوى بالطهارة استباحة جميع ما يمنعه 
حدثها أجزا ذلك وهو أعم وجوههاء فإن نوى استباحة فعل بعينه» فإن الأقعال على 
ثلاثة أضرب» أحدها: ما تكون الطهارة شرطًا فى صحته. والثانى: ما شرعت فيه 
الطهارة على وجه الاستحباب» والثالث: مالم تشرع فيه طهارة يوج فبإن نوى 
استباحة فعل شرعت الطهارة فى صحتهء فلا حلاف على المذهب أنه يجسزى» ويستباح 
يها ذلك الفعل مثل أن ينوى الجنب الصلاة أو مس المصحف وقراءة القرآن. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنه يجرى يحرى ذلك أن ينوى 
الجنتب دخخول المسجد أو ينوى المحدث صلاة نافلة. 

فرع: وهل له أن يستبيح به سائر موانع ذلك الحدث؟ المشهور من المذهب أن من 
نوى صلاة بعينها أو مس مصحف وما أشبه ذلك» فإنه يستبيح به كل ما يمنع منه ذلك 
الحدث. 

وقال القاضى أبو الحسن فيمن نوى بطهارته استباحة صلاة بعينها دون غيرها: أنه 
يتتخرج على روايتين عن مالك فى رفع نية الطهارة؛ فإن قلنا إن الطهارة لا ترفع» جحاز 


له أن يصلى ما نوى وغيرهاء وإن قلنا إنها ترفع: لم يجز له أن يصلى غيرها؛ لأنه قد 
نوى رقض طهارته يعدهاء فليس له أن يصلى شيًا بعدها. وفرق القاضى بين أن ينوى 
استباحة صلاة بعينهاء وبين أن ينوى استباحة صلاة بعينها دون غيرها. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فهو أن ينوى بطهارته فعلاً شرعت فيه استحبايًا مشل أن 
يتوضأ المحدث لدخحول المسجد أو لقراءة القرآن أو النوم» فقد حكى أبو الفرج فيمن 
توضا لقراءة القرآن: له أن يصلى بوضوئه ذلك ومقل ذلك فى المعقصر فيمن توضاً 
ليكون على طهر. 

وحكى ابن حبيب أنه لم يختلف أصحابنا فى صحة الصلاة بالوضوء للنوم؛ ومثل هذا 
يلزم فى الوضوء لدححول المسجد أو السعى أو الغسل للجمعة ودمول مكة والوقوف 
بعرفة؛ وأللحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدخل على الأمير ورواه فى المجموعة ابن 
نافع عن مالك» وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز شىء من ذلك. 

مسألة: وأما الضرب الشالث؛ وهو أن ينوى بوضوثه استباحة مالم تشرع فيه 
الطهارة أصلاً فإنه لا يستييح يتلك الطهارة صلاة ولا لاف فى ذلك نعلمه: ومن 
توضأ ليعلم الوضوء أو ليتعلمه» قال ابن حبيب: لا يصلى به. وفى الدوادر من قول 
أصحابنا؛ مكرمًا لم يجزه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فيلزم الجنب معنيان؛ أحدهما: أن ينوى يطهارته الجناية أو ما 
يغسل منه جميع الجسد وحويًا أو استحياباء والنانى: أن ينوى استباحة جميع موائعها 
ويعضهاء 

وأما الوضوء فيحتاج إلى نية الطهارة من معنى تحب منه أو شرعت فيه استحبايًا 
وليس عليه تعبين الحدث ونية استباحة الموانع وبعضهاء فإن افتسل ولم يعين حدنّاء 
فالظاهر من المذهب أنه لا يجزيه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: من اغتسل.ينوى التطهير ولا ينوى الحنابة» قال مالك مرة: 
لا يجزيه. وقال مرة: يجزيهء وعلى ذلك أكثر أصحابنا. ويلزم فى التيمم تعيين الفعل 
الذى يستباح به. وحكى ابن حبيب أن ذلك على الوجوب ويتخمرج على قول مالك 
وابن القاسم أن ذلك على الاستحباب» والله أعلم. 

# #نى*# 


باب فى محل النية من الطهارة 


ومحل النية من الطهارة على ما يقتضيه قول القاضى أبى محمد فى أولها عقد التلبس 
بهاء وقد رأيت ذلك لغيره من أصحابناء وظاهر قول القاضى أبى محمد يدل على أن 
محلها عند ايتدائه بفرض الطهارة: وبه قال الشافعى. 


وروى عيسى عن ابن الاسم فيمن توجه إلى البحر أو الحمام ينوى غسل اجحنابة» 
فلما أذ فى الطهر نسى اجحناية» أنه يجزيه» وقال سحتون: يجزيه فى البحرء ولا تمزيه 
فى الحمام قال ابن القاسم: ومنزلته ذلك منزلة من يوضع له الماء» وهو يقصد الاغتسال 
من الحنابة» فنسى حتى فرغ فإن ذلك يجزئ عنه؛ لأنه على نيته ما دام مشتغلاً بالعمل». 
فلا يؤثر فيه النسيان. 

وفرق سحنون بين البحر والحمام بآن البحر لا يقصده فى الغالب إلا لغسل المنابة» 
وأما الحمام فيقصده ليفتسل فيه تنظقاء وهذا التعليل صحيح إن شاء اللهء غير أنه يحتاج 
أت يفرق بينه وبين قوله فى نية الصلاة: 5: أنها مقارئة لتكبيرة الاحرام. 

ووجه ذلك أن من حكم نيات العبادة أن تقارن افتتاحها إلا أن كنع من ذلك ماتع 
كما يمتع من الصوم؛ وذلك أنه يجوز لمن أراد الصوم فى غرة أن يشوى ذلك فى أول 
ليلته. 

وأما الطهارة» فإنها تفتتح بنوافلها فلو قارتت النية الفرض لعرا غسل اليدين 
والمضمضة والاستنشاق عن الثية» فحاز له تقديم النية عند الشروع فى أمر الطهارة من 
الشى إلى موضع الماء وغير ذلك مما يختاج إليه الوضوء مع اتصال العمل به إلى الشروع 
فى الوضوع. 

وأما فى الصلاة» فإنها تفتتح يفرض من فروضها ولا يخفى على الكلف الدحول 
فيها؛ لأنه يفعله» قوحب أن تقارن النية افنتاحها وكذلك السج. 

فصل: وأما ما يفعله فى غيرهء فلا يفتقر إلى نية كغسل الميت» وغسل الإناء من 
ولوغ الكلب وغسل الكتاببة إذا انقطع عنها دم حيض أو نفاس ومن وطن غميره لمرض 
أو زمانه؛ فإن الشيخ أبا محمد قال: النية على الموضا لا على الغاسل. 

فصل: ذكر ابن الجهم أن فرض الوضوء نزل بامدينة فى سورة المائدة» وكان الطهر 
بمكة من النوادر» وهذا أمر لو صح -حملناه على ذلك غير أنه يحتاج إلى تقل صحيح» 


ويحتمل أن يريد بذلك أنه كان الوضوع ممكة أمر النبى 6 وواردًا من قبله» وإن كان 
على الوجوب لكنه لم ينزل فيه القرآن إلا بالمدينة» والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: لإوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا» [التساء: 4ع فذكر الملامسة 
والمجىء من الغائط مع النوم» وهى أصول أسباب الطهارة» إلا أن فى الآية تقديمًا 
وتأخيرًا تقديرها على التحقيق إذا قمتم إلى الصلاة أو حاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برءوسكم وأرحلكم 
إلى الكعبين» وإن كنتم جا فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تحدوا صاء 
فتيممواء قال ذلك محمد بن مسلمة. 

قَالَ مَالك: الأآمرٌ عِندنا أنه لا يعوا بِنْ يعافر" وَلا يِنْ َب ولا مِنْ قَلِحٍ 
يسبل مِنَ اْحَسي ولا عرض إلا من حَدَسو يَخرُج من ذَكَرٍ أذ در أذ تؤم. 

الشرح: قد تقدم قولنا أن الأحداث المتفق عليها فى المذهب ثلاثة أضرب» ذهاب 
العقلء وقد ذكرنا حكمه؛ والثانى: ما يخرج من السبيلين» ونحن نبين حكمه الآنء 
والثالت: الملامسة» وما فى معناهاء وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله 

فأما ما يخرج من الدسد: فإئه على ضريين خصارج من السييلين» وخمارج من غير 
السبيلين؛ فأما الخارج من السبيلين فإنه يوجب الطهارة على وجوه ستبينها بعد هذا إن 
شاء اللهء وأما الخارج من غير السبيلين؛ فإنه لا يجب به الوضوىئ طاهرًا كان أو نجساء 
ويه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: كل بحاسة سالت من الحسد من أى موضع خرحت 
من فالوضوء يجب بها. 

والدليل على ما تقوله أن هذا حارج لا ينقض الطهارة قليله فلم ينقضها كثيره 
كاليصاق ‏ 

مسألة: وأما الخارج من السبيلينء فإنه لا يخلو أن يكون معتادًا أوْ غير معتاد فإن 
كان معتادًا فإنه تجحب فيه الطهارة» وهو على ثلاثة أضرب: البول والغائط والودى. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة: أنه ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول يكون 
من اللتماع. وقال ابن سحبيب : يكون من الرحل والمرأة لحمام أو أبردة. 


)١(‏ الرعاف: هو خخحروج الدم من الأنف. 


قال القاضى أبو محمد: هو بذال معجمة» وقيل بدال غير معجمة» وكل قد حكى 
عن أهل اللغة» وقد استوعب الكلام فيه فى الاستيفاء؛ فهذه المعانى الثلاثة يجب بها 
الوضوء خخاصة» والذى هو ماء رقيق يخرج عند الالتذاذ عند الملاعبة أ التذكار» فإن فيه 
الوضوءء وهل يجب فيه غسل الذكر أم لا؟ سيآتى ذكره بعد هذا إن شاء الله؛ وأما 
المنى» فإنه تحب به الطهارة الكبرى. 

فرع: وهذا كله إذا تيقن حروجه؛ فإن شك فى ذلكء» فهو على ثلاثة أضرب» 
أحدها: إن تيئن أنه أحدث ولا يدرى أن ذلك قبل الوضوء أو بعدهء فهذا يجب عليه 
الوضوءء والثانى: إن تيقن الوضوىء وشك أحدث بعده أم لا؟ فروى ابن القاسم عن 
مالك: يعيد الوضوءعء وروى عنه: لا يعيده. 

واعتلف فى تأويل ذلك» فذهب العراقيون إلى أنهما روايتان» إحداهما: إيجاب إعادة 
الوضوءء والثائية: نفيه. وذهب المغاربة إلى أنه على الاستحباب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: والأول أظهر عندى؛ لأن مالكًا قاسه على 
من شك أصلى ركعتين أو ثلانّاء وقال: عليه إتمام ما شك فيه. ولا خلاف أن ذلك على 
الوجوب. 

ووجه ذلك أنه قد لزمه أداء الصلاة بطهارة» فلا يبرأ منها إلا بيفين؛ ولا يحصل له 
اليقين إلا باستتناف الطهارة. ووجه آخحر وهو أنه ليس بحدث فى نفسه» وإنما يجب به 
الوضوء للشك فى بقاء الطهارةء وهذا المعنى موجود فى مسألتنا. 

فرع: فإذا قلنا يوجوب الوضوء بالشك فى الحدث» فإن شك عمارج الصلاة فهدًا 
حكمه؛ وإن شك فى الصلاة» فقد روى القاضى أبو الحسن عن مالك فى ذلك روايتين» 
إحداهما: يقطع ويتوضاء والثانية: إن شك فى نفس الصلاة؛ فلا وضوء عليه» وإن شك 
خارج الصلاة» فعليه الوضوعء وبه قال إبراهيم النخعى. 

وجه الرواية الأولى أن هذا شك فى الطهارة: فوحب عليه الوضوء لما يلزمه من فعصل 
الصلاةء كالذى يشك قبل التلبس بالصلاة. 

ووحه الرواية الثانية ما روى عنه فيط فى الذى يخيل إليه الشىء فى الصلاة لا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريا 

ومن جهة المعتى أن المتلبس بالصلاة لم ييطل تيممهء وإذا وجده قيل التلبس بها بطل 
تيممه والله أعلم. 


قفصل: وأما الضرب الثالث» فهو أن يوحد منه أمر يشكء هل هو حدث أم لا؟ مقشل 
أن يتخيل له ريما وجحدث منه أو يجد بللا فلا يدرى» فهذا قد اختلف أصحاينا فيه» مال 
ابن حبيب» فى المتخيل: لا طهارة عليه. وفرق بينه وبين الذى يشك بعد الطهارة فى 
الحدث. وروى على بن زياد عن مالك فى الذى يجد البلل» فلا يدرى ما هو؛ لا غسل 
عليه ولعله عرق. 
وروى ابن ناقع عن مالك: إن وجد البلل فى الصلاة» فلا ينصرف حتى يستيقن» 
قال: وإ وجده خارج الصلاق فشك .فعليه الغسل. 
مسألة: وأما غير المعتادء فهو كالخصى والدم والدودء فإن المشهور عن مالك 
وأصحابه أنه لا يجب به وضوء. وقال محمد بن عبدالحكم: يجب به الوضوعء ويه قال أبو 
حنيفة والشافعى. 
وحه القرل الأول أنه خارج غير معتاد» فلم يجب به الوضوء كدم الفصادة. ووحه 
القول الثانى أنه ارج من السبيلين» فوجب به الوضوء كالمعتاد. 
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يرقم 587 وكتاب الصيد برقم 55 ”. وأحمد بالمسند يرقم 91 الاء 81م 24598 
هم والدارمى كتاب الطهارة يرقم 4 لالا» 75 وابن أبى شيبة بالمصدف ١8./١‏ عن 
عبدالله بن اللغيرة» عن رحل من بنى مدلج وأنه سأل النبى». وأحرحه الحاكم تمن المغيرة بن 
أبى بردةء عن رحل من بنى مدلج .١41/١‏ وأخرحه عبدالرزاق فى المصئفء عن المغيرة بن 
عبدالله بن أبى بردة 4/54 ١ه‏ برقم 851. وأخرحه البيهقى بسند عن المغيرة بن أبى بردق» 
عن رحل من بنى مدلج 8/١‏ 


الطهارة مم عله ارا له ل الول لوا عر وق و1 امد ام لال ل لا ا ا 
عَن امبر بن أبى بُركة0"© وَهْر مِنْ يَِى عَبْد الدَارِء أَنهُ سَمِعٌ أبَا عْرَيْرة”" يَقُول: 
حَاءَ رَحُلُ إلى رَسُول الله ف فَقَالَ: يا رَسُولَ الله نا نَْكَيُ الْبَحْرَه وَنَحْولٌ مَعَنَا 
اَِْلَ من الْماءِه فإِنْ رضنا به عَطِشناء أفتَوَضاٌ من ماء البحر؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 
8 +مْرَ الطَهُورٌ مَاؤُه الْحِل ميه0. 

الشرح: قوله: وإنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءم» يحتمل أن ما يركبونه 
لا يحمل أكثر من ذلكء ويحتمل أن يكون ذلك لغير هذا الوجه؛ فيكون اقتصارهم علسى 
قليل الماء لهذا الوجه؛ لأن ذلك مباحء ويكون على الوحه الأول للضرورة. 

وقوله: وفإن توضانا به عطشناء. دليل على أن العطش له تأثير فى ترك استعمال الما 
المعد للشرب» ولذلك أقره النبى 6 على التعلق به. 

فصل: وقوله وِيَك: «هو الطهور»؛ يعنى الذى يتكرر التطهير به ولا يصح أن يككون 
معثى طهور, طاهر لأثهم لم يسألره هل هو طاهر وإنما سألوه هل هو مطهر» فأحابهم 
بأنه طهورء وهذا يقتضى أن لفظ طهور يتضمن معنى مطهرء ولا يكون مطهرا حتى 
يكون ماء طاهرّاء ولا خلاف فى حواز التطهيربعاء البحرء إلا ما يروئ عن عبدالله بن 
عمر» وقد أنكر القاضى أبو الحسن أن يكون ذلك قولاً لأحد؛ والأصل فى جواز 


)١(‏ سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق: قال ابن عبدالير: لم يرو عنه فيما علمت إلا صفوات 
ابن سليم ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عندهم؛ وتعقب بأنه روى عنه 
أيضًا الخلاح أبو كثير» ذكره الرافعى فى شرح المسندء وحديئه عنه فى مستدرك الحاكم. قال 
الرافعى: وعكس بعض الرواة الاسمين فقال: سلمة بن سعيد وبدل بعضهم فقال: عبدالله بن 
سعيد. انظر: (تنوير الحوالك ص ه؟). 

(؟) قال ابن عبدالبر: سأل محمد بن عيسى الترمذى البخاري عن حديث مالك هذاء فقال: 
هو حديث صحيح قال: قلت: هشيم يقول فيه المغيرة بن أبى بردة فقال: وهم فيه. انظرة 
(ننوير الحوالك صه ؟). 

(6) قال الرافعى: روى الحديث بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبى هريرة قال: ولا يوهم ذلك 
إرسالا فى إسناد الكتاب قال: فيه ذكر سماع المغيرة من أبى هريرة. انظر: (تنوير الحوالك 
صدة ؟). 

(4) قال الرافعى لما عرف يك اشتباه الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتيه عليه 
حكم ميتته وقد ييتلى بها راكب البحر قعقب الحواب عن سؤاله يبان حكم الميثقه قال: والخل 
يععنى الحلال» وقد ورد بلفظ الخلال فى بعض الروايات انتهى. قلت: أرحه الدارقطنى من 
حديث جابر بن عبدالله وأنس وعبدالله بن عمر. انظر: (تنوير الحوالك صده"؟). 


التطهير به هذا الحديث؛ وهو نص فى الححكم. 

مسألة: والمياه على ضريين» مطلق ومضافء فالمطلق ما لم يتغير بمخخالطة ما ليس 
بقرار لهء وينفك الماء عنه غالبا كماء السماء والآبار والأنهار والعيون .والبحرء وهذا هو 
الطاهر المطهر؛ وكذلك ما تغير من المياه والتراب والحمأة الذى هو قرار لهاء وكذلك 
ما جرى من المياه على كحل أو نورة أو شب أو كبريت أو زاج أو غير ذلك مما هو فى 
معناه يغير صفاته وعلى ذلك عمل الناس فى الحمامات» وكذلك ما تغير بالطحلب؟؛ 
لأنه لا ينفك الماء عنه غالبا 

وأما إذا سقط ورق الشحر أو الحشيش فى الماء فتغير» فإن مذهب شيوخنا العراقيين 
أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العياس الإبيانى: لا يجوز الوضوء به. 

وحه القول الأول أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبّاء ولا يمكن التحفظ منه ويشق ترك 
استعماله كالطحلب. وقد روى فى المجموعة ابن غائم عن مالك فى غدر تردها 
الماشية: قتبول فيها وتروثء فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجبنى الوضوء به ولا أحرمه, 
ومعنى ذلك أن هذا هما لا ينفك الماء عته غالبا ولا يمكن منعه مته. 

وأما مفالطة الملح الماءه فقد قال القاضى أبو الحسن: الملح سن حنس الأرضء يجوز 
التيمم عليه: فإذا غير الماء يمنع الوضوء به. 

وقد رأيت الشيخ أبا محمد وأبا الحسن انثلفا فى مسألة اللح يخالط الما فأحاز 
أحدهما الوضوء ب ومنعه الآخرء ولم يفصلا ويحتمل كلام شيوغنا العراقيين أن المللح 
المعدنى هو الذى حكمه حكم التراب» وهو الذى ذكره القاضى أبو الحسن. 

وأما ما يجمد لصنعة آدمى» فقد دخلته الصناعة المعتادة» فلا يجوز التيمم به» وإن غير 
الماء ممخخالطته؛ منع الوضوء يف والله أعلم. 

مسآلة: وأما المضاف من المياه» فهو فى اللغة ما خخالطه غيره وكان مضافًا إليه ولكنه 
عند الفقهاء ولاسيما المالكيين واقع على ما تغيرت صفاته يما أضيف إليه. فأما مالم 
تتغير صفاته؛ فلا يخلو أن يخالطه طاهر أو نجس» فإن خالطه طاهر كاليسير من الل 
والعسل والمذى, فلا حلاف بين الفقهاء نعلمه فى أنه لا يمنع الطهارة يه؛ إلا ما روى 
عن الشيخ أبى الحسن أنه قال: لا يطهرء وإذا توضاً مكلف بلماءء وأزال به حكم 
الحدث» فإنه يكره أن تعاد طهارة للحلاف فى ذلكء ومن لم يجبد غيره توضاً به 
وأحزآه. قال ابن القاسم: وهذا يقتضى أنه طاهر مطهر. 


والمشهور من مذهب مالك وأصحابه إلا أصبغء فإنه قال: لا يرفع الحدث؛ وهو أحد 
قولى الشافعى. وحكى القاضى أبو الحسن تأويلا على رواية ابن القاسم: يتوضاً به 


ور يسيم 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا) [الفرقان: 44]ء 
وطهور على مثال شكور وصبورء وإنما يستعمل فيما يكثر منه الفعلء وهذا يقتضى 
تكرار الطهارة بالماء. 

ودليلنا من جهة القياس أن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية كرفعه مسن 
آحر العضو بعد تطهير أوله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقول أصبغ عندى مينى على ما ذكر عن 
الشيخ أبى الحسن أن يسير الطاهر يسلب الماء حكم التطهير» وإن لم يغيره لأنه لا يخلو 
أن يكون على حسد الإنسان أثر يسير من عرق أو غبار أو غيره» فتخصالط الماء فيسلب 
حكم التطهير» وإن لم يغيره. 

فرع: إذا قلنا بقول أصبغء فإن هذا الماء طاهر غير مطهر. وروى الحسن بن زياد عن 
أبى حنيفة» أنه ييحس» وبه قال أبو يوسف. والدليل على ما نقوله أن هذا ماء طاهر لاقى 
أعضاء طاهرة» فلم ينجس بذلك كما لو توضاً به تيردًا. 

مسألة: وإن كان المحالط للماء ولم يغيره نجساء فإن كان الماء كثيرًا فهو طاهر على 
الإطلاق؛ وإن كان الماء قليلاً فالذى رواه أهل المدينة عن مالك أنه طاهر مطهر. وابن 
القاسم يطلق عليه اسم النجاسة فى روايته. 

وقوله: ويرى على من توضاً به الإعادة فى الوقت دون غير وهو يعود إلى مذهب 
مالك الذى حكاه أهل الدينة عنه. 

وأما الخلاف ففى العبارة. وقال أبو حنيفة: كلما وردت عليه التحاسة؛ فإنه تحس» 
وإن لم يتغيرء فإن كات كثيرًا لم ينجس منه غير موضع النجاسة وإن كان قليلاً نجس 
جميعه. والكثير عنده الغدير الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. 

وقال الشاقعى: إن بلغ الماء قلئين فهو طاهر» وإن كان أقل من قلتين فهو نجس» 
والقلة عنده -خمسمائة رطل. 


ودليلنا ما روى المقدام بن شريح بن هانى» عن أبيهء عن عائشة» عن النبى ف قمال: 


والماء لا ينجسه شىء». ودليلنا ما رواه الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعبء عن عبدالله 
ابن عبدالرحمن بن رافع بن حديج عن أبى سعيد الخدرى قيل لرسول الله كُ: أنتوضاً 
من بثر يضاعة وهى تطرح فيها الميض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ك: 
والماء طهور لا ينجسه شىء:. 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذا ماء لم غير مخالظة ما لين بقزاره وينفاك اجام رعنية 
غالبا فوجب أن يكون طاهرًا مطهرًا كما لو زاد على القلتين. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فالظاهر من المذهب أنه مكروه لوف الخلاف فيه وهذا الماء 
يسميه ابن القاسم يحساء ويحكم له بحكم الماء المككروه فى رفع الحدث بد محكم الماء 
النجس فى غسل الثوب واللنسم منه, وتبعه على هذا جماعة من أصحابنا. 

قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: أعرف لبعض أصحابنا فيمن توضا مماء جمس ثم 
اغتسل فى البحر تبردّاء أنه يجزيه من طهسارة أعضائه: يعنى من الماء النحسء ويصح 
وضووه بالماء النجسء قال: إلا أن يكون نحسًا لا اعتلاف فيه كالذى تغير لوتة وطعمف 
فلا يجزيه حتى يعيد الوضوء بنيته. 

وقال ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة: هو ماء مشكوك فيه؛ وكذلك يقولون فى 
سور الكلب. وأما سؤر النصرانى وفضل وضوئه: فهو من هذا الباب. وفى المدونة: لا 
يتوضأ بواحد منهما. قال الشيخ أبو محمد: وذلك على الكراهية. وفى العتبية من رواية 
أبى القاسم عن مالك: يتوضاً بسؤره ولا يتوضأ بفضل وضوثه. 

ووحه ذلك أت الغالب عليه التحاسة لأنه لا يتدين بالتوقى منها لأنه يأكل لميتة 
والمختزير ويشرب الخمرء فهو .منزلة ما يأكل النجاسة من الدجاج اللصلاة وغيرها التى 
نع من الوضوء بسؤرها. وفى العتبية عن.سحنون: إذا أمنت أن يأكل ميقة أو يشرب 
حمراء فلا بأس بسؤره لغير ضرورة. 

وأما البعر تتقع فيها فآرة أو دجاحة أو هرة؛ ففى العتبية من رواية أشهب وابن ناقع 
عن مالكء فى البكر تقع فيه الهرة فتموت فيتزح منها قدر ما يطيبهاء وأشار إلى مشل 
ذلك فى بثر وقعت فيها فأرة فتمعطت. 

وروى على بن زياد فى المجموعة عن مالك: إن سال فى البثر من فرثها أو دمها 
شىى نزحت إلى أن يغلب الماء» وإن لم تتفسخ نزح منها شىء. 


وفرق ابن الماحشون بين أن تقع فيها ميتة؛ وبين أن تقع فيها حية فتموت فيهاء فقال: 
إن وقعت ميتة لم يضر ذلك الماء؛ وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمهء ولم 
يؤمر أهل اليئر أن ينحوا منها شيئاء وإن ماتت فيها نزح منها قدر ما يطيبهاء وإن لم 

وحكى ذلك عنه أبو زيد فى ثمائيتهه وحكى عن أصبغ أن كلا الوجهين يفسد الما 
ويوجب عدم إباحتهاء والتى تفع فيها ميتة أشد إفسادّاء وفى هذا ثلاثئة أيوابء الأول: 
فى حكم ذلك الماء المحكوم بالمنع من استعماله» والثانى: فى صفة تطهير المحل منه. 
والثالث: قى الفرق بين هذا القليل وبين الكثير الذى لا يفسد إلا بالتغيير. 

عا 
باب فى حكم المام اللمنوع من استعماله 

بمنع منه مع وجود غيره؛ فإن لم يوجد غيره»ء فالذى عليمه شيوعنا العراقيون وهو 
المشهور من قول مالك أنه يستعمل فى كل ما يستعمل فيه الماء الطاهرء وقال ابن 
الماحشون وسحنون: يجمع بين التيمم والوضوء لأنه ماء مشكوك فيهء وبه قال الثورى. 

وقال اين القاسم: يقيمم أحب إل من الوضوء بهء فأما القول» فهو على ما قدمناه 

من أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير» وإنما يكره مع القدرة على غيره للخلاف الظاهر فيه. 

ووجه قول سحئون وعبدالملك أنه ماء مشكوك فى طهارته» فإن كان ماء طاهرًا فقد 
توضأ بهء وإن كان بحسنا فقد تيمم. 

وما قاله ابن القاسم يحتمل معتيين: أحدهما: أن يسير الماء ينجسه قليل النجاسة؛ وإن 
لم يغيره» والثانى: أن التيمم يلزم مع وجود الماء المكروه؛ وإنماعيع مع وجود الماء 
المطلق» وهذا أظهر لقوله: ومن توضا به وصلى يعيد الصلاة مادام فى الوقتء ولا يعيدها 
بعد الوقت». 

فرع: فإذا قلنا يجمع بين الوضوء والتيممء فإن اين سحنون روى عن أبيه قال: يتيمم 
ويصلىء ثم يتوضاً بذلك الما ويعيد الصلاة. وقال ابن الماجشون: يتوضاً بالاء ويتيمم 
ويصلى. 

وجه قول سحنون ما احتج به من أنه إن بدأ بالوضوءء وكان الاء يجساء تنحست 
أعضاره وثيابه» وإن أخر الوضوء صلىء وقد نمست أعضاؤه أيضاء فيصلى بالتيمم أولاً 


عضن ا بب00101201 0 00 
وأعضاؤه طاهرة» فإن كان الماء نحسًا صحت صلاته بالتيمم» وإن كان الماء طاهرًا توضاً 
بعد ذلك وصلى. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه لا يصح تيممه. وهو واحد للماء؛ فيتوضاً ثم يتيمم يعد 
ذلك لعدم الماء» وقد رأيت لسحنون: يهريق الماء ثم يتيمم ويصلى. 

مسألة: ذإن توضاً بهذا الماء وصلى» فقد روى ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك 
يعيد فى الوقت ولا يعيد بعده. وقال ابن حبيب: إن توضاً به حاهلاً أو عامدًا أعاد 
الصلاة أبدّاء وإن توضاً يه غير عالم» أعاد فى الوقت» وهذه طريقة ابن حبيب فيمن ترك 
المسنون. 

وروى يحبى بن يحبى فى عشرته عن ابن القاسمء فى الذى يتوضاً ماء وقعت به 
دجاجة فتزلعت ثم صلىء وهو مما لو عجن به لطرح ذللك الطعام؛ لا يعيد الصلاة إلا 
فى الوقث. 

قال يحبى بن يحبى: هو كمن لم يتوضاء ويعيد الصلاة أبدّاء وقول يحيى مبنى على أنه 
نمس كالمتغير» ومثل هذا يازم على قول ابن الماحشون وسحتون لمن توضأ به وصلى 
دون تيمم لأنه لا يتيقن أداءه للصلاة حين توضاً لها نماء لا يعلم هل يرضع الحدث أم 
ل 

مسآلة: وأما ما امتزج بهذا الماء مسن عجين أو حئطة تبل» ففى 'العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا يؤكل ذلك الخيز. قال الشيخ أبو بكر: ذلك على الكراهية. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى وحهين» التحريم والكراهة: فأما ما يفتضى 
التحريم؛ ففى العتبية لأشهب عن مالك: أن قومًا سألوه» وقد عصنوا به حيرًا عئين من 
دراهم ثم أعلموه بذلكء فأمرهم بطرحه أو علقه الدواب» ونهى عن أكله. ولو لم يكن 
على التحريم لما أمرهم بطرحه لما فيه من إهانة أرفع الأقوات؛ والشرع بمنع من ذلاك» 
وما فيه من إضاعة للال الكثير. 

وأما ما يقتضى الكراهة: فقد حكى ابن -حبيب» أن من عجن بالماع النحس اللمتغير لا 
يطعم الدحاج» وهو كاميتة وهذا يقتضى أنه إنا أمرهم فى رواية أشهب بإطعامه 
الدواب والإبل لما لم يكن عنده يحسما 


وروى اين حبيب عن ابن الماحشون :وابن عبدا كم وأصبغ: أن ما عجن من الخبز 


الطهارة 1 0 
يما لم يتغير أحد أوصافه: فلا بأس أن يطعمه رقيقه من اليهود والنصارى. وحكى ابن 
سحنون عن أبيه: لا يطعمهم إياه ولا كنعهم منه. 

قال ابن حبيب: وما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يطعم مسا عجن به شىء من 
الحيوان. وحكى ابن القاسم فى المدونة» أن العسل النجس يعلفه النحل. 

وهذا ظاهر فى أن الحرام التجس يعلفه الحيوان» ويجب أن لا يجوز ذلك على أصل 
ابن حييب. ووحه ذلك على قول ابن القاسم؛ أن النحل تأكل ذلك لأن العسل يغتذى 
به ويجتنى عسلا آخر من التوار» ويحكم له فى نفسه بحكم الطهارة لتغييه عنا ووروده 
المياه» كالهرة تتثاول الميتة ثم تغيب عنا. 

وقال المغيرة: سقى الدواب ذوات اللين» والأشحار ذوات الثمر هذا الماء» قال يحيى 
ابن عمر؛ فينجس بول الحيوان. ولا ينجس لبنه؛ ولا ثمر الشجر. 

وأما ما طبخ من اللحم بهذا الماء» ففى العتبية من رواية معاوية بن موسى عن ابن 
القاسم: يغسل ذلك ويؤكل. وروى أشهب عن مالك: لا يؤكل. 

وجه قول ابن القاسم أن ما فى اللحم من المائية تقوى بالنارء فمنيع الماء المككروه أن 
يصل إلى باطنه» وما يتعلق بظاهره؛ والماء يزيل ذلك عته. 

ووجه قول مالك أن مائية اللحم تمتزج بهذا الماء المكروه؛ فيحصل له حكمه؛ ولا 
سبيل إلى إزالة ذلك من باطن اللحم بالغسل» والله أعلم. 

#0 
باب فى صفة التطهير من هذا الماء 

وأما تطهير المحل من هذا الماى فإنه على ضريين؛ أحدهما: أن يطهر مستقره» 
والثانى: أن يطهر ما أصابه. فأما تطهير مستفره» فروى أشهب عن مالك: إن مانت فى 
البعو أحرج منها بقدر ما يطيبهاء وقاله اين الماحشون, قال: وليس لذلك حد. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المجموعة: إن تفسخحت فى البثر نزعت» إلا أن 
يغلب الماءء وإذا لم تتفسخ نزع منها شىء. قال ابن كنانة: بقدر ما يطيبها. وروى أبو 
زيد فى ثمانيته عن أصبغ قولاً هو عندى أصل هذه المسألة» والله أعلم؛ وذلك أنه يراعى 
فى قدر ما ينزع من البئر قدرها وقدر ماء البئر وطول إقامتها فى الماء ودروجها فيه 
قال: وأصل ذلك أنه إنما يباح من الماء ما يرى أنه جاوزها وأصابها. 


لض ذ1ذ11اا ا لل 

مسألة: وأما تطهير ما أصاب هذا الماء من جسم أو ثوب» فروى ابن القاسم عن 
مالك يغسل منه الثوب واللجسدء وقد قال إنه يرفع الحدث لأنه إنما يعيد المتوضئ مادام 
فى الوقت. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشوت: لا يغسل الثوب الرفيع النذئى يفسده الغسل؛ 
وله بيعه كذلك والصلاة فيه» وريسة يستحب أن يغسل غيره من الثياب وجسده» وقد قال: 
إنه مشكوك فى طهارته» وذلك يقتضى إعادة المتوضئ منه الصلاة أبداء وحكى الشيخ 
أبو محمد فى نوادره عن أبن نافع عن مالك: ينضح منه الثوب. 

ا تن 
باب فى الفرق بين الكثير والقليل منه 

والفرق بين هذا الماء وبين الكثير الذى لا يؤثر فيه إلا التغيير يكون من وجهين» 
أحدهما: القلة والكثرة» والثانى: البقاء والتحددء فأما الكثرة والقلة» فحكى ابن حبيب 
عن ابن الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ: أن الآبار الصغار مثل آبار الدور تفسديما 
مات فيها من شاة أو دجاجة؛ وإن لم تتغير ولا تفسل بما وقع فيها ميتا حتى تتغير. وأما 
آبار الزرانيق والسوانى» فلا يفسدها ما مات فيهاء وإن لم يغيرها إلا أن تكون البرك 
العظام جدًا. 

وقد قال ابن وهب فى الدابة تموت فى جب فيه ماء السماء؛ فتتشق فيه وتنفسخ ولم 
يتغير من الماء لكثرته إلا ما قرب منها: أنها تخرج وينزع منها ما ذهب دسم الميتة 
والرائحة واللون» فتطيب يذلك إن كان الماء كثيرّاء وأنكر هذا ابن القاسمء وقال: لا 
خير فيه» فيجب على قول ابن وهب أن الماء التجدد والدائم سواء فى هذا الحكمء وإن 
اختلفا فى الكثرة؛ وعند ابن القاسم وأصحابه أن الماء الدائم خملاف المتحدد فى هذا 
الحكم إلا أن يكثر الدائم جدًا. 

فصل: ويجب أن يراعى فى ذلك فصلان» أحدهما: قلة النجاسة: والداني: تخفيف 
حكمهاء فأما قلتهاء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسمء فى إناء وقعت فيه 
قطرة من يول أو دم: إن كان مثل الجزار لم تفسدهء.وإن كان مشل إناء الوضوء 
أفسدته. 

وروى أبو زيد فى ثمائيته عن ابن القاسم: أن ذلك لا يفسد ماء بثر الدار» وأما 
تخفيف حكمهاء فروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أن إناء الوضوء يفسده روث 


الداية» وإن وجده طافمًا قى الجب لم يفسده: ولا تأثير له. ومعنى ذلك لاختلاف الداس 

وروى عن مالك فى الجب تحد فيه الروث طافيًا رطبًا أو يابسًا: لا صير فيه؛ ولعله 
مبنى على قوله بنجاسة أرواثها. وقد اختلف قوله فى غسل الخنف منهاء فقال مرة1 
يغسل» وقال مرة: لا يغسلء وعلل ذلك بعلتين» إحداهما: أنه لا يمكن التحرز منهاء 
والثانية: للاحتلاف فى نحاستها. 

فصل: ثم نعود إلى أصل التقسيمء وقد قضينا الكلام فى الماء المطلق؛ وأما الماء 
الضافء فهو الذى تغير .كخخالطة ما ليس يقرار لهء وينفك عنه الما غاليّاء وتغيره يكون 
فى المشهور من مذهب مالك من ثلاثة أوجحه: لونه أو طعمه أو ريحه. وقال ابن 
الماحشون: لا اعتبار فى تغير الرائحة» وإثما الاعتبار بتغير الطعم واللون. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فالمضاف ما تغير مخالطة ما ليس بقرار له وينفك عنه الماء 
غالبا قما تغير بنجاسة خالطته» فلا عصلاف فى نحاسته وما تغير بطاهر كالزعفران 
وغيره» فإنه طاهر غير مطهرء ويه قال الشافعي. وقال أيو حنيفة: هو طاعر مطهر. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا) [النساء: 
٠‏ 4ء المائدة: كل فشرط عدم الماء المطلق فى جواز التيمم» ولم يجعل بينهما واسطق 
وأبو حثيفة يجعل بينهما واسطةء وهو ماء الزعفران. 

ودليلنا من حهة القياس أنه ماء قد تغيرمخخالطة ما ليس بيقرار لهء وينفك الماء عنه 
غالبا فلم يكن مطهرًا كماء الباقلاء. 

مسألة: فإن وجد مريد الطهارة الماء متغيرًا ولم يدر من أى شىء تغير أمن معنى يكنسع 
التطهير به؟ أم معنى لا عع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمرهء فيقضى عليه به» وإن يكن له 
ظاهرء ولم يدر من أى شىء هوء حمل على الطهارة. روى ذلك ابن القاسم عن مالك 
فى المجموعة. 

وأما إذا كان له ظاهرء فقد روى فى العتبية أشهب عن مالك فى بثر فى دار تغيرت» 
ولم يدر من أى شىء تغيرت» قال: ينزف يومين وثلاثة» فإن طابت وإلا لم يتوضاً 
منهاء وقال فى موضع آخحر: أخماف أن تسقيه قئاة مرحاض» ولو علم أنه ليس منه لم أر 
به يآسّاء يحكم بالظاهر من أمرها لقرب المراحيض من آبار الدور ورخخاوة الأرض. 


وقد روى عنه على بن زياد فى المجموعة: رب بثر فى الصا والحجر لا يصل إليها 
شىء؛ ورب أرض رعوة يصل منهاء فهذا أيضًا من المعانى التى يجب أن تراعى فى مثل 
هذا. 

وفى المجموعة من رواية ابن وهب عنه فى البئر عتلع من النيل إذا زاد ثم تقيم يعذر 
واله شهرًا لا يستقى منهاء فتتغير رائحتها بغير شىء: لا بأس بالوضوء منها. 

وقد روى أشهب عنه فى العتبية فى تحليج الإسكندرية الذى تحرى فيه السفنء فإذا 
جاء النيل صفا ماؤه وابيض» وإذا ذهب التيل ركد وتغير والمراحيض إليه ارجة» قال: 
لا يعجبتى إذا خرجت إليه المراحيض وتغير لونه. وقال بإثر هذا: اجعل بينك وبين الخرام 
سترًا من الخلال لا تجرمه فظاهر هذا أنه منع منه كراهية واستظهارًا لا لحكم يتجاسته 
لأنه يحرى المراحيض إليه يجوز أن يكون لها تأثير فيه. 

مسألة: ومن كان عنده مياه ماء فأكثر؛ فعلم تحاسة أحدهاء ولم يعلم عينه. فّلك 
على ضريين؛ أحدهما؛ أن يتغير أحدها بنجاسة وسائرها بما لا ممتع الطهارة» والثانى: أن 
يكون سقط فى أحدها بحاسة يسيرة لم تغيره إلا أنه بمنع التطهير به عند ابن القاسمء 
فحكى ابن سحنون عن أبيه: يتيمم ويتوكهاء وبه قال المزنى. وينروى عنه: يتوضاً 
بأحدها ويصلى ثم يتوضاً بالآخر ويصلىء وبه قال ابن الماحشون. 

وقال محمد بن مسلمة: يتوضاً بأحدهاء ويصلى ثم يغسل من الآخر مواضع الطهارة 
ثم يتوضاً به ويصلى. واعاره القاضى أبو محمد؛ وقال محمد بن المواز: يتحرى أحدهاء 
فيتوضا به ويصلى به ويجزئهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن كان عدد المياه قليلاً لا يشق عليه أن يتوضأ من كل 
إناء منها ويصلى بطهارته: فلا يجوز التحرى» وإن كانت كثيرة يؤدى. استعمال ذلك إلى 
المشقة» جاز له التحرى. 

وجه منع التحرى أنه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليه وله طريق يوصله إلى اليقسين 
فيهء فلزمه كما لو نسى صلاة واحدة لا يدرى أى صلاة هىء فإئه يجوز لهدصلاة يوم 
وليلة ولا يجوز له التتحرى. 

ووجه قول سحنون أنه إذا توضأ بأحدها لم يؤد الصلاة بيقين» وإذا توضاً بكل 
واحد منها وصلى لزمه صلاتان للظهرء وهو خلاف الأصولء فوجحب العدول إلى 
التيمم. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه يلزمه على هذا من نسى صلاة 
وجهل عينها. 

ووجه قول ابن المواز بالتحرىء أن هذه عبادة تؤدى تارة بيقين» وتارة بظاهرء» فجاز 
دخول التحرى فيها عند الاشتباه كاستقبال القبلة عند معاينتها. والظاهر مع عدم المعاينة 
واليقين فى الوصول أن يتوضأ من البحر والتيل» والظاهر أن يتوضاً.ماء متغير لا يدرى 
أى شىء غيره. 

فرع: وأما إذا قلنا بقول ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة فى الوضوء يكل إتاءء 
فوجه قول عبدالملك فى تركه غسل أعضاء الوضوء عاء الإناء الثانى قبل الوضوء به» أن 
الماء الثانى إذا غلب على آثار الماء الأول فى الأعضاءء صار له حكم فى نفسه؛ فإمرار 
اليد معه على هذه الصورة يجرى من الوضوء به: ولا يلزمه تقله إلى العضو لرقع الحدث 
شخحاصة» بدليل من نزل عليه المطرء فأمر يده معه على أعضاء الوضوء؛ أجرأه. 
غسله بعد ذلك للوضوء. وقال القاضى أبو محمد فى هذه المسألة: إن لم يغسل ذراعيه» 
حاز؛ لأنه ليس .متحققء ويناه على أن ذلك مذهب محمد بن مسلمة؛ وقد رأيت لمحمد 
ابن مسلمة مثل ما قدمته فيمن كانت فى ذراعيه بحاسة فنؤضاء ولم ينقلها: أنه يعيد 
أبداء 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن المواز فى التحرى» فإنه يجوز ذلك مع تساوى اللحظور 
والمباح مع كون المحظور أكثرء وهذا حكم الثياب» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
ذلك فى الثياب» ومتع ذلك فى اميا وقال: لا يجوز التحرى فيها إلا إذا كان عدد 
المباح أكثر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جنس يجوز فيه التحرى إذا كان علد المباح أكثرء 
فجاز فيه التحرى وإن تساويا أو كان عدد المحظور أكثر كالثياب. 

فصل: وقوله: والخمل ميتتةوء يريد ما مات من حيوانه المنسوب إليه مسن غير ذكاة 
والحيوان حنسانء يحرى وبرىء أما البحرى فنوعان: نوع لا تبقى حياته فى البر 
كالحوت» ونوع تبقى حياته فى البر كالضفدع والسرطان والسلحفاة. 

فأما الحوت»ء فإنه طاهر مباح على أى وجه فاتت نفسهء وبهذا قال مالك والشافعى. 
وقال أبو حنيقة: ما مات منه حتف أنفه؛ فإنه غير مباح. 


والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: إأحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 
7 فال عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وهو من أهل اللسان: صييده ما صدته. 
وطعامة ما رمى يه. 

ودليلنا قوله يي فى البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتتهو» واسم الميتة إذا أطلق فى 
الشرع: فإنما يطلق على ما فاتت نفسه من غير ذكاة» ولذلك قال تعالى: #حرمت 
عليكم الميعة4 [للائدة: .]١‏ 

هسألة: وأما ما تدوم حياته كالضفدع والسلحفاة» فهو عند مالك طاهر حلال لا 
ياج إلى ذكاة. وقال ابن نافع: هو حرام نمجمسء» إن مات حتف أنفه. 

ووحه قول مالك؛ أن هذا من دواب الماى فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت. 

ووجه قول ابن نافع أنه حيوان تيقى حياته فى البر كالطير. 

مسألة: وأما حيوان البرء فعلى نوعين أيضاء ما له نفس سائلة كالطير والفأرة والحية 
والوزغة وشحمة الأرض. وزاد الفاضى أبو الحسن: واليراغيث» فإن ذلك كله ينحس 
بالموت» وهذا الذى ذكره فى البراغيث» يحتاج إلى تحقيق لأن من هذا الخشاش ما يكون 
فيه دم ينتقل إليه وغيرهء وليس له دم من ذاته كالبراغيث والبعوض. وقد قال سحنون 
فى برغوث وقع فى ثريد: لا بأس أن يؤكل. 

وفى كتاب ابن حبيب عن مالك: ما ليس له لمم ولا دم سائل كالختفساء والنمل 
والدود والبعوض والذباب وما أشبه ذلك: من احتاج شيا منها للدواء وغيره فليذكه» 
.مما يذكى الخراد» فجعل البعوض من صنف ما ليس له دم وفيه دم ينتقل إليه» فعلى هذا 
إنما يراعى فى الدم أن يكون من نفس الحيوان» فيكون فيما ليس فيه دم قول واحدء أنه 
لا يتحس بالموت» وما له دم قول واحدء أنه يبحس بالموتء وفيما فينه دم وليس له دم 
القولان» ينجس على قول القاضى أبى الحسن» ولا ينجس على قول سحنون ومالك. 

ويختمل ذلك وجهًا آخرء وهو أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدم 
ولا ينحس إذا لم يكن فيه دم» وذكر اللحم فيما يعتبر به مع الدم والحلزوم الحم وحكمه 
حكم الجراده والله أعلم. 

مسألة: وأما فأرة المسك؛ فقد قال أبو إسحاق: هى ميثة ويصلى يها. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وتفسير ذلك عندى أنهنا كخراج يحدث 


ا ا ل 
الحياة أو بذكاة من لا تصح تذكيته من أهل الهند؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب, وإنما حكم 
لها بالطهارة؛ والله أعلم؛ لأنها قد استحالت عن جميع صفات الدم؛ وخرحت عن 
اسمه إلى صفات واسم يختص بهاء فطهرت بذلك كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى 
به الحيوان من التجاسات إلى اللحمء فيكون طاهرًا ويستحيل الخمر إلى الخدل؛ فيكون 
طاهراء وكما يستحيل ما يدمن به من العذرة والنجاسة تمر أو بقلاً فيكون طاهرًاء وإثفا 
لم تتحس فأرة المسك بالموت لأنها ليست بحيوان» ولا جزء منه» فتنجس بعدم الذكاة» 
وإعما هى شىء يحدث فى الحيوان كما يحدث البيض فى الطير» والله أعلم. 

وقد أجمع المسلمون على طهارته» وهو أقوى فى إثبات طهارته من كل ما يتعلق يه 
تما ذكرناء وإنما ذلك ععنى تبين يه وجه حكمه والله أعلم وأحكم. 

والنوع الثانى ما ليست له نفس سائلة كبنات وردان والصرار والتتفساء والذياب 
والحشرات»؛ فإن ذلك لا ينجس بالموت. وقال الشافعى: ينجس بالموت. 

والدليل على ما نقولهء قوله #َيكُ: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
ليطرحه؛ فإن فى أحد جناحيه داءء وفى الآخر دواء»» وإته يؤخمر الدواء ويقدم الداع 
قلو كان ينحس بالموت» وينجس ما مات فيه لا أمرنا أن تفسد الطعام والشراب يغمسه 
فيه» فإنه بذلك يموت فى الغالب. ومن جهة المعنى أن هذا ليست له نفس سائلة) فلم 
ينجس بالموت "كالتراد. 


٠‏ 5 - مَالِكء عَنْ إسْحَاقً إن ن عبد الله بن أبى طَلَسَه عَنْ حُميْةَ بسو عبد نن 


رفاعة© عن حَاليهًا و55 3 0 بن مائو وَكَانتَ 7 تحت أبن ضَّ 22 


٠‏ - أحرحه الترمذى كتاب الطهارة يرقم 4ه. والنسائى برقم 58. وأير ذاود برقم هلا. وابن 
ماحه كتاب الطهارة وسئنها يرقم 517. وأحمد بالمسئد برقم 117 الاك 91/4 771176 
والدارمى كتاب الطهارة برقم 75. والحاكم ١54/١‏ عن كبشة كتاب الطهارة؛ باب سور 
الهرة. والدارقطنى ,/١/١‏ عن كيشة. والبيهقى فى السئن 45/١‏ ؟ كتاب الطهارة؛ باب سؤر 
الهرةء عن كبشة. وابن أبى شيبة 8١/١‏ كتاب الطهارات؛ باب من رخص فى الوضوء بسور 
الهرةء عن كبشة. والحميدى يرقم 4٠١‏ عن كبشة. واين خزعة برقم ٠١7‏ عن كبشة. 
واليغوى بشرح السنة 9/7 عن كبشة, 

)١(‏ حميدة بنت أبى عبيد بن فروة: قال ابن عبدالبر: هكذا قال يحيى وهو غلط منه لم يتابعه 
عليه أجدء وإنما يقول رواة الموطا كلهم ابنة عبيد بن رفاعة إلا أن زيد بن الحباب» قال فيه:- 
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الأنصّارئٌ» أنه أحبرتهًا: لك أب قَتَادَة دعل عَلَيْهَاء فَسَكبّت له وَضوءًا فْحَاءَتْ 5 
لِتَشْرب مِندء َأنْقَى لها الا حتَى طريتاء قَالَتْ كَبْسَةُ: هرَانى أَنْظِرٌ إِلَبْهِ فَقَالَ: 
أتَمْحَبِينَ حبين د ا ابنة أى» قَالت: فقلح: نَعَمْ فَقَالَ إن رَسُوْلَ الله #8 قَالَ: دإئهًا 
نح ِنَم هِىّ مِنّ العو لواف عَلَيْكمْ أ الأْافاتٍ9,. 
الشرح: قوله: وإن أبا قتادة دخل عليها», يريد دحل عليها منزلهاء وعلى هذا 
المعنى يستعمل هذا اللفظ. 
وقوله: وفسكبت وضوءًاء على معنى [كرام الحم وإنما جاز له ذلك لأنه كان ذا 
حرم متها 
فصل: وقوله: «فجاءت هرة لتشرب منه. فأصغى لها الإناء». يريد أنه أماله لها 
يمكنها من الشرب ابتغاء الأحر فى ذلك لأنها من ذى الكبد الرطية» قالت كبشة: 
وفرآنى أنظر إليهو؛ وإنما كان نظرها إليه تعجبًا من أن مكنها من أن تشرب من 
وضوئه؛ وقد شرعت فيه الطهارة مع ما علم أن الهرة تتناول من الميتة, 
وقوله: وأتعجبين يا ابئة أخى»» يحتمل أن يكون على معنى التحقيق لما ظده من 
تعجبها لخواز أن يكون نظرها إليه لغير ذلك» فلما قالت: إتعلمم» قال لها: رإنث 
رصول الله 8# قال: إنها ليست بنجس وهذا اللفظ ينفى نحاسة العين» فكل حى 
طاهرء فالهرة عند مالك طاهرة العين» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: هى نحسة العين» ولكنه لما لم يمكن الاحتراز منها عفى عن 


حعن مالك: حميدة بنت عبيد بن وافع نسية إلى حدها وهو عبيد بن رافيع بن مالك بن 
العجلات الأنصارى» وقال يحبى أيضًا حميدة بفتح الماءء وأن عبيد الله بن يحيى ومحمد بن 
وضاح عنه وغير يحيى من رواة الموطأ عن مالك يقول حميدة بضم الحاىئ وحميدة هذه امرأة 
إسحاق» وكذلك قال يحيى القطان ومحمد بن الحسن الشيبائىعن مالك وكنيتها أم يحيبى. 
انظر: (تنوير الحوالك ص ه"؛ والتمهيد: حديث ععامس عشر لإسحاق» عن حميدة). 

(؟) قال ابن عبدالير: ورواه ابن المبارك؛ عن مالك: عن إسحاقء بإستاده معلهء إلا أنه قال: 
كبشة امرأة أبى قتادة وهذا وهم منهء وإنما هى امرأة ابن أبى قنادة» وأما حميدة» فامرأة 
إسحاق» وكنيتها أم ييى. انظر: (التمهيد» حديث غخامس عشر لاسحاق:» عن حميدة). 

(6) قال ابن عبدالبر: معنى الطواقين عليتاء الذين يداخلوتنا ويخالطوئناء ومنه قول الله عمز 
وحل فى الأطفال: «إطوافرن عليكم بعضكم على بعض». 


سورهاء وظاهر قوله 888: وإنها ليست بنجسء ينفى نحاسة العين؛ والله أعلم 
وأحكم. 

وأما بجاسة المجاورة» فهو أمر طارئ؛ والأصل عدمه» فإذا ظهرت النجاسة فى 
فيها أو علمت بتناولها الميتة فهى نحسة بالمجاورة» وإذا شربت فى إناء ماءء فغلب 

الماء النجاسة طهر فمهاء وكان الماء طاهرًا بحسب ما تقدم. 

فصل: وقوله ييّها: وإغغا هى من الطوافين عليكم؛ تنبيه على تعذر الاحتراز منها 
وإشارة إلى تأكد طهارتها لعلة مؤثرة فيها. 

وقوله: دأو الطوافات» يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوى» ويحتمل أن 
يكون و قال ذلكء يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور 

الطوافين أو الإناث الطوافات. 

قَالَ مَالِك: لا بَأْسَ به إلا أن يرَى فى فَيِهًا نَجَاسَة. 

الشرح: ومعنى ذلك: لا بأس باستعمال سورهاء إلا أن يرى فى فيها نحاسة. وقال 
اين حبيب: وإن وحدت عنه غنى» فهو أحب إلى: ومعنى ذلك التوقى مما يحصل فى الماء 
من ريقهاء ورا غلب عليه وهذا على معنى الاختيار» وأما الإباحة فمتفق عليها. 

١‏ - مَالِكء عَنْ يَْبَى إن ستهيدء عَنْ سُحَمَدِ أن رايم بن الْحَارِثِ التيِىَ» 
عَنْ يَسْتَى بن عبد الحم بن حَاطِيٍ أن مر ين األحطاب خبرج فى ركب فِبهم 
عَدْرُو بن الْعَاصِء حْتّى وَرَهُوا حَوْضاء فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ لِصّاحِبء الحَوْض: يا 
صَاحِب الْحَوْضٍء هَل ثردُ حَرْضكَ السباغ؟ فَقَالَ عُمَرُ إن الطاب يا صَّاحِبَ 
الْحَرْضٍ لا تخبرناء نا ند عَلَى السسبّاع وتَرِدُ ينا 1 

الشرح: قوله: وحتى وردوا حوضاوء الورود مستعمل فى الشربء وقد يحتمل أن 
يريد به الطهارة: والحوض يختمسع الماء. وقد روى عمرو ين ديئار أن هذا الحخوض 


ل ذكره أين عبد البر فى الاستذكار برقم ه4. وأخرجه من طرق أخرى البيهقي عن أبى سعيد 
. والنسائى عن أيى سعيد التدرئي /1/ة١.‏ وذكره بالكنز يرقم 44/١ 749٠‏ 
وعزاه لأحمد» والنسائى: والحاكم؛ عن أبى سعيد الخدرى. ولد ١4/+‏ عن أبى سعيد, 


وقول عمرو بن العاص: وهل ترد حوضلك السباع؛؛ استخبار لهم عن حال الماء إِذ 
كان يختلف عنده ما ترده السباع؛ وما لا ترده. 

وقول عمر بن الخطاب: ويا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع, وترد 
علينا»» إنكار لقول عمرو بن العاص» وإخبار أن ورود السباع على الياء لا تغير 
حكمها. 

ويحتمل قوله: وفإنا نرد على السباع وترد علينا»» معنيين» أحدهما: قصد تبيين علة 
منع الاعتبار بورودها لأن ما لا يمكن الاحتراز منه قمعفو عنه والمعنى الثانى: أن يريد 
أن ورود السباع عليناء وورودنا عليها مباح لنا. 

مسألة: وقول عمر رضى الله عنه يقتضى أن أسآر السباع طاهرةء وبه قال مالك. 
وقال الشافعى: هى طاهرة إلا الكلب والختزير. 

وقال أبو حنيفة: هى بحسة؛ واستنتنى سؤر سباع الطير وكذلك سؤر الهوام. 

والدليل على ما نقوله أن هذا سبعء فوجب أن يكون سؤره طاهرًا كالهر. 

فرع: إذا ثيت أن أسآر السباع طاهرة» فإنها قد تكره لمعان» أحدها: أن يكون الماء 
يسيرًا يخاف عليه من غلبة ريقها عليه لكثرة ريق الكلب وما جانسه منها. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المدونة من توضاً ما ولغ فيه كلب لم يعد فى 
وقت ولا غيره. وروى عنه على بن زياد عن مالك فى المجموعة. 

الكلب كالسباع لا يتوضا يسورها إلا الهر؛ وهى من المعائى التى تقتضى الكراهية. 

قال سحنون: إلا أن الهر فى ذلك أيسر من الكلب» والكلب أيسر حالاً من السباعء 
وذلك بقدر الحاحة إليه؛ لأن التبى © علل طهارتها بتطوافها علينا. 

وفى المختصر: لا بأس بفضل جميع الدواب والطيرء» إلا.أن يكون موضع يصيب فيه 
الأذىء ولا بأس بسؤر الهر ما لم يكن بخطمه أذىء فبين أن حكم سائر الحيوان أشد؛ 
لأنه يعتبر فيه مكنه من الأذى ولا يعتبر قى الهر إلا ععاينة الأذى في خطمه. 

فرع: وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كره أسآر الدواب التى تأكل أروائها. 
وحكى ابن القاسم أنه قال: لا بأس به ما لم ير ذلك فى أفواهها عند شربهاء إلا أن 
أكثرها يفعل ذلك. 


الطهارة .. 
وأما الخلالة التى تأكل القذرء فلا يتوضاً بسؤرها وليتيمم» فجعل الدواب لما كانت 
الحاحة إليها عامة: وكان أكلها أرواثها فيها شائعًا عنزلة الهرة الى تعم الحاحة إليهاء 
وجميعها تأكل الميتق» وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا بأس بسؤر البرذون والبغل 
والجمار. 

مسألة: وأما سور الختزير» فيكره لما ذكرناه» وروى أبو. زيد فى حياض الريف: لا 
بأس بالوضوء والشرب منهاء وإن ولغت فيها الكلاب» فإن ولغت فيها المتتازير» فلا 
يتوضاً ولا يشرب منهاء وذلك أن كراهيتها أشد من كراهية الكلاب؛ لأنه لا يجوز 
إلقاذها بوجه. 


وقد حكى القاضى أبو الحسن أن الختزير طاهر حال حياته» وهذا حقيقة المذهب. 
وغير ذلك محمول على الكراهية» وممنوع من اماء القليل لما يخاف أن يغلب عليه من 
ريقه. 

مسألة: والمقدار الذى لا يكره استعماله من الماء الذى ولغت فيه السباع كالحوض» 
ونحوهء قاله فى المختصر؛ لأن مثل هذا المقدار لا يغلب عليه ريقها ولا تغيره أفواههاء 
ويحتمل أن يريد بالسباع هاهنا غير الختزير» ويريد برواية أبى زيداء الخكنزير خاصة» 
ويحتمل أن يكون اختلافا بين الروايتين فى الكراعية» ويكون الاعتلاف فى حذ القايل 
والكثير» والله أعلم. 

9 - مَالِكء عَنْ نافع أو عَبِدَ الله بِنَعُْمَرَ كان يَقُولٌ: أن كان الرّحَالٌ 
وَالنْسَاءُ فى رَمَان رَسُول الله وق ليوضكو عون حَبِيع!2. 


”4 - أخرجه البخخارى كتاب الوضوء يرقم 187. والنسائى كناب الطهارة يرقم ١‏ وأبو داود 
يرقم 4لا. واين ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم ١؟.‏ وأحمد بالسند يرقم 444517 
كلام 417ههء 80 57. وذكره بالكئز 4/ ١ه‏ برقم 77517 وعزاه للطبرانىء عن ابن 
عمر. 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: رواه هشام بن عمارء عن مالك؛ فقال فيه: من إناء واحدء حدثنا لف 
آين قاسمء» حدثنا على ين الحسن ين على. الحراثي» حدئنا محمد بن معافى» ومحمد بن محمد. 
وحدئنا لف» حدثنا عبدالله بن عمر ين إسحاقء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجحاج بن 
رشدينء قالوا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مالك؛ عن ناقع؛ عن ابن عمرء قال: كان 
الرحال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ولك من إناء واحد. ليس قى الموطا من إنام 


للف 0 0 
الشرح: قوله: ويترضئون جميعا» يعنى مجتمعين فى قور واحدء هذا أظهر مايحمل 
عليه هذا اللفظ؛ وقد يحتمل اللفظ الإخبار عن جميعهم أنهم كانوا يتوضىوتء والأرل 
أولى؛ لأن الفائدة فى الإخبار عنهء وأكثر الفقهاء على إباحة أن يتوضاً الرحال والنساء 
فى قور واحد من إناء واحد ويغتسل الرحل بفضل المرأة. وقال أحمد بن حنيل: له 

يغتسل الرجل بفضل المرأة. 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: احنبت أنا ورسول 
الله فاغتسلت من حفنة» وفضلت منها فضلة؛ فجاء التبى ييه ليغتسل منهاء فقلت له: 
قد اغتسلت منهاء قالت: فأغتسل منهاء وقال: وإن الماء ليس عليه جنابةن. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذين شحصينء فحاز أن يتوضاً أحدهما بقضل الآخر 
كامرأة تغتسل بفضل الرحجل. 
ند نا 
ما لا يجب منه الوضوم 
48 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّدٍ ين عُمَارَة عَنْ مُحَمَّدِ بُن إيرَاهِيمَ عَنْ أمٌ وَلَّدٍ 
واحدء والعنى فى ذلك سواء. 3 
عحدثنا لف ين قاسمء حدثنا بن محمد بن الحسين العسكرى» حدثنا الربيع ين سليمات» 
حدثنا الشاقعى» أخبرنا مالك» عن نافع» عن عيدالله بن عمرء أنه كان يقول: إن الرحال 
والنساء كان يتوضئون فى زمن رسول اللديكء فى هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول 
من قال: لا يتوضاً يفضل المرأة لأن امرأة والرحل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد فى الوضوم 
فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ يفضل صاحبه؛ وقد وردت آثار مرفوعة بالتهى عن أن 
يتوضاً الرحل بفضل المرأة؛ وزاد بعضهم فى بعضهاء ولكن ليغترقا جميعاء فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجحل مع المرأة فى إناء واحدء لأن كل واحد منهما متوضئ حيققٍ يفضل 
صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإتاى ثم يتوضاً الرحل بعدها 
يفضلهاء وكل واحد منهم روى عا ذهب إليه أثرًا. انظر: (التمهيد حديث تاسع وعشروت 
لناقع عن ابن عمر). 

4٠‏ - أحرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم .١1“‏ وأبو داود برقم 781 وابن ماحه كتاب الطهارة 
وسننها يرقم 071. وأحمد بالمستد برقم 50444. والبيهقى بالستن الكبرى 07/9غ+ عن آم 
سلمة. كتاب الطهارة. وابن أبى شبية 05/1١‏ عن أم سلمة. والبغوى بشرح الستة 44/7 عسن 
أم سلمة. وأبو تعيم فى الحلية ١78/5‏ عن أم سلمة. وذكره بالكبز ,1/4 7ا/الاء 071/9 وعزاه 
لابن أبى شيبة. 


الطهارة اماع طاو حجري داه وو ل و ل ا ع ع 70 
إبْراهِيم بن عَبْد الحم بن عَْفيء أنها أل م سلَمَةه روج الب قف فَفَالَس: 
إنى اثراة أَطِيلٌ دَيْلِى» وَأَمْشى فِى الْمَكَان الْقَذِر قَالَت أُمٌ مسَلَمَة: قَالَ رَسُولْ الله 
لان مُطَهرة انه" 

الشرح: قوله: «إنى امرأة أطيل ذيلى»؛ تريد أنها كانت تطيل ثوبها الذى تليسه؛ 
ليستر قدميها فى مشيها على عادة العرب» ولم يكن نساؤهم يلبسن الخقاف»: فكن 
يطلن الذيل للسترء ورحص النبى ف فى ذلك لذلك المعنى. 

فصل: وقولها: «أمشى فى المكان القذرو. تريد أنها لا عكنها ترك المشى فيه؛ لأن 
المتصرف الماشى يمشى على موضع قذرء وغير قذر؛ لأن الطريق لا يخلو فى الأغلب مسن 
هذاء وترك المشى فى مثل هذا يمنع التصرف جملة؛ والمرأة تحتاج من إرماء ذيلها وستر 
قدميها فى المكان القذر إلى ما تحتاج إليه فى غيره. 

فصل: وقول أم سلمة: قال رسول الله 1 «يطهرم ما بعدوي أفتتها بالحديث 
وأخبرتها بها عندها فى ذلك من العلم ليجتمع لأم ولد إيراهيم معرفة الحكم ونقل 
الحديث الموجب له وهذا لما رأته أم سلمة من حفظها وضبطهاء وأنها من تصطلح لتقل 
العلم وفهمه. وهكذا يجب أن يكون حكم العالم إذا سأله من يفهمء ويصلح للتعليم عن 
مسألة بينها له وذكر أدلتها وفروعها ما أمكنه, وبحسب ما يليق يه ويصلح له. 

وإذا سأله عن مسألة من ليس من أهل العلم» ولا يصلح لنقله أحايه يحكم الذى سأله 
عنه خاصة. 

وقد اختلف أصحابنا فى معنى هذا الحديث وتفسير الموضع القذر الذى يطهر الذيل 
ما بعدهء فروى ابن تافع عن مالك: أن ذلك فى الموضع اليايس الذى لا يعلق بالثوب. 

قال أبو بكر بن محمد: وقال بعض أصحاينا: إن معنى ما روى فى المرأة من جر ذيلها 
أن الدرع يظهره ما بعده» أنها تسحب ذيلها على الأرض تدية نجسة وقد أرخص لها 
أن ترخحيه وهى بتجره» بعد تلك الأرض على أرض طاهرة» فذلك له طهور. 

قال الداودى: وقد قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث؛ ورووه فى الرطب 

)١(‏ يطهره ما بعده: قال ابن عبدالبر وغيره: قال مالك: معناه فى العن اليابس والقذر الجاف 


الذى لا يلصق مته بالثوب شىء وإنما يعلق فيزول المتعلق يما بعده لأن النجاسة يطهرها غير 
الماء. انظر؛ (تنوير الحوالك ص لالا4. 


كران ممم مممة ممم ممم ممم ووقه ميم مومه مم مومه ممم موه عمف عمو مع م ومنل الظهارة 
واليابس» فأما من ذهب إلى أنه فى القشب اليابس» فإن القشب اليابس لا ينحس الثوب 
بحاورته» فلا يحتاج إلى تطهيره» فكذلك إذا مر الثوب على أرض يابسةء فإنه يحتاج إلى 
تطهيره؛ لأنه لا يتجس عروره ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وأما معنى ذلك عندى» والله أعلى أن 
النحاسة التى فى الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذئ'لابد منه للناس» 
فخفف أمرها إذا خفى عينهاء فإذا مر الذيل على موضع تجسء ثم مر يعد ذلك على 
موضع طاهرًا فى عين النجاسة» فأسقط عن اللابس حكم التطهير» ولو لم يمر على 
موضع يطهره بإخفاء عين النجاسة لظهرت عين النحاسة؛ ولوحب تطهيرهاء وإنا معنى 
ذلك أن ما لم تظهر عين النحاسة لا يجب غسله. 

وإن جوزنا وجود بحاسة حفيت عينها به؛ وهذه .عنزلة الطرقات من الطين وامياه التى 
لا تخلو من العذرة والأبوال وأرواث الدواب» فإذا غلب عليها الطين: وأخفى عينها لم 
يجب غسل الثوب منهاء فكان ذلك تطهيرًا لهاء ولو ظهرت عين النجاسة» فإن رأتها لم 
يطهره إلا الغسل. 

وإتما معنى يطهره ما بعد أنها لم تعلم بالنحاسة, وإفا تخاف أن يكون ثويها قد 
أصاب ما لا تخلو الطرقات منه» فقيل لها: إن سفاء عين النجاسة ما ينعلق بالثوب من 
الطين والتراب يكنعك من مشاهدة العين» وتحقق وصولها إليه» فيسقط عنك فرض تطهير 
ثوبك» وكان ذلك كنرلة تطهيره» ولو مر رجحل بطين فيه يحاسة فطارت على ثوبه وعلي 
بها ثم تطاير عليها طين» وأفى عينها لم يكن له بد من غسلهاء وإفا يسقط عنه 
غسلها إذا لم ير عينها فى ثوبه ولا علم بوصولها إليه. 

وهذا يقتضى أن سؤال المرأة إنما كات على ما يتوقع من النحاسات لمشيها فى المكان 
القذر ولا تعلم هل يتعلق بثوبها منه نحاسة أم لا؟» ولم تسأل عن مشيها على تجاسة 
معلومة مشاهدة بتيقن تعلقها بذيلها وأن تلك لابد من غسلها. 


4 - مَللِك» أله رألى رَبية يْنَ أبى عَبْد الرحْمَن يفلس" مِرَارًاء وَهّرَ فى 


5 - أخرحه أبو داود برقم 17م" ٠١1/١‏ كتاب الطهارةء باب الأذئ يصيب الذيل» عن أم 
سلمة. والترمدى يرقم 7١5 2١41‏ عن أم سلمة؛ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الوطئ. 
وابن ماحه برقم 281 ١1/7/١‏ كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاء عن أم 
سلمة. وأحمد 540/5 غن أم سلمة. والبيهقي فى الستن الكبرى 17 عن أم سلمةءت 


الشرح: وهذا مما تقدم؛ أن ما حرج من غير السبيلين فلا ينقض الطهارة» نحسًا كان 
أو غيرهء والقلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم» فلا يوجحب وضوءًا وليس ينحس» 
فوجب غسل الفم» ولكن إن قلس طعاماء فإنه يستحب تنظيف فمه منه بالغسل؛ لأن 
تنظيف الفم مشروع للصلاة كالسواك؛ وإنما كان ربيعة لا ينصرف حتى يصلى؛ لأنه 
كان يقلس» وذلك أمر حفيف يذهب بالبصرء وأما الطعام فإنه ييقى له أثرء فيستحب 
المضمضة منه. وقال أبو حنيفة: القلس أول القىء. 

فصل: وقوله: دفلا ينصرف ولا يتوضأء: يحتمل أن يريد وضوء الخندث. ويحتمل أن 
يريد به أنه لا يتمضمضء وهكذا روى هذا الحديث يحيى» وأكثر رواة الموطأ ورواه ابن 
حبيب» عن مطرف». عن مالكء أنه قال: كنت أرى ربيعة كثيرًا ما يقلس فى صلاته: 

يِل مَلِك عَنْ َل قَلْسَ طََاماه هَل عل وُُومٌ؟ فَقَالَ: لس عله وُضُومه 
وات فلم و رام رن ا ف امام 
وليتمضمض ين ذلك وليغسل فاه. 

الشرح: وهذا على معنى ما تقدم من أنه ليس عليه وضوء حدث وليست المضمضة 
عليه بواحبة» ولكنه يستحب أن يتمضمض من ذلك ويغسل فمه؛ لأن القلس لا يكون 
طعامًا متغيرًاء وإئما يستحب منه تنظيف الفمء وإزالة ما عسى أن يكون فيه من رائحة 
الطعام ‏ 

و ع2 خنط”" الْنَالِسَعِيدٍ بْنِ رَيَابِ 
له م مَخلَ الْمَسْحدء مُصَلَى وَلَمْ يَكوَضناً. 


-كتاب الطهارة. وابن أبى شيبة 51/١‏ عن أم سلمة. والبغوى فى شرح السنة 44/7 عن أم 
سلمة. وأبر نعيم فى الحلية 8/1 عن أم سلمة. وذكره فى الكنز 211/114 571//1 وعزاه 

لابن أبى شيبة. 
)١(‏ القلس: قال فى النهاية: القلس بالتحريك. وقيل بالسكون ما رج من الحوف ملا الفم 
أو دونه وليس بقىء فإن عاد فهو القىء. انظر: (تنوير الحوالك ص 237). 

ه؛ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 44. وأخرحه ابن عدى فى الكامل 410/١‏ عن ابن 
عباس. 
)١(‏ الحنوط: نوع من الطيب يُطيّب به اليت. 


الشرح: لا لاف أن من حنط ميا لا وضوء عليه ومن حمله قلا وضوء عليه عند 
جمهور الفقهاء. وما روى فى ذلك: من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأء فليسس 
يثابت» ولو صح كان معناه أن يتوضأ إن كان محدثا ليكون على وضوءء فيصلى عليه مع 
الملصلين. 

قال يحيى: وسيل مَالِك هَل فى القَىْء وْضُوء؟ قَالَ: لا» وَلَكِن إِيُتَمَضْمَضُ مِنْ 
َلك مَل 3 و َيِه وطوة. 

الشرح: وهذا مما ذكرناه؛ لأنه لا ينتقنض الوضوء بالقىء؛ لأنه ارج من غير 
السبيلين. 

وقوله: ويعمضمض من ذلك وليغسل فاهى. ولا يخلو أن يكون القىء متغيرًا أو غير 
متغير» فإن كاك غير متغير فغسل القم منه على وحه الاستحباب لإزالة رائحته على ما 
تقدمء وإن كان تغير فهو بحس وغسل الفم منه وابحب. 

د تن 
ترك الوضومهما مست النار 

5 - مَالِكء عَنْ زَيْدِ ْنِ أسلَم عَنْ عَطَاءِ يْنٍ يَسَارِء عَنْ عبد الله بْنِ عباس 
أذ رَسُوَلَ الله يك كل متيف طاو نه صلى وَلَم يوط 

الشرح: قوله: ا ا 
مست الثار» وإِن كان لم يذكر ) نه مطبوخ» إلا أنه معلوم من حاله» فاستغنى عن ذكره 
كذكاة الشاةء وعلى ترك الوضوء مما مست التار -جميع الفقهاء فى زمانتاء وإنما كان 
الخلاف فيه فى زمان الصحابة والتابعين» ثم وقع الإجماع على تركه. 

وقد روى عن النبى وكا بأسائيد لا بأس بها أنه قال: وتوضعوا مما أنضحت الناري» 
واعتلف أصحابنا فى تأويل ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لم يكن قط الوضوء مما أنضحت 
النار واجيّاء وإنما كان معناه المضمضة وغسل الفم على وحه الاستحباب. 
4 - وأحوحه البخارى كتاب الوضوء برقم .7٠١0‏ ومسلم برقم 5:4. والدسائى كتاب الطهارة 

4- وأبو داود برقم .١417‏ ابن ماحه كتاب الطهارة وسنئها برقم 488. وأمد بالمسيد 
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ف 3 


ومنهم من قال: قد كان واحبًا ثم نسخ) وتعلقوا فى ذلك عا رواه شعيب بن حمزة» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان آخخر الأمرين من رسول الله 
يا ترك الوضوء ثما مست الثار. 

وقد قال قوم من أصحاب الحديث: إن شعيب بن أبى حمزة اعقصر حديث اين 
المنكدر الذى يأنى بعد هذاء فغير معناهء والله أعلم وأحكم وقد دق بنواقض الطهارة 
معان نبين منها ما يليق بهذا الكتاب» فمتئها أكل لوم الإبل. 

قال مالك: لا ينقض الطهارة» وبه قال أبو حتيفة والشافعى وفقهاء الأمصار. وقال 
أحمد بن حنبل: ينقض ذلك الطهارة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لحمء فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن. 

فرع: القهقة فى الصلاة لا تنقض الطهارة؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 


تنقض الطهارة. 
والدليل على ما نقوله أن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاةء فإنه لا ينقضها داحلها 
كالكلام وقذف المحصنات. 


فرع: ورفض الطهارة ينقضها فى رواية أشهب عن مالك؛ لأنه روى عنه من تصنيع 
للنوم» فعليه الوضوءء وإن لم يدم. قال الشيخ أبو إسحاقه: وهذا يدل على أن رض 
الوضوء يصح. وابن القاسم يخالف فى هذا ويقول: هو كالحج لا يصح رفضه من 
مختصر ما ليس فى المختصر. 

وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر» فصح رفضها كالصلاة. 

ووحه قول ابن القاسم أن هذه طهارة» فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى. 

فرع: وأما الردة» فقال فى العتبية موسى بن معاويةء عن ابن القاسمء فيمن ارتد وهر 
على وضوءء ثم تاب وراجحع الإسلام: الإسلام أحب إل أن يأتنف الوضوء. قال يحيى: 
ذلك واحب عليه؛ لأن الشرك أحبط عمله. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذه طهارة» فلم تبطلها الردة كالطهارة الكبرى. 

ووجه قول يحيى بن عمر قوله تعالى: «إلدن أشركت ليحبطن عملك» [الوسر: 
ْم وهذا عام فى كل عمل إلا ما خحصصه الدليل. 


3 - مَالِك» عَنْ يح إن سعيارٍ» عَنْ يَشَيْرٍ بن يسار وى يدى حَارنَة عَنْ 
ويد بن النغمانء أن أعرة أي ترج مَعَ رَسسُول لله عَامَ 1 حتَى ذا كَانُوا 
يالصّهيًا 2 وَهِىّ مِنْ أَذْنَى شير َرَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ف فَصلّى الْمَصْىٌّ ا 
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الأروادِء لم يوت | إلا بالمسّو, يقي" مر بو فر" فأكَلَ رَسُولُ اللو وي وأ كلناء م م 
قَام إلى الْمَغْرب فم فَمَطلْمْضَ و 5 مضنا د صَلى ول يتوضتاً. 

الشرح: قوله: وخرجنا مع رسول الله يك عام خيبر»» يريد فتح شيبر. 

وقوله: «بالصهباء؛ وهى من أدلى خيبره؛ يريد أنها أدنى من أعمال خيير إلى المدينة. 

وقوله: وفأمر بالأزوادى» يريد أنه © إمر بها على التواسى فيها لما ضاقت الأزواد» 
واف أن يكون فيهم من لا زاد له مثل ما روى أبو يردة؛ عن أبى موسىء قال النبى 
يي: دإن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو: وقل طعام عيالهم بالمدينق جمعوا ما عندهم فى 

ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية؛ فهم منى وأنا منهم». 

ومثل هذا يجوز للإمام أن يفعله فى الأسفار والمواضع التى لا يود فيها الطعام. وقد 
فعل ذلك أبو عبيدة فى حيش الخبط» وسيأتى ذكره إن شاء الله. فهذا ما للإمام فعله 

لاسيما إذا فعل ذلك يزاد من يخصهء ومن يعلم مسارعته إلى ما يدعوه إليه من ذلك» 

ع ناي سك وه اسم كا ب 1 

فصل: وقوله: وفمضمض»)» يريد لإزالة ذفر السمن والسويق للتنتليف للصلاة. 

روى ابن عباس أن رسول الله وق شرب لبناء فدعا بإناء فمضمض منه» وقال: 00 

دسماع. 

4 - وأعجرحه البخخارى كتاب الإيمان يرقم 5 وكتاب الوضوء برقم 7٠١9‏ 3218 وكتاب الجهاد 
والسير برقم ١9594ء‏ وكتاب الأطعمة برقم 188ه, .2588 هه4ه والنسائى كتاب 
الطهارة برقم 145. وابن ماحه كتاب الطهارة وستتها برقم 4517. وأحمد بالمسند يرقم 
لفت سنت 3 

)١(‏ الصهباء: يفتح المهملة وللدء وهى من أدنى خخيبرء أى: طرفها ما يلى المدينة» قال أبو 
عييد البكرى فى معجم البلدان: هى على بريد من غيير» وبين البحاري أن هذه الحملة من 
قول يحيى ابن سعيد أدرحت. انظر: (تتوير الحوالك صلالا). 

(؟) السويق: طعام يتخخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 

() ثرى: أى مزج بالماء. 


وروى محمد بن يحيى أن مالكًا استحب لمن أكل طعامًا مسته النار أن يتمضمض قبل 
الصلاة؛ وهو من الفاكهة أخف. والصلاة بأثر الأآكل أشد؛ لأنه إذا طال ذلك أزال 
الريق الرائحة. 

فصل: وقوله: «ثم صلى ولم يعرضأو» يريد وضوء الحدث» وهو دليل بين على أن لا 
وضوء مما غيرت النار» وأن ما رواه أبو هريرة من ذلك إن كان منسوعاء فلم يشاهدهء 
وإنما رواه عن غيره؛ لأن أبا هريرة لم يحضر التوجه إلى خيير. 

4 - مَالِكء عَنْ مُحَمَِّ بْنِ الْمدكَيرِ وَعَنْ صَفْوَان بن ليه أنهمَا أحبراة عَنْ نٌّ 
0 ار 1111ظ2ظض 
عع خرن سكم سل وم طن 

الشرح: ذكر فى هذا الحديث أنه تعشى مع عمر بن الخطاب» ثم صلى ولم يتوضأء 
ولم يذكر إن كان ما تعشى به مما مسته النارء وقد يجوز أن يكون ثمرًا لم تمسه النار» إلا 
أنه مله على الأغلب من أحوال الطعام؛ أنه لا يستبد يما مسته النار. 


موي هاس 


4 - مَالِكء عَنْ ضَحرَة بْنِ سيو الْمَاِنى عَنْ أبَانَ بْن عُعْمَانَ أن عُنْمَادٌ بْنَ 
عَفَان كَل حيرا وَلَحْمًّه له مَطلمَض» تين ولت روك رخولك اسيل 


ولَمْ يتوضاً. 

الشرح: قوله: وثم مضمض». يريد لإزالة رائحة الطعام من الفم على ماروى من 

فعل النبى فك 

وقوله: ووغسل يديه ومسح بهما وجهه». يريد أنه مسحه يبلل يديه ليزيل عته 
الشعث. 

وقوله: وثم صلى ولم يتوضأءء من باب ما ذكرناه من أنه لا ينقض الوضوء كل ما 
مسته الثارز. 


٠ه‏ - مَالِك أنه بََمَهُ أذ عَلِى بن أبى طَالِب وَعَبْدَ الله بْنَّ عبس كَانَا لا 
بن م ا 
اع - الحديث فى الموطأً يرقم 49 


- أشرحه أبو داودء عن حابر بن عبد الله يرقم ١51‏ ج١/44.‏ 
.٠ه‏ - الحديث فى الموطأ يرقم 51. 


١ه‏ - مَلِك» عَنْ يَسَى إن سهي أله مأل عبد اله بحرن ريعَة؛ عَنٍ 
الول يَعَوَضا لاق كم يُعوببُ طَعَامًا فد سس لفان رصا ضَأً؟ قَالَ: ريت أبى 
يَقَعَلُ ذْلِكَ وَلا يوضضاً. 


. الشرح: سأل يحيى بن سعيدء عبدالله بن عامر عن ما عنده فى الوضوء مما مسته 
النارء فأحابه يعمل أبيه عامر بن ربيعة فى هذاء وهذا يدل على أحذه به ومواققته له 
عليه ولولا ذلك ما أجابه. 


5 - مَاِك» عَنْ أبى يم وَضبه بن كَبِسَائء أنه سَمِعَ حاير بْنَ هللو 
الأنصّارئ يُقول: يت أا بكر الصتئيق كل لما كم صَلَى وَلَمْ يعوَضًا. 


الشرح: وإتما احتلف مالك؛ رحمه الله فى هذه الآثار كلهاء وفعل الصحابة وقتوى 
التابعين يعدهم يخلاف جماعة من الصحابة والتابعين فى ذلك لاسيما أهل المديئة. روى 
ذلك عن عائشة: وأم حبيبة» وزيد بن ثابت» وابن عمر وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» فلذلك اعتلف مالك؛: رحمه الله فيما عنده فى ذلك من الأحاديث وعمل 
الأئمة من الصحاية» والله أعلم. 


“اه - مَالِكء عَنْ مُحَمَدِ بن الْمنْكَدرٍ أل رَسُولَ الله فقفا دعِىّ ِطَعَابٍ قرب 
2 يد ّم كل مِنة كم تون وصلى» َم أ بعل لك الطقاوء َكل يذه 
نَم صَلى ولَمْ وض" 


الشرح: وضوؤه يي بعد أن أكل من الخيز واللحم؛ يحتمل أن يكون لأجل اللعام 
الذى مسته الدارء ثم يكون ترك الوضوء منه فى الصلاة الثانية ناسغمًا له ويحتمل أن 


وه - الحديث فى الموطأ برقم 0 

+ه - أخرحه اين ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم 444. 

عه - أشج رجه الترمذى كتاب الطهارة برقم دلا. والنسائى برقم 1 وأبو داود برقم لحل 
.١ 4‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسئنها يرقم 585. وأحمد بالمسند يرقم 4 .١55‏ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: وصله أبو داود من طريق ابن حريج والترمذى من طريق 
سفيان بن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر عن حابر وفيه: أن الداعى »امرأة من الأنصار. 
(1) قال ابن عبدالبر عند هذا الحديث: مزسلات مالك كلها صحيحة مسندة. انظر: (تنوير 
الحوالك صصة؟). 


الطهارة 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2<2 2 ز2 12 1 ذا الل ا 
يكون وضوؤه أولا؛ لأنه لم يكن على طهارة ثم بين بتركه الوضوء يعد هذا أن ما فعله 
أولاً لم يكن لما مسته النار. 

4 - مَللِك» عن مُوسى إن به عن عد امن بن يد الأنصارعا أذ 


كك موده 


أن نفدم من راقم هَل َه و طلسة وألى ابن كشبيء فَتَرّب لَهُمَا 
طعَامًا قل مَسَنَهُ الارُء فكوا منةء قَقَامَ أن فوْضَاء فقا أبُو طَلحَة و 


عَمْسٍ: مَا هَذَا يا أن أعِرَافية؟”" فَفَالَ أن لَينيى لَمْأفْعَل وَكامَ يط 5 
أن كه فصَهَا وم توطنا 

الشرح: قوله: وإن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن 
كعب». هذه سنة فى زيارة القادم من السفر. 

وقول أبى طلحة وأبى بن كعب: رما هذا يا أنس أعراقية»: إنكار منهما لوضوئه ثما 
مست التارء ونسبا ذلك للموضع الذى جاء منه معنى أنه تخالف للسنة الى تستفاد 
بالمدينة» وتتعلم من أهلها يمعنى أن هذا ما أخذته من أهل العراق» أو رأيته من بعض 
أهلها. 

وقول أنس: «ليتنى لم أقعل»» انقياد منه لقولهماء ورجوع لرأيهما وموائقتهاءر 
لما فعله من الوضوء ثما مست الثار. 

ويجتمل أن يكون أنس فعل ذلك تحديدًا للوضوء لا لاعتقاد وجوب الوضوء مما 
مسثت النارء فأنكر عليه موافقة من حالف السنة عندهما فى ذلكء وإن واققهم فى 
الصورة دوت المعنى» فقال أنس: ليتنى لم أفعلء لما ظهر له من موافقته من غير الصواب 
فى الوضوء مما مست النار» قيجب ترك النوافل التى تدعى فيها الفرائض» ويكثر فى 
ذلك الخلاف حتى يخاف عليه منه اعتقاد الخطأ لاسيما إذا كان من يقتدى به؛ ويعتمد 


على قوله. 


4ه - أخرحه من طرق أخرى أبن عدى فى الكامل 741/١‏ عن ابن عباس. 
(1) أعراقية: قال ابن رشيق أى أبالعراق استفدت هذا العلمء يعنى: وتركت عمل أهل المدينة. 


هه - مَالِك عَنْ شام بْن عُرْوَة عَنْ أيه بيو أن رَسُولَ اللو 5 سْهلّ عَنِ 
الاسْتطابة!'2 فَقَالَ: در لا يَحدُ أُحَدْكُمْ ثَلانَة ًا لحار 


الشرح: الاستطابة هى الاستحمار بالأحجارء مأخوذ من الطيب» فلما سكل عن 
ذلك قال 89: وأو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار»» يريد بذلك تسهيل الأمر وتيسيره؛ لأن 
اللحدث لا يكاد يعدم مثل هذاء وعلقه بالثلاثة من الأحجار؛ لأنه ما يقع به الإنقاء فى 
الغالب؛ وإنما قصر على الأحجار؛ لأن أكثر ما يستعمل فى الاستطابة وتنهياً إزالة عين 
النجاسة به. وقد روى ابن عبدالحكم» عن مالك أنه تستحب الاستطابة يها. ووحه 
ذلك لفظ الحديث؛؟ لأنه متفق عليه. 
مسألة: فإن إستحمر بغير ذلك من الثرق والقشب وما فى معناهما جاز» خلافًا لزيد 
فى قوله: لا يجوز شىء من ذلك. 
ودليلنا أن هذا ظاهر منفصل مئق لا حرمة لهء فجاز الاستجمار به كالأحجار. 
مسألة: وأما الاستجمار بالعظم والروثة والحمئة» فروى ابن القاسم عن مالك النهى 
عن الاستحمار بالعظم والروث» وروى عنه مثل ذلك فى الحمقة. وروى عنه أشهب أنه 
قال: ما سمعت فى العظم الروث نهيًا عامّاء وأما أنا فى علمىء فما أرى به بأسًا. 
واختار القاضى أبو الحسن أن الاستجمار بذلك يجزئ. 
هه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .5٠‏ وهو حديث مرسلء وصله أبو داود عن عائشة 
كتاب الطهارة» باب الاستتساء بالححارة. والنسائى كتاب الطهارة باب الاحتزاء فى 
الاستطابة بالحجارة دون غيرها. 
وأحرحه أبو داود برقم 4١‏ عن خحزمة بن ثابت 5 كتاب الطهارةء باب الاستتجاء 
يالحجارة» عن عائشة أم المومنين. والنسائى فى كتاب الطهارة» ياب الاستنجاء بالحجارةء عن 
أم المومنين عائشة .43/١‏ وذكره قى مجمع الزوائد 7١1/١‏ عن سهل بن سعدء وعزاه 
للطبوائى فى الكبير. 
)١(‏ الاستطابة: التطهر بعد قضاء الحاحة يالماء. 
(؟) قال ابن عبدالبر: هكذا رواه عن مالك جماعة الرواة مرسلا إلا ما ذكره سحتوت فى رواية 
بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبى هريرة» قال: وقد روى 
عن أبن بكير أيضًا فى الموطأ هكذاء وهو غلط فاحش» ولم يروه واحد كذلك لا من أصحاب 
هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أيى غريرة وإفا رواه مسلم بن قرظ 
عن عروة عن عائشة» قلت: ومن طريقها أخرحه أبو داود والنسائى. 


الطهارة ية 2 2ز 12 1 1 ذا ا لظا 

وجه القول الأول أنها ممنوعة لحق الغير لما روى عن النبى ؤي أنه قسال: «إنها زاد 
إخعواتكم من ابلمن»» وما مقع من الاستجمار به لق الغير لا منع صبحة الاستجمار كمن 
تمسح بثوب لغيره؛ أو استجمر يحجارة لغيره. 

مسألة: وعنع الاستجمار با كان بحسا أو مكروماء ويكل شىء مأكولء قال الشيخ 
أبو بكر: فإن فعل» فلا أعرف فيه نضا لمالك ولا لأحد من أصحابناء وعندى أنه قد 
أساء ولا شىء عليه "كمن استتتحى ييمينه. 

وقال أصبخغ: يعيد فى وقت الصلاة: أى المفروضة. وقولما فى القياس المتقدم: لا 
حرمة له يقتضى أنه لا يجوز له ذلك ولا يجزى؛ لأن له حرمة والله أعلم؛ وقد وأيت 
القاضى أبا محمد يشترط الطهارة فيما يستجمر به. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عتدى أنه إن كان ما يستجمر يه 
نجس العين» فإنه لا يجوز الاستجمار به فقد طرأت على المحل بحاسة بنجاسة ما 
استجمر به» وزوال ما أراد إزالتهاء ولا ترتفع هذه النجاسة إلا بالغسل؛ لأنها بجاسة 
واردة غير معتادة» فلا يؤثر قيها الاستجمارء وإنما يؤثر فى إزالتها وتطهير المحل منها 
الماء الطاهر المطهرء وإن كان ما استجمر به نجسًا بالمجاورة كالحجر» فإن باشر 
الاستجمار بالموضع الذى فيه النجاسة» فحكمه ما تقدمء وإن باشر الاستجمار .وضع 
طاهر مئه كالحجر الواحد مته فى أحد جهاته نحاسة؛ فيستجمر هو يجهة طاهرة فإن 
الاستجمار به يصح ولا يضره وجود النجاسة فى جهة غير. الجهة التى ياشر الاستجمار 
بهاء وبالله التوفيق. 

وقوله وَيك: «أو لا يجد أحدكم ثلائة أحجارم اختلف العلماء فى اعتبار العدد؛ 
فذهب مالك إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد: ويه قال أيو حنيفة. وقال أبو الفرج 
والشيخ أبو إسحاق: الاعتبار بالعدد مع الإنقاء؛ وبه قال الشافعى. 

وجه قول مالك ما روى عن التبى 4# أنه قال: ومن استجمر فليوتر» والوتر يككون 
واحذاء وهو أقل من الثلاثة. ومن جهة ال معنى أن هذه إزالة مجاسة: فلم يعتبر فيها العدد 


كالغسل. 
ووجه قول أبى الفرج ما روى عن النبى ينه فى حديث سلمان: ونهانا أن نستنجى 
بأقل من ثلاثة أحجار. 


فإن قلتا بقول مالك» ووقع الإنقاء بأقل من ثلاثة أححارء فإنه يستحب له أن يكل 


لان 010000 
ثلاثة أحجار ليرج من الخلاف. ويحمل حديث سلمان على الندب أو على أنه قصد 
إلى ذكر ما لا يقع الإنقاء غالبًا بأقل منه. 

وإن قلنا بقول أبى إسحاق وأبى الفرجء فقد قال أبو إسحاق: لا يجزيه حجر له ثلاثة 
حروف» وحكمه حكم الحجر الواحد خلافًا للشافعى فى قوله ٠:‏ يجرئ. ووجه قوله أنه 
حجر لا يجزئ فى الإدمار عن ثلاثة أحجار» قلم يجز فى الاستجمار عنهاء كأنه ليس له 
إلا حرف واحد. 

مسألة: ومن بال أو تغوطء فإنه لا يحزيه على قول من يعتبر العدد أقل من ستة 
أحجار؛ ثلاثة أحجار لكل عفرج مع الإنقاء» فإن لم يوجد الإنقاء بثلائة أحجار فلا 
حلاف فى أنه لابد من الزيادة عليها حتى يوجد الإنقاء. 

مسألة: وصفة الاستجمار أن بيدأ مجرج البول» فيمسجه حتى يجف أثر اليول منهء 
والبداءة عا فضل لكلا يقطر على يده منه ثم كسح عخرج الغائط» وصفة. ذلك على قول 
أكثر بعض العلماء أن يعم بكل حجر موضع النجو. 

وقال الأخفش: يأحذ ثلاثة أحجار» فيمسح بأحدها إحدى الصفحتين» وكسح 
بالعانى الثانيق ويمسح بالثالث عليهماء والأول أظهر وأحوطء والله أعلم. 

مسألة: ومن استحمر فلبس توب فعرق فيه» فأصاب موضع الاستنجاء؛ فقد قال 
القاضى أبو اللمحسن: ينجحسه. ووحه ذلك أنه إذا وصل أثر النجو إلى موضع من التسد 
غير المترجء فإنه لا يطهره إلا الماء» فكذلك إذا نال الثوب» وتعلق به مثل ذلك الأثشر 
فإنه لا يطهره إلا الماء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والذى عندى أنه لا يتجس ولا يتعلق به 
شىء بعد الإتقاء» وهذا ما لايمكن الاحتراز منه وتلحق به المشقة كموضع النجو. 

مسآلة: ومن نسى الاستجمار وصلىء» فقد روى أشهب عن مالك: أرجو أن لا 
تكون عليه الإعادة. قال الشيخ أبو محمد: أراه يريد إذا مسح. وقال محمد بن مسلمة فى 
الميسوط: : من تغوط أو يال فلم يغسله؛ ولم هسح حتى صلى يعيد يعيد فى الوقت؛ لأنه 
كسائر التسد, » إلا أنه يحزكئ فيه المسح بالأححار» ولا جزئع فى سائر المسد. 


- مَالِك, عَن الْعَلاءِ بْن عَيْدِ الرحْمنء عَنْ أب عَنْ أبى مُرَئِرَة أذ رَسُولَ 


1ه - أرحه البارى كتاب المساقاة برقم /151؟. ومسلم كتاب الطهارة برقم 47 7. والنسائى- 


اللو فقاء رج إلى الْمَْيرَ فَقَالُ: «السّلامُ عَليِكُمْ دَارَ قر مُْنِين وَإِنَا إِنْ شَاءَ 
0 كَقَالوا: يَارَسُولَ الله ألَسْنًا 
بإعرايك؟ قَالَ: يل قم أَمْحَابى» وَإِخوَانًا الَذِينَ لَمْ يَأنوا بهن ونا فَرَطَو0© 
عَلَى الْسَرْض». َقَالُوا: ا رول اللو كيف مف م يَأِى بد ب بِنْ أَمتكَ؟ قَالَ: 
لزانت أو كان يرل يل مُحَسلة فى عيضي مفوء ألا تغرف حيلة؟» 
قَانُوا: بل يا رَسُولَ اللوء قَالَ: «َإْنَهُم يَأنُونَ يم 'م العيَامَة عْوًا حلي فِنّ لْوْضُوءه 
وأنا فرَطُهُمْ حل عَلَى الْحَوْضء قلا يُذَاة05" ر+ جَالٌ عن حَوضيى» كما يُذَادُ البعِيرُ لصّالء 
دلاخل الاعل ألا هلم.. قا همد يَدلُا بتك فَأقُوَ: «مَسُحماء 


الشرح: قوله: «إن رسول الله وله خرج إلى المقبرة»ء يقتضى إباحة زيارة القبور؛ 
لأن اهر قوله: وخرج إلى المقبرة», يقتضى قصد إليها. 


فصل: وقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»» يعنى يذلك المقبرة؛ إلا أن قوله: 
«عليكمى؛ يدل على أن المراد بالسلام أعلها فكأنه قال: السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمئين» ويحتمل أن يحيوا فيسمعوا سلامفى ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أموانّاء 
وهو أظهر؛ لامتثال أمته بعده لذلك. 


فصل: وقوله: ووإنا إن شاء الله بكم لاحقون:» يحتمل معائى: أحدها: أنه مأمور 
بأنه لا يقول أفعل غدًا شيئاء إلا أن يقول: إن شاء الله فعلى ذلك قال: ووإنا إن شاء 


-كتاب الطهارة برقم .١٠١‏ وأبو داود كتاب اطنائز برقم /0779. وابن ماجه كتاب الزهد 
برقم 481 وأحمد فى المسئد برقم 1/4179 879 24037097 والبيهقى فى الستن الكبرى 
8/4 عن أبى هريرة» 1/4/4 عن عائشة. والبغوى فى شرح السنة 1/9/اغ عن عائشة. 
والبيهقى فى الدلائل +/لا"اه عن أبى هريرة. 

)١(‏ الفرط: السابق والمتقدم. 

(؟) فلا يذادت: قال ابن عبدالير: كذا روآه يحيى وتابعه مطرف وابن نافع على النهىء أى لا 
يفعلن أحد فعلا يذاد به عن حوضىء ورواه أبر مصعب: فليذادن: وتايعه ابن القاسم وابن 
وهب وأكثر رواة الموطأ بلام التأكيد على الإخبار» أى ليكونن لا تحالة من يذاد عن حوضىء 
أى يطرد عنه وذاله الأولى معجمة؛ والثانية مهملة» ومنه قوله تعالى: «إامرأتين تذودان. انظرة 
(تنوير الحوالك صة؟). 


الله بكم لاحقونء؛ ويحتمل أن يقول ذلك مع القطع على اللحاق» كقوله تعالى: 
«إلتدخلن المسيجد الحرام إن شاء الله آمبين4 [الفتح: 737]. 

ويحتمل أن يقول ذلك غير قاطع على اللحاق بهم إِذ وصفهم بأنهم مؤمدون على 
الفلاهر من حالهم؛ فيكون معنى ذلك إن شاء الله أن يرحمكم ويتفضل عليكمء وقد 
كان النبى قي لا يدرى ما يفعل به ولا بأحد من أمته. 

وقد قال يي فى حديث عثمان بن مظعون: «أما هو وقد جماءه إليقين» والله إنى 
لأرجو له الخيرء وما أدرى والله وإنى رسؤل الله ما يفعل بى»» ثم أعلم يعد ذلك 8 
مما أعد لهء وما تفضل يه عليه وعلى كثير من أصحابه. 

وروى الداودى أن معنى قوله: وإن شاء اللهع كما شاء الله. وقال أبو القاسم 
الجوهرى: معناه لا نبدل ولا نغير0 تموت على ما متم عليه إن شاء الله تعالىي»ع وهو قول 
حتمل. 

فصل: وقوله: 2-0 ووددت أنى قد رأيت أخوالداء تمن منه في لرؤية من يأتى بعده 
من أمتى وقد علم أنه لا يراهم إلا بعد الموت. وقد قال 499: ولا يتمنين أحدكم الموت» 
إما محسنًا فعله يزداد» وإما مسيعًا فلعله يستعتب»» وإنما معنى ذلك أن لا يعلق التمنى 
بال موت» وإنما تعليقه يما يرضاه الإنسان بعد الموت» قإته جائز كما يجوز للإنسان أن يعلقه 
يدحول اللينة. 

فصل: وقوله #ُوا: «إخوانتايء لقوله تعالى: طإإنها المؤمتون إخوة» [الحجرات: »]٠١‏ 
فقالواء يعنى أصحابه: والسنا ياخوانك», فقال: وبل أنتم أصحابي:» يريد أن لهم مزية 
على إنحوائه واختصاصًا لصحبته؛ ولم ينف بذلك أن يكونوا إخحوانه» وإنما منع أن يسموا 
بذلك؛ لأن التسمية بذلك إما هى على سبيل النناء على المسمى والمدح والترفيع من 
حاله» قيحب أن يسمى بأرفع حالاته؛ ويوصف يأفضل صفاته» وللصحابة بصحبة التبى 
© درحة لا يلحقهم فيها أحدء فيجب أن يوصفوا بهاء والذين لم يكونوا أتوا بعد مسن 
أنه ليست لهم درحة الصحبة» فلذلك وصفهم بأنهم إخواتهء جعلنا الله متهم يرجمته. 

فصل: وقوله: ووأنا فرطهم على الحوض». يريد أنه يتقدمهم إليهء ويجدونه عنده. 
رواه حبيب عن مالك يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الماء 
والرشاء» وافترط فلان أبنا له أى تقدمه ابن. 


فصل: وقولهم: وكيف تعرف من يأتى بعدك من أمسك. يعدون أنه لم يرهم فى 


الطهارة 2 2 12 2 12 121 1 1 121 ز12 121 1 1 ز ذل ا 
ا ا 0 دأرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة 
فى خيل دهم بهمء ألا يعرف خيله», يريد وي أنه يعرفهم بسيماهم كما يعرف ذوا 
الخيل الغر المحجلة نعيله فى جملة ميل دهم بهمء والغرة بياض فى وخه الفرس. 

والتحجيل بياض فى يديه ورجليهء وهذه سيماء ظاهرة لا عكن تغييرها ولا محفاؤهاء 
ثم قال 86: وقانهم يأنون يوم القيامة غرًا حجلين من آثر الوضوءو. وهذا مما يدل على 
أن سائر الأمم لا تكون على هذه الصفة» ولذلك يعرف الغر المحجلين منهم. 

وقد ذهب قوم بهذا الحديث إلى أن سائر الأمم كانت لا تتوضأء وأن الوضوء 
اتصت به أمة محمد ته ولذلك يعرف أمته بآثار الوضوءء وهذا وحه محتمل- 

ويحتمل أن يكو سائر الأمم كانت تتوضاً وضوعنا هذا أو غيره» ولا يأتون يوم 
القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوعءء فيكونْ ما جعل لأمة محمد يق من الغرة» والتحجيل 

فصل: وقوله: وفلا يذادن, هكذا رواه يحيىء وتابعه عليه مطرف. وروى أبو 
مصعب «فليذادنه: وتابعه ابن القاسم وابن وهب وأكثر روأة الموطاً. 

قال ابن وضاح: معنى دفلا يذادن لا يفعلن رحل فعلاً يداد به عن حوضى كما 
يذاد البعير الضالء يريد الذى لا رب له فيسقيه. قال ابن وهب: معتاه يطردن. 

وقوله يَكا: «ألا هلمء ألا هلمء ألا هلم: يحتمل هذا أن المنافقين والمرتدين وكل من 
توضاً منهم مسلمًا فإنه يحشر بالغرة والتحجيل من أثر الوضوءء ولذلك يدعوهم النببى 
يل ولو لم يكن سيماهم سيما المسلمين لما دعاهم ويعرف أنهم ليسوا من يرد حوضهء 
ونا يدعوهم لما يرى بهم من سيما أمته» فإذا علم أنهم بدلوا يعدم 'قال: وفسحقا أى 
بعدًا لهمء قيل: معنى بدلوا غيروا سنتك؛ ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبى كا 
فيدل بعده من أهل الردة» ويحتمل أن يكونوا ممن يأتى بعده إلى يوم القيامة. 

وقال الداودى: أنه ليس هذا مما يختم به للمذادين عنه بدخول النار؛ لأنه يحتمل أن 
يذادوا وقنًا نتلحقهم شدة ثم يتوفاهم الله برحمته» ويقول لهم النبى أ وسحقل» ثم 
يشفع فيهم: وعذا بدل من قوله» على أنه جوز ذلك على أهل الكبائر من ال مؤمتين. 


1ه - مَللِكه عَنْ هِضَامٍ بْنِ غُروَة عَنْ أبيه؛ عن خمرَان00 7 مَولَى عُثْمَادَ بن 


لاه - أخرجه البمارئ كتاب الوضوء يرقم ومسلم كتاب الطهارة برقم 775 7174. وأيوت 


عَفَان أذعنتاة : يْنَ عَفانٌ ملس على المقاب"©. فعَاء الْمُوَدْنُ فَآدَنَهُ بصَّلاةٍ 
0 لعا ار له وللَهٍ ) حَدكُْ حَدينًاء لَولا أنه فى كناب 
الله" ما حَكنويُ نم قَالَ: : سمغت رَُول الل ف يَقُولُ: ما ون امرعا عضأ 
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شر طون الى للد إلا غ فر لَه ما ينَهُ وَيْنَ الصّلاةٍ الأخرّى حَنَى 
550 


حداود كتاب الطهارة برقم .٠١5‏ وأحمد بالمسند يرقم .58٠١ 474 243١ »5١4‏ والدارمى 
كتاب الطهارة برقم 1417. والنسائى 41/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء. والبغوى بشرح السنة 08/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 
وذكره فى كنز العمال برقم ١85175‏ وعزاه للنسائىء والهينمى فى موارد الظمأن» عن 
عثمان. 

)١(‏ قال ابن عبدالبر؛ حمران مولى عنمان هر حمران بن أعين بن خخالد بن عبد عمرو بن عقيل 
ابن كعب بن سعد بن حندلة ين مسلم بن أوس ين زيد مناة بن النمر بن قاسطء وهو اين عم 
صهيب بن سنات؛ يلتقى هو وصهيب فى نحالد بن عبد عمروء وكان حضران من سبى عين 
التمرء وهو أول سبىء دل المدينة فى عحلافة أبى بكر الصديق سباه عمالد بن الوليدء قرآه 
غلامًا أحمر عنتونًا كيسّاء فتوحه به إلى عئمان - رضى الله عته - فأعتقه» ودار حمران بالبصرة 
مشرفة على رحبة للسجد الجامع؛ وكان عثمان أقطعه إياها وأقطعه يضما أرضًا على فراسخ 
من الأيلة فيما يلى البحر. ذكر ذلك أهل السير والعلم بالخبر» قالوا: وكان مران أححد العلماء 
الأحلة آهل الوداعة والرأى والشرف بولائه ونسبهء وهو أحد الشاهدين على الوليد بن عقبة 
بشرب المرء فجلده بشهادته علىء جعل ذلك إليه عثمان» وتولى ضرب الوليد بيده عبدالله 
ابن حعفر بأمر عَلِىَ له بذلك: وكان جلده له أربعين حلدة. انظر: (التمهيدء حدييث تاسع 
وعشرون لهشام بن عروة). 

(؟) المقاعد: قيل دكاكين حول دار عثمان» وقيل الدرج» وقيل موضع قرب المسجد. قيال 
القاضى عياض: ولفظها يقتضى أنها مواضع حرت العادة بالقعود فيها. انظر؛ (تثوير الحوالك 
صا ). 

() قال ابن عبدالبر: أما قوله: لولا أن فى كتاب اللهء فاختلف فى هذا اللفظة» فطائفة 
روت: ولولا أنه فى كتاب الله بالنون ؤهاء الضميرء وطائفة روت: ولولا آبة في كتاب 
اللهي: يالياء وتاء التأنيث» وقد روى عن عروة أن الآية قوله: «إإن الدين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى» الآيةء وروى آخرون كما قال مالك: «إإن المسنات يذهين السيئات» 
الآية» وعلى هذا المعنى ينبغى أن تكون الرواية: ولولا أتفيه بالنوت وهاء الضمسيرء والله أعلم. 
وقول مالك أراه يريد هذه الآية يحتمل الوحهين جميعًا أيضًا. انظر: (التمهيدء حديث تاسع 
وعشرون لهشام بن عروة). 


العا ا او ل الم و اماعط لا 1 1 مو كه 01م 1 لعا ل ام هه 4 
. : قَالَ مَالِك: أَرَاهُ ميد علو الآية: : «أقِم المكلاة طَرَقَى النهَارٍ وَْلقَا 
, إن الْحَسَتات يهِْنَ السيات ذَلِكَ ذِكرَى لِلذاكرِين6[عود: 14 
ح: قوله: رأن عفمان بن عفان جلس على المقاعدر؛ وهو موضع عند باب 

المدينة. وقال اين حبيب: قال مالك: المقاعد؛ الدكاكين عند دار عثمان. 
الداودى: هو المدرجء فجاءه المؤذن فآذنه يصلاة العصرء يريد أن الموذن كان 
حتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس. 

: وقوله رضى الله عنه: ولولا أنه فى كتاب الله ها حدثتمكوه: هكذا رواه 
, يحيى» ويحيى بن بككير. وروى أبو مصعب: لولا آية فى كتاب الله ما 
وه ثم ذكر مالك ما اعتقد أنه يريد بذلك» فقسال: أراه يريد هذه الآية: إن 
٠‏ يذهين السيئات4 [عود: 2١١4‏ وعلى هذا التأويل نصح رواية يحيى ورواية 
» فيكون معنى قوله: ولولا أنه قى كتاب اللهع؛ لولا أن معنى ما أورده عليكم 
ب الله ما أحبرتكم به لئلا تتكلواء ويكون معنى قول أبى مصعب لولا آية فى 
له تتضمن معنى هذا الحديث لما أخبرتكم به للا تتكلوا. 

ن عروة بن الزبير أنه قال: يريد قوله تعالى: إن الدين يكتمون ما أنزلما من 
والهدى» [البقرة: :]١59‏ فعلى هذا التأويل لا قصح رواية يحبى» وإنما يجب أن 
رواية الصحيحة: لولا آية من كتاب الله ماروى أبو مصعب ومن تابعه, 
لك لولا آية فى كتاب الله تمنع من كتمان شىء من العلم لما أخبيرتكم. 

,: وقوله وقُُ: دما من امرئ يتوضاً فبحسن وضوءهه؛ يعنى يأتى على أكمل 
والفضائل» وتقديره فيحسن فى وضوئه. 

: وإلا غفر له ها بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليهاو؛ ومعنى عذاء والله 
» ثُواب ما فعله من الوضوء الذى أحسن فيه» والصلاة يععده أكثر من أثم ما 
ي المعاصى بين الصلاتين. ولذلك قال مالك» رحمه الله: أراه يريد هذه الآية: 
صلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات) [هود: 


- سَالِكه عَنْ ريد بْنٍ أسْلّب عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ عن عَبِه الله 


ترحه النسائى كتاب الطهارة برقم .٠.‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستئها يرقم 5285 
حمد بالمستد برقم 8548 ١‏ والحاكم 1759/١‏ عن الصناحى. 


المنّايسجئ2 أذ رَسُولَ الله فك قال ذا ترْضاً الْعَبدُ الْمُؤْيِنُ َتَمُظمَض» 


رت الْععطَايًا مِنْ فيوء وَإذًا استتئرٌ مرحت الْحَطَايًا مِنْ أَنفِدء فَإِذًا غْسَلّ وَحْهَهُ 
حت الْححَطَايَا مِنْ وَبْهوء حتى تحرج من تمت أَشْمَار عَيَْفِو فَإِذَا غَسَلَ يدَيْهِ 
حَرَحَت الْحَطَايَا مِنْ رأميه حَنّى تحرج مِنْ أَذَْيُه فَإذَا غَسْلٌ رَخُلَيْه حرحَت الْحَطَايًا 
مِنْ رِجْلبو حَتَى تحرج مِنْ نَمْس أظفَار رِجْلَيّهه. قَالَ: شُّمٌ كَادَ مَطِيْهُ إلى 
الْمَسْجَدِء وَصَلاتةُ تافل لهُو0. 
الشرح: قوله: وإذا توضأ العبد المؤمن: فمضمضء خرجت الخطايا من فيه». يحتمل 
أن يكون معنى ذلك أن فيما يفعله من المضمضة كفارة لما يخص الم من الخطاياء فعبر 
عن ذلك بخروحها منه» ويحتمل أن يكون معنى ذلك أن يعفو تعالى عن عقاب ذلك 
العضو بالدذنوب التى اكتسبها الإنسان» وإن لم يختص بذلك العضو. 
فصل: وقوله: «فإذا غسل وجهه؛ خرجت الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت 
أشفار عينيهع جعل العينين مخريمًا لخنطايا الوجه دون الفم والآنف؛ لأن الم والأنف 
يختصان بطهارة مشروعة فى الوضوء دون العيتين. 
فصل: وقوله: وفإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه, ديل 
على أن الأذئين من الرأس؛ لأنه جعلهما مخرجًا الخطاياه كما جعل العينين مخريًا لنطايا 
الوجهء والأطفار مخرجًا لخطايا اليدين والرحلينء إلا أنهما ينفردان لأحذ الماء لهما كما 
يثفرة الفم والأنف على الوجه. 
)١(‏ عيدالله الصناحى: قال اين عبدالبر: سكل معين عن أحاديث الصتتايجى عن التبى يلك 
فقال: مرسلة» ليس له صحبة: وإما هؤ من كبار التابعين وئيس هو عبدالله وإفا هو أبو 
عبيدائله واسمه عيدالرحمن بن عسيلة. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 4). 
(؟) قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث من الفقه: أن الوضوء سئة مستوئة ومفروضة حاء فيه 
بحيئا واحداء وأن من شرط المومنء وما ينبغى له إذا أراد الصلاة: أن يأنى .عا ذكر فى هذا 
الحديث لا يقصر عن شىء منهء فإن قصر عن شىء منه كان للمفترض حيقل حك 
وللمسئون حكي إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوحهء واليدين إلى المرفقينء والرحلين 
إلى الكعبين» ومسمح الرأس فرض ذلك كلف لأمر الله به فى كتايه المسلم عند قيامه إلى الصلاة 
إذا لم يكن متوضتاء لا لاف علمته فى شىء من ذلك إلا فى مسح الرحلين وغسلهما. 
واحتلفوا فى الضمطة والاستثار فقالت طائفة: ذلك فرضء وقال آععرون: ذلك سنةء وقال 
يعضهم: الضمضة ستة» والاستنثار قرض. انظر: (التمهيد» حديث ناسع لزيد بن أسلم). 


والفرق بين الأذنين والفم والأنف فى أنه جعل الأذنين عخرجًا لقطايا الرأس مبع 
إفرادهما بالماء؛ ولم يجعل الفم والأنف عغربًا لخطايا الوحه؛ لأن الفم والأنف مقدمان 
على الوحه؛ فلم يكن لهما حكم التبع وخرحت خطاياهما منهسا قبل جروجها من 
الوجهء والأذنان مؤحران على الرأس» فكان لهما حكم التبع؛ وخرجحت خخطاياهما 
منهما قبل ختروجهما من الوجه والأذتان مؤخران على الرأسء فكان لهما حكم التبع» 
فتخرج خخطايا الرأس منهما. 

فصل: قوله: وثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة»: يحتمل أن يريد أن الوضوء 
يكفر ذنوبه كلها ويطهر أعضاءه كلها من المتطاياء وذلك يوجب طهارة جمييع حسدم 
من الحدث ثم يكون مشيه إلى المسجد وصلاته» وإن كانت فريضة ناقلة لهء يريد زيادة 
له من الأحر على ما يكفر به ذنوبه؛ والناقلة فى كلام العرب الزيادة» ولذلك قال فى 
حديث عفماث: إن صلاته يعد وضوئه» تكفر عنه مستقبل ذنويه» ومستقبل ذنويه إلى 
الصلاة التى تليها؛ لأن بوضوئه خاصة يكفر عنه ماضى ذنوبه على ما حاء فى هذا 
الحديث, والله أعلم وأحكم. 

- مَالِكء عَنْ سَهيّلٍ بن أبى صَلِح ؛ عَنْ أبيو عَنْ أبِى عُرئْرَة؛ أن رَسُولٌ الله 
يي قال: «إذا َو امد انلع كر الؤية فقتل وحهف 4 رحن بن وَحْهه كل 
سيق ترا بع مع اهأ مع آر قط اماف سل َو رط من 

يدي كل حَطِيةٍ يَطَْنهَا يدك" مَعَالْمَاء أ مَعّ آخير قَطرٍ الماع خرن شد ركه 
ا جن كَل حَطِد مها رخلاة مع الما ومع آخير قطر الما حتى يوج 8 
م الدنوانهم» 


- أحرجه اليتحارى كتاب الأذان برقم 4هل!. ومسلم كتاب الطهارة برقم 1414. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم ع وأحمد بالمستد برقم .97٠‏ والدارمى كتاب الطهارة يرقم 18١لا‏ 
والبيهقى بالسئن الكبرى 81/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب فضيلة الوضوء. وان 
أخزكة يرقم 4/ه عن أبى هريرة فى كتابن الوضوءء باب ذكر حط الخطايا بالوضوء. والبغرى 
بشرح السنة 759/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارةء ياب فضل الوضوء. 
)1١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا هو فى الموطأ فى هذ! الحديث: وبطشتها يدام ليحيى وغيره 
جماعةء بتثنية الضمير المتصل بالفعل: وهو ضمير الخطيكة؛ والخطيئة الفردقء وليس بالحيد؛ لأن 
التغنية إنما هى لليدين لا للحطيئة» ويقال إنه فى رواية اين وهب عن مالك كذلك أيضًا. انظر: 
(التمهيد -حديث سادس لسهيل). 


الشرح: قوله: «إذا توضاً العبد المسلم أو المومن». تخصيص له بهذا الحكم؛ لأن 
الوضوء لا يكفر مع الكفر ذنباء والظاهر أن هذا اللفظ شك من الراوى. 

وقوله: وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه,ء يدل على ما قلناه فى 
الحديث قبل هذا الحديث؛ من أن معنى روج المخطايا من العضو تكفير ما اخقتص به 
من الخطايا. 

وقوله: بمع الماء أو مع آخر قطر الماء أو تجو هدذاو؛ الشك من.النراوى مع تقارب 
ا معلى . 

فصل: وقوله: «حتى يخرج نقيًا من الذنوب هن أعضاء الطهارة تكمل الطهارة لسائر 
الجسد منهاي: وهكذا روى هذا الحديث رواة الموطأ غير ابن وهب» فإنه زاد فيه ذكر 
الرأس والرجلين» ورواه الوليد بن مسلمء فلم يذكر غير الوحه؛ والله أعلم. 

56 - مَلِكء عن إسْحَاق إن عبد الل بن أبى هه عَنْ أن بْنٍ مَاِئ أنه 
قَالَ: ريت رَسُولَ الله 8 وَحَانَتْ صَّلاةٌ الْعَصْرِء َالسََ اناس وَضُوءً قلَمْ 
يُحِدُوهء 20 َسُولُ الله ف بوَضُوء فى نام » فَوَضَّعَّ رَسُولُ الله ؤي فى ذَلِكَ الإقاء 


2-2 العام سشما م اوج 


يدم َم أمرَ امن يعون عيئه» ا ا الماع يبع مِنْ تحت أصَابِعِي 


م8 للد 


فترضيا اناس حَتى تَوَضيكُوا مِنْ عند آخرهِم 


الشرح: قوله: دفالعمس الناس وضوءًايء الوضوء اسم للماء الذى يتوضاً به ولذلك 
قال: فأتى رسول الله #ُ بوضوء فى إناءه فوضع فى ذلك الإناء يده ثم أمر الناس أن 


٠‏ - أخخرمحه البخارى كتاب الوضوء يرقم .١55‏ ومسلم 'كتاب الفضائل برقم 5771/4. والترمذى 
كتاب المناقب برقم 5074. والنسائى كتاب الطهارة برقم 75 18 وأحمد بالمسند برقم 
ا اام اك الوركل لإمظل 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: فى هذا الحديث تسمية الشىء باسم ما قرب منهء وذلك أنه سمى الماء 
وضوءّاء لأنه يقوم به الوضو ألا ترى إلى قوله: «فأتى رسول الله يك يوضوء فى إتاءوء يفح 
الوار فعل المتوضئ؛ ومصدر فعله؛ وبضمها الماء. وفيه إباحة الوضوء من إناء واحد للجماعة» 
يغترفون منه فى حين واحدء وفيه أنه لا يأس بفضل وضوء الرحل المسلم يتوضاً به» وهذا كله 
فى فضل طهور الرحال» إجماع من العلمائ والحمدلله. وفيه العلم العظيم؛ من أعلام تبوته 85 
وهو نبع للاء من بين أصابع وكم له من: هذه صلوات ألله وسلامه ورضوائه عليه. انظر: 
(التمهيد حديث ثان لإسحاق عن أنس مسند). 


يتوضنواء وهذا إنما يكون بوحى يعلم به أنه وضع يده فى الإناء تبع الماء حتى يعم 
أصحابه الوضوءء وهذا من أعفلم المعجزات وأبين الدلالات على صلقه ونبوتف وعلى 
أن ما جاء به من عند الله وحى؛ لأن إخراج الماء من بين أصايعه وخخلقه هناك لا يقدر 
عليه إلا الله تيارك وتعالى القادر على كل شىء:؛ والمصدق لرسالة نبيه» وقد روى حميد 
عن أنس أن الإناء كان عخضيًا صغر عن أن يضع فيه يده وتوضاً منه ثمانون رجلا 
وأزيد. 

١‏ - مَالِكه عَنّْ نيْم بن عبد اللو الْمَدنى الُْحْيرٍ أنّهُ سَوع أبَا هْرَيْرة يَقُولُ: 
22 نونحس وُطوع» كم رج يدا إلى اللاو ف فى ممَلاق َيه 
إِلَى الصّلاقء وأنة يُكْتَبْ لَهُ ياحدى خطرئيه حَسَنَة رَيْمْحَى عَبْهُ بالأخرى سَيفَة 
قدا بس سَمعَ أحَدّكُمُ الإقَامَة فلا يد فإنَ أَعْظمَكَحْ أجرًا أبِعَدْكَمْ دارَاء فَالُوا: لِمّ يا 
5 عُريْرَة؟ قَالَ: مِنْ أجل كثرةٍ الخطًا. 

الشرح: قوله: وثم خرج عامذا إلى الصلاة»: يريد أن يقصدها دون غيرهاء فإنه فى 
صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» يريد أن أجره أحر المصلى ما دام يقصد إلى الصلاة. 

وقوله: وفاله تكعب له ياحدى خطوتيه حسدة وتمحى عه بالأخرى سيئة»: يحتمل أن 
يريد يذلك أن -خطاه حكمين» فيكتب له ببعضها الحسنات» وتمحى عنه ييعضها 
السيئات» وأن جكم الحسئات غير حكم محو السيئات» وهذا ظاهر اللفظء ولذلك فرق 
بينهماء وقد ذكر قوم أن معنى ذلك واحدء وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات. 

فصل: وقوله: وفإذا سمع أحدكم الإقامة, فلا يسععء فإن أعظمكم أجرا أبعدكم 
دارًان» قال مالك: لا يحب ولا بأس أن يسرع فى مشيه. وقال ابن القاسم: لا يجرى» 
والسعى فى الحديث هو الإسراع فى إتيان الصلاة حتى يخرج بذلك عن حد الشى» 


1١‏ - ذكره فى الكنر 011/19 يرقم 7١705‏ وعزاه لابن حريرء والبيهقى فى شعب الإكانء عن 
أبى هريرة. 
قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث مرقوف فى الموطأء لم يتجاوز به أبا هريرة» ولم يختلف 
على مالك فى ذلكء ومعناه يتصل ويستند إلى النبى يهٌ من طرق صحاح من غير حديث نعيم 
عن أبى هريرةء من حديث أبى سعيد الخدرى وغيره؛ عن النبى كله ؛ والأسائيد فيه صحاح 
كلهاء ومئله أيضا لا يقال بالرأى. انظر: (التمهيدء حديث رابع لنعيم» موقوف). 
)١(‏ لا يسع: أى لا يسرع ولا يعجل فى مشيته. 


ومنع من ذلك لوجهين» أحدهما: أنه تقل به الخطا وكثرة الخطا مرغب فيها مرجو منها 
ما تقدم من كتب الحسنات وعحو السيئات» ولذلك قال: ووإن أعظمكم أجرًا أبعدكم 
داراو» وفسرت أنا ذلك من أجل كثرة الخطا. والوحه الثانى: أنه يخرج عن الوقار 


المشروع فى إتيان الصلاة, 
5 - مَالِكء عن يست إن سَعبهه أنه مهم سَعِيد بْنَالمُسَهْب يُسَألُ عَنٍ 


الْوْضَوء ين الْعَائْطٍ الماك نعل مهية: ِنَم لت شوم الْسّاءِ. 


الشرح: قال ابن نافع: يريد سعيد بن المسيب أن الاستنجاء بالحجارة يجزى الرحل» 
وإنما يكون الاستنجاء بالماء للنساء. 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: يحتمل عندى وجهين؛ أحدهما أن يكرن 
سعيد بن المسيب أراد أن ذلك حكم من أحكام النساء من جهة العادة والعمل» وأن 
عمل الرحال الاستجمار. 

ويحتمل أن يريد بذلك عيب الاستنجاء بالماء كما قال #يكُ: وإنا التصفيق للتساءو, 
وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلمء :والاستنجاء عندهم بالماء أفضلء وجميع الفقهاء 
على أن الاستنجاء يجزى مع وجود الماءء وقال ابن حبيب: ليس الاستحمار يجزى إلا مع 
عدم الماء. ولعله أراد بذلك وجه الاستحباب وإلا فهو خلاف الإجماع فيما علمتاه. 


5٠‏ - مَللِك» عَنْ أبى الرْقادء عن الأطرجء عَنْ أبى عُرَيْرَة أذ رَسُولَ الل فك 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 05. 

56 - أحرجه البخارى كتاب الوضرء برقم ١7,‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم 5074. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم 84. والنسائى كتاب المياه برقم ه55 78 81708. وأبو داود كتتاب 
الطهارة برقم الاء لالا. وأحمد بالمسند برقم .لا جلا 4 هلا تل ماللا 
4٠و‏ 5519 والبيهقى بالستن الكيرى ١48/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارةء باب 
متع الانتفماع يحلد الكلب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ها عن أبى هريرة جل١//91.‏ 
والطبرانى فى الأوسطء عن أبى هريرة .برقم ١لالا؟‏ -45/4. والبغوى بشرح السنة 75/7 
عن أبى هريرة. والخطيب فى تاريخه 85/4 عن ابن عمر. واين أبى شيية بالمصنف 117/1 
عن أبى هريرة. والطيرانى فى الكبير "56/١1‏ عن ابن عمر. والحميدى بالمسند يرقم /451 
عن أبى هريرة. وأبو عوانة بالمسند ١//اء ٠‏ عن أبى هريرة. وأين ماحه برقم 17“ عن أبى 
هريرة ١/١‏ ؟1. وابن خزغة برقم 44 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 777/١١‏ عن ابن 
خبباس. 


قَال: مِذا شرب 20 فى | نا ء أَحَدِكُمْ ليله سَبْعَ مرات 070 


الشرح: اختلف قول مالك» رحمه اللهء فى أمر التبى فل بفسل الإناء من ولو 
الكلب» فمرة حمله على الوحوبء ومرة حمله على الندب. 


فوجه الوجوب أمره 8ت بغسله. والأمر يقتضى الوجوب. ووجه الندب أنه حيوان» 
فلم يحب غسل الإناء من ولوغدء أصل ذلك الحيوان. 

مسألة: واعتلف قول مالك فى الكلب الذى يجب غسل الإناء من ولوغه فروى عنه 
ابن أبى الجهم روايتين» إحداهما: أنه فى الكلب المنهى عن اتخاذه. والثانية: أنه فى جميع 
الكلاب. 

وحه الرواية الأولى أن الأمر بذلك إنما كان على وحه التغليظء والمنع من اتتاذهاء 
وذلك يختص بالمنهى عنه لا بالمباح. 


)١(‏ قال اين عبدالير: هكذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسئاد عند جميع رواته؛ فيما علمت. 
ورواه يعقوب بن الوليدء عن مالك عن سهيل؛ عن أبييهء عن أبى هريرة» وليس يمحفوظ 
لمالك بهذا الإستاد. 

حدثنا لف بن القاسم؛ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأنماطى مكة, حدثنا عبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيرء حدثنا حدى» حدثنا يعقوب بن الوليدء حدثنا مالك» عن سهيل بن 
أبى صالح» عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: دإذا ولغ الكلب فى الإنناء غسل سيم 
مرات». هذا عندى عطأ فى الإسناد لا شك قيف والله أعلم. 

حدثتى لف ين قاسي حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى؛ حدثنا الربيع بن سليمان» 
وللزنىء قالا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخبرنا مالك» عن أبى الزئاد» عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللديك: بإذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات:. وهكذا يقول مالك فى هذا الحديث: وإذا شرب الكلب»» وغيره من رواة 
حديث أبى هريرة هذا - بهذا الإسناد وبغيره - على تواتر طرقه وكثرتها عن أبى هريرة 
وغيره» كلهم يقول: وإذا ولغ الكلب»ء ولا يقولون: «شرب الكلبء؛ وهو الذى يعرفه أهل 
اللغة, 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: وأما قوله فى الحديث: «فليغسله سبع مرات» ولم يزده ولا ذكر التراب 
فى أخراهن ولا أولاهن؛ فكذلك رواه الأعرج؛ وأبو صالح: وأبو رزينء وثايت الأحنف» 
وهمام بن منبهء وعبدالرحمن أبو السرى» وعبيد بن حنين» وثابت بن عياض مولى عبدال رجمن 
ابن زيد وأبو سلمةء كلهم رووه عن أيى هريرة» ولم يذكروا التراب. انظر: (التمهيدء 
حديث حامس وعشرون لأبى الزئات. 


وج الدرية الاي عبرم لي رك كم نا حون ل 

ومن جهة المعنى أنه إذا وحب غسل الإناء من ولوغها لم يتخذ منها إلا ما تدعو 
الضرورة إليه والحاحة الوكيدة. 

مسألة: ولم يختلف قول مالك فى أن إناء الماء يغسل من ولوغ الكلب. واختليف 
قوله فى غسل إناء الطعام» فروى عته ابن القاسم نفى غسلف وروى غعنه ابن وهب 
وغيره؛ إثبات غسله. 

وحه رواية ابن القاسم أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إقما كان على وحه 
التغليظ فى اتخاذ الكلب» وإنما يحصل ذلك بغسل إناء الماء؛ لأنه هو الذى حكن أن تصل 
إليه الكلاب. وأما إناء الطعام فلا تصل إليه لقلته وكثرة التوقى فيه 

ووجه الرواية الثانية» أن هذا إناء ولغ فيه كلب؛ فشر ع غسله كإناء الماء. 

فصل: وقوله: رفليغسله سبع مراتىء يقتضى اعتبار العدى وقال أبو حنيفة: لا يعتبر 


فى ذلك العدد. 
والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء وفيه أمره بغسل الإناء سبع مرات؛ والأمر 
يقتضى الوجحوب. 


مسألة: وغسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة. وذعب ابن الماحشون إلى 
أنه للنجاسة وللشك فى النحاسة. وقال أبو حتيفة والشافعى: إنه يغسل للنجاسة. 


والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورةء فكان طاهرًا 
كالأئعام. 


4 - مك0" أنه يَََُ أذ رَسُولَ الل 28 قَالَ: «اممْتَقِيمُوا ©" وَلَرْ تُمْصُواء 


4 - أخرحه ابن ماحه عن ثوبان برقم /ا710ء 2٠٠١/١‏ فى كتاب الطهارة ؟» باب لا يقبل الله 
صلاة بلا طهور. أحمد, عن ثويان فى مسنده 7717/0. البيهقى فى السئن الكبرى» عن ثوبان 
اه . الحاكم فى للستدرك» عن ثوبان» وعمن حابر .٠١/1‏ الطيرانى فى الكبير 
4 برقم ٠١1١©‏ عن ثربان. ابن المبارك فى الزهد 1" برقم ١٠١4٠‏ عن ثويان. 

)١(‏ قال السيوطى: قال ابن عبد البر؛ هذا الحديث يتصل مسندًا من حديث ثوبان وعبدالله بن 
عمرو من طرق صحاح. قلت: حديث ثويان أخرحه ابن ماحه واين حبان والحاكم ورصححه 
بلفظ الموطأ إلا أن فيه: وواعلمو! أن ير أعمالكم الصلاةع» وحديث ابن عمر وأرحه ابن 
ماحه؛ والبيهقى فى سننه وفيه: وواعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاةم. وأخخرج ابن ماحهت 


رَاطْمَلُواه وَعيْدُ أَعْمَالِكُمُ المّلاة ولا يُسَافِظ عَلَى الْوْضوء إلا مُؤْمِن». 

الشرح: قوله: «استقيموا ولن تحصواء. قال ابن نافع: معشاهء ولن تخصوا الأعمال 
الصالحات؛ ولا يمكتكم الاستقامة فى كل شىء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: معناه عندى لا يمكنكم استيعاب أعمال البر 
من قوله تعالى: «إوالله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه» [الزمل: »]٠١‏ وقال 
مطرف: معناه؛ ولن تحصوا مالككم من الأجر إن استقمتم. 

فصل: وقوله 5 «واعملوا وخير أعمالكم الصلاةى يريد أنها أكثر أعمالكم 
أجراء وقد روى عن عبدالله بن مسعود أنه سأل رسول الله 8 أى الأعمال أفضل؟ 
فقال: الصلاة. 

فصل: وقوله: وولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن», يريد والله أعلمء أنه لا يديم 
فعله بالمكاره وغيرها منافق ولا يواظب على ذلك إلا مؤمن. 

اع 
ما جاء فى المسع بالرأس والأذنين 


مم 


- مَالِكء عن ناي أذ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ أذ الْمَامَ باميعيُه لأذيه. 

الشرح: وقال عيسى بن ديئار: معناه أنه كان يقبض أصابعه من كلتى يديه ويمد 
إصبعيه اللتين تليان الإبهامين إصيعا من كل يده ثم بمسح بهما أذنيه من داعل وخارج. 
قال: وهو حسن من الفعل» وهذا الذى قاله عيسى محتمل» وهو حسن فى صفته تناول 
الماء لمسح الأذنين. 

وأما تناوله للغسلء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك. يدحل يديه جميعًا فى 
الإناءء فيأخخل يهما الماء. 


-أيضًا عن أبى أمامة يرفع الحديث قال: «استقيموا ونعما إن استقيم وخير أعمالكم الصلاةم 
الحديث. وأححرحه ابن عبدالير من وحه آبحر عن ثوبان مرفوعًا: وسددوا وقاربوا واعملوا وير 
أعمالكم الصلاة, الحديث. انظر: (تترير الحوالك صا4ء 44). 
)١(‏ قوله: واستقيمواء» أى لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وقرض عليكم؛ فقد تركتم على 
الواضحة ليلها كنهارها ليتكم تطيقون ذلك. انظر: (التمهيد» حديث تاسع وعشرون من 
البلاغات) 

ه> - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 55 


وفى المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك فى مسح الرأس: يتناول الماء ييمناه 
ويفرغه على يسراه. وكذلك قال عيسى بن دينار فى جميع الوضوءء ومعنى ذلك أن 
يأحذ الاء بيمناه ثم يجعل بعضه فى يسراهء فينقله بهما إلى وججهه؛ وير ابن حبيب بين 
الأمرين» وبه قال الشيخ أبو محمد والقاضى أبو حمد. 

وجه رواية ابن القاسم أن الطهارة مبنية على أنه متى كان الغسل باليدين كان تناول 
الماء بهماء ومتى كان باليمنى -خاصة كان تناول الماء بهاء وتحريره أن هذا عمل مسن 
أعمال الطهارة للوجه: فكان حكمه أن يكون باليدين كإمرارهما مع الماء. 

ووجه رواية ابن وهب حديث ابن عباس أنه توضا أغصل غرفة من ماء فجعل بها 
هكذا أضافها إلى يده الأخرى ثم غسل بها وجحهه ثم قال: هكذا رأيت التبى عي 
يتوضاً. 

ومن جهة المعنى أن هذا تناول الماء للطهارة» فوجب أن يخص باليمنى» أصله إذا 
غرف بيمناه ليغسل يسراه. ووجه التخحيير تساوى الدليلين» وهكذا الكلام إنها هو فى 
غسل الوحه ومسح الرأس» وأما غسل اليدين والرجلينء فلا يتهياً إلا أن يقرف الماء 
باليمنى ويغسل باليسرى غير غسل يده اليسرىء فإنه يعرف باليمنىء فيفرغ يها على 
اليسرى ثم يغسل باليمئى. 

فصل: والذى يقتضيه الحديث تجديد الماء للأذنين» ويحتمل أن يكون عبدالله بن عمر 
كان يأحق الماء بإصبعين من كل يدء فيمسح بهما أذني وهو أشبه نحديث عبدالله بن 
عمرء ونحو ما روى عن عبدالله بن عباس: أن باطن الأذنين يمسح بالسيابة» وظاهرهما 
بالإيهام» وهذه طهارة الأذنين عند مالك وأيى حنيفة والشافعى وجمهور النقهاء. وقال 
الرهرى: يغسلان مع الوجه. وقال الشافعى: يغسل باطتهما مع الوه وظاهرهما مع 
الرأس. 

وقد روى عن ابن عباس فى صفة وضوء النبى #وك: ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما 
بالسبايتين» وباطنهما بإبهاميه. 

مسألة: وصفة مسحهما أن بمسح ظاهرهما وباطنهما. قال مالك فى المختصر: 
يدل إصبعيه فى صماخيه؛ لا يتبع غضوتهما. 

فرغ: إذا ثبت ذلك؛ فهل بمسحان فرضًا أو نفلاً؟؛ ذهب محمد بن مسلمة وأيو يكر 
الأبهرى إلى أنهما يمسحان فرضاء وذهب سائر أصحابنا إلى أنهما بمسحان نفلا وهو 
الظاهر من مذهب مالك: رحمه الله" * 


وجه القول الأول أنهما عضوان جعلا فى الشرع مخرجًا لخطايا عضىء فكان 
حكمهما فى الوضوء حكمه كالعين مع الوجه والأظفار مع اليدين والرحلين. 

ووجه القول الثانى أنهما عضوان سن لهما تجديد الما فلم يكونا مع الرأس كسائر 
الأعضاء. ش 

فصل: وقوله: ووكان يأخذ الماء ياصبعيه لأذنيدي ظاهره أنه يتتاول ياصيعيفء 
ويقتضى استتناف الماء لهماء ولذلك أذ الماء لهما دون غيرهما من الأعضاى وهذا هو 
الظاهر من المذهب» وقد قال مالك فى المختصر: يستحب تحديد الماء لهما. وقال أبسن 
حييب: من لم يجدد لهما ماى قهو عنزلة من لم يمسحهما. 

وقال محمد بن مسلمة: إن شاء جدد لهما الماء» وإن شاء مسحهما كما فضل بيده من 
مسح رأسه. وأبو حنيفة يقول: لا يستأنف لهما اماء. 

ودليانا على استتناف الماء لهما أن الغسولات تفلاً لما انفصلت من المغسولات فرضاء 
فكذلك المسوحات تفلاً يجب أن تنفصل عن المسوحات فرضًا. وأما قول محمد بن 
مسلمة: إن شاء مسحهما بها فضل بيده من مسح رأسه. فمبنى على أنهما موضع من 
الرأسء فحكمهما حكمه فى تجديد الماء» غير أنهما آخر العضوء فيختم مسححه 
مسحهما. 

5 - مَالِكء أنه يَلْمهُ أن حَابِرَ بْنَعَبْدِ الل الأنْصّارِئ ُهل عَنِ الْصَسْح عَلَى 
الْعِمَامَةه فَقَالَ: لاه حَتَى يُمْسسَحَ الغر بالْمَاء. 

الشرح: قوله: «سئل عن المسح على العمامة» قال: لا حتى يمسح الشعر بالماءو» 
يقتضى أن المسح على العمامة لا يجزى» وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وداود: 
يجزى المسح على عمائم العرب 

ودليلنا قوله تعالى: إوامسحوا برءوسنكم» [المائدة: 1]» والأمر يقتضى الوحوب» 
فمن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. ولا امتثل الأمر. ودليلنا من جهة القياس أن هذا 
عضو مفترض مسحه. فوجب أن لا يجرئ المسح على حائل دونه مع السلامة كالوحه 
فى التيمم. 

فصل: وقوله: وحتى يمسح الشعر بالماءن يقتضى مسح جميعه؛ لأن لفظ مسح الشعر 


45 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .0١‏ 


بالماءء يقتضى أن المسح لا يكون إلا يما فى يديه: ولو مسحه يما على رأسه من يلل أو 
غيره لم يجزه» قاله ابن القاسم. ووجهه أنه لم مسح رأسه بالماء» وإئما مسح شعرًا مبلولاً 
بيك حافة, 

ولو مسحه يما فضل على يديه من بلل ذراعيه؛ فقد قال مالك: من مسح رأسه ببلل 
ذراعيه أو سلحيته وصلى» أعاد الوضوء والصلاة» وإن ذهب الوقت» وليس هذا .كسح. 

وقال ابن الماحشون: إذ كال تمضرية ماو فلا عسحه عا واكر تن البللة فإن لم يكن 
بحضرته ماءء فليمسح به وبه قال عطاء. 

فقول مالك يحتمل أن يكون موافقًا لقول أصبغ: إن الماء المستعمل فى الوضوء لا 
يرفع الحدث» ويحتمل أن يريد أن ما تعلق باليدين من البلل عن غسل الذراعين أو بلل 7" 
اللحية يسير لا يتأتق المسح به وهو الأظهر لقول. وليس هذا مسح ولو كان من الكثرة 
يحيث يمكن أن مسح به لكان حكمه حكم الماء المستعمل» وهو معنى قول ابن 
الماحشوت: والله أعلم وأحكم. 

5 - مَلِكء عَنْ شام بن عُرْوَة» أدا باه عرو : بن المي كان يَترِعٌ الْعِمَامَةَ 


سه س ااا 


ويَمْسَحٌ رَأسَة بالمَاء. 

8 - مَللِكه عَنْ ناي أْهُ رأى صَفِيّة بت أبى بيد ار عبد اللو بن 1 
نع مَارَهَاء وتَمْسَح عَلَى رأسيها بالْمَاءه وتَافِعُ يَوْمَِلِ صَفِيرٌ. . 

وسيل مَالِك عن الْسَْح عَلَى الْهمَامَةِ امار فَقَالَ: لا يْبَفى أن يَمْسَحَّ اليل 
ولا ْمَأ علَى عِمَامَةْ ولا مار وَلْيسْسسَا عَلَّى مومهم 

الشرح: هذا على نحو ما تقدم من حديث جابر أنه يجب مباشرة الشعر بالماء ولا 
يجزئ المسح على حائل دون الرأس» وأن حكم للرأة فى ذلك حكم الرجل. 

فصل: وقوله: دونافع يومئك صغير». يريد أنه كان وقت رآعا تفعل ذلك صغيرًا 
سنه ببحيث لا تححب منه. ويجوز أن يطلع على مثل هذا من حال صفية بنت أبى عبيد» 
وذلك أن للمرأة ثلاثة أحوال» حال صغر وهى حال لا تؤمر فيها بالاستتار» ثم حال 


117 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5١‏ وأخرحه أبو داود 9/١‏ برقم ١41‏ عن أنس. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 0017. 


شباب وعى حال تؤمر فيها بالاستتار» ثم حال هرم وهى حال.تؤمر فيها يبعض 
الاستتار» وسياتى بيان ذلك كله إن شاء الله. 


وسْكل مَلِك عَنْ رَحُلٍ تَوَضأء فس أنا يسح عَلَى رَأسوء حَتّى َف وتطوئة؟ 
قَالَ: أرَى أن يُمْسَمَ برَأسِه وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَى يُعِيدَ الصّلاة. 

الشرح: ومعنى ذلك أن من توضاً ونسى مسح رأسههء فلا يخلو أن يذكر ذلك 
بحضرة الوضوء أو ما يقارب من ذلك أو بعد مدة طويلة» فإن ذكر ذلك يحضرة الوضوء 
أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع فى الطهارة» وإن كان مانسى 
مغسولا كرر فيه الغسل على حسب ما كان يفعله فى نفس الطهارة؛ ولا يكرر الغسل 
فيما يأتى بعده لمعنى الترتيب. روى ذلك عن الشيخ أبى عمران. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من الذعب. 
وقال محمد بن عبدالحكم: لا يبطلله» وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذحب» وبه قال 
أبو -منيفة والشاقعى. 

وحه القول الأول أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغرء فكانت الموالاة شرطًا فى 
صحتها كالصلاة والطواف. 

ووه القول الثانى أن هذه طهارة» فلم يكن من شرطها الموالاة 'كطهارة النجاسة. 

هسألة: وأما تفريق الطهارة لعذر فعلى ضريين» أحدهما: التسيان, والثانى: العجز 
عن قدر الكفاية. 

قأما الدسيان» فلا يفسد الطهارة عند مالك وابن القاسم على ما تقدم» سواء كان ما 
أعر مغسولاً أو ممسومًاء طال ذلك أو لم يطل. وروى عن مالك مطرف وابسن 
الماحشون أن ذلك فى الممسوح والمسئون من المغسولء قال أبو زيد فى ثمانيته: إذا كان 
المسوح رأسنًا دون خعف. وأما اللغسول من المفروض: فإن تأخيره يفسد الطهارة بأى 
وجه أخخره من نسيان أو غيره. 

وجه الوواية الأولى أن المغسول أحد نوعى الطهارة» فلم يفسدها تأصيره ناسيًا 
كاللمسوح. وأنكر حبيب بن الربيع الرواية الثالية عن مالك» على ابن حبيب؛ وقال: 
هى سهو على من نقلها. وقد تابع ابن حبيب على هذه الرواية أبو زيدء وهو قول محمد 
ابن مسلمة» واحتج لها بأن شأن السح أخحف. 


مسألة: وأما عجز الماء عن قدر الكفاية» فإئه يبطل الوضوء تفريقه له من أجله إذا 
طال ولا يبطله فيما قرب. وروق نوعني هق تاللفه أنه نو" فى عند الماء عن قازر 
الكفاية» وإن حفء وفى الطول المعتبر على رواية ابن القاسم قولان» أحدهما: ييبى ما 
لم يحف. والثانى: الرجحوع فى ذلك إلى احتهاد المتطهر دون الجفوف؛ كالعمل فى 
٠«الصلاةء‏ والله أعلم. 


كبن نا نيا 
ماجاء فى المسح على الخفين 


55 - َلك عن ان يهاب عَنْ باد واو وَهوَ ين وله مر من 
كك عن أرو عن الوزن يد" أن رَسْولٌ اللو 48 ذَمَب إسَاجي!© ف 


> ارو لساري كايا للح رق ةمسن اال يرقم 5074؟. والترمذدى 
كتاب الطهارة برقم .4١ 25٠‏ رالنسائئ برقم 8لاء الى 2177 2175 98؟١.‏ وابن ماحه 
كاب الطهارة رستنها برقم 784 .08ه. وأحمد بالمسند يرقم 54 الاك اؤكلالء 
٠١‏ لالاكء / الالال هلالا .١‏ البيهقى فى الستن الكبرى 747/9 عن المغميرة. 
والبغوى فى شرح السئة 49/١‏ عن الغيرة. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وهكذا قال مالك فى هذا الحديث عن عياد بن زيادء وهو من ولد 
المغيرة ابن شعبة: لم يختلف رواة الموطأ عنه فى ذلك. وهو وهم وغلط منه» ولم يتابعه أحد من 
رواة ابن شهابء ولا غيرهم عليهء وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. وزاد يحيبى 
ابن يحيى فى ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطاء وذلك أنه قال فيه: «عن أبيه المغسيرة 
ابن شعبة,» ولم يقل أحد فيما علمت فى إسناد هذا الحديث: وعن أبيه المغيرة:» غير يخيى بن 
يحيى: وسائر رراة الموطأ عن مالك يقولون: دعن ابن شهاب عن عباد بن زيادء وهو من ولد 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة»» لا يقولون: وعن أبيه المغيرة, كما قال يحبى» ولم يتابعه 
واحد منهم على ذلك. كتبت هذا وأنا أن أن يحبى بن يحبى وهم فى قوله: يعن أبي حتىي 
وحدته لعبدالرحمن بن مهدى؛ عن مالك: عن ابن شهاب» عن عباد بن زياد من ولد المغيرة 
ابن شعبة: عن أبيه كما قال يحيى» ذكره أحمد بن حنبل وغيره عن أبن مهدى» وقد ذكرئاه. 
وذكر الدارقطنى أن سعد بن عبدالحميد بن حعفر قال فيه: «عن أبيديء كما قال يحيى» قال: 
«وهو وهمء. قال: ورواه روح بن عبادة» عن مالكء» عن الزهرى» عن عياد بن زياد عن رحل 
من ولد المغيرة» عن المغيرة» قال: فإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب؛ لأن الزعرى يرويه 
عن عياد عن المغيرة. وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم؟ 
لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنى ا مغيرة بن شعبة: عن أبيه 
المغيرة بن شعبة. وريعا حدث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبييده 


غَرُوَةٍ تبُولة0©. قال الْمغِيرة: : فَدَمَبْتُ مَعَهُ يمَاءء فَحَاءَ رول الله قله فَسَكبت عَلَْه 
تن عل وه كم قب مطرج تنه ين كن يدو مينغ 


كمي المي َأشْرَحَهُمَا بن تنح المي ف َو وسح رسيو وسَسَح عَلّى 
الحفين» فجَاءً رَسُولٌ الل قل وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفِوٍ يوقم وَكَدْ صَلّى يهم 


ورم كم 


رَكْعَة فَصَلّى ر سول الل فا الصخمة البى بيت ليم فَفَوِعَ العا قُلَمّا فى 
رَسُولُ الله هي صَّلانَهُ قَال: وأَحْستتم. 

الشرح: قوله: «إن رسول اللهقك ذهب حاجته فى غزوة تبوك»؛ إحبار بأن أحكام 
هذا الخبر متعلقة بالسفر. 

وقوله: وفذهبت معه بماءم, يريد أنه ذهب معه إلى بعض طريقه؛ لأنه لابد أن ييعد 
عنه أو يتوار لقضاء حاحة. وقد روى عنه هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

فصل: وقوله: وفجاء رسول الله يلك فسكبت عليه الماء. فغسل وجههه. أخبر 
المغيرة عن المفروض فى الوضوء» وترك ذكر غير ذلك من مسنوثه؛ لأنه هو القصد. 

فصل: وقوله: وثم ذهب يخرج يديه من كمى جبته فلم يسعطع من ضيق الجبة»» 
يريد أنه لم يستطيع أن يخرجهما إلى المرفقين. وأما الكفان, فإنهما كانا خارجين» ويهما 
غسل وحهه؛ وأخرجهما من تحت احبة؛ لأنه كان عليه إزار يستره. 

فصل: وقوله: وومسح برأسه ومسح على الخفين», السح على الرأس أصل فى 
الطهارة» والمسح على الخفين بدلء وهو ما يستحب به الصلاة فى الجملة؛ وبهقال 
جهرر الفقهاء. 


ولا يذكر حمرة بن المغيرة. ورا جمع حمزة وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما 
للغيرة. ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن الغيرة مقطوعة؛ وعياه 
ابن زياد لم ير المغيرة» ولم يسمع منه شيئا. انظر: (التمهيد؛ باب المسح على الخقين ابن 
شهاب عن عباد بن زياد حديث واحد). 

)١(‏ ذهب لحاحته فى غزوة ثبوك: زاد مسلم وأبو داود: قبل الفحر. 

)١(‏ تبوك: كانت غزوة تبوك سنة قسع من الهجرة فى رحب رهى آخمر غزواته وَل بننسه» 
وهى من أطراف الشام المقاربة للمدينة. قيل سميت بذلك لأنه يك رأى قومًا من أصحابه 
يبوكون عين تبوكء أى يدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: ما زلتم تييوكونها 
بوكا. انظر: (تنوير الحوالك صده4). 


وقد روى عن مالك فى العتبية ما ظاهره المتع منه. وإنما معناه إيثار الغسل عليه 
وحسبك يما أدخل فى موطته؛ وهو أصح ما تقل عنه. 

وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرح المعتصر الكبير: إنه روئ عن مالك: لا مسح 
المسافر ولا المقيم» فإن صمحت هذه الروايةء فوجهها أن المسح متسوخ. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: وهذا عندى يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه 
أنه قال: لا أمسح فى سفر ولا حضرء وكأنه كرهه. 

وفى النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخعر ما فارقته على المسح فى السفر والمتضرء 
وكأنه وهو الذى روى عته متأخرو أصحابه مطرف واين الماحشون:؛ فدل ذلك على أنه 
منعه أولاً على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة يمسحونء ثم رأى الآثار فأياح المسح 
على الإطلاق. 

مسألة: وهذا فى السفرء فأما المسح فى الحضرء فعن مالك فيه روايتان» إحداهما: 
المنع» والثائية: الإباحة» وهو الصحيح؛ وإليه رجع مالك. 

والدليل على ذلك حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنهء» قال: جعل رسول الله 
نكا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 

فرع: إذا ثبت ذلك. فإن المحرم لا يمسح على الخف. قاله مالك فى المعتصر. قال 
ابن القاسم فى المجموعة: لأنه مقطوع تحت الكعبين. وقد روى الشيخ أبو إسحاق فى 
الكعبين؛ ور على ما بدا من كعبيه. وهذة رواية غير معروفة عن مالكء وإتما يعرف 
هذا من أقوال الأوزاعى» والوليد بن مسلم كفير الرواية عنه. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وعندى أنه لايجوز للمحرم أن عسح على 
الخف» وإن لم يقطعه أسفل من الكعبين؛ لأنه منهى عن لبسه» وإنما يتعلق المسح ما أبيح 
له لبسه وحكم النساء فى المسح على انف حكم الرجال» رواه ابن القاسسم وعلى بن 
زياد عن مالك. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعندى أنه يجوز لها المسح على الف حال 
الإحرام؛ لأنها ليست كمنوعة من لبسه. 


فصل: وقوله: وفجاء رسول الله 2 وعبدال رمن بن عوف يزمهم: يريد أنه جام 


موضع الصلاة وجماعة أصحابه؛ فألفى عبدالرحمن بن عوف يؤمهمء وفى ذلك دليل 
على أن الصلاة فى أول الوقت مندوب إليهاء وأن لها فضيلة متأكدة, ولذلك قدموا 
عبدالرحمن بن عوف إذ تغيب النبى فوك ف حاحته مع فضيلة الصلاة لف النبى #» 
وقرب موضع تغيبه لا يجوز أن يكونوا قدموا عبدالرحمن بن عوف وف فوات الوقست؛ 
لأن النبى يو صلى بعض صلاته بعد مام صلاة عبدالرحمن بن عوف» ولا يظن به تأخير 
الصلاة حتى يخرج الوقت. 

فصل: وقوله: «فصلى رسول الله يي الركعة التى بقيت عليهم»؛ يريد الركعة الى 
أدركها معهم. وروى أن تلك الصلاة صلاة الصبح. 

وقوله: رفلما قضى رسول الله يت صلاته قال: أحسنعمع: يريد أنه قضى ما بقى من 
صلاته بعد سلام عبدال رحمن بن عوف» وهذا هو الظاهر من لفط الحديثء» ققال لهم: 
وأحسنعم» على سبيل التأنيس لهمء والإمضاء لفعلهم. 

07٠‏ - مَالِك» عَنْ نافع عبد لل ين جينارء أنْهُمًا أعبراة أن عبد الله : بن عُمّرَ 

َم الكُومَة علَى سعد بن أبى َقاصٍء هد يسا َرَآهُ عَبْدُ الله يْنْ 
على المتانه كر لِك ليو فَقَالَ لَهُ سَعْد: 12101010 
اللِء فتميئ أذ يمنال عُمَرَ عَنَ ذَلِكَه حَنَى قم سعد ققال: أسَألْت أبَاله؟ فَمَالَ: 
2 0 فَقَالَ عُمَرُ: إذا ذا أَدْخَلتَ ِجْلَيِكَ فِى الْحَفْيِنِ» وُهُمًا طَاهِرَتَانَ 
فَائْسَحْ عَلَيْهِمَاه قَالَ عَبْدُ اللو : وَإِدْ جَامٌ حَدُنا مِنَّ الْغَائِط؟ فَقَالَ عُمَرٌ: نَعَمْ َعَم وَإِذ 

جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ القَائطر. 

الشرح: إنكار عبدالله بن عمر على سعد بن أبى وقاص السح على الخفين فى 
الحضرء وهو أمير البلدة على ما علم من حال الصحابة فى الأمر بالمعروف والتهى عبن 
المنكر ولا يهابون فى ذلك أميرًا ولا غيره» ولاسيما وقد علم من فضئل سعد المسارعة 
إلى ما يظهر له من الصواب, ويدل إنكار عبدالله بن عمر لذلك أنه لم ير آباه ولا أحدا 
من جملة الصحابة بالمدينة بمسحون مع تحويزهم له أخذا بالأفضل. 

فصل: وقول سعد بن أبى وقاص: إذا قدمت» فسل أباك. يحتمل أنه قد كان علم من 


20245 وأحرحه البخارى كتاب الوضروع برقم ؟٠, واين ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم‎ - ٠ 
ونان وأحمد فى المسئد برقم هف 41155 52:01554 لت 7065179 فال كلل‎ 


ام 


عمر موافقته فى ذلكء إما.كفاوضة فى هذا الحكم أو بغير ذلكء ويحتمل أن يكون أراد 
أن يعلم ما عند عمر رضى الله عنه فى ذلك من فعل التبى وق 

فصل: وقوله: «فقدم عبدالله» فدسى أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعدم. 
يحتمل أن يكون عبدالله إنما أغفل سؤال أبيه؛ لأنه سكن ووثق» واستغتى بخير سعدء فى 
ذلك وعلم فضله وحفظه وصدقه. فلما قدم سعد وأمره بالسؤال» سأل عبدالله عن 
ذلك؛ إما ليعلم أباه ما ظهر إليه» ووصل إليه من علم هذه الحادثة» وإما ليطلب زيادة إن 
كانت عنده وأخبره عمر كثل ما أخبره بيه سعد. وقال له: وإذا أدخلت رجليك فى 
الخفين وهما طاهرتان, فامسح عليهماء» فجعل طهارة الرجلين عند إدخالهما فى الخفين 
شرطًا فى صحة المسح عليهماء وسيآنى بيانه إن شاء الله. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: دوإن جاء أحدنا من الغائطه؛ تثبيثًا فى الأمر وتقرييرا 
له على طهارة الحدث دون طهارة الفضيلة: فأجابه عمر بأن ذلك لمن تطهر عن حدث. 

مسألة: ومن تيمم ثم لبس فيه فقد قال أصبغ فى العتبية: إن لبس غعفيه قبل أن 
يصلى كان له أن بمسح على عفيهء وإ لبسهما بعد أن صلى لم بمسح عليهما. 

قال سحنوث: لاعسح عليهماء وإن لبسهما قبل الصلاة. حكى ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشوث وابن عبدالحكم معتاه. 

وحه قول أصبغ أنه لبس فيه بطهارة يستبيح بها الصلاة» فكان له أن يستبيح بها 
الماء كالمسح على الجبائر. 

ووحه القول الثانى أن هذا أحد حالتى التيمم: فلم يستبح المسح على الخفسين: أصله 
إذا لبسهما بعد الصلاة؛ واحتج مطرف وصاحباه بأن منتهى طهر التيسم فراغ تلك 
الصلاة. 

مسألة: المشهور من قول مالك وأصحايه أن مدة المسح غير مقدرة. قال الشيخ أبو 
محمد: وقال غير واحد مسن أصحابنا البغداديين فى الرسالة المنسوية إلى مالك فى 
التوقيت: إنها لا تصح» وفيها أحاديث لا تصح عنه. 

وفى العتبية من رواية ابن وهب واين القاسم: للمقيم والمسافر أن بمسحاء وليس 
لذلك حد من الأيام. وقال عنه ابن نافع فى الملجموعة: حده للحاضر من الجمعة إلى 
الجمعة: يريد أنه يلزمه خلعها لغسل الجمعة. قال الشيخ أبو بكر: وقد'روى أشهب عن 
مالك: كسح المسافر ثلاثة أيام؛ ولم يذكر للمقيم وقت. 


وجه القول الأول أن هذه طهارة: فلم تتوقت بزيمن مقدر كغسل الرجلين. 

ووجه القول الثانى ما روى عن النبى : «مسح المسافر ثلاثة أيام, والمقيم يومًا 
وليلة»؛ ومن جهة المعنى أن اثتقال الطهارة من الغسل إلى المسح مؤثر فى المنع من 
استدامتها كالتيمم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ ناف أن عبد عَبْدَ الله بْنّ عْمَرَ يَالَ فى السكوقء ثُمَّ تَوَضمأء فقس( 
و َه سس 00 لِحَنَازَةٍ لِيُصَلَىَ عََيْهَا حِينَ دَحَلَ الْمَسْحِدَ 

0 ا ل و 
يحتمل أن يكون أخر المسح لما اعتقد تفريق الطهارة» ويحتمل أن يكون أخر ذلك لعحر 
الماء عن قدر الكفايةء وقد قال ابن القاسم فى المجموعة: لم يأعذ مالك يفعل ابن عمسر 
فى تأخير المسح» فحمل ذلك على القصد إلى تأخيرها. 

وروى على بن زياد عن مالك» أن من أخمر مسح خفيه فى الوضوءء وحضرت 
الصلاة فليمسحهما فليمسحهماء ويصلى ولا يخلع» » وهذا يحتمل تويز التفريق فى الطهارة أجمعء 
ويحتمل أن يكون ذلك لتحويزها فى اسح خاصة؛ وقد فسر ذلك محمد بن مسلمة فى 
المبسوطء وقال: إن ذلك إذا صار إلى المسحء فهو حفيف. 

فصل: وظاهر قوله: لاسن كاز لودو السوو لبي فلن ا 
عليهاء يقتضى أنه مسحهما بعد دخول المسجدء إما أن يكون فى المسحدء وإما أن 
يكون بعد المخروج منهء فإن كان فى المسحد, فقد استجاز ذلك لقلة الماء الذى يقطر 
مله . 

وأما الوضوء فى المسجدء فقد اعتلف فيه أصحابتاء فأحازه ابن القاسم فى صحته 
من رواية موسى بن معاوية عنهء وكرهه سحنئون لما فى ذلك من مج الريق فى المسجد.» 
وما يتئائر من الماء ما يؤثر فى نظافة المسحد. 

' وقد روى محمد بن يحيى فى المدئية عن مالك: لا يصلح أن يتمضمض فى المسجدء 
وإن غطى بالحصباء بخلاف النححامة؛ لأن النخامة لا يجد الناس منها بدا ولا مضرة عليهم 
فى ترك المضمضة فى المسجدء يريد والله أعلم أن النحامة تكثر وتدكرر فشق الخروج 


.ال١ الحديث فى الموطأ يرقم‎ - ١ 


لها من المسجد.. والله أعلمء والضمضة تندر وتقل» فلا مضرة ولا مشقة 0 فى الخروج لها 
من المسجدى. والله أعلم؛ وهذا التعليل مروى عن القاسم بن محمد. 

فرع: إذا قلنا إن ذلك ممنوع فى المسبحدء فقد قال ابن حبيب: جاء النهى أن يتطهر 
زلا خارجًا عنه قى رحابه» وعلى أبوابه» فأباح ذلك فى رحاب المسجد وعند أبوابه 
متنحيًا عن طريق النلس فى الدخول إليه والخروج عنه. 

فصل: وقوله: وثم صلى عليهان, يريد على الجنازة» يحتمل أن يكون يصلى عليها فى 
موضح الجنائزء لقوله: م صلى عليهان. ووثم» تقتضى المهلة والتراخى» ويحتمل أن 
يكون صلى عليها فى المسجد والجنازة خارج المسجدء وسيأتى الكلام على هذه المسألة 
فى كتاب الجنائزء إن شاء الله. 


لاما - مالك عر سَعِيدٍ سد إن بد حصن إن قيش الأشترعه آنه قَالَ: ربت 


نس بْنَ مالك أتى قُبَاء مَبَالَ َم أت بوصو" كرض كه فغْسّل وَحْههُ وَيْدَيِهٍ | 
الْمرَفقيْنِ ومَسح يرأميوء وَمَسَحَ على الْحفين» نم حَاءَ الْمَسْحِدمَصَلَّى. 

الشرح: قوله: دثم أتى قباء فبال»» إخبار منه بتقدم حديثئه على الوضوءء وأن ما 
حكاه من المسح على الخفين لم يكن فى تجديد طهارة» وإنما كان فى طهارة حدث لا 
بحزى الصلاة إلا بهاء وتمم ذلك بالإخبار عن دول المسجد وصلاته فيهء ولم يعين 
الصلاة؛ لأن الطهارة لا تختلف لذلك. 

ول ليك صن ولوأ وطاوة الاق رس ره حفيو كم َال َم فرَعَهُمَاء 
رهما فى رحليهء مستا نف الْوْضُوءَ؟ فَقَال: ليترغ + مي ولْيَفِْلْ رِحُلَيك وَإنمًا 
يَمْسَّحُ على الْخفيْن» من عار حي فى اتلد رَهُمَا طَاهِرَتَان طهر الْوْضُوي 
وَأمًا َنْ أدْحَلٌ رِجْليه فى الْحَفَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِركيِنِ بطّهْر اوضر قلا يَسْسَحُ 
على لسو 

الشرح: وهذا كما قال أنه لبس حفيه بعد وضوئه؛ ثم خلعهما ثم لبسهماء فقد زال 
حكم لبسهما على الطهارة» وصاو لابسًا لهما على غير طهارة؛ وإدخالهمسا فى النف 


- الحديث فى الموطاً يرقم لا 
)١(‏ يوضوء: الماء للعد للؤضوء. 


طاهرئين شرط فى صحة المسح على الخفين» والفرق بين الخقين وبين اجخبائر أن سبب 
لبس اللخفين موقوف على اختيار لابسهماء وسبب الخبائر غير موقوف على اختيار من 
وضعت به. 

مسألة: ولبس الخفين إنما أبيح المسح عليهما إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشى فيهما 
أو التدفى بهماء وأما من لبسهما ليمسح عليهماء فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ» 
وحكى أبو زيد فى ثمانيته عن أصبغ؛ أنه يكرهء فمن فعله أجزأه. وأحاز ذلك إبراهيم 
النخعى والحكم بن عتيبة. 1 

وجه المنع أنه إنما أبيح المسح عليهما للحاحة ومشقة خلعهماء ولم يبح المسح عليهما 
لمشقة إيصال الماء إلى العظمء وإنما ذلك حكم الجبائر. 

ووجه الرواية الأرى أنه ملبوس يجوز المسح عليه لضرورة الليس: فجاز المسح عليه 
إذا لبس للمسح عليه كالخبائر. 

فرع: إذا ثبت ذلكء؛ فإن المسح على الخفين لا يرقع الحدث, وبه قال جمهور 
الفقهاء. وقال داود: يرفع الحدث الأصغر. 

وفائدة ذلك أن لع الخقين يعد المسح عليهما يطل حكم المسح؛ ويوجب غسل 
الرحلين. وقال داود: الطهارة باقية لا تبطل إلا بحدث. 

والدئيل على ما يقوله أن هذا مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوىئء 
فلهور أصله يبطل حكمة أصله إذا مسنح على الحبائر والعصائب. 

فرع: إذا قلنا إنه يحب غسلهما عند نزع الخفين بنوعهماء فقد روى ابن القاسم عن 
مالك» أنه إن غسلهما مكانه أحزأه. وروى زيد بن شعيب الإسكندرى عن مالك أنه 
ينتقض وضوؤه؛ وبه قال الشاقعى. 

وجه ذلك عند مالك أن الموالاة شرط فى صحة الطهارة؛ وذلاك معدوم فى غسل 
رحليه بعد خلع خخفيه. 

ووجه القول الأول أنه لم يوحد بين حالى الطهارة مهلة؛ فلم تعدم الموالاة» وإنما 
تعدم الموالاة بأن تمضى مدة طويلة بين أول الطهارة وآخرها يعلم فيها الكلف أنه غير 
كامل الطهارة؛ وهذا معدوم فى مسألتناء ولذلك جاز لمن نسى عضوًا من أعضاء 
طهارته» ثم ذكر بعد مدة أن يفرده بالطهارة؛ لأنه فى تلك المدة لم.يكن عاكًا بأنه على 
غير طهارة» ففى مسألتنا أبين» والله أعلم 


فرع: فإذا قلنا إنه يغسل» فإن غسلهما. مكانه أجزأه» وإن أحذ ذلك؛ فقد روى ايبسن 
القاسم عن مالك أنه يستأئف الوضوءعء 

وروى محمد بن يحبى عن مالك: يجزيه غسلهما. وروى اين وهب عن مالك: أرحو 
أن ييجزيه ذلك» وابتداء الطهارة أحب إن 

وجه القول ما قدمنا من أن الموالاة شرط فى صحة الطهارة» وتمنع الموالاة إن تخللها 
مدة يعلم فيها أنه على غير طهارة. 

والرواية الثانية ميئية على أن الموالاة ليست بشرط فى صحة الطهارة أو على أنها 
ليست بشرط فى صحة تطهير ما ظهر من المحل بعد [كمال الطهارة يتطهير البول. 

قال القاضى أبو الحسن: من قال من أصحابنا: الوالاة مستحبة» فإنه يغسل رحليهء 
وإن طال ذلك. 

وسيل مَلِك عَنْ َل تَوَضنا عل شقاك فَسَهَا عن الصلح على ال لُحَفينِ حتى 
حَد رصرية وصلى» قال: لِيَمْسَحَ عَلَى خحفيف وَيُعِيدُ الصّلاة ولا يعي الوضوع. 

الشرح: وهذا كما قالل؛ لأنا قد بينا أن تأخير غسل الرجلين عن الطهارة ناسيًا لا 
يفسدهاء فلذلك لم يجب عليه إعادة الوضوىء ولم يكمل الوضوء دون ذلك؛ فوحب 
إعادة الصلاة والمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين» فكان ذلك حكمهما. 

وهل مَك عن رَخْلٍ طَسَلّ فده ملس فيه كم انتآقف الوْضُوءَ» فقالَ: 
نزخ عه َم لتوَضاء ولتضيل رحليه. 

الشرح: هذا المشهور من مذحب مالكء رحمه الله وللروى عن جماعة من أصحابه. 
وروى موسى بن معاوية الصمادحى» عن ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه إذا 
غسل رجليه دون سائر أعضاء وضوئه» ثم أدحلهما فى الخفين» جاز المسح عليهما وإن 
نام بعد أن لبس خفيه؛ وقبل أن يكمل طهارته. فالمخلاف بين الروايتين مببى على 

وأما الفصل الأول» فإن الرواية الأولى مبنية على أنه لا يطهر عضو من أعضاء 
الطهارة إلا بكمال الطهارة كلهاء ولا يكمل بتطهيره خاصة؛ فمن غسل رجليه قبل أن 
يتوضاً لم تطهر قدماه بغسل قدميه» وإنما يطهران بإكمال طهارته» وكذلك سائر 
أعضائه. 


وأما الرواية الثائية» فمبنية على أن كل عضو تكمل طهارته بتطهيره» فإذا غسل 
رحليه فقد طهرتا بالغسل: فكان حكمه فى لبس الخفين حكم من كملت طهارته؛ لأن 
قدميه قد كملت طهارتهماء 
فصل: وأما الفصل الثانى» فهو إفراد القدمين بالغسل طهارة 0 
المسح على الذفين دون الطهارة المشروعة فى رقع الحدث» فلذلك قال: إنه إن نام قبل 
تمام الطهارة جوز له المسح مع ذلك على الخفين» وعلى الرواية الثانية» ليست بطهارة 
شرعية» ولا يستباح يها مسح ولا غبره. 
مسألة: ولو توضاً فغسل إحدى رجليه ثم لبس الخف الواحدء ثم غسل الأخرى ثم 
لبس الآخرء فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يمسح عليهما. وقال مطرف من أصحاينا: 
مسح عليهماء ويه قال أبو حنيفة. 
وجه الرواية الأولى أن كل ما كانت الطهارة شرطًا فى صحته. وحب أن يتقدم على 
جميعه كالصلاة. ووحه الرواية الثانية أنه حدث ورد على طهر كاملء فأشيهه إذا ابندا 
اللبس بعد غسل القدمين. 
#اعاي# 
العمل فى المسج على الخفين 
وذ - مَالِكء عَنْ هِشاءٍ بن روه أنه رأى أنه يَْسَحُ عَلَى الْحفينء قَال: 
وَكَادُ لا يريد إِذَامَسَحَ على الْحمينِء ؛ عَلَى أنا يَسْسَحّ ظُهُورَهْمَاء وَلا يَشَْحٌ 
بُطُوتهُمًا. 
الشرح: وهذا على ما ذكر من جواز المسح على الخفين» وذلك أن عروة كان لا 
يزيد فى مسح الخفين على مسح الظلهور» ومعنى ذلك أن ظهر انف عنده مل وحوب 
ا مسح وبه قال مالك ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه؛ ويعيد أبداء قاله سحنوت 
٠/8‏ - أخرجه مسلم 7١0/١‏ كتاب الطهارة باب 4 عن أبى هريرة. وأين ماحه /ذوه١‏ برقم 4619 
عن عائشة. وأحمد 411/9 عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن الكيرى 59/١‏ عن عائشة 
بكتاب الطهارةء باب الدليل على.. إلخ. والطبرانى فى الكبير 44/8" عن أبى أمامة. وابن 
أبى شيية 11/١‏ عن أبى هريرة. وأبو عوانة 770/١‏ عن عبد الله بن عمرر. وابن عندى 
+ عن عائشة. وذكره فى الكنز 470/5 برقم 768171 وعزاه لسعيد بن منصورء عمسن 
أبى خر. 


واين حبيب. هذا المشهور من المذهب. وروى اين عبدالحكم عن أشهب, أنه يجزيه. ويه 

والدليل على المشهور من المذهب أن ظاهر الخف له حكم الخف بدليل أنه لا يجوز 
للمحرم ليسه. وأسفل الخف له حكم التعل» يدليل أنه يجوز للمحرم ليسهء فوحب أن 

يختص المسح .ما له حكم المثف دون ما حكمه حكم التعل. 

وتحرير ذلك أن هذا موضع من الملبوس فى القدم لا يلم ل قلق 
أن يفرد بالمسح كما لو انفرد. 

ووجه قول أشهب» والله أعلم» أن المسوح عنده غير مستوعب» ولذلك جوز 
المسح ببعض الرأس؛ وإذا كان أسفل الخف عتده محلا للفرض؛ لأنه يحاذى من القدم ما 
هو حل لفرض الغسل» جاز له الاقتصار عليه 

6 - مَليكء أله مأل ان هاو عن اسن على الحفين كيف مو؟ فَادعَلَ 


014 2م 


أبن شِهَاب إحدى يَديْهِ نَحْتْ الحفاء والأخرى فوقة ثم مرهما. 

قال يَحى: فَالَ مَايِك: وَقَوْلُ ابن شِهَابو حب مَا سمش له فى لِك 

الشرح: وهذا كما قال ابن شهاب» رحمه اللى جمع فى مسحه بين الفرض» وهو 
ظاهر الخف» ويين الفضيلةء وهو باطن الشف. قمسح جميع الف إل العقبى. وهذا هو 
الشهور من المذحبء وبه قال ابن القاسم. 

وقال ابن عبدالحكم: إن مسح باطن الف فرض لا يخرق الإخلال به. وقال اين 
نافع: من ترك مسح باطن خف أعاد أيدًا. 

وروى ابن عبدالحكم؛ عن أشهب: أن الفرض مسح باطن النف»ء وأنه إن مسحه 
دون ظاهره أجزأء وقد تقدم توجيه قول ابن القاسم. 

ووجه قول ابن عيدالحكم وابن نافع» أنه موضع من الخف يحاذى المغسول من القدم» 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن مسح أعلى الخنف دون باطنهء أعاد فى 
الوقت. وقال سحنون: لا إعادة عليه. 
14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55 أخرحه البغوى فى شرح السنة 52/1 عن 

المغيرة. 


الطهارة 12 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 ز 121 ذز ذز ذا 

وجه قول ابن القاسم: يعيد فى الوقت ليؤدى الفرض باتفاق وليأتئ به على أكمل 
هيئاته, 

مسألة: وهل عليه استيعاب الممسوح من الخنف بالسح أم لا؟. الظاهر من المذهب 
وحوب الاستيعاب» وهو مقتضى رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم فى العتبية؛ 
ويقتضى قول محمد بن مسلمة: ليس شأن المسح الاستيعاب أن ذلك غير واجب» وقد 
قال به قوم من أصحابنا. قال الشيخ أبى بكر: وجه وجوب الاستيعاب أنه مسح أبدل 
من غسل» فكان حكمه فى الاستيعاب كالحبيرة. 

مسألة: ويجوز المسح على الخف إذا كان إلى الكعيين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يستر محل الغسل» 
ويكون من الصحة بحيث يمكن متابعة المشى فيه غالب فإن كان المثرق يسيرًا حاز المسح 
عليه نخلامًا لأحد قولى الشافعى» وإن كان كثيرًا لم يجز المسح عليه. وقال الشورى: 
مسح عليه؛ وعلى ما ظهر من الرجل. 

والدليل على ما.نقوله أن هذا ملبوس لا كن متابعة المشى فيه غالبا فلم يجز المسح 
عليه كالثرق تلف على الرجل. 

فرع: وفرق العراقيون من أصحابنا بين القليل الذى لا منع المسح وبين الكثير الذى 
عنعه» فإن القليل ما يمكن متابعة المشى عليه غالب والكثير لايمكن متابعة المشى معه 
غاليًا. 

وقال ابن القاسم: إن الخرقف إذا ظهر منه القدم منع المسيح» وإذا لم يظهر منه القدم لم 
منعهء ولم يحد فيه أحد من أصحابنا ربمًا ولا ثقاءء خلاًا لأبى حنيفة فى قوله: : إن كان 
انرق أقل من ثلاثة أصابعء جاز المسح عليه» وإن كان ثلاثة أصابع فأكثر ما جاز المسح 
عليه. 

والدليل عليه ما تقدم؛ فإن أشكل الخرق» فلم يدر أهو من الكثير الذى يمنع اللسح أم 
من القليل الذى لا يمنعهف فقد قال ابن حبيب: لا مسح عليه. 

ووجه ذلك أنه لا يجوز المسح إلا على ما تيقن إجزاؤه: والله أعلم وأحكم. 

مسألة: واختلف قول مالك فى جواز المسح على الترموق؛ فأجازه مرة وأخط به ابن 
القاسمء ومتعه مرة. 


ثفن اما ل و 1 ارام م 11 ارو ا ل د د د الظهادة 

ووجه اللنواز أن هذا حف يمكن متابعة المشى فيه غالبًا. ووجه الرواية الثائية أن اللسح 
على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه؛ وذلك معدوم فى العرموق كالنعل. 

واستدل القاضى أيو محمد فى ذلك بإنه مليوس على ممسوحء فلم يجز أن هسح فى 
الوضوء لغير ضرورة كالعمامة؛ فاقتضى استدلاله أن الجرموق هو خف ملبوس على 
خخفاء 

قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: قال بعض البغداديين: اختلف قول مالك فى مسح 
خف الملبوس على خف» فقال مرة: يمسحء وقال مرة: لاعسحء وهكذا ذكره الشيخ 
أبو بكر فى شرحه. 

وقال القاضى أبو الحسن: الحرموق هو الخف فوق اللنف. وقال ابن حبيب: هو 
خف غليظ لا ساق له. 

هسألة: ومن لبس مهاميز فوق خفء فقد قال سحنون: يمسح على المهساميز. ووحه 
ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بين» وعلى قول من لا يرى ذلك أنه لما سومح 
فى يسير الخرق: فبآن يسامح فى يسير الحائل الذى تدعو الضرورة إليه أولى. 

ل تن 
ما جاء قى الرعاف 


وعاورمه 


هما - مَالِك» عَنْ ناف أن عَبْدَ الله بن غْمَرَ كان إِذا رعف انْصّرّفَ فتوضاً: 
َم حم بَى ولع كلم. 

الشرح: قوله: وانصرف, معناهء والله أعلمء إذا كان بأن يراه قاطرًا أو سائلاً أو يرى 
أثره فى أنامله» فإن لم يتيقن ذلك» قفى المدونة عن مالك فى مصل ظن أنه أحدث أو 
رعف» فانصرف لقبل الدم ثم تبين له أنه لم يصبه شىء» يرججمع فيستأنف الصلاة» ولا 
يبلى + 

قال ابن القاسم: ومن قطع صلاته تعمدًا أفسد على من خلفه. فظاهر هذا يقتضى إن 
فعل الإمام ذلك بطلت صلاتئف وصلاة من خلفه. وقال سحنون فى المجموعة: إن 
استخلف الإمام فى الرعاف. ثم تبين له أنه يرعف لم تبطل على من تخلفه؛ لأنه حرج لما 
يجوز له وليعد هو صلاته خلف المستخلف. 


5ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /517. وأخترحه البيهقى فى السئن الكبرى 409/9. 
ابن أبى شيبة فى المصئف .١٠١8/١‏ المحلى /86. كشف القمة 143/1 


الطهارة 2 4 2 2 2 2 2 12 120 0 0 0 1 1 10 1 1 1 12 1 1 1 1 ذا ا 

ووجه قول مالك ما احتج يه ابن القاسمء وجعل خخروجه من الصنلاة بقلن الرعاف 
ممنوعًا منه؛ ولذلك أبطل صلاته وصلاة من خلفه. 

وقد قال سحتون: إن ذلك يجوز لهء ولذلك لم تبطل صلاة من خلفه؛ لأن ما كان 
على وجه السهو لا يتعدى صلاة الإمام إلى صلاة اللأموم كالمصلى عحدنًا. 

وقد قال سحنون فى الإمام شك فى ثلاث ركعات أو أربع؛ فيسلم على شك: أنه 
قد أبطل عليه وعليهمء والفرق بينهما أن هذا مأمور بالتمادى على إتمام صلاته» ومنهى 
عما أتى به من السلام ومن فلن الرعاف». فمأمور بالخروج منهى.عين التمادى؛ وإما 
يينى على الظاهر» ويحتمل أن يفرق بين الظن والشك. 

وقد قال فى الواضحةء وكتاب ابن سحنون فى الذى يسلم على الشك فى ثلاث أو 
أربع: أنها تجزيه. قال ابن حبيب: كمن تزوج امرأة لها زوج غائب» لا يدرى أحى هو 
أم ميت» ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضى فيه عدتها قبل نكاحهاء فتكاحه ماض. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن صلى ركعتين ثم شك فى الوضوء فأتم 
الصلاة على ذلك» ثم تيقن الوضوء: أن صلاته تحزيه. وقال أشهي: لا تحزيهء وهو 
باطل. 

فصل: وقوله: «انصرف فتوضاء ثم رجع فبنى», يريد انصرف عن صلاته ثم رحيع 
إلى الصلاة» فبنى على ما تقدم له منهاء ولم يتكلم؛ يريد أنه استدام حكم الصلاة. وأما 
قوله: وفتوضاء,» فإنه يحتمل قوله: وفتوضأ» وضوء الحدث» ويحتمل غسل الدم. 

والكلام فى هذا الحديث فى أريعة فصولء أحدها: أن الرعاف لا ينقض الطهارة» 
والثانى: فى أن الحدث كنع البناء» والثالث: فى أن الرعاف لا ينقض الصلاةء والرابع: 
قيما يلزم من الخروج إلى غسل الدم وحكم البناء» فأما الأول فقد تقدم دليلنا على أن ما 
يخرج من غير السبيلين من الدم لا ينقض الطهارة. 

فصل: وأما الفصل الثانى فى أن اللحدث يمتع البناء» سواء كان غالبا أو غمير غالبَاء 
فهو مذهب مالك وجميع أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن الحدث الغالب لا يمنع اليناعء 
والرعاف عنده حدث غالب» فلذلك كنع البناء. 


والدليل على ما نقوله أن المحدث إذا حرج إلى الوضوء لا يخلو أن يكون فى صلاة 
أو فى غير صلاة» فإن كان فى غير صلاة» وجب أن لا يبنى على أزل صلاته للإجماع 


يفف بببب00000 0 00000 
على أن التغريق مفسد لهاء وإن كان فى صلاة وحب أن تبطل صلاته للإجماع على أن 
الطهارة شرط فى صحتهاء ولو صح بعضها مع عدم الطهارة لوحب أن يصح جميعها 
مع عدم الطهارة. وهذا باطل بائفاق» وإذا بطل هذان الوجهان بطل البناء مع الحدث. 

فصل: وأما الفصل الثالث فى أن الرعاف لا يبطل الصلاة ولاعدع البناء» فقد قال 
القاضى أبو محمد: إنه إجماع الصحابة» يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس» وله 
مخالف لهم 

قال القاضى أبو الرليد. رضي الله عنه: والأظهر عندى فى ذلك المتعلق بالقياس؛ 
لأنه مانع يخرج من المسد من غير مسلك الطعام والشراب» فلم يبطل خروحنه الصلاة 
كالعرق والدموع. 

قصل: وأما البناء» فإن الأفضل عند مالك إن رعف أن يقطع الصلاة بكلام أو غيره 
فيغس( عنه الدم ثم يبتدأ الصلاة» رواه فى المجموعة ابن نافع وعلى بن زياد عن مالك. 

وحه ذلك أن يخفرج من الخلاف ويؤدى الصلاة باتفاق. 

فرع: وهذا إذا كان مأمومّاء فإن كان فذّاء فهل له أن يبنى أم لا؟ عن مالك فى 
ذلك روايتان» إحداهما: ليس له ذلك» وهو المشهور من مذهبه» والئائية: له ذلك» وبه 
قال محمد بن مسلمة. 

وجه الرواية الأولى أن العمل يبطل الصلاة وينافيها إلا أن يكون بفائدة لا تصح لهما 
بهء وإذا كان وراء إمام أبيح له المخروج وغسل الدم؛ ليحرز صلاة الجماعة مع الإمام 
ولولا ذلك لفاتته. وإن كان وحدهء فلا فائدة فى نخروجه إلا بمجرد العمل فى الصلاة؛ 
لأنه يقدر بعد غسل الدم على الصلاة وحده. 

ووحه الرواية الثانية قوله تعالى: لإولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *"]ء وقد تقدم له 
عمل» فوجب أن لا ييطله. ومن جهة المعتى أن هذا رعف فى الصلاةء كان له أن يينسى 
فى الرعاف كالمأموم. 

مسألة: واختلف أصحابنا فى حكم الراعف» فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
لا يينى حتى يتقدم له ركعة بسحدتيهاء فإن رعف قبل ذلك لم يبنء وقال ابن 
الماحشون: إن رعف فى الركعة الأولى قطع واستأنف الإقامة. وروى ابن وهب عن 
عالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة إن بنى أجزاه. 


الطهارة ا ا ا 

وفرق ابن حبيب بين الدمعة وغيرها فقال: إن كان فى الجمعة لم يينء إلا أن يرعف 
بعد كمال الركعة. وأما فى غير الجمعة» فإنه يبنى. قال سحنون: إن أحرم ثم رعف بنى 
على إحرامه. 

وجه رواية ابن القاسم أن البناء لا يكون على غير شىء؛ وإنما يكون على شىء قد 
كمل وحصل وأقل ما يوصف بذلك من الصلاة ركعة بسجودها. ؤقول ابن القاسم 
على أن الفذ لا يينى» ومن جوز البتاء قبل عقد الركعة» فمبسى على أن للفذ أن ييبنى» 
وعلى ذلك فرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها؛ لأن الجمعة لا تكون إلا بالإمامء ولا 
يحصل للمأموم حكم صلاة الإمام إلا بأن يصلى معه ركعة يسجدتيها. 

فرع: فإذا أدرك ركعة بسجدتيهاء وبعدها ركعة سجد لها سجدة» ثم رعف فخحرج 
ثم رجع بعد أن غسل الدم» فروى اين القاسم أنه يأتدف تلك الركعة الثانية من أولها. 
وقال اين الماحشون: إذا تقدمت له ركعة كاملة؛ ثم رعف فى الثانية» فإنه يبنى على ما 
تقدم. 

وجه قول اين القاسم أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل فيها بعمل لغيرهاء وإن 
كان من الصلاة» وكذلك من فصل بين ركعة وسحدتيها يركوع أو سحود لغيرهاء 
ققد فاته إتمامهاء وما كان الخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة 
مانعًا من إتمامها. 

ووجه القول الثانى أن المنروج لغسل الدم لم يكن مائعًا من إتمام الركعة. 

فصل: وقوله: «ثم وجع فبنى ولم يتكلم يريد أنه رجع إلى صلاته وإلى موضع 
صلاته» وذلك أن المأموم إذا رعف فخرج وغسل الدمء فإن اعتقد أن إمامه فى صلاته 
لزمه الرحوع إلى تمام ما أدرك معه من الصلاة» فإذا سلم الإمام قام فأتى بعافاته من 
صلاة الإمام» وإن اعتقد أن إمامه قد أتم صلاته فلا يخلو أن يكون فى جمعة أو غير 
جمعة» فإن كان فى جمعة لزمه الرجوع إلى الجامع؛ لأن بقية صلاته من اجمعة؛ واللجمعة 
لا تصلى إلا فى الخمامع» وإن كان فى غير جمعة: أتم حيث غسل عنه أو فى أقرب 
المواضع إليه ما يمكنه أن يتم فيه؛ لأن الزيادة على ذلك عمل تستغنى عنه الصلاة» فكان 
مفسدًا لها. هذا هو المشهور من مذهب مالك. 

ورواية ابن القاسم عنه: وهو فى المدئية من رواية محمد بن يحيى عن مالكء أنه لا 
يرجع لإثمام الصلاة إلا فى مسجد رسول الله يه وفى للسجد الحرام؛ فجعل له 
الرجوع لفضيلة المكان» وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة. 


لكف ب0000000 00000 

ولعل قوله فى حديث ابن عمر: «فتوضاً ثم رجع؛ إنما عنى بذلك أنه كان يرحع إلى 
مسجد التبى وق والله أعلم. 

فرع: فإن كان فى جهة: ققد قال أبو إسحاق: وإما يرحع إلى أدنى موضع تصالى 
فيه ابجمعة يصلاة الإمام. ومعنى ذلك أن ما زاد على هذا القدار عمل كثير مستغنى 
عنه؛ إن أتم فى غير الخامع مع القدرة على إتيانه؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا إعادة 
عليه؛ فجعل فحعل الرجوع إلى الخامع من فضيلة ما بقى عليه من صلاته وليس شرطًا فى 
صحتها. 

والظلاهر من قول مالك أن ذلك لا يحزئه. وقد قال ابن المواز: من ذكر سجدتى 
السهو قبل السلام من الجمعة قلا يسجدهما إلا فى السجد» فإن سجدهما فلا يجرئه. 

وقول أبى إسحاق يصح على رواية محمد بن يحبى عن مالك: يرجع الراعف لإتمام 
صلاته فى المسجد الحرام؛ لأن إتيانه فضيلة» وليس بشرط فى صحة الصلاة. 

مسألة: والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع مادام إمامه فى بقية من صلاته من 
تشهد أو غيره. وقال أبو إسحاق: إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة» وإلا صلى مكانه. 
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5* - مالك نه يَلعهُ أن عَبْد الله بن عبسِء كان يرف عوج َيَغْسِلٌ الدّمّ 
عَنَهُه كم َع فى عَلَى ما قَذ صَلّى . 

ف - مَالِك» عن يرد بْن عبد الله بن قُسَيْطٍ اللي" أنه رأى سَهِيدَ مْنَ 
التسيب رغم وهر نمق » كاى اخلارة ام تليق درج الى" » فى يوَطلُوءٍ 
قتوضتأء نم ربَمَ فى عَلَى ما قَذ صَلّى . 

الشرح: وقوله فى حديث ابن عياس: «أنه رعف. فخرج فغسل عنه الدمى. إخمار 
وتصريح بأنه كان لا يرى الوضوء من الرعاف؛ وأنه رأى ذلك تكرر من عبدالله بن 
عباس حتى تحرج عن أن يفعل ذلك ساعيًا. 

فصل: وقوله فى حديث سعيد بن اللسيب: وأنه أتى حجرة أم سلمة زوج النبسى, 
2 » لعله كان أقرب المواضع إلى مصلاه مما يمكنه فيه غسل الدم؛ لأن الراعف إنما يجب 


1لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54. 
/ا/ا -- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 59. 


أت يخرج إلى أقرب ال ل ل ان 
بطلت صلاته؛ لأن الزيادة على ذلك عمل كثير فى الصلاة لا تعلق لله 'بالصلاة. 


وقوله فيه: «فاتى بوضوء فتوضأ», على حسب ما روى فى حديث ابن عمرء يحتمسل 
الوحهين المذكورين فيه. 


فصل: وقوله: وثم رجع؛ فبنى على ما قد صلمى».» يقتضى أنه قند كان تقدم من 
صلاته ما يتى عليه. 


عا« 
العمل فى الرعاف 

8- مَالِكء عَنْ عبد الله دن حَرْمَلّة الأسْلَمِى» أنه قَالَ: رَأئِتُ سَهِيدَ بن 
المي لقلا يسح بِنُْ الت حّى تَسْتضِيب أستايعة بن الثم اذى يُْرُج من 
نه كم يُصلّى» ولا يتوضياً. 

الشرح: قوله: ويرعف فيخرج منه الدم حتى تختصب أصابعهى. ظاهر هذا اللفظ 
يقتضى أنها كانت تختصب أصايعه كلهاء وهذا فى حيز الدم الكثيرء ولعله راد الأنامل 
العليا من أصابع يدهء وأن ذلك فى حيز اليسير» والرعاف على ضريينء قليل وكثير. 

فأما الكثير» فهو الذى يخرج الراعف إلى غسله؛ ثم يبنى على ما تقدم من صلاته. 
وأما القليل» فإنه يفتله بأصابعه حتى يجف» ويتمادى على صلاته: ويجرى ذلك بحرى 
لبثرة يحكها فى الصلاة فيخرج منها يسير الدمء فإنه يفتله بأصابعه حتى يجيف ويتمادى 
فى صلاتهء وها مما لا نعلم فيه خلاقا. 

فرع: والكثير أن يسيل أو يقطر لقوله تعالى: «إأو دمًا مسفوحا) [الأنعام: »]١46‏ 
فإن لم يسل ولم يقطرء وإنما كان يرشح من أنقه. فإنه يفتله بأصايعه, فإن عم أنامله 
الأربعة العلياء ولم يزد على ذلك فهو يسير لا ينصرف منه؛ وإن زاد على ذلك إلى 
الأنامل التى تليها فلينصرف» فإنه كثير. قاله أبن نافع فى المجموعة عنه. وفى كتاب ابن 
المواز نحوه. ومعنى انصرافه فى هذا قطع صلاته واسعنافه بعد غسل الدم؛ لأنه حامل 
جاسة فى خروحهء فتبطل بذلك صلاته. 


4 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم .,7١‏ 


فصل: وقوله: «ثم يصلى ولا يتعوضأء. يحتمل أيضًا معنيين؛ يحتمل أن يقصد إلى 
الإخبار عن أن مثل هذا المقدار من الدماء لا يوحب عليه وضوء حدثء وهو مذنهب 
من يقول إن خخروج الدم من المدسد ينض الطهارة أنه إنما ينقضها الكثير الذى يسيل» 
فأما الرشح فلا ينقضهاء والوحه الثانى أن يريد به ولا يغسل عنه الدم الخارج من أئفه. 

ل اراد ع مدقتي ل" لصضضت 
من أنه ال حلى ستزب: أمنايئة حم يو" م ُصلى ولا يتزا. 

الشرح: قوله: ريش يريد أنه كان يفتله بإاصبعه ليجف فيهاء وتذهب رطويتهء 
فلا يفسد ثوبه ولا شيئا من جسده: وهذا فى اليسير على ما تقدم ذكره 

ا 
0 

١ل‏ - مَللِكء عَنْ شام إن عُروةه عَنْ أبيوء أن الْمِسُورَ إن مَعْرَمَةَ أخيرة» أله 
دل عَلَى عُمَرَ بن ب الطاب ين الله الى عن فيه فَأَيْقَط حْمَرَ ِصَلاةٍ 5 الصبحء 
00 : نَم ولا ف فى الإسثلام م تَرْكَ الصّلاة"2: فَصلَى عُمَبُ وَحُْحُةُ 
2 يَنَعَب2؟ دَمّاء 


5-0 قوله: وإنه دخل على عممر بن المنطاب من الليلة التى طعن فيهاء: ظاهره أن 
وقت صلاة الصبح لي حي عدر اه فز يانه الترع تر أو 
ركعة ولعل هذا مخالف لتلك الرواية» ويجتمل أنه أراد بذلك من الوقت المتصل بتلك 
الليلة؛ وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر. وقد روى عيسى عن ابن القاسم أن عمر 
مات من يومه الذى طعن فيه. 

4 - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 1/. 
)١(‏ يفتله: أى يمكه ويزيله. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟/. وأخرحه البيهقى فى الستن الكيرى ١//اه8.‏ 
عبد الرزاق فى المصئف 161/١‏ 
(1) وولا حظ فى الإسلام من ترك الصلاةء أخط بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلا وهو 
مذهب جمع من الصحابة؛ ربه قال أحند وإسحاق» ومال إليه الحافظ للنذرى فى ترغييه. انظر: 
(تنوير الحوالك صغم؛). 
(5) يثعب: أى ينزف ويسيل منه الدم. وقال فى النهاية: أى يجرى» وقال فى العين: أى 
يتفحر. انظر: (تثوير الحوالك ص/م4). 


فصل: وقوله: الع ع امل الس حل الك عن طلا ان ل 
لا تسقط بجحرح ولا شدة مع بقاء العقل» ولذلك قال عمر: ونعم ولا حظ فى الإسلام 
لمن ترك الصلاة»» يعنى أنه لا نصيب له فى الإسلام ولا تقبل منه أعماله إذ الصلاة أول 
أعمال الاسلام قبولاً وأرفعها شأناء فمن ترك الصلاة بطل نصيبه من سائر أعصال 
الإسلام» ولم ينتفع بهاء ولم يكن له نصيب منها. 


ويحتمل أيضًا أن يريد يذلك: ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة مكذيًا بهاء 
وسيأتى الكلام فى ذلكء» ويجتمل أن يكون أراد بذلك: ولا يحقن دمه من لا يصلى؛ لأن 
الذى يحقن الإنسان به دمى عو إظهار الشهادتين والصلاة والزكاقء قال الله تعالى: 
طفن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سييلهم» [التوبة: ©]» فمعنى ذلك مسن 
ترك الصلاة فليس له فى الإسلام حظ يقن به دمه. 

فصل: وقوله: «فصلى عمر وجرحه ينعب دمّاوء يريد يسيل دمّاء وعروج السدم من 
اجرح على وجهين؛ أحدهما: أن يكون متصلا غير منقطع» والثانى: أن يجرى فى وقت 
دون وقتء فإن اتصل نحروجهء فعلى المجروح أن يصلى على حاله؛ ولا تبطل بذلك 
صلانه؛ لأنه حاسة لا يمكنه التوقى منهاء وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت» 

فرع: وأما ما لا يتصور خروجه ويمكن التوقى من بحاسته ودمىى فإن انبعث فى 
الصلاة بفعل المصلى أو بغير فعلهء فإنه يقطع الصلاة لنجاسة حسمه وتوبه» فيغسل ما به 
من الدم ثم يستأنف صلاته؛ لأن هذه نحاسة يمكن التوقى منها. 

لم4 - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن عي أن سَعِيدَ بْنَ المُسَهّبِ قَال: ما تَرَوْنٌ فِيمُنْ 
َلَبَُ لدم مِنْ رُعَاف فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْه؟ قَالَ مَالِك: قَالَ يَحمى بن سعِياو: م قَالَ سَعِيدٌ 
ابن المُسْيّبو: أَرَى أن : يوم برأميه لَكَام. 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَاِك: وَكْلِكَ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فى ذَلِكَ. 


الشرح: سؤال ابن المسيب لأصحابه على سبيل الاستخبار لهم بالمسائل والتدريب 
لهم فى قهمها والنظر فى أحكامهاء ويتمل أن يكون ذلك على سبيل التبيه لهم على 
السؤال عن -حكم من رعفه الدم وغلبه ولم ينقطع. 


الم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم لالا. 


وقوله: وأرى أن يومى برأسه إيماءى» يريد أنه لا يتمكن من غسل الدم؛ لأنه لا 
ينقطع؛ فحكمه أن هصلى به على هيئته ويومئ ل ركوعه وسجوده. 

واختلف أصحاينا فى توجيه ذلك: فقال ابن حبيب: إنما ذلك ليدرأ عن ثوبه الفساد 
بالإيماء له؛ لأنه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدم» فكان ذلك من الأعذار 
التى تبيح الإنماء كما يبيح التيمم الزيادة فى ثمن الماء» وتسقط فرض استعماله. وقال 
محمد بن مسلمة: إنما ذلك إذا كان الرعاف يضر به في ركوعه وسحوده كالرمد» ومن 
لا يقدر على السجود. 


تن نا فنا 


الوضوم من المذى 


هالع إه سمه 


الم - مَالِكء عَنْ ) بى الفظر مَولَى عُمَرَبْن الله عن سُلَيْمَاد بن يسار 
عن الْمِفدادٍ بن الأسلود أن على بن أبى طَلِب أَمَرْهُ أذ يمال َه رَسُول الله 8 عن 
الل دنا من أل حرج نه الَذْئ َال قَالَ عَلِي: من عنيى ابنة 
رَسُول الله و وأنا أستجى فى أن أننآلك فال الْمِْدَادُ: فَسَألت رن سُولَ الله 28 عَْ 


م - أخرحه البخارى كتاب العلم برقم .١7‏ ومسلم كتاب الخيض ”7١لا.‏ والنسائى كناب 
الطهارة برقم 181 4181 3ه اه 21917 2.١14‏ وكتاب الغسل والتيمم يرقم 228 
“ا لالامء 45 4154 .44.١‏ وأبو داود كتاب الطهارة برقم 25٠5‏ /01”. وابن ماحه 
كتاب الطهارة وسننها برقم ه.5. ولد بالمسند برقم 1ك 2459515 ؤممف للك 
ا 1747 153784 0ل /1880.19. وعبدالرزاق برقم "٠٠‏ عن للقداد. وذكره 
فى كنز العمال برقم 7701/١‏ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق بالمصئف» عن المقداد. 
وقال ابن عبدالير: هذا إسناد ليس .كتصل؛ لآن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من 
على ولم ير واحدا منهما. 
ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين» وقيل سنة سبع وعشرين؛ ولا عملاف أن القنداد 
توفى سنة ثلاث وثلاثين» وهو القداد بن عمرو الكندى يكنى أبا معبد تينناه الأسود بن عبد 
يغوث الزهرى فنسب إليه. رقال: بين سليمات وعلى فى هذا الحديث ابن عياس. وأخرحه 
مسلم والنسائى من طريق ابن وهب عن غفرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابسن 
عباس قال: قال على بن أبى طالب أرسلت المقداد بن الأسود... الحديث. انظر: (التمهيدء 
حديث عاشر لأبى النضرء باب الوضوء من المذى؛ وتتوير الحوالك صك4). 


ذلِكَ فقَالَ؛ إِذَا وَحَدَ ذُلِكَ أَحَدُ احَدْكُمْ ينضح فَرْحَة”" وَلْيتَوَضا رُضُوءَةُ لصّلا 

الشرح: قوله: وإن على بن أبى طالب أمره أن يسئل رسول الله 88 1 
التعاون على طلب العلم والنيابة فيه وقبول خبر الثقة فيما يعقل عنه. 

فصل: وقوله: دعن الرجل إذا دنا من أهله. فخرج منه المذىم: الأصل هاهنا 
الزوجة» وفى غير هذا الموضع القرابة» قال الله تعالى فى قصة نوح: فإإن ابنى من 
أهلى» [ هود: 5 4]؛ والمذى يفتمح الميم وإسكان الذال المعجمة وتخفيف الياء وبتحريك 
الذال وتشديد الياع حكى ذلك القاضى أبو تحمد. 

قال اين حبيب : هو ماء رقيق ق إلى الصفرة ة يخرج على وجه الصحة عند الالتذاذ 
بالنساءء ولذلك قال فى سؤاله عن الرجل إذا دنا من أهله, فسأل عن المذى الخارج بلذة 
دون المذى الخارج على وجه السلس. 

فصل: وقوله: وفإن عندى ابئة رسورل الله 5 وأنا أستحى أن أماله» إظهارء للعذر 
المانع له من امباشرة لسؤال رسول الله و وهو غاية فى حسن الأدب وكريم 
الأخلاق وثمام المروءة: إذا كانت ابنة رسول الله لق فأعظمه ووقره على أن يذكر 
بحضرته شيئًا من مباشرة النساء والدنو منهن على وجه الالتذاذ بهن. 

فصل؛ وفوله ّك: وإذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءة 
للصلاةى. النضح يكون على معنيين» الرش» والنانى ممعنى إرسال اللاء وسكبهء وفى 
الحديث يمعنى إرسال الماء على الفرج لغسله؛ وإتما يكون النضح .ععنى الرش فى موضع 
الشك فى بحاسة الثوب» وستبين ذلك إن شاء الله. 

مسألة: وقد اعتلف أصحابنا فى الواحب بالمذى» فروى على بن زياد عن مالك: 
يجب به غسل الذكر كله. وقال أصحابنا البغداديون: معنى ذلك غسل مرج الأذى من 
الذكر دون سائرهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى 


)١(‏ فليتضح فرحه: أى ليغسله. وقال فى النهاية: يريد النضح ععنى الغسل والإزالة وأصله 
الرشح ويطلق على الرش. وضبطه النووى يكسر الضاد. قال الزركشى واتفق قى بعض حالس 
الحديث أن الشيخ أبا حيان قرأه بفتح الضاد فرد عليه السراج الدمنهورى؛ وقال: نص الشنووى 
على أنه يكسرء فأساء أبو حيان» وقال: حق النووى أن يستفيده منى والذى قلت هو القياس. 
قال الزركشى: وكلام الجوهرى يشد لا قاله التووى لكن نقل عن صاحب المسامع أن الكسر 
لغة وأن الأفصح الفتح. انظر: (تنوير الحوالك ص 4). 


وجه إيجاب غسل الذكر قوله ##تْ للسائل: «توضاً واغسل ذكرك». ومن جهة المعنى 
أن ما يخرج من الذكر للذة وجب به غسل الذكرء يريد على ما يجب بالبول كالمنى. 

م - مَالِكه عَنْ زُيْدِ أن ُسْلْم عَنْ ينوه ا إِنْى 
حدهُ سد عر ينى مدل الو © فَهِدا وَحَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَليفسيل ََعْيلُ دْكَوَكُ ولرضا 
8 8 عه صَُوءه إلصّلدة9. 538 يَعْنِى الْمَذّى. 


الشرح: قول عمر بن الخنطاب: «إنى لأجده ينحار مبى مفل الخريزة»» يريد أن 
انحداره على قخحذه كانحدار الخريزة. ورواه عمر فقال: مثل الحماتة» يحتمل أن يريد يه 
أن يجده وهو قائم فى الصلاة على ما ستنذكره بعد هذاء وقفإذا وجد ذلك أحدكمىء 
يريد والله أعلمء فإذا وجد المذى على غير هذا الوجه 
وقد يحدمل أن يريد يه فإذا 00 والأول أظهر؛ لآن حكم 
المذى المنحدر مثل الخريزة» وحكم غيره مما يده الإنسان مضطجعنا أو جالسّاء فلا 
ينحدر على فخذه. سواء عندنا. 
فصل: ونوله: وفاذا وجد ذلك أحدكمء فليغسل ذكره وليتوضاء. يحتمل أن يكون 
عمر بن الخنطاب خصهم يهذا الحكىى وإِن كان هو غير داحل في إذا كان خختروجه منه 
على غير وجه اللذة. 
ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب أمرهم بذلكء وحكمه فيه حكمهم لخروجه منه 
على وجه اللذة» وأمر بغسل الذكر على ما قدمناه ظاهره أنه غسل على وجه التعيد 
ولو كان يفسله لتجاسة المذى لقال: فليغسل المذى. 
6م - أحرحه أبو داود يرقم 7٠1/‏ عن على فى كتاب الطهارة» ياب فى المذى. والنسائى 91//١‏ عن 
على فى كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء. وابن ماحه برقم 6٠5‏ غن عبد الله ين زيد 
فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من المذى. وعبد الرزاق برقم >٠٠‏ عن المقداد. ولمد 5/4 
عن المقداد. وذكره فى كنز العمال برقم 77017١‏ وعزاه السيوطى لعبد الرزاق بالمصئف» عن 
المقداد. 
)١(‏ الخريزة: الخرزة الصغيرة. والمراد: أى سامدًا مثلها. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: تصغير الخزرة وهى الجحوهرة: وفى رواية عنه معل الجمانة 
رهى اللؤللوة. انظر: (تنوير الحوالك ص 4). 
)١(‏ وليتوضاً وضوءه للصلاةء قال الرافعى: يقطع احتمال حمل التوضو على الوضاءة الحاصلة 
بغسل الفرج فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءًا كما ورد أن الوضوء قبل للطعام يتفى 
الفقر والمراد غسل اليد. انظر: (تنوير لحوالك صة 4). 


الطهارة 01001 1 ا 
فصل: وقوله: ووليتوضاً وضوءه للصلاة: مبالغة فى الييان أئلا يظن السامع أنه يريسد 
بالوضوء غسل الذكر من المذى» فبين أنه يريد وضوء الحدث. 

وقوله: ويعنى المذى», يريد أنه يعنى بقوله: إنه يجده يتحدر منه بثل الخريزة هو 
المذى. 

84 - مَللِكه عَنْ رن بن أل عَنْ مُنشوء مَولَى عَدالل إن عيش أنه قَال: 
سَألْت عَبْد اللو بن عْمَر عن الْمَذىء فَقَالَ: إِذَا وَحَدقَكُ فَاغْسِل فَرْحَاكَه وَتَوَضّأ 
وْضْوءَلة لِلصّلاة. 

الشرح: قوله: وإذا وجدتهي, يريد إذا وحلته قد برز من عخمرجه» وفاغسل فرحك»» 
يحتمل أن يريد به عخرج المذى من الذكر ويحتمل أن يريد الذكر. 

وقوله: «توضاً وضوءك للصلاة, على ما تقدم. 


* # ا د 
الرخصة فى ترك الوضوء من المذى 
م - مَاِك عَنْ يحبَى بن ستعير عن سند ثن الشسجيو 3 سَيَبَة وَرخل 


يَسْألهُء مَقَالَ: إلى لأحد البَللَ 0 200 فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سال عَلَى 
فى مَا انصَرَفْتُ خَى أفنبىَ صلاتى. 

الشرح: قوله: وإنى لأجد البلل وأنا أصلى»؛ يريد أنه يجد فى صلاته بللا ثما يخرج 
من ذكره. فقال سعيد: ولو مسال على فخذى ما انصرفتء؛ لأن ذلك عنده مالا 
ينقض الطهارة؛ ولا بمنع صحة الصلاة» فحمل مالك» رحمه اللهء ذلك على سائر تلذى» 
وما وردت هذه اللفظة عامة فى البلل» فكان مذهب حذيفة وزيد بن ثابت والحمسن 
وعطاء وقتادة أن البلل لا يبطل الوضوء فى الصلاة على من تيقنه حتى يقطرء فإذا قطر 
بطل الوضوء. 

وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يبطل الوضوء فى الصلاة» وإن قر وسالء فهذا 
وجد حديث سعيد بن المسيبء إلا أن مالك رحمه الله مله على ا مسذى الخارج لغبير 
اللذة. 


4م - أرحه من طرق أحرى الطبرانى فى الكبير» عن سهل ين حنيف 1١١1/1‏ 
وم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم "لا. 


يذ ما عد شر ا ا م حر ا ال ا الم معد الظهارة 

وقد روى ابن نافع عن مالك: إن وحد بللا فى الصلاة فلا ينصرف حتى يستيقن» 
إلا أن يكون مستنكحًاء فيتمادى؛ فتقرر من هذا أن ما حرج مسن العادة» وتكرر حتى 
تشق مراعاته دخل فى باب السلس المعفو عنه. 

ومن قول مالك: أن ما خرج من منى أو مذى أو بول على وجه السلسء فإنه لا 
ينقض الطهارة خلاثًا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مائع تحب به الطهارة إذا رج على وجه الصحة لم 
تحب به تلك الطهارة كدم الحيض. وحكى القاضى أبو الحسن فى امرأة يخرج منها دم 
الاستحاضة الرة بعد المرة: عليها الوضوءء وإن كان يتكرر عليها بالساعات استحب لها 
الوضوء. ْ 

قال: ويخرج من ذلك قول مالك لابن القاسم فيمن اعتراه المذى مرة بعد مرة: عليه 
الوضوءء إلا أن يستنكحهء فظاهر قول أبى الحسن أن المذى الخارج بغير لذة يجب به 
الوضوءء إلا أن يكثر» وهو خلاف المشهور من المذهعبء وإثما حمل شيوخنا قبول مالك 
فى المذى يخرج المرة بعد المرة للذة؛ لأن ذلك غالب حال المذى أن يخرج للذة. 

وأما ما يستنكح به وهو أن يخرج لغير لذة ولا سببء فلا يجب به الوضوء؛ لأنه 
خارج على غير الوجه المعتاد. فيجىء على مذهب القاضى أبى الحسن أن معنى خروحه 
على وجه الصحة أن يخرج امرة بعد المرة ولا يكثر جدّاء ولا يراعى اللذة. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف ف غسل من لدغته عقرب أو ضرب أسواطًا أو 
كانت يه حكة؛ فاغتسل هماء سخحن» فأنزل» فالاختيار أن يغتسل للإنزال» فيحىء على 
اختياره هذا أن معنى نخروجه على وجه الصحة أن يرج سواء كان السبب اللذة أو 
الماء. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: من أمنى للذغة عقرب أو ضرب بسيف» فلا غسل 
عليه؛ وإنما الغسل على من خرج منه ذلك للذة مل أن يتتشر لشسبق» فيمنى أو ينزل 
الحوض.؛ فيمنى فيجىء على مذهبه أن ما كان من المياه يخرج للذة؛» فيإن خروجه على 
وجه الصحة أن يخرج لتلك اللذة: فإن عرا منها فهو حارج على غير وجه الصحة» فلا 
تجب يه تلك الطهارة» وهذا إحراء على المذهب. 


فصل: إذا ثبت أنه لا يحب يسلس المذى والبول وضوىء فهو على قسمين؛ أحدهما: 
أن ينقطع فى بعض الأوقات» فهذا يستحب منه الوضوء لكل صلاة إلا أن يؤذى 


الطهارة عممم م مم ممه فممه ممم ممم ممم ممه ممم مه ممم ممم ممم م مهمه ووو اوم الام اليا 
ويشتد البرد» وقسم لا ينقطع فهذا لا معنن للوضوء منه؛ لأنه يأمن أن يطرأ مثله قبل 
التلبس بالصلاة. 

رواه على بن زياد عن مالك» فإن قرن بين صلاتين بوضوء واحد من به مسلس أو 
استحاضة:؛ يقطع فى بعض الأوقات»؛ ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك فى 
المستحاضة: لا إعادة عليها. وروى ابن المواز عنه: تعيد الثانية فى الوقت. ش 

فرع: ومن به سلس البول؛ فإنه يجب عليه الوضوءء إذا تعمد البول كالذى به سلس 
المذى لا يجب عليه الوضوء حتى يقصد اللذة» بأن يلاعبء» فيخمرج مه المذى للذة. 
وروى معنى هذا على بن زياد عن مالك: ووجهه أنه ارج على المعتاد والله أعلم. 

- مَالِكء عَن الصّلْت بن زيّاقٍ أنْهُ كَالَ: سَألت سلَيْمَانَ بن يسار عَن الْبلّل 
أحدة» مَقَال: انضَحْ مَا تحت تُوبك» وَالَهُ عنهُ. 

الشرح: قوله: وسآلت سليمان بن يسار عن البلل أجده» أدخله مالك رحمه اللهه فى 
باب ترك الوضوء من المذى» وليس فى اللفظ ما يقتضيه دون غيره ما يقع عليه اسم بلل 
إلا أن يكون عنده فى ذلك توقيف»ء ويحتمل أن يكون مالكء رحمه الله استرى عنده 
بلل المذى وبلل البول الخارجان على وجه السلسء وكان السؤال إنما يكون عن أحدهما 
فى الغالب» ولما كان هذا الخبر يقتضى المدواب عنهما أدخله فى الباب. 

فصل: وقوله: «انضح ما تحت ثوبك واله عنهو, دليل على أن المراد به رفع ما يقع 
فى النفس من الوسواس من احتباس البول وتوقع تحاسة فأمره أن ينضح ما تحت ثوبه» 
وهو الفرج وما قرب منه ثم يلهو عن ذلك البلل» ويعتقد أنه من الماء الذى نضحه. 

# # ا 
الوضوم من مس الفرج 


1م - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الل ْن أبى يَكْرِ عَنْ مُحَمَّد بن عَطْرِو بن حَرْو أنه 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لالاء 

لالم - أخرحه الترمذى كناب الطهارة برقم لالا. والنسائى برقم ١75‏ 154. وأبو داود برقم 
وأين ماحه كتاب الطهارة وسننها برقم 47/8 وأحمد بالمسئد برقم 719/45. والدارمى 
كتاب الطهارة ؟ الاء هلالا. والبيهقى ١74/١‏ عن بسرة. والحاكم بالمستدرك ١/4؟١‏ عن 
بسرة. والدارقطنى» عن بسرة. وعبدالرزاق بالمصئف برقم 417 عن بسرة. وابن خحزيمة فى- 


ممع عرو بن الي يَقُولُ: ملت عَلَى مَرُوَانَ بن لَك فتَنَاكَرنا مَا يَكُونُ مِنْهُ 
الْوْضوةٌ فَقَالَ مَرُوَان: وين مق الذّكَرٍ الْوْضوة فَقَالٌَ عرو م عَلِم عَلِمْتُ هَذَاه فَقَالَ 
مَرْوَاكُ بن الْححَكم: أخبرئى بُسئْرَة بح صقْوَان» أنهًا سَمِعَتَْ رَسُولَ الله ف يَقُولُ 
وإِذَا تس أُحَدكُمْ شَكَرهُ رضأ 

الشرح: قوله: «قتذاكرنا ها يكون منه الوضوء», إخبار عما كانوا عليه من تذاكر 
العلم والاحتماع إليه؛ وقول عروة: ما علمت ذلك مراحعة لمروان بن الحكم فيما ادعاه 
من الوضوء من جمس الذكرء وإظهار مخالفته. 

ولذلك احتج عليه مروان بن الحكم بالخبر الذى رواه عسن بسرة بنت صفوان عن 
التبى #َ: وإذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً»» والمس ينطلق من جهة اللغة على مسه بأى 
بجزء من جسدةة وعلى أى وجه مسه علي إلا أنه من جهة جهة العرف والعادق فجرى 
ذلك فى الأكثر على المس باليد؛ لأن القصد إلى المس فى الغالب إثما يكوت بها. 

وقد اختلف أصحاينا فى وجوب الوضوء من مس الذكرء قروى ابن القاسم فى 
المدونة عن مالك: أن الوضوء منه واحب. وروى عنه فى المستخرجة: أنه ليس يواجب» 
واختلف أصحابئا فى توجيه القولين» فذهب سحئون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك 
على روايتين» إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكرء وبه قال الشافعى. والثانية: 
نفيه» وبه قال أبو حديفة. 

وذهب العراقيون من أصحاينا إلى أن ذلك لاحتلاف حالينء وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنى» وينفيه إذا غرا من ذلك المعنى. واخحتلف القائلون يذلك فى المعتى المراعى» 
فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس بباطن الكف, وهو مذهب اين القاسم. وقال 
إسماعيل القاضى وجمهور أصحاينا العراقيون: إن المراغى فى ذلك اللذة. 

والدليل على صحة وجوب الوضوء من مس الذاكر عبر بسرة بست صفوان. وهو 
نص فى موضع النلاف. 

ودليلنا على ذلك من جهة القياس أن هذا التقاء بشرتين على معنى الاستمتاع» 
فوجب بذلك طهارة كالتقاء الختانين. ودليلنا على أن لمس الذكر إذا عرا عن اللذة لم 


-صحيحه برقم “الاء 77/١‏ عن بسرة. واليغوى فى شرح السنة 580/١‏ عن بسرة فى كتاب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الفرج. واين حبان فى صحيحه 77٠/١‏ عن بسرة. 


الطهارة 10101112100 ااا اا ا انلا 
يوجب الوضوءء أن هذا لمس عرا عن اللذة؛ فلم يجب به الوضوء كمسا لو مسه بظاهر 
كقه. 

ووجه ثان: وهو أن من اغتسل من جنابة فلابد له من غسل ذكرهء فلو كان حدنًا 
مع تعريه من قصد اللذة لما كان طهارة؛ لأنه لا ملاف إن كان حدث من الأحداث 
ليس بطهارة من حنسه من الأحداث» والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا بوجوب الوضوءء فمن صلى قبل أن يتوضا أعاد الوضوء والصلاة 
أبداء قاله ابن نافع. وإن قلنا بنفى الوحوب» ففى العتبية من رواية سحئون عن ابن 
القاسم فى ذلك روايتاك» إحداهما: يعيد.الصلاة فى الوقست. والثانية: لا يعيدها فى 
الوقت ولا غيره. 

مسألة: واختلفت الرواية فى إيجاب الوضوء عس المرأة فرجهاء فروى ابن القاسم 
وأشهب عن مالك: لا وضوء عليها. وروى على بن زياد: عليها الوضوء. 

وروى إسماعيل بن أبى أويس: : عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه واحتلف 
أصحابنا فى تأويل هذه الرواية» فقال الشيخ أيو بكر: إن ذلك ليس باعتلاف أقوال» 
وما هو لاختلاف أحوال» فمن روى لا وضوء عليهاء فإن معنى ذلك إذا لم تلتذع ومن 
روى عليها الوضوءء فإنما ذلك إذا التذت, 

ومن أصحابنا من يحمل ذلك على اعتلاف روايقين؛ إلا أن الوحوب يتعلق 
بالإلطاف: وهو إدحال الإصبع ومس الفرج به» والكلام فى توجيه ذلك مبنى على 
الكلام فى مس الذكرء والله أعلم وأحكم. 

84 - مَالِك» عَنْ إِسْمَاءيلَ بن مُسَمد بْن سَغْلد بن أبى وقاصء عَنْ مُمْعَب من 
سم ين أبى رَقاصيء أنه قالَ: : كد أشيلك لمحف على سد بن أبى وَقاصيء 
َالحَكَكْن» كَقَال سشة: لَعَلكَ نَسِمْت ذَكَرَة؟ قَالَ: كَتْلت نَعَي فَقَالَ: في 
تَوضا. فَقَحْتُ فتَوْضأت” نم رَحَفت. 

الشرح: قوله: وفاحتككتء. يحتمل أن يكون احتكاكه دون الشوبء فباشر ذكره 
بيده ويحتمل أن يكون من فوق الثرب» ويرى سعد فيه الوضوء. 


8م - الحديث فى الموطأ يرقم 44. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فيمن مس ذكره فوق ثوب عليه الوضوء. وروى 
عنه على بن زياد: إثما ذلك فى الثوب التفيف» يريد عند العراقيين من أصحابناء الشوب 
الذى لا عنع بشرة اليد أن تصل إلى الذكر. وأما الثوب الكثيف الذى ينع ذلك؛ ويحول 
دونف قلا يوجب ذلك. 


وجه قول ابن القاسم أن بالقبض على الذكر تحصل اللذة. وهذا المعنى الموحب 
للوضوء. 

ووحه الرواية الثائية أن اللذة لا تأثير لها إلا مع اللمس والمباشرة» وأما يحرد اللسذة» 
فلا وضوء فيهاء وقد يلتذ الإنسان يالذكر ولا يجب عليه وضوء. 

فصل: وأمر سعد لمصعب بالوضوءء يقتضى أنه كان يرى أن لا بمس المصحف إلا 
طاهراء وسيأتى ذكره؛ ويقتضى أيضنًا أنه كان يرى الوضوء من مس الذكر. وقد روى 
عن مصعب أن أباه سعدًا قال له: اغسل يدكء والأول أصح؛ لأن روايته أثبت. والعسى 
أصح؛ لأنه لا وجه لغسل اليد منه ولا خلاف أن ذلك لا يجب. 

وقد روى قيس بن حازم أن رحلاً قال لسعد: مسست ذكرىء قال: إن علمت أن 
بضعة منك تنجسء» فاقطعهاء وهذا يعارض ما روى من غسل اليد من مس الذكر. 

5 - مَالِكء عَنْ نافع أن عبْدَ اللو بن عُمَرٌ كان يُقُولُ: ذا مس أَحَدكُمْ ذَكرَهُ 
قَقَدْ وَحَب عَلَيِْ لوضُوءُ. 

٠‏ - مَالِكء عَنْ هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه كان يَقَول: مَنْ مس ذكَرَهُ فَقَدْ 
وَحَب عَلَيْه الوضوءٌ. 


- أحرحه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب 54 الوضوء من مس الذكر 40/١‏ عن بسرة. 
والترمذى فى كتاب الطهارة» ياب 5١‏ الوضوء من مس الذكر ١77/١‏ عن بسرة. والنسائى 
فى كتاب الطهارة: باب ١١8‏ الوضوء من مس الذكر ٠٠١/١‏ عن بسرة. وابن ماحه فى 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ١71/١‏ برقم 41/8 عن بسرة. وأحمد 407/1 
عن بسرة. والبيهقى ١74/١‏ عن بسرة. والحاكم فى المستدرك 14/١‏ عن بسسرة. وعبد 
الرزاق فى المصئف يرقم 4١17‏ عن بسرة. وابن ماحه فى صحيحه برقم ال عن بسرة. 
والبغوى فى شرح السنة 40/١‏ عن بسرة فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفسرج. 
واين -حبان فى صحيحه 170/١‏ عن بسرة. 

- الحديث فى الموطأ برقم .5٠‏ 


الشرح: الوضوء فى الحديثين محمول على الوضوء الشرعى دون غسل اليد؛ لأن اليد 
إنما تغسل للنجاسة:, ولا نجاسة فى الذكر توحب غسل اليد. 

وقول عروة: ومن مس ذكره فقد وجب عليه الوضوءء» تصريح منه بالأحد يخبر 
بسرة واعتقاد العمل به؛ ولا يجوز أن يكون عروة مع دينه وقضله يصير إلى العمل به» 
ويترك ما كان يعتقده من ترك الوضوء من مس الذكرء إلا أن يصح عنده الخبر» ويأحذه 
عمن يوثق بنقله» ويلزم الأخل بروايته. 

- مَالِكء عن ابن شِهَابر عَنْ سَالِم إن عَيْدٍ الل أنه قَالَ: ريت أبى عَبْدَ 
الله بن عْمرٌ يَعْمَسيلُ كم يتوأ فَقْلْتُ لَهُ: يا أبسء أمَا يَحْرِيك الْعْسْلُ مِنَ الْوْضُوء؟ 
َالَ: بَلَىء ولكنى مانا أس ذكَرى» فاتوضاً. 

الشرح: إنما كات سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله؛ وافتتحه بالوضوىء فأنكر 
عليه إعادة الوضرءء. ولا يصح أن يدكر عليه الوضوء مع الغسل برفع صغير اللحدث 
وكبيره» وإنما يتوضا مع الغسل على معنى تخصيص أعضاء الطهارة» فقال عبدالله بن 
عمر: أن الغسل يجزيه من الوضوءء ولكنه رما مس ذكره فتوضاً لذلك» ويجوز أن يكون 
مس ذكره من غير قصد المنى» بل مرور يديه فى دلكه حسده. ويحتمل أن يككرن ذلك 
بقصدء وقد روى معمر فى هذا الحديث ما يدل على ذلك. 

مسألة: لم يذكر فى حديث عبدالله بن عمر متى مس ذكره إن كان فى حين غسله 
أو بعد الفراغ منه» فإن بعد غسله فهو حدث مستأنف يحتاج أن يجدد له طهارة» وإن 
كان حال غسله وهو الأظهر من قول سالم: ورأيت أبى عبدالله يغتسل ثم توضاء. 
ولفغلة وثم وإن كان موضوعها للمهلة» فلا تستعمل فى مثل هذا إلا للرتبة» فهى .معنى 
القاءع. 

وهذا يقنتضى أن مس ذكره كان حين غسله؛ ولا يخلو أن يكون مس ذلك قبل 
أعضاء الوضوءء فلا ريب أن غسل أعضاء الوضوء بعد ذلك لا يفتقر إلى نية؛ لأن نية 
الغسل فى أوله التى تشتمل على نية الوضوء ثابت حكمهاء ما لم يغسل أعضاء 
الوضوء. 

وإن مس ذكره بعد وضوئه: فقد قال الشيخ أبو محمد: تلزمه النية للوضوءء ومنع من 


- الحديت فى الموطأ برقم .91١‏ 


ذلك الشيخ أبو الحسن,؛ والأولان مبنيان على أصل اختلف فيه قول مالك وأصحابه: 
وهو المتطهر إذا غسل عضوًا من أعضاء طهارته: فهل يطهر بتمام غسل ذلك العضو أم 
لا يطهر إلا يتمام طهارته؟. 

فإذا قلنا إن الحدث لا يزول عن ذلك العضو إلا بتمام الطهارة؛ لأن أعضاء الوضوء 
التى غسلها حكم الحدث ثابت فيهاء فكان ذلك عنزلة أن يمس ذكره قبل غسله» فحكم 
نية الغسل بأولها؛ لأنه لا يأتى إلى الآن .موجيهاء والفعل فلا يحتاج فى غسل أعضاء 
الوضوء إلى تحديد نية. 

وإن قلنا إن أعضاء الوضوء قد طهرتء وارتفع الحدث عنها بتمام إمرار الماء عليها 
قبل تمام الغسل» فإن ذلك عنزئة مسن مس ذكره بعد تمام وضوئه. فعليه أن يستأنف 
الوضوء بنية مستأئفة» وعلى هذا أيضًا يحب أن يكون الخنلاف فيمن مس ذكره فى أثناء 
غسل أعضاء وضوئهء وإن قلنا إن كل عضو يزول حدثه بتمام غسلهء فلابد من تحديد 
نية وضوئه: وإن قلنا لا يرتفع حدثه إلا بتمام وضوئه» فحكم النية الأؤل باق» فلا يجتاج 
إلى تجديد نية» والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ اقم عَنْ سَلِم بن َب الله أله َال: كايح لدان 
مر فى سََرِء فر يد أنا طلَمَت الس نَوَضَا نّم صَلّى» قَال: فَقْلحُ لَهُ 0 
مَذِهِ لَصَلاةٌ نَّا كنت مُصَلْياه قَال: إِنى بَعْدَ أن ذ تَوْضَتُ لِصَّلاةٍ البح مَِسَتُ 
فحىء كم تيت أنا أتوضتاء َوَضَأن وَعْدَتْ لِصّلاتى. 

الشرح: إعادة عبدالله بن عمر الوضوء والصلاة من مس الذكر بعد طلوع الشمس» 
دليل على تأكد ذلك عنده» وعلى وجوب الطهارة منهء وعلى أنه من جملة الأحداث 
التى لا تبقى الطهارة حكمها. 

وروى ابن القاسم وابن ناقع عن مالك أنه يعيد الصلاة فى الوقت» فإن حرج الوقت 
فلا إعادة عليه وهذا على رواية نفى وجوب الوضوء من مس الذكر فى الزقت؛ يؤدى 
الصلاة على يقين» فإذا رج الوقت ققد فات ذلكء وقد روى عن ابن القاسم نفى 
الإعادة فى الوقت وغيره. 

وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أنه يعيد أبدّاء وبه قال اين نافع وعيسى بن دينار 


- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 4لا 


وهو المروى عن عبدالله بن عمر. وقد روى الزهرى عن سالم أن الصلاة التى أعاد 


عبدالرحمن بن عمر كانت صلاة العصر. 
ا 
الوضوء من قبلة الرجل امرأته 
4 - مَالِك» عن ابن هاوه عَنْ سَلِمٍ بن عبد الله عَنْ أيه عبد الله بن 


عام هك :مه 


عُمَرَ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ: برحل اما أنَك وَحَسُّهًا ّدو مِنَّ الْمُلاتَمَق فَمَنْ قبل 
ائرآتة أن حَسسها يي عليه لوضُوءُ. 

الشرح: قول عبدالله بين عمر: أن قبلة الرجل امرأقه,» ووجسّها بيده من الملامسة» 
التى أوجب الله تعالى بها الوضوء فى قوله: بأو لامستم الدساء» [الدساء: 447 المائدة: 
”] وأخبر ابن عمر أن القبلة والمس باليد واقعان تحت ذلكء وأنهما مما يجب به 
الوضوءء وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء: ويه قال مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة وأيو يوسف: لا يوحب شىء من ذلك الوضوى وإنها يحب الوضوء 
بالمباشرة الفاحشة التى يقدر معها نخروج الماء. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: 9#أو لامستم الدساء» واملامسة التقاء بشرتين» 
فإن قيل إن الملامسة هى الماع وقد روى ذلك عن ابن عباسء فالحواب أن عبدالله 
ابن عباس من أهل اللسان وعيد الله بن عمر من أهل اللسان» وقد قالا: إن القبلة من 
الملامسة. وتايعه على ذلك عبدالله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وأهل اللسان» ولا 
يجوز أن يختلقوا فى اللغة, وَإْثما الحتلفوا فى الحكم. 

وذهب عبدالله بن عباس إلى أن الملامسة التى ذكرت فى الآية هى الجماع؛ ولذلك 
روى عنه أنه قال: ربنا حبى كريمء كتى عن الماع بالملامسة؛ وليس هذا مما يرد بيه 
قول ابن عمر وابن مسعودء وقد حملا اللفظ على مقتضاه فى اللغة. 

قإن قيل أن الملامسة من ياب المفاعلة؛ ولا تكون إلا من اثنينء واللمس ياليد إنما 
يكون من واحدء فثبت أن الملامسة هى الجماع الذى يكوت من اثنين. 
4# - أعحرحه عبد الرزاق فى المصتفء عن ابن عمر .١1717/١‏ وأخرج نحوه ابن أبى شيبة» عن ابن 


مسعود ١73/١ :40/١‏ كتاب الطهارة. وذكره فى الكثر برقم 277٠١317‏ عن ابن مسعود 
وعزاه لابن أبي شيبة فى المصئف وعبد الرزاق باللصيف. 


فالجواب إن الملامسة هى التقاء بشرتين» سواء كان ذلك من فعل واحد أو من فعل 
اثنين؛ لأن كل واحد منهما ملامس وملموس على أنه لو سلم له ما ذكرء فإن الملامسة 
فعل اثنين أيضا؛ لأن كل واحد منهما يقصد إليها بهاء ولو امتتع ذلك فى اللمس لامتنع 
فى الجماع؛ لأن الفعل لواحد. 

وجواب ثان» وهو أن الملامسة قد تكون من الواحدء ولذلك نهى النبى َك عن بيسع 
الملامسة» وإن كان الثوب ملموسًا وليس بلامس. 

وجواب ثالث وهو إذا قرئئ: «أو لامستم النساء»» وبها قرأ الكسائى وحمرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن التقاء البشرتين يكون على ضريين؛ أحدهما: أن يفنعل 
على وجه اللذة» فهذا القدر يجب به الوضوء. والثانى: أن يكون لغير لذة؛ فهذا لا يجب 
منه الوضوء؛ وبه قال النخعى ومالك. وقال الشافعى: يجب به الوضوء على كل حال» 
وبه قال زيد بن أسلم والأوزاعى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذاء وهو ماروئ 
عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله ويك ورحلاى فى قبلته» فإذا سجد 
غمزنى فقبضت رجلىء فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومكئذ ليس فيها مصابيح. 

ودليلنا من جهة القياس» أن هذه المس عرا اللذة» فلم ينقض الطهارة كلمس الذكر. 

فصل: وقوله: «فيمن قبل أمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءى. لفظ عام يحتمل أن 
يريد به من فعل ذلك ملتذاء ولذلك خحصه بامرأته؛ لأن قبلة الرحل امرأته فى الأغلب لا 
تنفك من لذة وحسها بيده لا يكون إلا للذة بخلاف لمس يدها تتناول شىء أو مناولته 
هذا الذى قاله أصحابنا. 

والذى من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب بقصد اللذة دون وجودهاء 
فمن قصد اللذة بلمسه فقد وحب عليه الوضوء, التذ بذلك أو لم يلئذء وهذا معنى ما 
فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. 

مسألة: وأما الإنعاظ مجرده. فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءًا ولا 
غسل ذكر. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظًا قويًا اتقض وضوؤهء وهو قول 
مالك فى المدونة. 

وجه القول الأول أن محرد اللذة لا يجب يِب لها طهارة جتى يقارتها معدى آخر من 
ملامسة أو مذى أو غير ذلك. 


يَقُول: مِنْ بل الرّحلٍ امرأنة الْوْضُوٌ. 
© - مَالِك» أنه يَلَمهُ أن عبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ كان يفول بن قبل لحل امرَنَةٌ 
الوصتوء: 
الشرح: فوله: «من قبلة الرجل امرأته الوضوءه؛ على نحو ما تقدمء وص لمرأة 
بذلك لأنها مقصودة باللذة فى الأغلبء فأما تقبيل الطفل الصغيرء فلا وضوء فيه؛ لأن 
ذلك لغير لذة. 


4 - مَالِكء عَن ابن شِهَاسر أَنَهُ كان 


وفى المجموعة: ليس فى قبلة أحد الزوجين الآخخر لغير شهوة من فرض أو غيره 
وضوء. قال ابن القاسم وأصبغ: إن أكرههاء فعليه الوضوء. 
وجه الرواية الأولى أنه لما كان الغالب عدم اللذة من التقبيل على وحه الإشفاق 
والتحنين لم يجب بذلك الوضوء. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا ثما لا يعرى من اللذة فى الأغلب» فإذا كان ذلك المعلوم 
منه حمل ثادره على حكم الغالب» كالجماع للذة لما كان لا يفعل إلا للذة وكان ذلك 
بابه مل الإأكراه فيه على الاختيار فى وجوب الطهارة. 
ل نا 
العمل فى غسل الجنابة 
5 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرْوَه عَنْ أبيوء عَنْ عَايِشَةَ زوج النبى 8 أن :3 
رَسُولَ اللَهِ فء كان إذَا اعْحَسَلٌ مِنَ الْحََائَةه يد قل يََيْء تم رصا كُمَا يكَرَطاً 
لمكلاق» ثم يدول أصَابعه فى الْمَاءء ميس بها أمُول عرو كم يَصطب عَلّى رأمين 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 407. 
40 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .4١‏ 
- أخرحه البخارى كتاب الغسل يرقم 4/8؟. ومسلم كتاب الخيض يرقم 215 لفضة 
والترمذى كتاب الطهارة برقم /41. والنسائى برقم 415 3 23544 254515248 41448 544. 
وأبو داود كتاب الصوم يرقم 1471 7434 وابن ماحه كتاب الطهارة وستتهاء برقم 
017. وأحمد با مستد برقم “لال ل اللمهة 37 اخلرذك أاعذ4اكل اكن ةل 50505, 
والدارمى كتاب الطهارة برقم 44. والبغوى بشرح السسنة ٠١/7‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارةء باب كيفية الغسل. وعبدالرزاق بالمصديف برقم 435 عن عائشة. 


الشرح: قوله: وبدأ فغسل يديه», يحتمل أن يكون ذلك لما أصابها من منى أو غيره 
من التحات. فيكون ذلك واجبًا على ما سنذكره بعد هذاء ويحتمل أن يكون لقيامه من 
نومه أو لبعد عهده بغسلهماء فيكون ذلك مستحبًا على ما تقدم ذكره. 

قفصل: وقوله: وثم يتوضاً كما يتوضاً للصلاة». يريد الوضوء المشروعء وقد تقدم 
ذكر وصفنا له ومن جملته غسل الرجلين. 

وقد اخنتلف أصحابنا فى تأخير غسل الرحلين إلى آخحر الغسل أو تقديم ذلك فى 
جملة الوضوء فى ابتداء الغسل» فروى على بن زياد عن مالك: يعم وضوءه فى أول 
غسله. وليس الغسل على تأخير غسل الرجلين. 

وروى ابن وهب عن مالك فى المبسوط: ومن أحب أن يؤر غسل رحليه حنى 
يفرغ من غسله فيغسلهاء فذلك واسع. 

وحه القول الأول حديث عائشة هذا أنه يتوضاً كما يتوضاً للصلاة» وذلك يقتضى 
غسل رجليه كما يقتضى غسل وجهه وبديه. 

ووحه القول الثانى حديث ميمونة فى وصف غسل النبى و قسالت: توضاً رسول 
الله وتَههُ وضوءه للصلاة وأخر غسل رحليه: وغسل فرحه؛ وما أصابه من الأذى ثم 
أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فقسلهماء هذا غسله من الحنابة. 

ومن جهة المعنى أنه لما افتتح غسله بوجهه الذى هو أول أعضاء الوضوء ختمه 
يرجليه التى هى آخر أعضاء الوضوء ليكون سائر النسد تبعًا لأعضاء الوضوءء فإن قلنا 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الحناية, وهر من أحسن 
حديث ررى فى ذلك» وفيه فرض وسنة» فأما الوضوء قبل الاغتسال من الحنابة ثيت ذلك عن 
رسول الله وَلِوْ أنه كذلك كان يفعل» إلا أن المغتسل من الحنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع حسده 
ورأسه ويديه ورحليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه فقد أدى ما 
عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لأن الله عز وحل إفا فرض على انب الغسل دون 
الوضوء يقوله عز وحل: «إولا حنبا إلا'عايرى سبيل حتى تفتسلوا» وقوله: «إوإن كتتم حنيا 
فاطهروا] وهذا إجماع لا حلاف فيه بين العلماء؛ إلا أئهم بجمعون أيضا على استحياب 
الوضوء قبل الغسل للجنبء تأسيا برسول الله يل ولآنه أَعْوّنٌ على الغسل وأهذب فيه» وأما 
بعد الغسل فلا. انظر: (التمهيدء حديث أول لهشام بن عروةء باب العمل فى غسل الحناية). 


برواية على بن زيادء فعندى أن عليه أن بمسح رأسه قبل غسل رجليه» ثم يغسل رجليه 
ثم يستانف تخليل شعر حيته» وتخليل شعر رأسهء وهو عندى معنى قول اين حبيب: 
يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا. وروى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: يتوضاً انب 

وإن قلنا برواية ابن وهبء فإنه إذا غسل وجهه خلل أصول شعر خحيته ثم غسل يديه 
ثم غرف ما يخلل به أصول شعر رأسه؛ ثم يفيض الماء على سائر حسده. 

فرع: وإذا قلنا برواية على بن زياد» ققدم وضوءه وأعر غسل رحليه؛ فقد روى 
على عن مالكء أنه يعيد الوضوء عند الفراغ من الغسل. ورواه ابن القاسم عن مالك 
فى المبسوط. ووحهه أنه راعى الموالاة فى الوضوءه والإتيان به على هيئته وصورته. 

فصل: وقوله: وثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل يها أصول شعرهه؛ فى ذلك أغراض 
مقصودة, أحدها: تسهيل إيصال الماء إلى البيشرة وأصول الشعرء وهذا مذكور فى 
المختصر والواضحة. والثانى: مباشرة الشعر باليد على أكثر ما كن لما يلزم من إمرار 
اليد على جميع الجسد وقد أشار إليه مالك من رواية على بن زياد عنه فى المجموعة. 

مسألة: وهذا حكم شعر اللحية فى التخخليل فى الطهارة. وقد اختلفت الرواية فى 
ذلك عن مالك» فروى ابن القاسم عنه: ليس على المغتسل من الحنابة تخليل لحيته. 
وروى عته أشهب: أن ذلك عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد اتتقل إلى الشعر النابت على البشرة» فوحب أن 
يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. 

ووجه قول أشهبء قول عائشة فى هذا الحديث: ثم يدل أصابعه فى الماع فيخلل 
بها أصول شعره. 

ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجمسد فى الغسل واحب والبشرة التى تحت 
اللحية من جملتهء قوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل» وإئما انتقل الفرض إلى 
الشعر فى الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من غير 
ضرورة» ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ فى الغسل. 

فصل: وقوله: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات»؛ يجتمل أن يكون على ما شرع 
فى الطهارة من التكرار» ويحتمل أن يكون لتمام الطهارة؛ لأن الغرقة لا تحجزى فى 
استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه. 


فرع: قال القاضى أبو محمد: ويتخرج فى تخليل شعر الرأس روايتان» على رواية ابن 
القاسمء أن ذلك جائز: وعلى رواية أشهبء لا مجوز. 

وقال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى فى هذا نظر؛ لأن بشرة الرأس 
ممسوحة فى الوضوءء مغسولة فى الغسلء فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك 
بشرة الوجه. فإنها مغسولة فى الحالتين» فيحتمل أن يكون الشعر النابت عليها واحدًا 
فى الخالين» والله أعلم. 

فصل: وفوله: وثم يفيض الماء على جلده كلهيء إفاضة الماء على الحلد يكون بإرسال 
الماء باليد على السمء وقد يكوت إمرار اليد مع الماء معينًا فى الإفاضة؛ وقد يجوز خلو 
الإفاضة من ذلك إلا أنه لما جمع على أن اتلد لابد من استيعابه بالإفاضة» وعلمنا أن من 
الجسد مغابن ومواضع لا يصل إليها الماء بإرساله من أعلى الحسد حتى يوصل إليها 
باليد دلنا ذلك على أن إمرار اليدء معتير مع الإفاضة فى جميع الممسد للاجماع على أن 
حكم الحسد متساو فى الغسل. وهذا مذهب مالك أنه لا تصح الطهارة إلا يإمرار اليد 
على جميع البدن 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس إمرار اليد على الحسد شرطًا فى صحة الطهارة» وبه 
قال محمد بن عبدالحكم وأبو الفرج من أصحابناء 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: «ولا جنبًا إلا عابرى سبيل حعى 
تغتسلوا» [النساء: 047 وحه الاستدلال من الآية أنه نهى عن الصلاة إلا بالاغتسال 
والاغتسال معنى مقعول» فمعلوم أنه زائد على إقاضة ال ماء والغمس فى لماءء فلذلك 
فرقت العرب بين قولهم: غسلت النوبء وقولهم: أفضت عليه الماء» وغمسته فى الماء. 

ودليلتا من جهة القياس أن هذا أحد نوعى الطهارة» فازم فيها إمرار اليد مع الماء 
كالمسح. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن لم يستطع إمرار يده على جميع جسده., فقد قال سحنون: 
يجعل من يلى ذلك منه أو يعاحه يخرقة. وفى الواضحة: أنه يمر يده على ما يدركه من 
جسده ثم يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه. 

وللقاضى أبى الحسن فى ذلك قولان, أحدهما: أنه إذا لم يجد ثويًا مره على حسدهء 
ولم يجد من يتناول ذلك منه أجزاه إفاضة الماء للضرورة. والقول الثانى: أنه إن كان 
الذى لا يناله من حسده كثيرًا فعليه أن يأتى من يلى ذلك منه» وإن كان يسيرًا لا يال 
له فهو معفو عنه كالعمل اليسير فى الصلاة. 


لاة - مَالِك عن بن شِهَابوه عَنْ عُرْوَةَ بن الرْبيْرِه عَنْ عَايِضَةَ 
رَسُولَ الله ويك كَان يَعْتَسيلٌ مِنْ إِنَاءِ هر الْفرّق20 مِنَ التاق" . 
الشرح: قولها: ركان يغتسل من إناء هو الفرق1 2 يحتمل معنيين» أحدهما: أنه كان 
يغتسل من هذا الإناى وإن استعمل اليسير من ماثه؛ ويبقى أكثره؛ أو استعمل جمييع ما 
فيه وزيادة معهء فيتئاول ذلك إباحة الوضوء ذلك الإناء. 
وقد أجمع الفقهاء على حواز الوضوء بكل إناء طاهرء ليس فيه مسن ذهب ولا فضة 
إلا ما يروى عن ابن عمر أنه كان بمنع الوضوء من إناء الشبه ونحا يه ناحية الذهب. وقد 
روى أن الإناء الذى أشارت إليه عائشة أنه كان من شبه. 
والمعنى الثانى أنه يحتمل أن يريد أنه كان يستعمل غسله ملء ذلك الإناء المسمى 
بالفرق» فتقصد بذلك الإخبار عن مقدار ما كان يستعمله غالبًا من الماء» وإن لم يكن 
فيه إخبار عن أقل ما يجحزى عن ذلك. 
وقد روى عن النبى ؤّا أنه كان يتوضاً بالمد ويتطهر بالصاعء وهذا أيضًا ليس فيه 
تحديد لأقل ما يستعمل فى الوضوء والغسلء ومن اغتسل أو توضا بأقل من ذلك أجرأه» 
هذا هو المشهور من المذهب. 
/اة - أحرجه البخارى كتاب الغسل برقم.75..0. ومسلم كتاب الحيض برقم 5659. والنسائى 
كتاب الطهارة برقم 778ء وكتاب الغسل والتيمم برقم .8٠١‏ وأبو داود كتاب الطهارة برقع 
"؟. وأحمد بالمستد يرقم 78635 151٠05‏ والدارمى برقم .76٠‏ والبيهقى بالسدن 
١‏ عن عائشة .١154‏ وابن أيى شيبة 0/١‏ عن عائشة. وذكره بالكنز يرقم ١٠هلالا‏ 
وعزاه لعبدالرزاق بالمصدف» واين أبى شيبة» وسعيد بن منصور. 
)١(‏ الفرق: إناء يسع قدر ثلاثة أصع. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: الفرق: بفتح الراء على الأفصح الأشهر رحكى إسكانه 
ونقل أبو عبيد الاتفاق على أنه ثلاثة آصعء وأنه ستة عشر رطلاء وقال الأزهرى: الغرق فى 
كلام العرب بالفتيح والمحدئون يسكنونه. وفى النهاية لابن الأثير: الفرق بالتحريك مكيال 
يسع ستة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدًا وثلاثة آصع قأما الفرق بالسكرن فمائة وعشروت 
رطلا. وقال الحافظ ابن ححر: وهو غريب. انظر: (تنوير الحوالك صا ه). 
(1) قال ابن عبدالبر: هكذا قال مالك فى هذا الحديثء وتابعه ابن عييئة والليث بن سعد 
على إسناده ومتته: إلا أنهما زادا فيه: ووكتت اغتسل أنا ورسول الله وَل من إناء واحدء وهذا 
اللفظ عند مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. وروى هذا الحديث عن أبن شهاب 
معمر» وابن حريج مثل إسناة مالك» إلا أنهما قالا: وكنت أغتسل أنا ورسول الله يه من إناء 
واحد. هو القرق». انظر: (التمهيد» -حديث ثان لابن شهاب عن عروة). 


أ الْمُؤمِنِينَ أن 


قال الشيخ أبو إسحاق: لا يجزى فى الغسل أقل من صاعء ولا فى الوضوء أقل من 
٠ 2‏ وفى العتبية من رواية عيسبى» » عن ابن القاسمء عن مالك قال: رأيت عياش ين 
عبدالله بن معيدع وكان فاضلاً يتوضاً يثلث مد هشام» ويفضل له منهء ويصلى يالناس» 
فاعجب مالك وثلث المد.ممد هشام دون الرطل. وقال ابن نافع الفرق: ثلاثة آصع 
بصاع التبى نه 
وروى يحيى الفرق بتسكين الراءء وروى غيره الفرق بتحريكها وهو الصحيح؛ 
والفرق ثلاثة آصعء قاله عيسى عن اين كتانة. 
8 - مَالِكء عَنْ َف نا عبد لله بن عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْمَسَلَ مِنَّ الْحَنَائَة يَدأ 
فرع عَلَى يَدِه اليمْتى» فَفْسَلَهاء م عسل َه كم مض وان كم عسل 
وَحْهَك وتَضمّ فى عَيئيه(© كم غْسَل يَدَهُ الْبْنّىء نَم اليُسرىء ثم خْسَلَ رَأسَف نُمْ 
اعْمَسَلٌ» وأقاض عَلَيه الْمّاء. 
الشرح: قوله: وكان إذا اغعسل من اجنابة بدأء فأفرغ على يده اليسى؛ فغسلها,, 
لما ذكرناه من غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء» ويكفى غسل اليمنى فى هذا الموضع 
على قول أشهب ليمكته غرف الماء بهاء ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل 
بها فرحهء بعد ذلك فيباشر النحاسة ولا يباشر شيئا من ذلك بيمناهء فلذلك غسلها 
ليتناول يها الماء. 
فصل: وقوله: «ثم غسل فرجهءء بدأ يغسل فرجة قبل وضوه لما فيه من إزالة يحاسة» 
إن كانت عليه وإتما تكون طهارة الحدث بعد إزالة النجاسة وتطهير الأعضاء منها؛ ولأن 
فى غسل الفرج من الذكر يجب أن يقدم ذلك قبل الوضوء؛ لأن مس الذكر بعد الوضوء 
ناقض للطهارة عند جماعة من الفقهاءء ومما يجب التوقى منه عند سائرهم للحلاف فى 
ذلك. 1 
فرع: فإذا قلنا إنه يؤثر فى الطهارة الصغرى دون الكبرى؛ لأنه إذا غسل ذكره فى 
جنابته» فإنه يقضى بذلك من غسلهء وإن كان ماسًا له. 
8 - الحديث فى للوطأ يرقم 48. البيهقى فى الستن الكبرئ 1/1/1 
)١(‏ ونضح فى عيئه: قال ابن عبدالبر: لم يتابع ابن عمر على النضح فى العين أحدء قال: وله 
شدائد حمله عليها الورعء قال: وفى أكثر الموطآت سكل مالك عن ذلكء فقال: ليس عليه 
العمل. انظر: (تنوير الحوالك صاهع. 


فصل: وقوله: وثم مضمض واستشر»» يريد أنه لما كان غسل يده ليتناول الماء ثم 
غسل فرحه لإزالة التجاسة منه لتقدم غسله على وضوثه. ثم بدأ بالوضوء ليفتتئح به 
غسله على ما تقدم. 

فصل: وقوله: وثم غسل وجهه ونضح الماء فى عينيه», كان عبدالله بن عمر ينضح 
الماء فى عينيه فى طهارته على معنى المبالغة لا على معنى الوجوب. وروى عن مالك أنه 
قال: ليس العمل على حديث ابن عمر فى نضح العينين» يريد أنه لا يرى فعل ذلك لقلا 
يلحق بالسنن. 

وأما المضمضة والاستنشاق قهما ستتان فى الغسل» وهو الذى ذهب إليه مالك أن 
المضمضة والاستنشاق ليسا بواحبين فى غسل الجمنابة» ويه قال الشافعى؛ وقال أبو 
حنيقة: هما واحبان فيه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله أن هذه طهارة تتعلق بالبدث» 
فلم يجب فيها إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف من غير بحاسة كغسل اليت. 

فصل: وقوله: وثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى»» إخبار عن استعماله 
التيمن فى غسله والترتيب فيهاء ولا حلاف أن هذا الترتيب مستحب وليس عستحق» 
والله أعلم. 

4 - مَالِكء أنه بَلَههُ أدُ عَائِسَةَ يلت عَنْ عسل الْمَرَةِ مِنَ الْحَنَابَة فَقَالْت: 
ِتَحِْنْ على رأسيهًا نَلاثَ حَمَنَاتٍ مِنَ الْمَاء ولَتَضلفَت”" رَأسّهًا يديا 

الشرح: سؤالها عن غسل امرأة من الحنابة خاصة؛ لأنه أمر متكررء وليس عليها 
نض رأسهاء وأما الحيض فقليل؛ ولابد لها من نقض رأسها إلى تلك المدة فى الأغلب 
إلا أن صفة الغسل متهما واحدة. 

وقولها: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات»: قصدت إلى الأهم على السائلة فيما 
علمت من حالهاء فأحابتها عنهف بأنه يكفيها نقض رأسها أن تحفن عليه ثلاث حقنات 
من الماء وتضغثها بيدها ليداله الماء ويصل إلى بشرة الرأس؛ لأن الفرض فى الغسل 
استيعاب البشرة بالغسل. 

كك 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 49. 
)١(‏ لتضغث: بإعجام الضاد والغين ومثلثة. وقال فى النهاية: الضغث معابحة شعر الرأس باليد 
عتد الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدسل فيه القسول والماء. الظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ه). 


واجب الفسل إذا التقى الختانان 


٠٠‏ - مَالِكء عن ابن شِهاسرء عَنْ سويد سويد إن الْمُسيبه أن عُْمَرَ بْنّ الحَطّاب 
0 بن عا وَعَائِشَةٌ زَوْجَ النبئ ‏ كارا يَقُولُون: إِذَا مس الْيَانُ العتاة20 
قد وَحَبَ العم 

0 قوله: وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل». يريد خحتان الفرج وتان 
الذكرء ولا يتماسان إلا بالإيلاج قاله ابن حبيب» ورواه من مطرف وابن الماحشون 
عن مالك؛ وهو موجب للغسل عتد مالك والشاقعى وأبى حنيفة. 

وقد اختلف فى ذلك الصحابة اختلاقًا كثيرّاء ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن 
النبى © فى الغسل منه وقال داود: لا يحب بذلك الغسل؛ وقد أخرج البعارى 
ومسلم حديث أبى هريرة عن التبى يُّ: وإذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل». وفى حديث مسلم: «وإن لم ينزل». 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا معنى يتعلق باللدماع: فوجب أن يتعلق بالتقاء المنتانين 
كالحد والمهر. 

١‏ - مَللِكه عَنْ أبى الفطرء مَولَى عْمَرَ بن بيد ال عَنْ أبى سَلَمَةَ بن عبد 
لرحْمَن بن غوف أنه قَالَ: سَأَلت عَايِسَة رُوْج النبئّ ما يُوحبُ الغسل؟ 
فَقَالَتْ: هَلْ تَدرِى مَا متلّكَ يا با سَلَمَة؟ مكل فرح يمع الشيكة تصرح 
َيُصْرح مَعَها إِذَا حَاوَرَ الْنَاتٌ الْحِنَانَ فَقَدْ وَحَب الْغسل:”. 


٠‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم "8 وأحرحه الترمذى كتاب الطهارة حديث رقم 
١‏ 
)١(‏ قال أهل اللغة: ختان المرأة إنما يسمى عقاضاء فدذكره هنا بلفظ ععتان للمشاكلة. انظر: 
(تنوير الحوالك ص ه). 

- أخرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم واين ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 25٠04‏ 
وأحمد بالمسند برقم 5ه .ل املاع لل لإهلاه 1 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: على هذا القول جمهور أهل الفعوى بالحجاز والعبراق والشام ومصرء 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحايهم والليث بن سعد والأوزاعى والثورى وأحمد 
اين حنبل وإسحاق وأبو ثور وأير عييد والطبرى واحتلف أصحاب داود فى هذا للسألة» 
فبعضهم قال .كا عليه الفقهاء والممهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل عجاوزة الختان- 


الطهارة 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ل 

الشرح: سؤاله عما يوجب الغسل عام؛ غير أنها فهمت عنه أنه سأل عن معتنى 
الجماع» ولذلك لم تحبه عن جميع ما يوجب الغسلء وإنما جاوبته على ما يوحب الغسل 
.ممعتى الوطع. 

فصل: وقولها: «هل تدرى ما مغلك يا أبا سلمة» مفل الفروج يسمع الديكة تصرح 
فيصرخ معها» يحتمل معنيين أحدهما: أن با سلمة كان فى زمان الصباء وقبل أن يلم 
حد الماع يسثل عن مسائل الجماع ويتكلم فيهاء وهو لا يعرفها إلا بالسماع من غيره 
كالفروج الذى يسمع الديكة التى بلغت حد الصراخ تصرخ؛ فيصرخ معهاء وإن لم 
يواغ ذلك الحد» واثتانى: أن أبا سلمة كان صبيًا لم يبلغ مبلغ الكلام فى العلمء إلا أنه 
كان يسمع الرجال والكهول, يتكلمون فى العلم؛ فيتكلم معهم. 

لطر 2 يق و توح انود تر انفري اذ الدترق 
الأشعرىٌ أنتَى عَائِسَة رَوْج النبىّ ل فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شق عْلَىّ احْتلاف أُصْحَابٍ 
لنب يك فى أمْر» إنى لأعفلح أذ ابلك بد فَقَالَت: مَا هُن؟ مَا كنت سَائِلا عَنَهُ 
مَك فَسَلِيى عَنْهُ فَقَالَ: الرّحُل يُصيبب أَمْلَهُ ثم يُكْسيلٌ ولا ينزل؟ فَقَالَت: إِذَا حَاوّرَ 
الْحِنَادُ الْحنَانَ نَقَدْ وَحَب الْعُسْل. كَقَالَ أب مُوسَى الأشعري: لا أَسْأَلُ عَنْ هذا 


أَحَدَا بَعْدَكِ أيَدّ0), 


-الختان: ومتهم من قال: لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق: وجعل فى الاكسال الوضوء؟؛ 
واحتج من ذهب هذا الذهب با حدثتا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدهء قال: -حدثنا يحبى القطان» عن هشام بن عروة» قال: 
أخيرنى أبىء قال: أخيرئى أبو أيوب الأتصارىء قال: أخبرنى أبى بن كعب» قال: ويارسول 
اللهء إذا حامع الرحل المرأة فلم يتزل» قال: يقسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلىء. وذكره 
البحارى عن مسدد بإسناده مثله سواء. انظر: (التمهيد» ياب وجوب الغسل بالتقاء الختانين). 

- أرحه مسلم كتاب الحيض برقم 549. والترمذى كتاب الطهارة برقم .٠١١‏ وابن ماحه 
كتاب الطهارة وستنها يرقم .1١‏ وأحمد بالمستد برقم 4114 ل /ا/01؟. 
(1) قال ابن عبدالبر: عكذا هذا الحديث مرقومًا فى اموطأ عند جماعة الرراة؛ وقد روى عن 
أبى قرة عن مالك مرفوعًا ما حدثتاه لف بن القاسمء حدثنا أبو الحمسن على بن محمد ين 
أحمد المقدسى عنى فى مسجد الثيف إملاء من حفظه قال: حدثنا أبوسعيد الندرى» حدثنا 
على بن زياد اللحمىء حدثنا أبر قرةء قال: ذكر مالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد: عن سعيد 
ابن المسيبء عن أدى موسى» عن عائشة. أن التبى ولد قال:دإذا التقى الثتانان وحب الغسل»- 


86 002018 0 
الشرح: قوله: «لقد شق على اخعلاف أصحاب النبى #8 فى أمر إنى لأعظم أن 
أستقبلك بهوء يريد أن الخنلاف شق عليه؛ ولم يشق عليه إلا لقوثئه ولقوة موحبه. 
والأخبار الصحاح التى يتعلق بها الفريقان» فيشق عليه ترك بعضها والتعلق بسائرهاء ولا 
يصح ذلك إلا بدليل» وأعظم أن يستقبلها به لما فيه من التصريح ممجامعة النساء فنيهته 
على أن حرمتها مؤبدة؛ وأنها قى ذلك عتزلة الأم وأن كل ما يجوز للرحل أن يستقبل به 
آمه إذا رجا عندها منه علمّاء فلا عليه أن يستقبل به أم المؤمنين. 

فصل: وقوله: والرجل يصيب أهلدي, يريد بذلك التماع. 

وقوله: وثم يكسل ولا ينزل»: يقال: أكسل الرحل إذا فتر عن الجماع» فقالت: «إذا 
جاوز النتان الختان, فقد وجب الغسل». فأجابته بعلمها فى ذلك» وما توفى عنه النبى 
#ققاء وهى كاتت أعلم الناس بذلك» ويما تقدم منهء وما تأر لمكانها من النبى يق 
ولذلك قال لها أبو موسى: ولا أسئل عن هذا أحدًا بعدك»: يريد أنه قد أذ بقولها فى 
ذك ووثق يعلمها. 

٠٠‏ - مَللِكه عَنْ يََْى إن سيد عَنْ عب الل ين كوه مُولَى عحْمَائ من 
عَفَاء أن مَسْمُودَ بن بيو المصَارى سال ريد بْنَ َابِسَو حَن لحل يُصيبي أهلَهُ نّم 
يُكْسيل”" ولا يرل فَقَالَ رَيْدَ: يَتَسيلء فَقَالَ لَهُ مَحْمُود: إن أي بن كمع كاد لا 
-وهذا حطأء والصواب ما فى للوطء وهذا الحديث يدخمل فى المسيد بالمعنى والنظر لأئه ممال 
أن ترى عائشة نفسها فى رأيها حجة على غيرها من الصحابة فى حين اختلافهم فى هذه 
المسالة النازلة بيتهم؛ ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها فى مسألة قد خخالفها 
فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بمحجة على صاحيه عند التنازع؛ لأنهم 
أمروا إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا يداك على أن تسليم 
أبى موسى لعائشة فى هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله 
ِو فلذلك سلم لهاء إذ هى أولى بعلم مشل ذلك من غيرها؛ ومع ما ذكرناه من جهة 
الاستدلال» فقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبى فو مسندا؛ وروى أن سعيد بن 
المسيب دخل مع أبى موسى على عائشة فى هذه القصةء فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة 
استدلالناء وبالله التوفيق. انظر: (التمهيد» ياب وحجوب الغسل بالتقاء الختائين» حديث ثان 
ليعحيى بن سعيد). 
- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 85. وأخرحه من طرق أخرى الييهقى فى السئن» 
عن تحمود بن لبيد 155/1. 

)١(‏ يكسل: الأكسال: قطع الجماع قيل الإنزال. وقال فى النهاية: أكسل الرحل إذا حامع ثم 
أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل. انظر: (تنوير الحوالك صلاه). 
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الطهارة ااا 1 1 1 1 1 1 ا ل 
يَرَى الْعْسْلٌ» قَالَ لَهُ ويد بن فَابسر: إن أبَىُ بْنَّ كمسو نَرَعٌ عَنْ ذلك قَبْلَ أن 


الشرح: سوال محمد بن لبيد» زيد بن ثابت عن هذا الحكم؛ لأن الأنصار ‏ كانت 
تقول: لا يحب الغسل إلا بالإنزال» وكان المهاجرون يقولون: يجسب الغسل بالتقاء 
المتتانين» فأرسلوا أيا موسى الأشعرى إلى عائشة» رضى الله عنهماء ليعلموا ما توقفى عنه 
النبى و قلما أخبرتهم بموجب الغسل:نزع أبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما نحن 
كان ينفى الغسل إلى قول عائشة وعلموا أن ما كان عندهم من نفيه منسوخ أو 
مخصوص ٠‏ 

وقد روى عن سهل بن سعد الساعدى عن أبى بن كعب أن النبى و إنما جعل 
ذلك رحصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثبات» ثم أمرنا بالغسل ونهينا عن ذلك» يعنى 
«الماء من الماءو. وروى عن ابن عباس أنه قال: إنما ذلك فى الاحتلام. 

0 - اليك عَنْ نافع أن عبد ال بْنَّ عُمَرَ كان يقُول: إِذَا ححَارَرَ حتاف 
لحان فَقَدْ وَحَبّ الغسل. 

الشرح: قوله: وكان يقول: إذا جاوز الخعان الخعانم: يدل على تكرر هذا القول عنه 
واعتفاده له وأحذه بهء وهذا حكم الواطئ فى الفرج» فأما فى غير الفرج؛ فلا غعسل 
على الواطيع إلا أن ينزل» فيجب عليه الغسل بالإنزال» ولا'غسل على المرأة إلا أن تنزل» 
فإن وصل شىء من مائه إلى فرجهاء ففى الدونة عن مالك: لا غسل عليها إلا أن تكون 
العذت. قال ابن القاسم: يريد أنزلت. وقال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل عليها الغسل 
وإن لم تتزل» وهو الاختيار احتياطًاء 

وحه قول ابن القاسم أن غسل الجتابة إنما يجب بالتقاء ختانين أو إنزال» وقد عدما 
فى حق المرأة» فلا غسل عليها. 

ووجه الرواية الثاتية أنه إذا وصل ماء الرجل قبلها والتذت أشكل عليها أمرهاء فلم 
تدر أنزلت أم لا؟ ولما كان غالب حالها الإنزال عسد وجودها اللذة حمل أمرها على 
الغالب. 


غ١٠‏ - أخرحه مسلم فى كتاب الحيض» باب 1 نسخ حديث (إلاء من الماعم) برقم 84 عن أبى 
مؤسى 7/1/١‏ ينحوه. وأنمد عن عائشة. والترمذى 141/١‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارة» باب ١م‏ وإذا التقى المتتانان وحب الغسل». 


1 000 0 
قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وهو عندى معنى قول مالكء؛ والله أعلم 
وأحكم. 
د 3 
وضوم الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يفتسل 


لمم .2 2 


٠٠6‏ - ملك عَنْ عبد الله بن ديار عَنْ عَبْد الله بن عْمْر نه قَالَ: ذَكُرَ 
عُمَرُ بْنْ الحَطابيء ِرَسُول الله فق َه َيه حا نالل َال لَه رسول اللهو: 
«تَوضأ وَاغْسيل ذَكَرَكَ مُه نؤ"6. 

الشرح: سؤال عمر بن الخطابء رضى الله عنه. فى هذا الحديث مخذوف؛ لأنه سأله 
هل له أن ينام قبل أن يغتسل إذا أصابته الحنابة» فقال النبى 8قُك: «توضاً واغسل ذكرك ثم 
نمو يريد والله أعلمء أن له تأخخير الغسل ما لم يأتى وقت الصلاة؛ وندبه إلى أن يتوضاً 
ويغسل ما بذكره من الأذى ثم ينام إن شاءء وليس هذا بواجب على من أراد النوم. 

وروى ابن نافع فى المجموعة عن مالك: من لم يفعل فليستغفر الله تعالى. وقال 

الداودى: من ترك ذلك لم تسقط عدالته» وهذا الأظهر من قول الفقهاء. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعى» عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
قالت: كان النبى يَقَُّ ينام وهو جئب من غير أن يمس ماء. 

٠‏ - أخرحه البخارى كتاب الغسل برقم 49/ا. ومسلم كتاب الحيض برقم 5.*. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم .1١١‏ والنسائى برقم 908 .7"١‏ وأبو داود برقم .55١‏ واين ماحه 
كتاب الطهارة وستنها يرقم 86ه. وأحمد بالمسند برقم 6“ للا 6.175 ام 
“0ه ١وت.‏ والبيهقى بالسنن الكيرى ١39/١‏ عن اين عمر. والبغوى 
بشرح السنة 7079/1١‏ عن على. 

(1) توضاً واغسل ذكرك ثم نمء قال ابن المموزى: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ 
والريح الكريهة وأن الشياطين تقرب من ذلكء وقال النووى: اعتلف فى -حكمة هذا الوضوء» 
ققال أصحابنا: لآنه يخفف الحدث وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا بل أعضاءه» وقيل ليبيت 
على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامهء قلت: أعسرج الطبرائى فى الكيير يسند لا 
بأس به عن ميموئة بنت سعدء قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو حنب» قال: 
لا يأكل حتى يتوضأء قلت: يا رسول الله» هل يرقد الخئب» قال: ما أحب أن يرقد وهو 
حنب حتى يتوضاً فانى أحشى أن يتوفى فلا يحضره حبريل عليه السلام. انظر: (تنوير الحوالك 


صاكاه ه), 


الطهارة 1 1[ |[ |1[ ا 

وذكر الشيخ أبو محمد عن ابن حبيب وجوب ذلك قال: وما روى عن النبى ل أنه 
كان ينام جنبًا ولاعس ماءء فحمله عندنا أنه لم يحضره ماء وأئه تيمم وهذا الذى قاله 
ييعد؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ فى العادم الما ولذلك لا يقال كان رسول الله 4 
يصلى ولا بمس ماءء ويريد به عدم الماء؛ لأنه نما جرت العادة يذكر العلة المائعة من 
ذلك» وهو عدم الماع هذا عرف التخاطب. 

ولما قالت: كان ينام بعد الجماع من غير أن يمس ماءء كان مقتضى اللفظ وظاهره 
استباحة ذلك» ولذلك قلنا قيما روى أن ماعرًا زنا فرجي أن الرجم كان لأحل الزناء 
وليس لقائل أن يقول كان قتل. 

وكذلك ما روى عن النبى © أنه سها فسجدء ظاهره أن سجرده كان لسهوه. ولا 
يصمح أن يقال أن سجوده كان على وجه الشكر أو لغير ذلك من المعانى» فلا يصرف 
عن هذا اللفظ إلا بدليل. 

مسألة: ولا يبطل هذا الوضوء يبول ولا غائط» قاله مالك فى المجموعة» ولا يبيطل 
بشىء إلا معاودة الدماع» فإن جامع بعد وضوئه أعاد الوضوء؛ لأن الجماع الثانى يجتاج 
من أحدث الوضوء مثل ما احتاجه الأول. 


- ملك عن جطانن عر عن أو عن عاش َع الا لك أنها 
كانت مَُوكُ: ذا أمَاب أَحَدْكُمْ الْمَرأة فم أرَاَ أن يام قبل أنا يَعْعلَ فلا يكَمْ حَشَى 


رخ لك مهاعم 


يتوضا وضوءه لِلصّلاة. 

الشرح: قولها: ووضوءه للصلاةو: يريد وضوءاً كاملاً كالوضوء الذى يستبيح به 
الصلاة» وكذلك قال مالك. وقال ابن حبيب: إن أخعذ بقول ابن عمرء فترك غسل 
رجليهء فذلك واسعء وقول مالك أولى بما فى حديث النبى #ُنَُّ من إطلاق لفظ 
الوضوءء وذلك يقتضى الوضوء الشرعى. 


7.١8 أخرجه البصارى كتاب الغسل برقم 781 74. ومسلم كتاب الحيض يرقم‎ - (٠ 
والنسائى كتاب الطهارة برقم موت دو لإدى 4ه وكشاب الغسل والتيمم برقم‎ 
وأبو داود كتاب الطهارة برقم 7177 وكتاب الصلاة يرقم 4؟4. واين ماحه برقم‎ .١+ 
1401717 خله. وأحمد بالمسند برقم .5966 4.14 41248 141246 1548 ل‎ 
والدارمى كتاب الطهارة برقم /اه/ا.‎ 


0 - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْد ال بْنَ عُمَرَ كان إِذَا راد أذ يُنَامَ أو يَطْعَمَ 


وعم سامة ) 


ور ني خَسَل وَْهَة وده إلى لع رقن ومَسَح برأميو فم طم أكَام. 

الشرح: قوله: وإذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنبى كان عبدالله بن عمر يسوى 
بينهما فى الوضوء لهماء ويه قال عطاء. 

وأما مالك فقال: لا يتوضأ إلا من أراد أن ينام فقطع وأما من أراد أن يطعم ويعاود 
الجماع» فلم يؤمر بالوضوء» وما روى الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يق إذا كان جتبّاء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. 

فمعنى وضوئه هاهنا إذا أراد أن يأكل غسل يده من الأذى» ومعنى وضوئه إذا أراد 
أن ينام الوضوء الشرعى: إلا أنه لما اشتركا فى اللفظ جمع بينهماء كقوله تعالى: إن 
الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: 57].؛ والصلاة من اليارى رحمة ومن 
الملائكة دعاء. 

وقد روى ذلك مغسرًا أبو سلمة عن عائشة أن النبى يك كان إذا أراد أن ينام؛ وهو 
جتب توضا وضوءه للصلاة قبل أن ينا فإذا أراد أن يطعم غسل فرحه ثم طعم. 

وقد روى عن ابن عمر أنه لم يكن يتوضاً لشىء من ذلكء والفرق بين النوم والأكل 
أن التوم وفاة» فشرع له نوع من الطهارة كالموت» وأما الأكلء فإتما يراد للحياةء فلم 
يشرع له وضوء كسائر تصرفات الأحياء.. 

فصل: وقوله: وإنه كان يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسهوء لم يذكر غسل الرحلين 
على ما تقدم من المنلاف فيه؛ وإنما فرق بين الرحلين وبين سائر الأعضاء على قول ابن 
عمر لأنه عضو يسقط مباشرته بالماء لغير عذرء وذلك فى المسح على الخفين» والله أعلم 
جك 

# # اع 
إعادة الجنب الصلاة وفسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه 


4 - مَالِك عَنْ إمْمَاءِيلَ بن أبى حَكيمء أن غَطَاءً بن يَسَار أُخبَرَهُ أن 


.01/ الحديث فى الموطاً بركم‎ - ٠7 
: 57 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: قال ابن عبدالبر: هذا حديث مرسل وقد روى متصلا-‎ 


رَسُولَ اللو قل كيْرَ فى صَّلاةَ مِنَ الصلُوَاسش تم ار م يوأ امكشواء 
نعي م رح وَعَلَى لوه أ اماه 
الشرح: قوله: وكبر فى صلاة من الصلوات» يريد تكبيرة الإحرام لأنها أظهر ما 
ينطلق عليه هذا اللفظ مثها. 
وقوله: «ثم أشار إليهم أن امكشواء يريد أن يقيموا على حالهمء وهذه من سنة 
الصلاة لا يتكلم الإمام إذا طرأ له ما يمنعه التمادى فى الصلاة ويستخلف إشارة أو يشير 
إليهم بالمككث إلا أن يخاف أن لا يفهموا فليتكلم؛ ولو تكلم عامدا من غير ضرورة لم 
تبطل صلاة من خلفه؛ وليس فى الحديث بيان عدن تكبير أصحابه؛ فيحتمل أن يكون 
النبى و أشار إليهم «أن امكثواء بعد أن كبرواء وقد قال ابن نافع: إن المأمومين إذا 
كانوا فى الصلاةء فأشار إليهم إمامهم بالمبكثء فإنه يجب عليهم انتظاره حتى يأتىء فيتم 
يهم الصلاة. 
وروى عن على بن زياد عن مالك؛ أنه لا ينبغى لهم اتنظاره وأما الذى فعله النتبى 
فنا فهو له خاصء وهذا الذى روى عن مالك يحتاج إلى دليل فى اختصاص هذا الحكم 
بالنبى #ُلْك إلا أن فى عبارة أصحابه عنه تجوراء فقد ينقلون العمل عن هذا الحديث وإفا 
يريدون؛ لي ليس العمل على ظاهره عندهم وينقلون عنه : هذا خاص بالتبى يلك يريد أن 
ظاهره لا يجوز لأحد بعده ويتورع عن تأويله فى خاصة البى وي فيمسك عند ويقال 
هذا خاص النبى 8 
وفى الجملتين القولان مبنيان على صحة بناء الصحابة على ما تقدم من تكبيرهم 
للصلاة؛ وذلك يدل على صحة الطاهر خلف إمام محدث ناس لحدثه. روى ابن أبى زياد 
فى نوادره عن بعض أصحابنا أن ما ورد دأ النبى يي حرج واتنظروه حتى اغتسل ثم 
عاد أنه لم يحرمء وقال: هذا الثابت أنه لم يكن أحرمء وما ذهب إليه هذا القائل ليبس 
ببين لأن ما سئل عطاء فسنة يعمل يها عندئا لا سيما وقد روى مسنداء والأبين أن 
دمسندا من حديث أبى هريرة وأيى بكرة. قلت: حديث أبى هريرة أخرحه اليخصارى ومسلم 
وأبو داود والنسائي» وحديث أبو يكرة أخرحه أبو داودء وفيه: أنها صلاة الفجر. وانظر: 
التمهيد» ياب إعادة الجتب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه حتب وغسله ثويه» حديث الث 
لإسماعيل بن أبى حكيم مرسل. 
أرحه البحارى فى كتاب الغسل» باب ١7‏ إذا ذكر فى المسجد أنه حنب ١74/١‏ عن أبى 
هريرة. ومسلم فى كتاب للساحد برقم ل181» 4717/١ ١94‏ عن ألى هريرة. 


4 ماقا ماو معتل ام ونا ملا كو بلباي بل اعمط تا بال الا لد د الظهارة 
تكبير النبى # ثابت وتكبير من خلفه حتمل» فَإن قلنا يما ذهب إليه مالك فتحمله أن 
القوم لم يحرموا وأنه أشار إليهم أن ينتظروا لما لم يدحلوا فى الصلاة» وذلك حكم الإمام 
مع الناس اليوم. 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: ولو أحدث الإمام قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم؛ أن 
ذلك كله سواء ويستخلف من يتم بهم الصلاة؛ وإن قلنا بقول ابن نافع فى ججواز ذلك 
للداس اليومء حملثاه على الغالب من الخال لأن الإمام متى كبرء كبر الناس بأثره ولا 
يكاد يتأخر تكبيرهم عن تكبيره. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يصح للإمام قطع صلاته ولا يفسد ذلك صلاة المأمون 
غلبة الحدث أو ذكر حدث متقدم. وفى كتاب ابن سحتوث: إذا صلى الإمام ركعة ثم 
انفلتت دايته وخماف عليها أو على صبى أو أعمى أن يقع فى نار أو يعر أو ذكر متاعًا 

لحل - مَالِك» عَنّْ هشام بن عرُوَةٌ عَنْ أيه عَنّْ زُبَيّدِ بْن ١‏ ع لمتلتء أنه قَالَ: 
خترشسُ مَعَ عُمَرَ ين اْسَطْابو إلى الْجُرفية'» هنظ قدا هو قل حلم وَصَلّى وَلَمْ 
يَعْتَسيلّ. فَقَالَ: واللّهِ ما أَرانى إلا الْتلَسْتهُ وَمَا شَعَرْستٌ وَصَلْيْتُ وَمَا الْمَسَلْسُ. قَالَ: 
فَاغْتسَلَ وَعْسَلَ ما رَأى فى تُوْبهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأذث أو أَقامَء ثم صَلى بَعْدَ ارتقاع 

الشرح: قوله: وخرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف». ابلدرف موضع. 

وقوله: و«فنظر فإذا هو فد احتلم وصلى ولم يغتسل»» يريد أنه رأى فى ثوبه مسن أشر 
التبى ما دله على الاحتلام» فقال: «والله ها أرانى إلا وقد احتلمت وما شعرت»» 
ظاهره أنه لم يذكر احتلامه جملة. 

وقوله: ووصليت وما اغتسلت». يريد أنه فعل ما يقع عليه اسم الصلاة» وأن خروج 
المتى على وحه الاحتلام يوحب الغسل لأنه خارج على وجه اللذةٍ كخروجه حال 
اليقظة جملاعية أو تذكار وسواء ذكر أنه جامع فى نومه والتذ أو لم يذكر شيئا إلا أنه 


- الحديث فى الموطأ برقم ١١9‏ 
)١(‏ الحرف: بضم اليم والراء وفاءء قال الرافعى: على ثلائة أميال من المديئة من حانب 
الشام. انظر: (تتوير الخوالك ص 8ه). 


من رأى المتى فى ثوبه» فإنه يجب عليه الغسل لأن الغالب خروجه على وجه اللذة» 
فيحمل على المعتاد من حاله. 

مسألة: وقد تتقدم اللذة المنى ثم يخرج بعد سكونها كالرجل يلاعب أهله فيجد اللذة 
الكبرى ولا يتزل فيتوضاً ويصلى ثم ينزل» فروى على بن زياد عن مالك: يجسب عليه 
الغسل من المجموعة. وقال القاضى أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم 
تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. 

وجه القول الأولء أن الماء انفصل عن مستقره باللذة» وذلك المراعمى فى وجحرب 
الغسل دون ظهوره. 

ووجه القول الثانى ما يتعلق يه أبو المحسن من أن الاعتبار من اللذة ما قار خسروج 
المنى لأنه حيتئذ يكون له حكم المنى فى وجوب غسل الجمناية وثبوت الحدث؛» وأما قبل 
ذلك فلا حكم له. 

فرع: وإذا قلنا يجب عليه الغسل فهل عليه إعادة الصلاة» روى فى المجموعة عن ابن 
القاسم عن مالك يعيد الصلاة» وبه قال ابن كنانة. وروى ابن الواز عن أصبغ: يغتس 
ولا يعيد الصلاة. وفى المجموعة عن ابن القاسم عن مالك فيمن رأى أنه احتلم ولم 
ينزل قتوضأ وصلى ثم أنزل لغير لذة. 

فالرواية الأولى ميتية على أنه راعى اللذة حين انفصال الماء عن مستقره» فصلى على 
حال جنابة لم يغتسل من ذلك فوحب غلنه أن يستأنف الغسل والصلاة. 

ووجه الرواية الثانية ما اححتج به ابن المواز أنه إنما صار جنيا بخروج الماء وذلك بعد 
تمام الصلاة وصحتها. وقال القاضى أبو الحسن: ومعتى هذه الرواية أن الماء رج بلذة 
ثانية. 

قال القاضى أبو الوليد وضى الله عنه: وقول ابن المواز عندما ظاهرء يريد أنه لو 
اغتسل قبل خخروج الماء لم جره والله أعلم. 

مسألة: ومن. جامع ولم ينزل فاغتسل لالتقاء الختائين وصلى ثم خترج منه المنى بعد 
ذلك» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: لا غسل عليه وبه قال ابن اللواز 
وسحنون فى كتاب ابنه» وقد قال أيضا: يعيد الغسل» وحكاه عن يعض أصحابنا. 


وجه القول الأول ما احتج به ابن المنواز وسحنون من أنه ماء اغتسل له مرتين» 


واحتج له يحبى بن عمر بأنه خرج لغير لذة» والله أعلم» أنه لم يجد اللذة الكبرى التى 
يقدر معها انفصال الماء عن مستقره؛ وإنما وجد لذة الإتعاظ نخاصة والمبياشرة. 

ووحه القول الثاتى الذى يوحب إعادة الغسل أن وجود لذة الجماع مع وجود 
روج المنى موحب للغسلء وهو بانفراده حدثء والتقاء الكتانين حدث» فإذا اجتمعا 
تداععلا وإذا انفصلا لزم بكل واحد متها الغسل 

فرع: وإذا قلنا أنه لا يجب بهذا الى غسلء فروى عيسى عن ابن القاسم وابين وهب 
عن مالك أنه يتوضاً. قال القاضى أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء فيه 
واحبء ومن أصحاينا من قال: هو مستحب. 

وحه القول الأول أنه مارج من الفرج على وجه الصحة والعادة فوحب به طهارة 
كالبول. 

ووحه القول الثانى أن هذا منى فلم يجب به الوضوء كمنى السلس, 

وإن قلنا: يجب عليه الغسلء فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ قال سحئون: قال بعض 
أصحابنا: يعيد الصلاة. وقال آخر: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة. وبه.قال قتادة» وتوجيه 
القول فى ذلك كالذى تقدمء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفاغعسل عمرع. يريد من جنابة» «وغسل ما رأى فى ثوبه»؛ يريد أنه 
غسل ما تيقن فى ثوبه من المنى لنجاسته ونضح ما لم ير من يريد ما شلك فيه من ثوبه 
أن يصيبه منى» وهذا حكم ما يشلك فيه من الثياب أن تنضح فى قول مالك. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا تنضحء وهو محمول على الطهارة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما شك فيه من النحاسة» ثلاثة أضربء» أحدها: أن يتيقن 
وصول النجاسة إلى الثوب ويشك هل غسله يعد ذلك أم لا؟ والثانى: أن يشك هل 
أصابه بول أو غير ذلك هما لو تيقن وصوله إليه الحكم ينجاسته. والشالث: أن يصيب 
الثرب شىء لا يدرى أطاهر هو أو ينحس؟. 

فأما الأول» فلا حلاف أنه يجب غسله ولا يحزى نضحه لأن النجاسة متيقنة فلا 
يزول حكمها إلا ييقين. وأما الثانى: فحكمه النضح على ما قدمناه. وأما الثالث: فلييس 
فيه نضح ولا غيره» وقد روى عن اين عيداللك ما يقتضى أنه ينضح. 

فرع: إذا ثبت هذاء فهذا حكم النوب, وأما الجسد, فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن 


شعبان: إن حكمه حكم الثوب فى النضح؛ وفى المدونة ما يدل على أن حكم الللسد 
الغسل إذا شك فى بحاسته وذلك ما رواه على بن زياد عن مالك: ليس على الرحل 
غسل أثثبيه من المذى إلا أن يخشى أن يصيبهما شىء وهذا يفتضى إن حشى ذلك كان 
عليه غسلهماء وفرق بيته وبين الوب لأن الشوب يفسد بالغسلء والمدسد لا يفسد 
بالغسل. 

- مَللِكء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبى حَكِير ؛عَنْ سُلَيِمَادَ بن يسا أن عْمَرَ 

بْنَ الْحَطابِ غَنَا إَِى أرطي ِالْحرفيء فرأى فى لَويه اخْتِلاماء قَقَالَ: قد اتيت 
000 قلس" فَفْعَسلَ وَغَسَلَ ما رأى فى تُوْبِهِ مِنّ الالمتلام» 
نَم صلَى يعد أ صا عت الث م 3 

الشرح: قوله: «إن عمر بن الخطاب غدا إلي أرضه بالجرفى.» يدل على أن لمن ولى 
شيئا من أمور المسلمين أن يخرج إلى أرضه ويتعاهد ضيعته وأمور دنيساه. وقدروى ابن 
حبيب عن مالك: لا بأس أن يطالع القاضى ضيعته فيقيم فى إصلاحها اليومين والثلائة 
وأكثر من ذلك» وهذا الذى قال صحيح لأنه لو منع ذلك لأدى إلى خراب ضيعته 
وفساد حاله وذهاب قوت عياله. 

فصل: وقوله: «فرأى فى ثوابه احتلامّان» يريد منيًّا من احتلام» وهذا يقتضى أن 
ثوب لبسه كان لتومه. 

وقوله: ولقد ابتليت بالاحتلام مذ وليت أمور المسلمين»» يحتمل أن يريد أن شغله 
بأمر الناس واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء وكثر عليه الاحتلامء» ويحتمل أن 
يريد أن ذلك كان وقنًا لابتلائه بالاحتلام لمعنى من المعائى لم يذكره ووقته بما ذكر من 
ولايته. 
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وعزاه للبيهقى فى السئن» عن مطيع بن الأسود وأنه أصاب وذكر آنه رأى أنه أصاب استلاماء 
وعزاه للبيهقى: وابن شيبة» وذكر رؤيته بللا. 
(1) ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناسء قال الباجى: يحتمل أن يريد أن شغله يأمر الداس 
واعتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه الاحتلام» ويحتمل أن يريد أن ذلك كات 
وقًا لابتلائه به لمعنى من لمعانى لم يذكره ووقنه .عا ذكر من ولايته. انظر: (تثوير الخوالك ص 
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فصل: وقوله: «فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه من الاحتلام». يريد اغتسل من 
حدث الحناية وغسل ما يجسده منها وغسل ثوبه من منى الاحتلام» ثم صلى بعد أن 
طلعت الشمس فقضى صلاته حينئذ إذ لم يكن صلاها على طهارة. 

-0١‏ مَالِكء عن يُحْيَى بن سَعِيفِ عَنْ سُلَيمَانَ بن يسار أن عْمَرَ بُنَّ 
الْحَطَاب صَلَى بالناس الصلبح. تم غََا إلى أرْضه بِالْحُرُضيء فَوَحَد فى نْب الحتلاماء 
َقَالَ: إِنا لما أصِيْنا الْوَدَكَ لانت الْعْرُوق» فَاعْمَسَلَ وَعْسَلَ الاحيلام مِنْ تَوْبدِء وَغَادَ 

الشرح: قوله: «إنا لما أصبئا الودك لانت العروق»؛ قيل إن معنى ذلك أن عمر بن 
النطاب لما ولى كان يرد عليه أعيان الناس والعرب من البلاد وكان يطعمهم ويأكل 
معهم استئلافا لهم؛ والمشهور من حال عمر أنه لم يتغير من حاله شىء بالولاية ولا كان 
يصطنع لمن ورد عليه من الطعام إلا مثل ما كان يأكله تعليمًا لهم وإنكارا على الناس 
السرف فيه» ويحتمل أن يكون معنى قول عمرء أن الناس كانوا قبل ذلك فى جهد من 
الجدب فامتنع من أكل الودك والسمن ليكون حاله فى القلة حال المسلمين حتى روى 
عنه أنه ضرب بطنه» وقال: ولنصبرن على أكل الزيت ما دام السمن يباع بالأواقى»» 
وأنه جعل على نفسه أن لا يآكل سمئًا حتى يناله جميع الناس ثم إن الناس أخصيوا يعد 
ذلك؛ فعاد إلى أكل السمن والودك» فكثر عليه الاحتلام: فقال: لما إنا أصبنا الودك 
لانت العروق» وكان قبل الخلافة إذا أصاب الودك والخصب ثال النسباء ما يقطع عنه 
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)١(‏ قال ابن عبدالبر؛ وأما اعتلاف الفقهاء فى القوم يصلون لف إمام ناس ناته فقال 
مالك والشافعى وأصحابهماء والتورى» والأوزاعى: لا إعادة عليهم؛ وإما الإعادة عليه وحده 
إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة» وعليه.أكثر العلماء» وقال 
حماد: أعجب إلى أن يعيدواء وقال أيوحتيغة وأصحابه: عليهم الإعادةء لآن صلاتهم مرتيطة 
بصلاة إمامهم؛ فإذا لم تكن له صلاة» لم تكن لهمء وروى إيجاب الإعادة على من صلى 
خلف حتب أو غير متوضئ عن على بن أبى طالب من حديث عبدالرزاق» عن إيراهيم بن 
يزيد» عن عمرو بن دينار» عن أبى حعفرء عن على» وهو منقطع» وفيه عن عمر خبر ضعيف» 
لا يص وهو قول الشعبى» وحماد بن أبى سليمان؛ وذكر الأثرم عن أحمد بن حثبل إذا صلى 
إمام بقوم وهو على غير وضوءء ثم ذكر قبل أن يئمء فإنه يعيد ويعيدونء وييتدؤون الصلاةء 
فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته» أعاد وحده. ولم يعيدوا. انظر: (التمهيد: باب إعادة 
الجتب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه حئب وغسله ثويه). 


الاحتلام؛ فلما ولى الخلافة واشتغل عن الإكثار من الماع ونال الودك أصابه الاحتلام. 

فصل: وقوله: ووعاد لصلاتهه» يريد قضاء صلاته لأنه كان صلاها على غير طهارة: 
وأما من كان صلى بصلاتهء فقّد اختلف العلماء فى ذلك» فقال: إن كان الإمام اسيًا 
خنابته فصلاة من حلفه صحيحة: وإن كان عالما بها فصلاة من خلفه فاسدة. 

وروى ابن الحكم فى المولدات عن أشهب: أن صلاة المأموم صحيحة فى الوجهيين» 
وهو قول الشافعى. وقال أبو حنيفة: صلاة المأموم فاسدة فى الوحهين. وقال أبو الفسرج 
فى حاويه: إن هذا قياس قول مالك فى قوله: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. 

والدليل على صحة صلاة المأموم إذا لم يعلم يحنابته حديث عطاء المتقدم «أن رسول 
الله كبر فى الصلاة فأشار إليهم أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماعع. 

ووجه الدليل منه أنه لم يعدل عن الكلام إلى الإشارة مع أن الكلام أعم وأبين فى 
مثل هذا المعنى إلا لتصحيح صلاة من خلفه إذ لا فائدة لذلك غيرهاء وما لاعكن 
التحرز مئه من الحدث فى صلاة الإمام لا يفسد صلاة المأموم؛ أصل ذلك إذا سبقه 
الحدث. 

والدليل على فساد صلاة المأموم إذا كان الإمام عائًا يجنابته» أن الصلاة لف الفاسق 
غير صحيحة. 

وحكى ابن القصار عن أبى بكر الأبهرى أنه يعيد المصلى خلفه أيداء وهذا إذا تعمد 
الصلاة بالئاس حنيًا فاسق» فلا تصح الصلاة خلفه ولأن كل معنى لو علمه المأموم من 
الأمام لم تصح صلاتهء فإذا علمه الإمام من نفسه لم تصح صلاة للأموم كالكفر 
ويفرق بينهما أن ابتداء حدث الإمام عامدًا ييطل صلاة المأموم وايتداؤه سهوًا وغلية لا 
ييطل صلاة المأمومء فكذلك استدامة الصلاة به عمدًا تبطل صلاة المأموم واستدامة ذلك 
سهوًا لا تبطل صلاة المأموم. 

- مَالِك عَنْ حِشَام بن عُرُوَة عَنْ أبيدء عَنْ يَحْنَى بن عَبْد الرّحْمّنٍ بن 
حاطو أنه اغْثَمَرَ مع حُمرَ بن الختطابوه فى ركسو فِيهمْ عَسْرُ بن القاصء وَأنّ 
عُمَرَ بن لطاب عَرْسَ يض الطريق» قَرِيًا من بَعْض الِْيّ اَم عم وَقَدُ كاد 
أذ يبح قَلَمْ يذ مَعَ المَكْبو مَاءٌ ركب حَنّى حَاءً الْمَاءَه فُجَمَلَ يَِْلٌ ما رَأى 


-الحديث فى الموطأ يرقم 111. 


ين ذَلِكَ الاخولام حَتَى أطفر. َقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ: أَصْبِسْت وَمَعنَا يباب 
فَدَعٌ تويك يُفْسَلُ قا شمك ل امامو راض لكي عدو بن القامر! قير 

كنت جد بيبا مكل الناس يَحِدُ ِيَان؟ وَاللَهِ ل فَعَلتَها لَكَاقتْ سن مَل عستا 
0 نيح ما لَمْ أر. 


الشرح: قوله: واعتمر عمر بن الخطاب فى ركب فيهم عمرو ين العاص»؛ خصه 
بالذكر لما كان سبيا لقول عمر ما احتاج إلى إيراده من العلم. 

وقوله: وإن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه» يريد أنه نزل 
من آخخر الليل يقرب بعض المياه التى بطريقه: ويجوز أن عنعه من الوصول إلى الماء أنه لم 
يكن على طريقه» ويجوز أن يمنعه بعد مسافة أو دوف سرف مع ما كان عنده من المياه 
التى تحرئ فى رقع الحدث الأصغر ولا تحزئ فى رفع الحدث الأكير. 

فصل: وقوله: وفاحتلم عمرء وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماءى. يقتضيى 
طليه عندهمء وكذلك يجب أن عدم الماء أن يطلبه عند رفقته إذا كانت عددًا يسيراء 

فصل: وقوله: وفركب حتى جاء الماع ذكر أن الماء الذى جاءه ماء الروحاءء ويحتمل 
أن يكون نكب عن طريقه إليه؛ إما لقربه أو لمبالغته فى طلبه؛ وإن كان لا يلزمه. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى المسافر يكون الماء حائدا عن طريقة» أن ذلك على 
قدرة قوة الرحل وضعفه وبعد الموضع وقربهء فإن كان فيه مشقة أحزأه التيمم ولم يكن 
عليه أن يعدل إليه. 

وقال سحتنون: ليس عليه أن يعدل عن طريقه إلى الماء ميلين وإث لم يخف. وأما إن 
كان الماء على طريقه ولا يقدر أن يصل إليه فى وقت الصلاة إلا بأن ينفرد عن أصحابه 
الميل ونصف ويخاف فى ذلك لسلابة أو سباع فروى ابن القاسم عن مالك: عليه ذلك 
وسنذكر شيئا من هذا التيمم إن شاء الله؛ ويحتمل أن يكون الماء على طريق عمر بن 
الطاب فعجل السير إليه حين احتلم يحاجته إلى الاغتسال» وقد روى ذلك عبدالرزاق. 

فصل: وقوله: وفجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر», يريد أنه تتبع ما كان 
فى ثوبه من المنى حتى أسفر الصبح» رأى أن تطهير ثوبه الذى هو فرض أولى من ميادرة 
أول الوقت الذى هو أفضلء» وهذا يدل على نحاسة المنى لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى 
ذهب أكثر الوقت وخعيف عليه من ضيقه؛ وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير وأمره 


ياستبدال ثوب» دليل على نحاسة الثوب عندهم ولو لم يكن نحسا عندهم لما اشتغل عمر 
يغسلهء ولو اشتغل به لقيل له تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته وبنجاسة المنى. 

قال أبو حنيفة وقال الشافعى: هو طاهرء والدليل على بجاسته فعل عمر بن الخنطاب 
بحضرة جماعة من الصحابة فى سفره» وأفعاله كانت تتقل ويتحدث بها ولم يتكر ذلك 
عليه منكر فتبت أنه إجماع. ودليلنا من جهة القياس أنه مائع تثيره الشهوة فوحب أن 
يكون نحسا كالمذى. 

فصل: وقول عمرو بن العاص: وأصيحت».» هذه اللفظة تقولها العرب على وجهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك قبل الصباحء .معنى أنك قاربت الصباح» وتمبتعمل يمعتى تمككن 
الصباح وتنبيهه على قرب فواته؛ كقول عنمرو لعمر بن الخطاب: أصبحت وقد أسفر» 
تنبيها على تمكن الوقت وحوف فواته. 

فصل: وقوله: «وهعنا ثياب»» يريد أن معهم ثيابا طاهرة يصلى بها ويترك ثوبه حتى 
يغسل بعد صلاته لعلا يفوتهم الوقت أو يصيروا فى ضيق منه. 

فقصل: وقوله: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كدت تجد ثيايًا أفكل الساس يد 
فيايا»؛ تعحب عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص حيث لم ينظر فى حال جميع الناس 
الذى لا يجد أكثرهم إلا ثويًا واحداء وبنى قوله على حال نفسه وأهل الحدة مثله» وعمر 
ابن الخطاب من الأئمة المقتدى بهم فكان يجرى أمره مخرى يقتدى به الفقير والضعيف» 
قال: فإذا كنت تحد ثيابًا تلبسها من احتلام ولا تشتغل بغسل ثوبك فمن أين يجد غيرك 
ذلك. 

فصل: ثم قال: «والله فعلتها لكانت سنة»ء يريد لو تركت الاشتغال يغسل ثوبى 
لكان ذلك سنة يقتدى بها من بعدى: فيؤديهم ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك غسل 
الثياب والصلاة بها على بحاستها. وإما اتخاذ ثياب معدة لذلك ويكلف مالا يازم من 
الاستكثار» وعمر بن الخنطاب رضى الله عنه كان يؤثر التقلل. 

فصل: وقوله: وبل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرن» على ما تقدم» والنضح هو 
الرش. وقال الداودى: هو صب الماء وليس بالرش وهو ضرب من الغسل. 

قال الفاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وأنضح يستعمل عندى فى الوجهين فى هذا 
الثوب لما خص به ما شك فيه من النجاسة فى الثياب على معنى التدفئة؛ ولو كان صب 
الماء يبلغ مبلغ الغسل لقال: أغسل ما رأيت وما لم أرء 


فصل: وقول عمر: «بل اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أو»ء يقتضى وحوب النضح 
لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس فى ذلك الوقت مع ضيقه إلا لمعنى :واحب ماتع مسن 
الصلاة» وصرح بذلك يبحضرة الصحابة فلم يسمع منكرًا لقوله ذلك ممن حضره ولا ممسن 
بلغه ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه شك فى بحاسة ثوبه لشىء رآه فيه لا يدرى 
أنمس هو أم طاهر؟ فهذا قد قلنا: إنه يجب نضحه ويجتمل أن يكون كات ينضحه لما 
يخاف أن يكون قد وصل إليه من المنى مع النوم وعدم التوقى. وقد قال ابن حبيب عن 
ابن الماحشون: من صلى ولم ينضح ثوبه» فإن كان ذلك لغير شلك كالجحنب والحائض 
فلا شىء وينضحه لما يستقيل. 

وروى أبو زيد فى العتبية عن ابن القاسم: يعيد فى الوقت» وكلا القولين مبنى على 
صحة الصلاة. 

وإن كان لشك فى بحاسته» فقد قال ابن حبيب: إن صلى يه جاهلاً أعاد أبداء وإن 
صلى به ناسيًا أعاد في الوقت لأت النضح لما شك فيه كالغسل لما قيقن» وليس يشبه 
المحتمل هذا شك وذلك لم يشك. ٠‏ وفى فى المجموعة عن ابن القاسم: من شك فى تحاسة 
ثوبه فصلى قبل أن ينضحه أعاد فى الوقت. 

َال مَلِكِ فى رَحُلٍ وَحَدَ فى لَوْبهأَرَ اجام ولا يَدْرِى مَتَى كان ولا يَذْكُرُ 
شيا رأى فى حََايدِ قَالَ: تسيل مر أَحْدث 2 نوم نَامَفُ َإِذْ كاد صَلَّى يَعْدَ ذلك 
الوم مد مَا كان صَلَى بَعْد لِك الوم بن أل أذ الرَخْل رَيمَا اْلَمَ ولا يرَى 
شَهًا ويرَى ولا يتل ذا ود فى كبو مَام فَعَيِ الئل وَدلِكَ أن عُمَرَ عاد ما 
كان صَلَى لآخير نوم امه وم يعد يُعِدْ ما كان فَبْلَهُ. 

الشرح: وهذا كما ذكر مالك» رحمه الله» فيمن وحد فى ثويه احتلاماء ولم يذكر 
شيا رآهء فالذى عليه جمهور الفقهاء أن الغسل وحب عليه؛ وبه قال ألشاقعى والنخعى. 
وقال جاهد: لا غسل عليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أنه غير متيقن لطهارته وهى شرط فى 
صحة صلاته وإذا لم يتيقن طهارته لم تتيقن صحة صلاته ولم تبرأ ذمته منها. 

فصل: وقوله «فيمن وجد فى ثوبه احتلامًا ولا يدرى متى كان ولا يذكر شيئًا: أنه 
يغتسل من أحدث نوم نامهى: لا يخلو أن ياب يلبس ذلك الثوب أبدًا لا ينام إلا فيه أو يكون 


ينام فيه فى بعض الأوقات دون يعضء فإن كان ينام فيه فى بعض الأوقات دون بعض» 
أعاد ما صلى من الصلوات بعد أحدث نومة نامها لأنه ما لا يشك أن تلك الصلاة 

لاها على غير طهارة؛ سواء كان ذلك الاحتلام فى تلك النومة أو قبلهاء وما قبل 
تلك النومة من الصلوات فهو شاك فيهاء وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها 
وبراءة الذمة منها. 

وفيه قولانء أحدهما: أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث 
بعد طهارته أم لاء فلا شىء عليه لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن سلامتهاء قهذا 
القول فى هذه المسألة مبتى على هذا الأصل. 

والقول الثانى: أن الشاك يؤثر فيها ويوجب إعادتها فعلى هذا القول يجب عليه إعادة 
الصلوات كلها من أول نومة نامها فى ذلك الثوبء فيلزمه إعادة ما صلى بعد أحدث 
نومة نامهاء فى ذلك الثوب قولاً واحداء وما قبل ذلك على قولين لما ذكرناهء وهذا لم 
يغتسل فى طول هذه المدة؛ فإن اغتسل فيها ولو مرة واحدة تعلق الشك مجميع الصلوات 
وجحرى الاحتلاف فى جميعها على ما تقدم. 

مسألة: ولو كان لابس هذا الثوب لا ينام إلا فيه فروى اين حبيب عمسن مالكء أنه 
يعيد الصلاة من أول نومة نامها فيه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ورواه أكثر شيوخنا يحملون هذا على أنه 
تفسير لمسألة الموطأ وأن المسألتين مفترقتان» فإذا كان ينام فى غير هذا الثوب» فإنه يعيسد 
الصلاة من أول ما نام فيه وهذا التأويل عندى غير بين ولا فرق بين المسألتين من هذا 
الوجه لأن الذى ينام فيه أبدًا يتيقن أن أحرى الصلوات صلاها على حدث ويشك فيما 
قبل ذلك كما يفعل الذى ينام فيه مرة وفى غيره أخرى. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والصواب عندى أن يكون اختلف قوله فى 
المسألة ونقلها عنه الناقل على غير ذلك» وهذا على أن هذه المسألة الثانية مبنية على أنه 
لم يغتسل فى جميع المدة من جنابة» فإن اغتسل من حنابة كان حكمه ما تقدم أيضا. 

فصل: وقوله: ومن أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئاء ويرى ولا يحتلم»؛ يريد 
أن الرجل قد يكون منه الإنزال ما يراه فى النوم فينسى ذلك جملة ولا.يذكره» قهذا عليه 
الاغتسال لأنه أنزل ملتذًا ورج منه المنى على الوحه الصحيح من مثارنة اللذةء وإفا 
ذهب عنه ذكر ذلك. 


فصل: وقوله: «ويرى ولا يحتلم يريد يرى فى نومه يجامع ولا يتزل» فلا يجب عليه 
غسل لأن الغسل إنما يجب على الرحل بأحد أمرين: إما بالتقاء الختانين على ما تقدم؛ أو 
بأتزال الماء الدافق على الوجه المعتاد» فمتى رأى المحتلم أنه يجامع ولا ينزل» فلا غسل 
عليه لأنه لم يوحد منه أحد أمرين. 

فصل: وقوله: «وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نومة نامها ولم 
يعد ما كان قبلهي, احتج بذلك على إعادة ما صلى بعد النوم ولم يفرق فى هذه المسألة 
بين أن يكون ينام فى هذا الثوب أو ينام فيه وفى غيره» وكذلك حديث عمر محتمل» 
ويحتمل أيضا أن يكون قد اغتسل قبل أحدث نومة نامهاء ويحتمل أن يكون ذكر 
احتلامه لما رأى المنى فى ثوبه أو لعله قد وحد فيه ما دله على حدوثه من رطوية أو 
غيرهاء ويحتمل أن يكون رأى فى ذلك رأى مالكء والله أعلم. 

ا 
غسل اهرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى ارجل 

6 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَامِي عَنْ عُرْوَة بن الرْييْرِء أن أمّ سلَيِمٍ الت لرَسُول 
الله 28: المؤاة رَى فى الْمنَامٍ يل ما ترك لمح أتغتسياة؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 
8: «نْعَمْ فَلتعتَسِل» فَقَلْتْ لَهَا عَائِشَُ: أفْ لَك! وَعَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَاة؟ فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله ؤيكا: «تربتأ يمِيئكِ وَينْ أبن يَكُونُ الشيه2 . 

الشرح: وقولها: «المرأة ترى فى المنام مغل ما يرى الرجل».؛ تريد من الإنزال 
والاحتلام وأتغتسل» فقال لها رسول الله #َي: «نعم. فلتغتسل» فأخيرها أن حكمها فى 
ذلك الغسل حكم الرحل يرى ذلك؛ فقالت لها عائشة: «أف لكم. على معنى الإتكار 


- الحديث فى الموطأ برقم .١١7‏ الاسعةكار يرقم 48. أحرحه مسلم كتاب الحيض برقم 
1 والنسائى كتاب الطهارة برقم .١14”‏ وأبو داود برقم /777. وأحمد بالمسئد برقم 
5055., والدارمى كتاب الطهارة برقم 13لا 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن عروة أن أم سليم» وقال فيه ابن أبى 
أرويس: عن مالك؛ عن أبى شهابء عن عروة» عن أم سليم. وكل من روى هذا الحديث عن 
مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت» إلا ابن أبى الوزير» وعبدالله بن نافع أيضاء فإنهما 
روياه عن نالك عن عررة عن عائشة. انظر: (التمهيد؛ باب غسل المرأة إذا رأت فى للنام 
مثلما يرى الرحلء حديث خبامس عشر لابن شهاب عن عروة). 


لقولها والإغلاط عليها لما أخبرت به عن النساءء؛ قالت: و«وهل ترى ذلك المرأة»؟ فقال 
لها رسول الله 8: «تربت يهيتك». 

قال عيسى بن دينار: ما أراه يريد يذلك إلا خسيرًا وما الإتراب إلا الغنى» ضرأى أن 
ترب وليس من الإتراب بسبيل» وإنما هو من الترب. وقال اين نافع: معناه أضعف 
عقلك أتحهلين هذاء وقد قيل: إن معناه افتقرت يداك من العلمء ومعناه على هذاء والله 
أعلم» إذ جهلت مثل هذا فقد قل حك من العلمء وهو معنى قول ابن كيسان. 

وقّال الأصمعى: معناه الحض على تعلم مثل هذا كما تقول: انج ثكلتك أمك. لا 
يريد أن تفكل. وقال أبو عمر: معنى تربت يداكء أصايها التراب» ولم يدع عليها 
بالققر. وقال الداودى: وقد قال قوم: إنه تربت بالتاءء يريد استغتت من التراب الذى 
هو الثبج» وقال: هى لغة القبط صيروا التاء ثاء حتى جرى على ألسنة العرب كما أبدلوا 
من التاء فاي» والأظهر أن النبى يه خاطبها على عادة العرب فى تخاطبها وهم 
يستعملون هذه اللفظة عند الإنكار لمن لا يريدون فقره. وإن كان معناها افتقرت يداك 
يقال ترب فلان إذا افتقر قلصق بالتراب» وأترب إذا استغنى صار ماله كالتراب كثرة» 
ويحتمل أن يفعل ذلك بعائشة على وحه التأديب لها لإنكارها ما أقر عليه» وهو لا يقر 
إلا على الصواب. 

وقد روى عن النبى طن أنه قال: «اللهم فمما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
يوم القيامة». فلا يمتنع على هذه الأقوال أن يقوم ذلك لها النبى وك لتوجر وليكقر بها 
ما قالته لأم سليم. وروى حبيب عن مالك: تريت يععنى خسرتء وهو ,ععنى ما قدمناه 
وقيل معناه امتلاً تراباء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «هن أين يكون الشبهوي يريد شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه منهي 
ومعنى ذلك أن للمرأة ماء تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل ماء يدقعه عند اللذة 
الكبرى» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد يشبه عمومته» وإذا سبق ماء المرأة 
حرج الولد يشبه عحؤولته. 

4 - مَللِك» عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ رَيْنبَ بنتو أبى سَلْمَةَ عَنْ 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 43. أرجه البخارى كتاب العلم يرقم .١7١‏ 
ومسلم كتاب الحيض .١‏ والترمذى كتاب الطهارة برقم .1١١1‏ والنسائي كتاب الطهارة 
برقم 1417. وابن ماجه كتاب الطهارة وستنها يرقم ولحمد بالمسند برقم 218954 
لا ل ف ل الت 


4 صَلمَة ددج الى 0 آنا قالت: جاءت عت ام ١‏ آم ليه امْرأةٌ أبى طَلحَة الأنصّارىٌ 


إلى رَسُول الله 8 هَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وذ الله لا يَسْتَحْيى م مِنَ الْحَئ0"© مَل 
عَلَى الْمَرَأةٍ مِنْ غُسسْلٍ إِذَا هِىّ اْتَلَمَتْ؟ قَقَالَ: «تعَمْ. إذَا أو الْمَاًو©. 


الشرح: قولها: ديا رسول اللى إن الله ل يس هن الل يتما آنا تريد بذلك 
لا يأمر أن يستحيا من الحق ويحتمل أن تريد به لا عتنع من ذكره امتناع المستحىء وإثما 
قدمت ذلك بين يدى قولها لما احتاجت“"إليه من السؤال عن أممر يستحى النساء من 
ذكرهء ولم يكن لها بد منه لأنه من أهم أمر دينهاء فقدمت هذا من قولها ععنى أنه إن 
كان أمرًا يستحيا منه إلا أنه حق واجب يلزم النساء السؤال عنه والتوصل إلى علمه. 

وقد ووى عن عائشة أنها قالت: تعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين. 

فصل: وقولها: «هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت» تريد هل يلزمها غسل 
كما يلزم الرحال من الاحتلام؛ فقال: «نعم إذا رأت الماء» يريد الماء الدافق عند اللذة 
الكيرى وما يخرج من الرجل على هذا الوجه هو المنى» يتشديد الياءء وذلك أن الاحتلام 
منه ما يكون معه الإنزال فيجب به الغسل» قذلك بين لها وفرق بين الأمرين. 


(1) إن الله لا يستحى من الحق» قال الباحى: يحتمل أن تريد: لا يأمر أن يسعحى من الحق» 
ويحتمل أن تريد لا يعتنع من ذكره امتناع المستحى» قال: وإنما قدمت ذلك بين يدى قولها لما 
استاحت إليه من السؤال عن أمر يستسى النساء من ذكره ولم يكن لها بد منه. وقال الرافعى: 
معناه لا يتركه إن من يستحى من الشر يتركه؛ ولمعنى أن الحياء لا ينبغى أن يمع من طلب 
الحق ومعرفته» وقال ابن دقيق العيد: لعل لقائل أن يقول إنفا يماج إلى تأويل الحياء فى حق الله 
إذا كان الكلام مثيمًا كما حاء إن الله حبى كريم» » وأما فى النفى فالمستحيلات على الله تتغنى 
ولا يشترط فى النفى أن يكون المنفى ممكناء وحوابه أنه لم يرد النفى على الاستحياء مالفا بل 
ورد على الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم يقتضى أنه يستحى من غير الحق. فيعود يطريقء 
المغهوم إلى حاتب الإثبات. ويستحى بياءين فى لغة الحجاز وبياء واحدة فى لغة تميم. انظر: 
(تتوير الحوالك ص 97). 

(؟) إذا رأت اناء: أى المنى بعد الاستيقاظ. وقال ايز وزاد البخارى من طريق آخحر عن 
هشام: فغطت أم سلمة يعنى وحههاء وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأةه قال: نعمء تربت 
يعينك فبم يشبهها ولدهاء ولأحمد أنها قالت: وهل للمرأة ماى ققال: هن شقائق الرحل. قال 
الرافعى: أى نظائرهم وأمتالهم فى المخلق. انظر: (تنوير الحوالك ص 5ه). 


مسآألة: اد نه الرحل اسيل حار راح كرايخ الطلامه 
وماء المرأة رقيق قيق أصفر 
عا 


جامع غسل الجنابة 
6 - لِك 6 كان يَقَولُ: لا بَأس أن يُعْمَسَلَ 
بفظل الْمَراق ما ل كن خائضيا / أو ا 


115 220111100000 
كي ند يمل فيه 


د اوشاع توا 5 كول بلك كانس برعت 
و ين و20 و وض 0 


الشرح: قوله: ولا بأس أن يغتسل الرجل يفضل المرأة»: يريد لا بأس أن يغتمسل 
الرحل بفضل وضوء المرأة ويفضل غسلهاء ما لم تكن المرأة فى استعمال الماء حائضًا أو 
جنبّاء فإن ابن عمر كان لا يرى أن يغتسل الرحل بفضل المرأة الحائض والجنب» وبه قال 
أحمت وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء يحواز ذلك وقد تقدم الكلام 


فيه 


فصل: وقوله: وكان يعرق فى الثوب وهو جنب ثم يصلى فيهى؛ لأن الجنابة حدث 


١‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 41. وأخرجه من طريق آمر البحارى فى كتاب 
وضوء الرحل مع امرأته 44/1١‏ عن ابن عمر. والتسائى 115/١‏ من ابن عمر قى كتانب 
الوضوءء باب الرعصة فى فضل لمرأة. وأبو داود برقم عن ابن عمر 7١/١‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء بفضل المرأة. وذكر بالكنز 580/4 برقم 5١61!؟‏ وعزاه للطبرانىء عن ابن 
عمرء ربرقم /11ه71 وعزاه لابن اليخارى» عن ابن عمر --011/5. 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 94 

7 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 65 

(1) الخمرة: قال فى النهاية: هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه فى سحعوده مسن حصير أو 
تسجة أو نحوه من الثياب» ولا يكون حمرة إلا فى هذا المقدار وسميت حمرة لأن خيوطها 
مستورة بسعفها. انظر: (تنوير الحوالك ص2 91). 


ليس بأمر يتعلق بالثوب فينجسه» وهذا إذا لم يكن على جسد الجننب نجاسةء فإن كان 
على جسده بحاسة؛ فعرق فى ثوب نجس منع ذلك من الصلاة فيه» وكذلك لو كان 
الثوب نحسًا فعرق فيه» يحس بحسده. 


قصل: وقوله: وكان عبدالله بن عمر يغسل جواريه رجليه»؛ يحدمل أن يريد يذلك 
فى الوضوءء على ذلك حمله سحنون. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: أنه سعل 
عن ذلك وقيل له ألا يخاف أن يكون غسل الجوارى رجلى عبدالله من امتهائهن؟ فقال: 
لا لعمرى» وما كان عبدالله بن عمر يفعل ذلك إلا من شغل أو ضعف يجده. 


فصل: وقوله: «ويعطينه الخمرة وهن حيض». يريد أن ايض لم يكن يمنع عبدالله 
ابن عمر من الصلاة على الخمرة التى يتناولنها بأيديهن لأن الحيض إنما هو حدث وليسس 
ينحاسة فينجس ما جاور الخائض أو تمسه. 

وقد روى عن عائشة أنها قالت: قال لى رسول الله ف#له: «ناوليى النمرة» قالت: 
فقّلت: إنى حائضء فقال: إن حيضتك ليست بذلك». 


سيل مَالِك عَنْ جل لَه نسلوةٌ وَجَوَارى» هَل يَطَوْمُنَّ حَميعًا قَبْلَ أن يَْسِلَ؟ 
قَقَالَ: لا بَأَسَ بن يُصييب المّجُلُ جَاريئَهِ قبل أن يَْمَسِلَ. فَأَمًا النْسَاءُ الْحَرَانُ مَيكْرهُ 


أن يُصِيب الرّخُل الْمرةٌ الْحرَة فى يَوْم الأخترى. فَأمًا أن يُصريب الْسَاريَة كم يُصريب 
الأخرى وَهرَ جنب فلا بأ بدلِك. 

الشرح: قوله: ولا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل بالماءو» لما روى عن 
أنس أن النبى قي كان يطوف على نسائه فى فور واحدء لأن الغسل إنما يراد للصلاة أو 
لما حرى بحراها شرط فيه الطهارة وليس الماع ما شرط فيه الطهارة فيحتاج إلى 
الغسلء إلا أنه يستحب له غسل فرحه ومواضع النجاسة من جسده لقلا تنحس بذلك 
ثيابه لما روى عن أبى سعيد المخدرى أن رسول الله وك قال: وإذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود قليتوضأ» والوضوء فى هذا الحديث محمول عبلى ما ذكرنا من غسل الفمرج 
وإزالة النجاسة من الجسد. 

فصل: وقوله: دقأما الدساء الحرائر فإنه يكره أن يصبب الرجل المرأة فى يوم 
الأخرى», هذا الذى ذكره يمعنى القسم بين التساء ولأنه لا يجوز أن يصيب امرأة من 
حرائر نسائه فى يوم صار بالقسم لأخرى إلا أن تأذن له فى ذلك» وما ذكر فى حديث 


الطهارة ا 00 
أنس أن النبى 8 كان يجمع بينهن» يحتمل أحد أمرين: أحدهما: اختصاص ذلك النبى 
يق والثانى: إباحتهن له ورضاهن يه. 

سيل مللِك عَنْ رَخُلٍ حُنْو وضيع لَه اد َل بوه فَسَها فَأَدْحَل إمبعَهُ فيه 
ِيعْرفَ حَرٌ المَاءِ مِنْ يرد 1 

قال مَاِك: إن لَمْ يَكُنْ أصَاب رمه أذّى» فلا أرَى ذلك يقس عله لما 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن لم يكن على أصابعه ماع فإن الماء طاهرء ولا لاف 
فى ذلك وإن كان قى أصابعه أذى» فإن كان الماء كثيرًا فإن إدحال يذه فيه لا يقسده» 
رإن كان قليلاً فليتحيل فى ظىء يتناول به الماء فيغسل يده قبل أن يدخحلها فيه؛ فإن لم 
يجد إلى ذلك سبيلا ولم يكن عنده غير هذا فلا يخلو أن يكون ما بيده. من النجاسة يغير 
ما عتده من الماء أو لا يغيره» فإن كان يغيره فلا يدحل يده فيه لأن ذلك ينجس الماءء 
ويفسده» وحكمه حكم من ليس عنده ماء لأنه ممنوع من تناوله وإن كان لا يغيره 
فايدخل يده فيه ثم يغسل يديه ما يغرف بهما من الماء ثم يتوضاً أو يغتسل لأن إدمال 
يده فى الماء إذا لم يغيره؛ فإنه لا ينجسهء وإنما يكره ذلك مع وجحود غيره وحكم هذا 
حكم من ليس عنده ماء لأنه ممنرع من تناوله وإن كان لا يغيره فلا يخلو أن يكون قليلاً 
أو كثيرَاء فإن كان قليلاً فحكمه حكم اليسير تحله نجاسة لا تغيره» فالظاهر من قول 
أصحابنا أنه أولى من التيمم فعلى هذا القول يدحل يله فيه ثم يغسل يده ئم يتوضأعا 

وظاهر قول ابن القاسم فى المدونة محتمل فتأول عليه قوم أن التيمم أولى منهء فعلى 
هذا التأويل لا يدل يده فيه ويتيمم. وقد قال مالك: لا يغتسل الجنب فى الماء الدائم 
وإن غسل عنه الأذى. قال ابن القاسم: لا بأس به إذا غسل عنه الأذى: ولو كان الماء 
كثيرا يحتمل ما وقع فى ذلك جحاز» وإن لم يغسل عنه الأذى فيقتضى قول ابن القاسم 
أنه أراد بالماء الكثير مقدارًا يزيد على ما يتغير بالتجاسة» ويحتمل أن يكون عنده فى حيز 
الممنوع. 

مسألة: وأما أخذه الماء بفيه ليغسل به يديهء قد اختلف أصحابنا فى ذلكء قروى 
أشهب عن مالك فى العتبية المنع منه؛ وروى موسى بن معاوية عن اين القاسم إباحة 
ذلك. 


ووجه قول مالك أن ما ينشاف إليه من الريق مع قلته يجعله ماء مضامًا ويمشع إزالة 
النجاسة به. 
ووحه قول ابن القاسم أن الريق من قربه لطعم الماء ولونه وريحه مع قلته لا يغيره» فلا 
يعنع رفع النحاسة. 
مسالة: وأما اغتسال الجغبء ققد قال مالك: لا يغتسل الحنب فى الماء الدائم وإِن 
غسل عنه الأذى. قال اين القاسم: لا بأس إذا اغسل عنه الأذى» ولو كان الماء كثيرًا 
يحمل ما وقع فيه مجماز ذلك وإن لم يغسل منه الأذى» والله أعلم. 
كك 
هذا باب فى التدمم 
- اكه عر عبد لسن أن لاي عن أي عن ةم الْمؤينين؛ 
أنهًا قَالَت: عَرَحنا مَعَ رَُول الله 28 فى ب بَعْضٍ أسْفَارِو» َنَى إِذَا كنا اليا 0 
بات الجيشء الْقطَعٌ عِقَدْ ى» فَأقامَ رَسُولٌ الله في على الِْمَاسيو قم الناسٌُ مَعَهُ 
وَلَِسُوا عَلَى مَاءء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فم تَى الناسُ إلى أبسى بكر الصدديقي» فَقَالُوا: 0 
رَى ما صنت حَاَِة؟ أقانا برسثول الل فاه وبال ولسوا على سَاء وليْسَ 
مَعَهُم م . قَالَْتْ عَائْشَة: 5: فحَاء أو بكر وَرَسُول اللو ا واطيعٌ رأسة عَلَّى فخيزى» 
د نام فقَالَ: : تشعو رَسُول الل 8 وَالناسَ ولسوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مََهُمْ ما 
قَالَتْ عَائِشَة: 5: فَعَائيَى أو بكر كَقَالَ: مَا شَاءَ اللّهُ أن يَقَولَ» وَكْل يَطْئن ويوقى 
عتاصيرَتى» فلا يحْتَمى من الفَسكِ إلا مَكَاُ رأس رَسُول اللو ف على فَخيِذِى» قنامٌ 
ره ره سر أت على 2 جا 0211110 قا ا ليم 
َبيَحَمُوا. فَقَالَ أَسَيْدُ أن حُسَير: ما هِىّ بول يَرَكيَكُمْ يا آل أبى بكر قَانت: فبَعْتنا 
ا ل السك دترت الع ا لدي نان 
للناقب وكتاب تفسير القرآن وكتاب التكاح وكتاب اللباس بأرقام لاس لل 271/7 
«الالاس لاه 4517 45.1 54١اهء‏ الم ه. ومسلم كتاب الحيض برقم /501. 
والنسائى كتاب الطهارة برقم ١٠ل .5١1‏ وأبو داود كتاب الطهارة /11*, 97. وابين 


ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 52ه» هلاه. وأحمد بالمسند برقم 711/18 274911 
48 ,و والدارمى 'كتاب الطهارة “اهلاء 


الشرح: قول عائشة: وخرجدا مع رسول الله 8ك فى بعض أسفاره». دليل على 
حواز سفر الرجل بأهله وقد كان للنبى فا أزواج يحتمل مسن جهة اللفظ أن يكون 
خرج جميعهن؛ ويحتمل أن يكون خرج يبعضهن» وقد كان رسول الله # يسهم بين 
نسائه إذا أراد سفراء وسيأتى بيان ذلك فى النكاح؛ إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقولها: وحتى إذا كنا بالبيداء أو بذات اخيش انقطع عقد ليو هذه مواضع 
بقرب المدينة» والعقد قلادة در كان فيها جزعء وروى أن القلادة كانت من يمزع 
أظفار ولم يكن المقام لأحل انقطاعه وما كان لأحل ضياعه لأن معنى ذلك أنه انقتطع 
بغير علمهاء فلما ذكرت أمره حفى عليها مكانه. 

فصل: وقولها: وفآقام رسول الله وي على التماسه,و, تريد أنه أقام حتى يعمكنه 
التماسه بذهاب الظلام المانع من التماسه أو لاننظار من أرسله لطلب ذلك؛ ويحتمل أن 
يكون أقام ولا يظن عدم الماء» ونام رسول الله # قبل دحمول الوقت واستيقظ ولا 
يقدر على الوصول إلى الماء إلا بعد انقضاء الوقت» ويحتمل أن يكون أقام على التماسه 
مع علمه بعدم الماء لوجهين» أحدهما: أن تكون إقامته طلب العقد خاصة ليكوت ذلك 
ستة فى حفظ الأموال فيجوز للرحل المقام على طلب ماله وحفظه؛ وإن أدى ذلك إلى 
عدم الماء فى الوقت والاضطرار إلى أداء الصلاة بالتيمم» ويجوز له أيضا سلوك طريق 
يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعى المواشى فى الفلوات لأنه إذا جاز له المقسام .موضع 
لا ماء فيه وليس بقرار له» فبأن يجوز له المرور بسه أولى وأحرى. ونحو هذا لمحمد بن 
مسلمة فى الميسوط. 

فصل: وقوله: ووأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءى, إقامة الناس معه 
دون ماء مع علمهم بعدمه وتركه الإنكار عليهم؛ دليل على جواز اللقام وضع لا ماء 
فيه لمن لا ماء معه لما يعن له من الحاجات فيه أو لمن يكون معه. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: قيه من الفقه: حروج النساء مع الرحال فى الأسفار» وأن خروجحهن مع 
الرحال فى الغزوات» وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه القلبة. انظر: 
(التمهيد» ياب التيمم .حديث غحامس لعبدال رمن بن القاسم). 

وقال السيوطى: لأبى داود من حديث عمار بن ياسر فى آحره زيادة: و...ققام السلمون مع 
رسول الله يلع فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقيضوا من التراب شيا فمسحوا 
وحوهم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباطو. انظر: (تنوير الحرالك صدة 0). 
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فصل: وفولهم: «ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله يه وبالاس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماءن دليل على علمهم بعدم الماع وأن اللقام إنما كان لطلب العقد 
خاصة وإتما نسب المقام فى ذلك إلى عائشة وشكوا فعلها إما لأنهم لم يعلموا أن النبى 
قي علم يعدم الماء عندهم فظنوا أنه أقام لطلب عمد عائشة وهو لا يعلم بعدم الماء حتى 
ضاق الوقت عن إدراك الماء ويف ذلك فيه؛ أو لأن النبى 8# أقام على طلب العقد 
ونام فلم يكن لهم سبيل إلى الرحيل دون إذنه ولا أمكنهم إيقاظه لأن النبى 26 إذا نام 
لا يوقنظ لأجل الوحى. 

فصل: وقرلها: وفجاء أبو بكر ورسول الله ويك واضع رأسه على قخخدى قد نامى» 
يريد أن أبا بكر حاء ليعاتبها فيما ذكر له عنها أو ليعلم عذرها فى ذلك ودححل عليها 
ورسول الله © واضع رأسه على فخعذها ولم تمدع هذه الحالة دخول أبى بكر عليها. 

فصل: وقولها: وفعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول», تريد أنه لامها وبالغ 
فى لومها وطعنها بيده فى خحاصرتها أو أنه أراد المبالغة فى عتبها وإظهار التغليظ عليها 
أو أنه أراد أن يكون تحريكها سبًا لإيقاظه # لما حاف من وقت فوات الصلاة على 
نحو ما روى عن عمر أنه رفع صوته بالتكبير ليوقظه. 

فصل: رقولها: وفلا يمبعنى من التحرك إلا مكان رسول الله © على فخذى»» تريد 
أن طعن أبى يكر فى خاصرتها كان يقتضى تحريكها لألمه. ولكن منعها من ذلك 
إكرامها للنبى © ورفقها به وإشفاقها من أن تتحرك فخحذها فيتقطع عليه نومه. 

فصل: وتوله: «فقام رسول الله قي حتى أصبح على غير هاءم» وقدمنا أن يحتمل أن 
يكون تومه قبل أن يعلم بعدم الماء» غير أنه © يعلم ما يكون من حاله فى وقفت نومه 
فلا يجب عليه الوضوء يمجرد النوم وأما الواحد منا فإنه لا يعلم ما يكون منه حال النوم 
فيجب عليه الوضوء بالنوم. 

والأحداث على ضربين: ضرب يكون معتادًا ولا يمكن الامتتاع مده كالثوم والببول 
والغائط؛ فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء. وضرب يكن الاحتراز مده كاللجماع 
والملامسة ومس الذكر فلا يجوز فعله مع عدم الماء فيما يقرب ويطراً من المشقة. 

فصل: وقرلها: وفأنزل الله تعالى آية التيمم». وعى قوله عز وحل: لإفإن لم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منديه [التساء: 49]. 


قال أسيد بن حضير: دما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكرى. يريد أن بركتكمء 


كانت متوالية على الصحابة متكررة وكانوا سببا لكل ما لهم فيه رفق ومصلحة. 
هاس 0 


اسل د مر ااي 
فيه يَكُمُدُ دلِله؟ فَقَال: َل يم لكل صلا لأنٌ عَلَيْهِ أن يتَفِىَ الْمَاءَ لِكل 


0 


ا قَمَنٍ ابْتَغى الْمَاءَ فلم يَحِدةٌ إن يتيمم. 
الشرح: وقوله: ويتيمم لكل صلاقرء أصله أن اليتمم لا يرقع الحدث. وقال الزهرى 
وسعيد بن المسيب والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين جميعاء 


ودليلنا على أنه لا يرقع الحدث أنه معنى لا يرفع الحدث مع وجود الماء فلم يرفعه مع 
عدمه كسائر المائعات. 


هسآلة: إذا ثبت أنه لا يرفع الحدت» فإنه يستباح به ما لا يجوز فعله مع الحدث» وهو 
على ضربين: عبادة مؤقتة» وعبادة غير مؤقتة. فأما العبادة الموقتة فإنها لا تستباح بالتيمم 
إلا مع ثلاثة شروطء أحدها: عدم الماء وعدم القدرة على استعماله. والغانى: طلب الما 
والئالث: دحول وقت العبادة المؤقتة. 


قأما عدم الماءه فإنه معتبر بالوقت مع التمادى على اللمعتاد مسن السفر فليس عليه أن 
يجهد نفسه فى الحرى لإدراك الماء ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه 
أكثر من مقدار ما جرت به العادة بالعدول له إلى الاستقاء من العيون والمياه التى يعدلها 
عن الطريق. 

وفى المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق على المسافر طلبه 
والمنروج إليه وإن خترج إليه فاته أصحابه؛ فإنه يتيمم ولم يحد فيه حداء وروى ابن المواز 
عن مالك: إذا لم يف فى نصف الميل إلا العناء» فمن الناس من يشق ذلك عليه. قال 
محمد: فتأويل قولهء المرأة والرجل الضعيف بخلاف القوى. وقال سحنون فى عدول 
المسافر عن طريقه الميلين إلى الماء: أراه كثيرًا وإن كان أمنا ولا أرى ذلك عليه ولو كان 
فى سفر لا تقصر فيه الصلاة. 

مسألة: والذى يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفى لطهارته وإن وحد منه أقل 
من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وحد منه؛ وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: يستعمل 
ما معه من الماء ولا يتيممء والدليل على ما نقوله أنه مائع ولا يرقع الحدث فلم يجب 
عليه استعماله كما لو كان مستعملا. 


فرع: وأما عدم القدرة على استعمال الماء كأن يجد الماء ولكنه يخاف من تناوله 
مضرة محسمه من تلف نفسه أو تحدد مرضه أو زيادتهء حكى ذلك ابن نافع فى 
المجموعة. وقال القاضى أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحيح نزلة أو حمى وكذلك إن 
كان المريض يخاف زيادة مرض أو نحو ذلك. قاله أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يجوز له 
التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف. ورواه القاضى أبو الحسن عن مالك. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممواي» [النساء: 47] فوحه الدليل 
منه أنه ذكر الأحداث وهى ملامسة النساء والمجىء من الغائطء فأمر بالوضوء إلا مع 
المرض أو مع عدم الماء فى السفر فإنه نقل إلى التيمم ولا يجوز أن يعلق المرض بعدم الماء 
لأنه لا تأثير له فيه وإنما يؤثر يعدم القدرة على استعماله» وإنما علقه بالسفر لأن الغالب 
من حاله عدم الماء وقلته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم فيه بين حوف 
المرض وخوف التلف كالسح على الجبائر. 

مسألة: فأما الفصل الثاتى: وهو طلب الماء فإنه يراعى فى الظاهر من المذهعب» وبه 
قال الشاقعى. وروى القاضى أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس أن مجمع بين الصلاة من 
النوائت بتيمم واحد. وذهب القاضى أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن وجحه 
ذلك أن طلب الماء ليس بشرط فى صحة التيممء وبه قال أبو حنيفة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجها آغمر أن يكون طلب 
الماء شرطًا فى صحة التيمم وأن تيممه لو لم يتقدمه طلب الماء لما كا تيممًا يستبيح به 
الصلاة» ولكنه لما صح تيممه ذلك لم يجب عليه إعادة طلب الماء لكل صلاة فيكون 
تحديدًا النلاف فى هذا أن المشهور من مذهب مالك ما قى الموطاً أن طلب الماء لكل 
صلاة شرط فى صحة التيمم. 

وعلى رواية أبى الفرح طلب الماء شرط فى صحة التيمم على الإطلاق. 

والدليل على أن طلب لماء شرط فى صحة الصلاة قوله تعالى: إفلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طييا» [التساء: 4ع فوجه الدليل من الآية أنه قال: لإفلم تجدوا» 
وذلك لأنه لا يستعمل إلا بعد طلب الما وقد شرط فى صحة التيمع فوجب أن يكون 
الطلب شرطا فى صحته. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبدله فلا يجزى فعله 
إلا مع تيقن عدم مبدله كالصوم مع العتق فى الكفارة. 

مسألة: ولا يجمع بين صلاتى فرض بتيمم واحد فى وقتيهما لما قدمناه من وحوب 
دول الوقت قبل التيمم ولوجب طلب الماء لكل تيمم؛ فإن فعل ولم يكن بين وقتى 
الصلاة اشتراك أعاد الثانية أبداء وإن كان بينهما اشتراك كالظهر والعصرء روى يحبى بن 
يحبى عن ابن القاسم: يعيد الثانية ما دام فى الوقت. 

وروى أبو زيد فى ثمانيته عن مطرف وابن الماحشون: يعيد الثانية أبدّاء وهو الذى 
يناظر عليه أصحايئا. والقول الأول مبنى على أن طلب الماء ليس بشرط فى صحة التيمم 

مسألة: فإن صلى نوافل متصلة يتيمم واحد أحزأه وكذلك إن صلى فريضة ثم صلى 
يعدها نافلة أو نوافل واتصل ذلك بالفريضة ولو صلى نافلة ثم صلى بذلك التيمم 
الفريضة» فالذى روى ابن القاسم عن مالك: يستأئف التيمم للفريضة؛ وروى محمد بن 
يحيى عن مالك أنه فق أن يصلى الصبح يعد ركعتى الفجر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن طلب الماء يتعلق بالمواضع التى يغلب على الفآن وجود الماء 
فيها أو سؤال من يغلب على الظن وجوده عنده على الوجه المعتاد» وأما المريض الذى لا 
يقدر على مس الما فإنه يتطلب بغلبة قدرته على استعمال الماء. 

مسالة: وأما الشرط الثالث» فهو دخول الوقت» وهذا مراعى فى المشهور من مذهب 
مالك, وبه قال الشافعى. وقال ابن شعبان من أصحابنا: ليس بشرط فى صحة التيممء 
ويه قال أبو حتيفة. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: إإذا قمعم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم» 
[المائدة: 5] إلى قوله: فلم نجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا4 وهذا يفيد أن يكون التيمم 
فى وقت القيام إلى الصلاة ولا يكون ذلك إلا بعد دحول الوقت. ودليلما من جهة 
القياسء أن هذا مستغن عن التيمم فلم يجزه التيمم كالواحد للماء. 

مام مها مم مهعم علع .نسم نمه لس “يم وس موشم . كويم 

سئل مَالِك عن رحل مم أَيوْمْ أملْحَابَة وَهُمْ عَلى وضوء؟ قال: يؤمهم غيره 
حب إِلى. وو مهم مَُ لم أرَ لِك يَأسا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأفضل أن يوم المتوضئين متوضئ لأن من حكم الامام أن 


يكون حاله مساويًا الخال من خحلفه وأفضل منهاء والتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ قلا 
يؤمه ولا يتقدم عليه: هذا المشهور من مذهب مالك. وفى المبسوط عن محمد بن 
مسلمة: يؤمهم المتيمم لأن حاله متساوية حال المتوضئ بالماء» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: ولو أمّهم هو لم أر بذدلك بأماوء يريد أن الأفضل ما تقدم وأن إمامتسه 
لهم تما لا تمنع صحة الصلاة وإن منعت فضيلتها. وقد قال ربيعة ومحمد بن الحسين: لا 
تصح إمامته لهمء ودليلنا أن هذه طهارة تصح بها الصلاة فصحت بها إمامته المتوضكئين 
كالطهارة بالماء. 

َسِْلَ َال مَلِك فى رَخل تَيَمّمْ حِين لَمْ يَحِد مَك ققَامَ وكير وََحَلَ فى 
الاق مَطَلَّحَ علد ِنْسَادُ مَعَهُ مَام قَالَ: لا يَقْطَعٌ صَّلاتَةُ يِل يِمُهًا اليم 
وَليتَوَضَا لِمَا يُستَقْيلُ مِنَّ الصلوات. 

الشرح: وعدا كد قال الك ترجه الله وذلك أن تيمم الواجد للماء لا يخلو من 
ثلاثة أحوال» أحدها: أن يجد الماء قبل التلبس بالصلاة؛ والثانى: أن يجده بعد التليس 
بالصلاة وقبل الفراغ منهاء والثالث: أن يجده بعد الفراغ منهاء فإن وجده قبل التلييبس 
بالصلاة فإن عليه استعماله» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى» وقال أبو سلمة بن 
عبدالرحمن: ليس عليه استعمال الماء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى ذر أن النبى و قال له: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو بقى عشر سنينء فإذا وجدت الماء قاأمسسهع. 

ودليلنا من جهة القياس» أن هذا بدل من ميدل يراد لغيره» فإذا وحد المبدل قيل 
التابس بالملقصود وحب الرجوع إليه كوجود النص قبل إنفاذ الحكم بالقياس المخالف له. 

فصل: وإذا وحد الماء بعد التايس بالصلاة وقيل الفراغ منها فليس عليه قطع الصلاة 
واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضاً لما يستقبل: وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة: 
يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم) [حمد: 8]. 

ودليلنا من جهة القياسء أنه دحل فى صلاة متعبد يها بتيمم مأمور يه فلم يلزم 
النروج عنها بطلوع الماء عليه كما لو دحلء فى صلاة الجئازة. 


فصل: فإن وحد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم تجب عليه إعادة الصلاة» وبه قال أبو 
حنيفه والشافعى. وقال طاوس: يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة فى الوقت. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذا أدى الصلاة ما وجب عليه أن 
يؤديها به فلم يجب عليه إعادتها بوجود الماء بعد الفراغ منها كما لو وجده بعد انقضساء 
الوقت. 

َال مَالِك: مَنْ كَامَإلَى الصّلاق كلم يحل ماه فَعَلَ ما مره الله به ين لكي 
قَقَدْ أطاع الله وكيس الى رَحَدلْمَاهَه بأطْهْرٌ ينك ولا أنَمٌ صّلاة؛ لأنْيْمَا أَيرًا 
حَمِيعًاء َكل عَوِلَ بم أمَرَهُ الله بو وَإِنْمَا الَْمَلُ ما أمرَ الله بو ين الْوْضُوي لِمَنْ 
وَحَدَ اماه ايحم لمن لَمْ يجا اماه قل أذ يَدْحلَ فى المتّلاق. 1 

الشرح: قوله: وفعمل بما أمر الله به من التيمم», يريد أنه كان من يجوز له التيمم 
لاجتماع شروط التيمم فيه من عدم الماء بعد الطلب ودخول الوقت فهذا الذى أطاع 
الله تعالى. 

وقوله: «ليس من وجد الماء بأطهر منهى, يريد أن هذا المتيمم قد أدى فرضه كما أداه 
المتوضئع وليست استباحة المتوضئ بالماء لصلاته بأكثر من اسستباحة المتيمم لها ولا أتم 
صلاة» يريد فى الأداء لأن ذمة التيمم قد برئت من صلاته كما برئت ذمة المتوضى» 
وبين هذا بقوله: لأنهما أمرا جميعّاء أمر المتيمم بالتيمم وأمر الواحد للماء بالوضوع. 

فإذا تيمم هذا وصلى وتوضاً الآخر فقَذ فعل كل واحد منهما ما أمر به وأدى فرضه 
على الوحه الذى لزم» وكذلك الصحيح وصاحب الجبائر كل واحد منهما قد عمل بما 
أمر الله به من المسح على الخبائر للشحوج ومباشرة العضو بالماء للصحيح» » فلا يقال إن 
أحدهما أدى فرضه دون الآخر ولا أن طهارة أحدهما أتم فى باب الإجزاء» وهو الذى 
قصده مالكء رحمه الله وأما الكلام على الفضيلة فلم يعرض لها فإن الفضل قد يوجد 

فى الوضوء ياماء. 

َال ملك فى لُحلٍ امثقب أله َم وتذراً زه من لفرآنء وَيَتَفُلُ مَالَمْ 
يَحد ماك نما لِك فى الْمَكان الى يَجُوو له أ يُصَلَىَ فيه بالتيمم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجنب يتيمم ويقرأ حزبه من القرآت ويتنفل مرارًا هذه 
المسألة على فصلينء أحدهما: أن الجنب يتيمم ويقرأ حزيه من القرآن يستبيح ما تمنع منه 
الجنابة بالتيمم. والثانى: تفسير ما يستبيحه اللشب بالتيمم. 


فأما استباحة امنب الصلاة وغيرها من ممنوعات الحنابة بالتيمم» فهو مذهب جمهور 
الفقهاء» وروى منعه عن عمر بن المنطاب وعبدالله بن مسعود. والذى يظهر لى من 
قولهما أنهما إنما منعا ذلك للذريعة وذلك أن أبا وائل روى عن عبدالله بين مسعود أنه 
قال: لو رصنا لهم فيها لأوشك إذا يرد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. 

وقد روى الضحاك بن مزاحم أن عبدالله بن مسعود ترك قوله فى الجنب لا يصلى 
حتى يغتسلء والدليل على ذلك قوله تعاللى: «9وإن كنتم جنبا فاطهروا) [المائد: 5] إلى 
قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا». 

ودليائا من جهة السنة حديث عمران بن حصين «أن النبى يه صلى بالناس فلما 
انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: ما متعسك يا فلان أن تصلى 
مع القوم؟ قال: أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

ودليلنا من حهة القياس؛ أن هذا حكم محدث لم يجد الماء فكان فرضه التيمم مع 
التمكن منه إذا أراد الصلاة كالمحدث. 

مسألة: وأما ما يستبيحه الجنب بالتيمم فهو كل أمر من شرطة الطهارة الكبرى 
كالصلاة والعلواف وقراءة القرآن ومس المصحفء وقد قال مالك: إن النئب لا يمر فى 
المسجد, فعلى هذا إذا اضطر إليه وحب عليه التيمم. 

فصل: وقوله: «وإها ذلك فى المكان الذى يجوز له أن يصلى فيه بالتيمم»» يريد أن 
من كان واجدا للماء لا يجوز له أن يستبيح قراءة القرآن بالتيمم لأن التيمم لا يكون بدلا 
من الوضوء إلا عند الحاجة إليه وعدم الماء ولا لاف فى وحوب ذلك فى السفر 
وإحزائه. 

وأما فى الحضرء فقد قال مالك: يتيمم. ويصلى عند عدم الماء فى الحضرء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يصلى بالتيمم عند عدم الماء فى الحضر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن عادم الماء معنى يجوز له التيمم فى السفر 
فوجب أن يجوز معه التيمع فى الحضر كالمرض. 

فرع: إذا قلنا بالتيمم فى الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أو لا؟ المشهور من مذهمب 
مالك أنه لا يعيد. وقال ابن حبيب ونحمد بن عبدالحكو: يعيد أبدّاء وبه قال الشافعى. 
والدليل على صحة القول الأول أن هذا مأمور بالصلاة وبالتيمم» فوجب أن تكون 
صلاته يحزئة كالمسافر. 

د ف 


- مَالِكء عَنْ ناب أنه ِل هر وعَبْدُ اله بن عمَرَ مِنَ رضي حَقَى إِذَا 
كنا بالْريد0": قزل عبد لله هم صعِيدًا طين َسَسَحَ وَْهَهُويَديْهِ إلى الو فيه 
0 0 ٍ 

الشرح: توله: «أقبل هو وعبدالله بن عمر من الجرف»: موضع يقرب المدينة ليبس 
بينه وبينها ما تقصر فيه الصلاة» وأما المريد» فروى سفيان الورى أن بينه وبين المديتة 
ميلا أو ميلين» وهذا يقتضى اعتقاد عبدالله جواز التيمم لعدم الماء فى الحضر لأن من 
يقصر التيمم على السفر لا يجزئه من المسافة إلا فيما تقصر فيه الصلاةء قاله ابن حبيب. 

فصل: قال عحمد بن مسلمة؛ وإنًا تيمم عبدالله بالمربد. وهو يطرف المدينة ولم 
يتنظر الماع لأنه اف فوات الوقت ويجب أن يريد بذلك روج الوقت المستحب وهو 
أن تصفر الشمس. وقد روى سفيان وابن عحلان أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة. 
وروى سفيان الثورى أنه لم يعد» وقد روى ذلك عبدالرزاق عن ماللك» انفرد به عنه فى 
هذا الحديث. 

وذلك يحتمل وجهين, أحدهما: أن يريد يقوله: والشمس مرتفعة:» أى أنها مرتفعة 
عن الأفق لم تغب بعد إلا أن الصفرة قد دعلتها فحاف فوات وقت الصلاة فتيمم على 
هذا الاحتهاد وصلى ثم تبين له أنه كان فى فسحة من الوقت فلم يعد. وقد روى عن 
ابن القاسم أنه قال: من رجا إدراك الماء فى آخحر الوقت فتيمم فى أوله وصلى فإنه تحزيه 
ويعيد فى الوقت خاصة على معنى الاستحباب» ويحتمل أن يكون عبدالله رأى هذا 
الرأى وذهب إليه. وسيآتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله. 


- أحرحه أبو داود برقم 4؟#؛ ١/لالم‏ كناب الطهارةء ياب التيممء عن عمار. والنسائى 
9 كتاب الطهارة: باب التيمم فى الحضرء عن عمار. وابن ماحه برقم 054 ١8/4/1١‏ 
كتاب الطهارة» باب 4١‏ عن عمار. وأحمد 771/4 عن عمار. وابن خزعة يرقم 124 عن 
عمار بن ياسر. والحميدى فى مسنده يرقم 44 20 ١74‏ عن أبى فاق فاحية بن كعب. وأبر 
عواتة فى للنسد 905/١‏ عن عيد الرحمن بن أبزى. والدارقطنى ١41/١‏ عن عمار بن ياسر. 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١/5١٠؟‏ عن عمار. 
)١(‏ المريد: هو مريد التعم موضع على ميلين من المدينة. وقال الأصمعيى: المربد: كل شىء 
حيست فيه الإبلء ولهذا قيل مربد التعم بالمدينة. انظر: (معجم البلدان). 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فالعادمون الماء على ثلاثة أضربء» أحدها: أن يغلب على ظن 
المكلف عدم الماء فى جميع الوقت. والثانى: أن يشك فى الأمر. والثالث: أن يغلب على 
ظنه وجود الماء فى آخر الوقتء فإنه يستحب له التيمم والصلاة فى أول الوقت أفضل 
على ما قدمناه» فإذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحوز فضيلة أول الوقتء وأما 
إذا شك فى الأمر» فالذى حكاه أصحابنا عن مالك أنه يتيمم فى وسط الوقت» ومعنى 
ذلك أن يتيمم من الوقت فى آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر الصلاة رجحاء 
إدراك الماء ما لم تفت فضيلة أول الوقت؛:فإذا ماف فوات فضيلة أول الوقت تيمم 
وصلى لكلا تفوته فضيلة أول الوقت ثم لا يدرك فضيلة الماء فتفوته الفضيلتان. 

وأما إن غلب على ظظنه إدراك الماء فى آخحر الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء 
فى آخره لأن قضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها 
وفضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز رك 
فضيلة الماء إلا لضرورةء والله أعلم. 

فرع: والوقت فى ذلك هو الوقت المخقار؛ قاله ابن حبيب» فلو علم وحود الماء فى 
آعحر الوقت قتيمم فى أوله وصلىء فقد قال ابن القاسم: تحرئهء فإن وحد الماء أعاد فى 
الوقت سحاصة. وقال عبدالملك: إن وحد الماء فى الوقت قلم يعد أعاد الصلاة بدا 


ووجه قول ابن القاسم أنه يتيمم ليحوز فضيلة لا تنم إلا بالطهئارة فكان تيممه 


صحيحًا كما لو تيمم للنافلة. 
ووجه قول ابن الماحشون أنه يتيمم لصلاة مع الاستغناء عن التيمم كالذى قبل 
الوقت. 


فصل: وقوله: طإفبتيمموا صعيدا طيبا4 [النساء: 47]. قال محمد بن مسلمة فى 
الميسوط: يريد أن يكون طاهرًاء ولم يرد كرح الأرض ولا لومها. 

فصل: وقوله: «ومسح بوجه وعلى يديه إلى المرفقين شم صلى»؛ لا حلاف فى أن 
حكم الوحه فى الوضوء والتيمم فى الاستيعاب واحدء وقد تقدم ذكره فى الوضوىئء 
وأما اليدان فاختلف العلماء فى حكمهما فى التيمم؛ ققال اين شهاب: حكمهما المسح 
إلى اللداكب. وعن مالك فى ذلك روايتان؛ إحداهما: أن فرض التيمم فيهما إلى 
الكوعين» وبه قال ابن حتبل. والثانية: إلى .المرفقين» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه القول الأولء ما قاله عمر بن يسار لعمر بن النطاب: أما تذكر أنا كنافى 


الطهارة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 12 ز12 1 1 1 ا 
سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك للنبى وق 
فقال النبى ظَلْك: بإنما يكفيك هذاء فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه,. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حكم علق فى الشرع على اسم اليد فوحب أن يخص 
بالكوع كالقطع فى السرقة. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدا. 

ووجه القول الثانى» أن هذه طهارة تتعدى محل موجبها فلم يقفتصر بفرض اليدين 
فيهما على أدون من المرفقين كالوضوء. 

ل - مَالِكء عَنْ نَافِعء أن عبد اللو ْنَ عْمرَ كان يسم إلى الِْرْقَينِ. 

ال يَعْرِبُ ضَرْة لِْوَْفِ وَصَرْبَة 
لليَديْنِ وَيمسحهم إلى الْمِرْقَقَينِ 

الشرح: وهذا كما قال ل وقال عطاء: 
ضربة واحدة للوجه واليدين. 

والدليل على صحة القول الأول أن هذه طهارة فشرع فيها استتناف الطهور لكل 
عضو كالوضوءء وإئما يجزئ فى اليدين ضربة واحدة لأن الطهر فى اليد اليمتى إنما يفعل 
باليد اليسرى خاصة:ء والطهر فى اليد اليسرى إئما يفعل باليد اليمنى نخاصة: فجعل لكل 
يد طهارة بيد ليس يباشرها تطهر عضو آحر فكان ذلك عنزلة استعناف طهور. 

فرع: فإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين فهل يكفيه أو لا؟ حكى ابن 
سحتوت عن ابن نافع: لا يجزئه ويعيد أبدًا. وفى العتبية من .رواية ابن القاسم عن مالك: 
أرحو أن تحرئه. 

ووجه قول ابن تافع» أن هذا مسح مفترض فى طهارة فوحب أن لا يجزى إلا 
باستئناف الطهورء وأصل ذلك إذا مسح رأسه بفضل ذراعيه. 

ووجه قول مالك أن المسح فى الوضوء من قروضه ممسوح يب وهو لماى ولذلك 
قال: إنه إذا فنى الماء من يديه قبل استيعاب رأسه جحدد آخره فأما التيمم فليس من 
فروضه ممسوح به لأنه يعلم أنه لا يبقى إلى آخخر العضو من آثار ما تعلق باليد من التراب 


- أخخرحه من طرق أخخرى عبد الرزاق 7١1/١‏ عن ابن عمر رقم /411. 


اقيق ون ا العامة الو سم امل ا الظهارة 
شىء: ويدليل أنه يجوز له التيمم على الحجر الصلد وإنما الفرض منه وضع اليد على 
الصعيد فى التيممء وهذا قد وجد فى مسألتنا. 

فصل: وقوله: ووبمسحهما إلى المرفقين»» يحتمل أن يريد. به الوحوب» ويحتمل أن يريد 
به الاستحباب على ما تقدم من الاختلاف فى ذلكء» وقد اختلف أصحاينا فى صفة 
المسح فقال مالك من رواية ابن القاسم: يبد فيمسح اليمنى باليسرى» يبدأ من ظاهرها 
من أطراف أصابعها إلى المرفقين ثم بمسح من باطنها إلى المرفق إلى أطراف الأصابع من 
جهة الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك. وروى ابسن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون عن مالك: أنه يبدا فيمسح اليمنى باليسرى من ظاهرها على أطراف أصابعها 
إلى المرفق ثم مسح باطنها من المرفق إلى الكف ولا مسح الكف ثم يمسح اليسرى 
باليمنى مثل ذلك وعسح الكفين بعضهما يبعض مرة واحدة» واختار أصحابنا رواية ابسن 
القاسم لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع فى تطهير عضو إلا بعد استيفاء الذى 

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: ويخلل أصايعه فى التيمم وليس عليه متابعة العضوين» 
ووجه ذلك استيعاب ظاهر بشرة اليدين بالمسح» وقال الشيخ أبو محمد: لم أر تخليل 
الأصابع فى التيمم لغيره. 

اع * 
تيمم الجنب 

١‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ اليّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةه؛ أن رَخُلا سَألَ سَهِيدَ بن 
الْمُسيّكِ عن الرّحُلٍ لصب يَيْمَم ّم ثرك الْمَاء؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إذَا أذرَك الْمَاءَ 

الشرح: معنى ذلك أنه كان جنيا ولذلك قال: «عليه الغسل لما يستقبل» لأنه إذا 
تيمم بعد أن تمت له شروط التيمم المتقدمة ثم صلى بعد ذلك» فإذا وحد الماء لم تلزمه 
إعادة الصلاة لأنه قد أتى بها على ما لزمهء وعليه أن يغتسل لما يستقبل لأن تيممه لم 
يرفع حدث جنابته وإنها أباح له الصلاة» وقد تقدم من قول أبى سلمة: إن التيمم يرفع 
حدث الحنابة. 


2-5 الحديث فى الوطأً برقم 171 


قَالَ مَالِك فِمنِ احتمَ وَمُوَ فى سَفَرِء لا يقديرُ ين الْمَاءِ إلا عَلَى قَدْرِ الْوؤْضوء» 
ْو لا يَطَُ حتَى تأت الماء. مَقَال: ييل بلك فَرْحَكَ ونا أََابَةٌ مِنْ َلك 
الأذى» مم بيصم صعِيدًا طَينّاء "كما مره الله تعالى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من وجب عليه الغسل لاحتلام ولا يقدر من الماء إلا على 
قدر الوضوء فإنه غير واجد للماء وفرضه التيمم» وبه قال جمهور الفقهاء. وقال عطاء 
والحسن: يتوضاً بذلك الماء ويصلى» فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وحهه 
ويديه؛ فهو أولى من التيممء وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسنله ومسح كفيه 
بالتراب. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور ما قدمناه من أن من وححد من الماء أقل مسن 
كفايته للطهارة فليس بواجد للماءء وأن الاعتبار بوحود قدر الكفاية. 

فصل: وقوله: ووهو فى سفر»ء إننا مص السفر لأن الغالب من عدم الماء إنما يكون 
فى الأسفارء واشترط أنه لا يخاف العطش باستعمال الماء لغلا يكون تركه لاستعماله 
بسبب ضرورة العطش؛ إذ هو ما يبيح التيمم. 

فصل: وقوله: ويغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذىم؛ لأنه كانتت عليه 
طهارتان طهارة الجنابة وطهارة النجاسة فلما أمكنه فعل إحداهما فِعلهاء وهى طهارة 
النجاسة وأبدل التيمم من الآخرء أو لم يكن عنده ما يخسل به التجاسة عن تيمم 
وصلى ولم يكن عليه إعادة بعد خروج الوقت. وبهذا قال أبو حنيفة. وقد قال 
الشافعى: يكون عليه الإعادة. 

ودليلتا أن هذه بحاسة لا تمنع صحة الصلاة فلم يجب لأجلها الإعادة» وأصل ذلك إذا 
صلى يدم البراغيث وأثر الاستتجاء. 

فصل: وفوله: وثم يتيمم صعيدًا طيبا كما أمره الله» يريد أنه من خوطب بقوله 
تعالى: لإفتيمموا صعيلًا طيبا» [النساء: 47]. 


د 26 00 


وسيل مالك عَنْ رَخلٍ حنْبو أراد أن يسم فلم يذ مايا إلا * ترات متيسة 
هَل يَنيْمُمْ بالسباخ؟ َع نُك الملاة فى السباخ؟. 


)١(‏ السبحة: أرض مالحة لا تكاد ثتبت. 


قَالَ مَالِك: لا بَأسَّ بالصّلاة فى السباخ» وَالتيَكُمٍ مِنهَاء لأنٌ اللّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى 


جع لمم 


َالَ: لقيَمّمُوا صَعِيدا طَيَاك [النساء: 47] فَكلُ ما كان صَهِيدًا فهو يعيَمّمُ به 
باعتا كان أو غَيْرَة. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يأس بالصلاة فى السباخ والتيمم بها للآية الى احج 
بهاء وروى عن مجاهد أنه قال: لا يتيمم بالسباخ» والدليل عليه الآية. 

ومن جهة السنة ما روى عن حابر بن عبدالله أن التبى وت قال: وأعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر: وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء 
فما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى, 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى قي يبعث إلى قومه خماصة وبعثت إلى الناس عامة». 

فقال النبى قُنّ: وجعلت ل الأرض مسجذدا وطهورًا» ولم يفرق بين السباخ 
وغيرهاء وأصل مالك فى ذلك أن كل ما كان من جنس الأرض وللسم يتغير عن حكم 
الأصلء فإنه يجوز التيمم به؛ وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: لا.يجوز التيمم بغير 
التراب» وله فى الرمل قولان. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يتيمم برمل لا تراب فيه» ولا 
حجر سقط عنه تراب فذهب مذهب الشافعى. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك وجمهور العلماء قوله تعالى: لإفتيمموا صعيدًا 
طياك [النساء: 47] والصعيد وه الأرض» ترأبًا كان أو رملاً أو حجرًا. قال ابن 
الأعرابى وأبو إسحاق والزجاج: قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه لاما بين أهل اللغة. 

ودليلنا من جهة الستة الحديث المتقدم: وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاه ولم 


يخص ترأيًا من غيره. 
ودليلنا من جهة القياس» أن هذا جزء طاهر من الأرض لم يتغير عمن جنس الأصل» 
فجاز التيمم به كالتراب. 


مسألة: ولا يجوز التيمم بالجيرء ويجىء على قول ابن حبيب: أنه يجوز التيمم به. 
والأول أصح لأنه قد تغير بالطبخ عن حنس أصله. 

مسألة: وهل يجوز التيمم بالمسح أم لإ؟ قال القاضى أبو الحسن: يتيمم به ورأيت 
لبعض أصحابنا لا يتيمم به. 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والملح عندى على ضريين» معدنى نحت مسن 
الأرض كالحجارة» فهذا حكمه حكم الزرئيخ والكحل. والضرب الثاتى؛ يجمد من 
الما فحكمه عندى -حكم الثلجء بل هو أشد من الثلج لما فيه من الصتاعة. 

مسألة: وأما الثلج» فقد روى ابن زياد عن مالك فى المدونة؛ وابن وهب عن مالك 
فى المبسوط: ويتيمم به. زاد ابن وهب: والحليد» وذكر الشيخ أبو يكر أن ابن القاسم 
روى عن مالك: لا يجوز التيمم بالنلج. 

وحه الرواية الأولى: أن الثلح حامد إذا قصد المكلف تغيير الماء به لم يسابه ذلك 
حكم التطهير» فجاز به حال انغراده كالتراب. ووجه الرواية الثانية أن هذا ليس بصعيد» 
فلم يجر التيمم به كالنبات. 

مسألة: وأقل ما يكفى التيمم من التراب ما يضرب عليه بيده مرتين» فإن لم يجد إلا 
ما يضرب عليه مرة واحدة» فقد قال القاضى أبو الحسن: ليس عليه استعماله لأنه لا 
يتنفع به إذا لم يكمل تيممه» وهذا مبتى على قول ابن نافع المتقدم: أن الضربة الوأحدة 
لانحرئضنء وأما على قول مالك فإنه يستعمله ويجزيه ذلك لوجهه ويليه» وبالله التوفيق. 

فصل: ومن لم يجد ماق ولا ترابًا من مريض أو مربوط لا يجد من يناوله إياهء فروى 
عن مالك: لا صلاة عليه» وبه قال أصبغ. وروى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم: يصلى 

وجه قول مالك أن هذا محدث لا يقدر على رقع حدث ولا استباحة الصلاة بالتيمم» 
فلم تكن عليه صلاة كالخائض. 

ووحه قول ابن القاسم: أن هذا مكلف يقدر على إزالة حدثه» فوجبت عليه الصلاة 
وإن لم يجد ما يزيله به كالذى لا يجد الماء يجد التراب 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء ففى العتبية عنه من رواية أبى زيد: يعيد أبدًا. ورواه 
ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون» وروى ابن سحنون عن أبيه: لا إعادة عليه. وإذا 
قلنا بقول أصبغ» فقد قال ابن حبيب: لا يعيد» وحكاه القاضى أبو الحسن على المذعب 
أنه لا يعيد. قال: ومن قال من أصحابنا: يعيد» فمعناه فى المربوط على طهارة لا يصلى 
كام 


ما بحل للرجل من امرأته وهى حائض 
- مَالِكء عَنْ ريد بن أسلّم؛ أن رَحُلا سال رَسُولَ الله 5ك فَقَالَ: مَا 
يَحِلّ مى من امْرأنى وَعِىّ حَاِض فَقَاَ رَسُولُ اللو : يتشد عَلَيْهَا إَِارَمَاء تم 
شانك يأغلاماء. 
الشرح: قوله: وما يحل لى من امرأتى وهى حائض». إن كان لفقلا عامًا فهو خاص 
بالاستمتاع بالوطء؛ لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة 
إلى المنافع المقصودة منه. والمقصود من المرأة الاستمتاع والوطىء فكان السؤال على ما 
يحل له من وطثها فى حال حيضها لما علم أنه ممنوع مسن وطئها فى الفرج لقول الله 
تعالى: لإويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا الدساء فى المحيض» [البقرة: 
وانصرف الاعتزال أيضًا إلى اعتزال وطء لما تقدم ذكرهء وعلم هذا السائل أن 
الاستمتاع بالنظر إليها والمباشرة لها والقبل وغير ذلك من الاستمتاع مساح» فطلب 
تحديد المباح وتمبيزه من المحظور. 
فصل: وقوله يت: ولعشد عليها إؤارها ثم شأنك بأعلاهاء جواب للسائل ونص منه 
له على المباح بأنه ما فوق المنزرء وما ليس .باح فلا يجوز أن يطأ امرأته تحت الإزار فى 
فرج ولا غيره» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى؛ وذهب أصبغ من أصحابنا ومحمد بن 
الحسن من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يجوز وطؤها تحت الإزار فيما عبدا الفرج. 
والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: إقل هو أذى فاعتزلوا الدساء فى 
المحيض » [البقرة: 7177] وعلم أنه أراد اعتزالهن بالوطى فيجب حمل ذلك على 
عمومه إلا ما خخصه الدليل واستدلالى فى المسألة» وهو أن الوطء فى الحيض إنما متع 
لموضع أذى الدم أن يتال الرحل أو يصيبه ولا يؤمن من ذلك فيما دون الإزا وإنما جاز 
ذلك فيما فوق الإزار لأن ذلك يؤمن بهء وهذا القول أحوط. والقول الشانى محتمل إذا 
أمن الدم. 
فصل: فأما الوطء فى الفرج فى وقت الحيضء فلا خلاف فى متعهء قمن فعبل ذلك 
7 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم كد 
وقال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ. ومعناه صحيح ثابت. 
وأخرحه الدارمى كتاب الطهارة برقم .٠١17‏ والبيهقى فى السئن الكيرى 191/9 عدن زياد 
ابن أسلم. وذكره فى الكتز برقم ©4484 ١5‏ /701 وعزاه لمالك» واليخارى» ومسل عن 


زيد بن أسلم. 


الطهارة ممم ممه لومم ممم مهمومه م م ماف 1 1 ا ا 
فقد أثم ولا غرم عليه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى الخديد. وقال فى القديم: عليه 
دينار يتصدق بهء وبه قال ابن حنبل. ودليلها من جهة القياس»؛ أن هذا وطء محرم لا 
لحرمة عبادة فلم تجب فيه كفارة كالرنا. 

88 مَالِكء عَنْ رَبيعَة بن أبى عَبْدٍ الرّحْمَن؛ أن عَاِشَةَ روج النبئ‎ - ١0 
كنت مُْطَحِعَةٌ َع رول اللو فل فى لوو واجوه وأنهَا هد وت وني شييدة.‎ 
َقَالَ لَهَا رَسُولْ الله يك: دما لك؟ للك تقسئتي يَعْنِى الْحَيِضَة. فَقَالَت: نَعَنْ‎ 
قَال: «شدى عَلَى تَفسيك إِزَارَكِ نم عُووى إِلَى مَصلْحَيكه.‎ 

الشرح: قولها: «إنها وثبت وثبة شديدةىء يريد للا رأته من دام الحيضة لمكان رسول 
الله و معها. 

وقوله: ولعلك نفست»»ء يريد لعل الموجب لوثبتك النفاس؟ وهو الحيضء فقالت: 
ولعم», فأعلمها ما يجب أن تمتثله فى مثل هذا الخال, ققال: وشدى على نفسك إزارك» 
يريد أن تشد الإزار على ما جرت العادة بشده عليها منها ونفسها حقيقتهاء ففهم من 
ذلك شدى الإزار على ما جرت به العادة كما لو قال: شدى عليك إزارك» لفهم ذلك 
منهك, 

فصل: وقوله فَيْ: وثم عردى إلى مضجعك» دليل على ما تقدم من مباشرة الحسائض 
إذا اثتزرت ومضاجعتها لأن الذى حظر عليه وطؤها فى موضع مخصوصء وأما الالنذاذ 
بها فليس عمنوع ولا محظور. 

4 - مَالِكه عَنْ نافع؛ أن بيد لله بن عبد الله بْنٍ عْمَرَء أَرْسَل إلى عَاِضَة 
يَسْالهًا: هَل ثيَامِيء الرحُلُ امْرآتَهُ وَهِىَ حَائِضُ؟ فَقَالَت: لِعَشُد إزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَاء 


هعم 


غ0" إلا ا 


.1٠١1 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث فى الموطأء كما روى» منقطم» ويتصل معناه من حديث‎ 
أم سلمة عن النبى وَل ولا أعلم أنه روى من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة.‎ 
والنسائى 'كتاب الحيض والاستحاضة برقم *الالاء‎ .١77 أخرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم‎ 
غلا هلا. وابن ماحد كتاب الطهارة وسنتها يرقم 378: 515. وأحمد بالمستد يرقم‎ 
النسقة‎ 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١*‏ أرجه الدارمى كتاب الطهارة يرقم ١٠١89‏ 
)١(‏ المياشرة: المعاشرة فيما دون الجماع. 


الشرح: سؤال عبدالله عائشة وإن كان من أهل النظر والاستدلال لموضعها من 
رسول الله يك وأنها عرفت ذلك من فعله مرارًا فسألها عن ذلكء فقالت: ولتشد عليها 
إزارها على أسفلهاء, تريد على الوجه المعتاد ثم يباشرهاء إن شاء على ما تقدم من 
مباشرة الحائض بعد شد إزارها. 

8 - مَلِك أله بم أن سَلِمَ بن بد لَه وكيم بن يَسَارِ مهلا عَنٍ 
للع عَلَ يُصِيُهًا رَوْجُهَا إِذَا أت الطيرّ قبل أن تَفتسِل؟ قَالا: لاء حَنَى 


الشرح: قوله: «هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر». يريد بذلك إذا رأت علامة 
وجوب الطهرء وأما الطهر فليس كرئى وإنا ترى المرأة من القصة البيضاء أو الحفوف ما 
يوجب عليها الطهر ولا يجب لزوجها أن يصيبها بذلك حتى تغتسل» سواء كان انقطع 
دمها لأكثر الحيض أو لأقلهء وعلى هذا جمهور الفقهاء» وبه قال مالك والشافعى. وقال 
ابن بكير: الإمساك عنها استحسان. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر أمد الحخيض» 
وهو عشرة أيام عندهء جاز للزوج أن يطأها قبل أن تغتسلء فإن انقطع عنها قبل ذلك 
لم يجر له أن يطأها حتى تغتسل أو يحكم بطهرها لمجىء آخر وقت صلاة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: مإولا تقربوهن حتى يطهرهن فإذا تطهرن فاتوهن 
من حيث أمركم الله» [البقرة: 177] والتطهر إما هو الاغتسال لأنه تفعل ولا يقال 
لاتقطاع الدم تطهر» وإن حاز أن يقال له طهرء فإن قيل لا نسلم أن معنى يطهرن 
يغتسلن؛ ويجوز أن يقال تطهرت المرأة» إذا اتقطع عنها الدم؛ وإن لم يكن ذلك من 
فعلهاء كما يقال تطهرت الأرضء إذا زال ما فيها من الأذى والنجاسة ويقال تقطع 
الحبل وتكسر الكوزء وإن لم يكن شىء من ذلك من فعلهماء وإتما معناه انقطع الحبل 
وانكسر الكوزء وكذلك فى مسألتنا معنى تطهرن» تطهرن بانقطاع الدم عنهن» وإن لم 
يكن من فعلهن. 

والحواب أن الفراء من أهل هل العلم بهذا الشأن» قال فى معنى قوله: بإحسى يطهرن» 
[البقرة: 08777 هو الغسلء ولا نعلم له فى ذلك مخالقاء ويدل على ذلك أن تطهرن هو 
تفعلن» والتفعل وقوع الفعل ثمن يضاف إليه هذا مقتضاه فى كلام العرب وهو يمفع من 
حمله على انقطاع الدم لأن ذلك ليس من فعل النساء. وقولهم: تطهرت الأرض وتكسر 
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الكوز على سبيل التجوز والاتساع لأن ذلك ليس من فعلهاء وإنما معناه طهرت لا يقال 
طال الزرع وكثر الماءء وإن لم يكن شىء من ذلك من فعلهماء ولكنه يضاف إليهما 
جارًا واتساعاء ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن موضوعه؛ ومقتضاه إلى محاز له إلا بدليل 
ولا دليل لكم من هذا الموضع 
ومما يبين ما ذكرناه قوله فى آخخر الآية: بإإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
[البقرة: 171 7ع فمدح المتطهرين وأثنى عليهم» وذلك يقتضى أن يككون التطهير من 
قعلهم» وقد علمنا أن انقطاع الدم ليس من قعل المرأة ولا تمدح به. 
فرع: وإذا لم تحد التى انقطع دم حيضتها الماء فتيممت لم يجز وطؤها يطهر التيمم» 
هذا المشهور من مذهب مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز وطؤها بالتيمم؛ ويه 
قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: إن صلت بالتيمم حاز وطؤهاء وإن لم تصل لم يجز 
وطؤهاء والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تقربوهن حعى يطهرن» [البقرة: 
]. ودليلنا من جهة القياس أن الوطء يتقدمه معنى يبطل التيممء وهو المباشرة» فلم 
يجر يعده الوطء كما لو رأى الماء. 
#« 0# * 
طهر الحائتض 
- مَالِكء عَنْ عَلْعَمَةَ بن أبى عَلْقَمَكَ عَْ أنه مَوْلاةٍ لعَاِضّة أمٌ الْمُؤْينِينَ؛ 
أنها قَلْت: كاد النسَاءُ يعن ِلَى عَكِسَةأمٌ الْمُؤْمِيَ يدرو" فِيهًا الْكُرْسُن0©, 
ذه لمر ين دم الََِِْ يسَالَها ع الملاق. عو لَه لا تفن حتَى تين 
٠‏ القَعة2 الْبيِضَاءَ. تُرِيدُ بدَلِك» لطر مِنَ الْحَيِضَةٍ 
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بالدرحة: قال ابن عبدالبر: من رواه هكذا فهو عَلى تأنيث الدرج؛ وكان الأعقش يرويه‎ )١( 
الدرحة؛ ويقول: هو جمع هرج مثل تحرحة» ورج وترسة وترسء وقال صاحب النهاية: هكذا‎ 
يروى يكسر الدال وفتح الراء جمع درجء وهو.كالصفد الصغير تضع فيه المرأة صف متاعها‎ 
وطيبهاء وقيل إنما هو بالدرجحة تسأنيث درجء وقيل: إنا هى الدرحة بالضم وجمعها الدرج‎ 
وأصله شىء يدرج أى يلف فيدعل فى سياء الناقة» ثم يخرج ويترك على حوار قتشتبه فنظده‎ 
ولدها فتر أمه. انظر: (تتوير الحوالك ص 54ه).‎ 
(؟) الكرسف: هو القطن.‎ 
هه القصة: بفتح القاف والصاد لمهملة المشددةء قال أبن رشيق: وهو الطهر الأبييض الذى-‎ 


الشرح: قولها: وكان الدساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة», تريد لعلمها بهذا الأمر 
لأنها كانت مع النبى يق وتدل عليه فى السؤال عن أحكام الحيض وتظهر إليه من 
السؤال عنه ما يستحى منه النساءء فاستقر عتدها من علم ذلك ما لم يصل إلى غيرهاء 
فكات النساء يرجعن فى علم ذلك إليها فكن يبعثن إليها بالدرجة» وهى جمع درج فيه 
الكرسف» وهو القطن لأنه أفضل ما يستبراً به الرحم والدم لنقائه وبياضه ويتحفيقه 
الرطوبات فتظهر فيه آثار الدم ما لا تظهر فى غيره. 

فصل؛ وقولها: دفيه الصفرة من دم الخيضة»» فإن النساء كن يسألن عائشة إذا 
رأينها عن الصلاة فكانت عائشة تحكم بأنها حيضة» وتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء»ء وترى أنهن ممنوعات من الصلاة إذا رأين الصفرة فى زمن الحيض؛ 
لأنها حيض» وهذا الذى ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء لها 
بحكم الدمء وذلك يرى فى وقتينء أحدهما: قبل الطهرء والثانى: بعده: فأما ما رأت منه 
قبل الطهرء فهو عند مالك دم حيض» سواء تقدمه دم قليل أو كشير» وكذلك لورأت 
زمن من الحيض ايتداءء دون أن يتقدمه دم؛ فإنه يكون حيضاء وإن رأته التفساء كان 
نفاسّاء وإن كان فى زمن الاستحاضة كان استحاضة» وبهذا قال أبو حتيفة والشافعى. 

وقال أبو يوسف: لا يكون حيضتًا إلا أن يتقدمه دم يومًا وليلة. وحكى عن بعضهمء 
أنه لا يكون حيضتًا إلا فى الأيام المعتادة فإن رأته المبعدأة أو رأته المعتادة فى غير أيام 
العادة لم يكن حيضًا. 

والدليل على ما نقوله» قول عائشة فى الحديث المتقدم: وهى من أعلم الناس يبهذا 
الشأن» وقد شاع ذلك من فتواها مع تككرر ذلك عليها ولم ينكره عليها أحد ولا 
خالفها فيه مخالف» فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى لو رؤى بعد دم يوم وليلة كان حيضّاء فإذا 
رؤى مبتداً وجب أن يكون حيضًا كالدم الأحمر. 

مسألة: وأما ما رؤى بعد الطهرء فقال عبدالملك: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من 
حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة؛ فإته لا يجب به غسل وإتما يجب به الوضوءء 
وهى الترية عنده. 


-يريته النساء عتد النقاء من الحيض شبه بياضه بالقصء وهو اللصء وقال فى النهاية: عو أن 
تخرج القلنة أو الترقة التى تحشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرةء وقيل 
القصة شىء كالمنيط يخرج بعد اتقطاع الدم كله. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 6). 


ووحه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية؛ قالت: كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيئًا. قال الداودى: الترية الماء المتغير دون الصفرة. وقال أحمد ين 
المعدل فى المبسوط: الترية هى الدفعة من دم الحيض لا يتصل بها من اليض ما يكون 
حيضة كاملة. 

قصل: وقولها: ولا تعجلن حتى ثرين القصة البيضاء»» تريد لا تعجلن بالصلاة حتى 
ترين القصة البيضاء وهى علامة الطهرء والمعتاد فى الطهر أمران: القصة البيضاءء وهى 
ماء أبيض؛ وروى على بن زياد عن أنه شبه المنى: وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه 
البول. 

والأمر الثائى: الحفوفء هو امرأة تدل القطن أو الخرقة فى قبلها قيخخرج ذلك جافًا 
ليس عليه شىء من دم. وعادة النساء تختلف فى ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة 
البيضاء» ومنهن من عادتها أن ترى اخفاف» فمن كانت من عادتها أن ترى أحد 
الأمرين» فرأته حكم بطهرهاء وإن رأت غيره هل تطهر يذلك أم لا؟ قال ابن القاسم: 
القصة البيضاءء ومن كانت عادتها برؤية للقصة البيضاء لم.تطهر برؤية الحفوف. 

وروى ابن حبيب عن اين عبدالحكم: الجفوف أبلغ فمن كانت عادتها القصة البيضاء 
طهرت بالحفوفء ومن كانت عادتها الجفوف لم تطهر بالقصة البيضاء. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن القصة البيضاء علامة للطهر لا تكون إلا عنده: وادقوفب 
قد يرجد فى أثناء الدم كثيرًا فكانت القصة البيضاء التى لا توحد مع الدم أصلا أبلغ فى 
الدثيل على انقطاعه. 

ووجه قول اين عبدالحكم أن القصة من بقايا ماء ترخخيه الرحم من الحيضة كالصفرة 
والكدرة» والجفوف انقطاع ذلك كله فكان أبلغ. 

وقال القاضى أبو محمد وأبو جعفر الداودى: النظر أن يقع الطهر بكل واحد من 
ذلك لمن كانت تلك عادتهاء ولو لم تكن عادتها. 

فرع: وهذا فى المعتادة فأما المبتدأة» فقد قال ابن القاسم وابن الماحشون: أنها لا 
تطهر إلا بالخفوف. وهذا من اين القاسم نزوع إلى قول ابن عبدالحكم. 


- مالك عَنْ عبد الل بن أبى بَكْرء عَنْ عَم عن ان يْدِ بن ابتو؛ أنه 
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عه أن يسَاءٌ كن يَصُوت بالْمصّاييح من َف الل يط إلى الطهرء كان 
تعيب ذَلِكَ عَلَيْهِنُ و تَقُولُ: مَا كَانَ النسَاحٌ ينعن م 


هَذَا. 

الشرح: وقولها: وبلغها أن الدساء كن يدعون بالمصابيح من جوف اللمل»؛ تريد 
أنهن كن يفعلن ذلك فى أثناء نومهن يدمن ثم يقمن» فيدعون بالمصابيح من حوف الليل 
قيل وقت الصلاة ثم يعدن إلى النوم» ولم يكن يردن الصلاة من الليل فكانت تعيب ذلك 
عليهن لتكلقهن من ذلك ما لا يلزم وإنما-يلزم النظر إلى الطهر إذا أردن النوم؛ وإذا قمن 

لصلاة الصبحء قاله مالك فى المبسوط. 

وقال الداودى: عليهن أن ينظرن قرب الفجر» هل يجب عليهن صلاة العشاءين أو 
إحداهما؟ وهل يجب عليهن الصوم إن كان فى رمضان؟ ومن الميسوط: وعليهن أن 
ينظرن فى أوقات الصلوات فأما أن يقمن من جوف الليل أو قبل الفجر للنظر إلى الطهر 
حخاصة» فإنت مالكا قال: لا يعجبنى ذلك» ولم يكلف الناس مصابيح. 

ووجه ذلك أنه لو كان عليهن النظر من جوف الليل إلى الطهر لما جاز لهن النوم لبلا 
يفوتهن النظر بالنوم. 

فصل: وقول ابنة زيد: وها كان الدساء يصنعن هذاي. تريد أن هذا تكلف ما لا يحب 
عليهن وذلك أن من أدركته من النساء كن أكثر احتهادًا وأفضل علمًا ولم يكن يصئعن 
ذلك نسبب العشاءين لأن النظر إلى الطهر بسيبهما اتقضى عند النؤم أو الليل؛ وإفا 
يكون على قول أبى جعفر الدمياطى فى آخبر وقنهما مع التمكن من ذلك. 

ْول مَالِك عَن الْحَاِض تَطْهر فَلا تح مَاءُ مَل تيمم قال ل: نعم لتيمَمْ فَإِنّ مِثلهًا 
مل الحنبي إذا لَمّ يَحدْ مَاءَ نيَمّم. 

الشرح: وهذا كما قال لأن الحيض بعد انقطاع دمه حدث يكن رفعه بالغسل 
كالحناية والحنب إذا لم يجد الماء تيمم للصلاة وغيرها من مواتع الجناية؛ فكذلك الخائض 
إذا لم تحد الماء تتيمم وتستبيح بذلك موانع الحيض غير الوطء ثما قدمدا ذكره. 

ل اا 
جامع الحيضة 

4 - مالك أنه يَلَقَهُ أن عَائِشة دَوْج النبى فلا فَالَتْ فى الْمَرأة الْحَايلٍ تَرّى 

الم أنهًا تدع الصّلاة. 
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الشرح: قولها فى المرأة الحامل ترى الدم: وأنها تدع الصلاة»؛ تريد أن دمهادم 
حيض يحكم له باسقاط فرض الصلاة ومنع الصلاة وغير ذلك من موانع الحيض» كما لو 
كانت حائضًا وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: ما رأته الحامل من 
الدم» فهو دم فساد وليس بدم حيضء فلا تدع الصلاة ولا الصو ولا تمتنع من شىء من 
موانع الحيض» وقال: لو أحذت فى هذا بالأحوط فتصلى وتصوم ولا يقربها زوحها م 
تقضى الصوم لكان أحوط. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا دم فى زمن الحيض عتارج من المخخرج المعتاد؛ قورحب 
أن يكون حيضًا كدم الجائل. 

حم مَلِك أنه سأ ابْنّ شيهَابوء عَنِ الْمَروَ الْحَاِلٍ تَرَى ادم قَال: تَكُفُ 
عَن الصّلاةٍ. 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمر عِندًا. 

الشرح: وهذا على ما تقدم من أن الحمل لاعنع الحيض؛ وأن الدم متى وجد من 
الحامل حكم يكوته حيطا وامتئعت المرأة من مواضع الحيض؛ ونص على الصلاة لأنها 
اكد العبادات وأعظمها شأناء وإذا كان الدم يمنعها وبوجب الكف عنهاء فبأن يمنع ذلك 
أولى وأحرى» ودم الحيض عنع عشرة أشياى» أحدها: رقع حدثه والثانى: صحة الصلاة» 
والبالث: صحة الصومء والرايع: مس المصحف. 
القرآن على وجه التعلم وما كتب فى الرقاع من آيات القرآن على وجه التعوذ؛ فيعلق 
على الحائض والصبى» وقد روى أشهب عن مالك: لا بأس بذلك إذا خترز أو جعل فى 
شىع يكنه. 

والخنامس: الجماع على وجه تخصوص» والسادس: دحول المسجد والسابع: 
الطواف» والثامن: الاعتكاف» والتاسع: إيتاع الطلاق على الجخائض. 

وفى منعه قراءة القرآن» روايتان» إحداهما: المنع؛ والثانية: الإباحة. ذكر القاضى أبو 
محمد تسعة أشياءء فلم يذكر الاعتكاف ولا إيقاع الطلاق» وزاد على ما ذكرنا منعه 
وجوب الصلاة؛ وقال فى الصوم: ينع فعله ولا كنع وجويه. 
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وهذا الذى ذكره يحتاج إلى تأمل وذتك أن الفعل إذا لم يصح انتفى وحوبه؛ لأن 
تكليفه لا يصح. فإذا قلنا: إن دم الحيض عنع صحة الصومء فلا معنى لقولنا : إنه يمنع 
وحوبه لأن تكليفه لا يصح. فإذا قلنا: إن دم الحيض عنع صحة الصلاة» قلا معنى لقولنا: 
إنه وجوبها لأنه يستحيل أن يجب ولا يصح فعلها. 

وكذلك قوله: لاعنع وجوب الصوم؛ غير صحيح؛ لأن الصوم فى زمن الخيض لا 
يجب لوجه ولو وجب لأتمت الخائض بتأخيره ولوجب أن يصح منها فعله؛ وإما يجب 
عليها صيام آخر فى غير أيام الخيض» وإنما يقال أن ما تفعله الحائض من الصوم يعد 
القضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع. 

- مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُْرَة عَنْ أبيوء عَنْ غَائِشَةَ زوج النبئّ فك أنهًا 
قلت: كنت أري*2 رَأس رسُول الله ف ونا حَائِض. 

الشرح: ترجيلها لرأس رسول الله كاه دليل على جواز مباشرة الحائض؛ وقد ذكر 
ذلك إذا كان ععنى الاستمتاع» وفى هذا زيادة جواز مباشرتها لغير الأستمتاع وتصرفها 
كتصرف الطاهر فى جميع حوائج الرحال» وقد كانت اليهود إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم تتصرف بين أيديهمء فأمر النبى ف مخالفتهم 
فى ذلك وأباح مباشرتها لأن الحائض ليست ينجسء وإنمها التجاسة فى الدم. وأما 
الحدث فليس بنجاسة وإنما هو حكمء وقد روى عن النبى وق إنه قال لعائشة: «ناولينى 
الخمرة: من المسجد: فقالت: إنى حائضء فقال رسول الله #: إن حيضتك ليست فى 
يدك:. ومعتى ذلك أن نحاسة الحيض ليست فى يدها فتنجس الخمرة بذلك. 

مسألة: وأما استناد المصلى إلى الحائض» فقد قال ابن القاسم فى المريض» لا يستطيع 


4 - أنرحه البخارى كتاب الغسل برقم 44 ”. ومسلم كتاب الحييض يرقم 25417 والنسائى 
كتاب الطهارة يرقم 0/اا» 915 4311 الحيض والاستحاضة برقم 581+ والغسسل والتيسم 
برقم 417. وأبو داود كتاب الصوم يرقم 459 ؟. وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها برقم 
530 وكتاب الصيام برقم 21717 واللباس يرقم 7508 وأحمد بالمسعد يرقم 2781012 
لء هل 11د 447 هلء الاههلء 15ل19. والدارمى كتاب الطهسارة 
برقم .٠١58 ٠0581١57 0١650088‏ والخطيب فى كتاب الفقييه والمتفقه 
للعطيب 87/9 عن عائشة. والخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب 87/١‏ عن عائشة. 
وأبو عوانة 71/١‏ عن عائشة. 


)١(‏ أرحل؛ الترحل هر تمشيط الشعر. 


أن يصلى جالسًا إلا أن يستند إلى أحد: أنه يصلى مستندًا ولا يستند إلى حائض ولا إلى 
جنبء وقال أشهب: يستند إن شاء إلى حائض وإلى جحنب. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن حدث الحيض لا منع الحائض الصلاة منع غيرها أن يستند 
إليها كالنجاسة, 

ووجه ما قاله أشهب ما روى منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن اللبى ؤقه كان 
يتكى فى حجرىء وأنا حائضء ثم يقرأ -القرآن. 

ومن جهة المعنى أن هذا حدث فلم نع صحة صلاة من استند إليه كالحدث 
الأصغر وقد قال بعض القرويين: إن ذلك ليس باخعتلاف من قولهماء وإنما معنى قول 
ابن القاسم أنه إتما منع ذلك لنجاسة الشوب أو الجسد لأن الغالب أن ثوب اجلنب 
والحائض لا يسلم من تجاسة» وأن أشهب إنما جوز ذلك إذا تيقن سلامة ثيابهما من 
النجاسة» والقول الأول أظهر. 

6 0 عرو ام ضيدة 
مَقَلت: 0 ِخْتَانا نا ساب نَوْبَهًا الي ير ا تَصنَع فِيو؟ قاد 

سُولٌ اللّهِ : «إذًا أَصَابْ نوب ِحْدَاكُنَّ الم يِنَّ )له كتيده ننه م 


٠‏ - أترحه البخخارى كتاب الوضوء برقم /ا/اا. ومسلم كتاب الطهارة برقم 941. والترمذدى 
كتاب الطهارة برقم .١74‏ والنسائى برقم 591. وأبو داود برقم 75٠.‏ 51 واين ماحه 
كتاب الطهارة وسنتها يرقم 514. وأحمد بالمسند برقم ٠748لا‏ 97441 والدارمى كتاب 
الطهارة برقم #لالاء .1١18 3١1‏ واليغوى بشرح السنة 7/1 عن أسماء. وابن عساكر 
]ده بتهذيب تاريخ دمشق عن أسماء. 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: وروى: «فلتقرصه بفئح التاء وضم الراء وكسرها أيضاء ويروى على 
التكتير: «فاتقرصه, بضم التاء وكسر الراء وتشديدها. وفال أبو عبيد: «فلتقرصهء؛ يقول: 
بفلتقطعه بالماءوء وكل مقطع فهو مقرصء يقال منه: المرأة قرصت العحين إذا قطعته. قال أبن 
عبدالبر: قول أبى عبيد - عتدى - فى هذا يعيدء وعصير منه قول الأخفش: سكل عن هذه 
الكلمة فأراهم كيف ذلك القرص: فضم إصيعيه الإبهام والسبابة؛ وأعط بهما شيكًا من ثوبه» 
فقال: هكذا يفعل بالماء فى موضع الدب ثم كما يقرص الرحل حارينه هو كذلك القرص» 
قال: وأما القرس بالسين فهو فرس البرد. 

قال ابن عيد البر: هؤلاء إها فسروا اللفظة فى اللغة: وأما العنى المقصود إليه بهذا الحديث- 


الشرح: سؤال المرأة يحمتل أن يكون عما يلزم من أصابها ذلك من الامتناع من ليس 
الثوب أو قطع موضع الدم لشناعة تحاسته فى تفسهاء وأنه ليس كسائر الدماءء ويحتمل 
أن تسغل كيف تصنع قى غسله فأمرها رسول الله و أن تقرضه رواه يحيى 
«فلتفرضهى» بضم الراء وتخفيفهاء وتابعه على ذلك ابن يكير وأكثر الروأة. ورواه القعنبى 
«فلتقرضه» يكسر الراء وتشديدهاء ومعنى ذلك أن تأخذ من موضع الدم بأصبعيها 
وتغمزه للغسلء فيحتمل أن يكون ذلك هو الغسلء واستغنى عن ذكر الماء مع القرض 
ا علم أنه يقتضى ذلك لأن فائدته إنما تتم ثم يكون النضح بعد ذلك لسائر الثوب لما لم 


وقد روى عن عائشة تفسير ذلك: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثويها عند 
طهرها فتغسله وتنضح على سائره» ثم تصلى فيه؛ فأخبرت أن النضح كان على سائر 
الكوب وأن القرص والغسل كان لموضع الدم» ويجتمل أن يكون التقريص معه نضح الماء 
فيكونان غسلا للدم وتكون «ثم ععنى الواو كقوله تعالى: لإآمن وعمل صالحائم 
اهتدى)» [الكهف: 68] ومعناه واهتدىء إلا أن الأول أظهر لأن «ثم» تقتضى الترتيب 


والمهلة. 
وقرله: وثم لتصلى فيه» يقتضى أن ذلك كمال طهارته لأنها لا تصلى فيه إلا يعد أن 
تتم طهارته. 
تبيخ نز نة 
المستحاضة 


٠١١‏ - مَالِك عَنْ هِشام بن عُررَةه عَنْ أبي عَنْ عَالِشَة رَرْجٍ النبئ 48 أنهَا 
سفى الشريعة؛ فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه: والمثبر بأنه يجب غسله لتجاستف 
وحكم كل دم كدم الحيض» إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وحل فى بحخاسة الدم 
أن يكون مسفوعًا فحيتكذ هو رجسء والرحس النجاسة. انظر: (التمهيد» حديث رايع 
وثلاثون لهشام بن عروة). : 

1 - أحرجه اليخارى 'كتاب الوضرء برقم 74؟. ومسلم برقم 5”57. والترمذى كتاب الطهارة 
برقم 5., والنسائى كتاب الحيض والاستحاضة برقم 9 هلك “اال 4ل مالك ات 
517؟. وأبو داود كتاب الطهارة برقم ا ثلء ."١4‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها 
يرقم 3371 51745. وأحمد بالمستد برقم 258.514 254(14 85 77. والدارمى كتاب- 


قَالَتْ: قَالْتْ فَاطِمَة يفت أبى خْيْيْشُ ”© : يا رَسُول لل ِنَى لاله أقأوح 
الصّلاة؟ فَقَالَ لها ر ول لل 8 نما كك ج20 ول الْحيْضَةٍ فَإِدًا 
قبل الْحَيْضَة فَائركى المّلاق دا دعَب قَدرماء فَاضْْلى الم غك وَصَلئه: 

الشرح: قوله: «إنى لا أطهر»» تريد لا يتقطع عنها الدم» فهل تدع الصلاة أبدًا ما 
دامت ترى الدم فقال رسول الله : وإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» يريد أن الدم 
إذا تمادى بها علم أنه عرق لأن دم الحيضة يتقطع ويأتى بعده الطهر. 

فصل: وقوله: «فإذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة, فى المبسوط من رواية يحيى 
الفريرى عن مالك أن معنى إقبال الحيضة وإدبارها فى التى تتقطع حيضتها وتختلط بأيام 
الطلهرء فأمرت بترك الصلاة إذا رأت الدم: وهو إقبال الخيضة» وأمرت يفعل الصلاة إذا 
رأت الطهرء وهو إدبار الخيضة. 

قال القاضى أبو الوليد: والحديث عندى يحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون من أهل 
التمييز لدم الحيض باللون والرائحة. وقد روى عن النبى فول أنه قال: «إذا كانت دم 
الميضة فهو دم أسود معرق». وإن كان الحديث ليس بثابت إلا أن فيه ترجيحًا للشأويلء 
فعلى هذا إذا كانت من أهل التمييز» وكانت مستحاضة فإنها تصلى أبدًا وتصوم حتنى 
ترى دما لا تشك أنه دم حيضء ويعضى لها من العدة مقدار أقل الطهرء فتمسك عن 
الصوم والصلاة وتكون حائضاء فإن رأت دم حيض لا تشك فيه ولم بمض لها مقدار 
أقل الطهر» أو مضى لها مقدار طهر ولم تر التغيير الذى لا يكون إلا للحيض. فإنها لا 
تكون حائضا ولا يعتنع منها زوجهاء فعلى هذا يكون تقدير الحديث. 

وفإذا أقبلت الخحيضة: بأن ترى الدم المتغير» وقد مضى الطهرء «فدعى الصلاة فإذا 
ذهب قدرهاء» وذلك بأن ترى غير دم الحيض دفاغسلى عنك الدم وصلى»» فيكون هذا 
فعلها أبدًا مستمرًا 


-الطهارة برقم 4لالاء 879. وعبدالرزاق بالمصنف يرقم ١١8‏ ج١/7.‏ عن عائشة. وابن 
أبى شيبة ١76/9‏ عن عائشة. والحميدى برقم ١١‏ ج(//ام عن عائشة. وأيو عوانة بالمسند 
"١/1‏ عن غائشة. 

)١(‏ قال السيوطى فاطمة بنت حييش: بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصفير 
وهى غير فاطمة بنت قيس التى طلقت ثلانًا. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 1). 

(؟) قال السيوطى: عرق: بكسر العين وسكون الراءء هو المسمى بالعاذلء بالذال المعحمة. 


والوجه الثانى أن تكون من غير أهل التمييز فإذا رأت تركت الصلاة قدر أمد أكثر 
الحيض» فإذا اتقضى اغتسلت وصلتء. وكانت مستحاضة فيكون إقيال الخيضة أول ما 
ترى الدم وإدبارها عند التقدير لهاء فيكون ذلك على وجه التعليم لمن يصيبها بعد هذا 
ما قد أصاب فاطمة بنث أبى حبيشء» وهذا إذا حملنا قولها: إنى لا أطهر» على حقيقته» 
وأن الدم يتصل ولا ينقطع عنها. 

وإن قلتا: إنه على المحازء وأن معناه لا يكاد ينقطع» فإنه يكون إقبال الخيض أول 
الدم ثم إدبارها إذا اتقضى مقدار دم الحيضء ثم إقبالها إذا رأته مرة أعرى بعد انقطاعه 
وهكذا أبدًا فيكون ذلك حواب فاطمة ينثت أبى حبيش فيما سألته عنه وما تمتئله فى 
المستقبل. 

مسألة: عن مالك فى مقدار أقل الطهر روايتان» روى عنه ابن القاسم أن ذلك غير 
مقدر وأن الرحوع فيه إلى العرف والعادة. 

ووجه ذلك أن كل أمر احتيج إلى تحديده ولم يرد فى الشرع تحديده؛ فإن الرجوع 
فيه إلى العرف والعادة كالعمل فى الصلاة. 

والرواية الثانية أنه مقدرء واعتلف فى التقديرء فروى فى المبسوط عبدالللك بن 
الماحشون: أقل الطهر حمسة أيام. وقال ابن حبيب: عشرة أيام. وقال محمد بن مسلمة: 
خمسة عشر يومًا. 

وجه ما قاله محمد بن مسلمة, قال القاضى أبو الوليد: وهو الأظهز عندىء أن الله 
تعالى» جعل عدة المطلقة التى تحيض ثلاثة قروع وجعل عدة اليائسة ثلاثئة أشهر» فأعلمقا 
بذلك أن بدل كل قرء شهرء فإذا صح ذلك لم يخل الشهر أن يكون قد أقيم مقام أكثر 
الحيض وأقل الطهر؛ أو مقام أقل الحيض وأكثر الطهرء أو مقام أكثرهما أو مقام أقلهما. 

ولا يجوز أن يقام مقام أقلهما لأن أقل الحيض الذى يقع الاستبراء به ثلاثة أيام أو 
خمسة أيام على اختلاف الرواية فى ذلك وأقل الطهر خمسة عشر يومًا؛ وأقل من ذلك 
فيما دون مدة الشهر بكثير ولا يجوز أن يقام مقام أكثرهماء ولا مقام أقل الحخيض وأكثر 
الطهر لأن أكثر الطهر لا حد له» فلم ببق إلا أن يقام مقام أكثر الحيض وأقل الطهر 
وليس من أصحابنا من يجعل الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا فوحب أت يكون أقل 
الطهر بقية الشهرء وذلك خمسة عشر يوما. 

فصل: وقوله ##ك: وفإذا ذهب قدرها». يريد قدر الخيضة» وهذا يحتمل أن يراد به 


قدر الحيضة على ما قدره الشرع» إن كان فى الشرع تقديره» ويحتمل أن يريد كا قدره 
على ما تراه الحائض المكلفة لذلك وتقدره وأن ذلك يصرف إلى اجتهادها أو لاجتهاد 
من يقدر ذلك لها ممن يلزم الحائض تقليده؛ ويجتمل أن يريد يقدرها على ما تقدم من 
عادتها فى حيضها وفى هذا ثلاث مسائلء إحداها: معرفة أقل الخيض. والثانية: معرفة 
أكثره» والثالئة: معرفة مقدار حيض الميتدأة والمعتادة» إذا تمادى بها الدم اتصلت أيام 
الدم أو تخللها طهر 

مسألة: فأما أقل الحيضء فقال أصحابنا عن مالك: لا حد لهء وهذا يحتاج إلى تفصيل 
على أصله فأما فى موانع التيض فلا حد لأقله» وأما فى الاعتداد والاستبراء فلأقله 
حد. وقد قال القاضى أبو الفرج من أصحابنا؛ إن الدفعة من الدم حيض» وليست 

وقد اختلف فيه أصحابتا فروى ابن القاسم عن مالك فى كتاب الاستبراء من المدونة 
فى التى ترى الدم يومًا أو يومين يسئلن عنه النساء فإن قان يمع به الاستبراء استبرأت 
به الأمة. وقال ابن الماحشون: لا يع الاستبراء والاعتداد بأقل من حمسة أيام. زاد الشيخ 
أبو إسحاق فى مختصره عنه: بلياليها. وقال محمد بن مسلمة: أقله ثلاثة أيام» ويه قال أبو 
حتيفة. وقال الشافعى: أقل الحيض يوم وليلة.فيرجع الخلاف فى إعادة الصلاة إذا كان 
الدم أقل من ثلاثة أيامء مع أبى حنيفة» وإذا كان أقل من يوم وليلة» مع الشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: إويسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض» [البقرة: 11؟] قلنا: من هذه الآية دليلانء أحدهما: 
اقتصاره فى إحابتهم عن سؤالهم عن المحيض بأنه أذى وتفسيره لهم المحيض بالأذى» 
وذلك يقتضى أن كل أذى من هذا الجنس لما كان فى جوابه تفسيز ولا إعلام ععنى 
ايض 

والدليل الثانى: أمره باعتزال النساء فى المحيض» وذلك يقتضى أن يكون لنا طريق 
إلى معرفته ليصح اعتزالهن فيه» ولو لم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام 
لكان قد علق الأمر.ها لا طريق لنا إلى معرفته وهذا باطل باتفاق. 

ودليلنا من جهة السنة؛ قوله فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش: دفإذا أقبلت الخيضة 
فدعى الصلاة». ولنا فى هذا دليلان؛ أحدهما: أمرها بأن تترك الصلاة عند إقيال أمر 
يسمى بإقباله حيضاء وعندهم لا يكون حيضًا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ثلاثة أيام. 


والدليل الثانى: أنه أمرها بأن تترك الصلاة عند إقبال الحيضة» وذلك يقتضى ترك 
الصلاة بأقل الدم وأنه حيض بإقباله» ولو لم يكن حيضًا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ثلائة 
أيام» لما جاز ترك الصلاة إلا بعد ذلكء وما أجمعنا على وحوب ترك الصلاة بأول ما 
ترى من الدئ ثبت أنه حيض. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم يسقط فرض الصلاة» فلم يكن لأقله حد كدم 
النغاس. 

مسألة: وآما المسآلة الثانية» وهو معرفة أكثر الحيض فذهسب مالك والشافعى إلى أن 
أكثر الميض حمسة عشر يومًا. وقال أبو حتيفة: أكثر الخيض عشرة أيام. وقال 
الأوزاعى: أكثر اليض سبعة عشر يومًاء وبه قال داود. 

ودليلنا فى هذه المسألة على أبى حنيفة قوله تعالى: لإويستلونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض4 [البقرة: 717؟] وذلك يقتضى حمله على كل أذى 
من حنسه إلا ما خصه الدليل. 

ومن جهة القياس أن هذه مدة أبقت لأقل الطهر وقنًا فى الشهرء 'فوجحب أن يكون 
حيضًا كالعشرة أيام. 

مسألة: وأما المسألة الثالئةء وهى مقدار مكث الحائض إذا اتصل بها الدم؛ فإن 
الحائض على ضريين: حائل وحامل» فأما الحائل فعلى ضربين» مبتدأة ومعتادة» فأما 
المبتدأة» فهى التى ترى الدم أول بلوغهاء فإن تمادى بها الدمء فعن مالك فيها ثلاث 
روايات» روى عنه على بن زياد أنها تقعد أيام» لداتها ثم تغتسل وتكون مستحاضة» 
وروى ابن وهب تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام» ثم تكون مستحاضة» وروى 
عنه ابن القاسم وأكثر المدنيين: تقعد مسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة. 

وقال آبو حنيفة: تقعد أكثر مدة الحيض ثم تكون مستحاضة: وهو نحو رواية ابن 
القاسم عن مالك. وقال الشافعى: تقيم أكثر مدة الحيض» فإن تمادى بها الدم؛ قله فى 
ذلك قولان: أحدهما: أنه يكون الحيض من ذلك يومًا وليلة وتعيد ضصلاة سائر المدة. 
والقول الثانى: تعد من ذلك حيضًا سبعة أيام» وتعيد صلاة سائر المدة.. 


وحه رواية على بن زياد أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها وجهل أمرهاء وحب 
اعتبارها بأحوال لداتهاء إذ لا طريق إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك. 


ووجه رواية الاستظهار أن هذا خمارج من المنسد ريد التميز بينه وبين غيره» فجاز 
أن يعتبر فيه بثلاثة أيا أصل ذلك لبن المصراة. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذه مدة حيضء فإذا رأت الدم فيها وجب أن يكون 
حيضًا كأيام لداتها. 

وما ذهب إليه الشافعى من إعادة الصلاة فغير صحيح لأن تلك الأيام لو لم يحكم 
يكونها حيضا لما جاز أن تمنع فيها الصلاةء فلما منعت فيها من الصلاة لم تجب عليها 
إعادتهاء وقد كان الأصح إذا لم يتبين أبرها أن تؤمر بالصلاة؛ فإن كانت يمن تصح متها 
وتحب عليها فقد أدتها وأخحذت بالأحوط فى أمرهاء وإن كانت ممن لا تصح منها ولا 
تحب عليها فد فعلتها استظهارًاء فأما أن تمنع منها فى وقتها الذى يختص بها وتمنع من 
أدائها وتؤمر بها فى غير وفتهاء فإن ذلك لا يصح كغير الخنائض. 

ولذلك قال مالك رحمه الله فى التى ترى الدم مسة عشر يومًا وعادتها ثمانية أيام: 
أنها تستظهر بثلاثة أيام ثم تصوم وتصلى استظهارً! إلى انقضاء خمسة عشر يومّاء فإذا 
طهرت قضت الصوم:ء فإن كانت ممن يصح منها الصوم والصلاة» فقد أدتهما وإن لم 
يصح ذلك منها فهى تقضى الصوم وتسلم من تضيبع عبادة فى وقتها وتركها حين 
وحوبه. وهذا وجه الاحتياط فيما شك فيه. 


فرع: وأما المعتادة» فإن تمادى بها الدم أكثر من أيام عادتهاء فعن مالك فى ذلك 
روايتان» إحداهما: أنها تقيم أبام عادتها تستظهر بثلاثة أيام» والرواية الثانية: تقيم أكثر 
مدة اليض؛ وذلك خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة على معنئ الاحتياط: تصوم 
وتصلى ولايطؤها زوجها ثم تنظر فى أمرهاء فإن انقطع دمها عند تمام الخنمسة عشر 
يومًا علم أنها قد انتقلت عادتهاء وكانت المدة كلها حيضاء وإن زادت المدة على خمسة 
عشر يومًا علم أنها قد اتتقلت على أن ذلك دم استحاضة واعتدت بحيضها على ما تقدم 
من عادتها وتقضى الصوم فيما بين ذلك وبين ن الزيادة على خمسة عشر يومًا 

وقال ابن الماحشون وحمد بن مسلمة ومطرف: ججلس حمسة عشر يرمّاء فإن انقطع 
دمهاء فذلك أكثر حيضهاء وإن زاد فهى مستحاضة واتلفوا فى الحيضة الثانية بعدهاء 
فقال عبدالملك: تجلس أيام عادتها ثم تستظهر. وقال محمد بن مسلمة: تجلس أيام عادتها 
دون استظهار. حا وو ا 0 

فرع: وأما الحامل» فاختلف فى أكثر: ئدة حيضهاء فقال ابن الماحشون: أكثره خمسة 


عشر يومًاء رواه أبو زيد فى ثمانيته» وقال: لا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخسره. روى 
عن مالك قال ابن القاسم فى رواية سحنون عنه: فى مدة ثلاثة أشهر ونحوها من أول 
الحمل حمسة عشر يومًا. وقال ابن وهب: تضعف الحامل أيام عادتهاء فعلى هذا إن 
كانت عادتها خمسة عشر يوماء فأكثر حيضتها ثلاثون يومًا. وقال مطرف: فى أول 
شهر من شهور الحمل أيام عادتها وتستظهر بثلاث» وفى الثاني تضعف أيام عادتها دون 
استظهار» والثالث تضعف أيام عادتها ثلاث مراتء والرابع أربع مرات حتى تبلغ ستين 
يومًاء وهى فى الواضحة من رواية مطرف عن مالك. 

فصل: وقوله: دفإذا ذهب قدرها فاغسلى عندك الدم وصلى» يحتمل أن يريد غسل 
الاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل من المحيض لأنه قد تقرر علمه. 

؟ - مَالِكء عَنْ ناف عَنْ سُلَْمَانَ بن يسار عن م سلَمَة رَوج النبئّ فلقاء 

#رمم ا ىم 5 0 عا نه 20 ”م مره 

أذ ائْرَةٌ كانت تُهَرَاقٌ الدماءً فى عَهَّذٍ رَسُول الله ف فَاسْتَفتَت لَهَا َم سَلَمَة 
رَسُولَ اللو فيكا. مفَالَ: ملِْطَرْ ِلَى عد اللمَلِى وَالأيَامٍ الى كَانَت تَحِِصّهنْ مِنّ 
الصهر فَبْلَ أذ بُصِيها الى أصَابَهاء فََْمْدَكِ المكلاةً قَدْرَ قَلِكَ مِنَ الصّهْرِء فَإذًا 

الشرح: قوله: وإن امرأة كانت تهراق الدماءى: يقال هى فاطمة بنست أبى حبيش» 
وقد بين ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عييئة فى حديئهما عن أيوب عن ناقع عمن 
سليمان بن يسار. 

وقوله: وكانت تهراق الدماءو: يريد أنها كانت من كثرة الدم بها كأنها تهريقه 


١‏ - أخرحه النسائى فى الحيض والاستحاضة برقم وه وولا. وأبو داود كتاب الطهارة برقم 
4 وابن ماجه كتاب الطهارة وسئها برقم 5117. وأحمد بالمسنند برقم 5211/5 
, والدارمى كتاب الطهارة برقم .78٠١‏ والطحاوى كشكل الآثار 507/9 عن أم 
سلمة. 
)١(‏ هكذا رواه مالك عن نافع بن سليمان» عن أم سلمة؛ وكذلك رواه أيوب السغتياني» 
عن سليمان بن يسارء كما رواه مالك عن نافع سواءء ورواه الليث ين سعدء وصخخر بن 
حويرية» وعبيد الله بن عمر على اعتلاف عتهم؛ عن نافع» عن سليمان بن يسان ,أن رجه 
أحيره عن أم سلمة؛: فأدلرا بين سليمان بن يسار ويين أم سلمة رحلا. انظر: (التمهيدء ناقع 
عن سليمان بن يسارء حديث واحد» وهو حديث رابع وسيعون لنافع. 


فاستفتت أم سلمة لها لاستحيائها من ذلك إِذ كانت امرأته؛ وكان فى ذكره عورة) 
فسألت أم سلمة أن تسأل لها عن حكمها رسول الله يك لا كانت أم سلمة تمل من 
النبى # مملاً يزيل المنجل قى سؤالها إياه عن مثل ذلك ويقتضى ذلك أن يكون النتبى 
في قد عرف الرأة باسم أو صقة أو إشارة إليها لذلك لم يستفسر حالها مع اعتلاف 
أحوال الناس فى ذلك لأن الدساء على ثلاثة أضرب: حال صغر؛ وحال حيضء وحال 
يأس. 

قأما حال الصغرء فإنه لا يقبت لما رؤى فيه من الدم شىء من أحكام الحيض وإتما هو 
دم جرح فاسد. وأما حال الحيضء فهو الذى أحاب عنه ويا وقد تقدم كلامنا فيه. 
وأما حال اليأس من المحيض» فهو فى سن الشيخ والهرم» وما رؤى من السدم فى تلك 
الحال» فليس بحيض» وهل يثبت له أحكام الحيض أم لا؟ اتفق أصحابنا على أنه لا يقع 
به اعتداد» والأصل فيه قوله تعالى: إواللائى يسن من المحيض مسن نسائكم إن ارتيسم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4]. 

فرع: وهل تترك اليائسة الصلاة والصوم؟ فى النوادر من رواية ابن,المواز عن مالك: 
أنها تترك الصوم والصلاة. وقال ابن وهب: لا تترك الصوح ولا الصلاة. 

وحه رواية ابن الموازء أن هذا دم كثير وحد بككثرة؛ فوحب أن يكون منه ما يمنع مسن 
صحة الصوم والصلاة كغير اليائسة. 


ووجه رواية ابن حبيب أنه دم من لا يحمل مثلهاء فلم يمع صحة الصلاة والصومع 
كدم الصغيرة. 

مسألة: فإذا انقطع عتها الدمء فقد قال ابن القاسم: لا غسل عليها. وقال ابن حييب: 
عليها الغسلء» وإن أشكل أمرها تركت الصلاة كالحائض. 

وجه قول ابن القاسمء أن هذا دم لا يمنع الصلاة فلم يوحب الغسل كدم 
الاستحاضة. 

فرع: والسن الذى يحكم فيه للمرأة باليأس من المحيض»ء قال الشبيخ أبو إسحاق: 
حمسون عامّاء واحتج على ذلك بأن عمر بن الخنطاب؛ قال: بنت حخمسين عجوز فى 
الغايرين. وقالت عائشة: قل امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية. 


فصل: وقوله ي#ك: دلتنظر إلى عده الليالى والآيام التى كانت تميضهن من الشهر قبل 


أن يصيبها ما أصابهاء. تعليقه ذلك بالشهر لما فى عادة النساء فى الأغلب من أتهن 
يحضن فى كل شهرء ولذلك أقيمت حيضة وطهرها مقام شهرء وقصر حيضها على 
أيامها التى كانت تحيضهن من كل شهرء يحتمل أن يكون النبى يل قد علم حيضتها 
وأنها كانت أكثر اليض» فلذلك قصرها عليهاء وهذا هو الأظهر لأنه لو لم يعلم 
حيضتها جدواز أن تختلف عادتها فيكون الواب غير مستوفى فى حقهاء ويحتمل أنه لم 
يعلم مقدار حيضهاء فأجابها بحواب يقتضى حكم كل حائض معتادة: وذلك أنهالما 
أحالها من عدد الأيام والليالى على ما كان من عادتها من الاستحاضة: وعلم أنها عادة 
النساء فى ذلك وإِن اختلف فغير خخارينة عن قدر أيام الحييض» فقد أمرهن باعتبار قدر 
من أيام الحيض على حسب عادة كل واحدة منهن. 
' ولذلك اختلف الناس فى حكم الحائض إذا تمادى بها الدمء فقال يعضهم: حيضتها 
على ما ثبت من عادتهاء وقد بينا أن ذلك قول المغيرة وأبى مصعب وهو قول محمد بن 
٠‏ -مسلمة فى الحيضة الثانية» وقد قال قوم: تقل إلى أكشر الحيضء وكذلك قال مالك 
ومطرف, وحملوا هذا الحديث على أنه مختص بالمرأة لاحتمال أن يكون النبى 88 
أجابها على ما علم من حالها. 

فصل: وقوله 6 وفاسرك الصلاة قدر ذلك من الشهر» يقتضى منع الخيض للصلاة 
وتعليق ذلك بالشهر ظاهره يقتضى أن الحيض يتكرر غاليا وأن الحيض قدرا من كل 
شهر لا يختلف أقله وأكثره وإن زاد على قدر أكثره حرج عن حكم الحيض المانع مدة 
الصلاة وذلك القدر فى الشهور من متعب مالك خمسة عشر يوماء وعلى قول 
أصحابنا: لكل امرأة قدر عادتها إلا أنها تريد العادة فى ذلك على خمسة عشر يوما فإذا 
زاد على خمسة عشر يوما ترحت عن حكم المحيض إلى حكم الاستحاضة التى لا 
تحيض بعادة. 

3# - مَالِكء عَنْ حِشَام بن عُروَةَء عَنْ أبيو» عَنْ زيب بنت أبى سَلْمَة أنْهَا 
رأت قب بنت جَخس لَبِى كانت نت عَبْد الرّحْمَنْ بن عَوْفِوٍ وَكَانَت 

الشرح قولها: «إن زيدب بدت جحش التى كانت تحت عبدال رمن بسن عوف,20, 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١1‏ أخرحه أبو داود كتاب الطهارة برقم 595. 

)١(‏ قال القاضى عياض: اتلف أصحاب الموطاً فى هذا عن مالك» فأكثرهم يقولون:- 


الطهارة حور امف لط مط دف عدوتسمو و الامو ل لام د ا ا ا6 4 
هذا وهم والله أعلم؛ لأن زينب بنت حنحش كانت زوج النبى #ْ وأخحتها حمتة كانت 
تحت طلحة بن عبيد الله وأتها أم حبيبة هى التى كانت تحت عبدالرحمن بن عوف» 
واسمها حييبة. وقد روى هذا الحديث مالك عن ابن عمرء فقال: ابنة جحشء فلم 
يسمهاء وكذلك رواه القساضى أبو إسحاق عدن القعنبى عن مالكء فإن كان هذا 
محفوظاء فهو الصواب والله أعلم. ' 

فصل: وقولها: ووكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلى:»» تمل أن الاستحاضة 
كانت تتكرر عليها فكانت تغتسل متى استحيضت عند خروجها من الحيض وتتصادى 
بعد ذلك على الصلاة» ويحتمل أنها 'كانت تغتسل متى انقطع عتها دم الاستحاضة. 

وقد اختلف قول مالك فقال مرة: تغتسلء وقال مرة: ليس ذلاك عليها. وقال ابن 
القاسم: ذلك واسع. ويحتمل أيضًا أن يكون معنى ذلك أنها كانت تغتسل للصلاة إذا 
أرادتها. 

4 ح- مَالِكه عَنْ سم مَولَى أبى بَكْرٍ بن عَبْدٍ اليُحْمَن؛ أن الْمَْفَاعَ بْنَ 
حَكِيم؛ وَيَيْدَ بِنَّ أسْلَمَ أرْسَلاه إلى سويد بن الشتيّوء يُسألة كلف قَشَيِلٌ 
الْمُسعَسَاضَة؟ فَقَال: مفتميل مِنْ طهر إِلَى طهر وتتوضا لِكُلٌ صّلاق َِن عَلَبّهَا الكَمُ 
استشفرت. ُ 

الشرح: قوله: «وكيف تغتسل»: يقتضى صفة غسلها والمراد به فى هذا الحديث 
السؤال عن وقت اغتسالهاء ولذلك جاوبه سعيد بوقت الغسل دوك صنفته. وروى أبو 
داود السحستانى قال: قال مالك: إنى لأظن حديث سعيد بن المسيب من ظهر إلى 
ظهرء إنما من طهر إلى طهرء فقلبها الناس؛ فقالوا: من ظهر إلى ظهرء وقد تابع مالكا 
على هذا القول هود بن عبدالملك وسعيد بن عبدالرحمن» فقالا: إتما هو من طهر إلى 
طهرء وإنما قال ذلك مالك؛ رحمه الله لما لم يكن لوقت الظهر معنى يقتضى اغتسالهاء 
فرأى أن اللفظ قد صحف عن ابن المسيب» وأصله ما ذكره وذلك لمن تميز الدم فتغئكسل 


حزينب بنت ححش» وكثير من الرواة يقولون: عن ابنة ححشء قال: وهذا هو الصواب» 
قال: وييين الوهم فيه قوله: كانت تحت عبدالرحمن» وزيشب هى أم اللومئين لم يتزوحها 
عبدالرحمن بن عوف قط إثما تزوجها أولاً زيد بن حارثة ثم تزوحها رسول الله و والنى 
كانت تحت عبدالرحمن بن عوف هى أم حبيبة. انظر: (تنوير الحرالك عل 31). 

4" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١11‏ أعرحه الدارمى فى الطهارة .431١ :١8‏ 


م4 جم ا و وما اها اود 01د الظهارة 
إذا اتقطع عنها الدم الأسود أو حكم بأنها مستحاضة لتمادية, فالاغتسال فى هذا 
الموضع له وجه صحيح. 

وقد بين عبدالكريم الحزرى فى روايته عن سعيد ين المسيب أنه من ظهر إلى ظهرء 
فقال: تغتسل كل يوم عند صلاة الظهرء وعبد الكريم حافظ. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أنه شرع لها الغسل فى كل يوم تجديدًا 
للنظافة» وذلك الوقت أحق بالغسل لما يختص به من الخر وكثرة العرق وظهور الرائحة 
التى تحتاج المرأة إلى إزالتها وخفة الغسل فى ذلك الوقتء ولذلك شرع غسل الجمعة 
ذلك الوقت دون سائر الأوقات ومما يدل على أن الغسل ليس بواحب على المستحاضة 
قوله يي : دإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» وهذا وجوب الغسل كسائر العروق. 

فرع: إذا اثبت أنه لا يجب به غسلء فهل يجب به الوضوء؟؛ فالشهور من المذهب 
أنه لا يجب به الوضوء. وقال القاضى أبو الحسن: إنه على ضربين: منه ما يكون مرة بعد 
مرةء فهذا يجب به الوضوء لأنه ليس كرض ومنه ما يتكرر بالساعات فيستحب منه 


الوضوء ولا يجب. 
ودليلنا على نفى الوضوء أنه دم لا يجب يه الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خخرج 
من سائر اللتسد. 


ليل مار ع وك ب خاو قد ليد اكز لَفْس عَلَى الْمُسسْتَسَاضَةٍ 
إلا أن تَعْتَميلٌ غُسسّلا وَاجِدَا تم تو نا بَعْدَ لِك لِكُلٌ صّلاةٍ. 

ا ا له 
انقضاء حيضتها وابتداء استحاضتها لتزيل يذلك حدث الحيض»؛ وأما دم الاستحاضة» 
فإن القاضى أبا الحسن قال: اعتلف أصحاينا فيهء فقال بعضهم: هو حدث, معقو عته. 
وقال بعضهم: ليس بحدث. 

قَالَ مَالِك: الأ مم عفنا أن المسعَسَاضة ذا صل أن لروْحِها أذ , 2 يها وَكدَلِكَ 
القسَاء ذا لعَتا أقصّى مَا يسك الشْسَاءَ الدب إن رأت لدم بَنْد ذلك فَإنَهُ 


ميا رَوْحْهاء وَإِْما هِى مَل الْمُسْتحَاضَةٍ. 
الشرح: وهذا كما قال أن موائع الحيض هى الصلاة والوطءء فإذا وجحبت الصلاة 
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وحبت إباحة الوطع؛ وما لا بمنع منه الطهر فلا تمنع منه الاستحاضة؛ وبهذًا قال سعيد 
ابن جبير والحسن وعكرمة. وقال سليمان بن يسار والزهرى: لا يصيب المستحاضة 
زوجها. 
فصل: حكم النفساء عند مالك فى ذلك حكم الحائض إذا بلغت أقصى ماعسك 
النفساء دم النفاس وتمادى بها الدم اغتسلت» وكانت مستحاضة» واختلف الرواة عن 
مالك فى أقصى ما بمسك النساء النفاس» فقال مرة: لا حد فى ذلكء» ويرجع فيه إلى 
النساء ومعرفتهن. وقال مرة: أقصى ذلك ستوتن يوماء وبه قال الشافعى. وقال ابن 
الماحشون: ستوت أو سبعون يومًا. وقال أبو حنيفة: أربعون يومًا. 
وجه ما قاله مالك أن الرجوع فى ذلك إلى المعروف والعادة» وقد وجد النفاس ستين 
يومًا عادة مستمرة. 
هسألة: وأقل النفاس لا حد لهء» ويه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أبو يوسف: أقله 
أحد عشر يومًا. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهورء أن هذا أمر طريقه العادة وقد وجد معتادًا 
بأقل من أحد عشر يومّاء فلم يجز أن يحد بأحد عشر يوما كما لم يحد بثلاثين يومًا لما 
وجد معتادًا أقل من هذا المقدار. 
قَالَ مَالِك: الأب عِنْدنَا فى الْحُستَحَاضَة عَلَى حَدِيث هِشّام بن عُرْوَةء عَنْ أبيه 
ْو أحَبْ مَا سمغت إلى فى ذَلِك1©. 
الشرح: وهذا كما قال لأن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى 
© فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش أصح ما ورد فى هذا الباب ويجتمل أن يريد به 
حديث عشام بن عروة عن أبيه أنها لا تغتسل إلا غسلا واحدًا ثم تتوضاأ بعد ذلك لكل 
صلاة وهذا أظهر من جهة المعنى 
ل نا 
ما جاه قى بول الصبى 
الخرل - مَالِكء عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أبيف عَنْ عَالِشَة رَوْج الثبئ 48 أنهًا 
<< (١ح‏ قال: إن عروة كات يفتى أن المستحاضة نتوضا لكل صلاة وذلنك عند مالك على 
الاستحباب لا على الإيجاب. انظر؛ (التمهيد باب المستحاضة). 
١‏ - أعرجه اليخارى كتاب الوضوء برقم ؟, ومسلم كتاب الطهسارة برقم والتسائى 
كتاب الطهارة برقم .6. واين ماجه كتاب الطهارة وستنها برقم 58ه. وأحمد بالمسئد يرقم 
فنضشية اافف يت يه 


قَالت: أتَىّ رَسُول الله #8 بصبئ' بال حَلَى ووه هَدَعَا رَسُل اللو 8 بمّاء فَانكة 


وت 


الشرح: قولها: «أتى رسول الله يت بصبى»؛ معناه أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يأتون يصبيانهم إلى النبى #ل ليدعو لهم ويحنكهم يسميهم تبركا به يك فأتى 
يصبى فبال على ثوبه» فدعا .عاء فأتبعه إياه» يريد اتبع الماء بول الصبى»؛ وهذا يدل على 
تحاسته على قولنا: إن أفعال التبى ف على الوجوب. ولو لم يكن تسا لما وحب اتباعه 
بالماى هذا مذهب مالك فى بول الصبى والججارية سواء أكلا العلعام أو لم يأكلاه. وقال 
عبدالله: بول الصبى الذى لم يأكل الطعام طاهر لا يحب غسله ويفسل بول الخارية 
لنجاسته؛ وبه قال الشافعى. وروى الوليد بن مسلم عن مالك فى مختصر ما ليس 
بالمختصر: لا يغسل بول الحارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام؛ وهِذه رواية شاذة 
والصحيح المشهور ما تقدم. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا بول آدمى فوجب غسل الثوب متهء أصل ذلك بول 
من أكل الطعام. 

0 - مَللِكء عَنِ ابن سهان عَنْ عبد الله ين عَبْداللُو0 بن عْثبَةَ بن 
سَْعُووٍء عَنْ أ فس ينس مسسْصّن0” ؛ أنها آنتا بائن لها صَفيرء لَمْ يأك الطمَامء 
إِلَى رَسُول الله ف فَأَحْلّسَهُ فى حَجْرِو فيال حَلَى توه هدعا رُسُول الله ف بمَاءء 


)١(‏ أتبعه أياه: أى أتبع رسول الله يخ البول بالماء أى صبه علي ولمسلم: فاتبعه ولمع يغسلف 
ولابن المنذر فنضحه عليه. انظر: (تثوير الخوالك ص" ). 

١7‏ - أخترحه البخارى كتاب الرضوء 2757 ومسلم كتاب الطهارة برقم 741. والترمذى كتاب 
الطهارة برقم 15. والنسائى برقم 7.". وأبر داود برقم 51/4. واين ماحه كتاب الطهارة 
وستنها برقم 0954. وأحمد بالمسئد يرقم 7 . والدارمى كتاب الطهارة يرقم 41١‏ 

)١(‏ فى تتوير الحوالك: عن «عبيدالله بن عتبةه ولم يذكر: «ابن عبدالله, واكتغى بالتعليق بأنها 
زائدة فى بعض النسخ. وذكره ابن عبدالبر فى التمهيد: عبيدالله بن عبدالله. 

(؟) قال ابن عبدالبر: أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصنء أحت عكاشة بن 
وهب بن محصن. أنظر: (التمهيد؛ باب ما حاء فى بول الصبى» حديث عاشر بن شهاب عن 
عبيدالله). 

(؟) ولم يغسله: ادعى الأصيلى أن هذه الخملة مدرحة فى آخحر الحديث من كلام اين شهاب 
وأن الرفوع أنتهى عند قوله: فنضحه. قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهابء وكذلك- 


الشرح: قوله «أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام». يريد أن الصحابة كانوا يأتون 
من ولد من أولادهم قبل أن يأكل يحنكه رسول الله يي رحاء البركة فى ذلكء وقد 
تقدم ذكرهء وهذا إذا أراد بقوله: لم يأكل الطعام» لم يقبل غذاء من رضاع ولا غيره» 
ويحتمل أن يريد بذلك أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعء فإن الصحابة 
كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم لاسيما عند شىء يجده أحذهم من مرض أو شبهه. 

فصل: وقوله: وفأجلسه فى حجره» يريد وضعه فيه» فسمى ذلك إحلاسا وإن كان 
الطفل عند الولادة لا يجلس؛ ويحتمل أن يكون ذلك على التأويل خالصًا للنبى قل 
ويحتمل أن يريد بذلك الإجلاس المعتاد» وأن ذلك كان قبل انقضاء الحولين فى وت 
يكن فيه جلوسه. 

وقوله: «فبال على ثوبهه. إلى قوله: وفنضحه ولم يغسلهع. يريد أقه صب عليه من 
الماء ما غمره وأذهب لونه وطعمه وريحه فطهر يذلك القرب» وهئه حجة لمالك فى أن 
قليل الماء لا ينجسه قليل التجاسة: إذا غلب عليها وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار 
اليد وإنما المقصود منه إزالة العين والحكم لم يأت بأى وجه كان من غلبة الماء عليه أو 
غير ذلك. 

#0 
ماجاء فى البول قائمًا وغيره 
4" - مَللِكه عَنْ يَحْتى بن ييه أنه قلَ: دحل أغْرَابى الْمَشْحِد فَكَشَفَ 
عَنّْ فرْحه لِيَْولَ» قَصّاح النَاسُ بو حَنَى غلا الصّوْتُ» فَقَالَ رَسُولُ الله ي: 


-أرحه ابن أبى شيبة. قال: فرشه: ولم يزد على ذلك. وتوقف الحافظ اين حجر فى ذلك» 
قال: نعم زاد معمر فى روايته. قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش يول الصبى ويغسل 
يول البارية. أعرجه عبدالرزاق فى مصتفه. انظر: (تنوير الحوالك ص4 1). 

١114 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - 3١8 
وقال ابن عبدالير: هذا حديث مرسل فى المرطأ عند جاعة الرراة» وقد ررى مسندًا متصلاً عن‎ 
يحبى بن سعيدء عن أنس من وحوه صحاح: وهو محفوظ ثابت من حديث أنس» ومن حديث‎ 
أبى هريرة» عن النبى وَلِ. انظر: (التمهيد باب ما جاء فى البول قائما).‎ 
ومسلم كتاب الطهارة يرقم 584. والترمذى‎ .17١ أحرحه البخارى كتاب الوضوء برقم‎ 
2111/77 1١51/9 كتاب الطهارة 171 والتسائى برقم 4ه وه., وأحمد بالمسند برقم‎ 
1/4١ والدارمى كتاب الطهارة برقم‎ 


ا © مركو بال مُه وَسُولَ اللو فك يدوب ين مَاءء فصب عَلَى َلك 
الْمَكان 

الشرح: وقوله: ودخل أعرابى المسجد ليبول»؛ روى أبو هريرة وعبدالله بن مغفل 
أنه دخل وصلىء فلما قضى الصلاة بال فى المسجدء وذلك أنه لم يعهد المساجد ولا 
عرف ما يجب لها من الإأكرام والتتزيه وصاح الناس إنكارًا لفعله ومادرة إلى منعه. فقال 
لهم النبى يي: «اتركوةة رفقًا فى تعليمه» وهذه سنة من الرفق فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لاسيما لمن قرب معهده بالإسلام ولم يعلم منه.الاستهانة به فيعلم 
أصول الشرائع ويعذر فى غيرها حتى تمكن الإسلام من قاوبهم لأتهم إن أذوا 
بالتشديد فى جميع الأحوال خيف عليهم أن تنفر قلوبهم عن الإيمان وتبغض الإسلام 
فيؤول ذلك إلى الارتداد والكفر الذى هو أشد هما أنكر عليهم. 

فصل: وقوله: وثم أمر رصول الله يي بدنوب من ماءىء الذنوب20 الدلو؛ قصب 
على ذلك المكان» وهذا يدل على ما قدمنا أن الماء إذا صب على اليول فغمره وأذهمب 
عينه وصفاته حكم بطهارة الغسول» وهو حجة على أبى حنيفة والشافعى وغيرهما فى 
قولهم: إن قليل الماء ينجسه قليل النحاسة: وإن لم تغيره. وهذا مسجد النبى يك وهو 
أرفع المواضع التى يجب تطهيرها وقد حكم فيه النبى ل بصب دلو من ماء على ما 
نجس منه بالبول» ولا معتى له إلا تطهيره للمصلين فيه. 

- مَالِكه عَن عَبْلو الل بْنٍ وثار؛ ؛ أنه قَالَ: ريت عَبْدَ اللو بن عُمَرَ ينول 
َايِمًا. 

الشرح: البول على قدر الموضع الذى يبال فيهء فإن كان موضمًا طاهرًا دمثًا لينا 
يؤمن تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائما لأن البائل حيكذ يأمن تطاير البول 
عليه» ويجوز أن يبول قاعدًا لأنه يأمن على ثوبه من الموضعء والبول قاعدًا أفضل وأولى 
لأنه أستر للبائل. 

مسألة: وإن كان موضمًا طاهرًا جلدًا يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال قائمّاء 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: الذنوب الدلو الكبيرة هاهئاء وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من 
قوله تعاللى: «إذنويا مثل ذنوب أصحابهم» [الذاريات: 4دح. انظر: (التمهيد باب ما جاء فى 
البول قاتما). 
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فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالمًا؛ لأن طهارته تبيح له الجلوس وصلابة 
الأرض تمدع الوقوف لبلا يتطاير عليه من وقع البول ما ينجس ثيابه. 

مسألة: وإن كان الموضع دمثاء وهو مع ذلك قذرء بال قائمّاء ولم يسل جالسًا؛ لأن 
جلوسه يفسد ثوبه» وهو يأمن تطاير البول إذ وقف. وقد روى حذيفة عن النبى و أنه 
أتى سباطة قوم فبال قائمًا. 

مسآلة: فإن كات الموضع صلبًا بحسمًا لم يبل فيه قائمًا وبال قاعدً! لما قدعناه. 

وسيل مَالِك عَنْ غَسئل الْمَرْجٍ من ابل وَالَْاِط هَل حَاَ ذه أر؟ فقَال: يَلعَيِى 
أذ بعْضَ مر مَضبَى 7© مكائوا يََوَضِهُونَ من الفا وأنا جب أذ أغْسِل الْقَرْجَّ مِنَ 

الشرح: قد تقدم أن الغسل أقضل من الاستحمارء وأنه سئل مالك عن غسل الفسرج 
من البول والغائط هل فيه آثر؟ فأجحاب عنه وحص مالك غسل الفرجببالماء؛ لأن البول 
مائع لا يكاد يسلم من الانتشار» فلذلك رأى أنه أحق ياستعمال الماء فيه؛ ويحتمل أن 
يكون مالك أخبر بأن عنده أثرًا فى غسل الفرج من الغائط وأنه يستحب غسل الفرج 
من البول فبين ما عنده فيه أثر وميزه مما يذحب إليه لنوع من النظر. 

# 0#« 
باب ما جاء فى السواك 


- مَالِك» عَن ابن شِهَاسي عن ابن السبّاق7"؛ أن رَسُوَلَ الله فك قَالَ فى 


(1) قال فى الاستذكار: عَتَى .عن مضىء عمر بن الخطاب لأن من روايته أنه كان يتوضاً بالماء 
لما تحت إزارهء وقد روى فى قصة أهل قباء أنهم كانوا يتوضكون من الغائظ بالماء. انظر: تتوير 
الحوالك ص 4 ". 

1١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١. 
وقال السيرطى: وصله اين ماحه من طريق بن صالح بن أبى الأختضر عن الزشرى عن عبيد‎ 
.)1 ابن السباق عن ابن عباس به وفات ابن عيدالبر ذلك. انظر: (تتوير الحوالك ص‎ 
1١54 وانظر: سنن اين ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم‎ 
قال ابن عبدالير: ابن السياق هذا عبيدء روى عنه ابن شهاب» وأبئه سعيد بن عبيد بسن‎ )١( 
السباق» وهو من ثقات التابعين بالمديتة» ومن أشرافهم من بنى عبد الدار بن قصى. ولم يذذكره‎ 
أهل النسب وللسياق بن عبد الدار بن قصىء عوفًاء وعبيدء وعميلة, وعيد الله. قال الزمير:-‎ 


حُمْعَوٍ مِنّ الْجْمّع: ويا مَعْشَرٌ الْمُسْلِمِينَ» إن هَذَا يَوْمٌ جعَلُ الله عِيدًا فَاعْتَينُواء ومن 
كان عِنْدَهُ طِيبْ فَلا يَضْرُهُ أن يَمَس مِنْ وَعَلَيكُمْ بالسوالف. 

الشرح: وقوله: وهذا يوم جعله الله عيداو ينتضى ظاهره أنه شرع فيه الغسل لأنه 
عيد وهذا يدخل فيه كل ما يقع عليه هذا الاسم فى الحكمء وذلك أن الأعياد مشروع 
فيها التجمل والباهاة والنظافة من أفضل التجمل. 

فصل: وقوله: وومن كان عدده طيب فلا يضره أن يمس منهه على معتى الندب إليه 
والتصريح بأنه غير واحب ولا لازم لما فى ذلك من المشقة والكلفة وقد يشق استعماله 
على من لا يجده أو من يتكلف تحصيله عؤنة:؛ وأما استعمال الماء فلا مشقة فيه فى 
الغالب. 


وقوله: «وعليكم بالسواك: أمر به وندب إليه. وقد روى عن داود أنه قال: السواك 
واحب. والدليل على ذلك أنه تنظيف من غير بجاسة؛ فلم يكن واجيًا كغسل الفم من 

الذقر والغمر. 

١‏ - مَالِكء عَنْ أبى لواو عَنِ الأغْرَي عَنْ أبى هُرئرَة أن رَسُولَ اللو ف 

قال: دلولا أنذ شق على أمتِى لأمَرهُمْ بالستوالو0.. 

الشرح: قوله: ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك» على ما علم من إشفاقه 

قا على أمته ورفقه وحرصه على التخفيف عنهم وامراعاة لما يشق عليهم» فالمراد بالأمر 

-بغى بعضهم على بعض فهلكرا وانقرضواء قال: وهم أول من بغى.حكة فتفانوا فى البغى» 

ولم يق منهم إلا قليلء قال: وصار بعض بنى السباق فى علك» ولم يذكر اين شهاب هذا. 
انظر: (التمهيدء باب ما حاء فى السراك). 

1 أخرحه البخارى كتاب الجمعة برقم 841. والترمذى كتاب الطهارة برقم ؟*. والنسائى 

يرقم 7. وأبو داود برقم 45. وابن ماجه كتاب الطهارة وستنها برقم 419؟. وأحمد بالمستد 
بأرقام 5لا 4 الالاء ماقى اكتاء تلا م ا ل لها 
/لمة ١٠١‏ والدارمى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة يرقم "5801: 1545. 
)١(‏ لأمرتهم بالسواك» قال الرافعى: أى أمر إيجاب» وقال أبن دقيق العيد: استدل به بعض 
أهل الأصول على أن الأمر للوحوب» ووحه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على اتتفناء الشىء 
لوحود غيرهء فتدل على انتفاء الأمر لوحود للشقة والمنفى لأحل المشقة إنما هو الوحرب لا 
الاستحباب» فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقغضى ذلك أن الأمر للرحوب. 
انظر: (تنوير الحوالك صدهة). 


الطهارة فففمف مومهم ممم مهلم ه هرا مهرم مر م فر هه وير هات موي و يور رو ةر ومو هوم مث زر ززم لز رن رءننن 1ع 
هاهنا الوحوب واللزوم دون الندب؛ فقد ندب وق إلى السواك وليس فى الدب إليه 
مشقة لأنه إعلام يفضيلته واستدعاء لفضله لما فيه من جزيل الثواب. 

وفيه وه آخرء وهو امتناعه يط من الأمر لهم لمعنى المشقة» أى لولا المشقة لأمرهم 
يه وهذا يقتضى أن النبى 8 الآمر بالأحكام وإيجابها وأن ذلك مصروف إلى احتهاده 
ولولا ذلك لم عنعه الإشفاق على أمته من أن يوحب عليهم السواك لأحل المثسقة إن 
كان البارى تعالى قد أمره به وأوجبه ولو لم يكن البارى أمر به وأوجبه لم يكن له 
إيجابه» وإن لم يكن فى ذلك مشقة على أمته ويدل هذا أيضا على أن السواك ليس 
بواجب. 

5 - مَالِك» عَن ان شِهابِي عَنْ حْمَيْد بْنٍ عَبْدِ الرّحْمَن بْنٍ عَوْفِيء عَنْ أبى 
مرَيْر؛ أنه قَال: ولا أذ يو ع عَلَى مي مره بالسوَاك مَعْ كل وضوء. 

الشرح: قوله: ومع كل وضوء» يقتضى أن الأمر بالسواك مع كل وضوء امتنع لأحل 
المشقة» فهذا يثبت بهذا الحديث ويثبت يحديث الأعرج الامتناع من الأمر به على وجه 
الوحوب فى الدملة لأحل المشقة» والله أعلم وأحكم. 

عا 


انتهى الجزء الأول ويليه 
الجزء الغانى وأوله وكتاب الصلاق, 


١7‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم ؟؟ ١غ‏ وفى التمهيد باب ماحاء فى السواك. 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث يدل فى المسند لاتصاله من غير ما وحهء ولما يدل عليه اللففل» 
وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. انظر: (التمهيدء باب ما حاء فى السواك). 
أخرحه البخخارى كتاب الجمعة لالإم. ومسلم كتاب الطهارة يرقم ؟106. وأبو داود كتاب 
الطهارة برقم 45. وأحمد بالمسند برقم 4لالاء 44461 3904 الكت 91د 
والدارمى كتاب الطهارة 54817. 


وقوت الصلاة.. 
وقت الجمعة. 

من أدرك ركعة من الصلاة ............ 
ما جاء فى دلوك الذيان وقيق اليل 


النهى عن الصلاة بالقاحر: 0 
النهى عن دول المسجد بريح النوم .. 


باب فى بيان غسل الوحه 
باب فى بيان المغسول به 


باب كيفية إيصال لاه إلى 

باب استيعاب الرأس مسحًا فق 
ياب حكم إزالة النجاسة عدن 
ياب تمييز التحاسة ..... 1 
يابى اعتلاف النجاسة باعتلاف علها 114 
و -رء النائم إذا قام إلى الصلاة كف 
باب فيما يفتقر إلى النية من الطهار: 5 


باب فى إيضاح ما يجرى من النية . 
باب فى محل النية من الطهارة .. 


باب فى حكم الماء الممنوع من استعماله 
باب فى صفة التطهير من هذا للاء .... 


لحف 


باب قى الفرق بين الكثير والقليل منه 
ما لا يجب منه الوضرء 
ترك الوضوء مما مست النار, 


جامع الوضوء.... 
ما حاء فى الح بالرلس والأذنين 
ما حاء فى المسح على الثقين,. 
العمل فى اللسح على التقين 
ما حاء فى الرعاف 
العمل فى الرعاف . 
العمل فيمن غلبه الدم من حرح أو رعاف .. 


الوضوء من الملذى. للقن 
الرخصة فى ترك نا 
الوضوء من مس الفرج....... ينا 
الوضوء من قبلة الرحل امرأت دكن 
العمل فى غسل الْتابة,,, 50 
واحب الغسل إذا التقى الختائان وم 
وضوء الجنئب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل... كلع 


إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه . 
غسل امرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى ارحل.. 


كلاع 


ما ججحاء ف فى البول قالمًا وغيره لاع 
ياب ما جاء فى السواك ...... 1 


شع مو ملك 


تأليف 

لاض يي لويسلاو يحل برصسمدن يب بابي 
ود 1200 

عرعِبرالقَاد معطا 


لجت لشاف 
دارالكنب العلمية 


ببرويت - نيتان 


كتاب الصلاة 
ما جاء فى النداء للصلاة 
١69‏ - مَالِكء عَنْ يُحْتى بن سَعِيدٍ؛ أنه قَال: كَانَ رَسُولُ اللو #8 قد راد أذ 
َعْجِدَ حَشبتيْن» يُططرب ب بها لِيسْتمِعَ ال إلصلاوء فأ عَْدُ لبن ري 
الأنصارعة ثم من تى السَارس إن احرج شبن فى الدؤم. فَقَالَ: إن هَاتَينٍ 
ْو مِمًا يُرِيدُ رَسُولُ الله 8ك قيل: ألا مودنُو ِلصّلات؟ فأئّى رَسْوَلَ الل #8 
حِينَ اسنتيقظ» هَذَكرَ لَهُ لِك فأمَرَ رَسُوَلٌ الله فق بالأذان. 


الشرح: قوله: «كان رسول الله © قد أراد أن يتخد خشبجين يضرب بهماء» 
دليل على أن النبى يق كان له الاجتهاد فى أمور الشريعة ما لم يدص له على الحكمء 
ولذلك أداه احتهاده إلى اتخاذ الخشيتين لاجتماع الناس للصلاة» فلما رأى عبدالله بن 
زيد الأذان صار إليه ولو أمر ياتخاذ الخشيتين لم يعدل عن ذلك لرؤيا رآها عبدالله ين 
زيدء وإنا أراد بذلك يي اجتماع الناس للصلاة لفضيلة الجماعة وإقامة الصلاة فى 
الساحلك 


فصل: وقوله: «فأرى عبدالله بن زيد الأنصارى خشبتين فى السوم, إلى أن قيل ,ألا 


47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١51‏ 
قال ابن عبدالبر: روى عن النبى فى قصة عيدالله ين زيد هذه فى بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ منتلفة ومعان متقاربة» وكلها يتفق على أن عبدالله بن زيد أرى النداء فى 
النوم» وأن رسول الله يي أمر به عند ذلك» وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد فى ذلك 
متوائرة حساك ثايتة. انظر: (التمهيدء كتاب الصلاةء ياب التداء للصلاة). 


تؤذنون: قد روى أن عمر بن الخطاب رأى مثل ذلك» وروى أن عمر بن الطاب أشار 
يذلك من رأيه والذى ذكره مالك أشهر الأقوال فى ذلك» والله أعلم. 


4 - مَإلِك» عَنٍ ابن سِهَابوه عَنْ عَطَاء بن يريد لل عَنْ سسعِيارٍ 
الْحذرئ؛ أن 257 الله 4 قَالَ: ال م 
المُوَدٌ رك 


الشرح: قوله: وإذا ممعتم النداءوء يريد الأذان لأنه النداء الشرعىء وهو الذى 
يقتضى العموم وأنه متى سمع النداءء فعلى السامع أن يقول مثله. وقد يكون الأذان فى 
وقت يكون السامع فى الصلاة نافلة أو فرض أو قراءة قرآن» فهل عليه أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن. 

روى ابن القاسم عن مالك: أنه يقول ذلك فى النافلة ولا يقوله فى الفريضة. وروى 
أبو مصعب عن مالك: يقول ذلك فى الفرض والتفل» وهو قسول اسن وهب. وقال 
سحنئوث: لا يقوله فى فرض ولا نفل. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفريضة آكد من النافلة فلا يجوز تركها والاشتغال عنها 
بالنافلة» وليس كذلك إذا كان فى نافلة فهذه زيادة من هذا الجنسء وهو يعود إلى ما 
كان فيه من نافلةء» ولذلك جاز الاشتغال فى النافلة بالتعوذ والبسملة والإتيات يها ومنع 
ذلك فى الفريضة. 


4 - أحرحه البخارى كتاب الأذان يرقم .١ ٠‏ والترمذى كتاب الصلاة برقم 147. والتسائى 

كتاب الأذان برقم *51. وأو داود كتاب الصلاة يرقم 577. وابن ماحه كتاب الأذان 
والسنة فيه برقم ٠ل‏ وأمد بالمستد برقم لاك 111 98# 1 .مول 
والدارمى كتاب الصلاة يرقم .١75‏ 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك؛ إلا المغيرة» فإنه رواه عن مالكء عن 
الزهرى؛ عن سعيد بن السيب» وعطاء بن يزيد الليثى - جميعًا - عن أيى سعيد الخندرى» ولم 
يذكر سعيدًا فى إسناد هذا الحديث غيرهء والله أعلم. وقد روى هذا الحديث عن مسدد: عن 
يحبى القطان» عن مالك» عن الزهرى. عن السائب بن يزيد» عن النبى كع وذلك خخطأ من كل 
من رواه بهذا الإسناد عن مسدد أو غيره» ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث الزهرى. عن عطاء 
أبن يزيد؛ عن أبى سعيد الخدرى» وهر الصحيح فيه» والله أعلم. واختلف العلماء فى معنى 
هذا الحديث يعد إجماعهم على صحتهء فذهب يعضهم إلى أن الذى يسمع يقول مثل ما يقبول 
المؤذن من أول الأذان إلى آخره؛ وحجنهم ظاهر هذا الحديث وعمرمه. 


ووحه رواية أبى مصعب أن هذا ذكر الله تعالى غير مناف للصلاة فلا ينع فى صلاة 
فرض ولا نفل كالتشهد والدعاء. 

ووحه قول سحنون أن الصلاة وقراءة القرآن أفضل الأذكار فلا يجوز قطعه لغيره من 
أفضل الأذكار لأنه لا يقطعه لما هو مثله. 

فصل: وقوله ع «فقولوا مثل ما يقول المؤذن». قال ابن القاسم فى روايقه: يول 
التشهد مرة واحدة» فإذا رجع إليه المؤذن لم يكن عليه أن يقول مئله. وقال الداودى: 
يعاود التشهد إذا عاوده الموذن. 

وحه قول ابن القاسم أن المؤذن إنما يرجع إليه يرفع صوته يريد الإسماعء والسامع له 
إنما يقوله على حد واحد فلا معنى لإعادته له. 

ووحه قول الداودى. التعلق ما جاء فى الحديث «ققولوا مثل ما يقول الْموَذذ». 

مسألة: قال مالك: فقولوا مثل ما يقول المؤذنء أن ذلك إلى آحر التشهد فيما يقع 
فى قلبى ولو فعل ذلك رحل لم أر به بأسّاء يريد مالك أن تخصيصه اللفظ العام إنماهو 
من جهة النظر لا من جهة نص عنده؛ وأن من اقتصر على ما رآه من ذلك قلا يأس يه 
ولم يذكر هل بقول ما بعد ذلك بأس أو لا؟. 

قال الشيخ أبو محمد: معنى قوله: لو فعل ذلك رجحل لم أر به بأسّاء يعنى لو أتم 
الأذان مع الموذت لم أر به بآسًا. وحكى القاضى أبو محمد أن القمول إلى آخمر التشهد 
خاصق وعلل ذلك بأن التشهد من الدعاء إلى الصلاة ثما يختص به الموذنون؛ قلا معنى 
لقول السامع مثله لأنه ليس بداع للصلاة. 

وقال ابن للقاسم فى المدرئة: إذا فرغ الموذن من حى على الفلاح: فقال: الله أكبر 
الله أكير لا إله إلا الله فإن شاءٍ السامع قال مثلهء وإن شاء ترك» وقال ابسن حييب: إذا 
قال المؤذن: حى على الصلاة أو حى على الفلاحء قال السامع: لا حول ولاقوة إلا 
باللهء فإذا عاد إلى التكبير والتهليل» قال مثله. 

وحه ما قاله القاضى أيو محمد أنه إذا اتتهى إلى التشهد فلم يتبعه فيما بعده» فليس له 
أن يقول غيره من القول لأنه لما قطع متابعته لم يكن عليه الرجوع بعده. 

ووجه ما قاله ابن القاسم من التخيير أنه إذا رجع إلى التكبير فقد شرع له بعموم 
قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذنه وشرع له أيضا غير ذلك من القول يعموم قوله 


تعالى: إفاذكرونى أذكركم» [اليقرة: 51 ١ع‏ فكان مخيرًا بينهماء وما قاله ابن حبيب 
رواه عمر عن النبى #ك وليس بدامل تحت عموم قوله : «فقولوا مثل ما قال الموذن؛ 
ولكنه مشروع بغير ذلك» ويالله التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب» فإن هذا إذا كان السامع مارج الصلاة بأن كات 
فى الصلاة فقال مثل ما يقول المؤذن» حى على الصلاة فقد قال أبو محمد الأصيلى: 
لا تبطل صلاته لأنه متأول» وقال عبدالحق عن بعض القرويين: تبطل» وهو 
كالمتكلم. 

مسألة: وهل يقول ذلك قبل المؤذن أو بعده؟ روى ابن القاسم عن مالك: إن أبطاً 
لمؤذن فله أن يعجل قبله» وروى عنه على بن زيادء يقول بعده أحب إلى» وهذا يختلف؛ 
فإن كان فى صلاة أو ذكرء فإن أراد أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ وكان المؤذن بطيكما 
يطول من صوته للاستماعء فله أن يعجل ليعود إلى ما هو من ذكر أو صلاة» وإن كان 
فى غير ذلك منفردًا للاستماع» فالصواب أن يقول بعد الموذن لأنه لا يكون قائلا مشل 
قوله إلا بعد قوله. 


5 مع ع ا ست م . وم هم 2 
8 - مَالِكء عَنْ سُمى مَوْلَى أبن بَكْرِ بْنِ عَبّدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبى صَّالِحٍ 
السّمّان عَنّ أبى هُرَيْرَةٌ؛ أن رَسُولَ الله 2 قال: ملو يَعْلَّمُ الناسُ مَافِى 
التداء وَالصّفٌ الأوّلء ثُمَّ لَمْ يَحِدُوا إلا أن يَستَهِمُو' عَلَيْ لاسَْهَمُوا ولَوْ يَعلَمُونَ 
ما فى التهجير امتبوا ليه وَلَرْيَعْلَمُونَ مَا فِى العتَمَةٍ وَاصّبْحِ لأتَوْهُمَا ولَوْ 
حبواء. 


الشرح؛ قوله: ولو يعلم الداس ما فى النداء والمف الأول ثم لم يجدوا إلا إن 
يستهموا عليه لاستهمواء يريد يق تعظيم أمر الشواب على النداء والصف الأول فإن 


8 - أخرجه البخارى كتاب الأذان برقم ©51. ومسلم كتاب الصلاة برقم 417. والترمذى 
كناب الصلاة يرقم ١4‏ ”. والنسائى كتاب المواقيت يرقم 4٠‏ هء وكتاب الأذان .51/١‏ ران 
ماحه كتاب المساحد والجماعات برقم'/ا4لاء وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها يرقم 9844. 
وتهد بالمسند برقم هخ الاك ١لا‏ اكول ممحى لراك 
)١(‏ يستهموا: أى يقترعوا. رقيل: المراد يترموا بالسهامء وإنه مرج عفرج الميالغة ويؤيده 
حديث لتجالدوا عليه بالسيوف. انظر (تنوير الحوالك صا5). 


الناس لو يعلمون مقدار ذلك لتبادروا ثوابه كلهم ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه تشاحًا 
فيه ورغبة فى ثوابه. 

وقد اعلف فى الصف الأول فقيل معناه السابق إلى المسجدء وقيل معناه الصف 
الذى يلى الإمام إن لم يكن فى المسجد مقصورة يمنع من دعدولها بعض الناسء فإن كان 
ذلك فالصف الأول هو الذى يلى المقصورة. 


فصل: وقوله: ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه» التهجير هو التبكير إلى 
الصلاة فى الهجرة؛ وذلك لا يكون إلا للظهر أو الجمعة وهذا يدل على ججواز التتفل 
ذلك الوقت لأنه لا لاف أنه من دحل المسجد ذلك الوقت تنفل. 


فصل: وقوله #: ولو يعلمون ما فى العدمة والصبح لأتوهما ولو حبوًار حص 
هانين الصلاتين يذلك لأن السعى إليهما أشق من السعى إلى غيرهما لما فى أوقاتهما من 
مشقة الخروج والتصرف» فأخبر في عن عظليم الأحر على إتيانهما حضًا للناس عليهما 
وأن المشى إليهما لو لم يكن إلا حبوًا لاستسهله من يعلم مقدار الثواب عليهما 


5 - مَالِك» عن الْعلاءبْن عبد لرّحْمَنِ إن يَفقوب» عن أبيى وَإسْحَاق من 
عَبْد الله أنّهُمَا أَخبرَاك أنهُمَا سَمِعًا أَبَا هْرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ لله : «إذا 


شف ام 


1 عن بالصّلاةه قلا تَأنوضًا وَأنكمْ تسسْعَوْن” 0 وَأنُوهًا وَعَلِكُمُ لسَكِيئكه فَنَا 


5 - أخرحه البخارى كتاب الأذان برقم 575» وكتاب الجمعة يرقم 408. ومسلم كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة يرقم *10. والترمذى كتاب الصلاة برقم 701 /817. والتمسائى 
كتاب الإمامة برقم ١ع‏ ١لا8.‏ وأبو داود كتاب الصلاة برقم الام "لاف 354 كفل. 
وابن ماحه كتاب المساحد والجماعات برقم دلالاء 417ل. وأحمد بالمستد برقم 29185 
اام لا ولالالاء .لاح لاف 339٠١‏ 3601226. والدارمى كتاب الصلاة يرقم 
سن مضنت 
)١(‏ التنويب: إقامة الصلاة. 
(؟) قال ابن عبدالبر: قالسعى هاهتا فى هذا الحديث: المشى بسرعة والاشتداد فيه رالهرولة» 
هذا هو السعى المذكور فى هذا الحديت: وهو معروف مشهور فى كلام العربء ومنه السعى 
بين الصفا والروة» وقد يكون السعى فى كلام العرب العملء ومن ذلك قوله: لإإومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيهاه [الإسراء: 15]. طإوإن سعيكم اشتىأه [الليل: 4] ونحوهذا 
كثير. ذكر سنيد» قال: حدثنا وكيعء عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن أكعب» قال: السعى 
العمل. واتلف العلماء فى السعى إلى الصلاة لمن سمع الإقامة» فروى مالك» عن ناقع» عن- 


.. كعاب الصلاة 
فَإِنَ أُحْدَكُمْ فِى ضاق ما كان يَكْمِدُ إلى 


الشرح: قوله: وإذا ثوب بالصلاة»؛ التغريب إعادة الصوتء يقال نادى فلان ثم 
ثوب» بريد أعاد التداءء وقد ورد فى الشرع ععنى الرجوع إلى التشهد فى الأذان لأنه 
رجوع إلى الأذان» وقد يقال للأذان بعد الأذان تنويب. وقد يقال للإقامة تثويب لأنها 
إعادة للتداء بالصلاة. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أنها فى هذا الحديث يمعنى الإقامة وهى النى 
تقتضى تعجيل من سمعها وف فوات بعضهاء فأما الأذان والترحيع فيه فلا يقتضى 
شيا من ذلك. 

فصل: وقوله: وولا تأنوها وأنتم تسعون: السعى هنا الدرى؛ منع فى إتيان الصلاة لما 
فى ذلك من ترك الوقار المشروع فيها وفى القصد إليهاء وأما الإسراع الذى لايقافى 
الوقار والسكينة لمن يسمع الإقامة وحاف أن يفوته بعض الصلاة» فذلك حائز. 

والدليل على ذلك ما روى أن عبدالله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع 
المشى إلى المسجد. 

فصل؛ وقوله: وفما أدركتم فصلواء يقتضى الوجوب فى الدجول مع الإمام على 
الهيئة النى يوجد عليها ولا يشتغل بإعادة ما فات منها لأن ذلك يؤدى أن لا يصلى ما 
أدرك مع الإمام ويقتضى أن يتبعه فيما لا يعتد به من صلاته كالسحدة التى فساتت 
ركعتها لأنه تما أدرك فعله. 

فصل: وقوله: ووهما فاتكم فأتموا, اختلف فى رواية هذه اللفظة؛ فرواها العلاء 
ابن عبدالرحمن كذلك وتابعه أكثر الرواة من الزهرى غير ابن عيينة» فإنه قال عن 
الزهرى: وما فاتكم فاقضواء وكذلك رواه أبو رافع بن سيرين وأبو سلمة عن أيى 
هريرة. 


-اين عمرء أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع؛ فأسرع المشى» سيأتى ذكر حديث ابن عمر. رروى 
ذلك عن ابن عمر من طرق. وروى عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة وفى إسئاده عنه لين 
وضعفء والله أعلمي انظطر: (التمهيدء حديث سادس لعلاء بن عبدالرحمن). 


7 - مَالِكء عَنْ عبد ايُْمَن بن عب الل بن عبد الرّحْمَن بن أبى صدْصعَة 
عر ملم جع قل ل 10 


الأنصارى تم اْمَازنِى» عَ'نْ أبيه؛ أنه أَخيرَة أن أبَا سعد الْحدْرىٌ قَالَ لَهُ: إلى أراك 
تحب اعنم والبَاديَة: قدا كنت فى عََمِك» أن بادك" فَأذْنت بالصّلاق فارقغ 
موتك بالنداء؛ فَإنهُ ولا يَسْمَعُ مَدَى صَات الْمُوَدْن حنٌ ولا إِنْسُ ولا شَئْمٌ إلا 
حَهِدَ لَه يَوْمَ الَْيَامَةه. َال بو متعيدر: سَوعةُ مِنْ رَسُول الله ك. 
الشرح: قوله: «فإذا كنت فى غنملك أو باديتك فارفع صوتك بالتداءو, ذهب مالك 
إلى أن النداء إنما يلزم فى مساجد الجماعات والقبائل رحيث يكون الأئمة؛ وقد روى 
تحو ذلك عن ابن عمرء قال مالك: وأما الرحل فى خاصة نفسه: فإذا أذن فحسن وإن 
ترك الأذان فلا بأس بذلك» وكذلك الجماعات يصلى بهم رجل منهم غير الإمام المقدم 
لأمور الئاس فى غير المساجد فليس عايهم أذان» وقد روى فى هذا الحديث الأمر برقع 
الصوت بالأذان للرجل المنفرد فى غنمه أو باديته. 
ووجه ذلك أن من كان فى غنمه أو باديته معتزلاً عن الحواضر النى يقام فيها الأذان 
فى المساجد يحتاج إلى شعار المسلمين» وهو الأذان» ليحترم بشعار الإسلام وتحتنبه سرايا 
المسلمين وجيوشهم. 
وقد روى أنس بن مالك وكان رسول الله ملك يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانا أمسكء وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقسال 
رسول الله فقْك: على الفطرة, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: حرجت من الشارء 
فنظروا فإذا هو راعى معزى». 
ومن صلى وحده فى حواضر المسلمين وبلادهم استغنى عن الأذان لأن الأذان فى 
المساجد وعند الإمام شعار له ولغيره ثمن سكن ذلك البلد. 
فصل: وقوله: وفارفع صوتك بالتداء أمره برفع صوته بالإعادة أيسمعه من بعد عنه 
وتعلم بذلك حاله وجعل له على ذلك من الأحر أن يشهد له يوم القيامة من سمع صوته 
من ججن وأنس. 
١40‏ - أخرحه البخارى كتاب الأذان برقم 505. والنسائى كتاب الأذان برقم 5484. واين ماجه 
كتاب الآذان والسنة فيه يرقم 18لا وأحمد بالمسند برقم 43١3157‏ ١١١1ل‏ 
)١(‏ «فى غنممك أو باديتكء: قال الرافعى: يختمل أن يكون شكا من الراوى ويجختمل أن يريد 
فى غنمك أو فى باديتك بعيدً! من الغنم أو بلا غتم. قال مغلطاى: والبادية هى الصحراء النى 
لا عمارة فيها. 


.. كتاب الصلاة 

وقوله: وولا شىء»» يحتمل أن يريد سائر الحيوان لأنه الذى بصح أن يسمع صوته» 
ومعنى فائدة المؤذن فى ذلك أن يكون من يشهد له به أعظم أجرًا فى فى: الآعرة ممن أذن» 
فلم يسمعه من يشهد له به. 


م4١‏ - مَللِكه عَنْ أبى راد عن الأشرعء عَنْ أبى مُريْة؛ أن رَسُوَل الله 3 
َالَ: مِإذا نود صلا َأرَ الشَبطَادُء لَه ملرّاط20 حتَى لا نينج النَدَقَ قدا 
ىلدا أي حَتَى إِذَا و بالصّلاةٍ أَذينَ حَتَى إِذَا قضىّ الكو يب فيل > حتى 
9 يَخْطِرَ بين الْمَرْءِ وتَفْميوء يقول: لما كنا اذكب كَذَاء لما لح يَكنْ يَذَكنُ حقى 
يل الل أن يدْرِى كُمْ صطلىه. 

الشرح: قوله: فك «إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراطع إخبار عن انزعاحه 
وفراره حين الأذان عن سماعه يجوز أن يكون البارئ تعالى أجحرى العادة بتأذيه بالأذان 
حين سماعه» وقد روى أنه يبعد إلى مثئل الروحاء عن المدينة. 

فصل: وقوله قَيك: «فإذا قضى الأذان أقبل»»؛ يريد أقبل إلى الإنسان ليوسوس له 
ويدهيه عن أعمال الطاعة. 

فصل: وقوله ّه: وحتى إذا ثوب بالصلاة». قال عيسى بن ديئار: معناه إذا أقيصت 
الصلاة» وقال يحبى عن ابن نافع: معناه إذا نودى لهاء يريد النداء الثاني. 

وقول عيسى أيين» وقد روى مفسرا من حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة» قال: «فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رحع 
فو سوس». 

فصل: قوله: وحتى إذا قضى الننويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» يريد حتى كر 
8 - أحرحه البخارى كتاب الأذان برقم 504. ومسلم كتاب الصلاة برقم 8848. والترمذى 

كتاب الصلاة برقم 51. والنسائى كتاب الأذان برقم »77٠١‏ وكتاب السهر برقم *158. 
وأبو داود كتاب الصلاة برقم 515. وابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 
٠317‏ رهد بالمسند برقم "«علالاء 015 4586لال هلتق لاقف كلدل 
6 والدارمى كتاب الصلاة برقم 4 ,١4585 2١٠١‏ 

)١(‏ له ضراط: جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضميرء وفى رواية 
للبحارى وله بالواو. وقال القاضى عياض: يمكن مله على ظاهره لأنه جسم متف يضح مننه 
بروج الريح» ويحتمل أنه عبارة عن شدة خوفه وتفاره. انظر: (تنوير الحرالك ص 54). 


بين المرء وتفسه. فيحول بينه وبين ما يريده منهاء والإقبال على صوته والاهتبال .ععرفة 
ما قضى منها وما بقى عليه» فيقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن ذكره فى 
صلاته فيشغله بذلك عنها حتى يلل الرجل لن يدرى كم يصلىء معناه ييقى متحيرًا لا 
يدرى كم صلىء يقال فلل فلان يفعل كذا إذا أقام يفعله. قال السداودى: ويروى حتى 
يضل الرجل» ومعناه يتحيرء ومنه قوله تعالى: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» [البقرة: 147] ولا أعلم أحدًا روى ذلك غير ما قال أبو جعفرء والله ألم 
وأحكم. 

- مَإيِكء عَنْ أبى حَاِمٍ بن مار عَنْ سَهْلٍ إن سعد السادي» أله قالَ: 


سَاعَتَانَ يع لما واب الماك وق دام ترط ل طوئة: حَطئْرَةٌ النداء لصّلاق 
والصفت فى سبيل الله 

الشرح: قوله: وساعتان تفتح لهماء يحتمل أن يريد تفتح فيهماء ويحتمل أن يريد تفتح 
أبواب السماء من أجل فضيلتها. 

وقوله: «وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة»» إخبار بأن الإجابة في 
ذينك الوقتين هى الأكثر وأن رد الدعاء فيهما يندر ولا يكاد يقع. 

وسيل مَالِك عَن الندَاء يوم الْجُمَْقِه هَل يَكُون قَبْلَ أن يَحِلَ الْوَقْتْ؟ فْقَالَ: لا يَكُونُ 
إلا بَعْدَ أن تَؤُولَ التتّمس. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجمعة لا يؤذن لها قبل وقتهاء ووقتها زوال الشمس 
كالظهر فى سائر الأيام. قال ابن نافع عن الجمعة: من صلاها قبل الزوال أعاد الخطية 
والصلاة. قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: ولو طب بهم قبل الزوال وصلى 


- قال اين عبدالير: هكذا هو موقوف على سهل بن سعد فى اللوطأ عند جماعة الرواة» ومثله لا 
يقال من جهة الرأى؛ وقد رواه أيوب بن سويدء ومحمد بن عخلدء وإسماعيل بن عمروء عن 
مالك مرفوعًا. وذكره بطرق متعددة عن أبى حازم عن أبى سهل بن سعد. انظر؛ (التمهيد» 
كتاب الصلاة» حديث تاسع لأبى حازم). 
وقال السيوطى: ومن بعض طرقه المرفوعة: أرحه الحاكم فى المستدرك». ولأبى نعيم فى الحلية 
من حديث عائشة مرفوعًا: وثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهين إلا استجيب له مالم 
يسأل قطيعة رحم أو مأئماه حين يؤذن الموذن بالصلاة حتى يمسكت» وحين يلتقى الصفيان 
حتى يكم الله بينهماء وحين ينزل المطر حين يسكن». انظر: (تنرير الحوالك ص 54). 


بعده لم يجرهم ويعيدون الجمعة مخطية ما لم تغرب الشمس. زاد ابن سحنون: ويعيدون 
الظلهر أفذادًا أبداء وهو قول حمهور الفقهاء. وقال أحمد بن حنبل: يؤذن لها وتصلى قبل 
الزوال. 

والدليل لنا على ذلك أن هذه صلاة فرض يجوز الأذان لها بعد الزوال» فلم يجر 
الأذان لها قبل الزوال كالظهر فى سائر الأيام. وقال ابن حبيب: كان النبى 8 إذا دل 
المسجد رقى المنبر فجلسء فَأذن المؤذن على المنار واحدًا يعد واحدء فخحطبء قال: ثم 
أمر عثمان لا كثر الناس أن يؤذن عند الزوال بالزوراء؛ وهو موضع السوق ليرتفع منها 
الناسء فإذا خترج وجلس على المنبر أذن الؤذنون على اْثارء ثم إن هشام بن عبدالللك 
فى إقامته نقل الأذان الذى فى الزوراء فجعله مؤذنا واحدًا يؤذن عند الزوال على النار» 
فإذا رج هشام وجلس على المتبرء أذن المؤذنون بين يديه» فإذا فرغوا خحطب. قال ابن 
حبيب: وفعل النبى يك أحق أن يتبع. 

سيل ميك عَنْ لذن والإقائق, َتَى يَحِبُ ليام عَلَى الناس 0 جين نَم 
الصّلاة؟ فَقَالَ: َم يلغنى فى النداء وَالإقَامَةٍ إلاما مركُت لاس عَلَيْه. فَأَما الإقَامَةَ 
نالا تى» ولك الى ْنَل َل يلم يناه ونا يام الاسء حِينَ 
َم ملت فى لم أسْمَعْ فى ذلك بِسَديْقَمُلتُ إلا أنى أَرَى ذَلِكَ عَلَى 
َذْرِ طَقةٍ القاس. فَِكُ مِنهُمْ لتقل والحقيف» ولا يَسْتطِيعُون أذ يَكُونوا كُرَحْلٍ 
00 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يصح فى الأذان والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه 
واتصل العمل به فى المدينة وهو أصل عيب أن يرجمع إليه وفى الأذان والإقامة: حمس 
مسائل. 

الأوى: أنه يقال فى أول الأذان: الله أكبر الله أكبرء مرتين؛ ولا يقال أريعاء وقال 
أبو حنيفة والشافعى يربع. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما أشار إليه فى هذا الكتاب وصرح به فى 
غيره أن الأذان بالمدينة أمر متصل يؤتى به.فى كل يوم وليلة مرارًا جمة بحضرة الجمهور 
العظيم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك؛ رحمهم الله» وعاصرهم وهم عدد 
كثير لا يجوز على مثلهم التواطؤ ولا يصح على جميعهم النسيان والسهو عما ذكر 


بالأمس من الأذان ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره كما لا 
يجوز ولا يصح على جميعهم نسيان يومهم الذى هم فيه ولا شهرهم الذى يؤرخون يسه 
واهتمامهم يأمر الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر 
ومراعتهم. 

فإذا رأينا الدماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم ولم يكن لأحد منهم 
إنكار لشىء منه علم أنه هو الأذان الذى كان بالأمس» ولو جاز أن يكون هذا حكمه 
من التكرار والانتشارء ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغيير» ويذهب ذلك على جميعه 
جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبى ف وهو ما لا يقوله عاقل فكيف أن يرضى 
بالتزامه مسلمء وهذا أمر طريقه القطع والعلم وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال 
بأخبار التحاد التى مقتضاها غلبة القآن وقد استدل أصحابنا فى ذلك يما أخرجه مسلم 
من حديث أبى محذورة أن نبى الله فيا علمه هذا الأذان: الله أكبر الله اكير أشهد أن 
لا إله إلا الله إلى آخره. 

أما المسألة الثائية: قإن الترجحيع مسنون» وبه قال الشافعى. وقال أو حنيقة: ليمس 
كسنون. 

والدليل على ما نقوله التقل المستفيض با مدينة والخبر المتواتر بها على حسب ما 
قدمناه وبيناه. ودليل آخخرء وهو حديث أبى محذورة فى الأذان وفيه: ثم يعود فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله. 

وأما المسآلة الثالئة: فهى أن قوله: الصلاة حير من النومء مسدون فى الأذان لصلاة 
الصبح» وبه قال الشافعى فى أحد قوليه: وقال أبو حنيفة: ليس ذلك عسنون. 

والدليل على ما نقوله النقل المستفيض بالمدينة والعمل المتصل على ما قدعناه 
وبيتاه. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فهل يقال الصلاة: خير من النوم مرة أو مرتين؟ قال مالك: 
يقال مرتين. وقال ابن وهب: يقال مرة واحدة. 

فوجه قول مالك؛ رحمه الله» العمل المستفيض بالمدينة» وما روى «أنس أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ومن جهة المعنى أن صذا أحد النداءين فوجب أن يكون 
اللفظ المحتص به من حسه فى شفع أو وتر. أصله قوله: قد قامت الصلاة» فى الإقامة. 


ووجه قول ابن وهب أنه لفظ يختص بأحد النداعين فوجب أن تكون ستته الإفرادء 
أصل ذلك كله قد قامت الصلاة فى الإقامة. 

وأما المسألة الرابعة: فهى أن الإقامة لا تثنى فى قول مالك» وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: تثنى كالأذان. 

والدليل على ما نقوله نقل أهل المديئة امتوائر وعلمهم المستفيض على ما تقدم» 
والدليل على ذلك ما أرجه البخارى من حديث أنس «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة», وهذا نص فى موضع الخلاف. 

وأما المسألة الخامسة: فإن المشهور من المذهب أن المقيم يقول: قد قامت الصلاة مرة 
واحدة؛ وروى عنه المصريون فى مختصر ابن شعبان» يقول: ذلك مرتين؛ وبه قال 
الشافعى. وجه الول الأول عموم قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة. 

فصل: وقوله: وأما قيام الناس حين تقام الصلاة» فلم أسمع فى ذلك محد يقام له 
يعنى أنه لم يرد فيه حدء لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه؛ وإغفاذلك على قدر أحوال 
الناس» فمنهم المنفيف قلا حرج عليه فى التقديم ومنهم الثقيل فلا حرج عليه فى 
التأخيرء وإنما يراد أن يتكامل الناس قيامًا فى صفوفهم فى آخحر الإقامة. وقال الشاقعي: 
إن القيام يكون إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة؛ وما احتج به مالك» رحمه اللهء بين 
لأن من الناس من يخف عليه القيام فيدرك الإمام قبل التكبير ومنهم من يثقل عليه ويختاج 
فيه إلى التأنى والتكليف فلا حرج عليه فى أن يشرع فى القيام قبل ذلك ليدرك التكبير 


مع الإمام, 
وسيل مَالِك عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أرَادُوا أن يَجْمَعُوا المكتويّة» فَأرَادُوا أن يُقِيِمُوا وَلا 
يُوذنوا؟. 


قَالَ مَالِك: ذَلِكَ مُْرِىئٌ عَنْوُم وَنمَا يَحَبُ النداهُ فى مَسَاحَدٍ الْحَمَامَات الْيِى 
تَحْمُ فيهًا الصّلاة. 

الشرح: وهذا كما قال وهو أن الأذان ليس بشرط فى صحة الصلاة؛ ويه قال 
جمهور الفقهاء. وقال عطاء: من صلى دون أذان ولا إقامة أعاد. وقال داود: الأذان 
والإقامة فرض فى الدماعة وليس على الفذ ولا على المرأة أذان ولا إقامة. 


ودليلنا من جهة القياس أن كل ذكر لا يكون شرطًا فى صحة صلاة الفذء فإنه لا 
يكون شرطًا فى صحة صلاة الجماعة كسائر الأذكار. 

مسألة: إذا ثيت أن الأذان ليس بشرط فى صحة الصلاة» فقد قال الشيخ أبو محمد: 
إنه واحب فى المساحد والدماعات الراتبة. وقال القاضى أبو محمد: معنى ذلك أنه من 
مؤاكد السنن. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: وحمل لفظ مالك على ظاهره عندى أولى 
وأن الأذات واحب وليس بشرط فى صحة الصلاة ووجويه على الكفاية؛ ولو أن 
أهل مصر اتفقوا على ترك الأذان لأئموا بذلك ولوجب جبرهم عليه وأعذهم 
به ووجويه لمعنيين أحدهما: أنه شعار الإسلام؛ ولذلك روى أنس فى هذا 
الحديث المتقدم وأن النبى يي كان إذا أراد أن يغير اسمتع» فإن سمع أذانًا أمسكه وإلا 
أغارع. 

والوجه الثاتى: أنه دعا إلى الصلاة فى المساحد التى لا يجوز الاتفاق على ترك الصلاة 
فيها والإعلام بأوقات الصلوات التى لا يجوز الاتفاق على ترك مراعاتها إلا أن بععض 
الناس يحمل مراعاتها عن بعضء فإذا علم بأوقات الصلوات أعلم بها بالأذان فعلى هذا 
تحمل الإخبار بالأمر بالأذان على ظاهرهاء ومالك على قول من قال من أصحاينا: أنه 
ليس يواجب: أراد به إلا أنه ليس بشرط فى صحة الصلاة» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الأذان مأمور به فى أوقات الصلوات خاصة فى المواضع 
التى يلزم الدعاء فيها إليهاء وهى المساحد ومواضع الأثئمة: وهدّه الواضع التى نصببت 
لإقامة الصلوات وأمر الئاس بإتياتها لذلك» وأما الفذ والجماعة فى غير مسجد ودون 
انتمام» فإن كان ذلك فى الحواضر لم يجب عليهم أذان لأن معنى شعار الإسلام قد 
سقط عنهم بقيام أهل المصر بهء ولا يجب ذلك عليهم للدعاء إلى الصلاة لأن موضعهم 
ليس .موضع متصوب لإقامة الصلاة فيدعى الناس إليه» فإن أذنوا فحسن لأنه ذكر الله 
تعالى وإعلام يوقت الصلاة وأعد بحظ من إظهار شعار الإسلام. 

وأما إن كان ذلك فى أرض قفر أو سفرء فقد قال الشيخ أبو محمد: لا أذان عليه لأنه 
ليس من أهل الجماعة» وهذا يجتاج إلى تفصيل» فإن كان الأمير مع جماعة فى سفر أو 
وحدهء فإن من سنته الأذان لأنه جماعة» وقد نصب موضعه لإقامة الصلاة فلزم أن يدعو 
إلى الصلاة. 


قال القاضى أبو الوليد: وإن كان غير إمام» فالظاهر عندى أن الأذان مشروع لأنه 
شعار الإسلام على ما تقدم فى حديث أبى سعيد الخدرى» وقد قاله ابن حبيب» وسيأتى 
بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: وأما الإقامة: فقد قال أصحابتا: هى غير واحبة. وقد قال ابن سحنون عن ابن 
كنانة: إن من تركها عامدًا أعاد الصلاة. وقال ابن القاسم فى العتبية: لا يعيد 

قال القاضى: وإن ابن كتانة قصد بذلك التغليط على المتعمد. 


وسيل لِك عَنْ تئلم امود على الما وَدُعَائهِ اه لاق ومن ول من 
سْلْم عليه َقَال: لَمْ يُلَغى أن الَسلِيمَ كان فى الرّمّانَ الأوّل- 

الشرح: وهذا كما قال مالك لأن هذا أمر لم يكن فى الزمان الأول من رسول الله 
م وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين وإعما كان الموذتون يؤذتون» فيان 
كان الإمام فى شغل جاء المؤذن فأعلمه باجتماع الناس للصلاة دون تكلف ولا 
استعمال» فأما ما كان يتكلف اليوم للأمير من وقوف الموذن ببابه والسلام عليه والدعاء 
للصلاة بعد ذلكء فإنه المباهاة والتكبر» والصلاة يجب أن تنزه عن جميع ذلك» وقد قال 
القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه؛ عن عبدالملك ين الماحشون: إن كيفية السلام: السلام 
عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاتهء حى على الصلاةة حى على الصلاقه حى على 
القلاح؛ حى على الفلاح» يرحمك الله. قال: وأما فى الجمعة؛ فيقول: السلام عليك أيها 
الأمير ورحمة الله وبركانه؛ قد حانت الصلاة؛ قد حانت الصلاة. قال الشيخ أبو 
إسحاق: وروى أن عمر أنكر ذلك على أبى محذورة دعاه إياه للصلاة وأول من فعله 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

وسيل ميك عَنْ مون أن َو نم التظر هَل يأنيه أَحَدُ فلم يَأَتَهِ أ حَد؛ ُ؛ فَأَقَامٌ 
الصّلاة وَصَلَى وَحْدَهُ حا لا نأا رع أب الصّلاة مَعَهّدْ؟ قَالَ: لا 
يُعِيدُ الصّلاق وَمَنْ ححاء بَعْدَ الطيراقه: لْيِصّل لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ. 

الشرح: وهذا كما قال» وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاة فيه 
دون غيره» فإذا جمع فيه الصلاة ثم أنت طائفة أخصرى لم يكن لها أن تجمع فيه لأن 
الأئمة يجب الاجتماع إليهم والاتفاق على تقديمهم؛ فإذا ثبت ذلك لم يجر الاختلاف 
عليهم. ولو حاز المع فى مسجد مرتسين لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف 


ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإمامهم ويتأخرون من جماعتهم ثم يقدمون منهم» 
ولو حاز مثل هذا لقعلوا مثل ذلك بالإمام الذى تؤدى إليه الطاعة؛ فيؤدى ذلك إلى 
إظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة» قوجب عليهم سد هذا الباب. 

ووجه آخرء أنه لو وسع فى مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تراعى أوقات الصلوات 
ولأخر من شاء وصلى بعد ذلك فى جماعة وقصر التاس على إمام واحد داع إلى مراعاة 
صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه. 

مسألة: فإن كان فى مسجد إمام راتب يجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع سائرهاء 
فهل يجمع فيه غير الإمام الراتب فى تلك الصلوات وغيرها أم لا؟ وروى أشهب عن 
مالك: يجمع فيها غير صلوات الإمام الرائب مرة بعد مرة. 

وجه رواية أشهب أن الإمام الرانب إنما يراعى النلاف عليه فى الصلوات التى 
يجمعهاء وأما غير ذلك من الصلوات قلا حلاف عليه فيها لأنه ليس بإمام فيها. 

ووجه رواية ابن التقاسه(" أن الإمام إذا رتب لبعض الصلوات فى المسجد كان إمامه 
فى جميعهاء قلا يجوز أن يفتات عليه فى الجمع فى ذلك السجد. 

فصل: وقوله: وفى مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأنيه أحدم إلى آخر المسألة» لم يسأل 
مالكء رحمه الله إن كان المؤذن إمام المسسجد أو غير إمامه» ولا يخلو من أحد الأمرين» 
فإن كان إمام المسجد فآذن واننظر الجماعة» فلم يأته أحد فصلى وحده. ثمأتت 
الجماعة بعدمء فإنها لا تجمع فيه لأن الاعتبار فى الدماعة بالإمام لا بالمأمومين بدليل أن 
أمرها مصروف إليه واتباعه واحب عليهم؛ ولو تعمد إفساد صلاتهم فسدت صلاتهم 
ولو تعمدوا إفساد صلاتهم لم تفسد صلاته» فثبت أنهم تبع له فإن صلى وحده؛ فقد 
قضيت الجمماعة فى ذلك المسجد فلا يصليها فيه غيره. 

مسألة: وإن كان المؤذن لا يؤمهم؛ فهل تقوم صلاته مقام صلاة الجماعة؟ قال 
عيسى ابن دينارء فى ذلك: حكم الجماعة. وقال يحيى عن اين نافع: حكمه -حكم الفذ. 

وجه ما قاله عيسى بن دينار أن المؤذن إمام وإليه يرجع فى أوقات الصلاة» فإذا جمع 
فى موضعه فقد أقام الجماهة فى ذلك المسجد من يؤم فيه فلا يجمع فيه ثانية. 

ووجه قول ابن نافع أن المؤذن ليس بإمام فى الصلاة وإنما يؤتم به فى مراعاة الأوقات 
والدعاء إلى الصلوات. 


(1) لم يذكر إلقاضى أبو الوليد الباحى ما قاله ابن القاسم فى شرحه واكتفى هنا يذكر ما 
بنى عليه قوله. اللحقق. 


قال القاضى أبو الوليد: والذى يظهر لى أن قول عيسى إِتما هو فى مسجد له موذن 
راتب وليس له وإمام راتب ولو كان له إمام راتب لكان حكم المماعة يتعلق به دون 
الموذن. 

ل 

وسيل مَالِك عَنْ مدن َي ثم تتقل. أرَادُوا أن يُصَلوا بإقامَة غيْرِو؟ فَقَال: 
لاي سّ لِك إِقَامهء وإقامة غيْرِهِ سَرَاءً. 

الشرح: سؤاله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل حكذا رواه يحبى بن يحيى وابن القاسم 
والقعنبى ورواه ابن بكيرء ثم تنفل» فأما تنفله يعد الأذان» فإن تنفله وتنفل غيره بعد 
الأذات جائز. وقال ابن حبيب: يستحب التنفل يعد الأذان إلا فى المغرب. 

قال القاضى: وعندى أنه يحب أن يزاد وبائر الأذان للجمعة» والأصل فى ذلك أن 
صلاة المغرب مأمور بتقديكها بإثر الأذان للاعتلاف باختتصاصها بذلك الوقت ولما فى 
تعجيلها من الرفق بالناس لقطر الصائم وانصراف المتصرف جميع نهاره إلى بيته فكان 
تعجيلها أولى من التتفل قبلهاء فمن آثر التنقل تنفل يعدها وأما الجمعة فإن الأذان تتعقيه 
الخطبة وهى تمتع التتفل» والله أعلم. 

فصل: وأما قوله: وإقامته وإقامة غيره سواءو. فهذا مذهب مالك» وكرهه الشافعى» 
ودليلنا على جواز ذلك أن هذا مؤذن: فجاز أن يقيم غيره كا موذن الثانى والثالث. 

ا م َأَمًا غَيْدُهَا مِنَّ الصلّوَاسي فَإنا 
َم را ينادَى لها إلا يَعْدَ أن يحل وَكتهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ينادى لشىء من الصلوات قبل وقتها لأن الأذات دعاء 
إلى الصلوات» وقد تقدم الكلام فيه» وأما صلاة الصبح فإنه ينادى لها قبل وقتهاء وبهذا 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا ينادى لها قبل الفجر. وقال أبو الحسن الكرعىء من 
أصحاب أبى حنيفة: كان أبو يوسف يقول فى هذه المسألة بقول أبى حنيفة حتى أتى 
المدينة قسمع الأذان؛ فعلم أنه علمهم المتصل» فرجع فى ذلك إلى قول مالك كما رحع 
فى مسألة الصاع بما شهد من التقل المتواتر» ما وقع له به العلم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #: «إن بلالا ينادى بايل فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم: وهادا الذى ذكره أصحابنا فى هذه السألة, 

قال القاضي أبو الوليد: والذى يظهر لى أنه ليس فى الآثار ما يقتضى أن الأذان قبل 


الفجر هو لصلاة الفجر إن كان الخلاف فى الأذان ذلك الوقتء فالآثار حجة لمن أثبت» 
وإن كان المخلاف فى المقصود به فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجر 
أو غير ذلك ثما يدل عليه والله أعلم. 

فصل: واحتلف أصحابنا فى وقت الأذان لهاء فقال ابن وهب وسحتون: لا يؤذن 
لها حتى يبقى السدس الآخر من الليل. وقال ابن حبيب: يؤذن لها بعد آحر أوقات 
العشاء» وذلك نصف الليل. وقال الوقار: يؤذن لها بعد العشاء وإن كان من أول الليل» 
وهذا قول فيه بعد والأظهر قول ابن وهبء والله أعلم. 

٠6‏ - مالك أنه بَلَمَهُ أذ الْوَدّدَ حَاءَ إلى عُمَرَّ يْن الْصَطَاب يُؤْوِنَُ لِصَّلاةٍ 
الصبّح» َرَحَدَهُ تائِمّاء فَقَالَ: الصّلاةٌ عير بِنَ التؤم فَأَمَرَهُ عُمَرُ أن يَحْعلْهًا فى نِدَاء 
ا هه 00 0 

الشرح: قوله: وفأمره عمر أن يبعلها فى نداء الصبح»؛ يحتمل أن يكون عمر قال 
ذلك إنكارًا لاستعماله لفظة من ألفاظ الأذان فى غير الأذان» فأنكر ذلك عليه: وقال له: 
اجعل هذه اللفظة فى الأذان» يعنى لا تستعملها فى غيره: وقد أنكر جماعة من أهل العلم 
هذا التثويب الذى يكون بين الأذان والإقامة وهو أن يقول المؤذن إذا استبطأ الناس: حى 
على الفلاح؛ لإفراد بعض ألفاظ الأذان والتداء به فى غير الأذان الذى يختص به 

وقد روى اين وهب وابن حبيب عن مالك: التثويب بعد الأذان والفجر فى رمضان 
وغيره مكروه» فعلى هذا الوجه أنكر عمر قول الموذن: الصلاة مير من النوم فقال: 
اجعلها قى نداء الصبح» يعنى لا تستعملها فى غيره. 

مسألة: ولا يترك الموذن قوله: الصلاة خير من النومء فى نداء الصيح فى سفر ولا 
حضر ومن أذّن فى ضيعته متنحيًا عن الناس» فتركه فلا بآس يهء وأحب إلينا أن لا يأتى 
بهء قاله مالك فى مختصر ابن شعبان. 


٠66‏ - انفرة يه مالك 
(1) قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا روى هذا عن عمر من وجه ينج به وتعلم صحته وإفا 
جاء من حديت هشام بن عروة عن رحل يقال له إسماعيل لا أعرفه. وقال السيوطى: روئ 
ابن ماحه من حديث ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبى يع يوذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم 
فقال: الصلاة حبير من التوم مرتين» فأقرت فى تأذين الفجر قنبت الأمر على ذلك. انظر: 
(تنوير الحوالك ص .)7١‏ 


.. كناب الصلاة 
9 - مَالِك عَنْ عَم أبى مهيل بْن مالك عَنْ أبيه؛ أَنْهُ قَالَ: ما أَعْرِفُ 
شيكًا ما أَدْركْتْ عَلَيْهِ النَاسَ» إلا الندَاءً بالصّلاة". 


الشرح: قوله: وما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس»» يريد الصحابة لإنه قد أنكر 
أكثر أفعال أهل عصرهء ورأى أنها عخالفة لما أدرك من أفعال الصحاية» وذلك أن التغيير 
يمكن أن يلحق صفغة الفعل» كتأخير الصلاة عن أوقاتهاء ويمكن أن يلحق الفعل جملة 
كترك الأمر يكثير من المعروف والنهى عن كثير من المدكر مع علم الناس بذلك كله. 

فصل: وقوله: إلا النداءم: يريد أنه باق على ما كان عليه ولو دخله تغيير لعرف 
التاس ذلك ولعرفوا أول من غَيّهء فاتصل الخير بالمدينة على ما كان عليه لم يدحله تخيير 
ولا تبديل. 

٠6‏ - مَالِكء عَنْ نفع أن عبد الله ْنَ عْمَرَ سمِعَ الاقَامَة وَمَُ ابيع فَأسْرّعَ 
الْمَتتَىَ إِلَى الْمَمنْحدِ. 

الشرح: إسراع عبدالله ين عمر كان.من غير جرى ولا خمروج عن حد الوقار 
والسكينة المأمور بهما فى إتيان الصلاة» وهذا جائز فعله ومندوب إليهء وقد تقدم ذكره. 
وقال مالك فيمن سمع مؤذن الحرس فحرك فرسه ليدرك الصلاة: لا بأس به. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن يحركه للإسراع فى اللشى دون حرى 
ولا خروج عن حد الوقار» والله أعلم. 

## #0 
النداء فى السفر وعلى غير وضوم 
١‏ - مَالِكه عَنْ َف أن عَبْداللّ بن ُمَرَ أذْن بالصّلاة فِى لَيْلَةِ ات بَرْدٍ 


٠١‏ - انقرد به مالك. 
زلق «أدركت الئاس عليه»: يريد الصحابة. وإلا النداء بالصلاة, يريد أنه باق على ما كان عليه 
لم يدعله تغبير ولا تبديل فلاف الصلاة فقد أحرت عن أوقاتها وسائر الأفعال دخلها التغيير. 
والكلام للباحى. انظر: (تنوير الخوالك صالا). 

7ه - انفرد به مالك. 

١6‏ - أرحه البخارى كتاب الأذان 2555 555. ومسلم كناب صلاة المسافرين وقصرها برقم 
/41 97. والنسائى برقم 504. وأبو دارد كتاب الصلاة 03١5٠‏ لتنل الأدلات 


كتاب الصلاة 0 2 2 2 2 2 2 0202 2 12 10 2 2 2 2 2 2 2 2< 2 2 ز ز 2 ز ز ز ذز ذا 
ري فقَال: : ألا صلا فِى الرّحَال0©. تم قَالَ: : إن رَسُولَ الله فك كان يمر 
الْمُوَّدن؛ إذا كانت 3 يارد ذَاتُ مط يَقْولُ: 53 12 فى الرحَاله اديه 


الشرح: قوله: وألا صلوا فى الرجال: دليل على السفرء فأذن لهم أن يصلوا فى 
رحالهم بصلاته إذا كان إمامًا لذلك احتاج أن ييح لهم الصلاة فى الرحال لشدة البره 
والريح» ويحتمل أن يكون أذن لهم أن يصلوا فى رحالهم أفذادًا أر يؤم كل طائفة متهم 
رحل منهمء فأراد التخفيف عنهم بالأذان بالصلاة فى الرحال. 

واستدل ابن عمر على ذلك يا كان النبى 8ق يأمر مؤذنه فى الليلة الباردة ذات 
المطرء والنبى َي إمامًا لهم فقاس ابن عمر حال الريح يحال المطرء والعلة الدامعة بينهما 
المشقة اللاحقة» ويحتمل أن يكون قال الموذن: آلا صلوا فى الرحالء بعد حال الأذان» 
وهو الأول لأن الأذان متصل لا يجوز أن يتخلله ما ليس منه؛ لأنه علم على الوقت» 
ودعاء إلى الصلاةء وإنما يكون ذلك باتصاله» ولو تفرق وتخلله كلام آخمر لما وقع به 
الإعلام لأن مثل ألفاظه تتكرر فى كلام الناس فى جميع الأوقات» وقد ورد ذلك مفسرًا 
فى هذا الحديث. 


4ه٠‏ - مَالِكء عن نافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ غُمَرَ كان لا يَرِيِدُ عَلَى الإقَامَةِ و 
عن نافع بن عمر 5 فى 


.٠١ 1>‏ واين ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 487. وأحمد بالمسند يرقم 
14 55ه4 54١1م‏ .18م 55لاه. والداربي كتاب الصلاة برقم 711/8 
)١(‏ الرحال: جمع رحل وهو المتزل وللسكن. وقال الرافعى: وقد يسمى ما يستصحيه الإنسان 
فى سفره من الأثاث رحلا. اتظر: (تنوير الخرالك ص١‏ 8). 
(؟) قال اين عبدالبر: وفى هذا الحديث من الفقه الرخصة فى التخلف عن الجماعة؛ فى ليلة 
المطر والريح الشديدة» وقيل: إن هذا إنما كان فى السقر. وعلى ذلك تدل ترجمة مالك للباب 
الذى ذكر فيه هذا الحديثء. وقيل: إن ذلك كان يوم جمعةء وإذا كان فى السقر قلا معنى 
لذكر يوم الجمعة؛ وجائز أن يكرنوا ذلك الوقت كانوا يصلون يصلاة الإمام فى رحال لهمء 
وحائز أن تكون لهم رخصة فى سفرهم يتخلفرن عن الجماعة لشدة المضرة فى السفرء وفى 
ذكر الرحال دليل على أنه كان فى سقره - واللمه أعلم - وقيل إن ذلك حائز فى الحضر 
والسفرء ولا فرق بين الحضر والسفرء لأن العلة المطر والأذى» والحضر والسغر فى ذلك سوا 
فيدمحل السقر بالنصء والحضر يالمعدىء لأن العلة فيه المطر. انظر: (التمهيدء ياب القداء فى 
السفر وعلى غير وضرء) 

٠4‏ - اتقرد به مالك. 


السّمر إلا فى المسبح» إن كان يتَادى فِيهَاء ويم وَكَانَ يَقَولٌ: نما الأذَانُ للإِمَامٍ 
الْنِى يَحْتَمِعُ الام 0 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة فى السفري, يحتمل أن 
يكون غير أمير فى هذا السفرء وإتما كان أميرًا فى الرفقة إِذَا أذن فيها فى الليلة الباردة» 
وقال بعد أذانه: ألا صلوا فى الرحال» ولذلك أباح للناس فى تلك الليلة أن يصلى كل 
واحد منهم فى رحله لما كان يلزمهم من الاجتماع إليه. 

وقال فى هذا الحديث: إنما الأذان للإمام الذى يجتمع إليه الناس» فكان هو لا يزيد 
على الإقامة التى تختص بصلاة الفرض على كل حال لا يلزم الناس من الاجتماع إليه» 
وكان يؤذن فى صلاة الصبح على معنى إظهار شعار الإسلام لما كان فى وقت الإغارة: 
وهو الوقت الذى كان رسول الله 8 يغير إذا لم يسمع الأذان وعسك إذا سمعه. 
فكان ابن عمر يؤذن لذلك. 

وقال ابن حبيب: ومن أمّ جماعة قى غير مسجد ولا مع الإمام الذى تؤدى إليه 
الطاعة؛ فلا يستحب له الأذان إلا لمسافر أو وحيد فى فلاة» فيرغب أذانه؛ وهو لما 
ذكرناه شعار الإسلام» وقد تقدم ذكره. 

٠٠8‏ - نَالِكء عَنْ هِشَام بن عَرْرَة؛ أذ ياه قَالَ لَهُ: إِذا كنت فى سُقَرء فَإِذ 
هيلت أذ مود ونيم فعلته» وإ عيذت فَأقِمْ ولا مُوذدد ” 00 

الشرح: وهذا يدل على نحو ما ذكرتاه عن أصحابنا أن الأذان لا يلزم المسافر لأن 
السفر موضع تخقيف ولعدم المسجد والإمام» وأما ما شرع من أذان المساقر فى الصييح 


)١(‏ قال اين عبدالبر: احتلف العلماء فى وحوب الأذان» فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن 
أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة؛ فأما سوى ذلك من أهل 
الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم واخثلف المدأخروت من أصحاب مالك على قولين فى 
وحوب الأذان» فقال بعضهم: الأذان سئة موكدة راحبة على الكفاية؛ وليس بفرضء وقال 
بعضهم: هو فرض على الكفاية فى المصر خاصة» وقول أبى حنيفة» وأصحايه: أنه سنة مؤكدة 
على الكفاية» وقال الشاقعى: لا أحب لأحد أن يصلى إلا بأذات وإقامة والإقامة عنده موكدق 
وهر قول التورى: واحتلق أصحاب الشافعى» فمنهم من قال؛ هو سنة على الكفاية» ومتهم 
من قال: هو فرض على الكفاية. انظر: (التمهيدء باب النداء فى السفر وعلى غير وضوع). 
60 - اتقرد به مالك. 


أو غيرها لإظهار شعار الإسلام؛ فلا يلزم لزومه فى مساجد الجماعات وموضع الإمام, 

قَالَ يَحْبَى: سَمِعْت مَالِكًا يقُولُ: لا بأ أن يُوَدْنَ الرحُل وَهْوَ رَاكبة. 

الشرح: وهذا كما قال: إن الراكب يؤذن» وذلك أتها حالة لا تممع الإبلاغ وليس 
من ستة الأذان الاتصال بالصلاة» فيفصل بينهما بالنزول والمشى إلى موضع الصلاة. 

مسألة: وهل يؤذن القاعد أم لا؟ قال فى المدونة: لا يؤذن الفاعد. وفى كتاب 
القاضى أبى الفرج: لا يأس أن يؤذن القاعد. 

وجه ما فى المدونة أن الإبلاغ والاستعلاء فى الأذان مشروعء؛ ولذلك شرع الأذان 
فى المنارء والقعود ضد الاستعلاء. 

ووحه رواية أبى الفرج أن الاستعلاء مشروع فى المكان دون محال المؤذن» بدليل أنه 
يؤذن الراكب. 

فرع: وهل يقيم الراكب أم لا؟ فى ذلك روايتان» إحداهما: لا يقيم؛ لأن من شروة 
الإقامة الاتصال بالصلاة؛ ونزوله من دابته؛ ومشيه إلى موضع صلاته عمل يفصل بين 
الإقامة والصلاة» قاله الشيخ أيو بكر 

والرواية الثانية: يقيم الراكب لأن نزوله إلى الصلاة عمل يسيرء فلم يعد فاصلاً 
كأحذ الثوب وبسط ما يصلى عليه رواه اين وهب عن مالك. 

- مَالِك» عن يُحبى إن سَعِيارٍ سَعِيده عَنّْ سعد بن الْمُسَيّب؛ أنه كان يوا ل 
من صَلَى بأرْض لاه ملَى عن َع لَك وَعَنّْ شِمَالِهِ مَلَلنُ ذا دن وَأقَامَ الصّلاة 
أذ كام صَلَّى وَرَامهُ من الْمَلاِكَةٍ َال الجبّال. 

الشرح: قوله: «صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك»؛ يحتمل أنت يبلغ بالملكين 
درجة الجماعة إذا كان بموضع لا يقدر عليهاء وهو راغب فيهاء وأن هذا المصلى إن أذن 
وأقام» صلى وراءه من الملائكة عدد عفليم» فيكون فضل صلاته أكثر لكثرة عدد من 
ع ا و ا 
وإلا فلا فائدة لهذا المصلى فى ذلك» وهذا يقتضى أن تكون هذه الصلاة صلاة فرض» 
ولذلك يتم فضيلتها بالأذان والإقامة. 


- قال السيوطى: هذا مرسل له حكسم الرفع فإن بثله لا يقال من حهة الرأى» وقد روى 
موصولا ومرقوعًا. انظر: (تنوير الحوالك ص 8/). 


فصل: وقوله: وصلى عن بينه ملك وعن يساره ملك:؛ وليس هذا مقام الآدميين مع 
الإمام عند مالك وإنما يفاك وراءه» وسنبين» حكمه بعد هذا إن شاء اللهء وهذا الحديث 
ليس مسندًا فيحتج به فى موضع الخلاف» ولا طريق لسعيد بن المسيب إلى أن يعرف 
هذا بنظر فيقلده فيه من فرضه التقليد» ويحتمل أن يكون هذا فرضًا يخقتص بالملائكة 
وحكم الآدميين مخالف لذلك لأن أنسًا صلى مع النبى يك فقال: قمت أنا واليتييم وراعه 
والعجوز من وراثتاء ويجتمل أن يكون الملكان هما الحافظان وأن ذلك مكانهما من 
المكلف فى الصلاة وغيرها وإذا أذن وأقام» فإنما يصلى وراءه غيرهما من الملائكة» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفأذت وأقام الصلاة أو أقاى صلى وراءة من الملائكة أمفال الجبال»» 
هذه رواية يحيى وأبى مصعب وغيره: يقول: فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال اللتبال من 
الملائكة. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذه الرواية عندى هى الأصلء ورواية يحيى 
تحتمل الشكء ولو كانت للتفسيم وقلنا: إن ذلك فى صلاة فرض اقتضتها أن صلى 
بأذان وإقامة أو بإقامة ققطء صلى وراءه أمثال التبال من الملائكة؛ ومن صلى الفرض 
دون أذان ولا إقامة صلى عن ينه ملك وعن يساره ملكء؛ وترك الإقامة منهى عنه 
وذلك ينافى الفضيلة. 

قال: صلى عن عيئه ملك وعن يساره ملكء إلا أن يريد به أنه إن صلى نافلة قلم 
يؤذن ولم يقم» صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك» وإن صلى فريضة فاقتصر على 
الإقامة صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. 

وقول أبى مصعب يحتمل أن تكون الصلاتان صلاتى فرضء فيكون معناه إن اقتصر 
على الإقامة صلى عن ,ينه ملك وعن يساره ملك» تتم بهما فضيلة الجماعة وإ أضاف 
إلى الإقامة الأذان» صلى وراءه من الملائكة أمثال اجخبال. 

ا ف 
قدر السحور من الخداء 


ه١٠‏ - مَالِك عَنْ عبد اللو بن ديثارء عَنّْ عبد الله ْن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو فك 


١6/‏ - أخرحه البخمارى كتاب الأذان برقم 5171. ومسلم كتاب الصيام برقم .٠١47‏ والترمذى 
كتاب الصلاة برقم .١81/‏ والنسائى كتاب الأذان يرقم 11717 7 وأحمد بالمسند برقلمت 


كباب الصلاة ..... 1 141111[ [ ز[ [ [ [ 1 ا 
قَال: وإ يلالا يُتاوى يليل" فَكلُوا وَاشْربوا حتى يتاوئ ابن م مكتوم». 
الشرح: قوله: وإن بلالا ينادى بليل: دليل على ما ذكرناه» وحواز الأذان لصلاة 
الصبح قبل الفجرء ولذلك قال 82 دفكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكترمن فأباح 
الأكل والشرب فى وقت يؤذن فيه بلال» ولا سلاف أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع 
فيحن 
مه - ملك عن ابن شام عَنْ سَاِِمٍ بْن عبد الَو أذ رَسُولَ الل فلا 
قَال: 1 بلالا يُتاديى 3 فكلا واشريوا حَتى يناو اين ُ كتوم قال: وَكَان 
ننم مكْعُومٍ َحُلا أَعْمَى لا يتَادى حت يُقَال لَه أمتبنت. أمنبشت 
دلإلادئ "لالم 1985م 01.١‏ 44 هء لم امم 5.14. والدارسى كتساب الصلاة 
برقم 115٠‏ 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: فى صحيح ابن محزيمة وابن حبان وغيرهما من حديث أنيسة 
مرفوتًا: أن ابن مكتوم يناذى بليل فكلو! واشربوا حتى يزذن بلال. وادعى ابن عبدالبر رجماعة 
من الأثمة أنه مقلوب وأن الصواب حديث آلباب. وحاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر 
حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط أحرج ذلك البيهقى من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه 
عنها مرقوعًا: أن ابن أم مكتوم يؤذن بلبل قكلوا واشريوا حتى يؤذن بلال. قالت عائشة: 
وكان بلال لا يؤوذن حتى ييصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابسن عمر. انظر: 
(تتوير الحوالك ص5؟/). 
4 - أرجه البخارى كتاب الأذان برقم 25117 وكتاب الشهادات برقم 5555. ومسلم كئاب 
الصيام برقم .٠١47‏ والترمذى كناب الصلاة برقم 41 ١ء‏ 70. والنسائى كتاب الأذان 
برقم 5784 547, وأحمد بالمسند برقم /9ه4. والدارمى كتاب الصلاة يرقم 20119٠.‏ 
قله 
وقال ابن عبدالبر: هكذا رواه يحبى مرسلاًء وتابعه على ذلك أكثر الرواء عن مسالك؛ ووصله 
القعنبى» وابن مهدى؛ وعبدالرزاقء وأبو قرة موسى بن طارق» وعبدالله بن نافع؛ ومطرف بن 
عبدالله الأصم وابن أبى أويس؛ ومحمد بن عمر الواقدى؛ وأبر قتادة الحرانى» ومحمد بن حرب 
الأحرشء وزهير بن عباد الرواسى: ركامل بن طلحة كل هؤلاء رصلوهء فقالوا فيه؛ عن سالم» 
عن أبيه» وسائر رراة الموطأ أرسلوهء وممن أرسله: ابن قاسم والسافعى» وابن يكيرء وأبر 
للصعب الزهرى» وعبدالله بن يوسف التئيسى» واين وهب فى الوطأء ومصعب الزبيرى» 
ومحمد بن الحسن؛ وتحمد بن المبارك الصورى» وسعيد بن عفير» ومعن ين عيسى؛ وجماعة 
يطول ذكرهم وقد روى عن ابن بكبر متصل ولا يصح عنه إلا مرسلاً كما فى الوط له. 
أنظر: (التمهيدء حديث سابع لابن شهاب» عن سالم مرسل عند يحبى وأكثر الرواة). 


.. كتاب الصلاة 

الشرح: قوله: والكلرا واكريوا حت اف ادن اوامكدوي رقن منسع الأكل إذا 
أذن على قول القاضى أبى بكر بدليل الخطاب فى الغاية» ويدل هذا الحديث على جواز 
اتخاذ مؤذنين فى مسجدء يؤذتان لصلاة.واحدة. 

وروى على بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم فى السفر والحرس والمركب 
ثلاثة مؤذنين وأربعة» ولا بأس أن يتخذ فى المسجد أربعة مؤذنين وخمسة. 

قال ابن حبيب: ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبح والظطهر والعشاء أن 
يؤذن خمسة إلى عشرة؛ واحد بعد واحدء وفى العصر من الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤوذن 
في المغرب إلا واحد. 

فصل: وقوله: دوكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى»» دليل على حواز أذان الأعمى إذ 
كان النبى #ّ قد اتخذه مؤذنًا لأن عماه لا بعنعه من الإعلام بالصلاة إذا كان له من 
يعلمه بالأوقات ويرقبها له فيجزئ عنها على حسب ما كان يخبر به ابن أم مكتوم. 

قال مالك: إن المؤذن إمام والأعمى يجوز أن يكون إمامّاء ومعنى ذلك أنه يقال وقت 
الصلاة إلى الأئمة إقامتها ويقتدى بهم فيها. 

فصل: وقوله: ولا يدادى حتى يقال له أصبحت أصبحست».: قال ابن وضاح: قال 
بعض أهل العلم فى قوله: أصبحت أصبحت: ليس معنى ذلك أن الصبح قد ظهر 
وانفجرء ولكنه على معنى التحذير من طلوعه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا الذى ذكره يحتاج إلى تأمل؛ والأولى عندى أنه كان لا 
يؤذن حتى يقول له من يرقب الفجر: أصبحتء .معنى أن الفجر قد بداء فيؤذن حيكل» 
ولو كان على ما قاله ابن وضاح أذان ابن أم مكتوم فى بقية من الليل قبل انقجار 
الصبحء ولكان لا يمنع من الأكل والشربء فإن قيل لو لم يؤذن حتى يقول له من رأى 
الفجر: أصبحت» وقد أباح النبى فق الأكل حتى يؤذن لكان أكل التتظر لأذانه بعد 
الفجر لا نع صحة الصرم؟. 

فالجواب أن ذلك على معنى قوله: لإفكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
هن الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]١41‏ ومعنى ذلك أن من وقع أكله إلى وقت 
يتبين الخيط الأبيض من المنيط الأسودء فإنه لا بمنع صحة صومه؛ ولم.يرد أن للصائم أن 
يأكل حتى يتبين له وأنه إن أكل بعد طلوع الفحر وقبل أن يتبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» فصومه صحيح. 


وكذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» 
أن الأكل والشرب مباح إلى الوقت الذى أمر ابن مكتوم أن يؤذن فيه إذا قبل له: 
أصبحت» وهو أول طلوع الفجر. 

# #*# 
ما جاء فى افتتاح الصلاة 


0 م م 


4 - مَالِكء عَن ان شِهَاب عَنْ سَلِم بن عَبْدٍ الى عَنْ عبد الله بن غُمّرَ؛ 
أذ رَسُول اللو ف كان ذا اَم الاق رُم يديه حَدَرَ مْكِْيِق وَلِذَا نَع رأسَهُ 
مِنّ الركوعء رَكَمَهْمَا كَذَِكَ أيِضاء وقال: «سّمِع الله لِمَنْ حَمِدَه ريا ولك 
الْحَمْدُ وَكَادٌ لا يَفْمَلُ ذلك فى السجُوو0©. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يي كان إذا النسح الصلاةوء انشاح الصلاة يكون 
بالنطق بالتكبير» ولا يكون بمجرد النية لمن يقدر على النطق» والأصل فى ذلك ما روى 
عن أبى هريرة وكات رسول الله لك إذا أقام الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع» 
وذكر الحديث وأفعال النبى وك على الوحوب. 

هسبألة: ولا يجزئ من النطق غير التكبير» وبه قال الشافعى وجمهور الفقهاء, وقال أبو 
حنيفة: يجزئ من ذلك كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى» نحو الله أحل وأعظم وائله 
الكبير» والله العظيم. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور الحديث المتقدم: والدليل على ذلك أيضا ما روى 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه؛ وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى . 


8 - أخرجه البحارى كتاب الآذان برقم هلالا. ومسلم كتاب الصلاة برقم .84٠‏ والترمتى 
كتاب الصلاة برقم 5537. والنسائى كتاب الافتتاح برقم “لالء لالالمء الال 30176 
وكتاب التطبيق .١١54 2٠١88 21١54‏ رأيو داود كتاب الصلاة برقم ١كلاء‏ 0117 
وأحمد بالمسهد برقم 4875 .455 ١51.م‏ 801ه. والدارمى كتاب الصلاة .11786 
فالات 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وقى هذا الحديث من الفقه رفع اليدين فى المواضع المذكررة فيه وذلك 
عند أهل العلم تعظيم للهء وابتهال إليه» واستسلام» له وضوع للوقوف بين يديه» واتباع 
السئة رسوله ي. انظر: (التمهيد: باب افتتاح الصلاةع. 


لا 


يكن إحرامًا بالصلاة» أصل ذلك: اللهم اغفر لى وارحمتى» وليس من سنن الصلاقء ولا 
من فضائلها التوجيه على ما قبل الإحرام» قمّد قال اين حبيب: لا بأس به؛ وأما بعد 
الإحرام» ففى مختصر ابن شعبان عن ابن وهب: صايت مع مالك فى بينه فكان يقول 
ذلك عند افتناح الصلاة: وجهت وجهى للذى فطر السعوات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين. 

وقال مالك: أكره أن أحمل الئاس على ذلكء فيقول جاهل: هذا من فرض الصلاة. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يمرئ فى الإحرام إلا التكبير» فلا يجحزئ من ذلك الله أكير» 
الله أكبر. وقال الشافعى: يجزئٌ الله أكبر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذه زيادة غيرت من بنية قوله: الله أكبر» 
فمنعت صحة افتتاح الصلاة بهاء أصل ذلك الله أكبر. 

فصل: وقوله: ورفع يديه حذو منكبيه»؛ فى الرقع ثلاث مسائلء إحداها: بيان 
مواضع الرفع؛ فالخلاف فيه فى موضعينء أحدهما: عند تكبيرة الافعاح . وذهصب 
جمهور الفقهاء إلى أن رفع اليدين عندها مشروع. وروى عن بعض المتقدمين المع من 
ذلك» وقد تأول ذلك أصحابنا على رواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة وهو قوله: 
ركان رفع اليدين ضعيمًا إلا فى الافتتاح. وصرح بها الشيخ أبو إسحاق فى مختصره من 
رواية ابن القاسم عن مالك. 

والدليل على أن الرفع مشروع عند تكبيرة الافتتاح حديث ابن عمر هذا. ومن جهة 
المعنى أن هذا ذكر فى أحد طرفى الصلاق. فكان من حكمه أن يقترن يه عمل 'كالسلاى 
وييان ذلك أن التكبير شرع فى الصلاة عند عمل قرن به للائتقال مسن حال إلى حال 
فلما لم يكن عند تكبيرة الإحرام عمل من الاثتقال من حال إلى حال قرن به رفع اليدين 
كما قرن بالسلام الإشارة بالرأس والوحه إلى اليمين. 

فرع: وأما الموضع القانى؛ فعند الانخطاط للركوع وعند الرقع منهء وروى ابن 
القاسم عن مالك المنع مئه: وبه قال أبو حنيفة. وروى ابن وهب وأشهب عنه الرقع» 
وبه قال الشافعى. 

وتعلق أصحابنا فى رواية ابن القاسم بما روى عبدالرحمن بسن سليمان النهشلى عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن على بن أبى طالبء؛ عن النبى فيّكُ: وأنه كان يرفع يديه 


فى أول الصلاة ثم لا يعود» وهذا الدديث موقوف على على رضى الله عنه. 

ومن جهة المعنى أن هذا تكبير للانتقال من حال إلى حال» فلم يكن معه رفع اليدين 
كالانتقال من اللتلوس إلى السجود. 

وجه رواية ابن وهب وأشهب حديث ابن عمر المتقدم: وهو صحيح متفق على 
صحته. ومن جهة القياس أن تكبيرة الركعة [الثانية]7 تكبيرة تجعل مدركها مدركا 
للركعة الأولى» فشرع فيها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام. 

فرع: وأما التكبيرة عند السجودء فلم يشرع الرفع معه؛ وقد رويت فى ذلك 
أحاديث. 

مسألة: وأما نهاية الرفع» فالمشهور عن مالك أنه يرفع يديه إلى منكبيه. ويه قال 
الشافعى. وروى أشهب عن مالك: يرفع إلى صدره. وقال أبو حديفة: يرفع إلى أذنيه. 
والدليل على نهاية الرفع إلى المنكبين حديث ابن عمر المتقدم» وفيه وكان يرفع يديه حذو 
متكبيه . 

وأما ما روى مالك بن الحويرث «أن رسول الله يه كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذى بهما أذنين فلنا على ذلك جوابان أحدهما: الترجيح, والثانى: الجمع بين 
الحديثين. 

فأما الترجيح» فإن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر؛ أصح من قتادة عن نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث. 

وأما الجمع بينهماء فإنا تقول: كان يحاذى يكفيه منكبيه: وبأطراف أصابعه أذنيف 
فيجمع بين الحديثين» ويكون أولى من إطراح أحدهما. 

مسألة: وأما صفة الرفع؛ فالذى عليه شيوخنا العواقيون أن تكون يداه قائمتين تحاذى 
كفاه منكبيه وأصايعه أذنيه. وروى عن سحنون أنهما تكونان منصويتين ظهورهما إلى 
السماء ويطوثهما إلى الأرض. 

قال القاضى أبو الوليد: والأول عندى أولى؛ لأنا نتمكن بذلك من الجمع بين 
الحديثين ولأنه أبعد فى التكلف وأيسر فى الرفع. 

فصل: وقوله: «وإذا رفع وأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًاوى لم يذكر يحيى 


)١(‏ ما بين المعفوقتين غير موحود بالأصل» وأضفناه لاستقامة للعنى. 


رفعهما عند الانحناء للركوع؛ وتابعه على ذلك أبو مصعب والقعتبى وجماعة من 
أصحاب الموطأء وزاد الرفع عند الانحناء؛ جماعة من الحفاظ منهم يحبى بن سعيد القطان 
وعبدالرحمن بن مهدى وعبدالله بن المبارك وعبدالر<من بن القاسم وغيرهم. وقولهم 
أولا؛ لأنهم زادوا وفيهم جماعة من الحفاظ الأثبات. 
نه َال كَاَ رسو اللو ف كبر ذى الملاة كلما حَفَض وَرَقَع َم كَوَ َك 

الشرح: قوله: وكان رسول الله يي يكبر فى الصلاة كلما خفض»: يريد بالخفض 
الركوع والسجودء وبالرقع الرقع من السجود. وأما الرفع مسن الركوع: ققد تقدم أن 
حكمه التحميد دون التكبير والتكبير والتحميد للانتقال من حال إلى تحال» وحكمه أن 
يكون فى نفس الخفضين. 

وأما الرفع عند التكبير الذى يكون عند القيام إلى الثالئة» فيإن حكمه عند مالك أن 
يكون إذا استوى قائمًا. وقال الشافعى: يكبر فى نفس القيام. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا رفع رأس من سجود فلم يشرع فيه 
أكثر من تكبيرة واحدة إلى استيفاء القيام» كالقيام من الركعة الأولى ولا لم يكن بد من 
اختصاص إحدى الجالتين بالتكبيرء اختص بها رفع الرأس من السجود؛ لأنه ابتداء العمل 
وابتداء التكبير عند ابتداء العملء فعرا آخحر القيام من تكبير. 

ومن حكمه أيضا أن لا يتتقل من عمل إلى عمل إلا بتكبير؛ فاختص بذلك أول 
القيام فى الركعة الثانية لمعنيين» أحدهما: أنه أول الوقوف. والثاني: أنها حال قد شرع 
فيها تكبير» وهى تكبيرة الإحرامء وأما القيام من الخلوس فإنه آخر عمل فلم يشرع فيه 
ابتداء تكبيرء والله أعلم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْنَى إن ستعيارء عن لَيمَان بن يسار أذ رَسُولَ الو فقا 


كان يَرْقَمُ يَدَيِْ فى الصّلاة. 


- قال ابن عبدالبر: لا أعلم بين رواة الموطأ لاما فى إرسال هذا الحديث. انظر: (التمهيد: 
باب اقتتاح الصلاة» حديث ثان لابن شهاب عن على بن حسين مرسل). 

- قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك وكذلك رواه 
شعبة» عن يحبى ين سعيد. انظر: (التمهيدء حديث ثالث عشر ليحهى بن سعيد). 


الشرح: قوله: وكان يرفع يديه فى الصلاة», إخبار عن رفعهما فى الجملة» ولم يعين 
7 5- مَالِكء عن ابن شهابي عَنْ أبى سَلَمَة بْن عَياِ ارّحْمَنٍ من عوْضو! أ 


بام هُرَيرَة كان يِصَلَى لَهُيْ كيد كلما حص ررقي فنا لمترقة» قال: لله فى 
لأشْبهكُمْ ِصّلاةٍ رَسُول اللو 085" , 


الشرح: قوله: وكان يكبر كلما خفض أو رفع»» ثم يقول: «والله إنى لأشبهكم 
بصلاة رسول الله يق » يقتضى الشبه من وحهين» أحدهما: أنه قال: إنى لأشبهكم 
بصلاة رسول الله يق وهذا عام فى التكبير وغيره؛ والثانى: أن الراوى ها ذكر من 
صلاة أبى هريرة التكيير» فدل ذلك على أنه هو الذى قصد به الشيه بصلاة رسول الله 
يي وقد قال بعض الناس: إن التكبير ليس .كشروع كلما خفض ورقع؛ ويروى ذلك 
عن عكرمة» وقد وقع الإجماع على التكبير. 

مسآلة: وقال بعض أصحابنا: إن التكبير غير واحب إلا تكبيرة الإحرام خلاقًا لأحماد 
ابن حنيل فى قوله: إن التكبير كله واجب. 

والدليل على ذلك أن هذا تكبير فى الصلاة لم يشرع للافتداح فلم يكن واحبًا 
كالتكبير فى العيدين. 

قال القاضى أبو الوليد: إن معنى قول أصحابنا: ليس يواجبء أنه ليس بشرط فى 


110 - أسخرجه البخارى كتاب الأذان برقم ©4/. ومسلم كتاب الصلاة برقم 847. والترمذى 
'كتاب الصلاة يرقم “55. والنسائى كتاب الافتتاح برقم .١٠١7‏ وأبو داود كناب الصلاة 
يرقم 815. وأحمد بالمسند برقم (1/11/3 7701 8005). والدارمى كتاب الصلاة برقم 
744ل 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: فى هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر فى كل فض 
ورقع منهاء وأن ذلك ستتها وهذا قول بحمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما 
هو التحميد بإجماع؛ فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا فى رقعه رأسه من 
الركوع لأنه لا حلاف فى ذلك. وقيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلوت ذلك: ولذلك قال: 
أنا أشبهكم صلاة برسول الله يع وما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبى ذنب فى موطته؛ عن 
سعيد بن سمعانء أنه قال: ثلاث كان رسول الله يه يفعلهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مذاء وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله؛ وكا يكبر كلما 
حفض ورفع. انظر: (التمهيد» حديث ثان لابن شهاب عن أبِى سلمة), 


صحة الصلاة وأما مسائل أصحابناء فإنها تقتضى وجوبهء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وإنى لأشبهكم بصلاة رسول الله وي م دليل على اقتدائهم بصلاته 
وحرصهم على الشبه به وفخخرهم بالمزية فى ذلك» وترك اللبماعة الإنكار عليه والرد 
لقوله» دليل على صدقه. 

15 - مَالِكء عن ان شِهَاسيء عن سَلِم بن عَبْد اللوه أن عَبِدَ الله هن عُْمَرّ 
كان يكير فى الصّلاق كُلْمَا فض وَرقع. 

الشرح: قوله: وكان يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفع»؛ يقتضى ذلك فى جمييع 
الصلاة إلا أنا نخصه بالدليل فى رفع رأسه من الركوع؛ وقال اين حبيب: إن التكبير فى 
السجود أخفض منه فى الركوع؛ ولا وجه له نعلمه إلا أن يكون للاتياع إن كان فيه 
أثر» فالاتياع أحسن. 

وقد قال مالك: أحب للمأموم أن لا يجهر بالتكبير» وبقوله: ربنا لك الحمدء فإن 
جهر بذلك جهرًا يسمع من يليهء فلا بأس بذلك وأحب إل أن لا يجهر معه إلا بالسلام 
جهرًا يسمع من يليه. 


534 - مَالِكء عَنْ نَافٍِ أن عبد الو بن عمَرَ كان ذا تح الصّلاة رَفَعْ يَدَيْهِ 
حَذوَ مَك وذ رقع رأسَهُ ِنَ الركوع رَقَعهُمًا هونا فلك 

الشرح: قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع. رفعهما دون ذلك»:., مخالف لما رواه 
سالم بن عبدالله عنه أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح حذو منكبيه» وكان يرقع يديه عند 
رفعه من الركوع كذلك» ويحتمل أن يكون عبدالله بن عمر كان يفعل الأمريسن جميعاء 

ويرى ذلك واسعًا فيهما. 

8 - مَلِك عَنْ أبى مي وَطْبو بن كَيْساد عَنْ جار بن عَبْدِ الل أنه كان 

1 - أشرجه ابن ماحه برقم (888). وأبو داود عن ابن عمر كتاب الصلاح يرقم (١4/اء‏ 
ا 

4 - انفرد يه مالك. وأعرحه من طرق أخصرى البخصارى بكعاب الأذان» ياب رفع اليدين فى 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 744/1 عن ابن عصر. ومسلم يكتاب الصلاةء باب 
استحباب رفع اليدين حذو المتكبين حديث رقم 7١‏ ج١795‏ عن ابن عمر. 

- انقرد به مالك. 


يُعَْمهُمُ الَكبيرَ فى الصّلاقء قَال: فَكَان يمنا أن كير كلمًا عتقضنًا ورقَناء 

الشرح: قوله: وكان يعلمهم التكبير فى الصلاة»؛ دليل على أنه كان عبده مؤكد 
أحكام السنن فى الصلاة» ولذلك كان يهتبل به اهتبالاً يخصه بالتعليم. 

- مَالِك عَنِ ابن شِهَاب أنه كان يقُولَ: ذا درك الرَحْلٌ الرَكْعَة فَكَيرَ 
كبر وَاحِدَةٌ أخزأت عه َلْكَ الْكبيرة. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ إذَا توَى تلك التَكْبيرةٍ الاح الصّلاة. 

الشرح: قوله: وإذا أدرك الرجل الركعة فكبر», يريد إدراك مع أصلها الإمام ولم 
يفته ذلك» وهو بأن يصير الإمام إلى رفع الرأس من الركوع فيها قبل أن يدخخل معه فى 
الصلاة بالإحرام لها. 

فصل: وقوله: وفكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة,» قال ابن المواز: 
وتلك التكبيرة يجب أن تكون قبل خحفض الأموم إلى الركوع لأنه لابد للمأموم من جزء 
من القيام فى افتتاح الصلاة لأنه لا يجوز أن يفتتحها راكعّاء وإنما يفتتحها قائمًا وأقل ما 
يجزئه من القيام قدر تكبيرة الإحرام لأن الإمام يحمل عنه القراءة» فيحمل عنه قيامهاء ولا 
لم يحمل عنه تكبيرة الإحرام لم يحمل عنه قيامها. 

وظاهر ما قاله مالك فى المدونة مخالف لهذا القول لأنه قال: فإن كير للركوع ينوى 
بذلك تككبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وَإِنْ لم ينو بها تكبيرة الافجاح تمادى؛ وأعاد 
الصلاة والتكبير للركوع لا يكون فى حال القيام؛ وإنفا يكون فى نفس الانخطاط إلا أنه 
لما أيتداه فى آخر أجراء القيام أجزأه. 

فصل: وقوله: وإذا نوى بعلك التكييرة»؛ تكبيرة الافتشاح النى ليست كذلك» ولا 
تتميز من غيرها إلا .عقارنة النية؛ والله أعلم. 

0 2 تَكْبيرةَ الفاح رتَكبيرة 6 الركوع 
حَتى صلى ركع كم كد أله َم يكن كيد كير لفاح ولا ند لكوع وكير 

فى الرَّكْعَةِ الايد قَالَ: يمتَدِئ صّلاتَهُ حب إلى وَلَرْ سَّهَا مَعَ الإمَام عَنْ تَكْبيرَةٍ 


- أتفرد به مالك. وأخحرجه من طرق أخرى أحمد 4/7" عن أبى هريرة. وذكره الزيعلى فى 
تصب الرأية 7٠١/7‏ تكتاب الصلاة» وعزاه لمسل عن أبى هريرة. . 


الشرح: وهذا كما قال أنه إذا ركع دون تكبير أنه يبتدئ الصلاة متى ما ذكر؛ لأنه 
لا لاف أنه لم يدل فى صلاة لأنه لم توحد منه نية الدحول فيها ولا لفظه؛ فهو إذا 
ذكر كمن أدرك الإمام ذلك الوقتء وعليه أن يبتدئ الصلاة» فإن كبر للركوع ينوى 
بذلك تكبيرة الافتتاح أحرأ ذلك عنه على ما قدمناه. 

مسألة: وإن كان كبر للركوع أول ركعة ولم ينو الافتتاح؛ فهل يتمادى فى الصلاة 
أو يبتدئها؟ عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أنه ييتدئهاء والثانية: أنه يتمادى 
ويعيدها. 


وجه الرواية الأولى أنها صلاة لا تجزئه ولا تبراً بها ذمته من الصلاق فلا يتمادى 
عليها كما لم لو يكبر للركرع. 

ووحه آخرء أنه تفوته صلاة الجماعة بالتمادى عليهاء ثم يقضى الصلاة ينفس 
الانفراد مع التمكن من فضيلة الجماعة. 

ووجه الثائية ما احتج به مالك من أنها صلاة مختلف فيها؛ لأن ابن شهاب يرى أنها 
بحزئة عنه» وربيعة يقول: : لا تحزى عنهء فقد عقد ركعة من صلاة متلق فيهاء فيكره أن 
ييطل صلاته وعملاً قد اختلف العلماء فى إجزائه لقوله تعالى: : ولا تبطلوا أعمالكم» 
[محمد: "] والأفضل أن يتمادى عليها ثم يعيدهاء فيجمع بين القولين. 

مسألة: وهذا فى الركعة الأولى» فأما إن دحل مع الإمام بعد ركعة: فأكثرء فنسى 
الإحرام: فليكبر متى ما ذكر كبر للركوع أو لم يكبرء وليس عليه أن يقطع بسلام ولا 
كلا قاله ابن حبيب. 

وروى على بن زياد عن مالك أنه إن كبر للركو فى الثانية تمادى وأععاد. زاد ابن 
المواز: بعد أن يقضى ركعة. 

وجه قول ابن حبيب أن الوارد للصلاة والعامد إليها لا يتصور أن لا توجد منه نية 
إليهاء فإذا نسيها عند تكييرة الإحرام» فالذى حكاه القاضى أبو محمد عن المذهب أنها 
لا تحرئه؛ وهو قول الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وهو عندى معنى قول مالك وربيعة. وعند أبى 


حنيفة أنها تحزئه إذا نواها قبل التكبير عند القيام للصلاة» وإن نسيها عند التكبيرء رهو 
معنى قول سعيد بن المسيب وابن شهاب, فَإِذا وجدت منه النية عند القيام للصلاة» ولسم 
يكبر للإحرام وكير للركوع.؛ اقنضت النية لمتقدمة بتكييرة الركوع فأجزأته عند سعيد 
بن المسيب وابن شهاب» ولم يزه عند ربيعة ما لم تقار النية التكبيرء وإن لم يكبر 
للركوع للركعة الأولى وكبر للركعة الثاتية فصل بين النية المتقدمة وبين تكبيرة الركعة 
الثانية عمله للركعة الأولى» فلم يصح انتظامها بها لأنه لا حلاف بين المسلمين فى أنه لا 
يجوز أن يفصل بين النية ويين تكبيرة الإحرام عمل كثير ولا مدة طويلة؛ والله أعلم. 

وهذا فيمن دخل مع الإمام فى أول ركعة؛ فلم يكبر إلا للركوع فى الركعة الثائية؛ 
وأما من دخخل مع الإمام فى الركعة الثانية» فإن حكمه حكم من دخل معه فى الرركعة 
الأولى ولا فرق بينهماء والله أعلم, 

ووجه رواية على بن زياد أن تمام الصلاة على تكبيرة الركوع إنما هو لئلا ييطل عملاً 
مختافًا فى إجزائه» وهذا موجود فى مسألتئا فيجب إتهامها. 

مسألة: ومن نسى تكبيرة الإحرام فى الجمعة» فقد روى يحبى عن ابن القاسمء يجزيه 
فى هذا مخاصة أن يكبر فى الثائية؛ ويجعلها أولاه» رواه ابن حبيب عن مالك. وفى 
المجموعة عن ابن القاسم: يتمادى ويعيدها ظهرًا. 

وجه رواية يحبى أن سائر الصلوات تصح من غير إمام» فيتمادى مع الإمام لما ذكرتناه 
ويعيدها لأن تماديه لا يفيتهاء والجمعة لا تصح بغير إمام؛ فتماديه مع الإمام فى صلاة لا 
تحريه يفيت الجمعة التى تجريه. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا نسى تكبيرة الإحرام ثم ذكرها بعد أن كبر لل ركرعء 
فيلزمه التمادى كمصلى العصر وغيرهاء 

َال مَالِك فى الى يُصَلَى لنفمهِ فى فَكْبيرةَ الائقاح: إنة يَسَِْفْ صّلاقةُ. 

الشرح: وهذا كما قال» وحكمه عخالف نكم المأموم لأن المأموم تحمل عنه القراءة 
والقيام لهاء فلذلك كان فى أمره ما تقدم: وأما الفذ فلا يحمل ذلك عنه أحد؛ وهو 
شرط فى صحة الصلاة» فلذلك لم يشكل أمره ولم يختلف أن ما عمل ليس بصلاة ولا 
مجزئ عنهء فكان عليه استثناف الصلاة على كل حال وترك الاعتدادنما تقدم منها 
والإمام كالفل. 


بار ا و ا كانت الصلاة 

قَالَ مَالِك فى إِمَامٍ ينْسى فَكبيرة الافيتاح حَتَى يفرع يِنْ صَلاتِهِ . قَالَ: أرَى أذ 
عي هيد وبعيد مَنْ له الصّلاةً إن كَان مَنْ حلم قد كبوا نهم يُعيثون. 

الشرح: وهذا كما قال لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» فإذا أسقطها 
الإمام ساهيًا أو عامدًا لم تصح صلاتهء وتعدى فساد ذلك إلى صلاة اللأموم كما لو ترك 
الركوع والسجود؛ فإن ذلك يفسد صلاة من خلفه؛ وإن ركعوا وسجدراء والله أعلم. 

#0« 
القراءة فى المغرب والعشام 

يندلا - مَاِك» عَن ان ِهَاموِ عَنْ محمد بن بر ذن مُطْهيء عَنْ بيه أنة 
قَالَ: سسَيشتُ رَسُول الله 4 قر بالطُورٍ فى الْمَفْرسِ. 

الشرح: قوله: وسمعت رسول الله يي قرأ بالطور فى المغرب»» يريد أنه قرأ بها 
بعد فاتحة الكتاب يما يأتى بعد هذا من الأدلة على وحوب القراءة بأم القرآنء والقراءة 
فى الصلاة على ضربين» فرض ونفل. 

فأما الفرض» فهو قراءة أم القرآن» وسيأتى بعد هذا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
وأما النفل فهو قراءة سورة مع أم القرآن ف فى الركعتين الأوليين من الصلاة. والأصل فى 
ل ا جد البخاري دن سيك أن لقادة أن الى لحان ل د فى الظطهر فى 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن القراءة فى جميع الصلوات على نحو ما ذكرنا من قراءة 
السورة مع أم القرآن فى الركعتين الأوليين» وأى سورة قرأ بها أجزأته إلا أنه يخسار 
التطويل فى بعض الصلوات والتخفيف فى بعضهاء فأطول الصلوات قراءة الصبح ثم 
الظهر ثم العشاء الآخرة د ثم المغرب والعصرء وهما متساويتان» وهذا كله قول مالك» 
وإن كان الرواة عنه لذلك غير واحد. 


فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه يستحب أن يقرأ ف فى الصبح بطوال المفصلء ويقرا فى 


17 - أعمرحه البخمارئ فى الأذان حديث رقم مالل مسلم فى الصلاة حديث رقم 5517. 
النسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 44109. أبو داود فى الصلاة .8١١‏ ابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 887. أحمد فى المسند حديث رقم 2153147 
أكالأاكن ؟ 0" .. الدارمى فى الصلاة حديث رقم دلت 


الظهر بأقصر من ذلك» ويقرأ فى العشاء الآخرة إإذا الشمس كورت» [التكوير: ]١‏ 
ونحوهاء ويقرا فى العصر وللغرب بقصار المفصل. قال اسن حبييب: م 
ووالضحىء إلى آحر القرآن. 


8 - مَالِك عَن ابن شما عَنْ بيد اللّ بن عب الله إن عُيْيَةَ إن مُسلعُود 
عَنْ َال بن عياص أن أ لفطل بن لحار متيعلة َرأ والْمسَلاسِ 

عُرْقا) فَقَالَت لَه :يبلق جرت قاد تك هلو السُورة نا لآجرٌ ما سْمِعْتُ 
رَسُولَ الله 8 يقرا بها فى الْمَغْرب. 

الشرح: قولها: «لقد ذكرتي بقراءتك هله السورةم. يحتمل أن تريد بذلك أنه 
ذكرها قراءة رسول الله 8 إياهاء ويحتمل أن يكون ذكرها بقراءته إياهاء ثم فسرت أن 
ذلك الذى ذكرها آخر ما سمعت رسول' الله ## يقرأ بها فى المغربء ريحتمل ذلك 
معتيين أحدهما: أن تريد بذلك أنها آخر قراءة سمععته يل يقرأ بها فى المغربء وأن 
ذلك صادف قراءته إياها فى المغرب» ويحتمل أن يريد أنها آخر ما سمعته يقرأ يهافى 
المغرب. وإن جاز أن تكون سمعته يقرأ بها فى غير المغرب. 

5 - مَالِكه عَنْ أبِى 2 بيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَاَ بن عَبدِ لْمَلِك عَنْ عُبَادَة بن 


3 


سَى» عَنّْ َس بن الْسَارِش عَنْ أبى عَبْدِ الل الصاح قَال: قن اميم فى 
حلاف أبى بكْرٍ الملذيق فَسَليِت ورائُ الْمَمْرِب» ََرَا فِى الرَكْعيِنٍ الأولمن بام 
لوآ وَسُورةَ سور من قِصَارٍالْمُمصلٍ كم َم فى الَو يِه حقَى إن َه 
لَيَكَادُ أن مص ابه فَسَمه قرا ماران بهذو لآق «إرثنًا لا قرغ قُنُوبنا بد إِذ 
هَدَيًْا وهب لنا من لَك رَخْمَة نك نت الوا بع آل عمران: 4]. 


الشرح: قوله: وقدمت المدينة فى خلافة أبى بكرمء لا دليل فيه على أنه لم يقدمها 
قبل ذلك مرة أحرى؛ لأنه يجتمل أن يريد أنه قدمها فى خلافة أبى بكرء وذلك بعد أن 


4 - أخرحه البحارى فى الأذان حديث رقم *5لاء مسلم فى الصلاة حديث رقم 477؛ 
الترمذى فى الصلاة حديث رقم 1417. وأبو داود حديث رقم .8١١‏ وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم 71م. وأحمد فى المسئد حديث رقم .7787٠‏ والدارمى فى 
الصلاة حديث رقم 1794 

4 - الفرد يه مالك. 


قدمها قبل خلافته. ويحتمل أن يريد به أول قدمة قدم المدينة كانت فى خلافة أبى بكر 
إلا أنه قد روى عن أبى عبدالله الصنابحى أنه قال: فاتنى التبى يي بخمس ليال. 

فصل: وقوله: «فصليت وراءه المغرب. قفرأ فى الركعتين الأوليين:بأم القرآن وسورة 
سورة من قصار المفصل»؛ على حسب ما قدمئاه من أن ذلك المستحب فى الجماعة 
والعدد الذى لا يؤمن أن يكون فيهم الضعيف والصائم والمستعجل. 

فصل: وقوله: وثم قام فى الثالئة فدنوت مده حتى إن ثيابى لتمس 'يابهو, يحتمل أن 
يريد بدئوه منه تأخير أبى بكر حتى قرب من الصف الذى كان فيه أيو عبدالله 
الصنابعى» ويحتمل أن يريد أن الصف كله تقدم حتى قربوا من مقام أبى بكرء وإن كان 
يحتمل من جهة اللفظ أن يكون أبوعبدالله دنا وحده حتى قرب من مقام أبى بكر إلا أنه 
يكره لواحد من أهل الصف أن يخرج عنهم ويتقدم عليهم حتى يقرب من الإمامء لما 
سنذكره بعد هذا إن شاء الله فيما يلزم من إقامة الصف فى الصلاة إلا أن يكون أبو 
عبدالله صلى وحده مع أبى بكر عن عينه فقرب منه فى الركعة الثالثة ما لم يقرب قى 
الركعتين قبلهاء والله أعلم 

فصل: وقوله: «فقرأ بأم القرآنى. وبهذه الآية: «إربنا لا تزغ قلوبدا بعد إذ هديا» 
يحتمل أن يكون أبو بكر دعا بهذه فى آخخر الركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكره أو 
تشوع حضره لا على معنى أنه قرن قراءته تلك بقراءة أم القرآن على حسب ما تقرن 
بها قراءة السورة فى الركعتين الأوليين» والله أعلم. 

د مَلِكء عَنْ نافع أن عبد الل بْنَ عُمَرَ كان إِذَا صَلّى وَحْدَهُ يقرا فى 
الأربع حَمِيًا فى كل رَكْمَة بام لقَْآن وَسُورَةٍِنَّ القَرْآنَ رَكَاد يقْرا أخْيَانًا 
بالسُورتين والقَلاثء فى الرَكْمَةٍ الْوَاجدَة بن صَلاةٍ الَْريضةٍ ويَقرأ فى الرَكْعيِنٍ من 
لمَعْرِبِ كَتلِك بأم اران وَسُورةَ سُور. 

الشرح: قوله: وإذا صلى وحدهء. الحديث: يريد أن فعله إِتما كان.فيما ينفرد به من 
الصلوات. 

فصل: وأما قراءته فى الأربع ركعات بسورة مع أم القرآن» فإن جعلناه على ظاهره:» 
فيحتمل أن يفعل ذلك عبدالله بن عمر إذا صلى وحده حرصًا على التطويل فى الصلاة» 


- انغرد به مالك. 


كتاب الصلاة 00 
إن كانت الأربع ركعات فريضة؛ ويحتمل أن يفعل ذلك فى النافلة, غير أن لفظ والأريع 
ركعات» فى الفريضة أظهر؛ لأنه لا عرف فى الشرع لأربع ركعات من النافلة؛ فحمسل 
اللفظ عليها أولى» إلا أن يريد بالأربع ركعات من النافلة فى وقت كانت تفردت فيه 
نافلته بأربع ركعات قبل الظهر أو بعدهاء أو فى أريع ركعات كان يجمع بينهما تسليم 
واحد سهوًا أو تحويزاء يبين ذلك أنه لما وصف قراءته فى الفريضة بينها فقال: ويقرأ فى 
الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة» وأيهم ذكر هذه الأربع ركعات, والله 
أعلم. 

وقد كره مالك أن يقرأ فى الركعتين الأخيرتين بشىء سوى أم القرآن. وقال 
الشافعى: يقرأ فى الأربع ركعات كلها بأم القرآن وسورة سورة. 

والدليل عى صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم «أن رسول الله # كان يقرا 
فى الظهر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفى الركعتين الأخيرتين بأم 
القرآن ويسمعنا الآية» ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول فى الثانية» وهكذا فى 
العصرء ‏ 

ومن جهة المعنى أن الركعتين الأخيرتين مبتيتان على الحذف والاختصارء ولذلك 
أسرت قراءتهما ولم يجهر فيهما فى صلاة الجهر. 

فصل: وقوله: دوكان يقرأ أحيانا بالسورتين والفلاث فى الركعة الواحدة من 
الفريضة», يحتمل أن يفعل ذلك رغبة فى تطويل القراءة» واحترازًا ثممن يدل معه فى 
الصلاة من الضعفاءء فكان إذا شرع فى الصلاة قرأ من السور يعد أم القرآن ما يستحب 
أن يقرأ به فى مثل تلك الصلاة فى المماعة خوفًا أن يشرع قى قراءة سورة طويلة» 
فيدخحل معه فى الصلاة من لا يقوى على القيام؛ فيشرع لذلك فى قراءة سورة قصيرة» 
فإذا فرغ منها وأراد من طول الصلاة أكثر من ذلك؛: زاد سورة أخرى مثلها ثم ثالئة 
حتى يلغ غرضه من طول القراءة. 

ولو أراد التطويل من أول قراءته وعزم عليه لشرع فى قراءة سورة طويلة. وقد قال» 
مالك رحمه الله: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث فى ركعة واحدة» وسورة واحدة 
أحب إليتا. 

ووجه جوازه ما روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لقد عرفت النظائر الى كان 
النبى وي يفرن بينهن» فذكر عشرين سورة من الفصل؛ سورتين فى كل ركعةء ووحه 


6 21111 
اخخبار المتورة الواح أنداة فعل النبى 8ك المأثور عنه. وخبر ابن مسعود محمول على أن 
ذلك فى النوافل دون الفرائض 

ومن جهة المعنى أن السورة تقر تقرأ مع أم القرآن على وحه التبع» فيجب أن تكون على 
مه 

مسألة: واختلف قول مالك فى القراءة ببعض سورة» فقال فى المعتصر: لا يفعل 
ذلك» فإن فعل أجرأه. وروى الواقدى عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية مشل 
آية الدين. 

وجه كراهية ذلك الآثار المروية عن النبى #8 من قراءته «بالمرسلات» فى ركعة 
وبدق» ووالطورن وغير ذلك من السور. 

ومن جهة المعنى أن قراءة السورة على وحه التبع لأم القرآن فكما لا يقتصر على 

بعض أم القرآن كذلك لا يقتصر على بعض السورة. 

ع ل ال بن السائب قال: صلى لنا رسول الله 8 عكة, 
قاستفتح سورة المؤمنين» حتى جاء ذكر موسى وهارون؛ أو ذكر موسى عليه السلام» 
أذت النبى يي سعلة فركع؛ وعبدالله ين السائب حاضر ذلك. 

فصل: وقوله: ويقرأ فى الركعتين من المغرب كذلك بام القرآن وسورة سورةه» يريد 

فى الركعتين الأوليين» وأما الركعة الثالئة» فإن حكمها حكم الثالشة والرابعة من سائر 
الصلوات يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة» وهذا القول فى المغرب يدل على أن العدول عن 
ظاهر قوله: فى سائر الصلوات» ولعله أراد يقوله: يقرأ فى الأربع جميعًاء الصلاة 
الرياعية. 

وقوله: «فى كل ركعةء, أراد به من الركعتين الأوليين» وبين ذلك.بقوله: ويقرأ فى 
الركعتين من المغرب يأم القرآن وسورة. 

١‏ ح- مَالِكه عَنْ يَحْى إن سيان عَنْ لد كا بْنٍ تابس الأنْصّارِئٌ» عَنٍ ليرا 
- أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم لا5/ا» 719. وتفسير القرآن حديث رقم 48017. 

والتوحيد حديث رقم 47 5/!. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 554. والترمذى فى الصلاة 
حديث رقم 586. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 26٠٠٠١‏ 0 وأير 
داود فى الصلاة حديث رقم .١157١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
هلم. وأهد فى للسند حديت رقم 8١9‏ 5ه ءارك “ملم ل للك تمل 


ابْنٍ عَازِسِو أله قَال: صَلْيِتُ مَعّ رسُول اللو 5 الْيشَاء ة 90 را فيهًا بالتين والريتون. 


الشرح: قوله: «إنه صلى مع رسول الله ويك العشاءء فقرأ فيها بالتين والزيعون» 
إخبار عن مشاهدته للصلاة وبيان لسماعه لما أراد أن يخبر به مسن الحكمء وقراءة النبى 
ييه بهذه السورة فى صلاة العشاء: وهى.صلاة العتمة؛ يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنه 
قصد التخفيف, على أنها من السور التى يقرأ بها الإمام فسى هذه الصلاة» مع سلامة 
الخال لأن ما يختص بالصلوات من السور ليست على قدر واحد؛ بل متها ما يكون 
تخفيمًا على الجماعة» ومنها ما يكون إمَامّا مع الأعمد بالحظ من التخفيف الذى يلزم 
فيهاء وللإمام أن يقصد من السور ما يليق بالجماعة فى تلك الصلاة» فإن لم يكن ما كنع 
الإتمام والإإكمال وعرف أحوال من معه؛ فالإتمام أفضلء والتخفيف جائزء والله أعلم. 


ا ا تنا 
العمل فى القراءة 
رك أبيه» عَنْ على 


ف # الس وه 


ان أبى طابر أن رَسُول اللو 4 نَهَى عَن لبس الْقَسَئ رع كم انم وَمَنْ 
ِرَاءَةٍ الْقرَآن فى الركوع. 

الشرح: قوله: «نهى عن لبس القسى»؛ القسى بفتح القاف وتشديد السين؛ روى 
سحنون فى تفسيره عن ابن وهب أنها ثياب مضلعة» يريد مخططة بالبرير» كانت تعمل 
بالقس الماحوز الذى يلى الفرماء» فنهى التبى في عن لبسهاء وهذا فى الحرير المحض أر 
ما كان الغالب عليه الحرير المحضء فإنه يحرم لبسه فى غير الغزو. 

أما الغزوء فأحاز ابن حبيب لبسه والصلاة فيه ومنع غيره من أصحابناء وقال أبو 
محمد: إن ما حكاه ابن حبيب خارج عن مذهب مالك. 

وحه ما قاله ابن حبيب أن الغزو موضع مباهاة وإرهاب على العدو. 


ووحه ما ذهب إليه مالك أن ما لا يجوز فى غير الغزو من اللباس؛.فإنه لا يجوز فى 
الغزو كالذهب والفضة. 


- أخترحه مسلم فى اللباس والزينة حديث رقم 078؟. والترمذى فى اللباس حديث رقم 
8 والأدب حديث رقم 777 والنسائى فى الصغرى فى التطبيق حديث رقم 
4ل دل .١١44 01٠١4“‏ والزينة لألألهه 54له. 


فرع: ونع لبس الحرير على كل وجه؛ فلا يفرش ولا ييسط ولا يتكأ عليه رلا 
يلتحف فيه ولا يركب عليه. قال ابن حبيب: لأن هذا كله ليس ععتاد. 

فرع: من صلى يثوب حرير» فقد اعتلف أصحابنا فيه» فروى عن عبداللك بن 
الحسن عن ابن وهب: من صلى يه وهو واجد لغيره لم يعد فى الوقت؛ ولا فى غيره. 
قال ابن الماحشون فى الثمائية: سواء من صلى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إن 
كان عليه غيره مما يسترهء فلا إعادة عليه» وإن لم يكن عليه غيره؛ أعاد فى الوقت. 
وقال سحنوت: يعيد فى الوقت» وإن كان عليه غيره يسترهء وهو قول ابن القاسم. وقال 
ابن حبيب: إن كان عليه غيره يستره أثم» ولا إعادة عليهء وإن لم يكن عليه غيره أعاد 
أبدا. 

فصل: وقوله: ووالمعصقر. زاد أبو مصعب هذا اللفظء فقال: نهى عن ليس القسى 
والمعصفرء وتابعه على ذلك القعنبى ومعمر وبشر بن عمر وأحمد بن إسماعيل السهمى 
وجماعة؛ ورواه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين؛ ققال: عن تختم 
الذهب؛ وعن لبس المقدم والمعصفر. قال أحمد ين حتبل: لم يذكر المفدم غير الضحاك. 

وروى سحتون فى التفسير عن ابن وهب أنه قال: إن أهل المدينة لا يرون يأسًا 
بالمفدم للرجل فى الدور والأينية» ولا بأس به مع الدساء على كل حالء وأنا استحب 
فى لبسه للرجال أن يصبغ بنصف ما يصبغ به للمرأةء وكذلك بلغنى عن عائشة رضى 
الله عنها. 

فصل: وقوله: دوعن تختم الذهباى حاتم الذهب ممنوع للرجال» فمن صلى يه فقد 
قال أشهب: لا إعادة عليه وهذا على قياس قوله فى ثياب الحرير: إذا كان معه ما يستر 
عورته. وقال سحنون: يعيد فى الوقتء وهو قياس قوله فى ثوب الخريرء وأمامن 
صلى؛ وهو حامل حلى ذهب على غير الوجه الذى يلبس عليه قلا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: ووعن قراءة القرآن فى الركورعء تمنو ع منه لهذا الحديث. وقد كره 
مالك الدعاء فى الركوع وإنما روى ابن عباس أن رسول الله يه قال: «نهيت أن أقرأ 
راكعًا أو ساحدًا فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب» وأما السحودء فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم:. 

فوجه الدليل منه أنه أمر بتعظيم الله تعالى فى الركوع» وهذ! يقتضى إفراده لذلك. 

ووجه ثان» وهو أنه حص كل حالة:من الحالتين ينوع من العمل» فالقلاهر اختصاصه 


به وإلا بطلت فائدة التخصيص: فلا يعدى عن هذا الظاهر إلا بدليل والله أعلم. 

107 - مللِكه عَنْ يُحْيَى بن سَهِيِ عَنْ مُحَمّلد بْنِ إإْراهِيمَ بْنِ الْحَارِثٍ 
الى عَنْ أبى حَازِمٍ امار ع اَاضىٌ أذ رسُول الله وق ترج عَلَى الناس رَهُمْ 
مُصَلُون ود لس رهم قرام قَال: إن الُْصلَىَ يتاحى رمه في ما ناجيه 
به ولا يَجْهَرْ بَعْسُكُمْ على يَعْض بالْقرآن. 

الشرح: قوله: «إن رسول الله يه خرج على الئاس وهم يصلون وقد علت 
أصواتهم بالقراءة»» ظاهره أن صلاتهم كانت نافلة» لمعان أحدها: أنها لو كانت فريضة 
لأمهم فيها النبى #. والثانى: علوا أصوانهم وقراءة جميعهم؛ ولو كانت فريضة لرفع 
صوته الإمام وحده لأن المعهود أنهم كانوا يصلون الفريضة بصلاة النبى ويك أو بصلاة 
إمام؛ وقد بين فى حديث حماد بن زيد أن ذلك كان فى رمضان؛ لأن البى مل لم يكن 
جمعهم على إمام فى نواقل رمضان. 

فصل: وقوله ف وإن المصلى يناجى ربه» تنبيه على معنى الصلاة» والمقصود بها 
ليكثر معنى الاحتراز من الأمور المكروهة المدحلة للنقص فيهاء والإقبال على أمور 
الطاعة المتممة لها. 

فصل: وقوله: وما يناجيه بهو» وإن كان القرآن قراءة جميعهم وقراءة كله طاعة 
وقرية» فإئما أراد به والله أعلمء أن لا يناجيه به على وجه مكروه من رفع صوت 
بعضهم على بعضء وقد بين ذلك بقوله فّهُ: «ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآنه 
لأن فى ذلك إيذاء بعضهم لبعض؛ ومنعًا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتآمل 
ما يناحى به ربه من القرآنء وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حيتعذ لإذاية 
المصلين» فبأن يبمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه؛ ولأن فى ذلك 
استخفافًا بالمساحد وإطرامًا لتوقيرها وتنزيها الواحب وإفرادها لما بتيت من ذكر الله 
تعالى قال الله العظيم: طإومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» [الحج: .]4١‏ 

مسألة: وأما قراءة الإمام فيما يجهر به من الفرائض» فلا بأس برفع الصوت بالقراءة 
لمن تنفل فى بيته» ولعله أنشط له وأقوى؛ وزاد فى المعتصر: بالليل والنهار. 

1/7( - أحرحه أحمد 19//7 عن ابن عمر. والبيهقى فى السئن الكيرى ١١‏ كتاب الصلاة) ياب 
من لم يرفع صوته: عن البياض. وعبد الرزاق فى المصدف 47177 444/9 عن أبى حازم 
مولى الأنصبار. والبغوى فى شرم الستة “الم عبن البياض. 
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4 - مَالِك» عَنْ حُمَيد الطُويل» عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ أله قَالَ: قَسْتُ وَرَاءَ أبى 

بكر وَصمَرَ وماد مَكلهُمْ كان لا قرا بسئم الل الحم اجيم ذا اتيم الصلاة. 

الشرح: قوله: وقمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان», يريد القيام وراعهم فى 
الصف, وذلك هيئته وهو أن يقف مستقبل القيلة». الوقوف المعتاد» وليس عليه استعمال 
الاعتماد على رجليه جميعاء فيقرنهما ويحركهماء ولا بأس أن يروح إحدى رجليه 
ويعتمد على الأخرى؛ ويقدم إحداهما ويؤخمر الأعصرى لأن هذا هو الوقوف المعتاد 
العارى عن الاستعمال. 

فصل: وقوله: وفكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة». 
يقتضى نفى ذلك جملة وذلك يكون من وجهين» أحدهما: أن يخبره كل واحد منهم عن 
فعله في السر ويدل ذلك على اهتمام أنس بن مالكء رحمه الل بهذا الحكم وتتيع فعل 
الخلفاء فيه. 

والثانى: فيما جهرواء وذلك أن يسمع قراءتهم لأم القآن بإثر فراغهم من الإحرام 
من غير فصلء فيعلم بذلك أنهم لم.يقرؤهاء وهذا الحديث الذى ذهب إليه مالك من 
ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيمه فى الفريضة؛ فلا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. 

وروى ذلك عن ابن القاسمء وهو المشهور عنه» وروى عنه ابن نافع فى المبسوط: إن 
جهر فى المكتوبة «بيسم الله الرحمن ن الرحيم» قلا حرج عليه. وقال الشافعي: تحب 
القراءة بها فيما يجهر فيه الإمام. وقال أبو حنيفة: يقرأ بها سرًا ولا تجهر بها. 

واختلف قولهم فى ذلك لاختلافهم فى أصل ما بنيت عليه هذه اللسألة» وذلك أن 
مالك رحمه الله ذهب إلى أن «بسم الله الرحمن ن الرحيم ليست بآية من القرآن. وقال 
الشافعى: هى آية من القرآن» وفى هذا الحديث دلالة واضحة على أن «يسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست بآية من القرآن؛ لأن أبا بكر وعمر وعئمان أقاموا للداس الصلاة أريعا 
وعشرين سنة بحضرة المهاحرين والأنصار وجماعة المسلمين لا يقرعون «بسم الله الر حمسن 
الرحيم؛ فلو كانت من أم القرآن لما جاز إقرارهم على ذلك كما لو تركوا قراءة أم 
القرآنه لما أقروا على ذلكء فتركهم للقراءة بها وإجماع الصصحابة على ذلك مع أنه لا 
تصح الصلاة إلا بقراءة جميع القرآن. دلِيْل واضح وإجماع مستقر على أن وبسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ليمست متها. 
5 - أحرحه مسلم بكتاب الصلاة؛ باب ١*‏ ححة من قال: لا يهجر بالتسليمة حديث ٠ه‏ 

ح١/98؟‏ عن أنس, 


والدليل على أن «بسم الله الرحمن الرحيم: ليست بآية من القرآن أن رسول الله و8 
ألقى القرآن إلى أمته إلقاءً شائعًا يرحب الححة ويقطع العذر ويئيست العلم الضرورى» 
ويمتع الاختلاف والتشككء» ويوجب تكفير من ححد حرفًا منهه وليس هذا طريق ليسم 
الله الرحمن الرحيمء أنها آية من أم القرآن لأنه أمر قد وقع فيه الاختلاف, ولم يقع لنا به 
العلم ولا يوحب ححد ذلك تكفير من جحده. فوجب بأن لا يكون قرآنًاء 

ودليل آحرء وهو أن القرآن إنما يقبت بالتقل؛ ولا يخلو إثياتكم ويسم الله الرحمن 
الرحيم» آية من أم القرآن أن يكون بنقل تواتر أو بآحاد» ولا يجوز أن يكون ينقل تواتر 
لأنه لو كان لبلغنا كما بلغكم. ولا يجوز أن يكون حبر آحاد لأن القرآن لا يثبت مخبر 
الآحادء وإذا بطل الأمران جميعاء بطل أن يكون آية من القرآن. 

فرع: وأما الدليل على أنه لا يقرأ بها فى الصلاة فخمر حميد الذكورء وهو إجصساع 
لصلاة الإمام بحضرة جملة الصحابة وعدم المنكر عليه والمخالف ل وحديث أبى هريرة 
الذى يأتى يعد هذا: وقسمت الصلاة بينى وبين عسدى بنصفينء فنصفها لى ونصفها 
لعبدى؛ ولعبدى ما سأل» ثم ذكر آى أم القرآن حتى أتى على جميعهاء وما يقال للعبد 
عند قراءة كل ذلك؛ ولم يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم: وهذا دليل واضح على أنها 

فرع: وأما قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم فى النوافل» فالذى عليه شيرعنا 
العراقيون من المالكيين أنه لا بأس أن يقرأ بها فى النافلة فى أول #الحمد لله رب 
العالمين4 [الفاتحة: ؟] وفى أول كل سؤرة يقرأ بها فى الضلاة» وقد قال مثل ذلك ابسن 
حبيب» وزاد: إلا أن يوالى بين السورتين» فيؤمر أن يفصل بها بين السور. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
ويقرأ بعد ذلك «بسم الله الرحمن الرحيم» بين كل سورتين إلا سورة براءة. 

و١‏ - مَالِكء عَنْ عَمّهِ أبى سْهَيْل بن مال عَنْ بيه أنهُ قَالَ: ا تلمع 
را عمرَ بن الطاب عد دار أبى حَهْمٍ بالبلاط. 

الشرح: يحتمل ذلك أن عمر بن الخطاب كان الإمام فى الصلاةء ذلك كان لله ان 
يجهر بالقراءة فيهاء والصلاة التى كان يفعل ذلك فيها هى الفريضة التى كان يجتمع أهل 


هلا؟ - اتقرد به مالك. 


المسجد على الاقتداء به فيهاء فلا يبقى أحد ينكر أن عمر بن الخطاب قد جهر عليه 
بالقراءة» والبلاط موضع بالمدينة» ولا قصد بذلك مالك بن أبى عامر أحد أمرين: إما 
أنه أراد أن يحد نهاية ما كان يسمع منه صوت عمر بين الخطابء وإما أن ذلك كان 
موضع جلوس مالك بن أبى عامر وغيره ممن أخير عنهء فأخبر عما كان فى علمه. 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أن صوت عمر إنما سمع فى ذلك المكان لجهارته وقوت 
وقول مالك هذا يقتضى أنه لم يكن مع عمر بن الخطاب فى تلك الصلاةء وذلك للمعان» 
إما أن يكون قد فاته بعض الصلاة» فسمع قراءة عمر بن نطاب من ذلك الموضع أو 
يكون ذلك فى حال مرض متعه من إتيان المسجد, ويحتمل أن يخبر بذلك عن طائفته 
وأهله وممن ينضاف إليه أنهم كانوا يسمعون صوت عمر بن المخطاب من ذلك الموضع 
على ما يقوله وجه القبيلة وكبير المحلة فعلتا ذلكء وإنما فعله أتباعه وإنما قلنا ذلك لأن 
الأليق بفضل مالك ودينه أنه لا يترك الصلاة فى اللدماعة وهو يسمع قراءة الإمام مع 
القدرة على إتيانه» ويحتمل أن يكون عمر بن الخعطاب كان يجهر ذلك فى نافلته بالليل 
وتهجده. فكان يسمع من ذلك الموضع. 

5 - مَالِكه عَنْ تام أن عبد الله بن عُمَرَ كان إِذَا فاه شئة مِنَ الصّلاةٍ مَعّ 
الامامٍ فِيما جهَرَ فو الام بلقا أنه ا سلُم الام قَامَ عبد الله من عْمَرَ مقر 


الشرح: عبدالله بن عمر على ديئه وفضله قد كان يدركه ما يدرك البشر من فوات 
بعض صلاة الإمام» فإن كان ذلك فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة تسع الإمام» فإذًا سلم 
الإمام» قام عبدالله فقرأ لنفسه. ولم يسقط عنه فرض القراءة» فيما أدرك معه من صلاة 
الدهرء فكان يأتى قيما يصليه لنفسه بعد سلام الإمام بالقراءة على حسب ما أتى به 
الإمام من الجهر. 

وقد حمل ذلك بعض من فسر حديثه على مذهب مالك» رحمه الله من رواية ابن 
الاسم عنه أن المأموم إنما يقضى ما فاته من الصلاة على نحو ما فاته من القراءة» وابجهسر 
وهو الأظهرء إلا أنه يختمل أن يكون عبدالله بن عمر فعل ذلك فيما يجهر فيه من رأى 
إثمام الصلاةء وأن الذى يأتى به المأموم بعد ذلك هو آخخر صلاته قى مثل أن يفوته ركعة 
من الصبح أو يدرك ركعة من المغرب أو العشاءء فإن الخلاف مرتفع هناك ولايد 
للمأموم من الجهر فى القضاء على القولين. 
- انتفرد به مالك. 


- مَالِكه عَنْ يزيد بن رُومَانَ أنه َالَ: كُنْتُ أَوْصّل إِلَى حَانِب نافع بن 
بير إن مُطهِم فيَغوزنى ذَأفتح عليه ون نصلى. 

الشرح: يحتمل أن يكون ابن رومان كان يصلى بصلاة نافع ويأتم به فى نفل أو 
فرضء. 

وقول يزيد: «فيغمزنى فأفتح عليه, يريد أن نافع بن جبير يرتج عليه» فيغمزه فى 
الصلاة. 

قال عيسى: وإنما كان يغمزه بيده دون الغمز بالعين؛ وإنما كان يستدعى بذلك أن 
يفتح عليه. وقد أحاز مالك رحمه الله وغيره» الفح على الإمام فى صلاة الفريضة 
والنافلة» وذلك أن المرتج عليه والفاتح عليه لا يخلو أن يكونا فى صلاة واحدة أو فى 
صلاتين أو يكون المرتج عليه فى الصلاة والفاتح فى غير صلاة» فإن كانا فى صلاة 
واحدة: فلا خلاف أن الفتح عليه لا بيبطل الصلاة» ولم ير مالك به بأساء وكرهه 
الكوفيون. 


والدليل على حواز ذلك أن الفح على الإمام معونة على إتمام صلاته. وإصابة 
القراءة» فكان ذلك عنزلة الإنصات عند إصابة القراءة. 

مسألة: وإن كانا فى صلاتين منتلفتين لا يفتح أحدهما على الآحر لأن فيه اشتغالا 
للفاتح عن صلاته بصلاة غيره؛ وتغريرًا بفرضه؛ وريما أداه ذلك إلى السهوء وإدعال 
نقص فى العبادة. 

فرع: فإذا فتح عليه» فقال ابن القاسم فى المجموعة: قد أبطل صلاته وهو منزلة 
الكلام. وقال ابن حبيب: لا يعيد» ويه قال أشهب» ولا يأس أن يفتح من ليس فى صلاة 
على من هو فى صلاة» قاله مالك فى المختصر. 

مسألة: والفتح على الإمام إنما يكون إذا ارتج عليه وإذا غير قراءته» فأما عن 
الارتتاج عليه؛ فهو إذا وقف يننظر التلقين» رواه ابن حبيب عن مالك. وأما إذا غير 
القراءة» فلا يفتح إذا خرج من سورة إلى سورة؛ أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية 
رحمة بآية عذابء أو يغير تغيبرًا يقتضى كفرًاء فإنه ينبه على الصواب. 

فصل: وإما غمز نافع بن حبيرء يزيد بن رومانء ليفتئح عليه فقد كان الوجه أن 


١1/9‏ - اتفرد يه مالك. 


يفتح عليه يزيد بن رومان إذا وقف افع ولا يموجه إلى غمزهء وذلك الصواب لأن الغمز 
زيادة عمل فى الصلاة» فإن لم يقعل ذلك المأموم عند توقف الإمام. 

قال القاضى أبو الوليد: فقد رأيت جماعة من أصحابنا ذكروا حبر يزيد بن روماك 
وتكلموا عليه» ولم أر أحدا منهم أنكر ذلك عليهء ولعله أن يخفف فيه لما كان فيه من 
العون على إتمام القراءة وأنه عمل للصلاة مع قراءته» وإن لم يفتح المأموم على الإمام مع 
ذلك: فوجه العمل فيه أن يتردد الإمام أو يخطرف تلك الآية» فإن تعذر ذلك عليه ركع 
وسجد وسلع. 

قال مالك: ولا ينظر فى مصحف إن كان بين يديه. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وذلك عندى إذا ارتج عليه فى غير أم القرآن» 
وأما أن ارتج فى أم القرآن» فليستدع الفتح عليه من حيث أمكنه وليغمز من يصلى معه 
ولينظر فى مصحف إن كان قريًا منه» فإن ذلك مما تدعو الضرورة إليه لتمام فرضهء 
والله أعلم وأحكم. 

#ا#ا*# 
القراءة فى الصبع 

- مَالِكء عَنْ حِشَامٍ إن عروَةه عَنْ أيه ألا أب يَكْر الصديقَ صَلّى المح 
قرأ يها بسمورة لبَرَةٍ فى المَكْعَمن كِلتِهمًا. 

الشرح: معناه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يطيل القراءة فى صلاة الصبح» 
والظاهر أن من قرا بالبقرة فى صلاة الصبح يدرك الإسفارء وإن بدأ فى أول الوقت» 
وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها عن زمن رسول الله #تَ أن النساءكن ينصرفن من 
الصلاة معه فى الغلسء وكل ذلك واسع جائز. 

فصل: وقوله: «قرأ فيها بسورة البقرة فى الركعتين كلتيهماء: سثل عيسى بن ديتار: 
أجزأ السورة بينهما أم قرأها فى كل ركعة من الصلاة المكتوبة؟ ولكن يقرأ بسورة؛ رإئما 
قال بذلك لأن اللفظ تمل للأمرين. 

وأما جهة الظاهر, فإنه لو أكملها فى كل واحدة من الركعتين لخرج عمن الوقست» 
والله أعلمء فلما كان الأظهر عنده من جهة السورة أنه قرأ بعضها فى كل ركعةء 
أجاب بأن الأفضل عنده أن يقرأ سورة كاملة فى كل ركعة. 


رقنا - انفرد به مالك. 


11 - ملك عَنْ جا ذن رةه عا أ أ أنه مسح م عَمْدَ الله بْنَ عَايرٍ بن 
َبيعَة يقُول: ينا وَرَهَ مر ْن الْحطاب المح فقر فبهًا بسورة يُوسُف وسُورةٍ 
الْحَيّ اده يطبق فلت ن: وَلله لد كان يوم حين يلم فر قله أحَنْ. 

الشرح: معنى ذلك أن عمر بن الخنطاب قرأ فى إحدى الركعتين مع أم القرآن بسورة 
يوسفء وفى الركعة الثانية بسورة الهج واستغنى عن ذكر أم القرآن لعلم السامع 

وقوله: «قراءة بطيتة» يريد يتمهل فى النطق بالحروف» ويبالغ فى الترتيل. 

وقول عروة له: ولقد كان يقوم حين يطلع الفجر؛ إنما علم ذلك لأنه قد تقرر عنده 
أنه لا يثبت فى مصلاه إلى خحروج الوقت وطلوع الشمس»؛ لأن ذلك تعمد لأداء بععض 
الصلاة فى غير وقتهاء ولا يظن هذا عشل عمر رضى الله عنه» وعلى من أدرك سن 
الصلاة آخر وقتها وعلم أنه | ا وا سو 
الوقت» وإن أطال قراءتها أدرك منها ركعة وأتى بسائرها فى غ غير الوقت أن يخفف 
صلاته لأن فضيلة الوقت أعظم من فضيلة الإطالة لأنه لا يقدر أن يؤدى الفرض كله فى 
الوقت» ويتتفل بعده جما شاءء والإطالة والزيادة على الذى يجرئ منها فى معنى الثافلة» 


والله أعلم. 
- مَلِكء عَنْ يحبى بن عبار وَرَييَةَ بن أبى عبد الرّحْمَنِ عن الْقَاسِمٍ 
ابن محمد أن الْمرافِصَة بن مير الَف قال ما أَحَذتُ سورة يُوسّف إلا مِنْ قِرَاَةٍ 


لمعم 


مانن عقا اما نفى المح من ةنا كان يرا نا 


الشرح: قوله: وها أخذت سورة يوسفء. يريد ما حففلتها إلا من قراءة عثمان إياها 

فى الصبح» وهذا يدل على كثرة إنصاته إلى قراءة الإمام؛ وتفريغه سرّة لما يقرأ به وكثرة 
ترداد الإمام بهذه السورة» وذلك جائزء فقد يخضر الإنسان من الخشوع عند قراءة بعض 
السور أكثر هما يحضره عند قراءة بعض» فيجوز له أن يفصد بالقراءة فى كثير من أوقاته 
ما يحضره الخشوع عند قراءته والله أعلم. 


- اتفرد يه مالك. 
ما - انفرد به مالك. 


١‏ - مَلِكء عَنْ نافع أ عبد الله بن عمَرَ كال يقر د فى الصيّح فى السّفَرٍ 
لطر السو الأول من لمُفصصلٍ فى كُل رَكْمَة يم اران وَسُورةٍ. 

الشرح: معنى ذلك أن عبدالله بن عمر كان يقرأ فى صلاة الصبح فى سفره بالسور 
التى ذكرها لا يكاد يخرج منهاء وذلك لتمهله وتأنيه وقلة عجلته؛ وإلا فالغالب من حال 
الإسفار العجلة. وقد قال مالك: يقرا فيها ب#السماء ذات البروج» [البروج: ]١‏ 
و«إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ والأكرياء يعجلون الناس ولأن السفر تقصر 
فيه الصلاة» ويحذف فيه بعض أركانها لما فيه من المشقة والحاجة إلى استصحاب الرفقة» 
فبأن يخفف القراءة فيها أولى وأحرى إلا أن يكون الرحل فى خاصة نفسه؛ فلا بأس أن 
يطيل ما أرادء والله أعلم. 

ع# # 
ما جام فى أم القرآن 

04 - ملك عَن الَْلاِ بن بارحم بن يَُْوب أذ با سيد مولَى عار 
ابن كرئز أخيرة أن رَسُول لل 8 نَادَى أن : نكسيو وَهْرَ يُصلّى» » فَلَمافْرَغٌ 
لوه لَه َع َسُولُ ل ف ده َلَى َيه وََُ رد أن عزج من باب 
المسنْحدء فَفَال: إنَى لأْحو أن لا تحرج بن المسشْحد حَتَى تَعلَم سور مَا أل الله 
فى التوْرَاةٍ ولا ى الإنحيل ولا فى الْقَرآن متلا فَالَ أُبِي: فَحَعَلّت أَبْطِم فى 
لمشي رَحَه كفم :ما رَسُول الو المورة الى وَعدتَى؟ قال: كِنَتئا 
إِذَا افتتسنت الصّلاة قَالَ: ققرت <: والحنة (لوربا الكالويع خنى يدر على 
آخيرهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله : «مِى مَذِِ السُورَةٌ وهِى السبع المكَانَى وَالْقرَآثُ الْعَْظِيمُ 
الْذِى أغطيست». 

الشرح: إن حمل الخبر على ظاهره من أن النبى يت علم بصلاة أبى أفاد جواز مناداة 
المصلى» وذلك بالأمر اليسير ما لا يشغله عن صلاته» ويمكنه أن يعيه مع الاشتغال 
بصلاته والإقبال عليها. 


١م‏ - انفرد به مالك. 
١47‏ - أترحه البخارى كتاب التفسير باب ما جاء يفاتحة الكتاب 41١/5‏ عن أبى سعيد بن المعلى. 
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قال اين حبيب: سواء كان فى مكتوية أو نافلة» فأما إن كان كثيرًا لا يعيه إلا مع 
الإقبال عليه والاشتغال عن صلاته» فإن ذلك لا يجوز ولذلك لم يخبر النبى 6 أييّا فى 
الصلاة ما أنخبره بعد الفراغ منها. 

وقال الداودى: معنى ذلك أنه أمن على أبى أن يجيبه فى الصلاة لعلمه؛ وفى قوله 
هذا نظر لأن التبى ؤي احتج على أبى بعد إخباره له بأنه كان فى الصلاة بقوله تعالى: 
«إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» [الأنفال: 4 ؟] وهذ! يقتضى أن الأمر يقتضى 
إحابة النبى يه حال الصلاة» ويجتمل أن يكون جواب أبى للنبى فيك لو أجابه بالتلبية 
والصلاة لا يقطع صلاته؛ ويكون هذا حكمًا يختص بالنبى قط لأنه مأمور بإجابته» ولأن 
إجابته بالتلبية» والتعظيم له؛ والصلاة عليه مسن الأذكار التى لا تنافى الصلاة بل هى 
مشروعة فيها. 

وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبى وَل فى الصلاة والمخطبة فصلى عليه 
أنه لا بأس بذلك» ولا يجهر به ولا يكثر منه. 

ومعنى قوله: وولا يجهر بهىء لكلا يخلط على الناس. 

ومعتى قوله: وولا يكثرمء لتلا يشتغل بذلك عن صلاتهء ويحتمل أن يككون النبى 28 
إغا استدعى منه أن يجيبه بلفظ القرآن. وقد قال ابن حبيب فى واضحته: ما حاز للرجل 
أن يتكلم به فى صلاته من معنى الذكر والقراءة» قرفع بذك صوته أينبه به رحلاً 
وليستوقفه فذلك جائزء وقد استأذن رحل على ابن مسعود. فقال: #ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين» [يوسف: 43]. 

فصل: وقوله: وفلما فرغ من صلاته لحقهم: يريد أنه أحابه حين أمكنته الإجابة على 
أسرع ما أمكته ولعله قد تجوز فى صلاته. وقد قال ابن حبيب: من أتاه أيره أو أمه 
ليكلمه وهو فى نافلة» يبادر الأمر بالتسبيح ويوجز لهما فى صلاته ويكلمهماء وكذلك 
قال ابن حبيب» فيمن حلس إلى مصلى نافلة» وهو يريد أن يكلمه فليجوز فى صلاته ثم 
يقبل عليه. 

ووجه ذلك ما تدب إليه المسلمون من حسن العشرة مع إتمام الثافلة والتمكن من 
العودة إليها إن أراد الزيادة فيها. 

فصل: وقول أبى: وفوضع رسول الله يي يده على يدىم: إنما ذلك لمعنى التأنيس 
والتقريب والتنبيه على الإقبال عليه والتأمل لما يرد عليه جهته من قول أو فعل. 


بك اا الاو ا ا “كناب الضلاة 

فصل: وقرله ق: ا لجن الى لم مور ل معنى 
التسليم لأمر الله تعالى والإقرار بقدرته وأنه وإن كان تعليم ذلك يسيرًا إلا أنه لا يقطع 
بتمامه إلا أن يعلمه الله عز وجل بذلك؛ ومعنى تعلم سورة أن يعلم من حالها مالم 
يكن يعلمه قبل ذلك؛ وألا فقد كان عائًا بالسورة وحافظًا لها. 


فصل: وقوله ظُيكُ: «ما أنزل فى التوراة ولا فى الأنجيل ولا فى الفرقان مثلها»» ذ كر 
تشيوخنا أن معنى ذلك أنها تحزئ عن غيرها فى الصلاة» ولا يجزى غيرها عنهاء وسائر 
السور يجزئ بعضها عن بعض؛ وهى سورة قسمها الله بينه وبين عبده؛ ويحتمل أن 
تكون هذه من الصفات التى تختص بها من أنها السيع المكانى والقرآن العظيم: أو غير 
ذلك من كثرة ثواب أو حسنة؛ والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بن كعب: وفجعلت أبطئى فى المشى رجاء ذلكءء دليل على 
حرصه على العلم. وقال الداودى: إن ايطاءه خوفًا على النبى يل من النسياكء فيخرج 
من المسجد قبل أن يعلمه. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أنه إنما حمله على ذلك شدة 
الحرص» وإن بعد خوف النسيان بقرب المدة على أن التسيان يزيله بقوله: ويا رسول الله 
السورة التى وعدتتى بهاوء وهذه مبالغة فى الحرص واستنجاز لاوعد. 

فصل: وقوله 5: وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاةمء دليل على أن من حكم الصلاة 
أن يقرأ فيها بأم القرآن عند افتتاحهاء ولو كانت القراءة بغيرها فى الصلاة تجرى ولم 
تتعين بها لما صح هذا السؤال من البى طق لأبى؛ منواز أن يجيبه بغير أم القرآن» قلا يتم 
الغرض من تعليمه أحكام أم القرآن وصفاتهاء وإنما سأله عن ذلك لما علم أنه لا يفتح 
الصلاة إلا بهاء فقال له: وكيف تقر إذا افتتحت الصلاة. 

فصل: وقول أبى: وفقرات طالحمد لله رب العالمين©» حعى أتيت على آخرها 
استدل بذلك جماعة من أصحابنا على أن ويسم الله الرحمن الرحيم: ليست بآية فى 
أولها لأن أييّا لم يذكر ذلك فيما ذكر أنه قرأه» ولو كانت من أم القرآن لبدأ يها. 


فصل: وقوله #ي: «هى السبع المثانى والقرآن العظيم: يعنى أن من فضائلها أيضنًا 
السبع المثانى» وهذا أصح ما قيل فى السبع المثانى» وقيل إتما سميت بذلك لأنها تثنى فى 
كل ركعة» وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسمء وإن كان 
شىء من القرآنٌ قرآنا عفليمًا كما يقال فى مكة بيت الله» وإن كانت البيوت كلها لله» 


ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لمكةء ويقال: : محمد عبد الله ورسوله. وإنِ كان 
كل بشر عيدًا لله وكل رسول رسول الله على سبيل التخصيص والتعظيم له ظَلَّه. 

فصل: وقوله ك: والدى أعطيت» يحتمل أن يريد بذلك» والله أعلمء قوله تعالى: 
«إولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم» [الحجر: 410]. 

18 - مَالِكء عَنْ أبى لعَيِمٍ وَصْبه بْن كيِسَان أنه سَمِع حَايرَ بن عَبْدِاللّ 
ُ يُولُ: من صَلّى رمه لم يَفْرأ ها يم اران فلم بُصل إلا ورا الامام. 

الشرح: قوله: ومن صلي ركعةن؛ يعنى من أتى من أفعال الصلاة بركعة؛ ولم يقرا 
مع تلك الأفعال بأم القرآنء وإتما سميت أم القرآن لأنها أصل له فيما من شرطه أن يقرأ 
فيه بأم القرآن» وهذه المسألة قد احتلف فيها أهل العلمء فذهب مالك وجمهور الفقهاء 
إلى أن القراءة شرط فى صحة الصلاة. 

والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة أن رجلاً دخل السجد وصلى ثم جاء فسلم 

د «ارجع فصل فإنك لم تصلء ثلانّك فقال: والذى بعشك ما 
أحسن غيره» فعلمنى» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكير 2 شم اقرأ:منا تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمكن راكعان. 

مسآلة: إذا ثبت أن القراءة شرط فى صحة الصلاة» فالذى يجب قراءته أم القرآن» وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة والقورى 
والأوزاعى: يقرأ ما شاء من القرآن فى الصلاة ويجزيه. 

والدليل على ما نقوله خبر أبى قتادة المتقدم أنه يت كان يقرأ فى الركعتين المتقدمتين 
فى كل ركعة سورة مع أم القرآن وفى الركعتين الأخميرتين بأم القرآن» وأفعاله على 
الوجوب لاسيما وقد قال #نَك: «صلوا كما رأيتمونى أصلى:. 

فصل: وقوله: ومن صلى ركعة, ولم يقرأ فيها بأم القرآن. فلم يصل إلا وراء إمامي 
يقتضى قراءة أم القرآن فى كل ركعة لأنه نص على أن كل ركعة لم يقرأ فيها يأم 
القرآن فلي فليست بصلاة للفذء ولا للإمام فمن قرأ فى كل ركعة يأم القرآن» فقد أتى من 
صلاته يما لا خملاف فى صحته؛ وإن ترك قراءتها فى جميع الصلاة: فلا حلاف فى 
المذهب أن الصلاة غير جائزة إلا رواية شاذة» رواها الواقدى واللدمهور على خخلاقها؛ء 


.344 أعمرحه الترمذى فى الصلاة حديث رقم‎ - ١4 


وإن قرأ بها فى بعض الصلاة دون بعضء فالذى عليه شيوخنا العراقيون أنه لا يجزئ إلا 
بقراءة أم القرآن فى كل ركعة» وبه قال الشافعى وابن عون وأيوب وأبو ثور. 

وقال المغيرة المحزومى: إذا قرأ بأم القرآن فى ركعة واحدة من الصلاة أحزأه؛ وبه 
قال الحسن البصرى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى قتادة المتقدم. وفيه أنه ويك 
كان يقرا بها فى كل ركعة من الأربع ركعات؛ وقد قال وَ: وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى» . 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى يتكرر فى كل ركعة: فنإذا كان شرطًا فى 
صحة بعضها وجب أن يكون شرطًا فى صحة سائرها كالركوع والسجود والقيام. 

مسألة: فإن ترك القراءة فى ركعة» فعن مالك في ذلك ثلاث روايات» رواها كلها 
عنه ابن القاسم إحداها: أنه يجزئه سجدتا السهو قبل السلام. والثانية: أنه يلغى الركعة 
ولا يعتد بها ويتم صلاته ويسجد لسهوه بعد السلام. والثالئة: أنه يتم صلاته ويعيدها. 

فرع: وهذا إذا كانت الصلاة رباعية؛ فإن كانت ثلاثية: فقد سكل ابن القاسم عن 
ذلك؛ فقال: الصلوات كلها عند مالك عمل واحد. ومن ترك القراءة فى رأكعة من 
الصبح أعاد؛ تأول ذلك بعض أصحابنا على أنها عنزلة الصلاة الرباعية» وأن يدحلها من 
الاتلاف ما يدحل الرباعية. وحكى هذا القول ابن المواز عن مالك. وقال محمد بن 
مسلمة فى البسوط يحوازها لأنه يستححف.فى عامة الأشياء الثلث؛» والله أعلم وأحكم. 

اع 
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة 
4 - مَالِك» عَن الْعَلاءِ بن عبْد الحْمَنٍ بن يَعْقَّوب أَنْهُ سّمِعٌ أبا السائِب 


ا 0ه وله م م 


مَوْلَى هِشامٍ بْن رُهْرَةَ ُقول: سَمِعْت أَبَا مْرَيْرَةَ يَقولُ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله فلا 
يُقَولُ: «مَنْ صَلّى صلاة لَمْ يقرأ فِها بام الْقرّآن فَهِىّ حِدَاجٌ» حِى حِدَاجُء هِىّ داج 


184 - أحرحه مسلم فى كتاب الصلاة حدييث رقم 898. والترمذى فى كتاب تفسير القرآن 
حديث رقم /141. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 405. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم .87١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 474. وأحمد 
فى المسند حديث رقم (44 الا العلا لالالالاء 2463ل/). 


ت: يا أبَا شريرة إنئ أَحيانًا أكون وَرَاء امام قَالَ: فَعَمْرٌ راع 

ثم قَالَ: :الآ يماي تفلك هارن فى بشيطن شرل قله فق يقرلة: : دقَالَ 
الله تَبَارَكَ وَتعَالَى: قَسَمْت الصّلاة تننى وَييْنَ عبار يطفن قيِصْفُهًا لى وَيِصْفُهًا 
لِعبدِى» وَلعَبْدِى مَا سَألّه. قَالَ رَسُولُ اللو 8: «اقْرَعُوا يَقُول الْمبدُ: هالْحَمْد لِلَّهِ 
رَسْ الْعالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] يَقُول الله تَبارَلد وتعَلَى: حَمِدَنى عَبدى» وقول الْمبْد: 
طالرحْمَنِ الرّحيسي» [الفاتحة: 8] يَقُولُ اللَهُ: ألنى عَلَىَّ عَبدى» وَيَقُولٌ الْمَبْدُ: 
مَالِكِ يَْمٍ الدينٍ» [الفاتحة: ؛] يَقُولُ الله مَجَدَنِى عبدى» يَقَولُ اْعَبْدُ: «إبّاك 
عبد وَإيّاكَ تَستعِينُ» [الفاتحة: ه] فَهَذْه الكية بين وَييْنَ عَبدى وَلعَبْدِى مَا سَألَ 
يُنُولُ الْمَبْدُ: طاهْينًا المراط الْمُسْمَقِيم صراط اين ألعئبت عَلَيهِمْ غيْرِ 
المَفسُوب عَلَيْهِمْ ولا العشالين» [الفاتهة: * - "] فَمَوْلاء لِعبدِى وَلمََدِى ما 
سأل». 

الشرح: قوله ييل: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج؛ يعنى 
ناقصة عما يجب فيهاء وكذلك قال فى المدنية عيسى بن دينار وابن نافع: إن الخنداج 
الناقص الذى لا يتمء وذلك يقتضى أن لا تكون بحرئة. 

وقد تعلق بعض من تكلم فى ذلك بهذا اللفظ وجعله دليلا على الإجزاء لأنه سسماها 
صلاةء ووصفها بالنتقصان. وذلك يقتضى أن يثبت لها حكم الصلاة» وإن نقصت 
فضياتها أو صفة من صفاتها لا تخرج بعدمها عن كونها صلاة؛ وليس هذا بصحيح لأن 
اسم الصلاة ينطلق على المجزئ منها وغير المجزئء يقال صلاة فاسدة؛ وصلاة غير 
بجزئة» كما يقال صلاة صحيحة» وصلاة بحزئة» وإطلاق اسم النقصان عليها يقتضى 
نقصان أحزائهاء والصلاة لا تتبعض» فإذا بطل بعضهاء بطل جميعهاء ولا يجوز أن يطلق 
اسم النقصان على عدم الفضيلة لمن كملت أجزاؤه ووصف الصلاة بأنها داج إذا لسم 
يقرأ بأم القرآن: يعنى فسادها. 

وقد أكد ذلك بتوله ##ك: وغير تام» فإن قرأ فى بعض بعض ركعاتها درن بعض» 
فهذه قضية لم يذكر حكمهما فى هذا الحديث ولا يتناولها لفظه. 

ومن جهة المعتى يخرج فساد كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن على ما قدمنا ذكره. 


كم 2 2 2 ز 2 اا 

فصل: وقول أبى السائب: ويا أبا هريرة إنى أحيانًا أكون وراء الإهام؛ اعتراض منه 
على العموم يمواز التخصيص عليه بالعمل الشائع عنده؛ وما شاهده من الأئمة فى ترك 
القراءة وراء الإمام. 

فصل: وقوله: وفغمز راعى»؛ على.معنى التأنيس له وتنبيهه على فهم مراده والحث 
له على جمع ذهته وفهمه لحوايه» وقال له: وأقرأ بها فى نفسك يا فارسى». ترحم 
مالك: رحمه اللهء على هذا الحديث بالقراءة لف الإمام فيما لا يجهر فيه. 

وذهب جماعة بمن تكلم فى ذلك أن الترجمة مبنية على قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بام القرآن فهى خداج: لا يجوز أن يكون ذلك على ما ذهبوا إليه لأنه من تأول محداجًا 
على ما ذكرناه غير تامة ولا بحرئة» فلا يجوز أن يكون ذلك مراده فى المأموم فيما يسر 
فيه الإمام لأن الأفضل عنده أن يقرأء فإن ترك القراءة؛ فلا شىء عليه لأن الإمام يحملهاء 
وإنما يستحب له القراءة لشغل نفسه فى الصلاة بالقراءة» وذكر الله ولا يتفرع 


للوسواس. 
وأما من حمل قوله: وخخداج: على نقصان الفضيلة» فهذا القول أحرى على رأيه وقد 
بينا المنع من ذلك. 


قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأولى عندى أن ترسم الترجمة على قول أبى 
هريرة: واقرأ بها فى نفسك يا فارسى». والقراءة فى النفس هى بتحرييك اللسان 
بالتكلم: وإن لم يسمع نفسه سرا. رواه سحئون عن ابن القاسم فى العتبية» قال: ولو 
أسمع نفسه يسيرًا لكان أحب إلى . 

وقد قال فى المدنية عيسى بن دينار وابن نافع: ليس العمل على قوله: و«اقسرأ بها فى 
نفسك يا فارسى,» ولعلهما أرادا إحراءها على قابه دون أن يقرأها بلسانه. وإن كان 
المستحب قراءتها باللسان والشفتين دون الاقتصار على النفسء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وفانى سمعت رسول الله يه يقول»» احتجاج على ما ذهب إليه من 
القراءة فى النفس» وأن لا يترك ذلك من كان وراء الإمام فيما يسر فيه بالقراءة ل أعلم 
به النبى وو من فضيلة القراءة بأم القرآن قال الله تعالى: وقسمت الصلاة بيينى وبين 
عبدى بنصفين» ثم عد آى أم القرآن فسماها صلاة لمعنيين: أحدهما: أن الصلاة فى 
كلام العرب؛ هو الدعاء وهذه هى الصلاة التى أمرنا بأداء الفرائض يها دون سائر ما 
يقع هذا الاسم عليهء وذلك أيضًا يصح من وجهينء أحدهما: أن تكون الألف واللام 


كتاب الصلاة ... 1 1[ 1[ 4#[ 1[ 1 1 1< 1 ذا 
للعهد» فلا يقع تحت هذه اللفظة فى الحديث ما يقع عليه اسم الصلاة غير أم القرآن» 
والثانى: أن تكون للجنس: ثم وقع التخصيص والبيان أن المراد بذلك أم القرآن دون 
غيرهاء والمعنى الثانى على قول من قال: إن الصلاة هى الأفعال» لكشه سمى أم القرآن 
صلاة لما كانت لا تم إلا بهاء وكلا العنيين يدل على أن الصلاة لا تصجخ إلا بأم القسرآت 
كما روى أن رسول الله يي قال: «الحج عرفةع لما كان الحج لا يتم إلا يعرفة. 

فصل: وقوله تعالى: وقسمت الصلاة بينى وبين عبدى بنصفين؛ معنى هذه القسمة 
أنه جعل لنفسه نصمًا ثناء عليه ونصفًا دعاء إلى ربه فى الاستعانة به فئ توفيقه وهدايضه» 
وأرجو أن يكون البارى تعالى بفضله إذا أتى العبد بالنصف الذى لربه من الحمد لله 
والثداء عليه والتمجيد له أن يؤتيه هو ما يدعوه فيه من الهداية والتوفيق» وقد وعد بذلك 
تعالى ووعده الحق بقوله: «ولعبدى ما سأل». 

فصل: وقوله: «بنصفين» يقتضى المساواة فى القسمة» ولا يخلو أن يريد التساوى فى 
المعنى أو فى عدد الألفاظ أو فى عدد الآىء ولا يجوز أن يريد بذلك المعنى لأن قسم 
البارى تعالى ثناء عليه وقسم العببد دعاء ورغبة» فلا يجوز أن يقال إن ذلك بينهما 
بنصفين» والبارى تعالى منفرد بالثناء؛ والعبد منفرد بالدعاء والرغبة التى ينزه البارى عنها 
كما لا يقال هذا الثوب والعبد سين زيد وعمرو بنصفين؛ إذا كان الشوب لأحدهما 
والعبد للأآخخر 

ولا يجوز أن يريد بذلك عدد الألفاظ ولا عدد الحروف لأن القسمة لا تصح مع 
ذلك بوجه: فلم بيق إلا أن يريد بذلك تعالى عدد الآى» وييسين هذا قوله فى الحديث 
ويقول: العبد: اياك نعبد واياك نستعين: فهذه الآية بينى وبين عبدىء ولعبدى ما سأل» 
بين أن القسمة بالآى» وذلك يدل على أن «بسم الله الرحمن الرحيم: ليست من أم 
القرآن لأن ثلاث آيات من أول السورة يختص بالحمد لله والثساء عليه والتمجيد له. 
وعلى ذلك ذكرت فى الحديث والآية الرابعة فيها إقرار لله بالعبادة واستعانة به فهى 
بين العبد وبين ربه» وبذلك وصفت فى الحديث والشلاث الآيات من السورة تنص 
بالعبد رغبة فى التوفيق» وبذلك وصفت فى الحديث» ولو كانت ويسم الله الرحمن 
الرحيم» من أم القرآن لكان البارى يختص من السورة بأربع آيات ثم تكون آية خامسة 
بينه وبين العبد ثم يختص العبد باثنتين لأنه لا اختلاف أنها سبع آيات» وهذا يمنع قسمتها 
بنصفينء والله أعلم. 


فصل: وقوله 8: واقرءوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» على معنى البيان 
للصلاة التى قسم البارى بينه وبين عبده؛ وبيان معتى القسمة لهاء فذكر النبى قي ما 
يقوله البارى تعالى عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلم العبد أن ربه يسمع قراءته وحمده 
وثناءه عليه وتمجيده إياه ودعاءه ورغيته إليه حضًا للعبد على النشوع عند قراءة هذه 
السورة التى تختص بها هذه المعانى التى لا نعلم اجتماعها فى سورة من السور. 

فصل: وقوله وي: «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» بيان أن هذه أول السورة 
من وجهين» أحدهما: أنه بدأ بقوله: الحمد لله رب العالمين» ولو كانت بسم الله الرحمن 
الرحيم أول السورة لبدأ بها. والثائى: أنه قرأ جنيع ما سمى صلاة» وذكر فضل كل 
شىء منهاء فلو كانت ويسم الله الرحمن الرحيم: منها لقرأها وذكر فضلها. 

وقوله تعالى: ويقول العبد: الرحمن الرحيمء يقول الله: أثسى على عبدى»: معنى 
ذلك؛ والله أعلمء أنه أثنى عليه بأنه الرحمن الرحيم بخلقه وعباده وكذلك قوله عز وجل 
عند قول العبد: وهالك يوم الدين» مجدنى عبدى» والدين فى كلام العرب الحساب» 
وقيل الجزاءء وهذا إقرار من العباد للبارى عز وجل بأنه مالك يوم الدين» وإن كان هو 
المنفرد يلك غيره من الأيام لمعان» أحدها: أنه ص يوم الدين بالذكر لعظمته الثساء 
عليه؛ وذل الملاك فيه وعجزهم عن ملك شىء منه. والثانى: أنه اليوم الذى يكون فيه 
الجزاء» ويرجى الثواب» ويخشى العقاب» فجب أن ينفرد بالعبادة من علكه ويمللك فيه 
النفع والضررء وهو الله الذى لا إله إلا هو. والثالث: أن مآل الأيام إليه وانقطاع كل 
مملكة قيلهء فيجب أن يفرد بالعبادة من يبقى ملكه دوت من ينقطع ملكه وتضمحل 
رئاسته» وإنما قال: وبجدئى فى هذا اللفظ وإن كان التمجيد ثساء إلا أن الممحد الشرف 
والعلو فى كلام العرب» وفى قول العبد: «مالك يوم الديني» احتصاص بهذا المعنى. 

فصل: ومعنى قوله تبارك وتعالى عند قول العبد: وإياك نعبد وإياك نستعين؛ هذا بيسى 
وبين عبدى» إن بعض الآية تعظيم للبارى تعالى وبعضها استعانة من العبد له على أمر 
دينه ودنياه» ويقول مع ذلك عز وجل: «ولعبدى ما سأل» وظاهر اللفظ يقتضى أن له 
ما سأل من العون. 

وكذلك قوله تعالى عند قول العبد: واهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية: فهؤلاء 
لعبدى ولعيدى ما سأل, معنا والله أعلم» أن هذه الآيات مختصة بالعبد لأنها دعاره 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليهم؛ والعصمة من صراط المغضوب عليهم والضالين» 
وقد وعد ربنا لمن قرأ بذلك وسأل أن له ما سأل, والله لا يخلف الميعاد. 


8 - مَالِكء عَنْ هِشام بن عُرْوَةء عَنْ أبيه أنه كان يَقْاً حَلّفَ الإمام فِيمًا لا 
يَحْهَرٌ فيه الإمَام بالْقرَاءة. 

- مَالِك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدٍ عَنْ ريِيَةَ بن أبى عَبدد الرّحْمَنٍ أذ الْقَاسِمَ 
ابن مُحَمَّدٍ كان يقرا لف الإمّام فِيمًا لا يُحْهَرُ فيه الإمَام بالْقرَاءة. 

امد - مَللِكه عَنْ تيد بن روما أنا ناح إن مير بن مهم كا ذا خَلْفَّ 
الإمَام فِيمًا لا يَحْهَرٌ فيه بالْقراءة. 


َال مالك: وَدْلِكَ أَحَبْ ما سَمِعْتُ إِلَىَّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: معائى هذه المتون واحدة, وإنما أورد مالك فى ذلك عمل الأئمة والفقهاء 
ليقوى بذلك تأويله فى الحديث المتقدم وأن المراد به قراءة المأموم» وذكر أنه أحب 
الأقوال إليه فى ذلك على اقلافهاء وهو المشهور من قول مالك أن الأموم يقرأ خحلف 
الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما حهر فيه. 

وقال ابن وهب: لا يقرأ المأموم أصلء أسرٌ الإمام أو جحهرء ورواه ابن المواز عن 
أشهب. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إتما منعنا المأموم من القراءة حال جهر 
الإمام للانصات إليه» وذلك معدوم عند الإسرار» فاستحب له أن يقرا لأنه إذا لم يشغل 
نفسه بالتفكير فى قراءة الإمام إذا جهرء ولم يشل نفسه بالتدبر ولا يقرأ هو إذا أسر 
الإمام تفرغ للوسواس» وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة؛ فاستحب له أن يقرأ. 

وتعلقٍ ابن وهب بحديث عمران بن حصون أن رسول الله © صلى الظهر والعصر 
ورجل يقرأ خلفه. فلما انصرف قال: وأيكم قرأ لإسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجحل 
من القوم: أناء ولم أرد يها إلا الخيرء فقال رسول الله #: قد عرفت أن بعضكم 
اجنيها. 


5م - الغرد به مالك. انظر كنز العمال 7١*6١‏ وعزاه لعيد الرزاق» عن ابن عمرو حلا" 51. 

7 - أخخرحه أبو داود /الالاء 7١ 4/١‏ عن سمرة ين جتدب. والحاكم فى المستدرك 116/١‏ عن 
سمرة. 

١40‏ - اتفرد به مالك. 


والجواب أن الظاهر من حال هذا القارئ أنه جهر بالقراءة» فسمع النبى #لْك قراءته 
ب سبح اسم ريبك الأعلى» [الأعلى: ١ع‏ وعذا ممنوع باتفاق والله أعلم. 
#«0#*# 
ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فبه 


14 - مَلِكء عَنْ امه عبد لل بن عمَرَ كاه ذا هل هَل َفْر ححَدٌ ملف 


امم 


الإمّام؟ قَالَ: إِذَا صلَّى أَحَدكجْ لف الإمَام فَحَسْبةُ 3 رَاعةٌ الإمّام وَإِذّا صَلّى وَخْدَهُ 
َلْييراً. قَال: وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ لا يقرا لف الإمَام. 

الشرح: قوله: «فحسبه قراءة الإمام» يريد أن قراءة الإمام تكفيه أن يقرأ هوء وإذا 
صلى وحده: فليقرا لأنه ليس وراء من يكفيه القراءة ثم أكد ذلك يفعله فقال: ووكان 
عبدالله لا يقرأ وراء الإمامى, فأحبر بذلك أنه كان يفتى بالمنع مسن القراءة وراء الإمامء 
وأنه كان يأخذ بذلك فى خاصة نفسه» وهذا يحتمل وجهينء أحدهما: أن يكون لا يقرأ 
وراء الإمام قيما جهر فيه وإن كان يقرأ وراءه فيما يسر فيه وأتى باللفظ عامّاء 
والوحه الثانى: وهو الظاهر من اللفظ أنه كان لا يقرا وراء الإمام جملة؛ ولكن أورده 
مالك» رحمه الله وإن كان لا يأحد بقوله فى أحد الموضعين ليبين قراءة الاختقلاف فى 
ترك القراءة خلف الإمام ثم يسوغ له بعد ذلك إيراد دليل على ما يقول به منه. 

َال يَحْبَى: سيعت مَالْكًا يول الم عِنْدَنا أذ يقرا الرَجُلُ وَرَاءَ الإمام فِيمًا لا 
يَحهر فيه الامَام راع ويرك الْقِرَاعَة بم يَْهَرٌ فبو لمم بالْقرَائة. 

الشرح: ذكر مالك» رحمه الله» بأثر قول ابن عمر رضى الله عنه ما يختاره ويراه بعد 
أن ذكر احتلاف الناس ثم احتج بعد ذلك على ترك القراءة وراء الإمام إذا جهر فى 
القراءة بالحديث الذى بعد هذا. 


4 - مالِكء عَن ان شِهَابِ عَنِ ابن أَكَيِمَة الى عَنْ أبى مُرَيْرَة أن 


8 - انفرد به مالك. وأحرحه من طرق أحرى الخطيب فى تاريفه 457/11١‏ عن أبن مسعود. 

8 - أحرحه الترمذى فى الصلاة حديث رقم (1417). والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث 
رقم (415). وأبو داود فى الصلاة حديث رقم (875). واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة 
فيها حديث رقم (849). وأحمد فى المستد حديث رقم (ل؟الاء ٠‏ لالاء 4 لالالاء 4607لا 
004 


رَسُولَ اللو 8 اصرف مِنْ صّلاقَ حَهَرَ فيها بالْقِرَاعة ققَاَ: دمل قرا عبس ينك 
أَحَدٌ آنفان؟ فَقَالَ رَخُل: َك نايا رَسُولَ اللو. قَالَ: فَقَالَ رَسُوِلُ لله 8ه: وإنى 
أَقُولُ مَا لى أنارَعٌ الْقرآن فَانتَهى الناسُ عَن الْقِرَاءة مَعَ رَسُول الله 8 فِيمَا حَهَرَ 


فب رسو الله فك بالْقراءة جين سَهمُوا ذلك بن رَسُول الله فا. 


الشرح: قوله: وانصرف رسول الله # من صلاة». يحتمل أن يريد بها الدعاء» 
ويكون معنى جهر فيها بالقراءة بهاء ويحتمل أن يريد بالصلاة الأفعال على ما تقدم. 

فصل: وقوله يك قال: وهل قرأ معى أحد منكم آلقَاو؛ يدل على أنهم لم يجهررا 
بالقراءة» ولو جهروا بالقراءة» لقال: ما لى أنازع القرآنء كما قال حين أخبروه بالقراءة 
معه: ولو قرأ بعضهم لقال: من قرأ معى آثقاء ويحتمل أن يكون ابتدائهم بالسؤال ليبين 
لهم العلم, 

فصل: وقوله وَو: وما لى أنازع القرآن» يريد؛ والله أعلم» أقول لكم مالى أنازع 
القرآنء وقد يقال مكل هذا اللفظ لمعان, أحدها: أن يعاتب الإنسان نفسه. فيقول: ما لى 
فعلت كذا وكذاء وقد يقال ذلك لمعنى التثريب واللوم لمن فعل ما لا يجبء فيقول: ما 
لى أوذى وما لى أمنع حقى» وقد يقول ذلك إذا أنكر أمرًا غاب عنه سبيه» فيقول 
الإنسان: ما لى لم أدرك أمر كذاء وما لى أوقف على أمر كذاء ومعنى ذلك فى الحديث 
ما الذى يظهر من إباحتى لكم القراءة معى فى الصلاة» فتنازعوا فى القراءة فيهاء ومعنى 
منازعتهم لهء لا يفردوه بالقراءة ويقرءون معهء فيكون ذلك منازعتهم له فى القراءة. 

وروى نحوه عن عيسى بن دينار» والتنازع يكون .معتيين» أحدهما: .معنى التجساذب» 
والثانى: يمعنى المعاطاة» قال الله تعالى: لإيتنازعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم» 
[الطور: 77]) أى يتعاطون. 

فصل: وقوله: «فالتهى الئاس عن القراءة مع رسول الله يي فيما جهر فيه رسول 
الله ونا بالقراءة حين سمعوا ذلك»» يريد أنهم تلقوا إنكاره عليهم القراءة فيما جهر فيه 
بالاتتهاء عما نهاهم عنه. وترك ما أنكر عليهم. 

وهذا الحديث أصل مالك» رحمه اللهء فى ترك المأموم القراءة خلف الإمام فى حال 
الممهر لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الهر كان الظاهر أن المهر علة ذلك 
الحتكم. وذهب الشافعى إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال. 


والدليل علئ صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فامستمعوا له 
وأنصتوا» [الأعراف: 4 7] وهذا يقتضى منع القراءة جملة وجميع الكلام وورحوب 
الإنصات عتد قراءة كل قارئ إلا ما خحصه الدليل. 

ودليلنا من جهة السئة ما رواه أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و: 
وإغا جعل الإمام ليؤتم يه فإذا كبر فكيروا وإذا قر! فأنصتواو» وهذا أمرء والأمر يقتضى 
الوجحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حال اتثتمامء فوجب أن تسقط معها القراءة عن 
المأموم. أصله ما لو أدركه راكعًا. 

فصل: فإن كان الإمام من يسكت بعد التكبيرء سكت ففى المجموعة من رواية ابن 
نافع عن مالك: يقرأ من خلفه فى سكتته أم القرآن» إن كان قبل قراءته. 

ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفريغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ 
الإمام قراءة ينصت لهاء ويشتغل بتأملها وتديرها. 

فصل: فإن قرا المأموم خلف الإمام خال جهره بالقراءة» فيس ما صتع ولا تبطل 
صلاته. وروى عن قوم: أن صلاته باطلة» وقد روى ذلك عن الشافعى. 

والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن» فلم تبطل الصلاة. أصل ذلك حال 
الإسرار. 

مسألة: وصفة الجهر أن يسمع القارئ نفسه؛ فإن كان معه غيره أسمع من يليه من 
الأمومينء ,فأما الرأة فتسمع نفسها ولا تسمع غيرهاء فى قراءة ولا تلبية لأن صوتها 
عورة» وليست بإمام فتسمع غيرها روى ذلك على بن زياد عن مالك. 

هسألة: وقد اختلف أصحابنا فى الجهر والإسرار هل هما من واحبات الصلاة أو من 
هيئاتهاء فمتهب مالكء رحمه الله» وأكثر أصحابه يقتضى أنها من الهيئات» ومذهب 
ابن القاسم يقتضى أنها من الواحبات» فمن جهر فيما يسر فيه وأسر فيما يجهر فيهء قال 
مالك: يسجد لسهوهء إلا أن يكون الشىء اليسير كقوله: لإالحمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة: 7]. وقد روى أشهب عن مالك: لا سجود عليه: ومن فعل ذلك عامدًا؟ قال 
ابن القاسم: يعيد الصلاة. وقال أبن نافع: لا يعيد. وهو مبنى على ما تقدم. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء» فإن من الصلوات ما يجهر فيها ومنها ما يسر فيهاء فالتى يجهر 


كتاب الصلاة 21171111110 
فيها بالقراءة الصبح والجممعة والركعتان الأولتان من المغرب والعشاءء ومن غير الفرائئض 
صلاة العيدين والاستسقاء والوتر إذا أمّ فيهاء فأما التاس إِذا أوتروا فى السجدء فإنهم 
يسرون لأن كل واحد منهم يصلى لنفسه؛ فلا يجوز أن يجهر بعضهم على بعض فى 
القراءة. 

وأما ما يسر فيه من الفرائض فصلاة الظهر والعصر وما بعد الركعتين الأوليين من 
المغرب والعشاء ومن غير الفرائض ركعتا الفجر وصلاة الكسوف. 

وأما النوافل التى لا تتفدر كصلاة الليل وغيرها فمن شاء أن يجهر فيها جهرء ومن 
شاء أن يسر فيها أسر. قال ابن حبيب: الجهر فى الليل أفضل. وقال مالك: يستحب 
رفع الصوت فى صلاة الليلء وكان الناس يتواعسدون بالمديئة لقيام القراء بالليل. قال 
الشيخ أبو محمد: ويستحب فى نوافل النهار. 

د ل 
ما جام فى التأمين خلف الإمام 


- مَالِكه عن لإنٍ هاو عَنْ سيد إن الْمُسَّيّبِ وَأبى سَلَمَة بن عَبْدٍ 
الّحْمَن أنهُمًا أخبراك عَنْ أبى هُريرةَ أن رَسُول اللو 8 قَالَ: «إذًا أمّنَ الإمَامٌ فوا 
هَإنَهُ من وَاققَ تَأمِيئةُ َأينَ الْمَلايِكَةَ عفر لَه ما تَفكُمَ مِنْ فلمده. 
قَالَ ابن شهّابو: وَكَانَ رَسُولَ الل كك يَقُول: «آمين». 
الشرح: قوله: وإذا أمّن الإمام قأمنواع» ذهب بعض المفسرين إلى أن معناه بلغ موضع 
التأمين من القراءة. وقال بعضهم: معناه إذا دعاء قالواء وقد يسمى الداعى مؤمّناء كما 
يسمى 'للؤمّن داعيّاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «إقد أجيبت دعوتكما» [يونس: 
4] وإنما كان أحدهما داعيّاء والآخر مؤمناء والأظهر عندنا أن معنى تأمين الإمام 
قول: آمين: كما أن معنى أمنواء قولوا: آمين» إلا أن يعدل عن هذا الظاهرء بدليل إن 
وجد إليه وحه سائغ فى اللغة. 
- أمرحه البخارى فى الأذان حديث رقم ١8ل9.‏ ومسلم قى الصلاة حديث رقم .4٠١‏ 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 577. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
4375. وأبر دارد فى الصلاة حديث رقم 5156 485. وابن ماجحه فى إقاسة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم ١ه:‏ 4821. وأحمد فى المسند حديث رقم 41 الاء 17 لالم 
5”/. والدارمي فى الصلاة حديث رقم 17145. 


وأما ما احتج به القائل أنه لما قيل للمؤمّن داعء وجب أن يقال للداعى مؤمن؛ فغير 
صحيح؛ لأن اللغة لا تؤعحذ بالقياس» وإنما ثبتت بالسماع مع أن تأويله فى قوله تعالى: 
بإقد أجيبت دعوتكما» أن أحدهما كان داعيّاء والثانى كان مؤمناء يحتاج إلى دليل» 
وإلا فالظاهر أنهما كانا داعيين» ولا عتنع ذلك فيهساء والأظهر فى الجسواب فى هذا 
الحديث أن إحباره قت عن تأمين الإمام لا يدل على وجوبه ولا على الندب إليه لأنه 
قد يخير عن فعل المباح ولا يتكر على فاعله. 

فصل: وقوله ؤيّ: وفإنه من وافق تأميسه تأمين الملائكة: من الإخلاص والخشوع 
وحضور النية والسلامة من الغفلة» وقيل معنى ذلك أن يكون دعاؤه للمؤمنين كدعاء 
الملائكة لهمء فمن كان دعاؤه على ذلك؛ فقد وافق دعاءهمء وقيل إن الملائكة الحفظة 
المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين» فيؤمنون إذا أمن الإمام» فمن فعل مثل قعلهم فى 
حضورهم الصلاة» وقولهم: آمين, عند تأمين الإمام» غقر'له. 

وقال بعض الناس: معنى الموافقة؛ الإجابة» فمن استحيب كما يستجاب للملائكة 
غفر له ذتيه» وهذه تأويلات فيها تعسف لا يحتاج إليه ولا يدل على شىء منها دليل» 
والأولى حمل الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانعء ومعناه أن مسن قال: آمين» 
عند قول الملائكة: آمين, غفر له وإلى هذا ذهب الداودى» ولا عتنع أن يكون البارى 
تعالى يفعل ذلك يمن وافق قوله: آمين» قول الملائكة: آمين. 

وقوله: وغفر له ما تقدم من ذنبهع يقتضى غفران جميع الذنوب المتقدمة. 

فصل: وقول ابن شهاب: دوكان رسول الله يي يقرل: آمين», مرسل» ولم يسنده 
أحد غير حفص بن عمر بن عبداكلك: وقد غلط فيه» والصواب أنه مرسلء؛ ولو أسند 
لم يكن فيه ذلك التعلق؛ لأنه لم يقل: إن رسول الله يت كان يقول: آمين» فيما يوم فيه 
جهراء وإما قال ذلك قولاٌ مطلقاء ولعله كان يقوله فيما يصلى فيه فذًا أو يوم فيه سرّاء 

مسالة: وفى آمين لغتان؛ المد والقصر. وحكى الداودى فى آمين لغة ثالفة: آمين» 
بالمد والتشديدء وذكر أنها شاذة» وذكر تعلب أنها خطأً. وذكر أبو محمد بن درستويه 
أن القصر ليس .ععروف فى الاستعمالء وإنما قصر الشاعر فى قوله: 

تباعد منى فطحل إن سألته أمين فزاد الله ما بيننا يعدا 


للضرورة إن كان قصره» وقد روى: 


فآمين زاد الله ما يننا بعدًا 


بالمد» ولم يرو أحد عن النبى #ل: وإذا قال الإمام: غير الغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمينء؛ إلا بالمد. قال: ومعنى آمين» اللهم استجب لى» وهى كلمة 
عبرانية أنت معربة مبنية على الفتتح للياء:الثى قبل نونها. 

مسألة: ولا يخلو المصلىء إما أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو فذَاء فأما الإمام» فلا يخلو 
أن يسر القراءة أو يجهر بهاء فإن حهر بالقراءة» فاحتلف قول مالك فى قوله: آمين» 
فروى عنه المصريون المنع من ذلك» وبه قال أبو حنيفة, 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أنه يقولهاء وبه قال الشافعى. 

وجه رواية المصريين أن الإمام داع» ومن سنة المؤمن أن يكون غير الداعى. 

ووحه رواية المدئيين وهى عندى التبر المتقدم وهو محمول على الندب؛ لأن الأمة 
بين قائلين» قائل يقول: هو مندوب إليه» وقائل: يقول هو مكروه؛ فإذا بطلت الكراهية 
بإقرار النبى يق ثبت التدب؛ لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. 

ولا يعترض على هذا الحديث بقوله #َُ: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين؛ فقولوا: آمين, لأن الفاء فى الشرط لا تفتضى التعقيب؛ ولو اقنضت التعقيب» 
فإن حبر من روى: إذا أمن الإمام فأمنواء بمنع منه: وأيضًا فإن الإمام إذا أسر آمين» فإن 
قول المأموم: آمين» يكون عقيب قوله: ولا الضالين» ويكون معنى قوله: إذا أن الإمام 
فأمنواء أى إذا قدرتم أنه أمن بقوله: ولا الضالين: فقولوا: آمين: عقسب قوله: ولا 
الضالين» ويكو ن جمعا بين الحديثين. 

ودليلنا من جحهة القياس أن هذا إمام» فكان التأمين مشروعًا له أصل ذليك إذا أسرٌ 
القراءة؛ وهذا إذَا كان الأموم يسمع قراءة الإمام؛ وإن لم يسمعهاء فلا يقل آمينء قاله 
عيسى بن دينار فىالمدنية. 

ووجه ذلك أنه إذا تحرى قد يصادف تأميئه آية وعيد وليست .ما شرع التأمين 
عندها. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قلنا برواية المصريينء فلا يحتاج إلى تفريع» وإن قلنا برواية 
المدنيين» إن الإمام يقول: آمين» فإنه يسرها ولا يجهر بها. وقال الشافعى: يجهر يها. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه قوله يك وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين» فقولوا: آمين: والظاهر أنه لو كان تأمينه ظاهرًا العلق تأميننا به لا بقوله: ولا 
الضالين؛ إلا أنه به يعرف قوله: آمين. 

ودليلنا من جهة القياس أنه لو كان دعاء من غير الذكر حال القيام» فلم يكن من 
سنته الجهر كسائر ما يدعى به. 

مسألة: وإذا أسر الإمام القراءة» فلم يكتلف أصحاينا فى أنه يقول: آمين» لأنه قد عرا 
دعاؤه من مؤمن عليه غيره؛ فلذلك أمن هوء وأما المأموم» فإنه يؤمن» فإن جهر الإمام 
بالقراءة» فإنه يؤمن عتد قول الإمام: ولا الضالين؛ وإن أسو القراءة» فإنه يؤمن عند قوله 
هو: ولا الضالين لأننا قد قدمنا أنه يقرأ فيما يسر الإمام فيه بالقراءة: وأما الفسذ, فإنه 
يؤمن عند تمامه بقراءة أم القرآن يما جهر فيه بالقراءة أو أسرء ولا يجهر بقول: آمسين 
كالامام. 

١‏ - مَللكه عَنْ سم مَولّى أبى بَكْرِء عَنْ أبى صّالِحٍ الما عَنْ أبى 
هرَيْرَة أذ رَسُولَ الَو 8 فَالَ: بذ قَالَ الإمَامٌ: هِغَيْرٍ المفُوب عَلَيْهِمْ وَلِا 
المَالينَ4 [الفاتحة: *] فَقُولُوا: آنيين» فَِنهُ مَنْ واف كول قَوْلَ الاك غَفِرَ لَهُ مَا 

الشرح: قوله: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالينع يقتضى ظاهره أن 
من حكم الصلاة القراءة بأم القرآن وأن الصلاة معروفة غير خالية منها حتتى صار 
لقراءتها ولانتها أحكام فى الصلاة للأئمة والمأمومين؛ ولو كان الإمام رمسا تركها وقراً 
بغيرها لقيل: إن قال الإمام: غير المغصوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ لأن «إذاع 
تستعمل فيما لابد من وقوعه؛ يقال إذا طلع الفجر فصلء ولا يقال إِنٍ طلع الفجر فصل 
لأن «إنه إتما تستعمل فيما يشك فى وقوعه فتقول: إن جحاء زيد فأعطه درهمّاء ولا 
تقل: إذا حاء زيد فأعطه درهماء وأنت شاك فى بحيئهء هذا ظاهر الاستعمال فى كلام 
العرب. 


- مالك عَنْ أبى لواو عن الأطرّجء عَنْ أبى شُريْرَةَ أذ رَسُولَ الله ف 
10 أخرحه البخبارى فى الأذان حديث رقم ؟8لا. والدارمى فى الصلاة حديث رقم ١748‏ 


وانظر: باقى التحريج فى الحديث السابق. 
- أنظر: تخريج الحديث السابق والذى قبله. 


قَال: وإ قَالَ أحَدُكُمْ: اين وَقَلْس لْمَلايِكة فى السّمَاء: آيِين فَرَافَقَتا إِْدَاهُمَا 
الأععرى» عقر لَه ما تَقََمَ مِنْ ذلبو». 

الشرح: الحديثان المتقدمان يختصان بالمأموم: وهذا الحديث عام فى كل قائل: آمين» 
ودعا إليه وحض عليه بقوله: إن من هذه حاله إذا وافق قول الملائكة آمين غفر له ما 
تقدم من ذنبه» وهذه حال يرجوها كل مومنء إلا أن يقوم الدليل على المنع. 

وبهذا الحديث يتبين ما ذهبنا إليه من أن موافقة تأمين المصلى تأمين الملائكة معناه أن 
يقول العبد مع قول الملائكةء وخص فى هذا الحديث ملائكة السماء؛ يريد من كان من 
الملائكة لأنهم أهل السماءء ويجتمل أن يريد به من كان منهم عند ذلك فى السمائ ولا 
يعتنع أن يكون البارى تعالى قد جعل الملائكة تقول: آمينء عند دعاء المصلى بأم القرآن» 
فإذا وافق تأمينه تأمينهم كان دليلا على إرادة الله تعالى مغفرة ما تقدم من ذنبه» وأن 
ذلك لا يتفق ممن لم يرد الله تعالى أن يغفر له نسئل الله تعالى أن يتفضل علينا مغفرته 
ولا يحرمنا إياها برحمته. 

فإن قيل قد تقدم من حديث أبى هريرة أنه بالوضوء يخرج نقيًا من الذنوب» ومن 
حديث الصنابحى مثل ذلكء وآن مشيه إلى المسجد يكون نافلة له فما الذى يغفر له 
بقول: آمين؟ قال الداودى: يحتمل أن يكون قال هذا قبل قوله فى الوضوء ويجتمل أن 
يكون قاله بعد حديث الوضوى فيكون معناه أن يغفر له مايحدث فى تمشاه من 
الذنوب» وهذا على ما قال ويجتمل مع ذلك أن يكون هذا بقرائن لم يطلعنا الله عليها 
من استصحاب نية وتمام خشوع» وأنه من عدم ذلك عند الوضوء غفرت ذنويبه عند 
قوله مع الملائكة: آمين» ويحتمل أيضنًا أن يختص كل شىء من ذلك بغفران نوع من 
الذنوب» والله أعلم؛ وبينا الصادق المعروف 885. 

17 - مَلِك عَنْ سْمَى مَولَى أبى يُكْرِء عَنْ أبى صَالِحٍ اسم عَنْأبى 
هُريْرَةَ أن رَسُولَ اللو 5 قَالَ: دإذا َال الإماُ: سَيع الله ِمَْ حَمِدَه فَقُولُوا: الله 


ينا لك لحن َه موقي َه َل اْملايكةٍ غير لَه مَا َم من ذنيوه. 


.405 أخرجه البعارى فى الأذان حديث رقم 35لا. ومسلم فى الصلاة حديث رقم‎ - ١4 
وأبو داود‎ .٠١5 والترمذى فى الصلاة حديث رقم 14, والنسائى فى التطبيق حديث رقم‎ 
:30101/ 51/705 9151 فى الصلاة حديث رقم 444. وأحمد فى المسند حديث رقم‎ 


الشرح: قوله يأك: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن “مده: فقولوا: اللهم ربا ولك 
الحمدع يدل على أن سنة الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده» فى موضع مخصوصء» 
وقد ورد بيانه من غير وجه. قال الشيخ أبو إسحاق: إن قول الإمام سمع الله لمن حمده, 
على معنى الدعاء» قمعناه اللهم اسمع لمن حمدك» فيقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد» 
كالداعى والؤمن. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أن يكون ععنى الترغيب فى التحميد» وقد 
أكد ذلك يي بتوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهع» ومعنى 
الوافقة فى ذلك يحتمل ما قدمنا ذكره فى التأمين إلا أن فى هذا الخبر لم يبين أن قول 
الملائكة كقرل المأموم: اللهم ربنا ولك الحمك. 

وقد اختلف أهل العلم فى مسائل من الفقّه تتعلق بهذا الحديث؛ إحداها: قول الإمام 
سمع الله لمن مده هل يقول معها: اللهم رينا ولك الحمد أم لا؟ فذهب مالك إلى أن 
الإمام لا يقول ذلك. وقال عيسى بن ديتار وابن نافع: يقول الإمام اللفظتين» وكذلك 
اللأموم» وبه قال الشافعى. 

والدئيل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المذكورء وهو قوله فُق: وإذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء فولوا: اللهم ربنا ولك الحمديء فقد حص الإمام بلفظء 
وخص الأموم بلفقل آخرء فيجب أن يكون ما أضافه إلى كل واحد منهما يختص به دون 
ما أضافه إلى غيره» وإلا بطل معنى التخصيص. 

ودليلنا من جهة القياس أنه انتقال من ركن إلى ركن» فوجحب أن يكون ذكره واحدًا 
فى حق الإمام كالذكر فى القيام من السجود والكلام فى المأموم كالكلام فى الإمام 
لأن الخلاف فيهما واحدء وأما المنفرد» فإنه يقولهما لأن كل ما يقوله المأموم على سبيل 
الإجابة للإمام بغير لففظهء فإن المنفرد يأتى بهما جميعًا. أصل ذلك آغير أم القرآن وقول 
آمين. 

مسألة: ولا حلاف فى صفة ما يقوله الإمام من ذلك» وقد اتلف العلماء فيما يقوله 
المأموم واحتلفت الآثار فى ذلك» فروى فى هذا الحديث: اللهم ربنا لك الحمدء بزيادة 
اللهم» ونقصان الواو من قوله: ولك الحمد. 

وفى حديث عائشة وأنس: ربنا ولك؛ وفى حديث سعيد عن أبى هريرة: اللهم رينا 
ولك الحمد. وروى عن مالك أنه كان يقول: اللهم ربنا ولك الحمدء واختاره اين 
القاسم. وروى عنه أنه كان يقول: اللهم رينا لك الحمدء واختاره أشهب. 


وحه ما اخحتاره ابن القاسم أن سعيد بن أبى سعيد قد رواه وهو ثقة والأخذ بالزائد 
أولى» إذا كان ثقة. ومن جهة المعنى أنه زيادة فى لفظ الذكر. 

ووجه ما اختاره أشهب أن الواو الزائدة فى الكلام لا تفيد معنىء فككان حذفها 
أولى. وقد قال السداودى: إنها وار الابتداء كقوله تعالى: إوسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم [آل عمران: ١ع‏ فى قراءة من قرأها والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون معنى الكلام واللهم افعل ولك 
الحمد. إذا ثبت ذلك؛ فإن قول المصلى سمع الله لمن حمسده يحتمل الإخبار عن ذلك 
على وجه الإذكار لمن معه من المأمومين إذ الصلاة مبنية على الجماعة» ويحتمل أن تكون 
معنى الدعاء أن يسمع الله لمن حمده» ويكون معتى يسمعه أى يثيبه ويتقبل منه؛ وقول 
المأموم: اللهم رينا لك الحمد معناه المبادرة إلى فعل ما دعا إليهء والعمل بها دعا لى أى 
يئاب عليه ويتقبل منه. 

##ا# 
العمل فى الجلوس فى الصلاة 

14 - مالك عَنْ مُسْلِمٍ إن أب مريب عن عل إن عبد لمن امار أنة 
قَالَ: رَآنِى عَبْدُ الله بن عْمرَ ونا أعيث بالْحَصبَاء فى الصّلاة لما انْصرَفت نَهَانى 
وَقَالَ: امنَحْ كُمَا كَانَ رَسُولُ الل ا يُصنَعُ مم قلت : وكيِف كَاا رَسُول لله 88 
يمع َال: كن دا َس فى الملا صم كمه الى على فَحذه الينى» قيض 2 
سابع كُلها شار يمه اليِى فى الإنهَام وَوْضَعَ كَفَهُ ليِسْرَى عَلَى نيذه 
الى وَقَالَ: هَكَذَا كان يفم 

الشرح: قوله: ورآنى عبدالله بن عمر, وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة»؛ يحتمل أن 
يكون عبدالله ين عمر فى الصلاة أيضاء وينظر إليه على غير قصدء فأخر تعليمه بسبب 
الصلاة وأحبر أنه لا يجوز العبث فى الصلاة بشىء من الأشياف ولم يقتصر عبدالله بن 
عمر على ذلك.لأنه ليس فى منعه من العبث بالحصباء منعه من غير ذلك حتى قال: 


4 - أخرحه مسلم فى اللساحد. ومواضع الصلاة حديث رقم .08١‏ والترمذى فى الصلاة حديث 
رقم ,١‏ والنسائى فى الصغرى فى التطبيق حديث رقم .1١5٠‏ والسهر 01575 751ل 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 441 وأحمد فى المسئد حديث رقم 011 


7 و ا ل الما ا ف نا وو اد ع :كنات السلاة 
«اصنع كما كان رسول الله ول يصدع»: فجمع له فى ذلك بين أشياء متها أنه علمه 
سنة الصلاة» والثانى: أنه دخل تحت ذلك الامتناع من كل عبث فى حال الحلوس أنه لا 
يمكنه أن يعبث يشىء مع امتثاله فعل النبى ف والثالث: أنه أتاه بالحجة فيما أمره به. 

فصل: وقوله: ووكيف كان ومول الله 8ه يصبع, حرص على العلم؛ ومبادرته 
بالسؤال عنه» فقال له عبدالله بن عمر معلمًا له وعخبرًا بسنة النبى ظي: وكان إذا جلس 
فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخله اليمنى وقبض أصابعه كلهاء وأشار ياصبعه 
التى تلى الإبهام,» وهذا يدل على أنه كان فعله فى جميع صلاته» ولو كان هذا فعله فى 
بعض صلاته لما صح إطلاقه الإخبار عن صلاته. 

فصل: وقوله: ووقبض أصابعه»» يعنى غير السبابة قبضهاء وهذه الصفة التتى وصف 
هى عقّد ثلاثة وحخمسين. 

مسألة: ومعنى إشارته بالسبابة» روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبى 
مريم وزاد فى آخره؛ وحلثنا يحبى بن سعيد أولأ» ثم لقيته فسمعته منه» وزاد فيه مسلم 
قال: هى مدية الشيطان؛ لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه» وهو يقول هكذاء ففيه 
أن تحريك السباية؛ إتما هو ترفع السهوء وقمع الشيطان؛ يتذكر بذلك أنه فى الصلاة. 

وقد روى عن مالك أنه كان يخرجها من تحت البرنس ويواظب على تحريكها. وقال 
ابن القاسم: يمدها من غير تحريك» ويجعل حنبها الأيسر من فوق» وقاله يحيى. فمن 
ذهب إلى تحريكهاء فهو الذى يتأول الاشتغال يها عن السهو وقمسع الشيطان» ومن 
ذهب إلى مدهاء فهو الذى يتأول التوحيد. 

وقد روى عن يحيى بن عمر أنه كان يخركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. ولعله يريد بذلك مدها والإشارة بهاء والله أعلم. 

6 - مَالِك» عَنْ عبد لل أن ديار أله َع عبد لَه بْنَ عْمَرَ وصَلّى إِلَى 
حَنبه رَخل فا لس الرّْلُ فى ربع ثري وى رِجْلبِهء فلَمّا اصرف عَبْدُ الله 
عَاب ذَلِكَ عَلَيِ فقَالَ التَجُلُ: فنك تفع لِك فَقَالَ عَبِدُ الل بْنُ عمَرَ: فَإنى 
5 

الشرح: قوله: «فلما جلس الرجل فى أربع تربع»؛ على ضريين» أحدهما: أن يخالف 


96 - اتقرد يه مالك. 


بين رجليه» فيضع رحله اليمنى تحث ركبته اليسرى» ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى؛ 
والضرب الثانى: أن يتربع ويثنى رجليه من جانب» واحدء فتكون رجله اليسرى تحت 
فخعذه وساقه اليمنى ويثنى رجله اليمنى» فتكون عند أليته اليمتى» ويشبه أن هذه كانت 
قعدة الرحل. 

قلما انصرف عبدالله بن عمر من صلاته عاب ذلك عليه لأنه ترك هيئة الملسوس فى 
الصلاة» فقال الرحل لعبدالله: إنك تفعل مثل ذلك» وعبدالله بن عمر من يقتدى بهء 
فلذلك امتثل الرجل فعله» فأخبره عبدالله بن عمر أنه لا يفعل ذلك لأنه من سنة الصلاة» 
وإغا يفعله لشكوى رجليه لأنه كان فدع يخيبرء فلم تعد رجلاه على ما كانت عليه؛ 
وكانت يشتكيهاء فكان يجلس فى الصلاة على حسب ما كان يقدر عليه وهو الواحب 
أن يتكلف سنة الصلاة من يقدر عليهاء ومن لا يقدر عليها أتى بها يقدر عليه. 

مسألة: وصفة الجلوس فى الصلاة أن ينصب رجله اليمنى ويثنى اليسرى ويخرجهما 
جميمًا من جهة وركه الأيمن ويفضى بألينه إلى الأرض: ويمعل باطن إبهامه اليمنى إلى 
الأرض» ولا يجعل حنيهاء ولا ظاهرها إلى الأرض هذه صفة اللتلوس عند مالك» فى 
الجلستين وفيما بين السجدتين. 

وقال الشافعى: يجلس فى الجلسة الأولى على رجله اليسرى وينصب اليمنى؛ ويجلس 
فى الخلسة الأخيرة متوركًا يرج رحليه من جهة وركه اليمنىء ويفضى بأليته إلى 
الأرض» ويضجع رحله اليسرى وينصب اليمنى. وقال أبو حنيفة: يجلس فى الجلستين 
على نحو ما قاله الشافعى فى الجخلسة الأولى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل من 
قول.عبدالله بن عمر: «إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرىه. 


ومن جهة القياس أن هذا فعل يتكرر فى الصلاة» فوجب أن يتكرر على صفة واحدة 


كالقيام والسجود. 
- مَالِك عَنْ صَدَقَة بن يسار عَن الْمُهِرة أن : كيم أنه رأ هللو 
ان مرجم فى سَحديٍْ فى الصّلاةَلَى مور قَدَميْه فَلَمّا انَصّرّف ذَكَرٌَلَّهُ 


لِك َقَالَ: نا َيِسَتْ سنة المكلاق دما أل هَذَا م أل أنى أشتكى. 


١84‏ - انفرد يه مالك. وذكره نحوه الزيلعى بنصب الراية 95/١‏ وعزاه لابن حيان فى الضعفاء. 


الشرح: معنى رجوع عبدالله بن عمر على صدور قدميه فى السجدتين فى الصلاة 
أنه كان يرجع عليها عند رفع رأسه من كل واحدة من سحدتيه فى الصلاة إلى أن 
يستوى على قدميه» فرجوعه من الأولى إلى القعرد على رجليه لأنه لم يكن يستطيع على 
التورك؛ فكان يفعل بين السجدتين بأقرب ما كان يقدر عليه من هيئات الجلوس مما كان 
أيسر عليه فى الرحوع إلى السجودء وهذه الهيئة يتيسر عليه الرجوع منها إلى السسحود» 
فأما هيئته فى ابلدلوس فى الصلاةء فإنه يشق عليه الرجوع إلى السجود. 

وأما رجوعه على قدميه فى السجدة الثانية» فلا يخلو أن يكون إلى قيام أو جلوس» 
فإن كان رجوعه إلى الجلوس» عاد إلى تلك الخال ثم تربع لأنه كان لا يقدر على غير 
ذلك؛ وإن كات إلى قيام رجع على صدور قدميه إلى الاعتماد عليهاء وهو قاعد وأليتاه 
تكاد أن تمس الأرض» ثم ينهض على تلك الحال إلى القيام وهو الإقعاء الذى كرهه 
مالك. 

وئفى عبدالله بن عمر أن يكون شىء منه من سنة الصلاة» وأخبر أنه إنما كان يفعله 
لأحل شكواه. وقد قال الشافعى: إن الرجوع على القدمين من السجدة الأخيرة» ويقعد 
على قدميه يسيرًا ثم ينهض إلى القيام» فى أول ركعة من سنة الصلاة ولا يسميه إقعاءء 
ونا الإقعاء عنده أن يرجع فى الملوس بين السجدئين على عقبيه؛ فيجلس عليهما. 
وقال أبر عبيد: إن الإقعاء هو أن يجلس الرحل على أآليته ناصبًا فحذيه مثل إقعاء الكلب» 
وهو أشبه يما ذهب إليه مالكه رمه الله.. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا جلوس لم يسن فيه ذكر؛ وليس يفصل به بين 
مشتبهين؛ فلم يكن من سنة الصلاة كالجلوس بون الركوع والسحود. وفى المدونة عمن 
ابن ناقع وعيسى بن ديئار: من انصرف على ظهور قدميه لم يعد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ذكر المغيرة لعبدالله بن عمر ذلك رأى من فعل غيره ما 
يخالفه» فإن أراد أن يعرف» هل فعل ذلك لسنة علمها أو لتمييز بين الفعلين أو لعذر 
اضطره إلى ذلك» فأعبره عبدالله بن عمر أن ذلك لعذر الشكوى التى به لا أنه من مسنة 
الصلاة. 


9 - مَالِكء عَنْ عبد الرحْمَن بن الْقَاسِي عَنْ عَبْدِاللو بن عَبْد الل إن عُمَرَ 


و١‏ - أعرحه البخارى فى الأذان حديث رقم /871. والنسائى فى التطبيق حديث رقم 1١81‏ 
4ه ١ ١‏ . وأيو داود قى الصلاة حديث رقم /44) 4159. 


وم ول اشع 


أنْهُ بره أنَهُ كان يَرَى عَبْد الله بن عُمَرٌ يريم فى الكّلاةٍ إذَا لس قَال: فَفعلئَةُ 
ونا يَوَْكِذ حَدِيث المسّنٌ كَنَهَانَى عَبْدُ اللّدِ رَقَالَ: إِنَمَا سن الصّلاة أن تعيب 
رَحْلاك الى ونث رلك الْيُسْرَىء فَقلْت لَهُ: فنك تَفْعل ذَلِك؟ فَقَالَ: إن رِحلَىّ 

الشرح: قوله: «ففعلته وأنا يومئذ حديث السنء أخبر أن ما فعل من التريع فى , 
حلوس الصلاة إذ رأى أياه يفعله» ولم يعلم عذره, وإما فعله لحداثة ست وأنه لم يكن بعد 
ممن رسخ فى العلم حتى نهاه عبدالله ين عمر عن ذلك» فأخبره بسنة الصلاة وأمره يها 

4 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍ أن الْقَاسِمَ بْنَ مُسَمّدٍ أَرَاهُمْ الُْلُوسَ فِى 
ل رشك ره ال إن افلاقد لوز و" ريق م وو لف عر .لديف ما ين 0 
التشهد قتصّب رِخْلهُ الْيمتىء وننى رِخْله الْيسْرَى. وَحَلْسَ عَلَى وَرِكه الأنسر وَلمْ 
يَحْلِسْ على قَدَِدِ نّم قَالَ: أرإنى هَذَا عَبْدُ اللو بن عبْدِ اللَّهِ بن عْمَرَ وَحَديْيى أن 
باه كان يَفعَلّ ذَلِك. 

هذا الحديث يدل على اهتمام التابعين ومن قبلهم بهيئة الخلوس» وأن بعضهم كان 
يأحذ ذلك عن بعض بالقول والفعل. 

فصل: وقوله فى الخبر: «وجلس على وركه الأيسرء؛ يريد أنه جلس على طرف 
وركدء وبين ذلك بقوله: «ولم يجلس على قدميه»: ومتى لم يجلس على قدميف فلايد أن 
يفضى بأليته إلى الأرض. 

فصل: وقوله: وأرانى هذا عبدالله بن عبدالله بن عمريء هذا قول يحيى بن يحيى 
وأكثر الرواة عن مالك» وقال يحبى بن بكير: عبيدالله بن عبدالله» وأما إخباره إن أياه 
كان يفعل ذلكء فَإنةِ يحتمل أنه كان يفعله قبل شكواه من رجليه» ويحتمل أنه كان يأمر 
بذلك ويطاع فيه. 

# # * 
التشهد فى الصلاة 


مه لومم 


- مَالِكه عن ابن شِْهَابيء عَنْ عُرْوَةَ بن الرْشِِ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن عبار 


١44‏ - انفرد يه مالك. وأخرحه من طرق أحرى أبو داود 500/١‏ عن القاسم يرقم 4548. البيهقى 
بالستن الكبرى 711/4 عن عائشة. 
8 - اتقرد يه ماللك. 


الْقَارِىئ أنه سَيعَ عُمَرَ بن الطاب وَهْرَ عَلَى الْمِبَر يُعَلَمٌ اناس التَشَهد يَشُولٌ: 
قولوا: التححِّات لله الرَّاكِيَاتُ لِلِّ الطَيَّات العلَوَات بلي السسّلامُ عَلَئِكَ أَيْهًا النبيا 
َرَحْمَةُ ال وَبَكَقةُ السلا يا وَعلَى ياد لل لم شه أذ لا لله إلا لله 
وَأَسْهّدُ أن مُحَمَّدُ موقم ل 00 


محمدا عبده ورسوا 

الشرح: قال اين حبيب: التحيات جمع تحية والسلام منه؛ وقال غيره: التحيات 
الملك. وقال ابن حبيب: والزاكيات صالح الأعمال؛ والطيبات طيبات القول. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن معنى الصلوات لا ينبغى أن يراد بها غير الله 
وهذا تشهد عمر رضى الله عنه» وهو الذى اختاره مالك. وأما أبو حنيفة» فاشخثار 
تشهد عبدالله بن مسعودء واحتار الشافعى تشهد عبدالله بن عباس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر بن المخنطاب يجرى بجخرى افير * 
المتواتر؛ لأن عمر بن النطاب علمه للئاس على المشبر يحضرة جماعة الصحابة وأئمة 
المسلمين» ولم ينكره عليه أحد ولا خالفه فيه» ولا قال له: إن غيره عن التشهد يجرى 
محراه» فنبت بذلك إقرارهم عليه» ومواققتهم إياه على تعيينه» ولو كان غيره من ألفاظ 
التشهد يجرى بحراه» لقال له الصحابة أو أكثرهم: إنك قد ضيقت على الناس واسعّاء 
وقصرتهم على ما هم مخيرون» بينه وبين غيره» وقد أباح النبى ف فى القرآن القراءة نما 
تيسر علينا من الحروف السبعة المنزلة» فكيف بالتشهدء وليست له درحة القرآن أن 
يقصر الناس فيه على لفظ واحدء وعتع مما تيسر ثما سواه. 

ولما لم يتعرض عليه أحد بذلك ولا بغيره علم أنه التشهد المشروع» هذا الذى ذهب 
إليه شيوخخنا العراقيون فى التشهد. وقال الداودى: إن ذلك من مالك؛ رحمه الله على 
وجه الاستحسان وكيفما تشهد المصلى عنئده جائزء وليس فى تعليم عمر الناس هذا 
التشهد متع من غيره. 

فصل: وقوله: والسلام علينا»ء قال أبو بكر بن الأنبارى: قال قوم: السلام: الله عر 
وحلء قال الله تعالى: لإالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر [الحشر: 87] 
فمعنى السلام عليكم, الله عليكم, أى على حفظكم. وقال قوم: السلام المسلم لعباده. 
وقال قوم: معناه: ذو السلام» فحذف المضاف»ء وأقام السلام مقامه. والسلام التسليم» 
يقال: سلم سلامًا وتسليما. وقال قوم: معناه السلامة عليكم؛ والسلام جمع سلامة. 


وم مم عف ع 


ترسرطة ال لطم لزن كرك مههة ْول بش الله 
اتات لله الصّلُوَات لِلو الرّاكيّات لله المسّلامٌ على الب وَرَّحْمَة الله وَيَرَكَانَةٌ 
السّلام علَينا وَعَلَى عِنَادٍ اللو الممالِحِنَ» شهنت أذ لاله إلا الله سهدت أن 
مهدا 3 سُولٌ الله يَقُولُ: هَذَا فى الحْعييٍ الأولين» وَيْطو ذا قصنى َيه بسَا 
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بدا لَه حلَّ فى آجر متلجه هد ذإ أبن إلا أنه يعدم اسهد كم يذهو 
بمَا يَنَالَهُه ذا قَسى ته وأراة أنا سم قَلَ: ملام علَى انب وََحْمَهُ الل 
وَبرَكَائةُ المسّلامٌ عَليْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الل المتَلِحِينَ السّلامُ عليَكُمْ عَنْ يسنو تم يَرُهُ 
عَلَى الإمَاء فَإِنْ سلَم عل أَحَدٌ عَنْ يَسَارِوِ رد علَيْو. 

الشرح: قوله: وفيقول: بسم الله التحيات للهى» ليس من سنة التشهد عند مالك 
البسملة فى أول التشهد لأننا قد بينا أن السنة تشهد عمر بن الخطاب» وليس فيه ذكر 
ذلك. ومن جهة المعنى أن هذا ذكر مشروع فى الصلاة» ليس مسن العجز فلم يستفتح 
ببسم الله الرحمن الرحيم» كالتسبيح والتكبير والتحميد. 

فصل: وقوله: ويقول هذا فى الركعتين الأوليين»؛ ثم يدعو إذا قضى تشهده؛ بيان أن 
التشهد عنده قبل الدعاء» وهو مذهب مالك. والأصل فى ذلك ما روى عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: كنا مع النبى يل فى الصلاة نقول: السلام على الله من عباده السلام 
على فلان وفلان» فقال النبى وك: ولا ثقولوا السلام على الله فإن الله هو السلا 
ولكن قولوا: التحيات لله, وذكر التشهد حتى بلغء وأشهد أن ممدًا عبده ورسولف ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو به. 

فصل: وقوله: وثم يدعو إذا قضى تشهده بما بدا لهو يريد من أمور دينه ودنياه ثما 
لم يمنع الدعاء به» ولا بأس بالدعاء فى الصلاة كلها بغير القرآن» ويدعو على الظالم 
ويدعو للمقظلوم. وقال أيو حنيفة: لا يدعو بغير القرآن. والأصل فى ذلك ما أخرجحه 
اليخارى: قال أبو هريرة: ووكان رسول الله #لهْ حين يرفع رأسهء يقول: سمع الله لمن 
حمده. رينا ولك الحمدء يدعو لرجال» فيسميهم بأسمائهم: فيقول: اللهم أنج الوليد ين 
الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والممستضعفين من المؤمئين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسنى يوسف». 


٠٠‏ - الفرد به مالك. 


مسألة: وهل يدعو فى التشهد الأول؟ ذ فى المجموعة من رواية على بن زياد عن 
مالك: ليس بعد التشهد الأول موضع للدعاء. وقال عنه ابن نافع: لا بأس أن يدعو 
يعده. 

وجه رواية على بن زياد أن آخخر التشهد الأول لا كسان مشبها لأوله فى أنه ليس 
يعنتهى العبادة» ولم يشرع ليستدرك فيه ماافاث منهاء لم يكن موضعًا للدعاء كأوله. 
ووجه رواية ابن نافع أنه آخر تشهد فى الصلاة» فلم ينع فيه الدعاءء أصل ذلك التشهد 
الثانى. 

فصل: وقوله: رفإذا جلس فى آخر صلانه تشهد كذلك أيصضًا إلا أنه يقدم التشهدى» 
بيان أن التشهدين عنده على صفة واحدة» ولفظ واحد متقدمين علي الدعاء من 
موضعيهما. وقد اختلف لبان فى ويحوبه التشهد, فقال مالك: ليس بواحب فى 
الصلاة؛ وبه قال أبو حنيفة: وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والليث وأبو ثور: هو واحب 

فى اللملستين جميعًا. وقال الشاقعى: هو واجب فى الجبلسة الأخرى دون الأولى. ورراه 
أبو مصعب عن مالك. 

ودليلدا على صحة ما ذهب إليه مالك أنه ذكر لا يجهر به فى الصلاة بوجه» فلم يكن 
واجبًا كالتسبيح فى الركوع والسجود. 

فصل: وقوله: وفإذا قضى تشهده: وأراد أن يسلم؛ قال: السلام على النبى ورحمة 
الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» يريد أنه يعيد من آخر التشهد ما 
هو من جنس السلام؛ وهو السلام على النبى» وعلى المصلى: وعلى عباد الله الصالحين؛ 
ثم يصل بذلك سلامه من الصلاة» ليدخعل الصلاة ة على النبى وي والدعاء بعده فى 

حكمهء ويكون آخر التشهد المسنون متصلا بسلامه. 

وقد روى على بن زياد عن مالك أنه استحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: 
السلام على النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين» السلام 
عليكم ويسلم بأثر سلام إمامه» ولا يغبت إلا أن يريد أن يتشهد فيتشهد ويسلم. 

فصل: وقوله: «فيقول السلام عليكم عن يمينه: ثم يرد على الإمام فيان ملم عليه 
أحد عن يساره: رد عليه. هذا بيان حكم المأموم فى السلام. وفى هذا سبع مسائل» 
إحداها: أن السلام واجبء لا يتحلل من الصلاة بغيره» هذا قول مالك؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: يتحلل منها بكل فعل وقول ينافيهاء ويقصد به إلى الخروج 
عنهاء والاتفصال متها. 


وقد روى عن ابن القاسم أنه إذا أحدث فى التشهد فى آحر صلاته؛ أن صلاته قد 
صحت وكملت» وهو يقرب من قول أبى حنيفة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما رواه البخمارى من حديث عتبان بن مالك 
وصليئا مع رسول الله يه فسلمنا حين سلم». فوجه الدليل مته أنه سلم وأفعاله على 
الوجوبء وقد قال #: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 

مسألة: وصفة التسليم فى الصلاة «السلام عليكم؛ بالتعريف» فإن نكر ونون» لم 
يجز خلافًا للشافعى فى قوله: يجرئ سلام عليكم. 

وقد روى نحوه عن الشيخ أبى إسحاق» والذى رأيت له إنما حكاه عن قوم من أهمل 
العلم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: ما روى عن واسع بن حيان أنه سأل عبدالله 
ابن عمر عن صلاة رسول الله يوق فقال: الله أكبر» كلما وضع؛ الله أكبر» كلما رفع» 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله» عن عينف السلام عليكم عن يساره. 

وهذا هو المشهور عنه الذى لم يرو عنه خلاقه وقد روى عنه ل أنه قال: و«صلوا 
كما رأيتمونى أصلى». 

مسألة: والفرض من السلام واحدء وبه قال أبو حنيقة والشاقعى. وقال أحمد بن 
حنبل: الفرض اثننان. والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نطق فى أحد طرفى الصلاة؛ 
فوحب أن يكون الفرض منه واحدًا كالتكبير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن أحوال المصلين فى ذلك على ضريين: مأموم وغير مأموم» 
فأما غير الملأموم» وهو الإمام أو الفذ, فإنه يسلم تسليمة واحدة يفرج يها عن صلاته؛ 
ونحو ذلك. قال الليث: وروى عن مطرف عن مالك فى الواضحة: يسلم الفل تسليمة 
عن يساره» وبهذا كان يأخذ مالك قى خاصة نفسه. وقال الشورى وأيو حنيفة 
والشافعى وغيرهم: إن كل مسلم فإنه يسلم تسليمتين؛ تسليمة عن يعينه وتس ليمة عن 
يساره. وقال الشافعى: يشير بالأولى عن عيته» وبالثانية عن يسارهء وينوى المأموم الإمام 
بالتسليمة التى فى جهته؛ عن ينه كان أو عن يساره. وقد روى عن النبى ‏ أحاديث 
فى أنه كان يسلم تسليمة واحدق وهى غير ثابتة. وروى عنه أنه كان يسلم تسليمتين» 
لم يخرج البخمارى متها شيئاء وأرجحها مسلم؛ وهو إخبار يحتمل التأويل. والقياس 
يقتضى إفراد السلام الذى يتحلل به من الصلاةء وذلك فى حكم الإمام والفذء وما زاد 
على ذلك فإئما هو على حكم الردء والله أعلم. 


78 لي كتابيتا الضلاة 

مسألة: وأما المأموم فإنه يسلم تسليمتين» إحداهما: يخرج يها من الصلاة» والثانية: 
يرد بها على الإمام. وأصل ذلك حديث حابر بن سمرة أنه يي قال: «وإئما يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخذهء ثم يسلم على أغعيه من عن عينه وشمالهة. 

وهذا حكم المصلى فى جماعة فيسلم أولا عن ينه وشماله. ووحه التعلق به أنه وك 
شرع للمصلى أن يسلم على أخعيه من عن يميته وشماله» فيسلم أولا عن يعينه ثم يسام 
عن يساره: ثم يرد هو عليه بعد ذلكء فإن سلموا هذا قيمن عن يسارهء قسنا عليه 
الإمام لأنه مسلم على من كان معه فى صبلاته؛ فكان حكمه الرد عليه كالمأمرمين. 

فرع: فعلى هذا يسلم المأموم تسليمتين» إحداهما عن بمينه» يتحلل بها من صلاته؛ 
وأخرى يرد بها على إمامه. وهل يرد بتلك الثائية على من كان عن يساره أو يسلم للرد 
عليه تسليمة ثالثة؟ قال الفاضى أبو محمد: ذلك مختلف فيه فإن قلنا: إنه يرد عليهم 
بالتسلمية الثانيقه فدليلنا على ذلك أنه لو لم يجز أت يرد على الإمام والمأموم يتسايمة 
واحدة» لم يجز أن يرد على اثنين من المأمومين بتسليمة واحدة» حتى يفرد كل واحد 
منهم بتسليمة وذلك باطل. 

وإن قلنا إنه ‏ يفرد الكأموم بتسليمة ثالنة» فدليلنا على ذلك أن حكم المأمومين غير 
حكم الإمام, وقد ينفرد الإمام عنهمء فكان عليه أن يفردهم بسلام يرد به عليهم 
كالإمام لما كان له حكم غير سحكم المخروج عن الصلاة» أفرد برد السلام عليه 

فرع: إذا ثبت ذلكء فاعتلفت الرواية عن مالك» بأى سلام الرد بيدا المأموم» فروى 
أشهب ومطرف عن مالكء أنه يبدأ بالرد على من سلم عن يساره. وروى عنه ابن 
القاسم أنه رجع إلى أن يبدأ بالرد على الإمام. وحكى عن القاضى أبو محمد رواية ثالئنة» 
وهو التخيير فى ذلك. 

وجه رواية اين القاسم أن الامام بدأ بالسلامء فكان أن يبدأ بالرد عليه أولى. 

فرع: ومن فاته بعض صلاة الإمام» فسلم بعد القضاى فقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يرد على الإمام: قال: ثم رجعء فقال: أحب إلى أن يرد عليه وبه أذ اين 
القاسم. 

ووجه القول الأول أن من سنة الرد الاتصال بالسلام؛ فإذا بطل ذلك بطل حكمه. 
ووجه القول الثانى أن حكم الإمام باق» فلزمه منه ما يلزم لو بقيت صلاته. 


كعاب الصلاة 000 
مسألة: ويجهر الأموم بأول السلام» وهو الذى يرد به على من على يساره. فقد 
روى على بن زياد عن مالك أنه ينبغى للمأموم أن يخفيه لعلا يقتدى به فيه. 

ووجه ذلك أن السلام الأول يقتضى الرد عليه فيه» فلذلك كان حكمه حكم الجهير 
به والسلام الثانى هو ردء فلا يستدعى به ردّاء فلذلك كان حكمه حكم الإسرار. 

مسألة: وأما تعيين مواضع الإشارة بالسلام» فذلك على قدر أحكام المصلين» فأما 
الإمامء فقد قال ابن القاسم عن مالك: يسلم واحدة قبالة وجهه؛ ويتيامن بها قليلدٌ 
وهذا حكم الفذ على رواية ابن الفاسم؛ وعلى رواية غيره عن مالك: يسلم تسليمتين» 
إحداهما: يشير بها عن عينه» والثانية: يشير بها عن يساره. 

ووحه ذلك حديث سعد بن أبى وقاص وكنت أرى رسول الله © يسلم عن عينه 
وعن يساره حتى يرى بياض نحده». وأما المأموم: فالذى قاله ابن القاسم وغيره عن 
مالك أنه يسلم الأولى ويتيامن بها قليلاء ولم يذكروا قبالة وجهه؛ ويقصد بها الإمامء 
وإن لم يكن إمامه» ويسلم التى يرد يها على المأموم ويشير بها عن يساره. 

١‏ - مالِك عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن الْقَاسِمء عَنْ أَبيو» عَنْ عَايِشَة رُوْجٍ النبى 
أنهًا كانت تقول إذَا تَسْهّدت: التحّات الطيّبَاتُ الصَلْرَاتٌ الراكِبَاتُ للد 
أَنْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَأذّ مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولُة السّلامُ 
َلك أبهَا انب وَرَحْمَةُ الله ركان السَّلامُ علا وَعَلَى عاد الله الاين 
السّلام عَليْكمْ. 

الشرح: قوله عائشة رضى الله عنها: ووعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكمع 
حتى وصلت السلام بآخر التشهد, الشافعى يقول: إنها شرط فى صحة الصلاة» وهذه 
مقالة لا نعلم أحدًا تقدم الشافعى قال بها. 

9 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سعير الأنْصّارِى عَنِ الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ أله أخيرةُ 
أن عَائِسَةَ رَوْجَ النبئ فلك كانت تقول إِذَا شهدت التحبّات الطَيبات الملُوَاتُ 
الَّاكيَات لِلدء أَسْهّدُ أذ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ أن ُحَمَّدَا عَبْدُ 


- اتفرد به مالك. 
07؟ - اتفرد به مالك. 
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اللو وَرَسُولَةُ السّلامُ علَيْكَ أيًا الب وَرَحْمَة اله وبركَانَة السّلام عَلَينَا وَعَلَى عِمَادٍ 
الله الصالِحِينَ» السسّلامُ علَيَكُم. 

الشرح: فإن قال قائل: فقد أثبتم أن تشهد عمر بن المنطاب هو الصواب المأمور به 
وأن ما عداه ليس بأمور بهء ورددتم بدليلكم ذلك حديث عبدالله بن مسعود وحديث 
عبدالله بن عياس؛ وهما مسندان عن النبى #ك فلم أدحل مالك» رحمه الل حديث 
عائشة وحديث عبدالله بن عمر وهما أشد خلافا لحديث عمر بن الخطاب مع كونهما 
موقوفين. 

فالجواب أن مالكاء رمه الله إننا اتار تشهد عمر بن النطاب على سائر ما روى 
فيه بالدليل الذى ذكرناه إلا أنه مع ذلك يقول: من أخذ بغيره لا يأثم» ولا يكون تاركا 
للتشهد فى الصلاة وَإئما ذلك عنزلة من غير شيثًا من الأدعية التى علمها رسول الله 8 
الناس؛ وحضهم عليها؛ وأتوا.معانيهاء ونقل شىء من ألفاظهاء فإنه يقال له: قد تركت 
الأفضل من الدعاء للأمور به» ولم يقل له: إنك قركت الدعاء جملة» ولم يأمر النبى 8 
بالتشهد على الوجوب؛ ولا جعله شرطًا في صحة الصلاة: فتكون الفاظه للخقصة به 
شرطًا فى صحة الصلاة. 

«.؟ - مَايِك أله سل ابن يهاب ونام مَولَى ابن عُصر عَنْ رَخلٍ هَسَلَ مح 
الإمامٍ فى الصُلاق وقد سبَقهُ الإمَامُ يرَكْمَقٍ يعَسَهدُ مَعَهُ فى الرَكََْينِ وَالأرْبم وَإِن 
كان ذَلِك لَهُ وثْر؟ فقَالا: لِيتَسَهد مَعَُ. 

قَالَ مَالِك: وَمْرَ الأمْرُ عِندَنًا 

الشرح: وجه ما رواه من ذلك أن المأموم يتبع الإمام فى الأفعال» وإن لم يعتد بها 
والأقوال تتبع الأقعال» ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال» سقطت الأقوال» 
بأن يدركه راكمًا فيما أسر فيه بالقراءة: وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه فى أول 
الركعة: لم تسقط الأقوال» فإذًا كان المأموم يتبع الإمام فى الملوسء؛ إن كان لا يتعبد 
بهء فكذلك فى التشهد وإن لم يعتد به. 

عع ف« 


.7 - الفرد به مالك. 


ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 


4 - مَالِكء عن مَُمَد بن عرو بن عَلْقَمَة عن لمع أن عبد الله 
المتّرى» عَنْ أبى هُريْرة أله فَالَ: الى يَرْقعُ رأسَهُ ويَحقِسه قبل الإمَام فَإِنْمَا نَاصِيتةُ 

الشرح: معنى هذا الحديث الوعيد لمن رفع رأسه وخفضه فى صلاته قيل إمامه. 
وإخخبار عنه أن ذلك من قعل الشيطانء وأن انقياده له وطاعته إياه فى المبادرة بالخفض 
والرفع قبل إمامه, انقياد لمن كانت ناصيته بيده وفى رفع المأموم وحفضه ميع الإمام 
ثلاث صفات» إحداها: أن يخفض ويرفع بعده؛ فهذه هى السنة. والأصل فى ذلك 
الحديث الذى يأتى بعد هذا وإمما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارقعو!». والثانية: أن يخفض ويرفع معهء فهذا يكره؛ ولكنه لا تبطل بذلك صلاته. 
والثالثة: أن يرفع ويخفض قبل الإمام» وذلك غير جائز لما روى عن أنس أنه قال: وصلى 
بنا رسول الله َو ذات يومء فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إنى 
إمامكمء فلا ت تسبقونى بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف». 

َال ملك ف سه فرق سه ل المع فى وتو و سجود: إن المسنة فى 
ذَلِكَ أن رع رما أ تاحاولا اَمَك خط مف لأ رول 
الله وك قَالَ: نما ُهل الإمَمُ لوم به فلا توا علَيْو, وَقَالَ أو مْرَيْرَة: اذى 
9 رق سه وَيَقِسه َيل امام نما ناميه يد شيطان. 


الشرح: وهذا كما قال» وقد تقدم بأن السنة أن يتبع الإمام فى الركوع والمسجودء 
فإن رفع رأسه قبل إمامه ساهياء فلا يخلو أن يرفع رأسه من الركوع قبل ركوع إمامه أو 
بعد ركوعهء فإن رفع رأسه قبل ركوعه. فعليه الرجوع لاتباع إمام إن أدرك ذلك» 
وحكمه فى ذلك حكم الناعس والغافل يفوته الإمام بركعة, فيتبعه ما لم يفتء فإن رقع 
من ركوعه بعد ركوع إمامه» فلا يخلو من إحدى حالتين: إحداهما: أن يكون قد تببع 
الإمام فى ركوعه ممقدار فرضه أو رقع قبل ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: فإن رفع قبل ذلك: فحكمه عندى حكم من 


7٠4‏ - أخرحه أحمد فى مسنده برقم هلاء عن أبى هريرة. وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد نذلكف 
وعزاه للبزار. والطبرانى بالأوسط عن أبى هريرة. 


رفع قبل ركوع الإمامء وإن كان قد تبع الإمام فى مقدار الفرض فركوعه صحيح؛ لأنه 
قد اتبع إمامه فى فرضه. 

فرع: ولا يخلو أن يدرك الإمام راكمًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك» فإن علم أنه 
يدركه راكعّاء فإنه يلزمه أن يرحجع إلى متابعته كما قال مالك» رحمه الله؛ لأن ترك ذلك 
عخالفة للإمام» وقد قال يه: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». وإن علم أنه 
لا يدركه راكماء فهل يرجع أم لا؟ قال أشهب: لا يرجحع. ورواه ابن حبيب عن مالك. 
وروى ابن سحنون عن أبيه: يرجع؛ ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام بعده. 

وجه قول مالك أنه قد أدى فرضه من اتباع الإمام؛ فكان اتباعه فيما يتتقل إليه أولى 
من عفالفته عا ينتقل عنه. 

ووجه قول سحنون أن اتباع الإمام يلزمه فى فضيلة الركعة؛ "كما يلزمه اتباعه فى 
فريضتهاء ولو فاته فرضها معه لعاد إليه. فكذلك إذا فاته فضلها. ووجه آخرء وهو أنه 
يصح أن يبنى هذا القول على أن الرفع من الركوع مستحق» فيجب أن يرجع لاتباع 
الإمام فيه ولكن لا يمكث على هذا التعليل .عقدار ما أقام الإمام بعده. 

مسألة: هذا حكم الرفع فأما الخفض قبل الإمام لركوع أو سجودء فإنه غير مقصود 
فى نفسه بلا عملاف عن المذهبء وإما المقصود منه الركوع أو السجودء فإن أقام بعد 
ركوع الإمام راكعًا أو ساجداء مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء فى خفضه 
قبل إمامهء وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكمًا أو ساجداء مقدار فرضه لم تصح 
صلاته: وعليه أن يرجع لاتباع إمامه بركوعه وسجوده. 

مسألة: وهذا فى الأفعال» فأما الأقوال» فعلى ضربين» فرائض وفضائل» فأما 
الفرائض» فتكييرة الإحرام والسلام؛ ومتى تقدم المأموم فى تكبيرة الإحرام» ساهيًا أو 
عامدًا بطلت صلاته لأن الإحرام دخول فى الصلاة» فإذا دحل فيها.قبل إمامه لم يصح 
أن يتبعه فيها لأنه عقدها غير مؤتم» وأما السلام, فإن سلم قبل إمامه عامدًا بطلت 
صلاته؛ وإن سلم ساهيًا لم تبطل صلاته وحمل عته الإمام سهوه. 

ا« 
ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا 


8 - مَالِكء عَنْ أيُوب بن أبى تَمِيمَةَ السَحَِانِ» عَنّْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِين عنْ 


٠.0‏ - أخحرجه البخمارى فى الصلاة حديث رقم ؟48. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم لالاه, والترمذى فى الصلاة حديث رقم 510. والنسائى فى السهو حديث رقم- 


أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يق اصرف من لين َال لَه ذو الْيدَئْن: قرت الصّلاة 
َم نمريت نا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ رَمسُولُ الله فك: «أَصَّدَقّ ذو ليمْنِه؟ قَقَالَ النامن: 
عم فقَمٌ رول الله ب فَصَلَى ركعي أعرئدن ثم سَلْم؛ ل كين ماحد بقل 

سُحُودو أ أطوّل» كُمُ َكَعَم كبر جد مل سُحُودو أ أطول تم َكَم. 

الشرح: قوله: وإن رسول الله وي انصرف هن النتين»» يعنى انصرف وعصرج عنها 
من ركعتين» وكانت رباعية على ما روى أنها كانت صلاة العصر» وأن صلاته كانت 
فى المسجدء وذلك يقتضى الحضرء فقال له ذو اليدين» واسمه المخرباق: «أقصرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟: إنكارا لفعله مع أنه شرع الشرائع؛ وعنه تؤخذ الصلاة 
إلا أن ذا اليدين جوز عليه النسيان وحوز أن يكون حدث فيها تقصيرء فطلب منه بيان 
ذلك» فصادف سؤاله من رسول الله ويك يقيئًا أن صلاته قد كملت أو شكًا فى ذلك» 
على ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى» فقال: «أصدق ذو اليدين». 

وقوله يحتمل معنيين» أحدهما: أن يقول ذلك وهو يتيقن كمال صلائه؛ فيستشهد 
على رد قول ذى اليدينء بقول من شهد معه الصلاة؛ ويين هذا قوله فى الخير الآخر 
كل ذلك لم يكن تيقئاء لتمام صلاته: ولو كان شاكًا فى مام صلاته وكمالها لأخذ نى 
لإتيان ما شك فيه: ولا التزم من الصمت ما يلتزمه المصلى. 

فلما أخبر الصحابة بتصديق قول ذى اليدين» طرأ عليه الشك أو الذكر فأحذ فى 
إتمام صلاته والتزام الصمت الذى هو شرط فى صحتها ما لم تدع إلى غير ذلك ضرورة 
لسببهاء ويحتمل أن يقول ذلك وقد دعله الشك فى إتهام صلاته بقول ذى اليدين؛ فأراد 
أن يتيقن أحد الأمرين بخبر من شهد معه الصلاة» فلما صدقوا ذا اليدين وتيقن أن 
صلاتهم لم تتم أخذ فى [تمامها والترم شروطها. 

وما جاز له الكلام مع الشك على هذا القول لأنه قد تيقن كمال صلاته؛ واعتقد 
-لخروج منها وبرئت ذمته منهاء فحدوث الشك بعد ذلك لا يوجب عليه الرجوع إليهاء 
وهذا أصل مختلف فيه ترد لأصحابنا مسائل تدل على أن الشك بعد السلام على يقين 


حل 116 1751 1771 01714 1159 :11. وأبو دلود فى الصلاة 
حديث رقم .1١1١65 ٠١١4 ٠٠١8‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
وأحمد فى امسند حديث رقم .١.5الاء ١‏ الاك لاؤلاضء الل 6339 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم 23497 :١431/‏ 


مؤثرء وترد مسائل تدل على أنه غير مؤثر؛ قال ابن حبيب: إذا سلم الإمام على يقين؛ 
ثم شك بنى على يقينه» فإن سأل من خلقه. فأخبروه أنه لم يتم فقد أحسنء وليتم ما 
بقى وجزيهم. 

ولو كان الفذ سلم من اثنتين على يقين ثم شك» فقد قال أصبغ: لا يسأل من حوله 
فإن فعل فقد أغطأ بخلاف الإمام الذى يلزمه الرجوع إلى يقين من معهء فهذه المسألة 
مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثرء ويوحب الرحوع إلى الصلاة إلا أنه 
مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة لأنه لو شك قيل السلام؛ لم يجز له أن 
يسأل أحداء فإن فعل استأنف الصلاة» قاله اين حبيب. وكذلك لو سلم على شلك ثم 
سألهمء وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب. وقال عبدالملك فى الواضحة وكتاب ابن 
سحنوك: تجزيه. 

وجه قول ابن القاسم أن حكم الشاك أن يبنى على يقينه ويتم صلاته؛ فإذا سلم على 
شكء فقد أبطل صلانه لأنه تعمد الكلام وقطع الصلاة فى وقت يلزمه التمادى فيها. 
وجه قول عبدالملك أنه سلام لو قارنه تيقن يتمام الصلاة كملت الصلاة» فإذا قارنه شك 
ثم تيقن كمال صلاته. وجب أن يكمل به الصلاة. أصل ذلك من صلى ركعتين من 
الظهرء ثم شك فى الوضوى فأتم الصلاة على ذلك ثم تيقن أنه على وضوئه؛ فإن 
صلاته تحزئه. رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

فصل: وقوله: «فقام رسول الله يك فصلى ركعتين أخريين»» يقتضى أحد أمرين» 
إما أن يكون سلمء ولم يقم من مكانه حتى قال له ذو اليدين مسا قال» فمن كان هذا 
حالهء فذكر على تلك الهيئة التى كان عليها فى صلاته؛ فهذا ليس عليه من استتناف 
الهيئة شىء. 

وأما إن قام من بحلسه؛ فعاد إلى الحلوس لما علم بالسهو ثم قام إلى صلاته بعد ذلك 
لأنه تحلل من صلانه فى حال حجلوسه؛ فكان قيامه فى غير صلاة وقيامه للصلاة 
مستحق؛ فيجب أن يعود إلى الهيئة التى تحلل من صلاته فيهاء ثم يكون قيامه إلى الركعة 
الثالثة» وهو فى صلاة. 

وقد احتلف أصحابنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس 
ثم يقوم ويتم صلاته. وقال ابن نافع: لا يجلس. 

وجه ما قاله ابن القاسم ما ذكرناه من .أن النهوض مستحق عليه فى نفس الصلاة» 


وهو لم يفعله فى الصلاة» ويذلك احتج ابن القاسم لقوله هذا. ووجه ما قاله ابن نافع 
أنه لم يفته ركن من أركان الصلاة والنهوض إل القيام ليس .مقصود. وليس عليه فعله 
إذا فات عله بالقيام. قال ابن حبيب: ولو سلم من ركعة أو ثلاث ركعات دخل 
يإحرامء ولم يجلس» وهذا مطرد على مذهب ابن نافع» ولا فرق بين أن يسلم من ركعة 
أو ركعتين لأن اللدلوس للركعتين» قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام يعد السجود 
من ركعة. 

مسالة: ويجوز للعامى إذا لم يفهم عنه الإمام بالتسبيح موضع السهو أن يكلم بذلك» 
ويعلمه بموضع السهوء ولا يفسد ذلك صلاته على نحو ما فعل ذو اليدين فى خخبر أبى 
هريرة. قال ابن القاسم: سواء كان سهوه فى ذلك فى سلامه من أثنتين أو غير ذلك من 
السهو. وهذا المشهور من مالكء وعليه تناظر شيوخنا بالعراق. وقال سحئون: إنما يجوز 
ذلك فيمن سهاء فسلم من اثنتين على مثل خبر ذى اليدين. وهذا الحكم مقصور عليه. 
وقال عبدالله بن وهب وابن نافع: لا يوز لأحد أن يفعل مثل ذلك اليو فإن فعليه 
أحدء فلا إعادة عليه. وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم؛ ومن فعله فعليه 
الإعادة وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آمر» وهو أن يكون 
ذلك ممنوعًا اليوم وأن يكون حكم الإجابة يختص بالنبى هك لقوله تعالى: «إيا أيها آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم» [الأتفال: 4 1] ولم يخص صلاة من 
غيرهاء وقد أنكر النبى ؤي على أَبىّ إذ لم يجبه حين دعاه» وهو فى الصلاة ونبهه على 
إباحة ذلك بالآية المذكورة» فيكون قول ابن كنانة على هذا التأويل هو الأظهر, والله 
أعلم. 

مسالة: والتكبير للرجوع إلى الصلاة مستحقء قاله ابن القاسم عن مالك. وكل من 
جاز له أن يبنى بعد انصرافه بقرب ذلكء فليرجع بإحرام. .وقال ابن نافع: إن لم يكبر 
بطلت صلاته؛ لأنه قد رج عنها بالسلام فلا يعود إليها إلا بإحرام. 

وحكى الشيخ أبو محمد نكتة عن بعض القرويين أنه إذا سلم من أثنتين» وذكر ذلك» 
وهو جالس فى مقامه لم يكن عليه أن يحرم إذا رجع إلى صلاته بالقرب؛ لأنه لم 
يتصرف ولم يعمل عملاًء وإفا حصل منه السلام فقطء فهو كلام تكلم به فى حال 
صلاته سهوًاء فإنه يتمادى من غير إحرام يجدده؛ ولو ذكر ذلك» وهو قائم لم ينصرف 
من موضعه؛ لزمه أن يحرم كالمنصرف. 


وهذا الذى قالء فيه نظر مع غفالفته لقول مالك وابن القاسمء وذلك أن السلام من 
الصلاة سهو على ضربين؛ أحدهما: أن لا يقصد التحلل» فهو منزلة من تكلم فى 
الصلاة ساهيّاء فهذا لا يحتاج إلى تجديد إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوجد منه 
التحلل منها. والنانى: أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد أكمل صلاته؛ فهذا يحتاج 
إلى إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوحدء وإلا كان بناؤه عاريًا من الإحرام. 


وأما الذى يتكلم ساهيّاء فلا يقصد التحلل من صلاته؛ ولو قصد ذلك لأبطل 
صلاته. وأما ما اعتبره من الفعل» فإن الأفعال لا يقع التحلل بهاء فلا تأثير لها فى 
وجوب الإحرام. 


فرع: ومتى يكبر؟ حكى أبو محمد فى نكته عن ابن القاسم: أنه يككبر ثم يمجلس» 
قال: رواه بعض الأندلسيين» ومعنى ذلك أنه لا يجوز له تأخمير التكبير عن وقت ذكره. 
وحكى ابن شبلون أنه يجلس أولا ثم يكبر. 


ووحه ذلك أنه يكير على الحالة التى فارق عليها صلاته. وهو التلوس. وقال على 
ابن عيسى الطليطلى» فيمن ذكر بعد أن سلمء وهو جالس: أنه يكير تكبيرة» ينوى بها 
الرجوع إلى الصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى يقوم بها. 


فصل: وقوله: «فصلى ركعتين أخريينه» يفيد اعتداده بالركعتين الأوليين» وإضاقة 
الركعتين الأخريين إليهما لأن أحدًا لا يشك أن الركعتين الأوليين اللتين صلى يعد 
سهوهء غير ال ركعتين اللتين صلى قبله من جهة الفعل» ولكنه لما حاز أن يصليهما على 
سبيل القضاء والبدل من الركعتين الأوليين: وأن يصليهما على سبيل البناء عليهماء 
والإضافة إليهما احتاج إلى أن يبين على أى وجه صلاهما. 


فصل: وقوله: وفسلم ثم كير فسجد مثشل سجوده أو أطول؛ ثم رفع ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول»., بيان واضح فى أن السجدتين كاتتا بعد السلام من 
الصلاة» وبيان واضح فى مقدار سجوده فيهما وأنهما كسجوده فى صلاته أو أطول.» 
وقد بين مع ذلك القصل بينهما والرفع من آخرهما ولم يذكر التشهد يعدهاء ولا 
السلام منهماء ويقتضى ذلك التكبير فى المنفض والرفع لسجود السهوء وكذلك روى 
ابن القاسم عن مالك. وروى على زياد عن مالك أن الإمام يسمع من خلفه التكبير 
والسلام فى سحدتى السهو ويفعلون كقعله. 


هم 


- تيكه عؤكة لوالشتن عن أب شي مول أن أب أَحْمَدَ أنَهُ 

ل: سَوع سَوِعْتُ يا مير يُقول: مَل ُو الل فق صلاة صر كسم فى كن 
َقَامَ ذو اليَدَيْنِء َفَالَ: صرت الصّلاةٌ يا رَسُولَ الله أمْ نسِيت؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 
ف كل ذلك لَمْ يَكُن ٠‏ كله كان يعض َلك يا وسُول الو اقل رسو 
اللو و على الناس» قَقَال: دأَصَدَق ذو الْيدَيْن؟: َقَالُوا: َعَم فقَامَ رَسُولٌ الأو ولا 
َنم مَا بَقَىّ و الام ا حا تحص بن انق وتو جل 

ال الجر ين لجا متا بسرت اا 
صلاة العصر. وقد روى عنه أنه قال: إحدى صلاتى العشى. 

وقوله ووه لذى اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ اكل ذلك لم يكنم 
بيان أنه لم ينسخ حكم الصلاة ولم يقصر شىء منهاء فثبت يذلك عند ذى اليدين ومسن 
معه من الصحابة القسم الآخرء وهو أنه نسى إلا أنه فيا أخبر عن يقيته» وما كان يعتقد 
أنه فعله من إتمام الصلاةء فقال ذو اليدين: وقد كان بعض ذلك»: يريد أنه قد كان أحد 
الأمرين: وهو النسيان. 

وقوله هيك: .وأصدق ذو اليدين: استبعاد لقوله» وقطع منه أنه لا يذهب على الجماعة 
الصحة فى ذلك. 

وقوله: وفاتم ها بقى من الصلاةع» يقتضى اعتداه با صلى منها. 


0000 


0٠ل‏ - مَالِكء عَن ابن شِهَابي عَنّ أبى بَكْر بن لمان إن أبى حَثمَة قَال: 
َلقتى «أنا وول اللو ركع ركعي من إ إمدى مَلاتي النَارِ لظ أو الْعَصمْرِ 
َس ناي َل لَهُ ذُو الشَمالين: : م العلاة يا رَسُول لهم ِيت؟ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل 2 :ما فمرتو الملا وا تست فَقَلَ ذو ماين قاذ 
خا بن فيكم سول اله َف سول اله الى »فق : أصَدَقَ ذُو 
الْيْيْنِ؟ ققَانُوا: نميا وَسُول اللو فانم وول الله #8 مَا بْقِىَ مِنَ اللاو ثُمّ 
0 - انظر: تخريج الحديث السابق. 
/. ؟ - أعرجه النسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم ١157151‏ 


امم 10 ز ز ز [ ز ز 1 0 010 
مَالِكه عن ان شِهَاسِره عَنْ سَِيد إن الْمُسيّب وَعَنْ أبى سَلَمَة بن عَبْدِ الرحْمَنٍ 
الشرح: قول ابن شهاب فى هذا الحديث: وذو الشمالين»» فيه نظر. وقال ابن 

خيئمة: ذو الشمالين عمير بن عمرو بن نضلة من خحزاعة؛ حليف لبتى زهرة بن كلاب» 

قتل يوم بدرء وذو اليدين هو المخرباق: وهو غير ذى الشمالين. والجمع بينهما فى 

حديث الزهرئ معًا خالفه فيه الحفاظ من الرواة عن أبى هريرة» محمد بن سيرين وأبو 

سفيان وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن أبى سلمة. 
وبين هذا أن أبا هريرة يقول فى هذا الحديث وصلى لنا رسول الله يه ». وكذلك 

رواه أبو مصعب وغيره» وهذا يقتضى مشاهدة أبى هريرة لهذه الصلاة» وذو الشمالين 

قتل يوم بدر وإسلام أبى هريرة بعد ذلك بأعوام جمة. 
فصل: ولم يذكر ابن شهاب فى حدينه هذا فى الموطاً سجود السهوء وقد ذكره 

جماعة من الحفاظ عن أبى هريرة» والأحل بالزائد أولى إذا كان راويه ثقة. 
قَالَ مَالك: كل سَهْو كان نُقْصّانا ين المّلاة فإ سُجُوكهُ قبْلَ السسّلام؛ وَكُلُ 

سَهْرٍ كان زِيَادةٌ فى الضّلاةٍ إن سَجُوده بَعْدَ السنّلام. 
الشرح: هذا مذهب مالك ومن تبعه رحمهم ائله. وقال الشافعى: السحود قبل 

السلام. وقال أبو حنيفة: السجود كله يعد السلام. والدليل على أن سحود الزيادة بعد 

السلام حديث أبى هريرة المتقدم؛ وهو نص فيما ذكرناه» فإن قيل يحتمل أن يراد بذلك 
السلام الذى فى التشهد. فالمدواب أن السلام إذا أطلق فى الشرع؛ وأضيف إلى الصلاة 
اقتضى السلام من الصلاةء لأنه لا حلاف أنه الأظهر فيه فيجب أن يحمل عليه حتى 

يدل الدليل على خلاقه. 
وجواب ثان؛ وهو أنه لو تساوى مع الإطلاقء لكان قوله بعد السلام» يقتضى 

استغراق جنس السلام؛ فيجب أن يكون السجود بعد كل ما ينطلق عليه هذا الاسم. 
والدليل على ذلك من جهة المعنى أن سهو الزيادة لا يجوز أن يوجحب سجود سهو 

فيها؛ لأن النقص إنما دحل فى الصلاة بالزيادة فى فعلهاء فلا يصح أن يزال ذلك النتقص 

ويجبر بزيادة أخرى لألها من جنس ما أدخحل النقص فيها. 
فرع: إذا ثبت ذلك» فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: 


أنه يحرم لهما. والثانية: نفى ذلك. وفى العتبية من رواية عيسى: لا يرم لهماء قال: ثم 
رجع ابن القاسمء فقال: لا يرحع إليهما إلا بإحرام. 

وحه الرواية الأولى أن سحود السهو بعد السلام صلاة فى نفسها لأنها تفتقر إلى 
طهارة» وتفعل بعد شهر من السهوء ويسلم منهاء فوجب أن يكون التكبير فى أولها 
تكبير إحرامء وأن تفتقر إلى النية كسائر 'الصلوات. ووجه الرواية الثانية أن هذا سجود 
يفعل حارج الصلاة مفردًا كسجود التلاوة. 

فرع: ومذهب مالك أنه يتشهد لهما ويسلم؛ وقال الحسن البصرى: لا يتشهد لهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ ما روى عن عمران ببن حصين «أن رسول 
الله قا العصرء فسلم من ثلاث ركعات» ثم دعل منزله؛ فقام إليه رجحل يقال له 
الخرباق: وكان فى يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه؛ فخحرج غضباناء 
يجر رداءه حتى انتهى إلى الئاس» فقال: أصدق هذا؟ فقالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلمء 
ثم سحد سحدتين» ثم سلمع. 

وهذا نص فى السلام بعد سحدتى السهو اللتين بعد السلام. 

ومن جهة المعنى أن السجود إذا كان سفْعًا لم يكن إلا فى صلاة وكل موضع شرع 
فيه السحود فى غير صلاة» فإئما شرع وترا كسسجود التلاوة وسحود الشكر عند من 
يراه» فإذا ثبت أنه فى صلاة» فإنه لا يتحلل منها إلا بسلام بعذه كسجود الصلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فقد اختلف قول مالك, رحمه اللهء فى ضفة السلام منهاء 
فروى عنه ابن القاسم وعلى بن زياد أنها فى السر والإعلان كسائر الصلوات. وروى 
عن مالك أنه يسر ولا يجهر يها. 

وجه الرواية الأولى أنه سلام عقب سجود سهوء فجاز أن يجهر به كسلام الصلاة 
نفسها بعد سجدتى السهو قبل السلام. ووجه الرواية الثانية أنها صلاة يقتصر فيها على 
ركن واحد من أفعال الصلاة» فكانت سنة السلام منها الإسرار كصلاة اللجنازة» 
والخلاف فى الحنازة كالخلاف فى هذاء وسيأتى بعد هذا ذكر السجود لسهو النقص» 
والدليل على أئه قبل السلام. 

ا 


إقام المصلى ما ذكر إذ! شك فى صلاته 


- اكه عند بن أي حَن صطاء ن يسارأنا َسُول الو ا قال: 


6م 


ِذَ شلك أحَدكُمْ فى ميلا متلج قلَمْيٍَْكَمْ صلى انام رمه فُصلَى رَكمَة 
سك سَحْدتَيْنِ وَهْوَ حَالِسَ م ل لتنليو» قن ؟ كانت الوَكْعَةٌ الى صَلَى حَمَايِسَة 
شَفْعْهًا بهَائينِ سكين وَإِذ كانت بعك فَالسّجْدَئَانَ غ20 * لِلشَيْطان. 


الشرح: قوله: وإذا شك أحدكم فى الصلاة فلم يدر كم صلى» يدل على أن السهو 
والشك يقع منا فى الصلاة مع أدائهاء وأن ذلك لا يمنع صبحتها لتعذر الاحتراز منه. 

وقوله: «فليركع ركعة وليسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ظاهره حلاف 
ما رويناه من حديث أبى هريرة وعمران بن حصين أن السجود فى السهو بالزيادة يعد 
السلام؛ وكذلك فى حديث عبدالله بن مسعود. 

ولنافى ذلك طريقاتن» أحدهما: الترجيح» والفانى: الجمع بين الحديدين» فأما 
الترجيح؛ فلنا أخبار كلها صحاح ولا اضطراب فى أسائيدهاء وخبرهم مضطرب 
الإسنادء لأن مالكًا وأكثر الحفاظ على إرساله. 

وقد اضطرب فى إسناده» فرواه اين بلال وغيره عن عطاء عن أبى سعيد؛ ورواه 
الدراوردى وغيره عن عطاء عن ابن عباسء فكان ما تعلقنا به أولى لسلامة روايته من 
الاضطراب. 

والوجه الثانى: أن نخبر عطاء رواه واحدء والأخبار التى تعلمّنا بها رواها جماعة من 
أئمة الصحابة: والتعلق بخبرهم أولى؛ لأن السهو عن الجماعة أبعد. والوجه الشالث: أن 
رواة ما تعلقنا به أثبت لأن عاقمة ومحمد بن سيرين أثبت من عطاءء فكان التعلق 
بروايتهما أولى. 

وأما الجمع بين الحديثين: فإنا نجمع بينهما على أن المراد بالسلام فى حديث أبى 


م٠‏ - أرجه مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم ١/ا0.‏ والنسائى فى السهو حديث 
رقم 217174 17158. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1054 .٠١55‏ واين ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١5١١‏ وأحمد فى اللمسند حديث رقم 641١15917‏ 
بام زلء ولالالا؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١4968‏ 
)١(‏ الترغيم: الإذلال رالإغاظة. 


هريرة وابن مسعود وعصران بسن حصين: السلام من الصلاة والسلام للذكور فى 
حديث عطاء سلام التشهد. 

وقد أطلق النبى فت اسم السلام» وهو فى قوله عليه السلام: «والسلام كما قد 
علمتم: يحتمل أن يريد به يحرد الصلاة لأنه نص ما يفعله من الركوع والسحود 
والمدلوس والسلامء فكان حمل الحديثين على ذلك أولى من إطراح أحدهما. 

فصل: وقوله: «فإن كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين»» على 
ما قدمنا من التأويل يحتمل أن يكون: الراوى؛ قد ترك ذكر سجدتى السهو ثم أشار 
إليهما بقوله: وشفعهما بهاتين السحدتين»» ويقوم ذلك مقام ذكرهماء والله أعلم» فعلى 
هذا يحتمل أن يريد أن الصلاة مينية على الشفعء فإن دحل عليها ما يوترها من زيادة؛ 
وجب إصلاح ذلك با يشفعها. 

ويجب أن يكون ذلك على وجه يأمن أن يكون ما زاد به الشفع يوتر الصلاة؛ ولا 
يكون ذلك الإ بأن تكون السجدتان خارج الصلاة لأن ما يقع به الشفع يقع به الوثرء 
فلو كانت السجدتان دائعل الصلاة لم يأمن أن يكون على شفع؛ فينقلها ذلك إلى الوترء 
فوجب لذلك أن تكون السجدتان خارج الصلاة. 

فإن قيل فإن كانت حارج الصلاة لم يقع بها شقع كما أنه لا يقع بها وترء وإن 
كانت الصلاة شفعا. 

فالحواب أن هذا غير صحيح لأن ما يفعل ارج الصلاة يبر الصلاة» ولا يؤثر فى 
نقصها وإفسادهاء ألا ترى أن من سلم متيقًا إتمام صلاته ثم تيقن أنه سلم من اثنشين» 
فرجع إلى صلاته فصلاها على ما بدا له فإنه يحبر بذلك نقص صلاته ويتمهاء فإن ذكر 
بعد إثمامها أو قبل ذلك أنه قد كان أتم صلاته أولاء لم يؤثر هذا فى نص صلاته رلا 
قى إفسادهاء ولا وجب عليه سجود سهو لشىء من زيادقه تلك. 

فصل: وقوله: وإن كانت رابعة» فالسجدتان ترغيم الشيطان؛ دليل أيضًا على أن 
السهو بعد السلام» وأن السلام المذكور فى الحديث» هو سلام التشهد؛ لأن ترغيم 
الشيطان؛ إثما يصح بعد تمام العبادة» وبعد أن يؤمن إفساده إياها بالنسهو وغيره» وقد 
تعلق محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة بظاهر هذا الحديث» فقال: إن السجود للسهر 
لمتيقن أنه نقصء وللسهو المشكوك فيه قبل السلام؛ وإفا يسجد بعد السلام من تيقن 
الزيادة. 


لق ا ا و عات الفلاة 


ولرندمة 


- مالِك»: عن عمر بن محمد بن ريد عَنْ سام بن عب اله أن عبد الله 
ابْنّ عُمّرٌ كان يَقَولُ: ذا شلك أحَدْكُمْ فى صلاته فلَوَح لدِى يطل أنه لمك من 
ملاته فَيصَله نَُّ لسْجُدْ سَحْدئَى اسه وَهْرَ َال 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وفليتوخ الذى يظن أنه نسى من صلاته فليصله,ء علق 
الإعادة باللن» ولم يذكر التجويزء وإن كان حكمه فى ذلك حكم غلبة الظنء وما 
يعتد من صلاته ما تيقن أداءه له هذا مذهب مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يرجع 
إلى غالب ظنهء فإن غلب على ظنه» أنه صلى أريعًا لم يصل خامسة؛ وإن غلب على 
ظنه أنها ثالثة صلى رابعة. 

والدليل على ما نقوله حديث عطاء المتقدم ذكرهء وهو نص فيما ذهب إليه مالك» 
رجحم الله وقد أسديده سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة» فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. 

مسألة: ويازم الشاك فى الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك» فإن تذكر وإلا ينى على 
اليقين» وألغى الشكء؛ وهل يلزمه سحود سهو لتذكره أم لا؟. 

أفعال الصلاة على ضربين» ضرب فى تطويله قربة كالقيام والركوع والسجود 
والجلوس» فهذا ليس فى تطويله لذلك سجود سهوء قاله اببن القاسم وأشهب. قال 
سحنون فى البلوس: إلا أن يخرج عن حده فيسجد لسهوه. 

وأما ما لا قرية فى تطويله كالحلوس بين السجدتين أو المستوفز للقيام على يديه 
وركبتيه» فقد قال مالك: من أطال التذكر على ذلك» فليس عليه سجود سهو لأن 
الشك بانفراده لا يوجحب سجود سهوء وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد: فلا تعلق 
له يسجود السهو. وقال أشهب: يسجد لسهوه لأنه إنما طولها يالشك ولا قرية فى 
تطويلهاء فلزم بذلك سجود السهو. 


4 - أخرحه مسلم يكتاب الصلاة برقم 88 4٠0/١‏ عن ابن مسعود. والتسائى 748/7 عن ايبن 
مسعود كتاب الصلاة: باب التحرى. وابن ماحه برقم 05784 ١١١/9‏ حن أبى سعيد. 
وأحمد 7/8 عن عطاء. عن أبى سعيد. وابن حبان فى صحيحه عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد .١817/4‏ وابن ماجه يرقم ١7١١‏ عن عطاء عن عطاء عن أبى سعيد 741/١‏ كتاب 
الصلاة باب من شك فى صلاته فرحع إلى اليقين. والدارقطنى 11/١‏ عن أبى سعيد. 


فصل: وقوله: وفسجد سجدتى السهوء وهو جالس». يعتى قبل قيامه وزواله عن 
مصلاه» ويحتمل أن يريد بذلك أن الدعول فيها لا يكون إلا من جلوسء وكذلك 
الانفصال عنهاء ولا ينحط لها من قيام كما يفعل فى سجود التلاوة لمن قرأهاء وهو 
قائم فى الصلاة أو غيرها. 

- مَالِك عَنْ عَفيضي بن عَمْرو السههى؛ عن عَطَاءِ بن يسار أنه قَال: 
سأي لبن غطرو بن لقاص َكب الى يطل فى متا قلا 
يَدرى كَمْ صَلّى ألا آم ] ربعَاء فكلامُمًا قَال: إِيُصَلٌِ وَكْمَة أغْرَى ثم جد 
تحلسين وَعو حالس 

الشرح: حواب عبدالله بن عمرو وكعب الأحبار فى هذا الحديث على ما قلعتاه 
من مذهب مالكء وهو إن شاء الله تقرير قول عبدالله بن عمروء وهذا يدل على اتصال 
عمل الصحابة به. 

9 - مالِك» عَنْ نَافِع أَنُ عَبْدَ الله بن عم عُمَرَ كان إِذَا سل عَنٍْ المسْيَّان فى 
الصّلاوٌ قَال: ِيتوَح أَحَدْكُمٍ النبى ين نه نمي من صَلايَهِ فيصل 
الشرح: وهذه الرواية مثل رواية سالمء إلا أنه لم يذكر سحود السهوء وهو أعلمء 
ععئى ما تقدم من حديث عبدالله بن عمرو وكعب. 
اد 
من قام بعد الإقمام وفى الركعتين 

الشرح: معنى قوله: «بعد الإتام» يريد إتمام ركوع صلاته وسجودهاء وهو أن يقسرم 
سن الرابعة إلى الخامسة ساهياء 

وقوله: «أوفى الركعتين» يعنى أن يقوم منهماء ولا يجلس الملسة الأولى. 

- مالك عن ان هاب عن الأطري عَنْ عبد اللو إن بُحيئَة أنه قَالَ: 


7 - أرحه أبو دأود عن عطاء بن يستر مرسلاًٌ برقم ٠١74‏ 419/1؟ كتاب الصلاة. 

١؟‏ - انغرد به مالك. 

37 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 419 :8. والجمعة حديث رقم 21514 
6 .7 1. والأبمان والنذور حديث رقم ٠119..ومسلم‏ قى الساحد ومواضع- 


.... كتاب الصلاة 


رص ع ململ" مت سن و ياس م .2 5 واه وكا ع عمل له عدت 
صَلَى لَنَا رَسُولُ الله 86 ر رَكعتيْنٍ ثم قَام وَلْم يُجلس» ام الناس مَعَهُ فلمًا قضّى 
ل ا 2 1 و مع لهم ممص مويه مطحي ع م 4 ره عاسم 
صَلاتهُ ونا تَسلِيمَهُ كبر نّم مسَحَدَ سَجْدتيْن» وَهرَ جَالِسُ قبل الد ليم ثم 5 

الشرح: وقوله: «ثم قام فلم يجلس تقنام الداس معد يحتسل أمرين» أحدهما: أن 
يكوئوا قد علموا حكم هذه الحادثة؛ وأنه إذا استوى قائمًا لا يرجع إلى الجلسة الأولى؛ 
لأنها ليست من الفرائض ولا محلا للفرض» أو يكونوا لم يعلموا فسبحواء فأشار إليهم 
أن قوموا. 

وقد روى فى حديت المغيرة ين شعبة أنه قام من ركعتين فسبحوا بهء فأشار إليهم أن 
قومواء ثم قال: هكذا صنع رسول الله #. 

مسألة: وفى ذلك ثلاث مسائل؛ إحداها: أن يسبحوا به وقد شرع فى القيامء ولم 
ينفصل عن الأرض. والثائية أن ينفصل عن الأرضء ولم يستوعب قيامه. والثالئة بعد أن 
يستوعب القيام. 

فأما إذا سبحوا به قبل أن يفارق الأرض» فإنه يرجع ولا سجود عليه وأما إذا 
سبحوا به بعد أن فارق الأرض» ولم يستوعب القياء قإنه يرجع وعليه سجود السهو 
للزيادة بعد السلام. رواه ابن حبيب عن مالك. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يرجع بعد أن يفارق الأرض. 

وجه الرواية الأولى أنه يرجع ما لم يقشيث بركن من أركان الصلاة: وهو الوقوف 
وما قبل ذلك فليس بركن فلا يمنع من الرجوع إلى فعل من اللتلوس. ووحه رواية ابن 
القاسم أن المحل قد فات بالائتقال عن هيئته. 

مسألة: فأما إذا سبحوا به بعد أن يستوى قائمّاء فلا يرحع إلى الجلوسء لأنه قد فات 
محل الجلسة» وتلبس بركن من أركان الصلاة» وهو الوقوف. 

فإن رجع؛ فهل تفسد صلاته أم لا؟ قال ابن القاسم وأشهب وعلى بن زياد: لا 


-الصلاة حديث رقم ٠ه‏ . والترمذى فى الصلاة حديث رقم هم 91". والنسائى فى 
الصغرى فى التطبيق حديتث رقم /ا/1١61‏ 11178. والسهو حديث رقم 271752151١5.‏ 
1ل 1ل 74٠.‏ 559لء 1١؟1.‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث 
رقم 113.5 1715151 17017. وأحمد فى المسند حديث رقم 057411 1174371. 
والدارمى فى الصلاة حديت رقم 4944 3 .ه32 0368479 844ل 


تفسد عليه صلاته. وقال ابن سحنوث: تفسد صلاته. 

وجه قول ابن القاسم أنه لم يحل بينه وبين محل اللتلوس ركن من أركان الصلاق» فلم 
تفسد بالتلوس كما لو رجع إلى الحلوس قبل استوائه. ووجه قول محمد أنه ممسوع من 
الجاوس؛ فوجب أن تبطل صلاته كما لو رجع بعد الركوع. 

فرع: فإذا قلنا إن صلاته لا تفسد بالرجوع؛ فهل يسجد قبل السلام أو يعده؟ قال 
ابن القاسم: يسجد بعد السلام. وقال على بن زياده وأشهب: يسجد قبل السلام. 

قفصل: وقوله: وفلما قضى صلاته ولم يبق إلا أن يسلم». يحتمل أن يريد به قضى 
الصلاة التى هى الدعاء؛ وصار من وراءه ينتظرون تسليمه وكبر ثم مسجدي. ويجتمل أن 
يريد بالصلاة الأفعال والأقوال التى ينطلق عليها هذا الاسم فى عرف الشرع؛ ويكون 
معنى قَضى صلاته» قارب قضاءهاء وأتى يجميعها غير التسليم. 

فصل: وقولة: «كبر يقتضى أن سجود السهو قبل السلام يكبر له. ووجه ذلك أنه 
اتتقال من حال إلى حال فى نفس الصلاة وذلك مما شرع فيه التكبير. 

فصل: وقوله: وثم سجد سجدتين؛ وهو جالس قبل التسليم ثم.,سلم, نص فى أنه 
سجد لسهوه قبل التسليم لما كان مقتضى سهوه النقص مما سن فى الصلاة» وهو ابلدلسة 
الأولى» ويهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: يسحد مثل هذا بعد السلام. 

والدليل على ما نقوله هذا الحديث» وهو نص فى موضع الخلاف. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا جبران للنقص الواقع فى العبادة؛ فوجحب أن يكون فيها 
كهدى المتعة والقران فى الحج. 

مسألة: وإن كانت سجدة السهو قبل السلام؛ فهل يعاد له التشهد أم لا؟ فى ذلك 
عن مالك روايتان. 

وحه قوله: ويعاد أن هاتين سجدتان فى الصلاة» فكان من ستتها أن لا يسلم متهما 
إلا بعد تشهد سحدتى الصلاة. ووجه الرواية الثائية أن سنة الصلاة لا يتكرر التشهد فى 
ركعة واحدةء وإذا أعدنا التشهد بعد سبجدتى السهوء فق كررناه فى ركعة واحدق 
وذلك مخالف لسنة الصلاة. 

مسألة: ولا إحرام لسجدتى السهو قبل السلامء حكى ذلك ابن المواز. ووجهه أن 
كل سجود فى نفس الصلاة» فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة. 


مسألة: ومن انصرف من صلاته» فذكر سجدتى السهو قبل السلام بالقرب» قال ابن 
اللواز: يسجدهما فى موضع ذكر ذلك إلا فى الجمعة» فلا يسجدهما إلا فى المسجد. 
وكذلك فى السلام وغيره» وإن أتم ذلك فى غير اللسجد لم يتحزه الجمعة. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد سجود السهو قبل السلام. 

ووجه ذلك .أنه سحود من نفس صلاة الجمعة قبل التحلل منهاء فلا يكون إلا فى 
موضع اللدمعة كسجود الصلاة. وقد قال الشيخ أبو إسحاق فى الراعف يوم الجخمعة 
يتم فى غير الجامع: لا إعادة عليه. 

"٠‏ - مَالِك» عَنْ يس إن هيده عَنْ عاد امن إن ير عن عد الل 
ان بيه أله َالَ: صَلّى لَنا رَسُولُ الل فك الي فَقَامَ فى الْعيِنِء وَلَمْ يَمِْنِسْ 

الشرح: بين يحبى بن سعيد فى حدينه أن الصلاة الظطهر. 

وقوله: وفلما قضى صلاته سجد سجدتين»؛ يريد انقضت أفعال صلاته: ولم يبق له 
إلا التحلل منهاء وقد بين ذلك ابن شهاب بقوله: واثنظرتا تسليمه. 

وقوله: وسجد سجدتين»., يريد لسهوهء رثم سلم بعد ذلك ذكر السلام من الصلاة 
ولم يذكر التشهد من سحدتى السهو قبل السلام» وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

َال مَالِك فِمِمَنْ سّهَا فى صَلاته فََاَ بَعْدَ إنْمَايِِ الأربَعَ ففرا م رَكَمَ؛ فلم رَقَحَ 
َأسَهُ بن رُكُوعِِ دَكرَ أنه قَدْ كَل نم إِنهُ تع فيَسِِسُ ولا يَسسْحْنُ ولَوْ سحَدَ 
إحْدَى السسحْدكين لَمْ أر أن يَسْجدَ الأعترى» كم ذا قَضَى صَلاتَه فلْيسْجُد سَحْدئَيْنه 
َهْوَ حَلِس بد السلِي. 

الشرح: هذا الذى ذكره مالك مما لا اختلاف فيه نعلمه لأن فنرض الصلاة أربيع 
ركعات: فلما زاد ساهيّاء وهو فى نفس الزيادة وحب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر 
قبل الركوع وبعده وين السحدتين» وعلى أى حال ذكر ذلك كان عليه الترك لما هو 
فيه من العمل» والأخذ فيما بقى عليه من تشهده. ولذلك قال: وقضى صلاتهن» يريد 
أتم ما بقى عليه منها من جلوس وتشهد وسلام «وسجد مسجدتين: يريد لسهوه يعد 
السلام. 

#*#0#*«* 


1؟ - انظر: تخريج الحديث السابق. 


النظر فى الصلاة إلى ما يشفلك منها 

4 - مَالِكء عَنْ عَلْهَمََ بن أبى عَلْقَمَة عَنْ أنه أن د 
قُلَت: أهدى بو حَهِم بن حتيْقة سول الله ل حَميسَة ابي لَهَا عَم َشَهد و 
فِيهًا الصّلاةَ فلَمّا انَصَرَفَ قَالَ: دَردّى هه الْحيصٌة إلى أبى حَهُمء فى تر 
ِلَى عَلَمِهًا فى الصّلاة فَكَادَ يُفتتني». 

الشرح: الخميصة كساء صوف رقيق يكون له فى الأغلب علم» وكائنت من لباس 
أشراف العرب وشهوده يه فيها الصلاة يدل على جحواز الصلاة بهاء وذلك لمعنيين» 
أحدهما أن الصوف والشعر لا ينجس بالموت. والوجه الثانى أن ذبائح أهل الكتاب 
عار نا رق كار كاد لام فين اليد الواحم ابل وا ورااسي خازوتم التي 
الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم. 

فصل: وقوله: وفلما انصرفء قال: ردى هله الخميصة إلى أبى جهم» دليل على 
حواز رد الهدية إلى مهديها ياختيار المهدى إليه. 

وقوله: دفانى نظرت إلى علمها فى الصلاة» يُتمل معتيينء أحدهما: أنه بين علة 
ردها ليقتدى به فى ترك لياسها من غير تحريم. والثانى: على وحه التأنيس لأبى جهم 
فى رد هديته إليه» وقد بين أن الفتئة لم تقبع» وأن صلاته وه كملت قوله: «فكاد 
يفتننى ٠‏ 

حلا - مَالِك عَنْ جام إن عُرْوَةه عَنْ أب أذ رَسُول الله 4 َس حص 
لها عَلَمَ نم أطْطَاهًا أبا حَهُمٍ وأسَد من أبى حَهْمٍ جاه لَه فقَالَ: يَارَسُول اللو 


١‏ - أرحه البخمارى فى الصلاة حدييبث رقم #الام. والأذان حديث رقم ؟978. واللبس 
حديث رقم 0411. مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 055. والسلام حديث 
رقم ماك 5184 والنسائى فى القبلة حديث رقم الالا. وأبو داود قى الصلاة حديث 
رقم .1١4‏ وابن ماحه فى اللياس حديث رقم .وه". وأحمد فى المستد .حديث وقم 
ل ل 2 ل ال 1 

6 - أخرحه اليخارى فى الصلاة حديث رقم #لال. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 5هه. والنسائى فى القبلة حديث رقم ١/ا/.‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 414 
وابن ماحه فى اللباس حديث رقم ٠0ه6.‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 831لا 7711 
لل لل 


وَلِم؟ فقَالَ: بإنى نرت إلى عَلَمِهًا فى الصُلاقه. 

الشرح: لياسه وي الخميصة» دليل على إباحة لباسهاء وإن كان لها علم والأنبحانية» 
والأنبجانى كساء صوف غليظ إن أردت القوب والكساء ذكرتء وإن أردت الرقعة 
والخميصة أنقت: قال ثعلب: يقال أبنحائية يفتح الياء وكسرها فى كل ما كنف والتف»ء 
ويقال شاة أنبحائية إذا كان صوفها كثيرًا ملتفا. 

وقال ابن قتيبة: إنما هى منبجانى» ولا يقال البجاتى إنما هو منسوب إلى منبج» 
وفتحت باؤه فى التسب لأنه حرج عفرج منظرانى ومخبرانى: والذى قاله علب أظهر 
والنسب إلى متبج» متبجى 

فصل: وقوله: وأعطاها أبا جهمو» وأحد من أبى جهم أتبجائية يقتضى المعاوضة» 
وإن كان أصلها التبسط على من علم أنه يسعف رغبته» ولا يرد إرادته» فبإن كان هذا 
الحديث الأول الذى يرويه علقمة فى أن أصل المخميصة من عند أبى جهم أهداها إلى 
النبى يك فإنه يدل على أن للإنسان أن يشترى ما أهداه من المهدى لهء وغيره بخلاف 
الصدقة التى يكره للمتصدق بها أن يشتريها لمنع النبى يه عمر أن يشترى الفرس الذى 
كان حمل عليه فى سبيل الله. 

فصل: وقول أبى حهم: ديا رسول الله ولم؟., سؤال عن معنى كراهيته للخميصة 
مخافة أن يكون حدث فيها تحريم لبسهاء فقال النبى 8: «إنى نظرت إلى علمها فى 
الصلاةع» وهذا يدل على كراهية الاشتغال عن الصلاة بالنظر إلى غيرهاء يقلبه فيها دون 
تكلف ولا قصد, ولا امتناع من كل ما يشغل فيهاء والقصد إلى التفرغ لهاء والإقبال 
عليهاء وإن لم يحرم علينا أن نلبس من الثباب خيرهاء ولا ما عكن أن ينظر إليه فى 
الصلاة: فلذلك لم يمنع أبا حهم من لبسهاء ويحتمل أن يفعل ذلك النبى © لأحد 
معنيين: أحدهما: أن يكون قد فرض عليه من ذلك ما لم يفرض على غيره» والثانى: أن 
يكون فلك أراد أن يأتى بالصلاة على أكمل وحوهها ويزيل عن نفسه كل ما يكون 
سببا لإدخال النقص فيها بالشغل عنهاء وإن لم يكن ذلك واجيًّا فهو مندوب إليه. 

- مَالِك عَنْ عبد الله بن أبى َكْرٍ أن أنا طَلْحَة الأنسَارِئ كان 2 نيصل 
120001111010111 فَأَمْحَبَهُ ذلك فَجَعَل يبِعْهُ 
- أرحه أمد 781/8 عن أنس. والبخارى كتاب الصلاة باب إذا صلى قى ثوب مصلب 

عن أنس. وفى كنز العمال برقم 41017١‏ وعزاه لأحمد والبخارى عن أنس حه ٠4/١‏ 4. 


بعر ساعَةً نم َع إَوصّلاته فهر لا يَذرى كُمْ صلّىء فال لقَدْ أصائنى 
فى مَالِى هَذَا فته فَحَاء ِلَى رَسُول اللو و فَذَكْرَ له الى أَصَايَهُ فى حَائِطِهِ ين 
التق وَقَال: يا رَسُولَ الله هر صدقة لله فصَِغْة حت شِفت. 

الشرح: قرله: وفطفق يعردد يلعمس مخرجّاوء يعنى أن اتساق النحل» واتصال 
جرائدها لتنسقهاء كانت تمنع الدبسى من الخروج؛ فجعل يتردد يطلب المخرج؛ فرأى 
ذلك أيو طلحة؛ فائبعه بصره اتباع المسرور بصلاح ماله وحسن اقباله وتنعمه فشغله 
ذلك عما هو فيه من صلاته. 


فصل: وقوله: وثم رجع إلى صلاتهي, معناه رجع إلى الإقبال عليهاء وتفريغ نفسه 
لإتمامهاء فإذا هو لا يدرى كم صلى لأنه نسى ذلك بنظره إلى الدبسىء فقال: ولق 
أصابتنى فى هالى هذا فتنة» أصل الفتنة فى كلام العرب الاختيار قال الله تعالل: 
«إوفتعاك فتيرنا» معناه؛ والله أعلمء اختبرناك اعتبارًا إلا أن لفظ الفتنة إذا أطلق فإئما 
يستعمل غالبا فيمن أخرجه الاختبار عن الحق؛ يقال فلان مفتون: يععتى أنه اختبر» فوجد 
على غير الحق» فمعنى قوله: «أصابتنى فتئقيء أى اعقيرت بهذا المالء فشغلنى عن 
الصلاة وتكون الفتنة بمعنى الميل عن الحق» قال الله تعالى: وإوإن كادوا ليفتونك عن 
الذى أوحينا إليكك [الإسراء: “/] معناه يميلون» فيكون معنى أصابتئى فتئة» أى 
أصابتنى من بهحة هذا المال ما أمالنى عن الإقبال إلى صلاتىء وتكون الفتئة أيضًا 
الإحراق» يقال فتنت الرغيف إذا أحرقته قال الله تعالى: ظيوم هم على السار يفسون» 
[الذاريات: ١ع‏ أى يحرقون. واللغة المشهورة فتنت الرحل؛ وأهل تحد يقولون: أفتنت 
الرجل» لما أصابت أبا طلحة الفتنة فى ماله جاء النبى يك فذكر له الذى أصابه فى 
حائطه من الفتنة» وقال: ويا رسول الله»» يريد بذلك إخراج ما قئن به من ماله وتكفير 
اشتغاله عن صلاته: وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقل منهم ويعظم فى نفوسهم» 
فكيف يمن يكثر ذلك منه تغمد الله زللنا بفضلهء وفى الجملة أن الإقبال على الصلاةء 
وترك الالنفات فيها مأموريه من أحكامها. 

قال مالك فى العتبية فى قوله الله تعالى: «والذين هم فى صلاتهم خاشعون» 
[للؤمنون: 1] قال: الإقبال عليها والمنشوع فيهاء وقد كره كل ما يككون سيا إلى 
الالتفات فيها. قال مالك: ولذلك كره الناس تزويق المسجد بالذهب والفضة 
والفسيفساء وتأولوا أنه يشغل الناس فى صلاتهم. 


فصل: وقوله: وهو صدقة لله. ضعه حيث شئت0.؛ يقتضى الصدقة» برقبة المال» وإنا 
صرف ذلك إلى اعتيار رسول الله يي لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقات وحاجته 
إلى صرفها فى وجوهها. 

7 - مالِكء عَنْ عَبْد الل بن أبى بَكْرٍ أ رَحْلا من الأصّارٍكَايُصَلّى فى 
حَائِطٍ لَه بالْقَفٌ َو م أَودة الْمَِمَةِ ىران لمر وَالتَْلُ قد لس فَهىَ 
مُق مها فط ا صما رَأى م مها ّم رَحعَلَى صّلاتوء فَإِذًا هُوَ 
لا يَرِى كمْ صلى» فَقَال: قد أصّابئى فى مَلى هَذَا تنه فَجَاءَ مُنْمَادَ بْنّ عَفَانَُ 


00 


دعوتو عليفة فَذَكْرَ لَهُ ذَلِك» وَقَالَ: هُوَّ هُوَّ صدق صَّنَقَةٌ فَاسْعَلهُ 3 فِى سيل الْحَيْرِ فَبَاعَة 


ا 


00000 


عُنْمَاكُ بن عَمَانَ بحَسْينَ لقا نك للك لعا العنين 


الشرح: قوله: «بالقف», الف ما صلب من الأرضء واجتمع وأصل القفوف 
الاجتماع؛ ومنه قفا شعرك» أى اجتمع وتقبض. 

وقوله: وقد ذللت»؛ قال محمد بن عيسى: معنى ذللت مالت الثمرة بعراجينها 
فيرزت: وصارت كالطوق للنخلة. وقال ابن مزين معنى ذلك أن النخجل تجمع عراجينها 
بحبل أو شىء؛ فتبرز الثمرة؛ فتببين للخحرص وغير ذلك. وقيل معناه أن الثمرة تفل 
عراجينها لتثمر. وروى عيسى أنهم كانوا يفعلون ذلك ليتمكن الخرص. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظطهر عندى فى ذلك أن الثمرة إذا 
عظمت وبلغت. حد النضج ثقلت فمالت بعراحينهاء فهو معنى تذليلهاء وهو فيما يقع 
فى نفسى معنى قوله تعالى: إوذللت قطوفها تذليلاك [الإنسان: .]١4‏ 

فصل: وقوله: وهو صدقة,. هذه اللفظة بانفرادها تقتضى البرء وإن لم يقل صدقة 
يت ل 
اعتصارها حتى يقول: هبة لله» وتفارق الصدئة الهية فى موشع آعر» زهو أنه إذا قتال: 
صدقة؛ ولم بين التصدق عليه كملت الصدقة: ولم تفة عر اس ايه 
والهبة تفتقر إلى ذكر الموهوب له. وقال عبدالملك: إن فى هذا الحديث دليلاً على أن من 
تصدق بشىء معون من ماله. وإن كان أكثر من الثلث؛ فإنه يلزمه» وليس ذلك يبين أله 
ليس فى الحديث ما يدل أن ما أرجه كان أكثر من ثلث ماله؛ ولو عرفوا ذلك فليس 


7؟ - أتفرد يه مالك. 


فى الحديث ما يدل على أنه ألزم ذلك وحكم عليه به مع امتناعه منه. 
اي« 
العمل فى السهو 

4 - مَالِك عن ابن هاب عَنْ أبى سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْفي عَنْ 
أبى عُرَيرةَ أذ رَسُولَ اللو فك قَالَ: دن أَحَدَكُمْ ذا قَامَ يُصَلَى حَاءَهُ السيْطاف فَلمْسَ 
َل حَنّى لا يَدْرِئّ كَمْ صلّىء فإذَا وَحَد ذَلِكَ أُحَدْكُْمْ فَليِسْحُد سَحْدئيْنِ وَهْرَ 
حَالِس». 

الشرح: لم يذكر فى الحديث ما يعمل عند شكه فى صلاته من البناء يقينه أو 
غير ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك موافقا لحديث أيى سعيدء فيكون الأخد بالزائد المفسر 
أولى» وقد ذهب بعض المفسرين لهذا الحديث إلى أن هذا فى المستنكح وقال: إنه لو 
كان حكمه حكم حديث أبى سعيد» فمن يصح منه اليقين لوحب أن يذكره لأن هذا 
موضع تعليم» فلا يجوز أن يخل فيه ببعض المقصود, وهذا ليس ببين لأن هذا يازمه فيما 
يرعاه من الاستدكاح لأن لمن خالفه أن يقول هذا موضع تعليمء فلو.أراد به المستتكح 
لوحب أن يبينه» وأيضنًا فإن النبى © قذ بينه. ولكنه حفظه بعض الرواة ونسيه بعضهم» 
فيو حل برواية من حفظ. والصواب أنه محمول على كل ساي وإن حكمه السجودء 
ويرجع فى بيان حكم المصلى فيما شك فيه» وفى موضع سجوده من صلاته إلى سائر 
الأحاديث المفسرة. 

4 - مَالِك أنه َلَمهُ أن رَسُولَ الله 8 قَال: وإنى لأنسى أو أَنْسّى لأسن». 

الشرح: قوله ييّ: «إنى لأنسى أو أنسى لأسنء ذهب بعض الفسرين إلى أن وأو» 
للشك. وقال عيسى بن دينار وابن نافع: ليست للشك» ومعنى ذلك أنسى أنا أو ينسينى 


4 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 204. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 884 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 858. والنسائى فى الأذان حديث رقم .75٠‏ والسهو 
.١1 761‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 515. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والمسنة فيها 
حديث رقم 17175. وأحمد فى الستد حديث رقم هلك 4 علالاء لاالالاء 
3843. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١495 235١5‏ 

4 - أتخحرحه عياض فى الشفا ؟/70. اين عبدالبر فى الاستذكار 23١/1١‏ 


الله تعالى» ويحتاج هذا إلى بيان لأنه أضاف أحد النسيانين إليه» والثانى أن الله تعالى وإن 
كنا نعلم أنه إذا نسى» فإن الله تعالى هو أنساه أيضا 

وذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد به لأنسى فى اليقظة أو أنسى فى النوم لأن 
النبى قي لا ينام قلبه؛ وإن نام عن صلاة أو غيرها فإفا هو يمعنى النسيان» فأضاف 
النسيان فى اليقنظة إليه لأنه حال التحرز فى غالب أحوال الناس. 

وأضاف النسيان فى النوم إلى غيره» إما لأنها كانت حالا يمكن فيها التحرز» ولا 
يمكن فيها مايمكن فى حال اليقظة:» والوجه الثانى أنه يريد إنى لأنسى على حسب ما 
جرت به العادة من النسيان مع السهو واللهول عن الأمرء أو أنسى مع تذكر الأمر 
والإقبال عليه؛ والتفرغ لهء فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان له بعض السيب 
فيه وأضاف النسيان الآخحر إلى غيره لما كان كالمضطر إليه. 

وقد روى عن النبى ا أنه قال: «ليس لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت 
بل هو نسى»» فنفى أن يضيف الإنسان التسيان هاهنا إلى نفسه. وقد قال # فى 
حديث ابن مسعود: زوإنما أنا بشر أتسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونى»» فيحتمل 
أن يكون معنى الحديث الأول ما كان ينسخ من القرآن بالنسيان ينساه جميع الناس» قلا 
ييقى فى حفظ أحد, فيكون ذلك نسه له ويكون معنى الحديث الآخر النسيان المعتاد 
من السهو المعتاد فى الصلاة وما حرى بخراه. 

فصل: وقوله: «لأسن» يريد لأرسم لكم النسيان والسهو ما يتلقى به من إفساد العبادة 
أو إدخال النقص فيهاء وما يجب لذلك من سحود أو غيره. 

- مَالِك أنه بَْمَهُ أن رحلا مسأل الْقَامِيمَ بن مُسَمَو فَفَالَ: إنى أَهِمُ فِى 
صلاتى فَيكيْرُ ذلك عَلَى فَقَالَ الْقَاسِمٌ بن مُحَمَّدِ: اشض فى صَلاتِكَ» فَنْهُ لَنْ 
يُذَهْب عَنكَ حتى تنصرف» وأنت تقول ما أنْمَمْتُ صّلاتّى. 

الشرح: هذا القول من القاسم بن محمد الذى يستدكحه السهو والوهمء فلا يكاد 
يثبت له يقينء وذلك أن الساهى على ضريينء ضرب عكنه التيقن لأن السهو يقع منه 
نادراء وضرب يكثر منه السهو حتى لا يكاد يحصل له يقين» فهذا من باب الوسواس. 

فأما الأول: فقد ذكرنا حكمه قبل هذا. وأما القائى: فإنه يقال له امض على 


- انفرد به مالك. 


صلاتك؛ ولا تلتفت إلى السهو لأنه لو أرإد البناء على اليقين لن تتم له صلاة. 

وهل يسجد أم لا؟ روى ابن نافع وأبو مصعب عن مالك: لا يسجد. وقال مالك 
فى المختصر الكبير: وإن سجد بعد السلام؛ فحسن. وقال ابن حبيب فى واضحته: 
يسجد. ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وحجه رواية المدنيين أنه لما استنكحه السهو استنكامًاء وجب إطراحه» ووجحب أيضًا 
أن يطرح ما يوحبه من سجود السهو. ووجه رواية ابن القاسم أن هذا سهو فى الصلاة» 
وجب أن يجبر نقصه بالسجود كالنادر. 

فرع: فإذا قلنا برواية السجود؛ فمتى يسجد؟ روى ابن القاسم عن مالك: يسحد 
بعد السلام. وقال ابن حبيب: يسحد قبل السلام. 

وجه رواية ابن القاسم أن سهوه زيادة فى صلانه؛ وسجوده ترغيم للشيطان؛ ولا 
تأثير لتحويز النقصء ولو كان له تأثير لما أجزأ عنه السجود, لأنه يجوز نقص ها لا يجرئ 
عته السجود. ووجه قول ابن حبيب أن المصلى يجوز النقصان» ويجوز الزيادة» فوجحب أن 
يغلب حكم النقصان كما لو تيثنها. 

مسألة: وهاهنا قسم ثان من كثرة السهوء حكاه ابن المواز عن مالك أنه قال فيممن 
يلزمه السهوء ويكثر عليه ينسى» ولا يسجد لسهوه؛ قال محمد: يريد لأنه قد استنكحه 
السهوء وأما الذى يكثر عليه الشك» فلا يدرك أسها أم لم يسه؟ إلا أنه يخاف أن يكون 
قد سها ونقص» فهذا لا ينسى ويجرئ سجود السهو يعد السلام؛ ففرق بين ما تين 
السهوء ويين من يجوزه؛ فجعل من تيقنه يلزمه إتيانه؛ ومن يجوزه يسجد له ولا يكمله 
والله أعلم. 

#ا#ب# 


العمل فى غسل يوم الجبعة 
3 - مالك عن سْمَى مَوْلَى أبى بَكْرٍ ين عَبْدٍ ليحْمَنِ عَنْ أبى صَالِحٍ 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 248١‏ 458. وبدء الخلق حديث رقم .581١‏ 
ومسلم فى الجمعة حديث رقم .46٠‏ والترمذى فى الجمعة حديث رقم 559. والنسائى فى 
الصغرى فى الجمعة حديث رقم 11784 186 1741 17487. وأبو داود فى الطهارة 
حديث رقم 501. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .٠١47‏ وأحمد فى 
المسسند حديث رقم لاالالاء #117 لاك الال 1ك 335ل لتور ا جات 
والدارمى في الصلاة 3841 ١51484‏ 


السّكانء عن أبى مُرَرَْة أن وسُولَ الل 8# قَال: ومن اغْقَسَلّ يَوْمَ الْحْمْعَة غْسْلَ 
الْحتائقء كم رَاحّ فى السسّاعَةٍ الأولّى» فَكَأَنْمَا مكب يدنه وَمَنْ رَاحّ فى الساعَة الثاييةٍ 
فَكَنما قب بَقَرٌَه وَمَنْ رَاحَ فى الساعَةٍ التلِئةِ فَكَنمَا قرب كبْشًا أقرَن» وَمَنْ راح 
فى السسّاعةٍ الرَابمق» كما قحب دَحَاجَة وَمَنْ رَاحّ فى السسّاعَةٍ الْحَايِسَّة فَكَأنَمَا 
رب يَِضَف ذا خَرَجَ الإمَامٌ حَصَرت الْمَلائِكَة يُسْتَمِعُودَ الذكره. 

الشرح: قوله: ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»؛ يحتمل أن يريد به الجنب 
المتتسل لحنابته» فقد روى عن الشيخ أبى محمد بن أبى زيد معنى ما روى عن التبى 8 
قال: ومن غسل واغتسل» أوجب على غيره الغسل بالجماع واغتسل هو عنه. 

فصل: وقوله: وثم راح فى الساعة الأولى والغانية», إلى قوله: والقامسة) ذهب 
مالك» رحمه الله إلى أن هذا كله فى ساعة واحدة» وأن هذه أحزاء من الساعة 
السادسة؛ ولم ير التكبير لها من أول النهار» رواه أبن القاسم وأشهب عن مالك فى 
العتبية. وذهب عبدالملك بن حييب والشافعى إلى أن ذلك فى الساعات المعلومات» وأن 
أفضل الأوقات فى ذلك أول ساعات النهار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الساعة السادسة من النهار لم يذكر فضيلة 
من راح فيهاء وليست بوقت قعود الإمام على المدبر» ولا بوقدت استماع الذكر منهء 
والحديث يقتضى أنه فى ذلك الوقت ترتفع فضيلة الرواح وتحضر الملائكة للذكرء وأن 
ذلك متصل بالساعة الخامسة» وهذا ياطل باتفاق» فثبت أنه لم يرد به الساعة الخامسة 
من ساعات النهار لأن الساعة السادسة تفصل بينها وبين الخامسة وإذا بطل ذلك ثبت 
أنه إنما أريد به أجزاء من الساعة السادسة: وتلك الساعة يصح تجحزئتها على خمسة أجزاء 
وأقل وأكثر. 

ودليل ثان من الحديث؛ وهو أنه وي قال: «ثم راح فى الساعة الأولى»ء والرواح إتما 
يكون بعد نصف النهار أو ما قرب من ذلك 

مسألة: وإذا ثبت ذلكء» فإن مالكا رحمه الله كره النرواح إلى الجمعة عند صلاة 
الصبح: رواه عته ابن القاسم. وقال ابن حبيب: هو المختار» والكلام عليه على نحو ما 
تقدم والمشى إلى الجمعة أفضل إلا أن يتعبه ذلك لماء وطين أو بعد مكان. 


والأصل في ذلك ما رواه عباية بن رفاعة قال: أد ركتى أبو عيسى) وأنا أذهب إلى 


كتاب الصلاة 1101 |[ [ز[ز ز ز ز[ ز ز 0 
الجمعة, فال سمعت رسول الله في يقول: «من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله 
على الثارة. 

فصل: وقوله: دفإذا خرج الإماممء يريد يه رج عليهم قى الجامع؛ لأنه رج ثما 
كان مستورًا فيه من منزل أو غيره. 

وقوله: وحضرت الملائكة يستمعون الذكري؛ كلام يدل على انقطاع فضيلة التهجير 
إلى الجمعة فى ذلك الوقت لأنه روى فى حديث أبى عبدالله الأغر عن أبى هريرة إن 
الملائكة يكتبون الأول فالأول» وعلى مقدار ذلك جعل فى الحديث فضائلهم» دوإن 
الملائكة يطوون صحفهم إذا جلس الإمام واستمعوا الذكره .ععنى أنه لا تكتب فضيلة 
من يأتى ذلك الوقتء ويحتمل أن يكون هؤلاء الملائكة غير الحفظة لأن الحفظة لا 
يفارقون ينى آدم؛ ولعل هولاء مخصوصون يكتب هذا العمل. 

- مَالِك عَنْ سَعِيد بْن أبى سَعِيدٍ المقبرئ» عَنْ أبى عُرَيْرَةٌ أنه كَانّ 
يَقُولُ: غسئل يام الْْمُعةٍ راحب عَلَى كل مُحتلِمٍ كفل الجنابة. 

الشرح: قوله: «غسل يوم الجمعةع إضافة الغسل إلى يوم اللدمعة معنى أنه لا يخلو اليوم 
من إتيان الجمعة. 

وقوله: وواجب» على ما ورد فى الحديث المذكور بعد هذا. وقد روى عن أبى هريرة 
موقوفا بغير هذا اللفظ. رواه طاوس عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله و: «على 
كل مسلم حق أن يغتسل فى كل سبعة أيام يومّاء وطاوس أثبت من سعيد المقبرى» 
ولفظ الحق يكون .عنى الوحوبء ويكون ععتى الندب» فإن حقوق الله تتنوع على 
الوجهين. 

فصل: وإضافة وجوبه إلى كل تلم جخريان الأحكام عليهمء وترجه الأوامر إليهم. 

وقوله: وكغسل السابةي يعنى صفة الغسل واستيعابه الجسدء» وبالله التوفيق. 

38# - مَالِكء عَن ابن شِهَامِي عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الل أنَهُ قَالَ: محل رَحُلَّ مِنْ 
37 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 199 
7 - أرحه البخخارى فى الجمعة حديث رقم 4148. ومسلم فى الجمعة حديث رقم 445. 

والترمذى فى الجمعة حديث رقم 400. وأبو داود فى الطهارة حديث رقم .54٠‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم 317 1184 177٠1‏ الدارمى فى الصلاة حديث رقم .١6179‏ 


أصْسَاب رَسُول الله 48 الْسْحد يَوْمَ الحْمْعَة وَعْمَرُ بن الْسَطّاب يَحَطبُء فَقَالَ 
عُمَر: أيه سَاغَةٍ هَذِو؟ فَقَالَ: يا ) بير المُؤْيَ القَليْتُ مِنّ المكوقء فَسَّمِعْتُ اناق 

َمَا زِدْتُ عَلَى أن َرَضَات» فَقَالَ عُمَرٍُ وَالْوْضْوءَ أيِضناء وقد عَلِشْت أن رَسُولَ الله 
قلا كات يمر بالْغْسل. 

الشرح: قول عمر بن الخنطاب: «أية ساعة هذه إشارة إلى أن هذه الساعة ليست 
من ساعات الرواح إلى الجمعة لأنه وقت طويت فيه الصحف» وفى هذا بياث أن للإمام 
أن يأمر فى خخطيته بالمعروف وينهى عن المتكرء ولا يكون لاغيًا وأن لمن نخاطبه الإمام أن 
يجاوبه عما سأله عنهء ولا يكون أيضمًا فى ذلك لاغيًا لأن ذلك كان يحضرة الصحابنة 
ولم ينكر أحد منهم على واحد منهما. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من كلمه الإمام 
فرد عليه لم أره لاغيّاء 

ووحه ذلك أن الإنصات إنما هو للإمام؛ والإصغاء إليه وإلى كلامه فإذا سأله عن 
أمرء فقد أذن له فى الحواب عن فليس عفتات عليه» ولا معرض عنه» وليس لغيرهما أن 
يتكلم حينئذ لأن ما يأمر الإمام به وينهى عنه ويسآل يسببه؛ ويجاب عنه حكمه حكم 
الخطبة» فإن المقصود منه تبليغه إلى الجماعة» وإعلامهم به. فلا يجوز الإعراض عنه 
بالتكلم كما لا يجوز ذلك فى نفس الخطية. 

فصل: وقول عثمان بن عفان: وهو المخاطب لعمر بن الخطاب: ويا أمير المؤمنين», 
وهو أول من دعى بذلك, «انقلبت من السوق؛ فسمعت النداءء: إظهار منه لعذره 
المباح له الاشتغال به لأنه قد يقيم لعقد ب بيع أو شغل إلى وقت النداء. 


وفيه أن البيع ليس .عمنوع ذلك اليوم إلى حين وقت النداءء والأصل فيه قوله تعالى: 
«إيا أيها الدين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم» [الجمعة: 9] وهو يدل على الاشتغال به إلى ذلك الوقت؛ وإلا لم 
يصح تركهء وهذا كله يقتضى جواز العمل والبيع والشراء يوم الجمعة إلى وقت الأذان. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية» أن أصحاب رسول الله يي كانوا يكرهون ترك 
العمل يوم الدمعة على نحو تعظيم اليهود للسبت والتصارى للأحد. 

فصل: وقوله: وفما زدت على أن توضأت». اعتذار منه على أنه لم يشتغل بغير 
الفرض مبادرة إلى سماع الخطبة والذكر. وقول عمر: «الوضوء أيضًاء وقد علمت أن 


رسول الله يك كان يأمر بالغسل»: معناه أنك مع ما فاتك من التهحيرء فائتك فضيلة 
الغسل الذى علمت أن رسول الله ويك كان يأمر به تذكيرًا لأمر النبى ##ُ وحضنًا له 
على أن لا يفوته فى المستقبل من فضيلة ما فاته ذلك اليرم. 


إلا أن عمر رأى اشتغاله بعد باستماع الخطبة والصلاة أولى من خروجه إلى فضيلة 
الغسلء ولذلك لم يأمره ولا أنكر عليه قعوده؛ وإتما أنكر عليه ما مضى من تركه الفسل 
ليكون ذلك تنبيها له على ما ينبغى أن يفعل فى مثل ذلك اليوم عند سعة الوقت» 
ويقتضى ذلك إجماع الصحابة» على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواحب وجويًا يعصى 
تاركه وإنما يوصف بالوجوب على معنى التأكيد الحكمه: ولو كان فيهم من يعتقد 
وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان» والأمر بالقيام إلى الاغتسال» وهذا مذهب مالك 
وجماعة أهل العلم غير داود» فإنه يقول: إن الغسل واجب يوم اللجمعة وجوب الفرائض. 

والدليل على صحة ذلك؛ خبر عمر بن الخطاب المذكورء فهو إجماع يجب التزامه 
والعمل يه. 

4 - مَالِكء عَنْ صَفوَانَ بن سُلَيِْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارء عَنْ أبى سَهيارٍ 
الْدْرَىٌ أن رَسُولَ اللو قَال: «عْسْلْ يوم الْْمُعَةٍ واحب على كل مُحْتِوه. 

الشرح: معنى الوحوب تأكد لزومه؛ وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما 
ليس بواجحب» فيقال يجب على الإنسات أن يجتهد فى عبادة ربه» ويكثر النوافل الموصلة 
إلى رضاه. 

وقد روى عمر بن سليم: أشهد على سعيد, وقال: أشهد على رسول # قال: 
«الغسل يوم اللجمعة واحب على كل تلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجده. قال 
عمر: فأما الغسل فأشهد أنه واجب» وأما الاستنان والطيب قالله أعلم أواجب هو أم 
لاء ولكن هذا الحديث» فقد ذكر فى حديث أبى سعيد وجوب الاستئان والطيب. ولا 
خلاف بيننا أن المراد به تأكد حكمه دون إيجابه. 


4 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 668. ومسلم فى الخمعة حديث رقم 445. 
والنسائى فى الجمعة حديث رقم 1151/4 1/5١اء .١8*‏ وأبو داود فى الطهارة حديث 
رقم ١‏ : واين ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم .٠١85‏ وأحمصد فى المسند 
حديث رقم .١1571 117110311184 1١861 0٠١5144‏ والدارمى فى الصلاة 


حديث رقم .1١١1/‏ 


وقد يستعمل هذا اللفظ ععنى من يازمه لحقهء فيقال فيجب للإنسان أن ينظر لنفسه 
وأن يترفق طريقه ولا يصحب إلا من يأمنهء وهذا اللفظ فى الحديث يصح أن يستعمل 

مع الوجهين أحدهما على معنى تأكيد الندب إليه» والشائى وجوبه لما يخص الإنسان» 
1 وين ابسن ين اوجرن وعافة الملسايع يجملهم وأخذه 
بالخط من الزينة المباحة ولا يضع حظظه منهاء وإن كان ظاهر الوجوب يقتضى اللزوم إلا 
أنه قد يستعمل على هذين الوحهينء ومع ذلك فإن اللفظ عام فلو كان الوحوب ,معنى 
الفرض لا يحتمل غير ذلك لخص با قدمتاه من الأدلة» وعمل الحديث :على الجنب الرائح 
إلى الجمعة» وأجمع فقهاء الأمصار على أن الغسل للجمعة ليس بواحب. 

وذهب أهل الظاهر إلى وحوبه. وأنه أى وقت اغتسل من اليوم أجزأه سواء اغتسل 


قبل الصلاة أو بعدها. 
والدليل على ما نقوله حديث عثمان المتقدم وما اقترن: ومن توضاً يوم الجمعة فيها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 


قال تعلب: يقال إن فعلت كذا فبها ونعمتء بالتاء؛ والعامة فيها ونعمه؛ وتقف 
بالهاء. وقال ابن درستويه: ينبغى أن يكون ذلك عند علب هو الصوابء وأن تكون 
التاء خطاء لأن الكوفين يزعمون أن نعم ويفس اسمان» والأسماء يدحل فيها الهاءء 
بدل تاء التأنيث» والبصريون يقولوت: هما فعلان ماضيان؛ والأفعال تليها تاء التأنيث ولا 
يلحتها الهاى فإذا ثبت ذلكء فإن هذا نص فى موضع الخلاف. ومبن جهة المعنى أن 
هذه طهارة لا ينقصها الحدث؛ فلم تكن ؤاحبة كالطهارة على وجه التبرد- 

فصل: وقوله: «على كل محتلم, يقتضى تعلق هذا الحكم من العبادات بالاحتلام دون 
الإثبات» وهى الخمس عشرة سنة ويقتضى اختصاصه بالرحال لأن لفظه تذكير مع أن 
الاحتلام معتبر فيهم وعام لهم؛ وأما الاحتلام فى النساء فنادرء وإثما الاعتبار فين 


بالحيض ‏ 
ليق - مَالِكه عَنْ نَافِي عَنِ ابن عْمَرَ أن رَسُولَ اللو ك قَالَ: إذَا جَاءً 
د كم الجمعة فليفتسيل. 


- أعحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم لالا8. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 484. 
والنسائى فى الصغرى فى الجمعة حديث رقم 231/8 .١405 14٠04‏ وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والستة فيها حديث رقم .1١84‏ وأحمد فى السند حديث رقم 2.9٠.‏ 44010 
4 431 4479. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١575‏ 


الشرح: قوله: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» جعل الجمعة فى هذا الحديث 
اسما للصلاةء وأمر بالاغتسال من جاءهاء وذلك يقتضى تعلق الاغتسال بالصلاة دون 


اليوم. 

وقوله: وفليغتسل» أمرء والأمر ظاهره الوجوب ويصح أن يحمل على الندب بدليل» 
وقد تقدم الكلام فيه .ا يغنى عن إعادته. 

هسألة: وإنها يلزم الغسل للجمعة من يأتيها ممن تجب عليهء وهو الرحل المقيم البالغ 
المستطيع» وكذلك من لا يجب عليه الجمعة من مسافر أو عبد أو امرأة؛ إذا أتوا الجمعة, 
هذا هو المشهور من مذهب مالك» رحمه اللهء وهو الذى روى عنه اين القاسم فى 
المدونة. وفى المحتصر عن مالك تقسيمء وذلك أنه قال: إنما يلزم الغسل من يأتيها لفضل 
الجدمعة كالمرأة والعبد والمقيم وكذلك المسسافر يأتيها للفضبل؛ فإن لم يشهدها المسافر 
للفضلء وإِنما شهدها للصلاة أو لغير ذلك» فلا غسل عليهء والأول أبين والله أعلم. 

مسألة: ويلزم الآتى للجمعة مع الغسل الطيب والزينة وحسن الهيئة, قاله ابن حبيب» 
ويستحب له أن يتفقد فطرة جسده من قفص شاربه وأظفاره ونتف إيطه وسواكه 
واستحداده؛ إن احتاج إليه. 

ووجه ذلك أن التجمل فيه مشروع؛ وهذه كلها من باب التجمل والتنظف. 

قَالَ مالِك: من اغْعَسَلَ َم الحم أو نهار وَعْوَ ميد يَلِكَ عل الحُمُعَةه 
إن لِك الْعُسْلَ لا يَجْرِى عَنُْ حمَى يِفَل لِرَوَاحوء وَدَلِكَ أن رَسُولَ اللو ف قَالَ 
فى حَدِيث ابن عُمَرٌ: ذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الحُمعة فليفتسيل». 

الشرح: ذهب مالك» رحمه اللهء إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلاً بالرواح لها. 
وقال ابن وهب فى العتبية: يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجرء قال: وأفضل له أن 
يتصل غسله برواحهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. واحتج مالك فى ذلك بحديث ابن 
عمر عن النبى #يه: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل0. 1 

ووجه الدليل منه أنه لما أمر من جاء الجمعة بالاغتسال كان الظاهر أن اغتساله 
للمجىء لهاء ويجب على ذلك أن يبقى أثره إلى وقت الإتيان لهاء وذلك لا يصح إلا أن 
يكون اغتساله متصلاًٌ برواحه» وأما من اغتسل أول نهاره ثم نام وتصرفء فإن أشر 
غسله لا ييقى, ولذلك قال: من أتى العيد» قليتجمل وليليس أفضل ثيابه. ففهم منه 


٠‏ استصحاب ذلك فى إتيانه إلى العيد» ولم يفهم منه أن يتجمل ثم يزيل ذلك ويرجع إلى 
حال البداوة وحين حروجه إلى العيد. 

ويدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها وكان الداس ينتابون الجمعة من 
العوالى فيصيبهم الغبار» فيخرج منهم الغرق» وإن النبى #نْ قال: لو تطهرتم ليومكم» 
هذا فأمر النبى يي بالاغتسال لما كان يخرج منهم من العرق والرائحة بحضور الجمعةء» 
والله أعلم. 

َال الِك: ومن اهْعَسَلَ بَوْم الْحْمْعَةٍ ممحلا أو موه وهو يَْوِى بذاك عُسْلٌ 
الْْمْعة» دص ما يَفْضُ وُطُوعة فيس َيه إلا الوْضُوي وَعْسْلُْ ذلك سُخْرعا 
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غنه, 

الشرح: قوله: «معجلاً أو مؤخخرًاو؛ يريد بالتعجيل أن يجعل غسله ورواحه؛ والمؤخر 
أن يوعر غسله ورواحه. 

وقوله: «وهو ينوى بذلك غسل الجمعة». يقتضى أن غسل الجمبة يدوى؛ ويقصد 
ظاهره يدل على أنه يفتقر إلى النية» ولو لم يفتقر إلى النية غتده لحا أثر فيه وجودها ولا 
عدمها كغسل اجنابة. 

والظاهر من قول أشهب وابن شعبان أنه لا يفتقر إلى النية. والدليل على افتقاره إلى 
النية أنه غسل من غير نحاسة» فافتقر إلى النية كغسل المحناية. ووجه تعلقه بالنية أنه تأكد 
وتعدى على موجيه حتى بالسئن والعبادات التى تفتقر إلى النية» وذلك أنه لو اخقص 
بإزالة الرائحة؛ لاخقص بالمواضع الموحبة لذلكء وعن يتوقع ذلك منهء ولما شمل جميع 
الجسدء ولزم التنظيف للجسد الذى يؤمن منه وجود رائحة تتعدى محل موجبه كغفسل 
الجبناية» فلحق بالسئن التى تلزم فيها النية» ولا يتنع أن يكون الفعل ثبت ععنى من 
المعانى ثم يتعدى ذلك الموضعء فيجب مع عدمه ويلحق بالسئن والعيادات كما قلنا فى 
الرمل حول البيت» فإنه كان لإظهار الحلد للمشركين» ثم ثبت مع عدم الحاحة إلى 
ذلك» فلحق بالسنن والعبادات. 

فرع: فإذا قلنا يفتقر إلى النية»ء فمن اغتسل ينوى الجمعة والجناية: فقد قال ابن 
القاسم: يجزئه؛ وبه قال الشافعى. وقال محمد بن مسلمة: لا يجرئه ذلك» وإفا يجزئه أن 
يغنسل بلنايته» وينوى أن يجزئه عن غسل جمعته. 


كتاب الصلاة 1 1 1 1 1 1 1 0 

وحه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة والنابة موجبهما واحدء وهو الغسلء وهى عبادة 
تنداخل» فحاز أن يفعل لهما كالوضوء من البول والغائط والنوم ومس الذكر والطواف 
والسعى والحج والعمرة. 

ووحه قول محمد بن مسلمة أن نية الجمعة تقتضى التفل ونية الجتابة تقتضى 
الوجوب؛ ومقتضى أحدهما يتافى الآخرء ويحتمل أن يعنى بذللك أن غسل الجمعة لا 
يفتقر إلى النية» فإذا نواه مع غسل ابحنابة الذى يفتقر إلى النية منع ذلك صحة النية» وقد 
تقدم ذكر هذا الباب مستوعيّء والله المؤفق. 

فصل: وقرله: وفأصابه ها بنقض وضوى فليس عليه إلا الوضوى, وغسله ذلك 
#زئ عنه»» ومعنى ذلك أن هذا الغسل لا ينافيه الحدث؛ وإنما ينافيه العرق والصئان» 
ونذلك لو لم يحدث وطال مقامه بعد اغتساله لانتقض غسله ولو لم يتتقفض وضوؤه: 
وكذلك قال ابن القاسم فيمن اغتسل ثم أكل أو نام: أن عليه أن يعيد غسله. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة قال: وذلك إذا أراد النومء فأما من يغلب 
عليه فكنوم المحتبى. وقد قال الشيخ أبو القاسم فى تعريفه: إن اغتسل للجمعة فى أول 
نهاره أحزأه» وإن تشاغل بعد الغسل أعاده؛ يريد أنه إنما يجزئه اغتساله فى أول النهار إذا 
اتصل به سعيه إلى الجمعة؛ وقد قدمنا أن التأخر إلى وقت الرواح هو المشروع, والله 
أعلم. 

هسألة: ومن اغتسل وبينه وبين الجمعة مسافة» فذهب فيها أثر الغسل لم يكن عليه 
إعادة الغسل. ‏ ' 

وروى ابن نافع عن مالك فيمن يأتى الجمعة من ثمانية أميال: رب دابة سريعة 

7 01 3 
المشى» وأخرى المشى خير من ركوبهاء فإعادة الغسل فى مثل هذا أحب إلى» وما هر 
بالبين وفيه سعة» ومن كان على حخمسة عشن ميلاء فاغتسل لم يجزهء والله أعلم. 
#ا#ا# 
باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
- مَالِك عَنْ أبى اناده عَنٍ الأغْرّجء عَنْ أبى هُريرةً أذ رُسُولَ الله ف 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 474. ومسلع فى الجمعة حديث رقم .881١‏ 
والترمذى فى الخمعة حديث رقم .47٠١‏ والنسائى فى الجمعة حديث رقم 216٠.9‏ 801 1.-< 


قَال: وإِذًا قلت لِصَّاحِبِكَ أنميث وَالإمَام طب يَوْمَ اْجُمُعَة ََد لََوْتَ». 
الشرح: معنى هذا المنع» والله أعلمء المع من الكلام إذا طب الإمام يوم ابجمعة 
وأكد ذلك يي بأن من أمر حيعل غيره بالصمت» فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما 
نهى عته. كما أن من نهى فى الصلاة مصليًا عن الكلام» فقد أفسد على نفسه صلات 
وإنما نص على أن الآمر بالصمت وقت اللنطبة لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ» 
واللغو ردىء الكلام وما لا خير فيه منه. 
قال الداودى: ترك اللغو ورفث التكلم والانصات للخطية؛ واحب على من شهدماء 
سمعها أو لم يسمعهاء قاله مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 
وقال النخبعى والشعبى: لا يجوز الإنصات إلا إذا قرأ القرآن خاصة. وقال أحمد ين 
حنيل: يجب الإنصات على من سمع الخطبة دون من لم يسمعهاء وهو أحد قولى 
الشافعى 
والدليل على وجوب الإنصات للخطبة حديث أبى هريرة المتقدمء.وهو عامء فإن قيل 
إن معنى «قد لغوت» إنك أمرث بالإنصات من لم يجب عليه. فالجواب أنه لا لاف 
بيننا فى أن الآمر بالإنصات لاغيًا لأحل أمره؟ لأن الإنصات مأمور به فى الجمعة, فلم 
يبق إلا أن يكون لاغيّا لم يتكلم فى وقت هو ممنوع من الكلام فيه» يبين ذلك قوله وك: 
ومن اغتسل يوم الجمعة وتطهر يما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب» ثم راح 
فلم يفرق بين اثنين» فصلى ما كتب له ثم إذا رج الإمام أنصتء غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى». 
مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإن ما يتكلم يه من حضر الجمعة على 'ضربين: ضرب فيه 
عبادة كقراءة القرآن» وذكر الله تعالىمء وضرب لا عبادة فيه فقليله وكشيره ممنوعء لما 
ذكرثاه. 
وأما ما فيه عبادة» فإن كثيره ممنوع؛ لأن الخطية مشروعة لمعنى التذكير والوعظء 
وأمر الإمام ونهيه وتعليمه» فهو ذكر مخصوص يفوت ما قصد بهاء وما يأتى يه من 
الذكر والتسبيح وقراءة القرآن لا يقوتة. وأا يسير الذكرء فإنه على ضربين ضرب 
>وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ر.رابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 511١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 8خ كالاء 79لا ".لالاء عق 4313). 
الدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١844‏ 


يختص به كحمد الله عند العطاس» والتعوذ من النار عند ذكرهاء قهذا خقيف؛ لأنه 
ليس يشغل عن الإصغاءء ولا بمنع من الإنصات إلى الخطبة. 
. وقال أشهب: الإنصات أحب إِلّ منهء وإن فعلوا فسرًا فى أنفسهم. والضرب القانى 
لا يختص به مثل أن يعطس غيره» فيشتمه فهذه ممنوع منه. 

وقد روى على بن زياد عن مالك: إذا قرأ الإمام بإإن الله وملائكته يصلون على 
النبى» [الأحزاب: 0] فليصل عليه فى نفسه. وقد قال ابن حبيب: إذا دعا الإمام فى 
خطبعه المرة بعد المرة أمن الناس» وجهروا جهرا ليس بالعالى» قال: وذلك فيما ينوب 
الناس من قحط أو غيره» ومعنى ذلك أنه بدعائه مستدع تأمينهم وآذن فيه. وكذلك إذا 
قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبى)» [الأحزاب: 05 الآية؛ مستدع منهم 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليمًاء فهذا لاخلاف فى إباحتهء وإئما الاختلاف فى 
صفة التطق به من سر وجهر. 

مسألة: والإنصات المذكور لازم من وقت يشرع الإمام فى الخطية الأولى بين 
الخطيتين إلى أن تكمل الخطبة الثانية. 

1 - مَالِك» عَن اين شِمَابر عَنْ تخب : بن أبى مَالِكٍ القرظى أنه أخيرة أنهُمْ 
فو ى زتان غلد ذ طب لون ا حل مح دن فرج 
عمًُ وََلََ على امبر وأو لْمُوَدنُودٌ قال تَعَة: حَلَسْنا مَحَدْثْ َِذَا سكت 
الْموَدْنُونٌ ركم حر يَسْطلْب أنصئناء َم يتكلم نا أَحَد. قَالَ ابن شيهَاب: فَحْرُوجُ 
الإمام يُقَطَعْ الصلاة وَكَلامَةُ يَقَطَمٌ الْكَلام. 

الشرح: قوله: وكانوا فى زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة». يعنى 
المهجرين إلى الجمعة يصلون: «فإذا خرج عمر وجلس على المدبر»» يقتضى استقراء» 
للعمل وتتبعه الأخبار عند اتصال خروجه على الناس بارتقائه المدبرء ولا يفصل بينهما 
بركوع ولا غيره» وهذه السنة أن يدل الإمام إلى المسجدء فيرقى انبر بأثر دخوله ولا 
يركع لأن دحوله المسحد يمنع صلاة النافلة» ويقتضى الأخسذ فى الغرض من الخطبة 
والصلاة بعدهاء وإنما يركع عند دخول السجد من أراد الجلوس وأما متى شرع فى 
الغرض» فليس عليه ركوع. 


7817 - ذكره ابن عبد البر فى -الاستذكار برقم 701. 


فصل: وقوله: ووجلس على المتير»؛ حكم الإمام إذا صعد على المشبر أن يجلس ولا 
يسلم» ولذلك لم يذكره ابن شهاب من فعل عمرء وهو المشهور من مذهب مالك. 
وقال ابن حبيب: إن كان ممن إذا دحل رقى المثبر» ووقف إلى جنبه: فليسلم على التناس 
عن كيئه وشماله. 

وأما من كان مع الناس ركع أو لم يركع» فإنه لا يسلم إذا جلس للخطية. وقال 
الشافعى: يسلم إذا جلس على اتير ولم يفصل؛ والدليل عبلى ما ذهب إليه مالك عمل 
أهل المدينة المتصل فى ذلكء» وهو حجة قاطعة, فيما طريقه الخبر. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة» فلم يسرع فيه السلام 
على الناس كافتتاح سائر العبادات. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب» فإنه يجهر بالسلام فيسمع من يليه ويرد عليه من 
اممققة, 
ووحه ذلك أن من حكم المسلم أن يسمع المسلم عليهم أو يعضهم ويلزم الرد عليه. 

مسألة: ولا خلاف فى الجلوس على المنبر يوم الجمعة» وأما فى سائر الخطبء» فعمن 
مالك فى ذلكء روايتان» إحداهما: أنه يجلس لأن ارتقاء المدبر للخطبة يتعلق بالصلاة» 
فكان من سنته الخلوس كالارتقاء يوم الجمعة. والرواية الثائية: لا يجلسن لأن الججلوس إفا 
شرع يوم الجمعة انتظارًا لفراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة» ولا أذان فى خخطية العيد» 
فلا معنى للجلوس فى أولها. 

قفصل: ومعتى قوله: ووجلسنا نتحدث». يقتضى المنع من الصلاة فى ذلك الوقت» 
وإباحة الكلام لأنه أخبرهم أنهم كاتوا على صلاة؛ حقى إذا خرج عمر وجلس على 
المنبر حلسوا يتحدثون, وهذا أبين فى تركهم ما كانوا عليه وانتقالهم إلى حال أخرى 
غيرهاء وهو الحديث. 

وأما الانصات» فليس بواحب فى ذلك الوقتء وهذا قول مالك. وقمال أبو حنيفة: 
يجب الإنصات إذا قعد الإمام على المنبر» وقبل أن يشرع فى المخطبة. 

والدليل على ذلك أن الإنصات. إثما هو للإصغاء إلى الخطية وقبل أن ييتدئع الإمام 
بالخطية لم يوحد ما يصغى له؛ وثم يلزم يعد حكم الإنصات للعحطبة: فلا معتى له؛ ولا 
يلزم على هذا الإنصات ين الخطبتون» لأن حكم الإنصات قد لزم. 


كتاب الصلاة 2 2 2 2 2< 2 2 2 ا 

فصل: وقوله: ووأذن المؤذنوت»» يقتضى أن الأذان كان عند جلوس عمر على اللدبرء 
وهى الستةء دفإذا فرغ المؤذنون» وقام عمر يخطب أنصعاء؛ يقتضى أن من سئة الخطية 
القيام. 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر وكان النبى و يخطب قائمّاء ثم يعقد ثم يقوم 
كما تفعلون:. 

فصل: وقوله: «أنصتا فلم يعكلم منا أحدىء بين إتفاقهم على الإنصات» وأن ذلك ما 

فصل: وقول ابن شهاب: وإن خروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلامى»» 
تفسير لحديث تعلبة وتقرير لمعناه. 

وذلك أن المتتفل يوم اللجمعة» لا يخلو أن يحرم قبل دول الإمام أو يعد فإن أحرم 
قبل دخول الإمام» فقد قال مالك: يتمادى على صلاتهء وإن خرج الإمام؛ لأنه قد شرع 
فى الصلاة فى وقت يجوز له الشروع فيهاء ولزمه إتمامهاء وإن دل الإمام المسجد قبل 
أن يحرمء فقد قال مالك فى المدوئة: يقعد ولا يحرم. 

وقال مالك فى المختصر: الصلاة حائزة إلى أن يجلس الإمام على المتبرء وإئما كره له 
أن يحرم بعد دول الإمام» وقبل أن يجلس لقرب ذلك من جلوسه على المنبر» وعليه أن 
يتم الصلاة قبل أن يجلس. 

مسألة: فإن دحل قبل أن يجلس الإمام على المتبرء والمؤذنون يؤذئون» فلا يصلى وإن 
أحرم ساهيًا أو جاهلاً فقد روى ابن وهب عن مالك: : لا يقطع صلاته وليتمها. 


ووحه ذلك أنه قد تلبس بالصلاة ولزمه حكمهاء فكان عليه إتمامها. 

مسألة: وأما من حاء والإمام يخطبء فإنه يجلس ولا يركعء هذا مثهب مالك 
وجماعة أصحابه وبه قال أبو حتيفة والثورى. 

وقال الشافعى: يركع من دخل يوم الجتمعة) والإمام يخطب. 

ودليلنا على ذلك ما تقدم من الأدلة على وحوب الإنصات» والصلى لايكنه 
الإنصات لما يلزمه من القراعة. 


- مَللِكه عَنْ أبى التطر مَلَى عُمََ ين عييْدِ اله عَنْ مَلِكِ بْنٍ أبى عَابرٍ 
أذ عنمَانَ بْنَ عَفَانَ كان يَقُولُ فى عخطيتهء قل ما يَدَعٌ ذَلِكَ إذا حطسب: إذا قَامّ 
الإمَامُ يطب يوم الَْمْعَةِ فَاكمُِوا وأنصيواء فَإِن لحنت اذى لا يَسْمَعْ مِنَّ 
الحا مثْلَ ما لِلْمنْمِيِتِ السايعء نَِذًا قَامَت المّلاةٌ فَاغيِلُوا الصفوف» وَحَادُوا 
بالْمتاكبء فَإن اهْيِدَالَ المُفوف مِرنْ تَمَام الصّلاق ثم لا يُكبْرٌ حتى يَأِْيَهُ رِحَالٌ قد 
وَكُلهُمْ َي المفوفو فوته أذ قد اتوت يكير 

هذا الخبر» وخبر ثعلية عن أبى مالك حجتان فيما تضمنه كل حبر منهما الحضور 
الصحابة وجماعة المسلمين لهماء وعدم المتجالف» وترك الاعتراض فى شىء منهماء 
ومثابرة عثئمان رضى الله عنه فى خخطيته على الأمر بالإنصات عند الخطبة يوم الجمعة 
دليل على وجوب تأكد ذلك عتدهء وعند من سمعه ممن لم ينكر عليه. 

فصل: قوله: وفإن للمنصت اللى لا يسمع من الحظ مثل للمنصت السامع»: على 
استواء الحالتين فى الوجوب, وأما فى الأجر» فقد قال الداودى: إنما ذلك لمن لم يفرط 
فى التهجيرء وهذا الذى قاله ليس بالقوى لأن المفرط فى التهجير؛ وغير المفرط يجب 
عليهما الإنصات؛ ويؤجران عليف وإإنما يختلف حالهما ويتباين أحرهما فى التهجيرء 
وتلك قربة أخرى غير الإنصات. 

فصل: قوله: وفإذا قامت الصلاة, فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب»» أمر بتعديل 
الصفرف لأن ذلك من سنة الصلاة وإقامتهاء وليس ذلك بشرط فى صحة الصلاة 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أحمد بن حنبل: من صلى خلف الصف بطلت 
صلاته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع نصح صلاة المرأة فيه فصحت صلاة الرحل 
فيه كالصف. 

فصل: قوله: «وكان عنمان رضى الله عنه قد وكل أناسًا بتسوية الصفوف,.: لا علم 
من أمر النبى هَل بذلك» وعلم اعتقاد الناس أن ذلك من هيئة الصلاة وقضائلها دون 
فرائضهاء فرا تجوز بعضهم فى ذلك لاعتقاده صحة صلاته» وكان عثمان رضى الله 
عنه يريد أن يأذهم بالأفضل الأكمل. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠5‏ 7. 


- مَالِكه عَنْ نَافِم أن عبد الله بن عْمَرَ رأى رَجُليْن يَتَحَدْنَان وَالإمَامٌ 
3 3 ا م1 000 ممم( أن و 

الشرح: معنى ذلك أنه أذكر على المتحدثون» ولم يكن له أن يتكلم بالإنكار عليهماء 
فحصيهما. وقال عيسى بن دينار: وليس العمل على تحصيب من تكلمء والإمام يخطب» 
ولا يأس أن يشير إليه. 

ويحتمل أن يكون ابن عمر إتما حصبهما لبعدهما وخلو ما بينه وبينهماء وأمن أن 
يؤذى بذلك أحداء فحصبهماء يعنى أنه رمى الحصب بقربهما لينظرا إليه» فيشير إليهما 
بالصمت» فإن كان ابن دينار اف من أن يؤوذى أحدًا بذلك» فإنما أتكر إطلاق اللفظ 
من أذى المحصوب أو من بينه وبين الخاصبء وإن كان أنكر كثرة العمل والاشتغال 
عن الخطبة» فهو عخالف لما رواه عبدالله. 

وفى الجملة؛ فإن مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهماء وهو الصواب لأن 
الإشارة إليهما أن يصمنا.عنزلة أن يفول لهما: اصمتاء فى ترك الإنصات للخخطبة» وقد 
سمى النبى فق من فعل ذلك لاغياء والله أعلم. 

٠‏ - مَاِك أنه يَلَعهُ أذ رَحُلا عطس يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَالإمَام يَسْطبُ فَشْكَتَهُ 
نسنا إلى حلبوء فَسَألَ عن ذلك سيد ناسيب فَنَهَهُ عن كه وقَالَ: لا تعد 

الشرح: هذا من قبيل ما ذكرنا التهى عنه؛ لأن تشميت العاطس كلام من المشسمت 
فى حال اللمخطبة لغير الإمام» وذلك مكروه؛ ومخرج من الإنصات» وقذ قال أشسهب فى 
العاطس حين الخطبة: إن حمد الله ففى نفسهء ومعنى ذلك أن الجهر به استدعاء 
لتشميت من سمعه؛ ومعنى التشميت أن يقال له: يرحمك الله ويقال شمته. وسمتهء 
.قال ابن الأتبارى: والشين أفصح, ومعنى التشميت الدعائ فمعنى شمته أى دعا له. 

وقوله: وفتهاه عن ذلك وقال: لا تعدىع من باب اتصال العمل بالأمر بالصمت» 
واتفاق أثمة المسلمين عليه. 


89 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 708. 
)١(‏ الحصب: الرمى محارة صغيرة. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم حة 


114 و مده مه و ع عع ع0 لو. لتاب الصلاة 


ممم 


م" - مَالِك أَنُ أل ان هاب عَن الْكَلام يوم الْحْمْعَةِ ًا نول الإمَامٌ عَنٍ 
الْثّر ميل أن يكبن مَقَالَ إن شهابر: لا بَأسّ بِدَلِكَ. 

فهذا الحديث من قول ابن شهاب:؛ ومعناه صحيح لأن الأمر بالإنصات» إنماكان 
لأجل المخطية» فإذا انقضت الخطبة وزال حكمهاء قلا يوجب الإنصات إلا الإحرام 
بالصلاة» وذلك مباح فى حال الإقامة؛ ولا حلاف فيه. 

ا 
مااجاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 

+ "5 - تَالِك» عَن ابن شِهَاب أنه كان يَقُولُ: مَنْ در مِنْ صَّلاة الْجُمُعَةٍ 
0 ل ًا أخترى. قَالَ ابن شهابر: وَهِى السنة. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى لِك أدرَكُْ أمْل الم يلين وَدَِكَ أنّ رَسُْولَ الله ف 
ثَالَ: مم درك ينَ الصّلاةٍ رَكْعَةَ فق أذْرَكَ الصلام!©. 

الشرح: فى إدراك المصلى يوم التمعة أربع مسائلء إحداها: أن يدرك بعض الخطبة» 
فهذا لا خملاف.فى إدراكه الجمعة. والثائية: أن يفوته جميع المخطبة» ويدرك جميع الصلاة» 
فالذى عليه فقهاء الأمصار أن صلاته صحيحة. 

وقال عطاء ومكحول ويجاهد وطاوس: إن الجمعة قد فاتته بفوات الخنطبة» وفرضه 
أن يصلى ظهرًا أربعا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الحمهور قوله ويكه: ومن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة» وهو عام فى جميع الصلوات إلا ما حصه الدليل. 

ودليلدا من جهة المعنى أن هذه صلاة» فوجب أن تدرك مع الإمام بإدراك ركعة منها 
كسائر الصلوات,. 

وأما المسألة الثالئة» فهر أن يدرك ركعة من صلاة الإمام» فإن جمعته صجيحة؛ وعليه 
3 - أعرجه أحمد 518/7. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 7٠١/7‏ كتاب الصلاة وعزاه 

لمسلم؛ عن ألى هريرة. 
00 - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم /01؟. 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب من إدرك ركعة من الصلاة. 


أن يأتى بركعة على نحو ما فاته فهم بلك صلاة الجمعة وهذا يقتضى أن الإمام 
واللدماعة شرط فى إدراك ركعة من الجمعة؛ وليستا شرطًا فى إدراك جميعهاء وقد 
احتلف فى الجامع على ما تقدم. 

وأما المسألة الرابعة» فأن يدرك الإمام جالينًا فى صلاتهء فذهب مالك والثافعى 
وجماعة من الفقهاء أن الجمعة قد فاتته, وعليه أن يصلى ظهرًا أربمًا. وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يصلى ركعتين لأنه مدرك للجمعة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا لم يدرك من صلاته الإمام ما يتعد به 
فلم يكن مدركًا كما لو لم يدركه إلا بعد السلام. 

فرع: فإذا ثبت ما قلناهء فل يسم صلائه على إحرامه الذى أحرم مع الإمام أم 
يستأنف الإحرام سذكره بعدها إن شاء الله. 

َال مَالِك فى الى بُمييُة حم بَوْمَ ممق يكم ولا يدر عَلَى أا يد 
حَى يوم الامَم أو مر امم م صسلانه: أله إن َرَلَى ألا ينج ذا كا قذ 
رَكَعَ َيِسْحْد إذاقَامَ الفا وإ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أذ يَسْحِدَ حَتَى يَفْرُعٌ الإمّامُ مِنْ 
صَلجد فَنْهُ حب إل أنا يقد صَلامةُ ظهرًا أَرْبعًا. 

الشرح: الظاهر من هذه المسألة أن الزحام كان فى الركعة الأولى بعد أن رفع رأسه 
من ركوعهاء فلم يقدر على السجود فإن قدر على أن يسجدهاء والإمام قائم فى 
الثائية سجدهاء واعتد بهاء وإن لم يقدر على سجودها حتى يفرغ الإمام من صلاته 
كلهاء فعليه أن يصليها ظهرًا أربعاء وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى بيان الأسياب 
التى يجب بها اتباع الإمام. والثانى: فى اختلاف نحل الأسباب. والثالث: فى بيان فوات 
الاتباع فى ما يجب فيه الاتباع. والرابع* العمل فيما تركه للمصلى. 

#ا# اب« 
باب بيان الأسباب القى يجب بها اتباح الإمام 

وهو على ثلاثة أضرب» ثعاس وغفلة وزحام» فأما الغافل والناعس؛ فلم يختلف قسرل 
مالك ولا أصحابه فى أنهما يتبعان الإمام» واختلق أصحابنا فى المراحمء فقال مالك: 
يتبع الإمام؛ وعلى ذلك جماعة أصحاينا غير ابن القاسم وأصبغ فى رواية ابن حبيب 
عنهماء فإنهما رويا أن المزاحم لا يتبع الإمام بوجه. 


1١‏ كاي الصلاة 

وووى سحنون عن ابن القاسم أن المزاحم يتبع الإمام عثل رواية الجماعة» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. 

وحه القول الأول أن الغافل يتبع الإمام» والمزاحم أعذر منهء ققال: يكون اتباعه له 
أولى وأخرى. ووجه قول ابن القاسم فى وواية ابن حبيب .أن المزاحم ذاكر» ولهذا تأثير 
فى لزوم الفرائض» ولذلك اتفق أصحاينا على أن المربوط فى جميع وقت الصلاة يلزمه 
قضاء الصلاة آبداء والمغمى عليه فى جميع وقت الصلاة يسقط عنه فرضهاء والله أعلم. 

عا 
باب فى اختلاف محل الأسباب 

أما مل اختلاف الأسباب» فإن من نعس أو غفل عن اتباع الإمام أو نسى» فلا يخلو 
أن يكون ذلك قبل الركوع أو بعدهء فإن كان غفل عن الركعة الأولى فقد روى ابن 
المواز عن أصبغ عن ابن وهب وأشهب فيمن أحرم قبل ركوع الإمام» فإنه يتبعه فى 
الأولى والثانية ما لم يرفع رأسه من سجودها. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون فيمن نعس أو غفل حتى 
رفع الإمام رأسه من الأولى: لم يتبعه فيهاء ولو نابه ذلك فى الثانيية بعد أن عقد الأولى 

مسالة: وأما إن غفل بعد الركوعء فلا يخلو أن يكون ذلك'فى الركعة الأولى 
والثائية» فإن كان ذلك فى الركعة الأولى فعن مالك فى ذلك روايتات رواهما عيسى سن 
دينار عن ابن القاسمء إحداهما: لا يتبعه فى الأولى ويتبعه فيما بعدهاء وبه قال الشافعى 
والثانية يتبعه فى الأولى وفيما بعدهاء وبه قال أشهب وابن وهب وأبو حنيفة والشافعى 
أيضًا. 

وجه الرواية الأولى أنه لم يعقد معه من الصلاة ما يكون به مدركًا لاما فلا يتبعه 
كما لو لم يدرك الركوع بتكبيرة الإحرام. ووه الرواية الثانية أن هذه ركعة من الصلاة 
فجاز أن يتبع فيها الغافل والناعس الإمام. كالركعة الثائية.. 

0# 
باب فى بيان فوات الاتباج 


أما ما يفوت يه المأموم اتباع الإمام فيما يجب له فيه اتباعهء فإنه لا يخلو أن يكون فى 


الأولى أو فى الثانية» فإن كان فى الأولى؛ فعلى رأى من رأى الاتباع فيها عن مالك فى 
ذلك روايتات» إحداهما يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها. والثائية: يتبعه ما لم يرفع 
رأسه من الركوع الذى يليها. 

وجه الرواية الأولى أن له اتباع الإمام ما لم يلتبس بفعل ركعة أخرى؛ فإن تلبس بها 
أتباعه فيها أولى من اتباعه فى الأولى التى قد فارقها لأن اتباعه فى الأولى مخالفة له ألا 
ترى أن من وحجد الإمام قد سبقه ببعض الصلاة» فإنه يتبعه فيما أدرك معه دون ما سيمّه 
يه 

ووجه الرواية الثانية أن القياس ليس بحائل فى الصلاة بمنع من تصحبح ما قبله وإما 
الخائل رقع الرأس من الركوعء آلا ترى أن من ذكر سجدة من ركعة أولى» وهو واقف 
فى الثائية يؤمر أن يرجع إليهاء ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية» فإن رفع رأسه منهاء 
فند فاته تصحيح ما قبلهاء فكذلك فى مسألتنا. 

مسالة: وأما إن كان فى الركعة الثانية» فقد قال ابن حييب ومطرف وابن القاسم 
وأشهب: يتبع الإمام وإن لم يدركه إلا بعد السلام؛ فليسجد بعد سلامه ويجزيه. ومن 
أصحابنا من قال: لا يتبعه فى السجود من الركعة الثانية إلا يعد السلام؛ فليسجد يعد 
سلام الإمام. 

وجه القول الأول أن هذه آخخر صلاته: وليس للإمام عمل فى ركعة أخمرى؛ فيلزم 
المأموم اتباعه فيها لعققد الإمام لهاء وما عمل الإمام فى إثمام تلك الركعة» فيجحب على 
الأموم اتباعه فيها كما يلزم اتباعه فى الزئعة الأولى ما لم يعقد الثائية أو يتليس بها. 

ووحه القول الثانى أن الركعة لا تتم إلا بسجدتيهاء فإذا سلم الإمام قبل أن يدركهاء 
فلم يدرك معه ركعة كاملة» فلا يتبعه فيها. 

فرع: فإذا قلنا إنه يتبعه بعد السلام وكان ذلك فى الجمعة فهل يكون بذلك مدركا 
للجمعة؟ اعتلف قول أبن القاسم فيمن أدرك الركعة الثانية من الجمعة ثم ذكر بعد سلام 
الإمام سحدة» فقال مرة: يسجدهاء ويقضى ركعة وتصح له الجمعة. وروى عنه أنه 
يسجدء وبينى عليها أربعًا. 

وجه القول الأول أنه أدرك من صلاة الإمام ركعة شرع له إتمامها والاعتداد بها 
فكات بها مد كا للجمعة: كما لو أتى بها وبسجدتيها مع الإمام. ووجحه القول الشانى 
أنه لم يصل مع الإمام ركعة يسجدتيهاء فلم يكن مدركًا لصلاة الإمام كما لو لم يدرك 
معه إلا الخلوس. 


فرع آخر: وهل يصح بناؤه على تلك التكبيرة؟: إذا قلنا إنها لا تكون جمعة: وإنما 
يتمها ظهرا أربعًاء وقال الشيخ أبو القاسم: احتلف فى ذلك قول ابن القاسمء فقال مرة: 
يتم عليها ظهرًا أربعًاء وبه قال عبدالملك. وقد قال أيضًا: يسلم وييتدئ ظهرا أريعًا. 
وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: والاختيار أن يبتدئ تكبسيرة أمرى للإحرام. وقال 
أصبغ: يتم ركعتين؛ ويعيد ظهرًا أربعًا. 
قال الإمام أبو الوليد: ووحه ذلك عتدى الاعتبار بعدد الركعات فى أول الصلاة» 
فمن قال: إنه نوى ركعتين لم يكن له أن يتم على ذلك أربعا؛ لأن نيته فى أول الصلاة 
لم تتناولهاء لم يجز له البناء هناء ولتمام الأربع؛ ومن قال: ليس عايه فى أولى صلاته أن 
ينوى عدد الركعات؛ جوز له هاهنا الإتمام أربعا. 
« #2 
ما حاء فيمن رعف يوم الجمعة 


قَالَ مَالِك: ا فرع 
الإمَامٌ مِنْ صّلاتهء فَإنهُ يُصلَى أَرْيعًا 

َال مَالِك فى الْلِى يَرَكَمْ رَكْعَة مَعّ الإمامٍ يوم الْحْمْعَة م ريطف فيَترَجُء فيأتى 

َك صلى الامَامُ لمعن كلتهمَا: أله ينى بركْمَةأعرى مالم ييَكل. 

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يدرك من صلاة الإمام ما يعتد بهء فإنه يصلى 
ظهرًا أربعاء ومن أدرك منها ركعة» يريد يسجدتيهاء فإنه قد أدرك صلاة اللجمعة: فلما 
غاتته الثانية بالرعاف كان له أن يبنى عليها بركعة ثانية» يتم بها جمعته؛ وقد بينا معدى 
هذا الباب فيما تقدم. 

وعلى الذى يرعف يوم الدمعة بعد أن أكمل ركعة يسجدتيها أن يرحع إلى المسحد. 
فيبنى فيه لأن الجمعة لا تكون إلا فى المسجد اللتامع» فيكون مشيه في الرجوع إليه من 
عمل الصلاة؛ فلا يسقط عنه من شرط الجمعة فى ركعة البناء إلا ما لا سبيل إلى 
استدراكه من أمر الإمام والجماعة. 

مسألة: فإن أنم صلاته حيث غسل عنه الدم ولم يرحع: فالظاهر من المذهب أن ذلك 
لا يجزئه لما قدمناه. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن لم يرج أن يدرك صلاة الإمام؛ فالأفضل 
له إنيان الجمامع؛ فإن لم يفعل» وأتم مكانه أجزأه, وهذا له أصل فى المذهبء» وقد تقدم 


ذكره» فيجىء هذا على أصل مسن يقول: إن الإتيان جمسع الصلاة فى الجسامع؛ ليس 
بشرط فى صحة الدمعة ونا شرط من ذلك عقمد ركعة متها فى جامع كالإمامة أو 
يقول: الرجوع إلى الخامع قضيلة وليس بفريضة؛ فلذلك أبيح له المشى إليها وجحوز له 
تركهاء فيكون التخبير فى المشى إلى الفضائل لا يعنع صحة البناء للراعف. 

فرخ: فإن قلنا بلزومه الرجوع إلى الجامع» فإنه يلزمه الرجوع منه إلى الموضع الذى 
تصح فيه الجمعة: ولا يزيد على ذلك؛ فإن زاد على ذلك بطلت صلاته» لأنه زاد فيها ما 
يستغنى عنه) والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: لِيِسَ عَلّى مَنْ رَعَفّ أز أصَاَُ ند لابْدُ لَهُ مِنَ الْحْرُوج أن يَسْعَاذِنَ 
الإمَامَ يوم الْسْمْعَةٍ ذا أرَاد أن يخرج. 

الشرح: وهذا كما قال مالك» وبه قال جمهور الفقهاء المشهورين وذهب قوم من 
التابعين إلى أنه لا يخرج حتى يستأذن. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه أن الإمام إنما يستأذن فيما فيه النظر إليهء والمنع منه 
إن شاء لأت ذلك فائدة الاستعذان: وما ليس له منعه فلا يستأذن فيه» ولذلك لا يستأذنه 
الناس فى سائر تصرفهم. 

# ان« 
ماجاء فى السعى يوم الجمعة 

مم0 - مَالك أنه سل ابن شيهَاو عَنْ كول الل عَرٌ وَحَل: ا يها الْليينَ 
آمنُوا إذَا تُووئ للصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمُعةٍ فَاسعوا إِلَى ذِكْرٍ الله [الجمعة: 4] فَقَالَ 
بن يهاو كا عُمَر بن ْسَطَاب ْرؤْهَاء وإذا ُودئ للصّلاة من يَوْمٍ الحُمْعَةٍ 
فَامْضيُوا إلَى ذكر اللّوو0"©. 


قَالَ مَالِك: وَإنْمَا السَّغْرء فى كاب اللو العمل وَالْفعْل يفول" الله تبَارَكَ وتَصَالَى: 


«م”» - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 71١١‏ 
)١(‏ وقال فى البحر المحيط 4/8؟: وقرأ بها كبراء مسن الصحابة والتابعين. انظر: مختصر 
شواذ القراءات /اه ١غ‏ الطبرى 410/74 235 القرطببى 3١7/14‏ التبيان ١٠/4ء‏ الفسراء 
رد وى الكشاف ١٠١١/4‏ الآلوسى ١١5/14‏ 


وذ تَولَى سَعَى فى الأرْض» [البقرة: 900] وَقَالَ تَعَالَى: وما مَنْ جَاءَكَ 
يَسْعَى وَهُوٌَ يخشى» (عبس: م - 3ع وَقَال: 20 أَذْبْرَ يَسْعَى4 [النازعات: 7”] 
وَثَال: «إن سَنَكُمْ أشتى» زالليل: غ]. 

َال مَالك: فَلَيِسَ السّغئ الَذِى ذَكَرَ اللَهُ فِى كِمَابهِ بالسَّغي عَلَى الأقدَام ولا 
الاطيتاة» وَإِنْمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفعلَ. 

إنما سأل مالك عن تفسير لفظة السعى لما كانت تحتمل فى كلام العرب الجرى من 
قوله #لّ: دفلا تأنوها وأنتم تسعون» والمشى من غير جرى من قوله تعالى: لإوأما من 
جاءك يسعى وهو يمخشى» [عبس: 8] فأحابه ابن شهاب بقراءة عمر بن الخطاب لها 
لأن فى ذلك بيانا منه أنها عنده .ععنى المشى» فاحتج ابن شهاب فى ذلك بقراءة عمر» 
وإن لم تكن ثابتة فى المصحف إلا أنها تحرى عند جماعة من أهل الأصول يصرى تبر 
الآحاد. سواء أسندها القارئ أو لم يسندهاء وذهبت طائفة أخسرى إلى أنها لا تحخرى 
خرى خخبر الآحاد إلا إذا استندت إلى النبى ف فإذا لم يسندها فهى بمنزلة قول القسارئ 
لهاء لأنه يحتمل أن يأتى بذلك على وجه التفسير لنص القرآن الثابت» والذى ذهب إليسه 
الفاضى أبو بكر أنه لا تجوز القراءة بهاء ونقل مالك ذلك ععنى أن عمرء وهو من أل 
اللسان حمل السعى فى الآية على معنى المضى» فكان ذلك .منزلة أن تفسير السعى الثايت 
بنص القرآن بأنه المضى دون العدوء وقوه فى ذلك حخة بلا حلاف بين العلماى 
واحتج مالك» رحمه الله فى ذلك يما ذكره بعد هذا إلى آخر الباب من كتاب الله. 

فصل: وقوله: ووإنها السعى فى كتاب الله العمل»؛ ذهب مالك فى هذا الباب إلى 
أن المشى والمضى إلى الجمعة إنما سميا سعيًا من حيث كان عملا وكان عملا بيديه أو 
غير ذلك» فقد سعى وأما السعى .معنى الترى» فهو العمل بالقدمين على نوع عخصوص 
من الاشتداد والإسراع؛ ولذلك قال #ّ: وفلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم 
السكينة والوقار» فتهى عن العدو خاصة دون المشىء والمضى إلى الصسلاة إلا أن السعى 
إذا كان .معنى العدو أو ععنى المضى إلى الصلاة» فإنه يتعدى إلى الغاية يإلى» يقال سعى 
إلى غاية كذا وكذاء أى حرى إليها ومشى إليهاء وإذا كان يععنى العملء فإنه لا يتعدى 
بإلى وإما يتعدى باللام؛ فتقول سعيت لكذا وكذاء وسعيت لفلانء قال الله تععالى: 
«إوسعى لها سعيها وهو مؤمن» [الإسراء: ]١5‏ وإننا تعدى السعى إلى الجمعة يإلى لأنه 
ععنى المضى. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالسعى واجب على كل من تلزمه الجمعة فى الجملة؛ وقد 
يباح التأخير عنها لأعذار» فروى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أن يتخلف عنها لجنازة 
أخ من إوائه ينظر فى أمره. قال ابن حبيب: ويتخلف لغسل ميت عتده. 

قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت؛ واختلف فى تخلف العروس والمجذوم عنها 
وفى التخلف عتها فى اليوم المطير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فللسعى إليها وقتان» أحدهما: استحباب» وقد تقدم بيانه 
ووقت وحوبء وهو وقت النداء إذا جلس الإمام على المنبرء هذا الذى حكاه القاضى 
أبو محمد. ويجب أن يكون فى ذلك تفصيلء وذلك أننا إذا قلنا إن حضور الخطبة 
واحب» فيجب رواحه يقدار ما يعلم أنه يصل ليحضر الطية» وإن قلدا إن ذلك غير 
واحبء فيحب عليه الرواح عقدار ما يدرك الصلاة» وقد رأيت للشيخ أبى إسحاق 
غجوه. 

وقد اعتلف فى صحة الخطية دون جماعة, فحكى القاضى أبو محمد عن شيوخنا أنه 
يجىء على المذهب إن ذلك شرط فيهاء وهو معتى ما فى المدوئة» والذى يقوله أصحاينا 
إن إتيان الجمعة يجب بالأذان» يدل على ذلك أنه ليس بشرط فى صحة الخطبة لأن 
الأذان هو عند جلوس الإمام على المنبر» ومن وجب عليه الإنيان ذاك الوقت» وهو فى 
طرف المصرء فمعلوم أنه لا يأتى المسجد إلا بعد انقضاء الخطبة؛ فدل على أن المخطبة 
ليس من شرطها الجماعة؛ وبه قال أبو حنيفة. والذى حكاه القاضى أبو محمد يقتضى 
وحوب السعى مقدار ما يأتى المسجد قبل الشروع فى الخطبة» وهو الأظهر عندى» 
والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجب السعى إلى الجمعة لمن كان منها على مسيرة ثلائة 
أميال وزيادة يسيرة؛ وإن كان حارج المصر. وقال أبو حنيفة: لا يجب النزول لمن كان 
ارج المصر. وقال الشافعى: لا يجب النزول إليها لمن كان حارج المصرء ومنع التحديد 
بثلاثة أميال. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع) [الجمعة: 4] ولسم يخص أهل المعمر من 
غيرهم» فيجب ‏ حمله على عمومه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا سليم يبلغه النداء؛ فوجب أن تلزمه الجمعة كالذى 


داخل المصر. ودليلنا على اعتبار المسافة أننا قد دللنا على تعلق الحكم بالنداء» ويحب أن 
يتعلق بالموضع الذى يسمع منه لا بنفس السماع بدليل أن الأصم يلزمه إتيان الجمعةء 
وإن لم يسمع التداء. 

والذى جرت عليه العادة أن يسمع النداء فى غالب الحال من ثلاثة أميال أو ما قرب 
منهاء فلذلك اعتبر ذلك المقدار فى وجوب إتيانهاء وإنما يراعى فى ذلك المكان الذى 
يكون المقيم فيه وقت وحوب السعى عليه دون مكان متزله والله أعلم. 

مسآلة: والنداء الذى يحرم به البيع هو النداءء والإمام على المنبر» رواه ابن القاسم عن 
مالك فى العتبية؛ قال: وأنكر منع النساس اليبيع قبل ذلك» وكل من لزمه التزول إلى 
الجمعة؛ فإنه يحرم عليه ما بمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عمل؛ فمن باع فى الوقست 
الذى يجب فيه النزول» فقد روى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فيمن باع من 
وقت الأذان عند الخطبة إلى انقضاء الصلاة ممن يلزمه الإتيان إلى الجمعة: أنه يستغفر الله 
وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وروى عنه ابن القاسم أن البيع ينسخ؛ وبه قال أكثر 
أصحابنا. 

والدليل على القول الأول قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة» 
لام. ووحه القول الثانى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)» [الجمعة: 4]. 

وقداحتلف أصحابنا فى عقد التكاح: وقال القاضى أبو محمد: الهيات والصدقات 
مثلهما. وقال الشيخ أبو القاسم: النكاح والإجارة فى ذلك عنزلة البيع. 

فرع: فإذا قلنا يفسخ» ففات يزيادة أو نقصان أو حوالة سوقء فقد قال المغيرة 
وسحنون: يبمضى بالئمن ولا يرد. وقد قال ابن القاسم وأشهب: يرد إلى القيمة. 

وحه ما قاله المغيرة ما احتج له به ابن عبدوس أن الفساد فى العقد لا فى العسرض» 
وذلك يقتضى أن يعضى بالمسمى إذا قات. ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا بيع فاسد لا 
يفوت بالقبض» وإئما يفوت بالزيادة والنقصان وحوالة الأسواق؛ فوحب أن يرد إلى 
القيمة. أصل ذلك إذا كان الفساد فى المعقود عليه. 

فرع: وإذا قلئا برد القيمة, فقال ابن القاسم: تراعى القيمة حين القبض. وقال 
أشهب: القيمة حين انقضاء الصلاة وقث حواز البيع. 

#* # ا وي« 


ما جاء في الإمام ينزل بقرية الجمعة فى السفر 


قَالَ مَاِك: إِذَا نرَلَ الإمامُ بعري تحب فِيهًا الْجُمُعَة وَالإمَامُ مُسَافِنٌ فَعَطَبّ 
ممم مار سار بن مسر 


وَحَمّعّ بهم قرط لذن جلك التجية وعترك تشقون مق 

الشرح: وهذا كما قال لأن شروط الجمعة قد وحدتء والإسام وإن كان مسافرّاء 
فإن واليه النائب عنه مستوطن تحب عليه الجمعة: وإن كانت الجمعة تجب بحق النيابة عن 
الإمام وجبت أيضًا على الإمام الذى ينوب عنه الوالى» والفرق بين الجمعة والقصر أن 
من كان فرضه الإثمام أتم وراء من يقصرء ومن كان فرضه فى الجمعة أربعًا لم يجر له أن 
يصليها وراء من يصلى الجمعة. 

مسألة: والمستجب أن يصلى يهم الإمام دون الوالى» لأن القرية المجمع بها من عمله 
ونظره» وإئما ينوب الوالى عنه مع غيبته» فإذا حضر كان أحق بالصلاة» فإن صلى الوالى 
جازت الصلاة كما لو استخلف الإمام فى وطنه من يصلى الجمعة» وهو حاضر. 

وجملة ما تبنى علية المسألة أن للجمعة أربعة شروط بحب بوجودهاء ولها شرط آخخر» 
هو شرط فى صحتها بعد وجوبهاء فأما الأربعة فهى موضع استيطان: وإقامة وجامع 
وجماعة وإمام» وأما المعنى الذى هو شرط فى صحتهاء فهو الخطبة. وسنقكر ذلك كله 
إن شاء الله. 

فأما موضع الاستيطان» فإنها يعنى به المصر والقرية: وإنما يختلف فى الاستيطان 
والإقامة» فهى اعتقاد المقام.موضع مدة يلزمه إتمام الصلاة بهاء فكل استيطان إقامة وليس 
كل إقامة استيطاناء فإن عللنا بالاستيطان: فلا يجوز لجماعة مرت بقرية نحالية من أهلهاء 
فعقدوا فيها إقامة شهر أو شهرين أن يجمعواء لأنه ليس بموضع استيطان» وإن عللنا 
بالإقامة حاز لهم ذلكء وقد رواه ابن القاسم عن مالك. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فموضع الاستيطان هو المصر أو القرية الجامعة المتصلة البنيان» 
فأما المصرء فلا لاف فى وجوب التمعة فيه. وأما القرية» فإن مالكًا رحمه الله جعلها 
فى ذلك يعنزلة للصرء فقال فى المتصر الكبير: إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها 
فى وسطهاء وفيها سوق ومسجد يمجمع:فْه للصلوات: فلينجمعواء كان لهسم وال أو الم 
يكن» وبه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: لا تقام الجمعة إلا فى مصر 


والدليل على حواز ذلك ما رواه ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت فى الإسلام 


بعد جمعة جمعت فى مسحد رسول الله 8 بالمدينة لجمعة جمعت بحوائى قرية من قرى 
البحرين. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: ليس على أهل العمود جمعة. 

فرع: واحتلفت الرواية عن مالك فى تحديد القرية التى تلزم فيها الدمعة» فروى عه 
ابن القاسم أنه لم يحد فى ذلك غير أنه قال: القرية المتصلة البتيان. 

وروى عنه مطرف واين الماجشون أنها التى فيها ثلاثون بيا متصلةء وذلك متقارب 
فى المعنى. ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجسامع: فإن كان موضع الجامع لا 
تصح فيها الدمعة بائفراده؛ ويجتمع إليه ممن يقرب منه عدد كثير لم يصح فيه الجشمعة, 
وبه قال ابن حبيب؛ لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده» فلا تصح بها هو تبع 
له. 

فصل: فأما النامع؛ فإنه من شروط الجمعة؛ ولا حلاف فى ذلك إلا خلاف لا يعتد 
به مما تقله القزوينى فى كتابه عن أبى بكر الصالحى» وتأوله على رواية ابن القاسم عن 
مالك. وتأوله فى المسألة التى فى المدونة» أن الجمعة تقام فى القرية المتصلة البنيان التى 
بها الأسواق» وترك ذكر الأسواق مرة أخرى» فقال أبو بكر الصاللحى: لو كان من صفة 
القرية أن يكون فيها الجامع لذكره. 

قال الإمام أنو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى غير صحيح؛ لأنه إنماقصد من 
ذكر القرية إلى ما يختص بصفاتها دون أن يذكرها فهو شرط منفرد عنها كما لم يذكر 
أن تكون معمورة بعده تتعقد بهم اللمعة» وأن يحضرها إمام» وأن يكونا مؤمنين» وغير 
ذلك من الشروط على أنه قد تقدم من قول مالك فى المحقصر الكبير: إن كانت القرية 
بيوتها متصلة وطرفها فى وسطهاء وفيها سوق ومسحدء فليجمعوا بشرط المسحد ولا 
يلزمه ذكر ذلك فى كل موضع, ولا أن ينقله عنه كل راوء وهذا قول قد انعقد الإجماع 
على خلافه» قلا نعلم ممن بقى من العلماء من يقول به والله أعلم. 

وقد تقدم قول مالك فى غير موضع أن الجمعة لا تكون إلا فى الجامع؛ وليس 
القزوينى ولا الصا حى بالموثوق بعلمهما فى النقل والتأويل؛ فيعتمد على ما أثبتاه ويجتاج 
إلى المراجحعة عئه. وأما الصالحى فمجهولء وإنما أثبتناه لنيين وجه الصواب فيه لفلا يغير 
به من يقع هذا القول إليه ممن لا يميز وجه الأقوالء وبالله التوفيق. 

والأصل فى ذلك فعل النبى يه وعمل الأئمة بعده إلى هلم جرا. 

فرع: ومن شرطه البنيان المنخصوص على صفة المساجد, فأما الببراح الذى لا بنيان 


فيه» أو ما كان فيه من البنيان ما لا يقع.عليه اسم مسحدء فلا يصح ذلك فيه. 

ووحه ذلك أن كل ما كان شرطًا فى صحة الجمعة؛ فإن شروطها متعلقة بأسمائها 
كالجماعة» ألا ترى أن الإمام له حكم الجماعة فى سائر الصلوات» وليس له أن يجزئ 
بذلك فى الجمعة حتى يوحد الاسم مع الحكم به. 

فرع: والجامع صفة زائدة على كونه مسجذاء فكل جامع مسجد؛ وليس كل 
مسجد جامعاء وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم فيه لصلاة الجمعة؛ وهذا 
حكم يختص بهذا المسجد دون غيره من المساجدء فلا يصح أن تقام اللمعة فى غيره من 
المساحد ما لا يحكم له بهذا الحكم حتى يحكم له على التأبيد دون أن ينقل إليه هذا 
الحكم فى يوم بعينه» ولو أصاب الناس ما عنع من الجامع فى يوم ماء لم تصح لهم جمعة 
فى غيره من المساجد ذلك اليوم إلا بأن يحكم له الإمام بحكم الجامع وينقل الحكم إليه 
عن الجامع الممنوع؛ فيبطل حكم الجمعة فى المسجد الأول» ولذلك قال مالك فيمن 
رعف يوم الجمعة: وهو جالس فى التشهد: إنه يخرج فيغسل عنه الندم» ويرجع إلى 
الجامع فيتم تشهده؛ ويسلم وإن علم أن الإمام قد قضى صلاته بعده لأن الجمعة لا 
تكون إلا فى الحامع» ولو كانت سائر المساحد تنوب عن الجامع لقال: يتسم صلانه فى 
أقرب المساحد إليه لأن إتمامها فيه يجرئ عنه. 

فرع: ويجب أن يكون يين الل م وييز «جامع أقا.ن مته مسافة» لا يحب المضى_منها 
إلى اللجامع الأقدمء وقد احتلف أصحابنا فيمن كان من الحضرة أو من القرية النى يجمع 
فيها على أقل من بريد فقال ابن حبيب: لا يتخذ يها جامع حتى يكون منه على مسافة 
بريد فأكثر. 

وقال يحبى بن عمر: لا يجمعوا حتى يكونوا منها على ستة أميال. وقال زيد بن 
بشير: يتخخذوا جامعًا إن كانوا على أكثر من فرسخ. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وهو الصحيح عندى لأن كل موضع لا يلزم 
أهله النزول إلى ادمعة لبعدهم عنه» وكملت فيهم شروط الجمعة لزمتهم إقامتها فى 
موضعهم كأهل المصرء وقد قال يحيى بن عمر ومحمد بن عبدالحكم: لا بأس أن تقام 
الجمعة فى موضعين فى الأمصار العظام كبغداد ومصرء والله أعلم. وقال الشيخ أبو 
القاسم: لا يصلى البمعة فى مصر واحد فى مسجدين؛ فإن فعلوا ذلك» فالصلاة صلاة 
أهل المسجد العتيق» يعنى القديم. 
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فصل: وأما الإمام» فهو أيضمًا شرط فى وجوب التمعة: والأصل فى ذلك فعل التبى 
ؤي رأيضاء فإنها صلاة من شرطها الجماعة» والجماعة لابد لها من إمامء فإن كانت 
قرية لا والى لهاء قدموا من أنفسهم من يصلى بهمء وصحت ابتمعة. 

فرع: ومن صفة الإمام الذكورة والحرنة؛ قاله ابن القاسم ومطرف وابن الماشجون. 
وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه؛ أن النمعة تصح خطلف العيدم ومن صفاته أن 
يكون بالا ومن صفاته أن يكون عدلا» وهل يصح أن يكون فاسقًا؟ قال القساضى أبو 
محمد: القياس يقتضى أن لا تصح إمامة الفاسق» ولم يخص جمعة من غيرها. وقال ابن 
حبيب: إمامته» وإن بلغ قسقه ما بلغ فى الدمعة دون غيرهاء والأول أظهر لأنه يعتبر فى 
صفات إمام الجمعة ما لا يعتبر فى غيرهء وإذا كان الفسق نع إمامته فى غير الجمعة, 
فبأن عنع ذلك فى الجمعة أولى. 

فرع: وهل من صفاته أن يكون مقيمًا؟ قال ابن القاسم: لا يؤع المسافر ابتداءء ولا 
مستخخلفًا. وقال أشهب وسحئون : يؤم فى الحالتين. وقال ابن الماحشون ومطرف: : يوم 
مستخلقاء ولا يؤم ابتداء. 

وجه ما قاله ابن القاسم أنه ليس من 'أهلها كالمرأة. ووه ما قاله أشهب أنه لما أناها 
صار من أهلهاء ولم يكن فيه نتقص يمنعه من التقدم فيها كالإمام بقرية من عمله. وهو 
مسافر. ووجه ما قاله ابن المالحشون أنه إذا عقد المسافر مع الإمام إحرامء فقد لزم 
حكم الجمعة» وثبت كوئه من أهلهاء فصح أن يستخلف على إتمامهاء وإذا لم ينعقد 
إحرامه مع الإمام لم يغبت له حكمهاء“ولم تصح إمامته فيها. 

قصل: وأما الجماعة: فشرط فى وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك إلا أن يكونوا 
عددًا تتقرى بهم ثرية» وتمكنهم الإقامة بانفرادهم» ومنع ذلك فى الثلاثة والأربعة. وقال 
أبو حنيفة: تنعقد بالإمام وثلاثة معه. وقال الشافعى: لا تنعقد إلا بأربعين مع الإمام. 

والدليل على أبى حنيفة أن الدمعة لما كان من شرطها الإقامة بدليل سقوطها عن 
أهل الفلعنء وجب أن يكون من شرط وجوبها من يمكنه الإقامة من الجمع؛ ومعلوم أن 
ذلك لا يمكن فى الاثنين والثلاثة والأربعة» فوجب أن لا تنعقد بهم ابجشمعة. 

وقد استدل أصحابنا فى ذلك على الشاقعى ما روى عن حابر بن عبدالله: بينما نحن 
نصلى مع النبى يق إذ أقبلت عير تحمل طعاماء فانفضوا إليها حتى مما بقى مع رسول 
الله 8 إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: «إوإذا رأوا تجارة أو لهرًا انفضوا إليها 


وتركوك قائمّاب [الجمعة: ]١١‏ واستدلالهم بهذا الحديث على ضعف التعلق به: يقتضى 
إجازتهم للجمعة من اثنى عشر رجلاً مع الإمام» والذى يجب أن يعتمد عليه من الدليل 
أن هذا عدد يصح منهم الاتفراد بالاستيطان» فصح أن تنعقد يهم اللجمعة كالأربعين 
رجلا. 

فرع: ومن صفتهم أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة» فإن كانوا مسافرين أو عبيداء 
لم تتعقد بهم لأنهم ليسوا من أهلها. وقال أشهب فى الإمام يقد من عندهء فلم بق إلا 
نساء أو عبيد: فليصل يوم الجمعة ركعتين» هذا يحتمل أن يرى أن الجمعة تنعقد بهمء 
ويحتمل أن يكون حكم الجمعة قد ثبت بالإحرام والله أعلم. 

فرع: وهل من شرط هذه الجماعة أن تحضر جميع الصلاة؟ قال أشهب: إن عقد 
الإمام معهم ركعة, ثم تفرقوا عنه بعد ذلك أتم الجمعة ركعتين. قال اين سحنون: هو 
القياس. وقال سحنون فى المجموعة؛ لا تصح له الجمعة؛ ولو تفرقوا عنه فى التشهد 
حتى يبقى معه من الرحال الأحرار المقيمين عدد تنعقد بهم الجمعة» وإن لم ييق معه إلا 
عبيد أو مسافرون» جعلها نافلة وسلم وائتظر الجماعة. 

وحه القول الأول أنه من شرط الجمعة أن يؤتى مجميع الصلاة مع الإسام: وأنهما سن 
شرطها أن ينعقد منها ركعة مع الإمام» لذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام حاز له أن 
يقضى الركعة الأخرى وحده. 

ووجه القول الثانى أن الجماعة شرط من شروط الجمعة؛ فلم يجز أن يعرى عنها 
شىء منها كالجامع؛ ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام 
قد كملت بشروطهاء وفى مسألتنا بخلافه. 

فصل: وأما الخطبة فهى شرط فى صحة الصلاة بعد وجوبهاء ويه قال أبو حنيفة 
والشافعى» وقال ابن الماحشون فى رواية أبى زيد عنه: من ترك الخطية على أى وجه 
تركهاء فإن جمعته ماضية» ورواه عن مالك فى الثمانية» وبه قال داود. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما نقلته الأمة من فعل النبى قي وأفعاله 
على الوجحوب. وقال مطرف فى الثانية: إن تركها على أى وجه كاذء أعاد أبذاء ورواه 
ابن حبيب عن مالك. 

فرع: وهل من شرطها أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ حكى القاضى أبو 
محمد عن شيوعناء أنه يجزئ على المذهب» وأنه لم يجد فيها نصا لمالك ولا لمتقدمى 
أصحايه. 


قال القاضى أبو الوليد» حر لل وعندى أنه نص على ذلك فى المدونة 
بقوله: لا تجممع الجمعة إلا بالجماعة» والإمام يخطب خحلاقا لأبى حنيفة. والدليل على ما 
نقوله أنه ذكر جعل شرطًا فى صحة الجمعة» فوجب أن تكون من شرطه الجماعة 
كتكبيرة ة الإحرام. 

د مَالِك: وَإِن جَمّعَ الإمَابُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بتَريْةٍ لا تحب فِيهًا الْجُمُعَفَ فَلا 

لَهُ ولا لأطل يلك ال ولا لمن مع مهم من برهم رقم هل يك 

قوعي يشتافرالملدة. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه لا جمعة لأحد من المصلين لعدم شروط الجمعة» من 
اللصر أو القرية الموصوفة على ما تقدم. 

فصل: وقوله: «وليتم أهل تلك القرية وغيرهم من ليس بمسافر»» يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن يعودوا إلى الإتمام» والثانى: أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم: وهذا أظهر 
من جهة اللفظ لأنه لو أراد المعنى الأول لقال: ليعد جميع المصلين معه.فيتم المقيم ويقصر 
المسافر» ولما حص المقيمين بالذكر كان أظهر إذ صلاة المسافر جائزة. 

وقد اختلف أصححابنا فى هذه المسألة» فروى عن ابن القاسم فى المدونة والمجموعة: 
ورواه عن مالك أن الصلاة لا تحزئ الإمام ولا أحدًا ممن معه. وروى عنه أبو زيد وابن 
المواز تحزئه ولا تجحرى أحدًا من أهل القريةء حتى يتموا عليها ظهرًا أربعًا. ورواه ابن ثاقع 
عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن الإمام أفسد صلاته بتعمد البهر فى صلاة السرء وإذا فسدت 
صلاته بالعمد تعدى إلى صلاة الجماعة معه. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم: إن اللجهر فيما يجهر فيه والاسرار فيما يسر فيه من سئن 
الصلاة, وهذا مقتضى هذه الرواية. ووه الرواية الثانية» أن تعمده للجهر لا يفسد 
صلاته لأنها صفة للقراءة مشروعة, فلم تمنع صحة صلاة الإمام وإذا لم تمنع صحة 
صلاته لم تمنع صحة صلاة من وراءه. 

قَالَ مَالك: ولا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِر 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن المسافر على ضربين: رحل ابتدأ سفره يوم 
الجمعة» ورحل مستديم لسفرهء فأما من ابتدأ يوم الجمعة فلا يخلو أن يبتدثه قبل الزوال 


أو بعد الزوال قبل الصلاة؛ فإن شرع فيه قبل الزوال» فروى ابن وهب واين القاسم عسن 
مالك: أنه مكروه. وروى على بن زياد عنه: لا بأس به. 

فإن أنشأه قبل الزوال وقبل الصلاة فهو ممنوع خلافا لبعض أصحاب أبى حتيفة. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الدين آمنوا إذا نودى للصلاة) [الجمعة: 
8 والأمر بالشىء يقتضى وحوبه وتحريم تركه. 

مسألة: فإن خرج من منزله يوم الجمعة» فأذن لصلاة اللجمعة قبل أن يكون بينه وبين 
موضع الجمعة ثلاثة أميال» فالظلاهر من المذهب أن يجب عليه الرجوع لأنه قد نودى 
للصلاةء وهو عن أهل الجمعة؛ وضع يلزم مته إتيان لجمعة كما لو كان بالمصر. 

مسألة: وأما من كان مستلها لسفره فلا جمعة عليه وإن كان عوضع الجمعة, 
والدليل على ذلك أن السفر عذر يبيح الفطر للصائم» فوجب أن يسقط فرض الجمعة 
كالمرض. 

مسألة: وأما إن كان المسافر واردًا على موضع استيطانهء فإن علم أنه يدرك الجمعة 
يعصرهء فليؤخر الصلاة حتى يصلى الجمعة» فإن عجل فصلى الظهر لم يجزه لأن فرضه 
الجمعة» وإن فظن أنه لا يدرك الجمعة» فصلى الظلهر» فالذى رواه ابن المواز عن مالك: 
إن أدرك ركعة من صلاة المدمعة مع الإمام فعليه أن يأتيها. قال ابن الماجشون: لأنه صار 
من أهل الجمعة» فانتقض ما كان صلى من الظهر. 

وقال أشهب: إن كان صلى الظهر فى جماعة؛ فالأولى فرضه» وكان ينبغى له أن لا 
يأتى الجمعة: وإن كان صلى الأولى» فذا كان له أن يعيدها جمعة ثم الله أعلم بصلاته» 
ولو أدرك من اللدمعة ركعة أضاف إليها أخرى. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: إن كان صلى على ثلائة أميال من موضع الجمعة» 
فعليه إتيان الدمعة: وإن كان صلى على ستة أميال» فليس عليه إتيانهاء بل يكره له 
ذلك. 

وجه القول الأول» أن صلاة الجمعة كانت مراعاة لأنه إن كان من يدرك الجمعة, 
فلا ظهر له وإن كان ممن لا يدركهاء فظهره ثابت» فإذا طلع الغيب عن أحد الأمرين 
حكم له بذلك. 

ووجه القول الثانى أنه لما صلى» وهو معتقد أن الجمعة قد فاتنهء كان ما صلى 
فرضه» فلا يعيد إلا لمثل ما يعيد له العبد. 


ووحه القول الثالث أنه إذا صلى على ثلاثة أميال من موضع اللدمعة فصلاتته غير 
صحيحة لأن فرضه الجمعة: وإن كان صلى على ستة أميال فظهره صحيحة لأن ذلك 
فرضه. 

اس 
ما جام فى الساعة التى فى يوم الجمعة 

4" - مَللِك عَنْ أبى اناد عَنِ الأطرّجء عَنْ أبى عُرَيْرةَ أن رَسُولَ الأو فقا 
ذَكْرَيَوْمَ الْسُمعَةِ فَفَالَ: «فيه سّاعَة لا يُوَائِقَهَا عَبْدٌ ملم وَهْوَ فَائِمٌ يُصَلَى يَسْألُ 
الله شيا إلا أغْطَاه يه وَأَشَارٌ رَسُولُ الله 48 يدو يُقللْهَاه. 

الشرح: قرله ل دفيه ساعة» يقتضى حزءًا من اليوم غير مقدر ولا معين» وبيان 
ذلك ما أشار إليه النبى يه من تقليلها» ولو كانت مقدرة أو معيئة لما كان للتقليل 
معني . 

وقوله: ولا يوافقها عبد مسلم» تخصيصا لدعاء المسلمين بالإجابة فى تلك الساعة. 

فصل: قوله: ووهو قائم يصلى, عكذا رواه أكثر رواة للوطأء وعحالفهم قتيية 
وعيدالله بن يوسف وأبو مصعب تأسقعلوا لففلة ووهو قائم» وهى ثابتة صحيحة من 
حديث من حديث أبى الزناد. 

وقوله: ويصلى» اختلف الناس فى تأويل هذه اللفظة لاختلافهم فى تعيين الساعة» 
ورويت فى ذلك أعبار نذكر ما شهر منهاء وذلك أن عبد الله بن سلام وجماعة مسن 
الصحابة والتابعين قالوا: إن الساعة هى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشسمس من 
يوم الجمعة,. 

وتأولوا قوله: «يصلى» .معنى أن له حكم المصلى على ما يأنى بعد هذاء ويصح أيضا 
أن يتأولوا ويصلى» .معنى يدعوء وتأول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين قوله: ووهو 


- أخرحه اليخارى فى الجمعة حديث رقم 0 والطلاق حديث رقم 5756. والدعوات 
٠٠‏ . ومسلم فى الجمعة حديث رقم 407. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 408. 
والنسائى فى الصغرى فى الجمعة حديث رقم ١ 41 21 47٠ ١875‏ وأبو داود فى الصلاة 
حديث رقم 47 .٠١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١11/‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم ١١االاء‏ 7الاولاء الاكلاء ١‏ الالاء 5 «لالاء خلال مقم. 


قائم يصلى» .ععنى مواظب من قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما ويحتمل اللفظ 
هذا التأويل وإن لم يكن ظاهره. 

وذهب قوم إلى أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
الصلاة» ويجب أن تكون الساعة على قول هؤلاء فى نفس الصلاة؛ وإلا احتاجوا من 
التأويل إلى مغل ما تحتاج إليه الطائفة الأولى لأن وقت الخطبة ليس بوقت قيام فى صلاة 
عندنا ولا يعدب إلى ذلك بإجماعء وأقل ما يقتضى هذا اللفظ الندب؛ وقد روى عن 
على رضى الله عته أنه قال: تلك الساعة إذا زالت الشمس. 

م" - مَالِكء عَنْ يزيد بن عَبْدٍ لله بْن الْمَّادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِيراهِيمْ بن 
لحار ال عَنْ أبى سم بن عبد لحم بن عراف عَنْ أبى شرئرة أل قَال: 
حر إَِى الطُورء قلقت كدب الأحجار فحلّشح َه فَحدَيَى عن الشؤرة 
رَحَدَقهُ عَنْ رَسُول اللو ف نَكَلا فيمًا 1ه حَكَدٌ أذ قُلْحُ: فَالَ رَسُولٌ اللو 8ك: مسَنُ 
ْم طَلعنا علو الس يَوم الْحمْعَ فيه لق آم ما لسري 
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> وس ا" م 


لوقه مات وه ماملإلا و ةكم للم 
ل 
يصَادِفهًا عَبْدَ مُسْلِمٌ وهر بملل سل الله شيا إلا أمْطَاه يَاه. 

َالَ كَمْيٌ: ذَلِكَ فى كل سَئْةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ: بَلْ فى كَل حُمْعَةٍ فْقَرأ كفب 
لبوا فقَالَ: صّدَقّ رَسُولٌ الله ف. 

قَالٌ ابو حُرَيرَة: فَلَقِيتُ بَصلرَةٌ 0 بَصلرَة تقار فَقَالَ: م مِن أَيِنْ أَقْلت؟ 
:من الو قل :لد أذرشلك قل أذ مَْرْح نا عرض سَيضن 

رَسُولَ الل ا يقول: لا ممْمَلُ مط إلا إلى نَل مَسَاحد إِلَى الْمَسْحد الْحَرَاى 
إلى تسشجدى هه وإلى صشحد يك أذ يت التفيس يداك يشل 


هم” - أرجه الترمذى فى الصلاة حديث رقم ؟١".‏ والجمعة حديث رقم 408. والنسائى فى 
الجمعة حديث رقم 1410414379 14701. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 845 .٠١‏ 
وابن ماحه فى المساحد والجماعات حديث رقم 349. وإقامة الصلاة والممنة فيها حديث رقم 
١184 11‏ وأحمد فى المسند حديث رقم /1 77 114 1ت امت 


قال أبو هريرة: َم لقث عبد الله بن سَلامٍ فده مطل مَعَ كشب الأخْبارٍ 
َنَا حَدَلْهُ بو فى يرم الْحْمُعق َقُلَت: قَالَ كفب ذَلِكَ فى كل سَنَة يَرْمٌ قَالَ: قَالَ 
بد لل بن سّلاِ: كدب كَنْب فَقْلت: نُمٌ قرا كَعْيّ التَورَاِ فَقَالَ: يَلْهِى فى 
كل حُمْعةٍ حْةِ قال عبد لون سَلام: صَدَقَ كفي تم َال عبد الو بن سَلام: قَدْ 
شد له ساغة ع قال أو حرو قلت لَه أُخبرنى به وَلا نَضَنّ عَلَىَء فَقَالَ 
عَبْدُ الل بن سَلام: هىّ حر سَاغَة فى يَوْم الْحْمعَةٍ. 

َال كبو رئرة: فقلنُ: وَكيِف تَكُونُ آحِرَ سَاعَو فى مَوْم الجُمْعة. وقد قَالَ 
رَسُولُ الله : الا ياوها عبد شم وهر يُصلَىء ولك اسع ساعَة لا يُصَلّى 
فبه؟ فَقَالَ عبد اله بن سَلاٍ: ميل رَسُولُ اللو : سَنْ حَلَسَّ مَحْلِسًا يَنتَظِرٌ 
الصّلاة فَهُوٌ فى صَلاةٍ حتى يُصَلى, . قال بو هريرة: فقل: بَلَىء» قال: فَهُرَ ذْلِكَ. 

الشرح: قوله: وخترجت إلى الطورىء الطور فى كلام العرب واقع على كل حبل إلا 
أنه فى الشرع يطلق على جبل بعينه» وهو الذى كلم فيه موسى عليه السلام» وهو الذى 
عناه أبو هريرة. 

وقوله: «فلقيت كعب الأخبار, فحدثنى عن التوراةي» يعنى أخبره عا فى التوراة الى 
بأيديهم على وجه القصص والأخبار عما ينسب إليها واعتبار ما يوافق منها ما عند أيبى 
هريرة عن النبى ##ك. 

فصل: وقوله: فكان فيما حدثته أن قلست: وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة, فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه قيب عليهه إخبار عن وقوع الأمور العظام فيه 
واعتصاصها به فى الأغلب دون سائر الأيام» وذلك حض على الاستكثار من الطاعات 
فيه وزجر عن مواقعة المعاصى. 

فصل: وقوله: ووما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع 
الشمس شفقا من الساعة, الإصاحة الأسماع؛ مع التوقع لأمر يطرأ فأحبر 8 أن 
إصاحتها إنما هى توقع للساعة وشفقة منها. 

وقوله: وإلا اسلبن والإفس». استئتى هذين التوعين من كل دابة وهو اسعناء من 
الجدس لأن اسم الدابة واقع على كل ما دب ودرج إذ هذا الجئس لا يصيخ يوم الجمعة 


إشقافًا من الساعة لأنه قد علم أن بين يدى الساعة أشراطًا يتنظرها. 


قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى ليس بالبين لأنا ينجد منها ما لا يصيسخ ولا علم 
له بالأشراط» وقد كان الئاس قبل أن يعلموا بالأشراط على حالتهم الى هم عليها لا 
يصيخوك. 

فصل: وقوله: «وفيه ساعة لا يصادفها عيد مسلم وهو يصلى يسآل الله شيئًا إلا 
أعطاه إياه» إخبار عن فضيلة اليوم وعظيم درجته لاختصاصه يهذه الساعة. 

وقول كعب: وذلك فى كل سنة يومة؛ يحتمل أن يكون على سبيل السهو فى 
الإخبار عن التوراة أو التأويل للفظهاء فلما راجعه أبو هريرة راحع قراءة التوراقك فقال: 
وصدق رسول الله يه » على معنى أن الذى فى التوراة موافق له لا على معنى أن 
صدقه إنما ظهر موافقته ما قرأ من التوراة لأن الذى عند النبى #َيّهُ أصح وصدقه أظهسر 
من أن يعلم ذلك كوافقة ما قرأ كعب له. 

فصل: وقول أبى هريرة: وفلقيت بصرة الغفارى؛ فقال: من أين أقبلت؟: يعنى أنه 
لقيه منصرهًا من الطورء وقد كان يحتمل أن يكون خروجه هذا إلى الطور لحاجة عنت له 
فيه» ويحتمل أن يكون قصده على معنى التبعد والتقرب بإتيانه إلا أن قول بصرة: ولو 
أدركتلك قبل أن تخرج إليه ما رحت» دليل على أنه فهم من التقرب بقصده وسكوت 
أبى هريرة حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده. 

فصل: وقوله: وسمعت رسول الله © يقول: لا تعمل المطى» هو تسييرها والسفر 
عليها لأن ذلك عملها المقصود منهاء ونهيه عن إعمال المطى إلى مسجد غير المساجد 
الثلاثة يقتضى أن من نذر صلاة .بمسجد البصرة والكوفة أنه يصلى عوضعه ولا يأتيه 
لحديث بصرة المنصوص فى ذلكء» وذلك أن النذر إتما يكون فيما فيه القربة ولا فضيلة 
لمساحد البلاد بعضها على بعض قصده بإعمال المطى إليه إلا المساجد الثلاثة؛ فإئها 
تختص بالفضيلة. 

وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغورء فإنه يلزمه إتيانها والوقاء 
لأن نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيهاء بل قد اقترن بذلك الرياطء فوجب الوفاء 
بهء ولا لاف فى المنع من ذلك فى غير المساجد الثلاثة إلا ما قاله محمد بن مسلمة فى 
المبسوط؛ فإنه أضاف إلى ذلك مسجدًا رابعا وهو مسد ثباءء فقال: من نذر أن يأتيه 
فيصلى فيه كان عليه ذلك. 


اليل ا ارد أكتايث الفملوة 

فصل: وقوله: «وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» يشك فى اللفظة: ومسجد إيلياء 
هو مسجد بيت امقدس» وهذا الحديث قد رواه سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن 
النبى يي وتشد الرحال إلى ثلاثة مساحده. ولم يذكر فيه بصرة» وهذا يدل على أن 
الصحابة كان يرسل بعضهم غن بعض. 

فصل: وقول عبد الله بن سلام: وكذب كعب, لما أخبر عنه أبو هريرة أن ذلك فى 
كل سنة مرة) يعنى أنه أخخبرة بالشىء على غير ما هو بهء سواء تعمد ذلك أو لم 
يتعمده. وقال بعض الناس: إن الكذب إتما هو أن يتعمد الإخبار عن المخبر على ما ليس 
به وليس ذلك بصحيحء قال الله تعالى: إوأقسموا بالله جهد أمانهم لا ييعث الله من 
بموت بلى وعدًا عليه حتا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الى يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين» [النحل: 4" 85 فأخبر تعالى أنهم يعلمون 
إذا بعثوا بعد اموت أنهم كانوا كاذيين فى قولهم: «إلا يبعث الله من يموت رإن 
كانوا فى حال قولهم ذلك يعتقدون أنهم صادقون. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وصدق كعبو ,ععنى أنه أخبر بالشىء على ما هو عليه ثم 
قال عبد الله بن سلام: وقد علمت أية ساعة هى: إظهار لعلمه وتنبيه لأبى هريرة على 
أنها معلومة» فأما أن يكون عنده منها علم يوافقه عليه أو لا يكون عنده علمء فيبينه له. 

فصل: وقول أبى هريرة: «أخبرنى بها ولا تضن علىَ»؛ ععنى لا تبعل على بالعلم 
الذى يتتفع به أبو هريرة ولا يستضر به عبد الله بل ينتفع بتعليمه» وإنما قال أبو هريرة 
ذلك لأن فطرة كثير من الئاس البخحل .ا يتفرد بعلمه فقال عيد الله: وهى آخر ساعة 
فى يوم الجمعة, وقد قال رسول الله يك وهو يصلى: وتلك ساعة لا يصنى فيهاء 
مطالبة من أبى هريرة لعبد الله تتصحيح قوله وليزيل من نفس أبى هريرة الشبهة التى 
تعترض على قول عبد الله. 

وهذا يدلك على كثرة بحثهم عن معانى الألفاظ وتحقيقهم فيها:وصحة مناظرتهم 
عليها بمعنى استخراج الفائدة» ففزع عبد الله إلى تأويل الظاهر الذى اعترض أبو هريرة 
به والجمع بيته وبين ما أورده» ولم يقنع فى ذلك بأن ما رويته عن النبى 5 ليسس عليه 
العمل أو بأن ما قلته أولى منه لما كان أبو هريرة عئده من أهل العلم والفهم حتى بين له 
وجهه وموافقته لما رواه عن النبى يك وأقام الدليل على أن اسم المصلى ينطلق فى 
الشرع على متنظر الصلاة بقوله #: ومن جلس بحلسا يتتظر فيه الصلاة فهو فى صلاة 
حتى يصلى». 

ا تنا 


البيئة وتخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة 
+" - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سود أنه يَلْمَُ أن رَسُولَ اللو فل قَالَ: دما عَلَى 


هسه 


أُحَدِكُمْ لو الْحَذَ نوين لحْمُعِهِ ميوى ثرائ مهنتوه. 

الشرح: هذا حض من النبى قا على التحمل للجمعة في اللباس كما حض على 
التطيب والغسل والسواك لأنه يوم عيدء فكان التجمل مسنونًا فيه كالفطر والأضحى. 

وقوله #: ولو اتخل ثوبين للجمعته دليل على أن ذلك أقل ما يكون من ليس اللدمال 
وحسن الهيئة على عادتهم من اللابس فى ذلك الوقت واتخاذها للجمعة سوى الثياب 
التى عتهنها فى سائر أوقاته. يفيد قصرها على يوم الدمعة؛ وأن تكون الجمعة مخصوصة 
بلبسها وأن تكون له ثياب غيرها متهنها ويباشر الأعمال فيها. 

بام؟ - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كَادَ لا يَرُوح إلى الْجْمْمَةٍ إلا 
انّمَنَ وَتَطَيّبْ إلا أن يَكُونَ حَرَامًا. 

الشرح: هذا من فعل ابن عمر موافق للحديث والعمل به وعلى ذلك عمل الأمة 
والحديث إذا تلقته الأمة بالقيول والعمل به لم يحتج إلى إستاد صحيح لأن عمل الأمة به 
يقتضى العلم بصحته يتقرير الشرع وتصحيح إسناده لا يقتضى ذلك فكان العمل به على 
هذا الوجه أقوى. 

لفق - مَالِكء عَْ عبد الله بن أبى بَكرٍ أن عمَر بَنْ حرم عَسَنْ حَنهُ عن أبى 
ري أنه كان يقول: أل سل كع يطغر لق يله ب بِنْ أن يُقَعُدَ حَنَى إذَا 
قَامْ م الإمَامُ تحط جا يتَحَطى رقاب الفاس : يو م الكممة: 

الشرح: معنى ذلك أن المؤئم عنده فى تخطى الرقاب يوم الجمعة أكثر من الموئم فى 
التحلف عن الجمعة والتخنطى يوم الجمعة على ضربين: أحدهما: قبل أن يجلس الإمام 
على المنبر. والثاني: بعد ذلك. فأما التختطى قبل التلوس لمن رأى فرجة للتلوسه؛ فإنه 
مباح» ورواه اين القاسم عن مالك لأن للداعل حقا فى الحلوس فى الفرجة؛ مالم 


- أخحرحه أبو داود فى الصلاة حديث رقم .١١194‏ 
79 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم 4 71. 
4 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 718. 


15٠‏ ا ا ل ل سا كاب الصلاة 
يجلس فيها غيره لأن جلوس الجالس فيها قبل الداخل لا بمنع هذا الداعمل من اللوس 
فيها لأنه لم يتأخر عن وقت الوجوب ولابد له من طريق إليها إلا أنه يؤمر بالتحفظ مسن 
إذاية الناس والوجوب ولابد له من طريق إليها إلا أنه يؤمر بالتحفظ من إذاية الناس 
والوجوب فى التتمطى إليهاء وأما الداعمل بعد جلوس الإمام فلا يتخطى إلى فرحة ولا 
غيرها لأن تأخره عن وقت وجوب السعى قد أبطل حقه من التخطى إلى الفرجة يبين 
ذلك ما روى عن عبد الله بن بشر أن النبى يط قال للداخل يوم الجمعة: واجلس فقد 


آذيت». 
قَالَ مَالِك: السنةٌ عِندنا أن يَستقبلَ الثَاسُ الام يرم الْحْمَُةٍ ذا آرَادَ أذ ينطب 
مَنْ كا مِنهُمْ تلى اقل وعَيْرَهَاء 


الشرح: وهذا كما قال وعليه جمهور الفقهاء وعمل التاسء وذلك أن الإمام قد ترك 
استقبال القيلة واستقبلهم بوجهه ليكون ذلك أبلغ فى وعظهم وأتم فى إحضارهم 
أفهامهم فعليهم أن يستقباوه ه إجابة له وطاعة وإقبالاً على كلامه ووقت استقباله هو إذا 
قام يخطب. قال ابن حبيب: ويلزم استقبال الإمام من لا يسمعه ولا يراه ثمن كان داعسل 
السجد وخمارجه؛ وللمستقبل أن يلتفت. ينا وشمالاً زاد.على بن زياد عن مالك: وله 
أن يلتفت» وإن حول ظهره إلى القبلة. 

عابو 
القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر 

ذكر فى هذه الترجمة الاحتباء ولم يجئ له ذكر فى الباب. ولأصحابنا فى صفة 
الجلوس مسائل نذكرهاء فأولها الاحتباء» روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يحتببى 
الرحل يوم اللجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه لأن ذلك معونة له على ما يريده من 
أمرهء فليفعل من ذلك ما هو أرفق به. 


مه مومي ا سام سه 


- مَالِك عَنْ ضَمْرَة بن سعيار سيل لْمَازِنِى عَنْ عي اللو ْن عبد الل إن غتبة 


- أخرجه مسلم فى الجمعة حديث رقم 417/2. والنسائى فى الجمعة حديث رقم .1١41717‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 17؟١١,‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
14 . وأحمد فى المسند حديث رقم 211/914 .١71717‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
ككول لإكولء 
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بن معو المحم لاجر ور و 
ف يرم الْحُمَةِ عَلَّى أثرٍ سُورَة الْجُيْعَة؟ قَالَ: كاد يَنْا مَل أناك حَدِيثُ 

الشرح: قوله: «على أثر سورة الجمعةو؛ دليل على أن قراءة سورة الجمعة أمر 
معروف مشهور لا يحتاج إلى التسال عنه لكون ذلك من فعل النبى لي ولمواظبة عليه. 
ومن المجموعة من رواية ابن نافع: قيل لمالك قراءة سورة اللدمعة سنة؟ قال: ما أدرى ما 
سنة» ولكن من أدركنا كان يقرأ بها فى الأولى» وأما الركعة الثائية فكائت تختلف 
القراءة فيها فمرة كان يقرأ فيها: بطهل أتاك حديث الغاشية# روى أنه قرأ بلإسبح 
اسم ربك الأعلى؟ه وروى أنه قرأ «بالمنافقين» ولذلك قال مالك: إنه يستحب قراءة 
الجمعة فى الركعة الأولى» وبه قال الشاقعى. وقال أبو حنيفة: هى وغيرها من السور 
سواء. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك حديث ضمرة بن سعيد المذكور. ومن جهة المعنى 
أن هذه السورة تختص بتضمن أحكام الجمعة» فكانت أولى بذلك من غيرها وأشبه 
بالخال. 

فصل: وقوله: «على أثر سورة الجمعة, يحتمل من بحهة القراءة بأثر سورة السمعة فى 
الركعة الأولى؛ غير أنه لا لاف أن المراد بذلك الركعة الثانية» واللفظ يحتمل ذلك 
فحمل عليف فقال: كان يقرأ لهل أتاك حديث الغاشية» وروى عن النعمان بن بشير 
أيضًا أنه كان يقرأ ب«إصبح اسم ربك الأعلى» وهل أناك حديث الغاشيةم ولا 
لاف أن الركعة الثانية لا تختص بإحدى هاتين السورتين» وهى عند مالك وأبى حنيفة 
لا تختص بغيرهما من السور. وقال الشافعى: لا يقرأ فيها إلا بسورة المنافقين. 

والدليل على ما نقوله أنه قد روى عن النبى #ك قراءته بهذه السور كلهاء وهو 
محمول عندنا وعتدكم على على الركعة الثانية» وهذا يدل على أنها غير مختصة بسورة مسن 
السور لأنها لو اتصت بسورة لم يقرأ فيها بغيرها. 

فصل: ويتضمن هذا الحديث جهر النبى يي بالقراءة» ولذلك علموا ما قرأ به ولو 
أسر لذهبوا فى ذلك إلى التغرير كما ذهبوا إلى ذلك فى قراءته فى الظهر والعصر وفى 
صلاة الكسوف. 


فقن 0 1 ا 

4٠‏ - مَللِكء عَنْ صَقْوَا بن سلب قَالَ مَالِك: لا أذرى أَعَن النبئ وق م 
لا؟ أنه قَالَ: مم ترك الْحْمْعَةَ ثلاث مات مِنْ غْيْر شُذْر ولا عِلْةٍ طُبَعَ اللّهُ عَلَى 
لبو 


الشرح: هذا الحديث يدل على وجوب إتيان الجمعة مع تقدم ذكرنا له من قوله 
تعالى: إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأما معنى اعتبار 
العدد فى الحديث؛ والله أعلم» فاتتظار للفيعة وإمهال منه تعالى عبده للتوبة» ومعنى 
الطبع على القلب أن يجعل عنزلة المختوم عليه لا يصل إليه شىء من الثير» نسأل الله 
العصمة بفضله. 
05 - مالك عَنْ حَعْفّر بن تُحَمَّرٍ عَنْ أبيد أذ رَسُولَ الله # حَطبَ 
حطئين يَوْمَ الحمعةٍ وَحَلس ينَهم0. 
الشرح: لا حلاف أن من سنة الخطية أن تفصل على خطبتين» فإن ترك الإمام الثانية 
لانحصار أو نيان أو حدث وصلى غيره أحزأهمء وكذلك لو لم يتم الأولى وأتى منها 
عا له بال ورواه مطرف, عن مالك وروى اين حبيب» عن ابن القاسم: إن لم يخطب 
من الثانية ما له يال لم ترم وأعاد. 
مسألة: واللوس بين المخطبتين مسئونء والمشهور من مذهب مالك أنه أيس بشرط 
فى صحتها. ووجه ذلك أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة؛ فلم يكن الجلوس بينهما 
شرطًا فى صحتهما كالأذان والإقامة. 
هسألة: ومقدار الجلسة بين المخطبتين مقدار الجلسة بين السجلتين؛ رواه يحيى بن 
يحيى: عن ابن القاسم لأنه فصل بين مشتبهين كاجتلوس بين السجدتين. 
مسألة: ومن ستته أن يخطب قائماء فإن حطب جالساء فقد ذكر القاضى أبو تحمد 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم !11 وأخرحه أبو داود حديث رقم ؟89١٠١.‏ 
الترمذى حديث رقم .5.٠‏ اين حان حديث رقم 17/83. البيهقى فى السئن الكيرى 
لله 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 714 
)١(‏ قال ابن عبد البر: مرسل فى روايته عند جميع رواته: وذكر أثر متصله فى معنى حديث 
مالك منها: حديث جابر بن سمرة: وأن رسول الله كان يخطب بخطبتين قائمًا يفصل بينهما 
يجلوس». أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1551). أبو دلود حديث رقم .)١١913(‏ 


كاب الصلاة 2 2 2 272 2 2 12 2 1 1 ز ز 1ز 1 0 
فى إشرافه: أنه قد أساء ولا تبطل بذلك خطبته» خلاقًا للشافعى. والدليل على ذلك أنه 
ذكر يتقدم الصلاة: فلم يكن القيام شرطًا فى صحته كالأذان. 

مسألة: وكم المقدار الذى يجزئ من الخطبة؟: ذكر القاضى أبو محمد أن فى ذلك 
روايتين» إحداهما أنه لا يجزئ إلا ما له بال» ويقع عليه اسم خطبة. والثانية أنه إن سبح 
وهلل أو سبح فقطء فإنه يعيد ما لم يصل؛ فإن صلى أحزأه» وفى ثمانية أبى زملء عن 
مطرف»ء أنه إذا صعد المنبر وتكلم .ما قل أ وكثر» فجمعتهم جمعة. 

مسألة: ويستحب تقصير الاطبتين» قال ابن حييب: والثانية أقصرهما. والأصل فى 
ذلك ما روى عن أبى وائل أنه قال: خخطبنا عمار بن ياسر قأوجز وأ بلغ فلما نزل قلنا: 
يا أبا اليقطان» لقد أبلغت وأوجزتء فلو سكت تنفستء فقال: إنى سمعت رسول الله 
يقول: «إن طول صلاة الرحل وقصر خحطبته مثنة من فقهه: فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطية» فإن من البيان لسحراه. 

مسألة: ومن سنة الخطبة الطهارة» وهل ذلك شرط فى صحتها أم لا؟ قال سحنوك: 
إن طب حتبًا أعادوا الصلاة أبدًا. قال الشيخ أبو محمد: يريد وهبو ذاكرء فذهب إلى 
أنها متزلة الصلاة إذا حطب بهم ناسيًا لجنابته. صحت خخطيته؛ وإن كان ذاكرًا لحنابته 
بطلت خحطبته» وقد أساى وإلى مثل هذا قصد مالك فى المختصر فيمن خعطب غير 
متوضئ ثم ذكر فتوضاً وصلى أجزأه. 

قال الشيخ أبو القاسم: الاختيار أن يخطب على طهارة» فإن حطب على غير طهارة 
أساء والخخطبة صحيحة» ولو أحدث فى أثناء خطيته أو بعد الفراغ منها أجزأته خطبته. 
قال الشيخ أبو محمد: وقد قال بعض أصحابنا فيمن ذكر فى الخطية أنه جنبء فتمادى 
فى خخطبته واستخلق للصلاة أجزأهم» ونحو هذا ذكر القاضى أبو محمد عن المذهب. 

مسألة: ومن حكم الخطبة الاتصال بالصلاة اتصال قرب» فإن حطب فى وقت 
الظهر وصلى فى وقت العصر فى غيم. قال أشهب: أحب إل أن يعيدوا إلا أن يكون ما 
بين المخطبة والصلاة قريب فيجزيهمء والله أعلم. 

# بو« 
الترغيب فى الصلاة فى رمضان 
- مَالِكه عَنٍ اين هابر عَنْ رو بن الوُبيِْ عَنْ عَائِضَ روج النبىّ 


9 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 374. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرهات 


14 مه موه مهو مط ممع معو ممع ع .لل أكتااب الصلاة 
ف ألا ول لله مل في التسحد ات لصي لجع ألن, ل لي 
اليلد القَابلة فَككرَ الناس» تم امحتمَعُوا ين ال شالق أو اربع فلم تحر لبهم 
يي ل 5 5 الى نعم وَكَمْ يَسَْعْنى بِنَ الحرّوج 
ل كُمْ إلا أثى تفْرَض عَلَيُكُمٌ وَدَلِكَ فى رَمَصَان. 
الشرح: قوله: اي 200 
ناسو يدل آخبر الحديث على أن صلاته نافلة وصلاة الناس معه:فى الليلة الأولى» 
والثائية تدل على جواز الاجتماع فى النافلة فى رمضان وفعلهم ذلك فى رمضان دون 
غيره دليل على اختصاصه بهذا المعنى على وجه ما كما خصه بالاعتكاف ويحتمل أن 
يكون ذلك لفضيلة العمل فيه والله أعلم. 
فصل: وقوله: وثم اجتمعوا فى الليلة الثالغة والرابعة فلم بخرج إليهم» لا يدل على 
المنع من ذلك لإقراره لهم فى الليلتين المتقدمتين عليه ولا يدل على النسخ لأنه علل 
امتناعه من الخروجء فإنه شى أن يفرض عليهم؛ فإذا زالت العلة بانقطاع الفرض بعده 
ذهب المانع وثبت جواز الاجتماع لقيام رمضان. وقد روى عن عائشة رضى الله عنها 
فى الحديث الذى بعد هذا من الأصل. قال: وإن كان رسول الله ون ليدع العمل» وهر 
يحب أن يعمل بهء خشية أن يعمل به التاس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله ويا 
سبحة الضحى قط وإنى لأستحبها». 
قال القاضى أبو بكر: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة 
معهم فرضها عليهم؛ إما لإرادته فرضها فقط على ما يذهب إليه أو لأنه يحدث فيهم من 
الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم فرض هذه الصلاة عليهمء ويحتمل أن يكون 
َيه طن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرت به عادته» فإن دام عليه على وه الاجتماع 
من القرب فرض على أمتهء ويحتمل أن يريد بذلك, أنه حاف أن يظن أحد من أمته بعده 
إذا داوم عليها وجوبها وإلزام الناس أمرهاء وهذه المعانى كلها مأمونة بعد النبى 458. 
وقد روى ابن حبيب فى واضحته عن مالك استدامة المنع من ذلك إلى وقتناء فقال: 
ليس من الأمر الذى تواطأت عليه العامة أن يصلى الرجل بالنفر فى سبحة الضحى 
وغيرها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة رمضان: إلا أن يكون نفرًا قليادٌ الرحلين 
-حديث رقم ./5١‏ والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1101. والصيام 
حديث رقم 71417: 5144. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ١197‏ وأحمد قى المسند 
حديث رقم 4 ل؛ 3 3191 ولالاه؟ 


كتاب الصلاة 
والثلائة ونحوه من غير أن يكون أمرا مشهوراء فمعنى ذلك» والله أعلم. اشتهر ذلك 
فيهاء فإنه مئع من إشهارها والاجتماع لها مخافة أن يظن كثير من الناس أنها من جملة 
الفرائض. 


4# ؟ - مَالِكء عن ابن شِهَابن عَنْ أبى سَلَمّة بْن عَيْدِ الرّحْمَن بْن عَوْضِي عَنْ 
أبى حير أذ وسُول اليك كَل يُرطْبُ فى يام مضا مِنْ غير أذ رةه 


0-00 2 1 3 5 ل امه 
فيقول: دمَنْ قام رَمَضَانٌ لمانا وَاحْتِسَابًا فر لَهُ مَا تَقدّم مِنْ ذنبه». 


َال ابن شهّاسر: كوقَىَ رَسُولٌ اللو و وَالأمدُ عَلَى ذَلِلفَه ثُمَّ كاد الآمْرٌ عَلَى 
لِك فى عيلاقة أبى بكر وَصّدْرًا من خيلاقةعُمرَ ين السطابو. 

الشرح: قوله: وكان يرغب فى قيام رمضانه؛ يعنى أنه كان يحضهم عليه وينديهم 
إليه ويخبرهم عن ثوايه ما يرغبهم:فيه وقيام رمضان يجب أن يكون صلاة تخص به ولو 
كان شائمًا فى جميع العام لما اتص به ولا اتتسب إليه كما لا تتتسب إليه الفرائض 
والتوافل التى تفعل فى غيره على حسب ما تفعل فيف وإنما تحص به معنى الحض عليه 
من عجز عن جميع قيام العام رجاء أن يأخحذ من القيام بحظء وأن يكون ذلك فى أكثر 
أشهر العام ثوايًا كما أنه يحض على قيام العشر الأواعر من لم يستطع قيام جميع 
رمضان» والأفضل لمن استطاع أن يقوم جميع العام لحديث عائشة الذى يأتى بعد هذا 
وما كان رسول الله يو يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة». 

وقالت فى حديث آخر يأتى بعد هذا: ووأيكم يستطيع ما كان رسول الله ولك 
يستطيعه كان عمله دعة» فلما علم يك أن أمته لا تطيق من ذلك ما يطيقه حضهم على 
أفضل الأوقات بالقول والعمل لأنه كان أكثرهم عافظة عليها وأعلمهم بها». 

فصل: وقوله: «من غير أن يأمر بعزيمة» يعنى من غير أن يوجبه إِيجابًا لا يحل تركه ثم 


م«4” - أعرجه البخارى فى الإبمان حديث رقم /ا. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم و الترمذى فى الصوم حديث رقم 8.. والتسائى فى قيام الليل وتطوع النهار 
حديث رقم ؟10.. والصيام حديث رقم199كء 1117471955198 
علقت الملفق لال .ب 3.6 1705. والإيمان وشرائعه حديث رقم ؟5.01) 
م.م غ .هع ه1١‏ ه, وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١59/7 171/١‏ واين ماحه 
فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم ١77“‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 2/578 
لادان لله باك لؤراقء /إلاوء 64 .١1١١‏ والدارمى فى الصوم حديث رقم 5/اا١).‏ 


بين الترغيب بقوله: ومن قام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ها تقدم من ذنيه» وهذا من 
أعظم الترغيب وأولى ما يجب أن يسارع إليه إذا كان فيه السيئات التى تقدمت له 

وأعلم أن الوجه الذى يكون التكفير به هو أن يقومه إكانًا يصدق النبى كه فى 
ترغيبه فيه» وعلمًا بأن ما وعد يه من قامه على ما وعده به واحتسابًا عند الله تعالى وأنه 
يقومه رجاء ثواب الله تعالى لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك ما يفسد العمل. 

فصل: وقوله: «فتوفى رسول الله يي والأمر على ذلك إلى آخمر الحديث وهو 
مرسلء أرسله ابن شهاب»؛ ويعنى بقوله: ووالأمر على ذلك,؛ وحال الناس على ما 
كانت عليه فى زمن النبى ف من ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا فيه على 
إمام يصلى بهم حشية أن يفرض عليهم ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا فى بيوتهم أو 
يصلى الواحد منهم فى المسجدء ويصح أن يكونوا لم يجمعوا على إمام واحدء ولكتهم 
كانوا يصلون أوزاعا متفرقين على حسب ما ذكر فى حديث عمر رضى الله عنه يعد 
هذا. 

قفصل: وقوله: وثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر» 
وإنفا أمضاه على ذلك أبو بكر» وإن كان قد علم أن الشرائع لا تفنرض بعد النبى وله 
لأحد وجهين: إما لأنه شغل ولم يتفرغ للنظر فى جميع أمور المسلمين بأمر أهل الردة 
وغير ذلك من الأمور مع قصر المدة أو لأنه رأى من قيام الئاس فى آخحر اللييل وقوتهم 
عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام فى أول الليل. 

وقال ابن حبيب: رغب النبى 8ق فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة؛ فقام 
الناس وحدانًا منهم فى بيتهه ومنهم فى المسجد, فمات النبى 4# وهم على ذلكء وكان 
الناس عغلى ذلك فى خلاقة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر, ثم رأى عمر أن يجمعهم 
فأمر أَبيّا وتميمًا الدارى أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر. 

عا 
ماجاء فى قيام رمضان 


4 - مَالِكه عَنٍ ابن شِهَابِيء عَنْ عَرْوَة ؛ أن اليه عن عاو اسمن إن عاد 
الْقَارِئُ أله قَالَ: حرمت مع عُمْرَ بن لْعَطَاب فِى رَمَضَانَ إلى الْمَسْحددء فَهِذًا النا 


4 - أخرحه البخارى فى صلاة التراريح حديث رقم .70٠١‏ 


زا" مقرو مُصلى الل ليه ومْصلَى الل ممصلَى بصّلابه الرشط"» 
فَقَالَ عُمَدُ: وَاللهِ إِنُى لأرَنِى لَوْ حَمَفْتُ هَؤْلاء عَلَى فَارِئ وَاجِدٍ لَكَانَ أمْلَ 
نَحَمَعَهُمْ عَلّى أب ان كبر قَال: ثم حرجت مَعَهُ ليله أصرىء ونان يُصَلُونَ 
بصلا فَاتهم فََاَ عُمرُ: يدمح ابه هَل وَلْى انون نا أنْضّلُ من أَيِى 
َقُوبُونَ» يَعنِى آخير ليل وَكَانَ الناس يَقَومُون أوْلهُ. 

الشرح: قوله: «فإذا الناس أوزاع متفرقون: يعنى جماعات متفرقة؛ تكون الجماعة 
فى ناحية المسجد وفى ناحية أخرى منها جماعة أخرى» وكذلك فى نواح منه. 

وقوله: ويصلى الرجل لنفسه؛ ويصلى بصلاته الرهطء. يحتمل معنيين: أحدهما: 
يصلى رحل لنفسه ويصلى آخمر ومعه الرهط يصلون بصلاته؛ فنالضمير فى قوله: 
بصلاته» راجع إلى غير مذكور» ويدل عليه قوله: الرجل» فتكون الألف واللام فى قوله: 
الرحل ليست للعهد وإما هى للحنس. 

والوجه الثانى: أن يريد أن الرحل يصلى لنفسه ويصلى بصلاة ذلك الرجل الرهط» 
فيصح أن تكون الألف واللام على هذا التأويل للحنس» ويصح أن تكوت للعهدء 
ويقتضى أن الأموم يصح أن يقتدى بالمصلىء وإن لم يقصد المصلى ذلك 

فصل: وقول عمر: «والله إنى لأرانى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. لكان 
أمشل»» فبان أن ذلك فيما أدى إليه اجتهاده ورأيه واستنباطه ذلك من إقرار النبى 26 
الناس على الصلاة معه فى الليلتين وقيامه ذلك على جمع الناس على إمام واحمد فى 
الصلوات المفروضة:» ولما فى اختلاف الائمة من اختتلاف الكلمة وأسباب الحقد؛ ولأن 
هذا الشرط يحمل الكثير من الناس على الصلاة. 

وقوله: «أمل»» يريد أفضل. 

مسألة: قال ابن حبيب: ولا بأس أن يصلى من حول المسجد فى دورهم بصلاة 
الإمام إذا سمعوا التكبير» ولا بأس أن يسمع الناس رجحل التكبير» ولا يفعل ذلك فى 
الفرائض. 

فصل: وقوله: وفجمعهم على أبى بن كعبء يعنى أنه جمعهم على الاثتمام به 
والصلاة معه. 


0١‏ أوزاع: جماعات متفرقة, 
)١(‏ الرهط: اللجماعة من الرحال دون العشرة. 


قات 

قال: وثم خرجت معه ليلة أخرى؛ والداس يصلون يصلاة قارئهمى» يعنى الذى 
جمعهم عليه عمر» فقال: نعمت البدعة هذهي» مكذا وققعت هذه اللفظة نعمة فيما 
رأيت من النسخ» نعمة يالهاءء وذلك وجحه الصواب على أصول الكوفيين» وأما 
البصريون فإتما تكون عتدهم نعمت بالتاء الممدودة لأن نعم عندهم فعل» فلا تتصل به 
إلا تاء التأنيث دون هذفاء 

وهذا الفول تصريح من عمر رضى الله عنه بأنه أول من جمع الناس على قيام رمضان 
على إمام واحد بقصد الصلاة بهم؛ ورتب ذلك فى المساجد ترتينا مستقرًا لأن البدعة 
هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقدمه إليه غيره» فابتدعه عمر وتابعه عليه الصحاية 
والناس إلى هلم جراء وهذا آيين فى صحة.القول بالرأى والاجتهاد وإنما وصفها بنعمست 
البدعة لما فيها من وجوه المصالح التى ذكرناهاء 

فصل: وقوله: ووالئى ينامون عنهاء يريد الصلاة آخر الليلء «أفضل من العى 
يقومرت»: يريد مع الإمام أول الليل لأن الصلاة فى النصف الآر أفضل منها فى 
النصف الأول لما روى عن عائشة؛ رضى الله عنها «أن رسول الله ييه كان ينام أول 
الليل ويحبى آخرهه وأيضًا فإن النوافل فى بيت الرحل أفضل منها فى المسجدء لما روى 
عن زيد بن ثابت أن النبى # قال: «إن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة؛ 
وسياتى يعد هذا مسندًا. 

مسألة: ويكره للقارئ التطريب فى قراءته ولا بأس أن يحزن قراءته من غير تطريب 
ولا ترجيع ولا تحرين فاحش يشبه النوح أو عيت به حروفه» ولكن على معنى الترتيل 
والخشوع؛ قاله ابن حبيب. والأصل فى.ذلك: «إورتل القرآن ترتيلا». 

مسألة: ولا بأس بالاستعاذة للقارئ فى رمضان فى رواية أبن القاسم عن مالك فى 
اللدونة» وروى عنه أشهب فى العتبية: ترك ذلك أحب إلى 

وحه رواية ابن القاسم تعالى: بإفإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من الشسيطان 
الرجيم» أن الآية عنده محمولة على القراءة فى غير الصلاة لأن هذا لفظ ليس من 
المعجز, فلم يسن الإتيان به مع القراءة كسائر الكلام. 

فرع: فإذا قلنا يجوز ذلك» فقد روى ين حبيب عن مالك: لا بأس بالجهر يذلك. 
وروى أشهب عن مالك: كراهة الجهر بذلك. 


وحه رواية بن حبيب أنه ذكر مشروع حال القيام» فكان حكمه فى السر وابجهر 


حكم القراءة. ووجه رواية أشهب أنه ليس من المعجزء فكان شأنه الإسرار ليفرق بينه 
وبين المعجز. وروى ابن حبيب عن مالك ذلك فى افتشاح القارئ؛ قال ابن حبيب: 
وأحب إل أن يفح بها فى كل ركعة. 

- مله صن مسد أن وملدء صن لماي بريد أله قال: أت 
ابن الطاب أب بْنّ كمس وَتَمِيمًا سن لا ل وا اي بإطقى غطرة مخف 
قَالَ: 2 قرا ا أن شت هر ل ) ين طول الْقِيَاب 
وَمَا كنا تنصّرفُ إلا فى زوع الْفَْر. 

الشرح: قوله: وأمر عمر بن الخطاب, أبى بن كعب وثيمًا الدارى أن يقوما 
للداس»» يعنى أن يؤماهم فى قيام رمضان يصلى بهم أبى ما قدر ثم يخرج فيصلى تميم» 
والصواب أن يقرأ الثانى من حيث انتهى الأول لأن الثانى إنما هو بدل من الأول ونائب 
عنه ولأن القارئ من غير ذلك الموضع إنها يقصد ما يوافق صوته ويحسن فيه اللنشوع 
وسنة قراءة القرآن على الترتيب. 

فصل: وقوله: وإحدى عشر ركعة, يفتضى أنه كان يصلى ركعتين ركعتين» ثم يوتر 
بركعة» وسيأتى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى» ولعل عمر إنما امتثل فى ذلك صلاة 
النبى # من الليل على ما روته عائشة أنه كان يصلى من الليل إحدى عشر ركعة: 
وقد اختلفت الرواية فيما كان يصلى به فى رمضان فى زمان عمرء فروى السائب بن 
يزيد: إحدى عشر ركعة؛ وروى يزيد بن رومان: ثلانّا وعشرين ركعة؛ وروى ناقع 
مولى ابن عمر: أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة» يوترون منها بشلاثء وهو 
الذى اخحتاره مالك. 


0 


واخحتار الشاقعى عشرين ركعة غير الوتر على حديث يزيد بن رومان؛ ويحتمل أن 
يكون عمر أمرهم بإحدى عشر ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة يقرأ القارئ 
بالمتاين فى الركعة لأن التطويل فى القراءة أفضل الصلاة؛ فلما ضعف الناس عن ذلك 
أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام؛ واستدراك 
بعض الفضيلة بزيادة الركعات» وكان يقرأ سورة البقرة فى ثمان ركعات أو اثتتى عشرة 
على حديث الأعرج. 


ه؛؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 777. وأحرحه الييهقى فى السئن الكبرى 48/١‏ 


وقد قيل إنه كان يقرأ من ثلاثين آية إلى عشسرين» وكان الأمر على ذلك إلى يوم 
الحرة فثقل عليهم القيام فنقصوا من القراءة وزادوا فى عدد الركعات» فجاءت ستا 
وثلاثين ركعة» والوتر بثلاث» فمضى الأمر غلى ذلك» وأمر عمر بن عبد العزيز فى 
أيامه أن يقرأ فى كل ركعة بعشر آيات وكره مالك أن ينتقص من ذلك وتر القراءة» 
وهو الذى مضى عليه عمل الأئمة؛ واتفق عليه رأى الجماعة» فكان هو الأفضلء بمعنى 
التخفيف. 

قال الشيخ أبو الوليد: وهذا عندى فى الجماعات والمساجد» ولو استطاع أحد فى 
خاصة نفسه أن يصلى بإحدى عشر ركعة فى كل ركعة بالمثين لكان أفضل. وقد ورد 
عنه يق أنه قال: «أفضل الصلاة طول القيام». 

فصل: وقوله: ووكنا نعتمد على العصا من طول القيام» والاعتماد على العصا 
والحائط فى النافلة لا بأس به لطول القيام لأ ذلك معونة عليه؛ وهذا مبنى على أن 
لطول القيام فضيلة ريما استعين عليها بالاعتماد على العصا أو حائط لأن الاعتماد حائز 
فى النافلة مع القدرة عليه على القيام. 

وأما فى الفريضة فلا يجوز ذلك لأن القيام من فروضه مع القدرة عليه؛ فمسن لم 
يستطع القيام إلا بالاعتماد» كان ذلك فرضه؛ ولا يتتقل إلى الجلوس إلا مع العجز عتهء 
ومن ذلك الاعتماد ياحدى اليدين على الأخرى فإنه مكروه فى الفريضة؛ لأنه اعتماد 
فى صلاة الفريضة لا يحتاج إليه إلا أنه لم يبلغ مبلغ الاعتماد على العصا والعود. 

فصل: وقوله: دوما كنا ننصرف إلا فى بروغ الفجره وهى أوائله. وأول ما يبدو 
منه؛ يعنى بذلك أنهم كانوا لا يقضون صلاتهم لطول القيام إلا لقرب الفجرء وهذه 
صلاة من كانت له قوة على قيام آخبر الليل. 

وقول عمر: «والتى ينامون عنها خير من النى يقومون» لمن كان يقوم أول الليل 
خاصة» وهذا يدل على أن أحوال الناس كانت تختلفء فمنهسم من كان يصلى أول 
الليل» ومتهم من كان يصلى آخيره» ومنهم من كان يصلى جميعه. 

فصل: إحدى عشر ركم يريد أمرين» أحدهما: أن يكون الثلاث منها وترّاء 
والثانى: أن يكون الوتر منها ركعة واحادة. وقد اخقار مالك أن يكون الوتر ثلاث 
راكعات. 


قال الإمام أبو الوليد» رضى الله عنه: وله عندى ثلاثة وجوه أحدها: أن ذلك لمن 


أخخر وتره عن صلاته» وأما من وصل صلاته بوترهء فإنه تحزئه ركعة واحدة. والثانى: 
مراعاة الخلاف لأن جماعة من أهل العلم يقولون: الوثر ثلاث ركعات لا سلام فيهاء 
فأراد مالك إيقاء الصورة إذ لم يج عنده اتصالها. والثالث: أنه لا يجوز عنده أن يوتر 
بركعة واحدة لأن الوتر نفل؛ فيلزم أن نفلاً وأقل ما يكون ذلك ركعتين» فلزمت هاتان 
الركعتان الوتر حتى صارتا من جملته لأنهما شرط فيه» وما زاد على ذلك من النوافل» 
فله غير هذا الحكم لأنه إن شاء جاء بهء وإن شاء تركه ولا تأثير له فى الوتر. 

4 - مَالِك» عَنْ يريد بن رُومَات أله َالَ: كان الناس يَعُومُونَ فى مان عُمَرَ 
ابن الْحَطّاسِ فى رَمَضَاد بثلاثم وَعِشرِينَ ركع20. 

الشرح: قوله: «كانوا يقومون فى رمضان بعلاث وعشرين ركعة يريد عشرين 
ركعة غير الوتر» وال ركعتين اللتين تفعلان معه فى سائر العام والعشرون ركعة خمس 
تراويح: أربع ركعات ترويحة؛ ويسلم من كل ركعتين» وقد جرت عادة الأثمة أن 
يفصلوا بين كل ترويجتين من هذه الصلاة بركعتين خفيفتين يصلونهما أفذادًا ولذنلك 
وجهان أحدهما: أن يكون ذلك أقرب إلى التصحيح فى عدد الركعات وأبعد من 
الغلط فيها والثانى: أن يتمكن من فاته الإمام بركعة من قضاء ما فاته فى تلك الملدة. 

فمن أدرك ممع الإمام ركعة فلا يخلو أن تكرت من الركعتين الأخيرتين أو من 
الأوليين؛ فإن كانت من الأخريتين» فإنه يقضى الركعة التى قاتنه إذا قام الإمام إلى 
الركعتين اللتين ينفرد بهماء وإن كانت من الركعتين الأولين؛ فقد روى بن القاسم عن 
مالك أنه لا يسلم سلامه» ولكن يقوم فيصحب الإمام فإذا قام الإمام من الركعة الأولى 
من الأخريين تشهد وسلم. ثم دعل معه فى الركعتين الأخرتين فصلى متهما ركعة ثم 
قضى الثانية منهما حين اثفراده بالتنفل. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 701. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ه/ :: هذا كله يشهد بأن الرواية ياحدى عشرة ركعة 
وهم وغلط» وأن الصحيح ثلاث وعشرين؛ وإحدى وعشرون ركعة. والله أعلم. 

وقد روى أبو شيبةء واسمه إبراهيم بن علية بن عثمانء عن الحكم: عن ابن عباس: أن رسول 
الله ويد كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر. وليس أبو شيبة بالقوى عندهم. وذكرم 
ابن أبى شيبة» عن يزيد بن رومان عن أبى شببة إبراعيم بن عثمان. وروى عشرون ركعةء عن 
على؛ وشتير بن شكلء وابن أبى مليكة؛ والحارث الهمدانى: وأبى البحترى. وهو قول جمهور 
العلماءء وبه قال الكوفيون: والشافعى وأكثر الفقهاء. 


49 - مالك عَنّْ دَاوْد بن اصن أنه ممح م الأغرَج يَقول: : مَا أَدْرَكْتُ الناسَ 
إلا وهم يصون لمر فى رمضاة» قال: وك قارع يذ سُورَة الْبَقرَةِ فى لمان 
رَكُمَاوء فَإذًا قَامَ بها فى الى عَطْرَةَ رَكْعَة رأى لثامي أنه قَد عقف 


الشرح: قوله: ها أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضانه؛ يريد الناس 
الصحابة ومعنى ذلك أنهم كانوا يقننوث فى رمضان بلعن الكفرة وعمل قنوتهم الوتر. 
وعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: نفى القنوت فى الوتر جملة: وهى رواية ابن 
القاسم وعلئ. والثائية: أن ذلك مستحب فى النصف الآخخر من رمضان؛ وهى رواية ابن 
حبيب عن مالك؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن ذلك مستحب فى جميع 
رمضان. 

وجه القول الأول أن هذه صلاة وترء فلم يكن القيوت مشروعًا فيها كالمغرب وجحه 
الرولية الثائية ما روى عن عبد الرحمن الأعرجء قال: ما أدركت الئاس إلا وهم يلعنون 
الكقرة فى رمضان, ولا حلاف أن المراد به القنوت» وإتما اختص ذلك بالتصف الآخرء 
لما قاله القاضى أبو محمد: إن أبيا صلى بالناس النصف الأول» فلم يقدت ثم مرض وصلى 
مكانه معاذ ققنت فحصل الاتفاق منهما ومن سائر الصحابة الذين لم يدكروا على 
واحد منهماء على أن القدوت مشروع فى النصف الآخمر دون الأول كما اص 
بالركعة الآخرة من صلاة الصبح. 

فرع: وفى المدنية من رواية محمد بن يحبى عن مالك أنه قال: لعن الكفرة فى رمضان 
إذا أوتر الناسء فصلى الركعتين؛ ثم قام به الثالثة فركع؛ فإذا رفع رأسه من الركوع 
وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستتصر للمسلمين ويدعو؛ قال: وكل ذلك شىء 
حفيف غير كثير» وكان للإمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة» وإنه لحسن 
وهذا أمر محدث لم يكن فى زمان أبى بكر وعمر وعثمان. 

قال ابن القاسم: كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارًا شديدًا ولا أرى أن يعمل به. قال 
ابن يحيى عن ماللك: كان الناس يدعون به فى ليلة مس عشرة من الشهر. 

فصل: وقوله: «وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة فى لمان وكعاتء مخالف لقوله: 
وكان يقرأ بالمنين:» وذلك أنه كان يقرأ بها فى ثمان ركعات بعد أن حففت الصلاة عن 
القراءة بالمتين لما رأى عمر رضى الله عنه أن ذلك أرفق بالناس وأدعى لهم إلى الصلاة. 


7417 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 774 


- مالك عَنْ عبد اللو بن أبى يَكْرٍ قال م سَمِعْتُ أبِى يُقُول: كنا صرف 
فى رَمَضَان قتستشجل الْحَدمْ العام مخحاقة التشن 

الشرح: هذا لمن كان يستديم القيام إلى آخخر الليل أو لمن كان يخص آعمره بالقيام؛ 
فأما من قال عئه عمر: والتى ينامون عنها خيرء فلم تكن هذه حالهم؛ وهذا يدل على 
احتلاف أحوال الناس فى ذلك؛ والله أعلم. 

9 - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عُروَة عُنْ أبيه أنّ ذَكُوَان أبَا عَمْرِو وَكَان عَبِدًا 
لِعَائِشَة زو وج النبى يلها دَأعتَقَ ظُ عن د دب "© كلا يفوم يالا فى رمطَا. 

الشرح: قوله: وكات يقوم يقرأ لها فى رمضاا» يقتضى أن قيام رمضان كان أمرًا 
فاشيًا عند الصحاية معمولا يه حتى إن النساء كن يلتزمنه ويتخحذن من يقوم بهن فى 
بيوتهن» وفى هذا إجازة إمامة العبد فى أيام رمضان لأن حكم المدبر حكم العيد. وقد 
روى أشهب عن مالك أنه يقوم فى أهله حسيما فعلته عائشة» وأما فى المساجد الخامعة 
قلا. 

ووحه ذلك أن الإمامة الراتبة إتما تكون فى المساجدء وفى ذلك يراعى تمام أحوال 
الأئمة فهذا على قول من رأى العبودية نقصًا مؤثرًا فى الإمامةء فأما ابن الماحشون: فإنه 
يجوز أن يكون العبد إمامًا راتبًا. وقد روئ أن ذكوان هذا كان يقرأ فى المصحفء وقد 
قال مالك: لا بأس أن يوم نظرًا من لا يحفظ. 

عا 
ما جام فى صلاة الليل 


سوعدمة ه 


٠ه‏ - مَالِكء عَنْ مُحَمهد بن مكدر عَنْ سعد بْن حُبَيره عَنْ رَحُلٍ عِنلَهُ 
رضًا أنه أحبَرةُ أن عَايْشَةَ زج ال 8ك أعبرئة أن رَسُولَ الل قَالَ: سَايِنٍ 


48 - انفرد به مالك. 

9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7177 
)١(‏ دبر مئها: أى أنت حر بعد موتى. 

؟ - أعرجه النسائى فى الصغرى فى قيامْ الليل وتطوع النهار حديث رقم 03141 211854 
7 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 17014 .١61"9/‏ و أحمد قى المسند حديث رقم 
لف الشف الي 


104 00211 ا 
رع تكد لَهُ َلاةٌ بل َه ًا َْمٌ إلا كنب الله له أثرَ صّلاتِه وكا تومه 


الشرح: قوله: وها من امرئ تكون له صلاة بليل؛ يعنى أن تكون له عادة من صلاة 
افلة فى ليله فيغلبه على تلك الصلاة نوم يعنعه منها وذلك على وجهين: أحدهما: أن 
يذهب به النوم فلا يستيقظ. والثانى: أن يستيقظ ونعه النوم من الصلاق فهذا حكمه 
أن ينام حتى يذهب عنه مانع النوم. 

فصل: وقوله: دالا كتب له أجر صلاتدي. يريد الصلاة التى اعتادها. 

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل ذلك عندى وجومّاء أحدها: أن يكون له أجرها غير 
مضاعف» ولو عملها لكان له أجرها مضاعقًا لأنه لا علاف أن الذى يصليها أكمل 
حالاً ولذلك قال يك لعلى وفاطمة: «ألا تصليان:ء فلما قال له على رضى الله عنه: إفا 
أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثها بعثهاء حرج رسول الله نه يضرب فخذه. ويقول: 
«إوكان الإنسان أكثر شىء جدلاً4 [الكهف: 04 . ويجحتمل أن يريد أن له أحر من 
تمنى أن يصلى مثل تلك الصلاة» ولعله أراد أحر تأسقه على ما فاته منها. 

وقوله: «وكان نومه صدقة عليه, يعنى أنه لا يحتسب عليه بى ويكتب له أجر 
المصلين. 


9 - مَالِكء عَنْ أبى النضثر مَولَى عُمَرَ ْنٍ عبيْدِ الوه عَنْ أبى سَلَمَةَ بن عَبْدٍ 
لرحْمنء عَنْ حَاِشة روح الى ل لها قلت كنت أنم بين يد رَسُول اللو فق 
رَرِحْلائ فى قيلي هَإِدَا جد 0 'فَفْبْضت رحلئ» قدا قَامَبَ سط وما قَالت: 
َلُوتُ يَوْمَه لس فبهًا مصَاببح. 

الشرح: قوله: كنت أنام بين يدى رسول الله وك , يحتمل أن يكون مضجعها من 
القبلة إلى ابحوف متصل رجلاها من قبلته إلى موضع سحوده. وقد روى أنها قالت: إن 
النبى ييه كان يصلى من الليل» وأنا معترضة يينه وبين القبلة كاعتراض اجنازة. 


تعره البخارى فى الصلاة حديث رقم 187. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 015.ى 
النسائى فى الطهارة حديث رقم 075 2151 174. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
لاه ال 8 الاء #االاء 14لا. وأحمد فى المسند حديت رقسم 8ن هلالا 
5 نهد 545 


فصل: وقولها: وفإذا سجد غمزلى, ففبضت رجلى, فإذا قام بسطتهما, مع كونها 
معترضة بين يديهء فيه معنى المرور بين يدى المصلى لزوالها عن قبلته مرة ورجوعها إليها 
ثانية لتبين أن ذلك لا يقطع الصلاة» وأنه مباح مع الضرورة. .وفى هذا صحة صلاة 
المصلى إلى المرأة» وهى فى قبلتهء وقد كره مالك الصلاة إلى المرأة لقلا يتذكر منها ما 
يشغله عن صلاته» ويدحل عليه النقص فيهاء والنبى يك معصوم من ذلك ولذلك صللى 
وعائشة فى قبلته مع ضيق المتزل. 

فصل: وقولها: وفإذا سجد غمزنى فقبضت رجلىء يدل على أن اللمس لغير اللذة 
لا ينقض الطهارة لوجهين» أحدهما: أن حقيقة قولها: غمزنى» يقتضى المباشرة لجسدها 
بيده. والثانى: قولها: والبيوث يومئذ ليس فيها مصابيح» وهذه حالة لا يؤمن معها أن 
تقع يده على شىء من جسدها للظلام؛ وأن النائم لا يؤمن انكشاف بعض جسده. 
وغمزه إياها بيده لتقبض رجليهاء دليل على أن يسير العمل فى الصلاة لا ييطلها. 

والعمل فى الصلاة على ثلاثة أضربء أحدها: اليسير جذاء كالغمز وحك الجسد 
والإشارة» فهذا لا ينقض الصلاة عمده ولا سهوه» وكذلك التخحطى إلى الفرجة القريبة. 
والثانى: أكثر من هذاء وهو يبطل الصلاة عمده ولا ييطلها سهوه؛ كالانصراف عن 
الصلاة. واحتلف أصحابنا فى الأكل والشربء فقال اين القاسم: يبطل الصلاة عمده 
وسهوه. وقال ابن حبيب: لا يبطل الصلاة إلا أن يكون يسيرًا جدًا كسائر الأعمال. 
وأما الضرب الثالث؛ فهو الكثير جدًا كاللشى الكثير والنروج من المسجد والعمل 
الكثيرء فهذا يبطل الصلاة على أى وجه كان من العمد والسهو. 

فصل: وقولها: «والبيوت يومئط ليس فيها مصابيح: تريد فى زمان الليل بدليل أن 
المصابيح لا تتخذ فى الأيام وإنما تتخطذ فى الليالى» فاقتضى ذلك أن معنى قولها: يومكذ: 
تريد ذلك الزمان» ولم ترد أيامه دون لياليه. 


97 - مَالِكه عَنْ هسام بْن عُرْوَة عَنْ أبييء عَنْ عَايِضَةٌ زَرْح البئ فك أن 


- أرحه البخارى فى الوضوء حديث رقم ؟١7.‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم 8/. والترمذى فى الصصلاة حديث رقم . والنسائى فى الطهارة حديث رقم 
. وأبر داود فى الصلاة حديث رقم .17٠١‏ وابن ماحه فى فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم .179/٠‏ وأحمد فى المسند حدياث رقم 5 لان “1مك الاإزمل 
اللطلقة 


رَسُولَ اللو وق قَالَ: دإذا َعَسَ أَحَدُكُمْ فى صَلاجِه ملق حَتَى يذهب عَنْهُ الوم 
00 جار همم*سىر 


الشرح: معنى قوله إن من غلب عليه النوم ولم يستطع مدافعته فليرقد حتى يذهب عنه 
النرم ويقدر على إقامة الصلاة؛ وقد قال تعالى: (إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون4. وقال جماعة من أهل التفسير: معنى سكارى: من النوم» وإذا قلنا 
يالعموم قنجعله على سكر التوم وغيره. 

فصل: وقوله: وفإن أحدكم إذا صلى؛ وهو ناعسء لا يدرى لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسهو يريد أنه إذا صلى فى حال غلبة النوم عليه فإنه لا يتيقن أنه يستغفر إذا 
أراد الاستغفار» بل يجوز أن يكون يأئى بسب نفسه بدلا من الاستغفار» وهذا ثما ينافى 
الصلاةء وهذا اللفظ عام فى كل صلاة وقد أدحله مالك فى صلاة الليل. وقد حمله 
على ذلك جماعة لأن النوم الغالب لا يكون فى الأغلب إلا فى صلاة الليل وإن حرى 
ذلك فى صلاة الفرض» فكان فى الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب عنه فيه ضيق 
ويدرك صلاته أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد وليتفرغ لإقامة صلاته فى وقتهاء فإن 
كان فى ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاته الوقت» فليصل ما مكنه وليجهد نفسه فى 
تصحيح صلاته ثم يرقد» فإن تيقن أنه قد أتى فى ذلك بالفرض وإلا قضاها بعد نومه. 

9" - مَالِك عَنْ ِسْمَحِيلَ بن أبى حَكِيم أنه لَه أن رَسُول الله ل سَمِعَ 
ار ين الل تُصلَى» قَقَال: ومن هايو قل لَه هليو؟ الْسوْلاء بست توئسوا؟ لا تنام 
اليل فَكَرِة ذَلِكَ رَسُولُ الله ف حَتَى عرقت الْكرَامِيَةٌ فى وهو تم قال: إِذُ الله 
بَارَكَ وتَعَالَى لا َمل حتى تَمْلواء اكُلفوا مِنّْ الْعَمَل مَا لَكُمّ به طَاقَة. ١‏ 

الشرح: قوله: وسمع امرأة من الليل تصلى» يحتمل أنه سمعها تذكر صلاتها من 


ه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 57. 
وقال ابن عيد البر فى التمهيد: هذا الحديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبى حكيم؛ وقد 
يقصل معنى ولفقظًا غن النبى كله بن حديث مالك ابن أنس وغيره من طرق صحاح ثايتة. 
وأحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم 111. مسلم حديث رقم 9/80. أبو داود حديث 
رقم ١٠117ء‏ من حديث مالك بن أنس. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ١9/0‏ : الحولاء امرأة قرشية من بنى أسد بن عبد العرى 
أبن قصىء والتويتات فى بنى أسار. 


الليل» ويحتمل من جهة اللفظ أن يسمع قراءتهاء وهذا ممنوع للنساء لأن أصواتهن 
عورة»٠‏ وإِنما حكمها فيما تجهر فيه أن تسمع نفسها خاصة؛ وأما الرحل فإنه يرفع 
صوئه بالقراءة على حسب ماهو أرفق به: وقد ذكر مالك أن الناس كاثوا يتواعدون 
بالمدينة لقيام القراء فى الصلاة. 

فصل: وقوله: «لا تنام الليل» يريد أنها تصلى فى جميع ليلتها وَإتما وصفها بالامتاع 
من النوم خاصة لأنه عادة التساء بالليل ولأنها لا تمتنع منه إلا لغرض مقصود؛ وذلك ما 
أشارت إليه من الصلاة وإنما كره النبى #وك لأنه علم أنه أمر لا تستطيع الدرام عليه 
وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. 

وقد احتلف قول مالك فيمن يحبى الليل كله فكرهه مرة؛ وقال: لعله يصبح مغلوياء 
وفى رسول الله 8 أسوة حسنة» كان يصلى أدنى من ثلشى الليل ونصفه وثلئهء وإذا 
أصابه النوم فليرقد حتى يذهب عنه؛ ثم رحع مالك فقال: لا بأس به ما لم يضر ذلك 
بصلاة الصبح؛ قال مالك: إن كان يأتيه الصبح, وهو ناعسء فلا يفعل» وإن كان إما 
يدركه كسل وفتور فلا بأس به. 

فصل: وقوله: وحتى عرفت الكراهية فى وجهه يعنى أنه رأى فى وحهه من 
التقطيب وغير ذلك من علامات الكراهية ما عرفت به كراهيته لما وصفت به الحولاء 
من أنها لا تعام الليل. 

وقوله وَيُ: وإن الله لا يمل حتى تملوا». قال ابن وضاح: معناه لا يمل من الشواب 
حتى تملوا من العملء ومعئى ذلك, والله أعلم إن الملل من البارى إنما هو شرك الإثابة 
والإعطاء: والملل مئا هو السآمة والعجز عن الفعلء إلا أنه لما كان معنى الأمرين الترك» 
وصف تركه بالملل على معنى المقابلة» وبه قال القاضى أبو بكرء وذكر الداودى أن أحمد 
بن أبى سليمان» قال: معثاه لاعلء وأئتم تملون. 

فصل: وقرله 6: واكلفوا من العمل ما لكم به طاقة, يحتمل معنيين؛ أحدهما: 
الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل والثانى: تهينا من تكلف ما لا نطيق» 
والأمر بالاقتصار على ما نطيقهء وهو الأليق بنفس الحديث. 

وقوله: ومن العمل: الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه وهو قول 
مالك: إن اللفظ لواراد مقصور عليه» والثانى أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع 
فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية. 


يل 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ل ا 
وقوله: وما لكم به طاقة» يريد والله أعلم ما لكم بالمداومة عليه طاقة. 


4ه" - ماك عَنْ ربد بن أل عن أو أن مر بن لطاب كان يُصلَى من 

0 مَاء لله حتى إِذَا كان ين آخير اليل بق أله لاه يوك لهُم: الصّلاةٌ 
مي هي له وأمر : أفلك بالصّلاة وَاصْطَبرَ عَلَيْهَا لا نَسأْلكَ رؤقًا 

00 وَالْعَاقَِةٌ ِلتَقْوَى» [طه اااع]. 

الشرح: قوله: إن عمر كان يصلى من الليل ما شاء اللهى يقتصى أن التتشل غير 
محدود وأن ذلك بحسب قوة كل إنسان ونشاطه وما يمكته أن يداوم عليه. ٠.‏ وإيقاظه أهله 
من آخر الليل» يريد بذلك أن يأحذوا من نافلة الليل بحظء وإن قلء فكان يجعل ذلك فى 
أفضل أوقات الليل» وهو السحرء وقد قل قيامه فلينوخ به أفضل أوقات الليل. وقد 
روى عن النبى وو أنه قال: ووأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام تصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسهع. 

قصل: رقوله: وثم يتلو هذه الآية: بإوأمر أهلك بالصلاة#؛ يحتمل أن يوقظهم 
امتثالاً لأمر البارى تعالى فيتلو هذه الآية عند امتثالها ليتأكد قصده لذلك: ويجتمل أن 
يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم. 

هه - مَلِك أن َلهأ عبد إن سيب كا َو ل: يُكْرَهُ الوم َبْلَ الْعِشَا 


و وَالْحَدِيث بعدها. 


الشرح: يعنى كراهية النوم قبل العشاء لما فيه من التغرير بصلاة العشاء وتعريضها 
للفرات» فد يذهب به النوم حتى يفوت وقتهاء ومعنى كراهية الحديث يعدها أن ذلسك 
ينع من صلاة الليل» وقد أرمص فى ذلك لمن تحدث مع ضيف أو قرأ علمًا. زاد 
الدوادى: أو العروس أو مسافر. 


+ -- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7809. أرحه عبد الرزاق فى للصنف 59/1 . 

هه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 557. وفى التمهيد 19/1 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 15/1؟: هذا وإن لم يكن فيه ذكر التبى وه وكان على ذكر 
من لم يسم فاعله» فإنه مروى عن النبى يلع مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حلديسث أبى 
برزة الأسلمى» وغيره. 
أخرحه البخارى 7/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من التوم قبل العشاءء عن أبى 
برزة. مسلم 41/١‏ كتاب المساحد باب 4٠‏ عن أبى برزة. 


55؟ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَيْدَ الله بنَ عْمَرَ كان يَقُولُ: صَّلاةٌ اليل وَالنْمَار 
قال يح: وَهُرَ كر داه 
الشرح: قوله يي وصلاة الليل» يريد بذلك الدافلة ولذلك أضيف إلى الليل والنهارء 
وبين ذلك بقوله «ويسلم من كل ركعتين» فإضافتها إلى الليل والنهار تقتضى أن الليل 
نافلة والنهار نافلة» وأفضل أوقات الليل ما تقدم ذكره؛ وأفضل أوقات النهار الهاحرة. 
قال مالك: إنما كانت عبادتهم الصلاة من آخعر الليل وبالهاحرة والورع والفكرة. قيل 
له: فالتنفل بين الظهر والعصر؟ قال: إنما كانت صلاة القوم بالليل والهاجرة. قال عنه 
ابن القاسم: كأنى رأيته يكره الصلاة بين الظهر والعصر. 
ووجه ذلك أن هذا اوقت التصرف والاشتغال بأمر الدنيا وإغما يجب أن تكون الصلاة 
فى وقت النوم والدعة كصلاة الليل وفى وقت يبعد عن صلاة فرض كصلاة الليل. 
فصل: وقوله مالك رحمة الله: ومني هشى»» يريد أن كل ركعتين منها صلاة قائمة 
قال مالك: «وذلك الأمر عندنا يريد أن النوافل لا يزاد فيها على ركعتين» وبهذا 
قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
قال أبو حنيفة إن شاء مسلم من ركعتين» وإن شاء سلم من أربع. وقال الشورى 
والحسن بن صالح: صل كم شكت بسلام واحد بعد أن تجلس فى كل ركعتين. 
والدئيل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل «أن 
رجلا سأل النبى يه عن صلاة الليل: فقال رسول الله يك صلاة الليل مثنى مثدى: 
فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». فإن قيل معنى 
ذلك أن يجلس فى كل ركعتين» فالجواب أن هذا غير صحيح لأن مغل هذا اللفظ لا 
261 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7177 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار 755/6 - 17؟8: وهذا تفسير لحديشة المجمل الذى رواه 
عن النبى يلِّ: وصلاة الليل مننى مثتى:. ويدل عى ما قاله الشافعى: إنه حديث خرج على 
حواب السائل كأنه قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى: ولو سأله عن 
صلاة التهار تقال أيضًا مثل ذلكح بدليل هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال: صلاة الليل والنهار 
ملتى ملتى. 


يستعمل للفصل بالجلوسء ولذلك لا يقال الظهر والعصرء مثنى مثنى» وإن كان يجلس 
فى كل ركعة منهماء ويقال صلاة الصبح مثنى لما كان يسلم فيها من ركعتين. 

وحواب ثان» وهو أن قوله: وصلاة الليل مثنى مثنى) يقتضى أن يكون كل ركعتين 
منها صلاة ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما بعدها بالسلام: ودليلنا من جهة المعنى 
أن هذه صلاة نفل فلم يز الزيادة فيها على ركعتين كصلاة العيد. 

عا 
باب صلاة النبى 6 فى الوتر 

87 - مَالِكه عَن لبن شِهَابو عَنْ عُروَةَ بن الؤمثْرء عن عَافِضَة زوج النبئّ 
فا أذ رَسُولَ الله يك كا مُصلَى مِن الْيْلٍ إْدى حَشْرَةٌ رَكْعَة يُيرُ ِنْهًا يوَاحِدَوَ 

الشرح: روى هذا الحديث جماعة عن ابن شهابء فزادوا فيه: يسلم من كل 
ركعتين. وقوله: ويوتر هنها بواحدة: يقتضى أن الوتر من جملتها ركعة واحدة. وقد 
احتلف الناس فى الوتر فى ثلاث مسائل» إحداها: وجوية والثاتية: عددة والثالشة: 
إفراده من الشفع. قأما وحويه؛ فإن مالكًا رحمه الله ذهب إلى أنه غير واحبء ويه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: هو واحبء وليس بفرضء والواجب عنده دون الفرض وفوق 
السئن ومزيته على السئن أنه يجوز ترك السئن ولا يجوز ترك الواحب؛ ونقصه عن 
الفرض أنه يكفر جاحد الفرض ولا يكفر جاحد الواحب. 

وقال القاضى أيو مجمد: الواحب عندنا والفرض واللازم والحكم والمستحق يممعنى 


/ا6؟ - أخخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 4*4 .١١5١‏ والدعوات 
حديث رقم 17٠١‏ ومسلم فى صلاة المساقرين وقصرها حديث رقم > لاء 0 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم ١7‏ 5؛ 4 .4. والنسائى فى الأذان حديث رقم 586. 
والسهو حديتث رقم 0, وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 259521548 
8 وأسو داود فى الصلاة حديث رقم 886ل لال ارم ل ومن لول 
05 11473. واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١88/‏ وأحمد فى 
السند حديث رقم لالهلا مولللم ولوكلى 10ل 4111ل امه ل للزركى 
04 * وى ولاهه؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1451 15708 


فيتحقق معهم الكلام فى هذه المسألة» فإن أراد بالواجب أنه لا يحرم تركه فهو خلاف 
قى عبارة» فلا معنى للاثتقال بالمناظرة فى ذلكء وإن قالوا: إنه مما يحرم تركد. فهو 
حلاف فى معنى» والدليل على تفى وجويه حديث طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى 
الذى سأل النبى و عن الفرائض» فقال وَيْك: ومس صلوات فى اليوم والليلسة؛ فقال: 
هل على غيرها؟ فقال: لاء إلا أن تطوع» فوجه الدليل أنه يي ستل عن الفرض» 
فأجاب بالمنمسء وهذا يقتضى أن الخمس صلوات هى جميع فرض الصلاة. والثانى: أنه 
قال: وهل على غيرها؟ قال: لا؛ فنفى وجوب غيرها. والثالث: أنه قال: ولاء إلا أن 
تطوع» فوصف ما زاد على الخمس بالتطوع. 

فأما المسألة الثانية: فى عدد الوتر» فإن مالكاء رحمه اللهء ذهب إلى أن الوتر ركعة 
واحدة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات. والدليل على ما نقوله 
قول عائشة رضى الله عنها فى الحديث: يوتر منها بواحدة. 

وأما المسآلة الثالثة: وهو أن الوتر لا يكون إلا عقيب شفع وأقله ركعتان؛ قاله ابن 
حبيب عن مالكء وهو المشهور من المذهب. وقال سحئون فى كتاب ابنه: وقد روى 
على بن زياد عن مالك: يوتر المسافر بركعة واحدة» وقد أوتر سحنون فى مرضه بركعة 
واحدة» وذلك يدل من رأيها على تخفيف ذلك على أصحاب الأعذار» وأن الشفع ليس 
يشرط فى صحة الوتر. وقال الشافعى: ذلك جائر دون عذر. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه صلاة وترء فوحب أن يوئر بهاماهو من 
جنسها كالمغرب التى توتر ما هو من جنسهاء وهو الفرض. 

فرع: وهل يتعين للوتر قراءة على الوحوب أو الاستحباب؟ قال ابن نافع فى 
المجموعة: إن الئاس ليلتزمون فى الوتر قراءة لإقل هو الله أحد والمعوذتين مع أم 
القرآنء وما عو بلازم» وهذا ينفى الوحوب؛ وروى عنه ابن القاسم: إنى لأفعل» 
وذلك يدل على الاستحباب. وروى ابن القاسم عن مالك: من قرأفى الوتر سهوًا بأم 
القرآن فقطء فلا سجود عليه. 

مسألة: وأما الشفع قبل الوتر» فقد روى على بن زياد عن مالك: ما عندى شىء 
يستحب القراءة به دون غيره» وهذا يدل على أن هذا الشفع من جنس سائر 
التواقل. 

قال الإمام أبو الوليد: ومذا عندى لمن كان وتره بواحدة عقيب صلاته بالليل؛ فأما 


بلكل ا ل و ا م مه كنات الضلاة 
من لم يوتر إلا عقيب شفع الوترء فإنه يستحب له أن يقرأ فى الشفع وب ظ سبح اسم 
ربك الأعلى) «إوقل يا أيها الكافرون] على ما تقدم فى حديث ابن عباس. 

فصل: وقوله: وفإذا فرغ»» يحتمل أن يكون أراد به إذا فرغ من الإحدى عشرة 
ركعة؛ وهو الأظهر؛ لأنها التى ذكر فعلها فالظاهر أن الفراغ كان منهاء ويحتمل أن 
يكون قوله: فإذا فرغ يعنى من جميع ما صلى إلا أن الأول هو الأظهر أن صلاة الليل 
والوتر قبل طلوع الفجر وركعتا الفجر إنمأ تكون بعد طلوع الفجر. 

وقد روى عمر بن الحارث ويونس بن يزيد والأوزاعى عن الزهرى فى هذا الحديث 
أن اضطجاعه وه إنما كان بعد ركعتى الفجر راحة وانتظارًا لطلوع الفجرء وكان 
يضطجع بعد ركعتى الفجر راحة وانتظار اجتماع الناس للصلاة. 

فصل: وقوله: «اضطجع على شقه الأمن»: هذه الضحعة ليست بقرية» وإنما كان 
النبى يل يضطجع راحة وإبقاء على نفسهء قال مالك: من فعلها راحة قلا بأس بذلك» 
ومن فعلها سنة وعبادة فلا خير فى ذلك؛: وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء. وقال ابن 
حبيب: استحب الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الدمهور ما روى عسن عائشة رضى الله عنها أن 
النبى يي كان إذا صلى» فإن كنت مستيقظة حدثنى» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاةء 
وأما اضطجاعه على شقه الأومن فلما روى عنه أنه كان يستحب التيمن فى شأنه كله. 


٠64‏ - نَالِكء عَنّْ سعِيدٍ بن أبى سَعِيدٍ الْمَقبرئ» عَنْ أبى سَلَمَةَ بن عَبل 


4 - أحرحه البخارى فى الجمعة حدريث رقم 017494 41119 14.0ال لاما 
والدعوات حديث رقم .3173١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم "الا 
لالالاء ملالا والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4.7 »2٠4‏ 244 49 4. والنسائى فى 
السهو حديث رقم 0 ورقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1588 .١1193‏ وأيو 
داود فى الصلاة حديث رقم 17+28 .١847 1741 21174. 1٠*89‏ والزكاة حديث 
رقي “ملف كملق عامل لكوك ؤلاعك الاعك 54ه1ء 1556. وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 11701 21952 1854. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ان لالت ف تلش لليف 3 الضشفاي3 
ا 140 501117 1ه 1, ولاه ه1. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
47 ل 6/8 له 4لا4 لك هلو ل 445 ل اذمل "لهل 4ه مو .١‏ والزكاة 
حديث رقم 21591 5147ل 


اليحْمَن بن عَوْفو أنه سأَلَ عَائِسَةَ رَوْج الب فك كيف كانت لاه رَسُول الله 
فل فى رَمَضَان؟ فَقَالَت: مَا كان رَسُول الله 8 يزيد فِى رَمَضَان وَلافِى غَبْرهِ 
على إحخدى عَطرَةٌ عه يُصلَى أربعه ذلا مأل عَنْ حون وَطُولِهِس نم يُصلّى 
ربعا ذا مأ حَنْ سن ولو َُيُصلى ثلا تَقَالَْت عَائِضَة: فَقْلتْ: يَا 
رَسُولٌ الله تنام َبْلَ أن توير؟ فَقَالَ: ديا عَايِسَة إن عَيْنَى تَنَامَان ولا ينم لبى». 


الشرح: قوله: وكيف كانت صلاة رسول الله يي فى رمضان؟: يحعمل السؤال عن 
صفة صلاتهء وهو الأظهر من جهة اللفظ, ويحتمل أن يكون ذلك سؤالاً عن عدة ما 
يصلى من الركعات» يدل على ذلك حواب عائشة ما كان يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة فأحابته بالعدد ثم أتيعت ت ذلك الصفة على ما يأتى فى 
الحديث» وقد تأتى كيف ععتى كم وإثما قصر السؤال على رمضان لما رأى مسن النمض 
على صلاة رمضان. فظن لذلك أن النبى ويك كان يخصه بصلاة» فأخبرته عائشة أن فعله 
كان فى رمضان وغيره سواء» وقى ذلك بيان أن حضه لنا على صلاة رمضان لما علم 
من ضعفنا عن إقامة ذلك فى جميع العام؛ فحضنا على أفضل أوقات العام. 

فصل: وقوله: ميصلى أريعًا فلا تسال عن حسنهن وطولهن»؛ تريد والله أعلي أنه 
كان يفصل بينهما بكلام ولكنها جمعتها فى اللفظ لأحد معنيين؛ أحدهما: أن صفتهما 
وطولهما وحسنهما من جنس واحدء وأن الأربع الأخر يست من جنسهاء وإن كانت 
أخذت من الحسن والطول حظهاء والمعنى الثانى: أنه يجتمل أنه كان يصلى أريعًا ثم 
يصلى أريعًا ‏ ثم ينام ثم يصلى ثلا 

وقد روى عن عبد الله بن عباس «أنه رقد عند رسول الله و فاستيقظ قتسوك 
وتوضاً وهو يقول: لإإن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب» فقرأ هؤلاء الآيات حتى خهم السورة ثم قام فصلى ركعتين» فأطال 
فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف, فقام ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست 
ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بقلاث؛ فأذن الموذن 
فخرج إلى الصلاة». 

فصل: وقرله: ,ثم يصلى ثلاثاء على ما ذكرنا من الفضل وأن الركعتين من جنس 
الوتر فى الحسن والطول. 


وقولها: ويا رسول الله. أتنام قبل أن توترو» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه كان ينام 
بأثر صلاة العشاء قبل أن يوتر ثم يقوم من الليل لصلاته ووتره» فقالت له: كيف تتعل 
ذلك؛ ورا ذهب بك النوم عن وتركء ويحتمل أن تكون أرادت أنه صلى أربعًا ثم نام 
قبل أن يوترء فقالت له ذلك» غقال: ويا عائشة إن عينى تداهان ولا ينام قلبى» يعنى 
والله أعلمء أنه لا ينام عن مراعاة الوقت» وهذا ثما مص به التبى يط من أمر النبوة 
والعصمة, ولذلك كان فت لا يختاج إلى الوضوء من النوم لعلمه يما يكون منه. 


ح- مَالِكء عَنْ شام بْنٍ عُروَةه عَنْ أبي» عَنْ عَائْشَةَ م الْمُؤْينِينَ فَالَت: 
كان رَسُولُ اللو 85 يُصلَى بالل قلات عر رَكْمَة نم يُصَلّى إِذَا سَّهِمٌ النداءً 


الشرح: ذكرت فى هذا الحديث أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة غير ركعتى 
الفجر وذكرت فى رواية أبى سلمة المتقدمة أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة: 
وقد ذكر بعض من لم يتأمل قوله؛ أن رواية عائشة رضى الله عنها اضطربت فى الحسج 
والرضاع وصلاة البى # بالليل زقصر الصلاة فى السفرء وهذا غلط ممن قاله وسهو 
عن وجه التأويل» ولو اضطربت روايتها فى صلاة النبى يي بالليل مع مشاهدتها له مدة 
عمرها فى حياته لوحب أن يكون اضطراب روايتها فيما لم تشاهده إلا مرة أو مرتين 
أشد» ولا تصح لها رواية. 

وقد أجمع من تعلق بشىء من العلم على أنها من أحفظ الصحابة» فكيف بغيرهم: 
وإنما حمله على ذلك قلة معرفته بمعائى الكلام ووجره التأويل. 

ورواية عائشة فى ذلك تحتمل وجهين, أحدهما: أنه كان وت تختلف صلاته بالليل 


8 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 23115 577. والجمعة حديث رقم 444: 1١69‏ 
.١ 590 145‏ ومسلم فى صلاة إلسافرين وقصرها جديث رقم ؛ لال لالالاء 484لا 
ذلك ددلء ؤهلاء لعلء 1ع 5 عىء لالىء 417. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 
١‏ والتسائى فى الصغرى فى الأذان حديث رقم 180. والافتاح حديث رقم 441. 
وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 44/اكء 4 ولاك ولاك لاملال لثلال ولزلااء 
وأبر داود فى الصلاة حديث رقم .١88‏ واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم .١104‏ وأحمد فى امسند حديسث رقم وغ كن مره اومن 
لاك ملا للك الله لظ ولول نولل كتزركل 
والدارمي فى الصلاة حديث رقم 480/21414521575 كك “4/7 ا 157/4 


لأنه لا حد لصلاة الليل فمرة كانت تخبريما شاهدت منه فى وقت ماء ومرة كانت تخبر 
ما شاهدت منه فى غيره» وإنما قالت: إنه فق كان لا يزيد فى رمضان ولا غميره على 
إحدى عشرة ركعق تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ريبما يزيد فى بعض الأوقات 
على ذلك فقصدت فى تلك الرواية إلى الإخبار عن غالب صلاته؛ وذكرت فى هذه 
الرواية أكثر ما كانت تنتهى إليه صلاته فى النادرء أن ما كانت تنتهى إليه صلاته فى 
الأغلب إذا زاد على المعتاد. 


والوحه الثانى أن تكون رضى الله عنها تقصد فى بعض الأوقات إلى الإخبار عن 
جميع صلاته فى ليلة» وتقصد فى وقت ثان إلى ذكر نوع من صلاته فى الليل وجميع 
صلاة النبى يق بالليل فى رواية عائشة حمس عشرة ركعة: يفتهح صلاته يركعتين 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها وكان رسول الله 8 إذا قام من الليل يفتتح 
صلاته بر كعتيتن خخفيفتين ثم يصلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم يصلى ركعتى الفجرى 
فلم تعتد فى رواية الزهرى عن عروة وأبى سلمة يركعتى الاقتتاح ولا بركعتى الفجر» 
فلذلك وصفت صلاته بأئها إحدى عشر ركعة. 

وروى هاشم بن عروة أنه كان يصلبى ثلاث عشرة ركعة تير ركعتى الفجرء 
فاعتدت فيها بركعتى الافتتاح» وقد روى عنها أبو سلمة أيضا أنها قالت: وكانت 
صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا النجر: فعائشة رضى الله 
عنها كانت تخبر بالأمر على وجوه شتىء ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب 
السؤال. 

فصل: وقولها: «ثم يصلى إذا سمع الدداء بالصبح ركعتين خفيفتين»» تريد أنه كان 
يصلى إذا علم بالصبح ركعتى الفحرء ومن ستنها التخفيفء وسيأتى بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى. 


- مَالِك» عن سَنرَمَة إن ْله عَنْ كُريْسو مول عبد بن عماس عبر 


- أرحه اليخارى فى العلم حديث رقع .١11‏ والوضوء حديث رقم .١78‏ والأذان حديث 
رقم 17" 1548 559 5لالاء 4 لالاء 861. واجمعة حديث رقم للح ال 
34. وتفسير القرآن حديث رقم 40594 4211» ؟لاه4. واللباس حديث رقم 51195. 
والأدب حديث رقم ., والدعوات حديث رقم 5115. والتوحيد حديث رقم 


زج النبى فقا َه َلك َالَ: فَاطْطْحَفْتُ فى عرض 
اوسا انطع رَسُول ل وَأ فى طلا نام سول الل ف حمَى ذا 
1 عصّف اليل أو قله يأر يعت بعليل اسْتَيقَظ رُسُوَلُ الَو ف حل ينسح . 
الم عَنْ وَبحْههِ بسيو يوه كه قرا الَشرٌ الآيات الوم ين مسُورَةٍ آل عِمْرَاناء تم قَامْ 
لى طنا مع فو وه سن وُطُوعة» فم ُصلى. 
َال ابن عباسِ: َقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثلّ مَا صَنع م دمت فقس إلى حَلبوء فَوَضْمّ 
رَسُول الله ف يده الى عَلَى رأسى وأَعَدبأفنى الى يلها يفتلّفك -فَصلّى ركعتين» 
رع سايه. 5 8 سامة 02 3-2 5 22 
' رين كم رين ع فده ” نم كتين ارهن أرقي 
املْطحَع حَنَى أناُ الْمُوَدْدُ مَصَلَى ر تي عفِيفتين» ثم ترج فَصَلَى المتلح. 
الشرح: قوله: اك بار ارزع الى لل رم اانه امل انا يه بذلك 
عبد الله بن عباس الاستتناس والصلة» ويحتمل أن يكون قصد بذلك تعلم العلم ومعرفة 
عمل النبى ف بالايل» وقد روى ذلك عنه. 
فصل: وتوله: «فاضطجعت فى عرض الوسادة, واضطجع رسول الله و فى 
طولها»: الوسادة هو الفراش الذى ينام عليه فكان أضطجاع عبد الله بن عباس فى 
عرضها عند رءرسهما أو عند أرجلهما. وقال الداودى: الوسادة ما يضعون عليه 
رعوسهم للنوم» فوضع رسول الله ل وأهله رءوسهما فى طولهاء ووضع ابسن عباس 
رأسه فى عرضهاء والعرض بالضمء هو الجخانب الضيق منها 
قال الإمام أبو الوليد: وهذا ئيس باليئن عندى؛ ولو كان الأمر على ذلك لقال: 
يتوسد رسول الله #ُْ وأهله طول الوسادة وتوسد اين عياس عرضها. 
-467/. ومسلم في الحيض حديث رقم 4 .٠٠١‏ وصلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 
؟"لاء 54لا. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 5١7ء‏ 8 ٠غ.‏ والنسائى فى الصغرى فى 
الغسل والتيمم حديث رقم ؟44. والإمامة حديث رقم 605. والتطبيق حديث رقم 0١15١‏ 
وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1514. وأبو داود قى الطهارة حديث رقم 8ه. 
والصلاة حديثت رقم اع أت "ع" ل موخلل نهم" ل نو ل زم كن شككقل 
محلوى 1 والأدب حديث رقم 47 .5١‏ واين ماحه فى الطهارة وسنعها حديثك رقم 
58 . وإقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 7/ا8. وأحمد فى المسند حديث رقم 1١8‏ 
خضل عمهولث كملظ كزال لللظط لولط رعس ووعل وتتوال بويلق 
24 الاه". والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1788. 


كتاب الصلاة الاك اميه امال اا تقو ل مدلا اميا ان ولد او نا ل و لم ا 3 

وأما قوله: «وواضطجع فى عرضهاء فإنه يقتضى أن يكون العرض محلا لاضطجاعه: 
ولا يصح ذلك إلا بأن يكون فراشًا له. وما قاله فى العرض غير صحيح من حهة النقل» 
ومن جهة المعنى لأن هذا الحديث قد رويتاه عن جماعة فى عرضها بالفتح؛ ولسم يروه 
أحد فى علمنا بالضم. ومن جهة المعنى فإن العرض الحائب» والذى كان يتوسد رسول 
الله يه متها إنما كان الحانب بلا فرق بينهما إلا بالطول والعرضء والله أعلم. 

والظاهر أنه لم يكن عندها فراش غيره؛ ولذلك ناموا جميعًا فيه» وهذا نهاية ما يكون 
من تقريب النبى ّ لأهله وأهل ميمونة زوجه وفيه إباحة مل هذا لمن كان فى مشل 
سنه» ويحتمل أن يكون سنه فى ذلك الوقت نحو العشرة الأعوام لأن التبى و تزوج 
ميمونة فى ذى القعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه إلى عمرة القضية. وقد 
كان عبد الله والله أعلم: فى ذلك الوقت على ما ذكرنا من السن» وهو سن كنع من أن 
يرقد من بلغه مع أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهماء ذكرًا كان أر 
أنثى . 

وقد روى ابن وهب أن النبى يي قال: «يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع ويضريون عليها 
لعشر ويفرق بينهم فى المضاحع». وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسمء وسألته 
متى يفرق بينهم فى المضاجع؛ فقال ابن القاسم: إذا ثغروا من ناحية التفرقة فى البيع. 
وقال ابن حبيب فى الواضحة: تفسير الحديث ووفرقوا بينهم فى المضاجع»؛ أن لا يتجرد 
الغلام والحارية إذا بلغا عشرًا ولا اللحاريتان ولا الغلامان» وإن كانا أحوين؛ ولا يتجردا 
مع أبيهما ولا مع أمهما إلا وعلى واحد منهما ثوب. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن هذه تفرقة فكان حدها الإثغار كالتفرقة فى 
البيع. ووحه الرواية الثانية» وبها قال عيسى: إن الصبى لا يعرف معانى الجماع ولا 
يتشوق إلى شىء منها فى أقل من عشرة» فلزمت التفرقة بينهما فى ذلك» وأما ابن سيع 
سنين فلا يأبه لشىء من ذلك فى الغالب» فلم يفرق بينه وبين غيره. 

فصل: وقوله: «فنام رسول الله يوك حتى إذا العصف الليل أو قبته بقايل أو بعده 
بقليل»: على معنى التغريرء وهذا هو الوقت المستحب فى القيام. 

وقوله: «استيقظ رسول الله يي فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده يحتمل أمرين» 
أحدهما: أنه أراد به إزالة النوم من الوجهء والثانى: إزالة الكسل كسح الوحه. 


وقوله: وثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمرانه. يعنى من قوله: إإن 
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فى خلق السموات والأرض4 إلى آخخر السورة؛ ويحتمل أن يفعل ذلك ليبتدئ يقفاته 
يذكر الله ويختمها بذكر الله عند نومه ويحتمل أن يفعل ذلك لذكر الله تعالى» وليذكر 
ما ندب إليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب وتوعد على معصيته من العقاب. 
فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك ليكون ذلك تنشيطًا له على العيادة. 


فصل: وقوله: ثم قام إلى شن مغلق»» وهو السقاء البالى» وفتوضاً فأحسن 
الوضوءءء يقال أحسن فلان كذا ععنيين» أحدهما: أنه أتى به على أكمل هيئة. والثانى: 
أنه علم كيق يأتى به يقال: فلان يحسن صنعة كذاء أى يعلم كيف يصتع. 


فصل: وقوله: دقام يصلى» إلى قول ابن عباس «فقمت قصنعت مثل ها صنع», 
يحتمل أن يريد جميع ما فعله رسول الله يي على وجه الاقدداء بالنبى 6 والمبادرة إلى 
الانتفاع بها تعلم منه ققام إلى جنبه» يريد أنه قام يصلى بصلاته. وقد ورد ذلك مفسرا 
فى غير هذه الرواية وهذا يدل على أن المأموم يأتم يمن لم ينو أن يوم لأنه ذكر أن النتبى 
َي قام يصلى ثم قام بعد ذلك عبد الله بن عياس فتوضاً ودخل معه وبهذا قال مالك. 
وقال الشافعى: لا يجوز أن يأتم به حتى ينوى ذلك الإمام عند إحرامه. وقال أبو حنيفة: 
يأتم به الرجل ولا يأتم يه النساء. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك فعل اين عباس هذا وأقره النبى وأ وهو 
دليل على حوازه لأنه لا يقر على المنكرء فإن قيل يحتمصل أن يكون ابن عباس صادف 
دحوله فى الصلاة افتتاح النبى #ه ركعتين بعد أن سلم ما قبلهما فنوى النبى و 
إمامتهء فالحواب إن هذا التأويل لا يصح لأنه كان يقيمه على حنيه» ولم يكن ليقره على 
أن يقوم على يساره فيديره فى نفس الصلاة. والثانى أنه حكى أنه صلى بعد إدارته 
اثنتى عشرة ركعة ثم أوتر لأنه وصف إدارته ثم قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين» والفاء 
تقتضى التعقيب فى العطفء وقد قال فى حديث أبى سلمة عن كريب: وكانت صلاة 
رسول الله ق من الليل ثلاث عشرة ركعة» فثبت أن ابن عباس لم يفته مسن صلاة 
رسول الله يك شىء غير افتتاح الصلاة. ودليلنا من جهة القياس أنها نية لا تؤثر فى 
صلاة من نواها فلم تؤثر فى صلاة غيره كالتخفيف. 

مسألة: وفى هذا دليل على صحة صلاته وإن لم يبلغ الحلم إذا عقل معنى الصلاةء 


وقد روى ابن وهب عن النبى يي ديؤمر الصبيان بالصلاة لسبع سئين ويضربون عليها 
لعشر: وهذا الحديث وإن كان لا يدل من جهة إسناده؛ فقد قال فييبه جماعة الفقهاء: 


وحديث ابن عباس فى ذلك أصل صحيح. فذهب مالك وإبراهيم النخعى أن يؤمر 
الصبى بالصلاة إذا أثغر» رواه ابن حبيب. وقال ابن السيب وابن شهاب: يؤمر بذلك إذا 
عرف عيته من شمالهء ومعنى ذلك متقارب, والله أعلمء ولا يضرب عليها لسبع سنين» 
قاله عيسى بن دينار. وقال أشهب: يؤمر بها للسبع ويضرب عليهاء فإذا بلغ عشرة 
أعوام» فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يضرب عليها. 

فصل: وقوله: وفقمت إلى جنيهي, إنما فعل ذلك لأنه كا الموتم به وحدهء وللمأموم 

مع الإمام سبعة أحوال؛ إحداها: أن يكون المأموم رحلاً واحداء فإن من ستته أن يقف 
عن بين الإمام؛ وبهذا قال جمهور الققهاء. وقال ابن المسيب: يقوم عن يساره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الحمهور ما روى عن أنس وصليت خلف التبى و83 
فأقامنى عن يعينه. وقد روى عن أبن عياس أنه قال: «قمست إلى شق رسول الله يأك 
الأيسر فأخذ بيده وراء ظهره يعدلنى كذا من وراء ظهره إلى الشق الأكن». 

فرع: فإن قام عن يساره أداره الإمام عن ينه وتكون إدارته من وراء ظهره للحديث 
المتقدمء وهو بين فى هذا المعنى. ومن جهة المعنى أن تحويله من بين يديه من باب السرور 
بين يدى المصلى» وذلك ممنوع منه. 

مسآلة: خإن كات المقتدى بالإمام رجلين فزائدًا صلوا وراءه لاما لابن مسعود فى 
قوله: يصلى بينهما. والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه قال: وسرت مع رسول 
الله © فى غزاة فقام يصلى ثم جدت حتى قمت عن يسار رسول الله قي فأخذ ييدى 
فأدارنى حتى أقامتى عن ينه بعينهء فجاء ابن صخخر حتى قام عبن يساره فأخد بيديه جميعًا 
حتى أقامتا خلفهن. 

ومن جهة المعنى أن صلاة النماعة تكون من اثتين فصاعدًا ولا تكون واحدًا وكذلك 
الصف إنما يكون من الاثنين فصاعداء فإذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام ليقوم 
منها صف واحدء فَإذا كانا اثنين صح منها الصف ولزم تقدم الإمام. 

فصل: وقوله: «فوضع رسول الله يي يده اليمنى على رأسه وأخل بأذنى اليمسى 
يفتلهاو» يدل على أن يسير العمل فى الصلاة لا ينع صحتهاء ويجتمل أن يفعل ذلك 
تأنيسًا له ويحتمل أن يفعله إيقاظا له. وقد روى عنه أنه قال: «فجعل إذا أغفيت يأحذ 
بشحمة أذلى». 

فصل: وقرله: وفصلى ركعتين ثم ركععين» يقتضى بظاهره الفصل بين كل ركعتسين» 


نل 00001111 
وذلك لا يكون إلا بسلام؛ ولو لم يسلم إلا فى آخرهنء لكان يجمعهن فى التسمية 
وذكر من صلاته ا اثنتى عشرة ركعة غير الوتر وركغتى الفجحر ويصح أن يكون 
موائقًا الحديث عائشة وحديث زيد بن خالد يقتضى أيضًا أن الوتر هصو الركعة الواحمدة 
المنفردة لأن فى حديث أبى سلمة عن كريب أن صلاته و ثتامت ثلاث عشرة ركعة. 

فصل: وقوله: وثم اضطجع حتى أتاه المؤذن»» موافق لرواية مالك فى حديث عائشة 
المتقدم: وهذا الاضطجاع لانتظار طلوع الفجر وصلاة الضبح. 

وقوله: «فصلى ركعتين خفيفتين»؛ يعنى بذلك ركعتى الفجر لأنه صلاة يعد الفنجر 
وقبل صلاة غيرهما. 

١‏ - مَالِكء عَنْ عبد اللو بن أبى بَكرء عَنْ أبيو أن عبد الله بْنَ قيس بن 
تطرمة عير َن ري بن علو اله أله قَال: اكه َ ْلَه صّلاة رَسُول الله 
4 قال: : كوس َب أ ملطاطة َم رَسُولُ الله 8 مَصلَى رَكُعمينِ طَويلتيِن 
طون طَوييِ نَم صلَى َكَْْنِ وَهُما هون ان قلَهُمَاء نم صَلَى رَكْعكيِن 
كما ُو ان يمت نُمٌ صَلَى رَكْعْتيْن وَعْمَا كُونَ الَيْنْ ملَهُمَا لطا ل حم 

ص به وهم كُون ان كلهم عبان ر كين » وَهُمَا مون اللتين بْلَهُمَاء ثُمّ 
حت لق عد قي 

الشرح: قوله: «لأرمقن الليلة صلاة رسول الله و » يعنى بذلك نافلته من الليل» 
فأما الفريضة» فد كان يشاهدها فى كل يوم دون تكلف. 

وقوله: وفعوسدت عديتديء العتبة موضيع الباب» والفسطاط نوع من القباب» 
والفسطاط يتمع المصر, والخبر بالنفسير الأول أشبه: ويجتمل أن يكون ذلك على وحه 
الشك من الراوى» ويحتمل أن يكون زيب ابن حالد» قد اسبتاذن النبى ف فى ذلك إذ 
كان فى موضع لا يجوز فيه التسمع. 

فصل: وقوله: «فقام رسول الله وي فصلى ركعتين طويلتين»» انفرد يحيسى بن يحيبى 
فى هذا الباب بأمرين» أحدهما: فى الركعتين الأوليين طويلتين» وسائر أصحاب الموطاً 
- أنه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 1. وأبو داود فى الصلاة حديث 

رقم 1"57. والركاة حديث رقم .١101‏ وابن ماجحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 19737. وأحمد فى السند حديث رقم .)5١1١19‏ 


قالوا عن مالك: فى الأولى خفيفتين» ويحتمل أن يكون النبى مق كان يفعل ذلك افيتامًا 
لصلاته» ويحتمل أن يكون يفعله تحية للمسجدء إن كانت صلاته فى المسحد. 

وقد روى ابن القاسم: قيل لمالك فيمن يريد تطويل التنفل» يسدأً ب ركعتين خفيفتين» 
فأنكر ذلك» وقال: يركع كيف شاي وأما أن يكون هذا شأن من يريد التنفلء فلاء 
وإنما أنكر مالك من هذا أن يكون سنة التبفل فى كل وقت حتى لا يجزئ غيره أو يكون 
تأول الحديث على أنه كان فى المسحد فيمنع منه فى غير المسحد, والله أعلم. 

والموضع الثانى» أنه قال: طويلتين» طويلتين» طويلتين» ثلاث وسائر اصحاب ا موطا 
يقول ذلك مرتين فقط»ء يعنى بذلك المبالغة فى طولهما. 

فصل: وقوله: وثم صلى ركعتين, وهما دون اللتين قبلهماء؛ يعنى فى الطول لأنه 
بذلك وصفهما ثم كرر ذلك بأن وصف كل ركعتين ركعهما بأنهما دون اللتين قبلهما 
وذلك حمس مرات» ومعنى ذلك أن آحر الصلاة مبنى على التختفيف عما تقدم فى أولها 
من الإتمام والتطويلء ولذلك شرع هذا المعنى فى صلاة الفرض. 

فصل: وقوله: وشم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة,, بين فى أن الوتر ركعة 
واحدة. 
ا 
الأمر بالوقر 


- مَالِكه عَنْ نافع وَعَبْدِ الله بن يار عَنْ عبد الله بْنٍ عُمْرَ أن رَُلا 


5 - أحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 7/ا4» 411. والجمعة حديث رقم 24417391 
06 764 . ومسالم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 44 لاء ففد 
لهلاء 44لا 45ل. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 24٠1‏ 471:5. والجمعة حديث رقم 
541. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 158 1535 
لالتكك مكحل لتخا ملاكل الكل اللكى #الأكك لوكت كلكل نفحل 
1 5947 541 1142. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1798 ١85751‏ وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 0111/4 هلاءا اء 11175 1777. وأحمد فى 
السند حديث رقم 4240: #لالم4ء هكمف. (هكؤىق اأدف عقاف ولللف الإلاف 
كلاذى لاقف ككف القف علالاف ذهملام لنكقف الاقف ك1لالتث للقت 
9 » 5580. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 2318484 1١409‏ 


سَألَ رَسُولَ الله ميك عَنْ صَّلاةٍ عع «صّلاة لل منتَى 
مثى» فَإِذَا خحشيى أ حَدْكْ الميلح صَلَى رَكْعَة وَاحِدَة تور لَهُمّا فد لنة: 

الشرح: قوله: ومشنى منتى:: يقتضى ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين؛ فتكسون 
صلاته تامة ولا غاية لأكثرهاء وَإنما ذلك على قدر طاقة المصلى. 

والدليل على ذلك أنه قال: مشتى مثنىء فلم يحد يحد. والثانى: أنه قال: فإذا خشى 
أحدكم الصبح صلى ركعة فجعل غاية ذلك أن يخشى الصبح؛ ولم يجعل غايقه عدداء 
ويحتمل قوله: ذإذا حشى أحدكم الصبيح صلى ركعة؛ أن تكون خشبيته يسبب صلاة 
الليل» ويحتمل أن تكون بسبب صلاة الؤتز» ويحتمل أن تكون بسيبهماء وهذا يقتضى أن 
آخر وقت صلاة الليل ووقت الوتر المخقار لهما الفجرء ولهما وقت ضرورة» وهو ما لم 
يصل الصببح؛ فإذا صلى الصبح فقد فات» وأما أول وقت الوترء فهو إتمام صلاة العشاء 
الآخرة. 

مسألة: ويكره تأخير صلاة الليل إلى بعد الفجرء فمن نام عنها أو غلبه عليها نوم 
فلا بأس أن يصليها بعد الفجر. 

بذكن - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعِياوء عَنْ مُحَمِ إن يَحْتَى بْن حَبان» عن عَبٍْ 
لل بن مسري لمتجى ارلا يِى كانه فاقى الْمُعْدَجَئ سَهِعَ رلا 
بالشنّام د يَقُولُ: إن الور واحبء َال المُحدحي: قر : فَرْحْتُ إِلَى عُبَاَة 
بن الات فاغترَضلت لَه وَمرَ ريح إلى الْمَسمْجد فير بالزى قَالَ أبُو مُحَمنِ 
قال عبَاتة عَدَبَّ أو مُحَمّدٍ سَمِفُْ رَسُولَ اللو ف يقُول: وعمس صَلُوَاسوٍ 
كينلل عر وَحَلّ عَلّى العا قمَنْ حَاءَ بهن لَمْ يَضيِعْ ب ينْهُنّ شَيْكًا اسْيِحْمَانًا 

حون اك جل ل و ألا ةل ومن لم تأ بهن لد ال 


20038 م مك مه شعقه 


ع إذ شاء عذبه وإ شاء ام الجنةو, 


الشرح: قوله: وإن الوتر واجب». معنى الواحب هو ما فى تركه عقاب من حيث 
هو ترك له على وحه ماء وقد عير بعض الناس بالواحب عن مؤكد السنن اتساعًا ويجارًا 
1 - أخرحه النسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم .451١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم 878 .147١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١ 40١‏ وأحمد فى 
امسند حديث رقم 78140: 717174٠0‏ 45 717. والدارمى فى الصلاة:حديث رقم /الا©1. 


على حسب ما تقدم من أن غسل الجمعة واحبء فإن كان من قال: إن الوتر واحب» 
يريد ذلك فهو خلاف فى عيبارة؛ ولا معنى لمعارضعه؛ وإن كان يريد بذلك أنه يأثم 
بتركه على حسب ما يأثم بتركه الفرائنض» فهو خلاف فى معنىء وهذا الحديث حجة 
عليه. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة تفعل فى السغر على الراحلة» فلم تكن واجبة 
كسائر النوافل. 

فصل: وقوله: وفرحت إلى عبادة بن الصامت. فاعترضت له وهو رائج فى المسجدء 
فأخبرته بالذى قال أبو محمدى, دليل على استباحة الفقوى يما خف من المسائل فى 
الطرق» وأما ما طال مئها وأشكل واحتاج إلى التأمل» فواجحب على المفتى أن مجلس لله 
ويتدبره» ولا يفتى فيه مستوفرًا ولا ماشيّاء وكذلك الحكم؛ وفيه إعلام المفتى يما قال 
غيره من أهل العلم ممن عسى أن يخالفه؛ ليبعه ذلك على الاحتهاد والبحث» وهذا على 
سلامة النفوس ولو الصدور من الغل والحسد. 

فصل: وقول عبادة: وكذب أبو محمدم؛ يعنى أنه أخبرة بالأمر علنى ما ليس عليه 
والكذب يتقسم على قسمين؛ أحدهما: لا يأئم صاحبه وهو على ضرين: أحدهما: أن 
يققع فيه على وحه السهو والغلط فيما حفى عنه؛ والثانى: أن يتعمد ذلك فيما لا يحل فيه 
الصرفء مثل أن يؤمن رحلا يستتر: فيسأل عنه من يريد قتله ظلماء فإنه يجب عليه أن 
يكذب عنه ولا يصرفه عن موضعه. 

وأما القسم الثانى: فيأئم صاحبه: وهو ما قصد فيه إلا الكذب بما حصر فيه القصد 
إلى الكذب» وإتما أراد عبادة» والله أعل أن أبا محمد وهو مسعود بن أوس قد أتى من 
ذلك .ما لم يرضهء وكان عنده من تدقيق النبى ف ما يخالفه» فأتى بهذه اللفظة تغليظًا 
على من ذهب إلى غنالفته لما عنده من النبى يه تحلافه» فإن من حاء بالخمس الصلوات 
التى كتبهن الله على العباد» فإن له عند الله عهدًا أن يدحله الجنة وهذا ينفى وحوب 
صلاة غيرها. 

فصل: وقوله #ي: ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن, احتراز من النسيان 
والسهو التى لا يمكن أحد الاحتراز منه إلا من تفضل الله عليه بالعصمة»؛ فمن نقص 
منهن شيعًا عالما بذلك وقادرًا على إإمامه. فذلك المستخف الذى لا عهد له عند الله. 


فصل: وقوله: «ومن لم يأت بهن, فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخخله الجنةع, نص فى أن من ارتكب الكبائر فى المشيكة» ومانع من قول من قال: إنه لا 
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يغفر له ومائع من قول من قال: إنه كافر» ومعنى الحديث إن كان لا يأتى بها مع إكانه 
بهاء فحكمه فى الدنيا أن يننظر خروج وقت الصلاة» فإن صلاها وإلا قتل حداء ولو 
تركها مكذيًا بها استتيب ثلانّاء فإن تاب وإلا قتل كفرا. 


4 - مَالِكه عَنْ أبى بَكِْ بن عُمرَ عَنْ عا بن يسار َال كن أَمِيرٌ مَعَّ 


َبْدِ الله بن مر بطَرِيي مَكَة فَالَ سعِيدٌ: لما نيت من المح ولس فاوط كم 
5 ذل لى غة للب شتر: أن كلت؟ فقث ل عَشِيتُ المح ف فلت 


ورت فَقَالَ عَبْدُ اللو: ليس لك فى رَسُول الله 5-7 َقُلتُ: يْلَى وَالأّدء فَقَالَ: 
4 رَسُولَ اللو ف كَان يور عَلَى الْبعيء 
الشرح: قوله: دفلما خشيت الصبح»» نزلت فأوترت» يدل على أنه كان يخاف 
طلوع الفجر يفوات الوترء ولذلك صلى الوتر حين خشى طلوع الفحر. 
وقوله: وأليس لك فى رسول الله أسوةو؛ الأسوة ما يتأسى بهء وهو يمعنى القدوة. 
وقوله: وبلى واللهم, يدل على استباحة اليمين لغير ضرورة فى تصاريف الكلام. 
فصل: قوله: دفإن رسول الله يي كان يوتر على البعير»؛ يدل على أن الور ليس 
يواحب لثبوت النافلة فيه» وهو فعله على الراحلة» وإن كان الأفضل فعل الوتر على 


الأرض لتأكد أمرهء واعتلاف الناس فى وحوبه؛ فمن صلى على راحلة فى الليل 
أستحب لهء إذا أراد الوتر أن ينزل. 


8 - مَالِك عَنْ يَحتَى بن سعبار سَعِيِ عَنْ سَعيلو بن الْمُسَبب أنه قَال: كان أبُو 


4 - أعرحه البخمارى فى الجمعة حديث رقم 545 .1١508 64٠٠٠١‏ ومسلم فى صلاة 
المسافرين وقصرها حديث رقم ,٠٠‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4".. والنسائى في 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم .45٠١‏ والقبلة حديث رقم 44/. وقيام الليل وتطوع النهار 
حديث رقم 21748 21545 ١741‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1173785 37175.اى 
ابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .17٠١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
4 1854 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١85٠‏ 

6" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7157. 
وقال ابن عيد البر فى الاستذكار 4/0//؟: فيه الإباحة فى تقديم الوتر فى أول الليل وتأخيره 
عن ذلك» وهو أمر جتمع عليه لا مدل للقول فيه: لأن الوتر من صلاة الليلء وصلاة الليل لا 
وقت لها محدود؛ وإنما الأوقات المكتوباتء فما فعل الإنسان من ذلك فحسن. 


كر الصّديق إِذَا أرَادَ أن يَأتَىَ فِرَاسَهُ وت وَكَانَ عُمَرُ بْنّ الطاب يُويرُ آخيرٌ اليل 
َال سَعِيُ بن الْمُسَيُبء: فَأمًا آنا فَإِذَا حفت فراشيى أواتراث. 

الشرح: قوله: معنى تقديم أبى بكر الوتر للإحتياط مخافة أن يذهب به النوم فينام عمسن 
الوتر» فكان يقدم الوتر» فإن قام بعد ذلك تنفل ما أمكنه؛ وكان عمر قد علم من نفسه 
القوة على القيام» وأنه لا يغليه أمر عليه فى غالب العادة» فكان يؤخمر الوتر إلى آخصر 
صلاته على حسب ما كان يفعله رسول الله ييك. 

5 - مَالِك أنه يَْعَهُ أن رحلا سَأل عبد الله بن عُمر عن الْوْرٍ راحب هُو؟ 
قَقَالَ عَبِدُ الله بن عُمَرَ: قد أؤرَ رَسُولٌ الله 88 وأواترَ الْمسْلِمُونَ فَحَمَلَ الرَحْلُ 
بره عل وعد الل بن عمرَيَُو: أو ُو الله ف وأو ْسيمُو. 

الشرح: هذا السائل كان سأل عبد الله بن عمر عن وجوب الوتر» فيحتمل أن يكون 
عبد الله قد علم أنه غير واجبء ولم ير الرجل أهلاً لهذا المقدار من العلم» وكان يخبره 
بها يحتاج هو إليه من أن النبى قي قد أوتر وأوتر المسلمون بعده» وطوى عنه ما لا يختاج 
إليه هوء ولا هو من أهله؛ ويحتمل أيضا أن يكون ابن عمر لم ييين له حكم ما سأله 
عنهء فلذلك أحابه جما كان وترك ما أشكل عليه فلم يبه بو0©, 

5617 - مَالِك أنه ينمه أن حَائِسَةَ رَوْجَ النبى ل كانت تَفُولٌ: مَنْ عشئ أن 
عنام 22 لون 2 ا قدي د لاع رم 2 6 خاي وات لقنت حر ا كو اتوي و1 فد 
نام حتى يُصْبح فَلمُوتر قبل أن َتام وَمَنْ رَحَا أَنْ يُستيقظ أغير الليل فليؤخر وتره. 

الشرح: معنى ذلك أن الوتر آخخر الليل أفضل لمن قوى وأمن النوم عنه؛ ومن ماف 
أن يفوته بنومه فليقدمه فى أول ليله لأن ذلك أفضل من أن يفوته» وقد روى هذا عن 
مالك. 

5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 544. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ه/7/ا1: فى الحديث دليل على أن الوتر ليس بواحب 
ولو كان واجيّا عنده لأقصح له بوجويه؛ ولكنه أخبره يما دله على أنه سنة معمول بها ليدقع 
عنه تأويل الخصوص فى ذلكء والنسخ لأنت فى رسول الله يلع الأسوة الحسنة, فلما تلقى 
المسلمون علمه ذلك بالاتباع يان بأنه لم يخص يه نفسه كالوصال فى الصيام وما أشبهه. وقد 
روى عبد الحميد بن حعفرء عن أبيهء عن عبد ال رحمن بن أبى عمرة أنه سأل عيادة ين الصامت 
عن الوتر» فقال: أمر حسن جميل» قد عمل به رسول الله يَكلِةٌ والسلمون بعده. 

97 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 419 7. 


ك2 5 
- ليك عنقم قل : كن مَ عبد لبن عُمَر كه سمه 
ميمه فَسَعِى عبد الو المح فور باحو ثم الشف اليم فَرأى م 
فْسَقََ بوَاحِدوٍ نّم ل يَمْدَ طْلِكَ ركْعدِِنِ ركْعدِنِ » قَلَمّا حَشِئ الطْبْح أوثرٌ 
وجو" 

الشرح: قوله: ووالسماء مغيمة, فخشى عبد الله الصبح» مما ذكرناه من 
استحبابهم الإتيان بالوتر قبل الصبح. 

وقوله: : وفأوتر بواحدى. على ما تقدم من أن الوتر ركعة؛ فلما اتكشف الغيم رأى 
عيد الله أن عليه ليل فشفع وتره بواحدة» يجوز أن يكون لم يسلم من الواحدة حين 
رأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة» أكمل بها مع وتره ركعتين» وهذا هو الصواب على ما 
يذهب إليه من قال من أصحاينا: إنه لا يحتاج فى نية أول الصلدة إلى اعتبار عدد 
الركعات» ولا اعتيار وتر ولا شفع. 

ويحتمل أن يكون سلم ثم رأى أن عليه وقنَاء فصلى ركعة أخمرى مفردة اعتدها 
مشنعة لادُولىء وقد روى إجازة ذلك عن عبد الله بن عمر وعئمان وعلى رضى الله 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه ؟. وأعرحه اين أبى شيبة فى مصنفه 745/17. 
المغتى 1517/5. المجموع 91/8ه. 
)١(‏ قال ابن عبد الير فى الاستذكار ه/77: قد روى عن ابن عمر هذا المذهصب فى شقع 
الوتر بعد النوم من وجوه روى الثورى عن عبد الله بن دينار» عن اين عمر: أنه كان يشقع 
وتره» ثم يصلى مثنى مثنى: ثم يوتر. وروى الشعبى» عن ابن عمر مثلهز وهذه مسألة يعرقها 
أهل العلم.بكسألة نقض الوتر. وقد روى مثل قول ابن عمر فى ذلك عن على؛ وعثمان؛ وابين 
مسعودء وأسامةء» ولم يختلف عنهم فى ذلك. واعتلف فيها عن ابن عباس وسعد بن أبى 
وقاص. وقال ذهب ابن عمر فى ذلك جماعة منهم: عروة بن الزبير» ومكحول» وعمرو بن 
ميمونة. وحجتهم قوله وَل: والوتر ركعة من آعمر الليل». وقوله وَل وفإذا شى أحدكم 
الصبح أوتر بركعة واحدةع. 
وعالف هذا الذهب فى نقض الوتر جماعة أيضا من السلف: فروى عن أبى يكر الصديق» من 
وحوه: أنه كان يرتر قبل النوم» ثم إن قام صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر. وروى ذلك 
عن طائفة من الصحابة أيضاء منهم عمار بن ياسرء وعائذ بن عمريء وعائشة أم المؤمنين. 
وكانت عائشة تقول فى ذلك: أوتران فى ليلة! إذكارًا منها لتقض الوتر. وقال بذلك مسن 
التابعين جماعة: منهم: علقمةء وأبو تجلز وطاورسن والنخعى؛ رهو قول مالك؛ والأوزاعىء 
والشافعى: وأحمد بن حنبل؛ وأبى ثورء والحجة لهم قوله َل ولا وتران فى ليلة». 


كتاب الصلاة ينزن3ن2<>2<27070707072702 < +2 2 [ ز ز ذز ذا الل 
عنهم وأنكر ذلك جماعة من الصحابة عمر بن يسار وعائشة ويه قال أكثر الفقهاء. 

والدليل على ذلك ما روى عن النبى يي أنه قال: ولا وتران فى ليلةن. ومن جهة 
المعنى أن السللام يتافى استدامة الصلاة» وذلك ينع إضافة ما يعده من عدد الركعات إلى 
ما قبله ويجعل لكل واحدة متهما حكما غير حكم الأخرى» كما لو أراد أن يضيف إلى 
الظهر بعد السلام منها ركعة؛ أو أكثر لم يوتر ذلك فى الظلهر. 

مسألة: فإن فعل قلا يجوز أن يفعل ذلك تاسيًا أو ذاكرًا فقد تقدم الحكمء وإن فعل 
ذلك ناسيّاء فقد روى ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك أنه يشفع ما شفع به الوتر. 
وروى سحنون عن مالك أنه كره لمن أحرم على وتر أن يشفع. 

وجه الرواية الأولى أن الوتر والشفعٍ يجمعهما معتى التتتقفل ولما لم يحتج المتتفل إلى 
زيادة على نية التنفل» وكان الشقع نفلاً جاز أن يحال الوتر إليه ولا يجوز أن يخال الشفع 
إلى الوتر لأنه آكد منه فيحتاج إلى زيادة نية يتفير بها كما يجوز أن يمال الفرض إلى 
التفل» ولا يجوز التفل إلى الفرض. وقد حكى الداودى عن أصحابنا أنه لا يجوز أن يوتسر 
بركعة» يفتتح بغير نية الوتر. 

ووجه الرواية الثانية أن الشفع من غير جنس الوترء قلا يحال أخدهما إلى الآرع 
ولذلك قال مالك؛ فيمن افتتح صلاة فى المسجد؛ فصلى منها ركعة فأقيمت عليه تلك 
الصلاة: أنه يشفعها ناقلة ويسلم من اثنتين ويدحصل مع الإمام. وقال فى المغرب: إن 
أقيمت عليه بعد أن صلى متها ركعة قطعها ولم يشفعها. 

فرع: وهذا إن ذكر قبل السلام» فإن ذكر بعد السلام: فروى على بن زياد عن 
مالك أنه يعود فيشفع وتره إن كان قريّاء وإن طال لم يعد وأجزأه وتره الأول. 

- مالك عَنْ اف أن عبد اله بن عُمرَ كا يُسَم ين لمن الم 
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فى الوثر حتى يَأَمُرَ يتَْض حاجيو9. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55 7. 
)١(‏ قال فى الاستذكار ه/م؟ - ملم ؟: هذه مسألة احتلف فيها الستف والخلف: قروئ 
الفصل بين الشفع وركعة الوتر بالسلامء عن عثمان» وسعدء وزيد بن ثابتء وابن عمرء رابسن 
عباس» وأبى موسى الأشعرئين ومعارية» وابن الزبيرء وعائشة. وكان معاذ القارئ يوم جماعة 
من أصحاب النبى وَل قى رمضان فيفعل ذلك معهم. وبهذا قال مالكء والشافعي» 
وأصحابهماء وأحمدء وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيبء والقاسم بن محمدء وعطاء بن- 


الشرح: قوله: وكان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتره؛ يقتضى أنه قد تسمى 
النلاث ركعات وترًا مجارًا لا كان الوتر لا يستبد منها إلا أن الوتر قى الحقيقة لما كان 
واقعًا على الركعة الواحدة» وجب أن يفصل بيئه وبين الركعتين اللتين من توابعه. 
مسألة: من أدرك مع الإمام ركعة من الشقعء فلا يسلم منه وليصل معه الوتر» فإذا 
سلم مئه سلم معه ثم أوتر» كان الإمام من يسلم من الشفع أو بمن لا يسلمء رواه ابن 
حبيب عن أبن الماحشوث ومطرف. 
وروى عن ابن القاسم أنه إن كان إمامه يسلم من الشقع» سلم معه من الوترء وإن 
كان لا يسلم من الشقع» فليصا ذلك بزكعة الوتر كفعل إمامه» ومعنى ذلك عند الشيخ 
أبى محمد أن يحاذى ب ركوعه وسجوده ركوع الإمام وسحوده: فأما أن.يأتم به فلاء لأنه 
يكون خرمًا قبل إمامه. 
٠لا"‏ - مَالِكء عن ان شِهَاس أن سَعْدَ بْنَ أبى وقاص كان يُويِرٌ يَعْدَ الْعََمَةٍ 
برَاحِدَةٍ. 
قَالَ مَالِك: وَلبْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدنَ وَلَكِنْ أَذْتَى الوثر ثلاث. 
-أبى رباح» وغيرهم. وحجة من ذهب هذا المذهب: قوله يل وصلاة الليل مثنى مثسى» قإذا 
ععشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت». وما رواه جماعة من أصحاب ابن شهاب» 
عن أبن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله يلٌ كان يصلى إحدى عشرة ركعة 
يسلم بين كل ركعتين منها ويوتر بواحدة. 
وقال آحرون: الوتر ثلاث روكعات لا يفصل بيئهن بسلام. روى ذلك عن عمر بن المخطابي» 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» على اعتلاف عنهء وعبد الله بن مسعودء وأبى بن 
كعب» وأنس بن مالك» وأبى أمامة. وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبو حتيفة» وأصحابه. وهو 
الذى استحبه الثورى. وكان الأوزاعى يقول: إن شاء فصل قبل الركعة بسلام وإن شاء لم 
يفصل. وححة هولاء: حديث عائشة إذا سكلت عن صلاة رسول الله ي: فقال: كان يصلى 
أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلى ثلاثا. قالوا: صلى أربعًا بغير سلام وأربعا كذلك وثلاثا أوتر بها. وما رواه ابن 
سيرين» عن ابن عمرء عن النبى يُكلةّ أنه قال: وصلاة للغرب وتر صلاة النهارة. ومعلرم أن 
المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا فى آخرعن: فكذلك وتر صلاة الليل. رحديث أبى أيوب 
الأنصارى: أن رسول الله وي قال: ومن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر 
يثلاث ومن شاء أوتر يواحدة». اره. 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17 ؟. 


الشرح: قوله: وكان يوتر بعد العتمة بواحدة». يريد أن جميع ما كان يصلى بعد 
العتمة واحدة. 


وقول مالك: «ليس عليه العمل عددنا», يريد أن المخقار عندهم أن يكون أقل ما 
يصلى بعد العتمة ثلاث ركعات. 


ووجه ذلك أن الوتر نفل فلا يوتر إلا نافلة» فيبجب أن تتقدمه نافلة يوترهاء وأقل 
تلك النافلة ركعتان» والأصل فى ذلك الحديث المتقدم: وصلاة الليل» مثنى مثنى» فإذا 
حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» توتر ما قد صلى». 


مسألة: ومن أوتر بركعة واحدة» قال ابن سحنون عن أشهب: يعيد وتره بأثر شفع 
ما لم يصل الصبح. وقال سحدون: إن كان بحضرة ذلك شفعها بركعة ثم أوترء وإن 
تباعد أجزأه. وقد أخبرنى على بن زياد عن مالك: لا بأس.أن يوتر المسافر بركعة. 

وجه قول أشهب أن الركعة الواحدة موترة: فلابد أن يكون قبلها ما توترهء وتكون 
من جنسه لأن الصلوات إنما توتر من جنسها كالمغرب» فإذا عرا الوتر عما بوتره لم يكن 
وترّاء فكان على المصلى أن يأتى به على شروطه ما لم يفت وقنهء فإذا فات ذلك يفعسل 
الصبح لم يقض لأن النوافل لا تقضى بعد الفوات» والله أعلم. 

ووجه قول سحنون أن فصلها بالسلام ئما قبلهاء يقتضى استقلالها بنفسهاء ونا 
يقدم الشفع على سبيل الفضيلة وقد روى سحنون أنه أوتر فى مرضه بركعة. 

مسألة: ومن حكم الشفع أن يتصل بوتره فيما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال 
فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغى أن يوتر حتى يأتى بشفع. وقال عنه ابن 
نافع: لا بأس أن يوتر بواحدة فى بيته. وكذلك من تنفل ثم حلس ما بدا له» فإن له أن 
يوتر بواحدة. 

وجه رواية ابن القاسم ما ثبت من فعل النبى #ل والصحابة من بعده. ومن جهة 
المعنى أن وقتها واحد لاختصاص هذا الشفع بالوتر حتى نسب إليه» وسمى باسمه؛ 
فوحب أن يفارقه. ووجه رواية ابن نافع أنه قد وجد الوتر ووجد ما يكون ورا له في 
وقته» وذلك يقتضى صحتهما وإن تفرقا كالمغرب الذى يوتر صلاة النهار» وإن ثفرقا فى 


الوقت والفعل. 


- مَالِكء عَن عبد الل بن يئار أن عبد الَو بن عْمَرٌ كَانَ يَقُولُ: ّلاةٌ 
الْمَغْرسِ وير صّلاة النهّار. 

الشرح: يعنى بقوله: «المغرب وتر صلاة النهار»؛ أنها توترها فيصير عددها وتراء 
ويحتمل أن بريد أنها الوتر خاصة دون غيرهاء والأول أظهز لما روى عن النبى يي أنه 
أمر من خحشى الصبح أن يصلى ركعة توتر له ما قد صلى» وكذلك أمر فى الحديث أن 


توتر صلاة الليل. 
َال مَالك: مَنْ وت أو الل ُنب م َم بدا لَهُ أن مُصَلَى» فلمْصلٌ متدى مندىء 


َهرَ حب مَا سَيعْت إلى. 

الشرح: يريد مالك أنه لا يصلى ركعة تشفع له وتره وليعتد بوثره على ما مضى» 
ويصلى ما أمكنه ركعتين؛ ويحتمل أن يكون الوتر إنما يوئر ما قيله من النواقل» ويحتمل 
أن يوتر ما قبله وما بعده إلا أن الفضيلة فى تأخره جميع ما يوتره. 

# # بي« 
الوتر بعد الفجر 


- مَالِكء عَنْ عبد الْكْرِيم بن أبى الْمُسَارِق البَطرئ» عنْ متعياد بن حُبَيرٍ 
أَدْعَبْدَ الله بن عنس رَكَدَ ثم اسقط فقَالَ لِْحَادِمِه: انْظَرْ مَا صنَعٌ اناس وَهُّوَ 
يمي كذ دمب بص مهب السام لم رم قَقَالَ: قد الصف الناُ من المح 

الشرح: قول عبد الله ين عباس لخادمه: وانظر ما صنع الناس» وهو يومثئل قد ذهب 
بصرهءء لما لم يمكته الاحتهاد فى الوقت اقتدى يجماعة الناس فى ذلك لأنه ييعد 
اجتماعهم على المخنطأ فى الوقت لاسيما وأكثرهم فى ذلك الوقت علماء أئمة» فلما قال 
له الخادم: وقد انصرف الناس من الصبح»ء علم أن ذلك وقت يتسع لوتره وفرضه لأننه 
غلم من حال الئاس فى ذلك الوقت أنهم لا ينصرفون إلا فى الوقت الذى قالت عائشة: 
ينصرف النساء متلفعات .عروطهن ما يعرفن من الغلس» فلذلك قدم وتره. 
- ذكره اين عباد البر فى الاستذكار يرقم 4 وقال قد روى مرفوعا عن النبى يف. 

أعرحه أحمد فى المسند حديث رقم 481797. ابن أبى شيبة فى المصئف ؟/7415. 

ا - انفرد يه مالك. 


مسألة: وقد أوتر بعد الفجر لضرورة؛ فقد روى ابن المواز وعيسى عن ابن القاسم: 
يوتر الآن بركعة لأنه قدم فى ليلته من النافلة ما يوتره لأن هذا ليس بوقت نافلة إلا 
لضرورة» فإن كان لم يتنفل فى ليلتهء فقد روى ابن المواز عن أصبغ: يتنفل بركعتين ثم 
يوئر بركعة. 

مسألة: إذا ثبت أن الوتر يصلى للضرورة بعد الفجرء فلا يخلى أن يذكره قيل أن يحرم 
للصبح أو بعد ذلك» فإن ذكره قبل أن يحرم للصبح؛ وقد رأى أنه يترك الور وركعتى 
الفجر والصبح قبل الشمس بدأ بالوتر ثم بركعتى الفحر لأنه قد إختلف فى وجحوب 
الوتر» ولم يختلف فى نفى وجوب ركعتى الفجرء فإن ضاق الوقت عنهما ترك الوتر 
وصلى الفرض. 

هسالة: فإن ذكر الوترء وقد أقيمت صلاة الصبح: فقد روى على بن زياد عن مالك 
أنه يمخرج فيصليها ولا يخرج لركعتى الفجر» وسيب ذلك أنه لم يتلبس بصلاة الفجر 
.فرج ليدرك الصلاتين. 

مسألة: فإن ذكر الوتر وهو فى صلاة الصبح» فلا يخلو أن يذكره قبل الركوع أو 
بعدهء فإن ذكره قبل الركوع؛ فلا يخلو أن يذكره» وهو يصلى وحله أو فى جماعة» فإن 
كان وحده قطع الصلاة» وصلى الوتر ثم صلى الصبح. 
وفى النوادر عن المغيرة: لا يقطع الصبح للوترء ولم يفرق بين أن يكون فذّا أو فى 
جماعة. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو عندى أولى لأنه لا يقطع الفرض بعد الشروع فيه للتفل؛ 
ولأن للمكلف أن يعين وقت وجوب الصلاة» وإنها يتعين ويلزم بدخوله فيهاء فليس له 
قطعها إلا يما هو بالوقت منها. 

فرع: فإذا قلنا برواية المغيرة» فلا يحتاج إلى تفريع» وإن قانا برواية ابن القاسم وغيره» 
وكان الذاكر للوتر مصليًا فى جماعة؛ فلا يخلو أن يكون إمامًا أو مأموماء فإن كان 
مأمومًا قعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداها: أنه يقطع الصلاة ويصلى الوتر ثم 
الصبح. والثانية: يتمادى على الصيح؛ وقد فاته الوترء ورواهما ابن القاسم. والثالثة: أنه 
بالخيار بين الأمرين» رواها عنه اين وهب. 

وجه الرواية الأولى أنه بذلك يصل إلى الجمع بين الصلاتين» فكدان أولى من ترك 
الوتر. ووجه الرواية الثائية ما ذكرناه قبل هذا من توحيه قول المغيرة. 


ل 00010201 0 ااا 

فرع: وإن كان إمامّاء فقد روى ابن حبيب عن مالك: يقطع إلا أن يسفر جذاء وقد 
تقدم من قول المغيرة أنه لا يقطع. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو الأظهر عندىء والله أعلم. 

مسآلة: فإ صلى الصبح ثم ذكر الوترء فإنه لا يصلها قبل طلوع الشمس لأنها من 
التوافل فلا تصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس كسائر التوافل» فإذا طلست 
الشمس لم يوتر؛ لأنه قد خترج وقت الوتر وحال بينه ويين ما هو وتر له صلاة فرض لا 
ينتسب إليهاء فكان ذلك مما يفوت به وقته» والنوافل لا تقضى وإنما تختص بأوقاتها. 

ريف - مَاِك أله بَلََُ عبد الل بن ياس وَغَْاةَبْنَ الصاوتو وَالْقَاِمَ بن 
تقثو وه لوث خلير ف ريق قد أوتوا بش لمر 

الشرح: وهذا ما قدمناه أن من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر» فقد أدرك 
وقته؛ إلا أنه وقت ضرورة لا وقت اختيار» وقد يجوز أن يكون من أخحره من هؤلاء إنما 
أخخره نسيانا أو لأنه منعه من تبين الوقت ماتع. 

6 - مَالِك» عَنْ حِشّام بن عُرْوَ عَنْ أبيو أن عَْدَ الل ذْنّ مَسْعُوٍ قَالَ: مَا 
أيَلِى لَوأقيمَت صَلاةٌ المح وأنا أوير. 

الشرح: معنى ذلك والله أعلم؛ أنه لايمنعه ذلك من الور ولعله أراد يذلك أن تقام 
فى المسجد, وهو يوتر فى يبته. 

رام ل 2 

سرح ينا إلى المح ؛ قَكَمَ اَذ صَّلاةٌ الصبي نَأمْكَةُ عبَادَةُ حتى أَوئَرَ تي 
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صْلَى بِهِمُ المئح. 

الشرح: قوله: «فخرج يومًا إلى الصبح»؛ يحتمل أن يكون غلس إلى المسجد» وهو 
يعتقد أن الفحر لم يطلع لغيم حال بينه وبين معرفته ذلك مع توارى الأفق عته» فرجا أن 
يدرك تنفلاً فى المسجدء فجعل وتره يعده» وكان المؤذن قد علم بطلوع الفجر.ء فأقام 


؟/ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 549 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .8٠‏ 
هلا - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 181. 


الصلاة» فلما رأى ذلك عبادة بن الصامت علم أن الفجر قد طلع؛ فأسكت الموذن ليوتر 
قبل أن يصلى بهم صلاة الصبح» ويحتمل أن يفعل ذلك لرأى رادفق والله أعلم. 

وأما إسكاته المؤذن مع ما روى عن النبى هق أنه قال: دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» يحتمل أن يعتقد أن ذلك ف المأموم: وأما.الإمام» فله إسكات الموذن 
والإتيان بمؤكد النفل لأن الصلاة لا تنفذ إقامتها دونه» وهو لاف غيزه» وقد روى ابن 
القاسم عن القاسم عن مالك أنه إذا أذ الموذن فى الإقامة للفجرء ولم يكن الإمام ركع 
ركعتى الفجرء فلا يخرج إليه ولا يسكته وليصل ركعتى الفحر قبل أن يخرج إليه. 

8 - مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَن إن الْقَاسيم أله قَالَ: سَمِسْتُْ عَبْد الله ين عَاير 
بن ريبعة يَُوُ: إنى لأوترُ آنا أسْمَعُ الإقامة أو بد الفَجْرِ يشلك عبد الرحْمَنٍ أ 
دَلِكَ قَالَ. 

107 - مَالِك عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْن الْقَاسِمٍ أنه سيعَ أبَاه اْقَاسِمَ بن مُسَمَّدٍ 
يُقول: إنى لأويرٌ بَعْدَ الفخر. 


)١(‏ قال فى الاستذكار 787/0 - 88 ؟: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم فى 
آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاءء وأن الليل كله حتى ينفتحر 
الصبح وقت لهء إذ هو آححر صلاة الليل. فقال منهم قائلزن: لا يصلى الوتر يعد طلوع الفحر 
وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر قلا وتر. وممن قال هذا سعيد بن 
حبير» ومكحولء وعطاء بن أبى رباح. وهو قول سفيان الشورى وأبى يرسف ومحمد. 
وحجتهم حديث خارحة بن حذافة العدوى, قال: حرج علينا رسول الله يع نقال: إن الله 
تعالى قد أمدكم بصلاة هى نير لكم من حمر التعم؛ حى الوتر جعلها لكم ما بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر. وذكر أبر بكر بن أبى شيبةء عن هشيي عن أيى هارون» عن أبى سعيد 
المتدرىء قال: نادى منادى رسول الله يي وألا لا وتر بعد طلوع الفحرء. وأبو هارون 
العبدى ليس ممن يحتج به. 
وقال آحرون: يصلى الوتر ما ثم يصل الصباح؛ فمن صلى الصبح فلا يصلى الوتر. روى هذا 
القول عن ابن مسعود»ء وابن عباس» وعبادة بن الصامتء وأبى الدرداءء ولحذيفةء وعائشة. وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل رأبى ثور وإسحاق وجماعة. وهو الصواب عندى لأنى 
لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالمًا من الصحابة. فدل إجماعهم على أن معنى الحديث مراعاة 
طلوع الفجر أريد مالم تصل الفجر 

77 - انفرد به مالك, 

/ا/اا - اتفرد به مالك. 


الشرح: هذان الحديثان على ما تقدم من حواز الإتيان بالوتر بعد الفجر وكثر من 
الآثار فى ذلك ليبين أن ذلك كان ظاهرًا موحودًا عن الصحابة؛ والتابعين حتى يخبروا 
بذلك عن أنفسهم إنكارا على من منع ذلك؛ ومعنى وجود ذلك منهم لمن فاته الإتيان به 
قبل الفجر لأن طلوع الفحر لا ينع الإتيان بالوترء وإن أثر فى نقص فضيلته؛ وشك عبد 
الر<من فيما رواه عن عبد الله بن عامر أنه كان يوتر بعد الفجر وهو يسمع الإقامة 
لاختلاف جنسهما لأن الإقامة دعاء إلى الصلاة» فتركها والاشتغال بالوتر أبين فى 
تأكده من الإتيان به بعد الفجر وقبل إقامة الصلاة 


م رقفمومه 


قَالَّ مَالِك: نامو ب رخ فر و يْبْفِى لأحَد أن يَتَعَمْدَ 


ذَْلِكَ حَتى يَضَعَ وثرهُ بَعْدَالفَجْر. 

الشرح: وهذا كما قال: أنه لا يبغى لأحد أن يتعمد تأخير الوتر عن طلوع الفجر 
لأنه من صلاة الليل؛ وذلك وقته المعتار» وإنها يأتى به بعد الفجر من فاته الإتيان به قبله 
لنوم أو لسهو أو غير ذلكء وقد تقدم ما روى عن النبى وو أنه قال: وإذا خعشى 
أحدكم الصبح فليوتر؛ وقى هذا اللفظ متعلقان لما ذكرناء أحدهما: أنه قال: وإذا حشى 
أحدكم الصبح: فنص على أنه ما ينبغى لصاحب الوترء وذلك يدل على أنه تأخير وقته. 
والثانى أنه قال: وفليوتر إذا خشى الفحر» وذلك يقتضى فعله قبل الفجرء وقد تقدم مسن 
فعل أبى بكر رضى الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام» وإنما ذلك مخافة أن يفوته فعلف 
وإلا فلا شك أنه يستيقظ بعد الفجر لصلاة الصبح مع ما جرت عادته به من التغليس. 

##اي*« 
ماجاه فى ركعتى الفجر 

- مَليِكء عَنْ تاي عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن حَفْصٌة روج النبئ غ4 
يرنه أن رَسْولَ الله ؤي كان ذا سكت ْمَعَن الأذان لِصَّلاةٍ ولعت مين 
ركعي يفن قبل أن تقَامَ الصلاة. 


- أخرجه البخارى فى الأذان حديث رقم .5١8‏ والجمعة حديث رقم 111/9 01141 
ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 71/. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليبل 
وتطوع التهار حديث رقم 5هل/الء .11/5 55لالء “ثلاك لاتلاكف كلاق فكلا 
الاك الالال الالال الالال الالال الالال الاك لالالالا ملالا ؟. وأحد فى 
المسئد حديث رقم 4فله5؟: ١٠08ه5.‏ والدارمى فى الصلؤة حديث رقم 4419 21 .١114585‏ 


الشرح: قوله: وكان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصببح»» يريد بذلك 
الأذان الذى يكون بعد الفجرء فذلك الأذان الذى يكون فى آخر الليل؛ فإما هو 
للاستعداد للصلاة: وليرجع القائم ويستيقظ النائمء وإنما كان يؤر ! إلى فراغ الأذان لأنه 
يه لعله كان يقول مثل ما يقول الموذن؛ ويدعو عند آحرهء فإذا أكمل ذلك عند 
سكوت الموذن قام فصلى ركعتين سفيفتين» يعنى أنه كان يقصر فيها القراءة والركوع 
والسجود. 


فصل: وقوله: «قبل أن تقام الصلاة»» يعنى قبل أن تقام الصلاة المفروضة صلاة 
الصبح: وذلك أن وقت ركعتى الفجر من لدن طلوع الفجر إلى صلاة الصبح؛ وهى 
صلاة يختص بها ذلك الوقت دون سائر النوافل على وجه الاختيار. وقد روى عن 
حفصة أنها قالت: كان رسول الله و إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين. 

فرع: وقد اختلف أصحابنا قى ركعتى الفجرء ققال أصبغ وابن عيد الحكم: هما من 
الرغائب وليستا من السئن» وروى ذلك عن مالك. وقال أشهب: هما من السنن» 
فمعنى السنة» ما رسم ليحتذى» وقد يكون ذلك واجيّاء وقد يكون ندبّاء ومعتى 
الرغائب ما رغب فيه. وقد يرغب فى فعل الواحب لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا 
هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه» وكانت له مزية على النوافل المطلقة. 
واحتلفوا ف فى المعنى الذى تستحق به التوافل الوصف بالستن فعند أشهب أن الستن 
ا ا 1 
ولذلك قال م قى المجموعة: ركعتا الفجر من الستن. وعند مالك أن السئن من النافلة ما 
تكرر 3 قل فى 5 فى الحمامة تصلة المبدين والانعستقاء ومن للم وكاق لعنلا 
الحكم فمقصر عن رتبة السئن» وإنما يوصف بأنه من الرغائب. 

قال مالك فى المحتصر: ليست ركعتا ألفجر بستة ولا ينبغى تركها. وقال أصبغ واين 
عبد الحكم فى الموازية: ليست بسنة» وهى من الرغائب» وهذه كلها عبارات اصطلاح 
بين أهل الصناعة: ولا حلاف فى تأكد ركعتى الفجرء وكذلك روى عن عائشة رضى 
الله عتها أنها قالت: لم يكن رسول الله وي على شىء من النوافل أشد تعاهدًا منه على 
ركعتى الفجر. 

مسألة: ومن شروطها التعيين بالنية. ووجه ذلك أن كل ما كان من الصلوات له 
وقت معين» فإنه يجب أن يعين بالنية كر كعتى العيد. 


كمد 00 ا ا 
4 - يك على إن سير )ف عاض وح ال 9 قَاَ: إن كان 


ُو لل فق قدا ْتتي الفَحرٍ حت إلى لأقُول أقرا يم ران أن لا. 

الشرح: ومن سئة ركعتى الفحر التخفيف» واستحب مالك أن يقرأ فيهما بأم القرآن 
خخاصة لقوله فى هذا الحديث: «حتى أنى لأقول أقرأ بأم القرآن أم لاع والظاهر لتغرير 
عائشة لقراءته مع علمها بحاله قى ذلك وتوسله أنه كان لا يقر بغيرها. ومن جهة المعنى 
أنها مع صلاة الفجر من جهة الصورة كالصلاة الرباعية. 

ومن سنة الصلاة الرباعية أن تكون ركعتان منها بأم القرآن فقط» وفرض الصبح قد 
بين فيه أن تكون سورة مع أم القرآن» فوجب أن تكون سنة ركعتى الفجسر الإفراد بأم 
القران. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيها بأم القرآن؛ وسورة من قصار المفصل. 
وروى ابن وهب أن النبى قي قرأ فيها بلقل يا أيها الكافرون» ولإقل هو الله 
أحدك وذكر الحديث لمالك فأعجبه. 

6 سس و امو 1 0 يه 
حديث عائشة رضى الله عنها وحتى ) تى لأقول أقرأ فيها بأم القرآن"أم لا» ولو جهر 
بالقراءة لم تحتج إلى تغرير قراءته؛ ولعلمت ماذا قرأ به فيهماء وأيضا فقد تقدم من قولدنا 
أنه مع ركعتى الفرض فى صورة الصلاة الرباعية؛ ومن حكم الصلاة الرباعية الإسرار 
منها فى ركعتين؛ وقد أجمعنا على أن النهر من سنة الفوض» فوجحب أن تكون سنة 
ركعتى الفجر الإسرار. 

- مَلِكه عَنْ ريك ين عبد الل بن أبى نَمِرء عَنْ أبى سَلَمَة كن عَبْاٍ 
الرحْمَن أنه قَالَ: قي اإقان» فثائرا لسلره لدج عه درن للد غك 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١56‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 114 الاء لالالاء 84/. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 1150 1737. وأحمد قى السند حديث رقم 
4" لازغ ل 4؛لالاغ ل 504017. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 81 .١84‏ 

٠‏ - أعرجه عيدالرزاق فى الصنف يرقم 259968 2417/6 عن محمد بن حعفرء عن أبيه. واين 
خزيعة برقم 1117 2170/7 عن أنس. والبارى فى التاريخ 1187/١‏ عن أنس؛ والطبراتى 
فى الكبير 4117/١١‏ عن ابن عباس. وذكره الهيتمى فى بجمع الزوائد 2/5/7 عن أنس. 


َقَال: «أصّلامَان مَع9 أصّلاتَان ماك وَقَلِكَ فى صّلاةٍ الصّبح فِى لمعن لمن 
َبْلَ الصبح. 

الشرح: قوله: وسمع قوم الإقامة, فقاموا يصلون,:ء ظاهر هذا اللفظ أنهم كانوا 
جلوسًا عالمين بطلوع الفجرء فلما سمعوا الإقامة قاموا فى ذلك الوقت يصلوت» ويحتمل 
أن يكونوا دلوا عند الإقامة؛ فقاموا يصلونء والأول أظهر. 

وظاهر اجتماعهم وخخروج التبى ق يدل على أن ذلك كان فئ المسجده وذلك 
يختلف باختلاف الصلاة التى قاموا إليهاء واختلاف موضعهاء فمن قام بعد ركعتى 
الفجر من النوافل» فلا يختلف فى ذلك مسجد ولا غيره» ومن قام لركعتى الفجرء فلا 
يخلو أن يكون فى المسجد أو غيره» فإن كان فى المسجدء وأقيمت الصلاة فليصل مع 
الإمام» وليترك ركعتى الفجرء تقوله عليه السلام: «أصلاتان معّاه إنكارًا على من قام 
يصلى عند إقامة الصلاة. وقد روى عن النبى وي أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
صلاة إلا المكتوبةع. 

مسألة: وإن كان خارج ا مسجد وسمع الإقامة للصبح؛ ولم يكن صلى ركعتى 
الفجرء فإن علم أنه تفوته ركعة من الصيح لاشتغاله بركعتى الفجرء فليترك ركعتى 
الفجرء وليدخل مع الإمام فى الفرضء رواه ابن القاسم عن مالك. 

وروى عنه أيضًا: ما لم يخف فوات الصلاة لأنه إذا لم يكن له من فوات إحداهما 
بد ففوات النقل أيسرء فإن رجا أن يصلى ركعتى الفجر ويدرك ركعتى الفرض» 
فليصلهما ثم ليدخل مع الإمام» ففى ذلك إدراك الأمرينء وبه قال أبو حديفة والشافعى. 

والفرق بين هذا وبين من كان داخخل المسجدء أن هذا لم يلزمه حكم الإمام» ومن 
كان داخخل المسجد قد لزمه حكم الإمام. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه فى سعة 
من ترك ركعتى الفجر والدخول مع الإمام فى الفرضء وإن لم يخف فوات الفرض. 

فرع: ويجوز إذا جوزنا له صلاة ركعتى الفجر أن يكون الموضع الى يسمع منه 
الإقامة موضعًا يجوز له فيه الإتيان بهماء وهو خارج المسجد وخارج أفنيته المتصلة به 
ومن الجامع خخارج رحابه. 

مسألة: ومن ركعها فى بيته ثم أتى المسجدء فهل يركع أم لا؛ قال مالك مرة: 
يركعهاء رواه عنه ابن القاسم وابن وهب. وروى عنه ابن نافع: لا يعيدها. 


وجه القول الأول؛ أن دعول المسجد قد شرع له الركوع؛ والوقت ينع من ذلك إلا 
من ركعتى الفجرء فلزمه إعادتهما لذلك. ووجه القول الثانى أنه قد أتى بهما فلم 
يشرع له إعادتهما كسائر الصلوات. 

فصل: وقوله فى الحديث: وأصلانان معام توبيخ وإنكار للإنياك يصلاة غير الصلاة 
التى اجتمع على الائتمام بالإمام فيها فى موضع الائتمام به. 

وقوله: «وذلك فى صلاة الصبح فى الركعتين اللتين قبل الصلاة»» يريد أن الصلاة 
الجتمع لهاء والتى خرج النبى كلك إليها هى صلاة الصبح وأن إنكاره عليه السلام على 
كل من قام ليصلى الركعتين قبلها. 

8١‏ - مالك أنه بَلَعَهُ عبد الله بْنَعُمَرَ فاته رَكْعنا المَضْرِء مَقَضَاهُمَا يمد 
أن طَلَعَتِ الشّمْس. 

- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَنِ الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ أنه صنْعٌ 
دل اذى صم الب عم 

الشرح: قرله: وفاتته ركعتا الفجر فقضاهماء. يحتمل أن يذكرهما يعد صلاة الصبح 
وقبل طلوع الشمس. والدليل على ما نقوله أن رسول الله يه نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة يعد الصبح حتى تطلع الشمس. 

مسألة: فإن ذكرها بعد طلوع الشمسء فلا يخلو أن يكون نسى الصبح وركعتى 
الفجر جميعًاء أو يكون صلى الفرض ونسى ركعتى الفجرء فإن كان تركهما جميعاء 
فقال: قال مالك: يصلى الصبح دون ركعتى الفجرء وما بلغنى أن رسول الله يه قضى 
ركعتى الفجر حين نام عن الصلاة. وقال أشهب: بلغتى ذلك» ويصلى ركعتى الفحر ثم 
يصلى الصبح. 

وجه القول الأول قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرهاء بأن ذكر وقتهاء وإن كان وقت ذكره للفرض وقت فرضه؛ وضاق عنهف لم يجر 
له الإتيان بركعتى الفجر فيه كما لا يجوز له الإتيان بركعتى الفججر إذا ماف قوات 
الصبح فى وقته. ويحمل الحديث على أنه من نام عن ركعتى الفجر خاصة أو نام عن 
١م‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .58 
045 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54 


صلاة الصيح: فسماها ركعتى الفجر. ووحه قول أشهب الحديث المذكور وحمله على 
ظاهره. 

ومن جهة المعنى أنه لم يحل بين ركعتى الفجر وبين فعلهما صلاة.فرض لم ينسب 
إليه» فحاز الإتيات بهماء وهذا يقتضى أن له أن يصليها ما لم بيصل الظهر. 

فصل: ويحتمل أن يكون عبد الله ين عمر نسى ركعتى الفجر خاصة؛ فذكرهما يعد 
أن طلعت الشمس فصلاهماء فذلك جائز. قال مالك: يقضيهما إن شاء بعد طلوع 
الشمس. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَيَك: ومن لم يصل 
ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 

# اا 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 

8 - مَايِك» عَنْ نفو عَنْ عبد لبن مر أ َُولَ اللو 48 قَالَ: وصّلاةٌ 
الْجَماعَةَ عو َفْصُلُ صلاة الْمَد بسع وَعِظرِينَ َرَحَو. 

الشرح: معنى ذلك أن صلاة الجماعة تزييد على صلاة الفذء ولا معنى لفضيلتها 
عليها إلا أن يكون الجزاء عليها يضاعف على أجر صلاة القذ بالعدد الذى ذكرهء 
ويحتمل أن يريد بالمجماعة جماعات المساجدء وأعسرج اللفظ على الغالب من حال 
الجماعات» ويريد بالفذ الذى يصلى فى بيته وفى سوقه وحده. 

وهذا الذى ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط فى صحة الصلاة ولا بفرض» 
واختلف العلماء فى ذلك فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعى إلى أن المجماعة 
فرض على الكفاية. وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة. وقال داود: إن صلاة الجماعة 
فرض ولا تحوز صلاة الفذ مع القدرة عليها 

والدليل على صحة ذلك الخبر الذى ذكرناه ووجه الدليل منه معنيان» أحدهما: أنه 


7416 - أرحه البختارى فى الأذان حديث رقم 540. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم ٠‏ . والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4 والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث 
رقم /89. وابن ماجه فى المساحد والجماعات حديث رقم 44/!. وأحمد فى المسند حديث 
رقم 41805 .اطلام مكلاف مخف 31415 


ل اما الول وود كنات الصلاة 
جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذء ولو لم تكن صلاة الفذ محزثئة لما وصفست بأن 
صلاة الجماعة» تفضلها لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. 
والثانى: أنه حد ذلك بسبع وعشرين درحة» فلو لم تكن لصلاة الفذ درحة من الفضيلة 
لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درحة ولا أكثر ولا أقل 
لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة؛ فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها 
بدرحات معدودة مضافة إليها. 

فصل: وقوله: «بسبع وعشرين درجة» يقتضى أن صلاة المأموم تعدل ثمائية 
وعشرين درحة من صلاة الفذ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين حجزءًا. 


4 - مَالِكه عَن ابن شِهَابره عَنّْ سَعِيد بن الْمُسَيّسِ عَنْ أبى عُرَيْرةَ أن 


رَسُولَ اللو 88 قَالَ: «صّلاةٌ الْحَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةَ أحَوِكُمْ وَحْدَهُ بِعَمْسَةٍ 


وَعِشرِين حَرْعاه. 
الشرح: الكلام فى هذا المثن كالكلام فى حديث ابن عمر إلا أنه ذكر فى حديث 
أبى هريرة: خمسة وعشرين جزءاء وفى حديث ابن عمر: سبعًا وعشرين درحة» ويحتمل 
ذلك معانى أحدها: أن يكون خاطب بقوله: خمسة وعشرين حزءًاء قوما بأعيانهم» 
وأراد بقوله فى حديث ابن عمر غيرهم؛ ويحتمل أن يكون ذكر حديث أبسى هريرة أنه 
أعلم بفضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزئاء.ثم أعلم بعد ذلك 
بفضيلة صلاة الجماعة يسبع وعشرين درجة؛ فأعلم بذلك؛» ورواه عته اين عمر. 
وقد روى أبو صالح هذا الحديث فأشار إلى يان معنى الفضيلة؛ فقال: سمعت أبا 
هريرة» يقول: قال: قال رسول الله وي وصلاة الرحل فى جماعة تضاعف على صلاته 
2 5 
فى بيته» وفى سوقه حخمسًا وعشرين ضعفاء وذلك أنه توضا فأحسن الوضوءء ثم رج 
إلى المسجد لا يخرحه إلا الصلاةء لم يخط خخطوة إلا رفعت له بها درجة؛ وحطت عنه 
4 - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم /ا/ا4. والأذان حديث رقم 541 545. والبيبوع 
حديث رقم .1١١4‏ وتفسير القرآن حديث رقم ا1إ4. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 144. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 2115 .7٠١‏ والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم 585. والإمامة حديث رقم 474. وابن ماحه فى المساحد 
والجماعات حديث رقم 885لا /ا4ل. وأحمد فى المسند حديث رقم 8غ ال /إلالاء 
دلولا لاددلاء 9:الى عنكقشق أعمفق ام 4634 كلاققف لالدله 
٠‏ 


كتاب الصلاة 10000000 2211160111 وما و ع 1 
بها حطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاهء اللهم صل عليه 
اللهم ارحمه؛ ولا يزال أحدكم فى صلاة ما اتنظر الصلاةع. 

فقوله: «فى بيته أو فى سوقهه؛ يحتمل أن يريد صلاة اللجماعة فى الببت والسوق» 
ولذلك علل الفضيلة وبينهما بالخطا إلى المسحد فى الصلاة» وانتظار الصلاة» والمقام فى 
المصلى بعد الصلاة» ويكون معنى حديث أبى سعيد المخدرى ومعنى رواية سعيد بن 
المسيب: أن صلاة الجماعة فى المسجد أفضل من صلاة الفذ فيه بخمس وعشرين درجحة» 
لفضيلة الجماعة فيه. 

ومعنى حديث ابن عمر أن صلاة الجبماعة فى المسجد أفضل من صلاة الفذ فى البيت 
بسبع وعشرين درحة؛ ولعله لم يضف إلى فضل صلاة الجماعة فضيلة الخطا إلى الصلاة 
فى المسحدء ولا فضيلة اثنظار الصلاة فيه؛ ولا فضيلة القيام فى المصلى بعد الصلاة؛ وأنه 
لو أضيف ذلك كله لككانت الدرحات أكثر؛ ومع ذلك فقد ترك صلاة الجماعة فى 
البيت والسوق ولم يفاضل بينهما وبين صلاة الجماعة فى السجد لفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة فى بعض الصلوات وبعضها بخمس وعشرين درجة؛ لأن الصلوات 
تختلف فى ذلك على ما روى من حديث عثمان أن صلاة العشاء فى جماعة تعدل قيام 
نصف ليلة» وصلاة الصبح فى جماعة تعدل قيام ليلة. 

لا ده او 1 | مود 
قَالَ: «راللرى فى بيه لد مَمَمتُ أذ آمْرَ بسَطسرء فَيَسْطب ثم آمْرَ بالصّلاة 
َيوَذْنَ لها لقان أي إلى رحا حر تيا ترك 
وَالْذى تشسى يِه َو يَعْلَم أحَدُهُمْ أنهي بذ لذ سيا أذ تخت لمهد 
لعشا 

الشرح: قوله عليه السلام: «لقد هممت أن آمر بخطب فيحطب: الحديث» وعيد 


- أععرجه البخارى فى الأذان حديث رقم 6 34. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 8١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم والتسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث 
رقم 848. وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 248 043. وابن ماحه فى المساحد 
والجماعات حديث رقم 41ل. وأممد فى المسند حديث رقم 7254ل 5درلاء الات 
ل ف ل م تي ل ال يف 0 ا يه 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١71/4‏ 


من تخلف عن الصلاة وإخبار يما همٌ به فيهم» وفى ذلك تحذير لهم عن معاودة التخلف 
عنها لجواز أن يرى إنفاذهاء قد هم به» وقد استدل جماعة من أصحاينا بهذا اللفظ على 
أن شهود الجماعة ليس يواجب لا لم ينفذ ما هم به» وليس هذا يصحيح لأنه قد توعد 
على التخلف عن الصلاة؛ ولا يتوعد إلا على شرك الواحب؛ والأصح فى هذاء والله 
أعلم» أن الذين كانوا يتخلفرن عن الصلاة قوم من المدافقين ممن كات لا يعتفد فرض 
الصلاة» ويعلم من حاله الاستخفاف بها والتضبيع لهاء يبين ذلك أنه لابد أن يكون 
هؤلاء المتخلفون موسومين عنده بذلك» إما لتكرر فعلهم لذلك؛ أو لوحى أو لغير ذلك 
لأنه لا يجوز أن يهم بذلك إلا فيمن يعتقد فيه الاستخفاف والتضييعء ولذلك أعلم وي 
من حالهم أنهم أشد مسارعة. 

وقوله: وأو مرمانين» ولا يكون هذا إلا من استخحف أمرهاء ولا يعتقد وجوبها. 

وقد روى أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال النبى #ك: «ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد حعممت أن 
آمر المؤذن» فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آذ شعلاً من نارء فأجرق من لا يخرج 
إلى الصلاة بعده فبين أن ذلك للمنافقين لأنهم هم المذكوزون فى الخبر بتأخرهم عن 
صلاة العشاءء ويؤكد هذا ما روى عن عيد الله بن مسعود أنه قال: وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم نفاقه. ويحتمل أن تكون تلك الصلاة صلاة الجمعة: فهى فريضة على 
الأعيان. 

فصل: وقوله: وثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم العاس؛ ثم أخالف إلى 
رجال فاحرق عليهم بيرتهم» دليل واضح على أن حضور الجماعة ليس بفرض على 
الأعيان لأن النبى و لا يخبر عن نفسه بها يكون فيه معصية. 

وقوله: وفأحرق عليهم بيرتهم» يبان أنه هم أن يؤدب بإتلاف الأموال على سبيل 
الإبلاغ فى النكاية» ويحتمل أن يريد بذلك تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى تحريق 
بيوتهم وتخريب ديارهم. 

فصل: وقوله: «والذى نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينا أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاءه. قال ابن وضاح: هى حديدة كالسنان يكومون كومًا من تراب 
ويقومون منه على أذرع ويرمونه بتلك الحديدة؛ فأيهم أثبتها فيه فقد غلبء وقيل 
المرماتان» السهمان. ورواه ابن حبيب عن مالك. 


وقال أبو عبيد؛ المرماتان» ما بين ظلفى الشاة» وقال: هذا حرف لا أدرى ما هوء ولا 
ما وجهه إلا أن هذا تفسيره يفال: مرماتان» وواحده مرماة؛ مثل مدحاة؛ وإنما نص 
النبى وه على المرماتين والعظم السمين على وجه التحقير لما يؤشره المنافقون ويبادرون 
إليهء ويتخلفون مع ذلك عن العشاء والصبح مع عظيم أجرهما. 

وأما المؤمتون فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يتحملون المشقة فى إتيان 
الصلاة حتى أن الرجل منهم ليعجز عن المشى» فيتهادى بين الرحلين حتى يوقف فى 
الصف» قمحال أن يتخلف عنهما مع القلدرة عليهما من يأتيهماء إذا عجز يتهادى بين 
رجلين. 

- مَالِكء عَنْ أبى التطر مَولَى عُمَرَ بن عبيْد اللو عَنْ بسشر بن سعِيا أن 
رَيْدَ بْنَ قات قَالَ: أَفْضْلُ الصّلاةٍ صَلائكمْ فى يوتَكَمْ إلا صّلاةً المكتوية. 

الشرح: معنى ذلك أن صلاة المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضلء وأما التتفل 
ففى البيوت لأن إخفاعها والاستنار بها أفضل» وقد جعل لها التبى أ فضيلة على 
التنفل فى المسجدء فقد قال عليه السلام: وصلوا أيها الناس فى بيوتكمء فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبةع. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن التتفل في البيوت أحب إليه من التنفل فى مسحد 
النبى © إلا للغرباء» فإن تنفلهم فى ممبحد النبى وي أحب إليه. 

0#« 
ما جاء فى العتبة والصبع 


0 - مَالِكء عَنْ عبد الرحْمَن بن حَرْملَة اللي عَنْ سعد بْن الْمُسَيب 


- أخرجه البخخارى فى الأذان -حديث رقم 1/!. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم . والترمذى فى الصلاة حديث رقم 417. والنسائى فى الصغرى فى قبام اللبل 
وتطوع التهار حديث رقم 1594. وأيو داود فى الصلاة حديث رقم ١١44‏ 1447, 
وأحمد فى الأسئد حديث رقم 91017 1١85‏ 11114. والدارمى فى الصلاة حديث 
رقم 5لا 

/م؟ - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 64/7 عن عيد الرحمن بن حرملة. وذكره بالكبر برقم 
.© وعزاه السيوطى إلى الشافعى والبيهقى» عن عبد الرحمن بن حرملة مرسلا. 


أن سول الله 8 قَال: ميا وَيِسَ اَْافِقِينَ شَهُوهُ اْضَاءِ والصبح لا 
يَسْتَطِيعُونَهُمَا أو نَحْرَ هَذا. 

الشرح: قوله: وبيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح»» ورواه القعنبى وابن 
بكير. صلاة العتمة والصبح على لفظ الترجمة» وهذا الحديث يدل على أن الذين كانوا 
يتخلفون عن الصلاة إذ هم أن يحرق ببوتهم المنافقون» وأن بحضور هاتين يتميز المؤمن 
من المنافق» وقد جمع معنى الحديثين أبو صالح فى روايته عن أبى هريرة؛ وقد قال التبى 
8 ولا يستطيعونهما). والظاهر أنه أراد بذلك التأكد فى حضورها فى الجماعة 
والمساجد ومفارقة حال المنافقين بالتخلف عتها. 

فصل: وقوله: وأو نحو هذاءء يحتمل أن يكون شكًا من الراوى».ويحتمل أن يفعل 
ذلك على سبيل التوقى فى العبارة مع ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يفعل 
ذلك فى حديث التبى 86. 

0 م وه وا # ميهد 0 . َه ١م‏ ل 3 سضاهم 

- مَالِك؛ عَنْ سْمَى مَوْلَى أب بَكْرٍ بْنِ عبد الرّحْمَنِء عَنْ أبى صَالِحه عَنْ 
أبى حير أن رَسُولَ اللو 8 قَالَ: «بَينما رَحُلَ يمْشِى بطريي إذ وَحَدَ طن سوه 
عَلَى الطريق» فَأَعْرَهُ فَشَكْرٌ الله له فعَفْرَ لَهُ. 

وَكَال: «الشُهَدامٌ حَسْسَُ: الْمَطْعُونٌُ وَلْمبُطُودُ وَلْعَرِقُ وَصَّاحِبّْ الْهَدْمٍ وَالشّهِيدٌ 

انتهت رواية يحبى بن يحيى وجماعة من رواية لوطأ إلى حيث ذكرناء وزاد أبو مصعب 
بعد ذلك. 


رَقَال: ِلَيَْلَُ انام مَا فى الثتاء الصف الأوّل ثُم لَمْ يَسَدُوا إلا أن يَسْتَهِمُواء 


88 - أحرحه البخارى فى الأذات حديث رقم .51١6‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم /ا47. والبر 
والسلة والأداب حديث رقم 1914. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .٠04‏ واللجعائز 
حديث رقم 3819. والبر والصلة حديث رقم 4, والنسائى فى الصغرى فى المواقيت 
حديث رقم 4٠‏ 5. والأذان حديث رقسم .51/1١‏ وأبر داود فى الأدب حديث رقم 48؟0. 
واين ماحه فى الساحد والجماعات حديث رقم /417/. والجهاد حديث رقم 4 .18٠0‏ والأدب 
حديث رقم 83417. وأحمد فى للسند حديث رقم وخرالاء هالا 21937 0ه 
ممكل الالال الإعدل ملفيل 


عل لاسهمُوا ْنَا فى التْجير لاوا دون ما فى عق 


َوْهُمَا وآ 


وَالصبْح لأتَوْهُمًا وَلَوْ حَبُواء. 

الشرح: معتى تعلق هذا الحديث بالترجمة على رواية يحبى أنه ذكر أولاً أن بيندا وبون 
المنافقين إتيان العشاء والصبح» ثم أدعل حديث الرجل الذى أخر الغصن عن الطريق» 
فغفر الله له مع نزاره هذا القعل وصغره فى النفس بإتيان العشاء والصبح» وهذا حصض 
على لمبادرة إلى إتيانهاء فشكر الله له» يحعمل أن يريد جازاه على ذلك بالغفرة» أو أثسى 
عا اقتضى المغفرة له ويحتمل أن يريد به أمر المومنين يشكره والنداء عليه يحميل فعله, 
وقد وصف نفسه فى كتابه بالشكر فقال: لإوالله شكور حليم# وقوله عليه السلام: 
«الشهداء خمسة, إلى آخر الحديث» مذكور فى كتاب اللنائز. 

- مَالِك عَن ابن شِهّاسيء َنْ أبى بَكْرٍ بن مليْمَاد إن أبى حَدمة أن عُمرَ 

ان الْسطاب قد بم بن أبى حَدْمَة فى صَلاة املح وأ عمَرَ بن الطاب 
عدا إلى السرق» تسكن لمان ين اموق وَالْمسْحد البُوى فم على الفا 
0 مُليِمَان» كَقَالَ لَهَاه لَمْ أرَ سُلَيْمَادَ فى الصبّح؟ فَقَالَت: إن بات يُصَلَى عق 
عَينَاة َيه فقَلَ شمه: لإذ أَشْهّد 9 سلا المح فى الْجَمَاَةِ أحمةٌ ىن أن ُو لله 


ا قوله: : وفقد سليمان بن أبى حئمة فى صلاة الصبح»؛ يدل على مواظية 
سليمان لصلاة الصبح معهء وذلك لاختصاصه به والقرابة التنى بينهماء وسؤاله أم 
سليمان من كرم الأخلاق ومواصلة الأهلين» وقد يموز أن يحبس سليمان عن الجماعة 
عذر مرض أو غيره. 

وقرلها: وإنه بات يصلىء فغلبته عيناه:» يحتمل أن تكون غليته بآن لم يستيقظ وقت 
الصلاة واستيقظ بعد أن فائته الجماعة» ويحتمل أن تكون غلبتهما له بأن بلغ منه النوم 
مبلكًا لا بمكنه الصلاة معهء فنام عن صلاة الجماعة ليتمكن من الصلاة؛ فيكون قول عمر 
لها ما قال حضمًا وتعليمًا لسليمان أن يؤثرصلاة الصبح فى الجماعة؛ على أن يصلى من 
الليل صلاة تمنعه منهاء وذلك أنا قد ذكرنا أن صلاة الجماعة عند كثير من مشايخنا من 
فروض الكفايةء فهو آكد من التواقل. 


84 - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم "5؟. 


... كتاب الصلاة 


- مَالِكء عَنْ يَحَْى إن سعِياوء عَنْ م محمد إن يرام عَنْ عبد الرّحْمَنٍ 
ان أبى عَمْرَةَ الأنصار: أنه قَالَ: حَاءَ ْمَك ين عفاد إلى صّلاةٍ الْضشَاء فَرأى 
هل لسَسْحدٍ ليلا فَاضْطَحَعْ فى مُوَعرٍ احا ير ال أذ يَكترواء َه 0 


الل 


أبى حَمَرةٌ ا سا 

11 عُنْمَاُ: مَنْ شَهدَ الْعِشَاءً فَكَأنْمًا قَامَ صف كَيْلقِ وَمَنْ شَهد | لمح كن 

* لخي 
00 

ليكثروا من أدب الأئمة ورفقهم بالناس وانتظارهم الصلاة إذا تأخروا تعجيلها إذا 

اجتمعوا. وقد روى جابر عن النبى © أنه كان يفعل ذلك فى صلاة العشاء. 


قصل: وقوله: «فأتاه ابن أبى عمرة فجلس إليهء؛ يحتمل أن يككون جلس إليه ليقتيبس 
منه علمًا أو يقتدى به فى عمل أو يسأله حاحة» فسأله [عمر]7 رضى الله عنه من هو 
وما معه من القرآن» وهذا اهتبال من الأئمة بأحوال الناس؛ وما يحصل معهم من العلم 
والقرآن» ويعرف منازلهم بذلك» وهذا ثما ينشط الناس إليه وإخبار عثمان .كا كان عنده 
من العلم فى صلاة العشاء وصلاة الصبح لما رآه أهلا لذلك» وما رحا أن ينشط على 
المواظية عليهاء وهذا يدل على أن حضور الجماعة ليس بفرض على الأعيان لأن التبى 
يه ساوى بينه وبين التوافل» ولا يعدل الفرض النفل ولا يساويه؛ ألا ترى أن من ترك 

ا ا 


إعادة الصلاة مع الإمام 


١‏ - مَالِكء عَنْ يد ين أَسلَم عَنْ رَحُل مِنْ تَنى الديل» يقال لَه يُسسْرُ من 


- أخرجه مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 505. والترمدى فى الصلاة حديث 
رقم 30 وأبو داود حديث رقم هوف 568.0 وأحمد فى المسئد حديث رقم ١ع‏ 
99 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1785). 
)١(‏ هكذا وردت فى الأصلء والصواب وعثمان». 

- أخحرحه النسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 851. وأحمد فى المسند حديث رقم 
اللاي 


نحي رن أيه سحن أنه كا فى سطس سَع وَسُول ال 9 أذ السلا 
ام سول الل ف صل تُمرَحعَه وَيِحْحَنٌ فى م مَسْلِسِه لَمْ يُصَلّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ 

رسو لل :مما متك أذ مص مع اقامي» ألمنت يرَخلٍ لو فال بَلى با 
ول الى كذ مي فى أفلى قال لَهُ رَسُولُ الله ا: إذَا حفت قصل 
مع الناسِ» إن كُنْت قد صلَيْت». 


الشرح: قوله عليه السلام: وألست برجل مسلم: يحتمل معنين؛ أحدهما: 
الاستفهام, والثانى: التوبيخ» وهو الأظهر, والله أعلم» أنه إنما ذهب إلى توبيخه على 
ترك الصلاة مع الججماعة التى لا يتركها مسلم؛ وإنما تركها من علامات المنافق» ولا 
يقتضى قوله ذلك أن من لم يصل مع النادن» فليس بمسلمء وهذا لا يقوله أحد. وإنما 
ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشى: مال ك لا تكون كررئًا » ألست بقرشى؟ لا 
يريد بذلك نفيه عن قريشء» وإنما يويخه على أنه قد ترك أخلاق قريش. 

فصل: وقوله: وبلى يا رسول الل ولكنى قد صليت ة فى أهلى:: يريد أنه لم يترك 
الصلاة» وإنما احتزأ بصلاته فى أهله: فقال له رسول الله ي: وإذا جنت فصل مع 
الناسء» وإن كنت قد صليت»» يريد والله أعلم» إذا حجنت المسجدء فهذا أمر له إذا أتى 
السجد أن يصلى مع الناس؛ ولا يخلو أن يأتى المسجد قبل أن تقام الصلاة؛ أو حين إقامة 
الصلاة أو بعد إقامة الصلاة» والإمام فيهاء فإن أتى المسجد قبل أن تقام الصلاق فإن له 
أن يخرج من المسجد ما لم تقم الصلاة» وهو فى السجدء قاله ابن ا ماجشون. 

ووجه ذلك أن الصلاة معهم لا تلزمه إلا بإقامتها عليه؛ لأن الصلاة إنما تسلزم بالأذان 
لمن كان فى المسجده ولم يكن أدى فرضها. 

مسألة: فإن أتى المسحد» فوجد الصلاة تقام أو وحدهم قد شرعوا فى الصلاة» فعليه 
أن يصليها معهم. 

ووجه ذلك أن الصلاة قد تعينت عليه لدول المسجد فى ذلك الوقت. أو دول 
موضع لا يجوز له فيه ركعتا القجرء فأما من رأى الئاس يصلون» وهو مارء فإنه لا تلزمه 
إعادة الصلاة مع الإمام بعد أن صلى وحدهء وذلك مما لا يتبغى. 

فصل: وقوله عليه السلام: ووإن كنت قد صليت» يحتمل أن يصلى هذا أو فى 
جماعة» ويحتمل الفذ خخاصة غير أنه حمل على غالب أحوال الناس فى أن من صلى فى 


154 و ا ل 7 كناب الصلاة 
بيته صلى هذا قصر على الفذء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشاقعى. وقال أحمد 
وإسحاق: ذلك فى الفذ وغيره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما روى عن سايمان بن يسار أنه قال: 
رأيت ابن عمر جالساً على البلاط» والناس يصلون» قلت: يا أبا عبد ألرحمن» ما لك لا 
تصلى؟ قال: إنى قد صليت» إنى سمعت رسول الله يك يفول: ولا تعاد الصلاة فى يوم 
مرتين0. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة فرض أدّاها مع الإمام» فلم يكن مأمورًا 
بإعادتها مع إمام غيره كالعصر. 

فرع: وهذا فى الجماعات ومساجد الآفاق» فأما المسجد الحرام ومس جد المدينة 
ومسجد إيلياء» فقد قال ابن حبيب: يعيد الصلاة فيها فى جماعة من صلى فى جماعة فى 
مسجد أو غيره. ورواه عن مالكء» قال: وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها. 

- مَالِكه عَنْ نام أن رَجُلا سَألَ عبد الل بن ُمَرَ مقَالَ: إنى أُصَلّى فى 
نتِى َم أذْرِك العسّلاة مم لماو أفأصَلَى مَعَهُ فقَال لَه َبْدُ لون عمَرَ: عَم قَقَالَ 
:هما أل صتلاتى؟ فال له لبن مر أو لِك لِك نما طَِكَ بلَى الله 


م4؟ - مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن سَعِيدٍ أن رَخُلا سَألَ سَعِيدَ يْنّ الْمُسَيِّبوء فَقَالَ: 


ري 


إن أَصَلَى فى يَنتِى كُمّ آتى الْمَسحد» فأحدٌ الإمَام يصَلَى» أفَصلَى مَعَة؟ فقَانَ سَعِيدٌ: 
َعَم مَقَالَ السل: هما أحْمل صَلاتى؟ فال سَِيدٌ: أو نت تَجعلهاء إِنْمَا هلك 
إلى اللهِ. 

الشرح: قوله: «أيتهما أجعل صلاتى» يريد أيتهما أعتد عن فرضىء فقال له 
عبد الله: وأو ذلك إليك. إنها ذلك إلى اللهو أى هو الذى يتقبل عنن فرضك ما شاء 
منهما. قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التى تقبلها منه» فأما على وجه الاعتداد بهاء 
فهى الأولى» وهذا يقتضى أن يصلى الصلاتين بنية الفرض» ولو صلى إحداهما بنية النفل 
لم يشك أن الأخرى هى فرضه. 
547 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 77١‏ 
091 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 771 


وقد اختلف قول مالك فيمن صلى وحده ثم صلى مع الإمام» فروى عنه: أن الأولى 
فرض» والثانية نفل. وروى عنه أنه قال: لا تدرى: وذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء 
فرضه. 

والقولان فى هذه المسألة مبئيان على صحة رقض الصلاة بعد تمامهاء فإذا قلنا لا 
يصح ذلك» فالأولى فرضه على كل حال. وإذا قانا يصح رفضها جاز أن يقال بالقول 
الثانىء والله أعلم. 

مسألة: فإن دحل مع الإمام فأحدثء ففى المبسوط عن محمد بن مسلمة يلزمه إعادة 
الثائية سواء كان بغلبة أو تعمد. وقال ابن حبيب: إن أحدث بعد عقد ركعة لزمته 
الثانية» لأنه أدرك صلاة الإمام وإن لم يعمد معه ركعة لم يلزمه القضاء. وقال أشهب: 
لا يعيد» وإن حدث بعد ركعة؛ سواء قصد بصلاته رفض الأولى أو الفضل. وقال ابن 
حبيب: روى المصريون عن مالك تحزئه صلاته الأوى» وليس عليه أن يعيد الثانية. وقال 
مالك: إن كان أراد بصلاته مع الإمام أن تكون عى فريضة أو أن ذلك إلى اللف فليعد 
هدة. 

4 - مَلِكء عَنْ عَفِيفي السَهْى» عَنْ رَحْلٍ م يَنى أَسَدٍ أنه سأ أنا يوب 


الأنصَارعيٌ» فَقَالَ: إنى إنى أَصلّى فى ينتِى ثم آتى الْمَسْحد فَأْحدُ امام يُصلَى» أفَأَصلى 
كقَالَ 1 و ارب تمن صل مه قا نصح لِك قا له سهمَ حَمْ أ يفل 
الشرح: قوله: دفإن له سهم جمع. قال ابن وهصب: ومعنى ذلك له سهمان من 
الأحر. وقال الأخفش: امع الجيشء قال الله تعالى: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
قال: وسهم التمع هو السهم من الغنيمة. 
قال الإمام آبو الوليد رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن ثوابه مثل سهم الجماعة من 
الأحرء ويحتمل عندى أن يريد به مثل سهم من بيت بالمزدلفة فى الحج لأن جمعًا اسم 
المزدلفق» حكاه ابن سحئون عن مطرفء فلم يعجحب سحنوناء ويحتمل أن يريد به أن له 
44 - أخرحه اليتحارى 48/7 كتاب الوتر باب ما جاء فى الوترء عن ابن عمر. ومسلم 815/1١‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب ٠‏ رقم 21:40 عن ابن عمر: وأبو دارد ؟/لالا برقم 23755 
عن أبن عمر. والترمذى يرقم 41 2491/5 عن ابن عمر. والنسائئ 2714/1 عن ابن 
عمر. وابن ماجه برقم ١15‏ حك »4١‏ عن ابن عمر. وأحمد ١/1‏ ا عن اين عمر 


سهم الجمع بين الصلاتين» صلاة الفذ وصلاة الجماعة» فيكون فى ذلك إخبار له بأنه لا 
يضيع له إحدى الصلاتين. . وقال الدارمى: إن هذا يروى» بأن له سهم جمع بالتنوين» 
ومعنى ذلك أنه يضاعف له الأحر مرتين» والصحيح من الرواية» والمعنى ما قدمناه. 


وقوله: دأو مثل سهمن جمع على الشك من الراوى. 

48 - مَالِكء عَنْ افع أل عبد الل بن مرك يَُوَ: مَنْ صلى لغرب أر 
البح كم أدْرَكَها مم الإمام قلا يعد لها 

قَالَ يحبى: ولا أرى بَأسا لذيمان . َع الإمام مَنْ كاد قد صَلّى فى يَثتِهِ إلا صّلاة 
الْمعْرِبِ فَإله نه ذا أَعَادهَا كانت شفعًا 

الشرح: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمامء فقال مالك: تعاد الصلوات 
كلها إلا المغرب» ويه قال الثورى. وقال المغيرة: تعاد الصلوات كلهاء وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء» ولا يعيد سائر الصلوات. وقال أبو ثور: يعيدها 
كلها إلا الفجر والعصر. 

والدليل على جواز إعادة الصبح والعصر قوله يله فى حديث عجن: بإذا حت 
فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» ولم يفرق» فيجب أن يحمل على عمومه. ومن 
حهة القياس أن هذه صلاة شفع: فجاز أن تعاد مع الإمام للفضيلة كالظهر والعشاء. 

مسألة: ومن صلى العشاء وحده ثم أوترء فإنه لا يعيدها فى جماعة» رواه ابن الاسم 
عن مالك. ودليلنا على أن المغرب لا تفضى أن هذه صلاة وترء فلا تعاد مع الإمام 
للفضيلة. أصل ذلك وتر النافلة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك ممن أعاد المغرب مع الإمام» فلا يخلو أن يريد إصلاح ذلك قبل 
إكمال صلاته أو عند إتمامها أو بعد السلام منهاء فإن أراد ذلك قبل أن يركعء فقد قال 
ابن حبيب: يقطع ما لم يركع؛ فإن ركع شفعها بركعة أخرى وسلم ويجىء على أحد 
أصلى ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع. 

قال ابن حبيب: فإن أكمل صلاته مع الإمام» وأراد الإصلاح قبل السلام؛ فقد قال 
ابن القاسم فى المدونة: من أعاد المغرب فى جماعة» فإنه يشفعها بركعة وبلغنى ذلك عن 
مالك. 


6 - الفرد به مالك. 


وقال ابن وهب: لا يشفع» ولكن يسلم ويعيدها ثالثة» وإن ذكر ذلك قبل السلام» 
فقد قال ابن حبيب: إن كان بالقرب شفعها بواحدة, وإن تباعد ذلك» فلا شىء عليه. 
وجه رواية ابن القاسم أنه إنما دلت الكراهية والنقص فى صلاته الثانية لأن صلاته 
الثانية نافلة» والنافلة لم يشرع فيها الوتر» وإنما شرع فى الفروض والسئنء وأما النواقل 
المطلقة فلم يشرع فيها وترء فإذا أتى بنافلة مطلقة على حكم الوترء فيجب أن يتدارك 
ذلك» فيشفع صلاته ويردها إلى حكم النافلة المشروعة مالم يفت ذلك بسلام أو 
طولء أو عمل مانع من استدراك إتمام الصلاة. 
وهذا القول مبنى على أن نية الشفع لا تنافى نية الوترء فإذا فات تشفيعها بشسىء ثما 
ذكرناه لم يكن عليه أن يأتى بصلاة ثالئة لأنه ليس فى ذلك أكثر من الإتيان بنافلة 
أعرى على غير الوحه المشروع من الوتر. 
وهذا القول مبنى على أن نية الشفع تنافى نية الوتر» وهذا لو دخئل فى صلاة بنية 
الوترء فلا يتمها شفعًّاء وإنما دحل النقص فى جملة الصلانين من جهة الصورة:؛ فإن 
المغرب وثرء فلما أعادها صارت شفعا من جهة الصورة: فكان عليه أن يزيل ذلك 
النقص بصلاة ثالثة يعيدها إلى صورة الوترء وقد يكون للنفل مدحل فى الوتر كوتر 
صلاة الليل. 
قال الإمام أبو الوليد: فهذا عندى وجه القولين» وقد يجىء لابن القاسم وغيره مسن 
أصحابنا مسائل على الأصلين؛ ومما ورد له على الأصل الذى ذهب إليه ابن وهب فى 
هذه المسألة من منافاة نية الوتر لنية الشفع قوله فى المدونة فيمن اقتئح صلاة المغرب» 
فأقيمت عليه وقد صلى ركعةك يضيف إليها أخرى ويسلم ويدحل مع الإمام» ففرق 
بين صلاة الظهر وللغرب لا قدمناه» والله أعلم. 
ا 
العمل فى صلاة الجماعة 
- مَالِكء عَنْ أبى الزُنادٍ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبى عُرَيْرَةَ أن رُسُولَ الله بق 
1 - أغخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم .7١*‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 401. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 119. والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 451, 
وأبو دلود فى الصلاة حديث رقم 4هلإء 860 وأحمد فى المسند حديث رقم 450لا 
لل لشن ا لي ا اال ل 0 ل 


َال: «إِذًا صَلّى أحَدُحمْ بالئّس قَيُسََفْء قن فهمٌ الصّهيف وَالسقِيمَ لكي وَإِذَا 
صَلَى أَحَدُكُمْ لِنفسِه َلْيِطَوْلْ ما شَاءٌو. 

الشرح: قوله طُلك: وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف, يريد التخحفيف من القراءة 
ال ركورع والسجود وغير ذلك من الأقوال والأقعال» ومعنى ذللك التحفيف الذى لا يبلغ 
الإخلال بالفرضء وإنما هو التحفيف مما زاد على الفرض اذى لا تحزئ الصلاة إلا به. 
والدليل على ذلك ما روى عن أنس «كان النبى يي يؤحر الصلاة ويكملهاء. 

فصل: وقوله: وفإن فيهم الضعيف والسقيم والكيير»» يريد أن الضعيف لا يستطيع 
التطويل فيضر بهء ولا يجوز له الخلاف على الإمام فيتقطع عن الدماعة» وكذلك الكبسير 
والسقيم» فيجب على الإمام أن يصلى صلاة يتجوز فيها بحيث لا يشق على أحدهم. 

فصل: وقوله #ي: ووإذا صلى أحدكم لنفسه, يريد أن يصلى وحده. فليطول ما 
شاءء فإن تطويله ذلك لا يضر بغيره. 

40 - مَاِكء عَنْ نَافِع أله فَالَ: قُمْتُ وَرَاء عبد الله إن عُمَرَ فى ضّلاق ِنَّ 
الصّلوات» وَلَيْسَ مَعَةُ حَدٌ غيُرى» نَحَالْف عَبْدُ الله بيْدِهِ فجَعلنِى حِدَاءَهُ عن يكينه. 

الشرح: قال الإمام آبو الوليد رضى الله عنه: قد ذكرنا فيما تقدم مراتب المأموم مع 
الإمام: وأن الواحد يجب أن يقوم عن يمين الإمامء وإن تعدى المأموم فقام عن يسار 
الإمام» فلا شىء عليه قاله أشهب. 

وقوله: وفخالف عبد الله بيده يحتمل أن يريد حالف سنة الصلاة فى ترك العمل عمد 
يده إلى تافع؛ واستباح ذلك لأن يسير العمل معفو عنه فى الصلاة؛ ويحتمل أن يريد 
بذلك أنه الف ما أراده نافع من الوقوف عن يسارهء فتقله إلى يمينه» ويحتمل غير ذلك 
من المعاتى: والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ يَسْبَى بن سيد أذ رَحُلا كان يَوْمٌ لاس بِالْمَقِيقء فَأَرْسَلَ 
إل عمر بن عبد لم هاه 

قَالَ مَالِك: وَإنمًا نْهَاهُ لأنهُ كَان لا يعرف أبوة. 


91 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/4 
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الشرح: اختلف الناس فى ولد الزنى» هل يكون إمامًا راتباء فنهب مالك إلى أنه 
يكره ذلك» فإن أمّ جازت صلاة من اثتم به؛ وهو قول الليث والشافعى. وقال عيسى 
ابن دينار: لا تكره إمامة ولد الزئى إذا كان فى نفسه اهلا لذلكء وبه قال الأوزاعى 
والثورى ومحمد بن عبد الحكم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن موضع الإمامة موضع رفعة» وكمال 
ينافس صاحيه» ويحسد على موضعه؛ ومن كان بهذه الصفة كره له أن يعرض تفسه 
لألسئة الناس» ويستشرف الطعن والسب. 

وجما يدل على ذلك أن موضع الإمامة موضع رفعة وتقدم على النئاس فى أهم أمر 
الدين وأجل عبادة المسلمين» وهى مما يلزْمه الخلفاء ويقوم به الأمراءء والإمامة موضع 
شرف ورقعة وعلو منزلة؛ فيكره أن يقوم لذلك من فيه شىء من النقائص المرذولة: ألا 
ترى أنه لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا لنقصها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن المعائى المائعة من رثبة الإمامة على ضربين» أحدهما؛ يمنع 
صحتها. والثانى: ينع فضيلتهاء فأما ما كنع صحة الإمامة عدد مالك» فعلى ثلاثة 
أضربء أحدها: الأنوثة» والثائية: الصغر وعدم التكليفء والثالثة: نقص الدين. 

قأما الأنوثة» فإن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء فى فريضة ولا نافلةء وبهذًا قال 
أبو حنيفة وحمهور الفقهاء. وروى ابن أمن عن مالك: توم النساء. وقال الطبرى وداود: 
توم الرحال والنساء. 

والدليل على صحة القول الأول أن هذا جنس وصف فى الشرع بنقصان الدين 
والعقل؛ فلم يصح إمامته كالكافر. وتعلق-فى الرواية الثانية.ما روى أن النبى يق كان 
يزور أم ورقة بدت عبد الله بن الحارث فى بيتهاء وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن 
توم أهل دارهاء وهذا الحديث مما لا يجب أن تعول عليه. 

فرع: إذا ثيت ذلك» فمن صلى حلف امرأة أعاد أيدّاء قاله ابن حبيب. ووجه ذلك 
أن هذا ائتم يمن لا تحوز إمامته لنقص دينه وعقله كالكافرء وفى النوازل لسحنون: إن 
كان اللنتثى ممن يحكم يحكم الرجال» فلا إعادة عليهم. 

مسألة: فأما الصغر وعدم التكليفء فمّد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: لا 
يوم الصبى رحالا ولا نساء فى فريضة. وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك: أما 
التوافل» فالصبيان يؤمون الناس فيهاء ويقومون فى رمضانء ولا بأس بذلك. وقال أبر 
مصعب: إن أمّ الصبى مضت صلاة من اثتم به وبه قال الشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا غير مكلف للصلاة» فلم يجز الاتتمام. به كالمجنون. 

ووجه قوله أبى مصعب ما روى عن عمرو بن سلمة» قال: كنا يحاضر كر ينا الناس 
إذا أنوا النبى يك فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله كا قال كذا 
وقال كذاء وكنت غلامًا حافتاء قتحفظت من ذلك قرآناء كيرا فانطلق أبى وافدًا إلى 
رسول الله © فى نفر من قومه فعلمهم الصلاةء وقال: ويؤمكم أقرؤكم:» فكنت أوم 
بهم: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. 

فرع: إذا قلنا أنه لا يصلى» والصبى ممن صلى معه أعاد أبداء قاله ابن حبيبء ويه 
قال أبو حنيفة. ووجه ذلك أنه من لا تصح إمامته؛ فأوحب ذلك إفساد صلاة من اتسم 
به كالكافر والمرأة. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذه المسألة بيئة عندى على أنه لا يجوز أن يصلى أحد 
الفريضة وراء من يصلى النافلة وقول أبى مصعبء يحتمل وجهين» أحدهما: أن هذه 
الصلاة جحازت وراء الصبى لما صلاها بنية الفرض» فعلى هذا لا تجوز الصلاة لف 
المتتفل » ويحتمل أن تبنى على تحويز صلاة الفريضة محلف المتتفل لأن صلاة الصبى نافلة» 


وهو مذهب الشافعى. 
والدليل على المنع من ذلك إن كان من أدى صلاته بنية إمامه لم تمزهء فإذا أداها بغير 
نيته لم تزه كاجمعة. 


مسألة: وأما النقض فى الدين» فإنه فسق وكفرء فأما الفسق» فقد قال القاضى أبو 
محمد عن مالك: إنه ينع صحة الإمامة» وحكاه القاضى أبو الدسن. والدليل على ذلك 
أن هذا نوع فسقء فوجب أن بنع الإمامة كالكفر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن صلى وراء فاسق» فقد قال القاضى أبو الحسن: قال لى 
الشيخ: رحمه الله يريد أبا بكر الأبهرى: إن ذلك على قسمينء فإن كان بتأويل أعاد 
الصلاة فى الوقت» وما كان فسا بإجماع أعاد أبداء وقد قال ابن حبيسب» فيمن صلى 
وراء من يشرب الخمرء ولم يكن فى وقته ذلك سكران؛ ولكنه من يشرب: فإنه يعاد 
أبداء وليس ممن تحب إمامته إلا أن يكون الوالى الذى تولى إليه العلاعة» قلا إعادة على 
من صلى خلفه إلا أن يكون فى وقته ذلك سكران. وكذلك قال من لقيت من أصحاب 
مالك. 

وقد حالف ذلك ابن وهب من رواية عبد الملك بن الحسن عنهء فقال: لا يصلى 


خلف عاصر الخمرء فمن صلى وراءه لم يعدء وهذا يقتضى أن الفسق بإجماع لايمنع 
صحة الإمامة. ووجه القول الأول أن الإمامة مبنية على الفضل فى الدين؛ ولا شك أن 
المرأة أتم ديا من الفاسق ومن صلى وراءها أعاد أبداء فبأن يعيد من صلى وراء الفاسق 
أولى وأحرى. 
# ا# اي 
ياب 

وأما ما يمنع فضيلة الإمامة وتكره معهاء فالنقائص التى تمنع كمال الفروض. أو ما 
يقرب من الأنوثة والنقائص التى تحط المنزلة وتسرع إلى صاحبها الألستةء قاما ماعنع 
كمال الفروضء فمنه الرق فيكره للعبد أن يكون إمام رائبًا. 

وروى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا يوم العبد الأحرار إلا أن يكون يقرأ وهم 
لا يفرءون فيؤمهم فى موضع الحاجة. وقال ابن الماحشون: يوم العبد راتًا. 

وجه القول الأول أنه ناقص الفروض لأنه لا يحب عليه حج ولا جمعة ولا زكاةء 
وذلك يؤثر فى المنع من الإمامة كامرأة لما لم تجب عليها الجمعة متعت إمامتهنا. ووحه 
ثان وهو أن الإمامة موضع رقعة وشرف» فوجب أن يؤثر فيها الرق لأنه من النقائص. 
ووجه قول ابن الماحشون أن العبد سالم من نقص الأنوثة والفسق» فصح أن يكون إمامًا 
رائبًا كالخر. 

هساألة: ولا يوم الأعرابى الحضريين: وإن كان أقرأهمء وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: ما ذكره ابن حبيب» وهو جهله بالسئة. 

قال الإمام أبو الوليد: والأوضح عندى أن يكون ذلك لأنه يستديم نقص الفرائض 
والفضائل؛ فأما نقص الفرائض» فلأنه ليس من أهل الجمعة» وأما نقص الفضائلء فلأنه 
لا يشهد الجماعات. 

هسألة: وأما ما يقرب من الأنوثة» فكالخصى لا يكون إماماء وإنما قاله مالك. قال 
عنه اين حبيب: وتحا به نحو التأنيث. وقال ابن الماجشون وعيسى بن دينار: لا بأس أن 
يكون الخصى إماما رائبًا فى اللجمعة وغيرها. 

وجه قول مالك أن له حالا ظاهرا فى القرب من الأنوثة والبعد عن الذكورة. وقد 
بينا أن للأتوثة تأثيرًا فى منع الإمامة» فوجب أن يكون كل ما يقرب من ذلك له تأثير 
فى المتع منهاء ولا يلزم على هذا العنين: فإن حاله ليس ثما يقرب من الأنوثة. ووحه 


القول الثانى أن قطع عضو من أعضائه لاعنع استدامة الاثقمام بيه كقطع اليد 
والرحل. 


مسألة: وأما النقائض التى تسرع إلى أصحابها الألسئة وتكثر فيهم المقالة فكولد 
الرناء وقد تقدم الكلام فيه. 

مسألة: وأما ما كان نقصًا فى الخلقة» ذإنه على ضربين: أحدهما: أن يكون العضو 
الناقص له تعلق بالصلاة: أو لا تعلق له بهاء فإن لم يكن له تعلق بهاء ولا يقرب من 
الأنوثة» فإنه لا بمنع صحة الإمامة» ولا فضيلتها كالأعمى والأصمء وإن كان له تعلق 
بالصلاةء فلا يخلو أن يتعلق بها تعلق فضيلة كاليد التى تتعلق بها فضيلة السجود 
وغيرهاء فالذى عليه جمهور أصحابنا أن ذلك لا يمنع صحة الاثتمام به 

وروى عبد املك بن الحسن عن ابن وهب: لا أرى أن يوم الأقطع؛ وإن حسنت 
حالهء ولا الأشل إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض. 

وحه القول الأول أن ما نقص من خلقه لا بمنع شيا من فروض الصلاة» فلا مع 
الاثتمام به كالعمى والصمم. 

#0 
صلاة الإمام وهو جالس 

- مَالِك عن ابن شاوه عَنْ أنس إن مَاِئ أن َسُول الله فلا ركب 
ا طرخ ص09 هق 3 شِقَهُ الآئِمَنُء فَصَلَّى صَّلاة مِنّ الصلُوَاتي وَهُوَ قَاعِده 
سينا وَرَايَهُ قعُوداء فلَمّا اصرف قَالَ: وإنْمًا حول الإمَام ؤم ب به ذا صَلّى قَائِمًا 
َصلوا ياه وذ كع اكوا وإذا ره افوا وَإَِا قال كه حَمِدَهُ 
فَقُولُوا ريا وَلَكَ الْحَمْكُ ذا صَلْى حَلِسًا قصلو شر الخشثرة 


4 - أخرجه البخارى فى الصلاة حديث رقم 5178. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 4. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 7. والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 2155 
. والتطبيق حديث رقم .٠١5١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 501. واين ماحه في 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 17178. وأحصد فى المسند حديث رقم 20١588‏ 
ه؟7!. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 23185 2,171 
(1) شجش: عتيش. 


الشرح: قوله: وفجحش شقه الأيمن» اللحش معناه الندش والتوجع من السقطة 
وتحوها. 

وقوله: وفصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعوذا». قوله: ومن 
الصلوات» يحدمل «أل: من جهة اللفظ أن تكون للعهد, ويحتمل أن تكون للجنسء فإذا 
قلنا إنها للعهدء فإنه يحتمل أن ترجع إلى الصلوات المفروضة:؛ ويحتمل أن ترجع إلى 
الصلوات التى صلاها بهمء وإن كانت للجسء فإنها تكون ,معنى التأكيد يفيد ما يفيده 
قوله: وصلى». 

فصل: وقوله: «وهو قاعد, يحتمل أن يكون ذلك لعدم القدرة على القيام إن جعلنا 
الأئف واللام فى الصلوات للعهد راجعًا إلى الصلوات المفروضة؛ ويحتمل أن يكون صلى 
جالسمًا فى نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للرفق» وليقوى على ما يريده بعد ذلك من 
الطاعات» فتكون الألف واللام واحعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو اجمنس. 

فأما الفريضة؛ فلا يخلو إذا صلى الإمام جحالسًا لعجزه عن القيام أن يكون من وراءه 
مثله عاحزين عن القيام أو قادرين عليه» فإن كانوا عاجزين عن القيام» فاختلف فى ذلك 
أصحابناء فروى موسى عن ابن القاسم فى العتبية: لا بأس أن يؤمهم فى الفريضة؛ لأن 
حالهم قد استوت كما لو أضافوا القيام» وبه قال مطرف وابن الماحشوت واين عبد 
الحكم وأصبغ. 

وروى سحنون عن ابن القاسم: لا يؤمهي؛ لأن هذا عاجز عن القيام فلا يوم من 
يقدر عليه ولا من يعجز عنه كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع؛ فإنه لا يوم من 
ساواه فيه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يوم المضطجع المضطجعين. 

فرع: فإذا قلنا أنه لا يوم الجالس الجلوس مع تساويهم فى العجزء فوقع ذلك فقد 
قال سحنون عن ابن القاسم: يجزئعٌ الإمام ويعيد ما اثنم ب لأن الإمام.قد أتى بصلاته 
على الوجه المأمور به من الانفراد» وترك الاقتداء بغيره؛ ومن اثتم بهء فقد اثتم .من ليبس 
يإمامء فعليه الإعادة كما أو ائتمت امرأة بامرأة. 

فرع: فإن لم يقدر الإمام على الجلوس ولا من وراءه» فقد روى موسى عبن ابسن 
القاسم: لا إمامة فى هذا. قال يحيى بن عمر: فإن صلوا على ذلك أجزاته وأعادوا. 


ووجه ذلك أن هذه ليست من هيئة الصلاةء فلا تصح إقامة الجماعة عليها كما لا 
يجوز التنفل عليها من غير ضرورة. 

مسألة: فإن كان من وراء الإمام قادرين على القيام» فا مشهرر عن مالك أنه لا يجوز 
أن يأتموا بهء وبه قال محمد بن الحسن. قال سحنون: وقد اختلف فى هذا قول مالك» 
هكذا ذكره أبو محمد فى النوادر. والذى فى روايتنا فى العتبية» إنما هو من قول العتبى: 


إنما احتلف فيها قول مالك» والله أعلم. 
وروى الوليد بن مسلم عن مالك: يجوز لهم الاثتمام به قياماء ويه قال أبو حنيفة 
والشافعى والأوزاعى. 


وجه القول الأول أن هذا ركن من أركان الصلاة» فلا يصح الاثتمام عن عجز عنه 
كالقراءة. ووجه الرواية الثانية ما روى أن النبى وي أمّ وهو جالس وأيو بكر 
والمسلمون معه قيام» يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله و ويقتدى الناس بصلاة أبى 
بكر. 

فرع: فإذا قلنا برواية الجمهورء فصلوا على ذلك» فقد قال مطرف: تحزئه و عليهم 
الإعادة أبذا. 

ووحه ذلك أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة» فلم يجرهم ما اثتموا به فيه 
من الصلاة» كما لو كان الامام أخرس» وإذا قلنا برواية الوليدء ققد روى عن مالك أنه 
يستحب أن يصلى إلى حنبه من يقتدى به يكون علما لصلاته. 

ووجه ذلك الاقتداء بالنبى هه حين صلى بأناس فى آخر حياته» وإلى جنبه أيبو يكر 
قائمًا. 

فصل: وقوله: وإنما جعل الإهام ليؤتم بهه يريد ليقتدى. وهذا يفيد الاقتداء به فى كل 
شىء إلا ما حصه الدليل. 

وقوله: وفإذا صلى فصلوا قيامّا يريد من يستطيع ذلك ممن يأتم به» ومن لم يستطع 
ذلك فليصل جالسا. ووجه ذلك أن عجز المأموم عن القيام لا يدحلى على الإمام نقصًا 
فى صلاته بل يدرك معه فضيلة الجتماعة. 

فصل: وقوله: «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا» يقتضى أن تكون أفعال 
المأموم كلها بعد أفعال الإمام. وهو معنى الائتمام به والاقتداء يفعله. ولا حلاف أن 


ذلك من سنتهء والصلاة على ضربين: أفعال وأقوالء وأفعالها على قسمينء قسم: 
مقصود فى نفسه وقسم هو فضل لغيره. 

فأما اللقصود فى تفسه كالقيام والركوع والسجودء فلا يخلو أن يفعله المأموم يعد 
فعل أو معه أو قبل فإن فعله يعدهء فإن ذلك على وجهين» أحدهما: أن يتبع الإمام فى 
الدخمول فيه والخروج عنهء ويدركه فيه فهذه سنة الصلاة وحكمهاء وهو معنى قوله: 
وفإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا». 

وأما الوجه الثانى بأن يدل فى القعل بعد خروج الإمام عنه فإن تعمده ممنرع. 

مسآلة: وأما فعله معه فأن ينحط للركو ع مع اتحطاطه ويرقع منه مع رقعهء وهو 
ممنوع فى الحملة لما تقدم من قوله أ: نما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فا ركعواء 
وإذا رفع فارفعوا» وهو أيضا على وجهين» أحدهما: أن يأتى الإمام من الركوع 
والسجود بأكثر من مقدار الفرض» فإذا أدرك المأموم منه بعد الإمام مقدار الفرض» فلا 
لاف فى صحة اثتمامه» لأنه قد تبعه فى مقدار فرضهء وصار مؤتما به قيهء وإن لم 
يدرك به الإمام منه الأقل من مقدار الفرضء أو كان الإمام اقتصر من ذلك على مقدار 
الفرض, فإن ذلك مبنى على صحة تكبيرة الإحرام معه. 

مسألة: وهذا فى الأفعال» وأما الأقوال» فعلى ضريين: فرائض وفضائل» فالفرائض 
تكبيرة الإحرام والسلام: وقد تقدم الكلام فيهما إذا فعلا قبل الإمام أنه لا يجزئ» فبإن 
فعل مع الإمام» ففى المجموعة: أن المأموم يحرم بعد أن يسكت الإمام» فإن أحرم معه 
أعاد الإحرام؛ وإن لم يفعل أجزأه» وبه قال ابن عبد الحكم. 

وقال ابن حبيب» وأصبغ: يعيد الصلاة أبدًا من فعل ذلك. 


قال الإهام أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى لآن من صحة الاثتمام 
الاقتداء بفعلهء ولا يصح ذلك إلا بأن يتقدم ما يقتدى به وإذا وجد منهما فى حال 
واحدةء فلا يصح أن عتثل أحدهما فعل صاحبه» والفرق بين الأفعال والأقوال أن الفعل 
أمر يدوم ويتكرر منه مقدار الفرض» وما يقع عليه اسم ركوع وسجودء فلذلك قلنا إنه 
يصح أن يقتدى .عن يفعله معه إذا زاد على مقدار الفرض لأئه قد صح اتباعه له مققدار 
الفرض» وقيما يقع عليه اسم ركوع وسجود. وأما تكبيره الإحرام فإنها قول واحد 
غير متكرر جميعها فرض واحد لا يتبعض؛ ولا يقع على أجزائها اسم تكبير» فإذا وحد 
منها فى حال واحدة لم يتبع المأموم الإمام فى فرضه. ولا فيما يقع عليه اسم تكبير منه. 


وأما فضائل الأقوال» فإئه يكره أن يتقدم المأموم فيها الإمام؛ ولا يفسد ذلك صلاته. 

فصل: وقوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: رببا ولك الحمد» يدل على أن 
جميع ما يقوله المأموم: ربنا ولك الحمدء ولو كان الإمام والمأموم يأتى علسى كل واحد 
منهما باللفقلين على وجه واحد لبطلت فائدة التخصيص والتقسيمء وقد تقدم الكلام 

فصل: وقوله: وفإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» يقتضى من جهة سياق 
الحديث أنه إذا صلى جالسًا فى موضع اللتلوس أن يقتدى به فى اللتلوس» لأنه وصف 
أفعال الصلاة من أولها فصلاً فصلاً وأمر المأموم أن يقتدى بالإمام فيها قنص على أن 
المعنى الذى نصب له الإمام هو أن يقتدى بهء وآن ذلك ينع مخالفته ثم قال: وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء ثم قال: وإذا صلى جالسّاء قصلوا جلوسًا 
أجمعون. فائتقل إلى وصف الاثتمام به فى حال الجلوس» وهو موضع التشهد. 

ويحتمل من جهة السبب أنه قال لهم: إذا صلى قائمًا فصلوا فيامًاء أى إذا استطاع 
القيام فصلوا بصلاته قياماء ثم ذكر صفة الاثتمام به فى الانتقال من ركن إلى ركن» ثم 
تم ذلكء؛ بأن قال: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون؛ يريد إن لم يستطع القيام 
وصلى جالساء فحكمكم أن تحلسوا يحلوسه؛ وهذا القول أظهر من جهة السبب. 
والقول الأول أظهر من جهة سياق الحديث. 

وقال أحمد وإسحاق: يصلى المأموم جالساء وإن قدر على القيام إذا صلى الإمام 
جالسا 

والدليل لنا أن هذا ركن من أركان أفعال الصلاة فلا يسقط عن المأموم مع القدرة 
عليه كالركوع والسجود؛ وقد قال بعض أصحابئا فى حديث أنس أنه منسوخ بصلاة 
أبى بكر لف النبى 8 فى مرضه الذى توفى منهء وهذا يصح على رواية الوليد بسن 
مسلم» وقد تأول ابن القاسم أنه فى الناقلة» وذلك كله عتمل» والله أعلم. 

٠ل‏ - مَايِكء عَنْ شام إن عُروَةه عَْ أبيوء عَنْ عَاِشَة رَْجٍ الى 8 أنهًا 
قالّت: صِلَى رَسُولُ اللو 8 وَمُرَ شاك فَصَلَى حَاِْسًا وَصَلَى وَرَاءَُ قَْمٌ ويَامّاء 
5.٠‏ - أخرحه البخخارى فى الأذان حديث رقم 548. ومسلم فى الصلاة حديث رقم ؟١١4.‏ وأبو 

داود فى الصلاة حديث وقم 10. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 

الإ و أحمد فى للستد حديث رقم 6 الاك ولاملاء ماوكا نهدلل 


كَأَعَارَ نِم أن امِسواء قَلَمًا اصرف قَال: وإنمًا جُولَ الإمَامُ يتم بو فَإذًا ركع 
كوه ونا ركم قلإفتؤل الى ليما ترا لوطه ٠‏ ” 

الشرح: وقولها: «وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن أجلسواء بين معنى حابر 
فى حديثه أن ذلك على سبيل التواضع والمخالفة لأهل فارس فى قيامهم على رعرس 
ملوكهم؛ فمنع ذلك من أن يصلى وراءه أحد قائما إذا صلى هو جالساء ويحتمل بع 
ذلك ما قدمناه من التأويل فى حديث أنسء ولعلهم قاموا وراءه فى موضع اللتلوس 
تعظيمًا لهء فأمرهم باتباعه والحلوس معه إذا جلس فى التشهد. 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ هيشام بن عُرْوَكه عَنْ أبيو أن رَسُولَ الله #8 حرج فى 
مرّضيوء كََى فود أ بَكرء وَهْرَ َم يُصلَّى بالداسيء فَا عر ُو بكر فأضار لي 
ول لل ف أذ ما أنت» فَجلْسَ رول اللو ب إلى تنب أبى بك لكان بو 
كر يُصلَى بعئلاق ول لل َه حَلِس كان ان يسنو بلاق أبى 


بكر 


الشرح: اعتلفت الآثار فى صلاة النبى #ي فى موضعه وصلاة أبى بكر اتلامًا بينا. 
واختلف العلماء فى الأحكام المتعلقة بها لاختلافهاء وأعذ كل طائفة ببعض تلك 
الأحاديث: فروى عنه ما تقدم من أن النبى يي أمٌ أبا بكر. وروى الأسود بن يزيد عن 
عائشة أن النبى © صلى خلف أبى بكر ورواه مسروق عن عائشة؛ فمن حوز أن يؤم 
القاعد القيام تعلق بحديث عروة عن عائشة فى ذلكء ومن منع ذلك قال: إن رواية 
عائشة اعتلفت فى ذلك» ولم تختلف رواية أنس أن أبا بكر أمّه فى تلك الصلاة؛ 
فكانت أولى» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله وك وكان الناس يصلون 
بصلاة أبى بكرم يحتمل أن يريد أن أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله و مما به 
وسامعًا بتكبيره» وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر على معنى أنهم كانوا يتعرفون به 
ما كات التبى َي يفعلى فيائمون بالتبى قل وذلك أن النبى يه ضعف صوته عن أن 
يسمع الئاس تكبير الائتقال من حال إلى حال» فكان أبو بكر يسمعهم ذلك وهذا معنى 
صلاة الناس بصلاة أبى بكر. 


.” - أحرحه اليخارى فى الأذان حديث رقم 241. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .4١8‏ وابسن 
ماه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 17187. 


وقد احتلف أصحاب مالك في فيمن اثتم ممأموم» فروى ابن سحنون عن أبيه: : إنها 
استختلف الإمام من فاتته ركعةق فأتم بهم صلاة الإمامء 2 ثم قام يقضى» فائتم به من فاته 
تلك الركعة آنه تحزئهم. قال: ثم رجعء فقال: أحب إِل» أن يعيدوا. وفى الموازية: من 
اتبعه فيها متهم أو من غيرهم فصلاته باطلة. 

ذا قلنا تبطل صلاة من صلى معه؛ فإن ذلك لمعتيين» أحدهما: أن من اثتم به فيها 
فقد لزمه حكم الإمام الأول؛ فلا يجوز له أن يتم صلاته مع ذلك المستخلف ولا غيره 
من الأثمة» وإئما حكمه أن يقضى ما فاته من صلاة الإمام وحده. 

وقد روى موسى ين معاوية عن ابن القاسم من فاتته ركعة» فقضاها مع إمام فاتعه 
من الدماعة ركعةء فأحب إل أن يعيد أبدًا. وروى عنه ابن المواز: بطلت عليه. وقال 
سحئون فى المجموعة: وقال ابن عبد الحكم: من لزمه أن يقضى فذاء فقضى يإمام 
بطلت صلاته. 

والوجه الثائى أن من اثنم .مأموم فعليه القضاءء ويشهد لهذا الوحهء قول ابن المواز 

من اتبع اللأموم فى القضاء من كان معه فى الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته؛ وهذا 
يقتضى أنه من دعل معه حيتئذ مما يه فى تلك الركعة» فصلاته باطلة. 


وقال ابن حبيب فى إمام كان يصلى بقوم فى السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بإمام» 
فجهل فصلى بصلاتهم: أحزأته صلاته؛ لأنه كان مأموماء وأعاد من وراءه أبدًا لأنهم لا 
إمام لهمء وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك. 

وأما من قال: تحرئهم» فقد جوز الصلاة مع الأمرين جميعًاء فبأن يجزئ مع أحدهما 
أولى» فإذا قلنا يبحواز ذلك» فيحتمل أن يكون أبو بكر يأتم بالنبى يل والداس يأتمونت 
بصلاة أبى بكر وإن قلنا بالمنع من ذلك» فتأويله على ما تقدم؛ ويحختمل أن يكون ذلك 
خاصًا بالنبى ييه كما احتص بأن أتم صلاة أفتتحها أبو بكر والله أعلم. 

فصل: فإذا قلنا إن النبى يه كان الإمام فى تلك الصلاة؛ فإنه يعترض فيه فصل 
آخرء وهو أن يآتم أبو بكر قائمًا بالنبى يل جالسًا. وقد روى الوليد بسن مسلم وغيره 
عن مالك جوازه؛ فإذا قلنا بالمنع منه» فيحتمل أن يكون ذلك خاصًا بالنبى ول فقد 
روى ابن حبيب عن مالك أنه منسوخ لترك أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عتهم الإمامة حال الحلوس» وهذا فيه نظر لأن النسخ لا يكون بعد النبى ويك إلا أن 
يريد أن النسخ كان بعد هذه الصلاة فى حياة النبى يه ويدل على ذلك النسخ إجماع 


الأئمة على الامتناع منه؛ والمنع من إمامة الجالس. وهذا أيضًا يحتاج أن يغبت ينبت عنهم ثُبونًا 
شائعًا مع عدم المتحالف لهم فى ذلك» وإلا لم يكن إجماعًا. 

فرع: فإذا اثتم الواقف بالالس» فقد قال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: يكره أن يؤم 
قاعدًا قيامّاء فإن أمهم أعادوا فى الوقت. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى على رواية الوليد بن مسلم عن مالك» وأماعلى 
المشهور من قول مالك وابن القاسيء فإنه يعيد أبدّاء والله أعلم. 

ا 
فصل صلاة القائم على صلاة القاعد 


#امض واس 


كن - مَلِكه عَنْ إِسْمَاوِيلَ إن ُحَمَّ بن سَعْدٍ بن أبى وقاصء عَنن مولّى 
َو بن عاص أ لهال بْن عَمْرِو بن الْعَاصٍ» عَنْ عي اله بن عَمْرو بن الْقَاصٍ 
أن رَسُولَ الله وي قَالَ: «صّلاة هُأحَدِكَم وهر قَاحِد مدل نصلف صَلاته وَهْرَ فَايِمُ. 

الشرح: معنى قوله 8: وصلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» 
يريد أجر صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم؛ لأن الصلاة لا تتبتعض» فلا يصح 
نصفها دون سائرهاء فلا يصح نصفها دون سائرهاء وهذا اللفظ وإن كان عامًا يقتضى 
أن كل صلاة يصليها القاعد على كل حال؛ فهى مثل نصف صلاة القائم إلا أن الدليل 
قد دل على أن المراد بذلك بعض الصاوات وبعض الحالات. وأصل ذلك أن القيام ركن 
من أركان الصلاة» وشرط فى صحة الفرض منها مع القدرة عليها 

والدليل على ذلك قوله تعالى: تإوقوموا لله قانتين» البقرة: 174] ولا حلاف فى 
ذل ثبت بذلك وجوب القيام. وروى عن عمران بن حصين أنه قال؛ كانت بى 
بواسير» فسألت النبى يوه فقال: وصل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع؛ 
فعلى جنب». فخحص بهذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام؛ وبقيت الآية على 
عمومها فى المستطيعين. 


؟." - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم «"الا. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم مه" .١‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 17979. وأحمد فى السئد حديث رقم تلاوت دلاىء 5844. والدارسى فى الصلاة 
حديث رقم 1784 


وقد ثيت بحديث عائشة المروى بعد هذا جواز الخلوس فى التنفل مع القدرة على 
القيام» فخيصت بذلك الآية أيضا على قول من زعم أنها تتناول الفرض والنفل» وبقيت 
عامة فى المستطيعين القيام فى الفريضة. 

وثبت بذلك أن صلاة القاعد إنما تكون على النصف من صلاة القائم فى موضعين» 
أحدهما: من صلى الفريضة غير مستطيع القيام» والثانية: من صلى النافلة مستطيعًا أو 
غير مستطيع. وقال ابن حبيب عن ابسن الماحشون فى تأويل قول النبى فلك «صلاة 
القاعدة مثل نصف صلاة القائمع: إنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قيامًا إلا أن القعود 
كان أرفق بهمء فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة» فنإن صلاته قاعدًا 
فى الثواب مثل صلاته قائما. 

قال الإمام أبو الوليد: وما ذكرته عندى أظهرء وحكى القاضى أبو إسحاق أن 
الحديث ورد فى النوافل لأنها ليست بواحية؛ فالإتيان يها على حال التلوس على 
النصف من الإتيان بها على حال القيام» وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل» وبالله 
التوفيق. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» ففى هذا مسألتان إحداهما: فى وصف من تموز له صلاة 
الفريضة حالساء والثانية: فى وصف صلاته. فأما من تجوز له صلاة الفريضة؛ قاعدًا فهو 
المقعد الذى لا يدر على القيام أو المريض الذى لا يستطيع بحال. وقال محمد بن 
مسلمة: من لا يقدر على القيام إلا.عشمّة صلى جالسًا. 

قال الإمام أبو الوليد: وعندى أن ذلك كالمريض والمسافر فى السفيئة. 

ووحه ذلك الحديث المتقدم: وصل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداو. 

فرع: وأما من أراد أن يقدح عينيه ويصلى جالسًا أربعين يوماء ففى الواضحة عن 
مالك: لا بأس بذلك. 

ووجه ذلك أنه عذر مانع من القيام يجوز له الصلاة حالسّاء قلا بمنع من الأقعال 
المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منقعة ما لم يمنع المسافر من السفر الذى سيب الفطر 
والقصر والتيمم عند عدم الماء. 

فرع: ومن صلى جالسًا مع القدرة على القيام؛ أعاد أبدّاء ومن صلى جالمماء مع 
العجز عن القيام ثم قدر على القيام فى الوقت لم يعد» رواه موسى عن ابن القاسم فى 
العتبية. 


ووجه ذلك أيضًا إذا أتى بالصلاة على ما يلزمه من فرضهاء فلم يجب عليه إعادتها 
فى وكتها كما لو صلى بتيمم ثم وجد لماء. 

مسألة: ومن لم يقدر على القيام إلا مستتدًا أو متكناء فإن ذلك أولى من صلاته 
جالسّاء قاله فى المختصر. ووجه ذلك أن هذا الحال أقرب إلى فرضه؛ فلا يجوز له 
الانتقال عنها مع القدرة عنها. 

فرع: ويصلى المريض جالسًا مستندًا أحب إلى من أن يصلى مضطجمًاء قاله ابن 
القاسم فى المدونة. ووجه ذلك أن الجلوس هيئة من هيئات الصلاة؛ فلم يجز له تركها 
مع القدرة عليها كالقيام. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه إن لم يستطع القيام ولا القعود, أدى فرضه مضطجعًا. 
والدليل على ذلك قوله يل «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فععلى 
--53 

فرع: والسنة أن يصلى على جنبه الأبمنء ووجهه إلى القبلة» ورأسه إلى المغرب» 
ورجلاه إلى المشرق؛ لأن التيامن مشروع؛ ولا عكن استقبال القبلة معه إلا على هذه 
الخال 

فرع: فإن عجز أن يصلى على جنبه الأمن» فهل يصلى على جتبه الأيسر أو على 
ظهره: قال ابن القاسم: يصلى على ظهره. وقال ابن المواز: يصلى جنبه الأيسر. 

وحه القول الأول أنه لما عجز عن التيامن الذى هو مشروع فى الصلاة كان 
الاضطجاع على الظهر أمكن فى استقبال القبلة» وأشبه فى ذلك بحمال القيام التى هى 
الأصل. ووحه ما قاله ابن المواز قوله فكُ: «فإن لم تستطع فعلى جنب ولم يفرق فإن 
صلى على حنبه الأيسر, فإنه يصلى ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب؛ لأنه لا يتأتى 
له استقبال القبلة إلا كذلك. 

فرع: فإن عجر عن ذلك صلى على ظهره ورجلاء إلى القبلة» وهو مستقبل القبلة 
بوجهه؛ لأن استقبال القبلة مشروعء ولا يتأتى لمن كان على ظهره إلا على هذا الوجه. 


و م - مَالِكه عَن ابن شِهَابيء عن عَبْدِاللو بن عَمْرو بن الْعَاصٍ أنه قَالَ: لما 


.7 - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم ه"الا. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم مه وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .46٠‏ واين- 


فسا الْمَدِينة نَالَنا وبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا ديد فرج رَسُول الله يي عَلَى الناس وَهُمْ 
يُسلُونً فى مسوم عو ثَقَالَ رَسُوَلُ اللو 9: «صلاةٌ الْقَاعِدِ مِئْلُّ يفي ضّلاةٍ 
الْقَائِم. 

الشرح: قوله: «نالنا وباء من وعككها شديد» الوباء سرعة الموت» وكثرته فى الناس» 
الوعك شدة الخر من المرض. 

وقوله: «فخرج رسول الله وي على الناس؛ وهم يصلون فى سبحتهم قعودًا, قيل 
إن السبحة صلاة النافلة» وقد قيل فى قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من المسبحين» 
[الصافات: 47 ١ع‏ يريد المصلين. 

وروى عن ابن عباس فى قوله: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون# [الروم: 117 ]١8‏ أنه قال: 
هذه الآية فى الصلوات الأربع الظلهر والعصر والصبح والمغرب؛ وقد قيل إن معنى 
السبحة الصلاة فإذا كان لفظ السبحة واقعًا على الفريضة والنافلة» مجحاز أن بالحديث 
الأمران أو أحدهما. ش 

فصل: وقرله #ك: «صلاة القاعد مثل. نصف صلاة القائم» تنشيطًا لهم على القيام: 
وندب لهم إلى فضله. وتذكير لهم ئلا يجتزأو! بالقعود مع القدرة على القيام لما فيهم من 
ألم الوعك وشدة المرض. 

* 0#« 
ماجاء فى صلاة القاعد فى النافلة 

8 - مَلِكه عن أن هاس عَن السب بن تت عَنِ امِب بن أبى 
وَدَاعَةَ السسّفْييٌ عَنْ حفص زوج النبىّ ' 8 أنهَا قَلت: مَارَئِت رَسْوَلَ الله فك 
ستلى فى سس حا قط حلى كال قل وَدَقه يعاو كال يُصلى فى شبحيه 
هنا ورا بالسثورة متها حتَى تَكُون ألول من طول مِهًا. 


-ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها نحديث رقم ,١555‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
4 1/54 5844. والدارمي فى الصلاة حديث رقم .١14864‏ 

0.4 - أخرححه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 7*1. والترمذى فى الصلاة حدييث 
رقم ٠‏ 4". والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١181‏ وأحمد فى 
السئد حديث رقم 1 والدارمى فى حديث رقم 14 


كتاب الصلاة +7بب7ب7ب_-ب_-_-02020202 0 20 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 2 0 

الشرح: قوله: «ما رأيت رسول الله وو فى سبحته قاعدًا قطء إعبار عنه يا أنه 
كان يصلى الصلاة فى تنفله على أتم هيئاتها من القيام إذ هو أفضل هيئات الصلاةء فلما 
كان قبل وفاته بعام وثقل عن القيام صلى قاعدا رفقا به واستدامة للصلاته وتوفير قوته 
ما يلزم من أمور المسلمين» وإطلاق هذا اللفظ يقتضى الدلوس فى موضع القيام من 
الصلاة هذا عند استعماله» وإن كانت الصلاة لا تخلو من التلوس إلا إذا قيل صلى فلان 
قاعدًا أو جالساء فهم منه أنه جلس فى موضع القيام. 

لكين - مَللِك» عَنْ سام بن عروةه عن أبيوه عن حَلِصَة رَْجٍ لنب 48 أنهًا 
َعيرنّه نا َم تر وَسُولَ اللو وق يُصَلْى صَلاة اليل ندا فَدُ حنى أَسَنَتَكَادَ 
يَْرَا قَاعِدًا حَتَى إِذَا راد أن يركَعَ َم قرا نوا مِنْ كاين أ أَربَعين ابه ثم ركع. 

الشرح: قولها: دأنها لم تر رسول الله عِيَّ يصلى صلاة فى الليل قاعدًا قطم تريد 
بذلك نافلة الليل» ويحتمل تخصيصها للذكر بصلاة الليل معنيين» أحدهما: «أنها تصت 
على صلاة الناقلة» ونبهت بذلك على فعله فى الفريضة التى همى آكد منها. والثانى: أنها 
قصدت إلى الإخبار عن فعله فى النافلة باللفظ المناص؛ لأنها لو ذكرت أنه كان يصلى 
قائمًا يجوز أن يكون ذلك فى الفريضة دون النافلة» فلا يحصل فى ذلك الحث والقأكد 
فى قيام النافلة. 

ثم قالت: وحتى أسن فكان يصلى قاعداء فأعبرت عن عذره فى تركه القيام 
بالسن إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة» ثم قالت: «حتى إذا أراد أت يركع؛ قام فقمرأ», 
فأخبرت بذلك عن مواظيته على القيام» وتأكده عنده بأنه لا مجلس عما يطيقه منه. 

وفى ذلك أن من لم يطق أن يقوم فى جميع صلاته جاز له أن يقوم فيما أمكته منهاء 
ولا لاف نعلمه فى جواز ذلك فى الثافلة. 

مسألة: وهذا لمن افتتح النافلة قاعداء ثم أراد القيام» فإن له ذلك ولو افتتبح الصلاة 
قائمًا ثم أراد القعودء فإن ذلك يجوز له عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يجوز له ذلك. 


.م - أرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١11١84‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم .١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم 841 والنسائى فى الصغرى فى قيام 
اليل وتطوع النهار حديث رقم 21748215141 8. وابن ماحه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث رقم 01711 /1111. وأحمد فى السئد حديث رقم 21444 214515 
لي 0 


وحه قول ابن القاسم أنها حالة تييح .له اقتتاح الصلاة ججالساء فجاز 
الجلوس من افتئحها كحالة العذر. ووحه قول أشهب أن من شرع فى عبادة لزّمه 
إتمامهاء وهذا لما افتئح نافلته قائما لزمه إتمامها قائماء والله أعلم. 

فصل: وقولها: «فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام» دليل على تكرر ذلك 
منه؛ وإغا كان يفعله حال كان عليها من الضعف عن القيام فى جميعها والقوة على 
القيام فى يعضهاء ولم يكن ذلك عن أمر طرأ له فى بعض الصلاة؛ ولو كان أمرًا طرأ له 
فى بعض الصلاة لم يكن يجده حين الشروع فيها لم يخرج عن حد الحواز فى النافلة لما 
ذكرتاه. 

مسألة: وأما فى الفريضة» فإن افتتح الصلاة قاعدًا لعجزه عن القيام» ثم أطاق القيام 
لزمه أن يقوم فيتمها قائماء ولو افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز عن القيام» جاز أن يتم 
صلاته قاعدً!. وقال محمد بن الحسن: يستأنف الصلاة. 

والدليل على ما تقوله أنه افتتح الصلاة جما كان فرضه فى أفتتاحهاء نلا تبطل يقدرته 
على القيام فى الركعة الثانية أو الثالئة كما لو افتتحها بالقيام. 

مسألة: لو افنتح صلاة بالاضطجاع لضعفه عن القيام والجلوس ثم استطاع القيام أو 
الجلوس أتم صلاته على ما أدت حاله. وقال أبو حنيفة: يستأنف الصلاة. 

والدليل على ما تقوله أنه افتتح الصلاة بما كان حكمه أن يفتتحها بهء فلم تبطل 
بقدرته على القيام كما لو افتحها بالجلوس. 

فصل: وقولها: وويقرأ بالسووة حتى تكون أطول من أطول هنهاء يقتضى أنه كان 
يستعمل الترتيل فى قراءتها للتدبر ولامتثال قوله: «إورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: 4] 
ولعله يشير إلى أن هذا كان أعف عليه وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

- مَالِك عَنْ عبد الل بن يَزِيد الْمَدنىٌ وَعَنْ أبى النظرء عَنْ أبى سَلَمَة 
- أشخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 1118. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم تالا الال والترمذى فى الصلاة حديث رقم كل الال ولالل. والنسائى 
فى الصغرى فى قيام: الليل وتطوع النهار حديث رقم 21541 415448 1549 555 
كل ل لتك تدك ارتل 4لالالء 13190. وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .١١51 1١70117531174‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
لست 5 وأحمد فى الستد حديث رقم لا ل مهل 


ابن عبد الرّحْمَِء عَنْ خَائِضَة وج النبئ وك أذ رَسُول الل فق كان يُصَلّى حَلِسًا 
يعر وهر حَاِس» ذا بق من ره َدْرُ ما يَكُو لازي أو أبن اه قَامَ فََرا 
َهوَ فَائِمٌ نم رَكعَ وَسَدَ نم صَنعَ فى الرَكعةٍ الشازية يثلَ ذلِك. 

الشرح: قولها: وكان يصلى فيقرأء وهو جالس» بيان أن آخمر جلوسه كان حين 
القراءة 

وقولها: «فاذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية يقتضى أن ما 
يقرأه قيل القيام أكثر لأن البقية لا تنطلق فى الأغلب إلا على الأقل. 

وقولها: «قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين» يحتمل أن يكون جميع قراءته فى الركعة 
مقدرًا عند عائشة لتكرر صلاته بحضرتها ومعرفتها مقدارهاء ومقدار ترتيله لهاء وهذا 
هو الأغلب من حاله, ويحتمل أيضًا أن تكون حاله تختلف فى طول القيام وقصرهء 
ولكنه كان لا يختلف عليها مقدار قراءته قائمّاء وإن كانت القراءة قاعدًا تختلف عليها 
لطولها وقصرهاء قتقدر لعائشة مقدار قراءته حال القيام نخاصة. 

فصل: وقولها: «ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك» يدل على حواز اللباوس فى 
النافلة بعد القيام مع القدرة عليه لأن عائشة إنما وصفت المتكرر من فعله. وأخحبرت أنه 
كان يستفتح القراءة حالسًا ثم يقوم لبقية القراءة فى كل ركعة» وأن ذلك كان المتكرر 
من فعله: ولا يصح بجرى العادة أن يطرأ عليها المانع فى أول كل ركعة؛ ويزول قى 
أثنائهاء وَإِنما كان ذلك من فعله لما قدمناه من الاستدامة للصلاق» وإبقاء القدرة عليها 
والله أعلم وأحكم. 

ويحتمل أن يكون النبى ويك كان ينرى ذلك عند افتتاح ناقلته» ولعل أشهب لا ينع 
من ذلك إلا ما افتنحه بنية القيام أو بإطلاق النية» ولا عنع ذلك فيما نوى فيه ابلبلوس 
يعد القيام. 

.م - مَاِك أله يَْقهُ أذ عَرْرةٌ بن الرُبَيْر وَسَعِيد بْنَ الْمُسَيّسِ كَانَا يُصَلْيَاَ 
النافِلّة وَهّمَا مُحْتبيَان. 

الشرح: قوله: ركانا يصليان النافلة وهما محتبيان» يريد أنهما كانا يجلسان موضصع 
القيام على صفة الاحتباء. والأصل أن الحلوس فى الصلاة موضع القيام ليست له صفة 


/اء" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 745 


مخصوصة لا يجزئ إلا عليه» بل يجزئ على كل صفات الجلوس من الاحتباء والتربع 
والتورك وغيرها من صفات اللدلوس. 
غير أن القاضى آبا محمد رأى أن أفضلها التربع؛ لأنه أوفر هيئات المدلوس فى الصلاة» 

إلا آن الاحتباء مع ذلك جائز» وليس فى احتباء سعيد وعروة دليل على أنه أفضل هيئات 
الجلوس فى الصلاة؛ ولا فى ذلك دليل على اختيارهما له على غيره» وإنما فيه دليل على 
أنه كان يتكرر منهماء ولعله كان يتكرر عنه عند السآمة للتربع أو غير ذلك؛ والله 
أعلم. 

اع#ا# 

الصلاة الوسطى 


كن - مَك عن يدبن أل عن القَْفاعٍ بن حكبوء عن أبى موس مَولَى 
عَائِشَة م المُؤْينِينَ أنه قَالَ: : أتريى عَاِشه ألا كني لها تُصْحًَا كم قالَت: دا 
بَلَغْتَ هَذِهِ الآية اذى «إحَافظُوا عَلَى الملُوَاتٍ والصّلاة الوُسْطَّى وَقُومُوا لِلَّهِ 
قَانِتِينَ) [البقرة 8178] قَلَمًا لها آدعهَا فَأمْلَت عَلَى: حَاِظُوا علّى الصُلّوَاتٍ 
وَالصّلاة الْوُسْطَّى وَضَلاة اْعَصلرٍ و َقُومُوا لِلْهِ فَاتتِينَ. قَالَت عَائِشَة: سَمِعْتَهًا مِنْ 
رَسُول لله كا 

الشرح: قره: «أمرئتى عائشة أن أكتب لها مصحفّاء يقتضى.أن يكون قبل جمع 
القرآن مصحقاء وقبل أن يجمع الناس على المصاحف التى كتب بها عثمان إلى الأمصار؛ 
لأنه لم يكتب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليهء وثبت بالخبر المتواتر أنه 
قرآن» فأما غير ذلك مما كان يكتب من معنى التفسير فأجمعوا على المنع منه. 

فصل: وقوله: وفلما بلغتها آذنتهاه إنما أمرت أن يستأذنها لما أرادت أن تملى عليه 
زيادة لم تكن ثبتت فى المصحف الذى كان ينتسخ منه؛ ولا فى غيره مما يمكنه أن ينسخ 
منه» وَإئما روت أنها سمعت تلك الزيادة من النبى يي فأرادت أن تثبتها فى المصحف 
لذلك» ولو لم يكن يقوم به نفع. 
04" - أحرجه مسلم فى الساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 159. والترمذى فى تفسير القرآت 


حديث رقم 19:48. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 7/ا4. وأبو دود فى 
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فصل: وقوله: «فأملت على مإحافظوا على الصلوات والصلاة.الورسطى وقرموا 
الله قانتين4: [البقسرة: 778] فأملت عليه زيادة فى المحفوظ من التلاوة ووصلاة 
العصرء فكان الأظهر بهذه الزيادة أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. 

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة الوسطى» فالذى يقتضى ما أملته عائشة أنها غير 
صلاة العصر لأنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى؛ ولا يعطف الشىء على 
نفسه وليس فى هذه الزيادة تعيين للصلاة الوسطى: وذهب مالك والشافعى وأكثر أهل 
المدينة إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح. 

وقال زيد بن ثابت: الصلاة الوسطى صلاة الظلهر» وبه قال عسروة بن الزبير. وقال 
جماعة من الصحابة: هى صلاة العصرء وبه قال ابن حبيب وأبو حنيفة. وقال قوع: إنها 
المغرب. 

ويجب أن نبين معنى وصفنا لها بأنها الوسطى قبل أن نبدأً بالدلالة تعلى ما تختاره من 
ذلكء؛ وذلك أن الوسطى يحتمل ثلاثة معان» أحدها: أن تسمى وسطى» ععنى فاضلة 
الصلوات» يقال هذا أوسط القوم معنى فاضلهمء قال الله تعالى: لقال أوسطهم آلم 
أقل لكم لولا تسجون» [القلم: .8؟] وقال تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطًايك 
[البقرة: ]١75‏ يريد أمة فاضلة. 

وأما المعنى الثانى» فإنه يحتمل أن يراد بها المتوسطة .معنى أن وقتها يتوسط أوقات 
سائر الصلوات» فيكون بعضها قبلها وبعضها بعدها. 

وا معنى الثالث أن توصف بذلك التخصيص وإن كانت كل صلاة وسعطلى على 
المعنيين المتقدمين؛ وعلى الوجوه الثلاثة» فإن جميع الصلوات يصح أن توصف بأنها 
وسطىء بمعنى أنها فاضلة؛ وععنى أن وقتها يتوسط الأوقات وععنى التخصيص لأن ما 
من صلاة من الصلوات الخمس إلا ويصح أن تجعلها وسطي؛ وتمعل ما قبلها صلاتين 
من الفروض وبعدها صلاتين. 

وإذا وصفت صلاة من الصلوات المفروضة بأنها وسطىء ولم ينص لنا عليها نصًا 
تتميز به من غيرها علمنا أنها لا توصف بأنها وسطى يمعنى التخصيص خاصة:؛ ولكن 
لمعنى فيها يتوصل إلى معرفة ذلك من حالها بالنظر والاستدلال؛ فنظر إلى أول الصلوات 
بأن توصف بأن لها مزية فى الفضيلة وأن وقتها أولى بأن يوصف بالتوسط من غيرهاء 
فيصرف هذا الاسم إليها. 


قف ممه ممه ممم معط طم عط وعم ممه .ومنلل كتاب الصلاة 

والدليل على أن الصلاة الوسطى ليست بصلاة العصر» ما روته عائشة رضى الله 
عتها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء قعطقفت صلاة العصر 
على الصلاة الوسطى» فدل ذلك على أنها غيرهاء وقد روت ذلك عن التبى . 

وما يدل على أن صلاة الصبح أحق بهذا الاسم من سائر الصلوات من جهة تأكد 
فضياتها أنه ليس فى الصلوات كلها أشق منها ولا أيين عذرًا فى التخلف عنها لأنها 
تطرأ على الناس فى ألذ أوقات النوم؛ ويتكلف لها من ترك وثارة الضجع ودقه وترك 
لذيذ النوم مع شدة الحاحة إليه؛ والقيام إلى شدة البردء وتناول الماء البارد ما لا يتكلف 
لسائر الصلوات أنها فى الغالب تحىء أوقاتها والناس أو أكثرهم متصرقون؛ ولذلك قال 
الله تعالى: لإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا4 [الإسراء //]. 

وروى عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله طقكٌ: وليس صلاة أثقل على المنافقين 
من الفجر والعشاء لا يستطيعونهما». وقال #ُته: «لو يعلسون ما فى العتمة والصببح 
لأنوهما ولو حبوا؛ فخحص صلاة الصبح بهذا الوصف مع مشاركة غيرها مسن الصلوات 
فى هذا المعنى لتأكد فضيلتهاء فثبت أنها أعظم الصلوات أجرًا وأتمها فضلا. 

وجما يدل على أنها أحق بهذا الاسم من حهة توسط الوقت أن صلاة الصبح لا 
تشارك واحدة من الصلوات فى وقتها ولا تشاركها صلاة من الصّلوات فى وقتها. 
وسائر الصلوات أوقاتها مشتركة فالظهر والعصر مشتركان والمغرب والعشاء مشتركان 
فى وقتهماء فلو جعلنا العصر هى الوسطى لكنا قد فصلناها ما شركها وهى الظهرء 
وأضفنا إلى الظهر ما لا يشركها فى وقنت وهى الصبح؛ وأيضًا فإن للوصوفة بأنها 
وسطى لا تكون أولى بذلك ثما يشاركها فى الوقتء فإذا وصفنا الصبح بأنهسا الوسطى 
سلمت من ذلك» وقرنت كل صلاة با يشاركها فى وقتهاء وانفصلت هما لا يشاركهاء 
فكانت المغرب والعشاء مشتركتين ثم الصبسح ثم الظههر والعصر مشت ركتين» فكانت 
الصبح أولى بالوصف بالتوسط. 

وأما ما تعلقوا به مما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عته قال: قال رسول الله 
يق يوم الأحزاب: وشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نارَاه فإنه يختمل أن يريد يه الوسطى من الصلوات التى شغل عنها وهى الظهر والعصر 
والغرب» ووصفها بأنها وسطى من هذه الثلاث تتأكد فضيلتها على الصلاتين الثنين 
معهاء ولا يدل ذلك على أنها أفضل من الصبح. ويحتمل أيضا أن توصف بأنها وسعلى 
إذا قرنت ذكرها واسمهاء وكذلك سائر الصلوات وإئما الخلاف عند الإطلاق. 


فصل: وقوله تعالى: إوقوموا لله قانتين» القدوت فى كلام العرب السكوت 
والقبوت الطاعة والقنوت الدعاء. وقد استدل القاضى أبو محمد على أن الصلاة الوسطى 
صلاة الصبح بقوله تعالى: «إوفوهوا لله قاتعين4 والقنوت لا يكون إلا فى صلاة الصبح» 
فأشار إلى أن المراد بذلك القنوت الذى يكون فى الصبسحء وقد قيل أيضًا إن القدرت 
طول القيام. 

فصل: وقوله: دثم قالت: سمعتها من رسول الله قل » وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن ثم نسحت؛ روى ذلك عن البراء بن 
عازب» فإن صح خعبر البراء بنسخمهاء فلعل عائشة لم تعلم بنسخحها إذا أرادت إثباتها فى 
المصحفء ولعلها اعتقدت أنها ما نسخ حكمهاء وثبت رسمهاء فأرادت إثباته. 

والوجه الثانى أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبى و ذكرها على أنها من غير 
القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى كما روى عنه جرير بن عبد الله البجلى 
أنه قال: إن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء 
ثم قرأ: إفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» [طه: ]١٠١‏ فأكد 
ار ا ا و 
اعتقدت جواز إثبات غير القرآن مع القرآن على ما روى عن أبى بن كعب وغيره من 
الصحابة أنهم جوزوا إثبات القدوت وبعض ض التفسير فى المصحفء وإن لم يعتقدره 
قرآنًا. 

لكين - مَلِك» عَنْ ري بن ألم عَنْ مرو بن رافِعٍأنةُ قَالَ: : كنت أكقب 
مُصْسَفًا لحفصّة أمّ الْحُؤْمنينَ فَقَالَت: إذَا لفت مَل الآية فآذنى. لحَافِظُوا على 
الصّلوَات والصلاة الْؤطى وَفُومُو لله قاي» [البقرة قَلَما بَلَا آذْتهَا 
تخت َل حَافِظُوا عَلَى العكلرَات وَالمكَلاة الْوُسْطَى رَصّلاةٍ الْعَصْرٍ وَقُومُوا لله 

الشرح: أمرت حفصة بإثيات هذه الزيادة فى اللصحفء وإن لم تذكر أنها سمعتها 
من النبى #يَ ويحتمل أن تكون سمعتها منه» وإن لم تذكر ذلكء؛ ويحتمل أن تككون 
سمعتها من عائشة أو غيرها فأرادت إثباتها على أحد الوجوه المذكورة قبل 
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- مَالِكء عَنْ داو بن الْحُصَِنِء عن ابن يَربُوع الْمَسْرُوِِئٌ أنُْ قَال: 
قن سل مق أ لعف ال يي ل 0 
سَمِعْتْ زْيْدَ يْنّ نَابِسو يَقول: الصّلاة الوُسنْطى صّلاة الظهر. 

الشرح: يذكر عن زيد بن ثابت أنه أذ هذا القول عن عائشة ولم يقبتء ولعله 
أراد وسطى بمعنى أنها فاضلة لا على معنى أنها الماخصوصة بهذا القول» وأن لها بذلك 
مزية على غيرها من الصلوات. 

- مَالِك أنه بَلَمَُ أن عَلِ بْنَ أبى طَالِِر وَعَبْدَ الله يْنَ عباس كَانَا يُقُولات: 
العملا الْوُسْطَى صّلاةٌ الصبح. 

قَالَ مَالِك: وَكَوْلٌ على وَابْن عبس أحَب ما سَمِعْت إلى فى ذلك 

الشرح: روى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه اختلف قوله فى ذلكء فقال: 
كنا نرى الصلاة الوسطى الصبح؛ حتى سمعت رسول الله ف يبوم الأحزاب يقول: 
وملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلؤنا عن الصلاة الوشطى حتى غابت الشمس)(©2 
ولم يكن صلى يومئد الظلهر والعصر حتى غابت الشمس. 

وإنما يصح ذلك بأن يكون على رضى الله عته لم يسمع من النبى 8ن حديث يوم 
الأحزاب» وإنما بلغه عنه بعد أن حدث بأن الصلاة صلاة الصبح» فرحع عن روايته فى 
ذلك لما سمع حديث يوم الأحزاب أو يكون أخبر أنه كان يعتقد ذلك حتسى سمع مسن 
النبى 8ه ما سمعه يوم الأحزاب أو يكون سمع منه ما سمع يوم الأحزاب فلم يتأوله 
ولا حقق النظر فيه إلا بعد مدة فرجع إليه. 

فصل: قال مالك: ووقول على وابن عباس أحب ما سمعت إلى فى ذلك معناه ما 
ذكرئاه فيما تقدم أن اختيار مالك فى الصلاة أنها صلاة الصبح؛ وذلك على سبيل 
الترحيح لما ذهب إليه على سائر الأقوال على احتمالهاء والله أعلم بالصواب. 

#0 


8٠‏ - اتفرد به مالك. 

2-0 انفرد به مالك. 
)١(‏ أخرحه مسلم 570/١‏ كتاب الساحد ياب 75 رقم 37٠1‏ عن على. النسائي 238:/١‏ 
عن على. أحمد 2١17/١‏ عن على. البيهقى فى الستن الكبرى :470/١‏ عن ابن مسعود. 
الطبرانى فى الكبير 2785/1١‏ عن ابن عباس. اين خحزكة برقم /819 ١غ‏ 4/7 لاء عن على. 


الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد 
- مَللِكء عَنْ شام بن عُرْرة عن أبيوء عَنْ خُمَرٌ بن أبى سَلْمَة أنْهُ رأَى 
سول اللو ل يمل فى تو وَاحدٍ مُشولا بو فى يدسه كم سلْمَة ًا رقي 

عَلَى َقيُو91. 

الشرح: قوله: «رأى رسول الله © يصلى فى ثوب واحدء يعنى أنه كان لباسه فى 
صلاته تلك ثوب واحدء وإنا عنى بتقل ذلك لأن اللياس من أحكام الصلاة» والكلام 

فيه فيما بين أحدهما فى مقدار الملبوس» والآخخر في صفة الملبوس واللباس. 

ل تاف 
باب 
فأما الملبوسء فإن له مقدارين» مقدار الفرض» ومقدار الفضلء فأما الفرض للرحال» 
فهو ما يستر العورة» ولا حلاف فى أنه فرض. واختلف أصحابنا فى تفسير ذلك فقال 
القاضى أبو الفرج: هو قرض من فروض الصلاة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال 

القاضى أبو إسحاق: إنه من سئن الصلاة وبه قال ابن بكير والشيخ أبو بكر. 

وفائدة المنلاف فى ذلك أتنا إذا قلنا إنها من فروض الصلاة بطلت بعدم ذلك» وإذا 
قلنا ليست من فروض الصلاة أثم التارك ولم تبطل. 

وجه القول بأنها من فروض الصلاة الحديث المروى عن النبى و أنه قال: ولا تقبل 
صلاة حائض إلا بخمار». ومن جهة القياس أن هذه عبادة من شرطها الطهارة لها تعلق 
بالنيةء وجب أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف» فإن سلمواء وإلا دللنا عليهم 
بما روى عن أبى هريرة أن أيا بكر بعنه فى مؤذنين ينادى يمنى أن لا يطوف بالبيت 

عريان. 

واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك لأنه لو كان من فروض الصلاة لاختص بهاء 
ولما كان مشروعًا فى غير الصلاة ثبت أنه ليس من فروضهاء فالجواب أن هذا يبطل 

بالإيمان فإنه فرض فى الحملة» ثم هو من فروض الصلاة وشروطها. 

.811 أخرحه البخمارى فى الصلاة حديث رقم +83*. ومسلم فى الصلاة حديث رقم‎ - 7١ 
١/14 والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم‎ .5١١ والترمذى فى الصلاة حديث رقم‎ 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 57/8.:واين ماه فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم‎ 
.18895 وأحمد فى للسند حديث رقم‎ . . 4 

)١(‏ العاقق: ما بين التكب والعئق. 


فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن العورة التى يجب سترها هى ما بين السرة إلى الركبة» هذا 
الذى ذهب إليه جمهور العلماء من أصحابنا ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال الشيخ أبو القاسم: العورة القبل والدبر والفحذ. ويروى عن بعض أهل الفلاهر 
العورة: القبل والدبر خاصة. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور الحديث الذى يأتى بعد هذا أن النبى ييه قال 
لدرهد: وغط فخحذك فإن الفخذ عورة». ومن جهة المعنى أن هذا موضع يستره المعزر 
غالبًا؛ فوجب أن تكون من العورة كالقبل والدبر. 

فرع: : إذا ثبت ذلك» ذف فقد روى عن أبى حنيفة أنه قال: العورة على ضربين» مغللة 
وعتففة فامغلظة هى القبل والديرء والمففة سائر ما ذكرنا قبل هذا أنه من العورة. 

قال الإمام أبو الوليد: ليس ببعيد عندى هذا القولء وقد روى عن مالك فى 
الواضحة ما يؤيده أنه قال: من صلى وفخحذه مكشوفة, فلا إعادة عليه 

مسألة: وقد يسقط فرض ستر العورة مع عدم ما تستر به» فمن لم يكن عنده ما 
يستر عورته صلى قائمًا وأجزأته صلاته. وقال الشافعى: يصلى جالسا. 

والدليل على ما نقوله أن ستر العورة من أحكام الصلاة» فلا يسقط شىء من 

مسألة: وأما مقدار الفضيلة للرجال بأن يكون على كتفيه ثوب يسترهما ويكره أن 
لا يلقى على كتفيه من ثويه شيئا إذا أمكنه ذلك لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
ييك: ولا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شئءه. ومن جهة المعنى 
أن فى ذلك خحروجًا عن الوقار المشروع فى الصلاة. 

ا ل تنا 
باب 

وأما صفة الملبوس واللباس» فإن الملبوس لا يخلو أن يكون ثويًا واحدًا أو أكثر من 
ذلك» فإن كان ثويًا واحداء فإن من صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة» وأن 
يكون من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشفء فإن كان خفيفًا يشف أو رقيقًا 
يصفء» فقد حكى ابن حبيب فى واضحته عن مالك أنه لا يصلى فيه» ومن صلى فيه 
أعاد» رجلا كان أو امرأة. ووحه ذلك أنه ليس بساتر العورة» وسترها هو المشروع. 


مسألة: ومن صلى وعليه قميص ورداء أو رداء أو إزارء فقد كره له أن يطرح الرداء 
عن منكبيه للحر فى الفريضة وحفف فى النافلة. ووجه ذلك أنه يراعى فى المكتوبة ما لا 
يراعى فى النافلة لأنها أهم والخرص على إتقامها آكد. 

مسألة: ويستحب أن يلبس المصلى ثيابه على أفضل هيئاتها من السكينة والوقار؛ لأن 
السكينة والوقار مشروع فى الصلاة» فإن خالف هذه الصفة بأن يشمر كمه أو يشد 
ثيابه بحزام أو فعل ذلك لشغل هو فيهء فالأفضل أن يزيل ذلك عنه ويصلى الصلاة على 
الهيئة المستحبة؛ فإن صلى على حال التشمير أجزأه ولم يخرج» وإن فعل ذلك لصلاته 
فتقد أساء وحالف السنة لأنه قصد الصلاة ما يخالفها وتهيئع لها بما يضاد هيئاتها إلا أنه 
مع ذلك بحرئه صلاته. 

فصل: وقوله: ومشتملا بهع. قال الأحفش: الاشتمال أن يلتحف من رأسه إلى 
قدميه» والتوشح أن يأذ الثوب من تحت ,عينه؛ فيرده على منكبه من يكينه. وهذا الذى 
قال الأخفش ليس هذا هو الاشتمال المذكور فى الحديث؛ وإنما هو.نوع من الاشتمال» 
والاشتمال على أضربء؛ أحدها: التوشح وهو المذكور فى الحديث المباح فى الصلاة. 
والثانى: اشتمال الصماءء وهو الذى أنكره #ْ على جابر بن عبد الله حين قال له: وما 
هذا الاشتمال» 


وقد ورد المنع منه فى الصلاة» وهو أن يشعمل فى الثوب على متكبيه وتكون يداه 
تحت الثوب» فهذا منع فى الصلاة لمن يكن عليه إزار» قلابد أن يباشر الأرض بيده 
للسجودء وهو مأمور به أو يخرج يديه لذلك فتيدو عورته. 

مسألة: وإن كان إزار غير الثوب الذى يشتمل يه فلا بأس بذلك؛ لأنه يأمن حيتسدذ 
من كشف عورته» قاله ابن القاسم عن مالك» وروى عنه أيضًا الكراهية» وبها قال ابن 
القاسم. ووجه ذلك التعلق بعموم الحديث: نهى رسول الله ويه عن اشتمال الصماء. 

مسألة: والضرب الثالث من الاشتمال.هو الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدى 
ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى» فيرده على كتفه اليسري ويأتى بالثوب من السانب 
الآخر فوق يده البسرىء فهو الذى قاله ابن القاسم هو الاضطباع من ناحية اشتمال 
الصماءء وذلك أنه لا عكنه إخراج يده اليسرى لسجود ولا لغيره إلا لحقه فيه ما يلحقه 
فى اشتمال الصماء. 


فصل: وقوله: «واضعًا طرفيه على عاتفيه, يريد أنه أذ طرف ثوبه تحت يده 


اليمنى» فوضعه على كتفه اليسرى» وأحذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى» فوضعه على 
كتفه اليمنى وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشح؛ ويسمى الاضطباع وهو مباح فسى 
الصلاة وغيرها لأنه يمكنه إخراج يديه للسجود وغيره دون كشف عورته. 

8" - مَالِكء عن ان شِهَاب عَنْ سَعِي بن الْمُسَيْبِ عَنْ أبى مْريرَة أن 
سنالا سَأَلَ رَسُولَ لل 8 عَنِ الصّلاةٍ فى لوبو وَاحِا فَقَالَ رَبسُولْ الله : دأو 
0 توبان». 

الشرح: قوله يُيّ: وأو لكلكم ثوبان» مع سوال السائل إباحة الصلاة فى ثوب 
واحدء الإشارة إلى نفى الحرج اللاحق فى المتع من ذلك إِذ ليس كل الناس يجد ثوبين» 
وليس فى عدم الرجل الثويين يلبسهما فى صلاته؛ دليل على أنها تمزئه الصلاة فى شوب 
واحد إذا وحدهما كما أن عدمه لاثوب الواحد لا يدل على إجزاء صلاته عريانا مع 
وججردة. 

ونا يدل قوله: وأو لكلكم ثوبان» على استباحة الصلاة بالثوب الواحد مع القسدرة 
على الثوبين من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: وأولكلكم ثوبان, فأشار إلى أن عدم أكثر 
من الثوب الواحد أمر شائع كثير؛ والضرورة إذا كانت شائعة كثيرة كانت الرخصة 
المتعلقة بها عامة يدل على ذلك أنه لما كان الغائب من حال السفر التعب والمشقة 
كانت رحصة الفطر فيه عامة» وإن كان من الناس من لا تلحقه المشقة فى سفره. 

ولما كانت فى الحضر نادرة لم تدرك الرخصة فيها من يدركه التعب ولا أحد يمسلم 
منهء فلما كان الغالب من حال الناس فى وقت مخاطبة التبى و عدم ما زاد على 
الثوب» كانت الرخصة عامة فى حواز الصلاة به للواحد والعادم» ولما كان عدم الوب 
الواحد نادرًا لم بجر الصلاة دونه مع التمكن منه. 

والوحه الثانى: أن قوله ##ك: «أولكلكم ثوبان» دليل على أنه قد علم من حالهم أن 
فيهم من لم يجد إلا ثوبًا واحدّاء فأقرهم على ذلك مع الأمر بالصلاة» فدل ذلك على 


01 - أخخرحه البحارى فى الصلاة حديث رقم 8ه". ومسلم فى الصلاة حديث رقم 016. 
والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم 57/. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 8؟5. 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 41 .٠١‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
0 ١أكلاء‏ اعدلاء 5 1ض 45 :5م١٠٠ ١١١16‏ . والدارمى فى الصسلاة 
حديث رقم 1914ء 


إجزاء الصلاة بالثوب الواحدء وهذا الذى أباحه يي هو أقل ما يجرئ» والنوبان أفضل 
لمن وسع الله عليه» وكذلك روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكمء» 
فأوسعوا على أنفسكم جمع رحل عليه ثيابه, صلى فى إزار» ورداء فى إزار» وقميص فى 
إزارء وقباء فى سراويل» ورداء فى سراويلء وقباء فى تبان» وقباء فى تبان وقميص. 
والوجه الثالث: أن السائل لما سأل عن الصلاة فى الشوب الواحد؛ وكان معتاه 
السؤال عن إجزاء ذلك» فأجابه #ْ بأن غالب حال الناس عدم ما زاد عليه: وأن ذلك 
مستقر فى علمه» كان المفهرم من ذلك إباحة الصلاة فى الثواب الواحد, والله أعلم. 


4 - مَالِك» عَنٍ اين شِهَاب عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَُب أنه قَالَ: سول أبو 
مُرئْرةَ هَل مُصلَى الرَحلُ فى نوو واجد؟ َال نعم قل له: هَل ْمل أنت َيك؟ 
ققَال: نَعَم | إنى لأصلى فى توس وَاحلرِه وَإِذَ بياب لَعَلَى لمتحيو 

الشرح: قول أبى هريرة: وإنى لأصلى فى ثوب واحد وإن ثيابى لعلى المشجب» مع 
روايته عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعواء اقتصار منه على الجمائز دون الأفضل» 
وقد يجوز أن يكوت أبو هريرة يفعل ذلك يبين حوازه؛ فيقتدى به فى ذلك» ويحتمل أن 
يكون السائل لأبى هريرة من لا يجد ثوبين: فأراد أن يطيسب نفسه: ويعلمه بصحة 
إباحتهء وأنه يفعل ذلك مع قدرته على الثوبين» فكيف من لا يجد إلا ثوبًا واحداء 
وأخبره عن فعله فى الثادر دون الأغلب» وأخيره عما يفعله في منزله دون المساجد. 

فصل: وقوله: ووإن ثيابى لعلى المشجب؛ إخبار عن قرب تناولهاء وتمكنه من 
لبسهاء والمشجب عود تنشر عليه الثياب» قاله صاحب العين. 

" - مَالِك آنه يَلََهُ أن حَابرَ بن عبد اللِّ كَان يُصلّى فى التوْسو الْوَاحِلد. 


الشرح: هذا الذى بلغ مالكًا من فعل جابرء يجتمل من الوجوه ما ذكرته فى فعل 
أبى هريرة» ويحتمل مع ذلك عدم الثوب الثانى غير أنه روى عن محمد بن المنكدر أنه 
قال: دلت على حابر بن عبد الله» وهو يصلى فى ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع» 
فلما انصرف قلت: يا أبا عيد الله تصلى ورداؤك موضوع؟ قال: نعمء أحبيبت أن أرى 
اجهال أمثالكمء رأيت النبى هلك يصلى كذاء فقد نص جابر على أنه قصد بذلك إصلام 
حوازه لمن لم يعلمهء وأخبره أنه رأى النبى فيا يصلى كذا. 
4" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 751 
6" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 781, 


كرف ا م م 2 ةد كتانب الضلاة 

ويحتمل أنه رأى النبى 9 يفعل ذلك ورداؤه موضوع لييين رسول الله يك حوازه» 
فاعتقد جاير فعل ذلك على هذا الوجه. 

ويحتمل أن يكون جابر فعل ذلك لما صلى وحده فى منزله» وأنه اعتقد فى فعل النبى 
هيه مثل ذلك. وفى المبسوط: قال مالك: ليس من أمر الداس أن يلبس الرحل الشوب 
الواحد فى جماعة الناس» فكيف بالمسجدء وهو موضع اجتماع الناس وموضع تجمل» 
وقد قال تعالى: «إخذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: ]١7‏ وقال السدى: 
الرينة ما يوارى العورة. 

قال الإمام أبو الوليد: والأظهر عندى أن الزيئة ما يتجمل به من الثيابء وهو الرداء 
وها أشبفى ولذلك حص ذلك بالمساجد» والله أعلم. 

- مَلِك» عَنْ رَييمَة بن أبى عَبْدِ الرّحْمَنٍ أن مُسَمّدَ بْنَّ عَمْرِو بن خَرْمٍ 
كاد يُصَلَّى فى الْقَمِيص الْوَاحِل. 

الشرح: وهو يقتضى ما ذكرناه قبل.هذا فى فعل حابر إلا أنه أتم فى اللياس لأن 
القميص أتم ثوب واحد يصلى فيه الرحل وآمن من ن التكشف. . 

الى - ماك أنه يفك عَنْ حابر بن عبد الل أن مَسُولَ الل ف قَال: «سَنْ لَمْ 
1 بح لين َُصلَى فى ؤب وَاجدٍ قحا يو فإ كا القن قصيرا فيو بو 

الشرح: قرله ينّك: «من لم يجد ثوبين فليصل فى ثوب واحده أمر لمن لم يجد ثوبين 
أن يصلى فى ثوب واحدء وليس فيه حكم من وجد ثويين: وقد تقدم من حديث ججاير 
حواز الصلاة بتوب واحد لمن وجد ثويين» ويجتمل كن قال بدليل الخطاب أن عنع من 
الصلاة فى ثوب واحد من وجد ثوبين على معنى أن الصلاة يثوب :واحد أفضل فيتعلق 
المنع المفهوم من دليل الخطاب بالتفضيل دون التحريم. 

قفصل: وقوله: وملتحقا بهى قال اليخارى: قال الزهرى: الملتحف المتوشحء وهو 
المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وهو الاشتمال على عاتقيهء فجعل الالتحاف هو 
التوشح؛ والكشهور من لغة العرب أن الالتحافء هو الالتفاف فى الثوب على أى وجه 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 791. 
ا” - أخرجه البارى :111/١‏ عن عمر ين أبى سلمة بلفظه. مسلم ج7784/1 كتاب الصلاة 
باب 7ه رقم 6لالاء عن عمر ين أبى سلمة. 


كان فيدخحل تحته التوشح والاشتمال» وقد خخص هته اشتمال الصماء. 

فصل: وقوله: وفإن كان الغوب قصيرًا فليترر به يعنى إن قصر عن ستر جسده؛» 
فليستر به عورته» لأن سترها آكد من ستر سائر حسده لأن ستر جسده سنة وفضيلة» 
وستر عورته فريضة. وإما أمره بالاتتحاف بالثوب الكامل ليجمع فى اللياس بين الفضصل 
والغفرض» فإذا قصر الثوب عن ذلك أمره بالاتزار به لأنه الفرض. 

قَالَ مالك: أحَب إلى أا عل األيى مُصَلَى فى افيص لاجد علَى عاق ونا 
أأا عِمَّامَة. 

الشرح: وهذا كما ذكر.معنى حديث عمر «فايوسع على نفسه وبحسن زيه فى 
الصلاة من وسع الله عليه: ولأن الرداء من سنن الصلاة لأن سنة الصلاة الوقار والرداء 
من زى الوقار» فاستحب ذلك فى الصلاة. 

اعد 
الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخسار 
"١4‏ - مَالِك أنه بَلَمَهُ أذ عَائِسَة رَوْجَ النبى” 8ك كانت تُصَلَّى فِى الدّر 
ا وج النب فِى الدرع 

وَالْحِمَارٍ. 

الشرح: قوله: وكانت تصلى فى الدرع والخمار» يقتضى أنها كانت تقتصر 
عليهماء والنساء على ضربين: حرة وأمة؛ فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها 
وكقيهاء وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها. واستدل أصحايتا فى 
ذلك بقوله تعالى: #إولا يسدين زينتهن إلا ها ظهر منها [النور: ]*١‏ قالوا: إن الذى 
يظهر منها الوجه واليدان» وعلى ذلك أكثر أهل التفسير. 

وما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام» فلم يكن عورة» كرجه 
الرجل وسائر ما ذكرناه من جسد الحرة يحرى بحرى عورة الرحل فى وجحوب ستره فى 
الصلاة. 

مسآلة: وأما ما يجزئ المرأة من اللباس فى الصلاة: فالدرع الذى يستر ظهور قدميهاء 
والخمار الذى تتقنع به والأفضل أن يكون تحت الثوب منزرء فإن لم تفعل أجزأهاء قاله 


4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 786 


ابن حبيب» فإن صلت فى ثوب واحد ملتحفة يه وستر منها ما يجب ستره» ولم تشتغل 
بإمساكهء فلا بأس به وإن اشتغلت بذلكء فلا خير فيه. 


مسألة؛ فأما الأمة» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: تستر الأمة فى الصلاة ما يستر 
الرحل» وعورتها من السرة إلى الركبتين. وقال ابن القاسم: تستر المرأة فى الصلاة جمييع 
جسدهاء. 

وحه قول أصبغ أن ما لا يكون منها عورة خخارج الصلاة» فإنه لا يكون مبها عورة 
فى الصلاة كالوحه والكفين. ووجه الرواية الثائية أنها امرأة» فكانت مأمورة يتغطية 
جميع جسدها فى الصلاة كالحرة» والفرق بينها وبين الرجل أنها مأمورة بتغطية جسدها 
إذا برزت لأن النظر فيه يفتن بخلاف الرجل. 

هسالة: وإذا أعتقت الأمة فى الصلاة» فقد قال ابن القاسم وغيره: تختمر فى بقية 
الصلاة؛ وتحزئها. وقال سحنون: تستأنف الصلاة» وكذلك العريان يجد الشوب فى 
الصلاة. 

وجه قول ابن القاسم أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؛ فإذا عدم حين شرع 
فى الصلاةء فإنه لا ييطلها وجوده كالوضوء بالماء. ووجه ماقاله سحنون أن الصلاة غير 
مسقطة» فإذا لزم تغطية الرأس فى بعضها لزم فى جميعهاء ولما أجمعنا على أنه يلزمها 
تغطية الرأس فى بقية الصلاة, وأن ترك ذلك يبطل صلاتهاء فكذلك يبطل ما تقدم منها. 

فرع: فإذا قلنا بتغطية الرأس وتماديها على صلاتهاء فلم تفعل جهلاً أو لم مكنها من 
يناولها حمارهاء فد قال ابن القاسم: تعيد ما دامت فى الوقت. وروئ عيسى عن ابن 
القاسم: إن لم تجد من يناولها الخمار» ولأ وصلت إليه لم تعد وإن قدرت على أحذه. 
فلم تأحذه أعادث فى الوقت» وكذلك العريان. 

وقال أصبغ: لا تعيد فى وقت ولا غيره» وإن تركت ذلك عمدا. 

وجه رواية ابن القاسم أنه لما اختلف فى صحة صلاتها استحب لها الإتيان بهافى 
الوقت على وجه يجمع على صحتها. ووجه ما قاله أصبغ أنهها دلت فى الصلاة عا 
يجوز لهاء فلا يخرحها عنها وجود ما عدمته قبلها كالمتيمم يدعل فى الصلاة ثم يجد 
لكاء. 


فصل: فأما الدرعء فهو القميص والخمار ما تختمر به المرأة» فيجب أن يكونا 


خعصيفين يستران ما تحتهماء فإن كانا خفيفين يصفان ما تحتهما لم يجزئ لآن الممثر كم 
يقع بهماء ويكره الرقيق الصفيق من الثياب لأنه يلصق بالجسد فيبدو حجم ما تحته وفيه 
بعض الوصف لا تحته. 

فصل: ومن صفة القميص أن يكون سابعًا يستر ظهور قدميهاء ويشتر الخمار عنقها 
وقصتها ودلاليهاء ولا يظهر منها غير دور وجههاء وذلك أقل اللجزئ من اللباس فى 
القياس والأفضل أن يكون مع ذلك متزر لأنه أبلغ فى الستر. 

518“ - مَالِك» عَنْ مُحَماد بن ريد بن مُنفلر عَنْ ك2 ه أنهًا لت أَمْ سلّمَةَ رَوْجَ 
الى" مادا صل فيه لمر من الام َقَالْت: تُصَلَى فى الْحمَارٍ والدّرْعٍ السّابغ 
غيب ظلَهُورَ قَدَميْهًا. 

الشرح: قولها: وماذا تصلى فيه المرأة من النيابم سؤال عن مقدار ما يكفيها من 
جا قد ريا كرما عمل سي عا كانه ا كر مرا من 

جنس ما يجزئ فى الصلاة» لكن اللحواب يدل على أن السؤال كان' عن المقدارء وإن 
تلك قدي بعد الخال رار حي أت كلقي ضري يتب لق يت لقان 
والسترء فلما قالت: إنها تصلى فى الخمار والدرع السابغ المغيب لفلهور قدميهاء علم 
أنها أجابتها عن مقدار ذلك؛ وأنها راعت فى مقدار مقاس السبوغ أن يغيب الدرع 
ظهور قدميها. 

والدليل على ذلك أن هذا عضو لا يكشف للإحرام» فوجب على المصلية الحرة أن 
تستره كالذراع والعضد. 

مسألة: فإن صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين استحب لها أن تعيد فى 
الوقتء وقد أثمت لمخالفتها السنة إن قصدت ذلك» وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن 
يكون هذا على قول من رأى إعادة الصلاة من كشف العورة فى الوقتء وقد سلم ابن 
القصار أن تعاد الصلاة من ذلك فى الوقت مع كونه عنده فرضًا. واثثانى ذلك أعف 
من كشف العورة. وقد روى عن مالك الفرق بينهما فى المرأة يكون يجسدها عيب أنه 
يبقر عنه» فينظر إليه أهل البصرء وإن كان فى العورة لم ينظر إليه إلا النساء ويصغنه 
لأهل البصر من الرجال. 


- ذكره اين عبد البر فى.الاستذكار 45؟. أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث رقم 716 


للركن - مَالِكء عَن اق ننه عَنْ يكير بن عَبْد الو بْنِ الأشج عَنْ بُسْرٍ 
أبن سيا عَنْ عبد لل : أن الأسوه اولان كان فى حر مبُوَة وح الى 
فك أن مبْمُوَة كان تُصلَى فى الدع وَلْحِمَارٍلَيِسَ علَيِهَا زا 

الشرح: فوله: وكات فى حجر هيمونة» يريد أنه كان ممن يظهر إليه ذلك لأنه كان 
أبن أحتهاء ومع ذلك فد كان معها ومضطرا إلى كثرة تكرره عليهاء فكان يراها تصلى 

فى الدرع والنمار دون إزار والإزار ما تتزر به المرأة» وليس ذلك شرطا قى صحة 
الصلاة إذا كان على النسد درخ يستره. 

9 - مَالِكء عَنْ هِشَامٍ إن عُْرة عن أيه أن اثرأة اسْتفتةء مقَالَس: ا 


انمق" يَشْى َلَى أفأصلَى فى دِرْع وَمَارِ؟ قَالَ: تَعَمْ ذا كَانَ الدع سَابقاء 
الشرح: المنطق هو الإزارء قال صاحب العين: المنطق إزار فيه تكة تتنطق يه المرأة» 
والمنطقة ما يشبه يه الوسط. 
وقولها: ويشق على تريد أنه يث يشق عليها لبسه» وذلك أنها تتأذى من لبسه ولم 
تعتده» فاستفتت عروة إن كان لها رخصة فى ترك لبس المنطق فى الصلاةء فقال لها: لا 
بأس بذلكء إذا كان الدرع يستر ما يستره الإزار لسبوغه وتمامه. 
ذا يز يا 


الجمع بين الصلاتين فى الحضر والسف 


فض - مَلِك» عَنْ ود بن الْحْصيِْ عَنٍ الأطرّج» عن أببى هر أذ درسو 
الل ف كان يَمْمَعْ دن الظهر وَالَْمْر فى سفره إِلَى تبولة. 


الشرح: قوله: وكان يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك» يعنى أنه عليه 
السلام كان يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلى» وذلك على حد أربعة أوجهء أحدها: 


751 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ - ”٠ 

)١(‏ قال فى الاستذكار: الثقة الذى رواه عنه مالك هو الليث بن سعد. 
بم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7942 

)١(‏ المنطق: ما يشد به وسط الإنسان. 
لا" - ذكره أبن عبد البر في الاستذكار برقم 596 


السفر والثانى: المرض» والثالث: المطرء والليل» والرابع: اللثوف» والجمع إنما يكون بين 
صلاتين بينهما اشتراك فى الوقت» وهما الشلهر والعصر والمغرب والعشاء. 

وأما كل صلاتين لا اشتراك بينهماء فلا يجمع بينهما لشىء من ذلكء فأما السفر» 
فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتيية» أنه قال: إنى لأكره جمع الصلاتين فى السفر. 
وروى غنه فى المدونة: لا يجمع بين الصلاتين فى غزو ولا حج ولا غيره إلا أن يجد به 
السيرء فلا بأس بذلك. 

وجه كراهة مالك إنما هو على إتيان الأفضل لكلا يترك ذلك من يقدر عليه دوك 
مشقة تلحقه. وأما إباحته إذا حد به السيرء فلحديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا عجل 
به السير يجمع بين المغرب والعشاءء وجميع ما روى عن النبى و فى الجمع إنما هو 
إخبار عن فعله وليس فيه شىء من قوله؛ والفعل لا يختمل العموم» وما يقع على وه 
واحدء فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير» ويحتمل غيره. 

وأما الجمع لغير عذر عند جماعة أصحابنا وجمهور الفقهاء» فإن فعل ققد روى عن 
ابن القاسم فى المجموعة: من جمع بين العشاءين فى الحضر من غير مرض أعاد الثانية 
أبداء يريد إن صلاها قبل مغيب الشفق. وقال أشهب: أحب إلى أن لا يجمع بين الفلهر 
والعصر فى سفر ولا حضر إلا بعرفة. ومع ذلك فإن للمسافر فى جمعها ما ليس للمقيم» 
وإن لم يجد به السيرء وله إذا حد به السير من الرحصة ما ليس له إذا لم يجد به 
وللمقيم أيضًا فى ذلك رخصة؛ وإن كان الفضل فى غير ذلك إلا أن له الرعصة لأنه 
صلى فى أحد الوقتين اللذين وقت جبريل عليه السلام» وقد منع من الدمع بين الصلاتين 
إلا بعرفة والمزدلفة أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله حديث معاذ بن حبل دأن رسول الله .كان فى غزوة تبوك 
إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى ينزل إلى العصرء وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن تزغ 
الشمس أحر الظهر حتى ينزل إلى العصرء وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل 
أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخعر المغرب حتى 
ينزل للعشاء ثم جمع يبنهما». 

ودليلنا من جهة القياس أنه سقر تقصر به الصلاة» فحاز أن يجمع فيه بينهماء فابتمع 
بين الفلهر والعصر بعرفة» وفى الحملة أن هذا مبنى على اشتراك الصلاتين فى الوقثك» 
فهو وقت اختيار للظهر ووقت ضرورة العصر. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الدمع فى السفر بين الظهر والعصر على وجهين» 
أحدهما: أن يرتحل عند الزوال» فيجمع حيتئذ بين الصلاتين الظهر والعصرء والشانى أن 
يرتحل قبل الزوال: فيوحر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلى بعدها العصر فى أول 
وقتها. 
والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل المتقدم» ومعنى ذلك أن المع بين الصلاتين 
إننا شرع للرفق بالمسافر لمشقّة النزول والركوب عليه والتأخرعن أصحايه ولم يجز أداء 
الفريضة على الراحلةء فخفف عليه الجمع يينهما فى وقتهماء وللصلاة وقنان: وقت 
اختيار» وقد ذكرناهء ووقت ضرورة» وهو ما ذكره القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه: 
أن ما بعد الزوال .عقدار ما تؤدى فيه الظلهر وقت يختص بالظهر وما قيل غروب الشمس 
.عقدار ما تؤدى فيه العصرء وقت يختص بالعصرء وما بينهما وقست مشترك يينهماء 
وكذلك المغرب والعشاء على هذا الترتيب» ولذلك صلى رسول الله وي الظهر والعصر 
بعرفة بعد الزوال والمغرب والعشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق» فإن وكب راحلته» وسار 
قبل الزوال شرع له أن يجمع بينهما فى الوقت المحتار لهماء وهو إذا كان ظل كل شىء 
مثله لأن مشقة التزول لابد منهاء فيجب أن تكون الجمع فى أولى الوقت بالصلاتين» 
وهو الوقت المختار لهما أن يبتدئ الفلهرء والفىء قامة أو تنقضىء. والفىء قامة ثم 
يصلى بأثرها العصر» ويجمع بين المغرب والعشاء عند مغيب الشفق لأنه وقت لهما 
يشت ركان فيه قاله أشهب فى المجموعة. 

ووحه ذلك فيهما أن تنقضى المغرب» وقد غاب الشفق أنه يبتدئ حيشذ ثم يصلى 
بأثرها العشاءء وذلك الظهر والعشاء أجوز لأن للمغرب وقتين. 

قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: وهوالأظهر عندى. 

مسألة: وإذا ركب بعد الزوال وبعد أن حانت صلاة الظهرء جوز له أن يجمع بينهما 
فيصلى الفلهر فى وقتها المختار والعصر فى وقت ضرورتهاء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ 
وكان ذلك مبالغة فى الرفق لأنه لا يحتاج إلى التزول؛ فكان أحف عليه من أن يتزل يعد 
ذلك فى وقتها المختارء وإذا رحل قبل الزوال» فلا بد له من النزول؛ فكان نزوله فى 
الوقت الذى يصليهما جميعا فى وقتهما المختار لهما أولى» وهذا فى الظطهر والعصر. 

وأما المغرب والعشاءء ففى المدوئة: ولم يذكر فى المغرب والعشاء مئل ما ذكر عتد 
الرحيل من المنهل. وحكى الشيخ أبو محمد فى مختصره عن سحنون أنهما فى ذلك 
كالظهر والعصر. 


وجه القول الأول أن ذلك ليس بوقت ارتحال من المنهل فى جرى العادة» فلم تتعلق 
به الرعمصة كتعلقها .من ارتحل بعد الزوال؛ أن ذلك الوقت معتاد للرحيل. ووجه قول 
سحنوت أنه ارتحل من النزول فى سفره؛ وقد أمككن الجمع بين الصلاتين لاشتراك وقتيهما 
كالظلهر والعصر. 

فرع: فإن جمع بين الصلاتين على غير هذا الوجه بأن يكون قد ارتحل قبل الزوال» 
فنزل عند الزوال فجمع بينهماء فقد روى على بن زياد عن مالك: يعيد العصر مادام 
فى الوقت. 

ووجه ذلك أنه خالف ستة الجمع؛ فالمستحب له الإتيان بها على الوجه المستحب» 
وكذلك يجب أن يكون .حكم من جمع بين الصلاتين إذا لم يجد به السير عند مسن شرط 
ذلك ولم أر فيه نضا لأصحابنا. 

مسألة: وحد الإسراع الذى شرع معه الجمع هو مبادرة ما يخاف فواته؛ والإسراع 
إلى ما يهمه. قاله أشهب فى المجموعة. وقال اين حبيب: يجوز للمسافر اللجمع إذا جد 
في السفر لقطع سفره خاصة لا لغير ذلك» وبه قال ابن الماحشون وأصبغ. 

ووجه ما روى عنه وي أنه كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. 

فصل: وأما المريضء فإنه على ضريين» أحدهما: أن يخاف أن يغلب على عقله إن 
أخر العصر إلى وقتها المختار أو يخاف مانعًا من فعلها أو حمى فى وقتها. والشانى: أن 
يأمن ذلك» ولكته يشق عليه تحديد الطهارة والقيام مرتين» ويخاف من' ذلك زيادة ألم. 

قأما الأول» فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فيمن خماف أن يغلب على 
عقله: أن له أن يجمع بين الظهر والعصر عند زوال الشمس والمغرب والعشاء إذا غربت» 
ونحوه فى العتبية فيمن خحاف نافضمًا عرف وقته. وقال سحنون: لا يجمع الذى يخاف أن 
يغلب على عقله ولا يصلى العصر إلا فى آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 

وجه ما قاله مالك أن هذا احتياط للصلاة لأن تأخعيرها رعا أدى إلى تضبيعهاء وإذا 
حاز أن يقدم العصر مع الظهر إذا جد به السيرء فبآن يجوز ذلك إذا حاف على عقله 
أول. 

مسألة: وأما من يشق عليه تجديد الوضوء والتحرك للصلاة وقنا بعد وقتء فقد 
روى ابن القاسم عن مالك أنه يجمع بين الظهر والعصر فى آخمر وقت الظهرء وآول 
وقت العصر. 


والدليل على ذلك أن المشقة التى تلحقه يما ذكر أشد من المشقة التى تلحق المسافر 
عند التزول والركوبء فإذا جاز للمسافر الجمع بينهما لمشقة السفر» فيأن يجوز لمشقة 
امرض أولى. 

وأما القسم الثالث من الأعذار المبيحة للجمع فهو المطر والليل وسنذكره بعد هذا إن 
شاء الله. 

لام - مَلِكء عَنْ أبى الريير الْمكى» عَنْ : أبى الطْمَيْلٍ عَايرٍ بن وَائْلَةَ أن مُحَادَ 

ان حل أطيرة أنه رامع ول لله عم يوك قاد سرك لل 
يمع ين لطر والمرٍ َس وَالِْضَاء قال: َأَعْرَ الصّلاة يَوْمًا نم حرج 
عصلى ار وار َيه عل َم حرج فصلى الْمغرب ايا همه نم 
قَال: دإِنَكُمْ أن غَدَا إن شَاءً الله عن / مول رك نوها حتّى يَحى 
لا ف مئاقلا َس ب ايها سينا حتى اذى فحناهاء و5 كد سَبَقَنا إِليَهَا 

خلان والْميْنُ تيض!" بشتئ ل د 

ا َع فسا ول لو وقالَ: : لَيُمَا ما شَاءَ الله أَذْ يَقُولَ 
عَرَقُوا يديهم بن مين قلهلا ليلا حَى امع فى شئء كم عسل يشوك الى 8ه 
فيه وَحْهَهُ وَيديْو م أعَادَهُ ها فجرت الْعيْنُ بمَاءِ كدير فَاسْتَقَى الفا مم قَالَ 
سو الله 88: يُوشيلك يا مُعَاُ إن لالت بلك ياه أذ نَرَى مَاهَاهْنَا قَدْ مُلَىَّ 
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الشرح: قوله: «أنهم خرجوا مع رسول الله يب عام تبوك» أضاف العام إلى تبوك؛» 
وإن كان الموضع موحودًا فى غير ذلك الغامء وإنما أراد غغزوة عام تبوك إلا أنه كشر 
استعمال ذلك وشهر وعرف المقصد فيه فاستغنى عن ذكر الغنزوة» وتعين العام بعام 
تبوك لأنه لم يكن لتبوك قصة قصة تشهر ويتحدث بها إلا فيه. 


#0" - أرحه مسلم فى الفضائل حديث رقم ./١5‏ والترمذى فى الجمعة حديث رقم 804 
والتسائى فى الصغرى فى للواقيت حديث رقم 5417. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
..وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم ١١7١‏ وأحمد قى المستد 
حديث رقم 1ه516. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١81١8‏ 

)١(‏ تبض:"أى تسيل. 


فصل: وقوله: وفكان رسول الله يت يمجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءة 
على نحو ما تقدم والله أعلمء ثم فسر بعض ذلكء فقال: وفأخر الصلاة يوما ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء جمع فى هذا بين فصلين, أحدهما: الدع بين الظلهر 
والعصرء والثانى: أنه كان على وجه تأخير الظهر لا على وجه تقديم العصر. 

وقوله: «ثم دخل ثم خرج: يقتضى أنه مقيم غير مسافر؛ لأنه.إنما يستعمل فى 
الدحول إلى المنزل أو الخباء أو الخروج منهماء وهذا غالب الاستعمال إلا أن يريد به أنه 
حرج من الطريق إلى الصلاة ثم دخحله للسير إلا أنه لا يكاد يستعمل فى مثل هذا فإما 
أن يريد بالمخروج ما ذكرناه من الخروج من الطريق؛ وإما أن يريد به أنه كان مقيمًا 
بالأرض» ولكته فعل ذلك لضرورة مطر» وقد تعلق أشهب يظاهر اللفظء وقال: إن 
للمقيم رخصة فى اللدمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مرض» وهو قول محمد بين 
سيرين. 

فصل: وقوله 8ق وإلكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن ثأئوها حتتى 
يضحى النهار» يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يقول ذلك بوحى على حسب ما قال ذلك 
من خبر العين» وخخبر أن كلع ما أشار إليه حنانا. وقوله على هذا: رإث شاء الله على 
معنى قوله: «إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللدك [الفتح: /9؟] وعلى التقأدب لقوله 
تعالى: طإولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله [الكهف: 235 4 1] 
ويحتمل أيضًا أن يقول على معنى التقدير لسيرهم. 

فصل: وقوله #وك: «فمن جاءها فلا يمس منها شيئا حتى يأتىع هذا مبين أن للإمام 
أن يمنع من الأمور العامة كامياه والكلاً وغير ذلك من المنافع التى يشترك فيها المسلمون 
لما يرأة من المصلحة: ويحتمل أن يريد بذلك يي ظهور بركته فى مائها إذا سبق إليهاء 
ويحتمل أيضًا أن يوحى إليه أنه إن سبق إليها أو إلى الوضوء من مائها فسيكثر ماؤها 
ويكفى الؤمنين. 

فصل: وقوله: «والعين تيض بشىء» فما رواه يحبى بن يحيى وجماعة من أصحاب 
الموطأ: تيص بالصاد غير معجمة» ومعناه تبرق بشىء من الماء» يقال نص الشىء ييص 
بصيصاء ووبص ييص وييصًا إذا برقء ورواه ابن القاسم والقعنبى تبض بالضاد للعجمة» 
ومعناه ينشع منها الماء» يقال يض الماء إذا قطبر وسال» وضب أيضًا.ععناه. وهو من 
المقلوب» والوجهان جميعا صحيحان. 


وقوله: وبشىء من ماءم يشير إلى تقليله. 

فصل: وقوله: وسألهما رسول الله يي هل مسستما من مائها شيئا» يحتمل أن يكون 
يا سألهما لما رأى من قلة الماءء ولعله قد كان أوحى إليه أنه يكثر إذا سيق إليه» انكر 
قلته» ويحتمل أن يسألهما لما رآعما قد سبقا إليه ثخافة أن يفوته فيها من كثرة الماء إذا 
مس أحد شيئا من مائها ما قد كان أوحى إليه به من أنه يكثر ماؤها إذا توضا منه قببل 
أن يكسه غيره. 


فصل: وقرلهما: ونعم» يحتمل أن يكونا لم يقدما على ذلك» ولم يعلما نهيه وأا 
ويحتمل أن يكونا من علم بنهيه يوك وأقدما على ذلك لأحذ معنيين» أحدهما: أن يكونا 
مؤمنين صحيحى الإكان» فحملا نهيه على الكراهية أو نسيا نهيه عن ذلكء فقالا: 
ونعم» ليصرفاه عن أنفسهماء ويحتمل أن يكونا من المنافقين» فأرادا أن يمنئعاه من مراده 
ياظهار بركته ومعجزته فيهاء فتالا: نعم ليدخلا عليه المشقة بامتناع مرادهء وقد روى 
الدولابى أنهما كائا من المنافقين: وذكر أن ذلك كان يرسل بواد من المتتفق. 

فصل: وقوله: «فسبهما رسول الله و وقال لهما ما شاء الله أن يقول» فأما وحه 
سبه لهما إن كانا منافقين أو عالمين بنهيه» فيحتمل أن يسبهما إِذْ كانا سببًا لفوات ما 
أراده من إظهار المعجزة ولإدخالهما المشقة بذلك عليه كما يسب الساهى والناسى 
ويلحقهما اللوم إذا كانا سببًا لفوات أمر مفروض عليه. 

فصل: وقوله: «ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجدمع فنى شىء؛ يريد أنهم 
جمعوا من ماء العين بأيديهم ما أمكنهم إلى أن اجتمع منه قدر ما غسل منه وجهه 
ويديهء وهذا نهاية فى القلة. 

وقوله: «ثم أعاده فيه فجرت العينه إبار عن المعجز العظيم» وعما أظهر الله من 
بركة رسول الله © توبيخمًا وتقريمًا للمنافقين وتصديقًا لما عليه المؤمنون. 

فصل: وقوله: «فاستغنى الناس» أيضًا عن كثرة الماء أن يسقى منه الناس وهم أهل 
اليش على كثرة عدده قى تلك الغزوة» ثم قال رسول الله ويُُ: ويوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملى جدانا» إخبار لمعاذ يما أوحى إليه من علم 
الغيب الذى لا طريق لأحد إلى معرفته وإخباره بذلك لمعاذ أن معاذًا كان ممن استوطن 
الشام من أصحاب النبى 8ه ومات بهاء دليل على أنه إنما خصه بالإخبار عن ذلك لما 
علم بالوحى أنه يرى ذلك الموضعء وقد ملى حناناء ولعله ب قد أشار إلى أنه سيمتلى 


جنانًا بماء تلك العين ببركة النبى #. وفى هذا الخسير من المعجزات الظاهرة والدلالة 
البينة على نبوة نبينا يك ما لو لم تكن له معجزة غيرها لظهرت ححته.وتبين صدقه. 
4" - مَالِكء عَنْ َافِم عبد لبن عُمَرَ قَال: كان رَسُولُ الله 8 إِذا 
عَجِلَ به السير يَْمعُ بن امغر وَالِْشَا. 
الشرح: قد تقدم الكلام فى الجمع بين الصلاتين فى السفرء وإنما حص عبد الله بن 
عمر فى خيره هذا ذكر الدمع بين المغرب والعشاى لأنه جرى له ذلك فى سفر 
استعجل فيه بسبب زوحه صفية بنت أبى عبيد استصرخ عليهاء فقيل له فى ذلك فذذكر 
فعل النبى طل. 
ام - مَالِك عَنْ أبى الريرٍ لمك عَنْ سعد بن َي عَنْ به ان 
نز 7 5 م 0 0 0 . 
عبس أنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللو فك الظهر وَلْمَصرَ ديعا والْمَغْرَ وَالِشاءَ جوِيعًا 
فى غير خضو ولا سَفَر. 
قَالَ مَالِك: أرَى ذَلِكَ كان فى مَطر. 
الشرح: قد تقدم الكلام فى الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمرض» ويعنى الكلام 
فى الجمع بينهما لعذر المطرء وأما الخوف» فهل يجمع بين الصلاتين لخنوف العدو؟ قال 
ابن القاسم فى العتبية: لم أسمعه لأحد ولو فعله لم أر يه بآسّا. 
ووحه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة» ومشقّته أكثر من مشقة السفر وا مرض 
والمطرء فإذا كان الجمع يجوز فى السفر والمطر والمرضء فبأن يجوز للحموف من العدو 
ع 9 - أرحه البخخارى فى الممعة حديث رقم .1١47‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم "اءلاء والترمذى فى الجمعة حديث رقم 5.09. والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم لوم دوم قف لقم 649 .1.١‏ رأيو داود فسى الصلاة 


حديث رقم 17.1 11171104 /1111. وأحد فى الستد حديث رقسم 4401 
لات فويف اكلم زوف 17زم كنرف الات 58189 والدارمسى فى 
الصلاة حديث رقم /18511. 

وام - أععرحه البخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 4 5. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم ©٠0لاء‏ والعرمذى فى الصلاة حديث رقم ١7‏ . والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم 3.01: 107. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 111١2151١‏ 
وأحمد فى الستد حديث رقم 78801. 


أولى» وقد قال قبل ذلك: لا يجمع بينهما لأن الله تعالى ققال: لإفيان خفسم فرجالاً أو 
ركبانا» [اليقرة: 14؟]. 

فرع: فإذا قلنا لأنه يجمع بين الصلاتين لعذر الخوف» فإنه على ضريين كالمرضء فرإن 
كان حومًا يتوقع مع آخر الصلاة جمعها فى أول الوقت» وإن كان خوقا بمنع من تكرار 
الإقبال عليها والانفراد بها جمع بينهما فى وقتهما المختار. 

فصل: وقول مالك: «إن ذلك كان فى مطرع. وقد روى عن أبن عباس فى غير 
خوف ولا مطر. وروى أنة قال: فى سفرة سافرها. فأما المطر والطين؛ فليسا ما بيسح 
الجمع فى صلوات النهار» وإنما يبيحها فى صلاة اليل للظلمة. قال ابن حبيب: ويجمع 
فى الوحل والمطرء وإن لم يكن ظلمة؛ يريد فى الليل. وقال أبو حتيفة: لا يجمع بون 
الصلاتين فى حضر لمطر ولا لغيره. 

وقد روى عن ابن القاسم فى المجموعة ما يقرب من قول أبى حنيفة أنه قال: من 
جمع بين المغرب والعشاء فى الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبدًا. قال الشيخ أبو محمد: 
يريد إن كان صلاها قبل مغيب الشفق. وقد روى زياد بن عبد الرحمن عمن مالك: لا 
يجمع بين صلاتين ليلة المطر إلا فى مسجد النبى فك لقضله؛ ولأننه ليس هناك مسجد 
غيره: فيتتابها على بعدء وقد تقدم قول أشهب فىالجمع بين الصلاتين فى الحضر. 

والدليل على صحة قول مالك أن هذا معنى يلحق به المشقة غالبا فكان له تأثير فى 
أداء الصلاة فى وقت الضرورة كالسفر والمرض- 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ظاهر الحديث وتفسير مالك له يقتضى إباحة الجدمع بين 
الفلهر والعصر بضرورة المطر. وقد روى عن مالك كراهية ذلك؛ وإنما كرهه لأن الغالب 
من أحوال الناس تصرفهم فى معايشهم وأسواقهم وزراعاتهم وغير ذلك من متصرفاتهم 
فى وقت المطر والطين لا يمتنعون من شىء من ذلك بسببهماء فكره أن يمتشع مع ذلك 
من أداء الفرائض وهى عماد الدين فى أوقاتها المختارة لهاء ولا يمتنع لأجله من السعى 
فى أمور الدين» وليس كذلك المغرب والعشاء» فإنه ايس بوقت تصرفء وإثما يتصرف 
من ادمع بين الصلاتين إلى السكون فى.متزله والراحة فيه مع أن مشقته بالنهار أعف 
لأن له من ضوء النهار ما يستعين به على المشى وتوقى الطين» وذلك متعذر مع ظلام 
الليلء وبه قال أحمد بن حنبل 

فإذا ثبت ذلكء فالحديث محمول عنده على أنه وي فعل ذلك ليرى اشستراك الوقت. 


كياب الصلاة ممه وا ممم ممه مه مه ممه فم م ممه ممم مم م ممم ممه همومه ومو وت متف لاق 37 
وقد روى فى هذا الحديث أنه قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحسرج 
أمته. ويحتمل أن يكون فعل ذلك بأن صلى كل واحدة منهما فى وقتها المعضاره وليس 
هذا الجمع الذى كرهه مالك» وإنها كره الجمع يتقديم العصر على وقتها المعتار على 
حسب ما أجازه فى العشاء؛ ويحتمل على رواية زياد بن عبد الرحمن عن مالك أن 
يختص ذلك مسد التبى #ْ لما يختص به من الفضيلة» فلا يجوز فى غيره من المساحد 
الجمع بين صلاتى نهار ولا ليل» ويجوز ذلك مسجد النبى ##ك وتستوى صلاة النهار 
وصلاة الليل فى منع ذلك فى سائر المساجدء والله أعلم. 

فصل: وقول ابن عباس: «فى غير خوف ولا سفر» روى ذلك عنه؛ وروى عنه: 
فى غير حوف ولا مطرء وروى أنه قال: كان ذلك فى سفرة سافرهاء ويحتمل أن يكون 
ذلك فى أوقات متغايرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن صفة الجمع بين المغرب والعشاء فى ذلك أن ينادى 
بالمغرب فى أول الوقت» قال ذلك ابن حبيب عن مالك 

ووجه ذلك الإعلام يوقتها ا يتعلق به من العبادات لمن لا يجمع معهم من المصلين 
والفطرين» ويتعلق بالأذان بالمغرب فى المنار لا ذكرنا لأنه لا يلحقه شىء من التغيير. 

مسألة: فأما العشاء الآخرة» فإنه يؤذن لها بأثر صلاة المغرب فى صحن المستجد أذانًا 
ليس بالعالى قاله ابن حبيب» وقال بعضه على بن زياد عن مالك. 

ووجه ذلك أن هذا الأذان إنما يختص بأهل المسجد لما شرع من الأذان للصلوات 
المفروضة فى المسجدء وما فى الإعلان يه من التلبيس على مسن ليس من أهل المسحاد 
معهمء فإن وقت العشاء الآخرة لمن يصلى فى بيته لم يدخصل» فاستحب أن يقصر من 
ذلك على ما اختص به أهل المسحد» ولا يحتاج ذلك إلى صعود المدار لأنه إنما شرع 
للمبالغة فى الإسماع. 

مسألة: فإذا فرغ من الأذان للمغرب» فهل يؤخر قليلا أم لا؟ قال ابن حبيب: يوخصر 
قليلا ثم يصلى. وقال ابن عبد الحكم: لا يؤخر قليلاه ويصلى المغرب بأثر الأذان لهاء 
وحكى أنه اختلف فيها قول مالك. 

وجه القول الأول أنه يؤر قليلاً ليقرب وقت العشاء المخهار ما لم يخف احتماع 
الللمة وأضرار ذلك بالناس. ووجه الرواية الثانية أن الجمع مرفق بالناس لسرعة العودة 
قبل اجتماع الظلمة» فيحب أن يكون ذلك على وحه يدرك به رفق الرجوع فى يقية 


الضوء ليحصل بذلك القصود. وهذا لا يحصل إلا بتعجيل صلاؤة العشاء إثر صلاة 
ا مغرب. 

مسألة: فإذا فرغ من صلاة المغرب وشرع المؤذن فى الأذان للعشاء الآحرةء فهل 
يتنفل أحد ممن فى المسجد؟ قال ابن حبيب: من شاء تنفل. وروى ابن نافع عن مالك: 
لا يتنفل بين العشاعين 

وجه قول ابن حبيب أنه مبنى على وجه تأخير العثساء بعد الأذان لهما ليتتفل من 
يريده» وقد تقدم ذكره. ووحه رواية ابن نافع أنها مبنية على المشع من التتضل وتقديم 
العشاء لما فى ذلك من الرفق. 

مسألة: ومن أتى المسجد بعد أن صلى فى أهله المغرب»: فهل يصلى معهم العشاء؟ 
قال ابن القاسم فى المدونة: يصليها معهم. وروى عنه فى المبسوط: لا يصليها معهم. 

وحه الرواية الأولى أن المغرب تودى فى وقتها بلا تأثبر.لها فى جسواز تقديم العشاء 
لأن العشاء إنما تقدم للتخفيف» وهذا يحتاج إلى أداء الصلاة فى جماعة كالذى صللى 
المغرب فى المسجد. 

ووحه الرواية الثانية أن تقديم العشاء إنما أبيح لحكم الجمعء فكان له تأثير فى ذلك» 
ولذلك وصف بالجمع ولو لم يكن له تأثير لوصف بتقديم العشاء خاصة» قإذا فات 
معنى الجمع امتنع تقديم العشاء» فإن صلاها معهم على هذا القول» فقد قال أصبغ وابن 
عبد الحكم: لا يعيدها. 

ووجه ذلك أن هذا عندهم على معنى الاستحباب لما قدمنا اشتراك الوقت. 

مسألة: ذفإن وجدهم قد صلوا العشاء الآحرة» فقد قال مالك: لا يصليها وحده فى 
المسجد قبل الشفق لأن اللدماعة التى أبيح لها تقديم الصلاة قبل الشفق قد فائته» فيحب 
تأخير الصلاة إلى وقتها إلا أن يكون فى مسجد مكة أو المذينة؛ فقد قال مالك: فيصليها 
بعد الجماعة قبل الشفق لأن إدراك الصلاة فى هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة 
الجماعة. 


- مَالِكء عَنْ نَقٍِ أن عَْدَ الل بن عْمَرَ كَانَ إذَا حَمَعَ الأمَرَاءُ يهن الْمْربٍ 
وَالعِشَاء فى الْمَطرِ حَمَع مَعَهُم. 


- انفرد به مالك. 


الشرح: جمع عبد الله بن عمر مع الأمراء ظاهره يقتضى أنه كان يرى اللجمع فى 
المطر» فلذلك كان يجمع معهمء وقد تقدم الكلام فى جوازه» وظاهر هذا اللفظ يقتضى 
تكرار ذلك منه. وأما ما رواه أيوب عن نافع أنه لم يره جمع بين المغرب والعشاء إلا 
مرة» يحتمل أن يريد بذلك السفرء وكان يجمع فى المطر لتلا تفوته فضيلة اجماعة. 

مسألة: ويجمع بين المغرب والعشاء فى الطين والظلمة».وإن لم يكن مطيرء قاله ابن 
القاسم. قال ابن حبيب: والجمع جائز إذا كان المطر والوحل؛ وإن سم تكن ظلمة أو 
كان المطر المضرء ولم يكن وحل ولا ظلمة. 

ووجه ذلك أن هذه كلها مشاق تمنع التعتيم بالصلاة» فأبيح أداء الصلاة فى وقت 
يمكن الانصراف منهاء وقد بقى من ضوء الشفق ما يخفف الشقة. 

مسألة: ويجمع معهم من كان قريب الدار جدًا. وقال يحبى بن عمرو: يجمع معهم 
المنفكف فى المسجد. 

ووحه ذلك أن الجمع إنما هو لإدراك فضيلة الجماعة» ويستوى فى فوات ذلك من 
بعدت داره ومن قربت ومن هو مقيم فى اللسجد. 

"٠‏ - مَالِكه عَن ان حيهّاب أله سل سل نْنَ عبد ل هَل يُْمَعْ تن ار 
وَالْعَصْرٍ فى السّفَرِ؟ َقَال: َعَم لا بلس ذلك ألم بر إلى 'صّلاة الفاس يعرقة. 

الشرح: قول سالم: «يجمع بين الظهر والعصر فى السفرء» وتمنيله ذلك بصلاة الناس 
بعرفة» جواب هلء إلا أن يكون اختصر بعض السؤال ولعل السائل إنما سأله عن الجمع 
بينهما بأثر الزوال لمعنى يقتضى ذلك من الرحيل من المتزل ذلك الوقت؛ فأعلمه سالم 
بأن الجمع بينهما فى ذلك الوقت جائر لأن ذلك الوقت وقت العصر على وحه 
الضرورة» ولولا ذلك لما جمع بينهما كما لا يجمع قبل الزوال لأنه لا يجوز تقديم 
الصلاة قبل وقنها للضرورة» وإنما يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها المتار إلى وقتها على 
وجه الضرورة» وعلة الجمع مختلفة فى ا موضعين؛ لأنه إغما جمع بينهما بعرفة لحاجة 
التاس إلى الاشتغال بالدعاء والتفرغ له إلى غروب الشمسء فشرع تقدعها لذلك» ولما 
كانت العلة عامة وأصلها للشريعة لحقت بالواحب. 

وأما علة المسافر بمعنى المشقة التى تلحقه بالنزول لصلاة العصرء وهى علة غير عامة» 
ولكنها شائعةء وهى الرفق بالإنسان دون التفرغ للشريعة؛ فأوجبت الإباحة. 


لإلام - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم .لا 


45" 1111 ز [ [ ز 00 ...ل كناب الصلاة 
م" - مَالِك أنه ْلَه نعل نحن أله كل يَفُولُ: كان رَسُولُ اللو وك 


إِذَا أَرَادَ أن سير يَوْمَهُ حَمَع بين الظهر وَالْمَصْرِ وَإِذَا آرَاد أذ يَسِيرَ ليلَهُ حَمَعَ بين 
المَغرب وَلْعِشاء. 

الشرح: قوله: وإذا أراد أن يسير يوههه يحتمل أن يريد به أن ذلك تهاية سفره الذى 
يبيح له الجمع بين الصلاتين» ويحتمل أن يريد أنه» وإن كان سفره يعيداء فإنه كان لا 
يجمع بين الصلاتين فى سفر تقصر فى مثله الصلاة إلا إذا جد به السير واستوعب يومه 
بالسير» وأقوال أصحابنا تدل على أن ذلك جائز عند شدة السيرء وإن لم يكن سفر 
قصر لأن ادمع لا يختص يسفر القصر. 

0 كك 
قصر الصلاة فى السفر 

6 - َالِك» عَنِ ابن هابر عَنْ رَحُلٍ مِنْ آل خالد : بْن أسِيدٍ أنه سَألَ عَبْدَ 
الله بْنَ ُمرَ قَقَالَ: يا أب عبد الحم اند مسَلاة الْسَوْفِو وَصّلاة الْسَشْرٍ فِى 
لقان ولا تَحدُ صلاةٌ السقر؟ َال ابن عُمر: :نا ين أسى إذ الله عبر وَحَلَّ بقث 
ينا محا ا ولا َم ينه فَإْما َف كما رأ َف 

الشرح: قوله: وإنا جد صلاة الخوف والحضر فى القرآن.: ولا نجد صلاة السفر,» 
معنى ذلك أنه لم يتناولها نص القرآن» وذلك أن السائل إما أن تعتقد أن أصل الصلاة 
القصرء ثم طرأ ذ نسخ ذلك بالتمام؛ أو يعتقد أن أصلها.التمامء ثم طرأ نسخ خ ذلك 
بالقصر. 

فأما اعتقاده أن الأصل التمام؛ فبين» وذلك أنه إذا اعتقد أن الأصل الإتمام» وأن 
النسخ طرأ بقوله تعالى: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 


84 - أرحه مسلم بنحوه 444/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ه رقم 44 عن أنس بن مالك. 
البيهقى ١41/17‏ بنحوه عن أنس ين مالك. النسائى 749/١‏ بنحوه عن أنس بن مالك. أبو 
تعيم فى الخلية 11/4 عن أنس بن مالك. 

عفنا - أتخرحه النسائى م فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم لاه . وتقصير الصلاة فى السفر 
حديث رقم 8915 .١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث وقم .٠١55‏ وأمد فى 
المسئد حديث رقم .011١‏ 


يفسكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فعلق حكم القصر بالمنوف وبقيت صلاة 
الحضر وصلاة سفر الأمن على ما كانت عليه» فسأل عبد الله بن عمر من أين أحذوا 
قصرها. 

وأما وجه ذلك مع اعتقاده أن أصل الصلاة القصرء فإنه يحتمل أن يكون حمل النسخ 
بالزيادة على العموم؛ ثم خص بالقصر للخصوف ذلك العموم؛ فبقيت صلاة المسافر 
الآمن على حكم عموم الإتمام. 

فصل: وصلاة اثوف التى عناها السائل لعبد الله ين عمر إنما هى صلاة السفر 
للعائف فى قوله تعالى: لإوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفعم أن يفعكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فوجد قصر الصلاة 
للخائف المسافر فى الآية» ولم يجد قصر الصلاة للآمن المسافر. 

وفى الواضحة لابن حبيب أن معنى قوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين: كفروا4 أن معنى:قصرها فى المخوف الترتيب 
وتخفيف الركوع والسجود والقراءة. قال الشيخ أبو محمد: وقاله غير واحد من 
أصحابئا البغدادين. 

قال الإمام أبو الوليدء رمه الله: والأظهر عندى فى الآية القصر المعروف لأنه أظهر 
فى عرف الشرع. وقد روى عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: 
«إأن تقصروا من الصلاة إن خفتم» وقد أمن الله فقال عمر: عجبت مما عجيت 
منهء فذكرت ذلك لرسول الله يط فقفال: وصدقة تصدق الله بها عليكمء فاتبلوا 
صدقته» فتأويل عمر وابنه عبد الله والسائلين لهما أن الآية تدل على القصر الذى هو 
رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين لأنه هو الذى أقر عليه فى حال الأمن. 

فصل: وإنما سماها السائل صلاة الذوف لتعلق حكم القصر عنده باللذوف» ولم يجد 
فى كتاب الله تعالى صلاة السفر المطلقء'فلذلك طلب حكمه؛ وهذا على تأويلنا فى 
الآية» فأما على قول ابن حبيب» فإن صلاة المذوف هى المعروفة: وستذكر حكمها بعد 
هذا إن شاء الله. 

فصل: وقول عيد الله بن عمر: دإن الله بعث إلينا محمد ولا نعلم شيئاء يريد ولا 
نعلم وجحوب شىء من الشرائع» ولا ما يجب من صفاتهاء وهذا يدل على أن الأشياء 
كلها لا تجب إلا بالشرع دون الفعل. 


وتوله: «وإئما نفعل كما رأيناه يفعل» يريد أن قصرهم الصلاة فى السفر آمئين مما 
اتتسوا فيه بفعل النبى ولك وإن لم تكن آية القصر تتتاوله» فثبت بذلك أنه مرفوع إلى 
النبى وكش 
"#٠.‏ - مَالِكء عَنْ صَالِح إن كَيْسّانء عُنْ غُرْوةَ بْن الرْبَيْرهِ عَنْ عَاقِضَةَ زوْج 
لنب فك أنه قَلت: رضت المثلاةٌ وكين ركْعيْنِ فى الْحَصرٍ وَالسٌمَرِء فود 
صَلاةٌ السّمَرِ وَزِيدَ فى ضَلاةٍ اضر 
الشرح: قولها: وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين»» يقتضى أن فرض الصلاة كان 
ركعتين ركعتين» وإنما المراد بقوله: إأقيموا الصلاة# ا نزل عكة ثم طرأ بعد ذلك 
النسخ بالتمام فى الحضر دون السفرء وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه من 
القصر. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فقدا اختلف أصحابنا فى القصر فى السفرء هل هو واجحب أو 
مندوب إليه أو مباح؟ وقد اختلف قول مالك فى ذلك» فروى عنه أشهب أنه فرض» 
وبه قال أبو حنيفة. وروى أبو مصعب عن مالك أنه سنةء وووى نحوه عن الشافعى 
والبغداديون من أصحابه يقولون: إنه على التخيير. 
وجه القول الأول بأن القصر واحب حديث عائشة رضى الله عنها «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر». 
ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة رباعية ردت بالتغيير إلى ركعتين» فكان ذلك 
فرضها كصلاة الجمعة. 
ووحه الرواية الثائية أن المسافر يدحل خلف المقيم فيتم صلاته» فلو كان فرضه القصر 
لما جاز له الإتمام» قال أبو بشر الدولابى: قدم رسول الله #كهُ المديبة» وهو يصلى 
ركعتين» ثم نزل مام صلاة المقيم فى الظطلهر يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة حلت من 
ربيع الآحر بعد مقدمه بشهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين 
.“ال - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم ."9٠‏ والحمعة حديث رقم .1١94٠‏ والناقب 
حديث رقم 4158؟. ومسلم فى صلاة.المسافرين وقصرها -حديث رقم 586. والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم 40: 404: 00 4. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
4. ولحمد فى للسند حديث رقم 70415 005 ؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
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فصل: وقولها: «فزيد فى صلاة الحضرء يحتمل أن تريد بذلك النسخ. وذلك أنه إذا 
زيد فيهاء فبلغت أربع ركعات؛ فقد منعت زيادة الركعتين أن تكون الركعتان صلاة 
بانفرادهماء» فكان ذلك نسكًا لها. 

فصل: وقولها: «وأقرت صلاة السفرء تريد أنها بقيت على ما كانت قبل النسخ من 
وجوب كونها ركعتين» وهذا على قول من يقول: إن القصر هو الفرض. 

وأما من قال: إن القصر سنة:؛ فإنما معنى ذلك عنده إنها أقرت صلاة القصر يمعنى أنها 
أقل ما يجوز للمسافر» فيكون إقرارها بمعنى الاحتزاء والجموازء لا يمعنى الوحوب» 
ويكون الوجوب منسوعاء ويكون الفصر فى الحضر منسوخناء, ويكون القصر فى 
الحضر منسوعًا وجوبه وجوازه» وهدا على قول من قال: إنه إذا نسخ الوجحوب» جار 
أن يتعلق بذلك فى الجواز. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو عتدى ظاهر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالأسفار على ثلاثة أضربء سغفر عبادة كالغزو والحج» 
وسفر مباح كسفر التجارات» وسفر مكروه كسفر الصيد للذةء وسفر المعصية. 

فأما سفر الغربة» فلا لاف أن القصر فيه مشروع. وأما السفر المياح» فذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء إلى أن القصر مشروع فيه. وروى عن عبد الله 
بن مسعود منع ذلك إلا فى سر العبادة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة#. ودليلنا من جهة القياس أن هذا سفر لم يحظر فى مسيره يوم 
وليلة» فشرع فيه القصر كسفر العبادة, 

عسألة: وأما السفر المكروهء فَمّال مالك لما سكل عن القصر فى سفر المتصيد للذة: أنا 
لا آمره بالخروجء فكيف آمره بالفصر. ووجه ذلك أنه سفر غير مباح؛ فلم يشرع فيه 
القصر كسفر المعصية. 

هسألة: وأما سفر المعصية, فالمشهور من مذهب مالك أنه لا تقصر فيه الصلاق وبه 
قال الشافعى. وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك أنه تقصر فيه الصلاة» وبه قال أبو 


وجه القول الأول أن سفر المعصية ممتوع منه مأمور بالرجوع عنه» فلا يصح تداول 


النية الشرعية لمسافة القصر فيه. ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يترخص به فى 
الطاعةء فجاز أن يترخص به فى سفر المعصية كأكل الميتة. 

فصل: وقد روى عن عائشة رضى الله عتها أنها كانت مع روايتها لهذا الحديث» 
تتم الصلاة فى السفر. قال الزهرى: قلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان, رحمه الله. 

وقد احتلف فى تأويل ذلك فقيل تأول أته لما كان الخليفة» وأن كل موضع يعر فيه 
فهر قطره؛ وأن من فيه ملتزم لطاعتف فهو عنزلة استيطانه فيه فحكمه لذلك أن يقكم. 
وتأولت عائشة أنها لما كانت أم المومنين» وأن كل نزل تنزلهء فهو منزل من يحرم عليها 
بالبتوة» كان حكمها لذلك أن تتم. 

ووجه ما ذهب إليه عثمان فى ذلك أن للإمامة تأثيرًا فى أحكام الإتمام كما لها تأثير 
فى إمامة الجمعة» ولذلك كان حكم الإمام يمر عوضع جمعة أن يصلى بهم الجمعة 
وهو مسافر غير أن عثمان وعائشة رضى الله عنهما سافرا مع رسول الله و إلى مككة 
وغيرهاء وكان مع ذلك يقصر الصلاة. 

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون عثمان وعائشة اعتقدا فى ذلك 
التخيير على ما ذهب إليه أصحاب الشافعى فآثرا الإتمامء وتأولا أفعال التبى يه فى 
القصر أنه قصد به التخفيف عن أمته كالفطر. 

وقد روى أن عثمان أتم الصلاة.كنى» ثم خخطب الناسء ققال: أيها الناس إن السسنة 
سئة محمد عليه السلام ثم سئة صاحبيه» ولكن حدث طغام من الناس» فخخفت أن 
ينسوا. 

ويحتمل أن يكون عثمان وعائشة رضى الله عنهما إنما أتما.عنى بعد المقام عكة مدة 
الإتمام لما لم يكن فى الخروج إلى عرفة مسافة قصر لمن احتسب فى القصر بالمخروج 
خاصة دون الرجوع والله أعلم: وسيأتى بعد هذا غير هذا من وجبوه الإتمام» وبالله 
التوفيق. ْ 

"١‏ - مَالِكء عَنْ يََْى إن سَعيلو أنه قَالَ لِسَالِمٍ بن عَبْهٍ اللِّ: ما أَشَدَ ما 
رَأيْت أباك أخرَ الْمَغِْب فى السّفر؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَت الشحْس وَنَسْنٌ بِذَات 
الْسَْشرِء فَصلَى الْمَغْرب بالعقيتي. 


ل" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 505. 


الشرح: سؤاله عن أشد ما رآه أخخر أبوه المغرب من الوقت ليعرف بذلك آخر وقتها 
المحتار» فأخير سالم بما شاهد من فعله» وعلم ذلك يموضعين لا يعرف مقدار التأخير 
إلا من عرف ما بينهماء وحمل ذلك على المعروف من سير من جد فى السير. 
#اعان# 
ما يجب فيه قصر الصلاة 


اعم م 


"م - مَالِكء عَنْ نا أن عبد الل بن عُمرَ كان إِذَا حرج نحَاجًا أو مُثَِرًا 
قَصرٌ الصصّلاةً بذى الْحُليفة. 1 

الشرح: قوله: وكان إذا خرج حاجًا أو معتمرا حص سفره بالحج والعمرة لأنهما 
مما لا حلاف فى قصر الصلاة فيه. 

وقوله: «أنه كان يقصر الصلاة فى سفره ذلك بلى الخحليفة, يحتمل معنيين» 
أحدهما: قدر السفر الذى تقصر فى مثله الصلاة» والثانى: قدر المسافة التى يشرع فى 
القصر منهاء قأما قدر السفر الذى تقصر فى مثله الصلاةء فإنه قد نص على أن السفر 
من المدينة إلى الحج تقصر فيه الصلاة» وهذا مما لا خلاف فيه -وإثما النلاف فى أقسل 
مقادير سفر القصرء فالمشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهى ستة عشر 
فرسياء وهى ثمانية وأربعون ميلا وإلى.ذلك ذهب الشافعى؛ وروى عته مسيرة يوم 
وليلة. وروى اين القاسم أن مالكًا رجع عنه. 

قال القاضى أيو محمد: عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة» ومسيرة أربعة 
بردء واحدء وآن اليوم والليلة فى الغالب هو ما يسار فيه أربعة يردء فيكون معنى قول 
ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أيين منه. 

قال ابن حبيب: وتقصر فى أربعين ميلاء وهذا قريب من أربعة برد. وروى أشهب 
عن مالك: القصر فى خمسة وأربعين ميلاً. وروى أبو زيد عن ابن القاسم: من قصر فى 
ستة وثلاثين ميلا فإنه لا يعيد. 

قال ابن المواز عن ابن عبد الحكم: يعيد فى الوقت» فإن قصر فى أقل من ذلك أعاد 
أبداء 

وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام. وقال داود: إن سافر 
لج أو عمرة قصر الصلاة فى قصير السفر وطويله. 


مم - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 705 


ودليلدا على ما نقوله ما روى عدن النبى ؤي أنه قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليرم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذر مخرم» فوجه الدليل من ذلك أنه 
ثبت هذا الحكم لهذا المقدار» وجعله سفرًا. 

ولا حلاف أن للمرأة الخروج إلى الموضع القريب دون ذى ععرم» فإذا جعله النبى ك8 
حدا للسفرء وجب أن يتعلق به هذا الحكمء ويحدد منه قياساء فتقول أنه سفر لا تخسرج 
فيه المرأة إلا مع ذى محرمء فجاز أن يتعلق به حكم القصرء أصله مسيرة ثلاثة أيام. 

ودليلنا على أنه لا يجوز القصر فى الميل والميلين أن هذه مسافة لا تلحق المشقة 
بقطعها غالبا فلم يتعلق بها حكم القصر كالخروج إلى المسحد والسوق. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرفاه من مراعاة المساقة فى اسبرء فرإن حكم البحر فى ذلك 
حكم البرء فإن كان السفر فى بر ويحر» فقال ابن الماحشون: إن كان فى أقصاه 
باتصال البر مع البحر مسافة القصرء قصر. وقال ابن الوار: إذا لم يكن فى البر مسافة 
قصرء وكان المركب لا يبرح إلا بالريح» فلا يقصر فى البر حتى يركب فى البحرء 
ويرز وعن المرسىء وإن كان يجرى بالريح وغيرها فليقصر من حين يخرج بالبر. 

فوحه قول ابن الماجشون أن من عزم على مسيرة أربعة بردء فحكمه القصرء ولا 
يخرج عن ذلك إلا بتغير عزمه وهذا متيقن للسفر عازم عليه» فلا عنعه القصر انتظار 
الريح كما لا يمنعه ذلك فى أثناء سفره فى البحرء وما قاله ابن المواز مبنى على أنه لا 
يجوز القصر حتى يمكنه العزم على اتصال السير. 

« "ام - مَالِكه عَنٍ اإن شِهَاب عَنْ سَلِمٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه أنه ركب إلى 
ريم فَقَصَرٌ الصّلاة فى مره ذَلِكَ. 

َال مَالِك: وَدَلِكَ نَْوٌ من أريعة يلو0©. 

4" - مَالِكء عن نافِو؛ عَنْ سَلِم بن عبد الل أن عبْدَ اللو إن عُمَرٌ ركب إِلى 
ذَّات النمشيء فَقَصَرَ الملا فى ميرو ذَلِكَ. 
مام - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 71١‏ 

(1) واحدها بريد» وهو: ما يقارب اثتى عشر ميلاً. 
5" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١١‏ ابن أبى شيبة فى المصدف 45/7 4. البيهقى 
فى سئته الكبرى 75/8؟1. عبد الرازق فى المصتف 075/7. 


قَالَ مَالِك: وَيَيْنَ ات النصب وَالْمَدِيئةٍ أَرْيعَة وق 

الشرح: قد روى عقيل عن الزهرى عن سالم أن ريم .من المدينة على نحو ثلاثين 
ميلء وكذلك روى عبد الرزاق عن مالك وما رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك 
أولى» وهو أعلم بذلك لتكرره عليه» ونشأته به وإخباره مسافته إخبار من يروح إليه 
ويغدو منه» وهذا كله ليس فيه دليل على أقل مقادير القصرء وإنما فيه دليل على حواز 
القصر فى مثل تلك المسافة» وإنما يخبر كل إنسان منهم بما يشاهد من ذلكء وتختلف 
عباراتهم» فبعضهم يحد ما رواه بالمسافة وبعضهم بالزمان وبعضهم بالأميال» ويعود 
ذلك كله إلى معنى واحدء والله أعلم. 

ونام - مَللِكه عَنْ ناه عن ابن حُمَرَ أنه كان يُسَاؤرٌ َى حبر فيفصرٌ الصثلاة. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم» ويجتمل أن يكون بين خبير وبين ميدأ سفره مشل 
ما تقدم من مسافة القصرء إلا أنه لم يذكر فى هذا الحديث مبتدأ سفره. 

والظاهر أنه كان من المدينة لأنها موضع استيطانه والقصر حكم .مص بالسفر لا 
يؤثر فيه غيره من مرض ولا سواه ورواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن مالك. 

+" - مَللِكه عن ابن يهان عَنْ سَالِم بن عبد الله أن عبْدَ الل يْنَ عْمَرَ 
كا يَفْصْرُ الصّلاةٌ فى سيره ايوم النام. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من المسافة لأن اليوم التام هو أن يقطع جميعه جد 
السيرء ولا يقال فى عشرة أميال مسيرة يوم وإن مشاها فى جميع يومه. وقال محمد بن 
المواز: معنى قؤل اين عمر فى اليوم التامء أن ذلك فى الصيف للرجل المجدء وَإنما قصد 
بذلك ابن المواز الإشاوة إلى استكمال المسافة التى تقدم ذكرها. 

0م - مَاِك» عَنْ َف أله كان يسا َع بن عمَر بريد فلا فصر الصلاة. 

الشرح: وهذا على نحو ما قدمناه من أن قصير المسافة كالبريد ونحموه لا تقصر فى 
مثله الصلاة» وإنفا وصف خخروجه معه إلى البريد وتموه سقرًا على سبيل المجاز 
وام - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 731 البيهقى فى السئن الكبرى 1909/9., المحلسى 

/. عبد الرزاق فى المصئف 9/9؟5. 


+0" - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1‏ اللجموع 517/4. المغنى ؟/91؟, 
بام - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 الا. 


والإمتاعء فأما أن ينطلق عليه اسم السفر حقيقة فى كلام العرب» فلاء وإثما ينطلق 
عندهم اسم السفر على طويل المسافة لأن القائل لو قال: سافر زيدء لما فهم منه 
الخروج إلى مسيرة الميلين والثلاثة: ولا فهم منه إلا السفر» وهو الخروج إلى طويل 
المسافة مع أن هذا لفظ نافع» ولم يكن من العرب» فيحتج بلفظه فى اللفة. وقد روى 
أنه كانت فى نطقه لكنة. 

بم«” - مَالِك أنه بَلَمَهُ أن َبْدَ اللو بن عمس كان يَقْصّرٌ الصكلاة فى مِثْلٍ مَا بين 
مَك والطائفي وَفِى مِثْل مَا بين مَكَةَ وَعُسْفَان وَفِى مِثْل ما بن مَكَة وَجُدَة. 

َال مَالك: وَدَلِكَ أَربعة ثو» وَكَلِكَ أَحَبُ ما تقْصَدُ إلى فيه الصّلاة. 

الشرح: وهذا على نحر ما تقدم لأن هذه المسافات النى ذكر هى أربعة يرد أو 
تموهاء وإنما أراد مالك فى ذلك أقعال الصحاية وكثر متها لما لم يصح فيه توقيت عنده 
من النبى طوكاء فاقتدى فى ذلك بعمل الصحابة» وشهرة الأمر يينهم؛ وتكرره منهمء 
وعدم الخلاف.فيه» ولعله اعتقد فيه الإجماع؛ وإلى ذلك ذهب القاضى أبو متخصد 
وجماعة من شيوغعنا إلى أن إجماع الصحابة فى إعتبار مسافة لا يجوز القصر دونهاء وأن 
من لم يعتبر المسافة فقد حالف الإجماع. 

قَالَ مَالك: لا يَفْصُرٌ الى يري الممر الملا حَنَى يرج بن يوس اَي ولا 
م حَلى محل أو ُو لأا يارب وَلِك. 

الشرح: قوله: ولا يقصر الذى يريد السفرء معناه أن ينوى مسافة القصر بنيسة عزم» 
فإن لم يستقر عزمه على نية السفر مثل أن بر ممنزل رفيقه؛ فإن حرج سافر معهء وإن 
أقام لم يسافرء فهذا لا يقصر لأنه لم يوجد منه العزم على السفر. 

مسألة: فإن نوى مسافة القصر بسير متصلء قصرء وإن لم ينو سيرًا مد متصلاً وتوى فى 
أثنائه مقامًا لا يتم فيه الصلاة ففى المدوئة: يقصر الصلاة فى جميع سفرهء وإن نوى 
مقامًا يتم فيه الصلاة: ففى الموازية: ذلك كوطنه؛ يراعى ما قبل المقام من مسافة القصر 
بنفسه. وكذلك ما بعده. 


م0 - ذكره ابن عبد اير فى الاستذكار برقم .5١6‏ البيهقى, قى السئن الكبرى 9171//9. ام 
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كتاب الصلاة ااا 1110000 ممم ءلمل هق 

وقال عبد الملك وسحنئون: لا يقصر إلا فى مقامه» وجعل ما قبل مقامه وما يعنده 
مسافة واحدة. 

رجه القول الأول أنه قد فصل بينهما ما تنم فيه الصلاة كمن مر يوطنه؛ فأئم فيه 
الصلاة. ووجه القول الثانى أن المسافة كلها مسافة قصر فى حقهء هذا الذى ذهب إليه 
مالك أنه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز بيوت القرية» ولا يكون عن بمينه ولا عن يساره 
منها شىءء وهو المشهور عنه من رواية ابن القاسم وغيره. 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أن من كان من المدث التى يجمع فيهاء فإنه لا 
يقصر حتى يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميال» وأما من كان من القرى التى لا يجمع قيها 
فحتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما كان خارج القريةء فليس من مواضع الاستيطانء وإثما 
موضع الاستيطان البيوت» فيجب أن يعتبر بها فى المقام» ويعتبر بالمخروج عنها فى 
السفر. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا موضع يجب النزول منه إلى الجمعة» فكان حكمه حكم 
الوطن. أصل ذلك ما بين البيوت فى البر. وأما فى البحرء ففى المجموعة من رواية أبن 
القاسم عن مالك: إذا جاوز البيوت ورفع فليقصر. 

المسألة: ومن رج فى سفر فقصرء فلما سار ثلاثة أميال أو بريلدًا من منزله رجيع 
الخاجحة فى منزله أو فى موضع آخر وممره فى ذلك على منزله. قال مالك: يكم من 
حين أذ فى الرجوع إلى أن يدل مسكنه ثم ينفصل عنه. وقسال ابن الماحشون فى 
المجموعة: يقصر حتى يدخل أهله؛ وهو كمن ردته الريح. 

وحه قول مالك أنه قد أراد الدخول إلى مسكنهء فحكمه حكم المقيم لأنه ليس بين 
مسكنه» وموضع نوى منه الرجوع إليه ما تقصر فيه الصلاة. ووجه القول الثانى ما 
احتج به ابن الماحشون من أنه لم ينو منه الرجوع إليه ما تقصر فيه الصلاة. ووجه 
القول الثانى ما احتج يه ابن الماحشون من أنه لم ينو الإقامة. 

فصل: وقوله: «ولا يعم حتى يدخسل أول بيوت الفرية أو يقارب ذلك يريد أنه 
يقصر حتى يدل بيوت القرية فيتم الصلاة» فجعل الإتمام يغبت فى الرجوع عا لا يثيت 
به التقصير فى الخروج لأنه حعل فى الخروج حكم القصر بالخروج عن البيوت» ثم 
جعل حكم القصر فى الرجوع يقرب اليبوت قبل الدخمول إلى البييوت؛ وهذا آخر 


الموضع الذى فارق فيه حكم الإتمام. 

ووجه ذلك أن حكم الإتمام مغلب بدليل أنه إذا نوى الإقامة فى موضع سفره أتع 
الصلاة واتتقل من حكم السفريبمجرد النية» وإذا نوى السفر فى موضع الإقامة لم تتقل 
نيته عن حكم الإقامة. وروى ابن القاسم فى المدونة: يقصر حتى يدغصل بيوت القرية 
أو يقاربها. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المجموعة يقصر حتى يدخحل متنزله. وروى مطرف 
وابن الماحشون: يقصر إلى الموضع الذى أمر بالقصر منه عند خروجه. 

فصل: وقوله: وأو يقارب ذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أن يقارب الدحول. 
والثائى أن يقارب البيرت؛ وهذا هو الأظهر لأن مقارب البيوت هو الذى له حكم 
الإقامة» وأما مقاربة الدحول فلا تأثير لها لأنه يلزمه الإتمام بالوصول إلى موضعه؛ وإن 
تأخر دحوله لمعنى يوجب بقاءه بها ويؤخر دخوله. 


# ا وا 
صلاة المسافر ما لم يجمع مكنا 


ا لمعه 


- مَالِكه عَنْ ابن شِهّابوء عَنْ سَالِمٍ بن عب الله أن عَبْدَ اللَهِ هْنَ عُمَرَ 
كان يَقول: أُصَلّى صّلاة الْمْسَافٍِ ما لَمْ يع مُكْنا وإ حَبَسى ذَلِكَ التقئ عَشْرَةٌ 


امه 


ل 


الشرح: وحه ذلك أن اللسافر الذى يقصر الصلاة لا يخلو أن يكون مبتدثًا لسفره أو 
مستديمًا لهء فإن كان مبتدئا لسفره» فلا يجوز له القصر إلا بالنية والعمل. فأما النية» فأنت 
ينوى البلوغ إلى غاية» بينها وبين ميتدأ سفره ثمانية وأربعون ميسلاً على ما تقدم من 
اتصال السير وانفصاله. 

وأما العملء فعلى روايتين» إحداهما: أن يبرز من بيوت القرية» والثانى: أن 
يتحاوزها بثلاثة أميال. وأما المستديم لسفرهء فإنه يقصر الصلاة ما لم يحل بين الماضى 
من سفره والمستقبل مته فاصل متيقن» والفاصل على ضربينء أحدهما: أن يرد على 
موضع استيطانه» فيتزل فيه أو يشق بيوته» فيجحب عليه صلاة» فإنه يتمهاء ويفصل بين 
ماضى سفره ومستقبله» وإن كان مستديمًا لسفره. والثانى: أن يجمع على مقام أريعة 
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أيام فى غير موضع استيطانه» فإنه فاصل بين الماضى من سفره ومستقبله؛ ومخرج له عن 
حكم المسافر» ومانع له من القصر حتى يستأنف سفر قصر. قال ابن المواز: وهذا 
أذته من اعقلاف قول مالك فى هذاء ويه أخد ابن القاسم وأصبغ. 

وهذا يقتضى أن حكمه حكم من نوى سفر قصر على أن يقيم فى أثنائه أربعة أيام 
فى اتلاف قول أصحاب مالك فى ذلك على ما تقدم فيه على اخعتلاف قول مالك 
فيه 

هسألة: ومن أقام.موضع مدة الإتمام» فهل يثبت فى حقه حكم الوطن؟ فى المدونة 
عن ابن القاسم فيمن أقام بمكة بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم حرج إلى الجحفة معتمراء 
فلما قدم مكة أقام بها يومًا أو يومين» قال مالك: يعم الصلاة كأن مكة صارت له 
وطناء وبلغنى عن مالك أنه قال بعد ذلك: يقصر الصلاة» وهو أعجب إلى. ومعنى 
استيطاته لها أنه أقام بها بنية الإتمام مدة الإتمام» ولم يقم تلك المدة بنية القصرء فقال فى 
قوله الأول: يتم إذا عاد ليها لأقل من مد القصر. 

وقال فى قوله الآخر: يتم إذا عاد إليها لأنه قد أتم بهاء ثم حرج منها بنية الرجوع 
إليهاء قصارت كالوطن له يتم فيهاء وإن كانت صلاة واحدة. وقال فى قوله الآخسر: 
لا يم فيهاء لأنه لم يتخذها وطناء وإننا أقم بها أولا لطول المقام بهاء فبخروجه عنها 
إلى مسافة قصر يبطل حكم المقام الأول كما لو لم ينو الرجسوع إليهناء ولو خخرج إلى 
مسافة لا يقصر فيها ليقى على حكم الإتمامء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن المعتبر فى الأيام المانعة من القصر اعتلف أصحابنا فى 
ذلك» فروى ابن القاسم أنه يراعى فيها أربعة أيام كاملة: قال عنه عيسى: ولا يعتد 
بيوم دحوله إلا أن يدحل فى أوله. وقال ابن الماحشون وسحنون: إِذا نوى مقام زمان 
تجب فيه عشرون صلاة» فإنه يتم. 

وحه رواية ابن القاسم أن الخبر المستفاد منه حكم المقام إنما ورد بلفظ الأيام» وذلك 
يقتضى تعلق الحكم بها. ووحه الرواية الثانية أن الحكم إفا يتعلق بالأيام من أجل 
الصلوات» فوحب أن يعتبر بها. 

مسألة: وإذا نوى المقام بعد أن تسرع فى الصلاة بنية القصرء غلا يخلو أن يكون قبل 
أن يركع وبعد أن يركع؛ فإنه نوى ذلك قبل أن يركع, فإنه يستحب له أن يجعلها نافلة 
ركعتين ويستأنف فرضه أربعًا لأنه يستحب له أن يفتتح صلاته بنية تستوعب جميعها. 


مه ؟ ان ماو اعد لا ل جا دا اده لما لا لا و1 7-221 ...ل كتانب الصلاة 
لازنا اسن عرد طن لاد للدي سر سا وت لله را رواه ابن 
' حبيب عن مالك. واختار قول ابن الماحشون» وهو أنه يتمادى على إحرامه ويصليها 
أربعًا وتحرئه؛ لأن ئية السفر والحضر غير مختلفة» ولذلك جاز أن يصلى المقيم لف 
المسافر. 
مسألة: وإن نوى الإمامة بعد أن عفد ركعة, ققد روى ابن حبيب عن مالك أن 
يشفعها بركعة ويعلها نافلة شم يصلى فرضه أربعا. وروى عن عبد املك بن 
الماحشون أنه يضيف إليها ركعة أخرى تكون فرضه؛ لأنه لما عقد ركعة من صلاته 
على حكم السفر لزمه حكم السفرء فالذى فى المدونة عن مالك: يضيف إليها ركعة 
ويجعلها نافلة ولو بدا له أن يفرغ من صلاته. فأحب إلى أن يعيدهاء وظاهره مخالف 
لرواية ابن حبيب» وظاهر قول عيسى بن ديئار يقتضى أنها لا تحرئه. وإن تمادى 
عليها. 
فرع: فإن توى السفر بعد أن نوى المقام قبل أن يقيم أو بعد أن أقام» فقد أحزأه ما 
صلى من الصلوات على الإتمام» وعليه أن يأتنف القصار برحوع نيته إلى السفر من 
موضعه ذلك. وقال سحنوث: لا يقصر حتى يظعن من موضعه ذلك. 
وحه قول ابن حبيب إنما كان على حكم السفرء وإنما رحع عنه بما نوى من المقسام» 
فإذا نوى السفر رجع بمجرد النية إلى حكم الأصل وهو السفر. ووجه آخخرء وهو أن نيسة 
السفر.مجردها عاملة فى غير موضع الاستيطان» وإفا يحتاج إلى اقتران العمل بها فى 
موضع الإقامة لزجود النية والموضع فى المقام. ووجه ما قاله سحئون أن نية السفر لا 
توحب القصر حتى يقارنها العمل والخروج كما لو ابتدأ السفر. 
فصل: إذا ثبت ذلك؛ فإن معنى قول عبدالله بن عمر: وصلى صلاة المسافر ما لم 
أجمع مكناء يريد ما لم أنو اللقام مدة ممنع ذلك» وقد ذكرنل أن ذلك أربعة أيام» وأما من 
أقام عتزرل أربعة أيام وحمسة أيام وأكثر من ذلك: وهو ينوى فى كل:يوم الانتقال ثم 
يعرض له مانع؛ ولا يدرى متى يتتقل» فإن هذا يقصر أبدا ما لم يجمع مكدا. 
كن - مَلِكه عَنْ ناي أذ ابن عُمرٌ قم بمَكَة عر لال يقر المكلاة إلا أن 
ليها مع الامام ميصَلمِهَا بصّلات. 
الشرح: وهذا على نحو ما تقدم ذكره من أنه لم يقم هذه العشرة الأيام» وهو ينوى 
إقامتهاء وإنما كان يتوى كل يوم السفرء وقد دللنا على ذلك. 
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فصل: وقوله: «إلا أن يكون وراء إمام فيصليها بصلاته, يريد أنه كان يتم وراء 
الإمام المقيمء وإن كان مسافراء وقد كره مالك للمسافر أن يصلى وراء المقيم إلا لمعان 
تنتضى ذلك لأن فى اثتمامه به تغيير صلاته؛ رواه ابن حبيب وغيره؛ فإن اسم به ققد 
روى ابن القاسم فى العتبية عن مالك: لا يُعيده» قال مالك فى الواضحة. لا يتم المسافر 
وحده. ولا خلف إمام» فإن فعل أعاد فى الوقت إلا فى جوامع المدن وأمهات الحواضر. 

وحه قول مالك الأول أن القصر من ستن الصلاة إلا أن فضيلة الجماعة اكد منها 
لأنه قد اختلف فى تفضيل القصرء ولم يختلف فى تفضيل الجماعة» ولا تعاد صلاة أديت 

ووحه القول الثانى أن الاثتمام بالإمام مستحبء ما للم يؤد إلى تغيير الصلاة فى 
العددء فإن أدى إلى ذلك كان ترك الجماعة أفضلء ولذلك لم يجز لمن كانت عليه جمعة 
أن يأتم بمن يصلى الظهر أربعّاء وإنما استثتى الأمراء لما ييلزم من طاعتهم والاجتماع 
عليهم» فكان ذلك أفضل من الاثفراد بالصلاة دونهم؛ لأن فى ذلك إظهار الخلاف 
عليهم. 

فرع: ومن المعانى التى تبيح للمسافر.أن يأتم بالمقيم صاذكرنا من حضور صلاة 
الجماعة فى جوامع الأمصار ومن ذلك أن يكدون المتزل للمقيم أو يكون أسنهم 
وأفضلهم. 

مسألة: فإن حضر جماعة مسافرون وحاضرونء فالأفضل أن يوم المسافرين أحدهمء 
والحاضرين أحدهم فإن أمهم كلهم رجل واحك فالأفضل أن يتقدمهم مسافر» وهذا 
فى غير مواضع الأمراءء وحيث يكون الإمام الراتب. 

ووجه ذلك أن تقديم المسافر لا يوجب تغيير صلاة من وراءه» وتقديم المقيم يوحب 
تغيير صلاة من صلى معه من المساقرين بزيادة العدد. وذلك ممتوع. 

#ا# * 
صلاة المسافر إذا أجمع مكنا 

١‏ - مَالِكء عن عَطَءِ لانن أله َع سَعِية بْنَ الصُسَي قَالَ: مَنْ 

أحْمَعَ إقَامَة ربع لَيَال وَهْوَ مسار م الصّلاة. 
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َال مَِلك: وَدلِك حب مَا سَهعْت إِلى. 

الشرح: وهذا قد تقدم ذكرهء وذلك أن المسافر إذا أجمع إقامة أربعة أيام» فإنه مقيم؛ 
لأن هذا المقدار من الإقامة لمن نواها حد ما بين المقيم والمسافر. قال أبو حنيفة: لا يسم 
الصلاة حتى يجمع مقام خمسة عشر يومّاء 

والدليل على ما نقوله أن المهاجر من أصحاب النبى ويه منع من المقام بعكة وأبيح له 
المقام بها ثلاثة أيام» وذلك يدل على أن حكم الثلاثة الأيام مخالف لمكم ما زاد عليها 
فى اللقام. وقد روى العلاء بن الحضرمى أن رسول الله ييل قال: وثلاث للمهاجر بعد 
الصدرة. 

وسيل مَالِكِ عَنَّ صلا الأسير فَقَالَ: مِثْلُ صّلاذ الْمُقِيم إلا أنا يَكُودَ مُسَافرَا. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه مستوطن» وظاهر أمره المقام المدة الطويلة فيجب عليه 
إتمام الصلاة» وليس أحد يقطع عقامه» وإعا يتم الصلاة على ما يظهر إليه من أمره. وقد 
121101111111 فكانت 
نيته معتبرة فى إتمامه وقصره مما يظهر إليه من أمرهء وكذلك العبد المسلم فى بلد 
المسلمين. 

#ا#ا# 
صلاة المسافر إذا كان إمابا ووراه إمام 


لق - مَلِكه عن لأن يهاو عَنْ سم أن عبد الَو عَنْ أيه أن عُمَرَ بن 
طاو كان إِذَا قَمَ كه صلَى بهم ركْعدِنء ثم تم يَقُولٌ: يَا أَهْلَ مَكَةَ أيِكُوا 
صَلاتَكُمْ فَإنا قوم سَفرٌ ع 

و وا ا 

الشرح: فوله: دإذا قدم مكة صلى بهم ركعتين: يريد أن عمر كان لا يستوطن 
مكة. وإن أقام بها اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن المهاجر ممنوع من استيطانها؛ لأنها قد 
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هجرها لله تعالمء فكان حكمه فيها حكم المسافرء وكان أمير المؤمئين والستحق 
للصلاة» كان يأتى منها بها شرع فى حقهء وكان يلزم الجميع اتباعه فيها لما فى ذلك من 
طاعته وموافقتهء واجتماع الكلمة عليه وترك الخلاف له. 

فصل: وقوله: ديا أهل مكة أتموا صلاتكمء فإنا قوم سفر أمر للمقيمين خاصة بأن 
يقيموا صلاتهم لأن ذلك فرضهمء وإعلام لهم ولمن معهم من المسافرين يأن حكمهم 
القصر لأجل سغرهمء وهكذا المسافر إذا صلى .كسافرين ومقيمين صلى صلاة مسافرء 
فإذا سلم سلم معه المسافرونء ثم يقوم المقيمون فيقيمون يعده أفذاذا كما لو سيقهم 
الإمام ببعض الصلاة. 


4 4" - مَاِكء عَنْ نَافٍِ أن عَبْد اله بن عُمَرَّ كان يُصَلَى وَرَاه الإمَامٍ يينى 
ربع وذ صلَى نميه صَلَى ركعممنٍ 

الشرح: وهذا على نحو ما ذكرناه كما يجب من متايعة الإمام وترك إظهار الختلاف 
لهء وإن اعتقد معتقد أن الإمام قد ترك الأفضلء فإنه يجب عليه ترك الخنلاف له وإنما 
يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر وإن لم يدرك معه ركعة ودخل 
معه فى جلوس أو سجود من آخخر ركعة لم يتم صلاتهء وكان عليه قصرهاء والإمام 
الذى كان يتم مكة عثمان رضى الله عنهء ومن تبعه على ذلك. 

وقد روى عن ابن عمر قال: صحبت عثمان وضى الله عنه؛ فلم يزد على ركعتين 
بالسفر حتى قيضه الله وهذا يدل على أن إنام عثمان .عنى حمله عبدالله ين عمر على 
أن وراءه مقامًا يمنعه القصر. 

وإغما يصح أن يعتقد ذلك عثمان بأن يكون التبى م يقيم عكة قبل الخروج إلى مسى 
مدة توجب الإتمام وأقام بها عثمان مدة توجب الإتمام» واعتقد أن مسافة الخروج إلى 
عرفة إذا اتفصلت مما قبلها من السفر لا تبيح القصرء ولا شعك أن عثمان لا يتعمد 
حلاف النبى يلاه وقد قيل فى ذلك أن عثمان تأهل بمنى» فلزمه الإتمام لهذا الوحه. 

وروى معمر عن الزهرى أنه بلغه أن عثمان إنما أتم؛ لأنه أزمع القام بعد الحجء ولا 
يعتنع ذلك إذا كان له أمر أوجب مقامه أربعة أيام لضرورة دفعته إلى ذلك. وقد قال 
مالك فى العتبية فى الذى يقيم .عنى ليخيف الناس: فليتم بهاء وقد تقدم غير هذا من 
44" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 577. البيهقى فى السئن الكبرى 161//19. كشف 

الغمة .١4/١‏ الآم 48/1 ؟- 


وجوه الإتمام. 

مسألة: وحكم جميع الحاج عنى القصر غير أهلها وكذلك عرفة يقصر بها جمييع 
الحاج غير أهلهاء وإما وحب على المكى القصر عنى وعرفة؛ وإن لم يكن بينه وبين 
منى» ويينه وبين عرفة» ما تقصر فى مثلة الصلاة لثلاثة معان أحدها: أن عمل الحاج لا 
ينقضى إلا فى أكثر من يوم وليلة» مع الانتقال اللازع فيهء والمشى من موضع إلى موضع' 
لا يجوز الإخلال به. فجرى فى ذلك بحرى المشى الدائمء ولا يلزم على هذا الائتقال من 
موضع إلى مرضع يعسافة قصيرة يلحقه بها من التعب أكثر من مشقة يوم وليلة لأن تلك 
أمور لا يلزم التمادى فيها بالشروع وأفعال الحجج يلزم التمادى فيها بالشروع. 

ووجه ثان أن من مكة إلى عرفة ثم الرجوع من عرفة إلى مكة مقدار ما تقصر فيه 
الصلاة؛ ويلزم بالدحول فيه القصر, ولا يلزم على هذا من مرج إلى سقر ثمانية 
وعشرين ميلا أز خمسة وعشرين ميلا لأن رجوعه هتاك ليس بلازم ورجوعه إلى مكة 
فى احج لازم» فلذلك اعتبر فيها مسافة سفره. 

ووجه الث أن الحاج من مكة لا تصح نيته إلا بأن ينوى الرحوع إلى مككة للعواف»؛ 
فصار سفره ذلك لا يصح إلا بأن يجمع على مسيره مقدار'ما تقصر فيه الصلاة» وليس 
كذلك سائر الأسفار» فإن سفر الخارج فيها يصحء وإن لم ينو الرحوع؛ فلذلك اعتبر 
بالرجوع فى سقر المج دون غيره» وهذان القولان لا يدحل فيهما العرفى إذا وقف 
بعرفة» وتوجه إلى منى ومكة: فإنه لا يقصر لأنه ليس ينوى مسافة قصر ولا يلزمه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى أهل منى وعرفة يقيمون: يقصر العرفى» ويتم 
المتوى إلى منى. 

ووجه ذلك أن المنوى بعد الإفاضة يرحع إلى وطنه فى مسافة الإتمام» والعرفى يفيض 
من مكة إلى غير وطنه لإتمام حجه؛ فيقصرء فإذا دقع مسن منى بعد انقضاء حجه لم 
يقصر إلى عرفة لما ذكرناه. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: من أدركته 
الصلاة من المكيين والمنويين قبل أن يصل إلى مكة بالخصب أو تأخروا عنى لزحام ونخوف 
فليتمواء ثم رحع فقّال: يصلون ركعتين. 

واحتلف فيه قول ابن القاسمء وإلى آخر القولين رجع؛ قال ابن المواز: ثم رحع مالك 
إلى الاتمام ‏ 

قال الإمام أبو الوليد: وعندى إنما اعتلف فى هذه المسألة قول مالك واين القاسم 


لاختلاف قوليهما فى التحصيبء فإذا قانا إنه مشروع فحكمهما القصر لأنهما قد بقسى 
عليهما شىء من عمل الحج» وهما فى غير محلهماء وإذا قلنا إنه غير مشسروع 
فحكمهما الام لأنهما لم ببق عليهما شىء من عمل الحج» وكان يلزم على هذا أن 
يقصر المنوى فى رجوعه إلى منى من مكة؛ لأنه بقى عليه عمل من عمل الحج. 

6" - مَالِكه عَنِ ابْن شِهّابوء عَنْ صَفْوَادُ أنه قَال: حَاءَ عَبِدُ الله بْنُ عْمَرَ 
يعُودُ عَبْدَ الله بْنَ صِفُوَات» َصَلَى نا عفن َه الصترّف فحنا فَنْمَْنا. 

الشرح: قوله: وفصلى لنا ركعتين إلى آخر الحديث» يقتضى أنه قدمه صفوان بن 
عبدالله صاحب المنزل للصلاة لأن الظاهر أن المنزل منزله لأن من شأن العليل أنه يعاد 
فى منزله» ويحتمل أن يكون قدمه للصلاة لفضله خاصة مع تمكن صقوان بن عبدالله من 
الصلاة بهم؛ ويحتمل أيضًا أن يكون قدمه مع ذلك لعجزه عن الصلاة بهم. 

والأصل فى الإمامة فى المتزل أنها لصاحب المنزل» ولو كان عبدًا ويستحب له أيضا 
أن يقدم غيره إذا كان من أهل الدين والفضلء وقد صلى عبدالله بن عمر وهو مسافر 
بقوم مقيمين. وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن المسافر إذا زار المقيمين فى 


رحالهم لم يكن لهم أن يقدمو 
لبذ ذخ تنا 
صلاة النافلة فى السفر بالتهار واللبل 
والصلاة على الداية 


845 - مَِكه عَنْ ناف عن يد ان حمر آَم يَكُنْ يُصلّى سَعَ مَصَلاةٌ 
عيض فى السَفرٍ سيم لها ولا بها إلا ين حَوْف اللي فنْهُ كَان يُصلّى 


بعاد 


عَلَى الأرضٍ وَعَلَّى رَاحِلتِهِ حَيْثْ توحهت. 

الشرح: ومعنى هذا الحديث أن عبدالله بن عمر كان يكره التنفل بالنهار فى السقر 
قبل الفريضة وبعدهاء ويقول: لو كنت مسبحًا لأقمتء يعنى لو كان التتفل مطلقًا 
لكان الإتمام أولى» وعبدالله بن عمر ممن صحب النبى 8ك فى السفرء وكان من أكثر 


ه - انقرد به مالك. 
5" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم «؟#. الآم للشافعى /144/19؟. 


زلف 00 ##ظ ..-..... كلتاب الصلاة 
الناس اقتداء به وذكر أنه لم بر النبى يك يزيد فى السفر على ركعتين» فلما لم يره 
تتفل بالنهار امتنع من ذلك» ورآه يتنقل بالليل على راحلته» فكان يفعل ذلك. وأكثر 
العلماء على حواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرضء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعى واين حثبل وغيرهم. 

الدليل على ما نقوله حديث أم هانئ أنها رأنه يصلى فى فتح مكة ضحى ثمان 
ركعات» وسيأتى ذكره بعد هذا. ومن جهة القياس أن هذا زمان يجوز التنفل فيه فى 
الحضرء فجاز التنفل فيه فى السفر كزمان الليل. 

40" - مَالِك أنه به أن الْقَاميمَ بن مُحَمَوِ وعروة بن الزيير وأا بَكْرٍ بن عب 
الرحْمن كانوا يَتتفْلون فِى السّفر. 

الشرح: ليس فى ظاهر هذا الحديث.ما يدل على تخالقتهم لعبدالله بسن عمر ولا 
موافقتهم له لأن إطلاق تنفلهم فى السقر لا يتعلق بوقت معين: وإففا'نفى عبدالله ين 
عمر التنفل فى وقت معين» غير أن المشهور عن جميع السلف؛ حواز ذلك فى الليل 
والنهار» وإدحاله لذلك فى هذا الباب دليل على أنه حمله على التنفل بالتهار. 

«0# 

ا قَقَالَ: لا بس بِذلِكَ اليل وَالنهَارٍ وقد يلغهى 
أن َمْضَّ هل الم كان يَف َك 

الشرح: وهذا على نحو ما ذكرناه من جواز التنفل بالليل والنهار. 

وفوله: «قد بلغنى أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك إظهارًا منه لاقتدائه فيه 
بغيره» وأنه لما عمل به أهل العلم ورواه قبله. 

4" - مالك قَال: بَعَى عَْ نافع أن عبد اللو : بن عُمَّرَ كان يَرَى ابْنَهُ عُبْيْدَ الله 
ابن عبد الله َل فى المتمر قلا ينكِرُ عَلَيْ. 

الشرح: قوله: وكان يرى ابنه عبيدالله بن عبدالله بن عمر يتنفل فى السفرء يحتمل 
أن يكون ذلك بالليلء فلا ينكر عليه لجوازه هذاء ويحتمل أن يكون ذلك بالنهان فلا 


417" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 734. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 876. 


ينكر عليه لكثرة من خخالفه فيه من الأئمة والعلماى» وهو الأشبه بنقل الخبر؛ لأن مثل هذا 
لا ينقل فى الغالب إلا فيما فيه لاف من السائل» وسمع بإنكار على قاعله؛ ولا 
خلاف بين الأئمة فى جواز التنقل بالليل فى السفرء وعلى هذا الظاهر أدخله مالك فى 
باب صلاة النافلة فى السفر بالتهار. 


84" - مَالِك» عَنْ عَمْرِو بْنٍ يَحْتَى الْمَازِنى» عَنْ أبى الُْيَاب عولد بن يَسَارِ 
عن عبد ال بن عُمَرَ أنه َال: ريت رَسُولَ الل 9 يُصلَىء وهر عَلّى حِمَارِ وَهُوَ 
مُتَوَحُةٌ إلى خيير. 


الشرح: قوله: ا ار و 2 ل اي 


ارس لع علي وجب حمله على صلاة النفلة, وصلاة الفريضة على لاحل لاخو 
أن يكون لضرورة أو لغير ضرورة» فإن كان لغير ضرروة؛ فلا حلاف نعلمه فى أن ذلك 
غير حائزء وإن كان لضرورة: فلا يخلو أن يكون لمخافة» وسنذكره في باب الخنوف أو 
لمرض أو طين. 

فإن كان لمرض فقد احتلف فى ذلك قول مالكء ففى العتبية عنه من سماع ابن 
القاسم: لا يصلى المريض على تحمله المكتوبة» وإن اشتد مرضه؛ وكان يومئ. وقال فى 
المتصر: إن كان لا يصلى فى الأرض إلا إعاء» فيصلى فى محمله. 

وجه رواية المدع ما روى عن النبى يك أنه قال: وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًا». وهذا عام إلا ما خحصه الدليل. ووججه الرواية الثانية أن مباشرة الأرض بالصلاة 
ليست من فروض الصلاة» ولو جاز ذلك لما جاز أن يصلى فى علو ولا على حائل؛ 
وَإنما يتعلق بها من أحكام الصلاة السجودء فإذا تعذر السجودء وصار إلى الإبهاء سقط 
فرض الصلاة عليها. 

فرع: فإذا قلنا بامنع» فقد قال سحنون: من صلى على المحمل لشدة سرض أعاد 
أبدًا. 


4 - أرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم .7٠٠١‏ والنسائى فى الصغرى في 
المساجد حديث رقم ٠‏ 4/. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 5؟؟1. وأحمد فى المسند 
حديث رقم 4.5 47اه غراف الادف قؤنكت. 


امف 8و ا ااا 0 

وجه ذلك أن الصلاة على الأرض عنده من فرض الصلاة للحديث المتقدم. وأما 
الصلاة على السرير والدكان فجائزء رواه ابن القاسم عن مالك وقال الشيخ أبو عمد: 
هو جائز للصحيح. ووحهه أن هذا جرء من الأرض ثابت فيهاء فأشيه الجبل؛ وإن كان 
غير ثابت» فنقول إنه موضوع فى الأرضء فأشبه الفراش والبنيان. 

فصل: وأما صلاة النافلة على الراحلة» فلا حلاف فى جواز ذلك فى سفر القصرء 
واحتلفوا فى جواز ذلك فيما عداه» فمنعه مالك» وحوزه أبو يوسف فى الحضر. 

والدليل على ما ذعب إليه المهور أن هذه صلاةء فلا يجوز الإتنان بها فى الحضر 

على الراحلة كالفرض 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يحوز ذلك ف فى الحضر» فهل يجوز فى سفر لا تقصر فيه الصلاة 
أو لىىء منع منه مالك؛ وأجازه أبو حنيفة والشافعى فى قصير السفر. 

والدليل على ما تقوله أن هذا حكم يختص بالسفر» فوجب أن يختص بسفر القصر. 

أصل ذلك القصر والفطر. 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ عَبْدِ لله ين دينار عَنْ عبد يْن عُمَرٌ أن رسُولَ الله فلا 
ار د مه 1 عبد اله ين جيتَار: وَكَان 
عَبْدُ الله ين عُمَرَ يَفعَُ ذل ّ 

الشرح: قوله: وكان يصلى على راحلته فى السفر: على نحو ما تقدم من حديث 
سعيد بن يسار غير أنه أفاد حديث أبن دينار تكرار ذلك منه بقوله: وكان يصلىء لأنا 
قد قدمنا أن هذا اللفظ لا يستعمل غالبا إلا فيما يتكرر. 

وقوله: وحيث توجهت به, يريد إلى القبلة» وإلى ديرهاء وإلى المشرق» وإلى 
المغرب. 


5 3 


.و” - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 9949 2.1١١6 0١935 1:58 ٠٠٠١‏ ومسلم 
فى صلاة المسافرين وقصرها حديت رقم .7٠١‏ والترمذى فى تفمسير القرآن حديث رقم 
887 ؟. والتسائي فى الصفرى فى الصلاة حديث رقم . والسهو حديث رقم ,١٠٠١‏ 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 49/7 117154 1775, وأحمد فى السند حديث رقم 
نوق دالاقء 4885 لحققف كقدف لكلف األكم "امكف كأاكقف كنمف 
3.8 23178 5145. و الدارمى فى الصلاة حديث ركم 155. 


كعاب الصلاة تمع ممع وومةه لم الوم ل ا 11 الع خا 

وقد روى على بن زياد عن مالك فى الذى يصلى على راحلته فى محمله مشرقا أر 
مغريًا لا ينحرف إلى القبلة» وإن كان يسيراء وليصل قبل وجهه. 

وحه ذلك الاقتداء بالنبى © فإنه كان يصلى على راحلته حيث توجهت به» 
ومفهوم ذلك أن يجلس عليها على عيثته التى يركبها عليها غالبا؛ ويستقيل يوجهه ما 
استقبلته الراحلة؛ فتقديره يصلى على راحلته إلى حيث توجهت به. 

وقد كان يجتمل غير هذا التقدير من جهة اللفظ» وهو أن يريد أنه كان يصلى على 
راحلتهء وهى حيث توجهت بقوله: «يصلى» وعلى التأويل الثانى بقوله: وعلى راحلته, 
غير أنه يمنع من هذا التأويل» أمران» أحدهما: أنه روى مفسرًاء وهو ما روى عن عامر 
بن ربيعة أنه قال: رأيت رسول الله و وهو على الرحل» يومئ برأسه قبل أى وحه 
توجهء ولم يكن رسول الله يي يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة. 

والوجه الثانى أنه لا فائدة فى ذكر قوله: وحيث توجهت به, إذاكان يتحرف إلى 
القبلة إلا ما قى قوله: وعن راحلته, إلا أن يحمله على أنه كان يصلى إلى حيث توجهت 
بهء مع أن الإجماع قد انعقد على تحويز ذلك» وعلى حمل تأويل الحديث عليه. 

مسألة: وهذا فى نفس الصلاةء وأما افتتاحهاء فقد اختلفوا فيه» فذهب مالك إلى أن 
الافتتاح وغيره سواء. وقال الشافعى وابن حتيل: يفتتح الصلاة إلى القبلة» ثم يصلى 
كيف أمكنه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جزء من الصلاة النافلة» فجاز أن يفعل فى السفر على 
الراحلة إلى حيث توجهت به كسائر الصلوات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فمن تنفل فى السفينة» فقد روى ابن حبيب عن مالك: يتتفل 
فيها حيث توجهت به كالدابة. وقال فى المدونة: لا يتنفل إلا إلى القبلة يخلاف الراحلة. 

وجه الرواية الأولى أنها كثيرة التحرف إلى غير القبلة» فكانت المشقة تلحق باستقبال 
القبلة فيها كالراحلة. ووحه الرواية الثانية واسعة للاتحراف.فيها كالأرض يخلاف 
الراحلة. 


9" - مَالِك؛ عَنْ يَحْبَى بن سعد قَالَ: رََيِتُ أنْس بْنَ مَالِكٍ فى السّفرء وَهُوَ 


١و"‏ - أخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١٠١‏ ومسلم فى صلاة للسافرين وقصرها 
حديث رقم .7١17‏ والنسائى فى الصغرى فى المساحد .94١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
لس 


ُلَى على جار وهو مرحة لى طَ لقي َم ولج يمن خألا يطح 
وَبحْهَهُ عَلَى شئء. 

الشرح: ذكر فى هذا الحديث توجه أنس إلى غير القبلة» وظاهره من طريق العادة أنه 
كات مستقبل غير القبلة» ويجتمل من جهة اللفظ أن يكون قوله: ووهو متوجه راجمًا 
إلى الحمار. وقد روى عنه مفسرًا. وقال ابن سيرين: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشامء 
فلقينا بعين التمرء فرأيته يصلى على حمار» ووجهه من ذا الخائب» يعتى من يسار القبلة» 
فقلت: رأيتك تصلى لغير القبلة» فقال: لولا أنى رأيت رسرل الله يت يفعله لم أفعله. 

وقوله: «يركع ويسجد إعاء, يريد أنه يشير إلى الركوع والسجود ولا يأتى به على 
هييه: وهذه سنة الصلاة على الراحلة. 

والدليل على ذلك حديث ابن ربيعة المتقدم ويومئ برأسه إيماء قيل أى وجحه توجه 
بوجهه . 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجب أن يكون إيماء سجوده أفض من إماء ركوعه لما 
روى عن جابر وبعثتى رسول الله يي لحاجة» فجعت» وهر يصلى على راحلته نحو 
الشرقء ويومئ إماء السجود أخفض من الركوع. 

فرع: وهذا لمن كان على الراحلة؛ ذأما من كان فى الأرض» فتنفل يجوز أن يومئ 
في النافلة لغير عذر. وروى عيسى عن ابن القاسم: لا يومئ امالس من غير عذر. 

قال عيسى: فى النوافل وغيرها. وقال ابن حبيب: له أن يومئ فى التوافل مسن غير 
عذر كما له أن يدع القيام فى النوافل من غير علة. وقد روى عيسى عن ابن القاسم 
أنه إن أوماً فى النوافل أجرآهء وكأنه ذهب إلى الكراهية. 

وظاهر قول عيسى النع. وجهه أن الإبماء ليس بهيئة من هيئات الصلاة» فلا يكوث 
يدلاً من الركوع والسجود والجحلوس من هيئة الصلاة» فجاز أن يكون بدلا من القيام فى 
النافلة. 

مسألة: ولا يجوز له أن يسجد على الكور ولا على القربوس» وإفا سنته أن يومئ 
طعا قاله ابن حبيب. ووجه ذلك أن ستته الإعاء لأنه لا يقدر على مباشرة الأرض» ولا 
ما يقوم مقامها بالسجود كالضطجع. ووجه آخرء وهو أن ما تعلقت به الرخصة فى 
صلاة النافلة على الراحلة, فإنما تعلق به على وجه الوحوب دون المواز كاستقباله حيث 
توجهت به راحلته. 

# # اد 


1ه" - مَالِكء عَنْ مُوسَى إن مِيْسَركَ عَنْ أبى مر َولَى عقيل بن أبى طَلِبو 
أذ لم انو بنت أبى طابر أَحرمهُ أن رَسُول لله ل صَلَى عَم لفْح نمَان 
رَكَعَاتو متا فى لوو وَاحو. 

الشرح: قولها: دأن رسول الله يط عام الفتح ثمان ركعات» تريد بذلك أنه صلاها 
نافلة» ولم تبين ذلك فى هذا الحديث»: وسيرد بيانه بعد هذاء وليست صلاة الضحى من 
الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرغائب التى 
يفعل الإنسان منها ما أمكنه. وإن قصد بذلك التأسى بالنبى ويه فليصلها ثمان ركعسات 
من غير أن يجعل ذلك حداء ولا بأس بهء وليس ما صلاه النبى ف منها يوم رأنه أم 
هانىع حدًا لذلكء وإنما هو يكاء إلى أنه مقدار ما صلاه النبى ذلك اليوم؛ وإن كان فى 
غيره من الأيام التى كان يصلى فيها ذلك الوقت رما نقص من ذلك؛ وربما زادء ولعله 
كان ذلك المقدار الذى كان يقدر عليه إذا صلى هذه الصلاة كما روى عنه أنه كان 
يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة؛ وإن لم يكن ذلك محد ولا تقدير لصلاة الليل» وإئما 
ذلك مقدار ما استطاع من ذلك أو ما احتار لنفسه مع ما رزق من القوة على ذلك. 

فصل: وليس فى قولها: وثمان ركعات» ما يدل على أنه كان يسلم من كل ركعتون 
ولا أنه صلاها كلها بإحرام واحد؛ وإنما قصدت إلى ذكر عدد الركعات» وقد روى ابن 
وهب فى حديث أم هانئ أنه سلم من ركعتين. 


هم - مَالِك عَنْ أبى التضثر مَولَى عُمَرَ بن عبيْد الل أن أبَا مره مَوْلَى عَقِسلٍ 


و" - أجرحه البخارى فى الغسل حديث رقم .18٠١‏ والصلاة حديث رقم /ا0"؟. ومسلم فى 
صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 685. والترمذى فى الصلاة حديث رقسم "41. 
والاسعذان والآداب حديث رقم 158؟. والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 
والغسل والتيمم حديث رقم .4١5‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .175٠0‏ وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١59/84‏ وأحمد فى الستد حديث رقم 
14 ده “د 9008م الدارمى فى الصلاة حديث رقم ؟40 1 1481. 

بهم - أرحه البخارى فى الغسل حديث رقم ."8٠١‏ والصلاة حديث رقم لاه". واجمعة حديث 
رقم 1١١4‏ 1117. والجزية والموادعة حديث رقم .6١11١‏ والأدب حديث رقم 0184. 
ومسلم فى الحيض حديث رقم 7. وصلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 81لا .لالا, 
والترمذى في الصلاة حديث رقم 179٠‏ والزكاة حديث رقم 1588 وابن ماحه فىعه 


أبى طلس أعرة نوع أم هاي بت أبى طلس تَّوله: دَعْبْتُ بِلّى رَسُول 
الله َي 2 عَم لقم مَوَسَدِنُ يِل يِل وَقَاطِمَة اله تسر يوه قَالَس: فسَلضُ 
عليه َقَال: مَنْ هَذِه؟ فَقلتُ: مان يشت أبى لاسو قَقَالَ: مث حَبَا يم هَائي 
لك 11 ا فد ذه عسل لسن رحا لتيل ى ونور 1 لطر 
مَقُلس: يا سول اللو َعَم أمَى عَلِى أله فَائِن َحُلا أحئنة لان بن مير فَقَالَ 
رَسُولُ الله ك: دفن أ" م مَنْ أحَرْس يَا أ هازي» قَالَتَ أم مَائي: وَكِْكَ 


ام 
ا 


الشرح: قولها: وذهبت إلى رسول الله في عام الفتح» ذهابها هذا كان حكة. 
وقولها: «فوجدنه يغدسل وفاطمة ابنته تستره فيه ستر ذوى المحارم من التساء من 
لم يحرم عليهن من الرجال. 
وقولها: وفسلمث عليه؛ فقال: من هذه, يحتمل أنه لم يعرفها بنطقها بالسلام. 
وقد استدل يهذا بعض من زعم أن شهادة الأعمى لا تحوز على أن الأصوات لا يقع 
التمبيز بهاء وليس فيه تعلق؛ لأن من يجيز ذلك لا يقول إن كان من سمع متكلمًا يميز 
صوته؛ ولكنه يقول: إن منها ما يقع به التمييز. 
فصل: وقرله يي: «مرحبا بام هانئ) من كرم الأخلاق الترحب بالأهل والتأئيس 
لهم؛ وتأخيرها سؤال حاحتها حتى فضى صلاته من حسن التساؤل وجميل الأدب أنها 
تركته حتى تفرغ لحاجتهاء وخعلا لسماع شفاعتهاء والنظر فى أمرها. 
فصل: وقولها: وزعم ابن أمى على؛ إخبار عن قرب محله منها مع ما يريده من 
عخالفتها أنه قاتل رجلا أحارته» فكان ابن هبيرة» وهذا جده؛ وكانت أم هائئ أجارته 
لموضعه منها. 
وقد اختلف الفقهاء فى جواز تأمين المرأة والعبد والصبىء يجوز ذلك مالك» وسياأتى 
بيانه فى كتاب الجمهاد إن شاء الله» وليس فى هذا الحديث بيان لجواز جوار المرأة إلا من 
-الطهارة وسنئها حديث رقم 287 177. وإقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 2١1518‏ 
١8844 8‏ . وأحمد فى المسند حديث رقم 571417 91881 7818198 والدارمي فى 
الصلاة حديث رقم 9ه ل 414019 149 
)١(‏ الإحارة: عهد بالمئع والحماية. 


حيث أقرها على قولها: قد أحرته؛ ولم ينكر عايها ذلك. 

فصل: وقولها: ووذلك ضحى» تبين أن دحولها عليه وصلاته كانت ضحىء وليس 
ذلك بوقت صلاة فرضء وهذا أصل فى صلاة الضحى. على أن صلاته تلك تحتمل أن 
يكون يي فعل ذلك لما اغتسلء وجدد طهارته؛ لا لقصده للوقت إلا أنه قد روى أنها 
سألته» فقالت له: وما هذه الصلاة؟ فقال: صلاة الضحي»«فأجابها إلى الوقت 

وقد روى عن أنس أن النبى © صلى الضحى يومًا برجل ضحم من الأنصار» 
وكان لا يستطيع الصلاة معه» فدعاه إلى بيتهء وصنع له طعامًاء فصلى عنده التبى يق 
ركعتين» فقال لأنس: أكان النبى قلا يصلى الضحى. قال: لم أره صلاها إلا يومئذ. 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قال: أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وتر. 

8*4 - مَالِك: عن ان شِهَاسوه عَنْ عُروَةَ بن الرْمَيْرِ عَنْ عَائِضَة رَوْجٍ النبئ 
فك أنْهَا قَلَس: ما رايت رَسُولَ الله كا يُصَلّى سبْحَة اللّحَى قط إلى لأستَدبهًا 
إن كاد رَسُولُ اللو 8 ليع الْعَمَلَوَهرَ يحب أنا يَْملَُ حي أن يَْمَلَ به الا 
وم ع 6 1 
فيفرض عليهم. 

الشرح: قولها: «ما رأيت رسول الله يي يصلى سبحة الضحى قط هذا صحيح 
عنها. وقد روى عنها من حديث معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله وق 
يصلى الضحى؟ قالت: أربع ركعات. 

وروى فى هذا الحديث أبو عبدالرحمن القسامء وقال: خالفها عروة وعبدالله بن 
سفيان؛ وليس الأمر على ما ذهبا إليه؛ لأن عروة إنما روى عنها نفى صلاة الضحى لغير 
سببه» والذى روته معاذة عنها أنه صلاها لسبب» وذلك إذا قدم من سغر أو غيره. 

وقد رواه شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة أكان رسول الله 
ين يصلى الضحى؟ فقالت: نعمء إذا جاء من سفرء فيحمل على هذا رواية عروة على 
نفى صلاتها لغير سببء وقد بين ذلك عبدالله بن سفيان فى رواية قال: فلت لعائشة: 


ه” - أسرجه اليخارى فى الجمعة حديث رقم .١١78‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 18ل وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 1751. وأحمد فى المسند حديث رقم 
لي يي ا ل ا ف ل 0 


هل كان النبى يك يصلى الضحى؟ قالت: لا؛ إلا أن يجىء من مغيبه. 

فصل: وقولها: ووإنى لأستحب,» مكذا رواه يحيى بن يحبى الليثتى» وروأه غيره «وإنى 
لأستحبها تعنى أنها تتفل بهاء وإنما كانت تفعل ذلك وتؤثرها على النوافل فى سائر 
الأوقات لها لحديث أم معاذ. وأما حديث أبى هريرة؛ ولعلها قد سمعت منه الحض 
عليهاء وأنه في إنما ترك المداومة عليها لما ذكرتهء وهر قولها: دوإن كان رسول الله 
هي ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الداس فيفرض عليهم فل » 
تعنى أن النبى قي قد كان علم من متابعة أصحابه له واقندائهم بصلاته ما إن داوم على 
عمل من الأعمال داوموا عليه ولم يستركوه؛ وكان يخشى إذا داوسوا على عبادة أن 
تفرض عليهم؛ وكان يحب التخقيف عنهم من الفروض» لأن يتركها يقع العصيان وعلى 
هذا ترك مداومة القيام لرمضات فى جماعة حشية أن يفرض على الناس» وكان بالمؤمنين 
رحيمًا. وإنما أمر أبا هريرة بصلاة الضحى على أحد وجهين. أحدهما: أنه أفرده به 
وعلم أنه لا يثابر عليه الصحابة لمداومة أبى هريرة عليه: فأما أن يفرض عليهم بذلك» 
والنانى أن يكون أوصاه أن يداوم عليه بعد موت النبى © وذلك وقت لا يفترض على 
الناس شىء يهداومتهم عليه. 

هه" - مَالِكء عَنْ زَيْد بْن أسْلّب عَنْ عَائِسَة أنهًا كَانْت تُصَلَى الضحَى كَمَانِىَ 
رَكَعَاوء َم تقول لَوْ نثير لى أبوائ ما تركتن. 

الشرح: قوله: «أنها كانت تصلى الضحى ثمان ركعات: يحتمل أنها كانت تفعل 
ذلك يخبر منقول عن النبى ف كخير أم هاني؛ ولذلك اقتصرت 'على هذا الأمرء 
ويحتمل أن يكون هذا المقدار هو الذى كان يمكتها المداومة عليه. 

وقولها: ولو نشر لى أبواى ما تركتهن» أى لو بعثا وأحييا ما تركتهسن» وذلك دليل 
على قوة فضليتها عندها وتأكد أمرها. 

2 
جامع سبحة الضحى 


4ه" - مَالِكه عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْد الله بن أبى طَلْحَة عَنْ أنس بن مَالِك أن 


وه" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8181 
- أخرحه البخخارى فى الصلاة حديث رقم .88١‏ ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاقت- 


حَدة ملك حمسا رَسُول الل فا طعا فأكل ينه م َالَو سول الله يقك: وشا 
فصل لَكُمْ قال أن: فس إلى مير نا قد امنود من طُول مالس نسحي 
بِمَاء» قمعل رَسُولُ اللو ف وَصَفَفْت أنا وَالْضِِمُ وَرَاءهُ لسو بن را 
فى لا َكنم الصرفة. 

الشرح: إجابة النبى م مليكة لطعامها؛ لما كان عليه من التواضع؛ وقربه من 
المساكينء وعنالطته لهم ورفقه بهم. 

وقوله #ك: «قوموا فلأصل لكمء بريد أن يخصهم ببركة صلاته ودعائه أو يريد أن 
يعلمهم بالمشاهدة والقرب. 

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى حصير لنا قلد اسود من طول ها لبس» يقتضى قلة ما 
عندهم من الحصرء وإلا فلم يكونوا يخصون التبى لَك إلا بأفضل ما عندهم مما يصلح 
للصلاةء وإنما نضحه بالماء على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنه رتما وقع فى النفس مسن 
طول لبسه أنه لا يسلم من أن يناله شىء من التحاسة فنضحه؛ ليذهب ما فى النفنس 
ب ل ا ا 
يناله من النجاسة؛ لأنهم كانوا يلبسونه؛ ومعهم صبى قطيم اسمه أبو عمير 

وقد أخرج البخخارى فى الأدب حديثًا عن أبى التياح عن أنس» قال 525000 
أحسن الناس تحلقّاء وكان لى أخ يقال له أبو عمير» قال: أحسبه فطيمًاء وكان إذا ججاء 
قال: :يا أبا عمير ما فعل النغير؛ نغير كان يلعب به» فرعا حضر الصلاة» وهو فى بيتناء 
فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس وينضحء ثم يقوم وثقوم خلفهء فيصلى بنا. 

فوجه الدليل أنه أمر بالنضح» وظاهر الأمر الوجوبء وهو والله أعلمء بها أخير به من 
طول لبسهم للبساط مع تصرف الطفل الذى لا يتوقى النجاسة فيه. 

وقال القاضى أبو إسحاق: إنما غسله ليلين» وهذا ليس ببين» لأنة قد تقدم من كلامه 
ما يدل على أن نضحه لم يكن لحساوته» وإنها كان لأحل لونه» وطول لبسه؛ وقد 
يحتمل أن يكون النضح يعنى الغسل» وأن يكون غسله لنجاسة فيه أو للونهء والأول هو 
أظهر. 


-حديث رقم 598. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .1١7‏ والسائى قى الصغرى فى 
الإمامة حديث رقم 801. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .1١7‏ وأحمد فى امسئد حديث 
رقم 178911511 554؟؟1. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .1١741‏ 


فصل: وقوله: وفقام عليه رسول الله يك » دليل على جواز القيام فى الصلاة على 
ما كان من نبات الأرض لم يتغير عن حكم الأصل» وقد ألحق بذلك فى حواز القيام 
أنواح من الثياب وغيره كالقطن والصوف والكتان» وسنذكره بعد هذا إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «وفصففت أنا واليتيم وراءة» اليتيم هو ضميرة؛» وهو بحد حسين بن 
عبدالله بن ضميرة» وهذا يقتضى أن يكون اليتيم ممن يعقل الصلاة وإل لم يعد به فى 
جماعة الموتمينء وهذا مما يدل على أن المصليين وراء الإمام يقغان وراءه. 

وفوله: ووالعجوز من ورائنا» دليل على تأخر النساء عن صفوف الرجال» وقد تقدم 
ذكره. ويقتضى ذلك أن المرأة المفردة إذا صلت خلف الصف صحت صلاتهاء ولا 

وأما الرحل يصلى خخحلف الصفء فقد قال مالك: صلاته صحيحة: وبه قال حنيفة 
والشافعى. وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مام لو صلت فيه المرأة صحت صلاتهاء فإذا صلى فيه 
الرحل صحت صلاته كالصف. 

فصل: وقوله: «فصلى لدا ركعتين ثم انصرف» يقتضى فى الأغلب أنها تاقلة؛ لأن 
الفرائض إنما كان يصليها فى مسجده؛ وليس فى الحديث ما يدل على أنها كانت صلاة 
الضحى. وقد أدخل مالك هذا الحديث فى باب سبحة الضحىء وقد تقدم من حديث 
أنس أنه لم ير رسول الله يي يصلى الضحى إلا مرة فى دار رجحل من الأنصار سأله أن 
يصلى فى بيته ليتخذ مكانه مصلىء ولكئه يتحرج ذلك على وجهين: أحدهما: أن 
يكون مالك قد بلغه أن صلاته فى دار مليكة كانت ضحىء وأنه لما اعتقد فيها أن 
القصود متها التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة الضحى. والوجه الشانى أن يكون 
مالك لم يبلغه ذلك؛ ولكته لما كانت صلاة الضحى عنده نافلة محضة, ناب ذكر هذه 
الدافلة عن ذكرها وقام مقامها. 

اهم - مالك عن اْن شِهّاسرء عَنْ يد ال إن عبد الله بن عتبَه عَنْ أبيو أن 


َالَ: دَحَلّتُ عَلَى عُمْرَ بْن الْصَطَاب بالْهَاحِرَق فَرَحَدَة يسيم فقت وَرَاءْه 


عام موعم 2ه # لسعم 


قرينِى حَتى حَعَلَنِى حِذَايهُ عَنْ يبنو هلما حَاء يفا تأَخرت قصففنا وَرَاعَهُ 


بده" - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 754 


الشرح: قوله: ودخلت على عسر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح, إدحال 
مالك رحمه الله هذا الحديث فى باب سبحة الضحى يدل على أحد أمرين؛ إما أنه 
أدحل ذلك لما كان حكم هذه الصلاة عنده حكم صلاة الضحئ فى أنها نافلة محضة. 
والنائى: أن يكون هذا وقت صلاة الضحى عنده؛ والهاجحرة هو وقت قوة الجر. 

وقد روى عن زيد بن أرقم أنه رأى قومًا يصلون من الضحى» فقال: أما لقد علموا 
أن الصلاة فى غير هذا الوقت أفضل أن رسول الله © قال: وصلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال». 

فصل: وقوله: «فقمت وراءه فقربنى حتى جعلنى حذاءه؛ دليل على جواز الإمامة 
فى النافلة. وقد قال ابن حبيب فى تفسير هذا الحديث: وهذا لا بأس أن يفعله الناس 
اليوم فى الخاصةء وليس من الأمر الذى تواطأت عليه العامة أن يصلى الرحل بالنفر فى 
سبحه الضحى وغيرها من النافلة بالليل والنهار فى غير نافلة رمضانء إلا إذا كان النفر 
قليلء الرجلين والثلاثة ونحوهمء من غير أن يكون ذلك كثيرا مشهوراء وكذلك قال 
مالك 

فصل: وقوله: وفقربنى حتى جعلنى حذاءه: موافق لما تقدم ذكره أن موقف المصلى 
بصلاة الإمام عن يينه؛ فإذا حالف ذلك؛ فمن سنة الإمام أن يعلمه بالإشارة» وأن يقيمه 
عن يعينه» وكذلك فعل رسول الله فق بابن عياس حين قام عن يساره» فأداره عن يعينه. 

فصل: وقوله: «فلما جاء يرف تأخرت فصففنا وراءه» موافق لما تقدم من أن المؤتمين 
بالإمام يقفان ححلفه؛ وفيه انتقال المأموم عن محله إذا دل معه فى الصلاة من يتتقسل مسن 
أجله عن ذلك المقام إلى غيره» ولا يقيم على الوقوف فى المكان الذثى لزمه الوقوف فينه 
أول صلاتة. 

اع * 


التشديد فى أن يمر أحد دين يدى المصلى 
مه" - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن أبى سَهيارٍ الحذرئء 
مه" - أرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 5.5. وبدء الخلق حديث رقم ه1؟5. ومسلم فى 
الصلاة حديث رقم ©.5. والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم لاهلا والقسامة 
حديث رقم 8٠0‏ 4. وأبر داود فى الصلاة حديث رقم /3551. 6413 .7٠١‏ وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 404. وأحمد فى السند حديث رقم 1١5:5‏ 
0٠١590١‏ 1811435 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١41١١‏ 


فلل ممعم ةعم اه 


عَنْ أبيه أن رَسُولَ الل ف قَالَ: دإذًا كَانَ أُحَدكمْ يُصَلَى» فلا يَدَعْ 0 
يديه ويه ما امتقطاع» فَإنا أبى عه ما هو شيطانا». 

الشرح: قوله: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحذا يمر بين يديهم هذا يكون على 
نوعين» أحدهما: يكون المصلى به عاصيًا. والثانى: لا يكون المصلى عاصيًا. فأما الذى 
يكون المصلى به عاصيّاء بأن يصلى إلى غير سترة فى موضع يغلب عليه المرور بين يديه, 
فهذا قد عرض نفسه لما لا يجوز من المرور بين يديه» فمتى مر أحد بين يدى المصلى فقد 
أثم المار والمصلىء أما إثم المارء فلأنه ارتكب المحفلورء وأما أثم المصلىء فلآنه عرض 

وأما ما لا يكون المصلى به عاصيًاء فعلى ضربين: أحدهما: أن يصلى إلى سترة. 
والثانى: أن يصلى إلى غير سترة فى الموضع الذى لا يظن أن يمر أحد فيه بين يديه 
كالبرارى والقفار. وفى هذا اععتلاف. قال ابن القاسم: ليس عليه أن يصلى إلى سترة 
حيث يغلب على ظلته أنه لا بمر بين يديه أحد. وقال ابن حبيب: من شأن المصلى أن لا 
يصلى إلا إلى سترة أمن أن يمر بين يديه أححد أو لم يأمن. 

وجه ما قاله ابن القاسم الحكم يغلبة الفلن. ووجه ما قاله اين حبيب الاحتياط 
والتحرز. 

مسألة: فمن صلى إلى سترة أو إلى غير سترة حيث يجوز له أن يصلى دؤنهاء قمر 
أحد بينه وبين السترة أو بين يديه فقد أثم المار ولا يأثم المصلى لأنه فعل مايجوز له 
فعله» ولا يخلو المار بين يدى المصلى أن كر يالقرب منه حيث عكنه رده دون أن يتكلف 
خخطوًا ولا كبير عمل أو يمر بالبعد حيث لا يمكنه ذلك إلا بالمشى إليهء والعمل الكثير. 

فإن أمكنه ذلك دون مشى ولا تكلف عملء فهو مأمور برده ودرثه ما استطاع يما 
خلف» فإن رجع وإلا قلا ينازعه: فإن ذلك أشد من مرورهء وما ورد.فى الحديث» دفإن 
أبى فليقاتله» فإئما هو شيطاتعء يحتمل أن يريد به فليلعنهء قإن المقائلة تكون فى اللغة 
والشرع .ععنى اللعن» قال الله تعالى: لإقدل الخرصوان» [الذاريات: ]٠١‏ وقال: 
«إقاتلهم الله أنى يؤفكون» [التوبة: ]7١‏ قيل معناه لعنهم الله. 

ويحتمل أن يريد به» فليؤاحذه على ذلك بعد تمام صلاته» ويدقعه على فعله. وقيل 
معناه فليدفعه دفمًا أشد من الدريى منكرًا عليه ومغلئظًا له» وقد يسمى ذلك مقاتلة على 
سبيل المبالغة» ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالأجماع على أنه لا يجوز أن يقاتله المقاتلة التى 


تفسد صلاته. وروى ابن نافع عن مالك: عنعه بالمعروف» وقد درأ رحل رجلا فكسر 
أنفه فقال له عئمان: لو تركته فيمر لكان أهون من هذا. 

مسألة: وأما إن كان لا يصل إلى درئه إلا بالمشى إليه: فقد قال أشهب: يرد 
بالإشارة» فإن فعل وإلا تركه؛ فهذا وجه صحيح؛ لأن الإشارة عمل يسير فى الصلاة: 
والمشى عمل كثير. 

مسألة: وهذا الرد كله إنما هو ما لم يتقدم مروره يين يديه؛ فأما إِذا مرء فلا يرده» 
رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأن رده بعد أن جاوزه مرور ثان بين يديه. 

5" - مَالِك عَنْ أبى الفر مَولَى حُمَرَ بن بي الوه عَنْ بسْرٍ يبن سَعِيدٍ ألا 
أن حل اه] أزسلةبلى أ هد مَأ ما هع بن ُو لله 9 فى 
الْمَارُ بين يَدَى الْمُصَلّىء قال أبو حُهَيِم: قال رَسُولُ الله #: ملو يَعْلّمُ الْمَارُ ييْنَ 
د الْمْصلَى مد َه َك ألا تيف رن حبرا لمن أذ يكن من يديد 'قنال 


2202 


بو الُضرِ: لا أَْرِى أَقَالَ أربي يَرْمًا أو شهْرًا أو ف 


الشرح: قوله: وأرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع هن رسول الله َي فى المار 
بين يدى المصلى» من باب طلب العلم والسؤال عنه» وفيه استئابة غيره فى السؤال» إما 
لشغل أو غيره» وفيه قبوله لخبر الواحد عن الواحد؛ وتساتحه يالتزول فى الرواية» 
وسماع الحديث من التابع مع قدرته على سماعه من الصحابي» على أنه يحتمل أن 
يكون أرسله ليعلم عل عتده من ذلك علم فيلقاه فيأخذه عنه؛ والأول أظهر من جهة 
اللفظ؛ لأنه سأله ماذا سمع من رسول الله فل فيه فلو أراد أن يعلم أو كان عنده من 
ذلك علم لأرسله إليه يسأله هل يسمع من رسول الله يي فى المار بين يدى المصلى شيئًا 
أم لا؛ لأن هذا اللفغا يستعمله من شك فى السماعء واللفظ الأول يستعمله من تين 
السماع. 

فصل: وقوله #: ولو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه؛ يعنى من الوزر والإثم 
ولكان أن يقف .أربعين خيرًا لهم ومعنى ذلك أنه لو علم ماذا عليه من الإثم لاخقار 


84 - أخرجه البخمارى فى الصلاة حديث رقم .0٠١‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم [.6. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4.". والنسائى فى الصغرى فى القبلة, حديث رقم وهلا 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ١./..وابن‏ ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
٠‏ . وأحمد فى السند حديث رقم .١7١49‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 21415 
/151. 


وقوف أربعين على مروره بين يديه: وإن كان ظاهر اللفظ يقتضى أنه لو علم بذلك 
لكان وقوفه خيرًا له وأنه إذا لم يعلم بذلك لم يكن غيرًا له وعظم الاثم فى مروره 
بين يدى المصلى أن لا يقف على معرفة امار بقدره» وإإفا معنى ذلك من جهة اللفظ أنه 
لو علم بذلك لكان وقوفه أريعين ير له عنده ععنى أنه كان يؤثره على المرور بين يدى 
المصلى. 

فصل: وقول أبى النضر: ولا أدرى أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو مسنة» يقتضى أنه 
قد نص له على أحدهماء وشك أبو النضر فيما ذكر بسر من ذلك» والغرض به معلوم 
وهو التغليظ فى المرور بين يدى المصلىء وإشازة إلى عظيم ما يرتكبه المار بين يديه. 


م - مالك عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَرٍ أل مب الأخْبّار قَالَ: 


َو يكلم لْمَادُ ين يدَى اله حصا مَاذًا عَلَيْ َكَانَ أنا يُحْسّف به حيرا لَهُ مِنْ أن يَمُرّ 


الشرح: قوله: ولو يعلم المار بين يدبى المصلى هماذا عليه على ما تقدم. 

وقوله: ولكان أن يخسف به خيرًا لهه ومعنى المخسف به أن يخسف بالأرض التى هو 
عليها وهو تهورهاء فيصير هو معها فى أطباق الأرضء فلو علم امار بين يدى المصلى بها 
عليه لاختار ذلك مع ما فيه على إِنم المرور بين يدى المصلى. 

١م‏ - مَللِك أنه لمهأ عبْد اللو ين شمر كَان يَكْره أنا يمر ييْنَ أبلرى الشسَاء 

الشرح: كراهيته للمرور بين يدى النساء وهن يصلينء ييحتمل معنيين» أحدهما: أن 
يكون يكره ذلك كما يكره المرور بين يدى المصلين من الرجال. والوخه الثانى أنه حص 
النساء يذلك لدخوله إلى المسجد ونحروجه مته» وهو فى آنحر الصفوف فكره المرور بين 
أيديهن إذا صلين» وإن كن فى طريقه. 

9" - مَالِك عَنْ نافع أن عبد الل بن عُمرَ كا لا صر بين يَدَئ أحَو ولا 


لي كه سل 


يَدَعٌ أحَدَاء يمر يَيْنَ يَدَيْو وهو يصلى. 


.م - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 811 
1" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 51/8 كشف الغمة .44/١‏ 
59" - انفرد به مالك. 


الشرح: قوله: وكان لا يمر بين يدى أحدء لما جاء فى ذلك من التغليظ على من مر 
بين يدى المصلى. 

وقوله: دولا يدع أحدًا يمر بين يديه, لا ذكرناه من أمرة يق للمصلى أن يدرأ من يمر 
بين يديه فى الصلاقء فيتعلق المنع من المرور بين يدى المصلى بالمار لحديث أبى حهيم 
وبالممرور بين بي يديه لحديث أبى سعيد فى الأمر له بمتعه. 


فرع: ومن باب المرور بين يدى المصلى مناولة الشىء بين يديه؛ لأن ذلك مما يشغل 
المصلى ويقعلع عليه الإقبال على صلاته؛ وإنما يمنع المرور بين يديه بهذا المعنى. وقد روى 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة أنه كره أن يتكلم من عن عنة المصلى ومن على 
يساره. قال: وحسن أن يتأخر عنهما. ووحه ذلك ما ذكرناه أنه ثما يشغل المصلى يها 
يجرى بين يديه؛ فإذا تأخر عنهما فقد صار مصليًا حلفهما. 
نبي م تنا 


الرخصة فى المرور بين يديه المصلى 


م فس 


بخض - مَالِكه عن ابن شِهَاِ عَنْ عبيْدِ لله بن عبد الله بن عُتبة ْنِ مَسلْعُووٍه 
عَنّ عَبْدِ الله بن عباس أله قالَ: : ملت رايا عَلَى أنان”" آنا يِذ قد اهوت 


الاحتلام» وَرَسُولٌ للك يُصلَى لئاس يمئىء لوه 
َْرَلْتْ فَأَرْسَلتُ الأنَان رتم وَدَحَلْتُ فى الصّن قَلَمْ ينك ذَلِكَ عَلَىّ 

الشرح: قول مالك, رحمه الله م فى الترجمة «الرحصة فى المرور بين يدى المصلىع» 
الرخصة فى الشرع .معنى الإباحة للضرورة أو للحاجة وقد تستعمل فى إباحة نوع من 
جنس ممتوعء وهذه الترجمة تحتمل معنيين» أحدهما: أن تكون الألف واللام لاستغراق 


18" - أشيرحه البارى فى العلم حديث رقم 5/. والصلاة حديث رقم *44. والحج حديث رقم 
/اهه .١‏ والأذان حديث رقم .85١‏ والمغازى حديث رقم 7١4غ4.‏ ومسلم فى الصلاة حديث 
رقم 4"4» 4 .5١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم "٠4‏ /'". والنسبائى فى الصغرى في 
الطهارة حديث رقع 4٠‏ 1. والقبلة حديث رقم اهلاء 4 هلاء ١٠لا‏ 47/. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم ٠١لا‏ "الاء 841+ 347. وابن ماحه فى إقامة والسنة فيها حديث رقم 
4لاة. وأحمد فى المسند حديث رقم 44 الا 1ك لل لإا لك 
4 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم ١401 1١41‏ 

(1) الأتان: أثنى الجمار. 


.... كتاب الصلاة 
جنس المصلى؛ وتكون الرخصة تناولت بعض أحواله» وهو أن يكون مأمومّاء والثانى أن 
تكون الألف واللام للعهد فتكون الإباحة تناولت مصليًا معهودًا تقدم ذكره: وهو 
المأموم. 

فصل: وقوله فى الحديث: وأقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» 
أى قاربته ووصفه لنفسه بذلك» يفيد أن إقرار النبى و له على المرور بين يديى بعض 
الصف دليل على إباحته لأنه قد كان يعقّل الأمر والنهى ويصح منه.امتغالهما. وقد ورد 
الشرع بتقرير من هو دون هذا السن على الشرائع؛ ومنعه من المحظورات» وقد نزع 
تمرة من الصدقة من فى الحسين بن على» وقال: أما علمت إنا لا نأكل الصدقة. 

فصل: وقوله: «ورسوله يي يصلى للناس يمنى: يريد أنه يؤمهم» ولذلك وصفه يأنه 
يصلى لهمء ولو كان يصلى قدا لما كانت صلاته لهم. 

فصل: وقوله: «فمررت بين يديه في بعض الصف, يريد الصف الذى يأتمون بالنيى 
ركان مروره على الصفة الى ذكرها من كونه على الأتان: فتزل من عليها 
وأرسلهاء ولا يخلو أن يكون أرسلها بين يدى يعض الصف أو أرسلها بحيث لا يأمن أن 
تمر بين يديهء وكان دخوله يعد ذلك فى الصف مع المصلين 

فصل: وقوله: وفلم يبكر ذلك على أحده دليل على جواز فعله؛ لأن النبى ويك لا 
يقر على النكر. 

ووجه ذلك أنه لا يصح فى الأغلب أن يخفى عليه مرور عبدالله بن'عياس على الأتان 
بين يدى بعض الصف. ووحه آععر وهو أن عبدالله بن عباس لم يكن ليخبر ويحتج بأنه 
لم ينكر عليه فعله إلا لفائدة» وهى أن يكون علم بفعله: فأقره عليه من يلزم إقراره 
وإنكاره. 

ومعنى ذلك أن الإمام سترة لمن وراءه» ولذلك لم يككره ا مرور بين يديى اللصلى 
اللأمرم» وكره المرور بين يدى الإمام» فأبعدء ولذلك كاك النبى يك إذا صلى يالدناس 
يوضع بين يديه ما يستره عنزة أو غيرهاء ولا يحتاج من صلى معه إلى ذلك. 


8 - مَالِك أنه َلَفَهُ أذ سَعْدَ بْنَ أبى رَقّاص كان يمه يَيْنَّ يَدَئْ بَقْطْ 
َه لل 5 5 
الصسفوفي والصّلاة فَائمَة 
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4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .541١‏ 


كتاب الصلاة ع اام وا اد الع ما ل ولا و ا و 1 0 0 00000 
قَالَ مَالك: ونا أَرَى ذلك يما ذا 0 الصّلاة وَيَعْدَ أذ يُنْرمَ الإمامٌ وَّ 
يجد الْمَرْءٌ مَدْخَلا إلى الْمَسْحِدٍ لان ارقن 
الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من أنه لا بأس بالمرور بين يدى بعض من يأتم 
بالإمام؛ لأن الإمام سترة له يدل على ذلك أنه قال: بين يدى بعض الصفوف» 
والصفوف لا تكون إلا مع الإمام. 
وفوله: «والصلاة قائمة, محتمل أن يريد يذلك أنهسم فى نفس الصلاة؛ ويجتمل أن 
يريد به حين إقامتهاء وعليه يدل قول مالك: «إنى لأرى ذلك واسمًا إذا أقيست 
الصلاة»؛ وبعد أن يجرم الإمام» فحمل إقامة الصلاة على إقامتها قبل الإحرام» وحوز 
ذلك بعد الإحرام غير أنه قيد ذلك بعدم المدخل إلى المسجد إلا بين.الصفوف. 
وحديث عبدالله بن عباس يدل على حواز ذلك مع عدم الحاحة إليه؛ لأن الظاهر أن 
من أتى فى البراح والمتسع من الأرض؛ فمشى بين يدى بعض الصف أنه لم يأنه لضيق 
وأنه أتى ذلك عختارّاء ويحتمل ما ذهب إليه مالك من ذلك وجهين؛ أحدهما: أنه قصد 
الاحتياط بأن أجاب عمن لم يجد طريقًا إلا بين يدى الناس؛ ولم يجب عمن وجده. 
والوجه الثانى أن يكون سبب الإباحة هو ما ذكره إلا أن الحكم قد يكون أوسع من 
الحاججة إليه إذا ثبتت الجماحة كالفطر فى السفر وقد يباح ممن لا تلحقه المشقة فيه. 
وم - مَالِك أنه بَلمَهُ أن عَلِىُ بنَ أبى طَاِبو قَالَ: لا يَفْطَمُ المكلاة هئم يما 
> 1 ك3 ى اله 3 1 
#5 - مَالِكه عَنِ ان شِهَابك عَنْ سم بن َي الل أدْعَيْد الله إن ع عمر 
كا يعولُ: لا يقْطَعْ العكلاة شي'ة يما يد ين يد الْمَصلى. 
الشرح: عذا الذى ذكره عن على بن أبى طالب رضى الله عده هو الذى عليه 
جمهور الفقهاى وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة يقطعها يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. 
ومما يدل على صحة ما ذهب إليه المجمهور ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 417 8. البيهقى فى السئن الكبرى 719/7. عيد 
الرزاق فى اللصئف 75/7 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم «#8. ابن أبى شيبة فى المصدف .180/١‏ عيد 
الرزاق 7/. 


قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر» ولقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء رسول 
الله ويه فيتوسط السرير؛ فيصلى» فأكره أن أزامه: فأنسل من قبل رحلى السرير حتى 

ودليلنا من جحهة المعنى أن كل ما لا يقطع صلاة المأموم, فإنه. لا يقطلع صلاة الإمام 
كالطائر يطير. وما روى عن النبى ؤي أنه قال: ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» 
وبقى ذلك مثل مؤخرة الرحل؛ فإن معنى القطع للصلاة فى هذا الحديث شغل اللصلى 
عما هو عليه من الإقبال عليهاء والبعد عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة المتقدم, 
فنفى فى حديث عائشة القطع الذى هو ععنى إفساد الصلاة» والمنع من التمادى فيهاء 
ويثبت بالحديث الثانى القطع عن الإقبال عليها والاشتغال يها. 

ان 
سترة المصلى فى السفر 

1" - مَالِك أنه يَلَمَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ خْمَرٌ كان يَسْبيدُ برَاجِلئذ ذا صَلَى. 

الشرح: قوله: وكان يستثر براحلته إذا صلى» فيه مسائل: إحداهما: أنه مستعمل 
للاستتار فى الصلاة من يمر بين يديه. والثانية: صفة ما يقع به الاستتار. والثالفة: مقامه 
ما يستتر به. 

فأما استعماله للاستتار» فإن ذلك مندوب إليه؛ لفعل النبى وي ومواظيته عليه. 
والأصل فى ذلك ما رواه طلحة بن عبدالله. قال: قال رسول الله فيك «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مغل مؤخرة الرخل فليصلء ولا يبال من يمر وراء ذلك». 

مسألة: وأما'صفة ما يستتر بهء فقد قال مالك: إن قدر ذلك مقل عظلم الذراع فى 
جلة الرمحء وإنما قال: إنه يكفى من ارتفاعه مثل عظم الذراع للخبر الذى تقدم ذكره 
أن مؤخرة الرحل يصلى إليهاء ولا ييالى من يمر وراءهاء وارتفاعها تحو ثما قالة مالك. 

وأما ما ذكره من جلة الرمح فلما روى ابن عمر أن رسول الله ويه كان إذا رج 
يوم العيد أمر بالحربة؛ فتوضع بين يديه فيصلى إليهاء والناس وراءهء وكان يفعل ذلك 
فى السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. 


717 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 44”. البيهقى فى المستن الكبرى 159/7. عيد 
الرزاق فى الصئف ؟/4. المغتى 740/7 


فرع: فإذا صلى الإمام إلى الرمح» فسقطء فقد روى على بن زياد عن مالك: يقيمه 
إن كان ذلك عحفيفاء فيإن شغله فليتركه. 

ووجه ذلك أن يسير العمل فى الصلاة معفو عنهء ولذلك قال مالك فيمن قام 
للقضاء بعد سلام الإمام: إذا كان عن يمينه أو عن يساره فيما يقرب منه سترة مشى 
إليهاء وإن كانت وراءه رجع إليها التهقرى فان بعدت عنه صلى فى موضعه. 

فرع: ولا تقع السترة بالخط فى مذهب مالك وجمهور.الفقهاء» وأجاز ذلك بعضهم» 
واختلفوا فى صفته؛ فقال ابن حنبل: يخط عرضًا. وقال مسدد: يخط طولاً. 

ووجه ذلك ما روى طلحة بن عبدالله أن رسول الله وَل فال: وإذا وضع أحدكم 
بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك, فوجه الدليل منه أنه 
َي قصد إلى الاخبار عن يسير ما يستتر به المصلىء وهذا يقتضى أن ينص على أقله إلا 
ما دل الدليل عليه. 

فصل: فأما استثار عبدالله بن عمر براحلته؛ فإنه يجب أن تكون مناعحة لأنها على 
الصفة التى يؤمن معها مشيهاء وأما أن يستتر بالخيل والبغال والحمار» فقد نهى عنه 
مالك من رواية ابن القاسم عنه. واحتج لذلك بنجاسة أرواثها. ووجه آخمرء وهو أنها 
فى الأغلب قائمة لا يؤمن مشيها وانتقالها. 

هسألة: وأما مكانه مما يستتر بهء فإنه يستحب أن يقرب منه. وقد روى ابن القاسم 
عن مالك: ليس من الصواب أن يصلى وبينه وبين سترته قدر صققين» والدنو من السترة 
حسن لما رواه سهل أنه كان بين مصلى رسول الله و وبين المدار ممر الشاة. 

ومن جهة المعنى أن دنوه من السترة أقرب له من امتناع المار بين يديه؛ وإذا بعد عنها 


أمكن المار من المرور ين يديه. 
4" - مَالِك عَنْ هِسّام إن عُرْرةَ أن أبَاهُ كان يُصَلّى فى المحْراء إِلَى غَيْر 
مم 
ثرة. 


الشرح: ما فعله عروة رضى الله عنه من ذلك هو الصواب؛ لآن السترة إئما وضعت 
بين يدى المصلى لتسستره ما بمر بين يديهء فإذا كان فى موضع يأمن فيه أن يمر أحد بين 
يديه فلا معنى لهاء وإنما يحتاج إليها حيث يخاف أن يمر أحد بين يديه وهذاهو 


54 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 460. 


المشهور من مذهب مالك» رحمه الله. وقد قال ابن حبيب: من شأن المصلى أن لا يصلى 
إلا إلى سترة قى سفر كان أو حضرء أمن أن يمر أحد بين يديه أو لم يأمن» وقد تقدم 
0 


ا ع كا 
مسح الحصباء فى الصلاة 
8" - مَالِكء عَنْ أبى حَثْفر القَارئ أنه قَالَ: ريت عَبْدَ الله بْنَ عُمرَ إنَا 
الكروظة مت الع رترى كيد وش جين ْ 


الشرح: مسح الحصباء فى الصلاة لإزالة ما عليه من التراب» وهو فى اللدملة ممنوع 
لمعنيين» أحدهما: الاشتغال عن الصلاة. والثانى: ترك التواضع لله عز وحلء فإذا دعت 
إلى ذلك ضرورة من تراب يؤذى أو غير ذلك» فليمسح مرة واحدة لما رواه معيقيب أن 
النبى يط قال: ولا تمسح يعتى الأرضء وأنت تصلى؛ فإن كنت ولايد فواحدة تسوى 
يها الختصباف. 


5 


٠ل‏ - مَالِكه عَنْ يُسْيَى بن سَعِيدٍ أَنهُ بَلَفْهُ أن أب ذَرّ كان يُقُولُ: ملُح 
الْحَصبَاء سَسْحَة وَاحِدَة ركه حيرٌ ين حُمْرٍ المم. 

الشرح: قوله: ومسح الخحصباء مسحة واحدةع يقول: المياح من ذلك مرة واحدة؛ 
لأن فى الزائد على ذلك شغلاً عن الصلاة لا لا يحناج إليه فى الصلاة. وأما المسحة 
الواحدةء فإنه يحتاج إليها المصلى ليزيل شغله عن الصلاة ما يحصل على حبهته من 
التراب أو يتأذى به فيضطر إلى مسحه من جبهته فيحصل الاشتغال مسح اليهة؛ 
والاشتغال قبل ذلك ببما حصل عليها من التراب والمتأذى به إلى أن بمسحه فلذلك أبيح له 
مسحه الحصباء مرة واحدة, لأنها أخيف مما يؤول إليه تركها من الشغل كما ذكرناه. 

فصل: وقوله: ووتركها خير هن حمر الدعم» يريد لمن أمكنه ذلك ولم يتأذ .عا يحصل 
على جبهته من التراب ولا احتاج إلى مسحه؛ وفى المبسوط عن مالك: مسن صلى على 
تراب يؤذيه يثر على وجهه إذا رفع رأسه من السجدة: لا بأس أن يكسحه. 

# اع# ا« 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45 6. البيهقى فى السئن 788/7. 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 741 


ما جاء فى تسوية الصفوف 

الا" - مالِك» عَنْ نافع أن ل عُمَرَ بن اْحطابو كال يمر بتسوية الممفوضيع َإِذا 
حَايوهُ فأحبروةٌ أن قد استوت كير 

الشرح: أمره بتسوية الصفوف» يقتضى من جهة اللففظ أمرين» أحدهما: أن يأمر 
أهل الصفوف بذلك. والثانى: أن يوكل بذلك من يسوى الئاس فى الصفوف وهذا 
يشهد له قوله: وفإذا جاءوه؛ فأخبروه أن قد استوت الصفوف»ء فظاهره أن المأمورين 
بذلك كانوا يعودون إليه فيعلمونه باستوائها وتسوية الصفوف مما كان يأمر به رسول 
الله وي ويندب إليه. 

وقد روى أنس عن النبى # أنه قال: وسووا صغوفكم؛ فإن تسوية الصغوف من تمام 
الصلاة» حتى توعد عليهاء فقال #: ولنسون صفوفكم أو ليخالقن الله بوجوهكمة. 

ومعنى ذلك أن تسوية الصفوف من هيئات الصلاة» وهو يتصل مقام ال مأمومين من 
الإمام» وقد تقدم ذكره؛ فإذا كانوا عددًا لزم فيهم إقامة الصفوف؛ وهو تقويمها وتمامهاء 
والتراص فيهاء وقد تقدم ذكره؛ فأما تسويتهاء فهو إنامهاء فيحب أن يكمل الأول 
فالأولء فإن كان نقص ففى المؤخر. 

والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى فق قال: وأتموا الصف الأول ثم الذى يليه» 
فإن كان نقص فليكن فى الصف المؤخره. 

مسألة: وأما التراص فيها فلما روى أنس أن التبى ينه قال: «أقيموا صفوفكم 
وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى». قال ابن حبيب: وانضمام الصفوف من 
التراص. والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى يك قال: ورصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالمناكب وبالأعناق» فوالذى نتفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدحل من 
خلل الصف كآنه الخذف». 

لام - مَاِك» عَنْ عم أبى سه بن َال عن بيه أنه قَالَ: : كنع 
عُثْمَانَ بن عفاد قَقَامَتٍ الصّلاة» وأنا أَكلْمّهُ فى أذ َفْر ضلىء قلح أرَل ْمُه 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 48. المحلى 08/4. عبد الرزاق فى المصدف 
ذلقة 
7" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44. 


وَهْريُسوَى السب َي حَنَى جَائَُ رِحَالٌ قد كان وَكُلَهُمْ يتسسُويَةِ الصُقُوفيء 
َأَخيرُوهُ أن الصفوف قَدٍ امتوت» فَقَالَ لمي: ستو فئ العلد ثم كير 

الشرح: وقوله؟: وفأقيمت الصلاة فلم أزل أكلمه حتى جاءه رجال فأخبروه أن 
الصفوف قد استوتء؛ فقال: لى استو فى الصفء» دليل على جواز الكلام بعد إقامة 
الصلاة قبل الإحرام بهاء وبهذا قال فقهاء الأمصار غير أهل الكوفة» فإنهم قالوا: إن 
الكلام ممنوع بعد إقامة الصلاة» وقبل الإحرام لها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك ما رواه أنس قال: 
أقيمت الصلاة والنبى عليه السلا ينادى رجلاً فى جائب المسجد؛ فما قام إلى الصلاة 
حتى قام القوم» وإنما كان يكلمه فى أن يفرض له اغتنامًا -لذلوته به. 

فصل: وقوله: دوهو يسوى الخصباء بنعليه يحتمل أن يسوى مكائه لسجود أو 
غيره. 1 

فصل: وقوله: وحتى جاءه رجال قد كان وكلهم بعسوية الصفوف» دليل على 
اهتبال الأئمة بتسويتها؛ لأنه يلزم الأئمة مراعاته» على حسب ما قدمناه من فعل عثئمان 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما. قال ابن حبيب: وقد رأيت أمير المديئة» وكل 
رجالاً يتسوية الصفوف فى مسحد النبى يه فمن وحدوه دون الصفء وهو عكنه أن 
يدخعله فيه ساروا به بعد الصلاة إلى السحن 

فصل: وقوله: «فأخبروه أن قد استوت الصفوفء كان انتظاره لمجىء الرجال 
ليعلموه بتسوية الصفوف, وهذا مما يلزم الإمام أن يتريص بعد الإقامة يسيرًا حتى يعتدل 
الناس فى صفوفهمء رواه ابن حبيب عن مالك. 

فصل: وقوله: وفقال لى: استو فى الصف ثم كبره أباح له مكالمته لما كان يتنظر 
الاستواء فى الصفوفء فلما وجب الإحرام باستواء الصفوفء أمره أن يدل فى الصف 
ليأخذ بحظه من استواء الصفوف وتسويتهاء وكان ذلك لأنه قد رأى مكانه فى الصف 
خاليّاه وأن فى مواضع الناس فى الصف من السعة؛ ما يحتمل أن يكون فيه معهم. ثم 
كبر عثمان للصلاة بأثر ذلك؛ لأنه قد كمل ما كان يؤحخمر التكبير بسييه من استواء 
الصفرف. 


تبن يط تنا 


وضع البدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة 

يقفا - مَالِكء عَنْ عبد لكريم بن أبى الْمُحارِق لبَصرئ أنه قَالَ: مِنْ كلام 
امبو إِذَا َم تسْقَسي فافع ما ل ينه َس لين ناما على الأخرعا في 
المسّلاق» يتح الى عَلَى اليسرَى١‏ و" تعْحيل الفِطرء وَالاسيتاءُ بالستّحُورٍ. 

الشرح: قوله: 000 
ألسنة الناس وإذا لم تستحى, فافعل ما شئت»؛ وقد تأول الناس فى ذلك تأويلين» 
أحدهما: إذا كنت ممن لا يستحيى من القبيح الذى يستحيى التاس, وأهل الصلاح منه 
فاصنع ما شئت. أى ولا مانع لك وهذا وإن كان لفظه لفظ الأمرء فإن معناه التوييسخ. 
والغانى: إذا كان ما تفعله نما لا يستحيا منهء فافعل ما شثت» فإنه لا يرتدع أهل الدين 
إلا نما يستحيا منه؛ ويكون قوله: فافعل ما شعتء على الإياحة. 

فصل: وأما وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة فقد أسند عن النبى © من طريق 
صحاح رراه وائل ين حجر أنه رأى البى فق رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبر ثم 
التحف فى ثوبهء ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. 

وقد اختلف الرواة عن مالك فى وضع اليمنى على اليسرى» فروى أشهب عن مالك 
أنه قال: لا بأس بذلك فى النافلة والفريضة. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه 
استحسته. 

وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك فى ذلك روايئين؛ إحداهما: الاستحسان. 
والثانية: المنع. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس فى النافلة» وكرهه فى الفريضة. وقال القساضى 
أبو تحمد: ليس من باب وضع اليمنى على اليسرىء وإِتما هو من باب الاعتمادء» والذى 
قاله هو الصوابء قإث وضع اليمنى على اليسرى إنما احتشف فيه هل هو من هيئة 
الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد» فيفرق فيه بين النافلة والفريضة. 

ووحه استحسان وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة الحديث المتقدم. ومن جهة 
المعنى أن فيه ضريًا من الخشوع» وهو مشروع فى الصلاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا 
الوضع لم يضعه مالك؛ وإنفا منع الوضع على سبيل الاعتمادء ومن حمل منع مالك على 


الال - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .*”0٠‏ 


هذا الوضع اعتل بذلك اثلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة فى صحتها. 

مسألة: وفى أى موضع توضع اليدان؟ قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع معروف. 
وقال القاضى أبو محمد: المذهب وضعهما.تحت الصدر وفوق السرة؛ وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: السنة وضعهما تحت السرة. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن تحت السرة محكوم بأنه من العورة» فلم يكن ملا 
لوضع اليمنى على اليسرى كالعجز. 

وقوله: «وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور سنذكره فى باب الصوم إن شاء الله. 

م - مَللِكه عَنْ أبى نمَازِم بن ديار عَنْ سَهْل بْنٍ سغْد أله قَالَ: كان الثاسي 
يوْمرُون اح لالز ل ضاي دام مدن بسع َال أبو حَازم: 
لا أعْلَمْ إلا أنه يَنى 

5007 010000 
على رسغه؛ لأن يده اليمنى لا يضعها علئ كف يده اليسرى» وإنما يقتصر بها على 
المعصم والكوع من يده اليسرى» ولا يعتمد عليها. 

فصل: وقوله: ولا أعلم إلا أنه يعمى ذلك هكذا تفيد فى كتابه بالإصلاح فى رواية 
يحبى بن يحبىء وأحرجه البخارى من رواية عبدالله بن يوسف عن مالك لا أعلمه إلا أنه 
ينمى ذلك إلى النبى #يك: قال إسماعيل: يدمى ذلك» ولم يقل ينمى. قال ابسن وطساح: 
يريد يتمى ذلك» يرفع ذلك؛ ويسنده إلى النبى وأك. 


با بذ نا 
القنوت فى الصيج 
ها" - مَالِكه عَنْ َع َدْعَب الله بْنَ عُمَرَ كاد لا يقلت فى شئء مِنّ 


الصّلاة. 


الشرح: قال مالك: رحمه الله» فى الترجمة: «القنوت فى الصبح؛ ولم يدحل فى 
الباب ما فيه القنوت فى الصبح على ما كان يعتقده هو من القبوت فى صلاة الصبح؛ 


4 - أخرحه البخخارى فى الآذان حديث رقم .4٠‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 51787 
لال - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 39ه8. الأم للشافعى /744/1. 


ثم أدخل فعل عبدالله بن عمر مخالفًا لما يعتقده هو فى ذلكء واقراد هاهنا بالقنوت 
الدعاء فى آخمر الصلاة؛ فإنما أراد دعاء معروفا فى مكان من الصلاة معروفء» ويسمى 
ذلك الدعاء قنونًا. 

قال ابن الأنبارى: قنت الرحلء أذ فى الدعاءء والقنوت فى الكلام على أربعة 
أقسامء القنرت الطاعة» قال الله تعالى: وإكل له قالتون» [البقرة: ]١١5‏ يعنى مطيعين» 
والقنوت القيام روى «أن النبى فت سئل أى الصلوات أفضل؟ فقال: طول القدوت»:. 
معناه طول القيام» قال: والقسوت السكوتء» قال الله تعالى: لإوقوموا لله قانين» 
[البقرة: 4 والقنوت الأخذ فى الدعاء. وقال أبو عيسد: ونرى قوت الور سمى 
قنوناء لأن الإنسان قائم فى الدعاء من غير أن يقرا 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يسمى قنوثًا على أربعة أوجه؛ يسمى قنونًا 
بمعنى الطاعة لله تعالى باتباع النبى ظء ويسمى ثنونابمعنى الدعاى ويسمى قنوًا اسم 
القيام الذى يختص يه ويسمى قنونًا بالسكوت؛ لأن القانت يسكت عن القراءة فى 
ملها. 

وقد اختلف الفقهاء فى القنوت» فذحب مالك والشافعى إلى أن القبوت مشروع فى 
صلاة الصبح وأنه من فضائل الصبح. وقال أبو حنيفة: لا يقنت فى شىء من الصلاة. 
وإليه ذهب يحبى بن يحمى الليثى من أصحابنا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى عن عاصم أنه قال: سألت أنسس بن 
مالك عن القنوت» فقال: إنه كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. 
قال: فإن فلانًا أعيرنى عنك أنك قلت: بعد الركوع: فقال: كذبء إفا قنست رسول 
الله يك بعد الركوع شهرّاء أراه كان يعث قوم يقال لهم القراء؛ زهاء سبعين رجلاً إلى 
قوم من المشركين» فأصيبوا دون أولتك» وكان بينهم وبين النبى و عهدء فقنت رسول 
الله قط شهرًا يدعو عليهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فالقنوت عند مالك قبل الركوع أفضل. واغقار ابن حبييب 
القنوت يعد الركوعء وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله خبر أنس المذكورء وهو نص فى موضع المنلاف. ودليانا من 
جهة المعنى أن القنوت قبل الركوع أولى لأنه سبب لإدراك صلاة بعض من يأتى من 
سبقه الإمام» وإذا جعل بعد الركوع لم يكن فيه فائدة. 


1 لوو لمق هه وو وه وف و موه ممم وموم موف ةم وموم مه مقف ...ل كتاب الصلاة 
مسالة: وليس فى القنوت دعاء موقت» وليدع فى القنوت بما شاء من حوائجه؛ رواه 
على عن مالك؛ ويختص عند مالك بصلاة الصبح. زاد على بن زياد عن مالك: وفى 
الوتر النصف الآخر من شهر رمضان. وروى عنه ابن نافع المنع منه فى رمضان. 
ل 0 تت 
النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 
لام - مَالِكء عَنْ جام بن عُرْرَة عن أبيه أ عبد الله إن الأرْقَمٍ كان يَوُمٌ 


ممسمه 


ال 0 الكلاةٌ يَْماء قَذَمَبّ لِحَاجَِهِ ثم رَحَعٌ فَقَالَ: إنى سَمِعْت 
رسو اللو ف يَقُولُ: ددا أَادَ أَحَدكُمْ لَْائِفَ فَليْدا به قبْلَ الصّلاق». 
الشرح: قوله: وقلهب لحاجته) استعمال هذه اللففلة على هذه الصفة يراد بهاما 
يحتاج الإنسان إليه من الغائط والبول» وإن كان لفظ الحاجة واقعًا على كل ما يماج 
إليه» إلا أن عرف اللغة جر باستعمالها على هذا الوجهء فيما ذكرناء يقال ذهب فلان 
لحاحة الإنسان» أى أتى الغائط. 
فصل: وقوله َي ,إذا أراد أحدكم الغائط فلييدأ به قبل الصلاة» ليتفرغ لها ويخلو 
سره للإقبال عليهاء فإن بدأ بالصلاة» فلا يخلو أن يكون يبد من المحاجة إلى إتيان الغائط 
الشىء الخفيف الذى لا يشغله عن الصلاة» ويعجله عنهاء أو يعجله؛ فقى المجموعة مسن 
رواية ابن نافع عن مالك: ينصرف»ء إمامًا كان أو مأموما. 
ووجه ذلك أنه مأمور بتقديم الغائط قبل الصلاة لمعنى التفرغ لها ولا يكون ذلك 
فى مسألتنا إلا بقطع ها شرع فيه منها. 
مسألة: فإن لم ينصرف وثمادى على عبلاته وبه من الحقن ما يعجله ويشغلف فإن 
عليه الإعادة. قال مالك: وأحب إل أن يعيد فى الوقت وبعده..وقال أبو حتيفة 
والشافعى: إن فعل فبعس ما صنعء ولا إعادة عليه. 
والدليل على ما نقوله الحديث المذكور أنه أمر بتقديم قضاء الحاجة» وفيه نهى عن 
تقديم الصلاة» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
عو ا جا اس 111ل 
ام - أعرجه الترمذى فى الطهارة حديث رقم 1171. والصلاة حديث رقم ؟4١.‏ والتسائى فى 
الصغرى فى الإمائة حديث رقم 7 4519. رأبو دلود فى الطهارة حديث رقم 332484 
وابن ماحه فى الطهارة وستنها حديث رقم 2115 ؟. وأحمد فى المسند حديث رقم 
8ه إء 09418 1., والدارمى فى الصلاة حديث رقم ١4787‏ 


ومن جهة المعنى أن استدامته لمدافعة الحدث عمل كثير فى الصلاة شاغل عنها بمنع 
استدامتهاء فوجب أن يكون مفسذا لها كسائر الأعمال» وذلك أنه لايمكنه دفعه إلا 
باستدامة ضم شديد لوركيه: وتكلف إمساكه عنزلة من يحمل فى الصلاة حملاً ثقيلاً لا 
يستطيعه إلا بتكلف» وعمل متتابع؛ فإنه يمئع صحة الصلاة 

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبير تحت إبطه يخاف 
أن يضعه فى الأرض أن يختطفء فلا يقدر على وضع كفيه على ركبتيه؛ ولاافى 
الأرض: يجزئه ذلك» كقول مالك فى ممسك عنان فرسه. 

ومعنى ذلك أن ضرورة حفظ المال جوزت له كما أباحت للخائف على فرسه 
إمساكه: وإن منعه ذلك من إتمام فرضه بوضع يده على الأرض فى سجوده. ولو ترك 
وضع يده على الأرض فى سجوده من غير ضرورة لما أحزأه ذلكء ولأعاد إليه أبداء 
وكذلك يجب أن يكون الحامل لكيس تحت إبطه لغير ضرورة ولا عخافة» فكذلك الضام 
لوركيه لأجل الحقنء والله أعلم. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضربء أحدها: أن 
يكون خفيمّا فهذا يصلى به ولا يقطع. والثانى أن يكون ضامًا وركيه. فهذا يقطع فإن 
تمادى صححت صلاته ويستحب له أن يعيد فى الوقت. والثالث: أن يشغله ويعجله عن 
استيفائهاء فهذا يقطع؛ فإن تمادى أعاد أبدا. 

مسألة: وقال ابن القاسم: القرقرة .عنزلة الحقنء وأما الغيئان» قلم يجب عنه. 

قال القاضى أبو الوليد: عدى لا تقطع له الصلاة والفرق بينه وبين الحقن أن الحقن 
يقدر على إزالته» وأما الغثيان» فمرض من الأمراض لا يقدر على إزالته» فلا معنى لقع 
الصلاة من أجله. 

بالا - مَالِكء عَنْ ريد بن ألم أذ عَمَرُ بْنَ الْسَطاب قَالَ: لا يُصَليْنَ أُحَدُكُمْ 
رَهْرَ ضام تن وَركيه. 

الشرح: قوله: ولا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه؛ نهى عن الصلاة فى حال 
الحقن الذى يبلغ بالمصلى أن يضم وركيه من شدة حقنه؛ لأن فى ذلك ما يشغله عن 
الصلاة, ولا بمكنه من استيفائهاء ولييدأ أولا بقضاء حاجته. ثم يستقبل صلاته. وقد 


بالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 ه7. 


روى اين نافع عن مالك أنه من أصابه ذلك فى صلاته خمرج واضمًا يده على أنفه 
كالراعف» ومعنى ذلك أنه قد يحمله حجله من المخروج على ذلك من التمادى على 
صلاته» فإذا خرج عن صفة الراعف سهل عليه ذلك» وبادر إلى الكروج. 
د تن 
انتظار الصلاة والمشى إليها 
غبا" - لِك عَنْ أبى الوا عن الأغرّج» عَنْ بي هُرَيرَة أن رَسُولَ اللو يق 
َال لْمَلادِكَة مُصَلّى عَلَى أُحَدِكُمْ ما هَامٌ فى مُصَلاهُ الى صَلَى فيه مَا لَمْ يُخْلدثْ» 
لَه اعفد لَه الهم ارْحَمهُ. 
قَالَ مَالك: لا أرَى قَولَهُ: ما لَمْ يُسْيثْ» إلا الحَدَت الى فض الْوْضُوءً. 
الشرح: قوله وقك: والملائكة تصلى على أحدكمع يريد تدعو لهء وقد تقدم قولنا إن 
الصلاة تكون يعتى الدعاء. 
وثوله: وما دام فى مصلاة: الذى صلى فيه يعنى موضع صلاته ويجتمل ذلك 
وجهين» أحدهما: أنها تدعو له ما دام فى مصلاه قيل أن يصلى فيه منتظرا للصلاة حتنى 
يصلى فيه: إلا أن يحدث قبل صلاته» فيجب عليه القيام للوضوء؛ فلا يصلى عايه حيهك 
والوجه الثائى: أن املائكة تصلى عليه ما دام فى مكانه الذى صلى. فيه جالسًا بعد 
صلاته فيه إلا أن جلوسه فيه يكون لأحد وجهينء إما للذكر بعد الصلاة» وإما ىنتظار 
صلاة أخرى وهذا يعود إلى الوجه الأول. 
فصل: وقوله: «اللهم اغفر لس اللهم ارحمه, بين معنى الصلاة التى أضافها إلى 
الملائكة. 
وقول مالك: وإن معنى الحدث ما ينقض الوضوءه. وقد روى عن أبى هريرة مشل 
ذلك» وقال: الحدث فساء أو ضراط. 
لام - أرجه البخارى فى الصلاة حديث رقم ©44. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 9 . والنسائى فى الصغرى فى المساجد حديث رقم #الال. وأحمد فى المسند حديث 
رقم كلل وحدهلء الأزلاء ألقفل دلاخف ١لل3ك‏ ل ل ا 
ل ل 


- مَلِكء عَنْ أبى الولَادِ عَنٍ الأطرّج» عَنْ أبى مُرَيْرةَ أن رَسُولَ الأو 8 
قَالَ: لا يرَالُ أَحَدُكُمْ فى صَلاةٍ ما كانت الصّلاة تَحبسسُةُ لا يُمْتمُهُ أن ينقَِب إلى 
أمْلهِ إلا الصلاة. 

الشرح: قوله يُيكُ: ولا يزال أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» يريد أن 
حكمه حكم من هو فى صلاة فى كثرة ثوابه إذا نوى .مقامه فى موضعه انتظار الصلاة» 
لا يكون لمقامه» وامتناعه من الانقلاب إلى أهله معنى غير انتظسار الصلاة فى المسجد» 
وقد يكون انتظار الصلاة لمعنيين» أحدهما: أن ينتظر وقتها. والثانى: أن يتنظر إقامتها فى 
الجماعة. 

وفى المبسوط» سثل مالك عن رجحل صلى فى غير جماعة؛ ثم قمد.موضعه ينتظر 
صلاة أخرى» أتراه فى صلاة .منزلة من كان فى المسحجد كما حاء فى الحديث؛ قال: 
نعم» إن شاء الله أرجو أن يكون ذلك. 


١م‏ - مَالِكه عَنْ مُمى مولَى أبى بكر أن أَابَكْرٍ بن بد الرّحْمَنٍ كان 
يَقُولُ: مَنْ عدا أ راح إلى المستحد لا ريد بر للم حيرا ا ليعَلمَه نم ربحَعَ 
لى ييه كان كَالْمُسَاهِدِ فى سيل الل رَحَمَ غَايِماء 

الشرح: قول أبى بكر بن عبدالرحمن: ومن غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره, 
يريد أن يكون قصد إلى المسجد خاصة لا يقصد غيره؛ فيمر بالمسجد. 

وقوله: وليتعلم خيرًا أو ليعلمه: ثبيين لمعنى قصده إلى المسجد., والفير يشتمل على 
جميع أنواع الصلاة وغيرهاء وأدخل مالك هذا الحديث فى المشى إلي إلصلاة» وليس فيه 
ذكر الصلاة إلا أن الصلاة من جملة الخير.' 

فمن أتى المسجد ليتعلم أحكام الصلاة» فهو ممن مشى إلى الصلاة» ثم قال: وإذا 
رجع إلى بيته كان كالمجاهد فى سبيل الله رجع غانماو» ولم يذكر هل تعلم خيرا أو 
علمه. وإئما ذكر قصده إلى ذلك. 

ويحتمل أن يريد أنه بقصده قد حصل له الأحرء فصار إذا رجع يها تفضل الله به عليه 
من الأجر كالمجاهد فى سبيل الله الذى رجع بالغنيمة» ويحتمل أن يكون قد شبه ما 
- أرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 446. وأحمد فى المسند حديث رقم 517/41257. 
"٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م هلا. 


حصل له من الأجر بالغتيمة التى حصلت للمجاهد؛ ويجتمل أن يريد أن ما رجع به من 
ألأجر كأحر المجاهد وغتيمته ما يعلمف والله أعلم. 

١لمم‏ و م ا ل 3 
صل َك ل فى مُصَلاه َمل املك تَصَلّى عَلَيِهء. الله اغْفِر 
لله امه فلا َم من مُصَلاة ف فى مسجل يَنظِرٌ الصّلاة 0 
صَلاةٍ حتى يُصَلَى. 

فول أبى هريرة: وإذا صلى أحدكم ثم جلس فى مصلاهع يجتمل أن يكون جلوسه 
قى مصلاه للذكرء ويحتمل أن يكون لانتظار صلاة أخحرى. 

وقوله: «لم تزل الملائكة تصلى عليه؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه, على نحو ما روى 
عنه أبو الزئاد مسندًا. 

فصل: وقوله: «فإن قام من مصلاه فجلس فى المسجد ينتظر الصلاة لم يزل فى 
صلاة حتى يصلى» على نحو ما رواه أبو الزناد عنه مسنداء أن من كانت الصلاة تيبس 
فهو فى صلاة غير أنه بين فى هذا الحديث أن انتظاره للصلاة» وإن كان فى غير بجلس 
صلاته الأولى .عنزلة الصلاة: وأن جلوسه فى مصلاه بعد صلاته ثما يقتضى صلانه 
الملائكة عليه ولعله إن حلس فى مصلاه يتتظر الصلاة يتمع له الأمران. 


زلنا - مَالِك» عَنِ الْعَلاءِ بن عبد الرحْمنِ إن يَعُقوب”» عَنْ أبيوء عَنْ أبى هْرئْرةٌ 
أذ رَسّولَ الله 48 قَالَ: ألا ركم يما يشحو اللهُ ب السطنا ترق ب ارما 
إِسبَاعٌ الْوْضُوءِ عمد الْمَكَارِي كر الْخطَّى إِلَى الْمُسَاجن وَانتِظَارٌ الصّلاةٍ يَعْدَ 


"١‏ - أخرحه البحارى فى الوضوء حديث رقم 175. والصلاة حديث رقم هع 4 لالا8. 
والنسائى فى الصغرى حديث رقم 7. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 2454 ٠/ا4»‏ 
0 01ه. وابن ماحه فى المساحد والجماعات .حديث رقم 4/ا/9. وأحمد فى المسئد 
حديت رقم الال 4و لاء ودهلك اكزلء دلاخل للق اتكلق 7م1 يل 
ا ل لطن 0 

لذن - أحرجه مسلم فى الطهارة حديث رقم 581. والترمذى فى الطهارة حديث رقم 47. 
والنسائى فى الصغرى حديث رقم .١47‏ وأحمد فى المستد حديث رقسم 1148لا 1017لا 
تاولا لحولق لكلف 


كتاب الصلاة 00 0 
الصّلاق» فَذَلْكُمُ الرياطء فَلَِْكُمْ الرباطك فلكم ارياط». 

قوله وكُ: وألا أخب ركم بما يمحو الله به الخطايا كناية عن غفرائها والعفو عنهاء وقد 
يكون محوها من كتاب الحففلة الكرام دليلاً على عفوه تعالى عمن كتبت عليه ياكتسابه 
لها. 


وقوله: ويرفع به الدرجات» يريدء والله أعلمء المنازل فى الجنةء ويحتمل أن يرفع 
درحته فى الدنيا بالذكر الدميل» وفى الآخرة بالثواب الحزيل» ثم بين © الأعمال الى 
يحصل بها للمكلف ما ذكر من الفضيلة, فقال: وإسباغ الوضوء عند المكاره» وإسباغ 
الوضوء استيعابه» والمكاره على أنواعهن من شدة برد وألم جسم وقلة ماء وحاحة إلى 
النوم وعجلة وتحفز إلى أمر مهمء وغير ذلك. 


فصل: وقوله: ووكثرة الخطا إلى المساجدع وهو يكون يبعد الدار عن المسجد ويكون 
بكثرة التكرار عليه. 


وأما انتنظار الصلاة بعد الصلاة فقد تقدم ذكره؛ وهو أن يصلى فى جماعة ثم يجلس 
فى مصلاه يننظر الصلاة التى تليهاء وهذا يكون فى صلاتين أن يصلى الظهر, فيتتنظر 
بعدها العصر أو يصلى المغرب» فينتظر بعدها العشاء. 


وأما اتنظار الصبح بعد العشاء الآخرة؛ فلم يكن من عمل الناس؛ ولأنه وقست يتكرر 
فيه الحدث: وكذلك انتظار الظهر بعد الصبح» وأما انتظار المغرب بعد العصرء فلا أذكر 
الآن فيه نصّاء وحكمه عندى حكم اثتظار الصبح بعد العشاءء وحكم اننظار الظهر بعد 
الصبح كالذى يننظر صلاة ليس بينهاء وبين التى صلى اشتراك فى وقتء» والذى يتقرر 
فى نفسى أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهبء ولا أذكر موضعها 
الآن. 

فصل: وقوله ؤا: «فذلكم الرباط» يعنى أنه من الرباط المرغب فيه؛ لأنه قد ربط 
نفسه على هذا العمل وحبس نفسه عليهء ويحتمل قوله #: وفذلكم الرباط؛ التنضيل 
لهذا الرباط على غيره من الرباط فى الثغور» ولذلك قال وَوكُ: وفذلكم الرباط» يريد أنه 
أفضل أنواعه. 

ولذلك يقول القائل: جهاد النفس هو الجهاد؛ يريد أنه أفضله: ؤيحثمل أن يريد أنه 
الرباط الممكن المتيسر. وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: إن. ذلك من ألفاظ 


المحنصرء وَإئما تكرر قوله: وفذلكم الرباط» على معنى التعظيم لشأنه» ويحتمل أن يكون 

كرر ذلك على عادته يي فى تكرار كلامه ثلاث إلا أنه لا يخلو فى ذلك من فائدة 

التعظيم والإفهام أو غيرهما. 

«م" - مَالِك أنه يَلْعَهُ أن عي بْنَ الْمُسَيّب قَالَ: يُقَالُ لا يحرج أحَدُ مِنَّ 

الْمَسْجِدِ بَعْدَ التَاء إلا أحَدٌ 9 لجع يه إلا مناق. 

الشرح: قوله: مقع عدي للسجد يه لبلا رشبا قي ما ل لزت 
من المسجد بالنداء لما روى» ولأن التداء دعاء إلى صلاة الجماعة» واستجلاب للمسلمين 

إليها فمن حرج فى ذلك الوقت من المسجدء فظاهره قصر خلاقهم وتفريق جماعتهم» 

وهذا ممنوع بالإجماع. 

فصل: وقوله: وإلا أحد يريد الرجوع إليه: استثناء لمن تزلت به ضرورة من حدث 
أو غيره؛ فخرج ليزيل الضرورة» ويرحع فيدرك الصلاة مع الجماعة؛ فإن ذلك مياحء 
فإن كانت الضرورة ظاهرة كالراعف ونحوه قفى ذلك بيان -لحاحته وإزالة اللبس فى أمره 
ومانع من سوء الفلن به وإن كانت ضرورة باطنة» فيظهر أمرًا يقوم به عذر من قبضه 

على أنقه كهيثة الراعف. 

فصل: وقوله: وإلا منافق؛ يريد أن ذلك من أفعال المنافقين. 

وقوله: ولا يريد الرجوع إليه» والإرادة من أفعال النفسء فلا يمكن النلر إليها. 

مسألة: وهذا فيمن لم يصل تلك الصلاة» فأما من صلاها فلا يخلو أن يكون صلاها 
فى جماعة فيخرج من المسجد عند النداء والإقامة. وأما إن كان صلاها فذّاء فقد قال 
ابن الماحشون: له أن يخرج من المسجد ما لم تقم عليه الصلاة» فإذا'أقيمت عليه لزمه أن 

يعيدها فى الجماعة. 

6 - مَالِكء عَنْ عَايرِ بن عبد الله ْن لير عَنْ عَسْرِو بن سيم الررَقَى» 

98 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .8٠‏ 

4- أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 4. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم ؛ ال. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .54٠١‏ والنسائى فى الصغرى فنى للساجد 
حديث رقم .1٠١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 4517. وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيهما حديث رقم .1١١7‏ وأحمد فى المستد حديث رقم 7011 لفقيلفة 
454 ١؟؟,.‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١889‏ 


عَنْ أبى قَنَادَةَ الأنصَارٍ أن رَسُولَ اللو ف قَال: بإِذَا مَحَلَ أُحَدكُمٌ الْسسْجدَ 

الشرح: قوله فنَها: وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» لفظه لفظ الأمر, 
وهذا حمول على التدب لدليل أنه لا يحب من الصلوات غير الخمس. .ومعنى ذلك والله 
أعلم» أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة؛ وإنما تقصد للصلاة» فيس تحب أن يككون أول 
ما يبدأ به فيها من الأعمال الصلاة ليأمن بذلك فوات ما قصد له بحدث أو غيره» وأيضًا 
فإن النبى #8 قد أعلمنا أن المننظر للصلاة فى صلاة» وأن القاعد فى المسجد بعد الصلاة 
تصلى عليه الملائكة» فيستحب أن يصلى ثم يجلس» فيحصل له أحد الأمرين؛ أو يكون 
مننلرًا للصلاة؛ فيحصلان له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فالداحل للمسجد لا يخلو أن يكون يدخله للصلاة أو لغير 
صلاة فإن دععله لصلاة؛ فإنه يستحب أن يركع ركعتين قبل أن يجلسء» وقال: فيمن أتى 
للمصلى فى صلاة العيد يجلس ولا يركعء واختلف قوله فيمن أتى البامع لصلاة العيد 
فروى عنه ابن القاسم: يركع قيل أن يجلس. وروى عنه أشهب واين وهب: لا يركبع» 
ويحتمل ذلك معنيين» أحدهما: أن يكون المنع من الصلاة قبل العيد لأحل المكان» 
ويحتمل أن يكون لأجل الصلاة فإن قلنا إنه لأحل المكان» فإن الصلاة فى الجامع لمن 
أتى العيد غير ممتوعة. 

ووحه ذلك أنه مصلى متخذ لصلاة سن لها البروزه فلم يسن الركوع لمن دخطله 
كمصلى الجحنازة» وإن قلنا إن المنع لأحل الصلاة فإنها صلاة قد لحقها التغير وسن لها 
البروزء فلم يشرع من جاء الركوع قبلها كصلاة اللننازةء فعلى هذا التعليل لا يركع من 
أتى المسجد للعيد» ولا يمنع من أن يركع فى المصلى من نرج إلى الاستسقاءء وكذلك 
قال مالك: يركع فى المصلى من حاء قبل الإمام وبعده. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه» فهذا حكم من دحل المسجد للصلاة» فأراد أن يجلس 
قبل الصلاةء فأما من أراد أن يصلى فرضه فإنه إن كان فى سعة من ؤقتهء له أن يصلى 
فرضه وله أن يركع قبله» وإن كان فى ضيق من وقت فرضه لزمه تقلهه, والله أعلم. 

فرع: وهذا إن كان فى وفت نافلة على الإطلاق»؛ وإِن كان فى وقنت نافلة على 
الضرورة كما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح؛ فقد اختلف قول مالك فيه فمرة 
قال: له أن يركعء رواه عنه أشهب. وروى عنه ابن القاسم: لا يركع. 


ووجه قولنا إنه يركع؛ أن هذا وقت يؤتى فيه بالتوافل على وحه ماء فاستحب أن 
يوتى فيه من النوافل بما له سبب كسجود التلاوة. ووحه القول الثانى أن هذا وقت منسع 
فيه من التوافل» فوجب أن يمنع فيه من ركعتى تمية امسجد كما يعد العصر. 

مسألة: فإن دل المسجد بغير صلاة: فلا يخلو أن يريد الخلوس أو الجوازء فإن أراد 
الجلوس» فلا يجلس حتى يركع ركعتين على ما ورد فى حديث أبى قتادة من قوله عليه 
السلام: وفليركع ركعنين قبل أن يجلس» وإن أراد الدواز» فقد قال ماللك: ليس عليه أن 
بركع. وروى عن زيد بن ثابت أنه قال: يركع لدعوله الميجد. 

وجه ما قاله مالك أن الأمر إنما توجه لن أراد الجلوسء ولذتك قال ف «خليركع 
ركعتين قبل أن يجلس» ولا يقال ذلك لمن لا يريد الحلوس. وأما المار» فلم يتوجه إليه 
الأمرء والأصل عدمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الداخل للمسجد يستحب أن يقرأ فى كل ركعة من 
ركعتى المسحد بأم القرآن» وسورة» فإذا قرأ بأم القرآن فقطء أجزأه. 

فرع: وهذا فى مساجد الآفاق» فأما المسجد الخرام» فقد قال مالك فى العتبية: يبدا 
بالطواف قبل الركوع. 

ووحه ذلك أن الطواف صلاة» وهو غختص بهذا المسجدء فلذلك ابتدا به قبل الصلاة 
التى لا تختص به بل يشاركه فيها سائر المساجد على أن الطواف لابد 'بعده من ركعتين» 
فيجتمع له الأمرات. وأما مسجد النبى يه فقد قال مالك فى العتبية: بيدأ بالصلاة قبل 
السلام على النبى #: وكل ذلك واسع. قال اين القاسم: يبدا بالركوع أحب إلى. 


وم" - تالكء عَن أبى التطثر مَولَى حمر بن عبد الله عَنْ أبى سَلَمَة بن عب 
0 أله قال ه: أل أرصَامَك إذَمعَلَالسلحة يَسلُِ كَل أذ ركع قَالَ 
أو اُسثر: يبى بذك عم بن بي لوتب لاك عَلهِأنا يخس إِذَا دعل 
الْمَسْحد قَبْلَ أن تركع. 

قَالَ يَحَى: َالَ مالِك؛ وَكَلِكَ حَسَنُ وَلَيْسَ يواحبو. 

الشرح: أنكر أبو سلمة عن عمر ين عبيدالله تركه السنة مع كونه مسن أععلام اناس 


اا ا 
هم - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 103 


كباب الصلاة 010101 ا 
وأشراقهم؛ فإما أن يكون علم بالسئة فى ذلك فتركهاء فعاب ذلاك عليه أو يكون لم 
يعلم بهاء فعاب عليه جهله .كثل هذا مع شهرته؛ وتكرر العمل به؛ ولا يصح أن يعرف 
ذلك أبو سلمة إلا بتكرره من عمر بن عبيدالله مرارًا جمة ولا يجوز أن يكون له فى 
جميعها مانع من .حدث أو قيامه إلى الصلاة بعد جلوسه دون تجديد طهارة. 

فصل: وقول مالك: ووذلك حسن وليس يواجب» يريد أن الركوع حين دحعول 
المسجد ليس بواجب» وعلى ذلك فتهاء الأمصارء وذهب داود إلى ووب ذلك. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهورء قوله عليه السلام للذى سأله عما يجب 
عليه من الصلوات فقال: «الصلوات الخمس؛ ققال: هل على غيرهن» فقال: لاء إلا أن 
تطو عو. 

#ج#اب*# 


وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه فى السجود 
كخم" - مالك» عَنْ نافع أن عبد الله بن مر كَل ذا سَحَد وضع كفي َلّى 
0 0 وَلْقَدُ َل عت َإِنَهُ يحرج 


مم ام 


5 قوله: لجر سو لا مع 
والذى يجب أن يعمل به؛ لأن اليدين مما ترفع وتوضع فى السجود كالوجحه؛ ويخلاف 
سائر الأعضاء فلزم أن يكون حكمهما حكم الوحه فيما يوضعان عليه وإن كان عليه 
الأصابع يعنى غشاء متحدًا للأصابع من الخلدء فلا يصلى بهاء روأه ابن القاسم عن 
مالك. 

ومعنى ذلك أن الأصابع من اليد؛ فلزم أن يباشر بها ما يسحد عليه: 

هسألة: فإن لم بباشر بيديه الأرض فى السجود وكانت الأصابع فى يديه أجزأته 
صلاته» وأما الحبهة والأنف فهما كالعضو الواحد والأنف عند ابن القاسم تبع للجبهة؛» 
فإن سجد على الجتبهة دون الأنف أحزأه» وإن سجد على الأنف دون الجهة لم يجزه. 
وقال ابن حبيب: هما سواء؛ ومن لم يسجد عليهما لم يجزه. 


- ذكره أين عبد البر فى الاستذكار يرقم 858. البيهقى فى السئن الكبرى .١٠١17/9‏ الأم 
للشاقعى 701/9 


ووجه رواية ابن القاسم أن الأنف ليس مع المبهة عظظمًا واحدّاء وإنما هو مضاف إلى 
الوجه» ولذلك لم تكن فيه موضحة» وإنما يدل مع الوجه على معنى التبع. ووجه قول 
ابن حبيب ما روى عنه و أنه قال: رأمرت أن أسجد على سبعة أعلم ولا أكف الشعر 
ولا الثياب» الحبهة والأنف واليدان والركيتان والقدمان». 

مسألة: ويستحب أن يباشر يحبهته الأرض فى السجود لما ذكرناهء فإن سجد على 
العمامة أجزأهء فى رواية ابن القاسم عن مالك. وروى ابن حبيب عن مالك: إن كانت 
العمامة طاقًا أو طاقين أحزأه؛ وإن كانت كثيفة استحب له أن يعيد فى الوقت» 
واستحب للمومئ أن يحسر العمامة عن جبهته إذا أوما للسجود ليكون على هيئة 
السجود. 

مسالة: وأما الركيتان والقدمان: فليس من سنتهما مباشرة الأرض يهما فى السجود 
لأنهما لا يرفعات ويوضعان فى السجودء ولأنهما مستورتان فى الغالب. وقد روى عن 
النبى ييه أنه قال: وأمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف الشعر ولا الثياب. 

فصل: وقوله: «ولقد رأيته فى يوم شديد البرد وإله ليخرج كفيه من تحت برنس له 
حتى يضعهما على الخصباء» إخبار عن تشدده رضى الله عنه وأخذه بالأفضل على شدة 
البرد» ولو توقى البرد بيفضل ثوبه لأحزأه. 

وقد روى عن أنس بن مالك قال: كنا نصلى مع النبى قَيّه فى شدة الجر فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبهء فسجد عليه. 

مم - مده ع َع اعد لل شمر كان َقُول: م وضع هك 
بالأرْض فَليْضعْ كته على الى يغ علد بهن نم م إذَا رقع فليََْمْهُمَاء فَإِن 
لين تسحتان كما يَْحِّدُ الْوَحْهُ 

الشرح: قوله: ا وإذا رقع فليرقعهماء أن 
حكم اليدين فى السجود فى الوضع والرفع حكم الوجحه؛ ولا يشباراكهما فى الوضع 
والرفع سائر الأعضاء فمن كانت حبهته أو يداه بالأرض لمعنى من المعائى لم يجزه 
سجود إلا بعد رقعهاء ووضعها للسجود ثم لابد من رفعها عند كمال السجود يخلاف 


/ام" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 54, البيهقى فى الستن الككبرى .١١1/7‏ عيد 
الرزاق فى المصئف 19/7/7. 


3 ححن كني حيها عد لضين كروما فى الأرض لا جر اموي 
بالأرض للسجود ولا رفعهما يعد السجود عن الأرض. 
تبيخ دز فنا 
الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة 


11 - مَالِك» عَنْ أبى حَازِمٍ سَلَمَة بن ذارء عَنْ سَهْلٍ : بن سَعْدٍ الساعِيئ أن 
رَسُولَ اللو ف دعَب إِلَى تنى عَمْرِو أن رفي نو للح ينهم وَخَانْت الصّلاه ا 
الْمُوَددُ إلى أبى بَكْرٍ الصدّيق» َقَالَ: تُصَلَى لفاس فَأنَم قَالَ: تَعَم مَصَلَى أبُو 
كن َه َسُوالله وَااُ فى المكلاقه فتخلص حَتَى وَقَف فِى المّف» 

قَصَفقّ اناس وَكَّانَ أبو بكْرٍ لا يلت فى صّلاتده لما أَكْثرٌ اناس مِنّ اميق 
0 قرأى رَسُولَ اللو 4 فَأسَارَ هر سول الل ا أن انْكت مَكَائكَ 

رقع أب بَكْرٍ يد فَحَهد اله على ما مره بهوَسُوُ الو 9 بذاك م ككم 
حَى اتوك فى الصف وق ُو لو ا فصل نَم انصَرّف» فَقَالَ: ميَاأَبَا 
بكر مَا نمك أن ف بت إذ أمرتكه. َال أو بكر: مَاكَان اخ 
على بحن نت رثول اللو 80 . َقَاَ مَسُولُ الل : الى كم رُم 
التصفح مَنْ نَابهُ شَئءٌ فى صلاته فَليِسبْم» نه إِذا سبح القت إِلَيِهِ وَإِنمَا 0 
للنسّاءئ, 

الشرح: قوله: دإن رسول الله © ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم:» 
دليل على جواز إصلاح الإمام: والحكم بين الناس. وفى ذلك أيضًا أن الإمام أو الحكم 
قد يذهب بنفسه فيما احتاج إلى مشاهدته من القضايا والأحكام. 

فصل: وقوله: ووحانت الصلاة وجاء المؤذن» يريد بلالآ وذلك يدل على أن عيئه 
إلى أبى بكر إذا كان فى سعة من وقتهاء وفى هذا دليل على فضل الصلاة فى أول 


8 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 184. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .45١‏ 
والنسائى فى الصغرى فى السهر حديث رقم 11417. وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم .٠١18‏ وأحمد فى المسند حديث 
فقن لش لشف الفقة 


دلوا ا 
الوقت» ولذلك آثروا التعجيل بالصلاة خلف أبى بكر رضى الله عنه بع ظنهم أن النبى 
يل يصلى فى بنى عمرو بن عوف. 

فصل: وقوله: وأتصلى بالناس فافيم؟ قال: نعمء ببان أن الإقامة متصلة بالصلاة» 
ولذلك استفهمه هل يصلى ليكون يقيم إن أجابه إلى الصلاة أو يترك الإقامة إن لم يجبه. 
ولم يحتج إلى ذلك فى الأذان؛ لأنه ليس عتصل بالصلاة» ولذلك روى حابر بن سمرة 
ركان يلال يؤذن إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبى #أ فإذا خرج أقام 
الصلاة حين يراه. 

فصل: وقوله: وفصلى أبو بكرم يريد أنه شرع فى الصلاة ودخل فيها أثر الإقامة, 
وما روى أن النبى ف جاء فتخلص حتى وقف فى الصف دليل على أنه جاوز 
الصفوف حتى وقف فى الصف الذى يلى الإمام لأنه لو لم يشق من 'الصفوف ما قيله» 
لم يقل: فتخلص حتى وقف فى الصف؛ لأنه لم ير إلا ما يوصف أنه تخلص منه» 
والألف واللام فى الصف للعهدء يريد الصف الأفضل» وهذا أصل فيمن دبل المسجد» 
فوحد الئاس يصلونء فرأى فرجة فى الصف المقدم أنه يشق الصفوف إليها. 

روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يخرق صقا إلى فرحة يراها بصف آغخر. وقال 
ابن نافع فى المجموعة: إذا رأى فرجة بينه وبينها صفان» فإن كانت وجاهه فلينهمض 
إليها. قال ابن حبيب: وإن كانت عن عينه أو يساره فليدعها. 

فصل: وقوله: «فصفق الناس: وحه ذلك أنهم لما كانوا بمنوعين من الكلام» ورأوا ما 
استعظموه وكبر فى أنفسهم من تقديم أبى بكر بحضرة النبى يه فى الصلاة أرادوا 
إعلامه: فراموا ذلك بالتصفيق. 

فصل: وقوله: ووكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته, يريد أنه كان مقيلا عليها 
مشتغلا بها لا يلتفت عن عينه» ولا عن شماله» وهذا يدل على أن من سنة الصلاة أن 
يكون بصره فى قبلته» ولا ياتفت ييا ولا شمالاً؛ لأن أبا يكر فعل ذلكء وداوم عليه 
حتى وصف به وعرف من حاله. 

وقد روى عن عاشئة رضى الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله وي عن التفات 
الرجل فى الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكمن. وإنما يلزم 
أن يكون بعده فى قباته حيث وجهه. وقال ابن القاسم: بلغنى أنه يضع بصره أمام قيلته؛ 
وأنكر مالك أن ينكس رأسه؛ ولا يتكلف رفع رأسه ولا خمفضه ولكن حالته التى يكون 
عليها إذا استرسل» وترك الاشتغال. 


فصل: وقوله: «فلما أكثر الناس من التصفيق؛ يريد صفق منهم العدد الكثير» ولم 
يرد أنه أكثر كل واحد منهم التصفيق» فالتفت أبو بكر لينظر ما أوجحب كثرة تصفيقهم» 
وهذا يدل على أن الالتفات فى الصلاة لا يبطلهاء لأنه فعل ذلك بحضرة النبى ولك فلم 
ينكره عليه؛ ولا حلاف فى ذلك. وفى المدوئة: من التفت فى صلاته؛ لم يقطعها. قال 
ابن القاسم: وكذلك من التفت يجميع جسده. 

ومعنى ذلك أنه» وإن تعلق به حكم المنع والكراهية لمن فعل ذلك لغير سببء فإنه لا 
يقطع الصلاة. وأما النظر ييئا وشمالء فايس ذلك يممنوعء لما روى عن ابن عباس 
«كان رسول الله وي يلحظ بيئا وشمالاً» ولا يلوى عنقهم, 

فصل: وقوله: وفرأى رسول الله يي » فعلم أن التصفيق كان من أجله» ولعله أشار 
إلى أن يتأخر إلى الصف أو احذ فى ذلك» فأشار إليه رسول الله يي أن امكث مكانك. 
وفى ذلك دليل أن الإشارة فى الصلاة للعذر والحاجة إلى ذلك لا تبطلها ولا تنقصهاء 
لأن النبى ا فعل ذلكء» ومنه رد السلام بالإشارة باليد والرأس؛ لأنهما ثما جرت العادة 
بالإشارة بهما. قال ابن الماحشون: ولا بأس بالمصافحة فى الصلاة والإشارة برد السلام 
فى المكتوبة وغيرها. 

وروى عبدالملك بن الحسن عن ابن وهب: ولا بأس أن يشير فى الصلاة بنعم أو لا. 
قال ابن الماحشون: وأما أن يشير إليه فى المشى ويعطيه إياهء فلا أحب ذلك؛ لأنه يخطى 
موضعه» قترد عليه الإشارة حتى يفهمء وذلك شغل عن الصلاة. 

فصل: وأما إشارة رسول الله وي إلى أبى بكر أن عكت؛ فكأئه يحتمل معنيين, 
أحدهما أن يثب مكانه إمامًاء والقانى: أن يغبت مكانه مأمومًا بين يدى البى لق 
والأول أظهر. 

وقد روى مفسرًا من حديث قتيبة: ويا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالداس حين 
أشرت إليك» ورفع أبى بكر يديه فى الصلاة للدعاء» دليل على جواز ذلك فى الصلاة. 
وقد روى عن مالك جواز رفع اليدين فى.موضع الدعاء. 

فصل: وقوله: وفحمد الله أبو بكر على ما أمره به رسول الله كا من ذلك يحتمل 
أن يكون حمده على أن لم يكن أحطأ فى تقدمه بالساس فى موضع لا يأمن فيه ورود 
النبى © ويحتمل أن يكون حمد الله تعالى على ما فضله به وأهله له النبى َي من 


تقدمه يبن يديه وصلاته به. 


وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن أخبر فى الصلاة .عا يمسر فحمد 
الله تعالى أو ,عصيبة» فاسترجع أو خبر بشىى فقال: الحمد لله على كل خال أو الذى 
يتعمته تنم الصالحات» لا يعجبنى وصلاته يحزئة. قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع 
الصلاة. 


فصل: وقوله: وفاستآخر أبو بكر حتى استوى فى الصفف» دعولا فى جملة الصحايسة 
المؤتمين وخحرويمًا للنبى فق عن رتبة المأمور فأقره النبى ل على ذلك: وتقدم رسول الله 
قن يعنى إلى موضع الإمامة. 

وفى ذلك مسألتان: إحداهما: تأخر أبى بكر رضى الله عنه. والثانية: تقدم النبى 8 
فأما تأر الإمام لغير عذرء فإنه غير جائز؛ لأنه قد لزمه إتمام صلاته» ولزع الناس الائتمام 
بهء قلا يجوز له إبطال ما دحل فيه والتزمهء ولا إبطال صلاة من قد التم به. 

فرع: وهل يبطل ذلك صلاته» وصلاة من خلفه أم لا؟ قال ابن القاسم: قى إمام 
أحدث» فاستخلف ثم أتى» فأخر المستخلف؛ وأتم الصلاة: إن ذلك ماضء واستدل 
بفعل أبى بكر حين تأخرء وتقدم النبى فلك وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا 
يختص بالنبى #ك. وقال يبى بن عمر: ذلك مخصوص بالنبى له وذلك يفيد أن مشل 
هذا لا يصح من غيره. 

وقال القاضى أبو الوليد: وهو الأظهر عندى؛ لأن أيا بكر قال للنين وي حين سأله 
عن المانع له من أن يثبت مكانه إذ أمره بذلك: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين 
يدى رسول الله وي فأظهر بذلك العلة التى لها تأر وهذا حكم يخقص بالنبى ي#قاء 
ولو قال: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى من هو أفضل منهء وأقره النبى 809 
لجاز اليوم أن يتأخر لإمام يرى أنه أفضل منه. 

مسلة: وأما تأخر الإمام لعذرء فلا لاف فى جواز ذلكء والأعذار على وجحوهء 
منها ما يوجب للإمام كونه مأمومّاء وذلك إذا عجز عن شىء من فروض الصلاة؛ فإنه 
يتأخر» ويقدم رحلا من القوم يتم يهم الصلاة ويأتم هو به. والثانى: أن يحدث يه ما يمنع 
صحة الصلاة كالحدث؛ وما عنع الصلاة» فإنه يقدم أحد المصلين يتم بهم الصلاة 
وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصلاة. 

وفى الاستخلاف أربعة أبواب» الأول: فى حكم الاستخلاف والمستخلف. والباب 
الثانى: فى عمل المستخلف فيما يقى عليه من صلاة الإمام. والباب الثالث: فى عمل من 


كتاب الصلاة 1 1 1 1 ز1ة01ز1ز11ة1111ذا اا امس ولوك وو 
استخلف للصلاة بهم. والباب الرابع: فى عملهم بعد اتام صلاة الإمام, 


اعد 
الباب الأول فى حكم الاستخلاف والمستخلف 

من حكم الإمام إذا طرأ عليه ما بمنعه التمادى فى الصلاة» أن يستخلف من يتم 
بالقوم الصلاة» فإن لم يستخلف تقدم أحدهم فصلى بهم بقية صلاة الإمام» قاله ابن 
القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أنها صلاة جماعة تودى» فكان من حكمها أن تستوعب الإمامة جميعاء 
كما لو كان الإمام باقيًا على إمامته. 

مسالة: ولو قدم المحدث رجلا فلم يتقدم حتى تقدم غيره فصلى بهم؛ نقد روى 
ابن سحتون عن أبيه: تجرئهم صلاتهم. 

ووجه ذلك أن المستخلف لا يكون إمامًا إلا بعد أخذه فى الإمامة» وأخدذ الناس فى 
الاقتداء به ولما عدم ذلك فى المستخلف لم يكن إماماء ونا وجد ذلك فى الذى تقدم 
صح اثتمامهم به. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لم أسمع من مالك أن المستخلف 
يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام. 

مسألة: ولا يجوز أن يستخلف إلا من أحرم» ولو استخلف من لم يحرم قأحرم بعد 
ما تقدم بطلت صلاة من اثتم به .عنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم؛ قاله ابن القاسم. 

مسألة: وإذا أحدث بعد الركوع وقبل السجودء فلا يستخلف من لم يدرك معه 
الركعة. رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية» قال: إن استخلف» فليقدم هذا من 
أدركها ويتأخر. 

ووجه ذلك أنه لا يعتد بذلك السحودء والإمام لا يأتى من الصلاة با لا يعتد به» 
وإنها يفعل المأموم على وجه التبع للإمام» وهذا لما استخلف قد صار إماماء قلا يشتغل 
عن الصلاة .ما لا يعتد به. 

مسألة: ولا يجوز أن يستخلف جتبًا ولا سكرانًا ولا مجنوناء قاله ابن القاسم فى 
المدونة. 


ووجه ذلك أن المستخلف إمام؛ فيجب أن يكون بصفة من يصح إمامته. قال ابن 


القاسم: فإن استخلف أحد ممن ذكرناء فائئموا به بطلت صلاتهم» إذا كان الجنب ذاكرًا 
الجنابته» وحكمهم أن يقدموا غيره كما لو لم يستخخلف الإمام أحدّا. 

مسالة: ولو لم يستخلف الإمام أحداء وقدمت طائفة رجلا صلت إبصلاته» وقدمت 
طائفة رجلا صلت بصلاته فى غير الجمعة أحزأتهم صلاتهم» قاله سحنون فى العتبية 
قال أشهب: وقد أساءث الطائفة الثانية .عنزلة جماعة وجدوا فى المسخد جماعة يصلون 
يإمامء فقدموا رجلاً منهم» وصاوا بصلاته» وهذا مبنى على أن اللستخلف أو من تقدمٍ 
إنها تلزم إمامته من شرع فى الاثتمام به دون من لم يشرع فى ذلك» ولو قدموا رجلاً 
متهم إلا واحدا منهم صلى فذَاء فقد أساء وتحزئه صلاته يكنزلة رجحل وجد جماعة تصلسى 
يإمام فصلى فذًا. 

مسألة: ولو لم يقدم الإمام أحداء فصلوا أفذادًاء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا 
يعجبنى ذلك» فإن فعلوا أحرأتهم. وروى ابن المواز عن ابن عبدالحكم؛ من ابقدأ صلاة 
مع إمام» فأئمها وحدم. فليعد. 

وجه قول ابن القاسم أن عنده صلاة تصح من الفذء والإمام قبد زال حكمه يما 
أحدث؛ فصح أن تتم هذه الصلاة على حكم الفذ كما لو:سبقه الإمام يركعة, وكذلك 
لو لم يكن مع الإمام الذى أحدث غير مأموم واحد؛ لكان يقضى فذا. 

ووجه قول ابن عبدالحكم أنه لما لزمه حكم الإمام بالدعول مع الإمام بطلت صلاته 
بالانفراد عن الإمام الذى لم ينسم صلاته كما لو فارق الإمام مع بقائه على حكم 
الإمامة. 

فرع: فإذا قانا بقول ابن القاسمء فقد قال: إن ذلك فى غير الجمعة, وأما الجمعة, 
فلا يصح ذلك فيها؛ لأنها لا تكون إلا بإمام يريد أن يوم فى جميعها أداء. وأما القضاء 
فإنه يصح من الفذء فمن أدرك ركعة من صلاة الإمام» فإنه يقضى ما فاته يعد سلام 
الإمام. 

وقد احتلف أصحابنا فى الإمام تنفض عنه الجماعة فى صلاة الجسعة بعد ركعة» فقال 
أشهب: يصلى ركعة وتحرئه جمعته. قال ابن سحنون: وهو القياس. وقال سحنون: لا 
يجزئه ذلك» ولا تكون له جمعة؛ فإذا قلدا بقول سححتونء فهو مواقق لما قدمناه من 
مساألتناء وإذا قلنا بقول أشهب تصح جمعتهء فالظاهر فى مسآلتنا الجمواز وألا نرق بين 
انفراد الإمام والفذ فى اجمعة. 


مسألة: ويستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذى يليه رواه على زياد عن 
مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف فى التقدم إلى موضع الإمام» ولذلك 
شرع أن يلى الإمام أهل الفقه والعلم ليستخلف منهم إن احتاج. وقد روى عن النبى 
قي أنه قال: «ليلنى منكم ذوو الأحلام والنهى». 

مسألة: والأفضل أن يستخلف بالإشارة» ويضع يده على أنفه في خروجه يرى أن ما 
أصابه رعافء فإن لم يفعل وتكلم لم يفسد عليهم شيئًا على ما تقدم فإن أحدث 
راكعاء فقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: يرفع رأسه ويسنتخلف من يرع 
بهم. وقال يحبى بن عمر: يرفع رأسه بغير تكبير» فيستخلف من يرفع بهم؛ وقيل 
يستخحلف قبل أن يرفع رأسه لثلا يرفعوا برفعه. 

ووحه ذلك أنه لما أحدث» رج عن الإمامة» فيستخلف من يرفع بهم؛ لأن الرفع 
بالركوع عمل من أعمال الصلاة المتعلقة بالإمامء وكان له أن يرفيع رأسه قيل 
الاستخخلاف؛ لأن ذلك أمكن له فى تثاول الاستخخلاف بالإشارة والنظر إلى مسن 
يستخلفه؛ ويترك التكبير؛ لأنه قد حرج عن الصلاة» ولثلا يتبع فى التكبير فيقتدى به 
وهو عالم بحدثه, وذلك مبطل للصلاة. ووجه قول من قال: يستخلف على حالة 
الركوع» أن ذلك توقع من أن يقتدى بسه من وراء فى رفعه رأسهء فكان حكمه أن 
يستخلف على الحالة التى أحدث عليها. 

ل تذكف 
الباب الثانى فى عمل المستخلف فيما بقى عليه من صلاة الإمام 

ما بقى من صلاة الإمامء فجملته أنه إن كان استخلفه بعد أن قرأ بعض القراءة» ققد 
روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: يقرأ المقدم من حيث انتهى إليه الإمام. وقال 
على بن زياد عن مالك: إن استخلفه بعد تمام القراءة» فلا يعيدها ويركع. وقال عيسى 
عن ابن القاسم فى العتبية: إن أحدث راكعّاء استخلف من يدب راكعًاء يريد إلى موضع 
الإمام ويرفع بهم. وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم المستخلف فى الخلرس يدب 
جالساء وفى القيام يتقدم قائمًا. 

ومعنى ذلك أن المستخلف من حكمه أن يعمل مثل عمل الإمام؛ ويتقدم إلى موضعه 
ليتم الاقتداء به على سنته» وبذلك يعلم تقدمه للإمامة, فربما قد اعتقد الاقنداء بغيرهء 


وذلك يمنع صحة الاقتداء به فيتشدم على الصفة التى استخلفى عليها فيتقدم يه فى 
إامها. 

مسألة: وعلى المستخلف أن يتم بهم صلاة الإمام» وإن كانت مخالفة لصلاته» فلو 
فاته من صلاة الإمام ركعة ثم ركع معه الثانية ثم أحدث؛ فاستخلفه قبل أن يتم 
سجودهء فإنه يتم بهم تلك الركعة» ويجلس لأنها ثانية الإمام» لأنه إنما يصليها كما كان 
يصليها مع الإمام» فإذا أكمل صلاة الإمام أشار إليهم أن احلسواء قاله ابن القاسم عن 


مالك فى المجموعة. 
ومعنى ذلك أن ينبههم على اتنظاره لثلا يتبعوه فيما ينفرد يه من القضاءء فإذا أتم ما 
فاته مع الآمام سلم يهم. 


فرع: ولو صلى رجحل وحده ركعة من الصبح؛ ثم دحل معه فى الركعة الثانية من 
التم به الركوع معد ثم أحدث الإمامء فاستخلفه. فقد قال ابن المواز: يتم ركعته 
ومجلس ثم يقوم فيقضى الأول. 

ووجه ذلك أنه قد لزمه حكم صلاة الإمام» فعليه أن يتم ما بقى من صلاة الإمام 
حتى يبلغ محل السلام ثم يقوم فيقضى ما فاته قبل أن يسلم ثم يسلم فتتم صلاته؛ وهذا 
يقتضى أن المماعة إذا أحدث إمامهم؛ فرج ولم يستخلف وصلوا أفذاذاء فإن كل 
واحد منهم إنما يبنى على صلاة الإمام من فاته منهم بعض صلاة الإمامء ومن لم يفت. 

#«#0«8* 
الباب الثالث فى عمل من استخلف للصلاة 

وحكم ذلك أن المأموم يتبع المستخلف فيما يبنى عليه من صلاة الإمام وذلك أنه لا 
يخلو أن يكون المستخلف أدرك مع الإمام أبتداء ركعة أو لم يدركها معه؛ فإن أدرك معه 
الركعةء وكانت أول صلاة الإمام» فإن صلاتهم باقية على ستتها لا يلحقها تغيير ولو 
فاته ركعة من صلاة الإمام ثم استخلف الإمام يعد أن أدرك معه الثانية» فإنه يتم يهم 
صلاة الإمام حتى يبلغ محل السلام؛ فإذا بلغه أشار إليهم فقام» فقضى ما فاته من أول 
صلاة الإمام ثم سلم بهم ولو كانت تلك الركعة قد فاتت جماعة منهمء فقد قال 
سحنون فى اللجموعة: من أصحابنا من يقول: يقوم الستخلف وحده للقضاء؛ ثم يسلم 
ويسلم معه من كملت صلاته؛ ويقوم من فاته شىء منها فيقضيه بعد سلامه. ومنهم من 
يقول: إذا قام يقضى قام كل واحد منهم يصلى لنفسه ثم يسلمون يسلامه. 


وجه القول الأول أن ما فاتهم من صلاة الإمام عليهم قضاؤه؛ والقضاء لا يكون إلا 
بعد سلام الإمام. أصل ذلك إذا أتم الإمام صلاته؛ فإن من فاته بعض صلاته لا يقضى 
إلا بعد سلامة. 

ووحه القول الثانى أن تأخير السلام لقضاء المستخلف مدة» لاعمل على المأموم فيها 
غير انتظار تمامهء فحاز أن يتموا فيها صلاتهم كالطائفة الأولى فى صلاة الخنوف تتم 
صلاتها فى مدة ينتظر فيها الإمام الطائفة الثانية. وقد قال سحنون فى المجموعة» فى 
المستخلف يتم صلاة الإمام» ثم قام يقضى لنفسه فضحك: أحب إِلَّ أن يعيد القوم 
احتياطًاء وكأنه لم يوجبه. وهذا عندى يقتضى أن من أتم معه صلاة الإمام؛ قد خرجحوا 
عن حكم إمامته» فينيغى أن يقومواء وإذا قانا إنهم فى حكم إمامته لزمتهم إعادة 
الصلاة: إذا أفسدها بضحك أو غيره. 

فرع: فإذا قلنا إن المأموم يقضى ما فاته قبل سلام المستخحلف» فقد حكى سحنون فى 
المجموعة عن بعض أصحابنا إن اثتم بالمستخلف بطلت صلاته. وروى ابن سحنون عن 
أبيه أنه قال: تحرئه» قال: ثم رجع؛ فقال: د اع 

وحه القول الأول أنه انتم به فيما من حكمه أن يصليه هذا كما لو سلم الإمام» وقام 
للقضاء من فاته بعض صلاته فائتم بعضهم يبعض» » فإنه تبطل صلاة المأموم؛ لأن القضاء 
ينافى -حكم الجمع والائئمام» "ولذلك لا يأتم القاضى فى صلاة اججمعة» وإن كان أصلها 
لا تتم إلا فى جماعة. 

ووجه آخجرء وهو أن لا يدم صلاة.مع إمام إلا من ابتدأها معد ولذلك من ابتدأ 
صلاته فذًا لم يكن له أن يتمها مع الإمام. ووحه آخرء وهو أن ما نقص من الصلاة لله 
حكم الاثتمام بالإمام الأرل» فحاز أن يقتدى فيه بالمستخلف» أصل ذلك البناء. 

ع شنا 
الباب الرابع فى عملهم بعد إشام صلاة الإمام 

وإذا استخلف الإمام» ولم يدرك معه الركعة: وقد بقيت عليه مئها سسحدة؛ وتمنادى 
المستخلف على الصلاة» فلا يتبعوه فى سجدتها لأنها له نافلة؛ ولا يعتدون بتلك 
الركعة» فإن اتبعوه فسدت صلاتهمء رواه فى العتبية عيسى عن ابن القاسم. قال ابن 
المواز: وقد قيل تجزيهم إن سجدوها معه. 


وحه القول الأول ما احتج به من أن تلك السجدة ناقلة للمستخلف؛ لأنه لا يعتد 
بهاء وإنها يأتى بها اتباعًا لصلاة الإمام؛ فمن اتبعه فيها لم يقض بها فرضه؛ لأنه لا 
يفضي فرضه باتباع إمام متنفل» وإذا لم يجزه فى صلاته وجب أن تبطل صلاته. 

ووجه الرواية الثانية أن المستحلف إنما يأتى بهذه السجدة نيابة عن الإمامء ولولم 
يصح أن يتبعه فيها المأموم لما جاز له أن يفعلها؛ لأنه لا فائدة فى فعلها إلا اتباع المأموم 
له فيهاء فإذا قلنا إنه يلزم الإمام فعلهاء اقتضى ذلك أن يجزئ الإمام اتباعه فيهاء ولا 
يقال إنها نافلة للمستخخلف بل هى فرضه على وجه النياية عن الإمام توالله أعلم. 

فصل: وقوله: وما لى رأيعكم أكثرتم من التصفيق» إنكار لفعلهم ذلك؛ وإن كان 
الإمام علق حكم الإنكار بالأكثار والمراد إنكار جميعه إلا أنه لما كان الإتكار للإكثار 
منه أكثر قصد إليه وعلق الإنكار به. 

فصل: وقوله: دمن نابه شىء فى صلاته فليسبح: هذا عام فى الرجال والنساءء فإن, 
من تقع على كل من يعمل من الذكور والإناث؛ ولا لاف فى أن هذا حكم الرجال» 
فأما النساء» فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرحال. وقال الشافعى: إن 
حكم النساء إذا نابهن شىء التصفيق. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله ف#هِ: ومن نابه شىء فى صلاته 
فليسبح. 

فإن قيلء فإن هذا الخبر إثما ورد بسببه القوم الذين صفقوا خلف أيى يكرء قيجب 
أن يقصر عليهم. فالجواب أن اللفظ عام مستقل بنفسه» قلا يقصر على سيبهء ولذلك لم 
يقصر حكم اللهار على سلمة بن صخبر ولا آية اللعان على هلال بن أمية وحمل ذلك 
على عمومه. 

وفوله ييعِ: وإنما التصفيق للنساء: ليس على أن ذلك حكمهنء ولكن على معنى 
العيب للفعل إضافته إلى النساء كما يقال: كفران العشير من أفعال النساء. إذا ثبت 
ذلك؛ فإن حكم التسبيح أن يقول: سبحان الله فإن قال: سبحء سبح فقد قال سحنون 
فى نوازله: أرجو أن يكون خفيفاء وإفا كان القول: سبحان الله. 

فصل: وقوله قل وفانه إذا سبح التغفت إليه: يدل أيضًا على جواز الالتفات فى 
الصلاة للحاجة والضرورة» ليعلم سيب التسبيح هل هو من أجل صلاته أم من أجل 
غيرهاء فيعمل على حسب ذلك. 


مقلم م 


ان - مَالِك عَنْ أبى حَثْمْرٍ الْقَارِئ أنه قَال: 000 وَعَبْدُ اللو بن عُْمَرَ 
ورلئى» ولا أشمر بو دلت فممَرى. 

الشرح: وإنما كان ابن عمر لا يلتفت فى صلاته لإقياله على صلانه؛ واشتغاله بهاء 
وإعراضه عن غيرها. 

وقول أبى جعفر: دولا أشعر به يعنى لم يعلم أنه وراءه» فلما التفت غمزه ابن عمر» 
يريد أشار إليه» مدكرًا لفعله» وآمرًا له بالإقبال على صلاته» ولعل ابن عمر لم يكن فى 
صلا وإئما كان جالسّاء وراءه وأبو جعقر يتتفل؛ فأذكر عليه الالتفات» ولو كان ابن 
عمر فى صلاة لاشتغل بها عن الإنكار عليه 

ات 
ما يفعل من جاء والإمام راكع 


لمان - مَِكه عَنٍ ابن شيهابيه عَنْ أبى أمَمة أن سَهْل بن حيمر أنه قَال: 
َمل زَيْدُ بن ابسو 9 لمتحت فرَجَد النَانَ روماه ركع كم دب حَقَى وَصَلَ 
الصّف. 

وم - مَالِك أنه بَََهُ أن عبد الله بن مَسْعُودٍ كَانّ يدب رَاكِعا 

الشرح: وقوله: وفوجد الناس ركوعاء يريد فى صلاة الجماعة» فركع دون الصف لما 
خاف أن يسبقه الإمام بالركعة» ثم دب يعد ذلك إلى الصفء وتحرير هذا أن من دحل 
المسجد فوجد الإمام راكمّاء فحاف أن تفوته الركعة قبل أن يصل الصفء وحاف إن 
كبر لا يصل أول الصف حتى يرفع الإمام رأسه؛ ففى المبسوط من رواية ابن وهب عن 
مالك: لا يركع وليمش على هينته حتى ينأتى الصف فيكنبر» ويصلي ما أدرك» فهذا 
حكمه إذا كان يموضع التمامه مصلون قلي ليسوا ممن يقوم بهم صفء ولا جزء منه له 
بال» ولو أدرك صفًا أو جزءًا له بال من الصفء ركع به ثم كان حكمه حكم من كان 
فى صفء فرأى بين يديه فرحة. 
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فرع: فإن كبر قبل الصفء ففى المدوئة عن مالك: 
يخل بشرط من شروط صحة الصلاة وإنما ترك الأفضلء وذلك لا يمنع الإجزاء. 

مسألة: فإن علم أنه إن كبر دون الصف أدرك الركعة؛ ققد روي أبو القاسم عن 
مالك فى العتبية والمدونة: أنه يكبر دون الصف. وروى عنه ابن حبيب: لايكير ولا 
يركع حتى يأل مقامه من الصف أو يقاربه» وأما ما كان بعيداء فلا أأحيه. 


وحه رواية ابن القاسم أن صلاة الجماعة مرغب فيهاء وهو مضعف بسبع وعشرين 
درجة: ولا يأمن أن يسبقه الإمام برفع رأسهه فتفوته بذلك» فاستحب أن يركع دون 
الصف, ثم يدحل بعد ذلك فى الصفء فهو أمر لا يفوته. فيجب أن يقدم مايخاف 
فواته. 

ووحه رواية ابن حبيب ما روى من طريق ابن عجلان قال رسول الله #: «إذا جاء 
أحدكم الصلاة؛ فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه». 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهو إدراك الركعة مع الإمام روى ابن القاسم عن مالك: أن 
يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. 

ووحه ذلك أن هذا المقدار هو الفرض: فمن أدركه هع الإمام؛ فقد ادم به قى 
الركوعء فكان مدركًا له معه. 

مسألة: فإن كبر قبل أن يصل إلى الصفء فمتى يدب من فعل ذلك؟ قال فى حديث 
زيد بن ثابت: فركع ثم دبء ويحتمل أن يريد به انحط للركوع ثم دب راكعًاء فيكون 
ذلك موافقا لما روى عن ابسن مسعودء ويحتمل أن يريد أنه أكمل الركوع ثم دب» 
فيكون ذلك مخالقا له. 

وقد روى ابن مسعود عن مالك: يكبر ويركع ويدب راكعًا. وروى عنه أشهب: لا 
يدب إلى الصف حتى يرفع رأسه من السجود. فروى عنه الوجهان جميعاء ولعله اختلف 
قوله فيف كا احتمله اللفظ من التأويل» والله أعلم. 

وجه رواية ابن القاسم أن الصلاة فى الصف مأمور بها والصلاة دون الصف منهى 
عنهاء وإنما جاز له التكبير دون الصف خحوف الفوات والركوع والسجود من أركاتن 
الصلاةء فلا ينعلها دون الصف» وهو قادر على إدراك الصف. 

ورجه رواية أشهب أن فى دييبه فى نفس الركوع اشتفالاً عن ركن من أركان 
الصلاة» فكان عليه أن يأتى به على هينته ثم يدب بعد ذلك لإدراك الصف. 


مسألة: ومقدار القريب الذى أيبح له فيه هذاء روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية 
أنه إنما يركع إذا كان قريبًا يدب بعد ذلك صفين أو ثلاثة» فأما إذا بعل فلا أحبه. 
عا 
ما جام فى الصلاة على النبى 5 


9" - مالك عَنْ عي الله بن أبى بَكْر بن محمد بن عمرو بن حرم عَنْ أَبيي 
عَنْ عَمْرو بن ليم الورَقَى أنه قَالَ: أخبرنى أبو حُمَيْا الساعِدىٌ أنْهُمْ فَانُوا: يا 
رَسُول اللو كيف نصلّى عَلَيِكَ؟ قَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمّ صَلّ عُلَى مُحَمار وَأَرْوَاحَهٍ 
وَدْرَيتِهِ كَمَا صَلَيِت عَلَى آل إِرَاهِيمَ وَبَارك عَلّى مُحَمّد وأرْوَاحه وَذْريقه كما 
بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». 

الشرح: قوله: ويا رسول الله. كيف نصلى عليك؟)» الصلاة فى كلام العرب 
الدعاء» والصلاة الرحمة, إلا أن الصلاة التى أمرنا بها هى الدعاءء وإنما سألوا رسول الله 
يه عن صفة الصلاة عليهء ولم يسألوه عن جنس الصلاة عليه؛ لأنهم لا يؤمرون 
بال رحمةء وإنها يؤمرون بالدعاءء إلا أن الدعاء بألفاظ كثيرة وعلى صفات ممتلقة» فسألوا 
هل لذلك صفة تختص به؟ فأعلمهم أن المشروع فى ذلك صفة مخصوصة؛ وهى أن يدعو 
الله تعالى أن يصلى عليه. 

فصل: وقوله: «قولوا اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريعه, أما الأزواج» فهسن 
معروفات» وأما الذرية» فمن كانت للنبى 8 ولادة من ولده وولد ولده ممن تيع النتبى 
نا وأطاعهء وقد قال إبراعيم عليه السلام: طإرب اجعلدى مقيم الملاة ومن ذرينى» 
[إبراهيم: .]5١‏ 

فصل: وقوله يَيْ: وكما صليت على إبراهيم, أى كما رحمت آل إبراهيم؛ وآل 
إبراهيم أتباعه» ويحتمل أن يريد بذلك أتباعه من ذريته» ويحتمل أن يريد أتباعه من كل 
من اتبعه» وإلى هذا ذهب مالك» واحتج بقول تعالى: لإأدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب [غافر: 4]. يريد أتباعه من رهطه وغيرهم. 
- أرحه البخارى فى أحاديث الأنبياء حديث رقم 5755. والدعرات حديث رقم .110. 

ومسلم فى الصلاة حديث رقم .5١/‏ والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 94؟1. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 41/9 وابن ماحه فى إقامة الصلاة ؤالسنة فيها حديث رقم 
ه.. وأحمد فى المسند حديث رقم 717089 


لقنا 0 0 12 0 1 1 1 1 1 1 ا 0 .... كتاب الصلاة 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والأظهر عندى من الكلام أن الآل: الأتباع 
من الرهط والعشيرة. 

فصل: وقوله #: «وبارك على محمد وأزواجه وذريتهه البركة فى كلام العرب 
التكثير من الله تعالى للمبرة» فيحتمل أن يريد بقوله: «وبارك على محمد وأزواحه 
وذريته: تكثير الثواب لهم ورفع درجاتهم؛ وقد قال تعالى: بإرحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4 [هود: 7/ا]» ويحتمل بذلك تكثير عددهم مع توفيقهم. 

وقد قال ابن الأنبارى: إن معتى قوله: تبارك اسمك؛ تقدسء أى تطهرء فعلى هذا 
يحتمل أن يكون معنى قوله: «وبارك على محمد وأزواجه وذريتهه طهرهمء قال الله 
تعالى: طإإنها يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» [الأحزاب: 
لفن 


مم ه 


ينض - مَالِك» عَنْ تيم بن عبد اللو الْمُجْورِ عن محم بل اللو سن ود 
أنه ير عَنْ أبى سَسعُوو الأنصّارئ أله قَالَ: : أنَانَا رَ رَسُولُ لله ف فى مَمْلِسِ سَغْدٍ 
اين عُبَاةَ فال لَُ شير بن سَغلو: لاس لبا شما لهك 
سلَى عَليِك؟ قَالَ: : سكس رَسُول اللو 8 حَى مين أنه لَمْ يله ثم قَال 
«قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما معط يد به 
عَلَى مُحَمَّدٍ حم وَلَى آل مُحَمَد كما مَك عَلَى رايم فى الْعَالَِنَ إِذكَ 3 
مَحِيدٌ وَالسّلام كما قد عَلِكُمْ. 

الشرح: قرله: وأتانا رسول الله يي فى مجلس سعد بن عبادةو, دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يخص رؤساء الناس وفضلاءهم بالزيارة فى مجالسهم والتائيس لهم. 

وقول بشير ابن سعد: «أمرنا الله أن نصلى عليك»» يحتمل أن يريد قوله تعالى: «إيا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا[الأحزاب: “معء وهذا الأمر لنا بالصلاة 
عليه لايختص عكان ولا زمان» هذا الذى ذهب إليه مالك. 

وقال ابن المواز: ذلك فريضة. قال الشيخ أبو محمد: يريد فريضة» ليست من فرائض 
789 - أخرحه مسلم فى الصلاة حديث رقم ٠0‏ 4. والترمذى فى تفسير القرآن حديث رقم 


."١ 4‏ والتسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 1788 1745. وأحمد فى المسند 
حديث رقم 5519ل 51441. 


الصلاةء وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره. وقال الشافعى: يختص ذلك بعد التشهد 
الآخر من الصلاة وهو شرط فى صحتها. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا 
ذكر نبى» فلم يكن شرطًا فى صحة الصلاة كذكر سائر الأثبياء. 

فصل: وقوله: و«فكيف نصلى عليك», سؤال عن صفة الصلاة عغليه» وسكوت النيسى 
ييا يحتمل أن يكون لأنه لم يكن عنده فى ذلك نصء فأوحى إليه بذلك عند السؤال» 
فكان سكوته لأحل الوحى إليهء ويحتمل أن يكون ذلك مصروفا إليه فسكت عمتارًا وإفا 
تمنوا أنه لم يكن سأله لما خحافوا أن يكون سكوته لأنه لم يرض السؤال. 

فصل: وقوله عليه السلام: «والسلام كما قد علمكم: يجتمل أن يريد قوله تعالى: 
إوسلموا تسليمًا) [الأحزاب:207: وأن صفة هذا التسليم قد عرفوها من قولهم فى 
التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 

4وم- لِك عَنْ عَبْدِ الله بْن ينار قَالَ: رايت عَبْدَ الل بن عُمَرْ يَقَفْ عَلَى 
ِل مق مصلَى على الى" ا وعَلَى أبى بكر مر 

الشرح: هكذا رواه يحبى بن يحبى وتابعه غيره» وقال فيه ابن القاسم: فيصلى على 
النبى ا ويدعو لأبى بكر وعمرء وتابعه على ذلك القعنبى وغيره. وذهسب ابن عياس 
إلى أن الصلاة لا تستعمل على أحد غير النبى له وذهب غيره إلى أن ذلك جائز لجميع 
الناس» وهو الأكثر من مذاهب الخاصة والعامة إلا أن يمنع من ذلك مانع. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إهو الذى يصلى عليكم وملائكتهي [الأحزاب: 
»]4٠‏ وقوله #َيك: «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد: وفى الجملة أن استعمال 
هذه اللفقلة» إن خيف منه الإبهام» امتنع منه, وإن أمن ذلك قلا يأس به مالم ينع 
يتوقيف أو اتفاق. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن من دعل المسجد ورج لم يلزمه أن يقف بالقبر. قال 
مالك فى الميسوط: وَإتما ذلك على الغرباء إذا دلوا وخترحوا وليس عليهم فيما بين 
ذلك وليس ذلك على أهل المدينة. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا 
الخروج منها أتوا القبرء فسلموا وإذا دلوا المدينة» فعلوا مثل ذلك. قال أين القاسم: 
وهو رأى. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟الالا. 


وفرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك» وآما أعل المدينة فهم 
مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والمسجد. 
مسألة: والذى شرع لمن وقف بالقبر أن يسلم على النبى وك وعلى أبى بكر وعمرء 
قاله مالك فى المبسوط وفى غيره من رواية ابن وهب عن مالك» قال: تقول: السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله. 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يدعو للنبى يك بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر 
على ما تقدم من الخلاف» ووجدت لابن وهب عن مالك أن المسلم على النبى وَل 
يدنو فسلم ولا يعس القير بيده. 
مسألة: وأما الدعاء عند القبرء فقد قال مالك فى المبسوط: لا أرى أن يقف الرحل 
عند قبر النبى يب يدعو ولكن يسلم ثم بحضى» وروى عنه ابن وهب فى غير البمسوط» 
أنه يدعو مستقبل القبر» ولا يدعوء وهو مستقبل القيلة وظهره إلى القبر. 
ا كف 
العمل فى جابع الصلاة 
م - مَالِكء عَنْ ناف عَنٍ ابن عُمَرَ أذ رَسُولَ اللو كان يُصلَى قَبْلَ 
0 50 رس ع 50 . 
الظهر رَكْعمَينِ وَبَعَْهَا رَكْعميْنِ وَبَعْدَ اْمَْرمِه رَكْعََيْنِ فى يديه وَبَعْدَ صَّلاة الِْشَاء 
كتين وكَااً لا يُصلَى بعد الْحُمعَةٍ حتى ينصرف فيكم ركعتين. 
الشرح: قوله: «وكان يصلى قبل الظهر ركعتين». يريد يتنفل بهما وهذا اللفظل 
يقتضى المداومة عليهما وكذلك الركعتان بعد الفلهر وترك ذكرها قبل العصر وبعده: 
فأما التنفل قيلها فمباح وفيما بعدها فممنوع: وسنذكره إن شاء الله تعالىء وأما قبل 
و5 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 1139.17 171/7 ومسلم فى صلاة 
المسافرين وقصرها حديث رقم 544 ..لاء 14ال. والجمعة حديث رقم 8875. والترمذى 
فى الصلاة حديث رقم ,*4٠‏ 41لا 894. والجمعة حديث رقم 474 .48٠١‏ والنسائى 
فى الصغرى فى الإماسة حديث رقم 47. والجمعة حديث رقم ١4717‏ وأبو دارد فى 
الصلاة حديث رقم 23351 7 وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
+01 1181. وأحد فى السند حديث رقم 4499 .اف 4لالاف كلاف ويف 
685 "دوف قللاف ؛ الام لالالاه. 2617قم اا 14ت الدارمى فى الصلاة 
حديث رقم /11 و 1و1 


المغرب» فقد روى عن أنس وكنا نصلى على عهد رسول الله ها ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله © صلاهما؟. قال: كان يرانا 
نصليهماء فلا يأمرنا ولا ينهانا». 

وهذا يدل على جواز ذلك غير أنه لما كان المستحب من صلاة المغرب تقديمها فى 
أول وقتهاء قدم ذلك على التنفل قبلهاء ولو تنفل متنفل ذلك الوقت؛ لم يكن به يأس. 

فصل: أما التنفل بعد المغرب فحائزء ولا اعتصاص لها ببيت ولا غيره أكثر من 
سرعة انصرافه إما للفطر أو غيره؛ على أنه لم يقل إنه كان لا يصليها فى المسجد؛ ما 
قال فى اللنمعة: إنه كان لا يصلى بعدها حتى ينصرفء فيركع ركعتين» يريد بذلك 
على أصل مالك» الانصراف إلى متزله. 

ويحتمل أن يريد بذلك الانصراف من مكانه؛ فأما فى المسجد, فلا يخلو أن يكون 
المصلى إمامًا أو مأموماء فأما الإمام فلا يصلى بعد اللتمعة جتى يتصرف إلى متزلة قالنه 
مالك. 

والدليل على ذلك أنها صلاة فرض ركعتان غير مقصورة يجهر بالقراءة فيهماء فكان 
للمنع تأثير فى التنفل بعدها كصلاح الصبح. 

مسألة: وأما المأموم» فإن شاء ركع؛ وإن شاء لم يركعء واخشار ابن القاسم أن لا 
يركع. 

ووجه ذلك القياس إلى قدمناه» والفرق بين الإمام فى ذلك والمأموم أن الإمام شرع 
له سرعة القيام من موضع مصلاه ولا يقيم به» ولم يشرع للمأموم. 

15و" - مَلِكء عَنْ أبى الونَاد عن الأطرج» عَنْ أبى هري أ رسُولَ اللو فك 
قَال: ترون وِبْلتِى حَاهُنا فوَاللهِ ما يُحفَى عَلَى خشوشكم ولا ركوحُكُمْ إفى ركم 


000 


مِنْ وراء ظَهْرِى». 

الشرح: قوله كاد وأترون قبلتى هاهناء يعنى حيث يستقبل بوجهه وفو الله ما يخفى 
على خشوعكم ولاركوعكم» يعى ؤي أن ذلك ظاهر إليه وإنما أراد بذلك حضهم 
على الخشوع وإئمام الركوع. وقوله «إنى لأراكم من وراء ظهرى» ذهب بعض الناس 


- أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم .4١8‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 414. 
وأحمد فى المسند حديث رقم هالا لامعلل .ككل. 


إلى أن معناه لأعلم بأفعالكم؛ فإن الرؤية تكون معنى العلمء قال الله تعالى: ألم قر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل:١]؛‏ معناه ألم تعلم. ذهب اللجمهور إلى أنه من 
رؤية البصر. 

قال القاضى أبو الوليد: وهو الصحيح عندى لأنه لو أراد به العلم ما كان لقوله: 
«من وراء ظهرى» فائدة إذ لا فرق بين أن يعلم ذلك من وراء ظهره. أو من بين يديه 
وإنما أراد به إعلامهم بأنه يرى مع إقياله على قبلته ما وراء ظهره. 

وقد قال بعض الناس: إن ذلك مما ص به النبى 8ه أن ينظر من وراء ظهره من غير 
النفات ولا ييعد ذلك» ويحتمل أن يريد به أنه يرى من كان منهم عن يمينه وعن يساره 
من يدركه نظره من غير التفات أو مع التفات يسير فى نادر الأوقفات ويوصف من 
يقف هناك يأنه وراء ظهره كما يوصف بأنه وراءه وخخلفه. 

410" - مَالِك» عَنْ َف عَنْ اين عُمَرَ أن رَسُولَ الله لك كَانُ يَأتى قباد رَاكيا 
ومَاشًِا. 

الشرح:؛ قوله: وكان يأتى قباء راكبّاء يريد مسحد قباء. وقد فسر ذلك عبدالعزرير 
اين مسلم فى روايته كان النبى © يأتى مسجد قباء كل سبت ما شيا ورا كيّاء وكان 
عبدالله يفعله» فبين المراد بالقصد إلى قبا وعلى أنه لو لم يذكره لعلم أنه إنما كان يأتى 
المسجد لأنه إذا كان فى الجمعة المقصودة موضع مقصود ثم وصف القصد إلى الجمعة 
وأطلق ذلك, فإنه يحمل على قصد الموضع المقصودء كما يقال حرج فلان إلى المدينة 
فيفهم منه توجه إلى المسجد وإلى قبر النبى 8 إلا أن يتبين قصده لغير ذلك» وكذلك 
من قال: توجه فلان إلى مكة فإنه يفهم منه توجهه إلى المككان المقصود للعمل المقصود 
فيهاء وليس فى قباء موضع غير مسجدها. 

وقد اختلف الناس فى السجد الذى أسس على التقوى؛ فذهب مجاهد وعروة وقتادة 
إلى أنه مسجد قباء؛ وذهب عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب إلى أنه مسحد النيبى 
قا وقاله مالك من رواية أشهب عنهء وهو المررى عن النبى ا أنه سعل عمن ذلك» 
فقال: وهو مسجدى». 


7917 - أتمريحه البخارى فى اللجمعة حديث رقم 1197. ومسلم فى الج حديث رقم 118844. 
والنسائى فى الصغرى فى المساحد حديث رقم 198. وأبو داود فى المناسك حديث رقم 
١١‏ ؟. ولد فى السند حديث رقم 447/1 1895م 1491م 4١‏ لاه 195 


فصل: وقوله: وكان يأتى قباء راكبًا وماشيّا ليس .مخالف لا نهى عنه من أن تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد مسجده 6 والمسجد الحرام ومسجد إيلياء لأن إتيان قباء 
من المدينة ليس من باب إعمال المطى لأن إعمال المطى من صفات الأسفار البعيدة 
وقطع المسافات الطوال؛ ولا يقال لمن خرج إلى المسحد من داره راكبًا أنه أعمل المططىء 
وإِعا يحمل ذلك على عرف الاستعمال فى كلام العرب ولا يدل تحت المنع من إعمال 
المطى أن يركب إنسان إلى مسجد من المساجد القريبة منه جمعة أو غيرها لأنه لا حلاف 
فى جواز ذلك» بل هو واجب فى أوقات كثيرة؛ فإن الذى مئع منه أن يسافر السفر 
البعيد إلى غير الثلاثة ا مساجد» ولو أن آنيا أتى قباء وقصد من بلد بعيد وتكلف فيه من 
السفر ما يوصف من إعمال المطى لكان مرتكبًا للنهى عنه على هذا القول. وقال محمد 
ابن مسلمة فى الميسوط: من قدر أن يأتى مسجد قباء فيصلى فيه لزمه ذلكء والقول 
الأول أظهر وأكثر. 

48 - مَلِكه عَنْ يَشَْى إن ستعيوء عَن النفمان إن مره أن رَسْرلَ الله كا 
قَالَ: ما تَرَوْنَ فى التتّارِسه وَالسّارِق وَالرَنِيء وَدَلِك قَبْلَ أن ير فيهم؛ قَالوا: اللَهُ 
وَرَسُولَه أعلَمُء قَالَ: ل اجا رفيو غثرلة رأ نوا السَرقَةِ الى يَسْرِقُ صَلانهُه 
قالُوا: وَكَيِف يَسْرقهُ صَلامةُ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: لا يم ركوعَهَا ولا سُحُوسَهَاء 

الشرح: قوله: «ما ترون فى الشارب والسارق والزائى»؛ اختبار منه و ممسائل 
العلم على حسب ما يختبر به العالم أصجابه؛ وهو الذى قاله أصحابنا فى هذا الحديث. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وحها آخرء وهو أن يكون 
أراد بذلك تقريب التعليم عليهم» فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم 
إياه لأنه © إنما قصد أن يعلمهم أن الإخلال بإتقام الركرع والسجود كييرة من 
الكبائر» وهى أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة. 

فصل: وسؤاله يه أصحابه عن حكم الشارب والسارق والزانى قبل أن ينزل قيهم 
صريح فى جواز الحكم بالرأى؛ لأنه إذا لم ينزل عليه حكم ما سألهم عنه. فإنه لايسعهم 
أن يقولوا بآرائهم. 

وفى قوله: «وذلك قبل أن ينزل فيهم: دليل على أنه قد نزل فى ,شارب الثمر حد 
بعد ذلك 


4" - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 5/ا8. البيهقى فى السئن الكبرى 5/4 .”٠0‏ 


لان 0001001011 اا 

فصل: وقولهم: والله ورسوله أعلموء تأدب منهم أو رد للعلم إلى الله تعالى وإلى 
رسوله #. وقوله: «هن فواحش وفيهن عقوبة الفواحش» جمع.فاحشة» وهى ما فحش 
من الذنوب» يقال هذا خطأ فاحش وعيب فاحشء أى كبير شديد» وأما العقوبة فإنها 
مطلقة على ما يعاقب عليه المعتدى» ولا يختص ذلك يجنس منها ولا بقدر. 

فصل: وقوله ينها «وأسواً السرقة الذى يسرق صلاته: السرقة تكون فى ذلك على 
وجهينء أحدهما: أن يسرقها من الحفقلة الموكلين بحفظه: وكتب ما يأتى به منهاء 
وذلك أنه إذا لم يأت بها على الوحه المأمورء فقد تعذر عليهم وحود ما أرادوا أن 
يكتبوه من صالح عمله فيها. 

والقانى: أن تكون السرقة فيها بمعنى الخيانة» وذلك أن يؤتمن عليها فيختون فيهاء ولا 
يأتى فيها على حسب ما يلزمه من أدائهاء وأقل ما يلزمه من الركوع أن يضع يديه فى 
ركبتيه ويسوى ظهره حتى يستقر كذلك؛ ومن السجود أن يضع جيهته ويديه وسائر 
أعضاء سجوده على ما يسجد عليه ويستقر كذلك» فلو أخل يشىء من ذلك فقد سرق 
صلاته. 

فصل: وقولهم وكيف يسرق صلاته؟» سؤال عن تفسير ما أجمل فقال ا مفسرًا 
لذلك: وأن لا يعم ركوعها ولا مسجودهاء وإئما خنص الركوع والسجود لأن الاحلال 
فى الغالب إنها يقع بهما. ٠‏ 

- مَالِكء عَنْ هِشَامٍ بن غْروَة» عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: احْعَلُوا 

الشرح: قوله: واجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم» ذهب بعض الناس إلى أن المراد 
بذلك أن يجعل بعض فرضه فى بيته ليقتدى به أهله» وهذا ليس بصحيح» لأن النبى و88 
لم يختلف عنه أنه قد أنكر التخلف عن الحضور الجماعات فى المساجد والنساء كن 
يخرجن فى ذلك الزمان إلى المساجد فيتعلمن ويقتدين بصلاة النبى ييا وأيضًا ققد كان 
يقدر أن يعلم أهله بالقول. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وإنما معنى ذلك عندى, والله أعلمء أنه أراد صلاة 
النافلةق» وكذلك ذكراابن مزين عن عيسى بن دينار وعبدالله بن نافع. 
- أحرجه البخارى حديث رقم 1141. مسلم حديث رقم 179/40. أبن ماجه حديث رقم 

.١١ 47 أبو داود حديث رقم‎ . ٠ 


كتاب الصلاة .... 

ووحه ذلك أن إتيانه بالنافلة فى بيته أفضل من أن يأتى بها فى مسجدهء وهذا حكم 
النوافل كلها التستر بها أفضل يبين ذلك ما روى عن النبى يك أنه قال: «أفضل الصلاة 
صلاة أجدكم فى بيته إلا المكتوبةو. 

4 - ملك عن نام عبد لل بن شمر كان فول ذالم مستي 
الْمرِيض المجوة وما برأسيه إماءٌ لم يَرَْعْ إلى حَبهتهِ شيا . 

الشرح: قوله وإذا لم يستطع المربض السسجود أوسا برأسه, يريد أن ذلك يجزيهء 


ويقوم مقام السجود والركوع فى أداء الفرائض عند العجر عنه لأنه أكثر ما يستطيع 
منه» وقد تقدم الكلام فى الإبماء وحكمه. 


- مَالِك» عَنْ رَبيعة بن أبى عَبْل الرحْمَن سد 
حَاء الْمَسْحدَ وقد صَلَى الا يدأ بالصّلاةٍ المككوئة وَلم يل" فيلا 

الشرح: قوله: وإذا جاء المسجد وقد صلى الساس بدأ بالصلاة 0 يزيد أن 
الصلاة التى جاء لها وحضر وقتها وصلاها الناس دونه لم يصل قبلها شيئاء يحتمل أن 
يريد لضيق الوقت» ويحتمل أن يفعل ذلك مع سعته» وذلك أن من دل المسجد.يصلى 
وحده صلاة فرض فى وقتها'لا يخلو أن يكون قد ضاق الوقت أؤ يكون فى سعة منهء 
فإن كان ذلك فى وقت يضيق عن تلك الفريضة وعن نافلة قبلها بدأ بالفريضة؛ ولم يجز 
له أن يصلى قيلها نافلة لأن ذلك يقنتضى فوات الفريضة فى وقتها. 

مسألة: وإن كان فى سعة من الوفتء فهو بالخيار بين أن يبدأ بالنافلة ثم الفريضةء» 
وهو الأظهر من فعل ابن عمر لأنه إئما وصف فعله بتقدم صلاة الناس قبلهء ولوكان فى 
ضيق من الوقت لقصد ذلك بالذكر. ووجه آحره وهو أنه إنما يقصد من نقل فعله ما 
يحتمل أن يفعل ضده. فأما ما لا يصح غيره فنقله لا فائدة فيه وحمل ما نقل عنه وأضيف 
إليه على فائدة أولى. 


٠ 9‏ - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد اللو بن عْمرَ مر لَى رَحْلٍ وهو يُصَلىء فسَلْمَ 


.9/ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠٠ 

- ذكره ابن غبد البر فى الاستذكار برقم 9/9؟. 

4١7‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .58١‏ البيهقى فى السنن الكبرى ؟/598. ابن أبى 
شيبة فى المصئف ؟8/7/!. المحلى 81/5 . المغنى 11/7. كشف الغمة .44/١‏ 


عل َك لل كلام فرع إل َل عْدُ اللو بْنْ حُمَرَ فَقَالَ لَه: إِذَا ميلم عَلّى أحَرِكمْ 


رَهْوَ مُصلَى قلا يتكلم وير ييديو. 

الشرح: السلام على المصلى جائزء والأصل فى ذلك ما روى عن جاير قسال: بعثنى 
رسول احا لوو ا 
دعانىي» فقال: وإنك سلمت على آنفا وأنا أصلى». 

فوجه الدليل منه أنه سلم عليه فى الصلاة فلم ينكر عليه» وإنما أظهر المائع له من رد 
السلام عليه نطقّاء 

مسألة: ولا يرد بالكلام لأن الكلام ممنوع منه فى الصلاةء قال قتادة والحسن: فرد 
السلام كلام: والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين4» [البقرة: 4؟؟]. 
وما روى أن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله © وهو يصلىء فيرد عليناء 
فلما أتينا الجيش فرجعنا سلمنا عليه؛ فلم يردء فسالتاهء فقال: وإن فى الصلاة شغلا. 

قصل: وقوله: ووليشر بيدهو؛ لا ممنوعًا من الكلام كان حكمه رد السلام بالإثسارة» 
وأما المؤذن والملبى» فلا يسلم عليه» فإن سلم عليه لم يرد إشارة؛ والفرق بينه وبين 
المصلى؛ أن المصلى يقطع الكلام صلاته. والمؤذن والملبى لا يقطع عبادتهما الكلام» 
فلذلك كان الكلام فى الصلاة بدل» ولم يكن للكلام فى الأذان والتلبية بدلء وهذا 
كما قلنا: إن غسل الحناية شرط فى صحة الصلاة» وغسل الجتمعة ليس بشرط فى صحة 
الصلاة: وهما مشروعاث» فكان لغسل الحبابة بدل وهو التيمم» ولم يكن لغسل الجمعة 
بدل من تيمم ولا غيره فكذلك فى مسألتنا مثله؛ والله أعلم. 

؟. ٠‏ - مَك عَن ناف أن عب لبن عُمرٌ كا يَقُولُ: َنْ نْسِئّ صّلاة قلَمْ 
ًا إلا وَهْوَ مع اامامٍفَإِذَا سلُم امام ِل الضلاة الى تسيى م صل بَعْنَهَا 
الأخرى. 


الشرح: قول ابن عمر: ومن ذكر صلاة: وهو وراء إمام فى صلاة أخرىء فإنه 
يتمادى مع الإمام ثم يصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان فيهاءء دليل على أنه إنما 
يتمادى أثلا تفوته فضيلة صلاة الإمام لأنه لا يقفطع بفساد صلاته مع الإمام؛ فيتمادى مع 


9٠.غ‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .8١‏ البيهقى فى الستن الكبرى ؟557/7. المغنى 
١م‏ . كشف الغمة 174/١‏ عبد الرزاق فى المصنف 7/و. 


الإمام ثم يعيد صلاته تلك عند مالك وأبى حنيقة وأحمد. ؤقال الشافعى: يعتد بصلاته 
تلك ويقضى الفائتة خخاصة؛ وهذه المسألة مبتية على مراعاة الترتيب في الصلاةء وذلك 
أن من ذكر صلوات فائتة» فلا يخلو أن تكون قليلة أو كثيرة» فإن كانت قليلة فلا يخلر 
أن يذكرها فى صلاة أو فى غير صلاة» فإن ذكرها فى صلاة فلا يخلو أن يكون إمامًا 
ومأمومًا وفدَاء فإن كان إمامًا قطع ما هو فيه من الصلاة ووجب عليه أن يبدأ بما عليه 
من الفوائتء وسندل على ذلكء» إن شاء الله. 

فرع: وهل تبطل تلك الصلاة على من خخلفه من المأمومين أو لا؟ عن مالك فى ذلك 
روايتان؛ رواهما ابن الاسم إحداهما: تبطل على من حلفه؛ ووجه ذلك أن الترتيب 
شرط فى صحة الصلاة ولا يتصور انفصاله من الصلوات» فإذا فسدت صلاة الإمام 
لعدمه تعدى ذلك إلى صلاة المأموم كتكبير الإحرام. 

والرواية الثانية أن صلاتهم صحيحة؛ ووجه ذلك أن هذا معنى لو ذكره الإمام قبل 
دحوله فى الصلاة لم تجز له الصلاة مع عدمه؛ فإذا ذكره فى ثفس الصلاة لم يفسد 
ذلك صلاة من عحلفه كالحدث. 

مسألة: فإن كان الذاكر للصلاة مأموماء فإنه يتمادى على ذكرناه مع الإمام ثم 
يقضى الفائتة ثم يعيد التى صلى مع الإمام» وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن 
ذكر فى العصر ظهر يومه. قطع على شفع أو وترء كذلك إن ذكر مغرب ليلقه فى 
العشاءء وإنما يتمادى مع الإمام ذاكر لصلاة خترج وقتها. وأما من ذكر صلاة وو فى 
خناق من وقتها فاستدراكه لوقتها أولى من صلاة نافلة لا تحرئه» وهذا كله مبنى على أن 
ذكر صلاة فى صلاة لا يفسدها وإنما يمستحب للذاكر وحده أن يقطعها ويبدأ بالتى 
ذكرء ولو بطلت التى هو فيها بذكر غيرها لوحب عليه القطع وراع إمام أو غيره. 

فرع: وعاذا يحتسب التى تمادى فيها مع الإمام» مذهب'ابن القاسم أنها فرضه؛ وإفا 
يعيد بعد التى ذكرها لفضيلة الترتيب. قال ابن حبيب: هى نافلة. 

مسألة: إذا قلنا يقطع ما هو فيه من الصلوات» فإن عليه أن بيدأ بالفوائت» وإن اف 
فوات وقت الصلاة التى هو فيها. وقال الشافعى: يتمادى على صلاته. 

والدليل على نقوله ما روى عن عبدالله بن مسعود قال: وكنا مع رسول الله يا 
فحيسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فاشتد ذلك على فقلت: نحن مع 
رسول الله يي.وفى سبيل الله» فأمر رسول الله وي بلالا فأقام فصلى الظهر يناء ثم 


أقام فصلى العصر» ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاعء ثم طاف عليئاء فقال: 
ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركمع. 

فوجه الدليل منه أنه قال: حبسنا عن الصلوات» وذكر العشاء وأنها ثما حبسوا عنها 
ولك يقتضى منعهم من صلاتها فى وقتهاء ولو كان وقتها باقيًا لما كاثوا مخبوسين عنهاء 


ثم ذكر أنه بدأ بالظهر والعصر والمغرب قبلها. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا ترتيب مشروع فى الوقت» فلم يبعال بفوات الوقت 
كترتيب الركعات. 


فرع: وهل تبطل الصلاة التى كان فيهاءما ذكر فيها من الفائئة أم لا؟ قال ابن 
حبيب: عليه أن يعيدها أبدًا. وقال سحنون: لا يعيدها بعد الوقت. والقولان مينيان على 
أن الترتيب مراعي فى الصلوات المفروضة» وهل الترتيب شرط فى صحه الصلاة أم لا؟ 
ذهب القاضى أبو محمد: إلى أنه شرط فى صحة الصلاة. روى مطرف وابن الماحشون 
عن مالك معناه؛ وروى على بن زياد عن مالك فيمن ذكر الظهر والعصر من يومسه فى 
وقت العصر فجهل فبدا بالعصرء أنه يعيدها إن علم مكانه» وإن طال ذلك» فلا شىء 
عليه ونحوه رأيت لابن القاسم. 

ووجه الرواية الأولى أنه معنى لا يتصور انفصاله من الصلاةء فوجعب يكون شرطًا 
فى صحتها كتكبيرة الإحرام. 

ووجه الرواية الثانية أنه ليس فى تقديم ما هو فى وقتها أكثر من تأخخير الثانية عن 
وقتهاء وذلك لايمتع صحتها كتأخير الصلاة عن وقتها ولا ينع ذلك صحة صلاة 
الوقت لأنه لا يحوز أن يقال إن ذلك ليس بوقت لهاء وتقدم الأخرى عليها لا يكون 
شرطًا فى صحتها كما لو كانت صلوات كثيرة. 

مسألة: وإن كانت الصلوات التى ذكر كثيرة فلا ييطل ما هو من الصلوات وليقئض 
ما ذكر من الفوائت بعد إتمامها. واختلف أصحابنا فى تحديد ذلكء فروى ابن القاسم 
عن مالكء أن القليلة حمس فما دون ذلك» وحكى ابن سحتون عن أبيه أن الخخمس قما 
فوقها من حيز الكثير» وإلى ذلك أشار ابن القاسم فى المدونة. 0 

وجه القول الأول أن هذا عدد لا تنكر فيها صلاة» فكان فئى حيز القليل كالاثيين 
والثلاث. 


ووجه قول سحنون حديث ابن مسعود؛ وليس فيها الموالاة إلا فى أربع صلوات. 
ومن جهة المعنى أن الترتيب فى الصلوات مفيس على الترتيب فى الركعمات وأكثرها 
أربع. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فإن ذكر الفذ صلاة فرض فى صلاة فرضء ففى المحدونة: إن 
كان افتتح الصلاة فليقطعهاء وإن كان بعد أن صلى منها ركعة:؛ فليضف إليها أغصرى 
يجعلها نافلة ويسلم» ويصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان شرع فيهاء وإن ذكرها بعد 
ثلاث ركعات؛ فقد قال مالك: يضيف إليها ركعة أخرى. 

قال ابن القاسم: وأحب إل أن يقطع إذا ذكر بعد ثلاث: والفرق بينهما على مذهعب 
ابن القاسم أنه يختار أن يكون لذكر الصلاة تأثير فى الصلاة التى ذكرها فيهاء ولئلك 
إذا ذكرها بعد ركعة سلم من ركعتين ولم يتمها أربعًاء فأثر الذكر فيها الاعتصار منها 
على ركعتين» وصرفها عن الفرض إلى النفل فلو أتم التى ذكر فيها بعد ثلاث لما كان 
للذكر فيها تأثير لأنه أتمها على حسب ما ابتدأها به فاستحب له أن يقطع ليظهر بذك 


تأثير ذكر الصلاة فى صلاته. 
وعلى هذا يجب إذا ذكرها فى الصبح بعد ركعة أن يقطع؛ وعلى قول مالك المتقدم 
يضيف إليها ركعة أخخرى. 


ووحه ذلك أن من افتتح صلاة على شفع فأتى منها بوترء فإنه يستحب له تبليفها 
الشفع ما بينه وبين أربع ركعات كما لو ذكر بعد ركعة, 

مسألة: فإن ذكرصلاة فرض فى نافلة قطعها إن كان لم يصئل منا شيئاء وإن كان 
صلى منها ركعةء فقد اختلف قول مالك فيه ققال مرة: يقطعء وقال مرة أخرى: لا 
يقطع بل يتم نافلة. واحتار ابن القاسم أن يتم نافلته» والفرق بين هذه المسألة وبين التى 
ذكر بعد ثلاث من الفريضةء وقد احتار ابن القاسم فيها القطعء أن القطع إنما هو ليظهر 
تأثير الذكر فى الصلاة التى كان فيها إذا كان بين الصلاتين ترتيبء ولما كان الترتيب 
مشروعًا بين الفريضتون لزم أن يكون لذكر المتقدمة فى المتأخرة ترتيب. 

وأما الفرض.والنفل فلا ترتيب بينهماء فلذلك لم يلزم أن يكون لذكر الفرض فى 
النفل بعد ركعة تأثير. 

ووحه اختيار مالك القطع فى النافلة أنه ذكر لصلاة فرض فى صلاة نفل» فاستحب 
له قطع النفل» أصل ذلك إذا ذكر الفريضة فى أول ركعة من النافلة» فإن اعترض على 


قول ابن القاسم بإنه يلزمه إن ذكر صلاة فى أول ركعة من التافلة أن لا يقطع وقد تقدم 
من قوله: يقطع. 

فالجواب عن هذاء أن هذا إلا يلزمه لأن النافلة إذا لم يعقد منه ركعة فإنها لم 
تستحق الوقت» فكانت الصلاة التى ذكر أحق منها بالوقت لقوله يت ومن تام عن 
كله أراشيها تلاسلها )و كزما ويدراة ذلك وكهار قلعا كانت العاياف الح تر 
تستحق الوقت دون التى شرع فيها لزمه قطعها والشروع فى التى تستحق بالوقت. 

وأما من عقد ركعة من الناقلة فقد استحقت تلك النافلة الوقت لقوله وك: ومن 
م ل فلما استحقت الوقث بالإدراك لم تقطع 
لفريضة إتما تستحق الوقت بالذكر فيتم نافلة ثم يصلى فريضته. 


4ه - مَالِك عَنْ يَحْتَى بن متعيلره عَنْ مُحَمد بن يََْى بن يانه عَنْ عَم 
وراسيع بن حَبّان أله قال: : مح أَصَلَى رَعَبْدُ لله مْنْ عُمْرَ نيد ظَهْرهُ إِلَى حدارٍ 
لب نا يت صّلاتى انصرفْح إِلِ نفل يقّى الآنسَرِء فَقَالَ عبد لَه مِنْ 
0 ما متك أن صرف عَنْ يع يمِينك؟ قَالَ: فَقَلتُ: بعك فَانْصرّفخ إِلكَ قال 
عَبْدُ الله: : فنك قد أصبْتَ ت إن فَائِلا يقُول: انْصَرِف عُنْ يمك فَِذا كنت تُصَلّى 


التردا شي يلت إن دا عن تيوك وإ عن عن سازة. 


الشرح: قوله: وكنت أصلى وعبدالله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة»» بين 
وفانصرفت إليه:من قبل شقى الأيسر», أنه لم يكن فى قبلته وإتما كان عنه فى حاتب 
لأنه يكره أن يصلى إلى من يستقيله لما فى ذلك من الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة 

وقول عبدالله بن عمر: وها منعك أن تتصرف عن د مينك؛ على وجه الاختبار لواسع 

م رآء قد أصاب فى انصرافه عن يساره» فأراد أن يعلم أكات قصد ذلك أو أتناه سهواء 
وقول واسع: «رأيتك فانصرفت إليك»» يعنى إنه لم يقصد.الانصراف عن الصلاة فى 
ذلك الشقء وإنا انصرف إلى عبدالله بن عمر من الجهة التى كانت تليه 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وأصبت؛ يعنى حيث رأيت الانصراف عن يسارك 
جائرًا لأن قائلا كنع من ذلك: ويقول: إن الانصراف من الصلاة لا يكون إلا عن يبن 
المصلى: وأراد عبدالله بن عمر أن يتقدم إلى واسع بن حبان يتعليم صواب من انصرف 
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على أى شق لتلا يتبع قول ذلك القائل فيعمل به. إذا لم يكن فى ذلك عنده علم ولا 
أتاه عن قصد وإنما فعله على حسب ما تيسر له ولعل عبدالله بن عمر قد كان عنده فى 
ذلك عن النبى فيك أثره فقد روى عن ابن مسعود أنه قال: دلا يجعل أحدكم للشيطان 
شيعا من صلاتهع يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن ينه لقلد رأيت النبى 8 
كثيرا ينصرف عن يساره. 

٠‏ - مَالِكه عَنْ هام بن عُرْوَء عَنْ أبيهء عَنْ رَحْلٍ من الها حر لير 
ب َأ أله مأل بد اله بن مرو بن اخاص أَصلى فى عط الال قال َب 
اللّه: لا ولك صل فى مُر00© العنِ. 

الشرح: نهى عبدالله بن عمر عن الصلاة فى معاطن الإبل وإباحته للصلاة فى مسراج 
الغنم» جواب للسائل عما سأله» وزاده مع ذلك علمًا لعله حاف أن لا يدرك السائل 
السؤال عنه» ولعله حاف أن يظن أن مراح الغئم مثله» فأخبره بالفرق بينهماء وعطن 
إلابل مباركها عند الما ومراح الغثم مجتمعها من آخر النهارء ولا خلاف بين العلماء 
فى كراهية الصلاة فى عطن الإبل. 

وذكر أصحابنا في المنع من الصلاة فى مبارك إلابل عللاً عغتلفة؛ فذحبت طائفة إلى 
أنه لا يصلى فى أعطان الإبل لأنها يستتر بها للبول والغائط؛ فلا تكاد تسلم مباركها 
من النجاسة؛ وعلى هذا التعليل تجوز الصلاة فى مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب 
أو تيقن طهارة أو غير ذلك. 

وقد روى فى ذلك يحبى بن يحبى عن ابن القاسم؛ وقال بعض أصحابنا: إن المنع مسن 
ذلك لأنها لقت من الشياطين؛ على ما جاء فى الحديث عن البراء ين عازب وسثل 
رسول الله يه عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: توضئوا منها؛ و «سئل عن الوضوء 
من لحم الغنمء فقال: لا تتوضئوا منهاء و «مشل عن الصلاة فى مبارك الإبل؛ فقال: لا 
تصلوا فى مبارك الإبلء فإنها من الشياطين: و وسكل عن الصلاة فى مرايض الغندم» 
فقال: صلوا فيها فإنها بركة؛ وهذا التعليل ينع من الصلاة فى مياركها يكل وجه. 

وقد روى ابن الفاسم عن مالك فى المجموعة لا يصلى فيهاء وإن لم يجد غيرهاء وإن 
.4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 87. 

)١(‏ العطن: موضع يروك الإبل. 
(0 المراح: مكان مبيت الغدم والإبل. 
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بسط ثويًا. وقال بعض أصحابنا: إن المنع من ذلك لأن نغارها جنابة» وأن نفارها ذلك 
يمنع إتمام الصلاة» فعلى هذا أيضًا لا يصلى فى مباركها ما دامت فيها وإن تيقست 
طهارتها يصلى فيها بعد أن ترول عنها إذا تيقنت طهارتهاء ويجب أن تحرى البقر بخراها 
لأن نفارها أيضمًا جناية» ولا يؤمن قطعها للصلاة بنفارها. 

وقال قوم: المنع من ذلك لزفورتها وثقل رائحتها والصلاة قد سنت النظافة لها 
وتطيب المساجد بسبيهاء وأشبه هذه الوجوه أنه يكره الصلاة فى معاطنها لما يتكرر من 
النجاسة فيهاء فإذا تيقنت الطهارة جازت لما روى عن نافع: قال: رأيت ابن عمر يصلى 
إلى بعيرهء فقال: رأيت النيى يي يفعله. 

فرع: فمن صلى فى ميارك الإبل» فقد قال ابن حبيب: من صلى فيها عامدًا أر 
جاهلا أعاد أبدًا كمن صلى فى موضع بحس. وروى ابن المواز عن أصبغ يعيد فى 
الوقت. 

مسألة: وأما الصلاة فى مراح الغنمئ فإنه جائز لسلامتها من العلل المذكورة فى الإبل 
ولا لاف فى ذلك نعلمه: والأصل فى ذلك قوله ©: وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًاء وكا روى عن أنس «كان رسول الله © يصلى فى مرابض الغنم؛ ويدل جواز 
الصلاة فى مرايض الغنم على طهارة أبوالها وبعرها وكذلك كل ما يوكل لحمه. وبذلك 
قال مالك وأحمد بن حتبل. وقال أبو حنيفة والشافعى: أبوالها مجسة. ودليلنا على ذلك 
الحديث المتقدم. 

مساألة: إذا ثيت أنه يجوز الصلاة فى مرايض الغنمء فإن مرابض البقرٍ .عثابتها فى جواز 
الصلاة بهاء رواه ابن القاسم عن مالكء والأصل فى ذلك ما قدمناه من طهارة أبوالها 
وأرواثها. 

- مَالِكء عَن ابن هاس عَنّ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ أنه قَال: مَاصَّلاةٌ 
يُجْلسُْ فى كل رَكْمَة مِنْهَاه مُعَ قَالَ سَعِيدٌ: هئ الْمَفْرِب إذَا فَائقَكَ مِنْها رَكْعَةٌ 
وَكَذَلِكَ سه الصلاة كلها 

الشرح: قول سعيد ذلك على وجه الاختيار لأصحابه وتدريبهم فى المسائل مفل ما 
تقدم من قوله َي لأصحابه: وما ترون فى الشارب والسارق والزائى» وقوله سعيد: 
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وهى المغرب إذا فاتتك منها ركعة»؛ معنى. ذلك أنه أدرك مع الإمام الركعتين الأخرييين 
فجلس مع الإمام فيها ثم يأتى هو الركعة الثالشة» فلابد أن يجلس فيها لأن من سنة 
الصلاة أن يكون آخرها جلوسا. 
فصل: وقول مالك: «وكذلك منة الصلاة كلهاء. يعنى أن من فاته من الصلاة؛ أى 
صلاة كانت ركعة فإنه يجلس فيها لأنها آخر صلاته ومحل مجلوسه لسلامه؛ وأما من 
أدرك ركعة من المغرب» فإنها تصير أيضًا جلومًا كلها لأنه مع الإمام فى آخر ركعة من 
صلاته» ثم صلى الثائية فيجلس فيها لأن من سنة الثانية الجلوسء ثم يصلى الثالئة فيجلس 
فيها لأنها آخر صلاته. وليس هذا حكم الصلاة الرباعية لمن أدرك منها ركعة: فإنه 
يجلس فى الثانية ويقوم فى الثالثة» وإنما تصير الرباعية جلوسًا كلها إذا فاته ركعة ثم 
"درك الثانية ثم فاتنه بقية الصلاة برعاف أو غيره. 
وإذا أدرك المقيم من صلاة مسافر ركعة» فقد قال ابن الموز وابن حبيب: تصير 
جلوسًا كلها لأنه يجلس مع الإمام فى ثانية الإمام» وهى أولاه» ثم حدس فى ثانية ثم 
جلس فى ثالثة منها يقوم إلى القضاء ولا يقام إلى القضاء إلا من جلوس ثم يجلس فى 
الآخرة لأنها رابعة. وقال سحنون: يقوم فى الثالثة ولا يجلس. 
ل ف 
جامع الصلاة 


يدل ؛ - مَلِكه عن عَارٍ أن عبد اللو أن الث عن عَسْرِو ذن ليع الزرق» 
عَنْ أبى قَنَادَةَ الأنْصّارِئٌ أن رَسُولَ الله فك كان يُصَلَى وَهُوَ حَايلٌ أمَامَةَ نت 
سبلتو رَممُول لَه ا رأبى الْمَاص بْنِ رمه أن عبد شَسْرِء فا سَحَدَ 
وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَها. 

الشرح: روى ابن القاسم عن مالك فى معنى ها الحديث أنه قال: ذلك فى النوافل» 
ووحه ذلك أن النوافل قد يترص فيها بيسير العمل وأمر الفرض آكل فيجحب أن 


07 - أخترجيه البخارى فى الصلاة حديث رقم 515. ومسلم فى المساحد رمراضع الصلاة حديث 
رقم 47 0. والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 217١4‏ 1508. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم 911 29414 2419 .47١‏ وأحمد فى السند حديث رقم 71١7ل‏ 
ةيةه 


يتفرغ لها من جميع الأعمال: ووضع أمامة عند السجود وحملها عتد القيام من العمل 
الذى يستباح مثله فى النوافل. وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سعل عن تأويل 
الحديث» فقال: ذلك عندى على حال الضرورة إنما كان الرجل لا يجد من يكفيه» ولم 
يفرق فى هذا الرواية يين الغرض والنفل. 

وهذا على ما قاله وحه صحيح لأن الضرورة تبيح للرجل الاشتغال فى فرضة بكشير 
هما ليس له فعله مع الكفاية» وريها كان الصبى يضيع إذا لم يكن له ممسكًا ومما يدل على 
أن ذلك كان للضرورة أن فيها من التغرير فى الصلاة .ما لا يمكن الاحتراز منه من بول 
الصبى الذى لا يفهم الزحر. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وعثمان بن أبى سليمان فالا فيه؛ عن عامر 
بن عبدالله عن عمرو بن سليم: رأيت النبى 8ت يوم الناس» وهو حامل أمامة» الحديث 
أخرحه مسلم من حديثهما. 

قال القاضى آبو الوليد: وذلك عندى ينقسم على قسمين» فإن كان إثما يحمل الرجل 
الصبى على معنى الكفاية لأمه أو لاشتغالها بغير ذلك ثما يهمها أو يحمله عن المرأة على 
وجه الرفق بهاء فإن ذلك لا يجوز أن يكون إلا فى النافلة» والفرق بينها وبين ا 
أن مدة الفريضة يسيرة بمكن أن يتفرغ لها ويسلم الصبى في ذلك الوقت أبادًا إلى من 
1 ا 
الفريضة من الحلوس مع القدرة على القيام. 

مسألة: وأما إن كان لضرورة يخاف على الصبى هلاكًا أو أمرًا شديدًا ولا يجد من 
يقوم مقامه فيه» فإن إمساكه له جائز فى الفرض وغيره» وأصل ذلك أن العمل ممنوع فى 
الصلاة فى الدملة إلا أن تدعو ذلك ضرورة» فإنه على حسب ما تقرر فى الشرع: وقد 
استوعينا ذلك فى الاستيفاء. 

مسألة: وقال ابن القاسيمء فى حمل المرأة ولدهاء تركسع به وتسسجد قى الفرض: لا 
ينبغى ذلك فإن فعلت ولم يشغلها عن الصلاة لم تعد. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنىذلك عندى أن يكون إمساكها حال القيام على وحه 
لا يشغلها ولا تتكلف إمساكه بيدها وإنما يكون على عاتقها أو فى ثوب معلق متهاء 
وأما إن كانت تمسكه بيديها أو تحمله فى ذراعيهاء فإنه عمل متصل كثير فى الصلاة» 
وذلك يمع صحتها. 


قال القاضى أبو الوليد: وهو عندى معنى قوله: ولم يشغلهاء وأما فى حال الركوع 

والسجود, فإنه إن كان على عاتقها وضعته حتى تكمل ذلكء وتأنذه عند قيامهاء 

فيكون من العمل المتفرق فى الصلاة وذلك من حيز القليل الذى لا مدع صحة الصلاة» 
والله أعلم. 

4 - مَالِكء عَنْ أبى لزناو عن ب الأطرج» عَنْ أبى هُرَئْرَة أن رَسْولَ الله 85 

قَالَ: «يتَعَائبُونَ فيكم مَلائْكة ليل وَمَلائْكَة الها وَيَحْتمِعُون فى صَّلاةٍ الْعَصْرٍ 

وَصَلاوٌ فخأ تع فين كا وك تس 59 هو أظَمْ بهم كي رك 


عملم ا" عمملى 


عِبَادِي؟ فيقولون: تَرَكْناهُم رَهُمْ ُصلُون وآ تيناهم وهم يُصلون». 

الشرح: قوله هّْه: ويتعاقبون فيكم, معناه تأتى عقيب أخرىء وتعاقبهم أى تأتى 
ملائكة بالليل وتعاقبهم ملائكة بالنهار» يريد» والله أعلم» يتداولون فيجتمعون فى صلاة 
الصبح فتعرجء ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهارء ثم تنزل ملائكة الليل فيجتمعون فى 
صلاة العصرء ثم تعرج ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل» وهو من تفضل الله على 
عباده أن جعل اجتماعهم فى أوقات الصلوات فتكون الصلاة فى أول أعمال العباد 
وآخحرهاء ويحتمل أن يكون هذا التعاقب من الملائكة فى جملة الناس فتكون الصلاة التى 
يتعاقبوت فيها وقت صلاة الئاس ووقت إقامتها فى المساحدء ويحنمل أن تكون الملائكة 
هم الحفغلة الكرام وأن يكون التعاقب فيما يخص كل إنسان بما فى وقت صلاته. 

فصل: وسؤاله لهم تعالى» وهو أعلم؛ يجتمل أن يكون تعبدا للملائكة كما أمرهم 
الله أن يكتبوا ويخصوا أعمال العياد» وهو عالم بسرهم وجهرهم. 


- مَايِك» عَنْ هسام أن عرو عن أيسوء عَنْعَاِسَةَ وح الب ف أن 
رَسُوَلَ الله فك قَال: دروا أبا بَكْرٍ فيصل لناس». قَقَالَتْ عَائِْشَة: إِذَ نا بَكْرِ يا 


م - أرحه البارى فى مراقيت الصلاة حديث رقم 60ه. ومسلم فى المساجد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 577. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 488. وأحمد فى 
المسند حديث رقم ١44لا‏ 7لا لم 9497143 

8 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 574. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .4١4‏ 
والترمذى فى المناقب حديث رقم ه620. والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 
“لم واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١777‏ وأحمد فى المسدد حديث 
ل لف لي ا 


ُو للم ف ماك م منيع ادن من كا قث عر فقَْللَهي؛ 
قَال: دروا أنايَكْرٍ فيصل لناس». قلت عَائِسَة: فَقْلسُ لِحَفْصّة: قولى لَه لَه إن أي 


نكر بذ فى ميك لم منهع لذ من يا دا شتر صلل قلس 
حنم كقَالَ رَسُول الل #6ا: نكن لانن راحب يَوْسف: موا آنا بكر مَليِصَلٌ 
للنّسء. فَقَالَتْ حَفْصَة لعَائِشَة :ما كنس لأصريب مَك شير 


الشرح: أمر رسول الله كي أبا بكر أن يصلى للناس لأنه أفضل الصحابة وأعلمهم» 
وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة فذهب مالك والأوزاعى وأبو حنيفة 
والشافعى إلى أن أحقهم بالإمامة أفضلهم.ء وإن اختلفت عباراتهم» فقال مالك: يوم 
القوم أققههم إذا كانت له حال حسنة, 

قال ابن حبيب: ولا يكون عانًا حتى يكون قارئًا. وقال التورى: يؤع القوم أقرؤهم. 
وقال أصحاب الظاهر: يوم القوم أكبرهمء ومعنى المذلاف عندى أن يكون أحدٍ الرحلين 
فقيهًا عانًا ويقراً من القرآن ما يقيم به صلاته ولا يقرؤه كله؛ ويكون الآخر قارثًا لشميع 
القرآن حسن التلاوة» ويعلم إقامة الصلاة على وجهها إلا أنه لا يفقه فى أحكامها ولا 
يعلم دقائق أحكام السهو فيهاء فيكون أحقهما الفقيه إذا كانت له حال حسنة. 

والدثيل على ذلك تقديم التبى و أبا يكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم؛ وإن 
كان فيهم من هو أقرأ منه. وقد قال عمر: أبى أقرؤنا. ودليلنا من جهة المعنى أن المقدار 
الذى تفتقر إليه الصلاة من القراءة قد استويا فيه والصلاة لا يؤمن أن يطرأ فيها على 
الإمام ما لا يعلم حكمه القرآء؛ فيقسدها لأن ذلك هما يتفرد يه الفقيه. 

فصل: وقول عائشة: وإن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الئاس من البكاءء, دليل 
على أن من الصلوات ما حكمها الجهر؛ ودليل على أن البككاء من نحشية الله لا يقطع 
الصلاة» وفيها دليل على جواز القول بالرأى» ولذلك أقرها على اعتراضها عليه بالرأاى 
يعد نصه على الحكم. 

فصل: وقوله يلك جوابا لعائشة: «مروا أبا بكر فليصل للناس» دليل على ترك اعتبار 
شىء ما اعترضت به ودليل على أن كله لا ينقص من الصلاة. 

وقول عائشة لخفصته: وقولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من 
البكاءء إلى آخر الفصل على سبيل التكرار والتأكيد عخافة أن يكون مرض النبى 2 


وشدة وجعه قد منعه من استيفاء قولها فهابت عائشة أن تراجعه فى القول وأرادت أن 
يخاطبه بذلك غيرهاء ويتكرر على النبى وي من جماعة؛ فيكون أدعى إلى الاصغاء 
إليه. 

فصل: وقوله قي وإنكن لأنئن صواحب يوصف» يريد جتس النساء إنهن صواحب 
يوسف» فيحتمل أن يريد امراة العزيزء وأتى بلفظ ادمع على معنى المنس؛ كما تقال 
قلان عيل إلى النساء ولعله نما مال إلى امرأة واحدة منهن» ويحتمل أن يريد اللاتى قطعسن 
أيديهنء وقلن: مما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» وإنما أراد بذلك إذكار مراجعتهن 
إياه فى تقديم أبى بكر بأمر قد تكرر سماعه ولم يره» فذكرهما يفساد رأى من تقدم 
من حنسهنء وأنهن قد دعون إلى غير صواب» وأن هذا الذى دعت إليه غير صواب 
أيضاء 

- مَالِك» عن ابن شِهَامي عَنْ عَطَاء أن تيد الى عَنْ عُيْيهِ لله بْنٍ 
عَدِىّ إن الْحيَارِ أنه فَالَ: بَنَمَا رَسُول الل ف حَلِسَ يَيْنَ ظَهْرَانَي القاس إِذْ حَائُ 
رَخُلْ فسَاه فلم رما سَارَهٌ بو حَنّى حَهرَ َسُول الو 88 امو يون فى قثلٍ 
رَخْلٍ من لْمُنافِقنَ فقا رَسُولُ لله فل جين حَهر: ولي يَشهة أن لا له إلا الله 
أن مُحَمدَا سول لله فقَالَ لحل َلّى ولا سَهَادَةلَُ عَفَالَ؛ «أليس يُصَلّى 
قَالَ: بلى ولا صسَلاةَ لَهُ َقَالَ ف: «أُولَيك اين تَهَانى الله عَنَهُوهء 

الشرح: قوله: «بينما رمسول الله قي بين ظهرى الداسو؛ هكذا الرواية قيسه» 
والمعروف من كلام العرب ظهرانى الثاس. 

وقوله: وإذا جاء رحل؛» يقال إنه عتبان بن مالك دليل على جواز مسارة الإمام 
الحاحة الداس إلى ذلك. وقد كان ذلك ممنوعا فى أول الإسلام إلا لمن قدم بين يديه 
صدقة» قال الله تعالى: ؤيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقةم [المجادلة: 17]» ثم نسخ ذلك بإباحته دون تقديم صدقة» قال الله تعالى: 
طاأشفقتهم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا لم تفعلو| وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وآقوا الزكاة4 [المجادلة: 1]. 


٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 88 صحيح ابن حبان 091/1/17. مجمع الزوائد 
تذثية 


نان 00010110001 ااا 

فصل: وقوله: وفلم ندر ها سارهء حتى جهر رسول الله ؤي »» دليل على جواز 
جهر من أسر إليه بالسر إذا أوحب ذلك الشرع. 

قصل: وقوله: «فإذا هو يستاذن فى قتل رجل من المنافقين», يقال إنه مالك بن 
الدحشم بن غدم شهد بدرًا ويختلف فى شهوده العقبة» كان يتهم بالتفاق» ولم يصح 
عنهء وقد ظهر من حسن إسلامه ما ينفى ذلك عنه؛ استأذنه هذا الرحل ولم يذكر لماذا 
شهد عليه بالنفاق ولا يحكم به على أحد ممن أظهر الشهادتين وأقام الصلوات» وقد 
روى أنهم استدلوا على نفاقه ععيله إلى أهل الكفر ونصحه لهم فلم ير رسول الله ها 
ذلك يييح دمه. 

فصل: وقوله ويه «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, قال 
السائل: «بلى: ولا شهادة لهه. وقال مثل فى الصلاةء فقصد النبى © بسؤاله المعاتى 
المبيحة لدمه من ترك إظهار الشهادتين وتأبيه عن الصلاة» فلما قال: إنه يظهر الشهادتين 
ويقيم الصلاة» قال فيك «أولك الذين نهانى الله عنهم, ولم ينظر إلى قوله: «ولا 
شهادة له ولا صلاة لهى, لأن القائل بذلك لا طريق له إلى معرفة فى قابه ولا يعرف هل 
له شهادة أو صلاة وما ذلك على حسب ما اعتقد فيها لما رأى من ميله إلى أقاربه 
المنافقين والمشركين. 

فصل: وقوله قَيك: «أولتك الذيمن نهائى الله عنهم؛ يعنى نهاه عن قتلهم لمعنى 
الآيات» وإن جاز أن يلزمهم القتل بعد بها يلزم سائر المسلمين من وجوب القصاص 
والحدود. 

١‏ - مَالِك عَنْ زيْد إن أمئلم» عَنْ عَطَاء بن يسار أن رَسُولَ اللو فل قالَ: 
الهم لا مَسْمل قبرى وَل يُْبَتُ اطكد عَضَبُ الله علَى قَوْمٍ انَحَذوا قنور أن يَائِهِمْ 


مساججكع. 

الشرح: دعاؤه يل آن لا يجعله قبره وثنًا يعبد تواضمًا والتزامًا للعبودية لله تعالى 
وإقرار بالعبادة وكراهية أن يشركه أحد فى عبادته وقد روى أشهب عن مالك أنه 
لذلك كره أن يدفن فى المسجدء هذا وحه يحتمل أنه إذا دفن فى المسجد كان ذريعة إلى 
أن يتخذ مسجدًا فرعا صار ثما يعيد. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .749, 


كتاب الصلاة 1 2 2 2 2 12 2 121 1 1 ذ ذا 
فصل: وقوله فُلْك: «اشعد غضب اللهه يريد أنه أراد علذاب قوم أتَخْذوا قبور أنبيائهم 
مساحدء وإما قال و ذلك فى عرضة تحديرًا ثما صنعه اليهود والتصارى من ذلك. 
مسألة: وأما الصلاة فى مقابر المسلمين فغير منهى عنهاء قال مالك فى العتبية: لا 
بأس به فى المقابر التى درست وغيرت: قال: وإنما هى مثل غيرها من الأرضين؛ وهذا 
مينى على أن المؤمن لا ينجس بالموت؛ وقال القاضى أبو محمد: لا يصلى فى المقابر التبى 
يكون فيها النبش» وهذا مبنى على أن الميت ينجس بالموت. 

مسالة: فأما الصلاة فى مقابر المشركين فقد نص الشيخ أبو محمد على المنع من ذلك» 
قال بعض أصسحابنا: معنى ذلك أنها بقعة حصت بأهل العذاب وسغط الله تعالى» 
فشرع احتنابها "كما شرخ تحرى مواضع الصالحين» ولذلك كان يتحرى عبدالله؛ عمر 
والناس بعده موضع صلاة النبى وك فيصلون فيه. 

9 - مَالِك عَنٍ ابن يهاي عَنْ مَحْمُودٍ بن الربيع الأنصارئ أن عِنبانُ إن 
مَاِلكٍ كان يو قوم ور أَْسَى وَأنَةُ قَالَ لِرَسُول الله ك: إِنْهَا تَكُونُ الظُلْمةٌ 
وَلْمَطَر وَالسَيِلُ وَآنا رَحْلٌ ضير الْصرٍ قصل يا رَسُولَ ال فى بن مَكَانا أتعيلة 
مُصلى فَجَاءَهُ رَسُولٌ الله قي فقَال: «أئْنّ جب أن أصَلى فَأشَارَ لَهُ إلى مَكَان مِنَّ 

الشرح: قوله: وإن عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو أعمى»؛ دليل على حواز 
إمامة الأعمى لأن مثل هذا لا يخفى على النبى يا مع تكرره. 

فصل: وقوله: وإنها تكون الظلمة والمطر والسيل؛ وأنا ضرير البصر». يريد أن هذه 
موانع له عن المسجد الذى يؤم فيه وعن شهود صلاة الجماعة فيه» فسآل النبى و أن 
يصلى فى بيته مكانا يتختذه مصلى» يريد أن يصلى من بيه فى مكان يخصه بصلاته 
لبركة النبى وو فيه. 

فصل: وقوله: وفجاءه رسول الله عت فقال: أين تحب أن أصلى» يسأله عن المكان 
الذى يحب أن يتخذه مصلىء إما لطهارته أو تمكنه من إفراده لذلك أو لغير ذلك من 


7ع - أحرحه البحارى فى الأذان حديث رقم 571. ومسلم فى الإعان حديث رقم “الا. 
والنسائى في الصغرى فى الإمامة حديث رقم 84/. وابن ماحه فى المساجد والجماعات 
حديث رقم 4 هلا. وأحمد فى المسند حديث رقم 54 .7191842015٠0‏ 


المعانى: فأشار له عتبان إلى مكان من البيت» اانا قوله: هذا المككان الى 
أحبهء فنقل الراوى الإشارة دون القولء ويحتمل أن يكون عتبان اكتفى بالإشارة خاصة 
لأن فى ذلك تعييناً لموضع اختياره. 

- مَلِكء عن ابن سوا عَنْ عبّادِ إن تويوم عن عَمَدأَنَةُ رأف رسول 
الله هنك مُسبلقيًا فى الْمَسْحدٍ وَاضيعًا إحْدَى ريه على الأخرى. 


4 - مَالِكه عَنِ ابن شِهّابء عَنْ سَعِيدٍ سويد بن الشُسيّبِ أن عُمَرَ بْنَ الْسَطابِ 
وَمكْمَاك بن عَفَانَ وَطيى الله عَنهُمَا كنا يَفْعَلان لِك 
الشرح: قد روى الليث وحماد بن سلمة وابن جريج عن أبى الزيير عن حاير قال: 
نهى رسول الله يه أن يضع الرحل إحدى رجليه على الأخمرى» وهو مستلق على 
ظلهره. وقد روي محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر ولا طريق لنا إلى 
معرفة التاريخ فيهماء فيقتضى بأن أحدهما ناسخ للآخر. 
ويمكن الجمع بينهما على وجوه؛ أحدها أن يكون النبى في يختص بحواز ذلك فى 
المسحد ونهى عنه غيره لأن نهية لا يتناوله؛ وإفا يتوجه إلى غيره إلا أن فعل عمر 
وعثمان ذلك فى المسجد وتكرر ذلك متهما مع عدم الخخنلاف عليهما فيه دليل على 
حوازه لغير التبى ف 
ووجه ثان مع الجمع بينهماء وهو أن المنع من ذلك متوجه إلى صفة» وهو أن يقيم 
إحدى رجليه ويضع عليها الأخرى لأنه لا يكاد يستبد مؤتزر بفعل ذلك إلا يعد التحذر 
وأت فعل من يفعل فعله إنما كان بأن يبسط إحدى رحليه يدها ويضع عليها 
الأخرى. 
ووجه ثالث من الجمع بينهماء وهو أنه نهى عن ذلك من عليه ثوب واحد لأن ذلك 
يؤدى إلى كشف عورته» ولذلك لم يختص النهى عن ذلك بالمسجدء وإنما نهى عن ذلك 
فى الجملة» ولا خلاف فى جوازه لمن كان عليه مالا تبدو وعورته مع فعله» على أنه لو 
ل ا يا لمر اك . ومسلمرفى اللباس والزيئة حدينث رقم 
.٠‏ والترمذى فى الآدب حديث رقم 55489. والنسائئ فى الصغرى فى المساحد حديث 
رقم ١/لا.‏ وأبو داود فى الأدب حديث رقم 4451. وأحمد فى السند حديث رقم 
١5.004 1‏ . والدارمى فى الاسغذان حديث رقم 75855 
414 - ذكره ابن عبد الير في الاستذكار برقم 841. 


لم يصح ادمع بينهما لكان حديث الزهرى أولى لأن روايته أثبت» وأخذ اللدماعة به 
واتصال العمل به دليل على صحته وبقاء حكمه. وإن كان أحدهما ناسكمًا للآخر فخبر 
الإباحة هو الناسخ للإجماع بعد النبى ل على حوازه. 


ومامم 


8 - مَلِك» عَنْ يَشَْى إن سيار سَعبار أن بد لل بن سسْعُود قال لإنْسّان: إِنك 
فى زَمَادٍ كير مهاوه َيل م راو ْم فيه حقو الْقران» ونيم خُيُوفَةُ يل 

َنْيَأ حي ما ىه علو فيه الصّلاة ويَفْصوُون اْحطيةء ييدُعرة أَعْمَالَهُمْ 
بل أوائهم» وَسأتى على الذاس وَمَالا فلل َوه بي ل يق فيو روف 
لقان وتُصيّعُ خثوئة كدير مَنْ يَسْأل فيل مَنْ يُنطىء يُطُِود فمه السُطْبة 
وَيَقَصرُون الصّلاة ة يدون فيه أهْرَامهُمْ َْلَ أَمْمَلِهم. 

الشرح: قوله: «إنك فى زهان كثير فقهاؤه قليل قراؤهو؛ لم يرد بذلك عبدالله بن 
مسعود أن من يقرأ القرآن كان قليلاً فى زمانه وما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون حظله 
منه قراءته دون الفقه فيه قليل لأن عبدالله بن مسعود إنما قصد إلى مدح الزمان الذي 
كان فيهء وهو عصر الصحابة رضى الله عنهمء والنداء عليهم بكثرة الفقهاء والعلماء 
وجل فقه أهل ذلك العصر إنما كان من القرآن والاستنباط منه» ولم يكونوا أهل كتاب 
ولا دواوين ولا ضمنوا القراطيس العلمء وا كان علمهم فى صدورهم واستنباطهم من 
محفوظهمء وتحال أن يستنبط من القرآث من لا يحفظه وأصل الفقه ومعظمه كتاب الله 
تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه وهو الذي قال فيه تعالى: طإما فرطنا 
فى الكتاب من شىء وأنزلنا عليك الككتاب تبيانا لكل شئء4 [التحل: 85]؛ قمحال 
أن يوصف بالفقه والعلم والتقدم فى الدين من لا يقرأ القرآن مع ماعلم من حال 
الصحابة رضى الله عنهم فى اقتصارهم فى العلم على القرآن. 

ولا يجوز أن يقصد عبدالله بن مسعود مع فضله ومحله من تلاوة القرآن وكونه أحد 
الأئمة فيه إلى أن يمدح زمن الصحابة وصدر الأمة بقلة القرآن فيه لأن أهل ذلك العصر 
كانوا ألهج الناس بتلاوة القرآن وتلقيه من الركبان وتدارسه والعمل به وكاآن ذلك منهم 
لما رأوا من تفضيل النبى #قّ من تعلم القرآن وعلمه وتقليقه فى اللحد من كان أكثر 
أخذًا للقرآن ودعائه أصحابه فى مواطن الشدائد: أين أصحاب البقرة بأفضل ما يدعون 
به حضًا لهم على الرجوع وتذكيرًا لهم بأن هذه الصفة من أفضل صفات المؤمئين التى 


اع - ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم 587 


يفن ل ل اما ل لل ل ا لم اددع تاي الصلاة 
يحل عن الفرار صاحيهاء ولا يدعو بذلك واحدًا ولا اثين لأنه لا ينتفع بهم وإنما يدعو 
عثل ذلك العدد الكثير. 

ومعلوم فى العادة أنه لا يكاد أن يكون من أصحاب سورة البقرة إلا من قرأ القرآن 
كله وأكثره وإها ثبت يما ذكرناه أن تلاوة القرآن وحفظه من أفضل المناقب وأرقع 
المراتب وأنه ما لا يجوز أن يعاب به أحد فيجب أن يحمل قوله على ما يليق به من العل.م 
وحسن الطن فيجعل مدحه لزمان الصحابة بكثرة الفقهاء وقلة القراء على أنه أراد به أن 
من يقرأ القرآن فيه ولا يفقهه قليل» وأن الفقهاء فيه من قراء القرآن المتستبطين الأحكام 
مته كثيرء وهذا هو المعلوم من حال الصحابة رضى الله عنهم وحشرنا معهم. 

فصل: وقول عبدالله: «تحفظ فيه حدود القرآن وتصنيع حروفه». من قبيل ما 
ذكرناه قبل هذا وأنه لا يجوز حمله على إطلاقه لما عرف من حال عيدالله بن مسعود 
القائل لذلك وحال الصحاية الموصوفين بذلك لأن سرك الحروف لا يخلو أن يريد بها 
حروف القرآن من ألف ولام وميم وغير ذلك من حروف التهجى أو يريد به لغاته؛ 
وفى تضييع أحد الأمرين على الإطلاق مدع من تحفظه وإطراح تلاوت وهذا ما لا 
يستجيزه مسلم أن يوم به أحدًا من الصحابة الذين وصفهم الله بأنهم خير أمة أخرحست 
للناس. 

فإذا ثيت أن عبدالله بن مسعود لا يجوز أن يدح الزمان بتضيبع حروف القرآن فيه 
فلابد من حمله على وحه يليق بلفظهء فمعنى ذلك أنه قصد صفة الزمان بإظهار الحق 
وإقامة حدوده وإجراء الأحكام على ما يقتضيه القرآن وآن ذلك عام فى ذلك الزمان من 
بين راغب فيه وحمود عليه ممن يشى أن يكون من المنافقين والمسرفين على أنفسهم ممن 
لم يدرك التبى يي وأن هذا الصئف لا يقرعون القرآن ويضيعون حروفه وتلاوته» وإن 
أظهروا التزام أحكامه وحدوده خوفا من الصحابة وفضلاء المسلمين» ولم يرد بذلك أن 
أبا بكر وعمر وفضلاء الصحابة يضيعوت خروف القرآن لأن هؤلاء لو ضيعوا حروف 
القرآن لم يصل أحد إلى معرفة حدوده لأنه لا يعلم ما يتضمن من الأحكام والحسدود إلا 
من قرأ الحروف وعرف معانيها. 

فصل: وقوله: «قليل من يسأل كثير من يعطى» يعنى أن المتصدقين كثير وأن 
المتعففين عن الصدقة من الفقراء كثير وإن السائلين منهم قليلء وهنا وصف لأغنياء 
ذلك الزمان بالصدقة والفضل والمواساة ووصف لفقرائهم بالصبر وغنى النفس والقناعة» 
وهذه صفة صدر الأمة رضى الله عنهم. 


فصل: وقوله: ديطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيها الخطبة»؛ يعنى ملازمتهم للمسنة 
وأن أكثر من يفعل الخطبة والصلاة للئاس أهل العلم لأن هذا هو المشروع فى الخخطبة 
والصلاة. 

فصل: وقوله: «يدءون أعمالهم قبل أهوائهمى: الأعمال هاما وإن كان اللفظ واتعًا 
فى أصل كلام العرب على كل عمل من بر وفسق إلا أن المراد به هاهنا البرء وهذا 
يقتضى إطلاقه فى الشرع؛ ومعنى ذلك أنه إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدأوا بعمل 
البر وقدموه على ما يهروه. 

فصل: وقوله: «وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه»؛ يعنى أن من يفقهه من يقرأ 
القرآن قليل وأن أكثر من فى ذلك الزمان يقرأ القرآن ولا يفقه فيه: وهذا إخبار منه بأن 
تلاوة القرآن لا تقل فى آحر الزمان لأن الله تعالى قد وعد بحفظه وإمن من نسيانه» فقال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (السحر: 4ع ولم يرد أن كثرة القسراء 
عيب فى ذلك الزمان» وإنما عابه يقلة الفقهاء فيه وأن قراءه لا يفقهون ولا يعلمون به 
وإنغا غايتهم منه تحفظه» وهذا نقص وعيب فيهم. 

فصل: وقوله: «تحفظ فيه الحروف القرآن وتضيع حدودد,, يعن أن التالين لكتاب 
الله كثير لا يعلمون به ولا للئاس إمام ولا رؤساء يحملوئهم على. العمل به فتضيع لذلك 
حدوده وأحكامه وبهذا الف الزمان الأول الممدوم. فإن أثمته كانوا يقضون بالقرآن 
ويحملون الناس عليه. 

فصل: وقوله: «كثير من يسأل؛ قليل من يعطى». يعنى أن الحرص والرغية تلقى فى 
نفوس فقرائهم والشح وا منع فى نفوس أغنيائهم؛ فيكثر السائل ويقل المعطى. 

فصل: وقوله: ويطيلون الخطبة ويقصرون الصلاةع؛ يعنى أنهم يخالفون السنة فى 
ذلكء وفيه معنى آخر لأن المخطبة معناها الوعظ والصلاة عمل من أعمال البرء فمعنى 
ذلك أن وعظهم يكثر وعملهم يقل. 

وقوله: ويبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم, يعنى أنهم إذا عرض لهم هوى وعمل 
بره بدأوا يعمل الهوى. 

- مَالِكء عَنْ يَحيَى بن سَعِيدٍ أنه قال يَلَغِيِئى أن أَوّلَ ما يُنظَرٌ فيه مِنْ 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1795 


. كتاب الصلاة 


مط 


مل اد الملا ا ما بنط فا تق م ضع ولا لم كين ٠‏ 
فى شىء يِنْ عَمَلو. 

الشرح: قوله: «أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة» يقتضى تأكيدها وشدة 
مراعاتها لأته يبدأ بالنظطر فيهاء على غيرها من أعمال البر لمزيتها عليهاء ومن هذا قول 
عمر الخطاب المتقدم: إن أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ ففى هذا حض على الاهتمام بأمر الصلاة 
وتخصيصها بمزية من المراعاة لأنها إن قبلت منه نظر فى سائر أعماله ونفعه ما عمل من 
غير ذلك من أعمال البرء وإن لم تقبل لم ينفعه شىء من عنمله» ولم يبظر له فيه. 

- مَالِكه عَنْ شام بن عُررَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَةَ رَوْج النبئّ 4 أنهًا 
َلّت: كان أَحَبُ العمل إِلَى رَسُول الله ف اذى يَدُومٌ عَلَيْهِ صَاحِبة 

الشرح: المداومة على ضريين» أحدهما: بالنية» والفانى: بتكرر العملء فأما بالنية 
فعلى ضريين أحدهما: تكررها قبل وقت العمل» والثانى: تكررها مع العجز عن العمل 
والعزم على الإتيان به متى أمكنء وأما تكرار العمل فهو أن تكون له نافلة صوم أو 
صلاة أو صدقة فيداومهاء فكانت هذه النافلة أحب الأعمال إليه» وإن قلت؛ ويراها 
أفضل من كثير النافلة التى لا يداوم عليها. 

ويحتمل أن يكون ذلك لمعنيين» أحدهما: أن يسير العمل الذى يدوم عليه صاحبه 
يكون منه فى جميع العمر أكثر من الكثير الذى يفعل عرة أو مرتين ثم يتركه ويترك العزم 
عليه والعزم على العمل الصالح يئاب عليه؛ والقانى: أن العمل الذى يدأوم عليه هو 
المشروع» او فإنه غير المشروع. 

8 - مالك أنه بَلَعَهُ عَنْ عَاهرٍ بن سعد بن أبى وَقّاصٍء عَنْ أبيو أنه قَال: كن 


4 - أخرحه البخارى فى الرقاق حديث رقم 1437. والتسائى فى الصغرى فى قيام الليل 
وتطوع النهار حديث رقم .١11‏ والإيعان وشرائعه حديث رقم 0.08#. و أحمد فى السند 
حديث رقم 341١1‏ 4516 48 لول اقزولء 

- الشطر الأعبير من الحديث: أعرحه أحمد يلفظه 1/9/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. الحاكم 
فى المستدرك ٠٠١١‏ عن سعد بن أبى وقاص. ابن أبى شيبة 44/9 عن جابر. السيوطى 
فى الدر المنثور 05/5" عن حابر. وذكره فى الككنز برقم .١14075‏ وعزاه السيوطى إلى 
البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 


كتاب الصلاة . 35 3 
:ل أن لخم ناجو أي كن ةلجد 

َسُول اللو مَقَالَ: لم كن الآعر سمه . قَالوا: بلى يا رَسُولَ اللو وَكان لا 
ل بو قا ُو لل 8 ما يُدريكُمْ ما بَلَفَتا بو صلا إِنْمَا مَل الصّلاةٍ 


عَعَت تَرِ عَمرِ عَذْب ياب أحركمْ يحم فيه فيه كل يم عطس مَرَاستو قَمَا ترون 


للك وق ين درها ارك لا كوه ذا بلفنا بر حاقل * 


الشرح: قوله: «فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله يت » دليل على جواز النماء 
على الميت عا فيه من الخير والإخبار عنه بالذكر تفضيلة بعد موته؛ وقد روى عنن أنس 
ومن يحنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبى ##: وحبت» ثم مروا يجنازة أحرى» فأثنوا 
عليها شراء فقال: وجبت» فقال عمر ين النطاب: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا 
أثنيتم عليه خيرًا فوجيت له اجلنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له التار» أنتم شهداء الله 


فى أرضه. 


وما يحوز الثناء عليه بفعله ولا يخبر عما يصير إليه لأنه أمر مغيب غناء ولذلك «روى 
عن أم العلاء أنها قالت لعثمان بن مفلعون: رحمة الله عليك أيا السائب» فشهادتى 
عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله ##: وما يدريك أن الله أكرمه». 


وأما الى فإن كان ممن يخاف عليه الفتنة بذكر ما فيه من المحاسنء فهو ممدوع. 
روى أن النبى في سمع رجلا يثتى على رجل ويطريه فى المدح فقال: وأهلكتم أر 
قطعتم ظهر الرحل» وإن لم يخف الفتنة عليه؛ فلا بأس به لما روى أن النبى # قال 
لعمر: : وإيه يا ابن المنطاب: فو الذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالك فمًا قط إلا 
سلك فجًا غير فجك». 


فصل: وقوله ##ك: ألم يكن الآخر مسلماء يحتمل أن يكون لم يعرف حاله فسآلهم 
مستفهما عنهء ويحتمل أن يكون علم حاله: فأتى بلفظ الاستفهام ومعتاه التقرير» فقالوا: 
«بلىء يا رسول اللهء وكان لا بأس بهىء يعنون أنه كان مع إسلامه لا بأس به وهذه 
الافظظه تستعمل فى التخخاطب فيما يقرب معناه ولا يراعى المبالغة فى تفضيله. 

فصل: وقوله #: ووما يدركم ما بلغت به صلاته: يعنى» والله أعلم؛ أن صلاة هذا 
الثانى بعد الأول من أعمال البر التى يرفع صاحبها وقد عمل منها بعد أخيه أريعين يومًا 
ما ترفع به الدرحات: فلا يدرون لعلها قد بلغنه أرقع من درجحة أعيف ثم فسر م 


فقال: وإغا مغل الصلاة كمثل لهر عذب غمسرء» مص العدب بالذكر لأنه أبلبغ فى 
الإنقاء» والغمر الكثير. 

وقوله: وبياب أحدكمء يريد قرب موضعه فإنه يتكلف فيه طول المسافة» وفيقعحم 
فيه كل يوم مس مرات؛ يريد بذلك عدد الصلوات المفروضات»؛ وهذا يدل على نفى 
وجوب غيرها. 

فصل: وقوله: «فما ترون ذلك يبقى من درنه» الدرن الوسخ على البدن» ومعتى 
ذلك التقريرء وأن لفظه لفظ الاستفهام» وإذا كان هذا حكم الصلوات فى أنها لا تبقى 
سيكة ولا ذثبًا إلا كفرته؛ فما علمكم أين بلغت بالثانى صلاته مدة حياته بعد أخحيه. 

- مَالِك أنه َع أن عَطَاءَ بن يَسَارٍ ل 0 
توا م تاق ره ريد إن أعيرة أله يريك أن يَبِيعَةٌ قَالَ: عَِكَ 

بسوق اليا وَِنْمَا هذا سوق الآخيرة. ١‏ 


2010000 وما معكم, لثلا يكون ما معه لم يقصد به 
البيع أو مما لا يجوز بيعه. فإذا أخبره أنه يريد بيعهء أنكر عليه بيعه فى السجد, وقال: 
عليك بسوق الدنياء وأعلمه أن المسجد إنما هو سوق الآخرة لم يتخذ إلا للصلاة وقراءة 
القرآن وذكر الله تعالى. 

وذلك أن العمل فى المسجد على ضريين: قربة وغير قربة» فأما القربة التى بنيت لها 
الساجدء فالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى» وأما ما ليس بقربة» فأفعال وأقوال» 
فأما الأفعال كالبيع والشراء والأكل وعمل الصنائع وما أشبه ذلك؛ قأما الببع فقاد روى 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: لا با أس أن يقضى الرجل الرجل فى المسجد ديتاء 
فأما ما كان يمعنى التحارة والصرفء فلا أحبهء فأرخص فى القضاء لخفته. وقلة ما 
يحظر متهء فأما المصارفة؛ فيحظر كل واحد منه يما يعاوض به وتكثر المراجعة وهذان 
المعنيان هما الموثران فى المنعء ولعله يريد بذلك كثرة اللغط ولم يحظر فيه يسير العمل» 
ولو كان قضاء لمال جسيم تتكلف المؤنة فى استجلابه ووزنه واتتقاده ويكثر العمل فيه 
لكثرته لكان مكروها. 


وفى الميسوط عن مالك: لا أحب لأحد أن يظهر سلعة فى المسجدء فأما أن يساوم 


- ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم /5917. 


رجلاً بنوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها ومعرفته بها فيواجبه الببع فيها فلا باس به. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغى لأحد أن يبيع فى المسحد ولا يشترى شيكاء حاضرًا 
ولا غائباء أما الحاضر فلن المسجد ليس عوضع للسلع؛ ولو جاز ذلك ضار السجد 
سوق وأما ما ليس بحاضر كالدور والأصول وبيع الصفة وشبهه؛ فلما فيه من اللغط 
واللغوء وقد كره مالك ما هو أعف من هذا فاعتير مالك إحضار العين فى المسجد على 
غير الوجه المعتاد من الناس؛ ولم يذكر فى هذه الرواية كثرة المراجعة المبلغة إلى اللغط» 
واعتبر محمد بن مسلمة الأمرين جميعًا. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن قول مالك راجع إلى ذلك وإنما يجوز من كلا 
الوجهين اليسير إذا انفرد» ولعله إذا اجتمعاء فإنه بمنع اليسير منهما على ما ذكرناه فى 
مسألة الصرف. 

مسألة: وقال مالك فى السُوّال الذين يسألون الناس فى المسجد ويقولون: قد وقفنا 
منذ يومين ويذكرون حاحتهم: أرى أن ينهوا عن ذلك. 

مسألة: وإما الكتابة فى المسجد» ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك فى 
ذكر الحق يكتب فى المسجدء قال: أما الشىء الخفيف فنعمء وأما شىء يطول فلا أحبه؛ 
ولم أر له شيعًا فى كتبة للصاحف فى السجد» وقد كره سحنون تعليم الصبيان فى 
المسجد» ولعله كره ذلك لقله توقيهم فيه. وإما الرحل المتوقى الذى يصون المسحد 
ويكتب المصاحفء» فظاهره الجوازء وإن كان منعه سحئون لأنه عمل ظاهر على صورة 
الصدائع؛ فيلزم على هذا منع كتابة المصحف فيه. 

مسألة: وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التى لا تتعلق بالقرب» فقد قال 
سحنون: لا يجلس فيه للخعياطة ويلزم أن تكون سائر الأعمال القى تشبه الخياطة على 
ذلك. 

مسألة: وأما الأكل فى المسجد» ففى المبسوط: كان مالك يكره أكل الأطعمة 
اللحم وتحوه فى المسجد؛ زاد ابن القاسم فى العتبية: أو رحابه» وأما الصائم يأتيه من 
داره السويق وما أشبه ذلكء قال ابن القاسم: أما الطعام الخفيف» فلا يأس به. زاد ابن 
القاسم فى العتبية: ولو حرج إلى يابه فشربه. 

ووجه ذلك أن يسير العمل خفيف وكثيره مكروهء ويراعى مع ذلك عين الطعام 
فيكره إحضار الكثير منه فى المسجدء وخفف فى إحضار يسيره. 


وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى القوم يفطرون فيها على كعك وتمر 
منزوع النوى ثم يخرجون فيتمضمضون: أرجو أن يكون غنفيفا. قال ابن القاسم فى 
العتبية: وأرخص لبعيد الدار أن يأتيه فيه طعامه. قال على بن زياد عن مالك: والمعتكف 
والمضطر وللجتاز. قال ابن القاسم: كذلك المساجد تتخذ فى القرى للأضياف» فيبيتون 
ويأكلون حفف فيهاء فاتفقت أقوالهم على المنع على وجهين الإكثار وإحضار كثير 
الطعام» والغنى عن ذلك وجحويزه فى الشىء اليسير كشرب الماء والسويق لغير عدر 
وتحويزه فى المتوسط مع الحاجة إلى ذلكء وكرهه مع عدم الحاجة. 

مسألة: وأما المبيت فى المسجدء فجوزه مالك للغرباء دون الرحل الماضر. قال ابن 
القاسم فى العتبية: لا بأس بذلك للحاضر الضيف دون من له منزل. روى ابن حبييب 
عن مالك وابن وهب: لا توقد نار فى المسجد. 

وحوز مالك التعزير فى المسجد الأسواط اليسيرة دون ما كثر من الضربه وإقامة 
الحدود, والله أعلم. 

وا - مَالِك أنه يَلَعَهُ عه أن عَمَرَ ! بْنَ الْعَطَاب ينَى رَحْبَةٌ فى نَاحِيَة الْمَنْجَدٍ 


تَسَمَّى البُطَيِسَاءَ وَقال: 208ظ2 الاتائظ لا يديم اراقع مه 
يحرج إِلَى هَل الرّحْبَةِ. 

الشرح: هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أز يد من الذراع ويحدق حواليه بشىء 
من جدار قصير ويوسع كهيئة الرحبة ويبسط بالتصباء يجتمع فيها للجلوسء ولما رأى 
عمر الخطاب رضى الله عنه كثرة جلوس الئاس فى المسجد وتحدثهم فيه» ورا أخرحهم 
ذلك إلى اللغط» وهو المختلط من القول وارتفاع الأصوات ورعا جرى فى أثناء ذلك 
إنشاد شعرء بنى هذه البطيحاء إلى جائب المسجد وجعلها لذلك ليتتخلص المسجد لكر 
الله تعالى وما يحسن من القول وينزه من اللغط وإنشاد الشعر ورفع الصوت فيها ولم 
يرد أن ذلك عحرم فيهاء وإنا ذلك على معنى الكراهية وتئزيه المساحد لاسيما مسحد 
النبى ويك فيجب له من التعظيم والتنزيه ما لا يجب لغيره. 

وقد روى السائب بن يزيد قال: كنت قائمًا فى المسجد فحصبئى رحلء فنظرت 
فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فاتينى بهذينء فجنته بهماء فقال: من أنتما؟ فقالا: 
من أهل الطائف. قال: لو كتتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما فى مسجد 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 594. البيهقى فى الكيرى .1١7/٠١‏ 


رسول الله #. وزاد ابن مسلمة عن مالك: قال عمر بن الخطاب: إن مسجدنا هذا لا 
يرفع فيه الصوت. ١‏ 

وقال ابن القاسم فى المبسوط: قد رأيت مالكا يعيب على أصحابه رقع أصواتهم قى 
المسجد» وقد علل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين» إحداهما: أنه يجب أن ينزه المسجد مسن 
مثل هذاء ومعنى هذا أن المسجد مما أمرئا بتعفليمه وتوفيره: والثانية: لأنه مبنى للصلاة: 
وقد أمرنا أن نأتيها وعليئا السكينة والوقار فيآن نلتزم ذلك موضعها المتخذ لها أولى. 

مسألة: قال مالك فى المبسوط فى الذى ينشد الضالة فى المسجد: لا يقسوم رافعًا 
صوتهء وأما أن يسال عن ذلك جلساءه غير راقع لصوته فلا يأس بذلك. 

ووجه ذلك أن رفع الصوت ممتوع فى المساجد لما ذكرناه» فأما سؤاله جليسه فمن 
جنس المحادثة» وذلك غير تمنوع ما لم يبلغ ذلك اللغط من الإكثار. وقال محمد بن 
مسلمة: رفع الأصوات ممتوع فى المساحد إلا ما لابد منه كالجهر بالقراءة فى الصلاة 
واللاطية والخصومة بين الجماعة عند السلطان فلا بأس به واحتج لذلك بأن يجمع الناس 
ولا بد لهم من مثل هذا. 

قال القاضى أبو الوليد: عندى إنما يصح أن يحتئج فيهيها جوزه مالك من جلوس 
الحكم فى المسحد للحكم بين الناس ولابد للمتخاصمين من رقع الأضوات فعلى هذا 
يباح فيه رفع الصوت بالقراءة فى الصلاة أو للضرورة من المراجعة اللازمة ولذلك شرع 
رفع الصوت بالحخطب فى المساجد للأمر يأمر به الإمام أو الخبر يخبر به من أمور الدنيا 
والنظر للناس فيها. 

فرع: وهذا إنما يكون فى القراءة على وجه مخصوص كالإمام يجهر بالقراءة وحله؛ 
وأما رفع الناس أصواتهم بعضهم على بعض فى القراءة» فهر ممنوع) وقد تقدم ذكره. 

هسألة: وأما الدلوس فئ المسجد لما لا لغو فيه من الحديث من غير رفع صوت فلا 
يأس به. قال مالك فى العتبية: وقد كان عمر بن المخنطاب يجلس فى المسجد, ويجلس 
إليه رجال فيحدثهم عن الأحناد ويحدثونه بالإحاديث» ولا يقولون له: كيف تقول كما 
يفعل أهل هذا الزمان. 

ا 
جامع الترغيب فى الصلاة 
١‏ - مَالِكء عَنْ عَم أبى هيل بن مَل عَنْ أبيو أنه مع طَلْحَة بن عبد 


9 - أخرحه البخارى فى الإيمان حديث رقم 45. والصوم حديث رقم 18941. والشهادات- 


لل يعُولُ: حا َل بلَى رَسُول لَه فق من أطل تخد نايد الرأس يُسْمحْ وى 
صَوَيهِ ولا نفقَهُ مَا يَقُولٌ َتَى دنا فا مر يس عَنِ الإسلام» فَقَالَ لَهُ سول الله 
8: َس صلْرَار فى الْيَوْمٍ وَلليلّةِهِ قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرَهُنَ؟ قال: دلا إلا أن 
تَطرّءَه َال رَسُولْ الَو ف: «وْصِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَه قَالَ: هَل عَلَىَّ غَيْرهُ؟ قال: ولا 
إلا أن تطُرع» قَالَ: وَذَكَرَ رَسُول الله ويك دالوَكَاةً فقَالَ: هَل عَلَىّ غَيْرُهًاة؟ قَالَ: رلا 
إلا أذ مَطْوَعَ» قال: اير الرَحل وَمْرَ يقُولُ: وَللو لا أزِيدُ عَلَى هذا ولا أَنقْصُ مِنْةء 
قَقَالَ رَسُولُ الله فك: افلح الرَحْلْ إن صّدَق»- 

الشرح: ثائر الرأس» يعنى أنه قد قام شعر رأسهء ولم يرجل عشط ولا دهن ولا 
غيره. 

وقوله: ويسمع دوى صوته؛ ولا نفقه ها تقول»» يريد أنهم يسمعون جهارة صوته» 
ولا يبين كلامه إبابة؛ يفهم به أو لبعد مكائه عمن يسمع دوى صوته حتى دنا وقرب» 
فإذا هو يسثل عن الإسلام يدل على قرب طلحة من النبى وو ولذلك لا دنا الأعرابى 
منه وسأل النبى قي عن الإسلام» عرف طلحة ما يقول» وأنه يسأل عن الإسلام» 
والإسلام هو الانقياد والتذلل لله بالطاعة من قولهم: أسلم فلان الأمرء فكانء أى انقاد 
له فكان هذا الأعرابى يسال عما أوجب الله عليه من العبادات» فيكون يفعلها مسلمّاء 
فقال له رسول الله يِيَّكهُ وس صلوات فى اليوم والليلة» فبدأ بالصلاة لأنها عمدة 
الدين» وآكد أفعاله» ولم يذكر الإعمان وإظهار الشهادتين» لأن السائل.قدكان أقر يذلك 
كله؛ ويحتمل أن هذا السائل قد رأى الصلاة وعرف صفتهاء ولم يعرفف حكم الواحسب 
منها ولا مقدارهاء فأحابه النبى فو عما سأل: ويحتمل أن يكون لم يعلم شيعًا من حالها 
فأخبره النبى #َنَك يحملة الواحب ثم يفسر له بعد ذلك. 


فال الأعرابى: «هل على غيرهن؟:: يعنى من الصلوات؟ فقال: ولا إلا إن تطوع» 


حديث رقم 70174. والخحيل حديث رقم 5905. ومسلم فى الإعان حديث رقم .١١‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 4ه 4» 417. والجنائز حديث رقم .5١46‏ 
والصيام حديث رقم 3115. والإيهان وشرائعه حديث رقم “0.07. والزيئة حديث رقم 
7 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 41: 477» 641. والأيمان والنذثور حديث رقم 
7" والأطعمة حديث رقم 6/47. وأحمد فى المسند حديث رقم .١41‏ والدارمى فى 
الزكاة حديث رقم 1514 


وهذا نص فى أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات النمس: لا 'وتثر ولا غيره؛ ولو 
اقتصر على قوله الأول: حمس صلوات» مع سؤاله عن الإسلام: لكان ظاهره أنها جمييع 
الواحب عليهء إلا أن السائل أراد رفع الإشكال والتجوير بسؤاله: هل على غيرها؟ فقال 
النبى ينك ولا إلا أن تطوع» يريد ##ك ليس عليه غيرها إلا أن يطوع الرحل؛ فيكون 
ذلك عليه بدعوله فيها. 


وقد اختلف العلماء فى الرحل يشرع فى النافلة؛ هل يلزمه إثمامها أم لا؟ فذهب 
مالك إلى أن من دخل فى نافلة» لم يكن له أن يقطعها عمذاء رإن فعل ذلك كان عليه 
القضاء وإن غلية على قطعها غالب لم يكن عليه القضاء. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء 
فى العمد والعذر. وقال الشافعى: له أن يقطعها ولا قضاء عليه. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #ي: وإلا أن تطسوع» لأن السائل سأل 
هل عليه غير ذلكء فقال و دلا إلا أن تطوعن تقديره والله أعلمء إلا أن تطوع, 
فيكون ذلك عليك؛ ولا يصح ذلك إلا يأن يجب عليه التطوع بالدخول فيه. 


قصل: وقوله #: «ووصيام شهر رمضائ؛ يعنى أن هذا من الصيام الذى سأل عن 
وقول الأعرابى: «هل على غيره؟». وقوله #: ولا إلا أن تطوع, على نحر ما ذكرناه 
فى الصلاة لأنه لا صوم على المكلف غير صوم رمضان إلا أن يطوع» فيلزمه ذلك بالنذر 
أو بالدعول فيه. 


فصل: وقوله: «وذكر رسول الله يُو الزكاة:؛ فقال: وهل على غيرها؟, قال: دلا 
إلا أن تطوع: يحتمل أن يكون التبى يق فسر له الزكاة وأخبره بما يجب منها فى العين 
والحرث واماشية» فسأله هل تجب عليه زيادة على المقادير التى ذكر له منهاء فقال: لاء 
ويحتمل أن يكون أخبره بأن عليه زكاة لها مقدار يتنهى إليه» وحق فى مالهء ولم يتبين 
له جنسها ولا قدرهاء فقال: هل على زياذة على هذا الحق» فقال: ولا إلا أن تطوعة 
بالترام ذلك بالقول وإخراحه عن يدك إلى يد المتصدق عليه. 


فصل: وقوله: «فادبر الرجل»؛ يعنى السائل: وهو يقول: ووالله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص هندى. يحتمل أنه لا يزيد على هذا على وجه الورحوب» وإن زاد عليه تطوعًا 
وثفلأء ويحتمل أن يريد, لا أزيد على اعتقاد وجوب غير هذاء ويحتمل أن يريد لا أزياد 
فى البلاغ إلى قومى على هذاء ويحتمل أن يريد من جهة اللفظ لا أزيد فى الفعل على 
هذاء وإن كان قد ورد الشرع بالمنع من القسم على أن لا يتطوع بخير وعمل برء قال 


الله تعالى: «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم» [التور: 77]. 

وقال ته للذى سأله غرعه أن يحطه فأقسم أن لا يفعل: «تألى أن لا يفعل خميراة» 
على وجه الإنكار لفعله وقد روى هذا الحديث عن أببى إسماعيل بنن حفعرء فقال: 
والذى أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله على شيقاء قال رسول الله 8#: 
وأفلح إن صدق». 

وما تقدم من رواية مالك أصح لأن مالك أحفظ من مالك بن حعضر» وقد تابعه 
الرواة على قوله» وأرى إسماعيل بن جعفر ثقله على المعنى بغيره: ولو صح لا حتمل أن 
يكون معناه لا أتطوع بشىء التزمه وأوجحب غير ما أوحب الله على ويحتمل أن يكون 
سمع عثل هذا فى أول إسلامه؛ وقد قال مالك فى العجمى» يسلم ولا يفقه الإسلام» 
فيأكل فى رمضان: لا يضيق عليه فى ذلك 

فصل: وقوله يك وأفلح إن صدقء الفلاح البقاء» والمراد به فى الشرع البقاء فى 
الجنة لأنها البقاء الدائم فى الخير الدائم» ويحتمل أن يريد بقوله: أفلخ إن صدقء بفاز إن 
صدقء فقد قال جماعة من أهل اللغة: الفلاح الفوز» وقالوا فى قوله تعالى: إوأولتنك 
هم المفلحون» [النور: ٠١هع:‏ إن معناه الفائزون. 

وأما الصدق» فاستعمله وق فى الخبر عن المستقبل» وقد قال ابن قتيبة: إن الكذب 
فى غقالفة الخير عن الماضى والخلف وعخالفته فى المستقيل» ويجب على ذلك أن يكون 
الصدق فى الثبر عن الماضى والوفاء فى الخبر عن المستقبل» وهذا الحديث دليل على 
حلاف قوله. 

فصل: أدخل مالك؛ رحمه الله» هذا الحديث فى باب جامع الترغيب فى الصلاة» 
ويحتمل ذلك معنيين؛ أحدهما: أن يكون ذلك ذعنى قوله: «إلا أن تطوع) فيكون ترغيبه 
فى ذلك بقوله © دإلا أن تطوع» فيكون الترغيب فى النافلة؛ ويجختمل أن يريد قوله 
#ل: «أفلح إن صدق» فيكون الترغيب فى الصلوات المخمس. 

- مَالِكه عَنْ أبى الوناد عن الأغْرَج عَنْ أبى عُرَيْرَة أذ رَسُوَلَ اللو فق 
- أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١47‏ وبدء الخلق حديث رقم 7555. ومسلم 

فى صلاة المسافرين رقصرها حديث رقم “77, والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع 


قال يَعْقِدُ السَيْطانٌ عَلَى في رس أَحَدِكُمْ إذَا هر نَم ثلاث عُقَلء يَضْرِبُ مان 


الْحَلت'ْ عْقَدَةٌ» وإ صلى الْحَلْت عُقَدُُ فَأَصبَسَ تشيطًا طيِّب النفْسء وَإلا أمبحَ 
الشرح: وقوله يبي «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم» يحتمل أن يكون هذا 
العقّد .ععنى السحر للإنسان والمنع له من القيام إلى الصلاة» قال الله تعالى: ومن شر 
النغاثات فى العقد» [الفلق: 4]» والقافية مؤخحر الرأس. 
وقال صاحب العين: هو القغار» وقافية كل شىء آخخره؛ ومنه سميت قافية الببت من 
الشعر لأنها آعرهء ولما قال #6: «إذا هو نامع كان ظاهره أن عقده إنمايكون عند 
النوم؛ ومعنى قوله: ويضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل» فارقد إن ذلك مقصود 
ذلك العقد, ومراد الشيطان منه يعنى بقوله: «عليك ليل طويل فارقد: تسويفه بالقيام 
والإلباس عليه لأن فى بقية الليل من الطول ما له فيه فسحة. 
وقوله ييه وفإن استيقظ فذكر الله, انحلت عقدة, يريد أن بذكر الله تعالى 
وبالوضوء وبالصلاة تدحل عقد الشيطان كلهاء وينجو المسلم من كيده» ومن شر 
عقده» فيصبح نشيطا قد اتحلت عنه عقد الشيطان التى تكسله, طيب النفس با عمل فى 
ليله من عمل البرء ووإلا أصبح خيغت النفس». يريد متغيراء قد تمكن منه الشيطات» 
وثبت عليه عقده» وكسله عن النشاط فى أعمال البر. 
وقد روى عن التبى تأنه قال: ولا يقولن أحدكم خبيث نفسى» ولكن ليقل لقسست 
نفسى» وليس بين الحديثين اعتلاف لأن النيى فك نهى المسلم أن يقول: خيثت نفسى» 
لما كان عحبث النفس يمعنى فساد الدين» والنبى ل وصف بعض الأفعال بذلك تَحَذيرًا 
عتها. 
مسالة: وهذا يدل على أن نافلة الليل مشروعة مرغب فيهاء وأن ذلك الوقت مقصود 
لهء وقد تقدم تحديدهء وكذلك صلاة الهاجرة لأنه وقت نوم وراحة وبعد عما تقدم من 
صلاة فريضة. 
-النهار حديث رقم 2١107‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١707‏ راين ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم 1775. وأحمد فى المسند حديث رقم 21/1575 755الء 
ملا ٠٠‏ 


وقد سثل مالك عن النفل بين الظهر والعصرء فقال: إنما كانت صلاة القوم بالهاحرة 

والليل ولم تكن بعده. 
#0 
ا ايه 2 َه 
الْمَمَلٍ فى مُسمْل الْعِيدين وَالندَاء فِيهما وَالإقامَةٍ 

47 - مَايِك أله ممع غير اجن عَُماِهمْ يَقُول: أمْ يَكُنْ فى عبد الْفِطرٍ 
رلا فى الأضسَى يِداءٌ ولا ِقَامَةٌ مد زَمَانَ رَسُول اللو 6 إلى الوم 

قَالَ مالِك: وَبَلَكَ الس الى لا اعنهلاف فِيهًا عِندَنا. 

الشرح: هذا الحديث» وإن لم يسنده مالك إلاأنه يجرى عنده بحرى المتواتر من 
الأخبار» وهو أقوى من المسند لأنه ذكر أنه سمع منه غير واحد من عللمائهمء ولا يقول 
ذلك إلا من سمعه من عدد كثيرء والعلماء الذين سمع ذلك منهم هم التابعون الذين 
شاهدوا الصحابة» وصلوا معهم؛ وأحذوا عنهم» وسمعوا منهم. 

وقد قالوا: إنه لم يكن ذلك منذ زمان رسول الله 5ك إلى اليوم فأضافوه إلى زمان 
النبى وق وأنهم حتقوا الخبر بذلك وأثبتوه باتصال العمل به إلى وقت إخبارهم به ثم 
أكد ذلك مالك بأن قال: ووتلك السنة التى لا اختلاف فيها» عندهء ؤأفعال الصلوات 
اللتكرر نقلها بالمديئة نقل المتواتر إذا اتصل العمل بهاء ولا أعلم فى هذه المسألة خلامًا 
بين فقهاء الأمصار. وقد قال مالك فى المختصر: لا أذان فى نافلة ولا عيد ولا حسوف 
ولا استسقاء. 

ودليلنا على ذلك من جهة المعنى أن الأذان والإقامة إنما شرعا للفرائضء فأما النوافل» 
فلا يؤذن لها ولا يقام وصلاة العيدين نافلة ليست بفريضة؛ فكان ذلك حكمها. وقد 
قال ابن حبيب فى واضحته: إن أول من أحدث الأذان لها هشام. 

4 - مَالِك عَنْ افع أن عبد الله بن عُمَرَ كان يد يَفتَسِلُ يَوْمَ الفِطر قَبِلَ أذ 
يَفْوَ بَى الْمُصلَى . 
47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .401١‏ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟.ء. عبد الرزاق فى المصئف .1١٠١/7‏ البغوى فى 
شرح السنة 1537/9 


الشرح: الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة» وقد قال بذلك جماعة من 
أهل العراق والشام”» وقال غيرهم: إن فعله لحسن والطيب يجىء منه. وروى مالك فى 
ذلك عن عبدالله بن عمر الحديث المتقدم, وتابعه عليه موسى بن عقبة. 

وقد روى أيوب عن نافع: ما رأيت عبدالله بن عمر اغتسل للعيد قطء وكان يبيت 
فى المسجد ليلة الفطر ويغدو منه إذا صلى الصبح("©: فيحتمل أن يكون رواية أيوب فى 
فعل عبدالله بن عمر عند اعتكافه بين ذلك مبيته فى المسجد, لأنه لم يكن يبيت فى 
المسجد إلا عند اعتكافه؛ ولو تعارض الخبراك تعارضًا لايمكن اللجمع بينهما لكانت 


رواية مالك ومن تابعه أولى. 
ودليلنا من جهة المعنى أن هذا يوم يسن فيها الطيب»؛ والتحمل» فسن فيه الغسل 
كالجمعة. 


مسألة: قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة. وجه ذلك الاتفاق 
على غسل الجمعة» والاختلاف فى غسل العيدين. 

مسألة: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى للصلى. قال ابن حبيب: أفضل 
أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. قال مالك فى المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل 
الفحر فواسع. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن من سنته الاتصال بالغدو عليهاء فلذلك استحب أن 
يكون بعد صلاة الصبح» فإن قدمه قبل الفحر فواسع, لقرب ذلك ولأن الغسل لا 
تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نغلاقته. 

0# ب* 
الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العبدين 

© - مَاِكء عَنٍ ان شِهَامر أذ رَسُولَ الل ف كا مُصَلَى يوم لطر وَيَومَ 

الأضحى قَبْل الخطية. 


(*) قال فى الاستذكار :٠١/19‏ روى ذلك عن جماعة من علماء أهل النجاز والعراق والشام 
متهم: على بن أبى طالبء وعبد الله بن عباس؛ وعلقمة؛ والحسن, وقتادة وحمد بن سيرين» 
وجاهد. ومكحول. 
(1) انظر؛ عبد الرزاق فى اللصدف 205/7, 

ه!؛ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 09 5, 


435 - مَللِك أله بَلَعَهُ أن يا بَكْر وَعْمَرَ كان َعَلاان ذلك 

الشرح: لا حلاف فى هذا بين جماعة فقهاء الأمصارء واختلف فى أول من بدأ 
بالخطبة قبل الصلاةء فروى عن يوسف بن عبدالله بن سلام» قال: أول من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب لما رأى الناس ينفضون إذا صلى حبسهم 

وروى ابن نافع عن مالك أن أول من قدم الخطبة فى العيدين قبل الصلاة عشمان بن 
عفان» قال مالك: والسنة أن تقام الصلاة قبل المخطبة» ويذلك عمل رسول الله و وأبو 
بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته, 

وقد روى عن عطاء أنه قال: لا أدرى أول من بدأ بذلك إلا أنى أدركت الئاس على 
ذلك» هذا يدل على أن تقدم العمل به واتصاله وقلة إنكار لهء وإن كان قد روى عن 
أبى سعيد إنكاره لما شاهد من فعل النبى وك فإنكاره إنما كان على وجه الكراهية 
ولذلك شهد مع مروان العيد ولو كان أمرًا ععرمًا أو شرطًا فى صحة الصلاة لما شهده؛ 
ولعله لا كر له مروان العدد تبين له وجهه ولذلك اتصل العمل به دون إنكار من 
جمهور الئاس له حتى أخبر عطاء أنه وجد العمل على ذلك ولم يعلم أول من غيره. 

مسألة: ومن بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» فإن لم يفعل فذلك بحرئ 
عنهء وقد أساء قاله أشهب. 

ووجه ذلك أن تأعيرها ليس يشرط فى صحة الصلاة» وكذلك كل خطبة بعد 
الصلاة» فليس بشرط فى صحتهاء وإنما يشترط فى صحتها ما يقدم عليها ولككن السنة 
فى العيدين أن يؤتى بها الصلاة» فإن لم يفعل فهو كتزلة من لم يخطب فصلاته صحيحة» 
وقد أساء فى ترك النطبة. 

07 - مَالِكه عن أبن شِهابيه عَنْ أبى عد مَولَى ابن أزْهَرَ أنه قَال: شهدت 
اليد مَعَ مر بن السَطَاب فصلَى ْم اصرف فَسطَب الناس فَقَالَ: إن مَذَيْنٍ يَوْمَان 


27 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54٠4‏ 

/ااغ - أحرحه البخارى فى الصوم حديث رقم .1534٠‏ ومسلم فى الصيام حديث رقم .١١71‏ 
والأضاحى حديث رقم .١1159‏ والترمذى فى الصوم حديث رقم 07/. والنسائى فى 
الصغرى فى الضحايا حديث رقم 4417. وأبو داود فى الصوم حديث رقم 1515. وان 
ماحه فى حديث رقم 117717. وأحمد فى المسند حديث رقم, 1244 


كتاب الصلاة 1 1 1 ز ز ز [ [ز ذا 0 لسعم قم 
َى رَسُول الوك عَْ مهمه يم ِطِكمْ بن مقيكُم والآحير هوم تأكلون 
فه 1 7 بلك 


1 
62 ماه 


قَالَ أبُو عَبَيدِ: ثم شهدت اليد مع عنْمَاكُ بن عَفَانَ فَحَاءَ فصَلّى نُمٌ انْصّرّفَ 
قَسَطَب وَقَالَ: إِنهُ قد احتَمَعٌ لَكُمْ فى يَرْيكُمْ هَذَا عِيدان قَمَنْ آَحَبّ مِنْ أهْل الْعَالِيَةٍ 
أن ينَظِرَ المجمعة فلينتظِرهَاء وَمَنْ أحَبُ أن يحم َمَدْ أَذِنت لَهُ. 


قَال ا ُبيد: نَم شهذث الْعيد مم عَلِىّ بن أبى طَالِب وَعْْمَانُ مَخْصُونٌ فَْاءَ 

الشرح: قوله: وشهدت العيد مع عمر بن الخطاب»: يريد صلاة العيد لأنها هى 
المقصودة من اليوم» وكذلك من قال: شهدت الجمعة» فإنما يفهم مثه صلاة الجمعة» 
وأخبر أبو عبيد أن عمر بن المنطاب صلى ثم انصرف» علي الناينء فصرح بتقديم 
الصلاة على الخطبة ثم أخبر عما ذكر فى خطيته من نهى التبى فو عن صيام يومين» 
وهذه سنة فى أن الإمام يعلم الناس ما يلزمهم من أحكام أيام الفطر والأضحى فى خخطية 
العيد ليعلم الناس علم ذلك» ويه قال أبن حبيب: أحب إلى إن كان فى الفطر أن يذكر 
فى نخطبة الفطر وستتهء ويحض الئاس على الصدقة؛ فإن كان فى أضحى» ذكر الأضحية 
وستتها وأمر بالزكاة» وعلمهم فرضهاء وحدذرهم تضبيعها. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب: «يوم فطركم من صيامكم. والآخر يوم تآكلون فيه 
هن نسككمن؛ بين اليومين» وأضاف إلى كل واحد منهما أكلاً مشروعًا فيه كنع صومه 
فقال: إن يوم الفطر هو يوم سن فيه الفطر من صوم رمضان» وهذا يمنع صومه؛ ويوم 
الأضحى يوم يسن فيه أن يأكل من نسكه؛ وهر أيضا يمنع من صومه. 

فصل: وقوله: وثم شهدت العيد مع عفمان بن.عفان: فجاء فصلى ثم اصرف 
فخطب:» على نحو ما تقدم ثم قال: وإنه قد اجتمع لكم فى يزمكم هذا عيدان؛؛ يعنى 
أن يوم العيد صادف يوم الجمعة وفمن أحب من أهل العالية أن يننظر الجمعة فلينتظرء 
ومن أحب أن يرجع؛ فقد أذنت له العالية من العوالى. 

قال مالك: بين أبعد العوالى وبين المدينة ثلاثة أميال» وهى متازل حولى الدينة» 
سميت العوالى لإشراف مواضعهاء وأهل العرالى يازمهم حضور الجمعة إلا أن عثمان 
رأى أنه إذا اجتمع عيدان فى يرم» جاز أن يأذن لهم فى التخلف عن الجمعة. 


)١(‏ النسسك: الذبح تقريًا وطاعة. 


روى ابن القاسم عن مالك: ولم يبلغنى أن أحدًا أذن لأهل العوالى غير عثمان. 

وقد اختلف الناس فى جواز ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك غير جائر 
وأن المجمعة تلزمهم على كل حال. وروى ابن وهب ومطرف واين الماحشون عن 
مالك: أن ذلك جائرء والصواب أن يأذن فيه الإمام كما أذن عثمان؛ وأنكروا رواية ابن 
القاسمء وبذلك قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى: «9إذا نودى للصلاة مسن يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله [الجمعة: 4] ولم يخص عيدًا من غيره» فوحب أن يحمل على عمومه إلا ما 
حصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن الفرائض ليس للأئمة الأذن فى تركها وإنما ذلك بحسب العذر 
فمتى أسقطها العذر سقطتء ولم يكن للإمام المطالبة بهاء وإن ثبت لعدم العذر لم 
يكن للإمام إسقاطها. 

ووجه الرواية الثانية ما يلحق الناس من المشقة بالتكرار والتأخير» وهى صلاة يسقط 
فرضها يطول المسافة وبالشقة؛ والله أعلم وأحكم. 

ومن جهة الإجماع أن عثمان خطب بذلك يوم عيد, وهو وقت احتفال الناس ولم 
ينكر عليه أحد؛ ويحتمل أن يكون معنى قول عثمان رضى الله عنه: قد أذنت له يريد 
أعلمت الناس أنى أجيزه وآخذ بهء ولا أنكر على من عمل به فإنه يجوز أن يكون أذ 
الناس بالمجىء إلى الجمعة والإتكار على من تخلف عنها إلا لعذر متفق عليه؛ فيإن كاث 
عختلفًا فيه لزم الناس اتباع رأى الإمام إذا كان مثل عثمان رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: وثم شهدت العيد مع على بن أبى طالبء وعثمان محصورء فصلى لم 
انصرف فخختطب».» فدل ذلك على جواز إقامة العيد برجل من المسلمين إذا كان للامام 
عذرء لأن عليًا فعل ذلك» وهو إمام من أثمة المسلمينء ولم ينكر ذلك عليه فثيت 
إجماعهم عليه وموافقتهم له فيه. 

مسآلة: قال ابن حبيب: ويستفتح خطبته بتسع تكبيرات تباعًاء فإذا مضت كلمات» 
كبر ثلاثا وكذلك فى الثانية إلا أنه يفتتحها بسيع تكبيرات» قال: وكان مالك يقول: 
يفتتح بالتكبير» ويكبر بين أضعاف خطبته ولم يحده. قال ابن حبيب: وعا قلتاقال 
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحنكم وأصبغ: ووجه ما قالوه استحسات وما زاد أو 
نقصء فلا حرج. 


مسألة: هل يكبر الداس معه إذا كبر غى خطبته؟ قال مالك: يكبرون معه» ومنع منه 
المغيرة. ووجه قول مالك أنه مروى عن ابن عباس» ولا مخالف له؛ ولأن التكبير فى هذا 
اليوم مشروع للكافة؛ فإذا كبر الإمام كان ذلك استدعاء له من الداس. ووه وقول 
المغيرة أن شروع الإمام فى الخطية يعنع الكلام ويوجب الإنصات. 

مسألة: وإذا أحدث الإمام فى خطبته يعد الصلاة تمادى عليها ولم يستخلف من 
يتمها لأنها بعد الصلاة» وليس من شرطها الطهارة ومن أحدث من الناس والإمام 
بخطب فلا ينصرف أيضاء قاله مالك» والمعنى فيهما واحدء والله أعلم:وأحكم. 

# # #0 
الأمر بالأكل قبل الغده فى العيد 


- مالك عَنْ هسام إن عرو عَنْ أب أنه كا يأكل توم عيد انيطر قبل 


أن يَعْدُوَ. 

الشرح: هذا الاسم يختص بأول يوم من شوال» وإن كان الأضحى أيضًا يوم فطر لا 
يحل فيه الصوع؛ إلا أن هذا الاسم مختص به فى الشرع. 

وقوله: «قبل أن يغدو,, يريد إلى الصلاة؛ لأنه هو الغدو المعروف بذلك اليوم» 
والسنة أن يؤكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى» لما روى عن أنس: وكاث رسول الله 
وَل دلا يندو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)20. 

ومن جهة المعنى أن عليه يوم الفطر إخراج حق قيل الغدو إلى الصلاة» فكانت سنة 
أن يأكل عند إحراج ذلك الحق كما أن يوم الأضحى عليه أن يخرج حقاء وهو الأضحية 
بعد الصلاة» فكان سنة أن يأكل ذلك الوقت. 

همسألة: ويست يستجب أن يكون فطره على تمرء إن وجده لما روى عن أنس: وكان 
رسول الله يي لا يخرج يوم الفطر حتى يآكل تمرات ويأكلهن وترا». 

اين 


34 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 05 4. 
)١(‏ أعرجه البخار فى صحيحه حديث رقم (301) من طريق محمد ين عبدالرحيم: حدثنا 
سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هشيى قال: أخبرنا عبيدالله بن أبى بكر بن أنس» عن أنس بن 
مالك» فذكره. 


- مَالِكء عن ابن شهاب؛ عَنْ سَعِيد ! : الم بن الْمُسَيْبِ أنه أخير: ره أن اناس 
كَانُوا يُؤرُوُ بالأكل َم اليطر قبل قدو 

الشرح: قوله: وإن الناس كانوا يؤمرون», إشارة إلى عصر النبى 8ك أو إلى عصر 
الصحابة يعده؛ وأن الأمر بذلك سئة مأمور بها إما لأن النبى #َيهُ كان يأمر به أو لأن 
أثمة الصحابة كانوا يأمرون بهء وأن ذلك كان شائعًا فيهم دون تكبر ولا مخالف ولا 
تغيير. 

قَالَ مَالِك: وَلا أرَى ذَلِكَ عَلَى الناس فى الأضلحّى. 

الشرح: وهذا كما قال: إنه ليس على الناس الأكل فى الأضحى قبل الغدوء ولأنه 
ليس بوقت إخراج الحق فيه» وإنما عليهم ذلك بعد الصلاة, وهو وقت نحر أضحيته 
وهو إعراج الحق المحتص بذلك اليوم. 

خ # و« 
ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين 

"٠‏ - مَالِكء عَنْ ضَمْرَة بن سيلو الْمَازِنَىَ عَنْ عُبَيْد اللو ْن عَبد الل إن عب 
ان مَْعُودٍ أن عُمرَ بن الْسَطابٍ سال نا وا الما كا و الله كا 
فِى الأطحَى وَلْفِطْنٍ فَقَالَ: كَان يقرا ب: طق وَالْقُرْآن الْمَجِيلِي رق: »]١‏ 
وطاقعربت الساعَةٌ وَانشّق الْقَمَرُ» [القمر: .]١‏ 

الشرح: لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك على التخيير» ويحتمل أن يكون عمر بن 
الخطاب سأل أبا واقد الليثى على وه الاختبار له» ويحتمل أيضًا أن يكون نسى» فأراد 
أن يذكرء وقد روى عن سمرة بن جندب أن النبى فيك كان يقرا فى العيدين ب: «إسبح 
اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ١]ء‏ وهل أتاك حديث الغاشيةي [الغاشية: »]١‏ 


وحديث مالك أسند. 


8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١17‏ 4. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 5481/8. 
الشافعى فى الأم .757/١‏ 

كرف - أرحه مسلع فى صلاة العيدين حديث رقم 891. والترمذى فى الجمعة حديث رقم .44١‏ 
والنسائى فى فى الصغرى فى صلاة العيدين حديث رقم 5 وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .1١١64‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١1747‏ وأحمد فى المسند 
حديث رقم 711985. 


و" - مَالِك» عَنْ ناف وى عَبْد الل بن حُمَرَْ أنه قَال: شَهِدْتُ الألحّى 
َالْفِطر مَعَ أبى عُرَيْرة فكب فى الرَكْمَة الأوّى سبع تراسو قبل ارام وى الآخيرة 
حمس تَكبيرَات قَبْلَ الْقرَاعة. 

قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأ عِندنًا. 


الشرح: قوله: «فكبر فى الأولى سبع تكبيرات»؛ ذهب مالك والشافعى وأحمد وابن 
أبى ثور إلى أن التكيير فى الأولى سبع تكبيرات. وقال أبو حنيفة: التكبير فى الأولى 
ثلاث غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. 
والدليل على ما نقوله ما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن حده وأن رسول الله 88 
كان يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات» وفى الركعة الثائية حمس تكبيرات قبل 
القراءة» وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت» ولم يبلغ عندى مبلغ الاحتجاج به إلا أنه 
يترحح به وجما روى فى معناه المذهب إذ لم يرو عن النبى يوك غير ذلك”'©) وقد اتصل 
العمل يما ذكرناه بالمدينة. 
وقد قلنا: إن نقل أهل المدينة للصلوات والأذان على التواترء وإذا اتصل يمنا قلناه 
العمل بالمدينة كان حجة يقطع بهاء وكان ذلك أولى من ضحيح الأسائيد. 
مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يعتد بتكبيرة الإحرام فى السبع تكبيرات عند مالك 
والتورى وأحمد. وقال الشافعى: هى سبع تككييرات سوى تكييرة الإحرام. 
1ع - ذكره ابن عبد البر فى الاستدذكار يرقم ١4‏ 4. البيهقى فى الستن الكبرى 2784/1 رفى 
معرفة السئن والآثار ه/4/ا4". عبد الرزاق فى اللصتف ١٠58ه.‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 4/1 4: قد روى عن النبى له أنه كبر فى صلاة العيدين سبعا فى 
الركعة الأولى وحمسا فى الثائية من طرق كثيرة حسانء منها: حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء رواه عمرو بن شعيب» عن أييه؛ عن حده. ومن حديث جابر بن عبد الله رواه ابن 
لهيعة؛ عن أبى الزبير» عن جابر. ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن» 
عن عررةء عن عائشة» ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب» صن عررة» عن 
عائشة. ومن حديث عمرو بن عوف المزتى» رواه كثيز بن عهد الله بن عمرو بن عوفء عن 
أبيه» عن حده. ومن حديث ابن عمرء رواه عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن نافع عن ابن 
عمر. وحديث أبى واقد الليثى كلها عن النبى كع وفى حديث عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله ككّ: والتكبير فى الفطر سيع فى الأولى وحمس فى الآخرة والقراءة يعدها فى 


والدليل على ما نقوله الأحبار المتقدمة بذلك» واتصال العمل بالمديئة» وإطلاق 
اللفظء فإنه كبّر سبعًا فى الركعة الأولى» يقتضى أن ذلك جميع ما كبر. 

مسألة: والتكبير فى الركعة الثائية حمس غير تكبيرة القيام. وقال الشافعى: هى حمس 
سوى تكبيرة القيام. ٠‏ 

والدليل على ما نقوله أن تكبيرة القيام هى فى نفس القيام ولا يعتد من التكبير إلا 
.مها يكون بعد الاعتدال. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فقد روى عن مالك أنه خير:فى رفع اليدين مع كل تكبيرة من 
الزوائد» وعنه فى المدوئة: لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام. وروى غنه مطرف وابن 
كنانة: يستحب أن يرفع يديه فى العيدين مع كل تكبيرة» وبه قال أبو حنيقة والشافعى» 
والكلام فى هذا يقرب مما تقدم فى رفع اليدين عند الركوع فى الصلاة. 

فصل: وقوله فى الآخرة: ومس تكبيرات قبل القراءة»؛ لم يختلف فقهاء الأمصار أن 
التكبير فى الركعة الأولى قبل القراءة» وأما فى الركعة الثانية» فإ التكبير عند مالك قبل 
القراءة أيضّاء ويه قال الشافعى 

وقال أبو حنيفة: القراءة فى الركعة الثانية قبل التكبير. 

والدليل على ما نقوله عمل أهل المديئة المتصل بذلك. ودليلنا من جهة القياس أنها 
إحدى ركعتى صلاة العيدء فكان محل زوائد التكبير فيها قبل القراءة كالركعة الأولى. 

مسألة: ومن لم يسمع تكبير الإمام» فليكبرء قاله ابن حبيب لأنه تكبير فى الصلاة 
يفعله المأموم مع الإمام؛ فلزمه فعله إن لم يسمعه كتكبيرة الركوع. 

مسألة: وليس بين التكبيرات محل للدعاء ولا لغيره من الأذكارء قاله ابن حبيب. 
وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين مقدارًا متوسطًا يحمد الله ويهلله ويكبره. 

والدليل على ما نقوله أن هذين ذكران بلفظ واحد ليسا من أركان الصلاةء يفعلان 
فى حال واحدء فلم يسن بينهما ذكر غيرهما كالتسبيح حال السجود. 

0 مِنّ الصّلاة يَوْمّ الْعِيدِ: إِنَهُ لايرى عَلَيهِ 

فى الْمصَلَى ولا فى يه وإنُْ ا صَلّى ف فى الْحُصَلّى أ فى ب ييه لم أرَ يدبك بَأسَاء 

م 


الشرح: وهذا كما قال لأن صلاة العيد إنما سنت للجماعة» وتلك الجماعة هم عند 
مالك الرجال الأحرار فمن فاتئه تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد» فإن شاء صلاهاء 
وإن شاء تركها. وقال ابن حبيب: هى لازمة لجميع المسلمين» والنساء والعييد 
والمسافرين ومن عقل الصلاة من الصبيان» يصلونها فى بيوتهم وحيث كانواء وإن لم 
يشهدوها فى الجماعة. 

وقد قال مالك فى المدوتة: ليس علىالنساء ذلكء إلا أنه يستحب لهن. 

وجه قول مالك أن هذه صلاة عيدء فلم تلزم المفرد كصلاة الجمعة. ووحه قول ابن 
حبيب أن كل صلاة لا تسقط عن الرحالء فإنها لا تسقط عن النساء إلى غير بدل 
كسائر الفروض. 

فرع: وإذا صلاها من تخلف عن الجماعة هل يصليها فى جماعة؟ قال مالك فى 
المدوتقء فيمن يخرج إليها من النساء: لا يجمع يهن أحد: وإن صلين» صلين أفذادًا. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يجمع الرجل صلاة العيد» إذا تخلف عنها مع أهله أو مع 
ثفر يكونون عنده؛ أو فى مسجدهم. 

وحه قول مالك أن هذه صلاة عيد فلا يجمعها من قاتته كصلاة اللجمعة. ووحجه قول 
اين حبيب أن هذه صلاة مسنونة يلحقها التغييرء فجاز أن يجمع مع غير الإمام وإن جمع 
فيها الإمام كصلاة الكسوف. 

مسألة: وفى أى المواضع يلزم؟ روى ابن نافع وأشهب أن صلاتها ليست إلا على من 
عليه صلاة الجمعة. وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزم الققرية فيها عشرون رحلاء 
والنزول إليها من ثلاثة أميال كالجمعة. 

مسألة: وقوله: وإن صلى فى المصلى أو فى بيتهء لم أر بذلك بأمساىء يريد أنه لا عتيع 
من ذلك حين فاته لأنه ليس فى صلاته وحده بعد الإمام افتيات عليه؛ ولا إظهار 
لمخالفته, ولذلك جوز لمن فاتته صلاة الجماعة في مسجد له إمام رانب أن يصليها فى 
المسجد وحده أو فى بيته» ومنعتاه من أن يصليها فيه بجماعة أخرى. 


تين تنيز نا 


ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 
607 - مَاِك» عن ام أن عَبْد الله بن مر لم يكن ؛ ُصَلَى يوْمَ الفطر قَبِلَ 


الصّلاةٍ ولا بَعْدَهَاء 

الشرح: صلاة العيد تقسام فى موضعين؛ أحدهما: الموضع المحتنص بهاء والآخعر 
ابخامع؛ فأما الموضع المختص بهاء فاختلف الفقهاء فى التنفل فيه قبل الصلاة وبعدهاء 
فذهب مالك إل أنه لا يتنفل فيه قبلها ولا بعدها. وقال أبو حنيفة والشورى: ينتفل 
بعدهاء ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعى: يتنفل قبلها وبعدها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عن اين عباس «أن النبى كه حرج 
يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه صلاة لحقها الا.. سن لها البروز» فلم تسن الصلاة 
قبلها فى مصلاها كصلاة الجنازة. 

مسألة: فإن صليت فى الجامع» فهل يصلى قبلها وبعدها فيه أو لا؟ قول اين القاسم 
عن مالك إجازة ذلك. وروى عنه ابن وهب وأشهب منعه قبلها وإياخته يعدها. وقال 
ابن حبيب: أحب أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهرء 
والصواب جوز النافلة بعد الخروج من المسجد أو بعد طول الكث فيه وإثما استحب 
تأخير التنفل لأنها صلاة عيد كصلاة الجمعة. 

«م4 - مالك أنه بَلمهُ د سَعِيدَ بْنَ اْمُسيّبٍِ كان يَفْدُو إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ أَنْ 
يُصَلَىَ المح قبل طلوع المْس. 

الشرح: تأخير غدوه إلى المصلى حين يصلى الصبح لأن من سنة الصبح أن يصلى فى 
المسجد جماعة» فيجب أن يكون الغدو إلى صلاة العيد بعد ذلك» فأما الغدو قبل طلوع 
الشمسء فلمن أراد التبكير. وروى على بن زياد عن مالك: ومن غدا إليها قبل طلوع 
الشمس فلا بأس بهء وهذا هو المستحب عند الشافعىء وذلك أن الركوع ليس ممسنون 
قبل الجلوس بالمصلىء فيكون ممنوعًا منه إلى طلوع الشمسء وتقندام حلوسه لانتظار 
الصلاة عمل بر. 
487 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .4٠١‏ وأرحه الترمذى فى الجمعة حديث رقم 

4 عبد الرزاق 91/4/7. للجموع ه/15١.‏ المغتى 21//9؟. 

“لغ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 411١‏ 


وروى ابن حييب عن مالك أنه قال: والختروج إليها بعد طلوع الشمسء عمل 
الفقهاء عندناء وهو الأمر المستحب لمن صلى الصبح أن لا ينصرف من موضعه. ويقبل 
على الذكر إلى طلوع الشمس أو قرب ذلكء» وهذا كله حكم المأموم فأما الإمام» فيأتى 
بيان حكمه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإن غدا الغادى إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمسء فلا يكبر فى طريقه ولا 
حلوسه حتى تطلع الشمس» وإن غدا بعد طلوع الشمس فليكبر فى طريقه إلى اللصلى 
وإذا جلس حتى يخرج الإمام» وروى ذلك ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك. 

ووجه ذلك أن التكبير شعار الخارج إلى صلاة العيد قيحب أن يكون فى الوقت 
ا ملختص بهاء وأما قبل ذلك» فلا يختص به هذا الذكرء وإنا يختص به ذكر غيره. 

هسألة: والفطر والأضحى فى ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشاقعى. وقال أبو 
حنيفة: يكبر فى الأضحى ولا يكبر فى الفطر. 

والدليل على نقوله؛ أن هذا يوم عيدء لا يتكرر فى العام» فسن فيه التكبير فى 
الخروج إليه كالأضحى. 

0 2 
الرخصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما 

4 - مَالِكه عَنْ عبد الحم بْنٍ الْقَامِمٍ أذ أب لقَاسيمَ كا يُصَلَّى قَبِلَ أن 
يتثو إن الى أولع ركقاتر. : 

الشرح: حكم هذا الباب غير حكم الباب الذى قبله لأن الباب الأول فى مع 
الصلاة بالمصلى قبل العيد ويعدهاء وهذا فى الرخصة فى التنفل قبسل الغدو إلى المصلى» 
ولا لاف فى جوازه لمن تأخر فى مصلاه بعد صلاة الفحر لذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمسء فيتنفل أربع ركعات ونحوها ثم يغدو إلى الصلى. 

هم - مَالِكه عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ أبيو أنه كاد يُصَلَى يَوْمْ الهطر قَبْلَ 
الصّلاةٍ فى الْمَسسْجِدٍ 


"4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟515. 
ه؛ - ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم 411. 


الشرح: وهذا على نحو ما تقدمء وإن كان فى الكلام تفديم وتأخيرء وتقديره إن 
كان يصلى يوم الفطر فى المسجد قبل الصلاة» يريد أنه كان يصلى فى مسحده قبل أن 
يصلى صلاة العيد فى المصلى0©. 

ل ف 
فدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة 

َال مالك: مَصمَتر المسنة الى لا اتيلاف فِيهًا عِنْدنَا فى وَقْتِ الْفِطْر وَالأضْحَى 
أن الإَام يَْرْجُ من من در ما يلم مُصّلاهُ وَكَدْ حلت الصّلاة. 

الشرح: قوله: ومضت السنة التى لا اختلاف فيها عندناء» يريد أنه لا حلاف عند 
أهل المدينة""2» فيما ذكره فى هذه المسألة من عمل الأثمة فى العيدين» وعمل أهل المدينة 
قى ذلك» فذكرنا أنه يمعنى الخبر المتواتر. 


(1) قال فى الاستذكار بعد ذكره الحديفان السابقين /4/9ه - 09م: ترجم الباب الأول بترك 
الصلاة» والثاتى بالرعصةء وليست الرحصة فى الباب الثانى من الباب الأول فى شىىء لأن 
الصلاة فى المسجد قبل الغدو إلى المصلى ئيست من باب الصلاة فى المصلىء وإئما اعتلفو فى 
الصلاة فى المصلى: فذهب أهل المدينة إلى أن لا يصلى أحد فى المصلى قبل صلاة العيد ولا 
بعدها. وأجمعوا أن رسول الله وله لم يصل قى المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدهاء فسائر 
الناس كذلك. وذهل الكوفيون والأوزاعى إلى أن لا يصلى أحد فى الصلى قبل الصلاة» 
ويصلى بعدها إن شاء. وقال الثورى: يصلى أربعًا لا يفصل بينهن. وذهب البصريوت إلى إباحة 
الصلاة فى المصلى قبل الصلاة وبعدها. وهو قول الشافعى؛ قال: يصلى قبل الجمعة ويعدها. 
وبه قال داود» ولكل واحد متهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والقابعين. وروئ أشهب 
وابن وهب عن مالك: إذا صلوا صلاة العيد فى الفطر فى المسحد أو عدر فلا يأس أن ينتفل 
بعدها ولا يتتغل قبلها. وررى ابن القاسم عن مالكء أن التنفل فى المسجه قبلها ويعدها حائز. 
قال أبو عمرو: الصلاة فعل عير فلا يجب: المتع منها إلا بدليل معارض له فيهء وقد أجمعرا أن 
يوم العيد كغيره فى الأوقات اللنهى عن الصلاة فيهاء فالواحب أن يكون' كغيره فى الإباحة 
وياله التوفيق. والركوع والسجود فى المسجد ليس بواحب فكيف فى للصلى ومن فعله فقد 
أحسن. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 50/7: قوله فى هذا الباب وقول غيره من فقهاء 
الأمصار سراء كله متقارب المعنى. وزاد الشافعى: ليس الإمام فى ذلك كالتاس» إما الناس 
فأحب أن يتقدموا حين ينصرقوا من الصيح» وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى فى 
اللصلى وقد برزت الشمس. قال؛ ويوخر الفطر ويعجل الأضحىء ومن صلى قبل طلوع 
الشمس أعاد. وهذا كله مروى معناه عن مالك وهو قول سائر العلماء. 


وقوله: وفى الفطر والأضحى». إلى آخخر المسألة فيه ثلاث مسائل؛ إحداها: وقت 
روج الإمام إلى العيدء والثانية: وقت صلاة العيدء والثالشة: أن الفطر والأضحى فى 
ذلك سواء. فأما وقت خحروج الإمام إلى العيد» فهو أن يخرج قدر ما يصل إلى المصلى» 
وقد برزت الشمس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا عيد. فلم يشرع للإمام الجلوس فى 
مصلاه كالجمعة. 

مسألة: فأما وقت صلاة العيد» فأوله إذا ارتفعت الشمس» وحلث السبحة» وفوق 
ذلك قليلاً. ووجه أن صلاة العيد صلاة نافلة» فيجب أن يتخخير لها جواز التنفل بعد 
طلوع الشمسء ويزاد على ذلك يقدر تمكن الوقت واجتماع الناس» وورود من يعد 
ومن له عذر. 

مسألة: والفطر والأضحى فى ذلك سواء. وقال الشافعى: يعجل الأضحى ويؤخر 
الفطر. والدليل على نقوله أن صلاة الأضحى صلاة عيد يبرز لها كصلاة الفطر. 

فرع: وآخر وقتها إذا زالت الشمس من يوم العيد؛ لا وقت لها غير ذلك لأن 
التوافل التى تختص بالأوقات أوقاتها إلى الزوال كصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء. 

فصل: وقوله: قدر ما يبلغ مصلاه» يريد يبلغ الإمام مصلاه للعيد لأن الترول للعيد 
سنة» وتعين موضعه سنة لما روى عن ابن عمر دكان النبى يي يغدو إلى اللصلىء والعنزة 
بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها» فوجه الدليل من ذلك أن الألف 
واللام فى المصلى لا يصح أن تكون للجنسء فلم يبق إلا أن تكون للعهد؛ وذلك يفيد 
أن يكون مصلى العيد معروفا معهودّاء والله أعلم وأحكم. 

وسيل مَالِك عََنْ رَحُلٍ صَلّى مّعَ الإمَامٍ هَل لَهُ أذ يَنصّرِف قَبْلَ أن يسْمَعَ 
الحطية؟ فَقَالَ: لا يَنصَرِفُ حَتَى يتصرف الإمام. 

الشرح: وهذا كما قال؛ لأن الخطبة من سنة الصلاة وتوابعها من شهد الصلاة ممن 
تلزمة أو ممن لا تلزمه من صبى أو امرأة وغبد لم يكن له أن يترك حضور ستتها ممع 
القدرة» رواه ابن القاسم عن مالك. والأصل فى ذلك طواف التفل لما كان الركوع مسن 
توابعه لم يكن لمن تنفل به أن يترك الركوع. 

مسألة: وإذا انصرف فلا يكبر فى اتصرافه لأننا قد بينا أن تكبيره ينقطع بخروج 


4م ا ا و ا ا ا ا ا ا ا كناب العبلاة 
الإمام ويستحب أن يرجع على غير الطريق الذى غدا منه لما رواه عن جاير وكان التبى 
إذا كان يوم عيد خالف الطريق». قال ابن حبيب: وذلك للإمام ألزم منه للناس. 

مسألة: وسئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله منا 
ومنكء وغفر لنا ولك؟ ويرد عليه أخعوه مثل ذلك» قال: لا يكره. 


ليغ بز نا 
صلاة الخوف 
"4 - مَاِكه عَنْ يدبن رُومَاله عَنْ اح بن وال عَمنْ صَلّى مَعْ 


ُو لله 4 َم ذا لقاع صتلاة الف ألا لَه فسا مََهُ وصقت طَايقَة 
وجا الْعدرٌ فَصلَى بالتِى مَعَهُ رَكْمَة م نبت فَائِمًا وَأنمُوا لأنفميهمٌ تم الُصَرّقوا 
صا واه الْمَدُروَحَاءَس الطَئِفَةُ الأخرَى قَصَلَّى بهِمْ الرَكْمَة الِْى بَقِيَسْ مِنْ 
متلا تنبت حَِا ونوا لأنضييم تم ملم بهم. 

الشرح: غزوة ذات الرقا ع سنة حمس من الهجرة. 

وقوله: يوم ذات الرقاع,, أضاف اليوم إلى حبل يقال له الرقاع فيه بياض وحمرة 
وسواد وقيل إن غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن المسلمين لم يكن لهم إيل 
تحملهم: فكان أكثرهم مشاهء فتخرقت نعالهم فلفوا الرقاع على أرجلهم. وحكى ابسن 
حييب عن ابن الماحشون أن صلاة المنوف نزلت يوم ذات الرقاع. 

فصل: قوله: ومن صلى مع النبى يل صلاة الخوف»» يريد أن لصلاة الحنوف صفة 
تنص يهاء ولولا ذلك لكانت من جملة الصلوات التى عم الناس معرفة صفاتها. وقد 
اختلف فى صفتهاء فروى عن سهل بن أبى حئمة» وهو الذى صلاها مع النبى 88 هذه 
الرواية» والرواية التى بعد هذا من رواية القاسم بن محمد عنه. 

وروى ابن عمر أن يصلى بالطائفة الأول ركعة ثم تصير فى وجاه العدو وتأتى 
الطائفة الأخرى؛ فيصلى بها الإمام ركعة أرىء ثم يسلم ثم تقوم كل طائفة فتتمء وإلى 
هذا القول ذهب أشهب .بن عبد العزيزء وزاد أن الطائفة الأولى تأتى بالركعة الثانية, 
والطائفة الثائية وجاه العدوء فإذا انصرفت الطائفة الأولى وقفت وحاه العدو ثم قضت 
الطائفة الثائية ركعتها الثائية. 


41 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8 4١‏ 


0 لض 
والخلاف فى صلاة الخوف فى موضعين؛ أحدهما: 000 صقتهاء لقان 
جوازهاء فعليه جمهور الفقهاء غير أبى يوسفء فإنه قال: لا تصلى صلاة الخوف» بإمام 
بعد النبى لق 

والدليل على ذلك أن النبى مه صلى صلاة المخوف» وقد أمرنا باتباعه والاقشداء به 
بل أفعاله عنده على الوجوب: ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة» فإن جماعة من 
الصحابة قد فعلوا ذلك فى جيوش عظيمة ومحافل عختلفة نُثلهاتذيع وتسلمء ولم يعلم 
لهم مخالف. 

ودليلنا من جهة القياس أنه ضرب من العذر بغير بنية الصلاة؛ فوجحب أن يكون 
حكمنا فيه حكم النبى ف كالمرض والسفر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الصفة المختلفة على صفة ظاهر حديث سهل بن أبى 
حفمةء فقال: الذى ذهب إليه مالك والشافعى» وهى عند أبى حنيفة على ظاهر حدييدث 
عبدالله بن مسعودء وهو أن يقسف الحيش وراء الإمام صفين» فيكبر الإمام ويكبر 
الصفان» فيصلى الإمام بالصف الذى يليه ركعة والصف الآخر وحاه العدو ثم يذهب 
الصف الأول إلى وجاه العدو ويأتى الصف الثانى؛ فيصلى بهم الإمام ركعة ثم يقضى 
الذين صلى بهم الركعة الثانية مكانهم» ثم يذهبون إلى مصاف أصجابهم» ويأثى أوئمك 
فيقضون ركعة. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن حديث سهل بن أبى حثمة أسندء روأه عنه 
صالح بن خوات وسماعه منه صحيح» وخبر عبدالله بن مسعود رواه عنه.ابئه أبو عبيدة 
وقد صغر عن السماع منه. 

ودليل آخر وهو أنهما لو تساويا فى الإسناد لوحب الأخذ بحديث سهل لموافقته 
ظاهر القرآن» قال الله تعالى: «إفلتقم طائفة مبهم معك» [النساء: ]١٠١1‏ وهذا يقتضى 
أن طائفة من المسلمين تقوم مع الإمام؛ وعلى حديث ابن مسعود جميع المسلمين يقومون 
معه وقوله: إفإذا سجدوا» [النساء: ؟١٠]»‏ وهذا يقتضى إفرادهم بالسجود, ولو 
سجد بهم الإمام لقال فإذا سجد ثمء ثم قال تعالى: «إفليكونوا من ورائكم» إلى قوله 
تعالى: #إولتات طائقة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكع. وظاهر هذا يقتضى إفراد 
الطائفة الأولى بالسجود ثم تكون وراء الإمام والطائفة الثانية فى صلاة. 

وفى حديث ابن مسعود فلا تنفرد الطائقة الأولى بالسجود دون الإمام إلا بعد 


انقضاء صلاته» وقوله: جإولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» وعلى حديث 
ابن مسعود ليس طائفة لم تصل لأن جميعهم كبر بتكبير الإمام. 

ودليل ثالث وهو أن الخبرين لو تساويا ولم يكن يرجح أحدهما على الآخمر بشىء 
مما ذكرناه لوحب أن يسقطء ويرحع إلى سائر أدلة الشرعء وإذا رجعنا إليها فكان ما 
قلناه أولى لأن صلاة الخوف إنما شرعت لحفظ المسلمين ولحمايتهم من عدوهمء وما 
قلناه هو الذى يقع به التحرز لأن إحدى الطائفتين تكون أبذًا فى غير صلاة لتحفظ 
الطائفة المصلية» وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدًا مصليتين» فلا تبقى 
طائفة تحفظ المسلمين؛ فيكون تغير صلاة الخوف لغير فائدة» وإنما دلها التغيير لفائدة 
التحرز والحفظ من المشركين. 

فصل: ثم يرجع إلى تفسير حديث يزيد بن رومان ققوله: وإن طائفة صفت معهى. 
يعنى أنها تصلى معه» ووطائفة وجاه العدوى» ويعنى تحرس المصلين مع النبى 88. 

وقوله: وفصلى ركعة ثم ثبت قائماوء يعنى أنه أتم بهم ركعة وسجدتيهاء وى 
الركعة الكاملة» وَإنما ثبت قائمًا لأن قيامه من الركعة الأولى لا يكون إلا إلى قيام» قبت 
قائمًا وهذا إذا كانت الصلاة ركعتين» فإن كانت أربعاء فهل يثبت لانتظار الطائفة 
الثانية جالسًا أو قائماء اختلف قول مالك فى ذلك» فروى عنه ابن وهب وابن كنانة أنه 
يتتنظرهم جالسًا. وروى عنه ابن الماحشون أنه إذا أكمل التشهد؛ قام: فأتمت حيقذ 
الطائفة الأولى صلاتها واتنظر الطائفة الثانية قائماء وبه قال ابن القاسم ومطرف. 

وجه رواية ابن وهب أن صلاة الخوف مبنية على المساواة ما أمكن ومن المساواة بين 
الطائفتين أن يبدأ الركعة الثالئة بالطائفة الثانية كما ابتدأ الركعة الأولى بالطائفة الأولى. 


ووجه الرواية الثانية أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة تعلم بها الطائفة التى يصلى معها 
انقضاء تشهده لتقوم للقضاء إلا بإشارة» وهى زيادة فى الصلاة لغير ضرورة» وليس 
كذلك ما قلناهء فإن بقيامه يعلم ذلكء فكان انتظاره إياهم قائمًا. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن وهبء يتنظرهم حالس فإنه مخير يين أن يسكت أو:يذكر 
الله تعالىمء حتى تأتى الطائفة الثانية» فإذا قلنا يتنظرهم قائمًا فإنه مخير بنين أن يسكت أو 
يدعو ما بينه وبين أن تحرم الطائفة» وليس له أن يقرأ حتى تحرم الطائفة الثانية لأنه لا يقرأ 
فى هذه الركعة إلا بأم القرآنء وربما أكملها قبل أن تأتى الطائفة الثانية؛ وإذا كان 
انتنظاره الطائفة الثانية فى صلاة سفر قائمًا فى الركعة الثانية» فإنه مخير بين ثلاثة أحوال: 


السكون والدعاء والقراءة» ما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة الثاتية وتدرك معه 
القراءة» قاله ين حبيب. 

فصل: وقوله: ووأتموا لأنفسهمء؛ يعنى أكملوا صلاتهم ليتفرغوا للقاء العدو وحفظ 
النبى 4# وحفظ الطائفة الثانية؛ قال ابن حبيب: يتمون الصلاة أفذادًا. 

فصل: وقوله: وصلى بهم الركعة الثاليةع؛ يقتضى أنها صلاة سفر أو صلاة الصبح 
فى حضر. 

وفوله: وثم ثبت جالمًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم». اختلف فى هذا الفعل رواية 
يزيد بن رومان ورواية القاسم» وهما يرويان عن صالح بن حوات» وسيأتى يانه يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: قد تقدم الكلام فى صلاة السفر وصلاة الحضرء وبقى الكلام فى صلاة 
اللغرب على حكم الخنوف» وذلك أن الإمام يصلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة 
الثانية ركعة؛ وقال بععض الشافعية: يصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية 
ركعتين. 

والدليل على ما تقوله أن صلاة النوف مبنية على المساواة بين الطائفتين ما أمكن» 
فإذا تعذر ذلك» وحب أن يكون التمام والكمال فى أول صلاته لأن أول الصلاة مبنى 
على الكمالء ألا ترى أن المصلى يجهر بالقراءة فى أول صلاته دون 'آخرهاء ويطول فى 
أولها ما لا يطول فى آخترهاء فإذا لم يكن قسم الركعة بين الطائفتين لتعذر قسمهاء 
وجب أن يصليها بالطائفة ثفة الأولى. 


17لا - مالِك؛ عن يحتى بن س يار سَعِيبء عن : الْقَاسِم بْنٍ مُحمَّدِ عَنْ صَلِحٍ بن 
حوس أذ هل بن أبى حَنْمة حَدَُ أن صلا حوفي أذ يَقومَ الامَام وَمَعَهُ طَاِقَة 


9 
ممه :2 


ين أمْحَابه وطاق تَاحهَةٌ ْو فكع الام وَكْمَة سه بين مع ثم 
يَقُوي قَيذًا املتوى قَائِمًا بت وَأتكُوا نِم الرَكْمة اليه هم يُسَلَمُونَ 
455 - اشع البقارى فق للفازق حديكك رقم . ومسلم فى صلاة امسافرين وقصرها 
حديث رقم 847. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 48١1م‏ . والنسائى فى الصغرى فى 
صلاة النوف حديث رقم ه597 1. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم /231511 71748اء 
4. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 58؟١.‏ وأحمد فى الْسند 
حديث رقم *21م197. 


ااانا له لطا طم موه عمط مع عع ممه معو مده أكثتانيه الصلاة 
وينصرفُونَ لمم نَم كيَكُنُوتَ واه الْعد كم يُقبل الآععروة الْذِينَ لَمْ صلواء 
كرون ورا الام فكع بهم مكمه وبسح نَم يُسلْم يمون فرعو 

الشرح: حديث عبدالرحمن بن القاسم موافق لحديث يزيد بن رومان فى قوله: ثم 
تعد حتى صلى الذين صلوا ركعة ثم سلم. فأما حديث يحبى ين سعيد عن القاسمء فإنه 
جعل من سنة الصلاة أن الإمام يسلم إذا كملت صلاته ثم تقوم الطائفة الثانية» متقتضى 
بعد سلامه ركعة وقد ترجمح مالك رحمه الل فى الأعذ بكل واحد من الحديثين؛ 
فروى عنه عبدال رحمن بن مهدى وابن رهب والقعنبى أنه قسال: أحب ما فى ذلك إل 
حديث يزيد بن رومان» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن بكير: إنه قال مالك» ثم رحع إلى حديت يحيبى بن سعيد: عن القاسم. 
وقال ابن القاسم فى الموطأ بأثر حديث يحيى بن سعيد: وهذا الحديث أحب إلى. وقال 
أحمد بن خالد: وبه أذ جماعة أصحاب مالكء إلا أشهبء فإنه أذ يحديث اين عمر. 

ووجه تعلق مالك يحديث يزيد بن رومان» أنه مسند وحديث يحيى بن سعيد 
موقوف. 

ووحه آخرأنه موافق لنص الكتاب فقوله تعالى: لإولدات طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك» [النساء: ]٠١1‏ وهذا يقتضى أن يفعل الصلاة فى حكمه؛ ولا يكون 
ذلك إلا حديث يزيد بن رومان. 

ووجه تعلقه بحديث يحبى بن سعيد أن التغيير إنما يلحق صلاة الخوف للضرورة» فإذا 
لم تكن ضرورة أجريت على حكم الأصل فى سائر الصلوات» ولا ضرورة؛بنا إلى 
اثنظار الإمام الطائفة الثانية حتى يتموا صلاتهمء ولا فائدة فى ذلك لأن المأموم يسم 
صلاته بعد سلام الإمامء فلا معنى لائتظاره إياهم؛ لأن ذلك زيادة فى صلاة لا تدعو 
الضروة إليها وذلك مفسد لها. 


ا - اكه عن فم أذ عَبْدَ الله بن حمر كان ذا سل عَنْ َلاق حوفي 


اع - أرحه البارى فى تفسير القرآن حديث رقم 0ه4. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 8179. والترمدى فى الجمعة حديث رقم 17ه. والنسائى فى الصغرى فى صلاة 
الخوف حديث رقم 4ه ١‏ 18884 1540 1541. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 


عي قط إب ماه سم 


قَال: َعَم امام وَطَاِفَة من اناس فَيصلَى بهم الامَامُ ركع وَتَكُونُ لا 2 
ينون ْمَدُوُلَميُصلواء ذا متلى لين مَعَهُ َه ماروا كا لينم 
ارا وَلا يُسَلْمُونَ كن لم موا يلود ممه ركمة كم : ب ينصّرف لضام 
َقَدْ صَلَّى رَكْعميْنء َقُومْ كل وَاحِدَةٍ بن لطن مِصلُو لالشري] ركم رَكْمَة 
بَعْد أن صرف الإمَامٌ يكن كل وَاحِدَةٍ من الطَئفتينٍ قد صَلوًا رَكعتَيْنِء فَإِنْ كان 
حَرْهًا هُرَ أَشَدٌ من ذَلِكَ صلُوا رِحَالا وام عَلَى داهم أو رَكْبانًا مُستقيلى ِل أو 

قَالَ مَالِك: قَالَ ناهعٌ: لا أرَى عَبْدَ اللو بن عُمْرَ حَدَلهُ إلا عَنْ رَسُول اللو #. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى أكثر هذا الحديث. وقوله: «فإن كان خوفًا هو أشد من 
ذلك». يعنى خوفًا لا يمكن معه القام فى موضع؛ ولا إقامة صف» «صلوا رجالاً قيامًا 
على أقدامهم», وذلك أن النوف على ضربين» ضرب يمكن فيه الاستقرار» وإقامة 
الصف لكن يخاف من ظهور العدو بالاشتغال بالصلاة» فها هنا لأ يخلو من.حالين 
أحدهما أن يرحو أن يأمن فى الوقت» فهذا ينتظر أن يأمن ما.لم'يخرج الوقت. والثانية 
أن لا يرجو ذلك» فهذا يصلى صلاة الخوف على حسب ما قدمتاه. 

هسألة: وأما الضرب الثانى من النوفء فهذ! أن لا يمكن معه استقرار ولا إقامة 
صفء مثل المنهزم المطلوب» فهذا يصلى كيف أمكنه راحلاً أو راكبّاء قال الله تعالى: 
«إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقرة: 14؟]. 

ومن ججهة المعنى أن الصلاة لما تأكد أمرها ولم يجز الإخلال بها ولا تركها بوجحه. 
وجب أت يفعل.فى كل وقت على حسب ما أمكن من فعلها لأن الإتيان بها على 
وحهها يؤدى إلى تركها عند تعذر ذلك فيها. 

فصل: وقوله: «رجالاً أو ركبانا على أقدامهم» يريد أن ركوعهم وسحودهم إماء 
على أقدمهم» ولا يجوز أن يريد بذلك حال القيام لأنه لا فائدة فى ذكرزه: وكل من منعه 
عدو من الركوع والسجودء فإن حكمه الإيهاء. 


.١7 4 !"-‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 58؟1. وأحمد قى المسند 
حديث رقم .5941١‏ والدارمي فى الصلاة حديث رقم .1811١‏ 


وأما قوله: ووركبانا»» فيريد على رواحلهم لأن فرض النزول إلى الأرض يسقط 
يصلى على راحلته؛ قال مالك فى اللدونة: حيث توجهت بهء وكان أحب إليه إن أمن 
فى الوقت أن يعيد؛ ولم يره كالعدوء فقوله: حيث توجهت به يحتمل أن يكون ذلك 
فى الممتوع من الوقوف وحاجته إلى القرار» وفرق بين ذلك وبين العدوء وأن يككون 
خوف هؤلاء غير متيقن» ولو استوى تيفن الخوفين أو ظنهما لاستوى حكمهماء لكنه 
حكم فى كل قسم بأغلب أحواله؛ والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان مطلوياء فإن كان طالبّاه فهل يجوز له ذلك أم لا؟ قئال ابن 
عبدالحكم: لا يصلى إلا بالأرض صلاة الأمن. وقال اين حبيب: هو فى سعة من ذلك» 
وإن كان طالبًا لأن أمره إلى الآن مع عدوه لم ينقض ولا يأمن رجوعه إليه. وحكى 
ذلك عن مالك؛ ويحتمل أن يكون ابن عبدالحكم رأى أن الذى قد بلغ بعدوه مبلغا أمسن 
رجوعه؛ ويحتمل أن يمنع ذلك الطالب بكل وجه لأن أشد أحواله أن يمكنه إقامته الصف 
ومدافعة العدوء وهذه حالة لا تيبح الصلاة على الدابة» وإنما تبيح بالأرض صلاة الخنوف 
والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك عَنّْ يَحْبَى بْنٍ سي عَنْ سياد إن الْمُسيب أنه قَالَ: ما صلَى 
رَسْولٌ الله ف الور وَلْمصْرَ يم ْدَق حَتَى غَابْسو الشتّضن”©. 

الشرح: قوله: «ما صلى رسول الله 8 الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت 
الشمس»: يحتمل أن يكون تأخيره للصلاتين تسياناء ويحعمل أن يكون ذلك لأحل 
الخوف والشغل بحرب للشركين» وذلك قبل أن يكون حكم صلاة الخوف ما هو عليه 
اليوم؛ قاله ابن حبيب» ثم نسخ تأخير الصلاة لصلاة النوف» وفيه أنه قضاها بعد انقضاء 


وقتها على ترتيبها. 
قَالَ مَالِك: وَحَدِيث الْقَاسِمٍ بن محمد عَنْ صَالِح بن رات أحَبُ ما سمِغْتُ 
إلى فى صَلاةٍ الحوفي. 


08 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم /4110. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 47/7: قد احتج بهذا من ذهب إلى أن صلاة المدوف تور إذا لم 
يستطع عليها على وحهها إلى وقت الآمن والاستطاعة. وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام 
شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على عن خخالفهم. .رقد بإن فساد مسا ذهيرا إليه بالحديث 
النابت أن يوم المنتدق قبل صلاة المنوف» وقبل نزول الآية فيه. 


الشرح: قد تقدم الكلام فى ذلك وبيان الاحتلاف فيه ر عن هين القاسم 
ابن محمد ويزيد بن رومان فى مسائل سن السهو نشير منها إلى ما يدل على غيره؛ 
وذلك أن الإمام لو سها فى الركعة التى صلى بالطائفة الأولى» فقد قال اين القاسم فى 
المدونة: تصلى الأولى باقى صلاتهاء وتسجد للسهو قبل السلام أو بعده. ثم تأتى 
الطائفة الثانية؛ قتصلى معه ركعة ثم يجلس الإمام حتى تتم بقية صلاتها ثم تسجد معه 
لسهوه كان قبل السلام أو بعده» وهذا على حديث يزيد بن رومان» وأما على حديث 
القاسمء فإن الإمام يصلى بالطائفة الثانية ركعة ثم يسلم» فإن كان سجوده قبل السلام 
يسجد من معه معه» وإن كان بعد السلام لم يسجدوا معه؛ وليسجدوا بعد أن يسلموا 
من تام صلاتهم. 

# # ا * 
العمل فى صلاة الكسوف 

ليك - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُروَة عَنْ أبيى عَنْ عَاِشَة ندع البِئ 88 أنهًا 
قلتا: سَتَدح الكش فى عه رَُول الله لق فى رول الو ا اا َقَامَ 
فأَطَالٌَ ليم مرحم َال لكوع م قَامَ فَأطَالَ ياب وَهّرَ دون الْقِيَام الأول 
نم رَكَمَ فَأطَالَ الركوع وَهُوٌ ذُونَ الركوع الأرّل» م رع فَسَحَه نمَعَلَ فى 
ةيل أ مره وق نط شد نعط نه لخي له 
57 نَى علوم قال: دإ المْسَ وَلْقمَرَ آيَانَ مِنْ آياته الل لا يُحميقانلِمَرْت أخَل 
ولا لِحَيَقِوء فيا رُم لِك ملاعو لَه وكيوا ومصدقُواكُم قال يا يَاأكة محمد 
َالو مان أحَل غير نَل أذ يز به أذ َرنىّ مُه يا أمّهَ مُحَمدٍ واللّه لَوْ 


تكلخرة ا عْلَمُ لَضْحككمْ قليلا ولَبَكيتَمْ كبيرا». 


.4 4 - أخحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .٠١44‏ ومسلم فى حديث رقم 10592901 
والترمذى فى الجمعة حديث رقم 514. . والنسائى ف فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم 
44ل ككل الإكلن الاوك كلإكك ملك 411 1 14535 لكك ككقاء 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 111/99 4198٠6‏ 1143. واين ماحه فى إقامة الصلاة 
والسئة فيها حديث رقم .١7717‏ وأحمد فى السند حديث رقم 2117141 211661 
ع رباع ب 0 ؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم /311 18375 


الشرح: اختلفت الرواية فى صفة صلاة الكسوف» أصحهاحديث عروة وعمرة عن 
عائشة؛ فرواته أئمة هشام والزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة؛ وقد تابعها على ذلك 
ابن عباس وبه أذ الفقهاء مالك والثورى والشافعى. 

وقول عائشة: وخسفت الشمس على عهد رسول الله 8# .» ذهب قوم من السلف 
وأهل اللغة إلى أنه لا يقال كسفتء وإنما يقال سفت الشسمس» وإثنما يستعمل 
الكسوف فى القمرء روى ذلك عن عروة. 

وقال آحرون يقال: كسفت وخسفت,. ,.معنى واحد. ويستعملان جميعًا فى الشمس 
والقمرء ومعنى الكسوف والمنسوف ذهاب ضوثهما. 

فصل: وقوله: «فصلى رسول الله يتك بالداس»: قال مالك: صلاة المنسوف سنة. 
قال ابن حييب: على الرحال والنساء؛ ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد. 

وجه ذلك أن هذه صلاة مسنونة لم تشرع لها سطبة: فكانت على الرجال والنساء 
كالوثر. 

فصل: وقوله: وفأطال القيام»» وذلك لطول القراءة» وقد فسر ذلك ابن شهاب فى 
حدينه: فقال: فكبر فاقترأً رسول الله 6 قراءة طويلة؛ ويستفتح القراءة فى الركعة 
الأولى والثالثة بأم القرآن» وأما الثانية والرابعة فإنه يقرأ فيهما بالسورة» وهل يستفتح 
قراءتهما بأم القرآن أم لا؟ قال مالك: يستغتح يأم القرآن. وقال محمد بن مسلمة: لا 
يقرأ فيهما بأم القرآن. 

وجه القول الأول أنها قراءة بركعة» فوجب أن تستفتح بأم القرآن كالأولى؛ وأيضًا 
فإنه إنما يقرأ فى كل ركعة بعد أم القرآن بسورة واحسدة؛ فلما قرأ بعد الركعة الثانية 
بسورة أخرى» ثبت لها حكم الركعة المفردة فى القراءة» وذلك يقتضى القراءة بأم 
القرآن فيها. 

ووجه القول الثانى أن الركعتين فى حكم الركعة الواحدة بدليل أن المأموم يجزيه 
إدراك إحداهماء وأن القراءتين فى حكم القراءة الواحدة» فوحب أن لا يتكرر فيهما 
قراءة أم القرآن. 

مسألة: فأما صفة القراءً فى صلاة الكسوف» فإنها سرء وبذلك قال أبو حنيفة 
والشافعى. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجهر بالقراءة فيها. 


والدليل على ما نقوله حديث ابن عباس المذكور بعد هذا: رفقام طويلا نحوًا من 
سورة البقرة»؛ فوحه الدليل منه أنه افتقر إلى التقدير لما لم يعلم ماقرا به» ولو جهر 
بالقراءة لعم ما قرأ به» ولم يفتقر إلى التقديرء ولذكر للقروء به. 

مسألة: وأما مقدار القراءة فى صلاة الكسوف: فإن مالَكَاء رحمه الله بستحب أن 
يقرأ فى الأولى بسورة البقرة» وفى الثانية بآل عمرانء وفى الثالفة بسورة النساء وى 
الرابعة بسورة المائدة» وإلى نحو ذلك ذهب الشافعى. 

والدليل على ذلك قوله فى القيام الثانى : فأطال القيام» وهو دون القيام الأول» وكرر 
ذلك فى حديث ابن عباس فى جميع القيام. 

فصل: وقوله: وثم ركع فأطال الركو عع يعنى أنه خالف فيه عادته فى سائر 
الصلوات كما حالف عادته فى القيام» لأن التغيير دل على واحد منهما. قال مالك: 
ويكون ركوعه نحرًا من قيامه وقراءته. 

وقد اختلف أصحابنا فى تطويل السجود؛ فقال ابن حبيب: لا يطول السجود. وقال 
ابن القاسم: يطيْل السجود. 

وجه قول ابن حبيب أن الإطالة نوع من التغيير» فلم يلحق السجود كالتكرار. 
ووحه قول ابن القاسم ما روت عمرة فى حديث عائشة: وثم سجد سجحودا طويلا» 
وذكرت من تدريج السجود فى الول على حسب ما كرت من ذلك فى القيام 
والركوع. 

ومن جهة المعنى أن هذا ركن من أركان أفعال الصلاة يتكرر فرضًا فدخله التغيير 
كال ركوع 

فصل: وقوله: وثم فعل فى الركعة الآخرة مغل ذلكم: يعنى من التغيير بالتكرار 
والتطويل. 

وقوله: دثم انصرف». يعنى الانصراف عن الصلاة» وقد تحلت الشمسء يحتمل أن 
انصراقه من الصلاة كان عند تحلى الشمس من الكسوف» وهى السنة» ولذلك تطال 
القراءة والركوع والسسخود ليكون انقضاء الصلاة بقدر ما عهد فى الأغلب من دوام 
الكسوف: فإن أتم الصلاة قبل انحلاته: قإنه لا تعاد الصلاةم ولكنه يصلى من شاء لنفسه 
ركعتين ركعتين: ويحتمل أن يريد أنه انصرف» وقد كانتا تحلت الشدمس قبل ذلك» 


وهذا مختلف» فإن تحلت قبل أن يكمل ركعة بسجدتيها كملهاء.وإن تحلت الشمس وقد 
صلى ركعتين وسحدتين» فقد قال أصبغ: إنه يصلى الركعة الثائية مثل الأولى. 

وقال سحنوث: يصليها ركعة واحدة بسجدتين على سنة صلاة الكسوف, لزمه 
إتامها على حسب ما دخخل فيه. 

ووحه قول سحئون أن علة التغيير فى الصلاة الكسوف» فإذا زال الكسوف زال 
التغيير ووجب إمام الصلاة على سنة النواقل. 

فصل: وقوله: وفخطب الناس: فحمد الله وأثنى عليهو. يريد أنه أتى يكلام على 
نظم الخطب» فيه ذكر الله تعالى وحمده وثناء ووعظ للناس» وليس بخطبتين يرقى لهما 
المنبر» ويجلس فى أولهما وبينهماء هذا قول مالك رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: الخطبة لصلاة الكسوف كالخطية لصلاة الاستسقاء 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذه صلاة نفل لم يجهر فيها بالقراءة» فلم 
يكن من سنتها الخطية كسائر النوافل. 


فصل: وقوله: وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, الآية فى كلام العرب 
العلامة» ويحمتمل قوله: ومن آيات اللهىء أن يريد به أن ذلك من آياته التى يستدل بها 
على وحدانيته وقدرته وعظمته» ويحتمل أن يريد به أنهما من علامات تخويفه وتحذيره 
بآياته وسطوته؛ قال الله تعالى: طإوما نرسل بالآيات إلا تخويفاك4 [الإسراء: 09]. 

فصل: وقوله يِل: «فإذا رأيسم ذلك فادعوا الله وكيروا وتصدقواء أمر عند 
الخسوف بالدعاء والتصريح بالتوبة والمغفرة» وصرف البلاء» وأمر بالتكبير والشاء عليه 
لأنه ما يتقرب به إليه ويستحلب به رضاه؛ ويستدفع بأسه وسعلوته: وأمرهم بالصدقة 
لأنها من أقرب الأعمال التى يمكن استعجالهاء وأما الصوم والحج والجهاد, فإنها ما 
يتأخر أمرها. 

فصل: قوله ييكا: ويا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو ترنى 
أمتدي وعظهم فى أول كلامه ثم أمرهم بأعمال البر ونهاهم عن المعاصى» وأعلمهم أنه 
ليس أحد أغير من الله» وإذا كان الواحد منا يغار على أن يزنى عبده أو أمته» وليس 
أحد أغير من البارى تعالى» فيجب أن يحدد عقوبته فى مواقعة الزناء وأقسم فى أول هذه 


كعاب الصلاة اذ[ [ 1[ 1[ 1 ااا 
الفصول» وإن كان لا يرتاب فى صدقه على معنى التأكيد والإبلاغ: وناداهم بيا وأصة 
محمد على معنى إظهار الإشفاق عليهم, والتذكير لهم ما يعملون به إشغاقا عليهم 
ورحمة لهمء كما يخاطب الرجل ولده: يا بنىء وأخماه: يا أحسى؛ وغير ذلك» والله 
أعلم. 

فصل: وقوله يكا: ووالله لر تعملونه ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكتيم كشيرّاء» يريد 
أنه يط قد خحصه الله تعالى بعلم لا يعلمه غيره ونور به قلبه» ولعله أن يكون ما أراه فى 
عرض الخائط من النار؛ فرأى منها منظرا شنيعًا لو علمت أمته من ذلك ما علم لكان 
ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيرًا» إشفاقًا ونحوفًا. 

- مَاليِكء عَنْ يد بن ألم عَنْ عَطَاء بن يَسَارِه عَنْ عبْل الل بن عمامنٍ 
أنه قَالَ: سَستَح الكئ فى رَسُول الله هك وَلنهن مم قم انا طويلا 
نَحْوًا سِنْ سر الْبقَرِ قالَ: َم ركم ركُوعًا طَويلا ثم رقع رأسَة لكوع َم 
قِيَامًا طُويلاء وَهُوَدُونَ ايام الأرّلء ؟ م ركع ر كُوعًا طَرِيلاء وهو دُونَ ١‏ الركوع 
الأوّل» َع سَحَد كم قم انا طَويلا وَهُرَ دون اَم لأؤّل» كع كوا طَرِيلا 
ََْ كو الُوع الأ م رم يان طوملا َو ون يللم وك 
رُكُوعًا طَوِيلا رَهْرَ دون لكوع الأول فم سَحَد نم اصرف وقد نجسو الس 
فَقَال: إن 5 ان وَاْقََرَ عا ين ات اللو لا يُْمَان لمت أحَ َلاَق 
دا َي َلِكَ فَاذْكرُوا الله . قالوا: يَا رَسُولَ الله ريْنَاكَ تَتاوَلْتَ شَيكًا فى مَقَايِكَ 
مَذَانَُ د فُقَالَ: وإنى نت الْحَنهَ تاوت ينها عُنْقُودًا ولو أعذقة 
نا بَقِيت الدانيًا وَرَآي لان قله أ َ كوم مَظرا قط ورا رايت أكثرَ أَمْلِهًا 
النْسَاءو. 5 ن نترن اللَه؟ قَالَ: ملِكْفْرِمِنَ» قِل: أيَكْفَرْنَ ياللّهِ؟ قَالَ: 
يكف الْعَشِيرَ وَيَكْْرْنَ الإحسّان”" لَوْ أحْسَنت إِلَى إِحْدَاهُن لمر كُلَّهُ تم رأثت 
مِنِكَ شيا قَالَت: مَا مَا أي مِنْكَ حيرا قظه. 


2١‏ - أعحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم ٠7‏ ومسلم فى حديث رقم /407, والنسائى 
فى الصغرى فى الكسرف حديث رقم 2314574 1457. 
)١(‏ كفران العشير: إذكار نعمة الزوج. وكفران الإحسان: إتكار المعروف. 


الشرح: قوله: ونحوًا من سورة البقرةو» دليل على أنه لم يجهر بالقراءة» ولو جهر بها 
لكان تبليغ ما قرأ به أبلغ فى تقدير صلاته. 

وقوله» فى وصف القيام الشالث والرابع: روهو دون القيام الأول واللى يليه». 
ووجه ذلك أن وصفه بأنه دون القيام الذى يليه أيين فى وصفه لأننا إن صرفناه إلى أول 
قيامه لم يعلم إن كان تقدير الثانى أكثر منه أو أقلء فكانت إضاقته إلى الذى يليه أولى. 


فصل: وقوله: «رأيناك تناولت شيا فى هقامك» ثم رأيداك نكعكغت»؛ يحتمل أنه 
فعل ذلك فى صلاته لأن يسير العمل لا يفسدها. 

وقوله ##: ورأيت اجمنة والنار» ظاهر هذا اللفظ يقتضى أنه رآهما حقيقة ييين ذلك 
قوله: وفشاولت هنها عنقودا يعنى أنه مد يده ليأخذهء وهو التناول الذى رأوه يفعله 
ولا يمتنع أن يخلق البارى تعالى له إدراكًا فى ذلك الوقت» يدرك به المئة والنار فى حهة 
الحائط الذى أشار إليه. 

فصل: وقوله ##ك: وولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء يريد أنهم كانوا يأكلون 
منه ويأكل منه من بعدهم حتى تنقضى الدنيا لأنه كان لا يفنى ولا تنقطع ثمرقه 
فأخبرهم بذلك عن تناوله وأخبرهم عن تكعكعه فقال: و«ورأيت الدار فلم أر كاليوم 
منظرًا قطء يريد أنه لم ير كمنظر رآه فى اليوم منظراء قحذف المرئى وأدخعل حرف 
التشبيه على اليوم» وأراد بذلك الإخبار عن شناعة ما رأى بوفظاعته ويعده عن المناظر 
المرييات. 


فصل: وقوله: «ورأيت أكثر أهلها النساء, أخبر بذلك عن صفة النارء ووعقل النساء 
وزجرهن عن الأعمال الموحبة لذلك» ققالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: يكفرهن» فأطلق 
اسم الكفر على فعلهن؛: وإن كان يقتضى فى الشرع الكفر بالله لما تقرر فى علم السامع 
أنه أراد جنس النساءء وأنه يبعد أن يكون جميعهن كافرات إلا أن يريد بذلك شرع 
فيكذب إقرارهن بالإبمان. والعشير الزوج؛ قسال صاحب العين: عشير المرأة زوجها. 
وقال الهروى: يريد بقوله #يّ: «ويكفرن العشيره الزوج» سمى عشيرا لأنه يعاشرها 
وتعاشره. وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير. وقال مكى فى قوله تعالى: (إليعس المولى 
ولبئس العشير» [الحج: ]١١‏ أى الخليط والصاحب. وقال جاهد: العشير» يعنى الولى؛ 
يريد والله أعلمء أنه يقوم له مقام العشير. 

وقال صاحب العين: يقال هذا عشيرك وشعيرك على القلبء فعلى هذا يحتمل أن 


يريد بقوله: العشير» الزوج خاصة؛ ععنى أنه اسم من أسمائه: ويحتمل أن يريد به كل 
من يعاشرها من زوج أو غيره» والله أعلم. 

فصل: وقوله كَيَ: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت: 
ها رأيت منك خيرًا قط وعظ وزحر عن كفر الإحسان وجحله عند بعض التغيير 
ومواقعة شىء من الإساءة فإنه لا يسلم أحد مع طول المؤالفة من إساءة أو عخالفة فى 

ع 0 سَعيل عَنْ عَهْرَةٌ بشنسو عَبَدِ ال حْمَنِه عن عَائِشَة 
زَوْجٍ النبى : 48 أذ يَهُودِيُة حَاءْتْ تسألهاء فَقَالت: أعَادَك الله ينْ عَنَابِ قير 2 
َسنت عَلِشَةُ رَسُولَ اللو ل يعدب الل فى مُبُورهِم! فَقَمَ رسو لل ف ادا 
للدي للك © دكن زكر للق ساو م كا مخلدع لكسن وح 
ضُحى» قمر بين هراج الْحْحَرٍ كم قم يُصَلَىء وكام الفا وَرَاعة ام انا طريلا 
ُ م ركم رُكُوعًا طويلاء َم رقع َم اا طويلاء َهْوَ مُونَ الَْيَام الأرّلء ثم ر 9 
رَكُوعًا طِّيلاء وَهُوَ دُونَ لكوع الأرّلء تم رقع فَسَحَد نمكم قيَامًا طُريلاء وَهُوَ 
دون القِامٍ الأوّلء ثم رك كرطا طريااة وش ثرلة اكع الأرل لم رقيم ققام 
قِيَامّا طّويلا» وَعْرَ دود الام الأوّل» ؟؛ م رَكَعَ رُكُوًا طويلاء وَهُرَ خُوِدَ الركوع 
ال قن سح كتف قال ما ا لهأ يك ا 
مِنْ عَذَابِ الْقَْرِ. 

الشرح: قوله: وإن يهودية جات تسألهاي, تريد عطاف فتالت: وأعاذك الله من 
عذاب القبرى: تدعو لها بذلك؛ ولعل اليهودية سمعته فى التوراة أو غيرها من كتبهمء 


41 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .٠١6٠ 2٠١484‏ ومسلم فى حديث رقم 401: 
4017. والترمتى فى الدمعة حديث رقم 514. والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث 
ا ل ل ف ل ل اك ل ل 0ن 
86 ,. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم //111ء 24114٠‏ 1151. رابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والممئة فيها حديث رقم 1771, وأحمد فى المسند حديث رقم 35102 /41/لء 
ا ل 54151 54451 ؤت 1. والدارمى فى الصلاة 
حديث رقم /036051 1694 


فسألت عائشة رسول الله يي عما سمعته لما لم يعلم حقيقته؛ وإتما كانت تسمع أن 
العذاب والثواب يكون بعد البعث» ولم تكن سمعت قبل ذلك بعذاب القبر فقال وي 
عائدًا بالله من ذلك: يحتمل أن يريد أنه تعؤذ يالله من أن يعذب الئاس فى القبورء وإن 
لم يكن أحبر يذلك» ويحتمل أن يريد أنه تعوذ بالله من عذاب القبرء وإن كان الساس 
يعذبون فى قبورهم. 

فصل: وقوله: «ثم ركب رسول الله ي#يْ ذات غداة مركبّاء فخسفت الشمس» 
فر جع ضحى») فى ذلك مسألتان» إحداهما: وقت صلاة الكسوف» والثانية: موضعهاء 
فأما وقتهاء ففى هذا الحديث دليل على أنه ويك صلاها ضحىء ولهذه الصلاة وقت 
مختص بهاء أوله وقت حواز النافلة بعد طلوع الشمس» وعحلاف فى ذلكء وأما آخرةء 
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداهما: أن آخبر وقتها زوال الشمسء رواها ابن 
القاسم عن مالك. والثانية: آر وقتها امتناع صلاة النافلة بعد العصرء رواها ابن وهب 
عن مالك. والثالئة: تصلى يعد العصرء وفى كل وقفتء رواها الشيخ أبو القاسم بن 
اللتللاب . 

وجه الرواية الأولى أنها صلاة نفل شرعت ضحى» فوحب أن يككون وقتها ما لم تزل 
الشمسر كالعيدين والاستسقاء. 

ووجه الرواية الثانية أن هذه صلاة نافلة لم يشرع لها حطية كسائر النوافل. 

ووحه الرواية الثالئة فوله #َقّك: «فاذا رأيتم ذلك بهماء فافزعوا إلى الصلاة». 

ومن جهة العنى» أن هذه صلاة شرعت لعلة غير باقية» فوحب أن تخقتص بوحود 
تلك العلة دون سائر الأوقات كصلاة النوف. 

وأما المسألة الثانية فى الموضع الذى يصلى فيه؛ فمن سنتها أن تصلى فى المسجد دون 
المصلى. حكى ذلك القاضى أبو محمد عن مالك. وقال ابن حبيب عن أصبغ: تصلى فى 
المسحد إن شاعوا أو فى صحنه أو ييرزوا لها إلى البراز كل ذلك وااسع. 

وحه ما قاله مالك أن النبى يه صلاها فى المسجد. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة 
نافلة لا يجهر فيها القراءة فلم يسن لها البروز كسائر التوافل. 

ووجه فول أصبغ أن هذه صلاة سن لها البذاذة» فلم يمنع من البروز لها كصلاة 
الاستسقاء. 


فصل: وقوله: وثم انصرفء فقال ما شاء الله أن يقول: يقصده به تعظيم كلامه 
ومبالغته فيما قصد إلى الكلام به. 

وقولها: وثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبرى, يحتمل أن يكون قد تقدم علمه 
بذلك وظن أنه قد شمل ذلك أصحايه؛ فلما رأى سؤال عائشة عن ذلك احتاج إلى أن 
يذكر به ويأمرهم بالاستعاذة منه» ويجتمل أنه لم يكن عنده قبل 5 قبل ذلك علمه؛ فكان سؤال 

شة سبب أن يعلم به فأمر أصحابه أن يتعوذوا به. 

عا 
ماجاء فى صلاة الكسوف 


امام 


4 6 - مَالِكء عَنْ هشام بن عُررة عن فَاطِمَة ينس امقر عَنْ أَمْمَاءٌ بنتٍ 
أبى كر ادبي أنه قلَت: :أ ع عَقِسَةَ زج الى فلا حِينَ سفت الشّمْس» 
ذل فم يصوت ولِذ ىهس سل » طلخ: لي باكر نا بينيهَا 

نكر السّمّاء وَقَالَت: سْبْحَان اللو مَقَلْتُ: : آية» فَأَغَارَت ابه لالت قالت: 
َنم حَبَى تَحلانى الفط وحَعَلْس أمب فاق لشي يسول 
لل كا وألتى علي مم قال: ل كذ رَأَيَهُ فِى مَقَابِى 
هَذَاء حَنَى الْسنةَ والنارء وقد أوجىّ افؤدله تون فى الْقْبُورٍ يفل أ قرسا مِنْ 
ِتَةٍ الدّحّالء لا أذرى أتَهُمًا قلت أَسْمَافُ يُوتَى أَحَدْكَمْ ميقَالُ لَه له ما عِلْمُكَ بهذا 
الَخْلء َم مؤي أو الْحُرقِنُ - لا أذرى أعم دك قلت ْم - شُولُ: هُوَّ 
حم ْول لل مهنا بيس وى آنا واد قله لَهُ نَم صّالِسًا 
قَدْ عَلِمْنا عَلِحْنا إن كُنْت لَمُؤْينا رما الما - أو امراب لا أَذرى أيتَهُمَا الت أَسْمَاءٌ 

ةر لا أذرى سَهعْتُ الا يد يقلن شيا فته 


الشرح: قولها: وأنيت عائشة: فإذا هى قائمة تصلى؛ فقلت: ما للناس». دثيل على 


227 - أشرحه البخخارى فى العم حديث رقم 85. . ومسلم فى الكسوف حديث رقم ٠6‏ 0 
والنسائى فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم .”٠ ١5١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم 6 وأحمد فى للسئد حديث رقم 375154 031414 151401. والدارمى 
فى الصلاة حديث رقم 1١681‏ 


نا وموم م ممه موه مومه مم مومه ممم وم ممم ممم ممه ممه ويه مل ممم موه فق ..... كتاب الصلاة 
استجازتها سؤال المصلى وعفاطيته'بالأمر اليسير الذى لا يشغله عن صلاته لأنه مياح له 
الجواب بالإشارة على حسب ما صنعت عائشة: أشارت بيدها إلى السماءء وقالت: 
سبحان الله. وهذا يدل على أن حكم النساء كان عندهم حكم الرحال فى التسبيح 
دون التصفيق. 

وقولها: «فقلت: آية فأشارت برأسها أن لعم» يقتضى أنها كانت تحوز الإشارة 
باليد والرأس. 

وقولها: وفقمت حتى تجلائى الفشى»» دليل على طول القيام. وروئ عن حابر أن 
ذلك كان فى يوم شديد الخر ولعلها لذلك كانت صبت الماء على رأسها لتزيل ألم 
الخر. 

فصل: وقولها: وفحمد الله وأثنى عليهءء دليل على استقتاحة يق كلامهم بالحمد 
لله ولذلك وصف كلامه بعض الرواة بأنه خطبق ثم قال: وما من شىء لم أكن رأيعه 
إلا وقد رأيته فى مقامى هذاء يحتمل أن يريد ثما يصف الناس إليهء وفى ذلك وعظ 
للناس حين يخبر عن عيان. 

وقرله: وحتى الجنة والناره لأنهما غاية مصير الناس. 

فصل:وقوله: وولقد أوحى إل أنكم تفتتون فى القبور» بيان أنه أعلم بذلك فى ذلك 
الوقت» والفتئة الاختبارء وليس الاعتبار بالقبر.عتزلة التكليف والعبادة» وإنما معناه إظهار 
العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاعتبار الحساب لأن العمل والتكليف قد انقطعا بالموت. 

قال مالك: ومن مات فقد انقطع عمله. وقتنة الدجالء ععنى التكليف والتعيد لكنه 
شبهها بها لصعوبتهاء وعظم المحنة فيهاء وقلة الثبات:معها, 

فصل: وقوله: ويؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل» إشارة إل النبى طيك» 
فإما المؤمن أو الموقن» شك من الراوى عن أسماءء؛ فيقول: ومخمد رمول الله جاءنا 
بالبينات والهدى؛ فاجبنا وآمنا واتبعناه؛ فالأظهر أنه المومن لقوله: فآمناء ولم يقل 
فأيقناء فيقال له: ونم صا خاو النوم هاهنا العردة؛ إلى ما كان عليه ووصفه بالتوم إن 
كان موا لما يصحبه من الراحة وصلاح الخال. 

وقوله: وقد علمنا إن كنت لمؤمناء» ما يدل على أنه المومن المذكور فى أول الحديث 
لا الموقن. 


فصل: وقوله: ووأما المنافق أو المرتاب» والمنافق الذى ييطن خلاف ما يظهر» 
والمرتاب والشاك ومعناهما متقارب فى الكفرء فيقول: ولا أدرى سمعت الداس يقولون 
شيئاو» وهذا أقرب إلى المعنى. 

اع ا 
العمل فى الاستسقام 


4 - مَالِكه عَنْ عَبْد اللو بن أبى بَكْر بْن عَمْرو بن حَرْم أنه سَمِعَ عبّادَ بن 
ويم يفوك سمش عبد الل بن َيِه لْمَازفي بقُولُ: حرج ْول لله ف لَى 
فَاسْتَسْقَى وَحَوَلَ ردَاءهُ حِينَ امْتَقْبل الْقبْلة. 

الشرح: هكذا روى مالك هذا الحديث» ولم يذكر فيه الصلاة» ورواه سفيان بن 
عيبنة عن عبدالله بن أبى بكر فذكر فيه: صلى ركعتين. 

وقوله: «وخرج رسول الله ولك إلى المصلى»؛ نص فى البروز إلى الاستسقاء؛ ولا 
حلاف أنه يبرز إليهاء وصفة البروز عند مالك أن يخرج الإمام غير مظهر للزينة. 

وجه ذلك أنه يخرج على وجه التضرعء والتذلل. واعتلف الفقهاء'فى الصلاة له 
فذهب مالك والشافعى إلى أنه يصلى له. وقال أبو حنيفة: لا يصلى للاستسقاءء وإما 
سن فيه البروز للدعاء والتضرع نخاصة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى الزهرى فى هذا الحديث عن عبدالله 
ابن زيد ورأيت النبى يل يوم حرج يستسقىء قال: فحول إلى الناس ظهره؛ واستقبل 
القبلة» ثم حول رداءه؛ ثم لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 

ومن جهة العنى أن هذه خطية مشروعة: فلم يجز أن تعرى من صلاة كسائر 
الخطب. 


3 - أخرحه البخارى فى الدمعة حديث رقم .٠٠١8‏ ومسلم فى صلاة الاستسقاء حديث رقم 
4. والترمذى فى الجمعة حديث رقم .0٠١‏ والنسائى فى الصغرى فى الاستقساء حديث 
رقم 206٠04‏ ا ل لل ل لمت ن الللن نا 0 . وأير 
داود فى الصلاة حديث رقم 211011 001131 115511354 11717, وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم /1751. وأحمد فى المسند حديث رقم 15991 
*.١4 >...‏ ع 08 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم 38678 18184 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا تكبير فى صلاة الاستسقاء. وقال الشافعى: يكبر فيها 
كتكبير العيدين. ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها البذاذة والخشوع؛ فلم 
يلحقها تغيير بالتكبير كصلاة الكسوف. 

فصل: وقوله: وفاستسقى»» يريد استدعى السقى وتضرع فيه؛ وهذا المعنى موجود 
فى الصلاة والخطبة جميعًاء فوجب أن يقع لفظ الاستسقاء عليهماء ولاسيما وقد خص 
ذلك بالمصلى» ولا يختص إلا بصلاة وما يتبعها من خخطبة. 

فصل: وقوله: ووحول رداءه حين استقبل القبلة»» يقتضى أنه سنئةء وهو قول مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك من سنة الاستسقاء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتصوص: «وحول راداءه حين 
استقبل القبلة»» ومثل ذلك فى حديث الزهرى. وهذا نص فى موضع الخلاف. وقد 
حكى جماعة من شيوعنا أن تحويل الرداء على معنى التفاؤل للانتقال من حال ادب 
إلى حال الخصبء وكان النبى 8 يحب الفآل الحسن. 

مسألة: وصفة تحويل الرداء أن يجعل ما على ,ينه على شماله وما على شماله عن 
يعينه. وبه قال الشافعى بالعراق» وقال عصر: ينكس أعلاه أسفله. 

والدليل على صحة ما قلناه الحديث المتقدم» وزاد فيه سفيان: وحدثنى المسعودى عن 
أبى بكر أنه حعل اليمني على الشمال. 

وقوله: روحول رداءقي أظهر فيما قلناه؛ لأن التدكيس لا ينطلق عليه اسم التحويل 
فى الأظهر. 

فصل: وقوله: وحين استقبل القبلة:» يقتضى أن قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال 
القبلة» وقد اعتلف قول مالك فى اسقبال القبلة متى يكون: فروى عنه ابن القاسم أنه 
يفعل ذلك إذا فرغ من الخطبة» وقال عنه على بن زياد: يفعل ذلك فى أثناء خطبته 
يستقبل القبلة» ويدعو ما شاء ثم ينصرف فيستقبل الناس ويتم خخطبته. وروى ابن حبيب 


عن أصبغ أنه احتار ذلك 

وجه رواية ابن القاسم أن هذه خطبة مشروعة؛ فلم يسن قطعها بذكر كخطبتى 
العيدير: 

بيذين. 


ووحه رواية على بن زياد أن السنة فى الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهماء فإذا أتى 


بالدعاء مفرداء كان ذلك كالخطية الثالئة لأن الدعاء حيتذ منفرد له حكم نفسه وإذا 
أتى به فى نفس الخطبة لم يكن له حكم نفسه. وكان من جملة المخطية. 

وسيل مَالِك عَنّْ ضَلاةٍ الاسْتِسْقاء: كَمْ هى؟ فَقَالَ: رَكْعتّانء وَلَكِنْ يَنْدا الإمَامٌ 
بالمصلاق َل الَْطْبَق صَلَى كتين كم يَخْطَبْ فَائِمّاه يمر وَيَسْعَفيلُ الْقيْلَة 
وَيْحَولٌ ردَاءهُ حِين يسْتَقبل القبْلة» وَيَجْهَرُ فى الرَكُعتيّن بِالْقِرَاءَةِ وَِذَا حَوَّلَ ردَاءهُ 
حَعَلَ الى عَلَى يمره عَلَى شِمَالِدِ والْذِى عَلَى شِمَلِهِ عَلَى يَِنِهء وَيُسَوْلُ الثاسُ 
أَردِيتَهُْ ذا حَوَلَ الإمامُ ردَاءهُ وَيسقبلُون الئل وَهْمْ معُوة. 

الشرح: قوله: وسئل مالك عن صللاة الاستسقاء كم هى؟: فقال: إن صلاة 
الاستسقاء ركعتان» وقد تقدم الكلام فى ذلك؛ والأصل فيه حديث غبدالله بن زيد» 
وقد تقدم ذكره. 

وقوله: وإنه يبدا بالصلاة قبل الخطبة»؛ اختلف قول مالك فيه فكان يقول زمائًا أن 
الخطبة قبل الصلاة» وبه قال الليث؛ ثم رججع إلى ما فى الموطأء فقال: الصلاة قبل 
الخطبة» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وحه قول مالك الأول ما روى فى حديت الزهرى أنه قل استقبل القبلة يدعوء 
وحول رداءهء ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة» و «ثم» تقتضى الترئيب. 

ومن جهة القياس أن هذه صلاة لم يلحقها تغيير» فإذا سنت لها خطبة كان القياس 
الإتيان بها قبل الصلاة كصلاة الجمعة. 

ووجه القول الثانى أن هذه صلاة نافلة شرعت لها طبة» فكانت ستتها تقديم 
الصلاة كالعيدين. 

قصل: وقوله: وثم يخطب قائمّاو هو سنة خطية الصلاة: والأصل فى ذلك حديث 
عبدالله بن عمر: وكان النبى ييه يخطب قائمًا ثم يقعد كما يفعلون الآن». 

فصل: وقوله: «ويجهر فى الركعتين», هو السئة فى صلاة الاستسقاءء وقد تقدم ذكر 
ذلك فى حديث الزهرى. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة شرعت لها الخطية» فكان مسن 
ستتها الجهر كالجمعة والعيدين» ولا يلزم على هذا يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة» 
وما هى تعليم للحجء فيين ذلك أن الجمعة لا كانت الخطبة لها ققدم الأذان قبلهاء ولما 


لم تكن المنطية للصلاة يوم عرفة أحزأ الأذان بعدهاء وجعل فى أول الصلاة على سنته 

فصل: وقوله: «ويستقيلون القبلة وهم قعوده. وهذا أيضًا سنة الداس فى تجويلهم 
أرديتهم لأن الإمام سنته القيام فى دعائه, فكان تحويله رداءه على تلك الخال لأنه معننى 
يفعله فى نفس الدعاءء ولأن الئاس بين قائلين» قائل يقول: يحول الناس أرديتهم؛ وهم 
قعودء وهو مذهب مالك. وقائل يقول: لا يحول الناس أرديتهم؛ وبه قال الليث ومحمد 
بن عبد الحكمء ولا نعلم أحدًا قال: يحول الناس أدريتهم قيامًا. 

ا« 
ماجاء فى الاستسقاء 


48 - مَلِكه عَنْ يَحَْى إن ستهب» عَنْ عَطْرِو بن شُعَيْو أن رَسُولَ اللو بق 
كَانَ إِذَا امتسقى قال «اللَهُمٌ انق عِمَادكَ وَبهِيممَكَ وانرٌ رَحْمتَلك وأشي يَلْدَكَ 
ليت 


الشرح: الدعاء الذى يدعى به فى الاستسقاء رحاء بركتهء دعاء النبى في وإن كان 
ليس يحفظ فيه دعاءء دعا عا أمكنه. 

50 - مَالِك عَنْ شربك بن عبد الل بن أبى نَرِء عَنْ أفس بْنِ مَالِك أنه 
قَالَ: حَاَ رَحُلَ إلى رَسُول الله 8 فََالَ: يا رَسُولَ الوه هلكّسو الْمَوَائى وَتَقَطعَت 
السسبلٌ فَادْعٌ الله مَدَعَا وَسُولُ اللو فَمْطِرنا من الْحْمْعَةٍ إلى الْحْمْعَةِ. قَالَ: فَحَاءَ 
َجْلُإَِى رَسُول اللو 8 فقَالَ: يا رَسُولَ اللو تهَتمَسو لصوت والْقَطَمَسَو السُبلُ 
ملكت المَراهى, فقَالَ ُو الو ا: ملُح طُصُورَ جبَال واكام بصو 
الأؤوية وَمَابتَ الشّحَرِه. قَالَ: فانحابت"© عَن الْمَدِة انجيّاب اللؤبو. 
ه14 - أرجه أبو داود فى كتاب الصلاة حديث رقم إشدللة 
1 - أشرحه البحارى فى الجمعة حديث رقم 177. ومسلم فى الاستسقاء حديث رقم 481, 

والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم .١6٠7‏ والاستسقاء حديث رقم 1615 
5 وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 4 وأحمد فى المسئد حديث رقم 
لو لبي ال ان ل ا ا 

)١(‏ لتخابت: حرحت عنها كخروج الثوب عن لابسه. 


الشرح: قوله: وهلكت المواشى»: إخبار عن قلة الكلاُ الذى يكون من المطر. 

وقوله: ووتقطعت السبل»» يريد أنه ضعفت الإبل لقلة الكلاً أن يسافر بهاء ويحتمل 
أن يريد أنها لا تجد من الكلاً ما تبلغ به فى أسفارهاء وفادع اللهى؛ استشفاع يمن ترحى 
بركة دعائه وفضلهء فدعا رسول الله #ّ فمطرنا من الجمعة إلى ابتمعة. 

مسألة: الاستسقاء على ضريين» ضرب يرز له ويجتمع بسببه وه الذى ستبت فيه 
الصلاة والخطبة» وقد تقدم ذكره. وضرب لا يبرز ولا مجتمع بسبببه» وإنما يكون 
الاجتماع كما قعل البى 839 وجىء الرجل فى حديث أنس المذكور يوم الجمعة. 

وقد روى ذلك قتادة عن أنس أن ذلك كان يوم الجمعة, فهذا الضرب من 
الاستسقاء» حكمه حكم ما هو تبع له من الصلوات» والخطب لا يزاد على ذلك غير 
دعاء الاستسقاء. 

فصل: وقوله: ويا رسول الله تهدمت البيوث» والقطعت السبلء و حهلكت 
المواشى»» إخباز عن كثرة المطر وضرره؛ فقال رسول الله #ك: «اللهم ظهور الجبال 
والآكام» قال ابن حبيب عن مالك: الآكام الجبال الصغار. قال البرقى: هى شىء مجتمع 
من تراب أكبر من الكدية؛ الواحدة أكمة. 

وقوله: ووبطون الأودية ومنابت الشسجرءء يريد شجر الرعىء .رغبة منه وك أن 
تكون الأمطار بحيث لا تضر يأحد كثرتهاء وهذا أصل فى الاستسقاء على المنابر عند 
كثرة المطر ويدعو بذلك الإمام. 

فصل: وقوله: وفانجابت عن المديئةو» قال ابن القاسم: قال مالك: معناه تندورت عن 
المدينة كما تدور جيب القميص. وقال ابن وهب: يعنى تقطعت عن المدينة كانقطاع 
الثنوب الخلق» وقاله سحنوث. 

فصل: وإذا ثبت أن هذا كان من النبى وو فى خخطبة يوم الجمعة؛ فإن ذلك كان بعد 
الزوال وكذلك هذا الاستسقاء الذى لا مجتمع يسببه» ليس له وقت محدودء يفعل فى 
كل وقت لأنه دعاء محرد» وأما الاستسقاء الذى يبرز له ويجتمع بسيبه» فإن وقنه وقت 
صلاة العيدين من ضحوة إلى الزوال» قاله ابن حبيب» وفى المدونة غن مالك: أن وقته لا 
يكون فى غير ذلك وقت من التهار. 


كا د ذا ا 0 ءءء كتاب الصلاة 

قَالَ مَالِك فى رَخُل فَائيهُ صّلاةٌ الامتتسشقاء وَأدْرَكَ الْحْطيةٌ فَأَرَادَ أذ يُصَلْيّهَا فِى 
الْمَنْحِدٍ أَوْ فى بيه إذا رَحَم 

َال مَالِك: هر ين ذَلِكَ فى سإ شاءَ فعَلَ أ تل 

الشرح: قوله: وفى رجل فاتعه الصلاة»» خص الرجال بذلك» لأن الرجال هم 
المنديون إلى ذلك» والأمورون به» ولا بأس أن يخرج من شاء من النساء أو المتجالات» 
ولا عنعن من مشاهدة الخير والبرء ويكره محروج الشواب إليه لأن النظر إليهن فتنة. 

مسألة: هل يخرج إليه أهل الذمة؟ روى عن أشهب منعهم من الخروج وقال مالك 
فى المدونة: لا عنعون من ذلك. 

وجه قول مالك أنهم داعون مفلهرون الدعاء لله تعالى» فلا يمنعون من ذلك. 

ووجه قول أشهب أن دعاءهم ليس فيه إخلاص للبارى تعالى فوجب أن عنعوا من 
إظهاره. 

فرع: وهل يخرج أهل الذمة معنا مفلهرين شعارهم؟ فقد روى ابن حييب فى 
واضحته: يخرجون وعنعون من إظهار صلبهم فى الطرقات والأسواقء؛ ولا منعون من 
ذلك فى الصحارى والخلوات» ولا منعون بين الناس من إظهار التضرع والعجييج 
والبكاء. 

فصل: وقوله: وإنه فى سعة أن يصلى فى المسجد أو فى بيتهء إن شاء فعل وإن شاء 
تركي؛ معناه أن ما اجتمع له الئاس من الصلاة قد قصده وفاته حضوره. فإن شاء بعد 
ذلك أن يصلى ركعتين فهى نافلة لا تختص يمكان ولا زمانه وإن شاء ترك؛ فليس ذلك 
عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

ا 
الاستمطار بالتنجوم 


- مَالِكء عَنْ صَالِح بن كَيْسَانُء عن عبد ال بن عبد الله بن ثب بن 


4410 - أخرحه البحارى فى الأذان حديث رقم 445. ومسلم فى الإكان حديث رقم الا 
والنسائى فى الصغرى فى الاستسقاء حديث رقم 1574. وأبو داود فى الطب حديث رقم 
840. وأححد فى المستد حديث رقم 15701, 


مَسسْعُوقٍِ عَنّْ رَيْدٍ دإ خفن الى ان 03: سَلى نا رسو للم 8ك سّلاة لصب 
بِالْحَدَيِيَة يي على أن سمَاءِ كاتا من ال هما صر رف أل عَلَى الناس» فَقَالَ: 
2 نَ مَاذًَا قَالَ كك َالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُء قال قَالَ: امتح بن عاق 
ُؤينٌبى وَكَاِرٌ بى» هما مَنْقَالَ: مُطِرَا َل الله ورَحْمقِوِ لِك مؤي بى 
كَافِرٌيِاْكَرْكبِي وَأمَا مَنْ قَال: مُطِرنَا بنَوْء كَذَا رَكَذَاء مَذَلِكَ كَاقِرٌ بى مين 
الكو كبى. 

الشرح: قوله يي: وأصبح هن عبادى مؤمن بى وكافر بى, أخبر أن من عباده مؤمنًا 
به» وهو من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته وأن المتفرد بالقدرة على ذلك هو الله 
تعالى»ء دون سبب ولا تأثير لكوكب ولا لغيره» فهذا المؤمن يالله تعالى كافر بالك وكب» 
ععنى أنه يكذب قدرته على شىء من ذلكء» ويجحد أن يكون له فيه تأثين وأن مسن 
عباده من أصبح كافرًا به» وهو من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأضاف المطر إلى النسوء 
وجعل له فى ذلك تأثير وللكوكب فعلاً. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن ما يدعى للكوكب من التأثير فى ذلك على قسمين» 
أحدهما: أن يكون الكوكب فاعلاً للمطر. والفانى: أن يكون دليلاً عليه وإذا خملنا 
لفظ الحديث على الوجهين لاحتماله لهماء اقنضى ظاهره تكفير من قال يأحدهماء قإن 
الله تعالى هو المتقرد بالخلق والإنشاى وقد نبه على ذلك بقوله عز وجل: «إهل من 
خالق غير الله)» وإن البارى تعالى هو المنفرد بعلم ما يكون لقوله تعالى: ظإن الله عسده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وها تدرى نفس ماذا تكسب غذا وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير» [لقمان: 94]» وقوله تعالى: طقل لا 
يعارن لى ازاك والارس اللبب 11 الق رافملة 112 زرالا ارك روصي 
إلى تصحيح ذلك من الجهال على الاستدلال بهذه الآية بأن هذا ليس من الإخبار عن 
الغيب» لأنه إنما يخبر يما يظهر إليه من أدلة النجوم. وهذا قول من لا يعلم معنى الغيب 
لأن الغيب هو المعدوم» وما غاب عن التاس» ولو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا 
القائل لما تصور أن يكون غيبء ينفرد البارى تعالى بعلمه لأن على قولهم الفاسد ما من 
شىء كان ويكون إلا والنجوم تدل عليه؛ وقال: يتمدح تعالى بأنه المنفرد بعلم الغيب؛ 
فقال تبارك اسمه قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون» 
[التمل:18], 


مم2 م 


0 ام ل: وإذا شأ يَحْرِيَة 

لخر ا ا وإذا نشأت سحابة» ثم تشاءمت» يقول: إذا 
نشأت السحابة من ناحية البحر ثم استدارت» فصارت ناحية الشام» فذلك سحاب 
يكون منه المطر الغزيز والغدق الغزيز. وروى ابن سحتون غن ابن تافع: سمعت مالكًا 
يقول: معنى ذلك إذا ضربت ريح بحرية» فأنشات سحابة ثم ضربت ريح من ناحية 
الشامء فتلك علامة المطر الغزيز. 

قفصل: وأما قوله: وفعلك عين غديقة» العين» مطر أيام لا يقلع وأهل بلدناء يروونت 
غديقة على التصغير. وقد حدئنا به أبو عبدالله الصنوبرى الحافظ وضبطه بخطه غديقة 
بفتح الغين» وقال: هكذا حدثنى به عبد الغنى الحافظ عن حمزة بن محمد الكنانى 
الحافظء والله أعلم. 

وقال سحنون فى كتاب التفسير لابته: معنى ذلك أنها عنزلة ما يفور من العين» وَإثما 
أدعل مالك: رحمه الله هذا الحديث بأثر حديث زيد بن حالد الجهنى ليبين ما يجوز 
للقائل أن يقولء لما جرت يه العادة مئل ما جرت به العادة فى كثيز من البلاد» بأن 
يمطروا بالريح الغربية: وفى بلاد بالريح الشرقية: فيستبشر منتظر المطر إذا رأى الريح التى 
جرت عادة ذلك البلد أن يمطروا بهاء مع اعتقاده أن الريح لا تأثير لها فى ذلك» ولا 
فعل ولا سيبء وإما الله تعالى هو المتزل للغيث» وقد أجرى العادات بإنزاله عند أحوال 
يريها عباده. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 450 . وذكره فى الكنر يرقم ٠8‏ وعزاه 
السيرطى للشافعى. والبيهقى فى المعرفة: عن إسحاق ابن عيدالله مرسلاًء وأرحه يرقم 
4 يبعزاه السيوطى لأبى الشيخ فى الفطمة: عن عائشة. وذكره السيوطى فى الدر 
للنشور 55/1؟. 
وقال فى الاستذكار 171/9: هذا الحديث لا أعرفه بوحه من الوحوه فى غير اللوطأ ومن 
ذكره إنما ذكره عن مالك فى الموطأء إلا ما ذكره الشافعى فى كتاب الاستقساء عن إبراهيم 
أبن محمد ين أبى يحبى» عن إسحاق بن عنبد الله أن التبئ: يله قال: وإذا أنشأت بحرية ثم 
استحالت شامية فهو أمطر لها. وابن أبى يحيى مطعو عليه متروك. وإسنحاق بن عبد الله هو 
ابن أبى فروة ضعيف أيضًا متروك الحديث. وهذا الحديث لا ينج يه أحدا من أهل العم 
بالحديث؟ لأنه ليس له إستاد. 


كتاب الصلاة 1 0 

ولو حرت العادة بنزول المطر عند نوء من الأنواء» فاستبشر أحد لتزوله عند ذلك 
النوء على معنى أن العادة جارية به وأن ذلك النوء لا تأثير له فى نزول المطرء ولا هو 
فاعل له. ولا أثر له فيه» وأن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى لما كفر بذلك بل يعتقد الحسق» 
وإنما كفر من قال: مطرنا بنوء كذاء لإضافة المطر إلى النوء واعتقاده أن له فيه تأثيرًا أو 
فعلا» مع أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه يوجه؛ وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه لورود 
الشرع بالمئع منه» ولما فيه من إيهام السامع ما تقدم ذكره؛ فبان بلك فضل مالك 
وعلمه بالأصول والفروع. 

- مالِك أنه بَلَعهُ أن اب أي مَُمِرَةَ كا يفول ذا أمتبح وذ مُطِرَ الا 
0 لما يَفمحٍ اللّهُ للناس مِنّ رَحْمَةٍ قلا ميك لَهَا 
وَمَا يمك قلا مُرْسِلَ لَه ين بَغلو4 [فاطر: ؟]. 

20000 
فيقول هو: مطرنا بنوء الفتح» يريد بذلك قوله: يما يفمح الله للناس من رحمة فلا 
تمسك لها [ فاطر:7]: يريد بذلك أنه لا نوء ينزل المطر ولا ينزل به وأن الذى به ينزل 
المطر هو قتح الله تعالى الرحمة للناس. 

ل ف 
النهبى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 


6 - مَلِكء عن إسْحَاق بن عم لوبي أبى طََ عن رايع ذن لتاق 
ل لآل الشفاءء وَكَان مقَال له مَولَى أبى طَلْسَة أنه َع أبا أبُوب الأنْصَارِئٌ 
صَاحِب َسُولٍ الله ف رَهْرَ بِمِصْر يول الله مَا أَذْرِى كيف أَصنعٌ ب بهذو 
الْكَرَاييسِ» و كد قَالَ رَسُولُ الله 4: «إذًا دمب ) حك لاط أ برل قلا يَسَفْيلٍ 
ْلَه ولا يدها يتحو 000 


- الغرد به مالك. 

- أخرجه البخارى فى الوضوء حديث رقم .١44‏ ومسلم فى الطهارة حديث رقم 754. 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 21١ 7٠١‏ 737. وأبو داود فى حديث رقم 4. 
وابن ماحه فى الطهارة وستنها حديث رقم .١4‏ وأحمد فى المسند حديث رقم ."217 
على 49 .ل 18.00. والدارمى فى الطهارة حديث رقم 2556 


لذن ا اا 1 1 1 1 ااا 

0١‏ - مَالِكء عَنْ نَافِمِه عَنْ رَخُل مِنَ الأنصَارٍ أن رَسُولَ الله يك «نَهَى أن 
مَستَقيل الْقِبله لِعَائِطٍ أو يَؤْل». 

الشرح: قوله: وما أدرى ما أصنع بهذه الكرابيس». يعنى المراحيضء واحدها 
كرياس» يعنى أنه يجد منها ما يستقبل القبلة أو يستدبرهاء وكان النهى فى ذلك على 
عمومه وهو قوله ف: بإذا ذهب أحدكم الغائط أى البول» وه ذا من قوله يك يدل 
على أن الغائط إتهما يستعمل فى الرجيع خاصةء وهو أكثر ما يذهب إلى الغائط. وأما 
البول فكانوا لا ييعدون له ذلك الإبعاد ولا يشيرون له الغائط ولا غيره وكان الرحل 
يولى الرجل ظهره لأن الرجيع يحتاج له من التكشف إلى ما لا يختاج إليه البول؛ ويحتمل 
أن يكون قوله: والغائط أو البولوء شك من الراوى فى أى اللفظين قال المحدث. 

فصل: وقوله: «فلا يستقيل القبلة ولا يستدبرها بفرجهو. حمل أبو أيوب ذلك على 
عمومهء وكان ينع منه فى الصحارى والبيوت»؛ وبه قال أيو حنيفة. وذهب مالك 
والشافعى إلى أن المنع من ذلك فى الصحارى دون المياني» وذهب داود إلى إياحة ذلك 

والدليل على بطلان قول داود الحديث المتقدم. والدليل على صحة جواز ذلك فى 
البانى قول عبدالله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء قرأيت رسول الله هلق على 
لبنتين مستقيل بيت المقدس لحاجحته. 

ع اعد 
الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو قائط 


95 - مَللِك» عن يَنى أن سعيدء عن مُحَمَد أن يََْى إن حباه عن عَم 


ا قَعَدْتَ 


واميع بن با عَْ عبد الله بن عْمَرَأنّهُ كاذ يَقُولُ: إِنَّ ناما يَقَولُوت: 
عَلَى حَاجك» فلا َسقيل الْقِيلَة ولا يَيْتَ الْمَقيسِ» قَالَ عَبْدُ الله قد نقيت على 


0غ - أحرحه أحمد فى اللمسند حديث رقم 17114, 

اه - أرجه البختارى فى الوضوء حديث رقم ه4١.‏ ومسلم فى الطهارة حديث رقم 55203. 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 7؟. وأبو داود فى حديث رقم 175. وابن 
ماحه فى الطهارة وسنتها حديث رقم #977. وأحمد فى المسند حديث رقم 4097 ١451/1؛‏ 
مه . والدارمى فى الطهارة حديث رقم /551. 


كتاب الصلاة 12 1 1 12 1 2 12 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ظَهْر يدت لَنا ريت رَسُولَ اللو في على لين مسقل َي الْمَفيس لِسَاحيِو كم 
عر" اه ل عا - عو" 3 
قَالَ: لَعَلكَ مِن الذِين يُصَلونَ عَلَى أَوْرَاكِهم؟ قَال: قلتُ: لا أذرى وَاللو. 

قَالَ مالِك: يَْيِى الْلرى يَسسْحُد وَلا يرتفِعُ عَلَى الأرْض» يَسْجُدُ وَصْرَ لايق 
بالأرض. 

الشرح: قوله: «كان يقول: إن ناسًا يفولون: إذا قعدت على حاجتك. فلا تستقبل 
القبلة ولا بيت المقدس». يحتمل أن يكون عبدالله بن عمر أنكر من ذلك قول من يحمله 
على عمومه؛ ورأى عبدالله أن المنع من ذلك إنما هو فى الصحارى دون البنيان» وبذلك 
أورد الحجة فى إباحته؛ فقال: لقد رقيت على ظهر يبت لناء فرأيت رسول الله يط على 
لبنتين مستقبل بيت المقدسء دليل على أن ابن عمر ارتفى من ظهر بيته موضعًا يطلع منه 
على النبى يتك فى خلاع» ولا يجوز لعبدالله بن عمر أن يطلع على النبى يمن غير إذن» 
ويجتمل أن يكون مأذونا له فى الاطلاع؛ ويحتمل أن يكون الموضع فى دار عهدها ابن 
عمر غير مسككونةء فدخل فيها النبى ههه على هذه الحال. 

وقد روى فى المبسوط نافع عن أبن عمر: حانت منى لفتة» فرأيست رسول الله ول 
فى المخدع مستقبل القبلة» فاقتضى ذلك أن اين عمر لم يقصد النظر إلى النبى ؤي على 
تلك الحال. 

فصل: وقوله: «مستقبل بيتك المقدس لحاجتهي. يقفتضى أنه كان مستدبر القبلة,» 
وكذلك روى عبيدالله بن عمرء فرأيت رسول الله يه يقضى حاحته مستلبر القبلة» 
مستقبل الشام. على أن عبدالله بن عمر قد بين أن ذلك كان بعد تحويل القبلة» وذكر 
عمر المتع فيهما جميعاء 

فقال: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتكء فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» 
وما فرق بين البتيان والصحارى لأن البتيان موضع ضرورة وضيق» وليس كل مسن بنى 
خعلاء يمكن أن يصرفه عن القبلة» والصحارى موضع اتساع وتمكن؛ ويمكنه فى الأغلسب 
أن ينحرف فى جلوسه عن القبلة» إذا ليس هناك مانع يكنعه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فقد اعتلف فى الوطء وهو مستقبل القبلة؛ فحكى القاضى 
أبو محمد عن ابن القاسم إباحته» وعن اين حبيب كراهيته» والذى فى المدونة عن ابن 
القاسم أنه سئل أيجامع الرجل إلى القبلة, فقال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وأرى أنه 


لا بأس بهء لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا غى المادن» وهذا يحتمل وجهين» أحدهما: أن 
حوابه إثما كان فى الينيان» وأما فى الصحارى» فلم يجب عنها. 

والوحه الثانى: ما تأوله القاضى أبو محمد أن المنع إنما كان لاستقبال القبلة بالغائط 
والبول فى الصحارى إكرامًا للقبلة لعدم السترة» فإذا ستر البنيان القبلة» جاز ذلك» وإذا 
كان الوطء المباح لا يكون إلا تحت سترة لم يكن فيه استقبال القبلة بفرج» فجاز ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: والواجه الأول أظهر عندى» والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: قوله: ولعلك من الذين يصلون على أوراكهم:: علئ وجه التحذير :له من 
الصلاة عليهاء والعيب على من يفعل ذلك: ومعنى الصلاة على الأوراك أن لا يرفع فى 
سجوده عن الأرض يسجدء» وهو لاصق بالأرض» ولا يقيم وركههء وإنما يفتح ركبتيه 
ويفرجهما حتى يصبر كالمعتمد على روكيه. 

فصل: وقوله: ويعنى الذى يسجد ولا برتفع,؛ إلى آحر الكلام من لفظ مالك» فسر 
ذلك عبدالله بن يوسف فى روايته عنه. وأدعل هذا الحديث فى باب الرخصة فى 
استقبال القبلة ليول أو غائط» وإنما فى الحديث استقبال بيت المقدس» فيحتمل أن يريد 
الاستقبال والاستدبار» فإذا استقبل بالمدينة بيت المقدس فقد استدير مكة» فشمل النهى 
عنه الاستدبار» فراعى مالك المعنى دون اللفظء فيكون المراد بالقبلة مكة دون بيست 
امقدس» ويكون المنع من ذلك فى الصحارى يتعلق عكة. 

والمعنى الثانى أن تكون القبلة فى الترجمة بيت المقدس لأنهنا قد :كانت قبلة» وإن 
نسحت الصلاة إليهاء فإن سائر أحكامها باقية وحرمتها ثابتة على حسب ما كانت عليه 
قبل النسخ» فيكون المنع من استقيال القبلة لغائط أو بول منعًا من استقبال مكةء ومن 
استقبال بيت المقس»ء لأن كل واحد منهما قد كان قبلة» وعلى هذا فالمنع باق فى 
استقبال بيت المقدس لبول أو غائط فى الصحارى على حسب ما هو فى استقبال مكة. 

وقد روى أن النبى © نهى أن تستقبل واحدة من القبلين لغائط أو بول» وإن لم 
يكن إسناده بذلك» فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون النهى عن ذلك بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة» فيقتضى ذلك المنع من استقبال القبلة بعد النسخ, وأن يكون حرمة 
بيت المقدس باقية فى هذا الباب بعد النسخ. 

والوجه الثانى أن يكون نهى عن استقبال القبلة إلى بيت المقدس حين كانت تستقبل 


بالصلاة ثم نهى عن استقبال الكعية حين.صرفت القبلة إليها» فيعلم بذللك أن استقبال 
القبلة ممنوع بعد النسخ» وينظر فى استقبال بيت المقدس إلى ما يقتضى غير ذلك من 
الأدلةء والله أعلم وأحكم. 
خا 
القهى عن البصاق فى القبلة 
0 - مَالِك» عَنْ نافمء عَنْ عَبْد اللو بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 8 رأى بُصَانًا 
فى حدار القِبْلَِ فَسَكْهُ ثم أب عَلَى الناس» فَقَالَ: وإذّا كَانَ أَحَدْكُمْ يُصَلّىء قلا 
يصق قبل وه ماله ارك وتعََى فل وَْهه إِذَا صلىه. 
الشرح: قوله: وإن رسول الله ويك رأى بصاقًا فى جدار القبلة,» ظاهرًا فيه ولذلك 
رآه يو فاكتفى بحك عبنه: ولم يمحتج إلى غسله لأنه ظاهر» وثم أقبل على الناس» فقال: 
إذا كان أحدكم يصلى فلا ييصق قبل وجهه: حال الصلاة.ويحتمل معانى: أحدها: أنه 
نص فى هذا الحديث على النهى عن البصاق قبل وحهه حال الصلاة لفضيلة تلك الحال 
على سائر الأحوال» فخصها بالذكر. 
ووجه ثان» وهو أن يكون حص بذلك حال الصلاة لأنه حيعذ يكون مستقبل القبلة» 
وفى سائر الأحوال قد تكون القبلة عن يساره» وهى اللنهة التى أمر باليصاق إليها أو 
أمامه. ووحه ثالث» وهو أنه لو لم ينص على حالة الصلاة جوز المكلف أن يكون النهى 
توجه إلى سائر الأحوال: وأن حال الصلاة لا يجوز أن يقصد فيها إلى شىء وليبصق 
كيف تيسر له فى قبلته وغيرهاء فبين بذلك أن هذا من إكرام القبلة وتنزيهها. 
فصل: وقوله: وفإن الله تبارك وتعالى قبل وجههى؛ وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: 
أن ثوابه وإحسانه وتفضله من قبل وحههه فيجب أن ينؤه تلك الجهة عن البصاق. 
والثانى أن البارى تعالى أمرنا باستقبال القبلة وتعظيمها وتنزيههاء ولاسيما فى حال 
الصلاة» فإن الله قبل وجههء معنى أن ما أمره بتنزيهه وتعظيمه قبل وجهه. وأن فى 
تعظيمه تلك الحهه تعظيم الله وطاعته» وهذا كما يقال: إذا ورد عليك فلان من قبل 
9ه4 - أحرحه اليخارى فى الصلاة حديث رقم ".4. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 041. والنسائى فى الصغرى فى اللساحد حديث رقم 4 الا. وابن ماحمه قى المساحد 
والجماعات حديث رقم 11لا. وأحمد فى الستد حديث رقم 2481:4499 445: 
كم #إلاى ١الاد‏ 5553 .5719٠.6‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .1١781/‏ 


الإمام» قأكرمه» قإن الأمير يرد عليك يوروده؛ وهذا كله إفا هو فيمن يصق بصاقفًا 
ظاهراء والبصاق فى جدار القبلة لا ينهي فيه إلا أن يكون ظاهرًا لأنه لا بمكن ستره إلا 
بإزالته وحكمه كما فعل #ُ وهذا البصاق فيه عن نيه ويساره» وحص جهه القبلة 
لفضيلتها على سائر الجهات» ولأنها المهة التى يتجه البصاق إليها فئ الأغلب لاسيما 
لمن كان يصلى. 

مسألة: فأما من بصق فى المسحد وستر بصاقه فلا أثم عليه. والأصل فى ذلك ما 
روى عن أنس» قال النبى #لَّ: واليصاق فى المسجد خخطيئة وكفارتها دفتهاء وذلك 
لطهارة البصاق. 

وأما الدم وما كان نحسسّاء فقد روى ابن حبيب عن مالك: من دمى فوه فى المسجد 
فلينصرف حتى يزول عته» ومعنى ذلك أن الدم تحس» فيجب أن ينزه المسجد عنه ظاهرًا 
أو باطناء والبصاق ليس بنجسء ولكنه كريه المنظر والأثرء يمنع من ظهوره. ولا كنع منه 
إذا ستر. 

مسألة: وإذا حاز ذلك فى البصاق» فلا بأس أن ييصق عن ينه ويساره. قال مالك: 
لا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن عينه. وقد.روي عن أوس بن أوس كنت 
عند النبى فيه نصف شهر فرأيته يصلى» وعليه نعلاه» ورأيته ييصق عن ينه ويساره». 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الأفضل أن ييصق عن يسارهء وكذلك روى ابن افع عن 
مالك. والأصل فى ذلك ما روى أبو هريرة عمن النبى يا قال: وإذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فلا ييصق أمامه؛ فإا يناحى الله» ولا عن بينه فيإن عن يعينه ملكاء وليبصق عن 
يساره أو تحت قدميه ليدفنهاء فبين وُه أن هذه اللجهة أولى بالبصاق إليها لما ذكره» ولأن 
التياسر فى الأقذار مشروع: ولذلك أمر المكلف أن يستنجى بشماله. 

54 - مَالِكه عَنْ هسام بن عُروَةه عَنْ أو عَنْ عَاِضَة ذَوْجٍ ع النبئ ف أن 

رَسُولَ الله 85 رأى فى حدار ال بصَافًا أ سسَاطً أن يسام ة فَحَكه. 

الشرح: البصاق ما يخرج من الفمء والنخخامة ما يخرج من الحلق! والمخاط مايخرج 
من الأنف. 


5غ - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم /401. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 8 . وابن ماجه فى المساحد والجماعات حديث رقم 584لا, وأحمد فى المسند حديث 
رقم 70433477 


وقوله: وفحكه»؛ يريد أزاله» وذلك يقوم مقام سترهء وإعفاء عينه؛ ولايمكن فى 
الحائط من ستره غير ذلك ولو أراد أن ييصق فى الأرض ويحكه برجله لم يكن ذلك 
لأن ستره فى الأرض بمكنه بغير هذا الفعل مع ما فيه من تقذير الموضع لمن أراد الخلوس 
فيه . 
0#« 
ما جاء فى القبلة 


هه - مَللِكه عَنْ عد لبن ديار عَنْ عبد الل بن عْمَرٌ أنه قال ينما بيك 
انا بقبَاءِ فى صلاة البح إِذْ ذ حَامَمُْ آستو فَقَالَ: : إن وَسُول اللو 8 كذ أن عله 
لاا وذ كير أذ يَسَقْلَ لَه دَستقُْوهاء وَكَانَتْ وُحُومُهُمْ إِلَى الشّاب 
فَاسْدَارُوا إلى الْكَعْيَة. 


الشرح: قوله: وبينما الداس فى قباء فى صلاة الصبح., هكذا روى ابن عمر. 
وروى البراء بن عازب: أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ويحتمل أن يكون 
أول صلاة صلاها إلى الكعبة؛ العصرء على ما روى البراء وأن أهل قباء لم يبلغهم ذلك 
إلا فى صلاة الصبح. ولذلك قال هذا المخبر: إن رسول الله و أنزل عليه الليلة قرآن. 

قال أيو بشر الدولابى: زار النبى يت أم بشر فى بنى سلمة وصلى الظطهر فى مسجد 
القبلتين» ركعتين إلى الشام ‏ ثم أمر أن يستقبل القبلة» فاستدار ودارت الصفوف خلفهء 
فصلى البقية إلى مكة. 

فصل: وقوله: «وقد أمر أن يستقبل الكعبة» يعنى فى صلاته لأن الاستقبال إفاهو 
فيهاء وأمره باستقبال الكعبة نسخ لاستقبال بيت المقدس بالصلاة ونهى عنه. 

فصل: قوله: ووكانت وجودههم إلى الشام, فاستداروا إلى الكعية, عمل بأخبار 
الآحاد مع أن مثل هذا فى شهرته لا يخقى على التبى # فأقر عليه ولم يذكرهء وفيه 


ههغ - أحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم .4٠‏ وتفسير القرآن حديث رقم 5491. ومسلم 
فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم ا والترمذى فى الصلاة حديث رقم يفره 
وتفسير القرآن حديث رقم 58485. والنسائى في الصغرى فى الصلاة حديث رقم 4417. 
والقيلة حديث رقم ه4لا. وأحمد فى المسند حديث رقم 48؟455» 08454. والدارمى فى 
الصلاة حديث رقم 1714. 


كنا 31111111 ........ كتاب الصلاة 
أيضنًا أن الأمر للنبى يت بالعبادة متوحه إلينا حيث يجب غلينا اتباعه» ولذلك لما أخيرهم أن 
النبى هيه أمرهم بذلك رجعوا إلى القبلة التى صرف إليها وظاهر هذا اللفظ يدل على 
أنهم بنوا على ما تقدم من صلاتهم» ولو شرع أحد فى صلاة إلى غير القبلة» وهو يظنها 
إلى القبلة» ثم تبين له أن صلاته إلى غير القبلة» فإن كان منحرفا يسيراء رجع إلى القبلة 
وبنى على ما تقدم من صلاته لأنه صلى إلى جهة شرع الصلاة إليها مع الاجتهاد 
ووجود أدلة القبلة. 


مسألة: وإن كان مسعديرًا لها أو منحرمًا عنها انحرافًا كثيرًاء مشرقًا أو مغريّاء 
استأنف الصلاة لأنه افتتحها إلى جهة لا يدحلها الاجتهاد مع إدراك علامات القبلة» 
والفرق بينه وبين أهل قباءء أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة» فلما 
طرأ النسخ فى نفس العبادة لم يجز إفساد ما تقدم منها على الصحة» فهذا الذى افتح 
صلاته إلى غير القبلة لم يفتتحها على ما شرع ولا على جهة يجتهبد فيها مع إدراك 
علامات القبلة» فكان عليه استثنافها. 

فرع: فإن أتم صلاته على ذلك ثم تبين له بعد تمام صلاته» فقد روى ابن وهب عن 
مالك فى المبسوط وابن القاسم عن مالك فى المدونة: إن استدبر القبلة» أو شرق أو 
غرب مخطنًا للقبلة: أعاد فى الوقت دوك ما بعده. 

وقد قال ابن القاسم عن مالك؛ فيمن تبين القبلة فى نفس الصلاة: يستأنف الصلاة» 
ففرق بين الأمرين لما كان إذا أتم الصلاة أعادها فى الوقتء أمره أن لا يتمها على هذه 
الصورةء وهذا الأصل تتشعب منه مسائل يحب أن نبينهاء فقد قال مالكء فيمن كبر 
للركوع ونسى تكبيرة الافتتاح: يتمادى ويعيد. 

وقال ذلك فى عدة مسائل: يتمادى ويعيدء وذلك أن ما تردد الأمر فيه عنده بين 
الجواز والفساد, أمره بالتمام» لعلا ييطل عملا يختلف فيه: ثم يعيده ليؤدى العبادة بيقين» 
فكيف بصلاة هى إذا تمت عنده صلاة» يقضى بها الفرض كانت أولى بأن يتمادى عليها 
ثم يعيدهاء غير أنه يراعى فى ذلك أن تكون الصلاة يحزية أو مختلقًا فيها مع ذكره 
للمعنى المؤثر فيهاء فأما إذا كان المعنى المؤثر فى العبادة يؤثر فيها مع اليقين» فلا يجوز 
معهء وإثما يجوز مع النسيانء فإن ذكره لذلك المعنى فى نفس الصلاة ينع عنده إتمامهاء 
ويوجحب إبطال ما مضى منها كذكره لصلاة فى صلاة. 


فرع: وقول" مالك بهذه المسألة يحتاج إلى تأمل» وذلك أن من صلى إلى غير القبلة ثم 


علم بذلك بعد تمام صلاته» فالذى روى عن مالك فى ذلك: يعيد الصلاة فى هذا 
الوقتء وهذا قول بحمل» وذلك أن هذا المصلى إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل ذلك مع 
عدم أدلة القيلة» أو مع وجودهاء ولم أر لأصحابنا فى ذلك فرقًا بينهما غير أن أبا 
المدسن بن القصار ذكر عن مالك إن فعل ذلك مجحتهداء أعاد فى الوقت استحيابًا. 

وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه: من عميت عليه القبلة».فصلى إلى ما غلب على 
ظنه أنها جهتهاء ثم بان له الخطأء لم يكن عليه إعادة, خلافًا للمغيرة وتحمد بن مسلمة 
والشافعى. والذى قاله المغيرة ومحمد بن مسلمة ليس على هذا الإطلاق» إنما قال المغيرة 
فى المبسوط: واستدبر القبلة أعاد أبدّاء لأنه لم يستقبل القبلة بشىء من وجهه فإن 
كانت قبلته إلى اليمن» فصلى إلى شرق أو غرب» أعاد فى الوقت لأن بعضه مستقبل 
القبلة» فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب» فلا يعيد فى وقت ولا غيره» ومن 
اتحرف عن البيت عامدًا أعاد أبداء وإن كان مستقبلاً له لأنه وإن كان استقيل فلم 
يقصد الصلاة إليه» فهذا مذهب المغيرة وتحمد بن مسلمة على التحقيق؛ وهو كله فى 
المبسوط. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وقول محمد. بن مسلمة عندى قول صحيح» 
ومحله عندى مع ظهور علامات القبلة» وأما مع خفائها فإن مذهب مالك أنه لآ إعادة 
عليه» وإن استدبر القبلة» فعلى هذاء الانحراف عن القبلة يكون على ثلاثة أوجه؛ أحدها 
أن يتعمد ذلك» فهذا يعيد أبداء وإن صلى إلى حهتهاء والثانى: أن يتحرى استقيالها مبع 
ظهور علاماتهاء فهذا حكمه على قدمنا ذكره عن محمد بن مسلمة: والشالث: أن 
يتحرى استقبالها مع عدم علاماتهاء فهذا لا إعادة عليه. 

485 - مَالِك» عَنْ يَحَى إن سي عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ أنْهُ قَال: صلّى 
رَسُولُ الل وك َعْدَ أنا قم الْمَلِينة ميتة عَشَرٌ شرا تحر يي الْمَفْيس ثم حولت 

الشرح: قوله: وإن النبى يي صلى نحو بيت المقدس»ء يريد نسحت الصلاة إلى بيست 
المقدسء وحول ذلك إلى الكعبة» وذلك يقفتضى منع الصلاة إلى بيت المقدس بعد اللسخء 
ولولا ذلك لم يكن تويلا وإغا كان يكون مشاركة؛ والنسخ فى الحقيقة إفا يتعلق 


5غ - أخخرحه البخخارى فى الإيمان حديث رقم .4١‏ والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم 
حقة 


لضن راكنا الصلاة 
بالمستقبل من الصلوات. وأما الماضى فقد مضى على الواحب أو غيره ولا يتناوله الأمر 
بالانتقال عن ذلك» وإنما يتناول المستقبل» ولذلك إنما تدسخ العبادة قبل فعلهاء وأما بعد 

وقد قال الحسن البصرى وغيره: صلى النبى © إلى بيست المقسدس اختيارًا من غير 
فرض عليه لتألف أهل الكنايين» ثم صرف إلى مكة؛ وهذا الذى قاله ظاهره أنه كان" 
الأمر مفوضءًا إليه قد خير فيه. والأظهر على هذا القول أن يكون تبع فى ذلك شريعة من 
قبله من الأنبياء عليهم السلام ممن كانت قبلته إلى بيت المقدس. وقد قال ابن حريج: 
صلى النبى © إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدسء ثم صرف إلى الكعبة. 

إاهع - مَالِك» عَنْ نافع أن مر ين لساب قَالَ: مَاميْنَْمَشرق والْمَغْرِبِ 
يله ذا توْحَة ِل البئستو. 

الشرح: قوله: وما بين المشرق والمغرب قبلة,. قال أحمد بن حتبل: هذا فى كل 
البلدان إلا .ممكة عند البيت» فإنه إزال عنها شيقاء وإن قل» فقد ترك القبلة0"©. 

وقال أحمد بن عالد: إنما ذلك لأهل المديئةء ومن كان مثلهم من قبلته بين المشرق 
والغرب» رواه محمد بن مسلمة عن مالك. 

قال أحمد بن خالد: وأما من كان من مكة فى المشرق أو فى المغرب» فإن قبلتهم ما 
بين الحنوب والشمال؛ ولهم من السعة فى ذلك مثل ما لأهل المبينة وغيرهم. وهذا 
القول الذى ذكر أحمد بن خالد بين صحيح: ولكن هذا كله مع الاجتهاد لمن تعين 
اجتهاده فى هذه ابنهة دون غيرها. وأصل ذلك أن الناس فى استقبال القبلة على 
ضريين» فأما من عاين البيت» فإن فرضه استقباله خاصة لا يجوز له غير ذلك لأنه معاين 
للقبلة التى فرض عليه استقبالهاء فمن لم يستقبلها تيقن انحرافه عنهاء وذلك غير جائز 
ولا حلاف فيهء وقد روى مثل هذا القول عن محمد بن مسلمة. 


لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه57. ابن أبى شيبة فى الملصدف 517/17. عد 
الرزاق فى الصئف ؟9/ه74؟. 
)١(‏ ذكره هذا الخير ابن عبد البر فى الاستذكار .+ - 871١‏ ونصه: وقال الأثرم: سألت 
جد بن حنبل عن قول عمر: وما بين للشرق والغرب قبلةع؟ فقال: هذا فى كل البلدان إلا 
مكة عند اليبت: فإنه إن زال عنه بشىء وإن قلء» فقد ترك القبلةء قال: وليس كذلك قبلة 
البلدان» ثم قال: هذا المشرق» وأشار بيدهء وهذا المغرب» وأشار بيده؛ وما بيتهما قيلة. لتم 
له: فصلاة كم صلى بينهما جائزة؟ قال: نعمء ويتبغى أن يتجري الوسط. , 


كتاب الصلاة اتج ع وت ب جو جع وو عام بو رده ومو 1 73 ع موود ناو روه ع ا 9 
مسألة: وأما من لم يعاين القبلة» فلا يخلو أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل 
التقليد» فإن كان من أهل الاجتهاد» ففرضه الاجتهاد فى تعيين سمت القبلة بين المشرق 
والمغرب مع التوجه إلى جهة البيت؛ وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ففرضه أن يقتدق 
بغيره من أعل الاجتهاد» إن وحد ذلك» فإن لم يجد ذلك. 
قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: فهو عنزلة من عحفيت عليه دلائل القبلة 
ويستحب له عندى أن لا يصلى إلا فى آخخر الوقت لأنه يرجو أن يد من يقلده. وهذا 
فى غير المديئة» فأما المدينة فلا يسوغ لأحد الاحتهاد فيها إلى قبلة تخالف قبلة مسجد 
النبى 8تُك لأن النبى نُك نصب قبلتهاء وهذا نص منه عليها. وروى ابن القاسم عن 
مالك أن جيريل عليه السلام هو الذى أقام للبى ونا قبلة مسجده. 
فصل: وقوله: رإذا ترجه قبل البيت». .يريد أنه لا.اجتهاد له فى ذلك» وإئما اجتهاده 
فى تعيين سمت القبلة فى هذه الحهة دون سائر الهات. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فاعتلف متأخخرو أصحابنا هل يلزمه أن يجتهد فى إصابة الهة 
أو العين؟ قال القاضى أبو محمد: وأكثر أصحابنا أنه إنما يلزمه الاجتهاد فى إصابة الجهة. 
والدئيل على ذلك قوله تعالى: #إفول وجهك شطر المسجد الخرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: 44 .]١‏ 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والوجه الثائى عندى أظهر أن الفرض 
الاجتهاد فى طلب العين» وإن لم يلزمنا إصابته» ولزمنا إصابة حهته وسمته والله أعلم 
وأحكم. 
*# #0 
ما جام فى مُسجد النبى 87 
8غ - مَالِك» عَنْ يدبن راح ويد الل بن أبى بد الو عن أبى عَبد الل 
مهغ - أخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١14.٠‏ ومسلم فى الحج حديث رقم 15114. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4. والمتاقب حديث رقم .785١‏ والنسائى فى الصغرى 
فى المساحد حديث رقم 514. ومتاسك احج حديث رقم 58919. وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم 4:4 .١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 7١؟لاء‏ 11 الا 
كلادلاء هللاف لبقف للاكفق لادلاق لكلاف ممكحقل. كتلاكف لاقدنل 
كمال 


سَلْمَّانٌ الأعَنٌ عَنْ أبى مُرَيْرةٌ أن رَسُولَ الله فك قَالَ: وصّلاة فى مسمجرى هذا خيرٌ 
ين ألف صَلاوٍ فِيمًا سِرَاهُ إلا الْمَسمْحِدَ الْحَرَامَ 
الشرح: قوله: وصلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» يريد أكثر 
ثوابًا من الف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام» اختلف الناس فى معنى 
هذا الاستثناءء فروى أشهب عن مالك إلا المسجد الحرام» فإن صلاة فى مسجد التبى 
4# تفضل أقل من ألف صلاة فى المسجد الحرام» وبهذا قال ابن نافع. وقال ابن وهصب: 
معناه عندنا إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسحد التبى 3 
وهذه المسألة مبنية عندهم على أي البلدان أفضل وستيين الكلام فيه فى الجامع إن شاء 
الله تعالى . 
وأما الذى يقتضيه الاستنناء فى هذا الموضع؛ فأن يكون حكم مكة خارجًا عن 
أحكام سائر المواطن فى الفضيلة المتقدمة فى الخبر» ولا يعلم حكم مكة من هذا الخير» 
فيصح أن تكون الصلاة فى مكة أفضلء ويصح أن تكون الصلاة فى المديدة أفضل» 
ويصح أن يتساويا. 
مسالة: سكل مطرف عن هذه الفضيلة هل هى فى الناقلة أيضاء قال: نعم. رواه ابن 
سحئون فى تفسيره» قال: وقال لى عمر: حدثه وجمعة حير من جمعة ورمضان خير من 
رمضاث». 
- نَالِكه عَنْ عيب بن عَبْدِ الحْمَنِه عَنْ حَقْص بن عَاصِمٍ عَنْ أبى 
مير - أَوْعَنْ أبى سَعِيدٍ الْحْدْرئّ - أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: وما يَيِنَ بيْنِى 
مر راض مِنْ رياض الْحَئء وى عَلَى حَوؤْضى». 
- أرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم 1195. ومسلم فى الحج جحديث رقم .1791١‏ 
والترمذى فى المناقب حديث رقم .٠0/أء #401١‏ وأحمد مبى المسند حديث رقم 17مالاء 
لمتكتل لكل لبخف الاعف لعلف بالإكف 5ه6 الك الف دل تككلك 
001 . 
- أخخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١58‏ ومسلم فى الحج حديث رقم .159, 


والنسائى فى الصغرى فى المساحد حديث رقم 440. وأحمد فى المسند حديث رقسم 
ل 0 


له كمي 4# مه ل قر 1 مداه عق م عام #8 
ريو الْمَازِنى أن رَسُول الله َي قال: وما بَيِنَ بيتَى ومنبرى رْضّة مِنْ رياض 
الجنق. 


الشرح: قوله: وها بين بيتى وهنبرى روضة هن رياض الجنة»؛ يحتمل أن يريد بذك 
أن الذى بين منيره وبيته روضة من رياض الجنة. قال الداودى: يحتمل أن ينقل ذلك 
الموضع إلى احنة» فيكون من رياضهاء ويحتمل أن يريد بذلك أن ملاؤمة ذلاك الموضع 
والتقرب إلى الله تعالى فيه» يؤدى إلى رياض الحنة كما يقال: ريياض ابلدنة تحت ظلال 
السيوف» وذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن اتباع ما يتلى فيها من القرآن والسئة يؤدى 
إلى رياض الحنة» فلا يكون فيها للبقعة فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعانى دون 
غيرها. 

والثانى: أن يريد أن ملازمته ذلك الموضع بالطاعة والصلاة يؤدى إلى رياض اللنة 
لفضيلة الصلاة فى ذلك الموضع على سائر المواضع؛ وهذا أبين لأن الكلام إنما على معنى 
تفضيل ذلك الموضعء ويشبه أن يكون مالكء رحمه الله تأول فيه هذا الوجه؛ ولذلك 
أدخله فى باب واحد مع فضل الصلاة فى مسجد النبى قل على الصلاة فى سائر 
المساجد. 

فصل: وقوله طَ: وومنبرى على حوضى؛ قريب من معنى ما تقدم؛ يحتمل أن يريد 
به أن إتيانه للصلاة والطاعات ولزومه بالأعمال الصاللحة ييؤدى إلى ورود حوضه يل 
وقد قيل أن معنى قوله ذلك أن لى منيرًا على حوضى» وليس هذا بساليين لأنه ليس فى 
الخبر ما يقتضيه وهو قطع الكلام عما قبله من غير ضرورة إلى ذلك. 

ل تذكف 
ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد 

449 - مَالِك أنه يقد عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ولا 

تَمْتَعُوا إِمَءَ اللو ماحد اللّو». 


- أعترجه البخارى 7/7 كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة: عن أبن عمر. 
مسلم ١//اا"‏ كتاب الصلاة باب "١‏ رقم 1175» عن أبن عمي. أير داود يرقم ١10‏ 
١/ه ١‏ كتاب الصلاة باب فى خخروج النساء إلى السنجده من أبى هريرة. أحد 315/9 عن 
أبن عمر. البيهقى فى الكبرى 37/8 ٠ء‏ عن ابن عمر. الطبراتى'فى الكبير 771"/11/: عن ابن 
عمر. ابن خسزعة برقم 2151/5 4# عن أبى هريرة. 


الشرح: قوله: ولا تمبعوا إماء الله مساجد اللهى دليل على أن للزوج منعهن من ذلك 
وأن لا خخروج لهن إلا بإذته» ولو لم يكن للرحل منع المرأة من ذلك لخوطب النساء 
بالخروج ولم يخاطب الرحال بلمنع؛ كما خوطب التساء بالصلاة ولم يخاطب الرجال 
بأن لا يمنعوهن منها. وفى المبسوط من رواية ابن القاسم عن مالك: لا عنع النساء 
الخروج إلى المساجد» ويحتمل أن يريد أنه يحكم به لهن على الأزواج» ويحتمل أن يريد 
به حض الأزواج على إباحة ذلك لهنء لما كان لهم المنع؛ والله أعلم. وقد روى بهذا 
الحديث ولا تمنعوا إماء الله مساحد الله بالليل» تفرد بهذه الزيادة تصر بن على. 

فصل: وقوله: ومساجد اللهم على سبيل التعظيم لها والتخصيص » ويجوز أن يكون لما 
أضاف الإمام إليه أتى بإضافة المساجد ليظهر وجحه خروجهن إليها واختصاصهن بها. 

9 - مَالِك أنه يله عَنْ بسثر بن سهِيل أذ رَسُولَ اللو كك قَالَ: «إذًا شَهِدَتْ 
ِحْدَاكنَّ صّلاة العِشَاء فلا تَمْسَنّ طِيّان. 

الشرح: قوله بإذا شهدت إحداكن صلاة العشاءء التى يمكن مشاهدة النساء لها لأن 
غالب ما يحضرون من الصلوات ما كات فى أوقات الفللمات كالعشاء والصبح لأن 
ذلك أستر لهن وأحفى لأحوالهن. وقد روى ابن عمر عن النبى © قال: وإذا استأذنكم 
بالليل إلى المسحدء فائذنو لهن» فخمص بذلك الليل لما فيه من الستر. 

والوجه الثانى أن تطيب الدساء فى غالب الأحوال إنما يكون فى أول الليل لمضاجحعة 
الأزواج؛ فكره لهن تعجيل التطيب قبل الخروج إلى العشاء لأن خروحهن مع التطييب 
والتحمل فتنة للناس» وإذاية لما وضع فى نقوس كثير من الناس من اليل إليهن والشغل 
بهن والتطيب سبب لذلك وباعث عليه. 


ع وم مهم 


459 - مَالِك» عَنْ يَسْى بن سياه عَنْ عَلدِكَة ينح رَيْدٍ نن عَسْرِو بن تُقَبلٍ 
انْرَاَةِ عْمَرَ بن الْحَطاب أنَهًا كانت تَسْتَاَفِهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب إِلَى الْمَنْجِدٍ 
0 كشرل: الله لأس إلا أن عم ؛ فلا يمتها 

الشرح: استئذان عمر بن الخطاب فى الخروج إلى المسجدء دليل على أنها كانت 
447 - أحرحه النسائى ١64/4‏ كتاب الزينة باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إلخء عن زيب 


إمراة ابن مسعود. 
45 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 441. 


تعتقد أن له منعهاء ولولا ذلك لم يكن لاستتذانه وحجهء وكان عمريين الخطاب يسكت 
لتمتنع من الخروج من غير أن يمنعها منه؛ لما ورد فى ذللك من الأمرء وكان يكره 
خروحها إلى مسجد أو غيره لما كان طبع عليه من الغيرة» وكانت هى تقول: ووالله 
لأخرحن إلا أن تمنعنى: لأنها كانت تريد أن يكون لها أجحر الخروج إن خرجت»ء وإن 
منعت مع نيتها فى المنروجء ويحتمل أن يكون استئذائها بمعنى الإعلام يخروجها لملا 
يكون له إليها حاحة تبيح له منعهاء فإذا سكت عنهاء علمت يعدم السبب المانع لها مسن 
الخروج» ولذلك كانت تقول: «والله لأحرحن إلا أن تمنعنى: أنهسا تخرج إلا أن يحدث 
سبب يؤثر من أجله منها لما علمت أنه لا عنعها ابتداً من غير سببء والله أعلم 
وأحكو". 
4 - مالك عن يْى إن ستيه عَنْ عَْرَةٌ بتو عب الرحْمَِء عن عَاِضَة 
نوج الى" 6 أنْهَا فَالَت: لو أَدْرَكَ رَسُولٌ الله 8 مَا أَحْدَت النْسَاءٌ لَمََمَهُنٌ 
الْمَسَاحدَ كَمَا مُنِعَةُ ساك ينى إِسرَائيلَ. قَالَ يَسْتَى بن ستهيد: فلت لِعَصْرَة: أ مُيِعَ 
نِسَاء يَنِى إِمْرَائِيلَ الْمَسَاحِد؟ قَالَتْ: نعم 
الشرح: قولها: ولو أدرك رصول الله يك ما أحدث النساءه؛ يعنى التطيب والتحمل 
وقلة الستر وتسرع كثير منهن إلى المناكير» ويحتمل أن يريد به ما أدركن يعد النبى وق 
من الملابس» والتجمل الذى يفتن به الناس» وإنما كن فى زمن النبى © يليس المروط» 
فصل: وقوله: «لنعهن المساجد كما منعه نساء بنى اسرائيل»» يحتمل أن يكون فى 
شريعة بنى اسرائيل منع النساء من المساحد» ويحتمل أن يكون نساء بنى إسرائيل إفا 
منعن بعد إباحة ذلك لهن لثل هذاء ويحتمل غير ذلك من المعانى التى لا طريق لنا إلى 
معرفتها إلا بالخبر دون النظرء والله أعلم وأحكم. 
)١(‏ قال فى الاستذكار ذكرئا فى التمهيذ حديث عبيذ الله إن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى جماعة؛ فقيل لها: لم تخرحين وقد 
تعلمين أن عمر يكره ذلك ويقار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى؟ قالوا: يمنعه قرل رسول الله يل: 
ولا تمنعو! إماء الله مساحد اللهع. وقال ابن عبد البر: وهذا يفسر حديث مالك وين الوحه 
الذى لم يمنعها منه عمر من أحله كراهته روه انظر التمهيد ؟/لالا - 4 

4 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 419. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 448. وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 054. وأحمد فى المسند حديث رقم 14081 2105041 
ليه 


وقال محمد بن مسلمة فى المبسوط: إنا يكره من خمروجهن البيئة الرائتحة أو اللحميلة 

المشهورة التى تكون فى مثلها الفتنة. 
ل يدف 
الأمر بالوضوم لمن مس القرآن 

55 - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله ؛ بن أبى بَكْر إن حَرْمٍ أن فى الكتابر الْذِى كب 

رَسُولُ الله ف لِعَمْرو بن حَرْم: «أنذ لا يَسَر لان إلا طَاهرٌو. 

الشرح: قوله: وإن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ويه لعمرو يسن حزمو. أصل 
فى كتابه العلم وتحصينه فى الكتاب وأصل فى صحة الرواية على وجه المناولة» لأن النبى 
ل دفعه إليه وأمره بهء فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ .عا فيه. 

فصل: وقوله: «أن لا بمس القرآن إلا طاهروء ظاهر فى أنه لا يجوز أن يمس القرآن 
محدث» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى وجماعة الفقهاء من الصحابة ومن يعدعع من 
التابعين. روى ذلك عن علىء فإنه قال: لا بأس أن يمس القرآن الجنب والحائض 
والمحدث. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون» 
[الواقعة:4/ا]ء وهذا نهى وإن كان لفظه لفظ الخبرء فمعناه الأمر لأن حبر البارىئ تعالى 
لا يكون بخلاف عخيره» ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر. 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المذكور أن لا عمس القرآن إلا طاهر. ودليلنا من حهة 
المعنى أن هذا ممنوع من الصلاة لمعنى فيه فكان ممنوعًا من ممس المصحف كالمشرك أو 
كالذى غمرت جسده النجاسة. 

مَالِك: وَلا يَحْولُ أَحَدُ الْمُسْحَفْ بعلا نه ولا عَلَى وِسَادَةٍ إلا وَهُْوَ طَايِنٌ ولو 
جَارَ ذْلِكَ لَحُمِلَ فى عبتو وليك لِك إلا أ توه فى يت الى ينه 
شئة يدن بو املف ولك بِنَمَا ره لِك لِسَنْ يل وَهْرَ غير طاِرٍ ْنَا 
ران وَتَعْظِيمًا لَهُ. 

الشرح: هذا كما قال» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمله بعلاقة» 
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ويحمله على وسادة. والدليل على ما نقوله أن هذا محدث؛ فلم يجزله ذلك كما لو باشره 
بالحمل» ومن أصح الاستدلال فيه ما استدل به مالك رحمه الله فى قوله: ولوجاز 
ذلك لحمل فى أخبيته لأن الذى يحمله فى علاقته غير مباشر له» ولم بمنعه من حمله إلا 
أنه تحدث قاصد لحملهء وإذا كان هذا المعنى موجحودًاء فيمن حمله بعلاقته» وجحب أن 
يكون ممتوعًا من حمله. 

فصل: وقوله: «ولم يكره له ذلك إلا أن يكون فى يد الذى يحمله نجاسة يدنس بها 
المصحف». ردًا على من فرق بين حمله بعلاقته أو على وسادة: وبين مباشرته بالحمل: 
ولكن منع من ذلك تعظيمًا للقرآن؛ ومن التعظيم له أن يمنع من حمله بعلاقته. وأما إن 
حمله فى غرارة بين متاعه أو غير ذلك من أسبابه» فلا يأس بذلك لأنه غير قاصد لكمله. 

قَالَ مَالِك: أَحْسّنٌ مَا سَمِعْتُ فِى مزه الآيَةٍ طلا يَمَشْهُ إلا الْمُطَهسرُونْ4 
[الواقعة: 9/4] نما هي مَل هَل الْ1 الى فى عَبسَ وَتَوْلَى قَوْلْ الله تارك 
تَعَلَى كلا إنها تَذكِرَة فَمَنْ ضاء ذَكَرَهُ فى صُحُفي مُكَمَةٍ مَرفُوعةٍ مُطَهرَةٍ بنك 
سَفرَةٍ كِرَامٍ برَرَق4 [عبس: 11١‏ -15]. 

الشرح: ذهب مالكء رحمه الله فى هذه الآية إلى أئها على المخبر من اللوح 
المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. وقال: إن هذا أحسن ما سمع فى هذه الآية. 
وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهى للمكلفين من يبنى آدم عن مس 
القرآن على غير طهارة» وقولوا: إن المراد يالكتاب المكنوت المصاحف التى بأيدى الناس. 

وقوله تعالى:«إلا يمسه) [الواقعة:3/اع: وإن كان لفظ النيرء فإن معناه النهى لأن 
خببر البارى تعالى لا يكون بخلاف غخيره ونحن نرى اليوم من يمسه غير طاهر» ثبت أن 
المراد به النهى» وجعلوا هذا حجة على المنع من مس المصحف على غير طهارة. 

وأدخل مالك» رحمه الله تفسير هذه الآية في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 
وليس يقتضى ظاهر تأويله لها الأمر بذلك؛ ولكن يصح أن يدحله فى الباب لمعنيين» 
أحدهما: أنه أدحل هو أول الباب ما يصحح هو الاحتجاج به على الأمر بالوضوء لمن 
مس القرآن» وأدتحل فى آخعر الباب ما يحنج به الناس فى ذلك» وليس عنده بحجة فأتى 
به وبين وجه ضعف الاحتجاج به وهذا ما يفعله أهل الدين والإنتصاف» ومن عصمه 
الله من التعصب. 1 


والوجه الثانى أنه يحدمل أن يكون مالك» رحمه الله أدعل هذا الشاويل أيضًا على 
وجه الاحتجاج فى وجوب الوضوء لمن مس المصحف» وذلك أن البارى تعالى وصف 
القرآن بأنه كريم؟» وأنه فى الكتاب المكنون الذى لا يمسه إلا المطهروتنء فوصفه بهذا 
تعظيمًا له» والقرآن المكنون فى اللوح المحفوظء هو المكتوب فى المصاحف التى بأيديناء 
وقد أمرنا بتعظيمهاء فيجب أن نمثل ذلك يما وصف الله القرآن به من أنه لايحس 
الكتاب الذى هو فيه إلا مطهر» وهذا وجه صحيح سائغ. 

مسألة: وقد يبيح مس القرآن بغير طهارة ضرورة التعلمء وهل يبيح ذلك ضروة 
التعليم؟ روى ابن القاسم عن مالك إباحته وكرهه ابن حبيب. وجه رواية اين القاسم أن 
المعلم يحتاج من تكرر مسه: ما تلحقه المشقة باستدامة الطهارة له فأرخص له فى ذلك 
كالمتعلم. ووحه قول ابن حبيب أنه غير محتاج لتكرار مسه لحفظ؛ وإنما ذلك لمعنى 


الصناعة والكسب. 
مسألة: وهذا فى المصحف الجامع. وفى العتبية: كره مالك أن يكتب القرآن أسداسًا 
وأسباعًا فى المصاحف [ ...ل فيه وقال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه. وروىئ 


عنه أشهب فى العتبية أنه قال: ومن المصاحف»ء فلا أرى أن ينقط ولا يزاد فى 
المصاحف, وأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا بأس يذلك. 

مسألة: ومنع مالك فقط المصحف الذى هو الإمام» قال فى العتبية: ويكتب من 
الهجاء على المكتبة الأولى» ولا يكتب على ما أحكم الئاس اليوم من الهجاءء قال: يبين 
ذلك أن براءة لا يكتب فى أولها وبسم الله الرحمن الرحيم: لثئلا يوضع شىء فى غير 
موضعه؛ ويكتب فى الألواح فى أولها وبسم الله الرحمن الرحيم» سواء بدأ بأول سورة 
أو غيره لأنه لا يجعل إمامّاء قال: وإنما كتب القرآن على ما كانوا يسمعوئه من رسول الله 
2 

مسألة: فأما الذكر من غير القرآء» فلا بمنع الحدث من النطق به؛ ولا من مسه. وفى 
العتبية قال ابن القاسم: استخحف مالك فى الخاتم المنقوش يكون فى الشمال أن يستنجى 
بهء قال: ولو نزعه كان أحب إلى وفيه سعة؛ ولم يكن من مضى يتحفظ من هذا قال 
اين القاسم: إذا استنجى بد وفيه ذكر الله سبحانه حرح. 

ع اعد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوم 

- مَالِكء عَنْ بوب إن أبى نَم اسان عَنْ مُحَمدِ ن سيرين أذ 
عُمْرَ بن لْحَطَابي كَانَ فى قَوٍْ وَحُمْ يَفرمُونَ القزات» فَدَهَبّ لِحَاجْيه لم ربح وَهْوَ 
يقرا القآن» فَقَالَ لَهُ رَحُل: 0 ير الْمُؤْمِنينَ أتقراً القرآن وَلَمنتَ َسنت عَلَى وْطُوء؟ َال 
لَهُ عُمَرُ: مَنْ أفتاك 3 يهذ؟ أمُسَيلمة. 

الشرح: قوله: «كان فى قوم يقرءون:؛ دليل على حواز الاجتماع لقراءة القرآن» 
على معنى الدرس له والتعليم والمذاكرة» وذلك بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم 
على المتعلم» أو يتساويا فى العلم فيقرأ أحدهما على الآخرء على وحه المذاكرة له 
والمدارسة له. وسئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهمء فكان رجحل منهم 
يقرأ فى النفر يفتح عليهم: أنه حسن لا بأس به وقد قال مرة: أنه كرهه وعابه. 

وقال: يقرأ ذا ويقرأ ذاء قال الله تعالى: «إفإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا 
لعلكم ترحمون» [الأعراف: »]7١4‏ ولو كان يقرأ واحد ويستدبت من يقرأ عليه أو 
يقرءون واحدٌ واحدًا على رجحل واحدء لم أر به بأسا.. 

مسألة: وأما أن يجتمعواء فيقرعون فى السورة الواحسدة:مشلى ما يعمل أهصل 
الإسكندرية» وهى التى تسمى القراءة بالإدارة» فكرهه مالك؛ وقال: لم يكن هذا من 
عمل الناس. ووجه ذلك الكراهية للمباراة فى حفظه والمباهاة بالتقدم فيه. 

مسألة: وأما القوم يجتمعون فى المسجد أو غيره؛ فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت» 
فإنه ممنوع» قاله مالك لأن قراءة القرآن مشروعة على وحه العبادة والانفراد بذلك أولى. 
وَإئما يقتصد صرف وجوه الناس والأكل به خاصة؛ وفيه نوخ من السؤال بهء وهذاثما 
يجب أن ينزه عنه القرآن. 

فصل: وقوله: وفذهب لخحاجتهو. كناية عن البول والغائط ثم رجع عمرء وهو يقرا 
القرآن ولم يمنعه حدثه عن القراءة والحدث على ضرين» أكبر وأصفرء فأما الأكير» 
فإنه ينقسم إلى قسمين أحدهما: لايمكن إزالته كالحيض» فلا عنع القراءة على رأى. 
والثانى: وهو الذى تمكن إزالتهء فإنه بمنع من قراءة القرآن. وبه أبو حنيفة والشافعى. 

وقال داود: لا تمنع الجنابة قراءة القرآن. وقد روى نحو ذلك عن مالك فى المختصر. 
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والدليل على ما نقوله أن هذا ركن يتكرر فى الصلاة؛ فلم يكن للجنب قعله كالركوع 
والسجود؛ ومتى ثبت ذلكء فإنه يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوة 
والتبرك وذكر الله تعالى» ولا حد لذلك. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقرأ بعض آياتهء ولا يجوز له إتخامها. وقال الشافعى: لا 
يجرز للجنب أن يقرأ منه كلمة واحدة. والدليل على ما نقوله أن هذا ثما تدعو الضروة 
إليه للتعوذء وذكر الله فلم تمنع الجناية منه كما لم يمنع الحدث من مس الآية» والشىء 
اليسير من القرآن فى الرسالة والخطية. 

مسألة: فأما الحدث الأكبر الذى لا بمكن إزالته. وهو الحيضء فهل ينع القسراءة أم 
لا؟ عن مالك فى ذلك روايتانء إحداهما: أن الحيض لا عنع قراءة القرآن. 

وجه الرواية الأولى أن الحيض كدم الاستحاضة؛ وهو لا جنع قراءة القرآن. ووحه 
الرواية الثانية أن هذا حدث يوحب الغسل» فوجب أن ينع قراءة القرآن كالجنابة» وأما 
الحدث الأصغرء فإئه القراءة لتكرره» ولا حلاف فى ذلك تعلمه. 

فصل: وقوله: وتقرأ ولست على وضوءع. يحتمل من جهة اللفظ الاستفهام» ويحتمل 
الإنكار إلا أن قول عمر له: ومن أنبأك بهذا مسيلمة؟: يدل على أنه تلقى ذلك منه على 
وجه الإنكارء وهذا القائل لعمر هو أيو مريم الحنفى إياس بن صبيح من قوم مسيلمة 
الكذاب» وإنما أضاف عمر هذا القول إليه لما كان القائل به من قومه وليعده عن 
الصواب عئده. 

وقد روى عن مالك ما يقتضى أن الوضوء مشروع له على وحجه الاستحباب» 
ويحتمل على هذا أن يكون أبو مريم أنكر على عمر لما كان إمام المسلمين أن يترك 
الأفضل: وكان عمر ين الخنطاب يأخذ فى بعض أوقاته بالإيسر لاسيما إذا كان فى ذلك 
تخقيف للعبادة» ورفق بالناس فى استدامتها مع أن لفظ أبى مريم ظاهره الإنكارء وإنما 
يتعلق ذلك بترك الواحب دون ترك المستحبء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما قراءة القرآن فى الطريق» فقد قال مالك فى العتبية: أما الشىء اليسير لمن 
يتعلم القرآن» فلا بأس به وأما الرجل الذى يطوف بالكعبة يقرا القرآن فى الطريق» 
فليس من شأن الناس. 


ماجام فى نحزيب القرآن 
م جه مارم هو 


451 - مَالِك» عَنْ دَاوُد بن الْحْصَينِء » عَنٍ الأغْرَجء عَنْ عب الرّحْمَنٍ بن عبار 
قارع أن مر بن لطاب قال: وفك ريه بن لكل قا جين نزوة 
الحم إِلَى صّلاةٍ الطهرء هه لم يَف أ كانه درك 

الشرح: قوله: «من فاته حزبه من الليل», الحزب هو المزء من القرآن» وفى هذا 
تحرئة القرآن وتحريبه أحزابًا على قدر قوة المكلف» يقرأ فى سبع أو عشر أو ثلاثين ليلة 
أو أقل من ذلك أو أكثر على قدر طاقته. 

فصل: وقوله: «فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر». نرى أنه سهو من داود 
بن الخصين لأن غيره من الرواة إنما رووه على غير هذا اللفظ. فروى عسن اين شهاب: 
من قرأه فيما بين صلاة الفجحر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وقد قال مالك» 
فيمن فاته حزبه من الليل فذكره بعد طلوع الفجر: يصليه فيما بينه بين صلاة الظلهر؛ 
لأنه أقرب وقت يمكنه فيه فعله والإتيان به» والله أعلم وأحكم. 


عرامة روا مرا هذ ام 


م5 - مَالِكء عَنْ يَسْمى إن متيل أنه قَال: : كنت أنا ومحمد بن يحيى بن 


نم و نمم ني 


حَبّانَ حَالِسَيْنِ فَدَعَا مُحَمّدْ رَحُلا فقَال: أخبرى الى سَمِعْتَ مِنْ أبيك» فَقَالَ 
الرخل: أخبرتى أبى ال أتى رَيْد بن يتوه َال لَه كيف ترى فى راع اران فى 
مَبْع؟ فَقَالَ رَيْدُ: حَسَنٌ ولأث أَْرأهُ فى يصلفي ألا م ع ان وش ينه 
قَال: : فَإنَى أسنألك» قَالَ ريدٌ: لْكَى أتَديرَةٌ وَأَقِفَ 8 عَيهِ 
الشرح: قوله: وكيف ترى فى قراءة ارق لفل فقال زيد: حسن»». وزاد 
على سؤال السائل نما فيه بيان وجه الاستحسان, وهو الوقوف عليه والتدبر له وأن قراءة 
القليل مع ذلك أفضل عنده من قراءة الكثير دون تدبر ولا وقوف عليه. 
هسألة: وقد تكلم الناس فى الترتيل والهره فذهب الحمهور إلى تفضيل الترتيل» قال 
4117 - أرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 40. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع التهار حديث رقم 211745 .١741 2119٠0‏ وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .١71‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة قيها حديث رقم 1745. وأحمد فى السند 
حديث رقم 277١‏ 8/4 والدارمى فى حديث رقم 141/17 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم "414. 


لق اسقاو ام و د الوا م ل الود كبايتك الصلاة 
الله تعالى: «إروتل القرآن ترتيلا4 [المزمل:4]» وكانت قراءة النبى يه موصوفة بذلك. 
قالت عائشة: وكان يقرأ بالسورة» فيرتلها حتى تكون أطول متهاء وهو المروى عن 
أكثر الصحاية. 
وسعل مالك عن الهز فى القرآن» فقال: من الئاس من إذا هز كان أحف عليه؛ وإذ 
رتل أخطأًء ومن الناس من لا يحسن يهزء والناس فى ذلك على ما يخف عليهم وذلك 
واسع. 
وقال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه يستحب لكل 
إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه؛ فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه 
ويقطعه ذلك عن القراءة والإإكثار منهاء وليس هذا ما يخالف ما قدمناه من تفضيل 
الترتيل لمن تساوى فى حاله الأمرانء والله أعلم وأحكم. 
ا كن 
ما جاء فى القرآن 


- مَالِكء عن ابن شهَابي عَنْ عُْوةَ بن الوْيْره عَنْ عبد لرّحْمَنِ بْن عب 
لْقَارِمٌ ءٌ أنه قَال: : تيفك عجر ين العطانب» يَفَبول: سَمِعْت هِشَامً إن حكيم بن 
جام نذأ ودة لقا على يرما أفرقاء وَكَانَ رَسُولُ لله ف أفرأنيهاء 
نث أن أَغْجَل عَلَيْهِ نم أله حنَى انصرّف َم ليه بداو فقت به رَسُولَ الله 
4 ل يا سول الله مشت هذا يرا سور ارقن على عبر ما أفراتهاء 
كَفَالَ رَسُولُ الله 8: زيل مم قَال: هرأ يا مِسَامُ» كفا الْقَِامة الى 00 
قَالَ رَسُولُ اللو : مَكَدَا أْرلَتء م قَالَ لي: اقرَأء فَمَرَأنهَا فَقَال: حكن نكت 

إن هَذَا القرآن أَنْرل على سَبْعة حرفي فَافرَهُوا ما تير مِنةُ». 
الشرح: قوله: وسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاي. 
دليل على تشددهم فى أمر القرآن» واهتبالهم بحفظط حروفه ولغاتهء وضبطههم لقراءته 
8 - أخرحه البخخارى فى المنصومات حديث رقم 1415. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم .81١4‏ والترمذى فى القراءات حديث رقم /5851؟. والنسائى فى الصغرى فى 
الانتاح حديث رقم +41. /387: 318. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١418‏ وأحمد 

فى للسند حديث رقم 23189 231/9 794. 


المدسوبة حتى بلغ ذلك لهم أن كان عمر بن الخنطاب يعجل هشام بن حكيم فى صلاته» 
ثم أمهله لحرمة الصلاة ثم لببه بردائف وذعب به إلى النبى #لك لما أعظم مخالفة قراءته 
للقراءة التى كان يقرؤهاء وإفها أمر النبى يت عمر بإرساله قبل أن يقرأ لتسكن نفسه» 
ويئبت حأشه ويتمكن من إيراد القراءة التى قرأها لئلا يدركه من الانزعاج ما يمنعه من 
ذلك. 

فصل: وقوله وي لقراءة هشام: وهكذا أترلت: تصويب لقراءته ثم أمر عمر بالقراءة 
لئلا يكون الغلط والخطأ والتغيير من حهته؛ فلما أصاب عمر القراءة قال وَلَ: وهكذا 
ألزلت» فصوب أيضًا قراءته» وأخبر أنها قراءة منزلة ثم أعلمهما أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف تيسيرًا على الأمة فى تلاوته» يريد والله أعلم سيع قراءات وسيعة أوجف 
لأن الوجه الطريقة التى يكون الكلام عليهاء وتسمى فى اللغة حرقاء.ولذلك يقولون: 
فلان يقرأ يحرف أبى عمروء ويقرأ يحرف نافع» يريدون بذلك قراءته وطريقته. 

ويدل على ذلك أن عمر إنما أنكر على هشام قراءة قرأ هو مخلافها» فجوزهما النبى 
يت قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فلو لم يكن الحرف القراءة لما كان ما 
قاله جوابًا لهم. 

مسألة: فإن قيل: عل تقولون إن جميع هذه السبعة الأحرف ثابتة فى الصحف؟ فإن 
القراءة يجميعها جائزة» قيل لهم كذلك نقول. والدليل على صحة ذلك قوله عز وجحل: 
«إإنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر:9] ولا يصح انفصال الذكر المتزل عن 
قراءته» فيمكن حفظه دونها. 

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ظاهر قول النبى يك يدل على أن القسرآن أنزل 
على سبعة أحرف تيسيرًا على من أراد قراءته ليقرأ كل رحل منهم بها تيسر عليه وبما 
هو أخف على طبعة وأقرب إلى لغته لما يلحق من المشقة بذلك ا مألوف من العادة فى 
التطق» ونحن اليوم مع عحمة ألستتنا وبعدنا عن فصاحة العرب أحوج إلى [ 0 

٠ه‏ - مَالِكه عَنْ افع عَنْ عبد ال بن عُمَرٌ نُ رَسُول الله 48 قَالَ: بِإنمًا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

- أتمرحه البخمارى فى فضائل القرآن حديث رقم 71.ه. ومسلم فى صلاة السافرين 
وقصرها حديث رقم 4. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 447. وابن ماحه 
فى الأدب حديث رقم 4لا؟. و لحمد فى المستد حديث رقم 61١‏ 48لاى» ٠4815؛‏ 
لقعم اقلم 


َكَل صّاحِس الْقَرّْآنَ كَمَكْلِ صاحِسو الإبل الْمَُقَكَة'' إن عَامَدَ عَلَيْهًا أنْسَكَهَا وَإِدْ 
أَطْلقَهَا فعيَنو 000 0 ١‏ 

١‏ - وَحَدئى عَنْ مَلِكه عَنْ يطام إن حرو عن يوه هَنْ عَاِضَة زج 
لنب ف أن الْحَارت بن هسام سل سُوَلَ الله كيف يتيك الْوَحَىْ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللو : ْنا يبن فى مذ صل الْحرسء وَهْوَ أل علَى فيصم ىوقا 
عي ماقا نيعل ل ملك رْلاء فى دع مار يُقَول. قالت 
عَائْضَةُ: ولَقَدُ ةير علي فى اليم الشتلديد ارد فيقْيمْ عله ون حبينة لَيتَفصّدٌ 


قا 


ص 


0 وَحَدَئْنِى عَنْ مَلِكء عَنْ حِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ:‎ - 0١ 
عبس وتولى» فى عبد لل ين أ كوم حَاء َِى رَسُول الل ف فَحَعَلَ ول‎ 
8 َا مُحَمُدُ اذى َعِنْد لنبئ فا رَحلَ من عُظَمَاءِ لمش رِكِينَ» تل انب‎ 
فض عه ويل على الآخره وتقول: دا ينا مُلان هَل مرَى يما أقُول بَأسَاء.‎ 


ميم 


يقَولُ: لا وَالدّمَاءِ مَا أرَى بِمًا تَقُولْ يَأسّاء نَأل «غبس وتَولى أن جَاءَهُ 
الأغتى». 
47 - وَحَدتنِى عَنْ مَللِكه عَنْ رَيْدِ من أسْلَي عَنْ أيه أن رَسُولَ اللو ف 


كان يسِيرٌ فى بَعْضٍ أَسْقَاروه وَعُمَرٌ ين اْختطابه يُسيرٌ م مَعَهُ ليُلاء فَسَألَهُ عُمَمُ ل عن 
0 


شئاء فلم يحي 0 2 م سألة فل يحب 3 42 ْم أله هلم يُحبهُ قَقَالَ عُمَهُ: لت 


)١(‏ المعلقة: للربوطة المشدودة بالخبال. 

- أخجرحه البخبارى فى بدء الوحى حديث رقم 7. ومسلم فى الفضائل حديث رقم 3198؟. 
والترمذى فى المناقب حديث رقم 51ه". والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
و 414. وأحمد فى المسند حديث رقم حديث رقم 4/54 3 7141/6 

ا - أخرجه الترمذى فى تفسير القرآن حديث رقم 51585 

“لاع - أرحه البخارى فى الشهادات حديث رقم 77198. وللغازى حديث رقم لالا١4.‏ 
والترمذى فى حديث رقم 4117. والترمذى فى حديث رقم 8188 88517. وأحمد فى 
السند حديث رقم 709 


كتاب الصلاة .... 
عُمَرُ تروت ؟ رَسُولَ الله يه ئلاث مَرَاسَمٍ كل ذَلِكَ لا يُجبكَ قَالَ عْمَرٌ: 
ركست بَِيرى حَمَى إِذَا كنس أمَامَ الذاس وَمَشِيتُ من أذ مَل ف قرائه ما 
نظ تنيت" أنا ممت صَارِها يَمررُحُ ى قال َقْلتُ: لَقَدْ حَضِيتُ أذ كود أنَيّلٌ 
فى ران قَالَ: فَحفْت رَسُولَ الله ف مَسَلْمْت علي َفَالَ: لَمَدْ أثرلت عَلَىَّ هَذِهِ 
الله سُورةٌ لَه أحَبُ ِل يما طَلَعَت عله السْيٌ» را «إنا قَخَا لك قحا 
ثيينا». 


4 - وى عَنْ مالِكه عَنْ يَحَْى إن سجياوء عن مُحَمل بن باهم ذن 


لحر الى عَنْ أبى نا إن قبيد الرحْمَنٍء عَنْ أبى سَّعِيك قَال: سَّمِعْتُ 
سول الل ل قُول: سرج فيكم َم حقو صَلاتَكُمْ َع صلاتَوم» -- 
مع يي وَأَعْمَالْكَمْ م مَعَ أَعْمَالِهمَ ريو الْقَرَآاف ولا يُحَاِزُ حََاحرَمُم 
ير قرن مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ اسوم ب ِنَ المي تنظ فى د قلا رَى شَيكاء وَتَنظَرٌ 
فِى فى لقنا "“ فَلا تَرَى شَينه وتنطظرٌ فِى الرّيش ثلا تَرَى شيعا وكَمَارَى فى 


الفوق©. 
ولاك - وَحَدَئتِى عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنّ عُمْرَ مَكَث عَلَى سُورَةٍ 
لَه نَمَانِىَ مينين يَتَعَلمُهَا. 


(1) نزرت: لمحت وبالغت فى السوال. 
(0) نشبت: ليقت. 

4ه - أتترحه البخارى فى فضائل القرآن حديث رقم 8ه0:ه. ومسلم فى الزكاة حديث رقم 
.٠ ٠‏ والنسائى فى الصغرى فى الزكاة حديث رقم 1005 وتحريم الدم حديث رقم 
4 ؛. وأبو داود فى السئة حديث رقم 41/54. وابن ماحه فى المقدمة حدييث رقم 159 
وأهد فى السند حديث رقم 1١95 155٠‏ مؤالك 117195411584 
)١(‏ التصل: رأس السهم المدبب. 
(؟) القدح: عشب السهم. 
() الفوق: موضع ور من السهم. 

هلاء - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 481 


الشرح: [ .]0 لأنه لا غناء فيهم» وإنما يستدعى العدد الكثير» وسؤالهم فى 
القتلى أيهم أكثر أحدًا للقرآن» فإذا أشير إلى أحدهم قدمه فى اللحد تفضيلا له وتحذيره 
من نسيانه بقوله َه واستدركوا القرآن فلهو أشد تفصييًا من قلوب الرجحال من النعم 
من عقلها» فكيف يفلن بالصحابة الفضلاء وبعبدالله بن عمر مع اقتفائه لآثار النبى وق 
الزهد فى تعلم مثل هذاء والتشاغل عنه بيشىء من الأشياء إن هذا لمن أقببح وجوه 
التأويل» وأبعدها عن الصواب؛ فلو لم يكن لما ورد من ذلك وجه يعرف لوحب رده إذا 
الخبر المتواتر بالفرآن وغيره يوجحب رد ما فلنه» فكيف ومعنى ذلك ظاهر واضح. فأما ما 
روى أنه لم يجمع القرآن على عهد النبى يي غير أربعة» فإن المراد لم يستوعب تلقى 
جميعه عن التبى ييا غير أربعة. 

وأما سائر الصحابة فكان النبى يك يلقن الرجل السورة والسورتين؛ ويلقنها صر 
أصحابه؛ فمنهم تلقن منه نصف القرآن» ومنهم من تلقن منه ثلقه وأكثر من ذلك أر 
أقل» وتلقن سائره عن الصحابة» ولذلك روى عنه ابن مسعود أنه فخر على نظرائه بأنه 
أذ من فى النبى قا سبعين سورة القرآن» ولا خلاف أنه جمع القرآن على عهد النبى 
قي وكذلك فعل زيد بن ثابت كان يأذ الآية من القرآن عن رجلين ممن تلقنها عن 
النبى مي وإن آلانا ممن يقرؤها ويحفظها وتلقنها عن الصحابة إلا أنه كان لتلقنها عن 
النبى ين قربة ودرحة. 

وأما عبدالله بن عمر فقد ذكرنا أن المراد بذلك الفقه فى أحكامها وغير ذلك من 
علومهاء فقد روى عن الصحابة كراهية التسرع فى حفظ القرآن دون التفقه فيه قروى 
عن مالك فى العتبية: كتب إلى عمر بن الخطاب رجال من العراق يخبرونه أن رجالاً قد 
جمعوا كتاب الله تعالى» فكتب عمر أن أفرض لهم فى الديوان. قال: فكشثر من يطلب 
القرآن: فكتب إليه من قابل أنه جمع القرآن سبعمائة رجل»؛ فقال عمر: إنى لأحشى أن 
يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقهوا فى الدين: فكتب أن لا يعطيهم شيئًا. 

ستل مالك عن صبى ابن سبع سنين جمع القرآن» فقال: ما أرى هذا ينبغى» وهو 
معنى ما عاب به عبدالله بن مسعود الزمن الآخحر أن قراءه كثير وفقهاءه قليل» وقد مدح 
زمنه أن فقهاءه كثير وقراءه قليل. وقد يبنت معناه هناكء وبالله التوفيق. 

قال مالك فى العتبية فى قول عمر: وإما ذلك غخافة أن يتأوله على غير تأويل مع أنه 


() ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


لاعتنع أن يكون عبدالله بن عمر خلط مع ذلك من يعلم غيرها من أبواب العلم 
ودرسه» وسائر القرآن وأعمال البر من الجهاد وغيره الكثير» ولكنه كان بين أول ابتدائه 
بها وأحر إتمامه لها هذه المدة؛ ولعله حفظ تلاوتها وأكثر أحكامها فى أيسر مدةٌ ثم 
تعذر عليه حكم من أحكامهاء وأشكل عليه شىء مما فيهاء فلم يجد منه مراده ولم ينتسح 
عليه فهمه إلا بعد تمام هذه المدةء والله أعلم وأحكم. 
#ا في 
ما جاء فى سجود القرآن 

- مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن يزيد مَوْلَى الأملود إن سُفيَان عَنْ أبى سَلَمَة 
ان عبد الرحْمَنٍ أن أبا هُرَيْرةَ قرا َهُمْ ذا السّمَاءُ الشقّت© فَحَدَ نيحا تَلَمّا 
انصَرّف أَعْيَرَهُمْ أن رَسُولَ اللو يك سد فيهًا. 

الشرح: قوله: «قرأ لهم: بإإذا السماء الشقت 04 [الإنشقاق:١]»‏ يحتمل أن يككون 
فى صلاة» وهو الأظهر لقوله؛ فلما اتصرف أيرهم على أنه قد روئ' ذلك مفسرًا. 

وقوله: وفسجد فيهار» كان أبو هريرة يرى السجود فى لإإذا السماء انشقت4 
وروى ذلك عن التبى فك. 

وقد اعتلف فى ذلك أهل العلم؛ فالذى ذهب إليه مالك أنها ليست من عزائم 
السجود. وقال ابن وهب وابن حبيب من أصحاينا: هى من عزائم السجود وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. والذى تعلق به مالك فى ذلك ما روى عن ابن عباس أن رسول 
الله في لم يسجد فى شىء من المفصل من تحول إلى المدينة. 

ووحه قول ابن وهب ما روى عن أبى رافع قال: صليست خلف أبى هريرة صلاة 
العشاءء يعنى العتمة» فقرأ طإإذا السماء الشقت» فسجد فيهاء فلما فرغ؛ قلت: يا أيا 
هريرة؛ ما كنا نسجدها. قال سجدها أبو القاسم يك وأنا خلفة. فلا أزال أسجدها 


4/5 - أرحه اليخارى فى الأذان حديث رقم 5“ا. ومسلم فى للساجد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 4/اه. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 8717. والنسائى فى الصغرى فى الافشاح 
حديث رقم 454. وأبر داود فى الصلاة حديث رقم .١ 4١4‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث رقم .٠١81 2٠١54‏ وأحمد فى السند حديث رقم .7٠٠١‏ والدارمى 
فى الصلاة حديث رقم 14592014574 لك «لاقك الاقاء 


حتى ألقى أبا القاسم #يكا. وهذا الخبر يدل على أن النبى وو سجد بها فى المدينة» فإن 


أبا هريرة إنما أسلم وهو بالمدينة. 

0١‏ آ صر حير أ عْمَرَ 
ف السابر ورا ويه لفح ننه ره سدور 0 ا 
1 ت بسحدتين. 


3 ل مهام ل ارس مص ورم 


4 - مَالِكء عَنْ عبد الله بن ديار أنهُ قَال: رَأَيِْتُ عَبْدَ اللو بن عُمَرَّ يَممْجُدُ 
فى مُورَة الْحَجّ مسَحدكين. 

الشرح: المسجدتات فى سورة الحج» أولاهما قوله تعالى: ظإإن الله يفعل ما يشاء» 
[الحج: 8١]ء‏ وهى متفق عليهاء والثانية قوله تعالى: لإوافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
[الحج: لالا]ء هى التى احتلف العلماء قيهاء فمئع مالك أن تكون من عزائم المسحود. 
وقال ابن حبيب: هى من عزائم السجود. رواه ابن عبد الحكم عن ابن وهب وبه قال 
الشاقعى. 

وجه ما قاله مالك أن إثبات السجود طريقه الشرع. والأصل براءة الذمة ولم يثببت 
من طريق صحيح: فمن ادعى ذلك فعليه بيانه. ومن جهة المعنى أن لفظ السجود إذا 
اقترن بالركوع لم يكن من عزائم السجود كقوله تعالى: يا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين» [آل عمراث: 49]. 

ووجه رواية ابن حبيب ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: وقلت لرسول الله 8: 
أو فى سورة احج سجدتان؟ قال: نعم؛ ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهماء”" والتعلق 
عثله ليس بالقوى لضعف إسناده”2. وأظهر ما فى الأمر سجود الصحابة فيه. 


الا - ذكره اين عيد البر فى الاستقكار برقم 487. البيهقى فى السئن الكبرى ؟//5117. الشافعى 
فى الأم 1/لا"ال. 

لاغ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لاه .البيهقى فى السئن الكبرى ؟/8117. 
)١(‏ أرحه الترمذى حديث رقم 14ه. أبو داود حديث رقم .١15٠7‏ الحاكم فى المستدرك 
الدارقطنى 4١4/١‏ . البيهقى فى السئن الكيرى ذيلفة 
(5) قال أبو عيسى الترمذى تعليقًا على الحديث: هذا حديث ليس إسناده يذاك القوى» 
واعتلف أهل العلم فى هذاء قروى عن عمر بن المنطاب واين عمر أنهما قالا: فضلت سورة 
الحج بأن فيها سسحدتين» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» ورأى بعضهم فيها 
سجدة وهو قول سفيان التورى ومالك وأهل الكوفة. 


كناب الصلاة 11[ 1[ 1 

وغ - مَالِكء عن ابن شِهَابن عن الأطرّج أن عُمَرَ بن الُحَطَابر قرأ 
بهالدخي ذا هوَى» فَسَحَد ها كم قفرا بسُورَةٍ أخرى. 

الشرح: وهذه السجدة أيضًا ما اختلف أهل العلم فيهاء فذهب مالك إلى أنها ليست 
من عزائم السجود. وذهب ابن وهب واين حبيب إلى أنها من عزائم السجود؛ ويه قال 
أبو حنيفة والشافعى. وجه ما تعلق به مالك ما روى عن زيد بن ثابت: قرأت على النبى 
قي بالنجمء فلم يسجد فيها. 

ووجه ما قاله ابن وهب ما روى عن عبدالله بن مسعود وأن الى و قرأ سورة 
النجم فسجد فيهاء فمابقى أحد من القوم إلا سجد» فأحذ رجحل من القوم كفا من 
حصى وتراب فرفعه إلى وجهه؛ وقال: يكقنى هذان. قال عبدالله: لقد رأيقته بعد قل 
كافراء 

وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصولها لأن من قول مالك رحمه الل أن 
سجود التلاوة ليس يواحب» ولا تمنع أن يسك النبى في عن السحود حين رآه زيد بن 
ثابت ترك السجود: ليرى جواز ترك السجود؛ ويعلم أنه ليس بواحب» وقد فعل ذلك 
عمر بن الخطاب» ويحتمل أن يترك ذلك لأنه لم يكن على طهارة. 

فصل: وقوله: وثم قامء فقرأ بسورة أخرىم يريد أنه لا سحد فى آخر السورة» قام 
فاستأنف قراءة يتصل بها الركوع والسحود الذى بالصلاة. وقد روى ابن حبيبء فيمن 
قرأ فى الصلاة سحدة سجد لها ثم قام: فإنه عخير بين أن يركع أو يقرأ من سورة أخصرى 
شيا ثم يركع: والسورة النى قرأها عمر بن الخطاب هى طإإذا زلزلت» [الزلزلة: ]١‏ 
رواه إبراعيم النخعى عن أبيهء أنه صلى مع عمر ين الخطاب صلاة الفحرء ثقرأ فى 
الركعة الأول بسورة يوسفء ثم قرأ فى الثانية بالنجمء ثيم سحدء ثم قام ققرأ طإإذا 
زلزلت الأرض زلزالها. 

مسألة: وكره مالك للإمام أن يقرأ بالسحدة فى فريضة: رواه عنه ابن القاسم. قال 
عنه أشهب: إلا أن يكون من وراءه عدد قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. روى عنه أبن 
وهب: لا بأس أن يقرا الإمام بالسجدة فى فريضة. وقد قال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام 
بالسجدة» فيما يسر فيه. 


رعدححم در سشعكيية 
4 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم هه ؛ . الشافعى فى الأم 1110/1 


وجه رواية ابن القاسم وأشهب ما احتجا به من أنه يخلط على من خخلقه لأنه أمر غير 
معتاد فى الصلاة. وجه رواية ابن وهب فعل عمر بن الخطاب لذلك يحضرة الصحايةء 
فلم ينكر عليه متكر. 


ووجه قول ابن حبيب أن التخليط إنما يحصل عند الإسرار بالقراءة. وأما مع الجهر 
فأكثر من وراءه يعلم موضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيهاء فإن قرأ 
بالسجدة فى فريضة» فليسجد لها لأن ذلك حكم من قرأهاء فإن قرأها فى الركعة 
الأول» فلم يسجد لهاء فقد قال ابن حبيب: يقرؤها فى الركعة الثانية ويسجد لها. 
وقال: وقد احتلف فيه قول اين القاسم. 

وجه قولنا بإعادتها أنه لما قرأ بها قد لزمه حكمهاء فإذا ترك السجود لها استحب أن 
يعيد قراءتهاء فيستدرك ما فاته من السجود لها. وأما وجه القول الناني؛ فإث المع من 
إعادتها مبنى على المنع من تعمد قراءتهاء فلما ترك حين قراءتهاء وكانت قراءتها الأوللى 
ممنوعة منعت إعادتها. 

4 - مَاِكه عَنْ هِشَامٍ إن عُرْوَةه عَنْ أبيو أ مر بن ابه َرأ سحْتَةه 
َهْرَعََى امثير َم المع فول َسَحَته وَسَحَدَ الا مع ثم رما َم اْحمُمَةٍ 
الأخرى» قنَهنا انا لِلسّجُووء فَفَالَ: عَلَى رسلِكُمْ إن الله لَمْ يَكْبْهَا َلَينَا إلا أن 


م همهو 0 


نَشَاء فَلَْ يسْجُد ومنعهم ن يسجدوا. 

قَالَ مَاِك: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى أن ينزِلَ الإمَامُ دا را السّحدة عَلَى الْمِنيرِ فَيَسمْحُدَ. 

الشرح: قوله: وقرأ بسجدة: وهو على المنبر يوم الجمعة»» يحتمل أن يكون عمر أراد 
أن يعلم الئاس ما عنده من أمر السحجودء وأن فعله وتركه جائز و إن لم يعلم هل منهم 
أحد يخالفه فى رأية أم لاء ولم يجد يحلا أجمل من اجتماع الناس عند خخطية يوم 
الجمعة؛ فقرأها على المنبر فسحدء قال: وسجدنا معه. ويحتمل أن يريد جماعة المسلمين» 
وأضاف الخطاب إليه لما كان من جملتهم» وإلا فهو غلط لأن عروة لم يدرك عمر ين 
الخطاب» وإها ولد فى خخلافة عثمان وأكثر ما يذكر حصار عثمانء وقد كره مالك مسن 
رواية على عنه أن ينزل الإمام عن المنبر ليسجد سجدة قرأها. روى ابن المواز عن 
أشهب: لا يقرأ بهاء ذإن فعل» فلينزل فليسجدهاء ويسجد الناس معه.. 


مغ - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم لال1١٠.‏ 


وجه قول مالك أن ذلك ما يتبع عليه عمر ولا عمل أحد بعده؛ ولعل عمر إنما فعل 
ذلك تعليمًا للناس» ونحاف أن يككون فى ذلك خلافء فيبادر إلى حسمه. وكان ذلك 
الوقت لم يعم كثير من الأحكام الماس» وقد تقررت الآن الأحكامء وانعقد الإجماع 
على كثير منهاء وعرف الخلاف السائغ فى سواها. فلا وجه لذلك مع مافيه من 
التخليط على الناس بالفراغ من المخطبة والقيام إلى الصلاة. 

وقد روى عن النبى يي أنه لا وضع المنبرء صلى عليه بالناسء فكان يقوم على الْنبر» 
فإذا أراد السجود نزلء ثم إذا قام رقى المنبر» فقام عليه فلما انصرفء كال: وإنى فعلت 
ذلك لتعلموا صلاتى) ولا يفعل ذلك اليوم لأن الناس قد عنمهم علم ذلك. ووجه قول 
أشهبء وهو الأظهر: فعل عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة 
عددهم. 

فصل: وقوله: وقسجد وسجدنا معهي. إنما سجدوا معه لأنهم استمعوا قراءته» وصذا 
حكم من جلس إلى القائم يسمع قراءته أن يسجد بسجوده لما روى عن ابن عمرء كان 
النبى َي يقرأ علينا السورة فيسجد؛ وتسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ومن 
جهة المعنى أنهم لما جلسوا إليه لهذا المعنى لزمهم أن ينصتوا لقراءته؛ ومن لزمه الإنصات 
لقراءة القارئْ لزمه أن يسجد لسجود تلاوته كالمصلى. 

فصل: وقوله: «على رسلكم إن الله لم يكتبها عليناء إلا أن نشاءم؛ بيان أن جود 
التلاوة غير واحبء وقد وافقه على ذلك الصحابة حين تركوا الإنكار عليه وإجماعهم 
معه على ذلك» دليل على ما ذكرتاه» وبْه قال مالك والشافعى. وقال أيو حنيفة: 
سجود التلاوة واجب. ْ 

والدليل على ما ذهب إليه مالك: إجماع الصحابة فى خبر عمر المتقدم. ومن جحهة 
القياس أن هذا سجود يفعل فى السفر على الراحلة» فلم يكن واجبًا كسجود التوافل. 

مسألة: إذا ثبت أنه غير واحب» فإنه مؤكد. وكره مالك لأحد أن يقرأ السجدة؛ ولا 
يسجد دون مانع لما قدمناه» وكره أن يخطر فى موضع السجدة؛ وهو على طهارة وفى 
وقت سحود كما كره أن يقرأها ولا يسجد لهاء لأن ذلك فى الوجهتين ترك 
لسجوديها. 

مسألة: وكره أن يقرأ موضع السجدة خخاصة ليسجدء ولا يقرأ ما قبلها ولا ما 
بعدها. ووجه ذلك أنه لسجود تلاوة وإفا شرع للتالى» فلا يجوز أن يخرج عن موضعه. 


350*ظظ2 ل ال د ا لخ دا ا كارت الضلاة 
قَالَ مَالِك: الأ عِمْدَنَا أن عَرَافِمَ سُحُودٍ الْقُرْآن [حْدى عَشرةٌ سَجْدَة لَيِسَ فِى 
اْمْفْصّلٍ متها شئءٌ. 


الشرح: وهذا كما قال رحمه الله» وعليه جمهور أصحابه؛ وبه قال ابن عباس وابن 
عمر. وقال ابن وهب: عزائم سجود القرآن أربع عشرة سحدة» فأثبت مع ما قاله ابن 
ناقع» ثلاث سجدات فى المفصل» وبه أبو جنيفة. وقال ابن حبيب: عزائم السحجود 
حمس عشرة: فزاد إليها الآخرة من الحجء وقد رواه ابن عبدالحكم عن ابن وهب. وقال 
الشافعى: عزائم سجود القرآن أربع عشرة سجدة أثبت ما تقدم من السحود. وأسقط 
سجدة» وقال: سجدة شكر. 

وفائدة ذلك أن من قرأ بها فى الصلاة لم يسجدء فإن سجدء فهل تبطل صلاته أو 
لا؟ لأصحابه فى ذلك وجهان» وقد أجاب القاضى أبو محمد عما روى من الأحاديث 
الصحاح فى سسجود النبى © فى المفصلء أن مالك لا ينع السجود فى المفصل» وإنما 
عنع أن يكون من عزائم السجود» إنما وصفت بذلك للعزم على الناس فى السسجود 
فيهاء وين أنها ليست من عزائم السجود خبر ابن عباس وزيد بن ثابت ترك النبى قا 
السجود فيها بالمديئة» فعلى هذا يكون القرآن على ثلاثة أضربء منه ما لابد من 
السحود فيه وهى عزائم سجود القرآن» ومنه ما لا يجوز السجود فيه جملة على معنى 
سجود التلاوة» ومنه ما خير فيه وهى المواضع المتكلم فيها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وقول ابن وهب أظهر عندى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن مواضع سجود القرآن فى آخمر الأعراف» قوله تعالى: 
بإوله يسجدون» [الأعراف: ١7‏ ؟5]» وفى الرعد قوله تعالى؛ ببالغدوٌ والآصال» 
[الأعراف: 8١؟]»‏ وفى النحل قوله تعالى: إويفعلون ما يؤمرون4 [النحل: »]١7‏ فية 
سبحان قوله تعالى: «إويزيدهم خشوعا» [الأسراء: »]٠١4‏ وفى مريم قوله تعالى: 
سجذًا وبكيا» [مريم: 8ه]ء وفى الحج الأولى قوله تعالى: «إإن الله يقعل ما يشاء» 
[الحج: 4 والثانية وهى عختلف فيها قوله تعالى: #وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
[الحج: /الا]ء وفى الفرقان قوله تعالى: #وزادهم لفورًاك [الفرقان: :]6١6‏ وقى النمل 
قوله تعالى: طإرب العرش العظيم» [التمل: ؟]. 

وقال الشافعى فى قوله تعالى: لإوها يعلسون4» [النمل:14]» وما قاله مالك أولى 
لأنمام الكلام وفى: «(آلم تنزيل» [السجدة: 7]. قوله تعالى: «إوهم لا يستكبرون» 


[السحدة: »]١5‏ وفى ص قوله تعالى: إوخير راكمًا وأناب4 [ص: 414 وفى مختصر 
الوقار لإوحسن مآب# [ص: 218 4]4٠‏ وفى «حم فصلت» قوله تعالى: لإإن كنم 
إباه تعبدون4 [البقرة: .]١77‏ وقال ابن وعب: يسأمون. 

وقال ابن وهب: واسع وفى «التجمء خامتها. قال ابن حبيب: وكذلك فى 
«انشقت». وقال القاضى أبو محمد: «إوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسسجدون» 
[الأنشقاق: »]7١‏ وعو أظهر لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السحودء وفى سورة العلق 
آخرها. 

«#4 # 

َال مَالِك: لا يَفِى لأحَدٍ يقرا مِنْ سُحُودٍ الْقَرْآن شيعا بد صَلاةٍ المح ولا يَعْدَ 
صَلاةٍ الْعَرِء وَذَلِكَ أن رَسُولَ الل 48 نْهَى عن الصّلاة بَمْدَ الصبّح حتى تَطْلّعَ 
امسن وَعَن الصّلاة بَعْدَ الْعَصر حَتَى تَغْربَ السْس وَالمسّجْدَةٌ بن الصّلاقٍ قلا 
َينِى لأحدٍ أن يقر سَحْدَةٌ فى َك السَاعين. 

الشرح: وهذا كما قال لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة: وجب أن يكون لها 
وقت كسائر الصلوات؛ واحتلف قول مالك فى وقتهاء فقال فى الموطأ: لا يقرأ بها 
بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى غروب الشمس. وهذا يقتضى المع 
من السجود فى ذلك الوقتء والمنع من قراءتها مع ترك السجود لأنه لا خلاف فى 
جواز قراءة القرآن ذلك الوقت. 

روى عنه أبن القاسم فى المدونة: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر؟؛ ويعد العصر 
مالم تصفر الشمس. وقال ابن حبيب: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفرء ولا يرخص 
فى السجود لها بعد العصرء وإن لم تتغير الشمس. 

وجه الرواية الأولى أن هذه صلاة نافلة» فمنعت بعد الصبح والعصر كسائر التوافل. 
ووجه الرواية الثانية أنها صلاة اختلف فى وحوبهاء فجاز فعلها بغد الصبح مالم 
يسفرء وبعد العصر ما لم يسفر؛ وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجدازة. 
ووحه قول ابن حبيب ما احتج به من قياس هذا على الطائف» يجوز له أن يركع 
للطواف بعد الصبح ما لم يسفرء على قول من يرى وقت الإسفغار للصبح» وت 
ضرورة لا وقت الختيار كاصفرار الشمس للعصر. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن قرأها فى وقت ينع من سجود أو قرأها على غير طهارة 
فال مالك: يخطر فيها ولا يقرؤها. 

ووجه ذلك أنه ممنوع من السجود» وممنوع من قراءتها وترك السجود؛ فلزمه أن 
يتعدى موضع السجود فلا يقرؤها. وقال بعض شيوخنا اللتأخرين: يتعدى موضع 
السجود خاصة: ولا يتعدى الآية كلها. 

سْيِلَ مَالِك عَمَّنْ قرأ سََحْدةٌ وامْرةٌ حَائِض تَسسْمَعُ هَل لَهًا أن تلْجُد. 

قَالَ مَالِك: لا يَسنْحِدُ اليج وَلا الْمَرةٌ إلا وَهُمًا طَاهِرَان. 

الشرح: وهذا كما قال؛ رحمه الله لأن سجود التلاوة صلاة» فكان من شرطها 
الطهارة كسائر الصلوات؛ ولما كانت الحائض غير طاهرة لم يكن من حكمها السجود 
إذا تعين ذلك على من كان طاهرًا. 

مسألة: واختلف قول مالك فى التكبير لسحود التلاوة» فقال مرة: يكبرء وقال مرة: 
لا يكبر. وير ابن القاسم فى ذلك 

وجه القول الأول أنه سجود تلاوةء فشرع التكيير فى الخفض والرفع له كما لو كان 
فى نفس الصلاة. ووجه القول الثانى أن هذه عبادة لم يشرع لها تحليل؛ فلم يشرع لها 
إحرام كالصوم. 

وسيل عَرْ ارو قَرأتْ سَحْدَة وَرَُلُ مَمَهَا يَسْمَعُ؛ أعلَيْهِ أذ يَلْحُد مَعَهَا؟. 

َال مالِك: لَيْسَ عه أذ يَسْحِدَ مها إنمَا تحب السَجْدهٌ على القَوْم يُكُونوقٌ مَعّ 
الول أو ب ميف اسه دون مع وي علَى من سعَ سَخْدَة ين 
إنْسَان يَفْرَوُهَا لَيْسَ لَهُ يإمَام أن يَمْحُدَ يلك السَّجْدة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من سمع قارنًا يقرأ السحدة» ولم يأتم به والائتمام به أن 
يجلس للاستماع منهء فإنه ليس عليه أن يسحد معهء سواء كان مارًا أو جالساء وإذا 
كانت المرأة ممن لا يجوز الاتتمام بهاء فلا يصح السجود معهاء فيما يككون لها سواء 
كان مارًا أو جالسّاء وإذا كانت المرأة ممن لا يجوز الاثتمام يهاء قلا يصح السحود 
معهاء فيما يكون لها فيه حكم الإمامة. 

مسألة: ومن جلس للاستماع من القارئ» فقّد أثتم به ولزمه حكمه؛ فإن كان ممن 


يصلح للإمامة فسجدى كان على من جلس إليه السحجود معه. والأصل فى ذلك ما 
روى عن ابن عمر قال: وكان النبى يل يقرأ السجدة: ونحن عنده فيسجد, ونسجد 
معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا حبهته موضعًا يسجد عليه. 
مسألة: فإن لم يسجد القارئ» فهل يسجد المستمع؟ روى ابن القاسم عن مالك: 
يسجد المستمع. وقال مطرف وابن الماحشون: لا يسجد المستمع. 
وجه القول الأول أن سجود التلاوة يلزما القارئ والمستمع» فإذا ترك القارئ ما 
ندب إليه» فعلى المستمع أن يأتى به. 
ووجه القول الثانى أن القارئ إمام فلا تصح عخالفته. 
#0 
ماجاء فى قراءة (قل هو الله أحد» و (تبارك الذى بيده الملك» 


سام 


200 ميف عزاعير لحي إى عبد لله بْن أبى صعْصّعَة: عَنْ أي عَنْ 
أبى سَعِيدٍ الحذرئ أنه سَمِعٌ رحلا يقراً: (كل مو الله أخة يُرَدُدُماء َك افو م 
عن إلى طول لله قط لك وك اليه قل زر لله طلا 
«وَلَنَى تشسيى يِه نا َل تلت القرآن». 

الشرح: قوله: وفلما أصبح غدا إلى رسول الله يلك .» يحتمل أن يكون الغادى هو 
الرحل؛ فذكر له أنه تهجد ب «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ فأحبره ويك أنها 
تعدل ثلث القرآنء وكان الرجل يتقالهاء يعنى يراها قليلاً من القفرآت؛ ويتأسف إذ لا 
يحسن غيرها ليتهجد به. ويحتمل أن يكون الغادى على رسول الله ## هو أبو سعيد 
الخدرى. 

فصل: وقوله 88: ووالذى نفسى بيده قسم على معنى التأكيد مع أنه مصدق 
بالخبر. 

وقوله #ك: وإنها تعدل ثلث القرآن» يحتمل أن يريد أن للقارئ بها من الأحر ما 
١‏ -- أحرحه البخارى فى فضائل القرآن حديث رقم 4 .5٠٠١‏ والنسائى فى الصغرى فى الافتقاح 


حديث رقم 440. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١ 57١‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
ف ان الله 


للقارئ بئلث القرآن» ويحتمل أن يريد بذلك من لا يحسن غيرهاء ومنعه من تعلمها 
عذرء ويحتمل أن يريد أن أحرها مع التضعيف يعدل أجر ثلث القرآن من غير تضعيف» 
ويحتمل أن الأحر عليها لذلك القارئ أو لقارئ على صفة ما من الخشوع والتفكر 
والتدبر وإحضار الفهم وتحديد الإبمان» مثل أجر من قرأ ثلث القرآن؛ على غير هذه 
الصفة» والله يضاعف لمن يشاءء والله أعلم بذلك. 


م عه ٠.‏ ل 


- مَالِكه عَنْ بيد الله بْن عبد الرحْمَنِ» عَنْ عب بيد يْنِ تين مَوْلَى آل ريد 


أن اْسَطا آله قال: ميت با مرئرة يولة: فل مع وَسُول الله 8 مَسيع 
رَحُلا يقراً: طثل هر الله حدم َقَاَ رَسْلُ الله #8: «وَحَبت" فَسَألتةُ مَاذَايَا 
رصول الله قَالَ: والمحنةع فَقَالَ أبو هر مرَيُوَة: فَأرَدْتُ أن أَذْمَبَّ لبه فأبِصْرَه نم 3 
فَرِفْتْ”" أن م يقرت ااه َع رَسُولٍ الله ؤي فَائات الْعََاءَ مَعٌ رول الله فك نه 


خم ل 


دعبت إلى الرّخْلٍ فوته قد ذهب 

الشرح: قوله: «فسمع رجلاً يقرأ إقل هو الله أحديُ» يحتمل أن يكون فى غير 
صلاة. 

وقرله يي: ووجبت, يحتمل أن يريد بذلك تنبيه أبى هريرة ومن كان معه على 
فضلها وكثرة العواب لقارئها. 

وقوله: وثم فرقت أن يفوتى الغداء مع رسول الله يوا ». قال: بن وضاح: الغداء 
هاهنا صلاة الغداةء» ولا يعرف ذلك فى كلام العرب». وإئما الغداء ما يؤ كل بالغداء. 
وكان أبو هريرة يلزم رسول الله وي لشبع يطنهء فكان يتغذى معه ويتعشى؛ فخحاف 
إن مر إلى الرحل يبشره أن يغيب عن الغداء معه فيفوته. 


11 - مَالِك» عَن ابن شِهابوء عَنْ حْمَيْ بن عبد اليّحْمَنِ ين عَوْفي أنه أيرةُ 
أن (قفن هو الله أخد»4 تفيل تلت القرآن”» وَأذط تَبَارَكَ اذى 


؟مع - أحرجه الترمذى فى فضائل القرآن حديث رقم 7877. وأحمد فى السند حديث رقم 
مول وميك 
)١(‏ فرقت: رخفت 

4816 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 451 
)1١(‏ أرج شطره عن النبى فل من طرق أخرحها اليخارى 70/5 كتاب فضائل القرآن- 


يِه الْمُلكُ4 تسَادِلُ عَنْ صّاحِيها 

الشرح: قوله: وإن اتبارك الذى بيده الملك» [الللك: »]١‏ تجادل عن صاحبهاء 
قيل معناه تحادل عنه فى القبر. روى زاذان بن مسعودء قال: هى المائعة» تمنع من عذاب 
القبرء إذا توفى الرحل يؤنى من قبل رجليه؛ قتقول رجلاه: إنه لا سبيل لكم على ما 
قبلى» إنه قد وعى بى سورة الملك» ويؤتى من قبل رأسهء فيقول: والله لا سبيل لكم 
على ما قبلىء إنه كان يقرأ فى سورة الملك. 

قال: وهى فى التوراة مكتوبة: سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطنب. 

وقوله: فيقول بطنه: وعى فى سورة اكلكء يحتمل أن يريد به باطن ظهره؛ فيدخل فيه 
الصدر وغيره لأن الصدر هو الذى حوى السورة» وهو نحو قول الرأس أنه قرأ فى 
السورة الملك» وإنها قرأها بالفم لكنه من جملة الرأس. 


عابو« 
ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى 
4 - مَالِك» عَنّ سمي مَوْلَى أبى بَكْرِء عَنْ أبى 00 


م هامر 


مير أذ رَسُولَ اللو و قَالَ: «مَنْ قَال: لا لَه إلا لله وَحْنَهُ لا شريك لَهُ 
الْملكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كل شَئء قدي فى يو 0 
عر رقاب ركيت له ياف حَسَئ وتنا عله له سوه وك ا لَه جِرْرًَا بِنَ 
الل بون فاك حل مشس» و بأ أحة بأل ين حا بو إلا َدعب 
أكثرٌ مِنْ ذَلِكه. 

الشرح: قوله: وكانت له عدل عشر رقاب». معناه أن ثوابها يعدل ثُواب عتق 


رقاب. 


سفضل قل هو الله أحدي عن أبى سعيد المخدرى. وأحمد إلى عن أبى سعيد الخدرى. 
والدارمى 411/7: عن أبى أيوب الأنصارى. والطبرانى فى الكبير !3100/1 عن أبى 
مسعود والأنصارى. وأيو نعيم فى تاريخ أصفهان 1١/5‏ عن أبى مسعود الأنصارى. 
وغيرهم. 

4 - أخترحه البارى فى بدء المخلق حديث رقم 741. ومسلم فى الذكر والدعاء والترية 
والاستغفار حديث رقم 0 والترمذى فى الدعوات حديث رقم .784٠‏ وابن ماحه فى 
الأدب حديث رقم 44/!؟. وأحمد فى المسند حديث رقم 944لا 286-01 4155. 


وقوله: «ولم يات أحد بأفضل بما جاء به إلا أحد عمل أكثر هن ذلك». تنبيه على أن 
هذا غاية فى ذكر الله تعالى» وأنه قل ما يزيد عليه» ولذلك قال: ولم يأت أحد بأفضل 
ما حاءء ولو لم يفد ذلك لبطلت فائدة الكلام؛ لأن كل ما أتى إنسات ببعضه فإن 
أحدًا لا يأنى بأفضل ما حاء بأكثر من ذلك؛ لكنه أفاد بذلك أن هذا غاية فى بابد ثم 
قال: إلا رحل عمل أكثر من ذلكء لكلا يظن السامع أن الزيادة على ذلك ممنوعة 
كتكرار العمل فى الوضوء. 

ووحه ثان» وهو يحتمل أن يريد أنه لا يأتى أحد من سائر أيواب البر بأفضل ما جساء 
به إلا رجحل عمل من هذا الباب أكثر من عمله. 

6 - مَالِكء عن سم مَوْلَى أبى بكر عَنْ أبى مساج السّمَاه عَنْ أبى 
هُرَيرَة أذ رَسُولَ الله #ك قَال: : دمن قَالَ: سْبْحَانَ اللو وبِحَسْدِهِ فى يَوْمٍ يانه م 
خطْت عَنهُ حَطَاهاهُ وذ كانت مِثْلَ يد البَمْرِه. 

- مَالِكه عَنْ أبى غُيَيد بيو مولَى سَلَيِمَانَ بن عبد الْمُلِكِه عَنْ عَطَاءِ ء أن تيد 
ال عن أبى طرئرة هال : من سح ير كل صَلوَ انا وتَلائِينَه وَكَيْرٌ ثانا 
ثَافين وَحَمِد ثانا وثلانِينء وتم اليا بلا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَهُ 
املك وَلَهُ الْحَمْدُ َهْوَ على كل شئاء قدي عفر وُه وَكَوْ كَانَتَ مكل ربد 
بحر 

الشرح: قوله #: وحطت عده خطاياه»» يريد أنه يكون فى ذلك كفارة؛ كقوله 
تعالى: «إإن الحسدات يذهين السيئات» [هود: .]١١14‏ 

وقوله: ومن قال: سبحات اللدي التسبيح» وهو التنزيه لله تعالى عما يقوله 
الظالمون. 

وقوله: وثم خسم المانة بلا إله إلا الللهى, يريد أن التسبيح والتكبير والتحميد تسعة 
لغ - أعرحه البعارى فى الدعوات حديث رقم 4408. ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار حديث رقم 5591, والترمذى فى الدعوات حديث رقم 5784. وابن ماحه فى 
الأدب حديث رقم ة . ولحمد فى المسند حديث رقم 21/444 105ل معلل 


485 - أخرجه مسلم فى الساحد رمراضع الصلاة حديث رقم /51. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل 0 


وتسعون اسماء فإذا هلل أكمل المائة» وذلك مما يغفر ذنوبهء والغفران معناه فى كلام 
العرب الستر. 
وقوله: ووإن كانت مغل زبد البحرءء يريد فى كثرتهاء فإن ما قاله يعدل 
ذلك. 
7م - مَالِكء عَنْ عُمَارَةَ بن صيّاِ عَنْ سَعِيدٍ إن المُسيّب أنه سَمِعَهُ يُقُولٌ فى 
الْبَاقِيّات الصَّالِسَات: إنها قَوْلُ العبْدِ: الله لكين وَسْبْحَانَ الل وَالْحَمْد لِلَوه ولا إِلَهَ 
إلا الله ولا حَوْل ولا قَوَةَ إلا بالله. 
الشرح: قوله: «الباقيات الصالحات:”'": يحتمل أن يريد قوله تعالى: «إوالباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملا4 [الكهف: 55]: ويتمل أن يصفها بذلك 
لأنها باقيات لصالخحبها وصالحات لحزيل ثوابها فى المعاد وحين الحاجة لأن كل ما 
يتتحمل به المشركون من المال والبدين زيئة الحياة الدنياء ليس يبقى لهم ولا يعود 
عصلحة عليهم؛ فأخبر سعيد بن المسيب أن الياقيات الصالحات هى هذه الكلمات 
النمس. 
488 - مَالِكء عَنْ زياد بن أبى زيَادٍ أنْهُ فَال: قَالَ أبو الدَرْداء: آلا أُخيركٌم 
سير أعْمَلِكُمْ وَأرْفًِا فى مرَحَاتِكُمْ وكام عند ملِيكِكُمْ وير لَكُم من إطْطَاء 


/لم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 458. الدرر المنثور 794/8 
)١(‏ قال فى الاستذكار /174: على مثل قول سعيد بن المسيب فى #الباقيات الصالحنات©» 
أكثر أهل العلم قالوا ذلك فى تأويل قول الله تعالى: «إوالباقيات الصالحات ير عند ربك 
ثوابا وير أملاك. وروى ابن حريج عن عيد الله بن عثمان بن عيغم؛ عن نافع بن سرحس 
مولى ابن عباس أنه سأل عبد الله بن عمر عن «إالباقيات الصالحات» فقال: لا إله إلا الله 
والله أكبر؛ والحمد لله, وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن حريجء وقال 
عطاء بن أبر رياح مثل ذلك. وقال عطاء المخراسانى عن ابن عباس قال: هى الأعمال الصالحة 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر. وكان مسروق يقول: #الباقفيات 
الصالنات#»: هن الصلوات وهن الحسنات يذهين السيئات. وروى معمر عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيبء قال: لأن أذكر الله من بكرةٍ إلى الليل أحب إل أن أمل على الجهاد فى سبيل 
الله من بكرةٍ إلى الليل. 

4 - أحرحه الترمذى فى الدعوات حديث رقم 57945. وابن ماجحه فى الأدب حديث رقم 
, وأحمد فى للسند حديث رقم 21196 /7151/8. 


44 اد د و كتانب الصلاة 
لحب وَالْوَرِقٍ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلقَّوا عَدُرَكُمْ فتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ويِطرِيوا 
َعْتَافَكُ؟ فَلُوا: بلَى» قَالَ: ذِكر الله تَعَالى. 
الشرح: قوله: «ذكر الله تعالمى» يحتمل معانى؛ لأن ذكر الله على ضريينء أحدهما: 
ذكر باللسان» والثانى: ذكر عند الأوامر بامتثالهاء وعند المعاصى باحتتابهاء وهو ذكرء 
والذكر باللسان على ضربين: واجب ومندوب إليهء فالواجب قراءة القرآن فى الصلاة 
والتكبير والتسليم فيهاء وما جرى مخرى ذلك: والمندوب إليه سائر الأذكار مسن قراءة 
القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك» فأما الواجب من الذكرء فيحتمل أن يفضل على 
سائر أعمال البر من الحهاد والزكاة وغيرهاء فيقال إن ثواب المصلى أكثر من ثواب 
غيره؛ إما على الإطلاق: وإما فى وقت من الأوقات أو على حال من الأحوالء وآما 
المندوب إليهء فيحتمل أن يفضل على سائر البر المندوب إليها لمعنيين» أحدهما: أن الثواب 
عليه أعظم؛ وهذا طريقه الخيرء والثانى كثرة تكررهء وهذا يعرف بالمشاهدة والنظر. 


َال زا بن أبى زياد كال بو بد الرّحْمَن معاد فنُ :ما عَولَ ابن آَم ِنْ 
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عَم أنْسّى لَهُ يِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْر اللو. 
الشرح: يحتمل أن يريد هاهنا بذكر الله الذكرين جميعًا بالقلب عتد الأوامر والتواهى 
والذكر باللسان من التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن» فإذا قلت إنه الذكر باللسان فإنه 
يحتمل أن يريد الذكر فى الصلاة لما تقدم من فضلها على غيره» ويحتمل أن يريد سائر 
الأذكار لتكررهاء وعحفتها على اللسان 
- مالك عَنْ تيم بن بد لل لمُمْرِه عَنْعَلِى أن يحت الرقئ"» عَنْ 
أبيفء عَنْ رقاعَة بن راف أندُ قال: ينا يما مُصَلّى ورَاءٌ رُسُول الله 6ك فَلَمًا رَفَعَ 
سول الله ل سه ين ْم وَقَالَ: سمعٌ الله من وده َال رَحُل: وَرَاَُ ونا 
َلك الْسَمْدُ حَمًّا سيا طَينا ماركا فيو قُلَمّاانُصَرّف رَسُولُ الله 8 قَالَ: من 
لمتكم آنه مَقَالَ الَجْل: أن يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله : «لَقَدَ رأئيت 
عل ع يي اس ساسك لوت ع كس وهاه مسام 5 
بضنعة وَلائين ملكا يتدرُوتها أيهم : بهن أَوّل. 


- أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 48/. والسترمذى فى الصلاة حديث رقم ١516‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم ». والتطبيق حديث رقم .٠١137‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم ١٠/ا/ا.‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم 14811 


الشرح: وقوله #ي: ومن المتكلم آنفاء قبل هذاء ولا يستعمل إلا فيما يقرب. 

وقول المتكلم: وأنا»» وإن كان غيره لم يخل من الكلام فى ذلك الوقت لما علم أنه 
الراد لأنه اعتص بكلام غير معهود. 

وقرله ووك: ولقد رآأيت بضمًا وثلاثين ملكَاء البضع ما بين الثلاث إلى التسع. 

وقوله: «ييتدرونها أيهم يكتبها» أول دليل على عظم ثوابها ورفعة درجة صاحبها 
وأن لكاتبها أولا مزية» وإن كان جميعهم يكتيهاء وقد روى عن مالك أنه لم ير عمل 
على هذا وكره أن يقولها المصلى. ووجه ذلك لمن يتخذها من الأقوال المشروعة 
كالتكبير وسمع الله لمن يحمده. 

ا 
ماجاء فى الدعام 

- مَالِكء عن أبى اونا عَنٍ الأغْريء عَنْ أبى عُرَيْرة أن رَسُولَ الأَّد ب 
قَال: مكلك مغر ير يهاء فر يد أذ حت دَغرَيَى شْفَاعَة لأمتِى فى الآحيرقه. 

الشرح: قوله: ولكل نبى دعوة يدعو بهاء يريد بذلك ججحابة» قد وعد الإجابة فيهاء 
وأن النبى ##ك با ذلك لأمته إلى الآرة ليشفع بها فيهم: وهذا يدل على ثبوت 
الشفاعة له فى الآخرة. 


مع 


الع - مَلِكه عَنْ يَسَى إن سيد أن بَلقَهُ أن رَسُول لل ف كان يمو 
يقَولٌ: «اللَهُمّ فَلِقَ الإصسيّاح» وَحَاءِلَ اليل سَكنا وَالعْمْسٍ وَالْقَمَر حُسْيّانا اقفضٍ 
عَنى الدَينَ» رأغيتى من الْفغْرِ َأَِْعنِى يِسَنْهى وَيَصرِى َقوبَى فى سَبيلك». 
الشرح: قوله 8: «اللهم فائق الإصباح, دعا الله تعالى يما وصف به نفسه فى قوله 
عز وجل: لإفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا» [الأنعام: 057 ومعتى فالق الإصياح 
الذى ححلقه وابتدأه وأظهرهء والفلق البحر. 


- أحرحه البخارى فى الدعوات حديث رقم 515.:4. ومسلم فى الإعنان حديث رقم 194. 
والترمذى فى الدعوات حديث رقم 8877. وابن ماحه فى الزاهد حديث رقم 85.1: 
وأحمد فى المسند حديث رقم لاهلء لل ؟ الالاء تالاه لكفف 11 نت نككق 
44 غ338. والدارمى فى الرقائق حديث رقم .784. 

- ذكره أبن عبد البر قى الاستذكار يرقم 455- 


وقوله: ووجاعل الليل سكتاء ابعل فى كلام العرب على معنيين؛ أحدهما: يمعنى 
الخلق وذلك كقوله تعالى: طالحمد لله الذى خخلق السموات والآرض وجعل الظلمات 
والنور)» [الأنعام: »]١‏ وأما إذا تعدى إلى مفعولين» فقد يكون ععنى الحكم والتسميقء 
وقد يكون يمعنى الخلق؛ فأما الأول ففى قوله تعالى: بإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنانا4 [الزحرف: »]١4‏ معناه سموهم ووصفوهم بأئهم إناث» وأما الثانى فمن 
قولهم: الحمد لله الذى جعلنى مسلمًا معناه خلقنى مسلماء فقوله تعالى: لإوجعل 
الليل سكنا» يحتمل الوجهين جميعًا. ١‏ 

فصل: وقوله تعالى: «إوجعل الليل سكناج؛ يعنى أنه ييسكن فيه» وقوله تعالى: 
«والشمس والقمر حسبابًا4 [الأنعام: “04؛ معتى يحمسب بهما الأيام والشهور 
والأعوام» قال الله تعالى «الدى جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب# [يونس: 8]. 

فصل: وقوله : «قوتى فى سبيلك؛ يحتمل أن يريد به جهاد العدوء ويحتمل أن 
يريد به سائر أعمال البر من تبليغ الرسالة وغيرهاء فإن ذلك كله فى سبيل الله. وقد 
قال مالك فيمن قال: مالى هذا فى سبيل اللهء سبل الله كثيرة» ولكن يوضع فى باب 
الغزو. 

ووجه ذلك أن هذه اللفظة إذا أطلقت فإن عرفها اللمهاد والغزو, وإن جاز أن تطلق 
على سائر الأعمال بقرينة. 

457 - مالك» عَنْ أبى لزناو حَنٍ الأطرَج» عَنْ أبى هري أن رَسُول الى 
قَال: ولا يَقَلْ أَحَد حَدْكُمْإِذا دعا الهم غْفرْ إبى إن شيفت» اللْهُمّ ارْحَمْنِى إن شئت» 
يعم التسثالة َه لا مَكْرة له.. 

الشرح: قوله وَيكُ: ولا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت» معناه لا يشترط مشيئته 
باللفظ. فإن ذلك أمر معلوم متيقن أنه لا يغفر إلا أن يشاءء ولايصح غير هذاء فلا 
معنى لاشتراط المشيئة لأنها إنما تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء بالكراه 
وغيرهء مما تنزه الله سبحانه عنه. 


- أتعرحه البخمارى فى الدعوات حديث وقم 5858. ومسلع فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم 17174. والترمذى فى الدعوات حديث رقم 414. وأيو داود فى 
الصلاة حديث رقم 447 .١‏ وأبن ماحه فى الدعاء حديث رقم 7884. و أحمد فى السئد 
حديث رقم لالالالاء 71/401 115ك كلأانك 


كناب الصلاة الاق او لط واه ع ونا را م ل ل ري ا 

وقد بين ذلك هوك فى آخر الحديث بقوله: «فإنه لا مكره لهو. ومعنى قوله: وليعزم 
المسألة أى يعرى دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة» ويسال سؤال من يعلم أنه لا يفعل 
إلا أن يشاء. وأيضا فإن فى قوله: وإن شغت»؛ نوعًا من الاستغناء عن مغفرته كقوله 
القائل إن شعت أن تعطينى كذا فافعل؛ لا يستفمل هذا إلا مع الغنى عتهف وأما المضطر 
إليه» فإنه مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. 


448 - مَالِكء عن ابن شِهَاسِوه عَنْ أبى عبد مَولَى ابن أَزْهَر عَنْ أبى حريرة 


أن رَسُولَ اللو يك فَالَ: «يُسْتَحَابْ لأحَدِكَمْ مَا لَمْ يَمْسَلُ'فيقُولُ: قذ دَعَوْتُ قلَّمْ 
يُسْتَحَبْ لى». 


الشرح: قوله ي#: ويستجاب لأحدكم, يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكرن معنى 
قوله: يستحاب؛ الإاخبار عن وجوب وقوع الإجابة» والئانى: الإخبار عن جواز 
وقوعهاء فإذا كانت فى معنى الإخبار عن الوجوبء فإن الإحابة تكون لأحد الثلاثة 
أشيائ إما أن يعجل ما سأل فيه وإما أن يكفر عته به» وإما أن يدحر ل فإذا قال قد: 
دعوت» فلم يستجب لل بطل وجوب أحد هذه الغلاثة الأشياى وعرى الدعاء من 
جميعهاء وإذا كان ععنى حواز الإجابة» فإن الإجابة حيقدذ تكون بفعل ما دعايه 
خاصةء» وعنع من ذلك قول الداعي: قد دعوت فلم يستجب لى؛ لأن ذلك من باب 
بالقنوط وضعف اليقين والسخط. 


4 - مَالِكء عَن ابن شِهَابن عَنْ أبى عَيْدِ الله لعن وَعَنْ أبى سَلْمَفَ عَنْ 


447 - أخخرجه البخارى فى الدعسوات حديث رقم .554٠‏ ومسلم فى الذكر والدعاء والتربة 
والاستغفار حديث رقم ه9/7؟. والترمذى فى الدعوات حديث رقم 6.4 الها 
النسائى فى الصغرى فى الزيئة حديث رقم .51١7‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
.١ 5‏ واللناسك حديث رقم .١1/45‏ وابن ماحه فى اللعاء حديث رقم 8015 58571 
وأحمد فى المسند حديث رقم 3315 

4 - أخرجه اليخارى فى الجمعة حديث رقم 46 .1١‏ ومسلم فى صلاة السائرين وقصرها 
حديث رقم 708. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .4١٠8‏ والدعوات حديث رقم ,545١‏ 
وأيو داود فى الصلاة حديث رقم .151١6‏ والسئة حديث رقم 9775ا4. رابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والستة فيها حديث رقم .١755‏ وأحمد فى اللمسند حديث رقم لاه ءلاء هلام 
شف الت القن الت الال الد لك الل لت شلك 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم 4/ا2 43 1819م 


أبى هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله فك قَال: يِل ينا َبَارَكَ وَتَعَالَى كلك يْنَةٍ إلى السسّمَاء 
الدنًا جين يبْقَى ُلْتْ اليل الآعير فَبقُولَ: مَنْ يدعونى فأستجيب كس شان 


اسه مم موه 


فأعطِيةء من وى داف 
الشرح: قوله يُ: «ينرل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا» إخبار عن إحابة 
الدعاء فى ذلك الوقت وإعطاء السائلين ما سألوهء وغقرانه للمستغفرين؛ وتنبيه على 
فضيلة ذلك الوفت. وحض على كثرة الدعاء والسؤال والاستغفار فيه 
ومن هذا المعنى ما روى عنه يي أنه قال: وإذا تقرب إل عيدى شبرًا تقربت إليه 
ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعّاء وإذا أنانى يعشى أتيت إليه هرولة؛ ولم 
يرد به التقرب فى المسافة» فإن ذلك غير ممكن ولا موجود, إننا أراد التقرب بالعمل من 
العبد. والقرب منه تعالى بالإحاية والقبول» ومن ذلك يقال فلاث قريب من فلان» 
ويقولون فى الرئيس: هو قريب من الناس إذا كان كثير الإسعاف لهم والترحيب 
بهمء وهو مشهور فى كلام العرب. 
وفى العتبية سألت مالكًا عن الحديث الذى حاء فى جنازة سعد بن معاذ فى العرش» 
فقال: لا يتحدثن به وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدث بهء وهو يرى ما فيه من التغرير»ه 
وحديث: رإن الله لق آدم على صورتهع وحديث الساق. قال ابن القاسم: لا ينبغى 
لمن يتقى الله أن يحدث ,مثل هذا. قيل له: فالحديث الذى جاء رإن الله سبحانه ضحك» 
فلم يره من هذا وأجازه. 
وقال: وحديث التنزل» ويحتمل أن يفرق بينهما من وجهين؛ أحدهما: أن حديث 
التنزل والضحك أحاديث صحاح. لم يطعن فى شىء منهاء وحديث اهتزاز العرش قد 
تقدم الإنكار له والمخالفة فيه من الصحابة» وحديث الصورة والساق ليست أسانيدها 
تبلغ فى الصحة درحة حديث التتزل. والوجه الثانى أن التأويل فى حديث التنزل أقرب 
وأبين والغرر بسوء التأويل فيها أبعد, والله أعلم وأحكم. 
8 - مَالِكه عَنْ يَسَْى بن سَعِيلوه عَنْ مُحَملد بن يرام بن الْسَارثِ اندم 
٠غ‏ - أخرجه مسلم فى الصلاة حديث رقم 485. والترمذى فى الدعوات حديث رقم 8١ع؟.‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 157. والتطييق حديث رقم ٠٠١‏ 
والاستعاذة حديث رقم 0017. وأبو دارد فى الصلاة حديث رقم 899. وابن ماحه فى 
الدعاء حديث رقم .544١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 719/41 70111 


كتاب الصلاة 1 1 1 12 ز 1 ا ا 
أن غَائِشَةَ أهٌ م الْمُؤْمِنِينَ قَالَت: كنت تائم إلى حَنْب رَسُول الَو و فَُقََهُ مِنَ 
الل مله بيدى فَوَصَطْتُ يَدى عَلَى تمي وهو ساد يَقول: اد بونذ 
يِنْ سَحَطِك وَِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوييِكَ وك مِنْكَ لا لا أَخْصيى م عَلَيِك نت 
كَمَا أت عَلَى نفسيك». 

الشرح: قولها: وفلمسته بيدى فوضعتها على قدميه وهو ماجدي. دليل على أن 
اللمس يكجرده لا ينقض الطهارة ولو كان ينقض الطهارة لمنعه ذلك من استدامة 
السجود, ولكنه ما عرى عن اللذة لم ينقض الطهارة» وقد تقدم الكلام فيه. 

وقوله 8: ولا أخحصى ثناء عليك: يحتمل أن يريد به لا أحصى شيًا من الثناء 
عليك» فيكون أبلغ فى المدح من قوله: لا أحصى الثناء عليك. 

- تلك عزن زد نن أبى زناو عن طلصَة ذ شد لله ذ كرد أذ 
رَسُوَلَ اللَدِ وك قَالَ: فصل العَاء حُمَاءٌ يَْمٍ قوفل ما قُْسُ أنا وَلَُو من 
يلى: لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا شريلك لَه 

الشرح: قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفةه. يعنى أكثر الذكر بركة وأعظمه ثوايًا 
وأقربه إحابة» ويحتمل أن يريد الحاج خاصة لأن معنى دعاء يوم عرفة فى حقه يصح 
وبه يختص وأن وصف اليوم فى الحملة بيوم عرفة» فإنه يوصف بفعل الحاج فيهء والله 
أعلم. 

كا ام ها مه 


لاو - مَالِكء عَنْ أبى الور ْمَك عَنْ طَاوْسٍ لْيَمَانى عَنْ عل لون 


49 - أرجه الترمذى 7/9/ه حديث رقم مه كتاب الدعوات ياب ١7‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده. عبدالرزاق فى المصنف يرقم 1١م‏ 8/4لا؟ عن طلحة بن 
عبيدالله ابن كريز. البغوى فى شرح السنة ١51/37‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. كه 

فى الكتر برقم ١1/9‏ وعزاه السيوطى إلى مالك عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4 لا لاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما 
50 مله ينا ساد ل رجه م ععللء رق حاة مادا زا زو على در أن 
طالب» وعبدالله بن عمرو بن العاص. فأما حديث على: فإنه يدور على دينار أبى عمرو» عن 
ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به. وحديث عيدالله بن عمرو من حديث عمرو يمن شعيب»ء 
وليس دون عمرو من يحتج به فيه. وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. 

4917 - أحرحه مسلم فى المسناحد ومواضع الصلاة حديث رقم +05. والترمذي فى الدعوات- 


عباس أن رَسُولَ اللو ف كا لمهم َذَا العا كما يعَلْْهُم الشورة من الْقَرْآن 
يَقُول: للَُ َى أعُوذُ بك ين عدَابه حَهم» وَأَعُودٌ بك مِنْ عَدَابٍِ الْقَبْنِ وَأَصُودْ 
بك من فِتنةٍ الْمَِيح الدّحّالء وََعُوذُ بلك ير ِة الْحَكْيا وَالْمَمَاتَقن, 

الشرح: قوله: ركان يعلمهم هذا الدعاءء كما يعلمهم السورة من القرانى ديل 
على تأكده وما ندب إليه من تحفظ ألفاظه. 

وقوله ##: ووأعوذ بك من فسة المسيح الدجال» سمى الدجال المسيح لأنه نمسوح 
العين اليمنى» وسمى عيسى بن مريم عليه السلام مسيحًا لسياحته فى الأرضء وقيل 


الحستة, 
وقوله 35 ووأعوذ بك من فنعة المحيا والممات» دليل على أن بعد الموت فتئة» وهى 
فتنة القبر. 


- مَالِكء عَنْ أبى لمك عَنْ طَاوْسِ البِمَانى عَنْ عب الله بن 
عبس أذ رَسُول لله فل كان اقم | ِلَى الصّلاوَ يِنْ حَوْفَوٍ اللْبِلِء يَقُولٌ: «اللْهُمّ 
لَك الْحَمْنُ نت نُورٌ المتّمَوَاتٍ والأرْض» َلك لْحَنْدُ أنت يام لمكمَرات 


م 4 


1 ولك الْحَمْدُ نت رب السّمَرَات والأرض وَمَنْ فيهن» أنت الْحَق 

نك الْحَقُ وَوَعْدُك الْسَق وَلِقَاوْكَ حَيٌء وَالْجنةُ حَيٌ وَالثَارُ حي والمناعة 7 
7 لَك أَسْلَسْتُ» ويك آمْنت؛ وَعَلَيْكَ تَرَكُلس» وَّلَبِكَ أت وَبكَ حَاصّمْث 
وَلْيِكَ حَاكمْت» فَغْي" لى ما كشن وأعات امور راطف اتن د 
إلا أنت». 


سحديث رقم 7414 5444. والنسائى فى الصغرى فى الخنائر حديث رقم 50515. 
والصيام حد, *. رقم .5١4٠‏ والاستعاذة حديث رقم ١٠8ه.‏ والأشربة حديث رقم .55ه. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 4484 11560: 19417. والمناسك حديث رقم /ا18.0. 
وابن ماحه فى الدعاء حديث رقم ٠‏ 786. وأحمد فى السند حديث رقم 29135 3984 
ات ءلاكء الالاكء كوا 

4 - أخرحه البخارى فى الجمعة .حديث رقم .1١٠١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث وقم 14. والترمذى فى الدعوات حديث رقم ٠‏ 574. والدسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١1514‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم الالا. وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنئة فيها حديث رقم هه"١.‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
ملا الاك ١خ‏ مهال 4ه 5. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١545‏ 


الشرح: قوله #ي: وأنت نور السموات والأرض» يحتمل أن يكون من قوله: لإالله 
نور السموات والأرض» [النور: 15]» قيل معناه ذو نور السموات والأرض. وروى 
عن ابن عياس» معناه هادى أهل السموات والأرض. وروى عن ابن عباس ومجاهد 
معتاه مدبرهماء شمسهما وقمرهماء ونحوهما. 


وقال ابن عرفة: نور السموات والأرضء أى منيرهماء كما يقال فلان مغيث يمعنى 
مغيثناء فعلى قول من قال: معناه ذو نور السموات» وذو نوره القرآن» قال كعب: 
النور محمد يي فهو يعود إلى أنه ذو النور الذى أصاب المسموات والأرضء وإذا قلنا 
إن معناه هادى أهل السموات والأرض» فيحتمل أن يكون معناه أن الهدى الذى 
يهدى به منير بين فى نفسهء ويحتمل أن يريد به ينير قلوب الؤمنين» وإذا قلدا معناه 
مدبر السموات والأرضء فإن معناه أته به يكون ومن خلقه وتدبيره الشمس والقمر 
والنجوم التى تنير السموات والأرضء ويحتمل أن يريد به النوريمعنى الهداية؛ وأنه هاد 
يهتدى به أهل السموات والأرض. 


فصل: وقوله: وولك الحمد أنت قيام السموات والأرض»ء يقال فيه: قيام وقيوم 
وقال ابن عباس: القيام الذى لا يزول. وقال مجاهد: معناه القائم على كل شىى فإذا 
قلنا معنى القيوم الذى لا يزول من قوله تعالى: لإقيوم السموات والأرض» أى الدائم 
حكمه فيهما وتدبيره لهما وأنه لا قائم يضاف تدبيرهما إليه غيره تعالى. وإذا قلنا معنى 
القيوم» القائم على كل شىء» فيحتمل أن يكون من قوله تعالى: إأفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت4 [الرعد: 55]: قيل معناه أفمن هو حافظ على كل نفس لا 
يغفل ولا يموت» فيكون معتاهء والله أعلم» أنه حافظ للسموات والأرض. 

فصل: وقوله #ي: وولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهسن». قال 
ابن الأنبارى: الرب ينقسم ثلاثة أقسامء الرب المالك؛ والرب السيد المطاعء قال الله 
تعالى: إفيسقى ربه خمرًا» [يوسف: 4 ]١‏ معناه سيدهء ويكون الرب المصلح من 
قولهم: رب الشىء إذا أصلحه: فعلى هذا رب السموات والأرض ومن فيهن؛ معناه 
مالك ذلك كله؛ ويحتمل على قول بعض المفسرين أن يكون المعنى سيد السموات 
والأرض ومن فيهن. 

وقد أنكر مالك الدعاء بسيدىء فعله ما كره اللفظ دون المعنىء ويحتمل أن يكون 
معناه أن صلاحها به ولولاه لم يكن صلاحهاء قال الله تعالى: «إإن الله يمسك 


السموات والأرض أن تزولا ولتمن زالتما إن أمسكهما من أحد من بعدة» [فاطر: 
]. 

فصل: وقوله: وولك الحمد أنت الحق» يحتمل أن يريد به اسم من أسمائه؛ ويحتمل 
أن يريد أنه الحق ممن يدعى المشركون أنه إله» ومن قوله تعالى: «إذلك بآن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [لقمان: ١7]؛‏ وظاهره أن قوله فى هذا 
الحق يعود إلى معنى الصدقء ويتعلق بتسميته إلهًا ععنى أن من سماه إِلهاء وأخبر عنه 
أنه إله. فقد صدقء وقال الحق» ومن سمى سواه إلَها وأخبر عنه بأنه إله فقد كدذب 
وأبطل؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وووعدك حق: معنافء والله أعلمء وعده يفى به ولا يخلفهء قال الله 
تعالى: وإإن الله لا يخلف الميعاد» وقيل فى قوله تعالى: طإإن الله وعدكم وعد الحسق» 
[إبراهيم: ؟7]» أى وعد الجنة من أطاعه» ووعد التار من كفر به فوفى بوعده فكأئه 
عائد إلى معنى الصدق» ويجتمل أن يريد به أن وعده حق ععنى إثبات أنه قد وعد 
بالبعث والحشر والنشر والثواب والعقاب إنكارًا لقول من أنكر وعده بذلك وكذب 
الرسل عليهم السلام فيما بلغوه من وعده ووعيده. 

قصل: وقوله: «والجنة حق: والئار حق؛ والساعة حق» يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن 
خبره تعالى بذلك حق لا يدخعله باطل ولا كذب ولا تحريف ولا تغيير» والشانى: أن 
خبر من أخبر عنه بذلك وبلغه حق. 

فصل: وقوله: «اللهم للك أسلمت» معناه اتقدت وأطلعتء من قولهم: أسلم فلان 
لقلان» إذا انقاد له؛ وعطف عليه قوله: ووبك آمسث» ففظذاهر أن الإيمان ليس بحقيقة 
الإسلام» وإنما الإبمان التصديق. 

وقال القاضى أبو يكر: الإبمان المعرفة بالله تعالى» والأول أشهر فى كلام العرب؛ قال 
الله تعالى: «إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف: 17]» معناه وما أنت 
.عصدق لنا إلا أن الإسلام إذا كان يمعنى الانقياد والطاعة؛ فقد ينقاد المكلف بالإمان» 
فيكون مؤمئًا مسلمّاء وقد ينقاد بغير الإبمان» فيكون مسلمًا ولا يكون مؤمتاء قال الله 
تعالى: وإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم) [الحجرات: 14]» فأثبت لهم الإسلام متفى عنهم الإعان» فتقرر أن ما أثبت 
لهم غير ما نفاه عنهم. وقد قال قوم من شيوخنا: إن الإيمان هو الإسلام: فإذا كان 
الكلام معهم رجع إلى ما قدمنا» والله أعلم وأحكم. 


فصل: وقوله: وإليك أنبت» يريد تبت. 

وقوله يلك «وفيك خاصمت» يريد؛ والله أعلم» من خاصم فيه بلسان أو سيف. 
قال الله تعالى: لإيجادلون فى آيات الله بغير سلطان) [غافر: »]١4‏ وقال عرز من 
قائل: وإ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» [غافر: 8]. 

فصل: وقوله: «وإليك حاكمت» ظاهرهء والله أعلم؛ أنه لا يحاكمهم إلا الله تعالى» 
ولا يرضى إلا بحكمه قال الله تعالى: لإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين)» [الأعراف: وقوله عز وجل: لإأفغير الله أبتغى حكمًا وهو ألزل إليكم 
الكتاب مفصلا») [الأتعام: 4 .]1١‏ 

فصل: وقوله: «فاغفر لى ما قدمت وها أخرت: يحتمل أن يريد به ما قدم وأحر ثما 
مضى» ويحتمل أن يريد ما قدم أخخر تما مضى ويحقمل أن يريد يما قدم ما مضى وعا أخخر 
ما يستقبل» ويكون ذلك من قوله: طإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
[الفتح: ؟] حمله التفسير على أن الغفران تناول من أفعاله الماضى والمستقبل. 


مه عه 


41 - مَالِكه عَنْ عبد الل بْن عبد الله إن حابر بن ياك أنه قَالَ: : حَاءَنَا عَبْدُ 


له بن مر فى تنى مُعَارَة هي ريه من قرَى الأنصسّاره فََالَ: هَل تدر رود أ أن 
صَلَّى رَسُولُ الله مِنْ سد جيك هذ فلت لَهُ: سي وأشرنث لَه بلَى نح 
نه َقَالَ: هَل تَدْرى ما لقلاثُ الى عا بهن فيو؟ فَقلت: َعَم قَالَ: فأخيرْئى 
بهن فَقْلتُ: قا بأ لكأم لوم دو من مر قلطنا 
َأَمْطِيَيْمَاء وَدَعَا بأ ل تشعل بَأسهُْ هيمها قَال: صَدَقتَ. قَالَ ابن عُْمْرّ: 
َلَنْ يَرَالَ الْمَرْجٌ إلى 2 القِيَامَةِ 

الشرح: : سؤال عبدالله بن عمر: أين صلى النبى يي من مسجد بنى معاوية: يحتمل 
أن يكون حرصًا مته على معرفة ما دعا به النبى وُه ويحتمل أن يكون على وحه 
الاختبار للمستول عن ذلك» فإن كان عنده علي وإلا إلا أعلمه. 

وقوله: وهل تدرى ما الفلاث التى دعا بهن:» يحتمل يحتمل الوجهين جميعًا. 

وقوله: وأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهمء» يعنى من غير المؤمنين» قال الله تعالى: 
إأو آخران من غيركو» [المائدة: 7١٠]ء‏ 


8 - أعحرحه أحد فى المستد حديث رقم 773101 


لايق شق لل زر اي ا اموا اد نان الضلاة 

وقوله: وأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم»؛ يعنى من غير المؤمنين؛ «ولا يهلكهم 
بالسنين»» يريد الشدائد والمحل» يقال عام ستة» أى عام جدب وجاعة. 

وقوله: «ودعا بأن لا يجعل باسهم بينهم فمنعهاء, يعنى أن لا يمعل الحرب والهرج 
بينهمء قال الله تعالى: «(وسرابيل نقيكم بأسكم» [التحل: .]4١‏ 

وقوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامةم: يعنى الرب والفتن والاختلاف. 

٠ه‏ - مَللِكه عَنْ ريد بن ألم أنه كَان يَقُولُ: مَامِنْ ماع يَدْمُو إلا كان 


ع ومس مم ع عثد 


بِيْنّ إِحْدذى تلاش إِمّا أن يُسْتَجَابَ َك وإما أن يذخر لك َلِما أن يكفر عنة. 

الشرح: هذا إنما يكون للداعى من المسلمين إذا دعا فيما يجوز له أن يدعو فيه, 
فذلك الذى لا يخلو أن يستجاب له فيما دعا فيه أو يدخر له أجر بدعائه وإخلاصه؛ 
وذكره لله وإقراره له بالربوبية» وأما يكفر له بعض ما سلف من ذنويه. وفى العتبية عن 
مالك: بلغنى أنه ما من داع إلا كان على إحدى ثلاث» إما أن يعطى الدعوة التى دعا 
بهاء أو يدحر لهء أو يصرف عنه بهاء فيحتمل أن يريد أنه يصرف عنه أثم ذنوبه» وهر 
فى معنى التكفير, والله أعلم. 


فد بذ ننا 


..ه - ذكر ابن عبد البر فى الا ستذكار برقم 414, وأحرحه الييهقى فى شعب الإكان 20/6 
برقم ١١11/‏ عن زيد بن أسلم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :77٠/4‏ ذكرنا هذا الخبر فى كتابئا هذاء وإ كان فى رواية 
مالك من قول زيد بن أسلم؛ لأنه خبر محفوظ عن النبى ف ولآن مثله يستحيل أن يكون رأيا 
واحتهاداء وإها هو توقيف» ومتله لا يقال بالرأى. 
وذكر الحديث من طرق عن النبى يله منها: -حدثنا أمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثتا عبيد 
الله بن محمد بن حباية» ببغدادء وحدثنا عبدالله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد ين إسماعيل كصرء قالا: حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى؛ قال: حدثنا 
شيبان» قال: أخبرنا على بن على الرفاعى: عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الندرى» 
قال: قال رسول الله 5: وما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها نم ولا قطيعة رجي إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يؤخرها له فى الآعحرة» وإما أن يكف 
عنه من الشر متلهاء قالوا: إذا نكثر: قال: الله أكثر». انظر بافى طرق الحديث فى التمهيد 
القة 


كتاب الصلاة .... 


العمل فى الدعام 


- مَالِكء عَنْ عبد الله بْن ديار قَالَ: رَآنى عَبد اللو بن عْمْرَ وَأنَا أُدْعُو 


َأَشيرٌ بإمعيْنِ» إصَبْعٍ من كل يله فتهاى7. 

الشرح: إنا نهاه أن يشير بإصبعين لأن الدعاء إنما يحب أن يكون إما باليدين 
ويسطهما على معنى التضرع والرغبة وأما بالإشارة بالواحدة على معنى التوحيد. 

- مَالِكه عَنْيَحيَى بن سَويدٍ أن سَهِيد بن اْمُسَم كان يَقُولُ: إن 
الرَّحْلَ لمق بْعَاءِ ولد من بَْ وكَال بيد ْو السماءء فَفمهُماه 

الشرح: قوله: «وقال بيديه نحو السماءو. رواية يحبى ين تيى ومحمد بن عيسى: 
يرفعها يدعو لأبويه. وقال ابن القاسم: رفعها إشارة بيده وقال: هكذا يرفع إلى فوق. 

وقوله: ووقال بيده نحو السماءوء يريد إشارة بيديه وسمى ذلك قولاً لأن الكلام إما 


1ه - ذكره اين عبد البر فى التمهيد برقم 4/ا4. 
(1) قال فى الاستذكار :١171//8‏ هذا مأوذ من فعل النبى وو إذ مر يسعد وهر يدعر فى 
صلاته ويشير باصسبعية جميعًا فنهاه عن ذلك؛ وقال: وأحد أحدى ثم ذكر الحديث بإسناده 
ققال: حدثنا عمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معارية بن عبد الرحمن,؛ قال: 
حدثتا أحمد بن شعيب بن محمد التسرىء قال: أخبرنا عمد بن عيد الله بن المبارك؛ قال: 
حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن سعدء قال: مرعلى البى ع 
وأنا أدعوا بأصبعى» فقال: وأحد أحدو وأشار بالسبابة. ورواه ابن عجلان عن القعاق بن 
حكيم عن أبى هريرة: أن رجلا كان يدعو بأصبعيه» فقال له رسول الله وَل وأحد أحن. 
والسنة أن يشير الداعى إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها. 

+.ه - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 268١‏ وفى التمهيد 7195/4 
قال فى التمهيد: لم يختلف رراة للوطأ عن مالك فى أن الحديث فيه هكذاء ورواه ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد: قال: كان سعيد بن المسيب يقول 
- فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيبء وهذا لا يدرك بالرأى» وقد روى بإسناد 
حيد عن النبى فل. قرأت على أبى عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن أبا العباس» أحمد بن الفضل 
الثفاف حدثهم: قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جريرهء قال:“حدثنا إبراعيم بن يعقوب 
الموزحانى» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبى 
صالح: عن أبى هريرة - أن رسرل الله ول قال: إن الله ليرفع العيد الدرجة فيقول: أى رب» 
أنى لى هذه الدرحة؟ فيقال: باستغفار ابتك لكه. 


ك5 ات الا ا ل م و مج قاب المتلاة 
هو المعنى القائم فى النفس قتارة يعبر عنه باللفظء وتارة بالإشارة» وتارة بالكتابةء 
فسمى ذلك كله كلامًا وقولاً لأنه عبارة عنه: والله أعلم وأحكم. 

وم عن أبيه أنْهُ قَالَ: إنمًا أَنْرلَتْ هذه الآية 


“اده - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عر 
بها وَابْغْ بينَ ذَلِكَ سَبيلاج [الإسراء 0١١١‏ فى 


ولا تَجْهَرْ بصّلايك ولا تخافت 
الدّعّاء. 

الشرح: قال ابن نافع: ذلك فى الدعاء فمن دعاء فلا يجهر بدعائه. ولا يخافت ب 
وهو قول عائشة رضى الله عنها. وقال زياد بن عبدالرحمن: أحسن ما سمعت فى 
ذلك لا تجهر يقراءتك فى صلاة النهار ولا تخافت بها فى صلاة الليل. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ورسول الله يك عدف يمكة؛ كان إذا صلى 
يأصحابه رفع صوته بالقرآن, فإذا سمعه المشركوت سبوا القرآن ومن أنزله ومن ججاء 
به فقال الله تعالى: طاولا تجهر بصلاتك» [الإسراء: ١١1ع؛‏ أى بقراءتك» فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن» إولا تخافت بها عن أصحابك» فلا تسمعهم طإوابعغ بين 
ذلك سبيلاً». 

سيل مَالِك عَن الدُعَاء فى الصّلاة الْمَكْتوبَق فَقَالَ: لا يَأْسَ بالدّعَاء فيها. 

الشرح: وهذا كما قال؛ لا بأس بالدعاء فى المكتوبة وغيرها من الصلوات» يدعو .ما 
شاء من أمر دينه ودنياه» سراء كان ذلك من القرآن أو غيره. وقال غيره: لا يدعو فسى 
الصلاة إلايما كان من القرآن» فإن دعا بغير ذلك أبطل صلاته. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أن النبى و كان إذا رفع رأسه 58 
الركعة الآخرة يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجلعها سئين كستى يوسف» وأن النبى َي قال: 
«غفار غقر الله لهاء وأسلم سالمها الله,. قال الراوى: فهذا كله فى الصحيح. 

4 مه - مَالِك أنه يمه أ رَسُولَ الل ميك كان يُدْمُو فيَقُول: «اللْهُم إنى أمنألّك 


«.ه - أنعرجه البخارى فى تفسير القرآن حديث رقم /ا4. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 
44 

4.ه - أحرحه الترمذى يرقم عمومم كتاب التفسير باب 784 عن ابن عباس جده//719* وأد 
ه/4 7 عن معاذ بن جبل. 7١9/0‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق وأحمد. 


ا نك م عا اك عير مع لاماي اع م لاا 5 0 
0 وترك الْمَنْكَرَاسٍ وَحْيّ الْمَسّاكينء وَإِذًا أَرَدْتَ فِى الناس فتنة 


فبضنى إِليِكَ غير مُفتونه. 

ا قوله نه «اللهم إنى أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات: يقتضى أن 
فعل الخيرات وترك المنكرات» إنما هو بفضل الله وتوفيقه وعصمته. 

وقوله َب ووحب المساكين: وإن كان داضلا فى قعل الخيرات إلا أنه مخقص بفعل 
القلب» ومع ذلك يختص بالتواضع والبعد عن الكير. 

فصل: وقوله يَيّ: ووإذا أردت فى الناس فتنةم يقتضى أن البارى تعالى مريد لووع 
ما يقع منهاء وأنها تكون بإرادته دون إرادة غيره» قال الله تعالى مخبر عن موسى عليه 
السلام أنه دعا ربه فقال: إإن هى إلا فتنتك تضل بها من يثساء وتهدى من يشاء» 
[الأعراف: 60 »]١‏ ولذلك دعا نبينا و ربه أن يقبضه غير مفتون إذا أرادها ولو كان 
يقع بإرادة غيره لما كان فى دعائه أن يقبضه عند إرادته بغيره الفتنة فائدة؛ لأنه إنا كان 
يسلم بذلك من بعض الفعن» وهى التى تكون بإرادة الله دون ما يكون من إرادة غيره. 

همه - مَالِك أنه يَلَقَهُ أ ْلَه أذ رَسُول اله 8 قَالَ: ماين قاع يذطر إلى شل إلا 
كان لَه مِثلٌ آخر م من البَمَهُ لا يفص ذَلِكَ ِنْ أحوريم شيا وما من دَاعٍ يذو يده إلى 
صلا إلا كا عله مدل أ رارم لا يفص َلك من أَورَارِِمْ شكاء. 

الشرح: قوله: وما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه, هذا فضل 
من الله تفضل الله به على عباده أن من دعا منهم إلى خخير أثيب مشل ثواب جميع من 
عمل به لا ينقص ذلك من أحورهم شيئًا لأن ذلك ثواب على الدعاء إلى الهدى 
والخير وللعاملين ثواب العمل» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه عثل أوزار العاملين بها 
عقوبة على الدعاء إليها وللعاملين بها أوزار العمل عدلاً من الله تعالى. 


مه - مَالِك أنه بَلَقَهُ أ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌَ قَالَ: اللَهُمّ امْعَليِى مِنْ أَئِمّةٍ 
الحتقين. 


ونه - أرحه ابن ماحه برقم 7١5‏ للمقدعة ياب 84 1ع ١/هل‏ عن أبى هريرة. مسلم كتثاب العلم 
يرقم 15 7١50/4‏ عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة عن أبى هريرة. وذكره 
فى الكتز برقم /ال1 437 وعزاه لأحمد ومسلم عن أبى هريرة. 

.مه - ذكره ابن عبد البر فى .الاستذكار برقم 444. 


6 
الشرح: قوله: #اللهع مصلى فى أتنة للقينم تمل أن بويد الاثقداء لقول تعالى: 
بإواجعلنا للمتقين إمامّاب» [الفرقان: 4/ا]» وقد يدعو بهذالمعنيين» أحدهما: أنه إذا 
كان ممن يدعو فى الخيرء فإن له مثل أجر العاملين به على حسب ما تقدمء وهذا أكثر 
من أجر كل عامل يه. 

والثانى أن الإمام أفضل الجماعة فكأنه دعا أن يجعله من أفضل المتقين. قال مالك فى 
العتبية: وعد الله المتقين من الخير .ما وعدهم فكيف يأئمتهم. 

/اءة - مالك أنه بآ َأ أ الشزداء اا يفوم من في اللي يقُو: نات 
ليون وَغَارت النجومٌ وَأنْت الح الْقيوم. 

الشرح: قرله: وكان يقوم من جوف الليل»: يريد للتهجدء وذكر الله فكان يشعر 
نفسه بهذا النظر فى صفات الله تعالى التى يختص بهاء وأنه منفرد بها دون غيره ممن 
توحد فيه صفات الحدوث» وذلك أن عيون الخلائق فى ذلك الوقت نائمة؛ والنحوم 
التى شأنها أن تكون طالعة غائرة؛ والنوم فى العيون: والغؤر فى التجوم؛ دليل على 
الحدوث؛ وبذلك استدل إبراهيم # على حدوث الكواكبء فقال: «إلا أحب 
الآفلينك [الأنعام: كلا]. 

وقوله: «وأنت الح القيوم:» يريد أنه مع كونه سبحاته حيّا لا يجوز عليه النوم» وهو 
مع ذلك حى قيوم لا يجوز عايه الأفول ولا التغيير ولا العدم تبارك ربنا وتعاللى. 

# ب 
النهى عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر 

مه - مَللِكء عَن رَيْدِ بن أَسلَم عَنْ عَطَاءِ بن يسار عَنْ عبد اللو المنتابجئ 
أن رَسُولَ لله لك قال دإنّ ؛ الشنى تطَلم معنا قد الشّيْطَانء فَذًا ارتقَعَتْ 
ارقا نا استونت رن ذا رَالَتْ فارقهاء ذا دَنت : روب قَارَنَهًاء قدا 
غَرَيَتْ فارقهّاه» وَنَهَى رَسُولُ الله عَنٍ الملا فى يَلْكَ الساعًا 


لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١4488‏ 
مه - أحرحه النسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 4. وابن ماحه فى حديث رقم 
.١1 561‏ وإأحمد فى للستد حديث رقم 184246 


كتاب الصلاة 111 

الشرح: قوله ُيَك: وإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطات: ذهب الداودى إلى أن 
له قرا على الحقيقة؛ يطلع مع الشمس» » وقد روى أنها تطلع بين قرنى الشيطان» ولا 
يعتنع أن يخلق الله تعالى شيطائا تطلع الشمس بين قرفيه وتغرب؛ ويحتمل أن يريد بقوله: 
ومعها قرن الشيطان» قرنه ما يستعين به على إضلال الناس» ولذلك يسجد للشمس 
حيتتذ الكفارء ويحتمل أن يريد به قبائل من الناس يستعين بهم الشيطان على كفره» 
فيكون طلوعها عليهم أرلاً.منزلة طلوعها معهم. 


وقد روى عن أبى مسعود: أشار التبى يي نحو فارس إلى أن الإمان هاهناء وأن 
القسوة وغلط القلوب فى الفداد عند أصول أذناب الإبل» حيث يطلع قرن الشيطان» 
فى ربيعة ومضر. 

فصل: وقوله: «ونهى رسول الله يي عن الصلاة فى تلك الساعاتى؛ عام فى النهى 
عن الصلاة فى وقت مقارئة قرن الشيطان للشمس عند الطلوع إلى الاستواء حتى تزول 
الشمسء وعند الغروب حتى تغرب. 


وقد اتفق الفقهاء على المع من النوافل التى لا سبب لها بعد الصبح إلى طلوع 
الشمسء وأما عند الزوال فالظاهر من مذهب مالك وغيره من الفقهاء إباحة الصلاة 
فى ذلك الوقت. 

وفى المبسوط عن ابن وهب: ستل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت 
الناس وهم يصلون يوم المجمعة نصف النهار» وقد جاء فى بعض الحديث نهى عن ذلك 
فأنا لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليهء ولا أحبه للتهى عنه فعلى هذا القول بعض 
الكراهية. وحه القول الأول ما استدل به. والذى عليه جمهور الفقهاء: إجماع الناس 
على التهجير يوم الممعة قبل الزوال واستدامتهم الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة بعد 
الزوال» والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير متكر. 


وبحمل النهى فى الحديث على أنه يحتمل أن يريد به الأمر بالإبراد بصلاة الظهر 
ويحتملٍ أن يتوجه النهى إلى تحرى تلك الأوقات بالئافلة» ويحتملى أن يككون النهى 
متسوخماء ويدل على النسخ إجماع الأمة على جواز التنفئل يوم الجمعة لمن راح قبل 
الخطبة ويصل ذلك إلى بعد الزوال» هذا إن حملناه على التهى عن التاقلةء وإن حملتاه 
على الفريضة: فله وجه صحيح وذلك أنه لا حلاف فى منع تأخير الصبح إلى أن تطلع 
الشمسء وفى منع تقديم القلهر قبل الزوال حين استواء الشمس» وفى مشع تأخبير 


444 ممم موه ممه عم مو مم وهم ممه ممم عم ع لعل ملع مله كناب الصلاة 
العصر إلى اللغرب» وفى منع صلاة المغرب حين الغروب حتى تغرب الشمس» ويحتمل 
أن يريد بذلك أيضًا تحرى تلك الأوقات بالفريضة؛ فقد روى عن عمر رضى الله عنه: 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فكذلك استواؤها. 

وقد قال أشهب: لا أكره الصلاة على الجنازة تصف النهار كما لا أكره التنقل 
حيتعذء ولم يثبت التهى عن الصلاة حيس وثبت التهى عنها عند طلوع الشمس 
وغرويها. 

وقول أشهب هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن الحديث عنده غير ثابت على قول من 
يقول: إنه مرسل ولا يختج بالمراسيل. والوجه الثانى: أن تأويل المنع عنده لا يصح رإن 
صح الحديث» ولكنه يتأول فيهء والله أعلم وأحكم» وأما رواية أبن وهب » فظاهرها 
التوقف ويحتمل أن يريد أنه لا ينهى عن الصلاة ولا يرى فى الحديث التأويل ولا يحبه 
يريد يأمر به على الإطلاق لما أدرك عليه الناس» ويمتمل أن يخص النهى محال دون حال 
وزمن دون زمن. 

فصل: وأما التنفل بعد العصر إلى غروب الشمسء فمنع من ذلك مالك والشافعى 
وغيره» وقال داود: لا بأس بالصلاة بعد العصر ما لم تغرب الشمس من الغروب. 
والدليل على قول مالك ما روى عنه و أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس. 

وءه - تَللِكء عَنْ هام بْن غُرْرَةَ عَنْ بيه أنهُ قَالَ: كَانُ رَسُولُ الله فك 
يَقُوك: ذا بَدَا حاحب الشّمْس» فَأَعْرُوا الصَّلاة حَنَى تَبْرْنَ وَإِذَا غَابَ حَاحِبُ 
الشمُسء قاروا المصّلاة حتى تفِيب». 

الشرح: قوله 85: وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حعى تبرزء إلخ. قال 
العتبى: قرن الشمس أعلاها وحواجيها تواحها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أن حاحب الشمس هو أول 
ما يبدو منهاء وهو أعلاها نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها 


- أخرجه البارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 1ه. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 474, والنسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 01/1. وأحمد قى المستد 
حديث رقم 4594 458٠9‏ ١٠8ة.‏ 


منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعهاء ومئذ يغيب بعض الشبمس إلى أن يغيب 
جميعهاء هذا مقدار ما يتناوله هذا الحديث؛» ويتتاول حديث الصنابحى النهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع؛ ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل وحيكك ينتشر 
شعاعهاء ويزيد مقدار حرمها وهو الوقت الذى يستباح فيه النافلة» وكذلك فى 
حديث عقبة بن عامر الجهنى. 

دذه - مَالِكء عَن الْعَلاءِ بن عَبدِ الرّحْمَنِ قَالَ: دَحَلَنَا عَلى أنس بْنِ مَالِكٍ 
بَعْدَ ار فَقَاميُصَلء التَل لما فرعن لاه نا َيل الصّلاقأ 


عا مه 


ذَكْرَهَاء فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَل الله 88 : يَقَول: يِنْكَ صّلاة الْمُنَافِِينَ بَلْكَ صَلاةٌ 
الْمَُافِقِيتَ» يَلْكَ صَّلاةٌ الْمُتَافقيت» يَجْلِسُ أَْحَدْهُمْ ٍّ حتى إِذًا اصفرت الطتكمن وَكَانت 
ين قتي الشيطان أَْ عَلَى قَرْن الشّيْطَانء قَامَ قر ريما لا يدك الله فِيهًا إلا 
قإيلا». 


الشرح: قوله: «دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلى العصرء متصلاً 
يفراغه من الظهر أو بقرب ذلك لأن هذه اللفظة» إنفا تستعمل على هذا الوجهه وعلى 
ذلك ما أخبر به من تعجيل أنس لصلاة العصرء ولو حمل اللفظ على مقتضاه لما كان 
فيه إخبار عن تعجيل أنس لصلاة العصر لأن ما يعد اصغرار الشمسء ينطلق عليه هذا 
اللفظ حقيقة» ويحتمل أن يكون العلاء صلى الظهر فى آخخر وقتها. 
قال العلاء: وفلما فرغ من صلاته. ذكرنا تعجيل الصلاةع, يريد أنهم تذاكروا 
تعجيل أنس لصلاة العصر إذ صلاها قريبًا من وقت أن صلوا هم الظهر. 
فصل: وقوله: وسمعت رسول الله © يقول: تلك صلاة المافقين» يريد أن التعحيل 
هو المشروع» وأن التأخير ممنوع» فأسند ذلك إلى التبى 8 وأبر. أن التأخير إلى أن 
يؤدى الصلاة عند اصفرار الشمس من أفعال المناققين» فقام التأخير 
1 ...]200 هذا تعجيلاء ويحتمل أيضًا أن يكون ذم التأخي ركله وأضافه إلى 
٠‏ - أخرحه اليخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 5454. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 177. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 44 .١‏ والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم .01١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 5١غ.‏ وأحمد فى المسند حديث 
رقم مهاكء ل ل 0 
(1) ما يين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وقت اصفرار الشمس [ 0 

وقوله: ويجلس أحدهم». يحتمل أن يريد بذلك أن تأخيرهم كان لغير عذر ولا شغل 
وأنه أوحب تأخيره نسيان أو غلبة: لم يكن من عمل النافقين. 

قصل: وقوله: وحتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرنى الشيطان أو على قرن 
الشيطان؛ أن هذا الوقت يكون وقت منع الصلاة, لأنه على المئع منها عقارنة قرن 
الشيطان لها. 

وقوله: وقام فنقر أربعاء عبر بالنقر إشارة لقلة خشوعه وتسرعه فى ركوعه 
وسجوده؛ فإنه مع ذلك قليل ذكر الله فيهاء ويحتمل أن يريد الخشوع بالقلب والذكر 
باللسان» ويحتمل أن يريد بذلك ذكره بالقلب والإخبار عن قلة إقباله على صوته. 

آله - مَلِكه عَنْ نام عَنْ َب ال بْن عْمَرَّ أذ رَسُولَ الله 8 قَالَ: رلا 
حك أ كع يل دوع لني ولا ند ويه 

الشرح: قوله: ولا يتحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس» منع من تحرى ذلك 
وقصده» ويحتمل ذلك وجهينء أحدهما: أن يريد به النع من النافلة فى ذلك الوقت» 
والثانى: المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت. 

؟لزه - مَالِكه عَنْ مُحَمِد بْن يَسَْى بن باه عَنٍ الأطرّج؛ عَنْ أبى هُرئْرة أن 
رَسُول اللو فك نَهَى عَن الضلاةٍ بم الْمَصرِ حَتَى فوب الم وَعَنٍ الصاو يَْدَ 

00 5 0 2 
الصبح حتى تطلع التشمس. 

الشرح: قوله: «نهى عن الصلاة بعد العصرم» لا يخلو أن يريد صلاة العصر أو بعد 
وقت العصرء فإن كان أراد به وقت العصرء فإن كان أراد يه وقت العصرء فإن هذا 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
- أحرجه البخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 8ه. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 41784 415 والتسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 20501 00554 
وأهد فى السند حديث رقم 94 هف علماق لاعلا الامف للق كلاكف دلقم 
؟ه - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 4858. والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم .51١‏ وابن ماحه فى حديث رقم .١74/‏ وأحمد فى السئد حديث رقم 
الإ لكل ]لك متي 


نهى عن الصلاة بعد انتفضاء وقت العصر إلى غروب الشمسء لأن ما بعد انقفضاء وقت 
العصر إن قد صلى العصر منعت النافلة تصلاة العصرء وإن كان لم يصل العصر لزمه 
تقديم العصر لقوات وقتهاء ولم يجر الاشتغال بالنافلة عنها. 

وفى حديث النهى عن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
فثبت النهى عن الصلاة بعد أن فعل صلاة العصرء يمخبر أبى سعيد وثبت التهى عن 
الصلاة بعد وقتها إلى غروب الشمس بالحديثين» فلا تنافى بينهماء وإن كان المراد 
بقوله؛ بعد العصرء يعد صلاة العصرء ثبت النهى فى جميع ذلك بالخبرين جميعًا. 

فصل: وقوله: ونهى عن الصلاةى, لو حملناه على عمومه لمنع 'كل .صلاة غير أنه لا 
اختلاف بين الأمة أنه يجوز فعل صلاة اليوم عند طلوع الشمس وعن غروبها لمن فاتتهى 
إلا ما روى عن أبى طلحة ولا يثبت ذلك. 

والدليل على جواز ذلك ما روى عن [ ...0" قال رسول الله وُيك: وإذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته؛ وإذا أدرك سجدة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليتم صلاتهو. 

مسألة: فأما الفواثت» فقال مالك» رحمه الله: أنه يجوز فعلها فى كل وقتء وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك فى وقت نهى عن الصلاة فيه. 

والدليل على ما نقوله #ك: رمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى يقول: «إأقم الصلاة لذكرى»: [طه: 4 »]١‏ وهذا عام فى جميع الأوقات. 

مسألة: وأما صلاة الجنائز» فلا يعنع فى وقت غتتار لصلاة الصبح ولا لصلاة العصرء 
فإذا خرج الوقت المعتار لهما إلى أن تصفر الشمس أو يسفر الصبح منع منهاء وسحود 
التلاوة يجرى بحرى صلاة الجنازة؛ وفى صلاة الكسوف ثلاثة أقوال» وقد تقدم الكلام 
فى ذلك عا يغنى عن إعادته. 

ماله - مَلِكه عَنْ عب الله ْن دقار عَنْ عه الله بن عُمَرَ أن حمر بن 
لْحَطْابِ كان يُقُولُ: لا تَحَروا ذا بساكم 3 امس ولا عُرُوبهاء قن الّيْطَانَ 
يطل ناه مَعّ طلُوع المْسٍ» ويَعرباد مَعَ عُرُويهًاء وَكَانَ يَضْرِبُ ؛ الناس عَلَى بلك 
الصّلاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
١ه‏ - اتفرد به مالك. 


.. كتاب الصلاة 
مس م وام 


4 - نالك عن أن يوان عن طش تر لو تزية أله زآى قن زر 
الْحَطْاب يَطْرِبُ الْمنْكَدرٌ فى الملاة بَعْد الْمَمْر. 
الشرح: قوله: ويضرب الداس على تلك الصلاة: يريد الصلاة التى يتحرى بها 
طلوع الشمس وغروبها ولا طرييق إلى معرفة [ المصلى بذلك أو يفعل 
الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب» فيقوم عنده ذلك مقام التحرى [......]20, 
وفى حديث السائب أنه رأى عمر بن الطاب يضرب لمتكدر على الصلاة يعد 
العصرء وهذا من لا يتحرى غروب الشمسء ومن لا يصلى حين الغروب وضرب عمر 


اين الخطاب المنكدر [......]0؟ على أنه لا يسوغ الاجتهاد فى مثل هذا لما صبح عنده 
عن النبى و من منعه [ 2 ع هذا إن كان المتكدر من أهل الاجتهاد» وبالله 
التوفيق. 

نا تنا نآ 


١ه‏ - اتقرد يه مالك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
)١(‏ ما بين المعقرفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين للعقرفتين بياض فى الأصل. 
(4) ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


كناب الجنائز) 
8 - مَالِك عَنْ حَْفَر بْنِ مُسَمنٍِ عَنْ أبيو أن رَسُولَ الله 8 غْسّلٌ فى 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يه غسل فى قميص,. ذهب مالك إلى ذكر هذا 
الحديث على معتى أته أشبه ما تقل فى هذا الباب» ولم يخرج على شرط الصحيح فى 
هذا الباب شيئاء والذى ذهب إليه مالك وأيو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن اميت يجرد 
عن قميصه للغسل ولا يغسل على قميصه©. 


5 الجنائن يفتح الحيم: جمع حنازة» بالكسرء والفتمح لغة. ويقال بالفتح: للميت؛ وبالكسر: 
للتعش عليه الميت. ويقال: عكسه: ذكره صاحب المشارق. وإذا لم يكن الليت على السرير لا 
يقال له حنازة» ولا تعش. وإنما يقال له سرير. انظر كشاف القباع (75/5). 

٠ه‏ - أخحرحه البيهقى بدلائل النبوة /(؟ 4 ١‏ عن عائشة بلفظه أيضا. والبيهقى من طريق ابن أبى 
شيبة عن بريدة ختصرا 1//7غ 1. والحاكم فى المستدرك 54/8" عن بريدة. وان أبى شيبة 
4٠/٠‏ عن محمد ابن على بن الحسين مختصرًا. وابن أبى شيبة بسنده وبلفظه عن محمد بن 
على ابن الحسين “كتاب الجنائز باب الميت يغسلء 4١/7‏ ء وكتاب المفازي 4 ١//اهه‏ عن 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 70/4: هكذا رواه سائر رواة الموطأء مرسلا إلا سعيد بن 
عفير» فإنه حعله عن مالك» عن حعفر ابن محمد بن أبيهء عن عائشة» فإن صحت روايتف فهر 
متصلء والحكم عتدى فيه أنه مرسل عند مالك: لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه 
.حديث مشهور عند أهل السير واللغازى؛ وسائر العلماء» وقد روى مسندا من حديث عائشة 
من وه صحيحء والحمد لله. 
(*) وذهب إليه أحمد ونص عليه. وجزم يه فى الوحيزء وتذكرة ابن عبدوس» والمنور وغيرهم. 
قال الخرقى: فإذا أذ فى غسله ستر من سرته إلى ركبته. وقدمه فى القروع والمحرر وابن 
تميم والنظم» وجمع البحرين» والفائق» وللغنى والشرح ونصراه» وغيرهم. واقاره اين أنى 
موسىء والشيرازى: وأيو الخطاب فى الهداية. 


وقال الشافعى: لا يجرد الميت ويغسل على قميصه. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن ما لم يكن عورة من الحىء قليس يعورة من 
الميت كالوجه؛ وإذا لم يكن جسد الميت عورة» فلا معنى لستره بالقميص لأن تحريده 
مته أمكن لغسله وأبلغ فى تنقيته. قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: : وإذا جرد للغسل 


لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه 
ووجه ذلك أنها حالة لا يجوز للحى أن يطلع عليه فيها غالبا إلا لضرورة 
3 مممعمقة 0/1 وحسن الزى فلا يطلع على الميت ما دام عليها إلا لضرورة. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن عورة الميتء كما قال ابن حبيب: من سرته إلى ركبته 
وقد تعلق الفقهاء بذلك ما روى أن البى فك قال لعلى: ولا تبر فخصادك ولا تنس إلى 
فد حى ولا ميت:0". ومن جهة المعنى أن حرمة المسلم باقية يعد موته» ولذلدك يستر 
بالكفن فكما لا يجوز النظر إلى عورته قبل الموت» فكذلك يعده. 

إذا ثبت ذلك» فقد قال أشهب فى كتاب ابن سحتون: يستر عورته عتزر ويجعل 
على صدره ووجهه خرقة أخرى. 

وظاهر قول أصحابنا: أنه لا يستر منه غير عورته على ما تقدم» والله أعلم وأحكم. 


-وقال القاضى: يغسل فى قميص واسع [الكمين] جزم به فى الجامع الصغير» والتعايق» 
والشريف» وأبو الخطاب فى خلافيهماء وابن البنا وغيرهم. 

قال فى مجمع اليحرين: اختاره القاضى وسائر أصحابه وللجيد لي" شرحه» وابن الحوزى. 
اتتهى. وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: يعجبنى أن يغسل اميت وعليه ثوب» يدحل يده من تحت الثوب. 

فإن كان القميص ضيق الكمين: فتق الدخاريصء فإن تعذر حرده. 

قال فى الفروع: اعتاره جاعة. وقدمه فى الهدايةء والممستوعبء والتلخيصء والرعايتين» 
والحاويين. 

قال فى البلغة: ولا ينزع قميصه إلا أن لا يعمكن. فيفتق الكمء أو رأس الدختاريصء أو مجرده 
ويستر عورته. وأطلقهما فى المذهب. 

انظر: المحرر .)١85/1(‏ الكغتى (815/9). الشرح الكبير(؟/0537. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

(8) أخرحه أبو داود حديث رقم "٠‏ ابن ماحه حديث رقم ١8590‏ أحمد فى للسيد 


حديث رقم ؟1785. 


مسألة: ويجعل الغاسل على يديه خحرقة كثيفة مطوية مرارًا يتداول بها غسل عورة 
الميت ليصل إلى غسله ولا يباشر عورته بيده لأنه نوع من الاطلاع عليها كبالنقلر | إليهاء 
فإن دعت ضرورة إلى مياشرة ذلك باشر بيدهء لأن الضرورة تبيح النظر إلى عورة الى 
للمداوة» فكذلك بعد موتهء وهذا إذا غسل الرحال الرجلء والنساء المرأة» وكذلك إذا 
غسل أحد الزوجين الآخر فأما غسل ذوى المحارم المرأق» فسيأتى ذكره بعد هذا إن 
شاء الله تعالى. 


فصل: وأما ما روى من أن النبى يك غسل فى قميص» فإن صح ذلك فيحتمل أن 
يكون ذلك خاصًا له وقد روى عن عائشة رضى اللمه عنها أنها قالت: هلا أرادوا 
غسل النبى وك فقالوا: والله ما ندرى أنحرد رسول الله يك من ثيابه كما تجرد موتانا 
أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اعحتلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجحل إلا وذقنه 
على صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله 
يه وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله يك فغسلوه؛ وعليه قميصه؛ يصبون فوق 
القميص ويدلكون دون أيديهمء وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت» ما غسله إلا نساؤه,(" . وهذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاقء والله 


أعلم. 
ل ل ار بال 


5 - مالك عر أَيُوبّ بْن أبى تَوِيمَة ساني عَنْ مُحَمَّدٍ بن مييرين» 


() أرحه أبو داود حديث رقم 41 91. أحمد فى المستد حديث رقم 581/74 

- أخحرجه البحارى فى الحنائز حديث رقم 1701. ومسلم فى حديث رقم 459. والترمذى 
فى اللننائز حديث رقم 47 ١لاء‏ 40 81. وابن ماحه فى المنائز حدييث رقم 1469. وأحمد 
فى المسئد حديث رقم 777017. والبيهقى فى السنن الكبرى ١/لاعن‏ أم عطية. وذكره 
بتصب الراية 707/9 وعزاه الزيلعى إلى الجماعة عن أم عطية. والترمذى برقم 259٠‏ /6:7 
كتاب الحنائز باب ١©‏ عن أم عطية. واين أبى شيبة ؟/41 ؟ عن أم عطية. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 137/4: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخير: إن ابئة 
رسول الله يك التى شهدت أم عطية غسلها هى أم كلثوم. فالله أعلم. 
وقال: وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك فى الوطأ يقولون فيه يعد قوله؛ أو 
أكثر من ذلكء إن رأيئن ذلك فيس فى روايته؛ ولا فى نسعته فى الموطأء ولا أعلم أحدا من 
أصحاب أيوب أيضاء إلا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديئه هذا قوله: وإن رأيعن ذلك؛. وقد 
روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثيتهم فيه حماد بن زيد» وابن علية ورواينهما لهذا الحديث 
كرواية مالك؛ سواء إلى آخحره إلا أنهما زادا فيه فقالا: وقال: أيوب وقالت حفصة بنت- 


عَنْ م عَطِية لأنصّارئة قَالَت: دحل عَلَينَا رَسُولُ الله 8 -حِين توفيت ابْشَةُ فَقَالَ: 
مها ثانا أو عب خسنا أو كت مِنْ ذَلِكَ إِذ ريشن لِك" بِمَاءِ وسيدر وَاحْعلنَ فى 
الآعيرة كفنا أ يك ين كَافورِء دا تن فَآذْننى» قال كنت فَرَعْنَا آذناك 
فَأَعْطانًا ى حِقَوَهُ فَقَال: : أشعرز نها ل نَعِنى حقو زَاره. 


الشرح: قوله: «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر هن ذللك»» يقتضى مراعاة الوتر 
على كل حال» وأصل ذلك باب الطهارات المشروعة كالوضوء وغسل الإناء من ولوغ 
الكلب وغير ذلك؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. وقال أبو حتيفة: إذا غسل الميت 
ثلاناء كانت وتَراء فإن زاد الغاسل على ذلك لم يراع الوتر. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم؛ وهو قوله: واغسلنها ثلانًا أو 
حمسا فجعل التخيير ين الثلاث والخمسء ولم يذكر ما ييئهما من الأربع. 
فإن قيل: لفل الحديث ما يسوى بين ما يزاد على الثلائق» وهو قوله: وأو أكثر من 
ذلك. 
فالحواب أن على قول أبى حنيفة إنما يرصع الضمير إلى أقرب مذكورهء فيجحب أن 
يكون الضمير فى ذلك راحمًا إلى الخمسة» ويكون قوله: وأو أكثر من ذلك؛ محمولاً 
على الوترء بدليل قوله: رثلانًا أو مسار 
وأما على قول مالك» فإن الضمير راحع إلى ما تقد » فيكون معماه: أو أكثر من 
الثلاثة والخمسة؛ ويحمل على الوتر من وجهين: أحدهما: أن قوله: ثلاثا أو خمساء دليل 
على أن المراد بأكثر من ذلك الوتر. والثانى» الإجماع؛ لأنه لا فرق بين الأربعة والستة» 
فإذا حمل قوله: ثلاثا أو حمساء على المنع من الأربع وحب أن تكوت الستة كذلك؛ لأن 
أحدًا لم يفرق بينهما. 
-سيرينء عن أم عطية فى هذا الحديث اغسلتها ثلاثا أو مسا أو سبعا أو أكثر من ذلسك» إن 
رأيين ذلك؛ قال: وقالت حفصة: قالت أم عطية مشطناها ثلائة قرون». 
)١(‏ قال النووى: قوله: وإن رأيعن ذلكم: هو بكسر الكاف خحطابًا لأم عطيةء ومعناه إن 
احتجن إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلمك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غاسلة 
للبنات وكانت من فاضلات الصحاييات واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها وأما بنت 
رسول الله وي هذه التى غسلتها رضى الله غنها فهى زينب هكذا قاله الحمهور وقال بعض 
أهل السير إنها أم كائوم؛ والصواب زينب كما صرح به فى رواية مسلم. انظر: صحيح مسلم 
بشرح التووى كتاب النائز ياب غسل الميت. 


#إهع 
وقد روى فى هذا الحديث من طريق صحيح: واغسلنها وترًا ثلانا أو حمسساء"؟ . 
وهذا يبين جميع ما قلناه. ودليلنا من جهة القياس أن هذه طهارة من حدث» فكان الوتر 
مشروعا فيها كالوضوء. 
فصل: وقوله: «أو أكثر من ذلك على معنى تفويض هذا الأمر إلى اجتهاد الغاسل» 
وقد روى فى هذا الحديث ,أو أكثر من ذلكء إن رأيئن ذلك». وقد قال ابن سيرين: 
إن معنى ذلك الأمر بالغسل ثلانء فإن خرج منه شىء فخخمسّاء فإن خرج منه شىء 


فصل: وقوله: «بعاء, الظاهر من قول مالك وأصحابه أنه الماء الظاهر المطهر وقال 
الشيخ أبو إسحاق: إنما يكره غسل الميت بماء الورد وماء القرنفل للسرف»ء وإلا فهو 
جائز؛ إذ لا يغسل ليطهر» وإئما هو [كرام للقاء الملكين. قال الشيخ أبو محمد: إن كان 
يعنى أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح فليسس هذا قول أهل المديئة. قال الشيخ أبو 
إسحاق: لا يغسل عاء زمزم ميت ولا تحاسة. قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: لاا وحه 
لهذا القول عند مالك وأصحابه؛ وما قاله الشيخ أبو محمد هو المذهب. والله أعلم. 

فصل: وقوله: وبماء وساهدرء على معنى المبالغة فى الغسل والتنظيف لأن السدر 
غاسول» وهذا إذا وحد» فإن عدم فما يقوم مقامه تمايعين على التنظيف والغسل 
كالأشتان والتطرون وغيرهما. قال ابن حبيب: فإن لم يجد فبالماء وحده؛ وإثما يكون 
ذلك فى الثانية وما يعدهاء فأما الأولى مَإنما تكون بالماء وحدهء فهذا مذهب مالك. 

وقال أبو قلابة: يغسل أولاً بالماء والسدر ئم بالماء وحد ويكتسب بذلك غسلة 
واحدة. وقول مالك: إن الفسل أولاً هو الفرض؛ فوحجب أن يكون بالماء وحده؛ وما 
بعد ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب فلا يضره ما خالطه ثما يزيد فى تنظيفه. 
ووجه قول أبى قلابة: إن فرض الغسل إنما يجب أن يكون بعد اللمبالغة فى تنظيفه من 
الأقذار وغيرها كغسل الحنابة. 

فصل: وقوله: «واجعلن فى الآخرة كافورّاء يريد بذلك تطييب الرائحة ويقاء 


(*) قال البحارى بعد ذكر الحديث رقم )١74(‏ ققال أيوب؛ وحدثتنى حفصة كثل حديث 
محمد وكان فى -عديث حفصة: واغسلنها وتراو. وكان فيه: وثلاثا أو مسا أو سبعاع. وكان 
فيه: أنه قال: وابدرا.كيامئها ومواضع الوضوء منهاع. وكان فيه: أن أم عطية قالت: 
وومشطتاها ثلاثة قرون». 


331 1 ا ا ا 
الطيب فى أن يجعل فى آحر غسلة» وإنما خص الكافور بذلك لأنه أقوى الأرائح الطيبة 
مع ما فيه من التجمير ومدع ما فى اليت من النعن. وقد قال أشهب: إن عدم أو 
عظمت مؤنته طيب لميت بغيره أو ترك. 

فصل: وقوله ك: رفإذا فرغين فآذنى» يريد إذا فزغن من غسلها أن يعلمنه» 
ويروى أن النبى ويك فعل ذلك لقرب عهد الحقو يحسمه؛ ويكون نقله منه إلى اللغسولة 
رجاء الثير لها فى ذلك والبركة بإشعارها بثوب كان قريب العهد يجسمه ك. 

فصل: وقولها: وفأعطانا حقوه,9؟ ع وأرادت حقوه: الإزار» وقال: وأشعرنها إياه, 
يريد يي أن يكون ذلك الثوب الذى يلى حسلها من الثياب» وهو الشعارء والذى 
فوقه الدثار. 

- مَالِكه عَنْ عبد اللو بن أبى يَكْر أن أمسْمَاء ب ت عُمَيْسٍ غَْلَت أبا بكْرٍ 
ليق جو تُوقى كم عرس فسأت من حَصرَهَا من الاين ققَالَت: إلى 
صَائمَة وا هَذَا يرم َدِيدُ ابو كَهلْ عَلَىَ مِنْ عُسْل؟ فَقَالُوا: لا. 

الشرح: قوله: بإن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر الصديق غبسلته, يدل على 
جواز غسل المرأة زوحها بعد وفاته لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة وموضع لا 
يتخلف عنه فى الأغلب أحد منهم, ومثل هذا تما يجزى فيه أن يتحدث به وينتشر ولا 
سيما أن أيا بكر رضى الله عنه أوصى بذّلك ولم يعلم له تخالف» فتبت أنه [جماع. 

قال اين حبيب: من غير ضرورة وإن كانت قد تزوحت غيرهء قال: وكذلك لو 
تزوج هو أختها غسلها. قال ابن حبيب: ويغسل أحد الزوجين الآخحر, والميت منهما 
عريان. قال فى المحتصر: ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر بل يستر عورته وكذلك 
لو اتقضت عدة الزوجة بالوضع قبل غسل زوجها لجاز لها أن تغسله لآن الغسل حكم 
من أحكام التكاح كالمواريث. 

مسألة: وأما غسل الزوج زوحه فقال مالك: يجوزء وبه قال الشافعى» ومنع من 
ذلك أبو حنيفة. والدليل على ما نقوله أن هذه زوحية كملت بالموت» فلم تمدع الغسل 
كما لو مات الزوج. 


(1) حقوه: بكسر الحاء وفتحها لغتان» قسر فى الموطأً بالإزار» وقال الدووى: وأصل الحقو 
معقد الإزار وسمى به الإزار مجارًا لأنه يشد فيه. انظر: تنوير الحوالك 175 

/اله- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 484. اين أبى شيبة قى المصدف 149/1 المغنى 
؟/لالاه. كشف الغمة 1537/1. 


كتاب الجنائز 111010101110100[ 

مسألة: وإن كانت مطلقة؛ فلا يخلو أن تكون رجعية أو باثناء فإن كانت رجعية: 
فقد روى ابن القاسم عن مالك: ليس له غسلها. وروى عن ابن نافع: له غسلها. 
ورواه ابن نافع عن مالك فى الخاوى. 

وجه الرواية الأولى» أن هذه مطلقة؛ فلم يكن للزوج غسلها كالبائن. ووجصه الرواية 
الثانية» أنها امرأة يرثها الزوج» فكان له غسلهاء كالتى لم تطلق وإن كانت مبتوتة لم 
يكن له غسلها لأنه لا توارث بينهما كالأجنبية. قال الشيخ أبو محمد: قياس هذا على 
قول مالك فى الحى لا يراها حتى يرتجع. 

فصل: وقوله: وفسألت هن حضرها مسن المهاجرين» فقالت: إنى صائمةه. دليل 
على جواز الإخبار بأفعال النفل» إن كان نفلاً أو الإخبار عن قضاء الواحب إن كان 
واجبًا إذا تعلق يذلك حكم يحتاج إلى السؤال عنه, وإن لم تكن أسماء من أهل النظر 
فحكمها التقليد للصحابة فى هذا الحكم» وإن كانت من أهل النظر» ويحتمل أن تسثل 
عنه وف فوات الحادثة إذا لم يبين لها الحكم أو ليقوى فى نفسها ما ظهر إليها منه 
إن كانت علمته. 

فصل: وقولها: وإن هذا يوم شديد البرد» فهل على من غسل». أحيرت بالعلة 
المائعة لها من الغسل أو السبب الذى تخاف الضرر به. 

وقولهم لها: ولاء» يحتمل أن يكون حوابًا لها من أن الغسل ليس بواحب على من 
غسل ميناء ويحتمل أن وجوبه أسقطته.عنها شدة البرد إلا أن الذى عليه جمهور 
النقهاء, أن غسل الميت لا يوجحب الغسل. 

وما روى عن أبى هريرة أن رسول الله 8 قال: ومن غسل مينًا فليتسل؛ ومن 
حمله فليتوضأ(" ليس بئايت. وقد روى موقوفا عن أبى هريرة» ولو ثبت لحمل على 
الاستحباب ليكون العازم على الاغتسال من غسل الميت يبالغ فى غسله وينبسط ولا 
يتحفظ ولا يتقبض إذا لم يبن على الاغتسالء وأمر الحامل للميت أن يتوضاً قبل أن 
يحمله ليكون على طهارة إذا صلى عليه فيصلى مع المصلين عليه. 


)١(‏ أخرجه بلفظه: الإمام أحمد فى المسند حديث رقم 4087. وفيه: صالح مولى التوأمةء قال 
فيه أحمد بن حنيل: صالح ثقة, ما أعلم به بأساء يحبى بن معين: ثقة حرف قبل موتهء ابن 
عدى: لا بأس إذا سمعوا مئه قديمًا. مالك بن أنس: ضعفه وترك السمع منه. يخيى بن سعيد 
القطان: لم يكن بثقة. 


مسألة: وهل ينجس اماء الذى يغسل به اميت والقوب الذى يجفف به. قال ابن 
عبدالحكم: يروى أنه ينجس ذلك الثوب. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يرى أن يصلى 
به حتى يغسل ولا بالذى يصيبه من مائه شىء. وقال سحنون: لا ينجس الثوب» وذلك 
مبتى على بحاسة الإنسان بالموت؛ فمن قال: إنه ينجس بالموت» قال بنجاسة ذلك 
ومن قال: لا ينجس بالموت» حكم بطهارتهماء وهو الذى اختاره القاضى أبو الدسن. 

مَالِك أنه سَمِعَ أَملَ الِْلم يُُولُود: إذَا مَاقَ الْمَرةٌ ولَيِس مُعَهًا نِسَاءٌ يُفْسّلْئهًا 
لان فى الْصَْرَم أَحَدْْلى ذَلِكَ مناه ولا زوج تَلى ظَلِكَ مناه يمسا نا فَمْميِحٌ 

هما كيان المتعيد. 

0 وهذا كما قال أن المرأة إذا توفيت» وكان معها نساء يلين ذلك منها 
غسلئهاء فإن لم يكن معها نساءء وكان معها رجحال من ذوى محارمهاء فظاهر قوله: 
رولا من ذوى المحرم أحدى» يقتضى أن ذا المحرم يغسلها. وقال ابن. القاسم: يغسلها 
فى قميصها. وقال أشهب عن مالك: عمها وإذا غسلت ذات المحرم الرحل غطت 
عورته لأن حسده ليس بعورة. 

فرع: فإذا قلنا: يغسلها ذو المحرم» فصفة غسلها فى قول مالك أن تغسل فى 
قميصها. وقال ابن حبيب: تغسل وعليها ثوب يجافيه عنها ويصب الماء من تحت الشوب 
لعلا يلصق التوب يعجسدها فيصفها. 

وقول مالك مبنى على أنه راعى لمس جسلها بيده. وقول ابن حبيب مينى على 
مراعاة بصره ومنعه من أن يدرك شيئا من حجم حسدها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأفضل عندى أن مجمع بين القولين فيلقى 
الماء من تحت النوب على ما قاله ابن حبيب» ويجافى الثوب عن جسدها ويكون على 
يديه خرقة يغسل بها جسدها تمنع يده من مباشرة شىء من حسدها. 

فصل: وقوله: ممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد, على ما قالهء أنه إذا لم 
يكن معها من يحل النظر إليها فباشر غسلها من النساء أو من ذوى تحارمها يمست 
بالصعيد لأن هذا الطهور على معنى العبادة فى جسد الإنسان» فكان بدله التيمم عند 
تعذره ويختص التيمم بوحهها وكفيها لأن الوجه والكفين ما يجوز النظر إليه» وليمس 
بعورة من المرأة» وأما الذراع فعورة» وفرض التيمم لا يتعلق بالذراع فقصر على الفرض 
الذى ليس بعورة. 


قَالَ مَالِك: وَإذَا هَلَكَ الرّحْلُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدّ إلا نِسَاءٌ يَمَحْتَهُ نضا 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لما مضع الرجال من النظر إلى جسسدها ومباشرته 
بأيديهم فكذلك ينع النساء من النظر إلى حسد الرحل ومباشرته بأيديهن إلا أن يكن 
من ذوى محارمه قيغسلنه عريانا ويسترن عورته. قال ابن القاسم واين حبيب: وقال 
سحئوك: يغسلئه فى قميصه. 

وجه الرواية الأولى» ما روى عن أنس أن رسول الله © كان يدل على أم حرام 
فتقليه وتطعمه. ومن حهة المعنى أن جسد الرحل ليس بعورة» ولذلك ابيح له كشف 
حسده بحضرة ذوات محارمه من النساءء وإنما أمر بستر المرأة لأن جسدها عورة. ووجحه 
الرواية الثانية» أن لمس المرأة الرجل ممنوع. 

مسألة: فإن كن أجنبيات ,ممنه على ما ذكر. قال ابن القاسم: بممن وجهه ويديه 
إلى المرفقين لأن ذراعى الرجل ليستا بعورة؛ قتوصل إليهما الطهارة. 

َال مَإِك: ولس عسل اميت عِنْدنًا شَئءٌ مَوْصُوفُ وَليْسَ لِك ميق 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لغسل اميت صفة لا يجوز أن تتعدى؛ فتكون شرطًا 
فى صحة غسلهء ولكن الغرض من ذلك تطهيره؛ ويستحب أن يبدأ فى المرة الأولى من 
غسله فيصب عليه الماء ويبدأ بغسل رأسه ولحيته. ثم محسده يبدأ بشقه الأنهن ثم 
بالأيسر لما روى عن النبى ؤي أنه قال فى غسل ابنته: وابدأن .يامنها ومواضع الوضوء 
منهار9© , 

مسآلة: ويستحب أن يوضته الغاسل خلافا لأبى حئيفة. والدليل على ذلك ما روى 
عن النبى ف أنه قال: «ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها, ومعنى ذلك عند مالك أن 
ييدأن .ممواضع الوضوء منها عند الغسل الذى هو محض العبادة لا فى غسل اللجسد كما به 
أذى أو غيره. 

وقال أشهب: توضأ فى الغسلة الأولى. وقال ابن حبيب: فى الثانية. 

(0) أخرحه البخارى حديث رقم .١01‏ مسلم حديث رقم 44. الترمذى حديث رقم 


النسائى فى الصغرى حديث رقم 8484 1. أبو داود حديث رقم ه4١9ا.‏ أحمد فى 
المسئد حديث رقم افة 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعتدى أن معنى ذلك إن كانت الغسلة 
الأولى لإزالة ما به من أذى أو غيره إن توضاً يعد الفراغ منهاء وهو عند الشروع فى 
الثانية» والله أعلم. ومن حهة المعنى أن هذا الجسد لغير تحاسة فشرع فيه الورضوء 
كغسل الحنابة. 

مسآلة: وقال أشهب: يعاد وضوؤه فى الثانية» وأنكر ذلك سحنون وينبغى على 
قول أشهب أن لا يكرر وضووه فى أول مرة ثلاثاء فيعاد الوضوءء فيكون ذلك 
تكراره. ومن قال من أصحابنا: لا يعاد وضووهء اقتضى أن يوضاً ثلاثاء وبالله التوفيق. 

هسألة: وبمضمض اميت ويدخل الماء فى فيه» قال ابن حبيب: وقال أشهب: ويأحذ 
على إصبعه حرقة ويدخلها فى فمه لتنظف أسنانه وينقى أنفه ووجهه لأن هذا من 
طهارة الخى» فجاز أن يفعل بالميت كسائر الوضوء. 

قصل: وإن كان المغسول إمرأة» ققد قال اين حييب: لا يأس أن يضفر شعرها. 
وقال ابن القاسم: يعمل فى شعر المرأة.ما شاءوا من لفه» وأما الضفر فما أعرقه: 
ويحتمل أن يريد لا أعرفه من أحكام الغسل الذى لابد منهاء والصواب أنه يستحب 
لقول أم عطية فى غسل بنت النبى #: «فضفرنا شعرها ثلاث قرون. فألقيناها 
خلقهاء؛ ولعل ابن القاسم تعلق فى ذلك بأن هذا أمر يكن أن يخقى عن النبى 6 ولا 
يطلع عليه؛ والأول أظهرء والله أعلم. 

مسألة: ولا يقلم للميت ظفر ولا يحلق له شعر ولا ينتف خلافًا لأبى حنيفة» وأحد 
قولى الشافعى؛ وبقولنا قال المزنى. 

والدليل على ذلك أن هذا قطع جزء متصل بالميت» فلم يكن مشروعًاء أصل ذلك 
الثتان» ويزال الوسخ من أظفاره وغير ذلك من ظاهر حسده لأنها نظافة له دون قطع 
شىء من جسسله. قال أشهب: وما سقط من حسده من شعر أو غيره جعل فى أكفانه. 

#اع#ا# 


ما جاء فى كفن المبت 
- مَالِكء عن عِسَامٍ بن عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايِضَةَ روج النبِىّ # أن 


14ه- أخرحه البحارى فى الجدائز حديث رقم .١754‏ ومسلم المنائز حديث رقم .44١‏ 
والترمذى فى الجتائر حديث رقسم /411. والنسائى فى الصغرى فئ اللشائز حديث رقم- 


كتاب الطتائزر ... 1000 1اااا 0 
رَسُول الل م كُمْنَ فى. ثلا نوا بيض سنُحُولِئةٍلَيْسَ فيا فيص ولا عمَامَة. 
الشرح: توله: وإن رسول الله يِل كفن فى ثلاث أشواب,. المستحب من الكفن 
الوتر؛ لأن النبى يي كفن فى ثلاثة أثواب» فكره أن يقصر عنها مع القدرة عايها أو 
يزاد عليها إلا إلى وتر. قال ابن حبيب: وثلاثة أثواب أحب إل من أربعة» وثوبان أحب 
إل من ثوب. 
ووجه ذلك أن الزائد على الثلاثة إنما هو للاحتياط والمبالغة» ولا يكون ذلك إلا مع 
الوتر الذى هو فضل والنقصان من الثلاثة إنما يكون للضرورة والتقصير عن الكفاية» فلا 
يقصر عما يقدر عليه منه. 
فصل: وقوله: «بيض»» البياض أفضل ألوان الكفن استنانًا بكفن النبى وا قال ذلك 
أشهب. وقد روى عن سمرة أن النبى يل قال: والبسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
أطهرو أطيب وكفتوا فيها موتاكم©. 
مسألة: وكره مالك أن يكفن رحل أو امرأة فى معصفر إلا أن لا يوحد غيره» رواه 
عنه ابن القاسم. وروى عنه ابن زياد: لا بأس به وبالمزعفر للرجال والنساء. 
وجه الكراهية أن هذه الألوان إنما هى للجمال؛ وليس الكفن ,موضع تجمل. ووجه 
رواية على ابن زياد أن ما جاز من اللباس حال الحياة» فإنه يكفن فيه بعد الممات 
كالأبيض. 
فصل: وقوله: «سحولية»''2» قال ابن بكير: هى منسوبة إلى سحول بلد باليمن. 
1455 /21851 1454. وأبو داود فى الخنائز حديث رقم ١ه١6.‏ وابن ماحه فى الجنائر 
حديث رقم .١454‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 79.15 00 
يه 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ 555: هذا أثبت حديث يروى فى كفن الرسول #8 وهو 
الأصل فى كفن الرحل لليت» وقد روى أن النبى ف كفن فى ثوب حبرة» وقد روى أنه 
كفن فى ريطتين وبرد بحرانى» وهذا غير صحيح؟ لأن عائشة قالت: أحر غنه البرد. 
(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 114. النسائي فى الصغرى حديث رقم 55 أبو داود 
حديث رقم 824. أحمد فى للمسدد حديث رقم له 
)١(‏ قال النووى بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين. انظر: صحيح مسلم 
بشرح التروى كتاب الجنائز باب كفن الميت. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك 177: قال ابن الأعرابى وغيره: هى ثياب بيض ثقية لا 
تكون إلا من القطنء وقال ابن قتيبة: ياب بيض ولم يخصها بالقطن. 


وقال ابن حبيب: إنها منسوبة إلى القطن لأن السحول ثياب القطن والأمران راحعان إلى 
معنى واحد لأن ثياب اليمن إنما هى من القطن. وقال ابن وهصب: السحول قطن ليس 
بالبيدء وأفضل الكفن القطن والكتان استنانا فى القطن بالتبى #ُ والكتان يجرى يراه 
لأنهما من نبات الأرض وما يلبس غاليًا لغير معتى المباهاة. وأما الحرير فإن مالكمًا كرهه 
للرجال والنساء. وقال ابن حييب : لا بأس به النساء. 

وجه القول الأول أن الحرير إتما هو للمباهاة والدمال وليس الكفمن عوضع مباهاة 
ولا تحمل. ووحه ما قاله ابن حبيب أن هذا من لباسها المباح لها كالقطن وكرهت 
المغالاة فى الكفن لأنه من باب المباهاةء وهو ممنوع فى الكفن. 

فصل: وقوله فى الحديتث: وليس فيها قميص ولا عمامة,("» يحتمل أمريسن» 
أحدهما: أنه لم يكن فى كفنه جملة قميص ولا عمامة, وإنما كان جميع ما كفن فيه 
ثلاثة أثواب. والثانى: أنه كفن فى ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة» وإنت 
كان ذلك من جملة ما كفن به. 

وقد اتلف العلماء فى ذلك فروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالككء أن الميت 
يقمص ويعمم» وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك أنه غير 
مستحب. وقد رواه يحيى بن يحيى عمن.ابن القاسم: أن المستحب أن لا يقمص ولا 
يعمم؛ ونحا به نحو المنع» وبه قال الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والأظهر عندى جوازه. والأصل فى ذلك 
ها روى جابر بن عبدالله قال: وأتى رسول الله ## عبدالله بن أبى» وقال: ما أدحل 
حفرته» فأمر يه» فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه. ونفث عليه من ريقهى 
والله أعلم. وكان كسا عباسًا قميصًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المستحب عند مالك من الكفن خمسة أثواب قميص 


(؟) قال التووى: أى كفن فى ثلاثة أثواب غيرهماء ولم يكن مع الثلائة شىء آعمر هكذا 
فسره الشافعى وجمهور العلماء: وهو الصواب الذى يقتضيه ظاهر الحديث. قالوا ويستحب أن 
لا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة» وقال مالك وأبو حتيفة: يستجب قميص وعمامة» 
وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإثما هما زائدان عليها. 
انظر: شرح النووى كتاب الحنائز باب كفن الميت» وتثوير الحوالك 110/17 

(*) أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم 116٠‏ ©ؤلاه. مسلم حديث رقم 8/الا7. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 1901 5013. أحمد فى للستد حديث رقم 1681 .١‏ 


وعمامة ومئزر وثوبان يدرج بعد ذلك فيجوز أن يضاف المنزر إلى الثوبين فى العدد 
لأنه من حنسهماء والمرأة مثل ذلك متزر وثوبان ودرع وحمار» والزيادة فى كفن الميت 
على الخمسة إلى السبعة لا بأس به الحاجة ما إلى السترء وهذا على مذهب مالكء فأما 
على رأى ابن القاسم فإن الرحل يدرج فى الثلاثة الأشواب إدراجاء وتزاد المرأة على 
ذلك معررًا وحمارًا الحاجة ما إلى الستر. 

مسألة: وعمامة اميت على حسب عمامة الحى» رواه مطرف عن مالك؛ يجعل منها 
تحت للنيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وججهه؛ وكذلك يفعل من مار 


الميتة لأنه ,منزلة العمامة للرجال. 
4 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أنه فَالَ: بِلعَنِى أن أبا بكر الصَّديقَ قَالَ 


5 ل 5000 2 ا 5 ٠.‏ 7 مه - : 
ِعَائِشَة» وَهْرَ مريض: فى كُمْ كفن رَسُولُ اللو #؟ َقَالَت: فى ثَلانَةِ راب يض 
208 2 ل مم مس 9 
سُحُولية. َال أبو بكر: عذوا هَذَا الثوب لِتْوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَايَهُ مق أو رَعْقَرَادٌ 
الس ا مم كهه كرام اام تي خم يم ااه كو مس 
الْحَىُ أحْوَجٌ إِلَى الْجَدِيد مِنّ الْميّتء وإِمًا هذا لْمهْلة. 
الشرح: سؤاله رضى الله عنه عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره ‏ لأنه مات فى 
يومها وفى بيتها ووليت أمره واهتبلت بهء فكان يرحع فى ذلك إليهاء وسألها أو يكر 
رضى الله عنه فى مرضه استعدادًا للموت» ولتنظر فى كفنه وأمره ويجخرى ذلك كله 
على اختياره من الاقتداء برسول الله فقك. 
وقوله: دخدوا هذا الثوب؛ لثوب عليهى» وصية منه بأن يكفن فى ثوب لبيس؛ وهو 
جائر فى الكفن» ولا لاف فى جواز التكفين فى خلق الثياب إذا كانت لهالمة من 
القطع وساترة له ويحتمل أن يكون أوصى أن يكفن فيه لأنه قد لبسه فى مواطن 
الحروب مع النبى أ أو أحرم فيه. 
وقد قال ابن حبيب: إن مثل هذا مستحب للحديث لمتقدم أن التبى #8 أعطى 
8 - أحرحه البخارى فى الخنائز حديث رقم .١7714‏ ومسلم فى حديث رقم 141. والترمذى 
فى الخنائز حديث رقع 417. والنسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم 231845 231451 
4 وأبو داود فى المشائر حديث رقم .9١6١‏ وابن ماحه فى المنائز حديث رقم 
.١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 17ل 54154200141١4‏ 44415 كك 14156 
52414 


حقوه أم عطية الأنصارية وأمرها أن تشعره ابنتهع وهذا يقتضى أن وصية الليت معتبرة 
فى كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق سنة وصوابًاء فإن أوصى يسرف» فقد روى على 
بن زياد عن مالك يكفن منه بالقصد. ووحه ذلك أن الوصية إذا تعبدت إلى ما نهى 
اقتصر منها على المباح الجائز كالزيادة على الثلث. 
مسألة: فإن لم يوص الميت بشىء وتشاح الورثة؛ لم ينقص من ثلاثئة أثواب من 
جنس ما كان يلبس فى حياته. قال الشيخ أبو إسحاق: لأن الزيادة عليها والنتقص منها 
روج به عن عادته: والله أعلم وأحكم. 
فصل: وقوله: «فاغسلوه., يحتمل أن يكون ذلك لشىء علمه فيه؛ وإلا فإن الشنوب 
اللبيس لا يقتضى لبسه وجوب غسله قاله سحنون. وربما كان الديد أحق بالغسل 
منه ويحتمل أن يكون أمر بالغسل للحمرة التى كانت فيه لما أخبر أن النبى يه كفن فى 
ثلاثة أثواب بيض. 
وقول عائشة: ووما هذاه تريد أن ذلك الوب لم يصلح عنده لكفنهء وأرادت أن 
يكفن فى حديد أو فى غيره ثما هو أفضل» فقّال رضى الله عنه: وإن الحى أحق سالجديد 
من الميتء» لما يلزمه فى طول عمره من اللباس وستر العورة» وأما اميت فإن تغيره 
سريع؛ ولذلك قال: وإنما هو للمهبلة(", » تريد الصديد والقيح» يعنى أنه ليس لتجمسل 
ولا لاستدامة» وإنما يصير عن قريب إلى التغير بالصديد» فلا معنى لكوئه جديداء هكذا 
رواه يحيى للمهلة, بكسر اليم؛ ويروى للمهل. وقال ابن الأنبارى: لا يقال: المهلة 
بالكسر ورواه ابن عبيد» وإثما هما للمهل والتراب؛ والمهل الصديد. 
٠ه‏ - مَليِكه عَن لبن يهان عَنْ مين َب لحن بن عَوْضو عَ'نْ 
َب ال بن عَمْرِ إن العَاص أنه قَال: المي يُقَمّص وَيُورَرُ ويف فى الدب 
)١(‏ قال فى النهاية: يروى بضم الميم وكسرها وهى القيح والصديد الذئ يسذوب فيسيل من 
الحسد ومنه قيل للنحاس الذائب مهل. 
وقال ابن عبدالبر فى التمهيد 771/4: قال: ابن حبيب: المهلة -- يكسر الميم - صديد اللنسد 
والمهلة - بضم اميم - التمهل عكر الزيت» ومنه قوله عز وحل: #إكاء كالمهل» والهلة» يضم 
اليم للتمهل. 
٠ه‏ أنفرد به مالك. وأخرحه من طرق أخرى ابن أبى شيبة عن ابن عمرء .1١9/‏ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك 17/4: كذا رواه يحبى وهو وهم وصوابه عن عبد الله بن 
عمرو. 


كتتاب الختائز 6ك 
لتلِنى فَبِن لَمْ يَكُْ إلا توب ولد كْنَ فيه. 

الشرح: قوله: ويقمص». يريد يلبسس القميص ويشد عليه المعزر» وهذا يؤيد ما 
ذكرنا من مذهب مالك فى القميص والمتزر. 

وقوله: وويلف فى الثوب الثالث»ء يقتضى أن كفنه ثلاثة أثواب وأن الثالث منها 
يلف به. 

فصل: وقوله: «فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه,, يريد أن ماذكر أولا هو 
المستحب عنده لمن وحد» فإن لم يجد إلا ثوبًا واحدًا اجتزأ به. والأصل فى ذلك ما 
روى عن عبدال رحمن بن عوف أنه قال: قتل مصعب بن عمير وكا خيرًا منىء فلم 
يوجحد له ما يكفن فيه إلا بردة وخخلق تمرة”؛ ورجل آخخر خمير منى» فلم يوجد ما 


يكفن فيه إلا بردة. 


0 0 
المشى أمام الجنازة 


١‏ - مَالِكء عن ابن شِهَابر أن رَسُولَ اللو 88 وَأبَا يكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا 
5 يَسْشُوة أَمَام الجتازة والْسلْقَاء هَلَّمٌ <06© وَعَة الله ين عم 


)١(‏ أرج تحوه ابن أبى شيبة 80/7؟ عن حباب. 

ه-ه أخرحه الترمذى فى الحنائز حديث رقم 4178 3184 :2415 4721. والنسائى فى الصغرى 
فى الجنائز حديث رقم 295475 .١1444‏ وأو داود فى الجضائز حديث رقم 8114 وابن 
ماجه فى اللحنائز حديث رقم 21440 ١١441“‏ 
قال ابن عبد البر فى المهيد 1/4/4؟: هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك 
للموطأء وقد وصله عن مالك قوم منهم: يحبى بن صالح الوحاظى» وعبدالله بن عوف الخرازء 
وحاتم بن سالم القزاز. 

(1) قال السيرطى فى تنوير الحوالك 17/4: قال الشيخ جمال الدين بن هشام هذا كلام 
مستعمل فى العرف كثيرّء وذكره الموهرى فى صحاحهء فقال: تقول كان ذلك عام كذا 
وهلم حرًا إلى اليوم» وفى العباب للصغائى مفله 

وقال ابن الأنبارى فى كتاب الزاهر: معنى هلم حرا سيروا على هيبتكم أى تنبتوا فى سيركم 
ولا تجهدوا أنفسكم. قال: وهو مأحوذ من ار وهو أن تنزل الأبل والغنم ترعى فى المسير. 
اتتهى باتختصار. 


الشرح: قوله: وكانوا بمشون أمام الجنازة,» دليل على أن ذلك سنة اللشى معها لأن 
مثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما يتكرر ويستدام ويواظب عليه؛ وإذا كان ذلك من 
فعل النبى 5 والخلفاء بعده. ثبت أنه مشروع ولا يصح أن يحمل على الإباحة لأن ذلك 
ليس بقول لأحد؛ لأن الناس بين قائلين قائل يقول: إن ذلك سنة مشروعة: ويه قال 
مالك والشافعى وابن حنبل. وقائل يقول: إن ذلك ممنوع» وإن السنة اللشى خلفهاء وبه 
قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما تقوله الحديث المتقدم» وقد ذكر أصحابنا فى ذلك معائى ليست 
بالقوية منها أن الئاس شفعاء له والشفيع يمشى بين يدى المشفوع» وهذا حكم الرجحال 
فأما النساء فيمشين من وراء الجنازة لأن ذلك أستر لهنء قاله ابن نافع. 

مسألة: ويكره الركوب فى المشى مع الجنازة؛ قاله مالك؛ ولا بأس بهقى 
الانصراف» قاله ابن حبيب. 

ووحه ذلك أن للشى مع الحنازة فعل بر وموضع تواضع ومشى إلى صلاة» كالمشى 
إلى الجمعة والرجوع فليس بعبادة فى نفسهء والركوب فيه مطلق كالركوب للمتصرف 


من الجمعة. 
فرع: فإن ركب إلى الجنازة فحكمه أن عشى علف الجنازة والنساء خلقهء قاله 
الشيخ أبو إسحاق. 


ووجه ذلك أنه قد خالف السنة فى مسيرهء فلم يكن له أن يحاشى من على السنة» 
فيظهر مخالفته وأذيته بدابته» فكان موضع سيره لف الحنازة وأما النساء ليستترن من 
والله أعلم. 

9 - مالك عَنْ مُحَمَدد بن الْمُدْكَدِرِه عَنْ ربِيعَة إن عَبّدِ الل بن هحير أنه 
عير أنه رأى خَمَر بن اْسَطاب يقد لا مام الْصنَارَةِ فى حَنَارَة يقب بفستع 


7" 
لاه أخرحه أبو داود برقم .لملا 07/8؟ كتاب الجنائز باب المشى أمام الجتازة عن المغيرة يبن 
شعبة. وأحمد ١59/4‏ عن الغيرة ين شعبة. والبيهقى فى السنن الكبرى 8/4 عن للغيرة بن 
شعبة. والحاكم فى المستدرك 71/١‏ عن المغيرة بن شعية. واين أبى شيبة 78٠١/8‏ عن الغيرة 
ابن شعبة. والبغوى بشرح السنة 7704/9 عن للغيرة بن شعبة. وذكره فى الكنز برقم 
0+ وعرزاه السيوطى إلى أحمد وأبى داود والترمذى والحاكم فى المستدرك عن الغيرة بن 


الشرح: قوله: وإنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة, على نحو ما 
ذكرناه من رواية ابن شهاب» وزاد فى هذا أنه بين أنه ثما كان يأمر به ويأحذ الناس 
بالترامه والعمل به وقد فعل ذلك عمر بحضرة الصحابة لاسيما فى مثل حنازة زيب 
بنت جححش زوج النبى ظُق فإنه لا يتخخلف عنها أحد إلا لعذرء ثم لم يقبست فى ذلك 
إنكار من أحدء فثبت أنه إجماع. 
87 - مَالِكء عَنْ حِظَام بن عُرْوَة قَالَ: مَا ريت أبى قط فِى جَنَارَةَ إلا 
أمَامَهَاء قَالَ: ثم يات الْبَقِيمَ ميَجْلِسُ حَتى يَمْرُوا عَليْو. 
الشرح: قوله: وما رأيت أبى قط فى جنازة إلا أمامها, يقتضى مداومة عروة على 
ذلك اقتداء .عا روى فى ذلك عن النبى © وعن أبى بكر وعمر فأسبر هشام أنه لم ير 
أباه قط فى جنازة إلا أمامهاء وهذا يدل على اعتماده ذلك وقصله إليه. 
فصل: وقوله: «ثم يأتى البقيع:» يريد مقيرة المدينة «فيجلس حتى يمروا عليه يريد 
أن جلوسه كان على طريقهم إلى القبر إذ كان يتقدمهم لسرعة سيره وإبطائهم وسرعة 
السير بالجنازة مستحب. والأصل فى ذلك ما روى عمن النبى 8 أنه قال: واسرعوا 
يجنائ زكمء فإنها هو خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقايكم؟ . 
فصل؛ وقوله: «فيجلس حتى يمروا عليهي: يريد أنه فا كان مجلس ببعض الطريق» 
ولو كان يجلس .وضع القبر لقال: فيحلس حتى يلحقوا به. وقد روى عن النبى ف 
ا منع من الجلوس حتى توضع الحنازة ثم نسخ بعدء وروى عن على بن أبى طالب أنه 
قال: قام رسول الله وي ثم قعد. 
4 - مَالِكه عن ابن شِهَابع أنه َالَ: الْمَئ لف الْسنَارََ ين خط السنةٍ, 
الشرح: قوله: ومن خطأ السنة, السنة ما رسم ليجرىء؛ عليه ولا يطلق فى الشرع 
إلا على جواب الفعل» فيحتمل أن يريد به من عفالفة السنة» وأن الفاعل لذلك قد أخطاً 
السئة وعالفهاء ويحتمل أنه يريد أنه من خطأ أهل السنة وأن من أهل السنة من قد 
أحطأ فى ذلك0"©. 
ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/8/2. 
)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ حديث رقم 4 /ادء وسيأتى تخريجه. 
4 ؟ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/8/4. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :1١3/8‏ أورد مالك فى هذا الباب السئة وعمل الخلفاء بذلك ومن 
بعدهم واشتهار بذلك بالمدينة عندهم حتى حعله ابن شهاب مع علمه يآثار من مضى سنة 
مستونة وحعل ما خخالفها طأً. وهذا كله حلاف ما ذهب إليه أهل العسراق من الكوفيين- 


-وغيرهم فأحازوا المشى خلفها وعن ينها وعن يسارها وأمامها. واختلق العلماء فى 


الأفضلء فقال مالك والليث والشافعى وأصحابهم: السنة المشى أمام الحنازة وهو الأفضل» وبه 
قال أحمد بن حئبل. وقال الثورى: لا بأس بالمشى بين يدها وخخلفها وعن بمينها وشمالها إلا أن 
المشى عندهم خلفها أفضل. وحجة هؤلاء ومن قال يقولهم حديث عبد ال رمن ين أبزى» قال: 
كنت أمشى مع على فى جنازة وهو آذ ييدى وهو يمشى ختلقهاء وأبو وعمر يمشيان أمامها 
فقلت له ذلكء فقال: إن أفضل الماشى نخلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة المكتوية على 
صلاة النافلة» وإنهما ليعلمان ذلك ولكتنهما يسهلان على الناس. وقد ذكرنا إستاده فى 
التمهيد من حديث عبد الرزاق وغيره عن الثررى. قال عبد الرزاق: وبه يأذ الثررى. وروى 
أبو سعيد اللندرى عن على مثله .ععناه» وزاد: قال لى على: يا أبا سعيد: إذا شهدت حنازة 
فقدمها بين يديك» واحعلها نصب عيينك؛ فإنا هى موعظة وتذكرة وعيرة. ومن حديث ابن 
مسعود أنه كان يقسول: سألتا رسول الله ييِعٌ عن السير بالجنازة؟ فقال: والجنازة متبوعة 
وليست جابعة وليس معها من تقدمهام. ومن حديث المغيرة بن شعية عن النبى وَل قالة 
«الراكب يسير لف الجتازة» واماشى عشى خحلفها وأمامها وعن يعنيها ويسارها قرينًا متهاء. 
ومن -حديث أبى هريرة أن التبى يليه قال: أمشوا خلف الجنازة». فهذا ما جاء من الآثار 
المرقوعة فى هذا الباب. وهى كلها أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجةء وقد ذكرناها 
بأسانيئها وعللها فى التمهيد. 

وروى عن أنس بن مالك» ومعاوية بن قرةء وسعيد بن حبير أنهم كانوا يمشون خحلق الحنازة. 
وروى عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: قلت لابن عمر: كيف المشى فى الجنازة؟ فقال: أما 
ترانى أمشى خخحلفها. فهذا يعارضه حديث ابن شهاب المذكور فى هذا البناب» وحديث أهل 
المدينة أثبت والله أعلم. 

وأما الصحابة» رضى الله عنهمء فروى عن عثمان» وطلحة» والزبير» وابن عباسء وأبى عريرة» 
والحسن بن علىء واين الزبيرء وأبى أسيد الساعدىء وأبى قتادة الأنصارى أنهم كانوا عشون 
أمام اللمنازة. وروى اين وهب عن يحيى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن محمد بن 
التكدر قال: ما رأيت أحدا من أدركت من أصحاب رسول الله وليه إلا وهم يمشون أمام 
الجنازة حتى أن بعضهم ليتادى بعضًا ليرجحع إليهم. ذكر ابن المبارك عن موسى النهتى» قال: 
سألت عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المشى بين يدى الجحنازة» فقال: كنا تنمشى بين يدى الخنازة 
مع أصحاب رسول الله يليد ذلا يرون يأسًا. 

وأما التابعين فروى عن السائب بن يزيدء وعبيد بن عمير» وشريح القاضىء والأسود بن يزيد» 
وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وسعيد بن المسيب»ء وصروة بن الزبير» وسليمان بن 
يسارء وسائر الفقهاء السبعة المانيين» وبشر بن سعيد: وعطاء بن يسار وابن شهاب» وربيعة, 
وأبى الزناد أنهم كانوا مشون أمام الجنازة. وذكر هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم أنه قال لأبى- 


النهى عن تتيع الجنازة بنار 
هه - لِك من يكم إن شرك عن الناة سس أبى بكر أنْهَا قال 
لأملهًا: أَجْير روا ييابِى إِذا من نم حَنَطونِى» ولا روا علّى كَفَنِى حِناطّاء ولا 
الشرح: قولها: وأجمروا ثيابى؛ يحتمل أن يكون ذلك منها على وجه التعليم بالسنة 
على وجه الأمر بيلوغها والتحذير من التقفصير عنهاء ويجتمل أن يكون على وجحه 
الوصية لمن قد علم حواز ذلك وجواز غيره» وتريد بقولها: «أجمروا ثيابى:؛ تجميرها 
بالعود وغير ذلك ما يتبخر به. والأصل فى ذلك أن الميت يحتاج إلى تطييب ريحه ورييح 
كفنه» فإن ذلك من إكرامه وصيانته لئلا تظلهر منه رييح مكروهة:؛ ولذلك شرع فى 

غسله الكافور ليطيب ريحه ولتحفى ريح كريهة إن كانت. 


فصل: وقولها: وثم حنطونى الخنوط ما يجعل فى حسد اميت وكفته من الطيب 
والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه لأن المقصود منه ما ذكرنا 
من الرائحة دون التجمل باللون. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فموضع الحنوط» قال أشهب: إن جعل الحنوط فى لححيته 
ورأسه فواسع. وقال ابن حبيب: يجعل الكافور على مساجده ووجهه وكفيه وركبتيه 
وقدميه؛ ويجعل فى مسامه وعينيه وفمه وأذنيه ومنخريف وعلى القطن الذى يجعله بين 
فحذيه ويجعل بين أكفانه كلها ولا يجعل على ظاهر كفنه. 
وجه ذلك أن الحنوط يجعل من أعضائه فيما يكرم وهو مواضع السجود وفيما تيقن 
-وائل: أكان أصحابك عشون أمام الحنازة؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: المشى أمام الحئازة أكثر عسن العلماء من الصحابة والتابعين ومن يعدهم من 
الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهر الأفضل إن شاء الله ولا بأس عندى بالمشى خعالفها 
وحيث شاء الماشى متها؛ لآن الله عز وحل لم يحظر ذلك ولا رسوله؛ ولا أعلم أحدًا من 
العلماء كره ذلك ولا ذكر أن مشي الماشى علف الحنازة يحبط أحره فيها ويكون كمن لم 
يشهدهاء وقد قال رسول الله ولع: ومن شيع جنازة وصلى عليها كان له قيرط من الأحرء 
ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان» والقيرط كأحٌدى. ولم يخص لماشى خلفها من الماشى 
أمامها. ومن عمل العلماء بالعراق والحجاز قرا بعد قرن مما ذكرنا عنهم يدل على قولناء 
وبالله توفيقنا. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 495. 


منه روج أذى» وهو جميع مسامهء ويكون ذلك مع قطن ليمنع خروجه من الأذى 
وليرد ريح الحنوط ما تيقن من ريح مكروهة؛ ولا يجعل على ظاهر الكفين شىء من 
ذلك لأن الحنوط إنما هو لمعنى الريح لا للون. 

مسألة: ويفعل هذا بكل من يغسل ويصلى عليه محرمًا كان أو غير محرم» ويه قال 
الحسن وعكرمة والأوزاعى وأبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يقرب المحرم الطيب ولا 
يغطى رأسه. 

والدليل على ما ثقوله أنه حكم سن أحكام الحج؛ فوجحب أن يبطل بالموت 
كالطواف. وأما ما روى عن النبى © أنه قال فى محرع وقع عن راحلته فمسات: 
واغسلو بماء وسدر وكفتوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تحمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبيّاو'» فليس انع من ذلك فى غير ذلك الميت لأننا لا طريق لنا إلى أن نعلم 
نحن فى غيره من الأموات أن الله يبعثه يوم القيامة ملبيّاء وتعليل النبى ؤي الحكم يما لا 
طريق لنا إلى معرفته دليل على أنه حكم مخصوص بهء ولو كان حكما يتعدى إلى غيره 
لعلله با لنا طريق إلى معرفته. 

فصل: وقولها: رولا تتبعونى بنار. قال ابن حبيب: إنما ذلك للتفاؤل بالنارء 
ويحتمل أيضا أن يكون هذا من أفعال الجاهلية فشرعت مخالفته إذا لم يكن له وحه 
مقصود فى الشريعة؛ ويحتمل أن بمنع لأنه كان يفعل على وجه الظهور والتعالى؛ والله 
أعلم. 

5 يأء 5 .2 5 اعم اه 2 0 5 

- مَالِك عَنْ متعِيد بن أبى سي المقبرِى» عَنْ أبى هُرَيْرَة أنه نَهَى أن 
نب يَعْدَ موت بنار. 

َال يَحتى: سسَمِئْت مَك يَكْرَهُ ذلك 

الشرح: قوله: «نهى أن يتبع بعد موته بدار, ويجب على الإمام أن ينهى فاعليه 
ويوصيهم بتقوى الله واتباع السنة فى أمره وغسله وكفنه ودفته وغير ذلك من أحواله. 

#*## 


.17.05 مسلم حديث رقم‎ .148٠ 1151/2175 أخرحه البخمارى حديث رقم‎ )١( 
.1881 النسائى فى الصغرى حديث رقم 8 188. الدارمى حديث رقم‎ 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 461. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد: قد روى النهى عن ذلك من حديث أين عمر عن التبى فك. 


اام - مَالِكء عن ابن يقاب عَنْ هو يمسيو عَنْ أبى عُريْرة أن 
رَسُولَ اللو و تَعى النَحَاشِى لئاس فى الْيَوْمٍ اذى مَات فيه وَحْرَج به بهم إِلَى 
الى فد بهن وكير اع برا 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يِه نعى النجاشى للناس». يريد أخبرهم .عوته. وقد 
أخبر بقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله ببن رواحة؛ وهذا التعى غير 
محظورء فأما النعى الذى يكون معه الصياح والضجيج فإنه ممظورء ولذلك كره مالك 
أن تدار بالجنائز على أبواب المساحد والأسواق لأنه من النعى. 

قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعى» والنعى من أمر الجاهلية. 

فصل: فأما النجاشى("©: فملك الحبشة» واسمه أصحمة؛ وكان آمن بالتبى ع8 
وأخذ الإيمان به عمن هاجر من أصحاب النبى فق فمنع عنهم وآواهم وأسر إمانه 
لمالفة جميع الحبشة له فلما مات نعاه النبى فيا لأصحابه فى السوم الذى مات فيه 
وهذا دليل واضح على نبوته إذ لا سبيل إلى معرفته لمن يدعى النبوة إلا بوحى من رب 
العالمين. 


فصل: وقوله: ووخرج بهم إلى المصلى, يقتضى أن ذلك موضع معين عندهم 


/اه- أخرحه البخارى فى الحنائز حديث رقم 1740. ومسلم فى النائز .حديث رقم 481. 
والترمذى فى الجنائز حديث رقم 447. والنسائى فى الصغرى فى المنائز حديث رقم 
حلاحمى الاوك 19199 7041. وأبر داود فى اللمنائر حديث رقم غ ٠‏ 67. وأبن ماحه فى 
الجنائز حديت رقم .١584‏ وأحمد فى المسند حديت رقم4 الالاء 311 31/1 
الأفل 
)١(‏ قال اين عبد الير فى التمهيد 585/4: النجاشى ملك الحبشة؛ قال ابن إسحاق: النجاشى 
اسم املك كما يقال: كسرىء وقيصرء قال: واسمه أصحمة؛ وهو بالعربية عطية. 
وقال: وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة كييرء وذلك أن يكون النبى ف علميعوته فى 
اليوم الذى مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحيشةء ونعاه للناس فى ذلك اليوم» وكان 
تعى رسول الله ا النحاشى» فى رحب سنة تسع من الهجرة كذلك قال أهل السير: 
الواقدى وغيره وفيه إباحة الإشعار بالجنازة» والاعلام بها والاحتماع لهاء وهذا أقرى من 
حديث حذيفة» أنه كان إذا مات له ميت» قال: ولا توذنوا به أحداء فإنى أحماف أن يكون 
ثعياء فإنى سمعت رسول الله كا ينهى عن النعى». انتهى باختصار. 


للصلاة على الجنائز» وفى ذلك بابان: أحدهما فى صفة من يصلى عليه ومييزه من 
غيره. والثانى فى صفة الصلاة. 
كد با تنا 


الباب الأول فى صفة من يصلى عليه وشَبيزه من غيره 

اعلم أن الصلاة فى الجملة على المسلمين لازمة إلا أن يمنع من ذلك موانع نبيتها يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. والأصل فى ذلك ما روى من فعل النبى يل وصلاته على من 
مات من أصحابه: واحتلف أصحاينا فى الصلاة على المييتء؛ فقال مالك وجمهور 
أصحابنا: إنها واجبة. وقال أصبغ: هى سنة وليست بواحبة. 

وجه القول الأول؛ ما روى عن النبى قنك أنه قال: «إن أخخا لكم قد ماتء فقوموا 
فصلوا عليهم0). والأمر يقتضى الوجوب؛ ولا فرق بين الصلاة على التجحاشى وغيره. 
ووجه قول أصيغ أن هذا ركن من أركان الصلاة يفعل مفردًا لغير إصلاح صلاة قلم 
يكن واجبًا. أصل ذلك سحود التلاوة. 

مسألة: إذا ثبت أنها واجبة» فهى فرض من فروض الكفاية» لأنه لا حلاف أنه لا 
تلزم الصلاة على ميت جميع المؤمنين» وأنه إذا صلى بعضهم علي فقد أدى فرض 
الصلاة وسقط وجوبه عن سائرهم. 

نسألة: إذا ثبت ذلكء فالمنع من الصلاة على الميت يكون على ضربين؛ عام 
وخاصء فأما العام» فلمعنى فى الميت» ويكون على معنيين» فضيلة فى الميت ونقيصة» 
فأما الفضيلة» فإنها الشهادة فى سبيل الله» تسقط فرض الغسل والصلاةء وبهذا قال 
مالك والشافعى وآأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل» ولكن لا يعرى من الصلاة غليه. وقال سعيد بسن المسيب 
والحسن البيصرى: يغسل ويصلى عليه. 

والدليل على ما نقوله حديث جاير بن عبدالله وكان النبى يك مجمع بين الرحلين من 
قتلى أحد فى ثوب واحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة؛ وأمر يدفنهم 


(*) أعرحه بلفظه مسلم حديث رقم *46ء 407. النسائى فى الصغرى حديث رقم .1١91٠١‏ 
أحمد فى المسند حديث رقم 1١918٠‏ 


بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهمء”. ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى ينع 
فرض الغسلء فمنع فرض الصلاة كعدم الاستهلال فى السقط. 

مسألة: وأما النتقص» فالكفر وعدم الاستهلال فى السقطء فأما الكفر فلقوشه تعالى: 
«إولا تصل على أحد منهم هات أبدا ولا تقم على بره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون#[التوبة: 84] وأما الاستهلال» فإن به تعرف الحياة وإذا لم 
تصح حياته لم يصل عليه وسياتى ذكره بعد هذا مستوعبًا فى الفرائض إن شاء الله. 

مسألة: وهذا إذا كان الميت على هيتتهء فإن كان مقطعًاء فروى ابن القاسم عن 
مالك فى العتبية: أن أكثر البدن يغسل ويصلى عليه؛ بحتمعًا كان أو مقطعًا. وقال ابن 
حبيب عن مالك: إن كان محتمعًا صلى عليه؛ وإن كان مقطعًا لم يغسل ولم يصل عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن تقطيعه لا يبطل حرمته؛ ولا يسقط حكم الصلاة عليه؛ 
لأنه موجود. ووجه رواية عبداكلك أن تقطيعه منع غسله وإذا مع غسله بطل حكم 
الصلاة عليه كالشهيد ولأن فى غسله انتهاك الحرمة ومتابعة لما تقدم من التمثيل. 

فرع: فإن لم يوجد منه إلا رأس أو رحلء فقد قال مالك: لا يغسلء ولا يصلى 
عليه حتى يوحد أكثره. وقال ابن حبيب: يغسل ويصلى عليه؛ وينوى به الدملة. 

وحه قول مالك أن الأقل تابع للأكثرء فإذا غاب الأكثر كان عنزلة مغيب جميعه ولا 
يصلى على غائب. وما قاله ابن حبيب يحتمل معنيين؛ أحدهما: تحويز الصلاة على 
الغائب» وسياتى ذكره؛ والثانى: أنه لما ود البعض لزمت الصلاة عليه؛ ولم يمكن 
إفراده بالصلاة» فوجب أن ينوى جميعه. 

#*## 


الباب الثانى فى صفة الصلاة على الميت 


آما صفتهاء فأن يكبر فيها أربع تكبيرات: على حسب ما روى عن النبى # فى 
هذه الصلاة على النجاشى» رحمه الله. 


مسألة: فإن كان الإمام ممن يكبر حمس تكبيرات» فقد روى ابن القاسم ومالك: 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 114+ 4+4 8٠١‏ .4. الترملى حديث رقم 
١١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 1500. أبر داود حديث رقم 5118. أبن ماحه 
حديث رقم 1614. تمد فى المسند -حديث رقم /ال111/1- 


يقطع المأموم ولا يتبعه. وروى ابن الماحشون عن مالك: يسكت ولا يكبر معه فإذا 
سلم؛ سلم معه. وقاله أشهب ومطرف. 

فوجحه الرواية الأولى أن هذا أصل قد صار شعارًا لأهل البدعء فيجب إظهار 
المنلاف عليهم. ووه الرواية الثانية أن هذا أمر كثر فيه النلاف بين أهل العلم؛ ولا 
تفسد الصلاة إذا كان الإمام من أهل الدين والسنة, والخطأ إنماهو منه فى زيادة 
التكبير» فلا يتبعه فيهاء وزيادة القيام فى الصلاة لا عنع منهء ولا .عنع صحة الصلاة» 
فيقوم حتى يسلم بسلامه وأما إن كان الإمام من أهل البدعءءفلا يصلى معه ولا 
يقتدى به كبر أربعًا أو حمسًا. ورواية ابن القاسم أولى لأن الإجماع قد انعقد على 
بطلان الخامسة. 

هسألة: وهل يقف الإمام بعد الرابعة للدعاء؟. قال سحنون: يقف بعد الرابعة» 
ويدعو كما يدعو بين كل تكبيرتين» وقال سائر أصحابه: لا يقف بعد الرابعة ويسلم 
بأثرها. 

وجه ما قاله سحنون التكبيرة الآخسرة مسن صلاة المنازة» فكان الدعاء مشروعًا 
بعدها. أصل ذلك الأولى والثانية. ووجه القول الثانى أن الدعاء فى صلاة الجسازة ممنزلة 
القراءة فى غيرهاء فلو دعا بعد الرابعة لاحتاج إلى تكييرة تفصل بين القسراءة والسلام 
كما يقصل الركوع بين القراءة والتسليم. 

فرع: وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟.روى ابن وهب عن مالك أنه يستحب ذلك. 
وروى ابن القاسم عنه: لا يرفع فيما بعد الأولى» وووى ابن حبيب عنن ابسن القاسم لا 
يرفع فى الأولى ولا قى غيرهاء والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى رقع اليدين فنى 
صلاة الفريضة. 

مسألة: فإن فاته بعض التكبير صلى مع الإمام ما أدرك على ما نذكر بعد هذا إن 
شأء الله تعالى» فإذا سلم الإمام وأخذ فى القضاءء فهل يوالى التكبير أو يدعو بين كل 
تكبيرتين؟ قال القاضى أبو محمد: يدعو بين التكبير» أن لم يخف رفع المننازة قبل فراغه: 
وإن خحاف الرفع والى التكبير, وروى ابن القاسم فى المدونة: يكير ما سيقه به الإمام 
تباعاء رجتمل أن يكون قال ذلك وف رفع الحنازة» ويجتمل أن يكون خلاقا. 

وجه ما رواه القاضى أو محمد أن صلاة المنازة مقصودها الدعاء للميت» فلا يجوز 
الإخعلال به مع التمكن منه؛ فإذا حاف الفوات والى التكبيز لئلا يصلى على الجنازة بعد 


رفعها. ووجه رواية ابن القاسم إن حملناها على الخلاف أن أركان الصلاة هى التكبير» 
فعليه أن يأتى بها لأن الإمام قد حصل عنه الدعاء حين لم يدرك مله وإن أراد أن 
يتماهل فى الدعاء وحده؛ كان مصليا على الجنازة صلاة مفردة بعد صلاة الجماعة. 

فصل: وقوله فى الحديث: وفصف بهم دليل على أن من سنة هذه الصلاة اليف 
كسائر الصلوات» ويتقدمهم إمامهم لأن هذه سنة كل صلاة شرع الصف لهاء ولما 
روى أن النبى 6 مر على قبر منبوذء فأمهم وصلوا خلفه. 

فصل: وقوله: «وكبر أربع تكبيرات,؛ على ما ذكرناه من أن ذلك حكم الصلاة 
وصلاة النبى يي على التجاشىء وإن كان غائبًا فإنه يختمل أن يكون مثل لهء فرآه دون 
أن يراه غيره؛ ويحتمل أن يكون جاز له لأنه من المسلمين» وقد علم به النبى 8# فى 
وقت موته: ولذلك قال: نعى التجاشى للناس اليوم الذى مات فيد وهذا لا يصح 
لأحد بعده؛ ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه رحل من المسلمين تيقن أنه لم يصل عليه؛ ولو 
كان بين المسلمين فصلوا عليه لم يصل عليه والله أعلمء ولم يحفظ أن التبى يي صلى 
على غيره تمن غاب عنه. 

مسألة: ومن غرق فى البحر أو قتل ولم يتمكن من غسله؛ أو أكله السبع فلم بيسق 
منه شىء» فقد قال ابن حبيب: يصلى عليه كما فعل النبى 6ك بالتحاشى. وقال غيره 
من أصحابنا: لا يصلى عليه. 

ووجه ذلك أن الصلاة على اللميت إنما شرعت عند موته أو ما يقرب منهء وأما إذا 
بعد موته أو طالت مدته؛ فإنه لا يصلى عليه كما لا يصلى اليوم على أحد من الأصم 
الماضية من قتل ظلمًا وعلمنا أنه لم يصل عليه أو ممن غرق فى البحر فلم يصل عليه 
ويحتمل أن يكون قول ابن حبيب فيمن عرف أمره» وعوين غرقهه أو أكل السبع له 
فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أيام لم يصل عليه. 

- مَالِكء عَن ابن شِهَابء عَنْ أبى أََامَة إن سَهْل إن قفي أنه أخيرة 


4 ه- أععرجه النسائى فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم 231904 1549., 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 917/4؟: لم يختلف على مالك فى الوط فى إرسال هذا 
الحديث: وقد روى موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى 
أمامة بن سهل بن حنيف»؛ عن رحل من الأنصار وأن رسول الله يقّء صلى على قبر امرأة 
يعدما دقنتء فكبر عليها أريعاء وهذا لم يتابع عليه» وموسى بن محمد هذا متروك الحديث.- 


وأا مِسْكِينَة مضت تأر رَسُولُ اللو لا بمرَضيهاء وَكَانَ رَسُول لله فك يشو 
الْمَسَاكِينَ سا عت تَقَانَ رول الله 2 ذا مَانَتْ قآذنونى بهاء حرج 
جاربا ليلا فَكَرِهُوا أن يووا رَسُولَ الله 8 َم أستح سول لل فل أعليه 
الى كان ين شَأَنِها قَالَ: ألم آمك أن تؤؤنونى به عَقَالُواً: يا رَسُولٌَ 5 
كَرِعْنًا أذ مُسْرِحَك ليْلا نُوتظَكه فَسرَجَ رَسُول الل 8 حَنَى صف بالناس عَلَى 
بره وكير ريم تكبيرَاتره. 

الشرح: قوله: وإن مسكينة مرضت: فأخبر رسول الله يِه مرضهاء, دايل على 
اهتبال النبى وك بأخبار ضعفاء المسلمين وتفقده لهمء ولذلك كان يخير مرضاهم. 

وقد أخبر أنه كان يعود ضعفاء المسلمين ويسأل عنهم؛ وذلك إخبار عن كريم خلق 
النبى يي وتواضعه؛ واهتباله بالضعفاء والمساكين» وعيادته لهمء وتأنيسه إياهم ورفقه 
بهم كما وصفه الله تعالى» وكان بالمومنين رحيما صلى الله عليه وسلم تسليماء ومن 
ذلك أمره #ك أن يوذن بها إذا مانت لكلا يخفى عليه أمرهاء وليشاهد جنازتهاء ويصل 
عليهاء وليستغفر لها لأن لها من الحق فى دعائه وبركته كحق الأغنياء من المسلمين. 

فصل: وقوله: «فخرج مجنازتها ليلا.: الخروج بالجدازة من الليل جائزء وإن كان 
الأفضل ترك ذلك إلى النهار ليحضرها من أمكن من المسلمين ذون مشقة» ولا تكلشف 
روج بالليل» فإن كان ذلك لضرورة فلا بأس به» روى ذلك على بن أبى زياد عن 
مالك. 

فصل: وقوله: «فكرهوا أن يوقغلوا رسول الله كا ,» تعظيمًا منهم للنبى 8 وإحلالاً 
وإشفافًا عليه من أن يوقظوه فى وقت راحته» مع أن النبى © كان لا يوقظ من نومه 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يحدث له فى نومهء ومقتضى ذلك تعجيلهم بالمئائز وظنوا أن 
الأمر بذلك آكد من أمره بأن يؤذنوه. 

وقد روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة «أن رسول الله ل قال: أسرعوا بالجتازة» 
فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 


-وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث؛ عن ابن شهاب: عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه» 
عن النبى نه وهو حديث مسند متصل صحيح؛ من غير حديث مالك» من حديث الزعرى» 
وغيره» وررى من وحره كثيرة عن النبى يك كلها ثابتة. 


وقال ابن حبيب: لا يمشى بالجحنازة الهويناء ولكن مشية الرجل الشابء وهذا إذا 
كانت فى البر» فإن كانت فى البحره فعن ابن القاسم إن لم يرج البر قبل التغير غسل 
وصلى عليه؛ ورمى على شقه الأيمن. 

فصل: وقوله ف «ألم آمركم أن تؤذنونىء تذكيرًا لهم بأمره إياهم ونهيًا لهم عن 
استدامة مثل هذا فى مثل هذه المرأة» وأن أمره لهم بذلك كان مؤكدًا وأن اهتباله. شل 
هذه المرأة من الضعفاء والمساكين شديد؛ فاعتذروا إليه بأن المانع لهم من ذلك الإاشفاق 
من إنخراجه فى الليل وإيقاظه. 

فصل: وقوله: «فخرج رسول الله يي ,» يريد إلى موضع قبرهاء وحتى صف الناس 
على قبرهاء» وهذا يقتضى أن الصفوف على الحنازة مسنونة كسائر الصلوات» وآن 
صلاة الجخنازة جماعة» ولذلك لم يصل عليها وحده؛ وإن كان من يصلى على اميت 
النساء فقطء فقد قال اين القاسم: يصلين أفنادًا لأن هذه صلاة» فلم تكن المرأة فيها 
إمامًا كسائر الصلوات. وقال أشهب: تؤمهن امرأة منهن» ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
مبنية على رواية أين كن عن مالك فى إمامة المرأة. 

فصل: وقوله: «فصف بالناس على قبرهاء وكبر أرسع تكبيرات» بين فى الصلاة 
على القبرء وعلى هذا جمهور أصحابنا غير أشهب وسحنون؛ فإنهما قالا: إن نسى أن 
يصلى على الميت» قلا يصل على قبره» وليددع له. 

قال سحتون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على الحنائز فى القبور. وقال ابن القاسم 
وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على المييتء فأما إذا لم تفت فلا 
يصلى عليه. وقال ابن وهب عن مالك: إن ذلك حائزء وبه قال الشافعى. 

والدليل على المنع من ذلك فيمن صلى عليه أن هذا حكم يجب فيه بعد موتى 
فوجب أن لا يتكرر مع بقاء حكم الأصل كالغسل. وجه قول اين وهب والشاقعى 
تعلقها بصلاة التبى عه على هذه المرأة» والجواب أنه لا يجوز امتثاله لمعانء أحدها أن 
النبى يك علل صلاته على القبور .عا لا طريق لنا إلى العلم بأن حكم غيره فيه كحكمه. 
فقال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة, والله ينورها بصلاتى عليهم». 

ووجه آخجر» وهو أن النبى # كان هو المستحق للصلاة على الجنائزء والولى فيها 
فإذا صلى غيره لم يسقط فرض الصلاة عليهاء وهذا قول جماعة من أصحايناء ومنهم 
من قال: إن الفرض يسقطء ولا تعاد الصلاة» غير أنه كان منهم من دفنها حتى يصلى 
عليهاء فقال: بإن مانت قلا تدفنوها حتى أصلى عليها». 


وروى أنه غِتْك قال: ولا بموتن فيكم ميت ما دمت بين أظه ركبم إلا آذنتمونى به 
فإن صلاتى له رحمة,(2. روى ذلك فى الوجهين أبو عبدالحمن النسوى. فلما كان قد 
نهى أن تدفن حتى يصلى عليها لم تكن صلاتهم دونه تسقط فرض الصلاة عليها. 

ووجه ثالث؛ وهو أننا لا نقول: إنه لا يجوز أن يصلى على قبر بوجه؛ فيحعج علينا 
بأن النبى يي صلى على قبرء ونا تفول: إنه لا يجوز أن يصلى على قبر من قد صلى 
عليه قبل الدفن؛ فيجب أن يحتج علينا بأن النبى ف صلى على فبركان قد صلى على 
من دفن فيه» ولا طريق لهم إلى إثبات ذلك وليس لهم أن يقولوا: إن هذه المسكينة قد 
صلى عليها إلا ولنا أن نقول: لم يكن صلى عليهاء وإذا تساوى الدعوتان» لم يصح 
الاحتجاج بخبرهاء على أنه قد روى من حديث جابر أنه لما دفن الرجل ليلا نهى التبى 
© أن يدفن أحد ليلاً حتى يصلى عليه وهذا دليل على أنه دفن بغير صلاة» ولو دفن 
بعد أن صلى عليه لما نهى أن يدفن حتى يصلى عليه كما أنه لما كفن .وغسل لم يؤر 
عن أن يدفن حتى يكفن ويغسلء ولكنه لما قصد فى كفت قال: ومن ولى متكم أخحاه 
فليحسن كفنهي"» وإن صلى على ميت» فلما فرغوا من الصلاة» قال لهسم الإمام: إنى 
لم ادع لهذا الميت» فذكر ابن حبيب أنه تعاد الصلاة عليه. 

مسألة: فلو صلى على ميت ونسى بعض التكبيرء وذكره قبل الدفن؛ فإن كان 
بقرب رفعها أعيدت وأتم بقية التكبيرء وذكره قبل الدفنء فإن تطاول ذلك استونف» 
فإن دفنت تركت» ولم تكشفء ولم تعد الصلاة عليها. 


وذكر فى العتبية نحوه: فإما إقام الصلاة بالقرب وابتداؤها إذا تطاول فوحه صحيح؛ 
لأن اليسير من العمل لا بمنع اليناء على ما تقدم من الصلاة وعنع من ذلك كثيره» وأما 
المنع من إعادة الصلاة بعد الدفن» فيحتمل أن يكون هذا القول مبنيًا على قول أشهب 

)١(‏ جزء من حديث أخرحه الإمام أحمد قى المستد حديث رقم )١8354(‏ من طريق هشيم 
أحبرئا عثمان ين حكيم الأنصارى» عن عحارحة بن زيدء عن عه يزيد بن ثابتء قال: جر حنا 
مع رسول الله ولع فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر حديدء فسأل عنه فقيل:'فلانة فعرفها: فقال: 
وألا آذتمرنى بهاو قالوا: يا رسول الله؛ كنت قائلا صائماء فكرهنا أن نوذنكء فقال: ولا 
تفعلوا لا بحرتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم ألا آذنتموئى به فإن صلاتى عليه له رحمةع» 
قال: ثم أتى القبر فصفنا حلفه وكير عليه أربعا. 

(*) أحرحه مسلم حديث رقم 147. الترمذي حديث رقم 6 النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 6 أبر داود حديث رقم 44 1. ابن ماحه حديث رقم 41/4 .١‏ أحمد فى 
الف حديث رقم لشفي 


وسحنوت: لا يصلى على القير بوحه» والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة 
على الميت لأنه عنزلة من لم يصل عليه. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يصلى على قبر بعد أن تفوت الصلاة على الميت» فسأى شىء 
يفوت ذلك؟ قال أشهب: تفوت الصلاة على الميت خمارج القبر بأن يهال عليه التراب 
ويخرج» وإن وضع عليه اللبن ما لم يهل التراب عليه. وقال عيسى عن ابن وهب فى 
العتبية: إذا سوى التراب؛ فد فات إخراجه والصلاة عليه؛ وقاله يحيى بن يحبى. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: أن ذلك لا يفوت حتى يخاف عليه التغيير» وأن يخرج 
ما لم يخف التغيير عليه. 

وجه قول أشهب أن وضع اللبن هو من ينيان داخل القبر» وأما إهالة التراب» فهر 
الشروع فى الدفن والتغطية» وإما يفوت بالدفن. ووجه قول ابن وهب أن الفراغ من 
الدفن تسوية التراب» وبه يقع الفراغ. 

ووحه قول أبن القاسم أنه لا تأثير للتراب وتسويته ذلا مضرة على اميت فى إزالته 
ولا هتك فى ذلك -حرمته ما لم يخف التغيير عليه فإن خيف التغيير عليه» امتنع إخراحه 
لما فى ذلك من هتك حرمته. 

4 - مَالِكِ أله مأل ابن شِهَابِ عَن الرّخْلٍ يُدْرِك بُعْض اللَكْبِيرٍ عَلّى 
الحتازق» ويفوئة بَعْضَهُ فَقَالَ: يَقْضبى ما فَاتهُ يِنْ ذُلِكَ- 

الشرح: التكبيرات الأربع» هى أركان صلاة الجنازة كركعات الصلاة وبها شبهها 
عمر بن الخطاب حين أجمعوا على أنها أربع تكبيرات كأطول صلاة الفرض؛ فمن جاء 
فوجد الإمام قد كبر بعض التكبير» فلا يخلو أن يجده فى حال تكيير أو فى جال دعاق 
فإن وحده فى حال تكبيرء كبر معه ما أدركه من التكبير» وإن وجده فى حال دعائ 
قهل يكبر ويدعو؟. 

روى أشهب عن مالك فى العتبية: يكبر ويشرع فى الدعاءء وروى عنه فى المدونة: 
ينتظر حتى يكبر أخرى» فيكبر معه. 


- أعرحه النسائى 4١/4‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف كتاب الحنائز باب الإذن بالجنارة. 
والشافعى فى بدائع السئن برقم 559 عن أبى أمامة بن سهل..وابن عساكر كذا 
بتهذيب تاريخ دمشق 7/// عن سهل بن حنيف. وذكره فى الكنز برقم 41615 وعزاه 
السيوطى لابن عساكر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. 


وجه رواية أشهب ما احتج به من أن هذه الصلاة شبهت بصلاة الفرضء ومن فاته 
فى الفرض بعض صلاة الإمام دخل معه على أى حال وجدهء ولم يتتظر أن يشرع فى 
غير فكذلك هذاء. ووجه رواية على بن زياد أن التكبير فى هذه الصلاة كالركوع فى 
غيرهاء فمن فاته ركعة من صلاة الفرض لم يقدمها ثم يدخل مع الإمام» بل كان يؤخر 
قضاءها حتى يكمل ما أدرك من صلاة الإمامء فكذلك هذا يدأ يما أدرك من التكبير 
مع الإمام. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن المخلاف إما بنى 
على فوات اتباع المأموم الإمام فى التكبير» فعلى رواية أشهب يجوز للمأموم أن يتببع 
الإمام فى التكبير ما لم تكمل التكبيرة ألتى تليهاء وعللى رواية على يفوت اتباعه 
بالشروع فى الدعاءء فإن شرع فى الدعاء ققد فاته اتباعه وليس من حكم صلاة 
اللخنازة أن يعمل منها ما لا يعتد به» فلذلك لزم المأموم اننظار الإمام حتى يكير فيتبعه 
فى تكبيرته تلكء إذ قد فاته اتباعه فى التى قبلها بالشروع فى الدعاء. 

مسألة: فإذا تم ما أدرك من صلاة اللننازة قضى ما فاته من التكبير خلافًا للحسن. 
والدليل على ما نقوله أن هذه صلاة» فإذا فات المأموم بعض أركانها قضاه بعد تمام ما 
أدرك مع الإمام كصلاة الفريضة. 

ا 


ما يقول المصلى على الجنازة 
لاه - مَللِك» عَنْ سعد إن أبى سوبد امقر عن أيه أله مسأل أبنا مْرفرة 
كيف مُصَلَى عَلَى الَْتَارَة؟ فقَالَ أبو مُرَيرة: آنا لَعَمْرُ اللو تيرك بها مِنْ أمْلِمَاء 


عه ار 


ذا فضيقت؟ ران وَحَِدْتُ الله وَصَلبت عَلَى تيوه قم أقول: اللْهُم إِنهُ عَبدْكَ 


َائْنُ بدك وَابْنُ أميكه كان يَسْهَدُ أن لا إِلَه إلا أنْت وَأذٌ مُحَنَّدًا عَبْدُ وَرَسُولكَ 
نت أعْلَُ بو الله إن كان مُسِْيئًا فد فى ِحْسَاهء وإ كان سينا فتَجَاوَرْ عَنْ 
سق للهلا خسنا مشر ولا ينا يَدَُ. 

الشرح: سؤاله أبا هريرة كيف نصلى على الجنازة؟ استخبار عن صلاة الجنازة 


.ه- ذكره ابن عبد البر فى الاسعذكار برقم 415. ابن أبى شيبة فى المصنف 5580/7؟. عبد 
الرزاق فى المصئف 5478. ابن حيان فى صحيحه «/1.". وذكرة في المجمع 71/9. 


حاصة» وحاويه أبو هريرة بالاتباع من أهلهاء فعمله بذلك إذا تبعها مشروع. 

وقوله: «فإذا وضعت كبرت». يريد أن الصلاة متصلة بالوصول والوضع قسى 
الأرض إلا أن يتلوى للناس الواردين شيعا يسيرا. 

فصل: قوله: ووحمدت الله وصليت على نبيه,؛ إعلام بأن استفتاح الصلاة بعد 
التكبير بالحمد لله والصلاة على تبيه إلا أنه ليس فيه نطق معين لا يحدث غيره؛ ولا 
حلاف فى ذلكء وإنا ذكر أبو هريرة ما دعا به. 

١ه‏ - مَالِك عَنْ يَستَى بن سيار أنه قَال: تيش امفيك ين المسيي يقنولة: 


صَليِتُ وراء أبى هرَيرة حلَى صبى لَمْ ْمَل حطِية قل فَسَوطة يق ل: اللَهُمٌ أَعِذَهُ 
بن عَذَابِ القَيْر 


الشرح: قوله: «صلى على صبى لم يعمل خطيئة قط الصلاة على الصبى قربة له 
ورغبة فى إلحاقه بصالح السلف؛ ولا حلاف فى وجوب الصلاة عليه”©. 


وقوله: «اللهم أعذه من عذاب القبره» يحتمل أن يكون أبو هرينرة اعتقده لشىء 
سمعه من النبى © وأن عذاب القبر عام فى الصغير والكبير؛ وأن الفتئة فيه لا تسقط 
عن الصغير لعدم التكليف فى الدنيا؟ , 


1ه ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم /491. ابن أبى شيية فى للصئف 901/7 

)١(‏ قال فى الاستذكار 0/4؟: فى هذا الحديث من الفقه: الصلاة على الأطفال, والمسنة 
فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل 
العلمء والاختلاف فيه شذوذ» والشذوذ قول من قال: لا يصلى على الأطفال» وهو قول تعلق 
يه بعض أهل البدع» وللفقهاء قولان فى الصلاة على الأطفال. قال أحدهم؛ ما يصلى على 
السقط مئهم وغير السقط. والثانى: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارنًا. والقول الذى 
تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق: أن لا يصلى على الطفل. روى عن سمرة بن حتدبء 
وسعد بن حبيرء وسويد بن غفلة. وممن قال: لا يصلى عليه حعى يستهل صارعما: الزهرى» 
وإبراهيم النحعى والحكم بن عيينة: وحماد والشعبىء ومالك؛ والشافعى؛ وسائر الفقهساء 
بالكوفة والحجاز. ومن قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر. 
وروى عن قنادة» عن سعيد بن المسيب» قال فى السقط: يقع ميتا إذا تم حلقه ونفخ فيه الررح 
صلى عليه. وهو قول ابن أبى ليلى وابن سيرين. وروى عن البى فل من حديث اللغيرة بين 
شعبة أنه قال: والطفل يصلى عليهع. وهذا يحتمل أن يكون يصلى عليه إذا استهل. وذكر ابن 
أبى شيية قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع؛ عن اين عمر أنه صلى على سقط. 

(؟) قال السيوطى فى تنوير الحوالك 17/7: قال ابن عبد البر: عذاب القير غير فتئة القبر- 


وقد روى أنس أن النبى َي قال: ل السلا وباك له وتولى عنه أصحاب 
وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعد إنه فيقولان: ما كنت تقول فى هنا الرحل 
محمد يلك؟ فأما المومن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقولان له: انظر إلى مقعدك 
من النار قد أبدلك الله مقعدًا من الحنة» فيراهما جميعّاء وأما المنافق والكافر فيقولان لله: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: 5 لا 
دريت ولا تليت» ويضرب يمطارق من حذيد,7”© 

؟مه - مَاِك» عَنْ نام أن عبد الله إن 1 لا يقرا فى الصّلاةٍ عَلَى 
الْجَتَارَة. 

الشرح: قوله: وكان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة» هذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والثورى وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأم القرآن فى أول ركعة 
خاصة؛ ويدعو فى سائرهاء وبه قال أشهب. وقال الحسن: يقرأ فاتحة الكتاب فى كل 
تكبيرة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلم يكن من شرط صحته 
قراءة أم القرآن كسحجود التلاوة. 

د نا 


الصلاة على الجنائز بعد الصبح ويعد العصر 
لالات ‏ مَالِكء عَنْ مُحَمّ بْنِ أبى حَرْملَة مولَى عَبْدٍ الرحْمَنِ بن أبى سيان بن 


حَويْطبٍ أن زيب ينت أبى علئة يرنه طرق آيرر التينق ‏ فى بِحَتَازيهًا بعل 


-ولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالم لهمء وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا 
عقوبته ولا السوال بل محرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة؛ وذلك يعم 
الأطفال وغيرهم. 
() أخرجه البخارى حديث رقم (217578 .)١775‏ مسلم حديث رقم (78370). النسائي 
في الصغرى حديث رقم .)٠001(‏ أبو داود حديث رقم (7101). أحمد فى المستد حديث 
رقم (ككؤوال). 

+8ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 414. اين أبى شيبة /71. كشف الغمة 
0" . الحلى .130/٠0‏ 

هع ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 595. البيهقى فى الستن الكبرى 37/6 


رَكَادَ طَارِق يُعلْسُ بالصبح. قَالَ ابن أبى 
موماي 25 هام عوم ب" ول وعمس بم 1 دراه 7 ا 
حَرْمَلة: فسعت عبد اللو بن عُمرَ تقول لأهليها: ما أنا تصلوا عَلَّى حَنَاوَتَكُمْ الآن 
وما أذ تركُوهًا حتى مقع اللطن. 

الشرح: قوله: «أتى يجنازتهاء» يعنى أتى بها إلى موضع الصلاة عليهاء وقد صلى 
طارق الصبح» وهذا قبل الإسفار؛ لأنه كان يغلس بصلاته فقال عبدالله لأهلها: بإما 
أن تصلوا على جنازئكم الآنم؛ يريد عند ابسن القاسم قبل الإسفار» وإما أن تتركوا 
حتى ترتفع الشمس فتجوز الصلاة عليها ويخرج وقت المنمع؛ لأن وقت المنع عنده هو 
من أول الإسقار إلى أن ترتفع الشمس وتحوز النوافل. 

وفى هذه مسألتان» إحداهما: جواز الصلاة عليها بعد الصبح. والثانية: المنع من 
ذلك بعد الإسفار إلى أن ترتفع الشمس. 

والدليل على جوازها يعد صلاة الصبح أن هذه صلاة فرض»ء فلم ينع قعلها قبل 
الإسفار كسائر الفرائض. ووجه المتع من فعلها بعد الإسفار حديث ابن عمر المتقدم أن 
رسول الله 8 قال: دلا تتحروا بصلاتكم: فتصلوا عند طلوع الشمس ولا عند 
غرويهاء0". 

فوحه الدليل منه أن الصلوات فى الجملة ممنوعة فى ذلك الوقتء وإنما يجوز فعل 
صلاة الوقت فيها وف فوات وقتهاء وأما صلاة الجبازة فإنه لا يخاف فوات وقتهاء 
ولو يف فوات وقتها بالضرورة إلى الدفن وف تغيره أو غيره» حاز أن يصلى عليها 
ذلك الوقت وغيره حوف الفوات 'كصلاة الصبح. 

4" - مَالِك» عَنْ َع أن عَبدَ ال بن عْمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْحَنَاَةِ بَفْدَ 
الْمصرٍ وَبَعْدَ المح إِذَا لين وقِهمًا. 

الشرح: قوله: ويصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح.. يريد يعد هاتين 
الصلاتين. 

وقوله: وإذا صليتاء» يحتمل أن يريد صلاة الجدازة بعد الصبح وبعد العصرء وذلك 

)١(‏ تقدم تخريجه فى باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 
5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .5.٠‏ عبد الرزاق فى المصنف 510/18. كشف 
الغمة ١/.لال1١.‏ الغنى 060/7. 


أولى من أن يريد به إذا صليت الصلاتان صلاة الصبح وصلاة العصر لوقتهما لأنه قد 
تصلى الصلاتان فى آخر وقتهما ولا يصلى بعدهما على الجنازة إلا أن. يريد به إذا صليتا 
فى أول وقتهماء وهو تكلف من التأويل؛ والأول أظهر. 

فصل: وقوله: «لوقتهماء؛ يحتمل أن يريد لوقت الصلاتين» وهو الوقت المختار لهما 
فى العصر إلى أن تصفر الشمسء وفى الصبح إلى الإسفار» وهو رواية ابن القاسم فى 
المدونة» وفى المختصر: يصلى عليها إلا عندما تهم الشمس أن تطلع وعندما تهم أن 
تغرب ويصفر أثرها فى الأرضء فلا تصلى عليها إلا أن يخاف عليهال". 

وقوله: رهذا فى الصبح,, مبنى على أن الوقت المختار للصبح جميع وقتهاء وأنه 
ليس لها وقت ضرورة. 

ورواية ابن القاسم مبنية على أن لها وقت ضرورة؛ وهو من الإسفار إلى طلوع 
الشمسء ويحتمل أن يريد بقوله إذا صليتنا لوقتهماء لوقت صلاتى الجنازتين على ما 
تقدم: والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن عبد الير فى الاستذكار //955: اتلاف الفقهاء أئمة الفتوى فى ذلك: فقال 
مالك فى رواية اين القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الحنائز بعد العصر ما لم تسفر الشمس 
فإذا اصفرت لم يصل عليها إلا أن يكون يخاف تغيرهاء فإن حيف ذلك صلى غليها. قال: رلا 
بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصيح مالم يسفر فإذا أسقر فلا تصلوا إلا إن تخافرا عليها. وهذا 
معنى الحديثين المتقدمين عن اين عمر ومذهب ابن عمر معلوع قد تقدم ذكره أنه لا يمنع من 
الصلاة إلا عند الطلوع أو الغررب. وقد ذكر ابن عبد الحكيء عن مالك: أن الصلاة على 
المننائز جائزة فى ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها فى كل وقات. وهو 
قول الشافعى. قال الشافعى؛ يصلى على الجنائز فى كل وقت. لأن النهى غنده إنما فى التطورع 
لا فى الواحب ولا فى المسئون من الصلوات. وقال الشورى: لا يصلى على الجنائز إلا فى 
مواقيت الصلاةء ويكره الصلاة عليها نصف النهار وحين ترب الشمس وبعد الفجر حتى 
تطلع الشمس. وقال الليث أيضًا: لا يصلى عليها ما دام فى .بيقات العصر فإذا ذهب وقت 
العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى عليها عند 
الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهارء ويصلى عليها فى غيرها من الأوقات. وحجتهم: 
حديث عقبة بن عامر» رواه الليث بن سعد» وعبد الله بن وهبء ووكيع وغيرهم» عن موسى 
اين على» عن أبيهه عن عقية بن عامرء قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله ووْ أن نصلى فيهن 
أو تقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض» وعتد انتصاف النهار حتى تزولء وعدد 
اصفرار الشعس: حتى تغيب,. 


مسألة: فإن أخر الصلاة حتى تغرب الشمس»؛ فروى ابن القاسم وابن وهب عن 
مالك: يبدأ يصلاة المغرب ثم يصلى على الجنازة» وذلك لضيق وقت المغرب أو لفضيلة 
تقدمهاء وأما صلاة المنازة فليس بعض الأوقات أخمص بها من بعضء فإن صلى عليها 
قبل صلاة المغرب» فلا بأس بذلك إن وجد سعة وقت المغربء والله أعلم. 
ا تن 


الصلاة على الجنائز فى المنسجد 

هماه - مَالِك» عَنْ أبى النظر مَوْلّى عَمَرَ إن عبد الل عَنْ عَافِضَةَ روج النبئ 
فل أنه أَمَرتْ أن يمر يا بسَعْدِ إن أبى وقاصٍء فى الْمَسْحَدٍ حِينَمَاتَ لِتَدْعُوَ 
ل فَأنْكَرٌ ذَلِكَ الثاسس عَلَيْها فَقَالَتْ عَائْسَة: ا أسْرَعٌ إما تَسبى] © الناسَ ما صَلى 
رَسُولُ الله ف عَلَى سْهيّل بن ييضَاءا" إلا فى الْمَمنْجِد. 


الشرح: قوله: رأنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبى وقاص فى المسجد.. يريد 
أن حجرتها كانت فى المسجدء, فلذلك كانت تريد أن يمر فى المسجد لتصل هى إلى 
الدعاء له يحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق عليه» وتمنع تأير الدعاء ل وتحث 
على الاجتهاد؛ ولذلك يسعى إلى الحنائز ولا يجتزئ من يريد الصلاة عليها والدعاء لها 
ما يأتى من ذلك فى منزله. 
فصل: وإعًا أمرت عائشة أن يمر على حجرتها يه؛ لتدعو له لامتناعها هى وسائر 
همه- أخرحه مسلم فى الجنائز حديث رقم /97. والعرمذى فى اللسائز حديث رقم 584. 
والنسائى قى الصغرى فى الجتائز حديث رقم .١11317 ١4553‏ وأبو داود فى النائز حديث 
رقم كوا 0. وأين ماجه فى الحئائز حديث رقم .١014‏ وأحمد فى سند حديث 
رقم لالموك 1414374491 7للامل, 
قال ابن عيد الير فى التمهيد 4/4 .!: هكذا هو فى الموطأ عند جمهور الرراة منقطعاء ورواه 
حماد بن ععالد الخياط عن مالك» عن أبى النضرء عن أبى سلمةء عن عائشة فاتفرد يذلك عن 
مالك, 
(5) وقعت فى الموطأ بدون ذكر دما نسى, فى النسخ التى بين يدىئ» وذكرها هكذا أيضًا ابن 
عيد البر فى التمهيدء وأوردها الباحى هنا والسيوطى فى تنوير الحوالك. 
)١(‏ سهيل ابن بيضاء: بيضاء هى أمه واسمها دعد والبيضاء وصف لهاء وأبوه وهب بن ربيعة 
القرشى الفهرى» وكان سهيل قديم الإسلام هاحر إلى الخبشة: ثم إلى الدينة رشهد بدرًا 
وغيرها. ومات سنة 'نسع من الهحرة. انظر: تثوير الحوالك 17/8/1١‏ 


165 1 1 11 ااا ا 0 للم كتااب اسطدائز 
' أزواج النبى وي من الخروج مع الناس إلى جنازته لكراهية خروجهن إلى الجنائز. وقد 

قال ابن حبيب: يكره خروج النساء فى الجدائرء وإن كن غير نوائح ولا بواكى فى 
جنازة الخاص من قرابتهن وغيره؛ وينبغى للإمام منعهن من ذلك. 

وفى المدونة من قول ابن القاسم أن مالكًا كان يوسع للنساء فى المخروج مع الحائز. 

وجه العتبية من رواية ابن القاسم عن مالكء قد كان النساء يخرجن قليهًا ولاأرى 
يذلك بأسًا إلا فى الأمر المستنكر. وجه رواية الكراهية ما روى عن أم عطية «نهينسا عن 
اتباع الجنائز ولم يلم عليناي"». ووجه رواية الإباحة» إباحة الخروج لهن إلى المساحدء 
وهذا خروج إلى صلاة سن لها البرازة كالخروج إلى المساجد. 

فرع: فإذا قلنا برواية الإباحة» فإن ذلك على ضربين» قأما المتحالة ومن قرب من 
ذلك» فلتخرج على القريب وغيره» وأما الشابة» فقد قال فى المدونة: تتبع جنازة ولدها 
ووالدها ومثل زوجها وأعتها ممن يخرج مثلها على مثله. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: يريد بذلك عندى قرب القرابةٌ» وأما من 
لم يكن من هؤلا فيكره أن تخرج الشابة لجنازتهء قاله ابن القاسم فى المدونة 
والمبسوط. ووجه ذلك أن الشابة خروجها فتنة لها ولغيرهاء فلا ترج فى المحافل إلا 
فى الحقوق اللازمة المذكورة» والله أعلم. 

فصل: وقولها ولتدعو لهءء يجتمل أن تريد يذلك أن تصلى عليه بحيث يمكنها فى 
الصلاة عليه من بيتهاء ويحتمل أن تريد به الدعاء خاصة» فإذاقلنا بالقول الأولء فإنه 
يقتضى صلاة التساء على الجنائز» وهذا الذى يقتضيه مذهب مالك. 

وقال الشاقعى: لا يصلى النساء على الجنتائز. 

والدليل على صحة ذلك أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرحال: فصح أن يفعلها 
النساء كصلاة الجمعة» وهل يجوز أن يقعلها النساء دون الرحال؟ قال ابن القاسم 
وأشهب: يجوز ذلكء وإن احتلفا فى صفتهما. 

فصل: وقوله: «قأنكر ذلك الناس عليهاء؛ يريد أنكروا عليها إدخعال المت فى 
المسجدء ولذلك قال مالك: لا يصلى على اميت فى المسجدء إلا أن تكون الجسازة فى 


ب*) أحرجه البخارى حديث رقم 1718. مسلم حديث رقم 8 . ابن ماحه حديث رقم 
نفدالة 


كتاب الجبائز ٠‏ 7 ببب000002-12 0 0 0 ا 
غير المسحد» فيصلى من المسجد عليها لضيق الموضع؛ فلا بأس به وبه قال أبسو حنيفة» 
وأجازه أبن حبيب» وبه قال الشافعى 

وجه القول الأول أن لهذه الصلاة موضعًا يختص بها ولا يقعل فى الممسجد إلا 
لضرورة كصلاة العيدين. وقد روى تحو هذا عن ابن سحئون. ووجه القول النانى أن 
هذه صلاة سن لها الجماعة, فجاز أن تفعل فى المسحد من غير ضرورة كسائر 
الصلوات. وأما منع إدخال الميت المسجد فإنه تغرير بالمسجد وامتهان له لسلا يتفتق 
فيسيل منه ما يؤذى المسجد, وهذا على قول من قال: إنه طاهر» وعلى قول من قال: 
إنه نجسء فلا يدتحل المسجد لنجاسته. 

فصل: وقولها: رها أسرع الناس»؛ يحتمل أن تريد به ما أسرعهم إلى الإنكار 
والعيب» ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيانهم الحكم ما أنكروه عليها . قال ابن وهب: ما 
أسرع الناس» تريد إلى الطعن والعيب»ء قال: وسمعت مالكًا يقول: يعنى ماأسرع ما 
نسوه من سنة تبيهم #. 

فصل: وقولها: دما صلى رسول الله ا على سهيل بن بيضاء إلا فى الممسجدءء 
تريد يذلك الحجة لما أنكروه: ويتمل من وجهين» أحدهما أن يصلى عليها وهى فى 
المسجدء والثانى أن يصلى وهو فى المسجدء والحنازة حارج المسجد؛ وعلى هذا حمله 
من أنكر إدخالها فى المسجده فإن صلى عليها وهى فى المسجدء فقد قال الداودى: 


تمضى الصلاة ويسقط الفرض. 
6 - مَللك» عَنْ اع عن عبد لون مر أله قَالَ: صِلَى عَلَى عُمَرٌ بْن 
الْحَطاب ذ فى الْمَسسْجد. 


الشرح: معناه ما تقدم من أن يكون صلى عليه وهو خارج المسجد والمصلون عليه 
فى المسجد» ويحتمل أن يكون صلى عليه فى الموضع الذى دفن فيه. وقد كان من 
المسجدء وله الآن حكم المقاير» وكذلك المسجد إذا كان فيه مقبرة فلا بأس أن يصلى 
فى موضع المقاير منه على ميت. 
ا« * 


ماه - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ؟6.05. 


جامع الصلاة على الجنائز 
بوه - مَالِك أنه بَلعَُ أذ عْثْمَانَ بْنّ عَفَانَ َعبْدَ الله بن عُمَرَ وَأيَا هُرَيرَةَ كانوا 


يُصَلُو عَلَى الْحَار بالْمَييةِ الرحَال وَالنَسَاء َيَجْعَلُونَ الرّحَالَ مِمّا يَلِى الإمَامَ 
وَلدْسَاءَ مما يلى الْقِبلة. 

الشرح: قوله: وكان يصلون على الجنائز بالمديئة,: يحتمل أن يكوت عثمان وأبو 
هريرة يصليان عليها للإمام» وأن يكون عبدالله بن عمر كان يصلى عليهاء إما لصلاحه 
وعيره؛ ويحتمل أن يكون ذلك لأن كل واحد منهم كانت له جنازة فى الجملةء 
والحنازة يصلى عليها بثلائة معان» الولاية وهى الإمارةء والقانى الولاء والتعصيب» 
والثالث التعصيب والدين. 

فإذا انفرد كل واحد من هذه المعانى مثل أن يموت أحد من المسلمين؛ فلا يكون له 
ولى ولا يحضر من يشار إليه بصلاح» ويحضر الوالى» لا لاف أن يصلى عليه لأنث هذه 
صلاة جماعة يحضرها الوالى» فكان أحق بالتقدم عليها كصلاة الفرضء وإن حضره ولى 
ولم يحضره وال ولا رجحل مشهور بالصلاحء فإن الولى أولى بالصلاة عليه لأن الصلاة 
على الجتائز من حقوق الميت: ومن حقوق الولىء فإنه أحق بالقيام بها من الأحانب 
كسائر أموره من مواراته. 

وكذلك إن حضره رجل مشهور بالصلاح؛ ولم يحضره وال ولا ولى» فإن أحق 
الئاس بالصلاة عليه الرجل الصالح لما يرجى من بركة دعائه وفضله وصلاته للميت. 

مسألة: فإن اجتمع هؤلاء ثلاثتهم فى جنازة» فآحقهم بالصلاة عليه الوالى» ويهقال 
أبو حتيفة والشافعى. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى حازم: قال: شهدت حسيئا حين مات الحسن» 
وهو يدفع فى قفا سعيد بن العاصىء وهو يقول: تقدمء فلولا السنة ما قدمنالك وسعيد 
أمير المدينة يومكذ. ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها الجماعة؛ فكان الوالى 
أحق بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين. 

مسألة: ومن الوالى الذى يستحق الصلاة على الجتازة» ويكون أولى بها من الولى؟ 
روى على بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحبه 
شرطة» ويه قال ابن القاسم. بان 


ا ال اسم ا ا 1 
بإمده - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8.17 


كاب الجبائر 21« 1 10001 

وقال مطرف وابن الماحشون وأصبغ: إنما ذلك إلى الأمير الذى تؤدى إليه الطاعة 
تخاصة دون سائر الأئمة النكام. وقال ابن وهب: إن ذلك للقناضى. وروئ عمن ابن 
القاسمء أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة. 

مسألة: فإذا لم يكن وال» فأحق الناس بالتقديم الولى إذا كان ممن تصح إمامتهء 
ويستحق ذلك بالتعصيب» فأقوى عصبته تعصييًاء وأقربهم منه أحقهم بذلك كالولاية 
فى التكاح. 

مسألة: وإذا اجتمع جنازتان» فأكثر لكل واحدة منهما ولى» ققد قال مالك: إن 
أحقهم بالصلاة أفضلهم» وإن كان ولى امرأةء وغيره ولى رجل. قال ابن الماجشون: 
أحقهم ولى الرحل. 

وجه القول الأول أنهما قد تشاركا فى الولاية لاستحمّاق كل واحمد منهما ذلك 
بسبب وليه» وللفاضل مزية الفضل» فوحب أن يتقدمه. ووجه القول الثاتى أن كل 
واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه المييت» فوجحب أن يتقدم من يستحق ذلك 
يسبب الرحل كما يقدم الرجل فى الصلاة. 

فصل: قوله: وكانوا يصلون على الجبائزر بالمدينة, الرجال والتسساى, يريد أنهم 
كانوا يجمعون الجنائز» فيصلون عايها صلاة واحدة تجسزئ عن إفراد كل واحد منهم 
بصلاةء ولا حلاف فى حواز ذلك. 

وترادف الجنائز بعضها على بعض علسى ضربين» أحدهما: أن تأتى جنازة بعد أن 
يشرع فى الصلاة على غيرهاء فهذه قد فات الجمع يينهماء فيتم الصلاة على الأولى» ثم 
يستأنف على الثانية» والضرب الثانى أن تسأتى جنازة قبل أن يشرع فى الصلاة على 
غيرهاء فهذا لا حلاف فى جواز جمعها والصلاة عليها ما كانت. 

فصل: رقوله: وفيجعلون الرجال ما يلى الإمام والنساء مما يلى القبلة,: هذا نوع 
من ترتيب الخنائز فى الصلاة عليهاء وهو على نوعين» أحدهما: ما ذكره أن يقندم 
الفضيلة إلى جهة الإمام؛ ويجعل غيره إلى جهة القبلة؛ وهى المهة التى تبعد عمن الإمسام. 
والنوع الثانى: أن يجعلوا صفا واحدًا ويقوم الإمام وسط ذلك» فيجعل مستحق الفضيلة 
هذا الإمامء ويجعل غيره عن يهيته وعن يساره20, 

)١(‏ قال فى الاستذكار: على ما ذكره مالك عن عثمان وابن عمر وأبى هريرة أكثر العلساء 
فى موضع الرحال يلون النساء والنساء أمامهم. ررى ذلك عن عثمان» وأبى هريرة» وابن- 


مسألة: فإن احتمعت جنائزء رجال وصبيان ونساعء وأحرار وعبيد؛ فإنه يلى الإمام 
الأحرار من الرحال؛ ثم الصبيان الأحرار» شم الرجال العبيد ثم النساء الجخرائيء ثم 
إناث الصبيان» ثم إماء النساء. قال ابن حبيب: وهكذا قال لى من لقيست من أصحاب 
مالك. 


ووجه ذلك أن الفضائل المعتبرة فى الناس بالأحوال والتقدم هى الذكورة والبلوغ 
والحرية» كما أن النقائص ثلاثة؛ وهى الأنوثة والصغر والرق» فيجب أن يقدم فى الصلاة 
من كملت له الفضائل وسلم من النقائصء وهو الذكر الحر البالغ» والأنوثة أبعد من هذا 
من الصغر والعبودية لأنهما يزولان» والأنوئة معنى ثابت» فلذلك قدم الصغير والعيد 
على امرأة وقدم الصغير على العبد لأنه أكمل حالاً لأن رتبته من صغره رتية الحسر البالغ 
ولأن الصغير لا يقدر أحد على منعه من زوال هذا النقص ويلوغ حال الكمالء والعيد 
يستطاع منعه من ذلكء وعلى حسب هذا يتوجه ترتيب النساء بعضهن على بعض. 


-عمر من وحوه» وروى ذلك أيضمًا عن أبى قتادة الأنصارئ» وزيد بن ثايت» وأبى سعيد 
الخدرى؛ ووائلة بن الأسقع؛ والحسنء والحسين» وعن الشعبى؛ وإبراهيم التخعى: وسعيد بن 
السيبء؛ والزهرى. واختلف فى ذلك عن عطاء. كل ذلك من كتاب عبد الرزاق» وأبى بكر 
ابن أبى شيبة من طرق شتى حسان كلها. وذكر عبد الرزاق عن ابن حريج: عن نافع: أن ابن 
عمر صلى كذلك على حنازة فيها ابن عباس» وأبو هرية» وأبو سعيد الندرى؛ وأبر قتادة» 
والأمير يومد سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم؟ فقالوا: هى الستة. 

وفى المسألة قول ثان: ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن رحلء عن الحسنء قال: الرحال يلون 
القبلة» والنساء يلون الإمام. وذكر أبو بكرء قال: حدثنا عبد الله بن رحاءء عن عبيد الله ين 
عمرء عن سالم والقاسمء قالوا: النساء مما يلى الإمام والرحال مما يلى القبلة. قال: وحدثنا ابن 
علية» عن ليث» عن عطاءء قال: الرحال بين يدى النساء. وعن مسلمة بن عقلد أنه كان يصلى 
.عصر كذلك على الجنائز. 

وفيها قول ثالث: عن عبد الله بن معقلء ومحمد بن سيرين: قالا: يصلى على الرحال أو 
الرحال على حدة» وعلى النساء أو على للرأة على حدة. قال أبو بكر: وحدثنا ابن عليةء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» أنه قال فى حنائز الرحال والنساء: إن أبا السوار لما اخختلفوا عليه صلى 
على هؤلاء ضربة وصلى على هؤلاء ضربة. قال أبو عمر: القول الأول أعلى وأولى لما فيه من 
الصحابة. وقد قالوا إنها السنة» وعليها جماعة الفقهاء. 


كتاب اجكنائز 19 
4" - مَالِكء عَنْ نايع أن عبد الله ين عْمَرَ كان ذا صَلَى عَلَى الْسََاِرٍ يُسَلْمُ 


4و لله اسم اس هاس 


الشرح: قوله: وكان يسلم, سلام التحليل من الصلاة؛ لأنها صلاة شرع لها تكبير 
يدعل به فيهاء فوجب أن يخرج منها بتسليم كصلاة الفرض!2. 

وقوله: «حتى يسمع هن يليه,» يريد من يقرب منه من المصلين لأن ذلك إذن لهم 
بتمام الصلاة» وهى إحدى الروايتين عن مالك» وعنه رواية أخمرى: يسر السلام فى 

وحه الرواية الأولى أن هذه صلاة فرض فى جماعة: فكان من سنة الإمام الإعلان 
بالسلام متها كصلاة الفرض. ووجه الرواية الثانية أنها ركن منفرد من الصلاة؛ فلم 
يشرع فيه الإعلان بالسلام كسجود السهو بعد السلام. 

فرع: فإذا قلنا بالرواية الثاثية فإن المأمومين يعلمون حال الإمام بانصرافه؛ قال ابن 
حبيب: والمأمومون يسلمون فى أنفسهم لأنهم لا يجتاجون إلى الإعلان» وهل يردون 
على الإمام أم لا؟ روى ابن حبيب عن مالك: ليس عليهم رد السلام على الإمام» 
وروى عنه ابن غانم: أن عليهم ذلك. 

وحه رواية ابن حبيب أن الإمام يسلم ولا يثبت فى موضعه: فيرد عليه. وحه رواية 
اين غانم أن هذه صلاة فرضء قفشرع فيها رد السلام على الإمام كالصلوات الخمس» 
ويصح أن تكون هاتان الروايتان مبنيتين على جهر الإمام بالسلام» فإذا قلنا يجهسر الإمام 
بالسلام» قلنا: يرد عليه المأموم» وإذا قلنا: لا يجهر بالسلام؛ لم يلزم المأموم الرد عليه 
والله أعلم وأحكم. 


8ه - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 2.4. البيهقى فى السنن الكبرى 5/4 5. عيد 
الرزاق فى المصئف 14/7 45, 
)١(‏ قال فى الاستذكار 787/8: لم يذكر مالك فى حديثهء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يسلم تسليمة واحدةء لا تسليمتين» وا محفوظ عن ابن عمر أنه كان يسلم راحدة. ذكرعيد 
الرزاق» عن ابن حريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا قضى 
الصلاة على الجنائز سلم عن عينه. وذكر ابن أبى شيبة؛ عن على بن مسهر عن عبيد الله عن 
تافع» عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على حنازة سلم على ييئه واحدة. 


ولاه - مَالِك» عَنْ نافع أنّ ْدَ اللّدِ يْنَ عُمرَ كَانَ يَقُولُ: لا يُصَلّى الوّخُلُ عَلَى 
الَْنارَةٍ إلا وَهْرَ طَامِرٌ. 

الشرح: منعه من الصلاة على الجنازة على غير طهارة» عليه جماعة الفقهاء إلا 
الشعبى» فإنه روى عنه أنه يصمح من غير طهارة. 

والدليل على ما مذعب إليه الدمهور أن هذه صلاة» قكان من شرطها الطهارة 
كسائر الصلوات0©. 

َلك بَعُولُ: لَه أ أحَدا من أهل اهنم يَكْرَهُ أنا يُصَلّى عَلَى ولد لزنا وأمو0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن ولد الزنى من جملة المسلمين» والموالاة لا تتقطع بيننا 
وبين أهل الكبائرء وكيف ولا ذنب لولد الزنا فى أمرهء وهذا قول جمهور الفقهاء إلا 
قتادق فقال: لا يصلى عليه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مسلم مات فى غير المعترك؛ غوجيت الصلاة عليه 
كولد الرشدة. 

مسألة: وأما أمه» فإنه يصلى عليها أيضًا غير أنه يستحب أن يجتنب الصلاة عليها 
أهل الفضل والعلم. وقد ذكرنا أن النقائص المانعة من الصلاة على الميت عامة وخاصة» 
وقد مر الكلام فى العامة والكلام اهنا فى الخاصةء وهو كل نقص لا يخرج عن 
الإبمان كأهل الكبائر وأهل البدع المستمسكين بالإبمان» فإنه يكره للإمام وأهل الفضل 
الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعًا وزحرًا لغيرهم عن مثل حالهم. 


وبره - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5٠8©‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 185/8: وهو إجاع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبى فإته أحار 
الصلاة عليها على غير وضوء فشذ عن الجميع ولم يقل يقول أحد من أئسة الفدوى بالأمصار 
ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن عليةء وهو ثمن يرغي عن كثير من قوله: الصلاة على الميت 
استغفار له والاستغفار يجوز بقير وضوء. وهفا نحو قول الشافعى إلا أنه قال: السنة فى الصلاة 
على الول أن يتطهر لها ومن خشى فوتها تيمم لهاء وهو القياس. قال أبو عمر: قول الشعبى 
هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه: وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القيلةء ور 
كانت دعاء كما ذعم الشعبي الحازت إلى غير القبلة ولما أجمعوا على التكبير فيهاء واستقيال 
القبلة بها علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 784/4. 


والأصل فى ذلك ما روى جابر بن سمرة عن اللبى يل أنه أتى برجل قتل نفسه 
مسألة: وهذا ما لم يؤد ذلك إلى إبطال الصلاة عليه فإن يف ذلك صلوا عليه؛ 
لأن فرض الصلاة 5 لازم بسببهم» ولا يسقطه كبائرهم وبدعهم؛ منا تمسكوا بالإسلام» 
وكذلك المقتول فى الفعة الباغية يغسل ويصلى علي لاا لأبى حنيغة لأنه مسلم قلم 
تمنعه معصيته من وجوب الصلاة عليه كالزانى المحصن. 
والأصل فى ذلك ما روى أن النبى يك كان إذا أتى .ميت عليه دين لم يترك وفاء 
له لم يصل عليه وقال: «صلوا على صاحبكمي©. 
مسألة: وأما من قتله الإمام فى قصاص أو غيره» فإن الإمام لا يصلى عليه» ويصلى 
عليه غيره. والأصل فى ذلك ما روى أن رجحلا من أسلم اعترف بالزنا والإحصان؛ 
فأمر به النبى في فرجم حتى ماتء فقال له النبى ييه خيرًا ولم يصل عليه. 
98 'وار»” 0 م # 5-0 8م 
٠‏ 4ه - مالك أنه يلَمَهُ وأذّ رَسُولَ الله فك توفى يَوْمَ الاثيِن وَحوْنَيَْمَ الثلاتاء» 
وَصَلَّى اناس عَلَيْهِ أفْدَاذًا لا يَوْتَهُعْ أَحَدْء فَقَالَ ناس: يقن عند امبر وَكَالَ 
آخَرُون: :أن قيب فَجَاءَ أبو بَكْر الصسدّيق» فقَال: ممت رَسُولَ الله 4 تَقول: 
ا هن ف إلا فى مَك الى فى في فهر له يو ما كال ند صل 
ُو ع فصيو فسَهعُوا سنا يَقُولُ: لا تَنزِعُوا القَييصُ» ؛ فلَمْ يُترَع الْقَيِصُ» 
وَل هر لو لا.. 
الشرح: قوله: وتوفى يوم الالنين»» ودفن يوم النلاثاى» دليل على التأحير إلى الغد 
من يوم الوفاة7©. 
(*) أرحه البخارى حديث رقم 191. التسائى فى الصغرى حديث رقم 1111. أحمد فى 
المسند حديث رقم 151/8 15031 
.4ه - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 8٠05‏ 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد :/ .لا: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوحه 
من الوحو. غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه متلفة وأجاديث شتى جعها 
مالك» والله أعلم. 
(1) قال السيوطى فى تنوير الخوالك 17/4: : روى ابن سعد فى الطيقات عن ابن شهاب أن 
رسول الله 8 توفى يوم الاثثين حين زغت الشمس. وروى من طريق الزهرى عن عروة عن- 


>4 ل ا الوق ةا ل ل وم “كناريه المائر: 

وقوله: وصلى عليه الناس أفداذًا لا يؤمهم أحدم؛ قد اختلف فى الصلاة عليه 
فقال بعض الناس: لم يصل عليه وإنفا كان يأتى الرجل والرجسال فيدعون ويترحمون» 
ولهذا وجه لأنه أفضل من كل شهيدء وقد تقد من قولنا: إن الشهيد يغنيه فضله عن 
الصلاة» فلن يغنى النبى #6 فضله عن ذلك أولى. 

وإنما فارق الشهيد فى الغسل لأن على الشهيد من الدمء ما هو طيب فى الآخمرة 
وعنوات لشهادته: وليس على النبى © ما يكره إزالته عنهء فافترقا لذلك فى الغسل» 
والله أعلم» وقيل: إن الناس صلوا عليه أفناذًا لا يؤمهم أحدء ولهذا أيضًا وحه؛ وذلك 
ثبلا تفرت الصلاة عليه أحدًا من أصحابه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لثلا يفوز بالإمامة والخلاقة من صلى عليه من غير اتفاق من 
المسلمين» ولم يكن تقرر بعد أن الخلافة لا تكون فى غير قريشء ولذلك ادعاها 
الأنصارء وقالوا: منا أمير ومنكم أميرء ثم ثبت النصوص عن النبى ويك بالمدع من ذلك» 
ووقع الاتفاق عليه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: فقال ناس: يدفن عند المنبرء وقال آخرون: يدفن بالبقيع»» ولم 
يذكر عن أحد منهم نص فى موضع دقنه [خيارًا منهم عن رأيهم فى ذلك ومبلغ 
اجتهادهم. حتى ذكر لهم أبو بكر ما ذكره التبى ف فى ذلك» فرجعوا إليه وأعذوا 
به وهذا حكم الاجتهاد إذا ظهر على النص وحب الرجوع إليه إلا أن يكون الاجتهاد 
موافقًا للنص. 

فصل: وقوله: وما دفن نبى قط إلا فى مكانه الذى توفى فيه إخبار عن حال 
الأنبياء قبله» وفيه تتبيه على حكمه هو وك وكذلك احتج به أبو بكر وأخد به سائر 
الصحابةء فحفروا له فيه» يريد موضع وفاته ودفن فيه. 

وصفه الدفن أن ينزل فى قبره مستقبل القيلة لأنها الجهة التى كان يعظمها المسلم 
فى حياته» ويجعل على شقه الأمن لأن النبى ف كان يحب التيامن فى شأنه كله. 

فصل: وقوله: وفلما كسان عند غسله أرادوا نزع قميصه. ديل على أن هذه 


سعائشة؛ قالت: توفى رسول الله #ك يوم الاثنين» لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. وروكه 
من حديث على بن أبى طالبء قال: اشتكى رسول اللله ف يوم الأربعاء لليلة بقيمت من 
صفرء وثوفى يوم الاثنين لانتى عشرة مضت من ربيع الأول» ودفن يوم الغلاثاء. انتهسى 
باعحتصار. 


كانت سنة الغسل عندهم؛ لأن النبى ين أقام بين أظهرهم عشرة أعوام ولايد 
لاتصال اموت عتدهم فى الرجال والنساء من أن يعرفوا حكم الغسل؛ ومحال أن يجهيل 
جميعهم حكم الغسل حين أرادوا استعمال المحظظور منه فى النبى قلكاء وال أن يكون 
نزع القميص وإبقاؤه عندهم سواءء» ولو كان ذلك لذهب إليه بعضهم كما ذهبوه فى 
اللحد لهء ولو كان أمرًا لم يتقرر يينهم حكمه لاعتلفوا فيه كاعتلافهم فى موضع 
دفته» فثبت أن نزع القميص هو سنة الغسل؛ ولذلك أرادوا أن يستعملوه فى النبى يك 
حين سمعوا صونًا يقول: لا تنزعوا القميص» وهذا من معجزات النبى # الفلاهرة 
بسببه بعد موته تكرمة له وتفضيلاً من الله تعالى عليه وعلى أمته فيه؛ وليكون ذلك 
الأمر أمر الله تعالى» فإنه يه معصوم فى حياته ويعد موته, ممنوع كل شيطان ماردء 
ولذلك امتئلت الصحابة ما سمعت من الصوتء فلم يتزع القميص» وغسل فى قميصه 
ف 

- مَالِكء عَنْ شام بن عَرْوَةه عَنْ أيه أله قَنَالَ: كان بالْمَوعَةٍ رَحْلانْ 
أحَنُهُمَا يَلْحَدُ وَلآحرُ لا يَنْسَدُ فَقَالُوا: أَيُهُمَا جَاءَ وك عَمِلَ عَمَلَهُ فَحَاءَ لّذِى 
يَْحَدُ قلْسَد ِرَسُول الل 8" 


الشرح: قوله: وكان بالمدينة رجلان» أحدهما: يلحلء والآخر لا يلحدى يقتضى 
أن الأمرين جائزان» ولو كان أحدهما محظورًا لما استدام عمله» ومثل هذا لا يخفى عن 
الى يك من عمله لأنه من الأمور الظاهرة لاسيما والذى كان لا يلحد من أفضل 
الصحابة وأكثرهم اختصاصًا بالنبى يك وهو أبو عبيدة بن الجراح؛ والذى كان يلحد 
هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى. 


١ه‏ أخرحه ابن ماه كتاب الخنائز يرقم ١017‏ ياب ما حاء فى الشق6 415/١‏ عن أنس بن 
مالك. البيهقى في الدلائل عن أين عباس 781/1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :١‏ لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث؛ وقد رواه 
حماد ين سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. 
(1) وصله ابن سعد من طريق حماد ين سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: وأرج عن أبى 
طلحةء“قال: املفوا فى الشق واللحد للتبى يك فقال: المهاحرون شقوا كما يحقر أهل مكة 
وقالت: الأنصار ألخدود كما نحفر بأرضناء فلما اختلفوا فى ذلك» قالو: اللهم خر لنبيك ابعثوا 
إلى أبى عبيدة وإلى أبى طلحة فأيهما حاء قيل الآخر فليعمل عمله فجاء أبو طلحة فقال: والله 
إنى لأرحر أن يكون الله قد حار لنبيه أنه كان يرى اللحد فيعجبه. 


4 ا ع ممه م ع ع م م لمم ككتالب اتا 

وقد روى عن مالك أنه قال: اللحد والشق كل واسع: واللحد أحب إِل. ووجه 
ذلك التبرك يما فعل للنبى يك واللحد هو ما كان الشق فى حانب القبرء والضريح ما 
كان فى وسطه. 

مسألة: قال ابن حبيب: ويستحب أن لا يغمق القبر جدّاء ولكن قدر عظم الذراع» 
ولعله أراد الشق الذى هو نفس اللحدء وأما نفس القبر» فإنه يكون مثل ذلك وآأكثر 
منه. ويستحب أن يجعل على القبر اللبن. قال ابن حبيب: وكذلك فعل بالتبى 8. 

قال ابن القاسم: ويكره الدفن فى التبوت إلا أن لا يوحد الطوب. قال أشهب: لا 
بأس باللومح والآجر والقصب واللبن» وإغها كره من ذلك ما كان وجه السرف. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن الدفن فى الأرض» ويجب أن تكون هى التى تلى الإنسان 
وتكون باقية على حكم الأصل لم يتغير إلى أن يصير أحزاء أو غير ذلك. 

هسألة: ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع» قاله ابن حبيب. وقد روى عن سفيان 
الثمار أنه رأى قبر النبى # مسنمًا فأما بنيانه ورفعه على وحه امباهاة فممنوع. روى 
ابن القاسم عن مالك فى العتبية؛ إنما يكره أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو 
الطوب. 

قال ابن حبيب: وروى جابر أن النبى يل نهى أن ترفع. القبور أو يبنى عليها وأمر 
بهدمها وتسويتها بالأرض؛ وفعله عمر بن الخطاب» قال: ويتبغى أن تسوى تسوية 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندىء والله أعلم» أن يسوى 
نفس القبر بالأرض ويرفع رقع تسنيم دون أن يرفع أصله. قال ابن حبيب: ولا بأس 
بالمشى على القبر إذا عقاء وأما وهو مسنم والطريق دون قلا آحب ذلك لأن هذا 

ووجه ذلك أن السنام يحفظه على أهله يعرفونه به ونع من ابتذاله بالمشى عليه 
وتعفية أثرهء فأما البنيان المتخذ على وجه المباهاة فممنوع 

مسألة: وأما تقصيصهاء ويقال تحصيصها وهو تبييضها بالجير أو التراب الأبيض؛ ققد 
قال ابن حبيب: نهى عن ذلك والنقش على القبرء كره ابن القاسم أنْ يجعل على القبر 
بلاطة» ويكتب فيها ولم ير بالعمود والخنشبة والحجر يعرف بها القبر من غير أن يكتسب 
فيها يأسا. 


ووجه ذلك منع ما قدمناه من المباهاة وإباحة ما عرا منهاء وأما الفسطاط يضرب 
على القبرء فقد قال اين حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرحل لما 
يستر منها عند إقبارهاء وقد ضربه عمر على قير زينب بنت جححش. وكره ضربه على 
قبر الرحل ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن المسيب» وضربته عائشة على 
قبر أخيها عبدالرحمن» وضربه محمد بن الحنفية على قبر ايبن عباس. قال ابن حبيب: 
وأراه واسعًا اليوم واليومين والثلاثة» ويبات فيه إن خيف من نبش أو غيره» ونا كرهه 
من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والباهاة. 

- مَالِك أنه ْلَه أذ أمٌ سَلَّمَة زوْجَ الب فق كانت تَقُولٌ: ما صَدَفتُ 
مس الب ف حنى سيف وفع كاير" 

الشرح: قولها: وما صدقت بموت رسول الله ويك ,» تريد أنها كانت تكذب ذلك 
وكذلك فعل أكثر الصحابة» وكان أشد الناس فيه عمرء حتى جاء أبو بكر فحقق موته. 

وقولها: وحتى سمعت وقع الكرازين»» تريد وقع للساحى بحثى التراب عليه 8 
وشرف وكرم. 

4ه - مَالِكء عَنْ يَْتَى إن مهيل أن عَايِضَةَ رَوْجَ الب © قَالَت: ريت 
لما من رَسُول الل ل وَدينَ فى ينها َال لا كبو بكْر: هذا أحَُ أفمَارِك وو 


00-0 


خيرها. 


عه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠4‏ 9. 
(0 قال ابن عبد البر فى التمهيد 81/4: لا أحغفله عن أم سلمة متصلاء والمعروف حديث 
عائشة: دما علمتا بدفن رسول الله © , وإن صبح حديث أم سلمة, فلعله أن يكون أدركها 
من الجرع عليه ما أدرك عمر رضى الله عته, فظنت أنه غشى عليه وأسرى به إلى ربهء على 
حر ما طن عمر حين خخطبهم: فقال: إن محمدا لم يمتء وإله ذهب به إلى ربهء وسيرحع فيقطع 
أيدى رجال» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد من كان يعبد 
محمد» فإن محمد قد مات» ومن كان يعبدالله» فإن الله حى لا يموتء ثم تلا: «إوما محمد إلا 
رسول قد لت من قبله الرسل أفائن مات أو قدلى انقليتم على أعقابكم رمن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيتا». الآية» قال عمر: فكأنى لم أسمع هذه الآبة إلا يومعل. 

4# ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقسم 904. وذكره الهيمى فى ججمع الزوائد 40/19* 
وذكره فى 4+ وعزاه الهيئمى إلى الطبرائى فى الكبير رالأوسط عن عائشة. 


الشرح: قولها: ورأيت ثلالة أقمار سقطن فى حجرتى؛ فقصصست رؤياىء", 
تريد أنها رأث فى المنام ثلاثة أقمار سقطت فى ححرتهاء وأنها قصت رؤياها تلك 
على أبى بكر رضى الله عنه لاعتقادها فيها أنها جزء من النبوة» وأن الرؤيا أمر صحيح 
وبشرى للمؤمدين؛ فأمسك أبو بكر عن تعييرها إذ تيين له منها موت النبى 8# 
لاحتماح دلالة الرؤيا فيه لأن القمر قد يدل على السلطان والرئيس؛ ويدل على العالم 
الذى يهتدى به ويدل على الزوج والولد» وسقوطها فى حجرتها دليل على دقنهم فى 
حجرتها. 

وسنة العبارة» إذا رأى المعبر فيها ما يكره أن لا يعبرها له فصدقت رؤيا عائشة 
بدفن رسول الله 8ك فى بيتهاء قتأول لها أبو بكر حيتكذ الرؤيا إذ رآها قد خرحت» 
وقال لها: وهذا أحد أقمارك» وهو خيرهاء» فدقن فى بيتها رسول الله © وأبو يكر 
وعمر رضى الله عنهما. 

4 - مَاِكء عن غَْرِ واج من بو أن غلا بن أبى وَقاصٍ وَسهِيد من 
يد ابن عجرو بن تيل توفي اقيق وَحُِلا إِلَى الْمَدِيه وهنا يهًا. 

الشرح: قوله: «توفيا بالعقيق». موضع يقرب المدينة وحملا إلى المدينة ودقنا يهاء 
يجتمل أن يكون فعل ذلك لكثرة من كان فيها من أصحاب النبى و ليتولوا الصلاة 
عليهماء ويحتمل أن يكون ذلك لفضل اعتقدوه فى الدفن بالبقيع» ويحتمل أن يكون 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 811/4 - /811: فى هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس 
السلف بالرؤيا وتأويلها والأقمارء والله أعلم: النبى ولو وأبو بكر وعمر دقنوا فى بيتها وذلك 
تأريل سقوط الأقمار فى حجرهاء وفيه دليل على أن القمر قد يكون فى الشأريل: املك 
الأعظم كاإلشمس سواء. والله أعلم. وفيه رد تقول من قال: إن القمر ملك أعحمى» 
والشمس عربى فى التأويل. وأما رواية من روى: سقعلن فى -ححرىء ففيها أن التأويل قد 
يخرج على اشتقاق اللفظء وقرب المعنى؛ .لأن قولها: سقطن فى حجرى» تأوله أبو يكر رضى 
الله عنه على الدقن فى حجرتها وبيتهاء فكأن الححرة أتها من الححرء والبيت والححرة 
سواء؛ لآن أصل الكلمة الضمء فكأنه عدها على اللفظ. والله أعلم. والسقوط هاهنا الدفن» 
وعلم التأويل الرؤيا من علوم الأثبياء وأهل الإعمان: وحسبك يما أعمبر الله من ذلك يوسف 
عليه السلام» وما جاء فى الآثار الصحاح فيها عن النبى يو وأجمع أثمة الهدى من الصحابة 
على الإمان بهاء وعلى أنها حكمة بالغة» ونعمة ين الله بها على من يشاء؛ وهى المبشرات 
الباقية بعد النبى ك4. 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 7515/8. 


ذلك ليقرب على من لهم من الأصل زيارة قبورهم والدعاء لهم'". 
هه - مَالِكء عَنْ هِشام بْن عُرْرَةه عَنْ أبيه أنه قالَ: ما جب أن أَذْقن بالبقيع 
لأث أَذفنَ بير أُحَبُ إلى من أن أَذْهَنَ بوه إِنْمَا مْوَ أَحَدُ رَخُلَيْن إِمّا ظَالِمٌ َلآ أَجِبُ 


26 ل مم 


أذ أَذَْنَ مَعَهُ وَإِما صّالِحٌ قلا أُحِب أن تنيَشّ لى عِظَامَة. 


الشرح: كره عروة الدخن بالبقيع لا لكراهية البقعة وإنما ذلك لأنه لم يكن بقى فيه 
موضع إلا قد دفن فيه؛ فكره الدفن به لهذا المعنى؛ لأنه لايد أن تنبش له عظام من دفن 
فى ذلك الموضع قبله» فإن كان ظافًا كره بحاورته: وإن كان صالخا كره أن ينبش له 
لأنه يعظم نبش عظام الصالح من أجله لحرمته وصلاحه؛ وأن يكون للظالم حرمة أيضًا 
إلا أن كراهيته لمجاورته أعظم فلذلك علق الكراهية لمجاورته» ولا تكره محاورة الرحل 
الصالح» فلذلك لم يكره إلا تيش عظامه له. 
# # * 


)١(‏ قال فى الاستذكار /؟ة؟ - 944: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك 
صحيح: ولكتها مسألة اختلفالسلف ومن يعلهم فيه باعتلاف الآثار فى ذلك. قن كره 
ذلك احتج بحديث حابر بن عبد الله أن النبى وله أمر بالقتلى أن ينردوا إلى مضاحعهم. 
ويحديث حابر أيضًا عن التبى يله أنه قال: «تدفن الأجساد حيث تقيض الأرواح». وبالحديث 
عن عائشة أنها قالت فى أخيها عبد الرحمن: قد شهدته ما دفن إلا حيث مات. وكان دفن 
بالحيش مكان بينه ويين مكة اثنا عشر ميلاً أو غحوها. 

قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافة بعد كافةٍ على حواز نقل موتاهم من دورهم إلى 
قبورهم. فمن ذلك اليقيع مقبر بالمدينق» وذكل مدينة حياثة يتدافن فيها أهلها. فدل ما ذكرناه 
من الإجماع على فساد نقل من نقل: وتدفن الأحساد حيث تقيض الأرواح إلا أن يكون أراد 
البلد والحضرة وما لا يكون سفرّاء والله أعلم. وليس فى أمر رسول الله و برد القتلى يوم 
أحد إلى مضاحعهم ما يرد ما وصفنا. والحديث مأثور: وما دفن نبى إلا حيث قيضء دليل 
ووه على تخصيص الأثيياء بذلكء والله أعلم. وأما حديث عائشة فى أعيها يذلك؛ والله 
أعلمة لأنها أرادت دفته يمكة لزيارة الناس القيور بالسلام عليهم والدعاء لهم. وقد نقل سعد 
اين أبى وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينة: وذلك يمحضر جماعة من الصحابة 
وكبار التابعين من غير نكير؛ ولعلهما قد أوصيا بذلك وما أظن إلا وقد رويت ذلك» والله 
أعلم وليس فى هذا الباب» أعتى نقل الموثىء بدعة ولا سنةء فليفعل الومن ذلك ما شاءء 
وبالله التوفيق. 

هع ه- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 5585/4 


الوقوف للجنائز والجلوس على المقاير 
4ه - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيلوه عَنْ اقل بن عَمْرِو بن سَعْدد بن مُعَاف عَنْ 
َف إن حبر أن موي عَنْ سَْعُوٍ بن الْسَكمٍ ؛ عَنْ عَلِى إن أبى طَلِب أن رَسُولَ 
الل كا كان يَقُومُ فى الْحَنَائِزٍ ثم حَلْسَ بَغد. 


الشرح: كوله: : وإن رسول الله يي كان يقوم فى الجمائز ثم جلس بعد القيام» 
والجلوس فى موضعين» أحدهما: لمن مرث بهء والثانى: لمن يتبعهاء فهل يقوم لها حتى 
توضع؟ فقد روى عن النبى وك القيام لها فى موضعين» روى أبو سعيد الخندرى أن 
رسول الله ين قال: مإذا رأيتم الحنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع'! ؟.ثم 
روى عنه بعد ذلك حديث على المذكور فيه وأنه جلس بعد أن كان يقوم. 

اختلف أصحابنا فى ذلك» فقال مالك وغيره من أصحابنا: إن جلوسه ناسخ لقيامه؛ 
واختاروا أن لا يقوم. وقال ابن الماجشون واين حبيب: إن ذلك على وحه التوسعةء 
وإن القيام فيه أحر وحكمه باق» وما ذهب إليه مالك أولى الحديث على الذى فيه ثم 
جلس بعد. 


44ه- أحرحه مسلم فى الجنائز حديث رقم 157. والترمذى فى الحنائز حديث رقم 958. 
والتسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم +187 41444 .5٠٠٠0‏ وأبو داود فى الخنائز 
حديث رقم ه/». وابن ماحه فى الجنائر حديث رقم .١544‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
كلت لإقرك الاللء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١17/4‏ هكذا قال يمبى: عن مالك: واقد ين سعد ين معاف 
وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره» وسائر الرواة عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ. وهو الصواب إن شاء الله وكذلك قال ابن عيينة وزهير بن معاوية» وهو واقد 
ابن عمرو بن سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القيس الأشهلى الأنصارى» يكنى أبا عبدالله 
مدنى ثقةء كناه خليفة بن عياط وذكره الحسن بن عثمان فى بئى عبدالأشهل وقال: كانت 
وفاته سنة عشرين ومائة: وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ يهم فيه. 
*) لأخرحه البارى حديث رقم .179١‏ مسلم حديث رقم 458. الترمذى حديث رقم 
.٠١ 5‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 54 .١111‏ أبو داود حديث رقم 811/1. أحمد فى 
المسئد حديث رقم .1١51/‏ 


يه - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن عَلِىّ بن 
قَالَ مَاِك: وإنما نهئ عن الْفعُودِ عَلَى القبُورٍ فِيما ترَى لِلْذَاسِب. 


الشرح: معنى ذلك أن على بن أبى طالب كان يتوسد على القبور ويضطجع عليها 
وهذا أكثر من الحلوس الذى تضمنه ظاهر الحديث, الذى تعلق به اين مسعود وعطاء 
فى منع الجلوس على القبور» وهو ما رواه أبو هريرة قال: رسول الله #ك: لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خمير له من أن يجلس على قير 
فتاول مالك» رحمه الله» هذا على أن النهى عن الملوس على القبور إنما تداول الجلوس 
عليها لقضاء الحاجةء وقد قال مثل قول مالك زيد بن ثابت» وهو الأظهر؛ لأن النبى 
ِل قد زار القبور وأباح زيارتهاء ولا حلاف بين المسلمين فى جواز الجلوس عليها عند 
الدفن» فيحمل الحديث على ذلكء ويجمع بينه وبين ما روى من قبول على رضى الله 
عته وفعله. 


44 - مَللِكه عَنْ أبى يَكْرٍ بن عمْمَان أن سَهل بن تيف أله سّهِمٌ أيَا أَمَامَة 
ابْنّ سَهْلٍ بن حُتَيِفِو يَقُول: كنا نشْهَدُ الحَتائِر هما يَجْلِسْ آعير الناس حتى يُؤؤذنوا. 
الشرح: قوله: «فما يجلس آخصر الئاس حتى يؤذنواء!©: يدل على أن الإسراع 


4ه - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم وذكره فى كتاب الحاوى فى بيان آثار 
الطحاوى )١78/5(‏ حدثنا على بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله ين صالح قال: حدثنى بكر 
اين مضرء عن عمر بن الحارث: عن يكيرء أن يحبى بن أبى محمد حدثه أن مولى لآل على؛ 
حدثه أن على بن أبى طالب كات يجلس على القبورء رقال المولى: كنت أبسط فى امقبرة 
فيتوسد قيرًا ثم يضحع. 

م ه- أرجه البيهقى فى السنن 71/4 عن على بن أبى طالب. والشافعى. كنذا فى بدائع السئن 
يرقم 2041 عن على. والبغوى بشرح السنة /.78 عن على. والبخارى بتاريخه 
4 عن على. وأبو داود برقم 1١لا 7١1/9‏ كتاب الللنائزر باب القيام للجنازة عن 
على. 

(1) قال اين عيد البر فى التمهيد 4 رهذا عندى لم يدععل فى المنسوخ؛ لأن السخ إنما 

حاء فى القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع؛: وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون 

إلى نسخ القيام على القبر» وغيره فى اللحنائزء وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله فى المنائز 

منسوخ؛ لقول على: وكان رسول الله 6ك يقوم فى الجنائز ثم قعد يعده ومن هنا - والله - 


مؤي م سا .ع مس 
بى طالِبي كان يَترَسدُ القبُورَ وَيَطْطجِع 


بالجئازة مشروع, وقد تقدم قوله: حتى يؤذنواء يريد يؤذنوا بالصلاة عليها. 
وقال الداودى: معناه حتى يؤذن لهم بالانصراف بعد الصلاةء وإثما كان ذلك فى 
صدر الإسلام لأنهم كانوا لا يينون القبورء وإما كان إدلاؤه ورد التراب» وهذا لا يلبث 
الئاس فيه وما ذكره ليس بصحيح لأنه قال: فلا يجلس آخخحر الناس حتى يؤذنواء ولا يقال 
آخخر الناس فيمن صلى على الميت واننظر أن يؤذن لأنهم كلهم سواء وإما يقال ذلك 
فيمن يأتى بين يدى الحنازة» فيصل أولهم قبل أن يصل آخزهمء فرما لم يجلس أولهم 
حتى يدرك آحرهم: فتوضع الجنازة ويؤذنوا بالصلاة عليهاء وأما بعد الصلاة عليها فلابد 
من التربص حتى يدل فى القبرء ويرد التراب عليهء وذلك لا يكون إلا فى مدة يجلس 
فيها أولهم وآخرهم؛ إن صح أن يوصفوا بأول وآخرء وإن لم يصح. فإنه يجلس فيها 
جميع الناس إلا من يتناول دفنه؛ أو يتكلف القيام مدة طويلة إلى أن يتم أمرهء وأما 
الانقلاب عنهاء فلا يحتاج إلى إذن عند زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود. 
وقال ابن عمر والمسور بن عخرمة: لا يتصرف عتها إلا بإذن أهلها. 
والدليل على ما نقوله أن أهل الحنازة لو شاءوا أن يمسكوا الناس لم يكن ذلك لهمء 
فلم يعتبر يإذنهم فى انصراف الناس لأن كل من ليس له الإمساك؛ فإنه لا اعتبار ياذنه 
كسائر الناس. 
مسألة: ولا بأس بالاتصراف عنها قبل "أن يكمل دفنها إذا بقى معها من يلى ذلك 
منهاء قاله ابن القاسمء وينصرف لعلة ولغير علة. قال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا قام بها 
غيرة. 
ووجه ذلك أن الفرض إنما هو فى الصلاة» وأما البقاء حنى تدفن» فإنئما هو فضيلةء 
فمن أقام لها فحسن» وينصرف إن شاء بعد كمال الدفن دون إذن؛ لأنه ليس فى حكم 
أحد, فيؤذن له. 
وقد روى ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله فل: «من 
شهد الججنازة حتى يصلى فله قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان؛ قيل وما 
[القيراطان](2 ؟ قال: مثل الحبلين العظيمين,29 فجعل لشاهد فرض الجشازة قيراطّاء 
-أعلم قال أبو قلابة: قيام الرحل على القبر حتى يوضع الميت فى اللحد بفحةء وقد ججحاء عن 
على وهو روى حديث النسخ ما يدل على أن القيام على اللاحد لم يدل فى النسخ. 
(*) ما بين المعقوفتين ورد فى الأصل القيراط» وما أوردناه من الصحيححين ومسئد الإمام أحمد 
وانظر تخريج الحديث أسفله. 


ولمشاهدة فضل المواراة قيراطا ولعلهما إنما تساويا فى الاسم دون انس والقدرء» والله 


أعلم وأحكم. 


# ا 


النهى عن البكاء على الميت 
- مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن عبد الله بن حَابرٍ بن عَتِكه عن عَتِيك من 


لحار وَهُوَ جد عبد الله هن عبد اله حاير أبو أو أنه أخيرة ) حَايرَ بْنَّ 
9 -رر سام مر 4ن 3 5 
عنيلش أعثيرة أن رول اله 8 حا َوه بد ال بن ابسو تقذ غلب علد 


قَضَّامٌ به به فلم يُحِبهُ فاستزبجع" رسو لُ الله فك وَقَالَ: ْنَا عَكَ انا ليسي 


5 نه هم 


0 وكين َل حَاُ كته مَقَالَ رَسُولُ الله 8: «دَعْهن فَذًا 
يحب فلا تبْكِينُ باكية. فَالُوا: يَا وَسُولَ الل وَمَا الوْحُوب؟ قَالَ: ِذَمَاتَ 
50 وَاللَه إذ كنت لان" حُو أذ تَكُونَ شَهيئاء فَإِنكَ كنت قَدْ : قَصييتَ 

حهَارَك. َقَالَ رَسُوكُ للد للا: لله د لوقع أخرة على قَدْرِ يِه وَمَا تَعْدُردٌ 


الهادة؟, قَالوا: لفل فى سبل الله قَالَ: رَسْول اللو ك: مالشهداء سبع وى 
الْقَلِ فى سَبيل الله الْمَطْعُونُ سَهِيد؛ وَالغرِقُ شَهِيكٌ د وَصَاحِبُ ذَّات الجَنبو شَهِيده 


بطو و وَلْحَرِقُ شَهيدٌ والنيى يموت تسح الهم هيد امه تموث 


(1) أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم )١778(‏ من طريق عبداله بن مسلمةق قال: 
قرآت على ابن أبى ذئب؛ عن سعيد بن أبى سعيد للقبرى» عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة رضى 
الله عنه فقال: سمعت النبى وَل (ح) حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيدء قال: حدثنى أبى» 
حدثنا يونس قال اين شهاب: وحدثنى عبدال رحمن الأعرجء أن أبا هريرة رضى الله عنه قسال: 
قال رسول الله يِه ومن شهد الحئازة حتى يصلى...) فذكره. 

وأحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (ه44). أحمد فى اللسند حديث رقم (8460) من 
حديث أبى هريرة. 

4 ه- أجمرحه النسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم 184غ والجهاد حديث رقم 211117 
.6١ 41‏ وأبو داود فى الجنائز حديث رقم .8١1١‏ وابن ماه فى الجهاد حديث رقم 
1خ 5. و أحمد فى المسند حديث رقم 775594. 

)١(‏ استرجع: أى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


الشرح: قوله: رأن رسول الله يك جاء يعود عبدالله بن ثابت»؛ إحبار عن تفضيل 
النبى ولق ومواصلته أصحابه: وعيادته مرضاهمء ويريد بقوله: يقد غلب, أن الألم 
والمرض الذى كان بهء غلب عليه حنى منعه من بحاوبة التبى في جين صاح عليه 
فاسترجع رسول الله © لما أصيب فيه. 

وقد أثنى الله تعالى على من قال مثل هذا عند المصيبة» ققال: «الذين إذا أصابتهم ‏ 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ريهم ورحمة وأولكك 
هم المهتدون) [اليقرة: .]١016153‏ وكان هي مشفقا على أصحابه با فيهمء فإذا 
أصيب واحد منهم استرجع كما وصف الله تعالى» ومعنى ذلك تصبر لنفسهء وإشعار له 
أن الكل لله؛ وآن الكل راجع إليه» ويجب أن يقتدى بذلك من فعله و عندما يصاب 
الإنسان من أحواله وإخوائه وماله. 

فصل: وقوله يبت وغلبنا عليك يا أبا الربيع:» يحتمل أن يكون أراد التصريح يععنى 
استرجاعه وتأسفه: «فصاح النسوة وبكين»: يحتمل أن يكون بكاؤهن لما رأين من حاله 
وتيقن من موتهء ولعله حركهن لذلك ما سمعن من استر جاع النبى # وجعل جاير. 
يسكتهن لما عرف من نهى النبى في عن رفع النساء أصواتهن بالبكاء ونياحهن؛ ولم 
يكن صياح النساء والله أعلم من ذلك» وإنا كان استرحاع وبكاء من غير كلام يقبح 
ولا نياحة» فقال #: «دعهن» يريد فيك إطلاق البكاء والاسترجاع لهنء وبهذا استباح 
الناس البكاء. 

قال ابن حبيب: لا بأس بالبكاء قبل الموت» وبعده ما لم يرفع به الصوت» ويكون 
معه كلام مكروه. وآما البكاء بعد الموت» فقد روى عن عبدالله بن عمر: اشتكى سعد 
ابن عبادة, فأتاه النبى لك يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبدالله 
ابن مسعود: فلما دخل عليهء فوجده فى غاشية أهله. فقال: وقد قضىء قالوا: لايا 
رسول الله» فبكى النبى له فلما رأى القوم بكاء النبى # يكدواء فقال: ألا تسمعون 
أن الله لا يعذب بدمع العين؛ ولا يحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو 
رحم عام © 

فأما قوله: وفإذا وجبء فلا تبكين باكية, وفسر الوحوب 2# بالموت فيحتمل أن 
يكون يك منع من يكاء مخصوص عند الوجوب» وهو ما جرت العادة به من الصياح» 
والمبالغة فى ذلك بالويل والثبورء فتوجه نهيه إلى ذلك البكاء. 


(*) أخرحه البحارى حديث رقم .17٠5‏ مسلم حديث رقم 4585. 


فصل: وليس فى الحديث أمر بتوجيهه إلى القبلة» وكذلك حديث وفاة النبى 8 
ليس فيه أنه وجه إلى القبلة» ولا أنه أمر بذلك. وقد روى ابن القاسم عن مالك فى 
المجموعة: ما علمت التوجيه من الأمر القديم. 

وقد روى ابن حبيب أن ابن المسيب أغمى عليه فى مرضه.؛ فوجه فأفاق فانكر 
فعلهم به وقال: على الإسلام حييست؛ وعليه أموت» ليكن مضجعى ما كنت بين 
أظه ركم. قال ابن حبيب: فأراه إنما كره عجلتهم يذلك قبل الحقيقة؛ وظاهر قول سعيد 
ابن المسيب عنالف لهذا التأويل. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: يتبغى أن 
يوحه إلى القبلة. 

وجه القول الأول ما تقدم من الاثار الصحاح ولم يذكر فى شىء منها التوجيه. 
بل الظاهر منها عدم التوجيه. ووجه القول الثائى أن هذه الحال وجحدث فيها أسباب 
الوفاة» فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. 

فرع: فإذا قلنا بالتوجيه؛ فقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينبغى أن 
يوجه إلى القبلة على شقه الأمن» فإن لم يقدر» فعلى ظهره: ورجلاه إلى القيلة» ووجه 
ذلك أن هذه صفات استقبال القبلة كاستقبالها فى الصلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنما يكون التوحيه إذا غلب عليه عند المعاينة بإحداد نظره 
وإشخاص بصره. ويلقن لا إله إلا الله قاله اين حبيب. 

وقال مالك فى المحتصر: لا بأس أن تغمضه الحائض والخنب. 

وقال غيره: الاغماض سنة. وقال ابن حييب: ويستحب أن يقال عنده: سلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون» وعد غير مكذوب. ويقال 
عتد إغماضه: اللهم يسر عليه أمره وسهل موته» وأسعده بلقائك» واجعل ما حرج إليه 
حيرا ما خحرج عنه. قال: ويستحب أن لا يجلس عنده إلا أفضل أهله وأحستهم هديًا 
وقولاء ولا يكون عنده ولا قربه ثوب غير طاهرء ولا يحضره كافر ولا حائض. 

وهذه المعائى التى ذكرها ابن حبيب إنما أوردها على وجه الاستحباب» فإن فعلت 

مسألة: وأما القراءة عنده» ففى العتبية مسن رواية أشهب عبن مالك: ليس القراءة 
عنده والإجمار من عمل الناس. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقرأ عنده بيسء وإثما كره 


مالك ذلك ثعلا يتخذ سن ولا يأس أن يقرب إليه الروائح الطيبة من مخور وغيرة. وجه 
قول مالك ما احتج به من عمل السلف واتصل على ترك ذلكء فالعمل به مخالف لما 
اتفقوا عليه. 

قصل: وقول ابنته: وإن كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك قد كنت قضيت 
جهازك,» أخيرت عن قوة رحائها فى الشهادة له لما كانت ترى من حرصه على التهاد 
ومبادرته إليه» وقد كان قضى جهازه للغزر» قأشفقت مما فاته من ذلك» فقال 86: إن 
الله قد أوقع أجره على قدر نيته, وهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما: أن أحره قد 
جرى له عقدار العمل الذى نواه على حسب ما كان يكون له من الأحر أن لو عمل 
فتكون النية يمعنى المنوىء وامعنى الثانى: أنه أوقع له من الأحر يقدر ما يجب لنيته؛ إلا 
أن هذا الوجه أظهر من جهة اللفظ والأول أظهر من جهة المعنى؛ لأن الظاهر أنه و 
قصد إلى تسليتها وإخبارها بأن ما نواه لم يفته» وأن أجره قد جرى له بحسب نيتهه ولبو 
لم يكن له من الأجر إلا يقدر النية لما كان لها فى ذلك راحة» إلا أن تكون استفادت 
معرقة ذلك من هذا الحديثء والله أعلم يما أراده من ذلك. 


فصل: وقرله: فلْك: روما تعدون الشهادة, سؤال لهم عن معنى الشهادة ليختبر 
بذلك علمهم؛ ويفيدهم من هذا الآمر ما لا علم لهم بده قالوا: «القعل فى سبيل الله 
وإغا سألهم عن جنس جميع الشهادة» فأخبروه عن بعضهاء وهو جميع ما كان يسمى 
عتده شهادة: فقالوا: القتل فى سبيل الله فأخبرهم م أن الشهادة سبعة سوى القتل 
فى سبيل اللهء تسلية للمؤمنين وإعبارًا لهم يتفضل الله تعالى عليهم. 

فإن الشهادة قد تكون بغير القعلء وإن شهداء أمة محمد هيه أكقر نما يعتقده 
الحاضرونء ثم فسر ذلكء فقال: والمطعون شهيده, والمطعون هو الصاب بالطاعون» 
وسيأتى ذكره بعد هذا فى الجامع إن شاء الله تعالى» ووالغرق شهيد, وهو من مات 
غرقا فى الماء» ووصاحب ذات الجنب, داء معروف وكذلك ,المبطون والحرق شهيد, 
وهو من عوت بالنار» «والدى يموت تحت الهدم شهيد, ,والمرأة تمهوت بجمع شهيك. 
قيل إن معنى ذلك تموت بالولادة» وقيل إن معنى ذلك أن تموت جمعا يكرا غير ثيب لم 
ينلها أحد. 

وهذه ميتات فيها شدة الأمر فتفضل الله تعالى على أمة محمد في بأن جعلها 
تمحيصًا لذنوبهم زيادة فى أجرهم حتى بلغهم بها مراتب الشهداء. 


٠هة‏ - مَالِكء عَنْ عَبّدٍ الله ؛ بن أبى بَكْر عَنْ أي عَنْ عَمْرَةَ بلسو عد 
لصحم نِأنّها يرن ها سَوعت حَاِضَه م الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذْكرَ لَّهَا أن عَبدَ الله 
بن عُمَرَ يقول: إِذ اميت لَيعَدَبْ يمْكَاءالْسَئ» فَقَالَت عَائِسَة: غير اللّهُ لأبى عَبْاٍ 
0 أنا ةل يب ونه نب أز ؛ أخطاء إِنْا مر رَسُول اللو 4 بيو هد 
يك عَلَِا أَهْلْهَاء فقَالَ: إنْكُمْ بكرت عَلَيها وإِنها لتعَذْبُ فى قَبرهاء. 

الشرح: قول عبدالله بن عمر: وإن اميت ليعذب بيكاء الحى'!'): هذا المعنى قد 
رواه عن النبى يك عمر وابن عمر والغيرة بن شعبة» وقد ذكر الناس فى ذلك وجومّاء 
أحدها: أنه يعذب عا ييكى عليه به» وذلك أن من شأن نساء الجاهلية أن يندين الميت» 
وعدسنه لقتله الناس» وظلمه لهم؛ وتسلطه عليهيء وهذاتما يعذب يه نقال: وإنه 
ليعذب ببكاء الحى عليه إذ كان من سببه النووح والبكاءء وإذا أمر به ولم ينه عته. 

وقد أنكرت روايته عائشةق وحملت القول على ظاهره؛ واحتحت فى رده بقوله 
تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ]١14‏ وإذا حمل على ما ذكرناه من 
التأويل تحرج عن معنى ما أنكرته لأنه حيذ لا يعذب بنوحهم؛ وإنما يعاقب يفعله فى 
حياته أو يأمره لهم بالئياحة. 


. هه- أحرحه البخارى فى كتاب المغازى حديث رقم ومسلم فى كتاب اخنائز حديث 

رقم 417 ٠‏ والترمذى فى كتاب الجنائر حديث رقم 410 /371. والتسائى فى كناب 
الجنائز حديث رقم زعمكى 489ل 44 .50١‏ وابن ماحه فى كتاب الخنائز حديث رقم 
4ه . وأجد فى للسند حديث رقم إلا 545:45 159746755014 
الا م 4344ل 1505186 
قال اين عبد البر في التمهيد 774/4: هذا حديث فى اللوطأ عند جماعة الرواة إلا القعتبى» 
فإنه ليس عنده فى الموطأء وهو عنده فى الزيادات خخارج الموطأء وهو حديث ثابت» وليس فى 
الموطأ لهذا الحديث غير هذا الإستاد. وقد روى الوليد بن مسلمء عمسن مالك؛: عن ناقع عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله و قال:ولليت يعذب بيكاء الحى عليه. 
)١(‏ قال التووى: تأوله الممهور على من أوصى أن ييكى عليه ويتاح بعد موته فتفذت رصيته 
وكان من عادة العرب الوصية بذلك» وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق 
لهم وإليه ذعب ابن حرير ورححه القاضى عياض: وقالت عائشةة معناه أن الكافر يعذب فى 
حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ييكائه. قال: والصحيح قول اللخمهور وأجمعوا على أن للراد 
يالبكاء بصوت وتياحة لا عجرد دمع العين. انظر: شرح النووى كتاب الجدائز» باب اليت 
يعدب ببكاء أهله عليه. 


فصل: وقول عائشة: وإنما مر رسول الله غلك بيهودية ييكى عليها أهلهاء فقال: 
إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرهاء وعلى هذا لا يتعلق عذايها بالبكاء 
عليهاء وإئما فيه إخبار عن حالها حين البكاء عليهاء والله أعلم. 

ع بن نا 
الحسبة فى المصيية 

9 - مَالِك عَن ان شِهّاسِ عَنْ سَهِيدٍ بن الْمُسَيّبِ عَنْ أبى هْرَيْرَة أن 
رول اللَّهِ فق قَال: دلا يَحُوتُ لأحَدٍ مِنَ الْمُْلِمِينَ نَلانَة مِنَ الْولَدِ فتَمَسمّهُ الما إلا 
تجلة الْقَسّ(©. 

الشرح: قرله: «لأحد من المسلمين ثلاثة مسن الولد, شرط الإسلام لأنه لا يجساة 
للكافر من النار يموت أولاده ولا بغير ذلكءه وإنما ينجى متها بالإبمان والسلامة من 
المعاصى» أو المغفرة لها بأن يموت للمؤمن ثلاثة من الولد. ويحتمل يأن يكون ذلك لأن 
أجره على مصابه بهم يكفر عنه ذنوب فلا تمسه النار التى يعاقب بها أهل الذنوب» 
ففى هذا تسلية للمسلمين فى مصابهم بأولادهم؛ إذ فى ذلك ستر لهم من التار وتحاة 
من العذاب. 

وقوله: «إلا تحلة القسهى؛ قال ابن حبيب عن مالك: تفسيره قول الله عز وحل: 
«إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيّاك [مريم: ١الاع.‏ قال أبو عبيد: 


١ه-‏ أخرحه البخخارى فى كتاب العلم حديث رقم 34. ومسلم فى كناب البر والصلة والآداب 
حديث رقم 4171 4754. والترمذى فى كتاب التنائز حديث رقم .48٠‏ والنسائى فى 
كتاب الجثائر حديث رقم 188١‏ 617 1. وابن ماحه فى كناب ابتنائز حديث رقم 
5. وأحمد قى المسند حديث رقم 1451 الل الحو لايق لالكيل 
ات 
قال ابن عبد البر قى التمهيد 775/4: هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. 
رقيه: أن امسلم تكفر خطاياه» وتغفر له ذنويه بالصبر على مصيبته: ولذلك زحزج عن الثاره 
فلم تمسه؛ لأن من لم تغفر له ذئويه؛ لم يزحزح عن الثار - واللله أعلم - أجارتا الله متها. 
وإئما قلت ذلك بدليل قله قي ولا يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامعه سحتى يلقى اللف 
وليست عليه الخطيئة: إإما قلت: إن ذلك بالصير والاحتساب» والرضى» لقوله #: «مسن صير 
على مصييئه؛ واحتسبء كان حزاؤه المتقو. 


)١(‏ تحلة القسم هو قول الله تعالى: طإرإن منكم إلا واردهاه وهو الرور على الصراط. 


فإذا مر بها وجاوزهاء فقد أبرٌ الله تعالى قسمه. قال: وموضع القسم مردود إلى قوله: 
إفوربك لنحشرتهم والشياطين» [مريم: 18] طإثم لنحضرتهم حول جهنم جتيا»ك 
[مريم: 4] والعرب تقسم وتضمن القسم به 
ومثله قوله تعالى: إوإن منكم لمن ليبطئن4» [التساء: ؟/] معناه وإن متكم والله 
لمن ليبطئن» وكذلك قوله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ١ا]‏ وقال غيره: لا 
قسم فى قوله: وإوإن متكم إلا واردهاك [مريم: ]7١‏ فيكون له تحلة. ومعنى قوله: 
وإلا تحلة القسم إلا الشىء الذى لا يناله معه مكروه؛ وأصله من قول العرب ضريه 
تحليلا إذا لم يبالغ فى ضربه ومعناه على هذين التأويلين أن النار لا تمسه إلا قدر وروده 
عليها ثم ينجو بعد ذلك لقوله تعالى: للإثم ننجى الذين انقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» 
[مريم: 77]. 
هه - مَلِك عن محمد بن أبى بكر أن رو بن حٍَْء عن أيسوء ع أبى 
التضثر للم أذ رَسُولَ الله 48 فَالَ: دلا يَمُوتُ لخد مِنّ الْمُسْلِمِنَ َلانّة يِنَ 
الود يَحتبهُمْ إلا كَانوا له حُنَةٌ ِنَالثارِء فَقَالْتٍ امْرأة عِمْدَ رَسُول اللو 88 ييا 
رَسُوَلَ الله أو اثنان قَالَ: أو اثنان». 
الشرح: الكلام فى هذا اللتن كالكلام فى الذى قبله. 
وقوله: وفيحتسبهم»» بيان لصقة من يؤجر .كصابه فى ولده» وهو أن يحتسبهمء وأما 
من لم يكتسبهم» ولم يرض بأمر الله فيهمء فإنه غير داغحل فى هذا الوجه”". 
فصل: وقرل المرأة وواثنان»؛ دليل على أن تعلق هذا الحكم على الثلاث على انتفائه 
عمن كان أقل منهء ولو دل على ذلك لما سألته ولكنهالما جوزت أن يكون حكم 
الاثنين حكم الثلاثة فى ذلك» وجوزت أن يخالفه لأن أجر المصيبة بالثلاثة من أحر 
المصيبة بالاثنين» سألته فأخبرها أن تفضل الله فى ذلك على من أصيب باثنين» يبلغ يه 
الستر من التار والنجاة من عذايها. 
هه- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 815. 
)١(‏ قال اين عبد البر قى التمهيد 4/4 ": وبهذا الحديث يفسر الأول لأن فيه كر اللحسبة! 
قوله: فيحتسيهم ولذلك حعله مالك بأثره مفسرًا له: والوجه - عندى - فى هذا الحديث وما 
أشيهه من الآثار إنها لمن حافظ على أداء فرائضهء واحتغب الكبائر والدليل على ذلكء أن 
المخطاب فى ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من أعمالهم ما ذكرنا - وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. 


قيه ب 


موه - مَالِك أنه يَلَفهُ عَنْ أبى الْحُبَاب سَعِيدٍ بن يسار عَنْ أبى هُرَيِرَة أن 
رَسُولَ الل فك قَالَ: دا يَرَالُ الْحُوْيِنْ يُصَابُ فى وَلَدِو وَحَاميِهِ حتى يَلْقَى للد 
و ليست كُ 5 خطيفة. 


الشرح: قوله #: رما يزال اللؤمن يصاب فى ولده وحامته حتى يلقى الله, الدامة 
الخاصة» ومنه قيل حميم فلان» أى خخاصته. يعنى أنه يفجع فيهم .وت أو قتل حتى يلقى 
الله وليست له خخطيعة؛ يحتمل أن يريد أنه يحط عنه لذلك خطاياه حتى لا يبقى له 
خطيئة» ويحتمل أن يريد أن يحصل له على ذلك من الأحر ما يزن جميع ذتوبه؛ فيلقى 
الله تعالى وليس له ذنب يزيد على حسناته» فهو .كتزلة من لا ذتب لهء وإتما هذا لمن 
صبر واحتسبء وأما من سخخط ولم يرض بقدر الله تعالى» فإنه أقرب إلى أن يأثم 
لتسخطه فيكثر بذلك سائر آثامه» وهذا تفسير للحديثين المتقدمين. 

ا« 


جامع الحسبة فى المصيبة 


عار اس 


4ه - مَالِكء عَنْ عبد الرحْمَن بْن الْقَاميم بن مُحَمّدِ بْن أبى يَكْرٍ أن رَمُوا 
الله ف قَال: وير لمي فى مَصَائِيهمٌ لمعيه بى. 

الشرح: قوله 296: وليعز المسلمين فى مصائيهم المصيبة بى» يحتمل أن يريد لك أن 
مصابه أعظم من سائر مصائب الدنياء فإنه لا مصيبة أعظم من المصيبة به وذلك أن 
كل مصاب به له منه عوض ولا عوض منه وه فإذا أصينا عصيبة فى غيره من قريب 
أو حميمء فإنها دون المصابء فيعزى فى ذلك يأنه قد أصيب بأعظم من ذلك» وهو 
للصاب بالنبى يي فصبرء فبأن يصبر على ما هو أيسر مئه وأعف أولى. 


+اده - ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١58/١‏ وعزاه السيرطى إلى مالك فى الموط) والبيهقى فى 
الشعب عن أبى عريرة. الزبيدى فى الإتحاف 011/4 عن أبى هريرة. وذكره بالكتز يرقم 
وعزاه السيوطى إلى الشيرازى فى الألقاب والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 

4 هه- ذكره فى الكنز برقم 45511 وعزاه السيوطى لابن المبارك عن القاسم مرسلاً. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/4: وهذا الحديث روته طائفة عن مالك؛ عن عبدال رمن بن 
القاسمء عن أبيه؛ وقد روى مسندًا من حديث سهل ين سعد الساعدى. رواه سعيد ين أيى 
مريمء عن موسى ابن يعقوب الزمعى؛ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى 8 وروى 
من حديت المسور ين مخرمة» وحديث عائشة مسندًا. " 


ههه - مَالِك عَنْ بن أبى عد امن عَنْ أم سلَمَة وو ع النب فلك أن 


سُول اللو وفك قَال: م أصَائةُ ممبية فقَال: كَمَا مر الله إن لَه ونا ِب 
راجطُون» [البقرة ٠57‏ الهم أحرنى فى مُميبيتى َأَعقنتى حيرا نا إلا قعل الله 
ذْلِكَ بو.. قَالْت آم سَلَمَة: لما تَوْفَىَ أن صلم 3 قُلتُ: دبك هم قلت و عي 


ين أبى سلمة مها لله َسُولَهُ ف َرَيحَها. 


الشرح: قوله: رمن أصابته مصيبة, هذا اللفظ موضوع فى أصل كلام العرب لكل 
من ناله شر أو خبيرء ولكنه مختص فى عرف الاستعمال بالرزليا والمكاره. 

وقوله :83: رفقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, لم يرد لفظ الأمر بهذا 
القول؟ لأنه إغا ورد القرآن بتبشير من قاله والثداء عليهء قال الله تعالى: «إويشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولتك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهعدون» [البقرة: 55 1:لا15]. 

ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن» فيخبر #ك عن أمر البارى لنا بذلك؛ ولذلك وصله 
يقوله: واللهم اؤجرنى فى مصيبتى وأعقبنى خيرا منها ثم قال 8: وإلا فعل الله بنه 
مثل ذلك, يريد والله أعلمء أن الله يستجيب دعاءه» ويجمع له بين الأحر على مصيبته 
ويعقبه منهاء يريد والله أعلم» يعطيه بعقب ذلك خيرًا مما أصابه. 

فصل: قالت أم سلمة: «قلما توفى أبو سلمة قلتهء ثم قلت: ومن خير من أبى 
سلمة؛ وذلك لما كانت تعلم من فضل أبى سلمة ودينه وعصيره؛ واستبعدت لذلك أن 
تعوض خير منه؛ ولم تكن تظن أن رسول الله فلك يتزوجهاء ولو نت ذلك لم تقله» 
فأعقبها الله رسول الله # وهو خير من أبى سلمة 


ووه- أحرحه مسلم فى كتاب المنائز حديث رقم ١57‏ والترمذى فى كتاب الختائز حديث رقم 
. والنسائى فى كتاب المنائر حديث رقم 1801. وأبو داود فى كتاب الحنائز حديث 
رقم 7/17. واين ماجه فى كتاب المتائز حديث رقم 411 .1١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل لي 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4 4.: هذا حديث يتصل من وحره شتى؛ إلا إن بعضهم يجعله 
لأم سلمة عن التبى ف وبعضهم يجعله لأ سلمة؛ عن أبى سلمةء عن التبى ف وكذلك 
اعتلف فيه أيضًا عن مالك. 


مله 1 اا ا 0 


05 - مَللِكه عن يشت إن عليه عَن اْقَاسِم بن مُحَمدٍ أنه قَالَ: هَلَكَتٍ 


4 دءه# 


مره لىء َأتانى مُحَمِّدُ بن كطبو الى يُرفِى يها َقَالَ: إنهُ كان فِى تَنِى 
إمرائيل رَجُل فَقِيةٌ عَالِمٌ عَادٌ مُْتَهدٌ وكات لَهُ ارام رَكَانَ يها مُعْحَبّاء وَلّهًا 
شيب جد عله نا يبدا وى لأس حنَى حلا فى يتوه وَل 
عَلَى تفْيوء وَاحْنَجَب مِنَ الس فَلَمْ يكُنْ يَد يَدْحْلُ ع أحَتَ ون اه سَمعَْ به 
فَجَاءَنهُ فَقَالَت: : إلى إل حا عي فيا لس يُخروى فيا إلا ماقت 
َب التاسئ ولرِمَت َه وقالَت: ما لى مِنهُ بن فَقَالَ لَه قائل: إِذّ مَامنَا اسرأةٌ 
َس أن تَستَفِييَك» وقالت: إن أَرَدْتُ إلا مقَافَهتَهُ وَكَدَ ذَهَبَ اناس وَصِئ لا 
تفارق اباب كَقَالَ: الذنُوا ليه َدَعَلَتْ عليه َقَالَت: إنى حتتاك أَسْتَفِْيكَ فى 
أ قَالَ: َمَاهُرَ قَلَت: إنى استَعَرتُ مِنْ جَارَةٍ لى حَيَاه مَك مُه رأصيئة 
ينا كم نهم أَرْسلُوا إل في فاده | و َقَالَ: نَعَيْ وَاللّك فَقَالَت: إنَهُ قد 
كت مِنْدِي رمَاناء تقال: كَلِكَ أَحَقُ 0 0 
قثَالَت: أئبَسَملك ل تس على ما أقارلة مُه أعحدَهُ متلك» وَهُوَأَحَقَ يه 
مِنك فَأَبْصَرَ مَا كان فيه وتفعَةُ الله 0 

الشرح: المئن كله ظاهر المعتى» وفيه وعظ العالم وتذكيره» وإِن كان الواعظ أو 
المذكر دونه فى القضل والعلم؛ فيجب أن لا يأنف الفاضل من وعظ من هو دونه إذا 
أصاب وجه الحق ووفق للصواب» فقد يخطئ الفاضل فى أمر يوفق فيه المفضول. 

والتعزية على ضريين» أحدهما: : أن يبلغ عن الرجل من المسلمين شدة إشفاق وإفراط 
حزن فيعزيه على سبيل التذكير والوعظء فهذا لا نعلم خلافًا فى جحوازه. . والشانى: أن 
يقف الميت عند تسوية التراب على القبرء فيعزى فيه فهذا قال النحعى: إنه مكروه. 

#ا#* 


هه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠؟5.‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: ليس فى قول الرأة ولا ما ذكرته من العارية على جهة ضرب المثل ما 
يدععل فى مذموم الكذب»؛ بل ذلك من الخير المحمود عليه صاحيه. وقد قال رسول الله يَ: 
«ليس بالكاذب من قال خيراء أو ثمى خيرّاء أو أصلح بين اثئين. وهذا خخير حسن عجيب فى 
التعازى وليس فى كل الموطآت. ولي فيه ما يختاج إلى شرح ولا تفسير ولا احتهاد, 


ما جام فى الاختفام 


الاختفاء فعل النباش» ومعناه الإظهارء يقال: خفيت الشىء إذا أخرجته نما يستر 
وأظهرتى وححفيته إذا سترته. 

هه - مَللِكه عَنْ أبى الرحَالٍ محمد بن عبد اليحْمَنء عن ألو عَطْرة بلْتٍِ 
عبد الوحْمنٍألهُ مهتقو ملعن رَسُول لل لق المستفى مستي ييبى 
بياش العبُور0"©. 


الشرح: قولها: «لعن رسول الله وي المختفىء. اللعن الإبعاد فى أصل كلام 
العرب. وهو مستعمل فى الإيعاد من الخير» فلعن رسول الله يلك الختفى إماهر 
الدضاء عليه بالإبعاد من رحمة الله والمختفى والمخشفية هما النباش والنباشة للقبور لأخعد 
أكفان الموتى» سيأتى ذكر وحوب القطع فيه فى 'كتاب السرقة إن شاء الله. 

8ه - مَالِك أنه يَلعهُ أن عَقِسَة رَوْجَ النبىّ فيه كانت تقول: كَسْرُ عَم 


الْمْسْلِمٍ ميْعَا ككسْره وَشرَ حى» تَطبى فى الإنم. 
الشرح: قولها: وكسر عظع المسلم هيا ككسره وهو حىء'"» يريد أن له من 


لاد د- أحرحه أبو داود برقم 7١١4‏ بنحوه مقتصرّاء ١84/7‏ كناب الحنائز باب فى الاسترجاع عن 
أم سلمة. وأحهمد 0 عن أم سبلعة: 
)١(‏ قال ابن عبد الير فى التمهيد 517/4": هذا التفسير من قول مالك ولا أعلم أحذًا يخائقه 
فى ذلك. وقال: وقد روى هذا الحديث مسندًا من حديث مالك؛ عن غيرهء رواه عن مالك 
يحبى الوحاظى. وغيره حدثنا أحمد بن عيدالله بن محمد, قال: أعبرنا ميمون بن حمزةء قال: 
حدئنا الطحارى» قال: حدتنا إبراهيم بسن أبى داود البرلسبى» قال: حدثنا ييِى بن صالح 
الوحاظىء قال: حدثنا مالك عن أبى الرحال» عن عمرةء عن عائشة قالت: دلعن رسول اللسه 
في المحتفى والمختفية,. رواية الوحاظى مشهورة عنه فى توصيل هذا الحديث. وكذلك رراه 
عبدالله بن عبدالوهاب» عن مالك» حدثتاه لق بن قاسمء حدثنا أيو عبدالله تحمد ين أحمد 
أبن يحيىء حدثنا هشام بن إسسحاق» حدثنا حعفر ين محمد القلانسى» حدثنا عبدالله بن 
عيدالوهاب» قال: سمعت مالك بن أنس قيل له حدثك أبو الرحال» محمد بن عبدالرحمن؛ عن 
أمه عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله كط ولعن المعتفى وامعهفية. 

وده - أخرجه أبو داود حديث رقم .57٠1/‏ ابن ماحه حديث رقم 15115. البيهقى فى السنن 
الكبرى 5/ه. وفى معرفة السئن والآثار هه هلالا 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 55/5 : هذا كلام عام يراد به المتصوص؛ لإجماعهم على - 


الحرمة فى حال موته مثل ما له منها حال حياته: وأن كسر عظامه فى حال موته يحرم 
كما يحرم "كسرها حال حياته. 
وقول مالك رحمه الله: ريعنى فى الإئمء؛ يريد أنهما لا يتساويان قى القصاص 


وغيره؛ وإنما يتساويان فى الإثم. 
ل نا 
جامع الجنائز 
4 - مَالِكك عَنْ مام بن روه عن عبان عب الله ين الوْبير أن عَاِضَةَ 
دج النبئ فللا أحيرة أنهَا معت رَسُول لله ف قبل أنا يموت وَهْرَ ميد إلى 
ل ل 0 : 2 
صَدْرِمَاء وَأَصْعْت إِليّ يقول: «اللهُمٌ اغفِرْ لى وَارْحَمَتى وَالْحقنى بالرَقِيق الأغلى.. 
الشرح: قرله: واللهم اغفر لى وا رحمسى واألحقنى بالرفيق الأعلى,7" . يحتمل أن 
يريد من يرافقه فى التنة من التبيين والصديقين. وقد روى عن عائشة أنها سمعته يقول 
فى مرضه الذى مات فيهء وأخذته غشية يقول: لإمع الذين أنعم الله عليهم» 
[النساء: 14] الآيةء ويجتمل أن يريد به الرفيق الذى يرتفق به؛ يريد بالرفيق الأعلى 
رفيق الرفيق- 
وروى ابن سحتون عن ابن نافع أنه يريد بالرفيق الأعلى» أعلى مرتفقهاء وقد روى 
الزهرى أخبره عروة عن عائشة كان رسول الله ف وهو صحيح يقول: بإنه لم يقبض 
-إن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قودء فعلمنا أن المعنى ككسره حيًّا فى الاثم لا فى القود» 
ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك؛ وفى لعن رسول الله © التباشء دليل على أن 
كل من أتى المحرمات» وارتكب الكبائر المحظورات فى أدى المسلمين» وظلمهم: حائز لعنه» 
والله أعلم, 
-- أرحه البخخارى فى كتاب المرضى حديث رقم 8747. ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
حديث رقم 475 . والترمذى حديث رقم م581. واين ماحه قى كتاب الختائز حديث رقم 
ولد فى السند حديث رقم 5غ .لل .”ل مإلكى جلت دكن 
ضفن لضت ا ال 3 يت يه 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 4/4ه5: وأما قوله فى هذا الحديث: واألطحقئى بالرفيق» 
فقيل: الرفيق أعلى الحنة» وقيل الرفيق: للملائكة والأنبياء والصالحون» من قوله عز وحل: 
وحن أرلعك رفيقاع. قال أهل اللغة: رفيا هاهناء معنى رفقاء كما يقشال: صديق عسى 
أصدقاء وعدو يمعتى أعداء. 


قط حتى يرى مقعده فى الحنة» ثم يحيا أو يخيري» فلما اشتكى وحضره القيض ورأسه 
على فخعد عائشة غشى عليه؛ فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: 
«اللهم فى الرفيق الأعلى: فقلت: إذا لا يجاورناء قعرفت أنه حديثه الذى كان يحدثناء 
وهو صحيح» فظاهر لفط هذا الحديث يقتضى أن الرفيق» .ععتى المرتفق» والله أعلم. 

وقال الداودى: الرفيق اسم لكل سماى وأراد الأعلى منها؛ لأن الجنة فوق ذلك» 
ولا نعلم أحدًا من أهل اللغة ذكره وأرأه وهم. 

٠ه‏ - ميك آله َلهأ عَاِضَة فَالَت: قَالََسْولُ اللو 8: نا مِنْ نبى 
يموت ل قَانَت: فَسَيِئِهُ يقرلٌ: الهم الرفِيقَ الأعلى عرقت أنه ذَاهِب. 

الشرح: قوله : : بها من نبى بموت حتى يخير, يريد والله أعلم؛ أنه يرى ماأعد 
الله له من الثواب فى الجحنة وما ذكر له فيها ليسر بذك ويدشوف به إلى لقاء الله. 
وقوله: «حتى يخيره يحتمل أن يكون أراد به أنه يخير بين المقام فى الدنياء وبين الانتقال 
إلى ما أعد الله له وقد بينت ذلك عائشة بقولها: رفعلمت أنه ذاهب,. 

ويحتمل أن يريد به التخير فى منازل الآخرة» فاختار فق الرفيق الأعلى. 

وقولها: وفعرفت أنه ذاهب,» يريد أنها علمت أن ذلك إنما كان جواب التخيير 
الذى خير» فكان ذلك انقضاء عمره. 

حكن - مَاِك» عَنْ عبد الل إن عُمرَ قال: رَسُولَ الله قَال: 
إن أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ : عُرِض عَلَيْ مَفْعَدُهُ بالْعداةٍ وَالَْشِ ! إذ كات مِنْ أَهْلٍ الْجَنةٍ فون 
هل ةرد كا من أل ار ف أل اَارٍ يُعَالٌ آ د هَدَا بَفْعَدُ حَنَى ييُعّكَ 
الله ِلَى يْم القيامَقه0"©. 


ده - وصله البخمارى فى كتاب المغازى» باب مرض النبى ف ووفاته» ومسلم فى كناب فضائل 
الصحابة» باب فى قضل عائشة رضى الله عتها. 

1-ه- أخرجه البخارى فى كتاب البدائر حديث رقم 4 ومسلم فى كتاب المنة وصفة نعيمها 
وأهلها حديث رقم .81١١‏ . والترمذى فى كاب اللشائز حديث رقم 417. والنسائى فى 
كتاب الجنائز حديث رقم 237 ١‏ , ب 4# . ”, غ4 .5. وابن ماحه فى كتاب الزهد حديث رقم 

25 . وأحمد فى المسند حديث رقم 251951514075 كللاة. 
)1١(‏ قال ابن عيد البر فى. التمهيد 501/4: : قال يحيى فى هذا الحديث: حتى يبعثك الله يوم 


الشرح: قرله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشىء العرض 
لا يكون إلا على حى» ولا يصح العرض على ميت لا يحتاج أن يعسم ما يعرض عليه 
ويفهم ما يخاطب به وذلك لا يصح من الميت» وقد تقدم من حديث أنس عن التبى 
ف: «أن اميت إذا وضع فى قيره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع تعالهمء أتاه 
ملكان» فيقعدانه: فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرحل محمد ييا فأما المؤومن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أيدلك الله 
به مقعدًا من الحنة» فيراهما حميمًاء7؟ الحديث» وهذا يدل على إحياء المييت وعخاطبته 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «بالغداة والعشىء يحتمل أن يريد يذلك كل غداة وكل عشىء 
وذلك لا يكون إلا بأن يكون الإحياء لحزء منه» فإنا تشاهد الميت مينًا بالغداة والعشى» 
وذلك بنع إحياء جميعه» وإعادة جسمه؛ ولا نع أن تعاد الحياة فى جرء أو أحزاء منهء 
وتصح مخاطبته والعرض عليه. 

ويحتمل أن يريد بالغداة والعشى» غداة واحدة يكون العرض فيها. 

وقوله: «مقعده, يحتمل أن يريد به مقعده من ااتة» فيعرض عليه من قبره» وقد ورد 
ذلك مفسرًا فى حديث أنس المتقدم» ويكون معنى: رحتي يبعثك اللدىء أى أنه مقعدك 
لا تصل إليه -حتى يبعقنك. 

- مَالِكء عَنْ أبى الوّناٍ عَنِ الأغْرَج؛ عَنْ أَى عرَيْرَةَ أذ رَسُولَ اللَّدِ وك 


-القيامة» وهو حارج المعنى على وحه التفسير والييان» لحتى ييعدك الله وقال القعنبى: حتى 
يبعثك الله يوم القيامة. وهذا أبين وأصح من أن يحتاج فيه إلى قول. وقال فيه ابن القاسم: حتى 
ييعئك الله إليه يوم القيامة. وهذا أيضًا بين يريد حتى يعثك الله إلى ذلك المقعد. وإليه تصيرء 
وهو عندى أشبه بقوله عرض عليه مقعده؛ لأن معنى مقعده غندى, والله أعلم مستقره وما 
يصير إليه» وكذلك رواه ابن بكيرء كما رواه ابن القاسم سواء فى رواية قومء عن ابن يكير 
منهم: إبراهيم بن باز» ويحبى بن عامر وغيرهمء ورواه مطرف بن عبدالرحمن بن قيس» عن ابن 
بكير» فال فيه حتى يبعنك الله لم يزد واعتلف فى هذا الحديث أيضّاء على عبيدالله ين غمر 
قريبًا من هذا الاختلاف على مالك. 
(*) أخرحه البخارى حديث رقم 171/4. مسلم حديث رقم 58170. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 1١5١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 1140017. 

7ه- أححرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن حديث رقم .444٠‏ ومسلم فى كتاب الفتن- 


قَال: كُلُ ابن آَم تَأكلهُ الأرْضْ إلا عَجْب الذنب”" ينه خلق وفِيه يركب». 

الشرح: قرله: وكمل ابن آدم تأكله الأرضء يجحتمل أن يريد به أن جميم جسم 
الإنسان ما تأكله الأرض. وإن جاز أن لا تأكل الأرض أحسامًا كثيرة من الناسء 
الأنبياء وكثيرًا من الشهداء؛ على ما روى من الحديث فى عبدالله بن عمر وغسيره؛ وما 
يشاهد من أكل السباع والوحوش من أجسام كثير من الناس؛ وحرق بعضها بالنارء 
وعجب الذنب لا تأكله الأرض من أحد من التاس» وإن أكلت سائر جحسده لأنه أول 
ما لق من الإنسان» وهذا الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه؛ ويقال: عجب 
وعجم كما يقال لازب ولازم. 

8 - مَالِكء مَن ابن شِهَابن عَنْ عبد لحم بْنٍ كنب بْن مَاِك 
الأنْصّار أنه أَحميرةٌ أن أبَاهُ كُمْبْ بْنَ مَالِكٍ كان يُحَدثْ أذ رَسُولَ الله ف قَالَ: 
وإنمًا َسَمَهُ لْمؤونٍ طَير يََو0 فى شَحَرٍ الَْنة حَتَى يَرْحمه الله إِلَى حَسَيو يم 


مومه 
يبعثةو. 


الشرج: قوله: وإثما نسمة المؤمن, فى كتاب أبى القاسم الجوهرى: أل النسمة 
النفس الروح والبدن» وفى هذا الحديث إنما يعنى الروح. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه يحتمل أن يريد به ما 
يكون فيه الروح من اميت قبل البعث: فأخبر يك أن ذلك طير» ويجتمل أن يريد به أن 
يطير ويعلق فى شجر الجحنة» يريد والله أعلم» يتعلق بها ويقع عليهاء تكرمة للمؤمن 
وثوابًا له. 
- وأشراط الساعة حديث رقم 5 07. والنسائى فى كتاب الجتائز حديث رقم .7١49‏ وأبسر 
داود فى كتاب السئة حديث رقم .4١١4‏ واين ماحه فى كتاب الزهد حديث رقم 4155. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 4 للك 3351 الادثلء 
)١(‏ عجب الذنبي: العظم الذى فى أسفل العمود الفقرى. 
8>ه- أحرجه الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد حديث رقم 5585 .١‏ والنسائى فى كتاب الجتائز 
حديث رقم ه4١؟.‏ وابن ماحه فى كتاب الخنائز حديث رقم ١ه‏ وكتاب الزهد 
. وأحمد فى المسند حديث رقم 18715 310117 758519, 
)١(‏ قال السيوطى فى تنوير الخوالك 187: «طير يعلق بفتح اللام ريروى بالضم أى تأكل 
وترعى واتحتلف فى هذا الحديث فقيل إنه عام فى الشهداء وغيرهم إذا لم تحبسهم عن اللمدة 
كبيرة ولا دين» وقيل إنه حاص بالشهداء دون غيرهم لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على 
ذلك. 


وروى: يعلق» ومعناه يأكل من شجر الجتنة. قال الطرزى: إن أرواح الشهداء تسرح 
فى الحنة» وتعلق أى تتاول» قال: والعلق التناول» حتى يرحعه الله تعالى إلى جسده يوم 
يبعثه» يريد أن إحياء جميع اللدسد بإعادة الروح إليه يكون يوم البعث. 

مسألة: قال الشيخ أبو تحمد: من قول أهل السنة وأئمة الدين فى الأرواح أنها باقيةء 
فأرواح أهل السعادة متعمة إلى يوم الدين» وأرواح أهل الشقاوة معذية إلى يوم ييعثون. 

وقال الله سبحانه وتعالى فى الشهداء: لإأحياء عند ربهم يرزقون» [آل عمران: 
5 إلى قوله تعالى: «إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» [آل عمران: 17١‏ وقال الله تعالى» فى آل فرعون: #النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشْيّاب [غافر: 45] وهذا قبل قيام الساعة «إويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] وقال سيحانه وتعالى فى الكقار: 
طإوالملائكة ياسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 37] ولم يقل: إنهم يتوت 
أنفسهم. 

وقال فى قول من قال من الموتى: #ورب ارجعون» [اللؤمنون: 44] هذا قول 
الروح؛ ويحتمل أن يكون هذا شىء من محل الروح يبقى فيه الروح؛ وهو الذى يسمى 
نسمة» وهو الذى إِذا كان من مؤمن بعلق فى شجر اجبنة» ويرزق إن كان من الشهداء» 
وهو الذى أشار أبو محمد إلى أنه إذا رج من الجسد عدمت الحياة من سائر السد وإذا 
أعيد يوم البعث إلى اللدسد أعيدت الحياة إليه. 

مسألة: وهذا حكم النسمة وأما الروح والنفسء فقد قال الشيخ أبو محمد فى 
نوادره: قيل إنهما اسمان لشىء واحدء وإليه ذهب غير واحد من أصحابنا منهسم سعيد 
ابن محمد الحداد» وبهذا قال القاضى أبو بكر وجميع أصحابه. 

قال أبو محمد: وذكر أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية وغيرها أنه سمع عبدالرحيم بن 
خالد يقول: بلغتى أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعينان يسل من المسد 
سلاً. 

وفى رواية ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن عبدالرحمن: أن التفس هى التى 
لها جسد محسد؛ قال: وهى فى الحسد كخلق فى جوف خلق» يخرج مسن اللمسد حين 
الوفاة ميتاء ويبقى السد حيًا. وتحوه حكى الشيخ أبو إسحاق عن ابن القاسم وزاد: 
قال: والروح هو كاماء الخارى. 


قال ابن حبيب: والروح هو النفس الحارى يدحل ويخرج ولا حياة للنفس إلا به 
والنفس تألم وتلتذ» والروح لا يألم ولا يلتذ. وقد بسط القاضى أبو يكر الكلام فى 
ذلك فى كتاب الهداية بما لا مزيد عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

5 - مَالِكء ع أ الزتا عَنٍ الأطرج» عَنْ أبى عُرئْرة أذ رَسُولَ الله 2 
قَالَ: مقَالَ الله تَبَارَكَ وَتعالَى: إِدذا ذا أَحَبّ عَبْدى لِقَائى أَحيْئْت لِقَاءَهُ وَإِذَا كه لِقَائى 
رمت لقَاه,. ” 

الشرح: ومعنى ذلك والله أعلمء أن المؤمن المطيع لله إذا علم ماله عند الله من 
الثنواب والكرامة» أحب لقاء الله لذلك» وأحب الله لقاءه ليجزيه ويكرمى وأن الكافر 
العاصى إِذا عاين ما له عند الله من المخزى والعقاب» كره لقَاء الله وكره لقاءه» معنى 
أنه أراد إبعاده من رحمته. وقد ورد هذا مفسرًا. 


وده - مَالِكء عَنْ أبى الرنَاد عن الأطرّج؛ عَنْ أبى هر أل ذَرَسُولَ الل ع 
قال: قال رَخُلَ لم ْمَل حَسنة ىٍُُ حَسنة قعل لهل ذا مات فَحَرهُوة ؛ ّم أَذرُوا يِصفَةُ فى الْيرٌ 


َِطْفَةُ فى الْبَجْر َوَاللَه لَِنْ قَدَرَ الله عليه ل 2 يِنّ الْعَالَِيتَ 


قَلَمّا نا نت اليل معُوا ما أمَرَهُم بوه َأمَرَ الله اير َحَمَعَّ ما فيه وأمَرَ الَْمْرَ فحَمَعٌَ 
ما فِيهء تم قَالَ: لِمْ فَعلْتَ هذَه قَالَ: مِنْ حَشْيَيِك يا رب وَأنتَ ت أَعْلَم قَال: فَعَمَرٌ 
لَك 
الشرح: قوله: «لم يعمل حسنة قطء. ظاهر أن العمل ما تعلق بالخوارح» وهو 
4- أرحه البخارى فى كتاب التوحيد حديث رقم .5408. والنسائى ٠١/4‏ كتاب الجنائز 
باب فمن أحب لقاء الله عن أبى هريرة. 
ه>ه- أخرحه البختارى فى كتاب أحاديث الآنبياء حديث رقم 8777. ومسلم فى كتاب التوبة 
حديث رقم . والتسائى فى كتاب الجمنائز حديث رقم 00١‏ 5. وابن ماحه فى كتاب 
الزهد حديث رقم ه414, وأحمد فى السند حديث رقم لالالالاء 517ل 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/لالا#: تابع يحبى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإستاد 
أكثر رواة الموطأء ووققه مصعب بن عبدالله الزبيرى» وعبدالله بن مسلمة القعنبى» فجعلاه من 
قول أبى هريرة. ولم يرفعاه. وقد روى عن القعنبى مرفوصًا كرواية سائر الرواة عن مالك 
وممن رواه مرفوتًا عن مالك عبدالله ين وهبء واين القاسمء واين بكير» وأبو المصعب» 
ومطرف» وروح بن عبادة» وجماعة. 


حقيفة العمل» وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سييل المجاز والاتساعء فأخبر و8 
عن هذا الرجل أنه لم يعمل شيًا من الحسنات التى تعمل بالجوارح؛ وليس فيه إخيار 
عن اعتقاد الكفر» وإنما يحمل هذا الحديث على أنه اعتقد الإبهانء ولكنه لم يأت من 
شرائعه يشىء» فلما حضره الموت نخاف تفريطه؛ فأمر أهله أن يحرقوه» ويذروا نصقه 
فى البحر ونصفه فى البر. 

وذلك على وجهين, أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت كما يفر 
الرجل أمام الأسد مع اعتقاده أنه لا يفوته سيقًا ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله. 
والوحه الثانى أن يفعل هذا خومًا من البارى تعالى» وتذللاً أن يكون هذا سبيًا إلى 
رحمته. ولعله كان مشروعًا فى ملته. 

فصل: وقوله: «فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه,”" يريد ثفن ضيق الله عليه 
وعاقبه على معصيته ليعذبنه عذابًا لا يعذبه به أحدًا من العامين» وقد يقال قدر عليه 
ععنى ضيق عليه قال الله تعالى: لإفظن أن لن نقدر عليه [الأنيياء: لالم]وقال: 
لإومن قدر عليه رزقدك [الطلاق: 7]ء 

ولا يصح أن يريد بأمره أن ذرى نصفه فى البر ونصفه فى البحرء أنه رحا أن يعجز 
الله بذلك؛ واعتقد بأن اليارى لا يقدر على إعادته مع هذا الفعل؛ لأن من اعتقد ذلك 
كفرء والكافر لا يغفر الله له لقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48 وقوله: «إإن الذين كدبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخيباط» 
[الأعراف: ٠١‏ 4] وقد قيل معناه: إن قدر الله أن يعذبنى» ولم يرد أن يغفر لى ليعذينى 
عذابا لا يعذبه أحدًا من العالمين. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وأما فوله: ولن قدر الله على:: ققد إحتلف العلماء فى معناف فقال: 
منهم قائلون هذا رحل جهل بعض صفات الله عز وجل؛ وهى القدرة» فلم يعلم أن الله على 
كل ما يشاء قدير» قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عمز وحل» رآمن بسائر صفاته 
وعرفهاء لم يكن يجهله بعض صفات الله كافرًا: قالوا: وإتما الكافر من عائد الحق. لاا من 
جهلف وهذ! قول المتقدمين من العلماى ومن سلك سبيلهم من المتأخخرين: وقسال آعصرون: أراد 
بقوله: لتن قدر الله عليهء من القدر الذى هو القضاءء ليس من باب القدرة» والاستطاعة فى 
شىء؟ قالوا: رهو مثل قول الله عز وحلء فى ذى النون: إإذ ذعب مغاضبًا فظن أن لن نقدر 


الل 0011 

فصل: وقوله: «فأمر الله البر فجمع ما فيه؛ وأمر البحر فجمع ما فيه, يريد أن 
كل واحد منهما أطاع أمر ألله فجمع ما فيه من هذا الإنسان» ثم أحياه الله تعالى ثم 
قال: ولم فعلت هذاى, يريد ما أمر به من إحراقه وتفريق أحزائه فى البر والبحرء فقال: 
ومن خشيتك يا رب وأنت أعلمى. وهذا يدل على إعانه وعلمه بصفات الله تعالى؛ 
وأنه أعلم منه.مقصده ومعتقده. فكيف يظن مع هذا أنه لا يقدر على إعادته. 

5جه - تلك عن أبى الزناق سن الأطرية عَنْ أبى شرَئْرة أن رَسُولَ اللو قا 
قال: دكل مَولوجٍ لذ على البطرة َوه وداه أ تراه كما تانج الإبل مِنْ 

ام 00 


َهِيمَةٍ حَمْعَاءٌ ل تبن فيه مِنْ حَدْغَائ قَالوا: يَا رَسُولَ الله أرأيت الى 
يكو وهر صغي”؟ قال الله أعْلَمُ بمَا كَانُوا عَاملِينَ». 


الشرح: قوله يق: «كسل مولود يولد على الفطرة: والفطرة فى كلام العرب 
الخلقة؛ يقال: فطر الله الخلق, ,كعنى حلقهم وهر فى الشرع: الحالة التى خخلقوا عليها 
من الإيمان والمعرفة به» والإقرار بالربوبية» فمعنى هذا الحديث أن كل مولود يولد على 
القطرة التى تلق عليها من الإيمان. 
روى ابن وضاح عن سحنون أن تفسيره قوله تعالى: لإوإذ أخذ ريك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا يلى» [الأعراف: 
قال ابن القاسم الجوهرى: وقد قيل على فطرة أبيه. وقال محمد بن الحسن: كان 
هذا فى أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائتضء ويؤمر المسلمون بالجهاد. 
قال أبو عبيدة: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة» ثم مات قبل أن 
يهوده أبواه أو ينصرانه لم يتوارثا؛ لأنه مسلم وهذا كافره وهذا الذى قاله ليس ببين 
لأنه بنفس مام الولادة يسرى إليه هذا الحكم منهما 
فصل: قوله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه, يريد أن أبويه هما اللذات يصرفانه عن 
25- أخرحه البحارى فى كتاب الجنائز حديث رقم ومسلم فى كتاب القدر حديث رقم 
.48١5‏ والترمذى فى كتاب القدر حديث رقم .١54‏ والنسائى فى كتاب الجنائز 
حديث رقم 2151717 1377. وأبو داود فى كناب السنة حديث رقم 4.419. وأحمد فى 
المستد حديث رقم ال ل ا ل الل ب ا 3 


كعلف 95 الى تشفقى تلتق "الاقف لمارق 3 ال 
)١(‏ تناتج: تتوالد وتتكاثر. جمعاء: سليمة الخلقة والأعضاء. 


الفطرةء وما نحلق عليه من الإيان إلى دين اليهودية والتصرانية» ويحتمل ذلك وجهين» 
أحدهماء أنهما يرغبانه فى اليهودية أو النصرانية» وكببان ذلك إليه حسى يدخلانه فيه. 
والثاني: أن كونه تبعًا لهما فى الدين يوجب الحكم له يحكمهماء فيسان يستتهماء 
ويعقد له عقد الذمة بعقدهما له» ويوارثهماء والذى يقتضيه هذا الحديث كونه تبعا 
لهماء وإن احتلفت أديانهما. 

فصل: وقوله: وكما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء, يريد تامة المخلق» دهل تحس فيها 
من جدعاءء؛ يريد والله أعلم لا جدعاء فيها من أصل الخلقة:؛ وإنها تجدع بعد ذلك 
ويغير تخلقهاء كالمولود يولد على الفطرة ثم يغيره يعد ذلك أبواه؛ فيهودانه أو ينصرانه. 

فصل: وقوله: وقالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرهء يريد أنهم 
سألوه عن حال الصغير الذى لا يعقل صرف أبويه له عن الفطرة إلى دينهما ما يكون 
حاله فى الآخخرةء وقد قال تعالى: لإولا تسزر وازرة وزر أخرى4 [الأنعام: ]١55‏ 
فكيف يعذبهم بذنوب آبائهم؛ ويخلدهم فى النار يكفرهمء دون أن يكون منهم كقر؟ 
فقال ييك: «الله أعلم بما كانوا عاملين, يريد أن الله تعالى عالم يما كانوا يقعلونه لو 
أحياهم حتى يعقلوا وككنهم العمل. 

وفى هذا إخبار عن أنه لا طريق لنا إلى معرفة مصيرهم فى الآخرة إلا من جهة 
إخبار الله تعالى لناء وأنه لا يعاقبهم بذنوب آبائهم. وإئما يفعل ما يريد بهم من التفضل 
عليهم. والتكليف لهم فى الآخرة» ثم يجزيهم بذلك أو يكون جزاؤه لهم ما سبق فى 
علمه تعالى أنه كان يوفقهم له من الضلال أو الهدى إلا أن قوله 5: ,الله أعلمبما 
كانوا عاملين, أظهر فى أن جزاءهم يكون على ما علم تعالى منهم أنهم 'كاثوا يفعلونه 

97 - مَالِك عَنْ أبى الزنَادِ عن الأْرّج عَنْ أبى هُرَيْرة أن رَسُولَ الأو ف 
قَالَ: دلا نَهُومُ السّاعَة حَتَى يمر لل عبر لحل فَيَُول: يا لَيِى مَكَائهُه. 

الشرح: هذا إخبار منه و بأن بين يدى الساعة أمورًا يتمنى الناس معها المرث»: 
وأنه يغيط الحى صاحب القبر» ويود لو أنه مكاتء وذلك إما لفعن لا يأمن المومن 
/51ه- أخترحه البخارى فى كتاب الفتن حديث رقم 1687. ومسلم فى كتاب الفتن وأشراط 


الساعة حديث رقم ©017. وابن ماحه فى كتاب الفعن حديث رقم 4.77. وأحمد فى 
للسند حديث رقم 09176 1١447‏ 


أمرها فيتمنى الموت للنجاة منهاء وإما لشدة من الزمان وفعن من الدنيا يهلك من 
شاهدهاء فيتمنى الموت لأنه أيسر منهاء وليس فى هذا الحديث إطلاق تمنى اللوت؛ مع 
أن تمنى الموت وف الفتئة غير محظورء وإنما الذى ورد الشرع يمنعه تمنى الموت لضر 
ينزل بالإنسان. 

1 - مَللِكء عَنْ مُحَمّدِ بن مرو بْنٍ حَلْسْلَةَ الى عَنْ معد ذن كسم 
ابْن مَالِكِ عَنْ أبى كَنَادَةَ بن ربعى أنه كان يُحَدّتْ أن رَسُولَ اللو 8 مُرَ عليه 
ِجَتَارَةٍ فَقَالَ: سُسْتَرِيجٌ وَمْمْيَرَاحٌ مِنةُ»» قَانُوا: يا رَسُولَ اهما الْمُسْترِيحُ 
وَالْمسترَاحٌ ينة؟ قَالَ: ملْعبْدُ لْمُؤْينُ يَستَرِيحُ ين تصّبو الدنيا وداه إلَى رَحْمَةٍاللهه 
وَالعَيْدُ العَاحرٌ يَسْتَريحٌ نه لاد وَالبلادُ وَالصّحَرُ وَالدّوَاب». 


الشرح: قوله يق ا رأى الحنازة: «مستريح ومستراح هنهم يريد أن من توفنى من 
الناس على ضريين» ضرب يستريح» وضرب يستراح منه؛ فسألره عن تفسير مراده» 
يذلك فأخبر أن المستريح هو العبد المؤوسن يصير إلى رحمة الله وما أعد له من الججئة 
والتعمى» ويستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاهاء والمستراح منه هو العبد الفاجرء فإنه 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

ويحتمل أن يكون أذاه للعباد يظلمهم وأذاه للأرض والشجر بعصها من حتّهاء 
وصرفها إلى غير وجههاء وإتعاب الدواب يما لا يجوز له من ذلك» فهذا مستراح منه. 

وقال الداودى: معنى يستريح منه العياد» أنهم يستريحون ثما يأنى به من المنكرء فيإن 
أنكروا عليه تالهم أذاه» وإن تركوه أثمواء' واستراحة البلاد منه أنه ما يأتى من المعاصى 
تخرب الأرضء فيهلك لذلك الحرث والنسل. 


م ه- أعرحه البارى فى كتاب الرقاق حديث رقم .5.8١‏ ومسلم فى كتاب الجنائر حديث 
رقم 8 .١‏ والنسائى في كتاب الجنائز حديث رقم 2140 1405. وأحمد فى السند 
حديث رقم 894417 5191. والبيهقى فى الكبرى +/774 كتاب الحنائز عن أبى قنادة 
أبن ربعى. وذكره فى الكنز يرقم 45913 وعزاه السيوطى لمالك وأحمد وعبد ين حميد 
واليخارى ومسلم والنسائى عن أبى قتادة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 47: هكذا هو فى جميع الموطآت بهذا الإاسناد ولا علاف 
فيه» عن مالك» وأخطأ قيه على مالك سويد بن سعيدء فروأه عن محمد بن عمرو بن حلحلة» 
عن معيد بن كعب» عن أبيه وليس بشىء. 


.. كتتابب اعتنائز 

وهذا الذى ذكره فيه نظر لأن من ناله الأذى من أهل المنكر لا يأثم يترك الإنكار 
عليهم» ويكفيه أن يتكره بقابه أو بوجه لا يناله به أذاه وسيأتى ذلك مفسرًا فى اللسامع» 
إن شاء الله 

- مَلِك» عَنْ أبى النطر مول عُمَرَ إن ن عُبَيْد الل أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
لَمّا مات عُفْمَان بن مون مر يجتازقه: «دَهَبْت وَلَمْ تَجّسْ ينها بشئءء. 

الششرح: قوله وقق: وذهبت ولم تلبس منها بشىء» يريد والله أعليى الدنياء فإنه لم 
ينل منها شيئا لموته فى أول الإسلام قبل أن يفتح على المسلمين الدنياء فيتليسون بها مع 
زهده فيما كان يثاله منهاء وهذه فضيلة لعثمان بن مظعونء فإنه هاجحر إلى اللى فذهب 
وم ينل من الدنيا شيثاء فبقى أجره كاملء وقد غبط عبدالرحمن بن عوف مصعب ين 
عمير فى ذلك. 

٠ه‏ - مَالِك عَنْ عَلْفَمةَ بن أب عَلْفَمَةَ عَنْ أنه أنهَا قالَت: سَمِعْتُ عَانِضَة 
وج الب فأ تقول قَامَ رَسُولَُ الله فك ذَاتَ ْنْو مس ثائة ثم شرج قالت: 
اما خَارتتى تريرة ته تبه حتى جاء لبقيم» رقف فى أَدْنَاكُ مَا شَاء اللَهُ أن 


يُقِف َه اُصَرّف فَسَبقتة بريرة» فأحبرتنى فَلْ أَذْك لَهُ شينًا حَنّى صْبَحَ م ذْكَرْت 
لِك لَه َقَالَ: وإنى بعت إلى أل البقيع لأصسلى عَلَيْهم. 
الشرح: أمرها حاريتها بريرة باتباعه. يحتمل أن تكون علمت بإباحة ذلكء لما رأتته 


8- ذكره فى الكثز برقم 7101 وعزاه السيوطى لابن سعد عن أبى التضرء وأبو نعيم فى اللحلية 
عن أبى النضر عن زياد عن ابن عياس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 475/4: هكذا هر م فى الموطأ عند جماعة الرواة مرسلاً مقطوعًاء 
لم يختلفوا فى ذلك عن مالك؛ وقد رريناه متصلاً مستدًا من وحه صالح حسن: أخيرنا سعيد 
ابن عثمان: قال: أعبرنا أحمد بن دحيم بن خخليل» قال: حدئنا عبدالله ابن محمد ين عبدالعزيز 
اليغوى: قال؛: حدثنا محمد بن عيدالوهابء قال: حدثنا محمد بين عبدالله ين عبيد ين عمير 
الليئى» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن حمدء عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن 
مغلعون» كشف النبى يي الثوب عن وجهه وقبل بين غينيه ويكى يكاء طويلاء قلما رفع 
على السريرء قال: طوبى لك يا عثمان, لم تليسك الدنيا ولم تلبسها.  ٠‏ 

.لاه أخرحه النسائى فى كتاب المفائز حديث رقم 7٠٠١‏ والحاكم فى للستدرك ةط 
كتاب المناسك عن عائشة. 


كتاب الكتائز .. 


إلى موضع لا عكن الستر فيه من الئاس جخواز تصرفهم فى الطرقات والصحارى» 
الشحزت لطع على أله رفصب لد معرقة ما حرج له لذلك» ولو دحل 
موضعًا ينفرد فيه لما دلت عليه ولا تبعته 


ويحتمل أن الف دعا م ع ا ذلك الوقت من صلاة 
أو غيرهاء ويحتمل أن يكون غيرة منهاء وخوقا أن يأتى بعض حجر نسائه؛ وقد روى 
فى ذلك. 


فصل: ووقوفه © فى أدنى البقيع ما شاء الله؛ يحتمل أن يكون للدعاء لهم: 
ويجحتمل أن يكون هو صلاته عليهم لأنه قد تقدم أنه لا يصلى على ميت بعد ثمانية 
أيام» وفى هذا إتيان القبور والدعاء لأهلها عندها. 

5 5 د 0-0-7 5 3 0 0 م جوع 

لفق <طراقه مر ات د ا هر قَالَ: أمْرُِوا بحا كمه نما هو خخيرٌ 
هه 2قاره 2 د ٠‏ 
تقدمونه إليهِ أو شر تَضَعُوهُ عَنْ رقابكم. 

الشرح: قوله: «أسرعوا بجنائزكم, يريد تعجيل أمرها وترك تأخيرها. 

ووحه ذلك أن فى تعجيل دفتها سترًا لها ومبادرة لسترهاء ولا مانع من تعجيلهاء 
ولا فائدة فى تأخخيرها لأن الميت إن كان مرخ تعاس له انايند علنى عا اسه 
الله تعا! لى لهء وإن كان فاجرًاء فلا مرحبًا به وإنما هو شر يضعه أهله عن رقابهه""© 
1د أعرجه البخخارى فى كتاب الخنائز حديث رقم . ومسلم فى كتاب المساجد ر. اضاع 

الصلاة 4 8 3. والترمذى فى كتاب اختائز حديثت رقم 175. والنسائى فى كناب اجتائز 
حديث رقم 014841 1884. وأبو داود فى كتاب الجنائز حديث رقم 1/17؟. وابن ماحه 
فى كناب الجثائر حديث رقم 1455. وأحمد قى المسند حديث رقم 25353 444ل 
والبيوقى فى الكيرى 5١/4‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 754/8 عن أبى 
هريرة. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 4./4: هكذا روى هذا حديث جمهور رواة لوطأ - موقوفا 
على أبى هريرة: ورواه الوليد اين مسلمء عن مالك. عن نافع» عن أبى غريرة» عن النبى ,88 
لم يتابع على ذلك؛ عن مالك» ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع» عن أبى 
هريرة من طرق ثابتة» رهو فرظ أيضنًا من حديث الزهرى» عن سعيد بن السيب. عن أبى 
هريرة مرقوعًا. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: تأول قوم فى هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشى» وليس كما ظدوا: 
وفى قوله: وشر تضعونه عن رقابكم, ما يرد قولهمء مع أنه قد روى عن أبى هريرة» وهو رراية 
الحديت ما يغنى عن قول كل قائل. 


وقد روى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله يك قال: «إذا وضعت الجئازة فاحتملها 
الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدمونى» قدمونى» وإن كانت غير 


صالحة» قالت: يا ويلها أين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان ولو 
ستحة لمع ان 


او« 
تم كتاب الجنائز ويه انتهى اجخزء الثانى ويليه 
الجرء العالث وأوله كتاب الصيام 


(5) البعارى حديث رقم 1714. النسائى فى الصغرى -حديث رقم .١15٠04‏ أحمد فى المسند 
حديث رقم 2191/4 .11١١88‏ 


ما حاء فى النداء للصلاة 
النداء فى السفر وعلى غير رضوء 
قدر السحور من التداء 
ما حاء فى اقتتامج الصلا 
القراءة فى المغرب والعشاء. 
العمل فى القراءة.. 
القراءة فى الصيح. 
ما حاء فى أم القرآن.... 5 
القراءة ملف الإمام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراية. 
ترك القراءة لف الإمام فيما يجهر فيه... 
ما حاء فى التأمين ملف الإمام.. 
العمل فى الخلوس فى الصلاة .... 
التشهد فى الصلاة.. 550 
ما يفعل من رفع رأسه 0 المام.. 
ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا 
إتهام المصلى ما ذكر إذا شك فى صلاته .... 
من قام بعد الإتمام وفى الركعتين........ 
٠‏ النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عتها.. 
العمل فى السنهى...... 1 
العمل فى غسل يوم ابلدمعة 
باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
ما حاء فيمن أدرك ركعة يوم ألتمعة 
باب بيان الأسباب التى يجب بها اتباع الإما 
باب فى اععتلاف ل الأسباب ا 0 1 


ما حاء يمن رعف يرم الجمعة 
ما جاء فى السعى يوم الجتمعة. 
ما جاء فق في الاب زول قري بحسم فى لمر 0 
الهيئة وتُخنطى الرقاب واستقبال 5 م يوم الجمعة... و0037 1 ا 0 اا 
الثرانة فى أسلذة المع والاتجباء ون تركها أن طبر طلا 
الترغيب فى الصلاة فى رمضاك.. 
ما بحاء فى قيام رمضان.... 


ما جاء فى صلاة الليل م ا زا 
باب صلاة التبى © فى الوتر م ل 


إعادة الصلاة مع الإمام .. 
العمل فى صلاة الجماعة. 
صلاة الإنام وهو حالس 
فصل صلاة القائم على صلاةً القاعد 
ما حاء فى صلاة القاعد فى النافلة 
الصلاة الوسطى.... ا ال ا ا 30 
الرمصة فى الصلاة فى القوب الواخل.... 
الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والثمار. 
اللجمع به بين الصلاتين فى الحضر والسفر 


مله اشفر ءاف ضع بكار 
صلاة المساقر إذا أجع مكفا...... 57 
صلاة الساقر إذا كان إماما زرا ام 
صلاة الثافلة فى السفر بالئهار والليل. 


التشديد فى أن ير أحد بين يدى الكصلى . 


سئرة المصلى فى ١‏ 


وضع اليدين إحداهما على الأخخرى فى الصلاة . 
القدرت فى الصبح فا الب م 
النهى عن العملاة والإنسان يريد حاحته 
انتظار الصلاة والمشى إليها ... 2 
وضع اليدين على ما شع عليه الوحه فى اسرد 
الالنفات والتصفيق فى الصلاة عتد الجاجة 
الباب الأول فى حكم الاستخخلاف وللستعطقت تت تي 
الباب الثانى فى عمل المستحلف فيما بقى عليه من صلاة الإما 

الباب الثالث فى عمل من استغتلف للصلاة 
الباب الرابع فى عملهم بعد إتمام صلاة الإمام ف 
ما يفعل من جاء والإمام راكع ... الروسا ا او امم ا م ام 
ما حاء فى الصلاة على التبى 0 


الأمر بالصلاة قيل اللنطية فى 00 
الأمر بالأكل قبل الغدوٌ فى العيد ... 

ما جاء فى التكبير والقراءة في صلاة :لجل 
ترك الصلاة قيل العيدين ويعدهما ... 
الرحصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما. 
غدر الإمام يوم العيد واتتظار الخطية...... 


الرحصة فى استقبال القبلة لبرل أو غائط 1 1 1 1ذ1ز1 1 1 1 1 1 ااا 
النهى عن البصاق فى القبلة 
ما حاء فى القيلة 0 

ما حاء فى مسجد التبى 884 
ما جاء فى متروج التساء إلى المساحد 0 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن.... 
الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوء 
ما حاء فى تحزيب القرآن ... 


ما حاء فى قراءة لإقل هو الله أحديه و «إتيارك الذى بيده ١‏ 
ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ... 
ما جاء فى الدعاء.... 

العمل فى اللعاء... 5 
الى عن الصلاة عد المي وبع الع 
المشى أمام اللدتازة 
النهى عن تتبع الحنازة بتار . 3 
التكبير على الجتازة سام متو و اا ا 1 
الباب الأول فى صفة من يصلى عليه وتمييزه من غيره ا 00 
الباب الثانى فى صفة الصلاة على الميت لكلاغ 
ما يقول للصلى على الحنازة 35-5 


الك 22006 بَاسي 
المَووسنّة أشاهر 


كوكبرالمّادر معطا 


لجكزء الشّالث 


نا لجل 


ل 0 


كتاب الصبام 
ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان 

الصيام فى كلام العرب؛ الإمساك» ومنه قوله تعالى: لإإنى نرت للرحمن صومًا فلن 
أكلم اليوم إنسيّا[مريم: 85 إلا أن اسم الصوم واقع فى عرف الشسرع على إمساك 
مخصوصء» فى وقت مخصوص, عن أشياء خصوصة» على وجه تخصوص. وأما الفطر 
فهو قطع الصوم الشرعى بالأكل والشرب؛ لأن الفطر إنما هو الأكل والشرب. 

وقد يستعمل فى كل ما يقطع الصوم وعنعه من الجماع والإنزال على سبيل المجاز 
والاتساع. ورمضان هو شهر الصوم مأوذ من رمض الصائم يرسض؛ إذا حر جوقه 
من شدة العطش» والرمضاء شدةٌ الخر. 

فصل: وقوله: «للصيام والفطر فى رمضانء؛ الفطر لا يكون فى رمضاكء وإثما 
يكون رؤية الهلال فى زمان رمضان للفطرء والصوم فى رمضان ورؤية الهلال فى 
الأغلب فى غيره. 

؟ه - مَالِكه عَنْ تان عَنْ عَبْد لل بْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله 8 ذَكَرَ 
مضا فَقَالَ: ولا تَعصُومُوا حنى روا الهلا ولا تفْطِرُوا حلى نَرَك فَإِاْهمّ 
عَلَيَكج0' فاقدرُوا له. 
لاه- أخرحه اليخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/51. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم 1801. والتسائى فى كتاب الصيام حديث رقم :585٠‏ 23091 7047. وأبو داود ثى 

كتاب الصوم حديث رقم .١1915‏ وابن ماحه حديث رقم ١1١5414‏ وأحمد فى السند حديث 
رقم 47٠4‏ 875٠م‏ 41 10. والدلرمى ؟/؟ كتاب الصومء باب الصوم لرؤية الهلال عن ابن 
عمر. والبيهقى فى السنن الكبرى 4/4 ٠١‏ عن إبن عمر. والبغوى بشرح السنة 70/1 عن 

عبدالله بن عمر. 

(1) حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم. 


الشرح: قوله: وإن رول الله يه ذكر رمضانء, ذكر بعض الناس أنه لا يقال 
جاء رمضان؛ ولا دحل رمضان» وإمما يقال جاء شهر رمضان. 

وروى فى ذلك حديث عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله وق قبال: 
ولا تقولوا جاء رمضانء وقولوا حاء شهر :رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى». 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: رأيت القاضى أبا الطيب الطبرى» قال: 
يقال صمت رمضان لأن المعنى معروف» فإذا وصف بالمجىء لا يقال جاء رمضان» 
حتى يقال جاء شهر رمضان للإشكال فيه. 

قال القاضى أبو الوليد: والصواب أن ذلك جائز فقد روى ذلك من غير ما طريق 
صحيح؛ وقد قال رسول الله هي: بإذا دعل رمضانء فتحت أبواب السماف وغلقت 
أبواب جهتم» وسلسلت الشياطين,©. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فأول ما فرض من الصيام صوم يوم عاشوراء؛ فلما فرض 
رمضان نسخ وحوبه؛ فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. 

فصل: قوله #ي: ولا تصوهوا حتى تروا الهلال)(" يقتضى منع الصوم فى آخر 
شعبان قبل رؤية هلال رمضانء والمراد به منع ذلك على معنى التلقى لرمضان» أو 
الاحتياط وأما صيام يوم الشك وغيره من شعبان» على غير هذا الوجه لمن كان فى 
صوم متتابع: أو لمن بتدأ التنفل فيه فلا بأس به. 


(*) أحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم 109/4. النسائى فى الصغرى حديث رقم 539٠١‏ 
أحمد فى المسند .حديث رقم 4875. الدارمى حديث رقم 19/1/9. 

(؟) حتى تروزا الهلال: قال ابن حجر العسقلائى: ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وحسدت 
ليلا أو نهارًا لكنه محمول على صوع اليوم المستقبل» وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو 
بعدهء وعالف الشيعة الإجماع فأوحيوه مطلقّاء وهو ظاهر فى التهى عن ابئداء صوم رمضان قبل 
رؤية الهلال فيدحل فيه صورة الغيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه اللدملة لكفى ذلك لمسن 
تمسك به لكن اللفظ الذى رواه أكثر الروا أوفع للحالف شبهة وهو قوله: فإن غم عليكم 
فاقدروا لهم فاحتمل أن يكرن للراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على الرؤية 
متعلقًا بالصحوء وأما الغيم فله ححكم آخحر. ويجتمل أن لا تفرقة ويكون القانى نوكدًا للأول؛ 
وإلى الأول ذحب أكثر الحنابلة» وإلى الثانى ذهب الجمهورء التهى باختصار. انظير: قتي البارى 
كتاب الصوم باب قول النبى وإذا رأيتم الهلال...إلخى؛ 171/4. 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح صوم يوم الشك بوجه. 

والدليل على صحة ذلك ما روى أبو هريرة عن النبى في قال: ولا يتقدمن أحدكم 
رمضات بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم,©. 

مسألة: ولا بأس أن يصام يوم الشلك ابتداء. وقال محمد بن مسلمة: لا يصومه إلا 
من كان يسرد الصيام؛ وبه قال الشافعى. 

والدليل على ذلك أن هذا يوم من شعبان فجاز أن يعدا بصومه نفلاً كالذى 

فصل: وقوله يك وحتى تروا الهلال» الرؤية تكون عامة وخاصة: فأما العامة 
فهى أن يرى الهلال الحم الغفير والعدد الكثير حتى يقع بذك العلم الضرورى» فهذه 
لا حلاف فى وجوب الصوع والفطر من رآه؛ ومن لم يره. 

فرع: وهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حكم الخبر اللستفيض وذلك مثل أن تكون 
القرية الكبيرة يرى أهلها الهلال؛ فيراه منهم الرحال والنساء والعبيد ممن لا يمكن منهم 
التواطؤ على باطل» فقد قال محمد بن الحكم فى مثل هذا: لا يحتاج إلى شهادة ولا 
تعديل ويلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبار, لا من باب الشهادات. 

وأما الرؤية الخاصة: فهى أن يراه العدد اليسيرء وذلك على ضريين» أحدهما: أن 
تكون السماء مغيمة. والثانى أن تكون صاحية؛ فإن كانت مغيمة» فلا خلاف أنه يجوز 
فيها شهادة رجلين من أهل العدلء وإن كانت صاحية ثبت ذلك بشهادتهما عند مالك. 

وقال أبو حتيفة لا ينبت بشهادتهماء وبه قال سحتون. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يثبت به رؤية الهلال» إذا كانت السماء مغيمة؛ 
فوحب أن يثبت به وإن كانت صاحية كالرؤية العامة. 

مسألة: ولا ينبت هلال رمضان بشهادة شاهد واحد: خلاًا لأبى حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن هذه شهادة على هلال» فلم يقبل فيها أقل من اثنين. أصل 
ذلك الشهادة على هلال شوال وذى اللنجة. 


(*) أرحه البارى حديث رقم 1414. مسلم حديث رقم .٠١47‏ الترمذى حديث رقم 
4ه 146. النسائى فى الصغرى حديث رقم 1119. أبو داود حديث رقم 5518؟. ابن 
ماحه حديث رقم أحمد فى المستد تحديث رقم 7,189 


فرع: ولو شهد شاهد على هلال رمضان وشهد آخر على هلال شوال» فقد روى 
عن يحيى بن عمر أنه قال: لا تقبل شهادتهما. 

قال القاضى أبو الوليد رضى لله عنه: ومعنى ذلك عتدى أن الشاهد على هلال 
شوال لو رآه بعد ثلاثين يومًا من رؤية الشانى» لم يفطر بشهادتهماء حتى يكمل 
رمضان ثلاثين يومًا بعد [كمال شعبان ثلاثين يومّاء لأن شهادة الثانى لا تصحح شهادة 
الأول؛ لأنه يحتمل أن لا يكون الأول رأئ شيئاء ورأى الشانى هلال شوال لتسع 
وعشرين حلت من رمضانء وأما إذا رأى الثانى هلال شوال بعد تسعة وعشرين يومًا 
من رؤية الأول هلال رمضانء فإنه يحب أن يفطر بشهادتهما لأن شهادة الثانى تصحح | 
شهادة الأول على كل حال لأنه مال أن يصدق الثانى ولا يصدق الأول» فيحب تأمل 
هذاء والله أعلم وأحكم. ا 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى شاهدين شهدا على هلال شعبان؛ فعد , 
لذلك ثلائون يومّاء والسماء صاحية» فلا يرى» قال: هذان شهداء سوى وهذا يدل 
على أن الحكم واحدء ولو كانا حكمين لما كان فى ذلك تكذيب للشاهدين؛ وبالله 
التوفيق. ويحتمل ما قاله يحيى بن عمر وجها آخرء وهو أن الحاكم لما شهد عنده شاهد 
واحدء ولم يقض به ردت شهادته ولذلك لم يضف إليه الذى شهد على هلال شوال 

وقد قال ابسن القاسمء فيمن رأى هلال رمضان وحده: إن الإمام يرد شهادتهء 
ومعنى ذلك على ما قدمناه أنه لا يحكم بهاء فأما أن يبطلها حتى ينع من أن يضيف 
شهادة غيره إليهاء فلا. 

مسألة: إذا ثبست أنه لا يصام بشهادة واحد ولا يفطر بهاء فإنه يصام بشهادة 
شاهدين من صفتهما أن يكونا عدلين؛ إن لم يكونا من أهل العدالة؛ ولا يعرفان 
بسفه ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يصام بشهادتهما ولا يفطر. 

قال أشهب: ولو كان أحدهما عدلاًء وكان فى أحدهما بقية رق؛ وإن كان صلكًا 
لم يصم لشهادتهماء ولم يفطر. 

ووجه ذلك أن هذه شهادة فاعتبر فيها صفات العدالة كسائر الشهادات. 

فرع: فإن شهد شاهدان يعرفا يعدالة ولا غيرهاء واحتاج القاضى إلى أن يكشف 
عن حالهماء وذّلك يتأخر؛ فقد قال محمد بن عبدالحكم: ليس على الناس صيام ذلك 
اليوم» فإن زكوا بعد ذلك؛ وأمر الناس بالصيام» فلا شىء عليهم فى الفطر. 


فرع: وإذا ثبت رؤية الهلال عند الإمام؛ وحكم بذلك وأمر بالصياب ونقل ذلك 
إليك عته العدل» ونقل إليك عن بلد آخرء فقد قال أحمد بن ميسر الإسكندرانى: 
يلزمك الصوم من ياب قبول بر الواحد العدل لا من باب الشهادة. 

قال الشيخ أبو محمد: كما أن الرجل ينقل إلى أهله وابتته البكر مل ذلك» فيلزمهم 
تبييت الصيام. 

قال الفاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى هذا عندى أن الصوم يكون ثبوته 
بطريقين أحدهما الخبر, والثانى الشهادة. فأما طريقة الخبر» فإذا عم الناس رؤيته فمن 
أخبره العدل عن هذه الرؤية لزمه الصيامء ويجرى ذلك ممرى طلوع الفجرء وزوال 
الشمس وغروب الشمس فى وجوب الصلاة؛ ووجوب الإسساك للصوم والفطر عند 
انقضاء اليوم بالغروب. 

والطريق القائى: الشهادة» وذلك إذا قل عدد الرائين له؛ فإنه يغبت من طريق 
الشهادة: فيعتبر فيه من صفات الشهود عددهمء واختصاص ثبوته بالحكام ما يعتبر فى 
سائرالشهادات. 

ووجه ذلك احتلاف الناس فى رؤيته» وأن اختصاص بعض الناس برؤيته دون بعض 
لدقته وبعده» واشتياه مطالعه أمر شائع ذائع» فلما كان هذا المعنى شائعًا فيه وكان ما 
هذه سبيله لا يثبت إلا من طريق الشهادة لم يخل من إحدى حالتين» إما أن يبطل صوم 
كثير من أول شهر رمضان» وذلك ممنوع لوجوب صومه أو ينبت ذلك من طريق 
الشهادة؛ لتعذر الخبر اللتواتر فيه؛ والإجماع على رؤيته؛ ويخالف هذا طلوع الفحر 
وغروب الشمس للصلاة لأن الوقت للصلاة واسعء فإن لم يثبت أوله» ولم يتيقته بعض 
الناس تيقن ما بعده لم يفته وقت الصلاة» ووقت الصوم يلزم استيعابه بالعبادةء فإن لم 
يشرع فيه من أولهء فات صومه ولا يازم على هذا طلوع الفجر من يوم الصوم لأن 
النية والإمساك يجوز تقدمهما قبل الفجرء فيمكن استيعاب الوقت بالصوم مع عدم تين 
أول الوقت. 

ولا يجوز تقديم النية للصوم قبل تيقن دحول الشهرء فلذلك جاز أن يثبت بالشهادة» 
فإذا ثبت عند الحاكم بشهادة شاهدين للعلة التى تقدم ذكرنا لهاء وحكم بالصوم حاز 
أن يتقل عنه تبر الواحد ليمكن اثتقاله عنه لأننا قد بينا أنه إنها ينتقل للشهادة لتعذر 
الرؤية» وهى وحه ثبوته» فإذا ثبتت الرؤية؛ وأمكن أن يشيع عمن ثبتت عنده رحعت إلى 


حكم الخير. 


مسألة: وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضانء ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمديئة 
واليمنء فالذى رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى المجموعة: لزمهم الصيام أو 
القضاء إن فات الأداء. 

وروى القاضى أبو إسحاق عن ابن الماحشون: أنه إن كان ثبت باليصرة بأمر شائع 
ذائع يستغنى عن الشهرة والتعديل؛ فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إنما 
ثبت عندهم بشهادة شاهدين عدلين لم يلزم ذلك من البلاد» إلا من كان يلزمه حكم 
ذلك الحاكم ممن هو فى ولايته أو يكون ذلك يثبت عند أصير المؤمئين» فيلزم القضاء 
جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك. 

وحه الرواية الأولى أنه للا ثبت عند الحاكم انتقل إلى الخبر الذى هو أصل ثبوته 
لتمكن أحذ ذلك عنهء فوجب أن يستوى حكم ما ينقل عن الحاكم ثبوته؛ وما عمت 
رؤيته لأنهما قد عادا إلى حكم الخبر. ووجه الرواية الثانية أنه حكم من الحاكمى فلا 
يلزم إلا من تناله ولايته ويلزمه حكمه. 

مسألة: ومن كان يوضع ليس فيه حاكم يتفقد أمر الناس فى الصوم,ء أو كان ممن 
يضيع ذلك» فقد قال عبدالملك: ينبغى أن يراعى ذلك» ويتفقده يمن يثبت ذلك عنده 
برؤية نفسه أو برؤية من يق به فيصوم بذلك» ويفطر» ويحمل عليه من يقتدى به. 

وحه ذلك أن ثبوته عند الحاكم ما تعذر لعدمه أو لتفريطه. رحع إلى أصله فى ثبوته 
بالخبر» وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: دولا تفطروا حتى ئروة»؛ يريد تروا هلال شوالء واتفق مالك وأبو 
حنيفة والشافعى على أنه لا يقبل فى هلال شوال من شاهدين. وقال أبو ثور: يقبل فى 
ذلك الواحد. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهرر أن هذه شهادة» فلم يقبل فيها أقل من 
اثنين. أصل ذلك سائر الحقوق. 

فصل: وقوله: وفإن غم عليكم فأقدروا له, يريد منعكم من رؤيته سحاب أو غيره 
من قولهم: غممت الشىء إذا سترته فاقدروا له» يريد قدروا للشهرء وتقديره الشهر 
الذى أنت فيه ثلاثين» لأن الشهر إِنما يكون نسعة وعشرين يومًا بالرؤية» فأما بالتقدير» 
فلا يكون إلا ثلاثين. 

وقد فسر ذلك فى حديث أبى هريرة نقال #: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 


شعبان ثلاثين» وفى حديث ربعى بن حراش. ولا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكمدرا 
العدةو. 

وذكر الداودى أنه ثيل فى معنى ثوله: فاقدروا له" ؛ أى قدروا المنازل: وهذا لا 
نعلم أحدًا قال به؛ إلا بعض أصحاب الشافعى أنه يعتير فى ذلك بقول المنجمين 
والإجماع حجة عليه. 

وقد روى ابن نافع عن مالك فى المدنية فى الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطمر 
لرؤيته؛ وإنما يصوم ويفطر على الحساب: أنه لا يقتدى به ولا يتبع٠‏ 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عته: فإن فعل ذلك أحدء فالذى عندى أنه لا 
يعتد ما صام منه على الحساب» ويرجع إلى الرؤية وإكمال العدد. فإن اقتضى ذلك 
قضاء شىء من صومه قضاءء والله أعلم. 

مسألة: فإن عدمت الرؤية؛ لزم إتام شعبان ثلاثين كان صحوًا أو غيمًاء وبهذا قال 
جمهور الفقهاء. وقال أحمد بسن حنبل: إن كان غيمًا صام آخحر يوم مسن شسعبان 
احتياطا. 

والدليل على ما نقوله حديث أبى هريرة المتقدم أنه يي قال: وفإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاى. والدليل من جهة القياس أن هذا يوم شاكء فلم يجز 
صومه كما لو كانت السماء صاحية. 

له - مَالِكء عَنْ عبد الله بن يئار عَنْ بد اللو بن عُمرَ أن رَسُولَ الو وق 


() فاقدروا له: قال النووى: احتلف فى معناه» فقالت طائفة معناه ضيقوا له وقدروه تحت 
. السحاب» ويهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضانء وقبال ابن 
سريج» وجماعة معناه قدروه بحساب المنازل.وذهب الأئمة الثلاثة: واإحمهور إلى أن معناه قدروا 
له تمام العدد ثلاثين يوما كما فى الرواية الأعسرى. انظر: شرح النووى كتاب الصيام باب 
وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 
#الاه- أخرجه البختارى فى كتاب الصوم حديث رقم “الا/1(» 19/7/4. ومسلم فى كتاب الصيام 
' حديث رقم .180١‏ والنسائى فى كتاب الصيام حديث رقم 25١4( 27١9.0‏ 0915 
٠١49‏ 107 وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 1918/8 
وابن ماحه حديث رقم .١1544‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 4188 4585: 
والترمذى برقم 585 بنحوه عختصرًا 4/9" كتابه الصوم ياب 5 عن أبن ممسعود. 
والبيهقى فى الكبرى ٠١٠/6‏ بنحره عختصرًا عن ابن عمر. 


قال: «الشهر يِسْعْ وعشروداء فلا تصُومُوا حتى تَروًا هلال ولا تقطروا حتَى رةه 
فإ عُمَ علبْكُم فَاقدرُوا لك 

الشرح: قوله: والشهر نسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال» يحنمل 
أن شهر رمضان قد يكون تسمًا وعشرين» فلا يرييكم نقصهء إن نقصء» ولا تشرعوا 
فى صومه حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروا الهلال» فإن غم عليكم فى أوله أو 
رأيتم الهلال» ثم رأيتم هلال الفطر لتسع وعشرين» فلا ترتابوا بذلك؛ فإن الشهر ققد 
يكون تسعًا وعشريد0, 


(*) قال فى الاستذكار :١7- ١17/٠١‏ جعل مالكء رحمه الله حديث ابن عباس بعد حديث 
ابن عمر؛ لآنه عنده مفسر له ومبين لمعتى كوله: «فاقدروا له فى حديث ابن عمر. وكات ابن 
عمر يذهب فى معنى فوله: وفاقدروا لهم مذهيًا حلافا لما ذهب إليه مالك فى ذلك؛ والذى ذهب 
إليه مالك عليه جمهور العلماء: ولم يروا أحد قيما علمت بفاقدروا لهو إلا ابن عمر وحده. 
والذى عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خحروج شعبان؛ واليقين فى 
ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يرماء وكذلك لا يفضى مخروج رمضان إلا بيقنين 
مثله. قال الله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه يريد والله أعلم: من علم متكم بدخول 
الشهر علم يقين فليصمه: والعلم البقين الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد. 
وكذلك فى الشريعة أيضًا شهادة عدلين أنهما رأيا الهلا ليلة ثلانين فيصح بذلك أن الشهر 
الماضى من تسع وعشرين. وهذا عند بعضهم إذا لم يكن فى السماء علة فهذا معنى قوله : 
«فاقدروا له عند أكثر أهل العلم. ولا لاف أن الشهر العربى قد يكرن ثلاثين يرما ويكون 
تسعة وعشرين. 

وأما ابن عمر فله منهب ذهب إليه فى تأريل ما رواه عن التبى #لل «فاقدروا لهى» وذلك أنه 
كان يقول: إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان وكان صحوا فلا صيام لرمضان. وإن 
لم يكن صحوا وكان فى السماء غيم أصبح الئاس صائمين وأحزأهم من رمضانء إن ثيسث بعد 
أن الشهر كان من تسع وعشرين. وإلى هذا ذهب طاووس اليمانى» وأحمد بن حتبل. وروى مثل 
ذلك عن عائشة: وأسماء ابنتى أبى بكرء رضوان الله عليهم. وما أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن 
عمر غيرهم. 

)١(‏ «الشهر تسعة وعشرونه: قال النووى: معناه أن الشهر فد يكون تسعة وعشرين. وقال ابن 
حجر: ويوزيده رواية البحارى إن الشهر يككون تسعة وعشرون يومّاء وقال ابن العربى معناه 
حصره من حهة أحد طرفيه أى إنه يكون تسعًا وعشرين» وهو أفله ريكون ثلاثين» وهو أكتره 
فلا تأحذرا أنفسكم بصرم الأكثر احتياطا ولا تقتصروا على الأقل تخفيًاء ولكن عبادتكم مرتبطة 
ابتداء وانتهاء باستهلاله. انظر: تتوير الحوالك .51١‏ 


ويحتمل أن يريد بقوله: «الشهر تسع وعشرون» التنييه على ترائى الهلال لتسع 
وعشرين من شعبان» وتسع وعشرين من رمضان» ثم قال: ومع ذلكء فلا تصوموا 
التسع وعشرين حتى تروه: ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم نأقدروا له. 

مسألة: وإذا اتصل غم الهلال أشهراء فقد روى ابن نافع عن مالك فى الدنية» فى 
القوم يكونون فى مركبء فلا يرون هلال رجحب ولا شعبان ولا رمضان, فقال: 
ينظرون أى هلال رأوه رمضان أو غيره. فيعدوه بثلاثين» ثم رحب بثلاثين» ثم شعبان 
بثلاثين» ثم رمضان بثلاثين؛ فإن تبين لهم هلال شوال قبل الثلاثين أفطروا وقضواما 
فطروا. وروى عيسى عن اين القاسم مثله. 

ومعنى ذلك أنهم قد يروا الهلال لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين من عددهمء 
فيفطروا ويعلموا أن الأهلة قبل الهلال الذى رأوه قد كان منها تسعًا وعشرين»؛ ما 
اقتضى أن يروا الهلال فى الوقت الذى رأوه فيسه» وهل بئوا على أن رمضان ثلاثين» 
فيما نقصوه منه؛ أو تسعًا وعشرين» لم أر فيه نصا. 

4 - مَالِكه عَنْ نر إن يلو اليل عَنْ عَبد الل بن عباس أذ رَسُولَ الله 
2 دك رَمَضَانَ فَقَالَ: رلا نَصومُوا 0 ترَوًا لهلال» ولا تَفْطِروا حَتَى تراه َإِنْ 

قوله: وفإن غم عليكم: فأكملوا العدد ثلائين» ظاهره أنه أرادء فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة الشهر الذى أنتم فيه ثلاثين» يبين ذلك أنه قال مفل ذلك فى الفطرء ولا 
لاف أنه أراد غم عليكم هلال شوال» فلابد أن يكمل عدد رمضان ثلاثين» وإنما ورد 
فى النهى عن الصوم والفطر حتى يرى الهلال الموجب للصوم, أو يرى الهلال الموحب 
غ/اه- أسمرحه الترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 4 والنسائى فى كناب الصيام حديث 

رقم 94./ء 5.38 1099 .7٠٠١‏ وأبر داود فى كُتاب الصوم 1847. وأحمد فى امسن 

حديث رقم 20318 14841 7114 2368 58846. والدارمى فى كتاب الصوم حديث 

رقم 1574. وعبدالرزاق فى اللصنف برقم 8 "الاء ١6/4‏ عن ابن عمر. 

قال اين عبد البر فى التمهيد :١١ ١/6‏ هكذا هذا الحديث؛ يعنى منقطع؛ فى المرطأ عند جاعة 

الرواة» عن مالك؛ عن ثور ين زيدء عن ابن عباس» ليس فيه ذكر عكرمة: والحديث محفوظ 

لعكرمةء عن أبن عباس» وائما رواه ثور عن عكرمة وقد روى عن روح بن عيادة هذا الحديث 

عن مالك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله ويك ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره 


سواء. 


19 ااا 1 اا ا ا كناب الصيام 
للفطرء فإن غم علينا أحدهماء فهذا لأن هذا الشرط وارد يعدهماء فيحب أن يكون 
راجعًا إليهما فيجب أن يكمل العدد ثلاثين. 

وذلك إنما يكون فى آخحر الشهر الذى يكمل» فمعناه» وأن يكمل الشهر الذى هو 
فيه من غم عليه الهلال ثلاثين» على أنه قد ورد ذلك مفسرًا فى حديث أبى هريرة» 
فقال : وفإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

هباه - مَلِك أنه َلَمهُ أ الهلال مِبِىّ فى رَمَانَ عُثْمَانَ بن عفان بعشىء فَلَّمْ 
يُفْطِئْ عُثْمَادُ حَنَى أَمْسَىء وَغَابت الشمس. 

الشرح: قوله: وإن الهلال رؤى فى زمان عثمان بن عفان بعشى2» العشى ما بعد 
الزوال إلى آخبر النهار. 

وقوله: وفلم يفطر عثمان حتى أمسيء؛ دليل على أنه كان فى رمضان» وأن الهلال 
الذى رؤى: هو هلال شوالء ولا حلاف بين الناس أنه إذا رؤى بعد الزوالء» فإنه لليلة 
القادمة. 

وأما إذا رؤى قبل الزوال» فإن مالكًا والشافعى وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولون: 
إنه لليلة القادمة. وقال ابن حبيب: هو لليلة الخالية. ورواه ابن يزيد عن ابن وهصبء وبه 
قال أبو يوسف. 

قد روى القولان عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه؛ قال أبو بكر بن النهم: وهذا 
لا يقت عن عمرء رواه شباك وهو بجهول. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذا هلال رؤى نهاراء فوحب أن 
يكون لليلة القادمة» أصله إذا رؤى بعد الزوال» قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا رؤى فى 
يوم ثلاثين» ولا يصح أن يكون قبل ذلك7©, 
هلاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 095. 

)١(‏ قال فى الاستذكار: هذه المسألة احتلف فيها السلف والخلف ولم يختلف فيها عن عثمان 

ولا عن على: ولاعن عمرء وابن مسعودء وأنس. واعتلفت الرواية فيها عن عمر؛ فروى 

الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة: قال: أتانا كتاب عمر ونمن مخائقين: إن الأهلة بعضها 

أكثر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رحلان أنهما رأياه بالأمسس. وهذا 

مذهب عثمان؛ وعلى؛ وابن عمرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة؛ والشافعى» وأصحابهم إلا عيد 

الملك بن حبيب عندنا ذإنه قال فيها بالرواية الثانية عن عمر. وهى رواية رواها القطان؛ واببن- 


قال يَحَبَى: سمغت مالك يَقُولُ فى الْذِى يرَى عِلال رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنهُ يَسُومُ 
لا ينبَنى لَهُ أن يُفْطَ وَمْرَ يَعْلَمُ أن ذَلِكَ الْيومَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: وَمَنْ رأى مِلالَ 
سوال رشدة» فََهُ لا مط لأا لس يَهمُون على أن مف مهم من ليس مَمُوناء 
َتعُولُ: وليك ذا طهر م مد افولا وم رأى هلال سوال نهار لا 
يفطا وي عم يه َك نما هر هلال اللو لَى تاتى. 0 

الشرح: وهذا كما قال من رأى هلال رمضان وحده صام» سواء كان فى المصر أو 
منفردًا فى صحراءء خلافا لمن قال: لا يصوم حتى يكم الإمام بأن ذلك اليوم من 
رمضان. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر فليصمهة [البقرة: 188]. 
ومن جهة المعنى أنه إذا لزمه الصوم لرؤية غيره» قبأن يلزمه من رؤيتهء وهى متيقئة أولى 
والدرئ: 

فرع: فإن أفطر عامداء فعليه الكفارة خلاكًا لأبى حنيفة: فى قوله: لا كفارة عليه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عامد للفطرء منتهك لحرمة الشهر, فعليه الكفارة كما 
لو أفطر فى اليوم الثانى. 

فصل: وقوله: دومن رأى هلال شوال وحده؛ فإنه لا يفطرى: وهذا مما لا يختلف فيه 
فى المذهبء إذا كان فى المصرء وبه قال أبو حئيفة. 

ووجه ما احتج به مالك؛ رحمه اللهء من أن ذلك ذريعة لأهل الفسق واليدع إلى 
الفطر قبل الناس بيوم؛ ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهم. وقال أشهب: يفطر بالنية - 
وعسك عن الأكل؛ وهذا هو الصحيح لأن الإمساك عن الأكل يخرج عما حيف عليه. , 

مسألة: وأما.إن كان وحده فى سفرء فليفطر إذ لا يدرى لعل غيره قد رآهه ولو 


-مهدى» ووكيع وغيرهم عن التورى» عن مغيرة: عن سماك: عن إبراهيمء قال: بلغ عمر بن ,. 
الطاب أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمسء فأقطرواء فكتب إليهم يلزنهمء وقال: إذا رأيعصم 
الهلال نهارًا قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. وبهذا قال'سفيان 

. التورى» وأبو يوسف. وقال أبو حتيقة» ومحمد فى ذلك برراية سفيان» عن عمر. ويه قال 
الأوزاعى» والليث بن سعد: وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. ورواية الأعمش عن شقيق أبى وائل 
أصح عن عمر؛ لأنها متصلة؛ وإبراهيم التخعى لم يدرك عمر. : 
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علم أن غيره لم يره لكان حكمه الإمساك كالذى فى الحضر.‎ 

فصل: وقوله: وومن رأى هلال شوال نهارّاء فلا يفطر ويتم صومه ذلك فإنما هو 
هلال الليلة التى تأني» على ما تقدم من أن الهلال إذا رؤى قبل الزوال أو يعده؛ فإنه 
لليلة القادمة فإن رآه فى آنحر شعبان لم يلزم الإمساك عن الأكلء وإن رآه فى آخر 
رمضان لم يمر الفطر. 

قال يَحَى: سيعت مالكًا يَقُو: ذا ام الا يوم الِطر وَهُمْ يفوت أنه مِنْ 
رَمَضَات َحَاعَمُمْ تَن20 أن هِلالَ رَمَضَانُ قد رُئئ قَبِلَ أن يَصُومُوا يسوم و 
يَرْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدُ وََلانُود» َإنهُمْ يُفطِرُوه فى ذَلِكَ اليو أيه مَاعَةٍ ممَاءَهُمٌ الْحَيْنُ 
غَيْرَأَنْهُمْ لا يُصَلُوتَ صّلاة اليد إن كَانَ ذَلِكَ حَامَهُمْ َعْدَ زَوَال الطمْس. 

الشرح: قوله: وإذا صام الئاس يوم الفطروء وهم يظئون أنه من آخخر رمضان» 
فجاءهم ثبت أنه يوم الفطرء وذلك يكون على وجهينء أحدهما: برؤية هلال رمضان 
فى أوله» أو كمال عدده قبل هذا اليوم, والشانى: برؤية هلال شوال بالأمس وعلى 
الوحهين يلزم الإفطار ساعة يصح الخبر يذلك» كان فى أول النهار أو فى خرف فإِن 
كان بعد الزوال لم يصاوا صلاة العيد لأنه قد فات وقتها ولا يصلى فى ذلاك الوقت 
فى فطر ولا أضحى. 

مسألة: فإن كانوا فى آخحر شعبان فيما يظنرن» فجاءهم الثبت أن اليوم من رمضان 
بأحد الوحهين اللذين قدمنا ذكرهماء وجب عليهم الإمساك عن جميع ما سك عنه 
الصائمء سواء كانوا أكلوا ذلك اليوم أو لم يأكلوا لأئه إنما جاز لهم الفطرء وهو 
يظنون أن ذلك اليوم من غير رمضان؛ فإذا علموا أنه من رمضان كان عليهم الإمساك: 
ونا يجوز استدامة الفطر لمن كان له الفطر لعذر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان» 
فإذا زال العذر كان له استدامة الفطر باقى يومه كالحائض والمريض والسافر. 

فرع: فإن أفطروا بعد العلم بآن اليرم من رمضان؛ سواء كانوا أفطروا قبل ذلك أو 
لم يفطرواء قال ابن القاسم: لا شىء عليه إلا أن يفطر جرأة وعلمًا ما على من أفطر 
فى رمضان عامداء فعليه الكفارة. 

قال القاضى أبو محمد: القياس أن لا كفارة عليه لأن الكفارة لا تجب بالتعمد؛ وإنما 


)١(‏ العبت: الرحل العدل الضابط. 
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من أجمع الصيام قبل الفجر 

كلاه - مَللِكه عَنْ ناف عَنْ عبد لل بن عُمرٌ أنُ كان يقول: لايضُومٌ إلا سَنْ 
أَحْمَعَ ايام قبل الفخر. 

الات - مَالِكء عَن ابن شِهابء عَنْ عَايِصَةَ رَحَقْصَ زَوحى النبئ فك بيثل 
ذلك. 

الشرح: قرله: ولا يصوم إلا من أجضع الصيام قبل الفجرىء الإجماع للصيام؛ هو 
العزم عليه والقصد لهء وذلاك أن الصوم من جملة العبادات» فلا يصح رمضان ولا 
غيرهء إلا بنية» هذا هو المشهور من الملحب2. 


+لاه - أعرحه التسائى فى كتاب الصيام حديث رقم 5791 31534 11798 595ل 1791 
ل ف نفد اللشقة 
قال السيوطى: عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجى النبى #8 عثل ذلك. وقال فى 
الاستذكار: رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى يكر ين حزم عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن حقصة عن التبى فق قال: ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
لهو. وهو أحسن ما روى مرفوعًا فى هذا الباب. الظر: تنوير الحوالك .71١7‏ 

بالاه - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار 74/٠١‏ 
5 قال فى الاستذكار: روى ابن القاسم وغيره عن مالكء» قال: لا يصوم إلا مسن بيت من 
الليل. قال: ومن أصيح لا يريد الصيام ولم يصب شيا من الطعام حتى تعالى النهار قم بدا له أن 
يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم. وقال مالك: من بيت الصيام أو ليلة من رمضان أحزاه ذلك 
عن سائر الشهر. وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى 
التببيت لما قد أجمع عليه من ذلك. قال: ومن قال: لله على أن أصوم شهرًا متتابئّاء فصام أول 
يوم بنية ذلك أحزأه ذلك عن باقى أيام الشهر. ومنهب الليث فى هذا كله كملهب مالك. 
وقال الشافعى: لا يجرئ كل صوم واحب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بئية قبل الفجرء ريجزئ 
التطوع أن ينويه قبل الزوال. وقال التورى فى صوع رمضان: يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه. 
وقال الثورى فى صوح التطوع: إذا نواه فى آخر النهار أحرزأه. قال: وقمال إبراهيم: له أحر ما 
استقبل. وهو قول الحسن بن حى. وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: لا يجوز صيام رمضان إلا 


15 ا ا اا اا ل لل بي 

وفى المدوئة فى المرأة الحائض تستيقظ بعد الفجرء فترى الطهرء فتشك أن ذلك 
الطهر ليلاً: أنها تصومء وتقضى تخافة أن يكون الطهر بعد الفجر. 

واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك» فمنهم من قال: هذه رواية فى أن الحائض لا 
تقطع النية المتناولة لأول الشهر مخلاف المساقر. ومنهم من قال: إن هذه رواية عن 
مالك فى جواز الصوم بغير نية كقول ابن الماحشون فيمن أصبح ولا يدرى بأن اليوم 
من رمضان.؛ فثبث برؤية عامة لا يحتاج معها إلى شهرة أو برؤية خاصة تشهد عند 
الإمام قبل الفجرء فلم يأكل حتى علم بأن اليوم من رمضان: أنه يجزئه عن صومه؛ إن 
كان لم ينو فيه صومًا غيره رواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن ابن الماحشون. 

والدليل على صحة القول الأول ما روى عنه © أنه قال: وإنما الأعمال بالئيات» 


حبنية كل يوم محدودةء ويجبوز أن ينويه قبل الزوال» وإن لم ينوه من الليل. وهو قول الأوزاعمىي. 
وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعى رحل صام يرما من آخمر شعبان تطوعاء ثم تبين له بعد 
ذلك أنه من رمضان أيجرئ ذلك عنه من شهر رمضان؟ قال: نعم؛ وقد وفق لصيامه. وقال زفر: 
جزرىا صوم رمضان بغير فية. قال: ولو نوى فيه الإقطار إلا أنه أسسك عما سك عنه الصائم 
أحزأه الصوم إلا أن يكون مسافرًا أو مريضًا يعذر فى الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل. 
وحجته: أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صومًا يستقبل به رمضان: كذلك لا 
يكون صيام رمضان عن غيره؛ لأئه وقت لا يصح فيه غيره. ولم يختلف غن سالك وابن القاسم 
أن المسافر يبيت كل ليلة فى شهر رمضانء رأنه لا يجزئه الصيام فى السفر إلا إن بيته من الليل. 

قال أبر عمر: روى الليث بن سعد؛ عن يحيى بن أيرب» وروى ابن وهب عن ابن لهيعة» ويحيى 
ابن أيوب» عن عبد الله ين أبى بكرء عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن حفصة قسال: 
ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لهو. قال أبو عمر؛ لم يخص فى هذا فرضًا ولا سئة من 
تفل» وهذا حديث فردٌ فى إسنادهء ولكنه أحسن ما روى مرفوعًا فى هذا الباب. والاعمتلاف فى 
هذا الباب عن التابعين احتلاف كثيرء ولم يختلف عن ابن عمرء ولاعن حفصة أنهما قالا: لا 
صيام إلا لمن نواه قبل الفجر. وروى ابن عبساسء زعالى؛ واين مسعردء وحذيفة: وأنس أنهم 
أحازوا فى التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال. وروى عن عائشة فيه حديث مرفوع؛ عدن النبى 
في أنه كان يأتى أهله ويقول: هل عندكم من طعام؟ فإ قالوا: لاء قال: ووأنا إذا صائم. رواه 
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» فاحتلف عليه فينه» فرواه عنه طائفة عن مجاهد, عن 
عائشة؛ وطائفة روئه عنه» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المومتين. ومتهم من لا يقول فيه: 
بإذا ويقول: «فأنا صائمن» وتأوا لوا فيه. قال البخحارى؛ قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: 
هلى عندكم طعام؟ فإن قلت: لاء قال: فإنى صائم. رقال: فعله أبو طلحة: وأبو عريرة؛ وابن 
عباس» وحذيفة. التهى. 


وإنما لامرئ ما نوى0". ودليلنا من جهة الفياس أن هذا صوم فلم يصع إلا 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عتدى أن المسألة تحتمل غير هذاء 
وذلك أن يكون معنى قرله: فتصوب فتمسك عن الأكل فى بقية يومهاء ويكون 
حكمها فى ذلك حكم من طرأ عليه العلم بأن اليرم من رمضانء فإن عليه أن يصوم 
بقية اليرم؛ ثم يقضى. 

ويحتمل وجها آخر أن تكون رأت الطهر» وهى تشك فى الفجر: فنوت الصوم؛ ثم 
لم يتبين لها أمر الفجر حتى نامت» واستيقظت بعد الفجر؛ وقد فاتها تبين أمرهاء فرإن 
عليها أن تصوم ذلك اليوم لأنها موز أنها قد أدركت وقت النية؛ وتقضيه لأنها تجوز 
أنها لم تدركهء والله أعلم. 

فصل: قوله ولا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» منع الصوع دون نية قبل 
الفجرء فإن نوى بعد الفجرء فالذى ذهب إليه مالك أن ذلك لا يجزئه فى فرض ولا 
نفل. وقال أبو حئيفة: كل ما كان من الصوم معينا كرمضان والنذر المعين» فإنه يجزئ 
صومه بنية قبل الزوال» وما كان غير معينء فإنه لا يجزئ إلا بنية قبل القجر. وقال . 
الشافعى وأحمد: إن الفرض يفتقر إلى نية قبل الفجر والنفل يجزئه بنية قبل الزوال. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا صوم شرعى: فافتقر إلى نية قبل القجر أصله 
مع أبى حنيفة غير المعين» وأصله مع الشافعى الفرض. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فوقت النية من وقت غروب الشمس من'ليلة يوم الفطر إلى 
طلوع الفجر مئه: إذا كان قبله يوم فطرء فمن أراد أن ينوى صيام أول. يوم من رمضان 
أو غيره» فوقت ذلك من وقت غروب الشمس من ليلته إلى طلوع الفجر من يوامه. 

ووجه التوسعة فى ذلك أن وقت الدحول فى هذه العبادة غير متعين للمكلف؛ وهو 
وقت نوم وغفلة» وفى ارتقاب ذلك مشقة يخلاف الصلاة» فإن كان ذلك فى غير 
صوم معين زمنهء فنوى ذلك من أول ليلته. فله أن يرجع عن نيته ما لم يبلغ فجر يومه. 
وإن كان فى ذلك صوم يتعين زمنه؛ فإن من شرط صحة النية أن يمستصحبها إلى وقت 
طلوع الفحرء وهو وقت الدخول فى الصوم. 
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0 223110111000769 كتاب الصيام 
مسألة: ويجوز أن ينرى صوم جميع رمضان من أوله خلافا لأبى حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله قوله وَق: «وإئما لامرئ ما نوى» وهذا قد نوى جميع الشهرء» 

فوحجب أن يكون له. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا عبادة تحب فى العام مرةء فجاز أن تشملها نية 

كالركاة. 
فرع: فإن نوى صوما متتابعًا أو معيئًا غير متتابع؛ أو كان شأنه سرد الصيام» فليس 

عليه تبييت الصوم لكل يوم قاله مالك فى المختصر. 
قال الشيخ أبو القاسم: ذلك فى كل صيام متصل متتابع ككفارة القتل والظهار 

والتذر. وقال الشيخ أبو بكر: وهذا استحسانء؛ والقياس أن عليه التبييت حواز فطره. 
وجه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا تتقدم على زمان صومها إلا بزمان لا 

يجوز فيه فطر نهارء ولا يصح فيه غير ذلك الصومء ولذلك جاز أن يتققدم اليوم من أول 

ليلته؛ ولا يجوز أن يتحلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطرهء ولا صومه من غير 
جنس ذلك الصومء كما لا يجوز أن ينوى صميام يوم من رمضان فى يوم من شعيان لما 

ذكرتاه. 
ووجه هذا القول الذى حكى عن مالك أنه إذا شرع فى الصومء وألزمه نفسه؛ صح 

أن يئنوى منه ما شاء لأن الدحول فين والالتزام له يجعله يعنزلة العيادة الواحدة فى التية» 

ولا يعتبريها تخلله من أزمنة الصوم والفطر كما لا يعتبريما تخلله من زمن الليل؛ والله 

أعلم وأحكم. 
مسألة: وهل يجزئ الأداء عن القضاءء تخرج فى ذلك وجهان؛ على اخقتلاف أقوال 

أصحاينا فى الأسير إذا التبست عليه الشهور» فصام شعبان يعتقد أنه رمضان؛» فقفد قال 

عبدالملك: يجزئه الشهر الثانى عن رمضان الأول لأنه قضاء عنه» وقد قيل لا يجرئه شىء 

من ذلك. 
وأما نية القضاء عن نية الأداء» فيتخخرج فى ذلك أيضًا وجهان» على احتلاف أقوال 

أصحابناء فيمن صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه فقد روى يحيى عن يحيى 

عن ابن القاسم: لا يجزئه لواحد منهماء وقاله أشهب فى المجموعة. 
قال الشيخ أبو محمد: هذا حلاف قول ابن القاسم فى المدونةء وقد اختلف فى 


تأويله» فقال أبو الفرج: إن معنى قول ابن القاسم فى المدونة» أنه يجزئه عن الشهر الذى 
حضرء ويقضى الأول. وقال على بن حعفر التليانى: معناه يجزئ عن الماضى؛ والله 
أعلم. 
# # و* 
ماجاء فى تعجيل الفطر 

4ه - مَالِك» عَنْ أبى حازم بْنِ ونان عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد الساعِرِئ أن 
رَسُوَلَ الله يك قَالَ: دلا يَرَالُ ال يحبر ما عَلُوا اْفِطرٌ . 

8 - مَالِك عَنْ عَبْد الرحْمَن بْنِ حَرْمَلَة الأسلّمى" عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسْيْبٍِ 
أذ رَسُولَ الله يف قَالَ: ولا يرَاُ ال حير ما علو الْفِطرٌ. 

الشرح: قوله: «لا يزال الداس بخيرء”' يريد © لا يزالون مخير فى أمر دينهم ما 
فعلوا ذلك على سنة؛ وسبيل بر وتعجيل الفطر أن لا يؤخر بعد روب الشمس على 
وجه التشدد والمبالغة» واعتقاد أنه لا يجزئ الفطر عتد غروب الشمس على حسب ما 
تفعله اليهود. 

وأما من أخر فطره باختياره لأمر عن له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب 
الشمسء فلا يكره له ذلك» رواه ابن نافع عن مالك فى اللمجموعة. 

وقد روى أبو سعيد أنه سمع النبى ققّقه يقول: ولا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر». 


لاه - أحرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .1871١‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم ١87‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 178. وابن ماحه فى كتاب الصوم 
حديث رقم ١741‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 311/74 11751؟, هللاالا 77149. 
والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١071‏ وعبدالرزاق فى المصيقف برقم ؟5هلاء 775/4 
عن سهل بن سعد الساعدى. والطيراتى فى الكبير ١70/1‏ عن سهل بن سعد الساقدى. 

8 - انظر التختريج السايق. 
وقال ابن عيد البر فى التمهيد :١75/‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث يبهذا 
الإسناد» وهو متصل فى اللوطأ من حديث مالك: عن أبى حازم: عن سهل بن سعد. ويتصل 
أيضًا من غير رواية مالك من حديث سهل بن سعد رأبى هريرة. 
(*) لأبى داود من حديث أبى هريرة: ولا يزال الدين ظاهراه. 
(*) أرحه البخارى حديث رقم 19437 19519. أبو داود حديث رقسم 1751, أحمد قى 
المسند حديت رقم 511 .٠١‏ 


وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يواصل أحد مسن السحر إلى السحر. وقال 
اين وهب: الأغيذ بحديث النبى وق أولى. 

وجه ما ذهب إليه مالك أنه تأول الحديث: أيكم أراد تأخير الأكل لمائع منعه من 
الأكل من شغل أو مداواة أو غير ذلك» فليؤخر إلى السحرء ولا يصل بين اليومين» وإن 
كان زمن الليل لا يصح صومه؛ بدليل أنه لا يصح إفراده بالصوم دون التهار» ويصح 
إفراد النهار بالصوم دونه؛ وتعلق فى ذلك بحديث عبدالله بن عمر عن أبى أوفى أن 
النبى فته قال: «إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم: فجعل مجحىء الليل 
فطرًا. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فتمام الصوم ووقت الفطرء هو إذا انقضى غروب الشمسء» 
وكمل ذهاب النهار. والدليل على ذلنك قوله تعالى: للإشم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: ١4107‏ وهذا يقتضى الإمساك إلى أول حزء من الليل؛ غير أنه لابد من إمساك 
حزء من الليل ليتيقن صيام جميع أجزاء النهار» وعاذا يعتبر فى ذلك: فأما المفرد أو سن 
كان فى مكان ليس فيه مؤذنونء فإنه إذا رأى الفجر قد طلع أمسك للصوم, وإذا رأى 
الشمس قد غربت أفطر. 

وأما الأعمى» فإنه يعتبر في ذلك بقول من يثقه ويعمل به وأما البصير الذى يكون 
فى الحضر أو فى المصر فيه المؤذنون» فقد روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يأكل إذا 
كان أذانهم عن الفجرء وإن رأى هو الفجرء لم يطلع ولا يفطر حتى يؤذن,. وإن رأى 
هو الشمس قد غربت لأنهم موكلون يذلك» وهم رعاته. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: يأكل ويشرب حتى يطليع الفحرء ولا ينتظر إلى 
بوه وا ريه إن كاد بون رات انار لكاد بيا موطع عار جه قن “قا بي 
موضع لا يرى الفجر فليحتط» وكذلك الفطر إذا غربت الشسمس» ولم يشكء فإذا 
شكء فليحتط ولا يتنظر المؤذن» كان فى موضع فيه مؤذنون أو لم يكن. قال عيسى: 
وأمرنى أن أكتي وذلك كله فى المدنية. 

- مَالِكء عن ابن شِهَابوه عَنْ حمَبِ بن عَبْد الرّحْمْنٍ ألا عْمَرَ بْنّ 
الْححَطْابي وَعْثمَانَ بن عفان كانا مُصَليان الْمَغْرِب ين ينظران ِلَى اليل الأسرّد دقن 
أذ ميا كم ران بَمْدَ اللاقه وَدلِلك فى رُمَطل. 


.6019/١ عبد الرزاق فى المصئف‎ .4٠0٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 


كتاب الصيام 212 12 12 12 1 1 1 ا ااا ا 

الشرح: قوله: وكانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسوده» يريد حين 
كانا يريانه فى أفق المشرق؛ وذلك عند غروب الشمسء وهو معنى قوله فك: دوإذا 
رأيت الليل قد أقبل من هاهناء فقد أفطر الصائمء( فكان عمر وعثمان إذا رأيا سواد 
الليل فى أفق المشرق تيقنا غروب الشمس فى أفق المغرب» يشرعان فى صلاة المغرب 
لأنه لا خيلاف أن تعجيلها مشروع» فكانا يبدآن بالعبادة» فإذا فرغا من الصلاة أفطراء» 
وليس هذا بتأعير للفطر؛ لأن التأخير إنما كره من أخره إلى أشتباك التجوم على وجه 
المبالغة» ولم يور للمبادرة إلى عبادة. 

عا« 
ما جاه فى صيام الذى يصب جنيًا فى رمضان 

١ه‏ - مَالِكء عَنْ عبْدِ الل بن عبد الحْمَن بن مَعْمَر الأنصَارئ» عَنْ أبى 
يونس مَولَى عَائِسَة عَرْ عَاِشَةَ أذ رَحُلا قَالَِرْسُول الله 49 وَهُوَ وَاقِفْ عَلّى 
اباب وَأنا أمْمٌ: يا رَسُولَ الله إنى أمنبخ جيب ونا أريد الصيَامَء َقَالَ : «وأنا 
آعم يني وأنا ريد الصبام؛ فَغْسيلُوَأصُومُ» قال لَه الح يا رَسُولَ اللو نلك 
لَك مكنا قد عَمرَ اله َك ما تَقَدمَ ين ذَنْبِكَ وما تعن فَقَضِبْ رَسُولُ الله و 
وَقَال: وله إنى لأرْجُو أذ أكون أحْشَاكئْ لله وأطلَمَكُمْ يما ألقّى». 

الشرح: قوله: وإنى أصبح جنباء وأنا أريد الصيامي: معناه أنه قد نوى الصيام وقّت تصح 
فيته» ويصبح جتيّاء فكان سؤاله قن حدث الطناية» هل يمنع صحة الصيام أم لا؟ قأحابه النبى 
َي أنه يفعل هذا فيغتسل ويصوم؛ ولا يمنعه حدث المنابة من صحة صومه. 


(*) أخرحه البخبارى حديث رقم 19441 1904. مسلم حديث رقم ٠٠‏ .أبو 
داود حديث رقم +ه؟ 7 أحمد فى المسند حديث رقم 21917 ,58٠‏ 

ؤره - أحرجه اليعارى فى كتاب الإعان حديث رقم 19. ومسلم فى كتاب ,الصيام حديث رقم 
8 وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 04١‏ 1: وأحمد فى السئد حديث رقم 
لد لضفه عبب وسو وغ مما و4١‏ 14. والبيهقى فى الكبرى 1١5/5‏ عسن عائشة. رذكرء 
فى الكتز برقم وعزاه السيوطى لمسلم وأبى ذاود عن عائشة. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 1/0؟1: هكذا ررى يحيى هذا الحديث مرسلاء وهى رواية 
عبيدالله ابنه عتهء وأما ابن وضاح فى روايته عن يحبى فى الوطأء فإئه جعله عن عائشة» فوصله 
وأستدى وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندًا عن عائشة؛ منهم: أبن القاسم, والتعنبىء 
وابن بكير» وأبو المصعب: وعبدالله بن يوسفء وابن عيدالحكم» وابن وعب. 


١١‏ ال ا الو لاسا الما ب وول كاك الصتهام 

وفى ذلك دليل للرجل من وجهين» أحدهما: أن النبى وي كان يفعله؛ وقد أمرنا 
باتباعه والاقتداء به فقال تعالى: طواتبعوه لعلكم تهتدون») [الأعراف: ]١58‏ والوحه 
الثانى: أن السائل سأله عن مسألة» فأحابه البى 8 .مثل ذلك من حال نفسه؛ وهذا 
يدل على أن حكمه فك فى ذلك حكم السائل» ولو اختلف حكمهما فى هذه المسألة 
لما حاز أن يجيبه.كثل هذا أنه يفعله هو» ويجرئه 

فصل: وقول الرجل: ولست مثلنا قد غفر لك ها تقدم من ذلبك وما تأخرهء وإن 
كان على معنى شدة الإشفاق وكثرة الخوف والتوقىء إلا أن ظاهره يقتضى أن يعتقد 
فى النبى 8 ارتكاب ما شاء من المحظور المحرم علينا لأنه قد غفر الله له؛ ولعله أن 
يكون قد أراد الله تعالى أن يحل لرسوله ما شاءء فأتى بهذا اللفظ الذى ظاهره أشد من 
مرادة. 

وقد روى: لسنا مثلك يحل الله لرسوله ما شاء. 

وهذا أيضًا يقتضى أن يرد عليه النبى يي فوله لأن قوله هذا بممع الأمة أن تقتدى 
بالنبى ف فى شىء من أفعاله. 

فصل: وقوله: وففضب رسول الله يك ويجتمل أن يكون لما ظهر من قوله ولما مع 
من الاقتداء بالنبى و وقال: ووالله إنى لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقى» معنى ذلك والله أعلم» أن ما غفر:من ذنبى لا يمنعنى أن أكون أخشاكم لله بل 
أنا أحشاكم وأمن حشيتى له إنى أعلمكم با أحتنب وأنتم لا تعلمون فلابد من الاقتداء. 


7 - نالك عَنْ عبد ريه بن سَعِيارء عَنْ أبى بكر بن عَبْد الرمْمّنِ بن 


؟لمه - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/41. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم 4 145. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 7١١‏ وأبر داوه فى كتاب الصوم حديث 
رقم ,1١2٠.‏ وابن ماحه حديث رقم 1594. وأحمد فى المسئد حديسث رقسم "237981 
48 11610 014545 /104.1. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 15515, 
والطبرانى فى الكبير 4 .751/١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/0 :١‏ هكذا يروى مالك هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد» 
عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن عائشة وأم سلمةء وخخالفه عمرى بن الحارث فرواه عن عبد ريه 
اين سعيد: عن عبدالله بن كعب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن: أعبرنا محمد بن إبراهيي. قال: 
حدئنا محمد بن معاوية؛ قال؛ حدثتا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن الهيشم قاضى النغر 
قال: حدثنا حرملة» قال: حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرئى غمروء عن عبد ربه - وهو أبن سعيد- 


كتاب الصيام ا 1 1 1 ااا ااا ا 
لا بن ناو عَنْ حَاشة وم سل َل سَلَمَةَ رَْي النبئّ 8 أنّهُما قاد : كَانَ رَسُوَلُ 


3 


الل فك يم يعي خا ين حمّاع غير ايلام فى مان َم َصُوم. 

الشرح: قولهما: وكان رسول الله يي يصبح جبًا من جماع غير احعلام فى 
رمضان ثم يصوم»”"» على معنى الإبلاغ فى البيات ورفع الإشكال لما كان وقع فى 
ذلك من الاختلاف على ما يأتى بعد ذلك» فاضطرتا إلى المبالغة فى البيان لزوال الشبهة. 

ووجوه الاحتمال وتخليص الحديث حجة فى موضع الاختلاف» وذلك أن الأحداث 
كلها لا تمنع صمحة الصومء سواء كانت عن عمد أو غير عمد: وكان أيو هريرة يقول: 
إن من أصبح حنيًا من جماع غير احتلام لم يصح صومه؛ فزال ذلك الخشلاف يخبر 
عائشة وآم سلمة وهما أعلم بهذا لمكانهما من رسول فق واطلاعهما فى ذلك على 
حاله» ومعرفتهما هما يخْمى على الناس من أمره. 

مسألة: وأما حدث الحيض» فقد قال مالك: إنه لا يمتع صحة الصومء وعليه جمهور 
الفتهاء سواء أعرت الغسل عمدًا أو غير عمد. ؤقال محمد بن مسلمة: إنه نع صحة 
الصوم . 

ودليلنا على صحة قول الجمهور أم حدث هذا زال موجبه قبل الفجرء فلا »نع بقاء 
حكمه صحة الصوم كحدث الجحنابة. وفى المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب 
عن مالك: إنا ذلك فى التى ترى الطهر قبل الفجرء فتأخذ فى الغسل دون توان» قلا 
يكمل غسلها حتى يطلع الفجرء فإنها كالحائضء قاله عبدالللك: فجعل من شرط 
جواز الصوم إمكان الغسل قبل الفجر. قال الشيخ أبو إسحاق: تصوم ويجزئها. وفيها 
قول آحر: أنها تفطرء وايست كاطنب. 


مه - تَالِك» عَنْ سْمَى مُولَى أبى بكر بن عَبْد الحم بن الَْارث بْنٍ هِظَامٍ 
0 2 م -20 7 ” 7 


حب عن عبدالله بن كعب الحميرى» أن أبا يكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سامة يسألها عن 
الرحل يصبح حبًا يصو فقالت: وكان رسول الله ا يصبح حنيًا من جماع لا حلم ثم لا 
يفطر ولا يقضى». 
)١(‏ قول: «من جماع غير احتلام» قال السيوطى: قصدت بذلك للمبالغة فى الرد والنفي على 
إطلاقه لا مفهوم له لأنه وك كان لا يحتلم إذا الاحتلام مسن الشيطان وهو معصوع منه. انظر: 
تنوير الحوالك 718. 

مأيره - أعرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 119/91 011/946 11/15. ومسلم فى- 


"ا اللميية ا د ل للد ا 2211101 ...... كتاب الصيام 
أنه سر َع أبا بَكْرِ بن عبد ارْمَن بن الْسَارثِ بْن هسام يُقُول: كنت أنا وأبى عِنْدَ 
واد أن الْحَكَمء انث لد يق ه43 لَهُ أذ أبا مير يَقُول: :من أُمبْبَحّ حُننًا 
أنْطَرَ َلِكَ اليم فَقَالَ مَرْوَادُ: أقْسَمْت عَلَفِكَ يا عَبْدَ الرَحْمَن لَتَذْهبَنَ “إلى أي 

الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَة وم سَلَمَة فلتَسالنهُمًا 2 فاه تش نا اشكتي ونون 
مَعَُ حَنَى دلا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلُمَ عَلَيْهَاه ثم قَالَ: :يمام لمؤيدين نا كنا عند 
روا بن الْسَكَيء هدكرَ له أذ ا هئ قولُ: مَنْ أمبّحّ حُنبًا أفْطَرَّ ذلك اليَوْم. 
قلت عَائِْشَة: ليْسَّ كْمَا قَالَ بو مُرَئْرَةَيَا عبد الرَحْمَِء أََرَعَبْ عَم كان رَسُولُ 
اللو 6 يُصندم؟ فَقَالَ عَْدُ ارّحْمَنِ: : لا للق قلت عَاِشَة: َأَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللو 
ف أنه كان يمح حا خا ين حمّاع َيْرٍ انلام نم يَصُومٌ ذلك البَوم. قَال: تم 
عراس ملاعلل أ سلمةه ننه عن فلك ف ين فأ يقة. 
قَالَ: َعَرَْنا حَنى جنا موا إن الكو فَذَكَر َه عبد الرحْمَنٍ اما قالّهاء َقَالَ 
مَرْوَانُ: سس عَلَيِكَ يا أبَا مُحَمّدٍ لكين دابتى» فَْنْهَا بالبَابوء وَل 00 
هُريرَة فَإِنةُ برضيو بالعقيق» ميته ذلك ركب عَبَه الرَحْمَنِء اي مَعَهُ 
حل لتنا أب ريرق َسَدتْ مََُ عبد الرحْمَنِ ع ةك كر لَه ِلك فَقَالُ لَهُ 1 


هُريْرَة: لا عِلْمٌ لى بذاك نما أخبرنيه مُخيرٌ. 


حكتاب الصيام حديث رقم 2.1834 1855014808 1851 6187548 1453. والترمذى 
فى كتاب الصوم حديث رقم 0/٠١‏ وكتاب الحسج حديث رقم 8/ا!. وأبو داود فى كتاب 
الصوم حديث رقم ٠4‏ وكتاب النهاد حديث رقم 74 85" ؟. وابن ماحه فى كتاب 
الصيام حديث رقم 0179371597 217071195 ,17١5‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
اي اك اللي ل ليشي بال ا ل الل يي رشق 
لكي اللعائية للضي تحضتا لشي ل 3 2 الطشقة 
«الالاع كا 4مك لا30 ال 4565ل مقارهلم رازه ل كلإإول لإنكول 
.»244١‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم ١57057‏ وكاب المناسك حديث 
رقم هالاك, 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :١77/5‏ هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث؛» وهو نحديث حاء 
من وحوه كثيرة متواترة صحاح. 


4 - مَالِكه عَنْ سمى مَوْلَى أبى بَكْرِء عَنْ أبى بَكْرٍ إن عبد الرحْمَنِء عَنْ 
عَائسَهَ وَمٌ سلَمَة رَوْحَى النبى' 5 أنْهُمَا الا إن كان رَسُول الله # لَيِصْبحٌ حُنبًا 
واحتا فر باد ثم تعلوع. 

الشرح: قوله: وكنا عند مروان, فذكر له أن أبا هريرة يقول: إن من أصبح جسًا 
أفطر ذلك اليوم»» دليل على تذاكرهم بالعلم فى ججالس علسائهم وأمرائهمء وتحفظهم 
لأقوال التاس فيه. 

وقوله لعبدالرحمن بن الحارث: وأقسمت عليك لتذهبن إلى أمبى المزمبين» 
فكت التهمان حرص على معرفة السنة» وموحب الشريعة» سؤال من يظن أنه أعلم 
بحكم الحادثة المختلف فيهاء ولذلك حص عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما بالسؤال. 

فصل: وقول عائشة وقد ذكر لها قول أبى هريرة: وليس كما قال أبو هريرة»» هو 
الواحب من الرد ليس فيه أذى لأبى هريرة» ولا تقصير عن إنكار الباطل؛ لاسيما فيما 
عندها فيه النص الذى لا تحل مخالفته» ثم قالت له على سبيل التشديد عليه وإنكار 
التعلق يما أورد عليها من قول أبى هريرة: «أترغب عما كان رسول الله ف يصنع»» 
وهذا لما استقر عندهم وأجمعوا عليه من أن الاقنداء بالنيى يك واحب لازم لا يسوغ 
غيره» ثم ذكرت ما عندها من علم ذلكء وقالت: وأشهد على رمول الله يه أنه 
كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام؛ ثم يصوم ذلك اليومى» وما بينت ذلك لأنه 
منتلف فيه؛ وأما الاحتلام فلا يبمنع صحة الصوم هو ولا حدثه. 

فصل: وقوله عن أم سلمة: وفقالت مغل ما قالت عائشة رضى الله عنهاء» يريد أنها 
وافقتها فى الحكم ولعلها لم تأت عثل تلك الألفاظ. 

وقول مروان: وأقسمت عليك لتخبرن أبا هريرة بذلك»؛ على وحه الاستقصاء 
لهذه القضية ليعلم ما عند أبى هريرة فى ذلك؛ ورا كان عتده فى ذلك نص يحتمل أن 
يكون ناسعمًا ومنسونًا أو يوحب تخصيصًا أو تأويلاً. 

فصل: تحدث عبدالرحمن مع أبى هريرة قبل أن يذكر له ذلك من حسن الأدب 
- أرحه البعارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١79/41‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم 454 1. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ./٠١‏ وأبو داود فى ,كتاب الصوم حديث 

رقم 4٠‏ 40. وآبن ماحه حديث رقم 29+55 1194. وأحمد'فى المسند حديث رقم 73751517 

ع هلا5 117 35955و ل لادزة5؟. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 157 


وتقديم التأنيس» وقول أبى هريرة: : ولا علم لى بذكو منه للحكم وانقياد للحق إذ 
حاءه من النص عن النبى يا ما لا يمكن رفعه من عند من لا يشك فى ثقته ولا حفظه 
وعلمه؛ ولاسيما فى مثل هذا الحكم. 

وقول أبى هريرة: إنما أخبرئيه عخبرًا أبعد الأصل قولهء والمخبر الذى أخبره هو الفضل 
ابن العباس. وقد روى عن أبى هريرة رجوعه عن ذلك. 

قال سعيد بن المسيب: إن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك» ويوكد حديث عائشة وأم 
سلمة قوله تعالى: لإفالآن باشروهنٌ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشريوا حتى 
يتبين لككم النيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]1١41‏ فأباح الوطء 
إلى تبيين الفجرء ومن فعل هذا لم يكن اغتساله إلا بعد الفجر. 

# #« * 
ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم 


همه - مَالِك عَنْ رَيْدِ بن أسْلّم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ أن رَحْلا قبل ائرأنة 
َه مام فى رتاه فود من ذلك وخا يدا هامر مسأل لَه عَنْ 
ذلك فدَعتلت عَلَى أمْ سلَمَة رَوْج الب فك فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لها فأبرتها ام سَلَمَة 
أذ رَسُولَ الله 4 يُعَبْلُ وَهْرَ صقم فَرَحَعَت فَأَعيْرت زَوْحَهَا بدك هَرَادَهُ لِك 
شرا وَقَالَ: سنا مل رَسُول الل 88 الل مول رول الل 8 مَا ضاءً نم رَحَعتٍ 
مره بَى آم سَلَمَةه فَرَحَدَتّ مهار 0 اللو قف فقَالَ َسُو اله : و 
هَل ركو ضير حيري أمْ سَلَمَةَ فقَالَ رَسُولُ الله ف: وألا أعية: يها ألى أفْمَل دده 
فَقَالَت: قد أ حيرْنها قبس إلى رَوْحَهًا يرن فَرَاَهُ ذَلِكَ شرا وَقَالَ: لَسْنًا يفل 

رَسُول الل الهم لِرَسُولِِ فق ما ضَاء فَقَضِب رَسُوٌ الل ف وَقالَ: «والقو: 
إنى لأتقَاكُمْ ِل ََعْلَمُكُمْ بحُترووو. 


وه - أعرج نحوه مسلم 1/5/7 كتاب الصيام» باب ١7‏ عن عمرو بن أبى سلمة. والبيهقسى فى 
الكبرى 785/4 عن عمرو بن أبى سلمة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١78/0‏ هذا الحديث مرسل عدد جميع رواة المرطأء عن مالك» 
وهذا المعنى أن رسول الله يا كان يقبل وهو صائم» صحيسح من حديث عائشة؛ وحديث أم 
سلمة» وحديث حفصة؛ يروى عنهن كلهن وعن غيرهن؛ عن النبى ا من وحره ثابتة. 


كتاب الصيام 2 2 20 1201 1 ز1 12121 1 1 1 1 ذا ا 
الشرح: قوله: وفوجد من ذلك وجدًا شديدام» يريد حزن وأشفق أن يكون ذلك 
محظوراء ولعله وقت أن قبل غفل عن النظر فى ذلك» ثم تذكر فأشفق من فعله له» وظن 
أنه ممنوع» فأرسل امرأئه تسأل له عن ذلك» فسألت أم سلمةء قأخبرتها بفعل النبى 889 
إذ هو القدوة والأسوة» وإذ لا يفعل المخظور ولا يأتيه. 
فصل: وقوله: «فزاده ذلك شرًا»: يقتضى أنه استدام الأسف والحزن؛ فكان ذلك 
زيادة على حزثه المتقدم قبل السؤال إذ لم يأته ما يقنعه؛ ويؤمن من حوفه ما كان يعتقد 
أنه أثم به فيكون معنى: زاده هنا أدام الأسف والحزن» ولم يزله ما سمع فى ذلك من 
قول النبى مق ويحتمل أن يكون معنى زاده ذلك حزئاء اشتد حزثه لما يقوى عنده من 
سند الحظر حين لم يكن عند أم سلمة من الإباحة غير ما أخبرته؛ ولم يككن ذلك عنده 
يقتضى الإباحة له. 
فصل: وقوله: وفرجعت اهمرأته لتسأل لهو هل هذا الحكم مما يقتدى فيه بالنبى كا 
أم لا؟ وقول النبى قي لأم سلمة: وقد علمت فعل النبى وَل فى مثل هذاء. فكان يجب 
عليها أن تخبرها بذلك؛ وفيه المقدع» ولعله يو ظن أن أم سلمة لم تخبرها يذلك فأنكر 
عليها ذلك ونيهها على الإخبار بأفعاله؛ إذ هى السئن» وإنما يوخذ أكثر هذه المعانى عن 
أزواج ج النبى يوك ويجب عليهن أن يخبرن بذلك ليقتدى الناس برسول الله فل فى ذلك» 
قال الله تعاللى: لإواذكرن ها يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفًا 
خبيرًا4 [الأحزاب: 4*] فلما علم أن أم سلمة قد أعلمتها بفعله فك وأنه قد اعتقد أن 
حكمه فى ذلك غير حكم النبى يك غضب وت إنكارًا لقولهء: ولترك التأسى بهء وقال: 
وإنى والله لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودة. 
1ه - مَلِك» عن جاع بن عرو عن أي َنْ ةم الْمُؤْينِينَ رَضى اللَهُ 
عَنْهًا أنْهَا قَالَت: : إذ كاد رَسُولَ الله 8 لعب ب : يَعْضَ أَزْرَاحوٍ رَمُرَ ضام نُمْ 
- أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 411/47 97/41. ومسلم فى كتاب الصيام 
حديث رقم 1404. والترمذى فى كتات الصوم حديث رقم 8 559. رأبو داود فى 
كتاب الصوم حديث رقم 25٠١74‏ واء لل 04 8, وابن ماحه حديث رقم 151/9 ١51/14‏ 
وأحمد فى المسند حديث رقسم ل 7 في تي اللشضات اسن لضن 
الا 5 اي ف د الث سويت اللشيالن لشن 
لال الل لا الل والدارمى فى كتاب القدمة ضر 
وكتاب الصوم .١589‏ 


1" 0000 ا 0 

الشرح: قولها: ويقبل بعض أزواجه. وهو صائم». دليل على أن القبلة لا تمنم صحة 
الصوم, ولا حلاف فى ذلك إلا أنه يكره لمن لا يأمن نفسه؛ ولا يملكها لدلا تكون سيا 
إلى ما يفسد الصومء والمباشرة تحرى فى ذلك محرى القبلة لأنهما مما يلتذ بهما من باب 
الاستمتاع» وريا سبيا ما لا علك من مذى أو منى. 

فصل: وقوله: وثم ضحكت؛20) يحتمل أن تكون عائشة تضحك عند ذلك لما 
كانت تخبر عن مكل هذاء ولعلها هى المخبر عنهاء والنساء لا يحدثن الرجال عن 
أنفسهن .عثل هذاء فكانت تتبسم من إخبارها لحاجة الناس إلى 'معرفة هذا الحكم 
ويجتمل أن تشير بضحكها إلى أنها هى المخبر عنها لتحقق معرفتها.ه! أخبرت به عنه 
ف 

وقال الداودى: يحتمل أن تضحك تعجبًا ممن يخالفها فى ذلك ويحتمل أن تستذكر 
حب النبى 8 إياهاء فتضحك سرورًا بذلك وما قدمناه أولى وأظهرء والله أعلم 
وأحكم. 

مه - مَليِكء عَنْ يَستى إن سيد أن عاك اله يد بن عرو أن قل اشرأة 
عُمْر بن السطانبو كانت تقل وس عُمَرَبْن الخطاب وَهُوَ صَامٌ قلا ينَهَامًا. 

الشرح: قولها: وإنها كانت تقبل رأس عمر بن القطاب» وهو صالم يحتمل أن 
تفعل ذلك على وجه الالتذاذ» ويحتمل أن تفعله على وجه الإكرام والبر. 

وقوله: «وهو صائهع؛ لا يدل على أنها هى صائمة لممدواز أن تكون حائضًا فى وفت 
صومه فى رمضان أو يكون صومه فى غير رمضانء ولكنه يستدل على أن امباشرة لا 
تفسد الصوم بأن عمر لم يمتعها من ذلك خوفا على صومه للالتذاذ كباشرتها لشىء مسن 
جحسدهء ولكئه لما عرف من نفسه ملكها فى مثل هذا لم يمنعها من ذلك ولم ينههاء 
ولعله قد التذ بفعلها. 

8م - مَالِك» عَنْ أبى التطثر مَوَلَى عُمَرَ بن عبَيْدِ الله أن عَائِضَةَ بنت طَلْسَة 

)١(‏ قال السيوطى: زاد ابن أبى شيبة من طريق شريك عن هشام فى هذا الحديث فظنا أنها هى 

وبذلك عرفنا حكمة ضحكها إشارة إلى أنها صاحبة القصة ليكرن أبلغ فى الثقة بها. انظر؛ تتوير 

الحرالك 716. 
لامه - اتفرد به مالك. 
مه - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 048. 


كتاب الصيام 01000 12 2 12 ا 
أحبرثة أنهًا كانت عِند عَاِشَة زوج الى * َك نَدَعَلَ عَلَيْهَا رَوُحْها مَُلِكَ وَكُوَ 


وم وعمه وماه 


بد لله بن عد الحم بن أبى بَكْر الصديقيء رَهْرَ ايم فَقَاَت آ لَهُ عَائِضَة: ما 
يَحتمُكَ أذ َيْوَ مر أَخْلِكَ فيقلها وديا َال أَمَبْلَّا ونا صَالِم؟ قالت: نَعَم. 

الشرح: قولها: «ها يمنعك أن تدنو من أهلك» لتقبلها وتلاعبهاع» قصدًا لتعليمه مشل 
هذا الحكم, وإعلامه يحوازه» وأن الصوم لا يفسد بذلكء؛ ولم تقصد بذلك أمره لأن 
أحدًا لا يؤمر عثل هذاء وإا هو موقوف على اعتيار فاعله؛ وليس فى ذلك إباحة 
لتقبيله إياها بحضرة عائشة وغيرها لأن هذا ما يحب أن يستتر به ولا يفعل بحضرة أحد» 
وإنما سألته عن المانع من ذلك إن كان الصوم أو غيره؛ ولعله قد بلغها ذلك عنه» 
فأرادت أن تعلمه بأنه غير مائع. 

فصل: وقوله: «أقبلها وأنا صائم؟,؛ إظهار للأمر الذى كان يعتقد أنه مانعه ما 
أباحته لهء فقالت له: ونعم»ء ولم تعد عليه الحض على الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت 
تعليمه الحكمء فثيت أنها إنما قصدت التعليم دون المحض على الملاعبة, 

ساد اجاح ب ليل ع لقب قر ا بر 
غيرهاء فلذلك أياحته له. 


وروى ابن وهب فى موطته عن مالك: أما القبلة فى التطلوع» فأنا أرجحو أن يكون 
ذلك واسعاء وأما فى الفريضةء فإن ترك ذلك أحب إلى وليس فى حديث عائشة من 
هذا الوجه ما يدل على نفل ولا فرض7". 


)١(‏ قال فى الاستذكار؛ قد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنقسهاء وإثما كرها 
خعشية ما تحمل إليه من الإنزال؛ وأقل ذلك المذى. ولم يختلفوا فى أن من قبل وسلم من قليل 
ذلك ركثيره قلا شىء عليه. وممن قال بإباحة القبلة للصائم: عمر ين الخطاب» وسعد بن أبى 
وقاص» رأبو هريرة» واب عياس؛ وعائشة. وبه قال عطاء» والشعبى والمسنء وهو قول أحمد 
وإسحاق» وداود. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقيلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. 
قالوا: وإن قبل وأمنى فعليسه القضاء ولا كفارة عليه. وهو قل الشورى؛ والحسن بن حىء 
والشافعيء وكلهم يقول: من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. وقال ابن علية: لا تفسد القبلة 
الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق, 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا رص فى القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة هما يتولد منهاء وأن 
من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وحب عليه احتنابهاء ولو قبل فأمذى لم يكن عليه 
شىء عند الشافعي» وأبى حنيفة: والتورى؛ والأوزاعى؛ واين علية. وأما أحمدء والشافعى فلات 


" م ا اش ا ا 30001 كانت الضيام 
ىه - مَالِكء عَنْ ذيبن أسْلَمَ أ أبا مُريْرة وسَعْدَ يْنَ أبى رقاصٍ كَانَا 
يُرَحْصّان فى الْقْلَِ ِلصائِو. 
الشرح: قوله: وكانا يرخصاثء: دليل على أن الباب يتعلق به منع». ولولا ذلك لكان 
مطلفًا مياحاء وإعا يكون رخصة ما يتعلق'بيايه المنع وأرخض فى شىء منه لأمر ما. 
35-7003 
ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم 


6مدم 


- مَلِك أله بَلََهُ أن عَائِسَةَ زَوْجَ الب ف كانت إِذَا ذْكَرَت أن رَسُولَ 
الله 5 يمَبّلُ وَهْوَ صَائِمُ تقُولُ: َيْكُمْ أنللك بِنشْيه مِنْ رَسُول الله . 

الشرح: قولها: «إن رسول الله يو كان يقبل وهو صائم». تقسول: دوأيكم أملك 
لنفسه من رسول الله و ». تنبيه على أن القبلة قد تؤول بصاحبها إلى إفساد الصوم ؛ 
وأن النبى في إن كان يقبلء فإنه كان ملك نقسه ملكا لا يجوز معه إفساد صومه ' 
فمن علك نفسه هذا الملك حتى يقتدى به فى استنان القبلء ولا تبقى على نفسه 
عاقبته» وأما من قد وقع منه هذا الفعل.فسلم فلا شىء.عليه؛ ولا يفسد صومه لأن ' 
النبى ويه كان يفعل ذلك ولا يفسد صومه. 


قل يتحى: 0 َالِك: قَالَ هام إن عُرْوَة: َال عرو بن المَر: لم أرَ الْقبْلة 
الشرح: قوله: ولم أر القبلة تدعو إلى خير». يريد أنها من دواعى اللجماع والانزال» 


>يريان الكفارة إلا على .من جامع فأوتج: أو أنزل ناسيًا عند أحمد؛ وعند الشافعى عامدًا. رقال 
مالك: لا أحب للصائم أن يقبل» فإن قبل فى رمضانء» فأئزل: فعليه القضاء والكفارة» وإن قبل 
فأمذى فعليه القضاء ولا كغارة عليه. واللتأحرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون: إن 
القضاء هاهنا استحباب. 

- اتقرد يه مالك. 

.له - أشرحه اليخارى موصرلاً وذ كتانب الصوم. باب المباشرة للصائم عن عائشة. ومسلم 
اا كتاب الصيام: باب ١7‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 7881 577/7 كتاب الصوم» 
باب القبلة للصائم عن عائشة. والترمذى برقم 4 /الاء 18/8 كتاب الصوم باب ”8 عن عائشة, 
رابن ماحه برقم 018/١ ١814‏ كتاب الصيام: باب ١5‏ عن عائشة. وعبدالرزاق فى الملصئف 
برقم 405ل ١87/4‏ عن ابن السيب. والبيهقى فى السئن الكبيرى 7/4 عن عائشة. 


وهذا مما يفسد الصوم. فليس فى قصدما والفعل بهالمن لا يملك نفسه إلا التغريز 
بصومه: وأما من ملك نفسه وعرف منها الاتقياد على كل حالء فلا حرج عليه فيها 
لا تقدم ذكره. 

وفى الجموعةء قال ابن القاسم: شدد مالك فى القبلة للصائم فى الفرض والتطوع. 

وروى ابن حبيب عن مالك أنه شدد فى القبلة فى الفريضة وأرخص فيها فى 
التطوعء وتركها أحب إليه من غير ضيقء 

وجه رواية ابن القاسم أن ما ينع منه صوم الفرض عنع صوع التطوع كسائر الموانع. 

9 - مَالِك» عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ أن عَبْدَ اللو ئْنَ عماس 
75 عم 0 5 5 ا 2 5 
يل عَن الب ِلصّالِم فأرْحْص فيا ليخ وَكْرهَهًا لِلشّاب. 

الشرح: قوله: وسئل عن القبلة» قأرخص فيها للشيخ. وكرهها للشاب,ء إنما ذلك 
لأن الشيخ فى الغالب يملك نفسه لأنه ليس فيه من الشهوة والشدة إلى معائى الججماع 
ما فى الشاب» فهو يأمن من عاقبة القبلة» ولا يتيقن أن يتسبب منها ما يفسد صومه. 
وأما الشاب فلا يقدر فى الغالب على ملك تفسه لحدته وشرهه إلى أمر النساء وقوة 
شهوته؛ فرعا أفضى به الأمر إلى أن يعنى لإفراط الشهوة عليه فيفسد صومه وإفا هذا 
على الغالب من أحوال التاس» وقد يكون فى الشباب من يأمن هذا ويلك نفسه فيه 


قلا جناح عليه. 
7ه - مَالِكء عَنْ نايع أن عَبْدَ لله بن عُمرٌ كان يه عن لقب والْمبَاشرو0© 
00( 

للصائم ”. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم . الشافعى فى الأم ؟/48. البيهقى فى الكبرى 
4/؟. عبد الرزاق فى المصنف .١80/4‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ١77/5‏ عن ابن عباس» 
وعزاه للطبرانى فى الكبير. 

4ه - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار يرقم 117. وذكره الهيدمى فى المجمع مرفوصًا إلى النبى 
عن أبى هريرة 11/7 وعزاه للطيرانى فى الأوسط. 
)١(‏ المباشرة: المعاشرة قيما دون الجماخ. 
(؟) قال فى الاستذكار :17/٠١‏ وممن كره القبلة للصائم: ابن مسعود: وابن عباس. روئى 
فضيل بن مرزوق عن عطيةء عن اين عباس فى القبلة للصائمء قال: إن عروق الخصيئين معلقة 
بالأنفء فإن وحد الريح تحرك ودعى إلى عا هو أكثرء والشيخ.أدلك لإربه. 5 


فى 000 121212 ز 21 ز 1 ز 1 اا 0 

الشرح: نهيه عن القبلة ولمباشرة لما قدمناه من دوف مايحدث عنهاء فإن قبل 
وسلم فلا شىء عليهء وكذلك إن باشرء فإن قبل أو باشرء فائعظ» ولم يخرج من قبله 
فروى ابن القاسم عن مالك فى الحمديسية: عليه القضاء. وروى ابن وهب عن مالك: 
لا قضاء عليه حتى يكنى. 

وحه الرواية الأولى أن الائعاظ لا يكون إلا مع لذة شديدة» ويتيقن معه انفصال الماء 
عن موضعه فلا يتيقن أداء العبادة وسلامتها ثما يفسدهاء فلابد من القضاء. ووجحه 
رواية ابن وهب أن اللذة غير مراعاة لأن الإنسان لا يكاد يستبد منهاء ولو روعى 
سلامة الصوم منها بطل أكثر الصوم؛ ولو بلغت اللذة مبلفًا يخاف مته انفصال الماء لما 
سلم من المذى» فإذا عرا من المذى علمنا أنها لذة يسيرة لا ينفصل معها الماء من 
مستقره. وسوى ابن القاسم في رواية عيسى بين المباشرة وغيرهاء فقبال: لا يقضى إلا 


أن كنى . 
مسآلة: وإن حرج منه ماءء فلا يخلو أن يكون مذيًا أو منياء فإن كان مذيًا كان عليه 
القضاء. 


واخختلف أصحابدا فى وجه ذلك» فحكى القاضى أبو محمد أن من أصحابنا من حمل " 
ذلك على الاستحباب» ومنهم من حمله على الوجحوب» فأما من قال: إنه على 
الورجوبء أو على الندب» تعلق فى ذلك ,عا قدمناه. 

فرع: قال القاضى أبو محمد: واتفق أصحابنا على أن لا كفارة عليه. 

ووجه ذلك أثنا إنما نوجب عليه القضاء لأن الصوم قد ثبت فى ذمته؛ فإذا رج منه 
المذى لم يتيقن أداء صومه ولا براءة ذمته: فلزمه القضاء. وأما الكفارة فيائها لم تبت 
فى ذمتف وإما يثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك» فلم بحب 
الكفارة 

ليل 


-وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم بن سليمان الأحول؛ قال: حاء رحل شيخ إلى ابن 
عباس يسأله عن القبلة وهو صائم فرمحص له. وحاءه شاب فنهاه. قال عبد الرزاق وأخبرنا ابسن 
عبينة» عبد الله بن أبى يزيدء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها. 
قال أبو عمر: لم يأعيذ مالك بقول ابن عباس فى ذلك؛ لأنه كرهها للشيخ والشاب» وذهب 
فيها مذهب ابن عمر وهو شأنه فى الاحتياط» رضى الله عنه, والأصل أن القبلة لم يكرهها من 
كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى الجماع على 'كل صائم» وبالله التوفيق. 


كناب الصيام ...نيت سو 

مسألة: مدانا رك أن حمل الفقباى ركل عل كارا ل لا قار اد ره بل 
قبلة واحدة» فأنزل أو قبل فالتذء فعاود فأنزلء» فإن قبل قبلة واحدة أو باشر أو لس مرة 
واحدة» فأنزل» فقال أشهب؛ لا كفارة عليه حتى يكرر. 

وقال اين القاسم: عليه الكفارة فى ذلك كله إلا فى النظر» فلا كفارة عليه. 

وجه قول أشهب أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست بفطر فى نفسهاء وإنسا تيقمن أن 
يؤول إلى الأمر الذى يقع به الفطر فإذا فعله مرة والحدة؛ فلم يقصد الإنزال وإفساد 
الصومء فلا كفارة عليه كالنظر إليهاء وإذا كرر ذلك؛ فد قصد إفساد صومه:؛ فعليه 
الكفارة» كما لو كرر النظر. وفى الحملة أن ذلك مبنى على أنه مياح؛ ما لم ين منه 
وقوع الإنزال. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذه معان يقع بها الإنزال كثيراء وهى من دواعيهء فلا 
تفعل غالبًا إلا لمعنى الاستمتاع الذى من صدده الإنزال» فالفاعل لها مغرر يصومهء فإن 
كان سبب إفساده صومه فعليه الكفارة كما لو استدام. 

وهذا القول مبنى على المنع من هذه المعانى للصائم؛ وليس كذلك النظرء فإنه لا 
يستغاد منه» فهو منزلة المكالمق» وهذا إذا كان النظر لغير لذةء فإن تظر نظرة واحدة 
يقصد بها اللذة: فإنزل» فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة؛ وهو 
الصحيح عندى لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أتواع 
الاستمتاعء والله أعلم وأحكم. 

وروى فى الدنية عن مالك أنه من نظر إلى امرأة متجردة» فالتذ: عليه القضاء دوت 
الكفارة. قال ابن القاسم: إلا أن يديم النظر إليها تلذذاء فعليه الكفارة. وفرق ابن نافع 
فى روايته عن مالك بين النظر وبين القبلة والمباشرة والملاعبة» فجمل فى ذلك كله 
الكفارة. 


ل ف 
ما جاء فى الصيام فى السفر 
841 - مَالِكه عن ابن شِهَابسن عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عبد الله إن ب بْن مَسْعُووه 
اوه - أسرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١804‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم هلام .١‏ والتسائى فى كتاب الصيام 23737417 5144ل 14آللء 70 01ل الاككء 


77176. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم ؟5.0. وأحمد فى المسند حديث رقم 
٠‏ 197ء .8.4٠.‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم ,١1545‏ 


عَنْ عب اللو بن عباس أن رول لله وك حرج إِلَى مَك عَامَ المح فى رَمَضَادَ 
َصَامٌ حتَى بَلَمَ كدي أ طن فَأَفْطرَ الناس» وَكَانُوا يأْحَذُونَ بالأحْدت فَالأحْدَثٍ 
بن أمْرِ رَسُول اللو 0". 


الشرح: قوله: وخرج إلى مكة عام الفتح»: يريد عام فتح مكةء حتى بلغ الكديد 
وهذا يدل على حواز الصوم فى السقر؛ لصوم النبى وو فيه من المديئة حتى يلغ 
الكديدء وهذا ما بين عسفان وقديد. كذلك قال البخارى: فأقطر.به؛ فأفطر الناس 

ويحتمل أن يكون ذلك ليتقووا لعدوهم. 

وقد روى هذا منصوصًا عليه. ولعله لذلك أخر الفطر إلى الكديدء ولا حلاف بين 
فقهاء الأمصار فى أن صيام رمضان فى السفر يصح إلا ما روى عن بعض أهل الظاهر 
فإنه قال: لا يصح ولا يجرئ عنه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر وعلى الدين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن نطوّع خيرًا فهو خخير له وآن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» [البقرة: 184]. فوجه الدليل من الآية أنه قال: 
«إوأن تصوموا خير لكم إن كبعم تعلمون) [البقرة: .]١44‏ 

مساآلة: إذا ثبت صحة الصوم فى السبفرء فإنه أفضل من الفطر لمن قوى عليه. وقال 
عبداللك بن الماحشون: الفطر أفضل. والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإوأن تصوموا 
خير لكم» [البقرة: 44١ع.‏ 

وجه قول مالك أن الصوم تعلق بالذمة؛ فالميادرة إلى إيرائها أولى لما رمما طرأ من 
الموانع والأشغال» والفرق بينه وبين القصر فى السفر أن الذمّة تبراعا يؤتى يه من 
القصرء وفى مسالتنا الذمة مشتغلة بالصوم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يباح له الفطر فى السفر ما دام يباح له القصر. قال الشيخ 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 49/0 :١‏ قوله فى هذا الحديث: ووكانوا يأحذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله ل ». يقولون: إنه من كلام ابن شهاب. وفيه دليل على أن فى 
حديث رسول الله يه ناستمًا ومنسونماء وهذا أمر بجمع عليهء واحتج من ذب إلى الفطر فى 
السفر بأن آخحر فعل رسول الله وا الفطر فى السفر. وبقوله: وليس من البر الصيام فى السفره, 


كتاب الصيام ةي 2 2 2 ز2ز2 2 2ز 2 ز 2 2 ز 2 اا 
أبو القاسم فيمن قدم فى إضعاف سفره إلى بلد غير بلده» فله الفطر حتى يعزم على 
مقام أربعة أيامء فيتحتم عليه الصوم. ووجه ذلك أنه حكم تختص إباحته بالسفر» فأشبه 
القصر. 

4 - مَالِكء عَنْ سَمى موْلَى أبى بَكْرٍ بن عَبْد الرحْمَِء عَنْ مول أبى يُكْرٍ 
ابن عَبْدٍاليحْمَنِء عَنْ بَمْض أُممْحًا ب رَسُول الله 8 أذ ر سُولَ الله #6 أَمَرَ 
لاا فى سَفَرِه عام المح بالقطرء وَقال: «تقر روا لِعَدُو كي وَصَامٌ رَسُولُ اللو ف. 
َال أبو بكر: : قَالَ اذى حَدَكتى: لَقَد ريت رَسُولَ الله 8 بالْعَرج © يصب الْمَّاَ 
عَلَى رأميو من لْعطَشٍ أؤ ين السرم قل ِرَسُول لل : يا رَسُولَ الل إن طَاِيِقَةٌ 
بن لاس قد صّامُوا حون مْمْت» قَالَ: كلما كَانَ رَسُولُ الله يك بِالْكّدِيدٍ دَعَا 
قَدَح فَسَرِب» فَأفْطرَالناا. 

الشرح: قوله: وإن النبى يي أمر الناس فى سفره عام الفسح بالفطر»: ظاهر أمره 
الندب لا قرنه به من العلة الداعية لذلك» وهو قوله: وتقووا لعدوّكور فكان ذلك سبب 
قطرهم؛ لأن السفر لا يصح فيه الصوم؛ ولو كانت العلة السفر لما علل بالتقوّى لعدو 
ولعلل بالسفرء ققال: فإن السفر لا يحل فيه الصوم؛ ولا يصح. 

ومما يبين ذلك أنه َه صام: ولم ينع من الصوم لما علم من نفسه القوة والجلد» 
وقد بلغ به شدة العطش أو الحر أن صب الماء على رأسه ليتقوى بذلك على صوم. 
وليخفف عن نفسه بعض ألم الحر أو العطش» وهذا أصل فى استعمال ما يتقوى به 
الصائم على صومه هما لا يقع به الفطر من التبرد بالماء والمضمضة به لأن ذلك يعيته على 


ع وه - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/98.:ومسلم 40/9/ كتاب الصيام» 
باب ١‏ حديث 41 عن حابر بن عبد الله. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم ١1١48‏ 
وكتاب النهاد حديث رقم 7530. وأحمد فى السند حديث رقم 208114 11005 
والحاكم فى المستدرك 477/١‏ عن أبى بكر بن عبد الرحمن. 
ر*) قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/05١:‏ هذا حديث مسند صحيح ولا قلرق بين أن يسمى 
التابع الصاحب الذى حدثه أو لا يسميه فى وحوب العمل يحديئه لأن الصحابة كلهم عدرل 
مرضيون ثقات أثبات» وهو أمر جتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. 

(1) قال فى التهاية: هو بفتح العين وسكون الراءء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من 
المديئة, 


ع ا حو ل اما ا او اد كتانية ليام 
الصوم؛ ولا يقع به الفطر لأنه ملك ما فى من الماء ويصرفه على اختياره؛ ويكره لله 
الانغماس فى الماء للا يغلبه الماء مع ضيق نفسه؛ فيفسد صومهء فإن قعل فسلم قلا 
شىء عليه. 

فرع: والسفر الذى يبيح له الفطر هو الذى يبيح له القصرء رواه ابن القاسم وابن 
نافع عن مالك. قال ابن نافع فى روايته: وذلك مسيرة اليوم التام. قال ابن القامسم: 
وهو ثمانية وأربعون ميلا. قال ابن نافع: قال مالك: وينظر لراكب البحر أن يكون 
مسيرة فى البحر قدر مسيره فى البر أربعة برد. 

فصل: وقوله: وثم قيل لرسول الله هي إن طائفة من الاس قد صاموا حين 
صمتو وذلك أن جماعة من أصحابه أحسوا من أنفسهم القوة واغتدموا الأحر لما 
رأوه صام فصامواء فلما علم بذلك النبى يك وهو كان أعلم بأحوالهم وما يطيقونه 
من ذلك دعا بالكديد يعاء فشرب فأفطرء وعلموا بإفطاره فأفطروا. 

وقد كان #8 يترك بعض العملء وهو يحب أن يعمل به لقعلا يعمل به الناس» 
فيفرض عليهم» والظاهر من نسق الحديث أنه إنا أفطر لقلا يتكلف أصحابه الصوم» 
فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدوء ويحتمل أن يكون إفطاره نهارًا ليريهم فطره بعد 
أن نوى من ليلته تلك. 

وقد قال الداودى: إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورة؛ ولا طريق إلى معرفة 
ذلك؛ وإذا احتمل الفعل الأمرين وجب أن يحمل فعله يي على الواحب والحق به 
التقوى للعدوء فالغالي أنه لا يكون ضرورة تبيح الفطر بعد العقاده إلا بوجحود الضعف 
أو العطش باللقاء والحرب. 

والنبى فل إنما أمرهم بهذا الفطر استعدادًا لأمر مستقبل» وهذا لا ييح الفطر بعد 
انعقاد الصوم. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف أن المسافر له أن يفطر بعد أن يبيت صيام رمضان» 
واحتج فى ذلك بفطر النبى ويك بالكديد؛ وما قدمناه أبون والله أعلم وأحكم. 

وقد منع مالك من رواية ابن القاسم وغيره من أصحابنا للمسافر الفطر بعد انعقاد 
صومه فى سفرهء وأوجب مالك عليه به الكفارة. وقال مطرف: ذلك مباح له سواء 
بيت أو لم يبيت. واحتج بهذا الحديث وحمله على استباحة الفطر بعد التلبس بالصوم, 


وقال المغيرة واين كنانة: يمتع الفطرء فإن أفطرء فلا كفارة عليه. ورواه اين افع عن 
مالك فى المدئية. 

وه قول مالك أن من أفطر فى رمضان على الحالة التى تلبس فيها بالصوم» قإن 
فطره موجب للكفارة كامقيمء وبهذا فارق من تلبس بالصوم فى الحضر ثم أفطر فى 
السفرء فإن لما طرأ من السفر تأثيرًا فى إباحة الفطر يسقط غنه الكفارة. ووجه قول 
المغيرة وابن كنانة ما احتجا به من أن صومه انعقد فى حالة أبيح له تركه؛ فلم يجب 
عليه كقارة كما لو أفطر فى قضاء رمضان. 


وه - مَالِكء عَنْ حُمَيّدٍ الطويل؛ عَنْ أنس بن مَالِكأَنهُ قَالَ: سَاَرنَا مَعّ 
رسُول الله 8 فى رَمَضَانَء قَلَمْ يهب الصَّائِمٌ عَلَى الْمُنَطِرِ ولا اْمْقَطِرٌ عَلَى 
الصَّائِم. 

الشرح: قوله: وسافرنا مع رمسول الله # فى رمضان» فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم»» يريد أن كل إنسان منهم كان يفعل من ذلك يقدر 
اعتياره وبحسب قوته» ويرى أن الصوم والفطر له جائزء ولذلك لم يعب الصائم على 
المفطر لاعتقاده جواز الفطرء ولم يعب المفطر على الصائم صومه لاعتقاده جواز الصوم. 


ذه - ملك عَنّْ هِشَامٍ إن عُرْرَة» عَنْ أبيو أن حمرّة بن عَْرو الأسطلّمى قال 


هه - أعرحه البخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .141١‏ ونسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم م ١‏ . أبو داود حديث رقم 60 7. البيهقى فى الكبرى 5414/4. 
قال ابن عيد البر قى التمهيد ه/69١:‏ هذا حديث متصل صحيح. وبلغتى عن ابن وضاحء رمه 
الله أنه كان يقول إن مالكًا لم يتابع عليه فى لفظه» وزعم أن غيره يرويه عن حميدء عن أنس؛ 
أنه قال: كان أصحاب رسول الله يي يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم 
على الفطر ولا اللفطر على الصائي ليس فيه ذكر درسول الله ولا وأنه كان يشاهدهم فى 
حالهم هذ وهذا عندى قلة اتساع فى علم الأثر. 

- أخرحه البتمارى فى كتاب الصوم حديث رقم .18٠05‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديثه 
رقم .١841٠.‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم © . والتسائى فى كناب حديث رقم 
عو ا 6 55ل لال 7841. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
0 واين ماحه -حديث رقم .١1507‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 717.5 614415 
. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 1148. والبيهقى قى الكبرى 747/4 عن 
حمزة بين عمرو الأسلمى. والبغوى بشرح السنة "١6/1‏ غن حمزة بن عمرو الأسلمى.- 


4 مم لم مم ممم مع ع ممع مع ع معنم ن. "كتانب لصوام 
رول اللو :ها رول الى رَحْلّ وم أفَمُوٌ فى السَمر؟ فقا له ُو 
للم ك: مإ شنت فصي وَإِنْ شِكت فَأفْطِره. 

الشرح: قوله: «إنى رجل أصومء أفاصوم فى السفر»؛ سؤال عن إحزاء الصوم فى 
السفرء وجوازه لمن فعلهء فأجابه النبى قط أنه عخير بين الصوم والفطرء فقال «إن شئت 
قصمء وإن شتت فأفظر». وسؤال حمزة بن عمرو عام فإذا خرج الدواب مطلقا جل 
على عمومه؛ فحمل على جواز الصوم للفرض والتفل فى السفرء ولا يخص صوم دون 
صوم إلا بدليل. وذهب يعض أهل الظاهر إلى أن ذلك محمول على التطوع وهذا 
تخصيص بغير دليل؛ فوجب أن يكون باطلا. 

0ه - مَالِك» عَنْ نام أن عبد الل بن عمَر كان لا يوم فى المتفر. 

الشرح: يحتمل أن يكون عبدالله بن عمر يمتتسع من الصصوم فى السفر لضعفه عنه 
ولعل ذلك كان منه فى آخخر عمره ووقت ضعفه أو فى أوقات مخصوصة وحد فيها 
العجز عن الصياب؛ ويحتمل أنه كان يفطر فى السفر لأنه كان يرى ذلك أفضل من 
الصوم فيه على ما قاله عبداللك بن الماحشون» ويحتمل أنه كاك يفطر لأنه كان يرى 
الصوم فيه ممنوعًا أو غيره بحزئئ على ما تأول على أبى هريرة لما روى عن النبى 8 أنه 
قال: وئيس من البر الصيام فى السفرو©. 


-والطبرانى فى الكبير ١17/5‏ عن حمزة بن عمرر الأسلمى. وعبد الرزاق فى المصدف برقم 
.هع عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 
قال اين عيد البر فى التمهيد ه/ه + :١‏ هكذا قال يحبى: عن مالكء عن هشامء عن أبيه» أن حمرة 
اين عبرو قال سائر أصحاب مالك عن هشام: عن أبيهء عن عائشة, أن حمزة بن عسرو 
الأسلمى قال: يا رسول الله؛ أصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام. والحديث فرظ عن هشا 
عن أبيهء عن عائشة. كذلك رواه جماعة عن هشام» منهم: ابن عيينة» وحماد بن سلمةء ومحمد بن 
عجلان» وعبدالرحيم بن سليمانء ويحبى القطان» ويحيى بن هاشمء ويحيى بن عبدالله بن سالم» 
وعمرو بن هاشمء وابن غير وأبو أسامة» ووكيع, وأبو معارية: والليث بن سعد وأبو ضمرة؛ 
وأبو إسحاق الفزارى؟ كلهم رووه عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة؛ كما رراه جمهور أصحاب 
مالك؛ عن مالك عن هشام؛ عن أبيهه عن عائشة. 

بوه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /11”. الطبرى فى تفسيره 84/7. عبد الرزاق فى 
للصئف ؟54/9ه. 
(*) النسائى فى الصغرى حديث رقم 88؟5. ابن ماجه حديث رقم 1554, أحمد فى المسند 
حديث رقم 51114. الدارمى حديث رقم .11٠١‏ 


كعاب الصيام 2 2 2 2 2 2 2ز2 1 1 1 2 12 1212 1 1 1 1 ذا 

وإغا حمل ذلك فقهاء الأمصار على سفر مخصوص كان الفطر قيه مندويًا إليه أو 
واجبًا لما كان يختص به من التقوى للقاء العدو مع الحاجة إلى ذلك» والله أعلم وأحكم. 

4 - مَالِك» عَنّْ هِشام بن عُرْوَقَ عَنْ أيه أنه كان يُسَافِرٌ فى رَمَضَانٌ 
نسار عه فصو عرو ور من فلا يمرا بالطيام. 

الشرح: قوله: «إنه كان يسافر فى رمضان: تبيين لموضع الخلاف لأن الخلاف إما 
هو فى صوم رمضان فى السفرء فالمخالف يقول: لا يجزئ قال هشام: وفكان عروة 
يصومء. وذلك أنه كان يرى أن صومه يجرئ وكان ييادر إلى إبراء ذمته من الصومء 
وأدائه لفرضه مع أنه كان يجد من نفسه القوةء وكان لا ينكر على بنيه الفطر لأنه كان 
يعتقد جواز الصوم. 

#ا و 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان 

ووه - مَالِك أنه بَلَفَهُ أو عْمَرَ بْنَ الْعَطَاب كان إِذَا كان فِى سَفْر فى 
رَمَضَات فَعَلِم أنْهُ َال الْمَدِيتة من أوُل يَؤيه دَخَلَ وَهْوَ صَائِم. 

الشرح: قوله: وفعلم إنه داخل المدينة من أول يومهي. يحتمل أن يريد به قبل طلرع 
الفجرء فيجب عليه الصوم: ويحتمل أن يريد به بعد طلوع الفجرء وهو أظهر؛ لأنه أول 
اليوم وما قبل ذلك؛ فهو آخر الليل» فعلى هذا كان صومه مستحسنا". 

َالَ مَالك: مَنْ كَانَ فى سَمَرِ َم أنه َال عَلَى أله من أو تو وَطْلَّعَ لَهُ 
لد قبل أذ مَل دعل وهر َايم. 

الشرح: وهذًا كما قال أمن دل من سفره إلى أهله فى أول يومه؛ فإنه إن كان 
طلع الفجر قبل انقضاء سفره بدعوله إلى أهله» فإنه يستحب له الصوم؛ قاله مالك فى 
المختصر؟ لأن المشقة تذهب عنه فى أول يومه بدخوله إلى أهله؛ فبالأفضل له أن ييادر 
إلى أداء فرضه فى محله وموضعه فإن لم يصمء فلا شىء عليه غير القضاء لأنه وقت 


04 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١514‏ 

8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 519. 
)١‏ قال فى الاستذكار ما ذكره مالك عن عمر فهو المستحب عند جماعة العلماى» إلا 
أن بعضهم أشد تشديدًا فيه من بعض» وما أعلم أحدًا دخل مسافرًا على أهله مفطرًا كفارة. 


الدخول فى الصوم لم يكن من أهل الحضر الذين يلزمهم الصوم. 

َالَ مَالِك: وَإِذَ أرَادَ أذ يَسْرّجَ فى رَنََان مَطلَعَ لَهُ الْمَحْنُ وَهْرَ برضو قَبْلَ أن 
يَسْرُج» َه يضوم ذلك اليرم0©. 

وهذا كما قال أن ذلك الخارج لسفر لا يخلو أن يفطر قبل خروحه أو بعدهء فإن 
أقطر هارا قبل خروجه» فالذى ذهب إليه مالك أنه يكفرء سواء حرج أو لم يخرج» 
وبه قال أبو حتيفة والشافعى. 


)١(‏ قال فى الاستذكار: اعتلف العلماء فى الذى يصبح فى الحضر صائمًا فى رمضان ثم يسافر 
فى صبحية يومه: وذلك هل له أن يفطر فى ذلك اليوم فى سفره آم لا؟. فذهب مالك» وأبر 
حتيقة وأصحايه والشافعى: إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم. وهو قول الزهرى» ويحيى بن سعيدء 
والأوزاعى: وأبى ثور. وكلهم قالوا: إن أقطر بعد روحه ذلك السوم فليس عليه إلا القضاء. 
وروى عن ال محزومى» واين كثانة: أنه يقضىء ويكفرء وليس قولهما هذا بشىء ولا له حفظ من 
النظر ولا سلف من حهة الآثر. وروى عن ابن عمر فى هذه المسألة أنه يفطر فى يومه ذلك إن 
شاء إذا حرج مسافرًا. وهو قول الشعبىء وأخصد؛ وإسحاق. قال أحمد: يفطر إذا يرز عن 
البيرت. وقال إسحاق: يفطر حون يضع وله فى الرحل. وهو قول داود. وروى عن الحسن فى 
رواية أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطشء فإن حاف على نفسه أقطر. رقال إبراهيم 
التخعى: لا يفطر ذلك اليوم. ولم يختلف عن مالك فى الى يريد السفر: أنه لا يجوز له أن يفطر 
فى الحضر حثى يخرج. واعتلف أصحايه فيه إن فطر قبل أن يخرج. فذكر ابن مسحنوث» عن 
الماحشون: أنه إن سافر فلا شىء عليه من الكفارة» وإن لم يسافر فعليه الكفارة. واحتج بها روي 
عن الحسن البصرىء قال: يفطر فى بيئه إن شاء يوم يريد أن يخرج. وقال أشهب: لا شىء عليه 
من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنئون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر» وهو عنزلة المرأة 
تقول: غدًا تأتينى حيضتى قتفطر لذلك» ثم رحع إلى قول عبد الملك» وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن 
الرحل يحدث السفر إذا شاءء واكرأة لا تحدث الحيضة. وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب 
لسفره» وأخحذ فى سيب الحركة فلا شىء عليه. وحكى ذلك عدن أصبغ: وابن الماحشون. قنإن 
عاقه عن السقر عائق كان عليه الكفارة. قال أبو عمر: هذا ضعفٌ من الذى قاله؛ لأنه إن كانت 
حركته لسغر وتأهبه له الفطرء وحكمه فى ذلك حكم المسافر وقد وقع أكله مبامًاء وعذره قالم 
بالعائق المائع فلا وجحه للكفارة هنا ولا معنى. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه؛ لأنه متأرل فى قطره. قال أبو عمر: هذا أصيح 
أقاويلهم فى هذه المسألة؛ لأنه غير منتهك -هرمة الصومء وإنما هر متأول» ولو كان الأكل مع نية 
السفر يوحب عليه الكفارة؟ لأثه كان قبل حروجه ما أسقطها عئه خروحه. وتأمل ذلك تحده 
كذلك إن شاء الله. 


'كتاب الصيام جود لوو اال وم مم للا 1 ملقلا ل و 0 411 

وقال ابن القاسم فى العتبية؛ لا كفارة عليه لأنه متأول. وقال أشهب: لا كفارة 
عليه خرج أو أقام» وبه قال سحنون. وروى ابن حبيب عمن ابن القاسم وان 
الماحشون إن أفطر قبل أن يأخذ فى أهيته للسفرء فعليه الكفارةء وإن أفطر بعد الأحذ 
فيها فلا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون فى غير الواضحة: إن حرج قلا كفارة عليه» 
وإن أقام فعليه الكفارة. 

والدليل على صحة القول الأول أن فطره ود قبل سبب الإباحةء فوحبت عليه 
الكفارة كما لو أفطر قبل ذلك اليوم. 

مسألة: وإن أفطر بعد خروجه: فلا يخلو أن يخرج لسفره قبل الفجر أو بعدهء فإن 
خرج قبل الفجر؛ فلا خلاف أنه يجوز له الفطر لأنه وقت انعقاد الصوم كان مسافرّاء 
فكان له الفطر. 

مسألة: فإن رج يعد الفجر بعد أن نوى الصوم. فالمشهور من مذهب مالك أنه لا 
يجوز له الفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال القاضى أبو الحسن: إن ذلك على 
الكراهية. وقال ابن حبيب: يجوز له الفطرء وبه قال المرنى وأحمد وإسحاق. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإثم أتموا الصيام» [البقرة: ]١817‏ وهذا أمر 
مقتضاه الوجوب. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة تختلف بالحضر والسغرء فإذا 
تلبس يها فى الجضر, ثم سافر كان عليه إتمامها حضرية كالصلاة. 

فرع: فإن أفطرء فهل عليه كقارة أم لا؟ ذعب مالك إلى أنه لا كفارة عليه؛ ويه 
قال أبو حئيقة. وقال المغيرة وابن كنانة: عليه الكفارة» وبه قال الشافعى. 

وجه قول مالك أنه معنى لو قارن أول الصوم لأسقط الكفارة» فإذا طرأ بعد انعقاد 
الصوم أبطل حكم الكقارة كالمرض. ووجه رواية المغيرة بأن هذا فطر عمدء صادف 
صومًا قبل السفرء فلم يبطل السفر الكقارة. أصل ذلك إذا أقطر قبل السفر. 

قال مَلِك فى الرحْل يََْمْ ينْ سفَرِو وَهرَ مُقطِرُ وَائرأنة مُفطرةٌ حجن طَهْرَت مِنْ 
حَيْضهًا فى رَمَضَانَ: أن لِرَوْحها أَنْ يُعِييّهًا إن شاءَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفطر فى رمضان لإباحة السفر, إن له أن يفطر بقية 
يومه: وإن دخحل الحضر, والرأة تفطر لأحل حيضتهاء فإن لها أن تفطر بقية يومهاء وإن 
طهرت من حيضتهاء فإذا حاز لهما الفطرء جاز لهما الجماع. وأصل ذلك أن من أفطر 


لعلة تييح الفطر مع العلم بأن ذلك اليرم من رمضاكء فإنه يستديم الفطر بقية يومه؛ وإن 
زالت العلة مثل الحائض تطهر» والمريض يطمئن» والمسافر يقدمء وبههذا قال النتسافعى ‏ 
وقال أبو حئيفة: متى زالت علة الفطرء وجب الإمساك فى بقية ذلك اليوم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الفطر لعلة سفر أباح له الفطرء فكانت له استدامة 
الفطر كما لو استدام السفر. 

مسألة: وهذا إذا كانت زوجته مسلمة؛ فإن كانت كتابية: فقد قال بعض أصحابنا: 
ليس له وطوها لأنها متعدية بتركها الإسلام والصوم. وهذا مبنى على أن الكفار 
عخاطبون بشرائع الإسلام من الصوم والصلاة وغير ذلك من العيادات» وذكره عبداللحق 
عن بعض شيوخه: وعن الشيخ أبى إسحاق. 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلكء فالذى عليه جمهور أصحابنا ما تقدمء وبه قال 
الشافعى. وقال عبد الملك بن الماحشون فى النصرانى يسلم بعد الفجر: أنه يستجب له 
أن يكف عما يفعله المفطر. وقال أشهب: له أن يفعل ما يتعله المفطر من الأكل 
والجماع» وهذا كما قال محمد بن خخويز منداد من أصحابناء وهو مذهب أبى حنيفة» 
والأول أظهر لقوله تعالى: إما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولسم نك 
لطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين» [المدثر: 45] وقد 
بينت ذلك فى أصول الفقه ما يغتى الناظر عته إن شاء الله تعالى. 

هسألة: ومن أفطر لعطش» فقد روى ابن سحنون عن أبيه يتمادى على قفطره فى 
بقية يومه بالأكل والشرب والجماع. وقال ابن حبيب: لا يفطر بعد أن يزول عطشه 
بالشرب. 

وجه قول سحدون أن هذا حاز له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضاتنء فجاز أن 
يستديم ذلك فى يومه كالمريض. ووجه قول ابن حبيب أنه إفما حاز له الفطر لضرورة 
العطشء فإن زال العطش رجع إلى أصل التحريم على قوله فى المضطر: إذا أكل الميتة. 

د #ا يه 
كفارة من أفطر فى رمضان 
٠‏ - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابو عَنْ حُمَيْد بن عَبْد الرحْمَنِ بن عَوْفِوه عَنّْ أبى 


٠‏ - أخرحه البخمارى في كتاب الصوم سحديث وقم .18٠٠‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديثت 


كتتاب الصيام دببب 10101013-1‏ 0 
هُرَيرةَ وأ رجُلا0 أمْطرَ فى ماله مره رَسُولُ اللو 8 أن يُكفرَ يينتي ركبأ 
عام شرن مُتَابينٍ ا إطْقام ميتي يسلكيناء فَقَال: لا أحذ أنىّ رَسول الله 8 
يعرّق0" تسر ققَال: : ععق هنا نمك مَدقْ بو ققَالَ: يا رَسُولَ اللو ما أحدُ أَحْرَجَ ينى» 
قَضَحِكَ 1 اللو 8 حَتى يَدتْ :أيه م قَال: كلةه. 

الشرح: اختلف الرواة لهذا الحديث فى لفظء فقال أصحاب الموطاً وأكثر الرواة 
عن مالك: وأن رجلا أفطر فى رمضاتهء وخخالفهم جماعة من الرواة» ققالوا: وإنت رجلا 
أفطر مجماع»» واتفق الرواة عن مالك على التخيير بين العتق والصيامء والإاطعام بلفظ. 
ورواه يونس بن عقيل والأوزاعى على أن الكفارة بالعتق» فإن لم يجد فصيام فإن لم 
يستطع فإطعام. 

فصل: قوله: أن رجلا أفطر فى رمضان؛ الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء بداحل» 
وهو الأكل والشرب أو إيلاج؛ وهو مغيب الحشفة فى الفرج؛ وهوائه أو بخارج؛ وهو 
المتى والحيضء فهذه معان يمّع يجميعها الفطرء وإفساد الصومء فإذا وجد شىء من ذلك 
فى يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر؛ فأما المعذور؛ فسيأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما غير المعذورء فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أى وحه 
وقع فطره من العمد والهتك لحرمة الصوم» وقال أبو حتيفة مثل قولنا فى ذلك كله إلا 
يخروج المنى بغير إيلاجء فإنه لا كفارة عليه عنده. وقال الشافعى: لا كفارة على من 
أفسد صومه بشىء من ذلك إلا بإيلاج. 


درقم م١‏ . والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 105. وأبو دارد فى كتاب الصوم 
حديث رقم 835 ٠5ء‏ 41 + 7. وأين ماحه حديث رقم 1551. وأحمد فى المسند حديث رقم 
.5 484 لاه 4لاء 719 .١٠١‏ والذارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1704‏ والبييقى 
فى الكبرى 7١0/4‏ عن أبى هريرة. 

,أن رحلا: قال السيوطى جزم عبد الغنى وابن بشكوال فى لمبهمات بأنه سلمان أر سلمة 
ابن صخحر البياضى» وروى ابن عبد البر من طريق: سعد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن اللسيب 
أن الرحل الذى وقع على امرأته فى رمضان فى عهد النبى 8لا هو سلمان بن صخر وقال؛ أظته 
وهمًا لأن المحفوظ أنه ظاهر» وقال ابن خجر: يحتمل وقوع الأمرين معا. انظر: تنوير الحوالك 
شلقة 

(1) العرق: وعاء يصع من الخوص تكال به الأشياء. 


والدليل على ما تقوله أن هذا قصد إلى القطر وهتك حرمة الصوم با يقع به الفطرء 
فوجبت الكفارة كالجامع. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فالفطر بالداخل هو الواقع بالأكل والشربء وما وصل إلى 
الجوف من الم على وجه الاختيار» والقصد إلى وضعه فى الفم وازدراده ثما يقع به 
الاغتذاء؛ فأما ما وصْل من غير قصدء فإنه على ضربين» ضرب مقصوهه الاغتذاء» 
وضرب ليس مقصوده الاغتذاء» فأما ما مقصوده الاغتذاء» فكغبار المككيل يدحل حلق 
من يكيله» فقد قال أشهب: عليه القضاء فى صوم رمضانء والواحب دون التطوع. 
وقد قال عبدالملك وسحئون: الغبار أمر غالبء فلا يقع به الفطر. 

وجه قول أشهب: أنه مطعوم قوقع به الفطرء وإن كان أمرًا غالبا كالمتشمس فى 
الماء يغلب حلقه من فمه أو أنفه زاد فى الواضحة: أو أذن فإنه يقضى فى الواحب 
درن التطوع؛ قاله فى المجموعة عبدالملك وسحنوث. ووحجه قول عبدالملك ما احتج به 
من أنه غبار غالب لا يمكن التحرز منه كغبار الداريق. قال عبدالمللك: وما أعلم احدًا 
أوجب منه قضاء. 

مسألة: فأما الذباب يدحل فى الحلق أو قلقة حبة كانت بين الأسنان» فقد روى ابسن 
الفاسم عن مالك: لا قضاء عليه. وفى المجموعة قال عبدالملك: فى الذياب والحصاة 
والعود» فهذا يقتضى وجه قول مالك أنه أمر غالب لا عكن التحرز مئهء فأشبه من 
تمضمض بلماء فغلبه فإته لا قضاء عليه. 

ووجه قول عبدالملك أنه مطعوم وصل إلى موضع الفطر على الصفة التى يتناول 
عليها كاللكره: وهذا يفارق عنده غبار الدقيق» فإنه يصل على الصفة التى يتناول 
عليهاء وإنما يصل على وجه الغبار» ومن ابتلع ما بين أستانه من حبة العنبة أو فلقة حية 
ساهيًا أو جاهلاًء فلا شىء عليه. قال ابن حبيب: إن تعمد ذلك على علم به. فهو 
سواء مالم يأعذه من الأرض إلى فيه؛ فيلزمه الكفارة فى العمدء فجعل الكفارة 
متعلقة بقصد تقله إلى فيه. 

مسألة: ومن كانت فى فيه حصاة أو لؤلؤة ولوزة أو نواة أو جحوزة» فقسد روى اسن 
حبيب عن ابن الماحشون: إن سبق إلى حلقه: ففيه القضاءء وإن تعمد ذلك» ففيه 
الكفارة. وقال سحئون فى كتاب ابنه: ولم يذكر النواة» قال: وإلى هذا رجع فيما لا 
غذاء له وقد كان يقول: لا يكفر» ويقضىء وقاله مالك فى المحتصر. 
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وروى معن عن مالك: الحصاة خفيفة. قال سحنون: معناه حصاة تكون بين 
الأسنانء كقوله فى فلقة الحبة: للضرورة: وأما لو ابندا أخذها شن الأرضء فابتلعها 
عامدًا لزمه القضاء والكفارة. وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: ما كان له 
غذاء مثل النواة» ففى عمده الكفارة وفى سهوه وغلبته القضاءء وما لا غذاء له 
كالحصاة واللوزة ففى عمده الكفارة» ولا شىء فى سهوه. 

مسألة: وأما البلغم يخرج من الصدر أو الرأس فيصير إلى طرف لسائه وككنه طرحه 
فيبتلعه» فقال ابن سحنون عن أييه: عليه فى سهوه القضاءء وشك فى الكفارة للعامد 
ولم يشك فى القضاءء وقال: أرأيت لو أحذ شيئًا من الأرض متعمدًا ليس عليه الكفارة. 


وقال ابن حبيب: من تنتحم ثم ابتلع تخامته بعد وصولها إلى طرف لسانهء وإمكان 
طرحهاء فلا شىء عليه وقد أساءء ولو كان قلسا لفضى وكفر فى العمدء والجهل 
يخلاف النخامة لأن هذا طعام. وفى المجموعة من رواية بن نافع عن مالك فى الذى 
يبتلع القلس ناسيًا: لا قضاء عليه. وقال ابن القاسم: وهذا يقتضى أن لا كفارة عليه. 

وحه القول الأول فى النخامة ما احتج به سحنون. ووحه قول اين حبيب أنه لم 
يتعمد أخذه من الأرضء وإنها هو مجمتمع فى فيه معتاد كالريق» إلا أنه لكما كان الريق 
دائمًا لا ينفك عنه لم يكره ابتلاعه. وكره هذا لما أمكن الانفكاك منه. وجه قول ابن 
حبيب فى القلس ما احتج به من أنه طعام بخلاف التخامة التى ليست بطعام. ووجه 
قول مالك فيه أنه حارج يصير إلى الفمء فأشبه النخخامة. 

مسألة: فأما الجماع؛ فإن الكفارة تجب منه بالتقاء الختانين إذاكان ذلك باختيار 
المجامعء فإن كان مكرماء فلا حلاف فى وحوب القضاءء وهل تحب عليه الكفارة أم 
لا؟ ذهب أكثر أصحابئا إلى أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون: عليه الكفارة. 

وجه القول الأول أنه مكره على الفطرء فلم تحب عليه الكفارة “كما لو أكره على 
الأكل. ووحه قول ابن الماجشون أنه ملثذ بالجماع؛ فوجحب عليه الكفارة كالمختار» 
وهذا غير صحيح لأن الالتذاذ لا يوحب كونه عاصيًا لأن الطائع يترك ما يشتهيه ويلقذ 
به» فإذا أكره عليه لم يقدر على أن لا يلتذ به؛ لأن الالتذاذ ليس من فعله, ولا موقوفا 
على اختياره؛ فهو يأتى ما لولا الأكراه لم يأنه. 

مسألة: وأما المرأة» فإن كانت طاوعته» فعليها الكفارة» على حسب ما يجب على 
الرجل لأنه قد وجد منها ما وحدت منه من موجب الكفارة؛ فلزمها ما لزمه كالحد 
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وإن كان أكرههاء فالذى قاله جمهور أصحاب مالك: إن عليه الكفارة عنها» وقد قال 
ابن سحنون: لا كفارة عليهاء ولا عليه عنهاء ورواه ابن نافع عن مالك فى المدنية. 

وجه القول الأول أنه أكرهها على ما يوجب الكفارة: فلزمه أن يخرحها عنها كما 
لو آكرهها على ذلك فى الحج. ووجه قول سحنون ما احتج به من أن الكفارة لم تجب 
عليهاء فلم تحب عليه من أجلها. 

فرع: فإذًا قلنا إته يكفر عنهاء فقد قال المغيرة: يكفر عنها بعتق أو إطعام والولاء لها. 

فصل: وقوله: وفأمره رسول الله وي أن يكفر». يقتضى وحوب ذلك عليه لأن 
الأمر يقتضى الوجوب. 

وقوله: «بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام سعين مسسكيناء؛ يقتضى التخيير لأن 
«أوه فى مثل هذا إنما هى للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر أو إباحة أو جزاء 
أو غير ذلك من الأحكامء ولا يجوز أن تكون للشك هاهنا لأنه لا حلاف أنه لم يأمر 
بواحد من ذلك» فيشك فيه الراوى» بل الإجماع منعقد على أنه قد أمر بجميعها. 


وإفا اعتلف الفقهاء فى صفة أمره بهاء فقال مالك: هى على التخيير» وبه قال ابو 
حنيفة والشافعى. قال ابن حبيب: وأنا أقول بالحديث الذى لم يأت فيه تخيير» ولكن 
بالترتيب كالظهار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث» ولففله التخيير كقوله تعالى: 
لإففدية من صيام أو صدقة أو دسلك4 [البقرة: ١195‏ وأجمعنا على أن ذلك على 
التخبير» فكذلك فى مسالتنا مثله. ودليلنا من جهة القياس أن هذه فدية يدخلها الإطعام 
وتخقص بإدال نقص فى العبادة» فكانت على التخميبر كفدية الأذى أو جزاء الصيدء 

فرع: إذا قلنا إن الكفارة على التخيير» فقد روى ابن الماحشون عن مالك أنه قمال: 
الإطعام أفضل» وجرى عليه العراقيون. ووجه ذلك أن الإطعام أعم نفعًا لأنه يحيا به 
جماعة لاسيما فى أوقات الشدائد والمجاعات» وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة, 
وتكليف المعتق نفقته ومؤتته؛ والمتأخرون من أصحابنا يراعون فى ذلك الأوقات 
والبلادء فإن كانت أوقات شدة وبججاعة, فالإطعام عندهم أفضلء وإث كان وقت 
حصب ورخحاء» فالعتق أفضل. 


والذى احتج به ابن الماحشون فى تفضيل الإطعام أنه الأمر اللعمول به فى الحديث» 
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وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه فى ذلك من أهل الغنى الواسم بالصيام لما علم 
من حاله أنه أشق عليه من العتق» والإطعامء وأنه أردع له عن انتهاك حرمة الصوم» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع؛ إذا ثبت ذلك» فالذى يجب من العتق رقبة مؤمنة» وسيأتى وصفها مستوعبًا 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الصيام فصيام شهرين متتابعين» وعلى هذا جمهور 
الفقهاء, وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم فى ذلك. 

والدليل على ما نقوله الخبر المتقدم» وفيه: وأو صوم شهرين متشابعين». ومن جهة 
القياس أن هذا صوم شهرين متتابعين ترتب بالشرع كفارة فكان مبن شرطه التتابع, 
أصل ذلك كفارة القلهارة والفتل. 

فرع: وأما الإطعام فإنه يحزىاً مته إطعام ستين مسكيئاء كل مسكين مد يمد النبى 
ف. وتال أشهب: مد ذكل مسكين أو غداء وعشاءء والإطعام أحب إلينا من الغذاء 
والعشاء. وقال أبو حنيفة: الإطعام لكل مسكين صاع بر أو صاع من تمر. 

ودليانا على صحة ما ذهينا إليه أن هذه كفارة شرعت من غير عودة ولا غماطة 
أذى» فكان الإطعام فيها مدا واحدا ككفارة اليمين. 

فصل: وقول الرحل؛ ولا أجدى؛ يقتضى شدة فقره وضيق يده عن العتق والإطعام؛ 
وضعفه عن الصيام؛ وهذا ينع وجوب تعجيل الكفارة عليه؛ وإل تعلقت يذمته حتى 
يحد أو يقوى. 

فصل: وقوله: «فأتى رسول الله © بعرق من قر فقال: خذ هذا فتصدق بهم. 
العرق يفتح العين هو الزنبيل المضفوره ويقال عرقة أيضًاء قاله الأصمعى. وقال بعض 
روا الموطاً: العرق» وهو عتدى وهم على اللغة اللشهورة» وإثما العرق يإسكان البراءء 
العقلم الذى عليه لحيء فأعطاه التبى وي التمر الذى جاءه ليكفر به الكفارة التى وحبت 
عليه على وحه التعجيل لإبراء ذمتهء والرفق به لأن الرجل كان يجب ذلك عليه. 

قصل: وقوله: ويا رسول الله ما أجد أحوج مناع, أعلمه أن ما به من الحاجة إلى 
القوت له ولعياله أشد من حاجته إلى تعجيل الكفارة لأن الكفارة؛ إن قدر عليها بعد 
وقته أحزأته, وإن مات قبل ذلك لم يعاقب مع التوبة من فعله. والاستغفار منه» 
والفوت لا يمكنه تأخيره. فإن أحره مع القدرة عليه حتى يموت كان مسقولا عن نفس 
وأخبر أنه مع ذلك أحوج من الذين تصرف إليهم الكفارة من أهل المدينة. 
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فصل: وقوله: وفضحك رسول الله يي حتى بدت أنيابه, لعله ضحك منه إِذ 
وحبت عليه كفارة يخرجهاء فأخذها صدقة: فحملها وهو مع ذلك غير آثم» وهذا من 
فضل رينا وسعة رفقه بنا وإحسانه إليداء وهل يكون أكله للتمر يجزئ عن كفارته أم 
لا؟ لا الظاهر أنها لا تحرئه لأن النبى ##طِ فال له: كله. وروى أنه قال له: اطعمه 
لعيالك» فأما قوله: فإن الظاهر منه أن لا يجرئه وإنما تصدق به عليه؛ ليتبلغ به وتبقى 
الكفارة فى دمته. 

وأما قوله: «أطعمه لعيالكء فإنه أقرب إلى الاحتمال؛ لأنه لا يجوز أن يطعمصه من 
أهله من لا تلزمه نفقته» ولعله لو كان لأجزأ عنه. وقد روى عن الزهرى أن هذا خساص 
بذلك الرحلء يريد أن يأكله ويجزئه, وهذا الذى قاله الزهرى يحتمل أن يكون إنا أحذه 
من أنه لم يرد عن النبى ف أنه أخبره ببقاء الكفارة فى ذمته ولا يحتاج إلى هذا لأنه 
أخبره قبل هذا بوجوبها عليه وأمره بهاء والأول أظهر عندىء والله أعلم. وقد رأيت 
نجوه للداودى. 

اه - مَالِكء عَنْ عَطَاء بن عَبْد اللو اسان وَسْعِيدٍ سويد إن الْمُسيّ أنه قَالَ: 
هحَاء أغرابى إلى رَسُول الله 8 يَطْرِب مره وَييِفُ شغرة رَيَقُوٍ هَلّكَ 
الأبعذء غَقَالَ له وَسْكُ للد خل: وَمَا ذَاك؟ فَقَالَ: أَصَبْت أهلِى» وَأنا ضَائِمٌ فى 
رَمَْنَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فقل: هَل تَسْمطِيعُ أن تخي رقبَة؟ فَقَالَ: لاه قَقَالَ: مَل 
هع ةق لاء قَال: سس فَأنى رَسْول الله ها برق قَشْرِء 
َقَالَ: حبذ هَذَا فنَصَدّقْ بوه كقَال: مَآ اعد أخوج ينو فال كل وم يرن 
مَكَانَ ما أمئت20, 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم١٠‏ 11. أحرحه البيهقى فى الكبرى 7١/4‏ عن أبى 
هريرة. 
(*) زاد الدارقطى: ويتى على رأسه التراب. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمويد ه/1817: هكذا هذا الحديث فى اللوطأ عند جماعة الرواة 
مرسلاً وقد روى معناه متصلاء من وحوه صحاح. إلا أن قرله فى هذا الحديث: وهل تستطيع 
أن تهدى بدنة: غير عفوظ فى الأحاديث المسئدة الصحاح؛ ولا مدعل للبدن أيضنا فى كفارة 
الواطئ فى رمضان عند جمهور العلماء وذكر البدنة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا الحديث. 
وأما ذكر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكرئا فى هذا الحديث» فمسحفوظ من حديث- 


قَالَ مالك: قَالَ عَطَاءً: فسَألْتْ مهرد إنَ الْمُسَيبٍ كَمْ فى ذَلِكَ الْعَرّق م بن لَمرِ؟ 


0000 


فَقَالَ: مَا ين ين حمْسَة عَشَرٌ صّاعًا0" إِلَى عرين. 


الشرح: قرله: دجاء أعرابى إلى رول الله يك يضرب نحره ويف شعره»» يريد 
أنه كان يفعل ندمًا على خطيئته وإشفافًا مما أتى متهاء وحزنًا على عظيم جرمه منها. 

وقوله: رهلك الأبعدم يريد أنه هلك غواقعته الخطيئة» وأكنى الملحدّث عنه بلقظ 
الأبعد على عادة العرب» إذا حكت عمن أخبر عن نفسه يما لا يجمل أو خاطبت به 
غيره؛ فلما قال النبى ##: ووما ذاكع قال: «أصبت أهلى وأنا صائم فى رمضات», 
يريد الجماعء وهذا اللفظ يكنى به عن الجماع؛ ويغهم ذلك منه بعرف الاستعمال إذا 
قرن عحل الجماع. 

فصل: وقرله #َي: وهل تستطيع أن تعس رقبة» قد تقدم تأويل الفقهاء واحتلافهم 
فى ترتيب ذلك أو حمله على التخيير. 


-أبى هريرة» وحديث عائشة من رواية الثقات الأثبات» رالحمدلله. وقد روى القاسم بن عاصم 
البصرى» ويقال فبه التميمى: ويقال: الكلبى» وليس بشىء؛ ويمكن أن يكُونْ كليباء فكليب فى 
تيم وكلب فى قضاعة: وأين قضاعة من تميم؟ فررى القاسم بن عاصم هذا عن سعيد بن 
المسيب أنه كذب عطاء الراسانى فى حديثه هذاء وعطاء الخراسانى - عندى - فوق القاسم بن 
عاصم فى الشهرة» يحمل العلم والفضل» وليس مثله عند أهل القهم والنظر ممن يجرح به غطام 
ويدفع ما رواه. وقد اعتلف على القاسم فى حكايئه تلك: فروى سعيد بن منصور» عن 
إسماعيل بن علية: عن خخالد الحذاء» عن القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن السيب ما 
حديث حدئتاه عنك عطاء للفراسانى؟ قال: ما هو؟ قلت: في الذى وقع على امرأته فى رمضان» 
فذكر الحديث هكذاء قال فيه حدثنا عنك عطاء الخراساتى. وروى أبى صالح؛ عن الليث بن 
سعدء عن عمرو بن الحارث؛ عن أيوب السحتيائى: عن القاسمء أنه قال لسعيد بن للسيب: إن 
عطاء بن أبى رباح حدئتى» أن عطاء المئراسانى حدث عثك فى الرجل الذى أتي رسول الله © 
وقد أنطر في رمضانء أنه أمره بعتق رقبة» فقال: لا أحدها؛ فقال: ذاهد حزوراء قال: لا أحدها؛ 
قال: فتصدق بعشرين صاعًا من ثمر» قال: سعيدك: كذب الخراسانى؛ إما قلت تصدق» تصدق. 
ففى.هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد: : إن عطاء بن أبى رباح حدثئلى أن عطام الخراسانى 
حدله عنلك» وفى الرواية الأولى أن القاسم هذا قال لسعيد: ما حديث حدثناه عنك عطاء 
الخراساتى؟ وهذا اشطراب وباطل. 

)١(‏ الصاع: مكيال» والمراد مكيال أهل المدينة. 


35 ا و ل ا ال ا جد أكتانت الضياة. 

وقوله: «هل تستطيع أن تهدى بدلة»9© اتفرد عطاء بهذه اللفظة عن سعيد» وقد 
أنكره سعيد بن المسيب» وقال: كذب الخراسانى» وقال: أما قلت لهء فقال: تصدق. 

فصل: وقوله #يكُ: «اجلس» يحتمل أنه كان ينتظر شيئًا يأتيه قد عرف به ويجتمل 
أن يكون أمر بهء ويحتمل أن يكون رجاله فضل الله. 
التفسيرء وأمره له بقضاء صوم ذلك اليوم لا حلاف فيه بين الفقهاء, إلا مايحكى عن 
الأوزاعى وما رواه الإسفراينى عن الشافعى فى أحد قوليه» فإنه قال: عليه الكفارة دوت 
القضاء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه ما روى عن النبى فنك أنه قال لهذا السائل: وكله 
أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله». ومن جهة القياس أن هذا أفسد صومه فى 
رمضان» فوجحب عليه القضاء كالمريض والمسافر. 

فصل: وأما قول سعيد فى العرق من التمر: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين 
صاعًاء فقد روى أبو سلمة عن أبى هريرة أنه قدره بخمسة عشر صاعًا. وروى عن 
عائشة أنها قالت فى هذه القضية: فأتى بعرق فيه عشرون صاعًاء وهذا والله أعلي إما 
هويعنى الحرز والتقدير واختلافه فيجب أن يحمل على الخمسة عشر صامًا لأنه قد 
نص على أن المساكين ستون مسكيئاء والكفارة مبنية على مدّ لكل مسكين أو مدّين» 
وليس فيها مدّ وثلثء فكان حمله على صحة المد اعتبارًا لسائر الكفارات أولى» ويحتمل 
أن يكون ذلك قدر العرق إلا أنه الذى كان فيه من التمر حمسة عشر. وقد روى ابن 
حبيب قال: قال مالك: المكتل يسع ما يين خمسة عشر صاعا إلى العشرين. 

َال مَالِك: سيعت أَمْلَ الْمِلَم يَقُولُوتَ: ليس عَلَّى منْ أَفْطَرٌ يَوْمًا فِى قَضّاءِ 
ماك يإسّابة أله نهر أن غير لِك الْكََاة ات تدك َنْ رَسُولٍ اللو 9 فمسَنْ 
أصّاب أَمْلَهُ نهار فى رَمَضَادَ وَإنْما علي قا ذَلِك اليَْم. 


قَالَ مَالِك: وَمَدَا أحَبْ مَا سَمِعْتُ فبه إلى. 


(؟) قال ابن عبد البر: غير محفوظ فى الأحاديث المسندة الصحاح؛ ولا مدعل لليدن أيضنًا فى 
كفارة الواطوع فى رمضان عند جمهور العلماءء وذكر البدئة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا 
الحديث. 


الشرح: وهذا كما قال: لا كفارة على من تعمد الفطر» فى قضاء رمضانء ولا فى 
غيره من الصيامء حاشا رمضان مجماع أو .غيره» ولا حلاف فى ذلك إلا ما يروى عن 
قتادة أنه أوجب الكفارة على من تعمد الفطر فى قضاء رمضان. 

والدليل على ما يقوله الجمهور أن هذا زمن ليست له حرمة: فلم يجب بالفطر فيه 
كفارة كما لو صامه نذرا أو كفارة. 


تنا نا 
ماجاء فى حجامة الصائم 
1 - مَالِكء عَنْ نَل عَنْ َب لل بن حمر أنه كان يد يحتجم وَهُوّ صَّائِمْ 


َال: نم ترك لِك بَمْدُ فَكَانَ إِذَا صامَ لَمْ يَحْتَحِمْ حتى يُفْطِرَ. 

الشرح: قوله: «أنه كان يحتجم وهو صائمه؛ ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلكء وأنه لا يفسد الصوم. وقال أحمد بن حنبل: من احتتجم 
وهو صائمء بطل صومه وعليه القضاءً دون الكفارة. "وحكى عن عطاء: عليه 
الكفارة. ْ 

الدليل على ما نقوله حديث ابن عباس أن النبى © احتجم وهو صائمء وهذا نص. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذه جراحة» فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد. وقال 
الداودى: إن ترك الحجامة للصائم أحوط لما رأى فى المنع من ذلك من أدلة المخالف» 
وهذا ميل منه إلى قول أحمد» والصحيح ما عليه الجمهور. 

فصل: وقوله: رثم ترك ذلك بعد, فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر»ء يريد أنه لما 
كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من الحجامة إلى الفطرء ولهذا 
يكره من حاف الضعف على نفسه أن يحتجم حتى يفطر لأن الحجامة را أدته إلى 


إفساد صومة!"©. 


.3 - نَالِكء عَن ابن شِْهَاب أن سَعْدَ بْنّ أبى وقاصٍ© وَعَبْدَ الله يْنَ 


*.* - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17". 
(1) قال فى الاستذكار: إنما ترك الحجامة صائمًا لا بلغه فيهاء والله أعلم ومن الورع بالموضع 
المعلوم. 

م . - ذكره ابن بد البر فى الاستذكار برقم 11”. 
)1١(‏ قال فى الاستذكار: حديث سعد فى الموطأ متقطع؛ ورواه عفان عن عبد الواحد بن زياد 
عن عثمان بن حكيمء عن عامر ين سعد قال: كان أبى يحتجم وهو صائم. قال أبو عمر: هذا- 


عُمر كَانا يُحْتَجَمَانَء وَهُمَا صَائِمانء 

الشرح: قوله: «إنهما كانا يحتجمان وهما صائمان». على ما تقدم من فعل عبدالله 
اين عمر» قيل هذا إذا كانا يحسان من أنفسهما وقوتهما أن الحجامة مع الصوم لا 
تضعفهما ويعلمان أنه لا يدحل نقصًا فى صومهما. 

4 - مَالِك عَنْ عَِامٍ بن روك عَنْ أبه أنّهُ كان يَحْنحِمْ َه صا 
0 5 0 رمه 3 5 
يُفْطِرٌ قَالَ: وَمَا أيه احْتَحَمَ قط إلا وَهُوَ صَائِم. 

الشرح: قوله: أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر»» بين أن اتقاء الححامة 
للصائم لما يخاف عليه من الفطر للضعف الذى يحدث .كن فعل ذلك فى حال صومة 
وأن عروة كان لا مجتاج إلى ذلك» فكان يحتجم فى حال صيامه. 

فصل: رقوله: دوما رأيته احتجم قط إلا وهو صائمه؛ ويحتمل ثلاثة أوجحه أحدها: 
أنه كان يسرد صومهء فلذلك لم يتفق له حجامة إلا وهو صائم("؛ والنانى: أن يكون 
كان لا يسرد الصوم؛ ولكنه قصد ذلك ليبين جوازه ولمتفعة كان يرجو فى ذلك» 
والوجه الثالث: أن يريد بقوله: إلا وهو صائمء غير الصوم الشرعى؛ وإما أراد بذلك أنه 
كان يقصد أن يحتحم قبل أن يأكل لقوته على هذا المعنى أو لمنفعة كان يرحو بها من 
الحجامة على الصوم لأن ذلك يتضمن قوته على هذا المعنى. 

قَالَ مَالِك: لا يكرَهُ ِلصّائِي الْحِحَامَة ِلصَائِم إلا حَْيّةٌ يِنْ أن يَطَْعُف وَلَوْلا 
ُلك لم تُكْرَة» وأا رَحْلا احم فى رمَضَاا نُمسْلِم ِن أنا يُفطِرَ لم أر علي 
سياه ولَمْ آمُرْهُ بالقَضَاء لِك اليو الّنِى اسشَْحَمٌ فيه؛ لأن الْحِحَامَة إِنْمًا تَكْرَهُ 
ماقم لِمَرْضيع الف بالمييامه فمَن الْمَسَمَ وَسلِمْ ين أنا يقر حَفَى يُمْسِىَ» فلا 
أرَى عَلَيْه سيا ليس ْو قَضَاءُ لِك الُوْم. 

-الخبر عن سعد يضعف -حديث سعد المرفوع إلى التبى ويك أله قال: وأقطر الجاحم والملحجومن. 

وقد أنكروه على من رواه عن سعد لما بحاء عنه من طريق ابن شهاب وغيره أنه كان يحتحم وهو 

صائم. وحديثه فى و«أفطر الخاحم والمحجوم انفرد به داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» 

عن تحمد ين ححادةء عن مصعب بن سعدء عن أبيه: عن النبى فك وقد روى عن النبى و أنه 

قال: وأفطر الحاحم والمحجرم: من طرق يضحح بعضها أهل العلم بالحديث. 
50 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 51984. 

(1) قال فى الاستذكار: عروة بن الزبير كان يواصل الصوم: ومن هنا قال ابنه: ما احتجم إلا 

وهو صائم. 


الشرح: وهذا كما قال أن الحجامة إما تكره للتغرير بالصيام فمن أحس من نفسه 
بضعف أو لم يعرف حاله» كرهت له الحجامة فى حال صياصه لأنه تغرير بصيامه ولا 
يدرى هل يسلم أم لا؟ ولا يجوز التغرير بالعبادات التى حرم الخروج بنها إلا يعد كما 
لهاء فإن احتجم أحد هذين» فاحتاج إلى الفطر فقد واقع المحظورء ويكون عليه القضاء 
ولا تكون عليه الكفارة» لأنه لم يفطر متعمداء وإنمافعل متعمدًاما جر إلى الفطر 
ضرورة: فإن سلم من الفطرء فلا شىء عليه لأنه غرر بأمر وخخاطر فيه فسلم منه. وأما 
من عرف من نفسه القوة على ذلك وأن الحجامة مع الصوم لا تضعفه ولا تخرجه إلى 
الفطرء فإن الحجامة مباحة لهء ولذلك كان سعد بن أبى وقاص وعروة يحتجمان: 
وكان عبدالله يحتجم فى أول عمره وقوته وشبابه» فلما كبر وضعف ترك ذلك لكلا 
يغرر بصومه؛ هذا ا مشهور من المذهب. وفى المدنية من رواية اين نافع عن مالك: لا 
يختجم قوى ولا ضعيف فى صومه حتى يفطر» فرما ضعف بعد القوة» وررى عيسى 
عن ابن القاسم مثله 
#اع #*# 
صيام يوم عاشورام 
© - مَالِكء عَنْ هام بْن عُروَةه عَنْ أبيده عَنْ عَائِسَة وْج النبئ 48 أنهًا 
قَالت: : كان يوم عَاشُورَاء”' يما تَصُومُة قري فى الْحَاهَِ وَكَانَ وَسُول اللو 8 


ه.5 - أسرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 14517. ومسلم فى كناب الصيام حديث 
رقم 1444. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 584. وأبو داود فى كتاب الصوم -حديث 
رقم .5١85‏ وابن ماحه حديث رقم 11/177 وأحمد فى المسند حديث رقم 257444 
17ل 54181 14417. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 211981١598‏ 
والبيهقى فى الكبرى 750/5 عن عائشة. والطحاوى بشرح المعانى 4/1/ا عن عائشة, 

)١(‏ «يوم عاشوراء, قال السيوطى: هو با مد على المشهور وحكى فيه بالقصر؛ وزعم ابن دريد 
أنه اسم إسلامى لا يعرف فى الجاهلية ورد على ابن دحية» واخحتلف أهل الشرع فى تعيينه فقال 
الأكثر هو اليرم العاشر من المحرم. قال ابن المدير: وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية» وقال 
القرطبى: عاشوراء مصدر معدول عن عاشرة للمبالفة والتعظيم وهو فى الأصل صفة لليلة 
العاشرة لأنه مأنحوذ من العشر الذى هو اسم العقد واليوم مضاف إليها فإذا قيل يوم عاشوراء 
فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا إنهما لا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الأسمية فاستغتوا عن 
الموصرف فحتفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشرء وذكر أبو متصور الحراليقى أنه 
لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراءء ودالولاء من الضار والسار والدال؛ وزاد ابن- 


... كتاب الصيام 

يَسُومْهُ فى الْحَاجِلِيّق قَلَما قَيمَ رَسُولْ اللو 8 الْمَلينَةَصّامَة وَأَمَرَ بِعِيَايِيء فلَمًا 
رض رَمضَانُ حا هر اميه وتُك يوم اضُورَاة قَمَنْ ضَاءً امه وَمنْضَاءَ 

الشرح: احتلفت الأحاديث فى صوم النبى وق يوم عاشوراء فى سبب ذلك» قروى 
يحيى عن مالك أن قريشًا كانت تصومه فى الناهلية؛ وأن رسول الله وي كان يصومه 
فى الجاهلية. وروى عن عبدالله بن عباس قال: قدم التبى هُيْ المديدة» فرأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالحء هذا يوم نجى الله فيه بنى 
إسرائيل من عدوهم: فصامه موسى عليه السلام» فقال: أنا أحق عوسى منكمء قصامه 
وأمر بصيامهء ويحتمل أن تكون قريش تصومه فى الماعلية. وكان النبى و يصومه قبل 
أن يبعث؛ فلما بعث ترك ذلكء» فلما هاحر وعلم أنه كان مسن شبريعة موسى عليه 
السلام صامه؛ وأمر بصيامه فلما فرض رمضان نسخ وجويه. 

فصل: وقوله: وفلما قدم رسول الله يي المديسة صامه وأمر بصيامه». يقتضى 
الوجوب من وجهين؛ من جهة فعله له ومن حهة أمره به. 

وقوله: وفلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء». يريد أن رمضان لما 
فرض ورد الشرع يتسخ وجوب يوم عاشوراء؛ وليس فى الأمر يصوم رمضان ما يدل 
على منع وجوب يوم عاشوراى إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع الفرض من الصوم» 
وقد بين ذلك ##ِ فى قوله للذى سأله عن فريضة الصوم, فقمال له؛ شهر رمضان» 
فقال: غيره؟ فقال: لاء إلا أن تطوع. 

3 

فصل: وقوله: «فمن شاء صامه ومن شاء تركهي» يريد أنه لاحق بسائر الأيام الى 
لم عنع صومها ولا وجحب» ولكنه مستحب بدليل ما حاء فى حديث معاوية: وأنا 
صائم؛ فمن شاء فليصمء ومن شاء فليفطر. قال أشهب: صيام يوم عاشوراء يستحب 
لما رحى من ثواب ذلك» وليس بواجحبء 

- مالك عن ابن شيهاب عَنّ حُميْد بن عبد الرّحْمَنِ بن عَوْفو أله مسَمِعَ 

سدحية عن أبن الأعرابى نخابوراء» وقيل هر اليوم التاسع. قال ابن المثير: فعلى الأول اليوم 

مضاف لليلة الماضة وعلى الثانى هو مضاف لليلة الآنية. انظر تنرير الخرالك 715 
- أخحرسه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقع .١1834‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم 1509. والترمذى فى كتاب الزهد 519؟7. وأحمد فى السند حديث رقم 21717584- 


كتاب الصيام ++--12>1212100> > < 2< < < 2 ز ز [ زا ا 
مُعَاوِيَة بن أبى فيان ْم عَاُورَاءعَامَ حٌ» وَهْرَعَلَى امبر َقوَ: يا أل اَي 
ين عُلَمَاوْكُم؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 48 يَقرل: لهذا ليم هنا يوم عَاضُورَاك ولَمْ 
يكب عَلِكُمْ يام وَأَنَا صقي فَمَنْ شاءَ قَليِصُمْ وَمَنْ شاء فلمْفْضره. 

الشرح: قوله: ويا أهل المدينة أين علماؤكمى؛ يحتمل أن يريد بذلك استدعاءهم 
ليسمعوا هذا الحديث عنه» ويبلغره عنهء ويكون عندهم منه علمء فيوائقوه وييلغوه إلى 
الثان معه. 

وقوله: وسمعت رسول الله #6 يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكب 
الله عليكم صيامه» يحتمل أن يريد لم يفرضه الله عليهم حيعل, ولا أوحبه لأن وجحويه 
قد كان نسخ برمضانء ويحتمل على قول من قال: إن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 
أن يريد أن الله لم يكتبه عليكم؛ وإنما أمرتكم أنا بصيامه رحاء الفضل فيه لصيام موسى 
له 

فصل: وقوله: ووأنا صائمه؛ يحتمل أن يكون تنبيهًا على فضيلة اليوم أو على جواز 
صومه ثم قال: وفمن شاء فليصم: ومن شاء فليفطره» تصريح بالتخيير فى ذلك لقلا 
يعتقد فيه عند نسخ صومه المنع منه جملة. 

.+ - مَللِك أنه لمهأ حْمَرَ بن اْسَطاب أَرْسَلَ لَى الْحَارِثِ بْن عِشَامٍ أن 


دوم م 


عَدَا يَوُْ عَاشُورَاءَ قَصُمْء وَْمْرْ أَهْلّكَ أنا يَضُومُوا. 

الشرح: قول عمر: وإن غدًا عاشوراءى هو اسم اليوم العاشر من شهر المحرم عند 
مالك» وقال الشافعى: إنه اليوم التاسع. 

' والدليل على صحة ما تقوله أن هذا الاسم مأخوذ من العشرء فكان أظهر فى اليوم 
العاشر بل يلزمهء ويختص به؛ وأما اليوم التاسع فإنا سمى التاسوعاءء وهذا يقتضى أن 
إرسال عمر بذلك إنما كان فى اليوم التاسع ليتمكن الحارث بن هشام ومن عنده من 
تببيث صيامه ليلة عاشوراء. وقال ابن حبيب: خص بأن لم ببيت صومه حتى أصبح أن 


ا ل 0 
.١1574-‏ وعبدائرزاق فى المصدف برقم غ8 عن معارية بن أبسى سقيان» 187/4 
والطيرانى فى الكبير 8919/14 عن معاوية بن أبى سفيان. والبغرى يشرح السنة 11//5؟ عن 
معاوية بن أبى سفيان. 

5.17 - اتفرد به مالك. وذكره ابن عيد البر فى التمهيد /188 


كه بب 0000202‏ 1 0 ا 0 
يصومه أو باقيه إن أكل والذى عليه مالك وأصحابه أنه لا يجوز أن يصام إلا بنية قيلٍ 
الفجر كسائر الأيام وأما حديث سلمة بن الأكوع عن النبى © وأمر رسول الله رحلاً 
من أسلم أن أذن فى الناس: أن من كان كل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل 
فليصمء فإن هذا يوم عاشوراءء”2: فإنه يحتمل أنه أمر به لما علم من صوم موسى له 
فإنه طرأ علم الوجوب فى بعض اليوم» فكان عليهم الإمساكء ولذلك أمر من أكل 
بالصيام وهذا.منزلة من يطرأ عليه العلم بأن اليرم الذى هو فيه مسن رمضان بعد مضى 
صدر منهء فإن عليه أن يمسك أكل أو لم يأكل» ولا يدل تركه الأمر على الإحزاءء لأن 
القضاء إنما يجب بأمر ثان» وأيضًا فإن عدم أمره بالقضاء لا يدل أنه لم يأمر به. 
ل 0 تت 


صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 


واع ا نه ٠.‏ مهم 


م5 - اكه عَنْ مم بن ىن حباء حنٍ الأطرج» عن أبى طرؤرة أذ 

رَسُولَ اللو 8 نَهّى عَنْ عام : ومين يوم رم الْفِطْرٍ وَيَوْمٍ الأضحّى» يريد يوم الدحر. 
الشرح: وقد فسر ذلك عمر بن المنطاب» فقال: إن رسول الله يك نهى عسن صيام 

يومين» أما يوم الأضحى فتأكلون من نسككم. وأما يوم الفطر ففطركم مسن صيامكم. 

وهذا الأصل فى ذلكء والذى يختص به يوم الفطر أنه فصل للصوم المفترض من غيره 
من التطوع؛ فلو جحاز صومه لاتصل التطوع بالفرض ولأشكل» والفرق بينه وبين آخر 

شعبان أنه يجوز أن يصام تطوعًا شهرة رمضان واستقبال الداس'لة يمدع من اتصاله 
بشعبان» وليس كذلك ما بعد رمضان. فإن استقباله بالصوم لا يسمع ولا يشيع» فلو لم 

يفصل بينهما بفطر لأشكل. 
مسألة: وأما أيام التشريق؛ وهى الأيام الثلاثة التى تلى يوم النحر؛ فروى عن عائشة 

وعروة أنهما كانا يصومانها ولعلهما إثما كانا يصومانها أو يأمران يصيامها عند عدم 

الهدى؛ فإن عروة يروى عن عائشة: لا يصومها إلا اللتمتع لا يجد هديًا. 
*) أحرجه الإمام أحمد فى المسند حديث رقم .١66595‏ 

04 - أحرجه البتخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١805‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم ,.1971١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم .٠١ 4951١171١84‏ وابن ماحه برقم 2١1151١‏ 
9/١‏ ه كتاب الصيام؛ باب 5 عن أبى سعيد الخددرى. والترمذى برقم الالاء 190/9 كتاب 
الصومء هاب 8ه عن أبى سعيد المشدرى. وابن أبى شيبة 5/6 ٠١‏ عن أبى سعيد للقدرى. 
والبيهقى فى الكبرى 141//4 عن أبى هريرة. 


وقد حكى القاضى أبو محمد أنه لا يجوز ذلك بإجماعء وبهذا قال مالك وفقهاء 
الأمصار. وقال الفاضى أبو الفرج فى حاويه: من نذر أن يعتكف أيام التشريق اعتكفها 
قصامها. 

والدليل على المنع من صيامها ابتداء ما روى عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص 
فى أيام التشريق أن تصمن إلا لمن يجد الهدى. ومن جهة المعنى أنها أيام عيد» فأشبهت 
الفطر والأضحى. وروى ابن ثافع عن مالك: أحب إلى لا يصومها فى الفدية. 

مسألة: وهل يجزئه أن يصومها عن ظهار؟ قال فى المختصر عن مالك: فى مبتدأ 
صوم الظهارء زاد فى المدنية: أو قتل نفس من ذى القعدة» نسى أو غفل» فأفطر يوم 
الحر وصاع أيام منى: ووصل قضاء يوم النحر يصيامه» رجوت أن يجزئه ويبتدئ أحب 
ل وقال فى المدنية» من رواية داود بن سعيد وابن نافع عن مالك: أرى أن يفطر يوم 
النحر ويصوم أيام التشريق. 

قال ابن القاسم: كلمت مالكا فيهء فضعفه؛ وقال: وقال أرى أن يبتدئ. قال ابن 
القاسم: هذا رأبى ولا عذر لأحد فى نخطأ مالف ما افترض الله عز وجل عليه. وقال 
أشهب: من شرع فى صيام شىء من أيام منى عن تطوع أو واحبء فليفطر متى ذكر» 
فإن أتمه لم يجزه عن واحب. 

وجه القول الأول أن هذا يوم يصح صومه عن الهدى؛ فصح صومه عن غيره 
كسائر الأيام. ووحه القول الثانى أن هذا يوم عيدء فلم يصح صومه عن واحب ولا 
تطوع: وإنما صح صومه بدلا عن الهدى لاختصاصه بالحج. 

مسألة: وأما آححر أيام التشريق؛ فإنه يصومه من نذره مفرداء ولا لاف نعلمه فى 
ذلك؛ وأما نذر صوم ذى الحجة؛ فقال ابن القاسم: يصومه. وقال ابن الماحشوت: 
أحب إل أن يفطره ويقضيه ولا أوجبه. وأما من نذر صوم عام معين؛ ففى المختصر عن 
مالك: لا يصوم اليوم الرابع. وفى المدوّنة ما يدل على أنه لا يصومه. 

مسألة: ويصومه من شرع فى صوم متتابع ولا يصوم اليومين قبله.. 

ووحه ذلك أن اليومين قبله مختصان بالأحكام من النحر والتكبير بآثر الصلوات 
ولزوم الرمى فيهما للمتعجل وكانت فيهما أحكام العيد آكد وهذا لمن شرع فى صيام 
شهرى التتابع من أول شوّال» فمرض أو منعه أمر غالب حتى وافاه الأضحية وأما من 
ابتدأ صيام شهرى التتابع فى ذى القعدة» فلا يخلر أن يعلم أن صومه سينقطع» أولا 


يعلم ذلك فإن علمه؛ فإنه لا يجزئهء قاله ابن القاسم وأشهب وترجح فيه قول مالك. 
وقال ابن حبيب: يتجزئه. وجحه القول الأول أنه شرع فى صومه؛ وقد علم أنه لا يتتابع؛ 
فوجب أن لا يجرئه كما لو نوى تفريقه فى شوال وذى القعدة. ووحه القول الشانى أنه 
نوى التتابع فى صوم ما يصح صومه من مدة صومه» فوجب أن يجزئه'ولا يفسد تنابعه 
الفطر فى مدة لا يصح صومها كالفطر فى الليل وفطر امرأة فى أيام حيضها. 

مَالِك أنه مسَمِعٌ أَهْلّ للم يَفُولُوت: لا بَأْسَّ بعييّام الدَهْر ذا أفطرَ اليم الى نهسى 
َسُولُ الله ل عَنْ اا َع كام يئى» وبَوْم الأضلحى» ونم لطر فهما بلغا 
قَال: وَدَلِكَ حب ما سَمِعْتُ إلى فى ذلك 

الشرح: وهذا كما قال أن جماعة من أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر لمن 
قوى عليه» ولم يرده ذلك إلى الضعف وأفطر الأيام التى نهى رسول الله وا عن 
صومهاء وقال هذا جمهور الفقهاء. وقال أهل الظاهر: لا يجوز ذلك ومن فعله أثم. 

والدليل على ذلك قوله #ّك: وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لى وأنا أجزى 
بهه ولم يخص صومًا من صوم. ومن جهة القياس أن هذا عمل يتقزب به فجاز أن 
يستدام فى كل وقت يصح فعله فيه كالصلاة والحج. 

عا 
النهى عن الوصال فى الصيام 

- مَالِك عَنْ نام عَنْ عب لبن عُمَرَ أن رَسُول الله ف نهَى عْنٍ 
الْوصّال ََانُوا: يا رَسُولَ الله نك َمل فقَالَ: «إنى للح كَهتكُمْ إى أُطْقَمْ 
وأسقى». 

- مَالِكه عَنْ أبى الزَّادِ عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبى هَُييةَ أذ رَسُولَ الله ا 


- أخرجه البخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/84. ومسلم فى كباب الصيام حديث 
رقم 40 وأبو داود فى كتاب الصوم: حديث رقم 1017: وأحمد فى المسئد حديث رقم 
ع4 المي للدم /إ4“ف (مزره 3.110 5156. والبيهقى فى الكبرى 5815/4 
عن أبى هريرة. والدارمى 1/7 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 1/8 عن أبى هريرة. 

٠‏ - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 1874. ومسلم فى كثاب الصيام حديث 
رقم 1445. وأحمد فى السيد حديث رقم متت 3311 17:74 154لا للالاء- 


َالَ: «ِّاكُم وَالْوصَال بيَكُمْ وَالْوصّال”» قَالُوا: فَإِنَكَ صل يا رَسُولَ الله قال 
إى لست كهِيِكُمْ إنى أبيت يُطهمنى رئى وتسقينى». 

الشرح: قوله: وأنه في نهى عن الوصالء”"» يريد وصال صوم يوم بصوم يوم 
آخر» وظاهر النهى يقتضى المنع والتحريم إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التخفيف 
عنهم ولذلك واصلوا بعد نهيه لهمء يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة» قال: نهى 
رسول الله © عن الوصال فى الصوم؛ فقال له رحل من المسلمين: إنك تواصل يا 
رسول الله؛ قال: وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال وصل بهم يوم ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأر لزدتكم: كالتنكيل لهم حين 
أبوا أن يتنهواء ففى هذا دليلان: أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع لم يخالفره 
بالمواصلة كما لم يخالغوه بصوم يوم الفطر والأضحى لما كان ذلك على التحريم» 
والثانى أنه واصل بهمء وهذا يدل على جوازه ولولا ذلك لما واصل بهم. 

فصل: وقوله: «إنك تواصل»: استعلامًا منهم؛ إن كان ذلك حكم يختص به دون 
أمته أوالمعنى ما يخافه عليهم من الضعفء ويريده بهم من الرفق؛ فقال وك: ولست 
كهينتكم إنى أطعم وأسقى»ء بريد فيا أن حاله من هذا غير حالهم من طريق قوته على 
الصوم بما يطعمه الله ويسقيه ولم يقل إن الزمان مختص بصومه دون صومهم. وإنفا عل 
ذلك بقوته ## بما يطعمه ربه ويسقيهء ولذلك قال فى حديث همام عن أبى هريرة. 
«أبيت يطعمنى ربى ويسقين» ناكفوا من العمل ما تطيقون, فبين أن المحظور عليهم من 
ذلك ما لا يطيقونه: ويحتمل أن يريد بقوله: يطعم ويسقى» الكناية عما يخلق الله له من 
القوة على الصيام التى تفوم مقام الطعام والشراب» فلا يتأذى بالوصال والله أعلم 
وأحكمء ولو كان طعامه وشرابه من الطعام والشراب العتادين لما كان مواصلاً ولكان 
مفطرًا. 

دالا ؤوولاء وه 14م 14 مم 341 113 .1١7175‏ والدارمى فى 

كتاب الصوم حديث رقم .١5144‏ 

(*) عند أبى شيبة من رواية أبى زرعة عن أبى هريرة بإياكم والوصالء؛ ثلاث مرات. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 140/0: أجمع العلماء على أن رسول الله 8ه نهى عن 

الوصال» وروى ذلك عنه © من وحره: منها: حديث أنس؛ وحديث ابن عمرء وحديث أبى 

هريرة» وحديث أبى سعيد الخدرى» وحديث غائشة. واحتلفوا فى تأويله: فقال متهم قائلون: 

إنما نهى رسول الله فل عن الوصال رفم منه بأمئه» ورحمة بهم؛ فمن قادر على الوصال قلا 

حرج لأنه لله عز وجل يدع طعامه رشرابه. 
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فصل: وقوله فى حديث أبى هريرة: دإياكم والوصال» تأكيد فى المنع لهم من 
ولعله لما كان يخافه من الضعف عليهم بالوصال عما كان أنفع منه بالهاد والقوة على 
العدو مع حاحتهم فى ذلك الوقت إليه فلما سألوه عن وصاله أعلمهم أن حالته فى 
ذلك غير حالتهم؛ لأنه يُطعم ويُسقى. 

مسآلة: إذا ثبت أئه يجوز الوصال ويصعم. فإنه إنما يصام زمن الليل على سبيل التسع 
للنهار» فأما أن يقرد بالصوم, فلا يجوز. 

ا قن 
بر 0 


م عاسم م شير 


فى قثل عط أو تعاض فعض يلق ا 
مرضي وى عَلَى المي فلس لَه ألا يؤر َلك وهر يننى على ما قد مََى ين 
عريّايٍ وَكَدَلِكَ الْمَرأةُ الى يحب عَلَيْهَا الصيَامُ فى قبل النفس معطأ إِذَا حَاضَتْ 
ين لمْرَئئ مهاه أنْهَا إِذَ طَهْرتْ لا توَحْمُ الصيام وَهِىّ نْنِى عَلَى ماق 
ل مسنم 
ِو مض أن حيْضَةٍ ولس لَه لَهُ أن يُسَافِرَ 0 يف20 
قَالَ مَالِك: .وَهَذَا أَحْسَنٌ ل 0 
الشرح: وهذا كما قال من وحب عليه صيام لقتل من تلزمه الكفارة بقتله» أو 
لتظاهر مع عدم الرقبة» فإن الذى يلزمه من الصيام شهران متنابعان» قال الله تعالى» فى 
كفارة القتل: لإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا [البقرة: 
لع 


فصل: فمن شرع فى صيام شهرى التتابع؛ فعرض له مرض أو حيضء أمسك عن 


,”35 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(*) قال فى الاستذكار: قوله: وأحسن ما سمعت» يدل على علمه بالمثلاف فى هذه المسألة» 
والذى أراد: والله أعلم؛ الرحل عرض بين ظهرى شهرى التتابع فى الفلهار أو القتل أو الكفسارة 
من رمضان. 


كباب الصيام تماد اماه وي موس للم عون واد حل راد م ا وا وو ع م وجاط ا ا 4 
الصوم حتى يمكنه فيصومء ولا يؤحره عن ذلكء لأنه إنما أخمره للضرورة» فمتى أخر 
بعد الإمكان بطل التتابع الذى هو شرط فى صحة صومه. ووجحب عليه استئناف 
صومه من أوله. 

مسألة: وإنما أبيح له الفطر ولا يقطع التتابع العذر الذى لا مكن معه الصوم 
كالحيض والمرض» ويجرى النسيان يحرى ذلك لأنه لاايمكن الاحتراز منه؛ فإن نسى أن 
يصل أيام القضاء والحيض بصيامه أو غلط فى العددء فقد قال عبداللك: يستأنف صيام 
الشهرين» وقاله المغيرة فى خطأ العددء إن كان هذا عامداء بخلاف المفطر ناسيًا. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن لا يكون عليه استكناف 
صومه. ويجزئه أن يصلى؛ لأن هذا نما يمكنه الاحتراز منه؛ وأما ما يلحق يه المشقةء 
ويمكن معه الصوع كالسفرء فإنه لا يبيح الفطر وإن أفطر استأنف الصوم والله أعلم. 

ا« 
ما يفعل المريض فى صيامه 

سَمِعْت مالك يَقُولٌ: الآمرٌ اذى سَمِعْتُ مِنْ أهْلٍ الْهلْمٍ أن المَرِيض إِذَا أُّابَةُ 
الْمَرَض الى بي يلوا عليه الميامُ مق ويه ويلُمُ لِك مِنْك فَإِنُ لَه أا مُفْطِر 
وَكَدَلِك الْمِيض لذ اهعد هيام فى الصّلاق وبَلَم نه وما اللَهُ لم عُذرِ 
َلك من اع ون َك ما لا ْمُه فَذا َع دك صلى» وَمُوَ حَاَِء 
وَدِينُ اللو سر وَقَد أرْحْصَ الله لْمْسَافِرٍ فى اللِطر فِى السّفْرء وَهْرَ أقوَى عَلَى 
الصّيام من الْمرِيضء َال الله تَعَلَى فى كتَابه: طفَمَن كان ينَكُمْ مَرِيضًا أو عَلّى 
سَفر ف من أَامٍ أحَرَ) [البقرة 14 فَأَرْحْصَ الله ْْسَاور فى الْفطر فى 0 
َه أمْرَى عَلَى يكن بق لتريس هذاه نا كيه ِلَى وَمُوَ الأشْرٌ 
4 5 0 000 

الشرح: وهذا كما قال أن المريض إذا شق عليه الصيام وأتعبه أنه يجوز له الفطرء 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر» [اليقرة: ]١66‏ تقديره والله أعلم؛ فأفطر فعدة من أيام 


.5958 انظر: الاستذكار رقم‎ )١( 


5 2 2 ا ااا ا 0 
أخر ومقدار المرض الذى يبيح ذلك لا يستطاع أن يقدر لنفسه ولذلك قال مالك 
رحمه الله: والله أعلم بقدر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا يبلغ صفته. 

وقد قال أشهب فى المجموعة: إن المريض الذى لو تكلف الصيام والصلاة لأنى 
بهما مشقة وتعب فليفطر وليصل جالسمّاء ودين الله يسر. 

قال ابن القاسم: والذى يصيبه الضريان من النوى فى رمضان أنه مرض من 
الأمراض» فإذا بلغ به ما يجهده» فليفطر فهذا تقدير منهماء وليس بالبين» ولكنه تقدير 
عا تيقن أن يؤول إليه» وذلك أن يخاف مده ويغلب على الظن أن يزيد فى مرضه أو 
يجدد له مرضًا غير مرضهء أو يديم زمن مرضهء فإن هذا للقدار ييح له الفطرء ومقشل 
هذا المقدار يبيح له الصلاة جالسًا لمن خحاف من القيام شيئا مما ذكرناه وهذا الذى قاله 
البغداديون من أصحابناء وحكاه الشيخ أبو محمد عن بعض أصحابداء ولم يذكر دوام 
زمن مرضه؛ وهذا الذى قاله البغداديون فيما ف من الأمراض وأما المرض الشديد» 
فلا يراعى فيه ذلك وإثما يراعى مشقة ما يتكلف من ذلكء ولعله الذى أراد أشهب 
فجمع بين القولين والله أعلم» واستدل مالك رحمه اللهء على جواز فطره لمشقة الصيام 
عليه بقوله تعالى: إفمن كان ممكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخصر» [البقرة: 
4 قال: فأرخص الله للمسافر فى الفطر فى السفرء وهو أقوى على الصيام من 
المريض الذى يتعبه الصيام؛ فجعل جواز الفطر للمسافر بيسير لمشقة؛ دليلاً على جواز 
الفطر للمريض الذى يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلك»: وهذا من باب الاستدلال 
بالأولى لأنه إذا كان أصل علة الفطر فى السفر المشقة» وكان مشقة المريض أشاء فبأن . 
يباح لنا الفطر معها أولى وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إلا لوف الهلال 
دون ما ذكرناء وما أعلم أحدًا قال به» ولكنه لعله صاف اعتراض معترض»ء به فتبرع 
بالحجة عليه. 

ل تنا 


النذر فى الصيام والصيام من الميت 
-١‏ مَالِك أنه بَلقهُ عَنْ سعد إن الْمُسيّب أنهُ سيْلَ عَنْ رَحْل نَذَّرٌَ مويّامٌ 
سَبْر هَلْلَهُ أذ يتطَرٌع؟ ثَقَالَ سَعِيدٌ: لِيبْدأ بالنذر فَبلَ أن يتطُوّع. 


.5106 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


قَالَ مَالِك: ويَلَميِى عَنْ سلَيْمَان ين يسار مِثْل ذَلِك. 


الشرح: النذر هو ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه بالقول قبل الدخول والتطوع هو 
ما لا يلتزمه بالقول» وإنما يدحل فيه احتياراء فيلزمه بالدعول فيه إتمامه”؟". 


وقوله: «ليدأ بالنذر قبل أن يتطوع»؛ كلام صحيبح حسن لأن الدذر قد لزمه 
ووجب عليه والتطوع لم يلزمه بعد ما لم يدل فيه» فمن النظر أن يبدأ ما قد لزمه 
وتبرأ ذمته منه ثم يتطر ع إن شاء, 

مسألة: فإن قدم التطوع صح صومه فى التطوع» وبقى النذر فى ذمتهء وقد أساء 
النظر لنفسه وإتما قلنا يصح تطوعه قبل إذا نذره لأن الزمن لا يخقص بصوع النثر بل 
يصح فيه التطوع وغيره» وهذا إذا كان النذر غير معين» فإن تعلق بزمن معين لم يجز له 
أن يصوح فيه غيرهء فإن فعل أثم لأنه لم يف ينذرهء وكان عليه قضاء نذره لأنه قد 
ترك صومه مع القدرة عليه» فإذا مضى زمن النذر ولم يصمه فيهء لما ذكرناهء تعلق 
قضاء صوعه يذمتى وكان حكمه حكم النذر الذى لم يتعين بزمن معين. 


قَالَ مَالِك: مَنْ مَات وَعَلَيُهِ نذرٌ م رق ين أ صيا م أو صَدَقَةَ أو بَدَنقَ 


امه مه اس 


فََوْصى يأَنْ يُوفى َلك عَلْهُ من مالو قن الصدقة وَل فى تيه وَهُوَ مدا على 

ما سواه مِنَّ الْوَصّايَا إلا ما كا مله وَكَلِكَ آنه لَيْسَ الوا حب عليه ِنَ النذُورٍ 
وَغَيْرهَا هيما يطو ب مم لي بواجبوه نما ْمَل ذلك فى يِه خَاصٌة 
ل مايه أنه ل حَارَ لَه لِك فى ري مَل لسر فى فل ِلك من 
الأثور الْوَاَة 2 ِو حتَى ذا حر الوم وار ْمَل وريم سَمٌى يذل هيه 
الأشباء البى لم يكن بت يَتَقَاضَاهًا نه متقَاضٍء َلَرْ كان فلك حَاِرَا لد أخرٌ مله 
لاه عى ذا ا ند َيه ستكاقه وى أذ جيعة سشميع مَل قل للك 


لَه 


)١(‏ قال فى الاستذكار: هذا عتد أهل العلم على الاختيار؛ وعلى استحسان البدار إلى ما وحب 
عليه قبل التطوع. قال الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أرفرا بالعقردع. وقال: #وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وحنة» وقال: طإفاستيقوا الخيرات4. فهذا الذى ينبغى من جهة الاختيار» فإ 
تطوع قبل نفره ثم أنى بنذره فى وقته إن كان مؤقتًا وأتى به قبل موته إن لم يكن مؤقنا فقاد 
أحزأه ولا شىء عليه. 


ع5 1001 اا 0 

الشرح: أدخل مالك» رحمه اللهء هذه المسألة فيمن مات وعليه نذر صوم. ولم 
يجب عليه لأنه اقتصر فى ذلك على جواب عبدالله بن عمر: لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلى أحد عن أحدء وقال: إن من أوصى أن يوفى من ماله عنده ما ئذره؛ فإنه ما 
كان من الأموال؛ فهى فى ثلثه مبدأة على الوصاياء يريد التطوع؛ واحتج عليه يما أثبته 
فى آخحر المسألة» فلا حاجة لنا إلى إعادته» وسنذكر ذلك كله مستقصى فى الوصاياء 
إن شاء الله تعالى. 

- مالك أنه بَلعَهُ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يُسأَل هَل يِصْومٌ أَحَدْ 3 
أن يُصْلّى أحَدُ عَنْ أحَدٍ؟ فَيقَوكُ: لا يَصُومُ أحَدُ عَنْ أَحَلر ولا سل در مَنْ خا 

الشرح: قوله: ا 
فمن لزمه من ذلك شىء ففعلهء فد أدى ما عليه وأبرأ ذمته» وإن لم يفعله قلاينرب 
عنه غيره فى صيامه ولا تبرأ ذمته بذلك» وذلك أن العبادات على ثلاثة أضرب» ضرب 
منها من عبادات المال لا تعلق له بالبدن كالركاق فهذا يصح فيه التيابة. والضرب 
الثانى له تعلق بالمال» وله تعلق بالبدن كالحج والغزو. وقد اختلف أهل العلم فى صحة 
النيابة فيه وسيأتى ذكره فى كتاب احج إن شاء الله تعالى. 

والضرب الثالث له احتصاص بالبدنء ولا تعلق له بالمال كالصوم والصلاة» وهذا لا 
يدحله النيابة بوجهء وبه قال جمهور الفقهباء: وبه قال مالك وأبو حنيفة والشسافعى. 
وقال بعض أصحاب الشافعى: يصوم عنه وليهء وبه قال أهل الظاهر. ٠‏ 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: لإفمن شهد مدكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر» [البقرة: ]١85‏ فوجه الدليل من الآية أنه 
مأمور بالصيام؛ فإذا اتصل مرضه حتى ماتء فلا حرج عليه فيصومه عنه وليه؛ وإن 
كان فرط فى صومه فهو آثم تخالف للأمة؛ عاص ولا يخسرج عن العصيان بصوم وليه 
ععنه. 

والدليل على ذلك من حهة السنة ما روى عنه # أنه قال: وإذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث» صلقة جارية» وعلم ينتفع به من بعدهء وولد صالح يدعو 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 18" . عبد الرزاق فى الصتف 1171/7. الخصاص 
فى أحكام القرآن .١١/9‏ 


12053 
6 . ودليادا من جهة القياس أن هذه عيادة مختصة بالبدث: فلم يدخلها النيايية 
كالصلاة. 
ا تن فنا 


ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات 


١‏ - مَالِكء عَنْ رَئِدِ د إن أسللم» عَنْ أيه أن عُمَرَ ين ْحَطْاب أفْطَرَ ات 


يوم فى ا وَرأى أَنهُ قَدْ أَمْسّى وَغَابت الكمسن: فَحَاءَهُ 


رَُل قََاَ: يا يِيرَ المُوْينِينَ طَلَمَتٍ الشَّمْسس فَقَالَ عُمَرُ: الخطب يمير وَقَلِ 
احتهدنا. 

قال يَحى: قال مَالِك: يُرِيدُ يقُرله: الْحَطْبُ يسيب الْقَضَاءَ فِيمَا نرى وَاللَّهُ أعْلَمْ 
وَعفَة مَؤُوئيهِ ويَسَاريِو يقول: و يوا مَكانه0"©. 


الشرح: قوله: «أفطر ذاتٍ يوم فى رمضان فى يوم غيم ورأى أله قد أمسى وغابت 
الشمس». يريد أنه قد اجتهد فى الوقت اجتهاداء غلب على ظنه مغيب الشمس؛ 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 6 الترمذى حديث رقم 1575. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 01". أبو داود حديث رقم ابن ماحه حديث رقم (4؟. أحمد فى 
للسند حديث رقم /4511. 

4١8‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 197. عبد الرزاق فى المصنف 178/4. البيهقى فى 
السئن الكبرى 1117/4. الجموع 844/5 
(1) قال فى الاستذكار :174/٠١‏ ما تأوله مالك: رحمه الله عمل عمرء رضوان الله عليه» فقد 
روى عن عمر من أهل الحجازء وأهل العراق أيضًا. ذكر عبد الرزاق» عن أبن حريج؛ قال! 
حدثتى زيد بن أسلم عن أبيه: قال: أفطر الناس فى شهر رمضان فى يوم مغيمء ثم نظر ناظرع 
فإذا الشمسء فقال عمر: الخطب يسير وقد احتهدناء نقضى يومًا مكانه. قال ابن حريج: فهذا 
الحديث عن زيد بن أسلمء عن أبيه» ولم يقل: عن أخيه. 
وروى النورى» عن جيلة بن سحيم: عن على بن حنظلة: عن أبيه: أنه شهد عمر..» فذكر هذه 
القصة. وقال: يا هولاء؛ من كان أفطر فإن قضاء يوم يسيرء ومن ثم يكن أفطر فليتم صومه. 
وروى معمرء عن الأعمش» عن زيد بن وهبء قال: أفطر الناس فى زمان عمر» فرأيت عساسا 
أخرحت من بيت حفصة فشربوا فى رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق 
على الئاس: وقالوا: أنقضى هذا اليوم فقال عمر: ولم تقضى؟ والله ما تجائفنا الإشم. قال أبو 
عمر: فهذا حلاف عن عمر فى هله المسألة» والرواية الأول أولى بالصائم إن شاء الله. 


5 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 00 
وهذا الذى يلزم الصائم فى يوم الغيم أن يجتهد فيه فما لم يغلب على نه أن الشمس 
قد غابت لم يجز له الفطر, فإن أفطر مع الشلك» فعليه القضاء والكفارة لأنه قد دحل 
فى الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الكل إلا بالاحتهاد وتيقن مغيب الشمسء فإذا 
غلب على ظظنه أن الشمس قد غايت حل له الفطر وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات 
إذا حقيت علامات أوقاتهاء قام الاجتهاد فى ذلك مقام المعرفة بدخمول الوقت فى 
جواز الفعل. 

فصل: وقوله: وفجاءه رجلء فقال: يسا أمير المؤمدين أطلعت الشمس». عتمل أن 
الرحل قصد إليه بذلك ليعلم من عنده ما يجب على من أفطر بعد الاجتهاد؛ وتحتمل أنه 
أخبره بذلك ليمسك عن الأكل فى بقية يومه لأن ذلك واجب على من أفطرء وهو لا 
يعلم أن الزمن زمن صوم؛ ثم علم بعد ذلك أنه زمن صوم مخلاف من أبيح له الفطر مسن 
علمه بأن الزمن زمن صومء فإنه يجوز الأكل بقية يومه. 

فصل: وقول عمر: «الخنطب يسير وقد اجتهدناء» يحتمل أن يريد بذلك ما قال 
مالك بأن الخطب القضاء يسير فى ذلك إذ قد سقط عنهم الإثم بالاحتهادء وقد روى 
عن عمر أنه أمر بالقضاء. 


م ممم 


5315 - مَليِكء عَنْ نافع أذ عبد اللو بْنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَرلُ: يَعمُومٌُ قَضَاءٌ رَمَضَان 
ابا من أفطَرَه مِنْ مُرَضٍ أو فى سَفرٍ. 

الشرح: قوله: وكان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعاء؛ يحتمل أن يريد الإخبار عن 
الوحوب» ويجتمل أن يريد يه الإاخبار عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاى: فإن فرقه أجرآهء وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعى, 

والدليل على صحة ما ذهبوا إليه قوله تعالى: ب#إفمن كان مدكم مريضًا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر) [البقرة: 84١]ولم‏ يخص متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرقة» 
فقد صام عدة أيام أحر» فوجب أن تحرئه. 

ملو - مَالِكء عن ابن يهاو أن عَبْد اللو بن عماس ويا هُرَيرةَ اعتلقًا فى 
4 - ذكره اين غيد البر فى الاستذكار برقم /ا51. البيهقى فى السئن الكبرىئ 550/4؟. اللجموع 


5 المغتى 181/97 
1" - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 514. 


قضَاءِ رَمَضان َنَلَ أَحَتُْمَاء يُفَرقُ يَنَدُه َال الآحَرُ: لا فرق ينه لا أذرى 
أيهُمَا قَال: يفرق بينهُ. 

الشرح: قوله: ولا أدرى أيهماء قال: يفرق بينه ولا أيهماء فال: لا يفرق بينه,© 
على سبيل البيان والتأكيد لأنه إذا قال أنه لا يدرى أيهما قال يفرق بينه» فقد علم أنه 
لا يدرى أيهما قال القول الآخرء ويحتمل أن يكون من قال لا يفرقء قاله على سبيل 
الاستحباب ولم يرد به أنه لا يجرئ إلا متتابعًا. 

- مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عبد الل بن عُسَرٌَ أنه كا يقُولُ: مَنِ اسْعََاء 
وَهُوٌَ صَائم» فَعَلَيْهِ القَضَاءُ ومن ذَرَحَهُ الْقَىْ» فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضاك0" . 


الشرح: قوله: ومن استقاء»» يريد من استدعى ذلك» وغلب نفسه عليه فهو الذى 


)١(‏ قال فى الاستذكار: لا أدرى عمن أنحذ ابن شهاب ذلك. وقد صح عندنا عن ابن عباس 
وأبى هريرة: أنهما أحازا أن يفرق قضاء رمضان. ذكر عبد الرزاق» قال: أعبرنا ابن حريجه عن 
عطائ عن ابن عباس وأبى هريرة قالا فى قضاء رمضان: فرقه إن شعت» حسبك إذا أحصيته. 
قال: وأخبرنا. معمرء عن الزهرى: عن عبيد الله بن عيد الله بن عياس» قال: صم كيف شكت» 
قال الله عر وحل: «إفعدة من أيام أره. قال: وأبرنا ابن عبينة؛ عن عمرر بن ديدار» عن 
هشام بن يحبى» عن أبى هريرة؛ قال: صم كيف شفت وأحص العدة. قال: وأخبرنا التورى» عن 
رحل من قريش» عن أمه أنها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان؟ فقال: لا بأس أن تفرقيه إقا 
هى عدة من أيام أغجر. :7 
وأما أبن عمر فلا أعلم عنه نحلافا أنه قال: صمه متتابعًا كما أفطرته. ذكره معمرء وابن حريج» 
عن ابن شهاب:؛ عن سالم: عن أبن عمر. وعن الشورى» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن 
على» قال: صمه متتابعًا. وهو قول الحسء رالشعبى. وذكر عيد الرزاقء عن ابن حريج عن ابن 
شهاب» عن عروة عن عائشة: قال: نزلت: «إمن أيام أري» [متتابعات]ء ثم سقطت متتابعات. 
قال أبو عمر: قولها: سقطتء يحتمل نسحت ورفعت. وهو دليل على سقرط التقابع» وليس 
بشىء بين الدفتين ومتتابعات؛ فصح سقوطها ورفعها. وعلى هذا جمهرر العلماى وهو قرل 
طارس» ومجاهدء وعطاء: وعبيد بن عمير: رجماعة. وبه قال الأوزاعىء والشررى» وأبو حنيفة» 
والشافعى: وأبو ثورء وأحمد وإسحاق؛ وكلهم مع ذلك يستحبونها متتابعات. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقع 4٠‏ البيهقى فى السئن الكبرى 715/6. 
)١١‏ قال فى الاستذكار: قد روى هذا المعنى عن النبى #ل مسندًا من حديث أبى هريرة. رواه 
عيسى بن يونسء عن هشام بن حسات» عن محمد بن يزيد عن أبى هريرة» عن النبى فا قال: 
ومن ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه القضاءء» ومن استقاء فغليه القضاءن. 


يلزمه الفضاءء هذا قول مالك. واحتلف.أصحابه فى وحوب ذلكء فقال أبو بكر 
الأبهرى: هو على الاستحياب. وقال أبو يعقرب الرازى: هو على الوحوبء وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة. 


والدليل على وجوب ذلك أن المتعمد للقىء وللستعمل له والمكره لنفسه علي 3 
يسلم فى الغالب من رجوع شىء إلى حلقه بما قد صار فيه؛ فيقع به فطرهء فلما كان 
ذلك الغالب من حاله حمل سائره على غالبه كالنوم فى الحدث. 


فرع: فإذا قلنا بوجوب الفضاء عليه» فهل تلازمه الكفارة؟ قال الشيخ أبو بكر عن 
ابن الاجشوث: من استقاء عامدًا عابثاء فعليه الكفارة. وقال القاضى أبو محمد: من قال 
من أصحابنا: إن القضاء على الوحوبء فإنه تلزمه الكفارة. وقال أبو الفرج: لو سثل 
عته مالك لأوجب عليه الكفارة. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: هذا الذى قاله القاضى أبو محمد فيه نظر» 
وييطل عندى من وجهين أحدهما: أننا إنما نوجحب عليه القضاء لأننا لا ئتيقن سلامة 
صومه» فلايد له من القضاء لتيرأ ذمته من الصوم الذى لزمها ونحمن لا ثتيقئن فساد 
صومه؛ فنوجب عليه الكفارة والكفارة لم تثبت فى ذمته قبل ذلك بأمر واحب» فيكون 
علي ولا يجب إلا بأمر متيقن. والثانى: أن الكفارة إفا تحب إذا كان الفطر نفسه 
باختيار الصائم: فأما إذا فعل فعلاً يؤدى إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار» فإنه لا تجب 
به الكقارة: ألا ترى أنه لو أمسك الماء فى فمه فغلبه فدعمل حلقه لم تحب عليه 
الكفارة» ووجب عليه القضاء» وكذلك من قطر فى أذنه دهنئا أو كحلا فوصل إلى 
حلقه: فإنه يحب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة» وفطر المستقى إنما يقسع بالراجع 
وهو لم يتعمد ارتجاعه؛ وهو الظاهر عندى من قول مالك وأصحابهء والله أعلم. 


فصل: وقوله: دوعن ذرعه القىء, فليس عليه القضاءو.؛ معناه الذى يغلبه القفىء» 
ولا يعلم أنه رحع شىء من فيه إلى حلقه والغالب من حاله هذا أنه لا يرجع إلى حلقه 
شىء لأن ذرع القىء وغلبته له يندقع ويخرج ونع الرجوع بخلاف المعالجة والإكراه 
للنفس على القىء لأن الأكراه إثما هو إكراه على إخراج ما ايس خارج بل من شأنه 
الرجوع ولو تيقن الذى ذرعه القىء رحجوع شىء إلى حلقفه بعد أن صار فى فمهء 
وجب القضاء. 


قال ابن حبيب: وما رحع من القىء إلى لوف من اللهوات أو الحلق قبل أن 


كعاب الصيام دببب-0010101312 ا ا 
ميقن وصولة لل الم فل قار عل افلس سيل افو يسا ونتاء وفى المدنية 
من رواية داود بن سعيد عن مالك: من قلس فوصل القلس إلى فيه فرده؛ لا قضاء 
عليه فى صوم رمضان. 

قال ابن القاسم: رجع مالك وقال: إن خرج إلى موضع لو شاء طرحه ثم ردهء 
فعليه القضاء. قال الشيخ أبو القاسم إن ازدرده بعد أن ظهر على لسائه؛ فعليه القضاءء 
وإن ازدرده قبل ذلك فلا شىء عليه. 


وه - مَليِك» عَنْ يَخْى أن سار سَعِيد أنه سَمِعَ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يُسْألْ عَنْ 
قضَاء رَمَضْمَانَ» فَقَالَ سعد أحب َأ ل يق فاه رتعاا ولا مواق 


قَالَ يَحْبَى: ا َلَيِسَ عَلَئِهِ إِعَاهَهه 
وَذَلِكَ مُحْرِءةٌ عه وأَحَبْ فَلِكَ إلى أن يتاب بع 

قوله: ل للم ا 
الاستحباب تعجيله؛ وإذا عجل أول يوم استحب له تعجيل الثانى» وذلك يقتضى 
التواتر إلا أن هذا تواتر ليس يمقصود فى نفسه. ووحه ثان أن العلماء قد اختلفوا فى 
وحوب التتابع» فالأفضل أن يؤتى بالعباذة على وحه متيقن على إحزائه؛ فعلى هذه 
الطريقة يكون التتابع مقصودًا. 

وسمع تف يَالكا يثزل: مَنْ أكَلَ أ شرب فِى رَمَضَادٌ سَاِيًا أ َاسِياء وما 
َل بي مام واج َيه اخ ف َم مكف 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الفضصر فى الصوم الواحب على ثثلاثة أضرب 
أحدها: أن يقصد إلى انتهاك حرمة الصوم؛ وهو العمدء والثانى: أن يفطر بعذر مرض 
أو سفر أو غلط أو إكراه أو نسيان؛ والقالث: أن يقصد الفطر لغير عذر ولكبه بتأويل 
يظن به أن الفطر له سائغ» فأما إذا أفطر مكرماء فإن عليه القضاءء وبه قال أبو حنيفة. 

وهل عليه الكفارة؟ لا يخلو أن يفطر بأكل أو شرب أو جماع؛ فإن كان بأكل أو 
شربء فلا كفارة عليه» ولا حلاف فى.ذلك وإن كان يمجماع أكره عليه فالذى عليه 
جمهور الفقهاء أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماجشون: عليه الكفارة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1"8”. 
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والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يقع به الفطرء فلا تحب به الكفارة مع الأكراه 
كالأكل. 

مسالة: فأما إذا أفطر بنسيان؛ فإنه يفسد صومه ويكون عليه قضاؤه. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: من أكل ناسيًا فى فرض أو غيره» فلا يفطر بذلك ولا قضاء عليه 

والدليل على صحة ما تقوله أن ما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد؛ فإنه يفسد 
يعدمه على وجه النسيان كالنية» وهذا إذا كان بأكلء فإذًا كان يمجماع؛ فالذى عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون وابن نافع عن مالك: عليه 
الكفارة» والكلام فيه كالكلام فى الأكراه. 

مسألة: وآما إذا أفطر بتأويل» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون تأول يمعنى 
موجود مثل أن يدحل معتكفا قبل الفحرء فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس» 
فلا صوم له أو تطهير للصيام قبل طلوع الفجرء فيظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر 
قبل غروب الشمس أو يخرج المقيم إلى مسافة قريبة» فيعتقد حواز الفطرء فهذا لا 
كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك حرمة الصومء ووقع التأويل منه بمعنى موحود؛ وإن 
تعلق التأويل بمعنى لم يوحد بعد وإئما يتوقع وجوده مشل أن تقول المرأة: إنى أحيض 
اليوم» فتفطر قبل وحود الحيض أو يقول المحموم: اليوم يوم حماىء غيفطر قبل بدء 
النوبة» فهذا عليه الكفارة» سواء وحد الحيض بعد ذلك أم لم يوحد. 

- مَالِكه عَنْ حمَيد إن فيس امَك أله أحيرهُ قَالَ: كلت مع مُحَاهِرٍ 
وَهُوَّ هُوَ يَطُوفٌ بيت تَجَاءَمٌ نس : نَسَالة عن صيَامٍ يام الكَفَارَةٌ تيا وم 
شت كن كتف لفلف َم يَقَطَمها إن شَاء. قال مُحَامِدٌ: لا يَمُطَمهًا َإِنْهًا 
فى فِرَامةٍ أتَى بن كعْس ثُلانةٍ ا مُتتَابعاسو. 

قَالَ مَالِك: وَأحَبُ ب إل أذ يون ما ستى الله ف القن يسم مايا 

الشرح: قوله: وكنت مع تجاهد وهو يطورف بالبيت» فجاءه إنساثء فسألهي, يقتضى 
أن الكلام عندهم فى الطواف مباح» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فسأله عن صيام أيام الكفارة»؛ يريد كفارة اليمين بالله» إن لم يقدر على 
عتق ولا كسوة ولا إطعام» فسأله الإنسان هل من شرطها المتابعة أم لا؟ فقال حميد: له 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 541 


كباب الصيام 
أن يفرقها؛ لما كان يعتقد فيها من جواز التفريق؛ فأنكره بجاهد عليه لما أدّاه اجتهاده إليه 
من أن المتابعة فيها واجبة؛ فلم يسعه السكوت إذ كان هو المسثول والمقلد. فلو سكت 
لظن السائل أن ذلك قوله فيأحذ به ويقلده فيه وهو لا يراه والسائل لم ير تقليد حميد: 
إما لأنه لم يعرفه أو لأنه لم يكن عنده من أهل الاجحتهاد؛ ثم احتج مجاهد على قوله أن 
فى قراءة أبى: فصيام ثلاثة أيام متتايعات. 

وقد قال أبو هريرة وابن عباس: إن كل صوم مذكور فى القرآن؛ فالأفضل فيه أن 
يكون متتابعٌاء إلا أنه ما لم يشترط فيه التابع؛ فإنه يمجزئ عندهما تفريقه؛ وبه قال 
مالك. وكذلك فى كفارة الأمان والثلاثة الأيام فى الحج والسيعة بعد الرجوع؛ وإنما 
كان الأفضل فيه التتابع لأنه على صفغة ما هو قضاء بعينه: ولأن الأفضل تقديم الصوم 
لتبرأ الذمة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «إفعدّة من أيام أخر [البقرة: ]١184‏ وهذا مطلق» 
وأما ما تعلق به يجاهد من قراءة أبى» فإنها عند قوم تحرى بخرى أخبار الآحاد. والذى 
ذهب إليه القاضى ابو بكرء وهو الصحيئح أنه لا يصح التعلق إلامما يقبت على وحه 
التواتر؟ لأنه إذا لم يكن متواترًا لم يكن قرآناء وإذا لم يصح كونه قرآنًا لم يصح التعلق 
به. 

وسْكِلٌ مَالِك عَن الْمَرأةٍ ة تصطبح صَائِمَة فى رَمَضَال فَدقحُ م دَفْعَةُ مِنْ دم بيط 
فى غير أزاد ييه منت حى قن أ ترَى يل دك قلا قرَى شَعا نم 
مح يونا حر فق َف أخرى» وَهِىّ دون الأولى ثم ينقَطِعْ ذَِكَ عَنْهًا قبل 
ته يا َل مَك كيد تمل فى ليها وصلاتا. 


قَالَ مَالِك: : ذلك الم من الْسيْضَةء ذا رأنةُ لمم طن ولتَقْض ما أَفطَرَتْ» فَإِدَا 
ذهب عَنْهَا الم فَلتَفَسِل وتصوم. 

الشرح: : وهذا كما قال أن المرأة إذا رأت الدم فى وقت يصح أن يكون حيضهاء » لأنه 
تخلل بينه وبين الحيض الذى كان قبله من زمن الطهر ما يكون طهرًا تكاملاً فإنه يكون 
حيضاء سواء كان فى وقت حيضتها المعتاد وفى غيره» فإذا رأته المرأة ولو دفعة فى اليوم 
أقطرت لما قدمناه فى كتاب الحيض من أن الدم إذا رؤى فى زمن الحيض»؛ فهو حيض» 
كثيرًا كان أو قليلاً» وأن الحيض نع صحة الصوم. 


)١(‏ عبيط: طرىّ حالص لا خلط فيه. 


7 م ا ل ا د ولد كانه السماء 

فصل: وقوله: «وتقضى ها أفطرث»» يريد من الأيام يسبب الحيض؛ لأن السائض 
تفضى الصوم ولا تقضى الصلاة. 

وقوله: وفإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصومى: أما غسلهاء فإن الحائض يازمها 
الغسل عند انقطاع الدم لتطهر به من حدث حيضهاء وإن رأت الطهر فى آخخر يوم 
رأت الدم فى أوله. وأما صومها فيعود إلى ما كانت عليه من الصوم فى اليوم الشانى 
لأن اليوم الذى رأت الدم فى أوله لا يصح أن تصوح شيئا مُنه؛ وإنما تصوم ما بعده إن 
كانت طامرّا. 


وسيل عَمَنْ ألم فى اخبر ندم ين رَمَصَادَء هَل عل قَضَاءُ رَمَضَاَ كله أز 
حي عله فض ليم الى ألم فيو؟ فقال: لبس عَلَيْه قَضَاءُ مَا مَضَىء وَإنَمًا 
ينف الصيام فيما يُسعَلُ حب إلى أذ يَفْضئ ايوم الى سم فيه. 


الشرح: : وهذا كما قال أن من أسلم فى رمضانء وقد مضى بععض الشهر أنه لا 
يازمه قضاء الماضى منه خلاثًا للحسن وعطاءء والأصل فى ذلك أن الأداء قد فات 
لمضى زمنهء والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان» ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين 
سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية فى أن وقت الأداء قد فات فيهاء فإذا لم يجب 
قضاء ما مضى من الأعوام» فكذلك ما مضى من شهر هذا العام. 

فصل: وقوله: ووإنها يستأنف الصيام» فيما يستقبل») يريد من ذلك الشهر وغيره» 
لأنه مخاطب بالصوم على وجه الانحتام بقوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» [البقرة: 86 ]١‏ وهذا قد شهد هذه الأيام من الشهرء وهو من المؤمنين, 
. فوجب عليه أن يصومها كالذى يكون مقيمًا فى بعض الشهر ومسافرًا فى أوله؛ فإنه 
يلزمه صيام ما كان منه مقيمًا فيه. 

فصل: وقوله: ووأحب إلى أن يقضى اليوم الذى أسلم فيهي» وذلك أنه لا يجب عليه 
صيامه؛ لأن وقت صيامه قد فات بفوات وقت الدحول فيه بعد إسلامه. وأما وحوبه 
قبل إسلامه» فقد اعتلف فيه العلماء فمن قال بوحوبه عليه حال كفره: قال: إن 
الإسلام يسقطه عنه لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدسلف» 
[الأنفال: ملا]. 


مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يستحب له قضاؤه لما أدرك بعض زمن صومه وهو بصفة 


كتاب الصيام 1 1 1 1 1ز 1 1 1 ذا 
من يض منه صومه وهر كوته مسلمًاء وهل بلزمه الإمساك فى ذلك اليؤم من وقنت 
إسلامه إلى آخره من قال سن أصحابنا: إن الكفار مخاطيون بشرائع الإسلام» وهو 
مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه» أوحب عليه الإمساك بقية يومه؛ ورواه فى المدنية 
ابن نافع عن مالك: وقاله الشيخ أبو القاسمء ومن قال من أصحاينا: ليسوا مخاطبين 
بشرائع الإسلام» قال: لا يلزمه الإمساك فى بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب 
وعبدالملك بن الماحشون: وقاله ابن القاسمء والله أعلم وأحكم. 
ل تف 


قضام التطوع 
5114 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَابو أن عَائِضَة وَحَفْصّة رَوْحَى النبئ 4 أَصِبَحنًا 
صَائِمتر موعن دأ هاطع فنا َل دسل لها رَسُولُ لو 
ف كلت عَائِسَُ: َقَالَتْ حَفصّةء وَبتَرتيى بالكلا وَكَانَتْ بنت أَبيهًا: يا سول 
الله إثى مربت أنا وَعَائِشَة صَائِمتر صَائمبيْنٍ مُتَطَوصينِء َأطدى إِينَا طَعَاٌه فَأفطَرْنَا عليه 
َقَالَ رَسُوكُ للد 8: فضي كاه وما عر 


الشرح: قوله: «أصحيتا صائمتين متطوعتين»؛ يحتمل أن يكون هذا فى يوم لم يكن 


- أرحه الترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 1517. وأبو داود فى كناب الصوم حديث 
رقم .51١١‏ وأحمد 71/1 عن عائشة. والبيهقى فى الكبرى 80/4 عن عائشة. وذكره 
الهيئمى فى المجمع 7٠١7/7‏ وعزاه للطبراتى فى الأرسط عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
الام عن عائشة,. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 44/0 :١‏ هكذا هذا الحديث فى الموطاً عندٍ جميع رواته فيما 
علمت. وقد روى عن عبدالعزيز بن يخبى؛ عن مالك عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة 
مسنداء ولا يصح ذلك عن مالك» والله أعلم. 
ووصله ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن يحبى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
وقال: وقد روى عن مطرف» وروح بن عبادة - كذلك مسنداء عن عروة عن عائشة. وكذلك 
رواه القدامى» ولا يصح عنه» عن مالك؛ إلا ما فى الموطأً. وهو حديث اختلق فيه على ابن 
شهاب: فرواه مالك كما ترى؛ ورواه حعفر بن برقانء وسفيان ين حصينء وصالح ين أبى 
الأضرء وإسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة» وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد» عن 
الزهرى» عن عروة: عن عائشة» قالت: وكنت أنا وحفصة صائمتين, - الحديث مثله سواء معنا 
- مستدا. انتهى باختصار. 


... كتاب الصيام 
عندهما فيه رسول الله كاه ويحتمل أن يكون ذلك بإذته وذلك أن المرأة إذا علمت أن 
زوجها لا حاجة له بها فى الغالب نهاراء حاز لها أن تصوم دون إذنه فإن علمت أنه 
يحتاج إليها لم تصم إلا بإذنه» وكذلك السبرية وأم الولد لأن الاستمتاع حق من حقوق 
الزوج والسيدء فليس لها المنع منه بالنوافل. 

فصل: ومما يعلم به أن لا حاحة لهما بذلك يكونء غائيًا أو مسناء لا ينبسط فهذا لا 
حق له فى الإذن» وكذلك عمادم الخدمة» بخلاف السرية وأم الولدء فلا يحتاج إلى إذنه 
فى صومهما من جهة الاستمتاع بهماء إلا أن يضعف عن الخدمة بالصوم؛ فيكون 
كالعبد لا يأتى من الصوم ما يضعف به عن الخدمة إلا يإذن السيد لأن الخدمة أيضًا من 
حفوق السيد» فليس للعبد أن يبعد حقه منهاء وهذا كله قول مالك. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف فى صيام العبد بغير إذن سيده؛ وإن كان لا 
يضر به فقيل: لا بأس به؛ وقيل: لا يجوز» وبهذا أقرل. 

فرع: وهذا فى صوم التطوع؛ وفيما تدخله الزوجة على نفسهاء فأما قضاء رمضان» 
فلا إذن لأحد فيه على زوحة ولا عبد» وإن أضعفه. قاله مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه صوم لزمه بالشرع كصوم شهر رمضان. 

فرع: ومن صام منهم بإذن أو بغير إذن لم يجز لهم الفطر حتى يتم صومه؛ لأنه صوم 
قد لزمه بالدحول فيه وهل للزوج أو للسيد ججبرهن على الفطر مع الإذن» والمعرفة 
بالحاجة بعد التلبس بالصوم. 

فصل: وقوله: وفأهدى لهما طعام فأفطرتا عليهي. يحتمل أن يكون للضرورة والحاحة 
إليه أو النسيان تصومهماء ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك ثم شكبا فيه. وقد 
اختلف الفقهاء فى حواز فطر التطوع لغير ضرورة: فقال مالك: لا يجوز ذلك» ويه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعى: يفطر كما شاء. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «9أوفوا بالعقرد» [المائدة: ]١‏ وهذا قد عقد 
الصومء فوحب أن يفى به. والدليل على ذلك من جهة السنة قوله للأعرابى الذى سأله 
عما يجب عليه من الصوم فقال له: وشهر رمضانء فقال: هل على غيره؟ قال: لأن أن 
تطوع”,. وهذا يدل على أن عليه أن يطوع به. ودليلنا من جهة القياس أن هذا صوم» 
فلم مجز فيه الفطر لغير ضرورة بعد التلبس به كقضاء رمضان. 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 45» 8514. مسلم حديث رقم .1١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 458. أبو داود حديث رقم 81" أحمد فى المسئد حديث رقم 11591. 


كناب الصيام ا 2 2 2 2 12 ز 2 ز 1 ا ا ا 

فصل: وتوله: دفدخل عليهما رسول الله #ل » يحتمل أن يكون دعوله عليهما بسأن 
كان اليوم لغيرهما لأنهما كانتا فى بيت التى كان يومهاء ويجتمل أن يكون ذلك 
بإذنهاء ويجتمل بأن يكون اليوم لواحدة منهما فصامت بإذنه على ما قدمنا ذكره. 

فصل: وقول عائشة: «فقالت حفصة؛ وبدرتسى بالكلام وكانت اببة أبيهان؛ تريد 
أنها كانت جريئة على الكلام وجلدة فى سؤال النبى قله وفيها ميادرة إلى الكلام 
وإرادة أن تتولاه. 

وقول حفصة: وإنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين». إن كان يإذنه» 
فيحتمل أن يكون أذن لهما فى الصوم ولم يعلمهماء هو تطوع أو غيره فأعلمته عند 
سؤالهاء بأنه تطوع, لثلا يكون حكمه حكم غيره من الصيام؛ ويحتمل أن يكون علم 
بأن صومهما تطوع» فأرادتا إذكاره. 

وقولهما: دفإنه أهدى نا طعام فأفطرنا عليهم؛ يحتمل أن يكون ## علم من 
ضرورتهما وحالهما ما أغتاهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة: وعلمتا علمه 
بذلك وتفهمه يهء فلم تذكره فى سؤالهاء وهذا أظهر لأن نسيائهما الصوم لا يعرفه 
النبى َي وكذلك اعتقادهما أن نقل الصوم لا يلزم إتمامه وأحكام النسيان والعمد 
يختلف فى الصوم وغيره» وفى هذا الصوم نفسه يختلف لأن النسيان لا يتصور فيه 
الكراهية والعمد مكروه أو محرمء وعائشة وحفصة من أفقه الصحابئة؛ ومن لا يخفى 
عليهما الفرق بين العمد والنسيان؛ فالظاهر أنهما لم يتركا ذكر علة الفطر فى 
سؤالهماء إلا لأنه كان من الأمور اللنى لا تتفى على التبى يي من حالهماء وهى 


الضرورة إلى الطعام. 
فإن قيل: لا يصح هذا على أصلكم لأنه قال فيه: راقضيا يومًا مكانه)ء والضطر إلى 
الفطر فى النفل» لا قضاع عليه عندكم. 


فالجواب أنه يحتمل أن يأمرهما يذلك على الاستحباب» ويحتمل أن يكون أمرهما 
على الوحوب» ولم يكن فطرهما لضرورة؛ وإنما كان للحاجة إلى الطام مع 
اعتقادهما أن ذلك يبيح الفطر ويمنع القضاءء فلما أمرهما بالقضاء تضمن ذلك المع 
من الفطر لمثل هذا العذرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقولها: وققال رسول الله © اقضيا مكانه يومًا آخروء ظاهره الوحوب 
ويحتمل الندب بدليل» وقد احتلف الناس فى قضاء التطوع؛ فقال مالك رحمه الله: من 


0 ا ا اا ا ا 22222 كثائية اعنام 
أفطر فى صوم نفل مختاراء فعليه القضاءعء وإن أفطر لضرورة؛ فلا قضاء عليه. وقال 
الشافعى: لا قضاء عليه فى الرجهين. وقال أبو حنيفة: القضاء عليه فى الوحهين إلا 
الناسى» فلا قضاء عليه» فدئيانا على وجوب القضاء فى العمر أن هذه عبادة مقصودة 
فى نفسهاء فكان القضاء على من أفسد نفلها من غير ضرورة كالحج. 
سَيعْت مالك يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ أو شرب سَاهِيًا أ ناميا فى صيّامٍ تَطَوْع» ليس 

عه قََاء وليَم َْمَُ أنى كَل ف أ رب» وَهْرَ متطوغٌ وَلا يُفَطِرْهُ وَلَّيْسَ 
عَلَى من أصّابَه مر يقَطْمُ مِيّامَة َهُوَ مَطوْعٌ قضّاء | إذَا كان نما أفطَرَ يِنْ عُدَرٍ 
غير متعه محمد للْفِط ولا أرَى عَلَيْهِ قَضَاءً صَّلاة نَافِلَةٍ ! إِذَا مو قَطْمَهًا مِنْ حَدَث لا 
يُسْتَطِيعٌ حَبْسةُ َيه يم يسناج فيد إلى الْوْضُوء. 


الشرح: وهذا كما قال أن من تلبس بصوم تطوع؛ فأفطر فيه بعذر من الأعذار من 
السهو والإكراه والمرض وغير ذلكء فإنه لا قضاء عليه 

والدليل على ذلك أن هذا عذر يسقط الإثم فى فطره» فوجب أن يسقط عنه القضاء 
في التطوع كالتسيان 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فالأعذار الى تسقط القضاء: النسيان وال مرض والإآكراه 
وشدة الجوع والعطش والحر الذى يخاف منه تجدد مرض أو زيادته أو طول مدته. فأما 
السفرء ففيه روايتانء إحداهما: أنه عذر يسقط القضاى وهى رواية ابن حبيب 
والأخرى أنه ليس بعذر ومن أفطر فيه لزمه القضاءء وهى رواية ابن القاسم وابن 
عبدالحكم. 

وجه الرواية الأولى أن كل معنى يسقط الكفارة فى رمضان:ء فإنه يسقط القضاء فى 
التطوع كالمرض والنسيان. ووجه الرواية و ا ار 
إمكان إتهامه» فوجب عليه القضاء كالمقيم فإذا ابتدأ صوم التطوع فى السفر» ثم 
لعذر السفر ففيهما أيضًا روايتات. وقال ابن حبيب: عليه القضا 0 
ذكرناه» والله أعلم وأحكم. 


قَالَ مَالِك: ولا ينبَنِى أن يَدْحْلَ الرّحُلُ فى شئء بِنَّ الأعْمّال الصِحَةٍ الصّلاةٍ 
َالصيام وَالْحَج رما أَسبَة هَذَا مِنَ الأعْمّال الصالِحة الى يَعَطرّعٌ بهًا انام فُيَقْطَعَة 


حَتى ل على منود سي ذا بد َم فصر ضا حت مُصلَى عقن ذا َم َم يفط 
حتى فم صَوْم يزيد وذ مل لَمْرْحعْ حت يم ةا َِذَا مَحَلَ فى الطوّافه لَمْ 
نه حنى يم مبوطاء ولا ىذ يؤل يدا بذ هذا ذل فيد حى فيه 
: ين أثر يُْرض لَهُ يما يعُرض لئاس من لقم الى يُعدَرُونَ باه وَالآمُورٍ ليِى 
دمو بها وَكَلِكَ 5 الل تارك وتعالَى يَقُولُ فى كتابو: «وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حتى 

مُ الْخَيْطُ الأتيضُ مِنَّ الْحَبْطٍ الود مِنَالفَجْرِ نم موا الصّيَامَ إِلَى 
س4 [اليقرة 7 فَعَلَيه نمام م الصيامٍ كما قَالَ الله وَقَالَ الله تَعَالَى: لِرَيبوا 
الحَجّ وَالْعُمرَة لهك [البقرة 145 فلو أن رَُلا أمَلَ بالْسَحَ تَطَوهًا وَقَدُ قضَى 
الْمَريضة لَمْ يكن لَهُ أن يرك احج بَْدَ أنا دعل فيه فيه ويرْحمَ حَلالا بن الطرِيق وَكُل 
أحدٍ مَعَلَ فى َالو م ممه ذا مَلَ يها كمي لْمريضَة وَهَنَا أَحْسَنٌ ما 


عرم 


الشرح: وهنا كما قال أن أعمال الطاعات التى تقصد لنفسها ولا تبعض كالصلاة 
والحج والصيام والطواف لا ينبغى لمن دحل فيهاء وتلبس بعملها أن يقطعها حتى يتم 
منها أقل ما يكون من جنس تلك العبادة كاملة: وقد بينا وجحوب ذلك فالتليس بالحج 
هو الإهلال به والتلبس بالصوم هو الدحول فيه عند طلوع الفجر بنية مستصحبة قبله, 
إما ذكرًا وإما حكمًا والتلبس بالصلاة هو الإحرام بهاء والتلبس بالطواف هو التكبير 
له عند الحجر الأسود» والشروع فى المشى فيه لمن لم يكبرء وأقل ما يكون من الصيام 
عيادة يوم واحدء وأقل ما يكون من الحج عبادة حجة كاملة: وكذلك العمرة» وأقل ما 
يكون من الطواف عبادة سبعة أشواط مع ما يتبعه» وهما الركعتان بعدهء وأقل ما 
يكون من الصلاة 5 عيادة ركعتان» فهذا المقدار الذى يلزم من هذه العيادات بالتلبس بهاء 
ويلحق بذلك الاعتكاقء وأقل ما يلزم مته يوم وليلة» وسياتى ذكره يعد هذا إن شاء 
الله تعالى» فمن تلبس بشىء من هذه العيادات لزمه أن يعم متها ما ذكرناه لأن الله 
تعالى قال فى الصوم: ثم أتمرا الصيام إلى الليل4 [البقرة: 1817] وقال: «إوأقوا الحج 
والعمرة لله» [البئرة: : 197 وكذلك سائر العبادات النى ذكرنا إلا أن يعسرض مانع 

يببح الخروج من الصيام والصلاة والحج والعمرة من الأعذار المعروفة؛ فيسقط وحوب 
التمادق ويعين وتوت القضاء وقد بينا الأعذار التى تبيح ذلك فى الصوم؛ وسيأتى 


ملا ل مطامط ةانق كاب الصيام 
الأعذار التى تبيح ذلك فى الحج والعمرة عند ذكرهما إن شاء الله تعالى. 


كن كن فنة 
فدية من أفطر فى رمضان من علة 
+ - مَالِك أنه بَلَمَهُ أن أنْسنَ بْنَ مَالِكرٍ كبر حَنَى كان لا يَقْدِرٌ عَلَّى الصْيّامٍ 


000 
فَكَانَ يفتيى0. 


الشرح: قوله: وأن أنس بن مالك كير حمى كان لا يقدر على الصيامء فكان 
يفتدىم, يريد أنه يلغ من الضعف للكبر أن عجر عن الصيام» والعجز عسن الصيام على 
ضريين؛ أحدهما: موجود سيبه فى الجسد وهو المرض والعطش والحر والجبوع؛ فهذه 
متى وحدت ومنعت مام الصيام» سقطت الفدية لقوله تعاللى: لإفمن كان منككم مريضًا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١44‏ والأصل براءة الذمة ما عدا ذلك من 
الكفارة وغيرها لا يثبت إلا بدليل. 

مسألة: ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من الشقة وخموف زيادة المرض أو تدده أو 
طول مدته؛ ويبييحه مع ذلك الحاجة إلى التداوى إذا لم يكن إلا بالفطر؛ وخيف من 
تأخيره المرض أو تجدده أو طول أمره أو اللشقة الشديدة» وقد أرخص مالكء» رحمه 
اللى لصاحب الحقر الشديد أن يفطر ويتداوى. 

وجه ذلك أن التداوى هاهنا يقوم مقام الغذاء فى حفط الصحة؛ فإذا يف من 
تأعره شىء ما ذكرنا أبيح الفطر كالأاكل. 

فصل: والضرب الثائى أن يكون الجسد سائًا من سبب العجزء إلا أنه يخال من شرع 
فى الصوم طرأ عليه المانع من تمام الصوم. وقد عرف ذلك من حاله واعتماده وكان 
الغالب من أمره لا يشك فيه كالشيخ الكبير والحامل؛ فهؤلاء ليس بهم مانع ولا مرض 
ولاعطش ولا جوع ولا حر إلا أن ذلك يطرأ عليهم عند الصومء فمن شرع فى 
الصومء فقلبه عطش أو جوع أو ضعف عن الصومء فأقطر فلا إطعام عليه عن ذلك 


.9 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم 51417. 
)١(‏ قال فى الاستذكار: الخير بذلك عن أنس صحيح متصل رواه حماد بن زيدء وحماد بن 
سلمة: ومعمر بن راشدء عن ثابت البنانى» قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم 
قبل موته بعام أو عامين» فكان يفطر. 


كتاب الصيام 4 بببب 0‏ 1 1 1 1 0 
اليوم؛ ومن أفطر ايتداء لعلمه أن المشقة تلجقه إن شرع فى الصوم؛ فأما الشيخ الكبير 
فيستحب له الإطعام ولا يجب عليه ذلك» ويه قال سحئون. وقال أبو حديفة والتسافعى: 
يجب عليه الإطعام. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا مفطر بعذر موجود به؛ فلم يلزمه 
إطعام كالمسافر والمريض. 

فصل: قوله فى أنس: وإنسه كان يفتدى, يحتمل أنه كان يفعل ذلك على وجه 
الاستحباب. 

َال مَاِك: ولا أرَى فَلِكَ واحبًا وَأحَب إِلَىَ أن يَفْعلَهُ ذا كان قَويًا عَلَيِق فَمَنْ 
فدى َإنْمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كل يم مك بم الب 08©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإطعام ليس بواحب على من عجر عن الصيام لكبر 
وهرمء وإنما يستحب له ذلك لأنه لا عودة له إلى قضائه مخلاف المريض الذى يرجحو 
القضاء. 


وقوله: «فمن فدى فإنه يطعم مكان كل يرم هذا يمد اللبى يك »؛ يريد أن من أراد 
أن يأتى بذلك من المستحبء فإن الفدية فى ذلك مد عد النبى #ْ عن كل يوم أفطره 
9 
وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم صاع من ثمر أو نصف صاع بر. 
والدليل على ما نقوله أن هذه كفارة؛ فلم تتقدر بصاع أو فلم يتقدر جميعها بنصف 
صاع. أصل ذلك كفارة الأبمان ولأن ما قلنا هو قول عبدالله بن عباس وعبدالله ابن 
عمر ولا مخالف لهما. 
9 - مَالِك أنه يَلَقه أن عيدَ الله بْنَ عْمَّرَ يِل عَن الْمَرَةٍ الْحَايل إِذَا حاقت 
عَلَى وَلَدِمًا وَاشيَدُ عَلَيْهَا الصيَام فَالَ: تمر وتَطوم مَكَانَ كل يَوْم. مِسْكِينا ذا مِنْ 


)١(‏ قال فى الاستذكار :7١/٠١‏ اعتلف عن أنس فى صقة إطعامه: فروى عنه مد لكل 
مسكين» وروى عنه نصف صاع؛ وروى عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فرها جمع ثلاثمائة 
مسكين فأطعمهم وحبة راحدة. ورا أطعم ثلاثين مسكيئا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك» 
وكان يصنع لهم الحفان من اليز واللحم. 

- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 144. عبد الرزاق فى المصعف 118/4. المغنى 
.١ 2٠/6‏ الشافعى فى الأم 701/9. للجموع 7190/0. 


4 م دم كناب المنيام 

قَالَّ مَالِك: أل فوم وليه َه كما قال اله عر وَل : (فمَن كان 
مك مَرِيضًا أو عَلَى سَفرِ فَِدةٌ من يام أَخْرّ) [البقرة ]١85‏ وَيَرَوْدَ ذلك مَرَضًا 
ين الأمراض مم ارش َلَى وَلَيِمَا. 

الشرح: قوله فى الحامل: وإذا خافت على ولدها من شدة الصيام. تفطر وتطعم» 
لا حلاف فى إباحة الفطر لهاء ويحتمل أن يكون عبدالله أمر الحامل بالإطعام على 
سبيل الندب والاستحياب. 

وقد اختلف الناس فى ذلك» وعن مالك فيه روايتان إحداهما: لا إطعام عليهاء وبه 
قال أبو حنيفة. والثانية: عليها الإطعام» ويخرج على هذه الرواية وجوب الإطعام على 
الشيخ الكبير. وقال ابن حبيب: إن أفطرت ححومًا على نفسهاء فلا إطعام. وإن أفطرت 
وما على حملهاء فعليها الإطعام. 

وجه الرواية الأولى أنها مفطرة لعذر موجود بهاء فلم يلزمها إطعام كالمريضة. 

ووجه الرواية الثانية قوله تعالى: لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقسرة: 
4 قال: والحبلى دالة تحت هذا العموم لأنها تطيق الصيام. ومن جهة المعنى أنها 
عبادة يحب بإفسادها القضاء والكفارة العظمى» فجاز أن يجب فيها القضاء والكفارة 
الصغرى كالخج. 

مسآلة: وأما المرضع» فإن ضعفت عن الصوع مع إرضاع ولدهاء فإنه يجب عليه أن 
يستأحر له من يرضعه إن أمكن ذلك وقبل غيرهاء فإن لم يقبل غيرها ولم يمكن 
الاستتجار له أرضعت ابنهاء وهل عليها إطعام أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» 
إحداهما نفى الإطعام» وبه قال أبو حنيفة. والثانية إيجابه. وجه الروايتين على ما تقدم. 

1 - مَاِكء َنْب اسمن إن لقا عن أيه أن حا بَقُو: مَنْكَانٌ 


باصم 


عليه قَضَاءُ َمَضَادُ فَلَمْ يَقض وَهّرَ قَوى عَلَى صِيَّابِهِ حَتَى حَاءَ رَمَضَانُ آخُ َإنَهُ 
يُطُعِمُ مَكَانَ كل يم مسْكيئًا لق مِنْ حنطق وَعَلَيْهِ مّعَ ذْلِكَ الْقَضمَامُ. 


7 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 548, 
)١(‏ الد: مكيال يعادل ملء الكفين. 


يلد - عَنْ مَالِك أنه ْلَه حَنْ سيد إن حبر مث ذلِك. 

الشرح: هذا الفصل يقتضى أن قضاء رمضان مؤقت عند ابن القاسم: وأن وقنه إلى 
دول رمضان آخبر متى أخخره عن وقته لغير عذر فعليه كفارة مع القضاى وبها قال 
مالك والشافعى؛ وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شىء» والكلام معه أولا فى توقيت“'القضاءَ 
وأنه لا يجوز له تأيره عن وقته9", 

والدليل على ذلك حديث عائشة أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان حتى يأتى 
شعبان. ودليلنا من حهة القياس أن هذه عبادة وجبت على البدن تتكرر فى وحوبها من 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .54٠0‏ عبد الرزاق فى المصنف 4/7, 

وقال فى الاستذكار: ليس فئ هذا الباب عند مالك شىء عن أحد من الصحابة: ولا أعلم فيه 
حدينا مسنداء وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيد بن حبير فهر محفوظ عن سعيد بن حبير. رواه أبن 
أبى شيية؛ عن غندر عن شعية» عن أبى بشر عن سعيد بن حبير. 

(؟) قال فى الاستذكار 5/٠١‏ 57: أما أقاريل الفقها فى هذه المسألة: فقال مالك؛ والشورى» 
والليث بن سعدء والشافعى؛ والحسن ابن حىء والأوزاعى: إن قرط فى رمضان حتى دعل 
رمضان آخر صام الآخمرء ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكيئا. وروى 
ذلك عن ابن.عياس؛ وابن عمر, وأبى هريرة» وعطاء والقاسم بن تحمدء وابن شهاب الزهرى. 
وبه قال احمد بن حنبل» وإسحاقء والكرفيرن: نصف صاع والحجاز مدء كل على أصله. 
وذكر يحبى بن أكنم: أنه وحب في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم هم متهم 
عخالمًا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: : يصوم رمضان الثانى» ثم يقضى الأولء ولا فدية عليه» سواء 
قرى على الصيام أم لا. وهو قول المسنة زإبراهيم النخعى. ونه قال داود: ليس على من أرحب 
الفدية فى هله المسألة ححجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وقال أبو جعفر الطحارى: قال الله 
تعالى: إفعدة من أيام أع ره فأوحب القضاء درن غيره فلا يجوز زيادة الطعام. إلا أن عذه 
الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وححوب الإطعام بالتفريط إلى دول رمضان آخخر. قال أيو 
عسر:. التفريط أن يكون صحيحا لاعلة تمنعه من الصيام سعتى يدغعل رمضان آخبر. واعتلقوا قينا 
يجب عليه إن لم يصمح من مرضه حتى دحل الرمضان المقبل. فروى عن اين عباس» وابن عمرء 
وسعيد بن حبيرء وقتادة: يصوم الثاتى إذا إدركه صحيحاء ويطعم عن الأول» ولا قضاء عليه. 
وقال الحسن البصرىء وإبراهيم النخعى» رطارس؛ وماد ين أبى سليمات» وأبر حنيفة» والتررى» 
ومالك والأوزاعىء والشافعي» وأحمد وإسحاق: يصوم النانى ثم يقضى الأول ولا فدية عليه 
لأنه لم يفرط. وقال الأوزاعى: إذا فرط فى قضاء رمضان الأول» ومرض فى الآخبر حتى 
انقضىء ثم مات: فإنه يطعم عن الأول مدين مدا لتضييعه: ومدً! للصيام. ويطعم عن الآحر مدا 


لكل يوم. 


شرطها النية: فإذا أخرها حتى يدخحل وقت التى تليها كان مغرطًا عاصيًا كالصلاة. 

ودليلنا على وحوب الكفارة بتأخير القضاء عن وقئه أن هذه عبادة يدعل فى 
جبراتها المال» فإذا أخرها يتفريط حتى عاد وقتها لزمه كفارة كالحج؛ ؛ ومعنى ذلك أن 
يحرم بالحج ثم يور الج إلى عام ثان» وبذلك يكون مقرطًا. 

فصل: وقوله: وفإنه يطعم كل يوم مسكينًا مدا من حنطةى: يريد أنه يلزمه عن كل 
يوم فرط فيه إطعام مسكين مدّاء وو الذى عليه جمهور أصحابنا. وقال أشهب: يطعم 
فى غير المليبة مدا ونصماء وهو قدر 5 شبع أهل مصرء وإفا ذلك منه على وجحه 
الاستحباب على ما ذكره فى إطعام كفارة اليمين. ومعنى المسألة أن يطعم مددًا كاملاً 
لمسكين واحد لآ يفرقه على مسكينين؛ وأكثرء فإن فعل؛ لم يجزه حتى يقم مدا كاملاً 
لمسكين واحدء وهكذا الكفارات يعتبر فيها قدر الطعام وعدد المساكينء والله أعلم 


وأحكم. 
كبن تنا نآ 
جامع قضاء الصيام 
4 - مَالِك عن يَحَْى إن بار عَنْ أبى سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرحْمَنِ أنه مح 


عَابِشَة عَئِسَة رَوْجَ النبئ 48 7 تقرل: إذ كلا لَيَكُوهُ َل ميم ون رَمَضَاَ» هما أسْنَطِيعٌ 
مثو حت يأو شغبَا0© . 

الشرح: قولها: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان», تريد أياما من رمضان 
لم مكتها صومها فيه يض أو مرّض أو غير ذلك» فيكون عليها قضاوهاء فما 


4 - أحرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 4 .14١‏ ومسلم فى كباب الصيام حديث 
رقم ١48‏ . والترمذى فى كتاب الصوم. حديث رقم 114ل والنسائى فى كتاب الصيام حديث 
رقم 77174. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 417 .7١‏ وابن ماجه حديث رقم 15869 
وأحمد فى المسئد حديث رقم ١4لالالاء‏ 74145, 
(*) قال الحافظ ابن -حجر: هو الأنصارى. وقال: وذهل من قال أنه القطان لأنه لم يدرك أبا 
سلمة, 

(1) قال السيوطى: زاد البحارى قال يحبى: للشغل بالتبى لكا وللترمذى وأبن خريمة من طريق 
عبد الله البهلى عن عائشة. قالت: ما قضيت شيئا مما يكون على من رمضان إلا فى شعهان حتى 
قبض رسول الله ##. انظر: تنوير الحوالك ٠؟7.‏ 


تستططيع أن تصومها حتى يأنى شعبان» ومثل هذا إذا تكررء فإنما يكون لمانع شغل لأنه 
يستحيل أن يتفق مرض فى كل عام يتصل إلى شعيان وينقطع فيه وقد بين ذلك يحيى 
أبن أبى كثير أن عائشة قالت: كان يكون على الصوم من رمضات؛ فما أستطيع أن 
أقضى إلا فى شعبان. 

قال يحبى: لشغل من النبى فلك أو بالنبى فل فإذا ثيت أن الزمن يصح فيه القضاءء 
ولكنها كانت تور القضاء لشغلها بالنبى ف إلى شعبان؛ والشغل الذى كان من جهة 
النبى #قْ إما الاستمتاع بها وإما التصريف لها فى حوائجه وحاحته إلى ذلك فى 
شعبان كحاجته فى غيره؛ وذلك يقتضى جواز تأخير الصوم مع التمككن منه إلى أن 
ييقى من شعبان قدر ما عليها من أيام الصوم وما يكون المؤخر بذلك مقرطًاء ولو كان 
مقرطا لما جاز له التأخير عن أول إمكان القضاء كما لا يجوز تأخير صوم رمضان عن 
زمن رمضان. 

فمن كان عليه قضاء أيام رمضان» فمضت عليه بعد الفطر عدتها من الأيام أمكنه 
فيها صيامهاء فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه القضاء إلى رمضان آغسرء فلا إطعام عليه 
لأنه ليس يمفرط حون فعل ما يجوز له من الشأعير هذا قول البغداديين من أصحايماء 
ويرونه معنى قول ابن القاسم فى المدونة. 

وفى المدنية من رواية عيسى عن ابن القاسم: من كان صحيحاء قفرط فى قضاء 
رمضان حتى مرضء فذلك الذى عليه الإطعام ويجب أن يوصى به؛ وأما من مسرض فى 
رمضان فلم يزل مريضًا حتى مات؛ فإنه يستحب له أن يوصى به ولا.يجب عليه ذلك. ' 

وروئ ابن نافع عن مالك فى الذى يفرط حتى يمرض: أحب إليه أن يوصى أ 
بالإطعام» وهو تحو القول الأول. وقال الشيخ أبو القاسم: إن كان معذورً! فى بعسض 
العام دون بعضء لزمه مع القضاء الإطعام بعدد الأيام التى زال فيها عتتره دون 
غيرها. 

مسألة: الأعذار التى تسقط الإطعام: المرض والسفر المتصلء قاله الشيخ آأبر 
القاسم, 

مسألة: وهل يكون للزوج حبر المرأة عغلى تأخخير القضاء إلى شعبان أولا؟. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: الظاهر عندى أنه ليس له ذلك إلا باختيارها' 
لأ لها حقا فى إبراء ذمتها من الفرض الذى لزمهاء وأما التتفل؛ فإن له منعها لجاحته 


كتاب الصيام 
إليها. وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله #ك: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوحها 
شاهد إلا بإذنه©, 

فصل: قولها: «حى إلى شعبات»؛ يقتضى أن ذلك غاية الزمن الذى تقضى فيه 
رمضان» وهذا يقتضى غفالفته لما قبله من الأيام التى يصح فيها قضاء رمضان لامتناع 
النبى 8ه منها فى شعبان دون غيره مع تساوى الحاجة: وذلك لأن تأخير القضاء غير 
ممنوع قبل شعياق: وأنه ممدوع فى شعبان» فيقتضى ذلك أن يكون هذا آخر وقت 
القضاء لغير المفرط» وأن الموخحر يعد مفرطاء وقد تقدم القول فى وحوب الكفارة فيه. 


+« جا د 
صبام اليوم الذى يشك فيه 


ل 


مَالِك أنه سمعَ أَمْلّ الهلم يَنْهَرْنَ أن يُصَام الْيَوْمُ الى بُشَكُ فِيه مِنْ سَعْبَانَ إذًا 
وى به عيبم رَمْضانء ويَروك ألا عَلَى مَنْ صَامَهُ علَى غَيْرِ رون حَاءً لنت أنةُ 
مِنْ رَمََادٌ أن عَلَيْهِ قَضَاءَهُ ولا يَرَوْنَ بعريَايهِ تَطْرعًا يَأسّا. 
قَالَ مَالِك: وَهَدَا الأمْرُ عِنْدنَاء وَالْذى أَذْرَكْت عَلَيْه أَهْلَ الْعلم يَلِنا. 
الشرح: وهذا كما قال أن أهل العلم قد نهوه عن صيام اليوم الذى شلك فيه أنه من 
شعبان أو رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان؛ ويرون أن صيامه لا يجزئ من صاضه 
إذا ثبت بعد ذلك أنه من رمضانء وعليه أن يقضيهء وقد تقدم قول ابن حنبل أنه يصام 
احتياطًا فى الغيم؛ والصواب قول اللدمهورء والله أعلم وأحكم. 
مسألة: وأنه لا بأس يصيامه على وحه التطوع والنفل؛ وعلى ذلك أدرك مالك» 
رحمه الله أهل العلم بالمدينة» وقد تقدم الكلام فى ذلك كله فى أول الكتاب عا يغنى' 
عن إعادته. 
« # * 
جامع الصيام 
68- مَالِك عَنْ أبى النضر مَولَى عُمَرَ بن بيد الله عَنْ أبى سَلْمَةٌ بن عَبْلٍ 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 51585. مسلم حديث رقم ,٠١75‏ أحمد فى المسيد حديث 
رقم على 
٠‏ - أخرجه البعارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١8177‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديبث- 


ل مهد بي 


الرّحْمَنِ عَنْ عَائِضَة رَرْجٍ النبىّ فا نا قَلَت: كَانَ رَسُولٌ الله 8 يَصُوم حَنّى 
فول لا يفصن يفط حنَى تقول لا يبوم وما رأئسي رَسُول الل ف تحمل 
ع م « 5-5 5 

صِيّامٌ شهْر قط إلا رَمَضَانَ» وَمَا رأيته فى شهر أكثرٌ عريّامًا يِنهُ فى شَعْبَانَ. 

الشرح: قولها: وكان رسول الله يلل يصوم حتى نقول: لا يفطرءء ترييد أنه كان 
يصل الصوم؛ حتى يقول من علم ذلك من حاله أنه يتمادى على سرد الصيام؛ ولا 
يقطر وكذلك كان يفطر ويصل الفطرء حتى يقول من علم ذلك سيسرد الفطر ولا 
يصومء وإئما كان ذلك والله أعلم؛ لأن هذا أفضل الصوم وأشده لمن استطاع عليه. 

فصل: وقولها: ووما رأيت رسول الله يي استكمل صيام شهر قطء إلا رمضات»: 
وهذا نقى لأن تراه استكمل صيام شعيان. وقد روى عنها أنها قالت: كان يصوم 
شعبان كله وهذا يحتمل أن يريد به معظمه وآكثره» فيكون مواقا الحديث الموطاً. 

وقد روى ابن أبى. لبيد عن أبى سلمة عن عائشة: لم أر رسول الله و صائمًا من 
شهر قط أكثر من صيامه من شعيان: كان يصوم شعبان كله: كان يصوم شعبان إلا 
ليل وهذا يوكد هذا التأويل» ويحتمل أن تريد بقولها: أنه ما استكمل صيام شهر 
قط غير رمضانء أنه استكمله على وجه التعيين والتخصيص له يذلك: وأن ما روى 
عنها أنه كان يصوم شعبان كله لم يكن على وجه التعيين له. 

وقد روى عن عبدالله بن سفيان» قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: هل كان 
رسول الله قي له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرًا معلومًا سوئى 
رمضان حتى مضى لوجههء ولا أفطر حتى يصوم منه. 

فقولها: شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه؛ ولا أقطر حتى يصوم منه 
فقولها: شهرًا معلومًاء يقتضى أن يكون معلومًا بصومه؛ وهذا لايمنع أن يكون صامه 
على غير هذا الوججه. 


درقم 1 و والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 186. والتسائى فى كتاب الصيام 
حديث رقم لا ا 41ل خضت هال اال "مزل :شلال مملك ملك 
ع باء. "الا .8؟. وأيو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 7.-4ل. وابن ماحه 
حديث رقم .17٠١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 515941 354161 0141/01 214847 
ا والبيهقى فى السئن الكبرى ؟ عن ابن عباس. واين أبى شيبة ٠ ١/1‏ عن أبن 
عياس. 


ىم ااا 1212 1 1 1 1 1 01 
فصل: رقولها: ووما رأيعه فى شهر أكثر صيامًا منه فى شعبانة؛ تريد أن صيامه فى 
شعيان كان أكثر من صيامه فى مسائر الشهور غير رمضان. ويحتمل أن يكون ذلك 
تخصيصًا له لكثرة الصوم منه؛ والله أعلم. 
- مَالِكه عَنْ أبى الرُنادِ عَنِ الأطرَي عَنْ أبى عْرَئْرةَ أن رَسُولَ اللو ولك 
قَالَ: «الصيَامٌ جنة”2 فَإِذًا كان أُحَدكُمْ صَائِمًا فلا يررفث”؟ وَلا. يَجْهَلَ» فإن مرق 
2 مه ل ل ع 
قَائلهُ أرْ شَائَمَة فليقل: إنى صَائِمٌ إنى صَائِم». 
الشرح: قرله يقَك: «الصيام جنة, يريد أنه ستر ومانع من الآثام» والجنة ما يستر به 
ومن ذلك سمى المحن. 
وقرله: وفإن كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل»؛ يريد لا يأت با يكسب 
الآثا والرفث قبيح الكلام. قال الراجز: 
عن اللغا ورفث التكلم 
والجهل ضد العلم يتعدى بغير حرف جر والتهل ضد الجلم يتعدى حرف اجأسرء 
تقول العرب: جهل على فلان.معنى تعدى؛ فيعدونه بحرف الاتر. قال الشاعر: 
4+4 - أتحرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم ,١751١‏ ومسلم فى كاب الصيام حديث 
رقم .1541١‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ©14. والنسائى فى كتاب الصيام حديث 
رقم 144ل هراك 145ل 7141 1144. وأبو دارد فى كتاب الصوم حديث رقم 
5 رابن ماحه حديث رقم (154. وأحمد فى المسند حديث رقم 1/8 ١لا‏ مالا 
ومهلاء ؟الالاء الالاء خارف لاعف تكعف لالكف لكلاف لأؤللى ابتك 
.٠١ 1/8 4‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 17.5, والبيهقى فى الكبرى 
9/4 عن أبى هريرة. 
(1) «الصيام بحنةه قال السيوطى زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد 
من التارء ولأحمد من طريق أبى يونس عن أبى هريرة وحنة وحصن حصين من الثارة؛ وللتسائى 
من حديث عثمان بن أبى العاص وحنة كجنة أحدكم من القتال»: ولأحمد من حديث أبى عبيدة 
ابن الجراح وحنة مالم يخرقهاء. زاد الدارمى «بالغيبة». والجتة بضم اليم الوقإية والستر. قال ابسن 
العرابى: لثما كان الصوم حنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات. انظر: 
تنرير الحوالك 7315 : 
(؟) الرفث: الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع ومقدماته. 


كتاب الصيام 0010000 0 0 1 1 0 

قصل: قوله: «فإن امرؤ قائله أو شائّه فليقل إنى صائم,"؟ معناه فلا يقاتله ولا 
يشاتمهف وليذكر نفسه صيامه ليرتدع بذلك عن معاوضة الشاتم فى القائل» ووصفه 
هنا بأنه مشاتم ومقاتل» وإن كان هذا لا يستعمل إلا من فعل اثتين» يحتمل ثلاثة أوحه:» 
يتمل أن يريد فإن أمرؤ أراد أن يشاتمه أو يقاتله» فليمتئع من ذلك وليقل إنى صائم. 
والثانى: أن لفظ المفاعلة: وإن كانت أظهر فى فعل الاثتين إلا أنها قد تستعمل فى قعل 
الواحدء فيقال: سافر الرجل» وعالج الطبيب المريضء والقالث أن يريد أنه إن وحصدت 
المشائمة» والمقاتلة متهما جميعًاء فليذكر نفسه الصائم بصومه:؛ ولا يستديم المشائمة 
والقائلة. 

- مَالِكء عن ) ى الزن عن الأطرج» ع أبى هرئرة أن رول للم فق 
ثَال: «ولنى تضبى ييه لوف َم الهم أطي جنة لمن ربع اليسنكه ! إنمًا 
يدر شهوتة وَطْعَامَُ وَسَرَيْكُ ين أملى» فَالصّام لى وَأنا أبمِْى يِه كل حَسََة يعَظْرٍ 


("ام قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/ .:: فيه قولان: أحدهما أنه يقول للذى يريد مشافته 
رمقاتلته: إنى صائمء وصومى عنعنى من مجماويتك: لأنى أصون صومى من الخنا والزور من 
القرل» بهذا أمرت؟ ولولا ذلك لانتصرت لنفسى يمثل ما قلت لى سواءء ونمو ذلك. والمعتى 
حيتقل على هذا التأويل فى الحديث؛ أن الصائم نهى عن مقائلته بلسائهء ومشائته وصونه صومه 
عن ذلك» وبهذا ورد الحديث: حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: -حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبيه؛ عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله 88: ومن لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاحة فى أن 
يدع طعامه وشرابه». وقال أحمد بن يونس: فهمت الإسناد من اين أبى ذتب» وأفهمنى الحديث 
رحل إلى حتيهء أراه ابن أيه؛ ورواه ابن الميارك عن ابن أبى ذئب بإسناذه مثله. والقول الدانى: 
أن الصائم يقول فى نفسه لنفسه: إنى صائم يا نفسىء قلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشائمة. ولا 
يظهر قوله: إنى صائم لما فيه من الرياء وإطلاع الناس على عمله: لأن الصوم من العمل الذى لا 
يظهرء ولذلك يجزى الله الصائم أحره يغير حساب. ! 
091 - أعرجه اليختارى 9/مه كتاب الصومء باب فضل الصوم عسن أبى هريرة. مسلم ؟//4.01 
كتاب الصيام: باب "١‏ رقم 17 عن أبى هريرة. النسائى 163/4 كتاب فى فضل الصيام عن 
على بن أبى طالب, أحمد 0/9" عن أبى هريرة. البيهقى فى الكبرى ٠.١/4‏ عن أبى هريرة. 
ذكره الهيئمى بالمجمع 1 وعزاه للطبرائى فى الأوسط عن أبى ذر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد (ه/4 0 : هذا الحديث رواه عن أبى هريرة جماعة من أصحابى : 
منهم: سعيد إن المسيب» والأعرج» رأبو.صالح: ومحمد ين سيرين» وغيرهم. ورواه أبو سعيد 
وغيره عن النبى و كما رراه أبو هريرة. 
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لها إلى سبع مائةِ مغر إلا اليم فهو إلى وأنا أخرى بيه . 

الشرح: قوله: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الممسلكم؛ الخلوف تغير 
رائحة قم الصاتمء وإثما يحدث من خلو المغدة بترك الأكل» ولا يذعب بالسواك؛ لأنتها 
رائحة النفى الخارج من العدة» وما يذهب بالسواك ما كان فى الأستان منن التغير. 
وقال البرنى: حلوف فم الصائم؛ تغير طعم فمه وريحه؛ لتأخخر الطعام. 

وهذا ليس على أصل مالك رحمه الل وإما هو جار على مذهب الشافعى؛ ولذلك 
منع الصائم السواك بعد نصف النهار؛ لأنه ونث وجود الخلوف فيه عنده) وأباحه 
مالك» رحمه الله؛ لأن الخلوف عنده لا يزول بالسواك؛ لآن أصله من المعدةء ولو زال 
بالسواك لوجب أن عنع منه قبل الزوال؛ لأن تعاهده بالسواك قبل الزوال يمنع وجوده 
مئه بعد الزوال إن كان محتمعًا بالفم. 

وسمعت جماعة من خطباء بلدنا يدخلون قول الشافعى فى خخطبهم لقلة معرقتهم لما 
وجدوا ذلك يائنا فى طب ابن تباتة الواردة من المشرق» وخطبهمميثية على مذهب 
الشافعى: وهذه المسألة قوية لمالك» رحمه الله» يلزم التتبيه عليها قلا يترك الأخذ بها مسن 
لا يعرف وجههاء رالله أعلم. 

فصل: قوله: وأن الخلوف أطيب عسد الله من ريح المسك»؛ ليس فيه أمر 
بالاستكثار مت وإنما هو ترغيب فى الاسستكثار من الصوم الذئ يحدث به ولذلك 
خص يخلوف فم الصائم دون خلوف فم غيره. 

وقوله: «إنه أطيب عند الله من ريح المسلكم المسك يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن 
صاحيه يجدعا عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنه يقال من الثواب عليها أكثر مما ينال 
المنطيب بالسك من طيب مسكه, ويحتمل أن يريد أنها تعبق فى موضع يوصف يأنه 
عند الله أطيب من عبق طيب المسك؛ وقد روى. والشالث: أن البرئ تعالى يفيد بها 
للصائم أكثر مما يفيده ريح المسك لصاحبه. 


فصل: وقوله: دإنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى»»؛ يجحدمل أن يكون تعليله 
لنفضيله ريح الخلوف على ريح اللسك» ويجتمل أن يكون ابتداء ثناء على الصائم. 


وقوله: «فالصرام لى؛ وأنا أجزى به؛ يجتمل أن يريد به أن الصيام غمالص لله؛ لأن 
سائر الأعمال تظهر على صاحبهاء وركا يدخلها شسىء من حب السمعة: والصيام لا 
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يظهر على الصائم فهو الص لله تعالى» وإضافة الجزاء عليه إلى الله دلبل على 
فضيلته وعظم جزائهء وقد بين ذلك يقوله: والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماكة ضعف») 
وذلك أعظم التضعيف. 

وقد قال الله تعالى: إمثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمشل حية أنبعت 
سبع منابل فى كل سنبلة هائة حبسة# [اليقرة: 28511 فأخبر تعالى أن التضعيف فى 
النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وفضل تضعيف الصيام بأن أضاف الحزاء عليه 
إلى نفسه تعالى» وذلك أنه يقتضى أنه يزيد على السبعمائة ضعف. 


48 - مالِك» عن َه أى سيل أن ملل عن أو عَنْ أبى عُريرة أنه 
قَالَ: ذا مَحَلٌ رَمَسنَادُ فحنا أَبْوَاب الْجَنة وَعْلْقَت أبرَاب القارٍ رفت 
السَيَاطِين». 

الشرح: قوله:وإذا دخل رمضاته.ء قال الغراء: جمع رمضان» رماضين. وقال: أكره 
جمعه لما فيه من الأثر: ولا تقولوا: رمضانء وقولوا: شهر رمضاتم. وقال المطرزى: 
يقال: شهر رمضانء ورمضان بلا شهرء والأثر الذى تعلق به الفراء لا أصل له قلا 
معنى للتعلق بهء وحديث النبى 8: وإذا دخل رمضاتهيء دون ذكر الشهر» صحيح 
ثابتء فعليه يجب أن يعتمدء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب السيران»؛ يختمل أن يكون هذا 
اللفظ على ظاهره؛ فيكون ذلك علامة على يركة الشهرء وما يرجئ للعامل فيه من 
الخير» ويحتمل أن يريد بفتتح أبواب امن كثرة القواب على صيام الشهر وقيامه؛ وأن 
العمل فيه يؤدّى إلى الجنةء كما يقال عند ملاقاة العدو قد فتحت لكم أبواب الجنة» 
ععنى أنه قد أمكنكم فعل تدخلوتها به وغلقت أبواب التاريمعئى كثرة الغفران 
والتحاوز عن الذنوب. 


8+ - أخرحه البخارى موصولاً 0/8 كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضات أو شهر رمضاك عن 
أبى هريرة. مسلم ؟/مهلا كتاب الصيامء باب ١‏ رقم ١‏ عن أبى هريرة. النسائى 175/4 
حديث رقم ١07‏ كتاب الصيام فى فضل شهر رمضان عن أبى هريرة. 
قال ابن عمد البر فى النمهيد (ه/4 1؟): هذا الحديث نثله لا يكون رآياء ولا يدرك معله إلا 
توقيقاء وقد روى مرفوعًا عن النبى يي من .حديث أبى سهيل هذا وغيره من رواية مالك وغيره» 
ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن عيسى؛ إن صح عنه. 
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فصل: وقوله: «وصفدت الشياطين:» يحتمل أن يريد به على إلوجحه الأول أنها 
تصفد حفيقة: فتمتنع من بعض الأفعال التى لا تطيقها إلا مع الانطلاق» وليس فى ذلك 
دليل على امتناع تصرفها جملة لأن المصفد هو المغلول اليد إلى العنقء يتصرف بالكلام 
والرأى وكثير من السعى: ويحتمل على الوجه الثانى أن هذا الشهر لبركته وثواب 
الأعمال فيه وغفران الذنوب تكون الشياطين فيه كالمصقدة؛؟ لأن سعيها لا يؤثر 
وإغواءها لا يضر والحمد لله الذى تفضل على عباده» ويحتمل أن يريد صنفا من 
الشياطين يمنعون التصرف جملة؛ والله أعلم وأحكم. 

مَالِك أنه سَمِعَ هل لْعِلْم لا يَكْرَهُونٌ السوَاك لِلمكِم فى رَمَضَانَ فى سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاالتَهَار لا فى َيِه ولا فى آعيريء وَلَمْ أسْمَعْ أَحَذا مِنْ آل الْهلْم يَكْرهُ فك 
ولا يْتهّى 

الشرح: وهذا كما قال أن السواك لا يكره للصائم لا فى أول نهاره ولا فى 
آخعره. واتفق الئاس على أنه مباح فى أوله. واتلفوا فى كراهيته فى آخر فذهب 
مالك أن أول النهار وآخره سواءء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يكره السواك فسى 
آخر النهار, 

والدليل على ما نتوله قوله #: ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة:7؟ ولم بخص صائما من غيره. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا معنى لا يكره أول الثهار؛ قلم يكيره آخصرة 
كالمضمضة. 

مسألة: وهذا إذا كان السواك يابسًا فإن كان رطباء له طعم فإنه: يكره السواك به فى 
جميع النهار لموضع التغرير بالصوم؛ لأنه.يخاف أن يسبق شىء من طعمه إلى حلق 
الصائم؛ فيفسد صومه فلا يجوز أن يغرر بالفرض لموضع الفضيلة؛ وهى السواك. 

ومعنى ذلك أن ما يجعله الصائم باحتياره فى فمهء ويصل باختياره إلى موضع قطيره 
على ضريين» مكروه ومبااح؛ فأما المكروه؛ فمثل الطعسام عضغه للصبى وليسة المداد 

.581 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
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كعاب الصيام مع نم ل جع ا لايم لاع عل لمي ل بأل و موه لل ل ل لقو ع ل ا 
وذوق القدرء فإن ابن نافع روى عن مالك فى المجموعة: يكره ذلك للصائم. قال 
أشهب: فى الفرض والتفل. 

ووحه ذلك أنه أمر يمكن الامتناع منه دون ضرر ولا عون فيه على الصوم بل فيه 
تغرير بالصوم. 

فرع: فمن فعل شيعًا من ذلك قمجه: فقد سلم. قال ابن حبيب: ولا شىء عليه» 
فإن دحل جوفه شىء منهء فقد روى ابن نافع عن مالك فى المحموعة: عليه القضاء. 
قال اين الماجشون: إن تعمد عليه الكفارة؛ وإن لم يتعمد؛ فلا كفارة عليه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى حكم السواك الرطب وماله 
طعم مما يتعمد الإنسان وضعه فى فيه ثما عنع منه لما ذكرناه. 

فصل: وأما ما له رطوبة عند وضعه فى فيه كالماء يتمضمض به الصائم لشدة 
العطشء ففى المجموعة عن مالك: لا بأس به وييتلع ريقه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى بعد.أن يزول عنه طعم 
الماء» ويخلص طعم ريقه كالمغتسل والمتوضئ يتمضمض أو الدواء يضطر الصائم إلى 
مداواة الحفر به فى النهار. وقد قال أشهب: إن حاف الضرر بتأخير التداوى به إلى 
الليلء فلا بأس به وهذا أيضًا لا شىء عليه إلا أن يفطرء فإن أفطر مغلوبّاء بأن يصل 
الماع بغير اخختياره» فعليه القضاءء وإن تعمد ذلك فعليه مع القضاء الكفارة» وإن سلم فلا 
شىء عليه إلا ما قاله ابن حبيب فى مداواة الحفر: يقضى لأن الدواء يصل إلى حلقه. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن سلم؛ قلا شىء عليه 
والله أعلم وأحكم. قال ابن حبيب: ومن جهل أن يمج ما تجمع فى فيه من السواك 
الرطبء فعليه القضاءء ولا كفارة عليه وفى هذا نظر لأنه قد يغير الريق؛ وما كان 
بهذه الصفة ففى عمده الكفارة؛ وفى التأويل والنسيان القضاء فقطء ولو لم يغير طعمه 
الريق لما منع منه كما لم يمنع من اليابس. قال ابن القاسم: يستاك باليابس؛ وإن بل. 
قال ابن حبيب: يكره الرطب للجاهل الذى لا يحس إن لم يمج ما تجمع منه والذى 
يقتضيه مذهب مالك وأصحابه به أنه يكره للجاهل والعالم لما فيه من التغريرء والله 


أعلم. 


قَالَ يَحْبَى: وسَمِعْت مالكًا يُقول: فى مام ميئة يام بعد لطر بن رَمَضَان إِنَهُ 


1 جح عم وم د خا دو ياوه زناه العا سل »قم وك متويو لقال ءاجرا وكيا كتاب الصيام 
مير حا من هل الهم وَالْقِفَهِ يَصُومُهاء ولَمْ فى لِك عَنْ أَحَدٍمِنَ المسلفوه 
ا م ا مِنهُ أَصْلْ 
الحَهَالَةٍ وَالْجَمَاء لو وا فى ذَلِكَ رُخخصّة عِندَ أَهل الْعِلْمٍ ود َأَرْمُمْ يَعْملُونُ ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطرء لم تكن من الأيام التتى 
كان السلف يتعمدون صومهاء وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء» وقد أباحه 
جماعة من الئاس؛ ولم يروا به بأسا وإنما كره ذلك مالك لما ماف من إلحاق عوام الناس 
ذلك برمضاثء وأن لا جيزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضًا. 

والأصل فى صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن 
أبى أيوب الأتصارى أن رسول الله و قال: ومن صام رمضان ثم أتبعه سنا مسن شوّال 
كان كصيام الدهرم” وسعد بن سعيد هذا تمن لا يجحتمل الاتفراد عشل هذاء قلما ورد 
الحديث على مثل هذاء ووجد مالك علماء المدينة مدكرين العمل بهذا احتاط يتركه 
لئلا يكون سيبا لما قاله. 

قال مطرف: إنما كره مالك صيامهاء ثثلا يلحق أهل الجهل ذلك رمضانء وأما من 
رغب فى ذلك لا جاء فيه فلم ينهه والله أعلم وأحكم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق: 
أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر ذلك 
كصيام الدهر. 

سيمت مالكًا يَقُولُ: لَمْ أسْمَغ أ 0 مَنْ يقتدَى يه ينهَى 
َنْ ميم َم لمع وصَائهُ َس وقد رت يض أطل الهم يوش وأراة 
كان يتحراة. 

الشرح: هذا مذهب مالك؛ رحمه الله: أن صيام يوم الجمعة ليس عمنوع؛ وأنه 
يوز صومه لمن أراد صيامه وكذلك سائر أيام الأسبوع: مفردًا ومتصلاً بغيره؛ إلا أنه 
يكره أن يتحرى هذا وغيره بغير صيام. 

والأصل فى ذلك ما روى عن علقمة؛ قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله 8 
يختص من الأيام شيعًا؟ قالت: لا كا عمله دعة. 
)١(‏ أخحرجه مسلم حديث رقم 1114 الترمذى حديث رقم 904, أبو داود حديث رقم 
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وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كره للرجحل أن يجعل على نفسه صيام يوم يؤقته 
أو شهرء ويحتمل أن يكون هذا رواية غن مالك فى المنع من قصد يوم الجمعة بالصومء 
ومنع الشافعى صيام يوم المدمعة لمن لم يصله يصيام قيله ولا بعده. 

وجه ما قاله مالك أن هذا يوم من الأسبوع؛ فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام. 
وأما الشافعى؛ فتعلق في ذلك يما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله #: ولا يصم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده بيوم0©) والنديث صحيح والتعلق واحب 
ولعله معنى رواية ابن القاسم عن مالك. 

قصل: وقوله: ووقد رأيت بعض أهل العلم يصومه,: وأراه كان يتحراه على وجه 
الإخبار عن ظنه بالرجلء لا على معنى الاختيار لفعله وتحريه لأن ابن القاسم قد روى 
عنه ما قدّمئاه من المنع لقصد شىء من الأيام بصوم أو غيره من أعمال البرء ولذلك كره 
صيام الاثنين والخميس لمن يتحرى ذلك. 

وقد روى فى صيامهما أحاديث لم أر منها شيئًا ثابنا وورد أيضبًا فى صيام يوم 
السبت ويوم الأحد حديث وورد فى صيام يوم الأربعاء حديث» ولم أر فى شىء من 
ذلك ما يحتج به. 

مسألة: وأما صيام ثلاثة أيام» من كل شهر فحسنء ما لم يعين أيامًا بعينها. والأصل 
فى ذلك ما رواه أبو هريرة قال: أوصانى خليلى بثلاث؛» صيام ثلاثة أيام من كل شهر» 
وركعتى الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» ولأن صيامها مع أن كل حسخة بعشر أمثالها 
كصيام الدهر وليس فيها تشبيه بالفرض ما لم يعين أياما من الشهر مثل أن يقصد بذلك 
أيام البيض» فقد كرهه مالك» وقال: ما هذا ببلدنا وكره تعمد صومها. وقال: الأيام 
كلها لله. 

والدليل على ذلك ما روى عن معاذةء قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله و 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أى ألشهر كان يصوم؟ قالت: ما 
كات يبالى من أى أيام الشهر كان يصو" . 


(؟) أخرحه مسلم حديث رقم .1١44‏ البخارى حديث رقم 4486 1. الترمذى حديث رقم 
.4٠‏ أبو داود حديث رقم أبن ماجه حديث رقم .١10788‏ أحمد فى السند حديث 
رقم لال مكقلاء تكمدا 

(5) أرحه مسلم حديث رقم ٠‏ الترمذى حديث رقم *75. أبو داود حديث رقم 
لاه ؟. ابن ماجه حديث رقم ,١ 7١5‏ 


غ4 0 ؤز[ؤ[ز[ [ز ز[ز ز[ 1 001 كتاب الصيام 

' وقد روى فى إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا تثبت» والله أعلم. قال اين حبيب: 

إن أبا الدرداء كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيامء أول يوم؛ واليوم العاشر ويوم 

عشرين» ويقول: هو صيام الدهره كل حسنة يعشر أمثالها. قال: وأخبر ابسن حبيب أن 

هذا كان صيام مالك. 
قال القاضى أبو الوليد: إن هذا كان. مقدار صيام مالكء» غأما أن يتحرى صيام هذه 

الأياه فإن المشهور عن مالك منع ذلك» والله أعلم وأحكم. وقال الشيخ أو إسحاق: 

أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر فى العشر الأول ويوم أحد عشر الثفانى؛ ويوم 

واحد وعشرين الثالث؛ وما تقدم من قول مالك عليه المعتمد؛ والله أعلم. 

ا ف 

ذكر الاعتكاف 
- مَالِكه عن لإن شِهَاب عَنْ شُرْرة بن امير عَنْ عَسْرَة بمُسو عبد 
الرّحْمَنِء عَنْ عَائِسَةَ رَوْجٍ النبئ 8 أنهَا قالَس: كان رَسُولُ الله 4 إِذَا اعتَكَفَ 

يذنى إِلَىُ رأسَة فأَرَحَلَهُ وَكَاهٌ لا يَدْحلُ الْبيْتَ إلا لِحَاحَةٍ الإنسّان. 
الشرح: قولها: وكان رسول الله #يُك إذا اعتكف يدنى إل رأسهو الاعتكاف 

اللزرم» يقال: فلات عاكف على أمر كذاء إذا لازمه. قال الله تعالى: «فنظل لها 

عاكفين» [الشعراء: ],/١‏ قال: معناه ملازمين بالعبادة. 

4 - أعرحه البخارى فى كتاب الغسل حديث رقم 214٠‏ وكتاب الاعتكاف حديث رقم 
4 .. ومسلم فى كتاب الحيض حديث رقم 447 . والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 
“الالا. والتسائى فى كتاب الطهارة حديث رقم 4لالاء هلالا» الالاء وكثاب الخيض 
رالاستحاضة حديث رقم 87" 224 840 85ل. رأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
0١‏ ررابن ماحه فى كتاب الطهارة وستنها حديث رقم 178 وكتاب الصيام 
حديث رقم 1114, وأحمد فى المسند حديت رقم 9108ل 9548ل للا 111 
ل اف ل الي ل 20004 الله 
والدارمى فى كتاب الطهارة حديث رقم .٠١ +١‏ والبيهقى فى الكبرىئ "١6/4‏ عن عائشة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 15/0؟: هكذا قال مالك فى الحديث عن اين؛ شهاب» عن صروة» 
عن عمسرة» عن عائشة:؛ كذلك رواه عنه جمهور رواة الموطأء ومن رواه كذلك فيما ذكر 
الدارقطنى: معن بن عيسى» والقعنيى» وابن القاسمء وأبر الصعبء وابن كثير» ويحبى بن يحيى» 
يعنى التيسابورى» وإسحاق بن الطباع» وأبر سلمة منصور بن سلمة المتزاعى» وروح بن عبادقء 
رأمد بن إسماعيل؛ وحالد بن عخلدء وبشر بن عمر الزهراني, 


والاعتكاف فى الشرع ملازمة للسجد للعبادة. 


وقرلها: ويدنى إل رأسه فأرجلهع وظاهر هذا امتناعه من دخحول البيتء ولو لم يمنسع 
من ذلك لدحل ييته ولم يحتج إلى أن يدنى إليها رأسه كما كان يفعل إذا لم يعتكف 
وفى هذا إباحة تناول المرأة من زوجهاء من فلى رأسه وترجيله ومناولته ولس جسده 
لغير لذة وإنما يمتنع من مباشرتها للذة على وجه الاستمتاع بها على ما يأتى بعد هذا. 

فصل: وقولها: ووكان لا يدخسل البيت إلا لحاجة الإنسان». تريد أنه كان يلزم 
موضع معتكفه ولا يدل بيته إلا لضرورة قضاء الحاحة: وأفعال النبى وي على 
الوجوبء وهذا يقتضى أن العتكف لا يدهمل بيته إلا لضرورة خاحة الإنسان» وما 
يجرى يخرى ذلك من طهارة الحدث وغسل الحنابة وابجمعة نما تدعو الضرورة إليه؛ ولا 
يفعل فى المسحدء ولا يدحله لأكل ولا نوم ولا غيره من الأفعال الى يجوز فعلها فى 
المسجد, قأما الأكلء فإنه يباح له أن يأكل في المسجد ولا يخرج ليأكل مارج 
المسجد» فإن فعل بعد اعتكافه؛ خلاثًا لبعض الشافعية لأنه خرج لفعل يجوز الإتيان به 
فى المسجكء بطل اعتكافه كما لو خرج للصلاة وللجلوس خخارج السجد. 

عد مَالِكء عَنٍ ان هاب عَنْ عَمْرَة بسو عَبْدِ الرّحْمَنِ أن عَائِشّة كانت 
ذا كفت لا تسل عن الْمَرِيضٍ إلا وى تَمْشى لا تقغا. 

الشرح: قوله: وكانت إذا اعتكفت لا تسأل المريض إلا وهى تمشى»» تريد أنها 
كانت تخرج لحاجتهاء قتمر بأهل المريض أو بموضعه؛ فلا تقف للسؤال» ولكنها كانت 
تسأل عنه ماشية لأن الوقوف عليه من معنى العيادة ل ولا يجوز للمعتكف عيادة 
مريضء ولا حضور جنازة» ولا طلب دين له ولا استيفاء حد وحب له فإن خرج 
لشىء من ذلك بطل اعتكافه؛ لأن ذلك قطع لما يقتضيه الاعتكاف من الملازمة 
والمواصلة. 

مسألة: فإن حرج لاقتضاء دين منه أو استيفاء حد عليه مكرمّاء فقد اختلف 
أصحابنا فى ذلك» فقال ابن القاسم: يبطل اعتكافه. وروى أبن نافع عن مالك: لا 
يبطل اعتكاقه. 

وحه قول ابن القاسم أن سبب خروجه من جهشه؛ فكان ذلك عنزلة خروجه 
.+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 108. أخرج نحوه البيهقى فى الكبرى 7١١/4‏ عن 

عائشة. 


باحتياره. ووحه رواية ابن نافع أن هذا مكره على الخروج» فلا يفسد اعتكافه كما لا 
يفسده غخحروجه تاجة الإنسان. 

قَالَ مَالِك: وَلا يَتَى الْمْشَكِن حَاحَتَكُ ولا يع . رج لها ولا يعِينُ أُحَدَا إلا أن 
يَحْرُجَ إِحَاحةٍ الانْسَانءٍ وَلَوْ كان نارحًا ا أو لكا حبك نيسرم لي 
عِيَادَةٌ المريفل: وَالصّلاة عَلَى الْسَتَائر وَاتباشُهَاء 

رهذا كما قال أنه لا يتى المعتكف حاحةء ولا خرج لهاء وأراد بذك الخوائج التى 
تندر؛ وبمكن الترك لها كا لخروج لشراء شوب أو نحوه أو تجارة أو عيادة مريض أو 
لطلب أمرء فأما الحوائج المعتادة التى لا يستيد منهاء فمتها ما لا يدخله النيابة كالطهسارة 
وغيرهاء فلابد للمعتكف منهاء ومنها ما تدخله النيابة كشراء طعام لغذائه: وما لاا بد 
له منه. فهذا يستحب له أن يستنيب فيه إن أمكنه فإن تعذر ذلك جاز لله الخروج إليه 
لأنه من الأمور المعتادة التى تدعو الحاجة إليها كقضاء الحاحة. 

وقوله: وولا يعسين أحذاء, أى لا يعيئه فى شىء من أموره المعتادة وغيرهاء لأن 
المعتكف مستغن عنهاء قال: ولو كان خارجًا لمعونة أحد أو شىء من الأمور المعتد بهاء 
لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض وشهود المنازة لأنها عبادات مأمور بها مع ما 
شرع من التشارك فيهاء والاحتفال بهاء فإذا كان المعتكف ممنوماء فأن يمنع من غيرها 
أولى وأحرى. 

قَالَ مالِك: ايكون متك كا حلى َم نا يل يَحْتَدب الْمُعتَكفُ مِنْ 
عِيّادةٍ الْمَرِيضٍ وَالصَّلاةٍ على الحتائر» وَدُحول ليت عر إلا لْحَاحة 4 الانسّان. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يكون معتكفا | إلا من التزم شرط الاعتكاف» وترك 
الخروج لشىء من الأمور الذكورة» وهذا يقتضى أنه إن قعل شيا من ذلك المعتكف» 
بطل اعتكافه. وخرج عن أن يكون معتكمًا. 

"١‏ - مَاِك أنه مأل لبن ناو عن الرُحْلٍ يََْكِفُ هَلْ يَدْحْلْ لسَاسْيِهٍ 
تحت سَقْفي؟ فْقَالَ: نَعَمْ لا يَأ بذَلِك. 

الشرح: قوله: وهل يدخل لحاجته تحت سقف». يريد بذلك قضاء حاحة الإنسان» 


.,38 5 ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم‎ - 55١ 


كتاب الصيام ةي 2 2 2 12 12 2 2 1 12 2 2 1 121212 1 1 ا ا 
فلا بأس أن يدل تحت سقف» وقد كان النبى 8# يدحل بيته تحت سقف لقضاء 
حاجة الإنسان» وكذلك الطهارة» وكل ما يجوز له المخروج إليه لا يؤثر فى اعتكافه أن 
يدخل له تحت سقف لأنه لا ينافى فى اعتكافه إلا الروج لغير ضرورة. وأما الكون 
تحت سقفء فلا ينافيه. 

قَالَ مَالِك: الأم” عِندنا الى لا اععتلاف فيه أنهُ لايِكْرَهُ الاميكَافُ فِى كل 
مسجل يُحَمم فيه فيه ولا أَراهُ كر الاطْيكافُ فى الْمَسَاحِدٍ الْقِى لا يُحَمّعُ بها إلا 
عاد أل يرج امكف من لحيو الى اطتكف ذه إلى الْحُممَةِأَْ يدها 
إن كان مَسمْحدًا لا يُسْمّعُ فيه المع ولا يُحبُ عَلَى صَّاحِيِه إل تيان الْحّمُمَةٍ فى 
تش سوا فى ل أرى بَأسا بالاطيكافر فيو لان لله ياك وى قاب 


7 م72 


1 عَاكِقُونَ فى الْمسَاجِدٍي [البقرة 41١ع‏ فَعمَ الله الْمَسّاحِدَ كلها وَلّمْ يُصّ 


قَالَ مَالِك: نين مالك خْاوَلَه َه أذ يَسَكِفَ فى الْمَسَاحد ليِى لايُحممُ فيهًا 
الْحْمَُة ذا كان لا يحب عليه أن يُ: يَعوْج من إلى الْمَسْحد الى تَحَمَعُ فيه الْجُمُعة. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا اععلاف' عند أهل المدينة'فى صحة الاعتكاف فى كل 
مسجد يجمع فيه؛ يريد يصلى فيه اللجمعة؛ وأما المساجد التى لا يصلى فيها الجمعة؛ فإنما 
يكره الاعتكاف فيهاء إذا كان الاعنكاف يتصل إلى وقت صلاة اللمعة لأنه يقتضى 
أحد أمرين ممنوعينء أحدهما: التخلق عن الجمعة والثانى» الخروج عن الاعتكاف إلى 
الدمعة» وذلك يبطل اعتكافه فى المشهور من مذهب مالك. 


وقد روى ابن انهم عن مالك المخروج إلى الجمعة ولا ينتقض اعتكافه: وبه قال أبو 
حنيفة. فعلى هذا يكون اعتكافه فى المساحد التى لا يجمع فيها مكروهاء غير محرم؛ لأن' 


)١(‏ قال فى الاستذكار: وقال الشافعى: لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من اللجمعة إلى 
المسجد. قال: والاعتكاف فى للسجد الجامع أحب إلى. قال: ويعتكف المسافر والعبد وللرأة 
حيث شاعوا ولا اعتكاف إلا فى مسجد. وذكر عبد الحكمء عن مالك» قال: لا يمتكفق أحد إلا 
فى رحاب المسجد التى يجوز فيها الصلاة. واععتلفوا فى مكان اعتكاف التسياء. ققال الشافعى ما 
قدمتا عنه. وقال مالك: تعتكق للرأة فى مسحد الجماعة: ولا يعجبه اعتكافها فى مسجد بيتها. 
وقال الكوفيون: لا تتحتكف الرأة إلا قى مسجد بيتها ولا تعتكف فى مسجد الجماعة. 


مو 00010101007 ا ااا 0 كتاب الصيام 
الاعتكاف فى مسجد يجمع فيه أولى من اعتكافه فى مسجد لا يجمع فيه فيحتاج أن 
يخرج منه إلى الدمعه؛ فيدخل فى اعتكافه نقصًا واختلاًا فى جوازه وأن يدخخل فيه 
إيطالاء 

مساألة: فإن كان الاعتكاف لا يصل إلى وقث الجمعة؛ فلا بأس به فى سائر 
المساجد. وقد استدل مالك على ذلك يقوله تعالى: لإوألتم عاكفون فى المساجد4 
[البقرة: 7م١ع‏ قال: فعم المساحد كلهاء وهذا تصريح منه بقوله بالعموم وتعلق به. 

فرع: فإن نوى اعتكاف أيام لا تدركه فيها الدمعة والتزم الاعتكاف فى مسجد لا 
يجمع فيه؛ فمرض ثم رحع إلى إكمال اعتكافى فأدركته الجمعة» فمذهب مالك أن 
يخرج إلى الجمعة» ويبطل اعتكافه. وقال ابن الماحشون: لا-ييطل اعتكافه. 

وجه قول مالك أنه خروج من اعتكافه إل الجمعة» فوجب أن ييطل اعتكافه كما 
لو شرع فى اعتكاف يأتى على وقت الجمعة. ووجه قول ابن الماحشون أنه أمر طرأ 
عليه روج لعبادة يلزم الخروج إليهاء فلم يبطل بذلك اعتكافه كما لو مرج إلى صلاة 
العيد. 

قال ب تختى: َال مَلِك: ولا امكف إلا فى السَنْحدٍ الى امكف هم 
إلا أن يَكُونٌ حَاوُهُ فى رَحَية"2 بِنْ رحاب الْمَسْحَد وكا تتح : أن الْمُشَكِفَ 
عرب ءيست فيه إلا فى الْمسْجدد أو فى رَحبَة بن رِحَابه امحل ونيم يَدُلُ 
عَلى أله لا يت إلا فى الْمَسنْحده قَوْلُ حَاَة: كان رَسُولُ اللو وي إِذَا اعْتَكَف لا 
يَدْعل البْيت إلا لِحَاحَةٍ الإنسّان 

الشرح: وهذا كما قال لا يبيت المعتكف إلا فى الموضع الذى يعتكف فيه أو بحيث 
يجرز له الاعتكاف» فإن أراد أن يضرب خباء فى رحية من رحاب السجد يبيت فيه 
فلا بأس بذلك؛ لأنه لو اعتكف فى ذلك الموضع لصح اعتكافه. وأما أن يتخحذ مبيتا 
بحيث لا يجوز له الاعتكاف فيه فلا يجوز له ذلك لأنه روج من المعتكف. وقد ذكرنا 
أن من شرطه اللزوم والتتايع. 

والدليل على ذلك ما استدل به مالك من أن النبى 8 كان إذا اعتكف لا يدل 
البيت إلا لحاحة الإنسان» من وجهين؛ أحدهما: ماقدمناه من أن من شرطه اللزوم 


)١(‏ الخباء: النيمة. والرحبة: الساحة. 


كتاب الصيام ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
والمواصلة بالليل والنهار» والثانى: أنه إذا لم يدحل بيته للنوم لم يدعمل غيره؛ فيستدل 
بهذا على أنه لا يجوز له أن يخرج من مسجده؛ وما هو فى معناه؛ ولا يستدل يه على 
أنه لا يجوز له أن يخرج من مكان معتكفه إلى ما يقرب منه؛وإلى ما يكون داخل المسجد 
من بيته أو غيره. 

فصل: وقوله: «إلا أن يكون خباؤه فى رحبة المسجدمء يريد صحن المسجد داعله, 
وأما خارج المسجدء فلا يجوز الاعتكاف فيه. 


قال يحيى: قال ماللك: ولا يَعْتَكِفْ ة قَوْقَ ظَهْر الْمَسْحِدٍ ولا فِى الْسَالِ يَمْيِى 
الصؤمعة. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يعتكف المعتكف فوق ظهر المسحد؛ لأن ظهر 
المسجد ليس من المسجدء ولذلك لا تؤدى فيه اللجمعة» وإن كانت تؤدى خارج 
المسحد يحيث لا يجوز الاعتكاف فيهء فإذا لم يجر أداء الجمعة فوق ظهر المسجد أيعده 
عن حكم المسجدء فبآن لا يجوز الاعتكاف فيه أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: وولا فى المسارء يعنى الصومعةى» يريد أنه لا يجوز الاعتكاف فى 
المنار. ووجه ذلك أن له اسما يختص به عن المسجدء ولأنه موضع متخصذ لغير الصلاة» 
وإنما اتخذ للإعلام بالصلاة» فلم يجز الاعتكاف فيه كالبيت المتخل فيه لاخمتزان حصر 
السجد وسرحه وغير ذلك من الآلة. 

فرع: وهل يؤذن المعتكف فى المنار أم لا؟ اختلف فى ذلك قول مالك؛ رحمه الله 
فمئع منه مرة وأباحه أخرى. 

وجه منعه أنه من غير المسجدء فلم يمكن الخروج إليه الحاحة يمكن الإتيان بها فى 
المسجد كما لو حرج للأأكل. ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يراد للصلاة؛ فلم 
ييطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة. 

وَقَالَ مَالِك: باعل متك لمكا الى ثرة ألا تكد يه قل عرُومه 
اعمس مِن اليل الى يُرِيدُ أن يَعْتَكِفَ فِيهًا حتَى يفيل باطْيكَافِهٍ أرل الِلةٍ الى 
: يريد أذ يكف فيها. 


الشرح: هذا كما قال أنه يؤمر العتكف بأن يدخعل معتكفه قبل غروب الشمس مسن 


١‏ لز ز ز 0-1 كتاب الصيام 
الليلة التى يريد أن يعتكف فيها؛ لأن تلك الليلة التى قد عزم على الاعتكاف فيها ينبغى 
أن يبتدئ بالاعتكاف من أولهاء ولا يكون ذلك إلا بأن يدل معتكفهء وقد بقلى من 
اليوم الذى قبلها بقية ليستوعب جميع الليلة فى معتكفه؛ لأن الليلة لا تتبعضء فإن دحل 
بعد غروب الشمسء وقبل طلوع الفجر فى وقت يجوز له فيه أن ينوى الصوم أحزاهء 
كما حكى ذلك القاضى أبو محمد. وفى كتاب ابن سحنون عن أبيه: لا يجزئه؛ وبه قال 
ابن الماحشون: إلا أن يدل قبل غروب الشمس من اليوم الذى قبل ليلة الاعتكاف» 
وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون. 

وجه ما قاله القاضى أبو محمد أن الليلة إنما تدحل فى الاعتكاف على وحه التبع 
بدليل أن الاعتكاف لا .يكون إلا بصومء وليس الليل بزمن للصوم؛ فثيت أن المقصود 
بالاعتكاف هو النهار دوذ الليلة» وإذا أتى بالمقصود من العبادة لم يبطلها الإخلال 
ببعض ثوابها. ووجه ما قاله سحنون أنه زمن للاعتكاف» فلم يتبعض كالصوم. 

فرع: فمن دحل معتكفه قبل غروب الشمس؛ فقد قال ابن الماحشون فيمن دحل . 
معتكفه قبل الفجرء فلا يحتسب بذلك اليوم فيما لزم نفسه من الاعتكاف, فإن كان ' 
عشرة أيام استانف بعده عشرة أيام بكمال لياليها إلا أنه فى هذا اليوم الذى ترك بعض' 
ليلته معتكف, فإن فعل ما يقطع الاعتكاف؛ لزمه ما يلزم المتتكف. وعلى مذهب 
القاضى أبى محمد يحتسب به فى العشرة.الأيام» ويالله التوفيق. 


قال مالك: لمكن مُشَِل كاي لا رض لِفَير نا يتل بو من 
الشحَاراسو ا عرولا أ + 8 يه لكف بسيعيه ومَلّةٍ ألو وذ م 
تع مله أز يشئء لا يَشكلهُ فى َيِه فَلا ياس بِتَِكَإِدَا كاد حَفِيكًا أن يَأْمْرَ 
بدَلِكَ مَنْ يَكفِيه إيهُ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف لا يشتغل عن اعتكافه بشىء سن التجارة 
وغيرها؛ لأنه دعل فيه على معنى التزام نوع من العبادات ومواظبتهاء فليس له قطعها 
بالاشتغال عنها بأمر دئيا ولا بغيرها من العبادات لأن فى ذلك قطعًا لما يلزمه تمامه, 
ولأننا قد ذكرنا أنه ليس له أن يقطع ذلك بشىء من العبادات غير ما عكف عليه فبأن 
لا يجوز قطعه بغير العبادات أولى وأخرى. 

فصل: وقوله: ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبع ماله أو بشىء 


لا يشغله فى نفسهع» يريد أن اليسير من الأمر الذى ليس بقطع لاعتكافه لا بأس يه 
لأنه ليس من شرط اعتكافه الصمت» وإئما مسن شرطه اتصال أمره ببيع ماله كما لا 
يقطعه أمره .عناولته الطعام واذاء والوضويء وكذلك أداء الشهادة عند الحاكم الذى 
يجلس إلى جانيه» وسؤاله عن المريض من جلس إليه وتعزيته بالميت من حلس إليه من 
أوليائه» ومحادثته صديقه. وأهله ما خف لأن ذلك كله ينقضى بيسير الكلا فلا يقطع 
اعتكافه وإنها يقطعه ما كثر من الكلام واتصل. 


قَالَ مَالِك: لَمْ أَسْمعْ أَحَدًا ين أل الم يَدْكُرُ فى الاشْيكَاف شَرْطه وَإنْمَا 
كاف حَمَلُ يس الأعْمَال يشل الصّلاة وَالصُامٍ وَالْسَجْ وما أشيّة بك ين 
الأعْمَالء ما كان مِنْ لِك فريضة أ َال فم محل فى شَئء بِنْ فْلِكه نما 
ل سان كن فشن لله لَه أن ميت بت فِى ذَلِكَ غَيْرمَا مْضَى عَلبه 
الْمُسْلِمُودٌ لا مِنْ شراط رط رلا ييه وقِ طَكَفَ روك لله 8ه وعرّف 
الْمُسْلِمُونٌ سنةٌ الاعْتكافي, 

الشرح: وهذا كما قال أن الاعتكاف عمل متصل كالصلاة والصوم والحسج» 
مقتضاه الاتصال على ما دللنا عليه فلا يجوز أن يشترط عليه خلاف مقتضاف وذلك أن 

يشتوط الدخحول فيه على أنه متى أراد الخسروج منه كان له ذللك؛ فمن نذر اعتكانًا 
يشترط الخروج منه متى أراد لم يلزمه لأنه نذر اعتكاًا غير شرعىء وإنما يسلزم من نذر 
الاعتكاف الشرعى كما لو نذر صومًا يفطر فيه نهارًا متى شاءى أو نذّر صلاة يتكلم 
فيها متى شاءء ولا يبطلها عليه الحدث لم يلزمه شىء من ذلك» فإن نذر هذا ثم دعل 
فيه لزمه الاعتكاف بالدخحول فيه؛ وبطل. الشرط الذدى شرطه. 

وقال الشافعى: يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود جنازة وغير 
ذلك من حوائجه: وهذا مبتى عنده على أصلين: أحدهما: أن أفعال القرب إذا دعل 
فيها لزمت بالدخول فيها. 

والدليل على ذلك أن هذه عبادة لو لم يشترط الخروج فى أثنائها لزمه إقامها؛ فإذا 
شرط المخروج فى أثنائها لم يصح ذلك كالحج والصلاة. والأصل الثانى أنه لا يصح أن 
يكون الاعتكاف أقل من يوم. 

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: يصح اعتكاف ساعة. والدليل على ما نقوله أن 


١‏ 3 0 كتاب الصيام 
هذه عبادة من شرطها الصوم. وقد أجمعنا على أن الصوم لا يتبعض ولا يكوت أقل من 
يوم كامل قوحب أن يكون أقل مدتها ما يصح فيه الصوم؛ وذلك يوم. 

قَالَ مَالِك: وَلاغْيَكَافٌ وَالْحِوَارُ سَرَاعٌ وَالاعْيِكَاف للْقَرَوَىُ وَالْبَتَوَىّ سَوَاء. 

الشرح: قوله: «الاعتكاف والجوار سواءمء يريد الجوار الذى .معنى الاعتكاف فى 
التتابع يلزم فيه الاعتكاف, وأما البوار الذى يفعله أهل مكة فإنما هو لزوم السحد 
بالنهار والاتقلاب بالليل» فإن ذلك لا يمنع شيعاء وله أن يخرج فى حوائجه ولعيادة 
مريض وشهود جنازة ويطأ أهله وجاريته متى شاءء فهذا البوار غير الجوار الذى عند 
مالك. 

فصل: وقوله: وواعسكاف القروى والبدوى سواء؛ يريد أن حكمهما فيما يحرم 
عليهما ويباح لهما سواءء وقد يفترقان فى أمر الجمعة» فإن كان البدوى عوضع فيه 
جمعة» حاز له أن يعتكف فى مسجد لا يجمع فيهء ولا يجوز ذلك للقروى لأن الجمعة 


تلزمه دون البدوى. 
تين تنا نيا 
مالا يجوز الاعتكاف إلابه 

69> - مَليك أنه به أن اام بن محم ونيا وى عبد لبن حمر قال 
لا اعْيَكَافَ عه ارك وَتَعَلَى فى كتابه: لوكلُوا وَاكربوا حّتى 
تن تم لي لأتعن حَيِطٍ الأمنود ين الْفَْر كم موا الصيام إلى اليل 
ولا تبَاشِرُوهُنُ وَأنكم م [البقسرة الماع فَإنَمًا ذَكَرَ اللَهُ 
الاعْيَكاف مَمَّ العيام. 


قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَسُْ عِندنًا أنه لا اغْيكّافَ إلا بصبّامٍ. 

الشرح: قولهما دإنه لا اعتكاف إلا بصيام»؛ نفى لوحود افتكاف شرعى دون 
صيام وهذا مذهب فقهاء المديئة وأهل الكوفة وأبى حنيفة والشورى. وغيرهماء وقال 
الأوزاعى: وقاله من الصحابة؛ ابن عباس وابن عمر وغيرهما. وقال الشافعى: ليس من 
شرطه الصيام» وحكى ذلك عن ابن مسعود والحسن البصرى. 


؟+ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 584" 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما استدل به القاسم ونافع من قوله تعالى: 
«إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة: ١41‏ وهذا عطاب للصائمين 
لقوله فى أول الآية للإثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة؛ 1417]. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا لبث فى مكان مخصوص» فوج ب أن لا يكون قربة 
.عجرده دون أن ينضم إليه معنى آخر وهو قربة فى نفسه دليله الوقوف يعرقة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه ليس من شرطه أن يكون الصوم للاعتكاف» بل يصح أن 
يكون الصوم لرمضاتن ولنذر ولغيره» فإن تذر اعتكافًا فهل يجوز لك أداؤه فى رمضان 
أو فى صيام عليه أحاز ذلك مالك؛ ومنع منه ابن الماحشون. 

وجه قول مالك أن الاعتكاف مقتضاه حواز فعله مع صيام لغيره» فإذا نذره الناذر» 
فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع إلا أن يدوى غير ذلك» فيكون كمن 
نذر اعتكافًا وصومًا وهذا كما نقوله أن من نذر صلاة لزمته» ولم يكن عليه أن يتطهر 
لها خاصة بل يجوز له أن يؤدّيها بطهارة لغيرها. 

ووجه قول عبدالملك أن الناذر للاعتكاف لزمه على جميع شروطه التى لا يصح إلا 
بهاء وما كان الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم تناول صومه النذر معهء والله أعلم. 

# 0#ب# 


خروج اللعتكف للعيد 


ارايقك - عَنْ زياد بن عَبْد ارّْمَِء عَنْ مَالِكء عَنْ م مَولَى أبى بَكْر بن عي 
لمن ألا أب بكر أن بد لخن اتكفه» فَكَانُ يُذْمَبُ لِسَاحَتَهِ تحت سَقِيفَةٍ 


فى شُسْرَةٍ مُعََْةٍ فى دار اد بن لوده نَم لا يحم حََى يَشْهَد ابد مَعَ 
الْمُسُْلِمِين. 

الشرح: قوله: وكان يذهب لحاجته تحت سقيفة فى حجرة مغلقة فى دار خالد بن 
الوليدو, يريد أنها كانت غير منزله» ويستحب للمعتكف أن يكون موضع حاحته فى 
غير داره لأن فى رحوعه إلى داره؛ ودخوله إليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما يظهر 
إليه فيه ويراه منه. قال ابن كنانة فى المدنية: لا يدعل بيته ولا يرجع إليه لشىء ولا 


> - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار يرقم 569. 


1 ولام ع و لعا الو لوه اوداع سين ا مولت وتان الوا عم م اا 0 كتاب الصيام 
يترضاً إلا فى غيره» وليس النبى # كغيره» ويستحب أن يكون ذلك فى أقرب 
المواضع يمكنه إلى موضع معتكفه. قال عيسى عن ابن القاسم: إنما يقصد إلى أقرب 
الواضع إليهء وإن كان منزله لم يتعده إلى غيره ثما هو أبعد منه. 

وقوله: وثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين:: يريد أنه كان يقيم فى معتكفه 
ليلة القطر حتى يغدو من معتكفه إلى صلاة العيد» ثم لا يرجع إلى داره بعد أن يشهد 
العيد. وقد روى ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة الفطرء ورواه عنه سحئون. 

فرع: فإذا قلبا بالقول الأول» ففعل ذلك على الوجوب أو على الاستحباب؟ قال 
القاضى أبو محمد: على الاستحياب. وقال سحنون: هو على الوحوب» وإن مرج ليلة 
الفطر بطل اعتكافه؛ وقاله ابن الماجشوث. 

وحه القول الأول أن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادهماء فلم تكن إحداهما 
من شرط صحة الأخرى كالصوم والصلاة؛ ولذلك جاز الاعتككاف فنى زمن لا يتصل 
بليلة الفطر» ولو كان المقام ليلة الفطر بالمعتكف ليس شرطًا فى صحة الاعتكاف. 

ووحه قول سحئون ما احتج به ابن الماحشون من أن كل عبادتين جرى عرف 
الشرع باتصالهماء فإن اتصالهما على الوحوب كالطواف وركعتيه. 

يَحْتَى» عَنْ زيادء عَنْ مَاِك أنْهُ رأى بض أَمْل الْعِلْم ذا امْتَكُوا الْمَْرَ الأوَاعجِرَ 
مِنْ رَمَضَان لا يَرْحعُون إِلَى أَمَاِيهمْ حَتَى يَشهَدُوا الِْطرَ مع القاي©. 

قَالٌ زيّاد: قَالَ مَالِك: وَبلَميِى ذَلِكَ ع آمل الْمَضْل الِْينَ مُضتّاء وَمَذَا أَحَبُ ما 
مَمِعْتْ إِلَىّ فى ذَُلِك. 

الشرح: وهذا على نحو ما مضىء وأن' ذلك قول أهل العلم والفضلء وفعلهم أن لا 
. يرجعوا من معتكفهم إلى أهليهم حتى يشهدوا صلاة عيد الفطر مع النأس؛ فيصلون بين 
العبادتين وهذا لمن شهد صلاة العيد مع الناس» فأما من لم يشهدها من مريض يقسدر 
على الاعنتكافء ولا يقدر على المشى إلى موضع صلاة العيد فلم أر فيه نصّا 
لأصحابناء والله أعلم وأحكم. 

# ا« 


,556 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


قضاء الإمتكات 


4" - زياد عن مَللِك» عَنٍ أبن شهَاسن عَنْ عَصْرَةٌ بشت عبد الرّْمَِء عَنْ 


عَائِشَةَ أذ رُسُولَ الله ؤي أرَادٌ 3 يَحْْكِف» فَلَمَا انُصَرّقَ إلى الْمَكَّان الَذِى أَرَادَ أذ 


مكف وه وَحَد أي ع عاضا عا سه وعيَء يب ل رَآَهَا سَأَلٌَ 
عَنْهاه فقيل له : هَذَا حَِاءٌ عَائِشَة رَحَفصّة رَرَيّنَب» فَقَالَ رَسُولٌ الله 8: لَب 
تقولرة , بهنَ»”" ثم انصرّف فلم يَمتَكِفْ حَبَى انكف 5 مِنْ شوال. 


الشرح: قوله: دثم انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيهى» يريد أنه انصرف 
إليه من موضع إقامته» وذلك يقتضى أن للمعتكف موضعا يلزمه فى مدة اعتكافه من 
مسجدهء وليس لزومه شرطًا فى صحة اعتكافه؛ لأن ذلك يمنعسه من الإمامة لأن التبى 
ييا كان يؤم قومه فى مدةٌ اعتكافه. فمشيه إلى موضع إمامته مشى لأداء فريضته فى 
مسجده. فلم يدحل نقصًا فى اعتكافه. 

وقد اختلف قول مالك فى الأذان» فكرهه مرة» ولم ير به بأسّا ثانية: فإذا كان 
مطلقًا عنده: قلا فرق بينه وبين الصلاقء وإذا كان مكرومّاء فالفرق بينهما أن الإمامة 
ليست بشىء أكثر من الصلاق» وشو ما اعتكف عليهء والتزم الإتيان به مع وحربها 
عليه وأما الأذان» فليس بواحب عليه مع أنها عبادة غير العبادة التى التزمها العتكف» 
فكره له ذلك كما كره له سائر العبادات التى ليست من جنس ما التزمه من حضور 
النائز والصلاة عليهاء والله أعلم. 


84+ - أحرجه البخارى فى كتاب الاعتكاف حديث رقم 1847. ومسلم فى كتاب الاعتكاف 
حديث رقم 1٠٠٠..والترمذى‏ فى كتاب الصوم حديث رقم ١الالا.‏ والتسائى فى كتاب 
المساجحد حديث رقم 7١7‏ وأبو داود حديث رقم .57١8‏ وابن ماحه حديث رقم 1151. 
وأحمد فى السند حديتث رقم 487404 41٠١‏ 1. وعيدالرزاق قى الصنف يرقم 8071١‏ 
4 /01؟ عن عائشة. 
قال اين عيد الير فى التمهيد 7773/0 هَكَدًا هذنا الحديث ليسبى فى الوطأء عن مالك عن ابن 
شهاب: هو غلط رحطأً مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه بعن اين شهابم؛ وإفا هر فى 
الموطا لمالك عن يسى بن سعيد. إلا أن رواة الموطأ اععافوا فى قطعه وإستادهء فمنهم من يرويه 
عن مالك: عن يحيى اين سعيد؛ وأن رسول الله يك ,. لا يذذكر عمرة» ومنهم سن برويه عن 
مالك» عن عيى اين سعيدء عن عمرة لا يذكر عائشة» ومنهم من يرويه عن مالك؛ عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة: ومنهم يصله بسنده. 
)١(‏ تقولون بهن: أى تظتون وإطلاق القول على الفلن معروف فى العربية. 
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فصل: وقوله: روجد أخبية,» خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينسبع» يريد أن كل 
واحدة من نسائه المذكورات ضربت لنفسها خباء تعتكف فيهء فقال رسول الله وَقك: 
«آلبر تقولون بهن؛ يحتمل أن يكون ويه قذرهن» واف عليهِنَ أن يكون منهنّ من 
حملها على ذلك الحرص على القرب منه والغيرة على سائر أزواجه أن يفعلن مثل فعله, 
قلا تسلم نيتها للاعتكاف» فكره اعتكافها على هذا الورحه. منع جميعنٌ لأنه لم يتعين له 
منهن من قصد هذا القصد. 

وقوله: «ثم انصرف» يريد أن إنصرافه كان قبل التزامه الاعتكباف والدحول قي 
ويحتمل أن يكون انصرف لمانع عزلهن أو لقربة أمرى رآها أولى من الاعتكاف. 
ويحتمل أن يكون انصرف عن ذلك لما أراد من صرف جميعهن» فرأى انصرافه أقرب 
لاستصلاحهن تطييب أنفسهن» وكان بالمؤمنين رحيما. 

فصل: وقوله: دفلم يعتكفى حتى اعتكفى عشرًا من شرال) يقتضى أن الاعتكاف 
فى غير رمضات مطلق إذا كان فى زمن يصح صومه. 

زياد عَنْ مَالِك: عَنْ رَحْلٍ محل الْمَسْجد لِفُكُوفَي فِى الْمَشْرٍ الأوَاجِرٍ يِنْ 
ولاه َم يونا أ تود ثم مض فَسَرَج من نجي ايب علو ا 
يسك ما بَقَىّ بن الْحَظْرِ ذا مح آم لا يحب ذَلِك علا وَفى أ هر يَفَكِفُ إن 
وَحْب عله دِله. 

قَقَالَ مالك: يَقْضى نا وَحَبْ عَلَيِْ ِنْ عُكُوف إِذَا صم فى رَمَضَان أو غيْرِ. 

قَالَ مَالِك: رقَذ بَلعْتِى أذ رَسُولَ الل أرَاد الْمَكُوفْ فى رُمَضَانَ ثم رَحَم 
َم يَتَكِذ ؛ حت إِذَا ذهب رَمَطَانُ اعْتَكف عَرًا ١‏ مِنْ شَوال. 

وهذا كما قال أن من لزمه اعتكاف فى رمضان وطرأ عليه مانع من الصيام؛ فإن 
عليه قضاءه» وذلك أن الاعتكاف يلزم بوجهين؛ بالدحول فيه فلا يخلو أن يكرن فى 
رمضان أو غيره؛ فإن كان فى رمضانء فيأتى وجه لفطر لرمه قضاؤهء وذلك أنه لما 
دخل فى الاعتكاف فيه ينوى مده منه لزمته تلاق المدة» رصارت مع صوعم رمضان 
.كنزلة العبادة الواحدة؛ فإذا لزمه قضاء صوم رمضان لزمه قضاء ذلك الاعتكاف»؛ ويلزم 
على هذا إن كان صوم الاعتكاف واجبًا فى غير رمضان؛ ففسد صومهلمعدى يوحب 
قضاءه أن يلزمه قضاء الاعتكاف. 
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مسألة: وإن كان فى غير رمضان وفى صوم غير واحب» فقد قال ابسن الماحشون: 
إن أفطر ناسيّاء فلا قضاء عليه؛ لأنه أفطر ناسيًا فى صوم تطوع. وإذا لم يلزمه قضاء 
الصوم لم يلزمه قضاء الاعتكافء ويلزم على هذا أن يكون كل مانع من قضاء الصوم 
كالمرض ونحوه يمنع من قضاء الاعتكاف أيضا. 

فصل: فإن لزمه بالنذرء فلا يخلو أن يتعلق بزمن معين أو غير معين؛ فإن تعلق يزمات 
غير معين: فلا لاف فى وجوب قضائه؛ وإن تعلق بزمن معين» فحكم رمضان فيه 
على ما تقدم؛ وإن كان غير رمضان فلا يخلو أن يستغرقه المائع أو لا يستغرقه» فإن 
استغرقه: فالظاهر من المذهب أنه لا قضاء عليه» وإن لم يستغرقه» وكان المانع فى آخر 
زمن الاعتكاف بعد التلبس به. فإن الظاهر من المدونة أن عليه القضاءء وبه قال ابن 
عبدوس. وقال سحنوث: لا قضاء عليه. 

وجه القول الأول أن من تلبس بالاعتكاف قد لزمه بعضهء فوجحب عليه إتمامه. 
ووجه قول سحنون أن هذا مانع غالب مانع من صوم لم يتقدم وجوبه لغير الاعتكاف, 

مسألة: والمعانى المائعة من الاعتكاف هى المرض والحيض والإغماء والجنون. وفى 
الجملة كل أمر غالب لا يصح معه فعله؛ ولا يسب إل المكلف فيه التفريط؛ ويلزم 
الحائض المخروج من المسجد والرجوع إلى بيتهاء والمريض الرجوع إلى بيته إن كان 
ذلك أرفق به؛ وأمكن لعلاجه؛ فإن يكن ذلك أرفق به» فهل له الرحوع إلى بيته إلى أن 
بمكنه الصومء فالذى قال أبو إسحاق القرطبى: يقيم فى المسجد لأن عليه أن يأتى من 
العبادة يما بمكنهء وهو ملازمة المسجد والامتناع ثما ينافى الاعتكاف. 

وقال ابن نافع فى المجموعة عن مالك: أنه يخرج ولا يقيم فى المسجد حتى يفيق. 
وهذا يتخرج على قول ابن القاسم فى المعتكف يوم العيد: لا يقيم فى المسجدء فأما 
على قول ابن نافع يلزم المسجدء فعليه هاهنا مثله. 

وقد اختلف فيمن تلبس فى النغور بالاعتكاف حال الأمان» ثم طرأ الشوف»ء فلزمه 
الخروج وترك الاعتكاف» ققال مالك: إذا أمن ابتدأ اعتكافه ثم رجع؛ فقال: يينى على 
ما تقدم من اعتكافه. 

وجه القول الأول أنه خخرج من اعتكافه وتشاغل عنه بعبادة وقطع مسافة كمالو 
حرج المج أو جنازة. ووحه القول الثانى أنه خحرج لطاعة لا يستبد منها ولا يتم 
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اعتكافه إلا بهاء فكان له أن يبنى كما لو خحرج لشراء قوته وطهوره وغير ذلك مما لايد 
له مته» والله أعلم. 

فصل: وقول مالك يقتضى ما وجب عليه من عكوف إذ صح فى رمضان أو غيره؛ 
يريد أن القضاء يبطل أول وقت الإمكانء وأنه لا يجوز له تأعير ذلك عن وقت 
الإمكان فإن أغحره عن ذلك وجب عليه اشتعناف الاعتكاف لأنه قد لزمة على حكمف 
وهو الاتصال» فإذا تركه مع الإمكان» فقد أخل بشرط من شروط الصحة:ء فكان عليه 
الاستئناف. 


أَدْْهُمًا وَاحِد فِيما يحل لَُمَا وَيَْرُم حلَيْهِمَاه وَمْ يلفى أن رَسُولَ اللو يك كان 
اعْيَكَافةٌ إلا تَطَوُعًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى تطوع بالاعتكافء فلزمه بالدخول فيه. والذى 
نذره فلزمه قبل الدخول فيه» حكمهما واحدء فيما يحل لهما ويحرم عليهما لأن ما 
ينافى العبادة الواجبة ينافيها إذا تطوع بها كالصوم والحج والصلاة ولا يلزم على ذلك 
التتفل فى السفر على الراحلة لأن ذلك لا ينافى فى الصلاة بل هوأهيئة من هيئاتها 
تسقط لعذرء والذى ينافى الصلاة, الكلام والحدث وتطوع الصلاة وفرضها يتساويان 
فى ذلك. 

مسألة: والذى يحرم فى الاعتكاف ويفسل لنافاته هو الاستمتاع بالنساء بقبلة أر 
مباشرة أو حسة أو جماع أو غير ذلك لقوله تعالى: «إولا تباشروهن وأنتم عاكفرن فى 
المساجد) [البقرة: .]١81/‏ 

فرع: فإن فعل شيعًا من ذلك عمدًا أو سهرًا بطل اعتكافه. وقال الشافعى: لا يطل 
شىء من ذلك الاعتككاف إلا بالإيلاج. 

والدليل على ذلك أن كل مباشرة لو قارنها الإنزال أفسدت الاعتكافه فإنها 
تفسده وإن عريت عن الإنزال كالإيلاج. 

فرع: ويفسد الاعتكاف الأكل عامدا لما قلنا أن من شرطه الصرم والتتابع» ويفسده 
ارتكاب كبيرة من الكبائر كالزنا واللواط وشرب الخمر والالتذاذيمن لايحل الالتذاذ 
به قاله القاضى أبو محمد. 
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وقال القاضى أبو الحسن: إن السرقة والقتل وتحوهما جما يجرى بخرى الكبائر ييطل 
الاعتكاف, 

ووجه ذلك أن الاعتكاف نهاية الطاعة والمبالغة حتى أنه يكره فيه التشاغل عنه 
بعدريسه العلم والمشى إلى الجنائز وركوب الكبائر ينافى ذا وما ضاد العبادة أفسدها. 

قَالَ مَالِك فى الْمرْةَ: نا ذا امكف نّم حَاصَت فى اغيَكَافِهَاء إنها تَرْحِمْ إلى 
ا قدا طهر رَسَعَت إلى المسمْجد َي ساف ع طَهُرا لم ِى عَلَى ما مَضّى 
مِنّ اعْيِكَافِهَاء وي لِك امهو يحب ليها ويام شَهْرَينِ مُعَابعيِْ؛ فَحيضُ نَم 
تَطوث فَينى عَلّى ما مَطنى من مربَايهًا لا مُوَُ لكب" 

الشرح: وهذا كما قال أن الحائض المعتكفة إذا حاضت خرجحت من معتكفها لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا فى السجدء والحائض لا تدحل المسجدء فإذا طهرت رجعثت 
إلى معتكفها أية ساعة طهرت لا توخر رجوعها من وقت طهرهاء أى وقت كان من 
ليل أو نهار, ولأن من شرط الاعتكاف التتابع» فإذا أعمرت ذلك بطل التتابع؛ وبطل 
بعدمه الاعتكافء رواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة. 

فرع: فإن رحعت نهاراء فإنها لا مسك عن الأكل بقية نهارهاء ولا يختسب لها به 
فى أيام اعتكافهاء فإن رجعت ليلاً قبل طلوع الفجر ونوت الصوم؛ قفى المجموعة من 
رواية ابن وهب عن مالك: يجزئهاء وقال سحنون: لا تحتسب بذلك حتى يكون 
دخولها فى أول الليل كابتداء الاعتكاف. 

فصل: وقوله: «مثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فتبنى 
على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك» يريد أن الموانع الغالبة كالتيض والمرض؛ لا 
يقطع التتابع» وإنما يقطعه الفصل بين العيادة على وجه الاختيارء والتأخير له يعدد الموانمع 
الغالبة عن وقت الإمكان» وكذلك تتابع الصيامء والله أعلم, 


وله - مَالِكء عن ابْنِ شِهَاب أن رَسُولَ الله فك كان يَذَمَبُ لِحَاحَةٍ 


هما - أرحه البارى فى كتاب الاعتكاف حديث رقم 8 ومسلم فى كتاب الحيض 
حديث رقم 60 4. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 77/. وأبر داود فى كتاب الصوم 
حديث رقم رابن ماحه حديث رقم 11/50. وأحمد فى المسند حديث رقم ١74لا‏ 
لمرو سن علس على بز ول 5.41 5؟. والبيهقى فى الكبرى "١/4‏ عن عائشة. 


16 ا ا ا ا كتاب الصيام 
الإنسّان فى اليُوسوء وهو مُعْتَكِف. 

الشرح: قوله: وكان يذهب لحاجة الإنسان فى البيوت» دليل على حواز دخول 
البيرت لما لا يجوز فعله فى المسحد من التغوط والطهارة والغسل من الجحنابة وكذلك 
الخروج لشراء الطعام؛ وغير ذلك ما تدعو الحاجة إليه يوتى له الأسواق ومواضع ببعه 
ويكون ذلك فى أقرب ما عكن منه. 

قال مَاِك: لا يسوج مكف مَعْ حتَارَةِ ويه ولا م غيرِِمًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف لا يخرج إلا لما تدعو الضرورة إليه مما لا يصيح 
فعله فى المسجد أو لفرض متعين عليه؛ وييطل ذلك اعتكافه وأما خروحه لجنازة 
أبويه» فليس ذلك بفرضء ولا فى التخلف عنه معصية» فلا يجوز ترك الاعتكاف له. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: يخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضاء .ويبتدئ اعتكافه. 

ووجه ذلك أنهما إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهماء واجتئاب ما يسخطهماء 
فجمع بين الأمرين من ير أبويه بالخروج إليهما والإتيان باعتكافه بأن يبتدئهع ولا يلزم 
على ذلك ترك حضور جنازتهما لأنهما لا يعرفان بحضوره. فيرضيهما ذلك؛ ولا 
يعلمان بتخخلفه قيسخخطهماء والله أعلم وأحكم. 

ل فنا 


النكاح فى الامتكاف 
زياد قَالَ مَالِك: لا يَأسَ يكح المُعتَكِفي يككَاحَ الْمِلْك ما لَمْ يكن الْمَسِيس» 


وام لمتكم با مكاح لحيطية مالم يكن اسيم قالَ: وبحم على 
امكف ين أمْله بالل ما يَحْرم عَيِ مهن بالنهار. 

قال مالِك: ولا يَحِل لِرَحُل أذ يَمَسنَ امرَأتَك وَهْرَ مُفَكِف ولا يََلذَدُ نْهَا بِقْبلةٍ 
ولا رمه وم شخ أخنا كه شك ولا لمكم أذ كما فى اطيَكَفهَا 
َال يكن مسيم كرك ولا يكرَة لام أ يكح فى مايه فقا ين 
يكَاح لكف رََكَاح اَمُحْرمٍ أذ لمُحْرم ياك وير وتْعُودُ لْمَرِيِضُ» 
يد لون ولا يتيب ْمَك وَلْمَُكَُِ كناد يتان وبَاعد كل 


َاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ سَعَر؛ ولا يَهَدان ل ولا يسان ليف ولا يَُودَانَ 
الْمَرِيضَ» رهما فى النُكَاح يحتف وَذَلِكَ الْمَاضى من السنة فى نكاح الْمُحْرِمٍ 
وَالْمَُكِف وَالصّائِ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف يجوز أن يعقد نكاحه ونكاح غيره يما حف مسن 
الكلام؛ لأن عقد النكاح لا ينافى الاعتكاف كما لا ينافيه دواعى التكاح من التطيب 
والتزين» وإنما ينافيه نفس المباشرة والجماعء والفرق بينه وبين الحج والعمرة أنه لا 
خلاف أن الحج يمنع دواعى النكاح من التطيب» فمنع من مقدماته والاعتكاف لا متع 
دواعى الدكاح من التطيب» فلم كنع مقدماته من العقد كالصوم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كثير العمل ممنوع فى الاعتكاف» ويسيره على ضربين» 
أحدهما: أن يكون له موضع مخصوص. والثانى: أن لا يكون له موضع عخنصوص» فأما 
ما له موضع مخصوص كصلاة المشازة» فإنه لا يجوز للمعتكف أن يتشاغل بهاء وإن 
كانت فى موضع اعتكافه وانتهى إليه الزحام؛ رواه اين نافع عن مالك. 

مسألة: وأما ما ليس له موضع عنصوص كسؤال المريض عن حاله وتعزهة الرجل فى 
بيته وسلامه على من لقيته؛ وحديثه مع من رآه وكتابة يسير العلم والأخحذ فى يسيره 
ويسير الحكم للحاكم» فإن يسير ذلك جمائز فى موضع اعتكافه؛ والمسير إليه؛ وإن 
كان فى المسجد ممنوع منه؛ لأن فى ذلك خخروجًا عن موضع معتكفه. لما ليس من 
جنس عبادة المعتكفء ولا يتعلق بها ولا يلزم على هذا المشى إلى المحراب للإمامة لأن 
ذلك من عبادته. 

قال الشيخ أبو القاسم: ولا بأس أن يكتب فى اللسجد ويقرأ عليه غيره القرآن إذا 
كان فى موضعه. وفى المدونة: كره مالك أن يكتب المعتكف العلم فى المسجد» قال 
عنه ابن وهب: إلا أن يكون الشىء اليسير اليسيرء والترك أحب إلى. 

فصل: وقوله: «يحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهمن بالنهار» يريد 
أن حال الليل والنهار ما يمتع منه الاعتكاف سواءء وإثما ذلك لأن ذلك من حكمه 
التتابع كشهرى صيام التظاهر. 

فصل: وقوله: ووالمعتكف والمعتكفة يدهمان ويتطيبان» يريد أن الاعتكاف لايمنع 
الطيب والتجمل بالحلى وغيره» وإن كان من دواعى التكاح؛ لأنه بعضى فى فساده 


ل 25 0 كتاب الصيام 

كالصومء وإنا بمتع دواعى النكاح ما ينع الطيب ويمضى فى فساده كالحج والعمرة. 

# # و« 
ما جاء فى ليلة القدر 

فض - مَالِكه عَنْ يزيد بن عب الله بن الْهَادِ عَنْ ُحَمَّدٍ بْن إْراضِيِمٌ بن 
رقي عن أى سلنا إل عد التتى عن تيه الشكرى أنه قال: 
ا 
كان لَه إتى ورَعِشرِينَ» وَعِى الله الى يحرج فيهًا مِنْ صبْسِتهًا0؟ مِنْ اْتَكَافِق 
قال ومن اعتَكفْ مَعِىّ فَليمتكِف الْعَرَ الأوَاعينَ وقد يت مَنو الله كه نسييتهاء 
وى أسْسْة بن مها فى مَاءِ وين َلَِْسُوما فى لمر الأوايره 
َلتمسُوهًا فى كُلّ وثْره. قَالَ بو سَعِيدٍ: مارت الممَمَاء يلك اله وَكَانَ 


شامم 


الْمَسْحَدُ على ريش ك9" الصسشية البو مهو فَأَبْصَرَت عَيْنَاَ رَسُولَ الله 


89 اتصترف وَعَلَى سمه ونه أ امام وَالطَون مِنْ بح ليلْو إحْدَى وعِشرين. 
الفرع يراه وكان رسول الله يك يعتكف العشر الوْسْطه هكذا وقع فى كتابى 
مقيدًا يضم الواو والسبين. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون جمع واسطء قال 
صاحب العين: واسط الرحل ما بين قادمته وآخرته. وقال أبو عبيد: وسط البيوت 


- أسرحه البخارى فى كتاب الأذان حديث رقم 174. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم .١1414‏ والنسائى حديث رقم .١١4817‏ وكتاب السهو سحديث رقم .١188‏ وأبو دارد فى 
كتاب الصبلاة حديث رقم 111/4. وابن مامه فى كتاب الصيام حديث رقم 1105. وأحمد فى 
السئد حديث رقم 3٠1/01 41051١‏ 1171811161 11400. والبيهقى فى الكبرى 
6/1 عن أبى سعيد الخدرى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/14؟: وأما قوله: وحتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهى 
الليلة يخرج فيها من صبحتها من اعتكافهم» فهكذا رواية يحيى: «من صبحتهاءء وتابعه على ذلك 
جماعة؛ منهم: ابن بكيرء والشافعى: وأما القعنبى؛ رابن وهسب؛ وابن القاسم: وجماعة أيضا؛ 
فقانوا فى هذا الحديث عن مالك: ووهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه,. لم يقوشوا: ومن 
صبحتهاء» وقال يحبى بن يحبى» وابن بكيرء والشافعى: ومن صبحتهاء. 
)١(‏ وكف: سال من سقفه المطر. 


كتاب الصيام 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 0 
يسطهاء إذا نزل وسطهاء واسم الفاعل من ذلك واسطء ويقال فى جمعه: وسطء 
كتازل ونزل وباذل وبذل. 


وأما الوسط بفتح الواو والسين”؟ ؛ فيحتمل أن يكون جمع أوسط؛ وهو جمع وسيط 
ككيبر وأكبر أو كبر» ويحتمل أن يكون اسمًا لجميع الوقت على التوحيد كما يقال 
وسط الدار ووسط الوقت والشهر؛ فإن كان قرئ بفتح الواو والسين» فهذا عندى معناه 
والله أعلم. 

فصل: وقوله #: ومن اعتكف معى فليعتكف العشر الوسط وقد رأيت هله الليلة 
ثم أنسيعهاع ظاهره يقتضى أنه إنما كان يعتكف العشر الأوسط لما كان عنده أن الأظهسر 
أنها فى العشر الأوسطء ويحتمل أنه بعد ذلك أعلم أنها فى العشر الأواعمرء وعيتت له 
ليلتها ثم أنسى التعيين» وبقى ذاكرا أنها فى العشر الأواخر» فاعلم من عرف أنه كات 
قصد الفضل بالاعتكاف معه أن يعتكف فى العشر الأواخر تحريًا لها. 

وقوله: ووقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها يحتمل أن الرؤية هاهنا بععنى العلمء 
فيكون معناه أعلم بهاء بهاء ويحتمل أن يكون ععنى رؤية البصرء ويكون معنى ذلك أن 
العلامة التى أعلمت لك بها. 

فصل: وقوله: ووقد رأيتى أسجد من صبحها فى ماء وطينه يحتمل أن يكون ذلك 
رؤيارآها حين أعلم بالليلة أو رأهاء فبقى ذلك فى ذكره» ويحتمل أن يكون هذه رؤيا 
بعد النسيان» واستدل بها عليها. 

فصل: وقوله: «فالمسوها فى العشر الأواخر والعمسوها فى كل وترء تحديد لها بها 
يمكنه أن يحدها بها فحض على قيام العشر الأواخر تحريًا لها ثم بين أنها إنا تكون فى 
الوتر منه» وبين ذلك ليتحراها فى الوتر من عجز عن قيام جميع العشر كما بينها فى 
العشر الأواخخر لمن عجز عن قيام رمضان وحض على قيام جميع رمضان لمن عجز عن 
قيام جميع العام. 

وقد روى بيان ذلك عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وق 
يقول: «التمسوها فى العشر الأواخرء يعنى ليلة القدر» فإن ضعف أحدكم وعجز فلا 
يغلبن على السبع البواقىي©. 
(؟) قال الفيروزآبادى: الَسَلٌ مرك من كل شيء أمْدلُة. لإوكذلك حَتأداكم أنه 

وسطأ» أى: عَدلاً جماراً. 

(*) أعرحه بلفظه: مسلم حديث رقم .١116‏ أحمد فى السند حديث رقم 5451 
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فصل: وقرله: ووكان المسجد على عريش» العريش ما يستظل به؛ يريد أنه لم يكن 
سقيفة إلا ما يستظل به ولا يكن من المطرء وقال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عروثًا 
لأنها عيدان تنصب للتظلل» ويقال عرش فمن قال: عرشء فواحدها عريش» مشل سبيل 
وسيل ومن قال: عروش»؛ فواحدها عرش مشل فلس وفلوس؛ وقال صاحب العين: 
العريش شبه الهودج. 

فصل: وقوله: وفابصرت عيناى رسول الله َي الصرف وعلى جبيده وألفه أثر الماع 
والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين» الببين ما بين الصدغين والسحجود يكون 
بوسطه. وقال ابن قتيبة: الجبهة وسط الجتارحة؛ والجبينان يكتفانها من كيل جانب 
جبين. وقول أبى سعيد هاهنا يخالف قوله: إن ليلة أثنين وعشرين هى التاسعة, وإنما 
أخبر بذلك أبو سعيد ليعين ليلة القدر فى ليلة إحدى وعشرين لما حبر به النبى وو أنه 
رأى أنه يسجد فى صبحها فى ماء وطين: فرأى هو فى صبيحة تلك الليلة أشر الماء 
والطين على جبينه من سجوده فيه. 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنها ليلة سبع وعشرين. وروى عن عبدالله بن 
عباس مثل ذلك» واستدل عليه بأن سورة القدر ثلاثون كلمة وأن وهى» منهاهى 
الكلمة السابعة والعشرون. 


وروى عن أبى بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين» واستدل على ذلك بعلامة أنباه 
رسول الله كه بها أن الشمس تطلع فى صبحها بيضاء لا شعاع لها. 

وروى عن عبدالله بن مسعود أنها تكون فى جميع شهر رمضان. وروى عنه أنها 
تكون فى جميع العام ولعله حمل حض النبى فيا فى التماسها فى العشسر الأوااحر وفى 
كل وتر منه على ذلك العام خاصة» والله أعلم. 

"> - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أيه أذ رَسُولَ اللو 8 قَالَ: 


/1” - أحرجه اليخخارى فى كتاب الصلاة حديث رقم ,١41/8‏ ومسلم فى كناب الصيام حديث 
رقم 1484. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 18 وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل لش رفن افر ال يت 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/0 ,: لم يختلف عن مالك - فيما علمت - فى إرسال هذا 
الحديث؛ وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة؛ عن هشام بن عروة: عن أبيه» عسن عائشة» وهذا 
المعنى يتصل أيضًا من -حديث نافعء وعبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 


سوا ليل الْقَدْرِ فى الْعَشرِ الأوَاعير مِنْ رَمَضَانه. 

الشرح: قوله: وليلة القدره يحتمل أن تسمى بذلك لعظم قدرهاء أى ذات القدر 
العليم» ويحتمل أن يسمى بذلك لأن البارى تعالى ينفذ فيها ما قدر من قوله تعالى: 
إفيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين» [الدعان: 4] ويحتمل غير 
ذلك. 


م و نه 03 لومم 


584 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن ديار عَنْ عبد اللو بن عْمَرَ أن رَسُول اللو 8 
َالَ: ونَحَرَوا لله الَْدْرِ فى السسبع الأواخر». 

الشرح: قوله 58: وتحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر» مغ قوله #: تحروها 
فى العشر الأواخر أن يكون أولا علم أنها فى العشر الأواخرء فأخبر يه ثم أعلم أنها 
فى السبع الأواخرء فأخبر يه بعد ذلك؛ ويحتمل ما قدمنا أولا أنه حض على العشر 
الأواخر من له بعض القوة» وحض على السبع الأواخمر من لم يقندر على قيام جمييع | 
العشر» والله أعلم. 

مسألة: والسبع الأواخر» روى عن ابن عباس أنها ليلة أربع وعشرين على التمام» 
ويحتمل أنها ليلة ثلاث وعشرين على التقصانء ويدل على صحة هذا التأويل قول التبى 
8: «التمسوها فى كل وثرء والله أعلم. 

5" - مَاِكء عن أبى انر مَولَى عُمرَ بن عي اله أن عبد الله بنَ نيس 


9+ - أحرحه مسلم فى 'كتاب الصيام حديث رقم 1448. وأبو داود فى كتاب الصلاة حديث 
رقم .١117‏ وأحمد فى المسند حديث رقسم 4.١‏ .م 011/5 0137. والبيهقى فى 
الكبرى 5١1/4‏ عن ابن عمر وذكره فى الكنز يرقم 74٠417‏ وعزاه السيوطى لمالك ومسلم 
وأبى داود عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك: لم يختلفرا فيه. ورواه 
شعيةء عن عبدالله بن دينارء عن عبدالله بن عمرء أن النبى فلك قال: «تحروها ليلة سبع 
وعشررين»ء 

وس - أخسرجه أبو داود فى كتاب الصلاة حديث رقم .١١0+‏ والبيهقى فى الكبرى *1١/4‏ عن 
عبد الله بن أئيس المهتى. والطيرائى فى الكبير 514/9 عن عبد الله ين جحش» عن أبيه 
الجهتى. وعبد الرزاق قى اللصنف برقم لا 70١/4‏ عن عبد الله بن أنيس الجهنى. والبغوى 
بشرح الستة 6/4م؟ عن عبد الله بن أنيس. وذكره فى الكنز برقم 4٠485‏ ؟ وعزاه السيوطى 
إلى الطبرائى عن عبد الله بن أنيس. حِ 


اله َال لرَسُول اللو :يا رَسُول الله إنى ريخل امي اللذار0© فَمُرْنى لَه 
ِل هه عقَالَ له رَسُولُ الله : «اثرل له ناث وعِشْرِينَ من رَمَضَانه. 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن أنيس الجهنى» قال الكلبى: هو ابن أنيس بسن خرام» 
وكان مهاجرًا أنصاريًا عقيًا. قال غيره: يكنى بأبى يحيى» فسأل النبى يك عن ايلة 
القدر يتزل بها إلى المدينة للصلاة فى مسجدها خلف النبى # يريد ليلة لها فضيلة 
ترجى بركتها وإقرار النبى ويه له على ذلك يدل على جواز قصد مثل هذا. 

فصل: وقرله #ك: «انزل ليلة ثلاث وعشرين) يحتمل أن يكون نص عليها على 
معنى التحرى لهاء وأنها عنده أقرب إلى أن تكون فيها ليلة القدر من سائر ليالى الوترء 
ويحتمل أن ينص عليها لفضيلة ثبتت لها عنده» ويقال إن هذه الايلة تسمى عند أهل 
المدينة ليلة المجهنى لما كان سببًا لتعيينهاء والله أعلم. 

- مَالِك عَنْ حُمَيْدِ الطويل» عَنْ أنس بن مَالِك أنه قَالَ: خْرَي ينا 


78 0 5 ع رامت 4 20 مهاس 
رَسْرلْ اللو #8 فِى رَمَضَانُ فَقَالَ: «إنى أ ين هذه اللْيْلَهَ فى رَمَضَانَ حَتى تلامى 20 


حقال ابن عبد البر فى التمهيد 0.0/6 ؟: هذا حديث منقطيع: ولم يلق أبو النضر عبدالله بن 
أنيس» ولا رآه؛ ولكنه يتصل من وحوه شتى صحاح ثابتة. ورواه الضحاك بن عثمانء عن أبى 
النضر» عن بسر بن سعيد؛ عن عبدالله بن آئيس» ولكن جاء بلفظ حديث أبى سعيد المخدرى» 
وذلك عتدى - متكر فى هذا الإستاد. 
)١(‏ «شاسع الدار, قال السيوطى: فى رواية أبى داود أنه كان بالبادية. تترير الحنوالك 8ا. 

- أخرحه اليمارى فى كتاب الإمان حديث رقم 40, وأحمد فى المستد حديث رقم 
8., والدارمى فى كثاب الصوم حديث رقم .١11٠١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7٠/0‏ - 4ه ؟: هكذا روى مالك هذا الحديث لا حلاف عنه 
فى إسناده ومتنه وفيه عن أنس وخرج علينا رسول اللهم. وإما الحديث لأنس عن عبادة بن 
الصامت حدثنا سعيد بن نصر» قال: -حدثنا قاسم ابن أصبغ: قال؛ حدثنا ابن وضاح؛ قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالوهاب» عن أنسء عن عبادة قال؛ ورج علينا رسول الله 
وهو يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى رحلان: فقال: إنى عرحت أن أعحبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك أن يكون حيرا فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة. 
(1) تلاحى: بالمهملة أى وقعت بيئهما ملاحاة وهى المحاصمة والمنازعة والمشاممة رالاسم اللحاء 
بالكسر والد. 


رجُلان7" فَرَفِعَتْ”2 فَالْمَمِسُوهًَا فى التَاسِعَةِ وَالستابعة وَالْحامِسَق. 
0 - مالِكء أنه بَلَمهُ أن رسالا مِنْ أممْحَابِ رَسُول الله هك روا(" لَيلَة 
الْقَدْرِ فى اْمَنَامٍ فى السَيِع الأوَاخير ؛ فَفَالَ رَسُولُ الله 8ك: «إنى أَرَى رُوْيَاكمْ قَدْ 


ال ا لدان 


تَوَاطَأتْ فى السب الأواعير» فَمَنْ كَانَ متَحَرَيَها فَليتَحَرمًا فى السب الأرَاخير». 


(؟) قال الحاقظ اين -حجر: قيل هما عيد الله ين أبى حدرد ركعب بن مالك ذكره أبن دية ولم 
يذكر له مستندًا. انظر: فتيع البارى كتاب فضل ليلة القدرء 74 
(9) قال ابن عيد البر؛ فى حديث مالك «فرفعتءء وليس فى هذا وفرفعتء. وهى لففلة محفوظة 
عند الحفاظ فى حديتث حميد هذاء والله أعلمء .ععتى ما أراد رسول الله 886 بقوله ذلك. والأظهر 
من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها ولم ترفع رفعًا لا تعود بعدهم 
لآن فى حديث أبى ذر أنها قى كل رمضان» وأنها إلى يوم القيامة. 

- أخرحه البارى فى كتاب صلاة التراويح حديث رقم 14195. ومسلم فى كتاب الصيام 
حديث رقم 61948 21541 1941 11895 1191. وأحمد فى المسند حديث رقم 471١‏ 
كمع بالامك كركف لبلاىف كزلاف ازيف لالالف تقاف لككف ملاكف 
عأوخاف لاككف مزلك. والدارمى فى 'كتاب المناسلك حديث رقم 41 .١‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/5؟: هكذا روى ينى عن مالك هذا الحديث وتابعه قوم؛ 
ورواه القعنبى» والشافعيء وابن وهب: وابن القاسمء وابن بكيرء وأكثر الرؤاةه عن مالك» عن 
تافع» عن ابن عمر. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: أروا بضم أوله على اليناء للمجهول أى قيل لهم فى المنام إنها فى 
السبع الأواخبرء والظاهر أن المراد به أواعر الشهرء وقيل المراد به السبع النى أولها ليلة الشاتى 
والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين؛ فعلى الآول لا تدعبل ليلة إحدى وعشرين رلا ثلاث 
وعشرين» وعلى الثانى تدل الثانية فقط ولا تدحعل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه اللصئف فى 
التعبير من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه «أن ناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواعحرء وأن ناسا 
أروا ناسا أروا فى العشر الأواععرء فقال النبى 88: النمسوها فى السبع الأواعس وكأنه #9 نظر 
إلى للتفق عليه من الروايتين فأمر بهء وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهرى بلفظ: ورأى رحل 
أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبى 88: التمسرها فى العشر البواقى فى 
الوتر منهار ورواه أحمد من حاديث على مرفوعًا وإن غليتم فلا تغلبوا فى السبع البواقى: ولمسام 
عن حبلة بن سحيم عن ابن عمر يلفظ: ومن كان ياتمسها فليتمسها فى العشر الأواخره ولسلم 
من طريق عقبة بن حريث عن اين عمر «التمسوها فى العشر الأواخمر» فنإث ضعف أحدكم أر 
عجز فلا يغلين على السبع البواقى»» وهذا السياق يرحح الالستمال الأول من تفسير السبع» 
انتهى. انظر: فتح البارى كتاب فضل ليلة القدر 61 


1١14‏ 1212121212 ل 0 كتاب الصيام 

الشرح: قوله 8 وإنى أريت هذه الليلة فى رمضان؛» أخبر بذلك عن اختصاصها 
فى رمضانء أنه الذى رآهاء وعينت له حئى تلاحصى رحلاث» يعنى تساباء فرفعت, 
يعنى رفع علم تعيينها فأمر بتحريها والتماسها فى التاسعة وغيرها. 

وقد يذئب القوم الذنب. فتتعدى فى الدنيا عقوته إلى غيرهمء فيحزى به من لا 
سبب له فى ذلك الذنب. وما الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

وقد روى أن نسيانها كان لغير ذلك» روى أبو هريرة أن رسول الله يك قال: 
وأريت ليلة القدر ثم أيقظلنى بعض أهلى فنسيتهاء فالتمسوها فى التاسعة والمسابعة 
والخامسة»”؟ ويحتمل أن يكون سبب نسيانها تلاحى الرجلين» وإن كان قد أوقظ فقد 
يذكر الرؤيا من يوقظ من نومه. 

فصل: وقوله: يق: «فالعمسوها فى التامسعة والسابعة والخامسةه روى فى المدئية 
ابن نافع وداود بن سعيد عن مالك أنه قال: التاسعة ليلة إحدى وعشرين؛ والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة جمس وعشرين» وأن ذلك على نقصان الشهر. 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه قال: رجع مالك» وقال: مشرقى لا أعلمه. 

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إذا مضت واحدة وعشرونء فالتى تليها 
اثتتان وعشرون؛ فهى التاسعة: فإذا مضت ثلاث وعشرون. فسالتى تليها السابعة» فإذا 
مضت حمس وعشرونء فالتى تليها الخنامسة: وهذا على كمال العلد. 

وخوله ففك: «إنى أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر» ظاهره أن قول النبى 
فيك نا كان على غلبة الظن لرؤيا أصحابه» ولعله أن يكون هو 8ق قد رأى أيضنًا ما 
قوى ذلك أو بلغه اليقين» فأمره بتحريها فى السبع الأواخر. ش 

مسألة: وقد ا:حتلف الناس فى هذه الليلة» فذهب قوم إلى أنها تنقل فى الوئر فى 
العشر الأواخر: فتكون فى عام فى ليلة إحدى وعشرين؛ وفى عام آخبر فى ليمة شلاث , 
أو خمس أو سبع أو تسعء فعلى هذا الاختلاف بين الأحاديث. وذهب قوم وهم الأكثر 
إلى أنها مختصة بليلة لا تتتقل عنهاء والمعلوم من ذلك أنها فى السبع الأواخرء والقولاك 
المتقدمان إغا هما من جهة التأويل لادُحاديث. 


(*) أعرحه سلم فى صحيحه حديث رقم كككل أحمد فى المسند حديث رقم 45ثلاء 
الدارمى حديث رقم ١9/81‏ 


3 - مَالِك أنه مع من به مِنْ آهل الوم يَقُول: إن رَسْرل لل ف 
أرئ أَغْمَارَ الئاس قَيْلهُ أ مَا ننَاءً الله ين ذَلِكَء فَكَأنَهُ تَقَاصَرٌ أَعْمَارَ أَنَيِهِ أذ لا 
ين الف شهْرٍ. 

الشرح: قرله: وأرى أعمار الناس قبله؛ فكأنه تقاصر أعمصار أمعني يحتمل أن يريد 
أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول؛ فخاف أن لا تبلغ أمته من العمل فى قصر أعمارها ما 
بلغه غيرها من الأمم فى طول أعمارهاء فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة 
القدر؛ وهى تفتضى اعختصاص هذه الأمة بهذه الليلة. 

وقوله: وخير من آلف شهرء يريد أن ثواب العمل فيها أكثر من ثواب العمل قى 
ألف شهر ليس فيها ثيلة القدرء والله أعلم. 

548 - مَاِك أنه بَلَعهُ أن سَعِيد بنَ الْمُسَيّبِ كان يُقُولُ: مَنْ سهد الْعِضَاءَ مِنْ 

الشرح: قوله: وهن شهد العشاء من ليلة القدر ققد أخل بحظه منهاء يريد والله 
أعلم معنى الحديث المتقدم فى الصلاة أن من شهد العشاء فى جماعة فكأئما قام نصف 
ليلة؛ فمن شهد العشاء فى ليلة القدر عدل له ذلك قيام تصفهاء وهذا يفضل الله تعالى 
حظ وافر منهاء وخص بذلك صلاة العشاء دون صلاة الفجر على ما جاء فيها لأن 
صلاة العشاء من الليلة وليست صلاة الصبح من الليلة على ما قدمناء والله أعلم. 

اا 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 114. وذكره القرطيى فى تقسيره واللتامع لأحكام 
القرآن, ,١1 79/9٠١‏ 
لاع» - ذكره ابن عبد الير فى التمهيد 751/8 


كتاب الزكاة 
ما تعب فيه الزكاة 

لفظ الترجمة يحتمل معنيين؛ أحدهما أن يبين مقدار ما تحب فيه الزكاة: والشائى أن 
يبين جنس ما تحب فيه الزكاة وقد قصد به مالكه رحمه الله الأمرين جميعاء فأدخل 
حديث أبى سعيد الخدرى: فبين فيه نصاب الزكاة. ودعمل قول عمر بن عبدالعزيز» 
وفيه جنس ما تحب فيه الزكاة. 

والزكاة فى كلام العرب هى النماء فقول القائل: أرج زكاة مالكه ذكر شيوخنا 
فى ذلك وجهاء وهو أن ما يخرج على هذا الوجه يطهر الله به الأموال ويدميهاء ويقال 
زكا مال فلان إذا كبرء وزكا الزرع إذا حسن وكبر ريعه» وفلان زكى إذا كان كثير 
الخيرء فسميت بركته امال معنى أن إخراجه يؤول إلى نماء كما قال الله تعالى: إإنى 
أرائى أعصر حمرًا» [يوسف: 77]: وإنا كان يعصر عنيًا إلا أنه سماه حمرًا بالمآل» 
وعلى هذا سمى فعل الخير قلاحاء وسمى فاعله مفلحًاء وإن كان الفلاح إثما هو البقاء 
ععنى أن ذلك يؤدى إلى البقاء. 

ويحتمل وها آخخرء وهو أن إخراج هذا الحق إنما يجب فى الأموال المعرضة للنماء» 
ولذلك لا يجب فى المقتنى لما لم يكن معرضا للتتمية» ولذلك سقطت الزكاة فى العين 
إذا منع صاحبه من تنميته بالغصبء فلما كان مختصًا بالأموال التى تدمى قيل له: واس 
من غمائهء وأحرج زكاة مالك .معنى أنه يخرج من غمائه. 

هسألة: ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاةء ومنها الصدقة, 
ومنها الحق» والنفقة والعفو؛ فالزكاة من قوله تعالى إأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
[البقرة: ]41٠‏ والصدقة من قوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها4 [التوية: ١٠ع‏ والحق من قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: 
]١‏ وفى كتاب ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك أن الزكاة والنفقة من قوله 


كناب الزكاة .....: خنع مم خب له م م ا اللا وا لأا لا أ ل 06 11 
تعالى: إوالذين يكنزون الذهب والقضة ولا ينفقونها فى مسبيل الله فيشرهم بعذاب 
ألبم» [التوية: 4ع والعفو من قوله تعالى: لخد العفو وأمر بالعرف» [الأعراف: 
]١‏ فهذه الألفاظ كلها راقعة على الزكاة من جحهة اللغة على الحقيقة» وعلى غيرها 
مما يشاركها فى الحقوق والإتفاق والبدل إلا أن عرف الاستعمال فى الشرع حرى 
فيها بلفظ الصدقةء والزكاةء وإن كانت الصدقة تعم النافلة والفريضة؛ والزكاة تخص 
فى عرف الاستعمال بالفرض خاصة. 

مسألة: والزكاة لفظة عامة وقد ذكر يعض أصحايئا أنها الجملة» وقد تقدم الكلام 
فيها فى باب الصلاة» وهى واحبة. والأصل فى ذلك قوله تعالى: #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة) [البقرة: 47] وهذا أمرء والأمر يقتضى الوحوب. 

ومن جهة السنة ما روى عنه يي أنه قال: «من كان له مال لم يؤد زكاته مشل له 
يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيب؛ يعنى بشدقيه 
ثم يقول له أنا كنزك؛ ثم تلا: طولا تحسين الرين ييخلون4,” . رآل عمران: ]18٠‏ 
ولا لاف فى وحوبها. 


4 - مَالِكه عَنْ عَمْرو ين يَحَى الْمَازنِيٌ عَنْ أيه أن قَالَ: سَمِعْتْ أبَا 
سَعِيدٍ الْصدْرَى يَقُوكُ: قَالَ رَسُوكُ الله 48: «لبْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس فَوْوٍ صدَقَقَ 


.14 44 أرحه البخارى حديث رقم 14. النسائى فى الصغرى حديث رقم‎ )١( 

- أعرجه البخسارى فى كتاب الزكاة حديث رفم 1119. ومسلم حديث رقم 1"178. 
والترمذى فى كتاب الزكاة 14ه. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 514.٠‏ 25401 
ل لاا م لك 1 وم ل لم 1 3451 499 7. رأبو داود فى 
كتاب الزكاة حديث رقم ام وى #ال" 1. وابن ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1181. 
راهد فى المسئد حديث رقم 11717414177 5ك 311 لك تملك كحقلكء 
والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم لالاه1» .١01/8‏ والبيهقى فى الكبرى 5/7 كتاب 
الصدقات عن أيى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة 174/8 عن أبى سعيد الخدرى كتاب الزكاة. 
وابن خزعة برقم 271 ١1/4‏ كتاب الركاة؛ باب الدليل على أن الصدقة لا تجب قيما دون 
حمس» عن أبى سعيد الخدرى. 
قال اين عبد البر فى التمهيد ه/": هذا حديث صحيح الإسناد عدد جميع أهل الحديث. رأما 
حديث مالك» عن عمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعنة: عن أبيه: عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى في فى مثل هذا المان فخعطأً فى الإسناد» وإثما هذ! الحديث محفوظ ليحبى بن 
عمارة عن أبى سعيد الخدرى. 


010011 لل كناب الزكاة 


4 مدق 


لفل 000 52111ك 010 500 
يس فِيمًا دون مس أوَاق مدق ولي فيما كُون حَسْسَةٍ وسقي 
546 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّدِ ركسلل 
الأنّْارعا كم اَن عن بوه ع أى متهيو الْسدْرِئ أذا وا ل الله 8ك قَالَ: 
سن فنا شود شو الاق ب لقث متف 0 
الْوَرق صَدقَة َدَء وَليْسَّ فِيمًا دون عمس كوول مِنَ الإبل صدقة صَدَقةٌ 
ا 0 التسعة؛ قال 
ابن يزيد عن عيسى بن دينار: الذود واقع على الواحد من الإبل؛ وعلى الجماعة منهاء 
وهو هاهنا واققع على الجماعة لأن العدد إلى العشرة لا يضاف إلا إلى الجماعة من 
المعدود فكأنه قال: خمسة جمال أو حمس نوق. ولما أمر النبى في بالزكاة من الإيل» 
فقال: : دفى: : أربع وعشرين؛ فما دوئها من الغنم فى كل حمس شاة» اققتضى ذلك 
وحوب الزكاة فى قليل الإبل وكثيرها فبين # فى هذا الحديث أن لا زكاة ف فى أقل 


)١(‏ الذود: ما بين العلاثة إلى العشرة من الإبل. والآوقية: أربعون درهمًا من فضة. والوسق: ما 
قدره ستون صاعًا من تمر أو نحره. 

- أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم /111 3 11508 21335 1583. ومسلم 
حديث رقم 2015996 77715 1578. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 251/8 
وكتاب الصوم حديث رقم 175. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم +2510 1101 
ف ال اطقكة لتر ناث مشي قاين اي اك 
5ع «لووان 4 لوا ململ تلاك ع للم 6ت 1146 151441 1481 1. وأبر 
دارد فى كتاب الزكاة انام ل 1#" 1 واكتاب امناسك حديث رقم 203٠٠4‏ . وابن 
ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 117/817 6117/41 17/845. وأحمد فى المسند حديث رقم 
لل ف تال ففنة يفضتللن مستللن الك 
والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم لا/01 231 2101/4 وكتاب الصوم حديث رقم 215179 
4 .. والبيهقى فى الكبرى 84/4 عن أبى سعيد الخدرى. وابن زعة يرقم 03195 4/ 84 
عن حابر بن عبدالله. 
)١(‏ قال التووى: الرواية المشهورة بإضافة حمس إلى ذرد؛ وروى يتنونين خمسء ويكون ذود بلاد 
منه. شرح صحيح مسلم للنووى كتاب الزكاة. 
وقال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال فى الواحد بعير. قالوا 
وقولهم حمس ذرد كقولهم حمسة أبعرة. قال سيبريه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مونث. تنوير 
الحوالك .١188‏ وانظر: الاستذكار ,١18 - ١/9‏ 


كعاب الركاة 00 2020 2 1212121212 12121 1 1 ذا ا 
من حمس من الإبلء فختص بذلك اللفظ العام ويقى الخخمسة فما فوقها من اللفظ العام 
تعلق به الزكاةء فصارت الخمسة نصاب الزكاة فى الإبل. 

فصل: وقوله فق وليس فيما دون مس أواق صدقة, روى أشهب عن مالك: 
ليس لأوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة أربعون درعماء والنش نصف أوقية» وهو 
عشرون درهماء ووزن النواة خمسة دراهم؛ وهذه كلها بالدرهم الشرعى» ووزن عشرة 
دراهم منها سبعة دنائير والخمس الأواقى مائنا درهمء فصار الماثنا الدرهم نصاب الورق 
فى الزكاةء وذلك أن لفظ الركاة؛ ورد فيها عامّا لما رواه ابن عباس'أن النبى و بعث 
+معاذًا إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء قإن هم 
أطاعوا لك يذلكء» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلرات فى كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهمء تؤحذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فظاهر هذا يقتضى فرض الزكاة فى كل ما يقع عليه 
اسم مال بحق عموم هذا الخبر» ثم خمص النبى # ذلك بقوله: «وليس فيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة: فثبت فرض الزكاة م فى الخمس الأواقى» فما فوقهاء فكان 
ذلك نصاب الورق فى الزكاة» ومعنى التصاب فى كلام العرب الأصل» واستعمل فى 
الشرع فى عرف الفقهاء فى أقل ما يجب فيه الزكاة» فنصاب الورق مائنا درهم من 
الدراهم التى ذكرناهاء فإن كانت بوزن الأندلس» وذلك ثأكا درهم من الدراهم 
المذكورة» فإنه لا زكاة فيها لأنها ليست يخمس أواق. 

فصل: وقوله: وليس فيما دون خخسة أوسق صدقة, بين فى أن الحبوب لها نصاب 
زكاة تحب فيما بعده» ولا تجب فيما دونه كالورق الإبل؛ وذلك التصاب خمسة أوسق» 
والوسق ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث» وسيأتى بيانه بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه من نصاب الحبوب مالك والشاقعى وأبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن» وقال أبو حنيفة: : إن ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب أو 
الثمار» فإنه يخرج من قليل ذلك وكثيره العشر أو نصف العشرء وإن كان وسنًا واحدا. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم؛ وهو نص فى مسألة الخلاف. ودليلنا من 
جهة القياس أن هذا مال تحب من عينه الزكاة» فوجب أن يكون فيه نصاب الزكاة 
كالعين والماشية. 


١14‏ 20000000 < < ز ز [ [ ز ز ذ ل 

45 - مَلِك أنه يَلمهُ أذ عْمَر بن عبد لْعَزِيزٍ حب إِلَى عَايِهِ علَى وني فى 
الصدكة إِنمَا امدق فى الْحَرْثْ ولعي" وَالْمَاشِيَة. 

َال يَحى: فَالَ مَللِك: ولا تَكُوُ اده إلا فى نَلانةِ أسبَاء فى الْسَرْث والْمَدْنٍ 
وَالْمَاشِيّة 

الشرح: قوله: وإنها الصدقة فى العين والحرث والماشية إخبار عنع الصدقة فيما 
عدا هذه الأصناف الثلاثة لأن «إثماء حرف موضوع للحصرء ولذلك قنال ك: بزنفا 
الولاء لمن أعتق»9" وإئما أراد ب نفى الولاء عمن يعتق» والصدقة هاهنا الركاة؛ وإن 
جاز أن يقع اسم الصدقة على التطورع. 

فصل: وقوله: وفى الحرث والعين والماشية» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد به نفنى 
الصدقة عما عدا هذه الثلاثة الأصئاف» وإن جاز أن يكون. من هذه الثلاثة الأصئاف ما 
لا زكاة فيه لكنه لم يقصد إلى بيانه هاهنساء وإنها قصد إلى بيان مالا زكاة فيه من 
غيرها. والثائى: أن يريد بذلك أن الذى يجب فيه الزكاة إنما هو من المحروث والماشية 
والعين» وأوقع على ما يجب فيه الزكاة هذه الأسماء لأن معظلم كل جدس منها فهما 
تحب فيه الزكاةء فأطلق الاسم العام والمراد معظم ما يتداوله كقوله وقَ: وجعلت إلى 
الأرض مسجدًا وترابها طهورًان7" فعبر عن الأرض باسم التراب» لما كان أعم أحزائها 
والحرث هاهنا كل مالا ينموء ولا يزكو إلا بالحرث والعمل؛ كالثمار والزرع» 
وسيأتى تيبر ما تحب فيه الزكاة منها ثما لا زكاة فيه إن شاء الله تعالى. 

اه 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١م‏ 87. 

)١(‏ العين: الذهب والفضة. 

(؟) أخرحه البحارى حديث رقم 5ه4ء 144 1166 7165. مسلم حديث رقم 
٠9.5 4‏ . الترمذى حديث رقم 2171١9‏ 9194. النسائى فى الصغرى حديث رقم 
0844884814 7468. أبو داود حديث رقم ©2991 85174. ابن ماحه حديث 
رقم الاءى 81ه؟. أحمد فى المسند حديث رقم مهلك 56 4307 

(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 4884. الترمذى حديث رقم ما الا 69 16. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 4٠‏ 8,. أبن ماحه حديث رقم 051. أحمد فى المسند حديث رقم 
الى لالالان وواللا 


الزكاة فى العين من الذهب والورق 


مهف مف ه 


3 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّد بن عقبة قم مول الو أنه سأ القَاممَ بن مُحَم عن 
بو لَه فقْطَعَه"' يِمَال عَظِيوٍ هَلْ عَلَيْهِ فيه رَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمْ: : إن أي يَايَكْرٍ 


مم م رم 


ممم الهم 


قَالَ القَاميمُ بن مُححَمَّدِ: وَكَانَ بو بَكْر إلى الاسَ أمطَا تِهمْ يأل الرّحْلَّ 
هَلْ عِندَكَ من مَال وَحَبتَ عَلَيِكَ فيه فيه الك ذا قا: َعم عد من عَطَهه رَكَه 
َلِكَ الْمّال رَِدْ : قال: لاء ألم إل عَطَاءَهُ وَلَمْ أذ نه شيدًا. 


اميم 


4 - مالِكء عن عمر ٍ أ لتر عن عاد ربت فتائه عن أيه أن لا: 
د إِذَا حفن عنما نخدلا فيض خطئى» سآتى هل عل من مَالوََبت 
عَلَيِكَ فيه البكَاةٌ قَالَ: إن قُلْت: :نعم أحذ مِنْ عَطِائَى كة كبك لحل وإ 
قل للء نح إلى عطالى . 

الشرح: سؤاله هل جب الزكاة فى مال عظيم قاطع به مكاتبة؟؛ يحتمل أن يكون 
سؤالاً عن هذا النوع من هذا المالء هل تحب فيه الزكاة, إلا أن جبواب القاسم بن 
محمدء يقتضى أن سؤاله إنما كان عن وجوب الزكاة فيه فى وقت دون وقتء ولذلك 
أجابه أن أبا بكر لم يكن يأحذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحولء ووصف له المال 
بالعظم ليدحل فى حيز ما تحب فيه الزكاة؛ ويحتمل المساواة. 

وقول القاسم بن محمد: «أن أبا بكر لم يكن يأخيل من هال زكاة حتى يحول عليه 
الحول», احتجاج بفعل أبى بكر وأخذ بالمراسيل» وإنما احتج بفعل أبى بكر فى ذلك 
لأنه كان الخليفة» وهو الذى كان يتولى أخذ الصدقات من مال الصحابة؛ وأهل العلم» 
ولم ينكر أحد منهم فعله فى ذلك مع اجتهاده فى طلب الصدقات وقتاله المانعين 


41 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 16ه. الشافعى فى الأم 11//7. عيد الرزاق فى 
المصتف 4/+. البيهقى فى السنن الكيرى .٠١5/4‏ كشف الغمة .180/١‏ البيهقى فى معرفة 
الستن والآثار 859/5 .8١‏ 

)١(‏ المكاتية: تعهد العيد بدفع مال لسيده مقابل عتقه. أما مقاطعة المكاتب: أخذ مال معجل ننه 
درن ما كوتب عليه ليعجل به عتقه» وهى قائدة لا زكاة على مستفدها حتى يخول الحول عليها. 
8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .014٠‏ 


كعاب الركاة 
للركاق فثبت أنه إجماع, ولا حلاف بين المسلمين أنه لا يجب فى مالك زكاة حتى 
يحول عليه الحول. 

واحتلفوا فى جواز إخراجها قبل الحول: فذهب مالك إلى أن ذلك غير حائز, حكاه 
ابن عبدالحكم عنه. وقال أشهب فى العتبية: من أخرج زكاته قبل الحول أعاد. وقال 
أبو حنيفة والشافعى: ذلك جائر. 

والدليل على ما نقوله أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة» قلم يجز تقديمها 
قبل وجويه. أصله التصاب. قال ابن المواز: واحقج مالك والليث فى ذلك بالصلاة. 
قال ابن وهب: لو أله الساعى منه جبزا.لم يجزه. وروى'ابن عبدالمتكم عن مالك أنه 
سعل عن ذلك؛ فقال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. 

فرع: إذا ثبت ذلك فمن أصحابنا من قال: يجوز إخراجها قرب الحول؛ فروى 
عيسى عن ابن القاسم: يجوز تقدعها على الحول بالشهر ونحوه. وقال ابن المواز وأبو 
الفرج: باليوم واليومين. قال محمد بن على: تكره. وقال ابن حبيب: قال من لقيته من 
أصحاب مالك: لا تجزئه إلا فيما قرب حمسة أيام أو عشرة. وقال أشهب: لا تحزئه. 

وجه ذلك أن وقت الوحوب هو الحول فلقربه تأثير فى الاستحقاق كمرض المورث 
له تأثير فى منعه من التصرف فى ماله الح الورثة. ووجه آخحر أن الحول لا يعتبر فيه 
بالساعة التى أفيد فيها المال ولا ممقدار ما مضى منهاء وإنما يعتبريما قرب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر به وما قرب منه فهو فى حكمه فى الخول» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فما أخذه من كتابة وقطاعة فلا زاكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول من يوم يقبضه وإإما ضرب الحول من يوم قبضه المال أو قبض وكيله لأنه من 
حينئذ يتمكن من تنميته» وإنما ضرب الحول للتنمية» فيجب أن يكون الاعتبار يوقت 
التمكن من التنمية» وهو وقت القبض. 

فصل: وقوله: «وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عددك من 
مال وجبت عليلك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخل من عطائه زكاة ذلك المال» 
الأعطيات فى اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أى وجه كان إلا أنه فى الشرع 
واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت امال على سبيل الأرزاق. 

ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء» فكان أبو بكر رضى الله عه إذا أراد أن يعطى 
أحدًا منهم عطاءه» سأله إن كان عنده مال قد وجبت فيه الزكاة “يريد أن يجب عليه 


بالحولء فإن قال: نعمء أذ الزكاة من ذلك العطاء ودفعها هو إلى أهل الزكاة. 
وفى هذا بابات» أحدهما أن للإنسان أن يعطى زكاة ماله من غيره ولا يلزمه أن 
يخرحها من عينه» والنائى أنه يجوز أن ينوب عته غيره فى ذلك؛ فيؤديها فى مواضعها. 
ا 


باب فى إخراج زكاة المال عن غيره 

فأما إخراج زكاة مال من غيره؛ فلا لاف فى جوازه إذا كان ما يخرج من جنس 
المال. والأصل فى ذلك فعل أيى يكر رضى الله عنه ولا مخالف له فيه؛ فتيت أنه 
إجماعء وأما أن يخرج عن امال من غير جنسه. فإنه على وجهين» أحدهما: أن يكون 
هو الواجب كالغدم فى جنس الإبل؛ والئائى أن يخرج على وه البدل ثما يجب فيه من 
جنسه مثل إختراج الورق من الذهب؛ فيجوز عنسد مالك إخخراج الفضة عن الذعب» 
وإحراج الذهب عن الفضة» قاله مالك فى المعحصر الكبير» وبه قال أبو حنيقة. 

وقال ابن كنانة من أصحابنا: يخرج الفضة عن الذهبء ولا يخرج الذهب عن 
الفضة. وقال سحنون: إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذعب عن الفضة. 
وقال الشافعى: لا يخرج أحدهما عن الآخر على وجه البدل. 

والدليل على ما نقوله أنهما مالان» عما أصول الأثمان» وقيم المتلقات» فجاز إخختراج 
أحدهما عن الآخخر على وجه البدل على وجه القيمة كالذهبين. ووجه قول اين كنانة 
أن الفضة تخرج عن الذهب ليتوصل بذلك إلى قيمته؛ وهذا المعغى معدوم فى إخراج 
الذهب عن الفضة. 

فرع: إذا جاز إخراج الفضة عن الذهب؛ فكيف يكون ذلك» اختلف أصحاينا فيه؛ 
فقال ابن المواز: يخرج .كقدار القيمة؛ بالغة ما بلغت» وقاله فى المدنية ابن القاسم وابن 
نافع. 

وقال ابن حبيب: إذا زادت القيمة على عدة دراهم بديئار» وأخرحت الزيادة وإن 
قصرت عن عشرة دراهم لم يجز أن يخرج أقل من عشرة دراهم. وقال الشيخ أبو يكر: 
لا يخرج إلا عشرة دراهم زادت القيمة أو نقصت. 

وحه ما قاله ابن المواز أن فى إخراج أقل من القيمة ظلمًا للمساكين؛ وفى إخراج ما 
زاد عليها ظلمًا رب المال» وهو أمر ينصرف لهء فإذا رأى النقص على المساكين أنفذهء 
وإذا رأى التقص عليه امتنع من فيودى ذلك إلى ظلم المساكين أبداء 


م١‏ لما ا طاول اط دن ا عالطا ام ب عاد و ا اود أكفاية:الركاة 
ووجه ما قاله اين حبيب مراعاة أحوال المساكين لكون الأمر مصروفًا إلى أرباب 
الأموال. ووجه ما قاله أبو بكر الأبهرى أن هذا حكم البدل عنده. 
فرع: إذا ثبت أنه يخرج عن الذهب ورقّاء ففى الموازية: لا يخرج عن القيمة إلا 
جيذاء ولا يجرئه أن يخرج قيمة الفضة الرديعة دراهم جيادًاء يريد لما امتنع من التفاضل 
بين حيدها ورديئها. 
#0 


باب أخذ الإمام الزكاة من المزكى 

نأما الباب الثانى» فإن الإمام إذا كان عدلاً» فيستحب لمن وحبت عليه الزكاة أن 
يدفعها إليه؛ إن كانت من الأموال التى يغاب عليهاء وهو العين الذهعب والفضةةء لأن 
الإمام يكفيه الاجتهاد فى أدائهاء ولأن الإمام هو المسئول والمطلوب يتوائب المسلمين» 
فيدفع إليه الزكاة ليستعين بها على من يجب له أذ الزكاة؛ فإن أعرحهاء ولم يدفعها 
إلى الإمام أجزأه ذلك» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووجه ذلك أن هذه أموال باطنة موكلة إلى أمانات أربايهاء وكذلك كان أيو يكر 
رضى الله عنه يسأل كل إنسان عما عنده ويكل ذلك إلى أمانته: وهذا عمل الأئمة 
المتصل» ويجوز للرحل أن يستئيب فى أداء زكاته غيره» لأن العبادات المتعلقة بالأموال 
تجوز النيابة فيهاء ولذلك يجوز أن ينوب فيها الإمام. 

مسألة: وأما الأموال الظاهرة» وهى الماشية والثمار والزرع؛ فإنئه إن كان الإمام 
جائراء وأمكنه إخفاؤها ووضعها فى مواضعها أحزأه ذلك» فإن لم يمكنه إحفاؤها 
وأداها إليهء فإنها بحرئه سواء وضعها الإمام موضعها أو غير موضعها؛ لأنه لا يجوز له 
مجاهرة الإمام بالمخالفة؛ لأنه من باب شق العصا والخروج عليه؛ وذلك ممنوع فإذا 
وجب عليه دقعها إليه» وحب أن يجزئه. 

مسألة: إن كان الإمام عدلأء وجب دفعها إليه» ولم يجزه إخراجها دونه» وبه قال 
أبو حتيفة والشافعى فى أحد قوليه» وله قول آخر: أن ذلك يجرئه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «إخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها [التربة: 07١٠٠ع‏ وهذا أمر بأحذ الصدقة والأمر يقتضى الوجوب. 


ومن جهة السنة ما روى ابن عباس «أن رسول الله وق قال لمعاذ ين جبل» حين 


تتاب الزكاة 00010 اا 
بعثه إلى اليمن: إنك ستأتى قومًا ما أهل كتاب» فإذا جعتهم فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فإن هم أطاعوك بذلك» قأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليل فإن هم أطاعوك يذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة, توخحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمع”©. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا مال للإمام فيه حق الولاية» فوجب دفعه إليه. أصله 
دفع مالك اليتيم إلى الوصى. 

فصل: وقوله: ووإن قال: لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاء يقتضى تصديق 
الناس فى الأموال الباطنة؛ وهى الى سأل الإمام عنها أربايهاء إذا كان عدلاً. قال 
مالك وابن القاسم فى الموازية: ويقيل الإمام العدل قول الرجل الصالح: قد أخحرجتها. 

مسألة: والناس فى ذلك على ثلاثة أضرب» ضرب يعرف بالخير والبادرة إلى أداء 
الزكاة, فهذا يقبل قوله على ما تقدم. وضرب يعرف كنعهاء ففى المجموعة عن مالك: 
إذا علم الإمام أنه لا يزكىء فليأحذه بالزكاة» فإن ظهر له مال أخد الزكاة منف وأداها 
عنة» خحلاًا لأبى حتيقة فى قوله: يلجئه إلى الأداء ويحبسه ولا يأخذها منه. 

والدليل على ما تقوله ما روى عن النبى يك أنه قال: «أمرت أن آذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكمو0©. 

ومن جهة المعتى أنه حق من حقوق امال المحض تصح النيابة فيه مع العجز والقدرةء 
فوجب أن يوذ جيرًا عند الامتناع كديون الناس فيه. 

فرع: وتقوم فى ذلك نية الامام مقام نية من أخذت منه خحلاثًا لمن قال: لا تحزئه. 

والدليل على ما نقوله أن هذه زكاة» فجاز أن تنوب فيها ئية من يتولى إتحراجحها عن 
نية من يخرج عته كالب فى مال ابنه الصغير والكبير المجنون. 

فرع: فإن لم يوجد له مالء فقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن عرف نع الزكاة 
سححن ٠‏ 


)١(‏ البخارى حديث رقم .١43157‏ مسلم حديث رقم 15 الترمذى حديث رقم 0؟5. التسائى 
فى الصغرى حديث رقم هم؛؟. أبو داود حديث رقم 584 1. ابن ماحه حديث رقم 117415 
أحمد فى المستد حديث رقم 701/7. الدارمى حديث رقم 1115 

(7) أحرجه أحمد فى المستد حديث رقم 7757117 


و3 اا 00010101011 ااا 
ووحه ذلك أنه حق من حقوق الآدميين» فجاز أن يسحن فى أدائه كالديون. 
مسألة: وأما الضرب الثالث؛ وهو من لا يعرف حاله ويتهم عدع الزكاق فإن قال: 
قد أخرجتهاء ففى الموازية عن مالك وابن القاسم: لا يقبل قوله إن كان الإهمام عدلاً 
كعمر بن عبدالعزيز. 
ومعنى قوله: إنه لا يقبل منهء أنه إن عرف منه منع الزكاة أعذت منهء وإن لم 
يعرف حاله واتهم» استحلف ودين. 
فرع: وإنما شرط إذا كان الإمام عدلاً لاغير لأن غير العدل لا يضعها عند أهلهاء 
فتركها عند صاحبها من هذا المعنىء فلا وجه لمطالبته يها. 


ممم 


- مَالِكه عَنْ نايع أن عبد الله بن عُمَرَ كان يُقول: «لا تحب فِى مَالٍ 
كاه حَتى يَحُول عَلَيْهِ الحوْل». 

الشرح: قوله: ولا تجب فى هال زكاة حتى يحول عليه الحول» يريد بذللك الماشية 
والعين» فأما الزرع والثمار وما يخرج من المعدن, فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه 
النصاب» ولا يراعى فى شىء من ذلك الحول» والفرق بينهما أن الحول إفا ضرب فى 
العبن والماشية لتكامل التماء فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وحبت الزكاة» 
وأما الزرع والمعدن وما أشبهماء فإن تكامل ثمائه عند حصاد الحب وسمروج العين من 
المعدن» ولا ثماء بعد ذلك من جنس النماء الأول» وإنما له بعد ذلك ثماء من جنس آخر» 
وهو تصريف الزكاة التى يعتبر فيها الحول؛ فلذلك وحبت الزكاة فى الحب يوم 
الحصاد» قال الله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١41١‏ 


مس شمرقم 


- رواه مالك موقوفاء وقال الدارقطنى: والصحيح وقفه كما فى الوطاً. وقال ابن عبد البر: 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقومّاء والداس عليه. وأخرحه أبو داود ٠١7/7‏ كتناب 
الزكاةء باب فى زكاة السائمة عن على بن أبى طالب. والبيهقى فى الكبرئ 40/4 عن عائشة. 
وذكره الزبيدى فى الإتحاف ١1/4‏ عن عائشة. ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .54١‏ 

0٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47ه. الشافعى فى الآم 11/7 البيهقى فى السنن 
الكبرى 4/4 .٠١‏ البيهقى فى معرفة السنن والأثار 8١17/5‏ 


كتتاب الزكاة 11 1 1[ ااا ااا ا 0 اننا 

الشرح: قوله: وأول من أخل من الأعطية الزكاة معاوية: يريد أنه كان يأخذ من 
نفس الأعطية الزكاة؛ ويعتقد أن الزكاة فيها واحبة على من خرجت إليه لأنها كانت 
لهم قبل دفعها إليهم؛ فجرت عنده محري الأموال المشتركة يجرى فيها الحول فى حال 
اشتراكها. 

وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة؛ لأنها لم يتحققى ملك 
من أعطيها لها إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم, إذا أداه 
اجتهاده إلى ذلك» فوجب أن يراعى الول فيها من وفقبضهم لهاء وصحة ملكهم 
إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصار. وتحو هذا ذكر ابن حبيب فى أخذ أبى بكر وعقمان 
الزكاة من الأعطية» وفى أذ معاوية زكاة الأعطية» والله أعلم. 

َال مَالِك: السنة الى لا اعنيلاف فِيها عِنْدنَا أن الرّكَاة تحب فى عِشْرِينَ دينارًا 
يدا كما قحب فى مال درْه©. 

الشرح: وهذا كما قال أن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنائير الشرعية؛ وهو 
كل عشرة دراهم سبعة دنائير» ولا حلاف فى ذلك بون فقهاء الأمصار إلا ما روى عن 
الحسن البصرى أنه قال: لا زكاة فى الذهب حتى يبلغ أربعين ديناراء فيكون فيها ديئار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد'الحسن على خلاقه» 
وهذا من أقوى الأدلة على أن الحق فى خلاقه. 

ودليلنا من جحهة السئة ما روئ عاصم بن ضعرة والحارث الأعور عن على عن التبى 
َي أنه قال: دفإذا كانت لك ماثنا درهم؛ ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء يعنى 
فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا,20, وحال عليها الحرل» قفيها نصف دينارء 
وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به؛ دليل على صحة 

حكمة والله علم وأحكم. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الماتتي الدرهم نصاب الورق؛ ولا خلات فى ذلك 
والدينار كان صرفه فى وقت الزكاة عشرة دراهمء فوزان الماثتى درهم عشرون مثقالاً 
فكان ذلك تصاب الذهب. 


74/4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 
1615 أرحه أبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ )*( 


كناب الزكاة 

قَالَ مَالِك: ليس فى عِشرِين دارا نَاقِصة ينه فصان رَكَاةَ فَِنْ رادت حَنَى 
َب ادها عِشرين دِيارًا رازن" فَفِيهًا الرَكَافه وَلْيْسَفِيمًا حُونٌ عشرين دِينارًا 

الشرح: وهذا كما قال أن العشرين دينارً! إذا تقصت نقصانا بيناء ومعنى البين 
هاهنا يختمل تأويلين: أحدهما: أن لا يجرى بحرى الوزانة. والثانى أن تتفق الموازين 
عليه» وقد قال بكل من الوجهين قوم من أصحابناء فإذا تبين النقصانء فلا زكاة فيها لما 
دللنا عليه من أن النصاب فى الذهب عشرون مثقالاء والمراعى فى ذلك الوزن دون 
العددء فإذا زادت حتى تبلع بزيادتها عشرين دينارًا وزانة فقد بلغت التصاب» ووجبت 
فيه الزكاةء وإن قصرت عدتها عن العشرين. 

قَالَ مالك: يس فى مِاَئ دِرمَوَاقِصَة ييه النقْصّان رَكَاف فنا زَادَسَْ حَنَى 
ها ا رهم وا الك فَرِن كانت تَجُورٌ يحواز الْوازنق 
يت فيا الخ دَنَاِيرَ كانت أو دراي . 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الدراهم تحرى وزناء وتحرى عددًا فآما البلاد النسى 
تحرى فيها بالوزن» فلا اعتبار فيها بالعدد» فإذا بلغت مائتين وهى حمس أواق فقد 
بلغت النصابء.ووجبت فيها الزكاة فإذا نقصت من ذلك نقصانا بيناء وتأويل البين ما 
تقد فلا اعتبار فيها بالعدد فإذا بلغت مائتين وهى حمس أواق فقد بلغت التصاب» 
ورحبت فيها الزكاة» خإذا نقصت من ذلك نقصانا بيئاء وتأويل البين ما تقدم فلا زكاة 
فيها لتقصيرها عن النصاب. 

فصل: وقوله: «فإذا زادت حتى تبلغ بزيادنها مائتى درهمء» فالزيادة تكون نيها 
بنمائهاء وتكون من فائدة مضافة إليهاء فإن كانت من ثمائها فحولها حول أصل المال 
إذا بلغت مائتى درهم أخرحت زكاتها يوم تبلغ النصابء وإن كانت زيادتها فائدة 
مضافة إليها لم يخرج منها زكاة حتى يحول على الزيادة الحول من يوم أفادها. 

فصل: وقوله: وفإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الرزكاة» يريد إن كانت 
الناقصة بحوز بحواز الوازنة؛ ففيها الزكاة. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا زكاة فيها. 


)١(‏ وازئة: وافية. 
(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 889/9. 


والدليل على صحة ما تقول أنه مالك ملك من الذهب مقدارًا يجوز لوزنه جواز 
عشرين ديئاراء فوحب فيه الزكاة كالعشرين دينارًا. 

فرع: إذا ثيت ذلك؛ فاعتلف أصحابنا فى تفسير قوله: ويجرى مجرى الوازنة» 
فحكى أبو الحسين بن القصار وأبو بكر الأبهرى أن معنى ذلك أن تكون فى ميزان 
وازنة» وفى ميزان ناقصق فإذا نقصت فى جميع الموازين» فلا زكاة فيها. 

وقال القاضى أبو محمد: إنه أراد بذلك النقص اليسير فى جميع الموازين كالحبة 
والحبتين» وما جرت عادة الناس أن يتسامعوا به فى الساعات وغيرهاء وعلى هذا 
جمهور أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى إذا قلنا أن ذلك فيما 
يعتبر بالوزن؛ لأن اختلاف الموازين ليس بنقص» ولابد من ميزان يققع الاعتماد عليه 
فيعتبر به الزيادة والنقص. وفى الموازية: إذا نتقصت نقصانًا بيئاء فلا فلا زكاة فيها إلا أن 
تجوز يجواز الوازنة. وروى ابن زيد عن عيسى عن ابن.القاسم أن قول مالك أن لا 
زكاة قيما نقصت يسيرًا أر كثيرًا إلا مغل الحبة والحبتين» ونحو ذلك ففيها الزكاة. 

مسألة: هذا قول أصحابنا العراقيين فى هذا الفصلء وحملوا قوله فى ذلك على 
الدنائير والدراهم الموزوئة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن تكون فى المعدودة 
كالفرادى» فإنها يتقص بعضها التقص اليسير ويجرى بجحرى الوازنةء وعندى أن هله 
الدنائير التى أشار إليها مالك ومتقدمو أصحايه لأنها إن نقصت نقصانًا يسيرا عن 
الوازنة الجحارية عددًا وجرت بجحراها وجبت فيها الزكاة» وإن نقصت عنها نقصانا كديرا 
لا تحرى به يحرى ما بلغ العدد المتقدم ذكره منهاء » لم تجب فيها الزكاة. 

وقد يتبايع بالناقصة الوزن عددًا ويتبايع بالقائمة الوزن عدداء ولكئه لا يعطى بعدد 

من الناقصة ما يعطى بعدد من الوازئة من وزن ولا عرض ولا غيره؛ بسل قد يكون بين 
ذلك التفاوت كالفرادى والقائمة المذكورة فى كتب الصرف من المدونة وغيرها. 

ومن ذلك الدراهم التى تحرى بالأندلس والدرهم منها ثانا درهم من الدراهم التى 
قدمنا ذكرها. 


وفى العتبية قال سحنون فى دراهم الأندلس: ليست كياد وتجوز عندهم جواز 


١‏ ال ا الل موا اماد ال ورد أكبات الركاة 
الوازنة الكيل لما تكون فيها الزكاة إلا أن ينقص من الكيل نقضًا يسيراء وتحوه روى ابن 
زيد عن عيسى بن دينارء وأخخرحه الشيخ أبو محمد فى نوادره عن العتيية من رواية 
سحنون عن ابن القاسم. 

ولعل ذلك روايته فى العتبية» وإنما هو فى رواية الأندلسيين فى نوازل» سكل عنها 
سحنون من قوله؛ فقول سحنون فى دراهم الأندلس يجوز بمواز الوازنة» يريد أن 
الاعتداد فى البيع وسائر المعاملات بها لأنه لا حلاف فى أنه لا يؤحد بها ما يؤحدذ 
بالدرهم الوزان المتقدم ذكره لأنه درهم ونصف بوزن الأندلس. 

وقال ابن حييب: إذا نقصت العشرون دينارًا فى العدد دينارًا واحدًا أو نقفصت المائقا 
الدرهم فى العدد درهمًا واحدًا فلا زكاة فيهاء وإن لم تنقص فى العندد» ونقصت فى 
الوزن أقل أو أكثر من ذلك. وعى جوز جحواز الوازنة فى البلدء ففيها الزكاة» وكذلك 
من له فى هذا البلد فضة وزنها مائنا درهم بوزن هذه الدراهم التى يوز يمواز الوازنة؛ 
فعليه زكاتها وكذلك الذهبء فيريد ابن حبيب بقوله: تجوز فى البلد يمواز الوازنة أن 
التعامل فى ذلك البلد يكون بعدد ذلك القدرء وأن ما بلغ ذلك القدر عندهم؛ فهو 
الوازن فجعل نصاب كل بلد معتبرًا بوزن الدرهم الجارى عندهم. فيختلف على هذا 
نصاب الورقء» والذهب فى البلاد على حسب الختلاف دراهمهم؛ ومثل هذا يلزمهم 
فى نصاب الحبوب والتمر إن اختلفت باختلاف البلد فى قدر الكيل ويلزمه أن يعتبر مثل 
هذا فى كيل زكاة الفطر والكفارات» ويلزمه أن يعتبر هذا فى أرباع صقلية» فإنه به يقع 
الاعتداد عندهم فى البيع والشراء» ولا فرق بينه وبين الديئار إلا الاسم ولا تأثير له. 
وقرل سحنون هو الصحيح والذى عليه أصحاب مالك من المتقدمين والمتأخرين. 

قال القاضى؛ رضى الله عنه: وهو عندى إجماع العلماء والله أعلم. 

وقال ابن المواز: إذا نقص كل مثقال حبة أو حبتين أو ثلاث حبات» وكائت تجوز 
يجراز الوازئة» ففيها الزكاةء وهذا الذى ذكره على طريق ما ذهينا إليه إلا أن هذا أمر لا 
يكاد أيضنًا أن يوحد بأن يباع مائة دينار أو عشرينء ينقئص من كل دينار منها حيتان ثم 
لا يكون بينها وين عشرين دينارًا وازنة مزية» وإنما يجوز أن يتعامل بهاء ويتعامل 
بالوازنة إلا أن الذى يدفع بها فى غالب الال أقل مما يدفع بالوازئة. ولذلك فرق مالك» 
رحمه الله فى كتاب الصرف بين القائمة والفرادى؛ ولا يجوز أن يعتنبر يحوازها جواز 
الوازتة» وأن تكون عوضا فى الغالب عوض الوازنة. : 
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وهذا هو المشهور عن مالك» وما سوى ذلك فإما على سبيل التفريع من أصحابنا 
على مذهبه والتأويل لقوله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: وهذا عددى وجه ثالث فى معنى قول 
مالك: إذا كانت العشرون دينارًا تحوز يحواز الوازنة؛ ففيها الزكاة؛ وقد تقدم اختدلاف 
أصحابنا فى ذلك فى أول الكتاب يما يغتى عن إعادته. 

َال مَلِك فى َل كانت عِفْذهُ ون وَياَة رهم وَازِنَةُ وَصَرْفهُ درام 
38 ثَمَائيةٌ در ايم بلويشارة ها لاتحبْ فيهًا ركاه وَإنمَا تحب الرَّكَاةَ فى 
شرن جنار ينا أ ات دورّق90. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده فضة لا تبلغ النصاب» فإنه لا زكاة عليه 
قيهاء وإن كانت قيمتها من الذهب ما تبلغ النصاب؛ لأن ما تجب فيه الزكاة من 
الأموال» فإنما نصابه ينفسه دون غيره» فلو كانت لرجل ثلاثون شاة قيمتها أربعون شاة 
من غيرهاء أو عشرين دينارًا أو مائتى درهم لما وجب عليه فيها الزكاة» وكذلك فى 
مسألتنا فلا تقوم يحنسها ولا بغير جنسها. 

مسألة: وإن كانت الفضة أو الذعب تبلغ بقيمة صياغتها أكثر من نصاب ووزنها 
أقل من النصابء فإنه لا زكاة فيهاء لأن هذه زكاة العين والاعتبار بالوزن» والصياغة 
لا تأثير لها فى الوزن ولا عى من جملة الفضة؛ فيكمل بها نصايها 

مسألة: والاعتيار فى نصاب الفضة والذهب بالخالص متهما إلا أن يخالطهما مالا 
بد منه فى ضربه» فإئه يجحرى مجحراهاء فأما إن كان فيهما غير ذلك من الغش» فلا اعتبار 
به فى الوزنء وإثما يجرى بخرى العرض على مذهب مالك والشافعى. وقال أبسو حتيفة: 
إن كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه؛ وإن كان مثل الفضة وأكثر وجب إسقاطه 
والاعتداد بالفضة خاصة؛ وإلى نحو هذا ذهب مالك ومن أصحاينا أبو عبدالله بن 
الفخخار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا غشء فلم يعتبر به وزن الذعب 
والورق فى نصاب الزكاة» أصله إذا بلغ النصف. هذا الذى ذكره أصحابنا فى هذه 
المسألة 
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فل 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى فيما يد حل على الذعب 
والورق من الغش. وأما ما يكون فيه من أصل المعدن» ولا يخرج عنه إلا بالتخليص فلم 
أر لأصحابنا فيه نصّاء وعندى أنه إذا كان فيه من النحاس وغيره المقدار اليسير حرت 
عادة الناس به فى دنائيرهم ودراهمهم الطيبة الموصوفة بالخالصة» فإنه لا اعتبار به. 

وإن أمكن تخليصه وإحراحه وإن كان كثيرًا ثما لا يوصف الدينار معه بالطيب» وإنما 
يوصف بالرداءة من أجله؛ فإنه يعتبر ولا يحتسب فى نصاب الزكاة إلا بالطيب؛ وبالله 
التوفيق. وذلك أن الزكاة إتما وضعت فى الأموال التى تحمل المواساة ولذلك اعتبر 
النصابء وإذا كانت الدنائير رديئة كثيرة النحاس قصرت عما يحتمل المواساةء فإذا 
كانت فى حكم الطيبة الخالصة لم تقصر عن ذلك 

َال مَلِك فى رَخلٍ انا لَه حسْسَة وار من فَاِدة أ يها كر فياه قل 
يَأت الْحَول حَى يََهَتا ما نَحَبُ فيه الكَاةُ: أنه يرَكهَا وَإِنْ لم ب يِم إلا قبل أذ 
يَحُول لها الْحرُْ ْم وَاجلر و َْد ما يحول علا الْحَوْلُ ْم وَاحِنمْ لا 
َك فيهًا حَتَى يَحُول عَليِهَاالْسَوْك من يرم شكين0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت له دنانير أقل من نصاب فتجر فيهاء فحال 
الحول وقد أكملت بريحها النصاب؛ فإن الزكاة واحبة؛ فيها لأن حول الربح حول 
الأصل سواء كان الأصل نصابًا أو دونه. وقال أبو حتيفة: إن كان الأصل أقل من 
النصاب: فإته يستأنف حولاً من يوم كل النصاب. 

الدليل على صحة ما نقوله أن هذا نماء حادث عن أصل تحب فى عينه الزكاقق فإذا 
كان من نفس الأصل كان حوله حول أصله كما لو كان الأصل نصايّاء 

مسالة: وهذا حكم ما ربح فى مال اشترى به تقدهء ومن عنده مائة دينار حال 
عليها الحول ثم اشترى بها سلعة, فلم ينقد ثمنها حتى باعها بربح ثلاثين ديناراء ففنى 
الوازية من رواية ابن القاسم عن مالك: يزكى الريح مع ما بيده. وقال عده أشهب: 
يأثنف بالربح حولا. زاد فى العتبية: من يوم يقبضه. 

وجه رواية ابن القاسم أنه لا اشترى سلعة عائة دينار؛ وعنده ديدار» وكان شرازه 
متعلقًا بها لأنه إما يقضى منهاء فكانت أصلاً لما ربح فى السلعة كمالو نقد فيها 
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'المائة. ووحه رواية أشهب أنه لما ارق على رت لقان يق لمن ما لني ويح 
ذمته. أصل ذلك إذا لم يكن بيده مال. قال محمد: وهذا أحب إلينا. 

فرع: فإذا قلنا: لا يزكى حول المائة: فقد روى أشهب عن مالك يأثنف بالريح 
حولاً. قال ابن المواز: يكون حول الربح من يوم ادان واشترى. قال ابن القاسم؛ وإلى 
هذا رججع مالك لأن ثمن السلعة فى ذمته وامائة القى بيده لم تصل إلى البائع» وم 
يضمنها سوى أن يتقده غدًا أو إلى شهر. 

وجه رواية أشهب أنها فائدة محضة؛ لأنها لا تستند إلى مال يعتبر فيها حوله» 
فوجب أن يكون حوله من يوم قبضها. ووجه رواية ابن القاسم أنه مسن اشسترى السلعة 
بنية التجارة نبت فيها حكم الحول؛ فإذا باعها بعد الخول» ولم يكن رأس امال مما تحب 
فيه الزكاة زكى الربعح؛ لأنه كان موحودًا فى قيمة السلعة من حين اشتريت ولكنه الآن 
ظهر. 

مسألة: ولو اشترى سلعة ائة» وليس له مالء فياعها.كاثة وثلاثين» ففى الموازية من 
رواية ابن وهب عن مالك: الربح فائدة. وروى أشهب عن مالك: إذا أقامت السلعة 
عنده حولاً زكى الريح مكانه, 

وحه رواية ابن وهب أن الربح فائدة لا تستند إلى جنس مال تحب فيه الزكاة؛ فلم 
تحب فيه زكاة. ووجه رواية أشهب ما تقدم قبل هذا من تفسير قول ابن القاسم» وقيل 
إنه معنى قول أشهب فى المسألة التى قيل هذه؛ وفى العتبية.بما يمنع هذا التأويل؛ وقد 
أشرئا إليه فى المسألة المذكورة. 

مسألة: ومن تسلف عرضيال قنحر فيه حولاء فربح فيه مالا فود ما تساف فليزك 
الربح» رواه ابن القاسم عن مالك. وكذلك لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد حول 
عشرين ديتارًاء فإنه يزكى العشرين. قال ابن القاسم: وإلى هذا رجع مالك. 

وأصل هذا ما تقدم من أن يبقى عنده السلف الذى لا عوض منه من عرض ولا 
عين حولاً كاملا فإن حكم الزكاة متعلق به فما ربح فيه فهو تماء مال حال عليه 
الحول» فتسقط الزكاة عن الأصل للدين؛ وييقى الريح يجرى فيه الزكاة لأنه ليس عليه 
دين يقابله» وأما من لا يوحب عليه زكاتهء فيرى أن الأصل لما لم تحب عليه فيه زكاة 
لم تجب فى ريحه كغلة الرباع. 

مسألة: : ومن تسلف مالة ديئار فبقيت ببده حول ؛ ثم اشترى يها سسلعة؛ فباعها بعد 


الحول عائتين» ققد قال ابن القاسم: يجعل مائة فى دينه؛ ويزكى وكذب على من قنال 
عنى أن المائة فائدة. 

وروى ابن سحنون عن نافع وعلى بن زياد عن ذلك: يزكى الريح. وقال المغيرة: 
هو فائدة. وذكر ابن حبيب أن قول مالك اختلف فى زكاة الربح قال مطرف: إن كان 
له فى ثمئها دينار واحد أو أقل» فلم يختلف قول مالك فى هذا أنه يزكى الريح. 

وفى كتاب ابن سحدون عن ابن نافع عن مالك ما يخالف رواية مطرف»؛ فقال: من 
اشترى سلعة بقمائين؛ فنقد فيها أربعين» ليس معه غيرهاء ثم باعها بثلائمائة) عند 
الحول يزكى الأربعين» وما قابلها من الربح وما بقى ببده فائدة. 

وجه رواية مطرف أن أصل المال لما كان له مته شىء استند جميع الربسح إليهء فزكاء 
لأصله كمن معه عشرون» فيشترى بعشرين» فينقد منها عشرة ثم يبيع ويربسح عشرينء 
فإن الربح كله يستند إلى ما له فيه من النقد. 

ورواية ابن نافع مبنية على أنه من اشترى بدين لا وفاء له عنده؛ فإن ريحمه فائدة» 
فإذا كان قد ربح فيما اشترى بأصل ماله» وذلك يوجب فيه الزكاة وما اشترى على 
ذمته» وذلك ينفى عنه الوكاة» وجب أن تسقط عنهماء فما قابل ما زكى أصله زكى 
من الربح؛ وماءقابل ما لا يزكى أصله لم يزك. 

فصل: وقال الشافعى: لا يضم الربح إلى أصلهء وإن كان الأصل نصابًا. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ثماء حادث عن أصل تحب فيه الزكاة فإذا كان 
من حنس الأصل كان حوله حول أصله كالسخحال مع الأمهات. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فمن كانت له عشرة دنائير» حال عليها الحول» فأنفق منها 
خمسة واشترى بسائرها سلعة» فباعها بخمسة عشر ديناراء فقد قال ابن القاسم: إذا 
اشترى السلعة قبل الإثفاق بعد الحول زكى العشرين؛ وإن اشترى بعد الإنفاق أو قبل 
الحول» وقبل الإنفاق» فلا شىء عليه. 

وقال الملخحزومى: إن اشترى بعد الحول» فعليه الزكاة» اشترى قبل الإنقاق أو بعده, 
وإن اشترى السلعة قبل الحول» فلا زكاة عليه؛ اشترى قبل الإنفاق أو بعده. 

وقال أشهب: لا يزكى حتى يبيع بعشرين ديناراء سواءء أنفق قبل الشراء أو يعده. 

وحه ما قاله ابن القاسم أنه إذا اشترى السلعة بعد الإنفاق» فإنه لم يكمل عنده قط 


كتاب الركاة مح ع أ وو م الل الوا املد مرو او اواو اي 
نصاب؛ لأنه كان بيده عشرة دنائير» فأنفق خمسة وبقيت بيده خمسة اشترى بها سلعة 
قيمتها خمسة عشر مثقالاً فلم يجتمع عنده نصاب» فلا زكاة عليه؛ وأما إذا اشترى 
السلعة قبل الإنفاق ثم باع السلعة يخمسة عشر ديئاراء فقد ثيين أن قيمتها كانت خمسة 
عشر ديناراء فكمل بقيمتها وبالخمسة دنائير النصاب بيده بحين ابناع السلعة» فوجحبت 
فيها الزكاة. 

ووحه قول المخزومى أن الشراء كان من جملة مال قد حال عليه الحول» فوجبت 
فيه الزكاةء كما لو اشترى قبسل الإنفاق. ووحه قول أشهب أن السلعة لما اشتريت 
بخمسة» ولم يكن المشترى مديرًا كان حكمها حكم الخمسة حتى تباع بأكثر من 
ذلك» فحيغذ يحكم لها بما بيعت بهء وذلك وقت قد أنفق فيه الخمسة الباقية بيدهء فلا 
يعتد بها فى نصاب الزكاة. ووحه آخبر وهو أن وقت البيع هو وقت الحول لغير المدير» 
فلا يزكى إلا ما كان فى ملكه ذلك الوقتء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الزيادة تماى فإن كانت فائدة» فإنها لا تضاف إلى الأصل 
سواء كان الأصل نصابًا أو غيره. وقال أبو حنيفة: إن الفائدة تضماف إلى النتصاب» 
فتزكى لحوله» ولا تضاف إلى أقل من النصاب. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه فائدة عين ليست من نماء الأصلء فلم يكن 
حولها حوله كما لو كان الأكل أقل من التصاب. 1 

فصل: وقوله بعد ذلك: دم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول مسن يوم زكيت» 
يريد أن الربح والأصل قد ثبت حولهما يوم اديت زكاتهما فصارا شيئا واحدًا لأنهما 
لما جرى فيهما الخول الأول على حد واحدء وإن تأخخر ملك النماء عن ملك الأصل لا 
ينع من ثيوت حكم الخول الأول فيه؛ فبآن يجرى فيهما الحول الثانى على حد واحد. 
وقد تساويا فى الملك فى جميع الخول أولى وأحرى. 

وقَالَ مَالِك فى رَحُل كانت لَهُ عَشََة اتير ققَجَرّ فِبهًاء فَجَالَ عَلَيْهَا الْحَوْل 
قد بلقت عِشْرِينَ دينارا: يها مكَانهَا ول ير بها ألا يَُول علا الْسَوْلُ 
من يَوْم بَلََتا ما تَحُِ فيه ارك لآ الْحَوْلَ قد حَالَ علا رَعِى عِندةُ طروت ثم 
لا ركه ًا حَتى يول َيه اَل من َم ذكينا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا حال الحول فى الأصلء وإن كان لا ييلغ التصاب. 


1 
فإن للحول تأثيرًا فيه فإذا كمل الحول وهو ينقص عن النصاب» فلا زكاة فيه لعدم 
شرط وجوب الزكاة وهو النصابء فإذا اتمر فيها فبلغت ما تجب فيه الزكاة أدى 
الزكاة حيتيذ لأن شرطى الزكاة قد وجداء وهو النصاب والحولء ويكون أول الحول 
الثانى من يوم كمل النصاب» ووجب إتخراج الزكاة. 

َال مَالِك: الأب الْمُضمَعُ عَليْه عِندنا فى إِجَارَةٍ الا وَرَاحَهِمْ وَكرَاء”© 
الْمَسّاكين وَكِبَابَةٍ الْمُكَقَبيء أنه لا تحب فى شَىئء مِنْ فك الرَكَا قَلَّ ذَلِكَ أَوْ 
كر حنَى يَحُول عل ْو من َم يَقِْطة صَاحية. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار أنه لا زكاة فى 
شىء من الفوائد حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبهاء وإغما كان فيه خلاف» 
روى عن معاوية وأبن مسعود وأبن عباس» وقد وقع بعدمه على ما ذكر مالك؛ فغلة 
العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب كلها فرائد» فلا زكاة في شىء منها إلا بعد أن 
يول عليها الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه. 

وقَالَ مَلِك فى الدَهّب وَالْوَرق يَكُوُ بيْنَ الشركاء: أن من بَلَغت حِصتة مِنهُم 


4 5-5 0 5-8 00 ا اله ا 5 
عِظرِينَ ِيئارًا عي أو مات ورْهَمء فَعَليْهِ فِيها الرّكَاكُ وَمَنْ نَقَصَن حِصتَةُ عَمّا 


تحب فيه اكه ملا ركه عْلَيُوه وإ بَلَقَتْ حِمَصُهُمْ جَوِيعًا ما تحب فيه الكَاق 


َك ينهم بى لِك أفْصَل عا ين بض أذ مِنْ كُ لمان ينهم بقَدْرٍ 
ميد ذا كان فى حِصة كل سان مِنهُمْ ما تحب فيه الرّكَاك وَقَلِكَ أن رَسُولَ 
الله ثَالَ: لبس فِيمًا مُونَ حمس أراق مِنّ الوَرق صَدَقةم90. 


١١‏ الخراج: الأحر والجعل. الكراء: التأحير. 

11148 ومسلم حديث رقم‎ .175١17 أخرحه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ )1١( 
1401ء‎ 4140٠١ والترمذى فى كتاب الزكاة 54 والنسائى فى كقاب الزكاة حديث رقم‎ 
وى لاو لاو لون درون لوال لالع 5 41 1 41989 1. وأبو داود فى‎ 
.١1487 وابن ماحه فى “كاب الزكاة حديث رقم‎ .١ كتاب الزكاة حديث رقم «مملى مم‎ 
11454 11148 111377 وأهد فى المسند حديث رقم 1.77 11114 11/1 1ك‎ 
والبيهقى فى الكبرى 1ه كتاب‎ .١618 ء١هالال والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ 
عن أبى سعيد المندرى كتاب الزكاة.‎ ١7 4/7“ الصدقات عن أبى سعيد المندرى. وابن أبى شيبة‎ 
واين خزكة برقم 2371775 4 كتاب الزكاة» باب الدليل على أن الصندقة لا تجب فيما دون‎ 
| هس عن أبى سعيد الخدرىا.‎ 


كتاب الركاة 211010119999999 00 

َال مَاِك: وَمَدَا حب مَا سمِْت إلى فى ذَلِك 

الشرح: وهذا كما قال أن الشركاء وغيرهم فى اعتبار النصاب سواءئ فمن كان 
عتده عشرون دينارًا» وجب عليه فيها الزكاة» سواء كانت متميزة من مال غيره أو 
مختلطة عال غيرهء لأن مخالطة غيره اله لا يدل فى ملكه من الجملة من الجملة أكثر 
من مقدار ماله متهاء وإذا انفرد ماله من مال غيره» فلا زكاة عليه فى أقل من التصاب» 
فكذلك إذ شاركه غيرهء فإذا كان المال لجماعة» فإن كان منهم من له نصاب وجيت 
عليه الزكاة فى حصتهء ومن قصر ماله عن النصاب لم تحب عليه الزكاة؛ وإن كان 
لغيره من شركائه ما تحب فيه الزكاة» وإن كات لكل واحد منهم نصاب واعتلفت 
سهامهمء فإن على كل واحد منهم من الزكاة بمقدار ما كان يكون عليه منها لو 
اتفرد» ولا تؤثر المخلطة فى العين» ولا فى الحرث» وذلك عنيين» أحدهما أن الزكاة إثئما 
تحب على من ملك التصابء والثانى أن العين لا عفو فيه بعد النصاب» فمن ملك أكثر 
من التصاب أخرج عن النصاب ما يجب عليه وأخرج عما زاد بحساب ذلك قليلاً كان 
أو كثيرّاء فلذلك لم يتغير حكم العين فى الزكاة بالخلطة. وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأبى يوسف. 

وقال أبو حنيفة: من عنده نصاب من العين وجبت عليه زكاته؛ ولا زكاة عليه فى 
الزيادة على العشرين» حتى تبلغ بالزيادة أريعًا وعشرين دينارًاء فيكون عليه حيهذ فى 
الزيادة الزكاق» وكذلك لا زكاة عليه بعد نصاب الورق فى الزيادة حتى يبلغ النصاب 
بالزيادة مائتى درهم وأربعين درهماء فيزكى حيتئذ عن الزيادة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عقو يعد 
الوجوب كالحبوب. 

فصل: «وذلك أن وسول الله يي قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة, استدلال منه بعموم حديث التبى يي فى الشركاء وغيرهم على أن الرزكاة لا 
تجب منهم على من عتده أقل من نصابء» وحمله لذلك على اجتماعها فى الك دون 
اجتماع الورق» وإن لم تكن فى ملك واحد. 

وقوله: ووهذا أحب ما سمعت إلى يقتضى أنه قد سمع فيه الخلاف7" مرويًا عن 


)١(‏ قال فى الاستذكار 8 , الخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول: إن الشركاء فى الذحب 
رالررق وفى الزرع وفى للاشية إذا لم يعلم احدهم ماله بعينه أنهم يركرن زكاة الواحد؛ وتازم- 


١1‏ 0 ااا ال 
عمر بن عيدالعزيز والحسن البصرى والشعبى. وقال مالك فى ذلك بقول على ين أبى 
طالب وعمر بن عبدالعزيز والمشيخحة السيعة بالمدينة ويحبى بن سعد الأنصارى. 

ومن جحهة المعنى أن الزكاة مختصة بالأموال التى تحتمل المواساة: ومن كان شريكًا 
فى عشرين دينارًا بدينار واحد لم يحتمل ماله المواساة؛ أصل ذلك إذا لم يشارك به 
أحدا. 

قل يلك ذا كانت لِرَحْلٍ فَمَيْ أ وَرِقْ متترْقَةٌ بأيدى أناس شم غتى» فَإِنهُ 

له أن ينها حَهمًا ميج ما وب عليه من كا لها 

50 وهذا كما قال أن من كانت عنده ذهب متفرقة بأيدى أناس شتى على 
وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه التى يتمكن بها من تنميتها ولا يتعذر 
عليه تصريفهاء فإن حكمها حكم المجتمع فى يده لأن الاعتبار باحتماعها فى ملكه 
وتصرفه دون يذه لأنه ما لو كانت بيده دون ملك لم تحب عليه فيها الزكاة. 


قَالَ مَالِك: وْمَنْ أقَادَ دَمَيًا أَوْ وَرفًا أنه لا رَكَاةً عَلَيّهِ فِيهًا حَنَى يُحُولَ عَلَيْهًا 
الْحَوْلُ مِنْ يَْمَ أقَادهًَا. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفاد فائدة» فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها 
الحول؛ سواء كانت جميع ماله أو انضافت إلى نصاب عندء؛ فإنه لا زكاة عليه فيهاء 
وقد تقدم القول فى ذلك. 

مسألة: ومن أفاد عشرة دنائير فى رحب ثم أفاد عشرة أعرى فى المحرم فإنئه 
يزكيها لحول الآحرة. ولو كانت الأولى عشرين ديئارًا والثانية عشرة دنائير» فإنه يزكى 
الأولى لحولها ويزكى الثانية الحولهاء وهكذا أبدًا حتى يرجعها إلى أقل من النتصاب» 
وذلك بأن يبقى منها أقل من عشرين دينارًا فتسقط الزكاة فيهماء فإن بلغت إحداهما 
يتمامها ما يبلغهما جميعًا النصاب بعد أن زكيت كل ذهب منهماء فلا يخلر أن يكون 

-جميعهم فى مائتى درهم وفى خمسة أوسق وفى حمس ذرد وفى أربعين شاة الزكاة. وإلى هذا 

ذهب الشافعى فى الكتاب المصرى المعروف بالحديد قياسًا على الخلطاء فى الماشية. وأما قوله فى 

الكتاب العراقى فكقول مالك: وقال: الخلطاء لا تكوث فى غير الماشية. قبول الكوفيين» وأبو 

حتيفة وأصحابه فى ذلك كقوله مالك» قال: يعتبر ملك كل واحد من الشريكين على حدة. 

وهو قول أبى ثور. وما احنج به مالك من قوله #ا: ولس فيما دون حمس أواق من الورق 

صدقة) ححة صحيحة:» لأله خطاب للمفرد والشريك. 


ذلك قبل أن يدرك حول الثانية أو بعده؛ فإن كان قبل أن يدرك حول الثانية أو الأولى 
بعد حول الثانية» زكيت الأولى من يوم بلغت النصابء سواء كان النماء فى الأول أو 
الثانية» وزكيت الثانية لحولهاء وكانتا على حولهما من حين زكيتاء وإن كان ذلك يعد 
أن يدرك حول الأولى منهما حول الثانية» فقد صار حولهما واحدًا من يوم يلغا 
التصاب» وزكيتا على ذلكء. وبالله التوفيق 
بيخ نا انبا 
الزكاة فى المعادن 


6 - مَالِك» عَنْ يمه بن أبى عبد الحم عَنْ غير واج أن رَسُول ال 

َعَم إيلال أن الحَاره لمعاو ليه َه ْنَا حِيَة افرع فلك فيلك 
لْمَحَادِنُ لا يُؤْسَدَ مِنها إلى يم إلا الرَكَاة. 

الشرح: قوله: وإن رسول الله يك قطع لبلال بسن الحارث المزنى معادن القبلية». 
وقال إن نافع: إن القبلية(؟؟ لم تكن خخطة لأحد» وإفا كانت فلاة؛ والمعادن على ثلاثة 
أضرب» ضرب منها لجماعة المسلمين كالبرارى والموت وأرض العنوة؛ وضرب منها 

فى أرض الصلح» وضرب منها ظهر فى ملك رجل من المسلمين. 

فأما ما كان لماعة المسلمين» فإن للإمام أن يقطعها من شاىئ ومعنى إقطاعها إياه 
أن يجعل له الانتفاع بها مدة محدودة أو غير محدودة ولا بملكه قبتها لأنها عنزلة الأرض 
التى لجماعة المسلمين» فللامام حيسها لمناقعهم ولا يبيعها عليهم ولا يملكها بعضهمء 
وسيأتى بيان هذا إن شاء الله تعالى. 


مسألة: وأما ما ظهر منها فى أرض الصلح؛ فقال اين حييب: يقطعها الإمام من 


0 - أخرحه أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة والفىء حديث رقم .517٠‏ البيهقى فى المستن 
الكيرى 67/4 .١‏ الشافعى فى الأم ١169/4‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 15/0: هكذا هرذ فى لوطأ عند جميع الرواة مرسلا ولم يختلف فيه 
عن مالك 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية؛ القبلية منسبوبة إلى قبل يفتح القاف والفتح والباء الموحدة رهى 
ناحية من الفرع وهو يضم الفاء وسكون الراء وهو موضع بين مكة والمدينة هذا هو المحفوظ 
فى الحديث. وفى كتاب الأمكنة: معادن القيلة بكسر القاف وبعدها لا مفتوحة ثم باى انتهى, 
أنظر: تنوير الحوالك 1١91١‏ 


0 ز2ز2 12 1 اذ‎ 1 1210 1212 20 2 2 2 2 2 2 2 ١44 
ذكر؛ وذكر ذلك عمن لقى من أصحاب مالك. وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق‎ 
للإمام فيهاء وهى لأهل الصلح.‎ 

رجه ما قاله ابن حبيب أنهم إثما صالحوا على ما تقدم ملكهم له. وهذه معادن 
مودوعة فى الأرض لم يعلموا بها ولا تقدم ملكهم عليها ولا تنارلها الصلح؛ فكان 
للإمام أن ينطعها من شاء. 

ووحه ما قاله ابن نافع أن هذا من حملة أملاكهم؛ وإن كانت غايته لأنها من أصل 
الأرض كسائر أرضهم. وابن القاسم وإن كان يوافقه فى معادن الصلح؛ فإن وحه ذلك 
عندهم إنما صالحوا عليهاء فوحب أن يوفى لهم جما اعتقدوه وعاقدوا عليه» وإن كان مما 
لايملكه أهل الإسلام كما لو صالحوا بأيديهم شسىء من أموال المسلمين وحقوق 
جماعتهم يود منهم وأقر بأيديهم وفاء لهم ولذلك قال ابن القاسم: إن من أسلم من 
أهل الصلح؛ وبيده معدن أخرج عن يده وأقطعه الإمام من شاء. 

وجه ما ذهب إليه ابن نافع أن هذا من الأصول الثابتة» قجاز أن يملكها من كانت 
فى أرضه كالعيون والآبار. 

مسألة: وأما ما كان منها فى أرض رجل من أهل الإسلامء فإنه لا يملكه فى قول ابن 
القاسم. وقال مالك: ذلك له. وله منعه» ووجه القولين ما تقدم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن أقطع من هذه المعادن شيًا لم يكن له بيعها لأنه لا 
يملكها. قال ابن القاسم: ولا يورث عنه ذلك. وقال أشهب: يورث عنهء ولا يبيعها 
ولعله أن بريد أن ترك الإمام ذلك بيد ورثته .عنزلة الإقطاع لهمء وأما -حفيقة الميراث فلا 
يصح فيها لأن مورثهم لم يملكها. 

فصل: وقوله؛ «فتلك المعادن لا يؤخد منها إلى اليوم إلا الركاقه. دليل ؤاضح على 
أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة إنما لا يوذ منها شىء غير زاكاة ما يخرج منهاء 
وفى هذا يابان: أحدهما: أن المعدن لا يسمى ركازاء والثاتى: أنه لا يود منه إلا 
الزكاة. 

### 
الباب الأول فى أن المعدن لا يسمى ركارًا 

فأما للعدن فلا يسمى ركازراء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: المعدن يسمى 

ركاراء 


كناب الزكاة 0000101 اا 00 

.والدليل على ما نقوله ما روي عن أبى هريرة أن رسول الله فيا قال: والعجمساء 
جبار» والبثر جبار» والمعدن جبارء وفى الزكاة الخمس»'”2 فوجه الدليل منه أنه قال: 
والمعدن حبار وفى الركاز الخمس» ولو كان المعدن ركارًا لقال: وفيه جمس. 

ودليلتا من حهة المعنى أن الركاز من اركزت الشئ إذا دفتته, والمعدن نبات أنبته الله 
فى الأرض وليس يوضع آدمى فسمى ركارًا. قال صاحب. العين: ركزت الشىء ركزا 
غرزته. : 

داع 
الباب الثانى فى أنه لا يَوْحَذ منه إلا الزكاة 

وأما وجحوب الزكاة فى المعدن دون الخمسء فإن المعدن على ضربين» ضرب 
يتكلف به مؤنة عمل؛ فهذا لا حلاف أنه لا تحب فيه غير الزكاة» وضرب لا يتكلف 
فيه مؤنة عمل؛ وإنما يوجد ندرة» فهذا احتلف قول مالك فيه؛ فقال مرة: فيه الزكاق 
وقال مرة أصرى: فيه الخمس. وقال أحمد وإسحاق: لا يؤخذ من كل معد إلا 
الزكاة. وقال أبو حئيفة: يؤخذ من كل معدن الخمس. والشافعى مثل الثلاثة الأقوال. 

ودليلنا على أخذ الزكاة منه حديث ربيعة فى معادن القبلية» وأنها لا توعد منها إلى 
اليوم غير الزكاة. ودليلنا من جهة القياس أن هذا ما لم يتقدم عليه ملك غيره واستفاده 
من الأرض بتكلف عمل فوجبت فيه الزكاة دون الخمس كالزرع؛ وقولهم: لم يتقدم 
عليه ملكء: احتراز من الزكاة. 

فرع: إذا ثبت ذلك فالتدرة لا يتكلف فيها عمل؛ رواه ابن القاسم عن مالك فيها 
الخمس. وروى ابن نافع عن مالك: فيها الزكاة. 

وجه رواية ابن القاسم قوله #©: «وفى الزكاة الخمس» والركاز الموضوع فى 
الأرض, وهو دفن الجاهلية؛ والقطع الموجود فى الأرض من الذهب والفضة وآن هذا 
لم يتكلف فيه مؤنة ولا عمل؛ فأشبه الموسوع فى الأرض. ووحه قول ابن نافع أن هذا 
مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة دون الخمس» كالذى يسعفاد بالعمل» فعلى 
هذا يكون الركاز عند ابن القاسم ما يود فى الأرض ولا يتكلف'فيه عمل» سواء 
تقدم عليه ملك أو لم يتقدم عليه ملك» والركاز عند ابن نافع ما تقدم عليه ملك. 

(*) أخرحه البحارى فى صحيحه حديث رقم 1147. مسلم حديث رقم .١174‏ الترمذى 

حديث وقم 547. البيهقى فى السنن الكيرى 4/ده ١‏ . البيهقى فى الصغرى 05/7. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن العمل المعتبر فى تمييز الندرة من غيرها هو 
التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب» فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج 
إلى تخايص» فهى الندرة المشبهة بالركاز وفيها الخمسء وأما إذا كانت ممازجة التراب 
وتحتاج إلى تخليص فهى المعدن ويب فيها الزكاة, قاله الشيخ أبو الحسن. 

قَالَ مَالِك: أرَى وَاللَهُ ألم أله لا يؤْحَدُ مِنَ لْمَعَادِنَ يما يرج بِنْها شَئة حَتَى 
ينامرج ينها قر طن دارا ينا أوسا وري فنا َم لك فهو 
الوك مَكَائةُ وما راد عَلَى لِك عيذ ب بِحِسَّاب لِك ما َم فى المَعْدِنْ تلن قَِدًا 
انه طم حِرفه نّم حَاء بد لِك تيل فهو يُْ الأول يدا فيد السّكَاةٌ كما لتكت فى 
الأوّل. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يؤط مما يخرج من المعادن شىء حتى يبلغ عشرين 
دينارًا من الذهب أو مائتى درهم من الورق. وقال أبو حنيفة: يوذ من قليله وكثيره 
ولا يعتبر فيه النتصاب؛ وهذه المسألة مبنية على قوله بوجوب الخمس فيه لأن النمس إذا 
أذ يعنى الركاز لم يعتبر فيه نصاب» على أن النصاب غير معتبر عنده قى السب إذا 
كانت الزكاة تحب فيه. 

وعند مالك رحمه الله؛ إِنما توحذ منه الزكاة النصاب عنده معتبر فى الحب وغير 
ذلك ما توحذ منه الركاة» فأما الندرة التى تخرج من المعدن على رواية ابن القاسم: 
يؤخدذ منها الخمس» وهى عنده من جملة الركاز» فكان يجب أن لا يعتبر فيه النصاب ولا 
أذكر فيه نصّاء والله أعلم. 

مسألة: ومن أخرج من معدن نصابًا من ذهب وورقء فقد قال الشيخ أبو القاسم: 
يضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاهء فأما على قول محمد بن مسلمة: يضم ما 
خخرج من معدن إلى ما حرج من معدن إذا كانا إقطاعًا لرجحل واحدء, فبين أن يضم ما 
يمخرج من أحدهما من الورق إلى ما يخرج من الآخر من ذهب كما يضم أحدهما إلى 
الآخر فى زكاة ما حال عليه الحول. وأما على قول سحنون فيبعد أن يككون معدن 
واحد يخرج منه ذهب وورقء والله أعلم. 

مسآلة: فإن عمل شركًا جماعة فى المعدن» فأصاب كل واحد منهم أقل من التصاب» 
وما أصاب جميعهم أكثر من النصاب» قال ابن الماحشون: عليهم الزكاة. وقال سحنون: 
لا زكاة عليهم. 
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فقول ابن الماحشون مبنى على أن المعتبر فى النصاب إنما هو لمن أقطع المعدن؛ وهو 
واحدء قلا اعتبار بعدد العاملين؛ إذ ما يرج من المعدن على ملك واحد. 

وقول سحتون مبنى على أن الاعتبار فى ذلك بالعاملين» ولذلك قال سحنون 
والمغيرة: إنه يعتبر فى صفة من يخرج من المعدن الذهب أو الورق ما يعتبر فى صفة 
مالك سائر الأموال من الحرية والإسلام. وقال ابن الماحشون: تحب فيه الزكاة إن كان 
عبدًا أو ذمياء 

فصل؛ وقوله: «فإذا بلغ ذلك» ففيه الزكاة مكانهم, يريد وجوبهاء ويجتمل أن يريد 
بذلك عند أخذه من المعدن واجتماعه عند العامل» ويحتمل أن يريد به عند تصفيته 
واقتسامه. 

قال الفاضى أبو الوليد وضى الله عده: والأظهر عندى أن الزكاة إنما تجب فيه عند 
انفصاله من معدنه كالثمرة والزرع تحب فيه الزكاة ببدو صلاحه: والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وما كان فى المعدن ليلء فإن القطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخسر» 
فهر مثل الأول يبتدئئ فيه الزكاة, كما لو ابعدئت فى الأول»؛ يريد أن النيل الأول لا 
يضاف إلى الثانى فى الزكاة سواء بلغ الأول نصابًا وقصر عنه أو زاد عليه لأن حكمه 
حكم الزرع فكما لا يضيف زرع عام إلى زرع عام آخر فى الزكاةء كذلك لا يضيف 
نيلاً إلى نيل فاتقطاع النيل عنزلة انقراض العام واستئناف التيل يمنزلة استعناف حصاد 
عام آخير. 

مسألة: ومن أقطع معادث؛ فأصاب فى كل واحد منها أقل من نصاب وفيما أصاب 
من جميعها أكثر من نصابء فقد قال سحنون: لا يضم بعمض ذلك إلى بعض؛ ولكل 
معدن حكمه. وقال محمد بن مسلمة: يضم ؛ بعضها إلى بعض» كزرع فدادين زرعت 
فى عام واحد. 

وجه قول سحنون أن النيلين فى معدن واحد لا يضم يعضهما إلى بعض مع قرب 
المدةء قبآت لا يضم نيل إلى خيل فى معدنين متباينين أولى وأحرى. 

َال قالك: الْمَعدنُ بمثْرلة الع مود ينه مل مَا يوذ من الع يؤخل ينه 
5 حَرَج بن الْمَعْدِن مِنْ يَْمِهِ لِك ولا ير به الْحَوْل» كَمَا يوْحَدُ مِنَ الررْع إِذَا 
حُصِد العُرُ ولا ينَظر أن يَحُولَ عليه الحَوْل. 
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الشرح: وهذا كما قال أنه لا يعتبر فيما يخرج من المعدن حول خلا لأبى حنيفة فى‎ 
قوله: إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.‎ 
والدليل على ما نقوله أن الحول إتما شرع فى العين والماشية لتكامل النماء؛ ولما كان‎ 
الزرع يتكامل نماؤه عند حصاده ثم لا تتأتى فيه بعد ذلك تلك التنمية» وإن تأنت فيه‎ 
غيرها بالتجارة لم يعتبر فيه بعد ذلك حول ثم وحدنا المعدن يتكنامل نماؤه من جهة‎ 
الأرض عند إخراحه؛ ثم لا يتأتى فيه مثل تلك التنمية» وأن تتأتى فيه التنمية بوجه آخر‎ 
فوجبت فيه الزكاة عند ظهوره؛ وإن لم ينتظر به الخول كالزرع.‎ 
اا‎ # 
زكاة الركاز‎ 
حا - مَالِكه عن ابن شهابي عن سس سَعِيد بن الْمُسَيّسو وَعَنْ أبى سَلَمَة ئْنِ‎ 
عَبْدِالرّحْمَنِ عَن بى شير أن رَسُولَ الل كن : ففى الرَكَازٍ الخْسي0.‎ 


الشرح: قوله قُيّ: «فى الركاز الخمس» نص منه © على أن هذا حكمه وإفا 
اختلف الئاس فى معنى الركاز» فاختلف قول مالك فى ذلك» فمعنى ما روى عنه ابن 
القاسم أن الركاز ما وجد فى الأرض من قطع الذهب والورق مخلصًا لا يحتاج فى 
تصفيته إلى عمل» سواء كان ثما دفن فى الأرض أو مما أنبتته الأرض مخلصًا كالتبات 
وغير ذلك. 


40 - أخرجه البخخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 507 .١‏ ومسلم فى كتاب الحدود حديث 
رقم 877. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم )58١‏ وكتاب الأحكام حديث رقم 
. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 214407 11448+ 74464. وأبر داود فى 
كتاب الخراج والإمارة والفىء حديث رقم 25348١‏ وكتاب الديات حديث رقم 79109. رابن 
ماحه فى كتاب الديات حديث رقم 237515 ولحد فى المسند حديث رقم 48 الك ولا*لاء 
0 "فى للمقغلف لاعدعقف لاأهكفق لالحدك |الأددف الكاحلكث لاملادلء 
والثارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم 2104 وكتاب الديات حديث رقم الالال لالالالاء 
7 ». والطيرانى فى الكبير ١ 6/١17‏ عن كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن حده. 

)١(‏ الركاز: الككنوز المدفونة. 

5) قال فى الاستذكار 11/4: هكذا ذكره مالك فى كتاب الزكاة مختصراء وذكره فى كناب 
العقول بتمامهء عن اين شهاب» عن أبى سلمة؛ وعن سعيدء عن أبى هريسرة:أن رسول الله ف 
قال: «العجماء حبار والبئر حبار والمعدن حبارء وفى الركاز اللنمس». وتفسير الجبار: أنه لا 
ادية فيه. 
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ومعنى ما روى عنه ابن نافع أن الركاز مسا وضع فى الأرض وإما وجد فيها من 
الندرة ولم يتقدم عليه ملك» فإنه معدن» وبهذا قال الشافعى. وقال ابن المواز: الركاز 
إنما هو ما دفن من الذهب والورق خاصة» وقال أبو حنيفة: الركاز لما يخرج من المعدن 
ولما يوضع فى الأرض من امال المدفون. وقال صاحب العين؛ إن الركاز يقال لما يوضع 
فى الأرض ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق» وأما تراب اللعدن قلا نعلم 
أحدًا سماه ركارًا. 

فصل: وقوله في وفيه الخمس» يقتضى إثبات الخمس فيه وليس فيه نص على من 
له ذلك الخمس, إلا أنه يستدل عليه بالإجماع على وجوب دفعه إلى الإمام العدل. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى مختصر ابن شعبان: إذا كات الإمام 
جائرًا يخرج الواجد له خمسه فيتصدق به ولا يدفعه إلى من يعييث فيه؛ وكذلك ما 
فضل من المال عن أهل المواريث» ولا أعلم اليوم بيت مال إثما هو بيت ظلمء وكذلك 
العشرء والكلام فى هذا فى أربعة أبواب: أحدها صفة داقن والثانى صفة موضعه. 
والثالث صفته فى تفسهء والرابع حكم الواجد له©. 

ا نا 
الباب الأول فى صفة دافن الركاز 

قأما صفة دافنه» فلا يخلو من ثلاثة أضربء أحدها: أن يوجد عليه سيما أهل 
الإسلام» والثانى: أن يوحد عليه سيما الجاهلية» والثالث: أن يجهل أمره ويشكلء فأما 
وحد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزّاء وهو لقطة؛ يعرف كما تعرف اللقطة ثم 
حكمها حكم الإسلام» وأما ما وجد عليه سيما أهل الكفرء فهو الركاز» وفيه الخمس» 
وأما ما جهل أمره وأشكل حاله» فسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ا 


(؟) فائدة: وقع فى زمن شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام أن رحلا رأى التبى لك فى 
النوم» ققال له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركارًا فخحذه لك ولا حمس عليك فيه» قلما 
أصيح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علمساء عصره فأتوه يأنه لا مس 
عليه لصحة الرؤيا وأقتى الشيخ عر الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس» وقال أكثر ما نزل 
منامه منزلة حديث روى بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح مته وهر الحديث الخرج فى 
الصحيحين وقى الركاز الخمس, فيقدم عليه؛ اثتهى. ذكره السيوطى فى تنوير الحوالك لكدلة 


00 د كانه الركاة 
الباب الثانى فى صفة موضعه 


وأما صفة موضعه: فما تيقن أنه من دفن الكفرء فعلى: خمسة أضربء أحدها: ما 
أصيب فى بلاد العنوة» والثانى: ما أصيب فى بلاد الصلح. والشالث: ما أصيسب فى 
فيافى المسلمين» والرابع: ما أصيب فى أرض الحرب» والخامس: أن يجهل أمرها. 


قأما ما أصيب فى بلاد العنوةء فقال ابن القاسم: حكمه حكم الفىء ويصرف 
حمسة إلى وجحه المنمس» ويفرق أربعة أحماسه على مفتتحى الأرض وعلى ذريتهم 
بعدهم. وروى أنه بلغه عن مالك. وقال مطرف وابن الماحشون وأصبغ وابن نافع: 
يكون أربعة أحماسه لمن وحده: ويخرج خمسه فى وجه المخمس. وقال أشهب فى 
المجموعة: إن عرف أنه لأهل العنوة» فهو لمن افتتح البلاد إن عرفواء وإلا فلعامة 
المسلمين» وخمسه فى وه الخمس. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا مال لم يوصل إليه إلا بذك الجيشء وهم الذين 
ظهروا على ذلك الموضع وعلى ما فيه بدعوة الإسلام؛ فكنان فيها لهم كالظاهر على 
وجه الأرض. ووجه قول مطرف وابن الماحشون أن التوصل إنما كان إليه بالوجود له 
وذلك مما اتفرد الواجد له وأما الغانمون لادُرض والتغلبون عليها فلم يقدروا على 
التوصل إليه فكان لمن وحده دونهم. 


مسألة: وأما الضرب الثانى وهو ما أصيب فى بلاد الصلحء فقال ابن القاسم 
وامغيرة: هو لأهل الصلح دون غيرهم. قال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: وفيه النمس» 
وها إذا كان واجده من غير أهل الصلح؛ فإن كان واجده من أهل الصلح؛ فإن كان 
واجده من أهل الصلح: فقد قال ابن القاسم: هو له وقال غيره: بل هو حملة أهل 
الصلح. وقال مطرف وابن الماحشون وابن نافع وأصبغ: ما وجد فى أرض الصلحء فهو 
لمن وجده. وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهسم وكان حكمه 
حكم اللقطة يعرف فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك فى 'كنيسته وسلمت إليه اللقطةء 
وإن علم أنها ليست من أموالهم ولا من أموال من ورثوهء فهو لمن وجده يخرج خمسه. 


وجه قول ابن القاسم أن هؤلاء صالحوا على بلادهم فهم أحق بما فيها من غائب ما 
فى بطنها كما هم أحق ,ا على ظهرهاء وعلى ذلك أدوا الجزية. ووجه قول مطرف 
أنهم إنا وقع صلحهم على ما ظهر إليهم» وما مكن أن يعرفوه» وما كان مغيبًا فى 
الأرض مما لا سبيل إلى معرفته فلم يتناوله صلحهم كما لا يتناوله ابتياعهم لها لو 
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ابتاعوها. ووجه قول أشهب أنه إذا كان من أموالهم كانت لقطة لهم ضاعت لهي 
فإن عرف أنها لرجل منهم دفعت إلى من اعترفها كدقن المسلمين» وإن لم يكن لهم 
فهى لقطة تتبين ممن يعرفهاء فهى لمن وجدها ويخمسها لأنه استفادها من جهة 
التخميس» ويجب على هذا أنه إن تبين أنها من أموال قوم قبلهم؛ أنه لا حق لهم فيها 
وهى لمن وجدها على حسب ما تقدم مثل أن تكون الأرض فيما تقدم من الزمان للروم 
ثم غلب عليها القبطء فصوخحوا عليها ووجد الركاز وعليه-سيما الروم؛ فإنه يكون لمن 
وجدهء ويكون حكمه حكم ما ود فى بلاد العرب من دفن الجاملية'التى لم يصاحوا 
عليها. 

مسألة: وأما ما وحد فى فيافى العرب والصحارى التى تفتح عنوة؛ وأسلم أهلها 
عليهاء فقّال مالك: إنه لمن وجده ويخرج خمسه لأنها لم تفتح عنوة» فيكون أربعة 
أخماسه من افتئحه ولم يصالح عليها أهلهاء فيكون لأهل الصلح؛ فيكون لمن وجده ولا 
أعلم فيه خلاقا. 

مسألة: وأما ما وحد فى أرض الحرب؛ فهو للجيش الذى وصل الواحد له إليه يهم 
لأنه مال ظهر عليه وأغلب عليه باسم الإسلام كسائر الفىء. 

هسألة: فإن جهلت الأرض فلم يدر حكمها؟ قال سحنون فى العتبية: هو لمن 
أصابه» يريد ويقمسه. 

ووجه ذلك أنه لما لم يعلم عليه ملك متقدم لأحد وجب أن يكون لن وحده 
كالذى يوجد فى فيافى الأرض وصحارى العرب. 

اب« 
الباب الثالث فى صفته فى نفسه 

أما صفته فى نفسه» فإن هذا الذى تفدم حكم الذهب والفضة وأما غير ذلك من 
التحاس والخرئى واللؤلق والطيب؛ فاختلف قول مالك فيه فقال مرة: لا خمس فيه» وبه 
قال ابن القاسم وابن ناقع. 

وجه نفى الخمس ما احتج به أبن للواز من أن الركاز إنما هو الذهب والفضة» وأما 
سائر العروض فليست بركاز؛ فلا شىء فيها. ووجه القول الشانى أن اسم الركاز عام 
لكل ما وضع فى الأرض؛ فوحب أن يحمل على عمومه إلا ما خخصه الدليل» وهذا 


كتاب الزكاة 


ناا فمف ممم مومه مم وريم ممم ممه وو فو رم مهرم يمو رم ممم م ير مور لف يزمر يمر رهز فز زر ممت 
التأويل لهذه اللفظة اقتضى الخلاف على ما ذكرناه. 
ا 
الباب الرايع فى صفة الواجد له 


أما صفة الواحد له فقد قال ابن نافع: هو لمن أصابه ويخمس سواء كان حرا أو 
عبدًا أو امرأة» والأصل فيه عموم قوله 889: «وفي الركاز الخمس». ومن جهة المعنى 
أن هذا مال لم يوصل إليه بالغلبة فلم يخنص بأهل الغلبة والحرب كاللقطة. 

مسألة: وأما ما وجد فى أرض الصلح أو أرض العنوة من الركاز إِذ قلنا يسول ابن 
الماحشون: هو لمن وجدهء قال: إغا ذلك إذا كانت الأرض ملكا له أو غير مملوكة» 
وإن كانت الأرض ملكا لغيره فأربعة أحماس الركاز رب الأرض» وقاسه على الأحير 
يحفر فى دار رجحل فيجد كترّء فلا حق فيه للأجير 

وقال ابن نافع: إذا ملك الأرض غير الواحدء فهو لمن وده دون رب الأرض» 
ووجهه أن رب الأرض إذا عرف أن المال لم يكن له ولا لمورئه» فهو لمن وجده ولا 
حق فيه لصاحب الدارء لأنه لا يملك الركاز بابتياع الدار. 

قَالَ مَالِك: الأ النِى لا اععيلاف فِيهٍ عِنْدَنَاء وَالّذِى سَمِعْتُ أَمْلّ للم 

يقُولُوئةُ: د الرَكَارَ نما هُرَ ون يُوحَدُ مِنْ دفن الْجَاهِلِةِ مَالَمْ يُطلَ يِمَالِء وَلَمْ 
يكل يه قف ولا جمد عمل ولا مونو هناما ْلب َال ركلف فهو كير 
عَم صمب مر وأ مر ليس ب كاز 

الشرح: وهذا كما قال» ود ند حل لاطي باقن لات ال ولا 
يتكلف فيه كبير عمل لأنه لا سيمة عليهء فيطلب فى الغالب» وأماما طلب يمال 
وتكلف فيه عمل كالمعدن الذي له سيمة وعلامة يطلب لها ويتفق فى طليه الأموال 
ويتكلف فيه كيير العمل من التصفية وطلب النيل وغيرهماء وربما أصيب وربما 
حطئ فليس بركاز ونحوهء رأيت لمحمد بن سلمة فى تفسير هذا القول لمالك» رحمه 
الله. 

#اع#اسد 


مالا زكاة فيه من التبر والحلى والعنبر 

8” - مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمٍَ بن لفاس عَنْ أبيو أن حَاِسة رج الى 26 
الرّكاةٌ. 1 1 1 

الشرح: قوله: وكانت تلى بئات أخيهاء يتامى فى حجرهاء؛ يريد أنها كانت تلى 
النظر لهن» وأخوها الذى كانت تلى بناته هو محمد بن أبى بكر ولم يكن شقيقهاء 
وإنما كان شقيقها عبدالرحمن» ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصاله بهن إليها أو بتقديم 
الإمام لها على ذلك؛ ولا تكون لها الولاية بالأحوة وسيأتى تفسير هذا فى الوصايا إن 
شاء الله تعالى» واليتيم هو الذى مات أبوه واحتاج إلى الولاية عليه والحجر هو المع 
يقال فلان فى حجر فلان» إذا كان قد منعه من إلتصرف. 

فصل: وقوله: ولهن الخحلى, يقتضى ملكهن له وإن لم يتصرفن فيه لكونهسن 
مححورات» فقد يبملك من لا يتصرفء وهر الصغير والسفيه» ويتصراف من لا بملك وهو 
الموصى والأب والإمام. 

وقوله: دفلا تخرج من حليهن الزكاة»؛ ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة 
الحلىء ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واحبة فيهء وهو 
مذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: تخرج الزكاة من الحلى. ودليلنا أن الحلى 
ميتذل فى استعمال مباح؛ فلم تحب فيه زكاة كالئياب. 

4 - مَايِك» عَنْ َف أن بد لبن مر كَل يُحلَى اه وَحوَارِيَهُ ادهب 
َه لا يطرج ين دون الك 

الشرح: قوله: وكان يحلى بناته وجواريه الذهب». دليل على أنه كان يجيز أن يحلى 
النساء الذهب» ولا حلاف فى جواز ذلك. 

وقوله: وكان يحلى بناته وجواريه بالذغب»» يحتمل أنه “كان يملكهن ذلك ويجتمل أنه 
كان يزيهن به ويبقى ذلك على ملكه. 
09+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 40 ه. الشافعى فى الأم 4:/9. الييهقى فى السئن 

الكيرى ١18/١‏ وفى الصغرى 04/1. 
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فصل: وقوله: دثم لا يخرج زكاته, على حسب ما ذكرناه من أن الحلى المتحذ 
للبس المياج لا زكاة قيهو. وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة» وأعلم الئاس به عائشة 
رضى الله عنهاء فإنها زوج النبى ف ومن لا يخفى عليها أمره فى ذلك وعبدالله بن 
در ود الهف الحرروع الى زر جره لضي فاوراري 98 

لل تلك : م اهارأو حلى من صمو نطولا تع ب لبس ما 
عليه فيه فيه الرَكَاةَ فى كُل عام يُوزن موحد ربع ره ! إلا أذ ينقّصّ فِنْ ون عِشرين 
مق َقَصُ من لِك فَليِسَ فيه تَكَاة وَإَْا تكو مه 
الؤكَاةٌ ذا كن نما يُضيكة قر اللبْسِ» َأنَا انبر وَالْسُلِى الْمَكْسُورُ اذى , يرسك 
أمْلَهُ ملاح ولس ْنَا هر بم الماع اذى يَكُونُ عند مله فيس عَلّى أَخْلِهِ 
فيو ركَة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده تبر أوحلى لا يده للبس» فإن الزكاة عليه 
فيه لآن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية ولذلك يهب فيها الزكاة ولا يخرج عن 
ذلك إلا بالعمل» وهو الصياغة ونية اللبس» فإذا لم يوجد فيه اللبس تعلقت به الزاكاة 
لأنه قد يعرض للتنمية وطلب الفضل مع الصياغة وكذلك سائر أفواع الذهبه يجب 
فيها الزكاة حتى يجتمع فيها الأمران الصياغة اللمباحة ونية الأْبس المباح.. 

فرع: وسوى مالك بين حلى الذهب والفضة .يراث أو شراء أو غير ذلك من نوى 
به التحارة فهو للتجارة ومن توى به القنية فهو على القنية: رواه ابن المواز من ابن 
القاسم» قال: إن الصياغة والنية قد وجدتا فيه فأما العروض فيعتبر فى شرائها النية على 
مايأتى بعد هذاء وأما ما ملك منها عيراث أو هبة فلا زكاة فيه؛ ينوى بذلك قنية أو, 
بتحارة» وأما الماشية التى تبلغ النصاب» قفيها الزكاة ملكها عيراث أو هبة نوى بها القنية,. 
أو التحارة» وسيانى ذكرها يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: الصياغة على وحهين» أحدهما: الصياغة امباحة فى الذهب والفضة للنساءء 
وهو ما يستعمل منها للتحمل والزينة وفى النسد. قال الشيخ أبو إسحاق: وما يتخذه 
النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأثفال ثيابهن وما يجرى بخرى اللبلس» فلا زكاة فيه 
يريد بأقفال ثيابهن ما يتحذ فى الثياب المفزجة كالأزرار. قال أبو إسحاق: وما يتخك, 
للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذاب» ففيه الزكاة. ٌ 
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هسألة: وأما ما يباح من الفضة للرجل ففى ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والصحف. 
والأصل فى ذلك ما روى أنس أن التبى يو اتخذ اتما من فضة ونقشه محمد رسول 
الله('؟؛ وأما السيف فإن فيه إعزاز الدين وإرهابًا على المشركين, وأما الصحف قإنه فيه 
إعزارًا للقرآن وجمالاً للمصحف. 

وأما غير ذلك من آلة الحرب كالرمح والسرج واللجام والمنطقة فاختلف أصحابنا 
فيهء فقال ابن القاسم: لا يجوز اتخاذه من الفضة» ورواه عن مالك. وقال ابن حبيسب: لا 
بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها ومنع ذلك فى السرج واللجام والمهساميز 
والسكاكين. وقال ابن وهب: لا بأس يتفضيض جميع ما يكون من آلة الححرب» السرج 
واللحام وغيره. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به من الفضة على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: ما يحلى يه الأذكار» وهو المصحقء والثانى: ما يختص بالحرب وهو السيف» 
والثالث ما يختص باللياس؛ وهو الخاتم» ولما كان الذى يستعمل منه من ياب الذكر 
واحدء وهو المصحف» وما يستعمل منه فى باب اللباس واحدء وهو الخاتمء وجب أن 
كروما يل متاخ وام احريه رسلا زوق لنه ريه اليك الي" 
السيف يباح فيه ذلك» فوجب أن نع سواه. 

وحه رواية أبن حبيب أن آلة الحرب ما فيه لسومي امف السك 
واللجام والمهاميزء فمما لا يختص بالحرب بل يستعمل فى غيرها أكثر مما يستعمل فى 
الخحرب. 

ووجه رواية ابن وهب أن هذا كله ثما لا يخلو الحرب منه؛ ففيه إرهاب على 
المش ركين» فحاز تفضيضه كالسيف. 

فرع: : فهذا ما يباح للرجل من التحلى بالفضة على هذا الوجه وأما للضرورة» فقد 
قال الشيخ أبو إسحاق : من اتخذ أنقًا من ذهب أو ربط به أستانه فلا زكاة فيه. 

ووجه ذلك أنه مستعمل مباح؛ لما روى أن أحد الصحابة اتخذ أنقّا من قضة فاتان 
عليه فأمره النبى ويك أن يتحذ أنفا من ذهب7, 


)١(‏ أحرحه البخارى حديث رقم 2319 4 55م ه. مسلم حديث رقم 7037. التسائي 
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مسألة: وأما أوانى الذهب والفضة ولمكاييل وغير ذلك ما لا يحلى به الجسدء فلا 
يجوز استعماله» وقال القاضى أبو حمد: لا يجوز اتخاذه» وقال الشيخ أبو القاسم بن 
الجلاب: اقتناؤه حرام» وقال الشافعى: يجوز لتخاذه ولا يجوز استعماله. 

ومسائل أصحابنا تقتضى ذلك لأنهم يجوزون بيع أوانى الذهب والفضة فى غير 
مسألة من الدونة» ولو لم يجز اتخاذها لوحب فسخ البيع فيها. . واستدل القاضى أبو 
محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله يجوز اتخاذه كالذمر والختزير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة» قال الشيخ أبو إسحاق: 
يكسر الأوانى من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه. 

فصل: وقوله: وفإن عليه الزكاة فى كل عام»ء يريد أن الزكاة تتكرر فيه كتكريرها 
فى الدناير والدراهمء فالزكناة فيه ربع العشر كالدنائير والدراهم ونصابه كنصاب 
الدنائير والدراهم. 

فصل: رقوله: «وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس»؛ يريد إذا 
اتخذه لغير لبس من المتخذ له ولا للبس غيره بسيبه» وإثما اتفذه لنجارة أو اتخنته المرأة 
عدة للدهر إن احتاجت باعتهء ففيه عليها الزكاة» قاله ابن حبيب. وقال مطرف عن 
مالك» فيمن عنده حلى للباس لا ينتفع به عليه: فيه الركاة. 

ووحه ذلك أنه لم يتخذ للبس المتخل ولا للبس آخخر بسيبه. 

هسألة: وأما اتخلذه للبس فعلى ضريين» أحدهما أن يلبسه المتحذ له أو يلبسه غيره 
بسببه» فأما ما اتخذه للبسهء فهو مشل ما يتخذه الرجل من الحلى الذى قدمنا ذكر 
إباحته» وتتخذه المرأة من الحلى المباح لها فهذا لا لاف فى المذهب فى تفى الزكاة 
فيه» وكذلك ما يتخذ من الحلى المباح للعارية لآنه متخخذ للبس مباح ممع ما يقترث 
بذلك من القربة بالعارية. 

مسألة: وأما إذا اتخذ الحلى للكراء فإن اتخذت المرأة ما هو مبالح لها من حليها أو 
اَذ الرجل ما هو مباح له من حليه؛ فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه وإن كان لا 
يلبسه وإنما اتخذه ليكر به. ورواه ابن القاسم عن مالك: ما أظن فيه زكاةء وأما إن اتخذ 
الرحل حلى التساء للكراء» فقد قال ابن حبيب: : فيه الزكاة» وحكى القاضى أبو محمد 
أن الشيخ أبا القاسم حكى عن مالك قولا مطلقًا فيمن اتفذه يكريه: فيه الزكاة» ويه 
قال محمد بن مسلمة. 


وجه الرواية الأولى أنه متخذ للبس بسبب المتخحذء فأشبه العارية. ووجه الرواية 
الثانية أنه ورق أو ذهب معد للنماء» فوجبت فيه الزكاة كالمتخخذ للتجارة. 

مسألة: وأما اتخاذ الرجحل حلى النساء ليلبسه أهله فإن كانت عنده من اتخذه لهاء 
فإن ذلك يسقط الزكاة وإن اتخذه لامرأة يستقيل نكاحها أو امرأة يستأنف شراءهاء 
فقد روى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيين من أصحاب مالك: فيه 
الزكاة. وروى عن أشهب وأصبغ: لا زكاة فيه. 

وجه القول الأول ما احتج به اين حبيب بأن المتخذ له ليس من لباسه ولا صار إلى 
ما أمل مته يريد أنه ليس من لباسه ولا عنده حين اتخاذه أهل للتحلى به؛ فلم يوحد 
شرط الإباحة. 

ووجه القول الثانى أنه متحذ لاستعمال مباح فأثر ذلك فى إسقاط الزكاة كما لو 
اتخذ حلى سيف أو مصحف أو عاتم يرصد لولد أو لعارية؛ فقد قال ابسن حبيب: لا 
زكاة فيهء قال: وكذلك ما اتخذته المرأة من حلى النساء لا تليسه ولكن لابئة عسى أن 
تكون لها. 

فصل: وقوله: والتبر والخلى المكسور الذى يريد أهله إصلاحه ولبسه معناه أنه 
يريد إصلاحه للبس المباح» رواه ابن المواز عن مالك؛ وذللك أنه يستدام فيه شرط 
إسقاط الزكاة فى العينء وهذا إذا أرادت المرأة إصلاحهنا للبسها أو للبس أحد من 
النساء بسببهاء وأما إصلاح الرجل ما للنساء ليرصد به امرأة يتزوجهاء فقد روى ابن 
المواز عن مالك: يزكيه. وقال أشهب: لا يزكيه. وأنكره محمد. 

وجه قول مالك أنه إنفا يريد إصلاحه بمعاوضة فيلزمه فيه الزكاةء» كما لو نوى 
إصلاحه للبيع. ووجه قول أشهب أن ما أصدقه الزوج المرأة من الحلى مقتضاه لجمالها 
به لهء وليس لها الاستبداد بتصريفه فى غير ذلك من منافعهاء فآثر ذلك فى إسقاط 
الزكاة» كما لو أبقاه فى ملكه وحلى يه نساءه. 


قَالَّ مَالِك: يس فى اللؤو ولا فى الك ولا الْعثْرِ زَكَاة. 
الشرح: وهذا كما قال؛ أن اللؤلؤ والمسلك والعدبر وسائر العروض لا زكاة فيها 


لأنها لا تحب الزكاة فى أعينها فتزكى لا تفسها لما قدمساه.أنه لا زكاة إلا فى عين أر 
حرث أو ماشية لأنها لا تدمى وإئما أصلها القنية والابتياع ولبسها ما يتنجر فتجب فيها 
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الزكاة؛ فإذا أراد بها التجمارة لم تنتفل إلى وجحوب الزكاة فيها تجرد النية؛ لأن 
موضوعها النية كالدنانير والدراهم لما كانت موضوعة للتنمية إلى باب القنية. 

وكذلك العروض» فلا ينتقل إلى التجارة ووحوب الزكاة يمجرد النية حتى ينضاف 
إلى ذلك العمل الختالف لموضوع القنية» وهو الببع والشراء» فيصير للتحارة» ويجب 
فيها الركاة. 

مسألة: وما رج بذلك عن موضوعه بالنية والعمل؛ فإنه يرججع إلى موضوعه مره 
النية. قال ابن المواز: ما اتبعت من السلع للقنية لم ينصرف بالنية إلى التجارة؛ وما 
اتبعت منها أو من الحيوان للتجارة ثم صرفته إلى القنية ثم بعته: فروى اين القاسم عن 
مالك: لا يزكى ثمنه لأنه قد صار للقنية. وروى أشهب عن مالك: يرحع إلى أصله فسى 
التجارةء ويزكى ثمنه ولا تغيره نية القنية. . 

فوحه رواية اببن القاسم ما احتج به أنه يرجع إلى أصله مجرد النية كالذهب 
والفضة. ووحه رواية أشهب أن العروض لها قيم وبها تتعلق الزكاة فلا ينتقل عمسا 
اشتريت عليه جرد القنية لأنها إن اشتريت للتجحارة» فلقيمتها أصل فى التححارة وإن 
اشتريت للقنية فلقيمتها أصل في القنية؛ فلا ينتقل عما اشتريت به بمجرد النية» والله 
أعلم وأحكم. 

##اب*# 
زكاة أموال اليتاسى والتجارة لهم ذيها 

8 - مَالِك أنه يلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْسَطَاب قَال: اتجروا فى أمْوَال اليتَائَى لا 
تاكلهًا لوكاةٌ. 

الشرح: قوله: واتجروا فى أموال اليتامىي» أذن منه فى إدارتها وتنميتها وذلك أن 
الناظر لليتيم إتما يقوم مقام الأب له. فمن حكمه أن ينمى ماله ويشصره لله ولا يثميره 
لنفسه لأنه حيتئذ لا ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه؛ فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم» وإلا 
فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكرن له فيه من الرسح وسائره 


ه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاسكذكار برقم 41 . الشافعى فى الأم 54/1. الببهقبى فى السسئن 
الكبرى .٠١1/4‏ عبد الرزاق فى المصتف 51/4. البيهقى فى معرفة السين والأثار 401/5. 
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فصل: وقوله: دلا تأكلها الزكاةى» دليل على ثبرت حكم الزكاة فيهاء ولو لم تجب 
فيها الزكاة لما قال ذلك كما لا يقول: لا تأكلها الخمسء لما لم يكن للخمس مدل 
فيها. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: الزكاة هاهتا النفمّة عليهم؛ واستدل على ذلك 
بوجهينء أحدهما: أن الزكاة لا تفنى جميع المال» فعلم أن المراد به النفقة التى تستغرق 
جميع المال. والوجه الثانى: أن اسم الصدقة ينطلق على التفقة لما روى عن التبى ؤي أنه 
قال: إن المسلم إذا أتفق على أهله كانت له صدقةم©. 

وهذا الذى تعلق به ليس بصحيح لأن الزكاة لا تنطلق على التفقة شرعًا ولا لغة 
وليس إذا انطلق عليها اسم الصدقة تما يقتضى أن ينطلق عليها اسم الزكاة لأن اللغة لا 
تؤحذ قياسًا. وجواب آر وهو أن اسم الصدقة لا ينطلق على النفقة لأنه لو ينى داره 
لم يفل تصدق بشىء وإنما وصق ذلك بأنه صدقة: يمعنى أنه يؤجر به. 

وما اعترض به من أن الزكاة لا تستغرق المال غير صحيح لأنها إن لم تستغرقه: فإئها 
تذهب بأكثره» ولا يبقى منه إلا أقل من التصاب» وهذا فى حكم إتلاف جميعه. ولو 
أن رجلاً أكل لرجل مالا حسيمًا ولم يبق منه إلا عشرين ديدارًا أو ثلاثين دينارا صح 
منه أن يقول له: أكلت مالى؛ فلا معنى لاعتراضهمء وإنما اضطرهم إلى هذا التعنيف فى 
التأويل قولهم: إن أمرال اليتامى لا زكاة فيها. 

والذى ذهب إليه مالك والشافعى أن الزكاة واحبة فى أموال الصبيان والمحاتين. 
دليلنا من جهة السنة ما روى عن النبى يك أنه قال لمعاذ بن جبل: ووأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم: وهذا عام فى جميعهم. 
ودليلنا من جهة القياس أن كل زكاة تلزم الكبير» فإنها تازم الصغير كركاة الحسرث 
والفطر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الذى تحب عليه الزكاة هو الولى» وهو الذى يعصى بترك 
إخراجها وأما الطفل فليس بعاصء وكذلك إذا تركه يتذف أموال الناس ولا يأمره 
بالصلاة إذا وجب أمره بها فإن ذلك كله مما يلزم الولى وحاسب به دون الصغيرء 


(*) أعرحه البعارى حديث رقم وه ؤهلاه. مسلم حديث رقم .٠٠١7‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم . ابن ماحه حديث رقم 5178, أحمد فى السند حديث رقم 
١55539 5‏ . الدارمى حديث رقم 5254,. 


- مَالِكء عَنْ عبد لرّحْمَن بن الْقَاسِمه َنْ أبيه أنه قَالَ: كانت عَايِضَةٌ 
5 أَعًا لى يميْنِ فى حَحْرهَاء فَكَانا تحرج مِنْ أنوَلِنَا الرّكاةً. 

الشرح: قوله: وأنها كانت ثليه هوواخًا له لعله يريد عبدائله ين عمر أخحا 
القاسم بن محمد؛ فكانت عائشة رضى الله عنها تخرج الزكاة من أمواهماء وهذا مروى 
عن عمر وعبدالله بن عمر وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبدالله» وقد قال ذلك عمير 
بن المخطاب للناس وأمرهم به؛ وهذا يدل على أنه كان من الحكم المإعمول به والمتفق 
على إحازته. 

91" - مَللِك أنه بَْقهُ أن عَاِسَةَ رَوْجَ النبىئ فك كانت تَعْطِى أَنْوَالَ ليتَامَى 

الشرح: قوله: إن عائشة رضى الله عنها كانت تعطى أموال اليشامى من يعجر 
فيها»» يريد أنها نما كانت تراه نظرًا لهم ألا تفنيها الزكاة والتفقة منها على الأعام 
فكانت تعطيها لمن يتحر فيهاء وهذا جائز للولى أن يفعله فى مال اليتيم وقد تقدم ذكره. 

64 - مالك عَنْ يَسْتى إن مهيار أنَهُ اطترى لِينى أخجيه يَنَامَى فى حَجْره مالا 

الشرح: يحتمل أن يكون اشتراه لهم من أموالهم على معنى النظر لهم؛ ليفضل لهم 
منه ما يفوم بهم وتبقى العين ويزيد بالعمارة والتئمية؛ وهذا من أفضل ما يفعل فى 
أموالهم؛ ويجتمل أن يكون إنما اشتراه لهم ا فيه من الريح وأنه يباع بعد ذلك بأكثر نما 
اشتراه به» وإن لم تكن له غلة تقوم بهم وهذا كله جائز للوصى أن يفعله وليس له أن 
يبيح لهم شيئا من أمرالهم, إن باعه بقيمّه إلا لحاحة تدعوهم إلى ذلك الإنفاق أو 
لوحود غبطة نبيتها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قَالَ مَالِك: لا يس بالتسَارةٍ فى أمْوَال اليَامَى لَهُمْ إذَا كان الول مَأْمُونا قَلا 
أرى علي ضَمَانا 
5" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 48 ت. البيهقى فى معرفة السنن والأثار >/8075. 
لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44 ه. الشافعى فى الأم ٠١/6‏ عبد الرزاق فى 

المصنف 9/8". 
04 - اثفرد به مالك. 


كعاب الزكاة التق ا ورد بطو اك امزال قط مادو ل 1 

الشرح: وهذا كما قالء أن للولى وهو الأب أو الوصى أن يتبحر فى أموالهم 
وينميها لهم وأما أن يتسلفها ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصيائ 
فإن ذلك نظر لأنفسهم دون الأام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة فى وقت ثم 
يسرع برده وتئميته للأينام؛ فأما أن تصرف منافعه على الينام وتحصل التجارة فيه 
والانتفاع به للأوصياءء فذلك أثم, لا يحمل له لأن الأيام يملكون رقبة الأملاك 
وعلكرن الانتفاع بهاء فكما ليس للوصى استهلاك الرقبة والاستبداد بهاء كذلك ليس 
له استهلاك المنفعة» والانفراد بهاء ولا يلزم هذا المودع لأن المودع قد ترك الاتتفاع يها 
مع القدرة عليهاء فجاز للمودع الانتفاع بهاء ويجرى ذلك بجحرى الانتفاع بطل حائطه 
وضوء سراجى وليس كذلك اليتيم» فإنه إنما دفع ماله إلى الوصى ليثمره ل فلا يجوز له 
أن يصرف هذه المنفعة إلى نفسه كالميضع معه لا يجوز له أن شيفع بالمال دون ربه. 

فصل: وقوله: «إذا كان الولى مأموثًا وتجر فى هال اليتيم فخسر أو تلف المالء فإنه 
لا ضمان عليهه؛ لأنه لم يتعد؛ وإنما عمل ما وحب عليه أن يعمله. 

ا ف 
زكاة ا ميراث 

مَالِك أنه قَالَ: إن الرحْلَ إذا هلك وَلَمْ يوَدٌ رَكَاة مَل إلى أرَى أذ يُوْعَدَ دبك 
ين تل مَل ولا يُحَاوَرُ ها الث وَتبدَى عَلَى الْوَضَايا وَأرَهًا يمنْلَة ادهف 
علي فِذَِك ريت أن تُبَدى عَلَى الْوصّانا. قَالَ: وَكلِكَ ذا أَوْصّى بها الْمَيّت. قَال: 
َإِث لم موص بِدَلِك ميت فَََلَ لِك هله لِك حَسَن وذ لم يفْمَل لِك هله 

الشرح: وهذا كما قال؛ أن الرجل إذا أوصى بزكاة ماله أن يخرج من ثلث ماله 
ويبدأ ذلك على الوصاياء وذلك أن ما يوصى به على ضربين» أحدهما: أن يكون مالم 
يفرط فيه؛ مثل أن يرى عليه مالا قد وجبت فيه الزكاة» قيموت قبل أن يتمكن من 

(* قال فى الاستذكار 819//4: وأما قوله: ووأراها يعنزلة الدين: فكلام نيس على ظاهرهء لأن 

الدين عنده وعند العلماء من رأس مال الميت ولا مبراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين. وهذا أمر 

مجتمع عليه. وإما أراد أن الزكاة تبدى على الوصايا يعنزلة تبديه الدين عليها وعلى غيرها من 

الوصاياء ولو كان عنده أمرًا لأشكل قلذلك لم يحصل فيه لفظهه والله أعلم. 

.880+ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


١‏ 00011 ا 
أدائهاء فهذا إذا أوصى بها أو أمر بإخراجها فى مرضه من رأس مالهء فإن لم يوص بها 
ولم يأمر بإخراجها فلابن القاسم عن مالك: يآمر ورثته بذلك ولا يجبرون» وهذا حكم 
زكاة الفطر عنده. وأشهب يقول: هى من رأس ماله ويجبر ورثته على.ذلك. 

وحه رواية ابن القاسم أنه إذا لم يأمر بها لعله قد أخرجهاء فلا يجب عليهم إخراج 
زكاة لا يتيقن بقاءها على غيرهم مع أن الظطاهر إذا أمسك عنها ولم يأمر بهاأتهدقد 
أداها. 

ووجه قول أشهب أن هذه زكاة لم يفرط فيهاء فكانت واجبة من رأس المال وإن 
لم يأمر يها كزكاة الحبوب والثمار. قال ابن المواز: قاله مالك فى الزرع والثمرة 

مسألة: وأما إن كانت زكاة فرط فيهاء فإنه إن أوصى يها أحرحت من الثلث 
وقال الشافعى: هى من رأس المال. 

والدليل على صحة ما نقوله أنه لو كان ما قالوه لأوشك أن يفرط فى زكاة ماله فى 
كل عام ولا يخرجهاء ويحصى ذلك كله ويوصى به عند موته فرما استغرق ذلك جمييع 
ماله» وريما لم يف به ماله فيؤدى هذا إلى إبطال الزكاة والميراث. 

مسألة: فوحه التفريط فى العين أن يمكن من أدائه؛ فلا يؤديه» وفى ١‏ الحب والثمر أن 
يؤويه إلى بيته, قاله أاشهب فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه إذا آواه إلى بيته» فقد تعدى عليه بذلك لأنه كان يجب أن يدفعه إلى 
مستحقه قبل نقله إلى بيته» وبالله التوفيق. : 

فرع: فإذا أخرج الزكاة يما حكمه حكم الحول فى الإجزاء وقبل استيفاء الول ' 
على الحقيقة» فتلفت قبل دفعها إلى أهلها. 

قَالَ مالك: وَالسنة عدا الى لا اشلاف فِيهَا ألهُ لا يحب عَلَى وَارو رَكَاةٌ فى 
َال وَرِثه فى دين ولا عَرْضٍ ولا دار ولا عبد وَلا وَل حَنى يَحُولَ عُلَى لَمّنٍ ما 
َع بن ذلك أو لقطتى الْحَوْل من َم به وقبضَة. 

الشرح: قوله: دأنه لا يجب فى مال ورئه زكاة حمى يحول عليه الحول:؛ قول 
صحيح لآن الموروث من لمال فائدة» والفائدة يستقبل بها الحول من يوم يقبضها 


والأمول الموروثة على ضريين» ضرب تحب الزكاة فى عينه» وضرب تحب الزكاة فى 
قيمتهء فأما ما تحب الزكاة فى عينه: فإنه على قسمين» قسم ليس فيه عمل قنية؛ وٌسم 
فيه عمل قنية» فأما ما ليس فيه عمل فسواء نوى به تحارة أو غيرهاء فإن زكاته تؤدى 
إذا حال عليه الحول» من يوم قبضه الوارث؛ وما كان فيه عمل قنية» وهى الصياغة» فإن 
نوى به التحارة زكاه -خول من يوم يرثهء وإن نوى به القنية؛ فلا زكاة عليه فيه» وإن لم 
ينو شيئا فهو على أصله فى حكم الزكاة وتعلقها به» وما كانت الزكاة فى قيمته؛ 
فسواء نوى به التجارة أولم يتنوهاء تودى.زكاته بعد أن يحول الحول على ثمن ما بيع 
منه من يوم قيضه الوارث؛ وإن باعه بعرض ونوى به التجارة فحين يخول الول على 
العرض الذى قبضه على ئية التجارة والإدارة. 

مسألة: ويعتبر الحول على حسب ما يكن من تنمية المال» فإن كان من الأموال التى 
لا تدمو إلا بالعمل كالدنائير والدراهمء فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحسول من يوم 
يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وصىء ولو أقامت قبل ذلك أعواماء فإن 
كانت من الأموال التى تنمو بأنفسها كالماشية» فمّد قال ابن القاسم: الزكاة عليه فيها 
إذا حال عليه الحول فيها من يوم ورثهاء وإن لم يقيضها. وقال المغيرة: حكمها حكم 
الدنائير والدراهم لا زكاة فيها حتى يقبضها. 

وحه قول ابن القاسم أن الماشية تنمو بأنفسهاء فلما لم تتعذر علينه تنميقها وحبت 
عليه فيها الزكاة» ولم يؤثر فى [سقاط عدم قبضها لما يؤثر فى تنميتهاء وأما الدنائير 
والدراهمى فإنها لا تنمو إلا بيده وتصريفه. فإذا تعذر قبضه لها تعذر وحه تنميتهاء فلم 
يجب عليه فيها زكاة. 

ووحه قول المغيرة أن هذا ورث مالا تجب عليه فى عينه الزكاة» فلا زكاة عليه حى 
يحول عليه الحول من يوم قبضه كالذهب والفضة. 


قَالَ مَالِك: الس عِنْدَنا أنَهُ لا تحب عَلَّى وَارث فى مال وَرِنَّهُ الرّكَاة حتى 
يَحُولَ علي لَْوْل. 
الشرح: وهذا كما قال ما ذكرناه من أنه فى يد غيره» وهو قادر على تنميته. 


وقوله: وحتى يحول عليه الحول». يريد من يوم قبضه أو قبضه من يجوز له قبضه؛ 
فيقيم بيده مدة التنمية؛ وهى الحول فحيكل يجب عليه زكاته؛ قأما.إذا تعذرت عليه 


154 0001202187 ا ا 
تدميته» فلا زكاة عليه فيه» وكذلك لا زكاة عليه بعد قبضه حتى تمضى له المدة المضروبة 


للتئمية» والله أعلم وأحكم. 


م ف 
الزكاة فى الدين 

وه - مَالِك 0 
يَقُولُ: هَدَا سور رَكَكَمْ فَمَنْ ا َيِه هين هود يْنَهُ حَنّى تَسْبُل أ ُوَالَكُمْ 
ودود مِنهُ الرّكاة. 

الشرح: قوله: وهذا شهر زكاتكم»: يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله فى الحول» 
ويحتمل أن يريد أنه الشهر الذى جرت عادة أكثرهم بإخراج الزكاة فيه إن كان يريد 
العين: وإن كان يريد الماشية والذى يجب إخراج الزكاة فيه ليتمكن من بعث السسعاة 
ذلك الوقت» فيوحذ الزكاة منها ولا يحتسب لهم فى شىء من ذلك يما عليهم من 
الدين. 

فصل: وقوله: وفمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أمرالكيى, يريد أو العين» 
وإن كان الدين لا تؤدل زكاته إلا أنه قد يجب إخراج ج الركاة منه؛ إذا كان عتده عسرض 
يفى بدينه: فيكون حيثط الذى يجب عليه الدين يؤدى مالاً لولا بقاء الدين عليه لم 
يتركه: فكان يأمرهم بذلك رفًا بهم وإشفافًا عليهم؛ وإن كانت من الأموال الظاهرة» 
وهى الماشية» فكان يأمرهم أن يؤدوا منها ما عليهم من الدين من جنسها أو من غير 
حنسها ببيعها وأداء دينهم لثلا تود منهم صدقاتهاء وهى ما يباع بعد الصدقة قة لأداء 
الدين؛ والله أعلم وأحكم. 

56 - ملك عَنْ وب أن أبى نَيِيمَة اسان أن عُمَرْ بْنَّ َ عبد الْعَرِرٍ 
كنَب فى مَال قبَطَه نك بطر الْمْلاةٍ لمان يأ مر برد َى ألو ويُوْحَدٌ رَكَانَهُ لِمَا 
11 ً عَقَبّ بَعْدَ ذَلِكَ بكتابر: ألا يح مه إلا وَكَاةٌ ل إن 


ان 3 ضِمَار ولك 


8 - ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١هه.‏ الشافعى فى الأم 00/7 البيهقى فى السئن 
الكبرى 28/5 .١‏ ومعرفة السئن والأثار 815917/1. 

6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1ه ه. 
(1) قال فى الاستذكار 45/4: الضمار: الغائب عن صاحبه الذى لا يقدر على أسذه أو لا 


الشرح: قوله: أولا: «أن يؤخخد ممه الزكاة لما مضى من السنيني» لما كان فى ملكه 
ولم يزل عنه كان ذلك شبهة عنده فى أذ الزكاة منه لسائر الأعوام» ثم نظر يعد ذلك 
فرأى أن الزكاة تحب فى العين بأن يتمكن من تنميقه؛ ولا تكون فى يد غيرهء وهذا 
مال قد زال عن يده إلى يد غيره ومنع هذا عن تنميته: فلم.تجب عليه غير زكاة واحدة» 
وهذا حكم امال المغضوب الذى كان ما يرجو رده إليه تطوعًا أو بحكم» فإنه لا يزكيه 
إلا لعام واحد. 

ووجه ذلك أن المال قد نض فى يده فى طرفى الحولء ولو كانت أحوالا» فإنه 
حصل منها حول واحد نض فى طرفيه امال فى يد صاحيه» ولا اعتبار يما بين ذلك لأن 
الغاصب لو غصبه منه يومًا ثم رده إليه لم يعتبر ذلك فى إسقاط الزكاة عنه فى ذلك 
الحول» لو غصبه منه ثم حال الحول» لم تحب عليه فيه زكاة حتى يرده إليه؛ تحب 
عليه فيه زكاة» فثبت أن الاعتبار يحصول المال فى يد صاحبه طرفى الخولء والله أعلم. 

مسألة: وأما اللقطة» فروى ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد وابن نافع عن 
مالك: أن صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلا لعام واحد. و قال المغيرة: يزكيها لكل 
عام. 

وجه قول مالك أن المال فى يد غير مالكه ولا يقدر على تنمية المال الملغصوب. 
ووحه قول المغيرة أن ضمانه منه فكان عنزلة المال الذى بيد وكيله. 

مسألة: وأما من دفن مالاء فنسى» موضعه فوجده بعد أعوام؛ فقد قال مالك: يزكيه 
لكل سنة: والفرق بينه وبين اللقطة, أن اللقطة بيد غيره» وامال المدفون ليس بيسد غيره. 
وقال ابن المواز: إن دقنه فى صحراء ثم نسيه فلا زكاة عليه فيه؛ وإن دفنه فى بينه أو 
فى موضع يحاط به فعليه فيه الزكاة لكل عام. 

ووجه ذلك أنه قادر على الوصول إليه بحضر جميع الموضعء وهذا لما يتهيا فى 
الصحراء. وقد قال القاضى أبو الحسن بن القصار: إن من كان ممنوعًا من التصرف فى 

-يعرف موضعه ولا يرحوه. وقد روى سفيان بن عبيتة هذا الخبر وفسر فيه الضمار. وذكره ابن 

أبى عمر وغيره عن أبن عييئة؛ عن عمرو بن ميمون» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون 

ابن مهزان أن انظر أموال بنى عائشة التى كان أعذها الوليد بن عبد لللسك فردها عليهم وحذ 

زكاتها لما مضى من السنين قال: ثم أردفه بكناب آععر: لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة فإنه كان 

مالاص ضماراء والضمار الذى لا يدرى صاحبه أبخرج أم لا. قال أبو عمر: هذ! التفسير جاء فى 

الحديث وهر عتدهم أصح وأرل. 


الل ا جد لأ ورا اموا الما لط ل ا + كتانب الركاة 
ماله بكل حال فلا زكاة عليه فيه إلا لحول واحده وإن أقام أحوالاً كثيرة» كالمغصوب 
واللتقط والدين والفرض وامال الذى جمحده المودع نحلافا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ذلك أن هذا مال منع من تنميته فلم تحب فيه زكاة» كالذى رج عن 
ملكه؛ قال: ولا يلزم على هذا مال المحيوس لأنه قادر على تنميته بالوكالة؛ والله 
أعلم. 

١‏ - مَالِكه عَنْ يَزِيدَ بن حصِيقة أله سل سليْمَاد بن مَسَارِهِ عَنْ رَحْلٍ لَهُ 
َل رصب دين له أ كه قله لا. 1 

الشرح: أنه لا زكاة على من عليه دين إذا كان له مال يمقدار الدينء يريد أنه لا 
مال له غيره من عرض ولا غيره وللشافعى قولان» أحدهما: مثل هذاء والثانى أنه لا 
يمنع الزكاة. 

والدليل على ما نقوله أن الزكاة مال يتتقل إلى ملك من غير عوض» فإن كان على 
امالك دين كان الدين أحق بالمال كالميراث والهبة والصدقة: هذا الذى قاله القاضى أيبو 
محمدء ويلزم على هذا زكاة العين ولخرث. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى أن يقال إن الدين 
متعلق بالذمة والدئائير والدراهم: وهما معنى الذهب والورق» ومعظم مقصودهما لا 
يتعين وإنما يؤثر فى قوة الذمة وضعفهاء فلذلك اعقص الدين يهذا النوع من المال 
وأسقط حكم الزكاة فيه لأنه لما يعلق به حكم الزكاة» وحكم الدين كان الدين مقدمًا 
وذلك يذلاف زكاة الحرث والماشية» فإن الماشية والثمار والحبوب التى تتعلق بها الزكاة 
متعينة» فتتعلق الزكاة بها ولا يتعلق الدين بهاء فقدمت الزكاة فيها على الدين. 

قَالَ مَالِك: الأمرٌ الى لا اععقلاف فيه عِندنا فى الذي أن صَّاحِبَه لا مركيو حَنّى 
يض وا أقَمْ عند لأزى هُوَ عل سنن ذَرَاسِ عَدَه مضه صَاحِهُ لَمْ تحب 
عليه إلا رَكَاةٌ رَاحِدَة إن َبْضَ نه شيا لا تحب فيه ركاف هذ كان لَه مَالٌ 
ميوى الى قيض تحب فيه ركاه قف تركى مَعّ ما فض من ليو َللك. 


6 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 67ه. الشافعى فى الأم ؟/:.ه. الييهقتى فى معرفة 
السئن والأثار 5/م؟8479. 


كتاب الزكاة - 100 110000( 
قال: وَإِنْ لَمْ يكن لَه ناض”" غَيرٌ النزى الْتَضى مِنْ ديْنوء وَكَان اذى الْعَضَى ين 
َيه لا تحب يه الرّكَاة فلا رَكَاةً لَه فيه وَلَكِنْ ِيَسْفَظُ عَدَدَ مَا القضَى» فَإن 


افتضى بَمْدَ َلِكَ عَنَدَ مانم به لكا مما قيض َيل ذلك فَعَليْه فيه البكَاة. 

الشرح: وهذا كما قال» أن من كان له دين من مال لا يرهء فإنه لا يزكيه. وحه 
ذلك ما قاله مالك؛ رحمه الله أن الدين رنها توى ولا يدرى صاحيه هل يقتضيه أم لا؟ 
فلا يكلف أداء الزكاة عنه من ماله. فرا قبل أن يقبضه؛ فمودى الزكاة عما لم يصر 
إليهء قال أصبغ: ولأنه يملك إسقاط الزكاة فيه بأن يأذ يه عرضًا أو يهبه لمن هو عنده. 

ومما يبين ما قاله مالك؛ رحمه الل أنه لو كان له مال غمائب عته فى بلد نازح 
وحال عليه الخول» فإنه لا يكلف أداء الزكاة عنه مما بيده لأنه لا يدرى هل يصل إليه 
أم لاء وإن كان فى يد وكيل أو مبضع معه ويده كيده لكان من ضمانهء فبأن لا 
يكلف أن يخرج ما بيده من ماله عن ماله هو يبد غيره أو فى ضمانه أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: ولا يزكيه؛ وإن أقام عند الذى هو عليه سئين ذوات عدد, ثم قبضه 
صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة»: وهذا كما قال لما ذكرناه: والاعتبار أن ينض 
بيده فى طرفى الخول وهذه المدة» وإن كانت عشرة أعوام؛ إذا لم ينض المال فى يذه إلا 
فى أولها وآخخرها .منزلة حول واحدء وإلا فلو أوجبنا عليه فيه الزكاة فى كل عام؛ وهو 
بيد غيره ناؤه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الركاة؛ ولهذا الوجه أبطلنا الزكاة فى 
أموال القنية؛ لأنا لو أوجيتا فيها الزكاة لاستهلكتهاء والزكاة إنما هى على سبيل 
المواساة فى الأموال التى تمكن من تنميتهاء فلا تفيتها الزكاة فى الأغلب. 

فرع: وإن كان دينه دنائير» فإئما يزكى ما قبضء رواه ابن سحئون عن ابن نافع عن 
مالك. ووحه ذلك أن الزكاة المتعلفة بالعين إنما تحرى فى المال على ما هو عليه يوم 
وجوب الزكاة, وإنما تجب الزكاة فى الدين يوم قبضهء فإذا كان ذهباء نحكمه حكم 
الذهب» وإن كان ورقّاء فحكمه حكم الورق» ولو أخذ به عوضًا لم يزكه إلا على 
حكم العوض؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة: فإنه إن كان له مال سوى 
الدى قبض تجب فيه الزكاة» فإنه يزكى ما قبض من دينه ذلكى؛ يريد أنه إن قبض أقل 
من النصاب ولم يكن له مال غيره» فإنه لا يزكيه لجواز أن لا يقبض من دينه غيره: 

)١(‏ الناض: الذهب والفضة. 


دو 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 | ا ا 
فنكون قد أوحبنا عليه الزكاة فى أقل من التصابء فإن كان عنده مال غيره قد حال 
عليه الحول؛ فزكاه أو لم يزكه بأن قد بلغ النتصاب أو كان أقل من النصاب» وإذا 
أضيف إلى ما قيض من دينه» فبلغا النصاب زكى ما قبض من دينه لأنه قد وحد فيه 
سبب الخول» وهو مستند إلى مال قد حال عليه الحول» وبلغ النصاب أو يلغ ما قبض 
من الدين النصاب» فيكون ما قبض من دينه.عنزلة فائدة حال عليها الول ثم قبض 
الدين» والله أعلم. 

فصل: ولو كات ما بيده من المال لا يبلغ ما قبض من دينه النصاب لم يزك شينًا 
منهما حتى قبض من دينه ما إذا أضافه إلى ما تقدم قبضه لهء وإلى ما يكون بيده مما 
حال عليه الحول بلغ النصاب» فإنه يزكى جميع ذلك يوم قبض ذلك الذى بلغ النصاب». 
ثم يزكى بعد ذلك قليل ما يقبضه من دينه وكثيره لأنه مستند إلى ما قد زكىء والله 
أعلم. 

مسألة: وإن كان ما بيده من المال لم يحل عليه الحول» فإنه لا يزكى ما قبضه من 
دينه مما هو أقل من النصابء» لأن ما قبض من دينه لو كان فائدة لم يزكه عند حلوله 
إذا لم يبلغ النصاب ولم يكن عنده مال عليه الحول يبلغ النضاب. 


فرع: فإن أنفق ما قبضه من الدين وهو عشرة دنانير قبل أن يحول الحول على 
الفائدة التى هى عشرة دنانير» فقد حكى ابن المواز أن ابن القاسم وأشبهب اعتلفا فيمسن 
أفاد عشرة بعد عشرة بستة أشهرء فأنفق العشرة الأولى بعد حولها حال حول الثانية» 
فقال أشهب: يزكى عن المالين لأننا إنما أخحرنا زكاة المال الأول لأننا لم نعلم أن المال 
الثانى يحول عليه الحولء فلما تيقئا ذلك الآن علمنا وجوب الزكاة عليه فيه. وقال ابن 
القاسم: لا زكاة عليه فى الثانية زكى الأولى أو لم يزكها لأنه لم يحل حول الثانية 
وعنده من المال الأول ما يتم به النصاب. 

فرع: ومن زكى دينه قبل قبضه فهل يجزته أم لا؟ قال ابن القاسم: لا يجرئه. وقال 
أشهب : يجزئه. 

وجه قول ابن القاسم أن الزكاة لا تجب فيه إلا بقبضه؛ فإذا أخرج زكاته قبل 
وجوبها لم يجزه كما لو أحرجها قبل الخول. ووجه فول أشهب أن الزكاة تجب فى 
الدين بالخول لأنه عين وإتما يتأحر أداؤها لأننا لا نعلم وجوب الأداء لأن ذلك إنما يعلم 
بالقبضء فهذا إذا أخرج زكاته قبل قبضه: فلم يخرحها قبل وحوبهاء وإنما ذلك عنزلة 


كتاب الزكاة ... 0 
ما نقؤل إن الزكاة تحب فى الثمرة يبدو والصلاح ثم لا يلزمه الإخراج إلا يعد اللجدادء 
ولو أرج الزكاة قبل ابحداد وبعد بدو الصلاح لأجزأه ذلك. 


قَالَ مَالِك: فَِنْ كان قَدِ اهلك مَا اْتَضَى ولا أ لَمْ يُستَوْلِكْهُ فَالرَكَاة رَاحيّة 
َيه مَعَ ما العضَى مِنّْ دَيْنِِه قدا بَلََ ما اقَضى عِشْرِينّ دينارًا ينا أو يِاتَىْ وِرْهَمء 


َعَلَيْهِ فِيه الرّكَاة تم ما اقعَضَى بَعْدَ ذلك ين َيِل أن كَبِيرء فَعَليْهِ ركاه , 0 
ذَلِك. 


الشرح: وهذا كما قال» أن استهلاكة لما كان قيضة من دينه إذا كان أقل من 
النصاب لا يسقط عنه الزكاة إذا قبض منه ما يتم به النصاب لأنه مال قد حال عليه 
الخول وإها أجزت الزكاة فيما كان قبض إذا كان أقل من التصاب لأننا لا ندرئ لعله 
لا يقبض سائرهء فنوجب عليه الزكاة فى أقل من التصاب. 

فلما قبض سائره علمنا وجويها فيما قبضه أولا وآخخرًا ثم إذا بض بعد ذلك قليلاً 
أو كثيرًا وجبت فيه الزكاة لأنه زيادة على النصاب» فوحبت الزكاة فى قليله وكثيره. 

فرع: ولو اقتضى عشرة من دينه» فتلفت يأمر من السماء ثم قبض أخرى؛ فقد قال 
محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف من ذلك من الدين وثمن العرض. وقال 
سحنون فى المجموعة: سواء تلفت بسببه أو بتغير سببه يزكيهاء وهو قول ابن القاسم 
وأشهب. 

وه قول ابن المواز أنها تلفت بغير سببه قبل وحوب إخراج زكاتف فلم يجب عليه 
أن يزكيها. أصل ذلك إذا تلف امال قبل الحول أو بعد الحول من غير تفريط. ووجحه 
قول سحنون أنه إذا اقتضى العشرةء فحكمها مراعاتهاء فإن قبض كمال النصاب تبين 
أنه قد كان وجب عليه فيها الزكاة» وإن لم يقبض غيرها تبين أن له حكم الانفراد 
ويكون حول ما يقبضه من دينه حين يتم النصاب يوم يتم قبضه التصاب ثم ما قبض 
بعد ذلك فحوله يوم قبضه لأن يوم قبض ما يتم فيه النصاب هو اليوم الذى وجب فيه 
إخراج الزكاة» وأول حول امال الذى جرت فيه الزكاة يوم يجب إنحراج الزكاة منه 
فإن كثرت أحوال ما قبض فته بعد النصاب واختلطت فإنه يضيف الأخرى إلى الأولى 
فى الدين: وفيما بيع من العروض واختلطت أحواله» رواه ابن نافع وعلى بن زياد عن 
مالك وقاله ابن القاسم. 


وما كثر من الغوائد؛ فالتبست عليه أخوالهاء فعند مالك وسحتون: يضيف الأولى 
الثانية. وقال ابن حبيب: يضيف الأخرى إل الأولى. 

وحه قول مالك أن هذا ما لم يحل فيه الحول» فإذا أضفت الأخرى إلى الأولى كنت 
مزكيًا قبل الحول» وإذا أضفت الأولى إلى الأخترى كنت مزكيًا بعد الحق» ولهذا فارق 
الديون والأموال النى تقدمت فيها الأحوال لأن حكم الحول قد حرى فى جميعها. 
ووجه قول ابن حبيسب أن هذه أحوال التبست فكان حكمها أن يضم الأخرى إلى 
الأول كأحوال الديون. 

فرع: ومن اقتضى ديئارًا عن دين له أحوال» فتجر فيه فصار عشرين دينارًا ثم 
اقتضى دينارًا آخر فتجر فيه فصار عشرين ديناراء ففى كتاب ابن المواز عن ابن 
القاسم: يزكى أحدًا وعشرين ديتارًا فقط لأن الزكاة فى الدينار. والثانى يوم قبضهء 
وما ذكر عن مالك أنه يزكى الحول من ينوم يرحه ليس بقوله وقول أصحابه؛ وهى 
رواية ابن عبدالحكم وأسهب عنه. 

قال الشيخ أبو محمد: وقد ذكرها سحنون فأنكر منها ما أنكر ابن المواز؛ ومعنى 
ذلك أنه لما قبض الدينسار الثانى» وقد زكى الدينار الأول وربحه كان الدينار الثانى 
مضافا إليه تحب فيه الزكاة بقبضه وذلك حوله؛ فإذا تحر فيه بعد ذلك وربح فإنما حول 
الريح منه حول الديئار يوم قبضهء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَالدلِيلٌ عَلَى أن الدين يَغِيبْ ب أَعْوَامًا قم يق يُقَضى قلا يَكُوِنُ فيو إلا 
رْكَاةٌ وَاحِدَة أ وض َك ند الل رونا َم ييثمَاء فلس عَلَيهِ 
ف أنْمَايهَا إلا رَكَاةٌ وَاجِدَة 5 وَذَلِكَ أذ نه لَيْسَ على صَّاحِبوٍ لمن أو لمُرُوض ألا 
يُحرِج رَكةَ ذَلِكَ ادن أو العُرُوض مِنْ مَالٍ ميواة» وَإِنمًا يحرج رَكَاةَ كل شئءٍ 
نهولا يرج لك من شواء عن شئاء شَيرو. 

الشرح: وهذا على نحو ما استدل به مالك» رحمه الله» وهو دليل صحيح على من 
حالفه فى هذه المسألة ووافقه على أن العروض لا تؤدى زكاتها إلا بعد بيعهاء فإنه 
يجب عليه مثل ذلك فى الدين أن لا يركى حتى يقبض» وذلك أن الزكاة إنما تتعلق بعين 
امال لا بالذمة» بدليل أنه لو تلف قبل الحول أو أتلفه باحتياره لم جب عليه الزكاة ولو 
حال فتلف قبل أن يتمكن من أدائه لم يلزمه شىء. 


ووافقنا فى ذلك كله أبو حنيفة إلا أنه قال: إن أتلف هو المال بعد الحول قبل مىء 
الساعى ضمن. واخحتلف قول الشافعى فى ذلك فمرة قال: تتعلق الزكاة بالذمة» ومرة 
قال: تتعلق بالعين. 

ودليلنا قوله تعالى: إوفى أموالهم حق معلوم للسائل والمخروم» [الذاريات: .]١5‏ 
ودليانا من جهة السنة قول النبى #ل: ووأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة فى 
أموالهم تؤخد من أغتيائهم فترد على فقرائهم,. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حق 
طرأ على المال فلم ينقل إلى الذمة ابتداء كجناية العبد المتعلقة برقبتهء فإذا ثبت أن الزكاة 
متعلقة بعين لم يجب على رب امال أن يخرج زكاته من غيره كما لا يجب على صاحب 
العرض أن يخرج زكاته من غيره ولا يجب على رب الدين أن يقطع للمساكين يحزء مسن 
ا ا و روي 

جنس العين أو الحرث أو الماشية وكذلك لا يجرى أن يخرج صاحب العرض عبن زكاة 

م ا 0 حتى يبيع عرضه؛ فيزكى ذلك 
المال لعام واحدء كذلك صاحب الدين له أن يور الزكاة حتى يقبض دينه؛ فيزكيه 
لعام واحد؛ والدين فى ذلك أبين لأن العرض فى يد مالكه وتماؤه,له وضمائه منه 
والدين ليس بيد مالكه ولا نماؤه له ولا ضمانه عليه؛ فإذا لم يلزمه إخعراج الزكاة عن 
عرضه مع ما ذكرناء فبأن لا يلزمه حراج ج الزكاة عن دينه أولى وأحرى. 

قَالَ مَالِك: الأن شر عِْدنا فى الرَجلٍ يَكُونُ عل دن فده مِنَ لْعُرُوضٍ ما فيه 
وَفَاءٌ لِمَا عَلَيِْ من الدَئن» ريَكُونُ عِنْدَُ من ناض ميرى ذَلِكَ ما تَحَبُ فيه ركام 
َه رحَى ما ليو م ناض تحب فيه الرَكاةٌ 

الشرح: وهذا كما قال لأن الدين يسقط الزكاة من العين عن مقداره؛ إلا أن يكون 
لربه من العرض ما يفى بالدين» فإنه يحتسب بالدين فى ذلك العرض ويزكى جمييع 
العين. وقال أبو حنيفة: يجعل الدين فى العين ويسقط الزكاة. 

والدليل على ما تقوله أن هذا حر مسلم مالك لتصاب لا ييخصس حق الغير أذ 
الزكاة منهء فوجبت عليه الزكاة كما لو كان له من العين ها يؤدى منه ديئه ويبقى له 
تصاب. 

وفى هذا أربعة أبواب: الباب الأول: فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين» 
والباب الثانى: فى معنى الدين الذى يسقط الزكاةء والباب الشالث: فى معدى العرض 


إن امم ولط الوا لاق ادوع ا ان :ل “كتابيه ار كاة 
الذى يحتسب به فى الدين» والباب الرابع: فى معنئ الدين الذى يحتسب فيه بالعرض. 
ل تن 
الباب الأول فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين 
فأما صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين» فهو عرض التجارة وأنواع الذهب 
والفضة مما يعتبر زكاته بالحول دون ما يخرج من المعدن» فإنه لا يعتبر فيه بالخول ولا 
تسقط زكاته بالدين» قاله مالك» وكذلك الركاز. 
ووجه ذلك أنه تماء مستفاد من الأرض» فإِذا تعلقت به الزكاة لم تسبقط بالدين 
كالررع والثمرة. 
مساألة: ومن عنده عبد وعليه عبد مثلهء ففى الموازيةء قال ابن القاسم: لا نوحب 
عليه فيه زكاة فطر» وأشهب يوجيها. 
وجه قول ابن القاسم أن عنده زكاة مصروفة إلى أماتته كزكاة العين. ووجه قول 
أشهب أنها زكاة تحب بسبب حيوان فلم تسقط بالدين كزكاة الماشية. قال أشهب: 
ولم يأت أن الأثمة قالت ذلك عند أخذهم زكاة الفطرء وقالوا فى العسين وكان عثئمان 
يتأدى به عند الحول فيمن عليه دين. 
ا كن 


الباب الثانى فى معنى الدين الذى يسقط الركاة 

وأما الباب الثانى» فى معتى الدين الذى يسقط الزكاة» فقد قال مالك وأصحابه: 
من له ماثة دينار حال عليها الحول وعليه مائة مثلها لا زكاة عليه فيها. قال مالك فى 
الموازية: سواء كان الدين عرضًا أو طعامًا أو ماشية أو غيره. 

ووجه ذلك أن ما بيده من المال يستحق بالدين» وإن كان من غير جئسه كما 
يستحق إذا كان من ججحنسه. 

مسألة: وهذا حكم الدين الذى تعلق بذمته قبل الول ووحوب الزكاة عليه فإن 
أدائه بعد الحول ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ماقد وحب عليه منهاء وإنما يؤثر 
الدين فى منع وجوب الزكاة لا فى إسقاطها بعد وحويها. 

مسألة: فإن كان الدين من مهر امرأق فقد قال ابن,القاسم فى المدونة: تسقط 


الزكاة يمهر الزروجة» وقاله مالك» وقال ابن حبيب: تسقط,الركاة بكل دين إلا مهور 
النساء؛ إذ ليس شأنهن القيام به إلا فى موت أو فراق» وإذا تزوج عليهاء فم يكن فى 
القوة كغيره» قال: وقاله القاسم بن محمد. قال القاضى أبو محمد فى نوادره: وما قاله 
ابن حبيب خلاف ما روى عن مالك. 

ووجه كول مالك أنه دين يقضى به عليه ويحاص به الغرماء كسائر الحقوق. 

مسألة: وأما نفقة الزوجة؛ فقد قال ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب على أن 
ثفقة الروجة إذا حلت تسقط الزكاة وإن لم يعرض ذلك لها. 

ووجه ذلك ما احتجابه من أن نفقته قد تقرر وجوبها على الزوج فى مقابلة 
الاستمتاع أو فى مقابلة استباحته: فلا يحتاج فى إثباتها عليه إلى حكم حاكم كسائر 
الديون الواجبة عليه. 

مسألة: وأما نفقة الأبوين» ففى الموازية عن ابن القاسم؛ لا تسقطهاء وإن كانت 
بقضاء. وعن أشهب مثل رواية ابن المواز عنه. 

وجه الرواية الأول أن حكم الحاكم بذلك يثبتها فى ذمة الابن فتسبقط يها الزكاة. 
ووجه الرواية الثانية أنها نفقة أب فلم تؤثر فى إسقاط الزكاة كالتى لم يقبض بهاء 
والفرق بينها وبين نفقة الزوحة أن نفقة الزوجحة يسقط حكمها عند الإعسار لأنه 
يوجب لها الخيار وثفقة الأب وإن حكم بها حاكم فإن ذلك ييطل بالإعسار ولا يثبت 
للأب خيارًا ولا غيره. 

مسألة: وأما نفقة الإين» ففى الموازية أن ابن القاسم حعلها كنفقة الأبوين لا تسقط 
الزكاة إلا أن يحكم بها حاكم؛ وهى رواية ابن حبيب عن مالك. وفى الموازية عن 
أشهب أنها كنفقة الزوجة لا تفتقر إلى حكم حاكمء وفرق أشهب فى المدونة بين الابن 
والأبوين بأن قال: إن الاين لم تزل تفقته ثابتة ونفقة الأب قد كانت ساقطة عن ابنه 
فإتما تنبت عليه بقضاء. 

مسألة: ولو كان الدين من زكاة فرط فيهاء فى المدونة: من له عشروث دينارًا فرط 
فى زكاتها بعد الحول واتجر فيها فحال عليها حول آخخر وهى أربعون» فإنه يزكى 
العشرين للحول الأول نصف ديئار ويزكى للحول الثانى تسعة وثلاثين ونصفا لأن 
زكاة العشرين عليه. 
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مسألة: ومن كانت بيده مائة دينار وعليه دين مثلهاء فلما حال عليه الول وهب 
إياها الفريم» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا يزكيه حتى يحول عليه حول من يوم 
وهبه له وقال أشهب: عليه فيه الزكاة حين وهبت له ولم يكن له مال غيرها. 

وجه القول الأول ما احتج به سحنون من أنها لو بقيت بيده لم توهب له؛ لم يجب 
عليه فيها زكاتء لأنها ملك لغيره أو لمن يقدر على أتتزاعها منه كمال العبد» فلما 
وهبت له صارت فائدة ملكها الساعة فيحب أن يستقبل بها حولا كما لو كانت عنده 
وديعة كمال العبد يتقرر ملكه عليه بالعتق. 

ووجه القرل الثانى ما احتج به من أنه متزلة رحل كانت عنده خمسة دئانير» فلما 
حال عليها الحول اشترى بها سلعة فباعها بيعشرين» فإنه يجب عليه فيها الزكاة» ومعنى 
ذلك أن الدين كان متعلمًا يذمته وبالمال الذي بيده» فلما وهبث له اقتضي الدين يذمته» 
فلزمته الزكاة فى امال لملكه له فى جميع الخول ولو أداها فى دينه لم يجب عليه فيها 
الزكاة لأن الدين لما أدى متها اختص بها وتعين بهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو وعبها لأحنبى» فققد قال أشهب: لا زكاة على الغريم ولا على الواهب. 
وقال محمد: أما الواهب فليزكها لأن يد القابض لها كيده. وقاله ابن القاسم. 

وجه قول أشهب أن الموهوب لم يفيضها للواهب وإما قبضها لنفسه فلا زكاة على 
الواهب كما لو وهبها لمن هى عليه. 

اي 
الباب الثالث فى معنى العرض الذى يحتسب به فى الدين 

وأما العرض الذى يحتسب به فى الدين ليزكى العين؛ فأصله أن الدين يسقط زكاة 
العبن قمن لم يكن له عرض يفى بدينه احتسب بدينه» ومن كان له عرض يفى بلينه 
فيه ووجبت الركاة فيما بيده فإن كان العرض يفى يبعض دينه احتسب فيما يقابله مسن 
الدين وباقى ديئه يسقط الزكاة عن قدره من المال. 

مسألة: وهذا إذا كان العرض قد حال .عليه عنده حول؛ فإن أفاده قبل الحول» فقد 
قال ابن القاسم فى الموازية: لا يزكى حتى يكون العرض عنده من أول الجول. وروى 
عيسى عن ابن القاسم: لو أفاد مائة دينار عند الحول جعل دينه فيها وزكى ما بيله. 


قال ابن المواز: وقال أشهب: يزكى» سواء أفاد العرض عند الحول أو قبله بيسيرء 


“كناب الزكاة ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم هه ممه ممم مهمه مهمه ممم م وموم مم مه ممم ممم 811978 
وإن أفاد بعد الحول زكى حيئذ. قال محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم. 


وجه القول الأول أنه قال: تحب ععلكه الزكاة» فاعتبر فيه الحول كمال الزكاة. 
ووجه القول الثانى أن ما كان بيده معرض للتئمية مدة الحول» فإذا وجد الحول عند ما 
يؤدى منه دينه لزمته الزكاة كما لو أفاد عيئاء 


وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن عليه دين وعنده عرض لا يفى بدينه؛ ثم 
صار عند الحول يفى بالدين؛ فإنما ينض إلى قيمة العرض يوم الحول» قال محمد: وهذه 
من قول ابن القاسم يرد ما قال فيمن أفاد العرض عند الحول. 

مسألة: وما الذى تحتسب. من عروضه؟ مقتضى قول مالك فى المدونة أن كل ما 
باع عليه فى قلسه» فإنه يجعل فيه دينه» قال: وذلك سرجه وسلاحه وداره وخادمه؛ 
قال فى الموازية: ودايتهء قال أبن القاسم فى الموازية والماونة: وخاتمهء وقال أشهب: لا 
يحتسب مخاتمه. 

ووجه ذلك أنه تما يستغنى عنه كثير من الناس مع ضيق الخال» وأماثياب جسده 
وثويا جمعته إن لم يكن لها تلك القيمة» فلا يحتسب بها فى دينه؛ وإن كان لها قيمة 
احتسب بها عند ابن القاسم. قال أشهب: إن لم يكن لبسها سرقًا لم يحتسب بها. 

مسألة: ومن كان عليه دين؛ وله دين» جعل مثلهء جعل الدين الذى عليه فى دينه 
الذى لد وزكى ما بيده من الناض» قاله ابن القاسم وأشهب فى المجموعة» وذلك فى 
الدين الذى يرحى قضاؤه يحتسب بعدده. قال سحتون: بل مجعل قيمة دينه فى قدر 
الدين الذى عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن كان دينه على غير ملىء احتسب بقيمته. قال 
الشييخ أبو محمد: وهذا يدل على أنه إن كان ملىء احتسب بقدره وهذا إن كان 
حال فإن كات مؤجلاً» فينبغى أن يحتسب يقيمته؛ لأنه لو فلس لاتبع بقيمته. 

ووجه ذلك أن الدين الذى له على هذا يجرى لأنه إن كان على ملىء علد وإ 
كان على غير ملىء فإنا يحتسبها يما يتحصل منهء وهو قيمته وكذلك الدين المؤجحل لا 
يمكن اقتضاؤه الآن على عدده وإثا يمكن أن يقتضى قيمته؛ وأما ما عليه من الدين 
فلمته مشغولة بعدده. 


هسألة: وأما مديره» فروى ابن المواز: .لم يختلف أصجاب مالك فى أنه تسب 


بقيمته» وقال سحنون فى المجموعة: لا يحتسب بقيمته ولا يخدمته؛ إذ لا يباع؛ يريد فى 
حياة المدبر. قال الشيخ أبو القاسم: وقال غير ابن القاسم: يجعل دينه فى خدمة مدبره» 
وبه أقول. 

وجه الفول الأول أنه مسترق خارج من الفلث بعد الموث؛ فأشيه الموصى بعتقه. 
ووجه القول الثانى أنه قد انعقد فيه عتق لازم يسقط جميعه يوجه؛ فلم يحتسب به فى 
الدين المسقط للزكاة كم الولد. 

مسألة: وأما مكاتبه. ففى الموازية عن ابن القاسم: يحمتسب بقيمة كتابته. وقال 
أشهب: بقيمته مكاتبًا بقدر ما عليه. وقال أصبغ: بل قيمته عبدًا. ورواه ابن حبيب عن 
أشهب وأصبخ. 

وحه القول الأول أنه إفا بملك السيد كتايته؛ فوحب أن يحتسب بقيمتها. ووحه 
القول الثانى أنه إنما يتعلق ملكه بقيمته» ولو جنى عليه لكانت له قيمته» فاحتسب يذلك 
فى الدين؛ وإنما يحتسب بقيمته مكاتبًا لأن الكتابة كالعيب فيهء فلا تسب به سليماء 
وهو معيب. ووجه القول الثالث أنه لو جنى عليه للزمت قيمته عبداء فكذلك يحتسب 
به فى الدين. 

فأما المعتق إلى أحل فيحتسب بقيمة خدمته على غررهاء وقاله أشهب فى المجموعة» 
ووحه أن عقد عتقه لازم فلا يحتسب يرقبته» وإمايملك خدمته إلى أحلء فبتلك 
احتسب عليه؛ وأما إن أخدم عبده سنين أو عمره؛ فإنه تقوم رقبته على أن يخدمه إلى 
تلك المدة» ولو أحدم هو عبدًا قومت عليه تلك الخدمة. 

مسألة: ولو كانت له ماشية يزكيهاء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
يجعل الماشية فى دينه» ويزكى عينه. 

ووجه ذلك أن الماشية يصح أداء دينه منها والزكاة المتعلقة بها لأ منعه من أت يحتسب 
بها فى دينه؛ وهى من غير جنس زكاة العين. 

مسألة: ومن كانت له مائتا دينار حل حول أحدهما وعليه ماثة ديئار ديناء فى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: يزكيها ويحتسب بالماثة التى لم يحل حولها فى 
دبنه ولا يركى الثانية. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد لا يزكى الثانية عند حولها لأن دينه فيها. وفى كتاب ابسن 
حبيب: يزكى كل ماثة الحولهاء ويجعل دينه فى الأخترى. 
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وجه القول الأول أنه لو كان حولهما واحدًا لجعل دينه فى أحدهما وزكى 
الأخيرين؛ فكذلك إذا اختلف حولاهما. ووجه القول الثانى أن تعلق الزكاة بكل واحد 
متهما عند حولها لا يمنع الاحتساب بها فى الدين عند حول الأخعرى لأن الدين يصح 
#0« 
الباب الرابع فى معنى الدين يحتسب فبه بعرض 
وأما الدين الذى يحتسب فيه بعرض فقد تقدم أن كل دين نما قدمداه يحتسب فيه 
بالعرض ويزكى ما حال عليه الحول من العين» ومن كان عليه عشرون دينارًا من زكاة 
فرط فيهاء فقد قال اين القاسم فى العتبية: إن كان عنده عرض قيمته عشرون ديناراء 
فلا يختسب به فى دينه بخلاف ديون الناس ولا يحتسب ما عليه من الزكاة إلا فيما بيده 
من المال» فإن بقى فى يده بعد ذلك نصاب زكاة» وإلا لم يزك. 
قال ابن المواز: إما ذلك عند مالك وابن القاسم إذا لم يكن له عرض؛ ولو كان له 
عرض زكى الجميع» وهذا قول أشهب فى المدونة. 
وجه القول الأول أن دين الزكاة أضعف من غيره» ولذنك لا يخرج من رأس امال 
بعد الموت يخلاف ديون الناس؛ فذلك لم يؤثر العرض فى إسقاط حكمها. . ووجه القول 
الآخر ما احتج به من أنه دين يسقط الزكاة» فاحتسب به فى فى العرض كديون التاس. 
0#« 


زكاة العروض 
د - تالكء عَنْ يحنَى بن متهي عن يق بن حيَاناء وَكَا وَُِقّ على 
حَوَازٍ مِصرٌ فى زَمَانْ الْوَلياد لد يما وعم بن عبد العزيزء فدكَرَ أن مر عُمْرّ بن عَبْلِ 
الْعرير كنب إِليْهِ: : أن ارم مد بك نَ الئل فُحَذ يما ظَهَرَمِنْ 208 
يما يدرو من الاح كلأ در ا فنا نص حسام ُلك 
حَنى يم رن ورا ا تقصَح تلت دار فاه ولا أل ينها يناه وَمَنْ 
يلك من هل الم فَْد ما مروت بن قحاس من كل رين وار ديتاراء 


1ه - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم غهه. الشافعى فى الأم 45/7. 


ما الل الع ماقم ا ا ل كانت الركاة 
َم ننَصّ بَحِسَاب وِلِكَ حَتَى يلُعَ َشَرَةٌ ناير فَإنا َقَصَن كلت ديار فُدعْهَاء 
لامها يه واححب لَهُمْ بم عد نْهُمْ كته إلى له من حول" . 

الشرح: هكذا وقع فى رواية يحيى عن زريق» بالزاى المعجمة قبل الراءء والصواب 
رزيق» بالراء غير المعحمة قبل الزاى المعجمة؛ وعليه جمهور الرواةء ورزيق لقب» 
واسمه سعيد بن حيان الفزاري. 

قوله: وفخل مما ظهر من أموالهم: تصريح منه أنهم مؤتنون فيهاء وأنهم لا يأحذون 
إلا ما ظهر وأموال التجارة من الأموال التى تخفى: فإتما يوذ ما ظهر منها من كان 
موْتمئا فيها. 

وفوله: دما يديرون من التجارات: يستغرق العروض وغيرهاء وهو فى العرض 
أظهر لأن التحارة إغا تدار بها والريح والنماء إنما يقصد فيهاء ربإدارتها بالبيع 
والشراء. 

ووحه آخر أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرهاء ولايد من أغذ الزكاة 
من العين على كل حال. وأما العروض» فهى التى تفرق بون المقتنى منهاء فلا تؤحذ منه 
الزكاة وبين ما يدار منها فى التجارة» فيؤخد منه الزكاة؛ فككان الأظهر أنه أراد بذلك 
زكاة العروض. 

وهذا كتاب أمير المومنين عمر بن عبدالعزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه 
وأحذ زريق به الئاس فى زمانه» وهذا مما يحدث به فى الأمضارء ولم ينكر ذلك عليه 
أحد ولا يعلم أحد تفظلم منه بسبيد والناس متوافرون فى ذلك الزمان من بقايا 


)١(‏ قال فى الاستذكار 4 :١(‏ معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا يتفذ 
كتاباء ولا يأمر بأمر ولا يقضى بنضية إلا عن رأى العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما 
يجمعون عليه ويذعبون إليه, ويرونه من السئن المأثورة عن النبى #ء وعن أصحابه المهتدين 
بهديه المقتدين يسننه» وما كان ليحدث فى دين الله مالم يأذن له به مع دينه وقضله. وفى حديثه 
هذا الأعذ من التجارات فى العروض لمدارات بأيدى الناس والتجار: الزكاة كل عام ولم يعتبر 
من نض له شىء من العين فى وله من لم ينض» ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات, 
لكتب به وأوضحه ولم يهمله. ومعلوم أن الإدارة فى التجارة لا تكون إلا بوضع الدراهم 
والدنائير فى العروض وابتغاء الربح؛ وهذا من أبين شىء فى زكاة العروض؛ ولذك صدر به مالك 
هذا الباب. وقد روى عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز سلك طريقه في 
ذلك وملهيه أمثل. 


الصحابة: وجمهور التابعين نمن لا يحصى. كثرة: قثبت أنه إجماح» وححالف داود فى 
ذلك» فقال: لا زكاة فى العرض بوجه كان لتجارة أو غيرها. 

ودليلنا قوله تعالى: «إخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها) [التوية: ٠١‏ 
وهذا عام؛ فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

اودليلنا من جهة السنة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله قد من آناه الله 
مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شحاعًا أقرع له زبيئان يطوقه يوم القيامة ثم يأعيذ 
بلهزمتيه» يعنى شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كترك”. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال مرصد للنماء والزيادة» فجاز أن تجب فيه الزكاة 
كالعين. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الأموال على ضريينء مال أصله التجارة كالذهب والفضة» 
فهذا على حكم التجارة حتى يتتقل عنه: ؤمال أصله القنية كالعروض رالثياب وسائر 
الحيوان والأطعمة؛ فهذا على حكم القنية حتى ينتقل عنه» فما كان أصله التجارة لم 
يتنقل إلى القنية إلا بالنية والعمل؛ والعمل المؤثر فى ذلك أن الصياغة وما كان أصله 
الفنية لم يتتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل؛ والعمل للؤشر فى ذلك الابتياع؛ فمن 
اشترى عرضا ولم ينو به تحارة» فهو على القّنية حتى يوجد منه نية التجارة. 

ومن ورث عرضنًا ينوى به التجارة؛ فهو على القنية لأنه لم يوحد منه عمل ينقله إلى 
التحارة» فإذا ابتاعه للعحارةء فقد احتمع فيه الئية والعمل؛ ثفيت له حكم التحارة لما 
قدمناه. 

وأما ما ابتاعه للغلة من الدور ثم باعه بعد حولء» ففى الموازية من رواية ابن القاسم: 
عن مالك فى ذلك» روايتان» إحداهما: يزكى الثمن» وهو اختيار ابن نافع. والرواية 
الثائية: يستائف به حولاً» وهو اختيار ابن القاسم. 

وجه الرواية الأولى أن الغلة نوع من النماء؛ فالإرصاد له يوحب الزكاة كريح 
التجارة. ووجه الرواية الثائية أنه مال لم يرصد للتجارة؛ فلم تحب فيه زكاة كمالو 
اشتراه للقنية. 

فرع: فأما إذا ابتاعه لأمرين: وجه من القنية» ووحه من التجارة كمن اشترى حارية 
لوطء أو خدمة: فَإِدا وجد بها رجمًا باعهاء ففى الوازية: ثمثها فائدة. 


(*) تقدم تخريجه. 


وروى أشهب يزكى ثمناء فعلى هذا لشراء الساعة أريعة أوجه. أحدها: يشتريها 
للتجارة المحضةء هنا لا تعلاف فى تعلق الركاة ان والثانى: : أن يي يشتريها للقنية» فهذا 
لا حلاف فى انتفاء الزكاة عنها. والثالث: أن يشتريها للقنية والتجارة» فهذًا اختلف 
فى وجوب الزكاة فيهاء وكذلك الوجه الرابع إذا اشتراها للغلة. 

مسألة: ومن اشترى عرضًا للتجارة ثم صرفه إلى القنية ثم باعه» ففيه روايتان» روى 
ابن القاسم عن مالك حكمه القتية. وروى أشهب عن مالك حكمه التجارة. 

وجه رواية ابن القاسم أن أصله القنية قأثر فى رده إلى أصله بحرد دالتية كالذهب 
والفضة. ووجه رواية أشهب أن النية مؤثرة فى العروض كما لوو ا5 شتراها للتجارة؛ ثم 
توى بها القنيق ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلاً لها فرجعت 
إليه لمجرد النية» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وما يديرون من النجارات من كل أربعين دينارًا دينارًاه تصريح بأن 
الزكاة تحب فى قيمتها دون عينهاء ولو وحبت فى عين العرض لقال ريع قيمة المال» 
فلما رد ذلك إلى العين علم أن الزكاة إنما تجب فيه وهو قيمة العرض والركاة على 
ضربين: زكاة عسين؛ وهى زكاة العين والحرق والماشية: وزكاة قيمة» وهى زكاة 
العروض المدارة فى التجارة. 

وقال أبو حتيفة: الزكاة تجب فى عين العرض» ولكن يخرج قيمة ذلك العرض. 

والدليل على ما نقوله أن كل مال اعتبر النصاب فيهء فإن الركاة متعلقة به كالماشية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء ذإن الأموال المدارة للتجارة على ضربين: ضرب لا تحب 
الزكاة فى عينه» وضرب: تتعلق الزكاة بعيئه. 

فأما مالا تجب الزكاة فى عينه» فهى العروض التى ذكرناها وتجب فيها بالتجارة 
بالئية والعملء وذلك أن يشترى بنية التجارة» فأما ما ورث منها للتجارة أو اشتريت 
للقنية ونوى بها التجارة» فلا زكاة فيه خلافًا لأحمد وإسحاقء وقد تقدم الكلام 

مسألة: فأما إذا كانت ثما تجب الزكاة فى عينه كالماشية» فإن زكاة العين أحق بها 
لأن الزكاتين إذا إجتمعتا كانتا أولاهما زكاة العين خلامًا لأيى حنيفة» وأحد قولى 
الشافعى . 
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والدليل على ما نقوله أن زكاة العين متفق عليها وزكاة القنية تلشف فيهاء فكانت 
زكاة العين أولى. 

فرع: وهذا إذا بلغت الماشية تصابّاء فإن لم تبلغ نصاب الاشية؛ ويلغت نصاب 
القنية ثبت زكاة القئية لعدم زكاة العين» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا» موافق لما 
ذكرناه من أن ما زاد على عشرين دينارّاء يؤحذ منه بمحساب ذلكء وبيان أن النتصاب 
هو العشرون دينارًا. 

وقوله: دفإن نقصت ثلث ديئار فدعهاء تصريح بأن التقص عن النصاب يسقط 
الزكاة» وذكر الثلث الدينار وليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أفل من ثلث دينار 
تحب فيها الزكاة لأنه لم يتعسرض لذلاكء ولا ذكره وقد تعلق قوم يهذاء وقالوا: إن 
مذهب عمر بن عبدالعزيز أنها إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن الزكاة فيهاء وما قالره 
غير صحيح» ولا يجب أن يظن هذا به» ولو أراد هذا لقال حتى تبلغ عشرين ديشارًا غير 
ربع دينار أو غير أقل من ثلث ديناره فإن نقصت ثلث دينار فدعهاء فقد روى ابن 
مزين عن عيسى عن ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذا. 

وقوله: ولا زكاة فيها إذا نقصت يسيرًا أو كثيرًا لا مثل الحبة والحبعين: ونمو ذلك 
فيه الزكاة وكذلك الدراهمء وقد تقدم تفسير مذعب مالك وأصحايه فى ذلك. 

ومعنى قوله: ولم يأخل مالك بهذا يريد والله أعلمء لم يأحذ يظاهر ما اعتقد فيه 
من ذكرنا قوله, والله أعلم. 

فصل: وقوله: رومن مر بك من أهل الذمة فخد ما يديرون من العجارات من كل 
عشرين دينارًا دياراء يحتمل أن يكون رأى ذلك احتهادًا لكساد أسواق الجهة كما 
فعل عمر بن الخطاب فيما كانوا يحملون إلى الديئة من الطعام والزيت؛ كان يأل منه 
نصف العشر ليكثر بذلك طعامهم وزيتهم؛ ويحتمل أن يكون عمر بن عبدالعزيز قصد 
بذلك الطعام وحده اقتداء بعمر رضى الله عنهما. 

فصل: وقوله: رحتى تبلغ عشرة دانير فيان نقصت ثلث ديدار فدعهار يحتمل أن 
يكون هذا اجتهادًا منه وأنه رأى ما دون العشرة لا يؤخذ منه شىء ثما يتجر يه أهل 
الذمة؛ فإن ذلك من جملة اليسير الذى يجرى بحرى النفقة» وثما لابد منه للمسافر فى 
سفره. 


والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يؤخذ مما يحملونه للتجارة قليلاً كان أو كثيرًا لأنهم 
انتفعوا بالتجارة فيو خذ منه على قدره إذا اتتفعوا بالتجارة فى غير أفقهم الذى يؤدورن 
الجرية على المقام والتجارة فيه. 

فصل: وقوله: وواكتب لهم بما تأخذ منهم كتابًا إلى مثله من الخول» يقتضى ظاهره 
أن يكون براءة لهم مما أذ منهم ومنعًا من أن يوحذ منهم شىء إلى انقضاء الحول» 
والذى عليه مالك وأصحابه أنه يؤنخذ منهم فى كل مرة يأتون تجارًا إلى غير أفتهم, 
وإن كان ذلك مائة مرة فى عام واحدء فلا تكن لهم برءات إلى الحول» وسياأتى بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


َال مَالِك: الأمْرٌ عِنْدنًا فيما يُدَارُ من الْصُرُوض لِتَحَارَات أن الرَُّلَ إذَا صّدٌقَ 
َل اشترى ب را يا اوقا اما أهبة ولك كما م2 قَيِلَ أذ يَسُولَ عليه 
لحَوْلُء فَإنهُ لا يوَدّى مِنْ ذَلِكَ امال رَكَاةٌ حَنَى يَحُول عله الْسَوْلُ مِنْ يَوْم صدَقةُ 
المي فيك لاضن ةلس علو في شرو ب لك لضي رك 
َِنْ طَالَ رَمَهُ ذا بَاعَهُ ليس في إلا رَكَاةٌ واجدة. 
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الشرح: وهذا كما قال أن الذى يدار من العروض للتجارات على وججه الادخار 
وانتظار الأسواق إذا اشتراه بعد أن زكى مالهء ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم 
زكى المال» أنه لا زكاة عليه لعدم الحول» وإ بقى عنده أعواماء فإنه لايؤدى من 
ذلك المال زكاة. حتى يبيع؛ فإن باع أدى زكاة واحدة. 

والإدارة فى كلامه على ضربين» أحدهما: أن يريد بالإدارة التقلب فى التجحارة) 
وهو الذى أراده هاهناء فهذا لا زكاة على رب المال فيه؛ وإن أقام أعرامًا حتى يبيعء» 
فيزكى لعام واحد. والثانى البيع فى كل.وقت من غير اننظار سوق كفعل أرباب 
الحوانيت المديرين» فهذا يزكى فى كل عام على شروط نذكرها إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يقوم التاجر فى كل عام ويزكى مديرًا كان أو غير 
مدير. وقال محمد بن الحسن عن أبى حنيفة: عليه إذا باع أن يزكى أثمانها لما تقدم من 
السنين؛ فإذا اتقصت عما تحب فيه الزكاةء لم يكن عليه زكاة. ١‏ 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك يأن هذا مال لا تحب فى عينه الزكاة» فلايجب” 
تقدعه فى كل عام كالعرض المقتنى. واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك بأن أعيات 


فإذا اشترى العرض بذهب للتجارة فقد صرف ما تحب فى عينه الزكاة إلى ما لا تحب 
فى عينه» فما دام عرضًا فلا شىء فيه فإن النية مفردة لا تؤثر ولو أثرت دون عمل 
لوحبت الركاة على من كان عنده عرض للقنية» فنوى بذلك التجارة وقد أجمعنا على 
بطلان ذلك. 


قَالَ قالك: الأمد عِنْدنًا فى الرخلٍ يَشترى بالدحَب أو الوق حِنطَة أؤتَمْرًا أو 
ل جين يها مامحب فهو لاه ودس فلك فل لْمْصَادٍ 
يَحْدُةٌ الرخُل مِنْ أَرْضيه ولا يِل الجداو"؟ . 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا اشترى حنطة أو تمرا للتجارة ثم باعه بعد الحول» 
فإنه يزكى ثمنه 'زكاة الأثمان» ولا يزكيه زكاة الحبوب لأن الحبوب إنما تزكى زكاتها 
عند تنميتها على وجه الحرث» وهو الزراعة والتدمية بالتجارة إفا هى تئمية الذعب 
والفضة والمراعى فى ذلك جهة التدمية فإذا كانت من جهة الزراعة روعى نصاب الب 
وكانت الزكاة فى عينه» وإذا كانت التدمية بالتجارة روعى نصاب الثمن؛ وكانت 
الزكاة فى قيمة الدب دون عيته؛ وأما الماشيةء فإذا اشتراها للتجارة» فإن زكاة الماشية 
حق بها لأن تئميتها من جهة النسل والولادة باثئة فيها متمكن منها لابمتنع من ذلك 
التجارة فيها بمخلاف الحبء فإنه لا يتأتى فيه تئمية الزراعة مع تنمية التجارة. 

فصل: وقوله: بيشترى بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا أو غيرهما للتجارة» ليس 
على معنى الشرط لأنه سواء اشترى الحنطة أو التمر بالذهب أو العروض؛ هذا حكمها 
فى وجحوب الركاة» وإننا يراعى فى بيعها أن ينض فى يديه ُمنها على الوجه الذى جب 
فيه الزكاة وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


ر*) أرحه اليخارى حديث رقم 01701 مسلم حديث رقم 215181 61711 
مم+١.‏ الترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 4؟. النسائى حديث رقم 21411١‏ 
44 477 5478. أبو داود حديث رقم وول ,"ال 10346. ابن ماحه حديث 
رقم 218.05 9م , أححد فى المسند حديثك لل لفن نكن 
م ووم 44 4. الدارمى حديث رقم 3161/5 13113 

)١(‏ الحد: قطع ثمر النل» يحصل من ذعب أو فضة. 


144 امف لخ ولا اط او لاا الول ا ا لاد ل باو ناء ‏ ا ع لاع تانب الركاة 
قَالَ مَالِك: رما كَانَ مِنْ مَال عِنْدَ رَحُلٍ » يلديرة 5 لشْحَارَةَ وَلا يَيِض لصحيه مِنْهُ 


شَىءٌ تحب عَلَيِّ فيه ركاف إن شل لَهُ هرا من الس يُقَرمٌ فيو مَا كان دده 
عرض يفار ويُْصى فيه ما اا عد من فق أ حت فد َم لِك كَل 
ما تحبا فيه اكاك كه ركبو. 


الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده مال للتجارة بديره» ولا يجتمع بيده منه 
عيًا ما له مقدار يقصد للتجارة» فإنه إنما يبيع فى غالب حاله باليسير من الشمن على 
قدر ما يطلب ثم يبتاع به توفية» ولا يتنظر سوق نفاقٍ يبيع فيه ولا سوق كساد 
يشترى فيه: فهذا الذى يقع عليه اسم المدير» وحكمه فى الزكاة أن يجعل لنفسه شهرًا 
يكون حوله» فيقوم فيه ما بيده من السلع؛ فيزكى قيمتها. 

ووحه أنه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى أحد أمرين؛ إما أن لا يزكى أصلاًء وقد بينا 
وحوب الزكاة عليه أو إلى أن نكلفه من ضبط الأحوال وحفظها ما لا سبيل له إليه 
وقد قال تعالى: لإوما جعل عليكم فى الدين من حمرج» [الحسج: 8/] وإذا لم يجز 
إسقاط الزكاة» ولم تلزم هذه المشعة» فلابد ثما ذكرناه من التقويم عند الحول ومضى 
مدة يتمكن فيها من التئمية. 

مسألة: وهذا الشهر الذى جعله حوله» هو رأس الحول من يوم كان زكى المال قبل 
أن يديره أو من يوم أفاده» وإن كان حول ذلك كله واحدّاء قإن اعجتلفت أحواله» قعلى 
حسبها اعتلاف أصحابنا فى ضم أحوال الفائدة بعضها إلى بعضء وهذا معنى قوله: 
ويجعل له شهرا من السنة يقوم فيه» لأن ذلك مصروف إلى احتياره. 

فصل: قوله: ويقوم ما كان عنده من عروض التجارة: ويخصى ما كان عنده من نقد 
أو عين؛ دليل على أنه إنما قصد بكلامه من حال حوله وعنده عين وعرضء ولعله أن 
يكون بيعه فى أكثر عامه بالعين» فأما إن كان يبيع فى عامه كله بالعرض» فقد قال ابن 
حبيب: : هو مديرم رواه مطرف وابن الماحشون عن مالك: ينوم ويزكى لما ينض له من 
العين قليلاً أو كثيرًا. وقال اين القاسم وابن نافع وأشهب: ليس مدير» وإنما الدير من 
يبيع بالعين. 

وجه قول مالك أن الإدارة إئما هى لاختلاف الأحوال والتباسها لتداحلهاء وهذا 
المعتى موجود فيمن يبيع بالعرض. ووجه قول ابن القاسم وأشهب أن هذا لم يبع بعين 


فى أمد حوله, فلم تحب عليه زكاة حتى بيع به كالمدخحر ولا فرق بين للدخر والمدير 
إلا أن المدير يبيع بالعين وغيره والمدخر يبقى ماله عرضًا المدة الطويلة فإذا باع فإنما 
عليه زكاة واحدة» وهذه صفة من لا يبيع إلا بالعرض. 

مسألة: فإن كان للرحل مال يديره ومال يدخحرهء فإن كاتا متساويين زكى كل مال 
على حكمهء وإن كان أحدهما أكثر من الآخرء فحكى ابن حبيب عن ابن الماحشون 
أن الحكم للأكثر والأقل تبع له. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن أدار أكثر ماله زكى جميعه على الإدارة» وإن 
أدار أقله زكى كل مال على حكمه. 

وحه قول ابن الماحشون أن الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر: وإذا اجتمع 
مالان فى الزكاة كان أقلهما تبعًا للأكثر. أصل ذلك إذا كان المدار أكثر. ووحه قول 
ابن القاسم أن زكاة العين يغلب فيها حكم الحول» آلا ترى أنه لو نض له درهم واحد 
من جملة مال كثير لغلب حكم الحول ووجبت الركاة. 

مسألة: فإن أدار تحارته بعض الحول ثم بدا له أن لا يديرء فقد قال ابن القاسم: إذا 
أدار أحد عشر شهرًا ثم بدا له أن لا يدير فلا تقوم عرضه؛ ولا يزكيه حتى يبيعه ولا 
يزكى دينه حتى يقيضه. 

ووجه ذلك أن الأصل فى عروض التجارة أن لا تزكى حتى يقيض ثمنهاء وإما قبت 
التقويم فى أموال التجارة للضرورة» ويرجع الفرع إلى الأصل بمجرد النية كالقنية فيما 
يرد إليها من التجارة بمجرد النية. 

مسألة: وإذا بار عرض المدير أعواماء فقال مالك: يقوم عرضه البائر ودينه المحتبس» 
رواه اين المواز عن ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: لا يقوم شىء من ذلك» ويبطل 
حكم الإدارة» وتابعه عليه سحنون. 

وجه قول مالك أن هذا مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل؛ فلا يخرج عنها 
إلا بالنية والعمل وليس بوار العرض من نية الادخخار ولا من عمله لأنه كل يوم يعرضه 
للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق. 

ووحه قول ابن الماجشون أن العروض ليست من جنس ما تحب فيه الزكاةء وإنما 
تجب الزكاة فى قيمته مع تعبيره بالتجارة» فإذا بقى ولم ينتقل بالنجارة رجع إلى حكم 
الادعار الذى هو أصله. 


ك1 و ا د دم كانت الر كا 

فرع: فإذا قلنا بقرل عبداللك وسحنون: فحكم المدة التى تبور فيها حتى يسقط فيه 
حكم الإدارة لم يحد فى ذلك ابن الماحشون حدًا. وقال سحنون: إن بار عامين بطل 
فيه حكم الإدارة. ورواه ابن مزين عن ابن نافع. 

ووجه ذلك أن العام الواحد مدة للتئمية والتحريك؛ فإذا اتصل بذلك عام آخعر ثبت 
بواره وحكم ببطلان حكم التجارة فيه. 

مسألة: إذا ثبت أن المدير يقوم عرضه وحال عليه الحول وليس عتده عين» فهل تقوم 
أم لا؟ قال مالك: تقوم رواه عنه مطرف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: حتى 
ينض له شىء من العين. قال ابن حبيب: انقرد بذلك ابن القاسم. 

وجه قول مالك أن التنمية تحصل له بالتجارة بالعرضء فكانت عليه الزكاة كما لو 
باع بالعين. ووجه قول ابن القاسم أن العروض لا تزكى وإنما تزكى العين فلايد أن 
ينض له شىء ليكون له أصلا فى الزكاة؛ قتكون قيمة عروضه تبعًا لذلك الدرهم. 

فرع: هإِذا قلنا بقول ابن القاسم» فحكم مقسدار ما يدض له حتى يقوم. قال ابن 
القاسم: يقوم؛ وإن لم ينض له إلا درهم واحدء ولا أعرف من أصحابنا من يقول أنه 
مديرء ويراعى أنه ينض له غير ذلك» وإنفا. تختلف أقوالهم لأن منهم من يقول ليس .عدير 
لأنه قد حرج ببيعه العرض عن حكم الإدارة» وهو رأى أشهب وابن نافع فبذلك يقبع 
الخلاف. 

فرع: قال ابن القاسم: ومتى ما نض له هذا الدرهم فى وسط الحول أو فى آخخره» 
فإنه يفوم . 

وقال القاضى أبو محمد: إنما يراعى حصول العين فى آخحر الول وهو الأولى لأن 
مراعاة أحوال الزكاة تكون عند الحول: ولا اعتبار جما قبل ذلك. 

مسألة: فإن نض من العين أقل مما تجب فيه الزكاة أو لم ينض له عين أصلاً على 
قول من يرى عليه الزكاةء فروى ابن نافع عن مالك أنه مخير بين أن يبيع عرضاء 
ويؤدى ثمنه فى زكاته وبين أن يخرج عرضًا بقيمته من أى أصئاف عروضه شا 
فيدفعه إلى أهل الزكاة. وحكى القاضى أبو محمد عن مالك: ليس له أن يخرج إلا 
العين» وبه قال سحنون. 


وجه رواية ابن نافع أن الزكاة تجب عليه بالتصاب» فإذا كان عنده عين أدى منهاء 


وإن لم يكن عنده عين لم يكن عليه بيع العرض؛ لأنه لا يخلر أن يستأجر عليه من 
يبيعه: فتكون الأحرة زيادة على زكاته؛ أو يتولى بيعه» فيلزمه زيادة عمل؛ وهو مخالف 
لزكاة العين» ورعا لم يجد من يشترى منه ذلك العرض بقيمته: فيلزمه الزيادة من ماله 
أو يمخرج أقل من النصاب, فكان له أن يخرج العرض لأنه من حدس ما وجيت فيه 
الزكاة. 

ووجه رواية القاضى أبى محمد أن النصاب إنما يعتبر بالدنائير والدراهم؛ فإذا لم يكن 
ضرر فى الإخراج منها وجب الإخراج منها كسائر أموال الزكاة. 

مسألة: والمدير يقوم عرضه قيمة عدل نما تساوى حين تقريمه لا ينظر إلى شرائه؛ 
وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة لأن ذلك هو الذى يملكه فى 
ذلك الوقت والراعى فى الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما يعده. 

مسألة: وهل يزكى ديرنه؛ الديرن على ضربينء منها مالم يكن أصله التجارة 
كالعروض وغيرهء فهذا الاختلاف فى أنه لا يزكى. رنها راسك ارقا لوا 0 
مالك وجمهور أصحابه: يزكيه المدين إذا كان يرتحيف ومالا يرتحجيه فلا يزكيهء عينا 
كان أو عرضًا, وقال المغيرة: لا يزكى المدين دينه حتى يقبضه. 

وجه قول مالك أن المدين لما كان يزكى عرضه بالقيمة: فكذلك دين ويجرى ذلك 
أن الدين مال على صفة لا يقطع الحول؛ فجاز أن يزكيه المدين كالعروض. ووحه قول 
المغيرة أن الدين فى ضمان غيره: فلم يلزمه أن يزكيه كالقرض. 

فرع: ذإذا قلنا إن المدين يزكى دينه» فإن الدين معجل ومؤجل».قاما فإنه يحسبه 
يعدده إن كاك عيئًا لأن له قبضهء وإن تأخخر عنه أياماء فتأخر العروض» رواه ابن المواز 
عن ابن القاسم. وإن كان عرضاء فإنه يقومه؛ لأنه لا زكاة فى عينه. وأما المؤحل فقال 
عبدالملك: يقومه. وروى أبو ؤيد عن ابن القاسم: لا يركيه حتى يحل. 

وجه قرل عبدالملك أنه مال لو احتاج إلى أداء ديوئه منه لاستطاع على ذلك يبيعه» 
فوحب أن يزكيه إذا كان من أموال التجارة كالمال. ووجه رواية ابن القاسم أنه ممسوع 
منه) فلم تحب عليه زكاته كالمال المغصوب. 

مسألة: ولا يركى المدين كتابة مكاتبف قاله اين القاسمء لأنها فائدة لم يكن أصلها 
التجارة: فلايد من استتناف حول بها بعد قبضها كالميراث. 


00 010101011 | 1[ 1 ا 0 كات الزكاة 
قال مَالك: وَمَنْ نَحَرَ من اْحْسلِنَ وَسَْ لم بحر سَوائ لَيْس علوم إلا صّدقة 
رَاحَِةٌ فى كل عَاٍ تَجَرُوا فيد أن لم يتُروا. 
الشرح: وهذا كما قال أن الزكاة واجحبة فى أموال التنميةء ومنها العين سواء 
صرفها أهلها بتتميه أو لم يصرفوا لأن التدمية ممكنة فيهاء وإن تجروا بها وتموها مراراء 
فإن الزكاة لا تحب عليهم إلا مرة واحدة فى الحول لأن هذه المدة قد قدرها الشرع 
لتكامل النماء: ورعا أمكن تنميتها فى بعض العام ورعا تعذر فى بعضه. فقدر الشوع 
هذه المدة لتكامل النماءء وذلك عدل بين من تحر فى ماله مراراء ومن لم يتجر به أصلاً 
كزكاة الماشية إنما هى مرة فى الحولء وإن كان من الماشية ما ينمو مرتين بالولادة؛ 
ومنها ما لا يجب جملة؛ فالزكاة مبنية على مثل هذا من التعديل فى الأموال» والله أعلم. 
عا 


ماجاء فى الكذز 


اك - مَالِكء عَنْ عب لون ديار أنه فَالَ: سَمِعْت سَمِعْتُ عَيّدَ اللو بن عُمَرٌ وَهُوٌ 
يُسألُ عَنٍ الْكثرٍ ما هُن؟ فَقَالَ: هُّوَ الْمّالُ اذى لا مُوَكى ينه اكه 

الشرح: قوله فى الكثر: وهو المال الذى لا تؤدى منه الركاةء يريد أن هذا اسم 
مختص فى الشرع بهذا النوع من المال؛ لأن أصل الكنز فى اللغة هو الجمع وكل مال 
جمع فهو كنز(" » لكن الشرع قرر هذا الاسم عنده على جمع المال على وجه مع 
الحق منهء قال الله تعالى: إوالدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 7"4] فتوعدهم تعالى على منع الحق من المالء ولا يجوز 
أن يتوعدهم على جمع مال قد أديت حقوقه وزكاته لأنه لا عملاف بين المسلمين فى 
جواز ذلكء فثيت أن المراد به الجمع مع :مئع الركاة. 


“+ - أحرحه البخارى فى كناب الزكاة حديث رقم 1917. واين ماحه فى كتاب الزكاة 
حديث رقم /الا/10. الشافعى فى الأم ؟/5. البيهقى فى الكيرى 417/4. ومعرفة السنن والأثار 
لقملا 
قال السيوطى: أخرجه ابن مردويه من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابسن 
عمر مرفوعًا. انظر: تنوير الحوالك ,١98‏ 
)١(‏ الكنز: الملل المدفون» وقد كتزه يكئزهء والذهب والفضة؛ وما يخرز به المال» وركز الرمح فى 
الأرض وكل شىء غمزته فى وعاء أو أرضء فقد كنرته. 


وقد روى عن عبدالله بن عمر أن أعرابيًا سأله. فقال: أحبرنى قول الله تبارك 
وتعالى: «إوالذين يكتزون الذهب والفضة» [التوبة: 74] قال ابن عمر: من كنزها 
فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت الزكاة جعلها 
الله طهرة للأموال. 

وقال زيد بن وهب: مررت على أبى ذر بالريذة؛ قلت: ما أتزك بهذه الأرض؟ 
قال: كنا بالشام فقرأت: «والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقرنها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 4 7] قال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى أهل 
الكتاب» قال: قلت: إنها لقيتا وفيهم 


وروى عن على «أربعة فما دونها نفقة» فإن زادت فهى كنز أديت زكاته أولم 
تود» فعلى هذين القولين متع ادخار كثير المال. وقال ابن عباس: هى خاصة فيمن لم 
تؤد زكاته من المسلمين وعامة فى أهل الكتاب, من أدى زكاته؛ ومن لم يؤدها. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: أراها منسوخة بقوله تعالى: لإخل من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها4 [التوبة: ]٠١‏ والكتر فى كلام العرب كل شىء جمعت بعضه 
إلى بعض. 
ل - مَالِكء عَنْ عَبِْ الل بْن ديار عَنْ أبى صّلِحٍ السمانء عَنْ أبى عرَيرة 


عه 000 ور مجه د ون دو و 2 2 اس 68ر م 2 
نه كَان يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَال لَمْ يود رَكََةُ مث لَه يوم الْقَامَةٍ شّجَاعًا أفَرَعَ لَهُ 
يتان( يَطْبُ حَتى يُمْكِنَه يَقُول: أنا كنرلة. 

الشرح: قوله: «من كان عنده مال لم يؤد زكاته» يريد أنه منع ذلك فيمقل له ماله 
يوم القيامة شجاعًا أقرع؛ الشجاع الحيةء والأقرع ضرب منهاء يقال إنه أقبحها منظرًا. 
4+ - أعحرحه البخخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم © .١71‏ والنسائى فى كتاب الزكاة حديث 

رقم 1/4.17 144. واين ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم وإأحمد فى السئد 

حديث رقم 497 لالاء ولاطلء لالزلا لالأمه لعقف ملقدل 

قال ابن عبد البر فى التمهيد هه +: هذا الحديث موقوف فى الموطأ غير مرفوع. وقد أستده 

عبدال رمن بن عبدالله بن ديثار أيضًا عن أبيه» عن أبى صالح عن أبى هريرة» عن النبى #قق 

بالإسناد الأول» ورواه عبدالعزيز بن الماحشون: عن عبدالله بن دينار عن ابن عمرء عن التبى 

وهو - عتدى - نخطأ منه فى الإسناد والله أعلم. 

(1) الشجاع: الثعبان الكبيرء زبييتان: والزبيتان: نقطتان سوداوان قرق عينيه أو نايان فى فمه. 


0 00 ا 0 
وقوله «زبيبتان» الزبيبتان زبدان فى شدقى المتكلم من شدة كلامه؛ وأكثر ما يعترى 
ذلك المتكلم عمد الضحرء فيحتمل أن يوصف الشجاع بذلك لتغيظه على المفرط فى 
الزكاة وكثرة قوله: أنا كرك أنا كترك. 
فصل: وفوله: «يطلبه» يريد أنه يتبعه وحتى ككنه: يريد حتى يتمكن من أذيته» 
ويقول له: أنا كنزك, على وجه التوبيخ له والتقريع وإظهار سوء العاقبة فيما كان يعمل 
منه من منع الزكاة» وهذا يقتضى أن الكنز هو ما منع منه الحق. 
#0 
صدقة الماشية 
د - يَمَْى عن مَالِك أنه قرأ كنا اب عُمَرَ بن الْعَطَّابي'" فِى الصّدْقَةٍ قَالَ: 
فَوَحَدْتُ فيه: بسلم الله لرحْمَنٍ ناجم يا لمق فى ريع وَطره: بِنْ الإيل 
َُرنها العم فى كل عمس شاد وفِيمًا َوْقَ ذَلِكَ إِلَى عمس وَثَلائنَ اه مَعاضِء 
لالم تن نماض فون دكن وهنا َلك إلى خضي وأتهع ينه 
لبون" وَفِيمَا فرق ذَلِكَ إلى مستِينَ حجقة طروقة الْفَسْلِء وَفِيمًا قوق ذلك إلى 
ع سب بذع وَِيمًا ق َك إلى يسن ْنَا لبود وما فَْقه لك 
إِلَى عِطظرين ويا جتان طَرُوقنا9» الْفَمْلِه فما رَاد عَلّى ذَلِكَ منَالإبله فى كُلّ 


8 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم لاهه. الشافعى فى الأم 0/7. عبد الرزاق فى 
المصئف 8/4. البيهقى فى الستن الكبرىئ 41//4. 
)١(‏ قال السيوطى: أخخرحه أبو داود والترمذى وحسنه من طريق سفيان بم حسنين عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر. قال كدب رسول الله فلك كتاب الصدقة فلم يخرحه إلى عماله 
حتى فبض فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فى حمس الإبل شاة 
فذكره. قال الترمذى: وقد روى يونس وغير واحد عن الزهرى عن سالم هذا الحديث ولم 
يرفعوه وإنما رقعه سفيان بن حسين. انظر: تنوير الحوالك 198. 
(9) بنت شفاض: ما دخحل فى السنة الثائية من الإبل. ابن لبون: ما دعمل فى السنة القالئة من 
الإبل. 
() الحقة: أنثى الإبل النى دعحلت فى السنة الرابعة, الجذعة: ما دعسل فى السنة الخامسة من 
الآبل. 
(4) الطروقة: الناقة فى سن يمكن أن يعلوها البلدمل. 


ربعن بشت لبون وقى كل حَسْونَ فى سافِمو” اع ذا يَف رهن إلى 
عِشْرِينَ وَائةٍ شَاةٌّ وَقِيمًا فوْقَ لِك إِلَى ماين سانا يما فق فك إلى ثلاث 
او ناث دباو كما راد على ذلك فَفِى كل ما شا ولا مُعْرَجُ فى الصدََةِ ميس 
ولا هَرِمَة وَلا قات عَوَارٍ © إلامَ شع الْمُّدْقُ ولا بَجْمَ يدن مُفترق وَلا يُقَرَقُ 
ين شيع سَضْيَةٌ لط ونا كلا من علطو" ْنَا انهم هُمَا يَرَاحَفَان يُنَهُمَا 
بِالسسُويق وَفِى الرقة00 إذَا يلغت حمس أواق رُبْعُ الشثر. 

الشرح: قوله: وفى أربع وعشرين من الإبل فدونها الغدم» يقتضى أن الغنم مأحوذة 
من الأربع وعشرينء وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقضًا. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلك فمرة» قال: إن ما يؤخذ من الصدقة: فإنما هو على 
الحملة» ومرة قال: إنما هو على ما تلزم به تلك الصدقة: وما زاد على ذلكء فإنماهو 
وقص إلى أن يتغير السن لا يجب فى ذلك شىء, ولا يؤخذ عنه شىء» وهو الذى اخختاره 
القاضى أبو الحسن. 

وقد اعتلف فى ذلك قول أبى حنيقة والشافعى. 

وحه القول الأول حديث عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه فى أريع وعشرين من 
الإبل فدوتها الغتم. 

وقوله: ووفيما فوق ذلك إلى مس وثلاثين بست مخاض:. 

ووجهه من جهة القياس أن هذا حق يتعلق تمقدار» فوجب أن يتعلق به وبالزيادة عليه 
إذا لم ينفرد بالرجحوب كالقطع فى السرقة وأرش الموضحة. ووحه القول الثانى أن 
العشرين من الإبل نصاب» فوجب أن يتقدمه عفر كالخمس. 

فصل: وقوله: وفى كل حمس شاة» يقتضى أن فيها أربع شياه؛ لأن ذلك عدد ما فيها 
من الخمس ويقتضى أن الغنم هى الواجبة فيهاء فإن أخرج عن خمس من الإيل واحذا 
متها لم يجزهء وإنفا يجزئه أن يخرج ما وجحب عليه» وهى شاة» والشاة التى توخمذ فى 
صدقة الإبل. 

(ه) السائمة: الدواب التى ترعى فى البرارى ولا تعلف. 

(5) العوار: العيب كالشق والثرق. 

4 الخليط: الشريك الذى يخلط ماله عال شريكه. 

(ه) الرقة: الذراهم المضروية المتحذة من الفضةء 


لل عه كتانب الركاة 

قال مالك: تؤحذ من غالب غنم ذلك البلد» فإن كان الغالب على غدمهم الضأن 
أععذ منهاء وإن كان الغالب على غنمهم المعز أذ منهاء لا ينظر إلى ما فى ملكه. 

وروى ابن نافع عن مالك: من أدى من ضأن أو ما عز أجزأ عنه؛ ولا يكلف أن 
يأنى .ها ليس عنده. وهذا يقتضى أنه إن كان فى ملكه المعزى» وغالب غتم ذلك البلد 
الضأن أنه يوحذ منه ما يعطى من المعزى. وقال ابن حبيب: إن كان من أهل الضآن 
فمنها وإن كان من أهل المعز فمنهاء وإن كان من أهل الصتفين خير الساعى. 

فصل: وقوله: «وفيما فرق ذلك إلى خمس وثلاثين بت مخاض» يقتضى أن فى حم. 
وعشرين بنت عخاضء وفى كل عدد بعدها إلى حمس وثلاثين» ولا خلاف فى ذلك إلا 
ما روى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى حمس وعشرين من الإبل مس شياهء وفنى 
ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه المجحمهور حديث «أن أبا يكر كتب له لما وجهه إلى 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله 5 على 
المسلمين والتى أمر الله تعالى رسوله يل وفيه فى أربع وعشرين مبن«الإبل فما دوتها 
الغنم فى كل حمس شاةء فإذا بلغت حمًا وعشرين إلى خمس وثلاثين» فقيها بست 
مخاص. التهى ‏ 

فصل: وقوله: وفما فوق ذلك إلى مس وثلاثين بست مناض فإن لم توجد فابن 
لبون» ذكر يقتضى أنه إذا لم يكن عنده ابئة مخاض؛ وكان عنده أبن لبون ذكر أجراً 
عنه لأنه عدل لها لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة لأن الأنوثة فى الأنعام 
فضيلة من أجل الدور والنسل. 

مسالة: ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وحود ابنة مخاض» وهذا مذهب مالك. وقال 
أبو حنيفة: يجوز ذلك» ويناه على مذهبه فى إخراج القيم فى الزكاة» هذا الذى ذكره 
شيوخنا. 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آخر» وهو أن يكون 
على وجه البلد لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض فى الزكاة للجنس فيان إخراج بعضه 
عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب. 

وفى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: التيس من ذوات العوار» وهو أدون 
من الفحل» وإن رأى المصدق أحذه؛ وأذ ذوات العوار لأنه خير له فعل. قال أشهب: 


كعاب الزكاة 1 1 1 1[ 1[ ااا ااا ااا ا 
وربما كانت ذوات العوار أو العيب الكبير أثمن وأسمن» فلا ينبغى للساعى أن يردها 
إن أعطيهاء فعلى التأويل الأول يكون معنى قوله؛ فى إخخراج ابن لبون مع وحود اية 
عخاضء من باب إتحراج القيم فى الزكاة» فلا يجوز لصاحب الماشية إخراحه. ولا 
للساعى أعذه على المشهور من منعب مالك وعلى التأويل الثانى يكون مبن باب 
إخراج البسدل» فلا يجوز ذلك لصاحب الماشية بمعنى أن لا يمزى عنه إلا إن يشاء 
الساعى أن يأحذه. 

فرع: ومن أعرج ابنة مخاض مكان ينث لبوث» وزاد ثميًا أو أخرج بنت لبسون مكان 
بنت مخاض» وأخذ ثمناء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: لا خخير فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهو عتدى يحتمل التأويلين: فإن فعل ذلك» 
فقد قال ابن القاسم وأشهب وسحتون: يجزيه. وقال أصبخ: إن أعطى بنت ليوث؛ فايس 
عليه إلا رد ما أذ من الثمن وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن؛ فعليه البدل» ولا يجزئه. 

فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الرجهين المتقدمين. وقول أصبغ ظاهره المنع من 
إخراج القيم فى الركاة ويجوز اليدل» فإذا رد ما أذ من الثمن كان قد أعطى أفضل 
من السن الواجبة عليه وذلك جائز. 

ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت ليون كان من باب إخراج القيمة فى الزكاة لأنه 
أعطى ثُممًا فى بنت لبون ولاحكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن؛ لأنه 
يعود إلى أن أعطى فى الزكاة دون الثمن الذى يلزمهء وذلك لا يجرئه وقد جوز مالك 
الضان عن الماعزء ومئع حراج الماعز عن الضأن. 

قال أشهب: إلا أن يبلخ يفراهيته مثل ما لزمه فى الضأن» يريد فى القيمة» ويجتمل 
قول مالك موافقتهء ويحتمل عخالفته» ويجيزه أشهب فى بعض الجنسء وإن منعه فى " 
بعض السنء ومنعه مالك فى الوجهين» ويجيزه فى العين الواحدة والجنس الواحد فى 
نقص الصفات كذوات العوار, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فابن ليون ذكرم وإن كان الاين لا يكون إلا ذكرًا؛ فإنه يحتمل أن 
يريد به البيان لأن من الميوان ما يطلق على الذكر والأثئى منه لفظ ابن كاين عشرين» 
رابين آوى» وابن قترقء فيين بقوله: وذكر لقلا يلحقه السامع بما ذكرتا ويختمل أن 
يريك به برد التأكيد لاحتلاف اللفظ كقوله تعالى: «إوغرابيب مود» [قاطر: /1؟]. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبوت» لفظة إلى للغاية» وهى 


44 ا ل ا ا ا ا ا ا كاب الركاة 
تقتضى أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم اللقصود إلى بيانه» وما بعد الغاية غير 
داخل فى ذلك إلا بدليل» فعلى هذا الخمس والأربعون لا يعقل من نفس اللفظين» 
حكمها بحكم ما قبلها؛ ولكنها تلحق بذلك من وجوه. أحدها: أنه لما قال: وفيما فوق 
ذلك» وذلك راحع إلى حمس وثلاثين؛ لأنه هو المذكور أخميراء علم أن حكم الخنمس 
والأربعين حكم ما دونهاء فعلى هذا يكون الوقص واحدا. 

والوحه الثانى أن هذه اللفظلة اقتضت الوقص بين النمس والثلاثين ويين الخمس 


والأربعين [ ...]0 وقصًا ثائهًا بعده الإجماع؛ فيكون على هذا وقصين متصلين 
كما بعد المائتى شاة إلى الثلاثمائة» فإنه وقص» ثم اتشل به وقص آحر إلى الأربعمائة 
شاة. 


والوجه الثالث أن حكم الأعداد فى الغايات تخالفة لغيرها من جهنة العرف والعادة 
فى التخاطبء فاو قال رحل لغلامه: أبمت لك من هذه الدراهم ما بين الواحد إلى 
العشرة» لفهم منه إباحته العشرة فما دونها. ولو قال له: أبعت لك من هذه الدار إلى 
هذه الأخرى خلس فيه لفهم منه جلوسه ما بين الدارين» ولم يفهم منه الخلوس فى 
واحدة منهما. 

مسألة: ابنة المخاض التى لها سنة» ودخخلت فى الثانية» وَإتما سميت بابنة مخاض؛ لأن 
أمها حامل قد مخض بطنهاء يعنى تحرك؛ وأول ما تلده الناقق هو حوار: فإذا كمل السنة 
وفصل عن أمهء فهو فصيل؛ وهو ابن مخاض» فإذا أكمل السنتين» ودخل فى الثالثة» فهو 
ابن لبون» والأتئى بنت لبون؛ لأن أمه قد ولدت» وهى ترضع غيره. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل, الحقة هى التى 
تستحق أن تركب ويحمل عليها. «وطروقة الفحل» يريد أن الفحبل يضربهاء وهى 
تلقح وهذه التى قد أكملت الثلاث سنين ودخلت فى الرلبعة» ولا يلقح الذذكر حتى 
يكون ثنيّاء وهو الذى يدحل في السئة السادسة. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جلعة, اللتذعة هى التى أكملت 
أربع سئين ودخعلت فى الخامسة, وهى أعلى سن يجب فى الزكاة. 

فصل: وقوله: «وفيما فوقه ذلك إلى تسعين ابندا لبون؛ وفيما فوق ذلك إلى عشرين 
ومانة حقتان, لاحتلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين» والعمل فيه على نص 
الحديث» لا نعلم فيه حلافا بين أحد من المسلمين. 

(5) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كعاب الركاة ا ا ا ا ااا ااا ا ا 

فصل: وقوله: ووفيما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بدت لبون» وفى كل 
خخسين حقة» يقتضى أن ما زاد على المائة وعشرين» فإن زكاته بالإبلء وأن فى كل 
أربعين ابنة لبون وفى كل حمسين حقةء وهذا راجع إلى الدملة. 

وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله من الحكم 
ورجع الحكم إليهء فلا مدل للغنم ولا غيرها فى الدمسة والعشرين فى زكاة الإبل» 
وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا زادث الإبل على ماثة وعشرين؛ رحعت فريضة الغنم؛ فيكون 
فى مائة ومس وعشرين حقتان وشاة» وفى مائة وثلائين حقتان وشاتان» وفى مائة 
ومس وثلاثين حقتان وثلاث شياه؛ وهكذا فى كل حمس شاة إلى حمس وأربعين 
ومائة؛ ففيها حقتان وبنت عخاض» وفى حمس ومائة ثلاث حقق» وفى مائة وحمس 
وحمسين ثلاث حقاق وشاة» وعلى هذا الترتيب. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث عمر؛ وهو حجة فى الزكاة يجب الرحوع إليه؛ 
لأنه بعث به فى الآفاق» وأخذ الناس به حتى عمهم علمه؛ ولم يعلمْ لهم مخالف فى 
ذلك الوقت» وفيه: «فما زاد على ذلك قفى كل أربعين بست لبون» وفى كل حمسين 
حقة وفى مائة وثلاثين» حمسون واحدة» وأربعون مضاعفة:؛ فيجب فيها حفة وابعا 
لبون». 

فإن قالوا: إن قوله: «فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة: يرجع إل 
الزيادة على العشرين والماثة. 

فالحواب أن هذا خعطأ لأن مثل هذا قيل فيما بعد الخمس وثلاثين» ولم يقل أحد أن 
هذا إنما يجب بعد الخمس والثلاثين» مع ما وحب فيما قبلهاء وعلى أنهم قد اقضوا فى 
هذا فجعلوا فى ماثة وحمسين ثلاث حقاق؛ وإنما كان يجب أن يجعلوا فى مائة وستين 
بنت لبون وحقتين» وفى مائة وتسعين ثلاث حفاق. 

فإن قيل المراد به الزيادة دون المزيد عبليه؛ لأنه قد بين حجكم المزيد عليه منفرداء فبإن 
قال بعد ذلك: فما زاد» قفى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة: فإن ذلك 
يكون حكم المزيدء وهذا صحيح على ما ذهبنا إليه لأنه إذا زاد على مائة وعشرين؛ 
سبعين حتى يكون مائة وسبعين: فإنه يحصل فى الزيادة خمسون فيها حقة؛ وأربعون 
فيها بنت لبون. 


1 ااا 0 

والحواب أن هذا غير صحيح لأنه إذا ققال: فإذا يلغت سنًا وثلاثين إلى حمس 
وأربعين: ففيها بنت لبون ولم يدل ما قيل ذلك من حكم المزيد عليه على أن هذا 
حكم الزيادة مخاصة لم يدل فى مسألتنا على ما ذكرمره. 

وجواب ثان» وهو أن هذا لا يصح على مذهبهم لأن الزيادة إنماهى مابعد 
العشرين ومائة» فكان يجب أن يجعلوا فى ماثة وستين حقتين وبنت لبون» وفى سبعين 
ومائة ثلاث حقاق. وهذا حلاف الإجماع» فلا يصح على أصلكم أن يكون فى كل 
أربعين بنت لبون؛ وفى كل خمسين حقة» .لا فى الزيادة منفردةء ولا فيها مع المزيد عليه. 

فإن قالوا: فإن قوله: وفإذا زادت على مائة وعشرين شرطه. وقوله: وففى كل 
سين حفة: وفى كل أربعين بنث لبون»» جواب له وهذا يقتضى اختصاصه به دون 
ما ليس يحواب له. وهو المزيد عليه. 

واحواب أنه إنما يكون ذلك إذا كات الدواب خخاصاء وأما إذا كان الجواب عاماء 
ويصح حمله على عمومه لاستناد الشرط إلى ما قبله» فإئه يحمل على ذلك؛ ألا ترى أنه 
إذا قال: فإذا بلغت سنا وثلاثين» ففيها بنت لبون» ولم يحمل هذا الجواب على 
اختصاصه بالشرط لما ذكرثاه. 

ودليلنا من جهة القياس أن بدت عخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضًا ينفسه 
قبل المائة» فوحب أن لا يعود بعد المائة فرضًا بنفسه كسن الجذعة. 

مسألة: إذا ثبت أن الغنم لا تعود فى صدقة الإبل بعد العشرين ومائة» فاختلف 
أصحابنا فى تأويل قوله: وفما زاد على ذلك من الإبل» قفى كل أريعين بنت لبوت» 
وفى كل حمسين حقة:» على ثلاثة أقوال» فروى ابن القاسم عن مالك أن الفرض يتغير 
إلى تخيير الساعى بين حقتين وثلاث بئات لبون. وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا 
يزيادة عشرين من الإبل؛ وبه قال أشهب. وروى عنه أن الفرض يتتقل إلى ثلاث بنات 
لبون من غير تخيير» وهو اختيار ابن القاسم. 

وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زادء ففى كل 
أربعين بنت لبون؛ وفى كل حخمسين حقةء فعلق تخيير الأسنان بالعشرات» فوجب أن 
يقتصر على ذلك؛ وجعل ما بعد العشرين مالا لما قبلهاء فلم يبق إلا أن تكون المخالفة 
بالتخيير» ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضى احتماع 
وقصين لا يتخطلهما فرض»؛ وهذا خلاف الأصول. 


ووجه القول الثانى أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر لأنه قال: فما زاد على ذلك من 
الابلء فقى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة؛ فعلق اثتقال الرض على 
العشرات» فيجب أن تكون الزيادة منها» وهذا كما قال يط فى زكاة الغنم: «فما 
زادت واحدة على الماثتين» ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فما زاد على ذلك» قفى كل 
مائة شاة: فعلق انتقال الفرض بالمائة» فكانت الزيادة منهاء واجتمع بذلك وقصان لم 
يتخللهما فرض» وتحرر من هذا قياس» فنقول: إن هذه ماشية تزكى بالغنمء فوجحب أن 
يكون فيها وقصان متصلان كالغنم. 

ووحه القول الثالث أن الاثتقال يقع إلى ثلاث بئات لبون. 


قوله: وفما زاد على ذلك من الإبل» قفى كل أربعين بنت لبون» فعلق الانتقال إلى 
هذا الحكم عند الزيادة من الإبل» والواحدة زيادة» فيجب الانتقال بهاء ويوؤحدذ فى هذه 
الإبل ثلاث بنات لبون» فيجب أن ينتقل إليها. 


فصل: وقوله: وفى سائمة الغنم إذا بلغت إلى عشرين ومائة شاة السائمة هى 
الراعية» ويحتمل أن يكون إنما قصد إلى ذكر السائمة لأنها هى عامة الغنم؛ ولا تكاد أن 
تكون فيها غير سائمة» ولذلك ذكر السائمة فى الغنم؛ ولم يذكرها فى الإبل والبقر 
ويحتمل أن يذكر ذلك يي فى كتابه لينص على السائمة» ويكلف المجتهد فى إلحاق 
اللعلوفة بهاء فيحصل له أحر المجتهدين. وقال فيها: إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة, 
وفيها شاة» فنصاب القنم أربعون» ووقصها إلى تمام المائة وعشرين. 

فصل: وقوله: ووفيما فوق ذلك إلى ثلائة ثلاث شياه, يريد أن فى مائتى شاة 
شاتين» وكذلك فإذا زادت واحدة تغير الفرض» وهو قوله: «وفيما فوق ذلك إلى 
ثلاثمائة ثلاث شاه يريد أن فى مائتى شاه وشاة ثلاث شياه وكذلك فى الثلاثمائة» ثم 
قال رضى الله عنه: فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاةء يريد والله أعلم؛ أن فى 
المائتى شاة وشاةء ثلاث شياهء وكذلك فى ثلاثمائة وتسع وتسعين حتى تكون 
أربعمائة شاة» فيكون فيها أربع شياه؛ لأنه حكم انتقال الفرض على امبين» فوجحب أن 
يكون الاعتبار بذلك. 

فصل: وقوله: دولا بخرج فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عواره التيس هو 
الذكر من العز» وهو الذى لم يبلغ حد الفحولة» فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا 
نسلء وإنما يؤخدّ فى الزكاة ما فيه منفعة للنسل والهرمة التى قد أضر بها الكبر» 


ماو لومم ممه مو وو وموم م م م ممم ف ممم ووم وم ممه وو ووم مهم فم ممم و وموم مهمو وم م توفت مقع 
وبلغت فيه حدً! لا تكون فيه ذات در ولا نسل؛ وذات العوار هى ذات العيب. 

قال ابن حييب: العوار بالنتح» العيب» وهو الذى فى الدديث لا يوخذ فى الصدقة» 
وأما برقع العين» فمن العورء فما كان منها مريضًا أو جربًا أو أعورء فليس على 
المصدق أعذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة» وأنها مع عيبها أغبط أو أفضل 
ما يخرى عنه من | الصحيح: فإن له أخذها ويجزئ عن ربها ذلك وليس ,معنى القيمة 
لأنها من جنس ما وجب عليه. 

مسألة: وإن كانت الغنم كلها تيوسًا أو هرمة ذات عوار: فإن على رب الغتم أن 
يأتيه عا يجزئ» ولم يلزم المصدق أن يأخذ منها إلا أن يرى ذلك. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يأعد منها. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: طإيا أيها الدين آمنوا أنففرا من طيبات مسا كسيتم 
وبما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسعم بآخيديه إلا أن 
تغمضوا فيدع [البقرة: 1117]. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا حيوات يخرج على وه القربة» فكان سن شرطه 
السلامة كالضحاياء وهذا القياس إنما يتتجه على قول القاضى أينى الحسن أن ذا العيب 
لا يجرئ» وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السالمة. ومذهب مالك أنها تحزئ إذا كانت 
أفضل للمساكين من السليمة. 

فصل: وقوله: «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان 
من خليطين» فإنهما يترادان بينهما بالسوية» فإن تغسيره يأتى بعد هذا. 

وقوله: «وفى الرقة إذا بلغت حمس أواق ربع العشر قال بعض أصحابنا: الرقة اسم 
الورق» حكى الْقَاضى أبو محمد أن من أصحابئا من قال: هو اسم الورق والذهب». 
والأول أظهر» وعلى الوجهين» فإن فى المالين ربع العشرء ولا فرق بينهما فى ذلك. 

اا 


ما جاء فى صدقة البقر 
- مَالِك؛ عَنْ خمَيْد إن فس ْمَك عَنْ طوس اليِمَاَىّ ذُمُعَاذَ بِنَ 


- أخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 0551. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث 
رقم 23.6 94.5 51401 1404. وأبو دارد فى كتاب الزكاة حديث رقم ١74٠0‏ - 


)ا سام مام 
ة بيع" وين أَربهِين يَقَرة ره شبينة”" وَأَتِىَ يما 


حل الأنصّارِى أل بِنْ تَلائِينَ | 

مُرنَ َلِكَ فى أن يَأدَ مِنهُ سياه وَكَال: َم أسْمَعْ ين رَسُولِ اللو 8 في شَيًا 

حَنَى الْقَاهُ فَأمسألَة ونىَ وَسُولُ الل ف قبل أذ يفخم معاد بن حمل 

الشرح: قوله: رأخل من ثلاثين بقرة تبيعاى, التبييع هو العجل الذى فطم عن أمه: فهو 
تبيع ويقوى على ذلك» وإنما يكون هذا إذا دمل فى السنة الثانية. .قال القاضى أبو 
محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الدع من البقرء وهو الذى أوفى سنتين» ودحل فى 

الثالثة. 
مسألة: وهذا الكلام على سنة؛ فأما صفة فى نفسهء فالمشهور من الذهب أنه ذكر» 

ولا يلزم صاحب الماشية أن يخرجه إلا أن يشاء ذلك. وقال ابن حبيب: يجوز أن يوحذ 

ذكر أو أ 
فصل: وقوله:«ومن أربعين بقرة مسنة» حكى القاضى أبو محمد أنها التى دلت فى 

السنة الثالثة وقال أبن حبيب. وابن المواز: هى التى أتت عليها ثلاث سنين» ودخلت فى 

الرابعة. قال: ولا يؤعدذ إلا أثئى؛ وسواء كانت بقره» ذكورً أو إنانًا كلها. وقال يعض 

أصحاب الشافعى: إذا كانت البقر كلها ذكوراء أذ منها مسن ذكر. 
والدليل على ما نقوله؛ فوله فى حديث معاذ: وومن كل أربعين مسنة ولم 
2 

يعرص) 5 

0 حولين ماجه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1/41. وأحمد فى الستد حديث رقم 651١8‏ 
50١‏ ووالدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم 1819» .١1617٠‏ وعبدالرزاق 
بنحوه 77/4 برقع 5841 عن معاذ. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 6م هذا الحديث ظاهره الوقرف على معاذ ين حبل من قوله؛ 
إلا أن فى قوله: إنه لم يسمع من النبى ك8 فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيا دليلاً 
واضسًا على أنه قد سمع منه فك نى الثلاثين والأربعين ما عمل به فى ذلك مع أنه لا يكون مثله 
رياه وإنها هو توقيف ممن أمر بأل الزكاة من المومنين يطهرهم ويزكيهم بها ته ولا لاف 
بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر عن التبى يلكا وأصحابه ما قال معاذ بن حبل. 

)1١(‏ التبيع: ولد البقرة الذى دخحل فى السنة الثانية. 

(1) المسنة: ما دحل فى السنة الثالثة من البقر. 

(*) أرحه الترمذى حديث رقم 077. النسائى فى الصغرى حديث ركم 74070461 أبو 
داود حديث رقم ١81/5‏ . أحمد فى المسند حديث رقم ١8‏ 0000 الدارمي حديث رقم 1111 
ابن ماحه حديث رقم ١1837‏ 


00 08 0 ااا 


ومن جهة القياس أنه نصاب وحبت فيه مسنة» فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت 
بقرهء إنانًا. وقال أبو حنيفة: إن كانت بقره إناناء جاز فيها مسن ذكر. والدليل على 


ذلك الحديث المتقدم. 
ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنئتى على الإطلاق» فلم يجز فيها 
الذكر كبنات لبون فى الإبل. 


فصل: وقوله: «وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخل منه شيئاء القيادًا من معاذ رضى 
الله عنه وطاعة للنبى يي ووقوفًا عند حدهء وبين ذلك بقوله: ولم أسمع من رسول 
الله و فيها شيا حتى ألقاهم يقتضى أنه لم يسمع من النبى و فى ذلك أمرًا ولا 
شيئاء ولاب يثبت من أمره أن الثلاثين نصاب فى البقر» فأراد أن يؤر حتى يسمع مته 
ذلك ويجوز أن يتبين له حكم فى هذا مع الاجتهاد» ويتمل أن يكونه آخر الاجتهاد ىا 
كان يرحوه من التمكن من النص بعد وقتء فلما توفى التبى #ك ثبت النصاب فى 
البقرء إما لخبر مروى من غير طريق معاذ أجمعت الأمة عليه؛ وإما ياجتهاد منها لما 
عدمت النص» فثيت التصاب بذلك الاحتهاد ووقع الإجتهاد عليه. 

ال ميك: أشن ما تمض فسن له على راصن مُفتوقنٍ ألا خلّى را 
مُفتْرقونَ فى يُلْدَان شتى تى أن ذَلِكَ ي يُْمَعُ كله َلَى صَاحِيوء ُودى مِنةُ صَدَقَهُ صَدَقَقَهُ وَِثْلٌ 
لِك لحل يكو له اذهب أو لوق مره فى أرى دس فى إن فى لَه أذ 
يَحْمَمهَا بْرِجَ بئْهَا ما رحب علي فى ذَلِكَ من رَكَتِها. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت له غنم مفترقة فى بلدان شتىء فإن جميعها 
عليه ويحتسب بها جملة فى زكاة غنمه؛ لأن المراعى فى ذلك ملكه؛ وهذا مشل الرحل 
يكون له الذعب فى أيدى ناس شتى» فإن ذلك يجمع فى الزكاة» ويؤدى عنه الزكاة 
كما يؤدى فيما اجتمع بيده من الذهب والفضة:؛ ولا يراعى افتراقه فى أيدى ناس؛ وإثفا 
يراعى اجتماعه فى ملكه؛ وجريات الحول فى جميعه» وقد تقدم الكلام فى هذا وبالله 
التوفيق. 

َال ميك فى الرّخْل يكو لَه لمأن وَالْمَعْرُ ها تمع عل فى المدقةٍ قن 
كان فيا ما تحب فِيو الصّدكةٌ 3 صٌدّقت. وَقَالَ: إِنْمَا ِىَ غَنَمّ كلها وَفِى كِشابو 
مر ان الطاب وَفى سَامَةِ َبَلق أبن شاةٌ اةً. 


الشرح: وهذا كما قال أن الضأن والمعر يجمع فى الزكاةء فإذا بلغ الصنفان نصاب 
الغنم زكاهاء واستدل فى ذلك يما فى كتاب عمر بسن القطاب رضى الله عنهء وهو 
قوله: «وفى سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين»: وهذا يقتضى أنه متى اجتمع فى 
ملك الرجل أربعون من الغنم» بعضها ماعز وبعضها ضأن؛ أنه تحب عليه الزكاة لأن 
اسم الغنم يقع على الصنفين جميعًا. 

ومن جهة المعنى أن الزكاة موضوعة على أن يجمع فيها من الأجناس ما تقارب فى 
المتفعة: والجنس كالحنطة والشعير والعلس والزبيب والسمسم والعراب من الإبل 
والبععت» والمنفعة فى الضأن والماعز واحدةء فلذلك جمعا فى الزكاة. 


قَالَ مَالِك:.فَإِنْ كانت لصتأ هئ تر مِنَ الْمَغْء ولَمْ يحب عَلَى يها إلا شَاةٌ 
يد أسَدَ الْمصَدُقُ يلك اله الى وَحَبَت عَلَى رب اْمَال ِنَ الصأ وذ 
كان امَك مر ين العكأن أعيذ مهاه إن استوى النكأة وَالْمكٌ د ين تهنا 

الشرح: وهذا كما قال أن من وحبت عليه شاة» فإن الصدق يأخذها من أكثر 
جمس نغتمه؛ لأن القليل منها تبع للكثيرء ولأنه إذا لم مكن قسمتهاء ولم يكن له بد من 
الأخذ من أحد الصنفين كان أخذه من الصنف الأكثر أولى» فإن استوى الصنفان كان 
المصدق بالخيار أن يأععذ من أى الصنفين شاءء وهكذا سنة الزكاة أنه متى استوى 
الستان فى الوجوب والوجود خير المصدق كالخمس بنات لبون والأربع حقاق فى 
مائتين من الإبل. 

مسألة: فإن وجحبت شاتان أو أكثر من ذلك نظرت» فإن تساوت الضأن واماعز أعذ 
من كل جتس شاة؛ وإن كانت إحداهما أكثر وحبت شاة واحدة فى التى هى أكثر م 
نظرت إلى ما بقى بعد النصاب التى أخحذت منه الشاة» فإن كان أكثر من الجنس الثائى» 
وكان الجنس الثانى مقصرًا عن النصاب مثل أن يكون له مآئة وعشرون ضائدة وثلاثون 
معزى: فهذا لا حلاف فى المذهب أن الشاتين توخذ من الضأنء فإن كان اللجدس الثانى 
نصاباء وكان أكثر من الجنس الأول بعد النصاب مثل أن يكون له سبعون ضائئة 
وسبعون معزىء فلا حلاف فى المذهب أنه يوذ شاة من الضان وشاة من المعن فإن 
كان الجنس الثانى أكثر مما بقى من انس الأول» ومع ذلك هو مقصر عن النصاب 
مثل أن يكون له أربعون من الخواميس وعشرون من البقر فعليه تييع من اللتواميس 


ا 1 1 لال 
وتبيع من البقر لأن ما يجب فيه التبيع النانى البقر فيه أكثر من امواميسء فإن كان 
الجنس الثانى نصاباء وهو أكثر ثما بقى من البنس الأول بعد النصاب» وذلك مثل أن 
يكون له مائة وعشرون من الضأن وأربعون من المعزء فهل توخحمل الثانية من المعز أو 
الضأنء قال اين القاسم فى المدونة: تؤعحذ الشاة الواحدة من الضأن, والثانية من المعر. 
وقال سحنون: تود الشائان من الضأن. 

وحه قول ابن القاسم أن المعزى نصابب» فلا يحب إخلاؤها من آداء الزكاة متها مع 
إمكات ذلك. ووجه قول سحنون أن الأربعين وحبت فيها شاة ولحدة» وبقى من 
الضأن ستونء ومن المعز أربعون» فكان الإخراج من الضأن أولى لكونها أكثرء وفى 
هذا نظر على قول ابن القاسم فى أربعين من الجواميس مع عشرين من اليقر فى المسألة 
المتقدمة. 

قَالَ مَالِك: َكدَلِكَ اليل الْعِرَابُ و َبْحَتْ يُجْمَمَان عَلَّى رَبهِمًا فِى الصَّدَقَةٍ 
َكَالَ: نما إيل كلها فَإِنْ كانت ارا بخ ع تر ِنَالمْتٍ وَلَْمْ يحبا 
على ريا | إلا بَعِيرٌ وَاحِكٌ َع ين اراب صَدقَتَهاه َإِنْ كانت البحت0 أكثرَ 
رحد مني قن اتوت ليذ مِن أبْتِهمًا شَاء. 


الشرح: وهذا كما قال أن البعست والعراب من الإبل تجمع فى الزكاة لأن فى 
كتاب أبى بكر أنها فريضة النبى فلك فى أربع وعشرين من الإبل الغسيء ولا يفرق بين 
أن تكون كلها يمنا أر بعضها يناه وبعضها عرأبًا فيحب أن تكون فى أربع وعشرين 
مما يقع عليه اسم إيل أربع من الغدم. 

ومن جهة المعنى أن المنفعة فيها مقاربة مع تشابهها فى الصورة كالضأن وال ماعز 
فيوحذ البعير الواحد من الإبل من أكثر النوعين كمثل ما ذكرنا فى الضأن ولماعزء» فإن 
كانا متساويين خير الساعىء فيأخذ من أيها شاءء فإن لم يكن السن موجودًا عنده إلا' 
من أحد الجنسين أخذ منه ما وجد عنده؛ ولم يكن للساعى أن يلزمه ذلك الس من” 
الننس الآخرء فإن عدما عنده؛ فالساعى عنير فى أن يكلفه ذلك السن؛ من أى اطنسين 
شاء. 


)١(‏ العراب: الجمال العربية. 
(؟) البعت: جمال طويلة الأعناق. 


كتاب الزكاة 21111110098 ا 
قَالَ مَالِك: وَكََلِكَ بعر والْحَوَاِيسُ نَجْمَمُ فى الصَدَئَةِ عَلَى ربهًاء وقَالَ: إنْمَا 
بَقرٌ كلّهَاه فإ كانت امقر ِى أكْثرَ من الَْوَامِيسِ» زلا تحبا على ربا إلا 
0 وَاحِدَةٌ فََأَسدُ من اْقَرِ صَدقنَهُمه إن كانت الجواييس تر معد ينْقَاء 
قن اموت فيد ين هما شَاءَ فَِدا وَحَبّتْ فى ذَلِكَ المكدَقة صدّقَ الممنقان 


م م 


جميعا. 


الشرح: وهذا كما قال أن البقر والجواميس يجمعان فى الزكاة لتقاربهما فى اللجشئس 
والمنفعة» وحكمها إذا لم يجب فيها غير تبيع أو مسنة ما ذكرنا من الإبل والغتم. 

ونوله: وفإذا وجبت فى ذلك الصدقة الصنفان», يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا 
وحبت فيها واحدة أرجت على ما تقدم ذكره» وكان. ذلك صدقة عن الصنفين» 
ويجتمل أن يريد به أن وحبت فى كل صنف من ذلك الصدقة صدقء. 

قَالَ مَالِك: َنْ قاد مَاشِيَة من إيلٍ أو بق رٍ أو و 80 عليه فهًا حَتَى 


يَسُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ِنْ يوم اا | إلاأث يق 1 هلها صاب ماشه لناب 
َا تحب فيه الصدقَة ناح دون ابل َإِما ثَلانُون يعر ٠‏ ونا أََعُود شَاقٌ 


ذا كان لِرَحُلٍ حَمْسٌ ذَوْدٍ مِنَّ الإبل أ تلانو بَقَرَهُ أؤ أربَعُونَ شا مم قاد | إَئِهًا 


إبلد أب شاعنا باشوراء أذ ده أ يراه ونه يدها مع مايه جهن 
هه وَإذ لم يل على الم لْحَوُْ وكا ما امن لمَاَِة ل 


مَاشِيَيهِ قَدْ صلقت قبل أن يشثر شتريهًا 8 َ يو واجد قل أا ينها يوم وَاجِلوِ نه 


رم 


ده مح ماشه ين بصق ماه 


الشرح: وهذا كما قال أن من أفاد ماشية بأى نوع أفادهاء فإن لا يخلو أن يكون 
عنده نصاب ماشية من جنسها أو من جنس ما يضاف إليها فى الزكاة أو لا يكون 
عنده نصاب» فإن لم يكن عنده نصاب ماشية) فلا زكاة عليه فيما أفاد حتى يحول 
عليه الحول من يوم أفاده؛ لأن الزكاة لا تكون فى مال إلا بعد أن يحول عليه الحول» 
وستبيته بعد هذا إن شاء الله تعالى» وإن كان عنده نصاب. 


وأصل النصاب فى كلام العرب الأصل إلا أنه يستعمل فى عرف الشرع فى أول ما 
تحب فيه الزكاة من مقادير الأموال كأنه أصل الزكاة فى ذللك الجنس من المال» وهو 


فى الإبل حمس ذودء وى اليقرة ثلاثون بقرة» وفى الإبل أربعون شاةء وقد تقدم بيان 
ذلك: فإن كان عند المفيد للماشية نصاب ماشية من جنسها كان حكم ما أفاد حكم 
النصاب الذى كان عنده فى حول الزكاة؛ ولو أفادها قيل الحول ييوم واحدء خلافا 
للشافعى. 

والدليل على ذلك أن الساعى لا يخرج فى العام إلا مرة واحدة» والفوائد تحدث فى 
جميع العام؛ فلو لم يوحذ من المواشى فى عام إفادتها شىء لكان فى ذلك إضسرار 
بالمساكين؛ لأن ذلك يؤدى لأن لا يؤحذ من الماشية فى عامين غير زكاة واحدة. 

وإن أخذ الساعى منها الزكاة فى العام الذى استفادها رما أدى ذلك إلى أن يوحذ 
منه الزكاة بعد اشترائها بوم فجر إلى أمر يكون سدادًا وعدلاً بين أرباب الأموال 
والمساكين فى الفوائد» وذلك بأن من كان عنده نصاب أضيف إليه فائدشه؛ فزكاهاء 
ومن لم يكن عنده نصاب لم يزكها إلى الحول الشاني؛ وكان ذلك أولى لأن صاحب 
النصاب له أصل فى الزكاة؛ فكان أولى بأن يجعل ما أفاد تيعًا له. 

فصل: وفوله: ووإن كان أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها 
بيوم واحد أو قبل أن يرثها فإنه يصدقها مع ماشيته» يريد أن المصدق قد أحذ صدقة 
هذه الماشية عند ربها البائع لها أو الموروثة منه: ثم صارت بالبيع أو الميراث أو الهبة بعد 
يوم إلى رجل آخر عنده نصاباء فيأتيه الصدق بعد يوم فإنه يحسيها عليه مع ماشيته 
ويأخذ صدقتها منه ثانية لأن الزكاة وحبت فيها على الرحلين با قدمنا ذكره. 

وهذا عدل يبن أرباب الماشية والمساكين؛ لأن الرجل قد يبيع الماشية قبل أن يأتيه 
المصدق بيوم؛ فيشتريها من ليس عنده نصابء فلا يأخخذ منها المصدق فى هذا العام 
شيئاء فإئما زكاة الماشية على هذا النوع من التعديل للضرورة التى تلحق بالساعى؛ لأنه 
لا يخرج فى العام إلا مرة واحدة. وهذا بخلاف العين, فإن ربه يخرحه متى حال حوله. 


قال قالك: وإنما مَل ذَلِك مل الوق ركبا لحل نّم ري بها مِنْ رَحُلٍ 
آخرَ عرض وق وَحَيَت علي نى عَرْيه َلك َِيَامَهُ لشفل تطخ لقف 
الآعرٌ صَدَكتها هذا اليَوى وَيَكُودٌ الآتد مد صَدَقًا من الْقَلدم 


الشرح: وهذا كما قال؛ وعلى ما انفصل به ممن أنكر فى الماشية أن يؤحذ منها 
الزكاة فى عام واحد مرتين من مالكين فانفصل عنه بأن الرحل قد يحول عليه الحول 


فى عينه ثم يزكيه اليوم يشترى به الغد سلعة من الرحل» قد حال عليها عنده الول 
للتجارة» فيدفع إليه العين الذى زكاة بالأمس فيزكيه هذا البائع اليوم. 

فإذا جاز هذا فى العين مع أنه لا ضرورة فيه فبأن يجوز ذلك فى الماشية مع ما 
ذكرنا من ضرورة الساعى أولى وأحرى» فلا اعتبار بالمالك بدليل أن المال قد يقوم 
أعوامًا عند مالك لا تحب عليه الزكاة؛ فلا يجب فيه الزكاة وبحرى فيه الزكاة فى عام 
واحد مرتين لاختلاق المالك على شروظ'قد تقدم ذكرها. 

00 لَهُغَدَمٌ ل تحب فِيهًا الصَدَفَ فَا ترَى إِلَيِهَا غنمًا 
1 تحب فى دُوهَا الصنقة أو وَرتهَا: 0 

يول خلا سل َم أنانا باز أ يراه ولك ذُكُلّ مَا كان 
لل أن لانا ده ل ينإل أن يقر د قن لئس يعد ذبِكَ 
نصَاب مَل حت كود فى كل مرضي ينها ما حي فيه ادكه َنَنِكَ لتاب 

لو بعتن تج أنه اساي ٠.‏ كلا لا عر لطا 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده من الماشية دون النصابء فأفاد إليه ماشية 
من جنس ما يضم إليه فى الزكاة مى فى نفسها نصاب» فإنه لا يزكيها لحول ما كان 
عنذه من الماشية» وَإنما يزكى ما كان عنده؛ وما أفاد لحول الفائدة أفادها وهكذا لو 
كانت الفائدة ليست بنصاب فى نفسهاء ولكنها مبلغ ما كان عنده من الماشية 
النصاب» فإن كان عنده تصاب من الماشية» فأفاد قليلاً أو كثيرًا ما يضاف إليهء فإنه 
يزكى القائدة» والتصاب حول النصاب لما ذكرئاه من التعدييل بين أرباب الأموال 
والمستحقين للزكاة لضرورة الساعى والخول. 

قال مَالك: ولَوْ كانت يرل إل أذ بقَرٌ أوْغْنَمٌ تحب فى كُلّ مرنفو ينها 


0000 


الصدقَة كم أقادَ يها بها أا بره أ شاد صقا مَمّ مايه جين يُمَدقُهًا. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا أَحَبّ مَا سَّمِعْتُ إِلَىّ فى ذلك. 

الشرح: وهذا كما قال أن زكاة الفائدة لحول النصاب الذى تقدم مالك» وفى 
الماشية له أصح ما تقدم فى ذلك من الأقنوال» وأحب إلى الناظر فيها لما قدمناه من 
الدليل على صحة هذا القول. 


فصل: وقوله: وهذا أحب ها سمعت إلى فى هذاه يتمل معنيين» أحدهما: أنه يحب 
هذا القول دون غيره من الأقوال» وعلى هذا يقال زيد أحق كاله من غيره» وإن كان لا 
حق للغير فيه» وعلى هذا المعنى بيت حسان: 

أتهجوه ولست له يبكفوٌ ‏ فش ركما لخي ركما القداع 

فقال: فشركما ولا شر فى النبى 8ه ويجختمل أن يريد أن سائر الأقوال لها عنده 
وجه ودليل صحة» يقتضى محبته لها لأحل ذلك الدليل إلا أن دليل هذا القول أبين 
وأرجح فتكون أفعل على بابها فى المشاركة. 

قَالَ مَالِك فى الفرِيضَةٍ نَحِبْ عَلَى الرّحُلٍ قلا تَوحَدُ عنله: : أنهنا إذ كانت ائنة 
َحَاض كلم تود أذ كلها ين لبون دَكَيْ وا كانتا يفنت لبون قار 
057 واي وو الرجعال حَنَى َيه بها ولا أجِب 

0000 
عنده ابن لبون فإنه يوذ منه؛ وتحزى عند ولا ملاف فى ذلك. والأصل فيه 
أحاديث الصدقة المتقدمة» وابن لبون فى هذا على البدل من بنت مخاص لا على القيمة 
بدليل أن يجزى عتهاء وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة أبن اللبون الذي يوحذ بدلا منها. 

مسألة: فإن عدمت عنده ابنة مخاض وابن لبون لم يجزه إلا ابئة مخاض. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: هو غخير بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حالة استوى فيها بدت مخاض واين لبون وكان 
الفرض بنت غخاضء أصل ذلك إذا فقدتا عنده. 

فصل: وقوله: وفإن كانت بست لبون أو حققة أو جذعة كان على رب المال أن 
يبتاعها يأقى بهاه يريد أنها إن وجبت عايبه حقة أو جلعة أو بدت لبون؛ ولم تكن 
عندهء كان عليه أن يأتى بهاء ولم يوخذ مده قيمتها من الإبل؛ ولا من غيرها. هذا 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج القيم فى الزكاة. وقال القاضى أبو محمد 
إنه يتخرج على المذهب أن إخراج القيم فى الزكاة حائر» وبه قال أبو حنيفة: وحكاه 
ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب. 

والدليل على صحة القول الأول ما روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله و بعئه 


3 اليمن فقال: وحذ الحب من الحب» والشاة من الغتم» والبعير من الإابل» والبقر من 


البقر © 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وحه الطهرة» فلم تجحز فيه القيمة 
كالرقبة. 


مسألة: ومن أجبره الإمام على أخذ القيمة منه فى زكاته؟ قال اين القاسم: إن كان 
عدلا يجزئه؛ وإن كان جائرًا لا يجزيه. قال أصبغ فى كتاب ابن المواز: والناس على 
خعلافه أنه يجحرئ ما أخذوه فى العشور والمكوس يعد محلها كرماء وبذلك قال ابن 
وهبء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ومن كان له مال دين على رحلء وكان الذى عنده الدين من يجوز له أذ 
الزكاة» فأراد أن يتركه له ويحتسب به زكاة ماله. قال ابن القاسم: لا يجزئه. وحكى 
ابن المواز عن أشهب: يجزئه إذا أعطاه منه قدر ما كان يعطيه لو لم يكن عليه شىء. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الدين على الصغير تأولا قيمة له وما كان 
على هذه الصفة لا يجوز الاحتساب به فى الزكاة. ووجه قول أشهب أن الفقير يحصل 
له الاتتفاع جما أسقط له ببراءة ذمته من الدين» فوجحب أن يجرثه عنزلة ما لو كان الدين 
على غيره فأداه. 
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وقَالُ مَالِك فى الابل النواضيح وَالبْقرِ المسوانى وَبقرِ الحَرْمئو: إنى أرَى أن يوذ 
مِنْ ذُلِكَ كله إذَّا وَحَيْتْ فيه الصّدقّة. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإبل النواضح؛ وهى التى يستقى عليها الماء من الآبار 
لسقى الأرض والنخل» والبقر السوانى وهى التى تسقى بالسائية لسقى الأرضض» والنحل 
ويقر الحرث» وتحمع هذه كلها العوامل؛ فإن الزكاة واحبة فيها كالسائمةء هذا قول 
مالك: رحمه الله. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا زكاة فى شىء من.ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث أبى بكر رضئ. الله عنه المتقدم وقى أربيع 
وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة) وهذا عام فى السائمة والمعلوفة, 
فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصه دليل. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت فى الزكاة» فإنها تؤثر فى 


(*) أعرحه أبو داود حديث رقم .١549‏ ابن ماجه حديث رقم 4 141. 


4 ااا ا 
تخفيفها وثتقيلهاء ولا توثر قى إسقاطها ولا إثباتها كالخلطة والتفرقة» والسقى بالتضح 
والسيح, ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا فى تخفيف النفقة رتثقيلها. وأما التمكن مسن 
الاتتفاع يهاء فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل. 
صدقة الخلطاء 
ثَالَ لِك فِى الْحَلِيطَين: إِذا كان راع وَاجدًا وَلْمَمْلُ وَاحِدًا والْصُرَاح وَاحدًا 
وَالدلَرُ وَاجِدًا َالرحُلان علِيطّان» وُذ ؛ عرف كل واج نهم َه ين مال صّاحِيِهٍ 
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قَالَ: : وى لا خرف مَلَُ ين َال صَاحِيه ليس بخليط نما هُوَّ شرِيك. 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن المخنطاء اسم شرعى واقع على الرجلين 
والمماعة: يكون لكل واحد منها ماشية تحب فيها الزكاة» فيجمعونها للرفق فى الراعسى 
وغير ذلك مما تحتاج إليه الماشية» ولابد لها منه» قلت أو كشرت» ويجمزى منها الماشية 
جيعهم ما يجزى ماشية أحدهمء فهؤلاء الذين يقال لهم الخلطاء. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك» وذكر مالك» رحمه الله أن الخليط غير 
الشرهيك» وأن التليط هو الذى يعرف ماشيته» وأن الذى لا يعرف ماشيته» هو الشريك. 

وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على ملك رُحل واحدب فإن 
كان لثلاثة رجال أربعون أربعون» وهم خلطاء أذ منهم شاة واحدة؛ فمن أحذت مسن 
غنمه رجع على صاحبيه كل واحد منهما بثلث شاةء ولو لم يكونوا خلطاء لأخذ منهم 
ثلاث شياه. وقال أبو حنيفة: لا يراعى الخلطة» ولا تأثير لها فى الزكاة. 

والدليل على صحة ما تقوله ما روى أنس أن أيا بكر رضى الله عننه كتب له فى 
“الفريضة النى فرض رسول الله يق فى الزكاة؛ وما كان من خخليطين» فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية. 

فوحه الدليل. منه أنه قال: يتراحعان بيئها بالسوية» ولا يصح ذلك إلا فى الخليطين 
تؤحذ صلقة أحدهما من ماشية أحدهماء فيرجع الذى أعذت صلقة المائسية من غنمه 
على صاحبه يقدر ما أدى عنه من ذلك؛ ولو كانا شريكين لما تصور بينهمسا سا يوحصب 
التراجع. 

مسألة: والخلطة تصح فى الماشيتين إذا كاثتا ثما تضم إحداهما إلى الأعرى فى 
الركاةء وإن كانتا من جنسين» وذلك بأن يكون لأحدهما نصاب ضأن وللآخر نصاب 
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معز أو لأحدهما نصاب إبل عراب؛ وللآخر تصاب بختء وكذلك البقر والجواميس» 
فإن كانت الماشيتان مما لا يضم إحداهما إلى الأخرى كالابل والغنم؛ قلا خلطة بينهما 
لأن الارتفاق لا يقع فيهما لاحئلاف مؤتتهماء والأعراض فيهما كاماشية والحب. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فامعائى العتيرة فى الخلطة خمسه: الرامى والفحل والمراح 
والدلو والمبيتء فالراعى هو الذى يرعاهاء فإن كان واحد يرعى جميع الغنم؛ فقد 
حصلت الخلطة فيه وإن كان لكل ماشية راع يأحذ أحرتها من مالكهاء فإنهم لا يخلو 
أن يتعاونوا بالنهار على جميعها أو لا يتعاونوا على ذللك» فإن كانوا يتعاونون بإذن 
أريابهاء فهى خلطة: لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية» وإن كانوا لا يفعلون ذلك أر 
يفعلوته بغير إذن أرباب الماشية» فليست مخلطة. هذا الذى أشار إليه أصحابنا. * 


ويجب أن يكون فى ذلك زيادة» وهو أن يكون إذن أرباب الأموال فى التعاون غلى 
حففلها لأن الغنم من الكثرة بحيث يحماج إلى ذلك فيهاء وإن كانت من الغلة بحيث 
يقوم راعى كل واحد منهم اشيته دون غيره؛ فليس اجتماعهم على حففلها من 
صفات الخلطة. 


هسألة: وأما الفحل» فهو الفحل الذى يضرب الماشية» فإن كان واحداء فهو من 
صفات الخلطة: وإن كان لكل ماشية فحلهاء فلا يخلو أن يجمع لضرب المواشى كلها 
أو لا يجمع لذلك؛ وإنما قصد كل إنسان منهم فحله على ماشيته إلا أنه ربما مرج عنها 
إلى ماشية غيره؛ فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها؛ فهى من صفات 
الخلطة لا تفارقهم بكل واحد من الفحول؛ وإن قصر كل واحد منهم فحله على 
ماشيته» فليس فى ذلك وجه من الخلطة “لأن الارتفاق يذلك لم يقصدء والله أعلم. 

مسألة: والمراح هو الموضع الذى روح إليه الماشية؛ وتجتمع فيه للانصراف إلى 
المبيت؛ وثيل هو الموضع الذى تقيل فيهء فإن كان المراح مشتركا بين أرباب الماشية 
على الإشاعة بكراء أو ملك» فهو من صفات الخلطة؛ فإن كان لكل واحد منهم جزء 
معين» فلا يخلو أن يكون ذلك الجرء يقوم عاشية صاحبه على الانفراد؛ دون مضرة ولا 
ضيق» أو لا يقوم بذلك» فإن كان يقوم عماشية صاحبه فليس من صفات الخلطة لأن 
الارتفاق لم يوجد بهذه الصفة؛ وإن كان لا يقوم بها فهى من صفات الخلطة لأن 
الارتفاق قد حصل بها. 

مسألة: وأما الدلو فهو الدلو الذى تسقى به الماشية» فيشترك فيه الخلطاء لتحفف 


مؤنته على جميعهمء هذا الذى يقتضيه لفظ الدلو. وقد حرج أصحابنا المسألة فى كتيهم 
على المياه» وهو أن يكون لبعهضم مياه يسقون بها وعنعون منها غليرهم من أرباب 
الماشية» فلا يكون ذلك من صفات الخلطة» أو يكون الماء مشتركا بين أرياب الماشيةع 
فيكون ذلك من صفات الخلطة؛ وذلك يكون موجودًا بين الأعراب» فيجتمع أرباب 
المواشى» فيتعاونون على حفر بثر يملكه أرباب الماشية» فيكون لهم السقى منشه؛ وعنعون 
غيرهم ماءه حتى تروى مواشيهمء فيرتفقون باللجمع فى حفره وحمايته» فيكون ذلك من 
صفات الخلطة» ولعلهم يعبرون عنه تارة بالماء» وتارة بالدلو. وأما المبيت فحيث تبيت 
الماشية» والكلام فيه كالكلام فى المراح. 

مسألة: وإذا اعتبرت هذه الصفات فى الخلطة؛ لأنها هى الصفات التىتخفف المونة 
ويحصل الارتفاق بالاختلاط بها فى تخفيف الزكاة وتثقيلهاء والمعتبر فى ذلك هو ما 
يخفف به النققة ويثقل كالتضح والسيح. 

فرع: ويماذا تحصل الخلطة من هذه الصفات اتفق أصحابنا على أنه'ليس من شرطها 
حصول جميعها. وقال الشافعى: من شرط الخلطة اجتماع جميع صفاتها. 

والدليل على ما نقوله أن المراعى فى الخلطة إنما هو الارتفاق باجتماعها على ما 
تحتاج إليه فى قليل الماشية وكثيرهاء والارتفاق يحصل ببعض الصفات؛ فثبت به حكم 
الخلطة, 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فقد اختلف أصحابنا اذا تحصل به الخلطة. فال اين حبييب: 
المراعى فى ذلك الراعى وحده. حكاه عنه القاضى أبو محمد والذى لابن حبيب عنده 
أنه قال: ولو لم يجمعها إلا فى الراعى والمرعىء وتفرقت فى البيوت والمراح: فإنه إذا 
كان ذلك صار الفحل واحدّاء فضرب هله فحل هذه وهذه فحل هذه وإذا لم يكن 
له واحد لم يكونا -حليطين» وهذا يدل من قول ابن حبيب على أنه لم يراع الرعي 
بنفسه فقطء ولكنه راعاه لنفسه ولمعنى غيره. وقال أبو بكر الأبهرئ: إن الاعتبار فى 
ذلك بصنفين أى صنفين كان 

فوجه ما حكى ابن حبيب أن ما يعتبر حد الاحتماع والافتراق كان المعتير بالذى 
يحصل به الاجتماعء ويكون المجتمع تبعًا له كالإمام فى الصلاة. 

ووجه ما قاله الشيخ أبو بكر أن بالصنفين فما زاد يقع الارتفاق المؤثرء وما قصر عن 
ذلك فشىء يسير لا يقع به الارتفاق» فلا يؤثر فى الخلطة. 


قَالَ مَالِك: رلا تحب الدقة على ليطي حَلَى يُكْر لكل اجا مهما ما 
نحبا ف للق ور لك إن كلا لأحد سيط أمشرة خد ناا 
لاسر قد من أَربْعِينَ شاه كانس المدئة علَى الى لَهُ الأريثرن ساك وَلَمْ تَكنْ 
على لَذِى لَه أل من ذلك مَنق. 

الشرح: رهذا كما قال لأنه إذا ثبت. أن الخليطين بعرف الشرع هو ما تقدم وصفنا 
له فإنه لا تحب الصدقة عليهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ماشيته» وذلك لا 
يخلر أن يكون واحد منهما أقل من نصابء أو يكون لأحدهما نمساب وللآخر دونه» 
أو يكون لكل واحد منهما نصاب: فإن كان لكل واحد أقل من نصابء؛ فلا زكاة 
عليهماء وإن كان فى ماشيتهما نصاب خلامًا للشائعى فى قوله: إذا بلغت ماشيتهما 
النصابء فالزكاة عليهما 

والدليل على ما نقوله ما ررى أن رسول الله ف قال: «ليس فيما دون حمس ذود 
من الإبل صدقة». 

ودليلنا من حهة الفياس أن كل ما لا تحب فيه الصدقة إذا كان منفرداء فإئه لا تحب 
عليه الصدقة إذا عالط غيره. أصله إذا كان ذميًا. 

مسآلة: ذإن كان رجل خخالط رجلاً يبعض ماشيته دون بعض؛ فإن كانت غدمًا 
عالط منها بأربعين صاحب أربعين» وله أربعون بغير خلطة: نقد قال مالك وابن 
القاسم وأشهب: يككون خليطه بالثمائين» فتجب عليهما شاة عليه ثلثاهاء وعلى 
صاحب الأربعين ثلثها. قال ابن الماحشون وسحنون؛ لا يكون خليطه إلايما خالطه به 
يزكى اللختلطة على حكم الخلطة» فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة؛ لأنه لم 
يخالطه إلا بهاء ويكون على صاحب الثمانين ثلنا شاة. 

وجه القول الأول أن امالك للثمانين لما اعتبر فى حقه ومخالطته بالتماس؛ فكذلك 
صاحب الأربعين. وها الجواب الذى ججاوب به مالك على قوله: إن فى الوقاص 
الزكاة» وعلى قوله: إنه ليس فى الأوقاص شىء. فعلى كل واحد منهما نصف شاة 
لأنه لو اتفرد كل لرحب عليه مثل ما يجب على الآخر. 

ووحه القول الثانى أن صاحب الأربعين لم يخالط من مال صناحب الثمانين إلا 
بأربعين, فلا تأثير لخيرها فى حكمه. هذا الذى قاله عبداللك» وأن صاحب الثمانين لم 


يخالط صاحب الأربعين من ماشيته إلا بأربعين» فكان يجب أن لا تؤثر خلطته له فى 
غيرها. 

فرع: فإذا قلنا بقول عبدالملك» فإن سحنوثا قال: لو لم يخالطه صاحب الثمائين من 
غنمه لثبت -حكم المخلطة لأن الزكاة واجبة عليه فى جميع ماله. 

مسألة: فإن خالط يبعض غدمه رجلا وخالط ببعضها رجلاً آخرء وفى كل حزء 
منها نصاب» ققد قال ابن المواز: من له ثمانوت عالط بأربعين منها رحلا وبأربعين 
رحلا آخرء فإئه خليط لكل واحد منهما بثمانين» فعلى صاحب الثمانين شاةء وعلى 
كل واحد من صاحبيه ثلث شاقء وحكى ذلك عن ابن عبدالحكمء وأصبغ. 

مسألة: وهذا حكم خليطين لكل واحد منهما نصاب» فإن كان لأحدهما نصاب» 
وللآخر أقل من نصاب» كان ماشية الذى له نصاب توحذ منه الصدقة دون ماشية 
الذى لا نصاب له. وحكمه فى زكاته حكم المنفرد» وعلى الساعى أن يأعذ الزكاة من 
ماشيته خاصة» فإن أحذها من ماشية الذى لا نصاب له فلا يخلو أن يدحل .عاشيته 
مضرة على صاحب النصابء أو لا يدخل عليه مضرة» فإن لم يدحل عليه مضرة» فقد 
قال أصحابنا: إنه يرجحع بالشاة على الذى له النصابء والشاة عليه؛ دون الذى لا 
نصاب لهء سواء أحذت منه أو من صاحيه. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: ويحتمل عتدى أن يقال إن الساعى إذا أعلم 
وبين أنه إنما يأحذ الشاة منهما أن يتحاصا فيها لأنه حكم حاكم بقؤل قائل من أهل 
العلم» فلا يرد حكمه ولا ينقض. 

مسألة: وإن كان الذى لا نصاب له أدحل على صاحب النصاب مضرة مثل أن 
يكون لرجل مائة شاة ويكون لآخر أحد وعشرون شا فأحذ المصدق منها ثمانين» 
فاختلف أصحابنا فى ذلك» فاختار ابن المواز أن يتراجعها فى الثماتين على قدر ما 
شيتهماء وقاله ابن القاسم. وقال ابن عبدالحكم: تكون الشاة الواحدة على رب المائة» 
ويتراحعان فى الشاة الثانية مجميع مواشيهما. 

وحه قول ابن المواز ما احتج به من أن هذا مذهب بعض العلما» وقد حكم به هذا 
الساعى؛ وجعل الشاتين فى المالين» فيجب أن ينفذ الحكم على ما حكم به. ووه قول 
ابن عبدالحكم أن الشاة الواحدة وجبت على رب النصابء والشاة الثانية لم تحب على 
واحد منهماء وقد أحذها آحذ بتأويل» فيجب أن يتراجعا فيهما. 


قَالَ مَالِك: ا كان لكل اجر ينه ينهُمًا ما تَحَبْ فِيه الصّدقة 5 
وَوَحَبسو لمق لما ويم ِْنْ كَانَ لأحَرِهِنًا آلف شاو أز قل مِنْ َلِك. 
يما تحب فيه الصدقة لخر ريون شه أ مد مما ليطاد مان افطل 
يما يسوي على قَدْرِعَددٍ أَمْوَلِهمًا عَلَى الألغى بحِصِيهًا وَعَلَى الأربصِينَ 


الشرح: وهذا كما قال أنه إن كان لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة: لزمه 
الصدقة على سنة الخلطةء فحسبت ماشيتهما كأنها ماشية رجل واحدء وأخذ منهما ما 
كان يوذ منها أن لو كانت لمالك واحد لأن هذا تأثير الخلطة» فإن كانت لرجل ألف 
شاق ولآخر أربعون شاة أذ منها عشر شياه؛ ثم يتراجعان بينهماء وكذلك إن كمانت 
لأحدهما تسعمائة شاة: وللآخر أربعون أذ منها تسع شياه كما كان يوذ لو كانا 
لرجل» ثم يتراجعان على السوية. 

مسألة: فإن كانت ماشية أحدهما ضأنًاء وماشية الآخر معرّاء ووجبت عليهما شاة 
واحدة؛ وأذ المصدق من أكثرهما الشاة لأنهما عنزلة مالك واحدء فنإن أعمذ من 
المعزى» رجع صاحب المعزى على صاحب الضأن بقدر حصته من المعرى. 

واختلف أصحابنا فيما يأذ الساعى من ماشية أحد الخليطين عن ماشية الآخر» 
فالذى يجىء على مذهب ابن القاسم أنه .معنى الاستهلاك» فالواجب به القيمة مخاصة 
دون العين» والذى يجىء على مذهب أشهب أنه ععنى السلف. 

وحه القول الأول أنه غير مرقوف على اخقيار من أخط منهء فإذا وحبت عليهما ما 
عزة» وكانت فى غتم أحدهما أخذها منه» ولم يكن له الامتناع من ذلاك» ويكون له 
الرجوع بقيمتها على صاحبه؛ لأن كل ما ثبت فى الذمم من الخيوان بغير اخقيار من 
ثبت لهء فإن الوااحب به القيمة دون العين كالاستهلاك. 

ووجه القول الثانى أن هله الشاة إنما تؤخد ممن كانت عنده من ماشية الآخر» فصار 
ذلك سلفًا عليه. ولا يجوز أن يكلف إخراج شاة عما وجب على خليطه؛ ولا يكون له 
عليه العين لوجهين: أحدهما: أن القيمة لا بحب فى الزكاة» وإنما تحب فى العين ولا 
حلاف فى ذلك لأن من جواز إخراج الغنم فى الزكاة إنما يوجب العين. 

والوحه الثانى أنهما يجب أن يتسارياء وإذا أحذ من أحدهما عين ومن الآخحر قيمة, 
لم يتساويا. 
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مسألة: فإن كانا إنما أخرجا عن الماشيتين شاة واحدة يجىء على قول من قال: إنه 
يحب عليه قيمة نصف الشاة. وقال أشهب أيضًا: يجب عليه قيمة نصف الشاة. 

قأما على قول ابن القاسمء فهو مراد مذهبه. وأما على قول أشهبء فكان عليه أن 
يأتى يتصف شاة, لكنه لو أحضر الشاقء لكان له أن يأخلذ حصته منها بالبيع؛ وذلك 
يرجع إلى الشمن وهو القيمة» فلما كان مرجعه إلى القيمة لم يكلف المستسلف غير 
القيمة لأنه يقول: ليس على أن أحضر غير حصتك من الشاة» وأما حصتى؛ فلا يلزمنى 
إحضارهاء فلذلك رجع الأمر إلى القيمة» وإن كان أدى عنه شاة» فقال أشهب: يلزمه 
دفع شاة إليهء ويجىء على قول ابن القاسم أن عليه قيمة الشاة. 

فرع: ومتى تعتير القيمة فى نصف الشاة؟ قال ابن القاسم: فيها القيمة يوم أخذها 
الصدق. وقال الشيخ أبو محمد بأثر قول أشهب: ولا تكون القيمة على هذا إلا قيمة 
نصف الشاة يوم أداء القيمة» وذلك مبنى على كلا القولين. 

قَالَ مَالِك: والْحلِيطان فى الابل بمنْلَةِ الْحلِيطينٍ فى العم يَسْتِعَاَ فى الصّدَقَةٍ 
حَمِيمًا إِذَا كان لِك وَاحار يِنْهُمًا ما تحب فِيه الصدَفَقٌ وَقَلِكَ أذ رول اللّم 8# 
قَالَ: ولس قيْمًا دون 5 حمس دود ص الإبل صَدَقَة وقَالَ عمر.بن 5 لخطّاب: فى 
سَائِمةَ الم ذا بلقت أَريِنَ شاد شّادً. 

قَالَ مَالِك: وَعَدَا أُحَيُ ما سَيعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن لخلطة حكمها فى الإبل كحكمهاء ويعتبر فيها ما يعتبر 
فى الغنم من النصاب وغير ذلك من الشروطه؛ ومنها البحمت والعراب كالضأت وا ماعزء 
وكذلك حكم البقر والجواميس فى ذلك» فإذا لم يكن عند صاحب الماشية من ذلك 
نصاب لم تعتبر مخالطته فى الزكاة. 

وقد استدل على ذلك مالك بقوله #ي: وليس فيما دون حمس ذود من الإبل 
صدقة: فحمل ذلك على عمومه فى الخلطة وغيرهاء وهذا استدلال صحيح» وقد تقدم 
الكلام فيه واستدل فى الغنم بقول عمر ين الخطاب رضى الله عنسه: وفى سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاة. 

وهذا يحتمل وجهين» أحدهما: أن يذهب إلى ثبوت الخلطة فى النصاب الكامل 
وينفيها فيما دون النصابء؛ واستدل على اثتفاء الزكاة قيما دون النصاب بقول النبى 


كتاب الركاة ا 2 ز 2 ذ ذا الل ل 
يه: «فى الإبل» واستدل على ثبوتها بعد كمال التصاب بقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فثبت الحكمان بالدليلين. 

والوجه الثانى أن يريد بذلك نفى الزكاة فيما دون الأربعين على حسب نفيها فى 
الإبل فيما دون النمس» وذلك لا يكون إلا من باب دليل المنطاب» وفى الشرط الثاني 
إنها قال: وفى سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة» ولم يذكر حكمها إذا لم تبلغ إلا لمن 
يرى التعلق بدليل الخطاب فى الشرط» والله أعلم, 


ردقودر وم همة مه >شى دعو دام 


قَالَ مَالِكَ: وقَالَ عُمَرُ يْنْ الْحَطاب: لا يجمع ب بن مُفترق ولا يرق بين مُحْتَوم 
حَكيّةَ الصلقة أنه نما يعْنِى لِك أمبْحَابَ الْمَوَاشِى 


قال مَالِك: وكير ولا يُْمَع بن مُق أذ يكو افَرٌ اثلأنة يي يَكُودُ 
كلاح هم نرت َه قد وجيت على كل اجر ينهم فى عن الصدقةه 
ذا أطلهُمٌ َمُصَدقُ حَمْعُوها لقلا يَكُون عَليْهٌِ فِيًا إلا اد وَاِدة هوا عَنْ ذلك 
وكشي فُولة: ولا مرق بن محتهعٍ أ ليطن يكو لِكُلّ اج نما اكه 
شاو وَشَاهٌ َيَكُونُ عَلَيّهِمَا فِيها ثلاث شياو قدا ذا ألما الْمُصّدْقٌ فقا َتَمَهُمَاء قَلَمْ 
َك على جل اح نوما إلا هه حدق ها عَنْ َلك فقيل لا يمع يدْنَ 
مُفترِق ولا يرق ين ْنع حَطيَة الصّقٍ. 
قَالَ مَالِك: فَهدَا الذِى سَمِعْتُ فى ذَلِكَ. 
الشرح: وهذا كما قال أن معنى الحديث الوارد ما ذعب إليه؛ لأن الخلطة لم كا 
كان لها تأثير فى الزكاة تارة بتخفيف وتارة بتثقيل على وجه العدل بين بين أرباب الماشية 
مستحق الزكاة كان ذلك حكمًا لازمًا للخلطة» ولم يكن لأرباب الأموال التحقيف 
دون اللقيل كما لم يكن لمستجقى الزككاة عليهم الثقيل دوف التخفيف» فكما ليس 
للساعى إذا كانت التفرقة أفضل للزكاة أن يفرق الماشية المجتمعة؛ وإذا كان اللتمع 
أفضل له أن ممع للاشية للتفرقةء فكذلك ليس لأرباب الأموال أن يفعلوا مسن ذلك ما 
هر الأرجح لهم والأخعف عليهم وليتركوا الماشمية على حسب ما كانت عليه قبل أوان 
الصدقة يجرى فيها حكم الزكاة على ذلك من تخفيف أو تتفيل. 


مسألة: فإن تعدى أرباب الماشية» فجمعوا المتفرقة أو فرقوا الماشية المجتمعة لم ينغذ 


لهم ذلك: وأعذت الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاحتماع 
أو الافتراق؟ لأنه الذى قد وجب فيها ولزمهاء فلا يجوز لهم تغيير حكمها وإسقاط ما 
وجب فيها. 

والأصل فى ذلك حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذى كتسب فريضة النبى 
و فى صدقة الماشية وفيه: ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين جتمع خشية الصدقة» 
وحديث عمر المتقدم فى ذلك. 

فرع: وهذا إذا تيقن ذلك؛ ولكن حاف الساعى أن يكون قصد ذلك أو يكون ستر 
عنه بعض ماشيته لينقص عن النصاب» فرحب أن يحمل الأمر على اللاهر من اللصدق 
لأن قوله: ولا يمجمع بين مفترق؛ ولا يفرق بين مجتمع, خشية الصدقة: يقتضى أنه لم 
يتناول نهيه ما كان من ذلك على غير خشية الصدقة:؛ فلا ينتقل إلى علاف ذلك إلا 
بأمارة تقوى بها التهمة. 

فرع: فإن أراد استخلافه نظرء فإن كان صاحب الماشية على ظاهر الأمانة والديانة 
والصدق؛ فليس له استحلافه؛ لأن ظاهر حاله ينفى التهمة عنه؛ وإن كان المعروف منه 
لاف ذلك من قلة مراعاة الدين ومحبة توفير المال من وجهه وغير وجهه وترك 
الإنصاف فى معاملة الناس» فإنه يستحلفه لأن فى ذلك توصلا إلى استيفاء حقفوق 
الفقراء. قال ذلك كله القاضى أبو محمد فى معوثته. 

مسألة: وليس من شرط الخلطة أن تكون الماشية فى جمييع الخول على ذلك خلافًا 
للشافعى. 

والدليل على ذلك كتاب أبى بكر رضى الله عنه فى فمرض التبى و الزكاةء وفيه: 
روما كان من خليطين؛ فإما يتراجعان بيئهما بالسوية» ولم يفرق بين أن يكونا خليطين 
من أول الحول أو من بعضه؛ فيحمل على عمومه إلا ما خحصه الدليل.. 

من جهة المعنى أن هذا معنى يؤثر فى تخفيف الزكاة وتكثيرهاء فلم يشترط فى تأثيره 
وحود فى جميع العام كالسقى بالنضح والسبيح. 

مسألة: وكم أقل المدة التى يثبت بها حكم الخلطة أو الافتراق؟ قال ابن حبيب: لا 
يكون أقل من عام. وقال ابن المواز: يكون أقل من الشهر. وحكى عن ابن القاسم: ما 
لم يقرب جد أو يهرب بذلك من الزكاة. 
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مسألة: ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحداء فإن حال حول أحدهما قبل 
أن يحول حول الآخر؟ فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا تزكى غنم الذى لم يحل 
الحول على ماشيته» ويزكى غيرها. 

ووجه ذلك أن الأصل فى الزكاة الحول والنصابء فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما 
بنصاب الآخر؛ فكذلك لا يعتبر حوله بحوله» ولو كان أحد الخليطين عبدًا أو ذميًّا لم 
يغبت لهما ولا لأحدهما حكم الخلطة لزكيت ماشية الحر السلم زكاة المنفرد؛ والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن هذا الباب الفرار عن الزكاة ببيع الماشية» فمن فعل ذلك فالزكاة عليه 
واجبة. والأصل فى ذلك الحديث المتقدم «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين جتمع» 
سشية الصدقة» وإنما قصد بذلك النهى عن أن يفر من الصدقة بالتفريق. 

ومن جهة المعنى أن هذه زكاة؛ فلا يصح الفرار عنها بعد تعلق وجويها. 

أصل ذلك الفرار بالجمع والتفريق» وإنما هذا إذا عرف أنه باعها للفرار» فإن باعها 
بعد الحول لغير ذلك أو جهل؛ وكان فى بلد لا سعاة فيه زكى زكاة الماشية لأن الزكاة 
قد وحبت عليه فى رقابها» وإن كان فى بلد فيه سعاةء فهو منزلة من باعها قبل الحول؛ 
لأن ثمام الحول بحتىء الساعى» فإن باعها بجنسها ما يجمع إليها فى الزكاة؛ فالأظهر من 
اللذهب أن الزكاة واحبة عليه بحول الماشية الأولى. 

قال ابن المواز: لا حلاف فى ذلك إذا باعها يجنسهاء وإنا الخلاف إذا باعها بغير 
حتسها. وفى كتاب ابن سحئون عن مالك: من بدل ماشيته يحنسهاء فلا زكاة عليه إلا 
حول الثانية. 

وقال أبو حنيفة: إن أبدل ماشيته يبجنسهاء فلا زكاة عليه حتى يحول حول الثانية. 
ووافقنا فى الذهب والفضة أنه إذا أبدله بغيره» فعليه الزكاة لحول الأولى. وقال 
الشافعى: لا زكاة عليه فى شىء من ذلك حتى يحول حول الثانية. 

والدليل على ذلك قوله و «وفى الرقة ربع العشر». 

ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة إنما تحب فى الأموال المرصدة للنماءء ولا سبيل إلى 
تئمية الذهب والورق إلا بالتصرف فى البيع والشراء» وإذا وجبث إلزكاة فى تصرفه 
بشراء العروض فبأن بحب فى تصرفه فى بيع بعضها يبعض أولى وأحرى. 


ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا مال يجب فى عينه الزكاقء فإذا أيدل ,كثله وحبست فيه 
الزكاة. أصل ذلك العين. 

مسألة: فإن باعها بغير جنسها ثما لا يجمع إليها فى الزكاة» فقد احتلف قول مالك 
فيه فقال: عليه الزكاة حول الأوى» واختاره ابن وهب وابن الماحشون. وروى عنه أنه 
يزكيها لول الثانية؛ واختاره ابن القاسم وأشهب. 

وجه القول الأول أن هاتين ماشيتان يجب فى كل واحدة منهما الزكاة» فإذا أبدل 
أحداهما بالأخترى لم ييطل حول الأولى» وزكيت هذه لحولها كالضأن والماعر. ووجه 
الرواية الثائية أن هذين مالان لا يجمعان فى الزكاة؛ فإذا أبدل أخدهما بالآخر بطل 
حول الأولى. أصل ذلك إذا أبدل الدراهم بالماشية أو الماشية بالحب. 

مسألة: فإن باع الماشية بالدنانير» ثم اشترى بالدنانير ماشية» يزكى البدل لحول 
الأول. وهل يبطل ذلك حول الماشية الأولى أم لا؟ روى مطرف وابن الماحشون أن 
الثانية تزكى حول الأولى. وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: يأتنف بالثانية حول 
الأول 

وجه الرواية الأولى أن من أبدل ماشيته بغيرها إنها أوحبنا عليه الزكاة لحول الأولى 
ها غلب على الظن» وقدر به من الفرار عن الزكاة. وهذا المعنى موجود فى مسألتنا. 
ووجه الرواية الثانية أن العين الأولى قد استحالت فى يده إلى صفة لا تضاف إلى الماشية 
الأولى وصار بيده الثمن تجرى فيه زكاة الأثمان» فوجب أن يصير ذلك حكم زكاة 
الماشية. 

#اعا# 
ماجاء فيما يعتد به من السخل فى الصدقة 


0 - مَالِكء عَنْ نَوْرِ بن ريد الّيلىئ» عَنٍ ابن لعب الله بْنٍ سَفيَانَ التقَقِ 
عن جد سيا بن عبد لولعم بْنَ طب بََهُ مدق" فكلا يعد غلَى 
لثاس بالمسحل فَقَانُوا: َع ينا بالسَخل وَلا تعد نه شياء قَلَمّا قَدِمٌ عَلَى عُمَّرّ 
ابن الحطاب ذَكَرَ لَهُ لِك َقَالَ عُمر: نَعَمْ َعم تعد عَلَيْهِمْ بالمتّحَلَة يَسْمِنُهًا الراعِى» 
517 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم .85٠6‏ 

)1١(‏ السدق: عامل الزكاة. 


كتاب الزكاة ة 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 ز12 1 ز12 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
ولا تَأَحْذُهَاء ولا تَأعَذُ الأكولة ولا الى ولا الْمَاعيِضَ ولا َل القدم وكا 
الحدَعَة وليه لِك عَدْل تن ذاو" اقم وحَاره. 1 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وتعد على الاس بالسخلة يحتمل أن يفعل هذا لأمر 
عمر له» ويحتمل أن يفعله لأنه اعتقد وجوب ذلك. 

وقوله له: «أتعد علينا بالسخل ولا تأخل منه» يحتمل أن يكون ذلك قاله له من لا 
يعتد بخلافه من لا علم عنده؛ ويحتمل أن يقوله له من لا يرى ذلك. فلما قدم على عمر 
أخيره أنه كان فعله بأمر عمر ليعرفه يما اعترض الناس به فى أمره ليرى عمر فى 
اعتراضهم رأيه» وإن كان فعل ذلك برأيه واعتقاده وجوبه. فإنه أخبر عمر به ليعلمه 
باتعراض الناس فيما رآه» فأمضى عمر فى ذلك ما اعتقده هو أو رأ فيه رأى من 
اعترض عليه فيمتعه منه؛ فوافق قول عمر ضى الله عنه ما فعله سفيان أولاء فلزم ذلك 
الناس لآن الأحكام العامة التى هى مصروفة إلى الأئمة لا يعضى فيها إلا ما يراه الإمام 
ويؤديه إليه اجتهاده: دون رأى المحكوم عليه ويجزى ذلك المحكوم عليه إن كان 
أحف مما يعتقد وحوبه عليه: ويلزمه الاثقياد له إن كان أقل ما يعتقد وجوبه عليه» ثم 
احتتج عمر رضى الله عنه على ما صوبه من ذلك؛ وبين وجه الصواب فيهء وهو نحر ما 
قدمناه من أن الزكاة مبنية على المساواة بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة 
والنصابء لا يخلو فى الغالب من اللحيد» والردىء؛ والوسط» فلو كلف رب الماشية أن 
يدفع من أفضلها لأضر ذلك به ولو أخذ منه من أردثها لم ينتفع مستحقو الزكناة با 
يدفع إليهم منهاء ولا يصح أن يوخذ من كل شاة بعضهاء فعدل بين الفريقين بأن 
يوذ من وسط الماشية» ولذلك بين عمر ما ترك لهم من جيد الماشية» ولا يأخخذ منها 
كالأكولة والربى والاخض؛ ومحل الغدم فى جنب الردىء الذى لا يأخط منه من 
السخحلة وذات العوار» فكما يحسب الليدء ولا يأحذ منه كذلك يحسب الردىى ولا 
يأذ منه» ويأخذ الوسط من ذلك» ولا .جلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات 
نصابًا إلا ما يروى عمن لا يعتد يخلافه إذ لا يحسب السخبال. 

والدليل على ذلك قول عمر رضى الله عنه هذا بحضرة الصحابة والعلماء وأعلْ به 
صدقة الناس» ولا يعلم أحد قال يخلافه. 

فإن قيل فإن الذى أنكر على سفيان بن عبدالله فعله قد حالفه؟. 


(0) غذاء: جمعم غذى» وهى السلخة من الغدم. 


7 1 ا ا ل ا 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون ممن لا يعتد بقولهء ولذلك لم يتبعه عليه غيره؛ ولو 
سلمنا أن يكون ممن يعتبر بقوله» فإنه لم ينكر أن بعد السخال؛ وإثما أنكر أن تعد ولا 
يؤخذ منهاء فلا يجعل ذلك اعتراضًا فى عند السخال خاصة؛ ولو سلمنا لكم الآخمر 
على ما قلتم فإن عمر رضى الله عنه لما احتج ما أبرزه من الدليل مسن جهة القياس لم 
يراجعه أحد فى دليله: فثبت أنه إجماع على صحة الدليل» ولا ثبت صحة الدليل ثبت 
صحة الحكم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ثماء من أصل ما تحب فى عيئه الزكاة» فوجبت فيه 
الزكاة التى ججزى فى أصله كنماء العين. 

مسألة: وإذا قصرت الماشية عن التصاب» وكملت نصابًا بالسخال عدت السخال» 
وأذت الزكاة» وقال أبو حنيفة والشافعى: يستأنف بها حولاً من يوم كمل النصاب» 
وا يحتسب بالسخحال مع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابا. 

والدليل على ما نقوله الحديث الذى تقدم فى كتاب أيى بكر فى سائمة الغنم 
الزكاة, وقول عمر المتفق عليه: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعىء ولا تأخذها 
منهم. 

ودليانا من جهة المعنى أن هذا إماء خادث من عين مال تحب فى عينه الزكاةء فحاز 
أن يكمل يه النصاب. أصل ذلك ثماء العين. 

مسألة: ذإن كانت إبله فصلانًا كلها أو بقره عجاجيل أو غنمة سخبالاء فإنه يكلف 
أن يأتى بالسن الواحبة عليه أن لو كانت كبارًا. وقال أبو حنيفة والشافعى: يخرج منها. 

والدليل على ما نقوله ما فى كتاب أبى يكر عن فريضة رسول الله 6: «فإذا بلغت 
حمسا وعشرين» قفيها ابنة مخاض إلى حمس وثلائين» فإن لم توجد ابتة مخاض فابن لبون 
ذكرو”" ولم يفرق بين الصغار من الإبل والكبار. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ستون من الإبل» فوجب فيها حقة كما لو كانت 
بزلا كلها. 

مسألة: والواحب أن يوذ فى الزكاة من الماشية الإناث من الضأن والمعزه ولا 


.1654 210501 أخرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم هه54. أبو داود حديث رقم‎ )1١( 
أحمد فى السند حديث رقم 8لا‎ 


يأحذ الذكران إلا أن يرى ذلك المصدقء وبه قال الشافعى. وقال ابن حبيب: يوحذ 
الذكر من الضأن حذعًا كان أو ثنيّاك ولا يؤخذ الذكر من المعز لأنه تيسء وقال أبو 
حنيفة: يوعحق الذكر والأنثى من الدع والثنية. 

والدليل على ما نقوله أن هذا من حنس الغنم لا يصلح للدر ولا للنسلء فلم يوحذ 
فى زكاتها كما دون الجذع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فما نقص عن الواحب فى الزكاة على ضربين» أحدهما: 
يجوز إن أحازه الساعى. والثانى: لا يجوز أصلاًء فأما ما يجوز بإجازة الساعى؛ فهو ما 
يبلغ السن الواحبة فى الزكاة؛ ويكون به عيب مرض أو عور أو جمرب أو غير ذلك» 
فإن رأى الساعى؛ أنه أفضل من السالم وأسمن أحذهء وإن رأى فيه نقصًا عن حقه 
تركهء والضرب الثانى: ما قصر عن السن الواجبة» فلا يجوز وإن أجازه الساعى إلا 
على قول من رأى إغخراج الغدم فى الزكاة لأن الدر والنسل المقصودين فى الاشية 
معدومان فيه. 

فرع: والسن المأخوذة من الغدم الثنى والجذع؛ قال ابن القاسم وأشهب فى 
المجموعة: لا يد ما فوق الثنىء ولا ما دون الجذع إلا أن يطوع رب المال بالأفضل 
والسئان سواء فى الصدقة حائزان فى الضأن والمعزء وكذلك ما يؤدى منهما من الإبسل. 
ذهب ابن حييب إلى أنه يؤخذ الع من الضأن والثنى من المعز كالضحايا. 

فصل: وقوله: ووذلك عدل بين غذاء الغدم وخياره: غذاء الغنم صغارها المراد أن لا 
يأعحذ الساعى غبار المال ولا رديقهء وإما يأل الوسط. 

َال مَالك: وَالسسلة السَهيرةٌ جين تج وَالربى الى كا وَضَعَت هئ ترْنّى 
َلَدَمَاء وَالْمَاحِضُ ِى الَْايلٌ والأكُولةٌ م ضَاه الحم الى تُسَمنْ لكل 

الشرح: وهذا على ما قال فى تفسير هذه الصفات» وأما الفحلء فهو فحل الغنم 
الذى يضربهاء وغذاء الغنم هو دونهاء فإن كانت الغدم كلها مواعض أو ربى أو أكولة 
أو فحولاً لم يونحذ منهاء وكان لرب الاشية أن يأتى بالسن الوسط ما ذكرناه من 
التعديل بين أرباب الأموال والفقراء على ما قاله عمر رضى الله عنه. 

والدليل عليه قوله يك فى حديث معاذ: يوتوق كرائم أموال الناس,©. 


(؟) أحرحه البخارى حديث رقم 144 1/ا/9. مسلم حديث رقم ,١11‏ الترمذى حديث- 


1 ما اع عو ا ووه د و مالي لعفاف ورد اموا اك و :2207 كمانة الركاة 

قال مَالِك فى الرجْلٍ تَكُونُ لَه الم لا تحب يها الصدَقة فود قبلَ أن ييا 
الْحْصدق يم واجلر» ع ما نَحِبُ فيه الصَدَقَة بولاتيها. 

قَالَ مَالِك: إذَا لم ْم 'ََْلاهَا ما تحب في و الصّدقَة فَعَليْهِ فِيهَا الصَدَقَة 
وَدَلِكَ أن ولادةٌ 5 ألم ينها ولك مالم لِمًا ند نه بارا أ ميقأ رانم 
وب لك مض لايع اق ذهو العللقة أيه صاحئ؛ حِبه ملع بريْحه ما 
تحب فيه الصدقَة فيُصدقُ ريْحَةُ مَمْ رأس الْمَالِ» ولَوْْكَانَ ِبْحْهُ فَاِدةً أو يرن ل 
تحب فيه العكدقة قَه حَتى يَحُولَ عَلَْهِ الْحَوْلُ من يَوْمْ فاده أو وَوِنُّ. 

قَالَ مَالِك: َغِذَاءُ عنم مِنهًا كما ربْحٌ الْمَالِ من 

الشرح: وهذا كما قال أن الغنم إذا قصرت عن النصاب أنه لا زكاة فيهاء فإذا 
بلغت بولادتها قبل أن يأتيها المصدق النصاب أخذ منها الزكاة المصدق؛ لأن النماء 
يكمل نصابها. 

وفى هذا مسألتان» إحداهما: أن النماء يكمل النصاب على ما تقدم. والثانية: أن 
المعتبر عمجىء الساعى بعد الحول: فإن كمل النصاب بالولادة قبل أن يصدقها المصدق» 
وجبت فيها الزكاة» وإن صدقها ثم يلغت النصاب بعد ذلكء فلا زكاة فيها لأن ذلك 
ثماء حول آخر, 

والأصل فى ذلك ما روى عنه لك أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم: فجعل من أحكام الزكاة أن تؤحذ منهمء فإذا لم يكن 
لرب امال إحراج الزكاة لم تحب عليهء وإنما يجب عليه إذا جاز له إخراجهاء وهو إذا 
صدقها الساعى. ودليلئا على ذلك أن هذا معنى لو تلف المال قبله لم يضمن الزكاة» 
فوجب أن يتعلق يه الوحوب كالخول. 

مسألة: فإن غاب عنها الساعى حولين» كان وجوب الزكاة فيها مراعى؛ فإن 
وجدها الساعى بيده أذ منه الزكاة للحولين» وصح وحوب الزكاة عليه فيهاء وإن لم 
يجدها بيده لم بحب عليه الزكاة؛ لأن شرط الوجوب قد عدم. وهذا إذا كان بيلد فيه 


حرقم ؟1. أبو دارد حديث رقم 1584. ابن ماحه حديث رقم 19/8. أحمد فى المسند 
حديث رقم 70137, 


السعاة؛ فإذا كان ببلد لا ساعى فيه» فالزكاة تحب عليه فى كل حولء قاله مسحنون. 
ووجه ذلك أن رب الماشية ساعى تفسه. 


فصل: وقوله: «إن الغسم إذا بلغت بولادتها الدصاب قفيها الزكاتم وذلك أن ولادة 
الغتم منها على ما تقدم من أن حكمها حكم الأمهات» وذلك تالف للفائدة؛ يريد أن 
الفائدة لا يكمل بها النصابء ويكمل بالنسل» وقاسه مالك على غماء العين منهء فإذا 
يلغ الربح مع الأصل التصاب» وجبت فيه الزكاة» وإن لم يبلغه إلا بفائدة لم يزك حتى 
يحول الحول على الفائدة. 

وهذا قياس صحيح لم يسلم له أن نصاب الحولين يسم بريحهء وإئا سلمه الشافعي 
فيمن اشترى عاثة درهم سلعة يمتها ماثتا درهم ثم ياعها بمائنى درهم بعد أن حال 
الحول من يوم اشتراهاء فإن الزكاة فيهاء وهذا أصل يصح قياسنا عليه. 

قال مالك: غَيْرَ أن دَلِكَ يُحتلِف فى وَحُوِ آخرَ أنه إذًا كان لِلرّحْل مِنْ اَهب 
أو الوَرق مَا تحب فيه الوَكَاةُ نأا د مالا ترك مَلَهُ اذى أقَاد قم مركو مَعّ 
مَاِهِ الأرّل حجون يريو حَنى يرل عَلّى اَْائِدََ لَْوْلُ مِنْ يَْمَ أقادمَاء ولو كانت 
رحلعَنم َف أذ إل تحب فى كُل ولف ينها المدقة دم أن هاما أ 
َعَرةٌ أو ناد صَدَقَهًا مَعّ مينفي ما أَفَادَ ينْ ذْلِكَ حِينٌ بُصَدْقُهُ إذَا كان عِنْدَه بن ذَلِكَ 
الصف الَذِى أَنَادٌ يِصّابُ مَاشِية 

قَالَ مَالِك: رَهَذَا أَحْسَنُ ما سَيِعْتُ فى هذا كلد. 

الشرح: وهذا كما قال أن حكم العين والماشية يختلف فى وجه آعصرء الوجه الذى 
قاس فيه الماشية على العين؛ لأن الماشية إذا أفاد منها شيفاء رعدده نصاب من جنسهاء 
فإن حكم الفائدة فى الحول حكم أصل النصاب الذى كان عسده؛ وفى العين بقلاف 
ذلك يزكى الفائدة لحولهاء والنصاب الذى كان عنده للحوله؛ وليس من شرط الشرع 
إذا قيس على الأصل لعلة جامعة بينهما فى حكم من الأحكام أن يقاس عليه فى سائر 
أحكامه؛ وإنما يلزم أن يدل الدليل عى أن العلة التى جمعت بينهما فى ذلك الحكم» لها 
اعتصاص بذلك الحكم دون غيره: وإن فارق الأصل الفرع فى أحكام غيرها لا تعلق 
لها بتلك العلة لأن ما من فرع إلا هو بخلاف الأصل الذى قيس عليه فى عدة أحكام. 

وفى مسألتنا قاس إتمام نصاب الماشية بتمامها على تمام تصاب العبين بتمامه لعلة 


صحيحة. وهى أن هذا نماء حادث من العين التى تجب فيها الزكاة» وهو مسن جنسهاء 
فرحب أن يكمل بها نصابها كالعين وهذه علة تختص بالنماء دون الفوائد» فاختلاف 
العين والماشية فى الفوائد لا يمنع احتماعها فى الذى هو من جنس الأصلء وإنا اختلف 
فى الفوائدء لأنها ليست من الأصلء وزكاة الماشية لها تعلق بالساعى» فإذا لم تحب 
زكاتها لزكاة الأصل لم يمكن تكرر الساعى ونعمت المعدلة بين أرباب الأسوال 
والمساكين» فإن القائدة إذا أضيفت إلى أقل من التصاب زكيت بعد استكمال حول 
الفائدةء وإذا أضيفت إلى النصاب زكيت لحول النصاب» وليس كذلك العين» فإن رب 
المال يخرج زكاته فيمكن إخراجه عند حلول حوله المعقص به فلم تدع ضرورة إلى 
اغتباره حول التصاب» قتعجل قبل حلوله: ولا أن يضاف إل أقل من التصابء فيزكى 
إلى أكثر من حول فلذلك افترقاء والله أعلم وأحكم. 

جاع 


باب النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة 


قال مَايِك: الأمْرُ عدا فى ادل تحب ع الصَة وَإبلُ يال ير هَلا يَأ 


اع و ل ا ل ل 1 لك 
السسّاعى حَتى تجب عَلَيْه صدَقة أعْرى» فيَأتِيه الْمُصَدْقُ وَقَد مَلَكَط لَه إلا حَمْسَ 


ذوح. 

قَالَ مَالِك: يَأحَدَ الْمُصَدقُ مِنَ الحمْس هَوْدٍ الصَّدَقتيْن لين وَحَيعَا عَلَى رب 
الْمَال شَائَين فى كل عام شَاةٌ لأنّ الصّلكة إِنْمَا تحب عَلَى رب الْمَال يَوْمٌ يُصَدْقُ 
مَالَهُ فإن ملكت مَاشِيَتَهُ أو نمت فَإِنمًا يُصَدّقٌّ الْمُصَّدْقٌ رَكَاةَ ما يَجَدُ يَوْمّ 
يدق ونا تَظَامَرت عَلَى ري الْمَال صَدَقَات غَيْرُ واجدوٍ» فَليْسَ عَلَبْهِ أن يُصَدُقَ 
إلا ما ود الْمُصَدقُ عِندَهُ: فَِن ملكت" مَائِْيَُ أَوْ رَحَبْتْ عَليُِ فيهًا صَدَقَاتْء قَلّمْ 
يُؤخذ ينه شَئْء حتى مَلكتْ مَائِيَتهُ كلها أو صرت إِلَى ما لا تحب فيه الصَّدَقَة 
فإنُ لا صّدقة عَلَيْهِ ولا ضما فيمًا هَلَكَ وْمَضَى مِنّ السنين. 

الشرح: وهذا كما قال أن من تأخر عنه الساعى وتلفت ماشيته. فإنه لا يضمن 
ماشيته لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شروط الوجوب فى الأموال الذاهرة» وسواء 
تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاةء هذا قول سالك 


وأصحابه. وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. وال الشافعى مرة: بجىء الساعى 
شرط فى الوجوب. وقال مرة: هو شرط فى الضمان. 

وأصل هذه المسألة فصلان» أحدهما: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ والثانى: 
أن يحىء الساعى شرط فى الوحوب أو ليس بشرط فيه؟ وقد تقدم الكلام فى الفصلين» 
وبينا أن الزكاة متعلقة بالعين» وأن الزكاة إنما تحب عمجىء الساعى, فإذا أكل قبل ذلك 
ماشيته أو باع ما قصرت به عن النصاب» فلا زكاة عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب عنه الساعى أقل من نصاب 
أو نصاب» فإن كان بيده أقل من نصاب ثم جاءة الساعى بعد أعوامء فوجد عنده 
نصابًا بالولادة أو بالمبادلة» فقد قال مالك وابن القاسم: يزكى للأعوام التى كانت فيها 
نصابًا دون سائر العوام» وهو مصدق فى ذلك. وقال أشهب: يزكى لجميع الأعوام. 

وحه قول مالك أن الزكاة إنما تعلقت ,ماله من يوم كمال النصاب فوجحب أن يجرى 
فيها حكم الزكاة من ذلك الحول؛ وما قبل ذلك» فلا تعلق للزكاة بهاء فلا يعند بتك 
الأحوال كما لو أتاه الساعى فى كل عام. 

ووحه قول أشهب أنا إذا كنا نراعى ما وجد الساعى بيده دون ما قبل ذلك فى 
الكثرة والقلة والتقصير عند فكذلك فى تمامه والزيادة عليه. 

مسألة: ولو كمل النصاب بفائدة؛ فلا لاف نعلمه فى المذهب فى أنه لا يزكبى إلا 
من يوم كمال النتصاب) وقاله أشهب وأصبغ. 

ووجه ذلك ما قدمتاه من أن الفائدة لا تضاف إلا إلى النصاب. 

هسألة: وإن غاب عنه الساعى؛ وبيده نصاب ثم جاءه بعد أعوام» فلا يخلو أن يكون 
بيده نصاب فى جميع المدة أو يكون قد نقص فى بعض المدة عن النصاب» فإن كان فى 
جميع المدة نصايًاء فالذى قاله مالك أنه يزكى ما يبد بيده للسنين كلها على ما هى عليه 
يوم بجىء الساعى» فإن غاب عنه وبيده أربعون شاة ثم جاءه وبيده ألف شاق فإنه 
يزكيها على أنها كانت ألقًا فى الأعوام كلهاء وإن غاب عنهاء وهى ألفء فوجدها 
بعد أعوام وهى مائة» فإنه يزكيها على أنها كانت فى المدة كلها مائة. وقال عبدلللك 
ابن الماحشون: إن غاب وهى أربعون» فوحدها ألفاء وقال صاحب الماشية: إنها 
صارت ألما فى هذا العام فإنه يزكيها مجميع الأعوام على ما ذكر صاحبها أنها كانت 
عليهء ويزكيها لهذا العام على ما يجدها عليه. 


اخق ا ال ل واد العم كود اناب الزدكاة 

وجه قول مالك وجمهور أصحاينا أننا قد دللنا على أنها إذا زالت عن يده بإتلافه أو 
يغير إتلافه قبل بجىء الساعى أنه لا زكاة عليه فيها. 

ودليلنا على أن الزكاة مبنية على المعدلة بين أرباب الأموال والمساكين؛ فكما قلنا لو 
كان عنده ألف شاة تسعة أعوام ثم باعها قبل يحىء الساعى أنه لا زكاة عليف فكذلك 
يجب أن يقول أنه متى غاب عنها الساعىء وهى أربعون» ثم جاء يعد عشرة أعوام» 
وهى ألفء فإنه يزكيها لجميع الأعوام ألقا. 

ووجه قول عبدالملك أنه إذا لم يزك أرباب الأموال قبل الحول ما استهلكوه مما 
جرت فيه الأحوالء وكمل فيه النصاب» فبأن لا يلزمهم ما لم يكن عندهم من الماشية 
أولى وأحرى. 

فرع: فإذا غاب عنها الساعى» وهى تصاب ثم نقصت عن التصاب ثم عادت إلى 
التصاب» فوجدها الساعى على ذلكء فلا يخلو أن تكون زيادتهاء وبلوغها التصاب 
بولادة وما جرى ججراها من البدل أو بفائدة» فإن كانت بولادة زكى اللتميع لجميع 
الأحوال على ما هى عليه اليوم وإن كانت بقائدة لم يزكها إلا يوم بلغت النصاب إلى 
وقت بحىء الساعى. 

فصل: وقرله: «وإن كان على رب الغنم صدقات غير واحدة فليس عليه أن 
يصدق إلا ما وجد الصدقه عنده يريد أنه إن كان مضى له أعوام كثيرة وماشيته فى 
جميعها عنده يجب عليه فيها الصدقة لو جاء المصدق» ثم حاء الصدقء فإنه لا يصدق 
عليه إلا ما وجد ثما يحتمل تلك الصدقات, فإن نقص بعضها عن الصدقات كان فيما 
بعد الذى ينقصها الحكم على ما ذكرناهء ومعنى ذلك أنه إذا لقى بيده أربعين شاةء قد 
غاب عنها عشرة أعوام لم يأخذ منها إلا شاة واحدة» لأن أنعذ الساعى منها الشاة لعام 
يعتع أذ زكاة أحرى منها؛ لأنها قد قصرت بذلك عن النصابء فلا تجب عليه فيها 
الزكاة تعدم شرط وجوب الزكاة؛ وهو النصاب 

قال: فإن وجد عنده إحدى وأربعين شاة» زكاها لحولين شاتين» وسقط عنه سائر 
الأعوام» فإ وجد عنده خمسين شاة زكاها لعشرة أعوام, فإن وجدها ألا زكاها 
عشرة لعام وتسعة أعوام تسعة» وهذا حكمها إذا كانت الزكاة المأخوذة من جنس 
المزكى» وكان امال مما لا يزكى إلا يحنسهء سواء أخذها منها أو أتاه بها من غيرهاء. 
وذلك بأن تكون غنمه كلها مما لا تحوز فى الزكاة فأتاه شاه من غيرهاء فإن ذلك 


يسقط عنه حكم الزكاة فى عينهاء وكل عنزلة أن يعطيها منها إذا قصرت يذلك عن 
النصابء قاله أشهب وابن نافع فى المجموعة» ورواه أبن سحنون عن مالك. 

مسألة: فإن غاب الساعى عن إبلء فلا يخلو أن تزكى يحنسها أو بغير جنسهاء فإن 
كانت تركى ي#نسها مثل أن تكون خمسة وعشرين بعيرا» فتجب فيها بنت مخاضء فإنه 
يزكيها لأول عام بنت عخاض» فإن كانت فيها وأخذها منها زكاها لسائر الأعوام 
بالغنمء وإن لم يأعحذ منها زكاها لسائر الأعوام بنات مخاض. 

والفرق بينها وبين الغنم أن الغنم لا تزكى إلا يجنسهاء والإبل تارة تزكى يجنسها 
وتارة بغير حنسهاء فإذا أحذ من أعيانها نتققص بذلك النصاي» وإذا أذ من غيرها لم 
ينقص بذلك التصابء. وكان عنزلة أن يزكى بالغنمء فإنه يؤخذ منها الغنم لجميع الأعوام 
ولا يتقص فى ذلك النصاب» ولو بيع فيها الكثير من الابل؛ وما ينقص من الفرض. 

فصل: وقوله: دفإن لم يأخذ منها شيئًا حتى هلكت الماشية كلها أو صارت إلى ما لا 
تجهب فيه الصدقة» يريد لنقصائها عن النصابء فإنه لا صدقة عليه فى شىء من ذلك» 
ويبطل ما قبل ذلك من الزكوات التى كانت تحب فيها لو جاءه المصدقء ولا ضمان 
عليه فيما هلك من ماله لما قدمناه من أنه ليس بضامن؛ لأن الزكاة فى الماشية لا تحب 
إلا لمجىء الساعى» وقد تقدم القول فيهء وهذا إذا لم يكن فارًا.عاشيته. 

مسألة: فإن فرّيماشيته» فوجده الساعى بعد أعوامء فإنه يأخذ منه الزكاة لجميع 
الأعوام على ما كانت عليه فى كل عام؛ هذا قول جمهور أصحاينا إلا أشهبء فإنه 
قال: إذا زادت الغدم على ما كانت عليه زكاها لكل عام على ما وجدها عليه؛ وإن 
نقصت الغنم عما كانت عليه زكاها لكل عام على ما كانت عليه. 

وحه القول الأول أنه ضامن للزكاة لتعديه بالقرارء فإنه يضمن من الزكاة فى كل 
عام حسب ما وحبت عليه فكما يلزمه ضمانها إن نقصت كذلك لا يلزمه حراج 
الزكاة للزيادة إذا زادت. 

ووجه قول أشهب أنه لا يكون أحسن حالا من الذى تغيب عنه الساعى من غير 
فراره: فإئه إذا زادت عنله الماشية زكيت لسائر الأعوام على ما هى عليه من الزيادة» 
وهو غير متعدء فكان أحذها من القار المتعدى أولى. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا عندى منه على وجه الاستحسان» 
والقياس ما تقدم. 


فرع: إذا ثبت ذلككء فإنه يبدأ بالأذ من غنم الهارب عن آخر الأعوام» هذا الذى 
رواه اين حبيب عن مالك وقاله أصبخ. وقال عيسى عن ابن القاسم: يبدأ بالأخذ من 
أول عا ومثال ذلك أن يغيب ثلاثة أعوام بثلائمائة شاة ثم يجده الساعى فى العام 
الرابع بيده شاق» فعلى ما رواه ابن حبيب: يؤخحذ منه عن هذا العام عشر شياه ثم يوؤحد 
مئه عن الثلاثة الأعوام المتقدمة تسع شياهء ثم يؤخحذ منه للعام الرابع تسع شياه؛ لأن 
نصاب الألف قد نقص بأعحذ زكاة الأعوام المتقدمة. 

وجه قول مالك ما احتج به أصيغ من أنه ضامن بتعديه بالفرار يزكاة كل عام 
ضمانًا يوجب تعلقها بذمته يدل على ذلك أنها لو تلفت لوحب عليه ضمانهاء فإذا 
ثبت تعلقها بذمته لم ينقص تصاب الألف: وكان عليه أن يزكى لآحر عام آلف شاة. 

ووحه قول ابن القاسم أن هذه زكاة تتعلق بالعين» وإإفا يضمنها بالتعدى يمعنى أنها 
إن تلفت كان عليه بدلهاء فأما مع وجودهاء فحكم الزكاة متعلق:بهاء وليس عليه 
غيرها كالغاصب إذا غصب عيئا من غنم أو غيرهاء ثم وجدها صاحبها كان حقه 
متعلقًا بها دون ذمة الغاصب. 

فرع: فإن غاب بأربعين» فوجدت بيده ألا بعد أعوا فقال: إنها لم تزل أربعين 
إلى هذا العام» فهل يصدق أم لا؟ روى ابن حبيب عن اين الماحشون وضيره من 
أصحابنا أنه لا يصدق فى ذلك» ويؤخذ منه صدقة سائر الأعوام على ما هى عليه 
الآن. وروى ابن سحنون عن أبيه أنه يصدق فى ذلك. 

وجه القول الأول أن هذا قد ظهر كذيه وتبين فراره من الزكاة» فلم يعتبر بقوله. 
ووحه قول سحنون أن الزكاة لا تحب عليه إلا بإقراره أو بينة ثبتت عليه وليس فسقه 
بالذى يمضى عليه الدعاوى دون بينة كالذى عرف ميحد أموال الناس. 

#اعا# 
النهى عن التضبيق على الناس فى الصدقة 

8 - مَللِك» عَنْ يَسَى بن هياوه عَنْ ُحَمَهبْنِيَحْيَى بْنٍ حَبَا عَنٍ 
الْقَاسِم بن مُحَمَدِء عَنْ عَاِسةَ رَوْحِ الب 9 أنهًا قلَت: مر عَلَى غُمَرَ أن الْحَطَابٍ 
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ميس 


عَم من ادق فَرأى فبها سلا حاف" ذَاتَ مع عَظيوء قال عمر: مَاهَدَِهِ 
المَّاة؟ فَقَالُوا: شا ينَ الصدَقَقٍ فَقَالَ عُمَكُ:ٍ نا أخلى حل مله َم طاُوق لا 
تَفينوا الئاس» لا تأحذوا حَرَرَاتِ الْمُسلمِينَ”" نَكَبُوا عن الطّام. 

الشرح: وقولها: ومر على عمر بن الخخطاب رضى الله عنه بغنم ملن الصدققة» يدل 
على أنه قد ينقل بعض ماشية الصدقة عن موضعها إذا استغنى أهلها إلى موضوع آخمر 
من الحاضرة وغيرها حيث تكون الحاحة» وذلك أن أحق المواضع بالزكاة موضع توحد 
فيه. 

وفى زكاة الماشية ثلاث أبواب» أحدها؛ فى إبان أحذها منها. والقانى: فى موضع 
توحذ فيه الصدقة. والثالث: فى موضع تفرق فيه. 

خ# 0#« 
الباب الأول فى إبان أخذ الصدقة من الماشية 

فأما.إبان المخروج لأحذ الصدفة» فهو وقت طلوع الثريا مع طلوع الفجرء وهو إبان 
تجتمع فيه الماشية على المياه فى الحبال والقفار من بقايا الأمطار؛ لأن.ذلك أهون على 
اللصدقين؛ وأمكن لاجتماع الناس دون نضرة ولا مشقة تلحقهم فى تركهم للكلا 
والرعى والسرح للاجتماع للصدقة؛ ولأن الماشية حينئذ لا مضرة للانتقال بها لقوة 
نسلها. وقال الشافعى: إن وقت روج الساعى وجميع الناس هو فى شهر المحرم متى 
كان من كل سنة, والدليل عليه ما قدمناه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإحكم البلاد على ضربين» ضرب: لم تمر العادة لخروج 
السعاة إليه لبعده عليهم؛ ففى كتاب ابن سحنون: أن حول هذه الماشية من يوم أفادها 
كيراث أو غيره يخرج زكاتها كزكاة العين. وقال فى الأسير يكتسب الماشية بأرض 
الحرب: أن حكمه حكم من تخلف عته الساعىء فإذا حلص بها زكاها لماضى السنين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والقياس عندى أن يكون حكمه حكم من 
لم تحر العادة يمخروج السعاة إليه يخرج زكاة ماشيته كما يخرج زكاة العين» وإما فرق 
يينهما من تقدم ذكره لأن الأسير معتقد'للخروج إلى موضغ الساعى متى أمكنه يخلاف 


)١(‏ شاة حافل: مجتمع لينها. 
(1) حررات المسلمين: خيار أموالهم. 


ا 8 0 ا ا 0 
من لا يأتيه الساعى لبعد مكائه» فإنه لا يعتقد الخروج إليهم» والله أعلم وأحكم. 

فرع: وأما الضرب الثانى؛ فمن جرت العادة بخروج السعاة إليه؛ فإنهم يخرحون فى 
سنة الخصب. وأما سنة الددب» ففى المجموعة عن أشهب, قال مالك: لا ييعثون فى 
سنة الحدب. وروى عنه لا يؤخخر السعاة فى سنة اللددب» وإن عجفت الغدم. 

وجه القول الأول ما احتج به مالك أنه إن خرج الساعى فى عام جدبء فإنها يأخذ 
مالا يجب» فإن بيع؛ فلا ثمن له» وذلك يجحف بأرياب الأموال» ولا ينفع المساكين. 
ووجه القول الثاتى أن هذا معنى لسبب عجف اماشية؛ فلا عنع أخذ الصدقة كمرض 
الماشية, 

فرع: فإذا قلنا يخرج السعاة فى المدب» فقد تقدم مسن قول مالك ما يقتضى أنه 
يأعذ من العجاف عحافا. قال محمد: يشترى له ما يعطيه. 

وحه القول الأول أن صفة الغنم فى العجف لا تنقل الزكاة إلى غير عينها كما لو 
كانت سمانًا. 

ووجه قول محمد أن العجف عيب كما لو فيها كانت ذات عوار. 

##ا# 
الباب الثانى فى الموضع الذى تؤخذ فيه الصدقة 

أما موضع أذ صلقة الماشية» فقى موضع الماشية» وليس على أرباب الماشية نقلها 
وحملها إلى المصدق. والدليل على ذلك المشهور من فعل النبى يي أنه كان يبيعث 
أصحابه مصدقين إلى الجهات؛ ولا يأمر الناس يحلب مواشيهم إلى المدينة» فيتولى هو 
تصديقها بنغسهء ومن هذا المعنى أن الضرورة على أرباب الماشية فى جليها وجمعها 
للصدقة أشد من الضرورة على المصدقين فى طوافهم على المواشى. 

مسألة: وكذلك زكاة لحب يخرج إليه فى مواضعه؛ ويأخذ من الناس حيث 
حصدوه لما ذكرتاه. 

ولما روى عن النبى ويك أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم) فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجهة التى أحذت بهاء غلا معنى لنقلها 


كعاب الركاة 0 1[ 1[ 1[ |[ <ز | < < ز ز 1 1< ذز ذا 

ودليانا من جهة المعتى أن فى تكليفهم حمله زيادة عليهم فى الزكاة؛ ورما لم تكن 
له دابة ولا مال غير ما أصابه من الطعام؛ فيؤدى ذلك إلى أن يؤخمذ منه نصف ما 
حصدوه أو أكثر. 

ل ل ف 
الياب الثالث فى الموضع الذى تفرق فيه الزكاة 

أما موضع تفريق الزكاة» فإنه حيث تؤوخذ من أربابها إلا أن يكون عوضع لا فقراء 
فيهء فإن كان بالموضع فقراء» فلا يخلو أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاحة من 
غيرهم» أو حاحتهم كحاجة غيرهم أو تكون حاجة غيرهم أشد؛ فإن كانت حاحتهم 
أشد أو مساوية لحاحة غيرهم: فأهل مرضع الصدقة أولى بصدقتهم حتى يغنوا أو لا 
ينقل منها إلا ما فضل عنهمء وإن كانت حاجة غيرهم أشدء فرق من الصدقة يموضعها 
عقدار ما يرى الإمام» ويتقل سائرها إلى موضع الحاجةء هذا المشهور من مذهب مالك. 

وفى المجموعة: روى ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الرجل يبعض 
زكاته إلى العراق ثم إن هلكت فى الطريق لم يضمن» فإذا كانت الاجة كثيرة .كوضعه 
أحببت أن لا تبعث» وهذا إباحة لإخراج الزكاة عن موضعهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجوز نقل الصدقات عن مواضعها. 

والدليل على ما نقوله قوله وَيّ: ونأعلمهم أن عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد 
على فقراءهم فإن قيل بأن هذا يقتضى نقلها من عدن إلى اليمن؛ لأنه ماطب بذلك 
أهل اليمن وعدن من اليمن. 

فالجواب أن المراد بذلك أن توحذ من أغتياء من يعلمه بذلك فترد على فقرائهم؛ 
ومعلوم أن معادًا كان يخاطب بذلك أهل كل بلدء فيقتضى ذلك ره زكاة أغنيائه على 
فقرائه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقل صدقته إلى غير بلدهاء فلم يجز له تفرقتها مع 
وحود الحاحة بيلد الصدقة. أصله إذا تولى قسم ذلك ينفسه من غير إذن الإمام. 

وحه رواية اين وهب قوله تعالى: «إإغا الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة: 
]٠‏ الآية ولم يخص بلدا دون غيره. ومن جهة القياس أن هذا مال لزم [خراجه على 
وحه القربة» فلم يختص به فقراء بلد دون بلد آعر ككفارة الأيمان. 
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فرع: فإذا قلتا بانتصاص إخراجها موضع المال: ففى كتاب اين سحنون: من كانت 
له أربعون شاة بأربعة أقاليم عشرة بالأندلس» وعشرة بأفريقيق وعشرة .عصرء وعشرة 
بالعراق» وكان الولاة عدولا فإنه يلزمه أن يخبرهم يذلك ويدفع إلى كل أمير ربع شاة 
فى شاه يشاركه فيهاء وإن دفع إليه ربع قيمة شاة أجزأه» وإن كان .الولاة غير عدول. 
فليخرج هو ما يلزمه على ما أعلمتكء ون له <مسة أواق فى بلاد متفرقةء فيعط كل 
أمير زكاة ماله يبلده» فإن لم يكونوا عدولاً أرج عو ما يلزمه عن جميع ذلك؛ يريد فى 
كل بلد زكاة ماله فيه» وبالله التوفيق. 

فرع: فإن قلتا إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا لعذرء فإنه لا بأس أن ينقل زكانه 
إلى ما يقرب؛ ويكون فى حكم موضع وحوبها لأن ذلك موضع وجوبها لأنه لا يازمه 
أن يخص بذلك أهل محلته ولا جيرانه» بل يجوز له أن يؤشر أهل الحاحة من أهل يلده 
فكذلك عا قرب منها. 

وروى ابن نافع عن مالك أن ذلك إن يكن على أميال؛ فلا بأس» أن يحمل من زكاته 
إلى ضعفاء عنده بالحاضرة. وقال سحنون: إن كان ذلك فى مقدار لا تقصر فيه الصلاة» 
وأما ما تقصر فى مثله الصلاةء فلا تنقل إليه الزكاة. 

فرع: فإن نقله, وقلنا برواية المنع» فقد قال سحدون: لا تحزئه. وقال أبو بكر بن 
اللباد: إتما ذلك على الاستحسان ويجرئه ذلكء فإن تلف فى الطريق» فإنه يضمئها على 
هذه الرواية» وأما على رواية ابن وهبء فلا ضمان عليه ويه قال ابن المواز. 

مسألة: فإذا قلنا إن ذلك يجوز ابتداء أو للحاحة» فمتى عبوز ذلكء قال ابن المواز: 
نما يرسل بها قبل محلها بمقدار ما يمكن حولها عند وصولها. 

. ووجه ذلك أنه إن أرسلها بعد حولهاء فقد أمسكها وأخرها يعد الحول مع التمكن 
من ذلك» وهو من التعدى الذى يلزمه الضمان. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إنه يجوز له إرسالها بعد الحول» ووجحوب 
الزكاة فى المال. 

ووجه ذلك أنه لم يجب عليه الزكاة بعدء وقد تنقص عن النصاب بفعله أو بغير فعله. 
ووجه آخعر أنه لا يجب على الإنسان أن يدفع زكاة ماله لأول من يلقاه بعد كمال 
الحول» ولا عند طلوع الفجر من يوم يكمل الحول وجوبًا يكون بتأخيره عن ذلك ساعة 
واحدة متعديّاء وإِنما يكون متعديًا بتأخيره مدة يظهر بها حكم التعدى والإغفال. 
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فسألة: فإذا احتاج الإمام إلى نقله من بلد إلى بلدء فمن أين تكون مؤنة ما ينقل 
منها؟ روى ابن القاسم عن مالك: يتكارى عليها من الفىء. وقال ابن القاسم: لا 
يتكارى عليها من الفىء» ولكن يبيعها فى هذا البلد» ويبتاع عوضها فى بلد تفريقها. 

وحه قول مالك أن الفىء لتوائب المسلمين؛ فيجب أن تحمل به هذه الزكاة ولا تباع 
فى موضع الغنى عنها؛ لأن بيعها فى موضع الغنى عنها وابتياعها فى موضع نفاقها 
يذهب بأكثرها. ووجه قول ابن القاسم أن الزكاة حق للفقراءء ولمن سمى معهم 
خاصة» فلا يجب أن يتمم بالغىء الذى لا يختص بهم وإنما ثبت لهم من الزكاة مقدار 
ما يخلص إليهم منها بعد البيع والابتياع» وهذا أحوط من التغرير يها في الطريق. 

فصل: وقوله: وفرأى فيها شاة حافلاء الحافل التى اجتمع اللين فى ضرعهاء قعظلم 
ضرعها لذلك؛ ولما كان عليه فى أصل الخلقة» فقال عمرء لما علم أنها من الصدقة: وما 
أعطى هذه أهلها وهم طائعون يريد أن أهلها كرهوا إعطاءها لما رأى من كرمها 
وكثرة لبنها وأن نفس من كانت عنده غير طيية بإعطائها فى الأغلب من أحوال التناس» 
ثم قال: لا تغتنوا الناس» الفتئة فى أصل اللغة الاختيار إلا أنها استعملت فيما يصرف 
الناس من الحق إلى الباطل. 

فصل: وقوله: ولا تأحدوا حزرات المسلمين؛ الحزرات» واحدتها حزرة. 

وقوله: ونكبوا عن الطعام أى اعدلوا بأخذكم عما يكون منه الطعام لأرباب 
المواشى» فإن نفوسهم لا تطيب بهاء فلا يجب ذلك عليهم. والأصل فى ذلك حديث 
معاذ بن حبل» وفيه فوله قُقّ: ووتوق كرام أموال الناس» وادق دعوة المظلوم» وليس 
فى حديث عمر رضى الله عنه أنه رد تلك الشاة الحافل؛ ويحتمل أن يكون قد أعلم أن 
صاحبها قد طابت بها نقسه, والله أعلم وأحكم. 

8 - مَالِك عَنْ يَسْبَى بن سيد عَنّْ مُحَمَّد بن يَْبَى بن حَبّاكٌ أنهُ قَالَ: 
أخبرََى رَخُلان مِنْ أشْجَمَ أن مُحَمد بن سَسْلَمة الأنصّارِى كان يَْنيهِمْ مُصَدَقّا 
ْول برب الْمّال: أخرج إِلَىّ صَدَقَة مَلِكَ» قلا يَُودُ لي شاه فِيهًا وَفَاءٌ مِنْ حَقَهٍ 
إلا قبلهًا. 

الشرح: قوله: دإن محمد بن مسلمة الأنصارى كان يأتيهم مصدقَاء الصدق الآخذ 


4 - ذكره أبن عبد البر فى الاستدكار برقم 0"1, 


4 95--ن- 0 0[ 1[ 7 للم كتاب الركاة 
للصدقة, العامل عليهاء فيقول لرب الال: وأخرج إلى صدقة مالكم؛ وهذا على سبيل 
التفويض إليه؛ وهو من السنة أن الاختيار إليه» وأنه من أخرج إليه شاة سليمة يجوز مغل 
سنها فى الزكاة أن يأععذها لأن التعيين لرب الماشية دوت اللصدق. 

قَالَ مَالِك: المننة مدنا وَلتِى أذْرَكْتُ عَلَيْه هل الِْلْم يبنا أنه لا يُضْيِّقُ على 
الُْميْلِمِنَ فى رَكَاتِهِم أن يُعبَلّ مِنهُمْ مَا دََعُوا ِنْ أنْولهة". 

الشرح: وهذا كما قال تحب مسامحة أرباب الأموال فى الزكاة» وأذ عفوهم؛ لأنه 
قد روى ذلك فى حديث عمر؛ رضى الله عنه وحديث محمد بن مسلمة «وثمن خرج 
مصدقا فى زمان رسول الله قو وقد سعل مالك: أيقسم المصدق المائسية» ويقول 
لصاحبها: آخذ من أيها شكت؟ فقال: لي واحتج بحديث محمد بن بسلمة. ووجه ذلك 


أن التعين لصاحب الماشية كسائر الزكاة. 
عد اله 
آخذ الصدقة 
ومن يجوز له أحذها 


3 


- مَالِكه عَنْ ريد بن أسلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يسار أن وَسُولَ لله كا قال: 
دلا تسل الصّدف ِغنى إلا لِحَمْسَة: لز ى سيل لل أذ لق عَلَيْهَاه ) لعا 
أن برل تراه ماله أ يرل لَه حار تسكن َْصدق عَلَى الْمسْكين» فأمدى 


194/8 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
واين ماحه فى كتاب الزكاة حديث‎ .١88 أشرجه أبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ - 
رقم 809 1. وأحمد عه عن أبى سعيد الخدرى. رالبيهقى فى الكبرى 11/7 بتحوه مختصرًا‎ 
عن عبدالله بن عمرو. وابن خخزكة يرقم 51574 51/4 عن أبى سعيد المشدرى. والحاكم فى‎ 
المستدرك ١إلا١ 4 عن أبى سعيد الخدرى.‎ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/810: هكذا رواه مالك مرسلء وتابعه على إرساله ابن عبينة»‎ 
رإسماعيل بن أمية. ررواه الثررى عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء قال: حدثئى الليثء‎ 
عن التبى © فذكره. ررراه معمر عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد‎ . 
الخدرى» عن النبى فق‎ 
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الشرح: وقوله: ولا تحل الصدقة»؛ يريد صدقة الأموال الواجبة فيها لا تحل لغنى؛ 
رلم يرد الصدقة المبتذلة من غير وجحوبء فإن تلك يمتزلة الهدية؛ تحل للغنى والفقير. 

وقوله 88: وإلا لخمسةع. ثم فسر فقال: ولغاز فى سبيل الله وذكرهم فبين أن 
الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة مع كونهم أغنياءء وإن كان وجه إباحة الصدقة لهم يختلف. 

فأما الغازى» فمباحة له على وجه المعونة له على عدوه؛ وربما كان غناؤه يبلغ به 
العدد, إلا أنه لا يبلغ منه ما يقوى به فى نهاية فراهة فرسه وجودة سلاحه وآلته» وليبس 
كل غنى يبلغ يه المراد من ذلك» وقد يكون عنده من الغنى ما يبلغه النهاية من ذلك» 
إلا أنه يضر يحاله فى المستقبل» فيمتنع من ذلك إيقاء لماله» وللسلمون محاريج إلى غزوه 
ونصرته» وأبيح له أحذ الصدقة ليبلغ من غزوه ما لا يبلغه يعاله. 

وأما العامل عليهاء فإنه يأخذها على وحه العوض من عمله والصدقة عليه» وليمست 
لمجرد الإجازة» ولذلك لا يجوز أن يستعمل عليها من لا يحل له أحذها من عاشمى أو 
ذمى» ويجوز أن يستأحر على حراستها وسوقها لما كانت تلك إجارة حضة. 

وأما الغارم» فإئما تدفع إليه معونة على غرامته» وهو على وحه الصدقة؛ وسيأتى 
وصف هؤلاء الثلاثة الأصئاف وذكر أحكامهم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت أنه لا تحل الصدقة لغنى إلا من ذكرتاء فمن أعطاها غيًا عائًا بغناهه 
فلا حلاف أنها لا تحرئه» ومن أعطاها جاهلاً بغناه؛ وهو يعتقد فيه الفقره فهل تحرئه أم 
لا؟ قال اين القاسم فى المدونة: يضمن إن دفعها لغتى أو نصرانىء وقال فى الأسدية: 
لا ضمان عليه. 

وحه إثبات الضمان أنه اتلف مالا لغيره» فكان عليه ضمانه؛ إذا لم يؤمر به كالماشسى 
فى الطريق يطأ ثوب غيره فيخرقه. 

ووجه نفى الضمان أنه مأمور بدفعه؛ فإذا اجتهد فأخطأ فهو غير ضامن كالوكيل 
على دفعه. 

مسألة: رأما من اشترى الصدقة ماله فايس من باب دفع الصدقة إليه؛ وإنما الصدقة 
قد بلغت محلها بدفعها إلى الفقير ثم ابتاعها الغنى الهء وكذلك من أهداها إليه الفقيرء 
فإنها لم تصر إليه بوجه الصدقة, وما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها وكمل فيها أداء 
فرض الزكاة. 


قَالَ مَالِك: لمر مدنا بى قَسْمٍ الصدقَات أن ذلك لا يَكُونُ إلا على وَْوٍ 
الاحْتَهَاد بن الوالى» فى الأمتّافي كانت فِيه الْسمَاحَة وَالْعَدَدُ أُوبْرٌَ قَلِكَ الصنفُ 
قَذرٍمَانرَى الوَالى» وعَسى أن َل لِك إلى اللضى الآعتر بَْد عَامٍ أ عاميْنٍ ن أو 
عْرَامٍ يون َمل الْسَاحَة وَالْعَدَدٍ حَيّْقمًا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَذْرَكْتْ سي ف 


أخل الهِلْم. 

الشرح: وهذا كما قال أن قسم الصدقات إما يكون على وجه الاجتهاد من الوالى» 
وذلك أن الصدقات يستحقها المسلمون فى كتاب الله تعالى؛ وذلك قوله عز وجل: 
لإا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقساب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» [التوبة: »]7٠‏ فهذه ثمانية أصئاف يجوز وضع 
الصدقات فيهاء ولا يجوز وضعها فى غيرهم لقوله تعالى: بإإنما الصدقات# [التوبة: 
6] فأتى بلفظ الححصرء وهذا يقتضى نفى إعطاء الصدقات لغيرهم. 

فأما الفقراء والمساكين» فاختلف الناس فيهماء فقال مالك: إن الفقير الذى له البلغة 
من العيش لا تقوم به والمسكين الذى لا شىء له. فالمسكين أسوا حالاً من الفقير» وبه 
قال أبو حنيفة. 

وفى العتبية من رواية عبدالللك بن الحسن» عن ابن وهب: الفقير المتعفف عن 
السؤال مع حاجته؛ والسكين الذى يسأل على الأبواب والطرق وهو السائل» وهذا 
يقرب من قول مالك. 

وقال الشافعى: إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين. وبقولنا قال جماعة من أهل اللغة» 
وأنشد فى ذلك ابن قتيبة: 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

فجعل للفقير بلغة من العيش. ومن جهة المعنى أن المسكين مأخوذ من السكون» 
والفقير مأحوذ من كسر الفقار» والذى سكن فلا يتحرك أشد ضعفا من الكسور 
الفقار؛ لأن ذلك متحرك. 

وقال أبو الحسن الأخفش: الفقير مث مشتق من قولهم: فقرت له فقرة من مال»أى 
أعطيته» فالفقير على هذا الذى له قطعة من مال. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن صفة الفقير الذى يأخذ الصدقة: حكى ابن المواز عن 


مالك أنه قال: يعطاها من له أربعون دينارًا ورأس ورأسان إذا كان كثشير العيال» وهذا 
يقتضى أن المراعى فى ذلك قدر حاحته فى نفسه وعياله دون النصاب. 

وروى المغيرة عن مالك أنه قال: إذا كان يفضل له من ثمن داره عشرون دينارًا لم 
يعط من الزكاة. وهذا يدل على مراعاة النصاب» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه الرواية الأولى أن الغنى يختلف باعتلاف من أضيف إليهء فمن الناس من يكو 
له المالء ولا يقدر على التصرف والسؤالء فلا يكفيه ما يكفى من يقدر على التصرف 
والابتذال» ومنهم من يكون له العيال الكثير والولد ممن لا يستطيع أن ينفرد بالاقتيات 
دونهء فلا يكفيه ما يكفى المفرد ذو العيال اليسير. 

فيجب أن يكون غنى المفرد المتمكن من التصرف غير غنى المعيل الذى كان لا يمكنه 
التصرف» وهذا كما يقول فى الاستطاعة المعتبرة ف فى الحج. 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه #ي أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة توخذ مسن 
أغنيائهم قترد على فقرائهمن؛ فأخبر أن الذى يؤوخذ منهم غير الذى يدفع إليهم. وقد 
أجمعنا على أن من كان له عشرون ديناراء وله عيال توعد منه الزكاة؛ فيجب أن لا 
تدفع إليه. ومن حهة المعنى أن هذا غنى يؤثر فى وجحوب الزكاةء فوجحب أن يؤثر فى 

مسآلة: رموس سا كه هلي واشاة ره ازا عي كل 
وقال الشافعى: لا يعطى القوى على الكسبء وإن لم يكن له مال. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإإنما الصدقات للفقراء والمساكين» [التربة: 
٠٠م‏ الآيقء وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من حهة السئة ما روى عنه 8 أنه قال: «وأعلمهم أن عليهم صدقة توحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

مسألة: ومن صفات الفقير ا مستحق للزكاة أن لا يكون من آل محمد #قك: وبهذا 
قال أبو حنيقة والشافعى» وذكر القاضى أبو الحسن أن من أصحابنا من قال: تحل لهم 
الصدقات الواجبة» ولا يحل لهم التطوع؛ لأن المنة قد تقع فيهاء ومنهم من قال: يحل 
لهم التطوع دون الفرض. وكان شيخناء رحمه الله يريد أبا يكر الأبهرى؛ يقول: قد 
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ووحه القول الأول قوله يي للحسن وقد جعل تمرة من الصدقة فى فيه: وأما 
علمت أن آل عمد لا يأكلون الصدقةن©, 

فرع: فإذا قلنا برواية للنع» فقد روئ ابن حبيب فى شرح الموطآ عن مطرف واين 
الماحشون وابن نافع وأصبغ أن جميع الزكوات الواجبة كلها وصدقة التطوغ محرمة 
عليهم؛ وقد تقدم ذكر القاضى أبى الحسن للخلاف فى ذلك» وما ذكره من أن صدقة 
التطوع تجوز لهم دون الفرض» هو رواية أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. 

فرع: ومن ذو القربى الذين لا تحل لهم الصمدة قة؟ قال ابن القاسم: هم ينو هاشم 
خخاصة: وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يستنتى بنى أبى لهب. وقال أصبغ: : هم عشيرته 
الأقربون» ناداهم حين أنزل الله تعالى: إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 4١5؟]»‏ 
وهم آل عيد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وآل قصى وينو غالب. 

وقال الشافعى: هم بنو هاشم ويئو المطلب» وقول ابن القاسم: أظهر؛ لأن الآل إذا 
وقع على الأقارب» فإئما يتناول الأدنين. وروى عيسى عن أبن القاسم من أعطاها بنى 
هاشم لم تجزه. 

فرع: وهل يدل فيه الموالى» قال ابن القاسم فى العتبية: لا يدخلون فيهم. وقال 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن ناقع وأصبغ: مواليهم مثلهم» حرمت 
عليهم صدقة الفرض والتطوع. 

قال أصبغ: احتججت على اين القاسم بالحديث: «موالى القوم منهمم فقال: قد 
حاء حديث آغير: ابن أعحث القوم منهم» فكذلك حديث الموالى» وإنما تفسير موالى 
القوم منهم فى الحرمة والبر منهم بهم كما فى تفسير الحديث وأنت ومالك لأبييك: © 
يريد فى البر والطواعية لا فى القضاء واللزوم. 

مسألة: وأما العاملون عليهاء فهم الذين يخرجون لأخذ الصدقة» فروى أشهب عن 
مالك: يعطون بقدر المسعى فى قربه وبعده وبقدر غنائه؛ لأنه إنما.يأحذ على وجه 
العرض عن عمله؛ إلا أن حقه متعلق .يما عمل فيه إن كان مُؤمنا وإن كان كافرًا أساء 


(”) أحرحه البحارى حديث رقم 14480. مسلم حديث رقم 84 أحمد فى المسند حديث 
رقم 6 403. 

(*) أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 7515. 

(*) أخرجه ابن ماحه حديث رقم 25791 9797, أحمد فى المسئد حديث رقم 58517 


من استعمله فى الصدقة واسترجع ما أذ منها وأعطى أجرته من غيرهاء حكى ذا 4 
محمد عن ابن القاسم. 
ووحه ذلك أن الصدقة لا يجوز صرفها إلى غير المسلمين. 


مسألة: وأما المؤلفة قلوبهم؛ فهم قوم ذوو عد وسعة وقدرة على الأداء أحابوا إلى 
الإسلام» ولم يتمكن من نفوسهم: هذا الذى قاله شيوخناء ويحتمل عندى أن يكون 
الإيمان تمكن من نفوسهمء غير أن الطاعة لأحكامه لا تتمككن من نفوسهم» فكان النبى 
هي يستألفهم بالعطاء ويحبب إليهم الإعان, ويكف به أذيته وقد انقطع هذا الصنف 
لما فشا الإسلام وكثر. 

مسألة: وأما الرقاب» هى أن يشترى من زكاة الأموال رقاب» روى ابن المواز عن 
ابن القاسم: لا يجزئ العتق من الزكاة» إلا من يجزئ فى الرقاب الواحبة» يريد من 
الإسلام والسلامة, قال عنه أبن حبيب: فإن فعل أعاد. 

قال ابن حبيب: لا بأس أن يعتق عن زكاته أعمى أو أعرج أو مقعداء وإنما المعنى فى 
قوله تعالى: طإوفى الرقاب» [التوبة: ]1١‏ فكاكها. وفى العتبية عن ابن وهب: «إوفى 
الرقاب» قال: المكاتبين. وقد قال مطرف عن مالك: لا بأس أن يعطى من زكاته 
المكاتب ما يتم به عتقه أو فى قطاعة مدبر ما يعتق به؛ وهما لا يعتقان فى الرقاب 
الواجبة. 

وجه قول ابن القاسم أنه عتسق ينفل على وجه إذا وجبء فاعتبرت فيه السلامة 
كالعتق فى الكفارة. ووحه آعحر أن ما اعتبر فى الكفارة إعتبر فى عتق الزكاة كالإسلام. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن من أعتق من الزكاة يعتقون عن جميع الإسلام؛ ويكون 
الولاء لهم فإن اشترى أحد من زكاة ماله رقابا وأعتقها ليكون الولاء له لم يجزه عن 
زكاته فى رواية ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه وولاؤه للمسلمين. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد استمسك به حين أبقى الولاء له» وإنما يجزئ من ذلك 
أن يكون الولاء للمسلمين. وحه قول أشهب أنه عنزلة من أمر عبده أن يعتق رقبته أو 
يذبح أضحيته فأئفذ ذلك عن نفسه؛ فإن ذلك يجرئ الآمر. 
غير سفه ولا فساد ويكون معهم أموال هى بإزاء ديونهمء فيعطون ما يقضون به 


ع؟ تن عم ع وده لمع قط وم دع دوعا عامقا ها عع ف قي ع طعأ وك ع لامعال وم عامج دا ذش ووه هه 
ديونهمء وإن لم يكن لهم وفاء؛ فهم ققراء غارمون: فأعطوا بالوصفين جميعًا. 

وقال أبو جعفر الداودى: اختلف قول مالك فى الغارم؛ فمرة قال: يعطى إذا كان 
محتابماء ومرة يشير إلى أن للغارم أن لا يأحذ ما أعطىء وإن كان بيده كفاف دين 
وأكثر منهء ولا يفصح. 

وجه ما حكاه القاضى أبو محمد قوله تعالى: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين» [التوبة: »]١‏ قذكر الغارمين 
مع الققراء وعطغهم عليهم» وهذا يقتضى أنهم غيرهم. 

فرع: ويجب أن يكون هذا الغارم على هذا الوجه تمن تنحز حاله بأحذ الزكاق 
ويتغير بتركها وذلك بأن يكون ممن له أصول يستغلها ويعتمد عليهاء فيركبه دين يلجفه 
إلى بيعهاء ويعلم أنه إذا ياعها رج عن جاله» فهذا يؤدى دينه من الزكاة. 

وأما من كان على حالة من الابتذال والسعىء فأراد أن يشترى أموال الناس ليكون 
منها دين فى ذمتهء فيكون غارمًا ما يؤدى عنه من الزكاةء فلا يجوز ذلك؛ لأن لغرم عن 
هذا لا يغير حاله ولا يضطره منعه من الابتذال إلى الخروج عن عادته وللعمروج عن 
العادة تأثير فى إسقاط العبادات كالاستطاعة فى الحمج. 

مسألة: وأما قوله تعالى: طإفى سبيل الله#» فهو الغزو والجهادء قاله مالك وجمهور 
الفقهاء. وقال ابن حنيل: هو الحج. 

والدليل على ما نقوله أن هذا اللفظ إذا أطلق» فإن ظاهره الغزوء ولذلك قال تعالى: 
إوقتلوا فى سبيل اللهم, زآل عمران: 155: محمد: 2]4 ولا حلاف أن المراد يه الغزو 
والجهاد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازى» وإن كان معه ما يغنيه 
وهو غنى يدهء وإن لم يأعذ ذلك فهو أفضل له هذا قولْ مالك» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى للغازى الغنى شىء من الصدقة؛ ولا يحل له أحذها. 

.والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إإنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها4؛ إلى قوله عز وحل: لإوفى سبيل الله وابن السبيل6 [التوبة: +5]: وهو عام 
فى كل من كان فى سبيل الله. 

ودليلسا من جهة السنة ما روى عنه فلك أنه قال: ولا تحل الصدقة لغنى إلا 
لخمسة,”)» فيداً بالغازى. 

(*) أحرحه أَبُو داود حديث رقم 1718. ابن ماحه حديث رقم ,184١‏ أحمد فى السند 

حديث رقم ١11١44‏ 


كناب الركاة 111[ [ز[ [ [ [ ز ز 0 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا يأخذ الصدقة لحاجتنا إليه, فجاز له أععذها مع الغنى 
كالعامل. 

مسألة: وأما ابن السبيل» فهو السافرء قال ابن وهب فى العتبية: هو الذى لا يد 
دابة ولا ما يكريها به. وقال شيوعنا العراقيون: ابن السبيل يكون مبتدنًا لسفره» وقد 
يكون مستدرًا له فأما البتدئ لسفره» فهو الغريب يكون بالبلد له فيه مدة» ثم يريد 
الرجوع إلى وطنه» فهذا مبتدئ لسفره. 

وأما المستديم له فهو الذى يكون فى أثناء سفرهء فلا حلاف نعلمه فى أنه يجوز 
دفع الزكاة إلى مستديم السفرء وأما مبتدئه» فقال مالك والشافعى: يجوز دفع الزكاة 
إليهء ومنع ذلك أبو حنيفة. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه أن هذا مريد للسفرء فجاز له أحذ الزكاة 
كالمستديمء وتبيين ذلك أن المستديم للسفر إنما يأخذه للمستقبل» وأما الماضىء فلا 
اعتبار به. ْ 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز له أحذ الزكاة» وإن كان معه ما يغنيهء وكان غنيًا 
بيلده؛ روى هذا عن مالك. وروى عنه ابن نافع أنه يجوز له ذلك إذا لم يكن له ما 
يغتيه» وكان غتيًا ببلدى وبه قال أصبغ. 

وجه القول الآول قوله تعالى: وإوابن السبيل4؛ [التوبة: ].٠‏ وهذا عام. ودليلنا 
من جهة القياس أن هذا صنف يجوز صرف الزكاة إليه لمعنى سفره» فجاز صرفها إليهء 
وإن كان معه ما يكفيه كالغازى. 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه يي أنه قال؛ ولا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسةي» 
ولم ينكر المسافر. وأما إذا لم يكن معه ما يغنيهء فإنه يأحذ وإن كان غنيًا يبلده؛ لأنه 
لا يلزم ابن السبيل أن يتسلف إذا كان غنيًا ببلده؛ ولأنه لا يلزمه أن,يشغل ذمته؛ ولأنه 
لا يقدر على إبرائها. 1 

فصل: وئوله: «أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالى»» لم يشترط أن 
يكون الاجتهاد للخليفة؛ بل حعل فيه حقبًا لمن يليه» وهذا لأن والى كل بلد أعلم 
بوحوه مصالحه الخاصة» فلذلك كان الاجتهاد فيه إليه. 


فصل: وقوله: وفأى الأصداف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصدف بقدر ما 


49 0000 ا ام 
يرى الوالى»» يريد بالحاحة أن يكونوا أشد فقرًا من غيرهم وأكثر عددًا وآقل مرافق» 
والإيئار يكون على ضريين: أحدهما: أن يعطى صنف الحاحة الأكثر ويعطى غيرهم 
الأقل؛ والثانى: أن يعطى صتف الحاجة اللجميع ولا يعطى غيرهم شيئاء وذلك جائز عند 
مالك؛ وبه قال أيو حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجزى مع وجود الأصناف إلا أن يدفع إلى جميجهمء فإن عدموا 
جاز أن يدفع الجميع إلى من وجد إلا العامل؛ قلا يجوز دفع الجميع إليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #: «فأعلمهم أن عليهم صدقة توحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ودليلنا من جهة القياس أن هذه صدقة يجب صرفها 
إلى الفقيرء» فحاز أن يحضوا يها كالكفارات. 

فصل: وقوله: وعسى أن ينقل ذلك إلى الصف الآخر بعد عام أو عامين»» يريد 
العطاء لأحل الحاجة؛ لأن الشدة والحاجة لا تبقى على حال واحدة؛ بل ينتقل من قوم 
إلى قوم» ويكون العطاء لكل إنسان بقدر حاحته وكثرة عياله؛ وقلة تصرفه؛ وقلة 
سؤاله» وما يعرف من صلاحه؛ وليس لذلك حدء وإنما هو على قدر الاجتهاد؛ فأما 
كثرة العيال» فإن حاحة من تلزمه نفقتهم أكثر وغتاء ما يدفع إليه عنه أقل؛ ولأن كل 
واحد من عياله من أهل الصدقة: وإذا كانت نفقته تحب على من لا مإل له فإن ذلك 
وحوب لا يتتفع به ولا يغتى عته. 

وأما قلة التصرفء فإن الفقير الذى له التصرف أقدر على الاكتساب» وتنمية ما 
يعطى من الزكاة» والاستغناء عن غيره الذى لا تصرف له ولا قدرة يهعلى 
الاكتساب» فهذا يسرع إليه الضياعء ويتعجل إتلاف ما بيدهء فكان أولى بالزيادة. 

وأما قلة السؤال: فإن فى السؤال نوعًا من الاكتسابء فالسائل يستعين يسؤالف 
والذى لا يسأل يشتد أمرهء فيجب أن يزاد من العطاء والسؤال مكروه إلا لضرورة: 
فيجب أن يعان هذا الذى لا يسأل على ما التزم من ترك السؤال. 

وأما صلاح الخال قروى المغيرة عن مالك: يؤثر الفقير الصالح الحسن حاله» ولا.منع 
لسوء حاله.» ويعطى القوى البدن, ولا عنم لقوة بدت وهذه الصفات مذكورة فى قوله 
تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربًا.فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقًا وها تتفقوا من خير 
فإن الله به عليم» [البقرة: “ا/الا]. 


مسألة: وكم يعطى من الصدقة؟ روى على بن زياد واين نافع عن مالك: ليس فى 
ذلك حذاء وإتما هو على احتهاد المتولى» قيل: فيعطى الققير قوت سنة ثم يزيد فقال: 
ذلك بقدر ما يرى القاسمء وقد يقل المساكين وتكثر الصدقة. 

روى عن المغيرة: يعطى أقل من النصاب ولا يبلغه. 

وجه الرواية الأولى أن أحوال الناس تختلف يما ذكر من الصفات» فيعطى كل إنسان 
يقدر حاجته» وإن كان ذلك أكثر من عشرين دينارًا كقضاء دين الغريم. ووحه الرواية 
الثائية أن الشريعة فرقت بين من يأذ الصدقة: وبين من تدفع إليه وقررت أخذها من 
الغنى الذى له عشرون ديئارًاء وأن الصدقة تعطى للفقير» فيجب أن لا يعطى لمن ملك 
عشرين دينارًا؛ لأن ذلك حد بين الغتى والفقير. 

مسألة: وصفة إعطاء الصدقة أن يخرحها المتصدق من يده ولا يحبسها عنده, 
ويفرقها على من تصدق بها عليه؛ قاله المغيرة عن مالك. والفقراء أحانب للمتصدق 
وأقارب» فأما الأحانب» فلا حلاف فى جواز دقع الزكاة إليهمء وأما الأقارب فعلى 
ضربين: ضرب يلزم رب المال الإنفاق عليهم؛ وضرب لا يلزمه ذلك لهم. 

فأما من يلزم رب المال الإنفاق عليهم بأصل» فلا يجوز له دفع زكاته إليهم؛ لأنهم 
أغتياء .ما يستحقون من النفقة عليهم؛ء وأما من لا تلزمه النفقة عليهمء فلايخلر أن 
يكونوا فى عياله أو لا يكونون؛ فإن كانوا فى عياله» فقد روى مطرف عن مالك أنه لا 
ينبغى له أن يفعل ذلكء فإن فعل فقد أساءء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه بذلك 
الإنفاق عليهم. وقال أبن حبيب: إن قطع بذلك الإنفاق عن نفسى فلا يجزئه. 

ووجه ذلك أنه انتفع بركاة ماله حيث قطع بها عن نفسه نفقة من قد كان التزم 
الإنفاق عليهء والقيام به وأظهر الإحسان إليهمء واستعان على ذلك يزكاة ماله. 

مسألة: وأما من لم يكن فى عياله» قلم يختلف قول مالك أنه يجوز صرف الزكماة 
إليه» إذا ولى غيره إخراج زكاته؛ واحتلف قوله: وإذا تولى هو إخراج زكاته,و» فروى 
عنه مطرف أن مالكًا كان يعطى قرابته من زكاته. 

وروى الواقدى عنه أن أقضل من وضعت فيهم زكاتك أهل رحمك الذين لا 
تعول. 


وحه رواية ابن القاسم أن الكراهية تنوجه فى ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن يريد 
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بذلك صلة أقاربهء» وصرف مذمتهم عنه. والوجه الثانى: أن عيل به حب آقاربه إلى 
إيثارهم. 

ووجه رواية مطرف والواقدى أن إخحراج الزكاة مبنى على صرفها إلى من يختص من 
يخرجها ما لم تلزمه نفقته, ولذلك اختصت بأهل البلد. والأصل فى ذلك قوله و: 
«وأعلمهم أن عليهم صدقة توحسذ من أغنيائهم قترد على فقرائهم». 

مسألة: وإن أعطت المرأة زوجها الفقير من صدقة مالهاء فهل يتجرئها أم لا؟ روى 
ابن حبيب عن مالك أنها لا تحزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف ذلك فى منافعها لم 
يجزهاء وإن لم يصرف ذلك فى منافعهاء وكان محتاجًا أجزأهاء وبه قال أتنهب. 

وجه رواية الجواز أنه لا يلزمها الإنفاق عليهء ولا على بنيهء فجاز لها صرف 
زكاتها إليه كالأجنبى. ووحه رواية المنع أن المرأة تستحق الإنفاق عليه فكان لها أن 
تعطى صدقتها غريمها ليستعين بها على أداء دينها. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ لِلْعَامِل عَلَى الصَّدقات فريضة مُسَمَاةٌ إلا عَلَى قَدْر ما يَرَى 
الإمَام. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لما يعطى العامل على الصدقة حدء وإتما ذلك إلى 
احتهاده فيجتهد فى أمره على بعد سعيه وقربه» ومشقته» ويسارته وقلته» وما يلزمه 
من المونة فى ذلك لنففته» فإن أعطاه نفقة من بيت المال قصر من عطائه؛ وإن كان لم 
يعطه نفقة زاد فى عطائه. 

اع 
ماجاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيها 


3 - نايك أنه يَلَقَهٌ أن أيا بَكْر الصُديِقَ قَال: لو متعُونى 


1لا" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 0568. , 
وقال فى الاستذكار 172/5: هذا فيه حديث يتصل عن النبى 89: 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثئنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو داودء قال؛ حدثنا قنيية بن 
سعيد» حدثتا الليث: عن عقيل؛ عن ابن شهاب الزهرى» قال: أخبرتى عبيدالله بن عبدالله» عن 
أبى هريرة» قال: لما توفى رسول الله ف واستحلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب» 
قال عمر لأبى بكر: كيف تقائل الناس؛ وقد قال رسول الله #ه: وأمرت أن أقاتل الناس حتى- 


عِتَالا© لَجَامَدتهُمْ عَلَيْ. 


الشرح: قولهء رضى الله عنه: دلو منعونى عقالآ» روى عيسى عن ابن القاسم أنه 
قال: العقال القلوص. وروا ابن القاسم وابن وهب عن مالك. وقال محمد بسن عيصى: 
العقال واحد العقل التى يعقل بها الإبل؛ لأن الذى يعطى البعير فى الزكاة يلزّمه أن 
يعطى معه عقاله. فيقول: لو أعطونى البعير ومنعونى عقاله الذى,يعقل به لجاهدتهم 
عليه. 


وقد روى أن عمر كان يأخذ مع كل فريضة عقالاً ورواء الخيل. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويتمل عندى أن يكون قصد يذلك المبالغة 
فى تتبع الحق» وأنه لا يأخنذ منهم إلا جميع ما كان يأخخذه منهم رسول الله و وهذا 
كما يقول القائل فى الشاة: والله لا تركت منها شعرة» ولا يريد بذلك الشعرة» فإنه لا 
ويحتمل أن يريد بقوله: ولو منعونى عقالاًو لو منعونى ما يساوى عقالء وذلك بأن 
يكون ما يعطيه يقصر عن حقه الذى لا يجوز التقصير عنه بقيمة العقال؛ لأنه لا يجوز له 
أذه ولا التجاوز فيه. وقال أبو عبيد: العقال صدقة عام. 
وروى أن معاوية بن أبى سفيان بعث عمرو بن عبينة بن أبى سفيان» وهو ابن أخيه 
ساعيًا على كليب» فأساء فيهم السيرة» فقال شاعرهم: 
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
لأصبح القوم أو نادوا ولم يجدوا عند التحمل للهيجا حمالين 


يريد صدقة عامين. 


+ - مَالِكه عَنْ ربد إن ألم أنّهُقَلَ: نكرب عُمَرُ بن الطاب ْنَا فَأَطْحَبةُ 


-يقولرا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على 
اللهو» فقال: والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعونى 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله وي لقاتلتهم على منعه؛ فقال عمر بن المخنطاب: قوالله ما هر 
إلا أن رأيت الله عز وحل قد شرح صدر أبى بكر للقتالء فعرفت أنه المبق.٠‏ 

أرحه البخارى حديث رقم 8١‏ 1!. مسلم فى حديث رقم الترمذى حديث رقم 354. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 1415 74. 

)١(‏ العقال: الخبل الذى تربط به الدابة. 
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مسأل الّذِى سَفَاُ من أبن هَدَا لين فَأعبرَه أنه وَرَدَ عَلَى مّاء قَدْ ماك فَإِذَا نَم 
ِنْ نَم الصدفُقٍ وَهُمْ يَسْقُونَ» قَحَلَبُوا لى ين اْبَانِهَ فَجَعَلتَهُ فى سِقَائِى» فَهُرَ هَذَا 
الشرح: قوله: «أنه شرب لبنا فأعجبه؛ يريد استطابه» فسأل من سقاه إياه» فذكر 

أنه من نعم الصدقة» وأنه أحذه يغير عوضء فأدخل عمر يده فاستقاءه. 1 
ووجه ذلك أن اللبن كان من الصدقات؛ ولعلها لم تبلغ تحلها؛ لأنه يحتمل أن يكون 
هذا اللبن أعطى لمن ليس من أصناف الصدقة مقل أن يكون غيًا أو مملوكّاء فلذلك 
استقاءه عمرء رضى الله عنه. وإثما استقاءه لعلا يتفع به وهورلا١«يستديم‏ لذته ولا 

يسوغ نفسه لذة أصلها ععظورة؛ وإن لم يأتها قصدًا وهذا نهاية فى الورع والتوقى. 

وإن كان الذى سقاه إياه عبده: ولعله قد أخمرج قيمته مع ذلك وأوصلها إلى 
المساكين. 

ولو كان الذى حلب له هذا اللبن مستحمًا للصدقة لما حرم على عمرء رضى الله 
عنه» القصد إلى شربه» ولجحاز له ذلك كما جاز لرسول الله © أكل اللحم الذى 
تصدق به على بريرة» وقال: وهو لها صدقة ولنا هدية, وهذا الذى فعله عمر ين 
الخطاب لم يكن واحبًا عليه؛ لأنه قد استهلكه بالشرب, ولا فائدة فى أكثر مما ذكرئا 
من ترك الاتتفاع به تورعًا. 

وقد سأل يحيى بن مزين» عيسى بن دينار» فقال له: أرأيت لو أن رحلاً أصابه مشل 
هذا أكان يفعل مثل ذلك؟ فقال عيسى: نعمء ما أحسن ذلكء وإنها اراد التناهى فى 
الورع؛ لأن ذلك هو الواجب عليه اللازم له. 

قال مايِك: الأر عا أن ل من مه من فض اله عو وَحَل كلم 
يَستَطِع الْمُسلِمُونَ أَعْدَمَاء كَانَ حَنَاعَلَْهِمْ حهادهُ حتى يَأحدُوهًا منة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من منع حمًا من حقوق الله التى لا تختلف فى وجوب 
دفعه يجب على المسلمين حهاده حتى يأخذوه منه» وهكذا فعل أبو بكر فى أهل الردة 
لما مئعوا الزكاة جاهدهم عليهاء وأجمع المسلمون على صواب فعله فى ذلك» ويجحتمل 
أن يريد هاهنا بالفريضة الزكاة خاصة. ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التى يكون 
حكمها حكم الزكاة فى ذلك. 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 955. 


0/0" - مَلِك أنه يَلَمهُ أن حَاِلا مس بن عبد لمي كب بيه يَذْكُرُ أذ رَهُلا 
من ركاه مَلِهِ فَكْتَبَ إِلَْه عمَرُ: أذ دَغهُ ولا مأحة ينه عه مَمَ السُمْليين قَالَ: 
بلَعْ ذَلِكَ الرّحُلّ فَاشيدٌ َيِه وأدى يَهْد لِك زَكَاةَ مَالِِ فكتبغَايل عُمَرَإِليِهِ 
كد لَه للك فَكَكََ إِليْهِ مد أذ حدما منة. 1 

الشرح: قوله: «أن عاملاً لعمر بن عبدالعريز كتب إليه أن رجلاً مسع الزكاة» على 
حسب ما يجب للعامل والوالى من مطالعة أمير المؤمتين بما يحدث من أمور النساس وأعذ 
رأيه فيما يراه من ذلك من الأحكام؛ وما كتب به عمر بن عبدالعزييز: ردعه ولا قأخل 


منه شيا مع المسلمينه تلطف منهء رضى الله عنهء فى إغراء الرجل المانع لازكاة بأدائها 
وتوبيخا له وتبيينًا لقبح ما يؤدى إليه فعله. 


فلما علم من حال ذلك الرجل أنه تمن يميز مشل هذا ولا يزحر به ولا يرضى 
بالإصرار عليهء ولو أصر هذا المانع للزكاة على المتع وتمادى لما أقره عمر على ذلك 
ولقهره على دفعها ولو أدى ذلك إلى قثلهء ولكن هذا من حسن نظره واحتهاده 
وتلطفه أن يبدأ بالتوبيخ قبل الجهاد والقتل» ومن منع الزكاة فالواجب أن يعظه الوالى 
ويويخه» فإن أصر على المنع أجبره على أخذها منه وهذا فيما إلى الإمام قبضه من 
الحب. 
ا 


زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 


مم اماه لاه مي4» 


فو - اكه عن الفط عن سما أن مسار وعد مر مي سعي دأ 
ول لله 88 قا «فِيمًا سقس السَّمَّاءُ وَالعْيوكُ © الْعُْظْنٌ وَفِيمَا سُقَىَّ 


“ا/ا” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 81ه. 

غلا" - أعرحه البتحارى ؟/ ١6١‏ كتاب الزكاة باب العشر فيما سقى من ماء السماء عن ابن 
عمر. مسلم 9/5/9 كتاب الزكاة: باب ١‏ رقم لا عن حابر بن عبدالله. أحمد 541/8 عن 
حابر بن عبد الله. البيهقى فى الكبرى ١7/4‏ عن سالم بن عبدالله» عن أبيه. ابن خزيمة برقم 
خ. ”ا 4//ا" عن سالم بن عبدالله؛ عن أبيه. 
)١(‏ البعل: نيات يشرب بعروقه لا بسقيه. 


كتاب الزكاة 

الشرح: قوله #يّ: «فيما سقت السماء والعيون»» ما سقت السماء هو ما لم يكن 
له سقى إلا بالمطر. ووما مسقت العيون»» فهو ما سقى بالعيون الجارية على وه الأرض 
التى لا قكلف فى رقع مائها آلة ولا عملاً وهو السيع. وأما البعلء فقال أبو داود: 
البعل ما شرب بعروقه؛ وكذلك قال أبو عبيد فى غريب الحديث وأنشد: 

من الواردات الماء بالقاع تستقى بأعجازها قبل استقاء الجناحر 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: وهذا عندى والله أغلم؛ أن معناه أن 
أصولها تصل إلى المياه تحت الأرض؛ فيقوم لها مقام السسقى» ولا تحعاج أن تسقى ما 
ينزل إلى عررقها من وجه الأرض من مطر أو غيره. 

وقال ابن حبيب: البعل ما شرب يعروقه من غير سقى سماء ولا غيرهاء والسيح ما 
سقته السماءء وهذا شىء لا أراه يكون إلا .عطرء إلا أنها على كل يأخذها سقى النيل» 
والله أعلمء فهذا فيه العشر لقلة مؤنة سقيه. 

وأما التضح؛ فهر الرش والصبء فما سقى بالنضح هو ما يسقى يما يستخرج من 
الآبار بالمغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة؛ قفى هذا نصف العشر لكثرة 
مؤنته» وهذا أصل فى أن لشدة النفقة وححفتها تأثيرًا فى الزكاة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن سقى حبه أو ثمرته فى جميع عامه بأحد الأمرين كان 
ذلك حكمه؛ وإن اختلف أمره» فكان مرة يسقى بالنضح: ومرة بماء السماء فإتنا 
ننظرء فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشرء وإن كان أحد الأمرين 
أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر؛ لأن التتبع له يشقء والتفدير يتعذر, والزكاة مبنية 
عند المشقة فى مراعتها على المساواة بون أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة. 

وحكى القاضى أبو محمد فى ذلك روايتين» إحداهما: ما ذكرئاه. والثائية: أن 
الاعتباريما حبى به الزرع وثمء وإن كان الأقل. قال: ووجهه بالسقى كمال الزرع 
وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به وهذا لا يوحد إلا فيما ييا الزرع به أو يفوت بفواته. 
قال: والأصول تشهد عا قلناهء يداين غرماءه فى سقى زرعه والنفقة عليه ثم يفلس» 
فإنه يبدأ يآخرهم نقعّة؛ لأنه هو الذى أحيا الزرع بنفقته وسقيه. 


8 - مَالِك: عَنْ زياد بْن سَعْبٍ عن ابن شِهَاس أنه قَالَ: لا يوعد فى صَدكَةٍ 


ها - أحرحه أبو داود بنحوه مرفوعًا يرقم 1١/17 17٠1‏ كتاب الزكاة باب مالا يجوز من 
الشمرة عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه. والدارقطنى يق عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه. - 


لدم فيك 


قل لقرور رن مُعسْرَانٌ لقره ولا عَذْقُ ابن حُبيق. قَالَ: وَهْرَ يُعَدُ عَلَى صَّاحِبرٍ 
َال ولا يوعد مِنهُ فى الصتفة. 


قَالَ مَالِك: نما ل لِك العم نع على صَاحِهًا يله وسح لا 3 
فِى الصّدقَةٍ كد يكو فى الأموال يماد لا مؤْحَدُ الصّدقة كه ينها مِنْ ذَلِكَ البرْدِى وما 
سهد لا يود ير أدنَاُ كما لا موحد ين خياره. قَال: وَإنمَا تُوْحَدُ الصّدقّة مِنْ 
أَرْسَط الْمَال. 1 

الشرح: قوله: دلا يؤخل فى صدقة النخل الجعرور ولا«مصران الفآرة ولا عذق ابسن 
حبيق» هذه أنواع من ردىء التمرء فنهى أن ترج فى زكاة التمر؛ وذلك أن التمر 
المزكى لا يخلو أن يكون لونًا واحدًا أو أكثر من ذلك» فإن كان لوئًا واحداء وكان من 
وسط التمر أدى منهء وإن كان من ردىء التمرء فالذى يظهر من قوله فى الموطا ورواه 
ابن نافع عن مالك: أن عليه أن يشترى الوسط من التمرء فيؤدى عن زكاة هذا 
الردىء» وبه قال عبدالملك بن الماحشون. 

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: يؤدى منه؛ وليس هذا كالماشية؛ واخثاره ابن 
نافع. 

وجه رواية ابن نافع أن هذا مال يقتضى زكاته الإمام. فلم يجز أن يخرج فى زكاته 
الردىء منه كالماشية. ووجه رواية ابن الاسم أن هذا مال يزكى بالجزء منه» فرحب أن 
يخرج زكاته منه رديعًا كان أو جيدًا كالعين» والفرق بينه ويين الماشية أن الزكاة تجلب 
إلى من تدفع إليه» وتنقل من موضع إلى موضع للضرورة إلى ذلك والماشية لا مؤنة فى 
حمل الوسط منهاء فلو أجيز فيها اللريض والأعرج لما أمكن حمله إن احتيج إلى ذلك. 

مسألة: فإن كان التمر حيدً! كله؛ فالذى يقتضيه قوله فى الموطأء واختاره سحنون 
أنه يأنى بالوسط ويجزئه ولا يوذ منه الجيد» وهذا على رواية ابن ناقع. وروى أيسن 
القاسم عن مالك أنه يؤعحذ من الجحيد» والقولان مبنيان على ما قدمناه. 

مسألة: فإن كانت أنواع التمر كثيرة» فعن مالك فى ذلك روايتان» روى عنه ابن 

-والطحاوى بشرح المعانى ٠١1/4‏ عن أبى أمامة بن سهل؛ عن أبيه. 


قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/0: وهذا مروى عن ابن شهاب: عن أبى إمامة بن سهل» عن 
أبيه: عن النبى ##ك. هكذا يرويه سفيان بن حسين» وسليمان بن كثير» عن أبن شهاب. 


ع م1 كناك الزكاة 
القاسم: يؤدى الركاة من أوسطه. وروى عنه أشهب: يؤدى من كل صنف بقدره. 

فوجه قول ابن القاسم يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون هذا مبنيًا على رواية ابن 
نافع المتقدمة» والثانى: أن الأنواع إذا كثرت الحقت المشقة فى إخعراج الزكاة من كل 
جزء منها وشق حساب ذلك وتمييزه» فكان الأعدل الرجوع إلى وسط ذلكء ويلزم ابسن 
القاسم أن يقول فى الذهب والورق مفله. 

ووجه رواية أشهب أن هذا مال يخرج زكاته بالجزء منه ولا مضرة فى قسمته؛ 
فوحب أن يخرج زكاة كل جزء منه كما لو كان جزءًا واحدًا أو جزعين. 

فرع: وهذا إذا كانت الأنواع متساوية؛ فإن كان الواحد هو الكثير وسائرها الأقل» 
فقال عيسى بن دينار: توذ الزكاة من الكثير ولا يلتفت إلى الأفل. 

فصل: وقوله: ووهو يعد على رب المال ولا يؤخد منه فى الصدقة»؛ يبين أنه وإن 
كان لا يقبل فى الصدقة ويكلف صاحبة الوسطء فإنه يحسب عليه وتؤل منه الزكاة. 
وصرح مالك بقياس ذلك على الغدم ققال: وإنفا مشل الغنم تعد على أصحابها 
بسخالهاء ولا توححذ فى الصدقة. 

فيحتمل أن يكون كلام مالك فى هذه المسألة على تمر فيه ابخيد والردىء والوسطء 
فيؤدى الزكاة من وسطه؛ ولا توحذ من اليد ولا من الردىء؛ وإن كان يعد على 
أربابه إلا أنه إذا كان عنده جيد كله أو ردىء كله أخذ منهء ولا يكلف أن يأتى 
بالوسط من غيره. 

ويمتمل أن يكون كلامه فى الصدقة فى التمر فى الجملة لمن كان تمره على ما 
ذكرناهء فيو خذ منهء وإن كان تمره كله جيدًا ورديئاء فيأتى بالوسط ولا يوعد منه ما 
عنده من ايد أو الردىءء وهذا أظهر لما قاسه على الماشية. 

ولذلك قال: ويكون فى الأموال ثمار لا يوذ منهاء وإنما يوحذ من غيرها عنها 
البرنى: وهذا من أفضل أنواع التمر» ثم قال: ولا يؤخل من ردقه كما لا يوحذمن 
جيده: وإنما الصدقة من أوسط المال. وقد ذكر فى المجموعة عن مالك أنه قال: العحجوة 
من وسط التمرء غعلى هذا معنى هذه المسألة» والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: الأمر الْمَُمَمَعُ عليه عِندنًا أنه لا يُخرص9" مِنّ المَارٍ إلا انيل 


(1) المخرّص: تقدير الثمار على رءوس الشجر بالتحمين. 
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وَالأعتَابه دا َلك مُحْرَصُ حي يدو صّلاحة وتجل يعد لِك أن ثَمْر اليل 
والأطتاس يكل رطا وجب عرص على أهله للْسيعة على الداسرء ولعلا يون 
شَاءوا تم يوَدُونُ منة الرّكَاة علَى ما خرص عَلَيْهِْ. 

الشرح: وهنا كما قال أن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تحب فيه 
الزكاة من الحيوان والثمارء وبه قال الشسافعى. وقال أبو حثيفة: لا يخرص شىء من 
ذلك. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أبو حميد الساعدى؛ قال: غزونا مع 
النبى يق غزوة تبوك؛ فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال النبى وكا 
لأصحابه: «اعرصواة وخرص رسول الله ف عشرة أوسقء فال لها: وأحصى ما 
يخرج منهان» فلما رجع إلى وادى القرى قال للمرأة: وكم جحاءت حدينتك؟ 6 
قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله 6ك. 

ودليلنا ما روى عتاب بن أسيد: أمر رسول الله # أن يخرص العدب كما يخرص 
النخحيل فتوخذ زكاته زبيبًا كما توخذ صدقة الدحل © , 

ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة تجب فى هذه الثمار إذا بدا صلاحهاء والعادة 
جارية بأن يأكل أهلها منها رطبًا وعنبّاء ويبيعون ويعطون ويتصرفونء فإن أبمنا ذلك 
لهم دون حرص أتى على التمرة؛ فلم يبق للمساكين ما يزكى إلا اليسير» فيضر ذلك 
بهم وإن مئعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن ييبسء أضر ذلك بهم. 

فكأن وحه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم يخلى بينها وبين أريابهاء 
ينتفعون بهاء ويتصرفون فيهاء ويأخذون من الزكاة بما تقرر عليهم فى الخرص؛ فيصلون 
هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم: ويصل المساكين إلى حقهم من الزكاة. 

فصل: وقوله: «فإن كان يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعديء وذلك أن النخيل 


(*) أحرجه البعارى حديث رقم أبو داود حديث رقم 9/4.©. أحمد فى المسند حديث 
رقم 79:31 

(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 144. أب داود حديث رقم 1101. اللسائى فى الصغري 
حديث رقم 75184. ابن ماجه حديث رقم 1819 


وه 0 
والعنب يؤكل رطياء فهذا على ما قال أن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه فى الثمرة 
ووجبت فيها الزكاة؛ وأما قبل ذلك» فلم يجب فيها الزكاة؛ ولو جد جميعه قبل ذلك لم 
يجب عليه شىء» وأيضًا فإن ذلك وقت تناهى عظمها وتمكن خرصهاء وأما قبل ذلك 
فلا يتأتى خرصهاء 

مسألة: ومعنى الخرص أن يحزر ما يكون فى هذه النخلة من التمر اليايس عند 
الجداد» على حسب ذلك التمر وجنسه؛ وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار؛ 
لأن الزكاة إفا تؤحذ منه تمرّاء وهذا على قول من يرى أن يخرج فيها الشمسر أو الرطب. 
وأما على قول من يلزمه القيمة؛ فإنه لا يحتاج إلى الخرص فى هذا النوع إلا فى معرفة 
التصاب خاصة. 

فرع: ومتى يقوم هذا النوع عليه؟ روى ابن القاسم عن مالك أنه يؤدى من ثمنه إن 
باعه. فإن أكله انه يؤدى قيمته. 

وظاهر هذا أنه لو قدم عليه عند إزهائه لوجب أن يؤدى الزكاة على تلك القيمة 
ولا يعتبر.عا بعد ذلك من زيادة ثمن أو نقصه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا الأظهر عندى؛ لأن تقريمه يتأتى فى 
ذلك الوقت ويحتاج من التحرز فيه للمساكين وإباحة التصرف فيه لأرباب الأموال مقل 
ما يحتاج إليه النل الذى يثمر. 

مسألة: وصفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة» فإذا كمل خرصه أضاف بعضه 
إلى بعضء روى ذلك ابن نافع عن مالك. 

ووجه ذلك أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحرزء فإذا كثر النععل مع اختلاقها 
شق الحزر وكثر الوهم. 

مسألة: وهل يخفف فى الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يلغى له شيثا. وقال ابن حبيب: يخفف عنهم ويوسع عليهم. وقال الشيخ 
أبو محمد: هذا حلاف مذهب مالكء» وحكى القاضى أبو محمد الروايقين عن 
مالك 

وجه القول الأول أن هذا تقدير للمال المزكى» فلم يشرع فيه تخفيف كعد الماشية 
والدنائير والدراهم. ووجه القول الثاني ما روى عن سهل بن أبى حيثامة أنه قال: أمرنا 
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ومن جهة المعنى أن التخفيف فى الأموال مشروع؛ لأن صاحب الحائط يكون له 
لجار المسكين. فلابد أن يطعمه ويهدى إليه؛ ولا يكاد أن يسلم حائط من أكل طائر 
وأحذ إنسان مارء فيخفف عنه لهذا المعنى. 

مسألة: ويجوز أن يرسل فيها الخارص الواحد خخلاًا لأحد قولى الشافعى. والأصل 
فى ذلك حديث عائشة» رضى الله غنها: كان النبى #لكُ يبعث عبدالله بن رواحة 
فيخرص النخعل؛ الحديث. 

ومن جهة المعنى أن الخنارص حاكي لخنس العين المحكوم فيهاء فجاز أن يكون 
واحدًا. وأما المحكمان فى جزاء الصيدء فإنهما يخرجان عن العين من غير جنسها 
فأشبها المقومين» فلايد أن يكونا اثتين. 

فصل: وقوله: وفيخرص عليهم ويخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا» يريد أن 
الخارص قد قدر ما يجب فى ثمارهم من الزكاة» فسلم إليهم الانتفاع بهاء ويؤحذون 
من الزكاة بما قدره عليهم الخارص؛ وليس ذلك يمضمون عليهم: وإثما ذلك مع 
السلامةء وبالله التوفيق. 

قَالَ مَالِك: اما مَا لا يكل رَطباء وَإْمَا يُوْكَلُ يَعْدَ حَصّاده ين الْحبُوبٍ كلها 
إُِ لا يترص وَإنما عَلَى أَهْلِهًا فيه ذا حَصَثُرهًَا وَدَقُوهًا وَطييُوهَا وَخلْصتْ حناء 
نما علَى هلها فيا الأمَانَهُ ُوَكُونَ رَكَانَهَا إِذَا يلع لِك مَا تحب فيو اكاك وَهَذَا 
الأمد الى لا ايلاف فيه عِنذنًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما لا يؤكل رطبًا وإنما يؤكل يابسًا بعد حصاده: فإنه لا 
يخرص؛ لأن الخرص إفما هو لخاجة انتفاع أهلها بها رطبًاء وهذه لا تؤكل رطبةء 
فتحتاج إلى الخرص؛ ولأن النعيل والأعناب ثمارها يارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهياً 
فيها الخرص» وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية فى أوراقهاء فلا يتهيأ فيها الخرص. 

قفصل: وقلنا: وإنما هى على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطييوها وخلصت حباي, 


(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 14. النسائى فى الصغرى حديث رقم .544١‏ أيو داود 
حديث رقم .١5.5‏ أحمد فى للسند حديث رقم ١15745‏ 


يريد أن الزكاة تحب عليهم فيها وعليهم تنقيتهاء وتصفيتها من كل شىء» وتخليصها إلى 
هيئة الادخمار والاقتيات» ولا يسقط عنهم من زكاتها شىء لأجل الإنفاق عليهاء رواه 
فى المدئية ابن ديتار عن مالكء رحمه الله. 

ووجه ذلك أن هذه الال التى لا يمكن الانتفاع بها إلا عليهاء وعلى هذه الهيئة 
كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول الله . 

والدليل على ذلك أن التبن والعذق لا تحب فيه الركاة» فيجب على أرباب الأموال 
تمييز النمرة التى تب فيها الزكاة ثما لا زكاة فيهاء وما وجبت الزكاة فى زيه من 
الحبوب» فإن على أرباب الأموال تخايصه زيتا؛ لأن تلك حال ادخاره والانتفاع به؛ 
ولأن ثفله لا زكاة فيه فيجب عليهم تمبيزه. 

فصل: وقوله: «وإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا يلغ ذلك ما تجب فيه 
الزكاةو» يريد أنهم مؤتمنون فى مبلغها وى وجوب الزكاة فيهاء فإذا قالوا: قصرت عن 
النصاب؛ اثتمنوا فى ذلك؛ ولم توحذ متهم الزكاةء وإن قالوا: قد بلغت التصاب» 
ومبلغها كذاء اتنمنوا فى ذلك؛ وأحذت منهم الزكاة على حسب ما أقروا به. 

مسألة: وعلى رب الزيتون والحبوب أن يحتسب فى ذلك عا استأجر به منه وما علف 
وأكل فريكًا من" الحب؛ لأن الزكاة قد تعلقت به بعد يدو صلاحه ووجب عليه تخليصها 
.ها له فما استأجر به على تخليصها منه فهو من حصته. 

قَالَ مَالِك: الأمر المُسْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندنا أن النحل يُحرص عَلَى أَمْلِهًا وَكَمَرُهَا فِى 
25000 َيؤْحَدَ نه صَدَقتَهُ تَمًْا عِنْدَ الْحِدَاه فَإِن أصَّابتِ 
التمرَةٌ جَائحَة بَعْدَ أن تخرص عَلَى أَمْلِهَا وَكَبْلَ أن تَحَدٌ فَأْحَاطّتٍ 00 بِالمرٍ 
0 إلا بق من لمر ظئة يلع حدس سي قسَاهِن 
باع النبئ كك أُيد ذَ مِنَهُمْ َكَانُكُ وكيس عَلِهمْ فيمًا أُسَابْت الْسَاِسَهُ رَكَةٌ 
َك فى لك ا 

الشرح: وهذا كما قال أن النخيل تخرص على أهلها إذا بدا صلاحها وحل بيعها 
وتؤحذ منه. يريد من ثمر النخل» صدقته ثمرًا عند الجداد» وإنغما كان'ذلك لأن الزكاة 
واحبة فى عين الثمرة» فلا يكلف أن يشترى عند الخرص من غيرهاء ويأتى به؛ ولأن 
الجائحة قد تأتى على الثمرة» فلا يكون عليه زكاة. 


(1) المائحة: الآفة التى تصيب الأموال والثمار فتهلكها. 
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والنخيل على ضربين» ضرب يثمرء وضرب لا يثمر» فأما ما يثمر فإن عليه أن يأتى 
بزكاته تمرًا سواء أكله أو باعه. قال القاضى أبو محمد: فيه اختلاف» قيل: يخرج من 
ثمنه؛ وقيل: من مثله. قال: ومن أصحابئا من جعل إخراج الزكاة من ثمنه» على رواية 
فى إتعراج القيم من الزكوات» ومنهم من علله بأن إخراج الزكاة من عينها قد فات 
ببيعهاء والثمن بدل منهاء فكان عليه أن يخرج منه. 

فرع: وهل يجوز أن يخرج عن التمر والحب عينا؟ قال ابن القاسم وأشهب فى 
الموازية: أرجو أن يجزئه: ولا تحزئه فى فطرة ولا كفارة يمين. قال'عيسى» عن ابن 
القاسم: يجزئ ذلك فى زكاة الحب واماشية إذا كان الإمام يضعها موضعها لم يجزاً 
أذ ذلك طوعًا أو كرهًا. 

قال أصبغ: وإن كان الإمام غير عدلء لا يضعها مواضعها لم يجزهء أخذ ذلك طوعًا 
أو كرمًا. قال أصبغ: والئاس على حلاف يجرى ما أذ كرماء وبه كان يفتى ابن 
وهب وغيره. 

وجه قول ابن القاسم: أنه إذا كان عدلاً جاز حكمه؛ لأنه موافق لبعض أهل العلمء 
وإن كان جائرًا لم يجز حكمه. ووجه قول ابن وهب أنه يازم تسليم زكاة الأموال 
الظاهرة إلى الإمام إذا طلبواء وإن وضعها غير مواضعها حكم الطاعة الواجبة؛ فكذلك 
إذا أخذ قيمتهاء ووجوب تسليمها يتضمن إجزاءها. 

فرع: وقال أصبغ: من أخرج عن المبب عيئًا أو عن العين حبّا أجزأه» إن كان فيه 
وفاء» وما أحب ذلك لهء وقاله ابن أبى حازم وابن ديدار واببن وهب» وهذا بين فى 
تحوير إراج القيم فى الزكاةء وقد تكرر القول فيه وبالله التوفيق. 

وهذا إذا علم مبلغهاء فإذا باعها وجهل مبلغهاء ولم يقدر على التحرى» ففى كتاب 
ابن المواز: يخرج من ثمنها. وأما إذا أكله فعليه أن يخرج تمرًا ويتحرى ما أمكنه؛ لأنه 
ليس له بدل من ثمن ولا غيره يرجع إليه» وها يتحرى القيمة بعد تخرى الكيل. 

مسألة: فإن كان النحل لا يتتمر والعدب لا يتزيب» فقد روى على بن زياد وابن 
نافع عن مالك:'إن وجد الزبيب بالبلد أحرج عنه الزبيب. وقال ابن حبيب: إن أعرج 
عته عنبًا منه أجزأه. وقال أبن القاسم: يخرج عشر ثمنه أو نصف عشرف ورواه أبن 
دينار عن مالك فى المدونة. 


وحه رواية ابن نافع أن هذا عدب فكانت زكاته زبيبا كامتريب. ووجه قول ابن 
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حبيب أن زكاة التمر والحب عنده مينية على أن تخرج منه جيدة كانت أو رديقة» فإذا 
كان لا يتزيب» فلا يلزم إخراج غيره عنه. 

مسألة: رواية ابن القاسم أن العتب لا يخرج فى الزكاة» فإذا لم يمكن إخراج الزييب 
عن الحديقة لتعذره فيها من غير سبب صاحبها وجب بدلهاء وهو الثمن أو القيمة. 

فصل: وقوله: وفإن أصابت العمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجداف وأحاطت 
بالغمرة, قلا زكاة عليهمى» وهذا لأن ما أصاب من الخوائح على ثلاثة أضرب» أحدها: 
قبل الخرص» والثانى: بين الخوص والحدادء والقالث: بعد الجداد. 

فأما ما كان قبل الخرص قلا اعتبار يه؛ لأنه الخخرص لم يتناولهء وأما ما كان بين 
الخرص والجداد» فإنه يبطل حكم المخرص وتسقط الزكاة بعد تقديرها بالمخرص؛ لأن 
الزكاة إتما تحب بالمخرص بشرط وصول الثمرة إلى أربابهاء فإذا أصابت الثمرة جائحة؛ 
قصرت بها عن النصاب سقطت الزكاة؛ لأنه لم يصل إلى صاحبها منها نصابء فكان 
عنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 

مسألة: ولو نقص الثمر عن الخرص من غير جائحة» فالذى روى ابن نافع وعلى بن 
زياد عن مالك أنه ليس عليه إلا ما خرص عليه» ولا شىء فى الزيادة إذا كان الذى 
خرص عليه عالّاء وإن كان غير عالم أخرج الزيادة» وهذا قول أشهب. 

وقال ابن نافع من رأيه: عليه الزيادة وله النقص. 

وجه قول مالك أن المخرص حكم بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة» فلا ينقض 
بقول رب امال» ودعواه بل يحمل على اللزوم؛ ولو رجع إلى قول رب الحائط لم يكن 
للخرص معنى. ووجه قول اين نافع أنه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به الخارص تبين 
خطؤه. فوجب أن ينقض حكمه. 

مسألة: فأما ما أصابت الثمرة من الجائحة بعد الجداد» فإن كان قد ضمئها رب 
الحائط بتعديه لزمه غرمهاء وإن كان لم يتعد عليهاء فلا ضمان عليه فيها. 

وجه التعدى فيها أن يدحل التمر بيته» فهذا قد تعدى عليه بنقله لغير حاحة تختص 
بالثمرة» فأما إذا جمعه فى حرينهء فأخحرج الزكاة منهء وتركها فى اترين؛ ولم يأت منه 
تعد ولا تفريط» فضاعت الزكاة قبل أن يأتى الساعى» فلا ضمان عليه؛ لأن وضعها فى 
ارين وجمعها فيه يعود عتفعة التمر فى تيبيسه وكمالهء وهو مما يلزع بها الجائط فعل 


فلا يلزمه به ضمان وقسمة التمر وإخراج زكاته مما له فعله؛ لأنه يريد أن يمرن حصته» 
ويشرع فى الانتفاع بهاء والاقتيات منهاء فلا يجوز أن يمنع منها يتأخير الساعى» 
فكانت القسمة مباحة لهء وهذا عخالف للماشية» فإنه لو أيرز زكاة ماهيته قبل أن يأتى 
الساعى فهلكت لأخذ مته الساعى الزكاة: 

والغرق بينهما أن الخرص فى التمر قد قرر عليه ما يجب عليه من الزككاة» وحكم 
عليه بذلك» وأطلقه على الأكل منه وكلفه بتبليغه حد الاقتيات» ولا يصل إلى الاتتفناع 
بخصته بعد هذا إلا بالقسمة. 


قال مالك: َإِذَا كَان لرَجلٍ يِطَعْ وال ممَقَرْقَة أو اشيرالك فى أمْوَال متقرْقَةٍ لا 
لي ل َه ما تحب فيه اكه وَكَانتْ ِذَا حَُِ بَمْضْ ذلك 


اس ممم لق 


: بَعْضٍ يَيلُْ ما تحب فيه الرَكَاك َه يَحْمَعْهَا وَبُوَدّى رَكَائها. 


0 وهذا كما قال أنه إذا كان لرجل قطع أموال متفرقة؛ وكانت كل واحدة 
لا يبلغ ما يقوم منها خمسة أوسقء وإذا جمع ما يخرج من جميعها كإن فيه خمسة أوسق» 
فإن الزكاة تحب فيها؛ لأن المالك لها وانحذ كالماشية والعين. 

وكذلك إذا كان له إشراك فى أموال متفرقة؛ يكون المال بيئه ويين كل شريك منهم 
على السواء؛ ولا يبلغ مال كل شريك منهم ما يجب فيه الزكاة؛ فإذًا كان فى جمييع 
حصته من تلك الأموال ما تحب فيه الزكاة؛ زكى دون إشراكه؛ لأن الجمع يلزمه على 
ها قدمتاه. 

فرع: وإنما يجمع من ذلك على رب امال ما كان فى أبان واحد ووقت واحد» 
فيضم بكره إلى مؤخره؛ فإذا كانت له أرضون كثيرة وزرع بعضها فى أول الشتاء 
وبعضها فى آخره؛ وذلك كله من الزراعة التى يضاف إلى الشتاءء جمع ذلك كله فى 
الزكاة. 

وكذلك حكم الصيف» فإن كان من البلاد التى يزرع فيها صدف واحد فى الششتاء 
والصيفء فزرع فى الصيف صتفًا فحصد منه أقل من نصاب» وزرع من ذلك الصدف 
فى الشتاء فحصد منه أقل من تصاب إلا أنه إذا أضيف إلى ما حصده فى الصيف كان 
نصابًا. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عمه: فالظاهر عندى أنه لا يجمع ذلك عليه 


لاخعلاف الأوقات؛ لأن هذه زراعتان لا تضاف إحداهما إلى الأعرى فى الوقت 
والعمل؛ قلا يضاف إليها فى الزكاة “كما لو كانت فى عامين عنتلفين. 

فرع: فإذا كانت الزراعتان فى أرض واحدة» وكانت إحداهما فى الصيسف» 
والأحرى فى الشتاء فلا خلاف تعلمه قى المذهب أنه لا تجمع إحداهسا إلى الأخرى» 
وإن كاثنا جميعًا فى الصيف أو فى الشتاءء فقد روى اين نافع عن مالك: لا تجمع 
إحداهما إلى الأخرى. قال سحنون: يجمعان. 

وجه قول مالك أن الرراعة الثانية يجوز أن تكون من بذر الأولىء فبلا تضاف إليهاء 
ولذلك لا يضاف زرع عام إلى عام. ووجه قول سحنون أن هذين حصادان فى وقت 
واحدء فضم أحدهما إلى الآخر كما لو كانت فى أرضين عختلفتين. 

اعد 
زكاة الحبوب والزيئون 
- مَالِك أنه سَألَ اين هاب عَنِ الرَيْعُون فَقَالَ: فبه الْعُعئرُ. 
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قَالَ مَالِك: َإِنمَا يود مِنَ اليتون الْعُعرُ بعد أنا يُعْصّرٌ وَيَبْلْعْ زَيكُونَهُ حَمْسَة 
أو هما لم تلع و مه أي قلا زَكاة فيه. 

الشرح: قوله: «فى الزيتون العشرى, هو كول جماعة الفقهاء وبه قال أبر حنيفة 
وأحد قولى الشافعى» وله قول آخحر: أنه لا زكاة فيه ولا شىء. 

والدليل على صحة ما يقوله قوله تعالى: «ووهو الذى أنشأ جات معروشات وغير 
معروشات والدخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا 
هن ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 8١ج‏ والحق هاهنا هو الزكاة؛ 
لأنه لا حلاف أنه ليس فيه حق واجب غيره» والأمر يقتضى الوجوب. 

ودليلنا من جهة السنة قوله #©: وفيما سقت السماء العشر»؛ وهذا عام فتحمله 
على عمومه إلا ما خصه الدليل. ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته؛ فوحيت 
فيه الزكاة كالسمسم. 

فصل: وقول مالك: وإنها يؤخخل من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيعونه خمسة 
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أوسق». وذلك أن الاعتبار فى نصابه إنما هو بالكيل» والكيل لا يتهياً إلا فى الحسب» 
فإذا يلغ خمسة أوسق» فقد كمل النصابء وإذا قصر عن الخمسة الأوسق؛ فقد قصر 
عن النصاب» قلا زكاة فيه وإنما أمرناه بإخراجه زينًا؛ لأنه لا يجب على رب المال دفعه 
على وجه يمكن ادخاره والانتفاع به المنفعة المقصودة منه كالتمر والحب. 

مسألة: فأما السمسم وغيره من الحبوب التى تب فيها الزكاة لسبب زيتهاء فإن 
عصرها فلا حلاف على المذهب أن عليه أن يخرج من زيتهاء وإن لم يعصرهاء ثقد 
احتلف فيه قول مالك» فمرة قال: عليه العصرء ومرة قال: يخرج من الحب. 

وجه القول الأول أنه حب تحب الزكاة فيه لزيته» قلم يجز رب المال الإ إخمراج 
الزيت كالزيتون. ووجه الرواية الثانية أن هذا حب ييقى على حاإله غالبا ونتفع به 
كذلك فى الزراعة والبيع» وأما الزيتون فنا يتصرف فيه بالبيع رغيره على هيئته غالبا 
ولا يزرع؛ فكان السمسم أشبه بالحب من الخنطة والشعير. 

قال مالك: وَالرَيْتُونُ بمنزلة النجيل ما كان ينه سَقَتَةُ السّمَاءُ وَالْمُبُونُ أو كَانّ 
علا قفي الْعَشْرُ وما كان يُسْقَى بالضلح قفي نعف الْمُرِ ولا يُحرَص شَيءٌ من 
الريترن فى شحَرِه. 

الشرح: وهذا كما قال أن حكم الزيتون فى العشر ونصف العشر حكم النخيل 
والأعناب وسائز الحبوب»؛ قما كان بعلاً أو سقته العيون والأنهار ففيه العشر» وما 
يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. 

وقول مالك: وها كان هنه سقته السماء والعيون أو كان بعل.,يدل على أن البعل 
عنده غير ما سقت السماء والعيون» وقد تقدم القول فيه. 

فصل: وقوله: «ولا خرص شىء من الزيدون فى شجرهوء صحيح لأنه لا فائدة 
فى ذلك إذ لا فرق فيه لأرباب الأموال؛ لأنه ليس ثما يؤكل رطبًا ولا منفعة فى 
ذلك للمساكين؛ لأن الأيدى لا تسرع إليه بالأكل إلا بعد عمل وتغيير؛ لأن 
ثمرته مستورة فى الورق لا يكاد يتهيا فيها الخرص على التحقيق» يخلاف النخعل 
والعنب. : 

قال مالك: وَالمئنة عِندنًا فى الْحبوب التى يدها الناسى ويا كلوتهًا أنه يود 
يما سَقَتهُ الستّمَاءُ مِنْ ذَلِكَه وَمَا سَقَنَةُ العيُونُ وَمَا كان بَعْلا العف وَمَا سُقَىَّ 


بالتضئح يِف ين لقث فاب ذرة عجن نشو بالط الال سا الى قلا رت 
زَادَ على َحَمْسَّةِ أو سق قفي الوّكاة بحِسَاب ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحبوب التى فيها الزكاة يعتبر فى جميعها من حكم 
السقى والبعل» والنضح ما يعتبر فى النحل؛ فما كان بعلا أو حكمه حككم البعل فقيه 
العشر» وما كان سقى بالتضح ففيه العشرء ويعتبر فيه النصاب وهو خمسة أوسقء 
والوسق يعتبر بالصاع الأول صاع النبى و فإذا بلغ الحب ذلك قفيه الزكاة» فرإن زاد 
على ذلك قليلاً كان أو كثيرًاء أخخرج من زكاته بحساب ذلك؛ لأنه لا عفو فيه يعد 
التصاب» وقد تقدم. 

قَالَ مَالِك: .رَالسُبوب الى فِبهًا الرّكَاةً الجنطَة وَالشّعِيرُ وَالسُلت” وَالَذَرَةٌ 
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وَالدُحنٌ وَالأرْز وَالْعََس وَالُلْبَانُ وَاللُويًا وَلجُلْجلاكُ ما أشي َلِكَ مِنَ الْحبُوب 
الى تَصي” طَمَاماء فَالوكَاة يُوْحَدَ مها بَمْدَ أذ تُدْصّدَ وَتصصِيرَ يا قَالَ: وَالناسٌ 


00 


مُصَدقَونٌ فى ذَلِكَ وَيقبْلٌ مِنهُمْ فى ذَلِكَ مَا دَنَعُوا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحبوب التى جرت عادة الناس باقتياتها على أى وجه 
كان؛ فإن الزكاة تحب فيها؛ لأنها قومت فى أنفسها كالحنطة والشعير. وذكر فى 
الموطأ منها عشرة أصئاف. وفى المجموعة عن ابن وهب عبن مالك: الزكاة فى 
الترمس. وزاد فى المختصر: الترمس والفول والحمص والبسيلة. 

وزاد فى العتبية أشهب غن مالك: الكرسنة. وذكر ابن حبيب عن جماعة من 
أصحاب مالك أن الإشقالية» وهى العلسء فزادوا على ما فى الموطأ ستة أصئاف: وهى 
داخلة تحت قول: ووما أشبه ذلك من الحبوب التى تصير طعامًام: وهذه الخبوب كلها 
على ما ذكروه مها ما اعتاد الناس اقتياته» ومنها ما لم يعتادوا ذلك» وهو الكرسنةء 
فإنه لم يعتد الناس أكلها فيما علمناه» ولعله أن يذهب مافيها من المرارة بالعصارة 
والصناعة» قتكون عنزلة الترمس. 

مسألة: قال ابن نافع عن مالك: ليس فى شىء من التوابل زكاة ولا الفستق ولا 
القطن. قال عنه ابن وهب: وما علمت فى حب القرطم وبزر الكقان زكاة» قيل: إثنه 
يعصر منها زيت كثير» قال: فيه الزكاة إذا كثر هكذا. 


)١(‏ السلت: حب بين الحتطة والشعير لا قشر له. 
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وقال أصبغ: فى بزر الكتان الزكاة؛ وهو أعم نفعًا من زيت القرطم. وقال ابن 
القاسم: لا زكاة فى بزر الككتان ولا زيته إذ ليس يعيش» وقاله المغيرة وسحنون. 

فصل: وقوله: ووالناس مصدقون فى ذلكو» يريد أن يقبل منهم قولهم فى مبلغه؛ 
لأن هذا ما لا يخرصء ولابد للناس من أن يغييوا عليه؛ ولا يمكن أن يعل مع كل 
إنسان من يحفظ عليه ذلك. 

وسيل مَالِك مّى يرج ين الريقون الْمُرُ أ : 1 سلف أل امم يَْتعَ؟ قَقَالَ 
لا ينظر إِلَى افق وَلَكِن يسأل ء عد اهل نا بسنا أل ْمَعَن العام 
رَيْصَدَقُون يما قَاُوا: َم رقع ين ونه حسْسه أوْسُي مانا أعيذ من ذه العو 

بد أنا تعر ومن له ترفح عر ونه له سق لم تحب عله فى َه كه 

الشرح: وهذا كما قال مالك رحمه الله؛ لا ينظر إلى النفقة» ولا يحتسب له بهاء 
وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى الخد الذى جرت العادة بادخارها عليه؛ ولو أمذت 
منهم قبل ذلك لما رص عليهم نخيلهم وعنبهم ولقرسموا فيهاء ولكن لا يؤخذ متهم 
إلا على هيئة الادعار فعليهم التفقة عليها حتى يخلص ذلك. 

فصل: وقوله: دولكن يسئل عنه أهله كما يسئل أهل الطعام عن 'الطعامي» ولنتئك 
يقال لهم: كم خلص من زيت هذا الزيتوت؛ فيوحذ منه عشره أو نصف عشره على 
حسب سقيه» ويصلقون فيما قالوا عن مبلغه. 

وقوله: وفمن رفع من زيتونه خمسة أوسق أخد همنه فى زكاة الزيعون»؛ سؤالان» 
أحدهما: أن يقال لصاحبه كم مبلغ زيتونك» فإن ذكر أنه قصر عن النصاب» لم يسثل 
عن غير ذلك» فإن قال: بلغ النصاب أو زاد عليه سل سؤالاً ثائيّاء كم أخصرج له من 
ل لض 


غيره من أهل المعرقة . 
َال مَالك: وَمَنْ باح ره وقد صَلَّحَ ويس فى أَكْمَابِيء قعل زْكَائَهُ وَيِسَ 
على الى اشتَرَاة زكاته. 


الشرح: وهذا كما قال أن من باع زرعه بعد يبسه أن الزكاة عليه؛ لأن الزكاة تعلق 
وحوبها به حين صار فيه الحب» فهو حين باع الزورع باع حظه وحظ المساكين» فعليه 
أن يأتى ببدل حظ المساكين. 


وآما المشترى فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتعلق حق الوحوب با مال عنده؛ فإن أعدم 
البائع» وقد أتلف حظ اللساكين» فلا يخلو أن يوجد الطعام بيد المبتساع أم لا فإن وجد 
بيد فقد قال ابن القاسم فى المدوتة: إنه يؤخذ من المشترى؛ ويرجع على البائع بقدر 
ذلك من الثمن. وقال أشهب: لا يوحذ شىء ويتبع البائع- 

وجحه قول مالك أنه ليست له ولاية على المساكين؛ وإفا أحيز له البيع لضرورة 
الشركة» فإذا لم يوصل إليهم العوض» تعلقت حقوقهم بعين المال حيث وجد. ووجحه 
قول أشهب أن صاحب الحائط مباح له الببع كأبى الصبى يببع ماله ويأكل منهء فلا حق 
للولد فيه وَإِنْ وححده بعينه. 

مسألة: وإذا باع رب الزرع زرعه» قائمًا فى وفت يجتوز له ذلك» فكيف يعرف 
مبلغه ليؤدى زكاته. قال ابن المواز عن مالك: يسأل امبناع ويأتمنه على ذلك ويزكى 
على قوله؛ لأنه أصح الطرق التى يجدها إلى معرفة المقدار لأنه لا تهمة على المبتاع فيه 
بأن يؤثم نفسه لغيره فإن كان البتاع غير مسلم توخى بقدر الزرع» ولا يأخذ فى ذلك 
بقول غير المسلم. ١‏ 

قال مالك: ولا يَلح بَيْمُ الع حَتَى ينبس فى أَكْمَايهِ وَيَسَْىَ عَن الْمّاءِ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يصلح بيعه حتى يييس فى أكمامه وهى غلف حبه 
ويستغتى عن الماء غنى لو سقى بالماء لم ينفعه» وهذا انتهاء يبس فحيقذ يجوز ببعه 
وسياتى بيان ذلك فى البيوع إن شاء الله تعالى. 

َقَال مَالِك فى كَل اللهِتعََى: طإوَآنوا حَقَهُ يَوْمَ حصّاووج'[الأنعام :]14١‏ 
أذ ذَلِكَ الرَكَاةٌ وقد سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلك 

الشرح: كما قال أن ظاهر الآية يقتضى الزكاة؛ لأنه ليس فى الثمار والحيوب حق 
واحب يوم الحصاد غير الزكاة: وقد أمرنا بإخراج هذا الحق؛ والأمر يقتضى الوجوب» 
فكان الظاهر أن الحق المأمور به يوم الحصاد هو الزكاةء وقد أيد ذلك مالك بأن قال: 
إنه قول قد قيل وسمعه من غيره؛ ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم ومن ليس من أهل 
العلم لا ينقل مثل مالك قوله. ولا يرجح به مذهبه. 

وفى العتبية من رواية عبدا ملك: عن ابن وهب: لإوآتوا حقه يوم حصاده»: يقول:' 
أبها الزارع أد حق ما رفعت» ويا أيها الوالى لا تأخذ أكثر من حقكء فتكون من" 
المسرقين. 


كتاب الزكاة قو لس فم ص نواد ادو وو وو مو الم او م م 1 

قَالَ مَالك: و باع أل حَاِطِه أ أرْضة وى ذَلِك رَرْع أو ثَمَرْ لم يَنِدُ 
سلاحة َك لِك على لمعه وَِذْ كان كَدْ طَاب وَحَلُ عه َرَكَاةٌ ذُلِكَ عَلَى 
باع إلا أذ ي يَشْترطَهَا على المبْتَاع. 

الشرح: وهذا كما قال أن من باع أصل حائطه قبل أن يبدو صلاحهء فإن الزكاة فيه 
على المبتاع؛ لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلق الزكاة بهاء فعليه الزكاة: فإذا بيعت 
بثمرها قبل بدو الصلاح لم تتعلق الزكاة بها إلا وهى على ملك المبتاع. 

وأما الزرع فلا يصح بيعه بشرط التبقية إلا مع الأرض» فلذلك راعى فيه بيبع الأرض 
مع الزرعء وإتما ملك الحب لك الزرع يدلك على ذلك أنه لو اكترى أرضًا فزرعها 
لكانت الزكاة على الزرع دون رب الأرض؛ لأن رب الأرض لا ملك له فى الزرع 


الذى تماؤه الحب. وقال أبو حنيفة: العشر على رب الأرض دون الزارع. 
ل ثا كف 


ما لازكاة فيه من الثسار 
قَالَ مَالِك: أن الرُّلَ إِذَا كان لَهُ ما يَجْدٌ حل مِنهُ أ َع أرق من ل وما مط 
ينه رمه سق من ارييس وما يَْصد ينه أ ع سي من الْحنطَةه وما يَنْصُهُ 
منة أرب ع أي من اطي ف ل ممع عله مض َلك إلى تفضء ونه ل عل 
فى شياء من َلك َك حل يكرد فى الملف لاجد ناكرأ فى الويسبو أن 
فى السيلة أ فى ةما يم للف واه نه حَْسَةأؤسّي باع الب 8 
كما قَالَ رَسُولٌ اللو 6: لين ما دو مْسةٍ وسقي ين الشمرٍ دك ونا كان 
فى للد لاجد مآلك الأمناضو ماي ةل هو اكه ا ع 

خنسة أوْسق قلا رَكَاة فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له أقل من نصاب من تمر ومثله من زييسب» 
ومثله من الحنطة: ومثله من القطنية أنه لا يضاف بعضها إلى بعض ليكمل نصاب 
الزكاة فى ماله؛ لأن هذه أصداف مختلفة المنافع متبايئة الأغراض. 
واستدل فى ذلك بقوله يك وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةن ومن 
عنده خمسة أوسق من مر وزبيب» فليس عنده خمسة أوسق من التمر؛ وإثما عنده ما 
دون خمسة أوسقء فلا زكاة عليه فيه. 


وكوله: «فإن كان فى كل صدف حخسة أوسق ففيه الزكاة»» وكذلك الزبييب 
والحنطة والقطنئية. 


قال مالك: رشبي فلا أ يط لخن بن اكثر عن ارس ود احتلّفه 
أسْمَازة وَالوائةه َك يحْمَمُ َعْضُة إَِى يعض يوعد ين لِك الباق لم يلغ 
ذَلِكَ قلا زَكَاةَ فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن الخلطة بالتمر ما يقع عليه هذا الاسم سواء كان نوعًا 
واحدًا أو أنواعها كثيرة؛ ويجتمع من جنسها خمسة أوسقء فإن الزكاة فيها؛ لأن 
الأغراض فيها والمنافع واللقاصد متفقة ومتقاربق: وإنما بينها كما بين الذهب الحيد 
والردىى والضأن والماعز» والبعيت والعراب. 

قال مالك: الْجِنْطَة كلها السَمرَاع وَالْبيْضَاءُ وَالشَعِي وَالمتلتة كل دك معنف 
َاحِدٌ ذا حَصَد الل من َلك كله حَنْسَة أؤْسُق حُيِعَ عَلَلِهِ بَمْضْ ذلك إِلَى 
عض » وَوَحََتْ 3 فيد الَكَاقُ إن لَمْ يع لِك قلا زكاة فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحئطة ججمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمرء 
فتجمع المحمولة» وهى البيضاء إلى السمراء» فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة: وهذا لا 
علاف فيه وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت» لايختلف مالك وأصحابه فى 
ذلك» وبه قال الحسن وطاوس والزهرى وعكرمة. 

ومئع من ذلك أبو حنيفة والشافعى؛ وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما 
جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع فى الزكاة. 

ولا يتجه بيننا فى هذا وبين أبى حنيفة لاف فى الحكم وإنما يتحه فى التسمية 
خاصة؛ لأنه لا يراعى النصاب فى الحسوب: فهو يزكى القليل والكثير من هذه 
الأجناس. وقال القاضى أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيهاء 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه يحرم التفاضل فى أشياءء وليست بحنس واحد فى الزكاة. 

وقد صرح مالك بأن القطانى ف فى البيوع أجداس عنتلفةء وهى عنده فى الزكاة جنس 
واحد. وقد عول أصحابنا فى هذه المسألة على فصلين من جهة المعنى» أحدهما: أن 
هذه الثلاثة أشياء أعتى الحنطة والشعير والسلت لا يتك بعضها عن بعض فى المنبت 
واللحصد, فكانت جتسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصئف الثاني 


هو أن مناقع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية: فحكم لها بأنهما حنس 
واحد كالسمراء والمحمولة. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والأظهر عندى فى تعليل ذلك تشابه الحنطة 
والسلت فى الصورة والمتفعة وهما أقرب تشايهًا من الائطة والعلس. 

وقد سلم لنا المخالف العلسء فيلزمه تسليم السلتء وإذا سلم السلت الحق به 
الشعيرء فإن الأمة بين قائلين» قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلائة صدف واحدء وقائل 
يقول: إنها ثلاثة أصئاف؛ فمن قال: إن السلت والحنطة صنف والشعير صنف فقد 
حالف الإجماعء فإذا ثبت ذلكء فإن الزكاة مبنية علثى الصنف لتحتمل الأموال 
المواساة» فإن كان عنده جئس من المال يحتمل المواساة أدى زكاته؛ وإذا قصر عن ذلك 
عليه زكاته لضيق المال عن احتمال المواساة. 

فإن كانت الأموال التى عنده منفعتها واحدة ومعلم مقصودهاء سواء احتملت 
المواساة من حميعها ولم يضيق ما يخرجه من الزكاة انتفاعه بذلك النوع من المال؛ ولا 
ضاق عليه جنس تلك المنفعة.واساته منهاء بل ييقى عنده من جنس تلك المتفعة ما 
يقوم بهء ولا فرق فيما يعود إلى انتفاعه واستضراره يما يخرج من الزكاة بين أن تكون 
تلك المنفعة فى أشخاص متفقة الصور والأسماء أو مختلفتها. 

ولو كانت الأسماء متفقة والمنافع مختلفة لاستضرار انتفاعه بإخراج بعض نوع من 
المنفعة لا يحتمل ما عنده من نوعها المواساة: فإذا أخرج منها مع قلتها لم ببق عنده منها 
ما ينتفع بهء ولا ينفعه فى هذا النوع من'المنفعة أن تكون عكده أنواع منافع أخر توافق 
هذه فى الأسماء دون المنافع» ولذلك لما كان الفصود من الدثائير والدراهم التجارة 
والتصرف للتنمية» ضم أحدهما إلى الآخر مع اختلاف الأسماء والصور. 

مسألة: وأما العلس» فهو الإشقالية» فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح 
والشعير والسلت فى الزكاة وتحريم التفاضلء قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن 
القاسم. 

قال ابن القاسم: قال عبدال رمن بن دينار: سألت ابن كنانة من الإشقالية» وفسرتا 
له أمرها ومنفعتها هل تجمع فى الزكاة مع القمح؛ وأريناه إياهاء فقال: هذا صدف من 
الحنطةء يقال له العلس يكون باليمن: وهو يجمع فى الحنطة الزكاة. 

وجه القول الأول» ويه قال الشافعى» أن منفعته من جنس منفعلة القّمسح: ولا يكاد 


يخلو منه. ووحه قول ابن القاسم» وبه قال ابن وهب وأصبغ أنه لأ يصحب الحنطة” 
والشعير فى الوجود. فيوجد -حيث يعدم ويعدم حيث يوحد) فدل ذلك على احّلاف 
001 9 

مسألة: قأما الذرة والدحن والأرزء فكل واحد منها صنف لا يضاف إلى شىء» ولا 
يضاف إليه شىء؛ هذا هو المشهور من المذعب. 

وروى زيد بن بشر عن ابن وهب أن الخنطة والشعير والسلت والذرة والأرز 
والدحن كلها صنف واحد لا يجوز فى شىء منها التفاضلء وإذا كانت عنذه صنفا' 
واحدًا فى البيع» فكذلك فى الزكاة» وقد تقدم من قول القاضى أبى محمد ما يصحح 
هذا البناء. 


عام مم 


قال مالك: وَكَدَلِكَ الوبِيبْ كُلهُ سود وَأَحْمَرُهُ فَإِذا قَطَف الرّحُْل نه حمْسَة 
أَوْسّق رَحَبَتْ فيه اوكا إن لَمْ يَيلْمْ لِك قلا رَكَاة فيه. 


الشرح: وهذا كما قال أن الزبيب كله جدس واحد أسوده وأحمره يجمع فى الزكماة؛ 
لأن منفعته واحدة ومعظم مقصوده سوا وإن جاز أن يكون فى بعضه مقاصد 
وأغراض ليست فى سائره إلا أن معظم المقاصد متفق» وعلى هذا تحرى الزكاة والجمع | 

1 


فيها واعتبار أجناسها. ٍْ 


قال مالك: وَكَدَلِكَ القِطية مِىّ صيلف وَاحِد يثْل الجنطة وَالتمْرٍ وَالوّبيسي ون 
عتمتا ملؤم الها ولق احص وَالْمَمَُ وَللُوَا ولاك وَكل ما 
يت مُعْرقتهُ عِنْدَ الناس أنه يَطْويّة فإدًا حَصّدَ الرّحْلُ مِنْ ذَلِكَ حَمْسّة أُؤْسُق بالضّاع 
الأوّل ضّاع الى 8 وَإذا كان بن أصتافم الْقِطْية كلها لَيْسَ مِنْ مرفي وَاحِادِ مِنّ 
لطي إن يمع لِك به إلى بض ولو فيه الك 


الشرح: وهذا كما قال» وأصل ذلك أن ما كان من الحبوب مقتانًا مدخمرًا للعيش, 
غالبا فإنه تجب فيه الزكاة, والذى يقعات من ذلك الحنطة والشعير والسلت والأرز 
والدمن والذرة والباقلاء والحمص واللوببا والجلبان والعدس والترمس والبسيلة 
والسمسم وحب الفجلء؛ وما أشبه ذلك. 

وهذه الحيوب على ضريين؛ منها ما هو صنف لنفسه لا يضم إلى غيره كالأرز, 


والذرة والدحن» على المشهور من المذهب» ومنها ما يضم بعط بعضه إلى بعض كما تضم 
أنواع التمر بعضها إلى بعضء وذلاك كالقطانى يضم بعضها إلى بععضء وهى الغول 
واللوبيا والحمص والترمس والجلبان والعدس؛ وما جرى يجراها لتقارب منافعهاء 
واتفاق معظم الأغراض فيها. 

وأما البسيلة» وهى الكرسنة؛ ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك أنها من 
القطنية. وقال ابن حبيب: بل هى صئف على حدته. 

وقد احتلف قول مالك فى القطانى فى البيوع» فمرة قال: إنها صنف واحدء ومرة 
قال: هى أصناف غتتلفة. واحتلف أصحابنا فى تحريم ذلك فى الزكاةء فمنهم من قال: 
هى رواية أخرى فى الزكاة» ومنهم من قال: هى فى الزكاة صدف واحد دون خلاف» 
وهى فى البيوع على روايتين. وهذا الظاهر من الموطأ لما يأتى بعد هذا. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون كل صئف منها 
صنفًا متفردًا لا يضاف إلى غيره فى الزكاة والبيوع لأننا إن عللدا المنس بانفصال 
الحبوب بعضها من بعضء اطرد ذلك فيهاء وانعكس وصع. وإن عللنا باتلاف الصور 
والمتافع صح؟» والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك: وَنَذ نَرقَ عُمَجُ بن الحَطّاب يَيِنَّ الْقِطْيّةٍ وَالْحِنطّةٍ فِيمًا أُحِدَّ يِنّ 


وعم 


التبطء وَرَأى أن القِطْيّة كلها ينف وَاحِدُ أذ ينها الع وذ مِنْ الْحِنطَّةَ 
وَالزبيب يضف .3 : العُمئر. 

الشرح: استدل مالك: رحمه الله؛ فى الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر يبن 
المنطاب خفف عن النبط فيما كان يأخذه منهم من الحنطة» لما كانت الحاجة إليها كيد 
من سائر الأقوات» والقطانى التى هى للأدم: وكان يأخخذ من القطانى العشر كاملا 
فعلم بذلك اخختلافها فى المنافع والمقاصد. 

ولو كانت الحاجة إليها سواء؛ والمنافع بها متفقة لكانت الرغبة فى كثرة حلبها إلى 
المدينة سواءء ولا يدعمل عليه فى ذلك الزيت والحنطة» لفان اعد توما عبن تسق 
العشر لتأكد الحاحة إليهماء ولم يدل ذلك على أنهما من جنس:واحد. 

وقد يحتاج إلى الجنسين حاجة متساوية مع اختلاف مناقعهماء إلا أنه فى ابننس 
الواحد الذى تت تتفق منافعه وتتساوى؛ ولا يجوز أن تخدص الحاحة ببعضه دون البعض» 


م5 110 ا ا 
فلذلك علق الحكم مالك رحمه الله باعتلاف حكم الحنطة والقطنية؛ ولم يازمه 
تساوى الحاحة فى الخنطة؛ والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك: مإ َال فَايِلَ: : كيف يُسْمَعُ الِطييةُ بَْطُهًا إِلَى بَعْضٍ فِى الركَاةٍ 
على تكو مده واد وَل تأ ها ين يواجر ذا لو ولا معد بن 
الْحنطة اثنَان برَاحِد يدا وه قبل لَه إن ادهب وَالْوَرِقَ يُسْمَعَان فى الصّدقةء وقد 
يعد بالديارٍ أسْعَافة فى اْمَدَِ بن لوَرِقٍ يدا بير 

الشرح: ل ا 
القطانى صدف واحد» يضاف بعضها إلى بعض فى الزكاق. وأنها مع ذلك فى البيسوع 
أصئاف يجوز التفاضل فيهاء ففرق بينهاء فالمتفق عليه من مذهب مالك أن الورق يجمع 
إلى الذهب فى الزكاةء وهى فى الببوع صنفان يجوز التفاضل فيهماء فعلى هذا يجوز أن 
يجمع فى الزكاة ما يجوز التفاضل فيه. 

وأما ما يحرم التفاضل فيه؛ فيجب أن يجمع فى الزكاة؛ وقد أشار القاضى أبو محمد 
فيما تقدم إلى ذلك؛: فيجب على هذا أن تكون المنافع المعتبرة فى الجسس لتحريم 
التفاضل عند المنافع المعتبرة ف فى الجنس للجمع فى الزكاة. 

قَالَ مَالِك فى التحيل يَُكُونُ ب اَن دان انما أشي مِنَ القشر: 
نه لا صدقة عي ل ا ار 
يتحر نايشة أرئنة أن سق نأض واجنق حا التقة على 
موي للم لأذش + ليس على الى د أنقة قز أقَلّ مِنهَا صّدَقَة 
كلك لشف اكه كلوح فى ل ع الوم علا نمأو شن 
يُحَدُ أو الْكَرْمُ يُقْطْفُ» َه إِذَا كان كل رَحُلٍ ينهم يَجْدُ من ادر أو يَقطِفْ 
يس طلس لي لشن في عنس لاي مي كةو 


كان حفه أل من عش أؤسي هلا صدقة ُو نانحب ادق على مَنْبَلََ 


. ا م مارق 


بحدادة أ قَطافةٌ ف خصاده سأ وق 


الشرح: وهذا كما قال أن الزكوات مينية على أن من بلغ ما ملكه النصاب وحب 
عليه الزكاة» ومن قصر ملكه عن النصاب» فلا زكاة عليه ولا ينظر إلى الحملة إذا 


افترقت فى الملك كما لا ينظر إلى افتراقها إذا احتمعت فى الملك» فإذا وحد رحلان 
ثمانية أوسق؛ فإن كانت بينهما على السواء؛ فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنه لم يجد 
أحدهما خمسة أوسق وهى النصاب. 

ولو كان لأحدهما خمسة أوسق» وللآحر ثلاثة لكانت الزكاة على صاحب الامسة 
أوسق عن الخمسة أوسق» ولم يجب على صاحب الثلائة شىء لما ذكرناه» وإن كان 
لرجل خمسة أوسق يجدها فى بلاد مختلفة متباعدة لجمعت عليه وأدى الزكاة عنهاء فإتما 
الاعتيار فى ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراق. 

قَالَ مَالِك: السئة عِندنًا أن كل مَا أخرحَت َكانه مِنْ هذه الأمتافي كُلْهًا 
الجنطة وَالشَمْرٍ ؤس والْحبُوب كلها نم أنسَكَة صَاحِبة بهذ أذ أتّى صَدَقنَة 
َاعَهُ دا كَانَ أَصْل بَلْكَ الأصئقاف من فَائِدَةٍ أو غَيْرهَاء ونه َم يكن للفجَارَة: وَِنْمَا 
َمِل الام سوبو وَالْمُرُوض ييا ادحل نم كه مين ثم مها 
نحو أ وَرق» فَلا يَكُوُ عل فى مها َك حنَى يَُول علا الْحَوُْمِنْ يوم 
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بَاَهاه فإ كان أل يَلك لْمرُوض لِلتَحَارةء فعلَى احا فيا الرّكاة جين ليها 
ذا كَانَ قد حَبْسَهًا سَنَة من يَْمَ رَكى الْمَالَ الى اتَاعَهَا به. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما أحرحت زكاته من الحبوب والثمار ثم باعه صاحبه 
بعد سنين أنه لا زكاة عليه فى ثمنه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. وهو الذى يريد 
بقوله: ثم باعه؛ وأقام المال غائبًا عنه أعوامًا قبل أن يقبضه لا يستأئف به حولأء وإفا 
أطلق اللفظ على غالب أحوال الناس فى البيع؛ لأنه مفارق للقبض. 

فصل: ثم قال: ووهذا إذا كان أصل تلك الأصداف من فائدة أو غيرها لم تكن 
للعجارة»» ومعنى ذلك أن هذه الحبوب والثمار لا يخلو أن تكون للقنية أو التجارة» فإن 
كانت للقنيةء فهو الذى ذكره وأراده بقوله: إذا كانت من فائدة: يريد كالميراث والهية 
أو غلة حائطه وزوع أرضه. 

وأما إن كانت للتجارة» فأما اللمارء فلا يتصور ذلك فيهاء إلا أن تشترى بأعيائها 
للتجارة بعد أن بدا صلاحهاء فهذه قد وحبت الزكاة فيها على بائعها. وأما إن ابتاعها 
قبل بدو صلاحهاء فهى على وجه التبع للأرض. 


مسألة: وأما الحيبوب» فإن كانت للتجارة كيت زكاة الزرع ثم زكى ثمن ما بيع 
مته بعد حول من يوم الحصادء والاعتبار فى كونها للتجارة بثلاثة معان الحنطة 
المزروعة»ء والأض المزروع فيهاء والزراعة».فإن كانت هذه المعانى الثلاثة للتحارة» قلا 
لاف فى المذهب أن حكم الحب حكم التجارة؛ وإن لم يكن شئء منها للتجارة» 
ولم يتعلق به حكم التجارة إلا بعد أن يحول على ثمنه الحول من يوم يقيضه على ما 
تقدم من قول مالك» رحمه الله 

مسألة: وإن كانت الأرض للقئية» واشترى البذر للتجارة وزرع؛ يريد التحارة» فى 
المدوئة: إن كانت الأرض له فزرعها للتجارة» فإنه لا يزكى ثمن الحنطة حتى يحول 
عليه الحول من يوم قبضه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عددى حكم الأرض إذا اشتريت 
للتجارة؛ لأنها إذا اشتريت للتجارة» فالتجارة متعلقة برقبتها دون منافعهاء وإذا اكتريت 
للتجارة» فالتجارة متعلقة يمناقعها. 

مسألة: وإذا كانت الحنطة للقنية؛ والأرض والزراعة'للتجارة» فقد رأيت لبعض 
المخأخرين من المغارية فيمن اشترى حنطة للقنية والأرض والزرع للتجارة أنه لا يجرى 
فيها حكم الزكاة حتى يد ينض الثمن؛ لأن ما كان للقنية من العروض لا يجرى فيها حكم 
التجارة بالنية. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله عنه: وهذا لا يصح على قول أشهب. فإن كان 
للقنية يعود إلى التجارة مجرد النية فيما ملكه بالبيع» وما ملكه بالميراث يحتمل وجهين» 
قد تقدم ذكرهاء 

وأما على قول ابن القاسمء فيحتمل وجهين, أحدهما: جريان الزكاة فيها؛ لأن 
الزراعة عمل» والثانى: لا تجرى فيها الزكاة؛ لأن الزراعة ليست بعمل للتجارة» وإفا 
هى عمل لزكاة الحب دون زكاة الثمن. 

مسألة: فإن كانت الأرض للتجارة» والحنظة للتجارة وزرعها للقنية» فلم أر فيها 
نضا لأصحابناء والذى يقتضيه المذهب أنه لا زكاة فى ثمنه حتى يحول الحول من يوم 
قبضه: فعلى هذا يجرى أمر المعانى الثلاثة متى يكون واحدًا منها للقنية منع حريان زكاة 
العين فى الحنطة, وهو ظاهر ما فى المدونة» والذى يقتضيه قول أصحابنا المتقدم 
ذكرهم. وبالله التوفيق 
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فرع: فإن قلنا بوجوب الزكاة بالبيع بعد الحسول؛ فبإن سم بيع بعد الحول؛ وكان 
مدخحراء فلا زكاة فيه حتى ييبعه بعد الحول» وإن كان مريداء فإنه يقوم حنطة إذا كمسل 
لها حول من يوم زكى الزرع» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أن زكاة الزرع أملك بالحئطة عند الحصاد من زكاة التجارة كالماشية: 
فيجب عند الحصاد إخراج زكاة الزرع منه, وزكاة الزرع لا تتكرر. 

وما كان للنجارة فى هذا الحب تأثير» ولم يتمكن أن يجمع زكاتان.فى عام واحد» 
أولاهما للعين» والثانية للقيمة» لزم أن يستأنف حول من يوم الحصاد: فإذا كمل قوم 
مع سائر ماله وأدى زكاتة والله أعلم وأحكم. 

جاه 
مالا زكاة فيه من الفواكه والقضب واليقول 

قَالَ مَالِك: اسلة لتى لا اطولاف فمها عند ول سَوضت من كفل لولم أنه 
يس فى شئء مِنّ الْفَرَاكه كلها صَدَقَة اران اهرسك وَلتّين ما فيه لِك ونا 
َم يبه ذا كان مِنَّ الراك 4 قَال: لاف الْقعضبر”© رلا فى ابعُول كلها مد مَدَقَة 
ولا فى أَنَْايًا ذا بيعت صَدََةٌ حَنَى ب ول على ايها شرل بن بن يا 
يعض صَاحِيها تَمَنهًا وَهْرَ نِصّابا. 

الشرح: وهذ! كما قال أنه لا احتلاف عند أهل المديئة فيما ذكره أنه لا زكاة فى 
شىء من الفواكه مما ذكر من ذلك وما لم يسمه وأضاف مالك؛ رحمه الله؛ الئين إلى 
جماتها لأنه لم يكن ببلده؛ وإنا كان يستعمل عندهم على معنى التفكه لا على معننى 
القوت. 

وقال عبدالملك ابن حبيب: الزكاة واحبة فى كل ثمرة لشجرة ذات ساقه سواء 
كان ما يدحر كابخوز والفستق» أو لا يدر كالرمان والفرسك» وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ليس كقتات مدخرء فلم تحب فيه الزكاة كالحشيش. 
قأما التين فإنه عندنا بالأندلس قوتء وقد ألحقه مالك ها لا زكاة فيه. 

ويتمل أصله فى ذلك القولين» أحدهما: أنه لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة نا شرعت 


)١(‏ القضب: نبت يشيه البرسيم 


ف ا ا ا 
فيما كان يقعات بالمدينة؛ ولم يكن التين يقتات بهاء فلسم يتعلق به حكم الزكاة» وإن 
تعلق بالزبيب والتمر لما كانا مقتاتين بهاء والثانى أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياسًا 
على الزييب والتمره وإن لم يكن التين مقتانًا بالمدينة» قال ابن نافع وعلى عن مالك: 
ألحق العلماء بالحنطة والشعير ما أشبه ذلك من الحبوب» فكان الأرز بالعراق أكثر من 
البر والذرة باليمن أكثر. 

فصل: وقوله: «وليس فى القضب ولا فى اليقول كلها صدقة»., هذا قول مالك 
والشافعى وجميع أصحابهما. وقال أبو حنيفة: فى جميع البقول الزكاة إلا القعضب 
والحشيش والحطب. 

والدليل على ما نقوله أن المنضر كانت بالمدينة فى زمن النبى ا بحيث لا يخفى 
ذلك عليهء ولم ينقل إلينا أنه أمر بإحراج شىء منهاء ولا أن أحدًا أذ منها زكاةء ولو 
كان ذلك لتقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبى و فثبت أنه لا زكاة فيها. ودليلنا 
من حهة القياس أنه نبت لا يقتات» فلم يجب فيه الزكاة كالحشيش والقضب. 

عا 


ماجاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل 
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الا - مَالِكء عَنْ عبد الله بن دِيتارء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ عِرَآكٌ بن 


7م - أشرجه البحارى فى كتاب الزكاة حديث رقم :./"7اء ١1/١‏ ومسلم حديث رقم 
مدل 89ل 1588. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 515: وكتاب الصوم 
حديث رقم 114. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 541١‏ 274171 241717 64717 
لم4 1434 414 41/١‏ 141/1 74107. وأبو داود فى كتاب 
الزكاة حديث رقم 157٠ ١1764‏ وكتاب المناسك حديث رقم .1١940‏ وابن ماحه فى 
٠‏ كناب الزكاة حديث رقم 180 1411. وأحمد فى السند حديث رقم 3594 090/ء 
18 الا .الى 0013# 55 كل لالاق 37١9‏ آلأثق 443985 90343. والدارمى فى 
كتاب الزكاة حديث رقم 1019/5» وكتاب الصوم حديث رقم 15155 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 45/0: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواةء ورواه 
حبيب كاتب مالكء عن مالكء» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: فأخطأء وكان كثير القطاء 
وقد نسب إلى الكذب لكثرة غرائبه وحطئه عن مالك؛ وهذا الحديث أيضًا أخطأً فيه يحيى بن 
يحبى» كخحطقه فى الحديث الذى قيله سواء؟ وأدعل بين سليمان وعراك بن مالك واواء فجعل 
الحديث لعبدالله بن دينارء وعراك» وهو خخطأ غير مشكل؛ وهذان الموضعان مما عد عليه من- 


مَاِكِه عَنْ أبى هُرَيْةَ أن رَسُولَ اللو #9 قَال: «ليْسَ على الْمُسْلِمٍ فى عبد ولا فى 

الشرح: قوله #يّا: وليس فى عبده ولا فى فرصه صدقة» يقتضى نفى كل صدقة 
فى هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه ولا حلاف أنه ليس فى رقاب العبيد صدقّة. 
وذهب مالك والشافعى إلى أنه لا صدقة فى رقاب الخيل. وقال أبو حنيفة: تزكى أنساث 
الخيل إذا انفردت» ولا تزكى ذكورهاء 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ ومن قال بقوله هذا الحديث؛ وهو قوله: 
وليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقةوء وهذا نفى» والنفى على الإطلاق 
يقتضى الاستغراق. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا حيوان لا تحب فى ذكوره الزكاة إذا انفردت» فلا 
تحب فيها مع الأناث كالبغال والحمير عكسه الإبل والبقر. 

4 - مَالِكء عن ابن شهابِ عَنْ سُلَيْمَاك بْن يسَارٍ أن أمْلَ الثنام قَالُوا لأبى 
عبيدة ين ْنٍ الحرّاح: عد مِنْ ينا وَرَقيقِنَا صَدَقَه فَاَىثُمْ حب إِلَى عُمَرَ عْمُرٌ بن 
الطاب فَأَى حُمَرُ نم ُو أيِضاء فَكَنْب إِلَى عْمَرَ فُكتب إِلِهِ عْمَرُ:ٍ ا 


اله اس وروس ماه هاس مم عد 


ما م وها علوم ولاق قفم. 
َال مالِك: مَعنَى قَْلِه رَحِمَهُ لله ادها لبهم يقُولُ: على فُقَرَئِهِمْ. 
الشرح: قوله: وفأبى علبهم»» أى أبو عبيدة بن الخراح» دليل على أنه مدة صحبته 
للنبى فيك لم يره أخذ من الخيل» ولا من الرقيق شياء ولذلك امتنع أن يأخذ من هذين 
الصنفين ولم ممتنع أن يأخذ من سائر المواشى» ولو كان النبى ل يأخل من الخيل شيئًا 
لما خفى ذلك على أبى عبيدة ومثله من كان بلازم النبى فق كما لا يخفى عليه أخمذه 
من سائر الماشية. 


سغلطه فى الموطأء والحديث محفوظ فى الموطآت كلها وغيرها: لسليمان بن يسار» عن عراك بن 
مالك وهما تابعان نظيران» وعراك أسن من سليمان: وسليمان عندهم أفقه؛ وكلاهما ثقة جليل 
عالم» وعبدالله بن دينار تابع أيضًا ثقة. وتوفى عراك بن مالك الغفارى بالمديئة» سنة اثنشين 
ومائة» وتوفى سليمان بن يسار سنة سبع ومائة. 

هلا" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم «لاه. عبد الرزاق فى للصئف 4/هلا. 
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ثم كتب أبو عبيدة فى ذلك إلى عمر بن الخطاب» فوافق قوله ول عمر ين 
الخطاب» هذا وعمر ممن كان يخرجه النبى يط فى أذ الصدقات» ولم يعلم أن النببى 
يك أحذ من الخيل شيئًاء ولو كان فيها شىء لأمره النبى ؤ بأذه كما أمره بالأحذ 
من سائر المواشى. 

فصل: وقوله: وثم كلموه أيضّاءء يريد أن أهل الشام ألحوا فى ذلك على أبى عبيدة 
ابن ابخراح» وكلموه بعد أن أبى عليهم: وبعد أن أبى عمر بن الخطاب» فكتب إلى 
عمر ععاودتهم القول» فكتب عمر إليه: وخخلد منهم إن أحبواوء يريد أن هذا تطوع 
منهم ومن تطوع بشىء أخذ منه» سواء كان مما تحب فيه الصدقة أو من غيره. 

وقوله: ووارددها عليهمم» يريد على فقرائهم. 

وقوله: «وارزق رقيقهم»؛ يعمل أن يريد أن يحرى لرقيقهم رزمًا لكونهم فى ثغر من 
ثفور المسلمين؛ يستعان بهم فى الحرب» وليس لهم سهم فيرتفقون بأرزق» ويحتمل أن 
يريد بلك أن هذا مكافآت لهم على تطوعهم بالصدقة من رقيقهم. 

- مَالِكه عَنْ عبد اله بي أبى يَكْر بن عَمْرِو بْن َوْمٍ أنهُ قَالَ: خا 
كاب ِنْ عُمَرٌ أن عبد لعزي إلى أبى» وَهْرَ بونى» أ لا تأحعدَ بن الْعَسَلٍ وَلا ين 

الشرح: قوله: رأن لا تأخذ هن العسل صدقةو» يقتضى أن لا زكاة فيه من وجحهين» 
أحدهما: أنه نفى أن يؤخذ منه صدقة» وهذا اسم يتناول الزكاة فاقتضى ذلك منع 
أذ الزكاة منهء والوحه الثانى: أنه نهاه أن يأحذ من العسل صدقة» وليس فى العسل 
صدقة بمكن أن يشار إليها بأن للإمام أخذها غير الزكاة» فإذا منع من أححذ الصدقة منها 
كان ذلك مقصورًا على الزكاة» وهذا قول مالك والشافعى أنه لا زكاة فى العسل- 
وقال أبو حنيقة: فيه الزكاة. 

والدليل على ما تقوله أن هذا طعام يخرج من حيوان» فلم تحب فيه الزكاة كاللين. 


8+ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْن ديار أنه قَالَ: سَأَلْتُْ سَعِيد بْنَ الْمُسَّيِّسِو عَنْ 


2 


4 - انتفرد يه مالك. 
٠‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 014. البيهقى فى معلاقة الستن والأثار 5/5 .41١‏ 


صَدَكَةٍ لْبَرَاذِينٍ”" فَقَالَ: رَمَلْ فى الْخيلٍ مِنْ صَدَقَةٍ. 
الشرح: جواب سعيد لمن سأله عن صدقة البراذين» يق يقتضى أن اسم الخيل واقع 
عليها وعلى غيرها من العراب فأنكر عليه سؤاله عن صدقة البراذين» ما يقتضى منع 
الصدقة فى جميع أجناس الخيل؛ لأن هذا السؤال إنما هو على معنى الإنكار لما سل عنه. 
# اعد 


جزية أهل الكتاب 
41 - مَالِكء عَنِ ابن شِهابِ قَالَ: يْغْنِى أن رس سول الله يك أذ الحزية 


مَحُوس البَحريْن» َأ عُمرَ بن لْسَطَاب أَعدَمَا ِنْ موس فَارِسٌ» أذ تمان بْنَ 


0011 


عَمَان ألما مِنَ البزكر. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله وي أخل الجزية من مجوس البحرين»؛ على ما روئ 
أن رسول الله في بعث أبا عبيدة بن اللجراح إلى البحرين سأتى يحزيتهاء وأهل الكفر 
على ضربين» أهل كتاب وهم اليهود والنصارى: وغير أهل كتاب وهم اللجوس وعبدة 
الأوثات وكل من ليس له كتاب» فلا لاف فى جواز إقرارهم على الحزية؛ عريًا كانوا 
أر عجمًا. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمسون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حمى يعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون) [التوية: 14]. 

مسألة: فأما المجوسء فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الدزية منهم» وليسوا 

)١(‏ البرذون: نوع من الخيل والبغال غير العربية. 
- أخرجه البخارى 7٠1/4‏ كتاب الجزية» باب المزية والموادعة مع أعل الحرب عن عبدال رجمن 

ابن عوف. والترمذى فى كتاب السير حديث رقم 4 . عبد الرزاق فى الصف 95/1. 

ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم */1. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/لاه: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته. وكذلك 

رواه معمر؛ عن أبن شهاب؛ ورواه عبدالرحمن بسن مهدىء عن مالك» عن ابن شهاب» عن 

السائب بن يزيدء والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله 8 وحفظ عنه؛ رحج معه 

وتوفى النبى يل وهو ابن تسع سنين وأشهر. ورواه ابن وهبء عن يونبس بن يزيد عن ابن 

شهاب» عن سعيد بن المسيب. 


ا م تح مام :وده جا فل وعداو امعط و ووه ةدملو كدعوا 2 
عنده بأهل كتاب؛ وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولى الشافعى: وله قول آخخر أنهم أهل 
كتاب. قال المروزى؛ من أصحابه: وفائدة القولين أننا إذا قلئا أنهم ليسوا بأهل كتاب 
لم تحل مناكحتهم ولا ذبائ وإذا قلنا أنهم أهل كتاب حلت مناكحتهم وأكل 
ذبائحهمء وأنكر ذلك أكثر أصحاب الشافعىء وقالوا: إن مذهب الشافعى أن لا يجوز 
مناكحتهم ولا ذبائحهم يوجه. 

والدليل على ما نقوله بأنهم ليسوا أهل كتاب قوله تعالى: لإإنما أنزل الكماب على 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين» [الأنعام: .]1١85‏ 

ودليلنا من جهة السئة الحديث الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى» قول النبى وأكا: 
وسنوا بهم سنة أهل الكقاب». ودليلنا من جهة القياس أن المجوس فرقة لا تجوز 
مناكحتهم» ولا أكل ذبائحهم» فلم يكن أهل الكتاب كعيدة الأوثان. 

مسألة: وآما عيدة الأوثان وغيرهم ممن.ليس بأهل كتابي» فإنهم يقرون على اللمزية, 
هذا ظاهر مذهب مالك. وقال عنه القاضى أبو الحسن: يقرون على الجحزية إلا قريش. 
وقال الشافعى: لا يقرون على الجزية يوحه. وقال أبو حنيفة: لا يقر منهم على الجزية إلا 
العجم دون العربء وبه قال ابن وهب من أصحابنا. 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن بريرة» قال: "كان رسول الله يك إذا أمر أميرًا 
على سرية أو حيش وصله. وقال له: وإذا أنت لقيت عدوًا من المشركين» فادعهم إلى 
ثلاث» فأيتهن ما أحابوك إليها أقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلامء قإن 
أجابرك» فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى أن يتحولوا من دارهسم إلى دار 
المهاحرين» وأخبرهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاحرين» فإن 
هم أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاحرين؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب الإسلام يجرى 
عليهم حكم الله كما يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء.ولا فى الغنيمة شىء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبواء فاسألهم إعطاء امزية» فإن فعلواء فاقبل منهم 
وكف عنهم؛ فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهمي©. 

ودليلنا من جهة القياس أن هؤلاء أهل دين يجوز استبقاؤهم بالاسترقاق» فجاز 
استبقاؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


(*) أحرحه مسلم حديث رقم 19/71. الترمذى حديث رقم 1511. أبو داود حديث رقم 
ابن ماحه حديث رقم 986. أحمد فى المسند حديث رقم 1786191. الدارمى حديث 
رقم 511437 


39 - تلك عن حتفر ين متكلزن على .عن نيو أن عُمر ين الخطاتب 
ذَكْرَ المَحُوسَ قَقَالَ: مَا أَذْرِى كنف نَع فى أَنْرهِم؟ فَقَالَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ 
عَوؤْفي: أَسْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللو 88 يَقُولُ: ونوا بهم مله هل الكقاِوه. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: لا أدرى كيف اصبع فى 
أمرهم؟,. يريد من إفرارهم على دينهم. وأحذ البزية مئهم أو دعائهم إلى الإسلام» قإن 
أبوهء قوتلوا عليه» ولا تقيل منهم جزية» وهذا من فقه عمر وورعه وتوقيه؛ قإنه كان 
إذا أراد الحكم شاور فيه أهل العلم ليقوى فى نفسه ما ظهر إليه ينص ينقل إليه أو 
موافقة منهم لرأيه. 

وقول عبدالرحمن بن عوف: «أشهد لقد سمعت رسول الله و يقول: سنوا بهم 
سئة أهل الكتاب»”": فتوى له يما عندهم من العلم فى ذلكء وأسنده إلى النبى 83 
لتسكن إليه نفس المستفتى» ولا يقال باجتهاد ولا رأىء ولو أخبر بذلك عن رأييه لكان 
لعمر وغيره أن يقابله برأيه أو يعارضه باحتهاده. وفى هذا دليل أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب. 


ووجه الدليل أنه أضاف الكتاب إلى غيرهم وأمر أن يسن بهم سنة أهل الكتاب» 
فلو كانوا أهل كتاب لقال هم من أهل الكتاب» ولم يقل: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. 


8" - مَلِكء عَنْ ناف عَنْ أسْلَم مولَى عْمَرَ بن الْسَطَاب أَدْعْمَرَ فْنَ 


- أتحرجه البخارى فى كتاب الجزية والموادعة حديث رقم 9411؟. والترمذى فى كتاب السير 
حديث رقم 1817. وأبو داود فى كتاب الخراج والإمارة رالفىء حديث رقم 2.5145 وأحمد 
فى المسند حديث رقم 1615. والبيهقى فى السنن الكبرى ١4/4‏ عن عبد الرحمن بن عوف. 
وابن أبى شيبة 4/8 77 عن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرزاق فى الصنف برقم 2٠١١58‏ 
0 عن عبدالرحمن بن عوف. وذكره فى الكتز برقم 21١44٠‏ وعزاه السيرطى إلى ابسن أبى 
شيبة عن عبد الرحمن بن عوف. 
قال أبن عبد البر فى التمهيد /8ه: هذا حديث منقطع لأن محمد بن على لم يلق عمر ولا 
عبدالرحمن بن عوف» رواه أبو على الحنقى عن مالك» فقال فيه: وعن جعفر بن محمد عن أببه؛ 
عن حده, وهر مع هذا أيضًا منقطع؛ لأن على بن حسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف. 
(1) قال اين عبد الير: هذا من الكلام الذنى خخرج مخرج العموم؛ والمراد منه المخصوص لأن المسراد 
فى اللحزية لا فى غبرها من الأنكحة والذبائح. 

81> - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 8/ه. عبد الرزاق فى الصف ]لال 119/1١‏ 


الْحَطَابِ صرب الحزية عَلَى أهل الذَمَب أرْبَعَة دنازيرء وَعَلّى أَمْلٍ الوَرق أَربْعِينَ 
دِرْهَماء مع َلِكَ أرْرَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَطريّافة نان ام 

الشرح: وقوله: وضرب الجزية على أهل الذلهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق 
أربعين درهماء» يقتضى أنه قدرها بهذا المقدار: وذللك لما رآه من الاجتهاد والنظمر 
للمسلمين» واحتمال أحوال أهل الدزية. 

وقد اختلف التاس فى مقدار الجزية؛ فالذى ذهب إليه مالك أن قدرها على أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهمًا لا يزيد على ذلكء فمن كان 
منهم من يضعف خقف عنه بقدر ما يراه الإمام» هذا هو المذهب. 

وقال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. وقال القاضى 
أبو الحسن: لا حد لأقلهاء قال: وقيل: أقلها دينار وعشرة دراهم. وقال الشافعى: أقلها 
دينارء ولا يتقرر أكثرها؛ لأنه إذا بذل الغنى ديناراء لم يجز قتالهم؛ وهذا تصريح بأن 
أكثر الحزية ديتار. 

وقال أبو حنيفة: الجزية على ثلاثة أقسامء أقلها: على الفقراء والمتعلمين؛ اثنا عشر 
درهمًا ودينار. والثانى: على أوسط الناسء أربعة وعشرون درهمًا وديئاران. والقالث: 
على أغنيائهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة دنائير. 

والدليل على ما نقوله أن هذا فعل عمسر بن اللنطاب» وحكمه بحضرة المهاجرين 
والأنصار وفضائله تسمع وتشهرء ولم يخالفه فى ذلك أحد ولا أتكر فعله, فثبت أنه 
إجماع. 

فصل: وقوله: ومع أرزاق المسلمين») يريد أقوات من عندهم من أجناد المسلمين 
على قدر ما حرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات. 

وقد روى ذلك مفسراء روى أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد 
يأمرهم أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى» وجزيتهم أريعون درهمًا 
على أهل الورق منهم: وعلى أهل الذهب أربعة دنائير. 

وعليهم من أرزاق السلمين من الحنطة والزيت مدين من الحنطة» وثلاثة أقساط 
زيت كل شهر لكل إنسان والكسوة الى يكسوها أمير المؤمنين الناس ضريبة» 
ويضيفون من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا 


كتاب الزكاة 000 1 ااا ا ااا ااا ااا 0 انا 
لكل إنسان فى كل شهر وودك لا أدرى كم هو ولا تضرب الجزية على التساء 
والصبيان ويختم فى أعناق رجال أهل الذمة. 

فصل: وقوله: ووضيافة ثلاثة أيامم» يريد ضيافة المار المسافر من المسلمين يكون 
ذلك على أهل الذمة أقصى أمد ضيافته ثلاثة أيام؛ لأنها فرق بين السفر والإقامة) 
ولذلك من عزم على مقام يوم زائد عليها أمر بإتمام الصلاة؛ لأن الغالب أن المسافر لا 
يتلوم لطالب رفقة أو تعذر حاجة أكثر من ثلاثة أيام؛ فبإن أراد مقام أكثر من ذلك» 
فهو مقيم لا يلزم أهل الذمة ذلك؛ والذى يلزمهم من ضيافة المسلمين فى مدة الضيافة 
ما سهل عليهم وجرت العادة به. 

وقد روى أسلم أن أهل الشام اشتكوا إلى عمر بن الخنطاب حين قدم عليهم الجابية 
أنه إذا تزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الغنم والدجاج؛ فقال عمر بن المخطاب: 
اطعموهم ما تأكلون لا تزيدوهم عليه. 

وروى ابن المواز عن مالك أنه قال: ويوضع من أهل اللدزية ضيافة ثلاثة أيام؛ لأنه 
لم يوف لهمء وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاءما عوهدوا عليه. 

84 - مَلِكء عن نه بن أل عن أو أل قل عر ذي الْسَطَاب: إِذ فى 
اله ”© نافد عَمْيَاء فَقَالَ عُمَرُ ادها إلى أمْل ب بيست يفِعُود بهَاء قَال: فقلت: 
وَهِىّ عَمْيَاةُ 0 مر يَفُطرُوتَهًا بالإبللء قَال: فَقَلَتُ م 
قَالَ: فقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ عم الحزية جِى از ين نهم العتتقة قل : يل ين 
الحزيق قال شد: 0 أكلهَاء فَقَلتُ: عه رشب" مزهو تر يها 
ل و 0 
ال تتام كد ِهَاإِلَى واج ع لنب 9ك رَيَكُوهُ الى يَيْعَت به بِلَى 

حَفصّة انهه مِنْ آعير ذَلِكَ فَإِنْ كان فيه به نُقْصَادٌ كان فى حَ حفص قَالَ: تَحَمَلٌ 
يذ متف بز شل ررقت وولى اناج لب 8 ينا 
بَقَى من َسْم يلك الْحَرُورِ َصيِعَ فَدَعَا عليه الْمُمَاحرِينَ وَالأنصّار. 


44 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /اه. 
)١(‏ الظهر: ما يركب عليه من الدواب. 
)١(‏ الوّسم: وضع العلامة بالكى. 


الشرح: نوله: «فى الظهر ناقة عمياءم» على معنى إطلاع الإمام على ما غاب غنه 

من النعم ليرى فيها رأيه» فأمره أن يدفعها إلى أهل بيت من المسلمين ينتفعون يها فى 
الحمل عليهاء فراجعه أسلم بعدم الانتفاع بظهرها لكونها عمياءء» وأن أمرها مما يوؤل 
إلى محرهم إياهاء فقال عمر: «تقطر بالإبل» فتمشى مع جملتهاء وتهعدى بهاى. نقال 
أسلم: وفكيف تأكل من الأرض؟م» يريد أنها لا تبقى إذا لم تقدر على الأكل؛ لأنها لا 
تبصر مراعى الإبل ولا تعلم به. 

وهذا يدل على أن العمى أمر حدث بها حيكة» فلما رأى عسر مراجعة أسلم له 
بأنها لا يمكن اقتناؤها ولا متفعة فيها إلا للأكل» سأل: «أمن نعم الصدقة هى؟, ليعلم 
اختصاصها بالمساكين» وأو من نعم الجزية؟», فيعلم أن أكلها جائز للأغنياء والفقرا 
فلما قال: «هى هن نعم اخزيةو. علم أن مراجعته إياه بأن لا مننعة فيها كان يدعوهم 
لأكل أمثالها من نعم الجزية» فاعتقد فى أسلم رغبة فى ذللكء فقال: «أردتم والله 
أكلهاء, فاستظهر أسلم بوسم الجزية عليهاء وذلك مقتضى عخالفة وسم الحزية لوسم 
الصدقة احتياطا من عمر ليصرف كل مال فى وجهه. 

فصل: وقرله: «وأمر عمر بها فدحرت وكان عدده صحاف تسع فلا يكون عنده 
فاكهة ولا طريفة إلا جعل هنها فى تلك الصحاف»» يقتضى أنه قد كانت تكون عنده 
الطرائف والفواكه. ويحتمل أن يكلون ذلك من أموال الجزية والأحياس وعخراج 
الأرضين وسائر الوجوه المباحة للأغنياء» فكأنه أعد هذه الصحاف على عدة أزواج 
النبى ُُّ ليتعاهدهن بالقواكه والطرائف ومراقبة للنبى يله وحفقًا له فى أهله بعده. 

وكان عمرء رضى الله عنه لاختصاص حفصة به يجعل لها من آخر من يجعل لها 
منهن؛ وإن نقص بعض السهام عن المساواة + جعل النقص فى حظها طلب مرضات 
غيرهاء وعلما بأنها سترضى ذلك من فعله ولا تأاسف من إثاره عليها إذ كان أياها 
ويجوز له التبسط عليها وتتيقن محبته فيها. 

فصل: وقوله: «وأمر يبما بقى من لحم تلك الجزور فصع دعا عليه المهاجرين 
والألصاره: يريد أنه دعاهم إلى أكله استتلاقًا لهم وإيناسًا وتواسيًا فى مال الله تعالى 
وهى سنة للإمام أن يجمع وجوه أصحابه للأكل عنده؛ وقد كان جعل لعثمان بن يسار 
بالكوفة فى كل يوم نصف شاة لهذا المعنى وجعل لصاحبيه ربع شاة ريع شاة. 


قَالَ مَالك: لا أرَى أن مَوْحَدَ العم من أهْلٍ الْحزئة إلا فى حزلتهم. 


كتاب الزكاة 0 0 0 0 0 ا ااال 

الشرح: وهذا كما قال» ومعناه أن النعم لا تؤخة منهم صدقة كما تؤحذ من 
السلمين لأنهم لا زكاة عليهم فى أموالهم؛ وَإِتما توف منهم التعم فى جزيتهم بقيمتهاء 
وقد فسر ذلك ابن وهب فى حامعه ققال: وأخبرنى مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل فيأحذها فى الجزية» قال: 
وذلك بالقيمة تكون حزيته عشرة دنانير» فتوخذ بنت غفاض بكذا وكذاء وابئة لبون 
بكذا وكذاء فيكون ذلك بالقيمة. 

وذلك أن الجزية إنما توخذ منهم على وجه العوض لإقامتهم فى بلاد السلمين» 
والذب عنهم والحماية لهمء والعين يتعذر عليهم أو على أكثرهم فكان يؤخد منهم 
على وجه الرفق بهم والتيسير عليهم وكذلك سائر العروض والثياب. 

خ> - مَلِك أنه ينه أ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَري كُتَب إِلَى عُمَّلِهِ أن يَضَعُوا 

الشرح: قوله: «أن عمر بن عبدالعزيزر كتب إلى عماله أن يضعوا الجرية عمن أسلم 
من أهل الجزية حين يسلمون»» يحتمل أن يريد به وضعها عنهم فى المستقبل» ويحتمل 
أن يريد به وضع ما بقى عليهم منهاء فلا يطلبون به» وهذا هو الأولى والأظهر؛ لأنه إذا 
احتمل اللفظ المعنيين حمل عليهما إذ لا تنافى بيتهما. 

ووجه آخر أنه لا يخفى على عامل عمر ولا غيره من اللجهال أن من أسلم لم يبت 
عليه جزية مستقيلق فحمل الكلام على ذلك يطل فائدته» وحمله على إيطال ما بقى 
عليه من الخزية يقتضى فائدته» ومثل هذا مما كن أن يحتاج عمر إلى أن يكاتب به 
ويحمل الناس على رأيه فيه. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعى: لا 
يسقط عنه ما بقى من الجزية» ويؤديها فى حال إسلامه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إقل للدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف [الأتفال: 8ا]. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عقوية تخّص بالرحال وتجب 
بالكفر» فوجب أن تسقط بالإسلام» وكذلك القتل. 

مسألة: إذا ثبعت الجزية على الذمى سقطت عوته؛ وبه قال أبو حنيفة؛ وقال 
الشافعى: لا تسقط بعوته. ودليلنا أن هذه عقوبة» فوجب أن تسقط بالموت كالحدود. 


هخ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54. 


لاق ة 2 ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ااا لال 

قَالَ مَالِك: معت المّنة أن لا حوّيَة عَلَى نِسّاء أهْل الْكِتابئ ولا عَلَى 
ميتتانهم» و5 الجزية لا تسد إلا ين الال اَن قد يَلْهُواالحكم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجزية لا توعحذ من النساء جملة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إقائلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون4. إلى قوله: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 15]» فوجه 
ذلك على ذلك أن الجزية إغا توجه أحذها على من وحبت مقاتلقه؛ والدساء لا يقتلن 
إذا ظهر عليهن بالمحارية» وإنما تجب الجزية على الرجال لرفع السيف عنهم. 

مسألة: وكذلك الصبيان لا توحذ منهم الجزية؛ لأن كل من لا يقتل إذا ظهر عليه 
بالمحارية» فإئه لا جزية عليه كالنساء. 

مسألة: ولا جزية على العبيد؛ لأنهم نوع من المال كالخيل والإبل؛ فإن أعتق العيد 
التصرانى» فلا يخلو أن يكون معتقه مسلمًا أو ذميّاء فإن كان مسلمًا فلا جزية عليه 
وإن أعتقه ذمى» فقد توقف مالك فى وحوب الجرية عليه. 

وقال أشهب: لا جزية عليه» ووجهه أنه قد كان له المقام ببلاد المسلمين على 

مسألة: ولا حزية على الرهبان» وبه قال أبى حنيفسة,. وهو أحد قولى الشافعى» 
وللشافعى قول آخر أن عليهم الجزية» وهذا مبسى على أصلين» أحدهما: أن لا حزية 
على الفقير والراهب إنما ترك له من المال اليسير» فهو من جملة الفداءء والثانى: أن 
الراهب لا يقتلء وهو محمقون الدم من غير عقد كامرأة. 

مسألة: ومتى تؤخحذ الزية من أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة: تؤححذ فى أول الحول 
حين تعقد لهم الذمة؛ ثم بعد ذلك عند أول كل حولء وقال الشافعى: تود آخر 
الخول» ولم أر لأصحابتا فى ذلك تضاء والذى يظهر من مُقاصدهم أنها تؤخذ فى آخصر 
الخول» وهو الصحيح إن شاء الله ذلك. 

والدليل على ذلك أنه حق يتعلق وجوبه بالحول؛ فوجب أن يوعد فى آخبر الحول 
كالركاة. 

مسألة: إذا احتمعت على الذمى جزية ستتين أو أكثر لم تتداحل فى قول الشافعى» 
وتتداخل فى قول أبى حتيفة» وتحب عليه جزية سنة واحدة: واللاهر من مذهب مالك 


كتاب الزكاة 1 01 
أنه إن كان فر منها أخحذ منه للسنين الماضية» وإن كان ذلك لعشر لم تتداخل» ولم ببق 
فى ذمته ما يعجز عنه من السنين» ورأيت هذا للقاضى أبى الحسن» وهذا القول مبنى 
على أن الفقير لا جزية عليه؛ ولا تبقى فى ذمته. والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: يس على أهل لم ولا على الْمَحُوسٍ فى نحلم ولا كرريوِمْ 
ولا روحم ولا مرَاضهمْ دق لأنّ الصدقة نما وطيعت على الْمْسِْمِينَ تطهيرا 
َه وروا على فقرئوم» وَوْضِعْتٍ الحزية على أَهْلٍ الككَاب صَّقَارً لَهُيْ فَهُمْمًا 
كَانوا َم لذن صلمُوا عله لي لهم شءٌ بيوى الْحِزيَة فى شا ين 
أمولِهمْ إلا أذ صُحِرُوا فى بلاد المُسِمينَ» ويَستِفُوا فيه موحد بأ نهم مشر فيا 
بديروة من الحارات: وَدَلكَ أنه مو ةوسأ ل 
عَلَى أن يقرا يبلادهم ْمَل نهم عَدُْهُمُ فَمَنْ حَرَج بِنْهُمْ ِنْ بلادو إلى غَيْرِهَا 
رياه فَعَلَيهِ الْعُثرُ مَر'ْ تحجر بن أذ يصثربلى العام ون أل الام لّى 
اراق وم يأل قوق إلى تير اليم أو مَا أطبَة هذا مِنَ البلاو َيِه الْمُشر. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا صدقة على أهل الذمة بحومًا كانوا أو غيرهم فى 
شىء من الأموال التى تؤخذ منها الصدقة» وهى العين والحرث والماشية. 

والدليل على ذلك ما احتج به مالك رحمه اللهء من أن الزكاة طهرة للمسلمين 
وأهل الكفر ليسرا ممن يطهر وأيضاء فإن الزكاة تؤخذ من أغنياء اللسلمين» فترد على 
فقرائهم؛ هذا سنة الزكاة» ولو أحذت من أغنياء أهل الذمة لم ترد على فقرائهم؛ 
لأنهم ليسوا بمحل للزكاة» وليست الحزية كذلك» فإنها ما توحذ من أهل الكفر على 
وجه الصغار لقوله تعالى: لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#: فليس فيها 
تطهير من أحذت منه؛ وإتما هى إذلال وصغار له؛ ولأنه ئيس من شرطها أن ترد على 
فقراء من أعمذت مته؛ بل من شرطها أن تدفع إلى من أصغر من أخذت منه. 

فلما فارقت الزكاة هذه الأوصاف كلها فارئتها فى محل وحوبهاء وكانت الجزية 
على أهل الذمة؛ فليس عليهم شىء غيرها؛ لأنهم بها أحرزوا أموالهم ودمايهم 
وأهليهم ما كانوا فى بلد عقد ذمتهم وموضع استيطانهم. - | 

هسألة: ولا ينعون من التقلب فى التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل والتجارة 
والسائمة وغير ذلك من أنواع المكاسب؛ لأنه لم تعقد لهم الذمة إلا على التصرف 
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والتكسب ولا عشر عليهم ولا غيره ما كاثوا فى البلدان التى أقروا على المقام فيهاء 
وما كان فى حكمه من البلاد؛ لأنهم لم يعاهدوا إلا على أخمذ الحزية فقط» فلا يزاد 
عليها. 

مسألة: والمراعاة فى ذلك بالآفاق» فمن كان من أهل الشام؛ فتصرف فى مدت 
الشام؛ فلا شىء عليهء وإن تصرف إلى غيرها مسن الآفاق كالحتجاز ومصر والعراق» 
فعليه العشر إذا خرج عنها بيده من المال ببيع أو شراء أو صرف دراهم يذهبء أو 
ذهب بدراهي قعليه عشر ذلك. 

والأصل فى ذلك فعل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ بحضرة الصحابة ومواققتهم 
ولم يخالف عليه أحد فثبت أنه إجماع؛ 'ولأن عقد الذمة إنما يوحب لهم التصرف 
والتكسب فى يلاد إقامتهم» ولم يجب لهم تنمية أموالهم فى سائر آفاق المسلمين؛ لأنه 
ليس لهم فيها حق ثابت»ء وإنما يحب لهم فيها بعد الذمة تصرف مخصوصء فإذا نموا 
أموالهم بغير بلد ذمتهم أخذ منهم العشر كما يؤخذ ثمن ورد علينا بأمان. 

مسألة: فإن لم يغيروا ما بأيديهم ببيع ولا شراءئ فقد قال ابن القاسم: لا شىء 
عليهم. وقال ابن حبيب: يوذ منهم عشر ما وصلوا بهء وإن لم يبيعوا ولم يشتروا. 

وحه قول ابن القاسم أنهم إذا لم يبيعوا ولم يشتروا لم يحصل لهم أكثر من الأمان» 
وذلك ثابت لهم بعقد الذمة؛ فلا شىء عليهم. ووجه قول ابن حبيب أن التصرف قد 
حصل لهم فى يلاد للسلمين وغير آفاقهم بالسفر وطلب الثماءء وذلك يوحب عليهم 
أذ عشر ما وصلوا يه كما لو باعوا فختسرواء وإنما يثبت لهم بعقدالذمة الأمان فى 
آفاقهم» فأما طلب الريح والتصرف فى قيرهاء فلا إلا يأداء العشر. 

مسألة: فإن أكرى شيئًا من إبله إلى المدينة وراجمًا إلى الشام؛ فقال ابن القاسم: 
يؤل منه عشر ما أكرى به من المديتة إلى الشام. ولا يؤحذ منه شىء ثما أكرى به من 
الشام إلى المدينة» وقال أشهب وابن نافع: لا يؤخذ منه شىء من ذلك. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا وجه من التنمية على وجه المعاوضة حصلت له بغير 
أفقه: فكان عليه عشره كالمعاوضة بالبيع. ووجه قول أشهب أن العقد إنما وقع بالشام» 
وإنما دعل المدينة لإيفاء حقه واستيفائه. ووحجه آحر وهو أن هذا غلة» فلم يجب عليهم 
عشرها كما لو أكرى نفسه فى الخدمة. 

فرع: اختلف المغاربة من أصحابئا فيما يؤخذ من أهل الدمة إذا باعوا واشتروا بغير 


بلادهمء فقال بعضهم: إن كان ما صار إليهم يتقسم أعذ متهم عشره؛ وإن كان لا 
يتقسم أححذ منهم ثمن عشرهء وقال بعضهم: يؤحذ منه القيمة على كل حالء وإن 
كان مما يتقسم أو مما يكال أو يوزن. 

وجه القول الأول أن العشر إذا انقسم أخذ من العين كعشر الزرح. ووجه القول 
الثانى أن الأسواق تحول وتختلف» فيجب أن يأخذ مالا تحيله الأسواق؛ ولأنه عشر 
فوجب أن توعحذ فيه القمية؛ أصل ذلك ما لا يتقسم. 

ولا مدق على أهل لكاب ولا لمَحُوسٍ فى شي مِن مََاشِيمْ ولا يُمَارِهِمْ 
ولا وُرُوحِهمْ مض لِك السنة» ويْقرُود عُلّى «يتهم؟ ويُكونون على ما كانوا 
عليه وَإنَ احتلّفوا فى الْعَام الْوَاحِدٍ برَارَا فى بلاد الْمُسْلِمِينَ فعليْهِجْ كلما اختلفرا 
الْمئْرُ لأنّ ذَلِكَ لَبِسَ مِمّا صَالَحُوا عَلَيّ ولا ما شرط لَهُمْ وَهّذَا الّذِى أَذركتٌُ 
َيه أهْلَ الهلم ينا 

الشرح: وهذا كما قال أن أهل الذمة يفرون على ديتهم» ويكونون من دينهم على 
ما كانوا عليه لا يمنعون من شىء منه فى باطن أمرهم؛ ونا عنعون من إظهاره فى 
المحافل والأسواق. 

فصل: وقوله: واخخلفوا فى عام واحد مرارًا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا 
العشر» يريد أن عايهم فى كل سفرة سافروها فباعوا واشترواء على مذهب ابن 
القاسم» أو وصلوا عمال, على مذهب ابن حبيب» أن يؤحذ منهم عشر ذلك 

وقال الشاقعى وأبو حنيفة: لا يؤوخذ منهم فى العام إلا مرة واحدة. 

والذليل على ما نقوله أن الغرض قد حصل فى السفرة الثاثية كما حصل فى الأولى؛ 
فإذا وجب عليهم فى الأولل» فكذلك فى الثانية. 

# # # 


عشر أهل الذمة 


- مَالِكء عَنِ اثن شيهَابيء عَنْ سَلِمٍ بن عبد اله عَنْ أيه أن عُمَرَ بْنّ 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .084١‏ عبد الرزاق فى لصتف 970/١١‏ 


الْحَطَّابٍِ كان يَأععْدُ مِنَ لبط(" يِنَ الْحِنَطَة وَالريْتِ يضف الْعْشْ يُرِيدٌ بذَلِكَ أن 
74 الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِيَةِ» وَيَأحد مِنْ الْقِطية الْعْثرٌ. 

الشرح: قوله: وكان يأخد من النبطي. وهم كفار أهل الشامء عقد لهم عقد الذمة 
إذا استحقتء فكانوا يختلفون إلى المدينة بالخنطة والزييب وغير ذلك من أقوات أهل 
الشامء فكان عمر بن الخطاب يخفف عنهم فى الحنطة والزيت» فيأخذ منهم نصف 
العشرء فيكثر حملهم لهما إلى المدينة» فترعص بذللك الخنطة والزيت يالمديئة لأنهما 
معظم القوت» وكان يأخذ منهم من القطنية العشر كاملاًة لأن غلاء القطانى لا يكاد 
يضر بالناس كثير ضرر. 

ل - مَالِكه عَنِ ابن شهّابوه عن السَاقِبو بن يزيد أنه قَالَ: كنت غَلامًا 
غَايِلا مم عبد اللو بن عم بن سَنْعُودٍ عَلّى سُوق الْمَدنَةٍ فى رَمَان مُمَرَ بن 


الْسَطَابٍ فَكنا تعد من الب عر 

الشرح: هكذا رواه يحبى وغلامًاوء يريد بذلك شايًا. ورواه مطرف» وأبو مصعب 
ركنت عاملدٌىء يريد أنه كان عاملاً على أخذ العشر من أهل الذمة القادمين من سائر 
الآفاق» فأخبر عما كان يأخذ هو وعبدالله بن عتبة بن مسعود من النبطء وهو العشرء 
وأضاف ذلك إلى زمن عمر بن النطاب؛ لأن ما كان يفعل فيه كان بإجماع الصحابة 
لمشورتهمء فإذا لم يثبت فيه حلاف ولا ظهر فهو إجماع؛ وحجة يجب المصير إليها 
والعمل بها. 

8 - مَالِك أنه سال ابن شِهَاب عَلَى أى وَنْهِ كَانَ اعد عُمَرُ ين الختطساب 
بِنَ التبْط الْعُصْر؟ فَقَالَ ابن شيهّاسر: كان ذَلِكَ يُوْشَدذُ مِنْهُمْ فِى الْحَاهِاِيّةِ فَالرَمَهُمْ 

الشرح: قوله: وعلى أى وجه كان يأخذ عمر من البط العشر»» سؤال عدن وجحه 
ذلك وححته ودليل جوازه؛ فقال ابن شهاب: إن ذلك كان يقيضه منهم فى الجاهلية؛ 
فالزمهم ذلك عمر» وليس فى هذا أكثر من الإخبار بالسبيب. 

(1) الأثياط: قلاحو العجم. 
لام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 041. المحلى .1١١8/5‏ 
48> - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 0/419. 


وليس هذا إخبارًا عن الحجة الوجبة» والحجة فى ذلك ما تقدم ذكره أنهم إنما 
عوهدوا على التجارة وتنمية أموالهم بآفاقهم التى استوطنوهاء فإذا طلبوا تئمية أموالهسم 
بالتجارة إلى غير ذلك من آفاق امسلمين كان عليهم فى ذلك حى غير المزية التى 
صِوحوا عليهاء فهذا إن شاء الله الوجه الذى له فعل هذا عمر لكنه إذا فعله عمر 
بحضرة الصحابة» ولم يخالفه في ذلك أحد ثبت أنه إجماعء وكان ذلك حجة قاطعة 
عأى بمنتحة غلا التبكم: وإن لم يلم رجه كما يفت الفسخاية على ميخ هذا 
الحكم كذلك اجتمعت على صحة تقر ير ما يؤحذ منهم بالعشرء وبالله التوفيق. 

عاد 
اشتراء الصدقة والعود فيها 

- مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ أبيه أنه قَالَ: سَمِعْتْ عُمَرَ بْنّالْحَطابر 
وَعَْ يَقُولَ: تت على لي يق فى سبل لل وكا الل ىو لد قَد 
أَضَاعَهُ فرذت أن أذ رن ينه ونس أنة َه ُخصيء فَسَألَ عن ذلك رسُولَ 
اللو 8 فَقَالَ: «لا تشترو وإ أمْطَاكَه يرهم وا حا فَإِنَ لْعَائِدَ فى صَدَققِهِ 


كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فى فيد 
الشرح: قوله: 0 العتاق من الخيل: وهى الكرام 
السابقة منهاء والحمل عليها فى سبيل الله على وجحهين» أحدهما: أن يعلم من فيه 
النجدة والفروسية؛ فيهبه له. وعلكه إياه ما يعلم من نجدته ونكايته للعدى فهذا يملكه 
الموهوب له ويتصرف فيه ما شاء من بيع وغيره. والوجه الثاني: وهو الأظهرء أن يكون 
8 - أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة حديث وقم 2098 وكتاب الهبة حديث رقم 2585٠‏ 
74417 وكتاب اللنهاد والسير حديث رقم 7144. ومسلم فى كتاب الهيات حديث رقم 
ه04 5غ .7١ 47 ٠‏ والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 104. والنسائى 
فى كتاب الزكاة حديث رقم 81:98 7. وابن ماحه فى كتاب الأحكام حديث رقم 
الملل «خ"7. وأحمد فى المسند حديث رقم 3ل 558 ال, 
قال ابن عبد الير فى التمهيد :/٠١/0‏ روى هذا الحديث ابن عييئة عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه: 
عن عمرء مغلهء وقال فيه: لا تشترهء ولا شيثا من نتاحهء ذكره الشافعى» والحميدىه عن اين 
عيبنة. 
)١(‏ عتيق: قال ابن عيد البر: الفرس العتيق هو الفاره عندناء وقال صاحب العين: عتقت الفرس 
تعتق إذا سبقت» وفرس عتيق رائع. 


دفعه إلى من يعلم من حاله مواظبة الجهاد فى سبيل الله على سبيل التحبيس له فى هذا 
الوحه» فهذا ليس للموهوب له أن يبيعه؛ لأئه موقوف فى هذا الوحهء فليس له إزالته 
عنه مع السلامة. 

وهذا مثل ما روى عن النبى فيه فى اخير المتقدم أن خالدًا احتيس أدراعه وأعتده فى 
سبيل الله تعالى» وسيأتى هذا فى كتاب الأوقاف والحبس إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: ووكان الرجل الذدى هو عنده قد أضاعهو. يحتمل أمْرين» أحدهما: أنه 
أضاعه من الإضاعة, بأن لم يحسن القيام عليه؛ ويبعد مثل هذا فى أصحاب النبى 8 إلا 
أن يوجب هذا عذرء ويحتمل أن يريد به صيره ضائعًا من الهزال لفرط مباشرة الجهاد به 
ولإتعابه له فى سبيل الله تعالى. 

فصل: وقوله: وفأردت أن أشتريه منه وظندت أنه بائعه برخص» يحتمل ثلاثة أوجحه 
أحدحما: لآنه كان وهبه إياه» فأراد أن يشتريه به» وأن يسترخصه لضياعه؛ ويحتمل أيضًا 
أن يكون حبساء فظن أن شراءه جائزء وبيع الذى كان فى يده له مياح حتى متعه من 
ذلك البى قُلء ومجتمل أنه بلغ من الضياع مبلعًا يعدم الانتفاع به فى الوجه الذى 
حبسه فيه فرأى أن ذلك يبيبح له شراءة. 

فرع: وضياع الخيل الموقفة على وحهين» أحدهما: الا مكمه لاون 

فى اللنهاد كالضعف والمرض المرحو برؤهء فهذا لا حلاف أن يستياح له بيعه. الثانى: 
الكلب والهرم والرض الذى لا ترحى إفاقته. 

فهذا احتلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسم: إذا عدم الاتتفاع به فى الوجه الذى 
وقف لهء ولم يرج برؤه جاز بيعه ووضع ثمنه فى ذلك الوحه: وقال ابن الماحشون: لا 
يجوز بيعه» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

وجه قول مالك أنه لما عدم الانتفاع بعينه: وأمكن الانتفاع بثمنه نقل إليه؛ لأنه لا 
يدل مته. ووجه قول ابن الماحشون أنه مقرج على سبيل الحبس» فلم يجز ييعه كالأصول 
الثابتة . 

فصل: وقوله يي وفإن العائد فى صدقنه كالكلب يعنود فى قيئه:: يريد أنه من 
القبح والكراهية.عنزلة العائد فى أكل ما قد قاء بعد أن قبح وتغير عن حال الطعام إلى 
حال القىء» وكذلك المتصدق قد أحرج فى صدثته أوساح ماله وما يدنسه؛ فلا يرتجعه 
إلى ملكه بعد أن تغير بصدقته وبغيرها فى ماله لمعنى الفساد فيه: فيإن ذلك من أفعال 
الكلب وأخحلاقه التى ينفرد بهاء ويكره من أجلها. 
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وفى هذا حمسة أبوابء الباب الأول: فى وحه العطية. ولباب الثانى: فى صفة 
العطية فى نفسها. والباب الثالث: فى صفة المعطى. والباب الرابع: فى صفة الارتجاع. 
والباب الخامس: فى حكم الارتجاع. 

## #* 
الباب الأول فى وجه العطية 

أما وحه العطية» فهو أن يعطى على وجه الصدقة الواجبة أو التطوع؛ فهذا لا يجوز 
له استرجاع صدفته لما روى عن النبى يي أنه قال: والعائد فى صدقته كالكلب يعود 
فى قيئه”». وأما إن كانت عطية على غير وجه الصدقة؛ ففى الموازية فى الذى يحمل 
على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة: لا بأس أن يشتريه. 

ووجه ذلك أنها عطية لم يقصد بها القربة» فجاز له أن يتملكها فى المستقبل كما 
يجوز اعتصار ما وهب لغير القربة» وما روى عن النبى © أنه قال: «العائد فى صدقته 
كالكلب يعود فى قيئه»: فمحمول على العود إلى ملك ما وهب على وحه القربة» 
ومعنى الصدقة محمول على ارتماع ما وهب الأحنيى بغير عرض بدليل ما قدمناه. 

# # 
الباب الثانى فى صفة العطية 

أما صففة العطية» فإنها إن كانت عيئًا بتلها مثل أن يتصدق بفرس أو عبد أو أصل أو 
ورق أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يجوز له الرحوع فيه؛ وفى العتبية فى امرأة جعلت 
خطلععالها فى السبيل إن شفاها اللهء فلما برأت أرادت أن تخرج قيمتها وتحبسهاء فكره 
ذلك. قال سحنون: لأنه من وجه الرجوع فى الصدقة. 

مسألة: وأما إن أعطى غلة أو منفعة» فقد قال ابن الموازء فى الذى يتصدق بغلة 
الأصل سنين أو حياة المحبس» عليه: لا بأس أن يشترى ذلك المتصدق لم يختلف فى 
هذا مالك وأصحابه إلا عبدالملك؛ فإئه أباه واحتشج بنهى النبى 8ك عن الرجوع فى 
الصدقة؛ وأحاز ذلك لورثته. 


وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن رسول الله يه نهى عمر أن يعود 


() أخرحه البخارى حديث رقم 2145٠0‏ 18؟. مسلم حديث رقم .151٠‏ التسائى فى 
الصغرى حديث رقم 7518. 


فى صدقته وأرخص لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها وهى صدقة. 

فرع: ومن أسكتته أو أخدمته؛ فقد قال مالك: لا بأس أن يبدل له ذلك بغيره» إن 
رضيه. ما لم تفسد عطيته؛ ومن أعطى فرسه فى السبيل لم يكن له أن يبدلهء ووجه 
ذلك ما تقدم. 

#ا# 
الباب الثالث فى صفة المعطى 

أما صفة المعطىء فإن كان أجنيياء فلا يرجع المتصدق عليه فيما تصدق به عليه قسال 
مالك فى العتبية والموازية: فلا يركبه» ولو كان أمرًا قريّاء وقد ركب اين عمر ناقة» 
وهبها فصرع عنهاء فقال: ما كنت لأفعل مثل هذا كأنه اعتقد أنه عوقب فى ذلك» قال 
القاضى أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الى جعلت فى سبيل الله» وأن يشرب من 
ألبان الغنم اليسير؛ وما أشبه ذلك ما يقل قدره. 

وحه قول مالك أنه من الرجوع فى الصدقة. ووجه القول الثائى أن اليسير معفو 
عنه» وغير مقصود بالارتجاع؛ ولذلك عفى عن اليسير فى ترك حيازته من الصدقة إذا 
حيز الأكثر. 

مسألة: وإن كان المعطى ابناء فقد قال فى المدونة فى الرجل يتصدق على ابنه الصغير 
فى حجره يجارية؛ فتتبعها نفسه: له أن يشتريهاء ولا يجوز ذلك إذا تصدق بها على 
أبحنيى »> قال عيسى عن ابن القاسم: إنما أرخص فيها لمكان الابن من الأب» ولو كان 
أحنبياء لم يحل له أن يشترى صدقته. 

وقال مالك: من تصدق على ابنه بغنم لا بسأس أن يأكل من لحمهاء ويشرب من 
لبنهاء ويكتسى من صوفهاء وإن تصدق عليه بخائط» جاز أن يأكل من ثمره بخلاف 


الأجنبى. 
وفى الموازية من رواية أشهب عن مالك: لا يكتسى من صوف الغدم؛ ولا يشرب 
من لبنها. 


ووجه ذلك أن هذه صدقة بغير مال فلم يكن له تملكها كصدفته على الأحنبى. 

فرع: إذا قلنا برواية أبن القاسم ففى الموازية أن الأم فى ذلك عنزلة الأب» وقد تقدم 
من رواية ابن القاسم أن ذلك فى الابن الصغيرء وفى الموازية عن مالك إنما ذلك فى 
الابن الكبير دون الصغير. 
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وحه الرواية الأولى أن للتصرف تأثيرًا فى الإباحة» ولذلك أبيبح للوصى من مال 
الصغير ما لم يبح له من مال غيره. ووجه الرواية الثانية أن الصغير لا يصح منه الأذن» 
وأما الكبير» فإنه يصح منه أن يأذن فى ذلك. 

#« ابي 
الباب الرابع فى صفة الارتجاع 

وأما صفة الارتماع؛ فإن عمدة المذهب أن كل ارتجماع يكون باختياره» فإنه 
ممنوع منه كالابتياع لما روى عن النببى 8# أنسه قال: ولا تشتره وإن أعطاكه 
برهم 

ومن جهة المعنى أن للنع إنما يتعلق يما يكون باختيار الممنوع؛ فأما ما يقع بغير 
اختياره؛ فلا يصح النهى عنه: وكذلك الصدقة ثمن تصدق عليه عما تصدق بهء فلا تقبله 
ولا ترتحعه بهبة ولا إحارة ولا عارية. 

هسألة: وأما الميراث» فلا بأس لمن عنادت إليه صدقته بالميراث أن يستديم ملكهاء 
قال القاضى أبو محمد وغيره. قال أبو محمد: ليس براجع فى صدقته ولا يتهم فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ومعناه عندى أنه لم يتملكهاء وإنما الشرع 
قضى له وعليه بذلك» ولو أراد الامتناع من قبضها لأجبره على ذلك. 

مسألة: ولو تصدق غاز على رجل بدراهم ثم ترافقاء فأخرج المتصدق عليه نفقة من 
تلك الدراهمء فقد قال مالك: ليس هذا مما ييقى» وقد قال النبى 8 فى لحم بريرة: 
وهو عليها صدقة ولنا هديةع. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن كل واحد من 
مترافقين لم يبع شيئًا من نفقته بنفقة الآخخر» وإنما تشاركا على أن بقى كل واحد منهما 
على حصته؛ ثم يميز كل واحد منهما حقه يأكله؛ ولم يكن هذا حكم بريرة مع النبى 
يك وإغا كان اللحم ما تصدق به على بريرة» ثم لما أباحته هى للنبى يك كان ذلك 
هدية منها إليه. 

خ # * 


(*) أرجه البعارى حديث رقم 77. النسائى فى الصغرى حديث رقم 7518 


الباب الخامس فى حكم الارتجاع 

أما حكم الارتجاع إذا وقع؛ ففى الموازية قد أحاز بعض العلماء شراء الرجل صدقته 
وكرهه بعضهم» فإن نزل عندنا لم نقسخهء ويهذا قال القاضى أبو محمد, وهو قول 
أبى حنيفة والشافعى: وقال الشيخ أبو إسحاق: يفسخ الشراء لنهى النبى فق عن ذلك. 

والقولان يتتخرحان من المذهبء ققد حكى ابن المواز فى المدير أو غير المدير: يرج 
فى زكاته عرضًا لا يجزيه» عدد ابن القاسمء ويجزئه عند أشهبء إذا لم يحاب عن 
نفسه. ويئس ما صنع, 

وجه القول الأول معارضة المزكى بزكاته لا تنافى صحة الملكء أصل ذلك إذا 
أخرج ورقا عن ذهب. ووجه القول الثانى نهيه # عمر بن الخطاب أن يشترى 
صدقته. والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

ومن جهة القياس أن النهى عن البيع إذا كان لحق الله اقتضى فساده كالبيع وقت 
صلاة الجمعة. 

- مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ ذعْمَرَ بْنَ الْحَطَابِيٍ حَمَلَ عَلَى 
رس فى سيل الله راد نا يتاع قَسَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ 8ك فَقَالَ: ولا تَبتَعةٌ 
وَلا تعد فى صَدَقَيِك. 

الشرح: قوله: ولا تبتعه ولا تعد فى صدقتك:: سمى الابتياع عوداء إما لأنه يجبس» 
.44 - أخرحه البخخارى فى كناب الزكاة حديث رقم 198) وكتاب الجهاد والسير حديث رقم 

4 ,. ومسلم فى كتاب الهبات حديث رقم 47 .. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 

. وأبو دارد فى كتاب الزكاة حديث رقم .١08‏ وأحمد فى السئد حديث رقم 

4 5لاهه. 

قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/97: هكذا روى مالك هذا الحديث وعن نافع» عن ابن عمرء أن 

عمرءء فهو فى روايته من مستد ابن عمرء كذلك هو عند جمهور رواة الموطأء إلا معن بن 

عيسى» فإنه رواه عن مالك عن اقع؛ عن ابن عمرء عن عمرء أنه حمل على فرس - فذكر 

الحديث وجعله من مسند عمرء وكذلك رواه ابن نمير عن عييدالله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 

عمر - مثل رواية معن؛ ورواه القطان» وعلى بن عاصمء عن عبيدالله» عن افع» عن ابن عمرء» 

أن عمر كما فى الوطآت؛ وكذلك رواه الزعرى. عن سالم؛ عن ابن عمرء أن عمر كما فى 

الموطأ عند جمهور الرواة غير معن. وروى هذا الحديث يحبى بن سعيدء عن نافع؛ عن اين عمرء 

فقال فيه: لا تشتره ولا شيئا من نتاحه» ولا تعد فى صدقتك. 


كتاب الزكاة وميه ممه عمف مه مم ممم ممم وم موف ممعم ممم ممم ممه ممم م س ممم م ممم همه اه 81# 
فرأى أن ايتياعه نقض لتحبيسه؛ قهو عوده فيه» وإما لأنه تصدق به على وحه التمليك 
لمن تصدق به علي فسمى الابتياع عودًا؛ لأنه أزال ملكه عنه لله تعالى ثم يعيده إلى 
ملكه وهذا ممنوع؛ لأن من زال ملكه عن شىء لله تعالى على وجه الصدقة, فإنه يجب 
أن لا يعود إلى ملكه؛ لأنه من باب العود فى الصدقة. 


ار 
- 


أَيَشترِيهًا فَقَالَ: تدكا حب إل 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من تصدق بصدقة على رجل ثم وجدها بيد 
غيره» فابتياعه إياها مكروه؛ لأنه قد كان أزال ملكه عتها لله تعالى» وهو مضارع 
للرجوع فى الصدقة من هذا الوجه وبهذا قال ابن القاسم.فى المدوئة وغيرها. 

وفى المدنية من رواية ابن دينار عن مالك: من تصدق بصدقة تطوع على آخر ثم 
وجدها عند غيره» فإن له أن يشتريها. زاد فى الموازية: ولا يشتريها من المتصدق علبهء 
ولا يدس من يشتريها منه. 

وجه القول الأول ما تقدم. ووجه القول النانى أن المتصدق عليه ريما ساممه فى 
بعض الثمن لا تقدم من صدقته عليه والأجنبى لا يتوقع ذلك منه غالبا ولو وجد ذلك 
منه لما كان فى معنى الرجوع فى الصدقة. 

مسآلة: وإنما يمنع من الرجوع فيما تصدق بهاء فأما غيره من الناس» فلا بأس أن 
يشتريها ويقيلها ممن أهداها إليه. وفى العتبية عن سحنون: يجوز للرحل أن يشترى 
كسرًا لسؤال قيل له وقد جاء الحديث: «إئما هى أوساخ الناس»”"؛ فقال: ألا ترى إلى 
حديث النبى يلق قال: دهو صدقة على بريرة وهو لنا منها هدية»"". 

ومعنى هذا أن الرحوع فيها لا يتصور إلا من المتصدق» فلذلك اخقص المنع بهء وأما 
غيره فليس براجع فيهاء فلذلك لم يمنع مئها 

ا 


(1) أحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)٠١17(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
(75:4). أبو داود حديث رقم (144). أحمد فى المستد حديث رقم (17054) جميعهما من 
حديث ربيعة بن الحارث. 

(؟) أحرحه البعارى فى صحيحه حديث رقم )١491(‏ مسلم فى صحيحه حديث رقم 
.)٠١076(‏ الدارمى حديث رقم (1740) من حديث عائشة. 


9 - مَالِك» عَنْ تائِع أن عَبْدَ الَو بن عُمَرَ كَانَ مُسْرِجٌ زَكَاةَ لطر عَنْ 
عِلْمَاِهِ لين براوى الْقْرَى وبخهير. 

الشرح: قوله: «كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه»» يريد أنه كان يخرج عتهم 
زكاة الفطر؛ لأنهم فى ملكه؛ ونفقتهم واجبة عليه» فالزكاة واجبة عليه عنهم. والأصل 
فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى: كنا تخرج إذ كان فينا رسول الله يي زكاة عن 
كل صغير وكييرء حر أو ملوك؛ صاعًا من طعام» الحديث. 

مسلة: وإذا كان العبد لواحد؛ فلا خملاف فى ذلك» فإن كان للجماعة فزكاة الفطر 
فيه واحبة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تحب فيه زكاة الفطرء وكذلك إذا 
كان لاثنين عيدان مشتركان. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبى سعيد المخدرى المتقدم؛ وهو: كنا نخرج 
إذ كان فيئا رسول الله هه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو مملرك؛ صاعًا مسن 
طعام. وهذا عام فى المشترك وغيره» فيحمل على عمومه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا من أهل الطهرة» ومن هو له من أعل الفطرة واحد 
' لهاء فوجب أن تكون زكاة فطره واحبة. أصله إِذا كان لواحد. 

فرع: وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك فى ذلك روايقان. روى ابن 
القاسم أنه يخرج كل واحد متهما عنه بقدر ملكه فيه. وروى عنه ابن الماحشون: يرج 
كل واحد متهما عنه فطرة كاملة. 

وجه رواية ابن القاسم أن الغطرة تابعة للنفقة؛ قلما كانت النفقة بينهماء نكذلك 
الفطرة. ووجه رواية ابن الماحشون أن العبد محبوس فى حق كل واحد منهماء بدليل أنه 
محيوس بسبيه فى أحكام الرق إذا انفرد ملكه الحقّه منه» فكانت عليه فطرة كاملة كما 

مسألة: وإذا ابتاع العامل العبيد مال القراضء فاختلف أصحاينا قى إخراج زكاة 
الفطر عنهم؛ فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن زكاة الفطر عنهم على رب 
1 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 2815. البيهقى فى الستن الككبرى 171/4. عبد 

الرزاق فى المصئف */58”. 


المال يخرجها من ماله. وقال أشهب وأصبغ: يزكى عنهم من مال القراض» ويكون ما 
بقى هو رأس المال» روى ذلك عنهما اين حبيب. 

وقد روى أشهب عن مالكء ورواه ابن المواز وسحنون عن أشهب أن زكاة الفطر 
عنهم تخرج من مال العامل» ثم تكون مراعاة» فإن كان فى المال ربح كان للعامل منها 
قدر حصته. وقال ابن حبيب: زكاة الفطر كالنفقة من الجملة» وهو القياس؛ لأن زكاة 
الفطر عندنا تابعة للنفقة. 

وجه رواية ابن القاسم أن رب امال يجب أن يخرج ما بيده الزكاة؛ لأن مال القسراض 
له فكانت عليه الزكاة» ولا يلك العامل نصيبه من الربح إلا بالقسمة. ووجه رواية ابن 
حبيب عن أشهب أن ذلك لا يجوز؛ لأن زكوات الأموال ونفقاتها إنما حكمها أن 
تكون منهاء فهى وإن كانت تلزم رب المال» فوجب أن تخرج مما بيد العامل؛ لأن رب 
المال إذا أحرحهاء فهى زيادة فى القراض بعد العمل فيه: وذلك غير جائثرز. 

ووحه رواية ابن ال مواز أن الزكاة واحبة على المال؛ فإذا كان للعامل فيه حصة عليه 
من الزكاة بقدر ذلك» وهذا مبنى على أن العامل يلك حصته من الربح بالظهور. 

مسألة: فإن كان نصف العيد حرّاء فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» روى ابن 
القاسم عنه أن على مالك النصف نصف الفطرة ولا شىء على العبد فى الباقى. وروى 
عنه أن على العيد من الفطرة بقدر ما عتق.عليه؛ وبه قال محمد بن مسلمة. 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أن على من فيه بقية الرق جميع الفطرة. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفطرة زكاة» والزكاة غير واجبة على من فيه بقية رق» 
فعلى من ملك منه بقدر حصته: وتسقط عن حصة الخرز زكاة الفطر لما ذكره. 

ووجه ما قاله محمد بن مسلمة أن الفطرة تابعة للتفقة» فلما قسطت النفقة على 
الجزية والملك» فكذلك الفطرة. 

ووجه رواية مطرف أنه محبوس فى حق من له فيه ملك بأحكام الرق كلهاء وهذا 
من جملتهاء فوجب أن يلزمه جميع الصاع. 1 

فصل: وقوله: وعن غلماله الذين كانوا بوادى القرى ويخيير»؛ يريد أنه كان يخرج 
عنهم زكاة الفطرء وإن كانوا غينًا عن موضع استيطانهم بالمدينة» وأن مغيبهم عنه لا 
يسقط عنه فيهم زكاة الفطر. 


تيك ألا أشن ما قدا يناب على الل ين ذخاف ابطر ل لل 
يُوَتّى ذَلِكَ عَنْ كل مَنْ يَصمن تفَقتَةُ ولا بد لَهُ أنا فق عليه وَالدجْل يُوَشّى عن 
كب وُديْرِِ وَرقِيقِهِ كلو غَاِهمْ وَسَادِدِِمْ مَنْ كال يِنْهُمْ سُلِمًا رَمَنْ كان 
ينه لتِجَارة أ لير تارق َمَنْ لم يَكْنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ فيه. 

الشرج: وهذا كما قال أن أحسن ما سمع فى وجوب زكاة الفطر ما ذهب إليهء 
وهو الذى قام الدليل عليه أن تحب عليه زكاة الفطر عن كل من تحب عليه نفقته» 
وذلك على ضربين نفقة ثابتة بالشرع» ونفقة ثابتة بالعقد. 

فأما النفقة الثايتة بالشرح» فمن لزمته نفقته لزمته زكاة الفطر عنة» ونحن نبين حكم 
النفقة ليتبين حكم الزكاة فيهاء فتجب على الرحل نفقة الولد الصغير المعسرء ونفقة 
أبريه المعسرين» وعلى الزوج نفقة زوجته؛ وعلى السيد نفقة رقيقه. 

فأما الأولادء فلا يخلو أن يكونوا صغارًا أو كبارًاء فإن كان الولد صغيراء فلا يخلو 
أن يكوت موسرًا أو معسرًاء فإن كان موسرًاء فنفقته فى ماله وكذلك فطرته. وقال 
محمد ابن الحسين: نفقته فى ماله وفطرته فى مال أبيه. 

ودليلنا أن كل من لا يلزم الأب الإنفاق عليه, فإنه لا تلزمه الفطرة عنه كالكبير. 

مسالة: وإن كان معسرًاء فالنفقة فى مال أبيه وكذلك الفطرة» وإن كان بالقَّاء قلا 
يخلو أن يكون موسرًا أو معسراء فإن كان موسراء فنفقته قى ماله وكذلك فطرته. وإن 
كان معسرًاء فلا يخلو أن يكون صحيسًا أو زمًا. 

فإن كان صحيحّاء فنققته عليه وكذلك فطرته, وإن كان رَّمْنَاء فلا يخلو أن تكون 
الزمانة طرأت عليه بعد البلوغ أ قبل اليلوغء فإن كانت بعد البلوغ» فالتفقة عليه 
وكذلك الفطرة» وإ كان بلغ زمثا فنفقته على أبيه وكذلك فطرته؛ لأن النفقة لم 
تسقط عنه بالبلوغ؛ لأن الزمانة تمنع الاكتساب كالصغرء وهذا أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يجب على الأب نفقة ولده الصغير» ولا تحب عليه زكاة عن ولده 
البالغ زمنا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حق يجب فيه عن الصغير من ولدهء فجاز أن يحمله 
عن الكيير منهم كالنفقة. 


مسألة: وأما نفقة الوالدين المعسرين» فإنها تلزم الولدء وإن كانا قوييين على العمل» 
وهذا إذا كانا زوجين» فإن كان للب زوج غير الأم» فقال جمهور أصحاينا ورووه 
عن مالك: أن على الابن الغنى النفقة على الأب وعلى زوجه:؛ وإن كانت غير أمه. 
وقال المخزومى: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. 

وقال ابن القاسم: لا ينفق من نساء أبيه إلا على امرأة واحدة» ومن خدمها إلا على 
حادم واحدة» وأما الأم؛ فإن تزوجها غير أبيه» فنفقتها على الزوج» فإن أبى الزوج أن 
بمسكها إلا بغير نفقة» ورضيت الأم بذلك نزم الاين الإنفاق عليها؛ لأنه إذا طلقها 
لزمته النفقةء فلا فائدة له يذلك إلا الإضرار بهاء والعضل لهاء وزكاة الفطر فى ذلك 
كله تابعة للنفقة. وقال أبو حنيفة: ليس على الابن أن يخرج زكاة الفطر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا من أهل الطهرة يمونه من هو من أهل الفطرة من 
يجدهاء فكان عليه أن يؤديها عنه كالاين الصغير المعسر مع الأب الغنى ‏ 

مسألة: وأما الروحة: فإنه يجب على الزوج الإنفاق عليهاء وزكاة الفطر عنهاء وبه 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: لا يخرج زكاة الفظر عنهاء وذلك فى مالها. 

ودليلنا أنها من أهل الطهرة يمونها بالشرع من هو من أهل الفطرة واحد لهاء فلزمه 
إتخراجها عنها. أصله الأمة. 

مسالة: وعلى الزوج أن ينفق على خادمهاء وذلك أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن 
يخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسهاء فإن كانت من يخدم نفسها فليس عليه إخدامهاء 
وإن كان لها حادم فنفقتها عليهاء وكذلك فكرتهاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسهاء 
فهو عخير بين ثلاثة أحوالء أن يكرى لها من يخدمهاء أو يشترى لها خادمها يشغلها 
بخدمتهاء أو ينفق على خخادمها. 

وقيل: أنه مخير بين أربعة أشياى ثلاثة تقدمت؛ والرابع: أن يخدمها بنفسى فإن احتار 
على عحادمها كان عليه أن يؤدى عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرعء وكذلك 
إن كانت ممن يخدم بأكثر من خحادم واحدة. 

مسألة: وأما الرئيق» فلا يخلو أن يكون ملكه تامّا وتصرفه فيه ماضيًا نافذاء أو يكون 
قد عقد فيهم عقدًا بمنع ذلك: فإن لم يتقدم له فيهم عقد فقد تقدم كلامنا فيه ما يغنسى» 
وإن كان له فيهم عقد ينع ذلك: فأحكامهم على ما تقتضيه تلك العقودء والعقود فى 
ذلك الرهنء والاجارة» والتدبير» والاستيلاد والعتق إلى أجلء والكتابة» والإخدام؛ فأما 


مسألة: وأما الكتابق» فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن الزكاة على السيب 
والثانية: لا زكاة عليه. 


وجه الرواية الأولى أن ملكه ثابت عليه؛ وإتما تزول يده بالكتابة»: وذلك لا يسقط 
عنه زكاة الفطر كالعيد الآسق. ووجه الرواية الثانية أن هذا عقد يسقط النفقة عن 
السيد» فويحي أن تسقط زكاة الفطر عنه كالعتق اليتل. 

مسألة: وأما الاخخدام» فعلى ضريين» أحدهما: أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى 
ملكء والثانى: أن يرجع إلى حرية» فإن كان رجوعها إلى رق فاختلف أصحابنا فى 
ذلك» فقال ابن الاسم وابن عبدالحكم: النفقة وزكاة الفطر على من له الخندمة. وقال 
أشهب» ورجع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمة» والزكاة على من له الرقية. 

وقال اين الماحشون: إن كانت الخدمة تطولء فالنفقة والفطرة على من له الخدمة, 
وإن كانت قصيرة كالوجائب أو الإحارة» فالنفقة والفطرة على من له الرقبة. وقال 
سحتون: طالت مدة المخدمة أو قصرت» النفقة على من له مرجع الرقبة. 

وحه القول الأول أن المنفعة خالصة للذى له الخدمةء فلذلك كائت عليه التفقة لأثنا 
لا نتتحقق رجوعها إلى غيره» والزكاة ماتعة للنفقة الثابتة بالشرخ. 

ووحه قول أشهب أن النفقة إنما تحب على من له الخدمة بسبب الخدمة؛ لأنه لا حق 
له فى الرقبة» وذلك لا يوجب زكاة الفطر كما لو أحذها منهء واشترط النفقة. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الخدمة اليسيرة الغالب منها السلامة ورجوعها إلى من 
له الرقبة» فكانت النفقة والفطرة عليه؛ لأن النفقة إنما تجسب على من له الرقبة: وإن 
كانت الخدمة طويلة الأعوام الكثيرة» فإنها لا يغلب على الظن سلامتهاء ورجوعها 
إليه» فكانت النفقة على من يتعحل منفعتها؛ لأن الظاهر أن الرقبة لا ترول عنه والفطرة 
تابعة للنفقة. 

ووجه قول سحنون أن النفقة إتما تجب على من له الرقبة بدليلٍ أن من ايتاع رقبة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


الرقبة» والزكاة تيع لهاء فإن يئس من رجوعهاء فليزل ملكه عنها يالعتق لتسقط عنه 
النفقة والزكاة. 

مسألة: وإن كان العبد يرجع إلى حرية؛ فقد قال مالك: نفقته وفطرته على من له 
الخدمة. ووحه ذلك أنه محبوس فى الرق بسببه دون غيره» فاشيه العبد الذى يلك رقيته. 

فصل: وقوله: وومن كان منهم لتجارة,, يريد أن العبدء وإن كان للنجارة ولزمه فى 
قيمته زكاة العين» فإن زكاة الفطر ثابتة فى رقبته؛ وبهذا قال الشافعى. 

فصل: وقوله: «ومن لم يكن هنهم مسلمًا فلا زكاة عليه فيهو: يريد أن من كان من 
عبيده أو ممن تلزمه نفقته غير مؤمن» فإنه لا فطرة عليه بسببه: وبهبذا قال الشاقعى. 
وقال أبو حنيفة: يازمه إخراج الفطرة عن عبيده الكفار. 

ودليلنا أن هذا ليس من أهل الطهرة» قلم يجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله الأب 
الذمى الكافر الفقيرء فإنه ينفق عليه» ولا يؤدى عنه الفطر. 

َال مَلِك فى ابد الآ" ا رت غَييكُهُ 
قَرِيَة رَهْرَ يَْحُو حَيَائهُ وَرَحْعتك فإنى أرى أذ مرك عَنه وذ عن َه فد غَالَ 
يس نه فلا أرى أن يرط عل 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد الآبق على ضريين» منهم من ترحى أوبته؛ ومنهم 
من لا ترجى؛ فمن رججحيت أوبته. فعليه أن يزكى عنه ون يفس من أوبته قلا شىء 
عليه؛ لأنه لا فائدة له فى علمه بحياته» وبه قال عطاء والثورى وأبو حتيفة والشافعى فى 
أحد قوليه. وقال الأوزاعى: إن كانت غيبته فى بلاد الإسلام لزمته عنه الفطرة. 

دليلنا أن هذا قد يئس منهء فلم يلزم عنه زكاة الفطر كالذى صار فى بلاد الحرب. 

قَالَ مَالِك: تحب رَكَاةٌ الفطر عَلَى أل اباد كَمَا تحب على أل لقره 
لِك أن رول اللو فا رض رَكَة لطر من رمَضَاا علَى الس عَلَى كَل حر أ 
عَبْنِ ذكر أو أنتى؛ من الْمُسْلِمِين. 

الشرح: وهذا كما قال أن زكاة الفطر تحب على أهل البادية وأهل الحماضرة» وهم 
أهل القرى وجوبًاء سواء لما احتج به مالك من أن رسول الله يك فرضها على كل حر 


1 أبن العبد: إذا هرب. 


أو عبدء ولم يخص أهل حاضرة من غيرهم» فوجب حمله على عمومه. وهذا نص مسن 
مالك رمه الله على قوله يصحة العموم؛ واعتقاده الاحتجاج يه وماذكره من 
وجوب الزكاقء هو قول جميع الفقهاء إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنهما قالا: 
ليست بواحبة. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: لإأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: »]41٠‏ 
وقال مالك: إن زكاة الفطر داتحلة فيهاء وما قاله صحيح؛ لأن اللفظ يصح بتأوله لهاء 
وهو من ألفاظ العموم» فيجب أن يحمل على هذه الزكاة وغيرها إلا ما خصه الدليل. 

اد 
مكيلة زكاة الفطر 

9 - مإلِك» عَنْ َف عَنْ عبد اله أن عم رأ رَسُول الله 5 رض رَكَاة 
الْفِطْرٍ من رَمَضَادُ علَى الناس ضاعًا مِنْ د م أو ضَامًا بن شير عَلَى كَل شد أو بد 
كر أو أى من اللي 


449 - أرحه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 15.9. ومسلم حديث رقم 015178 
والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 51١‏ 417. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 
لمعك وى “م4 404ل مه4 15 ه14 4517 5. وأيو داود فى كتاب الزكاة 
حديث رقم "الام1 ١1/4 ٠‏ /111. وابن ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1415. وأحمد 
فى السثد حديث رقم دولق لإكوف أمعيف لإحيف لاقف الأدف /3797ه. والدارمى 
فى كتاب الزكاة حديث رقم 21507 .١1107‏ والبغرى يشرح السنة 1/5/ا عن ابن عمر. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد ه/5/: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث رلا فى 
متنهء ولا فى قوله فيه: ومن المسلمين, إلا قتيبة بن سعيد وحده؛ فإنه روى هذا الحديث عن 
مالك» ولم يقل فيه: ومن المسلمين, وستائر الرواة عن سالك قالوا عنه فبه: ومن المسلمين»؛ 
وكذلك هو فى الموطأ عند جميعهم فيما علمت. وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد: : دمن 
المسلمين» غير مالك» وذكره أيضًا أحمد بن حالد عن ابن وضاح؛ وليس كما ظن الظان؛ وقد 
قاله غير مالك جماعة» ولو انفرد به مالك» لكان حجة يوحب حكمًا عند أهل العلم» فكيف ولم 
يتفرد به؟! وقد رواه إسماعيل بن حعقرء عن عمر بن نافع؛ عن أبيه» عن ابن عمر. ورواة سعيد 
ابن عبدال رحمن الجمحى» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. وروأه كثير بن فرقدء عن 
ثافع؛ عن ابن عمر» ويونس بن يزيد» عن نافع» عن ابن عمرء كلهم قالوا فيه: دمن المسلمين». 
اتتهى. 3 
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الشرح: فوله: «أن رسول الله يه فرض زكاة الفطر على الشاس»؛ يدل على 
وجوب هذه الزكاة: خلاًا لما حكى عن اين علية والأصم؛ لأن معنى فرض: ألزم؛ 
فصدقة الفطر فريضة واجبة. وقال أبو حنيفة: هى واحبة» وليست بفريضة؛ لأن الفسرض 
عندنا ما لا حلاف فيهء والواجب فيه خلاف. 

قال القاضى أبو الحسن: وهذا خعلاف فى عبارة؛ ومع هذا الذى قاله أبو الحسن» فإن 
أيا حنيفة قد خالف أصله؛ فجعل زكاة الخيل وزكاة التجحارة فريضة: والخلاف فيها 
أظهر من الخلاف فى هذه المسألة. 

وقوله: و«على الداس». يقتضى الوجوب واللزوم؛ فإن قيل معنى فرض زكاة الفطرء 
قدرهاء فاللجواب أن «فرض» فى هذا الحديث لا يصح أن يراد به إلا أوجب؛ لأن وعلى؛ 
تقتضى الإيجاب واللزوم, ولا يجوز أن يكون يمعنى وعنء؛ لأن الموجب عليه غير 
اللوحب عنهم. على أنه قد ورد من طريق صحيح وأمر رسول الله وك ي» وهذا يدل 
على أنه لا يراد به قدر. على أنا لو سلمنا ذلك» وكان اللففل يحتمل المعنيين لوحب أن 
يحمل عليهما إذ لا تنافى بينهما. 

وقد اخختلف قول مالك فى زكاة الفط ففى كتاب اين سحنون من رواية ابن نافع 
عن مالك فى قوله تعالى: لإوآنوا الزكاة» [البقرة: 04٠‏ أنها زكاة العين والحرث 
والماشية وزكاة الفطر. 

وروى عنه ابن نافع أيضًا أنه سكل عن ذلك» فقال: فى زكاة الأمرال» قيل له: فزكاة 
الفطر؟ فقال: هى جما سن رسول الله يط وفرض» وبه قال ابن كنانة» فهى فرض على 
الوجهينء وذلك يقتضى أن ما أوجبه و يتطلق عليه لفظ الفرض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الغنى, فأما الفقير» فإن كان عتده ما يخرج منه 
زكاة الفطر دون مضرة تلحقه لزمه إخراجه» ويه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه إخراجه. حتى يكون له نصاب مال مائتا درهم. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكررء فرض رسول الله يه زكاة الفطر على 
الناس؛ وهذا عام. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حى فى المالء لا يزداد بزيادة: قلم 
ينتقر إلى نصاب كالكفارة. 


-وقال النورى: قال الترمذى: وعسيره لففلة دمن المسلمين انفرد بها مالك دوت سائر أصحصاب 
نافع. قال: وليس كذلك بل وافقة فيها ثقتان الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع عند 
اليخارى. 


فصل: وقوله: «من رمضانع. احتلف أصحابنا فى تأويل ذلكء» فقال بعضهم: إن 
ابتداء الفطر من آخخر أيام رمضان؛ لأنه فى أول زمن من شوال. وقال بعضهم: هو 
النطر يوم الفطر؛ لأنه هو الفطر من رمضا» وهو الذى يخالف حكم الصوم فيهف وأما 
الفطر فى أول ليلة من شوالء فإنه ليس قطر من رمضان؛ لأنه لا ينافى صوم ما بعده. 

فصل: وقوله: «صاعًا من مر أو صاعًا من شعيرو ذكر لما يجوز إخراحه فى صدقة 
الفطرء ولا حلاف فى جواز إخحراج التمر والشعير فى زكاة القطرء وأن المقدار الخرج 
مته هو صاع» والصاع أريعة أمداد مد التبى 8 وفيه رطل وثلثء فالصاع خمسة 
أرطال وثلثء هذا مذهب أهل المدينة» وإليه ذهب مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: المد رطلان» والصاع ثمانية أرطال. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك نقل أهل المدينة المتصلء رواه خلفهم عن 
سلفهم. وورثه أبناؤهم عن آبائهم أن هذا المد هو مد النبى 8ق وبهذا احتج مالك» 
رجه الله على أبى يوسف بحضرة الرشيد» واستدعى أبثاء المهاجرين والأنصارء قكل 
أتى عد زعم أنه أخذه عن أبيه أو عن عمه أو عن جاره مع إشارة الجمهور إليه 
واتفاقهم عليه اتفاقًا يوحب العلم. 

ويقطع العذر كما لو أن رجلاً دخل بلدًا من يلاد المسلمين» وسألهم عن مدهم 
الذى يتعاملون به اليوم؛ والذى تعاملوا به منذ عام أو عامينء وأشار إليه عدد كثير 
لوقع إليهم العلم الضرورى كما وقع لأبى يوسفء ولذلك رحع عن موافقة أبى حنيفة 
بغلبة الظن إلى موافقة مالك لما وقع له من العلم. 

فصل: وقوله: وصاعًا من شعير أو صاعًا من تمرو»؛ أو هاهنا على قول جماعة 
أصحاينا لا يصح أن تكون للتخييرء وإنما هى للتقسيم؛ ولو كانت للتخيير لاقتضى أن 
يخرج الشعير من قوته غيره من التمر مع وجحوده. ولا يقول هذا أحد منهم فتنديره 
صاعًا من تمر على من كان ذلك قوته. أو صاعًا من شعير على من كان ذلك قوته. 

فصل: وقوله: رعلى كل حر أو عبد ذكر أو أنفى». ذهب أصحابنا إلى أن على 
هاهنا معنى عن» وقد تقدم بيانه» ويؤيد ذلك أنه قال: وعلى كل عبدم؛ والعبسد لا يجب 
عليه شىء من ذلكء وإغفا يجب على سيده عند هذا الذى ذكره فتهاء الأمصار» 
وحكى عن داود أنه لا يجب إخراج الفطرة عن عبده. وإنما يخرحها العبد عن نفسه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وحهًا آخرء وهو أن تكون 


على معناها على قول من قال: إن زكاة الفطر تحب على العبد؛ ولكن يتحملها عته 
السيد. وأما على قول من قال: إنها تحب على السيد ابتداء؛ ذإنه أيضًا يحتمل أن يطلق 
هذا اللفظء وإن كان الغرم يلزم السيد دون العبد ولذلك يقال يلزمك على كل دابة 
من دوابك درهمء وعلى كل ناقة من إيلك يخارسها درهم. 

فصل: وقوله: ومن المسلمين»: يقتضى اختصاص هذا الحكم يبالسلمين؛ لأن قيد 
الحكم بهذه الصفة ولم يطلقه: والأصل براءة الذمة» فيحب استصحاب ذلك حتى يدل 
الدليل على إشغالها بالشرع؛ وعلى أن فى الحديث ما يدل على اغتصاص هذا الحكم 
بالمسلمينء وانتفائه عن غيرهم: وذلك أن رسول الله وه سمى ما يخرج زكاة» 
والركاة إئما عى تطهير للمسلمين؛ قال الله تعالى: لإخل من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها [التوبة: “١٠٠عء‏ فلا تعلق لها يالكفار؛ لأنها لا تطهرهم ولا تزكيهم. 

فإن قيل إن التقبيد بصفة الإءءلام. إنما حصل قيمن تحب عليه الزكاة» لا فين تحب 
عنه» ولذلك تكون طهرة وزكاة. فالجواب إن التقييد ورد فى الحديث يعد ذكر مسن 
تحب عليه؛ ومن لا تجب فيجسب أن تصرف إلى جميعهم».ولو قلنا: إنها تنصرف إلى 
جميعهم دون بعض لكان انصرف ذلك إلى من تحب عنه أولى؛ لأنه أقرب مذكور إل 
هذه الصفة. 

والناس بين قائلين» قائل يقول: إن الصفات والتقييد والاستئناء يفصرف إلى جمييع 
المذكورء وطائفة تقول: ينصرف ذلك إلى أقرب مذكور دون غيره» ولا أحد يقول: 
إنها تنصرف إلى أبعد مذكور دون أقربه. 

وحواب ثانء وهو أن من تحب عليه حجة لنا إذا اعتبر الإسلام فيمن يجب عليه يلزم 
أن يعتبر فيمن يخرج عنه؛ لأنه أحد نوعى من يتعلق به وجوب الزكاة. 

548 - مَللِكه عَنْ ريد بن أسُلي عَنْ ِيّاضٍ بن عَبْل الله بْن سَعْلا بْنِ أبى 
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سرح الْعَايرىئ أنْهُ سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الْحذرئ يَقُولُ: كنا نيرج زَكَاة لْفِطر ضّاعًا مِنْ 
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م48 - أرجه البخارى فى كناب الزكاة حديث رقم .14٠١‏ ومسلم حديث رقم 17415 
والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 504. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 20745057 
ع 4غ 7454:1416 54 ؟. وأبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم لال11ء 
.١‏ وابن ماحه فى كناب الزكاة حديث رقم 1418. وأحمد فى السند حديث رقم 
لاهلا ل 611871 11495 والدارمى فى كتاب الركاة حديث رقم 23505 1١76‏ 


مذهب مالك والشافعى؛ لأن الصحابى إذا أخبر بفعل من الشرع؛ وأضاف ذلك إلى 
زمن النبى يي فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبى 8 على أن هذا الحديث؛ رواه داود 
بن قيس عن عياض بن عبدالله» فقال: كنا تخرج إذ كان فينا رسول الله يك زكاة 
الفطرء فذكرهء فصرح برفعه» فإذا كان الأمر المضاف ثما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله 
على النبى فو ولم يتكره وأقر عليه؛ فإنه حجة؛ لأنه ل لا يقر على المنكرء وإخمراج 
زكاة الفطر يكثر اكحرجون لها والآحذون» ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها 
عن النبى © وهو بين أظهرهم قثبت أن الخبر حجة: وأنه مسند. 


فصل: وقوله: وصاعًا من طعام», والطعام فى كلام العرب واقع على كل ما يتطعمء 
ولكنه فى عرف الاستعمال واقع على قوت الناس من البرء وهذا يدل على أن إخخراج 
البر فى زكاة الفطر جائزء وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاءء وقال بعض من لا يعتد 
يخلافه من أهل الظاهر: لا يجزئ إحراج البر فى الزكاة وهذا حلاف لا يعد به؛ لأنه 
خلاف الإجماع. 

والدليل على ما نقوله حديث أبى سعيد هكذا: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا مسن 
5 طعام أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من شعير» والطعام إذا أطلق توجه بعرف الاستعمال 
إلى البر» يدل على ذلك أن القائل: اذهب بنا إلى سوق الطعام؛ لا يفهم منه سوق 
الجزارين» ولا سوق الزيت؛ ولا سوق شىء من الأطعمة إلا البر. 

فإن قيل هذا اللفظ يستعمل فى الشعير على حسب ما يستعمل فى البر. فالجواب 
أن مثل هذا لا ينطلق على سوق الشعير إذا انفرد» وإنما ينطلق على سوق القمبح 
والشعير على سبيل التبع للقمح. وأما سوق الشعير إذا انفرد, فإن هذا الاسم لا ينطلق 
عليه. 

ووجه ثان أنه قال: صاع من طعام أو صاع من شعير» فصرح أن المراد بالطعام غير 
الشعير كما بين أن المراد بالشعير غير ما بعده لما أورد بينهما لفظ التقسيم أو التخيير» 
ولا يقسم الشىء فى نفسه كما لا يخير بينه وبين نفسه. 

فإن قيل؛ فقد روى حفص بن ميسرة هذا الحديث عن زيد بن أسلمء فقال: كنا 
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نخرج فى عهد رسول الله ف يرم الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيد: وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمرء إن ذلك كان قوتهم الغالب فى ذلك الزمان» ولا يدل 
على أن اسم العلعام ينطلق عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن زكاة الفطر تخرج من القوت» وقد اختلفت الرواية عن 
مالك فيما يجرئ إخراجحها عنه» فقال مالك فى المختصر: يؤديها من كل ما تجب فيه 
الزكاة إذا كان ذلك من قوته. 

وروى عنه ابن القاسم فى كتاب ابن المواز: تؤدى من تسعة أشياء: القمح والشعير 
والسلت والأرز والدحن والذرة والزبيب والأقط والتمر. زاد ابن حبيب: العلس؛ 
فجعلها عشرة. 

وقال: إن أخرج الدقيق بريعه أجزأهء وكذلك الخبز. وقال أشهب: :لا تحزئ الأربعة 
التى فى حديث الشعير والتمر والزبيب والأقمطء إلا أن الشعير يدمل معه القمح 
والسلت لأنهما حنس واحدء وهذه معان تبين القول فى جواز إخراجهاء ثم ثبين يعد 
ذلك صفة إخراجها. 

فأما القمح فقد تقدم الكلام فيه والشعير ثابت ذكره فى حديث أبى سعيد وقد 
انفرد عبدالعزيز بن أبى داود؛ عن نافع» عن ابن عمر بقوله: كان الناس يخرحون عن 
صدقة الفطر فى عهد رسول الله يه صاعًا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب» وليس 
السلت ممحفوظ فى حديث ثافع. 

والذى يعول عليه فى حواز إخراجه أنه حب من جدس القمح تحزئ فيه الزكاة 
كالشعير وأيضًا فإن القمح والسلت والشعير جنس واحدء أفضله القمح: وأوسطه 
السلت؛ وآدونه الشعير» فإذا كان يجزئ إخعراج الشعيرء وهو الأدرث» فبأن يجزئ 
إخراج القمح» وهو الأفضل» والسلت هو الأوسطء أول وأحرى. 

مسألة: وأما العلس» فقد قدمنا اختلاف أصحابنا فى إلحاقه بالقمح والشعير 
والسلت والكلام فى إخراجه فى زكاة الفطر ميتى على ذلك؛ فإن قلنا إنه من حبس 
القمح والشعير ألحق به على معنى الحنس. وإن قلنا إنه من غير جنسه الحق به بالقياس. 

مسألة: وأما التمر» فلا خلاف فى كونه محزنًاء وهو ثايت فى حديث ابن عمر 
وحديث أبى سغيد. وأما الزبيب فلا خلاف فى جواز إخراجه بين فقهاء الأمصار. 
وحكى عن بعض المتأخخرين المنع من ذلك» وهو محجوج بالإجماع قبله, 


كتاب الركاة 

والدليل على ما ذهب إليه الدمهور تحبر أبى سعيد المتقدم؛ وفيه: أو صاعًا من زبيب. 
ومن جهة القياس أن هذه ثمرة تحرئ الزكاة فى عينها وعند كمال ثمائها تقتات غالبا 
فجاز إخراجها فى زكاة الفطر. 

مسألة: وأما الأقطء فإن إحراجه جائزء وللشافعى فى ذلك“ قولان» أحدهما: مثل 
قولنا. والثانى: أنه لا يجرئ. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث أبى سعيد المتقدم» وفيه: أو صاع مسن 
أقط. ودليلنا من جهة القياس أن معنى يجزئ فيه الصاع يقتات غالبا يستفاد من أصل 
تحب فى عينه الزكاة فجاز إخراحه فى زكاة القطر كاحبوب. 

مسألة: وأما الأرزء والذرة والدحنء فإنه لا يجوز إخراجها عند أشهبء ويجرئ عد 
مالك. 

وححه قول مالك ما قدمناه من أنه حب يقتات غالبًا تحرئ فى عينه الزكاة يوم تامف 
فجاز إخراجه فى الزكاة كالقمح والشعير. ووجه قول أشهب أنها ليست من جنس 
المنصوص عليه» لم يجر إخخراجها كاللحم. 

مسالة: وأما القطائى: الحمص والعدس والحلبان» فهل يجزئ إخعراج الفطرة منها أم 
لا؟ قال مالك فى المختصر: يخرج من كل ما تحب فيه الزكاة إذا كان ذلك قوته. وروى 
عنه ابن القاسم: لا يخرج من القطانى» قال ابن حبيب: وإث كان قوته. 

وحه القول الأول أن هذا حب يقتات غالبا تجزئ فى عينه الزكاقء فجاز إخراجه فى 
زكاة الفطر كالقمح والشعير. ووجه الرواية الثانية أن هذه حبوب تستعمل غالبا بمعنى 
التأدم» وإصلاح الأقوات» فلم يجز إخراجها فى زكاة الفطر كالإيزار. 

مسألة: وأما الدقيق» فقّد قال مالك: لا يجزىء إحراحه. وقال ابن حبيب: إنما ذلك 
للريع فإذا أرج ,عقدار ما يريع القمح أجزأء وقاله أصبغ. 

ووحه فول مالك أن زكاة الفطر مقدرة؛ ومقدار الريع غير مقدرء ,فلو حوزنا إختراج 
الدقيق بالريع لأخرجناها عن التقدير الذى: فرضها النبى 8ل وأوجبه إلى الحزر والتخدمين 
الذى يتنافى الزكاة؛ ولكان لا يطلق على ما يخرج اسم صاع. والنبى وك قد علق 
حكمها بهذا الاسم. 

ووحه قول ابن حبيب أن يكون الصاع قد جرى فى الحنطة ثم يطحن بعد ذلك»: 
فإن هذا لا يخرحه عن التقدير إلى الحزر والتخمين. 


كتاب الزكاة 

مسألة: وأما القين» فقال مالك: لا يخرج فى زكاة الفطرء وقد ترجحح فيه فى 
المستخرجة» وهذا على قوله: إن الزكاة لا تجرئ فيه؛ وأن الربا لا يتعلق به وذلك أنه 
لم يره من الأقوات لا لم يكن بلد يقتات فيه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والصواب عندى أنه من الأقوات» وأن 
تجحرئ فيه الزكاة والربا ويخرجه فى زكاة الفطر من يتقوته» والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فهذه الأقوات بعضها أرفع من بهض» فعلى أهل كل بلد أن 
يخرجوا من غالب قوتهم وأكثر ما يستعمل فى جهتهم, فإن كان رحل يقتات يغير ما 
يقتات به أهل بلده فينظرء فإن اقتات أفضل من قوتهمء فالأفضل له أن يخرج من قوته. 

فإن أخرج من قوة بلده أجزأه؛ لأنه هو الذى يلزمه وما زاد على قوت الناس؛ فلا 
هو .معنى الترفه والتفكه فليس عليه إخراجه؛ وإن كان يفتات دون قوت الناسء فلا 
يخلو أن يكون ذلك من عسر أو بخل؛ فإن كان من عسر لم يلزمه غير قوته؛ لأنه غير 
واحد لأكثر منه. 

وإخراج الزكاة يتعلق بالوجود لقوله تعالى: لإلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها» 
[الطلاق: 7ه فإن كان يفعل ذلك لبخخلء لزمه أن يخرج زكاة الفطر من قوت الناس؛ 
لأن حق الزكاة يتعلق بذلك فتقصيره هو فى نفسه لا يسقط عنه الزكاة. 

وقال ابن حبيب: الحئطة والشعير والسلت جنس واحد؛ فمن أكل الحنطة وأمرج 
الشعير أو السلث أجزأه. 

وجه قول مالك أن هذه زكاة» فإن تعلق بنوع لم يجزأ دون منه. أصل ذلك من 
وحبت عليه زكاة حنطة لا يجزيه أن يخرج عنها حئطة رديئة. 

ووجه قول ابن حبيب» قال القاضى أبو محمد: ظاهر الحديث صاعًا من ثمر أو صاعًا 
من شعير» «أوه تقتضى التخيير» وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد فيه نظر؛ لأن ابن 
حبيب لا يجيز التخيير من المذكور فى الحديثين؛ وإنما يجيز التخبير بين القمح والشعير» 
وهو مذكور فى الحديث وبين القمح والسلت؛ وليس عذكور فى الحديث؛ وأما التمر 
والأقط والزبيب المذكور ذلك فى الحديث مع الشعيرء فلا نرى فيها التخيير. 

قال ابن حبيب: وأما السثة الأصئاف الباقية» فليخر ج من بدله» فإن أخرج مسن عينه 
لم يجزه. 
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4 - مَالِك» عَنْ نَافِع أن عد اللو ْنَ ُمَرَ كان لا يرج فى رَكَاة الْفِطْر إلا 
الثَيْرٌ إلا مره وَاحِدَة قإقة أععرج سعيرًا. 

الشرح: قوله: وكان لا يمخرج فى زكاة الفطر إلا التمر»؛ لأنه كان قوته وقوت أمل 
بلده بالمدينة» فلذلك كان يرى أن لا يجريه غير التمرء وكات يقتصر على إخراجى» 
ويحتمل أنه كان يخرحه مع التمكن من الشعير ويقوت به؛ لأنه كان يرى التمر أفضل 
منهء وإن كان الشعير يجزيه. وقد قال أشهب: أحب إل أن يخرج بالمدينة التمر. 

ووحه ذلك أنه أفضل أقواتهم؛ لأنه لا يكاد يقنات فيها إلا التمر أو الششعيرء وأما 
اقتيات القمح فنادر» وإتما أحرج ابن عمر الشعير مرة واحدة إذ أعوزه التمر؛ وكذلك 
رواه أيوب عن نافع أنه قال: كان عبدالله يعطى التمرء فأعوز أهل المديئة التمر عامّاء 
فأعطى شعيرًا. 

قَالَ مَالِك: وَالْكَمَارَاتُ كلها وَيَكَاةٌ الْفِطْر وَرَكَاهُ العُشُورٍ كُلُ ملك بِالمْدُ 
الأصفر مد التبىّ فك إلا الظهار”" فَإِنٌ الْكَفَارَةَ فيه يمد يشام رَمُوَالْمُهُ 
الأعطم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الكفارات كلها غير كفارة الظهارء إثما تخرج يمد النبى 
هن إما مد لكل إنسان» وإما مدان على حسب ما أثبته الشرع. 

وقوله: «ووزكاة العشورء. إنما يريد أن اعتبار النصبء إنما هو .هد النبى 8 وكذلك 
زكاة الفطر الاعتباريما يخرج إنما هو بالمد المذكور. وأما الفلهار» فإن الكفارة فيه يمد 
هشام بن إسماعيل» وقد اختلف أصحابنا فى مقداره» فمنهم من قسال: مدان إلا ثلسث» 
عمد النبى #ّ ومنهم من قال: مدان به؛ ولأما قدر مالك كفارة الظاهر به لما رأى أنه 
مقدار يجزى إلا أن الشرعء ورد يعد هشام؛ لأن الشرع قد كان قبل هشام» وسياتى 
الكلام على هذا القصل فى الظهار إن شاء الله تعالى. 

خا 


4 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠9ه.‏ 
)١(‏ الظهار: قول الرحل لزوجته: أنت على كظهر أمى. 


وقت إرسال زكاة الفطر 

6 - مَلِكء عَنْنَفِيٍ أ عبْدَ الله بن عُمرٌ كال يبعت يْكَةٍ نِطر لَى الى 

الشرح: قوله: ركان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عندهى» يريد أنه كان يبعث 
بها إليه لتكون عنده إلى أن يجب خروحهاء فيخرجها عنه؛ وذلك يقتضى أنه كان 
نصب لها الإمام أو من كان إليه الأمر رجلا يرسل إليه بهاء فتجتمع عنده حتمى يضعها 
فى وقتها حيث رأى. 

قال مالك: وإذا كان الإمام عدلأً» فإرسالها إليه أحب إِل» وذلك أن أهل الحاحة 
والفاقة إنما يقصدون الإمام» ويطلبون منه لكو بيت امال بيديه» فإذا كان من أهل 
العدل» قدفع هذه الحقوق إليه أولى ليضعها فى نوائب المسلمين؛ وما يعتريه من 
ضروراتهم ومواضع حاجتهم. 

مسألة: فإن أخرجها من هى عليه دون أن يرسلها أجزأته؛ لأنها ليست من الأموال 
الظاهرة التى يبعث إلى الإمام فيهاء وإنما هى إلى أمانة من يخرجها. 

مسألة: ولا يرسل الإمام فيها من يطلب الداس بها كما يفعل فى زكاة الماشية 
والشمار والحبوب؛ وإنما ينصب لذلك من يئقه من أهل الدين والفضل؛ فمن شاء أن 
يرسل إليه فطرته قبضهاء ومن ولى إنخراجها لم يطلب مته شيئاء ولا يجوز لمن وليها عسن 
نفسه أن يخرجها قبل وقت وجويهاء هذا المشهور من مذهب مالك 

وروى عن ابن القاسم: إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه» وبه قال أصبغ» 
وهذا مينى على أن الزكاة يجوز إخراحها قبل وقت وجوبهاء وقد تقدم ذكره. 

َال مَالِك: إِنَهُ رأى أَملَ الهلم يمون أن يُحْرِحُوا رَكَاةَ الفطر إِذَا طلم الفَجْرٌ 
ين يم الِطر قبل أذ يعوا إلى الْمُصلَى. 

قَالَ مَالِك: وَمَلِكَ وَاميٌ إن هه لله أذ تَوَدى قَبِلَ الْعُثْرٌ مِنْ يَوْم الْفِطرٍ أر 
هة - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م البيهقى فى السئن الكبرى .١75/4‏ والسئن 
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الشرح: وهذا كما قال أنه يستحب أن يخرج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر قبل 
الغدو إلى المصلى. والأصل فى ذلاك ما روى عبن ابن عمر أن النبى فيا أمر يزكاة 
الفطر قبل خروج الئاس إلى الصلاة. 

ووجه ذلك أن دفعها إلى المساكين فى ذلك الوقت سيب إلى اتتفاعهم بها ذلك 
اليوم وفطرهم بهاء ويذلك يستغنون عن التطوف فى ذلك اليوم على الئاس فى المصلى 
ومنعًا لهم من النظر عليه والانتفاع بها فى أول يوم الفطر. 

مسألة: واختلف الرواية عن مالك فى وقت وحوب زكاة الفطرء فروى عنه 
أشهبء أنها تحب بغروب الشمس من آخمر أيام رمضان. وروى عنه ابن القاسم 
ومطرف: تحب يطلوع الفجر من أول يوم من شوال. 

قال القاضى أبو محمد؛ وجماعة من أصحاينا: إنها يجب بطلوع الشمس من يوم 
الفطر. قال أبو بكر بن الحهم: وهذا هو الصحيح من مذهب مالك. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد وجماعة 
من رأيت كلامه على هذه المسألة» ولأصحابنا عسائل تقتضى غير هذه الأقوال كلها. 

وحه رواية أشهب قوله: فرض رسول الله أ زكاة الفطر من رمضان, فأضافها إلى 
الفطر من رمضان؛ وحقيقته أول فطر يقع فى زمان شوال؛ وهو بعد غروب الشمس من 
آخر أيام رمضانء فوجب أن يكون ذلك وقت وجوبها. 

ووجه رواية ابن القاسم ما قدمناه قبل هذا أن الفطر من رمضانت إنما ينطلق على 
الفطر الذى يخالفه صوم رمضان وينافيه» وذلك فطر أول من شوالء وأما الفطر عند 
غروب الشمسء فليس عناف لصوم رمضان. 

ومن جهة المعنى أنه يستحب إخخراج زكاة الفطر يعد طلوع الفجرء وقبل الغدو إلى 
المصلىء وهذا يدل على أنه لو كان أول وقت وجوبها عند غروب الشمس لكان ذلك 
وقت استحباب خروجها. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن قلنا إن وقت الوجوب طلوع الفجرء فمن ولد له مولود أو 
اشترى مملوكا قبل طلوع الفجر وجب عليه إخراج الزكاة عنه؛ وإن مات له ولد أو باع 
عبده» قال أشهب: أو أعتقه أو طلق امرأته طلاهًا بائنا أو احتلم ولده الذكر أو بنى بابتته 
البكر قبل طلوع الفجرء سقطت عنه زكاة الفطر» وكذلك الأمر فيسن قال: إن وفت 
الوجوب غروب الشمس. 


كتاب الزكاة 00000008 171171ظظ اع عوياتا نشو مو 10 

وكذلك يجرى حكم من أسلم فى المشهور من قول مالك وأصحابه إلا أشهب» 
فإنه قال: لو أسلم قبل الفجر من يوم الفطر أو بعد الفجر من آخر يوم رمضانء قلا 
فطرة عليه؛ ويستحب له ذلكء ولو أدرك صيام يوم لزمته. قال ابن حبيسب: هذا شاذء 
ولو وجبت بالصوم لسقطت عن المولود. 

فصل: وقول مالك: ووذلك واسع أن يؤدوا قبل الغسدو سن يوم الفطر أو بعدهي 
يريد أنه لا يفيت الإخخراج والأداء بالغدو إلى المصلى؛ لأن وقت الأداء واسع وت كان 
وقت الوجوب قد انقفضي. 

ا 
من لا تجب عليه زكاة الفطر 


مَالِك: ليس عَلَى الرحُلٍ فى عَبيد عَبيدِه ولا فى أجيره ولا فى رقيق امْرَنِهِ زَكَاة 
إلا من كَل نهم ممه ولا 8 له نه فيا َل ول حل ركه فى أحَد من 
به لكف ما َم يم لجار كانوا أن غير تِحَارٍَ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس عليه زكاة فى عبيد عبيده؛ لأن عبيد عبيده ليسرا 
فى ملكه؛ وإِتما يكونون فى ملكه بعد أن ينزعهم؛ بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا 
بعتقهمء ولكانوا ملكا لهم» إلا أن يسشنيهم ولينتزعهم» ولا تحب عليه نفقنهيء فلا 
زكاة عليه فيهم» ولا فطرة عليه فى أجحيره؛ وإن التزم نفقته؛ لأن نفقة الأحير ليست 
بلازمة بالشرعء وإئما هى إجارة تشترط فى العقد كما تشترط الزيادة من الإحارة 
وجتسهاء. 

وقوله: رولا فى رقيق امرأتهو. قد تقدم الكلام فيه. 

وقوله: وولا زكاة عليه فى رقيقه إذا لم يكونوا مسلمين لعجارة كانوا أو غيرهان, 
لأنهم ليسوا من أهل الطهارة على ما تقدم ذكرهء وليست هذه الزكاة من زكاة 
الأموال» فتجب فيهم عليه إذا كانوا للتجارة؛ وإفا هى زكاة على وه الطهرة لمن 
أخرحت عنه» فسواء كانوا للتجارة أو لغيرهاء لم يخرج عنهم. 

وإِغا يختلف حكمهم إذا كانوا تلتجارة أو غيرها فى زكاة القيمة» فإنهم إذا لم 
يكونوا للتحارة زكيت قيمتهم كسائر العروض والحيوان» فلا يعتبر هناك إسلام ولا 
حزية؛ وليست كذلك هذه الزكاة» فإنها مختصة بالرقاب» ولذلك لا يخرج عن غير بنسى 


ووم 0101100101 0 ا اا كاة 
آدم وتخرج عن الأحرارء فليست من زكاة الأموال؛ وإنما هى من معنى طهارة بنى آدم» 
فمن كان من أهل الطهارة» وهم المسلمون؛ لزمته ولزمت عنهء ومن لم يكن من أهل 
الطهارة لم تلزمه» ولم تلزم عنهء والله أعلم وأحكم. 
تم كتاب الزكاة والحمد لله. 
0# * 


كناب الحج 


الفسل للإهلال 


- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَن بن الْقَاسِمِه عَنْ أبي عَنْ أُسمَاءَ بنت عُمَيْسٍ 
أنّهَا وا مُحمد بن أبى بكر بي فدكر لِك بر بكر سول الو 9 كقَال: 
«مرهًا متيل" م َم لتهل. 

الشرح: البيداء موضع متصل بذى الحليفة» فولدت أسماء قبل أن تحرمء فذكر أبو 
بكر ذلك لرسول الله يه وظاهر الأمر أنه سأله مستفتيّاء فيحتمل أن يكون سأله إن 
كان التفاس ودمه الذى يمنع صحة الصوم والصلاة» يمنع صحة الحجء فيين له النبى يا 
أن النفاس لا ينافى الحجء ولا ينع صحته بل يصح جميع أفعاله مع النفاس إلا ما له تعلق 
بالبييت من الطواف والركوع الذى يحتاج إلى طهارة؛ وسيأتى ذكره يعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 


ولو كان ايض والنفاس بمنعان صحته وينافيائه» لا متنع من ذلك أداء الحج لكل 
من يحيض؛ لأن الحج لا ينقضى إلا فى مدة طويلة من وقت الإحرام به إلى التحذل منهء 
وليس كل من أرادت الحج يمكنها أن تكون فى أول طهرهاء فكانت لا تأتى على 
إكمال الحج حتى يطراأ عليهاء فييطل ما تقدم من حجها. 


- أخرجه مسلم 819/7 كتاب الحج» باب ١ء‏ حديث رقم ٠١9‏ عن عائشة. والنسائى فى 
كتاب مناسك الحج حديث رقم 7517. وأحمد فى المستد حديث رقم 15881 أيو دارد 
حديث رقم 11/41. ابن ماجه حديث رقم 7811١‏ 1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /؟: هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسلا عن جماعة الرواة عن 
مالك لم يختلفوا فيه فيما علمتء إلا أن بعض رواة الموطأ يقول فيه عن مالك عبن عبدال رمن 
ابن القاسمء عن أبيهء أن أسماء. وبعضهم يقول فيه: عن أسماء أنها ولدت» والقاسم لم يلق 
أسماء بنت عميس» فهو مرسل فى رواية مالك. 


لفن 11 1 1 اا ا 0ك لل كتاب المج 

ل و ا إن علم أن إحرامها بالحج يصح ؛ لأن 
و ا ل ا 
التقاس ينع الاغتسال الذى يوحب حكم الطهر» فبين له النببى و أن الغسل مشروع 
لها؛ لأن ذلك الغسل ليس لرفع حدث؛ فلا ينافيه حيض ولا غير وإنما هو غسل 
مشروع للإحرام» و إذا لم منع الإحرام الحيض والتقاسء لم عنع الغسل 


1 - مَالِك عَنْ يَسَْى إن سَعيلوه عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ أن أسْمَاءٌ مت 


عمس دنا تُحَمد بن أى بَكْرٍ يذى الحُليْقَق ين ل ار أ قلق 
و 

الشرح: قوله فى هذا الحديث: وبذى الحليفة» وفى الحديث امتقلدم وبالبيداء: ليس 
ععتلفين؛ لأن البيداء متصلة بذى الحليفة» ويحتمل أن يكون منزل أسماء مع أبى بكر 
ومبيتهما بهاء فنسب الراوى ذلك إلى الحليفة لأنها كانت المقصودة بالتزول فيهاء ولعل 
أبا بكر رضى الله عنهء قصد النزول فى ناحية منها للانفراد من الناس لاسيما الحاجة 
أهله إلى الولادة. 

وقد قال عبدالرحمن بن مهدى فى روايته عن مالك حديث عبدالرحمن بن القاسم 
وأت أسماء بنت عميس نفست محمد بن أبى بكر بذى الحليفة»» وذلك كله لتقارب 
الموضعين؛ ولا قدمنا ذكره وأما الإهلال» فلا يكون إلا يذى الحليفة؛ وسنذكره فى 
موضعه إن شاء الله. 


فصل: وقوله فى هذا الحديث: «قأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل». موافق لما 
تقدم؛ لأن أبا بكر استفتى لها التبى #ق فأمره النبى # أن يأمرها'تغتسل ثم تهل؛ 


91 - راحع تخريج الحديث السابق. وطبقات ابن سعد 8/4؟؟. الاستذكار لأبن عبد البر يرقم 
نفكة 
(1) قال فى الاستفكار :٠١/١1‏ امتلفوا فيه عن سعيد. فرواه ابن وهب عن الليث» ويوتس» 
وعمرو بن الحارثء عن ابن شهاب: عن سعيد بن اللسيب مرفوعًا أن رسول الله © أمر أسماء 
بنت عميس» أم عبد الله بن حعفرء وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج. قال: ابن شهاب: 
فلتفعل المرأة فى العمرة ما تفعل فى الحجج. ورواه ابن عبينة عن عبد الكريم اللسزرى» وعن يحيى 
ابن سعيدء عن سعيد بن المسيب موقوفًا على أبى بكر كما رراه مالك, وللعنى فيه صحيح عق 
جماعة العلماء فى الخائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالج وإن شاءتا بالعمرة» ثم تحرمات» وإن 
شاءتا فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت. 


كيتاب الحج اماما ا ما محم ا د أطوم اا طاح الجا اما 18 
فامتثل أبو بكر أمر النبى يك وأمرها بذلك» قكل روى ونقل مسا حفظ من الأمرين» 
والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ نافع أن عَبْدَ لَه بْنَعْمَرَّ كان يَفَسِلُ لإحرايه قَبْلَ أذ 
مم ولول مَك ولوف دئة غرفة. 

الشرح: قوله: «يغتسل لإحرامهه. على حسب ما تقدم ذكره من أنه مشروع 
للإحرام ويقدم له. 

وقوله: «لدخوله مكةو: أضاف الغسل إلى دحول مكة» وإن كات مقصوده الطواف؛ 
لأئه يفعل عند دخول مكة ليتصل الدخعول بالطوافء والغسل فى اللتقيقة للطواف دون 
الدحولء ولذلك لا تغتسل الحخائض ولا النفساء لدعول مكة لتعذر الطواف عليهما. 

فصل: وقوله: و«ولوقوفه عشية عرفة»: يقتضى أن حقيقة الغسل للوقوفء ولذلك 
تغتسل الحائض والنفساء للوقوف بعرفة؛ وإنما يستحب تقليعه قبل الصلاة لمعنيين: 
أحدهما: اتصال الوقوف بالصلاة» والثانى: أن الصلاة ما شرع لها الاغتسال؛ فيجمع 
فى غسله الأمرين: الصلاة والوقوف» كما يقعل عند الإحرام حقيقة الغسل والإحرام؛ 
ولكنه يقدمه قبل الصلاة لما قدمناه» والعشاء من وقت الزوال آخر النهارء وهو وقت 
الوقوف» وسيأتى بيان زمان الوقوف بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

# ا#ا*# 


غسل المحرم 


- مَالِك عَنْ ريد بن ألم عَنْ إرَاهِيم بن عبد اله بن سين عن أيه 


14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 51/7. البغرى فى شرح السنة 5/7 8. البيهقى فى 
السئن الكبرى 90/9 

- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 1/05. ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
00 وأبو داود فى كتاب امناسك حديث رقم 514١.:واين‏ ماحه فى كتاب المناسك 
حديث رقم 78496 وأحمد فى المستد حديث رقم 97419 2117447 408 17. والدارمى 
فى كتاب التاسك حديث رقم ٠.79/58‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 191/0: روى يحبى بن يحبى هذا الحديث عن مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن نافع عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين» عن أبيه - فذكره. ولم يتابعه على إدخال 
نافع يين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبدالله بن حنين» أحد من رواة الموط عن مالك قيمات 
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عبد الله بن عنّاسِ وَالْحِسوَرَ بن معرَمَة اعظلمًا بِالأبَْاء فَقَالَ عَبِدُ اللّ: عن 
0 لايل المْضْيمٌ رَأسَهُ 4 قَالَ: فَأَرْسَلَنِى 
عبد الله بن عنس إِلَى أبى وب الأنصارع فَََلئة ِل ين القرتئْن"»؛ وَهُوَ 
مسر يوه سل ع فقَالَ: مَنْ هَذَا فَقَلْتُ: أَنَا عَبِدُ عَبِدُ الله بْنُ حتيِنِء أَرْسَلَنى 
بك عبد الل بن يام سالك كيف ان رَسُوك لله 8ك ييل راسك وَهْدُ 
مُحْرِم قَالَ: وضع أبو وب ينه علَى الب فاط جتَى يَتَالى َأسُْهُ نّم قَالَ 
ِإنْسّان يُصبا عَليه: امب قصب عَلَى رَأسِه نم حَرَلة رَأسَهُ يَْيْهِ فَأَقْبّلَ بهمًا 7 
38 
وَأَذْين نم قَال: هَكَذَا رأنت رَسُولَ الله هيك يَفْعَل. 


الشرح: اختلافهما بالأبواء, يحتمل أن يكون .معنى المذاكرة بالعلم» ويحتمل أن يكون 
أحدهما فعل من ذلك ما أنكره الآخر. 

والظاهر من إرسال عبدالله ين عباس إلى أبى أيوب الأنصارى يسأله عن صفة غسل 
النبى ف وهو حرم؛ أن عبدالله بن عباس علم عند أبى أيوب من ذلك علمّاء ولو لم 
يعلم ذلك لأرسل إليه يسأله هل عنده من ذلك علم. 

فوجد عبدالله بن حنين أبا أيوب يغتسل بين القرنين» وهما الخشبتان يركزان أو 
الرحلان يبنيان على البئر يستقر عليهماء وأبو أيوب يستتر بثوب؟؛ لأن الغسل يحتاج من 
كشف عورته إلى ما لابد له معه من السترء لاسيما حيث لا يأمن من أن يطلع عليه 
وينظر إليه» فسلم عليه عبدالله ين حنين: وعرافى بلك الليال؟ لأنه اعصاج إلى مخاطبته 
فيها؛ لأنها الحال التى أرسل إلى سؤاله عنهاء فاستفتح لكلامه بالسلام عليه. 

وإن كان من هو على مثل هذا الخال يحتنب مكالمته ويغض البصير عنه» وينصرف 
عن جهته لما هو عليه: ولما يجب إفراده به من العمل» ولا يشتغل يغيره لسرعة ثمامه. 
ولئلا يدخل عليه سهو فى عمله؛ فأخبره عبدالله بن حتين أنه أرسل يسأله كيف كان 
رسول الله يه يغسل رأسه وهو تحرم. 


حعلمت» وذكر نافع فى هذ! الإستاد عن مالك خطأ عندى لا أشك فيه فلذلك لم أر لذكيره 
فى الإسناد وحهاء وطرحته منه كما طرحه ابن وضاح وغيره» وهى الصواب, إن شاء اللهء وهذا 
ما حفظ من خطاً يحبى بن يحبى فى الموطأ وغلطه. 

)١(‏ بين القرنين: يغتح القاف ثنية قرن وهما الخشيتان القائمتان على رأس البئر وشبهما من اليتاء 
ود بينهما خعشية يحر عليها الحبل للسنقى به ويعلق عليها البكرة. 


كناب المج 111110111 ا ا اباو 

وهذا حلاف لظاهر ما اختلف فيه المسور وعبدالله بن عياس؛ لأنهما اختلفا هل 
يغسل رأسه أو لا يغسله؛ ولم يختلفا فى صفة غسله؛ لأن ذلك لا يكون إلا يعد الاتفاق 
على الغسل؛ ولايمكن للمسور أن يقول: إن المحرم إذا أصابته حنابة لا يغسل رأسه. 

فلابد أن يكون خلافهما فيما زاد على القرض من الغسلء وفى إمرار اليد جملة مع 
اعتقاده أن الفرض إفاضة اماء فقطء لتأويله أو يكون احتلافهما فى غسل غير واجحب» 
فطأطأ أبو أيوب الثوب حتى بدا رأسه لعيد الله بن حنين» ثم قال: أصيبء ثم حرك 
رأسه بيديه» فأقيل بهما وأدبر. 

ولو اقتصر أبو أيوب على فعله لكان مسندًا؛ لأت عبدالله بن حنين إنما سأله عن فعل 
رسول الله وك فإذا فعل ذلك فعلاً يريه إياه» كان عنزلة أن يقول هكذا كان يفعل» 
فكيف وقد أكد ذلك؛ رضى الله عنف بأن قال بعد غسل رأسه وتحريكه بيديه: رهكذا 
رأيت رسول الله َي يفعل». 

ولعل المسور بن عخرمة إتما أنكر ذلك خخشية قتل الدواب فى الرأسء» وإزالة الشعث 
على حسب ما توقع يعلى بن أمية من الصب على رأس عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» وليس فى إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا مشل مافى 
صب اماء على الرأس خاصة» ولذلك كانا مباحين. 

فأما الانغماس فى الماء» فإئه تحظور عند مالكء رحمه الله على المحرم؛ لأنه را زال 
القمل بكثرة الماء عن الشعرء فيأتى من قتل الدواب هما حظر عليه» ومنع منه. 

وقد روى عمر بن الخنطاب وعبدالله ب بن عباس إجازة انغماس اللحرم فى الماء. وأما 
اغتسال أبى أيوب» فلا يعلم هل كان غسلاً واحيًا أو غير واحبء ولم يبون إلا صفة 
العمل والله أعلم. 

للك - مالك عَنْ حُميْه بْن فس عَنْ عَطَاءِ ْن أبى رَبَاحٍ ألا عصَرَ 
الطاب قال لََِى : أ وه على ني ص مات بش تقسل: 
اعلن على رأضيء كفا + أثرك أذ مَنلها بى إن أتزئرى متشت نال ل؛ 
حمر بن اْعتَطابو: امثبب فَلَنْ بيده اْمَاءُ إلا شعنًا. 


ركز 


٠!‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 114. البيهقى فى السئن الكيرى 115/0. للغنى 
لذللفة 
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الشرح: صب يعلى على رأس عمر وهو يغتسلء يحتمل أن يككون من وراء سترء 
ويحتمل أن يغتسل عمر تبردّاء وعليه إزارء فإن الغسل للقبرد جائز للمحرم؛ وإن كان 
لغير ضرورة» وهذه رواية ابن القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك ما قاله عمر بن المخطاب» رضى الله عنه: لا يزيد الماء البارد الشعر إلا 
شعناء وإما يكره غسل الرأس بها يزيل الشعث أو يسبب قتل شىء من الحيوان كالمخطمى 
ونحوه» فمن غسل رأسه به افتدى. 

فصل: وقوله يعنى: «أتريد أن تجعلها بى: حذر من أن يكون صب الماء يلحق به أمرًا 
من فدية أو غيرهاء فقال: أتريد أن تجعل ذلك على إذ وليتنى» وإن أمرتنى صببت0؛ يريد 
إنى أفعل ما تأمرنى به فكراهيته إنما تعلق بالأمرء فمّال له عمر: «أصبب فلن يزيده الماع 
إلا شعنا0. 

أرلا- لِك عَنْ نافع أن عبد لله بن عُمَرَ كان إِذَا نا ينْ مَكَة بات بِذى 
وى ين الي حتَى نيح فم ُصلى المح كم يدس من الية الب بأطلى 
َك وَل يدل إِذَا حرج حَاجا أو م اليرت 
ين كه بنى وى(" وبَأ من مع فينو بل أنا سوا 


الشرح: قوله: وأن عبدالله بن عمر كان بيت بدى طوى»؛ وهو ربض من أرباض 
مكة حكمه حكمهاء وحتى يصبح. فيصلى الصبح.؛ ثم يدخل:»» يعمل أن يكون ابن 
عمرء رضى الله عنه» واظب على هذا لما رأى من فعل التبى #ّك أو لأن الدحول فى 
آخر النهار فيه مشقة؛ لأنه يضيق ما بقى من آخحره عن قضاء ما يازم الوارد فى قدومهء 
وما لابد له من أحوال نفسهء فكيف هما ينضاف إلى ذلك» بل يقدم عليه من قصد به 
البيت والطواف. والركوع والسعى. 


)١(‏ قال فى الاسئذكار: قول يعلى؛ وأتريد أن تجعلها بى؟: يريد الفدية يقول: إن صببت على 
رأسه ماء يكاد يموت شىء من دراب رأسه من ذلك. أو ليس الشعر وزوال شعفه لزمتنى الفدية. 
فإن أمرتنى كانت عليك» فأخبره عمر أنه لا فدية فى ذلك الفعل على فاعله ولا على الآمر به. 
هذا معنى قوله؛ والله أعلم. 

- أخعرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 154. ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
وأبو داود فى كشاب المناسك حديث رقم 588 .١‏ والدارمى فى كتاب المتاسك 
حديث رقم /اثلاكء 1445 
)١(‏ ذى طوى: مثلث الطاء والفتح أشهرء مقصور منون واد يقرب مكة. 
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ورا ترك راحلته ورحله: وربما ترك ذلك لغير حافظ والأمر فى الليل أشد منه فى 
النهار» فآثر المبيت بذى طوى من يقدم آخمر النهار» وقدم ليلا حتى يدخمل فى أول 
التهار» فيتمكن من الطواف والسعى وترك راحلته بين الوارد والصادرء فلا ينفرد بها 
من يريد اغتياله فيهاء ولم ينفسخ فى قضاء حوائجه المختصة به. 

فصل: وقوله: وثم يدخل من الثنية التى بأعلى مكةع. وهى كداى يفتح الكاف» 
والتى بأسفل مكة كدى» بضم الكاف» ودعل التبى يَيكهْ من كداء بأعلى مكة, ولذلك 
كان ابن عمر يدخل منها. 

فصل: وقوله: وولا يدخل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يفدسل قبل أن يدخل 
مكة إذا دنا من مكة بذى طوى»؛ على ما ذكرناه من أن الاغتسال لدحول مكة 
مشروع؛ فمن أتاها من جهة ذى طوى اغتسل بهاء ومن أثاها من غير تلك الجهة 
اغتسل بقريهاء وفى أول أرياضها. 

وقد قال مالك: الغسل لدخول مكة بذى طوىء يريد من جاء من جهتهاء قيل له: 
فمر الظهران» قال: الذى سمعت بقرب مكة» وإنما ذلك لأن من سنة الوارد أن يتصل 
طوافه بدموله. فلذلك قدم غسله قلا يفصل بين الدحول والطواف يطلب الماء 
والاغتسال. قال مالك: ومن اغتسل بعد دحول مكة فواسع 

ووجه ذلك أنه قد يتعذر وتلحق المشقة بمراعاته والاستعداد لها مع شغل,الوارد 


ومؤنة السفر. 
- مَإلِكه عَنْ نافع أن عبد لل يْنَ عمَرٌ كان لا يمي رَأسّهُ وَهُوَ صُحْرِمٌ 
إلا مِنْ احتلام. 


الشرح: وقوله: وكان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا مسن احتلام»؛ ظاهره أن غسله 
لدحول مكة والوقوف بعرفة كان يختص يجسده دون رأسه. وقد قال ابن حبيب: إذا 
اغتسل الحرم لدخول مكة: فإئما يغسل حسده دون رأسه: فقد كان ابن عمر لا يغسل 
رأسه وهو تحرم؛ إلا من جنابة ومن غسل رأسه فلا حرج ما لم يغمس رأسه فى الماء. 

وقال الشيخ أبو محمد: لعل ابن عمر كان لا يفسل رأسه إلا من جنابة؛ يعنى فى 
غير هذه المواطن الثلاثة» فذحب إلى تخصيص ذلك. وحكى ابن المبواز عن مالك أن 


3714/1١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ - ”٠ 


اذا رمه مم مومه م م موه م مفة وم ممعم مومهو وه ممم ممه ممق مهتم مف ممم مقر كعاب الج 
الحرم لا يتدلك فى غسل دحوله مكة والوقوف بعرفة ولا يغسل رأسه إلا بالماع وحده 
يصب صباء ولا يغيب رأسه فى الماءء وإللى هذا ذهب إبراهيم التجعى من أن المحرم 
يغسل رأسى غير أنه لا يدلكه بيديه. 

وظاهر لفظ مالك يقتضى جواز الغسل؛ وهو الظاهر من مذعب عمرء رضى الله 
عنه وبه قال ابن حبيب» غير أنى اعتيرت ذلك من قول مالك؛ فرأيت كل موضع 
أباح فيه الغسل للمحرم لغير جنابة» فإنه لا يذكر فيه إمرار اليد وإفا يذكر فيه صب 
الماء» وإذا ذكر غسل النابة ذكر إمرار اليد ولعله اجتتب الخلاف» والله أعلم. 


م 


مالِك: سَمِمْتُ أهْل ْم يَعُولُوت: لا يَأ أذ يَفْيِلَ الرُحْلُ الْمُحْرمُ رأَسَهُ 
بلَْسُول بد أا يري جَمْرَة ليق وقبِلَ أذ يَسْلَِ رأْسَهُ رََلِكَ أنه إِذَا رتَى 
حَئر عد ققد حَل له قَدلٌ لقَمْلِء وَحَلّنُ الشّغْرء وَإلْقَاُ التقن0" ولْيِسُ 
الثيّابي 0 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الإحرام يمنع من إماطة الأذى وهو جمرة العقبة؛ 
لأن موائع الإحرام على ضريين» رفث وإلقاء تفث. 

فالرفث هو الجماع وما فى معناه من الالتذاذ بالنساءء وما يدعو إلى الجماع من 
الطيب والعقود التى مقصودها الجماع كالتكاح» وأما إلقاء التفث؛ فهو حلق الشعرء 
وإزالة الشعث والزيئة وقتل القمل وخخلع ثياب الإحرام: ولبس المخبيط وما فى معناه. 

فأما إلقاء التفث» فهو مباح بأول التحللين: وأما الرفث؛ فإنه لا يستباح إلا بآخر 
التحللين: وهو طواف الإفاضة: فإذا رسي جمرة العقبة, جاز له أن يغسل رأسه 
بالغاسول؛ لأنه ليس فيه أكثر من إزالة الشعثء وتنقية البشرة والشعرء وقتل القمل؛ 
وهذا كله يستباح بالتحلل الأول؛ وهو رمى جمرة العقبة يوم النحرء والله أعلم وأحكم. 

اك 


)١(‏ التفثء محركة فى المناسك: الشعث؛ وما كات من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة 
وغير ذلك. وككتف: الشعث» والمغبر. انظر: القاموس المحيط مادة تفث. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وقال: قد احتج مالك لما حكاه عن أهل العلم 
بحبجة صحيحة: لأن عمر بن المخطاب عخطب بهذا للعنى على رؤوس الناس .كنى قلم يتكر أحد 
قال: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. 


كتاب اليج 010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ ا 
ما ينهى عنه من لبس الثياب فى الإحرام 

لات تيك عن قاف عن عد لل أر شرلا رغلا ان شرل للم 5 
ما يلبْس الْحْحْوِمٌ مِنَ الثيّاب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو : ولا بَيْسُوا الْقَقْص ولا الْعَمَاقِمَ 
زلا الستراويلانت ولا ارك نس”" وَلا اَمَف إلا أَحَدَ لا يَحدُ تعلدِن كلس عفدن 
ليك اطع رن كيو ولا سوا مِنَ الاب سكا َك الع عْفَرَان وَلا 
ور و 

الشرح: اتفق الحفاظ من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث؛» منهم مالك وأيوب 
وعبدالله وابن حريج وابسن عوف» وكذلك رواه الزهرى عن نافع ورواه جعقر بن 
برقان» فوهم فيه قى «وضحين» أحدهما: أنه قال فيه: فمن لم يجد إزارًا فسراويل» 
وليس هذا فى حديثه اببن عنمر. والثانى: أنه قال: قال نافع: ويقطع الخف أسفل من 
الكعبين» فجعله من قول نافع والصحيح فى الموضعين ما تقدم ذكرهء والله أعلم. 

فصل: وقرله 8 ولا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرائس 29 مستوعيًا 
فى منع المحرم المخيط على الصورة التى لأ تحصل غالبا إلا بالخياطة» وهى القميص وما 
فى معناه من الحبة والفروء والسراويل وما فى معناه من الثياب» والبرنس وما فى معتاه 
من الغفارة: وما يوضع فى الرأس من قلنسوة وغيرهاء وذلك أنه إنما تحصل التفرقة 


.7 - أحرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم 111. ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
5 والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 0/11 والنسائى فى كتاب مناسك اليج 
للب للش متسر لشي قتف نظن ابسن اسلف يفنضف يكشت 
54 .71 1571. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم .١15514‏ وابن 
ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم وأحمد فى المسند حديث رقم 221581 
دلطق فككق طقف بكرف فلققف اميم #الايف ملألف فكلاف للاكمف 
14 . والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم الال 119717 

)١(‏ البرنس: ثوب له رأس. 

(؟) الورس: نبت أصغر طيب الرائحة يصيغ به. 

(") قال التووى: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وحزله فإنه عليه السلام سثل عما يلبسه 
المحرمء فقال لا تلبسوا كذا وكذا فحصل الحواب أنه لا يلبس المذكورات ويليس ما سوى ذلك 
فكان التصريح بها لا يلبس أولى لأنه منحصر والمليوس له غير منحصر. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووى كتاب الحجء باب ما بباح للمحرم وما لا يياح. 


بلبس الثياب على الوحه المقصود يتلك الخياطة والمحرم ممتوع من الترفه» ولذلك منع 
من حلق الشعر وإلقاء التفث وإزالة القمل عن حسده وأمر بالتشعث. 

وأما ما كان مخيطاء وهو على الصورة التى يحصل عليها بالنسج المعتاد دون الخياطة 
كالمتزر الرقوعء فلا بأس بليسه؛ لأن الترفه لا يحصل بتللك الخياطة ولا منقعة فيها إلا 
لستر العورة أو دفع المضرة عن الجسد والمحرم مأمور بهاء فلذلك لم ينع ما ينص 
بهما من اللياس. 

ولذلك لو لبس القميص أو البرنس أو السراويلات على الوجه الذى يلبس عليه ما 
ليس بمخيطء لما كان بذلك بأس مثل أن يلقى القميص على كتفه. ويأخد كميه أمامه 
وكذلك البرتس والقباء؛ لأن ذلك ليس يحصل له دون الخياطة التى يحصل المنع بلبسهاء 
وقد روى إباحة ذلك كله ابن المواز عن مالك» وروى عنه أنه كره الارتداء بالسراويل. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى قبح الزى كما كره لغير 
المحرم ليس السراويل مع الرداء دون القميصء والله أعلم. 

مسألة: وليس له أن يدععل منكبيه داعمل القباء؛ فإن فعل ذلك افتدى؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا شىء عليه حتى يدخل يديه فى كميه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لبس عخيطًا على الوجه المعتاد فكانت عليه فدية» كما 
لو أدعل يديه فى كميه. 

مسألة: ومقدار ما تجب فيه الفدية فى لبس المخيط أن ينتفع بذلك» فإما أن يحرمه ثم 
يزيله فلا شىء عليه وكذلك الفان والمقدار الذى يعتبر فى ذلك أن يقصد دفع مضرة 
حر أو بر فيدفعه عن نفسه فى مده طالت أو قصرت. والثانى أن يطول لبسه كاليوم 
ونحوه وإن لم يقصد به دفع شىء بعينه» قإنه قد جعل له الترقه بنفسه. 

فصل: وأما قوله: ولا تلبسوا العمائمى؛ فإن لبس العمائم» وما فى معثاها من 
القلانس ممنوع؛ لأن المحرم مأمور بالشعث والعمة تمتع منه؛ ولأن إحرام الرحل فى 
رأسه. فلزمه كشقه محرماء ولا يحل له ستره إلا من عذر مع القدية؛ لاختصاص الأحرام 
به. قال القاضى أبو محمد: ولا لاف فى ذلك. 

فصل: وقوله: وولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين». منع من لبس اللمتفين لما فيهما من 
صيائة الرجل وترفهه؛ إلا أن تدعو إليهما ضرورة لعدم النعلين: فليقطعهما أسفل من 
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الكعبين ويلبسهما لقرله يَل: «وليتطعهما أسفل من الكعبين:» فشرط فى جواز 
لبسهما عند عدم التعلين قطعهما أسقل من الكعبين» ولا لاف فى ذلك عند جماعة 
الفقهاء. 

وحكى عن عطاء بن أبى رباح وابن حتبل وقوم من أصحاب الحديث: أنه إذا لم 
يجد النعلين» ليس اللخفين التامين ولم يقطعهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة قوله وك: امإلا اج لاجد علين لين 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين:؛ وهذا أمرء والأمر يقتضى الوحرب. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حالة إحرام» قلا يجوز فيها لبس الخف التام مع 
القدرة على قطع أصل ذلك؛ إذا وحد التعلين. ودليل ثان» أن هذا قادر على قطع النف 
ومقارنة النعلين له» فلا يجوز له أن يلبس. الخف التام كما لا يجوز له أن يلبس الخفين مع 
القدرة على التعلين» أما هم فاحتج من نص قولهم يحديث ابن عباس الذى يأتى مسندا 
بعد هذاء وهو: وومن لم يجد نعلين فليليس الخفين». 

والحواب عنه أن ابن عباس حفظ لبس الخفين ونقله ولم ينقل صفة لبسه. وعبدالله 
ابن عمر قد نقل صفة لبسهء فكان أولى. 

سيل مَالِك عَمَّا ذُكِرَّ عَنِ النبئ © أنهُ قَالَ: ومن لَمْ يَجِذ رار اي 
سَرَاوِيله”". فَقَالَ: : ل أسْمع بهد ولا أرَى أن يَلْسَ الحم سَرَاوِيل 0 النبىّ 8 
7 وى عن بس السراويلاته فيا تهى عَنْهُ من لبس الياس الى لا يض إنْمْصْرِمٍ أذ 
يسا لم سن يها حمَا الى فى الْعفين0©. 


(1) أخرحه مسلم 617/9 كتاب المج رقم ه باب ١ء‏ عن جابر بن غيد الله. والنسائى 
كتاب المع باب ١الاء‏ الرختصة فى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار عن ابن عياس. 
واين ماحه يرقم 1471 910/5 كتاب لمناسك: باب ٠١‏ عن ابن عياس. والدارقطنى , 
4/9 عن ابن عياس. وأحمد ١/1؟؟‏ عن ابن عباس. والبيهقى فى الكبرى 01/0 عن حاير, 
والطبرائى فى الكبير 17/4/١7‏ عن ابن عياس. والدارمى ؟//ا؟ عن أبن عباس. 

(؟) قال ابن عبد الير فى التمهيد 787/5: وقال عطاء بن أبى رباح؛ رالشافعىء رأصحايهء 
والتورى» وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد للحرع إزارًا ليبس 
السراويل: ولا شىء عليه يه. وححة من ذهب إلى هذاء ما حدثتاه عيدالله بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد»- 
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الشرح: وهذا كما قال فى السراويل؛ وعلى ما رأى أنه ليس للمحرع أن يليسها 
على حسب ما تليس عليه» كما ليس له أن يليس الخفين غير مقطوعين إذا لم يد 
النعلين؛ لأن السراويل إذا قطعت لم يقع الستر بهاء فإذا لبست على وجهها كانت 
منزلة لبس اللنفين غير مقطوعينء فيحتمل :أن يريد بقوله: إنه لا يلبسها سراويل على 
وحهها وليصرفها عن جهتها إلى ما يستباح ليسهء وهو الأظهر من قوله؛ ويجتمل أن 
يريد به: لا يلبسها دون فدية كما يليس النفين المقطوعين. 

فصل: وقوله: وولم أسمع بهذاء: يحتمل أن يريد أنه لم يسمع به على ما يريد 
المخالف من أنه لبس السراويل من غير تعيين دون فدية تجب عليه على ما يقوله 
الشافعى» ويحتمل أن يريد به أنه لم يرد الاستثناء فى السراويل. 

وفى حديث ابن عمر الذى ورد فيه لبس الخفين على صورة لا تحب فيها الفدية 
وأما حديث ابن عباس فلم يتعرض له؛ لأنه ذكر فيه لبس الخفين مطلقاء ولا خلاف بيننا 
أنه من لبسهما على ظاهر حديث ابن عياس: أنه يحب عليه الفدية» وأنه داعل تحت 
الجبةء فكذلك السراويل. 


يذ يز فنا 
لبس الثياب المصبفة فى الإحرام 
4- مَللِك عَنْ عبد الل بن ينار عَنْ عبد اللَهِ يْنِ عُمَرٌ أنه قَالَ: نَهَى 
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رَسُولَ اللو فك أن يلبس الْمَحْرمٌ تُوبًا مَصبوغا يرَعفران أَوْ وَرْسء وَقَالَ: «مَنْلَمْ 
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يح نعلي فيلس حفين» ولي لَيَقَطعْهُمَا أَسفل مِنّ ١‏ بين 


سعن عمرو بن ديتار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس: قال: سمعت رسول الله © يقول: 
«السراريل لمن لم يد الإزار وانلخف لمن لم يجد التعلين». 

غ١‏ - أرحه البخخارى فى كتاب العلم حديث رقم ١1,‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
والترمذى في كتاب الحج حديث رقم ,75 والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث 
الل ل ل لس لله 1 ست د كضة 
8 .31 ,751 وأبو دارد فى كتاب التاسك حديث رقم ,4 هه ١‏ وابن ماحه فى 
كتاب المناسك حديث رقم 837١‏ 7994171. وأحمد فى المسند حديث رقم 4787 )471١‏ 
#ككق أرق اكلزرقف 45195. "عدف "الادف علالف لكلاب إزلاكف تكقه. 
والدارمى فى كتاب ال مناسك حديث رقم لال الال والبيهقى فى الكبرى ه].ه عن ابن 
عمر. واين خزعة برقم م559 ١717/4‏ عن أين عمر. 


كعاب الحج فبم مم ةمهو مم ف موي و ممم يي ةيهو وميا و ممم ممما مزه مام زوم م فم مهارو ومو و مور م لاومو اواو 

الشرح: قوله: ونهى رسول الله وو أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوهًا بزعفران أو 
ورس»» دون سائر أنواع الصبغ: وأفضل لباس المحرم البياض» لما روى عن النبى 28 
أنه قال: «ير ثيابكم البياض» يلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم». 

إن كان مصبوعًا فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس» تنبه الرجال والنساءء لما 
فيه من الطيب والصبغ الذى يستعمله غالبًا للتجحملء وهذان المعنيان ينافيان الإحرام» 
ومن لبسه من الرجال والنساءء فعليه الفدية. 

مسألة: وأما المصبوغ بالمعصفرء فعلى ضربين» مقدم ومورد. فأما المقدم» قفممنوع 
للرحال والنساء؛ لأن المبالغة فى صبغه لا تتحقق غالبًا إلا للعحمل؛ ولما فيه من مشابهة 
الزعفران والورس؛ لأنه يتعلق منه بالحسد ما يشبه ردغهاء فكره لذلك 


مسألة: وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرى أو المشق» قال ابن المواز: والأصفر 
بغير زعفران ولا ورسء فليس بمنوع لبسه للمحرم؛ لأنه ليس فيه طيب ولا يفعل غالبا 
إلا إبقاء على الثوب» فيكره للإمام المقتتدى به لبسه قلا يلبس على من لا يعرف»ء 
فيقتدى به فى لبس المصبوغ الممنوع لبسه أو ينقله عنه إلى من يقتدى به» رواه محمد بسن 
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أشهب. 

- مَالِك» عَنْ تافِع أنه سَمِعْ أسلَمَ موْلَى عُمَرَ بن الحطابو يُحَدْتْ عَبْدَ 
الله بن مر أن عُمَرَ بن طالب ركى على طَلْسَة بْن عبد لثما موه وطن 
محم تَقَالَعْمَرُ: مَاهَدَا كوب الْمَصِمُوغْ يَا طَلْسحَة؟ قَثَالَ طَلْحَّة: يَا أَمِيَ 
الْمُؤْمِيين إنمَا هُرَ مدر( فَقَالَ عمَر: نكم أيه الرّطط”" أِمة يقتدى بَكُمٌ اناس 
َلَر أن رَحُلا حَاهِلا رأى هذا الوب لَقَالَ: إن طَلْحَة بن عند الله كان يَلْبْسُ 
لتاب الْمُصَيْعَةَ فى الإخرام» فلا تَلبَسُوا يها الرمْط شيعا مِنْ مله تياب الْمُصَجْفةٍ. 

الشرح: قول عمر بن الخطاب لطلحة فى الثوب المصبوغ: وما هدام يقتضى إنكاره 
عليه ثُوبًا مصبوغا فى حال إحرامه إلا أن ذلك يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنه علم أنه 


هل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 87/8. البيهقى فى السئن الكبرى 150/6 ومعرفة 
السئن والآثار 4541//9. المحلى 55/77,. المجموع 9//اهلا. 
)١(‏ للدر: الطين المتماسك. 
(؟) الرهط: الجماعة من الرحال دوت العشرة. 


المذرا ولمع وذ ما شم جه )جه يناه اوه عفان ا 32326 كتاب المج 
مصبوغ هدر فكرهه له وأنكره عليه لما ذكره من أنه إمام يقتدى به الناس فى ليبس 
المصبوغ؛ ويحكون عته مثل هذاء ولا يفرقون يينه وين الممنوع. 

وهذا أصل فى أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المياح المشايه 
للمحلورء ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم لكلا يقتدى به من لا يعرفهء وأن يلزم غيره 
الكف عته» ألا ترى أن عمر ين الخطابء رضى الله عنهء قد قال بهذاء ولم يراجعه 
طلحة ين عبيدالله, ولا أحد من سمعه. 

ويحتمل أن يكون رأى ثويًا مصبوغاء ولم يعرف صباغه من مدر هو أو غيره» فأنكر 
أن يكون مثل طلحة بن عبيدالله يأتى المحظورء فلما تبين له أنه صباغ مدر أنكر عليه 
التشبيه بالمحظور. 

يكنا ل ا بتو 


ها تَعْفاثُ 


أنَهَا كَاقَتْ تلبس الاب الْمُعَصفَرَاسه مياه وَعِى ْم ليس فيها وَعْمر 

الشرح: قوله: وكانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى تجرمةي. يدل على 
استياحتها لهاء ولعله كان من المقدم الذى لا ينتقض على اللتسد منه شىء. وقدروى 
ابن حبيب عن مالك فى المعصفر المقدم: لا بآس أن تلبسه المحرمة مسا لم ينتقض منه 
عليها شىء؛ لأنه إذا لسم ينتقض منه شىء فقد ذهبت بهجته ومشابهته المصبوغة 
بالزعفران والورس, وأما المحرمء فلا يلبس المغدمء وإن لم يتنقض منه شىء. 

فكانت أسماء؛ رضى الله عنهاء تلبس المعصفر المقدم؛ لأته مياح كما لبس طلحة 
ابن عبيدالله» رضى الله عنه؛ المصبوغ بالمدر» ولو تركت لبسه كان أفضلء» فإئها كانت 
قدوة من أهل العلم» ولعل عمرء رضى الله عته؛ لو رآها تلبسه لأنكره عليها مشل ما 
أذكر على طلحة بن عبيدالله لياس المصبوغ بالمدر. 

وقد روى ابن عبدوس عن أشهب أنه كره لباس المعصفرء وإن كان لا ينتقض لمن لا 
يقتدى به. وبقولنا قال أبو حنيفة فى هذه المسألة أنه كره المعصفر المقدم للرحال 
والنساء. وقال الشافعى: هو مباح على كل حال. 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .8٠١‏ الشافعى فى الأم .١ 57/١‏ البيهقى فى السئن 

الكبرى هإده. 

وقال فى الاستذكار رواية مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أسماء بنت أبى بكر لم يتابعه 

أحدء والله أعلء على قوله: وعن أبيهن من أصحابه فى هذا الحديث عن هشام بن عروة وإفا 

يرونه عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المتذرء عن أسماء. 


كاب الحج ا ببب1ب1ذج121 ا 

والدليل على ما نقوله أن هذا صبغ له ردغ على اللمسد يحصل الاستمتاع منه بالزينة 
والرائحة» فكان المحرم ممنوعًا من لبسه كالمصبوغ بالزعقران والورس» والله أعلم. 

فرع: فإن لبسه. فالظلاهر من مذهب مالكء رحمه الل وما يحتج به أصحايه 
العراقيون أن الفدية تحب عليه. وقال القاضى أبو محمد: إن.من أصحابنا من يوجب به 
الفدية» ويجعله مقارًا للطيب. وقال أشهب: لا فدية فيه. 

وجه ما قدمتاه أنه لون ممتوع منه لحرمة الإحرام منه ما ينتقتض على حسده؛ فإن 
كان زينة ويستمتع برائحته كانت عليه الفدية كالزعفران. ووحه قول أشهب أنه ليبس 
حرام فى نفسهء وإما يكره لشبهه بالزعفران والورسء فلا تحب الفدية بلبسه كغيره من 
ألوان الحمرة والصفرةء والله أعلم. 
َع مَا لم يَكَنْ فيه مراع ين رفوا أو ورس. 

الشرح: وهذا كما قال أن ريح العليب إذا ذهب من الثوب وبقى أثره؛ فإنه لا ينع 
اللحرم من لبسه؛ لأن منع العليب المحرم؛ إنما يتعلق بإتلافه» ويه تتعبق الفدية» فمن لم 
يتلف شيئا منه» فلا شىء عليه؛ وإن شم ريحه» ولذلك'لا تجب على المحرم فدية إذا مر 
بالعطارين فشم رائحة الطيب» لكن شم رائحة الطيب مكروهة له فى الحملة؛ لأنها مسن 
دواعى التكاح؛ فلو أحرم فى ثوب فيه ريح طيبء فقد أتى ماهو ممنوع منهء إلا أنه لا 
فدية عليه» رواه ابن المواز. 

ووحه ذلك أنه لم يتلف شيعا من الطيبء فإذا زال من الثوب ريح الطيب ولم تكن 
فى لونه زينة كلون الزعفران والورس أو كان مما فى لونه زيئة» فزال اللون بالغسل» فلا 
مانع يبمنع من الإحرام فيه؛ والله أعلم. 

«#«#0 
لبس المحرم المنطقة 

7 - مَالِكه عَنْ قاع أن عَبِدَ اللوَمِنَ عُمَرَ كان يَكْرَم لبس الْمِنطَنة:© 

./ - ذكره اين عيد البر فى الاستذ كار برقم .24١‏ الشاقعى فى الأم 557/19 امغنى 7159/37 


للجموع شه 
)١(‏ المنطقة: ما يشد يه وسط الإنسان. 


الما 2 1 1 ا 0 كتاب احج 

الشرح: قوله: وكان يكرة لبس المنطقة للمحرم؛ يحتمل أن يريد لبسها لغير حاحة 
إليها؛ لأن المنطقة بما تستعمل وتشد على الحسد ليترفه بليسهاء فلا يجوز للمحرم لبسها 
على ذلك الوحه؛ فإن لبسها لحاجته إليها كحمل نفقته. ولم يترفه فى لبسها بشد إزاره؛ 
وإغا شدها تحت إزاره؛ فلا بأس بذلكء ولا فدية عليه؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة 
إليى ولا بدل لها من الملبوس المعتاد كالسراويل والنعلين اللذين لهما بدل من اللبوس 
المعتادء وإن شد المنطقة لغير الوجه الذى ذكرناه أو شذها لذلك قوق إزاره؛ فعليه الفدية. 

- مالك عَنْ يستَى إن هيلو أنه سَِعَ سَهِيد بن المُسَيْ يَقُولُ فى 
الَف يدها الْمُحْرمٌ حت يابه: أنه لا بَأَسَ بتَلِك إِذَا حَعَلَ طَرْيهَا حَِيمًا 
سُبور) يقد بها إلى يض 90 . 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ ما سَّمِعْتُ إِلَىَّ فى ذَلِكَء 

الشرح: قوله: فى المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه. أنه لا بأس يهى يريد إذا ليسها 
على الوجه الذى ذكرناه من حمل نفقته فيهاء ومص ذلك بأن يلبسها تحت ثيابه للا 
يلبسها فوق ثيابه فيترفه بشدها ثيابه» وذلك ممنوع على ما قدمناه. 

وقوله: «إذا جعل فى طرفيها سيورا يعقد بعضها إلى بعض»» يريد أن يكون فى كل 
واحد من طرفيها سيرء فيعقد أحدهما إلى الآخر؛ وهذا نوع من شدهاء ولو كان فى 
أحد طرفيها سيور وفى الآخر ثقب يدححل فيها السير ويشد لما كان به بأس» وذكره 
ابن المواز. قال ابن الموازء عن مالك: وسواء كان النطاق من حعرقة أو حلدة إذا شده 
تحت إزارهء والله أعلم. 

ا نا 
نغمير المحرم وجهه 


5 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيدء عَن الْقَاسِم بْن مُحَمرِ أنهُ قَالَ: أمبرتى 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5817. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 45/11 :إنما كره سعيد بن للسيب أن يدل السير وهو الخيط فى ثب 
المنطقة؛ لأنه كالخياطة عنده» والمعيط لا يجوز للمحرم لبسه. وأجازا ربط النيط على ما وصف؟ 
لأئه كالهيبان: الذى يجوز له عقده عند أكثر العلماء؛ وقد كرهه قوم من العلماء منهم سعيد بسن 
حبيرء وعطاء» والصواب قول من أباحه: وبالله التوفيق لا شريك له. 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم *58. الشافعى فى الأم 45/17 .١‏ الببهقى فى السئن 
الكبرى 4/8 ه. 


كعاب اليج -ب-ذ 11 1غ 1 1 1 
ك8 0 للك ول ود فو مرك .ل لام 12 مد عق د ع 
الْمُراِصة بن عُمَير الَْنِى أنه رأى عَئْمَادَ بْنَّ عَمَادَ بِالْمَْج يُعْطَّى رَخْهَه وَهُوَ 
رم 


الشرح: قوله: ورأى عفمان بن عفان بالعرج يفطى وجهه؛ وهو محرم؛؛ يحتمل أن 
يكون فعل ذلكء رضى الله عنى لحاجته إليه» ويحتمل أن يكرن فعله؛ لأنه رآه مياحاء 
وقد حالفه ابن عمر وغيرهء فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطيته؛ وإلى ذلك ذهب مالك» 
وإنما ذكر فعل عثمان بن عفانء وذكر الخلاف عليه ليكون للمجتهد طريق إلى 
الاجتهاد بفلهور الخلاف إليه ووقوفه عليه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إنا ذلك مكروه» وليس بحرام. وحكى القاضى أبو'نخمد: 
لمتأخرى أصحابنا في ذلك قولين» الكراهية والتحريم. وقال أبو حنيفة: يتعلق الإحرام 
بالوجحه كتعلقه بالرأس. وقال الشافعى: لا.يتعلق له بالوجه. 

والدليل على ما ثقوله ما روى ابن عباس عن النبى وه قال فى الرجل الذى وقصعه 
ناقته وهو محرم: واغسلوه حماء وسدر وكفنوه فى ثيابه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه, فأنه 
يبعث يوم القيامة ملبيّان. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا شخص يتعلق به حكم الإحرام؛ فلزمه كشف وجهه 
مع السلامة كامرأة. 

فرع: فإن غطى المحرم وجهه» فهل عليه قدية أم لا قال ابن القاسم؛ لم أسمع من 
مالك فى ذلك شيئاء وأرى أن لا فدية عليه» وبهذا قال القاضى أبو الحسن. وقال 
القاضى أبو محمدء فى شرح الرسالة: فى قول ابن القاسم نظر. وقال فى غيرها: من 
متأخرى أصحابنا من قال: هو على روايتين» قال: وتحصيل المذهب.أنعا إن قلدا بتحريم 
التغطية» فعليه الفدية» وإن قلنا بكراهيتها دون التحريى فلآ فدية فيه. 

- مَالِك» عَنْ نافع أذ عَبْدَ اللو بن عُمرَ كان يُقول: ما قوق القن ِنَ 
لأس قلا مس0" الشطرم. 

الشرح: قوله: وما فوق الذقن من الرأس»؛ بيان لعلة تخميره» وهو ماقاله أن ما 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 184. الشافعى فى الأم 41/1 5. البيهقى فى السئن 
الكبرى ه/4 ه. المحلى 317/19. كشف الغمة 719/1. 
)١(‏ التحمير: التغطية. 


مل 1 1 1 ذا اا 0 كتاب الحخج 
فرق الذقن» وهو عظم الرأس؛ قله حكم الرأس فى الإحرام كما له حكمه قى 
الموضحة» وهكذا “كل حكم يتعلق بالرأس» فإن المراعى فيه ما فوق الذكن. 

- مَالِكء عن نافع دعَب لل بن عمرٌ كفَ إل واد بْنَ عبد لل وََاتَ 
بلْْسْفَة حرم وَحََر سه ورَحْهَةُ وََال: ولا أنا حرم أطيناة. 

قَالَ مَاِك: رَإنْما يحْمَْ لجل ما دَامّ حيّاء ها مَاتَ فَقَدٍالقَضَى الْعَمَل. 

الشرح: فعل عبدالله بن عمر من تخمير وجه ابنهء وقد مات رما ذهب إليه مالك 
ورأى أن المحرم إذا مات» ومن لم يكن محرماء سواء يفعل بالمحرم من تخمير والرأس ما 
يفعل بغيره» وكذلك الخيرط والطيب» وإنما امتئع عبدالله بن عمر من أن يطيبه لأحل 
إحرامه هوء لا لأجل إحرام الميت» وقال: ولولا أنا حرم لطيبناة». وقال الشافعى: إذا 
مات الميت لا يخمر رأسه ولا يطيب» ويستدام له حال إحرامه بعد الوت. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الكفن يغطى به رأس الميت الحلال: فحاز 
أن يغطى به رأس الميت الحرمء وأصل ذلك التراب. 

أما هم فاحتج من نص قولهم فى ذلك بالحديث الذى تقدم ذكره تقدم أن النبى 
َي قال فى المحرم الذى وقعت به ناقته: «اغسلوه كاء وسدر وكفنوه ولا تخمروا رأسه 
ولا وحههء فإنه يبعث يلبى». 

والجواب أن هذا الحديث مما لا حجة فيه؛ لأن البى و علل المنع من تخمير رأسه 
ومنعه من الطيب يما لا طريق لنا إلى معرفته» وإذا علل با لا طريق لنا إلى معرفته دل 
على اختصاصه بذلك الحكم» وذلك أنه منع من أن يعطى رأسه؛ لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيّاء ولا طريق أنا نحن إلى من يموت اليسوم من المحرمين يبعث مليياء فثبت أنه من 
الأحكام التى لم نكلفها إذ لا طريق لنا إلى معرفة علتهاء وبالله الترفيق. 

فصل: وقوله: «وإنما يعمل الرجل ما دام حيّاو على ما تقدم من أن الرجل إذا 
مات؛ ققد انقضى عمله؛ فلا يصح منه إحرام ولا غيره من الطاعات. 

فإن قيل فهذا ييطل غسل الميت» فإنه يعمل به بعد الموت» وإ كان من العبادات» 
فكذلك استدامة صغة الإحرام من 'كشف الرأس واحتئاب الطيب. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 141. البغوى فى شرح السنة 559/0. للجموع 

.١‏ المحلى ١5١/6‏ . المغنى ؟/لالاه. 


كتاب الج 6 اا تبببب1ب00002020212 ااال 

فالجواب أن الغسل إنما هو تنقليف لظاهر الجسد؛ لأنه لا يخلو من شىء يخرج متنه 
من دم وغيره مع ما يصحب المريض من تغير الريح يطول المرض» وقلة الاغتسالء 
فشرع غسله وحتوطه لتنظيفه وستره؛ لأن من تركه من غير غسل هتكا لخرمته:» 
وإظهارًا لما يجب أن يستر من حاله. 

يدل على ذلك أنه لابد أن يفعل ذلك به؛ وإن مات طاهراء ولذلك 5 شرع تكفينه 
وستر وجهه ورأسه لثلا يظهر منه إلا ظاهر جماله» وليس كذلك منع الميت من الطيب 
وتغطية الرأس» فإنه ليس فيه شىء ما يحتاج اميت إليه بل:هو ضد مايجتاج إليه من 
ستره وتطييب رائحته فافترقا. 

وجواب ثان» وهو أنه لا يجوز اعتبار الإحرام بالطهارة» ألا ترى أن الطهارة تدا 
فعلها بالميت: والإحرام لا يبتدأ فعله بالميت» غلا يستدام فعله بالميت. 

- مَالِكء عَنْ نِم أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان يَقَول: لا تقب الْمَراةٌ 
الْمُحْرمَة ولا تلبس القفازين. 

الشرح: قوله: ولا تتتقب المرأة ولا تلبس القفازين»» يقتضى تعلق الإحرام فى 
اللباس بوحهها وكفيهاء وذلك أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين؛ ولذلك 
يجب عليها ستر جميع جسدها فى الصلاة وغيرهاء ولا تعلق للإحرام بالعورة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها عنيطًا يدص به 
والذى يختص بالوحه من المخيط النقاب والبرقع: والذى يخقص بالكفين القفمازان» 
فوحجب على المرأة أن تعريهما من ذلك» ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من 
اللباس» فإن أدخلت يديها فى قميصهاء فلا شىء عليها؛ لأن ذلك لا يختص بهاء ولا 
سبيل إلى الاحتراز منه» وبالله التوفيق, 

- مَالِك» عَنْ هيشام إن عُروَة عن فَاِمَة بت الْمَُدِرٍ أنهًا فَالَن: كنا 


١‏ - قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/11/4: رواه ابن إسحاقء عن نافع؛ عن ابن عمر - مرقوطًا؟ 
ورواه ابن المباركء عن موسى بن عقبة: عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا. 
أخرحه اليخارى فى كتاب احج حديث رقم ٠ ١‏ وبالترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
51. والنسائى فى كتاب متاسك المج حديث رقم 1581. وأيو داودفى كتاب للناسك 
حديث رقم 231684 ٠‏ 


“الا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 586. 


خضا 222537507010107 ات لم 11 ند كناب المج 
تَحَمْرٌ وُحُوهناء وَنَحْنُ مُحْرِمَات وَكَحْنُ مَعَ أممَاءَ بنب أبى بَكْرٍ الصّديقي رضى 
الله عنهما. 

الشرح: قولها: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات»: تريد أنهن كن يسترن وجوههن 
بغير النقاب على معنى التستر؛ لأن الذى ينع النقاب أو ما يجرى مجحراه على ما ذكرناه؛ 
وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبى بكر؛ لأنها من أهل العلم والدين والفضل 
وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائرًا عندهاء ففى ذلك إخبار يمجوازه عندهاء وهى ممن 
يجب لهن الاقتداء بهاء وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا يأن تسدل ثويًا 
على وجههاء تريد السترء ولا يجوز أن تسدله حر ولا لبردء فإن فعلت ذلكء فعليها 
الفدية. 

0 000 
ماجاء فى الطيب فى الحج 
يلد ل رس ال د 
الشرح: قولها رضى الله عنها: وكست أطيب رسول الله و لإحرامه قبل أن 


يحرم»: ظاهره يقتضى أنها كانت تطيبه ما يقع عليه اسم طيب هما له رائحة؛ وقد يختمل 
أن يكون من الطيب الذى لا تبقى رائحته» وقد روى ذلك مفسرًا أنها قالت: «طييت 


4١ل‏ - أرحه البحارى فى كتاب الحج حديث رقم .١458‏ ومسلم فى 'كتاب الحج حديث رقم 
:, هوءلء 8 .٠.‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم . والنسائى فى كتاب 
الغسل والتيمم حديث رقم 4 41: 478» وكتاب مناسك الحج حديث رقم 5514 077158 
اس سر نش الاش 11 لاسن ري ا الل اين 
لإ 4 مون مكل أماتل لم لمك زومت 5600 5. رأبر 
داود فى كتاب المناسك حديث رقم 487 .١‏ وابن ماحه فى كتاب المناستك 215911 25319 
4لاء". وأحد فى المسند حديث رقم 791/5 ملام 41-1 11517 5ك 
ال 22 للشب تسلضينى اللشفلن تلليياكل ايتاك 
5" والدارمى فى كتاب اللمناسك حديث رقم 211/77 رةه 


كتاب المج ك1 و قوم و قد ع امج روه الزن قازر د جع اوه دم وحم اق اد واح ‏ الوعوم 
رسول الله و لإحلاله وطيبته لإحرامه طينا لا يشبه طييكم هذا يحتمل أن تريد 
ليس لرائحته بقاءء ولعله إنما كان يتطيب قبل إحرامه ثم يدور على نسائه فيغتسل 
فيذهب ريحه ثم يغتسل لإحرامه فلا يبقى من رائحته شىء. 


وقد روى عن عائشة أنها قالت: «أنا طيبت رسول الله 6 عند إحرامه ثم طاف 


فى نسائه ثم أصبح م20 
وروى عن عائشة أنها قالت: وكنت أطيب رسول الله © يطوف على نسائه ثم 
يصبح محرمًا ينضيخ طيبار. 


ويحتمل أن يكون فى الكلام تقديم وتأخير فيكون تقديره فيطوف على نسائه ينضخ 
طيبًا ثم يصبح محرمًا كقوله تعالى: طإالذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا 
قبمًا4 [الكهف: ]١‏ تقديره أنزل الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوحًاء وهذا هر الأظهر 
لأن النبى #ق كان يتطيب لطوافه على نسائه ثم يقيم ليلة ثم يصبح فيغتسل ويحرم ولا 
يكاد أن يبقى مع هذا ريح الطيب» وقد قدمنا من الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل . 

ومعنى تأويلنا لهذه الأحاديث وما ورد قى معناها أن مالككّاء رحمه الله لا يجيز 
لأحد من الأمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان طيب تبقى له رائحة يعد الإحسرام» 
ولا يدهن بدهن فيه ريح تبقى» ولنا فى الكلام على الأحاديث الواردة فى ذلك 
طريقان, أحدهما: التأويل على ما قدمناه من الأحاديث» والشانى: تسلميها وإجحراؤها 


(*) أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 7544. 

(1) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (7/0) من طريق أبو التعمان قال حدثنا أبى 
عوانةء عن إبراعيم بن محمد بن النتشرء عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ايبن عمر 
ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيباء فقالت عائشة: وأنا طييت رسول الله...) فذكره. 

(9) أرحه البخخارى فى صحيحه حديث رقم (119) من طريق محمد ين بشارء قال: حدثنا 
اين أبى عدى ويحبى بن سعيده عن شعية: عن إبراهيم بن محمد بن التتشرء عن أبيه» قال ذكرته 
لعائشة فقالت: ويرحم الله أبا عبدال رمن كتت...» فذّكره. 

وأرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1199). النسائى فئ الصغرى حدييث رقم .)451١(‏ 
أحمد فى اللسئد حديث رقم (8491؟) من حديث عائشة. 

(؟) قال النواوى فى شرح صحيح مسلم: تأول هولاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم 
اغتسل بعدهء فذهب الطيب قبل الإحرام ويؤيد هذا قولها فى الرواية الأعرى: طيبت رسول الله 
ويا عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال 
بالغسل بعده. انظر؛ شرح مسلم للنروى .)8١12(‏ 


عم .... كتاب المج 
على ظاهرهاء إلا أن ذلك حكم يختص بالنيى يوه بدليل ما نذكر بعد هذا قى متع ذلك 
لغير النبى 28 

وقال القاضى أبو الحسن: إن ذلك عند مالك على الكراهية لا على التحريم. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف وتحمد بن الحسن والشافعى: ليس يممنوع لأحد يريد الإحرام. 

والدليل على منع ذلك لغير النبى 5ك ما روى عنه وي أنه قال للذى سأله؛ وقد 
أحرم بعمرة؛ وهو لايس حبة مضمغمًا بطيب: واغسل عنك الطيب» وانزع الحيق» 
واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجتك». فأمر السائل بغسل طيب تطيب به قسل 
إحرامه وخلع عقيط لبسه قبل إحرامه؛ وهذا نص فى موضع النلاف» فأما أن يكون ما 
طيب به يل مما لا تبقى له رائحة بعد الإحرام» فيجمع بين الحديئين: ويكون حكمه فى 
ذلك حكمهاء وأما أن يكون ما تطيب به يك قبل إحرامه مما تبقى ريحهء فيكون حكمه 
فى ذلك عخالقًا الحكمها حين أمر الواحد متها بغسله ولم يغسله هو فى حقه؛ ولذلك 
وجد لأن الطيب من دراعى النكاح المحرم على المحرم» وهو #لُّ معصوم ونحن غير 

فرع: وإن تطيب لإحرامه؛ فلا فدية عليه لأن الفدية إتما تحب بإتلاف الطيب فى 
3 ا الوح حر و تر لك الرائحةء 
وليس ذلك بإتلاف فتحب به الفدية» ورأيت لبعض فقهاء القرويين: أن من تطيب قبل 
الإحرام عا تبقى رائحته بعد الإحرام فهو .عنزلة من تطيب يعد الإحرام لأن استدامته بعد 
الإحرام كابتداء التطيب به. 


فإن كان أراد بذلك أنه ممنوع فى الحالتين فهو صحيح, وإن كان أراد يه وجوب 
الفدية» فهو غير صحيح؛ لأن القدية إتما تحب بإتلاف الطيب أو بلمسهء وما الانتفاع 
بريحه فلا تب به فدية» وإن كان ممنوعاء ولذلك لا تجب الفدية على من مر بالعطارين 
فشم ريح الطيب والتذ. 

8 - مَالِك عَنْ حْمَيْدِ يْنِ قيْسِء عَنْ َطَاءِ إن أبى رياح أن غْرَاينًا حَاءَ إلى 
- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١1578‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 

1١‏ .. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 750. والتسائى فى كتاب مناسك الج حديث 

رقم 675118 5108. وأبو داود فى كتاب لمناسك حديث رقم .١697‏ وأحمد فى السند 

حديث رقم 68 اللا .١‏ - 


كاب الحج 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ذا فا 
رَسُول الله رم ُو بحن وَعَلَى كاي 5 قويص وه لذ َه قَقَالَ: يَا رَسُولَ 


الل نَى أطت بك كن اب اذ أمشّع؟ فَقَال لَه سول لله 5: دانوَغ 
قَوِيصَّكَ وغل مَل الصفْرَة عَنكَ وف ف ترك مات فى حََلدو. 


الشرح: قوله: «آن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ويك بحسين»”': يريد منصرفه من ١‏ 
حتين بالجعرانة» وهما موضعان متقارباك. 


وقوله: «وعلى الأعرابى قميصء وبه أثر صفرة. الصفرة إذا كانت من غير طيب 
غير منوعة مثل أن تكون من سائر الأصبغة» الصفر غير الزعفران والورس» ولكن 
الصفرة فيما روى كانت طيئاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاى فقال: وهو مضمخ 


وهذا الأعرابى أحرم على هذا الوجه وهو غير عالم بالمنع جملة أو غير عالم به فى 
العمرة» وإن علم .منعه فى الحج؛ فلما حاك فى نفسه يخبر مخبر أو بغير ذلك» سأل التبى 
يي نقال: «إنى أهللت بعمرة» فكيف تأمرنى أن أصنع؟, هذا السؤال بحمل فى هذا 
الحديث إذا احتلف حكم ابتداء العمل واستدامته» وذلك أنه لم يبين للنبى وك هل 
أحرم على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه. 

وقد بين قيس بن سعد ذلك فى حديث عن عطاء أنه أحرم على هيثته تلكء وذلك 
أنه قال: يا وسول الله إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. 

فصل: وقوله #: «ائزع قميصك واغسل عنلك هذه الصفرة: أمر له يإزالة ما 
ينافى الإحرام من اللياس والطيب» » وإن كان ذلك ما تليس يه قبل الإحرام لأن الإحرام 
يمنع استدامتها كما يمنع استدامة استعمالهاء والله أعلم, 

فصل: وقوله ولك: وواصنع فى عمرتك ما تفعل فى حجتكء يقتضى أنه وي قد 
علم من حل المسائل أنه عالم ما يفعل فى ذلك الحج وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك 

-قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/44؟: هذا حديث مرسل عند جميع رراة للوطأ فيما علمت 

ولكته يفصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثايتةء عن عطاء بن أبى رباح» وهو محفوظ 

من حديث يعلى بن أمية» عن النبى #. 

(1) قال اين عبد البر: فامراد متصرفه من غزرة حنين» والموضع الذى لقى فيه الأعرابى رسول 

الله و هو الجعرانة» وهو بطريق حنين بقرب ذلك معروف» وفيه قسم رسول الله وي غنائم 


الطرفرة 0 ااا ا الل كنتاب اليج 
لأنه إذا لم يعلم ما يفعله فى ذلك الحج لم يمكته أن عتثله المعتمرء ويجب أن يكون ما 
أمره بأن يفعل فيه ما يفعله الحاج غير ما أمره من إزالة القميص وغسل الصفرة لأن 
نزع القميص وغسل الصفرة قد نص له عليهماء فلا معنى أن يتصرف. 

قوله: ووافعل فى عمرتك ما تفعل فى حجتك: إليهما لأن ما تقدم من قوله فيهما 
أبين من هذا اللفظ الثانى. 

والوجه الآخر أنه قد عطف هذا اللفظ الثانى على التزوع والغسل فالظاهر أنهما 
غيرهماء ولا شىء يمكن أن يشار إليه فى ذلك إلا الفدية» والله أعلم» ولا يقتضى ذلك 
إثبات الفدية ولا نفيها وإنما أحاله على من قد علم من حال من أحرم بالحج. وقد 
أجاب أصحابنا فى هذه المسألة بأنه لا فدية عليه لأنه إِمما أتلف الطيب قبل الإحرام. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: والذى عندى أن الفدية عليه لما لبس من 
القميص» إن كان استدام مدة تجب بها الفديةء والله أعلم. 

- مَايِكء عَنْ ناف عَنْ أسْلَمَ مَولَى عُمَمّ بن الطاب أن عْمَرَبْنَ 
الْحَطابٍ وَحَدَ ريح طيبوء وَهُرَ بالُحَرَق فَقَالَ: مِمنْ ريح هَذَا | الطُيب؟ فَقَالَ 
ُعَاوية ب أبى سُفيّات: مِئى يا أبيرَ اُْؤْينِينَ فَقَالَ: ينك لَعَمْرُ اللو؟ فقَالَ مُعَاوِيَة: 
رم حبييّة طبن ا بير اُْؤْينِينَ فَقَالَ حُمَر: عَرَضْسُ لِك لََرْحِعن فلتغميلقة. 

الشرح: قوله: رأن عمر بن الخطاب وجد ريح طيبء وهو بالشجرة» فقال: من 
ريح هذا الطيب» فى ذلك الموضعء لأنه كان فى ركب تعرمين» والشجرة موضع 
بطريق المدينة» إلى مكة فأنكر ريح الطيب فيه فسأل عنه» فقال معاوية: ومني يا أمير 
المؤمنين», وذلك أن معاوية لم يكن عنده مما ينكر فى ذلك الموضع إلا لمن ابتدأة قيه» 
فال له عمر: «منك لعمر اللهو. على معنى الإنكار عليهء فقال معاوية: دإن أم حبية 
طييتني»» ليعلمه أن التطيب كان بالمدينة» ولعله أن أم حبيبة مع علمها ومعرقتها بأحوال 
النبى © وأفعاله لمحلها منه قد وافقته على هذا الرأئ» فقال له: وعزمت عليك 
لترجعن فلتغسلنه»: فمنعه بذلك من استدامة ما كان عليه؛ ولم ير فية رآيه ولا رأى أم 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ . البيهقى فى الستن الكبرئ 0/5؟» ومعرفة 
السئن والآثار 444/19 5. ١‏ 


كتاب الج ال 000101101 ذا ا 

ولا بد أن يكون عند عمر رضى الله عنه فى ذلك توقيف من النبى # أو علم من 
أين قالته أم حبيبة» فلم يرض فى ذلك تأويلها ولا صح عنده وججه استدلالهاء ولعلها 
فعلت ذلك عثل خبر عائشة وكنت أطيب رسول الله يي لإحرامه قبل أن يحرم فمنع 
معاوية من التعلق بفعلها والأخذ فى ذلك برأيها وإنما جاز ذلك لعمر بن الخطاب وإن 
كان معاوية وأم حبيبة من أهل العلم والاجتهاد والمسألة مسألة احتهاد: ولم ينقل فى 
ذلك نص يرد ما ذهبنا إليه لأنه كان الإمام الذى يختار للناس ويلزمهم الرجوع إلى 
اجتهاده: وله أن يأخذ الناس عا يراه الصواب فيما ظهر إليه من أقولهم وأفعالهم. 

/اؤل - مَالِكء عن الملتو بن رُيَيِفِ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَمْلِهِ أن عُْمْرَ بن 
الْحَطَّاب وَحَدَ رِيح» طِيبر وَهُرَ بال حرق وإِلى حنبه كي بن الصكلح فَقَالَ عْمَرٌ: 
مِمّنْ ريح هَذَا الطيبب؟ فَقَالَ كية: بن ما مير الْمُْينينَ لبَدْتُ رأسِىء وَأَرَدْتُ أن 
الصّلت. 


َال مالك: الشربَةٌ حير يَكُوُ عند أل النعلة. 

الشرح: يحتمل أن يكون هذا حرى لعمر مع معاوية وكثير فى سفرين غنتلقون؛ 
وذلك أن الشجرة موضع يقرب من الميقات» فمن جوز التطيب لمن يريد الإحرام صحيه 
ريح الطيب إلى ذلك المكان» فكان عمر رضى الله عنه لفرط تفقده لأمور السلمين 
واهتباله بأديانهم ومراعاته لها كان يتفقد هذا المعنى منهم فى جميع أسفاره لعلمه 
بمخالفة من يخالفه فى ذلك» ويواظب على حملهم على ما هو الأفضل عنده والأصوب 
لهء ويجتمل أن يكون ذلك فى سفر واحد. 

فصل: وقول كثير: ولبدت رأسى وأردت أن أحلق», التلبيد أن يضفر رأسه بصمغ 
وغاسول يلصق فيقتل قمله ولا يتشعث: قاله ابن المواز وغيره» وكان كثير جعل فيما 
يد يه رأسه طيباء وكثيرًا ما يستعمله كذلك من لا يريد الإحرامء وكان كثير لما أراد 
الحلاق د بما فيه طيب لأن التلبيد يلزم السلاقء فأمره عمكر أن يذهب إلى شربة) 
وهى مستنقع الماء عند أصل النخلة» فيفسل بها رأسه حتى يزيل عنه الطيب» وائله أعلم. 

مسألة: والأظهر أنه لا تلزمه فديةء بغسل الطيب لأن الفدية إفا تحب بإتلاف الطيب 


7لا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 915. 


لزنا 111 1 1 ااا ا ا ااا اا 20 كتاب اليج 
حال الإحرام» وهذا أتلفه قبل الإحرام إلا أن يكون من الكثرة حيث بقى منه ما تحب 
الفدية بإتلاقه أو لمسهء فتجب بذلك الفدية. 


للخم /3 قنية لن ند لل سا سيم أن عل الَو ننه 0 
عدا رتى م وَل رأسَهُ وبل أن يفيض عَنٍ الم فنا سَلِمٌ وحص 

الشرح: سؤال الوليد بن عبدالملك عن التطيب بعد الحلاق» يحتمل أن يكون لا بلغه 
من الاختلاف فى التطيب للإحرام» فلما سأل وجد الخلاف فيه كالثلاف فى التطيب 
قبل الإحرام» ومذهب مالك المنع من ذلك ومن دواعى النككاح» قال: ومن رمى جمرة 
العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء والطيب والصيدء فإذا أفاض؛ حل له كل شىء. 

مسالة: فمن تطيب قبل أن يفيض فلا فدية عليه لأنه قد وحد منه أحد التحللين. 
ووجه آخر أنه محل اختلف فى استياحة استعمال الطيب فيه؛ فلم يجب فدية. أصل ذلك 
التطيب للاحرام. 

قَالَ مَالِك: لا ب اس أذ يعن اليل بن لَيْسَ فبه طسب قَبلَ أذ يحْرمَ وبل أن 
ُفيض”0) مِنْ ينى بَعْد رمي حَمْرَةَ العقبة. 

الشرح: وهذا كما قال أن له أن يدهن قبل إحرامه بدهن غير مطيب لأنه ليس فى 
ذلك أكثر من التنظيقء وذلك جائز قبل الإحرام كغسل رأسه بالغاسول أو نجوه وإما 
يكره له الدهن المطيب قبل إحرامه لبقاء رائحة طيبه؛ وللإدهان المحرم ثلاثة أحوال» 
أحدها: قبل الإحرام» وقد ذكرناهء والثانى: بعد رمى حصرة العقبة وقبل الإفاضة؛ فلا 
بأس بهء بدهن غير مطيب لأنه ليس فى الادهان حيتئذ أكثر من إزالة الشعث» وذلك 
مباح له وأما الدهن المطيب فحكمه حكم الطيب. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 091. 

وقال فى الاستذكار: لم يختلف عن ختارحة فيما حكاه عنه مالك فى موطثه؛ واعتلف عن سالم 

فروى ابن عيينة عن عمرو بن ديتارء عن سالم بن عبد اللهء وربنا قال: عن أبيهه ورمها لم يقلء 

قال عمر: إذا رميتم الممرة وذبحتم وحلقدم ققد حل لكم كل شىء حرم عليكم إلا النسام 

والطيب. 

)١(‏ الإفاضة: الخروج باندفاع وسرعة؛ والمراد الطواف. 


كتاب الج 0 ااا 

مسآلة: وأما الحالة الثالثة: فبعد الإحرام وقبل وجود شىء من التحذل؛ فإن الادهمان 
حينئل ممنوع بدعن مطيب وغير معليب» وروى ابن حبيب عدن الليث إباحة ذلك ما 
يجوز له أكله من الادهان؛ وقال: إنه قول عمر وعلىَّ رضى الله عنهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا معنى يناقى الشعثء فمئع مئه الحسرم 
كالتطيب والتنظف فى الحمام. 

فرع: فإن قعل شيئًا من ذلك؛ فقد روى اين حبيب عن مالك أن عليه الفدية» 
واعتار ابن حبيب أن لا فدية عليه. 

وجه قول مالك أن هذا معنى ينافى الشعث ويزيله؛ فوجب على المحرم باستعماله 
الفدية كغسل رأسه بالغاسول ودخوله الحمام. ووجه قول ابن حبيب إسقاط الفدية 
لظهور المنلاف فى إباحته. 

سل مَالِك عَنْ طُعَامٍ فيه رَْفَوَاد هَل يَأكلهُ الْمُسْرم؟ قال اك تالتلة كذ 
من فلك قلا مل به أن أله اشيم وأا مام َمَسّهُ الثاذ مِنْ ذَلِكَء قلا يا كُلّهُ 

الشرح: وهذا كما قال أن الزعفران وغيره من أنراع الطيب إذا خلط كول 
وأئضج بالنار لا بأس كله ارصر عناراكة 3 كر ساك تيأر و عو ءاي 
المدونة. وقد روى أبن عبداللك فى مختصره الكبير عن مالك: لا بأس أن يأكل المحرم 
الخبيص والخشكنان وما طبخته النار من الزعفران. قال الشيخ أبو بكر: إفا قال ذلك 
لأن النار قد غيرت فعل الطيب الذى فى هذه الأشياى» فنجاز له أكلهاء وكذلك إذا 
أكل أو شرب شيمًا فيه طيب قد استهلك حتى لا يرى فيه أثر ولا رائحة؛ فآما إذا بقى 
له أثر صبخ أو رائحة فتلزمه به الفدية. 

وقد روى ابن المواز: لا شىء على المحرم فى شريها. قال مالك: وتكره الدقة 
الصفراء والأشنان الأصفر والشراب الذى فيه الكافرر. قال الشيخ أبو بكر: لأت الطيب 
فى غير هذه الأشياء مستهلك ولا هى معمولة بالنار 3 فعلى المحرم يتارلهاء الفدية» 
فبين أن المطبوخ بالنار لا يعنبر بأن يكون الزعفران غلب عليه وإنما يعتبر ذلك فيما 
خلط يغيره ولم تمسه النار. 

وقال القاضى أبو محمد: ما كان من الطعام فيه طيب أو زعفران قد مسته النار 


4م 000 211110101110900 كتاب الحج 
كالخييص واللنشكنان» فلا يأس أن يأكلها المحرم لأنه بالمابخ قد حرج عن أن يكسون 
طيبًا والحق بالطعام» ولأنه فى وقت أكله متلف باستهلاكه وغلية الطعام وهو وإن كان 
لم يحرر القول فقد بين أن إباحة ذلك لمعتيينء أحدهما: الطبخ والثانى: غلية ما مازحه 
عليه وأراد بالاستهلاك غلبة الممازج عليه مع بقاء عينه والاستهلاك الذى أباحه الشيخ 
أبو بكر فى إباحة ما لم تمسه النارء وإثما هو عدم العين جملة. وقال القاضى أبو محمد 
فى الاستهلاك الذى اعتبره فيما مسته النار: أنه لا فدية فى تناولو» وأما إذا لم سه 
النارء ففيه روايتان» إحداهما: وجوب الفدية: والثانية: نفيها. 

وقال ابن حبيب عن مالك: إنما ذلك إذا مسته النار حتى لا يلصق باليد منه شىعء 
كالخييص والنشكنان, فأما الفالوذ والدقة وما أشبهها ما يلصق زعفرانه باليد والشفة 
فيصبغها فلا يأكله المحرم. وأشار إليه ابن المواز: والفالوذ الذى ذكر لا يلصق زعفرانه 
بيد ولا شفة وإما يكون ذلك فيما طبخ من الأمراق كالسكباج وما أشبهه. فأجمع 
أصحابنا على أن للنار تأثيرًا فى الإباحة» فعلى رواية الشيخ أبى بكر: يؤثر إذا كان على 
صفة لا يعلق باليد. 

فرع: إذا ثبت ذلك. فإن العانى المعتبرة فى استهلاك الطيب على ما ذكره الشيخ 
أبو بكر: اللون والرائحة. وذكر ابن المواز: اللون والطسيء فيحتمل أن يعتبرا جميعًا 
الثلاث الصفات على حسب ما يعتبر فى المياه» ويجتمل أن يعثير كل واحد منهماما 
انفرد بذكره دون ما ذكره الآخر فيكون وجه فول الشيخ.أبى بكر أن العليب مقصوده 
الرائحة دون الطعم؛ ويكون وجه قول محمد أنه لما انتقل إلى حكم الطعام اعتير فيه 
الطعامء والله أعلم رأحكم. 

#«#ب* 
مواقيت الإهلال 


- مَالِكء عَنْ نام عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله وك قَالَ: سبل 


- أخرحه اليخارى فى كتاب العلم حديث رقم »17١‏ وكتاب الحج حديث رقم 214158 
2147٠ 0‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 5154. ومسلم فى كتاب المج حديث 
رقم 54 55009 .1١71‏ والترمذى فى كتاب الحج حدينث رقم ١تلاء‏ الام. 
والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم 01و كلق هلال لماكل مكل 
هه" .. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 405 1 /11/31. دانق تابه فى نايت 


كتاب الج 11 1 1 ا 0 
أل لمبية مِنْ ذى التق وم أل الم مِنَ لحْحْمَة وهل هل مهد ين 
0 3 2 

الشرح: قوله يي ديهل آهل المدينة من ذى الخليفة» توقيت منه ل لأعل كل بلد 
وجهة موضع إحرامهم: ومعتى ذلك أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسسك عن ذلك 
الموضع إلا لضرورة» ولا خلاف فى ذلك لمن أراد النعسكء وأما من لسم يرده وأراد 
دخول مكة؛ فإنه على ضربين» أحدهما أن يكون دعوله مكة يتكرر كالأكرياء 
والحطابين» فهؤلاء لا بأى بدحولهم مكة بغير إحرا ولا لاف فى ذلك لأن المشقة 
تلحقهم بتكرر الإحرام والإيتان يمجميع النسك. 

مسألة: والضرب الثانى أن يندر دخوله مكة, قهذا قد اختلف الناس فيه فقال 
مالك: لا يجوز له دول مكة بغير إحرام. وقال الزهرى: يجوز له ذلك. 


والدليل لقول مالك أن هذا قاصد مكة لا يتكرر دخوله إليهاء فلزمه الإحرام 
كالقاصد للنسكء واستدل الزهرى فى ذلك بما رواه عن أنس «أن رسول الله و 
دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرع”" . قال: فلو كان حرامًا لما كان على رأسه 
المغفر. 

-للتاسك حديث رقم 39.06 14 . وأحهد فى المسند حديث رقم 24778 241171 

حمق ولرف تلرف “قرف متزرىف مكلوق الارف مكف الااف ككمف 

وه ولاوه» .51١01‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 117/78 .175-٠‏ والبيهقى 

فى الكبرى 71/9 عن ابن عمر. والطبرائى فى الكبرى ١4/١١‏ عن ابن عباس. والبغوى يشرح 

السنة 5/ه". وذكره فى الكثر يرقم ١١9.5‏ وعزاه السيوطى لأحمد والترمذى والتسائى عن 

اين عمر. 

1١‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 917/0: هكذا ررى هذا الحديث جاعة رواة الوطأ عن 

مالك» قيما علمت. وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع» عن ابن عمر. وكذلك رواه 

عبدالله بن دينا عن ابن عمر. وكذلك رواه ابن شهاب» عن ساني عن أبيهء عن التبى 8 

مثله سواء. اتفقوا كلهم على أن أبن عمر لم يسمع من النبى 8ه قوله: ويهل أهل اليمن مسن 

يلملم. انتهى. 

ويلملم: بفتح المثناة تحت واللامين» وهو حبل من جبال تهامة. 

(؟) أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (1847). الترمذى حديث رقم (00191). 

النسائى فى الصغرى حديث رقم (1814). أبو داود حديث رقم (178). 


والجواب أنه قد يجوز ذلك للمحرم للضرورة ولا ضرورة أشد من الحاحة إلى التوقى 
فى الحرب» وهو ظَيّك إتما دخلها عتوة ولو سلم له ذلك لكان أمرًا يختص به؛ وقد قال 
قَكُ: وأن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإفأ أحلت لى ساعة 
من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)9, 

فرع: فإن دعل مكة حلالاً؟ فقد روى القاضى أبو محمد أنه أساء ولا فدية عليه 
لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول فى الفرض كدخول منى وعرفة. 

فرع: فإذا جاوز الميقات» مريد الإحرام غير محرم؛ فليرجحع إلى الميقات مالم يحرمء 
فإن أحرم فلا يرجع لأنه قد ترتب عليه الدم بإحرامهء فلا يسقط عنه برجوعه. أصل 
ذلك إذا رجع بعد التلبس بالطواف والسعى. 

مسألة: وهذا القول فى تأير الإحرام عن الميقات»؛ فأما تقلعه؛ فإنه لا يجب به 
شىء» وقال القاضى أبو محمد: يكره له ذلك ولم يفصل. وقد روى محمد بن مالك: لا 
بأس أن يحرم الرحل من منزله. إذا كان منزله دون الميقات ما لم يكن قريًا من الميقات» 
فيكره له ذلك. وقال الشافعى: لا يكره ذلك جملة. 

والدليل على ما ذكرناه قوله 8: ويهل أهل المديسة من ذى الخليفة: وهذا وإن 
كان لفظهء لفظ ابر فإن معناه الأمر لأن تحبر التبى © لا يجوز أن يكون بخلاف 
عخبره» وقد تجد من لا يهل منها وإن كان أمرّاء فلابد أن يكون واجيًا أو تدياء وعلى 
كلا الوجهين» فقد تعلق النهى بضده على حسب ماهو أمر يه. ودليلتا من جهة 
القياس أنه أحد الميقاتين؛ فكره التقدم عليه بالإحرام كميقات الزمان. 

مسألة: إذا ثيت ذلك». فإن تخصيص هذه المواقيت بأهل كل جهة: يفيدا ختصاصهم 
بها ويختص أيضنًا من مر عليها من غير أهلها لما روى عن ابن عماس عن النبى 49 أنه 
قال: «لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة». 

فصل: وقوله: ووبلغنى أن رسول الله قك قال: ويهل أهل اليمن ١من‏ بلملمء غاية 
فى التحرى والتوقى والتمييز لما سمعه من النبى © مشافهة مالم يسمعه مته ويلغه 
عنه. وقد روى ابن عباس أن النبى 8 وقت لأهل اليمن يلملم» وأما أهل العراق» 

(؟) اخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (47940). مسلم حدينث رقم .)١984(‏ 


الترمذى حديث رقم .)8١5(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم (14175). أحمد فى اللسند 
حديث رقم (1598), 


لزوى غبدالله إن عمر أن هر بن النطاب وقت لهم ذات عرق . وروى عن عائشة 
وحابر أن النبى وها وتته لهم. 

.7 - مَالِكه عَنْ عَبْدِ الله بن دْارء عَنْ عبد الله بن عْمَرٌأنهُ قَالَ: أثَرَ 

سول اللو ف هل امد أذ يهنوا من ذى الْمُلِمَةِ وَأَمْلَ العام ِنَ لْحْحْمَةء 
آهْلٌ ند مِنْ قَرّنء قَال عبد الله إن ع مر نا مَوْلاءِ اثلاث فَسَههُُ مِنْ رَسُول 
اللو 8 وأعث أن رَسْرلَ لل 8 قَال: 7 50 

الشرح: قوله: أت رسول الله مت أمر آهل المدينة أن يهلوا مسن ذى الحليفة»» أمر 
وظاهره الوحوب؛ وقد يصرف إلى الندب بدليل أن وجد فى الشرع؛ وهذا يفتضى ما 
قلناه من أن تقديم الإحرام وتأخيره عليه ممسوع غير مختار يتعلق به النهى؛ لأن الأمر 
بالشىء نهى عن جميع أضداده؛ فالأمر بايا يفاع الإحرام من الميقات يقتضى منع إيقاعه 
من غير ذلك الموضع من التقديم عليه والتأير عنه كما اقتضى ذلك توقييت الإحرام 
بالزمان. 

فى - ماك عَنْ اقم أن عبد الله بن عْمَرَ هَل بِنَ الْفرْع. 


الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر أهلٌ من الفرع»» وإن كان روى عن التبى ويه 
الأمر بالإهلال من الميقات؛ فإنه لا منع صحة الاحتجاج به على من خالف» ورأى 
تقديم الإحرام قبل الميقات لجحواز أن يكون عبدالله بن عمر رضى الله عنه ترك ظاهره 
لرأى رآه أو تأويل تأوله. 

وهكذا روى عبدالله بن عباس أن عائشة اشترت بريرة» فأعتقتها فخيرها رسول 


- أخرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم 10 وكتاب الج حديث رقم 01417٠9‏ 
8 ا 2148٠‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 59/14. ومسلم فى كناب المج حديث 
رقم 754 35.218 ]ال لكر والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم الا الى 
والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 395.1 5511 هلل لعتلاء لمكم 
وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم ١415‏ /17/9. وابن ماحه فى كتاب 
المتاسك حديث رقم 54.2 14114. وأحمد فى المسند حديث رقم 47171 /437391 هلاق 
“امف "كرف مكزرفق دلقئء الادم هلام “الأكهء ."١٠١١‏ والدارسى فى كتاب 
المناسك حديث رقم 11/98 119/841 

ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 146. 


744 كتاب الحج 
الله فك وأخذنا يذلك من خبرهء وإن كان عبدالله بن عباس يرى أن بيع الأمة طلاقها. 


وفى كتاب محمد قال مالك: كان خمروج عبدالله إلى الفرع لحاحة ثم بداله 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن مالكاء رحمه الله إنما تفنى 
بذلك عن عبدالله بن عمر أن يقصدها للإحرام منها. 

- مَالِكء عَن الم ِنْدَهُ أن عَْدَ الل ْنَ عُمَرَ هَل مِنْ لِيلِاء. 

الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر أهل هن إبلياء»؛ يريد بيت المقدسء وهذا تقديم 
للإحرام قبل الميقات» وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته؛ فيما قرب 
من الميقات؛ وروى العراقيون كراهيته علئ الإطلاق. 

وحه رواية العراقيين ما قدمناه قبل هذا من أمره بالميقات وتوقيته الإحرام به كنع 
تقديكه عليه وتأخيره عنه كميقات الزمان. ووجه رواية ابن المواز أن التوقيت إنما هو لمع 
بحاوزته بالإحرام لا لمنع التقديم عليه لأن الإهلال قبل الميقات مياح؛ ويمنع استصحابه 
بعد الميقات؛ والأول أقيس» فدحل على هذا ميقات الزمان. 

فرع: وإذا قلنا برواية اين الموازء فالفرق بين القرب والبعدء أن من أحرم يقرب 
الميقات» فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت لأنه لم يستدم إحرامًاء وأما من أحرم على 
البعد منه فإن له غرضا فى استدامة الإحرام» وهذا كما قلنا إن من كان فى شعبان لم 
يجز له أن يتقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين؛ ومن استدام الصوم من أول شعبان 
جاز له استدامة ذلك حتى يصله يرمضان. 1 

7١‏ - مَالِك أَنْهُيَلَْهُ أن رَسُولَ الله فك مَل مِنَ الجهرانة بعمْرة. 

الشرح: اعتمار النبى ول من الجعرانة حين رجع من حنين؛ والنعرانة وحئين 
متقاربان» فاعتمر من الحعرانة» ولعله ويك إنما أجمع على العمرة بعد أن حل بالجعرانة» 
وأنه قبل ذلك لم يكن عزم على الرحوع إلى مكة حتى يلقى عدرًا أو يحدث سغرًا أو 
ما شاء الله من ذلك؛ ويحتمل أن يكون قصد دحول مكة من حنين لأنه لم يبد له أن 
يعتمر إلا من الدعرانة: وقد كان يجوز له دول مكة بغير إحرام على ما قاله شيوخنا. 


0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 595. 
”لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 594. 


و ل ا ا ا 3 و 
له إلى مثل جدة أو الطائف. وهو ينوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه: ليس عليه أن 
يدل بإحرام» مثل ما قال مالك فى الذين يختلفون إلى بكة بالحطب والفاكهة؛ وإن 
كان حين خترج إلى سفره لم ينو العودة ثم بدا له؛ فعليه الإحرامء وذلمك أن مسن دحل 
مكة ورج منها ينوى العودة إليهاء فقد صار حكمه حكم أهلها الذين تعرض لهم 
الحوائج خخارجهاء فيخرجون إليها وليس عليهم إحرام لدحولها. 

مسآلة: ومن سلك طريقًا إلى مكة, وهو لا يدوى أن ييلغهاء فلما جاوز الميقات 
نوى دخول مكة أجزأه أن يحرم من حيث نوى ذلك» ولا يرحع لأنه إنما قصد'مكة من 
حيث أحرم. 

اخ« * 


العبل فى الإهلال 

7714 - مَالِكه عَنْ نافع عن عبد لل إن حمرَ أن ةر شرل الل : كك 
الله لبيّكَ: يك لا ربك لَك ليه إن الْسَمْد وَلْمْمَة لَك ْنُك لا شريك 
لك. قَالَ: واه لأ شل يذ فا : لد لبك يبك وَسَعْديِك وَالْحَيْدُ 


4 - أرجه البخارى فى كتاب المج حديث رقم .١44/‏ ومسلم فى كتاب الجج حديث رقم 
ييه والترمذى فى كتاب الج حديث رقم وول كول والنسائى فى كتاب مناسك الج 
حديث رقم 559153951540 1194. وأيو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 5 21/‏ واين ماحه فى كتاب المتاسك حديث رقم 15:05, وأحمد فى المستد حدييث رقم 
مكلاف .حدق لتاق مملاق لالالاغ لاأكزف اخزرىف لأحقف لفطلاف زدكم 
4 الامه. والدارمي فى كتاب للمناسك حديث رقم .174٠‏ والبيهقى فى الكبرى 
ه/؛ 4 عن عبد الله بن عمر. والدارقطنى ١6/8‏ عن ابن عمر. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 171/0: يقال: إنه لم يسمع أبو الربيع الزهرانى من مالك غير 
هذا الحديث. حدئنا حلف بن قاسمء» حدثنا أبو حذيقة أحمد بن محمد بن على الدينورى» حدثنا 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى,؛ وحدثنا خلف, حدثنا أبو الطاهر محمد ين عبدالله 
القاضى» -حدثنا موسى بن هارون الحمال, مَالاء حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراتى» 
حدثتا ماللك» عن نافع عن ابن عمرء قال: وكانت تلبية وسول الله يك لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيكء» إن الحمد والئعمة لك والملك؛ لا شريك لكم. هكذا روى هذا الحديث- 


5ع 2 2 2 2 2 2 2< 2 2 2 2 ا ل كتاب الحج 

الشرح: قوله: وأن تلبية رسول الله و .» يريد التى كان يلبى بها ويواظب عليهاء 
وإن كان لا يواظب على تلبية مخصوصة لما اختصت بالنسة إليهء ومواظبعه و عليها 
على سبيل الاعتيار لها لا على على سبيل الوجوب» ولذلك زاد فيها عبدالله بن عمر 
وبأى لفظ لبى الملبى أجرأه. 

ولبيك! إجابة الداعى» مأعوذ من ألب بالمكان, إذا أقام به كأنه قال: هذا مقيم 
عندك؛ وثنى على معنى أنها إجابة» على سبيل التأكيد هذا الذى يذكره أهل اللغة. 

مسألة: والتلبية مسنونة فى الحج غير مفروضة» قال ذلك الشيغ أبو القاسم فى 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: إنها ليست من أركان الحجء وإلا نهى 
واحبةق ولذلك يحب الدم يتركها. 

فصل: وأما قوله: ولبيك إن الحمد والنعمة لك»؛ فإنه يروى يكسر الهمزة وقتحها؛ 
وقال قوم: إن كسر الهمزة أبلغ فى المدح0؟: وليس ذلك يبين لأن كسر الهمزة إفا 
يقتضى الإخبار بأن الحمد والنعمة لك» وأنه ابتداء كلام» وفئح الهمزة يقتضى التلبية 
من أجل أن الحمد والنعمة له وليس فى أحد اللفظين مزية مدح. 

فصل: وقوله: «والخير بيديك»؛ يقتضى أن جميع الخير بيديه؛ لأن الألف واللام 
لاستغراق الجنسء فكان الملبى يلبى ربهء وهو يعتقد أن جميع الخير بيديه؛ والرغباء لك 
إذا فتح الراء مد وإذا ضمها قصرء وكأنه قال: إن المزغوب إليهء هو الله تعالى 
والمقصود بالعمل. 

ل - مَالِك عَنْ شام بن عُروةَه عَنْ أبيه أذ رَسُولَ الله فك كان يُصَلّى 

-أبو الربيع الزهرانيء ولم يذكر زيادة ابن عمرء وكل من روى الموطأ ذكرها فيه وذكرها أيضا 

جماعة من غير روأة الموطأ. 

(؟) ولبيك,: قال الجمهور: هى منناة لتكثير وللبالغة ومعناها إحابة بعد إحابة ولزومًا لطاعتك 

مثنى للتوكيد لاتثنية حقيقية واشتقاقها من لب بالمكان إذا أقام به ولزمهء وقيل من قولهم دارى 

تلب دارك أى تواحههاء وقيل من قولهم حب لباب أى حالص خضء وقال إبراهيم الحربى: 

معتى لبيك أى قربا منك وطاعة والالياب العرب. 

؟) قال التووى: يروى بكسر الهمزة وفتبحها والكسر أحود على الاستعناف والفشح على 

التعليل. 
- أععرجه اليخخارى 77/5 كتاب المج ياب قوله تعالى؛ «إياتوك وجالاً وعلى كل ضابر#- 
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فى مسجل ذى الْحُليَْةٍ وكين ذا اوت به اله آهل 


الشرح: قوله: وكان يصلى فى مسجد ذى الخليفة ركعتين,: هذا اللفظ إذا أطلق فى 
الشرع اقتضى ظاهره فى عرف الاستعمال التافلة» وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان 
ركعتين» وإن كان قد روى أن صلاة النبى يي بذى الحليفة كانت صلاة القجرء وقد 
اختار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة لأنه زيادة حير. وقد كان الحسن بن أبى الحسن 
يستحب أن يكون الإحرام بأثر صلاة فريضة. 

مسألة: فإن لم يحرم بأثر صلاة نافلة وأحرع يأثر فريضة أجزأهء فإن ورد الميقات فى 
وقت لا تموز فيه الصلاة النافلة؛ وليس بوقت فريضة» فالأفضل أن يتنظر وت جواز 
الصلاة إلا أن يخاف فوانًا أو عذرًا فإن أحرم ولم يننظر ذلك أجزأه لأن ذلك مندوب 
إليه وليس يواحب ولا شرط فى صحة الإحرام. 

فصل: وقوله: وفإذا استوت به راحلته أهل:» يريد أن تستوى قائمة» وهذا الاستواء 
والاتبعاث أحذها فى القيام واستواؤها كمال القيام» وذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن 
المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة على لفظ الحديث. وقالأبو 
حنيفة: يهل عقيب الصلاة إذا سلم مئها. وقال الشافعى: يهل إذا أعمذت ناقته فى 
الشى. 

والدليل على صحته ما ذهب إليه مالك ما روى مسلم بن حسان عن نافع عن ابن 
عمر وأن رسول الله #يَكْ أهل حين استقلت به راحلته قائمة». 

1 - مَالِكء عَنْ مُوسَى إن عَقَبقَ عَنْ سَلِم بن عَبْدِ اله أنه سمعَ أيه يقُولُ: 


دعن آنس. ومسلم 7/ه4م كتاب الحج؛ ياب ه رقم 9 عن اين عمر. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/75: لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» وقد ووى معناه مسئدا من حديث ابن عمر وأنس من وحوه ثابتة. 

085 - أرجه البختارى فى كتاب الحج حديث رقم .١44١‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
4" .. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 1741 والنسائى فى كتاب متاسك الحج حديث 
رقم 6.لا؟. وأبو داود في كتاب المناسك حديث رقم .١6.8‏ واين ماحه فى كتاب المناسك 
حديث رقم .99٠9/‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 42484 4194 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/م ؟»: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للمرطأ عن مالك 
رحمه الله وكذلك رواه ابن عيينة» كما رراه مالك سواء بلفظ واحدء ويإسناده قال فيه: سمعت 
موسىء سمع سال ماء سمعت ابن عمر» فذكره ورواه شعبة» عن موسى بن عقبة: فخخالفهما نى 
معثأة. 


يْدَاؤْكُم”2 ميو البى تَكِْيُوَعَلَى رَسُول الله فق يهاه ما هَل رَسُولُ اللو 85 إلا 

الشرح: قوله: وبيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول الله وي فيها, , يعنى والله 
أعلم أتهم يقولون إن النبى © أخر الإحرام والإهلال بالحج والعمرة حتى أشرف 
عليهاء وذلك مروى عن أنس قال: «صلى النبى يق بالمدينة» ونحن مع الظهر أربعًاء 
وصلى بذى الحليقة ركعتين؛ ثم بات فيها حتى أصبح. ثم ركب حتى استوت به ناقته 
على البيداء حمد الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة: فأنكر عبدالله ين عمر الرواية 
ووصفها بالكذب لأن الكذب الإخبار بالشىء على ما ليس به قصد بذلك المخبره أو 

وقد روى عن أنس غير هذاء واحتلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه أنه أهل 
بآثر السلام من الصلاة» فحفظ ذلك عنه؛ ثم ورد قوم فوجحدوه يهل حين استوت به 
راحلتهء فحفظوا ذلك عنهء وقال: أهل حين استوت ناقته على البيداء» وأصح هذه 
الروايات ما وافق رواية اين عمرء فإن روايته لم تختلف فى ذلك. 

وفى المدئية عن ابن نافع: أنكر مالك الاحرام من البيداءء وقال: ما البيداى وهذا 
الحديث الذى ذكره ابن عباس يسوغ لنا فى حديث أنسء ويلزمنا الجسواب عنه إذا 
اعترض يه علينا أبو حنيفة» فتقول: إن حديث ابن عمر أولى؛ لأنه أحفظ الناس 
للمناسك» وابن عباس فى حجة الوداع صغير. 

ووجه آخر أن ابن عياس اختلفت روايه فى هذا الخكم. ولم تختلف رواية ابن 
عمر. ووجه ثالث أن حديث اين عمر صحيح لا يختلف فى صحته؛ وحديث اببن 
عباس رواية محمد بن إسحاق عن خصيف». ولا يحتج يحديله. 

فصل: وقوله: «ما أهل رسول الله هيك إلا من عند مسجد ذى الحليفة»: يقتضى أنه 
أفضل مواضع ذى الحليفة للاقتداء بالنبى يوك والتبرك .بموضع إحرامه ومن أحرم من غسير 
ذلك الموضع من ذى الخليفة أجزأه؛ لأنه لا يمكن كل واحد من الناس أن يحرم من ذلك 
الموضع مع عظم الرفاق وكثرة البشر وتزاحم الناس. 

(1) قال ابن عبد البر: وأما قوله فى هذا الحديث: «بيداؤكم, فإنه أراد موضعكم الذى تزعمون 

أن رسول الله كه لم يهل إلا منهء قالى ذلك ابن عمر منكرا لقول من قال: إن رسول الله يق 

إنا أهل فى -حجته حين أشرف على البيداء؛ والبيداء الصحراء يريد بيداء ذى الخليفة. 
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وقد سل مالك عن الححفة أيحرع المرء من أول الوادى أو أوسطه أوآخره؟ فقال: 
هو مهل كله؛ قال: وسائر المواقيت كذلك؛ وأحب إلى أن يحرم من أول الوادى حتى 
يأتى على ذلك كله وهو حرم فالمواقيت على ضربين؛ ميقات أحرم النبى أ منهه 
وميقات لم يحرم منه» فأفضله موضع إحرام النبى 8. 


للف - مَالِك» عَنْ عمد بن أبى سعد امبر عَنْ يبد ين ريج أنه قَالَ 
ميد ال ين عُمَر: يا أن عبد الحم يتك مَطتعْ ربا َم أر أحَدًا من أْحَايِكَ 
ينها قال: وما هنا ان مرئي؟ قَالَ: رك لا َس من لكان إلا الاين 
ريتك تلبس النْعَالَ السيّة"©» وَرأيْتَكَ تصنيغ بالصفرق راك إِذا نت بِمَكَةَ 
مَل الس إذا روا الهلال؛ وَلَمْ هلل نت حَتى يُكُون َم لوي فَقَالَ عب الله 
نأا الأكا» فى لم أرَ رسو اله ف يَسَُ إلا ايسا َم َال 
الى ريت رَسُول اللو نالعال لس فيها عر وض بهَاء 
نا أحِب أذ الْبْسَهاه وأا المفرء فَِنَى رأئِت رَسُولَ الل فك يصبُغْ يهاه فأنا 
جب أذ مم باه وأا لاهلا ين لَمْ أ رَسُول اللو فا مُهل حتَى تبت 
بو"© رَاجلتةُ. 

الشرح: قوله: «رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدّ من أصحابك يصنعهاء, سؤاله عن 
وجه تعلقه بهاء وهل عنده فى ذلك توقيف من النبى فك أو فعل ما فعل عن رأى 
واجتهاد؛ لأن عبدالله بن عمر كان كثير التحفظ لأفعال النبى يه شديد الاقتداء به 
فيهاء معروقًا بذلك مشهورًا فى الصحابة والتابعين» فأراد ابن جريج أن يعلم ما حالف 


90+ -- أرحه اليخخارى فى كتاب الوضوء حديث رقم .15١‏ ومسلم فى كتاب الج حديث رقم 
ب« .لاء 87808. والنسائى فى كتاب الطهارة حديث رقم 2117 وكتاب مناسك الج حديث 
رقم 1 وك .ول 91.1 2494.15 535147 وكتاب الزينة حديث رقم 4595؛ 
4*.هء 47 51. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 2١6٠09‏ وكتاب اللباس حديث رقم 
4٠‏ ولا وكتاب الترحل حديث رقم 8419. وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 
. 8؟ 7387 وكتاب اللباس حديث رقم 5517. وأحمد فى السند حديث رقم /41411» 
الجوق مءى دم “الأد 51194. والبيهقى فى الكبرى ٠1/9‏ عن عبدالله بن عمر. 
)١(‏ السبتية: تعال من حلد مدبوغ ليس فيها شعر. 
)١(‏ تنبعث يه؛ تستوى قائمة. 


و 995ب000001ااا ا ااا 50-7 كعاب اليج 
فيه أصحابه 'من ذلك إن كان لسنة من النبى 8 أو لرأى منهء وأعلمه بخلاف جماعة 
من الصحابة له ذلك ليكون ذلك أبعث له على قوة الاحتهاد وشدة التحرز من السهو 
والغلط. 

ثم فسرها ابن حريج حين سآله اين عمر عن ذلك» ققال: : درأيقك لا تمس من 
الأركات إلا اليمانيين»» فأخيره ابن عمر أنه لم ير التبى فيا بمس منها غير اليمانيين» 
وهذه ستة كافية؛ فيما ذهب إليه لأن النبى يه طاف أشواطًا وأسابيع» ولم يره ابن عمر 

مع ذلك يمس من الأركان غير اليمانيين» فالظاهر أنه قصد تركهاء ويحتمل أن يكون 
ترك استلامها لأن ليت لم يتم على قواصد إبراعيم لك قصار الركنات الشاميان 
ليسا بركنين على الحقيقة» وقد تأول ذلك عبدالله بن عمر فيهماء وسياتى بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وهذا اختيار مالك أن لا يستلم من الأركانٌ غير اليمائيين للمعنى الذى 
ذكرناه. 

فصل: وقوله: «ورأيتك تلبس النعال السبتيةع» وهى نعال تدبغ بالقرظ» ويجب أن 
يكون على قو ابن عمر لا شعر فيها. وقد روى سحنون عن ابن وهب أن التعال 
السبتية كانت سوداء لا شعر فيها. قال محمد: فقلت له: قال بعضهم: هى النعال المديوغة 
بالقرظء سميت بذلك لأن أكثرهم كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم. 

قال سحتون: قد أعلمتك ما قال فى ابن وهبء» وهذا الذى قاله محمد بن سحنون لا 
يعترض على ما قاله ابن وهب لأنه لم يتنع أن تكون السبتية المديوغة بالقرظ وتكون لا 
شعر فيهاء وأن العرب كان يلبس أكثرهم النعال غير مدبوغة: وأن السبتية كان لا 
يلبسها إلا أهل الشرف والسعة. ولذلك قال الشاعر: 

يحذى تعال السبت ليس بتوآم 


ولا يصح أن تكون السبتية مديوغة بالقرظ وعايها شعرء ويحتج عبدالله بن عمر 
اختصاصه بليسها بأن النبى يق كان يلبس النعال التى لا شعر عليها. 

فصل: وقوله: وورأيتك نصبغ بالصفرة»؛ يحتمل أن يريد الخضاب؛ ويحتمل أن يريد 
الثياب» وقال يحبى بن عمر: يريد أنه كان يصبغ بها ثيابه لا الحيته. قال: وهذا معناه عند 
أصحاب مالك. قال أحمد بن خعالد: ولا يثبت أن النبى ظُيكُ صبغ لخيته بصفرة ولا غيرها 
ولا أدرك ذلك» توفى رسول الله ##ك وايس فى لخيته ورأسه عشرون شعرة 
بيضاع. 
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وقد روى زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له 
فقال: كان رسول الله ف يصبغ ثيابه» وكان - أو رأيته - أحب الطيب إليه. 

وهذا الحديث الذى ذكره أحمد بن غبالد رواه أبو داود على غير هذا الوحه؛ روى 
عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ حيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه بالصفرة» فقيل 
له: لم تصبغ بالصفرة, فقال: إنى رأيت رسول الله #ك يصبغ بهاء ولم يكن شىء أحب 
إليه منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. 

والذى روى عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته أكثر وأصح من الذى رواه أحمد بسن 
ححالد ولا يجتنع أن يكون النبى فيه كان يصبغ ثيايه ميته بالصفرة فيقتدى به فسى ذلك 
ابن عمر ويستحيها من أجله فيصبغ بها ثيابه ولحيته: والله أعلمء كما رأى النبى وو 
أهل بعمرة» فأحصر بعدرٌ فتحلل فأردف هو الحج على العمرة لا عاف أن يصد عن 
البيت ليتحلل دونه إن حصرء وقال: وما أمرهما إلا واحدع. 

فصل: وقوله: وورأيتك إذا كنت بمكة لم نهل حتى يكون يوم التروية»؛ يوم التروية 
يوم منى» وهو ثامن» عشر ذى الحجة؛ فكان الصحابة يهلون لهلال ذى الحجة» وكان 
ابن عمر يؤخخر إهلالهء فإذا كان يوم التروية أهل ووصل عتروجه إلى منى بإهلاله» 
ولذلك قال: ووأما الإهلال» فإنى لم أر رسول الله و يهل حتى تنبعث به راحلتهوء 
يريد أن تأخيره الإخلال إلى يوم التروية؛ وترك تقديمه فى أول العشر لمن كان مقيمًا .بمكة 
من قاطن أو قادم من يريد الإحرام منها إنما اختار ذلك لأنه لم ير التبى ف يهل حنى 
تنبعث به راحلته متوجهاء وأحل فى فعل الحج فرأى عبدالله بن عمر أن إهلاله يوم 
التروية حين تنبعث به راحلته متوحهها إلى منى أشبه بفعل النبى و وأقرب إلى الاقنداء 
به من الإهلال فى أول ذى الحجةء والمقام بمكة إلى يوم التروية ولعمرى إنه لوحه حسن 
لمن كان بغير عكة. : 

وقد روى ابن وهب فى موطته عن مالك: لا ينبغى لأحد أن يهل بحمج أو عمرة ثم 
يقيم بأرض يهل بها حتى يخرج. ورواه اين عبدالحكم عن مالك. 

ووجه ذلك أن الإهلال إنما هو إجابة لمن دعا إلى الححج وتلبيته للداعمى؛ وليس المقام 
من جنس التلبية» ولا ما يجب أن يقرن يهاء وإغما يجب أن يقرن بها المسارعة بالعمل 
الذى يشاكلهاء وهذا كله لمن كان بغير مكةء وأما من كان يمكة فقد اعقار أكثر 
الصحابة والعلماء والإهلال أول ذى الحجة. ورواه ابن القاسم عن مالك وابن 


عبدالحكم. 


ووحه ذلك أن يستديم المحرم الإحرام وبأذ بحظ من الشعث على حسب مافعله 
النبى يه حين أحرم من ميقاتهء فلما فات أهل مكة الشعث بقطع المساقة؛ عوضوا من 
ذلك مسافة من الزمان؛ وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وروى أكثر الرواة هذه اللفظة: وحتى تنيعث به راحلته» ومعناه تتبعث من الأرض 
للقيام» وخالفهم عبدالله بن إدريس» فرواه عن مالك وجماعة معه بلفظ والاستواءة 
وليس .محفوظ. 

- مَالِكه عَنْ نافع أن عَبِدَ الله بْنَ عْمَرٌ كَان يُصَلَى فى سَسْجِدٍ ؤى 
ةميرج مكب فإ اوسا به وليل أخرم. 

الشرح: قوله: وكان يصلى فى مسجد ذى الخليفة ثم يخرج في ركبه. ديل على 
أن رواحلهم كانت بقرب المسجد ببابه» وما اتصل به ويقرب منه ثم قال: وفإذا 
استوث به راحلته أحرم»: وذلك موافق لما قلناه من أن الإهلال يجب أن يكون عند 
استواء الراحلة قائمة لمن يركبها مناحة. 

وقد روى هذا الحديث فايح بن سليمان فقال فيه: فإذا استوت به راحلقه قائمًا 
أحرم» ولو كان ممن يركب قائسًا على حسب ما يفعله أكثر الاج اليوم لكان إهلاله 
إذا استوى عليها راكبًا. 

- مالك أنه يَلقَهُ أن عَبِّدَ الْمْلِكِ بْنَ مَرْوَادَ أَهَلّ مِنْ عِنْدٍ مَسْجِدٍ ؤى 
الْحْليْعَةِ جين اتوت به رَاحِلَتَه وان أبَانَ بْنَ عْثْمَانَ أَسَارٌ عَلَيْه بذَلِكَ. 

الشرح: قوله: «أن عبدالملك بن مروان أهل من عند مسجد ذى الخليفة» فى ذلك 
الوقت وفعله مشهورء ولا يفعله إلا عن مشاورة أبان بن عثمان؛ ومن كان مثله من 
أهل العلم والدين: وقد اشتهر فعله يذلك اشتهار فعل الخلفاء بحضرة أئمة الأمصار 
وعلماء الإسلام ولم يتكر ذلك عليه؛ فثبت أنه المعروف المشهور. 

ا« 


- أعرجه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم 407 !. ومسلم فى كثاب الحج حديث رقم 
إلا ,ع .لا 417 46 788. والتسائى فى كتاب مناسلك الحج حديث رقم 515 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١7‏ /ا, المغتى 4/8 .4٠‏ المحلى ١78/19‏ 


كناب المج 0108 ا اا 


رفع الصوت بالإهلال 


ما - مالك عَنْ عبد لون أبى بَكْرٍ بن مُحَمد بن عَطْرِو بن حَوْم عَْ عبر 
الْمَلِك بن أبى يَكْرٍ بن اْحَارث بن مساب عَنْ لاد بن السَاِب الأنصَارِئئ عَنْ 


كسم 


رك للد فك قَال: أتنى حبري فَأترَنى نا آثر أمنْحَابى أو من مَهِى أذ 


مم 


يَرْفعُوا أَصِوَائهُم التي 1 بالإطلالء يُرِيدُ أحَدَهْمَاوِ 


الشرح: قوله: «أتانى جبريل», إخبار منه و أن هذا الأمر مما أتاه به حبريل» وأنه 
لم يقتصر فيه على ما أداه إليه اجتهاده. 

وقوله: «أمرنى أن آمر أصحابى أو من معىء الشك من الراوى» ومن معه هم 
أصحابه لاسيما على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديث» فإنهم يقولون فلان له 
صحبته» وإن لم يكن رأى النبى إلا مرة واحدة. 

أما القاضى أيو بكر فذهب إلى أن للصحبة مزية على الرؤية: وأن اسم الصحابى إتما 
يطلق على من صحب البى فق وكان معه وجميع من حج مع التبى ل فقد صحيه 
فى طريقه وحجهء وما قاله أبو يكر أظهر من جهة اللغة غير أن المعروف المشهور عند 
أصحاب الحديث ونقلة الآثار ما قدمتاه. 

فصل: وقوله: وأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيةي: فإن التلبية من 
شعائر الحج وتما لا يجوز للحاج تعمد تركها فى جميسع نسكه؛ ومتى تركه فى جميعه 
عامدًا أو غير عامد, فعليه دم. وقال الشافعى: لا دم عليه 

والدليل على ذلك أنه ترك واجبًا فى الحسج؛ فلم يسقط وحوبه عنه إلى غير بدل 
كامبيت بألزدلفة» فإن سلموا وجوب التلبية وإلا فالحديث حجة عليهم لأن ظاهر الأمر 
الوجوبي0", 
- أحرجه الترمذى قى كتاب الحج حديث رقم 769 رالنسائى فى كتاب مناسك الج 

حديث رقم 701؟. أبو داود فى كثاب الناسك حديث رقم .١644‏ رأحمد فى السند حديث 

رقم 151ه١.‏ والبيهقى فى الستن الكيرى 47/0 عن خلاد بن السائب» عن أبيه. والدارقطنى 

774/5 عن نحلاد بن السائب» عن أبيه. والطبرائى فى الكبير ١4/19‏ عن خلاد بن السائب» 

عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 07/9 عن خخلاد بن السائب» عن أبيه. وذكره فى الكتز برقم 

ويعرزاه السيوطى لأحمده وابن عدىء واين حبان» والحاكم عن خخلاد ين السائي. 

قال ابن عبد الير فى التمهيد 44/0 : هذا حديث الف فى إستاده اختلافا كثيراء وأرحو أن 

تكون رواية مالك فيه أصح ذلك» إن شاء الله. 

- قال ابن عيد البر: اختلف العلماء فى وحرب التلبية ركيفيتهاء فذهب أهل الظاهر إلى‎ )1١( 


ووم ز 7 ز 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 ذز ذا ا اا ال كتاب الحج 

فصل: وأما رفع الصوت بالتليبة» لا كانت التلبية من شعائر الج كان من ستتها 
الإعلان به ليحصل المقصود منها كالأذان وليس له أن يرفع صوته حتى يشق على 
ب لت 


أنه متم سَمعَ أَهلَ الهم يقُولُوة: لَيْسَ عَلَى النسّاء رفْحُ صنتو ب بالتلبيّة َه سيم 
0 
05000 
اشأنهن الخهر لأن صوث امرأة عورةء فليس عليها من ابخهر إلا يقدر ما تسمع نفسهاء 
وما زاد على ذلك من إسماع غيرهاء فليس من حكمها والجهر فى الصلاة كذلك. 
قَالَ مَالِك: لايع خم صنو بلاطلا فى صَسَاحد اََْاَات ملي نفس 


مء 


ومن تَايه إلا فى الْمَسْحد الْسَرَامٍ وَمَسلْحدٍ ينىء فَإنه يَرْقُمُ صُوتَُ فيهمًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المحرم لا يرفع صوته بالإهلال فى .غير مسجد منى, 
والمسجد الحرام من مساحد الجماعاتء 'وهذا المشهور عن مالك. وروى القاضى أبو 
الحسن أن ابن نافع روى عن مالك أنه قال: يرفع صوته بالتلبية:فى المساجد التى بين 
مكة والمدينة» قال أبو الحسن: هذا وفاقًا للشافعى فى أحد قوليه وله قول ثان: أنه 
يستحب رفع الصوت بالتلبية فى سائر المساجد. 

ووحه قول مالك المشهور عنه أن المساجد مبنية للصلاة» وذكر الله تعالى» وتلاوة 
القرآن» فلا يصح رفع الصوت فيها بها ليس من مقصودها لأنه لا تعلق لشىء منها 
بالحج» وأما المسجد الحرام ومسجد الثيف» فللحج اتصاص بهما من الطواف 
والصلاة أيام منى» ولسبب الحج بنياء فلذلك استحب رفع الصوت فيهما بالتلبية. 

قَالَ مَالِك: سمح ينض أمْل الم يَستَحِبُ اليه دير كل صَلاة وَعَلَى كُلّ 
شرّفي0" مِنّ الأرْض. 

الشرح: وهذا كما قال أن التلبية مستحية دبر كل صلاة لأن ذكر الله تعالى 


-وجوب التلبية؛ منهم داود وغيره. وقال سائر أهل العلم: ذلك مين ستن الج وزيعه. وكان 
مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه. ؤكان الشافعى» وأبو 
حتيفة لا يريان عليه شيقاء وإن كان قد أساء عندهم. 

)١(‏ شرف: مكان مرتفع. 


مشروع بأثر الصلوات فيستحب للحاج ما يخنص به وما هو شعارف وهو التلبية؛ 
وهذا حكم جميع الصلوات المفروضة والمسترنة والنافلة؛ رواه ابن المواز عن مالك. 
فصل: وقوله: «وعلى كل شرف هن الأرض»» يريد ما ارتفع منها. وقال قى 
الواضحة: وفى بطن كل واد وعد لقى الناس وعند انضمام الرفاق وعند الاثتباه من 
التوم؛ وإنما يريد يذلك أن هذه هى الأحول التى تقصد بالتلبية لأن التلبية شعار الحاج 
قشرع الإتيات بها عند التتقل من حال إلى حالء والله أعلم. 
ل تن 


إفراد الحع 

- مَالِكه عَنْ أبى الأنود مُسَمد بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ شُرْوَةَ ْن الريَير 
عَنْ غَاِضََ رَوْج الب 6 أنها قَالْْ: حَرَحْنا مَعَ رَسُول الل هلها عَم حَحَةٍ الماع 
فنا م هل يمره ونا َه بِسَحَةٍ وعُسْرة» ونا من أمّل بالْحَيه آمل 
شع ع" :د« وض مولامك مو سي 4 م كه طرف ره مكممرك ل 
رَسُولٌ الله 88 بالْحَجء فَأمًا مَنْ أمَلَ بعُمْرَةٍ فْحَلْ وما مَنْ أهَلّ بسّج أ حَمَعَ 
الْحَجّ وَالعُمْرَةَء فلَمْ يُحِلوا حَتى كان يَوْمٌ السخر”". 

الشرح: قولها: وخرجنا مع رسول الله قي عام حجة الوداع,؛ وهو عام عشرة 
من الهجحرة» ولم يحج النبى يه من المدينة غير هذه الحخةه حج أبو بكر بالناس عام 
تسعة» وحج النبى وي بعده عام عشرة» وإما سميت حجة الوداع لأن النبى 88 
وعظهم فيها وودعهم» فسميت حجة الوداع. 


إلالا - أرحه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١147٠‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
ههم؟. والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم 015517 11717. وأبو دارد فى كتاب 
المناسك حديث رقم 1815 1018. وأحمد فى المسند حديث رقم 2079417 2179141 
ل ا الي اسلف 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/0 : هذا حديث ثابت صحيح؛ وقد ررى عن مالك» عن 
محمد بن عبدالرحمن» عن سليمان بن يسارء أن رسول اللهء ا عام حجة الوداع؛ خبرج إلى 
الحجء فمن أصحابه من أهل بحجء ومتهم من جمع الحج والعمرةء وبنهم من أهل بعمرة» فأما من 
أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يخل» وأما من كان أهل بعمرة فحل. وهذا الحديث. المرسل 
داحل فى مسئد أبى الأسودء عن عروة» عن عائشة: هذا. وفيه خروج النساء فى سفر الحسج مع 
أزواحهن؛ وهذا لا حلاف فيه بين العلماء. : 


أذانا ع ا 2211101011110 كتاب الج 

فصل: وقولها: «قمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة؛ ومنا من أهمل 
بالحج»: تريد أن من نسك منهم كان على هذه الثلاثة الأضرب؛ ولا يصح نسك على 
غير هذه الوجوه الثلاثةه وهى كلها مشروعة جائزة لآن النبى يي أقر عليها. 

وفى قولها بعد هذا التقسيم: «إن البى غك أهل بالحج,؛ تصريح بأته أفراد الج لا 
أنها قد نفت عنه الصقتين الأخريين وجعلته من كان نسكه الحج. 

وقد اختلف الناس فى حج رسول الله كه فذحب مالك إلى أنه أقرد. وهو أحد 
قولى الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: إنه قرن الدج والعمرة. وقال أحمد ين حنبل 
وإسحاق: وتمتعء وهو أحد قولى الشافعى. واختلفوا على حسب ذلك فى الأفضل من 
هذه الصفات. 

وفى الحديث دليل على صحة ما ذهب إليه مالك وعائشة أقغد بالتبى 88 وأعلمهم 
.عا كان عليه لاسيما وقد تقصث أصئاف النسك» وقسمته ثلاثة أقسام» قسم قرن الحج 
بالعمرة» وقسم أحرم بالعمرة؛ وذلك يقتضى إفراده لها وإلا كان من القسم الأول» 
وهو قسم القران» وقسم أحرم بالحج» وذلك يقتضى إفراده له وإلا دخمل في القسم 
الأرلء وجعلت النبى ف من أحرم بالحج» وذلك يقتضى إفراده له وقد أجمعنا على 
أن ما فعله من صفات الحج؛ فهو الأفضل. 

فصل: وقولها: «فأما من أهل بعمرة فحل»» تريد بعد أن طاف وسعى بمكة» وأما 
من أهل بالحج أر جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحرء وهو وقنت كمال 
الحج لأن أول وقت تحلل الحاج يوم النحر ومن أهل بالحج والعمرة؛ فلا ينفعه تنام 
طوافه وسعيه فى جواز تحلله من عمرته لأنه لما قرن بين النسكين.للم يصح تحلله مسن 
أحدهما إلا بتحلله من الآخر لأنه قد ضار حكمهما حكم النسك الواحدء والله 
أعلم, 


1 - مَالِكه عنْ عبد الرّحْمَنٍ بن الْقَاسِيء عَنْ أبيي عَنْ عَافِضَةَ أمّ 


ا أخج رجه مسلم فى كتاب الحج حديث رقم 38068, والعرمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
4 والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم 07555 1115. وأبر داود فى كتاب 
للناسك حديث رقم .15١4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم مهو3 7905. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 2571544 14419. والدارمى فى كتاب الناسك حدييث رقم 
.١7417‏ وابن عدى فى الكامل 4/7 لاء عن عامر بن ربيعة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/1"41: هذا أصح حديث يروى عن النبى © أنه أقرد الحنج:- 


كياب الحخج 00101101 0 
الْمُؤْينِينَ أذ رَسُولَ اللو 4 أرَه0" الْحَج. 


عمل - مَالِكء عَنْ أبى الأملوَد مُحَمدِ بْن عبد الرّحْمَنٍ - قال وَكَانٌ يتما ففى 


حَْرِ روه بن ار - عَنْ عُرْوة أن الرء ع عه أ مين أن سول الل 
فك رد لحب 


الشرح: قولها: وإن رسول الله وي أفرد المج" يقتضى إفراده من كل ما يمكن 
أن يقترن به وهى العمرة» وهذا اللفظ ينطلق من جهة اللغة على كل من اعتمر فى 
أشهر الحج» فحل من عمرته ثم أهل بالحج لأنه قد أقرد الحج من مقارنة العمرة إلا أن 
عرف الشرع يقتضى أن إفراده الحج هو ما لم تقارنه عمرة» وإلا كان متمتعًا فإذا أطلق 

فى الشرع إفراد الحج» فهم منه ترك التمتع والقران. 

مَالِكَ أنه م سح أل الم يَُوُو: َنْ هل ببحَج مقر مُفْرَو م بدا لَهُ أن يُهِلَ بَعْدهُ 
ِعْمْرَة فيس لَه لِك 

قال مَالِك: رَدَلِكَ الى أذركت عَلَيْهِ هل الْعلم بلقا ٠‏ 

الشرح: وهذا كما قالوا أن من أهل بحج ثم أراد أن يردف العمرة على الحجء لم 

-وإليه فعب مالك فى اختياره الإفراد وأصحابه: وأبو ثورء وجماعة؛ وروى ذلك عن أبى يكرء 

وعمر وعثمان وهو أحد قولى الشافعى واعتياره. 

)1١(‏ الإفراد: الإحرام بالحج غير مقترن بعمرة. 

9 - أترحه مسلم فى كتاب الحج حديث رقم 108. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
4. والنسائى فى كتاب مناسك المج حديث رقم 90560 5555. وأبو داود فى كتاب 
المناسك حديث رقم .18١4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 45888 5981. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 2771148 14455. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
لال 
(؟) قال التووى: قد احتلفت روايات الصحابة رضى الله عنهم فى صفة حلحة النبى © ححة 
الوداع هل كان مفردًا أم قارنًا أم متمتماء وقد ذكر البعارى ومسلم رواياتهم كذلكه وطريق 
الجمع أنه و كان أولا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا فمن 
روى الأفراد فهو الأصلء ومن روى القران اعتمد آر الأمرين» ومن روى التمتع أراد التمتع 
اللغرى والانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة رهو الاقتصار على فعل 
واحد وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها. التهى باختصار. انظر: صحيح مسلم شرح النووى 
كتاب الحج؛ باب بيان ووه الإحرام. 


مهم 12121212121242 ذز ذا 0 كتاب الحج 
يكن ذلك له؛ لأن إرداف الإحرام على الإحرام: يقتضى أن يستفاد بالثانى فائدة وحكم 
لا يوحد بالأول» وإلا فلا فائدة لهذا الإرداف» وكذلك لا يصح أن يسردف حجًا على 

حج أو عمرة على عمرة؛ وهو على إحرامه الأول وإن أحرم بحجتين أو عمرتين كان 
محرمًا بواحدة؛ ولا يلزمه فى شىء من ذلك قضاء ولا دمء قاله القاضى أبو الحسنء» 
وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: تلزمان جميعًا فى ذلك كله ويكون 
محرمًا بهما حتى يتوجه فى السفر فترتفض إحداهماء وعليه قضاء .ما أردف من قابل 
والدم, 

ودليلنا أن هاتين عبادتان لا يصح المضى فيهما بوجسه» فوجحب أن لا يصح الدعول 
فيهماء ولا إرداف إحداهما على الأخرى. أصله إذا نوى فى رمضان أن يصومه عنه 
وعن نذره» والله أعلم. 


© #6 
القران فى الحم 
نيف - ملك عَنّ حَغمَرٍ بن مُسَنوٍء عَنْ أبيه أذ الْمِقْدادَ ْنَ الود دحل عَلَى 


ع اه 


َل بن أبى لبو بالسقيء وَهْوَ يح يرال قاوطا كَقَالَ: هَذَا عُتْمَانٌ 
ابن عَفانَ ينَهَى عَنْ ذم 00" بين احج واْعمرةء فرج على ب أب طَلِِبو وَعَلَى 

يَديْهِ أ التقيق والْحبَطِء هما أنسى ير لتقي والسببط على راض حتَى دمل عَلّى 
عُْمَانُ بن عَمَاك ََالَ: أن تنقى عن ألا م يدن لحي واشذرة فَقَالَ عُقْمَانُ: 


ماص قن مم 


ذَلِكَ ل فَحَرَج عَلِى» مُعْصْباء رخ يفول : لِك الهم لبيك + ِعَمَرَةٍ وَحَحَةٍ معَاء 


“الا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١‏ ١الا.‏ 
وقال فى الاستذكار: هذا الحديث منقطع؛ لأن محمد بن على بن حسين أبا حعفر لم يدرك 
للقداد ولا عليا. وقد روى من وحوهء منها: ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أمية» قال: حدثنا 
حمزة ين حمذء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا أحصد بن إبراهيم؛ قال: أخيرنا أبو 
عامرء قال: حدثنا شعبة: عن الحكم: قال: سمعت على ابن الحسين يحدثء عن مروان أن عثمان 
تهى عن المتعة» وأن يجمع الرحل بين الحج والعمرة: فقال عمر: لبيك بححة وعمر معاء فقال 
عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنهما؟ وقال على: لم أكن لأدع سنة رسول الله وي لأحد من 
الناس. وانظره فى: ستن البيهقى الكبرى 8/8 .٠١‏ 
)1١(‏ القران: الإحرام بالحج والعمرة معًا فى أشهر الحج. 
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الشرح: السقيا موضع 

وقوله: «رينجع» وينجع» لغتان» معناه يلقم الخبط بكرات له يعنى نوقًا فتية. فقال 
القداد: وهذا عفمان بن عفان ينهى عن أن يقرت بين الحج والعمرة,؛ إنكارا لنهى 
عثمان عن القران» ولعل عثمان إنما نهى عنه على حسب ما نهى عمر بن الخطاب عن 
المتعقع» لا على وجه التحريم؛ ولكن على وجه الحض على الإفراد الذى هو أفضل» 
فحمل ذلك المقداد على المتع التام أو خحاف أن يحمل منه على المقع التام» فيترك الناس 
العمل به جملة حتى يذهب حكمه وينقطع عمل فقال عثمان: وذلك رأيى)» يريد 
تفضيل الإفراد عليه» ومعنى ذلك أنه رأى رآه لأته ليس فيه نص عن التبى 09. 

فصل: وقوله: «وفخرج علئء مغضباء, يريد كارمًا لقول عثمان وثهيه عن القران» 
يقول: واللهم لبيك بعمرة وحجة معٌاه ففرق بين العمرة والحج ليحيى حكم هذه 
السنة ويعلى يأمرهاء وكل مختهد مريد للخير رضى الله عنهم أجمعين» وإفا أعلن على 
بذكر العمرة والحج لأنه قصد إظهار القران» ولو اجتزاً.عجرد النية فى نسكه قارنا كان 
أو مفردًا بحج أو عمرة لأجزأه. 

وقد اعتلف العلماء فى النطق بنفس التسك» فروى عن عبدالله بن عمر أنه كان 
يرى ترك التسمية» وقال: أليس الله يعلم ما فى نفسك. وروى عن عائشة أنها كانت 
تسمى . وروى عن عطاء أنه قال: لا تحزئه النية» وليس إسناده عنه هناك 

والدليل على إجزاء الئية أن هذه عبادة» قوجب أن تلزم بالدخول فيها دون تسميته 
لها كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات. 

فصل: وقول على: ولبيك بعمرة وحبجة معام قدم العمرة فى اللفظ والنية» وبه قال 
مالك» واحتج ابن المواز فى ذلك بأن العمرة يردف عليها بالحج؛ ولا قردف هى على 
الحمج. 

ووجه ذلك أن العمرة لما صح إرداف الحج عليهاء ولم يصح إرداقها على الحسج» 
واعتير تقديكها فى النية لصحة ورود الحج على الاحرام بها. 

وقد روى أبو عيسى هذا ا الحديث بلفظ تقديم الحج على العمرة. وقد قال ابن 
حبيب: إن على بن أبى طالب كان مهلا بعمرة» فلما سمع من عثمان ما سمع أردف 5 
عليها حجة؛ وتقديم العمرة فى لفظ الحديث أصح من جهة الرواية. 


ومن جهة المعتى» والله أعلم؛ ولو قدم الحج على العمرة فى اللفظء فقد قال الشيخ 
أبو بكر فى شرحه: يجزئه. ومعنى ذلك أنه نواهما جميعاء والله أعلم. 

َال مَالِك: الم عِدْدنا أن مَنْ عر احج والْحمْرة لََ بأد مِنْ سْكَرِو شيفاه ولَمْ 
َخِْل بن شَواء حتَى بسر حَدْيا إن كا مَعَُ ويل يونى يوم الدخر. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن بين الحج والعمرة» فإنه لا يصح أن يتحلل من 
شىء من إحرامه حتى يحل من جميعه. وذلك لا يكون إلا.عنى يوم النحرء وهذا معنى 
قرانه أن يفرق بين التسكين ويكون إحرامه وفعله لهما لا ينفضل بشىء من ذلك؛ ولا 
يتحيز لأحد نسكه؛ ولو انفصل أحدهما من الآخر لما كان قرائًا وإنما ذلك مثل الطهارة 
الصغرى والكبرى لا يصح إذا نواهما أن يتم إحداهما دون الأخرى على الظاهر مسن 
المذهب» وإث كانت إحداهما أوعب من الأخرى. ووحه ثان أن التحلل ينافى الإحرامء 
فلا يصح أن يحل من عمرته وهو باق على إحرام ححه. 

فصل: وقوله: وحتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى .يوم النحره: يريد أن التحلل 
من الحج لا يكون إلا .عنى النحرء وإذا لم يصح أن يتحلل من عمرته حتى يحل متها 
وتحلله بالحلاق عنىء إما يكون بعد تحر هديه: فإن تحلله من العمرة لا يكون إلا فى 
ذلك المقامء وفائدة هذه المسألة إن أفسد نسكه يجماع بعد طواقه وسعيه لعمرته 
وحجتهه قبل أن يتحلل يرمى الحمرة أو فاته الحج على ذلك» فإن عليه قضاء عمرة أو 
حححة مفترقتين» ولا تسقط عنه العمرة لتمام طوافه وسعيه لها لأن جميع العمل يحصل 
النسكين ولا يصح أن يحل من إحداهما حتى يحل من الأخرى. 

"” ح- مَاِكه عَنْ مُسَمد بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ ليما بْنٍ يَسَارٍ أن رَسُولَ 
الل فا عَامَ حم اوداع حَرَج إلى الح فَمِنْ أمْحَابه من أمَلُّ بسح وَِنْهُمْ مَنْ 
دقف ا فده املؤوية م كلهم عه أعها ون 22 "١‏ موه موعاس ةيه #لاهر ‏ بصع 2ه 
حَمَعَ الْحَج والْعمْرَةه ينهم من أهَلَ بعمْرَةٍ ققطء فَأمًا مَنْ أهَلَّ بحج أو حَمَعٌ احج 
وَلعْسْرَة فلم يَمْلِل وأمًا مَنْ كان مل بِعْمْرَةٍ فَحَل: 

الشرح: قوله: وأت رمول الله يه عام حجة الوداع خرج إلى الج ظاهره أن 
مقصوده الحج خخاصة لأنه إنما قصد إلى الإخبار على معنى سفرهء فلو كان محرمًا بعمرة 


هل - انفرد به مالك. أرسله سليمان. وقد مر فى الحديث رقم (191) أن أبا الأسود وصله عن 
عروة عن عائشة. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1/15 
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مع الحج لذكر ذلك فى مقصود سفره كما ذكر الحج» وقد تقدم تفسير باقى الحديث 
قبل هذا. 

لِك أنه مع بخض أطل الهم يَقُونُود: من أهل يمر هيداه أ مُهل بحَحّ 
مها فلك لَه مَالَمْ يط بيت رين الصا وَالْمَْوَ وقد صم لك ان عُمَوَ 
حِين قال إن مدت عَن الت صَنْصْت كما صَنَغْنَا مَعَ رُسُول الله 4 تج القت 
إِلَى أَصْحَابهِ قَمَالَ: مَا أمْرُهُمًا إلا وَاحِثٌ أَشهدكمْ ألى أَوْسَبِتُ الْسَج مع الْمرة. 

قَالَ مَالِك: وقد أمَلَّ أُمْحَابُ رَسُول اللو ولك عَامَ حَجَةِ اوداع بالْعُمرَق مم قَالَ 
َم ْول اللو : مسن كان مه مذى”" لبج مع الْعْرَةٍ نم لا يحل 
حَتى يحل مِنهُمًا يعار . 

الشرح: قوله: دمن أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحجة معها فذلكء ما لم يطف 
بالبيت وبين الصفا والمروة»؛ يريد أن من أهل بالعمرة ثم أراد أن يردف الج على 
العمرة» فيكون قارنًا لهماء فذلك له. 

ووجه ذلك أن لإردافه الج على العمرة وإدخاله له عليها فائدة عمل لا يكون فى 
العمرة المفردة من الوقوف بعرفة وغير ذلك من الأحكام التى ينفرد بها الحج. 


)١(‏ الهدى: ما يذبحه الخاج فى حجه تسكا. 

(1) قال فى الاستذكار :185/١١‏ قد احتج مالك لإدخال احج على العمرة لقول النبى ول ثم 
بقعل ابن عمرء وعليه جمهور العلماء: وقد ذكرئا فى الياب من شاهد مخالف فى ذلك» فقال: لا 
يدل إحرام على إحرام كما لا تدحل صلاة على صلاة. وهذا قياس فى غير موضعه؛ لأنه لا 
مدعل للتظر مع صحيح الأثر رحمله قول مالك أن الحج يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة 
إلى الحجء ومن أضاف الحج إلى العمرة فإتئما له ذلك مالم يطف بالبيت على ما قاله مالك» فإ 
طاف فلا يقعل حتى يحل من عمرته. فإن قعل يفعله باطل» ولا شىء عليه. ومن أضاف الحج إلى 
العمرة وقد ساق هديًا لعمرته فيستحب له مالك أن يهدى معه هديًا آحر. قال: فإن لم يفعل 
حزى ذلك عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز إدخال العمرة على الحجء ومن أدخحل الج 
على العمرة قبل الطواف لها كان قارناء ومن أدحلها عليها بعد الطرافث لها أمر أن يرقض 
عمرته» وعليه دم لرفضها عمرة مكاتها. وقآل الشافعى: إذا أذ المعتمر فى الطواف» فطاف لها 
شوطًا أو شوطين لم يكن له إدحال المج عليهاء فإن أحرم بالحج فى ذلك الوقت لم يكن له 
إحرامًا حتى يفرغ من عمل العمرة. 


سل 12 141 ا ا 0 كتاب الحخج 
وقد اعتلفت الرواية عن مالك فى الوقت الذى يجوز إليه إرداف الحج على العمرة 
فيهء فقال فى الموطأ فى هذا ال,حديث: ذلك ما لم يطف باليبت وبين الصفا والمروة» 
وهذا يقتضى أن له ذلك مالم يكملها. وقال ابن القاسم: ذلك له مالم يكمل 
الطواف: فإذًا طاف وركع الركعتين لم يكن قارئًاء ولم يصح الإرداف. . وال أشهب 
وابن عبدالحكم: له ذلك ما لم يشرع فى الطواف» فإذا شرع فيه لم يكن ذلك له. 


وقد حكى القاضى أبو محمد هذه الثلاثة الأقوال رواية عن مالك. 


ووجه قوله: دإن ذلك ما لم يكمل السعى:؛ أن السعى ركن مقصود من العمرة» 
فصح إرداف الحج عليها مالم يكمل أصله الطواف. ووجه اختيار ابن القاسم أن 
طواف الورود ليس من أركان الحجء فإذا أردف الحج قبل إلتلبس بالسعى لم يفته شىء 

من أركان الحج» فإذا شرع فى السعى فقد فاته ركن من أركان الحج؛ وهو السعى؛ 
لأنه قد افتتحه للعمرة ومضى جزء من أجزائه لغير الحج: فلا يصح افتتاح الحج حيقة. 
ووحه قول أشهب أن المقصود بالإحرام بالعمرة الطواف والسعىء وهو الذى يتقدر 
بهماء وأما الاحرام فلا يتقدر بزمان ولا مكان وإنما يراد العلواف والسعى؛ فله الإرداف 
ما لم يتلبس بالمقصودء وهو الطواف» فإذا تليس به لم يكن له الإرداف لأنه قد شرع 
فيه للعمرة حالصا ولا يصح أن يكون السعى للحج مبنيا على طواف لغيره من النسك» 
فقات بذلك إرداف الحج. 

فصل: وقوله: ووقد صنع ذلك عبدالله بن عمرمء يريد أنه أردف الحج على العمرة 
بعد أن شرع فى الطواف لأن عبدالله بن عمر إنما أردف الج علي العمرة فى طريقه 
إلى مكة بقرب إحرامه بهاء وقد تقدم ذكر ذلك. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وإن صددت عن البيت صبعت كما صنعنا مع 
رسول الله 4 » حين أحرم بالعمرة» وهو خخائف أن يصد عن البيت لأجل الفتنة التى 
بلغتهء وقال: ذلك يمعنى إن صد صنع كما صنع النبى فل وأصحابه عام الحديبية إذ 
صدهم المشركون عن الييت» فحلق يي وتحر هديه وحل حيث حبسء فلذلك أقدم 
عبدالله بن عمر على الإحرام بالعمرة مع تخوفه أن يصد عن البييت» ثم نظر فرأى أن 
حكم العمرة فى ذلك حكم الحج؛ فالتفت إلى أصحابه» فقال: وما أمرهما عندى إلا 
واحدي يريد الج والعمرة. 

وهذا تصريح بالقياس وإلحاق الحج بالعمرة من وجه النظر دون نصء فقال عبدالله 
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ابن عمر: «أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة»؛ فأردف الحج على العمرة؛ وإنفا 
معنى إشهاده لهم على ذلك ليعلموا ما صار إليه من ذلك» فيقتدى به. من فرضه التقليد 
أو ينبه على النظر من هو من أهل النظر والاجتهاد. 

فصل: وقول مالك: ووقد أهل أصحاب رسول الله يي عام حجة الوداع 
بالعمرة»؛ يريد أن منهم من أهل بالعمرة» وقد تقدم ذلك مسنداء فقال 8: ومن كان 
معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة: إعلام منه ‏ يحواز إرداف الج على العمرة فى 
مثل ذلك الخال التى كان أصحاب رسول الله هق وفيه أمر بالقران على رأى من رأى 
القران أفضل من التمتع أو إباحة على رأى من رأى أن التمتع أفضل. 

وإئما خص بذلك من كان معه هدى لما يلزم القارن من الهدى؛ وإن كان للهدى 
بدل من الصوم إلا أنه يشق فى السفر وكثرة الشغل» وهذا لمن كان معه حيوان يصلح 
للهدى لم يوجيه يعد ولم يقلده أو ثمن هدىء فيقال: له أن يردف الحج ويسوق الهدى 
وأما إن كان معه هدى قد ساقه وقلده؛ فلا يخلو أن يسوقه عن تطوع أو واحب» فإن 
كان ساقه عن تطوع ثم أراد أن ينحره عن قرائه» فهل يجرئه ذلك أم لا؟. 

روى ابن المواز عن مالك أنه يرجو أن يجزئه: إن فعل» وكان الأقيس أن لا يجرئ إلا 
أن مالكًا وأصحابه لم يختلقوا فى أن هذا حرئ عن دم القران» واختلفوا فى إجزائه عن 
دم المتعةء فقال ابن القاسم عن مالك: أرحو أن يجزئه وغيره أحب إلى منه. وقال 
عبدالملك: لا يجزئه لمتعته. ورواه أشهب عن مالك» وهى لابن القاسم فى المدونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى أقيس فى المسألتين» وقد رأيت 
من أصحابتا من أشار إلى ذلك. 

مسألة: وإن كان ساق الهدى الذى معه بأن كان لشىء وجب عليه فأراد أن 
يصرفه لقرانه أو متعته. 

فصل: وقوله يَيا: وثم لا يمل حتى منهما جميعًاء نهى عن أن يحل من طواف وسعى 
يعد أن أردف الحج على العمرة؛ وإن كان قد أدله على العمرة حتى يحل منهما ميا 
يوم التحر؛ لأن الحل ينافى الإحرام: فلو استحال إحلاله بالعمرة مع بقائه على الإحرام 
للحج كان جميع الإحرام مشتركا لهماء ولولا أن مقتضى القران اشتراك النسكين لما 
أجزأ طواف واحد وسعى واحد لهما للإجماع على أنه لا يجرئ بعض طواف ولا بعض 
سعى لمن أفرد حجه ولا لمن أردف عمرته. 

«0# 


اضرف - مَلِكه عَنْ سُحَمّدِ بن أبى بكر الى أنه أل أذ نَسَّ بن مَالِك وَمُمَا 
غَاوان من مئى إلى عَرقَة كيف كح تَُون فى هَذَا يوم مَعَ رَسُول الله ؟ 
قَالَ: كان يهل الَمْهلّ ينا فلا يك حلي يكير اكير قلا ينكد َلَنْو. 

الشرح: قوله لأنسء وهما غاديان من'منى إلى عرقة بين المأزمين؛ وكره مالك أن 
عر من غير طريق المأزمينء فإن مر على غيرهء فلا شىء عليه لأنها ليست من المناسك» 
وإنما اختار أن يسلك على سبيل الاقتداء والتيرك. 

فصل: وقوله: «كيف كنتم تصبعون فى هذا اليوم؟:؛ يريد من التلبية والذكرء إن 
كان أنس قد شهد ذلك مع رسول الله ل فقال له أنس: وكان يهل المهل هناء فلا 
يدكر عليه, ويكبر المكبر فلا يدكر عليهو؛ وذلك يدل على إباحة الأمرين. 

وقد روى محمد عن مالك فيمن غدا من منى إلى عرفة: له أن يكبرء وله أن يابى» 
وقال: قد كان القوم يلبون ويكبرون. 

خرف - مَالِكء عَنْ حَعْمَرِ بْنٍ مُحَمل عَنْ أبيه أن على بن أبى طَالِسِوٍ كان يُلَى 

فى الْحَجّ حتَى إِذَا راف لصم ين يام عرق ع اليَة. 

قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ الأمْرٌ د الى لَمْ يرل علَيْهِ هل العلم يبلَونا. 

الشرح: قوله: وكان يلبى فى احج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة, قطع 
العلبية» هذا يحتمل أن يفعله استحباباء وقد اختلف قول مالك فيما يستحبه من ذلك» 
فروى عنه ابن المواز» يقطع التلبية إذا ازاغت الشمس. وروى عنه ابن القاسم: يقطع 
التلبية إذا راح إلى المصلى. وروى عنه أشهب: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف» 
واختاره سحئون: وروى عنه ابن المواز: يقطع التلبية إذا وقف بعرفة. وقال أبو حنيفة 


9/8 - أخرحه اليخارى فى كتاب الجمعة حديث رقم 2411 وكتاب المج حديث رقم ١849‏ 
ومسلم في كتاب الحج حديث رقم 164ل ٠ه‏ ؟. والنسائى فى كتاب مئاسك الج حديث 
رقم 4ك 44و .0 لءء. وابن ماحه فى كتاب المناسلك 'لحديث رقم 5995 
.”. ولحمد فى المسند حديث رقم 11١773‏ 7088!. والدارمي حديث رقم 218٠5‏ 
وكتاب الأضاحى حديث رقم /ال1841. 

70 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .7١8‏ المغنى */11. 


كتاب الحخج جد بج م دوهن م مب ا لاه لماوع وأ أده ادع داعال م872 مه عوط لها لز انان ود اكد د ونج ل كي 
والشافعى: لا يقطع التلبية حتى يرمى أول جمرة من جمرات العقبة يوم الدحر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تعلق به أصحاينا أن التلبية إحابة الداعى 
بالحجء فإذا انتهى إلى الموضع الذى دعى إليهء فقد أكمل التلبية؛ قلا معنى لاستدامتها 
بعد ذلك. ووجه القول الأول ما روى عن النبى يك أنه لم يزل يابى حتى رمى حمرة 
العقبة. 

ومن جهة المعنى أن التلبية إحابة من دعا إلى الجج؛ فلو أراد به الإجابة إلى أول 
العمل لانتقطعت بالإحرام أو بأول الطواف أو يآخر العمل؛ وهو أول التحلل برميى 
جمرة العقبة؛ ولو أراد به الإحابة إلى أول مواضع الحج عملاً فإنه يجسب أن يقصر على 
موضع الإحرام أو مكة» فإن أراد به آخر مواضع الحج عملأ فهو مدىء وأما عرفة 
فليست أول ذلك ولا آخخره؛ فلا تعلق لقطع التلبية بها وأكثر ما رأيت قطع الناس 
يعرقة» وما تضمنه الحديث أظهر عندى وأقوى فى النظرء والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو القاسم بأثر قول مالك فى التلبية: إلا أن يكون أحرم بالحج من 
عرفة فيلبى حتى يرمى جمرة العقبة» فحمل الحديث على من هذا حكمهه ولعله تأول 
قول الراوى أن النبى وك لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة أنه أمر بذلك؛ والله أعلم. 

لليف - مَلِك عَنْ َب امن بن قا عَنْ أبيوه عَنْ عَافْضَةَ زَوْجٍ الى 
ف أنهًا كانت ترك التلبيَة ذا رَحَعَست إلى المو قل 

الشرح: معنى ذلك أنها كانت تتركها بعد الصلاة إذا أحذت فى الرواح إلى 
الموقف» ورواية أشهب عن مالك على هذا وعائشة من أعلم الناس بأقعال النبى و 
وحجت معه حجة الوداعء والله أعلم. 

خرف - مَالِك عَنْ ام أن عبد الله ين عم كاد َْطْع التلية نِى الْحَحَ إِذَا 
اتهى إلى ارم حََى يَطُوف ايت ون الصا مونم بت حتى يَفدُوَ ين 

ِنى إلى عَرَقَةَ دا عَدَا ترك التابية» وَكَانٌ يدك الي فى الُْمْرَةٍ إِذا محل عترم 

ا وكات يمرك التليية فى احج إذا انتهى إلى ارم وكان يتركها فى 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17/,. 


- أتخ رجه البختارى حديث رقم 81/7 .١‏ مسلم حديث رقم 15917. وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار يرقم 11لا 


العمرة إذا دخل الحرم:: متقارب المعنىء فأما الحاج» فقد احتلف قول مالك فيه 
فروى عنه ابن المواز أنه إن كان مسن أهل الميقات» فإنه يقطع التلبيئة فى أول الجرم. 
وروى عن مالك: يقطعها إذا دحل مكة. وروى أشهب: لا يقطعهاء وإن دخمل الحجرم؛ 
ولكن يقطعها فى الطواف. 

وحه رواية ابن المواز مراعاة طول مدة الإحرام والتلبية» فمن أحرم من الميقات قطع 
التلبية إذا دل الحرم لأن وصوله إلى الحرم من أول عمل مناسكه لأنه يذلك يجمع بين 
الحل والحرم وإن أحرم من الحرم استدام التلبية ليدوم أمر تلبيته. 


ووجه رواية من روى يقطعها عند دخول مكةق: أن ذلك وقت الشروع فى الطواف 
والاغتسال لهء فترك التلبية له إلى الفراغ منه مستحب. 


ورحه رواية أشهب أن المسافة كلها مسافة تلبية:؛ وإنما يؤمر بتركها فى الطواف 
خاصة لأنها عبادة من شرطها الطهارة: ولها تعلق بالبيت كالصلاة. 


فصل: وقوله: «حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة»؛ يريد أنه كان يستديم 
الترك للتلبية حتى يتم الطواف والسعى. وقد اخختلفت الرواية عن مالك فى وت 
معاودة التليية» قروى ابن المواز فى كتابه يعاودها بعد السعى. وروى أشهب عن 
مالك: يعاود بعد الطواف. 

وحجه رواية أشهب أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فلذلك استحب فيها ترك 
التلبية؛ وأما السعى فلا تعلق له بالبيت. ووحه رواية ابن المواز أن السعى ركن منٍ 
أركان أفعال الحج» فشرع فيه ترك التلبية كالطواف والوقوف بعرفة. 

فصل: وقوله: «ثم يلبى حتى يغدو من هنى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية»؛ يحتمل 
أن هذا كان يفعله عبدالله بن عمرء مع تحويزه التلبية بعد الغدو إلى الؤقت الذى شرع 
تركها فيه؛ وقد تقدم من قول مالك: إن شاء كبر وإن شاء لبى. ١‏ 

فصل: وئوله: ووكان يترك التلبية فى العمرة إذا دحل الحرمء ولم يفرق بين 
الإهلال من الميقات وغيرة:: وسيأنى ذكره إن شاء الله تعالى. وقند احتلفت أقوال 
أصحابنا فى ترك التلبية فى النج عند دول الحرم لمن أهل من الميقات» ولم يختدف فى 
العمرة» وذلك لقصر مدة العمرة وأنها أقل عملاً من الحج. 


كتاب اليج 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

7 - مَالِكء عَنٍ إن شِهَامر أنْهُ كان ؛ يَقُولُ: كان عَبْدُ الله بن عُمّرَ لا يُلَبَى 
رَعُرَ يَطُوفُ بالبيتو. 

الشرح: معنى ذلك أن عبدالله بن عمر يقطع التلبيية حين الطواف إلا أنه كان 
يعاودها فى الحج بعد الطواف والسعى» وقد روى ذلك مفسرًا. 

لمك - مَالِكء عَنْ علْفَمة بن أبى حَلْقمَة» عن أ عَنْ حَاَِة م المُؤيينَ أنها 
كانت ِل مِنْ عرفة بدورة و تسوت ِلى الأرَاكِء قلت وَكَانَتْ عَائِشَةٌ نهل ما 
كَانت فى مُنْرلِهًا وَمَنّْ كان مَعَهَاء ذا كينا وهس إلَى لتقف يكت 
الإطلال. قَالت: وَكَانتا عَايِسَهُ تقو بَعْدَ الْحَيّ بن مَك فى ذى ابحو ُْ أ تَرَكَتْ 
ذَلِكء فَكَانت ‏ ري امي 
الهلا دا ذَا رَأَت الْهلالَ ملت بجر حمر 

الشرح: قولها: للا ل 
من عرفة؛ وأن الأراك مرضع غيره. وذكر جماعة من أصحابنا أن ثمرة والأراك شىء 
واحد. وإنما ثمرة موضع الأراك بعرفة» فإن لم يكن ما قالوه عفالفا للحديثء فيان معنى 
الحديث أنها كانت تنزل فى موضع من مزه ثم تحولت من موضعها ذلك إلى منبت 
الأراك بئمرة. 

وهذا على معنى أنه أرفق فى التزول والتصرف» وكل ذلك واسع أن ينزل الإنسان 
من عرفة حيث شاء وحرى العمل بتزول الإمام بدمرة. 

فصل: وقولها: «وكانت تهل ها كانت فى منزلهسا» تريد أنها كانت 3 تلبى إلي أن 
تركب متوحهة إلى لل للوقف» ويحتمل أن تريد إلى الصلاة: ووصفته بأنه رواح إلى للوقف 
لأن المقصود بذلك الرواح إلى الموقف والمصلى بقرب الموقف, والرواح إليهما واد 
وإنما الرواح بعد ذلك من الموقف إلى المصلى. 

فصل: وقوله: «وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة فى ذى الحجة»؛ تريد أن 
إهلالها بالعمرة كان بعد كمال حجهاء وذلك لا يكون إلا يعنذ الإفاضة وبعد 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1‏ البيهقى فى السئن الككبرى 5/9 ٠١‏ ومعرفقة 


السئن والآثار /4/1 3 .1١١‏ للحلى ١74/9‏ 
١4/ا‏ - ذكرةه أبن عيد البر فى الاستذكار برقم 1/19 


سم مومه ممم ممه ممم ممم مومه ممه مومه ممه مومه مومه 606ل اتاب اليج 
الانصراف من منى. وقد روى أين المواز عن عائشة مئع العمرة يوم النحر وأيام التشريق 
من حج. 

قال مالك فى اللدونة: تكره العمرة لمن حج يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب 
الشمس من آخخرهاء سواء تعجل فى يومين أو تأخر. قال الشيخ أبر القاسم فى تفريعه: 
من حج فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه ومن رمى فى آخحر أيام التشريق قلا يعتمر 
حتى تغرب الشمسء فأشار إلى أن هذا حكم من تأر دون من تعحل. 

وحه قول مالك أنها أيام عتتصة بعمل الحج» فيكره لمن تعجل أن يترك التمادى على 
مام عمل ححه ويتعحل قبل ذلك ليشرع فى عمل نسك آخبر مختص يغير هذه الأيام. 

فرع: فمن أحرم من الحج بعمرة فى ثالث أيام التشريق بعد أن جل» فلا يخلو أن 
يحرم بها قبل أن يرمى أو بعد أن يرمى» فإن أحرم قبل الرمى: قفى المدونة عن اين 
الفاسم: لا يلزمه الإحرام ولا شىءء وإن أحرع بها بعد الرمىء ففى المدوئة: لا يحرم بها 
حتى يفرغ من حجه فإن أحرم بها فى هذه الأيام لم تلزمه. 

وقال الشيخ أبو القاسم: تلزمه العمرة إن أحرم بها بعد الرمى وعضى فيها حتى 
يدمها بعد غروب الشمسء ولا يجوز له إتمامها غروب الشمسء وهذا يقتضى منافاة 
اليرم لعمل العمرة دون الإحرام بهاء وأما من حعل التحصيب من عمل الج فليزمه 
أن لا يحرم بها قبل إقام ذلك: وهو ظاهر قوله فى المدونة: إن أحرم بها فى هذه الأيام 
لم تلزمه, 

ويحختمل قول ابن الجلاب أن يكون على قول من لا يرى التحصيلب؟ من عمل,الحسج» 
والله أعلم. وأصل ذلك ما روى عن عائشة فى الحديث المسند قبل هذا وفلما كانت 
ليلة الخحصبة أرسل معى عبدالرحمن فأهللت يعمرة مكان عمرتى». 

فرع: وهل ذلك لمن يريد أن يعثمر فى المحرع أو لا؟ قفى كتاب محمد: فى ذلك 
روايتان» إحداهما: قال مالك: ولا بأس أن يعتمر فى المحرم عمرة أخرى فتكون 
العمرتان فى ستتين. قال ابن القاسم: ثم استتقله مالك؛ وقال: لا يعجبنى لكل من 
حج, وهو يريد عمرة المحرم. وكرهه كراهة شديدة. 

وجه رواية الحواز ما احتج به من أنهما عمرتان فى ستتين: فحاز ذلك كمالو 
تباعد ما بينهما. ووجه رواية المنع تتقارب ما بين العمرتين فى الزمان والتباعد مشروع 
بينهما على قوله:دإن العمرة فى العام مرة» ‏ 


مسألة: فإذا قلتا: إنه لا يعتمر إلا واحدة» عمرة فى ذى الححة أو عمرة فى المحرمء 
فقد قال مالك: العمرة فى المحرم أحب إلى» وذلك على حسب ما انتقلت إليه عائشة. 


ووجه ذلك الإتيان بالعمرة فى غير أشهر الحج» وهذا بملى قرل مسن قال: إن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ وأما على قول من قال: إن العشرين من ذى 
الحجة ليست من أشهر الج فيجوز أن يكون الأمران سواءء ويحتمل أن يقال على 
هذا: إن تأخير العمرة إلى المحرم أفضبل للقصل بين النسكين وإيعاد ما يينهما. 

مسألة: وأما أهل الآفاق ممن لم يج ففى المدونة عن مالك: لهم أن يحرموا بالعمرة 
فى أيام التشريق» وليسوا كحاج أهل منىء ولم يذكر يوم الدحر فيحتمل أن يهخصه 
بلمنع لما كان يوم الحج الأكبر ويحتمل أن يكون حكم يوم النحر فى ذلك حكم أيام 
التشريق: وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد فى الإشراف عن المذهبء قال ابن 
القاسم فى المدونة: وسواء كان إحلاله من عمرته فى أيام منى أو بعدهاء وهذا يقتضي 
أن اليوم لا ينافى عمل العمرة؛ وإثما ينافيه عمل الحج لأن إحرامه بالج يقتضى 
استيعاب هذه الأيام يعمل الحج فليس له صرف ذلك إلى .مك آخرء وائله أعلم. 

- مَالِكه عَنّْ يَسَى إن هيلو أن عُمَرَ ْنَع الع غَدَا يَوْمَ عَرَفَة من 
يئىء فَسَمِعٌ الدَكبيرٌ عَاِيّه مبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُودٌ فى الناس: يا النا إِنًْا البية. 

الشرح: ها منع عمر بن عبدالعزيز من إفراد التكبيرء وقطع التلبية» وليس ذلك 
بخلاف لما رواه أنسء وإئما أخبر أنس أن المكبر كان يكبر فلا ينكر عليه؛ وأن الملبى 
كان يلبى فلا يتكر عليه فأعبر أن التلبية كانت ظاهرة بينهم فى ذلك الوقت» فأقكر 
عمر بن عبدالعزيز تركها وقطعها جملة فى وقست هى فيه مشروعة؛ فخماف إطراحها 
ودروسها حتى ينقطع حكمها. 

فصل: وقوله: وإنها التلبية»» يجتمل أن يريد به أن الذكر للشرؤاغ فى هذا الوقت 
المحصوص به هو التلبية»: وأن التكبير لا يخقص بهذا الرقتء بل يظهر فيه التكبير كما 
يظهر فى غيره من الأوقات؛ ويحتمل أن يريد أن التلبية من جملة أذكار هذا الوقت الذى 
لا يجوز الإخلال به والترك له إلى غيره» والأول أظهر من جهة اللفظ. 

0# «# 


51لا - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠لا‏ 


إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 

47ل - مَالِكه عَنْ عبد الحم بن الْقَاسِوء عََنْ أبيو أن عُمَرَ بْنَلْحَطَّابِ 
قَالَ: يا أهْل مَكَهَ ما شَأدُ الناس يَأنُوث شُعْناة© ونه مُتَهِنَوت أهِلوا إذا ركم 
الهلال. 

الشرح: قوله: وما بال الاس يأتون شعناء وأنعم مدهنونه. إتكار للادهان وعدم 
الشعث على اتج بعرفة» لأن من سنة الحج بعرفة أن يكون أشعث أغبرء أنكر عمر بن 
النطاب على أهل مكة أن يفوتهم مثل هذه الفضيلة بتأخيرهم الإهلال إلى يوم التروية 
فأراد أن يقدموا الإهلال من أول ذى الحجة ليبعد عهدهم بالترحل والادهان» ويأحذوا 
من الشعث بحظ وافرء وهو الذى اختاره مالك» رحمه الله لمن أحرم بالحنج. 

وقد تقدم أن عبدالله بن عمر كان يختار للمكى أن يهل يوم التروية لمعنيين» أحدهما 
أنه لم ير النبى هي يهل حتى تنبعث به راحلته. والثانى: أن من شأن المحرم أن لا يقيم 
فى موضع ينشئ فيه احرامه؛ وإنما يحرم ويلبى عند أخذه فى التوحه إلى حيث يقتضى 
إحرامه التوحه إليه؛ فكره أن يحرم من مكة ثم يقيم بها بعد إحرامه ثمانية أيام. 

وقد قال مالك فى كتاب محمد وموطأ ابن وهب: لا ينبغى لأحل أن يهل مسج أو 
عمرة» ثم يقيم يأرض يهل يها حتى يخرج؛ ولكن الفرق.بين الأمرين ما كرهه عمر بن 
الخطاب لأهل مكة من أن يأتوا عرفة مدهنين. 

44 - مَالِكه عَنْ هِضَامٍ بن عُرَوَة أن عي الله بْنَ لير قم بمَكة يسع مون 
وَعْرَ يهل بالْحَجّ هلال ذى الْحِحة وعروة بن الييرٍ مَعَهُ يَفْعَلُ َلك 

الشرح: تعلق مالك: رحمه الله» فى هذه المسألة مع ما تقدم بقعل عبدالله بن الزبير 
مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة والتابعين» وهو الأمير الذى يشهر فعله ولا يخفى 


!4لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١؟لا.‏ المغتى ١8/5‏ 4, 
)1١(‏ أشعث الرأس: منتغش الشعر مغبر الرأس. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم.؟7لا. 
قال فى الاستذكار: ما حاء عن عمر بن الخطاب - يعنى الخديث.السايق -.وعيد الله ين الزبير 
فى إهلال أهل مكة اعتيار واستحياب ليس على الإلزام والإيجاب؛ لأن الإعلال إنا يجب على 
من يتصل به عمله فى الحج لا على غيره؛ لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم فى أهله. 


كتاب الحج ا 12 12 12 1 1 121 1 ذا الا 
أمره» ولا يدكر عليه أحدء ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ما هو الأفضل 
عنده؛ ووافقه على ذلك أخوه عروة مع علمه ودينه» وعلى هذا كان أمر جمهور 
الصحابة ولذلك قال عبيد بن جريج لابن عمر: رأينك تفعل أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يفعلها 

قال مَالِك: وَإِنَمَا ُهل أهل مَكَة وَغيرهُمْ بلَْح ذا كَانُوا يه وَمَنْ كان مُقِيمًا 
مَك من غَيٍأَهْلِهَا من في مَكْة لا يعطرج من الرو0©. 

الشرح: ومعنى ذلك أن امهل بالحج من مكة من أهلها كان أو من غيرهم؛ فإنه لا 
يهل من غير الحرع لأنه ليس لهم ميقات يرون عليه به دون ما يحرمون منه. ووجه آخصر 
أن المهل من الميقات متوحه إلى البيت بإحرامه من ميقاته ثبلا يرد عليه إلا مخرصاء فمن 
كان عند البيت وفى الحرم لم يكن له أن يحرم منه للاحرام لأن الذى يقصد بالإحرام 
قد صار فيه ونسكه يقتضى الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة؛ قلا معنى للخروج إلى 
الحل للاحرام. 

مسألة: فمن أهل منهم من الحل؛ فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدوئة: لا 
شىء عليه وإن لم يعد إلى الحرم» وهذا زاد ولم ينقص: وهذا عندى فيمن عاد إلى 
الحرم ظاهرء فأما من أهلٌ من اللخل وتوحه إلى عرفة دون دول الحرم أو أهل من عرفة 
بعد أن توجه إليها حلالاً مريدًا للحجء فإنه نقص ولم يزد» وإنها لم يجب عليه الدم على 
هذا القول لأن مكة ليست فى حكم الميقات لأن المواقيت إنما وقنت لقلا يدعل المحرم 
إلى البيت إلا بإحرام» فمن كان عند البيت» فليس له ميقات بدليل أث العتمر لا يحرم» 
وال مواقيت يستوى فى الإحرام منها الحج والعمرة. 

فرع: ومن أين يحرم من أحرم بالحج من مكة؟ روى أشهب عن مالك: يحرم من 
داخل المسجد. وروى ابن حبيب عنه: يحرم من باب المسجد. 

وحه رواية أشهب أن هذا المسجد مخصوص بالإهلال ومتعلق يأركان المج فلذلك 
كان الإحرام منه» وليس كذلك سائر المساجدء فإنها مينية للصلاة» فلم يشرع الإهلال 
بهاء ألا ترى أن المسجد الحرام يرقع فيه الصوت بالإهلال دون سائر اللساحد. ووحه 
قول ابن حبيب أن الإحرام بالتسك إنما يكون حين الأخحد فى التوجه إليه كالإحرام من 
مسجد الميقات. 


118/11 ذكره فى الاستذكار‎ )1١( 


فصل: وقوله: «لا يخرج هن الخرم» يقتضى إن إحرامه؛ من جميع الحرم مباح وإن 
اخقير الإحرام من داخخل المسجد أو باب المسجد فمن أحرم من الحم فلا شىء عليه 
وقد روى ابن الزبير عن حابر أمرنا النبى لما أحللنا أن. نحرم إذا توحهنا إلى منى 
فأهللنا من الأبطح"؟ , 

قَالَ مَالِك: وَمَنْ أمَلٌ مِنْ مكة بالْسَ فلُوَسْرِ اطَّوَاف اليس وَالسسَى بَْنَ الصا 
َالْمَْوَةِ حتَى يَرْحعَ ين ينى وَكَذلِكَ صح عبد الو إن مر 

الشرح: ومعنى ذلك أن الطواف الذى هو ركن من أركان الحج إنما هو طواف 
الإفاضة» فأما طواف الورود» فليس بركن من أركان الحجء وإثما هو الورود على البيبت 
بالنسك كتحية المسجد بالركعتين» وهذا أوكد ألا ترى أن المسحد لايحتاج إلى وداعء 
والبيت قد شرع فيه الوداع؛ فإذا أحرم من مكة؛ قليس عليه طواف ورود لأنه لم يرد 
من جهة من الدهات سواء أحرم بالحج من مكة يوم التروية أو قبله أو يعده. . 

ووجه ذلك أن حكم مناسك الج والعمرة أن يؤتى بهما بعد الجمع بين الل 
والحرم؛ فمن أحرم من الحرم لم يجز أن يطوف ويسعى لأن فعله ذلك يكون قبل ابجمع 
بين الحل والحرم» فإذا رجع من عرفة جاز له ذلك لأن المع بينهما ما قد وجد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يتأر السعى بين الصفا والمروة إلى أن يعود من منى 
للإفاضة لأن من شرط السعى أن يعقب طوافا واحبّا ولا يجب على الحاج المحرم من 
مكة طواف إلا طواف الإفاضة ومن قدم الطواف بالبيت والسعى فبالخروج إلى عرفة» 
ففى المدونة: لا يجزئه ذلك وليعد الطواف والسعى بعد الرجوع من عرفة؛ فإذا لم 
يعدهما حتى تحرج إلى بلده فعليه الهدى وذلك أيسر شأنه. 

ووجه ذلك أثه لما أتى بالسعى بعد طواف غير واجب لزمه أن يعيده بعد طواف 
واحب» فإذا فاته ذلك لخروجه إلى بلده لزمه الهدى لما أدحل فيه من النقص بالإتيان له 
بعدد طواف غير واحب. 


وسيل مَالِك عَمّنْ مَل بلْسَحّ ين أهل اْمَوِنَةِأَوْ غَيْرِمْ يِنْ مَكَةَ لهلال ذِى 
الْحِحةٍ كيف يَصْتمٌ بالطُرّاف؟ قَالَ: ما الطُّوّاف الْوَاحَبْ فَليُوَحْرَةُ وَمُرَ الى يُميلُ 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم ١1١4‏ من طريق محمد بن حاتم: حدثنا يحبى بن سعيد: عن ابن 
جريج أحبرنى أبو الزبيره عن حابر بن عبد الله فذكره. 


كناب المج 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ين نه وين السنّطي بَيْنَ الفا والْمَرْوق وليف ما بدا لك وِْصَلّ رَكْعيْنِ كلما طَافَ 
سبعاء وَقَد فَمَلَ ذَلِكَ أمْحَاب سول اللو قن لوا بحي روا لواف 
ابت والسغى بئْنَ الصًّا وَالْمَرْرَةِ حَنى رَحَعُوا مِنْ مِنى وَقْمَلَ َلك عَبدُ الله بن 
مر فكَا يِل لهلال ؤى الْحِمَةٍ بالْسج من مَكَة وموَسرٌ الطواف باأييس وَالسغى 
يَيْنَ الصا وَلْمروَةِ حتى يَرْحعَ مِنْ يثى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أهل بالحج من مكة وبقى بعد إهلاله بها أيامًا فإن له 
أن يطوف تطوعًا ما شاء. 

وقوله: «وأما الطواف الواجب فليؤخره. وهو الذى يصل بيه وبين السعى بين 
الصفا والمروةم, كلام فيه تموز لأن التأخير هاهنا يمعنى الإسقاط لأن طواق الورود 
سقط جملة على ما ذكرناه فلا يفعل: ولو كان مؤحرًا على الحقيقة الآثى به بعد ذلك» 
والله أعلم. 

فصل: وإتما سمى طواف الورود؛ الطواف الواجب لأنه واحب على الوارد» وليس 
يجب بمجرد الحج» ولو كان من أركان الحج لما سقط عمن أحرم من مكة:؛ ولا على 
المراهق» فإن أخره الوارد المدرك؛ فقد قال ابن القاسم: عليه دم. وقال أشهب: لا شىء 
عليه. 


وحه قول ابن القاسم أن هذا نسك قد وجب عليه فى حجه فإذا تركه حتى فات 
مع القدرة عليه» فعليه الدم. أصل ذلك رمى الجحمار. ووحه قول أشهب أن كل مالا 
يجب بتركه الدم على من أحرم من مكة: فإنه لا يجب به الدم على من أحرم من غير 
مكة» أصل ذلك طواف الوداع. 

فصل: وقوله: ووليطف ما بدا لهي يريد من التطوعء فإن الطواف مشروع 
مستحب التنفل:به من لم يكن عليه طواف واحب. 

وتوله: «وليصل ركعتين كلما طاف مبعًاو: فيه مسائل» غير أننا نذكر منها ما تعلق 
بظاهر هذا اللفظ ونؤخر سائرها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى» فمن ذلك أن من 
حكم الطواف أن تتعقبه ركعتان لما روى ابن عمر: ,أن النبى في طاف بالبيت سبعًا 
وصلى خلف المقام ركعتين»7", 


-.)( أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (795 21554 154115117 34لا‎ )١( 


فرع: وقال القاضى أبو محمد: إنها سنة» ويجب بفواتها الدم. 

قال الفاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنها واحية فى الطواف 
الواحب» ويجب بالدحول فى التطوع, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ظُيّْ حين أهلوا بالحج من مكة, 
فاخروا الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة حتى رجعوا من مدى»؛ يريد الذين 
كانوا مع النبى © فى حجة الوداع» فمن أحرم بعمرة وحل من عمرته مكة ثم أحرم 
بالج من مكة, فإنهم لم يطوفوا بححهم حتى رجعوا من منى. 

فصل: وقوله: ووفعل ذلك عبدالله بن عمرء فكان يهل لهلال ذى الحجة من 
مكة» فذكر حلاف ما تقدم من روايته عنه أنه كان لا يهل إلا يوم التروية؛» وهذا 
يقتضى احتلاف فعله؛ والله أعلم. 

وسيل مَلِك عَنْ رَخْل من أهل مَك هَل يول مِنْ حوفي مَكّة بِعمْرة؟ قَالَ: بَلْ 
*ماوة ؟ بخاص ع م ام 
يُخرج إلى اليل يحرم ينه. 

الشرح: وهذا كما قال أن المكى لا يحرم بالعمرة من الحرم؛ وإثما يحرم من المحل بها 
من الحل بخلاف الحج. والأصل فى ذلك حديث عائشة قالت: فدعا عبدال رمن بن أبى 
بكر فقال: واعرج بأعتك من الحرم فلتهل بعمرة». 

ومن جهة القياس أن النسك من شرطه اللتمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة 
الدج لأنه لابد فيه من الخروج إلى الحل للوقوف بعرقة. 

فرع: فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه الإحرام» وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه 
مهلا بالعمرةء قاله مالك 

ووجه ذلك ما ذكرثاه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاؤه فى 
الحرم لقوله تعالى: لثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: “7*] فإذا ابتدأها من الجرم» 
فقد ابتدأها من غير الميقات الواحب لها فلزمت بسالدخول فيهاء ووجحب استدراك ما 
يجب من شروطها من الجمع بين الل والحرم. 


-مسلم حديث رقم .)١7714(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم (3910: .)595٠‏ أحمد فى 
للسند حديث رقم .)١98.0(‏ 


كتاب المج 13-2 1 1 
مسألة: فإن كان قارئاء فهل يهل من الحرم أم لا؟ احتلف أصحابنا فى ذلك» فقال 
ابن القاسم: لا يهل من الحرم. وقال سحنؤن: له أن يهل من الحرم. 
وجه رواية أبن القاسم أن هذا مهل يعمرة فوجب أن يككون إهلاله من الحسل 
كالمفرد. ووجه قول سحئون, أن النسكين متى احتمعاء فإن الحكم للحج. أصل ذلك 
سائر الأفعال» والله أعلم, 
## * 


مالا يوجب الإحراع من تقليد بد الهدى(!) 


© - مَالِكء عَنْ عبد اللو بن أبى بكر بن حَرْم عَنْ عَمْرَةَ بن باد الرّحْمَنٍ 
ها أ أل وق نن لى لذ إلى عابحة ززج في 9 لاد لون 
باس قَالَ: مَنْ أدى هَنْها ْم لما يَْرُم على اَْاحج حل حر هئ وَقَدْ 
تا ينىه فى إذئ بأثر أو مُرِى صَّاحِب الْمّدَى. قَالْت عَمْرَه: قَالَتْ 


0007 يد ته 


نا لت فَلائِدَ هَدَى رَسُول اللو © بيد ىت 
َسُولُ الو 4 َي ُمَعَت بها رسُولُ الله ف مَعَ أبى» فَلَمْ يَْرْمْ َلّى 


)١(‏ قلد الهدى: علق فى عتقها ما يدل على إهدائها للحرم. 

هع -. أرحه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم 6 . ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
٠‏ , والترملى فى كتاب الحج حديث رقم ”على #الالم. والنسائى فى كتاب متاسك المج 
محديث رقم لفت فقن لشفت اشففن للش لت ا فين 
لاو ورور لالاال الاك 1 لالاء اكلال لاغلااء 44 لااء 174 وأبر داود فى 
كتاب المناسك حديث رقم 1444. وابن ماحه فى كتاب المناسك جديث رقم 27.048 
كن إلا قم :م. وأجمد فى السند حيست رقبم 194 لمعلل 111 
ان لشفل الس لل فياف لشفت تشياية افق 
ا ال ل لل 1 مشلفي لنياف للشفكث 
مع 49549408 4ه .55. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 1480. روالطجاوى 
يشرح المعاتى ١14/9‏ عن حابر. وذكره الهيثمى فى المجمع 11/9 وعزاه لأحمد. 
قال ابن عبد البر قى التمهيد 760/0: هكذا هذا الحديث فى الموط] عند جميع رواته فيما 
علمت؛ ورواه عثمان بن عمرء عن مالك؛ يخلاف بعض معانيه» لأنه ذكر فيه الإشعار» وليس 
ذلك فى رواية غيره فى هذا الحديث عن مالك» فيما علمت. 


ويم 0 0 كتاب الج 
رَسُول اللو يا شم أَحَلَهُ الله لَهُ حَنَى نير الْهَذئ0". 

الشرح: قول عبدالله بن عباس: ومن أهدى هديًا حرم عليه ما يجرم على الحاجو. 
يقتضى ظاهره أن من قلد هديه ليبعث به حرم عليه ما حرم على الحاج من الطيب 
واللياس» وإلقاء التفث» وجماع النساء وغير ذلك من موائع الإحرام. 

وذهب جماعة الفقهاء إلى أنه لا يحرم عليه شسىء من ذلكء وكذلك قالت عائشة 
واحتجت فى ذلك بفعل النبى يك وهى أعلم الناس به؛ وما روته فى ذلك يجب أن 
يصار إليه» ولذلك كانت تسثل عنه ويلجأ إليها فى معرفته. 

فصل: وقوله: «وقد بعت بهدىء فاكتبى إلى بأمرك أو مرى صاحب الهدى»؛ يريد 
أنه قد لزمه ما يلزم من بعث بهديهء وقد أنكر ما قاله ابن عباس من لزمه اجتناب 
محمظورات الاحرام» ولم يكن عنده فى ذلك نص يرد به قوله» ولا كان بمن يرد بنظره 
نظر أبن عباس» فأراد أن يعتمد على ما عند عائشة رضى الله عنها فى ذلك 

فصل: وقول عائشة: وليس كما قال ابن عياس». رد لقوله وإظهار لمخالفته» 
واحتجت على ذلك بفعل النبى # وأعلمته أنها المباشرة لهء وذلك يؤكد معرفتها به 
واستيقانها لعلمه لأن الراوى إذا باشر القضية» رجحت روايقه على رواية من لم 
يباشرها. 


فصل: وقولها: وثم قلدها رسول الله يل بيده», يحتمل أن تكون أرادت بذلك 
تبيين حفظها للأمر ومعرفتها من تناول كل شىء منه» ويدل ذلك على اهتبالها بهذا 
الأمر ومعرقتها به ويجتمل انها أرادت أن التبى يل تداول ذلك بنفسهء وعلم وقت 
التقليد اكلا يظن أحد أنه استباح حظور الإحرام بعد تقليد هديه؛ وقبل أن يعلم هو 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 1//0ه: فى الحديث معان من الفقهء منها: أن عبدالله بن 
عباس كات يرى: أن من بعث بهدى إلى الكعبة» لزمه إذا قلده أن يحرم وتنب كل ما يجتنسب 
الحاج حتى ينحر هديه» وقد تابع عبدالله بن عياس على ذلك عبدالله بن عمر وطائفة؛ وروى 
كثل ذلك أثر مرقوع من حديث حاير عن النبى ه. ومنها: أن أصحاب التبى أ كانوا 
يختلفون فى مسائل الفقه وعلوم الديانة» فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قولهء وعنالقعه إلى 
ما عتده من السنة فى ذلك» وهكذا يجب على كل مسلم. ومتها: ما كان عليه الأمراء من 
الاهتبال بأمر الدين والككتاب فيه إلى البلدان. ومنها: عمل أزواج التبى # بأيديهن وامتهانهن 
أنفسهن» وكذلك كان رسول الله وي يمتهن نفسه قى عمل بيته» فريعا خخاط تُويه» ورا صف 
نعله. وقد قلد هديه المذكور فى هذا الحديث بيده 6©. 


كتاب احج 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 1 ز 1 ذز1 1 1 ز ز ذ ا 
بذلك» فتبين من ذلك أنه لم يأت شيئًا من هذا الأمر إلا وهو عالم بتقليد هديه. 

فصل: وقولها: وبعث بها مع أبى» تريد أن النبى ف فعل ذلك فى ستة لتبين 
يذلك علمها بجميع هذه القضية؛ ويحتمل أن تريد يذلك. أنه من آخر هدى بعث به 
النبى 8 لأن النبى ظيّْقاُ حج فى العام الذى يلى هذا العام حجة الوداع: لكلا يظن أن 
هذا كان فى أول الأمر ثم نسخ ويتعلق بذلك بصغر سن عبدالله بن عباس» وأته لم 
يشاهد من أقعال النبى َي إلا أواخرها. 

وذهيت عائشة رضى الله عنها فى ذلك كله إلى رفع الإشكالء وإزالة الليس عليه 
وتممت بذلك أن قالت: «فلم يحرم على رسول الله يك شىء أحله الله له حتى نر 
الهدى»» تريد أن كل شىء كان حلالاً له قبل أن يبعث هديه؛ فلم يحرم عليه منه شىء 
ببعثه الهدى إلى أن نحر» وهذه المدة التى يدعى فيها الامتناع من محظور الإحرام؛ وأما 
بعد نحر الهدى؛ قلا حلاف فى الإباحة. 


ع ممم ده عه 


- مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن سَعِيرٍ أنه قَالَ: سات عَمْرَةٌ بنت عَبْدٍ الرحْمَن 


00 


تقول لا يَحْوْمُ إلا مَنْ هل ولتى. 

الشرح: قولها: ولا يحرم إلا من أهل ولبى»؛ جواب مقابل للفظ يحيى لأن يحيى إنما 
سأل هل يحرم على من بعث بهديه شىء أم لا؟ فجوابه المقابل له ولام أو اتعمنء 
فأحابته عمرة أنه لا يحرم إلا من أهلّ ولبى» وإنما صح ذلك لعلمها بأنه لا يحرم شىء بما 


74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 7/ا. 
قال فى الاستذكار :١7/4/١١‏ قد روى حديث عائشة المستد فى أول الباب: ابن حريج وغيره. 
ورواه أفلح بين حميد» عن القاسمء عن عائشة. ورواه الأسود. عن عائشة. ومسروق عن عائشة. 
من أثمة أهل الحديث بالكوفة. وهو حديث مجتمع على إسناده. واعخلف فى معنى هذا الحديث 
فال جماعة من أهل العلمء منهم عطاءء وسعيد بن حبير: إذا قلد الخاج هدية ققد أحرم وحرم 
عليه ما يحرم على الملبى بالحج. وكذلك إذا أشعر هديه. واعتلفوا فى تحليله» فمنهم من قال: 
الإحلال كالتقليد والاشعار» ومنهم من أباه. وقالت طائقة: لا يكون عخرما إلا مسن أحرع ولبى 
كما روى عن عائشة. وقال آخرون: إذا ترى بالتقليد المج أو العمرة فهر حرم وإن لم يلب 
وهذا كله عنهم فى معنى قول الله تعالى: لإفمن فرض قيهن الحج#. وكلهم يستحب أن يكرن 
إحرام الحج وتلبيته فى حين تقليده الهدى وإشعاره. وقالت طائفة متهم ابن عمر كقول ابن 
عباس: من قلد هديه سراء حرج معه أو بعث به وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم. 


سألها إلا على محرم: فإن لم يكن عحرماء فلا يحرم شىء عليه. 

07 - مَالِكء عَنْ يُحيى بن سَعيلر سَعِيد عَنّْ مُحَمَّه بْن إِيراهِيمٌ بن الْحَارثٍِ 
لمئ» ‏ رمة ولد اللو تأنه يأى رَخْلا مر 9 ا باليراف نمال 
اناس عَنْهُ فَقَانُوا: نه مر هيه أن يقد َلِذَلِكَ تحرّة. قَالَ ربيعة: : فلَقِيتُ عَبْدَ الأّهِ 
بن الور دكت لَه ذلك فَقَالَ: بدعة ورب الْكََةٍ. 

الشرح: قوله: ورأى رجلا متجردًا بالعراق»؛ يريد أنه رآه متجردًا عن المخيط إلا 
أنه لابس الإحرام» وذلك ببلد يلبس جميعهم المخيطء فأنكر عليه مخالقة عادة الناس؛ 
فلما سأل عنه أخبر أنه مما تحرد لأنه أمر بهديه أن يقسادء فلما لقى ربيعة عبدالله بن 
الزبير سأله عن ذلكء إن كان عنده علم فى ذلك» فقال عبدالله: وبدعة». 

ولعل عبدالله قد علم ما عند عائشة فى ذلكء فعول عليه وحكم بأن ما خخالفه 
بدعة) لأنه حلاف لتعل النبى وَي ولعل عبدالله بن عباس قد رجع عنه أو كان يلغه 
قول عائشة فى ذلك فقد رجع عن مسائل حين أعلم يما فيها عن النبى 8ك كمسألة 
المتعة وتحويز الذهيين والفضتين. 

وسيل مَالِك عَمّنْ حرج يهذى لتفسيو» فأشعرَه و" كلد لَه يزى الْحُليمَق وَلَمْ يحرم 
هر حَبَى جَاءَ الجُحفة. قَال: :لا أجبا كه ول عيبا من فك ولا فى لَه أذ 


يقد له ولا يه إلا عد الإطلال إلا رَحُلٌ لا ريد الْحَج فيقث به وَيُقِمُ 


الشرح: وهذا كما قال لأن سنة التقايد والإشعار تكون عند الدعول فى النسك 
للحج أو العمرة. والأصل فى ذلك حديث المسور ين مخرمة فى ذكر زمن الحديبية 
قال: حتى إذا كانوا بذى الحليفة» قلد النبى #نَْ هديه وأحرم بالعمرة؟ . 

ومن جهة المعنى أن الهدى تبع للنسك ومن سنته وفضائله؛ وما كان يهذه الصفة 
فحكمه أن لا يتفرد عن النسك ولا يتقدم عليه إلا أن يكوت متصلاً به لمعنى يوحب 
ذلك» وإنها يبين ذلك لنقدمه على الإحرام لأن من سنة الإحرام أن يتعقب السعى إلى ما 
417لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه ؟الا, 

)١(‏ أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (20558 8 أبو داود حديث رقم 

(50لا؟). أحمد فى للستد حديث رقم .)١18444(‏ 


أحرمء ولذلك يهل الراكب إِذَا استوت به راحلته؛ ويهل الماشى إذا انفصل عن موضع 
صلاته ماشيّاء فلو أر تقليد هديه وإشعاره لحال ذلك بين إحرامه وسعيهء ققد وصل 
به؛ لأننا قد ند من الأفعال ما يكون للإحرام والنسكء ويتقدم الإحرام متصلا به 
كلبس الثياب وركعتى الفجر, 

وأما إذا قلد هديه يذى الحليفة وأخر الإحرام إلى الجحفة أفرد الهدى؛: وجعل له 
حكم نفسه ومن ستته أن يكون تبعًا لتنسكف فقد أتى به على حلاف ستته؛ وهذا لمن 
أراد احج أو العمرة. 

فأما من أراد أن يبعث بهديه؛ ويقيم حلالا فى أهله» فلا بأس بذلك لأن هذا هدى 
قد بنى فيه على الإفراد له» وذلك جائر كما فعل رسول الله ف حين بعث بهديه. 

وسيل مَالِك هَل يَحْرُجٌ باْهَذى غَيْرُ مُخْرِم؟ فَقَالَ: َعَم لا بس نلك 

الشرح: وهذا كما قال أنه يخرج بالهدى غير محرم» وذلك على ضربين؛ أحدهما 
أن يخرج من المدينة» وهو مريد للحج أو العمرة غير أنه يخبر يهذا عن جواز خروحه به 
من المدينة حلالا إلى موضع الإحرام: والثانى: أن يرسل يه صاحبه إلى مكة مع لا يلزمه 
الإحرام يدخولها. 

وسيل أَيْضمًا عَم احتلّف الناسٌ فيه مِنَّ الإْرام بتَْلِيد الْهَذى مِمَّنْ لا يُرِيدُ الْحَجّ 
وَلا الْعمْرَ فَقَالَ: الأمر عندنًا اذى تاذ به فى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِسَة َم الْمُؤْيِنِينَ: إن 
سول الل لقا بحت هيه نمأم فلم يَْرْمْ علي شوم يما أحلَهُ لله لَهُ حنتى نر 


مده 
هذلية. 


الشرح: قوله: وعما اختلف الناس فيه؛ يريد قول ابن عباس فى ذلك ومن ذهب 
إليه. 

وقوله: ومن الإحرام بتقليد الهدى من لا يريد الدج ولا العمرة»: يريد أن الإحرام 
المعتلف فيه إنما هو أن يكون محرمًا بتقليد الهدى خاصة لا الج ولا عمرة؛ وما أرى 
ابن عباس أطلق عليه اسم تحرمء ويلزمه ذلك باجتنابه ما يجتتبه المحرم لأن المحرم إما 
سمى محرمًا لأنه دغل فى عبادة يحرم بها عليه معان مباحة» إذا دغل فيها. 


وهذا إنفا يطلق فى الشرع على من حرمت عليه خظورات الحج بالإحرام بالحج؛ أو 


0 2 21212 0 كناب اليج 
محفلورات الصلاة بالإحرام بالصلاة: فأحذ مالك فى ذلك بقول عائشة رضى الله عنها 
وما روته من فعل النبى © فى ذلك. 
#0 
ما تفعل الحائض فى الحع 

1*آ ل 
الى نهل بالج أو الْعمْرَةٍ ها هل بِحَحَهَا أ , عُمْرََها إِذَاأرَادَ وَلكِنْ لا طوف 
ليت ولا بين الصا لمر وى تعلهك اناك كلها مَع الام غَيْرَ غَيْرَ أنهَا لا 
َطُوفُ ايت ولا بن الصا والْمَرْوَة ولا تَقْرُ الْمسْحد حتى طهر 

الشرح: قوله: «فى المرأة الحائض: أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت»» يريد أن 
حيضها لا منعها من الإهلال بالحج والعمرة لأن الإحرام بالحج والعمرة لا يتافى الخيض 
ولا النفاس» ولذلك لا يفسدان شيئا منهما إذا طريا عليهماء ويفسدان الصوم والصلاة 
لما كانا منافيين لهما. 

فصل: وقوله: رولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروةه, يريد أن الحائض إن 
أحرمت بالحج أو طرأ عليها الحيض بعد إحرامهاء فإنها لا تطوف بالبيت لأن الطواف 
بالبيت ينافيه» ولذلك يفسده الحيض والتفاس وعنع صحته وتمامه لأن من شرطه 
الطهارة. 

فصل: وقوله: «ولا بين الصفا والمروةو'": يريد أن الحائض تمتنع من السعى بين 


+ - أعحرجه الترمذى حديث رقم 444. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 77. 

وقال فى الاستذكار: ما قاله ابن عمرء رضى الله عته» ثقله جماعة العلماء؛ وهى السنة المأثورة 
عن أسماء بنت عميس: أمرها رسول الله يه وهى نفساء أن تغتسل ثم تهل بالحج أر العمرة 
غير أن لا تطوف يك انتهى. وهذا الحديث أخرحه مسلم حديث رقم 5850 أبو داود 
حديث رقم 11/41. ابن ماحه حديث رقم 7411١‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار 1341/1١‏ --157: إنما ذلك من أحل أن السعى بين الصفا والمررة 
موصول بالطواف لا فصل بينهماء والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة» وإن كائوا قد 
اعتلفوا فى حكم من فعله على غير طهارة» ولا يوحبونها شرطًا فيه كما هو عندهم فى 
الطواف؛ لأنهم لم يختلفوا فيمن طاف على طهارة فلما أكملها انتقضت طهارته أنه يهدى هديا 
صحيحا فالطراف لو ترك كان بالهدى أولى. وقى هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن- 


كتتاب الج اذ[ 001000011 
الصفا والمروة كما تمتنع من الطواف بالبيت» ومعنى ذلك أن السعى إنما يكوت بأثر 
الطواف بالبيت؛ فإذا لم يمكن الحائض الطواف بالييت لم يمكنها السعى بين الصفا 
والمروة» وإن لم تكن من شرطه الطهارة لأنه عيادة لا تعلق لها بالبيت؛ ولو طرأ على 
المرأة الحيض بعد كمال الطواف لصح سعيها. 

فصل: وقوله: ووتشهد المناسسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفنا 
والمروة»؛ يقتضى أنها تفعل جميع المناسك غير ما استثنى منهاء قنقف بعرفة ولمزدلفة» 
وترمى الإدمار وتبيت ,كنى؛ لأن الطهارة ليست بشرط فى شىء من ذلك. 

فصل: وقوله: «ولا تقرب المسجد حتى تطهرى. يريد أن الخائض لا تدخل المسجدء 
وقد قدمنا أنها لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره» ولا تبت به؛ فيمتدع عليها الطواف 
حينئذ لمعنيين» أحدهما: أنه فى المسجدء والخائض لا تدخحل المسجده والثانى: أن الحيض 
حدث ينع الطهارة والطواف لا يكون إلا بالطهارة. 

عا 


العدرة فى أشهر الحج 
- نَالِك أله بَلْعَهُ أذ رَسُولَ الآّهٍ 8 اعْتَمَرَ لاما عَامٌ الحُتَيييّةِ وَعَامٌ 
القَضيق وَعَامْ الجعرنة20. 


-الحائض لا تقر القرآنء وفى القياس؛ ولا شيئا منهء لأنها لو قرأت القرآن صلتء ولو صلت 
دلت بالمسجده وعلى هذا أكثر العلماء وهى رواية أشهب» عن مالك؛ وهو الصوابء وبالله 
التوقيق. 
9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1لا. 

قال فى التمهيد 717/5: هذا يروى أيضا من وحوه قد ذكرنا كثيرا متها فى باب هشام بن 
عررة» منها: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وعمر بن حسين. قالا: حدثنا قاسم ين أصيغ» قمال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا إيراهيم ين المنذر الحزامى» قال: حدثما محمد بن فليح: عن 
مرسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: اعغتئر رسول الله و ثلاث عمره اعتمر من الححفة عام 
الحديبية» فصده الذين كفروا فى ذى القعدة ستة ستء واعتمر من العاع المقيل فى ذى القعدة 
سنة سبع آمناء هو وأصحايه؛ ثم اعتمر الثالئة فى ذى القعدة سنة ثمان حين أقيل من الطائف من 
الجعرانة. قال أبو عمر: هكذا كان ابن شهاب يقول كلهن فى ذى القعدة: وكذلك فى حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وغيره؛ وقد ذكرنا ذلك فى ياب هشام بن عروة؛ وقى حديث 
هشام بن عروة عن أييهء «إحداهن فى شوال وائتان فى ذى القعدة». 
)١(‏ أخبرج نخره البيهقى بالدلائل موه 4 


ا 778 #ش#ظ2ظ كتاب المج 
الشرح: قوله: «اعتمر ثلاثاه» هو الصحيح على مذهب مالك» ومن قال: إن التبى 
وي قرن الحج» يقول: اعتمر أربع عمرء وكذلك يقول أنسء وقد تقدم. 

فصل: وقوله: وعمرة الحديبية): فعدها عمرة» يقتضى أنها عنده تامةء وإن كان صاد 
عن البيت ومنع منه؛ فلا قضاء على من صد عن البيت بعد. وقال أبو حنيفة: عليه 
القضاء. 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاعتداد بعمرة الحديبية» فلو كانت عمرة 
غير تامة» وكانت عمرة القضية قضاء لها لما عدت» ولو كانت عمرةٌ القضية قضاء لها 
لما أعدت عمرة الحديبية إلا أن تعد مع عمرة القضية عمرة واحدة. 

فصل: وقوله: ووعام القضية,ء يريد التى قاضى النبى 8ل كفار قريش عليهاء 
وكانت فى ذى القعدةء ولذلك جعل مالك» رحمه الله ترجمة الباب العمرة فى أشهر 
الحج. 

وقوله: «ووعمرة الجعرانة», يريد التى اعتمر من الدعرانة منصرفه من حنين. 

٠ه"‏ - مَالِكء عَنْ هام بن عُروة عَنْ أبيه أذ رَسُولَ اللو فلك لَمْ يََمِرْ إلا 
اناه إِحْدَامُنَ فى شوالء وَالنتيْن فى ذِى الْفَعْدَة. 

ٍ 1: : 

الشرح: قوله: دلم يعتمر إلا ثلاثاءء إنكار لقول عبدالله بن عمرء وقول أنس: 
اعتمر أربعاء فأما عبدالله بن عمرء فإنه أُضاف إلى الثلاثة المذكورة؛ عمرة فى رجحب» 
وأنكرت ذلك عائشة» وقالت: لم يعتمر رسول الله يق قط فى رحب. وأما أنسء فإنه 
أضاف إلى الثلاثة المذكورة عنمرة زعم أنه قرنها بحة. 

فصل: وقولها: بإحداهن فى شوالء واثنتان فى ذى القعدة؛ تنبيه على أوقات عمر 
النبى يو ويتعلق بذلك أن العمرة فى أشهر الحج جائزة» وقد كان الناس فى الجاهلية 
يتكرون ذلك حتى بين النبى يلق جوازه. 

- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَن بن حَرَمَلة الأسلمى أن رَخُلا مسأل سَعِيدَ بن 
المُسيّب أأعتَمِر قبْلَ أذ أَحْي؟ فَقَالَ سعِيث: نَعَي كد اطْثَمَرَ رَسُولُ الله 8 مَل أن 


م #©# 


ل - أخرحه البخارى مرفرضًا فى كتاب العمرة باب من اعتمر قبل الحج عن ابن عمر. 
كمم؟ - أحرجه أبو داود يرقم عن ابن عمر. 


كتاب اليج اا 

الشرح: سوال السائل عن تقديم العمرة على الحج؛ لما علم بكون الحج مقدمًا فى 
الرتبة للاتفاق على وجوبهء ولعله اعتقد أن العمرة لما كانت تدخل فى عمل الحج أنها 
تابعه لهء ومتؤخحرة فى الرتية» فأخيره سعيد أن النبى قي قد اعتمر قبل أن يحج: وذلك 
أن النبى ا إنما حج بعد أن نزل فرض الحج: حجة الوداع؛ وقد اعتمر قبل ذلك 
الثلاث العمر المذكورة. 

8 - مَالِك عن ابن شِهَابِي عَنْ سَعِيدٍ سيد بن الْمُسيّب أَْعْمْرٌ بْنَ أبى سَلَمَة 
ادن عُصَرَ بن الطاب أا يور فى شوال» َو لَه شمر مم 0" إلى أله 


1 عا ده 


ولم يحج. 

الشرح: اسعذان عمر بن أب ى سلمة» عمر ين الخنطاب فى عمرة فسى شوالء يحتمسل 
أن يكون .ععنى السؤال والاستفتاء وأذن تعمر له بمعنى الفتياء ويجتمل أن يكون فى 
أمر لعمر ابن الخطاب أن يكون فى أمر لعمر بن المخنطاب أو للمسلمين يتقديم عمرء 
فلا يمكنه الإخلال بهء ولا الترك له إلا بإذن عمر. 


فصل: وقوله: «ثم قفل إلى أهله ولم يحسج.. يحتمل أنه لم يحج فى ذلك العام 


ويحتمل أن يكرن لم يحج فى سفره ذلك؛ وإن كان حج فى عامه بعد العودة إلى أهله. 
فيسقط عنه يذلك دم المتعة. 


* # ا د 
قطع القلبية فى العمرة ...| 
«هلا - مَالِكء عَنْ شام إن عُْوَق عَنْ أبيد أله كَان يَفْطَمْ لَه فى الْممْرَةٍ 


إِذّا دحل الْحَرَم 

الشرح: قوله: رأنه كان يقطع التلبية فى العمرة إذا دخل الحسرم»: على حسب ما 
تقدمت الرواية عن عبدالله بن عمر من قطعه التلبية قى العمرة إذا دخبل الحرم» وذلك أن 
المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الخرم؛ وإليه دعى فإذا وصل إليه من البعد, ققد انتقضت 
تليبته وكمل مقصده, فأما الحاج» فليس ذلك بنهاية مقصده وإنما نهاية مقصده عرفة. 


701 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠‏ 
)١(‏ القفول: الرحوع. 
هلا - ذكره اين عبد الير قى الاستذكار برقم ١لا‏ 


0 ومهة 


وسيل مَالِك عَن الرَخلٍ يعر مِنْ يعض الْمَوَاتِيِسء وَهُوَ من أَمْل المَدِينَةٍ أَوْ 


إلى الْسَرْمٍ. قَال: وَبَلغنى أن عبْدَ الله بن حْمَرٌ كا يَصنَمُ َلك 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من اعتمر من التنعييب وهو أدنى الجل إلى 
المسجدء فإنه يستديم القلبية حتى يرى البيت لأنه ليس من التنعيم إلى الخرم كبير مسافة 
فلو قطع التلبية بدخحول الحرع لما لبى إلا مرة أو هرتين: ثسم يدخمل الحرم فيقطع التلبية 
التى هى شعار المعتمره واستحب له استدامة التلبية إلى نهاية المقصود لتطول مدتهساء ولا 
يعرى معظم النسك منها. 

وأما الذى يهل من المواقيت» فققد استدام التلبية أياماء وكثر شعاره لهاء واقترن أكثر 
نسكه بهاء فاستحب له قطعها عتد دخول الحرم؛ لأنه فى الحملة مقصوده. ولأن من 
حكم النسك أن يعرى بعضه من التلبية كالحج. 

وقد روى فى المختصر: مسن أحرم بسن الميقات قطيع التلبية» إذا دخعل الحسرمء وإن 
أحرم من المتعرانة» قطع التلبية حون دخحول مككة: ومن أحرم من التنعيم: قطع التلبية عد 
رؤية الببت» وهذا لما ذكرناه من طول مدة التلبية وقصرهاء وأنه يراعى أن يقرن التلبية 
ععظم مدة العبادة ويعرى منها بعضهاء وأن المقصود بالعمرة الحرم» وأن القصود من 
الحرم البيت»ء فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحياب. 

فصل: وقوله بعد هذا: «وقد بلغنى أن عبدالله بن عمر كان يصمع ذلكه؛ وقد 
تقدمت روايته لذلك عنه من طريق نافع على حسب ما يفعل كثيرًا من إرساله الخبر مع 
روايته له عن أوثق الناس» وكذلك كان يفعل التابعرن رضى الله عنهم. 

# ب »* 


ماجاء فى التمتع() 
4 - مَالِكء عن ان شِهَابِي عَنْ مُسَمّد بن عبد الل بن الْححَارثٍ بن تَوْقلٍ 


)١(‏ التمتع: فصل بين المج والعمرة بإحلال فى أشهر الحج. 
4 - أخرجه البخعارى 718/6 كتاب الحج: ياب الذبح قبل الخلق عن أبى موسى. ومسلم 
401 كتاب المج باب 71 رقم ١64‏ عن أبى موسى. والترمذى فى كتاب الج حديتت- 


000 5 
بن عَبْدِ الْمُطَلِبٍ أَنَهُ حَدَنةُ نه مع سعد بن أبى رقاص وَالضّحالة بْنَ نيس عَم 
حر سفيّاتٌ» رَهُمَا يذ كران ل قري إلى الْحَج قَالَ الضحَاككُ 
بن قيْس: لا يَفعَلُ ذَلِكَ إلا مَنْ حَهِلَ أَثْرَ الله عر وَجَلَ ققَالَ سَعْد: بك بس ما قَلْتَ يا 


به فلءمهمه 300 


ابن أعبى» فَقَاَ الال ند مر بن الطاب قَد نَهِى عَنْ ذلك فقا سَفْد: :قد 


لسلس سم 


صَتَعهًا رَسُولُ اللّهِ 8 وَصَعْنَاهًا مَعَهُ 

الشرح: قول الضحاك فى التمتع بالعمرة إلى الحج: ولا يصع ذلك إلا من جهل 
أمر الله تعالى»» على سبيل الإنكار للمتعة. وقد روى ذلك عن جماعة من السلفء أيى 
بكر وعمر وعثمان وابن الزيير ومعاوية بن أبى سفيان» وقد فسر ذلك عبدالله بن عمرء 
وذلك أنه سئل عن متعة الحج فأمر بهاء قيل له: إنك تخالف أباك؟ فقال: إن عمر لم 
يقل الذى تقولون؛ وإتما قال: أفردوا الحج من العمرة, فإنه أتم العمرة لأن العمرة لا تتم 
قى شهور الحج إلا أن يهدى؛ وأراد أن يزار البيت فى غير أشهر الحج» فجعاتمرها أنقم 
حرامًا وعاقبتم الناس غليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله في فإذا أكثررا 
عليه قال: كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟. 

وهذا الذى ذهب إليه عبدالله بن عمر هو الصحيح أن عمر بن الخطاب لم ينه عنها 
على وجه التحريم؛ وإنما نهى عنها لأنه رأى الإفراد أفضل منها: وما روى عنه أنه أنكر 
التهى» وأنه قال: أنا أفعلهاء دليل على ذلك. 

وقد روى مالك فى الموطأ ما يأتى بعد هذا أنه قال: افصلوا يبن حجكم وعمرتكي 
فإنه أتم الج أحدكم ولعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الج وكان عمر يعتقد أن 
الإفراد أفضل» ويأمر به على سبيل الاستحباب» ولعله كان يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة 
خحطاء فكان ينهى عن ذلك» ويعاقب عليه لا على إباحة المنعة. وقد روى عنه أنه قال 
للصبى معبد وقد أخبره: أنه تمتع وأنكر ذلك عليه: هديت لسنة نبيك. 

فصل: وقول سعد: «بئس ها قلت يا ابن أخى»: لما سمع إنكار الضحاك للمتعة, 


حرقم #هلا. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم +58.. ولحمد فى الستد حديث 
رقم 4 .١‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 1948 .١‏ 

قال ابن عيد ابر فى التمهيد ه/4/*: لم يختلف الرواة» عن مالك فى إستاد هذا الحديث ومتنه» 
.ععنى واحدء فيما علمت: وكذلك رواه معمر» عن الزهرىء بإسناد مالك وعناه» ولم يقمه ابن 
عيينة. 


وحمل أمرها على المنع؛ فأنكر عليه إن لم يحمل أمرها على ما حمل عليه عمر بن 
الخطاب من تفضيل الإفراد عليها 

وقول الضحاك بن قيس: وفإن عمر بن الخطاب نهى عنهاي تعلق منه بالحجة عنده 
فى ذلك» ومنتهى علمه فيه لأنه لم يقله عن نص عن النبى يق ولا عن نظر أداه إليه» 
نما قاله لما رأى من نهى عمر بن الخطاب عنهء ولم يعلم معنى منعه المتعق ولا حمله 
على وجههء فال له سعد: وقد صنعها رسول الله َك وصتعناها معه. 

وهذا يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون سعد قد علم أن عمر بن الخطاب إتما نهى 
عن المتعة على حسب ما ذكرناهء ولم ينه عنها على وجه التحريمء قبين وجه قول عمر 
ابن الخطاب يما ذكر فى ذلك عن النبى # لعلم السامع أن عمر لا يشرع شريعة» ولا 
يخالف ما شرع النبى #لُ فأعلمه بذلك أن عمر بن الخطاب لم يرد التهى على وجه 
التحريم والمنع» ولا يصح هذا الوجه إلا يأن يعتقد سعد فى عمر أنه من علم أمر التبى 
وك نى ذلك ما علم. 

والنانى: أن يكون اعتقد سعد فى نهى عمر تحريم المتعة جملة أو جوز ذلك عليف 
فرد ذلك عليه.ما كان عنده فى ذلك عن النبى ف وأعلم به الناس ليعلموا به 
وليتركوا نهى عمرء والتأويل الأول أظهر. 

فصل: وقوله: وقد صنعها رسول الله © وصتعناها معهى. يجتمل أن يريد أمر يها 
أو أباحها كما يقال نادى الأمير بكذاء وإنا أمر من ينادىء وقتل الأمير فلانًا وإنما أمر 
من يقتله» فهذا اللفظء وإن كان ظاهره مباشرة الفعل إلا أنه يحمل على هذا الذى 
يحتمله لما قدمناه من الأدلة أن النبى كيك كان مفردًا بالحج. 

وقول سعد: «وصنعناها معه. يحتمل أن يكون هو متمتعًا مع النبى ا ويحتمل أن 
يكون مفردًاء ويخير عن غيره ممن كان متمتعٌ ويضيف ذلك إلى جملة:جامعة هو منهم. 


40 


هل - مَالِك عَنْ صَدقَةَبْن يسار عَنْ عبد اللو بن عُمْرٌ أنه قَالَ: وَللّهِ لأن 
تر قَبْلَ الْحَجّ وَأذْدئ ) 0 أغْتَيرَ بعد لحي فى ذى الْحِمِ. 

الشرح: قوله: ولأن أعتمر قبل الحج»» يريد فى أشهر الحج ثم يهدى لأنه لا يكون 
متمتماء فذلك أحب إليه» وأقضل عنده من أن يعتمر بعد الج فى ذى الحجة. 


ههلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 6 *لا. 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وويحه ذلك عنده أنه كان يرى أن ترك 
العمرة فى أشهر اليج أفضل وأن النقص يدحل على الحجة والعمرة يفعل العمرة فى 
أشهر الحج إلا أنه إن فعلها الحج جير ذلك بدم المتعة» فكان فعله إياها قبل الج أقضل 
عنده للجبر أن المشروع فيه وهذا يدل على أن جميع ذى الحجة عنده من أشهر الحسج» 
وقد روى نحو هذا التأويل عن نافع عن ابن عمر. 


ون - مَالِك» عَنْ َب لل بْنٍ ينار عَنْ عَبْدِاللّه بن عُمَر لُكل يَقولُ: ّ 


عُتَمَرَ ذ فى أشهر الخ فى وال أ وى افد أ فى فى الْسمَة [ 3 0 00 
بلك ل رك ف مإ حي علي ما امسر من الهذي» فإنا لَمْ 
يَجَد فَصِيَام ذ لانو يم فى الع ذا رح 

قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ إِذا قم حََى الْحَجٌ نم حَجّ مِنْ عَابِهِ: 

الشرح: قوله: ومن اعتمر فى أشهر الحج شوال أو فى ذى الحجة قبل الج 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن جميع ذى الحجة من أشهر الحج من عامه ثم خصص 
قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع؛ وإن كان جميع الشهر حكمه واحد فى أنه من 
أشهر الحج. والثانى: أن يريد أن ما قبل الحج من أشهره دون ما بعدء فقال: أو ذى 
الحجة قبل الحج» وأراد به بيان أن ذلك من أشهر الحج دون ما بعده. 

وقد احتلف الققهاء فى ذلك؛ واختلف فيه قول مالك» فروى أشهب عن مالك فى 
المجموعة: أن أشهر الج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وروى بن حبيب عن مالك: 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة؛ وعشر ليال؛ وليس يوع التحر 
عنده من أشهر احج وإن كانت ليلته متها. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات4 [البقرة: 151] فأتى 
بلفظ الجمع ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثة ولا لاف أنه لم يرد هاهنا شهرين» فلم 
يبق إلا أن يريد ثلاثة. ووحه آخر من الآية أنه قال تعالى: لإفمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى احج [ البقرة: 141]. والرفث الجماع؛ وأنه معلوم 
وممنوع يوم النحرء فوجب أن يكون من أشهر الحج. 


هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 777 البيهقى فى السئن الكيرى 4/0 ؟. وانظر: 
المصاص فى أحكاع القرآن .544/١‏ القرطبى قى تفسيره 501/5. المحلى 150/19 


فرع: فإن قلنا إن جميع ذى الححة من أشهر الحج؛ ففائدة ذلك أن تأخير طواف 
الإفاضة إلى آخخره لا يلزم به الدم. وقال القاضى أبو الحسن: وهذا اخشاره من قول 
مالك؛ وإن قلئا إن عشر ذى الحجة من أشهر الحج؛ فإن فائدة ذلك أن يوم التحر 
يحصل بانقضائه التحلل» ألا ترى أنه لو لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمسء ولم 
يطف للإفاضةء حل له بغروب الشمس ما لم يحل لمن رمى» ولا يكون ذلك فيما قبل 
غروب الشمس لما كان من شهور اخج. 
فصل: وقوله: «ثم أقام بمكة حتى يدركه المج: فهو متممع إن حسج»؛ يقتضى أن 
ذلك شرط فى كونه متمتعاء وللتمتع ستة شروط لا يكون متمتعًا إلا باجتماعهاء فمتى 
انخرم منها شرط لم يكن متمتعّاء أحدها: أن يجمع بين العمرة والحج فى سفر واحد 
والثانى: أن يكون ذلك فى عام واحدء والثالث: أن يفعل العمرة أو شيئا منها فى أشهر 
الحج» والرابع: أن يقدم العمرة على الحجء والخامس: أن يحل من العمرة قبل الإحرام 
بالحجء والسادسء أن يكون غير مكى. 
ل نا 
الباب الأول فى الجمع دين العمرة والحج فى السفر واحد 
فأما الشرط الأول وهو أن يأتى بالحج والعمرة فى سفر واحدء فلأنه المعنى الذى 
يتمتع بهء وهو أنه ترك أحد السفرين لأن كل نسك منهما كان من حكمه أن ينفرد 
يسفره؛ فترخحص بترك أحد السقرين لما جمعهما فى سفر واحد؛ وسيأتى يعد هذا 
وصف السفر المحرج عن حكم المتعةء إن شاء الله. 
ا 
الباب الثانى أن يكون هذا الجمع فى عام واحد 
وأما الشرط الثانى» وهو أن يكون ذلك فى عام واحدء فإنه لو اعتمر فى أشهر 
الحج ثم أقام إلى عام ثان فحج لم يكن متمتعا لأن المراد يذلك أن يعتمر فى أشهر 
حجه فحيئئذ يكون متمتعًا. 
فرع: فإن اعتمر فى أشهر الحج: يريد الحج من عامدء ففاته الحج؛ فلم يحج من عامه 
ذلك لم يكن متمتعّاء وكذلك لو أحرم بالحج بعد أن اعتمر فى أشهر الحج. ففاته الحسج 
ولو أكمل حجه لكان متمتعًا لأنه قد أتى بالحج فى أشهر عمرته. 
ع اع 


الباب الثالث فى فعل العمرة أو شىء مذها فى أشهر الحج 

وأما الشرط الثالث؛: وهو أن يعتمر فى أشهر الحج؛ فإن معنى ذلك أن أشهر الج 
أحق بالحج لمن أراده» وسائر الأشهر أحق بالعمرة» وهذا معنى اختصاص هذه الأشهر 
بهذا الوصف لأنه لا تطول به مدة الإحرامء ولا تشق على المحرم فى الغالب» ولكنه 
يكمل سعيى فإذا لم يرد الحج فالعمرة فيها مطلقة لأن الأشهر لا تختص بالحج 
اختصاص منع من غيرهاء وإنما تختص بها اختصاص كمال وفضيلة: قمن أراد الترقه 
والاستمتاع بمكة كانت رخصة فى أن يحل بعمرة» ثم يبقى حلالاً إلى الحج. 

فرع: وليس من شرط هذه العمرة أن يحرم بها فى أشهر الحج؛ ولو أحرم بها فى 
رمضان أو شعبان» فاستدام ذلك وأتى ببعض أفعالها فى أشهر الحج: قال ابن حبيب 
عن مالك: ولو يشوط واحد من السعى فى أشهر الج كان متمتعًا. وبهذا قال أبو 
حنيفة والنخعى وعطاء والحسن وجماعة الناس. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يكون متمتعًا حتى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج. 
والدليل على ما نقوله أن السعى والطواف: ركن من أركان العمرة» فإذا أتى به فى 
أشهر الحج كان متمتعًا كالإحرام. 

فرع: فإن لم يبق عليه غير الحلاق» فليس كعتمتع لأن الحلاق تحلل من النسك» 
وليس من أقعال العمرة؛ قاله ابن حبيب وغيره من أصحابنا عن مالك. واحتج ابن 
حبيب لذلك لأنه لو لبس الثياب أو مس الطيب أو النساء قبل أن يحلق أو يقصرء لم 
يكن عليه شىء. 

عا 
الباب الرابع فى تقديم العمرة على الحج 

وأما الشرط الرابع؛ وهو أن يقدم العمرة على الحج؛ فلقوله تعالى: إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج» [البقرة: .]١5‏ قيجب أن يكون ما بعدها متأخراء عما قبلها إذا 
كان غاية له. 

ومن جهة المعنى أن التمتع إنما هو ما ذكرناه ممن يريد الحج فيدصل فى أول أشهر 
الحججء فيأتى بالعمرة: وإن كان الإتيان بالحج أولى ليترقه بالعمرة إلى أن يرد زمن الحج 
فيحرم به. وهو إذا قدم الحج على العمرة» فقد عرى عن هذا العموم؛ وأتى بالحج فى 
أشهرهء ولعله قد أحرم به فى أول أشهرهء فلم يتمتع بشىء البتة» ولا ترخص بتحلل 


من نسك من شهورهء وهذا إذا قلئا إن جميع شهر ذى الحجة من أشهر الحجء وإن قلنا 
إن العشرين الباقية منه ليست من أشهر الحج فالأمر أظهر لأنه لم يعتمر فى أشهر الحج. 
# اع#ا# 
الباب الخامس فى الإهلال من العمرة قبل الإحرام بالحج 

وأما الشرط الخامس؛ وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج ويفوت حكم 
الإرداف فلا يكون قارنا لأنه إذا أردف الحج على العمرة فى وقت يصح له ذلك كانت 
قارنا ولم يكن متمتعاء 

##* 
آلتّاتالسادس فى كونه غير مكى 

وأما الشرط السادسء وهو أن لا يكون مكيّاء فالأصل فيه قوله تعالى: «إمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الخرام» [البقرة: 215 فخص به غير أهل المسحد الحرام 
ومن جهة المعتى أن المكى لا يازمه سقر المج ولا لعمرة؛ قيترص لترك أحدهماء ولأن 
غير المكى» قد قلنا إنه إذا رجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه. فليس بمتمتع وهذا حكم المكى 
كوضعه,. 

فرع: وحاضرو المسجد الحرام» هم أهل مكة. وقبال ابن حييب عن مالك 
وأصحابه: إن من كان من مكة على مسافة لا تقفصر فى مثلها الصلاة: فهر من 
حاضرى المسحد الحرام» هذا قول مالك وأصحايه. 

وقد أشار إليه الشيخ أبو إسحاق؛ وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذنهب مالك إنما 
هو قول الشافعى, وله قول ثان: أنهم أهل الحرم. وقال أبو حنيفة: هم دون الميقات. 

والدليل على ما نقوله أن قوله تعالىش: إحاضرى المسجد الحرام» [البقرة:195]» 
يقتضى من كان أهله مقيمًا بالمسجد الحرام» وموجودًا عنده: وهذا القسم يفهم من 
قولهم فلان من حاضرى موضع كذاء ومن حاضرة فلانة» ولا يقال لمن كان دون ذى 
الخليفة وييئه وبين مكة مسيرة عشرة أيام؛ أنه من حاضرى المسجد الحرام» وأنه من 
يخضر أهله المسجد الحرام. 

فرع: وحكم أهل ذى طوىء فى ذلك حكم أهل مكة فى القران والتمتع لأنهم مسن 
حاضرى المسجد الحرام. ووحه ذلك اتصال البيوت المجاورة والمراعى فى ذلك أن 


كتاب الحج اا ابه لد الشف ولاك خم وح ا 2 ممت ااتمو ال ل 1 
يكون من أهل مكة حين الإحرام بالعمرة» ويعد ذلك» وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفهو متمتع إن حجى. على ما بيناه من أن من شرط المتمتع أن يحج 
من عامه الذى اعتمر فى أشهر حجه. 

وقوله: «وعليه ما استيسر من الهدىء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى احج وسبعة 
إذا رجع»» يريد إن لم يكن مكياء على ما قدمناه. 

فرع: وهذا حكم الحرء فأما العبد. فإنه لا يهدى إلا أن يأذن له سسيده» وليصم وإن 
كان واجدًا للهدى» قاله مالك. ووجه ذلك أنه غير كامل الملك تمنوع من التصرف فى 
ماله -حق غيره» فإذا لم يأذن له سيده لم يكن واجدًا لهدى كلك أن يهديه ‏ 

مسأله: وهذا الهدى عما دحل العبادة من النتقصء ولا يجوز أن ينحره قبل يوم 
النحرء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يجوز به نحره مندذ يحرم بالحج. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» 
[البقرة: 35 :8١‏ قبل يوم النحر؛ ناز الحلاق قبل يوم النحرء لاسيما على قول من قال 
بدليل الخنطاب» ولا لاف بينهم فى القول به إذا علق بالغاية» وهو قول القاضى أبى 
بكر وأكثر شيوخناء 

وما يدل على ذلك حديث حفصة الذى يأتى بعد هذاء وهو قولها: يا رسول الله 
ما بال الناس حلوا من عمرتهم؛ ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت رأسى» 
وقلدت هديىء فلا أحل حتى أثحره وهذا يفيد أنه تعذر التحر عليه؛ فوحب لامتناعه 
من الخلاقء ولو كان التحر مباحًا له لعلل امتناع الإحلال بغير تأخير النحرء ولما صح 
اعتلاله يه. 

ومن جهة المعنى أن هذا هدى يجب إراقة دمه قى الحجء قلم يجز تحره قبل يوم 
النحر. أصل ذلك إذا نذر هديّء ولا يارم على هذ! فدية الأذى؛ لأنها ليست يهسدى» 
فإن أهداها كان هذا حكمهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع». وهذا 
يقتضى أن يصام فى الحج بعد الإحرام بهه ولا يصام قبل ذلك؛ لأنه لا يكون صائمًا 
للثلاثة الأيام فى الحج» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصومها عقيب 
إحرامه بالعمرة» وقبل الإحرام بالحج. 


و 9بب7“_-00_0ج0 0 0 نز 0 0 20 2 2 2 2 2ز2 12 2 212 1212 1 [ ز ذز 00 كتاب الج 

والدليل على ما نقوله قوله: #إقمن لم يجد فصيام ثلائة أيام فى الحسج4 [البقرة: 
م. وهذا نص فى وحوب صيامها فى الحج؛ وما لم يحرم فليس صيامه فيه. 

واستدلال آخر من الآية قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى» [البقرة: ]١57‏ ومن لم يحرم بالحج فليس تمتع بالخج. 

واستدلال ثالث» وهو أنه قال تعالى: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثئة أيام فى الحج» 
[البقرة: 45 ع فعلق جواز الصيام يعد الهدى» ولا نعلم عدمه قبل احج لأنه قد ييسر 
عند وجوب الهدى إذا أحرم بالنج. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا صوم واحبء فلم يجر أداؤه قبل وجوبه. أصل ذلك 
صوم رمضان. 

فرع: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق» والاختيار تقليكه 
فى أول الإحرام رواه الشيخ أبو الفاسم. ووجه ذلك قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام فى 
احج وهو الوقت الذى ذكرناه من وقت الإحرام إلى حين الفراغ من عملهء وإتما قلنا 
إن الاختيار تقدعه لمعتيين» أحدهما: تعجيل إيراء الذمة» والثانى: أنه وقت متفق على 
جواز الصوم فيهء فكان أولى من الصوم.فى وقت عنتلف فى إحزائه قيه» والله أعلم. 

فرع: فإن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء صام أيام منى» فإن لم يصم أيقام 
منى صام بعدهاء ويهذا قال الشافعى» وهو قول عائشة وابن عمر. قال أبو الحسن: ومو 
مذهب على وابن عباس. وقال أبو حنيفة: لا يصوم بعد يوم عرفة» ويستقر الهدى فى 
ذمته. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج» وهذا 
قد صام ثلاثة أيام فى الحج؛ فوجب أن يجرئه ما استديم العجز عن الحيوان مع القدرة 
على الصوم كالصوم للظهار. 

مسألة: فإن شرع فى الصوم» فصام يوما أو يومين استحسنا له أن يهدى» ولم يجب 
ذلك عليه وإت تمادى على صومه أجزادء وبه قال الشاقعى. 

وقال أبر حنيفة: يبطل صوم الثلاثة الأام» ويجب عليه الرجسوع إلى الهدى فى أينام 
الذبح قبل أن يحلء فيان حلء :وانقضت أيام الذبح لم ينتقض صومه يوجود الهدى 
وكذلك إذا دعل فى السبعة الأيام» ثم وجد الهدى لم يلزمه الانتقال إليه. 


كتاب الج اا 2 21 1 اا 

والدليل على ما تقوله أن هذا صوم تلبس به عند عدم الهدىء فلم يبطل بوجوده 
كتلبسه بصوم سبعة أيام. 

مسألة: إذا رحع من منى جاز أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى أهله. ويه قال 
أبو حئيفة والشافعى فى أحد قوليه» وقال الشاقعى فى قوله الآخر: لا يصومها حتى 
حم 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعتم». 
ووحه الاستدلال من الآية أنه تعالى ذكر الحج. فقال: «إفصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم» ولا بد أن يكون الرجوع من منى» ولم يتقدم إلا ذكر الحج» 
فوجب أن يكون الرجحوع منه كما يقال انصرف فلان من صلاته ورجع من عمله 
يريد فرغ منه وانقضى تلبسه به. 

ووه ثان. وهو أنه يحقمل أن يريد يه الرجوع من المي وهو الأظهر لما قدمناه 
ويحتمل أن يريد به الرجوع إلى أهله على ما فى ذلك من تعسف التأويل لأنه لم يجئ 
لأهله ولا لبلده ذكرء وإذا احتمل الأمرين» وجب أن يتعلق ذلك بأولها وحودًا كما 
قلنا فى الشفق أنه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة والبياض يجب أن يتعلق بأولهما 
وجودًا وهو مغيب الحمرة. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا متمتع عدم الهدى» وفرغ من أفعال الحج؛ فجاز له 
صوم السبعة الأيام» أصله إذا استوطن مكة أو أراد المقام بها إلى عام آخر 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن تأير الصوم إلى أن يرجع إلى أهله أفضل إلا أن يقيم 
عكة؛ قاله مالك. ووحه ذلك أن تأدى العيادة على الوجه المتفق عليه أفضل من أدائها 
على الوحه المختلف فيه. 

َالَ مَالِك فى رَحْلٍ من أَهلٍ مَكه القَطَمَ بِلَى َيْرهًا وَسَكَنَ سيوَاها ثم قَدمَ 
مُعْتورًا فى أشهْر الْحَج ثم أَقامَ بمكة حتى أنشاً الْحَجّ ينها: إنة متمتعٌ يحب عليه 
الْهَدَُ أو الصيام إن لَمْ يَحذ هديا أنه لا يكوث مِثْلَ أهْلٍ مكة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان من أهل مكة ثم انقطع عنها إلى غيرها وسكنها 
مستوطناء فقد انتقل حكمه إلى حكم سائر أهل الآفاق» وكملت فيه شروط لمتعة» 
فعليه ما على المتمتع الهدى أو الصيام إن لم يجده؛ وإنها يراعى من أهل مكة أو غيرها 


أن يوحد منه الاستيطان مكة أو غيرها حين الإحرامء فيحمل على ذلك» ويالله التوفيق. 

وسيل مَالِك عَنْ رَخلٍ بن غير هل مَكة دعل مك عر فى طهر الح وَمُوَ 
ُريدُ ممه بمكْة حتَى ينشيئ الح تمع هر؟ فقَالَ: نكم هر متم وَليِسَ هُوَ 
مِثل أَهْل مَكة وذ أرَادَ الإقَامَةه وَذلِكَ أنهُ َل مَك وَلَيْسَ هر مِنْ أَطْلِهَاء وَإنْمًا 
الْهَدَىُ أو الصيَام علَى مَنّْ لم يَكُنْ ِنْ أهْل مَكَةه وَأنّ هذا الرّحُلَ يُرِيدُ الاقَامَة وَلا 
َدْرى مَا يو له بَعدَ لِك وليْسَ هر من أهل مكة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان من غير أهل مكة, ودحلها فى أشهر الحج 
ينوى الإقامة بها والاستيطان» فإن حكمه فى القران والتمتع حكم أهل الآفاق لأن 
الاستيطان لم يوجد منه بعدء فقد أتى يبعض أفعال التمتع؛ وهو العمسرة» قبل 
الاستيطان» وإنما لا يكون متمتعًا من كمل استيطانه قبل أن يحرم بالعمرة» مثل أن 
يدخل معتمرً!ا فى رمضان؛ فيحل فى رمضنان من عمرته» ثم يستوطن مكة ثم يعتمر فى 
أشهر الحج ويحج من عامه فإنه لا يكون متمتعّاء قاله أشهب ومحمد؛ وهو معنى قول 
مالك أنه دحل مكة, وليس من أهلهاء يريد أنه حين دحل معتمرًا فى أشهر الجج؛ ولم 
يكن هو من أهلهاء وإْتما كان يريد الاستيطان» وذلك ينع حكم التمتع. 

فرع: فإن كان له أهل .عكة وأهل بغيرها من الآفاق» فقد روى عن مالك فى 
المدونة أنه قال: هذا من مشبهات الأمور وأحب إِلّ الاحتياط» قال ابن القاسم: كآنه 
رأى أن يهرق دما لمتعته وذلك رأبى. وفى غير المدونة عن مالك أنه لا يرى عليه 
الهدىء وشأنه يسير والاحتياط أولى. 

وقال محمد: قال أشهب: إن كان إنما يأتى أهله الذين عكة منتابّاء فالهدى عليه, 
وإن كان يستوطن مكة» وإنما يأتى أهله بالآفاق منتاباء فلا هدى عليه. 

فوحه قول مالك ما قاله أن هذه من مشكلات الأمور لأن له شبهة تقتضى إساقناط 
الهدى لاسيتطانه عكة؛ وشبهة تفتضى إيجابه لاستيطانه غير مكة: فيؤثر الاحيتاط 
بإخراج الهدى؛ وما قاله أشهب إنحراج المسألة إلى البيان» ويلزمه ما قال مالك إذا 
استوى استيطانه ممكة وغيرهاء ولم يأتى إحداهما إلا كما يأتى الأخترى» والله أعلم. 


اه - مَالِكء عَْ يَحَْى إن سَعِيدٍ أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنّ الْمُسَيّب يُقول: من 
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كتاب الج 00 
اغْتَمرَ فى سوال أو فى القِعْدَةٍ َو فى ذى الِْحَة نم ام بمَكَةَ حَتَى يُدرِكَهُ الْحَجْ 
َهْرَ مُتَمنمُ إن حَجَ َي وما امسر من اهذي» هم لَمْ يذ ميم لان َيَامٍ فى 
الْحَجّ وَسَبْعةٍ إذا رَبحَع. 

الشرح: هذا على نحو ما تقدم من حديث ابن عمر. 

وقوله: وأو ذى الحجةى, يريد قبل الحج» بدليل قوله: وشم أقام بمكة حعى يدركه 
الحجوء وقد ورد ذلك فى حديث عبدالله بن عمرء وإنما قصد بذلك غير المكى» 
ولذلك قال: ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج» يريد فحج. 

فصل: وقوله: ووعليه ما استيسر من الهدى,, احتلف فى ذلك أهل العلمء والذى 
اختاره مالك أنها شاة» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

مسألة: ولا يجزئ فى الهدى إلا الشاة بعينهاء لا يجزئ حراج قيمتهاء ولا يخرج 
شىء غيرهاء قاله مالك. ووحه ذلك قوله تعالى: لإفما استيسر من الهدى» 
[البقرة:57١]‏ والهدى لا يكون إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها من العين والعروض» 

ثم قال تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)» فتقل عند عدم تلك العين إلى الصوم. 
ومن جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة؛ فلم يجر عنه القيمة كالأضحية. 

فصل: وقوله: «فمن لم يجد لصيام ثلاثئة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعع؛ عدمه 
يكون على ضربينء أحدهما: أن يعدم عينه جملة» وهذا لا يكاد يقع» والثانى: أن يتعذر 
عليه ثمنهء وهذا يكثر وجوده فى الناس» فى كلا الوجهين يجوز لله الاتتقال إلى الصوم 
لأنه إذا عدم ثمنه فقد عدم ملك عينه: والله أعلم. 

# 0#* 
ما لا يجب فيه التمتع 

قَالَ مَالِك: من اغْتمَرٌ فى شوّال أو ذِى الْمَعْدَوٍ أذ وى الحمْونرَحَ ل أَمْلِهِ 
َ ح بن عَايِ ذلك لس على نما الْهَدَئُ عَلَى من اغْتَمرَ فى أشهُرٍ مر احج 
َم هام حتَى الْحَج نم حج. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه من رجع إلى أهله لم يترص بترك سقر أحد النسكين» 
وقد أنشاً لكل واحد منهما سفرًا كاملاء فليس ,كتمتع ولا هدى عليه إنما هصدى التمتع 


على ما قال» على من اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حجء لأنه ترك أحد 
السفرين: وجمعهما فى سقر واحد. 

ولهذا المعنى ذكر سالم أنه كره المئعة عمر رضى الله عنه. والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى [اليقرة: ]١97‏ ومعنى 
تمتعه بها أن يمكن من فعل محظورات الإحرام بها إلى أن يحرم بالحج» وهذا لا يكون إلا 
للمعتمر من أهل الآفاق لأنه هو الممنوع من المقام بمكة على هذا الوجه إذا دحل فى 
وقت شرع له فيه الإعلال بالخج. 

وأما المسافر الذى يعود إلى وطنه فما يتمتع بالعمرةء وإنما يتمتع برجوعه إلى بلده 
وخروجه عن مكة لأنه لا لاف بين المسلمين أنه يجوز لمن اعتمر ورجع إلى يلده أن 
يستبيح حظورات الإحرام لأنه لم يشرع عليه الامتناع منها على هذا الوجه. 

مسألة: فإن اعتمر فى أشهر الحج فلا يكره الرجوع إلى أفقه إلا ما يروى عن سعيد 
ابن جبير وعطاء وجماهد وطاووسء فإنه روى عنهم المنع من ذلك. 

والدليل على إباحته أن عمر النبى #ه أكثرها كانت فى ذى الحجة» ولم يحج مع 
شىء منها. ومن جهة المعنى أن ما يصح أن يكون مقصود سفره» قد كمل له بتمام 
نسكه» قلا يمنع من الانصراف قبل الإتيان بنسسك الحج كما لو لم ينو الحج ولم يرده. 

فرع: إذا ثبت أن ذلك مباح؛ فمن اعتمر فى أشهر المج ثم رجع إلى أفقه أو إلى 
مثله فى البعد ثم حج من عامه؛ فليس .كتمتع لأنه أفرد كل نسك بسفره؛ ولم بتمتتع 
يترك سفر واحد منهماء ولا نعلم فى ذلك نخلافا إلا ما يروى عن الحسن البصرى 
وعطاء: أنه متمتع وإن رحع إلى أفقهء والدليل عليه ما تقدم. 

فرع: فإن خرج إلى أفق أقرب من أفقه مثل أن يرجع المصرى أو الشامى أو العراقى 
إلى الميقات» فإنه يكون متمتعًا عند مالك» خلافا للشاقعى فى قوله: «إن حرج إلى 
الميقاتو» فليس .كتمتع. 

والدليل على ذلك ما قدمناه من أن معتى التمتع الترخص بترك أحد السفرين» 
ومعلوم أنه من كان من أهل حراسان أو المغرب, ثم حرج إلى الجحفة أو اللدينق ثم 
أحرم بالحج فلم يزل عنه الترخص والترفه يترك أحد السفرين» وأن ما سقط عنه من 
السفرين من يلده أكثر مما أتى له؛ فلم يزل عنه حكم التمتع بالعمرة إلى الحج ولا معناه. 


كتاب الج 12 2 12 1 02 2 1 2 12 2 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 زا 

وقال المغيرة فى المدنية: إن خمرج من مكة إلى موضع تقصر فيه الصلاة» فليس 
عتمتع» وإن خترج إلى موضع لا تقصر قيه الصلاة» فلا يخرج عن حكم التمتع. 

ووجه قوله أنه قد وحد ما يقع عليه اسم حائلاً ين عمرته وحجه؛ فلم يكن متمتمًا 
كما لو رع إلى الشام. 

فرع: فإذا قلنا بالمشهور من المذهبء. ورجع الشامى إلى المدينة» فقد روى عيسى 
عن ابن القاسم: أنه يكون متمتعًا. وقال ابن كنانة: يخرج عن حكم المتمتع» وهذا 
الشامى والمصرى والعراقى. 

وأما من كان من أهل المدينة وخرج إليها أو إلى ما يقرب منهاء فقد اتفقوا على أنه 
يخرج من حكم التمتع» قتقرر أن المخرج من ذلك على رأى ابن القاسم الرجوع إلى 
مثل أفقه أو ما يقرب منهء أو ما هو فى حكمها ما تلحق فيه مشقة تقارب مشقة سفر 
بلده. وعن ابن كنانة الرحوع إلى مثل أفقه إن كان قريبًا أو إلى سفر تلحق فيه المشقة 
بالبعد إن كان بعيدًا والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ثم حجع؛ يريد أنه حج من عامه ذلك؛ لأنه إن أقام حتى الحج؛ ثم 
لم يحج» فلم يخل بسفر الحج لأنه لم يكن ثم حجء فيخحل به والله أعلم. 

قال مالك: وَكُلُ من الْقَطَم إلى مَك مِنْ أَهْل الآقاق وَسَكَتَهَا نم لْثَمَرٌ فى أَظْهْرٍ 
المج كم أنشاً الْحَجّ بنهاء 5 َل بم ولس علي هتى ولا ميا َه بَْلَةٍ أل 
مَكة إِذَا كَان مِنْ سَاكِنيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه إذا انقطع إلى مكة رجحل من أهل الآفاق وسكنها فإنه 
يكون له حكم أهل مكة, ولا تكمل فيه شروط التمتع؛ فلا هدى عليه ولا صيام لأنه 
إذا اعتمر فى أشهر الحجء ثم حج من عامهء فلم يترخص بترك سفر لأحد نسسكيه؛ ؛ لأنه 
إنما يلزمه السفر لكل واحد منهما من موضع استيطاته؛ فهو .منزلة من اعتمر من أهل 
الآفاق فى أشهر الحج. ثم رجع إلى أفقه رجع من عامه؛ فإنه ليس كتمتع» فكذلك 
المكى لأنه إما حصل منه بعد عمرته التحلل؛ والمقام فى موضع استيطائف وكذلك 
المكى إذا انقطع إلى غير مكة واستوطنهاء ثبت له حكم أهل الآفاق: وتكمل له شروط 
المتعةء ويجب عليه الهدى أو الصوم؛ وإنما يراعى فى ذلك» وقت فعله النسكين وابتدائه 
يهماء فإن كان فى ذلك الوقتين مسترطنًا مكة فحكمه حكم أهل مكة. وإن كان 
مستوطنًا سائرًا الآفاق» فحكمه حكم أهل الآفاق. 


مومع 1 1 22#71[1171[1 كتاب الحج 

سيل مَلِك عن َخْل ين أَهْل مَكْة رج إلى الرباط أذ إلَى سف منَ الأسفَارٍ ثم 
رَحَعَّ إلى مكةء وَهُو يُرِيدُ الإقامَة بها كان لَه أَهْلُ بمَكّة أو لا أَهْلَ لَهُ يهَاء مَدَعَلَهًا 
بعْئرةٍ فى أشهرٍ الْسَج نَم أنشا الحم وَكَانَت عْرتَهُ الى دَعَلَّ بها مِنْ مِيقَاتٍ 
النبىئ 8ك أ دون نمسم مَنْ كان عَلَى يلك الْسَالة؟. 

قَفَاَ مَالِك: ليس عَلَيِْمَا عَلَى الْمتَمنّعٍ مِنّ الْمَدى أو الصّيّامٍ وَدَِكَ أن الله 
ارك على يَقُولُ فى كَابه: ظوَلك لِمَن لَمْ يكن أفلّهُ خاضيرى الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامك البقرة: 195]. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان مستوطنًا بمكة ثم خرج إلى غيرهاء ونيته العودة 
إليها أن حكمه حكم أهل مكة» سواء كان له يها أهل أو لم يكن له بها أهلء ولو 
حرج عنها بنية الانتقال عنها والاستيطان بغيرهاء ثم رجع إليها مسافراء لم يكن حكمه 
حكم أعلهاء ألا ترى أن المسافر إذا مر عوضع استيطانه يكون حضرًيا يدعوله إيامء 
نوى ذلك أو لم يتوه وإذا مر بوطن لغيره؛ ولم يرد المقام به» لم يكن حضريًاء وكان 
حكمه حكم المسافر» فكذلك مسالتنا مثله. 

مسألة: وإئما ساوى مالك بين أن يكون له بها أهل؛ وبين أن لا يكون له بها أهل؛ 
لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعًاء وإن لم يكن له أهلء فإذا ثبت له 
حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر من الأسفار إلى رباط أو غيره كما لو كان لهبه 
أهل وقد ثبت لبقى على حكم استيطانه حتى يتتقل عنها بالنية والفعل. 

مسألة: وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير الميقات لأن من ليس 
من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة فى أشهر النج وحج من عامه قبل أن يعود إلى 
أهله فهو متمتع» ومن كان من أهل مكة. فاعتمر من الميقات فى أشهر الج فليس 
بمتمتع: وإن حمج من عامه لأنه ليس من شرط التمتع الإحرام من الميقات» ولا من غيره 
شروطه ما قدمنا ذكرها. 

فصل: رقول مالك: دوذلك أن الله تبارك وتَعالى/يقول فى كنابه: لإذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد ارام [اليقرة:57 ]١‏ الحتجاج بالآية على إسقاط الهدى 
عن هذا المكى القادم؛ وذلك أن الله تعالى, ذكر حكم المتمتع» وما يلزم فيه من الهدى 
أو الصيام» ثم قال ذلك: «إمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» فخصهم بهذا 
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الحكم» فيحتمل أن يتعلق مالك فى ذلك بالحضرء ويحتمل أن يتعلق بدليل الخخطاب. 
والأولى فى ذلك عندى أن يتعلق يبراءة الذمة» واستصحاب حال العقل وطريق 
اشتغال الذمة بالشرع» ومقدار ما شغل الشرع مئها ذمة من لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام» فبقى سائرهم على سائر الأصل ولعل مالكاء رحمه الله قد تعلق بهذا 
الوجهء وذهب إليه فإن قوله: وفحل» ختمل» والله أعلم. 
اع« 


جامع ماجاء فى العيرة 


4ه/ - مَالِكه عَنْ سُمى مُولَى أبى بَكْرِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبى صَالِحٍ 
السّمّاء عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ اللو 8 قَال: مالْعُمْرَة بلَى الْعُمْرةٍ كَقَارَةٌ لِمَا 
هماه وَالْسَج المتْرُورُ ليس لَهُ حرا إلا اْجنةه. 

الشرح: توله و: «العمرة إلى العمرة, يجحتمل أن يكون وإلىن هاهنا معنى ومعوء 
كقوله: ظؤولا تأكلوا أموالهم إلى أمرالكم» [النساء: ؛] ويكون تقدير الكلام العمرة 
مع العمرة تكفير لما بينهماء ووماء من ألفاظ العموم؛ فيقتضى من جهة اللفظ تكفير 
جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل. 

فصل: وقوله عي «الحج الميرورع”!2 على مثال مقعول من البرء يحتمل أن يريد أن 
صاحبه أوقعه على وحه البرء وأصله أن لا يتعدى بغير حرف جر إلا أن يريد مبرور» 
وصف المصدرء فيتعدى حينيذ لأن كل ما يتعدى من الأفعال» فإنه يتعدى إلى المصدرء 


هل - أحرحه البخارى فى كتاب المج حديث رقم .156٠١‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
.١ +‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 650. والتسائى فى كتاب مناسك المج حديث 
رقم “الاو 514 .508٠6‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 74174. وأحمد فى 
المستد حديث رقم .6١لا‏ 38537 والدارمى حديث رقم 1751. والبيهقى فى الكبرى 
عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 278117 ١51/4‏ عن أبى هريرة. وذكره بنحوه 
الهيثمى فى للجمع 174/7, وعزاه للطبراتى عن ابن عباس. 
قال ابن غبد البر فى التمهيد 4/5 1: هذا حديث انفرد به سمى ليس يرويه غيره واحتاج الناس 
إليه قيه سمى» عن أبيه أبى صالح. 
)١(‏ قال السيوطى: هو الذى لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون كال حلال» 
انتهى. انظر: تنوير لحوالك ١هل7ا.‏ 
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فذكر وي ووعد أنه ليس له جزاء إلا الجن وأن ما دون الجنة ليس يحزاسه؛ وإن كانت 
العمرةٌ وغيرها من أفعال البر جزاؤها تكفير الذنوب وحط الخطاياء لما يقتصر لصاحيه 
من الجزاء على تكفير يعض ذنوبه. ولابد أن يبلغ يه إدعاله الجنةء والله أعلم. 

مل - مَلِك عن سم موك أبى يَكْر بْن عبد الرحْمَن أنه م سَمعَ نا بكر ابن 
ره إلى رَسُول اله وه فَقَالَت: نقذ د لعز مهت 


2 


يي 007 ل «امتِرى فى رما فإ عمرة 


الشرح: قولها: وإنى كنت تجهرت للحج». تريد أنها ‏ كانت أعدت ما تحتاج إليه 
فى سفرهاء «فاعترض لها يعنى أنه منعها من مرادها مائع» ولعله ما ذكر فسى حديث 
ابن عباس أن الجمل الذى أرادت أن تحج عليه اضطر أهلها إلى السقى به. فأمرها 
رسول الله ويك أن تعتمر فى رمضان.» وأخبرها أن العمرة فى رمضان كحجة:؛ ويجتمل 
أن يكون ذللك لبركة رمضان؛ وأن الحسنات تضاعف فيه حتى يوازى ثواب العمرة فيه 
ثواب حجة فى غيره؛ والله يضاعف من يشماء. 


معممدهة 


ذلا ل ا 
نعلو ين ع كم ور كب إن لِك أنم لِسَجّ أُسَدكُمْ َنم لِعمِتَهِ أن يَثَمِرٌ 


الشرح؛ قوله:وافصلوا بين حجكم وعمرتكمى؛ يحتمل من جهة اللفظ الفصل يينهما 
فى الإحرام إلا أنه قد بين فى آحر النديث أنه إنما أراد الفصل بينهما فى وقت الإحرام» 


8 - أخحرحه أبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 1491. رأحمد 4/ا/ا١‏ عن هرم ين 
خنبش. والدارمى 51/7 عن ابن عباس. والبيهقى فى الكيرى 17/4/1؟ عن أم معقل. والطبرانى 
فى الكيير 07/17 عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4.:/0": هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواةء للموطأ وهو 
مرسل فى ظاهره, إلا أنه قد صح أن أيا.يكر سمعه من تلك المرأة» فصار مسندا يذلك. 
والحديث صحيح مشهور من رواية أبى بكر وغيره. 
)١١‏ فى بعض طرقه: فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدرى. قاله السيرطى: تتوير الحوالك 
يية 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 784. المحلى 1//7". 
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فتفرد أشهر الحج للإحرام بالحج ويحرم بالعمرة فى سائر الشهورء ومن أحرم يبالعمرة 
فى غير أشهر الحج؛ واستدام إلى أشهر الحج قلم يفصل بينهما فى زمن الإحرا4 فهذا 
الحديت يدل على أن عمر رضى الله عنه لم يكن نهيه عن المتعة على وجه التحريم لها 
على الإطلاق» وإنما كان إما على وجه الكراهية لتفضيلها على الإفراده الذى هو أفضل 
أو للاحتراء بالدونء وإيثار التمتع بالنساء إلى وقت الوقوف, وأما على التحريم لمن أراد 
بح فى عجرة بلع بها بل افج على بحسي ما ده قل هذا ولو أراد تحريم 
المئعة على الإطلاق لما قال: إنه أتم لعمرتكمء بل كان يقول: إنه لا يجوز الاعتمار فى 
أشهر الحج لمن أراد الحج. 

- مَالِك أنه َلقهُ أذ عكْمَان بن عفاد كان إِذَا تمر بم لَمْ يَسْطط عَنْ 
اله حتَى يرْجع. 

الشرح: قوله: «أن عفمان كان إذا اعتمر ربما لم يخطط عن راحلته حتى يرجمع»» 
يحتمل أن يكون إسراعًا إلى المدينة الحبه إياها يدعوة النبى يك ويجتمل أن يكون يريد 
الإسراع للنظر فى أمور السلمين التى قد قرن النظر قيها بالمدينة مع الصحابة؛ ويحتمل 
أن يكون يكره المقام عكة لا منعه المهاحرون من الإقامة بمكة واستيطانهاء وإنفا أبيح 
لهم مقام ثلاثة أيام لأنها مدة لا يكون القيم بها مقيمّاء 

وما روى العلاء بن الحضرمى أن رسول الله ييه قال: وللمهاحرين ثلاث بعد 
الصدر,”" . ولما روى عن عروة دأقام رسول الله موك عشرًاو". 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: أقام بها بضع عشرة» فإنه محمول على أنه #َّه أقام 
يها هذه المدة» وبنية الرحيل كل يوم؛ فيطراً ما ينعهء وهذا مقام ليس له حكم المقامء 
ولذلك تقصر فيه الصلاة؛ وإنما المقام الذى له حكم أن ينوى مقام أريعة أيام فما زادء 
ولدذلك لا تقصر فيه الصلاة على أنه قد سكن مكة يعد النبى يو من المهاحرين عبدالله 
ابن الزيير وغيره» فيحتمل أن يروا فى ذلك غير رأى عثمال» وتأولوا فيما روى عن 
- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 5٠‏ لاء 

(1) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (8918). مسلم حديث رقم .)١7017(‏ أبر 

داود حديث وقم (70717). ابن ماحه حديث رقم .)١١1/5(‏ أحمد فى السند حديث رقم 

.)١1811( الدارمى حديث رقم‎ .)7٠٠٠١*( 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه حديث رقم (7181). الترمذى حديث رقم (48 ه). أحمد فى 

السند حديث رقم (74134). 
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التبى فق من المنع أنه كان فى حياته وأن مكة بعده كسائر الأمصار يكون للمهاجر 
استيطائها كما لو استوطنوا الكوفة واليصرة وغيرهما من البلاد. 

قَالَ مَالِك: العُمْرَهُ مينة ولا َعلّم أَحَدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْحص فى تَرَكِهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن العمرة سئة مؤكدة: وليست بفرض كالحج؛ وإنما 
وصفها بالستة» وإن كان معنى السنة ما رسم ليحتذى؛ فقد يكون ذلك فرضًا ويكون 
مندوبًا إليه على طريق أصحابنا فى تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتهاء 
بأنه سئة على جهة الاصطلاح» وبقولنا قال أبو حنيفة فى أن العمرة ليست بواحبة. 
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن اللنهم: هى فرض كالحج؛ وبه قال الشافعي. 

والدليل على صحة ما تقوله أن هذا نسسك ليس له وقت معين فلم يكن واحيًا 
بالشرع كالطواف بالبيت على وجه التفل. 

وجه قول ابن حبيب قوله تعالى: لإوأتهوا الحج والعمرة لله» [البقرة:57١]‏ والأمر 
يقتضى الوحوب. والحواب أنا نقول بموحجب الآيةء وذلك أن تمامها لا يكون إلا يعد 
الشروع فيهاء ونحن نقول أن من شرع فيها وجب عليه إتمامها وكذلك صلاة النافلة 
وصوع النافلة. 

قصل: وقول مالك: دولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص فى تركهاء. يريد أنها 
متأكدة» وأنه لا يعلم أحدًا من المسلمين يفضل تركها ولا يرخص فيه بل يأمر بفعلها 
ويفتى بتأكد حالها كما يفتى بالمسارعة إلى متأكد السئن لاسيما ما اتلف فى وجويه 
كالوتر. 

قَالَ مَالِك: ولا أَرَى لأَحَدٍ أن يَحْتَمِرَ فى السَنةٍ ارا 

الشرح: وهذا كما قال أن من,سنة العمرة أن تكون فى السنة مبرة» وأن الاعتمار 
مرتين» إخراج لها عن ستتها وموضوعهنا وقال مطرف::لا بأس أن يعتمر فى السنة 
مرارً!. وقال اين المواز نحوه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك ما تقدمت روايته من أن النبى يك إتما اعتمر مرة فى 
العام» وأفعاله يها على الوجوب أو التدب. 

ودليلئا من جهة القياس أن هذا نسك له إحرام وتحلل» فكان من سنته أن يكون مرة 
فى السنة كالحج. ووحه قول مطرف أن هذه عبادة لا تختص بوقت فلم يكره تكررها 
فى عام واحد كصوم النفل. 


كناب الحج 000 
َال قايك ف اشير يفم بي إن علي فى ذَلِكَ الهدئ وَعْجْرَة أعرى يقَيءاً 
بها يَعْدَ إَِمَاِهِ الى أَفْسّنَمًا ا ود 

كو رم من مَكَانِ مد من َي في لي أذ يُسْرمَ إلا مِنْ ميقا 


الشرح: وهذا كما قال أن المعتمر إذا ا 
الحج والعمرة وينافيهماء ولا حلاف نعلمه فى أن الوطء يفسد هذين التسكين, ويب 
قضاؤهما والهدى؛ فأما القضاءء فلا يخلو أن يكون التسك الذى أفسده حسًا مفردًا أو 
حجًا قرن بعمرة أو عمرة مفردة؛ فإن كان حجًا مقردًاء فعليه القضاء فى عام قابل 
يقضى مثل ما أفسدء فإن أراد أن يقرن الحج الذى أفسد بعمرة لم يجزه فى قول جمهور 
أصحايتاء 

وروى القاضى أبر إسحاق فى مبسوطه عن عبداكلك بن الماحشرن: أنه يجرقه. 

وجه القول الأول أنه أدخل فى القضاء من النتقص ما لم يكن فيما وحب عليه 
قضاؤهء فوجب أن لا يجزئه» وإنما عليه أن يأتى عثل ما أفسده أو بأقضلء فإذا أدخل فى 
القضاء نقص القران لم يجزه كما لو كانت عليه حجة: فأراد أن يقضى مكائها عمرة. 

ووجه القول الثانى أن القارن قد أتي بما عليه من الجسجء ٠»‏ قوحب أن يجزئه ولا تمع 
صحة اللقضاء إضافة العمرة إليه» وإن أوجحب ذلك دما كما لو قضى متمتعًا. 

فصل: وقوله: روعليه عمرة أخرى», يريد أنه لا يجرئه أن تصح تلك العمرة التى 
أفسد؛ ولابد من قضاء عمرة ميتدأة يسلم إحرامها من الفساد, ولا ترتدف له عمرة 
أخرى على هذه التى أفسدء ولو أردف عليها حجّاء فعند ابن القاسم: لا ترتدف 
الحجة على العمرة الفاسدة. وعتد ابن الماحشون: يرتدف الحج عليهاء ويصير قارنا 

رجه رواية ابن القاسم أن هذا إحرام قد أفسد بالوطءء فلا يصح أن يردف عليه 
إحرامًا صحيحًا كما لا يجوز أن يتمه على وجه الصحة لأن لزوم يقاء الإحرام الفاسد 
ينع من أن يطرأ إحرام صحيح لاستحالة احتماعهما. ووججه رواية ابن الماجشون أن 
هذه عمرة» فجاز أن يردف الحج عليها كالصحيحة. 

فصل: وقوله: ووعليه عمرة أخرى يبتدئها بعد إتهامه التسى أفسده. يريد أنه يمضى 
على عمرته التى أفسد حتى يكملها ويحل منها كما يكمل التى لا فساد فيهاء ولا 
يخرج من التى أفقسد بالفساد» بل يلزمه أن يمضى فى فاسد الحج والعمرة؛ كما يحضى 


فى صحيحهماء ولا يصح خروجه منهما إلا بالإأكمال والتحلل. وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء. 

وقال داود: ولا يمضى فى فاسدهما ويصح رفضهما متى شاء المكلف بعد التليس 
والإحرام لهماء 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: «إوأتهوا الحج والعمرة للده 
[البقرة:47١ع‏ وهذا أمر والأمر يقتضى الوجوب. ودليلنا من جهة القياس أن إفساد 
الحج سبب يجب به القضاءء فلم يخرج له من الإحكام كالفوات. 

مسألة: وإن أفسد حجة: فأراد أن يقيم حجه على إحرامه الفاسد إلى عام آخر لم 
يكن له ذلك» رواه ابن المواز عن مالكء قال: وليس له إلا أن يحل من حجه أو يتحلل 
بعمرة إن كان فاته السج. 

ووجه ذلك أنه لا يكون قاضيًا لحجه الفاسد إلا بعد التحلل من هذا وابتداء إحرام 
للقضاءء وفعل ذلك فى العام الثانى متعين عليه؛ فليس له إذا فاته الحج الفاسد أن يبقى 
عليه إلى عام آخحر لأنه لا يقضى ما عليه بذلك الإحرام الفاسد. 

فصل: وقوله: «ويحرم بها من حيث أحرم بعمرته الى أفسدى؛ يريد أن من أفسد 
نسكاء فعليه أن يقضيه ويحرم به من حيت كان أحرم بالنسك الذى أفسده لأن عليه أن 
يقضى مثل ما كان أفسد. 

وذلك يحتاج إلى تفصيل» وهى على ثلاثة أضربء أحدهما أن يحرم بتسكه الأول 
بعد أن يجاوز الميقاتء والثانى: أن يحرم به من الميقات» والثالث: أن يحرم قبل الميقات» 
فإن أحرم بعد أن جاوز الميقات» فلا يخلو أن يكون بذلك طائعًا أو عاصيًاء فإن كان 
طائعًا مثل أن يكون منزله دون الميقات أو مجاوز الميقاتء لا يريد نسكاء ثم يداله 
فأحرم من موضعه. فإنما عليه أن يحرم بالقضاء من حيث كان أحرم بالتسك الذى 
أفسده» ولا يلزمه أكثر من ذلك كما لا يلزمه إذا أفسد عمرة أن يقضى حجة. 

مسألة: وإن كان إحرامه يالنسك الذى أفسده من دون الميقات عاصيًا لأنه يجاوز 
الميقات» يريد للإحرام» ثم أحرم من دون الميقات» فلم أر فيه نصاء وعندى أنه يلزمه 
قضاؤه من اليقات الذى كان يلزمه أن يحرم بالدسك الأول منه لأنه بتجاوزه الميقات 
بالتسك الأول كان عاصيّاء فلا يجوز له أن يكرر العصيان فى القضاءء كما لو أفسد 
ححًا ترك فيه المبيت بالمزدلفة: فإنه لا يترك المبيت بها فى القضاءء ولو أفسد حجًا 


ومسب عله فية رةه يليب أن يس ترات ارحب عليد ى النضاء الاشاع بن 5ل 

مسألة: وإن كان إهلاله بالنسك الأول من الميقات لزمه القضاء من اليقات. وقال 
أبو حتيفة: إن أفسد عمرة جاز له أن يحرم بها من الخل. 

والدليل على ما نقوله أنه معنى يجب اعتباره فى العمرة المقضية ابتداء بالشرع» 
فوحب أن يعتمر فى قضائها كاجتناب الطيب والخلاق. 

فصل: وقوله: وإلا أن يحرم بها من أبعد من الميقات». فليس عليه إلا أن يحرم من 
ميقاته؛ ومعنى ذلك أن من أحرم من أبعد من الميقات فى ابتداء نسكه ثم أفسده لم 
يكن عليه أن يقضى إلا من الميقات. ولا يلزمه أن يحرم فى القضاء من حيث كان أحرم 
فى الابتداء لأن تقديم الإحرام من الميقات لم يكن واجبًا عليه فى الشرعء فلم يجب 
عليه قضاوٌه كترك الاستظلال حال النزولء وكالمشى إذا مشى فى عمرة من غير عذر. 

قال مَالِك: وَمَنْ دَحَلَ مَكَة مرق قطاف بالْبيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الفا 00 
وَهْوَ خب أو على غَبْرٍ وُضئوى كم وهم أطله كر قَال: يفتسيل أ وض 
طرف بتع رن لا لمرو 0 ب 


لمرو ! ذا أصَابَا زَوْحْهَا رهى مُحْرمة يِل لِك 

الشرح: وهذا على ما قال أن من طاف وسعى على غير طهارة» فإن طرافه غير 
صحيح لعدم شرط صحتهء وهو الطهارة؛ وقد تقدم ذكر ذلك وبيانه؛ فإن جامع بعد 
أن طاف كذلك وسعىء فهو .نزلة من جامع قى عمرته قبل قبل الطواف والسعى» فعليه أن 
يتمادى على فاسد عمرته» فيطوف ويسعى ويحل منها تم يقضى عمرة ويهدى هديًا. 

فصل: وقوله: ووعلى المرأة إذا أصابها زوجهاء وهى محرمة, مغل ذلك؛ يريد أن 
عليها أن تتمادى فى حجها الفاسد ثم تقضى عمرة وتهدى؛ لأنه قد وجد منها من 
إفساد الحج بالجماع ما وجد من الرجل» قكان حكمها فى ذلك كحكمه. 

قَالَ مَالِك: نَأمًا الْعُحْرَةٌ من التنهيم» فَإِنهُ لا يتين ومَنْ ا نَاء أن يَحْرُجَ بن الْحَرَمٍ 
ل أعأ مؤضيع من لجل ثم ْم َك شرا عه إذ نْغَاءَ الله ولكن الأنَضْلٌ 


م 


أن يِل من لميقات لّذِى وَقَتَ رَسُولَ الله ف أ ما هر أَبِعَدُ مِنَ التنهيم. 
الشرح: رهذا كما قال أن العمرة من التنعيم لمن أراد ذلك يحزئٌ عنه لما قدمناه من 


45 فقوف ممم ممم ممم ممه موق ممه ممه ممم ممه ممه ممه مم 0006ل تتاب المج 
أن رسول الله يه أمر عبدال رمن أن يعمر عائشة من التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة: 
ولما قدمتاه من أن من شرط النسسك الجنمع بين الحل والحرم. فهذا أقل ما يجزئ فى 
العمرة» ولكن الفضل على ما قال فى الميقات الذى وقت النبى أل. 

الأصل فى ذلك ما روى عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله يصدر 00 
وأصدر ينسك» فال لها: «انتتظطرى» فإذا طهرت» اخ ر جمى من التنعيم فأهلى ثم 
.مكان كذاء ولكتها على قدر نفقتك ونصبك». 

ل نا 
تكاح المحرم 

ينف - مَلِكه عَنْ رَبيعة بن أبى عَبْدِ الرّحْمَنِ» عَنْ سُليْمَان بن يَسّارٍ أذ رَسُولَ 
اللو ف بَعَث أي رفع مولة ورَخلا من الأنارء فيضا ميمُونَة بنْت الْحَارث 
وَرَسْولُ الله 8 بالْمدي نه قبل أن يخرج. 

الشرح: قوله: وبعث أبا رافع مولاه ورجلا آخريء ظاهره باتصال قوله: رفروجاف, 
حجواز الاستنابة فى عد التكاح والوكالة فيه وسيأتى ذكره فى كتابه إن شاء الله 
تعالى. 

فصل: وقوله: «ورسول الله م بالمدينة قبل أن يخرج»» يقتضى كوئه حلالاً لأنه لا 
حلاف أنه لم يحرم إلا بعد أن حرج من المدينة» وإنها قصد إلى الإعلام بذلك لاخمللاف 
7 - أخريحه الترمذى فى كتاب احج حديث رقم ٠‏ ل/الإ. وأحمد قى المستد حديث رقم 

7, والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم .١!68‏ والبيهقى بنحوه قى الدلائل 

4 عن أبى راقع. وذكره بنحوه الهيثمى فى المجمع ١19/4‏ رعزاه للطبرانى فى الأورسط 

عن عائشة, 

قال اين عبد البر فى التمهيد ه/44«: هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة» عن سليمان 

ابن يسار عن أبى رافع وذلك عندى غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» 

وقيل سئة سبع وعشرين» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان رضى 

الله عنه فى ذى الحجة سنة حمس وثلاثين. وغير حائز ولا بمكن أن يسمع سليمان بن يسار من 

أبى رافع: وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة؛ لما ذكرنا من مولدهء ولأث 

ميمونة مولاته» ومولاة إخوته أعتقتهم» وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة سست وستين وضلى 

عليها ابن عباس» فغير نكير أن يسمع متهاء ويستحيل أن يخفى عليه أمرهاء وهو مولاها وموضعه 

من الفقه موضعه. 


كتاب الج 1 1 1 1 1 1 0 
الناس فى صحة نكاح المحرم؛ وإنما اختلفوا لاختلاقهم فى نكاح النبى يه ميمونة» همل 
كان فى حال إحرامه أو قبل أن يحرم؟ فروى عن أبى رافع ما تقدم. 

وروى عن عبدالله بن عباس أن رسول الله #ك تروج ميمونة» وهو عحرم؛ والذى 
روى أبو رافع أولى لأنه باشر القضية؛ وهو بها أعلم ممن لم يباشرها. 

وكذلك روى عن ميمونة: تزوجنى النبى فق ونحن حلالان بسرف» وهى ألم 
بحالهاء وحال النبى و لاسيماء وقد ذكرت موضع العقدء وقد أنكرت هذه الرواية 
على ابن عباس» فقال ابن المسيب: وهم ابن عباس فى تزويج اللبى ف وهو خرم. 

على أنه يمكن الدمع بينهما من وجهين, أحدهما: أن يكون ابن عباس أحذ فى 
ذلك عذهبه أن من قلد هدي فقد صار رما بالتقليد» فلعله علم بنكاح التبى ف بعد 
أن قلد النبى َي هديه وقبل أن يحرمء فقال: تزوجها محرمًا لما اعتقد أنه حرم بتقليد 
الهدى. والوجه الثانى: أن يكون أراد المحرم فى الأشهر الحرم, فإنه يقال لمن دحل فى 
الأشهر الحرم؛ أو الأرض الحرم ترم فيجمع بين الخبرين. 


لم ممم 


7 - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ ين أن وَطْبو أعبى بيى عَبِدٍ الدارِ أذ عُمْرَ بْنَ 
مب الله أرْسَل إلى أبانّ إن عَدْمَانَء وماك ْمَل ير الاج وَهُمَا مُحْرمان: إنى 
قد أرئت أن أنكح طَلْحَة إن عُمَرٌ بنت شْيبة إن حير" وَأرَدْتُ أنا تَحُْرٌ 5248 
لِك عي بان وَقَال: سيمت عنمن بْنّعَمَان يَُول: فَالَ رَسْول لله ق: دلا 
تكح الْمُحْرِم ولا يكم ولا يخطب». 

الشوح: إرسال عمر بن عبيدالله إلى أبان بن عثمان أن يحضر تكاح ابسه؛ ععسى 
إشهار التكاح: وإحضار أهل الفضل والدين فيه؛ ويجتمل أيضنا أن يحضره لعلمهبما 
يصحح العقد مما يفسده؛ فأنكر أيان نكاحهم قى حال الأحرام؛ وما دعى إليه من 
حضوره؛ واستدل على ذلك بقوله ونَكُ: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» وهذا 


1لا - أرحه مسلم ١١*:/7‏ كتاب التكاج» باب 5 حديث 4١‏ تحريم نكاح المحرم عن نبيه 
ابن وهب. وأبو داود برقم 77١/19 184١‏ كتاب المناسكء باب المحرم يتزوج عبن نبيه بن 
وهب. والنسائى 48/5 كتاب التكاح؛ باب التهى عن نكاح للحرم عن عثمان ين عفان. 
وأحمد 54/١‏ عن عثمان. والبيهقى فى الكبرى 55/5. والدارقطنى 151/7 عن اين عمر. 
)١(‏ قال اين عبد الير فى النمهيد ه/43: لم يقل أحد فى هذا الحديث - فيما علمت - ابئة 
شيبة بن حيير إلا مالكه عن نافع. ورواه أيوب وغيره: عن نافع فقال فيه: ابتة شيبة ين عثمان. 


يقتضى منع عقد النكاح للمحرم؛ ويقتضى منع المحرم من عقده لغيره» وإذا اقتضى المنسع 
من عقد نكاح المحرم اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه؛ وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعى؛ ويه قال عمر ين المخطاب وابنه عبدالله وعثمان ين عفان 
وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة: يعقد المحرم التكاح لنفسه ولغيره» وبه قال الشورى والقاسم بن 
محمد. وروى عن معاذ بن حبل وابن عباس. 

والدليل على ما نقوله ما احتج به أبان من أن النبى يتك قال: «لا ينكح المحرم ولا 
يتكح ولا يخطب». 

ومن جهة القياس أن عقد التكاح معنى تصير به المرأة فراشّاء فوحب أن يكون 
محظورًا على المحرحع كوطهء الأمة. ودليل آخحر أن هذه عبادة تمفع الوطء والطيب» 
فوجب أن تمنع عقد النكاح كالعدة. 

فصل: وقوله: «ولا يخطب»» يحتمل أن يريد به السفغارة فى التكاح والسعى فيه؛ 
ويحتمل أن يريد به إبراد المخطبة حال النكاح؛ فأما السعى؛ فإنه ممدوعء فنإن سعى فيه 
وتناول العقد لسواه أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل لم أر فيه نضّاء 
وعندى أنه قد أساء والنكاح لا يفسخ. 

مسألة: وأما إذا طب فى عقد النكاح وتناول العقد غيره» فهو على نحو ما ذكرناه 
ومن حضر العقدء فقد أساء» رواه أشهب عن مالكء وقال أصبغ: لا شىء عليه. 
934 - مَالِكء عن ذَاودَ ! بن الْحْصِيْنِ أن أبا عَطَفَانَ بن طريقي | الْمُرّئ أ أخيرةُ ا 


علة بلع 


يه طَريًا توج امراك وَهْوَ صُْرِ فرك حصَرُ نال فو كام 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رد نكاح طريف لا تزوجء وهو محرم؛. ترحيح 
لما ذهبنا إليه؛ وقلنا به من أن المحرم لا ينكح لأن عمل الأئمة وحكمهم لا يكون إلا 
بعد مشاورة ونظر واستدلال واجتهاد ومراجعة من المخالف؛ إن كان فى ذلك خلاف 
فهو أولى من قول قائل: لم يعمل به ولا روجع فيه قائله ولا شاور فيه غيره» ورده 
لنكاحه يحتمل أن يكون بفسخء ويحتمل أن يكون بطلاقء والفسخ باسم الرد أليق. 


3 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 74 البيهقي فى السئن الكبرى ©/15. معرفى 
السئن والآثار 91/51//77. المجمرع 79/9 


كتاب المج لدبب 00 

وقد احتلف قول مالك فى إبطال نكاح الحرم فقال مرة: هو فسخ وقال مرة: هو 
طلاق» وسيأتى فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى: 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن عقد التكاح تمنوع حتى يحل بالإفاضة: فإن تروج بعد 
الرمى وقبل الإفاضة فسخ نكاحه. ورواه محمد عن ابن القاسم وأشهب. 

والدليل على ذلك قوله 8 ولا ينكح المحرم؛ وما لم يتحطل التحلل التام فاسم 
الإحرام يتناوله. وحقيفته باقية عليه. ووحه ذلك أن حكم إحرامه باق فى باب 
الاستمتاع» فوجب أن يكون باقيًا. أصله قبل الرمى. 

8+" - مَالِكه عَن نِم أذ عَبْد لله بن عْمرَ كان يَقُولُ: لا ينح الْمْمْرمٌ ولا 

الشرح: قوله؛ ولا يبكح المحرمم, على ما تقدم من منعه النكاح حال الإحرام. 

وقوله: ولا يخطب على نفسه ولا على غيرة»؛ منع له من تناول ذلك يوجه لنفسه 
أو لغيره؛ وهو داخحل تحت عموم لهى النبى يون عن أن يخطب فى حدييث عثمانء إلا 
أن هذا أزال وجوه الاحتمال» ومنع التخصيص. 

- مَإِك أنه َه أذ سَهيد ْنّ مسي وَل بن عبد ال وَسُلَيْمَاا بن 
يسار مهلوا عَنْ نكا الْمُحْرِمٍ فقالُوا: لا يكح الْمُحْرمُ ولا يدكح. 

الشرح: أكثر مالك رحمه الله من إدخعال الآثار فى هذه المسألة لأن المخحالف فيها 
غيدالله بن عباس» وهو من ققهاء الصحابة» فأظهر قرة الخلاقف عليه وكثرته من 
الصحابة والتابعين والحكم من الأئمة بخلافه» وأن هذه المسألة ئما تهسم بها الداس فى 
زمن الصحابة والتايعين وسألوا عنها وخاضوا كثيرًا فيهاء وأن الجمهور على ما ذهب 
إليه مالك» رحمه الله 

قَالَ مَالِك فى الَخُل الْمُخْرم: إنه براحم امْرَأنَُ إن شَاءً إِذَا كانت فى عِدَةٍ من. 

الشرح: وهذا كما مال أنه إذا طلق امرأته طلقة رجعية فى حال إحرامه أو قبل 
70 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 4 4. البيهقى فى السئن الكبرى 10/0. بعرفة 


الستن والآثار 4781//9. الدارقطنى 751/9 عن أنس. المحلي 1١92/9‏ 
- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم ٠4لا‏ 


ذلك» فإت له أن يراحعها ما كانت له الرجعة عليها يبقاء عدتها خلامًا لما يروى عن ابن 
حنيل من متعه الرجعة. 
والدليل على ما نقوله أن الرحعة ليست ينكاح:؛ وإفماهى إصلاح ما انثلم من 
التكاح ككفارة الظهار» والله أعلم. 
د عاط 


حجامة المحرم 


اا - ماه عن يَّى بن ستهدء عر ا إن يسَارٍ أل رَسُوَلَ الله 8 


ل 


احم وَهْرَ مُحْرمُ قوق رسي وَهُوَ يَوْميِذٍ بلَحّى حَمّل20 مَكَاٌ بطرِيق مكة0©. 

الشرح: قوله: راحعجمء وهو محرم فوق رأسدىء بيات لموضع الحجامة يني لك 
باعتلاف مواضعهاء وهى فى الرأس أشد لما يحتاج إليه من حلق شعر موضعها ورا 
قتل شيئًا من الدواب: إلا أن ذلك كله مباح مع الحاجة إليه. وقد روى عنه: «أو شينا 
كان له على قدمه,. 


والحجامة تكون على ضربين: أحدهما: يحلق له شعر إذا كانت ففى الرأس أو العنق 
أو موضع فيه شعرء وضرب لا يختاج إلى حلق شعر بأن يكون فى ظهر ققدم أو ظهر أو 
موضع لا شعر فيه» فأما إذا كانت يموضع فيه شعرء فعليه الفدية لإماطة الأذى بحلق 
الشعر. 

والأصل فى حواز ذلك حديث ,أن التبى وه احتجم فوق رأسهع وهو نص. 
والأصل فى وجوب الفدية عليه قوله تعالى: إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسلكب» [البقرة: .]1١95‏ 

مسألة: ذإن كانت الحجامة فى غير رأسء فاحتاج إلى حلق شعرها أو نتف شعر من 
جسده لغير حجامة؛ فعليه الفدية. روى أحمد بن المعدل فى المبسوط عسن عبداللك بن 


1 - أععرسه اليخارى ./٠‏ 4 كتاب حزاء الصيدء ياب الحجامة للمحرم عن ابن بحينة. ومسلم 
87م كتاب الج باب ١١‏ يرقم 48 عن ابسن يحيئة. وأيو داود يرقم 21815 1/7/7 
كتاب المناسك» باب للحرم يحتتحم عن ابن يحينة. 

)١(‏ قال فى النهاية: هو بفتح اللام. موضع بين مكة والمديئة» وقيل عقية» وقيل ماء. 
(؟) فى مسلم بالقاحة وهو واد على تُحو ميل من السقيا. 


كتاب الحج ا اا 0 
الماحشون: شعر الرأس واللنسد سواءء وبهذا قال أبو حتيضة والشاقعىء وقال أهمل 
الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق شعر رأسه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حرم ترفه بحلق شعر من جسدهء فوجب عليه الفدية 
كما لو خلق رأسه. 

مسألة: ومن حلق موضع المحاحم ناميا أو جاهلاً ففى كتاب محمد: عليه الفدية» 
قال: وذلك أنه أماط أذى» وكل ما فيه إماطة أذى: فعليه الفدية وإن قلء رإن كاك 
لغير إماطة أذى ولا منفعة جاهلاً أو ناسباء فعليه فى الشعرة والشعرات قيضة طعام. 

ووجه ذلك أن الفدية إنما تجب بالترفه والانتفاع يإماطة الأذىء فإذا حصل ذلك 
يحلق يسير الشعر وحبت الفدية بحصول الانتفاع الكثيرء ويحصول الانتفاع ياماطة 
الأذى» وإذا كان لغير منفعة مقصودة» فإنه لا يحصل الترفه إلا يحل الشعر الكثير أو 
جميع الرأس أو أكثره؛ فإما إذا حصل ذلك لم يخل من الانتفاع والترفه» فتجب يه 
الفدية؛ وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة؛ فإنه لا يحصل له 
بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تحب عليه فدية: وعليه أن يطعم قبضة من طعام لذلك» 
وبالله التوفيق. 

- مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد الله ين عُمْرَ أنه كان يَقُولُ: لا يَحْتَحمْ 
الْمْحْرمٌ إلا مما لا بد لَهُ ينه 

قَالَ مَاِك: لا يَسْنَحم اُْْرمُ إلا من ضَرُورة. 

الشرح: قوله: ولا يحتجم المحرم إلا من ضرورة»» يريد أنه ليس له فعل ذلك على 
العادة من الاحتتجام والفصادة لغير مرض ولا لعلة تزال» وإثما هو لاستصحاب الصحة. 

وأما إذا خحاف يد مرض أو زيادته أو دوامه ورجا فى الحجامة دفع ما يخاف» فإن 
الحجامة له مباحة على حسب ما تقدم من وجوب الفدية واثتفائها. وقد قال سحنون: 
لا بأس أن يحتحم من أراد ما لم يحلق شعرًا ولا يحتجم فى رأسه. وإن .لم يحلق من قثكل 
القمل. وروى نحوه غن عطاء. 

وحه قول سحتون أن حاله فى ذلك حال السلال إلا فيما يعود إلى حلق الشعر» 
74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 741. البيهقى فى معرفة الستن والآثار 4778/10 

الجموع 711/7 


وقتل القمل» فإذا احتجم وسلم فى ذلك الأمرء فلا حرج عليه. 

فرع: فإن قلنا إنه منوع منه إلا لضرورة» ففعله لغير ضرورة؛ فقد قال ابسن حبيب 
أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة» ولا فدية فى ذلك ما لم يحلق لها شعرًا. رروى ابسن 
نافع عن عبدالله ين عمر: إن احتجم لضرورة فلا شىء عليهء وإن احتجم لغير ضرورة؛ 
فعليه الفدية بصيام أو صدقة أو نسك. 

وجه ما قاله ابن حبيب أنه لو وجبت به الفدية لغير ضرورة لوجحبت للضرورة 
كحلق الرأسء ولما لم تحب للضرورة لم تحب لغير الضرورة كالمشى فى سوق العطارين. 

#اعد# 


ما يجوز للمحره أكله من الصيد 


9 - مَالِك عَنْ أبى النضئر مَوْلَى عُمَرَ ين د عيب الله الى عَنْ نافع مَولّى 
أبى قاد ار ا قََادَةَ أنه ردول ل إِذا كانوا 


يُعَلف مد أَمئد 


بَعْضٍ طريق مكة مَعَ أصْحَابِ لَهُ نُخْرِيِينَه وَهُوَ غيْرٌ مم0" فى حِمَارًا 
وَحْماء 0 0 نَأل أَصْحَابهُ أ نَ ١‏ يُوُوهُ سَوْطة با عَلَيهِ َسألَهُمْ 
مُْحك فَأبا فَآسَنَهُ َم سد عَلَى الْحِمَانِ قله ة ينه بخص بعْض أَعنْحَابِو رَسُولٍ 
الله 8 وى بَعْضهُمْء فلم أ يكوا وول اللو 8 سَأنُو عر َلك كقَاَ: نما 
هِى طُدْمَة أَطْعَمَكمُوهَا الله 
الشرح: قرله: وكان مع رسول الله و حتى إذا كانوا ببعض طريق مكةوء إخبار 
- أععرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير حديث رقم 55948. ومسلم فى كتاب الج 
حديث رقم 7057. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 1 والتسائى فى كتاب مناسك 
الحج حديث رقم 14/الء #الالالاء 5171/4 71/1/8. وأبو داود فى كتاب المتاسك حديث رقم 
.١ 4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 84.. وأحمد فى المسند حديث رقم 
4غ لك 54داكء 4غ4داكى لامهالا 014 .8١‏ والدارمى فى كتاب المتاسك حديث رقم 
“هلال 91 .١‏ والبيهقى فى الكبرى ١417/9‏ عن أبى قتادة. والبغوى بشرح السنة 5537/9 
عن أبى قتادة. 
)١(‏ قال التووى: فإن قيل كيف كان أبو قتادة غير حرم وقد حاوز ميقات المدينة وقد تقرر أن 
من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم قال القاضى: وحواب هذا أن 
المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأنه وي بعنه ورفقته لكشف عدر لهم بجهة الساحل. 


كتاب المج 0010 0 0 
عن سقرهمء وقصدهم مكة عام الحديبية؛ وأن أبا قنادة كان غيرمرم وتخلف مع 
أصحاب له محرمين» وإتما جاز لأبى قتادة أن يكون غير محرم؛ لأن المواقيت لم تكن 
وقتت بعد» ويحتمل أن يكون لم ينو الوصول إلى مككة: وإنما أراد أن يصحب رسول 
الله عي إلى بعض الطريق ليكثر أصحايه وجماعته إلى موضع ماءء لكنه لما أتى» وهو من 
المديئة على ثلاث ليال؛ تخلف مع أصحاب له عن رسول الله ولق ولم يكن تخلقه 
ليعود من ذلك الموضع» وإنما كان على ما ينزل بعض أهل الرفقة وبعض اليش للراحة 
أو لعنى يخصهم. وقد روى أنهم إما تخلفواعنه لأنهم إنا أعذوا غير طريقه لسبب 
العدو الذى ذكر لهم فى ناحية من الطريق. 


فصل: وقوله: «فرأى مارًا وحشيّاء فاستوى على فرسهءء يريد أنه رآه وليس فيه ما 
يقتضى أن أحدًا من المحرمين ولا من غيرهم أراه إياه» ولا أشار له. وقد ورد فى 
حديث سعد بن الرييع» فجعل بعضهم يضحك إلى بعضء وليس فى هذا دلالة على 
الصيد ولا إشارة لأن الدلالة على الصيدء والإشارة إغما هى أن يقصد بها المشير» والدال 
إلى أن يرى المدلول» والمشار إليه الصيد» وضحك بعضهم إلى بعض لم يقصد بشىء من 
ذلك» ولو قصد به ذلك لما كان أكبر من التنبيه على أمر لم يعين لهء ولا أعلم يجنسه 
ولا نبه على موضعه فيكون ذلك سببًا إلى رؤيته. 

وقد ورد فى الحديث ما يقتضى أن ضحك بعضهم إلى بعض ليس بدلالة على 
الصيد: ولا إشارة إليه» وهو ما روى فى حديث عثمان بن عفان أن رسول الله طِلّكٌ 
قال: «هل متكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار له إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ثما 
بقى من لحمهاء فنص رسول الله ييه على أن الأمر بالحمل عليها أو الإشارة إليها 
ممنوعء ولم يسألهم عن غير ذلك ولم ير الصحابة رضى الله عنهم ضحك بعضهم إلى 
بعض من باب الإشارة والدلالة لأن الدلالة على الصيد سبب لقتله وتطرق إلى إتلافه» 
وذلك محظور على المحرم. 


فرع: فإن دل المحرم حلالاً أو حرامًا على صيد فقتله حرم أكل ذلك الصيدء حكى 
ذلك القاضى أبو الحسن؛ وهل عليه جزاء أو لا؟ حكى القاضى أبو الحسن والقاضى 
أبو محمد أنه إن لم يأكل متدء فلا قضاء عليه» وبه قال الشافعى. 


وروى اين المواز عن أشهب: إن دل المحرم حرامًا أو حلالاً على صيدء فقتله فعلى 
كل واحد منهما الجزاء فإن دل حلالاً. فلا جزاء على الدال وليستغفر الله تعالى؛ 


4اع 19 |[ |[ ا كتاب اليج 
وكذلك إن ناوله سوطاء وابن القاسم لا يرى فى ذلك شيئا على الدالء وهو المشهور 
عن مالك. 

وقال أبو حنيفة: على الدال المحرم جزاء وعلى القاتل المدلول إن كان حرامًا جزاء 
آحر. والدليل على ما نقوله أن هذه نقس مضمونة فلم يلزم الدال عليها غرم. أصله إذ 
دل على قتل غيره. 

فصل: وإتما أبوا أن يناولوه رعه أو سوطه لأن فى ذلك معوتة على قتله؛ ومن منبع 
من قتلهء فقد منع العون على قتله كقتل الآدمى؛ فإن أعان عليه عناولة رح أو سوط» 
فقد أساء ولا جزاء عليه في المشهور من المذهب» وحكى ابن المواز عن أشهب فى 
ذلك من الخلاف مثل ما تقدم. 

فصل: وقوله: وفأكل منه بعض أصحاب رسول الله يي » يدل على القول بالرأى 
والقياس؛ لأن كل طائفة منهم قد ذهبت فى ذلك إلى معنى ما دون نص؛ ولأنه لم 
يحختج أحد منهم بنص ولو كان عنده واحتج به لصار الكل إلى ما احقج به ثم أعلم 
رسول الله وي باعتلافهم فى ذلك فلم يعنف متهم أحد ولا قال للآكلين: لم قدتم 
على الأكل دون نصء ولا قال للممتنعين: لم امتنعتم دون نصء ولا قال: إنه قد كان 
له فى ذلك نص كان يجب المصير إليه وإنما قال #م: وإثما هى طعمة أطعمكموها الله». 

ويحتمل أن يريد به رزق يسره الله إليكم ويعثه لكمء وفى هذا تصر تصريح بالتحليل لا 
من طريق أن الرزق لا يكون إلا حلالاً بل قد يكون حرامًا ويكون حلالا» ولكن من 
حيث أقرهم عليها ولم بمنعهم منها ولو لم يورد هذا اللفظ لما كان مبيسًا بقوله: وكلوا 
ما بقى منها» وقال فى حديث حسات: وكلوة خلالان. 

فى - مَالِكه عَنْ هسام إن عُرْوَةه عَنْ أبيو أن الرّبِيْرَ يْنَ الْعَوَامٍ كَان يَترَوهُ 


عرص مويه 


صفيف اليا وهر محرم. 

قَالَ مَالك: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ". 

الشرح: قوله: وكان يترود صفيف الظباءو» يقتضى استباحة أكل بلخم الصيدء و 
محرم لمن كان عنده قبل إحرامه ومن أهلذئ أو ابتاعه بعد إحرامه: ولم يكن صيد مسن 


٠ل‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠ولا.‏ 
)١(‏ القديد: اللحم المحقف. 


... 86١4ظ‏ 
أحله: وعلى هذا جماعة الفقهاء» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب والزبير ين 
العوام وأبو هريرة» وممن منع ذلك على بن أبى طالب وعيدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبى قنادة المتقدم» وهر قوله ف وكلوه 
حلالا» . وفى حديث هشام عن يحبى بن أبى كثير أن رسول الله 8 قال للقوم: وكلوا 
وهم محرمون» وهذا نص لا يحتمل التأويل. 

ودليلنا على ذلك أيضًا الحديث الذى يأتى بعد هذا وفيه «أن النبى ويك أمر أيا بكرء 
فقسم الوحش بين الرفاق» والرفاق محرمون لأن النبى يَقّكْ كان رما ومحال أن يتخلفوا 
عن إحرامه» وإن تخلف منهم أحد يجواز ذلك والعدد اليسبير, 

حرف ل ا 
الْحمَارٍ لْوَحْشِىَ مل حَدِيثٍ أبى ار إلا أذ فى حيبت ريد بي أسْلَمَ أن رَسُولَ 
اللو فك قَال: مل شك د لخد 5 

الشرح: قوله: غلّك: وهل معكم من لحمه إذ كانوا قد حكموا له أمره؛ يقتضى 
السؤال عن بقيته عندهم ليأمرهم فيه بأمره» وقد روى فيما تقدم أنه أمرهم يأكله 
وأباحه لهمء وقد يكون سؤاله عن بقيته مع ما تقدم من إباحته ليأكل منه أك. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبى حازم عن عبدالله بن قنادة عن أبيه أن النبى 85 
قال: وهل معكم من لحمه شىءن قالوا: معنا رجله: فأخذها رسول الله يه فأكلها. 


.ام مم مه م 


- مَالِك عَنْ يَسْبَى بن سَعِيدٍ الأنصّارئ أنه قَالَ: أخبرتى مُسَمَّدُ بْنُ 


- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 11417. ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
.7١‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 1/5/. وأرجه التسائى فى كتاب مناسك اليج 
حديث رقم 54لا "الالال 0510/4 هلالا؟, وأبو دأود فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 6.886 وأحمد فى السئد حديث رقم 
4 ال 51574 51644 لادهالء 25١554‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 7/017‏ والبيهقى فى الكبرى ١/0‏ عن أبى قنادة. والدارقطنى 13/4؟ عن ابن 
عمر. 

- أنرحه النسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 77/15 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/8 ٠‏ 4: لم يختلف على مالك فى إستاد هذا الحديث؛ واختلق- 


حل 


0 


رام بن الْسَارث الى عن عِيسَى إن ةن عبد الله عَنْ عُمَيرِ بن سَلَمَة 
الصتمرئ» عن لأا َسُولَ اللو ل رح بره كه وَهوَسْحْري حنى إذَا 
كان ِلووْساء ذا حمر وشْئيى عير َذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله 4 فَقَالَ: م«دَعوة 
إن َه يُوشِكُ أن ا صَاحِبَةي فَجَاءَ اهزع وَهُوٌ صاحية ْلَى البئّ 48 فَقَالَ: يا 

سُول الله كم بهن تر َم ول ال 89 ا مَك سه تن الإفاق كع 
ع ىباه بت ا وى 1" ده سَهُم 
حم أن رسو الَو 8ك مر رَبحْلا أن قف عِندهُ لا يريك" أَحَد ل 
يحَاوزَة. 

الشرح: قوله: وخرج») يريد مكة ووهو محرم». يريد أنه فى سقره كان تحرمًا حين 
احتيازهم بالحمار العقير» إلا أن خروجه من المدينة كان غير محرم. وفائدة وصفه يذلك 
أته أمر فى الصيد با أمر بهء ولم يمنعه الإحرام من ذلك والتنبيه على أن من معه كانوا 
محرمين؛ وقد أباح لهم أكل الصيد على هذا الوجه. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كانوا بالروحاءه وهو موضع بين مكة ولمدينة وإذا مار 
وحشى عقير»؛ وهذا الحمار العقير» قد كانت كملت فيه الذكاة؛ إما يالسهم الذى 
رمى به وإما بغير ذلك» وهو ظاهر قوله: وعقيرم» فأتى بعد ذلك أصحاب رسول الله 
اء نوحدره على تلك الخال» فذكروه له» ويقتضى أنهم وصفوا له من صفة السهم أو 
الذكاة له ما دله على تقديم املك عليه فقال #: ودعوه فإنه يوشك أن يأنى صاحبهم 
نهاهم في عنه لاستحقاق صائده له وقد رأى أن الذى صاده وبلغ به ذلك المبلغ 
سيقرب محيئه إليه. 

وقد يكون ظهر ذلك مما وصفوه له أنهم شاهدوا من دمائه قرب صاحبه من وأنه 
إذا رأى اليش قد قرب منه سيأتى ليمنعه أو يبيحهء ولو كان لا يجوز أكل المحرم الصيد 
لمنعهم منه جملة: ولقال: كفوا عنه فإن هذا لا يحل للمحرم. 

-أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحبى ين سعيد: قرواه جماعة كما روأه مالك» ورواه حماد بن 

زيدء وهشيم ويزيد ابن هارون» وعلى بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن 

عيسى بن طلحة: عن عمير بن سلمة» عن النبى #ل. 

)١(‏ حاقف: أى واقف منحى رأسه بين يديه إلى رحليه وقيل الحاقف الذى لحأ إلى حقف وهر 

ما انعطف من الرمل. 

(1) يريبه: يهيمحه. 


كتاب اليج 000 

فصل: وقوله: الجا الو قن اودر دين كل لير ل ار : وهو 
صاحيه» فالظاهر أنه كان :صاذه» فقال لرسول الله 58 : وشأنكم بهع هية منه للنيبى 2 
وأصحابهء فأمر رسول الله يك أبا بكرء فقسمه بين الرفاق» والرفاق الجماعة من الناس 
يجتمعون فى_المأكل والنؤول.وإلتغاون على العمل. 

وهذا دليل واضح على أنْ للمحرم آكل لحم الصيد مع ما تقدم فى ذلك من الإخيار 
وإتما جاز ذلك لأن هذا البهزى صاده لنفسه؛ ولم يصده لغيره» ولعله لم يعلم أن 
أصحابه كرون يذلك الموضع محلين ولا محرمين. 

فصل: رقزله: وثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويشة والعرجء هذه المواضع 
كلها فى طريقة من المدينة إلى مكة» وإذا ظبى حاقف فى ظل».» الحاقف هو الواقف فى 
ظل يلتمس ظلها. 

وقوله: «وفيه سهمء؛ يريد أنه قد أصيب بسهم هو ثابت فيه وهو حنى بعدء فزعم؛ 
يريد أن الراوى زعم أن رسول الله يو أمر رحلا يقف عنده يريد حراسته مسن الئاس 
لا يريبه أحد, يزيد لا يعرض له. 

ويحتمل أمره ذلك يق وحهين: أحدهما: أن صاحبه الذى أصابه بالسهمء قد ملكه 
قلا يجوز لأحد أن ينال منه شيًا إلا بإذنه والثانى: أنه إذا كان حيًا بعد لم يكن 
للمحرم أن يذكيه؛ ولا أن يذكى من أخلةء وبهذا قارق حكم هذا الفطيى حكم الخمار 
الوحشى الصغير الذى تقدم ذكره؛ لأ الحمار الوحشى كانت تحت الذكاة فيه فإنما 
أهدى المهدى إليهم لحماء. فلذلك لم يقف عنده من يمنعه لجواز أن يتباعد أحد من 
صاحبه أو يستوهيبه إياهء -والظيى الحاقف كان حيًا بعد. 


يفف - مَلِك» عَنْ يُحتى إن ميد أله سه م سعد والسب ينه ث عن 
أبى هريرة أنه أبن مِنَ الْبَْرَيْنِ حَتى ذا كَانَ ا يَحَدَبك ركبا يِنْ أهْلٍ الْهرَاق 
شرن فَسَأُوهُ حَنْ لخي ماو وَحَدُوه عد أل دده اتيك بأل قَالَكوَ 
هُرَيرَة: فى تكن هن رهز »فك قفتم كن قل فرذي 


الطاب قَقَالَ غُمَه: 1 0 : أمرائ َهُمْ يأكلد فَقَالَ عُمَرٌ يْنُ 


0 


الحطابينة :أن أستهع بكر ذلك لقتل يلك يو 


لاا - ذتكزه ابن عيد البر فى الاستذكار 4/11/ا”. 
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الشرح: قوله: وإنه أقبل من البحرين»؛ وهو يقرب من العراق إلا أنهما ما يلى 
اليمن حتى إذا كان بالربذة» وهو موضع بين المدينة ونجد لقى ركبا من أهل العراق» 
يحتمل أن يكون أدركهم وأدركوه هناك أو التقى طريقاهما بالربذة» ووصف الركب 
بأنهم كانوا محرمين» وهذا يقتضى أنهم أحرموا قبل الميقات لأن الربذة قبل الميقات. 

فصل: وقوله: «فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة»؛ وظاهر هذا الصيد أنه 
لم يقصد به المحرمون؛ ولا صيد من أحلهم لأن الربذة ليست بطريق المحرمين؛ إما 
يحرمون فى الأغلب من الميتقات بعد محاوزتها إلى مكة» فأفتاهم أبو عريرة بأكله لأنه لم 
يصد من أحلهم» وما كان بهذه المثاية» فإن للمحرع أكله إذا ملكه بعد مام الذكاة. 

وكذلك روى سالم عن أبى هريرة أنه كان لحم صيدء وإنما سماه فى هذا الحديث 
صيدًا لأنه من الصيد كما يوصف الثوب بأنه كتان أو صوف أو قطن. 

فصل: وقوله: وثم شككت فيما أفتيت بهى» يريد أن الشك طرأ عليه يعد الفتوى 
والعمل بهاء وأما فى حين فتواه لهمء فلم يكن شاكاء ولو شك قبل العمل بفقواه 
منعهم من التقليد له والعمل بقوله فلما طرأ عليه الشك بعد ذلك» والتبست عليه أدلة 
الحوازء والمنع أراد أن يبحث عما أفتاهم به ويعلم صحته. فسأل عمر عن ذلك حين 
قدم. 

والظاهر أنه أحبر عمر بن الخطاب بسوالهم وآمسك عما أحابء فاراد عمر أن 
يعلم ما أحاب به عحشية أن يكون قد أفتاهم بغير ما يجب فيتكلف المشقة فى إعلامهم 
أن ما أتاهم به أبو هريرة غير صحيح: فلما أخبره أبو هريرة أنه أفتاهم بأكله. قال له: 
ولو أفتيتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعدة,. 

وذلك من عمر رضى الله عنه احتياط للدين واهتمام يأمره» وأراد أن لا يتهمل 
الناس فى الفتوى» ولا يفتوا الناس ومن سألهم إلا يعد التقست والتيقن لاسيما إن كان 
أبو هريرة أخبره أنه شك بعد أن أفتاهم فأشفق من أن يكون أفتاهم قبل إمعان النظرء 
فبعث أبا هريرة ها توعده على التحرز بعد هذا فى فتواه؛ والإمساك عما يرتساب فيه إلا 
أن يبين له وجه الصواب. 


عم 


4لا - مَالِكء عَن ابن هاب عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدٍ الله أنه سَمِعَ أبَا هرَيرةَ 


+لالا - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ,970/١١‏ 


00 وم عم 


يحَدث ت عبد الل بن عُمَرَ أله مر بو َوْمٌ مُحرمُو اردق فَاْعَفتوهُ فى لَسْم بار 

حَدُوا حَدُوا ناسنا لَه يكلو داهم يكل قال: كم 6 قط تي عل قدد لو 
لسذب تاقد دفن قو ب قتي ا أفيَُْمْ بأكلو َالَ: تَقَالَ 
ثٌُُ غُمرٌ: لوقه بكر لِك لأوْحفك. 20 

الشرح: الكلام على متن هذا الحديث كالذى قبله أو نحوه. وقوله فى آخره: 
لأوجعتك؛ تصريح منه.ا توعده به. وإعلام مئه بأنه نوى تأديب من يتسامح فى فتواهء 
ويفتى قبل أن يتحقق لأنه شديد الإضرار بالناس فى تخليل الحرام وتحريم الحلال. 

ولعل عمر قد شاهد فى ذلك فعلاً لأبى بكر رضى الله عنه يجرى مجرى النص على 
جواز أكله كأمره لأبى بكر رضى الله عنه أن يقسم حمار الوحش على الرفاق» أو 
إباحته لأصحابه أن يأكلوا ما بقى من صيد أبى قتادة: وأكله هو #هْ ما وصل إليه عنه 
قلم يجز الاحتهاد فى حلاف ذلك؛ وعساه أن يكون قد بلغه بعض الخلاف فى ذلك 
ممن لم يبلغه فعل النبى يأ فيه ولا حكمه فى شىء مقهء فأراد عمر رضى الله عنه 
المبالغة فى الإنكار على من يخالف فيه. 

هباب ل 
ين اعنام فى رَكْسٍِ مُحْرِمين حَى إِذَا كَانُوا ب يعْضٍ الطَريق رَحَدُوا لَهْم صَيدٍ 
َأفَامُ هم كَعْب يأغلوء قَالَ: اموا غلى مر بن الطاب وأ كر تلت 
لَدُ فَقَال: سناكم ع9 قَُوا: كمس قَالَ: ىذ بعلم حنّى تَرْحمُوا 
َم لما كانوا يَْض طريق م مَكْة مرا بهم رَْلٌ من حاو ناكم 0 
يَأذّوة» فيأكلوةٌ» فلم قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بن الطاب ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَه قَقَالَ: ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن تَفْيُمْ يهُذا؟ قَال: هرم ميد بطر قال ما يُريك؟ قَالَ:يَا 

5-2 


أي امون وى تَفسيى بيد يده إن هئ إلا ره وسو يه فى كل عام مرين. 
الشرح: قوله: «أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب محرهين». ظاهره يقتضى 


هلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 704. البيهقى فى الستن الكبرى 7514/94. الطيرى 
فى تفسيره /1ل54؟١.‏ 
)١(‏ رجحل حراد: جراد كثير. 
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أنهم أقبلوا من الشامء وهم محرمون؛ ويحتمل أيضًا أن يكونوا أقبلوا من الشام وأحرموا 
بعد الفصالهم منهء غير أن ظاهر الخال يقتضى أنهم أحرموا قبل الميقات أو قدموا على 
عمر بالمدينة بعد أن أحرموا وميقاتهم بين الدينة ومكة إلا أن يكونوا قدموا على عمر 
بغير المديتة» وظاهر الحال حلاف هذاء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وحتى إذا كانوا يبعض الطريق؛ وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب 
باكله»: يريد أنهم وجدوا صيدًا قد اصطاده حلال» وذكاه؛ قصار لله حكم اللحم لا 
حكم الصيدء ولذلك قال: وجدوا دم صيد فلما قدموا على عمر ذكروا له ما أفتوا به 
من إباحته؛ لأنه رضى الله عنه كان يهتبل بأمر الناس؛ وأمر دينهم: ويسأل عما حرى 
لهم من ذلك فى طريقهم وتصرفهم» ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدأ بالإخبار عنه: 
فلما أخبر ما جحرى من أكل اللحم بفتوى» سألهم من المفتى لهم بذلك ليعرف له فضله 
ومكائه من العلم؛ فلما أخخبروا بأئه كعبء قال: رقد أمرته عليكم حتى ترجعواي. 
تنويهًا به لإصابته فى الفتوى» وتقديئًا له وهذا التأمر يقتضى صلاته بهم؛ وحكمه 
عليهم» ورجوعهم إلى رأيه وتصرفهم بأمره. 

فصل: وقوله: «وأنهم لا كانوا ببعض طريق مكة, مر بهم رجل من جرادي؛ وهو 
التطيع منهء وفافتاهم كعب أن يأخذوه وياكلوه,ء ورأى للمحرم اصطياده لما اعتقد فيه 
أنه من صيد البحرء فلما قدموا على عمر من حجهم؛ ذكروا له ذللك؛ فأنكر عمر 
وقال: ما حملك على ما أفتيتهم به فاحتج عليه كعب بأنه من صيد البحر لما تقرر من 
أن صيد البحر مباح للمحرمين» قال الله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه» 
[المائدة: 47] فسأله عمر عن تصحيح ما ادعاه من صيد البحرء فقال له: وما يدريك 
أنه من صيد البحر. 

فلما لم يكن عند كعب فى ذلك دليل واضح؛ ولا نص له طريقه إلى نبى من الأنبياء 
بجأ إلى أن أقسم بالله أنه نثرة حوت ينثره كل عام: وأراه أسئد فى ذلك إلى ما وحد 
فى كتب أهل الكتاب .ما لا نعرف صحته ولا نتعلق به فى حكم؛ لأنه قد دخله 
التحريف والنقص والزيادة» فلا نعلم أن ما ينقل من التوراة وغيرها من الكتب هو مما 
بقى على صحته؛ ولو ثبت ذلك للزمنا القرل بصحته فيما طريقه الخبر الذى لا يتعلق 
يه حكم. 


وقد روى عبدالله به عمرو بن العاص أنه ثثرة حوت. وروى عن سعيد بن السيب 


كتاب الحج 0000 0 
أن الله تعالى خلق الحراد مما بقى من طينة آدم؛ ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن ابن المسيبء قال: لم يخلق الله تعالى بعد آدم إلا الجراد» يقى من طينه شىء» فخلق 
منه الجراد» وهذا أيضًا لا يعرف إلا بخبر نبى ولا نعلم فى ذلك غصبرًا يغبست» فلا يصح 
التعلق بشىء من ذلك. 

والذى عليه الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم صيد اخراد» وقد ذهب إلى تجويز ذلك 
بعض الناس. والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: #وحرم عليكم 
صيد البر ما دمعم حرمّايك [الائدة: 45] إنما يعلم صيد البر من غيره يتما يأوى إليه 
ويعيش فيهء والجراد إِنما هو فى اليرء وفيه حياته ومكانه» قوجب أن يكون من صيد البر. 

فصل: وإنما أقر عمر بن الخطاب كعب الأحبار على قسمه يحضرته أنه نثرة حوت» 
إما لرأى رآه أوحب توقفه عن زحره؛ ويحتمل أن يكون عمر قد أنكر ذلك عليه؛ ولم 
ييلغنا. ودليل ذلك أن كعب الأحبار قد رجع عن هذه الفتيا. وحكم مع عمر على 
حرم أصاب جرادة بسوطء فحكم فيها كعب بدرهمء فقال له عمر: إنك لكثير 
الدراهمء لتمرة خير من جرادة؛ فتجاوز حد المنع لاصطياده إلى أن حكم فى جرادة 
بدرهم. 

سول مَالِك عَم يُوحَدُ بن لُحُوم الصَيدٍ عَلَى الطريق» مَل يناع ْمْسْرِم؟ فَقَال 
نا ما كَان من ذلك يُعَْرَضُ به الْحَاج وين أجْلِهِمْ ميد فَإِنى أَكرَهُهُ وأنهَى عند 
ْنَا أذ يَكُونَ ِمْدَ َل لَمْ يِذ ب الْمُحْرِمِين فَوَحَدَُ حرم َلبَاعَهُ قلا يس به. 

الشرح: وهذا كما قال أن لحم الصيد إذا وجده المحرم ييناع أو وهب له أو صار 
إليه بغير ذلك من الوجوهء فإنه لا يخلو أن يصاد من أجل تمرم» أو من أجل مل فإ 
صيد من أجل محلء فلا حلاف على المذهب فى حواز أكله, وقد تقدم الدليل عليه 
وإن صيد من أجل حرم فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعدهء فإن صيد ونمت ذكاته 
قبل إحرامه؛ ثم أحرم. فإن أشهب بن القاسم رويا عن مالك: لا بأس أن يأكلوه. 
وروى عنه ابن القاسم أيضًا أنه كره أكله. 

ووجه الرواية الأولى أنه إنما صيد له وهو حلالء والصيد فى ذلك الوقت له مباج 
مطلق. ألا ترى أنه لو صاده هو وذبحه ليأكله حال إحرامه؛ ثم أحرم لجاز له أكله فلا 
يكون صيد غيره له بأشد من صيده هو ومباشرته. 


21 121111011000119 كناب الحج 

ووحه الرواية الثانية أنه صيد له والصائد يفصد ويعتقد أنه لا يأكله إلا محرما فكأنه 
صاده لمحرم. والذى يصيد لنفسه يصيد ليأكله حلالا. والأول عندى أظهر. 

هسألة: فإن صيد بعد إحرامهم من أجلهم؛ وكائوا معيئين أو غيز معينين» لم يجز 
لهم أكله لأنه صيد للمحرمين. رواه ابن اكواز عن مالك؛ وبهذا قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: يجوز لمن صيد من أحله من المحرمين أن يأكل منه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» 
[المائدة: ”4ع فإن قيل المراد به الاصطياد فالنواب أن الأظهر من الآية غير ما ذكرتم» 
فإنه إذا كان الصيد فى الآية بمعنى الاصطياد ثم أضافه إلى البر فى قوله: «وحرم عليكم 
صيد البر وحب أن يكون البر هو الصيدء وذلك لا يصحء فلا يجوز حمل ذلك على 
ظاهره؛ ولا بد فيه من إضمار؛ وهو: وحرم عليكم صيد البر أو صيد وسحش الير» 
وحمل الآية على ما قلناه يغنى عن هذا الإضمار: ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام 
عنه إلا بدليل. 

وحواب ثان وهو أنه قد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عته أنه كره أكل 
لحم الصيد. وهو محرمء ثم تلا هذه الآية: لأحل لكم صيد البحر» [المائدة: 5ق] إلى 
قوله تعالى: «إحرما» [المائدة: 15 فاحتج بذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه 
على الامتناع من أكل لحم صيد البر. 

وهذا يقتضى أن المراد به عين الصيد» ولو تأول فيها المنع من الاصطياد ا احتج بها 
على المتع من أكل اللحم؛ وعلى رضى الله عنه من أهل اللسات مع الدين والعلم» 
فوجب أن يكون ما فسر الآية به هو معناها. 

قَالَ مَللِك فِمَنْ أَحْرَمْ وعندةُ صيدَ قد صَادهُ أو اباعَهُ: فليْسَ حَلَيِْ أن يُرْسِلَهُ ولا 
يَأ أن يَجْعَلَهُ عِندَ أَهْلِه. 

الشرح: وهذا كما قال أن من ملك صيدًا قبل إحرامه ثم أحرم؛ فلا يخلو أن يكون 
أحرم وهو فى يده أو يكون خلفه فى أهله؛ فإن كان خلقه فى أهله؛ ثم أحرم ولييس 
معه. فإنه لا يزول ملكه عنه. وليس عليه إرساله. وهذا معنى قول مالك: «ولا بأس أن 
يجعله فى أهله.. يريد قبل إحرامه. وهو معنى قوله: «وعنده صيدع» يريد أنه فى ملكه 
إلا أنه ليس بحاضر معه فى وقت إحرامهء ويه قال أبو حنيفة, 
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وللشافعى فى ذلك قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر:: أنه يزول ملكه عنه. 
والدليل على بقاء ملكه عليه أن هذه حرمة تمنع ابنداء الاصطياد فلم تمفع استدامته 
اكحرمة الخرم. 

مسألة: وأما من أحرم وبيده صيد ثم أرسله إلى أهله؛ ثم تفر لما جاز له إمساكه. 
ولوجب عليه إرساله؛ رواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه؛ واحتج لذلك يأن ملكه 
قد زال عنه فى إحرامه؛ وهذا أصل قد اختلف فيه أصحايئا على ما ستبيئه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وذلك أن من أحرم وبيده صيد لهء فإنه يجب عليه إرساله. 

وهل يزول عنه ملكه بنفس الإحرام أم لا؟ قال القاضى أبو إسحاق: يزول عنه 
ملكه بإحرامه. وقال القاضى أبو الحسن والشيخ أبو يكر: لا يزول عنه ملكه وإتما 
يجب عليه إرساله؛ فإذا اختلط بالوحش ولتق بها زال ملكه عنه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا القول فائدته عندى أنه لا يجوز لغير 
المحرم أن يصطاده حتى يلحق بالوحشء ويمتنع عثل امتناعهاء ومن صاده قبل ذلك 
أخرج عن يده وملكه. 

فرع: فإن لم يرسله المحرمء فجاء من أرسله من يده؛ لم يجب عليه ضمائه فى رواية 
ابن القاسم؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وروى أشهب بن الحسن عن 
مالك: على من أرسله من يده ضماته» وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: 
إذا قلنا إن ملك المحرم يزول عنه بنفبس الإحرامء فيلزمنا أن نقول: لاضمان على 
مرسله. وعلى قولنا الآخخر أنه باق على ملكه وإنما يجب عليه إرساله, فالضمان على 
مرسله من يدة. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا صيد يجب على المحرم إرساله: فإذا أرسله من يده 
غيره لم يكن عليه ضمانه كما لو صاده فى حال إحرامه؛ فجاء من أرسله. ووجحه 
رواية أشهب أن ملك المحرم باق على الصيدء بذليل أنه لو أرسلهء فعاد إلى بينه لكان 
على ملكه ويده باقية عليه؛ فإذا أرسله غيره من يدهء فقد تعدى عليه فى ملكه وأزل 
يده عما كان فى ملكه وعرض الصيد للهلاك واصطياد الخلال. 

مسألة: ومن أحرم بيده صيد» فأمسكه حتى حل فعليه إرساله وكذليك لو اتستراه 
فى حال إحرامه. وروى الشيخ أبر محمد فى ثوادره عن عطاء أنه إذا حل» وهو عنده؛ 
فإن له إمساكه. والذى روى عبدالرزاق. عن عطاء مثل قولنا. 
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ووجه ذلك أن الصيد حال الإحرام ينع الملك وينافيهء فلم يرسل من يده ما علكه. 
َال مَالِك فى صَيد لحان فى ابر وَالأنهَارٍ وَالْرَكِ وما أطبة وَلِكَ: نه حلا 

لِلْمُحْرِم أن يَصْطَادَة. 
الشرح: وهذا كما قال أن صيد الحيتان حيث كانت من مواضعها فى اليحر الملح 

والعذب والأنهار والغدران والبرك والعيون والمياه القليلة والكثيرة. والأصل فى ذلك 

قوله تعالى: لإأحل لكنم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 15 واسم البحر واقع على 
العذب والملح» قال الله تعالى: «إوهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 

أجاج» [الفرقان: 57]. 
مسالة: ودواب البحر والأنهار والبرك وغيرها يجوز للمحرم صيدهاء قاله مالك فى 

المختصر. 
قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والسلحفاة عندى مما يجوز للمحرم 

اصطياده» على قول مالك من أنها تؤكل بغير ذكاةء وهى ترس الماءء وأما على قول 

اين نافع من أنها لا تؤكل بغير ذكاة» فإنه لا يجوز للمحرم اصطيادهاء وبه قال عطاء 

فيما يعيش فى البر والبحر. 
ووحه إياحة ذلك للمحرم قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 

1 ولا لاف أن السلحفاة من صيد البحر لأنها لا تكون إلا فيه» وأما سلحفاة الير 

فقى المبسوط عن مالك: لا يصيد المحرم سلحفاة البر. ووه ذلك عندى أنه اعتقد 

أنها قد تكون فى البرارى دون امياه. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأصح عندى أنها لا تكدون إلا فى المياف 

ولكنها تخرج فى كثير من الأوقات» وتكون فى البر كما تصنع الضفادع وغيرها من 

دواب البحرء وإنما كانت تكون من دواب البر لو كان منها نوع ينفرد بالحياة قيه 

وهذا معدومء والله أعلم. 
مسألة: وأما الضفدع؛ ففى المبسوط عن مالك أنه من صيد البحر. وفى كتاب 

محمد: ولا شىء على المحرم إن قتله. قال أشهب: وقيل يطعم شيئاء ولعل أشهب قد 

راعى فى هذه الرواية قول ابن تافع: لا تؤكل إلا يذكاة. 
مسألة: وأما طير الماء» قفى المبسوط عن مالك: لا يصيد المحرم. والدليل على صحة 
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ذلك أنه ثما لا يستباح أكله الا بذكاة فوجب أن يكون من صيد البر كغيره من الطير. 
عد اعد 


مالا يحل للمحرم أكله من الصيد 


كماو - مَالِك» عن ان شِهَاسِ عَنْ عبد اله إن عبد الله بن عُتبَة إن سَسْعُووٍ 
َنْب الزن عي عنٍ المتنيه ناه الى أله أهْدى ِرَسُول الله فق 


شا 


خَمَارًا وتَحئييا شيا وهر بالأيُواء أ وداه فرك علو الله ف لما شر 


بلع 


الل مق ما فى وَبمهِه قَالَ: ِنالَمْ زرده َليِكَ إلا أن حر. 


الشرح: وقوله: «أنه أهدى لرسول الله فلك حمارًا وحشيّاء هكذا رواه الزهرى عن 
عبدالله» وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنهء ويحتمل أن يكون إننا رده النبى يي لأحد 
أمرين؛ إما لأنه لا يصح قبوله له وإما لأنه يلزمه إرساله» فلا فائدة فى قبوله إلا 
الإضرار.كن كان ل وتجوز له الانتفاع يه. 


وعلى الوجهين أن من أهدى له صيد وهو محرم: فإنه يجوز له الامتناع من قبوله. 
وفى المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك: بلغنى أن الحمار الوحشى الذى أهدى 
الصعب بن جشامة للنبى يق وهو مخرم؛ إنما رده عليه من أجل أن الحمار كان حيًا. 

مسألة: ومن أهدى له عبيد فى حال إحرامه فقبله؛ لم يكن رده على قياس المذأعهب» 
لأنه قد ملكه بالقبول على قول القاضى أبى الحسنء أو قد تحرج عنن ملك الواهب» 
وإن لم يوجد فى ملك الموهوب على مذهب القاضى أبى إسحاق؛ فليس له أن يرده 
على واهبه إن كان حلالاً . وقد قال ابن حبيب فى محرم ابناع صيدًا: فإنه ليس له أن 
يرده على بائعه منه: إن كان حلالأء ولو رده عليه لزمه جزاؤه. 


- أخرجه اليخارى فى كتاب الج حديث رقم 5 وكتاب الهبة حديث رقم ٠8؟7:‏ 
., ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 5089. والترمذى فى كتاب المج حديث رقم 
/الالا. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 2371/51 710548 وابن ماحه فى كتاب 
المناسك حديث رقم .5.8١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 208415 03505315084 
/الا. .١5‏ والدارمى فى كتاب للناسك حديث رقم 770/8. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :4١1/©‏ هذا حديث لم يختلف فى إسناده على مالك» ولا على 
ابن شهاب» وكل من فى إسناده فقد سمعه بعضهم من بعض سماعا. 
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قصل: وقوله: «فلما رأى ما فى وجههء. يريد من التغير والإشقاق لرد التبى 836 
هديته مع أنه يه يقبل الهدية ويأكلها فحاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصهء فلما 
رأى النبى يي ما فى وحهه أعلمه وجه رده لها ليزيل مافى نفسهء وليعلم أمته هذا 
الحكم» فأخبره أنه لم يردها عليه إلا أنه كان من الإحرام فى حال من لا يجوز له 
الاتتفاع .مثل هذا من الصيد. 

مالا - مَإلِكء عَنْ عبد الل ؛ بن أبى بَكْرء عَنْ بالل بْن عَامِرٍ بن ريبع قال 
ريت عُثْمَانَ نعلا باج وَهْوَ حرم فى تام ايوق على رَحْهَة طم 
واد" َم أنى ْم ص فَقَالَ لأممْحَابهٍ : كُلُوا فَفَالُوا: أو لا ماك أنت؟ 
قْعَالَ: لس كه نا ميد فالخل 

الشرح: قوله: «أن عفمان بن عفان كان يغطى وجه. وهو محرم»؛ قد بينا أن إحرام 
الرجل متعلق بوجهه؛ فلا يخمره وفعل ذلك مكروه. 

قال القاضى أبو محمد: وروى عن عبدالله بن عمر منعه. وقال أيو حنيفة: ذلك محرم 
عليه. وقال الشافعى: ليس محرما عليه» وهو المروى عن جابر وعبدالله بن الزبير وزيد 
ابن ثابت. ودليلنا على الشافعى أن هذه عيادة لها إحرام» فكره للرجل تغطية وحهه 
فيها كالصلاة. 

فصل: وقوله: وفى يوم صائف». يريد شديد الخر. 

وقوله: «بقطيفة أرجوانه. القطيفة كساء له حملء والأرحوان صوف أحمر لا 
يتتفض شىء من صبغه» فلا يمنع المحرم منه إلا لما أنكره عمر على طلحة بن عبيدالله 
من لبس الثوب المصبوغ بالمدرء وقال: إنكم أيها الرهط أثمة يقتدى يكم الناس. 

فصل: وقوله: وفأتى بلحم صييدء فقال لأصحابه: كلوا ثم قال: إنما صيد من 
أجلى»؛ ذهب إلى أن الصيد إنما يحرم من المحرمين على من صيد من أحله دون غيره» 
وقد خالفه فى ذلك على بن أبى طالب وامتنع من أكلهء وإن كان صيد من آحل 
عثمان؛ ولم يصد من أجله. 

وفى المبسوط عن ابن القاسم: وكان مالك لا يأحذ يحديث عثمان بن عفان حين 


لالالا - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 5ه عبد الرزاق فى اللصئف 494/4. 
)١(‏ القطيفة: ثوب مُخمل. الأرجوات: الصبغ الأجمر. 
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قال لأصحابه: كلوا وأبى أن يأكل. وما روى عن عثمان رضى الله عنه يقتضى صحة 
ذكاته عنده؛ وهذه المسألة مبتية على أنءما صاده المحرم وذيحه ميتة لا يجوز لحلال ولا 
حرام أكله والاصطياد والذبح لأحل الحرمين ممتوعء فإذا كانت ذكاته هذا الصيد 
ممنوعة حق الإحرام» فإنه يجب أن لا تقع بها ذكاة ولا استياحة أكل كما لو باشر ذلك 
المحرم أو أمر به. 

- مَالِكه عَنْ مِشَامٍ إن حُرْوََ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَة أ لْمُؤْينِينَ أنهًا 
قَالَت لَهُ: يا ابن أحتى إِنَمَا هِىّ عر يال فَِنْ تَحَلْجَ فى نفيك شَىئءٌ فَدَعْدُه تغْنى 

الشرح: قول عائشة رضى الله عنها: ويا ابن أختى, إنما هى عشر ليال,7©: تشير 
إلى قصر مدة الإحرام: وأن الصبر عن أكل لحم الوحش فى موته لا يحلق به كبير مضرة 
ولا مشقة» وإنما هو صبر يسير يستسهل لما يختلج فى النفس من أمر الصيدء فما كات 
يشلك فيه من أمر لحم الصيد. فواجب أن يأخذ فيه بالأحوط» ويترك أصله إلا ما تيقن 
إباحتهء ووضح لديه حكمه: ولم يختلجه شك فى إباحته؛ فإن له أن يأكله كما يأكل 
لحم الأتعام» ولم يفسر فى الحديث أن كلامهما فى لحم الصيد» ولكن أورد من 
الحديث ما حفظظه ثم فسره عا فهم من مقصله وتيقن من معناه. 

وهذا دليل فضله وورعه. وثقة نقله» واقتصاره على ما ثبت فى حفغله. وتحقق عنده 
على أن عموم لفظ الحديث يشتمز عليه. وقد روى ذلك مفسرًا فى نص الحديث من 
حديت عبدالرزاق أن عروة قال: سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرمء فقالت: ويا 
ابن أهتى» إنما هى أيام قلائل» فما حاك فى نفسك قدعهن. 

قَالَ مَالِك فى الرَخُل الْمُحْرم يْصَادُ ين أَجْلِهِ صَيْدَ صم لَه ذلِكَ اليد يكل 
نه وهر َم أله ين أل مريد: وإ ل حرَاء لِك اليد كلو. 

الشرح: وهذا كما قال؛ وذلك أن المحرم إذا صيد من أجله صيد وصنع من أجلهء 
دلالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم فحقة 

)١(‏ قال فى الاستذكار ::8/١١‏ قول عائشة لعروة: وإئما هى عشر ليالع تعنى أيام الحجء 

قإنها حاطبت بهذا من كان إحرامه قبل بوم الترويه أن يكف عن أكل لحم الصيد جملة: قما 

صاده الحلال من أجله أو من أحل غيره: ليدع ما يريبه إلى مالا يريبه» ويئرك ما شك فيه وحاك 


فى صدرة. 
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فأكل منه عانًا بذلكء فإن عليه جزاء» فإن لم يعلم فلا حزاء عليهء رواه ابن المواز عن 
مالك» ثم قال بأثره: وقد قيل لا جزاء عليه علم أو لم يعلم لأنه أكل ميتة إلا أن يعلم 
قبل ذيحهء فيذبحه على ذلك أو يأمر بصيده فهذا عليه حزاؤه. 

قال القاضى أبو الحسن: إن وجوب الحزاء على من أكل من لخم صيد. صيد من 
أجله عانًا بذلك استحسان على غير قياس أن لا جزاء عليه ويه قال أصيغ» وهو قول 
أبى حنيفة. 

وللشافعى فى ذلك قولان؛ أحدهما: وحوب الجزاىء والثانى: نفيه. 

وجه وحوب الحزاء ما قدمناه من أن الاصطياد لأحل المحرمين ممتوع؛ فإذا صيد مسن 
أجله» ولم يأكل منه لم يلزمه بذلك جزاءء لأنه لم يباشر الاصطياد: ولا أمر به من تلزمه 
طاعته» ولا وجد منه متصود الاصطياد الذى هو الأكلء والذى يدعو الصائد إلى 
الاصعطياد» فَإذا أكلهء ققد أتى بمقصود الاصطياد له فلزمه الجزاء لأن ما وجد من فعله 
فيه ينضاف إلى الاصطياد الذى كان من أجلهء فيجب به الجزاء. 

وهذا القول مبنى على أن للأكل تاثيرًا فى وجوب النزاء على المحرم. 

ووجه القول الثانى أن المحرم إذا صاد صيدًا فأكل منه محرم غيره لم يجب على الآكل 
جزاءء فبآن لا يجب عليه جزاء إذا آكل منه أولى» وهذا القول مبنى على أنه لا تأثير 
للأكل فى وجوب الجزاءء والله أعلم. 

فرع: ولو أكل من هذا الصيد حرم غيره» فقد روى أشهب عن مالك: لا جزاء فيه. 
وروى عن مالك أيضًا: أن عليه الجزاء. وهذا مبتى على ما تقدم من الخلاف فى تأثير 
الآكل فى وجوب الحزاء. 

فرع: وقوله: وفإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لفظ فيه تحوز لأن الجزاء إنما هو 
كفارة عند مالك» وليس ببدل من الصيدء ولا على وه الضمات له. وقال الشافعى: إن 
ذلك بدل من الصيد وليس يكفارة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مغل ما قتل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعية أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صيامًا ليذوق وبال أمره) [المائدة: ©4] وفائدة هذا الخلاف أن من قال أن ما يخرج من 
الجزاء على وجه الكفارة؛ فإذا قتل جماعة صيدًا وجب على كل واحد منهم كفارة 
كاملة» ويه قال أبو حتيفة. ومن قال ذلك على وجه البدل يتوزعوه بينهم. 
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وسيل مَللِك عَنِ الرّجْلٍ يُصنط إلى أكْل الْمَيَْةِ وَهْوَ مُسْرم أَيَصِيد الصَيْد في 
): يكل المية؟ قَقَال: يل يَأْكلُ الْمَبتَده ل 
ِلْمُسِْمٍ فى أكل الميد ولا فى ذه فى حال بن الأشوال» وَقَد أَرْحص فى الْمَيَْةٍ 
عَلَى حَالٍ الصَرُورة. 

الشرح: وهذا كما قال أن المحرم إذا اضطر إلى أكل ميتة فوجدهاء ووجد صيداء 
كان الواجب أن يأكل الميتة» ولم يعرض للصيد لأن المنع فى الصيد بقوله تعالى: «إلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم#[المائدة: 10] ولم يستئن فيه ضرورة ولا غيرهاء وال فى 
الليتة: إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم# [البقرة؛ 
؟1١]‏ فأرخص فيها للضرورة» فلم يتعلق المنع بحال الضرورة؛ فهو ممنوع من الصيد 
غير ممنوع من الميتة» فلم يجز له التعرض إلى الصيد. 

فصل: وقوله: وولم يرخص للمحرم فى أكل الصيد ولا فى أخذه»؛ يحتمل معنيين» 
أحدهما: أنه لم ينص على ذلك كما نص فى حكم اميتة» والقانى أنه لم يرخص في 
ذلك ما دام واجدا للميتة أو غيرها لأن أكله للصيد بعد تصيده حكمه حكم الميتةع 
وتصيده أيضًا ممنوع» فكان فيه منعان» ويحتمل أن يكون منع الصيد أشد تغليظًا لما فيه 
من التسبب إلى التصيد الممتوع؛ والله أعلم. 

مسألة: وما صيد من الصيد لأجل المحرم؛ وكانت عنده ميتقء فقد روى اين ال مواز 
عن مالك: يأكل الصيد» ويؤدى جزاءه أحب إليناء فوجه ذلك أنه مختلف فى كونه 
ميتة» غير ذكىء والقائلون بأنه ذكي أئمة مشهورون» فكان أكله أولى من أكل ما اتفق 
على كونه ميتة» ويلزمه بعد ذلك الحزاء على ما قدمنا فيمن صيد مسن أجله صيد مسن 
المخرمين» فأكل مته وهو عالم؛ ولا يسقط عنه الضرورة ما يجب عليه من اللجزاىئ ألا 
ترى أن تحرمًا لو اضطر إلى أكل الميتة» فلم يجدها فاصطاد صيدًا وأكل منه؛ فإنه يجب 
عليه السزاء لأن محظورات الإحرام لا تسقط للضرورة» وتحب الكفارة فيما تناوله 
المحرم منها. 

قَالَ مَالِك: وَأما ما قل المسْرمٌ أ ذَْحَ من ليد هلا يَحجِل أكنهُ يِسَلالبولا” 
لِمُحْرء لأنهُ ليِسَّ بذكى كان حَطأ أَْ عَمْدَا فأكلهُ لا يِل وَقَدْ سَيِعْتُ ذَلِكَ مِنْ 


غير واجار. 
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الشرح: وهذا كما قال أن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه لا يحل أكله لجلال» ولا 
حرام لأن ذكاته لا تصح للصيد فهو ميتة» وبهذا قال أبو حنيفة؛ وهو أحد قولى 
الشافعى. وله قول آعر: أن غير القاتل يأكل منه. 

الدليل على ما نقوله أن هذه زكاة لا يستباح بها المذكى لحق الله فلا يستبيح بها 
غيره كالذكاة فى غير الصيد على الوجه الممنوع. 

مسألة: فإن صيد الصيد وذبح لأجل حرم أو أشار محرم على حرام أو حلال أن 
يصيده ويذبحه للمشير أو دله عليه ليذه له فقد قال القاضى أبو الحسن: لا تصح 
ذكاته» قال: وقد وجد منصوصًا أن هذا ما ذبح للمحرمين» فلا يأكله محرم ولا غيره» 
وهذا الذى ذكره في المبسوط على ما ذكر. وكذلك فى كتاب محمد عن مالك. 
٠‏ ووجه ذلك ما قدمناه من أن ذبحه ممنوع فى حق الله تعالى. 

فصل: وقوله: وكان ذلك خطأ أو عمداء. فإن ذلك سواء فى المنع؛ وقد يصيد 
المحرم» وهو يعتقد أنه يصيد أسداء وقد يذبح الصيد الداحن فى الليل؛ وهو يفلن شاةء 
وقد يذبح ويصيد وينسى إحرامه ولا يستباح ذلك كله. ش 

فصل: وقوله؛ وقد سمعت هذا عن غير واحدم. يريد أنه قد قال غيره من العلماء 
قبله ما ذكرهء واختاره وإن كان له هو أن يقوله ما لم يتقدمه إجماع .يخالفه. إلا أن فى 
ذلك تقوية للمقالة» وثمن قال أن ما ذيحه المحرم ميتة لا يأكله حلال ولا حرام؛ سعيد 
بن المسيب والحسن البصرى وعطاء والقاسم وسالم. 

قال مالك: رَلّذِى يَقْثلُ العيد نّم يَكُلْهُ نما علي كَفَارٌَ وَاحِدَةٌ مِثلُ مَنْ قبلَهُ 
لم يكل ينة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قتل الصيد» فقد وجب عليه حزاؤه لقتله إياهء فإن 
أكل منه بعد ذلك فلا جزاء عليه فيه غير اجنزاء الأول وهو الذى وحب بالقتل» وبهذا 
قال الشافعى وأبو يوسف وأبو محمد. وقال أبو حنيفة: فى قتله جزاء كامل؛ وفى أكله 
ضماك ما أكل. وقال عطاء: من ذبح صيدا ثم أكله فعليه كفارتان. 

والدليل على ما نقوله أنه إتلاف بعد قتلء وجب به الجزاء» فلم يجب به ضمان كما 
لو قتله ثم أحرقه. 

مسألة: فإن أكل منه غيره من المحرمين» ففى كتاب محمد: لا شىء عليه. وفى رواية 
أشهب عن مالك فى ذلك نظيره: وإن أكله حلال» فلا شىء عليه. 
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وحه رواية ابن القاسم ما احتج به من أنه أكل ميتة؛ فلا يجب عليه بذك الجزاء 
كما لو آكل ميتة لم يصدها ولا صيدت من أحله. ووجه رواية أشهب أنه تمدوع من 
أكله لأجحل الإحرام كما هو تمنوع من صيدهء فوجب عليه الجزاء بأكله كما يجب عليه 
بقتله ولا يجوز أن يوحد من المحرمين أحد الأمرين؛ الأكل والقتل» إلا وعليه الكفارة. 

مسألة: وإذا عاد المحرم لقتل الصيد أو تكرر منه لزمه الجزاء كلما عاد وتكرر منه 
قتل الصيد وبه قال أبو حنيفة والشافعى».وهو قول عمر ين الخطاب وسعيد بن جيير 
والحسن البصرىء وإليه رجع عطاء. وقال ابن عباس: لاجزاء عليه إلا فى أول مرةء فإن 
عاودا لم يحكم عليه يجزاء» وبه قال يجاهد والنخمعى والشعبى. 

الدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن الخطاب ومن قال بقوله: قوله تعالى: «إلا 
تقتلوا الصيد وأئعم حرم [امائدة: ©4] فنهى عن قتل جنس الصيدء والصيد اسم لما 
يصطادء ثم قال: ومن قتله نكم متعمدًا فجزاء مشل ما قل من النعم) [المائدة: 
فالضمير فى قوله: ومن قتله» [المائدة: 4] عائد إلى الصيد الممنوع من قتلهء 
ومن قتل صيدًا ثائيّاه فهو قاتل للصيد؛ وداخل تحت عموم قوله: لإومن قتله منكم 
متعمدًا» الآية» فيجب عليه اللجزاء. 

فإن قيل إنها أراد به أول مرة» وقد بين ذلك فى آخر الآبة يقوله تعالى: وإعفا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 5ع فتولى تعالى الاثتقام منه» وجعل 
ذنبه أعظم من أن تكون له كفارة بالجزاىء فلا جزاء عليه فيه. 

فالجواب أن عطاء قد قال: إن معنى قوله تعالى: لإعفا الله عما سلف# يعنى ما 
كان فى الجاهلية» قال: ومعنى قوله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله مهب يعنى فى 
الإسلام» وعليه الكفارة. 

وقال القاضى أبو إسحاق: معناه من عاد بعد الذى سلف قبل تحريم الصيدء «إوعفا 
الله عما سلف» يريد قبل التحريم: ولهذا التأويل وجه صحيح بل هو الأظهر؛ لأن 
قوله تعالى: عفا الله عما سلف» ظاهره ما سلف قبل نزول الآية؛ ولا يحتمل أن 
يكون معنى سلف المرة الأولى لأن الأولى ليست بسالفة ممن يأتى بعدء وهى بعد الثانية 
ممن مضى وعلى هذا تأول الممميع قوله تعالى: «إولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من الدساء 
إلا ما قد سلف4 [النساء: 7؟ع أن المراد به قبل نزول التحريم. 


وقال القاضى أبو إسحاق: يحتمل أن يكون الانتقام منه بأشياء تصيبه, قال تعالى: 


وها أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]7٠١‏ ولا عبلاف بينما فى 
وجه الانتقام.دنه؛ وليس فى قوله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله منهه ما يشى وجحوب 
الجزاء عليهء لو لم يكن فى الآية ما يدل:على ذلك؛ وكيف والآلية متضمنة له وعلى أنه 
يصح أن يقال من الانتقام منه» وحيرب الجبزاع عليه 

مسألة: ومن قتل صيدًا مملوكا وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة» ويه قال أبيو 
حتيفة والشافعى» وقال أبو إبراعيم المزنى: لا جزاء عليه وإنما عليه القيمة لصاحبه. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: تإومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مفل ما قل من 
التعم». 

0 اف 
أمر الصيد فى الحرم 

قَالَ ماليك: كل شئاء يد فى السرم أو ل ا 
لِك المي فى الل فَإنهُ ا يل كله وَعلَى من قعل دك حَوَاه الصّليه ف 
الى يرسي َيِه على الصيْد فى السيل” فبَطبةُ حنّى يصبيادة فى الْحري َه لا 0 
وكيس عَلَيْهِ فى لِك حَرَاءٌ إلا أن يَكُون أَرْسَلَهُ عَلَيْه وَهُوَ قَرِيبُ مِنَ الْحَرَمٍء قن 
اله اين الت نقد 612 ١‏ 

الشرح: وهذا كما قالء والأصل فى ذلك أن الصيد ممنوع فى الحرم للحلال 
والحرم. والدليل على ذلك قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم 
حرم» [البقرة: 4 ]٠١‏ وما رواه ابن عباس أن النبى لك قال: «إن الله حرم مكة؛ فلم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى. وما أحلت لى ساعة من نهارء .لا يختلى خلاهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا'تلتقط لقطتها إلا لممرفه. وقال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذحر فإنه لصاغتنا وقبورتاء فقال: وإلا الإذخره. 

مسألة: وقد احتلف قول مالك فيما يقرب من الحرم» وإن كان عنع الاصطياد كما 
عه الحرم» فقال أشهب: ليس له حكم الحرم. وروى ذلك عن مالك وابن القاسمء 
قال مالك: والاصطياد فيه مباح إذ!ا سلم من القتل فى الحرم. وقال ابن الماحشون: إن 
كل ما يسككن بسكون ما فى الحرم» ويتحرك بتحركهء فإن حكمه حكم الجرم؛ وقاله 
مالك, 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8ه 
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وحه القول الأول أن الحرم محدود؛ وفائدة تحديده أن ما خرج عن حده: قإن حكمه 
غير حكم الحرم. 

فصل: ووجه :القؤل:الثانى: أن تحديده ليس عنصوص على غايته حتى لا يكون بين 
الحل والحرم شىء منه جملة إلا الحظ البين الواضح؛ وإذا كان الأمر على ذلك وجب 
الاحتياط فيما.قرب ليتيقن استيفاء حرمة الحرم. 

مسألة: فإن قتل الصيد فى الحرم؛ حلال أو حرام» فلا يخلو أن يكون تصيده فى 
الحرم أو الحلء فإن كان تصيده فى الحرم, فعليه النزاء» وبه قال أبو حديفة والشافعى. 

وقال القاضى أبو الحسن: إنه إجماع الصحابة والتابعين. وال داود: لا جمزاء عليه 
إن كان حلالاء 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمسوا لا تقتلوا الصيد وأنتسم 
حرم [المائدة: 45] فوجه الدليل من الآية قوله: إوأنتم حرم» والحرم جماعة حرام» 
يقال أحرم الرجل» فهو محرم وحرام؛ إذا أتى الحرمء وإذا أحرم يحجة أو عمرة يبين ذلك 
قول الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرا فدعافلمأر مثله مختولا 

يريد أنه كان فى حرم المديئة» ولا حلاف أنه لم يكن محرمًا بحج ولا عمرة» ولا 
ادعى ذلك له أحدء وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقع على من دخل الحرم» وعلى من أحرم 
يسك وحب أن يمل عليهما. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن الدخول فى الحرم إحرام يتعلق به النسك ويكنع 
التصيدء فأوجب أن يجزى يقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. 

مسألة: وأما إن صاد الحلال فى الحل» فإن له ذيحه فى الحرمء وبه قال الشافعىء وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك» وحكاه مالك عن عطاءء وذكر أنه رجع عنه. 

والدليل على ذلك ما احتيج به الشيخ أبو بكر من أن الحرم موضع استيطان» وإقامة» 
فلو لم يجز فيه ذبيح الصيد لشق ذلك على:أهلهء وليس ذلنك لمنزلة الإحرام لأن حرمة 
الحرم متأيدة» وحرمة الإحرام غير متأبدة؛ وهذا الدليل فيه نظر, وترك ذبح ما صيك فيه 
عتدى أحوطه: والله أعلم. 

مسآلة: ويجرم الاصطياد فى حرم المديئة. وقال أبو حنيفة: ليس بحرام» ورأيت 
للقاضى أبى الحسن أنه مكروه. والأول هو المذهب. 
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والدليل على ذلك قوله ق: «ما بين لابتيها حرامء"". وقوله #تا: «إنى أحرم ما 
بين لابتى المديئة أن يقطع عضاهها وينفر صيدهان". 
فرع: فإذا قلنا بتحريم الاصطياد فيه؛ قهل يجب الجزاء؟ المشهور من مذهب مالك 
أنه لا يجرئه. وقال القاضى أبو محمد: إن مقتضى قول مالك أنه يجزئه» وهو قول أيى 
وهب. وشول مالك الأول أظهر؛ لأن المدينة لا تتعلق الكفارة والفدية بالأعمال 
الختصة بها فلذلك تعلقت الكفارة بقتل صيدها. 


فصل: وقوله: «وأوسل عليه كلب فى الحرم فقسل ذلك الصيد فى الحلء فإنه لا 
يحل أكله. وعلى هن فعل ذلك جزاء ذلك الصيد» يحتمل وحهين؛ أحدهما: أن يكون 
الصائد فى الل والصيد فى الحرم؛ والنانى: أن يكون الصائد فى الحرم والصيد فى 
الحلء فأما إن كانا فى الحرمء فأحذه المنارج فى الحرم أو الحل» فعليه جزاؤه لأن الصيد 
قد كان متحرمًا بحرمة البيت» فإذا صاده أو أخرجه منهء فأحذه فى الحلء فقد التهك 
حرمة الحرم» وأخذ صيدا متحرمًا به فوجب عليه جزاؤه» ولو كان الصائد فى الل 
والصيد فى ارم لكان هذا حكمه لأن ذلك المعنى موجود فيه. 

مسألة: فإن كان الصيد فى الحل والصائد فى الحرم» فقد قال ابن القاسم: لا يجوز 
له الاصطياد. وقال ابن الماحشون: له ذلك. 


وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنعم حرم4 [المائدة: 4ع ولم 
يغير حال الصيد. ومن جهة المعنى أن عنذه حرمة تمع الاصطيادء فوجحب أن يكوت 
الاعتبار فيها بال الصائد دون حال الصيد كتحرمة الإحرام. ووحه قول ابن الماحشون: 
أن الحرم لا تأثير له فى الصائد تأثيره وحرمته للصيد» فإذا لم يتحرك يحرمة الحرم جاز 
اصطياده» وأما الصيد فلم يتلبس بعبادة تحرم عليه صيدًا ولا غيره. 

فصل: وقوله: ووأما الذى يرسل كلبه على الصيد فى الخل؛ فيطلبه حتى يصيدة فى 
الحرمء فإنه لا يؤكل ولا جزاء عليهو. وهذا على قسمين إذا كان الصيد والصائد فى 
الحلء أحدهما: أن يكونا بقرب الحرمء والثانى: أن يكونا على يعد منه» فإن كان بعيدًا 


)١(‏ أخريحة البعارى فى صحيحه حديث رقم (01875 0١417‏ مسلم حديث رقم 
.)١1577(‏ الترمذى حديث رقم (39571). 

(؟) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم 21119 .)١58‏ أحمد فى السئد حديث رقم 
(لالامك لمكتل 
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من الخرم» فأرسل كلبه على الصيد» فأدعله الكلب فى الحرم وقتله فيف أو قتله قى 
امحل بعد إدخاله الحرمء وإخراجه منهء فإنه لا يؤكل لأنه قد تحرم بجحرمة الجرمء فحرم 
اصطياده وأكلهء, ولا جزاء على الصائد لأنه لم ينتنهك حرمة السرم ولا غرر بإرساله 
بقر به. 

فرع: والبعد هو ما يغلب على فلنه أن الكلب لا يلحقه به وأنه مسيدركه قبل ذلك 
أو يرجع عنه. وقال اين الماجشون: إن اليعد من الحرم بمقدار ما لا يسكن الصيد فيه 
بسكون من في ذلك الموضع من الخل» ولا يجوز أن يرسل من فى الحرم كلبه على صيد 
فى ذلك الموضع من الحل؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وأن لا يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرمء فإن أرسله قريبًا من 
الحرم؛ فعليه جزاؤه», يريد أن الارسال بقرب الحرم ممدوع؛ وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكون على ما قاله ابن الاجشون أن له حكم الحرمء والثانى ما قاله 
أشهب: أن ذلك على معنى الاحتياط والامتناع من التغرير بإرسال جارح على صيد 
قرب الحرم؛ فلا يدركه إلا فى الجرم. 

والأصل فى ذلك قوله وَي: وألا وإن حمى الله مخارمه: وأن الرائع حول الحمى 
يوشك أن يفع فيه وهذا تتبيه على الامتناع من كل فعل لا تؤمن معه مواقعة 
المحفاور. 

فصل: وقوله: «فإن أرسله قريًا من الحرمء فعليه جزاؤه قبل وصوله إليه فإذا أخذه 
بعد إدخثاله الحرم» فإن أخذه فيه وأخرجه منه بأخذه: فعليه بلي 0 وقد تقدم معتاه. 


() أخرحه البخارى فى صحيحة حديث رقم (7001). الترمذى حلايث رقم .)07١8(‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم (401 4). أبو داود حديث رقم (7719). أحمد فى السند 
حديث رقم (407]ا١).‏ 

(4) قال فى الاستتذكار 9/19 - 4: اعتلف الفقهاء فى الذى يرسل كله فى الحل فيقتل الصيد 
فى الحرم. فقال مالك: عليه جزاؤه؛ وكذلك لو رمى سهمًا فى الحل فقتل فى الحرم. وهو قول 
الأوزاعى: والليث. وقال أبر حنيفة: لر رمى من الحل فوقعت الرمية فى الحرم فقتل صيداء فعليه 
اللنزاء؛ وإن أرسل كليًا فى الحل» فقتل فى الحرم فلا جزاء عليه. وقال الثورى فى شحرة أصلها 
فى الحرم وأغصانها فى الحل سقط عليها طائر؟ قال: ما كان فى الحل يلزم وسا كان فى الجرم 
فلا يلزمه. وقال الوليد بن مزيد: سعل الأوزاعى عن رجحل أرسل كلبه فى الحل على سيد 
فأدخلة الخرم» ثم أتخرجه من الحرم فقعله؟ فقال: لا أدرى ما أقول فيها ققال السائل: لو- 
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مسألة: وإذا أدركه يقرب الحرم قبل وصوله إليه» فعلى قول أشهب: لا شىء عليه؛ 
لأنه قد سلم ما غرر به ولو أكله. وعلى قول ابن الماجشون أن له حكم الحرم بقريه 
منهء فلا يؤكل وعايه جزاؤه؛ وإن كان أخذه قبل إدخاله فيما حكمه حكم الحرم نقد 
سلم ويأكله. 
ا 


الحكم فى الصيد 
قَالَ مَالِك: قَالَ الله تََارَكَ وَتعَالَى: «إيًا با الْذِينَ آمَنوا لا تَقتلُوا اليد وأنتم 
حُرُمٌ ومن قََلَهُ مِنْكُمْ متَعمَدَا فجَرَاءُ عل مَا قعل ون النعم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل هدك 
هلا بَاِعَ الك أو كََارَة طَهَامُ مَساكِينَ أو عَدل ذَلِكَ ماما ليذُوق وَبَالَ أفرو» 
[المائدة: موع0", 


الشرح: تفسير قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنكم حرم). قد ذكرنا أن معنى 
حرم؛ عند جماعة من أهل العلم محرمون, إما بالإحرام بالنسك» وإما بالكون فى الجرم» 
فتهى تعالى عن قتل الصيد على هذه الحال ثم أخبر عز وجل بأن على من قتله متعمدًا 
الجزاء. 

وقال كثير من أهل العلم: إن الناسى لاحرامه المتعمد لقتله من جملة العامدين» وما 
ذكروا وجه صحيح لأنه نص تعالى على متعمد القدل؛ ولم يخص ناسيًا لإحرامه؛ ولا 
ذاكرًا لهء فيجب أن يحمل على عمومه؛ وقد ذكرنا أن داود يقول: لا شىء على من 
نسى الإحرام» وتعمد القتل» والآية حجة عليه لاسيما مع قوله بالعموم. 


-رددتنى شهرًا فيها لم أسل عنها أحدًا غيرك. فقال الأوزاعى: لا يزكل الصيد وليس على 
صاحبه جراء. قال الوليد: فحججت فى العام المقبل» فأقيت ابن حريج؛ فسألته عنها؟ فحدثتى 
عن عطاء عن ابن عباس ,كثل ما قال الأوزاعى. قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء من السلف 
والمنلاف فى تحريم الصصيد بمكة من سائر الحرم وأنه حرم آمن كما قال اللب عز وحل: «أولم 
يروا أنا حعلنا حرمًا آمنائ». وقال إيراهيم.عليه السلام: رب احعل هذا البلد امنا وقال رسول 
الله يَكُا: بإن الله عز وحل؛ حرم مكة ولم يحرمها الناسه. وقال عليه السلام: إن إبراهيم حرم 
مكة وهذا معناه أنه دعى فى تحرعها فكان سبب ذلكء فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من 
كلامها. 

4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ا 
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وأما المحطئ بالقعل فلم يجر له فى الآية ذكر فلا معنى للاحتجاج بالآية على إثيات 
الجزاء فيه ولا نفيه» إلا لمن يقول بدليل المنطاب» ونحن لا نقول يه ولا داود. 

وقال ابن شهاب: يجب على العامد الجزاء بالآية وعلى المخطئ بالسنة فبين أنه لا 
حكم للمخخطع فى الآية» وقد قال القاضى أبو إسحاق: ثبت حكم المخطئ بقوله تعالى: 
لإوحرم عليكم صيد البر ها دمتم حرما» [المائد: 1] فعمء وهذا فيه نظر. 

فصل: وقوله تعالى: إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 946]: ذهب مالك 
والشاقعى ومحمد بن الحسن إلى أن المراد به إراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان 
له مثل والنعامة لها مثل وهى البدئة» وبقز الوحش له مثل وهى البقر الإنسية. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن شىء من ذلك كثله؛ وإنها يضمن بالقيمة ثم يشترى 
بتلك القيمة هديا أو طعامًا. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل من النعسم» فأخبر 
تعالى أن على القاتل مثل ما قتل من النعم طإيحكم به ذوا عدل منكم» فوجه الدليل مسن 
الآية أنه قال تعالى: لإفجزاء مغل ما قتل من النعم4 وذلك يقتضى أن مثل المقتول من 
العم هو الجزاء والقيمة لا ينطلق عليها مثل للمقعول لاغة ولا شرعاء وإنما المثل ما 
يشبههء وأشبه النعم بالنعامة البدنة من ججهة اللذلقة. 

وما يوكد ما قلناه ما بينه الله تعالى بتوله: طإهديا بالغ الكعبة# وهو منصوب على 
الحال من الضمير الذى فى يحكم وهو الثل من النعم» وذلك يقتضى أنهما يحكمان به 
هديّاء وهذا يوجحب اختصاصه بالمثل من النعم هذا الذى أورده شيوغنا فى هذه المسألة. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعتدى أنه يصح أن يقال فيه أن قوله تعالى: 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم) أن المثل عاعنا صفة للمقتول فكأنه قال فجزاء مئل هذا 
المقتول من النعم بمعنى قصر جزاء مثل هذا المقتول على النعم على وجه الهدى» ولو 
كان المثل متعلقا بالنعم لقال: فجزاؤه مثله من النعم أو مثل المقتول من النعمء فهذا 
الظاهر للفظ إلا أن يمبع منه إجماع أو غيره من الأدلة بما يوحب العدول عن الظاهر. 

وإذا كان المزاء من النعم والمثلى عائدًا إلى المقتول من الصيد لأنه مضاف إليه كان 
نضا فى وجوب إنخراج النعم ولم يجز أن يقال أن معنى المثل القيمة؛ ولو كان ذلك 
سائعًا فى كلام العرب لأنه قد قصر الجزاء على النعم ولم يصرفه إلى قيمة ولا غير ذلك 
إلا إلى النعم خاصة. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه جابر بن عبدالله أن النبى # سكل عن الضبعء فقسال: 


لكين كتاب اليج 
ع ميد" وحم انها تيد كوي لمان من ذلك أنه ل ميل فى طيخ عيدضناء 
وأبو حنيفة يجعل فيها القيمة. 

ودليلنا أيضًا إجماع الصحابة على ذلكء فقد ووى عن ابن عباس أن عمر قضى 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان فى التعامة 
ببدنة من الإبل» وهؤلاء المخلفاء والأثمة المشهورون قضوا بذلك فى آفاق ممتلفة وأزمان 
مفترقة تختلف فيها القيم مع علم كل أحد أن قيمة البدنة أكثر من قيمة التعاصة» 
وشاعت قضاياهم يذلك فى الآفاق والأمصار فلم يعلم لهم مخالف ولا متكر لحكمهم 
فتبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه التكفير» فلم يخرج بالقيمة 
كالرقبة فى كفارة القتل, 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الواحب مثل الصيد فى النعامة يدنة» وفى الفيل بدئة. 
وفى بقر الوحش وحمار الوحش بقرة» وفى الضبع شاة» وفى الظيى شاة.» وليس فيما 
دونه من الصغير هدى. 


وقد احتلف فى الضبٍ» فروى ابن وهب عن مالك: فيه شاة. وروى عنهابن 
وهب: قيمته طعام أو صيام. وحكى القاضى أبو الحسن أن مثل الثعلب على قياس 
اكذهب شاة. وفى كتاب محمد عن ابن القاسم ما يقتضى الأمثل له من النعم؛ وأن فيه 
الإطعام. 

وأما الأرنب واليربوع» ففى كتاب ابن حبيب عن مالك: فى كل واحد متهما عنز 
وقال مالك فى المحتصر: يحكم فيهما بالاجتهاد لأنه لا مثل لهما فى الخلقة؛ يريد من 
التعم. 

مسألة: وهذا حكم الصيد كله إلا حمام مكة, فقد قال مالك: فيه شاق ويه قال 
عمر وابن عباس واين عمر وسعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتها. وبه قال النخعى. 


(؟) أحرحه الترمذى حديث رقم 6801. التسائى فى الصغرى حديث رقم 5855. أبو داود 
حديث رقم 8801. ابن ماحه حديث رقم هلم ءا 55؟5, أحمد فى المسئد حديث رقم 
وولااك تلقل 
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والدليل على صحة ما قاله مالك أنه إجماع الصحابة حكم به عمر وأقتى به ابن 
عمر فى المواسمء فلم ينكر ذلك أحد ولا خالفه» فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الشاة فى الحمامة ليست من جهة الصورة» ولكن التغليظ 
لخرمة مكة, فالحقت هما له مثل من النعم فى الهدى» وأقل ذلك شاة. 

مسألة: وأما حمام الحل» فحكمه حكم سائر الطير يضمن بقيمته؛ وبه قال قتادة 
وقال الشافعى: فى حمام الحل شاة وبه قال عطاء. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نما لا مثل له من النعم؛ ولا له حرمة الاختصاص 
يالبيت أو بالحرم» فلم تحب فيه شاة كالعصفور. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقّد احتلف أصحابنا فى حمام الحرام» فقال مالك: فيه شاة؛ 
وبه قال ابن الماحشون وأصبغ» وقال ابن القاسم: فيه حكومة. 

وجه قول مالك أن هذا متحرم بالحرم؛ فكانت فيه شاة كحمام مككة. ووجه قول 
ابن القاسم أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام الحل. 

فرع: وقمارى الحرع ويمامه عند أصبغ عنزلة مام الحرمء وقال ابن الماحشوت: إن 
هذا الحكم يختص بالحمام دون غيره. وحه قول أصبغ أن هذه أنراع من الحمامء فكان 
فيها شاة كالحمام. ووجهه قول ابن الماحشون أن الاختصاص بالبيت» والتحرعم به إنما 
وجد من الحمام دون غيره» ويذلك مضى حكم السلف لتخصصها بذلك. 

مسألة: يجب فى صغار الصيد ما يجب فى كباره» وفى معيبه مايجب فى سليمه» 
وبه قال عمر وابن عمر. وقال أبو حنيفة: تجب فى ذلك كله القيمة على أصله. وقال 
الشافعى: يجب فى قرخ النعامة فصيل؛ وفى ولد بقرة الوحش عجل؛ وفى ولد الطبى 
سححلة» وفى المعيب من الوحش معيب من مثله من النعم. 

الدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل من العم يكم به ذوا عدل 
مدكم هديا بالغ الكعبة) فقيد ذلك يما يصح أن يكون هديا درن ما لا يجرى فيه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا حيوان مخرج على وجه الكفارة» فلم يختلف باتلاف 
سن المتلف. أصل ذلك الرقبة. 

فصل: وقوله تعالى: طإيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبةي (امائدة: 4] 
يقتضم إخراج المزاء على هذا الوجه من حكم ذوى العدل به لأنه قد قيد النزاء يحكم 
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الحكمين: فكان شرطًا فيه كتقييد الصفات؛ ولا تعلم خلامًا في ذلك» فإن أعرج أحذًا 
الجزاء قبل الحكم. فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة؛ فإنه لا يحتاج إلى حكمين» قاله 
مالك 

ووجه ذلك أن ما اتفق عليه من ججزاء خمام مكة ليس عثل لها من جهة من الهات» 
فلو اجتهد حكمات فى ذلك لما حاز أن يؤديهما اجتهادهما فى الحكم إلا إلى الشاة» 
فلذلك لم يحكم فيها الحكمان. 

وأما غير ذلك من الصيد؛ فإنه محتاج فيه إلى حكم الحكمين بتحقيق مثل ذلك 
الصيدء وهل يحتاج إلى الحكمين لانحتام جنس الحزاء أو لا؟ قال القاضى أبو محمد: إنه 
إذا حكم الحكمان انحتم عليه ما حكما به ولم يكن له الرجوع إلى غيره. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: له الرجوع ما لم ينفذا عليه الحكم فإذا أتقذاه» 
فلا رجوع له عنه. وفى المدونة أنهما إن حكما عليه باختياره يالهدى» كان له الرحوع 
إلى الطعام أو الصيام بحكمهما أو بحكم غيرهماء وبه قال أكثر أصحابنا. 

وجه القول الأول أن هذا حكم ثابت بالشرع؛ فوحب أن ينحتم ما حكما به من 
الإصابة. أصل ذلك سائر أحكام الشرع. ووجه القول الثانى أن المحكوم عليه فى جرّاء 
الصيد لما كان مخيرًا فيما يحكم به ثبت أن حكمهما إنما يتعلق مقدار ما يلزمه من مثل 
الصيد أو قدر الطعام أو الصيام. 

فإذا قدر الصيد عثله من النعمء ثم اختار الإطعام ثم يلزمه المثل الذى حكما به عليه؛ 
وكان له أن يتتقل إلى ما يختاره من الاطعام أو الصيام؛ فحكم حكمين فى تقديره 
بالاعتيار له بعد الحكم كالاختيار له قبل الحكم. 

فصل: وكما قال تعالى: إيحكم به ذوا عدل منكم4 لم يجز أن يقتصر على أقل مسن 
اثنين لأنه شرط فيه العدد كما شرط العدالة» وكما شرط العدد فى الشهود؛ فقال 
تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» [البقرة: 187] ولا يجوز أن يكون 
المحكوم عليه أحدهماء وبه قال الحسن البصرى. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» والحاكم يجب أن 
يكون غير المحكوم عليه فكأنه قال: يحكم به عدل منكم عليكم لأن الإنسان لا يحكم 
على نفسه؛ فإن قيل» لا نسلم أن المراد بالآية ما ذكرتم لأنها تستقل «من» ولا يتقدر 
محذوف لأن الله تعالى حاطب بذلك المؤمنين؛ فتحمل الآية على كل عدل من 
المحاطبين» والقاتل من جماتهم ولا عتنع أن يحكم الإنسان على نفسه. 
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ولذلك قيل: أحكم على نفسكء قبل أن يحكم عليك الحاكم. 

فالجواب أن عخاطية البارى المؤمنين لا يقتضى المحكوم عليه من جملة الحاكم فى 
ذلك» ألا ترى أنه تعالى حماطب المؤمنين يقوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين مسن 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين» [البقرة: 7417] الآيةء والمشهود له منهم؛ ولا يجوز أن 
يكون أحد الشهيدين. 

وقولهم: إن الإنسان قد يحكم على نفسه لأن معنى الحكم عليه القهر له والغلبة 
والرد عن الباطل إلى الحق؛ وهذا يستحيل أن يفعله الإنسان فى نفسه كما يستحيل أن 
يأمرها وينهاها فاتنضى ذلك أن المحكوم عليه غير الحكمين قال الله تعالى: «إواتعمروا 
بكم بمعروف» [الطلاق: ] ولا يجوز أن يأمر الإنسان تفسه. 

وأما قول الناس: أحكم على نفسك قبل أن يحكم عليك الساكيي فمن كلام 
السوقة؛ ومن لا يختج بقوله. ولو سلمنا أنه قد نطقت به العرب؛ لكان معناه أخرج عسن 
الحق وأده إلى مستحقهء فإن ذلك يقوم مقام الحكم علينك قبل أن يحكم به عليك» 
وهذا على وحه المجاز كما قال الشاعر: 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وإن كنا قد أجمعنا على أن الإنسان لا ينهى ولا يأمرهاء وإنما ذلك على وجه المجماز 
والاتساع فى اللغة. 

فوع: فإن احتلف الحكمان فى الحكم استأئق الحكم غيرهماء ولو أراد أن يأخذ 
يقول أحدهما لم يكن له ذلك؛ ولم يستأنف الحكم فى ذلك» قاله فى المحتصر. قال 
الشيخ أبو بكر: والدليل على ذلك قوله تعال:. لإيدكم به ذوا عسدل منكم#"ننإذا أذ 
يقول أحدهماء فلم يحكم به ذوا عدل» وإفا يحكم به كم واحد. 

فصل: وقوله تعالى: إهديا بالغ الكهبة» يقتضى ظأهن« أن يكون ما يخرج من النعم 
حراء عن الصيد مما يجوز أن يهدى؛ وهو الجذع من. الضأن؛ والثى من غيره» وبهذا 
قال مالك وجميم أصحابه. 

وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه فى الحمه شبع من يشبع من ذللك الصيد؛ وجوز 
ذلك أبو حنيفة على القيمة والشاقعى على وجه المثل. 


والدليل على ما نقوله وله تعالى: لإيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعية» 


فنص تعالى على أن الذى أمر به من النعم يكون هديّء ولا يصح ذلك فيما دون الجذدع 
من الضأن» والننى من غيره. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان ورد الشرع فيه بصفة الهدىء فلم يجز فيه ما 
قصر سنة عن سن الهدى. أصل ذلك هدى التمتع. 

فصل: وقوله تعالى: لإأو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمره» [المائدة: 36] قال ابن عباس: كل شىء فى القرآن بلفظ دأو فهو على التخيير 
وهو الظاهر من الآية؛ والمفهوم منها والله أعلم» فقائل الصيد خخير بين الهدى والإطعام 
والصيام فأيها شاء من ذلك يحكم بهء وهذا مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذعب 
الشافعى. 

وروى عن ابن سيرين أنها على الترتيب» وحكى مثله عن الشافعى فى القديم 
وأصحابه يدكرونه. 

والدليل على ما نقوله لفظ الآية؛ فإنه ورد بلفظ «أوع وظاهرها التخيير مع أن «أو» 
لا تحتمل الترتيب وإن احتملت غير التخيير من المعانى. 

ودليلنا من جهة المعى أن هذه كفارة فى الحج للطعام فيها مدحل» وكائت على 
التخيير كفدية الأذى. 

فرع: فإن اختار أن يحكم عليه بالمئل فيما له مثل من التعمء حكم عليه يهء وإن امحتار 
الإطعام فيما له مثل أو فيما لا مئل له حكم عليه به يقوم عليه الصيد نفسه بالطعام؛ 
وبهذا قال أبو حينفة. وقال الشافعى: إنما يقوم عليه المثل. 

والدليل على ما نقوله أننا إذا اتفقنا على أنه لابد من اعتبار أحد الأمرين الصيد أو 
مثله» فاعتبار الصيد أولى» لأنه المتلف» وبسيبه وجب اطتزاء. 

ودليلنا من جهة المعنى أن فى الطعام معنى يجب صرفه إلى المساكين بسبب الصيد» 
فوجب اعتباره بالصيد كالمئل من النعم. 

فرع: وتقويم الصيد نفسه بالطعام هو المحتار لأن الطعام هو المأخوذء وإنمايقوم 
بالدراهم إذا كانت هى المأخوذة: فإن قوم الصيد بالدراهم ثم قومت الدراهم بالطعام؛ 
جاز أن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة لاسيما والتقويم غالبا [نا يكون بالدنانير أو 
الدراهم» لكن فى ذلك تطويل وتكرار إحتهاد وتقويم يكثر معه السهوء وتقليل مواضع 
الاجتهاد أولى وأبعد من السهو. 
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والفرق بين هذه المسألة وبين تقويم المثل بالطعسام: فإنما معناه جملة لتكدرر مواضع 
الاحتهاد وتطويل طرق النظر مع القدرة على التحرز من ذلك أن الدنائير والدراهم 
أصول الأثمان وقيم المتافات, وقد يتوصل بها إلى معرفة القيمة بالطعام؛ إذا كان الصييد 
لا تعرف قيمته بالطعام ولا جرت عادة بشراء مثله بالطعام» وإنما يشترى بالدراهم 
فيتوصل .ععرفة قيمته من الدراهم إلى معرفة قيمته من الطعام؛ وليس كذلك المشل» فإنه 
ليس بأصل للتقويم ولا يتوصل به إلى تحقيقه» فإذا كثرت به مواضع الاجتهاد لم يكن 
له وجه غير الخظأ فيه والعدول عن وه الصواب فى تقويم ما يسراد تفوكه به» مع أن 
تقويم الصيد بالدراهم ثم تقريم الدارهم بالطعام, لا يخالف نقويم الصيد بالطعام لأن 
القيمة فى الوجهين واحدة» وليس كذلك تفويم المئل لأننا لا نشك أن قيمة الفدية أكثر 
من قيمة التعامة بكثير: فإذا حكم عليه بإخجراج قيمة البدنة» فقّد حكم عليه يأكثر من 
قيمة النعامة بكثير: فلذلك افترقاء وفى تقويم الصيد ثلاثة أيواب. 

# # ا ف« 
الباب الأول قى صفة التقويم 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك؛ فقال يحبى: ينظر كم يشيع الصيد من نفسء ثم 
يخرج قدر شبعهم طعامًاء وعثل هذا قال ابن القاسم وسالم» وقد قال فى المدونة: ينظر 
إلى ما يسارى من الطعام وينحو ذلك قال بن المواز. 

وجه قول يحبى أن من الحيوان ما لا قيمة له كالضبع والثعلب. فوحب أن يكرن 
لاعتبار.عقداره» فإن ذلك لا يعدم فى شىء من الحيوان» ولو راعينا القيمة لأعدمنا دم 
كثير من الحيوان. 

ووجه الرواية الثانية أن الحيوان كله تراعى قيمته على حسب ما هو حين إتلافه ولو 
اعتير بالشبع منه لذهب كثير من قيمة جلده» ولا اعتبرنا فى فيمته ما لم يكن عليه حين 
إتلافه. 

فرع: فإذا قلنا بالرواية الثانية فإنه يقوم حهّاء وهو الروى عن مالك أنه تلزمه قيمته 
على الصفة التى أتلفه عليهاء وإن قلنا برواية يحبى فى مراغاة الشيع فإنه لايمكن أن 
يقوم حيًا وما يعتبر مقدار لحمه بعد ذبحه» وكم عدد من شبع من الحمه. 

فرع: ولا تعتبر قراهية الصيد ولا جماله والفاره وغير الفاره فى ذلك سواءء قاله 
مالك 
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ووجه ذلك قوله تعالى: لإفجزاء مثل ها قتل من النعم» [المائدة: 15] وقد علمنا 
أنه لم يرد المثل من جهة الآحاد لأن ذلك كان يقتضى أن يخرج عن صغير النعم بقرة أو 
شاءٌ لأن ذلك أقرب إلى مقدارها من البدئة والفصيل» وذلك حلاف الإجماعء فعلمنا 
أن المراد بذلك المماثلة من جهة الجنس والخلف. 

كا 
الباب الثانى فى موضع التقويم 

الذى قاله جماعة أصحابنا أنه تراعى قيمته حيث أصاب الصيدء إن كان له هناك 
قيمة؛ فإن لم تكن له هناك قيمة لأنه ليس بموضع استيطان ولا مقام ولا به أنيس ائتقل 
إلى أقرب المواضع إليه مما بمكن التقوح فيه. 

ووجه ذلك أن قيمته إنما هو ترتيب عليه هناك كسائر المتلفات» ويجب أن يراعمى 
أيضًا ذلك الوقتء وذلك الإبان لأن القيمة قد تختلف باختلاف الأوقات» وهذا على 
الظاهر من المذهبء فأما على قول يحبى» فلا يراعى شىء من هذاء وإثما يراعى الشبع 
خاصة من جنس ذلك الصيد. 

ا 
الباب الثالث فى موضع اخراج الجزام 

وذلك أنه يخرجه حيث أصاب الصيد؛ إن كان فيه من يقبله؛ فإن لم يكن فيه من 
يقبله, ففى أقرب المواضع إليه يكون فيه من يقبله. 

ووجه ذلك أن القيمة إذا روعى فيها سعر البلد» وجب الإخسراج به؛ وإلا كان فى 
ذلك إسقاط بعض حقوق الله تعالى بأن يقوم عليه فى موضع غلاء السعر» فيخرجه فى 
موضع رخصة. 

فرع: فإن أخرجه .موضع آخرء فقد قال مالك فى المدونة. يحكم عليه فى المدينة 
ويطعم .كصرء إنكارا لذلك. قال ابن القاسم: معناه: أنه إن فعل لمْ يجزهء وقال فى 
الموطأً: يجرئه» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال اين وهب وأصبغ 
وغيرهما: يجرئه. 

وجه قول مالك أنه لا يجزئه مبنى عندى على أن الصيد نفسه يقوم بالطعام. ووجه 
قول أصبغ مبنى على أن الصيد يقوم بالدراهم؛ ثم تقوم الدارهم بالطعام. 
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فصل: فإذا قلنا بقول من يجيز ذلك» فإن فيه تتفصيلاً واختلامًا. روى فى العتبية يحيسى 
عن ابن وهب أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به عليه حيث أصاب الصييد؛ فيشترى 
به طعامًا حيث يريد إخراجه» سواء كان أرعص طعامًا من بلد أصايه أو أغلى. وقال 
أصبغ: إن أرج الجزاء على سعره عوضعه ذلك أجزاه حيث كان. 

وقال ابن المواز: إن أصاب يعمصرء ذأخرج الطعام بالمدينة أجزاه لأن سعرها أغلى؛ 
وإن أصاب الصيد يالمديئة وأخرج الطعام .عصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما. وقال ابن 
حبيب: إن كان الطعام ببلد الإخراج ج أرخحص» اشترى بثمن الطعام الواجحب عليه بيللد 
الصيد طعامًا فأخرجه؛ فإن كان ببلد الإراج أغلى؛ أخرج المكيلة الواحبة عليه وهذا 
يقرب ظاهره من قول ابن المواز» وهو إن شاء الله أحوط الأقوال على قول من أجحاز 
إحراجه يغير بلد إصابة الصيد؛ والله أعلم. 

مسألة: ويفرق من هذا الطعام مدًا لكل مسكين يمد النبى وه قال من تقدم من 
شيوغخنا: إغها كان ذلك لأتها كفارة» والكفارة الإطعام فيها مد لكل مسكينء وهذا 
يتتقض على قول من قال من شيوخنا: إن مد هشام من مد التبى فيه فإنه يطعم به فى 
كفارة الظلهارء ويتحرر من هذا أن يقال إنه طعام فى كفارة لا يجسب فيها ترتيب ولا 
يتعلق بعدمه أذى؛ فأشيه الإطعام فى كفارة الفطر فى رمضان عامدًا أو كفارة اليمين 
بالله تعالى. 

فرع: فإن كان فى الطعام كسر مدء فإنه يعطى لمسكين ولا يلزم جبره. 

ووحه ذلك أن الإطعام إغا كان بالقيمة» وقد استوفيت القيمة بالإخراج؛ ولو قيل 
فيه يلزم جبره؛ لم يبعد عندى لأن ما يدفع من الكفارات لكل مسكين مقدار لا يتبععض 
لأنه لو أعطى مسكينين مدًا بينهما لم يجزه حتى يحبر ما يعطى أحدهما. 

مسألة: ولو اختار الصوم صام عن كل مسكين يومًاء وبه قال عطاء. وقال أبو 
حنيفة: يصوم عن كل مديين يومّماء وهذه المسألة مبتية على سنة كفارة الفطر فى 
رمضات» وقد تقدم ولا حلاف أن اعتيار الصوع بالإطعام لقوله تعالى : إأو عدل ذلك 
صياما» [امائدة: هوج وإنما الخلاف فى صفة الاعتبار» ومقدار ما يقابل اليوم من 
الإطعام» والله أعلم. 

فرع: اروعه لل ترس نتوين قافا ل اهاقلي 
المدونة: يصام يوم كامل. 
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ووجه ذلك أن إسقاط كسر المد غير جائز لأنه لله تعالى» فلا يجوز إلقاؤه وتبعيض 
اليوم لا يمكن» فلم يبق إلا جيره كالأعان فى القسامة. 

مسألة: ولا يتبعض الإطعام والصيام بأن يطعم عن بعض الكفارة ويصوم عن بعض» 
ولكن يطعم عن جميعها أو يصوم عن جميعهاء قاله ابن القاسم فى المدونة. ووجه ذلك 
أنها كفارة شرع فلم يجز فيها التبعيض ككفارة اليمين. 

َال مَالك: فى اذى يَصِيدُ الصّيْد وَهُوٌ حَلال ثم قله وَهْرَ مُحْرمٌ مَِْلَةٍ اذى 


يَيَاعْةُ وَهْرَ مر م نَُ فته وقد نَهَى الله عَنْ قثَله: عليه حَرَاوو". 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى يصيد وهو حلال: ثم يقتله بعد أن يحرم أنه .منزلة 
الذى يبتاعه فى حال إحرامه فيقتله وذلك أن الذى يحرم وفى يده صيد صاده وهو 
حلال؛ قد حرم عليه قتله لقوله تعالى: إلا تقعلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 48] 
فنهى عن قتله فى حال الإحرام وقد استويا فى ذلك» وإما اختلف أصحابنا فى استدامة 
إمساكه» فجوزه أشهبء» ومنعه غيره ولم يختلفوا فى منع القتل. 

فصل: وقوله: روقد نهى الله عن قتله, فعليه جزاؤه,؛ لأن من نهى عن قتل الصيد 
لأجل إحرامه فقتله عليه الجزاء لأنه قئل الصيد فى حال إحرامه؛ وتلك الصفة التى 
تناولها النهى على ما وردت فيه الآيقء والله أعلم. 

قال مالك: وَالأمُْ عِندنًا أن مَنْ صاب الصَيْدَ وَهُوَ مُحْرمٌ حُكِمْ عَلَيْهِ باْجَرَاء. 

قَالَ مَالِك: أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فى الْذِى يَقثَلُ الميِدَ مَيْحْكَمٌ عَلَيْهِ فيه أنا يُقَوُمَ 
الصَيْدُ اذى صاب فيْنظرَ كَمْ تنه من الطَعاٍ فَيِطهِمَ كل م سكين مُذا أَوْ يَصنُومٌ 
مَكَانَ كل مد يوم وَيُْظرَ كَمْ عِدُ المَسّاكِينء فإ كَانوا عَشَرَةٌ ضام عَشَرَةَ يام 
كَانُوا عِشْرِينَ كينا صَامَ رين يَؤْماء عَدَدَهُمْ ما كَاُواء إن كَانُوا أكثرَ 
من ستين كينا" . 


الشرح: قوله: ومن أصاب الصيد وهو محرم, حكم عليه,؛ يريد أن الحكم شرط فى 
إخراج الجتزاءء والله تعالى قد وصف ما ألزمه من الإحرام بذلك»: فقال: «إمفل ما تل 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4هل9. 
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هن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هليًا بالغ الكعبة» [المائدة: 15] فجعل لذلك 
شروطًا منها: أن الجزاء من النعم: والثانى: أنه يحكم به ذوا عدلء والقالث: أنه بصفة 
الهدى, والرابع: أن يبلغ الكعبة» قلا يجوز الإخلال بشىء من ذلك ثم حير بين ذلك 
وبين الإطعام والصيام إلا فى صفة الحكم لأنه ليس الطعام ولا الصيام من النعمء قالا 
يصح أن يهدى ولا يساق إلى الكعبة؛ إنما يصح اشتراكهما فى الحكم فكان الحكم 
شرطا فى ذلك كله وصفة ما يلزمه مته فيما مثله الهدى من النعم حكما عليه بذلك» 
فإن أخحرجه فقد برئ مما لزمه, وإن أراد اتتقال عنه بعد الحكم عليه بهء وهل له ذلك أم 
لا؟ حكى القاضى أبو محمد أنه ليس له ذلك؛ وإليه أشار الشيخ أبو إسحاق. وفى 
المدونة: أنه يجوز له الانتقال يحكم مستأنف. 


فصل: وقوله: «أحسن ما سمعت في الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيهء أن يقوم 
الصيد الذى أصاب فينظ ركم ثمنه من الطعام؛ على ما يقوم من أن الصيد يقوم 
بالطعام» فينظر ذلك المقدار؛ فيطعم منه إن اختار الإطعام كل مسكين مدّا. 


فصل: وقوله: «فيطعم كل مسكين هذا أو يصوم مكان كل مد يومّاءء ظاهره 
يقتضى أنه إذا حكم عليه بالإطعام كان له أن يطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكانه 
يومًا دون حك وعلى هذا إما يحتاج إلى الحكم فى إغخراج المثل أو إخراج الطعام» 
نأما التخيير بينه وبين الصيام والتكفير بدلا من الطعام» فلا يحتاج فيه إلى حكم؛ ولذلك 
وجه لأن الصوم مقدر بالطعام تقديرًا بالشرع؛ لأنه تعالى قال: أو عدل ذلك صياما» 
[المائدة: ه4ع قأما إطعام المثل؛ فيحتاج إلى تقدير واعتبارء فلا بد فيه من حككم 
الحكمينء وإذا قلنا إن الكفارة تتحتم بحكم الحكمين ولا يجوز الانتقال عما حكمابه 
فإن الأظهر عندى أن يخبراه بما يحكمان عليه من الهدى؛ ومن الإطعام والصيام ثم 
يخيرانه فى ذلك إن اععقار أحد ذلك حكما به عليه؛ فإن قلنا إنه لا ينحتم عليه ذلك 
يحكمهماء وأن له الاثتقال» فإن أختار أحد ما يكفر به حكما عليه .كقدار ما يريانه من 
ذلك. 

فرع: فإن قلنا حكمهما لازم؛ فالذى قاله القاضى أبو محمد والشيخ أبو إسحاق: 
أنه إذا حكما عليه ما حكما فليس له الانتقال» ولم يفرقا بين ما يكفر به؛ وإن قلنا إن 
حكمهما غير واحد لازم على ما فى المدونة: فإنه إن حكم عليه بالهدى ثم اخقار 
الإطعام لزم أن يحكم عليه بالإطعام, لأن الإطعام تاج إلى تقدير فى الهدى» وكذلك 
إن أحب أن ينتقل من الإطعام أو الصيام إلى هدىء وإن أراد الانتقال من إطعام إلى 
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صيام؛ قعلى ظاهر لفظ الموطأ لا يحتاج إلى استعناف حكم لأن تقدير الصيام بعد معرققه 
مقدار الواحب من الطعام فقد تقو بالشوع:. 

قال القاجى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندئ انسكناف الخكم لأن يعض 
الكوفين يقول: إنه يصام عن كل مدين يومء فيحتاج إلى اجتهاد وحكم يتختلص به مسن 
المخلاف, ولعل اللفظ أطلق والمراد إعادة الحكم فى الصيام. 

مسألة: فإن أراد الحكم بالمثل نظر إلى مثله من التعم على ما ذكر فيحكم به وإن 
أزراف اللتكم. بالطاعام قدر مقداز ما يلزم*من الطغام: وإن أراد الحكم بالصيام: فلا بد من 
معرفة ما يلزم من الطعام إن.أراد التكفير به وبذلك يتوصل إلى معرفة ما يلزينه من 
الصيام لأن الصيام عدل الطعا: فلا بد من معرفة مقدار الطعام ليصح أن يعادل بالضوم. 

فصل: وقوله: ووإن كانوا أكثر من ستين مسكينان: يريد أن الإطعام والصيام:فنى 
جزاء الصيد كما يتقدر بعدد يتتهى إليه: فلا يزاد عليه كما تنقرر سائر الكفسارات كان 
جزاغ الصيدء. وإن كان كفارة» فهو معلق بقدر الصيد؛ فؤجب أن يعتير ذلك بالغاً ما 
بلغ. 

لام 0 ميض ألة يكم على ّلد فى ارو َه حلا بيذي 

ما" كَُُ به عَلَى الْمُْرِم الذى يَعْقلُ الصيدخى. الْسَرَم» ومو حرم ٍِ 

الشرح: وامعتى ذلك أن جراء الصيد فى الحرم-عتق_القاتل 2 والقاتل الحلالء 
سواه لا يزاد على المحرم:لشبب إخرامهء وهو أيضا مثل الذى يجب على المحرم؛ لأن 
الخنلال. عدب عليه الجزاء» إنما أصاب من الصيد فى الحرم لحرمة الجرم؛ والمحرم يجب 
عظلِه بإصابة الصيد فى الحل مثل .ذلك» قإذا تداعبلت الحرمتان لم تؤثر فسى زيادة الجزاء 
تحرام القارن» وقد تقدم الككُلام فى ذلك. 

تن نا 
ما يقتل المحرم من الدوابه 


6لا - مالِك؛: عَنْ نافع عَنّْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن سول الله ميك قَالَ: محم 
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أعبرجه البختارى فى كتاب للج حدديث رقم 1151 . ومبسلم فى كتاب الحج حدييث رقم‎ - 8 
5لا /الا٠7. والتسائى فى كتاب متاسك الج حديث رقم لالالالء الالالاء لؤلاا-‎ 


كناب المج لو ل ووو ملا بارس ابوك مده ل بع ونم ع لكوك عد 0 
ف واه لامها ع عرف لل ل ا ع اع 24 0 د رهره وملعم 
ص الاب لي علَى الْحْْرٍ م فى قيهن ناج الْعرَابْ والعجدأة وَالْعَقَرَّب وَالْفارَة 
والكلب الْعَقَرره. 

الشرح: قوله يَيّ: مس من الدواب؛ اسم واقع على ما دب ودرج إلا أنه 
استعمل فى عرف اللغة فى نوع من الحيوان» وقد تستعمل على أصلها مع القرائن التى 
يتبين المراد بهاء وقد بين يوك فلذلك جاز أن يوقع عليها اسم الدواب. 

فصل: وقوله ييك: «ليس على المحرم فى قتلهن جعاح» يقتضى إباحة ذلك على كل 
وجه إلا ما خصه الدليل؛ لأن الجناح اسم واقع على الاثم فكأنه قال: لا إثْم فى قتلهن 
على المحرمء فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكفارة والجزاء بقتلهاء لأن الكفارة لا تستعمل 
فى المباح» ولا تعلق لها به» والذى ذهب إليه شيوغنا المالكيون من أهل العراق فى 
تفسير هذا الحديث: أن كا ما يبتدئ بالضرر غالبّاء فإن للمحرم قتله ابتدا» فى الحل 
والحرم ولا شىء عليه فى ذلك. 

ونا الخمس الدواب المنصوص عليها جامعة لأنواع ذلك» وهى الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور» وهو كل ما يعدو ويفترس وبخيف الإنسان من الأسد 
والنمر والفهد والذئب وغيرهما. 

وقد ذكر مالك فى موطه الفرق بين الطير متها وبين الكلب العقورء وسنذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم ابتداء الذئب والكلب والعقورر 
والغراب والحدأة» ولا جزاء عليه وإن قتل فهدًا أو أسدًا أو تمرا أو غير ما سميناه من 
الأصناف الأربعق» فعليه الجزاء» وإن عدت عليه» فقتلها فلا حزاء عليه. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء وهو قوله ولك: «والكلب العقوره وهذا 
الاسم ينطلق على الأسد والثمرء وكل ما يعقر الإنسان لأن الكلب'مأعوذ من التكلب» 
ومته قوله تعالى: لإوما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4] والعقور مأحوذ من 
العقر. وهذه الصفة فى الأسد والدمر أبين وأثبت منه فى الذئب وغيره من الكلاب. وقد 
روى عن أبى هريرة وهو من أهل اللسان, أنه قال: الكلب العقورء هو الأسد. 


دبا ماك ولاك لامرك لمك 854 1. وأبو داود فى كتاب الناسك حديث 
رقم /ا15. رابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 5:78. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ملوى ككف االاف لأقضقف لكزرقف تزف لكلل الأدف ولكف كذراف 
. والذارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 211/41 17/448, 


1 آزآ ز <ز < < ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز دزذز2ذ د د 010101202 ا 0 كتاب الحج 
ودليلنا من -حهة القياس أن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان والافتراس 
غالبّاك فجاز للمحرم أن يبتدئه بالقتل كالذئب والكلب العقور. 
فصل: وقال الشافعى: كل حيوان يحرم أكله فإنه مباح للمحرم قتله إلا السبعء 
وهو المتولد بين الذئب والضبع. وأما الصيد الذى يستباح أكله فذلك يحرم على المحرم 
صيذدة. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوحرم عليكم صيد البر ما دمعم حرما» 
[المائدة: ”4] والصيد اسم واقع على كل متوحش يصطادء سواء كان ممايؤكل لحمه 
أو مما لا يؤكل لحمه؛ ولذلك يصح أن يقال اصطاد فلان سبعاء كما اصطاد ظبيّاء ولا 
يصح أن يقال اصطاد شاةء ولا إنسائًا. ومن جهة القياس أن هذا وحشى لا ييتدئ 
بالضرر غالبا فوجب المزاء على من قتله محرمًا كالضبع والتعلب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذه الأنواع التى يختص بعضها بععان من الضرر لا يوجد 
فى غيرها. 

فأما الغراب والحدأة» فإن مضرتهماء ليست بأنه يخاف أن يقتلا أحدًا فى الغالب» 
ولكنها يكثران فى الغالب» ويغتفلان الناس فيأخذان الأزواد واللحمانء ولا يعكن 
الاحتراز منهما لكثرتهماء ودئوهما من الناس» والفأرة تنص بفرض الثياب, والمزاود 
وإفساد الطعامء ولا يمكن الاحتراز متهماء والعقرب تؤذى باللدغ» ولا يمكن الاحتراز 
منهء لاسيما فى حال الوم والاضطجاع والكلب العقور يؤذى بالعقر والفرس 
والإجاحة مع ما فيه من القوة على ذلك وإنه إذا عدا لم يكن يستطاع دفعه؛ فأييح 
للمحرم دفع ذلك بافتفاله؛ وطلب غرته لأنه إذا كان متحرراء فقصده لم يستطع فى 
الغالب دفعه. 

فصل: وقوله ##ك: «الغراب والحدأة». قال القاضى أبو الحسن: نص التبى 8 
عليهماء ونبه بذلك على ما هو أكثر ضررً!ا منهما فى بابهماء وهذا الكلام يحتاج إلى 
تأمل لأنه ليس فى جنسهما ما يبلغ ضررهما؛ لأن أكثر ضررهما ليس لشدة فيهساء 
وإنما لكئرتهما ودنوهما من الناس؛ وطلبهما الغفلة حتى لا يمكن الاحتراز منهماء ولا 
الانفصال عنهما إلا بقتلهما وصيدهما. 

وأما الرعحم والعقبان؛ فإنها نادرة نافرة عن الناس» فإن اتفق أن يكون منها ما يعدو 
فهو نادر كسائر الحيوان. 


كتتاب المج از[ [ز[ز[ [ ز[ ز 0 

فصل: وأما الفأرة» فقد قال القاضي أبو الحسن: إنه © نص على الفأرة» ونبه على 
ما هو أقوى عنها فى جنسها وأبسط حيلة؛ وهذا أيضًا من ذلك الباب لأن الفآرة ليست 
تؤذى بقوة ولا.عغالبة؛ وإنما تؤذى باتلاس ومدوامة: وانفراد بالتاع» والزاد ولا نعم 
ما يساويها فى جنس إذايتهاء فكيف عا يزيد عليها فى ذلك ونمو ذلك كلامه فى 
العقرب ويئجه عليه من الاعتراض ما تقدم. 

فصل: وأما الكلب العقررء فذكر القاضى أيو الحسن أيضًا أنه نص عليه» ونيه على 
ما هو أقوى منه فى بابه» وهذا على طريقة من قال: إن اسم الكلب لا يتشاول إلا 
الكلب؛ فلذا نص على الكلب العقور لأجل إذايته. 

ولا كان الأسد والنمر من جنسه وأعظم ضررً) منه كان فى ذلك تتبيه عليهماء 
وعلى ما كان من السباع مثلهما. وأما من قال: إن اسم الكلب العقور يع على الأمسد 
والنمرء فإنه يتناولهما إباحة قتل الكلب العقور من ججحهة النص لا من بحهة التنبيه. 

- مَالِكء عَنْ بد الله إن ويتاره عَنْ عبد الله إن عُمرَ أن رَسْولَ اللو يق 
قال سنس من ثاب من تون وهر مشرم» قلا متاح عليو: عفرب وار 
كلب لْمَقُورُ اراب واْجدة. 

الشرح: قرله ظ: «من فتلهن: وهو محرم: فلا جداح عليهو على نمو ما تقدم؛ 
ويجتمل لفظة محرم؛ أن يكون ممرمًا بدسكء وأن يكون فى الحرم حلالاء لأننا قد بينا أن 
اللفظ يتتاولهما 

وقد روى ذلك مفسرًا من حديت سالم عن أبيه عن النبى و قال: ومس لا 
حتاح على من قتلهن فى الحرم والإحرام؛ الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلسب 
العقور0©, 


- أتعرجه البحارى فى كثاب الحج حديث رقم 1841. ومسلم فى أكتاب الحج حديث رقم 
“ءا 10107 والنسائى فى كتاب مناسك الج حنيث رقم لالالاكء الالاك اللا 
ملالا ماللا كزلاك لمع 9ل 1, وأبو دود فى كتاب المناسك حديث رقم ؟لا١1.‏ 
وابن ماحه فى كناب المناسك حديث رقم ولا١5.‏ وأحمد فى السند حديث رقم ولق 
لكف لملاف لأقلرف لكلف كضلف "لكك الزنم تنكف كركف انقوف 
والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 31/41 ,١1/44‏ 
)١(‏ أعرجه ابن ماحه 8/9هم كتاب الحج رقم 74 ما يندب للمحرم وغيره عن اين عمر. هد 
؟/ه عن اين عمر. الطبرانى فى الكبير 709/119 عن اين عمر. 


-0١‏ مَالِك عَنْ هسام بن عرْرَة عَنْ أبيه أن رَسُولَ اللو 8 قال: وحم 
راسيو مقعْنَ فى الْسَرّم: الْفَرَة والْمَقربُ والْهْرَابُ وَلْحِدآةٌ وَلْكَلْبْ الْعَقُور. 

الشرح: قوله: 863 رمس فواسق» الفسق فى كلام العرب الخروج» يقال فسقت 
الثمرة إذا خرحت عن قشرتها وفسق الرجل إذا خرج عما أمر به من الطاعة وقويم 
الطريقة. وقال القاضى أبو الحسن: إنما سماها فواسق؛ لخروجها عما عليه سائر الخيوان 
.ها فيها من الضراوة التى لايمكن الاحتراز منها على ما بيناء ولا يكاد أن تعرى عى 
عته, 

- مَالِكه عن ابن شِهَاس أن عُمَرَ بْنَ الْصَطَّاب أَمَرَ قعل الْحَيّات فِى 
الحرم. 

الشرح: أمر عمر بقتل الحيات فى الحرم لما قدمناه من أن أذاهن 'لا يمكن الاحتراز 
منه إلا بابتدائها بالقتل» ولو تركت إلى أن تبتدى هى لابتدأت به فى وقت توم أو 
غفلة» فلا يمكن مدافعتها فيه مع ما طبعت عليه من أنها لا تنفك من الأذى؛ ولا 
تنصرف أن لا تعدو وهى شائعة فى جنسها. وقد روى ابن مسعود أن النبى © أمر 
فى غار منى بقتل حية". 

مسألة: وأما الوزعء فهل يقتلها الحلال فى الحرم؛ قال مالك: لا بأس بذلك» ولو 
تركت لكثرت وغلبت فجعل مالكء رحمه الله أذاها فى كثرتهاء؛ لأن لها أذى بإفساد 


- أرحه البخارى فى كتاب الج حديث رقم /154. ومسلم فى كتاب الج حديث رقم 
8 . والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 4 والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث 
رقم .لمك تلارلء لالم 03584 +144. وأحمد فى السند حديث رقم 211575 
ع با ع لام 1غ 741 وولاع و "4 .0 5؟. والدارمى فى كتاب' المناسك حديث رقم 
قله 
قال اين عبد البر قى التمهيد 47/0: هذا حديث يتصلء عن النبى 8 ويستئد من حديث ابسن 
عمرء وعائشة» ركلاهما قد سمع منه عروة. وقد روى هذا الحديث وكيعء عن مالك» عن 
عشام» بن عروة: عن أبيهه عن عائشة» ولم يذكر فيه عائشة من رواة للوطأ أحد - فيما علمت 
- والله أعلم. وهو محفوظ عن عائشة؛ وعن اين عمر. 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 717. عبد الرزاق فى المصنف 49/4 4. المجموع 
/ام. المحلى 445/4. 
)١(‏ أحرحه التسائى فى الصغرى حديث رقم 25881 1444 


كتاب الحج الافف وو اط وعداو و66 و وان الولو و لو ا ا ل ا ا و 
ها تدخل فيه مع أن النبى يي سماها فاسقّة غير أن مالكًا كره للمحرم بنسك أن 

ومعنى ذلك أن لا يكون غالبًا إلا فى البيوت وحيث يقتلهء ويدفع مضرته الخلال» 
ومدة الإحرام يسيرة والفرق بينه وبين الفأر أن الفأر أكثر أذى وتسليطاء وأسرع فى 
الفرار والعودة» وهذا إنما هو من مالك: رحمه الله على وجه الكراهية؛ لأن عائشة 
رضى الله عنها قالت: سمه النبى # فويسقاء ولم أسمعه أمر بقتله فلو كانت 
عائشة رضى الله عنها ئمن روى عن النبى © أمره بقتل الفواسق الخمس ولم تسمعه 
أمر بقتل الوزغ» توقف عن قتله حال الإحرام. 

قال مالك: وسمعت النبى يي أمر بقتلهء فحمل ذلك على حال الإحلال» سواء 
كان فى الحرم أو غيره؛ لما قدمنا ذكره. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قتلها المحرم» فقد قال مالك: يتصدق بشىء مثشل شحمة 
الأرض. 

ووجه ذلك أنه يضعف عن الضرر ابتداء» ويضعف عن التحرز والفرار ولا يكثر 
فى مسافة الإحرام» بل لا يوحد إلا نادرا ثمايحمل فى متاع أو غيره؛ فأشبه سائر 
الهوامء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك بى الكل الْعقُرر الى أَيرَ بعل فى الْسَرمِ: إن كل مَاعَقَرَ الناسَ 
َعَدَا عََيهمْ وَأَسَافَهُمْ ِل الأسَد وار وَالْمَمّدِ وَلدَئُبِ فَهُوَ اكب الْمَقُونُ وَأمّا 
مَا كَانَ مِنَ السسباع لا يَعْدُو مل الضيع والتعلب وَالْهرٌ وَمَا أَشْبههُنٌ مِنَ السباعء قلا 
يعتلَوُنَ الْمُحْرِمٌ فَإِن مْلَهُ فناة. 

الشرح: وهذا كما قال: رحمه الله أن كل ما عدا على الناس من هذه السباع 
وأافهم» وحرت عادته بذلك: وعرف من حلله أنه يقدئ يذلك؛ فإن اسم الكلب 
العقور يتناوله» ويقع عليه فى اللغة. 

وقد روى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنهء وهو من أهل اللسان؛ وإذا كسان 
الأسد والدمر من جميع ما يقع عليه هذا الاسمء وذلاك الكلب والذئبء واستييح غير 
الكلب والذئب ا فيهما من ذلك» فبأن يستبيح قتل الأسد والدمر أولى. 

مسألة: ولم يختلف قول مالك: رحمه اللهء فى الأسد والنمر والفهد أنه يجوز 
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للمحرع قتلها. واختلف قوله فى الذئب» فروى عنه ابن عبداحكم إباحة ذلك ومنعه. 

وجه إباحة قتله لما فيه من اختلاسء وتككرر الضرر والأذى كالعقرب والحدأة لأن 
اسم الكلب العقور يتناوله؛ فوجب أن يمل على عمومه. 

ووجه المتع أنه لا يبتدئ غالبا بالعقر والتفرسء وإنما يفعل ذلك فى النادر أو عند 
انفراده بصغار المواشى» فأشبه الضبع. 

مسألة: وأما قتل صغار الأسد والتمر والفهود» وما يجوز قتل كبارهاء فهل يقتل 
ابتداء أم لا؟ روى البرقى عن أشهب جحواز ذلك. وروى ابن المواز عمن ابن القاسم 
وأشهب منع ذلك. 

وجه القرل الأول عموم الخبر» وهو قوله و «والكلب العقور: ومعلوم أنه و 
يصفه بالعقر لأنه قد عمّرء وإنما وصفه يذلك ي#نسه؛ وهو صفة صغاره. 

ووحهه القول الثانى أنه حيوان لا يقدر على الضررء فلم يجر للمحرم قتله كالهر. 

فرع: فإن قتلهاء فهل ينديها أم لا؟ قال ابن القاسم: لا فدية عليه. وقال أشهب: 
عليه الجمزاء. 

وحه قول ابن القاسم أنه من جنس ما نص وأبيح قتله؛ وإتما معنى قتله لصغره وعدم 
أذا فإذا صيد لم تحب فيه فدية: لأنه قد تيفن ذاه وضرره فى المستقيل إذا كبر وذلك 
يمنع وجوب الفدية فيما قتل منه كالمريض من هذا الجنسء فإنه لا يحب بقئله فدية. 
ووجه قول أشهب أن هذا منع من قتله لأنه لا يقدر على الابتداء بالطرر» فوجيت فيه 
الفدية كالضبع. 

فصل: وقوله: ووأما الضبع والتعلب والهر وما أشبهها من السباعء فلا يقتلهين 
المحرمى» فإن معنى ذلك أنه من جنس الحيوان المستوحش الذى لا ييدأ بالضرر غالبا 
بل يفر من الإنسان إذا رآه. 

وكان عطاء يقول: إن الهر الوحشى سبع عاد وأنه يجوز للمحرم أن يبدأه بالقتل» 
وما قلنا أيين شاء الله. 

هسألة: وروى محمد عن مالك: لا يقتل المحرم قردًا. فال ابن القاسم: ولا يقل 
عتزيرًا وحشيّاء ولا إنسيًا ولا خنزير الاء. قال اين حبيب: ولا يقتل الذب» وشيهه من 
السباع التى لا تؤذى؛ يريد تبدأ بالضرر. ووحه ذلك ما ذكرناه, 
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قفصل: وقوله: وفإن قتله وداهم يريد أن من قتل شيئا من هذه السباع التى لا تبدآ 
بالضرر غاليًا من غير أن تعدو عليه: فعليه حزاؤه. 

وروى اين القاسم فيمن قتل نزيرًا وحشيًا أو إنسيًا أو منزير المماء: عليه حزاؤه. 
وقال ابن حبيب فيمن قتل الذكب: عليه جحراؤه. وقال الشافعى: كل مالا يستياح 
أكله فإن قتله مباح للمحرم وغيره إلا السبع» وقد تقدم ذكره. 

قال مالك: وَأما مَا صر نَ الطير قن لحُحِمٌ ل يَقْئلهُ إلا مَا سْمّى لنبئا ا 
الْغرَابْ وَالْحِدأة وَإِنْ قَتَلَ الْمْحْرِمُ شا مِنَ الطَيْر ميوَاهُمَا قَدَاةُ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يقتل ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع 
عام فى الطير وسائر الحيوان لقوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمثم حرمًا» 
[المائدة: 47 ثم خمص النبى يي من الجملة الغراب والحدأة؛ فيقى باقى الطير على 
الحظر» وأيضمًا فإننا بينا أن مضرتهما التى أباحت قتلهما لا يشا ركهما'فى إباحة القتل. 

مسألة: وقد اختلف قرول مالك فى إباحة قتلهما ابتداء» فالظاهر من مذهب مالك» 
رحمه الله ما أثبته فى موطئه؛ رهو الأشهر عنه. وقد روى عته أشهب منع ذلك 
للمحرم وفى الحرم. 

وجه القول الأول أنهما من الفواسق التى ورد النص بإباحة قتلها كالعقرب والحية. 
ووجه الرواية الثانية أنهما من سباع الطيرء فلم تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. والأول 
هو الصحيح لموائقة ظاهر حديث النبى يك. 

مسألة: وأما صغار الغربان: فقد “قال ابن القاسم: يوديها إن قتلها إذا كانت صغارًا 
لا حركة فيهاء ولم أر فيها خلافًا بيننا لأصحاينا. 

وأما وحوب الفدية على قول من رأى الفدية بقتل كيارها فين وأما على فول من 
لم ير الفدية بقتل كبارها فإنه يحتمل القَوْليْن إن قلنا ما تقدم من قول ابن القاسم أنه لا 
جزاء بقتل صغارهاء وتعليلنا ذلك بأنه لا يخاف الآن منها الضرر فلذلك منع قتلهاء وأنه 
نما يمخاف ضررها فى المستقبل: فلا جزاء على قاتلهاء فلا فدية على هذا فى صغار 
الغربان والحدأة» وإن عللنا لذلك على مقتضى قول أشهب أنه إنما يراعى ابتنداء ضرره 
اليوم فى وجوب الفدية بقتل صغارها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: والأظهر عندى أن لا فدية فى قتلها. وقد 
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در ابن للرار على لقا : لا فدية فى قثل صغار الحيات والعقارب» والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن قتل المحرم شينًا من الطير غيرهما وداهع» يريد أن من قتل غير 
الغراب والجدأة ن سياع الطير أو غير سباعها وداهء ولا حلاف الذعب أنه لا 

واحيداه.من سيا و غير وداه و 

يجرز قتلها ابتداء. 

ومن قتلها فعليه الفدية» فإن ابتدأت بالضرر» فلا جحزاء على قاتلها على المشهور من 
الذهبء فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيره من الوحش. 

وقال أشهب: عليه فى الطير الفدية» وإن ايتدأت بالضرر. وقال أصبغ: من عدى 
عليه من سباع الطير؛ فقتله وداه بشاة. قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطء واحتج 
ابن القاسم فى المبسوط بأن الإنسان أعفلم حرمة من الصيدء وإن قتله الإنسان دفعًا عن 
نفسه. قلا شىء عليه؛ والله أعلم. 


قنخ تنخ تنا 
ما يجوز للمحرم أن يفعله 
هل - مَالِك عنْ يسْبَى بن سهِيده عَنْ مُحَمّد بْن راحم بن الْحَارثٍ 


كد عَنْ رَيعةَ بن أبى عَبْد اللو ؛ أن تئر أله ركى شمر بن الْحَطَاب يقد بي ل 
ممم اهمهي 


فى طِين بالسفيّاء وهو محرم. 

قَالَ مالك: وأنا أ كرّعٌةُ. 

الشرح: قوله: ورأى عمر بن المخطاب يقرد بعيرًا له فى طين»» يريد أنه كان يزيل 
عنه القراد» ويلقيها فى الطين فى حال [حرامه. وقد اعتلف فى ذلكء» فأجازه عمر 
وابن عباسء» وبه قال أبو حنيغة والشاقعى» وكرهه ابن عمر وسعيد ين المسيب» وبه 
قال مالك. 

والأصل فى ذلك منع قتل القمل وإلقائها عن الجسدء فنقول: إن هذا حيوان يتولد 
فى جسده حيوان من غير حنسه؛ فلم يكن للمحرم طرحه عما يختص به من الأجسام 
كالقمل من جسد الإنسان. 


4ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7784. البيهقى فى السئن الكبرى 8/؟١9.‏ عبد 
الرزاق فى للصئف 44/4 4. المحلى 24/7 ؟. للغنى 587/9 للجموع 881/10 
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مسألة: وهذا حكم جميع الهوام؛ لا يجوز للمحرع قتله إلا ما تقدم ذكره؛ فيلزم 
المحرم الامتناع من قتل الذباب والنمل والذر والعظايا والخئافس وبئات وردان والدود 
والبراغيث. 

والدليل على ذلك قوله وي لكعب بن عجرة: «أتوذيك هوامك»"" ثم أياح له 
إزالته على أن يفتدى» فدل على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من غير أذى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الهوام على ضربين» ضرب منه يخنص بالأحسامء ويتولد 
فيها ويعيش منها مع السلامة كالقراد فى أجسام الدواب والقمل فى أجسام بنى آدم» 
وضرب لا يختص بذلك كالنمل والذر والدود والبراغيث والبعوض والذباب والبق. 

فأما ما كان من ذلك من دواب المسدء فلا يقتله المحرم ولا يزيله عن الجسد 
المختص به إلا لكثرة أذى يظهر فيميطه عنه. 

وهل يكون عليه فدية أو إطعام؟ قال مالك: عليه فدية أذىئء إذا أصاب الكثير منه» 
وإن أصاب اليسير» فإطعام شىء من الطعام. 

وقال ابن القاسم: فى القليل والكثير من ذلك الإطعام. 

وحه قول مالكء رحمه الله الحديث الذى يأتى بعد هذاء وهو قوله هلْك: «أتوذيك 
هوامك؟ قال: نعم» قال: احلق رأسكء» وانسك بشاة؛ وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين مدين مدين» فوجه الدليل منهء أنه إنما أذن له فى حلق رأسهء وإن كان يصل 
إلى إزالة الهوام بالغسل والمشطء لما كان الواحب بقتل الهوام هو الواحب بحلق الشعر. 

ووجه قول ابن القاسم أنه قثل القمل .فلم يجب به فدية غير يسير الطعام. أصل 
ذلك قتل اليسير. 

فرع: وهل يجرى ذلك بحرى الصيد أو بحرى إلقاء التفث؟» لم أر فيه نضا لأصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أنه يحتمل الوجهين» أما مشابهته 
لقتل الصيد؛ فإنه يحرم عليه قتله فى غير الجسم المحتص يه» فلا يجوز له أن يقتل قملة 
ساقطة فى الأرض» كما يوز له أن يتلف شعرًا ساقطا فى الأرضء لما كان مض إِلقاء 


(1) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (15/ا1). مسلم حديث رقم(1١1١).‏ 
الترمذى حديث رقم (7914). أبو داود حديث رقم (1863). ابن ماحه حديث رقم 
(م.#). أحمد فى السند حديث رقم .)١0/710(‏ 
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التفث» فلو كان قتل القمل من باب إلقاء التفث خاصة: از أن يقتله على غير جسمهء 
فإن قيل لو كان حكمه حكم قتل الصيد؛ لماز له أن يلقيه عن جسمه كما يجوز له أن 
يلقى الذر عن جسمه والقراد وغير ذلك. 

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه يحتمل أن يثبت له الحكمانء فلم يجز إِلْقَاوُه 
من المسد لما فيه من إزالة التفث ولم يجز قتله لأنه مسن باب الاصطياد وقتل الحيوان. 
والوجه الثانى: أنه إنما منع من طرحه عن حسمه لضعف هذا الحيوان؛ فإنه إذا أزيل عن 
موضع تولده ومكانه المختص به كان سبب هلاكه الذى يجرى بحرى قتله» ولذلك قلنا 
إنه من أزال فرخ صيد عن موضعه ومكانه المختص به كان هليه جحزاؤه؛ لأنه عرضه 
للهلاك» ولذلك منعناه من تقريد بعيره؛ لأن فيه إزالة القراد عن موضع حياتهء وإِن كان 
البعير لا يرى فيه إلقاء تفئه كما لا يمنع من إزالة شعره إلا أننا إذا قلنا من باب قتل 
الصيدء وحب أن ينع وجوب الفدية بقليل ذلك وكثيره كما يمنع وجوبه بتقريد البعير 
وقتل كثير من الهوام؛ وإنما يجب فى ذلك الإطعام. 

قال محمد: تحزئه قبضة من طعامء وقد كان يجب أن يككون له بدل من الصوع وأقل 
ذلك اليوم الواحد» وإذا قلنا إنه من باب إلقاء النفت تعلقت الفدية بكثيره دون يسيره 
كحلق الشعرء فمن نتف شعرة أو شعرات يسيرة؛ فلا فدية عليه» وَإِثما إطعام» ومن حلق 
رأسه أو كثيرًا من شعرهء فعليه الفدية. 

مسألة: وأما الحلم والقراد والحمتان» فهى من دواب جسم البعير فليس للمحرع أن 
يلقيه لما ذكرناه لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يرى من البعير إضرارًا من كثرة ذلك» 
واستضراره بها فيزيلها عنهء ويطعم كما يجوز له أن يلقى القمل عن جسمه إذا أضر 
ذلك به. 

فصل: وأما ليس من دواب المدسم كالبراغيث والبعوض والبق والنمل والذباب» فإنه 
يجوز للإنسان طرحه عن جسله؛ لأنها ليست من دواب حسدة. 

وكذلك يجوز له أن يطرح عن حسده القراد والحلم والحمناق إلا القمل خاصةء 
ويطرح عن بعيره العلق وسائر الحيوان إلا القراد» وما كان من دواب. جسده ولا يقتل 
شيعا من ذلك» فإن قتله, فقد قال مالك: يطعم وقال مرة: أحب إل أن يطعم » وإنك 
ابتداً الإنسان شيًا من ذلك بالضرر فقتله» فقد قال مالك فى محرم لدغته ذرة فقتلهاء 
وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيئًا وكذلك النملة. ووجه ذلك أن ضررها يسيره 
فطرحها يقوم مقام قتلها فى دفع أذاها. 


كتاب الحج ا 00000 0 0 0 ااا 0 

4 ل سَمِفْتُ عَانِشَةَ 
زوج النبئّ 8 تملا ع لتر يلك حَسَده؟ تَقَالت: نَع فَلْيِسْكُكةُ 
ل 

الشرح: قولها: وفليحككه وليشدد». تريد أنه لا يتقى شىء من القمل ولا تف 
شىء من الشعر لأنه لم يجر العادة بقتل القمل يشل هذاء لأنه يزول عن موضعه من 
الجسد إلى غيره لشدة الحك فى ظاهر جسده؛ وما لم يخف منه على المحرم إتيان شىء 
من المحظور عليه فهو مباح. 

وقد قال مالك: لا بأس أن يحك المحرم ما يسرى من حسده وقروحهء وإن أدمى 
حجلده. فنص على إباحة ما يرى. 

ويحتمل أن يكون ما لا يرى ممنوعًا عنده لحواز أن يزيل منه بحكه قملاً يسقطه إلى 
الأرض؛ ولذلك قال من رواية إسماعيل بن أبى أويسس عنه: يحسك المحرم رأسه حكًا 
رفيقا لا يقتل به شىء من الدواب. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أنه يتوقى شيئًا آخر» وهو ما يدف 
شعرًا. وقد روى إسماعيل عن مالك أيضًا أن المحرم يحك جسده ما يدا له إذا لم يكن 
فى جلده شىء من الدواب» إن كان يرى فى ظاهره قملء فقد روى ابن نافع عن 
مالك: لا يأس أن يمك موضعهاء ولا يتعمد طرحهاء ولا قتلهاء قعلى هذه الرواية 
الفرق بين الجسد والرأس أن ما فى الجسد من القمل يبدو له ويظهر إليه؛ وما فى الرأس 
يخاف مراقعة المحظور بالمبالغة فيه ولا علم له به. وقد قال مالك فى المختصر الصغير: 
يحك المحرم ما يرى من جسده؛ وإن أدمى» فعلى هذا لا فرق بين رأسه وما لا يرى من 
بحسدة,. 

فصل: وتولها: «لو ربطت يداى ولم أجد إلا رجلى لحككت»؛ تريد استباحة قوة 
ذلك فى نفسها حتى أنها لو منعت حك جسلها ببديهاء وأمكتها أن تحك ذلك 
برحليها لفعلت مع عدم الرفق بالحك بالرحل؛ وأن من باشر ذلك برحله لا يكاد أن 
يعلم ما يأتى من إزالة حيوان عن موضعه أو نتف شعر من جسده. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8/55 


4 1 اا 0 الا اواو كنات احج 
8 - مَاِكه عن لوب بن مُوسى أن عبد الل بن عُمَر ظَرَ فى اراق سكو 


كان بعَينيُه» وهو مجر 

الشرح: قوله: «نظر فى المرآة لشكو كان بعينيه ع » يريد أنه استيااح ذلك لهذه العلة, 
ويحتمل أن يكون أخبر أن سبب نظره فيها كان لشكو عينيه لأنه ليس فى النظر فى 
المرآة ما ينع من أجل الإحرام لأن نظر الإنسان إلى جسده كله مباح له فى حال 
إحرزافية: 

وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك أنه كره للمحرمة أن تنظر وجهها فى المرآة. 
ومعنى ذلك والله أعلم» ما رواه محمد عن مالك أنه قال: إغا ذلك خيفة أن ترى شعفاء 
فتصلحهء وليس من شأن المحرم تسوية الشعر» ومن فعل فلا شىء عليه ويستغفر الله. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه ليس من محظورات الإحرام؛ وإنما يخاف عليه إزالة 
شىء من الشعرء فليستغفر الله لتعرضه لذلك. 1 

فصل: وقوله: ولشكو كان بعينيهي: يقتضى أن نظره فى المرآة كان لأحل ذلك» 
وقد يحتمل أن يكون ذلك على وجه التسبب» ويحتمل أن يكون هو معنى الإياحة. وقد 
روى محمد عن مالك: ليس من شأن المحرم النظر فى المرآة إلا من وججع. 

ومعنى ذلك أن النظر فى المرآة إنما يكون غالبًا لإصلاح الوجه وتزيينه وإزالة ما فيه 
من شعث» وذلك من ممنوعات الإاحرام» ذإذا نظر فيه لوجع به فلا بأس بذلك لأنه قد 
قصد به ما هو مباح له. 

1/4 - مَالِك عن َم أن عبد لل بن مر كان يَكْرُ أذ ينع الُْحْومُ ل 
أ كرَادًا عَنْ عير 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبّ ما مسَمِعْتُ إِلَىّ فى ذَلِك. 

الشرح: وكان يكره أن ينزع المحرم “ملة أو قرادة عن بعيره» على حسب ما تقدم 
لأنه حيوان لا يجوز للمحرم قتله؛ وفى إزالته عن جسم البعير تعرض لهلاكه. واعقار 
ههلا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1تلا. البيهقى فى السئن الكتيرى .5١/0‏ البغرى 

فى شرح السئة 5/9 ه؟. المغتى 895/8 المحلى 1941/9 
ملا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 18!. عبد الرزاق فى المصدف 4 . كشف 

الغمة 171/9. المجموع /19/؟8؟. للحلى 144/17 


كتاب الج 0 
مالك قول عبدالله بن عمر على قول أبيه للدليل الذى دله على صحته» وأدحل القولين 
جميعًا لتعرضهما للمجتهد من بعده؛ وهذا غاية النصح والإنصاف رضى الله عنه 
وأرضاه. 

املا - مَالِكء عَنْ مُحَمّد بن عبد اللو إن أب ريم أنهُ آل سويد بْنَ الْصُسيبٍ 
عَنْ فر لَه لكَسرٌ وَهرَ مُحْرِمٌ فقالَ سَهِية: قط 


الشرح: سؤاله سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر وأمر سعيد له بقطعه يدل على أنه 
بقى متعلقا يتأذى بهء فأمره سعيد بن المسيب بقطعه؛ وقد رواه ابن وهبء أخصبرنى 
مالك عن عبدالله بن أبى مريمء قال: انكسر ظفرى» وأنا حرم فتعلق فآذانى» قال: 
فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته» فقال: أقطعهء لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر [البقرة: ]١88‏ نفعلت. 

وذلك أن قطع الظفر ممنوع للمحرم لأنه من إماطة الأذى وإلقاء التفث المعتاد بطول 
السفر والإحرامء فإن قطعه فإن ذلك على ضربين؛ أحدهما: أن يقطعه لضرورة» 
والثانى: أن يقطعه لغير ضرورة؛ فإن.قطعه لضرورة» فإن ذلك أيضًا يتقسم على 
قسمين» أحدهماء أن يقطعه لضرورة مختصة بالظفرء والثانى: أن يقطعه لضرورة غير 
مختصة بالظطفر. 

فأما الضرورة المخقصة بالقافر» فمشل ما ذكرناه أن ينكسر الظفرء فيبقى متعلقًا 
يتأذى به» فهذا يقطعه ولا شىء عليه فيه» على ما ذكرناه» ولا تعلم فيه خلامًا فى 
المذهب ما اقتصر على قطع ما يتأذى به فإن قطع أكثر من ذلك افقدى؛ رواه ابن 
وهب عن مالك. ووحه ذلك أنه فيما زاد على إزالة الضرر متعد» فتلزمه بذلك الفدية. 

مسألة: وأما إن كان الضرر من غير سيب الظفر مثل أن يكون يأصابعه قروح؛ فلا 
يقدر على مداواتها إلا بتقليم أظفاره» فإنه يقلمها ويفتدى؛ قاله مالك. 

ووحه ذلك أن الضرورة تبيح له تقليم الأظفار ا رفي 
الظفر لزمته الفدية لأنه قلمها غير مستضر بها ولا خارجة عن هيئتها وأصل خلقتها 

فصل: وأما الضرب الثانى؛ وهو أن يقلم أظفاره لغير ضرورة» فإنه مرتكهب 
للمحظور تحب عليه يذلك الفدية» سواء فعل ذلك عامدًا أو جاهلاً أو ناسيّا. 


لاملا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 4لا 


ووجه ذلك أنه من إماطة الأذى المعتاد وإلقاء التفث؛ وذلك محظور على المحرم 
كحلق الرأس. 

مسألة: ومن قلم ظفر يديه افتدى. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وذلك عندى من قلم أظفاز رجليه. 

قال ابن القاسم: ومن قلم ظفر يد واحدة فعليه الفدية؛ وكذلك قال مالك فيمن 
قص ظفرين وإن قص ظفرًا من كل افتدىء قاله أشهب. وإن قلم ظفرً! واحداء قفى 
الدوئة: إن أماط به عنه الأذى فليفتد» وإلا فليطعم شيئا من طعام. 

ومعنى إماطة الأذى يريد أن ينتفع بتقليمه المنفعة المعتادة فى تقليم الأظفار وإماطة 
الأذى فى تقليم الأظفار على ثلاثة أضربء أحدها أن يزيل عن نفسه خشوئة طول 
أظفاره أو أكثرها. والثائى أن يقلى من طول ظفر فيقلمه» فهذا أماط عنه به أذى 
معتادًا. والثالث أن يريد مداواة قروح بأصابعه أو ببعضها ولا يتمكن من ذلك إلا بقص 
أظفارهء فهذا قد أماط به أذى لا يختص بأظفاره. 

وسيل مَالِك: عَن الرّخْلٍ يشتكى أُدْنَُ أَيَفْطر فى أَدْنِهِ مِنَ اباد الى لَم يَطيبْ 
َهْرَ شخر؟ فَقَالَ: لا أرَى َلك بأسنء ولو حعَلَهُ فى فيه لَمْ أر لِك يَأ0". 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن استعمال الدهن الذى ليس يمطيب يكون فى 
ثلاثة مواضع؛ أحدها أن يستعمله فى باطن جسده: بأن لا يظهر منه كتقطيره فى الأذن 
والاستسعاط به والمضمضة فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله ولا شىء عليه فيه لأنه 
يعنزلة أكله إياهء وهو الذى ذكره مالك» رحمه الله. 

والثانى أن يستعمله فى ظاهر جسده غير باطن يديه وقدميه؛ فإن فعل فهذا ممنوع» 
فعليه الفدية» عند مالك وجميع أصحابه. قال ابن 5 حبيب: وقد روى إباحة ذلك. وبه 
أذ الليث. 

وجه قول مالك أنه إزالة شعث لأنه ما يفعل للجمال والتنظف كالتنظف فى الحمام. 

مسألة: ولو دهن به عضوًا من جسدهى وجب عليه الفدية» وإن لم يعم جميع 
جسده؛ إذا كان الذى دهنه من جسده موضمًا له بال» فإن لم يكن إلا شيكا يسيرًا إلا 
بال لهء فلا شىء عليه؛ لأن التجمل والتنظف وإزالة الشعث لا يحصل:بذلك. 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار .45/١7‏ 


كتاب المج 2 1 1 1 1 1 1[ ذز ااا ااا ااا ااا ااا 
مسألة: وإن دهن بطون قدميه أو يديه لان ول لل 
لغير علة» فعليه الفدية. 


ووحه ذلك أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاء فإذا لم يقصد بدهنهما دنع مضرة» 
فلا عرض فى ذلك غير تحسين ظاهر الجسدء وإزالة الشعثء؛ فوجحبت بذلك الحزية» 
وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العمل» ويذلك فارقا سائر الأعضاء من 
الجسدء والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: ولا يَأَسَ أن مط الْمُسْرِمُ حرَاحَة ويَفقَأ فَادُتَلَهُ وَيقطعَ عِرْقَةُ إِذَ 
احْتاج إلى ذَلِك. 


الشرح: وهذا على ما قال لآن الإحرام لا يتعلق يقطع شىء من جلد جسده؛ وإنما 
ذلك ممنوع لغير حرمة الإنسان وهر مياح للضرورة كالحجامة وقد احتجم النبى 88 
وهو محرع بلحيى جمل” '©؛ ومن هذا المعنى يط جراحه وفقء دمله» وقطع عرقه لحاجته 
إلى ذلك» وقد شرط مالكء رحمه الله لحاجة إلى ذلك. 
6 ص 


الحج عدن بحج عنه 
- مَالِكه عن ابن شِهَابي عَنْ سليِمَان بن يَسَارِه عَنْ عَبْداللِ بن عَياسٍ 


(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 45/11. 
(1) أخرحه البخارى حديث رقم 414175 101. مسلم حديث رقم 1705. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم ابن ماحه حديث رقم 5441. أحمد قى الستد حديث رقم 
ية 

8 - أخرحه البخارى 717/7 كتاب المج باب وجوب المج وفضله عن ابن عياس. ومسلم 
؟/لالاة كتاب الحجء باب 7١‏ رقم 4.1 عن ابن عباس. وأبو داود يرقم 1404 1717/1 
كتاب المناسك» باب الرحل يحج عن غيرة عن اين عباس. والنسائى 1١8/0‏ كتاب الحج؛ باب 
تشبيه قضاء الحج عن ابن الزبير. والبيهقى 7١8/4‏ عن ابن عباس. 
قال ابن عبد الير فى التمهيد ه]هم؛: هذا حديث صحيح ثابت» لم يختلف فى إستاده» وقد 
سمعه سليمان بن يسار من ابن عباس» كذلك قال الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن سليمان بن 
يسار» أن عبدالله بن عباس أخبره وأن امرأة من خشعم استفتت رسول الله مي فى حجة الوداع» 
والقضل بن غباس رديف رسول الله #ك فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله فذكر الحديث. 


454 10 الحج 
قال كان العمل بن ياس ريف" رَسُول اللو 8 فَسَامنه مره من عنقم تسمتفهو 
نُجَعَلَ لفل يَنطر لاه وَتظر | ليه فَحَمَلَ رَسُولْ الأو ب يصطرف وَبْه الْفَضْلٍ 
اولس لاس فلك نا رسو ال إن سه ال ف الْحَع ركنا أبى شيعا 
كيرا لاتستريع أذ يت عَلَى الريكق أنأ حي حنة؟ قَال: : َعَم وَدَلِكَ فِى حَحَّةٍ 
الداع 

الشرح: قوله:وكان الفضل رديف البى فنك »» يريد من المزدلقة غداة الدحر» 
وذلك أن التبى #يا أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحرء ثم أردف الفضل من 
الزدلفة» غداة يوم النحرء «فجاءته امرأة تستفتيه, فجعل الفضل ينظر إليهاء: يحتمل أن 
تكون قد سدلت على وجهها ثوبّاء فإن المحرمة يجوز لها ذلك لمعنى الستر إلا أنه كان 
يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضل. 

فصل: وتولها: «فجعل وسول الله قي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخره؛ يريد 
بذلك منعه من النظر إليها لما رأى من قصده إلى ذلك» ولم ينقل أنه نهى المرأة عن 
النظر إلى الفضل ولا صرف وحهها إلى الشق الآخرء وإن كانت المرأة ممنوعة من النظر 
إلى الرجل» .ععنى تأمل محاسته والنظر إلى جماله؛ وقد قال تعالى: «إقل للمؤمدين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم4 [النور: ]1٠١‏ وقال تعالى: إ وقل للمؤعدات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن» [النور: .]10١‏ 

ويجتمل أن يكون في ترك ذلك لما احتمل نظرها إلى جهته» أنه لم يكن إلا لسؤالها 
عن مسألتها إذ كانت من النبى وو فى جهة يتضمنها نظرهاء فكان إلى تلك الجهة 
مقصدًا جائرًاء فترك الإنكار عليها لذلك؛ والفضل لم يكن لنظره إلى جهتها مقصد 
جائر ظاهر غير تأملها. 

ويحتمل أن يكرن قا احتزأ بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لأن ذلك بمنع نظر 
اللرأة إلى شىء من وجه الفضلء فكان فى ذلك منمًا للفضل من النظر إليهاء ومنعًا لها 
من النفظو إليه. 

ويحتمل أن يكون رسول الله ا احتزا .مدع الفضل من النظر إليهاء لما رأى أنها 
تعلم بذلك منع نظرها إليه لأن حكمها فى ذلك حكمه. ولعلها لما صرف وحه 
الفضلء فهمت ذلك فصرفت وحهها أو يصرها عن النظر إليه. 
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فصل: وقولها: ويا رسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيا كبيراء» 
يقتضى أن المج من الفروض التى فرض الله على عباده. والأصل فى ذلاك قوله تعالى: 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: /41]. 

والحج فى كلام العرب القصد, يقال حج يمح حجاء بفتح الحا والحج يكسرها هو 
الاسم إلا أن الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة واستعمالها فى قصد مخصوص إل 
موضع مخصوص» فى وقت مخصوص» على شرائط مخصوصة. وإنما يجب مرة فى العمرء 
ولا حلاف فى ذلك. 

واختلف أصحابنا فى وجويه على القوز أو التراعىء فذعب القاضى أبو حمد إلى أنه 
على الفور. وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو يكر: هو على التراخىء وضو مذهب 
الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهر الأظهر عندى. 

وقال ابن محويز منداد: إنه مذهب المغاربة من أصحاينا. ولنا فى المسألة طريقان» 
أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التراى. والثانى: أن يدل على المسألة نفسها. 

فأما الدليل على أن الأوامر على التراعمى» فهو أن لفظة افعل ليست بمقتضية للزمان 
إلا .ععنى أن الفعل لا يقع إلا فى زمان» وذلك لاقتضائها للحال والمكان» ثم ثبت وتقرر 
أن له أن يأتى بالمأمور به فى أى مكان شاءء وعلى أى حال شاى فكذلك: له أن يفعله» 
فى أى زمان شاء. 

وأما الدليل على نفس المسألة فيما روى أن ضمام بن ثعلبة حين ورد على النبى وك 
قال: «الله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال: تعمم. وإنفا ورد فى سنة خمسء ثم أخصر التبى 
إلى سنة عشر. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل وقت لا يكون بتأعير الإحرام إليه قاضيًا فإنه لا 
يكون يتأخير الإحرام إليه عاصيّاء كالتأخير إلى النمان من عشر ذى الحجة. 

فرع: إذا قلنا إنه على التراختى» فإن القائلين بذلك اختلفوا فتلاهر قول القاضى أبى 
بكر أنه يجب على فلنه؛ إذا غلب للفوات» فإن آحره عن ذلك عصى وإن اخترمته اللنية 
نجأة قبل أن يغلب على ظته الفوات» فليس بعاص. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إنه إنما يجوز له التأععير بشرط السلامة؛ فإن مات 
قبل الأداء تبين أن العصيان قد وقع بتأخيره. 
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وإذا قلنا إنه على الفورء فاعتلف أصحابناء قال القاضى أيو الحسن: أنه إذا أمره 
عن أول عام: فهو قاض لا مؤد. وقال غيره: لا يكون قاضيًا مادام حيّاء وإنما يكون 
القضاء عنه بعد موته إن حج عنه أحد. 

فصل: وقولها: «إن فريضة الله فى احج أدركت أبى شيغًا كبيرًاء ولا يستطيع أن 
يغبت على الراحلة,: إلى أن أذن لها فى الحج عنه؛ دليل على اعتبار الاستطاعة فى 
وجوب أداء الحج أوفى الحج» وله شروط وجوب وشروط أداء. 

فأما شروط وحوبه فهى البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وأما شروط الأداء 
فهى الاستطاعة» ولإجزائه شروط أربعةء وهى البلوغ والعقل والخرية والإسلام. فأما 
الحرية والبلوغ, فإنه لا يجب الحج مع تمام أحدهماء ولا يصح فرضه؛ ولكنه يصح نقله 
مع عدمها. 

وأما العقل» فلا يجب مع عدمه ولا يصح نفله ولا فرضه. وأما الإسلام فإنه يحب 
معه على قول جماعة أصحابنا غير محمد بن خويز مندادء فإنه قال: لا يجب مع عدمه 
نفله ولا فرضه. 

فصل: إذا ثبت ذلك فإن الاستطاعة هى الاستطاعة على الوصول إلى البيت مسن 
غير روج عن عادة؛ وذلك يختلف باعتلاف أحوال الناس فمن كانت عادته السفر 
ماشيّاء واستطاع أن يتوصل إلى الحج بذلك لزمه الحج؛ وإن لم يجد راحلة» ومن كانت 
عادته سؤال الناس وتكففهم: وأمكنه التوصل به لزمه احج وإن لم يجد زادّاء ومن 
كانت عادته الركوب والغنى عن الناسء وتعذر عليه فى التوصل إل الحج؛ [ففيه 
وجهان]7© أحدهما: لم يلزمه المج؛ لاا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن 
الاستطاعة الزاد والراحلة» دون غيرهما. 

وقد رواه ابن عبدوس فى ججموعته عن سحنونء وهو الظاهر من قول ابن حبيب. 

ودليلنا قوله تعالى: لإولله على الناس حج البيست من استطاع إليه مسبيلا» [آل 
عمران: 91] ولم يخص زادًا ولا راحلة» فإن فيل فإنه ##ل قد فسر ذلك بقوله» فى 
الزاد والراحلة. 

فالواب أنا لا نسلم أن الاستطاعة غير مفسرة؛ فتحتاج إلى تفسير» وإنما هى عامة» 


)١(‏ إضافة ليست فى الأصل لاستقامة العنى. 
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فرعا دخلها التخصيص.؛ ولو كان ما ذكرتموه من الحديث صحيحًا؛ لكان بعض ما 
تختص به الآية؛ وأن يكون بعض ما يستطاع به فى حق بعض الناس دون بعض 
كالصحة فى المريض» ولذلك قال المحالف فى هله الممسألة: إن المريض ليس عستطيع 
وإن وجد الزاد والراحلة. 

ولذلك قالت الختمعية: إن أباها لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ فجعلت من 
الاستطاعة الشياب والقوة على الثبوت على الراحلة. ولم يتكر ذلك عليها التبى فقا 
فتبت أن للاستطاعة معانى غير الزاد والرحلة من الصحة والقوة» والسن الذى لا 
يستطاع معه الثبوت على الراحلة؛ وغير ذلك من أمان الطريق. 

ولذلك قال المغحالف لنا فى هذه المسألة: إن أهل الحرم وأهل المواقيت لا يعتبر فى 
حكمهم الزاد والراحلة. ودليلنا من جهة القياس أن هذا مستطيع للحج من غير روج 
عن عادة» فلزمه الحج كالواجد للزاد والراحلة. 

فصل: والذى لا يستطيع أن ينبت على الراحلة لا يخلو أن يكون ذلك لأمر عصارض 
أو لأمر ثابتء فإن كان لأمر عارض يرجو برآه وزواله كالأمراض العادة» فإن هذا 
يننظر البرء ويؤدى الحج؛ فأما إن كان لأمر ثابت عنه كالهرم والزمانة» فهو الذى سمى 
العضوب ولا يلزمه عندنا المج وإن وجد المال» وأمكنه أن يحمل من يحج عنه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: هو مستطيع يلزمه أن يخرج غيره يؤدى عنه الحج» فإن 
معسرًاء فإن أبا حنيفة يقول: لا يلزمه الحج. وقال الشافعى: إن وجد من يبذل له الطاعة 
من ولد أو أخ أو عبد أعتقه فإنه يلزمه الحج يبذل هذه الطاعة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» آل عمران: /117] فالآية وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيست» فمن لم 
يستطع السبيل إليه لم تتناوله الآية والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع كالعلم ولحياة» 
وإذا لم توجد به استطاعة» فليس عستطيع فلم يجب عليه حج. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مكلف لم يجب عليه أن يحج غيره عن تفسه بأصل 
الشرع. أصل ذلك الصحيح. أما همء فاحتج من نص قولهم بقول المتعمية بالحديث 
لمروى: إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيعما كبيراء أخبرت أن الحج افترض على 
أبيها فى حال كبره وعجزه عن أن يثبت على الراحلة وأقرها التبى كا على ذلاكه وإذا 
ثبت بهذا الحديث وجوب الحج عليه وصح أنه لا بمكنه أن يباشره بنفسه علمنا أن 
الواجب عليه يذلك استنابة غيره. 
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وابتواب أنا لا نسلم أنها أرادت بذلك أن فرض الحج تعلق بأبيهاء وإنما أرادت أن 
فرض الحج على المستطيعين؛ نزل وأبوها شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهرى. فقال: إن فريضة الله فى الحج على 
عباده أدركت أبى شيختًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة: فبين يذلك أن المراد توه 
فرض الحج على الناس. وقد شرط فيه الاستطاعة. وهذا غير مستطيع: فلم يتوجه إليهء 
واستدلواءا رواه عبدالعزيز بن أبى سلمة فى هذا الحديث أنها قالت: هل يقضى عنه 
أن أحج عنه؟ قال 2 اتعم)- 

قالوا: فوحه الدليل من هذا الحديث أن النبى #نُّ قد قال لها: ونعمن ومعناه أنه 
يقضى عنه حجهاء ولو لم يكن عليه حج لما قضت عنه شيئاء كما لا تقضى عنه مالا 
يجب عليه من صلاة ولا صومع. 

واللنواب أنا لا نسلم أن القضاء لا يكون إلا فى الواحب» فيحتمل أن يقضى عنه ما 
وجب مثله على غيره» فيلحقه ذلك بحالة من قد وجب عليه الفرضء فأداه لأن حالته 
أكمل من حالة من لم يجب عليه ولم يؤده. 

ولذلك روى ابن عباس أن رجلا قال: يا نبى الله إن أبى مات ولم يج أفأحج 
عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؛ قال: نعمء قال: رفدين الله 
أحق أن يقضى»2. 

ولا حلاف أنه من لم يكن معه ما يقضى به دينه أنه لا يجب ذلك عليه؛ ولا يجب 
على ابنه أن يؤديه عنه إلا أن الابن إذا أراد إلحاق أبيه جمال من أدى دينهء كان ذلك 
أفضل. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يلزمه أن يحج عن نفسه فإنه يكره أن يستأحر من يحج عن 
فإن فعل ذلك لم يفسخء قاله الشيخ أبو القاسم فى تفريعه. وقال القاضى أبو الحسن: 
يجوز ذلك فى الميت دون المعضوب. وقال ابن حييب: قد جاءت الرخصة فى ذلك عن 
الكبير الذى لا ينهض» ولم يحجء وعن الميت أنه جائز لابنه أن يحج عنه؛ وإن لم يبوص 
ويجزئه إن شاء الله تعالى. 


مسألة: الأعمى الذى يحد من يهديه السبيل» ويقدر على الوصول إلى البيت يجب 


(1) أخعرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم (15158). 
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عليه الج وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيغة: له أن يحج غيره؛ عنه إذا كان له مال» 
وإلا لم يجب عليه كالمغضوب. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: تإولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه 
سببلا4 [آل عمران: /41]. وهذا قد استطاع السبيل» فوجب عليه المج. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا قادر على أن يحج بنفسه من غير مشقة» فلم يجز له 
أن يستنيب فيه غيره كالبصير. 

هسألة: وأما الدج فى البحرء فالظاهر من المذهب أن الحج واحب على مسن لا سبيل 
له غيره» ويه قال أبو حتيفة, وهو أحد قولى الشافعى. وله قول ثان: أنه لا حج عليه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن كان بحرًا مأمونا يكثر سلوكه للتجارات وغيرهاء فإنه 
لا يسقط فرض الحجء وإن كان بحرا عنوهًا تندر فيه السلامة؛ ولا يكثر ركوب الناس 
له فإن ذلك يسققط فرض الحج. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: أنه كره الحج فى البحر إلا مدل أهل 
الأتدلس الذين لا يجدون له طريمًا غيره» واستدل على ذلك بقوله تعالى: لإوأذن فى 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» [الحج: 197]. ولم 
يذكر البحر. 

قال سحئون فى غير المجموعة: ولا يلحق الناس فيه من العجز ما يعجز عن كثير 
من أحكام الصلاة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نقلر؛ لأن الجهاد فى البحر 
لا حلاف فى إباحته. وقد وردت فى ذلك أحاديث ذكرناها فى كتاب الجهاد. قال 
الله تعالى: وإوترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا مسن فضله [الدحل: ]١4‏ فامتن علينا 
بذلك. وهذا يدل على إباحته على ما فيه من منع كثير من أحكام الصلاة. وإذا حاز 
ذلك فى التجارات» فبأن يجوز فى أداء الفرض مع ذلك أولى وأحرى. 

وقد أببيح لنا السفر فى البر» ومواضع يعدم فيها الماء» وإن كان يتعذر فيها كثير من 
أحكام الطهارة التى مقصودها الصلاة. 

فصل: وقولها: وأفأحج عنه؟» سؤال منها عن صحة النيابة فى الحج: فقال ظُ: 
ولعمع وذلك يقتضي صحة النيابة فى الحج. 
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والعيادات على ثلائة أضرب» عبادة مختصة بالمال كالزكاة» فلا حلاف فى صحة 
النيابة فيهاء وعبادة مختصة بالجسد كالصوم والصلاة؛ فلا حلاف فى أنه لا تصح النيابة 

ولا حلاف فى ذلك نعلمه إلا ما يروى عن داود أنه قال: من مات وعليه صوم 
يصوم عنه وليه. وعبادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحجء فقد أطلق القاضى أبو 
محمد أنه تصح التياية فيها. 

وقد كره ذلك مالك» رحمه اللهء قال: ولا يج أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن 
أحدد؛ ورأى أن الصدقة على الميث أفضل من استعجار من يج عنه إلا أنه إن أوصى 
بذلك نفذت وصيته. 

وقال الفاضى أبو الحسن: لا تصح النيابة وزثما للميت المحجوج عنه نفقته إن أوصى 
أن يستأحر من ماله على ذلك» وإن تطوع عنه بذلك أحدء فله أجر الدعاء وفضله. 
وهذا وجه انتفاع اليت بالج 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أن المسألة فى المذهمب على 
قولين» غير أن القول بصحة النيابة أظنه ما يدل عليه أن مالكًا قال فيمن أوصى أن يحسج 
عنه بعد موته: ينقذ ذلك» ولا يستأحر إلا من قد حج عن نفسه. 

وفال أيضا: لا يحج عنه ضرورة» ولا عبد ولا مكاتب» ولا معتق بعضه؛ ولا مدبرء 
ولا أم ولدء فلولا أن الحج على وجه النياية عن الموصى لما اعتبرت صفة المباشر للحج. 

وأما ما يدل على قول القاضى أبى الحسن كع النيابة فيما روى عمسن مالك؛» وقد 
سيل مالك عن الحج عن الميت» فقال: أما الصيام والصلاة والحج عنهء فلا نرى ذلك» 
ففرق بينه وبين الصلاة والصوم. 

وقال فى المدونة: يتطوع عنه بغير هذا أحب إِلَ يهدى عنه أو يتصدق عنه أو يعنق 
عنه» ففاضل بينها وبين النفقات: 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد جوز مالك الاستثجار على الج وحوزه الشافعى» 
ومنع منه أبو حنيفة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه عبادة لها تعلق بالمال» فصحت النيابة فيها 
بالإجارة كالركاة. 
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فرع: إذا ثبت ذلك» فعلى أى وجه تكون النيابة قال القاضى أبو محمد: لسنا تعنى 
النيابة أن الغرض يسقط عنه يحجة الغير» وإنما ثريد يذلك التطوع؛ فذهب إلى أنه تصح 
النيابة فى نفله دون فرضهء وهذا فيه نظر لأنه قد قال مالك: لا يستأجر للحج عبد ولا 
مكاتب ولا مدبر» والنفل يصح من هؤلاءء كما يصح من الخر. 

فرع: فإن قلدا إن الاستنابة غير مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب» فوحه 
الحديث يين» وإن قلنا إن الاستنابة مكروهة» فيحتمل أن يكون أبوها توفى عن وصيته 
بذلك» وإن لم يكن فى الحديث ما يدل عليه إلا أنه قد ورد فى حديث موسى بن 
سلمة عن ابن عباس أن السؤال كان عن ميت. 

## 


ما حاء فيمن أحصر بعدو 


قَالَ مَالك: مَنْ + حبس بعد فَحَال به ون بست فَإِنَهُ يَجِل َحِلّ مِنْ كل شَئءٍ 
وَيْنْحَرٌ هَديَهُ وَيَحلِق أرانة عبت شين ليس َيه تََا©. 

الشرح: وهذا كما قال أنه من حبس بعدو عن أن يصل إلى البيت» وذلك بما يكون 
فى الحج بأحد وجهين» أحدهما: أن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته وكثرته» والييأس من 
إزالته» فإن ذلك يكون حبساء ويحل حيث حبسء وإذ كان بينه وبين وقت الحج مقدار 
ما يهم أنه لو زال العدر لأدرك الحبج. 

والوجه الثاني: أن يكون العدو مما يرحى زواله» فهذا لا يكون عصورا حتى ييقى 
بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج؛ فيخل حيقة عند ابسن 
القاسم وابن الماحشون. 

وقال أشهب: لا يحل من أحصر عن الحج بعدو حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية 
حتى يروح الئاس إلى عرفة. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا وقت يأس من إكمال حجه بعدو غالب» فحاز له أن 
يحل فيه. أصل ذلك يوم عرفة. ووحه قول أشهب أن عليه أن يأتى من حكم |الإحرام 
بما يمكته والتزامه له إلى يوم النحرء الوقت الذى يجوز للحاج التحلل يما يمكنه الإتيان 
بهء فكان ذلك عليه. والقول الأول عندى أظهر. 
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مسألة: وأما فى العمرة» فقال ابن الماحشون: يقيم ويتربص مارجا زوال العدو, 
ومالم يضر اتتظار به فإن لم يرج زوال العدو إلا فى مدة يلحقه بمثلها الضرر حل» 
وهو مثل الحج. 

وقول ابن الماحشون هذا فى العدو الذى يرجى زواله؛ وأما العدو الذى لا يرحى 
زواله كالمستوطن ونحوه؛ فإن كان ترجى إباحته للطريق» فإن التوقف فى ذلك ومحاولته 
يخرى عندى مجرى رجاء زواله» محاولته ذلك» وإن لم زواله ولا إباخته الطريق» جحاز 
الإحلال بنفس ظهوره وتغليه ومئعف والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فحال بينه وبين البيت الإحصار»: لا يكون إلا عما لا يتم النسك 
إلا به وهو فى العمرة البيت والسعى بين الصفا والمروة» وفى الحج مع ذلك عرفة» فبإن 
أحصر بعد الوقؤف بعرفة عن مكةء فإنه يأتى بالمناسك كلهاء ويتنظر أيامًاء فإن زال 
العدو» وأمكنه الوصول إلى البيست طافء وإلا حل وانصرف لأن عليه أن يأتى من 
نسكه نما يمكنه. وما حصر عنه تحلل» وجاز له تركهء كما يجوز له ترك جميع النسك. 

فإن دحل مكة؛ فأحصر عن الوقوف بعرفة» فقد قال ابن الماحشوث: ليس له أن يحل 
دون أن يطوف بالبيت ويسعى ويؤعر الحلاق. 

فإن يئس من زوال العدو أو طال انتظاره بمقدار ما يدركه به الضرر حدق وحل لأن 
التحلل له متى ما حصرء فترك ما منع منه حائز» وعليه أن يأتى من النسك .ها قدر عليه 
لأنه قد لزمه بالاحرام له وله إذا تحلل حكم الحاج لاحكم المعتمرء قاله ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن النبى #يه لما أحصر بالحديبية» نحر هديه وحلق» وكذلك فعل سائر 
من كان معه هدىء نحره» وحلق ومن لم يكن معه هدى» حلق؛ فأتى كل واحد منهم 
من النستك يها أمكنه. 

ومن جهة المعنى أنه أحرم بالج ولم ينته وإنما عمل عمله للعمرة» وإثما عمله 
للحج؛ وقد كان يحكم له بتمام حجه دون أن يطوف ويسعىء وقد طاف وسعى. 

مسألة: ومن أهل من مكة بالحج, فحال العدو بينه وبين عرفة فليحل وينصرف» 
وليس عليه طواف ولا سعى؛ لأن طواف الورود ساقط عنه وطواف الإفاضة لا يكون 
إلا بعد الوقوف بعرفة؛ وإْنما عليه أن يأتى من العمل .كا منع منه بالحصر. 


مسألة: ولو أحصر بعد الإحرام؛ وقبل الوصول إلى البيت عن الوصول إلى شىء من 


كتاب المج 000000 ااا ااا 
المناسك؛ وهو قادر على التقدم إلى قرب مككة وممنوع منها ومن سائر امناسك» فله 
عندى أن يحل .موضعه: فإن كان العدو منع الطريق» فقد روى القاضى أبو الحسن عن 
ابن الماحشون: ليس عليه أن يأخذ طريقًا أخرى» فيسلك حيث لا تسلك ور بالأثقال 
حيث لامر بهاء ولا يركب المخاوف»؛ فإن لم يجد إلا هذاء فهو محصورء وإن كان 
وجد سبيلا آمئة مسلوكة؛ وإن كانت أبعد من طريقه المعتاد» فايس محصورء إن بقى 


من المدة ما يصل فيه على مثل تلك الطريق. 
مسألة: ومن علم بالحصر قبل الإحرام لا يحرم؛ فإن قعل؛ فليس له حكم الحصورء 
قاله ابن المواز عن مالك. 


ووجه ذلك أنه علم بالمنع وأحرم فقد ألزمه نفسه. فلم يكن له التجلل لذلك. 

فصل: وقوله: دفإنه يحل من كل شىء وينحر هديهو؛ هذا مذهب مالك فى حواز 
التحلل؛ ولا حلاف نعلمه فيه. وقد فعل ذلك النبى يي حين صده المشركون عن 
البيت فى عمرته» فتحلل بالحديبية: قال عبدالله ين عمر: خرحنا مع رسول الله ويا 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله ويه هديه وحلق رأسه 
وعلة ذلك والله أعلم أنه ممنوع بيد ظالمة غالبة. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية؛ فيمن حبس فى دين أو غيره: ليس يمحصور. قال 
ابن القاسم: ولقد كنت عند مالك فى تفر تحرمين اتهسوا فى دم» فيما بين الأبواء 
والجحفة» فردوا إلى الديئة وحبسوا فسئل مالك؛ وأخبر أن الأمر قد اشتد عليهم؛ فقال 
مالك: لا يحلهم إلا البيتء ذأما الحبس فى الدين والتهمة» فإنه يحتمل أن يكون ذلك 
لأنه محبوس» يحق لا يستديم الدع وإنما يرد اقتضاء حق يترقب فى كل وقت أداؤه 
والتخلص منه وأهل التهم مترقب فى كل وقت ظهور براءتهم منها أو إقرارهم بالحق» 
فيقتص منهم مع أن الحابس بيد حق. 

وأما المرأة تحرم فى تطوع بغير إن زوحها والعيد يحرم بغير إذن سيدهء فإن للزوج 
والسيد أن يحلهما لأن امنع بوجه حق ممن يستحق استدامة المنع. وأما السجون فى دين 
أو تهمة» فإن الحايس لا يستحق استدامة المنع» وما يستحق استيفاء حقهء ثم لا يجوز 
له بعد ذلك منعهء قعلى هذا تكون علة جواز الحصر غير علة جواز تحلل العبد 
والزوجة. 


وقد تجمعهم علة وهو أن يقال أنه ممنوع بيد غالبة تقصد استدامة النع» فكان له 
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التحلل» ويصح أن يقال فيه أن المنع إذا كان بسبب عام؛ فله حكم المحصرء وإذا كان 
بسبب تحاص كال مسحون فى حق أو الذى مرض أو ضل الطريق أو أخطاً العددء فهذا 
سبيبه خاصء فلا يحله إلا البيت. 

ويصح أن يقال فيه أن ما يتخلص بالتحلل من سيب الحصرء فإنه يبيح التحللء وما 
كان لا يتخلص بالتحلل من سببه فإنه لا يبيح التحلل كالمرض وما أشبهه. 

فصل: وقوله: ووينحر هديهم. معناه أن يتحر هليّاء إن كان معه قد ساقى وأما 
تحلله للحصرء قلا يوحب هديًا عند مالك» وبه قال ابن القاسم. وقال أشهب: عليه 
الهدىء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ودليلنا من حهة القياس ما استدل به القاضى أبو الحسن والقاضى أبو محمد أنه تحلل 
مأذون فيه عار من التفريط» وإدال النقص»ء فلم يجب به هدى. أصلٍ ذلك إذا أكمل 
لجيه 

ودليل ثان يختص بالشافعى أن هذه عبادة لها تحرم وتحلل» فإذا سقط قضاوُها 
يالفوات» وحب أن يسقط جبرانها كالصلاة, إذا سقط قضاؤها لفوات الإتيان بها 
بالحيض والإغماء سقط جيران الفوائت» وكذلك الحج. 

واحتج أشهب ومن تابعه بقوله تعالى: تإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» 
[البقرة: ١ع‏ قال: وهذا من أحصر بسدوء وقد سمالف سائر أصحابنا أشهب فى 
هذاء وقالوا: الإحصار إنما إحصار المرض. وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرًا فهو 
محصور. 

فإن قيل ققدء قال القراء: إن العرب تقول أحصره المرضء وأحصره العدوء ولا يقال 
حصره إلا فى العدو وحده. فإِذا كان لففل الإحصار يستعمل فى المعنيين حمل عليهما. 

فالجواب أن أبا عبيد حكى عن الكسائى أنه قال: ما كان من مرضء فإنه يقال فيه 
أحصر الرحل» فهر محصور وما كان من سجن أو حبس قيل فيه حصرء فهو عصور. 

وقال أيو عبيدة معمر بن المثنى: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة» فإنه يقال فيه 
أحصرء فهو خصرء وما كان من حبسء قيل فيه حصرء فهو محصورء وهذا مكل 
قولهم: قبر الرحلء إذا دفن» وأقبر الرحل» جعل له قبرًاء وما حكاه الفراء أنه يقال فى 
العدو أحصرء يحتمل أن يكون على معنى المحاز. 
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وقد قال اين عياس: لا حصر إلاحصر العدو؛ وهو من أهل اللغة واللسان مع التقسدم 
والعلم. وحواب آخخرء وهو أن فى الآية ما يدل على أن المراد المرض دون العدو لقوله 
تعالى: طوأتهوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) إلى قوله تعالى: إأو نسك» وذلك من وجهين» 
أحدهما: أنه قال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى ييلغ الهدى محله والمحصور بعدو يحلق 
رأسه قبل أن يبلغ الهدى محله. والوجه الثانى أنه قال تعالى: إفمن كان منكم مريضًا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك© [البقرة: ]١117‏ معناه فحلق» 
قفدية من صيام أو صدقة أو نسكء وإذا كان هذا واردا فى الممرضء فلا عملاف كان 
الظاهر أن أول الآية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام بعضه على بعض» 
واننظام بعضه ببعض ورجوع الإضمار فى أحزاء الآية إلى من خموطب فى أولها فيجب 
حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. 

فصل: وقوله: «ويخلق رأسه حيث حبس»» يريد اثنهى سفره؛ سواء كان فى الل 
أو فى الحرم؛ ومعنى ذلك أنه ينحر قبل تخلله وحلق رأسه؛ وإذا كان تجلله وحلق رأسه 
فى الحلء فكذلك تحر هديه أنه مقدم فى الرتبة على الحلاق. 

فصل: وقوله: وولا قضاء عليهى؛ يريد أنه ليس عليه أن يقضى عمرته أو حجته التى 
تحلل منها لأن تحلله منهما إذا حصر عن يلوغ الغاية منهما مسقط لما وجب منها 
بالدحول فيها عند مالك أو أكثر أصحايه. 

وأما عبدالملك بن الماحشون. فإن ذلك عنده عنزلة إتمامها على وجههاء فتحزيه عن 
حجة الإسلام إن كان أرادها بهاء ووافقنا الشافعى فى أنه لا قضاء عليه. وقال أبو 
حنيفة: عليه القضاء. 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأن هذا ممنوع بيد غالبة: فلم يكن عليه القضاء 
أصله العبد يحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها على الصحيح من المذعب 
ويلزمه على هذا المحبوس فى الدين لأنه لا يتحلل وقد تقدم الكلام فى تحرير هذا 
المعنىء والله أعلم. 

- مَاِك أنه بَلْمَُ أذ رَسُولَ اللو يك حَلّ هُرَ وَأمْحَابَةُ ْدَق فَنَحَرُوا 
اذى رَحَلَقُوا ُُوسَهم وَحَلُوا من كُلّ شئاء قبْلَ أذ يَطُونُوا بالتنت وَقبِلَ أذ 


8 - ذكره ابن عبد الير فى التمهيد 4/٠‏ 40. وفى الاستذكار 7/17 
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َمل إِلبهِ هئ تُمّلَمْ يْلَمْ أن رَسُول اللو 8 أُمْرَ أحَدًا مِنْ أُسْحَابق ولا يِمَّنْ 
كان مَعَةُ أن يُقْضُوا شيا ولا يَعُودُوا لشئء. 


الشرح: قوله: «إن رسول الله يه حلق هو وأصحابه بالحديهية,. يريد أنه تحلل 
بذلك من عمرته التى أحرم وصده المشركون عنهاء فنحر النبى و هديه ثم حلق يها 
رأسه على حسب ما كان يفعل» لو وصل إلى البيت» وأمر أصحابه قفعلوا مثل ذلك 


فصل: وقوله: «وحلوا من كل شىءءء يريد أنهم لم يبقوا من الإحرام شيًا على 
حسب ما يفعله ما يحتاج إلى إماطة الأذى. ولبس المخيط وغير ذلك فإنه يستبيح هذه 
الأشياء» ويبقى على إحرامه, ويثبت على الامتناع ما لا يجختاج إليه من موانع الإحرام. 
وأما أصحاب النبى # فإنهم حلوا الل كله وخرجوا عن جميع أحكامه إلى حكم 
التحلل المطلق. 

فصل: وقوله: «إن ذلك كان قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يصل الهدى». يريد 
إحلالهم كان قبل وصول الهدى محله؛ وهو موضع نحرهء رقيل أن يفعلوا شيئا من 
أفعال النسك من طواف أو سعى؛ يريد بذلك تبيين موضع الحاجة» وأن تحلله يه كان 
ولم يصل إلى البيت؛ فيأتى بشىء من أفعال العمرة من طواف أو سعىء ولم يرد به أنه 
بعد التحلل وصل إلى البيت لأن الصد إنما كان عن دخول مكة. وهو موضع الطواف 
والسعىء ولو وصل إلى ذلك لما كان محصوراء ولكان نسكه قد كمل على وجهه. 


فصل: وقوله: دثم لم نعلم أن رسول الله يي أمر أحدًا من أصحابه؛ ولا من كان 
معه أن يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشىء». يريد مالك أن يستدل يذلك على أن 
القضاء غير واحب لأن النبى يا قد أصابه هو وأصحابه مقل هذا فى عفل عظليم؛ 
وعدد كثير؛ ومشهد مشهور, كان أصحاب النبى فك فيه ألا وأربعمائة ولا يجب 
شىء إلا بإيجاب النبى يك وحال أن يجب ذلك عليهم ولا يأمرهم به ومحال أن 
يأمرهم بهء ولا يبلغنا مع كثرة عددهمء وتواتر جمعهمء وتحدثهم بها حرى لهم فيه من 
الأحكام والأحوال لشهرة المشهدء وسؤال التابعين لهم عته وقد أورد من حال ذلك 
المشهد ما لا تبلغ الحاجة إليه ميلغها إلى هذا من صفة مسيرهم؛ ولقاء من لقوف وما 
لقى به البى و من صفة المنع» وأسماء الواردين عن قريش» ونص ألفاظهم 
ومراجعتهم؛ وجواب التبى يق عن ذلك» وقول أصحابه فيه وعدة أصحاب النبى 
يف ومن كان معه من نسائه؛ فكيف بهذا الحكم مع عظيم شأنه وشمول الحاحة إلى 


كتاب الج ببب0101001-1 0 ا ا 
يقاء حكمه وامتثاله ما بقيت الدنياء فهذا كان أولى بالنقل؛ فإذا لم ينقل مع ما علم من 
اهتبال أصحاب النبى ف بنقل أحكامه؛ واهتمام التابعين بسؤالهم عنهاء ونقلهم لهاء 
ثبت أنه لم يأمرهم يقضاءء وإذا لم يأمرهم به صح وتقرر أنه لم يجب عليهم. 

ووحه ثان» وهو أن أصحاب النبى #َقّهِ كانوا معه فى تلك العمرة العدد الذى تقدم 
ذكره» ولو لزم القضاء للزم جميعهم» ولوحب أن يلقيه التبى © إلى جميعهم إِلمَاءٌ 
شائعًا يعمهم علمه؛ ولو كان ذلك لوجب فى مستقر العادة أن ينقل إلينا إما بطريق 
تواتر أو طريق آحاد» ولو جاز أن يخفى علينا هذا من أمره مع ما يلزم من شموله 
وعموم لخاز أن يخفى علينا أكثر غزواته ومشاهده ومقاماته لأن من كان معه فى 
أكثرها لم يبلغوا هذا العدد الذى لزمهم معرفة هذه القضية ونحن نعلم أنه قد وصل إلينا 
من أقواله وأوامره فى هذا اليوم ما لعله لم يسمعه إلا ناقله خاصة أو سمعه معه العدد 
اليسير» ولم يكن فيه حكم يتعلق بأحد منهمء فكيف لا ينقل إلينا ما شمل جميعهم 
علمه ووجب عليهم حكمه. 


5 - مَلِكه عَنْتاؤوء عَنْ عبد الل بن عمرٌ أله قَالَ جين حَرَح بلَى مَك 
مُعْتَمرًَا فى الفتئة: إذ يدت عن ايت سنا كما نا َع رول الل َمل 
ِعمُرَةٍ مِنْ نْ أخْل أذأ رول ال 8 مل شمر عَم لدي مم إن بد لتر فى 


عر 


مرو ََالَ: ما أَمْدَهُمًا هما إلا واجث نم القت لاست كانه مَا أَئيُهُمَا إلا 


وَاحِنٌ أُشْهدكمْ أنى هذ أَوْحَبِتُ الج مَعَ الشمرق ثم تقد حَّى حَاءَ ايت نَطَافَ 


طَوَافًا وَاحِدَاء وَرَأَى ذَلِكَ محرا عَنهُ وأمْدَى0". 


قَالَ مَالِك: فهَدَا الأمر عِنْدَنا فيمَنْ أُخْصِر بعكو كَمَا أَخْميرٌ اللبئ فك وَأممْحَابِةُ 
قم مَنْ أْمرر بغر عَديُ فَإنَهُ لا يَحِلُ كن اليْستو. 
الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرًا فى حال الفتدة,. 


0 - أتعرجه البارى 758/5 كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية عن ابن عمر. ومسلم 405/7 
كتاب الحج» باب ١1‏ رقم 18٠١‏ عن ابن عمر. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد /401: إلى هنا انتهت رواية يجيبى: وعلى ذلك أكثر رواة 
الموطأ وفى رواية على بن عبدالعزيزء عن القعنبى» عن مالك» فى هذا الحديث: يوأهدى شاقو» 
فزاد ذكر الشاةء وهو غير محفوظ عن ابن عمرء ولم يذكر القعنبى أيضنًا فى هذا الحديث قوله من 
أحل أن رسول الله #نك أهل بعمرة يوم الخديبية. 


ملاع 2 2 2 2 2 1212ز 1 12 1 21 1< 12 1[ 0 كتاب الحج 
يريد فتئة الحجاج ونزوله على عبدالله بن الزبير بمكة فقال أبن عمر: وإن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وك م» يريد أنه يحل دون الببت ويرجع ويرى 
أنه قد أجزا عنه نسكه: ولو لم يكن بحزئًا لما دحل فيه لأنه عنزلة مبن يتعرض لفوات 
النسك وإبطاله» ويحتمل أن يكون عبدالله.بن عمر لم يتيقن نزول اليش بابن الزبير 
حين أحرم» وإنها كان شىء يتقيه ويخاف أن يكونء وإن كان تيقن نزؤله» فإنه لم يتفن 
صدهم له لما كان عليه من اعتزال الطوائف؛ وترك التلبس بالفتنة. 

وقد بين ذلك بقوله: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله و3 
ولو تيقن العدو المانع لما جاز أن يحرم لأن ذلك تليس بعبادة يتيقن أنها لا تسم فيكون 
كالقاصد لغير البيت بنسكه أو ملتزمًا لتمام الدسك ومطرحًا للإحلال بالحصرء وعلى 
من فعل ذلك إتمام نسكه: ولا يحل دون البيت» قاله أبن الماحشون. 

ومما يبين ذلك أن النبى في لم يتيقن أن يصد عام الحديبية لأنه لم يأتهم محارياء وإنما 
قصد العمرة» ولم تكن قريش تمنع من قصد الحج أو العمرة. : 

فصل: وقوله: وفاهل عبدالله بن عمر بعمرة من أجل أن رسول الله يي أهل 
بعمرة عام الحدبيبة»» يريد أنه امتثل نسك رسول الله 8 ليأتى من التحللى دون البيست 
إن صد عنه .ما أتى به النبى © ويكون له من ذلك ما كان له ولم يحرم بالحج لما 
خخاف أن يكون آكد من العمرة فى ذلكء وآلا يكون للمحرم بالج من الرخصة 
بالتحلل ما للمحرم بالعمرة. 

فصل: وقوله: وثم إن عبدالله بن عمر نظر فى أمرهء فقال: ما أمرهما إلا واحدو» 
يريد أنه تأمل ما أحرم به من العمرة» وما كان يريده من الحج ويسر حالهماء فرأى أن 
حكمهما فى ذلك واحد لأنهما نسكان متعلقان بالبيت» فإذا كان له الترحص بالتحلل 
فى أحدهما كان له فى الآخر مثل ذلكء ولأنه إذا كان له التحلل فى العمرة» وليست 
متعلقة بوقت معين» فبأن يكون له ذلك فى الحج وهو يفوت بفوات الوقت أولى. 

فقال عبدالله بن عمر: وإن أمرهما واحدو, وهذا حكم بالقياس» ولا نعلم أحدًا 
أنكر عليه ذلك ثم إن عبدالله ين عمر التفت إلى أصحابه؛ فقال: ما أمرهما إلا واحداء 
علمهم ما ظهر إليه من أن أمر الحج والعمرة فى ذلك واحدء لينبههم بذلك على حكم 
القضية» ثم قال لهم: وأشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة» ليقتدى به فى ذلك 
من يلزمه تقليده؛ وينبه على مواضع النظر والاستدلال من يصح مئه ذلك» فأردف 


كتاب اليج و ا 4 وي لا ا وقد ا م عو ا ع 44 
عبدالله الحج على العمرة؛ وذلك قبل التلبس بشىء من أفعال العمرة» فصار قارناء 
وذلك جائز على ما قدمتناه. 
فصل: وقوله: «فنفذ عبدالله حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحدّاء ورأى ذلك يجنا 
عنه»ء يريد أنه رأى الطواف الواحد أجزأء عن عمرته وحجه إذا كان قد قرن بينهماء 
وهذا مذهب مالك والشافعى. وأما أبو حنيفة فيقول: لا تحرئه؛ ولابد له من طوافين 
وسعيين» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
فصل: وقول مالكء. رحمه الله: وفهذا الأمر عندنا فيمن أخحصر بعدو: وكما أحصر 
النبى يي وأصحابه:: يريد أن حكمه مثل حكم ما روى عن عبدالله بن عمر أنه يجوز 
له من ذلك ما جاز للنبى # وأصحابه يوم الحديبية. 
وقد قال مالك: أحصر فى العدو؛ فإن صحت هذه الرواية ولم تغيرها الرواة؛ فإنها 
على قول القاضى أبى الحسن أن لفظة أحصرء تستعمل فى العدو والمرض وحصر لا 
يقال إلا فى العدو على ما روى عن الفراء فى ذلك. 
فصل: وقوله: ووأما من أحصر بغير عدو, فإنه لا يحل دون البيت». يريد بذلك مسن 
ملك نفسه» وأما من ملكه غيره كالعيد والمرأة» فإنهما يحلان بعد الإحرامء إذا منعهما 
من له المنعء وإن لم يكن عدوا لأن المانع لتمامه استدامة المنع» والأذن فى الإحرام وقد 
تقدم ذكره. 
# جاع 
ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
امام 


9 - مَالِكء عَن ابن شِهَّابِوء عَنْ سَالِم بن عبد الل عَنْ عب اله بْنِ عُمَّرٌ 
أله فَالَ: الْمْمْصرُ بِمَرَض لا يحل حتَى طوف بالبيت وَمسْمَى بين لقا وَالسَرْوقء 
ذا اضطر ِلَى لبس شئاءٍ من تياب ليِى لابُدَلَّهُ ينْهَا أر الدَرَاء صنّعٌ ذلك 
رَافْتدَى. 

الشرح: قوله: وإن المحصر بمرض لا يحل حشتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة»: وهو مذهب عبدالله بن عمر وإليه ذهب مالك والشافعى» وقال: أبو حنيقة: 
له التحلل حيث أحصر. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم */ا7. القرطبى فى تفسيرة ؟/1/ا8. اللجموع 

4 ؟. المغنى 1/9 ّْ 


و44 2 2 2 2 < ز 2 اا كتاب الحج 

والدليل على ما نقوله. فوله تعالى: إإوأتموا الحسج والعمرة لمهم [الحج: 117] 
والأمر يقتضى الوجوب. 

ودليلتا من جهة المعنى أن هذا تلبس بالحج لم يصد عته بيد غالبة» فلم يكن له 
التحلل دون الببت كمخخطى الوقت أو مخطئ الطريق» والاستدلال فى المسألة؛ وهو أن 
التحلل إغما وضع للتخلص هما هو سبب للتحلل كالعدو المائع» فشرع التحلل للسلامة 
من والرجوع عنه» والمريض لا يتخلص يتحلله من مرضه؛ فلم يشرع له التحلل 
كالمسجون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسواء شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط. وقال 
الشافعى: إن شرط التحلل عند إحرامه بأن له ذلك للشرط الذى شرطه. 

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يجوز الخروج به من العبادة بغير شرطء فإنه لا 
يجوز الخروج به من العبادة لأجل الشرط. 

أصل ذلك أن يشترط إلا أن يبدو لى» وتعلق من ذهب إلى حواز الاشتراط يا رواه 
أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أنت النبى يوك فقالت: يا رسول الله إنى أريد أن 
أحج فكيف أقول؟ فقال: «قولى لبيك اللهم لبيك ولى من الأرض حيث تحبسنى؛ 
فإن لك على ربك ما استثنيت200 فإنه يحتمل أن يريد بقولها: ومحلى حيث تحبسنى: 
الموت» ولا لاف أن اميت ليس عليه إنمام نسكه ويحتمل أن تريد حيث تحبسنى 
بعدو؛ ويحتمل أن تريد بقولها: حلى» أى مكان مقامى حيث تحبسنى عن التوجه إلى 
البيت .مرضء فإِذا زال المرض توجهت إليه» وأكملت نسكى. 

ويدل على صحة هذا التأويل قولها: ومحلى من الأرض حيث تحبسنى فهذا ظاهره 
المكان» والله أعلم» فيكون معنى ذلك الدعاء بالعرن والاعتراف بالعجز مع بذل اللهد 
فى بلوغ الغرض من إتمام العبادة؛ لما يخاف من عوائق المرض» تريد إنى يا رب خارحة 
رجاء عوثك على البلوغ إلى قضاء نسكى» » فإن حبستنى دون ذلك» فإنى إتما أمسك 
عن التمادى حيث حبستنى» وسلبتتى القوة عن السعى إلى قضاء نسكى» وهذا غير 
خخارج عن صفة البانى على إحرامه إذا أحصر يحرض» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإله لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة»» يريد 
استدامة إحرامه حتى يصل إلى البيت» فإن كان فى وقت لم يفته فيه الج كان طوافه 


.1841١ أرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 57/إ5. الدارمي حديث رقم‎ )١( 


كعاب المج [|ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا 
بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة بحجة» وإن كان قد فاته الحسجء وكان إحرامه بالحج, 
فإنه يتحلل بعمرة يطوف بها ويسعى ثم يتحلل وعليه الهدى لما فاته من الحج؛ وعليه 
حج من عام قابل: وإن كان إحرامه أولا بعمرة» فمتى وصل إلى البيت طاف لها وسعى 
وتحلل منها. 

فرع: ولو أحصر يعرض بعدما طاف لحجه وسعى؛ ففى كتاب ابن حبيب» وغيره: 
يطوف ويسعى للعمرة التى يحل بها. 

ووجه ذلك أته لا يتحلل من الإحرام بعد المرض إلا بنسك كامل» وأقل النسكين 
العمرة» ولما كانت لا تتعلق بوقت معين» ولم يدخلها الفوات كان تحلل من فاته الحج 
بها لما كان حكم الإحرام لازمًا لا يصح الخروج عنه إلا بتمام نسلكء وكان انج يتعلق 
بوقت يفوت بفواته لم يصح المخروج من الإحرام إلا بعمرة وما كان طواف هذا المحصر 
وسعيه الحجه الذى فاته لزمه استقبال طواف وسعى للعمرة التى تحلل بهاء ولم ينب 
طواف الحج عن طواف العمرة لاخحتلاف أحكامهما. 

- مَالِكه عَنْ يََْى بن سويد أله يَلَهَهُ عَنْ عَائِضَةَرَوْج الى 48 أنَهًا 
كانت تَقُولٌ: الْحُحْرمٌ لايجله إلا ليت 

98 - مالك عَنْ وب بن أبى تَويمَة لسعاي عَنْ رَحُلٍ مِنْ أَهْلٍ 


لبَممرَو:© كان قَيمًا أنه قَالَ: حَرَحْتُ إلى مَكَةَ حَى إِذَا كلت ييَعْضٍ الطريقي 


0 


كيرت فحذِى» فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكْهه وَبهَا عبد اللو بْنْ عباس وَعَبِدُ الله بِنْ عُمَرَ 


والناس» قَلَمْ يرَحْصْ إلى أحَدٌ أذ أجِل تَأَنتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةُ أظهُر حَتَى 
أخْللت بعمرة. 


3 


4 - مَالِك» عن ابن سهاو عَنْ سَالِم بْن عبد الله عَنْ عب ال بْنِ عُمَرَ 


ولا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم #الالا. 

مولا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 4 لالا. الطبرى فى تفسيره ؟/171. البيهقى فى 
السئن الكبرى 735/8 
)١(‏ قال فى الاستذكار 19/15: هذا الرحل الذى ذكر مالك أنه من أهل البصرة هو أبو قلابة 
ابن زيد الحرمى شيخ أيوب السخنيائى ومعلمه. 

4وما - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم هلالا. القرطبى فى تفسيره 81/7. المغنى 
9/د؟ة. المجموع 751//8. 


4 وك مق ولك لبان بو مدو جود ل 02 6 قد مم علاط ماع ورم 11م كتاب الحج 
أنه قَالَ: مَنْ حبس كود الْيْته بمَرض» نه لا يحِلُ حتَى يَطُوفَ بالتلت وين العا 
وَالْمَرْوة. 

8 - مَلِك» عَنْ يَْبَى بن سَعيب عَنْ ليما بن يسار أن مَعْيَدَ بْنَ خرَابَة 
الْسَعرُومى مب ينض طربق كه وَهرَ طم فسأ خلى المَء الى كلا َل 
عن لما رد َب الل بن عر وعد له بن المرٍ وروا إن سكم َدَكرَ 
هذى عرض لك فَكُهُم مره أذ يعداو يما لا مد لَه نه وت ذا مح 
امْتَمر فَحَلٌ من إِحرَايهِ ثم علي حَج قَابِلء ويُهادى ما اسفْسَرٌ مِنَ الهذى. 

الشرح: قوله: «أن معبد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو تحرم»؛ ليس فيه ما 
يدل على أن إحرامه كان بحج أو عمرة إلا أن قول المفئين له: وثم عليه حج قابل,, 
يقتضى أن إحرامه كان بالحجء وأنه قد بين ذلك لهم فى سؤاله. وعرفوا ذلك من 
حاله؛ ولو كان نحرمًا بعمرة لم يكن عليه فضاء حج فى المستقبل» ولو لم يعرفوا صفة 
إحرامه لما آفتوه حتى سألوه عن مقتضاهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فسأل على الماء الدى كان عليه عن العلماء». يريد أنه سأل عمن 
يستفتيه فى أمره من الحالين» على الماء إن كان يحضر موضعه منهم أحدء فوحديه 
عبدالله ين عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم» وهذا يدل على أن مروان كان 
من الفقهاء؛ وأنه كان من يستفتى ويؤجل بقوله. 

ويدل أيضا على أن المفتى إذا كان من أهل العلم والاحتهادء حاز أن يفتى .وضع 
فيه من هو أعلم مته لأنه لا علاف أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير مقدمان عليه 
فى العلم والاجتهاد» جاز أن يفتى يموضع فيه من هو أعلم منه لأنه لا حلاف أن 
عبدالله بن عمرو عبدالله بن الزبير مقدمان عليه فى العلم والدين والفضل بدرحات 
كثيرة. 

فصل: وقرله: وفكلهم أمره أن يتداوى بما لابد مبهو» يريد أنهم أباحوا له التداوى 
لما يحتاج إليه لمرضه ذلك» ولكسره من طبيب أو غيره؛ ويفتدى إن فعل من ذلك ما 
عنع الإحرام» وكذلك إن احتاج أن يربط على موضع الكسر خعرقة» فإنه يربطها ويلزمه 
الفدية. 
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فصل: وقوله: «إذا صح اعتمر»؛ يريد أنه يحل بعمرة» ومعنى ذلك أن يكون مرضه 
يدوم به حتى يفوته الحج» وهو لا يحل حتى يصل إلى البيت؛ فإذا كسان ممنوعًا من تمام 
الحج لفوات ركن من أركانه» وهو الوقوف بعرفة» وفوات كثير من سببه؛ وهو المبيست 
عزدلفة والوقوف بها والمبيت يمتى ورمى الجمار بهاء لزمه أن يأتى ينسك يتحلل به لا 
يتعلق بوقت معين» وهو العمرة. 

مسألة: وإذا أفاق من مرضهء فلا يخلو أن يقيم موضعه أو يدخل مكة: فإن أراد 
المقام موضعه؛ فذلك له لأنه ليس فى تقدمه إلى مكة بعد فوات الحج معتى يوجب عليه 
التعجلء فكان له الارتفاق عقامه فى موضعه. 

وقد روى ابن نافع عن مالك أن له أن يرجع إلى أهله؛ إن كانوا قريبًا منه؛ فيقيم 
عندهم حرامًا حتى يقوى على العمرة» وإِذًا كانوا بعيداء فليقم .كرضعه. 

ووحه ذلك أن المحوم له أن يستديم طريقه» فيما قرب من حواشجه وتصرفاته وليسس 
له ذلك فيما بعد من الأسفار. 

مسألة: فإن أبى المقام فى موضعه فله البقاء على إحرامه إلى العام للقبل فيحج.؛ لأن 
التحلل إنما هر رخصة لمشقة البقاء على الإحرامء فإن أبى وسهل عليه جاز له 
استصحاب الإحرام. 

فرع: فإن بقى على إحرامه فى العام المقبل» فأتمي حجه؛ هل عليه هدى أم لا؟ روى 
ابن القاسم عن مالك: لا هدى عليه. وروى عنه أشهب يهدى احتياطًا. 

وجه قول ابن القاسم أن الهدى إنما هو للتحلل الذى قبل إكمال النسك الذى دحل 
فيه: فإذا لم يتحلل ويقى على إحرامه حتى يتمه؛ فلا هدى عليه. 

ووجه رواية أشهب أنه تيقن أن يكون حمله على الصبر لأداء الإجرام عامًا كاملا 
ليدفع عن نفسه الهدى؛ فأحب أن يكون ذلك إذا أهدى حالصا لإتمام العبادة. 

مسألة: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يحل» فذلك له ما لم تدعل أشهر 
الحج من العام المقبل» فليس له ذلك» قاله مالك. 

ووحه ذلك أنه لم يحرم بالحج للبقاء إلى هذا العام وإنها أحرم له للعام الأولء فلما 
فاته كان التحلل» وهو على ذلك إلى أن تدحل أشهر الحج من العام الثانى» وإذا دعلت 
لم يكن له التحلل لأنه قد لزمه الحج بدحول أشهر الحج» واختصاص الحج بهاء فلما 


485 ا و ون ل الو حم وام لما اودر 2 م دو با لو لقو لوعف عات وت ا كتاب الج 
بقى على إحرامه إليها كان ملتزمًا للحج فى هذا العام» فكان عنزلة من أحرم به الآنء 
فإذا وحب عليه فى هذا العام فلا فائدة فى تحلله لأنه عائد إلى الإحرام. 

ووجه آخرء وهو أن الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج مكروه. فلذلك استحب لمن 
فاته الحج أن يحل بعمرة» ولا يستديم فيها الإحرام بالحج إذ الإحرام به فيها مكروهء 
وقد أبيح له التحلل» فإذا استدام الإحرام إلى أشهر الحج؛ فقد خرج عن مدة كراهية 
الإحرام بالحج, ودحل فى مدة تختص بالإحرام بالحج مع قرب وقت الحج؛ فلم يكن له 
التحلل قبل الحج. 

ووحه ثالث» وهو أن التحلل لمشقة استصحاب الإحرام» فإذا دلت أشهر الج 
فقد زالت المشقة لأنه لم يبق له من المدة إلا عقدار ما يشرع وقنًا للإحرام. 

مسألة: فإن بقى حرامًا حتى يحج» فذلك يجزئه عن فرضه فإن تحلل بعمرة فى أشهر 
الحج فيئس ما صنع. قال ابن القاسم مرة: فسخه باطل. وقال مرة: إن جهلء فقعل 
صح تحللهء ويئس ما صنع» وقاله أصبغ. 

وجه القول الأول أنه ممنوع من التحلل؛ فلم يصح. أصل ذلك لو تحلل قبل فوات 
الحج. وأصله من أحرم فى هذا العام. ووججه القول الثانى: :أنه قد فاته الحج فصح تحلله. 
أصل ذلك إذا تحلل قبل أشهر الحج. 

فرع: فإن قلنا يصحة تحلله. فحج من عامه ذلكء فهل يكون متمتعًا أم لا؟ اختلة 
فى ذلك قول ابن القاسمء فقال مرة: يكون متمتعًا. وقال مرة أخرى: لا يكون متمتعًا. 

وحه القول الأول أنه قد وحد منه عمرة فى أشهر الحج ثم حج فى ذلك العام 
ترخخص فيهما بترك السفرين» فكان متمتعًا. أصل ذلك إذا أحرم بهما فى عام واحد. 
ووجه القول الثانى ما احتج به من آنها لم تكن عمرة» وإئما تحلل بهامن حجة, فلم 
يكن لذلك حكم التمتع؛ لأن التمتع لا يكون إلا بعمرة صحيحة مقصودة. 

فصل: وإن أراد التقدم إلى البيت قبل أشهر الحج» كان له ذلكء فإن دحل مكة قبل 
أشهر الج لزمه التحلل بعمرة» ولم يكن له البقاء على إحرامه..رؤاه ابن الواز عن 
مالك. 

ووجه ذلك ما قدمئاه من كراهية استدامة الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج؛ فإن 
بقى على إحرامه إلى أشهر الحجء لم يكن له التحلل حتى يحج على ما قدمناه. 


فصل: وقوله: وعليه حج قابل»؛ يريد أن من حل بعمرة, فعليه أن يمج من قابل 
قضاء عن حجته التى أحرم بهاء ومتع من إقامهاء ويجزئ ذلك من فرض وتفل لأنه 
قضى ما دحل فيه فوحب أن ينوب عما كان أحرم يه. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى هَذَا الأ عِنْدَنا فِيمنْ حير بغَيْر عَدُوٌ وَقَد أمَرَعْمَرُ بِنُ 
اَْطَاب با وب الأْصارِئ وَمبارَ ب سوه جين فََهُما لَص ويا موْمَ الَخْرٍ 
أذ يجلا بعرو نم َرْحعًا حَلالا نّم يَسْحَان عَامّا قابلاه وَيُهِْيَانء فَمَنْلَمْ يِذ 
مام ثلاث َيامٍ فى الْحَح وَسَبْعَِ ذا َم إِلَى أطلو”©. 

الشرح: احتج مالكء رحمه الله» على ما تقدم من قول الصحابة؛ واختياره هو فى 
المحصر .مرض ما أمر به عمر بن الخطاب أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحسج؛ 
لأن ذلك حكم متفق عليه وكان أبو أيوب الأنصارى قد أضل رواحله؛ ففاته الحج» 
وكان هبار بن الأسود قد أخطأ العدة؛ فقدم يوم التحرء وهو يراه يوم عرفة» فأمرهما 
عمر بن الخطاب أن يحلا بعمرة ثم يقضيا الحج عامًا قابلاً ويهدياء فرأى مالك؛ رحمه 
الله؛ أن حكم المحصر .عرض حكمهما؛ لأن كل واحد منهما ممنوع عن إتمام نسك 
دون يد غالبة ولا منع من ذلك. 

قال مالك: ول من يس عن الع بام ا رض أو بره أذ بس 
بن عدو أن فى علي هلال فهو مُْصر» حلي ما علَى المُخْصّر. 

الشرح: وهذا كما قال أن من حبس عن تمام حجه بعد أن أحرم به؛ ركان حبسه 
ذلك عرض أو بغيره؛ يريد ما حكمه حكم المرض فى الأعذار الخاصة التى لا تمنع 
الطريق» ولا هى من حقوق امالكين وأما الذى يخطأ العدد مثل أن يظن يوم النحر يوم 
عرفة» أو يخفى عليه الهلال: فهو وإن كان يدخخل فى خطأ العدد؛ فإن خطأ العدد قد 
يكون بغي فاء الهلال مثل أن يخطىء فيظن يوم السبت يوم الجمعة؛ فيفوته بذلشك 
الحج: فإن» هذا محصر عليه ما على المحصرء يريد من التمادى إلى البيتء وأنه لا يحل 
دونه وأن عليه القضاء والهدى؛ والحصر عنده هو الذى لم عنع وإما ثبت له سيب 
المنعء وأما الممنوع» فهو مخصور على ما قدمناه. 


.96/17 ذكره ابن عبد البر في الاستلدكار‎ )1١( 
58/1 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار‎ )١( 


6 ممم وميه ممم مومه مهمومه ممم ممم ممم ممه وهو مومه هعمل أككتاب اليج 

سيل مَالِك عَمُنْ أَهَلّ ب بن أمْلٍ مكة بالحح ثُمْ أصَابِهُ كر أو بَطْنّْ مرق أرٍ 
ائرأة تطلَق قَالَ: مَنْ أُصَابهُ هَذَا مِنهُمْ هْرَ تُحْسرٌيَكُوُ علي يفل ما عَلَى أَهْلٍ 
الآفاق إِذَا هم أُسْصيررا 0 

الشرح: وهذا كما قال أن من أهل من أهل مكة بالحج فعليه إامه: فإ منعه من 
ذلك سبب مانع مثل أن يكون الحرم يصيبه كسر أو انطلاق بطن أو تكون امرأة 
حامل تطلق» يريد يصيبها وجع النفاس» فيأتى من ذلك ما لا يستطاع معه التوجه إلى 
عرقة فإن حكم هذا المكى الذى أصابه هذاء حكم أهل الآفاق إذا أحصروا عن 
الخروج إلى عرفة» وقد تقدم يبانه. وهذا الذى ذهب إليه مالك وعليه أكثر أصحابه. 

وقال أشهب: لا إحصار على اللكى» وإن نعش نعشًا. قال محمد: يريد وإن حمل 
على النعش إلى عرفة وغيرهما. 

وجه قول مالك أن هذا عاحز عن إتمام نسكه؛ وفعل ما لا يتم إلا به بمرضء فكان 
محصرًا. أصل ذلك غير المككى. 

ووجه قول أشهب قرب المسافة والتمكن فى غالب الحال عنده من إثام احج 
ويلوغ المناسك؛ وإن تكلف فى ذلك المؤن الخارحة عن العادة» وقول مالك أظهر» 
والله أعلم؛ لأن هذه حال أهل الآفاق إذا أصابهم ذلك يعكة. 

فصل: وقوله: ويكون عليه ما على أهل الآفاق إذا أحصروان» يريد والله أعلمء من 
القضاء والهدى. وقد روى داود بن سعيد ذلك عن مالكء» قال: فقيل لمالك: فإن الله 
تعالى يقول: من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: ]١5151‏ فطرح عنهم 
هدى التمتع» قال مالك: فإن الله يقول: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» 
[البقرة: 5 ]١‏ فالمكى وغيره سوا والله أعلم. 

َال مَاِِك فى رَحُلٍ قم مُْتَِرًا فِى أظهْرٍ هر احج حَنى إِذَا قتى خم نَهُ أَهَلَّ 
بالج ين قظ اباك أو أصَابَة أمْدٌ لا يق عَلَى أن يَسْصرَ مَعَ اناس الْمَوْقف. 

قَالَ مَالِك: أرَى أن يُقِيِمَ حَتَى إذَا يَأ خَرَجَ إلى لجل نم َم إلى مَك 
طوف بالبنت وَيمنعى َينَ الصا وَالْمَرْوَ» ثم يِل تم َي تج قَابلٍ وَالْهذئ. 


.48/11 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الحخج اما و لجعو قلقم اع الو ا دول سوعط لا خلج لط واد ات وساف هودع وبا أن ناي الاي 4 

الشرح: وهذا كما قال أن من قدم مكة معتمراة فى أشهر الحج؛ فقضى عمرته وحل 
منهاء ثم عزم على التمتع؛ فأهل بالحج من مكة؛ ثم أحصر عن الوقوف بعرفة ممع 
الناس» يريد وقت الوقوف بها يكسر أو أمرعنعه؛ فإن مالكّاء رحمه الل قال: «أرى 
أن يقيمى» يريد على إحرامه الذى أحرم به من مكة حتى إذا فوى واستطاع الخروج إلى 
الحل خحرج إليهء وذلك أن الحج قد فاته؛ وله التحلل منه بعمرة. 


ومن شرطها الجمع بين الحل والحرم: وهو قد أحرم بالحج الذى فاته من الجرم» 
وجمع أفعال العمرة فى الخرم: فلابد له من الخروج إلى الحل ليأتى بشرط العمرة الذى 

هو الجمع بين الحل والحرم ثم يرجع إلى مكة للإتيان بأفعال عمرته التى يتحلل بها 
وهى الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ثم يحل من الإحرام الذى أحرم به ممن 
مكة؛ ثم عليه حج قابل قضاء عن الحج الذى فاته؛ وعليه الهدى لما فاته من الحج يعد 
التلبس بهء وهل يكون متمتعًا بالإحرام بالحج فى أشهر الحج بعد أن اعتمر فيها أم لا؟ 
يكون متمتعًا؛ لأن ذلك الحج لم يتم. 

َال مَالِ فِيِمَنْ أمَلٌ بالْسَج من مَك نّم اف بِالبْيْت وَسَعَى بن الفا وَالْمَرْوَةٍ 
م مض فَلَمْ ينمط أن ك2 مع انس الْمَوقف. 

قَالَ مَالِك: إذَا فاته الْحَي فإن ؛ اسمطاع رج إلى اليل فُدَحَلَ بعمْرَقٍء قَطَافَ 
ايت وَسَعَى بنَ الصا وَالْمَْوةَ أن الطُرّاف الأول لَمْ يَكُنْ نواه للْمُمْرَقَ و فُلِتَنِكَ 
ْمَل بهَذَا وَعَيِ حَج قَابلٍ وَالْهَئُ. 

الشرح: قوله: وفيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروةعء يريد أنه فعل ذلك وإن لم يكن من حكمه أن يفعله لأن من حج من مكة, 
فليس عليه طواف» ورود لأنه ليس بواردء وله أن يتطوع يما شاء من الطوافء ولا 
يسعى بين الصفا والمروة لأن السعى بينهما لا يتنقل به لأنه عمل من أعمال الحج لا 
تعلق له يالبيت» فلم يكن قربة فى نفسه منفردًا كالوقوف يعرفة. 

مسألة: ولا يتنفل به بأثر طواف تنفل؛:لأن من حكم السعى بين الصفا وللروة أن 
يكون بأثر طواف فى حج أو عمرة؛ ولا طواف فى الحج إلا طواف الورود أو طواف 
الإفاضة» فإذا سقط عن الحاج من مكة طواف الورود؛ لم يوق عليه إلا طواف الإفاضة 
فليزمه تأخير السعى يأتى به بعد طواف الإفاضة هذا مذعب مالكء رحمه الله. وقال 


444 الو ف ون اعم ل ول لوه اق لد خلج لواو لطم و ااام وق وو ا كتاب اليج 
أبو حنيفة والشافعى: ومن أحرم من مكة بالحجء فله أن يقدم الطواف والسعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نسك يشتمل على طواف وسعىء فكان حكمه 
الإتيان بهما بعد الجمع بين الحل والحرم كالعمرة. 

فرع: ومن أهل من مكة بالحجء فقدم الطواف والسعىء فقد أتى بالسعى بأثر 
طواف لم يشرع للحج بل هو طواف منهى عنه إذا فعله للحج فلم يأت بالسعى على 
الوجه المأمور بهء فكان عليه بدله بعد طواف الإفاضة ليأتى به على الوجه المشروع. 

فرع: فإن لم يعد السعى حتى يرحع إلى بلده أو تباعد من مكة أجراه لأنه قد أتى به 
عقيب طواف» فوجد فيه شرط الإحزاى» وعليه دم للنقص الذى دحل عليه بإتيانه 
عقيب طواف غير مشروع للحج. 

فصل: وقوله: وإذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة»؛ يريد 
إن تمادى به عذره حتى يفوته الحج قإئه إذا استطاع بعد ذلك الخروج إلى الل ولم 
تخترمه منية قبل الاستطاعة؛ فيإن .حكمه أن يخرج إلى الحلء فقد حل منه بعمرة ثنبيها 
على إحرامه الأول بالححج؛ وينوى أن يتحلل منه بعمرة» فلذلك حرج إلى الحل ليجمع 
فى نسكه بين الحل والخرم؛ ولو كان إحرامه لحجه من الحل لما احتاج الآن إلى التروج 
إلى الجل لأنه قد وجد منه الإحرام فى الخل والجرم. 

فصل: وقوله: «فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة»» يريد يستائف الطواف 
والسعى لعمرة التحلل لأن الطواف والسعى الذى أتى بهما للحج قبل أن يحصر لا 
يجزئانه لعمرة والتحلل؛ ثم قال: وعليه حج قابل والهدى على ما تقدم من قضاء المج 
الذى فاته والهدى الواحب بفواته. 

قال مالك: فَإِنْ كان مِنْ غَيْرِ أل مَكَة فَأصَّابَةُ مَرَضّ حَالَ يَينَهُ وَيَئْنَ الْمَجٌّ 
قطَاف ليت وَسَعَى بن ًا وَلْمَْوَة حل بعُْرةٍ وَطَاف باليْيْت طَرَافًا آحرَ 
وَسَعَى بَينَ الصا وروا لآ طَوَاقه الأو وَسَمُ نما كان نواه للْحَج وله 
حَجْ ابل َالْهَدَئ. 

الشرح: قوله: ووإن كان مسن غير أهل مكة,؛ يريد أن يهل بالحج من غيرهاء 
فيكون عليه طواف الورود؛ فيطوف له ويسعى بأثره؛ وذلك أن المحرم بالحج من غير 
أهل مكة؛ لا يخلو أن يحرم به من الخرم: أو من الحل» فإن أحرم به من الجخرم؛ فحكمه 


كتاب الج وك 
حكم من أحرم من مكة فى تأخير الطواف والسعى؛ لأنه ليس ينوارد على الخرع؛ 
فيكون له طواف الورود وإن أحرم به من الحل؛ فسواء كان من أهل الحرم أو غيرهم» 
عليه تقديم الطواف والسعى؛ لأنه وارد على الحرم من الحل؛ فعليه طواف الورود» وهو 
واحب للنسك الذى دخل به فيتعقب السعى. 

وقد تقدم ذكرهء وهذا الظاهر من المذهعب»؛ وهو معنى ما رواه ابن عبدالحكم عن 
مالك غير التعليل. وحكى القاضى أبو محمد أن طواف القدوم إفا هو لمن قدم إلى مكة 
دون من كان بهاء وهذا اللفظ يقتضى أن من قدم إليها من أهل الحرم؛ أن عليه طواف 


الورود. 
ووجه ذلك أن هذا حكم يختص بأهل مكة؛ فوجب أن يختص بهم دون أهل الحسرم. 
أصل ذلك أن لا دم عليهم للقران. 


فصل: وإنًا كرر مالك» رحمه الله هذا الفصل أن من تحلل بعمزة بعد أن طاف الما 
فاته الحج وسعى؛ فلابد له أن يستأئف لعمرته الطراف والسعى؛ لأن الفصل الذى قبل 
هذا طاف الذى فاته الج طوافا وسعى وسعيًا غير مشروعين. وفى مسألتنا طواقه 
وسعيه مشروعان. فبين أن ذلك سواء فى وحوب استكتاف الطواف والسعى للعمرة» 
والله أعلم» وبين ذلك بقوله: لأن الطواف والسعى لم يكن أتى يهما حميعًا لعمرته؛ 
وَإعما أتى بهما الحجتف فلا يجرئاته لعمرته: والله أعلم وأحكم. 
ا 


ما جاء فى بناء الكعية 


- مَالِكء عن ان شِهاسِ عَنْ سَالِم بن عَبَدِ الل أن عَبْدَ الله بْنَ مُحَمِ 


ابن أبى يُكْر الائيق أَخير عبد لله إن عْمَرَ عَنْ عَائِقَة أن النبئ 48 قَال: ملم 

تر أذ فوسل حون ينوا كمه الْقَصّرُوا عَنْ قَرَاعِدٍ رايم قَالَتْ: فَقَلْتْ: يَا 

رَسُولَ الله أقلا توما عَلَى قَرَاعِد إيْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولْ لله ف: لَرْلا حِدنّانُ 

5 - أخرحه البخارى 417/4 كتاب التفسير سورة البقرة يساب قوله تعالى: #رإذ يرفع إبراعيم 
القواعد من البيت» عن عائشة. ومسلم ؟/55؟ كتاب الحج؛ باب 79 حديث رقم 545 عن 
عائشة, والتسائى 7١4/9‏ كتاب الحج باب بتاء الكعبة عن عائشة. وتهد 1١1/5‏ عن عائشة. 
والبيهقى فى الكبرى 6 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة اإلا١ ١‏ عن عائشة. وابن حزعسة 
يرقم 9.19 4/ه!؟ عن عائشة. 


وم وعم م مام 


5 قَال: كَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَيِنْ كَانَت عَائِضَة سَمِعَت هَذَا 
ِنْ رَسُول اله اما 0 رَسُولَ الل ض ترَلك اسستلامَ الر كتين اَن ييا الجر 
إلا أن لبت لَم يُكَمَمْ عَلَى قَوَاعِد إيْرَاهِيم. 

الشرح: قوله: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عبن قواعد إبراهيم», 
يريد أنهم بنوا البيت على بعض قواعد إنراهيمء وهى قواعد البيت الذى أسسه بها 
إبراهيم عليه السلام؛ فلم تستوعب قريش حين بنوا البيت البينان الذى كان يها حين 
بعث الله نبيه هق وهذا البناء المذكور شهده النبى يلك ونقل الحجارة فيه ووضعت 
قريش الحجر الأسود فى حائطه بحكمه 8ه بينهم؛ فذلك البنيان الذى اقتصرت فيه 
قريش عن بعض قواعد إبراهيم» وتركت شيثًا منهما خارجًا عن بنيانهاء وقد روى أن 
الذى منعها من استيعاب القواعد بالبناء قصور النفقة. 

فصل: وقول عائشة: ويا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟» تريد أن ينقض 
اليئيان الذى بنيت عليه القواعد ويبينيها بنيانا يستوعب القواعد. 

فصل: وقوله وَوك: ولولا حدثان قومك بالكفرء يريد والله أعلم قرب العهد بالجاهلية 
فرها انكرت نفوسهم تخراب الكعبة؛ فيوسوس لهم الشيطان يذلك ما يقتضى إدخال 
الداحلة عليهم فى دينهم, والنبى #و كبان يريد اسعلافهم» ويروم تثبيتهم على أمر 
الإسلام والدينء يخاف أن تنشر قلوبهم يتخريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلك» وأمر 
الناس باستيعاب البيت بالطواف أقرب إلى سلامة أحوال الئاس وإصلاح أديائهم مع أن 
استيعابه بالبنياك لم يكن من الفروضء ولا من أركان الشريعة التى لا.تقوم إلا به؛ وإنما 
يجب استيعابه بالطواف خاصة؛ وهذا يمكن مع بقائه على حاله. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: ولئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول 
الله © » يريد إن كان عبدالله بن محمد قد سلم من السهو والخطأ فيما نقله عن 
عائشة؛ وكانت عائشة قد سمعت هذا من رسول الله ولق وفما أرى رسول الله 8 
ترك الركعنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيمن: فأخبر 
عبدالله بن عمر أن رسول الله ويك ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء وهذا 
يقتضى قصد تركهماء وإلا فلا يسمى تاركا لعرف الاستعمال من إراد الشىء فمنعه منه 
مانع؛ فعلم عبدالله بن عمر بترك النبى #أكْ استلام الركنين المذكورين؛ ولم يعلم علة 
ذلك» وهو أنهما ليسا بركنين للبيت» لأن البيت لم يتم على قواعدد إبراهيم؛ بل أحرج 
منه بعض المحجرء فلم ييلغ به ركنى البيت من تلك اللنهة. 


كتاب الحج العامة وك ماه امو وال و ار با ا اك لد لل باللا ااا ا ل لاا 

فال ركنان اللذان هما اليوم للبيت من تلك الجهة ليسا بركنين للبيت الذى أسس 
قواعده إبراهيم عليه السلام؛ وَإئما هما من وسط الجدار» فلم يشرع استلامهماء كما 
لم يشرع استلام سائر الحدار لأن الاستلام حكم يختص بالأركان. 

وقد روى عن عروة بن الزيير أنه كان يستلم الأركان كلهاء ويقول: و«ليس من 
البييمت شىء مهحور»(". 

والدليل على صحة ما عليه الجمهور قول عبدالله بن عمر: مسا أرى رسول الله و 
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البييت لم يتم على قواعد إبراهيم. 

17 - مَالِكء عَنْ هِشام بن عْرُرَة عَنْ أبيو أن عَائِشَة أمالمُوْينينَ قَالت: ما 
أبَالى أَصلْيِتْ فى الجخر أمْ فى ليت 

الشرح: قولها: «ما أبالى أصليت فى الحجر أم فى البيت:, تريد البيت امبنى الآن» 
فقالت: لا أبالى أصليت فيه أم فى الحجر؛ لأن حكمهما واحد؛ لأن البيست الأول الذى 
أسسه إبراهيم عليه السلام يشتمل عليهماء فالصلاة فى الحجر صلاة فى البيث. 

وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: وهو الأظهر أن يكون تقرر من رأيها منع الصلاة فى 
البيت» فنقول: إن الصلاة فى الحجر .عنزلتها فى النع» إما على وجه الكراعية؛ وإما على 
وجه عدم الصحة» ولو كانت مباحة فى البيت لما حصت الحجر به؛ لأن ذلك حكم 
سائر المواضع. 

والوجه الثانى: أن تكون قالت ذلك على سبيل إباحة الأمرين جوايًا لكر ذلك فى 
البيت» فقالت: إن الصلاة فى الحجر والبيت عندى سواء.. 

مسألة: والصلاة فرض» ونفل» فأما الفرضء فقد روى ابن المواز عن أصبغ: من صلى 
فى البيت أعاد أبدًا. وقال ابن المواز: لا إعادة عليه. وقال أشهب: من صلى على ظهر 
البيت أعاد أبداء 

وحه قول أصبغ أن القبلة تمر على جميم البيت» ويستقيل المستقبل لها جانبين من 
ألبيت ومن صلى فيه تعذر ذلك عليه؛ فهو مصل إلى غير القبلة من غير عذر. ووجه 
قول ابن المواز أنه موضع يجوز أن تصلى فيه النافلة لغير عذرء فجاز أن تصلى فيه 
الفريضة كخمارج البيت. 

(1) أحرجه الترمذى حديث رقم (854). أحمد في المسند حديث رقم (25111 0179 7). 
لاما - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /الا/ا. 


.... كتاب اليج 
مسألة: وأما النفل» فلا بأس به فى الحجر والبيت» قاله ابن حبيب ومنع أبو حنيفة) 
وسيأتى ذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الصلاة على ظهبر البيت» فقال ابن 
حبيب: لا تصلى النافلة على ظهر البيت وهو كمصل إلى غير القبلة» ويصلى داعل 
البيت. وقد قال ابن المواز فى الفريضة: من صلاها فوق البيت أجزأهء وإذا جوز ذلك 
فى الفريضة:» فبأن يجوز ذلك فى التافلة أولى» 06 0 
8- مَالِك أَنهُ سَهِعٌ ابن شِهَابه يَقُولُ: سَيِعْتُ بَعْض عُلَمَايِنَا يُقُولٌ: ما 
4 خُجرٌ الْحِحْرٌ قَطَاف اناس مِنّْ وَرَائِهِ إلا را رَادَة أن يستوعِبَ ل الطُوّافَ ليت 


000 


الشرح: قوله: دما حجر الجر يريد ما حجر بالمدار الذى حجر به عليه» يريد 
منع به من امشى فيه إلا لمن قصده من باب فإما أريد تحجير النجر أن يستوعب الناس 
الطواف بالبيت؛ إذا كان واجبّاء والحجر من البييت» قالطواف به لازم كالطواف 
بالبيت» قلو لم يحجر لأوشك أن كر به طائف» قلا يستوعب الطواف بالبيت» فإجماع 
الناس على تحجيره؛ دليل على أن استيعاب الطواف للنميع البيت لازي» متفق عليه» ولو 
كان الطواف ببعض البيت محزًالما احتيج إلى تححير البيست ليستوعب الطواف جميعه» 
ومن طاف ببعض البيت لم يجزه» وبه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: من طاف بالحجر 
طوافًا واجيّا فى حج أو عمرة؛ فإن كان بمكة أعاد طوافه» وإن تباعد ورجع إلى بلده 
حبر ذلك بالدم وأجراه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 4؟] وهذا 
يقتضى الطواف يجميعه» ومن طاف بالحجرء فإنما يطوق ببعضه لما قدمتاه. 

ع عا 


الرمل فى الطواف 
"7 - مَالِك عَنْ َغْفرِ بن مُحَمٍ عَنْ أبيوه عَنْ حابر بن عبد الله آنه قَالَ: 
ئثُ سول اللو 8 َمل من الْحَجَرٍ الأسنرد حلى الى إيْ لا أطرَافو. 


794 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /لالا. 
- أشخرحه مسلم 991/9 أكتاب الجيج باب 9" رقم 8؟ عن جابر. الترمذى حديث رقم 
لاهم. ابن ماجه حديث رقم ةك 


كتاب الج 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 1212 202 2 2 212 21 2< ز 2 ز2 2 2 1 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ الأمرُ الى لم يَرَلْ عَلَيْهِ هَل للم كنا 

الشرح: قوله: «رهل من الحجر الأسود يريد ابتدأ رمله من الحجر الأسود» وهو 
افتتاح الطوافء ثم جعل البيت على يساره؛ وطاف بالبيت من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه مرة» فيكون معه طواف واحدء ولا يجوز أن ينكس الطائف بالبيت؛ وهو أن 
يجعل البيت عن ينه ويطوف به فمن فعل ذلك لم يجزه» وبه قال الثسافعى. وقال أبر 
حنيفة: ذلك ممتوع: فإن فعله حاج أو معتمر أعاد ما كان يمكة؛ فإن رجع إلى بلده 
حبره يدم وأججزأه. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه قال: لما قدم رسول الله و مكة دل 
المسجدء فاستلم الحجر. ثم مضى على ينه فرمل ثلانًا ومشى أربماء وهذا يقتضى أن 
البيت على يسار وأفعال النبى # على الوحوب لاسيما وقد قال: «حذوا عنى 
مناسككم). 

فصل: وإذا ثبت ذلك» فإن الرمل فى الطواف والسعى؛ هو الإسراع فيه بالخبب, لا 
حسر عن منكبيه ولا يحركهما. وقال أبو القاسم الجوهرى: الرمل أن يشب فى مشيه 
وبا خفيفا يهز منكبيه وليس بالوثب الشديد؛ فإن كان معنى ذلك أن قدر ويه 
بتحرك جسده؛ ولا يقصد إلى إفرادهما بالتحريك؛ فهر حسن والله أعلم؛ وذلك من 
حكم طواف الورود. 

الأصل فى ذلك ما رواه عبدالله بن عمر أن رسول الله يي كان إذا طاف فى الحيج 
أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف» ومشى أربعًاء ثم سجد سجدتين» ثم طاف 
بين الصفا واكروة0" . 

وقد روى أن سبب الرمل فى الطواف إنما كان لإظهار المدلد للمشركين. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله © وأصحابه فقال المشركوك: إنه 
يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب؛ فآمرهم النبى يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ وأن 
بمشوا ما بين الركنين» ولم يمتعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشوط كلها إلا الإبقاء عليهم”. 

وقد أراد عمر بن الخطاب أن يترك الرمل؛ ثم استدامهء فقتال: ما لنا ونلرمل» إنما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 4485/0 


14 008 0 2 02 2 2 2 2 2 1 1 ز 1 1 1 1 1 ذا كتاب المج 
كنا راءينا به المشركينء وقد أهلكهم اللهء ثم قال: شىء صنعه رسول الله قط فلا 
تحب أن نتركهء وقد فعله النبى فو بعد الفتح» ويعد أن ثبت الإسلام بمكة؛ وزالت عنه 
المراآة بذلك للمشركينء رواه حاير بن عبدالله لحديث حجة الوداع. 

وقد روى ابن عباس أن رسول الله ويك وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا 
بالبيت ثلانًا ومشوا أريعًا". 

فصل: وقولة: ورمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف» ينتضى أن 
الطواف كان يين الركنين اليمانى والأسودء وقد تقدم من حديث ابن عباس أن النبى 
يِب أمر أصحابه أن يمشوا بين الركتين؛ وتأول أنه إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يراعرن 
المشركين بالجلدء وكان المشركون على قعيقعان» فكان المسلمون إذا ظهروا لهم رملوا 
ليروهم املد والقوة» وإذا استروا بالببت فكانوا بين الركدين اليمنانيين مشوا إبقساء 
لقرتهم. 

والذى اتاره مالك أن يرمل الطائف من الحجر الأسود حتى ينتهى إليه ثلاث 
مرات. 

والأصل فى ذلك حديث حابر بن عبدالله المتقدم؛ وإثما حكى فعله فى حجة 
الوداع» وهو آخخر ما فعل. وذكر عبدالله بين عباس فعله فى عمرة القضية» والآأحر أولى 
أن يتبع من فعل النبى في مع أن جابر بن عبدالله عاين ما حكاه فى عام ححة الوداع» 
واهتبل ذلك اهتبالاً أورد جميع فعله منذ حرج من المدينة إلى أن عاد إليهاء وتحفظ ذلك. 

وابن عباس إنما روى عن غيره؛ فإنه لم يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن 
يكون النبى #قك ترك الرمل ما بين الركنين» وإن كان مشروعًا لحاحمه إلى الإبقاء على 
أصحايهء فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع. 

ةم ار بن شُمَرَ كَان يَرْمُلُ من الْستَحَرٍ الأمنودٍ إلى 
الْحَجَر الأملوَدٍ تلان أطَرَافِي وَيمْتيى أَربَعَة أَطْرَافو إلى الحَجَرٍ الإسود. 


الشرح: قوله: ويرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف» يريد أنه 
كان يفعل ذلك فى طواف الورود فى الحج أو العمرة ووبمشى أربعة»» يريد بعد 


0 ابن أبى شيبة 4 507/١‏ يتحوه عن عروة بن الزيير. 
- أعرحه مسلم حديث رقم 5994 7344 وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠لا‏ 


الثلاثة التى رمل فيها ليكمل بذلك أسبوعه؛ ونص على أنه كان يستوعب الطواف 
بالرمل من الحجر الأسود حتى ينتهى إليه ثلاث مرات. 

وقد روى عبيدالله بن عمر قال: قلت لناقع: أكان ابن عمر كشى بين الركتين؟ 
قال: كان يعشى ليكون أيسر لاستلامه» وهذا ليس بترك للرمل بين الركنين؛ وإماهو 
رفق فيه عند ازدحام الثاس على الجر ليكون أيسر لاستلامه. 

- لِك عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْرَة أن أبَاهُ كان إِذَا طَافَ بِاليْس سعّى 
الأعراط الثلاثة ييقول: 


للملا قفهإلاأقا وأنت تَحِى يَعْدَمَا أُنَا 

يَحفِضُ صو ذلك 

الشرح: قوله: و إن أباه, يريد عروة بن الزيير وكان إذا طاف بسالبيت مسعى 
الأشواط الغلاثة, يريد الأولى من العلواف وسماها أشواطًا. وقد روى مثل ذلك فى 
حديث عبدالله بن عباس المتقدم: وقد كره جاهد أن يقال شوط ودور: ويقال طوف 
ولعله أراد أن لا يستعمل فى الطواف غير هذا الاسم ليقلب عليه من أجمل وروده فنى 
القرآن قال الله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: ]١9‏ كأنه رآه اسمًا شرعيّاء 
فكره أن يستعمل فيه غيره» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: ولا إله إلا أنتعا وأنت تحيى ما أمعاو كان على حسب ما يتخيره 
الإنسان من الذكر أو الدعاء لا على أن هذا اللفظظ مخصوص بالطواف ومسنوك فيه. 

روى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذاء وإفا أراد أنه 
ليس بذكر معين للطواف حتى لا يجزئ غيره؛ وحتى لا يكون من سببه بل لمن شاء أن 
يذكر الله تعالى بهذا الذكرء ويترك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره. 

فصل: وقوله: ويتفض بها صوتهع هذا حكم الذكر .فى الطواف والسعى وعلى 
الصفا والمروة» وفى كل موضع مجمع ينفرد كل أحد بالذكر والدعناء لو رفع كل 
إنسان صوته لآذى بعضهم بعضاء وليس كذلك التلبية» فإنها شعار الحج؛ فلذلك شرع 
فيها الإعلان. 


41 ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 


ك4 بببببدج001001212 0 ااا 

- مالك عَنْ هِضام بن عُروَةه عَنْ أبيه أله رأى عَبْدَ الله إن بير أَحْرَمّ 
شمر من التتهيو َالَ: َه رَييهُ سعى حَوْلَ ايت الأشواط الثلاثة. 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم ثم سعى فى الأشواط 
الثلاثة» يريد الأولء وأمكن تعريفها بالألف واللام؛ لأنها المعروفة بالرمل؛ وإنما رمل 
فى طوافه: وإن كان إحرامه من التتعيم؛ لأن الرمل نما شرع فى طواف من قدم من 
الحل على وجه يتعقب طوافه السعى. 

ولما كان المحرم بعمرة من التنعيم قادمًا من الحل كان حكمه الرمل. وقد قال مالك 
فى المختصر: يرمل امعتمر مكى وغيره. ووجه ذلك ما قدمناه أنه داخمل من الحل على 
وجه يتعقب طوافه السعى. 

فرع: ومن كان عليه أن يرمل من الرجال» فلم يفعل» فقد اختلفت الرواية عن مالك 
فى ذلكء واختلفت أقوالهم وذلك مبنى على أصلين: أحدهما: هل هى من الهيئات 
التى يسوغ فعلها وتركها كاستلام الحجر أو هى من الأمور اللازمة التى تلزم الطواف 
كركعتى الطواف. 

والأصل الثانى هل يصح رفض الطواف أو لا يصح؟ فمن قال: إنها من الهيئات 
الحسنةء فإنه لا يصح رفض الطواف عنده؛ فلا يعيد من ترك الرمل؛ ولا شىء عليه 
وهى رواية اين القاسم وابن وهب لأنه قد فاته موضع الرمل؛ قلا يصح أن يعيده؛ لأن 
ما تقد من طوافه لا يصح رفضهء وإما يقعل ما يأتى به من الطواف نفل ولم يشرع 
فيه رمل» ولا دم عليه؛ لأنه من الهيئات التى لا تلزم العلواف كاستلام الحجر بل استلام 
الحجر آكد منهء وألزم للطواف لأنه قد نوى به فى كل طواف وهو عيادة تتفرد 

ومن قال: إنه من الهيفات ويصح رفض الطواف» قال: يعيد ما دام بمكة: فإنه فاته 
ذلك فلا شىء عليه. وقد روى عن مالك فى المدونة» قال ابن القاسم: ثم رجع عنه 
ووجه إعادته أنه لما لم يأت بالطواف على أكمل صفقاته رفضه؛ وأتى بطواف آخر على 
الهيئة المستحية فإن فاته ذلك قلا دم عليه لما قدمنا أنه من الهيئات» ويصح منع هذا إن 
أراد أنه يتمم فضيلة ذلك الطواف, وإن لم يرفضه كما يتم فضيلة من صلى وحده 
بإعادة تلك الصلاة فى جماعةء وهذا أبين على قول من قال: إنه يعيذ ما دام بمكة لأن 
ذلك يقتضى أن يعيد بعد التحلل من ذلك النسك. 


.م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 949. 
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وأما على قولنا بصحة الرفض» فَإئمًا يجب أن يعيد ما لم يتحلل من نسكه ذلك ومن 
قال: إنه من أحكام الطواف اللازمة كلزوم ركعتى الطواف» ولمير صحةرفض 
العلواف» قال: لا يعيد وعليه دم» وهو قول ابن الماحشون. ومن قال: يلزم الرمل» 
ورأى صحة الرفض أو إتمام الفريضة» قال: لا يعيد» فإن فاته ذلك فعليه الدم» وهو قول 
أشهب. 

٠م‏ - ميك عَنْ ناف أن عبد اللَّ ننَ عْمرَ كان ذا حرم م مَكْة ّم يَف 
بحو ولا بْنَّ الصا اَمَو َتَى بَرْحعَ من يى» وَكَان لا ْمل إِذَا طّافَ حول 
ليت ذا أَحْرَمٌ مِنْ مكة 

الشرح: قوله: ا 
يرجع من مدى, لما ذكرناه قبل هذا من أن السعى لا يكون إلا عقيب طواف واجب فى 

حج أو عمرة» وأن الطواف الواجب لا يكون إلا على من ورد من الحل؛ وأما من كان 
يما رمد غات كيب عليه طرف أحاد كان اين عدر رضت الرواعله يو طرانة 
حتى يرجع من متى منصرفه من عرفة» فيطوف للإفاضة؛ فيسعى عقيب طوافه ذلك 
لأنه طواف واجب لوارد من حل. 

فصل: وقوله: روكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة, يحتمل أن 
يريد طواف التطوع الذى كان يطوفه قبل الخروج إلى عرفة» وأما طواف الإفاضة» فإنه 
يتعقب قدومه من الحل فستته الرمل» وهو الذى اختاره مالك ورواه عنه فى المدنية ابسن 
كناثة وابن نافع: مكيًا كان إذا أحرم من مكة أو غير مكى. 

وقد تأول ابن المواز أن ابن عمر كان لا يرمل لطواف الإفاضة إذا أحرم بالحج 
من مكة. قال: والرمل أحب إليناء فإن كان الأمر على ما تأوله؛ فهو خلاف مذهب 
مالك. 

ووجه قول مالك ما قدمناه وإن كان الأمر على ما قدمئاه فلا ملاف بينهما. وفى 
المحتصر عن مالك: ومن أخر الطواف حتى صدرء فليرملء ومن ثرك الرمل» فلا شىء 
علي ومن أهدى فحسن» وهذا يحتمل أن يكون على ما قدمناه أن حكم الرمل لمن 
ورد من عرفة لازع» وأنه إن تركهء فلا شىء عليه» على رواية ابن القاسم وابسن وهبء 
فيمن تركه فى طواف الورود:» ويحتمل أن يكون حكم هذا الطواف أعف لأنه وإ 
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كان واردًا من الحل؛ فإنه طواف تحلل لا طواف تلبس بالعبادة» ولذلك لا يلزمه الرمل» 
وإنما شرع فيه الرمل إذا كان يعده سعى. 
د تنا 
الاستلام فى الطواف 

- مَالِك أنه يَلَمَهُ أن رَسُولَ الل ا كان إذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْيَيْتِ وَرَكَمْ 
كتين وراد أذ يَسْرْحَ إلى الصّفًا وَالْمَرْوَق ايلم لمن الأسلوة فَبَْ أذ يحرج 

الشرح: قوله: «وكان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتينة يريد الطواف الذى 
يتعقبه السعى» فإنه كان إذا أكمله وأكمل الركعتين بعده وصل بذلك الخروج إلى 
الصفاء فكان إذا أراد فراق البيتء عاد إلى الركن؛ فاستلمه وذلك أنه يستحب أن 
يصلى هاتين الركعتين فى الطواف الواجب خلف المقام» ومن فعل ذلك فأراد أن يخرج 
إلى الصفا فإن طريقه على الحجر الأسودء وكان يق فى خروجه ذلك إلى الصفاء 
ويحتمل أن يكون شرع ذلك من أجل أن الركعتين من توابع الطواف» فاستحب أن 
يتفصل عنهما باستلام الحجر كالطواف. 

مسألة: وأما استلام الركن ابتداء فى غير طواف» فقد قمال مالك: ليس من شأن 
الناس» وما بذلك من بأسء ومعنى ذلك أنه لم يكن من فل الناس فى ذلك الوقت» 
ولكن لم ير به بأسا لأنه عبادة متعلقة بالبيت» وليس من شرط استلامه طواف ولا 
ركوع ولا غيره» بل يصح أن يفرد ذلك كالدعاء الذى قد يقعل فى جملة العبادات من 
يصح أن يفرد. 

مسالة: ومن سنة استلام الركن الطهارة؛ قال مالك فى المختصر: ولا يستلم الركن 
إلا طاهرًا. ووحه ذلك أنه جزء من الطواف والطواف من شرطه الطهارة. 

١م‏ - مَللِكء عَنْ هِشام بن خُرْرَة عَنْ أبيو أنه قَالَ: فَالَ رَبُوكُ الله © لِعَبْدٍ 
٠4‏ - أخرجه مسلم 810/7 كتاب الحج؛ باب ١9‏ رقم 14 عن جابر. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :491/٠‏ 4917: هكذا هذا الحديث عند رواة الموطاء عن مالك» 

ورواه الوليد بن مسلمء عن مالك؛ عن جعفر بن تحمدء عن أبيه. عن حابر» وهو محفوظ مسن 

حديث حابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره. 
م - أخرحه عبدالرزاق فى المصنف برقم 8301١‏ 4/8" عن عبدال رحمن بن عوف. وأبو نعيم فى 

الحلية ١4.1‏ عن عبدالرحمن بن عوف, والحاكم فى المستدرك ١5/7‏ عن عروة بن الزبير. - 
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ْم بن عَوْضَو: «كيِفَ صتمت يا نا مُحَمّاد فى انلام الركن؟». فَقَالَعَُِ 
لتشمن: املف وترسخْت فَقَال له وَسُو لو 49: ,سلس 

الشرح: قوله :كيف صنعت يا أبا محمد فى اسعلام الركن؟ اعتبار مده و8 
لأصحابه» وأهل العلم متهم ليعلم يذلك مقدار علمهم؛ وحملهم أقواله وأفعاله على 
وجههاء وإن كان و قد وكل الأمر قبل ذلك إلى احتهادهم لما كان يجوز لهم فيه 
الاجتهاد, فال عبد الرحمن: «استلمت وتركت»»ء يريد أنه قد فعل الأمرين» فإنه استلم 
مرةء وترك الاستلام أخرى» وهذا يقتضى أنه لم يعتقد فى الاستلام أنه شرط فى صحة 
النسك» وإنما اعتقده من الفضائل التى يؤجر من فعلهاء ولا يأثم من تركها مع اعتقاده 
أنها من القرب» وأنه يجزى فعلها فى بعض المواضع دون بعض. 

فصل: وقوله #8ك: وأصبت» تصويب لفعله, ولما رآه من ذلكء وقد قال جميع 
الفقهاء: من ترك استلام الحجر لا شىء عليه» وأن استلامه أفضل. 

- مَالِكه عَنْ مِسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أن باه كاد إِذَا طَافَ بيت يَسْمَيم 
اكات كُلهَهوَكَان لا ماع الم إلا أا علب علو ” 

الشرح: قوله: وكان يستلم الأركات كلهار على ما تقدم من الرواية عنه أنه كان 
يستلم الأركان كلهاء ويقول: وليس شىء من البيت مهحورًاء. وقد تقدم الكلام فيه. 

وقوله: ووكان لا يدع الركن اليمانى إلا أن يغلب عليه؛ يقتضئ أن مراعاته كانت 
أكثر» ومحافظته على استلامه كانت أشدء فكان لا يدع استلامًا إلا أن يغلب عليه وإن 
ترك استلام غيره من دون أن يغلب عليه ولعل ذلك إغا كان لما علم من الاتفاق على 
استلامه وخالفة الناس له فى استلام الركئين الأخيرين؛ والله أعلم. 

*# # 


ا كا 0 
-والطبراتى فى الكبير 1/١‏ عن عبدالرحمن بن عوف. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/444: كان ابن وضاح يقول فى موطأ يحبى: ما الحديث: كيف 
صنعت يا أبا محمد فى استلام الركن الأسود؟ وزعم أن يحبى سقط له من كتابه والأسودمء وأمر 
اين وضاح بإللخاق والأسود: فى كتاب يحبى» ولم يرو يحبى «الأسودرء ولكته رواه اين القاسمء 
راين وهب والقعنبىء وجماعة» وقد روي أبو مصعب وغيره كما روى يحيى» لم يذكررا 
والأسودوء وكذلك رواه ابن عيينة» وغيره» عن هشام بن عروة» عن أبيهء لم يذكروا والأسودةء 
كما روى يحبىء وهو أمر تحتمل جائز فى الوحهين جميعًا. 

.م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 45لا. 


تقبيل الركن الأسود فى الطواف 
7م - مَلِك عَنْ هِشَامٍ بْن عُررَةء عَنْ أبيه أن عُمَرَ بِْنَّ العطاب قَالَ وَمُوَ 
يلوف بالبيْت لِلرُكُْنٍ الأمنوّج: إِْمَا نت حَصَنُ وَلُولا أنى رآنِت رَسُْولَ اللو فك 
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لَك ا تدك مُه يلنه. 

الشرح: قول عمر: وإنها أنت حجر يريد أن ينفى عنه ظن من ين أن تعظيم النيى 
يه الحجر وأمته إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لاعتقادهم أنها آلهة 
وأنها تضر وتنفع؛ فأراد عمر أن يعلم الناس أن تعظيمه لحجر إفا كان لتعظيم النبى 
يق طاعة لله وإفرادًا له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى حسب ما 
أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عبادة لله لا على أن آدم معبود بذلكء'وأنه يضر وينفع 
فقال: وإنى لأعلم أنك حجرء يريد من سائر أحناس الحجارة التى لا تقبل» وفى بعض 
الروايات أنه قال: لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 

فصل: وقوله: «ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلعك» بأن تقبيله 
وتعظيمه ليس لذاته ولا معنى فيهء وإثما هو لأن النبى #8 شرع ذلك طاعة لله تعالى. 

مسألة: وهذا يقتضى أن استلام الحجر وتقبيله لمن أمكنه ذلك» ووجد إليه سبيلاً 
اقتداء بالنبى 8ه فى تقبيله إياه» فإن لم يستطع لزحام أو غيره استكلمه بيده ثم وضعها 
على فيه من غير تقبيل. 

قال مَالِك: حا ا و ليده اتويت 
عَنِ الرَكْن الْيَمَانَى أن يَضَعَها على فيه 

ا ل البيت إلا الركنين 
7م - أعرحه البختارى 7417/7 كتاب الحجء باب ما ذكر فى الحجر الأسود عن عمر. ومسلم 

؟/0 0 كتاب الح باب 4١‏ حديث رقم 744 عن عمر. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 38/0 4: هذا الحديث مرسل فى الوطأ هكذا لم يختلف فينه» وهو 

يستند من وحوه صحاح ثابتة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن المج لمن قدر 

على ذلك؛ ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورقعها إلى فيه؛ فإن لم يقدر على ذلك أيضًا 

للزحام كبر إذا قابله؛ فمن لم يفعل فلا حرج عليه؛ ولا ينبغى لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيًا 

برسول الله ويا وأصحابه بعده. 


كتاب اليج 00000 ببب00000010 0 ا 01 
اليمانيين9"؟ » وظاهر المسح باليد الوضع على الممسوح. وكان مالك ومن روى عنه 
يستحب أن يضعها على فيه لأن معنى الاستلام عائد إلى الفم؛ فلما روى المسح فى 
الركنين ولم يروا التقبيل إلا فى الحجر الأسود؛ استحب فى اليمانى أن يضع يده على 
فيه بعد ا مسح. 

وروى فى كتاب ابن المواز عن مالك أنه كان يرى تقبيل اليد بعد مسح الركسن 
اليمانى. وقال محمد: ليس بشىء» وقال: لم ير مالك تقبيل اليد فيه» ولا فى الأسود. 

فإن قلنا بالرواية الأولى» فإن اليد بدل من الركن إذا امتنع تقبيله» فكان عليه تقبيلها. 
وإن قلتا بالرواية الثانية» فإن المسح بدل من التقبيل» وإنما يوضع على الفملما كانت 
بدلا منهء ولعله قد قال أولا التقبيل» ثم رحع عنه أو رجع إليه محمد. 


كن دز نا 
ركعتا الطواف 
6 - مَالِكه عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه كَانَ لا يَحْمَجْ ييْنّالسُبْميْنٍ لا 


الشرح: قوله: وكان لا يجمع بين السبعين لا يصلى بينهماء يريد أنه كان لا يعرى 
كل سبع من أن يركع بعده ركعتين» وإن كان لا يفرق بين سيعين ثم يؤر الركوع 
لهماء فيأتى بركعتى السبعين بعدهماء ولكن كان يصلى بعد كل سبع ركعتيه 
المشروعتين له اللتين هما من تمامه ولا يجوز إعراؤه منهماء فإن كان الطواف فى حج 
أو غيره فهما واجبتانء خلاثًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إنهما مستحبان. 

والأصل فى ذلك ما روى جابر بن عبدالله أن رسول الله ف طاف سبعّاء رمل 
ثلانًا ومشى أربمّاء ثم قرأً: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: ]١10‏ فصلى 
سجدتين لف المقام بينه ويين الكعبة» ثم استلم الركن ثم حرج ققال: إإن الصفا 
والمروة من شعائر الله [البقرة: 4ه١]‏ فبداً عا بدأ الله به. 


(1) أحرجه مسلم فى صحيحه حديث رقم (/1771). التسائى فى الصغرى حديث رقم 
(44). أيو داود حديث رقم 41094 .)١‏ أحمد فى للستد حديث رقم (343ه). 
م.م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44لا 


؟اءة 111111111001100 كتاب احج 

فوحه الدليل أن النبى #ْ بعد طواف نسكه ركعتين» وأفعاله على الوحوب لاسيما 
وقد نبه على أن ما فعله امتشالاً لقوله تعالى: (إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)» 
[البقرة: ؟١]‏ وهذا أمرء وأمره على الوجحوب. 

ومن جهة القياس أن الطواف ركن من أركان الحج له تابع» فوجب أن يكون تابعه 
واجبًا كالوقوف بعرفة» فإن الذى يتبعه الوقوف بالمزدلفة. 

مسألة: فإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف ثم أتى بهما عقيب 
الطواف» وسعى لأن ذلك من ستتها مع التمكن منه. وفى المدئية عن ابن القاسم: 
يركعهماء ولا يعيد الطوافء ولا شىء عليه؛ ولو أعاد الضواف كان أحب إلى. وفى 
غيرها عن ابن القاسم فيمن طاف ولم يركع: ولا يعيد الطواف ولا السعى. 

فرع: فإن قلنا يلزمه إعادة الطواف لاتصال الركعتين به. فإن فات ذلك باليعد عن 
مكة ركعهما وأهدى؛ وذلك أن حكمهما وسنتهما أن يكونا عقيب الطواف» وذلك 
أيضًا من تمام فضيلة الطواف» فإذا فاته ذلك أتى بهما على كل حال لأنهما لا يتعلقان 
بوقت مخصوصء وكان عليه الهدى لنقص التفريق بين الطواف والركعتين الواجبتين. 

فصل: وقوله: «فربما صلى عهد المقام: المقام حجر اسماعيل» قال مالك فى العتيية: 
سمعت بعض أهل العلم يقولون: إن إبراهيم قام هذا المقام» فيزعمون أن ذلك أثر 
مقامه» فأوحى الله إلى الحبال أن تفرجى عنه حتى يرى المناسلك. 

فصل: وقوله: «فربما صلى عمد المقام وعدد غيره؛ يريد أنه كان يرى ركعتى 
الطواف عند المقام» وفى غيره من الأماكن فى المسجد مجزتتين» وأنه كان يفعل 
الأمرين» وذلك كله جائز إلا أنه يستحب أن تكون ركعتا الطواف الواجب خلف 
المقام اقتداء بالنبى ويا لاسيما وقد قرأ عند صلاته خلف المقام بركعتى الطواف: 
طواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ [البقرة: ]١7©‏ فالظاهر أنه مراد بالآية» وهذا أمر 
وليس فى الصلوات ما يختص .كقام إبراهيم غير ركعتى الطوافء والله أعلم. 

وسيل مَالِك عَنٍ الطُوافب إن كان أَحَف عَلَى الرحْلٍ أذ يَتطَعٌ بوء فر بين 
الأسبوعين أو أْتر نم ركع ما عليه مِنْ رُكُوع يَلْكَ الستبوع؟ قَالَ: لا فى ذَلِلكه 
نما السئة أذ يي كل يع و00 
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الشرح: وهذا "كما قال أن السنة للطائف أن يصلى عقيب كل سبع من الطواف 
ركعتيه ولا يفرق بين سبعين» لا يركع بينهما ركعتى الطواف الأول» وإن قعل 
الأسبوعين» ولم يركع بينهماء فغير جائز» وجوز ذلك الشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذين نسكات لا يتداحلان» فلم يجز أن يشرع فى أفعال 
ثان منهما قبل تمام الأول كالعمرتين. ودليل آععر أن هذين طوافان» فلم يشرع فى ثان 
منهما قبل تمام ركوع الأول كما لو كانا فى حجتين أو عمرتين. 

َال لِك فِى الرّحلٍ يدْحلٌ فى الطَرافي فَيسْهُو حَنَى يَطُوف تَمَازَة أو يسعَة 
أَطْوَافَي قَالَ: : يع ذالم أله ف وَل صلى رَكَْق ولا يبأ كان زد 
َلا يف كج عل الت ع ل 7 سبعنٍ حَمِيًا أن السّة فى الطّوافي 
ألا تنيع كل سبع ركطير0". 

الشرح: : وهذا كما قال» وذلك أن من سعى فى طوافه؛ فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة 
أو أكثر من ذلك ثم ذكرء ولم يكن قصد أن يفرق بين كل سبعين» فإنه يقطع وبركع 
ركعتين للسبع الكوامل؛ ويلغى ما زاد عليه ولا يعمد به إن أراد أن يطوف أسبوعًا 
آخير» ولييتدئه من أوله فيطوف سبعًا ثم يركع؛ وهذا حكم العامد فى ذلك» فإن أكمسل 
السبوعين عامدًا أو ناسيًا صلى لكل واحد منهما ركعتين لأن الأسبوع الشانى مختلف 
فيهء فأمرئاه بالركوع مراعاة للاحتلاف. هذا هو المشهور من قول مالك. 

وقال ابن كنانة فى المدنية: وروى عيسى عن ابن القاسم يصلى ركعتين فقط» 
واختار عيسى القول الأول. 

وحجه قول ابن القاسم أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتاه وحال بين 
الأسبوع الأول وركعتيه الأسبوع الثانى؛ نطل حكمه» » فصلى ركعتين للأسبوع الثانى. 
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قَالَ مَالِك: : ومن َلك ِى طَرَافهِ بَعْدَمَا يَْكَمْ رَكْمّْي الطُوَاف فَليْعُ فليتمم 
واه على البق كم يد الع لله لا سلاة راف إلا بد كَل اسع" . 

الشرح: : وهذا كما قال أن من شك بعد أن ركع لطوافه فى إقامه طواقه» فلا يعلم 
إن كان كمل السبع سبمًا أو نما طاف سنا أو <مسّاء فإنه لا يجزئه ذلك الطواف لأن 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 151/11 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 151/11 


الطواف لا يكون أقل من سبعة أطواف متيقنئة» فعليه أن يرجع ويبنى على ما تيقن من 
طوافه لقرب المدة لأنه إتما ذكر ذلك بأثرسلامه من الركعتين؛ فإن تيقن حخمسة طاف 
شوطين» وإن تيقن ستة طاف واحدًا ثم يعيد يعيد ال ركعتين؛ لأن حكمهما أن يصليا بعد تمام 
الأسبوع. 

مسألة: ولا يجرئ أكثر الطواف عن جميعه» ولا بد من مام عدده ويرجع له من بلدم 
وبه قال الشاقعى. وقال أيو حنيفة: إن كان يمكة لزمه إتمامه وإن كان قد رجحع جبره 

والدليل على ما نقوله حديث حابر بن عبدالله أن رسول الله ييه طاف بالبيت سيعًا 
رمل ثلانًا ومشى أربعّاء وأفعاله # على الوجوب وقد قال يي وحذوا عنى 
مناسككي0() والأخذ عنه أن يفعل كما يفعل. عو سان أن هذه عيادة لا 

قال مالك: دام دح رقن من مدا برقا و1 0 
الفا وَالمَرُوَةٍ أو بيْنَّ ذُلِلش نه مَنْ أصّابَةُ َك وَقَد ل أو 
عل وَلَمْ يحَحْ ركعي الطوافي َه وسكا ا وَيُمشكانف الطَرّاف وَالرَكْمَيِنِء ونا 
فر شن المثنا والْسزرة ةلا يتح له عل نا أعناية عن البقاض طرفي 
َلا يدل المسّغئ إلا وَهوَ طَاهِيرٌ يوضوو" . 

الشرح: وهذا كما قال أن من اتتقض وضوؤه فى طوافه لزمه قطع طواقه؛ وأن 
يتوضاً ويستانف الطواف من أوله. 

وفى هذا الفصل بايان» أحدهما: أن من شرط الطواف الطهارة. والثاتى: أن من 
شرطه الاتصال ‏ 

# اع#اب# 
الباب الأول فى الطهارة للطواف 

اعلم أن الطواف عندنا من شرطه الطهارة؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
الطهارة واجبة له وليست من شرطه. 

(1) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم ,)١7417(‏ النسائى حديث رقم (0517”). أبو دارد 

حديث رقم .)١19170(‏ أحمد فى المسند حديث رقم .)١401١(‏ 

(7) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١517/11‏ 
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والدليل على ما نقوله ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول شىء بدأ به 
رسول الله يوقهُ حين قدم من مكة أن توضا ثم طاف. وأقعاله يت عندنا على الوجوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة لها تعلق بالييت» فوجب أن يكون من 
شرطها الطهارة كالصلاة. 

مسألة: فإذا قلنا إن من شرطه الطهارة» فإنه إن طاف للإفاضة على غير طهارة؛ فهر 
كمن لم يطف ويعيد أبداء ويرجمع له من بلده. وأما طواف الورود» فقد يسقط 
بالأعذار؛ ورعا ناب عنه الدم بعد الفوات. 

#ع# # 
الباب الثانى فى اتصال الطواف 

من شرط الطواف الاتصال» قلا يجوز تفريقه لأنها عبادة ييطلها الحدث» فكانت 
الموالاة شرطا فى صحتها كالصلاة والوضوء. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فإن التفريق على ضربين بالحدث أو بالعملء قأما الحدث» 
قإنه يمتع البناء ويمنع الركوع بعد الطواف .من أحدث بعد تمامه ويلزمه فى الواحب أن 
يتوضاً ويتدئ الطواف وهو فى النفل بالخيار إذا غليه الحدث بين أن يتوضاً أو يتركء 
ولا شىء عليه. 

وأما العمل فإن كثيره يمتع البناء كالخروج لنفقة ذكرها فى بينه أو ما أشبه ذلك» 
وآما اليسير لغير عذرء فإنه مكروة ولاعنع البناء كالوقوف اليسير للحديث أو شرب 
الماء لمن يليه ١‏ العطثر 5 

مسألة: وأما الخروج للصلاة فإن الخروج للمكتوبة لاعنع البداء. قال الشيخ أبو 
بكر: لأن الطواف صلاةء ولا يجوز لمن فى المسجد أن يصلى بغير صلاة الإمام المؤتم به 
إذا كان يصلى المكتوية؛ لأن فى ذلك خلامًا عليه. وأما الدروج لصلاة الحنازةء فقال 
ابن القاسم: منع البناء. وقال أشهب: لاكتع ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أنه حرج من طوافه لغير صلاة تجب عليهء ويخاف فراتهاء 
فكان عليه ابتداء طوافه. أصل ذلك إذا حرج لطلب نفقة. ووحه قول أشهب أنه حرج 
من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلهاء فكان له أن يبنى. أصل ذلك إذا رج لصلاة 
الجماعة. 
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فصل: قوله: ووأما السعى بين الصفا والمروة, فإنه لا يقطع عليه ما أصابه من 
انتقاض وضوءء: وذلك يقتضى معنيين؛ أحدهما: أنه ليس من شرط السعى الطهارة» 
لأنها عبادة لا تعلق لها بالبيت كالجمار. 

واأثائى: أن الحدث فى أثناء السعى لا جنع البناء على ما مضى منه؛ فمن أحدث فى 
أثناء سعيه قالأفضل له أن يخرج» فيتطهر لحدثه ذلك ثم يرجع فيبتى على ما تقدم منه. 
ولو تمادى محدثا لأجزأه. 

فصل: وقوله: وولا يدخل السعى إلا وهو طاهر بوضوء» يريد أن الوضوء مشروع 
فيه لمن أمكته الطهارة» وإن لم تكن شرطًا فى صحته» فأما الحائض التى لا تقدر على 
إزالة حدثها فليس ذلك عليها. 

د #6 


الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف 


5م - مَليِكه عن ان شِهَا عَنْ مي إن عب ْم إن عرفو أن عبد 


الحم بن عبد قار أعير ره أل ماف بيت مع عمَم بن اللا د ملا 
المح فلَمًا مص قطتى حمر طَوَه نر مب لشن طقلا فكب حََى أناح بليى 
طرى فَصَلَّى رَكْعَينِ سْنة الطوَافي. 
الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب لا قضى طوافه بعد الصبح نظر الشمسء فلما 
لم يرها طلعت ركب حتى صلى الركعتين بذى طوى» يقتضى امتناعه من الصلاة لا لم 
تطلع الشمس واستجازته تأخير الركوع لذلك حتى طلعت الشمس بذى طوى 
فصلاهما. 
وفى ذلك ثلاثة أبواب» أحدها: أن الطواف بعد العصر والصبح غير ممنوع» 
والثانى: أن الركوع له فى ذيسك الوقتين ممنوع؛ والقالث: أن من حكم الركعتين 
الاتصال بالطواف إلا أن يمنع من ذلك مائع. 
عو« 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 85. البيهقى فى السئن الكيرى 91/9. شرح 
معائي الآثار 41/7 .١‏ المجموع 50/8. المغنى 741/9. 


كتاب الج 5 
الياب الأول فى أن الطواف بعد العصر والصيح غير ممنوع 

جواز العطواف بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصرء لا نعلم فيه خلامًا. وقد سكل 
مالك عن الطواف الواجب يعد العصر, فقال: لا بأس بذلك» ويؤحر الوركوع حتنى 
تغرب الشمس. 

والدليل على ما نقوله أن هذه عبادة أبيح فيها النطق» فجاز أدازُها بعد صلاة الصبح 
والعصر. أصل ذلك الطهارة. 

ووجه ثان أن كل عبادة ليس لأداء فرضها وقت معينء فإنه لا نع نفلها لوقت 
أصل ذلك الطهارة عكس الصلاة والصياء وهذا حكم الجواز. وأما النفل فإن يكون 
بعد طلوع الشمس وبعد غروبها ليتصل الركوع بالطواف. 

#08 
الباب الثانى فى منع نفل الصلاة بعد العصر والصبع 

تقدم أن الركوع للطواف الواحب وغيره ممنوع بعد العصرء وهو مذهب مالك 
وأبى حنيفة. وقال الشافعى: ذلك مباح. ودليلتا ما قدمناه قبل هذا فى باب منع التوافل 
التى لها أسباب فى آخر كتاب الصلاة:فأغتى ذلك عن إعادته 

0#* 
الباب الثالث فى اتصال ركعتى الطواف به 

أما اتصال الطواف بركعتيه» فهو من سننه لأنها صلاة تضاف إلى عبادة, فكان مسن 
ستتها أن تتصل بها وتضاف إليها كصلاة الاستسقاء. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن اتصالهما به أن يؤتى بهما عقبه» ولا يجوز تأخيرهما عنه 
إلا لعذر الوقت أو لعذر النسيات؛ وذلك ما لم يتتقض وضوؤه لأن من حكمهما أن 
يؤتى بهما يطهارة واحدةء وذلك لما لم يلزم من اتصالهماء وكانت الطهارة فى كل 
واحدة منهما قاقتضى ذلك أن تكونا يطهارة واحدة ومثل هذا يلزم فى الوتر وركعتيه 
والله أعلم. 

فرع: فإذا اتتقض وضوؤه بعد الطواف» وكان طواف تطوع؛ فقد.قال ابسن حبيب: 
هو عنير بين أن يتوضاً ويبتدئ الطواف وبين أن يترك ذلك» وإن كان الطواف واجبًاء 
فعليه الوضوء لما قدمناهء والله أعلم. 


يه ا 101ؤ0ب70ب7ب7ب7ب7ب7ببب_ب011111112 كتاب الحج 

فصل: وقوله: «فركب حتى أناخ بذى طوى فصلى ركعتين, يريد أنه صلى ركعتى 
طوافه اللتين امتئع من أن يصليهما بالمسجد الحرام حين لم ير الشمس طلعتء؛ وهذا 
يقتضى أنه ليس من شرط ركعتى الطواف أن يصليهما بالمسجد الحرام غير أن الأفضل 
أن يصليهما بالمسجد لما روى أن النبى © صلى لركوعه خلف المقامء وذلك أفضل 
موضع يصلى فيه. 

مسألة: فإن منعه الرقت من صلاتهما فحانت الصلاة وهو فى منزله؛ فقد روى محمد 
عن مالك: أرحو أن يجزئه أن يصليهما .عنزله. 

وجه ذلك أن الركوع لا يتعلقموضع مخصوصء وإنما يستحب الاتيان به فى المسجد 
ا 0 بع الطواف المختصة بالمسجدء والله أعلم. 

٠‏ - مَالِك عَنُّ أب الويير امَك أنه َالَ: لَقَدُ أت عَبْدَ الله بْنَ عباس 


عاء 6ه 


أن ل ستل لتم لمن شخ فلا أَذرِى ما يصتع. 
الشرح: قوله: أنه كان يطوف بعد صلاة العصرء يقتضى أن ذلك كان مباحا 


عندة. 


رقرله: وثم يدخل حجرته. فلا أدرى ما يصنع» يريد أنه لا يدرى هل كان يركع 
لطواقه بعد دول حجرته أم لا؟ والأظهر أنه لم يكن يركع حتى تغرب الشمس لأنه 
لو ركم قبل الغروب لركع فى المسجد؛ لأن ذلك أفضل؛ ولأن الأمر المعناد لمن وصل 
ركوعه بطوافه أن يركع فى المسجدء واتصراف عبدالله إلى منزله قبل أن يركع ظاهره 
الامتناع من ال ركوع. ولا بمتنع فى ذدك الوقت من الزكوع للطواف إلا من رأى 
الوقت لا يصلح لنافلة» وإن كان لها سبب. 


١‏ - مَالِكء عَنْ أبى الريير الْمَكَىُ أنه قَال: لَقَدْ ركيت البْئْتَ يُحلو بَعْدَ 
ملاو المح وَبَعْدَ صَلاة عر مَا يلوف بو أَحَدُ 


م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم لولا, 
وقال فى الاستذكار: روى هذا الأثر ابن عييئة» عن أبى الزبير تخلاف رواية مالك. ذكره إين أبى 
عمر وغيره عن ابن عبيئة» عن عمرر بن ديتار» قال: رأيت أبن عباس طاف بعد العصرء قله 
أدرى أصلى أم لا؟ فقال له أبو الزبيرة عمرو لم يصلى؟ قال؛ لاء قال أبو الزبير: لكنى رأيته 
صلى. 

١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .41١‏ وقال: هذا حبر منكر يدفعه كل من رأى 
الطواف بعد الصبح والعصرء ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس. 


كتاب المج 1 1 1 ل 

الشرح: قوله: «إن البيت كان يخلو قى هذدين الوقعين لا يطوف به أحدم يقتضى 
الامتناع من الطواف فى هذين الوقتين؛ وإنما ذلك لأن الطائف فى ذلك الوقت إنما 
يطوف أسبوعًا واحدًا ثم يكتنع من الطواف لامتناع ركوع الطواف الأول ولأن من 
سنة كل طواف أن لا يحول بيته ويين ركوعه طواف آعحر ولذلك كان يخلو الييت من 
الطائفين فى ذينك الوقتين. 

َال مَالِك: وَمَنْ طَاف بات بض أسبوعه نم قيس مصَلاةٌ البح أَْ صَلاة 
حتَى تطلعَ الس أن تَفْرب. قَال: وإ أَحرَهُمَا حَنَى يُصَلّىَ الْمَغْرِبَ قلا مِأس 

قَالَ مَالِك: ولا بس أن يَطُوف الرّجُلٌ طَوَافًا وَاحِدَا بعد المبّح وَبَشْد الْعَطْرٍ 
تمد على سبع واد وفع لقن حقى تلع الس كَمَا نع عصَُ بن 
الحَطاب وَيوَعرهُمَا بَعْدَ الحَصرِ حَتَى تغرب العنْسُ» َإًِاعَرَبَس الشّسْنُ صَلامُمَا 
إذ سَاء» وا ا رهما حنى يُصلَىَّ مغرب لا يل بنللك. 

الشرح: وهذا كما قال أن من شرع فى طواف؛ فأقيمت عليه صلاة تمنع النافلة 
بعدهاء وهى الصبح أو العصرء فإنه يقطع طوافه؛ ويدل مع الإمام فى صلاة الجماعة 
اعلا تفوته صلاة الجماعة أو لثلا يخالف الإمام؛ فإذا أكمل صلاته مع الإمام بنى على ما 
يقى من طوافه لأنه ترج لعذر يقطع الطواف» فكان له أن يبتى فإذا أتم أسيوعه أخر 
الركوع لامتناع النافلة بعد الصبح أو العصرء فإن كانت صلاة الصبح اننظر إلى أن تطلع 
الشمس وترتفع ثم يركع لطوافه. 

فإن أخر عن ذلك الوقت فهو عنزلة من أخحر الركوع عن طوافه لغير عذر ولا يركع 
عند طلوع الشمس لما روى عن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبى ها ينهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس. 

فصل: وإن كانت صلاة العصر انتظر حتنى تغرب الشمسء ثم له أن يبدأ فيركع 
لطوافه» وله أن يقدم صلاة لغرب ثم يركع لطوافه. وقد روى محمد عن القاسم أن 
تقديم صلاة المغرب أفضل لاختصاصها بذلك الوقت. 

نا نا 


الم عياف نا لازو عن عد للر خد اط ختر بن الحمانع 00 لا 
يَصْدُرَهٌ أَحَدَ مِنَ الْحَاجٌ حَبَى يَطُوفَ اليه إن آخيرَ التسّلئو الطَوّافٌ بالييت. 

قَالَ مَالِك فى قَوْل ُمَرٌ بن الْستطابره د آخيرَ الشمك الطَرّافُ الْيستو: ِ ذَلِكَ 
ما نرى ولل ألم قل اللو تبَارَكَ نعلي ومن يُعَطّم شَعَدر لبا بن 
تَقوَى الْقُلُوب» اليج لم وَقَالَ: لم جلها إلى البَيْت الْعتبق» [الحج «مح 
فَمَجِلُ الشََائرٍ كُلهَا ر انقِضَاقُها إلى البْئِتِ التي 

الشرح: قول عمر رضى الله عنه: ولا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت» 
يريد طواف الوداع للبيت» وذلك مشروع؛ وقد قال عمر بن الخطاب: «إنه آخر 
النسك». وذكر مالك أنه مأخوذ من قوله تعالى: لإثم محلها إلى البيت العتيق» [الحسج: 
136] قثت بذلك أن الطواف للوداع مشروع. 

همسألة: إذا ثبت أنه مشروع؛ فليس بواحب لما روى عن عائشة؛ قالت: وحجحجحت 
مع رسول الله يه فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فأراد النبى #ق منها ما يريد 
الرجل من امرأته» فقلت: يا رسول الله» إنها حائض؟ قال: أحابستنا هى؟ قالوا: يا 
رسول الله أفاضت يوم التحرء قال: اتخرجوان0©. 

فرجه الدليل من الحديث أنه حاف أن لا تكون طافت للإفاضة: وأن يحبسهم ذلك 
بمكة؛ فلما أحبر أنها قد أفاضت» قال: اعرجوا ولم يحبسهم تعذر طواف الوداع على 
صفية» كما حاف أن يحبسهم لعذر طواف الإفاضة. 

وفى هذا مسألتانء إحداهما: حكم طواف الوداع وما يلزم من اتصاله بالتروج» 
والثائية: حكم من يلزمه طواف الوداع. 

مسألة: حكم طواف الوداع اتصاله بالخروج لأن حككم الوداع أن يكون متصلاً 
يفراق من يودع؛ وليس شراؤه أو ببعه جهارًا أو طعامًا ساعة من نهار فاصلٌ بين وداعه 
وسفره» وإنفا يفصل بينهما مقام يوم وليلة مكة على ما فى المدونة. 
م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 97/. الأم للشافعى ؟/80١.‏ 

(1) أخرحه البخمارى حديث رقم 17817 4401. مسلم حديث رقم .151١‏ اللترمذى 

حديث رتم 447. ابن ماحه حديث رفم 9/17./. أحمد فى المسند حديث رقم ال ه؟الء 
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مسألة: ويجزئ من الخروج فى ذلك الخروج إلى طوى والأبطح» فمن ودع ورج 
إليهاء وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرجوع لأنه قد انفصل من مكان سكناه. 

مسألة: فأما من يلزمه طواف الوداع: فإنه يلزم النساء والصبيان والعييد والأحرار» 
وكل واحد ممن يريد المخروج من مكة مسافرًا وعائدا إلى وطنه؛ وإن قرب كأهل مر 
الظهران وأهل عرفة. 

وأما من أراد أن يخرج إلى العمرة» فإن كان خارجًا إلى الحل كالتنعيم والجعرانة» 
فليس عليه طواف الوداع لأن هذا المكان مع قربه إنما يخرج منه للعودة إليه. وأما من 
رج إلى المواقيت كالحمحقة وتموهاء فقذ روى ابن القاسْم عن مالك: عليه طواف 
الوداع كالسفر إلى المدينة. وقال أشهب: ليس عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا سفر يختص .عوضع معين» فشرع فيه طواف الوداع 
كالسفر إلى المدينة. ووجه قول أشهب أن خروجه متضمن للعودة» فلم يكن عليه 
طواف الوداع كخخروج الحاج إلى عرفة. 

فرع: ويجزئ عن طواف الوداع الطواف الواجب إذا خرج بأثره» فإن أقام بعده؛ 
قعليه طواف الوداع لأن طوافه لفرضه قرب من طواف البيت» فليس عليه تحديد 
طواف. 

فصل: وقوله: «فإن آخر السك الطواف بالبيت» يحتمل أن يريد به أن طواف 
الوداع آخر الدسك الذى تلبس به الحاج أو العتمر ويحتمل أن يريد به أن الطواف 
آخر نسك يعمل لأنه بعد انتقضاء كل نسك وعند فراق البيت» وإل التأويل الأول 
تتوجه أقوال أشهي. وأما أقوال ابن القاسم» فمبنية على التأويل الثانى. 

وقد قال أشهبء فيمن أفاض ثم عاد إلى منى للرمى ثم صدر: فليودع بالطواف» 
فإذا طاف هذا الطواف الذى هو آخر النسكء ثم أقام أيامًا ثم أراد الخروج؛ فليس 
عليه أن يودع إن شاء فعل وإن شاء ترك فجعل الطواف من جملة حجه على معدى أنه 
وداع للنسك وليس لفارقة البيت. 

وقد قال ابن القاسمء فيمن اعتمر: إن خرج عن مكانه» فليس عليه طواف وداع» 
وإن أقام فعليه طواف الوداع» قجعل طواف الوداع نسكًا كاملا لمفارقة البيت. وما 
قاله مالك وابن القاسم أظهر بدليل أنه يسفطه عن المكى المقيم. 


قوله: لإلم محلها إلى البيت العتيق): اختلف الداس فى تأويل هذه الآية» فذهب 
مجاهد إلى أن الشعائر هى البدن» وأنكر القاضى أبو إسحاق هذا القولء قال: وبما يبين 
ذلك أنه تعالى قال: طإوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله فأخبر تغالى أن اليدن من 
الشعائرء وهو يريد أن يجعلها جميع الشعائر» قال: ومما يبين ذلك أنه تعالى . قال: «فيها 
ساقع إلى أجل مسمى» [الحج: ] وذلك يقتضى أن يكون أحلاً مؤقنًا كالوقوف 
بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمى الجمار. 


وقد روى عن زيد بن أسلم أنه قال: الشعائر ست: الصفا والمروة والجمار والمشعر 
الحرام وعرفة والركنء والحرمات خمس: الكعية الخرام والمسجد الجرام واليلد الحجرام 
والشهر الحخرام والمحرم حتى يحل. 

قال القاضى أبو إسحاق: وقوله تعالى:: ثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: 7ع 
فإذا طاف الحاج بعد هذه المشاعر فقد حل بالبيت. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه؛ وهذا الذى قاله القاضى أبو إسحاق يحتاج 
إلى تأمل لأنه يحتمل أن يريد حل من الإحلال» ويحتمل أن يريد به حل من الوصول 
وظاهر اللفظة إثما يقتضى أن الشعائر تنتهى إلى البيت العتيق» وإما بأن يكون الطواف به 
آخعر الشعائرء وإما أن يكون الطواف به نهايتها وثمامها. 

مم - مَالِكء عَنْ يَسْتَى بن متَعِيدٍ أذ عُمَرَ بْنّ الَْطَاب رَدّ رَخْلا مِنْ مر 
الظهرّان لَمْ يكن ودع ابت حت ودع 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران حتى ودع البييت لما 
لم يكن ودعه, يقنضى أن ذلك الرجل لم يكن عليه فيه كير مشقة ولا خماف فوات 
رفقة ولا رفاقه. 

وقد روى عن مالك فيمن نسى الوداع حتى بلغ مر الظهران: أنه لا شىء عليه. قال 
ابن القاسم: لم يحد فيه حدّاء وأرى أن لم يخف فوات أصحابه؛ ولا منعه كريه 
فليرجع وإلا مضى» ولا شىء عليه. 

فقول مالك تحمول على من لم تلحقه مشقة بالرجوع من مر الظهران» ولذلك لم 
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كتاب الحج 271111 
يحد فيه حدّاء وإنما هر يمقدار الإمكان من غير مشقة؛ ولعل الذى رده عمر من مر 
الظهران قد رأى به من القوة على ذلك وتمكنه له ما علم أنه لا تلحقه به مشقة فتدبه 
إلى ذلك وأعلمه يما له قيه من الفضل فرجع بقوله فكان ذلك ردًا له. 

35م - مَللِكه عَنْ مضا إن عرو عن أب أله َالَ: مَنْ أفاض فَقَدْ قَضَى اللّهُ 
حَحَةٌ ١‏ فإ إن ل يكن سه شو مه حقمق أ يكرة احيث وو زاف 
بالبيت وَإِذْ حَبّسَهُ شىة أَرْ عرض لَهُء قد تَضَى اللَهُ حَمهُ 2 

الشرح: قوله: قر ب ا 
جميع ما يحل للحلال» وإن كانت إفاضته يوم النحر فلم يبق عليه إلا سئن الحج كالرمى 
والمبيت يعنى» وإن كانت إفاضته بعد أيام متى لم يبق عليه من الحج ولا شيء ثمالو 
تركه للزمه دم وإنفا ييقى عليه من تمام نسكه على ول أتسهب طواف الوداع؛ وهو 
مندوب إليه. 

الصل: وقوله: وفإنه إن لم يكن حيمسه شىء فهو حقيق أن يكون آخر عهده 
الطواف بالبيت» يريد أن ذلك مشروع له ومستحب فى حكمه؛ وهذا اللفظ إفا 
يستعمل فى المندوب إليه دون الواحبء وبه قال مالك» فإن طواف الوداع عنده 
مندوب إليه ومن تركه فحجه تام وليس عليه دم وقد أساء بتركه. وقال أبو حنيفة: هو 
واحب» وليس بركن. وسيأنى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «روإن حبسه شىء أو عرض له فقد قضى الله حجه يريد أنه إن منعه 
من طواف الوداع مانع فقد كمل حجه ولم يبق عليه منه شىء يكون محبوسا بسيبه 
فليرجع إلى بلده إن شاء الله؛ والله أعلم. 

قَالَ مَاِك: وَلَوْ أن رَحُلا حَهِلَ أن يَكُونَ آخيرٌ عَهاو الطُواف بايث حتى 
صَدر لَمْ أرَعلَ سيا إلا أا يكوه قرم فيرع طوف اليس كيرف إِذَا 
كان قَدْ أناض 9 , 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهل أن يطوف حتى صدرء فلا يخلو أن يعلم ذلك» 
وهو قريب» فيرحع فيطوف ثم ينصرف إلى بلده أو يعلم ذلك بعد أن يعدء وصار عمسن 
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تلحقه المشقة بالرحوع» فلا شىء عليه من رجوع ولا دم ولا غير ذلك. 

وقال أبو حنيفة: عليه دم إذا فاته» وهو أحد قولى الشافعى» وله قول آخر مثل قولنا. 

والدليل لما نقوله ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ويا رسول الله؛ إن 
صفية بنت حيى قد حاضت» فقال رسول الله قَيُهه: لعلها تحبسنا إن لم تكن طافت 
معكن بالبيت؟» قلن: بلى؛ قال: فاخرجن». 

فوحه الدليل منه أنه لم يأمرها يدم» ولا أمرها بالمقام له وهذا وقت تعليم فدل على 
أنه غير لازم. 

ودليلنا من حهة القياس أنه معنى لم يجب الدم بفواته على الحائض» فلم يجب على 
غيرها. أصل ذلك التحصيب. 

فصل: وقوله: وإذا كان قد أفاض» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن هذا حكم 
من أفاضء وأما من لم يفض فإنه يرجع على كل حال قرب أو بعدء والثانى أن يريد 
إذا كان أفاض يوم النحر. 

وأما من أفاض بعد النحر واتصل خروجه؛ يإفاضته فليس عليه طواف وداع لأن 
طواف الإفاضة يجزئ عنهء ويكون آخعر عهده بالبيت الطواف. وأما طواف الوداع لمن 
قدم الإفاضة يوم النحر أو كن أقام بعد النحر مدة طويلة» ولا يكون آخخر عهده الطواف 
بالبيت إلا بطواف الوداع. 

* * 


جامع الطواف 


8 - مَالِكء عَنْ أبى الأسْود سُحَمَ إن عب الرَحْمَن بن توقل» عَنْ غُرْوَةٌ امن 


لير عَنْ يقب يشمتو أبى سَلَمَه'»: عُنْ أمٌ سَلَمَةَ زوج الِب أنهًا قالت: 


م - أخرحه البارى ٠٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب إدخال البعير فى المسحد للعلة عن أم سلمة. 
ومسلم 3171/7 كتاب الحجء باب ؟4: حديث رقم ١88‏ عن أم سلمة. وأبى داود برقم 
١/95‏ كتاب الحج: ياب العلواف الواحب عن أم سلمة. والنسائى 59/0؟؟ عن أم 
سلمة. وأحمد 794.0/7 عن أم سلمة. والبيهقى فى الكبرئ ٠١١/0‏ عن أم مسلمة. وابن خزكة 
برقم 7ه 701/١‏ عن أم سلمة. والبغوى بشرح السنة ١14/9‏ عن أم سلمة. 

)١(‏ قال السيوطى: وقع فى الصحيح لأكثر الوارة عن عروة عن أم سلمة بإسقاط زيدب»- 


كتاب المج 00 0 
«سَكَوت إِلَى رَسُول الله فك أنى أشتكى» فَقَالَ: طُرِفِى بِنْ وَرَاءِ اناس وأنت 
كيه قَلَت: فَطْفست راكِبَهُ تميرى وَرَسُولٌ لله ف جيذ يُصلَى بِلَى حَانِبِ 
ليت وَهْوَ يقرا ب لالطُورٍ وكاب مَسنطُورٍ». 

الشرح: قولها رضى الله عنها: وشكوت إلى رسول الله وق أنى أشتكى» يريد أنها 
شكت إليه أنها لا تطيق الطواف ماشية لضعفها من تلك الشكوى التى كانت بهاء 
فأمرها رسول الله وه أنت تطوف من وراء الناس راكبة. 

وفى هذا أربع مسائل إحداها: وجوب المشى فى الطواف» والثانية: جواز الطواف 
محمولاً للعذرء والثالئة: المدع من ذلك لغير عذرء والرابعة: طواف النساء من وراء 


الرجال. 


مسالة: فأما وجوب الشىء فسيأتى وأما جواز الطواف للراكب والمحمول للعذرء 
فلا حلاف فيه نعلمه. والأصل فى ذلك.هذا الحديث» وهو نص لا يخلو أن يكون راكيًا 
ومحمولاً» فإن كان راكباء فبجب أن يكون راكب يعير من غير الجلالة لطهارة بوله 
وروثه لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك مندويًا فى المسجد. 

وأما إن كان محمولاً» فيجب أن يكون الطائف به لا طواف عليه» لأن الطواف 
صلاة؛ فلا يصلى عن نفسه وعن غيره. 

مسآلة: وأما من طاف راكيًا أو محمولاً لغير عذرء فقد قال القاضى أبو محمد فى 
إشرافه: لا يكره له ذلك. وقال محمد عن مالك: لا يجزئه» وإنما يريد بذلك نحو مما 
ذهب إليه أبو محمد لأنه روى عن مالك أنه قال: يعيد طوافه؛ فإن لم يفعل» فلييعثك 
بهدى» وبه قال أبو حنيقة. وقال الشافعى: لا دم عليه. 

والدليل على ما تقوله ما قدمناه من أن المشى واجب فى الطواف» فإذا ترك ذلك 
فقد ترك من نسكه واجبّاء فكان عليه الدم. 

مسألة: وأما طواف النساء من وراء الرجال» فهو للحديث الذى ذكرثئاه: وطوفى من 
وراء الناس» وأنت راكبةع» ولم يكن لأجل البعيرء فقد طاف رسول الله ل على بعيره 

دوفى رواية الأصيلى وغيرها بإثباتهاء قال الدارقطنى: فى كتاب التعبع وهو الصواب وذاك 

منقطع ذإن عروة لم يسمعه من أم سلمة وتعقيه لين حجر بأن سماعه منها ممككن فانه أدرك من 

حياتها نيفًا وثلائين سنة وهو معها فى بلد واحد. انظر: تنوير الحوالك 135 


وذلك يدل على اتصاله بالبيت لكن من طاف غيره من الرجال على بعير» فيستجب 
له إن حاف أن يؤدى أحذًا أن يبعد قليلاء وإن لم يكن حول البيت زحام؛ وأمن أن 
يوذى أحداء فليقرب كما فعل النبى فك. 

وأما المرأة» فإن من سنتها أن تطوف وراء الرحال؛ لأنها عبادة لها تعلق بالبيت» 
فكان من سنة النساء أن يكن وراء الرحال كالصلاة» ويحتمل أن يكون طواف أم سلمة 


طوافًا واجبّاء وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون طواف الوداع؛ لأنه لآ تترك فضيلة إلا 


لمشقة أو فوات أصحاب» وليس فى فعله على الراحلة شىء من ذلك. 
فصل: قالت: وفطفت ورسول الله و حينئذ يصلى إلى جانب البيست وهو يقراً: 


' بإالطور وكتاب مسطور)» [الطور: ”ع روى أن تلك الصلاة كانت صلاة الصبح. 


روى ذلك فى -حديث هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله ول قال» وهويمكة 
وأراد الخروجء ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج؛ فقال لها رسول الله 
ي: بإذا أفيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون؛ قفعلت ذلك قلم 
تصل حتى خرجحت». 

00 ل 0 ل 
0 وف ال حي ا يد الْمَنْجلٍ هر 7 كت الاق فَرحَعْتُ 
حتَى دَصَب َلك عتى» كُم أت حَتَى ذا كلت عفد بابو الْمُمتمْحل عر ف قت الدماَ 
فَرَحَفْتُ حَنّى ذَهَبّ ذلك ىهط حلى إن ل هذه باب سلجي 
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رقت الْاء فَقَالَ َب له إن عُمر: نما ذلك رَكضّة مِنَّ الشيّطانء فاغتسيلى تم 
استتيرى بنامو» لم لوفى . 

الشرح: قولها: «إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسعجد 
هرقت الدماء فرجعت» يقتضى منع النيض من دخول المسجد ومن الطواف, وقد دل 
ا م و 0 
فلما أعلم بأنها قد أفاضت أمرها بأن تنفر: 
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كتاب الج 1 1 ا 

فصل: وقولها: وفرجعت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء, إلى مر 
قولهاء إخبار عن تكرار ذلك منهاء ويحتمل أن يكون ذهاب ذلك عنها وعودته إليها 
مرارًا كان فى يوم واحدء أو أمر قريب بعضه من بعض تلفق فيه أيام الدم بعضها إلى 
بعض» وتلغى ما بينها من أيام الطهرء ويجتمل أنهسا كانت تقيم مدة الخيض ثم ترئى 
الطهر وقتا أو أوقات فتقبل إلى باب المسجدء فإذا دنت منه رأت الحيض. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وإنما ذلك ركضة من الشيطان: يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنها كانت رأت الدم فى مدة يكون جميعها أكثر الحيض؛ وإنما معنى ذلك أنه 
من جملة الاستحاضة لكنه نسبه إلى الشيطان: وذلك بالمنع من الطواف وعدمه إذا لم 
يرد الطواف» والثانى أن يكوت ذلك فى مدة أو أمد لم ييلغ الدم فى آخرها إلى أن 
يكون أكثر أمد الحيض أمد مخالف لنيضها المعتادء فكأنه اخقتص بانع من الطواف» 
ولذلك نسبه إلى الشيطان» ولو كان على عادتها فى الخيض لما أضافه إلى الشيطان؛ 
ولكان أمرا اتفق لها لم يخالف عادتها. 

قصل: قوله: «فاغتسلى» يحتمل أن يريد به الاغتسال من الخيض على حسب ما 
تفعله المستحاضة» ويحكتمل أن يريد غسل ما بها من الدم إن كان لم يجعل له حكم 
الحيض. 

وقوله: وثم استتفرى بثرب, يريد أن تتوقى به مما يجرى منه ثم يطوف بعد ذلك» 
وقد أمنت الدم أن يصيب المسجد أو يصيب ظاهر جسدهاء فتكون حاملة يحاسة. 

١‏ - مَالِك أله يَمَُ أن سَعْد بْنَأبى وَقَاصٍ كان ذا َل ةماما رج 
إَِى عَََة بل أذ يطو بيت وَبْنَ الصا والْمرْوَة ثم طوف بعد أن تاجع. 

قَالَ مالك: وَذَلِكَ وَاسيعٌ إن شَاءَ الله. 

الشرح: قوله: وكان إذا دخل مكة مراهقًا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت» 
يريد قبل أن يطوف طواف الورودء وذلك أننا قد بينا فيما تقدم أن الوارد للحج يلزمه 
طواف الورود»ء فإن تركه مع القدرة عليه لسعة الوقت» فقد روى محمد عن ابن 
القاسم: عليه الهدى. وقال أشهب: لا هدى عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أء الطواف للورود واجب للحجء فلزم بتركه من غير عذر 
الهدى كترك الحلاق. 
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ووحه رواية أشهب أن طواف الورود تحية للبيت»: فترك ذلك لا يوجب الدم 
كطواف الوداع. 

مسألة: وأما المراهق» ومعنى ذلك أن يضيق وقته عما يحتاج إليه من الطواف 
والسعى» وما لابد له من أحوالهء ويرى أنه إن اشتغل فاته الحجء أو ضاق عليه الأمرء 
قله تأحير الطواف. وقد روى محمد عن مالك: أن للمراهق تعجيل الطواف وتأخيره. 

ووجه ذلك أنها عبادة واجبة يتكرر منها ما هو من أركان احج ومنها ما ليس 
يركن» فإذا اقتصر على الركن مع سعة الوقت لسائر العلواف لزم الدم؛ وإذا تركه لعذر 
ضيق الوقت» فالوقوف بعرفة وهو ركن ويتكرر فى الليل والتهارء فإذا اقتصر منه على 
الليل مع القدرة على الوقوف بالنهار فعليه دم؛ وإن كان ذلك لضيق الوقت؛ فلا شىء 
عليه. قاله ابن القاسم وأشهب من رواية ابن المواز عنهما. 

مسآلة: ومتى يكون الحاج مراهقًا؟ قال أشهب: إن قدم يوم عررفة أحببت تأخير 
طوافهء وإن قدم يوع التروية أحببت تعجيله؛ وله فى التأخير سعة. رواه عنه محمد. وفى 
المختصر عن مالك: إن قدم يوع عرفة» فليؤحر إن شاءء وإن شاء طاف وسعىء وإن 
قدم يوم التروية ومعه أهله؛ فليؤخر إن شاءء فإن لم يكن معه أهله فاليطف وليسع. 

ومعنى ذلك أن الاشتغال يوم عرفة بالتوحه إلى عرفة أولى لأن ذلك اليوم منص 
بهاء فالاشتغال به دون ما قد فات وقته من المناسك التى ينوب عنها غيرها أولى وأسا 
يوم التروية؛ فمن كان معه أهله كان فى شغل هما لابد للمسافر بالأهل منه. وإن كلف 
الطواف والسعى معه والخروج من يومه إلى منى لم يدسع له وقته وشق عليه تضييع ما 
لا بد له منه فوسع له فى تأخيره. وأما المفرد» فحاله أحف واشتغاله أقل» فإن كان ذا 
أثقال وحاشية واستضر بذلكء فله فى قول أشهب سعة. 


فصل: وقوله: «ثم يطوف بعد أن يرجعء يريد أنه يقتصر على طواف الإفاضة بعد 
الرحوع من منى إلا أنه يسعى بعد الرجحوع من منى؛ وإما يسقط عنه ما كان يلزم غير 
المراهق من طواف الورود» فاقتصر على طواف الإفاضة الذى يفعل بعد الرجوع من 
منى» ولابد له لمن طاف طواف الورود ولمن لم يطفه لأنه من أركان المج إلا أنه من 
طاف طواف الورود وسعى بعده لم يسع طواف الإفاضة» ومن لم يطف للورود سعى 
بعد طواف الافاضة لأن السعى لا يكون إلا بعد طواف واحب. 


فصل: وقول مالك: «وذلك وامسع إن شاء الله» يريد أن ترك طواف الورود 


كتاب الج “11525111 
للمراهق واسع ولا حرج عليه فيه» ويحتمل أن اللفظ للتخيير» وهو فيه أظهرء وبالله 
التوفيق0, 
7 وسيل مَلِك هَل يقِفْ الرّحُلُ فى الطُّوافه بالييْت الوَاحب عَلَِْيعَسَدّتْ مَعَ الرّجْلٍ؟ 
كَقَالَ: لا أُحِبُ َلِكَ لَهُ. : ١‏ 1 
الشرح: وهذا كما قال أنه يكره للرجل أن يقف فى حال طوافه يحدث غيره 
ولاسيما فى الطواف الواجب» وهو وإن كان يكره فى غير الواحبء فكراهيته فى 
الواحب أشد. 


وفى هذا ثلاث مسائل؛ إحدهما: أن الكلام لا يبطل الطوافء والثانية: أن الكلام 
بغير عيادة مكروه فى الطوافء والثالثة: إذا اقترن به الوقوفء فالمنع فيه أشد". 

مسألة: فأما المسألة الأولى» فى أن الكلام لا بيبطل الطواف» فقد روى ابن وهب 
عن مالك فى المجموعة أنه قال: لا بأس بالكلام فيه فأما الحديث فأكرهه فى 
الواجب» وذلك يحتمل معنيينء أحدهما: أنه تكلم أولا على أنه لا ييطل الطواف»ء 


)١(‏ قال فى الاستذكار 117/17: أتفق العلماء على أن المراعق وهو الخائف: يسقط عنه 
طواف الدحول كما يسقط عن الكى ولا يرون فى ذلك دما ولا غيره» ففإذا طاف المكى أر 
المراهق بالبيت بعد رمى الجمرة وصل طوافه ذلك بالسعى بين الصفا والمروة. وقد روى جماعة 
من السلف أنهم كانوا يوافون مكة مراهقين ائفين لفوت عرفة فلا يطوقون ولا يسعوت ولا 
ينفطون إلى عرفة: فإذا كان يوم النحر ورموا جمرة العقبة وسعوا ورملوا فى طوافهم كما رملوا 
فى طواف الدحول. 

(1) قال فى الاستذكار 143/117: قد حاء عن النبى قل أنه قال: وإن الطواف صلاة إلى اللهء 
عز وجلء أحل فيه الكلام فمن يطف فلا ينطق إلا يخير». وحدئتى محمد بن إبراهيم قال: حدثتى 
محمد بن معاوية» قال: حدثى أحمد بن شعيبء قال: أعبرنا قتيية بن سعيده قال: حدثنى أبي 
عوانة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من 
الكلام. ورواه ابن حريج عن الحسن بن سالم؛ عن طاوس» عن رحل إدرك التبى أ هكذا ذكر 
مرفوعًا. وقال طاوس: وسمعنا أبن عمر يقول: اتقوا الكلام فى الطواف فإما إندم فى صلاة. 
ذكره الشاقعى» قال: أحبرنا سعيد بن سالمء عن حنظلة بن أبى سفيان» عن طاوس. قال: 
وحدثنى سعيد: عن إبراهيم بن ناقع» قال: كلمت طارسًا فبى الطواف فكلمتى. وذكر اين 
حريج: عن عطاء أنه كان يكره الكلام فى الطواف إلا الشىء اليسيرء وكان يستحب فيه الذكر 
والتلارة للقرآن. ركان بجاهدٌ يقرأ عليه القرآن فى الطواف. وقال مالك: لا أرى ذلك وييقى 
على طوافه. وقال الشافعى: أنا أحب القراءة فى الطواف وهو أفضل ما تتكلم يه الألسن. 


وه 0-9 0 ا ا 
فقال: لا بأس به .معنى أنه لا يبطله ثم مئع الحديث فيه فقصد إلى ذكر أكثر منه ليبين 
وجه الكراهية» ولذلك مص به الواحب لين شدة الكراعية؛ ويقصر ذلك على 
الكراهية دون التحريم» وإفساد العبادة» وللعنى الثانى أنه أباح الكلمة والكلمتين» وكره 
ما كثر من ذلك؛ وطال حتى يصير حديثا يشتغل به عن الإقبال على الطواف. وقد قال 
فى المدونة: يوسع فى الأمر الخفيف من الحديث فى الطواف؛ وهو أشبه بالتأويل 
الثانى» وهو الأظهرء والله أعلم. 

مسآلة: فأما المسألة الثانية فى كراهية الكلام فى الطواف لغير ذكر ولا حاحة؛ فقد 
روى عن مالك: وليقل الكلام فى الطواف وتركه فى الواجب أحب إل. وقال ابن 
حبيب: الكلام فى السعى بغير ها أنت فيه أخف منه فى الطواف. 

ومعنى ذلك أنه اشتغال بغير العبادة التى أمر بالإقبال عليها مع قصر مدتها أو مع 
تعلفها بالبيت» فكان ذلك ممنوعًا ومكروهًا لاسيما إذا أقبل على أمر الدنيا أو على ما لا 
يعنى» ولا فائدة فى الاشتغال به. 

فرع: وأما القراءة» فقد روى ابن المواز عن مالك: لم تكن القراءة فيه من عمل 
الناسء ولا بأس بها إذا أخفاهاء ولا يكثر من ذلك. وفى المدونة: وكان يكره القراءة 
فى الطوافء فكيف بإنشاد الشعر. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: ووحهه عندى أن يفعل الطواف لأن 
الطواف عبادة لم تشرع فيها القراءة» وإثما هى فى ذلك عتزلة الصوم والحج؛ فيكره 
الإتيان بها على ضربينء أحدهما: أن تفعل الطواف لأن الطواف لم تسن له قراءة كما 
لم تسن للصوم والحج؛ وإها سنت للصلاة. والضرب الثانى: وذلك أن يككثر من ذلك 
جماعة الناس أو من يقتدى به حتى يظن ذلك من سنن الطواف؛ فأما من أخقاهاء ولم 
يرأ للطواف» ولم يكثر من ذلك حتى يقتدى به: إن كان من يقتدى به فلا يسأس بها 
على ما حكاه لأنها من الأذكار للمتقرب بها كالدعاء والتسبيح والتهليل والتكبيرء 

مسألة: وأما المسألة الثالدة فى أن الوقوف للحديث أشدء فقد قال ابن حييب: 
الوقوف للحديث أشد فى السعى والطواف أشد منه بغير وقوف» وهو فى الطواف 
الواحب أشد. 

ووحه ذلك أن الوقوف فيه ممبوع والحديث أيضا ممنوع؛ فاجتمع فيه أمران منوعان» 
ولأن فى ذلك فضلاً بين أبعاض العبادة المشروع اتصالها وتفريقًا لأجزاتها بالإقبال على 
غيرها من غير عذرء فتأكد المنع فى ذلك. 


كتاب اليج 00990990000 217 
قال مَالِك: لا يُطوفث أَحَدَ بيت ولا بين الما وَالْمَْوَةِ إلا وَمُرَ طَاهِر 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت إلا وهر طاهر؛ لأن 

طهارة الحدث شرط فى صحة الطواف؛ وكذلك لا يمس الركن إلا وهو ظاهر كأنه 

جزء من الطواف» وقد تقدم ذكر ذلك كله. 
فصل: وأما قوله: دولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر» فإنما ذلك لعنيينء أحدهما 

أن الطهارة فيه أفضل. والثانى: أنه متصل بالطواف الذى من شرطه الطهارة وليس من 

شرط السعى بين الصفا والروة الطهارة» ولو أحدث أحد بعد الطواف أو الركوع 
لكان من حكمه أن يتوضاً لسعيه: فإن لم يفعل وسعى ممدناء صح سعيه وكذلك لو 
حاضت المرأة بعد أن طافت وركعت لطافت على حالها من الخيض وأجزأها ذلك 

لأنها عبادة لا تختص بالبيت كالوقوف بعرفة. 

ل تا ف 


البدم بالصفا فى السصى 


- مَالِك: عَنْ حمر بن سُحَمَهبِْعَل» عَنْ يو عَنْ حابر إن عب اللو 
أنه قَالَ: سَمِعْتْ رَسُول الله ف يَقُولُ حين مرج مِنّ الْمَسْجِد وَمُوَيرِيدُ المتّنَا 
رَمْرَيَقُولُ: دتيْدا بما بدأ الله بي يدا بالصفان, 

الشرح: قوله: «إن رسول الله كه حين خرج هن المسجد» يريد الصفاء والخروج 
إلى الصفا يكون بأثر الطواف متصلا بالركوع له. 

وفى ذلك مسألتان؛ إحداهما؛ فى لزوم اتصاله بركعتى الطواف, والثانية: فى صفة 
الخروج إليه. 

مسألة: وأما لزوم ترتيبه بعد ركعتى الطواف ولزوم اتصاله بهماء فلما روى عن 
عبدالله بن عمر وأن.رسول الله ويه كان إذا طاف فى الحج أو العمرة أول ما يقدم 


- أخرحه مسلم 488/1 كتاب الحجء باب ١4‏ رقم /41 ١‏ عن حابر. والترمذى برقم 8557» 
ع . ؟ كتاب الحجء ياب تقبيل الحجر عن حابر. والنسائى فى كتاب المج بأب /اه1/لا؟ 
عن عروة. وابن ماحه برقم 4 ٠١7/9‏ كتاب المتاسك» ياب حجة رسول الله ويا عن 
جاير. وأحمد 8/. 9م عن حابر. والبيهقى فى الكبرى 85/١‏ عن حابر. 


ااه 10008 02 2 2 ا اك 
سعى ثلاثة أطواقف» ومشى أربعة» وسجد سجدتين: ثم يلوف بين الصفا والمروة("©. 

ومن جهة القياس أن هذا ركن من أركان الحج لا تعلق له بالبيت كالوقوف بعرفة. 

فرع: ومن طافء فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى إلا من ضرورة يخاف فواتها أو 
يتعذر التصبر لهاء ويرحى بالخروج ذهابها كالحقن والنوف على النزول؛ وكره 
المقروج للمريض لأنه لا يذهب بالمخروج:.فإن فعل؛ فقد.روى ابن المواز عن مالك: 
ييتدئ طوافه, والظاهر من المذهب إن لم يبدأه حتى يرجع؛ فعليه دم. 

مسألة: فأما المسألة الثانية فى صفة الخروج إلى الصفاء فهو أن يسلم من ركعتى 
الطواف ثم يستلم الحجر قبل أن يخرج إلى السعى لأنه مار بالحجر يريد السعى الذى 
هو من جنس الطواف. 

فرع: ولم يحد مالك لمن أراد الخروج إلى الصقا بابًا يخرج مندء ومعنى ذلك أنه ليبس 
من المناسك الخروج على باب الصفا غير أننا نعلم أنه من حرج إليهاء فإنه لا يخرج إلا 
على ذلك الباب إلا أن يتكلف. 

فصل: وقوله ف: رنبدأً بما بدأ الله بهم يريد والله أعلم أنه يبدأ بالوقوف ويبئداً 
السعى بالصفا قبل المروةء وذلك أن الله تعالى بدأ بالصفا قبل المروة؛ قال تعالى: بإإن 
الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: :8 ]١‏ وهذا حكم السعى بين الصفا وا مروة أن 
يبدا بالصفا. والأصل فيه فعل النبى وو وقوله: ونبداً بما بدأ الله بهم وبداً بالصفا. 

ومن جهة المعنى أن الصفا أقرب إلى البيت؛ فيخرج إليها الحاج أو المعتمر من السعى 
مخطوات يسيرة» ثم يرقى إلى الصفاء ثم يتوجه منها إلى المروة ساعيًا فى نسكه: ولو بدأ 
أولاً بالمروة خرج إليها من المسجدء فمر بأكثر المسعى» وهو غير ساعء وذلك عنرلة أن 
يقصد الإنسان إلى أن يطوف بأكثر البيت قبل طوافه؛ ولا يعتد به فكان البدء بالصفا 
أرلى. 

مسألة: فإن بدأ بالروة قبل الصفاء بنى على سعيه شوطًا ثامًا بين الصفا والمروة» 
حتى يتم به سبعًا أولها الوقوف بالصفا وآخرها الوقوف بالمروة. 

ووجه ذلك أن ما تقدم من سعيه لما لم يكن عقيب الوقوف على الصفا لم يعقد بهء 


)١(‏ أخرحه البحارى فى صحيحه حديث رقم (1515), مسلم حديث رقم .)١731(‏ الدارمى 
حديث رقم .)١1441١(‏ 


واعتد من سعيه ها تعقب وقوفه على الصفاء فأكمل عليه بقية سعيه؛ وذلك لا يكون 
إلاعا ذكرثاه. 

فصل: وقوله: «فبدا بالصفاء يريد أنه بدأ بالوقرف عليهاء أو اقتح بذلك سعيه 
ووقوفه على الصفا أربع مرات وعلى المروة مثلهاء وبذلك يتم سبع مرات بيتهما. 


.انمه 


3 0 057 7 ا 0 

4 - مَالِكء عَنْ حَعْفر بن مُحَمَّدِ بْنِ على عَنْ أبيوء عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله 
وأنّ رَسُولَ الله قي كان إِذَا وَقَفّ عَلَى الصّفا يُكَيْرُ ثلانًا وَيَقُولُ: ولا لد إلا اللَّهُ 
رَحْدَهُ ل سيك لَه له املك وَلَهُ لَحَمِدُ وَهْرَ علَى كل ضئء قير يَصْتَمُ ذلك 
ثلاث نَرّاتو ريدمو وَيَنَ علَى الْمروَةٍ مل دلت 

الشرح: قوله: وإن رسول الله يي كان إذا وقف على الصفاء الوقوف على الصفا 
والمروة يكون بأعلاهما من حيث يرى البيت» قاله مالك فى المدونة. وذلك أن لفظ 
الوقوف على الصفا يقتضى الإشراف عليهاء وإذا كان يأعلاها أمكنه رؤية البيت. 

مسألة: وهذا حكم الرحل؛ فأما النساءء فمن سعت منهن فى سعة وقت خلوة» فقد 
قال ابن القاسم: تقف على أعلى الصفا والمروة» ومن سعت بين الرجحالء فلتقف فى 
أصل الصقا والمروة» ولا ترقى إلى أعلاه لأن التأخر عن الرجال والاعتزال لموضعهم 
مشروع لهن متعين عليهن. أصل ذلك الطواف والصلاة. 

مسألة: ويكره للرجل أن يقعد على الصفا أو المروة» وليقف, قال مالك: لا يعجبني 
ذلك» فإن فعل فلا شىء عليه. وأما السقيمء فلا بأس أن يقعد. 

ووجه ذلك أن الوقوف مشروع لأنه موضع دعاء وتضرع فالوقوف فيه أفضل. 
وكذلك قال فى حديث حابر: وأن رسول الله وك كان إذا وقف على الصفا 
يكبر)”"©: فإن كان له عذر مرض أبيح له القعود لأنه عذر يسقط حكم القيام فى 
الصلاة» وهو ركن من أركانها فبأن يسقّط هاهنا أولى وأحرى. 


8م - أخخرجه مسلم هلم كتاب المج ياب ما يباج للمحرم عن ابن عمر. والنسائي ا 
كتاب الحج عن ابن عباس» باب الرعحصة فى لبس الخفين فى الإحرام. وأحمد 771/١‏ عدن ابن 
عباس. والبيهقى فى الكبرى ه/47 عن ابن عباس. واين ماحه برقم 75411 919/7 كتاب 
امناسك» باب السراويل عن ابن عباس. 

151/7 النسائي فى الصغرى حديث رقم‎ )١( 


فصل: توله: دثم يكبر ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير يفعل ذلك ثلاث هرات ويدعوء على ما روى عنه كيك 
أنه كان يكرر ما تكلمء وكات إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلانًا(" لآن أقواله قرب 
ورحمة» فكان يكررها ثلاث ئارة للإفهام والتعليم وتارة للاستكثار من الذكرء وهذا أقل 
ما تكرر به الأذكار مع استحياب الوتر» وليس ذلك بمحد فى تكرار هذا الذكر ولا 
غيره» ولكنه أقل ما يستحب من تكراره لما ذكرتاه. 

وكان في يأحذ نيما يشرعه معلنا بحظ من الاستحباب» وحظ من التخفيف على 
حسب ما كات يفعل فى القراءة فى صلاة الجماعة» ومن زاد على هذا لقوة أو رغية فى 
الخير» فحسن ومن قصر عن هذا العدد فلا بأس به وهذا الذكر من أفضل الأذكار. 
وقد روى عن النبى يي أنه قال: وأفضل ما قاله هو والنبيون لا إله إلا الله , 

مسألة: وصقة الإتيان به. قال ابن حبيب: يقول: الله أكير الله أكبر الله أكبر كسيراء 
والحمد لله كثيراء ثم يقول: لا إله إلا الله الله وحده لا شزيك له. له الملك؛ وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء ثم يدعو يما استطاعء ثم يرجع فيكبر ثلاث ويهلل سرة كما 
ذكرناهء ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل» يفعل ذلك سبع مرات» فيكون إحدى 
وعشرين تكبيرة» وسبع تهليلات» والدعاء بين ذلك؛ ولا يدع الصلاة على النبى و#. 

قال: وهذا كله مروى وليس بلازم ومن شاء زاد ومن شاء نقص أو دعايها أمكته. 
قال الشيخ أبو محمد: وما ذكره ابن حبيب من التهليل والتكبير» والدعاء على الصفا 
وامروة مروى عن ابن عمر وغيره. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أن لفظ حديث النبى و يقتضى 
غير الصفة التى أوردها ابن حبيب» وذلك أن حديث جابر إنما يقتضى تكبير ثلاث 
مرات» ثم تهليل مرة» ثم تكبير ثلاث مرات» ثم تهليل مرة ثم تكيير ثلاث مرات» ثم 
تهليل مرة ثم الدعاء بعد وكيفما فعل من ذلك أجزاهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم يدعوم. قال فى المدونة: وليس فى الدعاء على الصفا والمروة 
دعاء مؤقت» وهذا صحيح لأنه لم ينص حابر على دعاء بعينه: وهذا يدل على أنه رأى 


(؟) أرحه البخارى حديث رقم 55. الترمذى حديث رقم «الالاء .#4 أحمد فى المسند 
حديث رقم 037805 178438. 
(؟) أرحه الإمام مالك حديث رقم (4159) وسيأتى ذكره. 


كتاب الحج 0 
من النبى يق فى مواقفه أدعية مختلفة دالة على أنه يؤقت فى ذلك دعاءء فنص على أنه 
دعاء ولم ينص على الدعاء لأنه بين أنه غير مؤقت. 

مسألة: وهل يرفع يديه على الصفا وللروة عتد الدعاء؟ قال ابن القاسم: كان ريع 
اليدين عند مالك ضعيفا على الصفا والمروة. وقال ابن حبيب: يرفع يديه 

وحه قول مالك ما روى من حديث جابر فى الدعاءء ولم يذكر رفع اليدين مع 
استقصائه أقواله وأفعاله فى الحج؛ حتى أنه لم ينقل أحد من ذلك غن التبى يه ما 
نقل. ووجه قول ابن حبيب أنه موضع دعاء وتضرع وسؤال ورغبة ورفع اليدين فى 
مثل هذا مشروع. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب فى رفع اليدين» فكيف صفة رفعهما؟ قال اين 
حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطوثهما إلى الأرضء ثم يكبر ويهلل ويدعو. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن دعاء التضرع والطلب إما هو 
برفع | اليدين وبطونهما إلى السماء» وإتما يكون ما ذكره ابن حبيب عند الذكر 
والتعظيم : ولعله هو الذى ضعف مالكء رحمه الله. 

فصل: قوله: وويصبع على المروة مثل ذلك يريد من التكبير والتهليل والدعاء. 
ذلك على حسب ما يفعله على الصفاء ويفعل ذلك كلما وقف على الصفاء وكلما 
وقف على المروة حتى يقف على الصفا أربعًا وعلى المروة أربعًا. 

مم - مالك عَنْ نافع أل َع َب لل بن عْمَرٌ رَهُوَ عَلَى الصا يدعو 
7 َُو: الهم فك قْت: «اذغونى أستجب لَكُمْ) [غافر: ]٠‏ وَإنْكَ لا يِف 
مياد وَأ مالك كُمَا مَدَيْتِيِى للا الام أذ لا رِعَهُ ين حَنَى كَوَكَائِى وأنا 

الشرح: دعاء عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بهذا الدعاء دليل على ما قدمناه 

من أنه ليس فيه دعاء مؤقتء وإنما يدعو كل إنسان على حسب ما يعن له وييدو من 
حاحتهء وأوكد الأشياء عندهء وإن من أوكد الأشياء الدعاء لأمر الآحرة» وأن يترفى 
المرء على الإسلام» وما بدا به أولا من قوله: واللهم إنك قلت ادعونى أسعجب لكمء 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8٠١‏ البيهقى فى الستن الكيرى 44/0. الغنى 
«أرهم. الدر المتعور 1341/1. الجموع 1/5/8 


كاه 00001 ا اا 
وإنك لا تخلف الميعاد», إعلان بإبمانه وتيقنه أن ذلك الموعد من عند الله. وأنه تعالى لا 
يخلف الميعاد» وإخباره عن امتثال أمره فى الدعاء واثنظاره ما وعد به تعالى من الإجحابة. 
كبا تن نا 
جابع السعى 

١‏ - مَالِكء عَنْ هِضَامٍ بْن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ: قلت لِعَاقِضَة أَمْ 
لْمُؤينينَ ونا يوذ حَدِيث الس أرأيِت قَوْلَ الله تَبَارَك وتعَالَى: «إن المتمًا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الأَّهِ فَمَنْ حَجٌ الْبَئِتَ أو اهَْمَرَ فلا جُنَاح عَلَْهِ أنا يَطَُوْفَ 
بهمًا4 كَمَاعلَى الرَجُلٍ شيْءٌ أذ لا يقوف بهماء قلت عَلِسَهُ: كلا لَوْ كَانَ كَمَا 
تقو لكَادَتْ قلا حا عل أذ لا يرف بهماء إِنْمَا لت هليه الآَهُ فى الأنْصَارٍ 
كَانُوا يُهلُون لم2 وَكَانَت مَناةُ حَذوَ قدي وكَانوا يَتَحَحُود أن يَطُوفُوا يبد 
لعفا وَالْمرْوَ قلا َاءَ الإمئلامٌ لوا وَسُولَ اللو وق عَنْ ذَلِكَه كنيل اللُّ ارا 
تَعَالَى طإإث العفًا وَالْمَروَة مِن شَعَائِرٍ الله َمَنْ حَجْ اليَنت أو اعْعَمَرٌ فلا جُنَاح 
ْلَه أن يَطْوفَ بهمَا4ك. 

الشرح: فول عروة: «إنه قال لعائشةء وهو حديث السن: يريد أنه لم يكن بعد فقه 
ولا علم من سئن النبى يي ما يتأول به نص القرآن والحديث فى هذه المسألة» فقال 
لعائشة: «آرأيت قول الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فين حج البيت أو 
أعتمر فلا جناج عليه أن يطوف بهماك٠فما‏ على الرجل شىء أن لا يطوف بهماء 
فتأول الآبة على أنها تفتضى أن لا شىء على من لم يسع بين الصفاوالمروة فى حج 
ولا عمرة. 

وذلك أن موضوع هذا اللفظ أن لا حرج على من فعل فعلا ما. وأكثر مسا يستعمل 
هذا اللفظ فى الأفعال المباحة دون الواحبةء ولكن كان لهذا سبب» وذلك إنا خاطب 


١م‏ - أخرحه البخارى 70/7 كاب الج باب وحوب الصفا وال مروة... إلخ؛ عن عروة. 
ومسلم 458/7 كتاب الحج باب 47 رقم 89؟ عن عررة. أيو داود حديث رقم 1901. 
النسائى فى الكبرى 1315/15 

)١(‏ قال ابن وهب: مناة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه» وكان فى للشلل الجبل الذى تصدر 
منه إلى قديد. 


به من كان يرى الحرج فى السعى بين الصفا والمروة» ومن كان لا يستجيز ذلك فى 
حج ولا عمرة» فلذلك خوطب به على هذا الوحه. 

ولو أن إنسانًا اعتقد أن قضاء الفواثت محظور يعد العصرء فسأل عن ذلك لجاز أن 
يقال له: لا إثم عليك فى قضائها بعد العصرء ولم يمنع ذلك وجوب قضائها فى ذلك 
الوقت 

ووجه ذلك أن قوله تعالى: لإفلا جناح عليه أن يطوف بهما» [البقرة: ]1١8‏ 
يقتضى نفى الحرج عن التطوف بهماء وكون ذلك واحبًا أو غير واحب ينبت بدليل غير 
هذاء وقد دل على ذلك. قونه: إنهما من شعائر الله. 

فقصل: وقول عائشة رضى الله عتها له: وكلا لو كان الأمر كما تقول لقال فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهماء استفتحت كلامها وبكلان على معنى التحقيق رالتأكيدة 
وأخبرته أنه لو كان الأمر على ما مال لقال تعالى: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
فينفى الحرج عن تارك الطواف بهماء وهو تعالى لم يقل ذلك وإنا ققال: لإفلا جباح 
عليه أن يطوف بهما» ذنفى الحرج عن المتلوف بهماء وذلك لا يمنع أن يلحق من ترك 
الطواف بهماء ويوجب السعى» كما قالت عائشة. 

وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد, وقالوا: إنه ركن من أركان الحسج لا يدوب عنه 
دم. وروى عن ابن مسعود وغيره أنه غير واحب. وقال أبو حنيفة: وهو واجب» ولكن 
الدم ينوب عليه. 

والدثيل على ما تقوله ما روى عن ابن عباس: ولا قدم النبى يك مكة أمر أصحايه أن 
يطوفوا بالبييت وبين الصفا ولدروة» ثم يحلوا ثم يحلقوا أو يقصرواء”" ؛ وأمره على 


الوحوب. 
ودليلنا من جهة القياس أنه سعى ذو عدد سبع» فوجب أن يكون ركنا من أركان 
الحج كالطواف. 


فصل: وقولها: وإنها أنزلت هذه الآية فى الأنصار كانوا يهلون ماة, وكانت حذلو 
قديدء وكانوا يعحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة: يريد أن هذه الآية إنما نزلت 
فيمن كان يتحرج عن السعى بين الصفا وامروة» فقصد بها إلى نفى ما اعتقدوه خحاصة 
ولم يكن جواب لسؤال من سأل عن السعى أمشروع أو غير مشروع. 


(؟) أخرحه اليخارى فى صحيحه حديث رقم (1771) بلفظه. 
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وقد قال أبو بكر بن عبدالرحمن: إنه سمع رجالاً من أهل العلم يقولوث: لما أنزل الله 
تعالى الطواف بالبيت؛ ولم يذكر السعى بين الصفا والمروة قيل للنبى هل إنما كنا 
نطوف فى الجاهلية بين الصفا والمروة» فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهماء فأنزل 
الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: 5 ]١‏ الآية كلها. قال أبر 
بكر: فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما فيمن طاف» وفيمن لم يطف وعلى 
الوجهين جميعاء فإنها نزلت فيمن حاف أن يمخرج إذا طاف بينهما. 

فصل: وقولها: وفأتزرل الله تعالى: طإإن الصفا وا مروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهماي4ه بين بذلك ما أنزل للسائلين من 
حكم سؤالهم. 

وقوله: إإت الصفا والمروة من شعائر الله» بيان أنه لا يريد بقوله: طإفلا جناح عليه 
أن يطوف بهماتك الإباحة» وإغا هو إنكار على من يظن أن فى ذلك إِثسًا وحرجًاء 
وعنزلة أن يسثل عن صيام رمضان هل فيه إثم؟ فيقال هو فرضء فلا يأثم أحد به. 

وقوله تعالى فى حكم من سأل هل يأثم بالسعى بين الصفا والمروة: «إإن الصفا 
والمروة من شعائر الله إخبار عن حكمهما أنهما ثما أمرنا بتعظيمه فى قوله تعالى: 
بإذلك ومن يعظم شعائر الله فالها من تقوى القلوب» [الحج: 7"] ثم قال بعد ذلك: 
فلا جناح عليه أن يطوف» يريد والله أعلسم؛ إنها من الشعائر الى شسرع السعى 
بينهماء ومن كان هذا حكمه؛ فلا جناح فيه بل فيه الأحر. 

امم - مَالِكه عَنْ شام بن عْروَة أن سَْدَةٌ بنت عَبِد الله بن عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ 
عُرْوَةٌ بن ال رصنا توف يدن الصا واْمَْرَة فى حَح أ عُمْرََ مَائِيَةه 
دكت مر هحاس جين اصرف اللا من يشاب فلم تَفْضٍ طَوفهَا 
حل نوو بالأوى من البح قتا ااا ها ويه وَكَانَ عُرَيَة ذا 
َآهُمْ يَطُوفُون عَلَى الاب يَنْهَاهمْ سد النهيء فَيَعْلُود بالْمرَضٍ حَياءٌ ينه فَيْقُوكُ 
لَنا فيما يننا وَيَيْتَهُ: لَقَدْ عاب هَؤُْلاء وَمحسيروا. 

الشرح: قوله: وكانت سودة عند عبروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا 
والمروة وكانت امرأة ثقيلة: لا تكمل طوافها لثقلها إلا فيما بين العشاء وبين الأذان 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .8١5‏ 
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تلصح لعل جسمها ]9 اناس اق كات تاوت يليم ماذيةه ولا جد نط 
بال ركوب. 

وقد روى عن ابن أبى مليكة أنه قال لعائشة: أى أمتاه ما منعسك من العمرة عام 
الأول؛ فقد انتظرناك؛ فقالت: الصفا والمروة لا استطيع أن أمشى يينهماء وأكره أن 
أركب بينهما. 

وروى عن بجاهد: لا يركب بيتهما إلا مسن ضرورة: وبه قال مالك» فنإن كمانت 
ضرورة» فقد قال ابن نافع: لا بأس أن يسعى الرحل راكبًا من مرض أو تمو ذلك. 

وقال عطاء: يركب بينهما من شاء. 

والدليل على ما تقوله ما روى عنه ## أنه سعى ماشيًا وأفعاله على الوجوب. 
ودليلنا من جهة القياس أنه سعى ذو عدد سبع؛ فكان حكمه الشى مع القوة. أصل 
ذلك الطواف. 

فرع: فإن سعى راكبًا من غير عذرء فقد قال ابن القاسم: يعييد ما لم يفت؛ فإن 
تطاول ذلك» فعليه دم. 

ووحه ذلك أن يأتى بالعيادة على الوحه الشروع فيها من السعى ما لم يفت ذلنك» 
فإذا غات بانفصاله من الطواف لم ببق إلا جبره بالدم. 

فصل: وقوله: «قلم تقض طوافها حتى نودى بالأول من الصبح» وقد روى معسر 
أنها كانت تستريح فى أثناء السعى لعذر ليس جممترع ما لم يبرج إلى حد القطبع» 
وذلك أن فيه معونة على العبادة وتسيبًا إلى إتمامها. 

مسألة: وأما الحلوس لغير غلةء فممنوع فى اللحملة لأنه قطع لما شرع فيه مسن العبسادة 
التى حكمها الاتصال, فإن فعل؛ فقد قال أشهب: إن كان شيتا خفيق فلا شىء عليه 
ويئس ما صنع؛ وإن طال الجلوس حتى يكدون تاركًا للسعى الذى كان قيى فإنه 
يستائف ولا يينى. 

ووجه ذلك أنها عبادة حكمها الاتصالء فإذا شغل فيها بعمل يسير ليس منها لم 
يقطعها كالعمل اليسير فى الصلاة: وإذا كان فى حكم التارك لها لطرل جلوسه؛ فقد 
عدم ما يثبت يثيت عليه من الاتصالء فوجب أستتئتاقها. 

فرع: فإن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم مندء فقال أشهب: لا شىء عليه. 
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ووحه ذلك أن اتصاله ليس بشرط فى صحته؛ وإقا هو من صفاته وأحكامه 
وفضائله. 

فضل: وقول عروة: «لقد خاب هؤلاء وخخسرواء يريد أنهم تركوا المشروع المأمور 
بهء وفعلوا المككروه مع تعبهم وتكلقهم قطع المسافة الطويلة والمشقّة البعيدة» وتمون 
النفقة الكثيرة: فقد نحابوا من أجر من أتى بالعبادة على الوجه المأمور بهء وحسرواما 
حون يعامس وحهلة 

َال مَالِك: من تمبىّ تسبئ السّغىّ يبن الصّمًا وَالْمَرْرَةٍ فى عُمْرَةَه فلم يَذْكُرْ حَتَى 
َس سئي يذ كه رسع تنتى» ولا خلا قا أماب الناء قل بجح لطع زر 


المتنا وَالْمَرْوَة حَتَى يي ما يقبئ عليه من يلك الْممْرَه نَم ليو عُمْرةٌ أطْرَى 
والْوئئ2 . 


الشرح: وهذا كما قال أن من نسى السعى بين الصفا وللروةء فإنه يرجحع إليه من 
حيث ما ذكر لأننا فد بيئا أن السعى بينهما من أركان نسك الحج أو العمرة» فالمكلف 
مالم يأت بذلك باق على إحرامه لا يخرج عنه بتحلله كما لو ترك طوافه بالبيت» فإنه 
يرجع إليه من حيث ذكر لأنه لم يكمل بعد نسكه حين ترك ركنا من أركانه. 

وهذا مينى على مسألتين» إحداهما: أن السعى ركن من أركان الج وقد بيناه. 
والثانية أن النسك لا يخرج منه بالنحلل دون التمام؛ وقد تقدم ذكره؛ فإذا كان السعى 
بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به وإذا لم يتم إلا به قلا يصح 
الخروج مئهما قبل الإتيان به؛ فيرجحع من حيث ذكره باقيًا على إحرامه» فإن كان لم 
يدخل على إحرامه فسادًا رجع فأتم نسكه؛ وإ كان قد أدخل عليه فسادا رجع؛ فأتم 
عمرته التى أفسد ثم قضاها وأهدى. 

فصل: وقوله: وفلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى». معناه أنه يسعى 
بعد أن يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعى. وقد روى ذلك ابن عبدالحكم عن 
مالك؛ ولا نعلم فيه ملاثًا فى الملحب. 

ووجه ذلك أن من سنة السعى اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان المج لا تعلق 
له بالبيت» فوحجب أن يتعقب ما له تعلق بالببت كالوقوف بعرفة:» فإذا كان من سنته 
اتصاله بالطواف زم إعادة الطواف ليتعقبه السعى. 


.7715/17 ذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
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مسألة: ومن أر سعيه حتى اثتقض وضورُه ابتدأ الطوافء إن كان يمكة: فإن كان 
قد تباعد عنها أهدى. 

ووجه ذلك أن تعقبه للطواف واتصاله به من ستته وواجبات أحكامه: فيلزمه الإتيات 
به على ذلك ما لم تلحقه المشقّة بالبعد عن مكةء ذيكون عليه أن يجبر ذلك بالدم. 

فصل: وقوله فى الذى ذكر السعى بعد أن أصاب التساء: ويرجع فيتم ما يقي عليه 
هن عمرته ثم عليه عمرة أخرى والهدى» يعنى أنه قد أفسد عمرته إذا أصاب النساء 
قبل أن يتمها على ما بقى عليه من الفساد ثم يقضيها ويهدى. قال ابن القاسم: عليه 
هدى آخر لإفساده العمرة وللتفرقة التى تقدم ذكرها. قال محمد: ذلك استحسان عنزلة 
من وجب عليه شىء إلى بيت الله تعالى» وعليه حملان ما لا يطيق حمله؛ فيجب عليه 
لذلك هدى ثم يعجزء في ركب فلا يكون عليه للأمرين إلا هدى واحد. وقد قال 
أشهب: ثرى عليه هديين» أحدهماء للتفرقة: والثانى: للإفساد. وليس هدى التفرقة 
عنده يواحب. 

وسيل مَالِك عَنْ امحل يَف لحل ين الصّما والْمَرْوَةه فُقِفُ مَعَه مُسَدقُه 
قَقَالَ: لا حب لَه ذللك0©. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن من حكم هذه العبادة اتصالها ويازم الإقبال 
عليها والاشتغال بها عن غيرها من الحديث والوقوف» فإذا اشتغل عتها بالحديث» 
وأخذ فيما هو من جنس القطع لها من الوقوف» فلم يأت بها على الشروع من 
أحكامها والمستحب من هيئاتها. وقد قال ابن حبيب: والوقوف للحديث فى السعى 

مسالة: ومن باع واشترى أو صلى على جنازة وهو يسعى» فإن كان ذلك خفيفا 
أتم سعيهء وإن كان ذلك كثيراء ابنداً. فأما الييع والشراء فإنه من جنس الوقوف 
للحديث. 

وأما صلاة الجنازة» فإنها لا يلزم الخروج لها وغيره يقوم بفرضهاء فإذا حرج 
للصلاة عليه فإثما هو مختار لقطع سعيه بغيره. 

)١(‏ قال فى الاستذكار 4/15 ؟5: إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله فى الطواف بالبيت 

وبين الصفا والمروة إلا فيما لابد مته؛ لأنه موضع ذكر ودعاء. والكلام بين الصا وللروة عندعم 

أعفء فمن تكلم وتحدث لم يفسد ذلك طوافه ولاسعيه عتد المبميع. 
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مسألة: ولا يخرج عن سعيه من أقيمست عليه صلاة الفريضة بخلاف الطائف؛ لأن 
الطواف فى المسحد والتمادى على طوافه بمنزلة المخالف على الإمام يغير الصلاة التى 
أقامها. وأما السعى» فهو خارج المسجدء فليس فيه مخالفة على الإمام. 

مسألة: ومن أصابه حقن وهو يسعى أو أحدثء فإن الحاقن يخسرج فيبول أو يتوضاً 
وكذا المحدث ويبنيان على سعيهما؛ لأن الخروج كان لضرورة: والاشتغال بالوضوء 
كان لإتمام فضيلة السعى المشروعة من الطهارة كالراعف. 

قَالَ مَالِك: : ومن نب مِنْ طَوَاِ ينا أو َلك فيو قََمْيَذْكرْ إلا وَهُوَ مَمْعَى بن 
الصندًا َلْوَح سي لم م م طَوَاقَهُ اليس عَلَى مَا يَسْتَيقِنُ وَرْكَمْ 
رَكْعنَيٍ الطرافيء نَم يندا سحي سَعيّهُ بيْنَ الصّفًا وَالْمَوَة 

الشرح: وهذا كما قال أن من نسبى من طوافه شيئاء ولو شوطًا واحداء فذكر فى 
أثناء سعيه» فإنه يرجع فيتم طوافه ثم يركع ويسعى» وإن ذكر ذلك يعد أن أكمل 
سعيه؛ فإن كان قريبًا من تمام سعيه, فد قال مالك فى الموازية: يقنم طوافه؛ ثم يعيد 
الركعتين ثم يسعى؛ لأنه لا يتبغى لأحد أن يسعى إلا بعد تمام طوافه. وقال ابن المواز: 
وإن كات قد تطاول أو انتفض وضووٌه استأنف الطواف كله. 

ووجه ذلك أن السعى يتعقب الطواف» ولا يجوز أن يتقدم عليه؛ لأن النبى لُك أنى 
بالطواف قبل السعى» وأفعاله ف على الوجحوب ولأنه لا حلاف بين الأمة أن ذلك من 
سلته. 

مسألة: وإذا قلنا إنه يرجع لتمام طوافه؛ فإن كان بقى غليه شوط أو أكثر من ذلك 
بنى عليهء وإن كان بقى عليه بعض شوط. فهل ينم ذلك الشوط أو ييتدئه؟ الذى 
يقتضيه قول أصحابنا أنه يبتدئ الشوط من أوله. 

مسألة: ومن شك فى شوط من طوافه» وهو يسعى» فإنه يرجع فيتم طوافه على ما 
استيقن» ثم يعيد الركعتين والسعى. 

ووحه ذلك أنه يلزمه أن يأنى بالطواف على يقين ليتحقق براءة ذمتهء فعليه أن يقم 
الطواف على اليقين؛ ثم يأتى بعده ما هو بعده فى الرتبة. وأما إن شك حين خرج من 
منىء فإنه يعود إليه إذا رجع من منىء ويسعى بعده. رواه الشيخ أبو بكرء قال: ولولم 
يعده حتى رجع إلى بلده رجع إليه؛ لأن السعى لا يكون إلا بعد طواف متيقن. 


كعاب المج ال لج ووه امنا لواحا ع ل رو ال ل م ل فوم 

ويحتمل وحها آخخرء وهو أن شكه بعد تمام عبادته غير مؤثر» وهو على ما أتمها عليه 
من يقبين التمام» وقد تقدم ذكر ذلك فى الصلاة» والله أعلم. 

مسألة: ومن شلك فى طوافه: فأخبره من يطرف معه أنه قد أتم طوافه. قال مالك: 
أرجو أن يكون فى ذلك بعض السعة. قال الشيخ أبو بكر: هذا استحسان من مالك» 
والقياس أن يبنى على يقينه» ولا يلتفت إلى قول غيره كما يفعل ذلك فى الصلاة. وما 
قاله الشيخ أبو بكر فيه نظر» ولقول مالك وجه صحيح من النظرء وذلك أن المكلف لا 
يرجع فى الصلاة إلى قول من ليس معه فى العيادة لأنها عبادة شرعت لها الجماعة. 
وأما العبادة التى لم تشرع فيها الجماعة» فإنه يعتبر فيها بقول من ليس معه قى العبادة 
كالطهارة والصرم. 

مسألة: وأول الشوط فى الطواف من الحجر الأسود؛ وذلك أن الطائف يبتدئ 
فيستلم ثم يأخذ فى الطواف. وكذلك فعل النبى يي وآخره أن ينتهى إلى الحجر 
الأسود لأن استيعاب البيت بالطواف لازم ولا يكون ذلك إلا بما قلئاه؛ فإن بدأ من 
الركن اليمانىء ففى المدوئة من رواية داود بن سعيد عن مالك: بلغنى ما بدأ به قبل 
الركن الأسود. وروى عيسى عن ابن القاسم: إذا فرغ تمادى إلى الركن الأسود؛ وقد 
تم طوافه. 

فرع: فإن أتم طوافه على ذلك» وركع؛ فد قال ابن كنانة: إن ذكر ذلك قريبًا ما 
لم يتباعد أو ينتقض وضووه؛ أعاد طوافه» فإن تباعد أو انتقضء لم يكن عليه إعادة» 
ويهدى ويجزئ إن شاء الله تعالى. 

وروى عن ابن القاسم: إن لم يذكر ذلك حتى انتقسض وضورهء ابتدأ الطواف 
والسعى» فإ أحرم من مكة وتباعد؛ فليهل. ومعنى ذلك أن استفتاح الطواف فى 
الحجر الأسود ليس بشرط فى صحته؛ وإثما هو من سننه الواحبة» ولذلك يبر بالدم. 


م - مَالِكء عَنّْ حمر بن محم عَنْ أبيدء عَنْ حَابر بن عبد اللو أن رَسُولَ 


1 - أخرجه مسلم 881/7 كناب المج باب 14 رقم ١41‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
والنسائى ه/؛ ؟ عن حابر. وأحمد 884/9 عن جابر. والبيهقى فى الكبرى 41/0 عن حعفر. 
والبغوى بشرح السنة ١85/17‏ عن جابر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/ه: هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: إذا نزل بين 
الصفا وللروة. وغيره من رواة الموطأ يقرل: «إذا نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدماه ففى- 


غنوه تمدع حو ع موه اك ولمعا و عه عله ل الع ل وان قم لاع 6 معي متو ولط ال عه وار جع لمي كناب الحج 
اللو 8 كَانَ إِذَا ترَلَ مِنَ الصّمًا وَالْمَرُوَةٍ مَشَى حَتَى إِذَا انصَمِّت قَدَمَاهُ فى يَطن 

الشرح: قوله: «إنه كان يلك إذا نزل من الصفا معشى حتى إذا انصبت قدماه فى 
بطن الوادى سعى حتى يخرج منه» هذا الشهرر عن التبى نا وعليه الفقهاء. وروى 
عن عيدالله بن عمر التخيير فى ذلك» وقال: إن مشيتهاء فقد رأيت رسول الله و8 
يعشى» وإن سعيت» فقد رأيت رسول الله ل يسعى. وروى عنه أنه قال: طفت مع 
النبى يي بين الصفا والمروة؛ فكان فى الداسء فلم أره فسعواء قلا أراهم سعوا إلا 
بسعيه؛ ومجتمل أن يكرن ذلك فى مواطن, والله أعلم. 

مسألة: والسعى بين العلمين» وهو الذى يقتضيه الحديث المذكورء وقد أغلمت 
الخلف ذينك الموضعين حتى صار إجماعًا. وصفة السعى أن يكون سعيها بين سعيين؛ 
وهو الخبب» رواه محمد عن أشهب عن مالك. 

فرع: فإن تزك السعى ببطن المسيل» فقد اختلف فيه قول مالك» قال فى المبسوط: 
قد كان مرة يقول: عليه الدم ثم رجعء فقال: لا شيء عليه» وإنما ذلك على الرجال 
دون التساء. 

َال مَلِك فى رَخُلٍ جَه ل قدا بانسّغي بَيْنَ الصمًا وَالْمرْوَةٍ قبل أذ يَطُوفَ 
0 - واد 5 0 - ُ 8 3 
بلي قال: يج قبطن باسح م بلع بن المتما ارق ونا هل لك 
حَنَى يحرج هن مَكَه ريده فَإنهُ حم إلى مَكَة فَيَطُوف بالْييْت وَيَسْعَى يَدِنَ 
لصفا وَالْمرْوَق وإ كَانَ أَصَاب النسّاءً رَحَعَّ قَطَاف بِالبْْتِ وَسَعَى يَبْنَّ الصّمًا 
الْمَروَة حَنى يم ما بق علي من يك الْعمرَةِ كم له عُْرةٌ أخرى والهلذئ. 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهل» فبدأ بالسعى بين الصما والمروة؛ فهو كمن لم 
يسع لأن تقدم الطواف شرط فى صحة السعى كالركوع الذى تقدمه شرط فى صحة 
السجود؛ فمن قدم السعى على الطواف لم يجزه» وعليه أن يأتى بسعى آخحر يصله 
بطوافه, قاله أبو الفرج فى حاويه. 

-بطن السيل سعى حتى يخرج منهو. ولا أعلم لروأية يحيى وجها إلا أن تحمل على ما رواه 

الناس؛ لأن ظاهر قوله: ونزل بين العصفا والمروة:؛ يدل على أنه كان رأكباء فنزل بين الصا 

والمروة» وقول غيره: «نزل من الصفارء رالصفا حبل لا يحتمل إلا ذلك. 


كتاب الج :0 

فصل: وقوله: وليرجع فليطف بالبيث: على وحهين, أحدهما: أن يكرن ذكر ذلك 
قبل أن يطوف فمعنى قوله: «ليرجع, يريد من مكانه إلى البيت» فليطف به ثم ليسعء 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك بعد طوافه: وبعد أن طال الأمر فيه يحيث لا يكن أن يتصل 
سعيه به: فعليه استئتاف الطواف ليتصل به السعى. وقد ذكر الشيخ أبو محمد نحوهذا 
فى شرحه. وأما إن ذكر ذلك بأثر طوافه» فإنه يجترئ بذلك الطواف؛ ويعيد السعى 
فقطء والله أعلم. 

فصل: وقوله: روإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعىة إلى آخر الفصل 
يريد أنه قد أفسد عمرته لإصابته النساء قبل أن يطوف ويسعى لها لأن ما تقدم من 
سعيه: وطوافه غير مجزئ» فكان كمن وطبع فى عمرته قبل الطواف والسعىء فعليه أن 
يرجع إلى مكة من حيث كان» ويكون رجوعه على إحرامه؛ فيطو ويسعى لعمرته 
التى أفسدء ثم يحلق ثم يستأئف الإحرام لعمرة ثانية قضاء للأولى التى أفسدء فيعتمر 
ويهدى هديًا لإفساد عمرته الأول؛ رليس هاهنا تفريق لطواف ولا سعي؛ فيكون عليه 
هدى آخر على قول أشهب. 

### 
صيام يوم هرفة 

4م - مَللِك» عن أبى انعبر مَولَى عْمَرَ إن ن عبَيْد الله عَنْ عُمَيْرٍ موْلّى عفد 
لبن عبّسِء عَنْ أم امل بس الْحَارِض أ ناما تَمَارَوا عِدْنَهَا يوم عَرَقَةَ فى 
مي رول الله فلا هد :هو هموقل تفطهح: ببسام 
َأرْسْلْتُ لي بدح لبن وهر ولقفْ على تعيره فَشَرب. 

الشرح: تماريهم فى صيام رسول الله فل يوم عرفة» هو اختلافهم فى ذلك؛ وكل 
واحد منهم إنما ظن أمراء فنزع به؛ وذلك أن صيام يوم عرفة مرغب فيه لغير الحساج» 
ممنوع ما يخاف أن يضعفه عما يحتاج إليه من الدعاء المخصوص يعبادته. 


وأما الصوم؛ فليس يختص بعبادته» فوجب أن عتنع من كل ما يضعفه عن عيادته. 
وقد قال اين وهب: فطر يوم عرفة للحاج أحب إلينا لأنه أقوى له. قال أشهب: ولا 


4 7م - أحرحه البخخارى ١4/7‏ كتاب الحج باب الوقوف على الداية يعرفة, عن أم الفضل. 
ومسلم 41/5 كتاب الصيام باب 18 رقم 1١١‏ عن أم الفضل. 
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شك أنه يرجحى قى صيامه لغير الحاج ما لا يرحى فى صيام غيره» وفطره للحاج أحب 
إلينا؛ لأئه يضعف عن الدعاءء وقد أفطر النبى 8 فى الحج. 

فصل: وقوله: وفأرسلت إليه بقدح لبن» تريد أن تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح 
من قول المحتلفين فى صومه؛» وهذا وه صحيح فى معرفة أحد القسمين؛ وهو أن 
يشير به فيعلم بذلك فطره لعلمها بصحته؛ وأنه ليس هناك ما يمنع من الصوم إلا اختيار 
الفطر. 

وأما لو امتئع من شربه: فليس فى ذلك دليل على صومه لمواز أن يعتنع من ذلك 
لشبع ورى» وغير ذلك: غير أنه كان يقدى التجويزين؛ ولعله أن يكون فى رده ما يبدل 
على صومه أو يتسيب به إلى سؤاله. 

فصل: وقوله: ووهو راكب على بعيره بعرفة فشرب» أما وقوفه بعرفة» فالأظهر مده 
أنه كان فى وقت صوم؛ لأنه لا يقف بعرفة بعد غروب الشمس إلا ريئما يدفع» وأيضًا 
فإنها أرادت أم الفضل أن تعلم يبذلك» ل لاه ا 
وقت صوم, يقتضى أنه الأفضل لوجهين» أحدهما: أن للحج تعلقًا بالمال» والإنفاق فيه 
أفضل من الإمساكء وفى الج على الراحلة عون على موصلة الدعاء؛ فإن الواقف على 
قدميه يضعف عن مواصلة ذلك من زوال الشمس إلى غرويهاء ولهذا المعنى استحب 
الفطر فى ذلك اليوم على ما قدمناهء وشرب النبى وي فى ذلك الموقف ليبين للناس 
فطرهء ولعله قد علم بتمارى أصحابه فى ذلك الوقتء فأراد تبيين الشرع وإيضاح الحق 
ورفع اللبس 409. 

8 - مَالِكه عَنْ يَسْبَى بن سعِيب عَنٍ قاسم بن مُحَمدٍ أنأ عايشة أ 
الْمُؤْمِنِينَ كانت تَصوم يَوْمْ عرقة. قَالَ الْقَاسِم: وَلَقَد رأيْنهًا عَمِييُة عَرْفَة يَدْقَمٌ الإمّامُ 
نَم قف م حَتَى يَنِيَض ما ينها وين اناس مِنّ الأرّض كُمَ تَدهُو بشرابو فتفطر. 

الشرح: قوله: وأن عائشة كانت تصوم يوم عرفة؛ يقتضى صيامها إياه على كل 
حال فى .حج أو عمرة غير أن الأظهر من جهة المقصد أنه أخبر عن صيامها إياه فى 
الحج لاسيماء وقد بين ذلك بما بعده من الكلام» ولعل عائشة رضى الله عنها قد حملت 
فعل النبى ويك فى ذلك على اللدواز والتسهيل على الناس؛ وأن الفضيلة فى صيامه فى 
الحج لمن أطاق ذلك ولم يمنعه من إدامة الدعاء والذكر. 


هام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .6١٠‏ البيهقى فى معرفة السئن والآثار 4911/5. 


فصل: وقوله: «ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يييض ما بينها 
وبين الناس» بين بذلك أن صومها يوم عرقة كان فى الحج وأراد بقوله: وعشية عرفة 
بعد غروب الشمس, لأنسه وقست دفع الإمام ووقت الفطر ووقوفها هناك ليخخلوها 
الموضع لكشف وجهها للفطر, وتمكتها ما تريد منه دون أن يلزمها حجاب ولا ستر 
وأراد بقوله: وحتى يبيض ها بينها وبين الناس من الأرض» أى تخلو الأرض من سواد 
الناس. 

فصل: وقوله: «ثم ندعو بشراب فتفطرء إنما يدل على أن أكلها ذلاك الوقت كان 
لصومء فكونه فطرًا وبعرفة» ذلك يكون من طريقين» أحدهما أن يكون علم بصومهاء 
فذلك سمى ما تتتاوله من الطعام ذلك الوقت قطرّاء والطريق القانى: أن ذلك ليس 
بوقت أكل لغير الصائم لأن من لا يصوم إنما يشتغل فى ذلك الوقت بالدعاء وبالتفرء 
والدفع من عرفة» والاهيتال بذلك؛ والتأهب له. ولا يشتغل فى ذلك الوقت بضاول 
طعام إلا صائم يقصد الير بتعجيل فطره أو يسترجع به قوته ليستعين على ما بين يديه 


من العمل 
كبن يخ اننا 
ما جاافى صيام أيام منى 
لطن" - مَالِكء عَنْ أبى اضر موْلَى عُمَرَ بن عبد اللو عَنْ سُلَيْمَاكَ بن يَسَارٍ 
مم 


أن رَسول الل ف نهى عَنْ مريّام يام منى. 

الشرح: نهيه يق عن صيام أيام منى» يقتضى من حهة اللفظء التهى العام عن 
صيامها على كل حال غير أن العلماء قد اختلفوا فى ذلك؛ وتأولوا نهيه ل على ما 
نذكره بعد هذاء فذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يصومها المتطوع؛ ومن صام يونا من 
أيام منى متطوعاء فليفطر متى ما ذكر من نهارهء قاله أشهب. 


ووحه ذلك أنه مأمور بفطره» قمتى ما ذكر أن يفطر ويرجع إلى ما أمر به. 


1 - أخرج نوه أحمد 1/7 4. وذكر الهيثمى نوه فى الجمع 707/8. وكذا السيرطى قى 
الدر المنقور 180/1 
قال اين عبد البر فى التمهيد /13: لم تختلض عن مالك فى إسناده هذا الحديث وإرساله» رعند , 
مالك فى هذا المعنى حديثه عن يزيد بن الهادى؛ عن أبى مرةء عمن عمرو بن العاصى» متصل 
ممسستك.. 


ممه 00000 0 0 كتاب الحخج 

مسألة: وأما صيامها على وجه النذرء فإنه لا حلاف فى المذهب أنه لا يجوز صوم 
اليومين الأولين عن نذر معين؛ ولا غير معين. واعتلف قول مالك وأصحابه فى 
صيامهما عن صوم واحب متتابع فى كفارة. وأما اليوم الرابع؛ فإنه يصومه عن نذره» 
وذلك يقتضى تعينه بالنذر» واتفق مالك وأصحابه على أنه يجزئ أن يصام فى صوم 
الكفارة المتتابع. 

مسألة: فأما صيام المتمتع أيام منى» فهو المشهور من مذهب مالك» وقال أيو حنيفة: 
إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء فقد ترتب عليه الهدى؛ ولا يجزئه الصوم؛ وهو 
أحد قولى الشافعى» فعلى هذا لا يصوم المتمتع أيام منى 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: «وفصيام ثلاثئة أيام فى الخج» 
[البقرة” ]١43‏ وليس هاهنا أيام يمكن أن يشار إليها غير هذه الأيام» ولو شاركها 
غيرها من الأيام فى هذا الصوم لوجب حمل الآية على عمومها إلا ما خصه الدليل)» 
قعلى هذا حمل مالك الحديث» وإنغا وصف هذه الأيام بأنها أيام منى لأنها تختص بالمقام 
عنى على وجه القرية. 

فرع: : وهل يطلب صيامها لغير المتمتع؟ روى ابن نافع عن مالك: أحب إل أن لا 
تصام أيام منى فى الفدية» وما سمعت ذلك إلا فى المتمتع. 

ووجه ذلك قوله تعالى: إفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ذلك دن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: ]١17‏ وعلى قول من 
قال: إن ذلك من ألفاظ الحصر ظاهرء والله أعلم. 

اام - مَالِكه عَنٍ اين يهاب أن رَسُولَ الله 4 بَعَتْ 
ينى يَطُوفُ يُقول: دما هي م كل ور وك له تعلى». 


م 


عَيْدُ الله بْنّ حُذَافَةَ يام 


لام - أخرحه النسائى رقم /ا/؟ كتاب الصومء باب ما جاء فى كراهية الصوم عن عقبة بن عامر. 
راين خزعة رقم ١1١‏ عن بشر بن سحيم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/5؟: هكذا هو فى الموطأ عند جميع رواته من مالك» واعتلف 
فيه أصحاب ابن شهاب عليه: فرواه معمر عن الزهرى: عن مسعود بن الحكم الأنصارى» عن 
رحل من أصحاب التبى 8 قال: وأمر النبى وكا عبدالله بن حذافة السهمى» أن يركب راحاته 
أيام متى» فيصيح فى الناس: لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشرب» قال: فلقد رأيعه 
راحلته ينادى بذلك». 


كاب الحج ااا 0 

الشرح: ثوله: «أنه بعث عبدالله بن حذافة أيام مبى يطوف. يفرل: إغماهى أيام 
أكل»؛ الحديث دليل على قصده إلى الاخبار بذلك؛ واهتباله بتعليم الناس هذا من حكم 
هذه الأيام» ويجتمل أن يكون ذلك أثلا يظن ظان أن الصوم مشروع فيهاء مستحب 
تخنصيصها به لكونها من أيام العبادات» كما شرع ذلك فى سائر الأيام امرغب فيهاء 
كصوم يوم عاشوراء يوم التروية ويوم عرفة ويحتمل أن يكون ذلك ليخخير أن صومها 
منهى عته؛ وأنها من جملة أيام العيد التى شرع الفطر فيهاء وإن لم يبلغ المنع مسن الصوم 
فيها منعه فى أيام العيد لأن يوم العيد ليس .محل للصوم بوجه. 


8 - مَالِك؛ عن محمد بن يَحْتَى بن حَيّان عُنِ الأطرج» عن أبى هُرَئرَة أذ 
رَسُولَ الله ا نهَى عَنْ يام يوم تم الفطر وَبَوْمٍ الأطلحى. 

الشرح: نهيه فق عن يام يوم الفطر ويوم الأضحى» نهى تحريم. وقد ورد نهيه 
عن ذلك من طرق جمة صحيحة؛ ومعنى ذلك أنها أيام عيد؛ وأيام العيد مخصوصة 
بالفطر» ممنوعة من الصوم. 


امم 


- مَالِكء عَنْ يَِيدَ بن عبد الل ئن الْهَادِى» عَنْ أبى مُرَةَ مَرلَى أَمْ هن 
أعنت عقيل بن أبى طَالِبر عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العا ص أنه حمر أنه مَحَلَ 
عَلَى أبيه عَيْرِو يْن الْعاص فَرَحَنَهُ يكل قَالَ: فَدَعَانِى قَال: فقلث لَهُ: إنى صَائِمٌ 
قَالَ: مَل اليا التى نَهَانا سول اللو قل عَنْ صيَايهنٌ مرا بفِطرِن. 

قَالَ مَالِك: مِى ام انشريق. 

الشرح: قوله وإنه دخل على أبيه عمرو فوجده يأكل فدعاه» يريد أنه دعاه على 
معتى استعمال حسن الأدب مع الولدء وبذل الطعام والسخاوة والمشاركة فيه» وهو ثما 
كانت العرب تتمدح به» وتفحر بالإيثار فيه. وقد ورد بذك الرع؛ قال تعالىة 


8م - أعرحه مسلم 59/7/ كتاب الصيام: باب 7 رقم ١74‏ عن أبى هريرة. رابن ماحه يرقم 
1 (/44ه كتاب الصيام. ياب "#9 عن أبى سعيد الخدرى. والتربذى برقم الالاء 
مم١‏ كتاب الصومء باب 8ه عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد 211/1 عن أبى هريسرة. وابين 
أبى شية «/4 ٠١‏ عن أبي سعيد الخدرى. والبيهقى فى الكيرى 91//5؟ عن أبى هريرة. 

4 - أخرجه أبو داود 771/7 كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق برقم 414؟ عن عمرر ابسن 
العاص. 


«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 5] روى أنها نزلت فى 
رجحل من الأنصار آثر ضيفه يطعامه. 
وروى [عبدالله بن عمرو ]© وأن رجحل سأل النبى #: أى الإسلام أفضل؟ فقال: 
ا أن تطعم الطعام» وتقراأ السلام على من عرفت ومن لم يعرف,0©, 

فصل: وقوله: «إنى صائم, على إظهار عذره المانع له من طاعة أبيه» وها دعاه إليه؛ 

. لأن إجابته ما دعاه إليه ليست ,ععصية» يل هى مشروعة مأمور بهاء وظن عبدالله أن 
أ أباه لم يدعه إلى طعامه إلا أنه لم يعلم بصومه؛ فوحد عنده معنى آخمرء وهو أن الأيام 
التى كان فيهاء هى التى نهى رسول الله يي عن صيامهاء وأمر بفطرهاء وأن ما ابتدأه 
عبدالله فيها من الصوم ممنوع يلزمه قطعه. 

قال مالك: وهى أيام التشريق» يريد أن تلك الأيام التى أحبر عنها هى أيام التشريق» 
وإن لم يكن فى الحديث ذكرها ولا تعيينهاء غير أن ليس فى الأيام أيام يمكن أن يشار 
إليها بالمنع من الصوم فيها غيرها؛ لأن يوم الفطر إنما هو يومء وكذلك يوم التحر 
لانفراد كل واحد منهما عما يضاف إليه من جنسه؛ وأيام التشريق كلها متصلة:» والله 
أعلمء فيحتمل أن يكون مالك» رحمه الله اعتقد أنها أيام التشريق لما ذكرناه» ويحتمل 
أن يكون اعتقد ذلك -لخبر بلغهء ويالله تعالى التوفيق. 

اع # 
ما يجوز من الهدى 

م - مَاِكه عَنْ نام عَنْ عب الل إن أبى بكر بن مُحَمَّ بْنٍ عَسْرِو بن 

(*) ما بين المعقوقتين ورد فى الأصل: وعبد الله ين عمرة. والصحيح كما فى الصحيحين 

والسئن عبد الله بن عمرو. 

)١(‏ أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (217 18). مسلم حديث رقم (7"8). التسائى 

فى الصغرى حديث رقم .)020٠٠(‏ أبو داود حديث رقم (21514). ابن ماحمه حديث رقم 

(ه20). أحمد فى المستد حديث رقم (1040) جميعهما من حديث عبد الله بن عمرو. 
8٠‏ - ذكره ابن عبد ابر فى الاستذكار يرقم .4٠١‏ وأرحه أبو داود حديث رقم 1145 

الحاكم فى المستدرك 4717/١‏ عن ابن عباس. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠/‏ وقع غتدنا وعند غيرنا فئ كتاب يحبى فى الموطأ فى هذا 

الحديث: مالك عن نافع» عن عبدالله بن أبى بكرء وهذا من الغلط البينء ولا أدرى ما وحهه: 

ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك؛ فيمسا علمت قليًا وحدينًا أن هذا الحديث فى الموطا- 


حَرْمٍ أن رَسُولَ اللو ف أفدى حَمَلا كَانَ لأبى حَهلٍ بن هِشَامٍ فى حح أو عُمْرَة. 

الشرح: قوله: وأن رسول الله © أهدى جملآء نص فى أن الهدى قد يكون فى 
ذكور الإبل» وهو مذهب مالك؛ رحمه اللهء وبه قال جماعة من الصحابة. وقال 
الشاقعى: لا يهدى إلا الإناث. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك؛ هذا الحديث» وهو نص فى موضع الكلاف. 
ودليلنا من جهة القياس أن الهدى جهة من جهات القرب» فلم تختص بإناث الحيوان 
دون نكوره كالضحايا والزكاة والعتق فى الكفارات. 

"م - مَالِك» عَنْ أبى الرّنَاد عن الأغرج؛ عَنْ أبى هُرَيرَة أذ رَسُْولَ اللو و 


ىس سا 


رأى رحلا يسوق بد قَقَالَ: كيه قَثَال: يَا رسُول الله إِنهًا بدت فَعَال: ارْكَبْهًا 
وَيْلَكَ فى الثازيّة 3 الثالة. 

الشرح: قوله: «أت رسول الله © رأى رجلاً يسوق بدنة: فقال: ار ها ليس فيه 
ذكر حال الرجلء يحتمل أن يكون ذلك الرجل قد اشطر إلى ركوبهاء وكان ممع كثرة 


-كالك» عن عبدالله بن أبى بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولا وحه لذكر نافع فيه» ولم يرو ناقع 
عن عبدالله بن أبى بكر قط شيئاء بل عبدالله بن أبى بكر من يصليع أن يروى عن نافع؛ وقد 
روى عن نافع من هو أحلٌ منه» وهذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبدالله بن 
أبى يكرء ورواه سويد ين سعيد عن مالك» عن الزهرى؛ عن أنس» عن أبى بكرء أن رسول اللله 
يلك أهدى جملا لأبى جهلء وهذا من خطأ سويد رغلطه وهذا الحديث يسشند من حديث ابن 
عياس. 

مالم - أخترحه اليخارى 27/7 كتاب المج باب ركوب البدن عن أبى هريرة. ومسلم كلف 
كتاب الحج باب 58 رقم 1/ا؟ عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب المناسك باب 218 
١5/7‏ باب فى ركوب البدنة. والترمذى يرقم »41١‏ كتاب المج باب ما حاء إذ عطب 
الهدى عن أنس-. والتسائى 6 كتاب مناسك الخج ياب ركوب البدنة عن أبى هريرة. 
واين ماجه برقم 7١١7‏ كتاب المناسك ياب ركوب البدئة عن أبى هريرة. وأحمد 784/1 عن 
أبى هريرة. والييهقى فى الكبرى /77 عن أبى هريرة. والدارمى 55/1 عن أنس. واليفوى 
يشرح السنة لا/ره89١‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/1: هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك فى الموطأ فى الثانية أو 
فى الثالعة: ومن قال ذلك: عتيق بن يعقوب الزبيدى وقتيبة؛ وقال فيه ابن عبدالحكم: فى التالئة 
أو فى الرابعة. 


4ه 8 1 1 0 كتاب المج 
أصحاب النبى وكا ركثرة هديهم أنه و قد رأى جماعة يسوقون مثل ذلكه وشم يرو 
عنه أنه أمر أحدًا .كثل ذلكء ولو أمر جميعهم .عل ذلك لكان ركوب البدن مشروعًا 
كثيرًا مشهوراء وهذا ثما لا خلاف فى بطلانه؛ ولو كان ذلك لجاز أن يحمل عليها 
الأحمالء وتصرف فى العمل والحمل عليها والكراء غيرهء وذلك ممنوع باتفاق؛ لأن 
البدن ما أخرج لله تعالى» وذلك يقتضى الامتناع من الانتفاع بها؛ لأنه نوع من 
الرجوع فيهاء وإنما تركب البدن للحاجة إلى ذلك الركوب الخفيف. 


روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يركب الرحل بده ركوبًا غير فادح؛ ولا 
يركبها بالحملء ولا يحمل عليها زاده» ولا شىء يتعبها به. 

فرع: فإن ركبها غتاحًا إلى ركوبهاء فليس عليه أن ينزل إذا استراح؛ قاله ابن 
القاسم. ووجه ذلك أنه قد استباح ركوبها با حدث من حاحته إلى ذلك» فكان له 
ركويها بعد دفع تلك الحاحة عن نفسه كالمضطر إلى أكل الميتة لا يأكلها حتى يضطر 
إليها» ويخاف على نفسه الهلاك بالامتنااع'متها ثم تدوم تلك الضرورة بالشيع منهاء 
فيستديم استباحة أكلها حتى يجد ما يغنيه عتها. 


فصل: وقول الرجل: وإنها بدنة: عنافة أن يكون النبى © إغما أباح له ركوبها لما 
اعتقد أنها غير بدنة» وهذا يدل على أن لفظ البدن إنما ينطلق على ما قدر وجب فى 
هذا الوه ولا يخلو أن يكون هديه ليدنة مقلدة مشعرة أو عارية من ذلك» فإن كانت 
مقلدة مشعرة» ففى ذلك دليل على أنها بدنة» وقول الرحل: وإنها بدئة» مع ذلك فى 
التحرز والمبالغة فيه» والإعلام له بأنه إنما ترك ركوبها لكونها بدنة» وإن كان فى ظاهر 
حالها ما بين ذلك. 

وإن كانت عارية من ذلكء» فلا يخلو أن يكون ذلك بعد إيجابها أو قبله, فإن كان 
بعد إيجابهاء فقد أغفل الإشعار والتقليد» فلا علامة بأنها يدنة» وحه واضح بين غير أن 
ركربها مع ذلك على الحالة التى كان عليها جائز؛ لأن النبى © قد أباح له ركوبها 
أو أمره به يعد علمه بأنها بدنة» وإن كان لا يوجبهاء وإتما امتنع من ركوبها لأنه نوى 
إيجابها فى المستقبل؛ فوحه ركوبها أبين» ويحتمل أن يقال إن حكمها حكم الأضحية 
بعد تعييتها بالنية» وقبل الإيجاب» والله أعلم. 


فصل: وقوله #لْك: «اركبها ويلك فى الثائية أو الثالئة» يجتمل أن يريد فى الثانية من 
قوله: «اركبهاء ابتداء» فيقول له ذلك زحرً! عن مراحعته عن أمر قد كات له فى التعلق 


كباب الحج لعو دمو ع اسم واج 6لاملجاة ل مارج امم و اله و عوااد امف لماه عله لهج “94197 
عا أمره به» وحمله على عمومه فى الأحوال سعةء ويحتمل أن يريد الثانية من جوابه له 
عن قوله: وإنها بدلة فيكون فى ذلك زجرًا له عن تكرير سؤاله عن أمره قد بينه لهء 
ولم يقيد أمره بركوبها بحال الكلال دون حال الإراحة» ولا قال له: فإذا استطلعت 
المشى» فأنزل: فاقتضى ذلك استدامته ركوبهاء وإن زال تعب مشيه بركوبها. 


*؟ "م - مَالِكء عَنْ عبد الله بْن ينار أنه كان يَرَى عبد اللو بن مر يُدى فى 
لْحَج بدن بدن وى الْشخرة بده بدك قال: ورآه فِى الْفمْرة يَنْسَرُ َه 
َع قَائِمَةٌ فى دار حَلِدِ بن أله وَكَان فا ْلَه قال: ولق كيه طَمَنَ فى لب 

الشرح: قوله: وأنه كان يرى عبدالله بن عمر يهدى فى الحج بدنتين بدنتينء وفى 
العمرة بدنة بدنة» على معنى تعظيم الحج والتقرب فيه بأكثر ما كان يتقرب فى 
العمرة؛ ولأنه كما كان الحج أكثر عملاً كان يخصه بزيادة فى إخراج المال الما كان لله 
تعلق بالعمل والمال» ولفظ الحديث يقتضى تكرر ذلك منه؛ لأن مثل هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا فيما يتكرر فعله. 

فصل: وقوله: وورأيئه فى العمرة ينحر بدنة, وهى قائمة) يقتضى مساألتين» 
إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه والثانية: أن ينحر البدن قيامّاء فأما المسألة الأولى: فى 
مباشرة ذلك بنفسه فالأصل فيه ما روى أنس قال: ونحر النبى في بيده سبعين بدنة 
قيامًا. 

مسألة: وأما المسألة الثائية: فى نحرها قياماء فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير 
الحسن البصرى فى قوله: يتحر باركة. والأصل فى ذلك حديث أنس المتقدم عن النبى 
مي أنه نحر سبعين بدنة قيامًا. قال الشيخ أبو بكر: إنما كان ذلك فى الإبل؛ لأنه أمكن 
لمن ينسرها لأنه يطعن فى لبتهاء وأما البقر والغدم التى ستتها الذبح؛ فإن اضجاعها 
أمكن لتناول ذبحهاء فالسنة اضجاعها. 

فرع: وروى محمد عن مالك أن الشأن أن تنحر البدن قائمة قد صفت يداها بالقيده 
وقال ذلك ابن حبيب فى قول الله تعالى: إفاذكروا اسم الله عليها صواف» [الحج: 
+8]. وقد روى محمد بن مالك أيضًا: لا يعقلها إلا من غناف أن يضعف عنها. 


؟ملم - اتفرد يه مالك. 
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فصل: وقوله: «فى دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله» يريد أنه كان ينحر هديه 
فى موضعه ولا يخرج هديه إلى غيره؛ ولعله كان منحر النبى وكا فإنه روى أنه كات 
ينحر فيه روى موسى بن عقبة عن نافع أنه كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل؛ 
حتى يدل به منحر رسول الله يه مع حجاج؛ فيهم الحر والمملوك؛ ويحتمل أنه كان 
ينحر فى موضعه؛ وإن لم يكن منحر رسول الله هه لا روى عنه 8 أنه قال: ومنى 
كلها منحر)(©. 

فصل: وقوله: «ولقد رأيته يطعن فى لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحست كتفهاء 
إخبار مئه بما شاهد من فعله عن غير قصد ولا تعمدء كان ذلك من سنة التحر على 
وحه وجوب أو ندبء فإنه كانت المبالقة بالطعن فى لبئة البدنة أو غيرها من الإبل 
مأمورًا بها ليعم بذلك الذكاةء ولا يقصر يذلك تقصيرًا لم تتم بذلك الذكاة كإمرار 
الشفرة على الحلق فى الذبح» فإن المبالغة فى ذلك مشروعة لتيقن تمام الذكاة وإن سم 


يكن قطع الرأس مشروعًا. 
#«"ام - مَالِكَء عَنْ يَسْبَى بن سعِيار أن عُمَرَ بن بد الْعَرِيزْ أَهْدَى حَمَلا فى 
حَح أ عطرَة. 


الشرح: وهذا على تحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإنائهاء وأن 
ذلك يجوز مع الاختيار دون الضرررة والعدم؛ لأن الأظهر من حال عمسر بن عبدالعزيز 
كونها من إناث الإبل؛ لأن ذلك موجود مع أن أثمانهاء وما كانت فى الأغلب أقل 
من أثمان الذكور: وذاك يدل على قصده لذلك واعتياره إياه؛ لأنه'رآه أفضل أو ليحيبى 
سنة اللحواز. 

م - مَالِكه عَنْ أبى ْم اْقَارئ أن عَبدَ الله بْنَ عمّاشٍ بن أبى ربيعة 


1 


الْمَحَرُويئ ) نتى بدن ِخْدَاهُمَا بعنية. 


الشرح: هكذا رواه يجبى. ورواه أشهب وابن نافع بحابية» ومعنى ذلك أن أنواع 


)1١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1714). الترمذئ حديث رقم (880). أبو داود 
حديث رقم 20191 .)0١984‏ ابن ماحه حديث رقم (48 :7). أحمد فى المستد 
حديث رقم 1د ٠لالا).‏ الدارمى حديث رقم .)١419/4(‏ 

6م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 41. 

لام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 41. 


كناب الحج ممم عمو ممم مم هوم ووو ووو ممم م ممم ممم مومهم تسمه ما ممالل 848 
الإبل كلها تحزئ فى الهدايا البعت والنجب والعراب وسائر أنواع الإبل وكذلك مسائر 
أنواع البقر من الجواميس والبقر وكذلك بسائر أنواع الغبم من الضأن وللاعره وإنا 
تختلف فى الأسنان, والله أعلم. 

"م - مَللِك عَنْ نافع أن َبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يَقَولٌ: إذَا تحت الناقة 
ْمَل رهما حقى يُنْسَرَ مها فا آم مُوحة لَه مَحْمَل يل على مه حى يُْحَرٌ 

الشرح: حمل ما تنتجه الناقة يكون إن كانت فيه قوة على امشى فى قرب الكان 
لسوقه معهاء ومراعاته يما يراعيها به وإن عجز عن المشى وخيف عليه منه فليحمله 
على ما كان عنده من الظهرء إن لم يجد تملا مله على آمه. 

قال ابن القاسم: ومعنى ذلك أنه قد لزمه حملهء فإن لم يقدر على ذلك حمله على 
أمه كما لو اضطر هو إلى ركوبهاء وإن لم تقدر أمه على حمله فقند قال ابن القاسم: 
يكلف هو حمله. 

ومعنى ذلك عتدى أنه قد لزمه حمل فإن لم محمله وهلك: فعليه بدله. 

مسألة: ولا يخلى البدن أن تج قبل إيجابها أر بعد ذلك فإن نتجب قبل ذلك إلا أنه 
قد نوى بها الهدى» ذتد قال مالك من رواية محمد عنه: أحب إل ينحر ولدها معها إن 
كان قد نوى بها الهدى؛ ومعنى ذلك أن الولد من جملة ما قد نوى بها الهدىء 
فيستحب أن لا يرحع فيه عن نيته كما يستحب له ذلك فى أمه. 

مسألة: فإن تتجت بعد الإيجاب روحب إهداؤه مع أمه. ووحه ذلك أنه من جملة ما 
قد لزم إخراجه على وجه الهدى كسائر أعضاء البدنة. 

فرع: فإن عحز فلم يحمله: فقد قال أشهب من رواية محمد عنه: عليه أن ينففق عليه 
أبدًا حتى يوصله لأقرب عل له دون البيت: فإن باعه أو ذيحه: فعليه أن يبلله. قال ابن 
القاسم: ولا تحرئه بقرة إذا لم يجد بدنةء 

ووجه ذلك أنه هدى فدية» فكان عليه بدله رإن كان قد جني عليه وليس ممأ 
يجوز فى الهدايا إلا أن الإيجاب؛ إنما تناول الأ وهذا من أبعاضهاء وإنما صار بما لا 


هم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم . البيهتى فى السئن الكيرى «/59. البغوى 
فى شرح السنة 111//9. 


يجوز فى الهدى كسائر أعضائها الذى لا يهدى مفرداء ويهدى مع اللجملة. 

"م - مَالِك عَنّْ هيشام بن شُرُوةَ أن أبَاهُ قَالَ: إِذَا امنطَررْت إِلَى بَدَتْقِكَ 
فَارْكبًا ركُوبًا غَيْرٌ اوح وَإِذا اضطررْت إِلَى ًا فَاشر يَعْدَ ما مَْوَى فَصييليَاء 
ذا مها فنا لها عا 

الشرح: قوله: «إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح»: على ما تقدم 
من أن المضطر إلى بدنته له ركوبها غير أنه لا يفدحها ولا يضيعها. 

فصل: وقوله: و إذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلهاء إباحة 
للشرب إلى لبنها بعد رى فصيلهاء وليس له أن يضر به؛ ويدخمل عليه من شرب لبه ما 
بضعفه بشرب ذلك» ومعنى بعد رى فصيلها عندى بعد أن يترك للفصيسل ما يشك أن 
يكفيه؛ لأن الفصيل إذا روى الآن احتاج بعد ساعة إلى الشرب والمعاودة» فلا يكون 
معنى بعد رى فصيلها أن يشرب بأثر رى الفصيلء وإنما معناه أن يترك له مقدار ريهء 
وإما منع من الشرب من غير ضرورة لما ذكرناه فى الركوب غخافة أن يدل على 
الفضيل أو على أمه ضرر الشربة» فمنئع من ذلك فى الجملة. 

وقال ابن القاسم: لا يشرب لبنها بعد رى فصيلهاء ولعله أراد أن لا تكون ضرورة» 
فيعود إلى أصله فى الإباحة؛ لأنها منافع لا تنص الخلقة كالركوب. وقد روى ابن 
عبدالحكم عن مالك إذا اضطر إلى ذلك» جاز له شريه. وقال ابن وهب: لا يشرب 
لبها إلا من ضرورة» وهذا كله على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: ووإذا نحرتها فانحر فصيلها معها» يريد أن حكمه حكمهاء لاسيما إذا 
ولدته بعد إيجابها كولد أم الولد تلده أن تكون أم ولدء فإن حكمها حكمه؛ والله أعلم. 

عا« 
العمل فى الهدى حين يساق 

الام - مَالِكء عن ناه عن عبد اله بن عُمرَ أنه كان إِذَا أمدى مَدْيّا ين 
الْمدِيةٍ كَلدَهُ وأَشْمرَهُ بزى الْحُلَيْفَةِ يُقَلدَهُ قَبْلَ أذ يُشْهِرَةُ وَذْلِكَ فى مَكَان وَاجِدِ 
"ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .41١‏ 
لام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 817. البيهقى فى السئن الكبرى 789/0. المحلى 


لله 


كتاب المج 0 0 0 00 
وَمُوَ مُوَحُهٌ ليله يعلد عله بتعلين ويظهرة ِنَّ ال سرك يساق مَعَهُ حقَى يُوقَفَ 
وح قلي بنرة : م يدقع + بد مََهُمْ لذ فوذقم فى غَدَة لخر نَحَرَهُ قبل 


ألا يق أز 03 210010101111 إلى لتيلَةٍ 
6 م 17 
18 لوطع 


الشرح: قوله: «إذا أهدى هديا هن المدية» يقتتضى أن الهدى قد يساق من بعيد 
الشقة وطول المسافة إذا كان يؤمن عليه فى مثل تلك المسافة؛ والإبل والبقر أضعف عن 
ذلكء فلا تهدى إلا من المسافة التى تسلم فيها مثلها. 

وقد روى اين المواز والعتبى عن مالك؛ لا تساق الغنم إلا من عرفة» وماقرب من 
ذلك» وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة. 

فصل: وقوله: «قلده وأشعره بذى الحليفة» يريد أنه يستصحبه فى المدينة» فإِذا كان 
بذى الخليفة موضع إحرامه أوجبه بالتقليد والإشعار» وذلك أن السنة أن لا يكون إيجاببه 
لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه. 

وفى العتبية والموازية عن مالك: للشامى والمصرى أن يقلد هديه بذى الحليفة ويؤخر 
إحرامه إلى الجحفة. وفى المدنية من رواية داود بن سعيد عن مالك: لا بأس بذلك» 
وفعل ذلك فى مكان واحد أحب إلى وقال مالك فى الموازية: يقلد هديه ثم يشعره ثم 
يجلله. وإن شاءء ثم يركع ثم يحرم» قالستة اتصال ذلك كله؛ لأن إيجاب الهدى من 
أحكام النسك» فمن أراد الإحرام استحب له أن يكون إيجابه نسكه فى الهدى عند 
التزام نسكه بالإحرام» ولذلك روى أن النبى #ُْ خرج زمن الحديبية فى بضع عشرة 
مائة من أصحابة حتى إذا كانوا بذى الحليفة؛ قلد النبى و الهدى وأشعره وأحرم 
بالعمرة. 

فصل: وقوله: وقلده وأشعره يقتضى مباشرة ذلك بنفسه؛ وهو الأفضل من 
الاستنابة فيه؛ لأن ذلك مباشرة لتقريب الهدى كذبح الأضحية: وهذا فى الرجل. وأما 
المرأق فقد قال: قال مالك فى العتبية: لا ينبغى أن تقلد امرأة بدنتها ولا تشعرها؛ لأنه لا 
يقلد ولا يشعر إلا من ينحرء إلا أن لا تجد من يلى ذلك لها كالذبح؛ وإن لم تجد من 
للك عجارا سل وهذا القول يقتضى أن ذلك ليس لنقص الأنوثة؛ لأنه قد 
حوزلها أن ت عب بوحي ن الوغرلوا: اياي كيار لور يا 
ستره من بحسلها. 
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فصل: وقوله: «يقلده قبل أن يشعره. وذلك فى موضع واحد يريد أن يبدا بالتقايد 
ثم يليه الإشعار بغير فصل. واعصار ذلك ابن القاسم من رواية ابن المواز عنه؛ لأن 
التقليد أععضء وفيه بعض التدليلء ولذلك بدأ به والتقليد والإشعار وإيجاب» فلذلك لم 
يجز أن يفرق بينهماء وقد قال ابن القاسم فى المدونة: وكل ذلك واسع؛ يريد أن 
الترتيب المذكور ليس يواحب. 

فصل: وقوله: «وهو موجه إلى القبلة» يريد أن التقليد والاشعار من ستته أن يكون 
والهدى موجه إلى القبلق» وكذلك قال مالك؛ وكذا من سنة المباشر لذلك أن يكون 
متوجهًا إلى القبلة؛ لأت هذه كلها معان من النسك لها تعلق بالبيت» فشرع فيها 
استقباله فيما عكن فيه 

فصل: وقوله: ويقلده بنعلين: هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين فى رقبته للحديث 
المتقدم حديث ابن عباس عن النبى ف وفيه: وقلدها نعلين» وإن ثلدها نعلاً واحدة» 
فقد قال مالك: جحزئه النعل والواحدة. 

مسألة: قال ابن حبيب: واجعل حبل القلائد ما شعت. وقد روى عن عائشة أنها 
قالت: فتلت قلائد هدى النبى فب من العهن. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: لا 
يقلده بالأوتار. قال مالك: وأحب إل أن تكون الأوتار ما أنبتت الأرضء وبه قال 
ربيعة. ولعله أدار أنها أحب إليه من الأوتار التى هى من القعب أو الجلد: وإن كان 
العهن أحب إليه؛ ويجتمل أن نبات الأرض أحب إليه من ذلك كله وحمل حديتث ف 
على اللخواز. 

مسألة: قال مالك: وأحب إلى يفتل فتلاً. والأصل فى ذلك حديث عائشة رضى 
الله عنها: وقتلت قلائد رسول الله فيه بيدى:20. ومن جهة المعسى أن ذلك أبقى لها 
على طول السفرء والدة مع تصرف الهدايا فى الرعى وغيره. 

مسألة: وتقلد الإبل كانت لها أستفة أو لم تكنء'قاله مالك» وكذلك البقرء. 
وووحه ذلك أن التقليد شعار الهدى» فلا يجوز تركه إلا لضرورة؛ وأما الغدمء فقال 
مالك: لا تقلد. وقال ابن حبيب: تقلد» وبه قال الشافعى. 


.)١5071( مسلم حديث رقم‎ .)١7/.0 613589 17595( أحرحه البعارى حديث رقم‎ )١( 
الترمذى حديث رقم (4:8). التسائى فى الصغرى حديث رقم (71781). أبو داود حديث رقم‎ 
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كتاب الحج 110111100101000 

وحه قول مالك أن الغئم تضعف عن التقليدء ويشق عليها الأشى إذا كانت مقلدة. 
ووجه قول ابن حبيب ما روى عن عائشة رضى الله عنها: وأن رسول الله كه أهدى 
غنما مقلدة», 

فصل: وقوله: «ويشعره من الشق الأيسرء الإشعار من سنة الهدىء ويه قال 
الشافعىء ومنع مئه أبو حنيفة. والدليل على صحة ما ذهب إليه منالك؛ والجمهور ما 
روى أن النبى فْنَههُ قلد هديه وأشعره بذى الحليفة وأحرم بالعمرة. 

مسألة: وأما إشعاره من الشق الأيسر فهر من ستته. والأصل فى ذلك ما قدمناه 
من أن السسئة أن تكون موجهة إلى القبلة» وأن يكون مباشر ذلك متوجها إلى القبلة» ولا 
يتأتى مع ذلك أن يليه منه إلا الشق الأيسر. 

وقد روى ابن عباس أن النبى وك أشعر بدثنه فى صفحة سنامها الأيمن”": ولعله 
كان ذلك لصعويتها أو ليرى الجواز.. 

وقد روى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كانت ذلولاً أشعرها من قبل شتها 
الأيسرء وإن كانت صعوبًاء فرق بدئتين ثم قام بينهماء فأشعر إحداهما من الأيمن» 
والأخرى من الأيسر. قال فى العتبية: لم يشعرهما ابن عمر فى الشقين أنهما سنة» 
لكن ليذللهاء وإنها السنة فى الشق الأيسر فى الصعاب وغيرها. وقال اين المواز: قوله: 
ويشعرها من الشقين»» أى الشق أمكنه. 

فرع: والإشعار طولاً فى شق البعيره وهو فى عرض السنام بطول البعير» وهذا هو 
الأظهر؛ أنه إنما يراد بذلك الإعلان بأمر الهدى» وإذا كان الإشعار بالطول على ما 
ذكرناه الدم يسيراء فلا يقع به الكعنى المقصود. 

مسألة: وهذا إذا كان للبقر أو الإبل أسنمة ذإن لم يكن لها أسئمة» فإنها تقلد رلا 
تشعر» رواه العتبى. واختار ابن حبيب» أن تشعر الإبل والبقر» وإن لم يكن لها أسدمة. 

وجه قول مالك أن الإشعار مختص بالسنام يدليل أنه لا يفعل فى غيره مع وجودهء 
فإذا عدم ققد عدم محل الإشعار كالغتم. ووجه قول ابن حبيب أن هذا هدى من الإبل 
والبقرء فكان حكمه أن يشعر كالتى لها أسئمة. وأما الغنم فإنهبا لا تشعر جملة لأن 

(؟) أخرحه أبو داود حديث رقم (11/60). أحمد فى المسئد حديث رقم (591:4). 
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الإشعار مضر يها لصعر أحسامها وضعفها عنه. ففى إشعارها تعريضها للهلاك. 

فصل: وقوله: درك ارح و ار يد م يريد أنه يستصحب 
هدي ويحضر معه وصوله إلى مكة وخروحه إلى منى وعرفة حتى يوقف بعرفة حين 
وقوف الناس» فأما الوقوف فى غير ذلك من الأيام. فغير مشروع ثم يدفع به معهم إذا 
دفعرا يريد بعد غروب الشمس. 

فصل: وقوله: «فإذا قدم مى غداة الدحر تمره قبل أن يحلق أو يقصر» يريد يعد 
رمى جمرة العقية وقبل الحلاق أو التقصيرء فذلك ممل النحر ولا يجوز تمر الهدى ليلا 
وعلى هذا مالك وجماعة أصحابه إلا أشهب,. فقد روى عنه ابن حاوث أنه يجوز نجر 
الهدى أو ذبحه ليلاً. والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: طإليدكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الألعام4 [الحج: 554]. 

فصل: وقوله: ووكان ينحر هديه بيده» يريد أنه كان يباشر ذلك بنفسه وهى 
السنة» وقد تقدم ذكره» وكان يصفهن قيامّاء ويوجههن إلى القبلة على ما تقدم من أن 
نحرهن قيامًا مصفوفة أيديهن» هو الشأن والستة» ويوجههن إلى القبلة لما قدمناه من أنه 
نسسك متعلق بالبيت يمكن التوحهء فكان ذلك من سننه, 

فصل: وقوله: «ثم يأكل ويطعمء يريد أنه كان يأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله 
ويطعم من شاء وسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يؤكل منه من 
الهدايا وعيزه من غيره» وبالله التوفيق. 


4م - مَالِك عَنْ نافع أن عبْدَ الله بن عم كان ًا طَعَنَ فى نام مذي وهو 
يشر قَالَ: يسم الله واللهُ أكْيرٌ. 

الشرح: قوله: وأنه كان إذا طعن فى سنام هديه: يريد أن شروعه فى الإشعار لابد 
أن يكون فيه يعض الطعن فى سنام البعير يشق املد ثم يمر السكين على مشل ذلك» 
فكان يقول إذا شرع فى ذلك: يسم الله والله أكنير» على معنى التسمية على ابتداء 
النسك؛ ويحتمل أن يكون التسمية للإيجاب كما يسمى للذبح؛ وهذا جما رواه أشهب 
عن مالك فى العتبية: أن من تولى إشعار هديه. قال: بسم الله والله أكبر. 


هلام - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار .717/:/١1‏ 
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كام - مَالِك عَنْ نافع أن عبد الله بن حْمَرٌ كان يَقُولُ: الْهَذئ مَا قلد وَأَظْورٌ 
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وَوْقِفَ به بعرفة. 


الشرح: قوله: والهدى ما قلد وأشعر يريد أن من حكمه وستته التقليد والإشعار» 
وأن من حكم ما ينحر منه .عنى أن يوقف بعرفة. 

والأصل فى ذلك أن الهدى من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم» ولا يجزئ من 
000 دون أن يخرجه إلى الحل: هذا مذعب مالك. وقال أبو 
حئيفة والشافعى: إن اشتراه فى الحرمء وخحره فيه أجزأه. 

ل لأنه قلده 
وأشعره بذى الحليفة وساقه إلى الببت. ودليلنا من جهة القياس أن هذا نسك من شرط 
صحته أن يجمع بين الحل والحرم كالعمرة. 

مسألة: إذا ثبت أنه يجمع فيه بين الحل والحرم؛ فإنه يلزم من كان معه وساقه من 
الحل أن ينهض به معه؛ ويقف به بعرفة مع الناسء وكذلك فعل النبى وبا ساق معه 
من الهدى فى حجه» وكذلك كان يفعل ابن عمرء وقد تقدم عن ابن عمر وكذلك 
قال: هاهدا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» يريد أن هذا الهدى الكامل الصفات 
والفضائل. 

:كم - مَالِكء عَنْنَاِع عند لله : بْنَعْمَرَ كان يُحَللبُنَهُ لْبَاطِى 
والأنمَاط وَالُْلَلَ ثم ييْعَثْ ك بها إلى الْكَمَِ فيَكْسُومًا اما 

الشرح: : قوله: وكان يجلل بدنه القباطى» يريد أنه كان يكسوها إياها إذا أهداماء 
والقباطى ثياب ييض والأفاط ثياب ديياج والحلل ثياب مزدوجة؛ وذلك يقتضى أن 
يحلل الأبييض والملون والتر والكنان وسائر أنواع الثياب. 

قال مالك: ولا تجلل بالمخلق وغير ذلك من الألوان حفيف والبياض أحب إليناء 
ومعنى ذلك أن الخلوق طيب» فكره المخلق لما فيه من الطيب وأباح سائر الألوات» وإن 
كان البياض أحب ذلك إليه. 


عم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7170/17 البيهقى فى السئن الكبرى 5/؟58. المحلى 
لاررلاء 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 51/5/١9‏ 


فصل: وقوله: وثم ييعث بها إلى الكعبة فيكسرها إياهاء يريد أنه كان يرى أن هذا 
أحق ما صرفت إليه إذا كانت البدن لها تعلق بالبيت؛: وكانت تجلل» وكانت الكعية مما 
يشرع كسوتهاء فكان ما يليق يها مصروفا إليها. 

0 - مالك أنهُ سَأَلَ عَيْدَ الله بْنَّ ويتار ما كَانَ عَبْدُ الله بْنٌ عُمَرَ يَصْنَعْ 
بحلال بُدْنِهِ حِينَ كُسيت الْكَمْبَة هَذِهِ الْكِسْرَة؟ فَالَ: كان يَعَصَدَق بهًا. 

الشرح: ومعنى ذلك أن جلال البدن كاتت كسرة الكعية وكانت أولى بهامن 
غير ذلك» فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غير ذلك؛ لأن الهدى, 
وإن كان له تعلق بالييت» فإن مصرفه إلى المساكين ومستحقى الضدقة» ويحتمل أن 
يكون عبدالله بن عمر كان يكسو حلال بدنه الكعبة قبل أن يعلم أن التبى يه كان 
يقسم حلال بدنه, فلما علم بذلك رجع إليه وأحذ به. 

؟ 4 - مَالِك عَنْ افع أن عبد لل بن عُمَرَ كا يَقُولُ: فى العحَابا وَلْبدْد 

“6م - مَللِكء عَنْ َف أن عبد الله بْنَعْمَرَ كان لا يَشْقّ حلال بُذْنْهِ ولا 
يلها ح مفو م ب إلى عرق 

الشرح: ومعنى ذلك أن حلال البدن تشق على أسنمتها لمعنيين» ألحدهما: أن ييدو 
الإشعار» والثانى: أن ذلك أثبت لها على ظهور البدن. قال مالك: وذلك من عمل 
الناس وما علمت أن أحدًا ترك ذلك إلا عبدالله بن عمر» وذلك أنه كان يجلل الحلل 
والأغاط المرتفعة؛ فكان يترك ذلك استبقاء للثياب» ولم يكن يلل إلا حين يذلدو من 
منى إلى عرفة؛ لتبقى الثياب بحالهاء ولا تتغير يطول الليس لها 

قال اين المبارك: كان ابن عمر يجللها يذى الحليفة؛ فإذا مشى ليله نزع الجلالء» فإذا 
قرب من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جللهاء فإذا كان حين النحر نزعهاء فعلى 
هذا يحتمل أن تكون هذه الرواية مخالفة لرواية مالك: ويحختمل أن يكون مالك إفها قصد 
الإخبار عن آنخر عمله فيهاء واستوفى ابن المبارك الإخبار عن جميع أحوالها. 
- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 717/17/17 


6م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 815. المغنى 01/7 0. 
+84 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7174/17 
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وروى ابن المواز عن ابن نافع أن عمر كان يعقد أطراف الجلال على أذنابها من 
البول ثم ينزعها قبل أن يصببها الدم فيتصدق بهاء قال مالك: وأحب إِلَّ إن كانت 
اجحلال مرتفعة أن يترك شقها ولا يجللها حقى يغدو من منى إلى عرفة» وإن كانت 
بالثمن اليسير على الدرهمين ونحوهء فاحب إل أن تشق ويجللها من حين يحرم فتأول. 
قوله: ولا يشق جلال بدنهع؛ على الامتناع من ذلك جملة» وأن الذى يتعلق بغدوه من 

منى إلى عرفة هو التجليل خاصة. 

مسألة: وهذا فى الإبل» وأما البقر والغنمء فلا تجلل» قاله مالك فى المبسوط. ووجه 
ذلك أن التجليل زيادة على الهدى بعد كماله على وجه المبالغة فى تحسينه وتمامه 
والهدى من البقر والغنم ناقص فى باب الهدى إنما يخرج.عند الاقتصار على الإجزاء 
والضرورة إليه لمن لم يجد غيرهء فلا معنى لتجليله؛ لأن الاقتصار على الأدون منه ينافى 
التجليل الذى هو زيادة على الأفضل» ولأن يجعل ثمن الجلال فسى فضل جنس الهدى 
أولى من أن يجعله فيما تبع الهدى. 

4 4م - مَالِك عَنّْ هِشَام بن عْروَة» عَنْ أبيه و أنه كان يقُولُ لتنيه: يايلا 
يُهينَ أحَدَكُمْ بن اين سينا يُسْتَسْيِى أن يُهْدِيَهُ لِكرِعِهء فإدّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ 
وَأَحَق مَنٍ اخبير لَه 

الشرح: ومعنى ذلك الوعظ لهم والنهى عن أن يهدى أحدهم من الهدى ما 

يستحى أن يهديه لمن يكرم عليه» وذكرهم بأن الله أكرم الكرماء؛ أحق من استحبى 
ما ل نت رار مد لص ل ارق رارق قو لازت كمي 
أحدهما: التوقى ثما ينع الإجزا والآخر: مماعدع الفضيلة؛ فأما ماعنع الإجزاء 
والفضائل» فهو على ما يأتى ذكره فى الضحايا إن شاء الله. 

وقد يختص بالهدى معان نذكرهاء وذلك أن أفضل الهدى الإبل ثم البقر ثم الضأن 
ثم لعز بخلاف الضحايا لأن القصد فى الهدى كثرة اللحم والقصد فى الأضحية طيب 
اللحمء ولحم الضأن أفضل اللحوم التى تحرى فى الضحايا. 

مسألة: وتراعى صحتها على الظاهر من المذهب حين تقليدها وإشعارهاء فإذا 
كانت معيبة عند التقليد بعيب بنع الإجزاء؛ ثم زال ذلك العيب عنها قبل الدحرء فإنها 
غير بحزئة لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء كما لو قلدها قبل أن تبلغ سن الإجزاء 


44 - الفرد به مالك. 


ثم بل مد ذلك ننه لا مزجا وات كانت سليمة تحين الليدة كم أصنايها قل الجر 

ما يعنع الإبحزاء أجزأت عنه. 
قال الشيخ أبو بكر: فى هذا شىء والقياس أن لا يجزئ لأن وجوبها لم يتناه عند 

مالك وهو مراعى؛ ألا ترى أنها لو عطبت قبل أن ينحرها لم تجزه؛ وعليه بدلهاء 

فكذلك يجب إذا حدث بها عيب ينع الإجزاء أن لا تجزئ» ومعنى ذلك أن إيجايها 

بالتقليد لما لم يمنع ضمان جملتها لم ينع ضمان جزء من أجزائهاء والله أعلم. 

#0 
العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل 
ما ب كر ا ب اي 

قَال: : يا رَسُولَ الله كيف أَصِنعٌ نع بم عَطِب مِنَ الْهَذى؟ فَقَال لَهُ سُول اللو 8: 

م1بَوطيا بن ل فم أن لاا فى يها كم ح يها و 

الناس يا كلُونها. 
الشرح: صاحب الهدى هو تاجية بن جندب الأسلمى» وقال: ابن عفير اسمه 

ذكوان وسماه النبى © ناحية إذ بجا من قريش. 
وقوله: «كيف أصنع بما عطب من الهدى» يمتمل أن يكون سؤالا عن جميع جنس 

الهدى» ويحتمل أن يكون سؤالا عن عدى معهود عندهماء وهو الهدى الذى بعث به 

يا معه, وهو الأظهر فسؤاله عما يصئع بما عطب منهء وذلك يحتمل معنيسين مسن جهة 

اللفظء أحدهما: العطب من جهة الموت والفوات غير أن جحواب النبى ته بمفع هذا. 

والعنى الثانى: أن يكون عطبت ععنى بلغث مبلعًا لايمكن توصيلها معهء وذلك على 

ضربين» أحدهما: أن يكون ذلك منع إيصالها فى الوقت وبعسدهء والقائى: أن يمنع منه 

فى الوقت من إعياء غلب عليهاء ويمكن إيصالها بعد الوقت. 

8 - أخرحه أيو داود ١61/5‏ كتاب الج باب الهدى إذا عطب قبل أن ييلغ عن ناحية 
الأسلمى. والترمذى 4/7 كتاب الحج ياب ما جاء إذ عطب الهدى ما يصنع به عن ناحية 
الخزاعى. وابن ماحه ٠١75/7‏ كتاب المناسك باب فى الهدى إذا عطب عن ناحية المخزاعى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 84/1؟: هذا حديث مرسل فى للوطأء وهو فى غسير الموطأ مستد؛ 
لأن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناحية الأسلمى صاحب بدن 
رسول الله ولع وغير نكير أن يسمع عنه عررة. 


كتاب الحج ا 00 

فصل: وقوله #ّكا: وكل بدنة عطبت من الهدى يحتمل الوجهين المتقدمين من 
استغراق ادنس والعهد؛ ولا متنع أن تكون الأولى يمعنى العهد. والثانية: لاستغراق 
الجنس» وذلك بأن يسأله عن حكم ذلك الهدى. فيخبره عن حكم سائر الهداياء لييين 
للناسء وليعلمهم حكم جميع الهدى. 

فصل: وقوله 58: وفاحرها ثم ألق قلائدها فى دمهاء بين أنه لم تفت الذكاة» ولا 
منع يلوغها محلهاء فأمره بنحرهاء وهذا حكم ما عطب من الهدى؛ سواء كان واجبًا 
أو غيره» غير أن الواجب عليه بدله» ولا يدل عليه فى غير الواحب إلا على وجحه من 
التعدى فيهء وأمره بأن يلقى قلائدها فى دمها والقلائد هى التى يقلد بها عند الإشعار. 

قال القاضى أبو الولي» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن لا يستبقى شيئًا 
منهاء ولا يتشبث بشىء من أمرها ولا القلائد على بزارتها وقلتهاء وأنها مضافة إليها 
ولا غير ذلك» ولا يستبقى المتولى لأمرها منها ما ينتفع به؛ ولا ما ينتفع هو به؛ وإن 
كانت القلائد لا يبقى فيها كبير منفعة» ولا هى نما جرت العادة أن يستأنف تقليدها 
لهدى آحرء فلذلك أمره بإلقائها فى دمها. 

وقد روى عن مالك فى الهدى يعطب قبل محلهء وهو تطوع؛ فقال: ليتحره مكانه 
ويلقى قلائدها فى دمه من سنته وحكمه والله أعلم, 

وروى عنه ابن المواز أنه قال: إنه علم للإذن للناس فى أكلهاء ولذلك كله وجه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد بذلك إبقاء علامة 
الهدى فيها اعلا يتعدى أحد فيصرفها عن وجهها ببيع أو منع» والله أعلم. 

فصل: وقوله : ووخل بينها وبين الناس يأكلونهاء يريد والله أعلم؛ أن آخر عمله 
فيها تحرهاء وإلقاء قلائدها فى دمهاء وأنه لا يلى تفريق ذلك على الناسء وإنا يخلى 
بينهم وبينها وظاهر هذا اللففظ أن لا يأخذ المتولى منها شيئا لأنه قال: يأكلونهاء وهذا 
يقتضى أن يخلى بينهم وبين جميعها. 

مسألة: ومن أرسل معه هدىء فأمره صاحبه أن ينحره ثم يخلى بين الناس ربينه 
فتصدق هذا به» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا ضمان على صاحبه وأراه قد أجزأ 
عنه؛ لأن صاحبه لم يتصدق ب ولا تصدق به أحد عنءإذنه: وإما تصدق به غيره 
كرجل أحنبى قسمه بين الناس؛ فلا شىء يذلك على صاحبه. 


مسألة: ولو كان صاحب الهدى أمره حين أرسله معه. أن يأكل منه أو يقسمه بين 
الناس» لم ير 

ك8 - مَالِكه عَنٍ ابن شِهَاسو عَنْ سياد بن الْمُسيبو أنه قَالَ: مَنْ ساق بَدَنَةٌ 
تَطَوعًاء فَعَطِيتْ فاك حل هات الأ نأل هه علس ليه شييم» وإ 
أَكَلَ ينها أو مرَ مَنْ يكل منها عَرِمَهًا غرمها 

61م - مَالِكه عَنْ تَوْرِ بن رَيْدٍ الديلئ عَنْ عبد الله بن عبس يفل ِلك 

الشرح: قوله: ومن ساق بدنة تطوعًا فعطبت» يريد امتنعت من الواصول إلى محلهاء 
وحلها موضع يجوز فيها نخرهاء وذلك مكة أو منى على ما يأتى بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى. 

وقد روى فى المبسوط عن مالك عن عبدالملك فيمن بلغ يهديه مكة فعطب بهاء 
وهو يريد عرفة» قال: يجرئه» قيل: فمن تعمد ذلكء قال: يجرئه لأنه قد يلغ محله. 

وقال مالك: كل هدى بلغ به مكة فعطب أو نحر بها ما جاء من الحل» فهو ممزئ 
إلا هدى امتعة» فإنه لا يجزئ لأنه ييتدئ به من مكة, فإذا عطب بها لم يجتمع فيه الحل 
والحرم. ووجه ما تقدم من قول مالك وعبدالملك؛ قوله: وحعى بلغ مله ولا حلاف 
أن مكة عل لحر الهدى. 

وأما هدى التمتع؛ فإنه إنما يبدأ أمره للمتمتع مكة عند الإحرام بالحج؛ فإن كان ابتداً 
تقليدة من مكةم فلا يجمع يون البل ودخزم إلا بعد تروخنه إلى لحل مقثاء وإق كان 
قلده قبل ذلك» وأشعره فَهْ ففى ال موازية عن أشهب وعبداللك: لا يجرئه. كال: وسهل فيه 
ابن القاسم أنه يجرئه. 

هسألة: فلو عطب الهدى عنى» وقد مرّمكة أو عطب بعرفة أو بالمزدلفة» فقال 
عبداللك فى المبسوط: لا يجزئ حتى يرجع من عرفة إلى منى؛ لأن منى فى غير أيام 
النحر كغيرها لا يجرئ النحر فيها. 

ومعنى ذلك أنه إذا عطب ,موضع يجوز فيه نحره بلغ محله» وإذا عطب حل لا يجوز 
47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8171, 
17م - انغرد به مالك. 
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فصل: وقوله: وثم خلى بينها وبين الداس يأكلونها فليس عليه شى», إنما ذلك لأنه 
لم يكن وحب عليه شىء تعلق بذمته يلزمة قضاؤهء وإنما تعلق حق الهدى بتللك العين 
لتطوعه وتعيينه لهاء فإذا عطب من غير فعله؛ فلا شىء عليه. 

فصل: وقوله: وفإن أكل منه أو أمر من يأكل منه فعليه بدله». والأصل فى ذلك 
الحديث المتقدم: ,أن النبى ييه أمر صاحب هديه لما عطب منه أن ينحرهاء ويلقى 
قلائدها فى دمهاء ويخلى بين الناس ربيئهاء» وهذا يقتضى أن لا يأكل شيًا منها. قال 
القاضى أبو محمد: إنما منع أن يأكل منها؛ لأنه يخاف أن يسرع إلى إعطابها ليأكل منها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر» وإن كان قد قال: لا 
يكل منهاء وإن أكل منها أبدلهاء على وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم» غير 
أن التعليل فيه تلك القوة 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يقال أنه لما قلده هدياء 
ومعنى ذلك أن يبلغه مله» فقد يضمن ذلك الامتناع من الانتفاع به على وجه إتلاف 
عيته إلى أن يبلغ مله فلا يكون له أكل شىء من قبل ذلك» فإن أكل منه كان عليه 
بدله, 

وقد قال سفيان الثورى: الرأى أن يغرم ما أكل ولكن السنة مضت بتضمينه كله 
وما قاله سفيان يطرد على ما علانا به غير أنه إنما لزمه بدله» ولسم يلزمه بقدر ما أكل 
منه لأنه إنما يغرم ما أكل هديا والهدى لا يتبعض» فمن لزمه يعضه لزمه جميعه ليصح 
كرئه هديا. 

44 - مَالِك» عن ابن شِهَاسر أنه قَالَ؛ منْ أَمْدَى يدنه حرَاءُ أو نذا أوْ هَذَىَ 
َم مريت فى الطريقء فَمَيْه الْبَدَلُ. 

الشرح: قوله: ومن أهدى بدلة جزاء أو ندرًا أو هدى تممع قفأصييبت فعليه البدل» 
يقتضى أن البدنة قد تهدى على غير هذا الوجحه؛ وهو التطوع» فأما ما أهدى منه عن 
واحب ابتدأ بنذره أو عن جزاء صيدأً أصابه أو حبر عبادة كالتمتع: فإذا لم يبلغ مله 
فإن عليه بدله» ومعنى هذا النذر أن ينذر فى ذمته غير معينة لم يكن عليه بدلها؛ لأن 
إيجابها بالنذر كإيجابها بالتقليد. 


8م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 817 


وأما ما وحب عليه من هدى متعلق بذمته بنذر أو غيرهء فإنه يجب إيصاله إلى محله 
على ما وجب عليه فإن أصيب فى الطريق فعليه يدله. 

4م - تللكه عن لوه عن عبن لله لظتو أنه قال مُدَى 
صْلْت أو مَانَت فَإنها إِذ كانت نَذرًا أبِدلّهه وَإِنْ كانت تَطَرْعاء فإ سَاء أبْتلهاء 
ون شَاءَ تَرَكَهًا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ومن أهدى بدنة ثم ضلت» فإن كانت ندرا يريد نذرًا 
متعلقًا بالذمة؛ وهذا حكم كل هدى متعلق بالذمة من جزاء صيد أو قران أو تمتع أن 
ييدل إن ضلء فإن وجده بعد ذلك؛ فلا يخلو أن يكون ضل قبل الإيجاب. فأبدله قلا 
يلزم نحره إذا وجده؛ وليتصرف فيه ما شاء من بسع أو غيره» رواه ابسن المواز عن ابن 
القاسسم. 

وإن كان ضل بعد الإيجاب ووجده بعد يوم عرقه» فقد روى محمد عن مالك أنه 
احتلف قوله فيه والذى نأحذ به أنه يجرئه عما وجب عليه؛ وعليه أن ينحره عمكة, إن 
كان أدحله من الحل؛ وإلا أخرجه إلى الحل» ثم رده إلى الحرم؛ فنحره بمكة وهو اختيمار 
أشهب. وروى ابن القاسم: لا يجزئه وإن لم يجد غيره صام ثلاثة أيام فى الج وسبعة 
إذا رجع؛ وقاله ابن القاسم وابن عبدالحكم. 

وحه القول الأول أنه هدى أوجبه لقرانه؛ وقد بلغ مله دون نقص» فوحب أن يجرثه. 
أصله إذا وحده قبل عرفة. ووجه القول الثانى أنه لما أوجبه على الوقوف بعرفة والنحر 
لزمه هذا الحكم. 

فرع: فإن ضل هدى النذر فأبدله: ثم وجد الأول لزمه» فقسد روى ابن حبيب عمسن 
ابن الماحشون فيمن ضل هديه الواجبء» اشترى غيره فقلده ثم وحد الأول فهما 
هديان» ولا يأكل من الأولء يريد أن الأول كان مما لا يؤوكل منهء فلذلك أقره على 
أصله لما كان نذرّاء وأباح له الأكل من الثانى؛ لأنه لما وجد الأول تحقق للقانى حكم 
التطوع الذى يجوز له الآكل منه. 

فصل: وقوله: وفإن كان تطوعًا فإن شاء أبدله منه. وإن شاء تركه» ومعنى ذلك أنه 
إنما أوجب على نفسه تقليده تلك العين» فإذا ضلت لم يلزمه لأنه لم يكن له تعلق 


مَنْ أَهْدَ عاك 82 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار .781/1١7‏ 
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فرع: فإن أبدله ثم وجد الأول نحرهماء قاله ابن المواز. ووجه ذلك أنه قد تطوع 
بإيجاب كل واحد متهما لأنه لم يكن لزمه أن يبدل الأول» قلما أيدله كان تطوعه 
بالثانى كتطوعه بالأول» فكان حكمه كحكمه. 


فرع: ومن ضلت يدنته بعد ما أوقفها بعرفة؛ فوجدها رجل يوم النحرء فعرف أنها 
يدنة فنحرهاء قال: اشهدوا أنى أنحرها عن صاحبها ثم جاء صاحبها فعرنهاء فقد قال 
مالك فى المدنية: تحزئه» ولا أرى على الذى تحرها ضمانا. وقال فى الموازية لابن وهب 
عن مالك» فيمن وحد عنى بدنة» يريد مقلدة يعرفها إلى يوم ثالث النحر: فانه ينحرهاء 
ويتحخزئٌ عن صاحبهاء وإما أخرها إلى أيام النحر؛ لآن ذلك وقث لانحر عنى؛ وهو 
أفضل النحر» ولو عرفها بعد ذلك إلى اليوم الرايع؛ ولم يكن له نحرها إلا.عكة؛ فتفوته 
فضيلة النحر عنى؛ وإنما ذلك لمن لم يجد بدنته أو بدنة غيره إلا بعد اليوم الشالث؛ فإن 
ذلك لا ينحره إلا بمكة لفوات التحر .كنى. 

َلك أنه مع آهل لولم يَقولُو: لا َكل صَاحِيٌ الْهَذي من الجر وَالسلك. 

الشرح: قوله: ولا يأكل صاحب الهدى من الجزاء والنسك, هو اللشهور من قول 
العلماء» ويريد بالجزاء جزاء الصيد والدسك فدية الأذى» والذى ذهب إليه مالك أنه 
يؤكل من كل هدى بلغ محله إلا ثلاثة: جراء الصيد» وفدية الأذى» وما نذر 
للمساكين» هذا المشهور من المذلهحب. 

وفى المدئية ومن رواية داود بن سعيد: أن مالكا سعل عن الرجل يأكل من الفدية أر 
من جزاء الصيد» وهو جاهلء قال: ليس عليه شىء؛ وليستغفر الله عز وجل؛ وقد كان 
ناس من أهل العلم يقولون: يؤكل منه. وقال الشافعى: لا يؤكل من هدى واحب. 

وقال أبو حنيفة: يؤكل من هدى القران. والتمتع؛ ومنع الأكل مما وحب بحكم 
الإحرام. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خيرم [الحج: 6 إلى قوله: للإفكلوا منها». 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا هدى وجب لحق الإحرام قلم يخير بينه وبين 
الطعام» فجاز أن يكل منه. أصل ذلك هدى القران والتمتع. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فالمتفق عليه من قول مالك أنه يؤكل من الهدى الواحب إذا 


بلغ محله من ثلاث: جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذره للمساكين. فآما جزاء الصيد 
وفدية الأذى؛ فإنه عخير بينهم وبين الإطعام للمساكين, قال فى جزاء.الصيد: لإفجزاء 
مفل ما قل من النعم» إلى قوله تعالى: لإأو كفارة طعام مساكين» وقال فى فدية 
الأذى: افمن كان مدكم مريضّا» إلى قوله تعالى: إأو نسك©. 

وقد فسر ذلك النبى يك فى الحديث الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى؛ عن 
كعب بن عجرة رأنه أمره رسول الله يي أن يحلق رأسه؛ وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم 
ثلاثة مساكين؛ مدين مدينء أو انسك بشاه؛ أى ذلك فعلت أجزأك»”". فلما كان 
بدله الذى هو الإطعام متصرقًا إلى المساكين» فكذلك الهدى منهء وأما نذره للمساكين 
فقد تعين لهم, فلا يجوز له أن يصرف شيئًا من ذلك عنهم. 

مسألة: ولو نذر بدنة» ولم يعلقها بالمساكين» وإنما نذرها بدنة» فهو كالتطوع لأن 
إيجابها بالنذر كايجابها بالتقليد إلا أن يفرق فى التعيين إن كانت بدنة النذر غير معينة: 
وذلك يوجب اختصاصها بالمساكين. 

مسألة: ومن أكل من جزاء الصيد وفدية الأذى يعد أن بلغا مخلهماء فالمشهور من 
مذهب مالك أن عليه بدل الهدى. وقال ابن الماحشون: ليس عليه إلا قدر ما أكل منه. 

وجه قول مالك أنه أكل من هدى ممنوع منه بعينه؛ فوجب عليه بدل هدى التطوع 
يأكل منه. ووجه قول عبدالملك أن الهدى قد بلغهء واستوفى معنى الهدى فيه وإنما 
استهلك منه جزءًا يستحقه غيره فكان عليه قدر ما استهلك كما لو استهلكه غيره من 
لايحل له. 

مسألة: فأما نذر المساكين» ففى المدونة: إن أكل منه فعليه قدر ما أكلء وقال فى 
موضع آخر: لا يجزئه؛ وعليه البدل. 

وحه القول الأول أن من نذر هديا للمساكين» فقد نذر عبادتين متباينتين» 
إحداهما: للهدىء, والثانية: أن يكون للمساكين» فإذا أهدى الهدى؛ فقد أكمل إحدى 
العبادتين» فلا يفسدها ما أدحل النقص فى عبادة أخرى؛ وهذا قد سلم له الهدى؛ وإنما 
دحل النقص فى الصدقة على المساكين» فلا ينسد بذلك الهدى. وإنما عليه قدر ما 

(1) أخرحه البحارى فى صحيحه حديث رقم .)١115(‏ مسلم حديث رقم(1:؟17). 


الترمذى حديث رقم (79!/4). أبو داود حديث رقم ,.)١805(‏ ابن ماحه حديث رقم 
(504). أسمد فى المستد حديث رقم (10/580). 


كتاب المج 0000002026 0 
أكل؛ لأن إطعام المساكين يتبعض» وليس هذا مثل جزاء الصيد وفدية الأذى» فإن من 
شرط صحته أن لا يأكل منهما لأن كل واحدة منهما عبادة واحدة) ولا يصح وحود 
بعضها دون بعض. 
فرع: فإذا قلنا عليه الهدى, فلا تفريع فيهء وإذا قلنا عليه قدر ما أكل من أى شىء 
يكون ذلك: رأيت لبعض أصحابنا أنه يريد لحمّاء والذى قال عبدالملك بن الماحشون 
فى كتاب محمد بن حبيب: عليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به. 
عا 
انتهى الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 


وأوله رهدى المحرم إذا أصاب أهله, 
# #اي# 


ما حاء فى رؤية : الهلال للضي والقطر فى رمضان 
من أجمع الصيام قبل الفبخر.. 
ما بحاء فى تعجيل القطر...... . 
ما جاع قى صيام الذى يصيح نحتيًا فى رعشأ اا يي م س1 
ما جاء فى الرشحصة فى القبلة للصائم. 
ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم.. م 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان.. 
كقارة من أفطر فى رمضان . 
ما جاء فى ححامة الصائم... 


صيام يوم عاشوراء.... الس تسو لال ا 2 
صيام يوم الفطر والأضيحي والدهر 
التهى عن الوصال فى الصيام ....... : 
ما يفعل الريض فى صيامه 


قضاء التطرع ..... 
فدية من أفطر فى رمضان من علة. 
حامع قضاء الصيام 20 
صيام اليوح الذدى يشلك فيه.... 
جاع الصيام .... 5 :2 
ذكر 00 19 1 ذا 
مالايجوز الاعتكاف إلابه. 
روج المعتكف للعيك.... 


وه 


ري 
قضاء الاعتكاف 
التكاح فى الاعتكافف .... 
ما جاء فى ليلة القدر 
كتاب الزكاة 
ما تحب فيه الزكاة.. 5 
الركاة فى العين من اللذهب وألورقًا مي يس م ست سم م 311 
ياب فى إععراج زكأة للأل من غيرة يميت توت ميهي سم مهم مم 111 
باب أنعذ الإمام الزكاة من الزكى 
الزكاة فى للعادن تيبي 
الباب الأول فى أن المعدن لا يسمى ركارًا 
الياب الثانى فى أنه لا يؤعحذ منه إلا الزكاة. 
ركاة الركاز.. 
الباب الأول فى صفة دافن الركاز. 
الباب الثانى فى صفة موضعه [1ذ[ذ1[ذ1ذ1[ذ1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 0 
الباب الثالث فى صفته فى نفسه 
الباب الرابع فى صقة الواحد له .... 
ما لا زكاة فيه من التبر والخلى والعنبر 500000 
زكاة أموال اليتامى والنجارة لهم فيها 
زكاة الميراث.. 
الزكاة فى الد 
الباب الأول فى صقة المال الذى تسقط زكاته بالكينبب.ى. يت تيس ممما 177 
الباب الثانى فى معنى الدين الذى يسقط الزكاة 
الباب الثالث فى معتى العرض الذى يحتسب به فى الدين . 
الباب الرابع فى معنى الدين يحتسب فيه بعرض زكاة العررض 
ما جاء فى الكثز. 
صلقة للاشية.. 
ما جاء فى صدقة البقر 
ما حاء فيما يعتد به من السخحل فى الصدقة.. 
باب النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة.. 
النهى عن التضييق على التاس فى الصلقة ..... 
الباب الأول فى إيان أخل الصلقة من للاشية بيرى..ببب دا 0 
الباب الثانى فى الموضع الذى توعحل فيه الصدقة الصوو داوق لص واو و ام ا 1 


المحتوياثو مممممم ةف فمية 000010 75757*ظ2 متبللءءنة هكه 
الياب الثالث فى لموضع الذى تفرق فيه الزكأة تيبب يبيام سدم 9 
آعحل الصدقة . 
ومن يجوز له أخذها. 
ما جاء فى أخحل الصدقات والتشاميك قيها ...اتيت اتاد سمدم د 6 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 
زكاة الحبوب والزيتوك.... 
ما لا زكاة فيه من 00 5 5-7 
ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول.. 
ما جحاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسال... 
حزية أهل الكتاب.... 
عشر أهل اللنة,........... 
اشتراء الصدقة والعرد فيها 
الباب الأول فى وحه العطية 1 
الباب الثانى فى صفة العطية 10 1 00 
الباب الثالث فى صقة المعطى 
الباب الرابع فى صفة الارتجاع : 
الياب الخامس فى حكم الارقاع ميت سي ست يمي يما تا 184 
من تحب عليه زكاة الفطر. 
مكيلة زكاة الفطر... 
وقت إرسال زكاة الفطر.. 
من لا تجب عليه زكاة الفطر, 
تم كتاب الزكاة والحمد لله. 
كتاب 0 97 
الغسل للإهلال.... 
اغسل حرم 35578 
ا ىعن من يس الاب ف الاح 


العمل فى الإهلال.... 
رفع الصوت بالإهلاا 


الباب الأول فى الجمع بين العمرة والحج فى السفر واحد لم ل 
الباب الثاتى أن يكون هذا الجمع فى عام واجل.بن....... 
الباب الثالث فى فعل العمرة أو شىء منها فى أشهر الحج 
الباب الرابع فى تقديم العمرة على الج 1 
الباب الخامس فى الإهلال من العمرة قبل الإحرام بالج 5[ ز[ [ ز[ ز[  [  [‏ 1 
الباب السادس فى كوله غير مكى .. 


حامع ما حاء فى العمرة العا ابه ا اخ لا 0 
تكاج المحرم ... 
حجامة الحرم . 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد .. 
أمر الصيد فى الجرم.. 
الحكم فى الصيد.. 
الباب الأول فى صفة التقريم . 
الباب الثانى فى موضع التقريم 1 00 
الباب الثالث فى موضع إتعراج اللدزا 
ما يقتل المجرم من الدواب ........ 
ما يجوز للمحرم أن يفعله 000111 0 000 0 
ما جاء فيمن أحصر بعدل... 
ما حاء فيمن أحصر بغير عددو. 
الرمل فى الطواف ااجطا رن تحرو ود واج وااو سس اف ا 


الاستلام فى الطواف .... 

تقبيل الركن الأسود فى الطواف . 3 
ركعتا الطواف ... : 6 
الباب الأول قى الطهارة للطواف 3 
الباب الثانى قى اتصال الطواف .. ماه 
الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف .... 6 


الباب الأول فى أن الطواف يد تمر والصج غير امترع: 
الباب الثانى فى مئع تفل الصلاة يعد العصر والصبح 
الباب الثالث فى اتصال ركعتى الطواف به 


.6 قه 


العمل فى د إذا عطب أو ضل 


4 0 هو 
3 3 
ا 
2 0 
4 س 
كَ 
كأليف 
50000 5-4 عي 030 11 
العَاضِي أي الوليدسه)وبئ كلف رسحدٍن أب اَاجِي 
المَوَوسَنَة بحام 
سيق 
كوعبرالقادر_ أ صكطا 


لجر الرابع 


دأرالكنب العلمية 


بسوروست ب لب 


لاله 
ار 
هدى المحرم إذا أصاب أهله 

٠هم‏ - مَلِك أنه يله أن عُمرَ بْنّ امطاب وَعَلِى بْنّ أبى طالبي وأبًا عْرَيْرَة 
مهلوا عَنْ رَجْلٍ صاب أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرمٌ بِالْحَجْ؟ فَقَانُوا: ا 
يَقْطِيًا حييما علَيهمًا حَج فَابل وَالْهَذَئ. قَالَ: وَقَالَ عَلىُ بن بى طالب : وَإذا 
ألا الْسَ ين عَاٍ ايها حتى مقطا حَحهمًا. 

الشرح: قوله: وفى الى أصاب أهله, يريد جامعها فى خال إحرامه بالحج 
وينفذات»؛ يريدون أن عليهما المضى فى الحج الفاسد حتى يتما على حسب ما كانا 
يتمان الحج الصحيح: ولذلك قالوا رضى الله عنهم: وحعى يقضيا حجهماء» وإفا 
أشاروا إلى الحج المعهود. والأصل فى ذلك قوله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة للهك 
[البقرة: 955١اع].‏ 

فصل: وقولهم: وثم عليهما حج قابل والهدى» يريدون قضاء الحج الذى أفسداه» 
ومن أين يحرم بالقضاء؟ قال مالك: يحرم به من حيث كان أحرم بالأول إلا أن يكون 
أحرم بالأول من أبعد من ميقاته فلا يلزمه أن يحرم إلا من الميقات. وقال الشافعى: إن 
كان أحرم من أبعد من ميقاته فيلزمه فى القضاء الإحرام منه. 

ودليلنا أن هذا أحد الميقاتين» فلا يلزمه فى القضاء ما كان التزم منه فى الأداء زائدًا 
على ميقاته. أصل ذلك ميقات الزمان. 

مسألة: ولا يخذلو أن تكون زوجته أو أمته. والأظهر من لفظ الأهل: الزوحة:؛ فإن 
كانت زوجةء فلا يخلو أن تكون طاوعته أو أكرههاء فإن كانت طاوعته؛ فعلى كل 
واحد منهما أن يقضى الحج وهدى؛ لأن حالها فى ذلك كحاله. 


٠م‏ - أحرحه البيهقى فى سئئه ١1/5‏ ومعرفة السئن والآثار .٠١7108/19‏ واين حزم فى المتحلى 
١7‏ المجموع /880/9. المغنى 4/19 “الا 


ءِ كرزنزنكد 110011 و ا ينا كتاب الج 

مسألة: فإن كان أكرههاء فعليه أن يحجها من ماله ويهدى عنها؛ لأن ما يلزمها من 
النفقة والهدى مما أتلفه عليهاء فوجب عليه مله عنها, 

وأما مباشرة ذلك بنفسهاء فإنها من أحكام الأبدان النى تختص بها وتلزمهاء فلا 
يتحمله عنهاء كما لو أفسد صومها لكان عليه الكفارة وعليها القضاء. 

مسألة: وإن كانت أمة له فعليه أن يحجها ويهسدى عنهاء سواء أكرهها أم لاء 
ووطؤه لها إذن فى -حجهاء قاله ابن القاسم عن مالك فى العتبية والموازية زاد محمد بن 
عبد الملك: ولا يصوم عنها. 

ووحه ذلك أنه مالك لها لا تستطيع الامتناع منف وحو يملك تصرفهاء فإذا رضى 
بوطئهاء فقد رضى بإسقاط حقه من سعيه. بخلاف الزوجة فإنه لا ملك تصرفها. 

فصل: وقولهم: «والهدى؛ الهدى يحتاج إلى صفة. قال مالك: هو بدنة؛ وبه قال 
الشافعى؛ وهو قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة: تجرئه شاة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» قال القاضى أبو الحسن: هو قول عمر 
وعلى وابن عباس رضى الله عنهم؛ ولا مخالف لهم. ودليلنا من جهة القياس أنه وطئ 
عمدًا فى إحرام» فوجب أن يكون هديه بدنة. أصل ذلك إذا وطئت بعد الوقوف. فعن 
أبى حنيفة: عليه بدنة؛ ولا يفسد عليه حجه. 

فرع: قال القاضى أبو الحسن: هذا عندى يجب مع القدرة على البدنة» فإن لم يجد 
فبقرة» فإن لم يجد فشاة» لأنه لا يخرج هذا عن أصله. قال: وهذا لنا منصوص عليه 
حتى أنه لو أحرج شاة مع القدرة على البدنة أجحزأه على تكره منه» فهذا من قول 
القاضى أبى الحسن يدل على أن الكلام فى الاستحباب. 

فصل: وقول على رضى الله عنه: روإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 
حجهماء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس عليهما أن يتفرقا. 

والدليل على ما نقوله قول على وابن عباس؛ ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فقبت 
أنه إجماع. ومن جهة المعنى أنه قد ظهر مئهما من التسرع إلى الفساد فى العبادة بالوطء 
ما يخاف عليهما مثله فى القضاء والقضاء واحب تسليمه مسن الوطىء فيزم أن يفرق 
بينهما احتياطًا للعبادة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك فى العتبية: يغترقان فى حج القضاء من يوم 


يحرمان» وبه قال ابن عباس. وقال الشافعى: إنما يفترئان من حيث أفسد حجهما الأول. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مرة من الإحرام تفسد بالدماع؛ فيلزمهما أن يفترقا 
فيها. أصل ذلك ما بعد موضع الجماع فى الحج الأول. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: جاوبت الصحابة رضى الله عنهم عن هذه 
المسألة على عمومها وإطلاقهاء ولم يسألوا السائل هل كان الوطء عامدًا أو ناسيّاء 
وذلك يدل على أن حكمهما واحد فى الفساد والهدىء وهذا ما قال مالك؛ رحمه 
الله. وقال الشافعى فى أحد قوليه: الوطء على وجه النسيان لا يفسد الحج. 

والدليل على ما نقوله أن هذا وطء صادف إحرامًا لم يتحلل من شىء منه. فورحب 
أن يفسد كالعمد. 
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١‏ - مَالِكء عَنْ يَسْبَى إن سَهِيدٍ أنه سْمِعَ سسَهِيدَ بْنّ الْمُسَيّبو يُقولُ: ما 
كد “اق مدذاف فلل د تفخها. مم فو توفع وو ييف للق رمت ل 
ترَوْدُ فى رَحْلٍ وَكَمَ بائْرَنه رَهْرَ مُحْرِمٌ فلم يقل لَهُ شوم شيئاء فقال سَعِيدٌ: إِنَّ 
َحْلا رقع ركه وَهْوَ حرم بع إِلى الم يسن عَنْ كه فَقال: بَْض الناس 
فرق هما ِلَى عَامٍ قابل» فقَال سيد إن المُسجب: ينهدا ِوَجْههمَا ليا حَسهُمَا 
الى أفْسَدَاهء فَإِذا فرعا رَحَعَاء فَإِن أذْرَكَهُمَا َي قَابلٌ فَعَليْهِسَا الْحَيج وَلْمَدَْىُ 
ريهلان مِنْ نحَيْث أَمَلا بسَحهمًا الزى أَفْسَناة وتران حتَى يُقْضِيًا حَحّهُمًا. 

الشرح: سؤال سعيد بن المسيب لأصحابه عن هذه المسألة على حسب ما كان 
يفعل» يقصد بذلك اعتبار أصحابه وتدريبهم وتنبيهم على المسائل» وسكوت القوم عنه 
إما لأنه لم يكن عندهم علم بذلك أو لأنهم آثروا تعظيمه والبالغة فى بره وصرف 
الأمر إليه. 

فصل: وقول بعض الناس: «يفرق بينهما إلى عام قابل» حكاه سعيد بن المسيب على 
سبيل الإنكار له؛ ولذلك بين أن افتراقهما إنما يكون من حيث يحرمان بالحج» ولا فائدة 
فى أن يفرق بينهما قبل أن يحلا من الحجة التى أفسدا؛ لأن وطأهما فى هذا العام لا 


- أسحرجه البيهقى فى السئن الكبرى 21/4/09 وفى معرفة السنن والآثار .١٠١7"49/1/‏ الحلى 
.١ 0/7‏ المجموع 895/197 


5 11100111000 كتاب اليج 
يفسد عليهما حجاء ولا يوجب عليهما هديًا ولا فائدة فى أن يفرق بينهما بعد 
الإحلال منه وقبل الإحرام محج القضاء؛ لأنهما إنما يكونان حلالين؛ فلا معنى للتفريق 

فصل: وقوله: «فإذا قرغا رجعاء يحتمل أن يريد بذلك الإباحق ومعنى ذلك أنه 
يجوز لهما أن يرجعا إلى منازلهماء ويجتمل أن يريد بذلك الوحوب؛ ومعنى ذلك أن 
يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام منه. 

فصل: وقوله: «فإن أدركهما عام قابل فعليهما الج والهدىء يريد والله أعلم 
أنهما يستأنفان الإحرام» ولا يجوز لهما البقاء على الإحرام الأول» بخلاف من فاته 
الحج» فإن له أن يبقى على إحرامه الأول ويتم حجه عليه لأنه إحرام صحيح. والذى 
أفسد حجه لا يجوز له أن يتم قضاء عليه؛ لأنه إحرام فاسد. 

مسألة: ولو أفسد حجهء وفاته: ققد قال مالك: لا ينبغي له أن يقيم إلى قابل على 
إحرام فاسدء ويتحلل بعمرة ثم يحج قابلاً وهذا لما ذكرنا من أن الإحرام الفاسد لا يجوز 
له أن يتم عليه القضاء. 

فصل: وقوله: «وإن أدركهما عام قابل فعليهما الهدى» يقتضى أن الهدى لا يكون 
إلا فى العام المقبل»ء وكذلك فى العتبية والموازية عن مالك من رواية أشهب. 

فرع: فإن عجله قبل القضاءء فقد قال عبد الملك بن الماحشون» فيمن عجل هدى 
الفساد قبل القضاء أنه يجرئهى وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجه القضاءء ويحتمل 
على قول أصبغ فى هدى الفوات أن لا يجرئه. 

فصل: وقوله: «يهلان من حيث أهلا بحجهما الذى أفسدا ويتفرقان حبى يقضيا 
حجهماء على ما تقدم. وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يتسايران ولا يجتمعان فى 
منزل ولا يححفة ولا حكة ولا.عنى وهذا على ما ذكرناه من التوقى الواجب القضاء لها 
علم من تيسر عملهما إلى ما أفسدا به حجهما. 

فصل: وقول مالك: «ويهديان جميعا بدلة بدلة» وذلك أن هدى فساد الج بالوطء 
بدئة على ما تقدم» ولما أفسد كل واحد منهما الحج» ولزمه بذلك القضاء لزمه الهدى 
الذى هو البدنة. 


قال يَختى: ذال مَك فى حل وم بريه فى الْسَجّ ما يه ون أذا باقع من 


كتاب المج 000000000 
عَرَفَة وى الْسَنرة: إل يَحبْ عَلَِالْهَدئُ وَحَجكَابلٍ. قَالَ: ف كَانَت إصَلقَةُ 

الشرح: وهذا كما قال أن الصيب لأهله لا يخلر أن يكون أصابها قبل الوقوف 
بعرفة أو بعد ذلك» فإن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة؛ فلا حلاف فى فساد حجهماء 
وأنه يجب عليهما الهدى وحج قابل على ما قال. قال: وقد تقدم شرح ذلك ويبانه. 

وقوله: «فما بيئه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة فإنه يجب عليه الهدى وحج 
قابل» نص على ما كان قبل وقوفه بعرقة ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمى جمرة 
العقبة» ولم ينص على من وطئع بعد والوقوف وقبل الرمى. 

وقد روى القاضى أبو محمد عنه فى ذلك روايتين» إحداهماء وهى المشهورة: أنه قد 
أفسد حجهء وبها قال الشافعى. والثانية: أنه لا يفسد حجه؛ وبها قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول أنه وطء صادف إحرامًا لم يتحلل مسهء فوجب أن يفسد. أصل 
ذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة؛ قال القاضى أيو الحسن: ولا يلزمنا على هذا إذا وطئ 
بعد يوم النحر» وقبل أن يرمى لأن التحلل عندنا يقع بالرمى فى وقنه أو بانقضاء وقئه 
وفواته. ووحه القول الثانى أنه معنى يوجب القضاءء فوجسب أن يؤمر بالوقوف بعرقة 
كالفوات. 

مسألة: وهذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس» فإن كان بعد غروب 
الشمس من يوم التحرء فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطى الغد من يوم النحر قبل 
أن يرمى ويفيض»ء لم يفسد حجه وليس .عنزلة من وطئ يوم النحره وعليه عمرة وهدى 
لوطنهء وهدى آخر لما آخر من رمى جمرة العقبة. 

ووجه ذلك أن التحلل قد حصل بانقضاء وقت الرمى وخخروجه. 

فصل: قوله: دوإن كانت أصابته أهله بعد رمى الجمرة فإنها عليه أن يعتمر ويهدى 
وليس عليه حج قابل» والوطء بعد الرمى لا يخلو أن يكون قبل الإفاضة أو بعدهء فإن 
كان قبل الإفاضة» فلا يخلو أن يكون يوم النحر أو بعده» فإن كان يوم النحر فقد 
احتلف فيه قول مالكء والمشهور عنه أنه لا يفسد حجه. 

قال القاضى أبو الحسن: وهو الصحيح؛ وقد قال أيضًا: يفسد قبل الإفاضة» وبه قال 
أبو حنيقة والشافعى. 

وحه الرواية الأولى أنه وطئ بعد أن حل له اللباس وإلقاء التفسث» قلم يفسد يذلسك 


8 مرا مووف يا ١‏ إعطرل وجوه اجو لوحا رادا ب كوه دج اجا ل و م30 كتاب الج 
حجه كما لو وطئ بعد العلواف. ووحه الرواية الثانية أنه وطئ يوع الشحر فى حال المنسع 
من الوطء لأجل المج فوجب أن يفسد حجه كما لو وطئ قبل الوقوف. 

فرع: فإذا قلنا لا يفسد حجه فإنه يلزمه عمرة وهدى» وقال أبو حنيفة والشافعى: 
لا يحب عليه عمرة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن عايه أن يأتى بطواف الإفاضة فى نساك لم يدحل 
عليه نقص الوطءء وذلك لا يكون إلا بالعمرة لأن الطواف لا يكون فى الإححرام إلا 
محج أو عمرة» وقد قلنا إنه لا حج علي فلزمته العمرة. 

مسألة: فإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمى؛ فلا يخلر أن يكون ذلك يوم النحر أو 
بعده؛ فيان كان يوم النحرء فقد احتلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسسم وابن كنانة 
وأصبغ: لا يفسدء وليس عليه إلا الهدى. وقال أشهب وابن وهب: يفسد حجه. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد وجد أحد التحللين» فلم يفسد حجهء كما لو تقدم 
الرمى ووطئ قبل الطواف. ووجه قول أشهب أنه وطئ يوم النحر قبل الرمى؛ قفسد 
.حجه كما لو وطئ قبل الطواف. 

مسألة: فإن كان وطؤه بعد يوم الدحر؛ فقسد روى ابن حبيب عن أصبغ: لا شىء 
عليه غير الهدى. 

قَالَ مَالِك: النوى يميد اَم أو اعم حنَى يُحب عي فى ذلك الْهُدَ فى 
احج و الشئرةٍ لِقَاء الاين إن لَمْيَكُنْ مَاءْ دَافِق. قال: وَيُوحب ذَلِكَ أَيْضًا 
ْمَك الف دكا من مسرو ما رَحلُ كر يا حتّى حرج من مد دا فلا 
أرَى عَلَيْهِ شيما. 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين على أى وجه 
وقع من عمد أو نسيان» هذا مذهب مالك. وقال الشافعى فى أحد قوليه: التقاء 
الختانين على وجه النسيان لا يفسد الحج, وقد تقدم ذكره. 

وقوله: «الذى يفسد الحج والعمرة حتى يجب بدلك الهدى فى الج أو العمرةع 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون معنى قوله: وفى الحج أو العمرة, أن الإفساد وحد 
فى أحذهماء فيجب بذلك الهدى والقضاى فاجترأ بذكر الإفساد عن ذكر القضاء. 
والفانى: أن يريد أنه يحب عليه بذلك الهدى فى الحج والعمرة الذى هو القضاء عما 


كتاب الج ع جوع ووه إن لل الا اق اللاو 0 والترج ووه جرف للا كو ول 
أفسده منهماء وذلك الواجب على من أفسد حجًا أو عمرة التمادى فيما أفسد منهما 
حتى يتممه على ما كان التزمى ودسل فيه ثم يفضيه؛ ويهدى فى الفضاء. وقال داود: 
يخرج عن الج بالفساد. 

ودليلنا قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: 4]١97‏ ودليلنا من جهة 
القياس أنه معنى يجب به القضاءء فلم يخرج يه عن الإحرام كالفوات. 

فصل: وقوله: والتقاء الثتانين وإن لم يكن ماء دافق» يريد أن التفاء الخانين يفسد 
الحج؛ وإن لم يكن إنزال؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطء؛ فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من 
إفساد الحج والصوم؛ ووحوب الحد والمهر وغير ذلك من الأحكام. 

فصل: وقوله: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من المباشرة» يريد أن الج 
يفسد بإنزال الماء الدافق من المباشرة» وكذلك الوطء دون الفرج. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: لا يفسد الج شىء منه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «9الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحسج4 [البقسرة: 1417]: والرفسث إتيان النساء 
ومباشرتهن» ولذلك قال تعالى: ب#أحل لكم ليلة الصيام الرفسث إلى نسائكم» [البقرة: 
]4 فنهى عن المباشرة لمن فرض فيهن الحج» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

ودليلنا من جهة القياس أنه فعل محظور لأجل الإحرام يفضى إلى الانزال» فوحسب أن 
يفسد الحج. أصل ذلك الوطء فى الفرج. 

فصل: قوله: ووأما رجل ذكر شيا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيثار 
فإن ظاهر قوله استدامة التذكر وترديده على قلبه حتى ينزل لأنه أثى بلفظ الغاية فقال: 
أنه إن ذكر شيًا حتى أنزلء وذلك لا يستعمل إلا فيما يستدام ويكرر. وقد قال: إنه لا 
شىء غعليه. حكى القاضى أبو الحسن عن مالك فيمن كرر التذذكر حتى أنزل روايتين. 
والذى روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية والموازية: أنه قد أفسد الحج. وروى عنه 
أشهب: ليس عليه إلا الهدى. 

ووجه رواية ابن القاسم أنه فصد معنى يتوصل به إلى الإنزال» فوحب أن يفسد 
حجه إذا أنزل به. أصل ذلك المباشرة. ووجه رواية أشهب أنه معنى لو أنزل به على 
وجه السهو لم يقسد حجهء فكذلك إذا قصده كالاحتلام لمن نامء فقصد الاحتلام. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فى الوازية والعتبية: من تذكر شيئًا فأنزل فلا يفسد 
حجه. قال أحمد بن ميسرة؛: ويهدى. ومعنى ذلك أنه حرى على قلبه ذكرًا من غير 
قصد. 

قال مالك رَلَوْ أذ رَجْلا قبل ارت وَلَمْ يَكنْ من ذْلِكَ مام داق لم يَكُنْ عَلَيِْ 
فى الَْبْلةِ إلا الهقذئ. 

الشرح: وهذا كما قال لأن القبلة ممنوعة حرمة الإحرام» فإذا لم تفض إلى الإنزال 
لم يجب بها إلا الهدى. وإنما وجب بها الهدى لأنه دحل على نسكه نقصّا ها أتاه من 
الاستمتاعء فلزمه الهدى ليجبر بذلك ما أدخل على نسكه من النتقص. وقد روى اين 
المواز عن مالك أن هديه بدنة. 

ووجه ذلك أثه هدى يجب بالاستمتاع: فكان بدنة كهدى الوطء. 

مسألة: وكل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساءء انه ممنوع فى حق المحرم. فما كان 
لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدى على كل حال» وما كان يفعل للذة ولغير لذة مشل 
لمس كفها أو شىء من جسدهاء فما أتى من هذا كله على وجه اللذةٌ فممنوع؛ وما 
كان لغير لذة فمباح. 


مققس ساس 


لكالل ور عق الى لزنه للها لو الطردة و كن فك 
أو الْعُمْرَقَ وَعِى لَهُ فى ذَلِكَ مُطاوعَة إلا اذى وَحَج فَابل إن أصَابَهًا فى الْسَيْ 
وَِذْ كا أصَابهًا فى الُْمرة فَإنْمَا ليا َضَاهُ لْعمْرَة الى َفْسَدت وَالْهَدَئ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة التى يصيبها زوحها وهى محرمة مراراء فإئه ليس 
عليها إلا حج قابل؛ والهدى؛ يجب ذلك عايها بأول وطء. وأما الثانى وما بعدف فإنه 
لا يجب به هدى ولا حج ولا عمرة؛ سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الثانى أو 
لم يكفر حتى وطع. 

وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول» فعليه كفارة ثانية عن الوطء القانى» وإن 
لم يكن كفر عن الوطء الأول فليس عليه كفارة ثانية للوطء الثانى. وللشافعى قولات؛ 
أحدهما: مثل قولنا. والثانى: أنه يجب عليه عن كل وطء كفارة سواء كفر عن الأول 


أو لم يكفر. 


1 كتاب المج ام ا ا اا 1 ا 0 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الوطء الثانى وطء قبل التحلل لم يفسد 
نسكاء فلم يوجب كفارة. أصله إذا وطئ ثانية قبل أن يكفر عن الأولى. 

فصل: وقوله: ووهئ له فى ذلك مطاوعة, لما بيناه قبل هذا من أن المكرهة لا هدى 
عليهاء وإن لزمها القضاء غير أن على من أكرهها الإنفاق عليها لأنه يتحمل عنها ما 
يلزمها من حقوق المال. وأما حقوق الأحسامء فإنه لا تدخلها النيابة ولا التحمل» 
فلابد لها من مباشرة ذلك بنفسها. 

فصل: وقوله: وليس عليها إذا طاوعته إلا الهدى وحج قابل» يريد أن القضاء 
والهدى يلزمهماء وإئما ص بذلك حج قابل لأنه أقرب وقت يمكنهما فيه حبر ما 
أفسدا.من حجهماء ولا يختص القضاء بالعام المقبل اختصاصًا يتعلق به دون غيره من 
الأعوام وإنما ذلك على ما يلزم من تعجيل القضاء؛ ولذلك لا نقول فى العمرة يفسدها 
بالوطء يقضيها فى العام المقبل؛ بل يحل من العمرة القى أفسد ويشرع فى القضاء إذا 
أمكنه ذلك. 

فصل: وقوله: روإن كان أصابها فى العمرة فإنما عليها العمرة التى أفسدت 
والهدى: ذكر حكم العمرة فى هذا بعد أن ذكر حكم الحج: وإنما يكون فسادها 
للعمرة إذا كان الوطء قبل إكمال السعى, فحينئذ يلزمه التمادى فيها ثم القضاء 
والهدى, وأما إن كان الوطء فى العمرة بعد إكمال السعىء فإن العمرة لا تفسد. 

اا 


هدى من فاته المج 
67م - مَالِكء عن يُحبَى بن سعِيد أنه قال: أخبرنى سُلَيْمَاكُ بن يسار أن أبَا 
أيُوب الأنصَارىٌ عرَج حَامًا حت إذَا كان بلدازية ير" طريق كه أل رَوَاجِلَكُ 
الهذى. 
الشرح: قرله: ,أن أبا أيوب لما كان بالدازية من طريق مكة أضل رواحله يقتضى 


7م - أرجه البيهقى فى الكبرى 74/0 :١‏ ومعرفة الستن رالآثار 4737/1 .٠١‏ وانظر: تصاب 
الراية 41/8 .١‏ أحكام القرآن للحصاص .١١/١‏ ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 3785. 


ل ال اسع مواد ما ا لما لا واوا اماه رسكتا احير 
ما بعده من ذكر قوات الحج أن ذلك كان سيب فوات الحجء إما لأنه شغل بطلبهاء 
وهو يقدر أن يدرك الحج. فتسابع ذلك منه حتى بقى من المدة ما قدر فيه أنه يدرك احج 
فيه فأخلفه تقديره. ولم يدركه. وإما لأته عجز عن الوصول إلى المج يعدم رواخله 
التى كان ينوصل بهاء فلم يمكنه الوصول إلا بعد الفوات. 

فصل: قوله: ووإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحره يريد أنه قدم عليه عنى. 
ولم يصل إلى عرفة فى وقت يدرك فيه الحج, وفذكر ذلك لعمر بن الخطاب,. يحتمل 
أنه ذكر له ما حرى عليه من إضلال رواحله؛ وأن ذلك سبب فوات حجف ويحتمل أن 
يخبره بفوات الدج خاصة؛ لأن حكمه إنما يتعلق به دون سببه؛ لأن من فاته احج يخطاً 
عدد أو .عرض أر بثفاء هلال أو لشغل أو بأى وجه كان غير العدر المانع» فحكمه 
واحد لا يله إلا البيت ويحج قابلا ويهدى. أهل مكة وغيرهم فى ذلك سواء. رواه ابن 
المواز عن مالك. 

مسألة: فإذا فاته الج بشىء مما ذكرناه. فإنه لا يمل دون البيت» وهو بالخيار بين أن 
ينم عمله عمرة يتحلل بها ويهدى. وبين أن يبقى على إحرامه إلى قابل والتحلل أفضل 
له عند مالك. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: واصنع ما يصبع المعتمر ثم قد 
حللت» يريد والله أعلم. أنه يأتى بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتهاء يتحلل بها. 
ولذلك قال مالك, رحمه الله: إن فاته اليج يتحلل بعمرة يستأنف لها طوافا وسعيّاء وبه 
قال أبو -حنيفة والشافعى. وقال أبو يوسف: ينقلب إحراسه؛ فيصير عمرة ويكون 
بطوافه وسعيه وحلاقه متحللا من العمرة» لا من احج الفائت. 

والدليل على ها نقوله أن إحرامه بالحج لو ينغلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع 
علي والفسيخ مفسوخ بلا خلاف بيننا وبيئنه. ودليلنا من جهة القياس أن من انعقد 
إحرامه ينسك لم يتقلب إلى غيره كما لو أحرم بعمرة. 

فصل: وفإن أدركك الحج قابلك فاحجج) يقتضى وجحوب القضاء عليه. 

وقوله: «وأهد ما استيسر من الهدى: يقتضى أن الهدى إنما ينحره فى عام قابل ولا 
ينحره قبل ذلك. قال مالك: وليس له أن يقدم حتى يحج قابلا فيهديه؛ ولا يقدمه قبل 
حجة القضاءء وإن حاف الموت قبل ذلكء قال ابن القاسم: ولو اعتمر قبل ذلك فنحره 
فى عمرته» رحوت أن يجريه كما يجريه بعد موته أن يهدى عله,. 
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وجه القول الأول أن القضاء بدل من الحج الأول» والهدى جبر ل فوجحب أن 
يكون مع القضاء لأنه من جنسه وععتى القضاء لبعضه. ووجه قول ابن القاسم ما احج 
يد 

فرع: فإذا قلنا لا يدحره قبل القضاء ففعل؛ فقد قال أصبغ: إن فعل لم يجزه. وقال 
بعض العلماء: يجريه. 

ووم - مَالِك عَنْ ناهم» عَنْ يمان ؛ 
النَْرٍ وَعْمَرُ بن الطاب يَنْسَرٌ َنْيدُ َقَالَ: يا أي الْمينِينَ أنطأنا الْعضةٌ كنا م 
أن هَذَا ايوم يوم عركة ققَالُ عمد ل ا 
هديا إن كان مَعَكُيْ نم احلقوا أو قَصرُوا وَارْحعُواء فإدًا كان عام قَابلٌ فَحُحُوا 
رأَهْدرا َم لَمْ يجن فَميام نَلانة يام فى الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا حَعَ. 

الشرح: قوله: وأث هبار بن الأسود جاء يرم اللحر وعمر بن ن الخطاب ينحر هديهع 
يريد جاه منى» واستغنى عن ذكره لمعرفة السامع أن عمر بن الخطاب لا ينحر هديه يوم 
التحر إلا.عنى» فتّال: ديا أمير المرمنين أخطأنا العدة, كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة» 
وذلك أنهم أحطنوا العدق ففلئوا أن يوم النحر يوم عرفة؛ ففاتهم الوقوف بعرفة لفوات 
يومه؛ لأنهم وردوا منى متوجهين إلى عرفة يوم النحر فلما وجحدوا عمر بن الطاب 
رضى الله عته وجميع الحاج عنى علموا أنهم أخطبرا العدة؛ وفاتهم الوقوف. 

ولو أخطأ أهل الموسمء فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر فقّد روى يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم: أنهم يعضون على عملهم وينحرون هديهم من الغد. ويتأخر عمل الحج 
كله يومًا ويجزيهم. ولا حلاف أن من أتى عرفة يوم النحر بعد الفجر أنه قد فاته الحج» 
ولا يوز له أن يقف بعرفةء وهو يعتفد أن وقوفه فى غير يوم عرفة. 

ولو أحطأ أهل الموسم فوقفوا بعرفة يوم التررية» ققد روى يحيسى بن ييى عن ابن 
الفاسم: يعيدون الوقوف بعرفة يوم عرفة. 


يسار أن ار 


وقد روى أبو بكر بن اللباد أنه اختلف قول سحتون فيه. وجه قول ابن القاسم أنه 
لم يفت الوقوف ولا زمنهء فكان عليهم إعادته. 
فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «اأهب أنت ومن معك إلى مكة, 
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ولم يأمره بالخروج إلى الحلء يقتضى أنه قد علم أن إحرامه بالحج كان من الجلء ولا 
يخلو الذى فاته الحج أن يكون أحرم بالحج من مكة أو من الحل» فإن كان أحرم من 
مكة وفاته المج قيل أن يخرج إلى الخل» فلابد أن يخرج إليه ثم يدل إلى مكت فيطوف 
. ويسعى لعمرته ويحل» قاله ابن المواز. 
وجه ذلك ما قدمناه من أنه لايد من التمع بين الخل والخرم فى النسك. فمن أحرم 
' من مكة ولم يخرج إلى الحل لزمه أن يخرج إليه ليدم حكم نسكه بالطبمع بين الل 
والخرمء وإن كان أحرم من الحل لم يلزمه أن يخرج إليه يعد الفوات؛ والفرق بيده وبين 
الطواف والسعى أنه لابد أن يعيدهما لعمزة التحلل من قد فاتهما للحج الذى فاته؛ ولا 
يفعل ذلك من الخروج إلى الخل. 

فصل: وقوله: «وطف أنت ومن معك» أمرهم رضى الله عنه بالطواف ولابد من 
السعى معه. وإن لم يذكر لما علم أنه من ترابعد. ثم قال: «وانحروا هديا إن كان 
معكم» يريد إن كان منهم من قد ساق الهدى» فلينحره على ما ساقه عليه ممن تطلوع 
أو واجب» وهذا ليس من هدى الفوات بسبيل إنما هو هدى قلدوه وأشعروه حين 
الإحرام بالحنج. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ثم احلقوا أو قصروا وارجعواه يريد أن عليهم أن 
يتحللواء ولا يكون إلا بحلاق أو تتقصير لمن أراده منهم واعتاره؛ وإن كان الحلاق 
أفضل على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رقوله: «ثم ارجعوا» لم يكن على جهة الإلزام والوجحوب, وإنما هو على جهة إباحة 
الرجوع؛ والأمر بالفضل أو على ما علمه رضى الله عنه من حالهم أنه لايمكنهم إلا 
الرحوع إلى أهاليهم: وأنهم لو أمروا بغير ذلاك لشق عليهم؛ فأعلمهم ما علمه من 
الأمر المباج لهم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وإذا كان عاما قابلاً فحجوا واهدواء يريد أنه يب 
عليهم التضاء للحج الذى فاتهم» سواء كان فرصًا أو نافلة. ويجب عليهم الهدى لأجل” 
الفوات والتحلل بغير ما أحرموا بي فمن لم يد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسيعة إذا 
رجعء وهذا حكم كل من وجب عليه هدى يلزمه إخراجه قلم يجنده؛ فأما همدى 
الحزاء وفدية الأذىء فليس بلازم بل هو عير بينه وبين غيره. 


قَالَ مَالِك: وَمَنْ قَرَنُ الْحَيجّ وَالْعُمْرَة ؟ُ م َه احج فَعلَيه أذ يَحْييّ قَابلا وَيَقَرنُ 


كتاب اليج 7-99 هظضهشغأظ' 
ين احج وَالْمُرقه وى هن هديا لق 
مِنَّ الحج. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن الحج والعمرة نفاته فإن عليه أن يحج قابلاً قضاء 
عن الحج الذى فاته. وعلى صفته من القران, ولا تسقط عنه العمرة مع الحج فى 
القضاء بالعمرة التى تحلل بها؛ لأن تلك ليست بالعمرة التى قرنها مع حجه؛ لأن تلك 
لا يصح التحلل منها ولا الإتمام لها إلا مع تمام الحج والتحلل مته على حسب ما قرنها 
بى وهنه العمرة إنما هى عمرة التحلل؛ ألا ترى أن من أفرد الحج ثم فاته تحلل منه 
يعمرة» فثبت أن عمرة التحلل غير العمرة التى قرنها يححه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وويهدى هديين هديًا لقرائه وهديًا لفوات الحج» يريد 
أنه يهدى فى حجة القضاء هديين: هديا للقران فى ذلك العام» وهديًا للفوات فى العام 
الخخالى» ولم يذكر حكمه فى هدى القران'عن العام الماضى الذى فاته فيه الحج والعمرة» 
إن كان يلزمه الدحول فيه أو يسقط عنه بالفوات. 

وفى كتاب ابن المواز من رواية أبى زيد عن ابن القاسم ما يدل على أن دم القران 
يسقط بالفوات والتحلل بالعمرة. ومن رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يسقط. 

وجه القول الأول أنه يتحلل بعمرة» فلم يازمه دم القران كالذى أحرم بعمرة مفردة. 
ووجه الرواية الثانية أنه أحرم كَارناء قلزمه حكم القران فى الدم كما لو أتم قرانه. 


؛ الحَج مَمْ الْعَعْرَيْء وَهَدَيًا لِمَا فَانَهُ 


فنا 
هدى من أصاب أهله قبل أن يفيض 


4م - مَاِك عَنْ أبى ار ْمَك عَنْ عَطَاءِ بن أبى ربا عَنْ بد اللو من 
عب سٍ أنه سل عَنْ رَحْلٍ وقعْ أله وه بينى قبل أذا يفيض فَأمرهُ ألا ينستر يدقة. 
الشرح: قوله: وفى الذى وقع بأهله بمنى قبل أن يفيض ينحر بدلة؛ يقتضى على 
مذهب مالك أن يكون يعد الرمى يحمرة العقبة أو بعد يوم النحر وقبل الإفاضة؛ وأما 
إن أصابها قبل يوم النحرء فقد تقدم أن المشهور من مذهب مالك أن حجه يفسد وإِن 
كان قد روى عنه: أن عليه الهدى مع العمرة, 
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1 ولاقو سق ال و موري ف حرو كنات الج 
فصل: وقوله: وينحر بدنة» البدنة» أرفع الهدى؛ لأن الهدى قد يكون بقدرة ويكون 
شاة: وأرفع ذلك البدنة, وحصه هاهنا بالبدئة لعظم ما أتى 
هل - مَللِكه عَنْ نور بْنٍ رَيْدٍ اليلجئ”؛ عَنْ عِكْرِمَة مَولَى اهْنٍ عَبّاسِ قَالَ: لا 
90 58 5 
َه إلا عن عبد اللو بن عباس أنه قَالَ: الى يعيب أمْلَهُ فيل أذ يقيض يشي* 


وَيهْدِى. 
5م - مَاِك أنه سَمِعْ بيع بن أبى عَبوٍ الرحْمَنٍ يَقُولُ فى ذَلِكَ بِثْلَّة قول 
عِكْرمَة عن ابن عَبّاس. 


قَالَ قالك: وَدَلِكَ أَحَبْ مَا سمت إِلَىَّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: والذى يصيب أهله قبل أن يفيض» يحتمل ما قلناه قبل هذا أن يكون 
قبل الرمى أو بعده. على التفسير الذى تقدم ذكره. 

رقرله: ويعتمر ويهدى؛ هو قول مالك رحمه الله» وهو المشسهور عن عيد الله بن 
عباس رضى الله عنه» وذلك أنه لما أدخل النقّص على طوافه للإفاضة ما أصابه من 
الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقصء ولا يصلح أن يككون 
الطواف فى إحرام إلا فى حج أو عمرة. 

وسيل مَالِك عن رَحُلٍ تمي الإقاضة حَتى رج من نك وَرَحْع إِلَى بلاوه» 
فَقَالَ: أرى إث لَمْيَكُنْ صاب النسَاَ :لزع ايض ؛ بَإِنْ كان أُصَاب النسّاً 
لير رسع تلئيض فم لير وتيفبء ولا يبنِى له أن ب يُطبترئ هَديَةُ ين مَكْة وخر 
نوكن ا َم يك ساف مع من حي القت قلي عرو بمكئة ؛ نم ليِحْرِحْهُ إلى 
الحِلٌّ فليسقهُ ينه إلى مَك 0 لح بها 

الشرح: وهذا كما قال أن من نسى الطواف حتى رحع إلى بلده؛ فلا يخلو أن يذكر 
ذلك قبل أن يصيب النساء أو بعدما أصاب» فإن كان لم يصب النساءء فلايد من 
الرحوع إلى مكة لتمام الحج بالطواف» ولا يجزئ عنه الدم لأنه ركن من أركان الج. 


دهم - انظر: التخريج السابق. 
هم - انظر: التخريج السايق. 


كتاب الج 00000 1 1 1 1 ا 
مسألة: وإن كان قد لبس وتطيبء فلا شىء عليه لذلك لأنه لما رمى جمرة العقبة» 
فقد وجد منه التحلل» فلا فدية عليه بلباس ولا تطيب» وإن كان أصاب صيدًا. 


مسألة: وإن كان قد أصاب النساءء فهذا وطوع قبل الإفاضة بعد الرمى ويعد يوم 
النحرء فعليه أن يقدم مكة فيطوف طواف الإفاضة, ثم يقضيه فى عمرة لما أد ل علمى 
إحرامه من النقص بالوطء ويهدى, ولو كان وطؤه بعد الطواف وقبل الركعتين» قفى 
المدونة عن ابن نافع: أنه إن كان يمكة أعاد الطواف وركع؛ ثم يعتمر ويهدىء وإن كان 
حرج إلى يلده» فليركع الركعتين حيث كان ثم يهدى. ورواه عيسى عن ابن القاسم. 

فصل: «ولا ينبغى له أن يشترى هديه بمكة.وينحره بهاء يريد أنه لا يصلح الهدى إلا 
أن يجمع بين الحل والحرم؛ وذلك أن يشترى فى الحل فيساق إلى الحرم أو يشترى فى 
الحرمء فيخرج إلى الخل» ثم يعود إلى موضع النحر فى الخرم فينحر فيهء وكذلك هذا لو 
اشترى الهدى بمكة ثم أخرجه إلى الخل ثم رده إلى مكة؛ فنحره بها أجزأه؛ إا الذى 
ينع من ذلك أن يشتريه بككة ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل. 

فصل: قوله: وولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعدمر» يريد أن عمرته كانت 
من الميقات أو من الل على حسب ما يجب أن يكون الإحرام بها من المتل لما قدمثاه 
من أنه لابد فى النسك من انمع بين الحل والجرم ولما كان عمل العمرة جميعه فى 
الخرم. لزم أن يكون الإهلال بها من الحل بخلاف احج فإن معظمه؛ وهو الوقوف بعرفة 
فى الل فجاز أن يحرم به من الجرم. 

فصل: وقوله: «فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه إلى مكة فينحرة بها» يريد 
أنه إن لم يكن معه هدى ساقه من الحل» فليشتره عكة أو حيث أمكته من الخل والجرم؛ 
لأنه ليس من شرط صحة شرائه الاخنتصاص بأحد الأمرين» فإن اشترله فى الحرم .ككة أو 
غيرهاء فليخحرجه إلى الحل ليجمع فيه بين امحل والحرم؛ لأن المتحر فى الحرم فإذا اشستراه 
فى الحرم. فلابد من إختراجه إلى الحل» ثم يرد بعد ذلك إلى المنحر فى الحرم؛ ولو اشترى 
فى المل لأجزا إدخاله إلى المدحر فى الحرم؛ وعمص مكة فى هذه المسألة بالذكر لأن ما 
أهدى فى العمرة لا ينحر عتى ولا يتحر إلا بمكة. 

# ع يه 


كان يفول «إما اسْتَيْسَرٌ مِنّ الْهَذي4 البقرة: ]١957‏ شاة. 

64 - مَالِك أنه يلَفَدُ أذ عبد اللو بن عباس كان يُقُولُ: مَا اسَيَيْسَر مِنَ 
الْهَدى: ساق 

قَالَ مالك: وَذَلِكَ أَحَسٌ ما مسَمِغْتُ إِلَى فى ذَلِكَ لأن الله تَبَارَكَ وتَمَالَى يَقَولُ 
فى كتَابو: «إنا يها اللي نوا لا موا الميد وأنم حرم ومن لَه دَكُمْ معنا 
فَجَرَاءٌ مِثلُ مَا كَل مِنَ النعم يَحَكُمٌ به ذُوَا غذل مِنْكُمْ هَديًا بلع الْكَعْبَةِ أو كَفَارَةٌ 
طَعَامُ مَسَاكِينَ أَْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامَا4 [المائدة: 45] فيمًا يُسْكَمْ به فى الْهَدى شان 
وَقَدْ سّمَاهًا الله هَدي وَذَلِكَ الى لا اعتيلاف فيه عِندَنا وَكئِفَ يَشْلدُ أحَدٌ فى 
بك وك شئاء لا يلع أذ يكم ف يعبر أو برو فلكم فيو اة رالا ين 
أذ بِحْكَمْ فيه بس فهر كََارةٌ ين صيامٍ أ بطْعَامٍ مَسَاكين. 

الشرح: قوله: وما استيسر هن الهدى شاة؛ يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون هذا 
تفسير: طإما استيسر من الهدى» [البقرة: )]١47‏ ومعناه ومقتضاه. والثانى: أن يكون 
هذا المراد بقوله: «إفمن تمع بالعمرة إلى المج فما استيسر من الهدى» [البقرة: 
>1 فعلم ذلك بالتوقيف أو الدليل دون أن يختص هذا الاسم بالشاة فى مقتضى اللغة 
ومستعمل الخطاب. 

فإذا قلنا إنه يمع عليه بعرف التخخاطبء نحاز أن يستدل عليه بقوله: «إيحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة) [للائدة: 30ع؛ لأن معنى ذلك أن اسم الهدى واقع على 
الشاة؛ وأنها أقل ما يقع عليه اسم هدى, وإن علمنا ذلك بدلالة من حهة الترقيف أو 
الدليل» فإن كانت هذه اللفظة لا تختص فى اللغة بالشاة» لم يجز أن يجفج على ذلك 
بقوله تعالى: لإيحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة) لأن اسم المستيسر من الهدى 
لا يقع علي وإنما يحتج بهذه الآية على من لا يطلق على الشاة اسم الهندى» ونع مسن 
ذلك. 
لهم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠70ق.‏ المحلى 191/197 
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لام - مَالِكء عن حَعفَرٍ بن أبى مُسَمّدِ عَنْ أبي» عَنّْ عَلِىّ بن أبى طلس 


كتاب احج . 

وأما من يقول: إن اسم الهدى ينطلق عليها وعلى غيرهاء فلا يحنج عليه بهذه الآيق» 
وإنما يحتج عليه بعموم قوله: «إفما استيسر من الهدى» [البقرة: 15١ع:‏ ولفظ البدن 
عام فى كل ما يتناوله من بدن أو يقر أو غتم. 

وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: بإفما استيسر من الهدى)» كل بقدر يسارته 
فاقتضى بهذا القول أن ما استيسر من الهدى قى حق الغنى البدئة؛ وفى حق غبيره 
اليقرة. وفى حق الفقير الشاة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن ما استيسر من الهدى؛ يحتمل معنيين» أأحدهما: أن يشير 
به إلى أقل أحناس الهدى. والثانى: إلى أقل صفاته فأما أقل أجناس الهدى فهو الشاق 
وأما أقل صفات كل جنس منهاء فهو ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال؛ البدنة 
دون البدنة» والبقرة دون البقرة» فهذا عنده أفضل من الشاة؛ ولا حلاف نعلمه فى 
ذلك. 


وإئما مكان الخلاف فى هذه المسألة أن عبد الله ين عمر كان يمنع الواحمد لابدنة أو 
البقرة أن يهدئ الشاة إما منع تحريم أو متع كراعية وغيره من يخالفه يطلق للواحد أن 
يهدى الشاة مع وحود البدنة والبئرة. 

ولفظ: ما استيسر من الهدى؛ يقتضى المستيسر منه على المخرج له لأن المستيسر مسن 
الهدى إنما يعود إلى حال المرج؛ إن تيسر له إخراجه؛ وقد يكون ذلك يدصرف إلى 
الغنى وينصرف إلى التمكن وسهولة التناول. 

وأما الأدون والأقل» فلفظ المستيسر فيه أظهر والأظهر فى هذه المسألة أن يقول فيه 
على ما تعلق به مالك من أنه إذا ثبت أن اسم الهدى ينطلق على الشاة بقوله تعالى: 
«إيحكم به ذوا عدل منكم هليًا يالغ الكعبة4 [المائدة: 01» وأنه قد وقع الاتفاق على 
أن الشاة يتعاولها فى هذه الآية اسم الهدى؛ فإن قوله تعالى: إفما استيسر هن 
الهدى) يتناول الشاة وغيرها ثما يقع عليه اسم الهدىء وأنه يجوز إتمراج الشاة مع 
وجود غيرها لأن قوله تعالى: لإفما استيسر» يقتضى ما تيسر على المحرج وسهل 
عليه» وهذا اللفظ إنما يستعمل فى التخفيفٍ والتجحوز عن اليسير ولو قلت لإنسان: 
اقعل ما تيسر عليك؛ لفهم منه أنه يجوز عنه ما يقع عليه اسم الفعل» وتعليق هذا 
باختياره» وما هو أسهل عليه؛ ولو لم يرد ذلك لقال: فما وجد من الهدى» والله أعلم. 

فصل: وقول مالك رضى الله عنه: ووقد سمى الله تعالى الشاة هديا وكيف يشك 


أحد فى ذلك» وكل شىء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة» فالحكم فيه بشاق. ومالا 
يبلغ الشاة لم يحكم فيه بهدى. يقتضى الدلالة على معنيين؛ أحدهما: آن اسم الهدى 
يقع على الشاة لأنه إذا بلغ أن يكم فى الصيد بشاة» جاز إخراجهاء وهذا يقتضى أن 
اسم الهدى يتناولها. والثانى: أنه إذا لم يبلغ الصيسد أن يكم فيه يشاة لم يكم فيه 
بهدى. وهذا يقتضى أن اسم الهدى لا يتناول ما هو دونهاء فاقتضى ذلك عدده أن 
اسم الهدى ينطلق على الشاة. 

م - مَلِكه عن نافع أذ عل الله ْنَ عْمَرَ كان يشوك اا ري 
الْهّذى: يِذ أو بقَرة. 

الشرح: قوله: وما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة» ظاهره يقتضى أن هذا الوصف 
مختص بالبدنة والبقرة» وأن الشاة غير مرادة بالآيق. إما من حهة اللغة. وإما من جهة 
الدليل عتده؛ وإذا ثبت أن اسم الهدى واقع على الشاة وجب أن يتناولها الوصفء وأن 
تستحقه. وأن تتناولها الآبة بحق العموم. 

م - مالك عَنْ عبد الله : أن أبى بَكْر أن دولاة إنترة لمعيه رحسو 
يقال لَّهَا رقي أخير: ب أنه رصنا مع عر يلت عَبدٍ الرّحْمَّنٍ نبلَى تك قالن: 
فَدَعلْت عمرة نكة ع يوم الترويقه َأنا مَعَهَاه فَطَاقَت ليت ين الصا وَالْمرُوق ثم 
مَعَلَنا مْفَة لْتَسْحِبٍ فَقَلْس: أتغك يِقَمان؟ فَّلتُ: لا فَقَالت: فَالنَمِسِيه لى: 
سمه حّى لح ب فَأعَدَس بن فون رأهاء كلما كان يَوْمٌ لخر ذَبْسَنْ 
ف 0 : و 

الشرح: قولها: وأنها دخلت مكة يوم التروية فطافت وسعت» يحتمل أن تكون 
أهلت بالحج؛ فطافت للورود؛ء وسعت للحج على ما يفعل غير المراهق. ويحتمل أن 
تكون متمتعة أعلت بعمرة وطافت وسعت لعمرتهاء ثم قصيرت لتحللها ثم أحرمت 
بالج من مكة. وخرجت إلى منى» وهذا هو الأظهر لتقصيرها بعد ذلك وذيحها يرم 
النحر شاة عن متعتها. 

9 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 817. المحلى 31/7 ,١‏ ابن أبى شيية فى الصف 
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وإدحال مالك, رحمه الله هذا الحديث فى هذا الباب» دليل على أنه حمل ذلك 
على أنها كانت متمتعة» فاحتج باجتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله 
تعالى: «إفما استيسر من الهدى)» [البقرة: »]١47‏ وقد كان يحتمل أن يقال إنه فدية 
لإماطتها الأذى إلا أنه لم يذكر حاجة إلى ذلك ولا مرضًا يقتضى إماطة أذى, ولا 
يوصف ذلك بالأدذ من القروك فى عرف الاستعمال» وإنما يوصف بإماطة الأذى» 
والله أعلم. 


يط تن تنا 
جامع البدى 
١‏ - مَالِك عَنْ صَدقَة بن يَسَار الْمَكْىّ أن رَحُلا مِنْ أضل الْيَمَّنِ جَاءً بلَى 


عند الله بل عدر :وق سف راسك فال وا آنا حو ار حمن إلى قومة شمر 
مُفرَدوَ: فَقَالَ لَهُ َبدُ الله بن عُمَرٌ: لو كنت مَعَكَ أو سَالتتى لأمرقك أن تَفْرِن» فَقَالَ 


الْيَمَانِى: قَدْ كان ذَلِكَ فَقَالَ عَبَدُ اللو بن عُمَرَ: عمد ما تَطَايْرَ مِنْ رأميكَ رأهبٍ 


م ممه 


قَقَالْت امْرَأةٌ مِنْ أهْل الْهرّاق: مَا مَديْهُ يا با عَبْدٍ الرّحْمُن؟ فَقَالَ: هَديْه قَقَالْت لَهُ: 
ما هَديُة؟ فَقَالَ عَيْدُ اللو بن عُمَرَ لو لَمْ أحذ إلا أذ أَذْبَحَ شاه لَكَانَ أَحَسا إِلَىَّ مِنْ 
أن أَصوم. 

الشرح: قوله: «أن السائل سأل ابن عمر وقد ضفر رأسه» وهو نوع من التلبيد» 
فقال: «إنى قدمت بعمرة» فكره عبد الله بن عمر أن يحلق؛ واعشار أن يكون الخلاق 
فى الحج» فقال: «لو كنت هعك لأمرتك أن تقرن» لأنه كان يجمسع بين العمرة واج 
ويحلق لهما مرة واحدة؛ فكان ذلك أحب إليه من أن يحلق رأسه فى العمرةء ولا يجد 

وقد روى عن مالك فى المعتصر» فيمن قدم معتمرًا يوم التروية: لا يحلق ويقصر 
وليردف الخمج. قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم 
التحر» قلذلك رأى التقصير أفضل. 

قصل: وقول اليمانى: «قد كان ذلك» يريد أنه قد فات أمر القران بفوات محل 
الإرداف لتمام الطواف والسعى, ولذلك لم يأمره عبد الله بن عمر يشىء غير التقصيرء 


م - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 4 807. 


لق ل و ووم ل ل بول كنات افع 
ولم يذكر طوافًاء ولا سعيّاه قدل ذلك على أنه قد فهم من اليمانى أنه قد كان أكمل 
الطواف والسعى» فلم يبق إلا أن يشير عليه بأفضل ما يراه في هذه الخال التى قد فات 
فيها القران. 

قصل: وقول عبد الله بن عمر: «احلق ها تطاير من رأسلك» يريد ما علا سن الشعر 
عن التضفير» وهذا لا يصح عند مالك فى التقصيرف ولا يجرئه إلا الأمدذ من جميع 
الشعرء بل لا يجرئ من ضفر التقصيرء ولا يجرئه إلا الخلاق» ولكنه لعله قد أسره بنقض 
ما ضفر منه» ثم حينثل يأخذ ما زاد من شعره على المشط أو على ما يبقيه التتصير. 

وأما إن حمل على ظاهره فعنده يجوز التقصير بأخذ بعض الشعر, وعند مالك غير 
خرئ» وسيأتى ذكره وبيان حكمه فى موضعه إن شاء الله. 

فصل: وقوله: ووأهد» يجتمل أن يريد هدى التمتعة لأنه اعتمر فى أشهر الحجء وهو 
يريد أن يحج من عام فلزمه هدى المتعة. ويجتمل أن يكون أمره من التتصير بأكثر ما 
يقدر عليهء وإن لم يكن بجزئا عنه ثم أمره مع ذللك بالهدى لما أخره من الجلاق أو 
التقصير المجزئ» وقد قال مالك فى العتبية فيمن أتم عمرته؛ ثم أحرم بالحج. ثم ذكر 
أنه لم يقصرء فعليه هدى لذلك مع هدى التمتع. 

قوله: وفقالت امرأة عراقية: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟» يحتمل قولها أحد أمرين» 
أحدهما: أن تسأله عن هدى من أتى .عثل ذلك فى الجملة» والثانى: أن تسأله عن عدى 
ذلك الرجل خاصة فى مثل يساره وحاله؛ فتوقفى عن السواب لاختياره لذى اليسار 
البدنة أو البقرة. 

ولعله قد رأى من حال ذلك الرحل أن يده لا تتسع لذلك» فكره أن يفتى بالشاة» 
فيتعلق بذلك من يقدر على البدنة أو البقرة» فلما كررت عليه السؤال تعين عليه 
النواب» إما لأنه رأى أن المرأة ثمن يجب تعليمها مثشل هذا الحكم. أو لعلها قد لزمها 
مثل ذلك فى خاصة نفسها أو لأنه ماف فوات اليمانى؛ ومغيبه عنه من قبل أن يعلم ما 
حكمهء فقال: ولو لم أججد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلى من أن أصوم» فصرح 
محراز ذيح الشاة فى مثل ذلك لمن لم يجب غير ذلك» وأنه أحب إليه من الصومء وأحب 
هاهناء وإ كان لفظه لفظ الاستحباب» قظاهره الوجحوب بالاثفاق على أنه لا يجوز 
الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم ما يجزئ من الهدى. ويحتمل أن يريد بذلك التشدد فى 
الفضيلة والمنع ثما هو عنده أقل الهدى لذى اليسار والله أعلم. 


كناب المج 00 

وقد قال مالك فى الموازية: من لم يقدر على الحلاق ولا التقصير من وجع بهء فعليه 
بدنة» فإن لم يبد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة. وقال 
الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك لأن اليدنة أفضل الهدى» وأتفع للمساكين» فاستحب 
مالك أن يأتى بالبدنة» إذا وجدء فمن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاق وذلك أدنى 
الهدى. 

ومعنى ذلك على ما قاله الشيخ أبو بكر الاستحباب لا على معنى أنه لا يتحرئ الشاة 
عن البدنة» وعلى هذا يمكن أن يحمل قول ابن عمر, والله أعلم. 

- مَالِكء عن نايع أن عبد الله بن عْمَرَ كان يَقَول: الْمََة الْمُحْرمَة إذًا 
حلت لم تمتشيط حتى تأسذ مِن فُرُون رأسهاء وَإْ كَانَ لها هذى لَمْ تَأَعَدْ يِنْ 
شَعْرِهًا شيا حتى تحر هَدْيْهَاء 

الشرح: قوله: «المرأة المحرمة إذا حلت لم تمعشط حعى تأخذ من قرون رأسهاء 
يحتمل قوله: «إذا حلست؛ وحهين» أحدهما: إذا بلغت من نسكها موضع الإحلال 
للتقصيرء وهذا يكون فى الحج والعمرة؛ والثانى: إذا حلت برمى التمارء فإنه نوع من 
الإحلال» وهذا إحلال مخقص بالحج؛ فنهاها عن أن #تشط حتى تأخذ من قرون 
رأسهاء ومعناه أن تقصرء فتأحذ من قرون شعر رأسها. 

وأما منعها من الامتشاط قبل أن تقصرء فلا يخلو أن تكون معتمرة أو حاجحق فإن 
كانت معتمرةء فقد قال ابن القاسم» فئ الموازية: ليس للمحرم المعتمر أن يغسل رأسه 
قبل أن يحلقه. أو يقتل شيئًا من الدواب» أو يليس قميصًا يعد تمام السعى. وأما فى 
الحجء فإن ذلك مشروع. 

قال مالك فى الموازية: ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والمنطمى حين يريد أن 
يحلق؛ ولا بأس أن يتنور يقص أظفاره» ويأخذ من شاربه وححيته قبل أن يحلق» وإنا كره 
ذلك للمعتمر؛ لأن التقصير أو الحلاق بهما يتحلل إلقاء التنث. وبه يبتدأ فيه. 

فصل: وقوله: وحتى تأخل من قرون رأسهاه» يفتضى استيعاب ذلك بالتقصير دون 
الاقتصار على التقصير من بعضه دون يعضء وهو الواجب عند مالك وسيأتى ذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


5م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم"4150. 
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فصل: وقوله: «فإن كان لها هدى لم تأخل من شعرها حشى تحر هدديهاء يريد أن 
النحر مقدم على الحلاق والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يلغ 
الهدى محله4 [البقرة: 135ع. 

لِك أله سَهِّ ممع بعْض أخْلٍ الم يَقُولُ: لا يسرك الرَحْل وَائرَنة فى : 
ل 1 

الشرح: قوله: ولا بي يشترك الرجل وامرأته فى بدنة» على وجه الإخبار عن أن ن ذلك 
ممنوع غير مخزئ ولا مشروع؛ وقد تقدم كلامنا فى ذلكء وإنما خمص الرحل وامرأته 
بالمنع من ذلك» لأن الرجل يجوز أن يشرك امرأته فى الأضحية» وإن لم يبر له أن يشرك 

فلما نص على أنه لا يجوز للرحل أن يشرك امرأته فى الهدى كان فيه تنبيه على أن 
امتناع ذلك فى الأجنبية أولى مع ما فى ذلك من التفريق بين الهدى والأضجية فى هذا 
الحكم ؛ وقد تقدم ذكره هما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقرله: وليهد كل واحد منهما بدنة بدنة» يريد أن حكمها فى ذلك حكمه: 
وأن حدى كل واحد منهما بدنة كاملة سالمة من المشاركة فيهاء وفى ذلك تنبيه على 
أن هذا أقل ما يجب أن ينفرد به كل واحد منهما من جنس الهدى؛ لأنه لا مع 
الاشتراك؛ ثم أباح لكل واحد واحدة كاملة. اقتضى ذلك أن هذا أقل الهدى وبين 
أيضًا أن الاتفراد بالهدى حكم البدن وغيرهاء لسلا يظن ظان أنه يجوز الاد شتراك فى 
البدن وإن لم يجر فى الغدم. والله أعلم. 

قال يحيى: وسيل ملك عَمَّنْ بوث مَعَهُ حَذى يَسَرهُ فى حَج» وَهْوَّ مهل عدر 3 
ل ره لذ حل م مره حفى تحر فى الْحَيّ وَيَخِلُ هر مِنْ عُمْرته؟ كَقَال: 7 

3 قاعم هيوس 

يُوَخبرةُ حَتى يَنْسرةٌ فى الْحَيْ وجل هر ون حُْرَت. 

الشرح: قوله: : وعمن بعث معه هدى لينحرة فى حج» يقتضى أن أبعفه فى الج 
تأثيرا بمنع من نحره فى غيره» قال مالك: : ويبعث الرحل بهديه مع حاج أو معتمره فإن 
بعث به مع غير معتمر لم أربه بأسّك وأجرأ عنه. 

ومعنى ذلك أنه لا تعلق للهدى بنسك الحامل له وإنا تعلقه بالوجحه الذى أمر أن 


)١(‏ ذكره ابن عيد البرفى الاستذكار برقم 55م. 
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تسل ) فزن زفت مده هوا رذ ا 
منى» فإذا أحذه على ذلك. فعليه الوفاء يما عاهد عليه والتزم فعلهء وهل ينص ذلك 
مج الذى أرسل معه أو مج الناس؟. 

قال القاضى أبو الوليد: لم أر فيه نا وعندى أنه إنما يتعلق ذلك بحج الناس»؛ فعلى 
الحامل للهدى أن يقف به بعرفة» وينحره مع الناس يوم النحر .عنى حج هو أو لم يحجء» 
ولذلك قال مالك فى هذه المسألة: لا ينحره إلا فى الحج» ولم يعلق ذلك يحجف قال: 
دول هو هن عمرته؛ يريد أنه دحل بعمرة لكن الهدى الذى أرسل معه على أن 
ينحره فى المحج. 

مسألة: ولو أن باعث الهدى لينحر له فى الحسج خمرج معتمرًاء فأدركه أخر حتى 
ينحره فى الحج» ورواه محمد عن مالك. 

ووحه ذلك أنه لما قلدوا وجب على النحر فى الحج لم منع من ذلكه ولا غير هذا 
الحكم الذى أوحبه فيه إدراكه له كما لو قلده على أن ينحره ة فى الج ودخحل متمتعًا 
لكان حكمه أن لا ينحر فى عمرتهء وكان عليه أن يؤخره حتى ينححره فى حجه. 

ولا ا لم م 
غَيْر مَلِكَ قن هد مَنيهُ لا يَكُونُ إلا بمَكة كما قَالَ الله تَبَارَك وَتَعالَى: هديا با با 
كمه الائدة: مقع آنا اعد به الَْدئُ ين ليام أو الصَدَقَةِء فنا 0 


يَكُونُ بير مَكة + ع أحَب صاية ألا يَدْعلهُ عله 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن بدل الصيد ثلاثة أشياءء هدى أو إطعام أو 
صيام؛ فأما الهدى: ذإنه لا ينحر إلا عكة لقوله تعالى: لإهديًا بالغ الكعبة# وهل يجزثه 
أن ينحره .عنى أم لا؟ ظاهر قوله هاهنا يمنع من ذلك» ويقتضى اختصاصه عكة 

وكذلك يقتضيه استدلا له بقوله تبارك وتعالى: إهديًا بالغ الكعبة# غير أن حكم 
هذا الهدى .حكم غيره من الهداياء إن ساقه وهو معتمر أو حلال تحره يحكة؛ ولو ساقه 
ع فيل لي نا ين ان رس تين اقيض لله السو ولت 
القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه هدى وقف به فى عرفة: قوجب أن ينحر فى أيام منى كهدى المتعة. 

مسألة: فإن ثحره عنى أو بعكة: فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقّل ذلك 
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إليهمء جاز ذلك» فيما حكاه القاضى أبو الحسن عن مالك وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يفرقه إلا فى الحرم. 

والدليل على ما تثوله أن هذا هدى جزاء الصيد. فجاز أن يصرف إلى فقراء الل 
أصل ذلك إذا دفع إليهم فى الخرم وأيضنًا فقد صار بالنحر طعاماء فيطل اختصاصه 
يأمل الحرم. 

فصل: وقوله: ووأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة؛ فإن ذلك يكون بغسير 
مكة حيث أحب صاحبه» يقتضى هذا أن له أن يأتى بالصيام والإطعام حيث شاء من 
البلاد مكة أو غيرهاء فأما الصيام فلا تأثير للبلاد واللواضع والأزسان فيه ولذلك من 
أفطر رمضان.ككة» وفى الصيف جاز له أن يقضيه فى الشتاتء وفى كل يللد ولا 
خلاف فى ذلك تعرقه. 

مسألة: وأما الإطعام فقد قال مالك فى الموطاً وغيره: إن ذلك يكون بغير مكة 
حيث شاء صاحبد. ولم يذكر صفة الإخراج بغير مكة؛ وقد اتفق أصحابنا على جحواز 
الإخصراج بغير مككة, وإن اختلفوا فى كيفية الإخراج؛ ويه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يفرق الطعام إلا فى الخرم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الطعام بدل عن نسك» فجاز إخراجه بغير مكة كفدية 
الأذى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فقد قال ابن حبيب: لا يطعم الطعام إلا.موضع أصاب الصيد 
قيه وما قاربه حيث يجد المساكين. ومعنى ذلك أن يقوم بسعر ذلك المكان ويستحب 
إخراجه فيه للا قدمناه. 

وقد قال ابن حبيب: إن كاك ببلد بسعر بلد الإخراج أو أرخص اشكترى بثمن الطعام 
حيث يصاب الصيدء فأخرج ذلك الطعام» وإن كان ببلد الإمراج أغلى أخرج تلك 
المكيلة» ونحوه روى ابن المواز. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن وهب فى العتبية: أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به 
عليه حيث أصاب الصيد فليشتر به طعامًا كان السعر يبلد الشراء أر مص أو أغلى 
ونحوه روى عن أصبغ. 


كاب الج ا 
81 - مَالِكء عَنْ يَّ بن سيك عَنْ يَثْقُوب إن حَالدٍ المخزوبى؛ عَنْ أبى 
أسْمَاء مولَى عبد لله بن فر أله أعيرة أل لامع علد لفن تثثر ترح ته 
ين المَدِيَق روا على شن إن علِ» وَهْرَمَرِيضّ بالسلقياء كه 
نر حل ذا حاف فوا مرج ونع إلى عَلِىّ بْنٍ أبى طَالِبو وأسْمًا 
بذت عُميْسِه وَهُمَا الْمَِية فَقَمًا عليه ثم إن حُسَيْنا أَشَارٌ ِلَى رميق ا 
وأنبو تاق لم لله غنة بالنلتياء كر عن بهيا. 
قَال يَحبَى بن سعيار: رَكَانَ سين حرج مَعَ يمان بن عَفّانَ فى سَقَرِو لِك يلَى 


الشرح: قوله: «أنهم مروا على حسين بن على وهو مريض بالسقياة وهو مرضع بون 
مكة والمدينة» وهو من المديئة» ومقام عبد الله بن حعفر عليه؛ يقتضى أنه كان يرحر 
يقوى على التوجه معه؛ ولذلك لما أيس أن يدرك معه الحجء وحاف القفوات أرسل إلى 
على بن أبى طالب وأسماء بنت عميس يعلمهما بحاله» ولم يرسل إليهما قبل ذلك لما 
رحا من صحته وقوته على |كمال نسكه؛ ويحتمل أن يكون حسين رضى الله عنه 
توقف على أن يحل لما اعتقد أنه لا يحله إلا البيت أو لأنه رحا القوة على الوصول قبل 
فوات الحنج. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب مالك والشافعى إلى أن المحصر برض لا يجله 
إلا البيت. وقال أبو حنيفة: هو كالمحصر يعدو يتحلل حيث أحصر. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأتهوا الحج والعمرة لله [البقرة: 117] وهذا 
عام إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تحلل لا يستفاد به التخلص من أذى؛ فوجب أن لا 
يجوز. أصله إذ ضل فى طريقه. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فسواء شرط فى إحرامه أن يحله حيث حبسه المرض أو لم 
يشترط ذلك لا يحله إلا البيت. وقال الشافعى: إن شرط ذلك حل بالمرض. 

والدليل على ما نقوله أن كل معنى لا يخرج به من العبادة بغير شرط فإنه لا يخرج 
يه بالشرط. أصل ذلك الكسل. 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /"81, 


مسألة: ومن أحصر.كرضء ففاته الحج» فليحل يعمل العمرة وعليه الهدى. ولا يجوز 
ذيحه إلايمكة أو منىء قاله القاضى أبو الحسنء وبه قال أيو حتيفة. 

وقال الشافعى: ينحره حيث أحصر فى حل كان أو حرم 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير» إلى قوله: الاثم محلها إلى البييت العتيق» [الحسج: *7]: وقوله تالى: «إفإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يلغ الهدى مله [البقرة: 
١5‏ وهذا يقنتضى بلوغه إلى مكة لأنه قال فى الآية الأولى: الثم محلها إلى البيست 
العتيق4. 

فصل: وقوله: «ثم إن حسيئا أشار إلى رأسه: يريد أنه تأذى بشعره أو بهوام فى 
رأسه؛ فأمر على رضى الله عنه برأسه فحلق» وذلك يقتضى أن لكل مسن به أذى من 
رأسه أن يملق ويفتدى. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية 
هن صيام أو صدقة أو لسسك#» [البقرة: »]١5‏ وقد ورد حديث كعب ببن عجرة 
يتفسير ذلك» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: «ثم نسك عنه بالسقيا» وهو موضع غلب عليه بسهء وأقام فيه وفدية 
الأذى جائر أن ينحرها بكل موضع؛ لأنها ليست بهدىء فيكون لها تعلق بالبيت» وإفا 
هو نسك لا يقلد ولا يشعرء ولا يحتاج أن يجمع له بين الل والحرم. قله نحره حيث 
شامع 

والدليل على ذلك أن هذا دم ورد الشرع فيه بلفظ النسسك. فلم يخدص بالحرم 
كالعقيقة والأضحية؛ ولا يجوز أن يدعى أن البعير الذى تحره على بن أبى طالب رضى 
الله عنه للتحلل بذلك الموضع لوج وه؛ أحدها: أن أبا حتيفة الذى ييح التحلل فى 
موضع المرض لا يرى أن ينحر الهدى إلا .حكة: والشافعى الذى يجيز التحلل بالشرط» 
ويرى أن من تحر الهدى حيث يحل لايمكنه أن يعلم أنه اشترط التحلل» ولا علمنا أحدًا 
عمل به. 

وقد روى عن الزهرى أنه قال: لم يقل أحد بالشرط على أنه لو سلم له هذاء فإن 
على ين أبى طالب رضى الله عنه اشتررى ما نر عنه حيث مره روى ذلك حماد بن 
زيد ولم يقلده ولا أشعره. وهذا يدل على أنه لم يكن هديا ساقه؛ وإنما كان دم فدية 
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الأذى» ولكنه اختار إخراج الأفضل وهو جائز عتدئا وإنما يجزئ من ذلك الشاة» ومن 
أخحرج بدنة أو بقرة أجزأته. بل ذلك أفضل. 

فصل: وقول يحبى بن سعيد: «وكان حسين قد خخرج مع عفمان بن عفان فى سفرة 
ذلك يريد حرج معه فى توجهه للحج. وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد 
أنه قال: مرض حسين بالعرج فتحامل» فلما بلغ السقياء اشتد به المرض» فمضىي 
عثمان» وبقى هو بالسقيا. 

ا 
الوقوف يعرفة والمزدلفة 
2 1 ا 2 اي 7 

4 - مَالِك أنه يِلَغَهُ أن رَسُول الله يك قال: «عرفة كلهًا مَوْقِف وَارتَفِعُوا 
درف ل نه د الى 2 لمانا دري ف له لسك فم لإتلحة 
عَنْ يَطن غُرنةء وَالمؤدلقة كلها مرْقفء وَارتفِعُوا عَنْ يَطنٍ مُحَسره. 

الشرح: قرله #ك: «عرفة كلها موقف» يريد أن لا يختص بعضها بهذا الحكم دون 
بعض» وأن من وقف فى أى موضع شاء منهاء فقد أجزأه ذلك من الوقوف بعرفة لفلا 
يتضايق الئاس بموضع وقوف النبى #قك. 


4 - أخرجه مسلم حديث رقم 510. أبو داود حديث رقم 194٠017‏ 1908. النسائى 
ه]ده؟. ابن ماحه كتاب المناسك باب للوقف يعرفات عن حابر 9؟/1١٠١1.‏ البيهقي فى السئن 
الكبرى ١١/5‏ عن محمد بن التكدر. الطبرانى 434/1١‏ عن ابن عباس. الطحاوى فى مشكل 
الآثار ”/؟/ا عن ابن عباس. ذكره بكنر العمال برقم 11 »1١‏ وعزاه للطبرائى عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 0/5 4: وهذا الحديث يتصل من حديث حابر بن عبدالله» ومن 
حديث ابن عباس؛ ومن حديث على بن أبى طالب. قال ابن وهب: سألت سفيان بن عبينة عن 
عرئة؟ فقال: موضع الممر فى عرفةء ثم ذلك الوادى كله قبلة المسجد إلى العلم المورضوع للحرم 
بطريق مكة؛ وأما بطن سر فذكر ابن وهب أيضا عن سفيان بن عييئة» قال: بطن محسر حين 
تتحدر من الجبل الذى عند المشعر الحرام عند التخيلات عند المشلل, أعيرنا عبدالله بن عمدب 
قال: حدثنا أحمد بن حعفر بن عمران» قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنيل» قال؛ حدثنا أبى» 
قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أسامة» يعلى اين زيد» عن عطاءء عن حابر قال: قال 
رسول الله #: «عرفة كلها مرقفء رمثى كلها مئحرء ركل فجاج مكة طريق ومتحر)ء وقبال 
أبو عمر: هذا هو الصحيحء إن شاء الله رمن رواه عن عطاء. عن ابن عباس» فليس يشى»» 
روى من حديث عبيدالك بن عمره عن عطاء؛ عن ابن عباس» رليس دون عبيدالله من يدسج به 
فى ذلك. 
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وقد قال عمر بن المخنطاب: يا أيها آمنوا لا تقتلوا أنفسكم ولا تهلكوا أنفسكم على 
. هذا المككان» فإن عرفة كلها موقف, فهذا فى ابلدواز» وإن كنا نستحب الوقوف فى 
٠‏ ذلك للوضع؛ وما يقرب منه تبركا بانبى فق 

وقد قال ابن حبيب: وحيث يقف الإمام أفضل. وقد قال ابن المواز عن مالك: ليس 
فى موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس؛ ومن تأخر عن الناسء فوقف دوئهم 
أحرأه. قال ابن المواز: إذا ارتفع عن بعلن عرنة. 

فصل: وقوله #: «ارتفعوا عن بطن عرئة) يحتمل معنيين» أحدهما: أن تكون عرنة 
من جملة ما يقع عليه اسم عرفة» فيكون ذلك اسئئناء مماعممه بقوله: «عرفة كلها 
موقف» فكأنه قال #: عرفة كلها موقف إلا يطن عرنة» على حسب ما قال ابن 
الزبير بعد هذا. 

ويويد هذا التأويل أنه لم عد عرفة من غير جهة عرنة؛ واقتصر على أن يكون 
الموقف يختص بالموضع الذى يتداوله هذا الاسم فدل ذلك على أنه احتاج إلى استثنائها 
كما لم يستئن ما ليس من عرفة من سائر النهات» وإن كنا نعلم أنه لا يجوز الوقوف 
به ويحتمل أن تكون عرئة ليست من عرفة» ولا يتناولها اسمهاء فيكون معنى قوله 
يُ: «رارتفعرا عن بطن عرنة» على معنى قصر هذا الحكم على عرفة» وما قرب منهاء 
ولذلك قال: «ارتفعوا عن بطن عرنة» مع قربه من عرفة. 

وقد قال مالك فى الموازية: بطن عرنة؛ هو واد فى عرفة» يقال إن حائط مسجد 
عرفة القبلى على حدهء لو سقط ما سقط إلا فيه. 

وقد روى ابن حبيب أن عرفة فى الحل» وعرنة فى السرم: وبطن عرنة الذى أمر 
التبى يو بالارتفاع عنه» هو بطن الوادى الذى فيه مسجد عرفة. 

قال فى الموازية: من وقف بالمسجد, فقد رج عن يطن عرئة» ولكن الفضل برب 
الإمام. وقال ابن القاسم: ليس الوقوف له بحسن. وقد روى أبو القاسم بن الجلاب أنه 
لا يجزئ الوقوف ببطن عرئة» قيل: فإن فعل حتى دفع؟ قال: لا أدرى. وقد قاله ابسن 
عبد الحكم. قال أصبغ: لا حج له ورآه من بطن عرئة. قال مالك: لا أحب أن يف 
على جبال عرفة» ولكن مع الناس. 

فصل: وقوله: «والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسرء على مثل ذلك 
يحتمل من التأويل ما تقاّم فى قوله فق: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة». 


كتاب اليج 
وقال ابن المواز: كان الناس يستحبون الوقوف على الحبل الذى يقف عليه الإمام. وقال 
ابن حبيب: ويقف الإمام حيث المنارة التى على قزح, والمشعر ما بين جبلى المزدلفة 
ويقال لها أيضًا جمع. 

قال ابن حبيب: ما بين الجبلين موقف. قال ابن أبى بيح: ما صب من مجسر فى 
المزدلفة» فهو منهاء وما صب منه فى منى فهو منها. 


مسألة: وقد قال أشهب: يستحب الوقوف بالمزدلفة مع الإمام. وروى ابن المواز عن 
ابن القاسم: إنما لا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام من بات بها أو وقف معه. رأما من أنى 
بعد الفجرء فليقف ما لم يسفر دا وإن دفع الإمام, 

مم - مَللِك عَنْ مشا بن رةه عن الله بن الودِيْر أنه كال يقُول: 
اعلّمُوا أذ عَرقة كلها مقف إلا طن عَرئَة وأ لْمُرتلفَة كلها مرْقِفْ إلا يَطَنَ 
مام بم 1 7 

الشرح: قوله: «اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنةع على سبيل الاجتهاد 
فى تعليم هذا الحكم والمبالغة فى تبيينه. 

وقوله: وإلا بطن عرنة: أظهر فى أحد التأويلين» وهو أن تكون عرنة من عرفة» 
ومحسر من المزدلفة؛ ولذلك استثناهما من جملة ما أباح به الوقوف له من عرفة 
والمزدلفة. 

وقد يجوز عندنا أن يكون استناء من غير الجنس» فتكون عرنة من غير عرفة, 
وتحمسر ليس من المزدلفة إلا أن الأول أظهرء فإذا قلنا يحواز ذلك, وحملناه على أنه 
استثناء من غير اللدنس» فمعناه إلا أن بطن عرنة على قريه من عرفة لا يجوز الوقوف بيه 
تحديدًا لمكان الوقوف» وتُحذِيرًا من أن يجرى أحد ما قرب من عرفة خرى عرفة. 

قَالَ مَالِك: قَالَ الله تبَارَكَ وَتَمَالَى: «إقلا رقت وَلا فُسُوقَ ولا ذال فى 
الْحَج» [البقرة: 151] قَالَ: فَاليَقَتْ إصَابة الفسَاء وَاللَه أعْلَمْ قَالَ الله تَمَارَكَ 
تَعَلَى: أجل لَكُمْ لَيْنَةَ الصييّام ارق إلى نِسَائَكُمْ) [اليقرة: 187] قَالَ: 
وَالْفْسُوقَ البح صاب وَللهُ غلب قَالَ اهتمارك وتملَى: أو فسنها أَهِلْ لِفَيرٍ 


هدم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 198لى, 


زف 0000013 اا 
الله يو [الأنعام: لم َال والحنال فى المج أذ مرَيْشَا كَانت تَقِفْ عِنْدَ 
لتر اْحَرام ملم ِقَوَمَ وكانت الْعَرَب وَغَيْرْهُمْ يُقِفُودٌ عرْنَةَ فَكَانوا 
يتَجَادلرةْ يقُول مَؤلاء: لطن انوي وَيَقُولُ هَؤُلاء: نكن أصرية فقال الله 
على : طولكُل أمة جَعَلنَا مَْسَكَا هُمْ نَاسِكُوهُ قلا يُناِعْْكَ فى الأشر وَلاع إِلَى 
رَبك إنك لَعَلَى هُدَى م مُسنْتقيم 4 [لحس: لا3] فَهَذَا الجدَالٌ فِيمًا ثرى وَاللّهُ غلم 
وََدْ سّمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أهل العلم. 

الشرح: الذى ذكره مالك فى تأويل الآية هو قول جماعة من أهل العل تأما 
الرفث» فقال مالك: إنه إصابة النسات يريد بذلك اللجماع. وقد روى ذلك عن ابسن 
عمر وابن عياس» واحتتج مالك على ذلك بآية الصوم. 

ولا حلاف أن الرفث فى آية الصوم إصابة النساء. وأما فى آية الجء فقد قيل إنه 
الجماع. وقال عطاء: هو الجماع وما دونه من قول الفحش. وروى طاوس عن ابن 
عباس أن الرفث فى آية الحج الإغراء بهء وهو التعريض للنساء بالجماع. 

فصل: وأما الفسوقء فقد قال مالك: إنه الذيمح للأُنصاب» واستدل على ذلك يقوله 
تعالى: «إأو فسقا أهل لغير الله بك [الأنعام: »]١45‏ وقد روى ماهد عن ابن عمرء 
رحمه الله أنه قال: الفسوق السياب. وقال ابن عباس: الفسوق المعاصى. وقد قال 
ربيعة: الفسوق قول الزور. 

وإعا قصد مالك» رحمه الله إلى الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفل الفسوق في 
والمراد به الذبح للأنصاب؛ والحج مما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء» فخص بالنهى عن 
ذلك» وإن كان قد نهى عن العاصى جملة. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: ولا بمتنع عتدى أن يكون الفسوق فى الآية كل 
ما يفسق به من المعاصى والذبح للأنصاب من جملة ذلك. 

فصل: وأما الجدال؛ فذهب مالك إلى أنه ادال فى الموشف يوم عرفة. وبه قال 
ربيعة. وقال ابن عمر وابن عباس: الندال: المراء. زاد ابن عباس: أن تمارى صاحيك 
حتى تغضبه. وقال القاسم بن محمد: هو قول بعضهم: المج اليوم» وقول بعضهم: الج 
غذا. 


وإئما ذهب مالك إلى تخصيص الاختلاف بهذا المعنى دون غيره من وجه الخدال؛ 


كتاب الحج 212 2 2 1212 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا زا ا 
لأنه حمل قوله تعالى: «إولا جدال فى الحج» [البقرة: 917 ١ع‏ على المنع من الجدال فى 
أمر المج نخاصة؛ ولا كتنع حمل الآية على عمومهاء إلا أن يدل الدليل على التخصيص»: 
فيكون الرقث الجماع: وكل قبيح من الكلام والفسوق كل معصية والمجدال كل صراء 
ممنوع منهء فهذا كله وإن كان ممنوعًا فى غير الحج إلا أنه يتأكد أمره فى الحج. 
ا 
وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته 

َال يَحتَى: سيل ملك هَل يتف الرّحْلُ برق أ الْمُوِْقَةِ أ يرْيى الْحِمَار 
0 وَلْمَروَة وَهرَ غيْرُ طَاهِر؟ فقال: كل أئر مَصْتعُهُ الْحَائِضُ مِنْ 

أئر الْحَجْ فَلرّحْلْ يَصنْعُهء وَهُوَ غيرُ طَاهِرِ لا يكوه علب شى'ث فى ذلك ولكن 
مَل أن يَكُود !لحل فى ذَلِكَ ل طاهرا» ولا يَفِى له أ تعمد يلك , 

الشرح: قوله: دكل شىء تفعله الحائض من أمر السج: فالرجل يفعلهء وهو غير 
طاهرع كلام بين؛ لأن الحائض محدثة حدثًا أكبر؛ فإذا جاز لها أن تفعل سائر المناسك» 
دل ذلك على أت المحدث والجنب يفعله بدليل أن ما يشترط الطهارة فى صحته لا 
تفعله الخائض من الطواف. 

وأما ما لا نشترط الطهارة فى صحته من الوقوف بعرفة» أو بالمزدلفة؛ أو رمى 
الجمار» أو السعى بين الصقا والمروة؛ ففعل الخائض له وإحزاؤه عنها مع حدثهاء دليل 
على أن المحدث والحنب يصح منهما قعله غير أثه قال: «فالرجل يفعله. وهو غير 
طاهرع وهذا اللفظ يقع على الحدث» ويقع على الجنب» ويحتمل أن يريدهما أو يريد 
أحدهما. : 

فصل: وقوله: وثم لا شىء عليهه يحتمل أن يريد بذلك لا قضاء عليه: ويحتمز أن 
يريد لا قضاءء ولا حبران. وقد ووى ابن حبيب عن مالك: من حفزه غائط أو بول فى 
السعى» فليقض حاجته ويتوضأ ثم يتم سعيه. 

وقال مالك فى العتبية: من أحدث فى سعيه؛ فتمادىء فلا إعادة عليه وأحسن من 
ذلك لو توضاً وتمم سعيه. وروى أشهب عن مالك: إن حاضت امرأة بعد الركوع 
سعت» وأجزأهاء وبالجملة إن جميع أفعال الحج يفعلها غير الطاهرء ما خملا العطواف. 


.814 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


والأصل فى-ذلك حديث عائشة رضى الله عنها «أنها قالك: : قدمتث مكة, وأنا 
حائض؛ ولم أضف بالبيت؛ ولا بين الصفا ولمروة: فشكوت ذلك إلى الرسول 8 
فقال: افعلى كما يفعل الحاج. غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»©. 

فصل: وقوله: «والفضل أن يكون الرجل طاهرًا فى ذلك كلهن يريد أنه أفضل؛ لأنه 
مما شرعت فيه الطهارة استحبابًا. وقد روى ابن وهب عن مالك: واستحب بعض 
العلماء التطهير للسعى ولرمى الجمار» ولوقوف عرفة ومزدلفة» ومن لم يفعل فلا 
شى» عليه. 

وهذا الغسل إإما هو غسل للتتظطيف كغسل الجمعة وغسل دخول مكة, ولكنه 
يقوى أن الطهارة مشروعة لهذه المناسك مع نظافة الأعضاءء؛ فلهذا قال: رولا ينبغى 
لأحد أن يتعمد ذلكم؛ أى ولا ينبغى له أن يتعمد الوقوف على غير طهارة» وقاله ابن 
الماحشون. 

قال يَحْتَى: وسيل مَالِك عَن الْوُقُوفم بمَرَقَة راكب أَيْرِلٌ م قف رَاكا! فَقَالَ: 
بل يِف راكيًا إلا أن يكرد بو أن داه عل الله عدر بالْعُذْر. 

الشرح: قوله: وسل يقف راكبّاه على وجه الاستحباب للوقوف على الراحلة. 
والأصل فى ذلك ما روى عن النبى #ْ أله وقف على بعيرهء وقد تقدم من حديث أم 
الفضل بنث الحارث؛ ويحتمل ذلك معنيين» أحدهما: طلب القوة والاستظهار على 
الدعاء» والثانى: أن الإنفاق مشروع فى الحجء وله تعلق بالمال» وقطع السفر كالجهاد. 

فصل: وتوله: «إلا أن يكون به أو بدإيته علة فالله أعذر بالعذرء يريد والله أعل 
أن الركوب أفضل لصاحب الراحلة» وإن لم يكن شرطا فى صحة الوقوفء وإنما هو 
على معتى الاستحياب) فإن عاقه عذر منعه كان العذر به أو بدايقه؛ فهو معذور فى 
تركه المستحب واقتصاره على الآدون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن وقف غير راكبء فليكن وقوفه للدعاء قائمّاء فإذا 
عبى» فليجلسء قاله مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: الماشى يقف قائمًا أو جالسًا كل 
بقدر طائته. 

(1) أحرحه البعارى حديث رقم ,.١5‏ مسلم حديت رقم .171١‏ النسائى قى الصغيرى 

حديث رقم .191٠١‏ أبر داود حديث رقم 5 ابن ماحه حديث رقنم 89517. أحمد فى 

المسئد حديث رقم .7871١‏ 


كتاب الج 10000 12121212 1 1 1 [ ذا 

ووجه ذلك أنه أبلغ فى التضرع والرغبة والخضوع وأما الراكب فتك الحال أبلغ 
حالاتة. 

مسألة: قال ابن حبيب: فإذا ذهبت دعوتء فاستقبل القبلة بالخشوع والتواضعء 
والتذلل وكثرة الذكر بالتهليل» والتكبير والتمجيد والتحميد والتسبيح والتعظيم» 
والصلاة على النبى وك والدعاء لنفسلك ولوالديك والاستغفار. 

وقال الشيخ أبر إسحاق: يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك لد له الملك 
وله الحمد؛ وهو على كل شىء قدير. 

وأراه ذهب إلى ما روى عن النبى ف أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلته أنا والنبيوث من قبلى لا إله إلا الل وحده لا شريك لهي" . 

ع عدا 
وقوف من فاته الحج بعرفة 

- مَالِك» عَنْ نَل أن عَبْدَ الل بن عُمَرَ كان يَقَولَ: من لَمْ يض يعر من 
لَه الْمُرْدَلِفةِ ِل أن يَطْلَعَ الْقَجْنُ فَقَد فَانَهُ الْحَجُ وَمَنْ وَقف بِعَرَقَة بِنْ َيل 
الْمُْمَلِفَةِ مِنْ بل أذ يَطَلَمَ الْمَجْرُ فد أذرَلة الْسَج. 

كم - مَالِك عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ: مَنْ أدْرَكَهُ الفَحْرٌ من ليْلَةٍ 
المرْمَلِفة وَلَمْ يتقف بعَرَقةء ققد فَانهُ احج ومَنْ وَقف يعرقة ون ْله امَف ِل أذ 
يَطْلعَ الْقَجرُ ققد أدْرَلكَ الْحَج 

الشرح: قوله: ومن لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته 
الحج» يقتضى معنيين: أحدهما: أن يريد أن هذا آخر ما يدرك به الوقوفه وإن كان 
يجوز الوقوف قبله ويجترأ بهء والثانى: أن يقصد تبيين زمان الوقوف» فيكون معناه إن 
لم يقف ليلة الزدلفة بعرفة» فلا وقوف له وقد فاته المج وإن كان قد وقف قبل 


(؟) أخرجه الإمام مالك حديث رقم (451) وسيأتى ذكره. 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4ه البيهقى فى السئن الكبرى .١1717/5‏ ومعرفة 
السئن والآثار 451/89 .٠١‏ الخصاص فى أحكام القرآن .511/١‏ 

/1"م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8417. 


... كتاب اليج 
ذلك؛ لأن ما قبل ذلك يزمان لفرض الوقوف: وإن كان زمانًا لنافلته. وهذا الوحه هو 
الأظهر فى اللنظ لتعليقه الحكم على الليلة» وقد ذهب مالك إلى أن الوقوف لا يجمرئ 
بالنهار. ولابد من الوقوف بالليل» والأفضل عنده أن يقف نهارًا وليلاء 

وقال أبو حنيفة والشافعى: الاعتماد على الوقوف بالنهار مسن يوم عرفة من وت 
زوال الشمس إلى الغروب؛ والوقوف بالليل تبع» فمن وقف جزعًا من التهار أجزأف 
ومن وقف جزا من الليل أجزاف ويقولون مع ذلك أن من وقف حزءًا من التهار دون 
الليل» فعليه دمء ومن وقف جزءًا من الليل دون النهار» فلا دم عليه. 

والدليل على ما نقوله حديث جابر أن النبى ف استقيل القبلة» فلم يزل واققا حتى 
غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرصء وأفعاله يل على الورحوب 
لاسيما فى الحنج. وقد قال #قْط: «ححدوا عنى مناسككي0. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أن من :يصيم صومه؛ فلم يكن علا لفرض الوقوف. 
أصل ذلك أول التهار. 

هسألة: إذا ثبت ذلكء فالمستحب من الوقوف أن يصلى بأثر السزوال الفلهر والعصر 
ثم يتصل بذلك الرواح إلى المرقف. فيتصل وقوفه به إلى غروب الشمس» فإذا غرببت 
الشمس دفع» وقد حمع بين النفل والفرض. 

فإن دفع قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد الغروب». ففى كتاب ابن 
المواز عن مالك: عليه الهدى. وإن حرج من عرفة قبل الغروب» ثم رحع إلى عرفة قبل 
طلوع الفجرء فقد أدرك المج وإن لم يرجع فقد فاته الحج: وعليه حج قابل؛ 
والهدى. 

ومن وقف بعرفة ليلاء وترك الوقوف نهارًا مختاراء فقد روى الشيخ أيو القاسم: 
عليه الدم. وهذا يقتضى وجوبه وإن لم يكن ركنا من أركان الج باتفراده. 

قَالَ مَالِكِ فى الْعَبْدِ يُعتَقّ فى الْمَوْقَفْر بعرَقة: فإ ذَلِكَ لا يُجرى عَنْهُ يِنْ سَحَةٍ 
الإمثلام إلا أن يُكُرن لم يحرم يحرم بَعْدَ أن مُق نم يقفا بِعْرَقَةٌ من يَلْلك الل 
بْلَ أن يَطْلمَ المَسْ من فَمَلَ ذلِكَ حرا عن وذ لَمْ يمرم حَبى طلم الْقَضْرُ كان 


(1) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم ,)١181(‏ النسائى -حديث رقم (70507), أبو دارد 
حديث رقم (:197). أحمد فى للسئد حديث رقم .01411١(‏ 


كتاب الحج ممرق الا شاه واج و مانو ل ما اطق عا وو و اال 1 
مره مَنْ فته الس إِذَا لم يذرك الْوُقُوف بعرّفة قبل طُلُوع الْمَحْرٍ من ليل الْمرْمِفَةٍ 
يكن عَلَى الْعَيْدِ حَحَة الإسطلام يَقْطرِيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا أحرم بالحج فى حال رقه. فإن حجه قد وقع 
نفلاً لأنه لم يكن يصح منه حج الفرض فى حال رقه؛ فإئها يتم حجه على ما اتعقد 
عليه من النفل» فإن أعتق بعد أن أحرم به عشية عرفة أو قبلها أو بعدهاء فإن حجه لا 
يجزئ عن فرضه؛ لأن حجه انعقد نفلء فلا يتقلب إلى الفرض فى قول مالك لأن كل 
عبادة انعقدت نفلا فإنها لا تتقلب فرضًا كالصوم والصلاة. 


فصل: وقوله: وإلا أن يكون لم يحرم؛ فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك 
الليلة قبل أن يطلع الفجرء فإن ذلك يجزئه» يريد أنه لم يكن أحرم بالحج وبقى حلالاً 
حتى أعتق. فأدرك أن يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحرء فإن 
حجه يجزئه عن. فرضه؛ لأن إحرامه انعقد بنية الفرض» وهو من يصح منه الفرض» 
ويلزمه بخلاف من كان قبل أن يعتق» فإن إحرامه انعقد نفلاء فلا يجرئه عن أداء الفرض 
إذا لزمه فإن أحرم المعتق بعرفة؛ فمتى يقطع التلبية؟ قال مالك: يلبى حين إحرامه؛ ثم 
يقطع التلبية. وقال ابن الماحشون: يلبى حتى يرمى جمرة العقية. 

فصل: وقوله: ووإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاتنه الوقوف بعرفة 
قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة: يريد أنه إن لم يحرم بعد عتقه حتى يطلع الفجر من 
ليلة النحر» ققد فاته الحجء ولا يخلو أن لا يحرم بعد ذلك أو يحرم فإن لم يحرم قلا ' 
شىء عليه إلا حجة الإسلام فى المستقبل؛ ويحتمل أن يريد هذا بقوله: وكان بمنزلة من 
فاته الوقوف بعرفة» على تأويل أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف بعرفة؛ لم يحسرم بالحج. 
وهو الصوابء إلا أن يحرم به إذا طلع له الفجر من يوم النحرء وكان فى وقت يعلم أنه 
إن أحرم طلع عليه الفجر قبل الوصول إلى عرفة لأنه دخل فى حج متيقن أنه لا يمكنه. 

فصل: وقوله: «وتكون على العبد حجة الإسلام يقضيهاء يريد أنه إذا فاته الوقوف 
بعرفة إما لأنه لم يحرم أو أحرم قبل العتق أو أحرم بعد العتق».فلم يمكنه الوقدوف بعرفة» 
فإن حجة الإسلام باقية عليه لا يقضيها عنه. ولا يسقط وجوبها بشىء مما تقدم. والله 


أعلم وأحكم. 


لذ نا 


تقديم النساء والصبيان 


كم - تيك ع َيه عن سام ويد لون عبد ال إن طم عُمَرَ أن أَبَامُمَا 
عبد الل بن عْمَر كلا يم أله د وَحِبْيانةُ من الْمُرْدلَِةٍ لَى بن سق يُصلُوا المح 
يجنى» وَكَرْمُوا قَبْلَ أنا يأ النامن. 

الشرح: قوله: وكان يقدم أهله وصبياله من المزدلفة إلى منى» السنة للبيت بالمردلفة, 
والوقوف بها بعد صلاة الفحجرء على ما يأنى ذكره وتفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والفرض من البيت يعنى النزول فيهاء والقام مقدار ما يرى أنه مقام» فمن 
منعه من النزول بها مانع» فقد قال ابن المواز: عليه الدم» وهو بدنةء وقاله مالك. 

وإن نزل بها ثم ارتحل عنها قبل الفجر أولاء عامدًا أو جاهلاًء فقد قال ابن المواز: 
يجزئهء ولا شىء عليه. 

مسألة: وهذا لمن جاءها ليلأء فأمسا من جاءها بعد الفجرء فقد قال أشهب فى 
الموازية: عليه الدم؛ وإن كان من ضعفة الرحال والنساء والصييان. وقال ابن القاسم: من 
جاءها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فنزل بهاء فقد أدرك؛ ولا شىء عليه 
فجعل ما بعد الفجر وقنا للنزول بالمزدلفة» وإن كان التزول عرى عن المبيت بها. 

قال القاضى بو الوليد: ووجه ذلك عندى أن الوقوف بالمزدلفة لما لم يكن ركنا من 
أركان الحجء ولم يحب يتركه إلا الدم لم يقو قوة الوقتوف بعرفة» فيجب بترك توابعه 
الدم؛ ومن أتى بعد الفجرء فنزل أجزأه عن المبيت» وإن كان قد أساءء وترك الأفضل. 

فصل: وقوله: وكان يقدم أهله حتى يصلى يصلى الصبح عنى» ينتضى أن التندم كان قيل 
الصبحء وأن ذلك كان .عقدار ما يأتون متى لصلاة الصبح أو قبل ذلكء فتجحب صلاة 
الصبح وهم بهاء وإنما ص بذلك نساءه وصبيائه للضعف عن زحمة الناسء فأراد بذلك 
الرفق بهم على حسب ما روى عن النبى 8ك فى ذلك لما كان التعريس الذى هو فسرض 
لأبيت بالمزدلفة قد ومعد منهم؛ ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام؛ فرخص لهم فى 
ذلك لضعفهمء وقد بين ذلك بقوله: «ويرهوا قبل أن يأتى الداس». 

5 - مَالِك عَنْ يَحْبَى أن سَعيله عَنْ عَطَاء بن أبى راح أذ مولاة لأمْمَاءً 
4 - أخرحه البخخارى فى المج 4 . ومسلي فى الج ,778١‏ 


65 - أشريحه البخارى فى المبع .١571/‏ ومسلم فى الج 51217/4. والنسائى فى ناسيك الحنج 
4 وأحمد فى مسئد الأنصار 4 . لاولا لالؤ/اه 7 


بشت أبى بكر أحبرتة قالَن: جثنا مَعَ أممًا 
َه قد حا ين طلس فَقَلَن: تمع يك مت م مذو 

الشرح: قولها: وجئت مع أسماء بنت أبى بكر منى يغلسء يحتمل أن تريد به قبل 
طلوع الفجرء ويحتمل أن تريد به يعد طلوع الفجرء وهو الأظهرء ولذلك روى عن 
عائشة أنها قالت: ركان رسول الله يك يصلى الصبح بغلس,'”" وإنكار الأمة عليها 
إتيانها منى بغلس لما علمت أن السنة الوقوف بالمردلفة إلى الإسفار» فأتكرت عليها 
عغالفتها جماعة الحاج فى ذلك؛ فأعلمتها أسماء ما عتدها فى ذلكء وهو أن النساء 
والضعفة قد أرحص لهم فى التقدم رفقًا بهن» فقال: «كنا نصنع هذا مع من هو خمير 
منك» يحتمل أن تريد بذلك النبى © فقد روى عنها هذا الحديث مسندًاء ويجتمل أن 
تريد من بعد النبى ييه من الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم؛ ولعلها 
أرادت بذلك الزبير رضى الله عنه. 


عه "م 


52 - ملك أنه بل لَعَهُ أن طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْد الله كان يُقَدُمٌ نِسَاءَه وَصِبْيَانَةُ مِنَّ 
الْمَْلَِةٍ َِى ينى. 

الشرح: قوله: وكان يقدم نساءة وصبيانه من المزدلقة؛ لم يبين وقت التقديم» 
فيحتمل أن يكون قدمهم قبل الفجرء فيصلوا.منى على ما تقدم فى حديث أسملى 
ويحتمل أن يكون قدمهم بعد الفجر وقبل الوقوف إلا أن الرفق يهم أبلغ فى تقديكهم 
قبل الفجر؛ لأنه أحلى لهم؛ وأمكن من أن يصلوا منى ويرمواء ويتزلوا قبل تضايق 


الناسء والله أعلم. 
مَالِك أنه مسَمِعّ سمِع بْعْضّ َمل العم يَكْرَُ ر حل الجكرة وَحَتَى يَطْلّعَ الْفَجْرٌ مِنْ يم 
الخر رتك تي ققد حل اش 


الشرح: قوله: وسمع بعض أهل العلم يكره رمى جمرة العقبة حتى يطلع الفجر من 
يوم النحر». هذه كراهة على وجه المئع» وثقى الإجزاءء وذلك أن وقت الرمى النهار 


.191' أخرحه البخارى حديث رقم 817. مسلم حديث رقم 148. الترمذى حديث رقم‎ )١( 
النسائى فى الصغرى حديث رقم هعة. أير داود حديث رقم 1؟4. ابن ماحه حديث رقم‎ 
أحمد فى السئد حديث رقم آلاه8؟,‎ , 

٠م‏ - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 848 


دوت الايلء ولذلك وصفت الأيام بالرمى دون الليالى» قال الله تعالى: «إواذكروا الله 
فى أيام معدودات» [البقرة: 07 7]» فوصفت الأيام يأنها معدودات لللحمار المعدودات 
فيهاء فلا يجوز الرمى بالليلء فمن رمى ليلا أعادء وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: إن 
من رمى بعد تصف الليل أجزأه. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه رأى النبى َيه من يوم النحر على 
راحلته» وهو يرميها مثل حصى الدذف» ويقول: وخخذوا عنى مناسككم فإنى لا أذرى 
لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذام”. 

ودليلنا من جهة القياس أن النصف الآخر من الليل وقت للوقوف بعرقة؛ فلم يكن 
وقنًا للرمى كالنصف الأول. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يجوز قبل الفجرء فإنه يجوز بعدهء وبه قال أبو حنيقة 
والشافعى. وقال الشافعى والثورى: لا يجوز قبل طلوع الشمس. 

والدليل على ما نقوله أن هذا يجوز فيه الذسح» فجاز فيه الرمى كما يعد طلوع 
الشمس. 

فصل: قوله: رومن رهى, فقد حل له النحرء بقتضى تقديم الرمى على التحرء رأن 
النحر إتمايجل له بعد الفجر. 

وقوله: وفقد حل له البحره يتتضى معنيين: أحدهما أن يريد به الحلول» فيكون 
معنى ذلك» قد حل وقت ذيحه ويحتمل أن يريد بذلك أنه قد أبيح له إباحة عارية من 
الكراهية سالمة من التقديمء على ما هو مرتب عليه» وذلك أن الرمى مقدم على الذبح. 
وهو المحفوظ من فعل النبى 86. 

والأصل فى ذلك ما روى عن أنس أن رسول الله فل رمى جمرة العقبة» ثم انصرف 
إلى البدن» فتحرها. 

الام - مَللِكء عَنْ حِضّام بن عُرْوَ عَنْ فاطِمَة بنت امثير أخرة أنْهَا كَانَتْ 
رَى أملْمَاءً بلتَ أب بكر لماي 0 العبحٌ يُصَلّى 
لف افرح بون يله قد د َم تركب سير إلى منى ولا تق 

)1١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (91؟1). النسائى حديث رقم (8:73). أير داود 


حديث رقم (1919/0). أحمد فى للسئد حديث رقم .)١4010(‏ 
١لالم‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /841. 


كتاب المج 100 1 1 1 1 1 ز 1 ا 0 

الشرح: قولها: «أنها كانت ترى أسماء بست أبى بكر تأمر الذى يصلى لها 
ولأصحابها الصبح, يريد أنها كانت اتخذت إمامًا يصلى بها إذ لا يجوز لها أن تؤم مسن 
أحد رجالاً ولا نساى وكان يشق عليها النهوض إلى الموقفء إما لضعفها أو لما كان 
أصايها من العمى» فاتخذت ممن كان يكون معها من يصلى بهمء فتدرك بذلك فضل 
الجماعة. 1 

فصل: وقولها: «أنها كانت تأمر الدى يصلى لهم الصبح حين يطلع الفجر» تريد 
أنها كانت تقدم صلاة الصبح أول طلوع الفحرء وهذه السنة لمن وققف بالمزدلفة 
ليتمكئوا من الوقوف والدعاء؛ ولا يضيى وقت الوقوف عما يريدونه من طول الدعاء 
والتضرع إلا أنها كانت تقدم الصلاة لمعنى آخخر وهو أن يمكنها التقدم إلى منى؛ 
ويمكنها الرمى فى حلوة قبل التضايق والتزاحم الذى تكرهه. وما كان ينع ما تريد من 
التسترء فكانت تقدم بذلك الدفع إلى منىء وترك الوقوف بالمزدلفة إذا كان قد فات 


بهاء وبالله التوفيق. 
> #6 
السير فى الدفعة 
؟ م - مَالِكء عَنْ هسام بن غُروَة» عَنْ أبيه أنه قَالَ: سل أسَامَة بن ريه ونا 
حَالِسٌ مَعَهُه كيف كان يُسِيرُ رَسُولُ الل يك فى حَحَة الْومَاعٍ حون دَهَم؟ قال: كان 


يق" ذا وه و0 نع. 
قَالَ مَالِك: قَالَ ِشَامُ بِنُ عرْوَة: والنص قوق العتق. 
الشرح: سؤال السائل عن سير رسول الله يه حين دفع» يجو زأن يريد به الدفع 
من المزدلفة؛ إلا أن اعتصاص أسامة يوقت الدفع من عرفة: هو الشهرر لأنه كان 


الام - أشمر جه البخارى فى الحج 555 .١‏ رمسلم فى المج 51؟5. والنسائى فى مناسك المج 
, وأبو داود فى التاسك 1547. واين ماجه فى المثاستك 08 5:0, وأحمد فى مسئد 
الأنصار 317101 05.3785 04٠١‏ 5. والدارمى فى المناسك ١8.8‏ 
)١(‏ يسير العئق: يمتحتين» نوع من السير معروف فيه رفق. 
(*) فى التمهيد 4/1: وقرحة». وقال ابن عبد البر: همكذا قال يحيى: فرحة, وتابعه جماعة) 
منهم: أبو للصعب وابن يكير وسعيد بن عفيرء وقالت طائفة نهم ابن وهب وابن القاسم 
والقعنبى: فإذا وحد فجوةء والفجوة والفرجة سواء فى اللغة. 


2 ذ 2 1 121 1 1 1[ اا ا 
رديف النبى م حين دفع من المزدلفة» فإنه أردف الفضل بن عباس» ولا عنع أن يكون 
أسامة شاهد ذلكء فأخبر عن الأمرين. 

على أنه قد روى عن أسامة الإخبار عن الدفع من عرفة خاصة» وأخبر فى غيره عسن 
الأمرين» وسؤال السائلء وحفظ أسامة لهاء دليل على اهتبال الناس بأمر الحج» وحفل 
سنة النبى 8ه فى ذلك حقى بلغوا إلى حفظ صفة مشيه وإسراعه حيث أسرعء 
وإيضاعه حيث أوضع ومنازله ومناقل أحواله. 

فصل: وقوله: وكان يسير العنق» يريد ضربًا من السير ليس بالشسديد رنقًا بالناس 
وتحررًا من أذاهم وليقتدوا به فى رشق بعضهم على بعض» ويمترز بعضهم من أذى 
يعض وهذا ما كان فى جماعة الناس وزحامهم. فإذا وحد فجوة» وهى الفرحة من 
الأرضء يريد ليس فيها أحد «نص»» يريد أنه أسرع فى المسير؛ لأن النص أرفع من 
السير؛ وهذا يقتضى أن سنة المشى فى الدفع الإسراع؛ وإنما كسك عن بعضه لمانع من 
زحام أو غيره. 

مسألة: وقد روى عن النبى ##كا أنه أمر بالمسكينة والوقمارء روى ذلك الفضل ين 
عباس» وكان رديف رسول الله # وأن رسول الله ل قال فى عشية عرفة؛ وغداة 
جمع للناس» حين دفعوا: وعليكم بالسكينةء!؟ وهو كاف تاقته. 

ومعنى ذلك أن لا يخرجوا من حد الوقار والسكيئة بالزجر والإيضاع فأما الإسراع 
فى المشى الذى لا يخرج عن حد الوقارء فإن ذلك مشروع غير ممتوعء وفى هذا بابسان» 
أحدهما: فى تبيين وقت الوقوف. والثانى: فى بيان وقت الدفع. 

### 
الباب الأول فى بيان وقت الوقوف 

ذأما بيان وقت الوقوف» فإن البائت يالمزدلفة يصلى الصبح فى أول طلوع الفنجر. 
والأصل فى ذلك حديسث عيد الله بن مسعود أنه قال: هما صلاتان يحمولان عمن 
وقتيهماء صلاة المغرب. بعد ما يأتى الناس المزدلفة: والفجر حين يبزغ الفجرء قال: 
رأيت النبى 5ق يفعله. 


(؟) أحرحه البخعارى .حديث رقم 1 مسلم حديث رقم 177, النسائى فى الصغرى 
حديث رقم ,9017٠‏ أبر داوه حديث رقم أحمد فى السند حديث رقم 1414 


كتاب اليج ب 1ك 

ومعنى ذلك أنه من كان فى ذلك الموضع يعجل صلاة الفجر قبل الصلاة بها فى 
القواعد التى يحول البناء بين الفجرء بين المرتقب له حتى يرتفع. والقانى لما يراد من 
تعجيل الوقوف. 

مسألة: وآر وقت الوقوفء إذا أسفر قبل أن تطلع الشمس. وقد روى عن عمرو 
ابن ميمون أنه قال: شهدت عمر صلى مجمع ثم وقفء فقال: إن البشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثيير» وأن البى مَك خالفهمء ثم أفاض 
قبل أن تطلع الشمس. 

ا 
الباب الثانى فى بيان وقت الدقع 


وأما وقت الدفع؛ قهو عند الإسفار المذكور متصلاً بالوقوف»ء ولا ييقى أحد حتى 
تطلع الشمسء قن أراد الإمام أن يؤر حتى تطلع الشمس دفع قبله» وقد فعل ذلك 
ابن عمروء وأخر ابن الزبير الوقوف مجمع حتى كادت الشمس أن تطلع؛ فقال ابسن 
عمر: إنى لأراه يريد أن يصنع كما صئع أهل الجاهلية: فدفع اين عمر ودقع الناس 
معة. 

فصل: ولا يدفع أحد قبل الفجرء قاله مالك. ووجه ذلك أن الوقوف بعد الفجر 
مسنونء فلا يدقع قبل وقنهء والإمام مقتدى بهء فلا يدفع قبله, وهذا مع سلامة الحال» 
فإن كانت ضرورة تدعو إلى ترك الوقوف دفع قبل الفجر. 

#/م - مالك عَنْ نافع أن عبْد لله بْنَعْمَرٌ كان يُحَركُ رَاِلَنَهُ فى بَطن 

الشرح : قوله: «كان يحرك راحلته فى بطن محسر: هو بطن واد قرب المزدلفة» كان 
رسول الله يه يرك ناقنه فيه قدر رمية يحجرء وهو قدر بطن الوادى. وقد قال مالك: 
لا يركض الحاج فى بطن محسر. قال ابن المواز: ويسعى الماشى فى بطن تخسر كنحو ما 
يحرك الراكب دابته. 

ا 


“لالم - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 845 


ما جاء فى النحر فى الحج 
4 -- مالك أنه بَلَمَُ أن رَسُولَ اللو 8# قَالَ بيئى: «هذا لْمَنْحَرُ وَكُل مِنى 
محر وَقَالَ فى لمر «هذا متسر - يع الْمَرْوَة - وكل فِسَاج مَكة وَطَرْقَهَا 


كع م 


متحرا. 

الشرح: قرله © .كنى: وهذا المنحرء وكل منى منحرء يريد والله أعلمء أن الموضع 
الذى أشار إليه منحره ولعله أشار إلى موضع تحره فخنصه يذلك؛ لأن منحر النبى 89 

وقد روى أن عبد الله بن عمر كان ينحر فيه ويقتصده ويسابق إليه؛ ومنحر النبى 
#يْهُ هو عند الجمرة الأولى التى تلى مسجد منى. 

فصل: وقوله #: «وكل منى منحره يريد أنه وإن كان هذا عخصوصًا بالفضيلة 
لاختصاصه بنحره فق أو لغير ذلك من المعانى التى الله أعلم بهاء فإن جميع منى متدحر 
أيضًا ليجرئ النحر به. 

وقوله ل هذا يفتضى اختصاص النحر.كوضعمختصوص ,عنى» عقص بالنحرء على 
ثلاث صفات, إن عدمت منها صفة لم يجز النحر .كنى. إحداها: أن يوقف بالهدى 
بعرفة» والثانية: أن يكون الدحر فى أيام التشريقء والثالئة: أن يكون النحر فى حجء 
فمتى اجتمعت هذه الصفات لم يجز النحر بغيرها. رواه ابن المواز عن مالك. 

وقال القاضى أبو إسحاق:'لو نحر الهدى فى أيام منى يمكة أجزاه» ولم يشترط 
وقوفه بعرفة. 

وحه القول الأولء قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محلد»ك 
[البقرة: »]١55‏ فذكر النبى وك أن للهدى علا وقد نحر البى يه هديه فى الج 
.كنى» ولم ينحر بغيرهاء فثبت أنها المنحر فى الحج؛ لأن أفعاله في على الوحوب. 

ووجه القول الثانى ما احتج به القاضى أبو إسحاق من أن مكة الأصل فى التحر 
غير أن السئة فى هدى الحاج أن يكون .منى؛ لأنه إذا نحره حلق رأسى فكان ذلك 
موضعه. وقد روى عن ابن عباس أنه كان ينحر ككة. 
/ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 ا4. وأخرححه بتحوه الترمذى عن على */7؟7 

كتاب الححج باب عرفة كلها موقف. وابن ججزكة عن على 787/4 برقم 4/4 7. 


كتاب المج 000 
مسألة: : إذا نيت ذلك: فمنى كلها متحر إلا ما نخلف العقبة رواه محمد عن مالك. 


ووحه ذلك أن ما وقع عليه اسم منى إنما هو ما دون العقبة الذى هو منتهى منىء 
ولذلك لا يجوز المبيت .منى دون العقبة ليالى التشريق» فكل حكم يختص عنى لا تعلق له 
.ما دون العقبة كالمبيت والنحر وغير ذلك من الأحكام, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وقال فى العمرة هذا المنحر يعنى المروة»» خص المروة بهذا القول 
نه لااتماق لها ولا ليذيها عق فأغار ول المروة زقال: رهذا الملحرء على سييل 
التخصيص لها والله أعلم؛ ثم قال: ووكل فجاج مكة وطرقها منحره يعنى أن العمرة» 
ل ل 
يصح ثحره .منى لعدم صنة من الصفات الثلاث النى ذكرناهاء فإنه لا ينحر إلاعكة؛ 
لأنه لا مبحر للهدى غير منى ومكة. والله أعلم. 

فصل: وقوله: «المنحر بمكة: مكة نفسهاء وما يلى ييوتها من منازل الناسء قاله 
مالك. وسكل تحمد بن دينار عن المنحر فى فعجاج مكة أو ذى طوى» فقال: من تحر فى 
فجاج مكة أجزأه. 

وروى أشهب عنه: ولا يجزئ أن يدحره عند ثنية المدنيين. وفى المذّونة من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: لا يجزئه بذى طوى ولا يجزئه حتى يدل مكة ولا أعلم إلا أن 
مالكا قاله. 1 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ووجه قول مالك أن ماله حككم المدينة» فإنه 
منحرء وما ليس له حكم المدينة» فليس عنحرء وحمل ابن القاسم قوله ييك: ووكل 
فجاج مكة منحرع على أنه يريد بالفجاج ما داحل القرية» وأن اسم مكة داخعل مختبص 
بهاء لأنه قد نص على أنه ليس لذى طوى حكمها مع كونها ربضًا متصلاً بالمديية» 
ولذلك قال مالك: إن كان بها من حاضرى المسجد الحرام, والله أعلم. 


م - مَاِكء عن يَتى بن سعباو قَال: أخيرئِى عر بش عبد لحم أنها 


ملام - أخحرجه البختارى فى الحيض مرى حال راط الحج ع مولن كحمك مكوك ؤككمكء 
ه. . ومسلم فى الحج 25١١5‏ هه”77. والترمذى فى الحج 8117. والنسائى فى الطهارة 
14 !1 الخيض والاستحاضة "6 لء مناسك الحسج 19 ال كلتك الالال ؟للالام 
+ دلا لحر 4ءمث .149٠.‏ وأبو داود فى لمناسك .١918‏ وابن ماه فى المناسك 
4 93/17 وأحمد فى مسك الأنصار 5447 لز وولا 4104 اك 


١‏ عَادشة أم اْمُؤين تقُوَ: سنا مع سول اللو فك سنس لال تقين من 
ذى الْقَمْدََ ولا نرَى إلا أنه اسع ا ال 
يكن مَعَهُ هَدى إذَا طَّاف بالبئيسو وَسَعَى بَيْنَّ الصا وَالْمَروَةٍ أذ يحل قَالَتْ عائضّة: 
دعل علا يوم ار بلَْم بق هه ما هذا؟ َقَلُوا نَرَ رسو الله ملك عن 

َل يت ل سعدا َدَكرْتُ هَذَا سويت لِلْقَاسِمٍ بْن مُحَمُفِ فقَال: أقكَ 
الله لْحَيِيث عَلَى وَحهو. 

الشرح: قوله: «خرجنا مع رسول الله قل لا نرى إلا أنه الحبج يعتمل أن يريد 
حين روجهم من المدينة قبل الإعلال؛ ويجتمل أن يريد به أن إحرام من أحرم متهم 
بالعمرة لا يحل منه حتى يردف النج؛ فيكون العمل لهما جميعًاء والإحلال منهما. 

ولا يسح أن يريد به أن أصحاب رسول الله 8 أحرم جميعهم بالجج» فقد روى 
عنها عروة أنها قالت: حرحنا مع رسول الله © عام حجة الوداع منا من أهل بعمسرة» 
ومنا من أهل بالمج. وأهلّ رسول الله يق ححة. 

فذكرت أذ الناس كانوا فى ذلك على أحوال عختلفة: وأن منهم من أهلّ بعمرة 
حاصة» ثم قالت: «فأما من أُهلْ بعمرة فحل» وما الذين أهلوا بالحج أو جمعرا الج 
والعمرة, فلم يحلوا حتى كان يوم النحر”'' وهذا ينفى أن يكون من أهل يحج أن 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. 

فصل: وقولها: وفلما دنونا من مكة أمر رسول الله م من لم يكن معه هدى إذا 
طاف وسعى أن يحل,”"' عتمل أن يريد أن من ظن أنه سيؤمر أن يردف المج على 

-5 2037451 1555ل الاحفت 4لقكل لاقدمتق 8, والدارمى قي المتاسك 

بال 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/1: هذا سملاف رراية عروة عنها؛ لأن عمروة يقول عنها: 

خرحنا مع رسول الله ل فأهللنا بعمرة» وهى حجة واحدة؛ وختروج واحد. 

)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 1851. مسلم حديث رقم .191١‏ أبو داود حديث رقم 

8 أسحمد فى السند حديث رقم 1/45 

(؟) قال اين عبد البر: فهذا فسخ الحج فى العمرة؛ وقد ترائرت به الرواية عن النبى 2# من 

طرق صحاح من حديث عائشة وغيرهاء ولم يرو عن النبى يل شىء يدفعه؛ إلا أن أكثرت 


كتاب المج فممو م مم مره ووومفة مم ممم ووو ممم ممه تممه فوم مم ممم ممم ممم ممه وم ووو ا ال لاه 
العمرة؛ ولا يحل حتى يحل منهما أمر من لم يكن معه هدى من هذا الصف من الناس 
أن يحل من عمرته؛ ثم يحرم بالحج» فيكون متمتعًا. 

وإغما حص بذلك من لم يكن معه هدى لأن من كان معه هدى قد قلده أو أشعره 
أينحره فى حجه كنى» فحكمه أن لا يحل حتى ينحر هديه لقوله تعالى: «إولا تحلقوا 
رعءوسكم حتى يبلغ الهدى محلدث [البقرة: :]١1157‏ فمن كان معه هدى بقى على 
إحرامه وأردف الحج على عمرته لنلا يحلق رأسه قبل أن يبلغ هديه ممله. وسن لم يكن 
معه هدى حل من عمرته ثم استأنف الإهلال لحجه؛ لأن ذلك أفضل؛ لأنه أتم لعمزته 
وأتم محجه؛ لأنه يفرد كل واحد من السكين بعمله. 

ويجتعل أن يكون من لم يكن معه هدى هو الذى أحرم بالعمرة؛ فلذلك أمر أن يل 
من عمرته ومن كان معه هدى أحرم بمج فلذلك لم يحل من حجه حتى أتمه يؤيد 
هذا حديث عروة امتقدمء وهر قولها: فأما من أهل بعمرة فحل؛ وأما من أهل بحج أو 
جمع الحج والعمرة؛ فلم يحلوا حتى كان يوم الدحر. 

فصل: قوله: «قالت عائشة: فدخبل علينا يوم الدحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا حر رسول الله كَل عن نسائه البقره يقتضى أن الإنسان» قد ينحر عن غيره. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عددى يقتضى أن ينحر الرحل عن الجماعة من أهمل 
بيتهه وهو على وجهين؛ أحدهما: أن يكون يجرى بخرى الأضحية لم يوقفء ولم يقلدء 
وإتما وجبت بالئحر كالأضحية؛ وهذا يرده أن أهل منى لا أضاحى عليهم. والوجحه 
الثانى أن يقلده؛ ويشعره عنهم؛ وهو باق على ملكه حتى ينحره عنهم؛ ويجرى إيابه 
بالتقليد بحرى تعيين الأضحية قبل الإيجاب» وإن لم تبلغ مبلغ الإيجاب» إلا أنه مؤثر فى 
التعيين؛ فهذا يكون فى النطوع على هذا الوجهء ولذلك قالوا: ونحر رسول الله ويك 
عن أزواجه البقره ولم يعبن ما حر عن كل واحدة منهن. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر من هذا اللفظ الاشتراك على أنه قد روى مفسرًا 

“العلماء يقولون: إن ذلك عمصوص لأصحاب النبى فق خاصة: واعتلرا بأن النبى 8 إنما أمر 

أصحابه أن يفسحوا احج في العمرة؛ ليررى التاس أن العمرة فى أشهر الحج حائزة» وذلك أن 

قريشا كانت تراها فى أشهر الحج من أفجر اللجورء وكانت لا تستجيز ذلك البئة؛ وكانت 

تقول: إذا رج صفر - وكانوا يجعلون المحرم صفر - وبر الدير» وعفا الأثرء حلت العمرة لمن 

اعتمر, فأمر رسول الله يك أصحابه من لم يكن منهم معه هدى أن يفسيخ حجه فى عمرة 

ليعلم الناس أنه لا بأبس بالعمرة فى أشهر المنج. 


5:4 1 [ |[ [ز[ 1[ [ز[ ز[ ‏ [ [ [ [ذز1 011 كتاب الج 
من حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة» قالت: ما ذبح رسول الله #ه عن آل 
محمد فى حجة الوداع إلا بقرة واحسدة. وأما الذى يمع منه الاشتزاك؛ قفيمن ملك 
الهدى؛ وليس من هذا السبيل. 

فصل: وقولها: وخر رسول الله ل عن أزواجه البقره ولم يسين ما تحر عن كل 
واحدة لما ورد عليهن يلحم بقرء فسألت عنهء دليل على أن اللحم الذى دحل به 
عليهن من لحم ما نحر عنهن؛ وذلك يقتضى أيضًا الدحر للبقر. 

وقد اختار مالك فيها الذبح على أنه يجوز فيها النحر غير أن هذا الحديث ورد بلفظط 
النحر وورد بلفظ الذبح» ويحتمل أنه لما استوى ذلك عند الراوى للحديث عبر عن 
الذكاة بأى اللفظين أمكته. فعبر عنها مرة بالذبح ومرة بالدحر. 

فصل: وقول القاسم: وأنتك والله بالحديث على وجهه: تصديقًا لعمرة وإبارًا عن 
حفظها للحديث وضبطها له وأنها لم تغير شيعا منه بتأويل» ولا تجوز ولا غيره. 

كام - مَالِكه عَنْ ناِم؛ عَنْ عبد الو إن عْمْنَ عَنْ حَفْصَة َم الْمُؤِْينَ أنْهَا 
قلت لِرَسُول الله 8: ما شاد الئاس حَلُوا وَلَمْ تسبل أنت مِنْ عُمْرَئَك؟ فَقَالَ: 
وى لبذت زأسى» كلت هَذبى» فلا َيل حت ألْسَرَه. 


الشرح: قول حفصة لرسول الله 88: وما شأن الناس حلواء ولم تحل أنت من 
عمرتك,”'' يحتمل أن تريد يه الحج؛ لأن معناهما جميعًا القصد يقال حج الرجل البيت 


5 - أمرحه البخمارى فى الحج 4 .١‏ ومسلم فى المج 51117. والنسائى فى مناسك المج؛ 
27 0/14 وأبر داود فى المناسك .184١‏ وابن ماجه فى المناسك 8.77 وأحمد فى 
مسند الأتصار .151717٠١‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 07/5: هكذا قال يمبى فى هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا 
وأنت لم تحل من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرواة» منهم: عتيق الزبيرى وعبد الله بن يوسف 
التئيسى والتعنبى وابن بكير وأبو نصعب. رقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى هذا 
الحديث: ما شأن الناس حلوا يعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؛ والعنى واحد عند أهل العلي 
ولم يختلف الرواة عن مالك فى قوله: ولم تمل أنت من عمرتك؛ وزعم بعض الناس أنه لم يقل 
أحد فى هذا التديث عن نافع: ولم تحل أنت من عمرتك؛ إلا مالك وحده؛ وجعل هذا القول 
حوابا لسائله عن معنى هذا الحديث. وقال ابن عبد البر؛ فلا أدرى من أتعجب؛ من المسيول 
الذى استحيا أن يقول: لا أدرى؛ أو من السائل الذى قنع,مئل هذا الحواب؛ والله المستعان. 
وهذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة» منهع: مالك وعبيدالله بن عمر وأيوب السخحتيانى؛- 


كتاب اتج ااا 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
إذا قصده واعتمره إذا قصدءء فلما كان معناهما واحداء عبرت عن أحدهما بالآخر 
وإن كان كل واحد منهما واقعًا فى الشرع على نوع مخصوص من القصد والنسك. 

ويحتمل أن حفصة اعتفدت أنه كان معتمراء فقالت له ذلك على ما اعتقدت» 
فأعلمها بقوله: «إنى لبدت رأسى وقلدت هدبىء فلا أخل حتى أنر أنه حرم إحراناء 
لا يمكنه التحلل منهء وذلك لا يكون عاريًا من حج؛ وليس فى قوله ييُ: «لبدت رأسى 
وقلدت هديى» ماعنع من أن يحل من عمرته المفردة لأن من لبد رأسه وقلد هديه. 
وأحرم بعمرته ينحر هديه؛ ويحلق رأسه عند إكمالهاء ولا يجب عليه لأحل التلييد 
والتقليد أن يردف عليها حجة. 

وإنما معنى ذلك والله أعلم أن فى الكلام حذقاء وذلك أن يعلمها أنه لبد رأسه وقلد 
هديه للحجء فلا مكنه التحلل من ذلك قبل أن ييلغ الهدى غخله وينحره عنى بعد 
كمال حجته. 

وأما من أحرم بعمرته وأكمل عملهاء فإنه لا يجوز له أن يردف الحج عليهاء ويازمه 
أن يحلق ويتحلل ثم يحرم بالحج إن شاء لأنه ليس فى إردافه الحج على عمرة» قد كمل 
عملها غير تأخير الحلاق؛ وذلك نقص فى النسك؛ يجب جبرانه بالدم. 

ولا يجوز أن يقال كره الحلاق لقرب الحج على ما كره مالك للمعتمر أن يحلق إذا 
قرب الوسيه وإن كان يستعحب الحلاق لغيره؛ لأن مالكا قال: إنه يقصر بدلا من 
الحلاق» ويوفر شعره لاق الحج؛ فيجمع بين الأمرين وحفصة لم تسأله و عن ترك 
الحلاقء وإنما سألته عن ترك التحلل؛ والله أعلم. 

0 لت 


العمل فى النحر 
الام - مَالِكه عَنْ حَعْمَرِ بن مُحَمٍّ عَنْ أي عَنْ عَلِىّ بن أبى طالب أن 


ل يس وقيم مه مللكذ 
8 ا 


رَسُولَ الله وي تحر بعْض هده ونحر غيرة ؛ 


-وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خخالفهم؛ ورواه ابن جريج عن نافع؛ فلم 
يقل: من عمرتك. 

لالم - أخرحه أبو داود فى المناسك .١ 5.١١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 801. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهياء /لاه: هكذا قال يحبى عن مالك فى هذا الحديث عن على.- 


37 ا ببب--1 0 لك كتاب الج 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يي تمر بعض هديه يقتضى مباشرته لذلك؛ وإن 
كان يقال تحر بدنه إذا أمر من ينحرها إلا أن الأظهر من اللفظ مباشرة ذلك لاسيما 
وقد بين ذلك بقوله: ووخر غيره بعضهه فدل ذلك على أنه أراد مما أضاف إليه تمره 
المباشرة» ولذلك فرق بينه وبين ما لم يباشره باللفظ» ولو أراد أن غيره نر ما أضافه 
إليه لجمع الكل فى لفظ واحد. 

وقد تقدم أن الأفضل مباشرة من أهدى نحر هديه لما فى ذلك من التواضع والإتيان 
بتمام الدنسك» ولأنه من القرب التى لها تعلق بالمال وبالبدث؛ ولا خلاف فى أن ما كات 
بهذه الصفة أن الاستنابة فيه ممنوعة كالمنج. 

فصل: وقوله: ووخحره غير بعضهء يصح أن يريد به ثبيين جواز استئابة غيره فى 
ذلك» فأعلمنا بفضيلة المباشرة عباشرته» وأعلمنا يحواز الاستنابة ما ولى من ذلك غيره. 


مم 0 


لام - مَالِك؛ عَنْ ناف أنّ عَبْدَ الله ين عُمَرَ قَالَ: مَنْ ندر يدنف فإنة ينما 
ين هوه لم يدح َرهًا عند ل ليس لها مَجِلّ دُودُ 
لِك وَمَنْ نذَرَ جَرُورًا بن الإبل أ و البقر لينْمَيْمًا حَيِت شاءً. 

قوله: ومن نذر بدلة فإنه يقلدهاء يقتضى أن لفظ البدنة لا ينطلق إلا على الهدى 
وفى عرف الاستعمال أن البدنة من الإبل ما أهدى,. ولذلك قال: إن من نذر يدنة 
فحكمه أن يلقد. ومن نذر جزوراء قفرق بينهما فى اللفظ ا افترقا فى المعنىء وصار 
عتده اسم البدئة عختصا بالهدى؛ واسم اللترور قتصًا .ا لبس يهدى. 

والدذر للإبل على ضر بين؛ أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة أو ينذرها باسم 
الجزورء فإن نذرها باسم البدنة» فإن ذلك يكون على ثلاثة أوجه. أحدها: أن لا ينوى 


-وتابعه القعنبى» فجعله عن على أيضًا كما رواه يجبى. ورواه اين بككير وسعيد بن عفير وابن 
القاسم وعبد الله بن نافع وأبو مصعب والشافعى؛ ثقالوا فيه: عن مالك عن جعفره عن أبيه أن 
رسول الله يي الحديث, لم يقل عن حابرء ولا عن على. وقال: الصحيح فيه حعفر بن مهمد عن 
أبيهء عن جابرء وذلك موحود فى رواية محمد بن على عن حاير فى الحنديث الطويل فى الجبج» 
وإنما حاء حديث على رضى الله عنه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه لا أحفتله من وجه 
آخبر. وقال: وهذا للتن صحيح ثابت من حديث حابر وحديث على. 

8م - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 8514, البيهتى فى السئن الكبرى 789/9. 
المنصاص فى أحكام القرآن /7450. 


هديًا ولا غيره؛ رالثانى: أن ينوى الهدى».والثالث: أن يتوى غير الهدى؛ فإن لم يدو 
شيئاء فالأظهر عتدى أن لها حكم الهدى: وهو الأظهر من قول عبد الله بن عمر؛ لأئنه 
لم يشترط فى البدتة نية ولا غيرهاء ولأن لفظ البدنة مختص بالهدى» فوجحب أن يحمل 
عليه. 

وإن نوى الهدى» فهو أبين فى وجوب حكم الهدى؛ فإن توى غير ذلك؛: فهو على 
ما نوى إلا أنه نذر ذلك .وضع مخصوص غير مكة؛ وكان .وضع نذر جاز له أن ينحره 
به وإن كان .عوضع يتكلف إليه سوق البدنة تحرها بموضعه؛ ولم يجر أن تساق إلى غير 
مكة. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وهذا عندى فى المعينة» وأما غير المعينة» 
فيجوز عندى أن يشتريها.موضع نذر نحرها وينحرها هناك؛ لأنه لا ينيع من اختصاص 
صدقته بموضع يخصه؛ وإئما منعه من سوئء البدن إلى غير مكة, 

فصل: وقوله: وومن ندر جزورًا من الإبل أو البقر فليدحرها حيسث شاءة يريد أن 
عن نذره باسم ازور وهو لفظ غنتص بغير الهدى؛ ولا ينطلق من جهة عرف الشرع 
على الهدى» فمن نذره على هذا الوجه فهو عمل يتقرب به إلى الله عر وجل على 
وجه الصدقة. 

قال: وهذا عندى أن النذر إنا هو فى إطعام المساكين لحمهاء فأما إراقة الدم» 
فيجب عندى أن يكون النذر غير متعلق به. لأن إراقة الدماء لا تكون إلا بمكة أو.كنى 
فى احج أو العمرة لفدية الأذى قلا يساق إلى غير مكة لاختصاصه بذلك المككان» 
وكذلك الأضحية. 

ولو أن من نذر حر الجزور بغير مكة يشتريها مدحورة» فتصدق بها لأجزأ عددى؛ 
لأن إراقة دمها لا يتعلق به النذر؛ لأنه لبس من القرب فى ذلك المكان. ولذلك ذكرها 
ابن عمر باسم الجزورء ولم يقل هديا ولا دماء 

فصل: ولم يقصد بذكر الإبل والبقر دون الغنمء أن النذر لا يتعلق بغيرهماء إنما 
قصد إلى أن البقرة تنوب عن البدنة؛ ولذلك قال فيمن نذر بدنئة؛ فلم يجدها: فلينحر 
بقرة؛ وإن الشاة لا تحرى عن البدنة».ويجب أن لا تجرى على ذلك عن البقرة. 

فصل: وقوله: وفلينحرها حييث شاءء يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون نذر 
جزوراء فإن إطلاق هذا النذر لا يتعلق.موضع دون موضعء ونذر الهدى يتعلق .وضع 


مخصوص. والثانى: أن من نذر سوق حجحزور معين إلى موضع من المواضعء فإن نذر 
سوقه باطل وينحره حيث شاء من المواضع التى لا يتكلف سوقه إليها لقربها. 


4 ملم - مَالِكء عَنْ عِشَامٍ إن غرْوة أن أباهُ كَان حر يدنه قِيَامًا. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى مئل هذاء وأن السنة نحرها قيامًا مصفوفة الأيدى إلا أن 
يخاف منها نفاراء فتنحر على الوجه الذى يكن ذلك منها معقولة أو كيف أمكن يما 
يغنى الناظر في ذلك إن شاء الله. 

قَالَ قالك: لا يَجُورُ لأحَدٍ أن يَخْلِقَ رَأسَهُ حَتى يَنسَرَ هَدْيفُ وَلا يبَنَى لأحَدٍ أن 
يَْسَرَ قل افر يَوْم النخْرء وما ْمَل كله يوم الث لديم وَْبُْ لتاب وإلْقَامُ 
ا والجلاقا لا يكو ئة من َلك مفمَلَ كليم الثر. 

الشرح: قوله: ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه» وذلك أن سنة الذبيح 
أن يفعل قبل الحلاق. 

والأصل فى ذلك قوله تعالل: وإولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدى مله 
[البقرة: 157]» وكذلك فعل رسول الله 8و بدأ فى نحر هديه ثم حلق بعد ذلك» 
فمن الف هذاء فقدم الحلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّم الحلاق» خطأ وجهلاء 
وعمدًا أر قصداء فإن كان ذلك خطأً وجهلاً فلا شىء عليه. رواه ابن حبيب عبن ابن 
الفاسم. وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماحشون: عليه الهدىء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وجه القول الأول ما روى أن رجادٌ قال: يا رسول اللهء لم أشعر فحلقت قبل أن 
أشر؟ كقال 8 لخر ولا حرج" وقال ابن الماجشون: معنى ذلك أن لااثم عليه؟ 
لأن اسم احرج يطلق على الإثم دون الهدى. ولابن القاسم أن يقول: إن هذا موضع 
تعليم لما يجب على السائل» فلو وحب عليه الهدى لأمره بهء ولتقل إليئا. وقد روى هذا 
الحديث من طرق» ولم يرو شىء منها هناء والله أعلم. 

مسألة: وأما إن كان على وجه العمل» فقد روى القاضى أبو الحسن أله يجوز تقدييم 


- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم ههم, 
(1) أخرحه البحارى حديث رقم .١174‏ مسلم حديث رقم 1805., أحصد فى المسند حديث 
رقم 17ه. الدارمى حديث رقم 1511, 


كتاب الحج 11 0000 ز [ز[ز[ز[ ز[ ز[ز ز[ز ز ز از 0 
الحاق على النحرء قال: وبه قال الشافعى؛ والظاهر من الذهب الدع والترتيب مشروع 
مستحب. وأقل ما يحمل عليه قول النبى وق فى حجه الاستحباب. 

فصل: وقوله: «ولا ينبغى لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم الدحر». وحه ذلك أن كل 
نسك ونحرء فإنه لا يكون شىء منه بالليل» وَإثما هو كله بالنهار. وقد استدل مالك 
على ذلك بقوله تعالى: لإويلكروا اسم الله فى أيام معلومات» [السج: 18]: وقد 
تقدم الكلام فى أنه لا يجزى لنحر بالليل ما يغنى عن إعادته وإذا قلنا إنه لا يجوز الدنحر 
قبل الفجرء فلا يجوز الرمى قبل الفجر؛ لأنه مرتب عليه. 

فصل: وقوله: «وإثما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء النفث 
والخلاق ولا يكون شىء منه قبل الفجرء وتحرير ذلك أنه نسك يتقدم عليه الرمىء فلا 
يتكرر مثله قبله؛ فوجسب أن لا يجوز فعله قبل يوم النحر. أصل ذلك إلقاء الث 
والحلاق. وأما طواف الإفاضة؛ فإن مثله يتكرر وهو طواف الورود. 

مسألة: وقد اختلف الناس فى يوم الحج الأكبر» فقال مالك: إنه يوم النحرء وقال 
قوم؛ إنه يوم عرفة. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة أنه قال: بعننى أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
النحر يمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالييت عريان» والحج الأكبر يوم 
النحرء 

20# * 


الحلاق 
- مَالِكء عَنْ نا عَنْ عبو لبن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو 85 قَال: لمم 


م - أترحه البخارى فى الج 1117. ومسلم فى الحج 37؟5. والترمذي فى الج 480797 
والنسائى فى مناسك الج .78٠08‏ وأبو داود فى المناسك 1583. وابن ماجه فى المتاساك 
ه". ". وأحمد فى مسدد المكثرين من الصحاية م40 4 45501 .مكف لالالام 60504 
*. والدارمى فى المناسك /1471. واليبهقى ٠١/5‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرم السنة 
١١/1‏ عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/5: هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ وكذلك رواه سائر أصحاب نافعء لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الخحديبية 
وهو تقصير وحذف؛ واللحفوظ فى هذا التديث؛ أن دعاء رشول الله ويا للمحلقين ثلاثا- 


الشرح: فوله فْا: «اللهم ارحم المحلقين» وتخصيصه لهم بالدعاء تفضيل للحلاق 
على التقصيرء وذلك أن النحلل بهذا الباب على ضريين» حلاق وتقصير؛ وذلك ستة 
أبواب» أولها: فيمن حكمه الملاق والتقصير؛ والباب الشانى: فى صاسة الاق 
والتقصيرء والباب الدالث: فى موضع الاق والتقصيرء والباب الرابع: فى وتتهماء 
والباب الخامس: فيما يتعلق يهما من الأحكام والباب السادس: على هو تنسك أو 
تحلل. 


# او 
الباب الأول فى من حكمه الحلاق والتقصير 
الأفضل للرحال الحلاق» وذلك أن النبى # حلق» وقال: وتصذوا عني مناسككم, 
ولا يخلو فعله فى ذلك من الوجوب أو الندب, ودليل آخر من الحديث المتقدم» وهو 
أنه و حص للحلفين بالدعاء لهم وكرر ذلك إظهارا لفضيلة الحلاق» من قصر مع 
القدرة على الحلاق والتمكن منه أجزأه» ولا شيء عليه وقد قال تعالى: لإيحلشين 
رعرسكم ومقصرين» [الفتح: 31 
مسالة: ومن حل من عمرته فى أشهر الحج, فالحلاق له أفضل إلا أن نفوت أيام 
المج ويريد أن' يحج؛ فليقصر لمكان حلاقه فى الحج؛ قال محمد بن المواز: ووجه ذلك 
ما بريد من تخصيص الحج الذى هو أفضل النسكين بالحلاق. 
مسألة: وأما المرأة» نقد قال ابن حبيب: ليس على من حج من النساء حلاق» وقد 
نهى عنه النبى #ْ للرأة فى حج أو عمرة. وقال: هى مثلة. وهو الذى رواه ابن 
حبيب: وإن لم تعرف له إسنادًا صحيمًا إلا أننه من قول العلماء وهو الصحييم؛ لأن 
حلاق الرأة منه؛ لأنه حلاق غير معتاد كحلاق الرجل لحيته وشاريه. 
# ا #بو* 


>وللمقصرين مرة: إثما جرى يوم الحديبية حين مد عن البيست» فنحر وحدق ودعا للمحلقين؛ 
رهذا معروف مشهرر محفرظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد المتدرى وأبى عريرة 
وحبشى بن -حنادة رغيرهم. 
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الباب الثانى فى صفة الحلاق والتقصير 

أما صفة الحلاق» فقد قال ابن المواز عن مالك فى الحساج: إن من الشأن أن يفسل 
رأسه بالخطمى والغاسولء حين يريد أن يحلق» قال: ولا بأس أن يتور ويقص شاربه 
ولحيته قبل أن يحلق. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم فى المعتمر يغسل رأسه قبل أن يحلقه. أو يقل شيئًا 
من الدواب» أو يلبس قميصًا بعد تمام السعى» قال: أكره ذلك. وهذا ليس على معنى 
الحلاق بين مالك واين القاسم. 

نما اختلف قولهما؛ لأن مالك تكلم فى حكم الحج وابن القاسم تكلم فى حكم 
العمرة. والفرق بينهما أن الحاج قد وجد منه قبل الخلاق تحلل؛ وهو الرمى والمعتمر لا 
يوجد منه قبل الدلاق تلل. 

مسالة: ويبدأ بالحلاق من الشق الأيمن» ويبلغ به إلى العظمين اللذين فى الصدغين 
عند منتهى اللحية» قاله ابن حبيب. ولا يجزخ حلق الرأس دون استيعابه» حكاه الشيخ 
أبو بكر وغيره عن مالك. 

والدليل على ذلك أن النبى 8ه حلق رأسه؛ وقال: وحذوا عنى مناسككم». 

وأما التقصير: فلا يخلو أن يكون المقصرء رجلا أو امرأة» فإن كان رجلا فقد قال 
مالك: ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يجر ذلك جرّاء وليس مقل 
المرأة» فإن لم يجره. وأحذ منهء فقد أخطأ ويجريه» وبه قال الشيخ أبو بكر. 

ومعنى ذلك أن يأذ منه ما يقع عليه اسم التفصيرء وليس ذلك يأن يأحذ اليسير من 
شعر رأسه. 

قال القاضى أبو الوليد: وفى هذا عندى نظرء وذلك أنه قد مئع أن يفعل من ذلك ما 
تفعله المرأة» والذى تفعله المرأة يقع عليه اسم التقصيرء ولو كان الذى يأذ من أطراف 
شعره لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزه. وقد قال مالك: إنه يجرئه» وإنما أراد المبالغة فى 
ذلك على وجه الاستحباب» وأن يلغ به الحد الذى يقرب من أصول الشعر وهذا 
الذى يوصف بالجر. 

مسألة: وأما المرأة» فإئها إذا أرادت الإحرام أذت من قرونها لتقصرء فإذا حلت 
قصرت: قاله ابن المواز: ومعنى ذلك أن تيسر فى مواضع التقصير ليتمكن الأخذ من 
جيعه ‏ 


هسألة: وكم مقدار ما تقصر؟ روى عن ابن عمر أنه قال: مقدار أتملة. وقد روى 
ابن حبيب عن مالك: قدر الأفلة» أو فوق ذلك بقليلء أو دونه بقليل. وروى عن 
عائشة: يجزها قدر التطريف. 

قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم. وما أخذت منه أجزأهاء ولابد من أن تعم 
بالتقصير الشعر كله» طويله وقصيره. والدليل على ذلك أنها عبادة تتعلق بالرأسء» فكان 
حكمها فيه الاستيعاب كالمسح فى الوضوءع. 

« #ان 
الداب الثالث فى موضع الحلاق والتقصير 

موضع الحلاق فى الحج منى» وفى العمرة مكة: وإئما يتعلق الحلاق والتقصير بهذين 
الوضعين على أنه هو المشروع على سبيل الاستحباب. وقد قال مالك فى الذى يذكر 
الخلاق يمك قبل الطواف للإفاضة: لا يطوف. وليرجع إلى منى» فيحلق ثم يفيض. فإن 
لم يفعل وحلق بمكة أجزأ عنه. وقد روى ابن القاسم فيمن حلق فى الحل أيام منى: لا 
أرى عليه شيئا إذا حلق فى أيام منى. 

# #ا# 
الباب الرايع فى وقت الحلا والتقصير 

أما الحلاق والتقصير فله وقنان. أحدهما: أن يوقت بالزمان» والثانى: أن يوقت 
بفعل ما هو مقدم عليه فى الرتبة؛ فأما توقيته بالزمان فبعد طلوع الفجر يعد رمى جصرة 
العقبة» وأما آخره؛ فقد روى محمد عن مالك» فيمن أفاض قبل أن يحلق: إن ذكر فى 
أيام منى فحلق» فلا شىء عليه» وإن ذكر يعدها حلق وأهدى. 

وقال ابن القاسم: إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهعدى, وليس لذلك حد وإن ذكر 
وهو حكة قبل أن يفيضء فليرجع حنى يحلق» ثم يفيض؛ وسنذكره بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. 

مسألة: وأما توقيته .ما يترتب عليه من الأفعال؛ فإنه إذا طلع الفجر حال الرمىء فإذا 
رمى نر هدياء إن كان معه. ثم يحلق بعد ذلك» ثم له أن يطوف لللإقاضة. 

ومن حلق قبل أن يرمى» فقد قال ابن حبيب: من جهل محلق يوم النحر قبل أن 


يرمى» فدية الأذى. 


كتاب الج 1 11 0ك 

ووجه ذلك أنه حلق قبل أن يوحد منه. تحلل والحلق فى ذلك الوقت عحظور لحق 
إحرام لم يوجحد فيه تحلل» فلزمه لذلك فدية الأذى؛ وهذا فيمن إفرد الحج» وسواء كان 
قدم السعى أو أخره كالمراهق الوارد أو المحرم بالحج من مكة. 

وأما القارن» فالمشهور من مذهب مالك أن حكمه فى ذلك حكم المفرد. وذهب 
أبو بكر بن الهم إلى أن القارن لا يحلق يعد الرمى حتى يطوف ويسعى؛ والله أعلم. 

ومن أفاض قبل الحلاق؛ ففى المخمتصر أنه اختلف فيه فقيل يرجع فيحلق» ثم 
يفيض» فإن لم يفض» فلا شىء عليه رقيل ينحره ثم يحلق» ولا شىء عليه وستذكره 
يعد هذا إن شاء الله. 

# #0 
الباب الخامس قيما يتعلق بهما من الأحكام ' 

أما ما يتعلق يهما من الأحكام؛ فإنه لا يخلو أن يكون المحرم حاجًا أو معتمرًا فإن 
كان حاجاء فإذا حلق ففد حل له كل شىء حرم عليه من إلقاء التفث» وجاز لله أن 
يدهن ويقص شاربه؛ ويلبس المحيط. 

وقد تقدم من قول مالك: أن ذلك كله قد حل له بالرمى قبل الحلاق» وأنه إذا 
حلق» فقد حل له كلل شىء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض مسن منى إلى مكلة, 
قال ابن حبيب: وفى الطيب اغعتلاف. 

مسألة: ومن وطىئ قبل أن يحلق أو يقصرء فقد لزمه الهدى كان فى حج أو عمرة» 
رواه ابن القاسم عن مالك ويجب أن يكون معنى ذلك فى الج أنه رمى وطاف 
للإفاضة ثم وطىئ قبل أن يحلق: فلزمه الهدى لأنه قد بقى عليه بعض التحلل» وهو 
الحلاق أو ما يقوم مقامه من التتصير. 

مسألة: ومن مس الطيب قبل أن يحلق فى الحج؛ فقد أساء ولا دم عليه. 

ووحه ذلك أنه قد وجد منه تحلل» وهذه حالة عختلف فيها فى إباحته. 

مسألة: وأما المعتمرء فإذا كمل طرافه وسعيه. فلا يلبس ثياياء ولا يمس طينا حتنى 
يحلق أو يقصر. وقد كره مالك ذلك كله وقد تقدم ذكرى فإث فعل: فقد قال ابن 
حييب عن مالك: لا شىء عليه. 


ووحه ذلك أنه قد كمل عمرته؛ ولم يبق عليه منها شىء غير التحلل. 

مسألة: فإن وطىع قبل أن يحلق؛ فقد احتلف قول مالك فيه فى رواية ابن المسواز عنهء 
قال مرة: عليه عمرة أخرى. وقال مرة: ليس عليه إلا الهدى. 

وحه القول الأول أنه لم يوجد منه تحلل فى هذا النسك» فإذا وطئ وجب أن 
يفسد. أصل ذلك إذا وطيع فى الحج قبل الرمى, 

ووجه الرواية الثانية أنه وقت لو مس فيه الطيب لم حب عليه فدية؛ فإذا وطئ لسم 
تفسد عمرته؛ وإنما يلزمه الهدى لما وطوع قبل أن يتحلل وبعد تمام فعل العمرة. 

ووجه الرواية الثالئة أنه وقت لو مس فيه الطيب ولبس اللخيط. لم تجب عليه فدية» 
فإذا وطئ لم يجب عليه شىء فى العمرة. أصل ذلك ما بعد الحلاق» والله أعلم. 

#0 
الباب السادس هل هو نسك أو تعلل 

لنا أله نسك من مناسك الحج؛ وهو أحد قولى الشافعى, وله قول آخمر: أنه مباح 
بعد النظر بمئع الإحرام» فإذا زال الإحرام زال تجرمه للحلاق» وتقليم الأظفار» ولبس 
الثياب. 

والدليل على أنه نسك يثاب صاحبه على فعله قوله تعالى: «إلتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله» [الفتعح: 11] الآية. فوصف دخول المسجد على هذه الصفة فيما وعدهم 
به؛ ولو لم يكن نسكًا مقصودًا لا وصف دخولهم به كما لم يصف دحولهم بليسهم 
الثياب والتطيب. ووجه ثان أنه كناية عن الحج أو العمرة» ولو لم يكن من النسك لما 
كنى به عنه. 

ودليلنا من بجهة السنة الحديث المتقدم أنه وك قال: ورحم الله المحلقين؛ ثم قال فى 
الثالئة: : والقصرين» فلو لم يكن فعلاً يشاب عليه فاعله لما دعا له؛ والشانى: أنه أظهر 
تفضيل الحلاق على التفصير, ولو لم يكن نسكًا له فضيلة من عليه ثواب لما كان أفضسل 
من التقصير كما أنه ليس لبس نوع من الثياب أفضل من لبس غير ذلك. 

- لِك عَنْ عبد الرّحْمنِ بْنِ الْقَاسِء عَنْ أبيه أنّهُ كَان يدع مَكهَ لبلا 
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كتاب اليج 0 


للم عه ع سا 


وَهُوَ مُعْتَرُ ميطف بابي دن الصّمًا وَلْمرْوَقَ وَيُوَعرٌ الجلاق حَتى بصليح» َال 
ولك لا يعُود إِلَى ايت :طوف ب بو حتى يَسْلِقَ رَأسَة قَال: وَريّمَا تَمَلَ الْمَسْحْدَ 


5-00 0 


فأوتر فيه ولا يقرب البت. 

الشرح: قوله: وأله كان إذا دخل مكة معتمرًا أو طاف وسعى ايلاً أخر الحلاق 
حتى يصبح» ووصف ذلك بالتأخير؛ لأن السئة تعجيله» واتصاله بالفراغ من السعى لما 
فيه من تعجيل سلامة النسك ثما عسى أن يدخخل عليه مسن نقص وطهء أو غيره؛ وحاز 
التأخير لما يتعلق بالوقت من تعذر الحلاق. قى الأغلب 

وقد روى عن مالك فيمن طاف وسعى لعمرته من الليل: قلا بأس أن يؤخير الاق 
إلى الصبح. قال: وتعجيل ذلك أفضل. 

فصل: وقوله: «ولكنه لا يعود إلى البيست» يريد أنه كان لا يطوف بالبيت حتى 
يتلل من عمرته بالحلاق؛ لأن من سنة المعتمر أن لا يطوف بالبيت متنفلاً حنى يكمل 
عمرته. ويتحلل منها بالحلاق. 

وقد قال مالك فيمن طاف وسعى لعمرته ليلا فآخر الحلاق حتى يصبح: لا يتنفل 
بطواف» ولا يدحل البيت» ولا يقربه حتى يخلق. قال أصبغ فى العتبية والموازية: فزن 
فعل؛ فلا شىء عليه. قال مالك: ولا يدل البيت حتى يحلق» فإن فعل» قذلك واسع. 

وهذا على ما تقدم أن النلاف يمنى على وجه الاستحباب» لأن النحر بها والحلاق 
متصل» وقد شرع تعجيله» وكذلك فعل النبى ف نحر هديه وحلق رأسه عنى بأثر نحر 
هديه وأفعاله يه على الوجوبء أو على التدب» فمن نسى حلق رأسه؛ فذكر ذلك 
يعنى أيام منى حلق يها. 

َال ماللك: إِلْقَاء المت جلاق الشعْرٍ لبس الاب وما يبع ذلك 

قَالَ يَحْبَى: ع يد رخصّة 

فى أذ يَْلِقَ مَك قَال: َلِكَ واسيمٌ؛ وَالْحِلاق بينى حب إلى" . 


الشرح: وهذا على ثحو ما تقدم أن الحلاق .منى على وجه الاستحباب لأن النحر 
بها والحلاق متصلء وقد شرع تعجيله» وكذلك فعل النبى وق نر هديه وحلق رأسه 
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.عنى بأثر هديه: وأفعاله يك على الوجوب. أو على الندب» فمن نسى حلق رأسى 
فذكر ذلك عنى أيام منى حلق بها. 

قَالَ مَالِكِ: الأمْرُ الى لا الحتلاف فيه عِنْدَنَا أن أَحَدَا لا يُمْلِقُ رَأسّهُ ولا يَأَععدُ 
ب شعرو حنى ير ديا ذا كا مَعَكُ ولا يحل من ئاء حرم عله حمَى يَحِلٌ 
يونى َم السشرء وذْلِكَ أن الله َبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «إولا تَحلقُوا رعُوسَكُرْ حنَى 
يِلَ الَْدَْ مَحِلّهُ» [البقرة: 015]. 

وهذا على نحو ما تقدم أن أحدًا لا يلق ولا يأخذ من شعره ممن كان معه هدى 
حتى ينحر لما قدمناه من أن الحلاق بعد التحر. 

والأصل فى ذلك ما احقج به مالك من قوله تعالى: : تإولا تحلقوا رءوسكم حتى يبامغ 
الهدى تله وهذا وإن كان بلفظ البلاغ؛ فإن معناه النحر؛ لأنه قد قال تعالى: «إهديا 
بالغ الكعبة» [المائدة: 45]» ومعناه منحور بها بدليل أنه لو مات بها قبل أن ينبحر لما 
أجرأ عن جزاء الصيد. 

فصل: وقوله: وولا يحل من شىء حرم عليه حتى يحل يوم الدجر يمنى» يريد أنه لا 
ا ا الحصرة ولا 
يحلق قبل طلوع الفجر من يوم النحرء وهذا يقتضى أنه لا يفيض قسل طلوع الفجرء 
وقد تقدم للقاضى أبى الحسن نحو ذلك. 

جا 
التقصير 
ىم > نرت اندي لأران لان اساي رَمَضَاك وهو 


يريد الْحيجٌ» لَم يَأْحذ من رأسيه رلا من لِحَْيِه شيا حتى يحي. 

قال مَالِكِ: لَيِسَ ذَلِكَ عَلَى الناس. 

الشرح: دوله: وكان لا يأخل من رأسه ولخيته شيئًا إذا نوى الحج بعد الفطر من 
رمضان» لأنه كان يريد توقير ما يأخذ من ذلك فى حجه عند الحلاق؛ وإما ذلك 


مستحبه ولذلك استحب للمعتمر أن لا يحلق إذا كان بقرب المج ليرفر شعره 
احم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 60/8. الشافعى فى الأم لاه 7 


كتاب المج فم مومه متم تم ممم ووم ممه ممه مم رمف وم ممم ممه م ممم م مومه مو ممم مه ل 
للحلاق فى الحجء ولعل عبد الله بن عمر كان يترك ذلك بعد الأحذ منه عند الفطر 
للتجمل للعيد, ولذلك لم يوقت ترك الأحذ منه يما قبل العيد. 


فصل: وقول مالك: «وليس ذلك على الناس؛ يريد أنه لا يجب على الناس التزام 
مثل هذا على وه الوحوب» ويجتمل.أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب 
والاستحباب؛ لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك: رحمه الل ولما فيه من طول التشعث 
وتقديم الامتناع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام عدة طويلةء والله أعلم. 


*قمنه 


8م - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد اللو بن غُمَرَ كان ذا حَلَقَ فى حَج أو عُطْرَةٍ 
أعد مِنْ لِحْبِهِ وَشَارِبو. 

الشرح: قوله: «أله كان إذا حلق فى حج أو عمرة أخل من لحيته وشاربه» يريد أنه 
كان يقص منهما مع حلق رأسه؛ وقد استحب ذلك مالكء» رحمه اللى لأن الأحذ 
منهما على وجه لا يغير الخلقة من الجمال والاستقصال لهما مثلة كحلق راس المرأة» 
فمنع من استئصاهما أو أن ينع منهما ما يغير الخلقة» ويؤدى إلى المثلة. 

وأما ما تزايد منها ورج عن حد الجمال إلى حد التشعث ويقاؤه مثله فإن أحذه 
مشروعء قلما كانت من الشعور التى يجوز الأخذ منها تعلق بها حكم التسك على 
وجه الاستحياب. 


مو مقفمة 


4 - مَالِكء عَنْ ريع إن أبى عبد اليّحْمَنِ أن رَخُلا أتَى الْقَاميمَ إن مُحَمّلٍ 
َاَ: نى فضت فضت معى بأخلى م دلت إلى يغبي فنَعَنِتُ لأكر مِنْ 
أطلنء فقالها: إلى لم لعز هن شترى جذذه تاطلس من ترما بألشاق كم رقش 
به تجا اتيم 05+ ها قاط بن عترقا بالحلس... 

قَالَ مَالِك: أمْتَجِب فى مثل هَذَا أن يُهْرقَ دما وَدَلِكَ أن عَبْدَ الله بِنَ عماس 
َال من نس مِنْ تكو ينا فرق 5 . ْ 


1م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 805. الشافعى فلى الأم لاله ؟, المغنبى 9//ا" 8 
الجموع 3185/4 1514 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .85٠‏ البيهقى فى معرفة الستن والآثار .1١19-/9‏ 
اللجموع 1514/8 
)١١(‏ ذكره البيبقى فى معرفة السنن والآثار 1١195/9‏ 


الشرح: قوله: وإنى أفضت؛ وأفضت معى بأهلى) يجتمل معتيين» أحدهما: أنه 
توحه للإفاضة وعدل إلى الشعب فى توحهه إلى الإفاضة» ويحتمل أن يكون يريد يفوله: 
بأفضت» طفت طواف الإفاضة» وأنه عدل إلى الشعب لانصرافه من الإفاضة إلى منىء 
وهو ظاهر اللفظ لتوله: وأفضت» وإنما يقتضى الإفاضة الشرعية؛ وهى طواف الإفاضة. 

فصل: وقوله: «فلهبت لأدئر من أهلى؛ فقالت: إنى لم أقصر بعد, منعته الدنو 
منهاء ومعناه الجماع؛ لما لم تكن قصرت بعد» وهذا يقتضى أن من طاف للإفاضة ولم 
يحلق» فإنه لا يجامع أهله لأنه قد بقى عليه شىء من التحلل لأن الحلاق من التحلل فى 
الحج. 

فصل: وقوله: وفأخدت من شعرها بأسدالى ثم وقست بهاء يريد أنه رأى ذلك 
تقصيرا يبيح منها ما بمنعه عدم التقصير» وضحك القاسم بسن محمد رضى الله عنه بما 
أخبره به عن نفسه من الحرص على اللجماع» والتسبب له وإقامته القص بأسئائه لشىء 
من شعرهاء ممّام التقصير اللازم لها حرصًا على بلرغ ما أراده منها. 

فصل: وقوله: رمرهاء فلتاخذ من شعرها بالجلمين» يعمل أمرين أحدهما: أنه علم 
أن أخذه من شعرها بأسنانه لا يمكنه استيعاب جميع شعرها بالتقصير؛ وكان يرى أنه لا 
يجزئ إلا الاستيعاب» فأمره بأن يقصر بالجلمين؛ لأنهما ثما يمكن الاستيعاب بهما. 

ويجتمل وجها آحمرء وهو أن يعتقد أنه لا يجمرئ الأخمذ من الشعر بالأسنان ولا 
بغيرهاء إلا ما كان من الحديد الذى اعتيد التفصير به وأما التقصير بسالأضراسء فإنه لا 
يقوم مقام القص بالجتلمين. 

فصل: وقول مالك: «استحب فى مشل هذا أن يهريق دماء معناه أنه لما أصاب 
النساء قبل تمام تحلله بالحلاق كان عليه الدم؛ وأيضًا فإن طوافه للإفاضة قبل الاق بما 
قد اختلف أصحاينا فى إعادته فى وجوب الهدى بهء فكيف إذا تخللها الوطه. 

فصل: وقوله: «وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسى من نسكه شيئًا فليهرق 
دما احتجاجه على ذلك بقول عبد الله بن عباس يجتمل أن يريد به أنه قول قد قاله 
غيره؛ فجاز أن يذهب إليه بوجه من الاجتهاد؛ ويقتضى ذلك أن النسيان والعمد عنده 
فى ذلك سواء أو لأنه إذا كان عليه أن يهريق دما فى نسيائه مع عذر النسيان» فيآن 
يكون ذلك عليه في العمد وابجهل أولى» وكا احتج على ذلك يقسول ابن عبساس: امن 
نسى من نسكه شيئاه اقتضى أن يكون المبلاق عنده نسكّاء وإلا لم يتناوله الدليل. 


ا 

وفى ذلك وجه آخحرء وذلك أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضى وجوب الهدى؛ 
لأن من نسى من نسكه شيئا كالمبيث بالمزدلفة أو رمى الجمار» فقد وجب عليه الهدى» 
وإن كان فيها ما يستحب فيه الهدى, لكن لما احتمل قول ابن عباس الوحوب 
والندب» واشتمل على المعنيين» تعلق به التدب؛ لأنه متناول له. 

ويجوز أن يكون مالك رحمه الله يريد بقوله: واستحب له, أنه يستحب إيجابه 
عليه» ويكون قول من أوحب ذلك أحب إليه من قول من لم يوجبه فيككون الهدى 
على هذا القول واحيّاء والله أعلم. 

6م - مَللِكه عَنْ تاف صن عَبْدِالو بن حمر أنه لىّ َحْلا من ْله يقال لَه 


الْمُجَيّدُ قد أفاض» وَلَمْ يَسْلِقْ وَلَمْ يفصن حَهِلَ ذلك هَأََرَةٌ عَبْدُ لله أن يحم 
مق ريفص م واجع إلى لي فيض. 

الشرح: الرجل الذى يقال له المجبر» هو ابن أخى عبد الله بن عمرء وهو عبد 
الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر ين الخطاب» وكان المجبر قد أفاض»ء ولم يلق ولم 
يقصرء جهل أن ذلك كان يلزمه: فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر. 

وهذا يقتضى أن الرجوع إلى موضع الخلاق .عنى؛ ولو لم يأمره بالرجوع إلى منى» 
لقال: فأمره أن يحلق ثم يفيض 

ولما قال: أمره أن يرجع: فيحلق ثم يرجع إلى الييت فيغيض» فهم منه أنه لقيه بغير 
متى» ولعله لقيه بين مكة ومنى منصرفا إلى منى: فأمره أن يتمادى إلى منى» فيحلق ثم 
يرجع إلى البيت» فيعيد طواف الإفاضة. 

وقد احتلف فيه» قفى المختصر: يرحع فيحلق ثم يفيض»؛ وقيل يدحر ويحلق؛ ولا 
شىء عليه. 

فإذا قلنا إنه يعيد الإفاضة؛ فوجهه أنهما تحللان مرتبان» فإذا قدم الآخر منهما وحب 
الإتيان به ما لم يفت وقنه كالحلاق» ورمى جمرة العقية. 

ووجه القول الثانى أنهما معنيان سنا بعد رمى الدمرة» وقبسل رمى الجمار؛ فتقديم 
أحدهما على الآخر لا يوجب الإعادة كالحلق والذبح. 
خم - ذكره البغرى فى شرح السنة 4/10 71. ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم .45١‏ المحلى 

كه 


فرع: فإن قلنا يعيد الإفاضة؛ فإن ذلك على الاستحباب. وفى المختصر: من ترك 
ذلك» فلا شىء عليه. ووجه ذلك ما قدمناه. 

وهل عليه هدى أم لا؟ روى ابن اللواز عن مالك: إن ذكر فى أييام منى حلق ولا 
شىء عليه» وإن ذكر بعد منى حلق وأهمدى» قال ابن القاسم: إن تباعد ذلك بعد 
الإفاضة أهدى» وليس لذلك حدء هذا السواب يصمح أن يكون لتأخير الملاق على 
القولين جميعًا فى الأمر بإعادة الإفاضة:؛ وعلى القول الشانى؛ والله أعلمء وقد تقدم 
ذكره. 

5 - مَالِك أنه يَلَفَهُ أذ سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ كَان إِذَا أَرَادَ أذ يُسْرمٌ دَعَا 
بِالْحَلَمينِ مَقَصُ ارت وَأحَدَ ين لتيدء قَلَ أذ يكب وَقيلَ أذ يهل مُحْرمًا. 

الشرح: قد.روى عن ابن عمر أنه كان يوفر شعر رأسه ونلحيته إذا أراد الج مسن 
آخر رمضان.» فيحتمل أن يكون سالم بن عبد الله رأى فى ذلك حلاف رأيه؛ ويجتمل 
أن يكون سالم إنما كان يفعل ذلك فى العمرة» وكان عبد الله بن عمر يفسل ذلك فى 
احج وحكمهما عندهما عختلف. 

وأما قص الشارب» فلم يختلفا فيه» وقد روى فى المجموعة عن مالك فى الذى يريد 
أن يحرم لا بأس أن يقص شاربى ويقلم أظفاره؛ ويتنور عندما يريد أن يجرم. وأما 
شعر رأسه» فأحب إل أن يعفى ويوفر للشعث. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والفرق عندى بين الشارب واللحية 
والرأسء أن الشارب يلحقه الأذى بطوله ولا يلحق ذلك بطول شعر الرأسء واللحية» 
والثانى أن توفير اللحية والرأس تشعيث لهما ولا يتشعث الشارب بأن لا يقصر شعرف 
فلا يفيد توفيره شعنا. 

فصل: وقوله: «أنه كان يفعل ذلك قبل أن يركب وقبل أن يهل: يدل على أن ذلك 
عنده من ججملة التنظيف وتوابع الغسل للإحرام؛ قيجب أن يعمل بأثر الفسل» فإذا أكمل 
ذلك كله ركبء قإذا استوت به راحلتف تأحرم. 

ا 


187 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45. 


كتاب الج 2*9 1513# 211111111101011 ع ع 6 
التلبيد 


6ه ممه 


امم - مَلِك عَنْ ناوه عَنَ عب الله 4 إن عُمَرٌ عُمرَ أن عُمَرَ بْنَّ الطاب قَالَ: مَنْ 
مهن راط 1 َلِيُحْلِقْ ولا 0 هوا بالتأبياد.. 
3 عُمّرٌ ؛ - 


344 - مَالِكء عََنْ يَحْبَى بن سَعِيايه عَنْ سَعِيلد بْنِ الْمُسَيس أن عمو بن 
الطاب قال: حفص رأسة أ ضفر أا 5 ققد وَحْب علو اأسيلاقً. 

الشرح: قوله: «من ضفر» التضفير أن يضفر شعر رأسه: إذا كان ذا جمة ليمتعه ذلك 
من الشعث والعقص أن يعقص شعره فى قفاه» إذا كان ذا جمة لفلا يتشعث, والعمّد 
كذلك والتلبيد أن يجعل الصمغ فى الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ليمنعه ذلك 
من الشعث؛ قال ذلك كله ابن حبيب» فأمر عمر بن الطاب من فعل هذه المعانى التتى 
تمنع الشعثء أن يحلق» ولم يبح له التقصير. 

وذلك على وحهين, أحدهما: أنه بدل ما تمتعوا به.من مباعدة الشعثء والثانى: أنه 
لا يكاد مع:التلبيد أث يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر. 

وقال .مالك في الموازية: من لبد أو عقص أو ضفر أو ربط شعره قبل أن يحرم من 
الرجال» فلابد من الحلق. 

مسألة: فإن لنْدت المرأة» فقد قال مالك فى الموازية: ليس عليها إلا التقصير. ومعنى 
ذلك منا قدمناه» من أن المرأة ممنوعة من الحلاق» وهذا يقتضى أن الخلاق للملبدء إغا هو 
بدل ما فاته من الشعث. وما منع منه التلبيد؛ ولو كان امتناع التقصير من ججميع الشعر 
ريت ار 
تتوصل إلى ذلك عندى إلا بعد أن تمتشط ويذهب التلبيد. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: دولا تشبهوا بالتلبيد» هكذا رواه أكثر الرواق أى 
لا تشبهوا به فإن من تشبه به وجب عليه ما وجب على الملبد من الحلاق» قاله ابن 


لجبيمياء 


ع ا ا 


/ام - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار يرقم "4517. 
قال فى الاستذكار ١13/1‏ : قد روى مثل قول ابن عمر هذا عن النبى و من وحه حسن 
ويروى فى هذا الحديث: وتشبهوا وتُشبهواو بضم التاء وفتحهاء وهو الصحيح .ععنى تنشبه. ومن 
روى «تشبهواء أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذى من سنة فاعله أن يحلق. 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم “451. 


5510 ز[ز[ [ [ 1[ 1[ ا الحج 
الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 

45خ - مَلِك» عن تاي عن عبد ال بن مر أا سول الو ل َل لكب 

هُوَ وَأَسَامَة برد ريد أ لال بن رما وَعفمَااُ بن طلس الْحَحَبِى فَأغْلقَهًا عَلَيِد 


كم مع 


رْمَكت فِيهاء قَالَ عَبْدُ الله: فسأت بلالا ين حرج مَا صَنَمٌ رَسُولُ اللو ف فْقَالَ: 
ا ا كَلامة أَعْيِدةٍ وَرَاءه وَكَان لبت يَوميار 
على سو أطهدة م صلى. 

0 وأن رسول الله يهط دخل هو وأسامة وبلال وعفمان بن طلحة 
الببت» سنة فى دععول البيت وإغلاقه عليهء دليل على جواز ذلك لمن أبيح لله الانفراد 
فيه للدعباء والذكر والصلاة. ولمن حضرته نية» وإتما جاز ذلك فى البيت 
بخلاف المساجد؛ لأنه مسوع منه فقفل عليه؛ لأن مقصوده الطواف به؛ وذلك إنما 
يكون فى خارجه وسائر المساجد المقصود مئها الصلاة فيهاء فليس لأحد أن يتفرد 


- أحرجه البحارى فى الصلاة 7غ" 444 2174: 40/0 410» اجمعة 30٠١١‏ الج 
1 495 ا الجهاد والسير 757؟؛ المغازى ١49‏ 4. ومسلم فى الج 5847 318024 
ا ل ل 1لا 18556؟. والترمذى فى الج ١٠ء‏ 814. والنسائى فى 
المساحد 468٠‏ 147, القبلة ١4لاء‏ 49 لاء مناسك الج 4لا مهلك امرك لامر 
وأبو داود فى المناسك .11/1*.١‏ وأين ماجه فى للناسك 64,ث# 12.58, وأحمد قى مسستك 
المكثرين مسن الصحابة /ا4"8. 4976 لاه لإؤلاه 04461 باقى مسد الأنصار 
"1٠. 68 0‏ والدارمى فى المناسك 9/819 .١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /11: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأً عن مالك قالوا فيه: 
عمودا عن يمينه» وعمودين عن يساره؛ منهم: يحبى بن يبى النيسابورى وبشر بن عمر الزعرائى؛ 
وكذلك رراه الربيع عن الشافعى؛ عن مالك. ورواه عثمان بن عمر عن مالكء فقال فيه: جعل 
عمودين عن يعيته» وعمودين عن يساره. وروى أبر قلابة عن بشر بن عمرء عن مالك: عمودًا 
عن يمينه» وعمودًا عن يساره؛ وكذلك رواه إسحاق بن الطياع؛ عن مالكء وقد روى ذلك عن 
ابن مهدى؛ عن مالك فى هذا الحديث: وجعل عمردين عن كينه؛ وعمودًا عن يسارهء كثلك 
رواه بندار عنه؛ وكذلك رراه الزعفرانى عن الشافعى؛ عن مالك؛ وكذلك رواه التعتبى وأبر 
مصعب وابن يكير وابن القاسم ومحمد بن الحسن الفقيه؛ عن مالك. وروت طائفة من رواة 
الموطأ عن مالك هذا الحديث؛ واننهى حديثهم إلى: ثم صلى. وزاد ابن القاسم فى هذا الحديث 
عن مالك بإسناده هذا: وحعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. ورواه ابن عفير وابن وهب وابن 
مهدى عن مالك كما رراه ابن القاسم: إلا أنهم قالوا: ثلاثة أذرعء ولم يقولوا: و 


كتاب الحج تماق د و اماه اا اج ا 1 
بذلك فيها فى وقت حاجة الناس إليها. 

فصل: وقول عبد الله: «فسألت بلالاً حين خرج: دليل على حرصه على العللم 
واقتفائه لآثار النبى يل وتحفظه على ما شاهد منهاء وسؤاله عما غاب عن فقال له 
بلال: وجعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يميه وثلانة أعمدة وراءه ثم صلى: 
وذلك دليل على جواز الصلاة فى البيت. 

وبهذا قال جمهور الفقهاء؛ لأن.لفظ الصلاة إذا أطلق فى الشرع؛ اقتضى الصلاة 
المعهودة دون الدعاءء وإن كان اسم الصلاة ينطلق عليه إلا أن عرف الشرع جرى فى 
استعمال هذه اللففلة على الصلاة التى فيها الركوع والسجود؛ فوجب حمل هذه اللفظلة 
على ذلك إلا أن يدل دليل على غير ذلك: هكذا روى هذا الحدييث مالك وغيره من 
رواية نافع. 

ورواية جاهد» فقال: وأتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله وق دحل الكعبة» قال 
ابن عمر: فأقبلت واللبى يط قد خرجء وأجد بلالا قائمًا بين الداس» فسآلته فقلت: 
صلى قف فى الكعبة؟ قال: عم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخعلت» 
ثم حرج فصلى فى وجه القبلة ركعتيني(؟, 

- مَالِكء عن ابن شِهَابِن عَنْ سل بن عَبْدٍ الله أنهُ قال: كب عَبْدُ 


(1) أخرحه البخارى حديث رقم 581. التسائى فى الصغرى حديث رقم /2909. أحمد فى 
امستد حديث رقم 517554 57391, 

- أخرحه البخارى فى كتاب الج ٠دة ١‏ . والنسائى فى الصقرى كتاب مئاسك المج 
#موى لامو 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/7/!: هذا الحديث يخرج فى لمسندء لقول عبد الله بن عصر 
للحجاج: الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة. ولقول سالم: إن كنت تريد أن تصيب 
السنة, فأقصر اللاطبة» وعجل الصلاة. وقول ابن عمر؛ صدق. وروى معمر عن الزعرى» أنه 
كان شاهدً! مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج. وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره؛ عن معمر» 
عن الزهرى» وذلك عند أهل العلم وهم من معمر. وقال يحبى ين معين: وهم فى ذلك معمر 
واين شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه شيئا. وقال أحمد ين عبد الله ين صالح: قد روى 
الزهرى عن عبد الله بن عمر نحو ثلائة أحاديث. وقال: هذا ثما لا يصححه أحد سماعاء وليس 
لابن شهاب سماع من ابن عمرء غير حديث معمر هذاء إن صح عنه. وأسا محمد ين يحبى 
الذهلى التيسابورى» فقّال: ممكن أن يكون الزهرى قد شاهد ابن عمر مع سالم فى قصة 
الحمجاج» واحتج برواية معمرء وفيها: فركب هو وسالم وأنا معهما حين زافت الشمسء رقيهات 


املك بن مواد إلى الماح إن يُوسُف أن لا معَاِف عَبْدَ لله بن مر فى شئْءٍ 
بن أثر الْمَيّ قَال: كلما كان يَوْمٌ عرَقَةٌ حَايَهُعَبِدُاللَهِ بْنُ عُمَرَ حِينٌ زلَت 
لحن وآنا متك متاح بو عند سادق أن هَذ؟ فَسْرَج علي الْحَسَاج علي 
بلقنا التتترةة :الغا لني اعد الاشنى؟ لال مزاح إن كنت ريه 
م ساموء# ده 


امسق فَقَال: أَهَدِهِ السسّاعَة قال: ص قَالَ نرنى حَتَى أُفيض عَلَى ماع ثم أحرج» 
نر عَبْدُ اللو حنَى ععْرَج الْسَمّاجُ قسارَ يننى وين أبىء فَقَلْت لَهُ: إن كنت تَرِيدُ 


أذ تُعييب الس يرم فصر الْعْطََةٍ وَعَجّل الصّلاة؟ قَالَ: فَجَعَلَ الْحَحَّاجُ ينْظه 


00 


لَى عبد الله بْن عُمَرَ كيْمَا يَسسْمَحَ ذْلِكَ مِنْدُء فلّمًا رأى ذَلِكَ عَبِدُ الله قَالَ: صَّدَقّ 
سَالم. 

الشرح: قول عبد الملك للحجاج: ولا تخالف ابن عمر في أمر الج إقرار بدينه 
وعلمه؛ وأنه القدوة فى زمانه الذى يجب أن يقتدى به أهل وقته. وومضى عبد الله إلى 
الجاج حين زالت الشمس يوم عرفة» مسارعة إلى الخير ومعونة عليه وحرضًا لى 
إثبات ما عنده من العلم» ونشره وانتفاع الناس به وتوجهه إليه حين زالت الشمسء هو 
السنة» لا يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم. 

وقد ذكر جابر بن عبد الله من حديث النبى #لأك فى المج «وحتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقفصوى» فرحلت له. فركب حتى. أتى بطن الوادى؛ فخخحطب الناس0”"؟ وذكر 
الحديث. 

فالسئة تعحيل الصلاة فى ذلك اليوم ليتعجل الوقوف. وقد قال اببن حبيسب: يبدأ 
بالخطبة إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بيسيرء قدر ما يفرغ من الخنطبة: وقد زالت 
الشمس, 

قال الشيخ أبو محمد: وفى قول ابن حييب هذا نظر؛ وقد قال أشهب فى كتابه: إذا 
خطب قبل الزوال؛ لم يجزه؛ وليعد الخطبة: إلا أن يكون قد صلى الظطهر يريد بعد 
الزوال» فتجرئه. 

-قال الزهرى: وكنت يومئذ صائمّاء فلقيت من الحر شدة. قال محمد بن يُحيى: وقد روى ابسن 

وهب عن عبد الله العمرى عن ابن شهاب نر رولية معمر فى حديئه؛ انتهى بااختصار. 


)١(‏ أخبرحه مسلم حديث رقم 4 التسائى فى الصغرى حديث رقم 3504 5880. أبر 
داود حديث رقم /ال111. أبن ماحه حديث رقم 5.1/4. الدارمى حديث رقم 859م1. 
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وهذا التأويل من الشيخ أبى محمد فيه نظر؛ لأنه قد عاد فيه إلى ما أنكره على اين 
حبيب. وقوله: إلا أن يكون قد صلى الظهرء إنما يريد أشهبء أنه لا يعيد الخطية بعد 
الصلاة لأنه قد فات وقتهاء وهى نافلة. وأما الصلاة فقد علم أنها لا ترجى قبل الزوال» 
قلا معنى لاشتراط ذلك فيها 

والذى يتحقق من الخلاف بين ابن حبيب وأشهب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى 
بالخطبة قبل الزوال وأشهب بنع من ذلك ويرى إعادتها لمن فعل ذلك إلا أن يفوت 
بفعل الصلاة» والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال على كل حالء وإنما حاز ذلك لأن 
الخطبة ليست للصلاة؛ وإئما هى تعليم للحاج؛ ولذلك لم يغير حكم الصلاة فى ابخهر, 
ولم يتقدم الأذان عليهاء فلم يكن من شرطها أن يكون وقتها وقت الصلاة» وإغا من 
حكمها ذلك لما شرع من اتصالها بالصلاة» والله أعلم. 

فصل: ولعل عبد الله بن عمر إنما صاح عند سرادقه ليكون أسبرع لخروجه من 
إدعال الأذن عليه وهذا كله لما أراد من الإسراعء وتعجيل الوقوف» وخصروج 
الحجاج وعليه ملحفة معصفرة؛ يحتمل أن تكون غير مفدمة؛ وإن كان المطبوع كله 
مكررمًا للأئمة» لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به فى ذلك» فيغتر يذلك مس رآه يلبس 
المصبوغ. 

فصل: وقوله: «الرواح إن كنت تريد السنة» يقتضى أنه بعد الزوال إلا أنه أعلمه 
أن السنة التعجيل. 

وقول الحجاج: وأهله الساعة؟: دليل على أنه كان يعتقفد تأخير الصلاة والوقوف 
عن ذلك الوقت حتى أعلمه عبد الله بن عمر أن السنة التعجيل فى ذلك الوقتء فلما 
قال له الحجاج: وأنظرنى حتى أفيض على هاءه وكان الفسل فى ذلك اليوم مشروعًا 
لاسيما لمن يوم بالناس؛ اننظره رقا به وعوثًا على الطاعة. 

فصل: وقول سالم: «وسار بينى وبين أبسى» يحتمل أن يكونوا على رواحلهم؛ لأن 
السنة الركوب فى ذلك الموطن من كانت له راحلة وحج راكبا كما فعل النبى #ك. 
وقد تقدم ذكره من -حديث جابر. 

وقول سالم له: وإن كنت تريد السنة اليوم» الظاهر أنها سنة التبى فق وبتصديق 
عبد الله ين عمر له يدخل فى السند. 

فصل: وقوله: «فاقصر الخطبة» وعجل الوقوف, أصحابدا العراقيون يطلقون أنه لا 


ا ومعنى ذلك أنه ليس لما يأتى به من الخطبة تعلق كخطبة 
الجمعة» ولا يغير حكم الصلاة فينقلها إلى القصر واججهر» وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: يخطب الإمام يوم عرفة» وكذلك يول جميع أصحابنا المغاربة 
والمدئيون: يقولون: بخطب الإمام, إلا أنهم لا يجعلون للحطبة حكم الخطبة للصلاة فيما 
نذكره» وإنما يجعلون لها حكم التعليم ولا يبعد أن يكرن ابن حبيب إنما قال: يمخطب 
بعرفة قيل الزوال؛ لأنها ليست للصلاة» ولو كمانت للصلاة لوحب أن يشتركا فى 
الوقت. 

وقد قال مالك: كل صلاة يخطب لهاء فإنه يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة 
يخطب فيهاء ولا يجهر لها بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم؛ وما يبين أنها ليست للصلاة 
أن الموذن لا يوذن إلا بعد الخطبة» ولو كانت المنطبة للصلاة لوحب أن يؤذن فى أول 
اكتجطلية كالجمعة. 

مسألة: ومن حكم هذه السنة أن يخطسب خطبتين؛ مجلس بينهما. قال ابن المواز: 
وحطب الحج ثلاث, أولهن: قبل يوم التروية بيوم بعد صلاة الظهر .فى المسجد الخرام» 
وفيل: قبل الزوال» والأول قولناء وهى لا مجلس فى وسطهاء يعلم الشاس مناسكهم 
وخروجهم إلى متى» وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة 
وغدوهم منهاء وغير ذلك. 

والخطية الثانية: بعرفة يجلس بينهاء وهى تعليم الناس ما بقى من مناسكهم من 
صلاتهم بعرفة» ووقوفهم بهاء ودفعهم ومبيتهم كزدلفة وصلاتهم بهاء ووقوفهم بالمشعر 
الحرام والدفع منهء ورمى جمرة العقبة والحلق والنحر والإفاضة. 

والمخطبة الثالئة: بعد يوم الدحر بيوم؛ وهو أول أيام الرمى» وهى غنطية واحدة لا 
يجلس فيهاء وهى بعد الظهر يعلم الناس الرمى وأوقاته» وكيف هو ويوم كفرهم.؛ وما 
لهم من التعجميل فى يومين وتعجيل الإفاضة والسعى فى تأخيرها والبيتوتة عنى ليالى 
منى» ولا يجهر بالقراءة فى صلاته فى شىع من هذه الخطب. 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماحشون: وتفتح هذه الخطب الثلاث بالتكبير 
كالأعياد» ويكبر فى خلال كل نحطبة ويجلس فى وسطها بين كل غطبتين. 

مسألة: ومتى يؤذن للظلهر؟ قال ابن حبيب:؛ بودن للظهر إذا حلس الإمام بين 
الخطبتين. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يؤذن يوم عرفة» والإمام ي#خطب. 


كتاب الحخج 00 
وفى المدونة إذا فرغ الإمام من خطبته. قعد على المنبره وأذن المؤذن» فإن فرغ مسن أذانه 
قام فتزل الإمام فصلى بالناس. 

فرع: ويؤوذن لصلاة الظهرء ويقام لهاء وأما صلاة العصرء فقال أبو القاسم فى 
المدونة: يؤذن لها ويقام لها. وقال ابن الماحشون: لا يؤذن للعصرء ويقال لها. 

وحه قول ابن القاسم أنهما صلاتا فرض يجمع بينهماء فكان لكل واحدة منهما أذان 
وإقامة كالصلاتين يجمعان فى السفر أو المطر. 


د كنا 
الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بسنى وعرفة 
١‏ - مَالِكء عن نَافِع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ كاد يُصَلَى الظْهْر وَالَْصْرٌ 


وَلْمَْرِب وَلْعِشَاءَ وَالسبْح بمنى تم يَْدُو ذا طَلمَتو العنشْس إلى غرقة. 

الشرح: قوله: دأله كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى) يريد 
أنه كان يخرج من مكة يوم التروية» وهو يوم منسىء وهو الشامن من العشر. قال ابن 
حبيب: إذا مالت الشمس من يوم التروية؛ فطف بالبيت سبعاء واركع؛ واحرج إلى 
منى: فإن خرججت قبل ذلك» فلا حرج. 

وروى ابن المواز عن مالك: يُخرج من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بها الظهرء 
فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يبييت بها إلى أن 
يصبح؛ فيصلى الصبح؛ وكذلك فعل التبى يق وأفعاله فى القرب على الوجوب أو 
الندب؛ فإذا.دل دليل على اثثفاء الوجوبء فهى على الندب. 

مسألة: وكره مالك المقام.بمكة يوم التروية حشى يمسى إلا أن يدركه وقات اللدمعة 
مكة يوم التروية من مكى أو غيره. قال فى باب آخر: فمن أقام بها أربعة أيا فعليهيم 
أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجوا. قال ابن القاسم: معناه أنه ممن يلزمه إتمام الصلاة. قال 
أصبغ! فأما المسافرء فإن شاء حرجء وإن شاء صلى الدمعة؛ وأخر إلى أن يصلى لفضيلة 
السجد الحرام. قال محمد: واحب إل خروجه إلى منى ليدرك بها الظهر والعصرء وإنما 
تكلم مالك عمن لم يفعل حتى أخذه الوقت. 


1 - أحرجه البيهقى فى السئن الكبرى .١١7/9‏ ومعرفة السئن رالأثار 3/89 .٠٠١‏ وذكره ابن 
عبد البر في الاستذكار برقم /851. 


ا؟ غ1 كتاب الج 

فصل: وقوله: «ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة: هو السنة. وقد روى ابن 
المواز عن مالك: يغدو الإمام والئاس إذا طلعت الشمس إلى عرفة إلا من كان ضعيفا أو 
بدابته علة» فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمس» وذلاك كله لما قدمناه من الاقتداء 
بفعل التبى فك 

قال ابن حبيب: ومن غدا من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمسء فلا يجلوز خسر 
حتى تطلع الشمس على ثبير ومعنى ذلك أن ما قبسل بطن سر فى حككم منى؛ قلا 
يكون غاديًا إلى عرفة إلا بخروجه من منى إلى بطن مسر بعد طلوع الشمس. 

قَالَ مَالِك: وَالأسرُ الى لا اعيلاف فِيه عِنْدنًا أذ الإمَامَ لا يه بِالْقرّآن فِى 
الظهرٍ يَوْم عرق وله يَسْطْبُ النَاسَ يوم عَرَقَة وَأ الصّلاة يَوْم عرَفَة نْمَاهِىّ 


لم 


هر وإ رافق الْحْمْعَفَ فَْنْمَا هئ لور وَلْكِنهَا صرت من أجثل المسفر . 


قوله: وأن الإمام لا يجهر بالقرآن فى الظهر من يوم عرفة لأنهنا ظهرء وذلك أن 
الخطبة لا تأثير لها فيها لما قدمناه؛ وإذا وافقء فإنها ظهر أيضاء وإنما تقصر للسفرء 
وليست بصلاة جمعة لأن عرفة ليست موضع تجميع؛ لأن التجميع لا يكون إلا.موضع 
استيطان وإقامة؛ وعرفة ليست بدار قرار» ولا بدار استيطان» ولا إقامة؛ فلا تجمع نيهاء 
وأيضًا فإنه ليس فيها قرية» وهى شرط فى صحة الجمعة. 
فصل: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم الدحر أو بعض أيام التشريق» لم يجمع 
فى شىء من ذلكء أما فى عرفة» فلما قدمناه» وأما منى» فإنها وإن كانت قرية مبنية 
فليست بدار استيطان ولا إقامة» ولا لها أهل يستوطنوتهاء وإنما يسكنها الناس أيام مسى 
خاصة» وما كان بهذه المثابة» فلا يجوز أن يجمع فيهاء ولو سكنت واستوطنت لكان 
حكمها حكم سائر البلاد فى التجميع» والله أعلم, 
# #*# 
صلاة المزدلفة 


5 - مَالِك عَن ابن شهاموء عَنْ سم إن عبد لله عن عبد لله بن شْمْرٌ 


- أخرجه البخارى فى الجمعة 6 الحج .١1511١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها- 


أذ رَسُولَ الله ا صلى الْمَغْرب وَالِْشاء بالْمُرْلِمَةِحَِيمًا. 

الشرح: قوله: وأنه ويك صلى المغرب والعشاء بالمردلفة جميقا» يحدمل من جهة 
اللفظ أنه صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة» وإن كان صلى كل واحدة منهما منفردة 
ويحتمل أن يككون جمع بينهماء وهو الأظهر؛ لأنه يقتضى الأمرين جميعًا الجسع بينهما 
بالمردلفة وابلجمع بينهما على ستة ابطجمع. 


بلدد - مَللِكء عَنْ مُوسَى بن عَُيَهه حَنْ كربو مول ان عَباسِء عَنْ أَسَاَة 
ابن ريد أنه سَمعَهُ يَقُول: نم ُو لل ل من حر حت ذا بالطب" نَزلَ 
فبَالَ مصأ فلم يسيع الوطُوء قلا له: الصّلاةٌ يا رَسُولَ اللو قَقَالَ: «الصّلاةٌ 
أمَامَكَه فرَكِب» فَلَمًا حَاءَ المزلفة نول وض فَأسبعَ الوْضوئ نم أوِيمَت الصّلاةٌ 
صلى الْمَغِب ثم أناح كل فسان تعره فى مله َم يمت الْعِشَاءُ فصّلامَا وَلَمْ 


سر مك 


يِصَل يَتَهُما شيكًا. 


1غ ١1ء‏ الحج 5171 والترمذى فى الجج .8١1‏ والتسائي فى 207: 5085 مناستك الج 
2985. وأبر داود قى المناسلك ©1546: .١549‏ وابن ماحه فى للتانك 8.19 
وأحمد فى مسدد المكثرين من الصحابة 41 247 499 ١٠48م 45117١‏ 1144. والدارمى 
فى الصلاة ١474‏ للناسك .18٠١8‏ والطحاوى فى معاتى الآثار ؟/515. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/5: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك؛ فيما علمت إلا عمد 
ابن عمرو الغزى» فإنه ذكر فيه الظهر والعصر بعرفة» وزاد ألفاظا ليست فى الموطأً عند أحد 
الرواة. 

4م - أتخرحه البخمارى فى الوضوء .١151‏ ومسلم فى الحج 1145. والنسائى فى المواقيت 3.8 
مناسك احج 141/7 الام الل لاقن .اوط, وأبو داود فى اللمناسك 21141 
4 وابن ماجبه فى الناسك ,#:0٠١‏ ولد فى متك الأتصار 7.174 30111 
0890١‏ .. والدارمى فى المناسك .١ 6٠05‏ والطحاوى ,ععانى الآثار عن أسامة 
.1١‏ والبيهقى بالسئن الكبرى 88/١‏ عن أسامة. والبغوى بشرح السنة 111/197 + ءن 
أسامة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 37/5: هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة الموطأ عن 
مالك» فيما علمت» إلا أشهبء» وابن الماحشون: فإنهما روياه عن مالك عن موسى بن عقبة» 
عن كريب» عن ابن عباس؛ عن أسامة بن زيد. والصحيح إسقاط ابن عباس من هذه الرواية؛ 
التهى باختصار. 


#؟ 1 1 0 كتاب اليج 

الشرح: قوله: ودفع رسول الله يي من عرفة قد تقدم أن دفعه كان بعد غروب 
الشمس. وقد قال ابن حبيب: وإذا دفع الإمام من عرفة» فارفع يديك إلى الله سبحانه 
وتعالى» وادفع وعليك السكينة والوقارء وإن كنت راحلا فامش الهويناء ولا تتسل» 
وإت كنت راكبّاء فاعنق ولا تهرول؛ ولا بأس إذا وحدت فجوة أن تحرك شيئا. 
والأصل فى ذلك حديث أسامة بن زيد المتقدم؛ أن رسول الله يل كان يسير العنق» 
فإذا وحد فجوة» نص. 

مسألة: ويستحب أن يأحذ فى طريقه من عرفة إلى المزدلفة بين المأزمين» رواه أبن 
المواز وابن حبيب عن مالك» قال: فإت أححل من غير ذلك الطريق» فلا'شيء عليه؛ لأنه 
ليس فيه إخلال النسك. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كان بالشعبء» لزلء؛ فبال: ليس التزول بالشعب بستة ولا 
مشروع؛ لأنه ليس من حنس العبادات. قال ابن حبيب: لم ينزل النبى # بسين عرفات 
وجمع إلا ليهريق الماء. 

وقال عكرمة: الشعب التى كانت الأمراء تنزله: اتخذه رسول الله فلك مبالأ» 
واتخذتموه مصلى. 

فصل: وقوله: دفتوضاً ولم يسيغ الوضوء» يريد بقوله: «توضأء الاستنجاء من 
البول؛ ويريد بقوله: «لم يسبغ الوضوءء وضوء الحدث؛ ولذلك قبال أسامة: «الصلاة 
يا رسول الله تذكرة له لما رأى من تركه الاستعداد لها بالوضوء» ويحتمل أن يريد 
بقوله: وفتوضأء وضوء الحدثء وأراد بقوله: «ولم يسبغ الوضوءء لم يبالغ فيه مبالغته 
إذا أراد الصلاة به. وقد روى هذا المعنى فى الحديث» فيكون وضوء ذلك وضوءًا آخر 
ليكون على طهارة؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله يل: «الصلاة أهامك؛ يقتضى أن ذلك ليس بوقت الصلاة» وأن ذلك 
ليس عوضع للصلاة؛ أو أن الأمرين جميعّاء قد اتفقا هنالك» وذلك أن من وقف بعرفة 
لا يخلو أن يقف بها مع الإمام أو بأثر دفع الإمامه فمن وقف مم الإمام ودقع بدقعه» 
فقد قال مالك: لا يصلى حتى يأتى المزدلفة فيجمع بينهماء واستدل على ذلك بقوله 
8 والصلاة أمامكن. 

فصل: فمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة دون عذرء فقد قال ابن حبيب: يعيد متى 
علم ممنزلة من صلى قبل الزوال لقول رسول الله #يَك: «والصلاة أمامك» وبه قال أبو 
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حنيفة. وقال أشهب: يكس ما صنع» ولا إعادة عليه» إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق» 
فيعيد العشاء وحدها أُبدّا وبه قال الشافعى. وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن» 
واحتج له بأن عاتين صلاتان سن ادمع يينهماء فلم يكن ذلك شرطا فى صحتهماء 
وإتما كان على معنى الاستحباب كالتمع بين الظهر والعصر بعرفة. 

مسألة: ومن أسرع؛ فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق» فقد قال ابن حبيب: لا صلاة 
لمن عجل إلى المزدلقة قبل مغيب الشفق لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق. 

ووجه ذلك قوله مُه «الصلاة أمامك ثم صلاها بالمزذلفة بعد مغيب الشفق. ومن 
جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق» فلا يجوز أن يؤتى بها قيلهء ولو 
كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أرت عنهء وقد روى عن عبد الله بن مسعود. 

مسألة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام؛ وكان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد 
قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام» فليصل كل صلاة لوقتها. زقال مالك» فيمن كان 
له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: أنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. 

وهذ! يقتضى مراعاته للوقت دون المكان» وقال ابن القاسم؛ قيمن وقف بعرفة بعد 
الإمام: إن رجا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل» فليؤخر الصلانين حتى يأتى المزدلفة» وإلا 
صلى كل صلاة لوقتهاء فجعل ابن المواز تأخبير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمسام 
دون غيره» واعتبر مالك يالوقت دون المكان؛ واعتبر ابن القاسم بالوقت المحتار للصلاة 
والمكان؛ فإن حاف قوات الوقت المعتار»ء بطل اعتبار اللكان وكان مراعاة؛ وقتها 
المحتار أولى. 

فصل: وقوله: «فلما جاء. المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوءء إن كان وضوؤه الأول هو 
الاستنجاء» فإنه يريد بالوضوء هاهنا وضوء الحدث» وإن 'كان وضوؤه بالشعب وضوء 
الحدث غير أنه اقتصر على أقل الواجب» فإن إسباغه هاهنا:الأتيان به على أتم أحواله. 

فصل: وقوله: وثم أقيمت الصلاة فصلى» يريد أنه بدأ بالصلاة ولم يؤخرها؛ لأن 
حلولها إنما هو مغيب الشفق» ومغيب الشفق مع الوصول إلى المزدلفة» وقد وجحد 
الأمران» فيجب تقليكهما. 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة أييدا بالصلاة أم يور حتى يط عن راحلته؟ 
فقال: أما الرحل الخفيف: فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل» قلا 
أرى ذلك» وليبداً بالصلاتين ثم يحط راحلته. وقال أشهب فى كتايه: لو خط رحله 


7 ش22 مق مهرم مم وموم ممم ممم وموم مه م ممه مفو ووم ممم و مهف وف مومه معن كاب اليج 
وحطه له بعد أن يصلى المغرب أحب إِلّ ما لم يضطر إلى ذلك لما بدايعه من الثقل أو 
لغير ذلك من العذر. 

ووحه ذلك أن تقديم الصلاة مشروع؛ لأن ذلك فعل النبى فق غير أن العمل 
اليسير ليس بفاصل بين الوصول والصلاة لاسيما إذا كان لعذرء وقد توضاً النبى 8# 
بالردلفة. 

فصل: وقوله: «فصلى المغرب ثم أناخ كل إنساك بعيره ثم أقيمت العشاء فصلاهاء» 
يريد والله أعلم تعجيل صلاة المغرب عند الوصول أو قبل أن يعيد كل إنسان مكان 
نزوله؛ فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاء؛ فذهب كل إنسان إلى تعيين مكان نزوله 
وإناععة بعيره به» وتعشى النبى 5# بعد ذلك على رواية ابن مسعود؛ ليتم كل إنسان ما 
يحتاج إليه من إناخة بعيره؛ والتخفيف عن راحلته. 

قال أشهب: يحط عن راحلته بعد المغرب إن شاء وإن لم يكن بهما ثقسل» قريب؛ لا 
تفاوت فيه بين الصلاتين» وليس ذلك بعمل مشروع بين الصلاتين فيعتير» وإثما هر 
مباح موسع فيه. 

فصل: وقوله: وثم اقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهماء يريد أنه لم يتنفل 
بينهما. وقد روى عن عبد الله ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين» ثم تعشى ثم 
صلى العشاء. وقد قال أشهب: لا يتعشى قبل أن يصلى المقرب» وإن خقفف وليصل 
الغرب» ثم يتعشى قبل أن يصلى العشاء؛ إن كان عشاؤه خفيفاء وإن كان فيه طول 
فليؤخره حتى يصلى العشاء أحب إلى 

ويحتمل هذا أن يكون المع هناك ليس .مقصود فى نفسه؛ وإنها المقصود تأخير 
الغرب إلى بعد مغيب الشفق؛ ويحتمل أن يكون هسذا العمل اليسير ليس بفاصلء ولا 
مانع من حكم الجمع على ما قال أشهب. 

وروى ابن عمر أن النبى قي جمع المغرب والعشاءء فجمع كل واحدة منهسا نافلة» 
ولم يسبح بينهماء ولا على أثر واحدة منهماء وهذا يحتمل. أن يقصد الوقتء والله أعلم. 

4 - مَالِك عَنْ يحبَى بن سيل عَنْ علد بْنِ َابِسر الأنْصَارٌِ أن عَيْدَ اللو 
4 - أنخرحه البخبارى فى الحيع .١6067‏ ومسلم فى الج 1714. والنسائى فى المواقيت 01 

مناسك الحج 55174. وابن ماحه فى المناسك .١11١‏ وأحمد فى باقى مستد الأتصار 407 974 

, والدارمى فى المتاسلك 51ل 1, 


قاع ة [ [ [ [ [ + 2 2 2 1 2 12 1 1 0 
ابن يزيد الحطوئ أعيرةُ أن نا وب الأنضارءا أعزرة أله صلى مع ول الى 8 
فى حجُة الداع الْمَفرب وَلْحِشاءبالْمُِْفة حَهِيعًا. 

وم - مَالِك عَنْ نافع أن عَبْد لل بْنَعْمَرَ كان يُصَلَى الْمَفْربُ وَالِْشَاءَ 

الشرح: هذا اللفظ يحتمل معنيينء أحدهما: أنه صلى الصلاتين بالمزدلفة. والشانى: 
أنه صلاهما بامزدلفة على حكم. المجميع بينهماء وحمل اللفظ على الوجهين أولى 
لاحتماله لهماء ولا تنافى بينهما إلا أن-.يدل دليل على غير ذلك» فينهى إلى ما دل 
عليه والله أعلم. 


ىا نط نا 
صلاة منى 
َال مَك فى أهل مة: هم ُصلُون بيئى ذا حَحُوا عدن كيين حنى 
يَنصرفُوا إلى مكة00. 
5 - مَالِك عَنْ مشام إن عُروة. عَنْ أيه أذ رَسُولَ اللو ف صَلى الملا 


مويه بونى دكين اا بكر حتلاها وى ركفي وَأ عُمَرَ نْنَ الْحَطَّابٍِ 
صّلاهًا بينى رَكْعينِء وَأ عنْمَادٌ صَلاهَا بِى رَكْطَيْنٍ شَطرَ ري تَوثم أَنمّهًا 


30 
0 


الشرح: قوله: وفى أهل مكة ألهم يصلون إذا حجوا ركعتين» يريد أنهم إذا حجوا 
اقتضى ذلك بلوعًا إلى عرفة ورجوعًا إلى مكة» ولو كان متنهى سفرهم عرقة لما 0 
الصلاة» واحتسب فى هذا السفر بالذهاب والمجىء؛ لأن من رج من مكة إلى عر 


هم - أحرجه البعارى فى الجمعة .١١15‏ ومسلم فى الحج /1751. والترمذى فى الج 211 
والنسائى 4.7. مناسك الج 9107؟. وأير داود فى المناساك 154405445 وأحمد 
١‏ ". والدارمي فى الصلاة ,١141/5‏ 

217 ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم‎ )١( 

- ذكره ابن عبد المبر فى الاستذكان يرقم #الالى. وروي موصولاً عن ابن عمرء أخرحه 

البخحارى حديث رقم 87 ,١١‏ النسائى 17/7 
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محرمًا بالحج؛ فلابد له من الرجوع إلى مكة بمكم الإحرام الذى دغل فيه؛ لأنه لا يصح 
أن يتم عمله الذى دعل فيه إلا بالرحوع إلى مكة. 

وأما سائر الأسفار» فإن نوى فيه المسير والمجىء؛ فإنه لا يلزمه الرحجوع؛ وله أن 
يقيم فى منتهى سفره أو يمضى منه إلى موضع سواه فأخبر مالك أن الواحب على أهل 
مكة إذا عرحوا للحج أن يصلوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة: وذلك يقتضى أن 
يصلوا بها ركعتين فى البدأة والعودة» ويصلون كذلك بعرفة والمزدلفة» وغيرهماء والله 
أعلم. 

فصل: وقوله: «أن رسول الله ويك صلى بمنى ركعتين» مما احتج به على صحة قوله 
من أن حكم اللصلى عنى التقصير» وكذلك فعل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 
وعثمان بعض حلافته ثم أتم. 

وقد اختلف الناس فى معنى إتمامه. فقيل إنه كان اتخل أهلاً عكة, فرأى أنه لا يقصر 
مكى؛ لأنه اعتبر فى سفره من مكة بالخروج إلى عرفة دون العودة إلى مكة؛ وهذا لم 
يثبت» وهو من المهاحرين؛ ولا يجوز للمهاحرين استيطان مكة. 

وقيل إنه رأى الإتمام أفضلء؛ وهو رأى جماعة من النقهاء أن الإثام فضيلة» والتقتصير 
رخصة, وأن النبى يك إنفا قصر تخفيفًا على الناس» وليتيسر جحواز التقصيرء والذى 
ذهب إليه مالك أن التقصير أولى. 

وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: صليت مع رسول الله ف .عنى ركعتين» 
ومع أبى بكر وعمر ركعتين» فليت حفى من أربع ركعات» ركعتان متقباتان. 

7 - مَالِكء عن ابن شهّاسر» جَنْ سَعِياد إن الْمُسَيّب أن مكو قن الطاب 
ما قم َكَةَ صلَى بهم ركعي ثم اصرف فَقَالَ: يا أل مَكة يكزا صَلاتَكُمء فَإنا 
سق م صلّى عمَرُذنُ اَْطامو كين وى ولَمْ يا أنه فَالَلهُمْ 


ٍ 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب حين قدم مكة صلى بهم ركعتين» يريد أنه قدم 
أيام إمامتهء فصلى لهمء وكذلك يفعل الإمام إذا ورد يلدًا من عمله؛ أقام بهم الصلاة 
فإن كان بنية المقام أتم الصلاة؛ وإن كان بنية السفر قصرهاء وظاهر مساق الكلام 


17م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 81/4. المغنى 485/9. 
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يقتضى أنه ورد حاحًاء وإن كان قصر الصلاة» فإن ذلك يقتضى أنه ورد مكة بالغد مسن 
يوم التروية» وهو يوم يخرج فيه إلى منى مدة تنم لها الصلاة. 

فصل: وقوله: «ثم صلى بمنى ركعين» “ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاء الضمير راجع 
إلى أهل مكة فى قوله: وولم يبلغنا أنه قال لهم شيا لأنهم هم الذين جحرى ذكرهم. 
وأما أهل منى» فلم يجر لهم ذكرء ولا لها أهل؛ لأنها ليست بدار استيطان وإقامة؛ وإث 
نسب إليها أحد؛ فإنما ينسب من يقيم حواليها من الأعراب النتقلين» وإنما لم يأمرهم 
بالإتمام لما كان حكمهم التقصير الذى هو حكمه وأمرهم عكة بالإتمام لما كان حكمه 
واع جا ا ا 
لاج إن 5 سُْ اث 7 07 الفلهوْر و 0 7 ا رَكَمَاتٍ ) 07 
وَكيْفََ صلا هل مَك فى بِقَاتهم؟. 


فَقَالَ مَالِك: يُصلَّى أل مككَة بعرقَة وى ما أَقَايُوا بها رَكْعفيِنٍ رَكُعينِ 
يَْصرُودَ الصّلاةٌ حتَى يأحمُوا إلى تكة كال وريه لماج ساد كاد م أضلٍ 
مَكَةَ قَصّرَ الصّلاةٌ نفرقة روي َإِنْ كَانَ أَحَد سَاكِنا بيت مُقِيمًا باه إن ذَلِكَ 
المكلاة بوئى» وإنا كان أَحَد سينا مره ميم هكبد المكلاة بها 
0 0 

الشرح: قد تقدم من قول مالك أن أهل مكة يقصرون الصلاة عنى وعرفة؛ وقد بينا 
وحه ذلك» وعنالفة هذا السفر لغيره من الأسفار» وحكم الأمير فى ذلك حكم غيره؛ 
لأنه يلزمه من التمادى والرجوع ما يلزم غيره. 

فصل: وقوله: ري ات ل ا ل لا 
عنده؛ لأنها ليست دار استيطان على ما قدمنا ذكره إلا أنه إن اتفق. ذلك» فإن المقيم يها 
يتم الصلاة؛ لأن من حكم كل مسافر يصلى فى بلده؛ فإنه ينم الصلاة وإن كان عليه 
التمادى إلى غيره: ولذلك أتم أهل منى .عنى وأهل عرقة بعرفة. 

#0#* 
صلاة المقيم بمكة ومنى 
قَالَ مَالِك: مَنْ قَدمٌ مَكَة إهلال ذى الْحِحق فَأهَلَّ بالْسَجْ» فإنة يِمْ الصّلاة حَتى 


ا لمن بال عر ولاق وج م لول لاد خمع وسق ره قم اماد اد 00 
يدج ين كه لِيى مَفْسَْ َلك أنه قد )+ حم حْمَعَ عَلّى مُقَامٍ أككْثْرَ يِن] دبع 
َال 

الشرح: وهذا على ما قال من قدم مكة : لهلال ذى الحجة: فإنه يقيم مكة سبعة 
أيام؛ لأن الخروج إلى منى إنما هو فى اليوم الشامن» وهذه مدة يشم الصلاة من نوى 
إقامتها فى موضع. 

وكذلك لو ورد وبينه وبين يوم الترؤية أربعنة'أيام كان حكمه إتمام الصلاة حتى 
يمخرج إلى منى فيقصرء ولا يلزم على هذا الخاج .عنى يوم النحرء فإنه إن لم يتعجل؛ فإنه 
لا يستكمل بها أريعة أيام» فلذلك لم يفصل بين أول سفره وآخحره؛ فلم يزل المقيم بها 


أيام منى يتم صلاته. 
كيز تبر تنا 
تكبير أيام التشريق 


قم - ماك عن يَشَْى إن سيد أله يم أذ حمر بن العَطَابو مرج الْقَد 

ين دم م الفمر حِين ارتهمَ التهَارٌ سياه فكي فَكيْرَ لام بتكبيرو ثم خترَي اليه مِنْ 
يه لك د تفاع اهار كي كي ”ديرو له حرج الف جوق رقت 
الشس» كبر فكيرَ انس يتكبيرو» ست يتصيل النَكْبي ويد ليت يعْلَمَ أن عْمَرَ عم 
قد خترج يريى. 

الشرح: حروج عمر بن النطاب فى الأوقات المذكورة للتكبير على معنى تذكير 
الناس وتنبيههم على ذكر الله تعالى لما روى عن النبى فل أنه قال: «إنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله تعالى0" ومماف أن يغلب على الناس فى أكثر أوقاته التشاغل 
والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكان يخرج ويعلن بالتكبير مذكر للئاس بذلك. 

وقد قال مالك: إن عمر كان إذا كبر .مسى بعد الزوال حسر الناس الأمتعة لرمى 
الجمار؛ فيحتمل أن يكون عمر يقصد ذلك ليتأهب الناس لرمى الجمار إذ كان رميها 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /ا41. 
(1) أخرحه مسلم حديث رقم 11:41, التسائى فى الصغرى حديث رقم ٠‏ أيو داود 
-حديث رقم 1811, أحمد فى المسند حديث رقم ,1٠١‏ 


كياب احج 0-5 1207 
قبل الصلاة وقبل الأذان لهاء ولعله كان يزيد فى الإعلان به عند الزوال حتى يتصل 
التكبير إلى مكة فيعلم الناس أن عمر قد خحرج لرمى الجمار فيتذكرون حيتعذ ذكر الله 
.تعالى» ويغتنمون الدعاء حين دعا الناس يعنى رجاء أن تنالهم بركته. 

فصل: وما روى عن.عمر فى.ذلبك أول:يوم من أيام التشريق. قال ابن حبيب: 
ينبغى لأهل منى وغيرهم أن يكبروا"أول النهار, نم إذا ارتفع؛ ثم إذا زات الشمس» 
بالعشى» وكذلك فعل عمرء وأما أعبل الآفاق وغيرهم فقى خروجهم إلى المصلى وفى 
دبر الصلوات ويكبزون فى خلال ذلك ولا يجهرون والحجاج يمجهرون به فى كثل 
الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع» فيرمون ثم ينصرفون بالتهليل والتكبير حتى يصلوا 
الفلهر بالمحصبء ثم ينقطع التكبير. 


قَالَ مَالِك: الأمْرُ عندنا أن اكير فى أ الشريقي ُبْرٌ الصلوّات وول ذلك 
0 تراب نر صّلاةٍ لطر من يق 1 للد قز لاثم 


قَالَّ مَالِك: ايف م اطي على ال وشت كليس حمَاعَةٍ 
أ وَحْدَهُ إجلى 1 بالآفاق 59 5 نما َنم اناس فى ذلك مام الْحَاجٌ 
لاي بيثى اهم ذا رَجعُوا وَانقَضى الإحرامٌ اموا بهم حتَى يَكُونُوا يلم فى 


امِل كك َنَْمْيَكنْ اكه فل لا يأك بهم إلا فى تكبير يام الششريق. 

الشرح: قوله: «التكبير فى أيام التشريق» يريد متصلاً بالسلامء فبإن سجد لسهوه 
بعد السلام فلا يكبر إلا بعد السلام من سنجود السهو ومن فاتنه بعض الصلاة؛ فإنه 
يكبر بعد السلام وتمام القضاى قاله أشهب. 

ووجه ذلك أنه شرع بعد تمام التحلل من الصلاة وما تقدم ذكره ببعض الصلاة وأما 
هو من تمام الصلاة وجبرائهاء فلا يكون التكبير إلا يعد السلام منها. 

فصل: وقوله: ودبر الصللواتء يريد الصلوات الخمسء رواه على بن زيناد عن 
مالك فى المدوئة دون النوافل» نخلافا لبعض التابعين؛ لأن فى تخصيص هذه الصلوات 
بذلك تعفليمًا لهاء ولأنه ذكر واحب» فوجب أن يختص من الصلوات بالواحب منها. 

فصل: وقوله: «وأول ذلسك تكبير الإمام فى عقب صلاة الظهر من يوم الدحر 


الم 211101111100900 كتاب الج 
وآخره تكبيره عقب صلاة الصبح من آخر أيام العشريق» ومعنى ذلك أن هذه مدة 
صلاة الناس عنى؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إنما تصلى بالمزدلفة؛ وصلاة الظهر فى 
آخر أيام التشريق لا تصلى .كنى؛ وإنما يرمى الجمار الاج ثم ينقرء فيصلى الذلهر 
بالحصب أو حيث أدركته الصلاة من طريقه. وقال الشافعى: يككبر فى صلةة الفلهر 
من آخر أيام التشريق. 

ووحه قول مالك ما قدمناه. قال الشيخ أبو القاسم: وذلك فى حمس عشرة صلاة 
أولها صلاة الفلهر من يوم الدحر وآخبرها صلاة الصبح من آحمر أيام التشريق. وفى 
كتاب ابن سحنون فيمن قضى صلاة من أيام التشريق بعدها: فلا تكبير عليه. 

ومعنى ذلك أن لهذا التكبير اتصاصًا بهذه الأيام لقوله تعالى: «إواذكروا الله فى 
أيام معدودات4 [البقرة: ١1‏ 7]. 

مسألة: فمن نسى التكبير يأثر الصلاة كبرء إن كان قريباء وإن تباعل فلا شىء 
عليه. 

وحه القول الأول أن المراعى فى ذلك القرب؛ لأنه مضاف إلى الصلاة. وفى المدونة 
من قول مالك: إن نسى الإمام التكبير» فإن كان قريب قعد فكبر وإن تباعده فلا شىم 
عليه؛ وإن ذهب ولم يكير والقوم جلوس فليكبرو. ووه القول الثانى مراعاة الال 
التى يتحلل عليها من الصلاة» فإذا فارقهاء فلا شىء عليه. 

فصل: قال قى المّونة: ويكبر الناس والمسافرون؛ ومن صلى وده وأهل البوادى 
والعبيد وغيرهم من المسلمين. وقال فى المختصر: ولا يكبر الدساء دبر الصلوات. 

وجه القول الأول أن المرأة ممن يلزمها حكم إحرام كالرجل. ووجه القول القائى أنه 
معنى من -حكمه الإعلان. فلم يثبث فى حق المرأة ابتداء كالأذان. 

مسألة: وصفة التكبير» قال فى المجموعة على بن زياد عن منالك: ال التكبير دبر 
الصلوات, الله أكبر الله أكبرء الله أكبر. وقى المختصر عن مالك الله أكير الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر» والله أكير ولله الحمد. قال الشيخ أبو 
القاسم: وذلك ست كلمات» وإ اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أحزأه؛ والأول 
أفضل ‏ 

رررى على بن زياد عن مالك فى المجموعة: ونحن نستتحسن فى التكبير ثلانّاء فمن 


كتاب احج 000 ااا 
زاد أو نتقص» فلا حرج. وروى ابن القاسم وأشهب أنه لم يحد فيه ثلانّاء والله أعلم. 

قال مَالِك: الأيَامْ الْمَعْدُودَات» أَيَامُ التشتريق. 

الشرح: الأيام المعدودات» هى أيام الرمى» وهى ثلاثة أيام متصلة تلى يوم التحر» 
وهى أيام التشريق؛ قيل سميت التشريق؛ لأن لحوم الأضاحى تشرق فيهاء وقيل: 
سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير. 

ومما يدل على أن الأيام المعدودات» هى التى وصفغناها بذلك قوله تعالى: «إواذكروا 
الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إلم عليه ومن تأخر فلا إئم عليه» 
[البقرة: ١7‏ 7]» معناه والله أعلم: فمن تعجل فى يومين منهاء ومن تأخر حتى 
يستكملهاء والتعجيل فى يومين منها أن يقيم بمنى منها يوم النحرء وهو أولها ثم يوم 
النفرء وهو الثاتى منهاء فيأتى فى البومين يما شرع فيه من الرمى؛ ثم ينفر فيه؛ فيكون 
قد تعجل قبل اليوم الثالث» والتأخير أن يقيم إلى اليوم الثالث: وهو يوم الصدرء فيأتئ 
.هما شرع فيه من الرمى ثم يصدر. 

او« 
صلاة المعرس والمحصب 


4م - مَاِكء غ نَاؤيء عَنْ عبد اله بن عُمرَ أن رَسُولَ اللو 8 أناح 
بالبطْسَاء للِى ينرى الْسُليْقَِ فصلَى يها. قَالَ نافِم: وَكَانَّ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يفَعَلُ 
ذَلِكَ. 

قل قلك: لين لاخو اوذفن لذ حلى سل فهو و مد 
به فى غَيْرِ وَقس صّلاقِ و حَتَى نحل الصّلاة نُمّ صَلّى ما بدا آ لَه لأنة بَلَمنِى أنّ 

سول اللو ف عرس بو» و عبد له بن عم ناح به. 

الشرح: المعرّسء هو البطحاء التى بذى الحليفة. ومعنى المعرس موضع التزول يققال: 
عرس الوجل بلمكان إذا نزل به وحط فيه رحلهء فسمى ذلك الموضع المعرس؟ لآن يلأ 
نزل فيه» وما صلى فيه النبى # استحبت الصلاة فيه تيركًا بموضع صلاته؛ مع أنه 


84 - أععرجه اليخارى فى الج 84 ,١‏ ومسلم فى الج 78917. والدسائي فى مناسك اليج 
وأبو داود فى امناسك .١1/4‏ ولد فى لزه 9417م 0116 017ق0. 


84م 21111111100000 كتاب المج 
روى أن البى فق أمر بذلك؛ رواه عبد الله بن عمر عنه يي أنه نودى» وهر فى 
معرس ذى الخليفة بيطن الوادى» قيل له: إنك بيطحاء مباركة. 

فصل: وقول مالك: «لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلى فيه( 
وحص ذلك بالقفول لأنه روى أن النبى 8ك إتما أناخ فى قفوله. 

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله يك كان يخرج من طريق الشجرة؛ ويدعل 
فى طريق المعرس؛ وأن رسول الله يق كان إذا رج لمكة يصلى .مسجد الشجرة؛ وإذا 
رحع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى» حتى يصبح. 

فصل: وقوله: ووإن هر به فى غير صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلى ما بدا 
لهو واحتج على ذلك بفعل النبى #قُ. وفن رواية عييد الله عن نافع أن النبى 8# كان 
يفعل ذلك. 

وهذا يدل على تكرر ذلك الفعل منه. والاقتداء به ممارجى بركته لاسيماء وقد 
أوحى إليه فى هذا اليرم أنه ببطحاء مباركة؛ فيجب أن يقصد بالصلاة رحاء بركة ذلك 
فيهاء وليس لما يصلى فيه حدء يريد فى الكثرة والقلة. 

وأقل ذلك ما شرع من النافلة» وهو ركعتان. فهذا حد فى القلةء وأما الكثرة فلا 
حد لهاء والله أعلم. 


(1) ذكر ابن عبد البر فى التمهيد ٠١١‏ أقوالا للعلماء فى ذلك فقال: قال آبر حنيفة: من مسر 
بالمعرس من ذى الخليفة راجمًا من مكةء فإن أحب أن يعرس به حضى يصلى قعل؛ وليس عليه 
ذلك بواحب. وقال محمد بن الحسن - ممما له -: بلغنا أن رسول الله يل عرس به. وأن ابن 
عمر أناخ به؛ وليس ذلك عندنا من الأمى الواحب؛ إنما هو مثل المنازل التى نزل يها رسول الله 
من منازل طريق مكة؛ وبلغتا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فيتزل بهاء تلذلك فعل مكل 
ذلك بالمعرسء لا أنه كان يراه واجيًا على التاس)؛ ولو كان واحبّاء لقال فيه رسول الله وق 
وأصحابه للناس ما يتفون عليه. وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس نزوله هق بالمعرس كسائر 
منازل طريق مكةء لأنه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه؛ والعرس إأما كات يصلى نائلة» ولا 
وحه أن زهد الناس فى النير؛ قال: ولو كان العرس كسائر النازل» ما أنكر ابن عمر على نافع 
ما توهمه عليه من التأخر عنه. قال: وحدثنا أبو ثابت؛ عن ابن أبى حازم» عن موسى بن عقبة) 
عن نافع» أن ابن عمر سبقه إلى المعرس» وأبطأ عليه نافع؛ فقال له: ما حبسك؟ قال: فأعيرته 
فقال: ظنئت أنك أحذت الطريق الأخرى» لو فعلت لأرحعتك ضريًا. وروى الليث عمن ناقع 
مقله. 


كتاب انج فمفف ممه مهمومه ومو هد ره تووم م مو وو ووو مت ممم و رهزم مو متم ت روم ووو مو ث من قل 
وإنما ذلك لمن كان قافلا من حج أو عمرة. 
وقد روى أبو داود بن سعيد عن مالك فيمن حج أو اعتمر من أهل المدينة» ثم قفل 
فمر بقريته جاهلا» فأقام بها شهرين أو ما أشبه ذلك ثم رجع إلى أهله بالمديدة: يسن 
عليه أن يأتى المعرس» وإئما ذلك على من توجه إلى أهله فى صدره» والله أعلم. 


٠‏ - مَللِكه َنْ ناقم ل 
َالْمَْربِ وَالْعِشاءَ بالْمُحَصو كم يدل مَك مِنَّ الل فيَطُوفُ با 

لصوي ا 0 
وهو الذى يقال له: الأبطح» رواه ابن المواز عن مالك. 

وقوله: وأنه يصلى هذه الصلوات بالمحصبء يقتضى أن ذلك مشروع عنده. 
والأصل فى ذلك ما روى أنس بن مالك عن النبى وي أنه صلى الظلهر والغرب 
والعشاء بالمحصبء ورقد رقدة. 

وقد روى عن عائشة أنها فالت: المحصب ليس بسنة؛ إنما هو منزل نزله رسول الله 
يي ليكون أسمح -لنروجه. وروى ابن عباس تحوه. وروى سليمان بن يسار عن أبى 
رافع؛ قال: لم يأمرنى التبى ف أن أنزل بالأبطح: ولكنى أتيتها فضريت فيها قبت 
فجاء فنزل. 

وقد روى اين المواز عن مالك أنه قال: إنى لأستحب التزول بالمحصب إذا فرغ 
الإمام من أيام الرمى وصدرء وإ لم يفعل» فلا بأس. وروى ابن وهب عن مالك: أن 
ذلك حسن للرجال والنساء وليس ذلك يواحب 

وقد قال ابن عمر: التزول بالمحصب سنة» أناخ به رسول الله # وأبو بكر وعمر 
وعثمان والخلف وهذا على ما قال؛ ولا حلاف فى أنه غمير واجب وإما النلاف فى 
الاستحباب, 

وقد قال مالك: استحب للأئمة؛ ولمن يفتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا بهء فإن 
ذلك فى حقهم؛ لأن هذا أمر قد فعله النبى و والخلف تعين على الأئمة» ومن يقتدى 
به من أهل العلم إحياء سنته. والقيام بها لعلا يترك هذا الفعل جملة» ويكون للنزول بهذا 


٠‏ - أخترجه البختارى فى الحج 41713 17184. والتسائى فى المناسك الج 5051. والداربى 
فى المناسك 1854. 
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فصل: فإذا قلنا يستحب النزول به فإن ذلك لمن لم يتعجل؛ فأما مين تعجل فى 
يومين» فلا أعلم التحصيب يكون له؛ رواه ابن حبيب عن مالك. وقد روى اببن أبى 
ذئب عن ابن شهاب: لا حصية لمن تعحيل فى يومين. 

ووجه ذلك أن هذا إنما هو لمن استوفى العيادة» وأتى بها على أكمل هيئتهاء فأما 
من اقتصر على الخائز منها دون القضيلة وتعجل بترك المبيسث ,منى ورمى ابلدمار الذى 
هو آكد من التحصيب؛ فمن حكمه أن لا يتلوم على التحصيب النذى لا يقوى قوة 
التأخير فى القرب. وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم النفر ققد قال مالك؛: أحب 
فصل: ومن لم يقم بالمحصبء فقد قال ابن حبيب: كان مالك يأمر بالملحصب 
ويستحبه» وإن شاء مضى إذا صلى به اللهر والعصر حتى يأتى مكة؛ ويدع المقنام به 
حتى بمسى إلا أنه لا ينبغى لأ-خد أن يدع التعريس به. 

وأما من جهل أو نسىء فلم ينزل به ومضى كما هو حتى أتى مكة؛ فصلى بها 
الظهر والعصر أو صلاهما بطريقه. فلا شئىء عليه من دم ولا غيره» قاله ابن حبيب 
ووجه ذلك ما قدمتاه من أنه مستحب مختلف فى استحيايف فالأخذ به أحوط ومن 
تركه. فلا شىء عليه؛ لأنه لم يخل بواحب. 

مسألة: ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتى الأبطح فإنه يصلى الصلاة حيث 
أدركته. فإذا أتى الأبطح نزل به قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن أداء الصلاة فى وقتها متفق على وجوبه والنزول بالأبطح مختلدف فى 
استحبابه» مع أنه لا يفوت بأداء الصلاة فى وقتها. 

فصل: وتوله: «ثم يدخبل مكة من الليل فيطوف بالبيت؛ إن كان ممن عليه طواف 
الإفاضة؛ فيدحل لذلك؛ وإن كان ممن يريد الرحيل؛ وقد طاف لإفاضته. فيدخمل 
لطواف الوداع؛ وإن كان يريد القامبمكة فقد حل وإن شاء طنافء وإن شاء أخحر 
الطواف, والله أعلم. 


تيل نز اننا 


كتاب ؟ الحج 0000000 00 
البيتوتة بمكة ليالى منى 

وو - ملك عَن نافع أل قَالَ: رَعَمُوا أن عُمَرَ بْنَ الطاب كان ييْعَثْ 

رجالا يلون انام من وراء العقبَة. 
- مَالِكء عَنْ نافع عَنْ علد الله إن عُمَرَ أن عْمَرَ يْنَ الطاب قَالَ: لا 

يع أحَد من الْسَاج ليل ينى من ورَاء الْعقبَة. 

الشرح: قوله: وكان يبعث رجالاً يدخلون الساس من وراء العقبة يريد فى ليالى 
منى؛ لأن امبيت عنى ليالى منى مشروع.كالمقام بهاء وكل حكم تعلق عنىء فإنه يتعلشق 
عا دون العقبة إليها كالتحر. 

وقد قال ابن عبد الحكم عن مالك؛ وابن حبيب عن ابن الماحشون: من أقام يمكة 
أكثر ليلته ثم أتى إلى متى» فأقام بها حتى أصبح» فلا شىء عليه حتى يبيت ليلة كاملة:؛ 
فعليه دم. 

وروى ابن المواز: أن من بات ليلة أو حل ليلة وراء العقبة» فليهد هديّاء وإن بات 
بعض ليلة» فلا شىء عليه. 

والأصل فى ذلك أن النبى © بات يعنى ليالى منى» وأرخخص الفياس فى المبيت حكة 
لأحل السقاية» وهذا يدل على أنه مأمور به وإلا فكان يجوز للعياس ذلك ولغيره دون 
إرخاص» وقد تأكد ذلك بفعل الأئمة بعد النبى 6 ثم كنع عمر اميت وراء العقبة» 
وهذا إجماع لعدم الخلاف. 

مسألة: والعقبة التى منع عمر أن يبيت أحد وراءها إلى مكة هى الغقبة التى عند 
الجمرة التى يرميها الناس يوم النحر بما يلى مكة» رواه ابن نافع عن مالك فى المبسوط. 
قال: وقال مالك: ومن بات وراعها ليالى منى فعليه الفدية. 

ووحه ذلك أنه بات بغير منى ليالى منىء وهو مبيت مشروع فى الحج؛ فلزم الدم 
بتركه كالمبيت بالمزدلفة. ومعنى الفدية فى قول مالك فى هذه المسألة: الهدى. قال 


1 - أخرحه البخبارى فى الحج “1591+ ٠4‏ والسائى فى المناسك الج 181. والدارسى 
فى للناسك .١80714‏ 

40 - أخرحه البخخارى فى المج “1311 4 , والنسائى فى المناسك الج 701. والدارمى 
فى للناسك .١8714‏ 
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مالك: وهو هدى يساق من الحل إلى الحرم. وكذلك روى فى المبسوط عن مالك فى 
من زار البيت؛ فمرض بمكة وبات بها: عليه هدى يسوقه من الحل إلى الحرم؛ فأوحب 
ذلك مع الضرورة. 

١#‏ - مَالِكء عَنْ هام إن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ فى الْمُونَةٍ بَكْة ليالى 
يى: لا ين أَحَدٌ إلا بجنى. 

الشرح: فوله: «فى البيتوتة بمكة ليالى منى لا يتن أحد إلا بمبى, إنما خخص السائل 
مكة بالمببت بها لما رأى أن العباس وابنه عبد الله كانا يبيتان يمكة ليالى منى أرخص لهما 
رسول الله و فى ذلك على ما تقدم ذكره. 

وقد روى عن ابن عباس إباحة ذلك. وروى عنه عكرمة أنه قال: لا بأس أن يبيت 
الرحل مكة ليالى منى؛ ويظل بها إذا رمى الجمار. قال ابن حبيب: وإفا رخصه له مسن 
أجل السقاية» ولم يرد بذلك سائر الناس. 

وقد روى عن ابن عباس ما يؤيد هذا التأويل أنه قال: إذا كسان للرحل متاع عكةء 
فخحشى عليه الضيعة؛ إن بات يعنى» فلا بأس أن بيت عنده يمكة؛ فعلق إباحة ذلك 
بالعذر» وهذا يقتضى أن ذلك ليس .مباح على الإطلاق» وليس فى هذا دليل على أنه لا 
يلرمه دم؛ لأن ذلك عذر يخصه والذى يقتضيه مذهب مالك: أن عليه الهدى على 
حسب ما روى عنه ابن نافع فيمن حبسه مرضء فبات يعكة أن عليه الهدى. 

#ا## 
رمى الجمار(ا) 

4 - مَايِك أله َأ مر بن الطاب كان قف عِنْد ارين الأرأيين 

طلا حَى مل له 


49 ب أخخرججةه البخارى فى الج 13135 15174, والنسائى فى المناسك الحج .98:7١‏ والدارمى 
فى للناسك 8 147. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 115/17: الخمار الأحجار الصغارء وسن هذا قول رسول الله فلك 
ومن استجمر فليوتر». أى من تمسح بالأحجار. ومنه الجمار الثى ترمى بعرفة يوم التجرء وسائر 
الجمار ترمى أيام التشريق» وهى أيام متى وقال ابن الألبسارىك التمار هى الأحجار الصقار 
يقال جمر الرحل يجمر تجميرا: إذا رمى جمار مكة. 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 487. الأم للشاقعى 511/9. المحلى 141/197 
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الشرح: قوله: دأن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين» يريد الأولنين دوقوقًا 
طويلا: يريد أنه كان يقف عندهما بعد الرمى للدعاء والذكر وقوفًا طويلاً حتى يمل 
القيام بقيامه من طول القيامب والقيام عدد تيدك ابخمرتين بأثر رميهما مشروع؛ 
ويستحب طول القيام عندهما للدعاء والذكر. 

8 - مَالِكء عَنْ نَافم أن عبد لله إن عْمرٌ كان يض عِند درن الأولضن 
كوا طريلاء كبر لله وميه ويَحْمَفهُويَُو الله ولا يَف عد حَْرةٍ مقي 

الشرح: قوله: ديقف عند الجمرتين الأولتين: هما اللتان يليان مسجد الخيف», وإفا 
سميتا الأولتين؛ لأنه إنما يبدأ بالرمى من الحمرة الأولى» وهى التى تلى مسجد الخيف ثم 
بالوسطى وهى التى تليها ثم بالفصوى؛ وهى الى تلى العقبة» فشرع الوقوف عتنك 
الأولى والوسطى؛ ولم يشرع عند الآخمرة وهى جمرة العقبة وموضع الوقوف عند 
الأولى: إلا أن يتقدم أمامها ثم يقف ويدعوء ثم يتقدم فيرمى الوسطىء ثم يحرف عنها 
ذات الشمال فى بطن السيل؛ ثم يدعو ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميهاء ولا يقف 
عندها كذلك يفعل أيام منى كلهاء رواه ابن عبد الحكم فى مختصره عن مالك. 

ووحه ذلك ما روى أن النبى يي كان إذا رمى الجمرةالثى تلى مسجد منى يرميها. 
بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة؛ ثم يتقدم أمامهاء.فيف مستقبل القبلة رافئًا 
يدعو» وكان يطيل الوقوف» ثم يأنى المدمرة الثانية, فيرمها يسبع حصيات يكبر كلما 
رمى بحصاةء ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادى؛ فيقف مستقبل: القبلة رافعا يديه 
يدع ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبن عند كل حصاة ثم 
ينصرف» ولا يقف عندها. ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم من جهة المعنى أن موضع 
الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام للدعاء ومن يرمى. 

وأما جمرة العقبة» فموضعها ضيق للوقوف عندها للدعاءء لا لامتناع الرمى على من 
يريد الرمى» ولذلك الذى يرميها لا ينصرف على طريقه؛ وإفا يتصرف مسن أعلى 
الجمرة» ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتى الرمى. 

فصل: وبين فى حديث عيد الله أن ؤقرفه عند الجمرتين» إما هو للتكبير والتسبيح 
والتحميد والدعاء» ولذلك استحب فيه التطويل» وذلك قدر قوة الناس وطائتهم. 


0 - أخرحه البخارى فى المج 119 4 , والنسائى فى المناسك الج 7.19. والدارمى 
فى المتاسك 5 417لء . 


و - مَالِكء عَنْ ناِع أن عَبْد الل بن ُمَرَ كان يكير عند رمي الَْمْرَةٍ كلما 
رَمَى بحَصاوٍ. 

الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر كان يكبر عدد رمى الجمرة كلما رمى بخصاة» 
وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعًا عند الرمى» فإنه يتكرر عدد كل رمية» وكذلك كل 
عبادة شرع فيها التكبير» فإنه يتكرر يتكرر مله كالانتقال من ركن إلى ركن فى 
الصلاة» وشعار المج تعظيم لله وتكبير. وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى فََّها أنه كان يكبر مع كل حصاة. 

مسألة: وحص التكبير بهذا من بين شائر ألفاظ الذكر لفعل النبى 8# كما خصت 
الصلاة» فإن سبح فقد قال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئاء والسنة التكبير. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا شىء عليه؛ لأن ابن 
القاسم قد قال فى المبسوط فيمن رمى» ولم يكبر: هو مجزئ. ومعنى ذلك أنه ذكر 
مشروع فى أثناء 00 الأذكار والأدعية. 


مَالِك أله ممع بَنْض أَملٍ العم تقول الْسَصّى الْيِى يُرْمَى بهًا الْحمّارٌ يِفْلٌ 
حَصَى الْحدف0". 
قَالَ مَالِك: وأكبْرُ ِنْ ذَلِكَ ليلا لمحب إلى. 


الشرح: قوله: «الخحصى النى يرهى به.الجمار مثل خصى الحصسلف» يريد أن الخحصى 
الشروع رميه مئل حصى الخذف» واجخمرة لموضع الرمى سميت يذلك باسم مسا يرمى 
بها فيهاء والحمار الحجارة؛ قدر ما يرمى به منها مثل خصى الخذف»؛ وهو خصى سائل 
إلى الصغر» فترمى به العرب على وجه اللعب ججمعله بين السبابة والابهام من اليسرى» ثم 
تقذفه بالسبابة من اليمنى» وقد روى عن النبى © النهى عنه. 

فصل: وقول مالك: «واكبر من ذلك قليلاً أحب إلى» يقتضى أنه لم يبلغه حديث 
النبى فق فى ذلك» ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلم ولو بلغه حديث النبى أ 
من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولاستحب ما هو أكبر منه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 686. البيهقى فى السئن الكبرى 945/8 

)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 2887 رقال؛ روى عن الببى # من وحوه مسن 

حديث حابر بن عيد الله؛ وابن عباس؛ وحديث عمرر بن الأحوص» وحديك رحل من بنى تيم 

قرشى يختلف فى اسمه: رأن النبى ؤق رمى الجمار .كثل حصئ النذفن. 
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روى أبو الزبير عن جابر قال: رأيت النبى في رمى الخمرة كثل حصى المخذف. 


ل ل ال 
فعل ذلك تببينا للجوازء وأخحذا بالأيسر. 

ووجه ثالث؛ وهو ما ذكره بعض شيوخنا أنه إنما فعل ذلك احتياطًا لفلا يقصر عن 
مثل ما رمى به التبى لُق لأنه إذا كان النبى يه رمى عشل حصى النذف كره أن 
يقصر أحد عن ذلك فيرمى .ما هو أصغر من حصى النذف» ومن تحرى مثل حصى 
الخذف أذ مرة أكبر منهء ومرة مثلهء ومرة أصغر منه. فيخل يبعض التقدير الذى سنه 
رسول الله يك فاستحب مالك أن يزيد على حصى المنذف ليتيقن أنه رمى يما رمى به 
النبى قا ولا يقصر عن شىء منه. 

وقد روى عن القاسم بن محمد أنه كان يرمى بأكبر من حصى النذف» وهذا أيضًا 
ليس بأيسر؛ لأنه لو كان قدر حصى الخذف على معتى التحديد الذى'لا يجوز الإخلال 
بشىء منهء لكان ذلك ,كنع من الزيادة عليه. والوجه الأول أبينء والأخذ يما فعل التبى 
اولى وأحق. 

مسالة: وله أن يأذ حصى الحمار من منزله عتى أو حيث شاءء ما لم يأعذها من 
الحصى الدى قد رمى به إلا جمرة العفبة؛ فإنه يستحب أعذه من المزدلفة» قاله ابن 


حبيباء 


قال القاضى أبو الوليد, رضي الله عنه: ولا وججه لذلك عندى غير الاستعداد 
بالججمار؟ ؛ لأن الداحل إلى منى يقصد جمرة العقبة فيرميهاء ولا يقدم على ذلك شيًا؛ لأن 
رميه يتصل بوصوله قبل أن يحط رحله فيجب أن يكون جماره معدةٍ ليمكنه أن يصل 
رميه بالوصولء» وإن لم تكن معدة فصل بين وصوله ورميه بطلب امار وكسرها. 

وأما غيرها من الجمارء فإئمًا يرميها فى اليوم الثانى بعد الزوال» فيتسع له الوقت 
لطلب الجمار وإعدادها. 5 

مسألة: ولا يرمى من الجمار .ما قد رمى» هذا هو الشهور من الذهب. وروى ابن 
وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصةة مكانهاء قيرمى 
بها مكان التى سقطت. وروى ابن القاسم عن مالك: إن تين أنها الحصاة التى 
سقطت منه فليأحذهاء وإنه ليكره أن يأخذ من الحمار التى قد رمى بهاء وإنى لأتفيه: 
فإن أذ منها حصاة» وهو لا يتيقن أنها النى سقطت مده فأرجو أن يكون خفيفًا 


1 2111310110111 كتاب اليج 
وقد روى ابن المواز عن أشهب فيمن فد حصاة من عند الجمرة فرمى بها: أنه لا يجرئه. 

وجه القول الأول» أن من رمى الحمار لا يغيرها عن حالهاء ولا يحدث فيها معنى 
لم يكن فيهاء فلم .كنع ذلك من رميها كتقليبها فى يده. ووحه القول الفانى أنه قد 
أديت بها العبادة» فلا يجزئ تكرارها بها كالهدى, والأظهر أن مبني القول فيها على ما 
تقدم من تكرار الوضوء بالماء. 

07 - مَللِكه عَنْ نافع أن عبد اللو بن عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتا لَهُ اضر 
ِنْ أرْسّط َيَامٍ الُشريق َه بونى قلا يرف حنى ير الْحمَارَ من الغ 

الشرح: قوله: «من غربت له الشمس من أوسط أيام العشريق» يريد يوم يشر 
اللتعجل وهو الثانى من أيام التشريق والثالث من أيام الدحرء جلس فلم يكن له أن 
يتعجل» وذلك أنه إنما له التعجيل ما بينه وبين أن تغيب له الشمس من ذلك اليوم» وهو 
كنى» فإن غريت له الشمسء فقّد لزمه المبيت بها والمقام من الغد إلى أن يرسى الجمار؛ 
لأنه قد فاته أن يتعجل فى وقت التعجيل؛ وهو ما بين أن يرمى اللدمار فى اليوم الشانى 
من أيام التشريق وبين أن تغرب الشمس من ذلك اليوم. 

مسألة: وأما حكم التعجيل» فإن الحاج إمام أو مؤتم به فأما الإمامء فقد قال 
مالك: ما يعحبنى ذلك له. رواه ابن عبد النكم. 

ووحه ذلك أنه يقتدى به والتأخير له أفضل؛ لأنه إتمام للمناسك واستيعاب لها 
والإتيان بالعبادة والنسك على 3 هيئاتها؛ فيستحب للإمام أن يقيم للناس المج على 
أتم هيئاته. قاله الشيخ أبو بكر 

مسألة: ا 1 فإن كان مكياء 
فقد اختلف قول مالك فيه» فروى عنه ابسن القاسم أنه قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن 
يكون لهم عذر من تخارة أو قرض. قال ابن القاسم: وقد كان قال لى قبل ذلك: له 
بأس بهء وهو كأهل الآفاق. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إل قال الله تعال: 
«إفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه [البقرة: 1: 9]» وهذا عام فى أهل مكة 
وغيرهم. 


لا, و ا ل البيهقى فى السين الكيرى 1067/0 . الغنى 
/44 الجمرع 08/4 التصاص فى أحكام القرآن ./11/١‏ 
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وجه القول الأول أنه لا عذر لأهل مكة فى سرعة النفر والتعجيل؛ لأنه لا يدعوهم 
إلى ذلك الرجوع مع الرققة والجيران لما يخاف من فوات ذلك لمن أخر عنهم. ولا طول 
السفر وبعد المسافة. وأما أعل الآفاق فتدعوهم إلى ذلك الدواعى التى ذكرئاها. 

مسألة: وأما أهل الآفاق؛ قلهم التعجيل» والمشهور من المذهب أن لهم ذلك وإن 
أقاموا.بمكة. وقد قال ابن الماحشون وابن حبيب: إن ذلك لأهل مكة؛ وليس ذلك 
لغيرهم إلا بشرط أن لا يبيتوا فى اليوم الثالث. 

وحه القول الأول؛ قوله تعالى: لإفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه». 

ومن جهة السنة ما روى عن عبد الرحمن بن نعيسم الديلى وشهدت البى فنا أيام 
منى يتلو: «إفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إئم عليه» ثم أردف 
رجلاء فجعل ينادى بها فى الناس)7©, 

وروحه القؤل الثانى ما احتج به ابن الماحشون أن المكى يرع إلى بيشهء وقد انتهى 
سفنه»:وغير الكى مقامه.عنى كمقامه بمكة, فإنه يجرز له التعجيل إذا احتساج إلى سرعة 
السفر» فلا يبيت ككة. 

فرع: فإن قانا بقول ابن الماجشون؛ فمن تعجل أهل الآفاق فبات عكة: ولم يرجع 
إلى منئ» فقد قال ابن حبيب: عليه الدم.الذى يجب على سن لم يرم» وكان يلزمه أن 
:يوجب عليه دما لترك المبيت ,كنى ؤعما لترك الرمى من القد. 

أفصل: وقوله: دفلا يشرن حتى يرمى الجمار من الغفدء يفتضى أنه لما لزمه المبيت 
“لزمه رمى الدمار من الغد؛ لأن المبيت من أحلهاء ويقتضى ذلك القام بالنهار.عنى: 
وهو عند مالك مشروع لا يزول الحاج من منى أيام التشريق إلا لعذر ولا يكثر من 
ذلك, : 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يجب لأحد أن يتنفل بطواف بعد الإفاضة 
' فى أيام منى» فإن فعل فأرجو أن يكوت فيقًا. قال الشيخ أبو بكر: يعنى أنه إذا طاف 
طواف الإفاضة؛ رحع إلى منى؛ ولا يشتغل بشىء غيره من طواف أو صلاة أو غير 
ذلك لأن رجوعه إلى منى أفضل من ذلك كله. 

(1) أخرجه الترمذى حديث رقم 1970844 أبو داود حديث رقم 1149. ابن ماحه 

حديث رقم 5.18, أحمد فى المسند حديث رقم /18791. 
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08 - مَللِكء عَنْ عبد اليحْمَنٍ بن الْقَاسِمِ عَنْ أبه أن لاس كَانُوا إِذَا روا 
الْحمَارَ مَشرًا ذَاهِِينَ ورَاحهدن وول مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيْة بن أبى سفيّااً. 

الشرح: قوله: وكانوا إذا رهوا الجمار» يريد فى أيام التشريق مشوا ذاهبين إليهاء 
وراحعين عتها إلى الصلاة فى المسجد. 

وأما رمى جمرة العقبة فإن الراكب يأتى على راحلته؛ فيرميها راكبًا. وقد قال مالك 
فى المبسوط: الشآن يوم السمر أن يرسى جمرة العقبة راكباء كما يأتى الناس على 
دوابهم. وأما فى غير يوم النحرء فكان يقول يرمى ماشيًا. 

والأصل فى ذلك ما قدمئاه من أنه يرمى جمرة العقبة متصلة بوروده. وأما فى سائر 
الأيامء فإن المشى إليها تواضع؛ ويجتاج إلى الدعاء عند الجمرتين» فلو ركب الناس 
لضاق بهم المكان. 

فصل: وقوله: ووأول من ركب معاوية بن أبى سفيان» لعله يريد من الأئمة؛ ومن 
يقيم للناس أمر الحج؛ ولعل معاوية أيضًا ركب لعذر. وقد كال مالك فى المبسوط فيمسن 
ركب أيام التشريق أو مشى يوم النحر: لا شىء عليه. 

- مَللِك أله سل عَبْد الرّحْمَنِ بْنَّ الْقَاسِمٍ مِنْ أَيْنَّ كَان الْقَايِمُ يَِْى 

الشرح: قوله: ومن حيث تيسرء قال مالك: معناه من أسفلهاء وهو الميسر فيها لأن 
رميها من أعلاها فيه مشنة الحروحة الوضع وضيقه. والأصل فى ذلك ما روى عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: رمى عبد الله من..بطن الوادى» فقلت له: يا أبسا عبد الرحمن؛ إن 
ناسًا يرمونها من فوقها. فقال: والذى لا إله غيره؛ هذا مقام الذى أنولت عليه سورة 
البقرة» وهذا على الاستحباب؛ ولو رماها من أعلاه أجزأه, ا.ه. من الميسوط. 

مسألة: وإن رمى جمرة العقبة؛ فليجعل منى عن ينه ومكة عن يساره. 

والأصل فى ذلك ما روى عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ايبن مسعود فرآه يرمى 
الجمرة الكبرى بسبع حصيات» وجعل البيت عن يساره:؛ ومئى عن بمينه» ثم قال: هذا 
مقام الذى أنرلت عليه سورة البقرة. 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 84/4. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 885. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 1095/17. 
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سيل مَالِك هَل يُرْمى عن الصبى والْمَرِيضيء فَقَالَ: نَعَمْ وَيََحَرَّى الْمَريضُ جين 
وو مكر مرسكاه لوم ال* 2 01 م عا. 0 
يرمى عنة فيكبر وهو فى مله وَيْهرِيق ماه فإن صم الْمَرِيضُ فى أَيَامٍ النشريق 
َى اللذى ربى عَنفُ وأطدى وُحُوبًا. 

الشرح: ومعنى ذلك أن الصبى يلزمه الرمى كما يلزم غيره» وكذلك المريض» فمن 
استطاع منهما المشى إليه أو كان له من يحمله غيره. فإنه لا يلزمه أن يباشر بنفسه؛ إن 
كان الصبى يفهم ما يؤمر به وكا مع المريض ذهنه. وقد روى معنى هذاعن مالك 
فى امبسوط, 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك فى مختصره: إن رجا المريض أن يصح فى أيام 
التشريق» فليؤخر الرمى إلى آخر أيام التشريق؛ فإن لم يرج ذلك رمى عنه وأهدى. 

ويجتمل هذا عندى وجهين؛ أحدهما: أن يكون قولاً واحداء وذلك أنه نص أولا 
على أنه إن كان له من يحمله ويطيق ذلك مضى وعجل الرمىء وإن لم يكن له من 
' يحملهء ورجا أن يطبق ذلك فى بقية أيام التشريق أخر الرمئ» وإن لم يرج ذلك» ولم 
يكن له من يحمله رمى عنه. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون فى ذلك قولان, أحدهما: إن رحا أن يفيق في 
أيام الرمى أخحر ذلك ولم يرم عنه أحد وإن لم يرج ذلك أمر من يرمى عنه. 

والرواية الثانية أنه لا ينظر فيما يرجوه من حاله فى أيام التشريق» وإنما ينظر فيما 
يطيقه وقت الرمى ويومه ذلك» فإن استطاع على الرمىء وإلا رمى عنه غيره؛ وإن كان 
يرحو أن يرمى فى بقية أيام النشريق. 

وحه رواية ابن عبد الحكم أن الرمى له وقنان؛ وقفت أداء ووقت قضاءء وسيأتى 
بيات ذلك إن شاء الله تعالى فإن رحا أن يرمى فى الوقتء فهو أولى» ولا معنى لرمى 
غيره عنه؛ لأنه يرجو أن يرمى بنفسه. 

ووجه رواية ابن القاسم أن وقت الرمى هو لكل يوم فى نفسه ولذلك يجب الدم 
على من أخره عنه فَإذا ينس من أن يرمى بنفسه عن يومه استئاب فى ذلك لما اتفقنا 
عليه من جواز الاستنابة» وهذا كالوضوء والتيمم من يدس من إدراك الوقت المخقار 
تيمم؛ ولم يؤر التيمم إلى وقت الضرورة. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن عبد الحكمء فإنه يرجع فى ذلك إلى ما يظن بنفسه وحاله, 


15 05201 0001 2510118 ماده كدو اوأرو و اه و ل ل كنات المج 
قاله الشيخ أبو بكر» قال: وهو كالعادم للماى إفما'يرجع فى عدمه ووجوده إلى مأ 
يغلب على ظنه. 

مسألة: فإن لم يطق المريض السير» ولم يكن له من يحملهء على رواية ابن القاسمء 
أو ظن أنه لا يطيق الرمى فى أيام التشريق؛ فرمى عنه» ثم صح فى أيام التشريق» فإنه 
يرمى .لما مضى من الأيام ويهددى».رزواه ابسن القاسم عنن مالك وابن عبد الحكم عن 
مالك. وهذا قول جماعة شيونحناء 

وروى ابن الواز عن أشهب فى المريض يصح فى أيام التشريق» فيرمى ها رمى عنه: 
لا دم عليه. 

وجه القول الأُول.-قال الشيخ أبو بككر: إنماوجب عليه؛ لأنه قد يمكن أن يعتقد أنه لا 
يقدر على الرمى» وهو لو تحامل لاستطاعى فلذلك وجب عليه الهدى؛ وإن كان 
معذورًا. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عددى فيه نظر لأنه قد يكون بحالة لا يشك هر ولا 
غيره فى أنه لا يطيق ذلك» ومع ذلك فإنه يجب عليه الهدى؛ وإنما يجب عليه الهدى, 
وإن تيقن.العذر؛ لأنه من ترك شيا من سئن الج لزمه الهدى» سواء تيقن عذره أوالم 
يتيقن» كان ذلك لعذر أو لغير عذرء كترك امبيت ,مزدلفة. وهذا فيما ليس له مفل من 
الأركان التى لا يتم الحج إلا بها. وأما ما له مثل من الأركان كطواف الوروده. فإته 
يسقط للعذر, ولا يجب بذلك دم. 

ووجه قول أشهب أن الرمى له بدل؛ وهو رمى غيره عنه» وفى البسدل نقص عن. 
المبدل مته يجبر بالدم, فإذا أدرك الرمى فى أيام الشد ريق» فباشره بنفسهى فقد حبر نقهصن 
الرمى فسقط عنه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فلا يرمى عن الصبى والمريض إلا من قد رمى عن نفسه؛ فإن 
لم يكن رمى أولا عن نفسه فإنه بيدأ أولا بالرمى عن نفسه بالدمار الشلاث» ثم يبدأ 
بالرمى من أول الجمار» ورواه أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أن التوال مشروع فى الرمى؛ فلزمه أن يوالى عن نفمسه؛ ثم يوالى عن 
غيره. 

مسألة: ومن رمى عن غيره؛ فهل يقشف عند الحمرتين. روى ابن المواز عمن ابن 
القاسم أنه احتلف فيه قوله. فقال: لا يقفء وقال: يقف. 
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وحه القول الأول أن الوقوف عند الجمرتين إنما هو للدعاءء ولا يستئاب فيه 
كالصلاة. ووجه القول الثانى أن الوقوف تع للرمى» فجاز أن يستناب فيه وإن لم 
يستنب فى مثله إذا لم يكن تبعًا كركعتى الطواف. 

قَالَ مَالِك: لا أرَى عَلَى اللرى يَرْيى الْجمَارَ أو يَسْعَى ييْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ 
غير وض بِصَادة ولك لا يعمد َلك 

وهذا كما قال أن من سعى أو رمى امار على غير طهارة» فإنه يجرئه ولا إعادة 
عليه؛ لأن هذه قرب لا تعلق لها بالبيت» فلم تكن الطهارة شرطً فى صحتهاء وإنا 
تكون الطهارة شرطا فى صحة القرب التئ لها تعلق بالبيت كالصلاة والطواف. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى و أنه قال لعائشة حين شكت إليه أنها 
نفست: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت:7": فأباح لها فعل كل قرية 
من احج لا تعلق لها بالبيت» وفى ذلك السعى والرمى والوقوف بعرفة والمزدلفة. 

فصل: وقوله: وولكن لا يتعمد ذلك» يقتضى أنه يستحب الطهارة لقعل هذه 
القرب كلهاء وإن لم تكن شرطا فى صحتهاء وذلك أن قرب الحج مبنية على أن 
الطهارة مشروعة فى جميعهاء إما وجوبًا وإما استحباا. 

ولذلك شرع الغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة» وإن لم يكن شىء من 
ذلك كله واحبًا بل يصح فعل هذه المعانى من شير طهارة» فما كان من الأركاث؛ 
قالغسل له مشروع) وما كان من غير الأركان» فمن حكمها أن يكون قاعلها على 
طهارة» وإن لم تكن الطهارة لها. 

٠‏ - مالك عَنْ نافع أن عب ال بن عمَرَ كا َقولٌ: لا تُْتى الْحِمَارٌ فى 
اكيم االو حلى تل الشمن. 

الشرح: قوله: ولا ترمى الجمار فى الأيام الفلائة» يريد أيام التشريق «حعى تزول 


() أحرجه البخارى حديث رقم 8.*. مسلم حديث رقم 1711. أحمد فى السند حديث 
رقم 384151. 

٠‏ - أخخرجه الترمذى فى الحج /1/ال» 8م . والنسائى فى مناسك الج 27.11 801177. وأبى 
داود فى للناسك 1748. وابن ماحه فى المتاسك 47:11 8.18 وأحمد فى باقى مسد 
الأنصار م160 7. 


1 وللتاكات ا سس لاوطا ا الس لما لع 
الشمس». وقد روى القاضى أبو إسحاق فى المبسوط عن مالك» وقال عنه: فإن رماما 
قبل الزوال» فليعد الرمى. زاد ابن حبيب عن مالك: وهو كمن لم يرم. 

والأصل فى ذلك ما رواه ابن حريج عن أبى الزبير عن حابر» قال: رمى رسول الله 
ل الجمرة يوم النحر ضحى, وأما بعدهء فإذا زالت الشمس, 

مسألة: ومن رمى الجحمار بعد أن صلى الظهر: فقد أخطأء ولا شىء عليه رواه اين 
حبيب عن مالك؛ وإنما تمل الرمى للجمار بعد الزوال» وقبل الصلاة من جهة الوقدت» 
ومن ججهة الرئية. 

وأما من حهة الوقت» فإن رمى اللجمار يجب أن يقدم بأثر الزوال. وأما من حهة 
القياس» فإن تقدركها على الصلاة مشروع. والأصل فى ذلك من ججهة المعنى أن الصلاة 
مشروعة فى اللنماعة بعد الزرال وشرع التأخير لها لأحل اجتماع الناس ورمى اللتمار 
مشروع بعد الزوال» ولم تشرع فيه جماعة, فكانت المبادرة به أولى» لأنه لا وجحه 
لتأخيره وتقديم العبادة فى أول أوقاتها مشروع؛ إلا أن تؤخر لمعنى يقتضى ذلك. 

مسألة: إذ ثبت ذلكء فإن أول أداء الرمى لكل يوم من أيام التشسريق زوال الشمس 
منه وآخره غروب الشمس ووقت الفضاء من غروب شمسه إلى بقية أيام التشريق اللييل 
والنهار سواء فى القضاء يبين ذلك ما روى عن مالك فى رمى رعاء الإبل الجمار: 
أنهم لا يرمون اليوم الذى يلى يوم الدحر إلا فى اليوم الذى بعسده. قال: لأنه لا يفضى 
شىء يجب» فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك والله أعلم. 

0 0 


الرخصة فى رمى الجمار 


١‏ - مَلِك» عَنْ عبد الل إن أبى يَكْرِ بن حزم عَنْ أيه أذ أب لبا اهن 


5 - أخرجه أبو داود برقم دلاوىق على ؟ كتاب الحج ياب رمى الخمار عن عاصم بن عدى. 
والترمذى برقم 404: ١8١/5‏ عن عاصم بن عدى كتاب اليج باب الرخصة للرعاة أن يرموا 
يوما ويدعوا يوما. وأخجرحه النسائى © عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب رمى الرعاة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 6/7 :٠١‏ لم بده عند شيوخنا فى كتاب يمبى إلا عن أبى البداج 
ابن عاصم بن عدى» كما رراه جماعة الرواة عن مالك, وهو الصحيح فى إسناد هذا الحديث» 
كما قال أحمدء فإن كان يحبى رواه كما قال أمد. فهر غلط من يتبى, رالله أعلي أر من غيره» 
ولم يختلفوا فى إسناد هذا الحديث عن مالك» إلا ما ذكر أحمد بن ختالد عن يحبى» وقد احتلفوا- 


كتااب الحج و 1 و ع ع ول يا و ا ل ا ا 2 الل 
عَاصم بن على 0 عبر عن أبيو أن سول اله ف أَرْسَص لِرعَاء الإبل فى ال 
خا حي ع يلى» يمون يم م الدخر ” َم يمون الْقَدَه وَمِنْ بعل اعد لِموْميِنِ مَبْن كم 
و 23 النفر. 


0 


0 


. 


- مالك عَنْ يَحْبَى بْنٍ سوبا عَنْ عَطَاءِ بن أبى رباح أنه سَمِعَهُ يَذْكُدُ 
أنه جص لِلرعاء أذ يَمُوا بال َقُولُ: فى الرّمَان الأزّل. 

قَالَ مَالِك: َي اْحَيثٍ الى أرخص فِيه رَسُّولُ لله 8 لرِعَاءٍ الإبل فى 
تَأخمرٍ رَ رشي الْحمَارٍ فِيمًا نرى واللهُ أعْلَم أَنهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ الننمرء فَإِذَا مَضَى الْيِوْمُ 
الى يلى يم لمر موا منَ افد َلك َم ل لآو مون لْمٍ الى مت 
ُم يَرْمُوت لِيَْيهمْ ذلك للهلا يَْضى أحَد سيا حَى يحب علو فَذ وح علي 
رَمَضَى كان الْقَضَاءٌ بَْدَ ذلك ا الهم ل قد ُو إن أقَامُوا َى الْفَدِ 
رما مع لاس يوم ار الآخجرٍ وتفرُوا. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله وي أرخص لرعاء الإبل فى الببعوتة خارجين عن 
منى» يقتضى أن هناك منع ص هذا منة؟ لأن لفظة الرحصة لا تستعمل إلا فيما يخص 
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وذلك أن للرعاء عن فى الكو مع الظهر الذى لابد من مراعاته والرعى به للحاحة 
إلى الظهر فى الانصراف إلى يعيد البلاد» وقد قال تعالى: لإوتحمل أثقالكم إلى 


دعته فى ألفاظهء وقد كات سفيان بن عبينة يقول فى إسناد هذا الحديث» شيئًا يشبه ما حكاه 
أحمد عن يحبى فى روايته عن مالك ويعضده؛ وذلك أنه قال فيه: عن أبى البداح بن عدى؛ عن 
أبيه» ومرقلم يقل: عن أبيهء والصواب فى إسناد هذا الحديث» ما قاله مالك فى رواية جمهور 
الرواة عنه: «أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن؛ حدثنا 
أحمد بن شعيب» أخبرنا عمرو.بن على» حدئنا يحبى القطانء حدثنا مالك؛ أعبرنا عبد الله بن 
أبى بكر عن أبيهء عن أبى البداح بن عاصم بن عدى» عن أبيه... فذكره» انتهى باختصارء 
(*) قال ابن عبد البر: أبو البداح بن عاصم.بن عددى» لا يوقف على اسمهء وكنيته اسمهء وقال 
الواقدى؛ أبو البداح» لقب غلب عليه» ويكنى أبا عمرو؛ توفى فى سنة سبع عشرة رمائة فى 
خلائة هشام بن عبد لملك؛ وهو ابن أربع وثمائين سئة: وهو أبو البداح بن عاصم بن عسدى بن 
الجد بن العجلان» من بلى» من قضاعة» حليف لبنى عمرو بن عوفاء 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4917, 


حوقعن طبر شاو الحو عاو محا فلار كد مسن جل مو با وال ل او كتاب المج 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» [التحل: 7]: فأبيمح لهم ذلك لهذا المعتى 

فصل: وقوله: «برمون يوم الدحر» يريد جمرة العقبة» ثم يغيبون عن منى على ما 
فسره مالك» أول أيام التشريق» وهو الذى يلى يوم النصر؛ فإذا كان الوم القانى من 
أيام التشريق» وهو الذى يلى يوم النحر فإذا كان اليوم الثانى أيام التشريقء وهو اليوم 
الذى يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا عن اليومين» بدأوا 
برمى ما عليهم من الرمى لليوم الأول من أيام التشريق» وإنما رموا فى اليوم الشانى عن 
اليوم الأولء ولم يرموا فى اليوم الأول عنهماء لما قاله مالك رحمه الله من أنه لا 
يقضى شيكا قبل وحربه؛ وإنما يقضى بعد وجوبه وخخروج وقته. 

ولذلك لا يرمى فى اليوم الثانى عن الثالث» فلو رمى فى أول يوم لما جاز له أن 
يرمى إلا عن يومه ذلك خاصة دون اليوم الثانى؛ وكان يلزمه أن يسأنى فى اليسوم الشانى 
فيرمى عنه؛ فتلحقه مشقة التكرر ويضيع الظهرء فأبيح له التأخير إلى اليوم الثانى» 
فيكرن قد وحب عليه رمى اليوم الأول قضاء ورمى اليوم الثانى أداء, 


فصل: وقوله: ديرمون يوم الدحرء أخبر أن رميهم يوم التحر لا يتعلق به رخحصةء 
ولا يغير عن وقته؛ ولا أضافه إلى غيره وثم يرهون الغده يريد أنه يرمى لليومين» فقال: 
ديرهون الغد ومن بعد الغد ليوهين» فلكر الأيام التى يرمى لهاء وهى الغدء وهما أول 
أيام التشريق وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمىء وإنما يرمى لهما فى اليوم الثانى من أيام 
التشريق بعد الزوال» ولذلك جمع بينهما فى اللفظء فقال؛ وليرمين) وقد فسر ذلك 
مالك على ما تقدم ذكره. 


فصل: وقوله: هثم يرهون يوم النفرء يحتمل وحهين» أحدهما: أن يريد أنهم يرمون 
ليومين؛ يرمون للأول؛ ثم يرمون يوم النفسرء وهو يوم رميهم؛ لأنه يوم النبر الأول؛ 
فيكون قوله: «ثم يرمون يوم النفره تفسيرًا لأحد اليرمين اللذين يرمى لهماء واستغنى 
عن ذكر الأول بقرله: «يرموث ليومين» ثم بين اليوم الشانى منهماء فعلم بذلك اليوم 
الأول. 


وعلى هذا يككون يوم التفر المذكور فى الحديث يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعمجل » 
ويكون فائدة قوله: «ثم يرمون ليوم النفر» أنه لا يجوز أن يرمى لليوم الثانى .حتى يكل 
رمى اليوم الأول. 


والوحه الثانىء أن يريد بقوله: ويرمون الغد وبعد الغد لبومين» أن يبين بهذا كلامه 
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ثم استأنف بقوله: وثم يرمون يوم النفر» أن لم يرد التعجيل» اراد بقوله: ويوم النفر 
الثانى وهو الثالث من أيام التشريق؛ فعلى هذا قسر مالك الحديث ومن أراد التعجيل» 
فإنه إذا رمى فى اليوم الثانى عن اليوم الأول والثانى تعجل» وأحزأه ذلك. 

فصل: وقوله: «وفى حديث عطاء أرخص للرعاء فى الرمى بالليل)”'' إنما أبيسح لهم 
ذلك؛ لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الإبل؛ لأن الليل وقت لا ترعى فيه 
الإبل ولا تنتشرء فيرمون فى ذلك الوقت. 

وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل» فلا بأس به. ويجتمل أيضًا أن يرموا 
على هذا فى كل ليلة لاستغنائهم فى ذلك الوقت عن حفظ الإيل على وجه الرعى» 
ويحتمل إن كان فى ذلك عليهم مشقّة أن يكون رميهم بالليل على حكم رميهم بالتهسار 
من التمعء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فى الزمن الأول: يقتضى إطلاقه زمن البى #؛ لأنه أرل زمان 
هذه الشريعة» قعلى هذا هو مرسلء ويجتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاءء فيكون 
موقومًا متصلء والله أعلم. 


اي ل ؛ عَنْ أبيه 0 


فسا ملف صلقت هى وَصهية يه حنَى نا منَى بهد أذ غريت الحتشر يرث 8 
ال ََمَرَهُمًا عَبْدُ الله بن عُمَرٌ أن تَرْييًا الْجَمْرَة جين أَنناه ولَمْ ير عل دق 
الشرح: قوله: «أن صفية وبدت أخيها تخلفت لما ذكره من نفاس بنت أخيهاء فأتيا 
منى بعد غروب الشمس من يوم النحر أو بعد أن فاتهما الرمى» وفى هذا أن الأغلب 
أن مقام صفية مع ابنة أخيها كان بعلم عبد الله بن عمر» والذى لا ريب فيه أنه علم 
بذلك بعد يخينهما. 
وقد سئل عن حكمهماء فلم ينكر القام على صفية مع ابئة أخيهاء وإن كان العذر 
مختصًا بابنة أخيها دونهاء ولا يبعد أن يكون مثل هذا مياحًا لمن خيف عليه الضياع 
)١(‏ قال فى الاستذكار؛ ما رص التبى يل لرعاء الإبل بالربى فى الليل دل ذلك على أن 
الرمى بالليل وغيره أفضل منه؛ لأن الليل لا يجوز فيه الرمى أصلة لإجماع العلماء أن الرمى 
للرعاء وغير الرعاء لا جوز تأخيره حتى تخرج أيام التشريق» فدل ذلك على أن الرمى فى ليل 
التشريق رخحضة للرعاء وأن الرمى بالنهار هر فى الوقت المخثار. 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 891. 
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والهلاك فى الانغراد.مشل هذه الحال أن يقيم مع من يخاف عليه الهلاك باتقرادى 
وترجى يحاته وصلاح حاله بالمقام معه. ويجرى ذلك ممرى جواز التيمم لمن لا ماع معهء 
وععاف على غيره الهلاك من العطش ويعطيه إيأه فيحييه به. 

فصل: وقوله: وفأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا» يريد أنهما قد 
أدركنا وقت قضاء الرمى؛ وإن لم يدركا وقت أداء الرمى» فأمرهما بقضاء الرمى» 
وأول وقت رمى جمرة العقبة طلوع الفجر من يوم النحرء وآعمره وقت مغيب الشقق 
من ذلك اليوم» وأول وقت الْقَضاءِ آخر أيام التشريق. 

وقوله: «أن يرميا حين أتياء دليل على جحواز الرمى بالليل» وقد تقدم أن الليل 
والنهار» سواء فى قضاء الرمى. والدليل على ذلك أنه من أفعال الحج» فحاز فعله بالليل 
كالطواف والسعى والوقوف. 

فصل: وقوله: وولم ير عليهما شيئاء يقتضى أنه لم ير عليهما دما ولا غيره. وقد 
قال مالك فى البسوط: وأما أنا فأرى على كل من كان فى مشل حال صفية يوم 
النحر ولم يرم حتى غابت الشمس الدم.. 

ووحه ذلك أن من فاته الأداء لزمه الرمى والهدى كالذى يمرضء فلا يدر على 
الرمى فى وقت الأداء ويرمى آخر أيام التشريق» وقد تقدم ذكر اللنلاف فيه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن ترك جمرة العقية؛ فذكرها ورماها قبسل غروب الشمس 
من يوم النحرء فلا شىء عليه؛ وإن رماها بعد غروب الشمس متى كان فى أيام 
العشريق أو لياليه: فعليه الدمء قاله مالك. 

ووجه ذلك أنه إذا أدرك وقت الأداءء فلا شىء عليه» وإذا فاته وقت الأداء لزمه 
الهدى؛ على كل حال؛ فإن أدرك وقت القضاء قضىء وإن فاته لم يقض ولزمه الدم 
فى الوحهين. 

فرع: وإذا لم يرمها حتى تنقضى أيام التشريق» فهل يفسد حجة أم لا؟ قال مالك: 
لا يفسد حجه. وعليه ما تقدم ذكره من الهدى, وقاله جمهور أصحاب مالك. وقال 
عيد الملك بن اللاحشون: يبطل حبجه. وعليه المنج قابلاً والهدى. 

وجه قول مالك أنه من أفعال النج» فلا يختص بيوم عرفة» فلم يفت المج يفواته فى 
وقته كسائر الرمى. ووحه آعخر أن من أمن فوات الحج لم يطرأ عليه ما يفسده. أصل 
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ذلك من رمى. ووجه آخر أن كل فعل بعد الوقوف بعرفة, لا ييطل الحج بتأخيرة 
كطواف الإفاضة. . 

ووحه قول عبد الملك أنه معنى لو جامع قبله فسد حجهه فإذا فاته وجب أن يفوته 
حجه كالوقوف بعرفة؛ والتحلل عند ابن الماحشون إنها يقع بالفعل لا يحضى الوقت. 

مسألة: ومن ترك حصاة منهاء فلا يخلو أن يذكرها قبل مغيب الشمس أو بعد ذلك» 
فإن ذكرها قبل مغيب الشمس رمى تلك الحصاة وحدهاء وليس عليه أن يستأنف رمى 
غيرها. : 
ووجه ذلك أنه رمى جميعها فى وقت الأداء؛ وليس من شرطها الوالاة» وإن كان 
مشروعا فيها ومستحبًا إلى أن رمى ما قد رمى منها فى وقتها المختار أفضل من تأخيره 
إلى الوقت الذى فيه ذكر الحصاة المنسية على وجه لجمع معها. 

مسألة: فإن ذكرها بعد مغيب الشمسء ففى المبسوط عن مالك فيمن ترك من جمرة 
العقبة حصاة أو -حصاتين حتى غابت الشمس: أنه يرمى ما تركه؛ ولا يعيد مارمى. 
وفى الموازية عن اين القاسم فيمن ذكر حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء فذكر ذلك من 
الغد: أنه يعيد الرمى فى ثائية ويهريق دمّاء 

ووحه رواية المبسوط أن هذا قد ذكر نقص الجمرة فى وقت ترمى فيهء فكان عليه 
أن يرمى ما ذكر دون ما رمى. أصل ذلك إذا ذكرها فى يوم؛ ويحختمل هذا وجهين, 
أحدهما أن يرى أن وقت الأداء إلى طلوع الفجر من ثانى يوم الدحر. والوجه الثانى: أن 
يعتقد أن وقت الأداء إلى غروب الشمس مسن يوم النحرء لكنه لا يعيد ما رمى منه 
للموالاة بعد انقطاع الموالاة فى وقت أداء ولا وقت قضاء. 

ووحه رواية الموازية أن الرمى فى يوم النحر أداء والرمى بعد ذلك قضاء له ولا تعتبر 
الموالاة بين القضاء والأداء» وإن اعتبر بين الأداء المفرد والقضاء المفرد بالآخرء وإن لفق 
الأداء بعضه ببعض والقضاء كذلك. 

سيل مَالِك عَم َس حَْرَة من اْجمَارٍ فى يض يام يى حَلَى يُسِْىَ» قَالَ: 
َم أى ساءةٍ ذَكَرَ م ليْلٍ أ مهار كما مُصلَى الصّلاة إذا يها ثم كرما للا أز 


هارا فَإِنْ كان ذَلِكَ بَمْدَمَا صَدَرَ وَهُوَ يمكة أو يَعْدَمَا يحرج ينها فَعَليِه الْهَدَىُ 


مل 


1 يزقة 

واصبء ٠.‏ 
(1) قال فى الاستذكار 597/11: أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آخحرها أنه لا يرميها بعدء وأنه يجير ذلك بالدم أو بالطعام على حسب- 


000 امس و رص لحار ا اداو كاد الوه ل دوعر ل اوم دلا الوا او ا 1 كتاب المج 
الشرح: وهذا كما قال أن من نسى رمى جمرة من الدمار فى بعض أيام التشريق 
حتى يفوته وقت الأداء.كغيب الشمس من يوع الجمرة؛ فإنه يقضيها ما دام فى وقنت 
القضاء. وقد بينا حكم الوقت فيما تقدم. 
وفى هذا حمسة أبواب؛ أحدها: فيمن نسى رمى حصاة من الجمارء والباب القانى: 
فيمن نسى جمرة كاملة» والياب الثالث: فيمن نسى رمى جمار يومء والباب الرابع: 
فيمن نسى الرمى كله والباب الخامس: فى صفة الرمى. 
ان 
الباب الأول 
فى من نسي رمى حصاة من الجمار 
ومن نسى رمى حصاة من جمار أيام التشريق فأخرها عن موضعهاء؛ وذكرها بعد 
1 أن رمى غيرها من الدسار» وقبل أن تغيب الشمس من يومه ذلكء فالمشهور من 
الذهب أنه يرمى تلك الخصاةً وحدهاء ثم يرمى ما رمى بعدها من اللدمار. 
وذلك مبنى على فصلين» أحدهما: أن الترتيب فى الدمار واجب» فلا يجوز أن 
يشرع فى رمى جمرة حتى يكمل رمى جمرة كركعمات الصلاة لا ينتقل لركعة حتى 
يكمل عمل الركعة التى قبلها. والفصل الثانى: أن الموالاة ليست بشرط فى صحة 
الربى؛ وإذا كان الرمى كله فى وقت الأداء أجزأء ويقتضى قول ابن كنانة فى المدنية 
قولا ثانيًا: يستأنف رمى الجمرة التى نسى الحصاة منها بسبع حصيات. 
وذلك يقتضى فصلين؛ أحدعما: أن الترتبب الذى ذكرناه والموالاة شرط فى 


-اختلافهم فيها. فمن ذلك أن مالك قال: لو ترك رمى الجمار كلها أو ترك جمسرة منها أر ترك 
حصاة من جمرة حتى حرحت أيام منى فعليه. وقال أبو حنيفة: إن ترك اللدمار كلها كان عليه 
دم وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من الدمرة إطعام مسكين نصف صاع من حبطة إلى 
أن يبلغ دمّاء إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وكذلك قال الأوزاعى إلا أنه قال: إن ترك 
حصاةٌ تصدق بشىء. وقال الثورى: يطعسم فى الحصاة أو الحصاتين والشلاث فإن ترك أرينًا 
فصاعدًا فعليه دم. وقال الليث: عليه فى الخصاة الواحدة دم. وقال الشافعى: في الحصاة الواحادة 
مد؛ وفى -حصاثان مدان وفى ثلاث حصيات دم. وله قول آخبر مثل قول الليث؛ والأول أشهر 
عنه. قال أبو عمر: قد رحصت طائفة من التابعن» منهم بجحاهده فى الخصاة الواحسدة» وللم يرا 


صحتهاء فيجمل الخلاف بين هذين القولين فى الموالاة» فعلى القول الأول ليس بشرط 
فى صحة الرمى» وعلى قول ابن كنانة» هو شرط فى صحتها. 


مسألة: وإذا ذكر ذلك من الغد» فإنه يرميهاء ثم يعيد رمى مارمى بعدها من 
يومهاء ثم يرمى لليوم الذى ذكرها فيهء وإن كان قد رملها. 

وذلك مبنى على فصلين» أحدهما: أن اليوم الثانى وقت لقضاء رمى اليوم الأول. 
والثانى: أن الترتيب بين رمى اليوم الأول وبين رمى اليوم الشانى واحب ما لم يفت 
وقت الرمى لليوم الثانى. 

فرع: وهل يرمى الخصاة التى نسيها من الحمرة خخاصة أو يبتدئ رمى تلاك الحمرة 
بسبع؟ ففى كتاب ابن المواز عن أشهب: يستأئف رميها يسبع حصيات. وفى غير 
الموازية عن ابن القاسم: يرمى الخصاة التى نسى سخاصة. وفى المدنية عن ابن القاسم: إن 
ذكرها من يومه رمى تلك الحصاة خاصة وما بعدهاء وإن ذكرها من الغد استانف 
رمى تلك الحمرة يسبع ورماها بعدها. 

ووجه قوله بإفراد الحصاة أنه ذاكر لها بعد أن انفصل من غيرهاء فلم يكن عليه إلا 
رميهاء وهذا مبنى على أن التفريق للنسيان لا بمنع صحتها ولا فضيلتهاء وإن منع من 
فضيلتها؛ فإنه أمر لا يستدرك إلا بعد الانفصال من رمى الجمار؛ لأن مافات من 
فضيلة أول الوقت أعظم. 

ووحه قولنا يرمى الجمرة كلها أن هذا قضاء لهذه الحصاة» فوحب أن يكون جميع 
الجمرة يشملها ذلك» وليس كذلك إذا ذكرها من يرم فإنه يفردها بالرمى؛ لأن 
ذلك أداء لجميعهاء ولو رمى الخصاة خاصة من الغد لكان مؤديا لبعض الجمرة قاضيًا 
لبعضهاء وذلك لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يختلف حكمها. 

مسألة: فإن ذكرها بعد أن غابت الشمس من اليوم الثانى» فإنه يرمى تلك الحصاة 
أو يرمى الجمرة كلها بسبع على الاعتلاف فى ذلكء ثم يرمى مارمى بعدها من 
يومهاء ولا يعد رمى جمار اليوم الثالث إن كان قد رماها. 

وذلك مبنى على فصولء أحدها: أن قضاء يوم لا يتبعض» وأنه إذا وجب قضاء 
بعضه وحب قضاء جميعه, والثانى: أن وقت الترتيب بين ما وجب قضاء وبين ما رمى 
بعده يفوت بفوات وقت أداء الرمى الذى بعده والثالث: أنه لا يفوت الترتيب بين 
الرمى لليوم الأول واليوم الثالث إذا بقى وقت أدائه. 


كتاب المج 

وإن قات الترتيب بين الرمى لليوم الأول واليوم الثاني؛ فحصل للرمى ثلاثة أوقات» 
أحدها: وقت أداء الرمى وهو مسن وقت رمى تلك الحمرة إلى انقضاء ذلك اليوم. 
والثانى: وفت قضائه؛ وهو من أول وقت الرمى لليوم من أيام التشريق إلى انقضاء أيام 
التشريق. والوقت الثالث: وقت استدراك فضيلة الترتيب» وصو وقنت أداء الرمى لليوم 
الذى يعاد للترتيب. 

مسألة: ومن ذكر الخصاة بعد أن غابت الشمس من آخخر أيام التشريق» فليس عليه 
قضاؤهاء وهل عليه دم أو لا؟ لا يخلو أن يذكر ذلك فى يومه أو بعد أن تغيب الشسمس 
فيه» ولكنه فى أيام التشريق أو بعد أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق» ويعبر عن 
ذلك بأنه لا يخاو أن يذكر الخصاة فى وقت الأداء أو فى وقت القضاء أو بعد فوات 
وقت القضاءء فإن ذكر ذلك فى وقت الأداء» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا 
هدى عليهء ولم أر فى هذه المسألة خلافًا لهذا القول. 

مسألة: وإن ذكرها فى وقت القضاءء فقد قال ابن القاسم: عليه هدى. وفى المدنية 
عنه: أنه إن ذكرها فى وقت الأداء رماها بسيع» ولم يذكر هديًا. وقال بأثر ذلك: إن 
كان أصاب النساء؛ فعليه هدى. ويحتمل أن يكون قولاً ثائيّاء 

وجه القول الأول أنه قد فاته الرمى فى وقت الأداى فلزمه الدم لنقص القضاء. 
ووجه القول الثانى أنه قد رمى الدمرة؛ فلم يلزمه دم كما لو رماها فى وقت الأداعرر 

مسألة: وإذا ذكرها يعد فوات القضاءء فعليه الدم. ولا نعلم فى ذلك خلافًا. 
ووجهه أنه قد فاته الرمى فعليه الدم, 


#اع#اي# 
الباب الثانى 
فى من نسى جمرة كاملة 
من نسى جمرة كاملة» فذكرها فى يومه بعد أن رمى غيرهاء فإنه يرميها ويعيد ما 
يعدهاء ولا شىء عليه وإن ذكرها فى وقت القضاءء فإنه يرميها ويرمسى ما يعدها مما 
يدرك وقت أدائه؛ وإن ذكرها بعد فوات وقت القضاءء فلا رمى عليه وعليه ادم ذلك 
يتخترج على ما تقدم إن ذكرها فى وقت أداء الجمرة المنسيةء فلا حلاف أن الدم لا 
يجب عليه؛ وإن ذكرها بعد فوات القضاى فلا عملاف أن الدم عليف وإن ذكرها فى 
وقت قضائهاء ففى وحوب الدم عليه رؤايتات على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
#0 


كناب الحج ور ل 10 1[ اا 00 
الباب الثالث 


فى من نسى رمى جمار يوم 
من نسى رمى يوم كامل من أيام النشريق» فذكره فى وقت الأداه فإنه يرمييه على 
رتبته وسنته» فإن ذكر ذلك فى وقت القضاء رماه على رتبته, ثم أعاد رمى ما كان 
رمى قبله فى الأيام وبعده ثما أدرك وت أدائه. واختلف قول مالك فى وجوب الهدى 
عليه على حسب ما تقدم. 
##ا* 


الباب الرابيع 
فى من نسى الجمار كلها 

وأما من نسى الجمار كلها فى أيام منى؛ فذكر ذلك فى آخصر أيام التشريق بعد 
الزوال» فإنه يرمى لليوم الأول على سنته. ثم يرمى لليوم النانى على السئة» ثم يرمى 
لليوم الثالث على سنتهء رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك. 

ووجه ذلك ما يلزم من الترتيب فى حال الأداء» فكذلك فى حال القضاء كالصلاة 
ما لزم فيها من الترتيب فى حال الأداء لزم مثله قى حال الفضاءء وسواء ذكر ذلك بعد 
أن نفر من منى أو قبل ذلك إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس من آحر أيام التشريق. 

مسألة: فإن ذكر ذلك بعد انقضاء أيام منى عغيب الشمس من آخرهاء فقد فاته 
الرمى» ولا سبيل له إليهء وهل عليه الدم؛ إن ذكر ذلك فى آغسر أيام منى؛ ورمى فى 
وقتث القضاء؟. 

اختلف قول مالك فيه» فمرة قال: عليه الدم» ومرة قال: لا دم عليه. وقال أبن 
حبيب: إن رمى قبل الصدرء فلا دم عايه؛ وإن ذكر بعد النفر؛ فعاد فرمى فى وقت 
القضاءء فعليه الدم. وقال ابن وهب: إن تعمد قعلييه الهدى, وإك نسى» قلا هدى 
عليه إلا أن يفوته الرمى. 

ووجه قولنا بوجوب الدم عليه ما تقدم من إدخاله التقص على الرمى بتأخيره عبن 
وقت الأداء إلى وقت القضاء. ووحه القول ينغى ذلك جملة ما تقدم من أنه قد رمى فى 
وقت الرمى» فلم يجب عليه دم كما لو رمي فى وقت الأداء. 


ووحه التفريق بين ما قبل النفر وما بعدهء أن من نفر عن منى فقد نوى إطراح 
الرمى وجميع مناسك منى؛ إما متعمدًا وإما ناسيًا معتقدًا أنه لا يلزه شىء منهاء ومن 
كان مقيمًا .منى بعد فإنه باق على حكم أدائها أو قضائهاء فلم يكن عليه دم إذا 
استدرك فعل شىء متها. ووجه القول الثانى أن المتعمد آثم يتعمده ترك نسك مسن 
المناسك؛ والتاسى معذورء والقولان المتقدمان لمالك أجرى على طريق النظر» واللله 
أعلم. 


#0 
الباب الخامس 
فى صفة الرمى 
أما الرمى» قصفته أن يرمى اجدمرتين الأوليين من أعلاهما ويرمى جمرة العقبة من 
أسفلهاء وقد تقدم ذكر ذلك» ولا يرميها مجتمعة» بل يرمى كل جمرة متفرقة» فإن قعل 


لم يجزه» وعليه أن يرمى بست حصيات؛ ويعتد ما رمى من السبع الأول منصاة 
واحدة» قاله مالك. 

ووجه ذلك أن الاعتبار بعدد الرمى ويعدد الخصىء فإذا أخمل يعدد الرمى لم يعتد 
من الخصى إلا بقدر عدد الرمى. 

مسألة: ولا يجزئه أن يضع الحصى وضْعًاء قاله ابن القاسم فى المدونة. وكذلك لا 
يطرحه طرخ فإن فعل لم يجزئه» ولكن يرميه رميًا. 

ووحه ذلك أن الشرع إنما ورد فى ذلك بالومىء وهو المروى عن النبى © وأفعاله 
على الوحوب. 

هسألة: ذإذا قلنا إنه يرميها فى سبع مرات»؛ فعليه أن يوالى ذلك» ولا ينتظر بين كل 
حصاتين؛ لأن الموالاة مشروعة فيها. 

فصل: وقوله: وليرم أى ساعة ذكر من ليل أو لهار» يريد أنه لا يؤحصر رميها عن 
وقت ذكرها لأنها فعل عبادة يتعلق بوقت» فإذا فات وقفت أدائها لزم تعجيل قضائه 
كصلاة الفرضء ولذلك احتج مالك على تعجيل فضائها أى وقت ذكر ذلك من ليل 
أو نهار بما يلزم تعجيل الصلاة منى ذكرها من نسيها من ليل أو نهار. 

فصل: وقرله: وفإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يرج منهاء فعليه 


كتاب المج ال 000 00000 
الهدى» يريد ما صدر من منى: وذلك يككون على وجهينء الأول: أن يفوت وقت 
الرمى مغيب الشمس من آخحر أيام التشريق» والثانى: مثل أن يفوت وقت الرمى. 

فإن كان ذلك بعد أن فات وقت الرمى» فإئما عليه الهدى لما فاته من الرممىء وإ 
كان لم يفت وقت الرمىء فعليه أن يرجع؛ فيرمى ما بقى علينه من الرمى. وقد تقدم 
من قول ابن حبيب أن عليه الدم؛ لأنه من بعد النفر. 

وقول مالك يحتمل الوحهين؛ أحدهما: أن يريد بيات وجحوب الهدى على من تفر 
قبل أن يرمى» سواء رجع له فيما تركِ أو سم يرجحع؛ ولذلك لم يذكر الفوات ولا 
الرحوع والادراك؛ والثاني: أن يريد بيذلك أن من صدر وفاته الرمى لفوات وقت 
التضاءء أن عليه الهدى؛ وإن لم يفته ذلك؛ فلا هدى عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

#0 
الإفاضة 

لاسا د ري و 
الْحَطّاسٍِ محطب الناسّ عفد َعلْنْهُم أثرَ الحَييٌ وَقَالَ لَهُمْ فِيمًا قَالَ: ذا حنتم 
بن فر ريق اللحدرق نقذ عه [ أي حر على لحا إل اماة ول “لا 
يمس أَسَد يِسَاءٌ ولا طِيبًا حبَى يُطُوفٌ باأيْئْتو. 

الشرح: قوله: وخطب الداس بعرفة؛: يزيد يوم عرفة» وحطبته ليسسبت للصلاة» وإنما 
هى لتعليم الحاج» ولذلك قال: ووعلمهم أمر الحج: يريد أنه علمهم من أحكامه ما 
يستقبلونه من المبيت بالمزدلفة وجمع المغرب والعشاء بها والوقوف بها بعد طلوع 
الفجر والدفع منها إلى منى ورمى جمرة العقبة يوم النحر ثم الذيح والدحرء ثم الحلاق 
ثم طواف الإفاضة لمن أراد تعجيله أو تأخيره» ثم المبيت عنى ورمى الجمار أيام 
التشريق» وحكم التعجيل والتأخير والنفر والتحصيب. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وإذا جتتم منى فمن رمى الجمرة؛ فقد حل له ماحرم 
على الحاج إلا الدساء والطيب» يريد أن أول التحلل رمى جمرة العقبة» فمن رماها 
استحل بها إلقاء التفث ولبس الثياب وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا النساء 
والطيب» فأما النساءء فلا حلاف فى بقاء تحريعهن حتى يطوف طواف الإفاضة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 454, ابن كثير فى مسئد الفاررق 34/١‏ 
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مسألة: وأما الطيبء فاختلف العلماء.فى إباحته. فمنع من ذلك مالك وأجازه غيره 
وقد تقدم ذكره. 

مسألة: فإذا ثبت منعه؛ فمن تطيب فلا فدية عليه» عند مالك؛ لأنه قد وجد منه 
بعض التحلل برمى جمرة العقبة» ولأئه ما اختلف العلماء فى إياحته» وبذلك فارق 
إصابة النساء. فإنه متفق على المنع منه, 

مسألة: ولم يذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه .كنى تحريم الصيد؛ وذلك أن 
القيم بها مقيم بالرم والصيد ممنوع فيه للحلال» فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا 
غيره؛ وَإنما تكلم على ما يستباح بطواف الإفاضة ونع مئه الإحرام خاصة دون حرمة 
الحرم: ولا حلاف على المذهب أن الصيد ممنوع فى ذلك الوقت فى الحل؛ ولو أصاب 
الصيد فى الل قبل طواف الإفاضة لكان عليه حزاؤهء وقد قال به ابن القاسم. 


عن أك شك * 


8 - مَللِكء عَنْ نافع وَعَبدِ الل بن دياه عَنْ عَبْدِ اللو بن عمَرَ أن طْمَرَْ بْنَ 
الطاب قَالَ: من رمَى الْبحمرَة كم حل أو قر وَنَمرَ هذا إن كان مََه َقَدْ حل 
َه مَا حرم علي إلا النساءً وَالطيبٌ حَتّى يَطوفَ بالبيتي0". 

الشرح: قوله: ومن رهى الجمرة» يريد جسرة العقبة يوم الدحرء رثع حلق رأسه 
وقصر وثحر هديا إن كان معه, قدم الحلاق فى اللفظ على النحرء والدحر مقدم فى 
الرتبة غير أن الواو لا تقتضى رتبة؛ فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمى لا ييح 
النساء ولا الطيب» وإنما يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من الإحرام. 

«0# 


6 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم٠846.‏ البيهقى فى الستن الكبرى .١78/6‏ ومعرفة 
السئن والآثار .٠١171/7‏ شرح معاني الآثار 51/7. المحلى 3/197 19. المغنى 98/9 4, 
)١(‏ قال فى الاستذكار 1//1؟7 - 58؟: فى هذه المسالة أربعة أقوال للسلفء والخلف. 
أحدها: قول عمر هذا: أنه من رمى جمرة العقبتن فقد حل به كب ما لمر عليه إلا التساءء 
والطيب. وهر مذهب عمر فى الطيب. والثانى! إلا النسامء والطيب؛ والصيدء وهو قول مالك 
وحسته قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأثئم حرم» ومن لم يمل له وطء النساءء فهو حرام. 
والثالت: إلا النساء والصيد. وهو قول عطاءء وطائفة من العلماء. والرايع: إلا النمساء تخاصة. 
وهو قول الشافعى؛ وسائر العلماء القائلين يجواز الطيب عند الإحرام» وقبل الطواف بالبيت عى 
حديث عائشة. 


كتاب الحج لولمه ممم موه مه و مهمومه مم وميس تووم ومو م وتم ومو و ممه م ممم هرمت وتوم وم توت و1 
دخول الحائض مكة 

1 - ملك عَنْ عب رمن إن الْقاسوء عَنْ يوه عن حا م مون 
ها قَلَت: خرَننا مَعَ رَسُول اللو فك عَامَ حجوْ اوداع فَظْلنا بعُمْرَةٍ نُمَ قَالَ 
رَسُولُ اللو : من كلامم هذى تيل بالج مع اشر كم ليجل حتَى 
يُحِلّ مِنهُمَا جَوِيعًاه. قَالّت: فَقَيِستْ مَكْةَ وأنا حَائْضْ فلَمْ أَطّفْ بِالييّْت وَلا بن 
الصّما وَلْمَْرُة قَسَكَوْتُ ذلك ِلَى رَسُول الله فَقَال: الى رسك 
وَاستْشِِطى وَايلى بالحَحْ رتهى كترم . كَالَت: ففعلت فُلَمّا مَضِيْنا الْحَج أَرْسَلَنِى 

رَسُول الل لق َع عبد رمن بن أبى بكْر اميق إلى التنيع فَاْتمرت» فَقَالَ: 
هَذَا مَكَانُ عُمْرتَك فُطَاف ارين أَمْلُوا لمر لبت وَبيْنَ الصمًا وَالْمَرْوةِ نه 08 
ع سس مد 
بالْحَجّ و أو حَمَعُوا الْسَيَّ وَلْممْرَة فَإِنمًا طَافوا طُوَاقَا وَاحين0». 

١‏ - مَلِك عن ابن شهَابره عَنْ عرو بن الو عن عَاَِة بول ذَلِكَ. 

الشرح: قولها: «فأهللدا بعمرة»”" يحتمل أن تريد بذلك أزواج التبى يك ويحدمل 


411 - أخرحه البخارى فى الخيض 86». ومسلم فى الحج 08؟؟. والترمذى فى الحج 351. 

والنسائى ف فى الطهارة 4484 الحيض والاستحاضة 54 مناساك الحج 4تك ١‏ الاك 
الات أهلا؟. وأبو داود فى المناسك 518 1, وابن ماجه فى المناسك 259854 1991. 
وأحهد فى باقى مسند الأنصار 48 341 14539 41 14 13504 14 لالا4 1 14441 
والدارمى فى المناسك هلالا3ى 1456 
(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد 5/:١!؛‏ هككذا روى يحيبى هذا الحديث عن مالك بهذا 
الإسناد عن عبد الرمن بن القاسيء عن أبيهء عن عائشة - ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من 
رواة للوطأء وإإها هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة - هكذا بهذا الإسناد وهو عند يحيى بهذا الإسئاد كذلك أيضاء وبإسناد آغر عن عبد 
الرحمن بن الفاسي» عن أبيه» غن عائشة؟ فانفرد يحبى لهذا الحديث بهذا الإسناد رحمل عنده هذا 
الحديث بهذين الإسنادين عن مالك فى الوطأء وليس ذلك عند أحد غيره فى للوطأ - والله 
أعلم, 

911 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .1904/١‏ 

(1) قال فى الاستذكار م وموع؟ - .غ ؟: أما قولها: وفأهللنا بعمرة: فإن عروة قد حولف- 


1١‏ اا مام ل عله وو ووو و ون وو تا ماو 301 كتانب احج 
أنا تريد من كان معها أو طائفة أشارت إليهم ولا يصح أن تريد جماعة النبى 8# 
لأنها قد ذكرت أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم من جمع بين العمرة واللنج. 

فصل: وقوله #َيك: ومن كان معه هدى قليهل بالحج من العمرة ثم لا يبل حنى يحل 
منهمان يحتمل وحهين: أحدهما: أن يكون رسول الله فق قال ذلك عند الإملال 
بالإحرام والدخول فيه؛ فقال: ومن كان معه هدى» فلا عليه أن يقرن إن شاء ذلك 
ليبين جواز القران. 

ويكون معنى من كان معه هدى أحد وجهين: أحدهما: من كان معه الآن» وهو 
يريد أن يقلده ويشعره» فليقلده ويشعره :إذا أحرم بحجته؛ لأن ذلك وقت وجوبه عليه. 
والوجه الثانى: من وجد ثمنه وأمكنه أن يهديه؛ ويكون فائدة ذلك الحض على الج 
من ذلك العام لمن كان معه الهدى. 

ولعله علم من هذه صفته أو من بعضهم العزم على ترك المج والاقتصار على فعل 
العمرة لأجل الهدى فخص من ثحر الهدى على أن يقرن فيحج فى عامه ذلك مع ما 
فيه من جواز القران. 

وامعنى الثانى: أن يكون التبى وك أمر بذلك بعد الإحرام بالعمرة؛ وبعد تقليد 
الهدى وإشعارهء على أن يدحر .عنى فى حجتهم؛ وأن يل من عمرته عند وصوله إلى 
مكة ثم يبقى .حلالا وهديه مقلدًا مشعراء حتى يحرم بالج يوم التررية ثم ينحر هديه 
.كنى يوم النحر» فأمرهم النبى في أن يردفوا اليج على العمرة ويعودوا قارئين. 

ومعنى ذلك المنع لهم من التحلل مع بقاء الهدىع وذلك ممنوع لقوله تعالى: وإوله 
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى تحله) [البقرة: 5 وقوله #ل فى حديث حفصة 
المتقدم: «إئى لبدت رأسى وقلدت هديى قلا أحل حتى أنجر» ويقتضى ذلك أن يكون 
النبى ّي قال ذلك على هذا الوحه فى وقت يمكن فيه إرداف الحج على العمرة. 

فصل: وقوله: الم لا يدل حتى يكل منهماء يحتمل أله نص على المنع من ذلك؛ لأنه 


“فى ذلك عنها. قال أبر عمر: لم تخالفه عئدى من هو حجة عليه لأن عروة أحفظ أصحاب 
عائشة. ومن أهل يعمرة فى أشهر المجء وهو يريد الج فى عام فهر متمتسم بإجماع إذا حبج. 
ومعلوم أن خررجهم كان فى ذى القعدة» وهر من شهور الج وحبجوا فى عامهم؛ فدل على 
أنه كان مهم التمتع بالعمرة إلى الجج» ومنهم امتفرد بالحج» ومنهم من قرن العمرة مع اللنج, 
وهذا مالا حلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار. 


كناب الحخج ومم موف عتمم مهمومه متم ةمه مهمد رمم ممم و ووو و مف ا و1 
لا يبيح التحلل من العمرة مع البقاء على حكم الإحرام بالحج؛ فمنع من الحسلاق للعمرة 
والتحلل منها بشىء؛ حتى يحل الحل كله عند التحلل من الحج. 

ويحتمل أنه نص على المنع مسن التحلل؛ ليستفاد بذلك المنع من التحلل سع بقاء 
الهدى على تقليده» ويحتمل أن يكون نص على ذلك ليعلمهم معنى القران وحكمه أنه 
لا يتحلل من العمرة وإن أتى القارن بالعمل الذى يخصها ولم يبق من العمرة إلا ما 
يخص الحج» فإنه باق على حكم القران» وأن ما ييقى عليه من الإحرام ثابت فى حق 
العمرة كما هو ثابت فى حق الحج حتى يكمل الحج» فيكون التحلل منهما. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «فقدمت مكة وأنا حائض» فلم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» وذلك أن الطواف ممنوع فى حق الحائض؛ لأن مسن شرطه 
الطهارة لأنه عبادة مختصة بالبيت كالصلاة والسعى بين الصفا والمروة مرتب على 
الطواف بالبيت لا يصح إلا بعده, فمن لم يصح طوافه لم يسع بين الصفا والمروة» وإن 
كان السعى بينهما ليس من شرطه الطهارة؛ ولو أن امرأة دخلت طاهرّاء فطافت بالبيت 
وصلت الركعتين» ثم حاضت لمحاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة؛ وإن كان الأفضل 
السعى بينهما على طهارة؛ وقد تقدم من قول مالك أنه لا إعسادة على من سعى على 
غير طهارة. 

فصل: وقولها: وفشكوت ذلك إلى رسول الله يي » يقتضى أنها لم تحن ساقت 
هديّاء ولا كانت من أمن أن يردف الحج على العمرة؛ وإنما كانت ممن يسوغ لله 
التمادى على التمتع بالعمرة إلى المج فكان من حكمها إذا دلت مكة أن تطوف 
بالبت وتسعى بين الصفا وامروة» ثم تحل من عمرتها ثم تستأنف بالحج؛ فلم يمكنها 
مام عحمرتها لتعذر التلواف والسعى عليها من أجل حيضتهاء فشكت ذلك إلى رسول 
الله فك 

فصل: رقوله #ف: «القضى شعرك وامتشطى؛ يحتمل والله أعلم أنه أباح لها فى 
ذلك لأذى أدركها من طول إحرامهاء وتمادى الشعث عليها وكثرة هوام أو غير ذلك 
مما أباح لها به الامتشاط ونقض رأسها لما كان فى ذلك من إزالة الأذى عنها؛ لأن 
الدلاق ممتنع عليهاء وهذا كما أمر كعب بن عنجرة بالحلاق إذا أذاه عوامه؛ لأن كعب 
بن عجرة ممن حكمه الخلاق» ولم يأمرها بالتفصير؛ لأن التفصير ليس فيسه إماطنه أذى؛ 
والحلاق فيه إماطة أذى» وإنها أمر بالامتشاط ونقض شعرها لما فيه من إماطة الأذى. 


114 ا 0 252570ظ2ظ2 أكتاب احج 

فصل: وقوله: «وأهلى بالحج ودعى العمرة» يريد يي أن تردف الحج على عمرتها 
التى قد أحرمت بها. 

ومعنى قوله يل وودعى العمرة»'!2 دعى العمل بها على ما امتضاه إحرامها بها 
من إفرادهاء ويحتمل أن يريد بذلك دعى الطواف والسعى للعمرةء إذا تعذر ذلك عليها 
بالخيض حتى تطوف وتسعى للحج والعمرة طوانا واحدًا وسعيًا واحدًا. 

فصل: وقولها: «فلما فضيت المج ذكرت قضاء الج لأنه أئم ما يفعل من 
النسكين نسك الحسج؛ لأن الطواف والسعى يشترك فيهما السكان؛ وما بعد ذلك من 
الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى اللدمار والبيت .نى: وهو ثما يختص باليج؛ وهو آعخصر ما 
يفعل من النسك من عمجل الإفاضة, فلذلك نصت على قضاء الممج. 

فصل: قولها: «أرسلنى مع عبد الوحمن بن أبى بكر إلى السعيم فاعتمرت» ينتضى 
أن الإحرام بالعمرة إثما يكون من الح ل؛ لأن النمسك يقتضى الجتمع بين الل واللسرم 
وعمل العمرة كله فى الحرم؛ فلابد من الإحرام من الحل؛ والتنعيم أقرب الخل إلى البيت. 

فصل: وقول #لَ: «مكان عمرتك: يحتمل أن يريد به أنها عمرة مضردة بالعمل» 
مكان عمرتك الأولى التى أرادت أن تفردها بالعمل» فلم تكملها على ذلك؛ ودخخلت 
فى عمل حج للعذر لمانع من إمامها على الوجه الذى أحرمت بها عليه. 

فصل: وقولها: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوان 
تريد أنهم طافوا عند ورودهم للعمرة وسعوا لهاء ثم حلوا لما كمل عمل عمرتهي ثم 
قالت: «ثم طاقوا طوافا آخر بعد أن دفعرا من منى لحجهم, وذلك أنهم أحرموا بالحج 
من مكة فتأخر طوافهم وسعيهم بعد الوقوف بعرفة؛ وهذا حكم من أحرم بالج من 
مكة أن يتأخر طوافه وسعيه نجه حتى يعود من هنى؛ لأن الطواف الذى هو رركن من 
أركان الحج هو طواف الإفاضة؛ وأما طواف الورود. فإذا لم يكن ورود سقط وبقى 
الطواف الذى هو ركن من أركان الحج» وهو بعد رمى جمرة العقبة. 

فصل: وقولها: دوأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الج والعمرة فإنما طافرا طوافًا 
واحذا» تريد والله أعلم» أحد وجهين» إما أنهم لم يطرفوا غبر طواف واحد للررودء 


(؟) قال فى الاستذكار 47/١‏ 9: أبا قولها: ودعى العمرة ذإن جماعة من أصحايناء رأصحاب 
الشافعى تأولوا فى قوله: ودعى العمرة؛ أى دعى عمل العمرة يعنى الطواف بالبيت؛: والسعى 
بين الصفا والمروة؛ لأنه فيط أمرها برفض العمرة وإن شاء المنج؛ كما زعم الكوفيون. 


كتاب المج 0 0 ااا 0 
وطواف واحد للإفاضة؛ إن كانوا قرنوا قبل دحول مكةء وإن كانوا أردفواء قلم 
يعلوفوا غير طواف واحد؛ وهو طواف الإفاضة؛ ويحتمل أن يريد بذلك أنهم سعوا 
لهما سعيًا واحدّاء والسعى يسمى طوافا. 

والوجه الثانى: أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
المفردء وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعىء بل طاف لهما كما طاف 
الفرد للحج. 

وهذا نص فى صحة ما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن حكم القارن فى ذلك 
حكم المفرد» وقد فعلوا ذلك مع النبى وكا ولا يمكن أن يخفى عليه فعل جماعة أصحابه. 
وقد علمته عائشة من وراء حجاب؛ ولأ يكن أن يتفق جميعهم وتعليمه وتبييشه فى أن 
لا يعلم واحد منهم هذا الحكم فى ذلك الموضع الذى إنما رج إليه لإثيات ذلك الحكم 
وتيبينه وتعليمه ولذلك قال فل وحذوا عنى مناسككمع. 

فصل: وهؤلاء الذين جمعوا احج رالعمرة لا يخلو أن يكونوا أهلوا بهما جميعًا 
وأردفوا الحتج على العمرة إذا أمرهم النبى و بذلك» فإن كانوا ممن أهل بهماء فقد 
طافو! لهما طواف الورود» وسعوا بأثره ثم طافوا لهما بعد ذلك طواف الإفاضة ولم 
يسعوا بعده. 

وأما من أردف الحج على العمرة» فإن كان أردفه قبل الوصول إلى مكة؛ فحكمه 
حكم من أهل بهماء وقد تقدم الكلام فيه. وأما من أردف بعد الوصول إلى مكة» وقيبل 
التلبس بالعلواف» فإئه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من 
منى؟ لأنه محرم بالج من مكة؛ ومن أحرع بالحج من مكة؛ فليس عليه طواف ورود 
فهذا المردف لما أحرم بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته فى الورود» ولا فى 
غير ذلك من الأفعال غير وجوب الدم للقران: والله أعلم. 


- تَالِك: عَرْ عبد الحْمَن بن الْقَاسيِ عَنْ أبيوه عَنْ عَايِضَة أنَهًا قَالَتَ: 


َِسُْ مَك ونا حَائِضْ قَلَمْ أَطْف بات ولا بين الصا والْمَرْوة فُشَكَوْتُ َلك 


مو - أتج رجه البعارى فى الحيض 3246 001" ومسلم فى الحج 766؟. والترمذى فى الحج 
817 , والنسائى فى الطهارة 21488 الخيض والاستحاضة *84؛ مئاسك الحج 35186 2117 
١ها".‏ وأبو داود فى المناسك 5148 .١‏ وابن ماحه فى المناسك 47484 15 وأحمد فى 
باقى مسند الأنصار 4104 ى أقحغ 34 151894. والذارمى فى المناسك ١1/16‏ 


إلى رَسُول اللو لك فَقَال: الى ما يم ساح َي أ لا طوف بيت ت ولا ين 
الصا وَالْمَروَة حتى تَطُهرى0©. 

الشرح: قولها: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بسين الصفا والمررةم 
تريد أن طواف العمرة منع منه حيضتهاء فشكت ذلك إلى رسول الله #لك فآمرها أن 
تفعل ما يفعل الخاجء ولا يكون ذلك إلا أن يردف الج على العمرة» فتفعل أفعال 
الحاج كلها من الوقوف بعرفة والبيست بالمزدلفة والوقوف بها ورمى النسار والاجر 
وغير ذلك» غير أنها لا تطوف بالبيت» ولا يصع لها السعى بين الصفا والمررة لأن 
الطواف بالبيت قبله. ولا يصم ذلك منها حتى تطهر؛ وذكر أن الحميض عنع من 
الطواف» ولم يذكر امتناعها من الصلاة؛ لأنه قد علم من حالها أنها علمت ذلكء؛ وإنئما 
أعلمها من حكم الطراف ها لم يتقدم لها علمه. 

َال مَلِك فى لمرو أهى ول الثم تَدْعْلُ مَك مُوَافيَة للحي َه حَائِضٌ 
لا نمطي الطّوافَ باليت: إنهَا إِذا حْتييت الْقَوَات أهْلت بِالْسَي رَآهْدَتْ وَكَانتْ 
مِئلَ مَنْ قرْنُ الح والشئرة رأ احا عَنْهًا طَرَاففٌ وَاحِدٌ المراة الَْائِضإِذَا كانت 
قد طَافْت ليقت ولت نا تلتى بَيْنَ الصمًا وَالمروق ََقِفُ يرق قد رمف 
وك السنواع [لوالا ايف حل الاين تيه 

الشرح: قوله: «فى العى تدخل مكة معدمرة ولا تستطيع أن تطرف من أجل 
حيضتها أنها إذا خشيت الفوات» يريد فوات الحجء وذلك أنها تريد الج فإذا جاء 
يوم التروية ورأت حيضها تدوم إما لأنها فى أوله أو فى وقت مئه تعلم من عادتها 
تمادى حيضتها التى تخاف فوت المج إن ثمادت على إفراد عمرتها حتى تطهر من 
حيطتها؛ لأنه قد يتمادى حتى يفوتها الوقوف بعرفة؛ فإن لم تحرع قبل أن تحل من 
عمرتها فاتها الحج؛ فهذه التى تؤمر أن تحرم بالحج» فتردفه على العمرة فتصير قارنة» 
فتدرك بذلك ما تريده من الجج 


)١(‏ قال ابن عبد البر نى التمهيد 5 هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: غير أن 
لا تطوفى بالبيت» ولا بين الصفا والروة» حتى تطهرى. وقال غيره من روأة الموطاً؛ غير أن لا 
تطوقى بالبيت حتى تطهرى؛ لم يذكروا: ولا بين الصفا والمروة» ولا ذكر أحسد من رواة الموطاً 
فى هذا الحديث: ولا بين الصفا وللروة - غير يحيى - فيما علمت وهر عندى وهسم منه؛ والله 


أعلم. 


كتاب الحج 000010[ ا 0 

فصل: وقوله: «أنها إذا اخشيث الفوات أهلت بالحج وأهدت» يريد لقرانها قال: 
ووكانت مغل من قرن الحج والعمرة» تريد أنها فى أحكامها مشل التى قرنت الج 
والعمرة إلا أن التى أحرمت بها من ميقاتهما يلزمها طواف الورود» وهذه الى أردفت 
المج مكة لا يلزمها ذلك؛ لأنها أحرمت بالحج من الحرم. ولا يلزمها للحج طواف 
الورود؛ والمعتمر لا يلزمه ذلك أيضاء وإثما يطوف عند وروده طواف عمرته. 

فصل: وقوله: ووأجزأ عنها طواف واجدم على ما تقدم من أنه يجزئها طواف واحد 
لحجها وعمرتهاء ويحتمل أن يريد أن يجزئها طواف واحدء وهو طواف الإفاضة» ولا 
يلزمها طواف ورود؛ وإن كانت وردت غرمة إلا أنها دلت مرمة بعمرة فلا يلزمها 
طواف العمرة ولو دلت عرمة بحج مفرد أو قارنة للزمها طوافان؛ طواف للورود 
وطواف للإفاضة. 

فصل: وقوله: ووالمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض» 
فإنها تسعى بين الصفا والمروة يريد أن الذى من شرطه الطهارة هو الطواف بالبيت 
والركوع» فإذا أتت بذلك قبل أن تحيض كان لها أن تسعى بين الصفا والروة؛ لأن 
الحيض لا جنع من ذلك لأنه ليس من شرطه الطهارة» فتتمادى على عمرتهاء وتحل منها 
ثم تحرم يعد ذلك بمجهاء إن فاتها ذلك؛ فلا يتعذر عليها شىء مما أرادته من إفراد 
العمرة عن الحج لحيضتها بعد الطواف والركوع وإن حاضت قبل أن تسعى لا ذكرناه. 

فصل: وقوله: «وتقف بعرفة وترمى الجمار, يريد أن ذلك كله يصح من غير طهارة؛ 
ولا عنم منه حدث التيض» وإن كان يستحب الإتيان به على طهارة» فإن تعذر ذلك 
لحدث الحيض الذى لا يمكن التحرز منه ولا إزالته؛ صح الإتيان به وغير أنها لا تفيض: 
يريد أنها لا تأتى بطراف الإفاضة حتى تطهر. 

ع 
إفاضة الحائض 
- تَالِك» عَنْ عبد الحم بن لْقاسٍِ عَنْ أي عَنْ عَلِّة أ لمُوْينِينَ 


- أععريحه اليختارى فى الخيض هم الحج 1784. ومسلم فى الحسج 1.90. والترمذي فى 
المج هدي لادم. وأبو داود فى المناسك 11/17. وابن ماحه فى المناسبك 5٠0518‏ 59314 
وأحمد فى باقى مسد الأتصار 4 تقاج؟ه الوك لالت الوك لمك كمالك 
ا ا الل الل الى لفن 
والدارمى فى المناسك ١١81737‏ 


أذ َي بشت حاتت هَذَكَرُْ طِك لِلبِئّ ل فَقَالَ: «أَحَابِسَئنَا هِى؟». 
فيل إِنهًا مد أقاضت فَقَال: وقلا ذه 

الشرح: توله: «إن صفية بست حيى وهى زوج البى 8# حاضت وهى محرمة 
بالحج» فذكرت ذلك عائشة لرسول الله كالما اعتقدت أو تذوفت أن تكون حيضتها 
تمنعها بعض أفعال الحج أو جميعهاء فأرادت أن تعلم علم ذلك» وكانت كثيرة البحث 
والسؤال عما لا تعلمه؛ ولعله أحرى ذكر صفية على ما فى حديث هشام بن عنروة أن 
النبى 5ل ذكرها فأحيرته عائشة أنها قد حاضت: أو لعل النبى قل قد سأل عن ذلك 
من حالها فأخبرته عائشة بحيضتها. 

فصل: وقوله #: وأحابستنا هى4) يقتضى أن الحيض ينع بعض أفعال الحج: 
ويوجب البقاء عليه أن تطهر من حيضتها فيمكنها فعل ذلك وإن كان ليس فى الوقت 
تعيين ذلك الفعل إلا أنه يمكن أنه قد عيته قبل ذلك» وعلم من أخحبره يذلك من سنته 
هيه أن الذى ينع منه الخيض من أفعال اجيج الطواف نخاصة, 

ولذلك قالت له: وإنها قد أفاضتء فقال: فلا إذاء يريد 8ت أنها إن كانت قد 
أفاضتء فإنها لا تبقى ولا تحبس من يكون معهاء فاقتضى أن الحيض يحبس المرأة إذا لم 
تكن أفاضت» ويحبس من معها ممن لزمه أمرهاء ولذلك يحيس الكرى معهاء وسياتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والذى يجبس عليها الكرى وذو المحرم والرفقة. فأما الكرى» فإنه يبس 
عليها أكثر ما يحبس النساء الدم على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما ذو المحرم؛ فإنه يحبس عليها حتى يمكنها السفر. 

وأما الرفقة والأصحاب» فقد قال مالك: إن كان مقامها اليوم واليومين وما أشبه 
ذلك؛ فيحبس كريها ومن معه وإن كان أكثر من ذلك لم يحبس إلا كريها وحده. 

ووجه ذلك أن الرفقة تلحقهم المشفة يطول الحبس؛ وليسس بينهم ربينها عقب ولا 
لها عليهم حق يحبسون به إلا مقدار مسالا تلحقهم به مضرة لمعنى المرافقة 
والاصطحاب فى الطريق» وهى تحد العوض منهم بعد مدق فإن الطريق المأمونة لا 

وأما الكرى فلها عليه حق ثبت عليه بعقد. فليس له أن يتركهاء ويذعب بحمقها وهو 


كتاب الحشج 0111100 0 
حق معتاد قد عرفه ودحل عليه؛ فلزمه من المقام ما لا يلزم الرفقة» وأيضًا فإن حقها قد 
تعين عنده وتعلق به دون غيره؛ فليس له نقله إلى غيره؛ وأيضًا فإن المرأة لو أرادت 
المقام لكان للكرى أن يطلبها بحقه عندها من السير معه وهو الكراءء ولو أرادت أن 
يقيم لم يكن للرفقة قبلها فى ذلك حق بويحه. 


٠‏ - مَالِكه عَنْ عَبْدِ الله ] أن أبى بَكْرٍ بن حٍَْء عن أيوء عن عَمْرة بشت عبد 
الرُْسنه عن عَاَِة أ الْمُؤيينَ أنه قلت لِرَسُول اللو لديا يا رَسُول الل إن صَفيّة 
نت خَئ قد سَاضْناء فقَالَ رول لله : لها نَحبِسْنَاء أله نَكُنْ طَانَتْ 
ممَكُن بالبيت؟: قلنَ: بلى» قَال: وفاعرشن,0". 


١8و‏ - مالك عَنْ أبى لجال محمد بْنٍ عَيْدٍ ارحْمَِء عَنْ ع مر 
الحْمَن أن عَاِسَةأم مون كانتا إِذَا حت وَمَعَهَا ِسَّاءٌ تَضَافُ أن يَحِضْنَ 
و دشر تان لا جتن بند بلا لح تاشن د بذ وش 
يض ذا كن كذ أفطن. 

الشرج: قولها: وأن عائشة رضى الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن 
يكضن, الخوف يكون فى ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن يكن ممن يحضنء فإن كن 


٠‏ - أشمرحه البخارى فى الحيض 86؟؛ الحج ,١718‏ ومسلم فى الحج 155". والترمذى فى 
الحج 1م 3119. وأبر داود فى المناسك 21518 11/17. راين ماحه فى المناستك 25051 
وأحمد فى باقى مسند الأنصار 71951 741/7 714 الا 7701 
121117175811414 
)1١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 177/1 هذا حديث صحيح؛ لم يكتلف فى إسناده ولا فى 
معناه؛ وروى عن عائشة من وجوه كثيرة صحاس, وفيه من الفقه: أن الحائض لا تطوف بالبيت» 
وهو أمر جتمع عليه لا أعلم خلادًا فبهء إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا يتيغى أن يطوف 
أحد إلا طاهرًا فإن طاف غير طاهر من حنب أو حائضء فيجزيه وعليه دم. . وقال مالك 
والشافعى وأكثر أهل العلم: لا يجزيهء وعلية أن يعرد إليه طاغرًا ولو من يلده إن كان طرافًا 
واحبًا. وقد قيل: إن منع الحائض من الطراف إثنا كان من أجل أنه فى السجد, والحائض لا 
تدخل فى السجد؛ لأه موضع الصلاة والطواف الى أشار إيه رسول لله( في هنا الحديث 
بقوله: ألم تكن طافت؟ هو طراف الإفاضة انتهى باحتصار. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 401. الشافعى فى الأم ؟/181. البيهقى فى معرفة 
السئن والأثار 1531/17 


ممن لم يبلغ اللحيض أو من اللائى يدسن من المحيضن فلا يخاف عليهن الحخيض. 

والوحه الثانى أن يكون قرب وفت طهرها من حيضها وعادتها تمادى طهرها مدة 
ينقضى إحرامها قبل انقضائهاء فأما من لا يبقى عليها الحيض جملة. فلا تقدم الطواف 
غخافة الحيض» وإنما تقدمه إن قدمته لفضيلة المبادرة بتسليم الإحرام ثما عسى أن يلحقه 
من نقص» وإن لم يلحقه فساد. 

وأما من تحيض وعادتها أن زمان طهرها مدةٌ تنقضى أيام الإحرام قبلهاء فالأحوط 
تقديم الطواف لجحواز أن يأتى من حيضتها ما يخالف عادتها. 

وإن كانت لا تأمن تقدم حيضتها وعى ترتقب وروده أو كان أمد طهرها لا يلزم 
العادة» فهذه التى لا خملاف فى أنها ممن كانت تقدمها عائشة للطواف يوم النحر غنافة 
الخيض عليهاء فكانت تقدمها للطواف ليكمل إحرامهاء و يبقى عليها من عسل المج 
ما يمنع الحيض عنهء وإئما ييقى عليها المبيت .كنى ورمى الحمارء وذلك لا ينافى الخيض» 
رهل للكرى أن يأحذما بتقديم ذلك. 

فصل: وقولها: «فلإن حضن بعد ذلك لسم تكن تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض» 
يريد كان جميع ما يبقى من الحج بعد طواف الإقاضة يفعلنه فى حال حيضهن؛ فَإذا 
أكملن ذلك نفرت يهنء والله أعلم وأحكم. 

7 - مَالِك عَنْ هِشام بن عُروَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِشَة أم اْمُؤِْينَ أن رَسُولَ 
1 و انم هن * د عد #اخي افو قو ادر و تعفر 0 اعر» 
اللو ذكرٌ صَفيّة بنت حْبَى فقيل لَهُ قد سَاضَت» فَقَالَ رَسْولُ الله #: للها 
حَايِسناة» قَقَاُوا: يا رَسُولَ اللِإِنَّا قد طَافَت كَقَالَ رُسُولك الل : يقلا إذاه. 

َال مالِك: قَالَ حِشام: كَل عُروة: فلْس َائشةُ: ونطرث تدك مَك قم قا 
ال يسَامهمْ إن كان َك لا يمه ولو كا الى َقُوُو؛ لأمتيح بيئى أ 
من سيت آلافي انرأو حاقضٍ كل قا أن . 


- أحرحه البخبارى فى الحيض فى الج روود ومسلم فى المسج 50؟8. والترمذى فى 
الج 0هى لاكل. وأبو داود فى المناسك 11/15, واين ماحة قن المتاستك 7317 8.14 
وأحمد فى باقى مسن الأنصسار 9791/7 414 الوم وولاطرى م لون 
ا ا 1 005 ,. رالدارمسى فى 
المناسك ,1١8819/‏ 


كتاب الج 0000 

الشرح: قولها فى الحديث: وإن رسؤل الله ييه ذكر صفية بست حيى» يحتمل أن 
يكون ذلك سببًا أن يخبر بأنها حاضتء ولعله سأل عن ذلك من حالها إذا خفى عنه 
أمرها. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: وفلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا يتفعهين» 
إنكار على من يقول إن تقدم الإفاضة لا ينفعهن؛ فإنهن لا بد أن يبقين على طواف 
الوداع» فقالت: ولو لم يستحب الرجوع إلى بلادهن بتقديم الطواف. لاتفق الناس 
على تقديم النسناء من منى يوم النحر لطواف الإفاضة؛ ولكانوا يقتصرون على تأخير 
الطواف؛ لأن فى تقديم طوافهن يوم النحر تكلقّا ومشقةء مع ما يلزم من سترهن» 
ويئقل من حملهن. 

لكن لما علم الئاس أن من حاضت منهن كان لها أن ترحع إلى بلدهاء وإن لم تقدر 
على طواف الصدر؛ لأجل الحيض تكلفوا تلك المشقة» وكانت أحف عليهم من البقاء 
معهن إذا حضن. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عتها: وولو كان الذى يقولون لأصيح بمنى أكثر من 
ستة آلاف امرأة حائض» يريد أن هذا يكثر على التساءء فلو لم ينفعهن تقديم الإفاضة 
لكثر من يقيم من النساء بمكة؛ لأجل الحيض على طواف الصدرء ولو لم ينفعهن ما 
قدمن من طواف الإفاضة» ولما عدم ذلك من اهتبال النساء فى ذلك الزمان بأمر الدين 
وكثرة العلماء صح وثبت أن ذلك اثقاق من جميعهم على أنه لا يلزمها مقام على 
طواف الصدر. 

وإنما يلزم المقام على طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحيج. وفى ذلك أن 
عائشة جوزت الكلام على المسألة وإظاز وجه الصواب قيها بالرأى» وإن كانت قد 
حفظت من قول النبى # فى خمبر صفية بدت حيى أن الإفاضة قبل الحييض تبيبح 
الانصراف لكنها مع ذلك أضافت إلى ذلك بيان المعنى يعد الأثر. 


3 - مَالِكه عَنْ عبد الله بْن أبى بَكْرء عَنْ أبيه أن أبا سلَمَة بن عب الرَحْمَنِ 


49 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 407 الييهقى فى الكبرى 114/9. الشافعى فى 
الأم كأراملء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /171: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند جماعة الرواة عن مالك 
فيما علمتء ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الرحه وهو منقطع وأعرفه أيضًا من حديث- 


1 9 21111311010100010ذظ كعاب المج 
عبر أذ م سكيم بنت يِلْسَادَ استَفَت رَسُولَ اللو 4# وَقَدْ حَاضت أز وَلَدَت 
عتما أقاضتت يوم لطر فاو لا سوك اللو ا مرحت 

الشرح: قوله: رأن أم سليم استفتت رسول الله لقا وكانت قد حاضت أو 
نفست يوم النحر بعد ما أفاضتء فاستفتته فيما يجوز لها من المخروج أو يلزمها من 
المقام حتى يكون آخحر عهدها الطواف بالبيت؛ فأذن لها رسول الله 448 فخترجحت لها 
كانت قد أفاضت. 

قال مالِك: وَالْمرَةُ تجيض بينى تَقِيمٌ حتّى تَطُوف بالْيْت لا بْدَ لَهَا مِنْ ذَلِلشَه 
وإ كاتا قداصم مامت بد ااه سرض إلى بلط كه لقنا فى 
لِك رُعْصة مِنْ رَسُول الله ف لِلْحَاضٍ قَالَ: َلِدُ خَاضّت الْمَرْةُ بيئى قَبِلَ أن 
تفيض فَإنا كَرِيها يُسبْس عا ليها كر يما يَحْبِس الْسَء لم. 

الشرح: قوله: وإنه قد بلغنى فى ذلك رخصة هن البى كلل فى حديث صفيق 
وما أذن به لأم سليمء وسمى ذلك رخخصة على عرف الفقهاء فيما أبييح لضرورة من 
جملة ممنوعة فلما ورد الأمر فى اللحاج والمعتمر أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» 
واستثنى من ذلك الحائض سمى رخخصة,. 

فصل: وقوله: ووإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها» بقدر 
ما يحكم للمرأة بأنها حائضء فإذا حكم لها بالاستحاضة اغتسلت وطافت ورجعت. 
قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحيس النساء الحيض» وتقيم التفساء 
أكثر ما يجبس النساء دمها. 

فصل: ووله: وفإن كريها يكبس عليها» هذا مذهب مالك» وسواء علم يحملها أو 
لم يعلم» وليس عليها أن تخبره بذلك» رواه أشهب عن مالك فى العتبية والموازية. 

مسآلة: إذا ثبت أن الكرى يحبس عليهاء فقد قال مالك فى العتبية: ولا أدرى هل 
تعينه النفساء فى العلف. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فقد قال أبو بكر بسن محمد: وقد قيل إنها إنما يحبس عليها 

سعشام عن قتادة» عن عكرمة أن أم سليم. استفتت رسول الله ل بمعناه, وهذا أيضًا منقطعة 

وللحفوظ فى هذا الحديث عن أبى سلمة» عن عائشة قصة صفية؛ وحديث عائشة فى قصة صفية 

متوائر الطرق عن عائشة. 


كتاب المج دببب 00‏ 0 
كريها إذا كان الأمن. وأما فى هذا الوقت حيث لا يأمن فى طريقه؛ فهى ضرورة 
ويفسخ الكراء. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ووجه ذلك عندى أن وقت الأمن يجد الرفاق» 
وعكنه إذا طهرت أن يدخل الطريق ويسافر» وإذا كان المنوف لم يمكنه ذللك» ويجتاج 
أن يتتظر القوافل والصحبة؛ فتلحقه المشقة,. 

قال القاضى أبو الوليد. رمه الله تعالى: ومثل هذا عندى فى المرأة التى لا محرم لهاء 
وإنها يخرج فى الرفقة العظيمة المأمونة أو.الرفقة التى فيها النساءء فهذا أيضًا ممالا يكن 
وجود ذلك فى كل وقت. فتحتاج إلى الاننظار» وأما ذات المحرح مع الطريق المأمون» 
فلا يحتاج إلى شىء من ذلك» ولا يحيسها شىء غير حيضتها. 

ا 
فدية ما أصيب من الطير والوحش 

4 - مَالِكء عَنْ أبى الريير أن عْمَرَ بن الطاب قَضَى فى اصع بكُبْشء 
وى الْعَرَال بع وى الأرنّبِ بكتاق» وقى المربُوع حفرة. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن المخطاب قضى فى الضبع بكيش» على معنى أنه عدل 
له من النعم وأشبه النعم به قدرّاء «وقضى فى الغزال بعتز» على ذلك المعنى أيضنًا لأن 
العنز أشبه النعم بالغزال وأقربها قدرًا إليه».والكبش والعنز مما يصح أن يهدىء فجاز أن 
يكونا عوضًا عن الضبع والغزال» يهدى كل واحد منهما جزاء عن إصابة نظيره من 
الصيدء كما قال تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة) [امائدة: 945]. 

فصل: وقوله: «وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة, العناق الأثثى من أولاد المعمز 
إذا رعى وقوى» والحفرة الأنثى من أولادها إذا بلغت أربعة أشهرء وفصل عن أمه. 
وفرق عمر بين الأرنب واليربوع فجعل فى الأرنب عناقاء وفى اليربوع حفرة» وهى 
دون العتاق. 

وقد روى عنه أنه أفتى فى الضب يهدى: والذى ذهب إليه مالك أن كل ما صغر 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .4٠5‏ الدراقطني أبو يعلى فى السند 
اإولااء 


عن أن يكون له نظير من النعم يهدى» فإنه ليس فيه إلا صيام. وقال مالك فى 
البسوط: لا يحكم فى جزاء الصيد يحفرة ولا عناق ولا يحكم بدون المسن. 

والدليل على ما تقوله ثوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديًا بالغ الكعبة» فقيد ذلك بالهدى» فلا يصح أن يخرج فى ذلك ما ليس 
بهدى؛ لأنه ليس من الجراء الذى تضمتعه الآية. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيواك؛ لا يكون بدله هدياء فلم يكن له بدل من 
النعم. أصل ذلك صغار الطير والحشرات. 

مسالة: إذا ثيث ذلكء» فقد اعتلف أصحاببا فى الأرئب وفى اليربوع؛ ففى كتاب 
ابن حبيب عن مالك: فى كل واحد منهما عنز. وروى عنه ابن عبد الحكم: ليس فيما 
درن الغلبى إلا الطعام أو الصيام. 

وحه قول ابن حبيب أنه إنما يراغى المثل فى ججراء الصيد من جهة القدر والصورة» 
وقد وجد فى اليربرع امثل من جهة الصورة؛ فوجب أن يطلب أقرب الثل إليه من 
جهة القدر كما يفعل ذلك فى صغار الوحشء فإنه لا كان له مثل من جهة الصورة لم 
يراع القدر» فحكمنا فى صغير النعام .كا يحكم فيه بكبيره» وهى البدنة مع تفاوت ما 
بينهما فى القدر. 

ووجه رواية ابن عبد الحنكم أن الصفة والقدر يجب أن يراعيا فى الشسء فإذا كان 
الشبه يقرب من جهة الصورة؛ والشبه يقرب من جحهة القدر فى الدس» حكمنا فيه 
بالمكل» وإذا تفاوت فى القدر فى جملة الجدس؛ وجب أن لا يحكم فيه .كثل كما لا يحكم 
فى صغار الطير والحشرات» ولا يدخل على هذا صغار ما له مل لأن الشبه من حهة 
الضرورة والقدر قد وحد فى الجئس. 

4 ا ل 
ِلَى حُمرَ بن الطاب فَقَال: إلى أن 8 ا ب ل سبق إلى فر 
و من ا وض شما فته نر قل طدد 2 ل إلى حي : تَعَالٌَ 


حَتى أَحْكُم أنا وأنت» قَالَ: فَسَكَمًا عي عه وى الخ ومو يُقوكة: هذا أبية 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 .4١0‏ البيهقى فى الستن الكبرى ١8/6‏ ؟. عبد 
الرزاق فى اللصئف 8/4 ١‏ 5. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 1١51/19/‏ 


ينين لا يسمتطيغ ألا يكم فى على حتَى دنا وشلا يكم َع لسع عدر 
قَوْلَ الرّحْلِ» مَعَاهُ أله هَل تر سُورة الْمَهِدَ؟ قَالَ: :لاء قَالَ: هَل تَعْرفُ هَذَا 
لحل الى حَكَمَ مى؟ قال لاه فَقَال: لؤ أخبرتتى أنك تقر سُورة لسَائَة 
رفك ضرا نَم قال: إن الله تنا تارك وَتَعَالَى يُقُولُ فى كنَابه: نِيَحكُمْ به ذَوَا 
غدل مِنْكُمْ هديا َلِع لَه وللائدة: وَهَذَا عبد الرحْمَنِ بن عاضو 

الشرح: قوله: «أجريدا فأصبنا ظبيا ونحن محرمان؛ فماذا نرى؟: يحتمل أن يكون 
مستفنياك ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح حكمه فى 
ذلك. 

فصل: واستدعاء عمر بن الخطاب الرجل الذى إلى جنبه أن يكم معه امتشال لقوله 
تعالى: «إيحكم به ذوا عدل مدكم رهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه أقل مسن 
رجلين» وبه قال الشافعى» ولا يجوز أن يكون المحكوم عليه أحدهماء وقد تقدم الكلام 
فيه يما يغتى عن إعادته هاهتاء 

فصل: وقوله: وفحكما عليه بعنز, يريد أنه اخقار المكل» ولذلكحكما عليه بعنز 
يهديها؛ لأنها أقرب الأنعام شبهًا وقدرًا بالطباءء فظن المحكوم عليه أنه إنما استدعى من 
يحكم معه لعجزه عن الحكم فى قضيته مفردًا حتى يعينه عليها الرجل الذى استدعاه 
للحكم معه. 

فصل: وقول عمر له: وهل تقرأ سورة المائدةع مص سورة المائدة بالسؤال عنهاء لما 
كان الحكم فيها دون غيرها من السور» وهو قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكي» 
وسأله هل تعرف الرجل الذى مع لما كان مشهور بالعدالة والعلم والأمانةء وأن كل 
من عرف عيئه عرف عدالته. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: ولو أخسبرتى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك 
ضربَاء إعلامًا له بأنه قد عذره لجهله, لما لم يقرأ السورة التى فيها شأن هذه الحكومة. 
وقال له: ولو أخبرتنى ألك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًاء ويتمل أنه كان يرجعه 
ضربًا لما أظهر من عخالفته التنزيل؛ إن كان فهم الحكم أو لإعراضه عن تفهم القرآن إن 
كان أعرض عن النظر فى الآية والتفهم لها قبل ذلك إن كان من العرب الذين لا يخفى 
عليهم معتاها مع الاهتبال به» وقد يعذر ااهل عند مواقعة مثل هذا مالم يستبن 


حكمه ولا يتكرر تكرر الصلوات والطهارات. 


الحم ا 0 كتاب المج 

فصل: وقوله بعد هذا: «إن الله تعالى يقول فى كتابه: لإيكم به ذوا عدل منكم 
هديًا بالغ الكعبة4 [المائدة: 36عء وهذا عبد الرحمن بن عوف» إعلامًا له بالمعتى الى 
أوجب عليه مشاركة عبد الرحمن بن عوف له فى هذا الحكم؛ وهو أمره تعالى بأن 
يحكم به ذوا عدل» ثم أعلمه أن الذى حكم معه عبد الرحمن بن عوف. 

فإن كان السائل قد سمع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك؛ فقد عرف عدالتى وإن لم 
يسمع بذكره قبل ذلك؛ فإنه فى أيسر وقت يسألء فيخحبر بعدالته وإمامته واشتهار 
علمه؛ ولذلك قال له: ووهذ! عسد الرءضن بن عوف, فنص على اسمه الذى يمكن 
السائل أن يكون قد سمع به لشهرته وعلو ذكره» أو يسأل عند ولو اراد الإخبار عن 
عدالته فقط لقال: وهذا عدل. 

فصل: وقوله: «وأوجب عمر عليهما الجزاع» وإن كانا لم يباشرا قتل الصيد, وإنما 
قتلته خيلهما لكن لما كانت خخيلهما تحمولة باختيارهما كانت ينزلة ما لو رميا سهما 
أو حجراء فقتلاه به. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركيها: أنها ما أصابت فى 
ليل أو نهار» فعليه جزاوه؛ وكذلك لو ضربها فضربت صيذا فقتلته؛ وما أصابت بيدها 
أو رحلها من غير قياد ولا سياق ولا ركوب. فلا شىء عليه. 

- مَالِكه عَنْ هِشَام بن غُروَةَ أن باه كاذ يُقُولُ: فى الْبقرَةٍ مِن الْوَمْش 
بَقَرَة وَفِى الثناة من الظياء شَاة. 

الشرح: قوله: دفى البقرة من الوحش بقرة وفى الشاة هن الظباء شاة يريد بقرة 
وشاة من بهمية الأنعام؛ فتأخبر أن البقرة من بهيمة الأنعام مثل البقر الوحشى وأن الشاة 
من بهيمة الأنعام مثل الشاة من الظباء» وهو تمثييل صحيح؛ لأنهما أشبه بهما صورة 
وقدراء ولكن كان ذلك من إعادة الحكم فيهما إذا أصاب أحدهما غرم. 

010 - مَللِك» عَنْ يسَْى بْنِ سَعياه عَنْ سعد إن الْمُسيّب أنه كان يَقُولُ: فى 
حَمَام مَكَة ذا يل ا 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 34106. 
131 - ذكره عبد الرزاق فى المصئف 415/4. البيهقى فى السئن الكبرى 705/9. ابن عبد البر 
فى الاستذكار برقم 517 
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الشرح: قوله: «فى خمام مكة إذا قتل شاقن يريد أن حمام مكة عخصوص بذلك لتأكد 
حرمته وهذا بمتع أن يكون فى البريرع شاة لأن ذلك كان ينتضى أن يكون فى كل 
حمامة شاة إذا اعتبر القدر؛ لأن الحمام أكبر من اليربوع وأعظم خلقة وأكثر لحماء وإذا 
ودى فى اليربوع شاف فبآن يجب ذلك فى كل حمام أرلى. 
ولا يجب فى سائر الحمام غير حمام مكة والحرم غير الإطعام أو الصيام؛ ولم يجسب 
فى ذلك هدى» فبآن لا يجب فى اليربوع أولى» وقد تقدم الكلام فى حمام مكة بما يغنسى 


عن إعادته. 
قل عللةفي الل بن أذلي ةمزر : م بالْحَج أو الغثرةٍ ة وقِى ييه قراخ مِنْ 


قَال: أرى بأنا يقد ذَلِكَ عَنْ كل فخ بشاقٍ. 

الشرح: ومعنى ذلك أن تكون الفراخ فى بيت الرجحلء فإذا أحرم بعمرة أو حجة 
اقنضى ذلك غلق باب بيته والتغيب منه مدة تهلك الفراغ فى مثلها لتعذر وصول 
الأبوين بالشبع إليهاء فإن عليه حزاء كل فرخ منها شاة لأن فى صغار كل حيوان من 
الجزاء مثل ما فى 'كفارته. 

وهذا حكم من فعل ذلك وهو غير تحرم» وذلك لأن قتل الحمام فى الحرم مما يجب 
به الجزاء» وإنما تحص المحرم بها ذكرناه فى مسألة مالك؛ لأن إحرامه كان سبب مغيبه 
ولو سافر عن بيته فى غير إحرام وأغلق عليها يابه» فهلكت لوجب عليه مفل ذلك. 

قَالَ مَالِك: لَنْ أرَلْ أسْمَمُ أذ فى النْعَامَةٍ ذا ًا صخرم بدن90. 

َال مَالِك: أرَى )5 فى َيِه الْعَامَعُطرَ نمَنٍ الْبَدَةِ كَمَا يَكُونُ فى حَيِين 
الح عَرَةٌ عبد أو وَلِيدَ مه اله حَمْسْرن دراه وقْلِكَ غطرٌ ديه أنه 

الشرح: قوله: دولم أرل أسمع فى العامة بدنة, يريد أن ذلك شائع قديم تكرر 
حكم الأئمة وفتوى العلماء به وقولهم لذلك تكرر إشاعة وإذاعة: ومع ذلك فإنه لا 
يجوز إخراجها إلا يعد الحكم بهاء وتكرير الاجتهاد فى ذلك وقد تقدم ذكره. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 3-17 


فصل: وقوله: «إن فى بيضة النعامة عشر ثمن البدلة» وذلك أنه لا يخرج فيها جزاء 
من النعمء وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنز لأنه لا مثل لها فى النعم» وإنها 
جزاؤها عشر قيمة البدنة التى هى جزاء النعامة» وبين مالك ذلك بأن ما قاله قياسًا على 
دية الجنين غرة قيمتها حمسول ديناراء وهى عشر دية اللحرة لأن ديتها ممسمائة دينار, 
وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

َكل شئاء من السسُورٍ أر الِقْبان أو الْمرَةٍ أ و الرّعسيه قإِنهُ ميد يُودى كما 


ديم 


ود الصد إِذا قل اُْْومُ. 

الشرح: قوله: «إن كل شىء هن الدسور أو العقبان أو الرخم أو البزاة فإنه صيد» 
يريد أنه وإن كان يأكل احيف, فإنه لا يجرى بحخرى الحدأة والغربان فى استباحة المحرم 
قتله» وإن كان منه ما يتأنس ويصادء فإنه لا يخرى مترى الإنسىء ولا يجرى إلا بسرى 
الوحشى الذى يجب على المحرم انزاء يقتله, فإن كان منه له مثل من النعم» مير بين 
مثله أو الإطعامء وما لم يكن له مثل خخير بين الإطعام أو الصيام, 

دَكل شاه لي فى ميغاره يل ما يكو فى كارو َإِنْما مكل ذَلِكَ مُكل جية 
لحر الْصَغيرٍ لير مهن منِلَةٍ واج حِدة سَراة. 

الشرح: قوله: وكل شىء فدى؛ ففى ضغاره مثل ما فئ كباره» تقرير لهذا الحكي 
وهذا كما قال أن كل ما يفديه المحرم؛ فإنه يجب فى صغاره مثل ما يجب فى كباره؛ 
لأن طريق ذلك كفارة كفتل الخطأ يجب من الكفارة بقتل الصغير مثل ما يجب بقكل 
الكبير» وبين ذلك بأن دية الحر الصغير والكبير سوا فمثل ذلك بالفدية وتثيله بالكفارة 
أولى لما قدمناهء وبه قال عمر واين عمر. 

وقال الشافعى: إنا يخرج فى فرخ النعامة قصيلاًء وفى صغير ولد الضبسع صغيرًا من 
ولد التعم» وفى ححش حمار الوحش عجلا. وأما أبو حنيفة: فإنه إثما يوجحب فى ذلك 
كله القيمة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم». إلى قوله: بإهديًا 
بالغ الكعبة) [المائدة: 40]» فقيد ذلك يا يصمح أن يكون هدايا. 

ومن جهة العنى أن هذا مبتى على مذهينا بأنه إثما يخرج على وجه الكفارة, فنقول 
لأنه حيوان فخخرج باسم التكفير» فلم يختلف بالاحتلاف المتلف فى الصغر والكبر 
كالعتق فى كفارة القتل. 

##اب*# 


كتاب احج مسي 0 


# 
فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم 


- مَالِكء عَنْ ريد ين ألم أذ رَحْلا جَاءَ إِلَى عُمَرَبْنِ الْسَطّْاب فَقَالَ: يا 


أبير لمن إنى أصبْتُ رادا بستوطى» ونا محم فَقَالَ لَه عُمرُ: أطْمْ قبْضَةٌ 


من طعا 
8 - َالِكء عَنْ يُحْبَى بن سَعِيدٍ أذ رَجّْلا َاءَ إى عُمَرَ بن الحطاب فسَألة 


نوم لي 


عَنْ رادا قله وَهْرَ مُحْرِم فقَالَ عمَرُ لكشُي تعَالَ حَنْى نَحْكُم فقَالَ كني: 
ِرْمَبٌ فَقَالَ عُمَرُ كع نك عد الدَرَاهِم لَتَمْرةٌ خيرٌ من مجرَاد. 

الشرح: قول عمر: «أطعم قبضة من طعام, يريد أنها أحف عليه من غير 
ذلك» وهى مخرئ عن الجراد» وكذلك يقول مالك: من أصاب حرادة؛ فعليه قبضة 
طعام. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وعندى أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصيام يوم 
إلا أن بمنع من ذلك إجماعء وإثما سارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من الطعام لعلمهم 
أنها أسهل على من أصاب الجرادة من صيام يوم فاستغنى فى ذلك عن الإعلان 
بالتخخيير. 

مسألة: وهذا حكم الذباب وغير ذلك من الحشرات من أصاب شيا من ذلك وداه. 
وقال الشافعى فى المثنافس واللنعلان وبنات وردان والعصا وما حرى بخرى ذلك: قتله 
مباح ولا شىء عليه إِنْ قتلها. 


4 - أحرجه البعارى فى الج مال لتك لكك فاك امغازى انكل تتكلل 
لم" تفسير القرآن 55 »4١‏ المرضى 07708 0748 كفارات الأمان 4 11". ومسلم فى 
الج لراك الا ارا لل عدت مخدث, تل 1. والترمذى فى الحج “لام) 
الجنائز 401» تفسير القرآن 59.٠‏ 9841/8 1419/4. والتسائى فى مناسك الج )5/6٠١‏ 
كحك أعاضرل عوك وأبو داود فى المناسك امهل "امل خودت مزردكء كؤرمكء 
النكاحج حمار ل لمات لهاراء 05خ 1ء الطلاق .1845٠‏ وابن ماحه فى المناسك 2501١‏ 
الدع 1/4., وأحمد فى مستد الكوفيين 211515 21/411 11414 

8 - أخرجه عبد الرزاق فى المصدف ٠١/4‏ 4. البيهقى فئ الستن الكبرى ١5/0‏ ؟. ومعرفة 
المسنن الآثار .٠ ٠/9‏ الشافعى فى للسند 1/+8. القنى 4/8 01. للجموع 598/19 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55. 


و اموه د 1 1 331241 124 :لق الاق اا ل ل ا ا كتاب الحج 

مساألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم من تعمد قتلها وأصابها خطأء وهو ككة: لعسر 
التحرز منهاء ولذلك لم يسأله عمر هل أصاب المرادة خطأ أو عمندّاء ولا كان فى 
سؤاله بيان ذلك؛ فدل على تساوى الحكم عند عمر. 

وأما المحرم يطأ ببعيره اللتراد؛ لأنه يكثر فى الطريق؛ فلا يعكن التحرز منه؛ فقد 
روى ابن المواز عن ابن وهب عن مالك: ليس على الناس فى ذلك شىى مالم يتعمدوا. 

وكال مالك مثل ذلك» وقد سثل عن الذباب لا يستطاع الاحتراز منه لكثرته فيها 
المحرم يكشى على بعضه فيقتله: يطعم. 

وجه القول الأول وهو اختيار ابن عبد الحكم أن الضرورة إذا كانت عامق ولم 
يمكن احتراز منها لغلبتها وكثرتهاء فإئه يسقط حكم المع بها ويبيح القتل» وإذا كان 
القتل مباحًا على العموم» سقط الفداء به كقتل عادية السباع. 

ووحه القول الشانى أن المحرم إذا أصاب الصيد لزمه الجزاء؛ وإن لسم يقندر على 
التحرز منه كما لو قتله حطاً, 

مسألة: ومتى وجب بذلك الإطعام» فهل يجوز دون حكومة؟ قال محمد: يحكم به 
ذوا عدل. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وعندى أن هذا معنى قول عمر لكعب: تعال 
حتى نحكم» فإن أخرج ذلك دون حكين فعليه أن يعيد. 

ووجه ذلك أن هذا مما يلزم المحرم به المتراء» فلم يصح إخراحه إلا يحكم ١‏ الحكمين. 
أصل ذلك جزاء الصيد. 

فصل: وقوله لكعبء لا أراد أن يحكم فى المدرادة بدرهم: وإنك لتججد الدراهم, 
إنكارًا عليه لتساعه بالدرهم» وإيجابها فى غير موضعهاء فعل من كثرث دراهمه 
وهانت عليه؛ والحكم فى جزاء الصيد أيضًا يجب أن يتجرى ويجتهد فيما يكم به 
ويترك التسامح, والحكم بأكثر من الواحب كما يترك الحكم بأقل منه. 

ثم قال عمر: ولتمرة خير من ججرادة يريد أنها تجزئ عنها؛ لأنها أفضل منهاء 
وأنفع لآكلها من الحرادة وأكثر ثمثا من أراد بيعهاء وفى هذا أن المحكمين إذا اختلفاء 
لم يلزم قول واحد منهماء ويجب أن يستانف الحكم. 

ولعل كعبًا قد رحع إلى موائقة عمر رضى الله عنه فى قوله: إن التمرة خير من 


كتاب المج مم ممم مج مومه و عمو ووم ممه مهتمهم متمق مهمو و و ومو ه م و ممه ممة ل لإلاة 
الجرادة» ثم حكما بذلك؛ لأن قول عمر: إنها ير منها ليس فى ذلك حكم بالتمرق» 
وإنما هر عخالفة لكعبء أو لعل عمر قد استدعى غير كعب للحكم معه؛ واستدعاء 
عمر رضى الله عنه كعبا للحكم معه دليل على عدالشه عنده؛ لأنه لو لم يكن عنده 
عدلا لما جاز أن يحكمه فى مثل هذاء والله تعالى يقول فى كتابه «إيحكم به ذوا عدل 
متكم [المائدة: مقع, 


* #*# و»* 
فدية من حلق قبل أن ينحر 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ عبد الْكرِيمٍ بْنٍ ملك الْحَرَرِى عَنْ عبد الرحْمّنٍ بْنِ أبى 
يلَىء عَنْ كُعْب بن عُجْرَةَ أنة كان مع رَسُول الله © مُحْرِمًا فآذَهُ الْقَمْلَّ فِى 
رأمي فَأمَرَةُ رَسُولُ الله يك أن يَحْلِقَ رس وقَال: «صمُحْ ثَلاثّة أيَام أو أطوم ميئة 
مَسَاكِين مَُيْن مُدَيْن لِك إنْسَان أو السك باق أ ذَلِكَ فعَلْتْ أَحرَأ عَنك. 

الشرح: قوله: وأنه كان مع رسول الله يي محرمّاء يريد أنه كان معه محرماء وكان 
ذلك فى عمرةٌ الحديبية؛ فآذاه القمل فى رأسهء فأمره رسول الله و أن يحلق رأسهء 
والأمر وإن كان يقتضى الوجوب أو الندب ولا تكون الإباحة أمرّاء فقد يحتمل أن 
يكون النبى يي ندبه إلى ذلك» ورآه الأفضل له؛ فقد نهى الإنسان عن أذى نفسه 
وتحمل المشقة الخارجة عن العادة للؤذية التى لا يطيقها الإنسان غالبا فى العبادات» 


- أرحه اليختارى بنبحوه 81/9 كتاب المحصر باب قزل الله: «إأو صدقة# عن كعب بن 
عجرة. ومسلم 850/5 كتاب الحج باب ٠١‏ رقم 8م عن كعب بن عجرة. والتسائى ١98/0‏ 
عن كعب بن عحرة. وأحمد ١41/4‏ عن كعب بن عجرة. والبيهقى فبى الكبرى ١١9/0‏ عن 
كعب ين عجرة. والطيرانى فى الكبير ٠١4/15‏ عن كعب بن عجرة. والبغوى بشرح السنة 
8/07 /ا؟ عن كعب بن عجرة. 
قال ابن عبد البر فى النمهيد 178/5: هكذا ررى يحبى هذا الحديث عن مالك» عن عبد الكريم 
الجزرى» عن ابن أبى ليلى. وتابعه أبر للصعبء وابن يكير والقعنبى» ومطرف» والشافعىء» 
ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» وعبد الله بن يوسف التنيسى» ومصعب الزييرى» ومحمد بن 
المبارك الصورى؛ كل هؤلاء روره عن مالك كما رواه يبى؛ لم يذكروا مماهدا فى إسناد هذا 
الحديث. ورواه ابن وهبء وابن القاسي.. ومكى بن إبراهيم عن مالك, عن عبد الكريم ابخزرى» 
عن مجحاهد: عن عبد الرسمن ين أبى ليلى».عن كعب بن عبجرة. وذكر الطحاوى أن القعنبى رراه 
مكذا كما رواه ابن وهبء رابن القاسم فذكر فيه ججاهدا. 


ولذلك كره من الخولاء بت تويت أن لا تنام الليلء وقد قال 8#: «أكلفوا من العمل 
ما تطيقون», 

فصل: وقوله: وصم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين» أو انسسك يشاة) على وه 
التخيير له فى أن يفعل أى ذلك شاى وبين ذلك بقوله : «أى ذلك شئت فعلت». 

مسألة: والسك هاهنا من بهيمة الأنعام دون غيرها. قال ابن المواز: تجوز أن يساك 
بدنة أو بقرة» وقد نص فى الحديث على الشاة, لأن ذلك أدنى ما يصزى؛ ولا يقلد 
النسك ولا يشعر ولا يساق من حل إلى حرم إلا أن يريد أن يجعله هدياء فإن له ذلك» 
ويكون حكمه حكم الهدى به. 

مسألة: والإطعام مدين مدين لكل مسكين على ما ورد فى الحديث»: فلا يقصر عنه. 
وقال مالك فى المدوئة: إنما عليه مدان لكل مسكين من عيش البلد شعير أو بر. وقال 
ابن المواز: يجزئه الشعيرء إن كان طعامه حينئذ» وإن كان طعامه ذرة» نر إلى ما يجرئه 
من القميح؛ فزيد فى الذرة حتى يبلغ بذلك إجزاء الحدظة فى الشبع, 

ووجه ذلك أن الشعير عنده من جنس القميح؛ فما كان قوته أخرج منه كما يرج 
عن الضأن ولماعز الأغلب منهما لما كانتا من حنس واحدء ولا مخرج عن أحدهما بقرًا 
ولا غيرها لما لم يكن من ابخئس. 


م م عه 


تغرف - مَلِك عَنْ حْمَيوبْن قيْسِء عَنْ مُجَاهِدٍ أبى الْسَمَّاجٍء عَن ابن أبى 
0 5 2 


(1) أسرحه البخارى حديث رقم .١177‏ مسلم حديث رقم .1١1‏ أحمد فى المسند حديث 
رقم اكللاء 

1 - أعرحه البحارى فى المج 35245 لالمكك لتك كمال الغازى كفل ككرى 
٠م"‏ تفسير القرآن © الطب 20178 كفارات الأبمان 0714. ومسلم فى المج 
035041554 5045 وم 5م .5. والترمذى فى الج 5/ا8: الجنائز 2487 تفسير 
القرآن 255٠٠‏ 0151/9 151/4, والنسائى فى مناسك الج 058٠١‏ 01ل 467 1. وأبو 
داود فسى المناسك لمك ادك ملك مؤردكء كوول اللكام ذمزك لاملل 
2364 64م اء الطلاق ,١15٠١‏ واين ماجه فى المناسك .10ل 1/1. "ا 10/9 ". وأحمد فى 
مسند الكوقيين 211/405 0311411 .1١0415‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/5 :١‏ هكذا روى يحبى هذا الدديث عن مالك بهذا الإسناد 
متصلا» وتابعه القعنبى والشافعى وابن عبد الحكمء وعثيق بن يعقوب الزبيرى» وابن بكير» وأبو 
مصعب» وأكثر الرراة وهو الصراب. 


كتاب الج 1 1 ااا 
َبلًى» عَنْ كفس بن عُجْرَةَ أذ رَسُولَ الله و فَالَ لَهُ: طَعلّكَ آذك مرَامُكك, 
فقلت: نَعَمْ يا رَسُولَ الله ققَالَ رَسُولُ اللو ل: داحلق رأسَكَ وَضُمْ لان يا أو 
أَطْمِحْ ميئة مَسَاكِينَ أو انسّك بضّاق. 

الشرح: قوله #ُ: ولعلك آذاك هوامك يريد القمل؛ فهو هوام الإنسان المتص 
يحسده فلما رأى رسول الله يك كثرتها سأله عن تأذيه بهاء فأعلمه بذلك» فقال له: 
واحلق رأسك» يحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب على ما تقدمء ويحتمل أن يكون 
على وجه الإباحة؛ ثم أعلمه يما يلزمه فى حلق رأسه؛ وهى الفدية. 

وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع؛ وما يجب به الفدية» وإلا 
فقّد كان يأمره عشط رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلهاء مع بقاء شعره لكن لما كانت 
الضرورة تبيح الأمرين؛ لأنه إنما تجب بإزالتها فى حال واحدة فدية واحدة» وهو أقرب 
تناولء فيما يريد وأعم منفعة وراحة أمره بالحلاق. 

مسألة: وهذا حكم إزالة القمل عن المسد فى المنع منه. وقال الشافعى: إن أخذ 
القملة من الحسد مباح؛ ولا شىء فيهء وفى أععذها من الرأس الفدية بشىء لا لأحل 
القملة؛ ولكن لأنه يأععذ الهوام من رأسه وأزال الأذى. 

والدليل على ما تقوله أن هذا أزال قملة من حبسها لغير ضرورة» فكان تمنوعسا من 
ذلك يحب به عليه فدية. أصل ذلك إذا أحذها من رأسه. 

مسألة: وهذا من قصد إزالة الشعرء فأما من لم يقنصد إزالته؛ وإنما قصد إلى فعل 
آخرء فكان سببها تساقط شعر من لحيته أو رأسهء فلا فدية فيه. وقد روى محمد فيمن 
سقط من شعر رأسه شىء لحمل متاعه أو جر يده على لخنيته» فتساقط منها الشعرة أو 
الشعرتان أو اغتسل تبردا» فتساقط منه شعر كثير لا شىء عليه. 

ووجه ذلك أنه لم يفصد إزالته» ولو امتئع من كل ما يجر ذلك ويسببه لامتنع من 
أكثر التصرف والوضوء والغسل والركوب ومسح الوجه؛ فإذا كانت مباحة لعدم 
الضرورة إليهاء وكان المعتاد تساقط الشعر بها استحال أن يجب شىء بذلك. 


كرف 


309 - مَالِك ع عَطَاء بن عبد الله الْعرَاسَاني” أنْهُ قَالَ: حَدَتَى 


489 - أخرحه البخبارى فى المتيج كلدك لالحمت ل محتك كحرحل للغازى ككزى ككرى 
املا تفسير القسرآن .4١١©‏ المرضى 20971 الطب 4» كفارات الأمان 5934.- 


“0 بب0000202 0 0 0 0 ا 0 الدج 


ا 


بسُوق ارم ِالكُوفَةٍ عَنْ كنبو بْنِ عُسْرة أنه قَال: حَاءنَى رَسُولُ اللو 8 ونا أنفخ 
00 ر لمْحَابِى» وقد الا َأسى رَلِحْقَى قئلاء فَأسَد يحَبهيِى نم قَالَ: 


مق 


اق 3 0 0 تلان 0 و أَطمِمٌ مرئة مَسنَاكِينَه. وَقَدْ كان رَسُول الله 

ا 520007 
ويختمل أن يكون قصده على ما يفنعل المتواضع سن زيارة أصحابه وتفقد أحوالهم؛ 
ولعله قد بلغه ما بلغ به من الهوامء فقصده لذلك ليحقق حال ضرورته؛ ويأمره ما يجب 
له وعليه فى ذلك» وتناول كعب بن عتحرة النفسخ تحت القدر لأصحابه مسارعة إلى 
تحدمتهم» فإن الأحر فى نحدمة الرفقاء حزيل» ولاعتيع المحرم من ذلك» وإن حاف أن 
يلحق لهب الثار شعره. 

وقد ذكره مالك فى المبسوط فيمن نفخ تحت قدر أو دغل يده فى التدور» فأحرق 
شعره لهب الثار: أنه لا شىء عليه. ووجه ذلك ما ذكرناه. 

فصل: وقوله: وفأخد بجبهتى» وقال: احلق هذا الشعر, يريد ما على جبهته من شعر 
رأسه. وأحذه بذلك على سبيل التأئيس له؛ ولعله أراد بذلك رفع الإشكال؛ لأنه لو قال 
له: احلق شعر رأسك لحوز أن يدل فيه غير شعر الرأسء وكذلك لو قال: احلق شعر 
رأسكء لحوز أن يكون اسم الرأس مقصورًا على حارحة مخصوصة أو يتعدى ذلك إلى 
ما يدخل تحت اسم الرأس على وجه التبع كالوحه وغيره؛ فأزال الإشكال بأن أشار له 
إلى ما يباح له حلقه: وهو شعر رأمنه. 


سومسلم فى الجج ١١‏ ال لله 3084 1146 83 .7١‏ والترمذى فى الجيج 
"لالم الجشائز 361) تفسير القرآن 75.٠‏ 14174 541/8. والنسائى فى مناسك الج 
موث ادر 4167 1. وأبر داود فى الناسك اله "اذهل لزرعك مزرمل تألم 
التكاح 325 31481 68خ 3 59م ل الطلاق 85 1. اين ماجمه فى المناسك 1/١‏ 
الاح 1/4©. وأحمد فى مسئد الكرفيين 031/515 211/4117 11415. 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 48/5 :١‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث» 
ويقولون: إن الشيخ الذى روى عنه عطاء اللتراسانى هذا الحديث عيد الرحمن بن أبى ليلى» وهذا 
بعيد؛ لأن عبد الرحمن بن أبى ليلى أشهر فى التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدثنى شيخ. رأظن 
القائل بأنه عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ لما عرف أنه كوفى: وأنه الذى يروى الحديث عن كعب بن 
عجرة» ظن أنه هوء والله أعلم. 


كتاب المج غ22 لتمفم ممم ممم م ممم مفلل لة 13878 

فصل: ولم يذكر فى هذا الحديث إلا أنه أمره بالإطغام والضيام؛ ولم يذكر 
النسكء قال: ووقد كان رسول الله يي علم أله ليس عددى ما ألسسك به, يريد أنه 
لذلك لم يأمره بالنسك لما علم من حاله؛ وقد تقدم من حديث عبد الكريم ابزرى 
وججماهد أنه نص على النسك بالشاة» ويمتمل أن يجمع بين الحديئين؛ فإن عبد الكريم 
ومجاهدً! رويا حكم من حلق فى الدملة دون تعين أحد. 

وحكى عطاء بن عبد الله ما أمر به كعب بن عجرة فى خاصة نفسى ويجتمل أن 
يكون أراد كعب أن النبى ووه قد علم أنه ليس عندى ما أنسك به إلا أنه ذكر لى 
حكم النسك ليبين بذلك حكم من هر عنده. 

قَالَ مَالِك فى فِدْيةٍ الأذَى: إن الأثر فيه أن )أ خالا وى حت يفنا رحبا 
عليه لية: ود الكَفارَ نما تَكونُ بَعْدَ وْحُويها على صَاحِيهاء وأنة زا يَضَعٌ فِديَهُ 
حَيث ما شا الست أ ر ليام كر المتدقة بمَكة أز برها من البلاو. 

الشرح: ومعنى ذلك أن الفدية إنما هى عن إماطة الأذى؛ فلما لم يمطه لم تحب عليه 
فدية» ولا وجد سبب وجويهاء فلا يجزئٌ عنه كما لا يجزئ إتصراج ج الهدى قبل جاوز 
الميقات بالإحرام بالقضاء فى الحبج قبل الفوات» ولا قبل الإفساد ولا الكفارة ف فى الصصوم 
قبل إفساده. 

فصل: وقولة: وإن الكفارة إنا تكون بعد وجوبها على صاحبها: وذلك يحتمل 
وجهينء أحدهما: أن يريد كفارة اليمين» فقاس فدية الأذى عليها فى المنع. 

والثانى: أن يريد أن فدية الأذى كفارة» فلا يجوز إحراجها قبل وحوبهاء فتبه بذلك 
على أن هذا .حكم جميع الكفارات» وأن الفدية من جملة الكفارات؛ قلا يجوز إخراجها 
حتى تجب» فهذا مطرد على رواية منع إراج كفارة اليمين قبل الحدث. 

وأما على رواية إحازة ذلك فى كفارة اليمين» فالفرق بينهما أن كفارة الفدية لم 
يوجد سبيهاء وكفارة اليمين قد وحجد سببهاء وهو اليمين؛ وإنما جعط ت الكفارة لحل 
اليمين كالاستثناء» فوزان فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل يعبئنه فإنه لا يجرئه قولا 


2 


واحدًا. 


فصل: وقوله: وويجعل فديته حيغما شاء السك أو صيام أو صدقة بمكة وبغيرها من 
البلادع ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن له إخراج أى شىء من ذلك حيث شاء من البلاد» 


فأما النسكء فإن الغرض فيه إراقة دمه؛ وإيصال -حمه إلى من يستحقه؛ فلا تعلق له 
بوقت ولا مكان» ولا يتعلق بالفعل خخاصة؛ فلذلك جاز أن يذبح ليلا ونهارًا كشاة 
الزكاة؛ لا يتعلق إخراجها بوقت الأضحية والعقيقة» فإنها متعلقة بوقت والهدى معلق 
بوقت ومكان. 

قَالَ مَالِك: لا يَمْلُ لِْمْحْرِمٍ أن ينيف مِنْ شَعْرِهِ سَيْكًا وَلا يَسمِْقَهُ ولا مُقَْرمُ 
حَبّى يِل إلا أذ يصريبة أَذى فى رأميوء فُعَليْه ِذيَة كما أمرهُ الله تعالَى» ولا يلح 
له أن لم قار الكل تك ورا ايا مر زايه إلى الأنض ولام 
حَلْدوء وَلا من لوبو قن طَرَسَهًا الْمُسْرمُ من حللده أو مِنْ ويه فليْطَيِمْ حَمْنة َه بن 
طَُامٍ. 

الشرح: ا 
إزالة لأذى الشعر وإماطة له وذلك ما منع منه الحرام كالخلاق. وقد قال تعالى: لإولا 
تملقرا رءوسكم حتى يبلغ الهدى حلد»4 [البقمرة: ١15‏ ثم قال:.إلا أن يصيبه أذى 
فى رأسة فعليه فدية كما أمره الله تعالى: للإفمن كان منكخ مريضنًا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [البئرة: 35ل0ع].ء 

مسألة: وهذه حاله فى جميع الإحرام حتى يحل من عمرته أو حجه. فإذا حل من 
عمرته أو حجه حل له الحلاق؛ وئتف الشعر وقصه. 

فصل: وقوله: دولا يصلح له أن يقلم أظفاره, يريد أن تقليم الأظفار من مظورات 
الإحرام؛ لأنه من إلقاء التفث وإزالة ما جرت العادة بالتنفليف بإزالته كحلق الشعر 
وقصه من الرأس والشارب» فمن فعل شيئًا من ذلك, فعليه الفدية لأنه ممدوع لخرمة 
الإحرام بالنسلك كتحلق الشعر. 

فصل: وقوله: دولا يقدل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا 
من ثوبه؛ فإن طرحها فليطعم حفئة من طعام» وذلك أنه بمنوع مسن قل شىء من 
الخيوان» وممنوع من طرح القمل عن جسده؛ لأنها من دواب الجسد؛ فلا يطرحها عن 
شىء من ججسده رأس ولا غير» ولا عن ثوب يكون على حسده مما يلبسه؛ لأن ذلك 
من باب قتله. وقد تقدم دليلنا على الشافعى فى إحازة طرحها عن حسده يما يغننبى عن 
إعادته هنا. 


فأما من لم يكن من دواب جسده كالنمل وغيره؛ فإن له طرحه عن جسدى وإنما 
وجب عليه حفنة من طعام فى قتل القملة لقلة ما طرح منهاء وأنه لم يبلغ مبلغ إماطة 
الأذى» ولو جهل فنقى رأسه أو ثُوبه حتى ينتفع بذلك لكان عليه الفدية. وأما إذا قتسل 
قملة أو قملاتء فإنه يطعم حفئة أو حفنات من طعام؛ وما أطعم أجزأه» قاله ابن 


بيب 


ووجه ذلك أن من أزال عن نفسه القمل الكثير الذى ينتفع بإزالته وينفى جسمه 
منهء فعليه الفدية لأن النبى ُو فى قصة كعب بن عجرة لمنا رأى عليه الهوام فقال: 
وأتؤذيك هوامك» فأباح له الخلاق وأمره بالفدية؛ لأنه أزال عن.نفسه أذى الهوام. وأما 
إذا لم يزل منه إلا البسير الذى لا يستضر به لعلة» ولا ينتفع بإزالته لكثرة ما يبقى عليه 
منه فليس عليه فيه إلا إطعام شىء على ما ذكر؛ لأنه لم يزل أذاه. 

قَالَ مَالِك: من نف شَعَرًا مِنْ أنه فِه أو بن إبْطه أو طلّى حَسَدَهُ يور أَْ يَْلِقٌ 
عَنْ شَحَةٍ فى رَأُسِِ لِضَرُورةَ أو يَحُلِقَ قََاةُ مومع الْمَسَاحيء وَهُوَ مسرم ناميًا أو 
خيلا إن نفل ها ذلك فعَِ اليه فى َلك كلو ولا ىله أذ 
يسْلِقَ مَرْضيعَ الْمسَاحم. 

الشرح: قوله: وومن نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه: يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا 
قصد إليه سواء» تحب بذلك كله الفديبة لأنه من إماطة الأذى» وما جرت العادة 
بالتنليف يإزالته وإزالة مثله. 

وأما ما لا يقصد إلى نتفه. وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل أن يريد نزع مخاط يابس من 
أنفه: فتتقلع معه شعرات» ففى المبسوط عن مالك: لا شىء عليه. 

فصل: وقوله: وأو طلى جسده بالدورة» على ما ذكره لأنه لا فرق بين إزالته الشعر 
عن جحسده بنتف أو حلق أو طلاء نورة أو غير ذلك إذا كان قاصدًا إلى إزالته ومن 
طلى جسده بنوره؛ فقد قصد إزالة الشعرء فكانت عليه فدية. 

فصل: وقوله: رأو حلق مواضع محاجمه, يريد أن عليه الفدية» إن حلق لها شعرء ولا 
فرق بين أن يفعل ذلك لضرورة أو غيرها لأن إماطة الأذى لا تختلف بالضرورة فى 
وجوب الفدية. 

مسألة: وأما الحجامة؛ فقد قال ابن حبيب عن مالك: لا شىء عليه فيهاء وإن كان 
يكرهها ما لم يحلق شعرًا. وقال سحئون: لا بأس بها ما لم يحلق شعرًا لها. 


وحه قول مالك أن المحاجم إذا كانت فى موضع شعره فإنه بالحجم ينقطع كثير 
منه. ووجه قول سحنون أنه غير قاصد إلى قطعهء وقد أمن من قتل الهوام» فلو كانت 
المحاجم فى الرأس ولم يحلق لها شعرّاء فقد قال سحتون: إنه مخالف للحجامة فى غير 
الرأس لما يخاف أن يقتل من الدواب, 

فصل: وقوله: «إن من فعل شيئًا من ذلك ناسيًا أو جاهلاً فعليه الفدية, على ما 
قدمنا من أن حكم النسيان والعمد؛ فيما يعود إلى إماطة الأذى وإلى محظلورات الإحصرام 
كلها سواء. وقد دللنا على ذلك يما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: دولا ينبغى له أن يحلق موضع المحاجم يحتمل وجهين, أحدهما: لا 
ينبغى أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة لأن إماطة الأذى لا تفعلء وإن فدى إلا 
لضرورة. والثاني؛ أن حلق الشعر فى الجملة محظور على المحرم» وأن هذ من جلف 
فأخير أن حكمه حكم سائر شعر الجسلء والله أعلم. 

قال مالك: وَمَنْ جَهل فُحَلْقَ رأسَة قبْلَ أن يَرْمِىّ الْسَمرَةٌ افتدَى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهلء» فحلق رأسه قبل أن يرمى الحمرةء فعليه الفدية 
لأنه حلق قبل أن يتحلل من شىء من إحرامه» وأول التحلل رمى جمرة العقية؛ فإذا 
رماهاء فقد وجد منه تحلل من إحرامه؛ وإذا لم يوجد مده تحلل» فلا يجوز له الحلق» 
وكذلك روى عن النبى فيك أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلقء وقد تقدم 
الكلام فيه كما يغنى عن إعادته. 

0 
م 
ما يفعل من نسى من نسكه شيئا 

37 - مالك عَنْ ألوب إن أبى قَهيمة المعنهانى” عَنْ سيد لذن حُبيْره عَنْ 
َب الله ين عبس قال: مَنْ تسب ين نكو سينا أن تركَه يورق دنا شال أيُوب: 
أَذْرى قَال: ترك أو تسب 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «من ترك من نسكه شيا أو دسيه فليهرق دما يريد 
نما هر مشروع فى نسكه؛ وذلك أن النسك على ثلاثة أضرب» ضرب؛ هو ركن من 


81 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 417. البيهقى فى السئن الكبرى 5/؟5١.‏ الغنى 
؟لل4ع. اللحلى 05/97؟, للجموع ١١5/8‏ 


كتاب الحج 0 
أركائف وهو الإحرام والطواف والسعى فى العمرة» وفى الحج الإحرام والطواف 
والسعى والوقوف بعرفة» هذا على المشهور من المذهبء وزاد عبد الملك بن الماحشون: 
رمى جمرة العقية يوم النحر» فهذا من ترك شيئًا منه لم يصح نسكه؛ وكان عليه إتمامه» 
ولا يجرئه عنه دم ولا غيره. 

وضرب ثان: وهو موجبات الحج» وليس بركن مسن أركانه كبالإحرام من الميقات 
لمن مر به مريدا للدسك وطوف الورود لغير المراهق» والمبيت بالمزدلفة للحاج؛ ورمى 
الجمار» كلها على المشهور من المذهبء أو رمى الجمار فى أيام التشريق؛ على ما تقدم 
من مذهب ابن الماحشونء والمبيت ,عنى ليالى متى» فهذه التى أراد عبد الله ين عباس 
بقوله فى هذا الحديث. 

وقد تأول مالك فى ذلكء وفيما يوحب الفدية من اللباس والطيب» وما يجرى 
حرى ذلك هما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

والضرب الثالث: ليست من واجبات الحج» وإها هى من أحكامه المشروعة فيه على" 
وجه الندب والاستحباب كالخروج إلى منى يوم التروية قبل الزوال» وصلاة الظلهر 
والعصر بهاء وصلاة المغرب والعشاءء والمبيت بهاء ثم صلاة الصبح بها يوم عرفةء 
واللقام بالمزدلفة حتى يصبح: وتقديم الرمى على الذبيح؛ وتقديم الذيح على الحنلاق» 
ورمى الحمزتين الأوليين من أعلاهماء والوقوف عندهماء وما جرى جرى ذلكء فهذه 
كلها مشروع الإتيان بها مندوب إليهاء فمن تركها أو نسيهاء فقد ترك الأفضل» وليسس 
عليه فى ذلك دم ولا غيره. 

قَالَ مَالِك: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هيا قلا يَكُودُ إلا بَِكّدَ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ 
سكا هر يَكُوطُ حَيْتُ حب صَاحِبُ اللسكك". 

الشرح: وقوله: وما كان من ذلك هديا يريد أن ما تزم بشىء من ذلك من الهدى 
على ما تقدم تفسيره فى الحديث قبل هذاء فلا يكون إلامكة؛ لأن الهدايا لا تكون إلا 
عكة» قال الله تعالى: طإهديا بالغ الكعبة) [المائدة: 96 فلا يجوز أن ينحر هديا إلا 
.عنى أو بمكة على ما تقدم. 

وقوله: وما كان من ذلك نسكاء فهو يكون حيث أحب صاحب النسك» يريد 
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14 امسن لويد سه جيم جد سو ا عا ملو املد مام ناكد 6ه ولخدا ل كناب احج 
يقوله هاهنا النسك فدية الأذى لأنه الذى لصاحبه أن يذيحه حيث شاءء إذا لم يثبست له 
حكم الهدى» وقد قال تعالى: إفمن كان منكم مريضتًا أو به أذى من رأسه ففدية مسن 
صيام أو صدقة أو دسلك© [البقرة: 195]» واسم السك يصم أن يقع على فدية 
الأذى وعلى الهدى» وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرة» ويقع على جملة الج 
والعمرة لكن المراد يه فى هذا الموضع إراقة الدم على وجه الفدية لأن كل واحد ما 
ذكرنا أنه يقع عليه اسم النسك اسم نختص بهء وإن كان اسم السك يعم ذلك كلهء 
فما يهدى اسم يختص بهء وهو الهدى ولما يخرج على وجه الفدية اسم يختص بسهء وهو 
الفدية ولسائر الأفعال التى ذكرناها اسم ينص بها من رمى جمار وغير ذلك أنه أراد 
بالنسك هاهنا دم الفدية» ولذلك قال: إن له أن يجعله حيث شاء. 
وهذا يدل على أنه تأول توله: دمن ترك من نسكه شيئاء» أراد به ترك شىء من 

المناسك؛ أو فعسل شىء من أفعال الج أو ترك صفة من صفات الإحرام» وهى 
الامتناع من اللباس والطيب وغير ذلك من خظورات الإحرام التى تحب بها الفدية؛ 
وكذلك معتى قوله: «من نسى شينًا هن نسكهع, فأخل بصفة من صفات إحرامه؛ والله 
أعلم وأحكم. 

انا 

جامع الفدية 


قَالَ مَالِك فِيمَْ أرَادَ أن يلس سيدا من الثياب الى لا ينبفى لَهُ أن يَلبسَهَاء وَمُوُ 
خرن أرلقرٌ حرة ) و يمس طيبًا بين غير ضَرُورة ليسَارَة مُوْنَةالِْدَْة ليو 
َال: لا يتبفى لأحَدٍ ذا يَفعلٌ للد وَإنْما أَْحِضَّ فمه لِلضرورة» وَعَلَى مَنْ فََلٌ 
لِك الفْضية, 

الشرح: وهذا على ما قال أن من أراد أن يأتى شيا من محظورات الإحرام من غهر 
ضرورة ويفتدى واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله فإنه لا يجوز له ذلك من غير 
ضرورة» وهو آثم حرج وإفا يجوز له ذلك بشرط الضرورة؛ والأذى الذى ليس 


.ممعتاد. 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه لفدية 


.414 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الج 511111111018 
من صيام أو صدقة أو نساك# [البفرة: »]١45‏ فاشترط فى استباحة ذلك الضرورة 
والأذى. ١‏ 

ولذلك قال مالك: وإفا أرحص فى ذلك للضرورةء وكذلك قال النبى كه لكعب 
ابن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل» وأن ذلك مما يتأذى به فسألة: «أيؤذيك 
هوامك؟ فلما قال: نعسمء قال له: احلق رأسلكء وأمره بالفدية, فعلق إباحة ذلك 
بالتأذى بالهوام» فلا يجوز إلا على ذلكء لأن النبى 8ه جعل علة الإياحة من الحظر 
الأذى» والله أعلم. 

فصل: وقول مالك رحمه الله: ووعلى من فعل ذلك الفدية, الظاهر أنه أراد وإن 
كان الحلق واللياس والتطيب من المعانى المحظورة لغير ضرورة» فإن الفدية تسب على 
من فعل ذلكك» ولا يخرج بالحظر والإثم عن وجوب؛الفدية؛ وإن كان الحالف بيمين 
الغموس لا تحب عليه الكفارة» وكذلك قاآتل العمد. 

ويجتمل أن يريد به أنه إنما أبيح له فعل شىء من ذلك للضرورة وأوحب عليه مع 
ذلك الفدية ليظهر تغليظ المنع» وإنما أبيح له بشرط الضرورة» أوحب عليه مع ذلك 
الفدية» فكيف ,عن فعله لغير ضرورة. 

1 مَلِك عَنٍ الْفِديةِ من الصيّام أو المدَقةٍ أو الشْسّكِء أَصَاحِهُ بالْعَار فى 
َلِكَ؟ رما المسلث؟ وَكَم الطّعام؟ وَبأئّ مُد هر؟ وَكَم المميام؟ وَهَل يُوَحرُ شَيْكًا مل 
لِك أمْ يفعلهُ فى فَوْرو ذَلك؟0©. 


ل قلع هم ”سمس 
اجبة مخخير 


قَالَّ مَالِك: كل شئء فى كناب اللو نِى الْكَمَارَاتٍ كذَا أو كَذَا فُصَاحِبةُ 
فى ذَلِكَ أ طن أب سياد َالَ: وَأمًا اثلث نه راك الصيّامٌ 
لاوما لام ْم مه مَسَاكينَ لكل يسلكين ُ مُدَان الم الأوّل مد التبئ 
. 

الشرح: قوله# وقد سكل عن فدية 1 اصاحبها مخير بين الصوم والإطعام والسدم: 
«إن كل شىء فى كتاب الله فى الكفارات كذا وكذا فصاحبه مخير» ذلك حواب. 
للسائل عن أكثر ما سأله عنه؛ لأن السائل إنما سأله عن فدية الأذى فقط؛ فأجاب 
عنها وعن غيرها من الكفارات» وذلك سائغ للمسئول أن يخص مسألة السائل 
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بالجواب» أو يزيد عليهاء وذلك بقدر ما يرى من فهم السائل وحاجته إلى ذلك. 

فإذا كان السائل من أهل الفهم وممن يحرص على العم أحيب بأكثر ثما سأل إن 
أمكن ذلك؛ لأنه عون له على ما يطلب من العلم وإرشاد له إلى ما لا يهتشدى إلى 
السوال عنه؛ وجمع له لكثير من العلم» ولعل فيه تقريًا لما تعلق الحككم الذى يسأل عنه 
فقد زاده علمًا مع جوابه عما سأل عنه. 

فصل: ووله: وما فى كتاب الله تعالى من الكفارات بأوائهم على التخيير احترارًا نما 
ورد لغير التخيير فى غير الكفارات من قوله تعالى: ولا تطع منهم آثمًا أو كفورا» 
[الإنسان: 5 7]» فإن «أوه هاهنا ليست للتخيير» وإنما هى للمساوأة. 

وفى قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: /409 ,]١‏ ليست 
للتخبير أيضاء وإما حى للإبهام» وأما فى الكفارات حيث وردت فى القرآن» فإنما هى 
للتخيير» وكذلك وردت فى كفارات الأمان وحراء الصيد وفدية الأذى. 

فصل: وقوله: ووأما السك فشاة, يريد أنها لا يجوز التنصير عنه؛ وقد قدمنا آنه 
من أخرج عنها من بهيمة الأنعام بدنة أو بقرة أحزأه. 

وقوله: ووأما الصيام فثلاثة أيام وأما الإطعام فبطعم ستة مساكين دين مدين لكل 
مسكين» فعلى ما تقدم فى حديث النبى 28 

فصل: وقوله: «مدان بالمد الأولء مد البى قم فلأنه امد الشرعى. ومتى أطلق 
للد فى الشرع اقتضى ذلك مد النبى © لأنه مد صاحب الشرع؛ ومد وقت إبات. 
الشريعة, 

وقرل مالك: وإنه المد الأول يريد أنه مد المديئة قبل مد هشاع وهو الذى كان 
محري فى عهد البى ظأك. 

َال مَالِك: وَسوِعْت بَْض أطْلٍ الهم يول إذا رمي الْمَخْرم سياه صاب 
شينا من الصياد لم يده مَقَتلك إذا حلي أنا يقري وَكدَلِكَ الْحَلالُ يَبِى فى الْسَرْم 
ينا يميب صبذا َم فرذة ةدعل أن يديه آذ امه والمطَا فى لان 
يمنولةٍ 0 


ع ب اي ل 
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كتاب المج 00 اا 

الشرح: قوله: وفمن أصاب صيذا لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه, لأن العمد 
والخطأ فى ذلك عنرلة سواء حكم صحيح. وبه قال جمهور الفقهاء غير دواد 
الأصبهانى» فإنه قال: لا فدية على من أصاب صيدًا خطأ. وقد تقدم الكلام فيه يما 
يغتى عن إعادته. 

مسألة: وما تسبب من فعل المحرم ثما لا تدعو المحرم الضرورة العامة إليه» فهليبك 
فيه صيد فعليه جزاؤه مثل أن ينصب شركا للصيد أو يحفر بكرا ليقع فيه سبع؛ فوقع فى 
ذلك صيد؛ فعطبء فعليه جزاء ذلك عند ابن القاسم. 

واحتج لذلك بأنه نسبه للصيد فكان ضامنًا لما وقع فيه متزلة من حفر فى متزله 
بكر للسارق» فوقع فيه غير السارق» فإن عليه جزاءه؛ ولو حفر للماء فوقع فيه صيد أر 
غيره؛ لم يكن عليه شىع» ولذلك قال ابن القاسم فيمن حفر محرمًا بئرًا للماء فعطب 
فيه الصيد: أنه لا شىء عليه. 

فصل: وقوله: «وكذلك الحلال يرمى فى الحرم شيئًا فيصيب صيدًا لم يردة؛ فيقتله 
أن عليه أن يفديهع يريد أن حكم المحرم فى ذلك حكم الاحرام» وأن عمده وخطأه فى 
ذلك سواءء وعلى ذلك يتفرع ما قدمناه مما يتسيب من فعل المحرم إذا تسبب مثل ذلك 
من فعل الخلال فى الخرم. 

مسألة: ومن أرسل كلبه فى الحل على صيد فى الحل قريًا من الحرع فقتله» فقد 
روى ابن المواز عن أصبغ: لا شىء عايه. وفى المبسوظ: وقد قال أصحابنا: عليه 
اللتزاء. 1 

فالقول الأول مبنى على أن ما قرب من الحرم ليس له حكمم الحرم فى المع من 
الصيدء إلا من ججهة التغريرء فإذا سلم من مواقعة المحظورء فهو مباح. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أن هذا موضع حكمه حكم الحرم؛ لأن مافيه 
يسكن بسكون ما فى الحرم ويدف بجركته. 

مسألة: ومن رمى من الحل صَيدً! فى الحل قريبًا من الحرم: فأصابه فى الحل؛ قتحإمل 
الصيد؛ فدحل الخرم» فماث فيه؛ فقد قال ابن المواز: لا فدية عليه؛ فِإِنَ "كان السهم 
أنفذ مقاتله أكلء وإن لم يكن أنفذ مقاتله لم يؤزكل 


ووحه سقوط الفدية عنه» أنه قد سلم من إصابة اليد فى الحرم» فإن كانت 


ذكاته قد كملت فى الحل بإنفاذه مقاتله أكل» وإن لم يتم فى الخل لم يؤكل؛ ويجسىء 
على قول ابن الماحشون فى المبسوط: لا يؤكل لأن ما قرب من الحترم» حكمه حكم 
الحرم. 

مسألة: ومن رمى من الحرم صيدًا فى الحل» فأصابه أو رمى من الحل صيدًا فى 
الحل» إلا أن سهمه لم يقتله فأتفذ إلى الحرم» فقد قال ابن القاسم فى المسألتين: له 
يأكله؛ وعليه جزاوٌه. وقال أشهب: يأكله. ولا جزاء عليه فى المسألتين. 

وجه قول اين القاسم أن هذا صيد لم يتخلص من حرمة الحرمء فلم يجز أكله 
فوجب به الجزاء. أصل ذلك إذا كان الصيد فى الحرم. 

ووجه قول أشهب أن هذا صيد فى الحلء فكان اصطياده مبامًا. أصل ذلك إذا 
كان الصائد فى الخل. 

مسألة: ومن أرسل كلبه أو بازه فى الحل على صيد فى الحسل؛ فاتبعه؛ فأدركه قى 
الحرم فتتله» ففى المدولة: : إن كان أرسله بقرب الحرمء فعليه جزاؤهء ولا يؤكل الصيدء 
وإن كان أرسله يبعد من الحرم بحيث لا يظن أنه يدخل الحرم؛ فلم يدركه إلا ذ فى الحسرم» 
ففى المدونة من قول مالك: لا يؤكل ذلك الصيدء ولا جزاء عليه 

ووجه ذلك أنه فى المسألة الأولى غررء فعليه الجزاء. وفى المسألة الثائية لم يغرره فلا 
حواء عليه. وقد أضيب الصيد فى المسألتين فى الحرم؛ فلا يؤكل. 

مسألة: : ومن أرسل كلبه فى الحل على صيد فى الحلء وأدخله الكلب الجرم؛ ثم 
أخرحه فقتله فى اللء ساكل عل .رح مدر قن سور لي 
. تقدم من قرب الحرم وبعده» قاله ابن القاسم فى المدونة ووجهه ما تقلبم. 

مسألة: ومن أرسل كلبه من الحرم على صيد فى الحل: فقد قال اين القاسم: : عليه 
حزاؤه» ولا يؤكل. وقال ابن اللاحشون: له أن يرسل كليه من الحرم على صيد فى الل 
إذا كان الصيد بمرضع بعيد من الحرم لا يسكن لسكونه؛ لأن الحبرم لا يحرم الصائد» 
وإنا يحرم الصيد. ووحه قول ابن القاسم أن الخرم يمنع الصائد كما يمنع الإحزام. 


َال مَلِك فى امون اليد يما وشم سُحْوسُون أوْ فِى الْحَرَمء قَالَ: 
أرى أن عَلَى كَل إِنْسَان نهم حَزُ إلا حكِم علوم باهي فعلَى كل إمْسَاذِ 
نم خذى» وإ حكمْ َم بالصيام كلا على كل إنسنان م ينهم الصيَامُ ويفا 


0 نَ الرَخُل عط . 


د كنا لِك عِبقَ ركب َ عَلَى كل إِنسّاد ينهُمْ 


أو صِيّامٌ شهِرينٍ متتابمين عَلَى كل سان ب 0 


الشرح: وهذا كما قال أن القوم ا فى الجرم؟ 
لأن حكم ذلك عنده سواءء يجيب اللنزاء به فى المسألتين»-فنإن على كل | إنسان منهم 
جزاء كاملاً كما لو انفرد بقتله؛ لآن حكم ذلك كالكفارة؛ والكفارة لا تتبعضء وقد 
تقدم بياننا لذلك. 

فصل: وقوله: «فإن حكم عليهم بالهدى, فعلى كل إلسان منهم هدىم يريد أنه إن 
كان مغل من التعم واختاروا الحكم عليهم بالمثل؛ فعلى كل إنسان منهم أن يهدى ذلك 

فى المثل» ولو اختار بعضهم الهدى وبعضهم الإطعام وبعضهم الصيام يحكم على كل 
إنسان منهم با اختار من ذلك بقدر ما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله. 

فصل: وئوله: روإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام) يريد إن 
احتاروا أن يحكم عليهم بالصيام؛ فإن الصيام أيضًا لا يتبعض فى حقهم» ويحكم على 
كل إنسان من الصيام مما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله» وقد فسر ذلك واحتج له 
بالقوم يقتلون الرحل خطأء أنه يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة كما لو انفرد 

قَالَ مَالِك : وَمَنْ رَمَى صيّدًا أَْ صَافَه بَعْدَ رمْيهِ الجَمْرَةَ وجلاق رأسد غَيرَقَلَمْ 
يُقِضْ إن عَلَيِهِ حَرَاءَ ذَلِكَ الصّيد؛ ا تاي ناذا حلفم 
فَاصْطَادُو [الائدة: 7] وَمَنْ لم يْفِضْ ققد بَقَىَ عَلَيِْ مس النسّاء وَالطيب0©, 

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يفضء فلم يكمل تحلله بدليل أنه ممنوع من النساء 
والطيبء فلا يجوز له الاصطياد؛ لأنه إنما اببح له الاصطياد بعد التحلل» قال الله تعالى: 
طإوإذا حللتم فاصطادواك وهذا لم يكمل تحلله بعد فإن حرج إلى الحلء لم يجز له 
الاصطياد لخرمة إحرامه. 

وإنما يستباح برمى جمرة العقبة ما تجب به الفدية بما ليس من دواعى الاستمتاع من 
حلق الشعر وإلقاء التفث واللباس الذى لا يجب به هدى. وإئما حص من ذلك الطيب؟ 
لأنه من دواعى النكاح والاستمتاع؛ وذلك ممنوع بعد فى حقه.. 

15/17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

,718/117 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


5005 كتاب اليج 
قال مَالك: ليس عَلَى الْمُحْرم فِيمَا قَطَمْ مِنَ الشّحَر فى الَْرَمٍ شئء» وَلَمْ يَيْلَغْنَا 
ل التيعك ع مد ينيل ركنن بام 7 

الشرح: قوله: «ليس على المحرم فيما قطبع إلى آخمر الفصل ذكر فيه مسالتين» 
إحداهما قوله: وليس على المحرم فيما قطع من الشجر فى الخرم شىء» والثانية قوله: 
«ويشس ما صنعء فنص على المئع من ذلك» وتتعلق بذلك مسألة ثالئةء وهى تبيين الشححر 
للمنوح قطعه ومييزه من غيره. 

فأما المسألة الأولى فى أنه لايجب يه شىءء فهو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يجب عليه به ابلجزاء. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى لو أتلفه المحرم فى الحل؛ لم يجب عليه جزاف 
فإذا أتلفه الخلال فى الحرم لم يجب عليه جزاء. أصله ذبح الدواب. 

مسألة: وأما المسألة الثانية فى المنع من قطع شجر الحرم» فهو مذهب مالك والشافعى 
رأبى حنيفة. والأصل فى ذلك ما روى عن التبى وك أنه قال: ولا يختلى خخلاها ولا 
يعضد شجرهاء 

مسألة: وأما تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم وتمييزه مما هو ممتوع» فإن الممتوع 
منه ما هو من شجر البادية ما لايملك غالبًا وجرت العادة بأن ينبت من غير عمل آدمى 
كالطلح والسمر والسعدان» وما جرئ مجرى ذلك» وكذلك سائر أنواع الحشيش إلا 
الإذخر. 

والأصل فى ذلك ما روى عنه #ك أنه:قال: ولا يختلى علاها ولا يعضد شجرهان. 
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لصاغتنا وقبورناء تقال فَقك: رإله 
الإفخرو". 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والسنا عندى مثلى ولم أر فيه نصًا 
لأصحابنا غير أن الحاجة إليه عامة» ولأنه لم يزل يوذ وينقل إلى البلاد على سييل 
التداوى» ولم يدكره أحد فصح أنه مباح» وهذا فيما يثبت بنفسه؛ فكان على حكم 
أصله. وأما ما غرس منه ولتخل بالعمل وملكه العامل. 
الك ساس ه 1 اطما 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 5/17 1. 

)١(‏ أخرجه البحارى حديث رقم 49ظاى "لام و 4 003١‏ 018" 4. مسلم حديث 
رقم '6. النسائى فى الصغرى حديث رقم 7847. أحمد فى المسند حديث رقم 519 
القلقة 


قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يجوز آذه وهو قول أبى حتيفة. 
وقال الشافعى: لا يجوز ذلك. 
ووحه إباحة ذلك عندى أنه .كنزلة ما يأنس من الوحشء فإن الخرم لا كنع منه. 
فرع: وأما ما جرت العادة بأنه ملك ويغرس ويعمل كالنخل والرمان واجوز 
والخوخ وما أشبههاء فإنه غير ممنوع قطعه وكذلك ما كان يتخسذ من البقول» وسواء 
ثبت بنفسه أو بصئع آدمى؛ لأنه على أصله. ويجرى ذلك يخرى اليوان ما كان أصلة 
التأنيسء فإنه لا عنع عن اصطياده فى الحرم» وإن توحش. 

َال مَالِك فى اذى يَسْهَلُ أو ينسى مريّمَ تلان يام فى الْحَح أن يَمرَضُ فيا فلا 
يُصُومُهًا حَنّى يَقْدم يله قَالَ: لُك إن وَحَدَ هَديًا إلا فليُْمْ ثلا يام فى أَمْلِهِ 

الشرح: نص مالك رحمه الله على حكم من جهل أو نسى صيام ثلاثة أيام فى 
اجيج ويحتمل قوله: وأو جهل» وحهين» أحدهما: أن يكون جهل الحكم. 

والثانى: أن يكون معتى جهل» فعل ما لا يجوز فيكون معنى جهل هنا تعمد, فإن 
قلنا إن معنى جهل تعمد؛ فقد استوعب حكم العامد والناسى. وإن قلنا معنى جهل لم 
يعلم الحكم فإئه ترك ذكر العامد؛ وإن كان حكمه حكم الناسى والمخطئ إعظامًا 
لفعله» وتغليئظًا لحكمه؛ والأفضل أن تجعل لفقلة جهل على الوجهين لاحتمالها لهما. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وأو يمرض فيهساء نص على المرض ليستوعب أقسام 
التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عذرء والعمد للعذر الغالب» فإنه إذا قدم بلده 
يهدى أن وجد هديّاء وإن عدمه صام على ما تقدم من أن الاعتبار حال الأدا فإذا 
كان حال الأداء واجدًا للهدى لم يجره الصومء وإن كان:حين الوجوب معسراء وإن 
كان حين الأداء عادمًا للهدى أجرأه الصوم. 

فصل: وقوله: وصام ثلاثة أيام فى الج وسبعة بعد ذلك على ما تقدم من أن صيام 
المتمتع الذى لا يجد الهدى إنما توجه الأمر به إليه فى الجسج ثلاث أيام وسبعة بعد 
الرجوع؛ فمن لم يصم حتى يقدم بلده عادمًا للهدى» فإنه يصوم ثلاثة أيام وسيعة يعد 
ذلك. 


ومعنى ذلك الفصل بين الثلاثة والسبعة» والتقديم لها عليها فى الرتبة. وقد تقدم مسن 
قول أحمد بن المعدل: إن الليل فاصلء فلم تبق إلا الرتبة فى النية. وتقدم من معنى قول 
أصبغ أن ذلك شرط فى صحتها. ومن قول مالك ما يدل على أن الترتيب قد سقط 
وحوبه وقوله منها: «وسبعة بعد ذلك» يدل على أن الترتيب..إما واحب وإما 
مستحب. 
مسألة: وبقى هاهنا مسألق» فإن كل ما يراعى فيه الفصل بين الثلاثة والسيعة» 
والترتيب فى الوقت أو بعده؛ فإنه يجوز صيامه فى أيام التشريق عند عدم المتعة والقران» 
وما لا يراعى فيه الفصل أو الترتيب فى الوقت إنما يجب صيام عشرة أيام وغير ذلك من 
الصوم؛ فإنه لا يصام فى التشريق والعاشر عن المشى وصيام فدية الأذى» فإنه لا يجوز 
صوم شىء من ذلك أيام التشريق. 


د تنا 
جامع الحع 
4 - مَللِكه عن ان شهَابيه عَنْ عِسَى بْن طَلْحَفَ عَنْ عبد الله بن عَمْرِر 


مالم 


ابن الْعَاص أنه قَال: وقَف رَسُولُ اللو © للناس بِمئى. وَالنَهنُ يَسْألُوئهُ مَحَامَهُ 
َخُلَ تقال له يا وسو الله ام لطر قحلفت قل أذ أنْمر؟ فَقَالَ ْو الله 
#لا: «انْحَر ولا حَرَجَ» كُمّ حَاءهُ آر فََالَ: يا سول اللو لم أي قَنْسَتْ قيْلَ أذ 
أ َال: «لزم ولا حرج فَالَ: هما مل رَسُول الله 8 عَنْ طتئء قم ولا أعلرَ 
إلا قَال: دافعل ولا حَرَج». 

الشرح: توله: ووقف رسول الله غ8 للداس بمسى: يحتمل أنه وقف ليعلم الناس 
دينهم؛ ويجيبهم عن مسائلهم فقّد علم أنه وقت سؤال يسأله في ذلك الوقت عما فاته 
من حجان وعما أدرك وعما قدم وأخرء ويسأله قوم عن المستقبل .عنى» وروى أن ذلك 
كان يوم التحر .كنى. 


- أخخرجيه البخارى فى العلم 17١:4١‏ الج 0157١‏ 1577 الأمان والنذور 1199" 
ومسلم فى الحج ١‏ 0108. والترمذى فى الحج 2 الجنائز 415. وأبو داود فى 
المناسك ؟9لان الصرم 8014. واين ماجه قى المناسك 08.87 8061 وأحصد قى مسئد 
المكثرين من الصحابة 84 0508917 15317 31085, والدارسى فى المتاسك 
مكوك ككزل 


فصل: وقوله: وفجاء رجل» فقال: لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحر يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يريد به نسيت» فقدمت الحلاق عليهء وهو الأصح: وكذلك رواه ابن 
جريج عن عيسى بن طلحة عن عبيدالله بن عمرء وحدثه أنه شهد انبى ظَ بخطب يوم 
النحرء فقام إليه رحلء فقال: !| إنى كنت أحسب أن كذا قبل كذا. 


فصل: وقوله 489: «انحر ولا حرج) يحتمل أن يريد لا إثم عليك» لأن الحسرج الإثم» 
ومعظم سؤال السائل إنما كان عن ذلك غخوقًا من أن يكون قد أثم فأعلمه النبى وك 
أن لا حرج عليه» إذ لم يقصد المخالفة» وإنما أتى ذلك عن غير علم ولا قصد مع خفة 
الأمرء وإنما هو ترتيب مستحب لا تبطل العبادة مخالفته» ولا تؤثر فيها نقصا. 


فصل: وقوله: «فما سئل رسول الله © عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا 
حرج لا يقتضى إباحة ذلك؛ لأنه إنما سآل عمن فعل ذلك جهلا» وقد بين الترتيب فى 
الحجء فكان ذلك هو المشروعء ولا يقتضى ذلك رفع الحرج فى تقديم شىء ولا 
تأخيره عن المسألتين المنصوص عليهما؛ لأثنا لا ندرى عسن أى شىء غيرهما سكل فى 
ذلك البوم» وجوابه إنما كان عن سوال السائل» فلا يدل فيه غيره كما لا يدعل فى 
قوله: «انحر ولا حرجء ارم ولا حرج: غير ذلك مما لم يسأل عنه ولم يجب فيهء والله 
أعلم. 

م - مالِكء عَنْ نا عَنْ عبد الله أن مر أنا َسُولَ اللو كا ذا قل 
من غَزرٍ أذ حج أز عمْرةٍ عُنرةٍ» يكب على كُلّ شرفو مِنْ الأرض ثلاث يروم 
تقرل: ولا ل إلا لله وَحْتَهُ لا ريلك لَه كه للك وَل الْحَمْنُ وَمُوَعْلَى كل 


لومم 


شىاء قدي يون تاي بون عَابدُونٌ سَاحِدُون» لِرينا حايدون» صَّدَقَّ اللَهُ وعدم 
ع عبد وَهْرْم الأحراب وَحُدَم. 

الشرح: قوله: «كان رسول الله وك إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة» يريد يرع 
إلى الدينة موضع استيطانه ومقامه والقفول هو الإيياب» ولا يسمى المتوجه من بلده 
قافلاً: وإنما يسمى بذلك الراجع إليهء فكان رسول الله © إذا رجع إلى المديئة من سفر. 


6 - أرجه البخارى فى المج .١117/:‏ ومسلم فى الحيج 5144. والترمذى فى الج 411. 
وأبو داود فى: النهاد 11"45. وأحمد فى مسد المكثرين عن الصحابة /451» 41541 4017 44 
لالع قم كلاف #اقيف لأكقف 


كتاب الج 

وإئما كانت السفارة فى أحد هله الوجوه الثلاثة» غزو أو حج أو عمرة» فكان يكسبر 
على كل شرف من الأرض تعظيمًا لله رمواظبة على ذكره وإظهارًا لكلمتهء وإثما كنات 
يخص بذلك الشرف؛ لأن منه يرى من الأرض ما يقع عليه بصره؛ فكان يستحب أن 
يفعل ذلك أول ما يرى من الأرض مما فتحه الله عليه؛ ويستقبله بالتكبير والتعظيم» 
ولأن ما شرع فيه الإعلام من الذكرء فالأحق به ما علا من الأرض كالأذان والتلبية؛ 
لأن فى ذلك إظهارًا للذكر؛ وفى تخصيص المطمئن به من الأرض ضرب من التستر. 

فصل: وقوله 88: دلا إله إلا الله إظهار للتوحيد وإعلام به واستدامة للإيمان به. 

وقوله: وله الملك وله الحمده تخصيص له باملك والحمد لأن الألف واللام فى كل 
واحد منهما للجنسء فجعل حنس الملك؛ وهو جميعه لله تعالى لأته لا ملك لأحيد على 
الحقيقة إلا ل وجعل جميع الحمد لله عمز وجلء قاإن أحدًا لا يستحق الحمد على 
الحقيقة سواه وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمد. 

فصل: وترله #ك: «على كل شىء قديره إعلام أنه هو القدير على ما كان يعدهم 
به من نصر عبده» وإظهاره على الدين كله. وإذكار لهم يما أخيرهم به من عظيم قدرته 
تعالى» وأنه لا يخلب من نصره ولا ينصر من حاريه. 

فصل: وقوله 8: «آييون تالبرن: يريد يا أنه ومن كان معه من الصحابة الكرام 
آييون من سفرهم. تائبون لله تعالى من كل ما نهى عنه, عابدون له دون من سراد 
ساحدون له حامدون على ما تفضل به عليهم من النصر والتأييد» والحفظ فى السفر 
والعون عليه؛ والتوقيق للصواب فى جميعه. 

فصل: وتوله 55: «صدق الله وعده, يريد والله أعلم؛ أنه الصادق فى وعده 
لرسوله يق بنصره وتأييده وعصمته من الناس: «ونصر عبده ورسوله؛ وهزم الأحزاب 
وحده: بريد 48 أنه تعالى المنفرد بإعزاز دينهء وإهلاك عدوه؛ وغلبة الأحزاب؛ ويجتمل 
أن يريد به فى سائر الأيام والمواطن؛ والله أعلم. 

- مَالِك» عَنْ رايم بن عُقبةء عن كُرَيْسو مَولَى بد الله بن عماس» عن 

0 

5 - أخرحه مسلم فى المج 989/0 والنسائى فى مناسك الج 8ه إلى هوق لاقماق 

8 054 .. وأبو داود فى المناسنك 8 .١‏ وأحمد فى مسند بتى هاشم 232600 9/4 ع 


لفكلة فيه 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 111/7: هذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطاء وقد أستدم- 


كاب افج ... 5 
بن عباس أذ رَسُول اللو ل مر بائرأق» وى فى ب يِحَفْتِهَا”" فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ 
اللو 8 ذأعدن يضم م صب كال مه فَقَلَتْ: : لِهَدَا حَجّ يا رَسُولَ الل قَالَ: 


َعَم ولك أحر. 

الشرح: قوله: «أن رسول قلا مر بامرأة وهى فى محفتهاء ذكر أن ذلك فى حجة 
الوداع؛ فقيل لها: وهذا رسول الله يلك ثفد كانت فيمن آمن به ولم ترهء ولم 
تعرف عينه فلذلك أخبرت به. 

فصل: وقولها فى الصبى: وألهذا حج: سؤال عن حكم الصبى؛ إن كان بمن تصح 
منه هذه العبادة» وَإئما أرادت به الحج المشروع على سبيل الندب والاستحيابء ولذلك 
قال لها: ونعم ولك أجر» يريد والله أعلم فى عوته على ذلك 

مسآلة: والصبيان على ضربين؛ ضرب ينهم ما يؤمر به وضرب يصغر عن ذلك» 
فلا يفهم ما يؤعر به ولا ينتهى عما نهى عنه. 

فأما الأول» فروى ابن الواز وابن وهب عن مالك: لا يحج بالرضيع؛ وأما ابن أربع 
سنين وحمسء فنعمء وهذا إنا هو على الاستحباب» وإن أحرم به وألزم الإحرام لزمه 
وإن كان صغير جدًا لا يفهم فقد قال فى المبسوطء فى الصبى الذى لا يتكلم من 
صغره: لم يلب عنه. ولكن تجرد فإذا حرد ونودى بتجريده للإحرام» فهو حرم. 

ووحه ذلك عندى أن الرضيع لا يفهم ولا عتثل ما يؤمر به ولا يزدجر عما عنه. 
فكان كالمغمى عليه مع ما يلحقه من المشقة بالإحرام. 

مسألة: فإن كان ممن يستطيع الطواف والسعى» باشر ذلك بنفسه؛ وإن كان لا 
يستطيع ذلك لضعفه أو لأنه لا يفهمه, طاف به من حج به. 

ووجه ذلك أنا إذا جوزئا إحرامهء وألزمناه إيا كان من مقتضاه العطلواف والسعى»؛ 
وكان لا يطيق ذلك» ولابد أن يطوف به غيره. 


-عن مالك ابن وهب والشافعى وابن عثمة: وأبو الصعب وعبد الله بن يوسغء قالوا فيه: عن 
مالك» عن إبراهيم بن عقبة؛ عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن زسول الله فلق...» 
الحديث. 1 
(1) مفتها: هى شبيه الهردج. 
(؟) يضيعى: هما باطتا الساعد, 


فأما القسم الأول من الأفعال؛ فله تعلق بالبيت ويفتقر إلى طهارة» كركعتى الفجرء 
فهذا القسم لا يدحله النيابة ولا يفعله أحد من كبير ولا صغير؛ ولا يفعله كسائر 
الصلوات؛ ولا يازم على هذا المستأجر على الحج؛ لأننا إذا قلنا إن الحج إنما هو حج 
المباشرة له فإئما للمستأجر عنه نفقته» فإن المصلى إنما يركع عن نفسهء فليس فى ذلك 
نياية عن أحد. 1 

وإن قلنا إن الحج عن الملحجوج عنه» فلا يلزمنا أيضنًا لأن المباشر للحج لما دحل فيه 
لزمه جميع أفعاله» وهر اللطلوب بهاء ولذلك يلزمه الإحرام» وغير ذلك من أفعال الج 
ولزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظلورات الإحرام: وإنما كلامنا فى منسك 
واحد من مناسك الحج أو العمرة» يفعله أحد عن أحد, ألا ترى أن غير ذلك من 
مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحجء ولا يصح أن يحج 

مسألة: وأما القسم الثانى من الأفعال» فلا يفتقر إلى طهارة؛ ولا تعلق له بالبيت 
كرمى اللخمار» فهذا تدخله النيابة للضرورة» إلا أنه لما كان من الأفعال» ولم يجز أن 
يفعله النائب عن نفسه وعن الستنيب فعلاً واحداء ولكن يفعله عن نفسه ثم يفعله عن 
المستئيب ثانية, 

والكلام فيه فى فصلين, أحدهما: أنه لا ينوب فيه فعل واحد عن عيادة رججلين. 

والثانى: أنه يجب أن يتقدم فعل النائب عن نفسه قبل أن يفعله عن غيره. 

والدليل على أنه لا ينوب فعل واحد عن نسك رجلينء أن الدائب قد لزمه هذا 
الفعل عن نفسه كاملا على وحهه؛ فلم يجز أن ينوب عن فعل غيره؛ لأنه لا يفعله 
حينئذ عن نفسه على ما قد لزمه. 

روحه ثان أن فعله عن نفسه فرض؛ لأنه قد لزمه باحرامه وفعله عن غيره تطوع» 
ولا يجوز أن يكون فعل واحد: يقتضى به الفرض والتطوع. 

مسألة: وأما السعى» فإنه ينقسم إلى قسمينء القسم الأول: يفتقر إلى الطهارة» وله 
تعلق بالبيت كالطواف» فهذا يجوز أن يفعله الإنسان عمن عجز عنه لصغره؛ ولا يجوز 


كتاب الحج 0 ااا 0 
أن ينوب عنه فيه جملة؛ لأن له تعلقًا بالييت ويفتقر إلى الطهارة كالصلاة» وإنما جاز أن 
يفعله به؛؟ لأن ذلك من باب الحمل له ويجوز أن يفعله الإنسان راكبًا للعذر» قالحمل 
فيه من هذا الباب» ولا يجوز أن يفعله عن نفسه وعن غيره فى طوف واحد لتعلقه 
بالبيت» وافتقاره إلى الطهارة» ولأنه قد لزمه فرضهه فلا يجوز أن يؤدى بفعل واحد 
فرضاء ويتطوع به. 

مسألة: والقسم الثانى من السعىء لا تعلق له بالبيت» ولا يفتقر إلى طهارة كالسعى 
بين الصفا. والمروة والوقوف بعرفة وللزدلفة» فهذا يجوز أن يفعله عن نفسه ولغيره فى 
مرة واحدة؛ لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة» ولا يتعلق بالبيت كالحمل له إلى منى 
وعرفة. 

117ة - مالك» عَنْإبْراهِيم إن أبى ْلَه عَنْ طَلْحَة بن يد لله بن كَرِيرٍ أن 
رَسُوَلَ الله 8 قَال: : وما مُؤئ الشيْطاث يَوْمًا هر فيه أصْف لهذ 2" ولا أشْقه 
ولا أيظ نه فى يوم عرقة ونا ذال إلا لِمًا رأى مِن تَنزل الرحْمَيه- اوساو لله ع 
الوسر لظام إلا ما أ َم شر قيلَ: ون ات سول الوك كَالَ: أن 
له قد قد رأى حبريل ع0 الْمَلاتِكدٌ. 

الشرح: قوله #يّه: وما رؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغرء يحتمل أن يريد الصغار 
والخرى والذل» ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر جسمه؛ وأن ذلك يصيبه عند نزول 
الملائكة وإغضاب نزولها له. 

وقوله: رولا أحقره تمل الوحهين المتقدمين فى أصغر. 

وقوله: دولا أغيط» من الغيظ الذى يصيبه فى يوم عرفة. 

فصل: وقوله: ان ال ملعسوك اموز ار رن 
410 - أخمرحه البغوى فى شرح السنة 19/6/19 عن عبيد الله بن كريز. البيهقى فى الشعب يرقم 

عن طلحة. السيوطى فى الدر المنثور 784/١‏ وعزاه لمالك. والبيهقى والأصبهانى فى 

الترغيب عرع طلحة بن تمبيد الله بن كريز. وذكره فى الكنز برقم ©١١؟1١.‏ وعزاه السيوطى 

للبيهقى فى الشعب عن طلحة بن عبيدالله. وللنذرى فى الترغيب والترهيب ١1/9‏ ؟ عن طلحة 

ابن عبيد الله. 

)١١‏ أدحر: أى أبعد عن الثير. 

(1) يزعٌ: أى يصفهم للقتال من ويكفهم من أن يشف بعضهم على بعض فى الصف. 


14 ذخاب 100 كتاب الحج 
العظام؛ يحتمل أن يكون منزل الرحمة التى يراها أنه يرى الملائكة ينزلون على أهل 
عرفة» قد عرف الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة أن ينزلون عليه. 

ولعل الملائكة يذكرون ذلك» إما على وجه الذكر بينهم أو على وحه الإغاظة 
للشيطات لعنه الله ويخلق الله للشيطان إدراكا يدرك به نزولهمء ويدرك به ذكرهم 
لذلك» ولعله يسمع منهم إخبارهم بأن الله تعالى قد تجماوز لأهل الموقف عن جميع 
ذنويهم؛ وعما يوصف بالعظم متها. 

ويحتمل أن ينص على ذلك؛ ويحتمل أن يخبر به عته يخير يفهم منه المعنى. وإن لم 
ينص على نفس المعصية سترا من الله تعامى على عباده المغقور لهم. 

فصل: وقوله 86: وإلا ما رأى يسوم بدره وذكر ,أنه رأى الشيطاتن جبريل عليه 
السلام يزع الملائكة, يعنى والله أعلم» يمنعها ثما أمر أن يمنعها منه؛ ويقتضى ذلك أن 
تكون ملائكته ترلت بالرحمة على أهل بدر مع التصر الذى تصرهم الله به على 
أعدائهمء وكان الشيطان أدركه الصغار والغيظ يوم بدر لما رأى من الرحمة مع النصرء 
ويحتمل أن يكون ذلك أصابه لما رأى من النصرء وإن لم يدرك معنى الرحمة التى أتزت 
علهيم؛ فأدركه الصغار لما رأى من ظهور الإبمان وغلية الحق. 

4 - مَالِكء عَنْ زياد ين أبى زياد مَوْلَى عب الله إن عاش . بْنِ أبى رَِيعَةَ 
عنا ملح أن عت ال ني ري أ رسو اللو و قلَ: «أَفْضّل الدُعَاء دُحَاءُ يَوٍْ 
عَرَقَة وأفْضل ما قألث: أن ُو من فى لاله إلا الله وَحْتَُ لا شريك لَهه. 


الشرح: قوله قُي: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يريد يك أنه أكثر ثوابًا للداعي» 
وأقرب إلى الإحابةء فإن الفضل للداعى إننا هو فى كثرة القواب وكثرة الإخاية. 

فصل: وقوله ولك:. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له يريد والله أعلم, أنه أكثر ثوأيًا من غيره من الأذكار ويحتمل أن يريد أنه 
أفضل ما دعا إليه» إلا أ الأول أظهر؛ لأنه أورد ذلك فى تفضيل الأذكار بعضها على 
بعض» ويختمل أن يخص هذا الدعاء بأنه أفضل ما دعا بهه هو والنبيون قبلهء يعنى أن 


998 - أخرجه البخارى فى الحج ١715‏ ومسلم فى الحج 4117؟. والترمذى فى الجهاد 571١‏ 
وابن ماحه فى النهاد 6 رفى باقى مسند المكترين 1138 .77لا لامك 
لل 1331ل 1966ل .15:5٠.‏ والدارمى 801 ,.١‏ 


كتاب الحج 0010 
الأنبياء صلوات الله عليهم يدعون بأفضل الدعاء ويهدون إليه: فإذا كان أفضل 
دعائهم. فهر أفضل الدعاء. 

- مَالِكه عَنٍ ابن شِهَابي عَنْ أنس بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله فك مَعْلَ 
مَك عام الففْح» وَعلّى رأميه الْمِغْمرُ فَلمًا بَرَعَهُ حَامَهُ رح فَقَالَلَه: يا رَسُولَ اللو 
31 ان تعلق بسار الْكَحبَةِ َقَالَ رَسُولٌ الله : «اقتلوة». 

َال قالك: وَلَمْ يكُنْ رَسْول الله فط بهذ مُحْرِمًه والله أغلم. 


0 


الشرح: قوله: دأن رسول الله # دخل مكة عام الفسح: وعلى رأسه المففر»!» 
يفتضى أحد أمرين» إما أن يكون غير خحرم» فلذلك غطى رأسه بالمغفرء وهو الأظهر؛ 
لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرام. 

وقد روى عنه #كِ أنه قال: «وإنما أحلت لى ساعة من نهار)'' فعلى أن دخول مكة 
على غير إحرام خخاص بالتبى #. 


8 - أترجه البخمارى: 7/8 كتاب جزاء الصيد باب دععول الحرم ومكة بغير إحرام عن أنس. 
ومسلم 440/1 كتاب اللحج باب 4 رقم 40٠‏ ياب جواز دول مكة بغير إحرام عن أنس. 
وأبو دارد برقم 514؟؛ 5/8ه كتاب الجهاد باب قدل الأسير عن أنس. والنسائى 5١1/0‏ 
كتاب مناسك الحج باب دخول مكة بغير إخرام عن أنس. وأحمد ٠١4/1‏ عن أنسس. والبيهقى 
فى الكبرى ه//ا/1١‏ عن حابر. ابن خزعة برقم 71.: 808/4 عن أنس. وابن أبى شيبة 
5 عن أنس. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 141/1: اختلف فى اسم ابن خطل هذاء فقيل: هلال بن 
عحطل: وقيل: عبد العزى بن عحطل؛ وقيل عبد الله بن خطلء هذا قول ابن إسحاق وجماعة. 
وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذى أمر رسول الله يك بقتله يوم فتح مكبة» وإن كان متعلقا 
بأستار الكعبة» فقتل على تلك الحال» هو هلال ين-عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن 
كبير بن تيم بن غالب بن فهر. قال: وعبد اللهء هو الذى يقال له: حطل ولأحيه عيد العزى بن 
عبد مناف أيضا تحطل» هما جميعا الخطلان. قال: فينو تيم بن غالب بن فهرء يقال لهم: يشر 
الأدرم» وتيم هر: الأدرم بن غالب. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: المغفر: ما غطى الرأس من السلاح: كالبيضة وشبههاء من حديد كان أر 
من غيره» وقد روى بشر بن عمر الزهرائى: عن مالك هذا الحديث بإستاده» وقال فيه: مغفر من 
حديد» وليس فى الموطأ: من حديد؛ ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك؛ غير بشر بن عمر فى 
هذا الحديث. 

(1) أخرجه البخمارى حديث رقم 1188 18118. مسلم حديث رقم ه10. الترمذى 
حديث رقم 401 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 847 7. أبو داود حديث رقم 701 
أحمد فى السند حديث رقم.1/9ا7, ١1‏ آلاء . 


ولهذا قال مالك: ولم يكن رسول الله يي يومبذ محرماء وقد كان يمل أن يكون 
غطى رأسه لأذى اضطره إلى ذلك» وافتدى لو ثبت أنه دخل مكة شمرمًا. 

ودخول مكة على ثلاثة أضربء أن يريد دخولها للدسك فى حج أو عمرة؛ فهذا لا 
يجوز أن يدخلها إلا محرماء فإن تجاوز الميقات غير مخرم ثم أحرم؛ فعليه دم. والضرب 
الثانى: أن يدخلها غير مريد للنسك؛ وإتما يدحلها لخاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب 
الفواكه فهؤلاء يجوز لهم دحولها غير تحرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام 
متى احتاحوا إلى دخمولها لتكرر ذلك. والضرب الثالت: أن يدخبلها لحاجته؛ وهى ثما 
لا تتكرر» فهذا لا يجوز له أن يدخلها إلا محرمًا؛ لأنه لا ضرر عليه فى إحرامه؛ وإن 
دحلها غير تحرم؛ فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذهب أنه لا شىء علي وقد أساء, 

فصل: وقوله: «فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن خطل متعلق 
بأستار الكعية: ابن خطل» هو عبد الله بن خطلء فيحتمل أن يكوك عرفه حيشذ لما 
أزال الغفر عن رأسهء ويحتمل أن يكون وافق تزع المغفر يجىء الرجل وإخباره» وكان 
تعلق ابن خطل بأستار الكعبة استحارة بهاء فإنه كان ممن يؤذى النبى يك وأن النبى 
أمن كل من ألقى السلاح ودعل دار أبى سفيان إلا عبد الله بن خطل. 

فصل: وقوله وك: «اقتلوه» دليل على أنه لم تتفعه استجارته بالبيت والحرم لما 
أوجب الله تعالى عليه من سفك دمه. وهكذا كل من وجب عليه سفك دمه لقصاص 
أو غيره يقتل فى الخرم: وسيأتى ذكره فى كتاب الجتنايات إن شاء الله تعالى. 

4٠‏ - ملك عَنْ نافع أن يد الله بن عُمَرَ قبل ْمَك ستَى ذا كان 
حَاءَه خيرٌ مِن الْملريئقه فرحَع فلخل مكة بغر إخرام. 

َحَدَئى مَالِك» عن اين شِهَابو بول ذَلِك. 

الشرح: وقوله: أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة, يحتمل آنه كان بريد المدينة؛ 
لأن قديدًا ما بين مكة. والمدينة» فورد عليه بقديد خبر من المدينة» وذلك الخبر الذى ورد 
عليه يقتضى أن يكون اقنضى رجوعه إلى مكة لامتناع وصوله إلى المديية» ويحتمل أن 
يكول اقتضى رجوعه إلى مكة ليخرج إلى امدينة على غير الصفة التى كان نخرج غليها 
أو ليستصحب ما لم يكن استصحبه أو ليقدم ما لم يكن يقدمه. 


شير 


مستبي ب يم 
- أخترحه النسائى فى مناسك الحج 1441 وأحمد فى مسند لمكثرين من الصحاية 8/06هر 


كتاب المج 320110101 
فصل: وقوله: وفدخل مكة بغير إحرام» قد تقدم ذكر الداخل إلى مكة بغير إحرام 
ابتداء» وما يلزم فيه من الإحرام» وما يجوز منه بغير إحرام والكلام هاهنا فى الراحجع 
إلى مكة لحاجة نسيها أو لقصة ذكرهاء وهو لا يريد نسكّاء ولا مقامًا به وإنما يريد 
أخذ ما نسيهء ثم يخرج عنهاء فإن هذا عندى مثل من طاف طواف الوداع ثم رجع. 


0000 


44 - مَالِك عَنْ مُحَمَدِ بن عَمْرِو بن حَلْسَلَة اليلى» عَنْ مُحَمَّو بن عِمْرَانَ 
الأنصّارى” '» عَنْ أبيه أنه قَال: عَدَلَ إل عبد اله حمر وآنا فال تطح ست رق 
بطري مَك قال ما َلك ب تت مَليو التتحة؟ مقل: ردت فلْهاء فَقَالَ: هَل 

غير ذلِكَ؟ فَقْلت: لاما أَزلِى إلا ذَلِكَ» قال عَيْدُ الله ين عُمّرَ:ْ قَالَ رَسُولُ الله 
8 وإذا كنت بيْنَ الأعحشيين من منى؛ وف بيو نَْرَ الْمَطرق» فد مالك وَهِيًا 

الشرح: قوله: وغدا إل عبد الله بن عمرء وأنا نازل تت سرحة بطريق مكدة» 
السرحة الشجرة العظيمة» وإما عدل إليه عبد الله بن عمز لما كان عنده من العلم 
ليختبر» إن كان ذلك أنزله أو أنرله الظل» فيعلمه يما عنده فى ذلك افتنامًا للأحر» 
. وحرصًا على تعليم العلم؛ ولعل ابن عمسر. قد قصد مع ذلك التبرك بالوصول إليهاء 
وذكر الله عندها لما كان عتده من علم فضلها إن كانت السرخة معيننة عند أو لظنه 
أنها تلك لعدم مثلها فى تلك ابطنهة؛ أو لعله رحا أن يكون عند عمران الأنصارى علم 
يعينهاء والله أعلم. م 

فصل: وقوله: وما أنزلك تحت هذه السرحة؟: اختيارًا لما عند عمران الأنصارى فى 
ذلكء» فلما قال: وأردت ظلها استفهمه إن كان اقترن بذلك غرض آخر من تبرك بها 
أو معرفة شىء جما يرجى عندهاء فإنه يجتمع فيها الأمران لمن قصد ذلك ونواه. 

فصل:. وقوله قكِ: «إذا كبت بين الأخشبين من منى» الأخشبان الحبلان» وهذا يدل 


- أخخرجه النسائى 49/8 ؟ كاب مناسك الحج باب ما ذكر فى منى. وأحمد ١8/9‏ عن 
عبد الله بن عمر. واليبهقى فى الكبرى ١14/5‏ عن عبد الله بن عمر. زأبو نعيم فى الحلية 
لا عن ابن عمر. وان -حبان 417/8 عن ابن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١5:/+‏ لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث؛ وإن 
لم يكن أبوه عمرات بن حبان الآنصارى أو عمران بن سوادة» فلا أدرى من هو؟ وحديث هذا 
مدتىء وحسبك بيذكر مالك له فى كتايه, 


م١‏ م ل و الل لا ا و ل عباتت اليم 
على أن طريق عمران إلى مكة أو من مكة: كان على منى: إما لأنه كان واردًا من 
اليمن أو السراة أو لأنه جعل طريقه من المدينة على تلك الجهة. 

فصل: وقوله: وونفح بيده يريد أشار؛ ولعله أراد البعد عن الموضع الذى كان به 
حين أشار. 

فصل: وقوله وك: وفإن هناك واديًا يقال له السرر به سرحة» صر تحتها سبعون ايسا 
يحتمل أن يكون الوادى يسمى السرر بذلك» وإنها أعلم بذلك ظ فيما يظهر إلى والله 
أعلم» لفضل الذكر عندها لمن مر بها ورجاء إجابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها. 


عم م 


- مَالِكه عَنْ عَبْدِالله بن أبى بكر بن حَرْمء عَن ابن أبى مُلَيْكَة أن عْمَرَ 
ابْنَ الْحَطاب مر يارو مَجْدُومَق وَهِئ تَطُوف بِالَيّحٍء فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الل لا 
تززى الناس لَو جنشت فى تنِلش» فَسَلّسَنُ قمر يها رَحُلْ يمد َلك فَقَالَ لَهَا: 


إذٌ الى كَانَ قَدْ نَهَاكِ قد مَاتَه فاخترحى فَقَالَت: مَا كنت لأطيعة حا وَأغْصِيّةُ 


0 


الشرح: قوله للمرأة المجذومة الطائفة بالبيت: ويا أمة الله لا تؤذى الساس» على 
سبيل الرفق بها فى الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر عرض عليها بالرفق ما هو أرفق 
بهاء قأطاعته. 

وقولها: وما كنت لأطيعه حيّا وأعصيه هيتاه تريد أنها إنما أطاعته لأنه أمرها بالحق» 
وذلك يوجب عليها امتثال ما أمر به فى' كل وقت فى حياته ويعد موته. 

368 - مالك أنه يَْقَهُ أن عَبْدَ الله بن عماس كان يَقُولُ: ما بيْنَ الَكْن وَالْبابِ 

الشرح: قوله: «ما بين الركن يريد الركن الأسود وفيه الحجر دوبين الباب» يريد 
باب البيت الملتزم ومعنى ذلك التزام البيت والتعوذ به وموضع الدعاء والوقوف. 


14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 471. عبد الرزاق فى المصئف 1/9. 
18 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4174. البيهقى فى السنن الكبرى ه/14١.‏ كشف 
الغمة .7177/١‏ 


كتاب الخج 1 010 


مه م امام عام امي 


5 4 - مَالِكه عَنْ يَحْى إن سُويلن عَنْ محمد بن يُى بن بان نه سمعة 
كد أذ رحلا مر على أبى رباد را أن أها هر سَأَله أن ثُرة؟ فَقَالَ: أرقت 
الْحَجَّ» فَقَالَ: مَل نَرَعَكَ غَيرُه؟ فَقَالَ: لاء قَال: قأتيف الْمَمَل قال الجل: فرت 
00 2011011000ظ 
تفلك رار يدا أنا ابالشيع ا الى وَحَدْت بِالريُدَق يَمْيِى أيَا ذَ فر قَالَ: 

لما رَآنى عَرَفْنى) فقَال: : هُوَ الى َك 

الشرح: قوله: «أن رجلا مر على أبى ذر بالربذة: لأنه كان نزلها زمن عثمان رضى 
الله عنه. فقال أبو ذر للرجل: دأين تريسد؟ فقال: أردت الحج. فقال له أبو ذر: هل 
نزعك غيرة؟ن أى هل حملك على سفرك هذا غيره من قصد حاجة أو تجارة أو ناح 
أو غير ذلك من الأغراض» فقال له الرحل: «لاء قال: فائتعف العمسل» ولذلك لما روى 
عن التبى يل أنه قالل: ومن حج هذا البيت» فلم يفسق رججع كيوم ولدته أمهن”" يريد 
والله أعلم أنه لا ذنب له؛ لأن ما أتى به من العمل؛ قد كفر سائر ذنؤيه؛ فصار كيوم 
ولدته أمه لا ذنب له والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفمكفت ما شاء اللهع يستعمل ذلك فى المدة الطويلة» قال: وثم إذا 
أنا بالناس منقصفين على رجل» يريد متزامين عليه؛ يقصف بعضهم بعضًا من شدة 
تزاحمهم: «فضاغطت عليه يريد أنه ضايق الناس حتى وصل إلى النظر إليه: وفنإذا أنا 
بالشيخ الذى وجدته بالربلة» يريد أبا ذر إذ قال له: وائتسف العمل فلما رآه أبو در 
عرفهى: ويقتضى ذلك أنه ذكر ما كان أخبره به من أنه يأتنف العمل من خرج إلى الحسج 
لايخرحه غيره. 0 

فصل! وقول أبى ذر: وهو الذى حدثتك» تذكير يما حرى وثبات على قوله: 
وتحقيق الأمر عنده وتغبيط له يتكرره على ذلك الحج إن كان ذلك بمكة. 

م ل ٠:‏ فقَال: أو يصع 


4 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم 978. 
)١(‏ أخرجه مسلم حديث رقم .176٠‏ البخارى حدييث رقم 1؟19. الترمذى حديث رقم 
١م‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم /1571. ابن ماحه حديث رقم 7849. أحمد فى 
المسند حديث رقم 095لا 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5375. 


1 111109099999998 "كتاب المج 

الشرح: وقوله: والاستنناء فى الحج» يريد أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع» 
وذلك غير جائز عند مالك وأكثر العلماء. 

ل مَلِك هَل يسع ارج داب من الْحَرّء؟ فقالَ: لا. 

الشرح: وهذا كما قال أن لا يحنش أجد فى الحرم لدابته ولا لغير ذلك إلا إلاذعر 
الذى أباحه النبى وي والاحتشاش جميع الخحشيش. 

والأصل فى ذلك قوله و فى مكة: ولا تعضد شجرهاء ولا يختلى خلاضاء والخلى 
ما يبس من النبت والحشيش. فقال العباس: دإلا الإذعر يا رسول الله فإنه لصاغتنا 
وقبورنا. فقال: إلا الإذحرع”" وقد قيس عليه السنا للحاجة العامة إليه كالإذخر. 

مسألة: ومن احتش فى الحرم» فلا جزاء عليه. وقال الشافعى: عليه القيمة؛ رقد 
تقدم ذكره؛ ولا بأس أن يرعى الإبل قى الحرم. والفرق بينه ويين الاحتشاش أن 
الاحتشاش تناول قطع الحشيشء وإرسال البهائم للرعى ليس بتناول لذللك؛ وهذا لا 
يمكن الاحتراز منه» ولو مع منه لامتنع السفر فى الخرم» والمقام فيه لتعذر الامتناع منه 
والتحرز» وائله أعلم وأحكم. 

#اله* 
حع المرأة بفبرذى محرم: 

َال لِك فى الصُرورة بن النساء التى لَمْ تسج قط إِنهًا إن لَمْ يَكُنْ لَهَا در 
مَحْرٍَ يرج ها أ كلا هاه فلم ستل ألا يحرج ممه أنّها لا رك ريضَة الله 
ليها فى الس تحرج فى ماف النسّاو99. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذى فرض عليها إذا 
اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذى محرم يخرج معهاء وإذا وحدت جماعة نساء 
تخرحن خرحت معهن ولزمها ذلك» وبه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: لا تخرج إلا 
مع ذى خرمء إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بلياليها. 


)١(‏ أخرحه البخخارى حليث رقم 1145 8118 3 01814 8060 4917. مسلم حديث 
رقم .١151‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 1417. أحمد فى للستد حديث رقم هلالا 
لنقة 

5117 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الج جاومط لالح دوادو ع جل 2 لاله 40 وووالسطقة الل مفاء وله ام ل ا 

والدليل على مانقوله قوله تعالى: «إولله على الناس حيج البيت من استطاع إليه 
سبيلةً4 زآل عمران: 97]؛ وهذا عام فى الثى تجد ذا خرم؛ وفى التى تعدسه؛ فيحمل 
على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القباس أن هذه مسافة يحب قطعهاء فلم يكن من شروط وجوب 
قطعها وجود ذى رحمء كما لو كان بينها وبين مكة ليلتان. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم حجة الفريضة» وأما حجة التملوع من فروئ 
ابن حبيب: لا تخرج فيه إلا مع ذى خرم» غلاف حجة الفريضة. 

ووجه رواية ابن حبيب حديث أبى سعيد الخدرى: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم منهاء7"؟ وهذا سفر غير واحب» فلم 
تخرج إليه إلا مع ذى محرم. أصل ذلك سائر الأسفار التى لا يجب ولا تؤمن. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فقد كره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وإن كان ذا محرم 
مئها. 

قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندى ما ثبت للربائب من العداوات وقلة الراعاة 
فى الأغلب» فلا يحصل لها منه الإشفاق والستر والخرص على طيب الذكر. 

مسالة: ولعل هذا الذى ذكر بعض أصحايناء إتما هو فى حال الاتفراد والعدد اليسير» 
ذأما القوافل العفليمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة» فإنها عندى مثل البلاد التى 
يكون فيها الأسواق والتجار» فإن الأمن يحصل لها دون"ذى مرم ولا امرأة» وقد روى 
هذا عن الأوزاعى. 1 

إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاثة أيراب» أحدها: فى بيان ما يجوز للمرأة أن تخرج فيه 
بغير إذن زوجهاء ولا يجوز له أن يحملها. والثانى: فى بيان ما لا يجوز لها أن تخرج إلا 
بإذن زوجهاء ويكون له أن يحلها. والباب الثالث: فيما يلزمها إذا حللها. 

صيام المتمتع 

45 - مَالِكه عَن أن شِهَابِوه ع غْروة بن اَي عَنْ عَاَِة أم الْمُؤينينَ 

(؟) أرحه البخارى حديث رقم ,.١١44‏ مسلم حديث رقم الى 1129. الترمذى حديث 

رقم 11734 ابن ماحه حديث رقم 849 ؟. أحمد فى المسئد حديث رقم 203191 ١1١501‏ 
- أخرجه البخارى فى الصوم 1494. البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 ؟. وذكره ابن عبد البر 

فى الاستذكار يرقم 4374. 


أنهَا كانت تقول الصيام لِمَنْ كَمَقمَ اْشسرة إلى الس لمن كمْ 
يهل بالسَج إلى يَوْمٍ عَرَققَ فإنا لَمْ يم صّام َم ينى. 

441 - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابي عَنْ سَاِمٍ بن عَبْدِ اللو عَنْ عبد اله بْنِ عُمَرَ 
أنه كاد يَقُولُ فى ذَلِك مل قَوْل عَاَِة رَضهى الله تَعَلَى علهَا. 

الشرح: قولها رضى الله تعالى عنها: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يد 
هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» تريد والله أعلم أنه إذا أهل بالحج فقدلزمه 
الهدى؛ فإن عدمه جاز له الصيام وأما قبل أن يهل بالحج ولم يجب عليه هدى, فلا يجوز 
له أن يصوم قبل أن يجب عليه كما لا يجوز له أن ينحر هدى التمتع حيتقل. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: وفإن لم يصم إلى يوم عرفة صام أيام مبى» وهى أيام 
التشريق الثلاثة التى تلى يوم النحرء وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم من وقت يحرم 
بالحج المتمتع إلى يوم عرفة» وأن ذلك مبدأء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
منى وقت القضاء. وإما لأن فى تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة وذلك مأمور به. 

وأما أن صيام ما قبل يوم النحر لمن يريد الصوم وصيام أيام منى ممنوع؛ فإنما يباح 
الصوم فيها للضرورة إن لم يصم قبل ذلك ليكون صومه فى حجه امتقالا لقوله تعالى: 
طإفصيام ثلاثة أيام فى الحج» [البقرة: 14-7]» وما بعد أيام منى» فليس محلا لهذا الصوم 
على وجه الأداى؛ لأن ما بعد أيام منى لا يكون الصوم فيها فى الحج. 

وقد قال أصحاب الشافعى: إن صيام أيام منى إغا هو على وجه القضاى والأظهر 
من المذهب أنه على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذى فيه 
سعة للأدلى وإن كان أوله أفضل من آخره؛ والله أعلم. 

فرع: وقد تقدم أنه لا يصوم اليومين الأولين من أيام التشريق إلا المتمتع الذى لا يجد 
الهدى لضرورة أن يقع صومه فى الحج» وأما اليوم الثالث: فإنه يصومه من نذره. 

والفرق بينهما أن اليوم الثالث لا يتتحقق بالحج؛ لأنه قل يترك الحاج المقام فيه يمنى 
ويترك الرمى والمبيت وأما اليومان الأولان» تحققان بالحج لا يجوز لمن حج أن يترك لهما 
البيت» ولا أن يترك الرمى؛ والمقام فيهما.كنى» فلذلك افترق حكمهماء والله أعلم. 
تم كناب احج محمد الله وعونه 

ا 


481 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 9/118/ا8. 


كتاب الضحايا 
ما ينهى عنه من الضحايا 


4 - مَالِكء عَنْ عَمْرو بْنٍ الْحَارش عَنّْ عي بن فَيُرُوزء عن الْبرَاءِ ابن 


غَارْبي أن رَسُولَ الله يك سيل مَاذا يتَقَى من الصسَايًا؟ تَأَشَارٌ يده وَثَالَ: رأَرْيَمَاء 
وكا الراك يُشيير بيو ويقول: ير أَقْصَر مِنْ يَدٍ رَسُول الله فق الْمَدْحَاءُ الييّنُ 
ظلْعُهاء وَالْعَوَرَاءُ الْبيّنُ عوَرَهَاء والمريضة البيْنُ مَرَضهَاء وَالْمَجْفَاء الى لا تنقى:. 
الشرح: قوله: وسثل ومول الله #َْ ماذا يتفى من الضحايا؟, دليل على أن 
للضحايا عنده صفاتث» يتقى بعضها ولا يتفى بعضهاء ولو لم يعلم أنه يتقى متها شىء 
لسأله هل يتقى من الضحايا أم لاء والذى يتقى من الضحايا على ضريين» ضرب يتعلق 
به عدم الإجزاءء وضرب تتعلق به الكراهة. 
وقد ذكر يهط صفات جامعة للمعانى التى تتقى من جهة الدنص» ومن جهة السنق 
وجمع ذلك فى أريع صفات ليسهل على السائل حفظ جواب ما سأل عنه وأشار بيده 
ليكون فى ذلك تذكرة ل ومنع من التسيان. 
- أخرحه الترمدى فى الأضاحى 4١7‏ ١ء‏ وفى الضحايا 243741 57437: 4791. وأبو داود 
فى الضحايا 4٠٠١‏ *. وابن ماحه فى الأضاحى .8١80‏ وأحمد فى مسند الكوفيين /الا/31/1» 
4 9و والدارمى فى الأضاحى 6548 1. البيهقى فى السنن 79/9/9. البيهقى 
معرفة الستن الآثار 18374/14. الطحاوى فى شرح معانى الآثار 1528/5 
قال ابن عبد الير فى التمهيد ا/4: هكذا روى مالك هذا الخديث عن عمرو بن الحارث» عن 
عبيد بن فيروز؛ لم يختلف الرواة عن مالك فى ذلكء والحديث إنما رواه عمرر بن الحدارث عن 
سليمان بن عبد ال رمن عن عبيد بن فيروزء عن البراء ين عازب؛ فسقط لمالك ذكر سليمان بن 
عبد الرحمن» ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذاء ولم يروه غخيره عن عبيد 
ابن فيروزء ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث» وبرواية سليمان عنه. ورواه عن سليمان 
جماعة من الأئمة منهم: شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم. 


فصل: رقوله وك: والعرجاء البين ظلعهاء دليل على أن العرج على ضربين» ضرب 
مدع الإجزاءء وضرب لا يمنعه. فأما ما يمنع الإحزاى» فقد قال الشيخ أبو القاسم فى 
تعريفه: العرجاء البين ظلعهاء حى الشديدة العرج؛ التى لا تلحق الغنمء فهمذه النى لا 
تحرئ. وقال أبو حنيفة: تجزىئ]. 

ودليلنا على ذلك الحديث المتقدم قوله ي: «العرجاء اليين عرجهان”؟ ولا شك أن 
العرجاء تمشى وأما التى لا نمشىء فلا يقال فيها عرجاء؛ لأن العرج من صفات المشى. 

ومن جهة القياس أنها مريضةء فوجحب أن لا تجزئ. أصله المريضة البين مرضهاء 
وأما العرج الذى لا عنع الإجزاء فهو العرج المنفيف. روى ابن حبيب عن مالك أنه 
استعضها إذا لم عنعها أن تسير سير الغنم» وذلك صحيح لأن عرج هذه ليس يين؛ وإنما 

فصل: وقرله :9: «والعوراء البين عورها» يريد والله أعلم؛ التى ذهب بصر إحدى 
عينيهاء يقال: عارت العين تعار وعورت إذا ذعب بصرهاء ويقال عنين عورا ولا 
يقال عمياء والشاة إذا عورت إحدى غينيها مع بقائها لا ينقص ذلك من لحمهاء وإثما 
نقص بعض خلفها عن حل السلامة؛ والتمام.ععنى طارئ عليها فى الغالب لا يعود 
ذلك عتفعه فى لحدمهاء فينبغى أن يتنى فى الضحايا ما كان بمعنى ذلك. 

ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب» ضرب ينقص منافعها وجسمهاء فإذا لم يعد 
يكنفعة فى لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو وجل وضرب يتقنص المشاقع دون ابلدسم 
كذهاب بصر العين أو العيئين أو ذهاب اليز: فما كان له تأثير بين كالعور والعمى 
والحنون» فهر بنع الإجزاء» ولم أحد نما لأصحابنا فى اللنون. 

وأما الضرب الالثء فهر نقصان المسسم دون النافع كذهاب القرك والصوف 
وطرف الأذن والذنب؛ فما كان من باب امرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص +حزءًا من 
لحمهاء وبحب أن يمتع الإجزاء. 

فرع: رإذا كان بعين الأضحية بياض؛ فلو كان على النساظلر وكات يسيرًا لا بجنعها 
أن تبصر أو كان على غير الناظره لم مدع الإجسزل رواه ابن المواز فى كتايه عن 
مالك. 


)١(‏ أخرجة بلفظه: النسائي فى الصغرى حديسث رقم 0 أحمد فى امسند حديث رقم 
اا 


كتاب الضحايا الل 0 0007 
وأما إن منعها الرؤية لكونه كثيرًا على الناظرء فهى العوراء» وكذلك عندى لو 
فرع: وروى ابن المواز فى كتابه: أن الدع يمنع؛ وأما العصب فى الأذن أو 

الأذنين: فإن استوعب الأذنء فإنه يمنع الإجزاء, 
وأما الشرقاء والخرقاء والقابلة والمدابرة» والشرقاء هى المشقوقة الأذن» وألخرقاء هى 

التى يخرق أذنها للسمنة» والمقابلة هى التى يقطع طرف أذنهاء والمدابرة هى التى يقطع 

من مؤخحر أذنهاء فقال القاضى أبو الحسن: وهذه الصفات كلها عندى لا تمتع الإجزاء» 

وإنما تمنع الاستحياب» وهذا قد قاله على الإطلاق غير أن المذهب مينى على أن الكثير 

من القطع نع الإجزاء» واليسير لا يمنعه. وأما شق الأذن» ففى المبسوط: أن مالكًا كان 

يوسع فى اليسير منه 'كالسمة ونحوها. 
قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن الشق لا ينع الإجتراف إلا أن ييلغ مسن 

الأذن المبلغ الذى يشوه الخلقة؛ والله أعلم. 
فرع: إذا ثبت ذلكء فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لم محمد حدًا بين القايل 

والكثير. قال محمد فى كتابه: والنصف عندى كثير. والأصل فى ذلك أن طريقه 

الاحتهاد. وقال أبو حنيفة فى الأذن والذنب والألية فى أحد قوليه أن النلث عنده فى 

حيز القليل» وهو نحو قول ابن المواز فى الأذن» إلا أنه سوى بين الذنب والأذن والألية. 
قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى متهب أصحابثاء 

وهو الصحيح إن شاء الله أن ذهاب ثلث الأذن فى حيز اليسير» وذهاب ثلث الذنب 

فى حيز الكثير؛ لأن الذنب ذو لحم وعظلم وعصبء والأذن ليس فيه غير طرف حلد لا 

يكاد يتألم بقطعه ولا يستضر به: لكنه ينقص الحمال كثيرهء والله أعلم. 
مسألة: وأما السكاء, ففى الملونة: أتها الصغيرة الأذنين. قال ابن القاسم: وهى 

الصمعاء؛ فهى تخرئ عند مالك. وأما التى علقت بغير أذنين» قلا حلاف فى ذلك. 

وقال الشيخ أبو القاسم: لا يضحى بالكساءء وهى التى تحلقت بغير أذنين. 
قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والذى عندى فى ذلك أنه إن كات الأذن من 

الصغر بحيث تقيح الخلقة معه ويقع به التشويه» فإنه عنع الإجزاء. 
مسألة: وأما الثرما قال ابن حبيب: وهى التى سققطت أسنانها من كبر أو كسرء 


فلا تجرئ. وفى لموازية: إن سقطت أسنانها من إثغار أو هرم؛ أو حفيت؛ فلا بأس يهاء 
وإن كان من غير ذلك» فلا يضحى بها. قال فى المبسوط: لأنه نقص من خلقها. قال 
القاضى أبو إسحاق: ذهب إلى أن الفتية إمما تسقط أسنائها من داء نزل بها فصار عيبا 
بهاء والهرمة سقطت أسنانها من كبرء وهو آمر معتاد. 

ووحه قول اين حبيب؛ أن الهرم معنى يضعف الحيوان ؛ فإذا أسقط الأستان منع 
الأضحية كالمرض. 

فرع: فإذا قلتا إن ذهاب الأستات يبمنع الأضحية:؛ قفى كتاب محمد: لا منع ذلك 
ذهاب السن الواحدة. وفى الميسوط: إذا سقط لها سن أو أسنان» فهو عيبء ولا 
يضحى بهاء فإنه نقصان من خلقها,. 

فصل: وقوله #ُتّ: «والمريضة البين مرضهاء. قال أبو الحسن: ذلك لمعان؛ أحدها: 
أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها. والثانى: أنه يفسده حتى تعافه النفس. والشالث: 
أنه ينقص ثمنها. وهذه المعانى على ما ذكر» فيجب أن يكون كل غرض يحدث ذلك 
فى النفس ,كنع أن يضحى بهاء والْثمرة وهى البشمة لا تجرئ» وكذلك الجرباءء قما 
بلغ من ذلك كله حد المرض البين» وحب أن عنع الإجزاء. 

مسألة: قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل. قال القاسم: ومعنى قوله فى الدبرة: 
الكبيرة» فأرى المجروح بتلك النزلة إن كان جرمًا كبيرًا. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أنه من المرض الذى ينع الإجزاء 
كالمكسورة القرن تدمى» وإذا كان الخرح صغيرًا لا يضر بالأضحية أو بالهدى؛ فليس 
من باب الأرضء فلم يعنع ذلك الإجزاء. 

فصل: وقوله و: «والعجفاء التى لا تنقى» النقى الشحم؛ يريد أنه لا يوجد فيها 
ضحم. فإذا يلغت هذا الحد من الهزال» فإنها لا تحرئ؛ لأنها حارجة عن الحد المعتاد؛ 
لأنه لا منفعة فى الحمها ولا طيب كامريضة. 

16 -تلللكه عن تبني ألا عند لون طمر كاه يَْقَى مِنَ العْسَايَا وَلْبْنَ 
التى لَمْ تين والتى تفص من حلقهًا. 

قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُ ما سيعت إِلى. 


9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4964. 


كتاب الضحايا ومم مهم ممه مف مهمو ممم م ممم مم متو ومو مومهم م ممم ومو ولول أل 

الشرح: قوله: «كان 50 البدن والضحايا, البدن ما أهدى من الإبل» ذكرًا 
كان أو أثتى» وقد تقدم الكلام فى معناها فى الحج واتقاؤه فيها وما لم تسن''» يريد 
ما لم تبلغ سن الإحزاءء وهذا لفظ يستعمل غالبا فى الهرم وما قاربه. فيقال أسن 
فلان؛ إذا يلغ سن الشيخ؛ ولم يرد ذلك هاهنا؛ لأنه لا لاف أن الثنية من كل نوع 
من أنواع الضحايا ترئ» وإن كانت لم تبلغ حد تمام السن؛ وإنما هو أول الإثغار 
ويجحتمل أن يريد بذلك التى لم تبلغ أو تكون مسنة من البقر وأكثر ما يعتبر ذلك 
بالسنين» وإن جاز أن يتقدم يسيرًا أو يتأخر يسيراء على حسب احتلاف الخلقة» ولكسن 
العتاد متقارب» فالجذع من الضأن قد احتلف الفقهاء فيه فال اين حبيب: الع من 
الضأن والماعز ابن سنةء وقاله ابن نافع وأشهبء وعلى هذا أكثر الناس» وقاله أبو عبيد» 
قال فى المعز والضأن: هو فى السنة الثائية جذع. 


وروى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهر. وروى سحتون عن على بن زياد: هو ما 
استكمل ستة أشهرء وقاله ابن شعبان؛ قال: وقيل ثمانية أشهر. وأما الثنى؛ فقال ابن 
حبيب: هو ابن سنتين دحل فى الثالثة» والأنتى ثنية. 
وأما الإيل» نقال ابن حبيب: الداع من الإبل ابن حمس مستين» والتسى ابن ست 
)١(‏ قال فى الاستذكار 170/18 - 1791: قال بعضهم - يعنى جمهور العلماء -: إنه كان 
يتقى من الضحايا التى لم تميتن؛ بكسر السئّين. وبعضهم يرويه: التى لم تسن بفتح المين. قمن 
روى بكسر السين يجعله من السنن: ويقول: إن المعروف من مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحى 
إلا بالنتى من الضأنء والمعز والإبل والبقر فى الهدايا والضحايا. والذى روى عنه: لم تسن بفقح 
السين؛ يقول: معناه لم تعط أسناناء وهى الهتما لا تجوز عند أكثر أهل العلم فى الضحايا, 
وكان أبو محمد بن قتيبة يقول: ليس الصواب فى حديث ابن عمر هنا إلا قول من رواه لم مسئن 
بنونين» أى لم تعط أسنانا. قال: وهذا كلام العرب لم يقولوا تسئن من لم تخضرج أسنانه؛ فكما 
يقولون لم يلين إذا لم يعط لبناء ولم يستمن» أى لم يعط سمناء ولم يعسل؛ لم يعط عسلا. 
وهذا مثل النهى عن الهتماء فى الأضاحى. وقال غير ابن قتيبة: لم تسئن التى لم تبدل أستائها. 
وهذا نحو قول ابن عمر فى أنه لا يجوز إلا الثنى فما فوقه إلا المتدع. وأما حديث ابن عمر أنه 
كان يتقى فى الضحاياء والبدن النى نقص من خحلقهاء والتى لم تسئن؛ فيه دليل على أن كلل ما 
نقص من الخلق فى الشاة لا تجوز فى الضحية عنده. إلا أن العلماء مجمعون على أن اللنمعاء جائز 
أن يضحى بهاء فدل إجماعهم هذا على أن النقص اللكروه هو ما تتأذى به البهيمة؛ وينقص من 
ثمتهاء ومن شحمها. وأجمع الممهور على أن لا بأس أن يضحى بالخصى الأحم إذا كان سمينا. 
وهم مع ذلك يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل من المخصى الأحم إلا أن يكون الخصى الأحم 
أسمن» فالأصل مع تمام الخلق السمن. 


ستين. وقال أبو عبيدة: إذا أت عليه المنامسة, فهو جذع» فإذا ألقى ثنيته فى السادسق 
فهو ثنى ‏ 

وأما البقرء فقد قال ابن حبيب: الجذاع من البقر ابن ثلاث سئينء والثنى ابن أريع 
سنين. وقال أبو عبيد: هو أول سنة تبيسع؛ والأثنى تبيعة» ثم جحذعء ثم ثنى. وقال 
القاضى أبو محمد: الثنى من البقر ما له سنتئان» وقد دحل فى الثالفة. وهو أشبه بقول 
أبى عبيك والله أعلم. 


اد 
النبى عن ذبع الضحبة قبل 
انصراف الإمام 


وم م مم 


٠ف‏ - مَالِك؛ عَنْ يَحَى إن سعير عَنّْ بُشَيْر بْن يسار أن أَبَا بُرْدَةٌ بْنَ بيار 
00 ٍِ. ا ون 3 و 
ديح ميته قبل ألا َي وَسُول اللو 5ك يَوْمَ الأعحىء خَرْعَمَ أن رَسُولَ الل يق 
مره أذ يعُودَ بضحِيّةٍ أخرىء قَالَ أو بُرمَة: لا أحدُ إلا حذَعًا يا رَسُولَ اللو قَالَ: 

الشرح: قوله: ون أبا بردة ذبيح أض ضحيته قبل أن يلبح رسول الله و يوم 
الأضحى فرعم أن رسول الله غَيْك أمره أن يعيدم يقتضى أن يكون ذبحه الذى يجريه 
بعد ذبح الإمام» ويلزم مع ذلك أن يلزم وقت ذبخ الإمام ليترتب على ذبح الناس. 

فأما وقت ذبح الإمام» فهو بعد الصلاة من صلاة العيد يوم الأضحى» فمن ذسح 
قبل الصلاة لم يجزهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إذا ذهب من الوقت ,مقدار ما يصلى ركعتين بقراءتهما وثمامها 
لعيدء فقد جاز الذبح فمن ذبح حينىد قبل الصلاة أجزأه. 

والدليل على ما ثقوله ما أخرجه البخارى من حديث البراء بن عازب» سمعت 


- أخرجه النسائى فى الضحايا 4 وأحمد فى مسند المكيين 1617 ومسلد المدئيين 
4ه .١‏ والدارمى فى الأضاحى 148/41١‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :٠١9‏ أبر بردة بن نيار اسمه هائئ بن نيارء ويقفال: إن بشير بن 
يسار لم يسمع من أبى بردة» وقد رواه معن بن عيسى عن مالكه عن يحبى بن سعيده عن بشير 
أين يسارء عن أبى بردة بن نيار» أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله يي فذكر الحديث. 


كتاب الضحايا 00 
النبى لق يخطب؛ فقال: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى» ثم نرجع فنئحر فممن 
فعل هذا فقد أصاب ستباء ومن ثحر قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من 
النسك فى شىء. فقال أبو بردة: ذيحت يا رسول الله قبل أن أصلى» وعندى جذعة 
حير من مسنة» فقال: احعلها مكانها ولن تجزئ أو توفى عن أحد بعدك(). وهذا بين 
فى موضع الخلاف 

ووجه ذلك من جهة المعنى أننا قد بينا أنه لا يذبح إلا بعد أن يذهب من الوقت 
بقدر فعل الصلاة» فوجب أن يعتبر بفعل الصلاة لا عقدار فعلها. 

أصل ذلك السعى لا رتيناه على ركعتى الطواف كان الاعتبار فى ذلك يبفعل 
ركعتى الطواف» لا .مقدار فعلها من الوقت. 

مسألة: إذا ثبت أن الذبح يعد الصلاة فإن الإمام يذبح أولاً ثم يذبح الئاس بعدهء 
فمن ذبح قبل الإمام لم يجزه؛ رواه ابن المواز وغيره. وقال أبوحنيفة: سن ذبيح بعد 
الصلاة وفيل الإمام أجرأه. 

ودليلنا الحديث المذكور: وهو أن أبا بردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذيح رسول 
الله فو فأمره رسول الله يك أن يعيد بأضحية أخرى. 

ودليلنا ما أخحرحه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبى © صلى بهم يوم 
النحر بالمدينة فسبقهم رحال فنحرواء وظنوا أن النبى يه قد نحر» فأمر النبى يي من 
كان حر قبله أن يعيد بدحر آخر» ولا ينحر حتى ينحر النبى فلك 

فرع: الضحون على ضربين؛ أحدهما: بحضرة الإمام: والآخر: بغير حضرته. فأما 
من كان بحضرة الإمام» فلا يخلو إمامه من أن يظهر نحر أضحيته أو لا يظهر ذلك» 
فإن أظهر ذببح أضحيته ذبح بأثر الصلاة» فمن ذبح قبله؛ فالمشهور عن مالك أنه لا 
يجزئه. 

وأما من لم يظهر ذبح أضحيته. ففى كتاب محمد: إن ذيح رحل أضحيته قبله فى 
وقت لو ذبح الإمام بالصلى لكان هذا قد ذبح بعده؛ لم يجزه. وقال أبو مصعب: إذا 
ترك الإمام الذبح بالمصلى» فمن ذبح بعد ذلك؛ فهو جائز. 


)١(‏ أخرحه البارى حديث رقم 445., مسلم حديث رقم 1451. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .١617‏ أحمد فى المسند حديث رقم 21815 14114. 


وأما كان بموضع ليس به إمام؛ مثل أهل القرى الذين لا يصلون صلاة عيد بخطبة» 
ققد روى ابن القاسم عن مالك يتحرون صلاة أقرب الأثمة وذيه. 

فمن تحرى ذلك؛ قأخطاء فذبح قبل ذيحه, ففى المدونة من قول ابن القاسم: يجرئه. 
ورواه مطرف وابن الماحشون عن مالك. وأنكر ذلك ابن المواز فى كتابه, فقال: قد 
روى أشهب عن مالك خلافه؛ ونقله أبو محمد فى نواره فقال: وقد روى أشهب عن 
مالك: لا يجزيهم؛ وهو أحب إلينا. 

وقد قيل إن رواية أشهب عن مالك إنما هى فيمن ذبح على علم أنه قد ذبسح الإمام. 
ورواية ابن الفاسم فيمن تحرى أن يذبح بعده فأحطأء فذبح قبله والله أعلم. 

وجه قول ابن القاسم أن فرضهم الاجحتهاد والتحرى فى أمر غائب عنهم لا يعكنهم 
تيقنه» فكان الخطأ موضوعًا عنهم كالخطأ فى القبلة عند الاشتباه فى أعلامها. 

ووجه قول أشهب أنهم غير معذورين؛ لأنهم قادرون على التأخير الذى لو أخخمر 
الإمام إليه» فجاز لأعل بلده الذبح قبله؛ وما كان مثل هذا لا يسوغ فيه التحرى 
كالوقت فى الصيام والصلاة. 

فصل: وقول أبى بردة: ولا أجد إلا جلعا, دليل على أنه قد علم أن الجذع يتعلق به 
حكم المنع؛ إما لأن غيره يجزى دونه أو لأن غيره أفضل منه. وقد روى فى حديث 
البراء ابن عازب أنه قال: إنها كانت جذعة من المعز» وللإنسان تعلق بالإجزاء» وتأثير 
فيه لأنه لا حلاف أنه لا تجمو: السخلة ولا الفصيل؛ والذى يجزى عنن الإنسان فى 
الضحايا من الضأن الجذع؛ فما فوقه. ومن المعر والإبل والبقر الثنى فما فوقه. 

والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما أخرجه مسلم من حديمث حابر قال: قال 
رسول الله فّك: ولا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة من الضآني”© , 

والدليل على أن اللمذع من المعز لا يجزى؛ ما روى فى حديث البراء أن أبسا بردة بن 
نيار قال: «إن عندى عناق جلعة» وهى خير من شائى لحمء فهل تحزى عنى؟ قال: 
نعمء ولن تحرى عن أحد يعدك. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 19517. النسائى فى الصغرى حديث رقم 8/ا4. أبو داود 
حديث رقم 191 أبن ماحه حديث رقم .5١41‏ أحمد فى المسند حديث رقم 17994 
ل 


كتاب الضحايا ممصو ةمهمو مهمو ومو ومو و تممه وو تومت ممم تو توووم و تمتو ملل لماز 

فإن قيل فما الفرق بين الضأن وغيرهاء قيل له الفرق بينهما نص صاحب الشريعة» 
ولا فرق أصح منه. ووجه آحرء وهو أنه قد روى ابن الأعرابى أنه قال: إن المعز والبشر 
والإبل لا تضرب فحولتها إلا بعد أن تثنى» والضأن تضرب فحولتها إذا أحذعت. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فالثتى من الضأن أحب إلى مالك من الجذع؛ رواه ابن المواز 
عن مالك. 

ووحه ذلك ما روى عن النبى وي أنه قال: ولا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم؛ فاذيحوا جذعة من الضأن». 

ومن جهة المعنى أن فى ذلك خروبًا عن المخلاف المروى وفى الثنى أيضًا مسن تمام 
الجسم وكماله ما يفضل به الجذع؛ والله أعلم. 

لل - مَالِكه عَنْ يَسَْى بن يلوه عَن عماد بن تيم أذا عودور إن فر دبج 
صدِيتهُ كل أن يَْدْوَ يْمَ الأضنسى» وله ذْكَرَ ذلك لرَسُول لله 8 فَأمَ مره أن يَعُودٌ 


مم 


بضجية أخترى. 

الشرح: قوله: وإن عوييرًا ذبح قبل أن يغدو يوم الأضحى» يريد قبل أن تغدو إلى 
المصلى؛ لأنه هو الغدو المعتاد فى يوم الأضحى:؛ فاستغنى بذلك عن ذكره؛ ولو أراد 
غيره من الغدو لبينه» ويحتمل أن يريد به قبل أن يحدث غدوًاء وهو بعد فى وقت يمكنه 
الغدو, فلما أعبر النبى يك بذلك» ولعله أحبره لما ذكر النبى فك فى الذبح قبل الصلاة 
ما تقدم» فأمره النبى وق أن يعيد يضحية أعرى عنى أن الأولى لم تكن ضحية بحزية. 

#«*0*# 
ما يستحب من الضحايا 

ل - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْد الله عه الْمَديسَق قَالَ نافِ: 
- أنخرحه ابن ماحه فى الأضاحى 44 ."١‏ وأحمد فى مسند للكيين ١87٠07‏ ومسئد الكوفيين 

١ لكلل‎ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/9؟: لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث» ورواه حماد بن 

سلمة؛ عن يحبى بن سعيده عن عيا بن تميم؛ عن عور بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلى» فأمره 

النبى يلك أن يعيد. 
له - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠٠٠١‏ 


1 1 1 1 1 0 
َأترنى أذ أسترئ لَه ًا ميلا فر كم َيِه يم الأطلحى فى مصلل الناس» 
قَالَ تافِعٌ: : نحا نَم خيل إلى عبد اللو بن عم قلق رأسَهُ جين ذبح ابسن 
وَكَادَ ريس لَمْيهَد اليد مع الاس» قَال َاٌِ: : وَكَانُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ يَقَولُ: 
يس ولاق لكي يراحبو علَى سَنْ ضَسّىء وقد فَعََهُ إن عُمَر. 

الشرح: قوله: أنه ضحى مرة بالمديسة» يريد أن هذا فعل وقع منه بالمدينة؛ لأن 
كثيرًا مما حكاه لا يتأتى فى غير الأمصار من الذبح بالمصلى وغير ذلك؛ وإلا فقسد كان 
يضحى بالمدينة» وفى أسفاره: 

وقد روى عنه أنه اشترى فى سفره شاة من راع وأمره بذيحها عنه. وقد روى ابن 
المواز عن مالك: أن الأضحية لازمة للمسافر كلزومها للمقيم. 

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبشا شراء الضحايا بما يجب أن يتوقى فيه؛ 
لأنها قربان» فمن كان فى بلده أسواق لها فلا يشترئ منها ما يجلب إلى الأسواق 
حتى يرد السوق؛ لأن ذلك من التلقى المنهى عنهء فيجب أن ينزه عنه ما يتقرب به إلى 
الله عز وجل من أضحية وهدى. 

فرع: فإ ضحى با اشترى فى التلقى؛ قال عيسى: عليه البدل فى أيام النحرء ولا 
يباع لحم الأولى. 

ووجه ذلك أن أضحيته قد وحبت على الوحه المنهى عنه. فلم تجزه أو لم تتم 
فضيلتها لفساد ملكه لهاء فكان عليه بدلها ليدرك الأضحية أو ليدرك تمام فضيلتهاء ولم 
يجز له بيع الحمها لأنه قد قصد بذبحها الشربة. 

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبا فحيلاً أقرن» فيه خمس مسائل؛ إحداها: 
أن الأضحية لا تكون من غير بهيمة الأنعام. والئاني: أن الضأن أفضل أجناس 
الضحايا. والثالفة: ذكورها أفضل من إناثها. والرابعة: أن الفحل منها أفضل من 
الخصى. والخامسة: أن الأفرن أفضل من الأجحم. 

فأما المسألة الأولى فى أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعامء والغنم والبثر 
والإبل» ولو ضربت فحول البقر الإنسية» إناث البقر الوحشيةء فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق: اتفق أصحابناء أنه لا يضحى يها. 


واختلفوا إذا ضربت» فحؤل الوحشية إناث .الإنسيةء والذى أقول به إحازة ذلك. 


ومعثى ذلك أن كل ولد نتج لأمه فى الجحنس والحكي وإنما يختلف ذلك فى ولد 
آدمء وإنما منع ذلك بالمنع من أصحابناء إِذا كانت الفحول وحشية ليغلسب الحظر على 
الإياحة. 

مسألة: فأما المسألة الثانية» من أن أفضل الأضاحى الضأن؛ فهو مذهب مالك» رمه 
الله وسائر أصحابه أن الضأن أفضل من المعر. 

واحتلفوا فى التفضيل بين البقر والإبل؛ فروى الشيخ أبو إسحاق أن الأفضل الإبل. 
وحكى الشيخ أبو القاسم والقاضى أبو محمد فى معرنته؛ أن البقر أفضل. وقال أبو 
حتيفة والشافعى: الإبل أفضلء ثم البقرء ثم الخنم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك من تفضيل الضأنء ما روى عن البى وكا 
دأنه كان يضحى بكبشين أقرنين أملحين»7؟. ومقل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما 
يواطب عليهء ومعلوم أن النبى يا لا يواظب فى خخاصته إلا على الأفضل. 

ومن جهة المعنى أنه لا لاف أنه لا يضحى يجذع إلا من الضأنء وذلك يقتضى 
أن لها مزية على غيرها فى الأضحية. 

مسألة: وأما المسألة الثالثة» وهى أن ذكر كل حنس أفضل من إناثه فهو مذهب 
مالك وأصحابه, 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم دأن النبى يه كان يضحى بكبشين». ومن جهة 
المعنى أن المقصود من الأضحية طيب الللحم ولا حلاف أن لحم الكبش أفضل من لحم 
النعجةء فكان إخراحه أفضلء وإثما ذلك فى ذكور المننس وإناثه. 

وأما الذكور والإناث» فإن إناث الضأن أقضل من ذكور المعز» وإناث المعز أفضل 
من ذكور ما سوى ذلك من أجناس الأضاحى. 

مسألة: وأما المسألة الرابعة» فإن الفحل من الضحايا أفضل من الخنصى. قاله ابن 
حبيب. والأصل فيه ما روى «أن النبى طق ضحى بكيش أقرن فحيل»”". 


.31715 أخحرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم 4418. أبو داود حديث رقم لاك‎ )١( 
/111/81ء‎ 11١8149 أحمد فى السئد حديث رقم‎ 
أبو داود‎ .454٠ النسائى فى الصغرى حديث رقم‎ .١445 (؟) أعرجه الترمذى حديث رقم‎ 
1114 حديث رقم 717/945. ابن ماحه حديث رقم‎ 


مسألة: وأما المسألة الخامسة, فى أن الأقرن أفضل من الأجحم. والأصل فى ذلك 
الحديث المتقدم وأن رسول الله و ضحى بكب أقرن فحيل». ومن جحهة المعتى أنه أتم 

فصل: وقوله: وثم اذبحه يوم الأضحى فى مصلى الداس: أمر نافعًا مولاه بذببح 
أضحيته على وه الاستنابة» وذلك جائز للضرورة؛ وقد كرهه مالك من غير ضرورة. 

والأصل فى جوازه القياس على الهدايا؛ لأنه حيوان شرع ذيحمه على سبيل القربة 
فصحت الاستتابة فيه كالهداياء وإنما استنابه عبد الله بن عمر لمرضه؛ والأفضل لمن 
قدر عليه أن يتولى ذيحها ينفسه؛ لما روى عن أنس (أن النبى نه ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين ذيحهما بيدهن. 

فرع: فإذا قلنا يجوز فيه الاستنابة: فإن استئاب مسلما أجزأه: وإن استئاب كتايياء 
فهل يجزئهء أم لا؟ قال ابن القاسم فى المدونة: يعيدهاء ولو أمر بذلك مسلمًا أجزاه. 
وروى عنه أشهب أنه قال: يجرثه. 

وجه قول ابن القاسم أن الكافر لا تصح منه نية القربة» وإن صحت مته نية الامستنابة 
والأضحية قرية» فإذا ذيحها الكتابى لم تكن أضحية: وكانت ذبيحة مباحة. 

ووجه قول أشهب إن صح ذبحه لغير الأضحية صح ذيحه للأضحية كالمسلم. 

فرع: والاستنابة فها بالتصريح أو العادةء فبأن يأمر بذعها عنه أضحية فينوى 
النائب فى ذلك من الأضحية ما كان ينويه المضحى لو ياشر ذبحها 

وأما العادة» ففى المدونة عن ابن القاسم فيمن ذبح أضحيتى بغير إذنى: إن كان مشل 
الولى فى عياله؛ فذيحها ليكفيه؛ أجزأه» وإن كان على غير ذلك لم يجزه. زاد ابن المواز 
عن ابن القاسم: أو بعض من فى عياله؛ ممن يحمل ذلك عنه. زاد أبو زيد: أو لصداقة 
بينهماك إن وثق به حتى يصدقه أنه ذيحها عنه. 

فيحتمل أن يريد ابن القاسم بقوله: ولده فى عياله؛ وقول ابن المواز عنه: أو بعض 
عياله ممن يحمل ذلك عنهء من يدحله رب الدار فى أضحيتهء ويكون معنى قوله: من 
يحمل ذلك عنه؛ ويجتمل أن يريد يه الرلد الذى قد فوض إليه القيام» فأمره فى جميع 
أحواله» ويكون ذلك معنى قول ابن القاسم فى المدونة: الولد فى عياله فيذبحها ليكفيه. 


وأما ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم من قوله: أو صديقه إن وثق به حتى يصدقه 


أنه ذحها عنه فيحتمل أن يريد به صديقه الذى يقوم بأموره» وقد فوض إليه فى جميعم 
أموره حتى يصدقه أنه لم يذبحها عن نفسهء وإنما ذبمها عن غيره؛ فلهذين القولين وبحه 
على ما تقدم. وإن كان أراد به أنه غير المفوض إليه» وإنما ذيحها غنه مجرد الصداقة. 

قالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه؛ لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه إلا أن يكون 
هذا رواية فى المتعدى بذيحها عن صاحيها إن لم يرد صاحيها تضميئه تزه فلله وحه 
على ضعفه. 

وقد قال أشهب فى الموازية: لا بحرئف وإن كان ممن فى عياله» وهو ضامن»؛ يريد 
والله أعلمء إذا كان غير مأمور به ولا قائم يجميع أموره فى ذلك وغيره. 

فوع: ومن ذبح أضحية صاحبه غلطًا لم يجز المذبوح عنه؛ وإن قعل كل واحد 
منهما بأضحيته صاحبه ضمئهاء قاله مالك فى المدونة. ووجه ذلك أن كل واحد منهما 
متعد على أضحيه الآخر» فلزمه ضمائها لأن الخطا والعمد فى امال سواء. 

وإذا ضمنا الذايح لم يج المتعدى؛ لأنها تكون لمن ضمنها إن ضمنها له؛ وإن ضمنها 
له وإن لم يضمنه إياهاء ورضى بها مذبوحة لم بحر أيضًا لأنه قد كان ثبت ملكه لها لما 
كان له من تضمين المتعدى عليهاء وإتما عادت إلى حالها من المذك الصحيح القام ليرى 
التضمين» وذلك بعد الذبح ولو كان هديًا. 

وقد روى ابن القاسم وابن.وهب عن مالك فى الموازية؛ تجزى من قلده لا من نحره. 
وروى أشهب عن مالك: لا تجزئهما. 

وحه رواية اين القاسم أنه لد وجب بالتقليد؛ فلا يحتاج فى ذبحه إلى نية تنص .من 
قلده. يدل على ذلك أنه لو ضل الهدى؛ فوحده رحل فنحره عمن قلده لأجزاء وإن لم 
يتعين له صاحبه ولو فعل ذلك فى الأضحية لم تحر صاحبها. 

ووحه رواية أشهب أن الهدىء وإن كان قد وجب بالتقليدء فإن الفساد وعدم 
الإجزاء يتعلق به بدليل أنه لو مات لم يجزه. فكذلك إذا ذبح ذبعًا .كنع الإحزاع» وهو أن 
يذبح عن غير من قلده. 

فرع: وهل يجرئ فى الأضحية الذابح؟ لا يخلو أن يكون صاحبها رضيها أو لم 
يرضهاء فإن رضيها لم يضمن الذابح قيمتهاء فلا خلاف أنها لا تجزى الذابح؛ لأنها 
باقية على ملك صاحبها. 


.. "تتاب الضحايا 
وإن ضمئه إياها قفى الموازية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا تجزئ واحدًا منهما 
وقال أشهب: تحرئ الذابح كما لو استحقت بعد الذبح» وكذلك أمة أولدها رجل» ثم 
جاء بهاء فأخد قيمتهاء فإنها بذلك أم ولد. وقال اين حبيب: ان عرف ذلك بعد فوات 
اللحم أجزأت عن ذابحها غلطَّاء وأدى القيمة» وإن لم يفت اللحم فربها مخير» فإن أذ 
اللحم: فله يبعه» وإن أخذ قيمة الشاة لم تجز عن ذابحهاء ولا له بيع الحمها. 


ووجه ذلك أنه إذااعرف ذلك بعد فوات اللحم فقد عين ملكه للشاة ولا يار 
لصاحبها فيها فلذلك أجزأته. ون عرف قبل فوات الحم فربها مخير فى أحذها أو 
أعذ قيمتهاء وهذا ينافى ملك الذابح لهاء ويمتع إجزاءها عنه. 

فصل: وإنما أمر ابن عمر نافعا يذبح أضحيته يوم الأضحى؛ لأنه.الأفضلء؛ وإنا أمر 
بأن يذبحها فى مصلى الناس؛ لأن الأضحية من القرب العامة المسنونة» فالأفضل 
إظهارها لأن فى ذلك إحياء ستتها. وقد قال ابن حبيب فى كتابه: يستحب الإعلان 
بالأضحية لكى تعرف» ويعرف الجاهل ستتهاء وما يلزمه منها. 

-٠‏ وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها فى السوق؛ ويقول هذه أضحية 
ابن عمرء إرادة أن يعلن بها. 

فصل: وقول نافع: وففعلتها» يعنى اشترى له الكبش على الصفة التى أمره بهاء ثم 
ذبحه يوم الأضجى بالمصلى» وليس شراء الأضحية ليضحى بها موجبًا لكونها أضحيق 
ولا يتعين ذلك فيها على سبيل الوجحوبء وإئما يتعين على سبيل الوجوب بابتداء الذبح. 

قال القاضى أبو إسحاق: وقبل فرى الأوداج؛ لأنه قد ود منه النية والفعل. وقد 
قال القاضى أبو إسحاق وجماعة من شيوعنا: تنعين بالنية والقول باللسان» وتحب 
بذلك كما تحب بالذبحء فيكون ذلك فيها كالإشعار والتقليد فى الهدى. 


فصل: وقوله: وثم مل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبسش» وكان 
مريضًا لم يشهد العيده يريد أن الكبش حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح 
الكبش» ولعله كان امتنع من حلق رأسه؛ وشىء من شعره من أول العشسر حين أراد أن 
يضحى على وجه الاستحباب؛ وإ لم ير ذلك واجبًا على ما ذكر فى آخحر الحديث. 

وقد روى الشيخ أبو بكر والقاضى أبو الحسن أنه يستحب لمن أراد أن يط يضحى إذا 
أن حال المح أ لأس من شعرم ولا يلم لقره جحي يضحيء قال :ولا 
يحرم ذلك عليه؛ وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: ليس فى ذلك استحباب. وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلق 
وتقليم الأظفار. 

والدليل على استحباب ذلك» سا رؤاه أبو عبد الرحمين حدثنا سليمان بن مسلم 
البلختى ثقة وسليمان بن مسلم الحضارى ليس يثقة حمصى: أخبرنا البصرى»؛ أخبرنا 
شعية» عن مالك؛ عن ابن مسلمء عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة: عن النبى َك 
قال: «من رأى هلال ذى الحجة» فأراد أن يضحى: فلا يأخذن من شعره: ولا من 
أظفاره حتى يضحى," , 

قال أبو عبد الرحمن عمر بن مسلم بن عمار ين أكميمة: قد احتلف فى اسمهء 
فقيل عمرو وقيل عمره وهو مدئى. 

فوجه الدليل منه أن هذا نهى, والنهى إذا لم يقتض التحريم؛ حمل على الكراهية. 
ودليلنا على نفى الوجوب حديث عائشة التقدم فى كناب الحج: «أنا فتلت قلائد هدى 
رسول الله © ييدىء ثم بعبث به مع أبى: فلم يحرم على رسول الله أ شىء أحله الله 
له حتى تحر الهدى)2؟ ولا حلاف أن الننى فيه ضحى فى ذلك العام. 

فصل: وقوله: ووكان عبد الله بن عمر مريضًا لم يشهد العيد مع الناس» يقتضى أن 
مرضه منعه صلاة العيد مع الناس والبروز لهاء ولم يمنعه نما شرع من ذبح الضحية 
وإظهارهاء وقد تقدم ذكره؛ ولم بمنعه مرضه من إنفاذ الضحبة فى مالف وهى قربة 
كالصدقة والعتق» ولما كان ماله يتسع لذلك؛ وذلك أن حكم الأضحية قبل ذضهاء 
حكم ما له تورث عنه؛ قاله مالك فى المختصر والموازية. 

وقال عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: ولغرمائه أذهاء إن لحقه دين. 

فرع: إذا ثبت أن حكمها حكم ماله تورث عنه وتباع لغرمائه, فقد قال ابن 
القاسم: يستحب لورثته ذيحها. وروى عبد اللك بن الحسن عن أشهب: لا يضحى بها 
عنه وهى ميراث. 

(9) أخرجه مسلم حديث رقم 19109, الترمذى حديث رقم 1517. أبو داود حديث رقم 

١م‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 451. ابن ماحه حديث رقم 6٠.‏ ١ك.‏ أحمد فى 

المسند حديث رقم 5115؟. الداربى حديث رقم 154/8. 

(4) أخرجه البحارى حديث رقم (1595 21149 .)170١‏ مسلم حذيث رقم ,)١151١(‏ 

الترمذى حديث رقم (304). النسائى فى الصفرى حديث رقم (017/7, أبو داود حديث رقم 

ه11 59 .)١‏ أحمد فى المستد حديث رقم (1 3410 4غ 19). 


وجه قول ابن القاسم أنه مال أخرحه على وجه القربة» فاستحب لورثته إنفاذ ذلك» 
كما استحب له إخخراجها بعينهاء وكره له بدلها. 

ووحه قول أشهب أنه لم يوحبهاء ولم يأمر بإخراحها عنه وما أعلها ليوجيها فى 
وقت؛ وهو لم يأن فهى كسائر ماله. 

فرع: ولو مات عن هديه بعد أن قلدهء ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن 
الفاسم: للغرماء بيعه كما لهم بيع ما أعتق ورد عتقه. 

قال القاضى أبر الوليد: وهذا عندى حكم الأضحية بعد الإيجاب بالقول على 
مذهب من رأى ذلك من أصحاينا. 

مسألة: ولو مات بعد ذبح أضحيته. فقد قال مالك فى المختصر: عبى لورثه ولا 
تباع فى دينه» ورواه فى العتبية عيسى عن اين القّاسم. 

ووجه ذلك أنها فاتت بالذيح» وصارت فى حكم المستهلك كما لو أكلها. 

فرع: والفرق بين ذبحهاء وتقليد الهسدىء أن التقليد لا يضمن له الهدىء والذبيج 
يضمن به الأضحية؛ فكان ذلك فوتا فيها. 

فرع: فإذا قلنا إن الأضححية تورث عنه بعد الذيح؛ فإن لورثته أكلها. وقال مرف 
وابن الماحشون عن مالك: يتهوا عن بيع الخمهاء ولا لاف بين أصحابنا نعلمه فى 
المنع من البيع؟ لأنه إفا اتتفل إليهم ملكا على حسب ما كان للمضحى. وأما قسمتها. 
فقد أجاز ذلك مالك من رواية مطرف وابن الماحشون عنه وابن القاسم من رواية 
عيسى عنه ومنع منه فى كتاب محمد فقال: لأنه يصير بيعاء فيحتمل أن يكون سبب 
الثلاف فى ذلك» اختلاف قرل مالك وأصحابه فى القسمة؛ هل هى ييز حق أو 
بيع؟ رعتمل أن يريد أنها إذا وقعست القسمة على وجه كانت بيعاء فلم تحرفى 
الأضحية» وإذا وقعت على وحه كانت تميز حق» فجاز ذلك فيها. 

مسألة: وهذا حكم من انتقل إليه حكم الأضحية باميراث. فأما من انتقفل إليه بهبة 
أو صدقة» فقد روى أبن حبيب فى كتاب الحدود عن أصبغ: للمعطى بيع ذلك» إن 
شاء. وحكى اين المراز عن مالك: ليس له ببعه. 

وجه القول الأول أن نهاية القربة فى الأضحية الصدقة يها؛ فإذا بلغت محلها كان 
لمن صارت إليه التصرف فيها بالبيع وغيره كالزكاة. 


كتاب الضيعايا .......... لعن 

وخا القرل الى أن يجاب فسا على رحا اميا لمع لبن كن لول 
إليه بالميراث. وأما ما أخرج فى الزكاةء فقد كان له التصرف فيه بالبيع وغيره إلى أن 
ينتقل عن ملكه بالإراج؛ فلذلك كان لمن انتقل إليه التصرف فيه ,كثل ذلك. 

مسألة: وهذا مبنى على أن المضحى ليس له بيع شىء منها كالهدى. والأصل فيه 
ما روى بجحاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أخصيرة 
أن النبى يي أمره أن.يقرم على بدنه وأن يقسم بدنها كلها لحومها وجلودها وجلالها 
فى المساكين؛ ولا يعط فى جزارتها منها شيئًا. زاد عيد الكريم عن تجاهد: نحن نعطيه 
من عندتا. 


قال مالك: ولا يباع حلد أضحية يجلد ولا غيره. 

فرع: فإن باع من أضحيته شيئاء ققد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلاء 
فلا ينتفع بالئمن» وعليه أن يتصدق به. وروى عن سحتون: أن من باع حلد أضحيته 
أو شيا كم لحمهاء إن أدرك فسخ وإلا جعل ثمن الخلد فى ماعون أو طعام؛ ويجعل 
ثمن اللحم فى طعام يأكله. وقال محمد ابن عبد الحكم: من باع حلد أضحيته؛ فليصنع 
يثمته ما شاع من إمساك أو غيره. 

وهذا الاحتلاف إنما هو فى حكم ثمن المبيع بعد فواته وأما يهعه» فمتفق علي متعه, 
فمنع ابن حبيب الاتتفاع بالئمن؛ وجوز سحنون تصريف ثُمنه فيما ينتفع به» دون ما 
يتمول ويصرف فى التجارات التى تختص بالأثعان. 

وأما قول ابن عبد الحكمء فيحتمل أن يذهب إلى قول أبى حنيفة فى تجويزه بيع جلد 
الأضحية ما سوى الدراهم مما يعان وينتفع به. والأظهر أنه منع البيع غير أنه كان هذا 
حكم الثمن عنده إذا فات البيع» والله أعلم. 

مسألة: وللرحل أن يواجر حلد الأضحية وجلد المينة. قال الشيخ أبو محمد: يريد 
بعد الدباغ. ووحه ذلك أن ما منع بيعه لم تمنع إجارته لنفعته المباحة كجلد اميتة» فإنه 
منع بيعهولم تمنع إجارته لمتفعته المباحة. 

مسالة: : ومن تلف له شىء عند صانعء يلزمه ضمانه أو غساصب أو متعدء فقد قال 
ابن القاسم: من سرقت رعوس أضحيته فى الفرن استحب أن لا يغرمه شينًا وكأنه رآه 
بيعًا. وقال ابن الماحشون وأصبخغ: له أعحذ القيمة» ويصنع بها ما شاء. 


وكذلك قيمة الجلد يضيع أو يستهلك ألا ترى أن من خخلق ثوبه فخصيه غخاصبء أن 
له أذ قيمته» وله أن يأف من اللجم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوانء ولا يجوز 
ذلك فى البيع. 

فوجه قول ابن القاسم أن أخذ القيمة نوع من المعاوضة وهى ممنوعة فى الأضحية. 

هسألة: وأما صوف الأضحية؛ فإن جز قبل ذيحهاء كقد روى محمد عن أشهب أن له 
أن يجزها قبل الذبح. وروى ابن التقاسم عن مالك فى الموازية والعتبية: لا تجر. 

وجه قول مالك أن تعيينها للأضحية قد أثر المنع فى أخمل شىء منها كاللحم. ووحه 
قول أشهب أنه معنى تجوز إزالته منها قبل الذبح دون مضرةء فجاز له أخذ ذلك منها 
قبل إيجابها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن جزهاء فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتجزيه أضحيتف 
ويتتفع بالصوف؛ ولايبيعه. وقال سحنوك: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه. وقال 
أشهب: له بيعه؛ ويصنع يثمنه ما شاء لأنها لم تحب قبل الذبح. 

فيحتمل قول ابن القاسمء وجهين؛ أحدحما: أنه ممنوع من ججزه حتى يتشرب 
بذبحها على الهيئة التى عينهاء فإن أقدم على ذلك» فلا يبيعه لأن حك المنع متعلق يييعه 
كسائر أجزائها. والرحه الثانى أنه مباح له جزه؛ وإن كان تعلق به حكم الأضحية إلا 
أن جزه فى حكم تفريق أبعاضها من غير ضرورة» فلا يتعلق يه منع كالولادة وكالم 
يكن للذكاة تأثير فى الصوف حاز التفريق لا أنه لا بياغ كما لا باع الولد. 

ووجه قول سحدون أن الصوف لما كان لا يؤكى جاز يبع وأكل ثمنه لأنه بذلك 
يتوصل إلى أكل أحزاء الأضحية, لأنه القصود منها. 

فرع: فأما بعد الذب فله جز صوفه. 

مسألة: وإذا تحت الأضحية» فقد روى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها. 
وقال مالك: إن ذيحه مع أمه فحسن. 

وحه القول الأول أن سن الأضحية معتبر» وهو معدوم فى السغطلة. ووجحه الول 
الثانى أنه تبع لأمه؛ فلا يعتبر إلا بصفتها دون صفته كالصوف واللبن. 

مسألة: وأما لبن الأضحية» فقد قال مالك: له شرب لبن الأضحية, ولا يجوز له 
شرب لبن الهدى؛ ولا ما فضل عن فصيلها. 


كتاب الضحايا ا 32*00 
ووجه ذلك أن الأضحية لم تحب بعدء والبدنة قد وجبت بالتقليد مع بقاء حياتها. 
فصل: وقول ناقع: دوكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على 

هن ضحىء وقد فعله ابن عمرء يريد أنه ليس بواجب على من ضحى أن يحلق رأسه: 

وقد فعله عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر قد فعله لحاجته إليه أو فعله استحبايًا. 

جا 
إدخار لهوم الأضاحى 
*6؟ - مَلِكء عَنْ أب لير ل مك عن حاير بن عب لو أن وسو اله 001 
نَهَى عَنْ أَكْلٍ لْحُومٍ العسَاًا يَْدَ نا دنه كيام َم قال بَعْدُ: «كلُوا وتصَدقُوا وَتَرَوكُوا 

وَادُعجروان. 
الشرح: قرله: وأن رسول الله قي نهى عن أكل لحموم الضحايا بعد ثلاث» يريد أنه 

نهى أن يأكل منها ذايحها والمضحى بها بعد ثلاثة أيام» وهى أيام الذبح؛ لأنه لما أباح 

الذبح فى الثلاثة الأيام أباح الأكل فيها من الأضحية؛ وقصر إباحة الأكل عليها 

ليتمكن اللضحى بأن يؤخر الذبح إلى آخرهاء ولا يتعذر عليه الأكل منها. 
ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام من وقت ذبح أضحيئه؛ وإن ضحى فى 

آخخر أيام الذبح: فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام ليكون ذلك مقدار ما يأكل فيه منها؛ 

لأن فى منعه منها بعد اليرم أو المدة اليسيرة تضييفًا عليه: وفى أكله منها ثلائة أيام 

متتفع وسعة ونهى عن أكلها بعدء والنهى يقتضى التحريمء ثم نسخ ذلك بإياحة أكله 

وتروده وإدعار بعد ثلاثة أيام» وهذا من نسخ السنة بالسنة. 


ًِ 0 3 


4 - نَللِكء عَنْ عَبْدٍاله بن أبى بُكْرء عَنْ عَبْدِ لله أن وَآقرٍ قم أنه قَالَ: نَهَى 
سول الل عَْ هل نسْومٍ الها بد “قُلاش. عه د الله بن أبى بَكْر: 


469 - أعمرجه البخمارى فى الج 11:4 الجهاد رالسير 51754 الأطعمة 0.0.4) الأضاحى 
. ومسلم فى الأضاحى 8554 534: 45 51. والنسائى فى الضحايا 448. وأهد 
فى باقى مسئد المكثرين 1461 4017 1 4516 ا 

+48 - أحرجه مسلم فى الأضابحى 147. والترمذى فى الأضاحى .١ 45١‏ بوالنسائى فى الضحايا 
“اهلا 4 ه"ا4. وأبو داود فى الضحايا. 47:4 ؟. واين ماحه فى الأضاحى .8١6٠١‏ وأحمد فى 
باقى مسند الأنصار 97.094 والدارمى فى الأضاحى 1481/7. 


َذَكْرْتُ لِك لِعَمْرَةَ بنت عبد الرحْمَنٍ ن فَقَالَتْ: مدق سَيغح عَاَِة وَْحَ الب 


تَقْرك: دف نَه7© من أل لبان حَطرة الأطنى فى ران رول الو 8 
َقَالَ رَسُولُ اللو 6: ابروا لانو ونَصَدقُوا بم بقىئ». قالت: لما كَانُ يَمْدَ 
لِك قل لِرَسُول الله 2 لَقَدْ كان اناس يَتتقِعُود طحا مَحَايَامُ وَيَجْمْلُودَ بنهًا 
لوده" وَيتخِذُونٌ مِنْهًا الأسقيّة فَقَالَ و سول الله فل : دوَمًا ذلك أو كَمَا قَال. 
قَالُوا: يت عن لوم الحلا َع لاش َال ُو اللو : «إنمًا هيك مِنْ 
أخْل الذافة الْتِى دَقْت عَلَيْكُبْ فَكُلُوا وَتَصَكقُوا وَافُحبُواه. يَْنِى بالدَاقَة قَدنَا 
مَسَاكِينَ قَدِمُوا المَلوينة. 

الشرح: قوله: «نهى رسول الله يو عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» ظاهره 
التحريم» وقد يصح حمله على الكراهية بدليل إن وجد. وقد اغتلف القاس فى تأويلة 
فتأوله قوم على التحريم» وأن النسخ ياباحته طرأ بعد ذلك» وحمله قسوم على الكراهية» 
ويحتمل أن تكون الكراهية منسوعة؛ ويحتمل أن تكون باقية؛ ويحتمل أن يكون حكم 
المنع ثبت لعلة؛ وارتفع لعدمهاء فيكون ذلك المع وإن ورد بلفظظ العموم محمولا على 
المخصوص بدليل. 

فأما من ذهب إلى القول الأول فتعلق بأنه ل نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاثء قال بعد ذلك: وكلوا وتزودوا وادخروا» وإذا وردت الإباحة بعد الحظر» فهو 
حقيقة النسخ. 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «الضحية كنا تصلح مند فتقدم 
به إلى رسول الله يل فقال: دلا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام», وليست بعزمة» ولكن أراد 
أن يطعم منه والله أعلمو9©. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ما يدل على استدامة حكم المتشع. 
وروى أبو عبيد قال: : شهدت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عشهء .فصلى قبل 
الخطبة ثم حطب الناس؛ فقال : إن رسول الله © نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 


(1) دف: بالدال الهملة رتشديد الفاء أى أتراء والدافة قوم يسيرون سير ليا 
)١(‏ يحملون منها الردك: أى يذييون مئها الشحم. 
(9) أعرحه البختارى» واللفظ له حديث رقم مسلم حديث رقم الاقلء 


كناب الضحايا ا 
ثلاث» فذكر ذلك فى خخطبته للناس يوم الأضحى ليعملوا به. وهذا يدل على أنه غير 
متسو خ عئده. 

وقد روى عن عبد الله بن عمر معنى ذلك فى الامتناع» ويحتمل أن يكون فك إفا 
منع لأحل الدافة التى دفت» وأن علة الحاجة أوجبت ذلك» وأن الحاجة لو نزلت اليوم 
لقوم من أهل المسكنة للزم الناس مواساتهم, إلا أن الأظهر ما قدمناه أولا لك أنه حكم 
منسوخ» وإن كان لأحل الدافة نخاصة وما حيف عليه من الهلاك بالمجاعة لما أختقص 
ذلك بلحوم الأضاحى» بل كان يلزم الناس مواساتهم بها وبغيرها. 

فصل: وئول عائشة رضى الله غنها: ودف ناس هن أهل البادية» روى اببن سحنون 
عن أبيه فى شرح الموطأ أنه مسأل عبد الله بن وهب عن تفسير ذلكء فقال: الدافة 
القوم القادمون عليهم» فنهاهم رسول الله يي أن يدخمروا الحوم الأضاحىء فيمنعوها 
الذين قدمواء فإنهم إن لم يدعروا وسعوا بذلك على إعوانهم القادمين. قال محمد بن 
سحنوث؛ والدافة الجماعة» تسير سيرًا ليس بالشديد يقال لهم يدفون دفيفا. 

فصل: وقوله: «اذخمروا لشلاث» وتصدقوا بما بفىء يقتضى أن يسك منه يوم 
الأضحى ما يكفى لثلاث ثم يتصدق با بقى بعد ذلك» وهر الذى يقع به الاتتشاع 
للدافة فى يوم الأضححى وفيما بعده. 

فصل: وقوله: وإن الناس كانوا ينتفعون يضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخدون 
منها الأسقية, إن كان يريد أنهم امتتعوا من اتخاذ الأسفية من جلودها لأحل النع 
المتقدم فققد يجب أن يكون المنع بأعم من هذا اللفظ المتقدم؛ لأن المنسع إنما تناول أكل 
اللحم. 

وقد روى لفظ يتناول جميع الأضحية» وهو ما روى سلمة بن الأكوع قال؛ قال 
رسول الله قك: ومن ضحى منكيء فلا يصبحن بعد ثالثة وفى يبته شىء منهع0©. 

فصل: وقوله وِيك: وإنما نهيتكم لأجسل الدافة العى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا 
وادخروا لففلة «كلوان قد روى ما يقتضى أن معناها الإباحة. روى ابن المواز عن 
مالك: لا بأس على الرحل إن لم يأكل من بدلته. وروى عنه فى النوادر أنه قال: وإن 
تصدق بلحم أضحيته كلف فهر أعظم لأجره. 


(4) أخرحه اليخمارى حديث رقم 0519. مسلم حديث رقم 1914 


وررى ما يدل أن هذه اللفظة للندب والاستحباب» وذلك أن ابن حبيب» روى عسن 
مالك: لو أراد رجل أن يتصدق يلحم أضحيته كله لاستغنائه عنه؛ ولا يأكل منه شيا 
كان معطا | 

وحه رواية ابن المواز أنه حيوان يخرج على وه القربة؛ فلم يؤمر بالأكل مته. أصل 
ذلك ما نذره أو تصدق به. ووحه رواية ابن حبيب أنه حيوان يذبح على وجه القربة 
الشروعة: فكان الأكل منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدى. وقد حكى القاضى أبو تحمد 
عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجمبء وهو قول شاذ بعيد. 

فصل: وأما قوله: وفتصدقواء فعلى الاستحباب دون الوجوب» قاله القاضى أبو 
عبد؛ لأنه لا علاف اليوم بين الفقهاء في ذلك. والأصل فيه قوله فبى الحديث: 
«وتصدقواء والأمر يقتضى الوجوب أو الندب» فإذا دل الإجماع على اثتفاء الوجوب 
حمل على التددب. 

وقد ررى عن مالك: رلوأن رحلاً تصدق بأضحيته كلها لاستغنائه عنهاء ولم 
يأكل متها شيئًا لكان مخطًا كما لو أكلهاء ولم يطعم متها. 

وقال ابن المواز: يستحب أن يتصدق ببعض للحم أضحيته؛ ولو لم يتصدق بشىء مئه 
ما حاز له. 

فرغ: إذا ثبت أن الإطعام من الأضحية مشروع, ققد روى ابن حبييب: لم يجد ما 
يطعم منهاء ولا ما يأكل؛ وما قعل مماقل من ذلك أو كثرء فهو يجزى» زاد الشيخ أبو 
القاسم: والاختيار أن يأكل الأقل» ويقسم ما بقى» ولر قيل يأكل الثلث ويقسم الثانين 
كان حسماء والله أعلم. 


ا 4 م 
من سق قم ِل أهلة لَمْمَاء فقَال: انوا أذ يَكُرُ هذا مِنْ لْسُومٍ الأعلحى 


هه - أخرحه اليخمارى فى القازى 133". والنسائى فى الضحايا 4844 480٠‏ 4905 
وأحد فى ياقى مسند للكثرين 30174177 41 1111245113791 لكك لكل 
ليله 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 2078/17 : لم يسمع ربيعة من أبى سعيد الخدرى, وهذا الحديث يتصل 
من غير حديث ربيعة» ويستند إل النبى وأ من طرق حساك من حديث على بن أبى طالب» 
رأبى سعيده وبريدة الأسلمى؛ وحابر» رأنس» رغيرهم؛ وهو حديث صحيح. 


قَُوا: هر ينها قال أو سهد: ألم يكن شولك اللو ته حلي 


0” 1 حك اا 

سول الله 46 قَال: هكم عَنْ ع َشُومٍ الح بَْدَ تلاش فُكُلُوا وتَصَدقُوا 
00 نكم عن الافتاف ُو وك شنكر حَرَامٌ وَنَهقَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ 
الْبُورِء َرُورُومَاء ولا ُولُوا هُحْراه. يَعْنِى لا لوا سوا 

الشرح: قول أبى سعيد لما قدم إليه اللحم: «انظروا أن يكون هذا من لحوم 
الأضاحى» على وجه التحرز والاحتياط لدينه. وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه كان 
لا يأكل فى انصرافه من منى إلا الزيست خخوفا من لحوم الأضباحى النى كان يعتقد 
استدامة انع فيهاء وكذلك يجب للمتحفظ بدينه أن يسأل ويبحث إن كثر الحظور» 
فإذا كان شادًاء جاز أن يحمل على الأغلب. 

فصل: قوله لما ذكر له أنها لحوم الأضاحى: «ألم يكن رصول الله يه نهى عنهاء 
إنكار لتقديعها إليه بعد علمهم بأنه ما نهى عنه النبى #تّ فأخبر بوجه الأمرء وهو ما 
حدث من نسخ ما علم من الحظر بالإباحة. 

وقولهم: .«أمرى» يحتمل أن يكوئوا فسروا له معنى الأمرء فأراد أن يحتاط فى ذلك 
بقول من سمعه من رسول الله أو بقول من هو أفقه وأفهم وأعلم بتأويل قول النبى 

ويحتمل أنه قيل له قد حدث من النبى يل فى ذلك أمرء ولم يفسر له ذلك الأمرء 
وإن كان أبر بأنه معنى يقتضى الإباحة» فخرج يسأل عن ذلك الأمر وتفسيره» فأخبر 
به وهو أن النبى ؤي قال: ه تكسن زم الإضاعى بي لات كدر وروا 
يريد أنه أطلق لهم الأكل بعد الثلاث. 

فصل: وقوله #يك: وولهيعكم عن الالعباذء فانتبلواء وكل مسكر حرام» يأتى فى 
كتاب الأشربة إن شاء الله. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد: من الفقه: أن حديث رسول الله قي فيه الناسخ والمتسوخ» 

كما فى كتاب الله عز وجحلء وهذا إنفا يكون فى الأوامر والتوامى من الككتاب والسنة» وأما فى 

الخبر عن الله عز وحل؛ أو عن رسول الله ل فلا موز النسخ فى الأخبار البنةه يمال» لآن 

الخبر عن الشىء أنه كان؛ أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهرء أو الكذب؛ وذلك لا 

يعزى إلى الله ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه فى دينه وأما الأمر والنهىء فجائز عليهما 

النسخ للتحفيفء ولا شاء الله من مصالح عباده» وذلك من حكمته؛ لا إله إلا هو. 


ل .. كتاب الضحايا 
وقوله #كا: «ونهيعكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تفولوا هجرًا» يعنى لا تقولوا 
سوءًا. 
قال أبو عبيد الهروى: الهجر الفحشء والهجرء يفتح الهاء؛ الهذيان. قال محمد بسن 
سحنون فى شرح الموطأ: لا تقولوا هجراء لا تدعوا 5 والحرب والعويل» أو تقولوا 
ما يسخط الله. قال محمد فى رواية على: لا تقولوا عحرّاء لا تقولوا سوءًا. قال محمد: 
وغيرنا يقرؤها: لا تعروا هجرًا. 


اجا 
الشركة فى الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
قوله: «ووعن كم تذبح البقرة والبدنة؟» يريد وتنحر اليدنةء وسيأتى بعد هذا إن 
شاء الله تعالى فى كتاب الذبائحء ولكنه عطف تذكية البدنة على تذكية البقرة بلفظ 
الذبح لما كان المعنى واحدًا فى التذكية. 


أ ا 0 0 


0ن 0 0 


2 قوله: 0 00 الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة يقتضى أن البدن والبقر تنحره وسيأتى بعد هذا مفسرًا فى كتاب الذبائح إن شاء 
الله تعالى. 

وأما ما ذكر من ذبح الواحدة من ذلك عن سبعة؛ فقد اختلف الئاس فى تأويله 
ومذهب مالك أنه لا يجوز فى الهدايا الواحبة ولا فى الضحايا أن يشترك جماعة فى 
ثمن الأضحية أو البدئة» فيشترونها بالئمن المشترك, ثم يذيحونها أو ينحرونها. 

فأما هدى التطوع» فالمشهور عته أن الاشتراك فيه غير جائز. وحككى القاضى أبو 
الحسن أنه روى عنه: أن ذلك يجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرجل واحدء فيذيحها 


1 - أخرجه مسلم فى الج 7 5537. والترمذى فى الج 878, الأضاحى 21١597‏ 
وأيو داود فى الضحايا 28414 ©2156 1. رابن ماحه فى الأضاحى 1178". وأحمد فى 
باقى مسد اككترين 9ك لم11 4541 ل [ل49 كك مم4 ون ونم ول 
١ 7‏ . والدارمى فى الأضاحى "الام كء 1419/4 

)١(‏ الحديبية: واد بينه ويين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلا على طريق حدة. 


كناب الضحايا 0000078 

عنه وعن أهل بيته؛ ومن فى عياله» وإن كاتوا أكثر من سبعة. وقال أبو حنيفة: يجوز 
أن يشترك سبعة فى ثمن الهدى والأضحية ثم يذونها إذا كان كل واحد منهم قصد 
القربة فى ذبحه؛ وإن كانت وجوهها عختلفة مثل أن يلزم أحدهم جزاء صيد» ويلزم 
الآحر فدية أذىء ويريد هدى تطوع؛ فإن كان منهم من لا يقصد القرية؛ وإنما يقصد 


اللحم لم يجره ذلك. 
وقال زفر: لا يجزئُ حتى تكون وجوه القربة واحدة. وقال الشافعى: إن ذلك يجرئه 
على كل وجه. 


واتفقوا على أنه لا يجزئ عن أكثر من سبعة؛ فالخلاف بيننا وبينهم فى فصلين» 
أحدهما: أنه لا يجوز الاشتراك فى الرقبة عندنا ويجوز عندهم. والثانى: أنه يجوز عندنا 
أن تنحر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة: وعندهم لا يجوز ذلك. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مفل ما قعل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 60]» فوجه الدليل من الآية 
أنه تعالى أوحب على من قتل الصيد إخراج مثله: هديا بالغ الكعبة#؛ ومن أخصرج 
سبع بدنةء فلم يخرج مثل ما قتل من الصيد. ومن حهة القياس أن هذا هدىء فلم يجز 
أن يكون مشتركا. أصله الشاة. 

أما هم فاحتج من نصر قوله بالحديث المقتصوص: وتحرنا مع رسنول الله يي عام 
الحديبية البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعةن. 

. والدواب أن القاضى أبا الحسن قد أجحاب عن هذا بأن حديث أبى الزبير وهم؛ 
لذكره البقرة عن سبعة. وجاوبه هو والشيخ أبو بكريجمواب ثان أنه يحتمل أن يكون 
النبى ُو هو الذى تحر عنهم: وكان الهدى جميعه له ونحن إِنما نمنع الاشتراك فى رقبة 
الهدى والأضحية: قالا: وهذا كما روى أن النبى يق ضحى» وقال: «هذا عنى وعمسن 
لم يضح من أمتى ع7" 

قال القاضى أبو إسحاق: فكان هذا والله أعلم كما يذبح الرجل عنه وعن أهله؛ 
لأن المسلمين كلهم أهل التبى # هو أب لهم وأزواحه أمهاتهم. قال: وأحسب أن 
الذى روى من اشتراكهم يوم الحديبية فى البدن من هذا الجنسء ولعل النبى #َْ ساقها 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم .151١‏ أبو داود حديث رقم ١٠8؟.‏ أحمد فى السند 
حديث رقم لالكتء له 4478 3 144117 4415 اه 


أل ١‏ مومه وم رورمو موي ميوت وه تم متو ممق الم زو وني و ا 
وأشرك بينهم فيها ولم يمخرج كل واحد جزءًا من ثمنهاء وعلى هذا التأويل يوز للإمام 
أن يدخل غيره من رعيته فى أضحيته. 

وأجاب عن الحديث يجواب آخر أنه إن كان صح هذا الحديث» فلا يمتدع أن يكونرا 
قد ساقوا ذلك وقلدوه تطوعّاء والذى أدى الشمن واحدء وقد أشرك معه قومّاء ولم 

وقد روى عن مالك: أن الاشتزاك فى هدى التطوع المحض جائز على هذا الوجحه. 
فأما أن يزن كل واحد منهم جزءًا من ثمنه أو يجوز ذلك فيما يلزم الإنسان فى حاصة 
نفسه من هدى واجب أو أضحية تتعين على الإنسان بالسنة» فلا وليس فى الحديث ما 
يدل على ذلك. 

وحواب ابن المواز فيما احتيج به عليه من أن النبى فيك قال: «ليشترك النفر منكم فى 
الهدى,”2 يرشك أن ذلك كله كان من النبى وق لأمته؛ لأنهسم كلهم عياله. فيحرج 
عنهم أو يدفع إلى كل نفر منهم مثل ما لو قعل ذلك رحل عن تلزمه نفقته. 

فإن قبل: فأنتم لا تجيرون أن تذبيح الأضحية والهدى عن عدد من الناس إلا أن 
يكون ببت واحد؛ والذى ذبح يوم الحديبية سبعون بدنة؛ ولا يتفق أن يكون كل سبعة 

فالجواب عن ذلك من وجوه. إنا على تحويز الاشترك فى هدى التطوع؛ فلا يراعى 
ذلك» ويسقط هذا السؤال جملة» وأما على منعنا ذلك فى هدى التطوع وغيره؛ فعنه 
جوابان» أحدهما: أن جميع المسلمين كانوا للنبى قت منزلة أهل بيتهء فيحوز له أن يتحر 
عن سبعة متهم كما روى أنه ذبح عنه وعن جميع من لم يضح مسن أمته؛ فشرك بينهم 
فى أضحيته: وإن لم يجر لبعضهم أن يشرك بضمًاء وهذا كما روى عنه #ّه أنه ذيح 
عن آل محمد بقرة واحدة؛ رواه أبو عبد الرحضن النسوئء أخيرنا ابن عيد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرنى يونس؛ عن الزهرى» عن عمروة عن عائشة قالت: فيح 
رسول الله يك عن آل محمد فى ححة الوداع بقرة واحدة. 


(؟) لم أقف على تخريجه بلفظه. وأخرحه مسلم حديث رقم ١١4‏ من طريق محمد بن حاتم 
حدثنا عمد بن بكر أخبرنا ابن حريج» أخبرنا أبو الزبيرء أله سمع حابر ين عبد الله يحدث هن 
حجة النبى قي قال: وفأمرنا إذا أحللنا أن نهدى؛ ويجتمع النفر منا فى الهدية»؛ وذلك حين 
أمرهم أن يحلوا من حجهم فى هذا الحديث. 


كتاب الضحايا 1110101111 0000 

وجواب ثان» وهو أنه يحتمل أن يكون منهم أهل بيت من خمسة: وأهل بيت من 
سبعة» وقوم ليسوا:أهل بيت فنحر الهدى عن سبعة؛ وعن خمسة وعن واحد: وقصد 
الراوى إلى الإخبار عن أكثر عدد نحرت عنهم بدنة أو بقرة؛ فأخبر بذلك» ولم يقتصد 
الإخبار عن آحاد الئاس بدليل أن النبى قي نحر عن نفسه بدنة» ولم يخبر بذلك حابر فى 
حديئه: وهذا كما روى أن النبى قي ذبح عن نسائه البقرء وليس فى الحديث أنه لم 
يتحر بقرة عن أقل من سبعة» فيصح لكم هذا التعلق. 

فإن فيل هذا القول عندكم أن لا تبحر بدنة قد قلدت وأشعرت عن أهل بيت ولا 
عندهم: فكيف يجوز أن تنحر عن سبعة أو أقل؟. فالجواب عندى إما لم يجر ذلك مالك 
فى هذه الرواية فى هدى قلد وأشعر عن واحد أو قلد وأشعر عن جماعة على وجه 
يقتضى اشتراكهم فى رقبته. 

وأما ما لم يسبق به إيجاب بتقليد ولا إشعار, وإنما وجب بالنحر أو الذيح, فإنه بيجرى 
بخرى الأضحية أو يكون مضائًا ملكه لواحد؛ وقد أوجبه على جميعهم على سبيل 
الاشتراك فى الأجر ورقبة الهدى باقية على صاحبه المقلد له فإنه يجوز ذلكء وقد تقدم 

فصل: وأما الدليل على أن الأضحية يذيحها الرحل عن أكثر من سبعة أن ما زاد 
على السبعة من عياله أو ممن يصح أن يريده بأضحيته عنه كما لو كانوا أقل من سبعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الشاة والبقرة والبدئة كل واحد من ذلك يجزئ عن 
الجماعة السبعة وأكثر من أهل البيت فى الأضحية» رواه ابن القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك عندى أن يذبمها عن جميعهمء نيسقط عنهم بذلك حكم الأضحية 
ولكن لحم الشاة باق على ملبكه حتى يعطى من شاء منهم ما يريدء ولو أراد أن يتصدق.. 
بجميعه لم يكن لهم منعه من ذلك. 

فرع: فإذا قلئا بقتول مالك: إن الاشتراك يجوز في هدى التطوع» فلا فرق بيئه وبين 
الأضحية» فإذا قلنا بقول مالك الآخر: لا يجوز ذلكء فالفرق بيبهما أن الهدى يجب 
بالتقليد والإشعار» فثبت فيه نوع من الاشتراك قبل إنفاذ ذبحهء فذلك منع الاشتراك فيه؛ 
لأن النية لا توجحبهاء ألا ترى أنه من اشترى أضحية لنفسه» ثم بدا له قبل أن يذبحها أن 
يشرك فيها أهل بيته» جاز ذلك لهء رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وهذا ما لم يجب 
الأضحية بالقول» فإن أوحبها بالفول فحكمها يجب أن يكون حكم الهدى الذى قد 
وحب بالتقليد؛ والله أعلم. 


تت - مَالِكه عَنْ عْمَارَة إن يا أن عَطَاء بن يسَارٍ أخيرة أن أبا بوب 
الأنصّارَىٌ أُخبرَة قَالَ: نا سس بالق لْوَاحدة يَْبْسْهَا اللُحْل عله عَنَهُ وَءٌ وَعَنْ مل 
ينه نم َاهَى الثاى بَْدُء قَصَارَت مُبَامَاةٌ. 
الشرح: قوله: وكنا نضحي بالشاة الواحدة يذيحها الرجل عنه وعن أهل بيه يريد 
أن الرحل كان يتناول إخراجها من ماله ولذلك أضاف ذيحها إليف ولكنه كان يشرك 
أهل بيته فى ثوابهاء ويسقط عنهم بذلك ما تعين عليهم من الأضحية. وفى هذا حجة 
على جواز ذلك عن أهل البيت؛ لأن قول أبى أيوب: كنا نفعل؛ إنما يريد بذلك زمن 
النبى وو وأتى بلفظ يقتضى التكرار» ومثل هذا مع تكراره لا يخفى فى الأغلب عن 
النبى يوقا فإذا لم منع منه ولم ينكره؛ دل ذلك على جوازه. 
وفى هذا ثلاثة أبواب؛ أحدها: ما يستحب من عدد الضحايا. والشاتى: فيمن يجوز 
أن يدحله الإنسان فى الأضحية. والثالث: فيمن يلزع الإنسان أن يضحى عنه. 
د 
الباب الأول 
فيما يستحب من عدد الضحايا 
لا خلاف أن الواحد من بهيمة الأنعام يجزى الإنسان فى أهل بيتهء ولكن قال مالك: 
استحب قول ابن عمر أن يضحى عن كل إنسان. بشاة لمن استطاع ذلك. وجه ذلك أنه 
أكثر ثواباء وأبعد من الاشتراك الذى هنا فى الضحايا. 


نا فنا 
الباب الثانى 
فيمن يجوز للإنسان أن يشركه فى أضحيته 


يجوز للإنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة؛ يعنى بأهل بيته 
أهل نفقته» قليلاً كانوا أو كيرا والأصل فى ذلك حديث أبى أيوب كنا نضحى 
بالشاة الواحدة يذيحها الرحل عنه وعن أهل بيتهو”". زاد ابن المواز عن مالك: وولديه 
الفقيرين. 


61 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ٠097‏ 
)١(‏ تقدم لتخرييجه برقم /3201, 


قال ابن حبيب: وله أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولده؛ وإن كان غنيا إذا كان 
فى نفقته وبيته» وكذلك من ضم إلى نفقته من أغ أو ابن أخ قريبء فأباح ذلك 
بثلاثة أسباب» أحدها؛ الإنفاق عليه. والثانى: المساكنة له. والثالث: القرابة. قال ابن 
الواز عن مالك: له أن يدخل زوحته فى أضحيته. 

ووحه ذلك ما قدمناه لأن المساكئة والإنفاق موجودانء والزوحية آكد من القرابة» 
فال الله تعالى: مؤوجعل بيدكم مودة ورحمة4 [الروم: ١؟].‏ قال مالك فى الموزاية: إن 
شاء أن يدل فى أضححيته أم ولده» ومن له فيه بقية رق أحراً. 

ووحه ذلك ما قدمناه؛ ولأن الولاء الحمة كلحمة اللسب, وهو ثابت فى أم الولد 
وسببه موحود فيمن له عليه رقء والله أعلم. 

مسألة: ولا يدعحل ينيمه فى أضحيته ولا يشرك بين يتمين فى أضحيته؛ وإن كانا 
أححوين؛ واللمد والحدة كالأجانب» قاله ابن اللواز عن مالك: قال ابن حبيب: ولا شريك 
ولا رفيق من الأجانب. 

ووجه ذلك ما عدم من بعض الشروط الثلاثة, يريد أن الحد والحدة ليسا فى نفقته» 
ولو كانا على ذلك ناز عندى ما تقدم فى الأقارب. 

# #0 
الباب الثالث 
فى ذكرمن يلزمه أن يضحى عنه 

روى ابن حبيب عن مالك: يلم الرحل أن يضحى عن نفسه وعن أولاده سا لزمه 
الإنفاق عليهم؛ ولا يلزمه أن يضحى عن زوجته ولا رقيق أمهء ولا من له فيه بقية رق. 

قفصل: وقوله: وثم تباهى الئاس فصازت مباهاة» قال ابن حبيب: والمباهاة ما كان لله 
أفضل يريد أن الزيادة فى ذلك إن لصت لله تعالى أفضل من التقلل» ولذلك يستحب 
له أن يخرج أفضل ما يقدر عليه وأكثر ثمنا ما لم يخرج عن المتعارف. 

وفى العتبية قال أشهب: كره مالك تغالى الناس فى الأضحية ويشترى كشراء 
الئاس قأما أن يجده بعشرة ويشتريه.عائة؛ فإنى أكرهه. ويدحل على الداس مشقة 
ومعنى ذلك المخروج عن المتعارف من قصد المباهاة» ويشق على من أراد منافسته قفاصدا 
للخيرء فتدعل فى ذلك الكراهية من وجهين؛ أحدهما: قصد المباهاة» وهذا يتعلق 
بالمعتاد وغيره. 


والوجه الثانى: الخروج عن العادة والشذوذ فى المغالاة» وكذلك فى العدد تتعلق به 
الكراهية من وجه المباهاة» وهو فى المعتاد من حراج ضحية عن كل إنسان وتقيده من 
الريادة عليه والمقارئة له. 

والثانى: الشذوذ والخروج عن العادة: فإذا سلم سن "الأمرين» فلا يقال إن ذلك 
مدموم لما فيه من المباهاة» إذا أريد به وحه الله تعالى» وإنما ذم أبو أيوب رضى الله عنه 
من ذلك التفاحر بين الئاس على أن لفظ المباهاة فيه نظر؛ لأنه إنما يستعمل فى المفاحرة 
ومن يقصد هذا. 

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنْ مَا سَمِعْتُ فى البَدَنةِ وَلْبَفَرَةِ وَالضَاةٍ أن الرَحُل يَنْحَرُ عَنْةٌ 
وَعَنْ أذل بيه اليد ريدم لقره راشا لواحن ُو يَمِْكَا ويَدْبْحْهَا غنهُمْ 
ركهم يها فم أذ يشر دالب أ ابره أر العا يَتَرجُرث فبهنا فى 
انك وَالمحَاه ميج كح إِنْسَان مِنْهُمْ عله من لَمَيهه ربكو لَهُ ممه مِنْ 


0 0 


لَحْيِهَ فد ذَلِكَ بكرف وإ مم 


نما سنا الْحَدِيت أَنْهُ لا يئر فِى الشسّلك وَإنْمَا 

يكرد عَنْ أمْل الس الْوَاجي"©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الناس قد اختلفوا فى الاشتراك فى البدنة أو البقرة فى 
الضحايا والنسك, وأن أحسن ما سمع فى ذلك: أن يكون ملكها لواحد» بدنة كانت 
أو بقرة أو شاةء فيذبحها عنه وعن أهل بيته أضحية. 

قال القاضى أبو الوليد؛ وحمه الله: وعندى أنه يصح ذلك بنيته» وإن لم يعلم أهل 
بيته بذلك؛ ولذلك يدخل فيها من صَغار ولده من لا تصمح نيته. وأما أن يتقدم ملك كل 
واحد منهم لبزء منها بقدر ما أدى من ثمنهاء فإن ذلك مكروة عنده. 

ووحه أن النسك لا يتبعض يبون ذلك أن بدله لا يجوز ذلك فيهء وهو مما يصح أن 
يتبعض» فبآن لا يجوز فى مبدله الذى لا يصح أن يتبعض أولى. 

8 - لِك عَنِ ابن شِهَاب أنه خَالَ: مَا بَحَرٌ رول اللو يق عَنهُ ورا أل 
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8د - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١4‏ 
قال السيوطى فى تنوير الحوالك ١/1؟":‏ رراه حويرية عن مالكء عن الزهرى. قال: أخميرنى 
من لا أتهم. عن عائشة أنها قالت.. فذكره على الشك» ورراه معمر ويونس والزبيرى؛ عن 
الزهرى عن عمرة» عن عائشة قال: ما ذبح رسول الله مل عن آل محمد فى حجة الوداع إلا بقرة؛ 
ررواه ابن أخى الزعرى عن عمهء قال: خدئتى من لا أتهم عن عمرة؛ عن عائشة... فذكره. 


كاب الصحايا 0 1 ا ااا 
يِه إلا يُدَنةَ وَاجِدَةٌ أو بقَرَة واجدة. 

َال مَالك: لا أذرى أينَهُمَا قَالَ ابن شِهاب. 

الشرح: قوله: وما نحر رسول الله #و عنه وعن أهل بيعه إلا بدنة واحدة أو بقرة 
واحدة» يقتضى الاشتراك فى ذلك على ما ذكرناه» وحواز الاقنصار على واحدة 
للرجل وأهل بيته. ويحتمل أن يكون النبى # فعل ذلك فى عام ما لعدم الضحايا أو 
الهداياء ويحئمل أن يكون فعل ذلك مع كثرتها ليبين جواز ذلك. 

#اعا* 
الضحية مما فى 
بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 

1 - مَلِكء عَنْ نع أ عَبْد الله بن عُمْرَ قال: الأضْحَى يَرْمَان يعد يَوْمْ 
الأضحى. 

4 - ملك أنه لَه عَنْ على بن أبى طَللِسو مدل ذلك 

الشرح: قوله: والأضحى يومان بعد يوم الأضحى» يريد أن يوم الأضحى أولا يوم 
الذبح ثم اليومان بعدهء وأن اليوم الرابع ليس من أيام الذبيح» وبهذا قال مالك وسفيان 
الكورى وأبو -حنيفة. 1 

وقال الشافعى: أيام الذبح أربعة يوم النحر. وثلاثة أيام التشريق بعده. وقد استدل 
القاضى أبو الحسن فى ذلك بقوله تعالى: «إليدكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام» [السج: قال: والأيام المعلومات: يوم الدحرء ويوماك 
بعده والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم النحرء فيوم التحر معلوم غير معدودء واليومان 
بعده معلومان معدودان» والرابع معدود غير معلوم. 
٠‏ وفائدة وصفنا له بأنه معلوم أنه من أيام الذبح؛ وفائدة وصفنا له بأنه معدود أنه 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠٠١9‏ البيهقى فى السنن الكيرى رمعرفة 
السنن والآثار 4 3111//1لء 

٠‏ - ذكره فى الروض التضير +/؟*. كشق الغمة 4/7؟. للحلى 0/0/17. أبن كثير تفسيره 
4؟ المغنى 598/8. للجموع ١/4‏ *. ابن عبد البر فى الاستذكار 1917//18- 
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من أيام الرمى» وقد قال الله تغالى: ملإواذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى‎ 
.]7 ١ يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه [البقرة:‎ 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم أن النبى مه نهى عن أكل لحوم الأضتاحى 
بعد ثلاث ومعلوم أنه أباح الأكل منها فى أيام الذبح» فلو كان اليوم الراسع منها لكان 
قد حرم على من ذلح فى:ذلك اليوم أن يأكل من أضحيته. 

ودليلنا من جهة القياس أنه يوم مشروع النفر قبله» فلم يككن من أيام الذبيح 
كالخامس. 

مسآلة: إذا ثبت أن أيام الذبح ثلاثة» فإن أفضلها أولهاء وهو يوم النبحرء قاله ابن 
المواز وغيره. 

ووجه ذلك قوله تعالى: لإوسارعوا إلى مغفرة ممن ربكم» [آل عمران: اع 
ومعتى ذلك والله أعلمء المسارعة إلى الطاعة وأداء العبادة. 

هسألة: وليس الليل من زمن الذبح فى أضحية ولا هدى ولا عقيقة ومن فعل ذلك 
لم يجزه» رواه ابن حبيب عن مالك وقال أبو حنيفة والشافعى: تذبح الأضحية ليلا. 

قال القاضى أبو الحسن: وقد روى عن مالك: من فعل ذلك أجزأه؛ واستدل مالك 
فى ذلك بقوله: «إليذكمروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» الحج: 14]. 

قال القاضى أبو الحسن: أراد بذلك والله أعلمء التسمية على الذييحة؛ وحص بذلك 
الأيامء فوجب أن يتعلق بها دون الليالى على ما نعتقده من القول بدليل المخطاب. 

قال القاضى أبو الوليدء وحمه الله: وعندى أن التعلق يهذه الآية ليس من باب دليل 
المنطاب وذلك أن الشرع ورد بالذبح فى زمن عخصوص .وطريق تعلق النحر والذيبيح 
بالأوقات الشرع ولا طريق له غير ذلكء فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت عخصوص لقوله 
تعالى: ب#إفى أيام معلومات» [الحج: 78]» وبنحر النبى #ق وذيحه أضحيته تهاراء 
علمنا جواز ذلك فى النهار ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل؛ وقد طلينا فى 
الشرع. فلم يمد دليلاء ولو كان لوجدناه مع البحث والطلب» فهذا من باب 
الاستدلال يعدم الدليل. 


فرع: ويستحب أن يؤوخر أضحيته فى اليوم النانى والدالث إلى أن تطلع الشف 


كتاب الضحايا 111111100000000 1 23210011 
وتحل السبحة, وليس عليه أن ينتظر قدر صلاة الإمام فى اليسوم الأول. رواه ابن حبيب 
عن مالك. 

ووحه ذلك أن ما:قبل طلوع الشمس مختلف فيه أنه من الليل فيستحب المخروج مسن 
الخلاف» وإذا طلعت الشمس أخر إلى تمكن طلوعهاء ئلا يكون الذبح عند طلوعها 
كالقصد لها بذلك. 

١‏ - مَالِك: عَنّْ نافع أَنذعَبْدَ لل بن عْمَر لَمْ يَكُنْ يُنْسّى عَمّا فى بَطّن 
0566© 

الشرح: قوله: «لع يكن يضحى عما فى بطن المرأة) يريد أنه ليس له حكم الى 
حتى يستهل صارخحا بعد الولادة» آلا ثرى أنه لا يرث؛ ولا يحكم له بحكم الوصية» 
والأضحية من أحكام الحى؛ وقد روى عمد عن صسالك: لا يعجينى أن يضحى الرجل 
عن أبويه الميتين. 

مسألة: قال ابن حبيب: وليس على من فيه بقية وق أضحية؛ ولا على سيدهمن لا 
أم ولد ولا غيرهاء إلا أن يشاء أن يضحى عنهمء أو يدتحلهم فى أضحة م٠‏ أو يأمرهم 
بذلك من ماله أو أموالهم فحسن. ش 

ووجه ذلك أن الرق ينافى القربة وللال» لكته لما كانت هذه القربة عائدة إلى منفعة 
ا متقرب بها صحت من العبد بإذن السيد يللاف الزكاة. 

مسألة: ومن ولد له فى أيام النحرء وقد ضحى؛ أو لم يضح. فعليه أن يضحى عن 
قاله أبن حبيب. 

ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائهاء وهو إلى غروب الشمس من 
آخر ثانى أيام التشريق» فمن ولد له مولود فى ذلك الوقت أو أسلم سن المشركين فى 
ذلك الوقت» ثبت فى حقه حكم الأضحية. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .٠١٠١‏ عد الرزاق فى الصئف 880/4. 
(1) قال فى الاستذكار /١١‏ 7.0 -7017: الاعخلاف فى الضحيية عن ما فى بطن المرأة 
شذوة. وجمهور العلماء على ما وى عن ابن عمر فى ذلك. وذكر عبد الرزاقء قال: أبرنا 
معمرء عن أيوب» عن نافع؛ عن عن ابن عمر أنه كان لا يضحى عن حبل: وكان يضحى عن 
ولده الصغارء رالكبارء ويعق عن ولده كلهم. 


4 كتاب الضحايا 


كوو 00001000 
قَالَ مَاللك: السجيّة سينة وَلبْسئت برَاحبَةِ ولا جب لأحَهٍ يمّنْ قو عَلى 
متها أذ يرَكَهًا. 


الشرح: وهذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما يأكد استحبابه وبلغ صففة ما من 
تأكيله الاستحباب» وإن لم يجب فعله. وقد قال ابن الفاسم فى المدونة: من تركها 
أثم» وهذا معنى الوجوب. 

وقال ابن للواز فى كتابه: هى سنة موجبة. وقال ابن حبيب: هى من وأجبات 
السئن, وئ ركها خحطيقة, 

قال القاضى أبو محمد: أطلق بعض أصحابنا عليها أنها واحية, وإثما يريدون بذنلك 
أنها سنة مؤكدة» وهذا حتمل. من الأقوال غير قول ابن القاسم رين حبيب اللذين 
يؤثمان ناركهاء فإنها لا تحتمل إلا الوجوب: والأول أشهر فى المذهبء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: هى واحبة على من ملك نصابًا من أهل الإقامة درن 
المسافر والمقيم الذى لا بملك النصاب» وذلك ماثنا درهم بعد المنزل واللقادم. 

والدليل على ما نقوله ما أخرحه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة أن النبى وك قال؛ 
وإذا رأيتم هلال ذى الحجة» وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره,9, 

فوج الدليل منه أنه يي علق ذلك بإرادة المكلمف» ولو كان واحبّا لم يفتقر إلى 
إرادته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه ذبيحة لا يجب على للسافر فلم تحب على القيم 
كالعقيقة. وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: أن للسافر لا أضحية عليه؛ لأنه 
ليس عليه صلاة عيد» واكشهرر من مذهب مالك ما تقد والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الأضحية على أهل الآفاق. وجمييع الناس. قال ابن 
حبيب: صغيرهم وكبيرهي وذكورهم وإنانهم. 

قال ابن المواز: الأحرار من أهل منى وقيرهاء والمقيم والسافر فى ذلك سوا إلا 
الحاج خخاصة فى ذلك يمنى» فإنهم لا أضحية عليهم, 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 477 الترمذى حديث رقم 1898, أبو داود حديث رقم 
1, النسائى فى الصغرى حديث رقم 6601. آين ماحسه حدييث رقم .816, أحمد فى 
الستد حديث رقم 11118. الدارمي حديث رقم 1942 


ووجه ذلك أنه قربة فى الال من غير الزكاة المفروضة فكانت عامة على من وجدها 
كزكاة الفطر. وأما الحاج .عنى» فليس عليهم أضاح. قال ابن حبيب: وذبيحة الاج 
هدى, وليست بأضحية» وليس وجوبه كوجوب الضحايا. 

ووحه ذلك أن الاج لما كان نسكه شعاراء وهو التلبية كان نسكه بالذبح شعاراء 
وهو التفليد والإشعار. والأصل فى ذلك أن النبى يبط قلد وأشعر ما ساقه فى حجه 
وعمرته وجعله هديّاء ولم يضح بشىء منه. 

مسألة: ويلزم وصى اليتيم أن يضحى عنهء وإن كان ماله ثلاثين ديناراء بشاة بنضف 
ديئار رواه أشهب عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذا من الحقوق التى تلزم من ماله لله تعالى» وه ذا اللقدار من للال 
٠‏ يحتمل المواساة بهذا المقدار» والله أعلم. 

#او* 


ال 
ا 
سر 0 


كتاب العقيقة 
ماجاء فى العقيقة 


35 - مَالِكء عن يد بن َب عَنْ رَخْل من ينى ضَمْرَة عن أيه أنه قَالَ: 
سيلَ رَسُولُ الأو © عَن الْمَقِقَقِ فقَالَ: : ولا أجِب ارق وَكَأنهُ إِنْمَا كَرةٌ 


لاس وقَال: دمن ولد لَه ول كَأحَب أذ يَْسْكَ عن ولو فيفمل». 

الشرح: قوله ؤُيِ: ولا أحب العقوق»؛ ظاهره كراهية الاسم لمافيه من مشابهة 
لفظ العقوق» وآثر أن يسمى نسكّاء كما قال يوم الحديبيقء حسين ورد عليه سهيل بن 
عمر: «وسهل لكم من أمركمو7/, وكره ملنزن أن يسمى حزئا. 

قال مالك: إنه ليقع فى قلبى مسن شأن العقيقة أن اليهود والنتصارى يعمدون ماء 
يجعلونهم فيهء ويقولوث: قد أدخلناهم فى الدين يما يعملونه يصبيانهم؛ وإن من شأن 
السلمين الذبح فى العقيقة. 


- أخرحه أحمد فى باقى مسند الأتصار ١88‏ ؟, 770166 وأبو داود جه ٠١‏ كتاب 
الأضاحى ياب العقيقة عن أم كرز عن النيى برقم 854 ؟» وعن سمرة عن النبى برقم 9889 
وعن سلمان بن عامر برقم 459؟ مرفوعا. وساي كباته العقيقة ياب أخيرنا أحمد بن 
سليمان. والطحاوى عشكل الآثار 4717/١‏ عن رحل من بنى ضمرة يلفظه. واليبهقى بالكبرى 
71١ 9‏ بلفظه عن زيد بن أسلم عن رحل. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/5١٠؛‏ روى هذا الحديث ابن عييتة عن زيد ين أسلمء عن رحسل 
من بتى ضمرة» عن أبيه؛ أو عن عمه هكذا على الشك. والقول فى ذلك قول مالك, ولا أعلمه 
روى معنى هذا الحديث عن البى ف إلا من هذا الوحه؛ وسن حديث عصرو بن شعيب عن 
أبيهء عن حده» عن النبى فو واعتلف فيه على عمرر بن شعيب أيضنًا. 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخترجه البخارى فى كاب الشروط حديث رقم 4/ا؟. 


وفد عق وسول الله ا عن الحسن"© فق فى قلينى فى اليج عن 
شريعة للإسلام. قال مالك: وفد سمعت غيرى يذكر ذلك. 


قصل: وقوله: «ومن ولد له ولد فاحب أن يسك عه فليفعل»» يقتضى أن العقيقة 
غير واحبة؛ لأنه علق ذلك باختيار أبى المولود. 

قال مالك فى المبسوط: من لم يذبح ولم يطعمء فلا إثم عليه؛ ويهذا قال جمهور 
الفقهاء. وقال القاضى أبو الحسن البصرى وداود: إنهما قالا: هى واجبة. ودليلنا على 
صحة قول مالك الحديث المتقدم. 

مسألة: إذا ثبت أنها غير واحبةء فإنها مستحبة. وقال أبو حنيفة: ليست بمشروعة. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدمء وفيه أنه قت سماه نسكا. والدليل على ذلك 
أيضنًا حديث سمرةٌ بن جحندب» وفيه: أنه وي قال: دمع الغلام عقيقته فهريقوا عنه 
دما(" والأمر يقتضى الوجوب أو الندب» فإذا اجتمعنا أجمعنا أنها ليست بواجبة. 
فأقل أحواله الندب. 

فصل: وقوله: «فاحب أن يدسك عن ولده فليفعل». يقتضى أن ذلك فى مال الأب 
عن آبته» ولذلك قال: وفاحب أن ينسك عن ولده فليقعل». ولو كان للمولود مال 
لكان الأظهر عندى أن تكون العقيقة فى مال الأب عن ابنه لقوله 29: وتأحب أن 
ينسك عن اببه,ء فأثبت ذلك فى جهة الآباء عن الابن. 

وقد قال مالك فى المبسوط: يعق عن اليتيم من مالهء وظاهره أئنه لا يلزم أحدًا من 
الأقارب غير الأب» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثيت ذلك. فإن وقت ذبح العقيقة ضحى, ساعة تذبح الأضحية؛ رواه 
محمد عن مالك. وقال ابن حبيب: لا تذبح العقيقة ليلاً ولا بالسحر ولا بالعشى إلا من 
الضحى إلى الزوال. 0 

زاد مالك فى المبسوط: ومن ذيحها قبل الأوان اذى تذبح الضحية فيه؛ لم أرها 
بجزية؛ وليذبح عقيقة أعرى ضحى يتحرى ذلك. 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم 1915. وتمامه: وعق رسول الله وو عن الحسن بشاقه وقال: 
يا فاطمة احلقى رأسه. وتصدقى بزئة شعره فضاء قال: فوزئته فكان وزنه درهما أو درهيم». 
(6) أخرجه البخارى حديث رقم 0401. الترمذى حديث رقم 1918 النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4914. أبو دارد حديث رقم 1874. ابن ماه حديث رقم 6114. أحمد فى 
للسئد حديث رقم 81847 لاولاه 1 11/416 11/474 الدارمى حديث رقم /1411 


ووحه ذلك أنه نسك يستحب إخراجحه من غير تقليدء فكانت سنة ذه ضحى 
كالأضحية. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فإنها تذبح يوم سابع الصبى المولود» وذلك أن عضى للمولود 
سبعة أيام وسبع ليال. روى سمرة بن جندب: أن رسول الله 6 قال: و كل غلام 
رهن بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى90, 

فإن لم يعق عنه يوم سابعه؛ فهل يعق عنه بعد ذلك أم لا؟ روى ابن حبيب» عن ابسن 
وهب عن مالك: من ترك أن يعق عن ابنه فى يوم سابعه فإنه يعق عنه فى السابع 
الثانىء فإن ترك فقى الثالث» فإن حاوز ذلك فات وقت العقيقة. 

وروى ابن حبيب» عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السابع. قال الشيخ أبو بكر: 
والقول الثانى أقيس. 

وجه رواية ابن وهب أن هذا نسكء فلم يكن وقبت ذبمه أقنل من ثلاثة أيام 
كالأضحية. ووحه الرواية الثانية أنه لما كان اليوم الثامن أقرب إلى السابع ثما يعد ثم 
مع ذلك لا يذبح فيهء فبأن لا يذبح فيما بعده أولى. 

مسألة: ولا تجوز تقديم العقيقة قبل السابع. قال مالك فى المبسوط: إن مات الصبى 
قبل السابع» فليس عليهم أن يذيحوا عنه؛ فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو 
الوقت المذكور من اليوم السابع» فإن أدرك الصبى ذلك الوقت ثبت حكمهاء وإن مات 
قبل ذلك يطل حكمه؛ والله أعلم وأحكم. 

51 - مَالِكه عَنْ تقر بْن محمد عَنْ أببه أنه قَالَ: وزنس فَاطِمَةٌ بن 
رول الله وق شعر حَسنٍ وَحْسينٍ وريب وم كلُوم فعصَدَقت ينو لِك ِعئةً. 


> 46 مس هو 


0000 >8 م مره 32 هم م هه 


(4) أخترجه الترمذى حديث رقم 1675. النسائى فى الصغرى حديث رقم .477١‏ أببو دارد 
حديث رقم 21819 1878. ابن ماحه حديث رقم 116. أحمد فى السند حديث رقم 
ع الا 191/413. الدارمى حديث رقم 1959. 

5 - أرجه الترمذى فى الأضاحى 89. البيهقى فى معرفة الستن والآثار 4 49/1١‏ 2.141 
رذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١4‏ 

8 - أحرحه الترمذى فى الأضاحى .١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١41١‏ 
وقال فى الاستذكار 61/0/16: هذا الحديت قد روى عن ربيعة» عن أنس؛ وهر خطاء - 


0 74 عض الا ١‏ ع هك واف ع 2 
أنه َالَ: نت فَاطِمَة بدت رَسُول اللو # طَعْرٌ حَسْن و بن تتَصدقستا يزه 


فضة. 


الشرح: فعل فاطمة» رضى الله عنهاء هذا حسن لمن فعله ولي ذلك بلازم. قاله 
قاش وخ م وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: ليس :على الناس التصديق بوزن 

شعر المولود ذهيًا أو ورقاء ومن فعله فلا بأس به. 

وقال مالك فى العتبية: ما ذلك من عمل الناس؛ وما أرثم ذلك عليهم. ومعناه والله 
أعلم: أنه ليس بلازمء ولا بأمر مشروع؛ ومن فعل ذلك ابتداء من غير أن يرى ذلك 
لازماء فلا نكير فيه؛ بل هو فعل بره ويستحب أن يحلق شعر الصبى يوم سابعه؛ قاله 


وقال الشيخ أبو إسحاق: هو معنى قول النبى يوكُ: «وأميطوا عنه الأذى,0© 
فنا ين كنا 
العمل فى العقيقة 
8 - مَللِك» عَنْ نافع أن عبد الل نَ عُمَرَ مر لم يكن ينأ يناه حدم أهله 


0/107 


عَقِيقَة َه إلا أعْطَاة اما وكان عق عن ولي ب بشاة شاو عَن الذَّكُورٍ والإنّاث. 


الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة عقيقة إلا أعطاه 
إياهاء”'2: كان ذلك من فعل عبد الله بن عمر؛ لأن العقيقة مشروعة: وهى من يعمل 


حوالصواب عن ربيعة ما فى الوطأً. 
)١(‏ حزء من حديث تقدم تخريجه. 
6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستلكار برقم 145 .١١‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار 6١/5/ا:‏ عمل قوم عبر اين عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن 
الكبير» والصغير. وليس فى الحديث عنه ما يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أمن يكون السائل له سن 
أهله. سأله العقيقة عن ولدهء وعن نفسه. وروى هذا الحديث عبيد الله وأيرب» عن نافع؛ عن 
ابن عمرء أنه كان لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه. قال: وكان يقول: عن الغلام 
شاةء وعن لخارية شاة. قال أبو عمر: أحاز بعض من شد أن يعى الكبير عن نفسه بالحديث 
الذى يرويه عيد الله بن محررء عن قتادة» عن أنس قال: عق النبى فا عن نفسه يعدما بعث 
بالتبوة, وعبد الله بن محرر ليس حديئه حجة. وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتى به. وروى عنه 
معمر» قال: من لم يعق عنه أحزأته ضحيته. قال أبو عمر: فى قول رسول الله وك ومن ولد 


اللاي 
البرء وكان لا يسأله أحد من أعله المعونة على البر إلا أعانه عليه وأجابه إليه. 

قفصل: وقوله: دوكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإنات). هذا مذمهب 
مالك. وقال أبو حنيفة: يعق عن الفلام بشاتينء وعن الحارية بشأة. قال ابن حبيب: 
روى عن عائشة شاتان عن الغلام» وشاة عن الحارية» وذلك حسن لمن أحدثه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث ابن عباس المتقدم» أن رسول الله 
عي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء ولا يفعل مَك إلا الأفضل؛ ولما واظب على 
هذا ثبت أن ذلك هو الأفضل؛ وعند المجالف أن الشاة الواحدة ليست يمجزية عن 
الغلام. 

ودليلنا على ما تقوله أن هذا ذبح متقرب يه فاستوى فيه الذكر والأنثى كالأضحية 
والهدى. 

- مَالِك؛ عَنْ رَبيعة بْنِ أبى عَبدٍ الرّحْمَّنِء عَنْ محمد بْن إِيْرَاهِيم بن 
الْسَارث الى أنْهُ قَالَ: سيعت أبى يَستَحِب الَْقِيقَة ولو بعصفرر. 

الشرح: قوله: ويستحب العقيقة: ولو بعصفور». قال ابن حبيب: ليس يريد أن 
يجرى العصفورء وإثما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة» وأن لا تترك؛ وإن لم تعظم 
فيها النفقة. وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشىء من الطيرء ولا الوحش. 

ووجهه أن العقيقة نسك يتقرب بهء فلم يجز من غبير بهيمة الأنعام كالأضحية 
والهدى. 

مسأله: رلا يعى إلا بالضأن وا معز والإبل واليقرء قاله مالك. قال ابن حبيب: والضأن 
أفضلها. قال مالك فى المبسوط: ثم المعر أحب إلى من الإبل والبقر. وقال الشيخ أبو 


له ولدء فأحب أن يسك عنهى, وقوله كه ومع الغلام عقيقة: والغلام مرتهن بعقيقت. 
وروى: «للولد مرتهن بعقيقتهو. وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام؛ لا عن الكبير. 
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“قال ابن عبد الير فى الاستذكار 881/18: هكذا 00000 
يحبى. ورراه ابن وضاحء عن يحبى, فقال فيه: سمعت أبى يقول؛ تستحب العقيقة: ولو بعصفور. 
وكذلك رواه أكثر الرراة» عن مالك فى الموطا. . ورواه مطرف بن القاسم: وعلى بن زياد 
وغيرهم» فقالوا فيه: عن حمد بن إبراهيم أنه قال: تستحب العقيقة» ولو بعضفورء ولم يقولوا: 
عن أبيه. وليس فى هذا الخبر أكثر من استخياب العقيقة: 


إسحاق: لا يعق بشىء من الابل ولا البقر وإنما العقيقة بالضأن والماعزء وهو فى العتبيية 
عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن هذا نسكء فكان للايل والبقر فيه مدعل كالأضحية والهدى. 
ووجه الرواية الثائية أن النبى يي عق عن الحسن والحسين بشاة شاةء وأفعاله يو على 
الوجوبء إما فى وجوب الفعل؛ وإما فى ثعليقه يجنس العين. 

مسالة: والمسن الذى يجزى فى العقيقة من كل جنس من أحتاس الأنعامء هو امسن 
الذى يجرى فى الضحاياء رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. قال اين حبيب: وهذا فى 
شاة النسك, وأما ما يكثر به الطعام» فلا يراعى فيه جنس ولا سن ولا غير ذلك. 

قال مالك فى المبسوط: ذيحت عن ولدى عقيقة» فلحت من الليل ما أريد أن أدعو 
إليه إخوانى وغيرهم: فلما كان ضحىء ذيحمت شاة العقيقة؛ فأهديت منها للجيران؛ 
وأكل متها أهل البيت. ُ 

ا ا 50 طَلِسو 


الشرح: قوله: دعق عن الحسن والحسين». يقتضى أنه سنة؛ لأنه إن كان من فعل 
النبى فك فهو السئة التى يازم المصير إليهاء وإن كان من فعل غيره؛ فمثل هذا لا يخفى 
عليه يك من حال الحسن والحسينء فإذا أقر عليه ثبت جوازه. 


كسام مهل وم م مم رك م هم 


554 - مَالِك عَنْ هِشامٍ بن غررَة أن أباه عروة بن ليور كَانَ يعق عن بنيه 
الذكور والإثاث بِشَاوٍ شَاوٍ. 


917 - أسرحه النسائى فى الصغرى -حديث رقم 471. أحمد فى اورم كخلقة 
؟؛. وذكره اين عبد البر في الاستذكار برقم 856 .١٠١‏ 

44 - ذكره ابن عبد البر فى الامتذكار برقم.847١١.‏ 
قال فئ الاستذكار 6١/لا:‏ الحجة لمالك» ومن قال يقوله بقوله فى ذلك -حديث أيوب» علن” - 
عكرمة: عن ابن عباس أن رسول الله © عق عن الحسن: والحسين كبضًا كبشًا. ذكره أبر 
داودء عن أبى معمرء عن عبد الوارث» عن أيوب. وروى حعفر بن محمدء عن أبيه أن فاطسة 
ذيحت عن حسن وحسين كبشا كبشًا. وهو قول ابن عمرء وعروة بن الزبير» وأبى حعفر محمد 
ابن على. وقال الشافعى, وأحمد؛ وإسحاقء وأبو ثور؛ ودارد» والطبرى» عن الغلام شاتانء وعن 
الجارية شاة. وهو قول عائشة. وروىئ:ذلك عن اين عباس أيضًا. والححة لهم حديث عطاء ابن 
أبى. رباح: عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبى خيثم الفهرية مولاته أنها أيرته عن أم كرز الكعيبة 
سمعتها تقول: سمعت رسول الله 5 يقول فى العقيقة: دعسن الغلام شاتان مكافتتان» وعن 
الخارية شاةع 


الشرح: قوله: «كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاةع» يقتضى المساواة بين 
الذكور والإناث فى ذلك» ويقتضي الاشتراك فيهاء ولا يضحى عن ابنين بشاة واحدة» 
ولا بشاتين يشترك بينهما فى كل واحدة. وقد رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه نسكء فلا يجوز الاشتراك فيه كالهدى .والأضحية» وإذا ولدت المرأة 
توأمين» فقد روى اين حبيب» عن مالك: كل واحد منهما يشاة. 

قَلَ مَاإِك: الأمرٌ ندا فى الْعقِيقةٍ أن مَنْ عَقَ» فَْنمَا يع عَنْ ولاه يشَاقٍ شَاةٍ 
الذَكُور والإناش وَلَِسَت الْعقِيقة برَاحبة: ولَكِنهًا يُسْتَحَبْ الْعَمَلُ بها وَهِىّ مِنَّ 

و فد وميه رن الكو قر مرو ريف عو 22 1 
الأمر الى لَمْ يَرَلْ عَيْه الاس عندنا فمَنْ ع عَنْ ولو فإنما هئ بِمنزلةٍ النسث 
ااا لا يَحُورٌ فا عوْرَه ولا عَحْفَاءُ ولا مَكْسُورة القرن ولا مَريضّة ولا يناع 
ين لَحْيهًا شَئءٌ ولا حلْدُمَا و تكسر عِظَاها ويَأكل أهْلَهًا مِنْ لَحْيِهًا وَيَصَتْقَونٌ 
نا ولا يمس الصبى بنئاء مِنْ دَيها. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أراد أن يعق عن ولدهء فإنمسا يع عنهم بشاة ثساة؛ 
لأنه سنة العقيقة» وقد تقدم ذكره. 

وقوله: وفمن عق عن ولده. فإنها هى بمنزلة السك من الضحايا لا تجزى فيها 
عوراء و العجفاء؛ يريد أن حكمها فى سلامتها من العيوب حكم الضحايا. 

ووجه ذلك أنه نسك متقرب به فشرعت فيه السلامة فيه من العيوب كالضحايا. 

فرع: ومن وجدها بعد أن ذبحها معيبة عيبا بمنع إجزاءها؟. 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يلزم لها ما لم يفت وقتهاء وإن فات وقنهاء فلا 
شىء عليه ويكزه؛ وحكم لحمها حكم الحم أضحية ذبحها ثم وحد يها ما يمنع إجزاءها. 

فصل: وقوله: دولا يباع شىء من حمها ولا جلدها. لأنه بعد الذبح لا ييقى فيها 
من معنى الملك أكثر من الانتفاع بها والتصدق» فأما أن يجوز له بعد أن نسكك أن يبيع 
شيئا منهاء فلا. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو :القاسم فئ تفريعه. 

فصل: رئوله: ووتكسر عظامهاء قال ابن حبيب: إنما قاله مالك؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام» وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى 
مفصل؛ فأتى الإسلام بالرخصة فى ذلك؛ إن أحب أهلها يصتعون من ذلك ما وافقهم. 


كتاب العقيقة 3 01011000 

وفى الحملة إن كسر عظامها ليس بلازم» وإفا لا يجوز تحرى الامتناع منهء والعقيقة 
فى ذلك كسائر الذبائح» وربما كان لها مرية المحالفة لفعل أهل الجاهلية. 

فصل: وقوله: «وياكل أهلها من لحمها ويتصدقون منهاء, أما أكل الناسك بها من 
لحمهاء فلأنها ذييحة مشروعة كمشترك الأضحية» وكذلك وجه التصدق منها. وقد 
قال الشيخ أبو القاسم: لا بأس بالأكل منهاء والإطعام من غير حد. 

فصل: وصفة الإطعام منهاء فى العتبية: ليس الشأن عندنا دعاء الناس إلى طعامهاء 
ولكن يآكل أهل البيت وابميرات. وقال إبن الموازء عن ابن الققاسم: يغرف منه للحيران. 
قال مالك: فأما أن يدعوا إليه الرحال: فإنى أكره الفخير. 

وقد قال مالك فى المبسوط: عققت عن ولدى وذيحت ما أريد أن أدعو إليه إحوانى 
وغيرهمء وهيأت طعامهم؛ ثم ذيحت ضحى شاة العقيقة» فأهديت منها للجيران» وأكل 
منها أهل البيت؛ وكسروا ما بقى من عظامهاء فطبحتء فدعونا إليها المميرات» فأكلوا 
وأكلنا. 

قال مالك: فمن وحد سعة؛ فأحب له أن يفعل هذاء ومن لم يجدء فليذيح عقيقة .ثم 
ليأكل وليطعم متهاء وهذا مخالف لم علل ابن القاسم للمنع من ذلك بالفخر. 

وما قاله يقتضى أن سنئة العقيقة أن يطعم منه الشاس فى مواضعهم؛ لأنها نسك 
كالأضحية والهدى؛ فإن فضل منها شىء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو 
صديق» فلا بأس بذلك كالأضحية. 

وأما طعام الصنيعء وهو الإعذار» فليس من سنة الضحايا ولا العقيقة» فمن أراد أن 
يفعل ذلك بعد أداء سنة العتيقة فليفعل» ومن اقتصر على العقيقة فايجرها على ستتها. 
قال مالك: ولو أن صاحب العقيقة أكلها لم أر بذلك بأسّاء وأحب إل أن يعمل فيها.. 
بسئة الأضحية والهدىء قال الله تعالى: للإفكلوا منها وأطعموا) [الحج: 18]ء الآية. 

قفصل: وقوله: «وولا مس الصبى بشىء من دمهاع؛ معنى ذلك أنهم كائرا فى الجاهلية 
يخضبون بطنه يوم العقيقة: فإذا حلقوا الصبى وضعوها على رأسه؛ فورد الشرع أن 
يجعلوا مكان الدم خلوقاء فيستحب أن يخلق بالخلوق رأس الصبى بدلا من الدم الذى 
كان فى اجماهلية. 

وقال القاضى أبو محمد: لا بأس بالخلوق بدلاً من الدمء الذى كانت تفعله الجاهلييةء 


وذلك مباحء والله أعلم وأحكم. 
تيد نا تنا 


0 
كتاب الذيائج 
ماجاء فى ااتسمية هلى الذبيحة 
4 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُروَقَ عَنْ أببه أَنهُ قَالَ: سيل رَسْول الله 8# 


.ممه 


َيل لَهُ: يا رول الل إن اما م َمل اا وتنا لحْمَان» ولا تذْرى هَل سَمُوًا 

الله عليا أمْ لا؟ مَقَالَ سول اللو ##8: وسَمّوا الله علا نّم كلوا». 
قَالَ مالك وَذَلِكَ فى أوَّل الإمثلام. 
الشرح: قوله: ديا رسول الله إن ناسًا يأتوننا بلحمات؛ ولا ندرى هل سموا اللله 

عليها آم لا؟»» وإقرار رسول الله يك لهم على هذا السؤالء ويحاوبته إياهم عا جساريهم 

بهء دليل على اعتبار التسمية فى الذبح» ولو لم يكن للتسمية فى ذلك حكمء لقال 
لهم: وما عليكم من التسمية؛ سموا أو لم يسموا سواءء كما أن العجن والطيخ 

والزراعة لما لم يكن للتسمية تأثير فيهاء لم يكن للسؤال عمن فعل ذلك أو تركه وجه. 
وقد اختلف أهل العلم فى تأثير التسمية فى الذييحة؛ هروى اين القاسمء عن مالك 

فى المدونة: فمن تعمد ترك النسمية على الذبيحة لم تؤكل ذببحته؛ فإن تركها ئاسيًا 

أكلت. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو بكرء والقاضى أبو محمد وبه قال أبو حديفة. 
وقال أشهب: تؤكل إلا أن يترك ذلك مستخمًا. وقال أبو يكر بن الجهم: والقناضى 

أبو الحسن: إن تركها عامدًاء كره أكل تلك الذبيحة: ولا تحرم. وقال الشافعى: من 

تركها عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل. 

8 - أخرحه البخارى فى البيوع 1417 الذبائئح والصيد ٠008‏ التوحيد 18464. والتسائى» 
فى الضحايا /470. وأبو داود فى الضحايا 4 4 ؟. وابن ماحه فى الذيائئح 721376. والدارسى 
فى الأضاحى 14514. 
وقال ابن عبد الير قى التمهيد /44/1: لم يختلف عن مالك فيما علمت فى إرسال هذا الحديث» 
وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عائشة. 


"كناب الذبالئح 00 0 0 

ودليلئا على وجوب التسمية» وأنها شرط فى صحة الذييحة مع الذكرء قوله تعالى: 
ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: :]١7١‏ ودليلنا من جهة القياس أنه 
معنى ورد الشوع بأنه فسق» فوجب أن يكون حرامًا. أصل ذلك سائر الفسوق سن 
قذف الملحصنات والزنى وشرب الخمر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فالذى يستعمل من التسمية. قال ابن المواز: يقول: بسم الله 
والله أكبر. 

قال ابن حبيب: ولو قال: بسم الله فقط» أو الله أكبر فقطء أو لا إله إلا الله؛ أو 
سبحان الله» أو لا حول ولا قوة إلا بالله؛ من غير تسمية أحزأه. وكذلك كل تسمية 
لله تعالى» ولكن مادضى عليه الناس أفضل. 

ووجه ذلك أن هذا ذكر الله تعالى. قال مالك فى العتبية: وإن زاد ذابح أضحيته: 
وبنا تقبل منا إذك أنت. السميع العليم وكره أن يقال: اللهم متك وإليك» وعابه وشدد 
الكراهية فيه» وقال: لا يقال ذلك إذا أعتق. 

فصل: وقوله و: «سموا 'لله تعإلى ئسم كلوا؛ يحتمل أن يريد به الأمر 
.الدسمية عند الأآكل؛ لأن ذلك مما بقى عليهم من التكليف. وأما التسمية على ذيح 
تولاه غبرهم من غير علمهمء فلا تكليف عليهم فيهء وإنما يحمل على الصحة حتى يتين 
خلافها. 

ويتمل أن يريد به أن سموا الله أنتم الآنء فتستبيحون به أكل ما لم تعرفواء أذكر 
اسمى عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إن سمى الله عز وحل. 

فصل: وقول مالك: «وذلك فى أول الإسلام», لماروى فى حديث عائشة فى هذا 
الحديث: أن الذابين كانوا حديئى عهد بالإسلام ما يصح أن لا يعلموا مفل هذاء ولم 
له ين لع شرم لس الك ار كد منود لساك لجان الفلا جنا لم 
تحر لهم به عادة. وأما الآنء فقد جرث به العادة حنى لا يكاد ذاببح يترك ذلك» ولا 
نحد أحد إلا يعلم أن التسمية مشروعة عند الذيح. 


8 - مالك عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ أذ عبد لله بْنَ عمش بن أبى رييعَة 
الْمُخرومئ “أت خُلامًا لَه أذ يديم ديس لا را أنا يَدْبْحَهًا قَالَ: لَّهُ سَمٌ الله فَقَالَ 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستلاكار برقم 11 .٠١‏ 


الْْلام: قد سَمَيْتُ فَقَالَ لَه سَمٌ الله وَيْحَكَ فقال لَهُ: قَدْ سَمَيْتْ الله. فَقَالَ لَهُ 
َيْدُ الله إن عياي: وَاللّهِ لا أَطْعَمُها أَبَداء 

الشرح: قوله للغلام: اسم اللهي إذا كان لما حاف أن يغفل عنه مسن ذلك وينساه؛ 
ولم يقنع بإخبار الغلام له بأنه قد سمى الله وأراد أن يسمع ذلك منه؛ فلما لم يسمعه 
الغلام التسمية» واقتصر على إخياره بذلك» وفات موضع التسمية بإكمال الذبح؛ أقسم 
أن لا يأكل الذبيحة. 

وفى المدوئة؛ قال مالك فى تفسير هذا الحديث: لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر 
الذابح أنه قد سمى. وروى اين حبيب؛ عن مطرف» عن مالك مثله» وعلى هذا يكون 
فعل ابن عياش على وجه التناهى فى الورعء والأدذ فى نخاصة نفسه بالأحوط. 

ولعله قد أباح لغيره أكلهاء أو التصدق بهاء أو أعطاها محتاجًا إليها. وأما أن يحرم 
أكلهاء فلا يجوز ذلكء ولا يجوز إطراحها؛ لأن فى ذلك إضاعة للمال وإفساد للطعام. 

وقد روى ابن حبيب فى كتابه» قال مالك: وحسبت أنه أتهم الغلام حين لم يسمعه 
التسمية. قال مالك: فمن ورع كما ورع ابن عياش» فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وإنما الرصة فيما لا تهمة فيه مشل حديث هشام بن عروة» عسن 
أبيه» أنه سأل رسول الله وك فقيل إن ناسنا يأتوتنا بلحمان» لا ندرى هل سموا الله 
عليها أم لا. 

وهذا الذى روى عن مالك؛ خلاف لما ذكره أولاً؛ لأن من اتهم غيره بتعمد ترك 
التسمية؛ وكان عنده بمن يرضى بذلك ويقصده مع الإذكار له ب فإن الأحوط إطراح 
ذبيحته والامتناع من أكلهاء ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته» والله أعلم. 

##اي*# 


ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة 
- مَالِك» عَنْ ريد بْنٍ أسُلّم عَنْ عَطَاء بن يُسّار أذ رَخلا مِنَ الأنصّار مث 
- 5-0 6" 2 


- أخربحه التسائى ره 7 عن رافع بن ديج. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
1# 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 91/5: هكدًا.رواه جماعة الموطأ برسلا وبعتاه متصل من وجوه 
ثابتة عن النبى وي ولا أعلم أحدًا أستده عن زيد بن أسلي إلا.حرير بن حازم. عن أيرب» ع 


كتاب الذبائح ل اجام اوري و1 لل ووو لطا لو لا ا ماي اا 


يِْى حَارئة كا يرع لِفْسَة”© لَه بأو قبا لمت َدَكَلمًا بشطاط” قَسْهلٌ 
رَسْول اللو ضق عَنْ ملك َال طبس بها يْأنْ رهم 0 

الشرح: قوله: «فاصاب الموت»؛ يريد أنه أصابه من المرض ما تيقن أن ال موت متصل 
به فذكاها بشفلاظ؛ وهى فلقة عود؛ ولعله أن يكون محددًا على صفة سنان الرمح أو 
السكين الذى يمكن الطعن عثله؛ فيفرى يحدته. 

وفى الذكاة أربعة أبواب» أحدها: فى صفة المذكى, والثانى: فى صفة ما يذكى به 
والثالث: فى صفة الذكاة» والرابع: فى بيان محل الذكاة. فأما الباب الأول فى صفة 
المذكى» فسيرد بعد هذا مستوعيًا فى حديث اين عياشء إن شاء الله. 

د 
الباب الثانى فى صفة ما يذكى به 

أما ما يذكى به فإنه كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم بالطعن فى لبة ما 
ينحر» والفرى فى أوداج ما يذبح ما لا يختص بطائفة من الكفار فى قتل الحيوان به 
لأكل. 

قال ابن الموازء عن مالك: وقد أجاز رسوال الله يط الذكاة بالحجارة والشطاظ. 
وقال: يريد المروة» وشقة العصا والقصبء وكل ما أنهر الدم» فكل إلا السن والظفر. 
قال محمد: وهو من مذهب مالك. 

وقال ابن حبيب: مما يذكى به الضرارء جمع ضررء وهى فلقة الحجرء والليطة وهى 
فلقة القصبء .والشطير فلقة العصا. 


سزيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى: ذكره البزار قال؛ حدثها مخمد بن 
معمر قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدئنا جرير بن حازم».عن. أيوب.. وذكره أبو العباس 
محمد بن إسحاق السراج فى تاريخ قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش» قال: حدثنا حبان 
ابن علال» قال: حدثنا حرير بن حازم قال: حدئنا أيوب» عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن 
أسلمء فحدثتى عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كانت لرحل من الأنصار ناقة 
ترعى فى قبل أحدى فنحرها بوتد؛ فقلت لزيد: وند من حديد أو حشي؟ قال: لا بل من 
عشب وأتى التبى ُو فسأله. فأمره بأكلها. 

)١(‏ لقحة: بكسر اللام وفئحها الناقة ذات اللين. 

(؟) بشظاظء بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين: العود المحدد الطرف وفسر فى بعض طرقه 
الحديث بالوتد. 


كتاب الذبائج 

وروى ابن وهب عن مالك فى الميسوط: أن كل شىء يصنع من فخمار أو عظم أو 
قرن أو شىء يفرى» فإنه جائر. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يذيحم بفلقة العظم ذكيّاء كان أو غير ذكى» إذا بضع 
أللحم وأنهر الدم؛ فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز وبين ما أوردناه بعد هذا فى 
الذكاة بالعظم والظفر. 

وقد اعشلف أصسابنا العراقيون فى ذلك» ققال الْنَاضى أبو الدسن فى كتابه الظاهر 
من مذهب مالك: إنه لا يستبيعح الذكاة بالسن والظطفر» ورأيت ليعسض شيوضنا سن 
أصحابه أنه مكروه ومياح بالعظم. 

قال: وعندى أن السسن إذا كان عريضًا محدذاء والظفر كذلك حتى يمكن قطع 
الحلقرم به فى مرة واحدة, فإنه تصح الذكاة به وكذلك سائر العظام متصلة أو 
منقصلة؛ سواء كانت مما يؤكل لحمه أو ثما لا يؤكل للخمه. 

وقال الشافعى: لا تجوز الذكاة بذلك مثل الرواية الأولى عن مالك. وقال أبو.-حفيفة: 
إن كانا متصلين لم تصمح الذكاة بهماء وإن كانا منفصلين صحت الذككاة بهما. والرواية 
التى نسبها القاضى أبر الحسن إلى أبى حنيفة هى لابن حبيب فى واضحصه قال: وإذا 
كان السن والظفر متزوعين وعظما حتى يمكن الذبح يهماء فلا بأى بذلك. 

فوحه رواية المنع ما روى عن النبى ؤي أنه قال: وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل, ليس السن والظطقر» وسأحبرك عنه؛ أما السن فعظم, وأما اللفر فمدى 
اللحبشة7, 

ودليلنا من جهة القياس أن الشرع فد ورد باعتبار صفة الذابح» واعتبار صفة الآلة 
ثم ثيث وتقرر أن ما نهى عنه من صفة الذايح بمنع صحة الذيح» فكذلك ما نهى عنه من 
صقة الآلة وتحريره أن هذا معنى ورد الشرع باعتبار صفته فى الذبح: فلم يز استعمال 
ما نهى عنه من ذلك. أصله الذابح. 

ووجه رواية الإباحة؛ قوله تعالى: بإوما أكل السبع إلا ما ذكيصي» [المائدة: "]ى 
والذكاة فرى الأوداج؛ وقد وجد من هذا الذى ذبح بالسن والظلفر» فوجب أن توكل 
ذبيحته, 


() أخرجه البخارى حديث رقم 097484 اده ا ملاح للققف قروه., مسلم حديث 
رقم كوا النسائى فى الصغرى حديث رقم 4409. أحمد فى السند حديث ل الحفيلة 
كلك لوكا 


كناب الذبائح اي ةي 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز2 2 2 2 2 2 2 ز ا ا 

ومن حهة القياس أن هذا معنى يفرى الأوداجء فجاز الذبح به كالحديد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال القاضى أبو الحسن: تحوز الذكاة بالسن والظفر 
المتصلين» وأجاب عن الحديث يحوابين: أخدهما: أنه يحمله على الكراهية. والثاني: أنه 
يحمله على الظفر والسن الصغيرين الذين لا يصح قطع الأوداج بهما. 

فعلى هذا فى المسألة ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بسن ولا ظفرء متصل 
ولا منفصلء وهى الرواية التى حكاها القاضى أبو الحسن» عن مالك» وهو الظاهر من 
رواية ابن المواز. 

والرواية الثانية: أنه لا تجوز الذكاة بهماء منفصلين ومتصلين؛ وهذا الظاهر من رواية 
ابن وهب» عن مالك فى المبسوط» وهو اختيار القاضى أبى الحسن. والرواية الثالئة: 
تحوز الذكاة بهما منفصلين» ولا-تجوز الذكاة بهما متصلين» وهذا الذى قاله اين حبيب. 

قال القاضى أبو الوليد: والرواية الأول أصحها عتدى» والله أعلم. 

مسألة: ورأيت القاضى أبا الحسن قد شرط فى صفة ما يذكى به أن يفرى الأوداج 
والحلقوم فى دفعة واحدة؛ قال: وما كان من ذلك لا يقرى الحلقوم والودج إلا فى 
دفعات» فلا تجوز الذكاة بدء قال؛ ولو وجد هذا من السكين لمنعنا منه. 

ورأيت ابن حبيب قد قال فى المنجل المضرس: لا خير فى الذكاة به؛ لأنه ولا إخاله 
يقطع كما تقطع الشفرة» إذا رعدت به اليد للإجهاز. 

وقال ابن حبيب: قوله: رولا مرددمء يعنى أن يرفع يده ثم يردهاء ولكن يجهز أول 
ما يضع يده» ولعل القاضى أبا الحسن قد أراد هذاء فأما ترديد اليد من غير رفعء فلايد 
للذابح منه فى الأغلب. 

اد 
الباب الثالث فى صفة الذكاة 

قال محمد فى كتابه: السنة أخذ الشاة يرفق؛ وتضجع على شقها الأيسرء ورأسها 
مشرق» وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحى الأسغل بالصوضفء فتمده حتى 
تتبين البشرةء وموضع ١‏ لسكين فى المذبح؛ حيث تكون اللموزة» ثم تسمى الله تعالىء 
وتمد السكين مدا بجهرًا من غير تتردد» ثم ترفع ولا تبخع؛ ولا تردد وقد حددت 
شفرتك قبل ذلك: ولا تضرب بها الأرض؛ ولا تحعل رجلك على عنقهاء ولا تجرها 
برجلها. 


١‏ ببب 00101‏ ا الدبائج 


لفاة 

ووحه ذلك أن الرفق بها مشروع مأمور به لما روى شداد بن أوسء أن النبى 8 
قال: دوإذا ذختي فأحسئوا الذيج» وليحد أحدكم شفرته» وليرح بيه 

مسألة: فإن ترك التوجيه إل القبلة» ففى المدونة: يأكل منهاء ويس ما صنع. وقال 
أبن حبيب: إن ترك ذلك عامدًا لم تؤكل. 

ووجه الرواية الأولى أنه ترك صفة مندوبًا إليها من صفة الذبح» وذلك يقتضى فساد 
الذيبحة كما لو ذبحها بيسراه. ووجه الرواية الفائية أنه قد ترك ما سن فى الذكاة من 
القربة عامداء فأشبه ترك تعمد التسمية» وظاهر قوله فى المدونة: ويس ما صنعء 
يقتضى العمدء والله أعلم. 

مسألة: ومن رفع يده قبل أن مجهر على ذبيحته؛ ثم رحع فأجهزه قال ابسن حبيب: 
إن رحع فى فور الذبح قبل أن يذهب ويذبح الذييحة:-فذلك حائر وإن رججع بعد أن 
تباعد لم تؤكل. قال سحئون: لا تؤكل» وإن رجع مكانه. 

وتأول بعض أصحابنا عن سحنون أن رفع يده كالختبر أو ليرجع فيتم الذذكاق» ثم 
رجع فى فوره فأئمها, فإنها تؤكل» وإن كان رفع يده على أنه قد أتم الذكاة شم رجحعه 
فأئمها لم توكل. 

قال أبر بكر بن عبد الرحمن: فقلت للشيخ أبى الحسن: يجب أن يكون الأمر 
بالعكس» فإذا رقع يده ليختبر لم توكلء وإذا رفع يده على أنه أتم الذكاة أكلت», 
وصوبه الشيخ أبو الحسن. 

#0 
الباب الرايع فى بدان محل الذكاة 


الحيوان على ثلاثة أضرب؛ ضرب يختص بالنحرء وضرب يختص. بالذبيح؛ وضرب 
يجوز فيه الأمران. فأما ما يختص بالنحر» فالإبل خاصة على أنواعها بختها وعرايها 
وببهاء وحل النحر اللية» ولم أر لأحد من أصحابنا ذكر مراعاة معنى فى الدحر أكثر 
مما ذكرتاه. 


(4) أخرحه مسلم حديث رقم ©6. الترمذى حديتث رقم ١5104‏ , النسائى فنى الصغرى 
حديث رقم 44.08: 24141١‏ 5415:4417 4814. أبر دارد حديث رقم .18١5‏ ابن 
ماحه حديث رقم 811١‏ أحمد قى للسند حديث رقم غتتتل لاكتكل الإكتلا 
_. الدارمى حديث رقم .191١‏ 


كتتاب الدذبائج 500 

ذأما ما يخخص بالذبح فهو جميع الحيوان للذكى غير الاب والبقر. وأما ما يجوز فيه 
الأمران» فهو البقر على أنواعها من اللخراميس» وحكم الخيل حكم البقر فى الذكاة لمن 
استباح أكلها. 

وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرحه الكبير: وقد قيل إن عنق البقرة لما كان فوق عنق 
الشاةء ودوث عنق البعير» جاز فيها الأمران جميعاء الذيح والدحرء لقرب نخروج الدم 
من جوفها بالذيح: والنحر فيه أحف, ولم يجز الذيح فى البعير لبعد روج الدم من 
جوفها بالذبح. 

زاد القاضى أبو محمد: فيكون فى ذلك تعذيبه وزيادة فى ألمه والنحر فيه أخحف. 
قال الشيخ أبو بكر فى الفيل: إذا تحر لا بأس بالانتفاع بعظمه وجلدهء فخصه بالنحر 
مع قصر عنقه. 

قال القاضى أبو الوليد: ووحه ذلك عندى أنه لا عق له ولا يمكن لغلظ موضع 
حلقه واتصاله يحسمه أن يذبح: وكان له منحر فكانت ذكاته فيه. 

وقال الشيخ أبو بكر: وكذلك لم يجر التحر فى الشاة لعندم تمكن النحر فيها إذ لا 
لبتة لها. زاد القاضى أبو محمد: ولقرب موضع النحر من خخاصرتهاء فلا يمكن من نحرها 
إلاعا يصل إلى جوفهء فيكون كالطعن فى جوفها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالذبح عند مالك أفضل فى البقر. وروى إسماعيل بن أبى 
أويس» عن مالك: من تحر البقر» فيئس ما صنع؛ لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم 
أن تذجوا بقرة) [البقرة: 517 فأمر بالذبح. 

ووجه ذلك أنه أمر بالذبح» ولايد أن يكون على الوجوب أو الندبء وأقل أحواله 
التدب» وهذا إنما يصح التعلق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا شريعة لناء إلا 
أن يتيين النسخ فى القضية نفسهاء وعلى كل حالء فقد قال مالك: إن محرت تؤكل» 
لما قدمناه من أن الأمرين يتهم فيها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الذبح فى الحلق» وهو ما دون الجوزة تكون الجوزة إلى 
الرأسء قاله ابن المواز وابن حييب» وقال: إن لم يفعل ذلك» فإنه لا يقطع الخلقوم؛ وإنما 
يقطع الحلدة المتعلقة بلحى الذيبحة, 

فرع: فإن لم يفعل وترك الجوزة إلى الجسدء فالذى حكى القاضى أبو محمد عن 


كتتاب الدبائج 
المذهب: إنها تؤكل؛ وبه قال ابن حبيب والشيخ أبو إسحاق» وكذلك روى ابن المواز 
والعتبى وغيرهماء عن ابن القاسم؛ ورواه ابن وضاحء عن عبد الله بن عبد الحكم» 
ورواه محمد بن عمرء عن مالك. 

وأما ابن وهبء فروى عنه العتبى وغيره: إنها توكل. وكذلك روى عن أشهب 
ومحمد بن عبد الحكمء وأبى مصعب» وموسى بن معاوية. وقال ابن وضاح: لم يحفظط 
لمالك فيها شىءء ولم يتكلم فيها إلا فى أيام ابن عبد الحكم ونزلت به. 

وجه رواية المنع ما احتج به شيوحدا ابن حييب وغيره من أن الذابح فوق اللموزة لا 
يذبح قى الحلقوم» وهو محل للذكاة. ووجه الرواية الثائية أن هذا ذبح من الحلق فى 
موضع تنعجل به الذكاة» ويسهل على الذبيحة؛ فصحت فيه الذكاة. أصل ذلك إذا 
كانت الموزة فى حيز الرأس. 

فرع: إذا قلنا فى ذلك برواية المنع؛ فإن صار بعض المدوزة وهى الغلصمة فى 
المسدء وبعضها فى الرأس؛ فقد قال محمد بن عبد الحكم: إن قياس هذه الرواية إن بقى 
فى الرأس منها قدر حلقة الخاتم إنها توكل إلا أن يبقى فى الرأس منها ما لا يستديره 
فلا تؤكل. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن الذكاة على حالين حال اختيار وحال ضرورة. 

فأما حال الاختيارء فمحل النحر اللبة»: ومحل الدذبح الودجان والالقوم» فمن نقل 
شيئًا من ذلك عن عله فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو حل للذكاة.فى غيره مشل أن يتحر 
ما يجب ذبحه أو يذبح ما يجب ثحره. أو ينقله إلى ما ليس محل للذكاة. 

فأما الوحه الأول» وهو أن يتقله إلى ما هو محل للذكاة فى غيره؛ قفى كتاب ابن 
المواز» عن مالك: لا توكل» ساهيًا فعل ذلك أو عامدًا. وقال أشهب: توكل. 

وحه قول مالك أن هذا حيوان مقدور عليه؛ فلا يستباح إلا بالذكاة المعهودة 
المختصة به. أصل ذلك إذا طعن فى نخاصرته. ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا 
ذبح البعير لغير ضرورة» فقد صارت ذبيحته له ضرورة؛ وذهب موضع الحرج» فيجوز 
أكله ولا يطرحء وكذلك الشاة إذا نحرت. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن أصحابنا عختلفون فى رواية المنع؛ على وحهسين» فمنهم 
من منع منه أكراهية» ومنهم من منع منه تحريّاء وبه قال ابن حبيب. قال القاضى أبو 


تؤكل الشاة إذا نخرت. 

قال: ووجه ذلك أن البعير له موضع ذبح وموضع تحر وإنما عدل إلى النحر لما كان 
أقل لتعذيبه؛ لأن موضع لبتها يقرب من نحاضرتهاء فيكون كالطعن لها. 

مسألة: وأما إن نقل الذكاة إلى غير مل الذكاة بوجه مثل لأن يذبح فى العق 
والقفاء فقد قال ابسن حبيب: إن ذبيح فى القفا أو قى الصفحة الواحدة؛ لا أرى أن 
توكل؛ لأنه ذبخ فى غير المذبح؛ ومثله لابن المواز فيمن ذبح فى القفا. 

وروى أشهب» عن مالك فى العتبية: لا يؤكل ما ذبسح فى القفا. وأما من أراد أن 
يذبح فى الحلقوم فأحطأ فاتحرف» فإنه يؤكل. 

وجه المتع من أكل ما ذبح فى القفاء أن الذكاة من شرطها أن يكون أول ما ينف 
من مقاتلها قطع الحلقوم والودحين؛ ويكون ذلك سيب موت الذبيحة» ومن ذبح فى 
القفاء فقد بدأ بقطع العنق» وفيه البحاعء وهو من المقاتل» فكان ذلك سبب موت 
الذبيحة دون فرى الودجين والحلقوم» قاله القاضى أبو إسحاق. 

وأما رواية أشهب في أن من أخخطأ فانحرف» فإن ذبيحته تؤكلء فإنها نحتاج إلى 
تفصيل» وذلك إن استوعب قطع الودجين والحلقوم قبل قطع النخاع. فإن ذلك مبييح 
للذبيحة؛ لأنه أتى بشروط الذكاة: فلا يضره ما زاد من شق املد بانحرافه. وإن كان 
لم يستوعب ذلك جملة أو استوعبه بعد قطع النخاع بقطع العنق» فإن ذكاته عندى لا 
تصحء وهو عندى معنى قول أبن حبيب: إن ذبح قى الصفحة الواحدة لم تؤكل. 

مسألة: وأما حال الضرورة» فإنها على ضريين» ضرورة تمنع من'التمكن منه 'كالبعير 
يشردء فلا يقدر عليه إلا برمية أو طعنة: فإنه لا يؤكل ما قتل بذلك. . 

والدليل على ما تقوله أن هذه من بهيمة الأنعام فلا تؤكل إلا بالذبح أو التحر 
كالقدور عليه. ْ 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الغنم والدحاج إذ ليس لها أصل فى التوحش 
حتى توجع إليه. وأما البقرء فقد قال ابن حبيب فى الواضحة: عندى أن لها أصلا من 
بقر الوحش» فإذا استوحشت حلت عتدى بالصيد. 

وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأن بقر الوحش ليست بأصل للبقر الإنسية ولا تشبهها 


كتاب الدبائج 
فى خطلق» ولا صورة وإنما يتفقان فى الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصل للحمر 
الإنسية» ولا الماعز البرى أصلاً للغنم الإنسية» ولذلك فرق يينهما فى حكم المحرم. وما 
أصله التوحش من الغلباء والأرانب والأياييل وحمر الوحش تنأنس ثم تستوحش؛ فإنها 
تحل بالصيد. وقاله مالك فى الهوام واليعاقيب. 

وقال ابن الماحشون: وكذلك حمام البيوت والبرك والأوز الإنسية إذا استوحشت» 
وفى المدونة: وكره مالك أن يذبح امام الرومى المتخحذ للفراخ» ولا بأس أن يذببح 
الأوز والدجاج. قال: وليس أصل الأوز والدجاج مما يطير. 

وجه قول ابن الماجحشون فى الأوز له أصل وحشى كالحمام. ووجه قول .مالك أنه 
ليس له فى بلده أصل مستوحش» وإها الاعتبار بذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فما كان أصله القأنيس إذا لم يستطع أحذه إلا بالعقرء ففى 
الواضحة عن ابن الماحشون: إذا لم يستطع أحذها إلا بالعقر ولا بأس بذلك إذا لم 
يبلغ العقر منها المقاتل مثل العرقبة وما أشبههاء فهى مأمونة ثم تذبح؛ قال: فهذا الذى 
أحل به 

وروى إسماعيل بن أبى أويس فى المبسوط؛ عن مالك فى الرجل يطلب البقيرة فى 
أرض العدوء فلا يستطيع أن يأخذها إلا بأن يعرقبها ثم يذيحهاء فقال: لا آكلها ولا 
أحرمها. وفى سماع ابن وهب عن مالك أنه كرههاء وذلك يحتمل الخنلاف بين ابن 
الماحشون ومالك. 

ويجتمل أن مالك نما كره ذلك؛ لأن مثل هذا من العقر لا يجوز إلا قيما لا يقدر 
عليه إلا بعد الحاولة لذلك والبالغة فيه» والغازى فى أرض العدو رما سارع إلى ذلك 
مع القدرة عليه» أو قبل اللحاولة ل وقد يبلغ ذلك من الحيوان ما يكون سببًا لسرعة 
موته غالبًا كقطع الفخذ وما أشبهه. 

وقد اختلف قول مالك فى الصيد يرمى بسهم مسموم ثم يذبح: فقال فى العتبية 
والوازية: لا يآكله لعل السهم أعان على قتل وأحاف على من أكله» فعلى هذا التعليل 
الؤول فى مسألتناء لا ندرى لعل عرقبته أثرت فى قتله فرئ أوداحه» وزلا يلؤم على هذا 
الصيد؛ لأن ذلك مياح فى الصي ولا يازم على هذا المتردية والنطيحة؛ لأن ذلك ليس 
من فعل الإنسان» وإئما يجوز فعل ذلك عند الضرورة مما يحبسه ولا يسرع بإفاضة 
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وعليه يحمل ما روى عن النبى ته فى الذى رمى بعيرًا ند فحبسه رجحل بسهمء 
فقال يَقُ: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فما ندّ منها فافعلوا يه كذام!". 

وقد روى إسماعيل بن أبى أويس» عن مالك» فيما قوحش من الإبل والبقر والغسم: 
فلا يدرك إلا بالنبل أو المزاريق والرماح, لا يؤكل. 

وذلك يحتمل وجهين» فإن كان الومى بالتبل والطعن بالرمح أثر فيها مثل العرقبة» 
فهر على ما تقدم» وقوله: لا تؤكلء بمعنى الكراهية؛ وإن كان بلغ بذلك إنفاذ مقاتلهاء 
فقوله: لا توكل: على التحريم. 

مسألة: وأما الضرورة الدى تمدع الوصول إلى موضع الذكاة فهى على قسمين» 
أحدهما: أن تمدع الوصول إلى موضع ذكاتهاء ولا تمنع الوصول إلى موضع نحرهاء 
والقسم الثانى: أن تمنع الوصول إلى موضع ذكاة جملة. 

فأما القسم الأولء فمثل أن تمنع الوصول إلى مننحر البعيره ولا تمنع من الؤصول إلى 
مذبحه أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة» ولا تمسع الوصول إلى منحرهاء فهذا قد قال 
مالك فى غير موضع: إن الشاة تؤكل حيتئذ بالنحر, والبعير يؤكل بالذيح. 

ووحه ذلك أن هذه ذكاة فى بهيمة الأنعام. 

مسالة: فأما إذا لم يقدر أن يصل إلى موضع ذكاة يحملة؛ وإنها يدر علمى طعن فى 
جنبها أو فحذها أو غير ذلك منها مما ليس بمنحر ولا مُدذّبح؛ فإنها لا تؤكل قاله مالك 
حملامًا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام» فلم يستيح أكله بغير الذكاة 
المعهودة فى بهيمة الأنعام كالمقدور عليه. 

فرع: وكل دابة» إما لحم ودم سائل من هوام الأرض كالحية والفأرة والخربباء 
والعظاية وما أشبههاء فإن من احتاج إلى شىء منها لدواء أو غيره فذكاتها فى الحلق 
كسائر الذبح وكالصيد بالرمى والسهم والطعن بالرمح؛ وشبه ذلك إن صيدت مع 
التسمية فى التذكية والتصيد: روى ذلك ابن حبيب؛ عن مالك. 


(1) أخرحه البخارى حديث رقم ما ا لول وال 94ع مورك مه. مسلم حديث 
رقم حمكقكء النسائى فى الصغرى حديث زقم 4:9 4. أحمد قى المسند حديث رقم 151719 
كلدك دللكلء 


ورحه لك أ مسا له نسه ساكل نه لا مستا إلا بتاليج أو بالدحر 
كالأئعام. 

مسألة: وأما ما ليست له نفس سائلة كالتراد والخلزون والعقوب والتنفساء وبنات 
وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والذر والتمل والسوس والحلم والدود والبعوض 
والذباب؛ فلا يجور أكله والتداوى به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة. 

والذى يجرى من الذكاة فى الحراد أن يفعل بها ما لا تعيش معهء ويتعجل موتها ب 
ا ا 

قال ابن حبيب: فى الحراد والحازون أو تبقشر بالشوك والإبر حتى تموت أو يلقى 
ا ل اه ققال مالك: تؤوكل. وقال 
أشهب: لا تؤكل. وإن ألقيت فى ماء بارف فقد قال ستحنون: لا تووكل» وإن ألقيت 
فى ماء حار أكلت. وروى عن مالك: تؤكل على الوجهين. 

فقول مالك مبنى على أن ما صنع مما لا تعيش معه أنه ذكاة فيها. وقول أشهب 
مبنى على أنه إنما تكون الذكاة بما يتعجل به موتهاء وما يتأخر به موتهاء وتعذب به 
فليس بذكاة لهاء وأما أخذه فهل يكون ذكاة أم لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون 
ذكاة له حلانًا لسعيد بن المسيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد يفتقر إلى ذكاة فلم يكن بحرد أعذه ذكاة. 
أصله الطير. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فحكم الحلزون حكم الجراد» قال مالك: ذكاته بالسلق أو 
يغرز بالشوك والاير حتى تموت من ذلك» ويسمى الله تعالى عددا قلكء كما يس 
عند قظف رعوس المتراد. 

وقد قال الشيخ أبو يكر: العقرب والخنفساء من احتاج إلى التداوى بشىء منهاء 
فليقطف رعوسها ثم يتداوى بهاء إن شاء الله تعالى 

“لاو - مَالِك عن ناه عَنْ رَحلٍ مِنَ الأصّارء عن مُعَاذٍ ين سعلو أ َل 3 
مَحَاذٍ أن حار كذ بن ملك كن تقى عنما له لها بسلم متا ع يهاه 


7 - أخخربحة البخارى فى الذبائح والصيد ١١‏ ه. البيهقى فى السئن الكبرى 77/9 ل “77 
وذكر ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 1١14‏ 


لانن تتا بحر فول رَسُولُ اللو ها عَنْ ذْلِكَ فَقَالَ: «لا بَأَسَ بهًا 


الشرح: قوله: «أن جارية لكعب بن مالك». أكثر ما تستعمل العرب هذه اللفظة 
فى المملوكة؛ ولذلك أضافها إلى كعب بن مالك إضافة ظاهرها الملك» روكانت هذه 
الجارية ترعى غنمًا لكعب بن مالك بسلع». حجبل من جبال المدينةع رقفاصيبت شاة 
منهان: يحتمل أن يكون نزل بها ذلك من أمر الله تعالى» فذكتها الجارية حجر. 

وفى ذلك بايان» أحدهما: صفة ما يذكى به من الحجارة» وقد تقدم ذكره. والباب 
الثانى: فى صفة الذابح المؤثرة فى الذكاة؛ وهو الدين» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى ‏ 

وأما الرق» فليس .عؤثر فى الذكاة» فتجوز ذكاة العبد على كل حالء وأما الصغير 
والأنتى» قفى كتاب ابن الموازء عن مالك: تكره ذبيحة الصبى والمرأة من غير ضرورة. 

وفى المدونة عن ابن القاسم: تجوز ذكاة الرأة من غير ضرورة ولا بأس.يذكاة 
الصبى إذا أطاق الذببح. وروى أكثره عن مالك» قال ابن حبيب: مختوثًا كان الصبى أو 
غير مختون. 

وجه رواية ابن المواز أن هذا معنى يعتبر فيه الدينء» فاعتبر فيه.الأنوثة والذكورة 
والبلوغ والأمانة. ووجه رواية المدوئة أنه معنى لا يعتبر فيه الرق» فلم يعتبر فيه الأنوثة 
كالبيع والشراء والطبخ. 

فرع: فإذا قلنا يكراهية ذبيحة المرأة» فهل تكره ذبيحة الخصى؟ حكى الشيخ أيو 
إسحاق: تؤكل ذبيحتهء ولم يذكر كراهيته. وروى أشهب؛ عن مالك فى العتبية: لا 
أحب ذبيحة المخصىء فإن فعل أكلت. ووحه ذلك عندى أنه نحو الأنوثة, والله أعلم. 

فرع: ولا تحوز ذبيحة السكران ولا المجنون إذا لم يعقلاء رواه ابن وهب عن مالك 

فى المبسوط. زاد ابسن وهب عن مالك.فى الميسوط: ولا ذيغتة أمحني لا يعترت 
الصلاة. 

ووجه ذلك أن كل واحد منهما لا تصح منه النيابة فى الذكاة؛ وذلك معتبر فى 
صحتهاء والله تعالى أعلم وأحكم. 


فرع: ولا توكل ذبيحة المرتدء وإن ارتد إلى يهودية أو نصراتية؛ رواه ابن حبيسب» 


قال: ولا تؤكل ذبيحة من يدع الصلاة ولا ذييحة من يضيعها ويعرف بالتهاون بهاء 
وتحا بذلك إلى أنه ارتداد» قال: وكذلك قال لى من كاشفت من أصحاب مالك عنة 
فى جميعه. 

يفف - مالك عن َو أن ريل الى عَنْ عب اللو بن عباس أنه سكل عَنْ 
َبَائِم تصَارَى الْعَرّبوء ققَالَ: لا يَأ يهاه ولا مده الآية «إومن يَعوَلهُم منكم قَإنهُ 
نهم4 المائدة: 1مع. 

الشرح: قول: وفى ذبائح نصارى العرب لا بأس بهاء؛ أحراهم فى ذلك يرى 
نصارى العجم؛ فإن ذبائح النصارى وغيرهم من أهل الكتاب مباحة لنا بقوله تعالى: 
لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# [المائدة: هع فأعلم أن ذبائح نصارى العرب 
مباحة أيضًاء ولم يتعلق و بقوله: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم». 

إما أن هده الآية لم تكن نزلت بعد أو لأنها عامة؛ يحعمل أن تكون عامة فى جمييع 
أهل الكتابء ويحتمل أن تكون خاصة فى العجمء؛ وإن كات الأظهر عمومهاء فأظهر 
التعلق.بما هو خناص فى العرب أو فيمن خوطب بهذه الآية؛ وهم المنافقون» وكانوا 
عريًا. 

ومقتضى الآية أنه من يتولى أهل الكتاب من العرب»: فإنه منهم؛ لأنه المتولى لأعل 
الكتاب المعاطبين بهذه الآية يجب أن يكونوا غير أهل الكتاب المتقدم ذكرهم من 
العجمء فحكم الله تعالى بأنه منهم» وذلك يوحب أن يكونوا من أهل الكتاب. 
وذلك يقتضى أن يكون حكمهم حكم أهل الكتاب فى الذبائح وغيرهاء فإذا كانت 
ذبائح أهل الكتاب من العجم مباحة؛ فكذلك ذبائح أهل الكتاب من العرب؛ لأن 
الأنساب لا توثر في ذلك وإنما تؤثر الأديان. 

مسألة: وإذا علمت أن من دينه النصرانية من يستبييخ الميتة؛ فلا تأكل مسن ذبيحهه إل 
ما شاهدت ذيحه, 

ووحه ذلك أنه إثما يستباح من ذبيحته ما وقع على وججه الصحة والسلم أصح 
ذبيحة وهذا حكمه فإذا علم أنه رما قتل الخيوان على الوحه الذى لا يييح أكله 


4 - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 11//4,. عبد الرزاق فى الصئف 485/4. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١1١5‏ النصاص فى أحكام القرآن 1090/9 الفنى 511/4 


كتاب الذبائئج 200-000 0 2 2 2 2 2< 2 2 ز 2 ز 2 ز2 1 ز[ ا 
وجب الامتناع من أكل ما مات على يده من الحيوانء إلا أن يعلم أن ذكاته وحدت 
منه على وجه الصحة لما يتوقع أن يكون حلول ذلك منع على وحه الكل المدافى 
للاباحة. قال مالك: سواء كان ذميًا أو حريبًا. 

فرع: قال ممد: وكره مالك ما ذبحوا للكتابيين أو لعيسى أو الحبريل أو لأعيادهم. 
زاد ابن حبيب: أو الصليب من غير تحريم. 

وأما ما ذبح:للأصنام» فيحرم لقول الله تعالى: «إوما ذبسح على النصب»# [المائدة: 
وقال ابن حبيب فى أكل ما ذبح لأعيادهم وكتائسهم: تعظيم لشركهم. 

قال: وقد قال ابن القاسم فى النصرانى؛ يوصى بشىء هن ماله للكنيسة» قيباع: لا 
يحل للمسلم شراؤه لما فى ذلك من تعظيم شرائعهم ومشتريه مسلم سوء. 

مسألة: وما ذيحه اليهود ما لا يستبيحون أكله نما ذكر الله فى كتابه من قوله تعالى: 
«إوعلى الذين هادوا حرمدا كل ذى ظفر» [الأنعام: 147]. قال ابن حبيب: عسل 
الإبل وحمر الوحش والتعم والأوزء وما ليس مشقوق الخف ولا منفرج القائمة» فهذا لا 
يحل أكله بذتهم. 

ووجه ذلك أن الذكاة مفتقرة إلى النية والقصدء وهم لا يصح ذلك منهم؛ لأنه 
عندهم لا يستباح بالذكاة. 

مسألة: وما حرم عليهم من شحوم الحيوان الذى يستبيحونه؛ وذلك قوله تعالى: 
إنى البقر والغنم حرمنا عليهم شحورههماب [الأنعام: 14]. قال ابن حبيب: هى 
الشحوم المجملة الخالصة, مثل الثروب والكشاءء وهو شحم الكلىه وما لصق بالغطئة 
وشبهها من الشحوم الحضة التى لم تختلط بعلم ولا لحخم, 

وأما قوله تعالى: طإلا ما حملت ظهورها [الأنعام: ]١41‏ ما يغشى اللحم من 
الشحم على الظهر وسائر اللدسد؛ وما اختلط مده بلحم أو عظم. وأما الحواياء فهى 
المباعرء ويقال لها بئات اللبن» والعرب تسميها المرائم؛ فكل ذلك من الشحم داخل فى 
الاستثناء. 

قال ابن حبيب: ما كانتمن هذا محرمًا بنص التنزيل» فلا يحل لنا أكله بعينه؛ ولا 
أكل ثمنه؛ وما لم يكن خخرمًا عليهم فى التنزيل مثل الطريف وشبهه فإنه مكروه أكله 
وأكل ثمنهء قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه. 


"كناب اللبائئح 

وحكى القاضى أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك» 
ومحرمة عند ابن القاسم وأشهبء وقد روى عن مالك. قال أبو حتيضنة والشافعى: هى 
مباحة غير مكروهة. 

وه رواية التحريم أن هذه ذكاة يعتقد مباشرها تحريم بعضها ونحليل بعضهاء 
فوجحب أن يستباح بها ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحرىه. كالمسلم يعتقد استباحة 
اللحم دون الدم. ووحه رراية متع التحريم أن هذا مسذك يجوز أكل للم ما ذكى: 
فجاز أكل لحمه كالسسلم. 

وأما الطريف» قفى المدونة: كان مالك يجيز أكله ثم كرهه. قال ابسن القاسسم: وأرى 
أن لا يؤكل» نظاهر لفظ ابن القاسم المتع جملة ولو حمل على التحريم ا بعد. 

ووجه جواز ذلك أنه قصد إلى استباحة أكله؛ لأن ما تجده عليه من الوجه المانع له 
من أكله لا يظهر إلا بعد تمام الذدكاة؛ فصح قصده إلى اباحته. ووحه رواية المنع أن هذه 
ذبيحة منع منها الذابح بالشرعء فمنع منها غيره كالمحرم. قال مالكُ: وتو كل ذييحة 
السامرية) صتف من اليهود لا يؤمتون بالبعث. 

فرع: ونهى المسلمون عن الشراء من حزارى اليهرد؛ ونهى اليهود عن البيع متهم 
فمن اشترى منهم من المسلمين» هو رجحل سوء ولا يفسخ شراؤه؛ إلا أن يشترى من 
اليهود مثل الطريف وشبهه مما لا يأكلونه» فيفسخ على كل حال؛ رواه ابن حبيب» عن 
مطرف وابن الماجشون. 

مسألة: ولا تؤكل ذبائح الصابئين» وليس حرام ذبائح المحبوس» وقد حرم الحسن 
وسعيد بن جيير ذبائحهم» ونكاح نسائهمء وقيل إنهم بين المحرسية والنصرانية. 

مسألة: لا توكل ذبائح انجوس» وليسوا أهل كتاب» ولو ولى مسسلمًا ذييحته» فقد 
اعتلف فيهاء فأحازها ابن سيرين وعطاءء وكره ذلك الحسن. 

قال ابن المواز: إنما يكره أكلها إذا قال للمسسلم: اذيحهنًا لثارتا أو .لصنمناء فأمالو 
تضيف به مسلم» فأمره بذبحها ليأكل منهاء فذلك جائر» وإن أضدها لغيره. 

- ميك أن هحب الله من عباس كان يقُولُ: ما فَرَى الأرقاج 
فكلوة. 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١15‏ المحلى 40/97 4,- 


كناب الذبائح 0 0 1 2 ز 2 1 ز ذا 

الشرح: قوله: «ها فرى الأوداجي» يتمل معنيين» أحدهما: صفة الآلة النى يذيخ 
بهاء فيقول: إن ما كان من الآلات على هذه الصفة» وجب أن تستباح به الذكاة» 
وهذا ظاهر اللفظ. 

والمعنى الثانى: أن يريد بسه ما بلمغ مسن ذكاته إلى قرى الأوداج؛ فإنه قد كملت 
ذكاته. وحصلت إباحتف ولعله قد ترك ذكر الحلقوم لما كان المعلوم فى الأغلب لا 
تفرى الأوداج إلا بعد فرى الحلقوم. ' 

وقال مالك فى المدوئة: إن الذكاة تفرى الحلقوم والودحين» فإن قطع الودجحين دون 
الخلقوم أو الحلقوم دون الودجين لم تتم الذكاق هذا حقيقة المذهب. 

وقال الشافعى فى الذكاة: تقطع الحلفوم والرىهء» وهو البلعوم والاعتبار بالودجين. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه يك أنه ققال: وما أنهر الدم وذكر اسم الله 
فكل:”"©» وإنهار الدم إجزاؤه: وذلك لا يكرن إلا بنطع الأوداج؛ لأنها بمرى الدم. 
وأما المرى» قليس يبمجرى الدمء وإنما هو بحرى الطعام» وليس فيه من الدم إلا اليسير 
الذى لا يحصل به الإنهار. : 

ودليلنا أيضمًا ما روى أن عبد الله بن عباس قالى: باعتبار الودجين؛ ولا مخالف له من 
الصحابةء ولا تعلم أحذا منهم قال: باعتبار المرىء. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الذكاة مبنية على فرى ما كان فريه أسرع مونًا؛ لأنه 
أخعش على الحيوان والودجان أسرع فى ذلك من المرىء؛ لأن اكرىء مدعل الطعام» 
ويفضى إلى الفم إحداث مدعل آعر له يقرب الأول؛ فليس عقتل فى نفسه 

وأما الودحان؛ فإن نهايتهما متصلة بالجسم؛ وهما بجرى اندم لا يتصل بعد 
انقطاعهما مقتل» ولذلك يفال قى الذبيحة: تشحب أوداجها دماء ولا ذكر للمرىء 
فى ذلك» فكان ما قلتاه أولى اتيامًا ونظرا. 

فرع: وأما الحلقوم؛ فمجرى النفس وهو من المذبح» قإن قطع جميعه مع الودجين 
تمت الذكاة فيهء وإن قطع بعضهء فقد روى يحيى بن يحبى؛ عن اين القاسم فى الدجاحة 


(1) أعرحه البحارى حديث رقم ارط 31 لاه 7.16 6402 00:5. مسلم حديث 
رقم 1974. النسائى فى الصغرى حديث رقم ١44١5‏ أحمد فى النند حديث رقم 2١8108‏ 
كاده : 


والعصفور والحمام: | ا ا أو ثلثيهء فلا بأس بذلك. 

وقاله ابن حييب» وزاد: وإن لم يقطع منه إلا اليسير» فلا يجموز. وشال سحدون: لا 
يجوز ذلك حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 

وجه قول سحنون إن هذا معنى تتعلق به الذكاة؛ فوحب أن يكوك حكمه 
الاستيعاب كالودجين. ووحه قول ابن القاسم إن الذكاة محلها الودحان» وإنما تتعلق 
بالحلقوم على معنى التبع؛ فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودجين؛ فقد كملت الذكاة. 

فرع: ولو قطع الحلقرم وأحد الودحين؛ فقد قال ابن حبيب: لا تؤكل؛ وظاهر لفظط 
المدونة يقتضى أنها لا تؤكل؛ لأنه قال: لا تؤكل حتى يقطع الحلقوم:والودحين. وقال 
الشيخ أبو إسحاق: إن بفى شىء من الودجين لم تؤكل. ووجه ذلك تعلق الذكاة 
بهماء فلم يكن بد من استيعابهما. 

فصل: وقوله: «فكلوة» تبيين أن قوله: وما فسرى الأوداج؛؛ إنما أراد به الفعل دون 
الآلة؛ فكأنه قال: كل ذبح أو ذكاة تبلغ فرى الأوداجء فإئه قد أياح آكل ما ذكى بده 
وفى الكلام تجوز لرجوع ضمير الأكول على الفعل والمعنى ما ذكرثاه؛ والله أعلم. 

فرع: ومن نفع الذبيحة؛ ومعناه أن يقطع نخاعها عند ذيحهاء فقد قال ابن حبيب 
إن فعل» أى أكمل ذيحهاء يريد أنه فعل ذلك من ذبحهاء فقد أساءء وهى تؤكلء وإن 
كان شخعها فى ذيمه» يريد لمن يفصل بينهماء فإن قعل ذلك ليد سبقت» فهى تؤكل» 
قاله مالك فى ذلك كله. 00006 

وإن تعمذ ذلك من غير جهل» فقد قال مطرف وابن الماحشون: لا توكل. وقال 
أصبغ وابن القاسم: تؤكل فى العامد والجاهل؛ ولا أقول بقولهما. 

وجه القول الأول ما احتج به من أنه ترك ستة الذبح» فهو كالعايث بذبيحته. ووجه 
القول الثانى أن ما زاد من النحع إنا وجد بعد تمام الذكاة المبيحة كما لو تعمد 
سلخهاء وقطع أعضائها بعد أن أكمل ذكاتهاء وقبل أن يزهق نفسهاء 

ا - مَالِك» عَنْ يُحْبَى بن سَعِيلوء عَنْ سَعيد بن الْمُسَيّبِ أنه كَانَ يَقُوق: ما 
ب ذا يمع فلا َأ ب ذا انكرت ليد 


الشرح: قوله: وما ذبح به إذا بضعم. على ما قدمناه من أن الآلة يجب أن تكون 
هلاة - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 741/18 


كتاب الذبائجح ا دببب001000 0 اا 00 
على صفة تبضعء ولا تكون مما تكسر أو تهشم الأوداج بقوة دون حدة» ولا تكون مما 
ييرد كالمنجل المضرس. 

فصل: وقوله: بإذا اضطررت إليهن”'©) دليل على أنه قصد الإخبار عن غير الحديد. 
وأما الحديد الذى على هذه الحال» فهو الذى يذبح به فى حال الاختيار» وإنفا شرط 
الضرورة فى الذبح لغير الحديد؛ لأن الحديد المحكم أسرع قطعاء وأقل أَنّاء وأيضًا فإنه 
أخبر عن المعتاد من أحوال الناس بأنه لا يكاد يستعمل شىء من ذلك إلا عند عدم 
الجديد؛ والله أعلم. 

وفى المدونة عن اين نافع أنه إنما يذيح بذلك إذا لم يوجد غيره. وقال ابن كنانة» 
عن مالك: الشفرة أحب إلى إذا وجدت,» فإن ذبح مع وجود الشفر جازء ورواه 
عيسى» عن ابن القاسم. 


1 ف 
ما يكره من الذبيحة فى الذكاة 


41 - ملِك» عَنْ يَحنى إن متهيو عن أبى مره مَلَى عقيل بن أبى طلسي أله 
سال أبا مُرَيرَةَ عَنْ شَاةٍ ذبحَت» فَْسََلَ بَعْضهاء فَأمَرَهُ أن يأكلها ثم سَأَلَ عَنْ 
ذَلِكَ رَيْدَ بْنَ كَابسوء فَقَالَ: إن المي لتتَحَرّكُ وَنهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. 

وسيل مَالِك عَنّْ شَاقٍ ردت فتَكسرَت فأذْرَكَهَا صَاحِهَاه فَدَبْسَهَاه فَسَالَ الم 
ينها وَلَمْ تتحَرلك, 

َقَالَ مَالِك: إِدَا كان ذَيْسَهَا وََفَسُهَا تحرى» وَهئ قَطْر' ف اليا 

الشرح: قوله: وعن شاة ذبمت فتحرك بعضهاءء لا يخلر من ثلاثة أحوال؛ أن تكون 
صحيحة؛ أو تكون مكسورة أصابها ذلك الكسرء فوجعت بالذبح, فتحرك بعضهاء أو 
يكون بها مرضء فغيف عليها الموت فعوجلت. 

(1) قال فى.الاستذكار 41/5 !: أما قول سعيد بن للسيب: وإذا اضطررت إليدوء قكلام ليس 

على ظاهره» وإثما معناه ألا يذيح بغير المدى» والسكاكين وقاطع الحديد احتيارًا. 

475 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم ,1١11‏ - 
)١(‏ قال فى الاستذكار 40/10 ؟: على قول مالك عنذا فى المزطأ أكثر العلماءء وهر قرل على 
وأبى هريرة».واين عباس. ؤقد احتلف فى ذلك أصجاب مالك» واتلف فيه قول الشافعى. 


110 لاي امه وود م ردق يعوو و جا جام ا يا 


مستجمعة الحياة؛ وهو الذى يراعى فى صحة الذكاة» فلا خعلاف نعلمه فى صحة 
ذكاتها وإياحة أكلهاء وقاله مالك. 

مسألة: وأما إن أصابها كسر أو نحوه فاتتهت هما أصابها إلى حد الموت وشبهه ما 
ييأس فيه من حياتهاء فذبحهاء فطرفت بعد الذيح بعينها أو استفاض.نفسهاء أو حرطت 
ذنبهاء أو ركضت برحلهاء فقد احتلف أصحابنا فيه. 

فروى ابن حبيب؛ عن ابن القاسم وأصبغ أنها تؤكل» وهو فى المختصر من رواية 
ابن القاسمء عن مالك. وعن ابن الماحشون وابن عبد الحكم: لا تؤكلء ورواه ابن عبد 
الحكم: عن مالك. 

وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: لإحرمت عليكسم الميعة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمدخدقة#؛ إلى قوله تعالى: «إإلا ما ذكيتم» [المائدة: “9]» فاستثى 
من ذلك ما أدركت ذكاته؛ لأنه المعنى, والله أعلم وما أكل السبع منه؛ لأن ما آاكل 
السبع جميعه. فقد فاتت عينى فلا يقال فيه إنه حلال ولا حرام لعدمه. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق: المعنى تحريم ما أكل السبع لفوات الذكاة فيه. ومعنى 
قرله تعالى: لإإلا ها ذكيتم#: لكن ما ذكيتم مما لم يأكله السبع؛ وليس باستنناء بما 
تقدمء قال: وهذا كقوله تعالى: إطه ما أنزلدا عليك القرآن لتشقى إلا تدكرة لمن 
ينشى#» تقديره: ولكن تذكرة لمن يخشى. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وعندى أن الوجه الأول أظهر, والله أعلم. 

ومن حهة المعنى أن هذه أدركت ذكاتهاء وبها بقية من حياتهاء فجاز أكلها 
كالريضة. 

ووحه رواية ابن عيد الحكم ما احتج به الشيخ أبو بكر فى نصرة هذه الرواية أن 
معنى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التى تمت بعد ولو أراد النى مانت لا غنى 
عن ذلك قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة» وأراد بقوله: طإلا ما ذكيصم»؛ إلاما 
أدركتموه بصفة ما يذكى؛ وأما ما بلغ أن لا ترحى حياته فى الأغلب؛ فلا يذكىء وإن 
أدرك حي لأن تلك ليست يحياة ولا حكمه حكم الحى. 


ومن جهة للعنى أن هد لا ترحى حيانه؛ فلم تمز ذكاته. أصل ذلك ما أنفذت 


كناب الدبائح عمو موه ممم م و و تممه م وموم مومهم ممه تم ممه وم ممم ووم مم ممم مم ف و اواك 
مقاتله. قال: والفرق دح رن رشني د الج ار ا 
عبد الحكمء وروايته عن مالك أن المتردية والنطيحة طرأ عليها ما الأغلب منه للوت» 
فلا نعلم أن الذكاة أفاتت نفسها لأنا نخاف أن يغلب على الظن أن الذى أفات نفسها 
ما نزل يها. 

وليس كذلك المريضة, فإنه لا يطرأ عليها شىء؛ ويظن بها من أجله الموت» فكان 
الأظهر أن الذكاة أفاتت نفسها كالصحيحة» وكذلك إذا أدركت حياتها ظاهرة» فإنها 
توكلء سواء كانت ما يرحى بقاء حياتها أم لا؟. 

فصل: وسؤال السائل لمالك عن شاه تردت» فتكسرت» التردى إذا "كان منه كسر 
يؤدى إلى ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن تشذ القاتل» وهى خمسة متفق عليها انقطاع 
النخناع» وهو عند ابن القاسم وأصبغ ومالك من رواية ابن القاسمء عن مالك فى 
العتبية: الشحم الأبيض الذى فى وسط فقار العنق والظهرء والثانى: التثار الدساغ, 
والثالث: فرى الأوداجء والرابع: انفتاق المصران» والخامس: انتثار الخشوة. 

واعتلف أصحابنا فى اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه: فروى ابن الماحشون 
ومطرف» عن مالك: أن ذلك من المقاتل. 

وروى ابن القاسمء عن مالك: أنه ليس .مقتل حتى يقترن به انفطاع نخاعه؛ فهذه 
المعانى متى حصلت من ترد أو ما أشبهه: فقد فاتت الذكاة. وإن ظهرت حياته يعد 
الذبح؛ لأن ما وصل إلى هذا الحدء فقد استحال دوام حياته» وَإئما حركته بعد ذلك مسن 
ياب اضطراب الميث وتحركه عند فوات نفسه. 

مسألة: والحال الثانية» أن ينكسر منها عضو ويرحى يقاء حياتها؛ سواء رجحى انجيار 
ما انكسر منها أو يئس منه؛ فهذا لا حلاف أيضًا فى جواز ذكاتها؛ لأنها ترحى حياتها 
كالتى لم تنكسر. : 

مسألة: والحال الثالثة» ينفذ مقاتلهاء إلا أنها مع ذلك قد بلغت مبلغا لا يشك فى أنه 
لا تبقى حياتهاء أو يشك فى ذلك» فإن هذا اختلف قول مالك فيها وأصحايه فى صحة 
ذكاتها على .ما تقدم. 

ولهذا المعنى اختلف جواب أبى هريرة وزيد بن ثابت؛ ولعلهما نا سهلا فى هذه 
ا مسألة» ولذلك قال زيد: إن الميتة لتتحركء يريد عند موتهاء فإذا لم يتيقن أن الذكاة 
صادفت حياة كاملة» لا يحل أكلها عنده؛ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» وسنفرد له يابِا 
إن شاء الله. 


م ز 1 اا اا ا 

فصل: وقول السائل فى شاة كسرت: «إن ذبحها فسال الدم منها ولم تتحركة, 
عقَال مالك فى حوأيه: وإن ذيحها ونفسها تجرى» وهى تطرف فلياكلها:» وذلك. يحتمل 
وحهين» أحدهما: أن يريد بذلك إذا أدركتها الذكاة» ونفسها نجرىء. وعينها تطرف» 
فقد أدرك الذكاة لإدراكه حياتهاء سواء سال الدم أم لم يسل. 

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة فى المريضة إذا اضطربت: أكلنت» وإن لم يسل 
دمها. والوجه الثانى أن يكون جوابه مبنيًا على سؤال السائل» فيكون معناه أن النى 
سال دمها إذا ذبحها ونفسها تحرى» وهى تطرف فليآكلهاء فجاوب عن الذييحة التنى 
يجتمع فيها الأمران: سيلان دمها دون الحركة. 

وعلى الوجحهين» فلم يعتبر اليأس من حياتها. وقد تكلمنا على إدراك الحياة» ونمن 
نتكلم على المعانى التى يستدل بها على إدراك النياة. 

وقد روى ابسن حبيب» عن ابن الماحشون وابن عبد الحكم أنهما قالا: للحياة 
: علامات يستدل بهاء وهى حمس علامات: سيلان الدي والطرف بالعين» وحريات 
النفس؛ وتحريك الذنب» والركض بالرجل. 

فأما سيلان لدم فإن كانت صحيحة» فذيحها فسال دمها ولم تتحرك؛ فقد قال 
مالك: تؤكل» ولايمكن عندى فى الصحيحة أن تتحرك ولا يسيل دمهاء قلا معنى 
لذكره. 

مسألة: وأما المككسورة» فإذا حملنا قول مالك على أنه أراد التى سال دمهاء ونفسها 
جرى» وعينها تطرف هليأكلهاء فجمع ين حرى الدم والحركة؛ لأن حريات النفس؛ 
وطرف العين من باب الحركة؛ ولو انفرد سيلان الدم لم أر فيه نص لأصحاينا. 

والأظهر عندى على أصول أصحابنا أنه لا يجوز أكلها؛ لأن مالمّاء إن كات أراد 
يوابه فى مسألة السائل إضافة حوابه إلى سوال السائل فى -سيلان الندمء فإنه لا ييح 
أكلها إلا بأن يسيل دمهاء وتقترن بذلك حركتها بالنفسء أو طرف الغين. 

وإن قلنا إنه أعرض عن سؤال السائل فى سيلان الدم واستانف الجواب» فإنه لم 
يعتبر بسيلان الدم لما لم يكن له تأثير عنده فيهاء وراعى الحركة خخاصة» فلا تؤكل 
المكسورة التى تنغرد بسيلان الدم؛ ولو اتفردت الحركة دوك سيلان الدم لم أر فيه نصًا. 

قال الإمام أبو الوليد, رضى الله عنه: وعتدى أنها تحتمل المنلاف الذى تقدم بين 


كتاب الذبائئح 0 1212 2 ز 1 1 ا ا اا 0 
ابن القاسم وابن عبد الحكم فى التى يكس من بقاء حياتها أو شك فى ذلك» ولكنها 
أدركت بالذكاة حياتهاء فيقال على رواية ابن الفاسم أنه يجوز أكلها كالمريضةء ويقال 
على رواية ابن عبد الحكم أنه لا يجوز أكلهاء ويفرق بينها وبين المريضة يما تقدم. 

مسألة: وأما المريضة؛ فقد قال مالك: إذا مسال دمهاء وتحركت بعد الذبح: فإنها 
تؤكل» وإن لم يكن ذلك لم تؤكل إلا أن تكون منها الحياة بينة بالننفس البين أو العبن 
'تطرف. 

فإن كان أراد بقوله: وإن لم يكن ذلك لم يكن سيلان الدم ولا الحركة؛ ولكن 
وجد دليل الحياة بالنفس المتردد أو العين تطرف» فهذا! بين فى أن الخركة الدالة على 
ذلك تبيح الأكل دون سيلان اللم. 

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة: إذا اضطريت أكلت؛ وإن لم يسل دمها. وأما إن 
سال دمها ولم تتحركء ففى كتاب محمد: فإن كانت صحيحة فإنها تؤكل. وأما 
المريضة» فإن كان نفسها يجرى وحركتها تعرف» فإنها تؤكل. 

قال محمد: ويعرف ذلك بحركة الرحل والذنبء قاله زيد بن ثابت وسعيد بن 
اللسيب. قال محمد: والعين تطرف» أو يستفيض نفسها فى جوفها أو منحرهاء فإ 
هذه الحركات ما كان منها عند مر الشفرة محلقهاء فإنها تؤكل. 

فظاهر هذا اللفظ أن المريضة مخالفة للصحيحة؛ وأن الصحيحة تؤكل بسيلان الدم 
خخاصة» وأن المريضة لا تؤكل بذلك حتى يقترن بها أحد هذه الأربع» وعطف الشيخ 
أبو محمد لهذه الأثوال بعضها على بعض دليل على أن حملها على الوجه الذى تأولناه 
عليه. 
3 ففى هذا أن الحركة عنده أقوى فى بقاء الحياة من سيلا الدم؛ لأن الحركة من 
أسباب الحياة وأحكامها. وأما سيلان الدم» فإنه انقصال يعض أجزاء الدسم من بعض. 

فصل: وقول مالك: دإن ذبخها ونفسها يجرى وهى نطرف»: معنى حريان نفسها 
تردده على حسب التنفس» فأما روج الريح من المسد عند الموت» فليس من حرياث 
النفسء وسؤال السائل لمالك عن عدم الخركة بعد مام الذكاة» فالظاه, أن مالكًا أجابه 
أن عدم الحركة بعد تمام الذكاة لا يمنع ضنحتهاء : إذا صاذقت نفسًا يجرىء وعينا تطرف 
حين الذاكاة. 


كتتاب الذبائح 
وقد روى فى المدنية عن عبد الرحمن بن دينار أنه قيل لابن نافع: فلو أن سبعًا حمل 
على شاةء فاستنقذتها منه» فذيحتها وهى تطرفء فلما فرغت من ذبحها لم يتحرك متها 
شىءء فقال: إذا ذيحتهاء ونفسها بتخرى؛ وعى تطرف» فلا بأس بأكلهاء فبين أن قوله 
إنما كان؛ لأن الاعتبار بالحركة بعد اموت غير صحيح. 
وإنما يعتبر ما ذكره من النقس الذى يجرى والعين التى تطرف حال الذبيح. وقد قال 
ابن حبيب: إن الحياة تعرف بحركة الرحل أو الذنب أو العين تطرف أو النفس تستفيض 
فى جوفها أو منحرهاء فإن هذه الحركات الأربع كان مئها عند مر الشفرة على 
حلقهاء يريد مع سيلان الدم فى المريضة؛ فإنها تؤكل. 
## ب# 


ذكاة ما فى بطن الذبيحة 


90 - مَلِك عَنْ تيه عَنْ غَيْدٍ الأ بْن عُمَرَ أنه كان يه يُقول: ذا نجِرّت 


التاق فذَكَاةُ ما فى بَطْيهًا فى ذَكَتِهً ذا كان فَذ كم حلقة وتيت شَعَرُهُ ذا حرج 
بَطن أَمه دح حنّى يرج الم من حَوفو. 
4 - مَالِكه عَنْ ريد بْنِ أسلم» عنء عَبْد الله بن ن سيط الليِى» عَنْ سياد بن 
0 : دَكَةُ ما فى بَطُن ليحو فى ذَتاةٍ سو إِذَا كان قَدكَمٌ 
2 0000 رد 
لقه وَنِت 


الشرح: قوله» رضى الله عنه: وإذا محرت الناقة.فذكاة ما فى بطنها ذكاتفاء0©: 


81/1 - أرحه عبد الرزاق فى للصنف 501/4. الميهقى فى الستن الكيرى 86/9 وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار يرقم .٠١18‏ المصاض فى أحكام القرآن .١١1/١‏ كشش الغمة 
؟. الغتى 6/ولاه. 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١15‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 705/١0‏ اختلف العلماغ فى ذكاة الجنسين: فقال مالك بها رواه ايبن 
عمر؛ وسعيد بن للسيب فى ذلكء قال: إذا تم خلقه. وأشعر أكل» وإلا لم يوكل. وقال أبو 
حنيفة» وزقر: لا يوكل النتين إلا أن يذرج حيا من بطن أمهء فيذكى. وقال أبو يوسقء ومحمد 
الثورى» والليث بن سعد؛ والأوزاعئ؛ والشاقعى؛ والحسن بن حى: يوكل» وإن كان شيا إذا 
ذكيت الأ وذكاة أمه ذكاته. قال أبو عمر: روى قول مالك فى اعتبار أشعاره» وتمام خلقه عن 
جماعة من أهل الدينة» والحجاز؛ وغيرهي. منهم ؛ ابن عمر؛ وسعيد بن المسيب؛ وابن شهابيء- 


كتاب اللبائح و حا م جو م واوا ماود لايرو اك اواو وعم خط جوع عمد امسو ل اطاط ل ا الاي 
ومعنى ذلك أنه إذا تم نلق اجنين ونبت شعرهء فإن ذكاة أمه ذكاة له» وحيتئذ هو نما 
يصح أن يؤكل بالذكاة. وقال أبو حتيفة: لا يؤكل؛ وقد تعلنى أصحابنا فى ذلك 
بأحاديث ليست يصحاح ولا تثبت. 
والدليل على ذلك من جهة القياس أن هذا حكم ثبت فى الأم؛ فوجب أن يقبت فسى 
الجنين» كالهبة والبيع» ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعرة؛ لأن ذلك ليس محىء ولا 
تكون الذكاة إلا بعد حياة. 
-ومجاهدء وطاوس: والحسن؛ وقتادة..وروى معمر: عن الزهرى؛ عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» قال: كان أصحاب رسول الله يي يقولون: إذا أشعر الحنين» فذكاته ذكاة أمه. وحدئنى 
عبد الله بن محمد. قال: حدثنى محمد بن عئمان» قال: حدثنى إسماعيل بن إسحاق» قال: 
حدثنى على بن المدينىء قال: حدثنى سفيان#آبن عييئة» قال: حفظت من الزهرىء عن ابن كعب 
أبن مالك أن أصحاب رسول الله و كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمه. قال 
سفيان: وقال أبان بن تغلب؛ وكان صاحب عربية: إذا أشعر الجنين. قال سفيان: فأما الذى 
حفظت أنا من الزهرى: إذا أشعر. قال أبو عمر: قيل: أشعر إذا تم نعلقه! ون لم يشعر. قال أبو 
عمرو الشيبانى: المشعر النام الخلق الطويل. ؤروى أبو إسحاف؛ عن الحارث؛ عن على» رضى 
الله عنهء قال؛ ذكاة المنين ذكاة أمه إذا أشعر. وروى مثل قول الشافعى: ومن ذكرنا معه عن 
إبراهيم النخعى. وروى الثورى؛ عن منصورء عن إبراهيم» قال: ذكاته ذكاة أمه أشعر, أو لم 
يشعر إلا أن يقذره. واين عييتة» عن الحسن بن عبيد الله النحعى» قال: سألت إبراهيم عن حنين 
البقرة؟ فقال: هو ركن من أركانها. وابن ديج عن داود ين أبى عاصيء عن سعيد بن السيب 
أنه قال؛ كله إن لم يشعر. وروى ابن المبارك» وغبره؛ عن بجحالد بن سعيد: عن أبى الوداك: حبر 
ابن نوف» قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: سألنا رسول الله وه عن البقرة أو الناقة» أر 
الشاة ينحرها أحدنا فييحد فى بطتها جنيتاء أبأكله أم يلقيه؟ قال: وكلوه إن شستم فإن ذكائته 
ذكاة أمهع. قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث المسند اشتراط أشعاره رلاغيره. وروى ابن 
لمبارك» عن اين أبى ليلى: عن أغميهء عن أبيهء أو عن الحكم بن أبى عبد الرحمن فلن أبى ليلى» 
الشك من ابن المبارك» عن عطية عن أبى سعيد الندرى» قال رسول الله ي: ذكاة ابلشين 
ذكاة أمه أشعره أو لم يشعر. ورواه غير ابن الميارك؛ عن أبن أبى ليلى: عن معمطية» عن أبى سعيار 
الخدرى. وابن أبى ليلى سبع الحفظ عتدهم جدًا. ومن حديث زهير بن معاوية: عن أبى الزبيرة 
عن حابر أن رسول الله ف قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمهم. رأما قول أبى حنيفة وزفر» فليس له 
فى حديث النبى يك ولا فى قول أصحابه؛ ولا فى قول النمهور أصل. وزعم أبو حنيفة آنه لم 
ير ذكاة واحدة تكون لاثنين. واستحال غيره أن تكون ذكاة لنفسين. وهنو يرى.أن من أعتق 
حاماد فإن عتقها عتقٌ لمنينهاء فإذا حاز أن يكون عتق واحار عتما لاثنين» فغير نكير إن تكون 
ذكاة نفس ذكاة تفسين, هذا من حهة القياسء فكيف والسنة معينة عن كل رأى؛ وبالله 
التوفيق. 


مع امن للم كتانب الدبائيج 
وقال الشافعى: يؤكلء وإن لم ينبت شعره. وقال القاضى أبو محمد وغيره من 
أصحابنا: إن الإشعار دليل على نفخ الروح فيه وما لم ينبت شعره؛ فليس يحى بعد 
فلا يستباح يذكاة وهو مذهب ابن عمر. 

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يستباح أكله إلا بالذكاة» فإن الذكاة لا تعمل 
فيه مع عدم الحياة. أصله الأمهات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يخرج من الأم بعد ذكاتها أو فى حال حياتهاء 
فإن خرج بعد ذكاتهاء فلا يخلو أن يككون مما ترجى له اللجياة لو ترك أو يشلك فى ذلك 
أو ييأس منه. 

فإن وجدت له حياة باقية» ففى المدنية عن مالك: لا يؤكل إلا بذكاة تخصه. 
وكذلك لو شك فى حياته. رواه عيسىء عن ابن القاسم فى المدنية. 

ومعنى ذلك أن هذا فى حكم المولود فلا يؤكل إلا بذكاة تخصه فإن خرجء ولم 
ترج حياته إما لأنه قد مات أو لأن حياته ضعيفة» فإنه يستحب ذبحه» فإن لم يذبح 
وغفل عنه حتى مات أكلء قاله مالك فى المدنية والعتبية. 

وقال عيسى بن دينار فى المدنية: أحب إلى فى التى ذكيت أن لا يؤكل ما اسستخرج 
من بطنها حيًا إلا بذكاة» ونحوه روى ابن الموازء عن ماللنا. 

ووجه الرواية الأولى أن هذا قد كملدت ذكاته بذكاة أمه؛ لأنه حى بهاء فكان 
كعضو من أعضائهاء ولما كان مما ينفصل عنها بالولادة» وينفرد بالحياة استحب 
مباشرته بالذاكاة. 


ووحه الرواية الثانية مراعاة الخلاف فى ذلك؛ فقد روى عيسى بن سعيد الأنصارى: 
لا يحل أكله إلا أن يموت قبل حروحه يعد ذكاة أمه. 

وقد روى ابن وهبء عن مالك فى المبسوط: إذا خرج يتحرك استحب ذبحه فإن 
سبقهم بنفسهء فآنا أكره أكله. فنحا به إلى الكراهية» وهو الأظهر لما فيه من النلاف» 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إن خترج فى حال حياة أمه أزلقته» فإن كان مئله يخياء ويعيش»ء فلا 
بأس بأكله إذا ذكى» رواه أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أنه قد كمل نباته» فوجب أن يستباح من الذكاة .ما يستباح به غيره 


كتاب الذبائج 120111100 0 07 ااا 
الكبير» وإن كان مئله لا يعيش أو يشك فيه؛ فقد روى أبو زيدء عن ابن القاسم: لا 
يؤكل وإن ذكىء وقاله فى المدنية ابن نافع واين كنانة. ووجه ذلك أن موته بالأزلاق» 
وليست بذكاة له ولا لغيره. 

فصل: وقوله: «وذلك إذا تم خلقه ولبت شعرهم, على ما قدمناه من أن ذلك دلي 
على نفخ الروح فيه» وأنه نما يصح أن يذكى؛ لأن ما لم تكن فيه حياة لا تأثير للذكاة 

وقوله: وثم خلقهو. يعنى أنه كمل منه ما ظهر أنه يكون عليه من الخلقة: وأمالو 
لق ناقص يد أو رحل وتم خلقه على ذلك لم يكنع ما نقص منهٍ من ذكاته وإباحة 
أكله. 

فصل: وقوله: وفإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه». وقوله قبل 
هذا: وذكاته ذكاة أمهي, دليل على أنه بذلك تتم ذكاته» فيحتمل بعد ذلك أن يكون 
أمره بذحه على الاستحباب ليصير له حظ من مباشرة الذكاة على ما تقدم. 

ويحتمل أن يريد بذلك نخروج الدم من حوفه.على ما تقدم» فيخرج منه ما.يحتقن فيه 
لثلا يمنع ذلك من أكله من غير تفصيله وتقطيعه. 

ل ا ف 


كناب الصيد 
ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 

ولاو - مَلِكَ عَنْ نافع أنه قَالَ: رَمْيِتْ طَارَيْنِ بسَجَرِ ونا بِالْجْرف 
تَأَمرْمرُمًا فا أُحَدْهّمَ قَمَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللو بن شُمَرٌ وأنّا الآحَرُ فدهب عَبْدُ 
لل حمر دي يوم قتا قل أذا يَُعْيهُ َه بد ل أننا. 

الشرح: قوله: «رميت طائرين»» يحتمل أن يكون خرج متصيداء فرماهمنا فى حال 
تصيده؛ ويتمل أن يكون جالمنا في مثعده أو متصرفا فى بعض شأنه حتى رآها 
مكنين فرماهما. 

فأما الخروج للتصيد فإن كان على وجه الالتذاذ به فقد كرهه نالك» لأبه معني 
يلهى عن ذكر الله وعن الصلاةء وأما من اتذذه مكسًا أو قرم إلى اللحم؛ غنيا كان أو 
فقيراء فلا بأس بهء رواه ابن حبيب» عن مالك. 

وفى العتبية من رواية حسين بن عاصمء عن مالك: لا أرى لأحد صيد البر إلا لأهمل 
الحاجة الذين عيشهم ذلك, 

ووجه قول مالك أن هذا إنما قصد اللحم وتحصيل الصيدء وذلك مباح لقوله تعالى: 
«إليبلوتكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم4؛ وقوله تعالى: إوما علمم 
من البوارح مكليين» [المائدة: 4]ء إلى قوله: لإتما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]. 

قال ابن حبيب: معناه ما صدن لككم. وأما الذى يخرج إلى الصيد تلذْذَاء فليس 
غرضه فى الصيد» وإنما غرضه فى الالتذاذ بطلبه؛ والأخذ له خاصة دون الانتفاع 


- أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 144/4؟. عيد الرزاق فى المصئف 4/ه47. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١٠١‏ كشف الغمة .751//١‏ 


بلحمه فى أكل أو بيعه يثمن» وذلك ممنوع لما قدمناهء والله أعلم. 

قال اين حبيب؛ عن مطرف وابن الماحشون, عن مالك: أنه استحب الصيد لمن 
سكن البادية» ويقول: هم من أهله؛ ولا غنى بهم عنه؛ وكرهه لأهل الحواضرء ورأى 
روجهم إليه من السفه والخفة» وهذا غير مارج عما قدمناه من قول مالك؛ لأن 
الكلام الأول متوجه إلى ما يأحذ الإنسان به فى نفسه. 

والكلام الثانى فى عذر الئاس للتصيد مع قوله: إنه رج نا أراد إحخراز الصيدء ولم 
يقصد اللذةء فالظاهر أن أهل البادية محتاحون إلى ذلك؛ ومعتادون لف فلا يغنيهم ذلك» 
وأهل الحواضر يندر ذلك فيهم مع قلة التفاعهم به وحاجتهم إليه يما يجدونه من آدم 
الحواضر والمجازرء فلا يعذرون هما يدعونه من مقصدهمء والله أعلم. 

مسألة: وأما صيد الحيتان» ففى العتبية من رواية حسين بن عاصيء عن ابن القاسم: 
أن صيد البحر والأتهار عندى أعف لذوى المروإت والمال من صيد البرء وكأنى رأيته 
لايرى به يأسا. 

فصل: وقوله: «رميت طائرين بحجرءء يحتمل أن يكون رمى الطائرين بحجر واحد» 
وقصد إلى إصابتهما بهء ويحتمل أن يكون رمى كل واحد متهما يحجر غير الحجر الذى 
رمى به الآخر» فيكون معنى قوله: درميت طائرين بحجرو: أى هذا الجنس مما يرمى به 
ويصاد» وحتمل أن يكون رمى به أحدهما فأصابهء ثم أذ ذلك الحجره فرمى به الطير 
الثاتى فأصابه. 

وفى هذا أربعة أبواب: أحدها: فى صقة السلاح الذى يرمى به أو يضرب به. 
والباب الشانى: فى صفة الرمى أو الضرب. والياب القالث: فى صفة المرمى أو 
المضروب. والباب الرابع: فى منتهى فعل الرمية والضرية. 

* *«0*# 
الباب الأول فى صفة الآكة 


ما يصاد به من السلاح على ضريين» أحدهما: ما له حد كالرمح والسهم والسيف 
والسكين» مما له حد تجوز به الذكاة» والثانى: ما لا حد له كالمعراض والبندقية والحجر 
الذى لا حد ل وغير ذلك مما لا حد له لا يتجوز به الذكاة, 


فيحتمل أن يكون الحجر الذى رمى به نافع مما له حدء ويجتمل أن يكون ممالا حد 


ال ا 
ولو كان الحجر ثما له حد؛ وأصاب محده وجرح» لكانت تلك ذكاة تييح أكل الطائر 
وإن لم تدرك ذكاتهما. 

وقد رواه ابن حبيب»؛ عن أصيغ؛ عن ابن القاسم فى رامى الصيد بالحجر الذى مثله 
يذبج» فقطع رأس الصيد. وهو ينوى اصطياده قال لا يعجينى أكله؛ إذ لعل الجر 
قطع رأس الصيد يعرضه؛ وهذا يحتمل أن يكون قيما شك فيه من أمره فليس له أكله؛ 
لأنه لا يتيقن ذكاته. ولو كان علم أنه أصابه بخدمء لماز له أكله. 

#ا# ا 
الباب الثانى فى صفة الرمى أو'الضرب 

وذلك عند مالك نوع من الذكاة» فيجوز أن تكون الذكاة ممن تجوز ذكاتهء وعلى 
صفة تصبح بها الذكاة» فيحتاج أن ينوى الرامى أو الضارب الاصطياد. 

وفى الدونة» عن مالك فيمن رمى صيدًا بسكين فقطع رأسه؛ وقد نوى اصطياده: 
فلا بأس بأكله: وإن كان لم ينوا اصطياده برميته. فلا يأكله. 

ووجه ذلك أن ما اعتبر فيه صفة الفاعل:؛ فإنه يعتبر فيه نيقه» كالذيح والوضوء 
والصلاة وغيرها من العبادات» وكذلك لو رفى صيداء فأصاب غيره» لم يجز له أكل. 
ولو أصابه وأصاب غيره بعده أكله دون الذى أصاب بعده؛ لمعتى الثية فى ذللك» والله 
أعلم. 

##ا# 
الباب الثالث فى صفة المرمى أو المضروب 

وهذا يراعى فيه صفتان؛ إحداهما: أن يكون التوحشء والثانى: أن يكون من 
الامتناع بصفة ما لا يتمكن من ذكاته. فأما الصفة الأولى. 

فالأصل فى ذلك قول الله تعالى: «إليبلرنكم الله بشىء من الصيد» زاكائدة: 44 
الآية» فعلى أى وحه نالته رماحتا يجب أن يمل لنا إلا ما خصه الدليل» وسواء كات 
متوحشًا على أصله أو تأنيس ثم استوحش بعد ذلك» والوجه فيه ما قدمناه. 

والدليل على ذلك أن هذا مستوحش المنس ممتنع» فجاز أن يذكى بالرمبى كالذى 


مسألة: وأما الصفة الثانية» وهى الامتناع من الذكاة المعهودة فيهء فهى العلة قى 
إباحة ما ذكرء قال فى الصيد: ولم تكن منه بإخان المسراح له أو بحبالة أو غيزها لم 
تحر ذكاته إلا ما يذكى به الإنسى؛ لأن علة الامتساع قد عدمتء وهاتان الصفتات 
مؤثرتان فى العمل لا فى التية؛ لأن العمل ينفرد بها دون النية. 

و« 
الباب الرابع فى منتهى فعل الرمية والضربة 

الرمية أو الضربة لا تخلو أن تنفذ المقائل أو لا تفذهاء فإن أنفذتهاء فقد كملت فيها 
الذاكاةء وهو على ضربين» أحدهما: أن يبين بها من الحيوان جزىء والثانى: أن لا بين 
بها شىىء فإن بان منه جزءء فإن كان إنما قطع الصيد بنصفين» فإنه يؤكل جميعه. زاد 
النصف الذى مع الرأس أو نقص» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن قطع الثلث مما يلى الرأس أكلاً ميمه وإن قطع الثلث مما يلى 
الفخحذ أكل الثلثان اللذان يليان الرأس؛ ولم يؤكل الثلث البإقى. 

قال القاضى أبو الحسن: وهذا ينبغى أن يفصلء فإذا قطع الرأس أكل الجميع؛ لأنه 
مقتول لا مالة» فإن كان الذى قطع منه سوى الرأس يتوهم أن يعيش منه بعد قطعه 
فإن الذى بان منه لا يؤكل» ويؤكل الباقى» مثل أن تقطع يدا أو رجلا فإن اليد أو 
الرحل لا تؤكل؛ لأنه توهم عيش اللديوان بعدهاء وي ؤكل الباقى» سواء مات .من العقر 
الأول أو غيره. 

وقال الشافعى: إن ماتت من العقر الأول أكل جميعه: وما بان منهء وإن كان لم 
بحت حتى رماه رمية أخرى» فإنه يؤكل الحيوان كله؛ ولا يؤكل ما بان منه من يد أو 
رحلء هذا الذى حكاه القاضى أبو الحسن فى هذه المسألة هو القياس. 

غير أنه قد روى ابن الموازء عن ربيعة :ومالك فيمن رمى صيدًا فأيان وركيه مبع 
فخذيه: فإنه لا يؤكل ما بان منهء ويؤكل باقيهء وهذا مما لا يتوهم أن يعيش بعده. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه إذا ضربه فخذل وركيه أنه يؤكل جميعه؛ ولبو 
أبان فخحذيه؛ ولم تصل إلى اببدوف فلا يؤكل ما أبان منه» ويؤكل ما بقى. 

قال ابن حبيب: ومعنى ذلك أنك إذا ضربته على العجزء فصار عجزه فتى حيز 
الأسفل» وقد قطعت من جوفه» فكأنك قطعت وسطه فعلى قول ابن القاسم وتفسير 


ابن حبيب؛ إنما يراعى أن يكون فى معنى القطع بنصفين» وذلك بأن يصل القطع إلى 
شىء من اللدوقف. 

وعلى جواب ابن المواز يراعى أن يكون الأكثر فى حيز الأسفل؛ وعلى تعليل 
الفاضى أبى الحسن أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونه؛ فكأنه قد أنفذ مقاتله 
وبضريته تلك؛ فكانت ذكاة خميعه. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا تؤكل اليد البائئة وما أث أشبهها من الأعضاء التى يصح بقاء 
الحيوان دونهاء فإن معنى ذلك أن يبين اللقطوع منه أو يكون فى حكم البائن. 

وقد قال ابن حبيب: إل ما يتعلق بابجلد أو بيسير من اللحمء فلا يؤكل» وإن كان 
ما يجرى فيه الروح على هيئته؛ فإنه يؤكل: ونحوه قال ابن الموازء غير أنه لم يذكر يسير 
اللحم. 

ووجه ذلك أنه إذا تعلق به تعليقًا يحيا يحياته» ويسرى إليه منه؛ فإنه من جملة الجسده 
يذكى بذكاته» وإذا لم يتعلق إلا بالجلد والشىء اليسير الذى لا تسرى إليه به الحياة» 
فإنه لا يذكى بذكاته كالمتفصل. 

مسألة: وأما إذا أنفذ المقاتل» ولم يبق منه جز فإنه يستحب له أن يذكيه؛ فإن لم 
يفعل حاز أكله لكمال الذكاة فيه بما يذكى به مثله من محدد السلاس, وأما إذا لم ينفذ 
مقاتله» فسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

فصل: ورله: دأما أحدهما فمات قطرحهى, يريد أنه مات ينفس الضربة أو قبل 
إدراكهء فهذا قد فاتت فيه الذكاة على ما ذكرناه من أنه أصابه حجر لا حد له أو 
حجر له حدء فلم يثيت له أنه أصابه ببجده. 

وكذلك لو أصابه بمد الحجر فلم يجرحهء فمات قبل أن يذكي, فإنه لا يؤاكل» وقد 
قاله مالك وأصحابه فى الذى يضرب الصيد بالسيفء فيئتله ولا يجرحه. وقال اشهب: 
يؤكل» سواء علم على هذا أن هذا فات بالموت أو نفذت مقاتله؛ لأن الذكاة فانت فيه. 

فصل: وقوله: «وأما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه 
قط رحد لا يخلو أن يكون فاتت ذكاته لتأخير ذلك» مع التمكن من تعجيلهاء أو 
يكون فات لأنه لم يتمكن من الذكاة فيه لسرعة موته. 


فإن فات للتأخير» وكان ضربه يعرض حجر على ما قدمناه» فأتفذ مقاتله أو لم 


ينفذهاء فلا يجوز أكله؛ لأنه موقوذة» ولو ضربه بحمد الحجر فلم ينفذ مقاتله: وفنات 
للتأخير مع التمكن من تعجيل الذكاة فيه لم يجز أكله؛ لأنه كان مقدورًا على ذكاته, 
فلا يستباح أكله بغير ذكاته كالإنسى. 

ولو مات قبل التمكن من ذكاته من غير تفريط ولا تأحير» لجاز أكله؛ لأنه غير 
مقدور عليه» ولو ضربه فأنفذ مقاتله لاستحب له أن يذكيه؛ وإن فعل جاز أكله لكمال 
الذكاة فيه ما يذكى به مثله من محدد السلاح. والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإيا أيها 
الذين آمنوا ليبلونكم الله بشسىء من الصيد» إلى قوله تعالى: طإفله عذاب أليم» 
[المائدة: 314ع. 

قال الإهام أبو الوليدء رحمه الله: فالظاهر عندى من الآية أن ميا تئاله أيدينا هو 
المقدور عليه: وإنما يذكى يما يذكى به المقدور عليه المتمكن من ذكاته. والذى تناله 
رماحنا هو غير المقدور عليه فذكاته من السلاح بالرماح وما أشبهها. 

وسيأتى بعد هذا شىء من ذكر الآية فى باب ما قثل بالمعراض؛ فعلى هذا يحتصل أن 
يتأول فعل عبد الله بن عمر فى أمر الطائرين؛ والله أعلم. 

م - مَالِك أنه يَلقَهُ أن الْقَاسِمْ بْنَّ مُحَمّدٍ كان يَكْرَةُ مَا قل الْمِعْرَاضُ 
وَالبندقة. 

الشرح: قوله: «كان يكره ما قتل المعراض»» يريد بعرضه والله أعلم؛ لأنه وقيق. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميعة4» إلى قوله تعالى: طوالموقوذة 
والمتردية) [المائدة: 87 والموئوذة هى المضروية بها لا حد له. 

وقد بين ذلك يما روى عن عدى بن حاتمء ثم قال: سألت النبى # عن صيد 
المعراض» فقال: وما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضهء فهو الوقيذ,”©. 

فالعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بهاء فما أصاب مده فهو وجحه 
ذكاته فإنه يؤكل» وما أصاب بعرضه فإنه وقيذء فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته لما 
قدمناه فى صفة ما يرمى به من أنه يجب أن يكون عحددًا. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الأستذكار برقم ١١151١‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم لاءه. مسلم حديث رقم 111. أحمد في المستد حديث 
رقم 11/17/481. الترمذى حديث رقم ١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 554؟4. أبو 
داود حديث رقم 8م ابن ماحه حديث رقم 75141. 


فصل: وقوله: ووالبندقة:» يحتمل أن يريد به ما اجتمع فى قتله المعراضء والبندقة مثل 
أن يرمى بهما جميعًا فى وقت واحدء فيعلم أنه من الضربتين ماتء أو لا يعلم من أيهما 
مات» فهذا لا يؤكل سواء أصابه المعراض بعرضه أو حده؛ لأنه قد أعانت فى ذكاته 
آلة لا يذكى مثلها كما لو اشترك فى قتل الصيد الكلب والخبالة أو كلبان أحدهما لم 
يرسل. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن ينفرد المعراض بالقتل أو تتفرد البندقة بالقتل» فعلى هذا لا 
يؤكل ما انفردت البندقة بقتله وينظر إلى ما قتله المعراضء فما قتله بحده آكل» وما قتل 
بعرضه لم يؤكل. 

- مَالِك أله بَلمَهُ أذ سيد بن لشيس كان يَكْرَهُ أذ تَقثَلَ الإنسيّة بمَا 
بقل به المتيد من لزي وَأبايه. 

الشرح: قوله: وكان يكره أن تقتل الإنسية بما يقعل به الصيدم؛ لا يخلو من أحد 
حالين: أحدهما: حال إمكانهاء والثانى: حال امتناعها. فأما فى حال إمكانهاء فلا 
حلاف فى ذلك. 

وأما فى حال امتناعها بالتوحش» فقد قال مالك وأصحابه: إنه لا يجوز ذلك؛ وإنها 
يجوز أن يحبس بالرمى والطعن والضرب وغير ذلك من العرقبة وغيرهاء ما لم تنفذ 
بشىء؛ ومن ذلك المقاتل. وقال أبو حنيفة: يجوز وحكمها حكم الصيد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم ثبت لبهيمة الأنعام» فلم يخرج عنه بالتوحش. 
أصل ذلك وجوب الذكاة فيها وإجزاؤه لها فى الضحايا والهدايا. 

مسألة: وأما ما يتأنس من الوحش ثم استوحشء فإنه يرجع إلى أصله. فيحل أكله 
بالصيد؛ قاله مالك, وحكاه عنه ابن حبيب فى اليمام واليعاقيب». وجميع الطير الذى 
أصله التورحش. 

قَالَ مَالِك: ولا أرَى بَأسَا يما أَصَاب الْمِعْرَاضٌ إذَا حَسّق وبَلْعَ الْمَقَاتِلَ أن 

الشرح: ومعنى ذلك أن يكون يحده وطرفه المحدد كطرف العصاء وكذلك قال ابن 
القاسم فى المدونة فيمن رمى صيدًا يعود أو عصاء فخرق» فإنه.يؤكل؛ لأنه نفذ بطرفه 
كطرف الرمح. 


4١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم الل 


قال الإمام أبو الوليد: رعذ قيمع عدى كينا يكرد عجذه للطرقا: قأميا ساكل 
يكن محدد الطرف» فإنما عزقه هشم ورض. وقد أشار إلى هذا اين حبيب. 

وقال مالك فى المدونة فيمن رمى بحجر أو بندقة فزق أو بضع وبلغ المقاتل: إنه لا 
يؤكل؛ وليس ذلك مخزق» وإنما هو رض. 

وقد روى عدى بن حاتم قال: سألت النبى ينه عن صيد المعراض» فقال: وما 
أصاب بحده فخرق» فكله: وما أصاب بعرضه فهر وقيذء فلا تأكله02"0. 

قال مالك: قَالَ اللَهُ عر وحل كَبَارَكَ وتَعالَى: «إيا يها الِْينَ آمنوا لَيَبلونَكُمْ الله 
بشئء من اليد تله بَيكُم وَرمَاحْكُمْ4 [لذائدة: 44] قَالَ: فَكُلّ شَئء لَه 
الإنسّاثٌ يي ابرع أذ يشا ين بلاني» انه ولع مدولة مز مه خا قَالَ 
اللَهُ تبارك تَعَالَى. 

الشرح: قوله: «إليبلونكم الله بشىء من الصيد» الآية» يدل على اختصاص هذا 
الحكم بالمؤمنين من هذه الآية؛ لأنه لم بخاطب بها سواهم ولا أضيف إلا إلى أيديهم 
ورماحهم. 

فصل: قوله: إبشىء من الصيد4؛ يدل على إباحته فى اللجملة وإطلاقه؛ وهو على 
ثلاثة أضرب» ضرب: يفعله المتصيد على وجه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به 
وضرب: يفعله على وجه الحاجة إلى أكل الحمه مشل الغنى عنه؛ وضرب: يفعله على 
وحه اللهو والراحة. 

فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمهء فلا خلاف فى إياحته دون 
كراهية فيهء رواه ابن حبيب؛ عن مالك. وأما الصيد للهوء قكرهه مالك ونهى عنه 
ورآه سفهاء ولم يجر قصر الصلاة فيه» رواه عنه ابن المواز وابن حيبب. 

مَالِك أنه سَمعَ آهل الْعلَم يَقُونُون: إِذَا أصّاب البّحُلُ الصَبِد فأَعَانهُ عَلَيْهِ غير 
ينامَاء أ كلو غَبْرٍ مُعل َم يو كَل لِك الي ا 
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)١(‏ أخرحه البخارى .حديث رقم 0170. مسلم حديث رقم 181, مذ فى المسند حديث 
رقم 17181. الترمذى حديث رقم 4 .١‏ التسائى فى الصغرى حديث رقم 4554. أبو 
داود حديث رقم 864 ؟. اين ماجه حديث رقم 41؟5. 


أو ب مقَاتِلَ الصَبْدٍ حَتَى لا يَشلكُ أَحَدَ فى أنه هُوَ فلك ونه لا يَكُونْ لِلصّيِدٍ حَيَاةٌ 
و 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا أعان الصائد على صيده غيره مما ليس كآلة للصيد. 
فلم يدر أنه مات من فعل الصائد؛ أو من فعل المعين» لم جز أكل ذلك الصيد. وقال 
ابن حبيب جوه. 

ووجه ذلك أن الصيد يحتاج إلى نية كالذكاة وتراعى فيه صفة الفاعل والآلة 
كالذكاة فإذا رمى الرامى صيدًا على شاهق» فتردى فوحده ميتاء فإن كان سهمه قد 
أنفذ مقاتله قبل ترديه» فقد تمت ذكاته فلا يحرمه ترديه بعد ذلك: وإن كان لم ينفذ 
مقاتله برميته لم يجر أكله؛ لأنه لا يدرى أمن رميته مات أو من ترديهء قاله مالك 

مسألة: ولو رماه بسهم؛ فسقط فى ماء؛ فعلى حسب ذلك إن تيقين إنفاة السهم 
مقاتله برميته» فهو جائز» وإن شك فى ذلك لم يجز أكله لعل إنما قتله الماء وليس بآلة 
الصيل» روى ذلك اين الموان عن مالك. 

والأصل فى ذلك ما رواه عدى بن حاتم أن النبى وي قال: «إذا وقعت رميتك فى 
ماء ففرق» فلا تأكل:'" , معنى ذلك؛ والله أعلم؛ أن تكون وقعت فى الماء ولم تنفد 
الرمية مقاتلهاء ولذلك اعتبر الغرق؛ لأن الغرق هاهنا ععنى اللوتء ولو أنفك السهم 
مقاتله لم يراع الموت؛ والله أعلم؛ وكذا لو أعان كلبه على الصيد كلبًّا آخر لم يرسله. 

مسألة: ومن رمى صيدًا بسهم مسموم, فقد قال مالك فى العتبية والموازية: لا 
يؤكل؛ لعل السم أعان على قتلهء وأماف على من أكله. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى إذا لم ينفذ مقاتله السهم» فإن أنفذ مقاتله فقد 
ذهبت علة واحدة وهو حوفه أن يعين على قتله السهم؛ وبقيت على ثانيقه وهى عخافته 
على آكله. فلا يحوز حيعذ أن يأكله أنفذ السهم مقاتله أو لم ينفذها. 

فإن كان من السموم التى تؤمن» ولا يتقى على أكل الصيد منها شىء كالبقلة» قد 

() ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١7‏ وقال: ول مالك قولٌ صجيح على نا 

شرط؟؛ لأنه شرط حتى لا يشك أحدٌ أن السهم قتله وأن لا تكرن له حياة بعد. وإذا كان هكذا 

ارتفع معنى النلاف؛ لأن المخالف لم يجمله على قوله إلا موف أن يعين امارح غيره على 

ذهاب نفس الصيدء والله أعلم. 

() أخرحه أبو داود حديث رقم .586٠‏ الترمذى حديث رقم 1414: 


ارتفعت العلتان» وجاز أكله على رواية ابن القاسم؛ وفيه نظر على أضل ابن نافع 
مراعاته أن ينفذ السهم المقاتل قبل أن يسقط فى الماء» وإن سقط فى الما ثم أنقذت 
فيه مقاتله لم يجر عنده أكله؛ فعلى هذا يتحرر الكلام فى المسألتين. 


َقَال: وسَّمِعْت 0 : لاياس بأكْل اميد ونا غَابّ عَنَلكَ مَطْرَعْهُ 


إِذّا وَحدْت به أَئرا مِنْ كلبك أ كا 5 حول الم ب كه نس ذه مخ 3 
كله 


الشرح: قوله: ولا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعهم, وهذا يحناج إلى 
تفسيم وتفضيل» وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد.كشاهدة الصائد ثم 
تحامل الصيد وغاب عنه. فقد كملت ذكاته. فلا يؤثر فى ذلك مغيبه عنه ولا عبيته. 
قال القاضى أبو الحسن: وهذا الذى أراد مالك؛ رحمه الله. 

مسآلة: وإن لم يتقذ السهم ولا الكلب مقاتله حتى غاب عنه ثم وجده ميناء فقد 
قال القاضى أبو الحسن: إذا كان بمدًا فى الطلب حتى وجده على هذه الحالة؛ فإنه 
يوز أكله» وإن تشاغل عنه ثم وجده ميناء فإنه لا يجوز أكله. وحكى تحوه ابن حبيب» 

وروى يحبى بن يحبىء عن ابنْ القاسم: إذا توارى الصيد مع الكلب» فوجده قد قتله 
إن لم ير بالقرب صيدًا يشككه أن الذى قتل غير الذى أرسل عليه» فإنه حلال؛ وإن 
شك فلا يؤكل. 

ومعنى ذلك أن لا ييز الصيد الذى أرسله عليه؛ ويكون بالموضع من الصيد ما يشلك 
به فى:قتل الذى أرضل عليه» ذا للك في عين اليد بطري ين 

قتله. وقال بعض الشافعية: إذا زال عن عينه وهو فى غير حكم المذبوحء فلا يجوز أكله 

لان رس رد ةن كل ا مي 

فذكرت الله عز وحل وقتل» فكل»" . 


(*) ما بين المعتوفتين هكذا فى الأصلء وفى الموطأ مثله أيضًا. وللصتف يعتمد على اللمرطأ رواية 
يحبى بن يحيى فيكون هو الذى سمع مالكا. والله أعلم بالصواب. 

("؟) أخخرحه البعارى -حديث رقم 2549/3 449 0. الترمذى حديث رقم .147/٠‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 4757. أبو داود حديث رقم 5801. 


فصل: وقوله: وإذا وجدت فيه أثرًا من كلبك أو كان يه سهمكه.: يريد أن الظاهر 
إذا كان به أثر كلبه أو وحد قيه سهمه. أنه الصيد الذى أرسل عليه ما لم يدخل عليه 
شك من وجود صيد بقربه يشك به أن الذى فيه أثر كابه أو سهمه غير الذى أرسل 
عليه: فلا يأكله حيتت على ما تقدم. 

فصل: وقوله: وما لم بيست عسه. فياذا بات عنه كره أكلدىء ولا يخلو أن يكون 
اصطاده يجارح أو سهمء فإن كان بالمخارسح فبات | لصيد عنه؛ وقتلته الجبوارح بعد أن 
غاب, فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يؤكل؛ ويه قال الشافعى. 

وحكى القاضى أبو محمد؛ عن مالك فى الصيد بالكلب: أنه يؤكل وإن بات عت 
سواء كان صاحبه يطلبه أو لا يطلبه. وقال أبو حتيفة: إن كان صاحبه لم يتقطعء حل 
أكله» وإن كان قد تشاغل عنهء لم يحل أكله. 

وجه الامتناع من أكله ما ذكره أصحابناء أن للحيوان انتشار بالليل» فإذا بات عن 
حوز أن يكون ما يندشر من السباع وغيرها بالليل قتله دون كلبه, فلا يجوز أكلهء وإن 
كان تجوز مثل هذا بالنهار إذا غاب عنه أكثر النهارء إلا أنه يندر بالنهار ويكثر بالليل» 
فالححكم للغالب دون النادر. 

ووجه الرراية الثانية أن مغيب الصيد عن الصائد لا يمنع.إباجتة» أصله مغيبه بالنهار. 

مسألة: وأما إن صاد يسهمه فبات عته. فالذى روى عن ابن القاسمء عن مالك: 
لايؤوكلء» صاد كلب أو سهم أو غير ذلك. 

وقال أصبغ: إن بات عنهء فوحد فيه أثر سهمهء وقد أنفذت مقاتله. فلياكله. وأما 
أثر البازى والكلبء فلا يؤكل وإن كان مقتلاً. وقد تقدم وجه الرواية الأول . 

وأما الرواية الثائية فوجهها ما أخرجه البخارى من حديث عمر بن حاتم؛ أن رسول 
الله لك قال: «إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه أثر سهمك فكلء 
فإن وقع فى لماء فلا تأكل,2), 

ومن حهة المعنى ما قاله القاضى أبو محمد: أن الفرق بين أثس السهم والجارح أن 
السهم يوحد فى موضعه» فإذا لم يوجد فيه أثر غيره علم أله مات منه. وأما المبوارح» 
فيان أثرها كآثار غيرها من السباعء لا تتميز منها. 


(4) أخرحه البختارى حديث رقم 486 0. فسلم حديث رقم 19195 


فصار فى هذه المسألة ثلاث روايات» رواية القاضى أبى النسن: أنه يؤكل ما بات» 
سواء صيد يسهم أو كلب» ورواية ابن القاسم: لا يؤكل ها بات» سواء صيد بسهمأر 
كلب» وقول أصبغ: يؤكل ما بات ما صيد يسهم: ولا يؤكل من ذلك ما صيد 
مارح والله أعلم. 

عا 
ما جاء فى صيد المعلسات 

11 - مَالِكه عَنْ نَافِيِ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أنه كان يُقُولٌ فى كلسب 
لْمُعَلُم: كل ما أسْسَك عليلكه إن كل وإ َم تفتلن. 

48 - مَالِك أنه سَمِعَ نافع يَقولُ: فال عبد الله 4ن عُمَرَ: وإ أَكَلَ وَإِذ لَمْ 

الشرح: قوله: «فى الكلب المعلم كل ما أمسلك عليك», يريد المعلم للصيد. 
والأصل فيه قوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين)؛ إلى قوله: لإوادكروا اسم 
الله عليه» [المائدة: 4]. وما روى عن النبى. يك أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا أرسلت 
الكلاب المعلمة: وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك»7. 

وفى هذا ثلاثة أبواب» أحدها: فى صفة الجارح الذى يصح الاصطياد به. والباب 
الثانى: فى صقة المعلم منه. والباب الثالث: فى معتى الإمساك على الصائد. 

ا ف 
الباب الأول فى صفة الجارح 

فأما صفة امارح الذى يصح أن يصاد بهء فهو كل جارح يمكن أن يفهم التعايم من 
ذوات الأريع» كالكلب والفهد والئمر» ومن الطير كالبازى والصقر والباشق والشاهين 
والشذانيق والعقاب» وغير ذلك» وعلى هذا عامة الفقهاءء وقاله مالك وأبو حنيفة 
والشافعى» وهو مذهب ابن عباس. 

447 - أعرحه البيهقى فى الستن الكبى 17/4 7. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
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وروى عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لا يحل إلا صيد الكلب. وأما صيد سائر 
الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدهاء 

وقال الحسن البصرى: يجوز صيد كل شىء إلا صيد الكلب الأسود البهيم» ويه قسال 
النخعى زابن حبان وابن راهويه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4ع 
وهذا عام فى كل جارح من الكلاب وغيرها؛ لأن معنى مكلبين» مسلطين» وأضافه 
إلى الصائد ليعلم أن ذلك من فعله. وهو التعليم والتسليط؛ قاله ابن حبيب. وقال 
الفضل بن مسلمة: التكليب تعليم الكلاب الصيد. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا من الجوارح المعلمة فجاز الاصطياد به كالكلب. 

ع في« 
الباب الثانى فى صفة الكلب المعلم 

أما صفة الكلب المعلم؛ فهو أن يفهم الزجر والإشلاء» وليس من شرطه أن لا يأكل 
عند مالك وأصحابه» وهو شرط فى تعلمه عند أبى حنيفة والشافعىء وبالقول الأول 
قال سلمان الفارسى وسعد بن أبى وقاص وعلى بن أبى طالب وابن عمر وأبو هريرة. 

وقد استدل شيونا فى ذلك بقوله تعالى: لإفكلوا ما أمسكن عليكم» [المائدة: 
4]» قالوا: فما بقى بعد الأكلء فهو مما أمسكن علينا. 

ودليلنا من جهة القياس أن قتل الجارح ذكاة يفسد الصيد بهاء فلا يفسد بأكله منه. 
أصل ذلك إذا ذيح» وتعلق من منع ذلك ها روى عن الشعبى» عن عدى بن حاتم أن 
رسول الله 8 قال: وإذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله فكل» وإن قتل» فإن 
أكل» فلا تأكل» فإها أمسك على نفسهم. 

وهذا الحديث صحيح» فالأحذ به واجحب» غير أنه عامء فتحمله.على الذى أدرك 
ميتا من الخرى أو الصدم, فأكل منهء فإنه قد صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا 
الإمساك علينا. 

يبين هذا الدأريل أنه قد قال وي دما أمسك عليك فكل؛ فإن أحذ الكلب 


)"١(‏ تقدم خريجه. 


ذكاقي7 وهذا الحديث وإن كان أخذه المعناد ذكاة» ومعنى الذكاة أن تبيسح أكل 
المذكى» فلا يفسده ما وجد بعد ذلك من أكل غيره؛ كما لو ذيحه الصائد ثم أكل منه 
الكلب. 

ويحتمل أن يريد بقوله 8ي: «فإن أكل, قلا تأكل»؛ إلا أن يوجد منة غير بحرد الأكل 
دون إرسال الصائد لهء ويكون قوله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعا ثما قبله والله أعلم. 

وإنما ذكرنا الحديث ووجه تأويله لإنكار من أنكر على مالك مخالفته ابن عمسرء فبينا 
أن مالكًا لم يخالفهه وإنها تأوله على وجه سائغ: وقياس جلى. 

ا 
الباب الثالث فى معنى الإمساك 

أما معنى الإمساك عليناء فقد قال القاضى أبو المسن: إن معناه أن يمسلك بإرسالنا 
وهو على أصولنا بين؛ لأن الكلب لا نية له ولا يصح منه ميز هذاء وما يتصيد 
بالتعليم. 

وإذا كان الاعتبار علينا بأن يمسك علينا أو على نفسه: وكان الحكيم يختلسف بذلتك» 
وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية» وهو مرسله. فإذا أرسلهء فقد أمسلك عايهء وإذا 
لم يرسله؛ فلم عسك عليه. 

وقال أبو حنيفة: معنى قوله تعالى: لإتما أمسكن عليكم) [المائدة: 4]» مماصدن 
لكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الكلب إذا لم يرسله الصائد وصاد بإرساله؛ فلا يؤكل ما 
قتل. والأصل فى ذلك قوله قت وإذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الل فكل»» 
وفيه فإن وجدت مع كلابك أو كلبك كلبًا غيره» فحشيت أن يكون أخذه معه وقد 
قتلهء فلا تأكل؛ فإتما ذكرت اسم الله على كلبك» ولم تذكره على غيره. 

مسألة: وإذا انشلى الكلب ينفسه على الصيدء ثم أعانه الصائد بالإشلأء فقد قال 
مالك فى المدونة: لا يؤكل؛ وهو قول الشافعى. قال القاضى أبو اللحسن؛ وقد روئى 
عن مالك أنه يؤكل» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول؛ أن الاعتبار بأول انبعاثه يدل على ذلك أنه لو أرسل مسلم كلبًا 


زفة أحرجه بلفظه البحارى كتاب الذبائح والصيد حديث رقم 54[/8,. 
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على صيدء فانبعث بذلك» فأغراه بحوسى لا منع ذلك من أكله» ولو أرسله بحوسى»؛ ثم 
أغراه مسلم» ما أكل صيده. 

قال القاضى أبو الحسن: ووجه القول الثانى أن بإشلائه تمادى على الصيد؛ قوجب 
أن يطرح ما كان من جريه قبل ذلك؛ فلا يعتبر به؛ لأنه لم يكن على قصد قاصد 
أرسله. 

مسألة: فإن أرسله على صيد فصاد غيره؛ فقتله لم يؤكل. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يؤكل. 

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد لم يرسل عليف فلم يحل آكله. أصله إذا انبعث 
من غير إرسال. 

مسألة: إذا ثبت أن الصيد يحتاج أن يعتبر بالنية» فإنه يجوز أن يعتبر ذلك ف جماعة 
يراها الصائد؛ أو يرى بعضهاء أو لا يرى شيمًا منهاء وتحصر بموضع لا تختلط بغيرها فى 
الأغلب كالغار فيه الصيد يرسل جارحه؛ وينوى جميع ما فيه هذا هو المشهور عن 
مذهب مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا يصح إرساله على ما يراه خين الإرسال» وأما ما لا يراه إذا كان 
الموضع ما لا ينحصر ولا بمتنع من دعول غيره من الصيد إليه كالفيضة والدوبة من 
الأرض» فقد جوز الإرسال على ما فيهاء أصبغ» ومنع منه أبن القاسم وأشهب. 

ويتخرج القولان من قول مالك» وهذة اللسألة على ثلاثة أضرب» وأقوال أصحابناً 
فيها على ثلاثة مذاهبء» فمذهب ابن القاسم: أنه يجوز الإرسال:على ما لا يراه إذا أمن 
من امتزاج غيره به كالغار» ولا يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض. 

ومذهب أصبغ: يجوز الإرسال على ما فى ججهة معيئة» سواء كانت مما يصل إليها 
صيد غير ما فيها كالغياض أو ما لا يصل إليه كالغار. 

ومذهب أشهب: أنه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه. 

وأما الإرسال على غير تعيين مشل أن يرسله على كل صيد يقوم بين يديه فلا 
حلاف فى المذحب أن ذلك لا يجوز لعدم التعيون كما لو أرسله ونوى كل صيد فى 
العالم أو لم ينو شيئاء 


فصل: وقوله: دوإن قتل وإن لم يقتل»» يريد وإن قتل» فإنه يؤكل؛ لأن قتله على مسا 


كتاب انلصي 3-5 ااا 1110 0 
تقدم ذكاة إذا أده الأخذ المعتادء فجرحه فمات من تحرحه من غير تفريط من صاحيه 
أو أنفذ مقاتله. 

وأما إن قتله بالصدم أو الشغط؛ فقد روى اين الفاسمء عن مالك فى المدرئة: لا 
يؤزكل» وبه قال أبو حنيفة. وروى محمد عن أشهب: يؤكل؛ ويه قال ابن وهب 
والشاقعى فى أحد قوليه. 

وجه قول مالك قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميدة#» إلى قوله: ط إلا ها ذكيسم» 
[المائدة: "7]ء وهذه نطيحة لم تذك» فلا يجوز أكلها. ومن جهة لمعنى أن هذه آلة 
الصيدء فإذا قتلت من غير جرح لم تؤكل. أصل ذلك السهم والمعراض. 

ووجه قول أشهب حديث عدى بن حاتم؛ أن رسول الله يي قال: «إذا أرسلت 
كليك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل؛ وإن قتل» ولم يفرق بنين أن يرح أو لا 
تجرح. 

ومن جهة القياس أن هذا صيدء مات بفعل الجارح؛ فجاز أكله. أصل ذلك إذا 
جرحه. فأما إذا مات من غير أن يدركهء فقد قال ابن المواز: إن مول مالك وأصحايه 
أنه لا يوكل» ولا نعلم فى ذلك خلائا فى المذهب. 

فصل: دوإن لم يفتل»ء معنى ذلك إن لم يقتلء فأدركت ذكاته فذكيته؛ لأن ذكاة 
المقدور عليه هى الذكاة المعهودة» وأما إذا لم يفدر على ذكاته حتى قتله الكلب» سواء 
أدركه أو لم يدركه. فإنه يجوز أكله؛ لأن قتله على هذا الوجه ذكاته. 

فصل: وقوله: «وإن أكل وإن لم يأكل»» هو مذهب عبد الله بن عمرء وذلك أن 
أكل الكلب من الصيد إنها هو بعد قتل وقد أجمع الفقهاء على أن قتله ذكاة. قال 
مالك وأصحابه: فلا يضر ما طرا بعد ذلك من قتله» كما لا يضر الذبيحة ما طرآ.عليها 
بعد تمام ذكاتها. 

14 - مَايِك أنه عه عَنْ سَعْدٍ إن أبى وَقاصٍ أنه سيل عن الكل الْمُعلٍُ ذا 
ل الميّك قَقَالَ سَعْد: كل للم تبِنَ إلا بضْبعَةٌ وَاجِدة. 

الشرح: ظاهر السؤال عن الكلب المعلم يقتل الصيدء هل يبيح ذلك أكله أو لا 
يبيحه؟ فأجابه سعد بقوله له: وكل» وإن لم بق إلا بضعة»: وليس فى السؤال ذكر 


4 - أحرحه عبد الرزاق فى الصئف 4/4. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١١15‏ 


1 
الأكل؛ غير أن معناه أن يقتله الصيد على الوجه المحمصوصء فقد كملت ذكاته. فلا 
يضرك بعد ذلك ما حدث على الصيد. قكل ما وحدت منه, وإن لم يبق منه إلا بضعة 
واحدة بأكل الكلب أو غيره؛ لأن ذكاته قد كملت. 

مَالِك أنه مسَيْعَ م يَعْض ) 0 وَالصفْرٍ وَمَا أهْبَة 
ذلِكَ: 6 دق لكلاب الْمُعلْمَة فلا يَأ : بأكلٍ مالسا ينا 
صَّادت إِذَا ذُكِرَ اسم ا 2 

الشرح: قوله: «فى البازى والعقاب والصقر إذا كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب 
المعلمة يؤكل ما قعلتمء وقد تقدم أن جميع الجوارح التى تفهم التعليم يؤكل ما قتلت. 

وقد قال ابن حبيب: تعليم الكلب أن تدعوه فيجيب» وتشليه فيشلى» وتزحره 
فيزدحر» وكذلك الفهود. وأما البزاة والصقر والعقبان» فأن بجيب إذا دعيت» وتشلى 
إذا أشليت» ولا تزدجر إذا زجرت؛ لأن ذلك لا يمكن فيهاء قاله ربيعة وابن الماحشون. 

وكان ابن القاسم يقول فى البزاة: إنها كالكلاب» تيب عند النداى وتفقه الزحرء 
وأما ما لا يفقه الزحر من سائر الحيوان» فلا يجوز أكل ما قتى من الصيدء إلا أن تدرك 
ذكاته» روى ذلك اين حبيب؛ عن مالك فى الثمر. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى المدنية: إن كان لا يفقه» فلا يؤكل صيله. قال 
الشيخ أبو إسحاق: وما جرى مجرى ما ذكر ما يصاد به فهو ارخ وإن كان سنورًا 
أو ابن عرس. 

وجه ذلك أن جنس ما يققه التعليم إذا كان منه غير معلم لا يجوز أكل ما قتل؛ فبأن 
لا يجوز أكل ما قتل النمر الذى جنسه لا يفقه التعليم أولى. 

فصل: وقوله: ولا بأس بأكل ما قلت بما صادتثه. يريد ما تناواته على وحه 
الاصطياد من يصاد يها إذا أشليت من غير أن يرسلها لو أرسلهاء فلم يقتل على وجه 
الاصطياد. وذلك أنها لم تتبع الصيد بالإشلاى بل رجعت عند واشتغلت بعسيره أو قتله 


(2) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠١11‏ وقال: لا أعلم فى صيد سباع الطير العلمة 
حلاقاء إنه حائز كالكلب المعلم سواء إلا ماهد بن حبرء.فإنه يكره صيد الطيرء ويقول: إنما قال 
الله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكليين فإنا هى الكلاب. وخالفه عامة العلماء قيكًا 
95 حدياء فأحازوا الاصطياد بالبازى» والشوذنين» وسائر سباع الطير المعلمة. 


صدمًا أو نطحاء على مذهب ابن القاسم؛ فإن هذا ليس وجه الاصطياد المعتاد. 

فصل: وئوله: «إذا ذكر اسم الله تعالى على إرسالهاوء ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن 
التسمية شرط فى صحة الاصطياد كما هى شرط فى صحة الذكاة. 

وقد قال اين القاسم فى المدونة: من ترك التسمية فى الصيد عامدًا لم يؤكل صيله. 
ويجرى فى الت لتسمية فى الصيد من الخلاف ما تقدم فى الأبيحة: وقد تقدم هنالك سن 
الكلام ما يغنى عن إعادته. 

وما يختص بهذا الباب قوله تعالى: بإفكلوا ما أمسكن غليكم واذكروا انم الله 
عليه) [امائدة: 4ع: فأمر بذكر الله تعالى على التصيد» والأمر يقتضى الرحوب. 

ومن جهة السنة ما روى عن النبى قي أنه قال لعدى بن حاتم: وإذا سميت فكل» 
وإلا فلا تأكل”"2: وكذلك إرسال السهم والرمى بالرمح والضرب بالسيفء يازم فيه 
من التسمية ما يلزم فى إرسال الخارح؛ لأن الذكاة التقلت منه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن التسمية تلرم حين إرسال الكلب على ما قاله فى موطئه 
فى قوله: بإذا ذكر اسم الله عليه عند إرسالهان. 

ووحه ذلك أنه رما قتل» فيكون ذلك ذكاتهء فإن قدر على الصيد بعد ذلك» ولزمته 
ذكاته. كان عليه أن يسمى عند ذكاته أيضًاء ولم أر فى ذلك نصًا غير أن إرسال 
الكلب هو ابتداء ذكاة ما قتل؛ لأنه قد تغيب حين القتل ولا يعلم به ذلا تمكن التسمية 
حينئذ؛ فشرعت التسمية حين الإرسال. 

فإن لم يقتل انتقلت ذكاته إلى الذكاة المعهودة» فلزمت إعادة التسمية» وأيضًا فإن 
التسمية لزمت عند إرسال الخارح؛ لأنه فعل الصائد؛ وما بعد ذلكء فإئما هو فعل 
الكلب» وحيتئذ يلزم الصائد أن ينوى دون وقت قتل الكلبء فإذا أذ ولم يقتل؛ ققد 
تعين عليه فعل آخرء وهو الذكاة ونية أخرى» فلزمت إعادة:التسمية كما لزم تجديد 
النية» والله أعلم. ش 

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فى الى يُمَخلصٍ اليد منْ محَاِِالْبَازِى أو 
ال ا 


.141 تقدم تخريجه فى الحديث زقم‎ )١( 


قَالَ مالك: وَكَدَلِكَ 
الكلب ل 5 عَتَانوية 


َال ملِك: وَكَدلِكَ الى يزب الصيد قله وهر حى» يفرط فى دبج حتى 
يَمُوت» فَإنهُ لا يحل ك6 

الشرح: وهذا كما قال أن الخارح إذا أذ الصيدء فأدركه صاحبه اكاك فلا يخلو 
أن يقدر على ذكاته أو لا.يقدرء فإن قدر على الذكاة بأن ينترعه منه فيذكيه أو يذكيه 
فى أفواهها أو تحتها لزمه ذلك وانتقلت الذكاة إلى الصائد فإن لم يفعل ذلك وتركها 
حتى قتلته» فإنه لا يجوز أكله. 

ووجه ذلك أنه صار مقدورًا عليه متمكمًا من ذكاتة؛ فلا يجوز أن يؤكل بقثل المخارح 
كالمستأنس المقدور عليه» وكذلك.لو شغل عن ذكانه بإخراج السكين من متاعه أو 
اننظاره غلامه به حتى قتلته الجوارحء فإنه لا يجوز أكله؛ لأنه مقدور عليه. 

مسألة: وإن لم يقدر على ذكاته حتى فاضت نفسه أو غلبته الكلاب عليه فقتلته 
فإنه يؤكل» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفكلوا ثما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]ء وهذا 
مما أمسكنه التوارح عليتا. 

ودليلتا من جهة السنة ما روى عن التبى يي أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا أرسلت 
كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله فكل وإن قتلن)29 


ف ذكر قول مالك هذا والذى قبله ابن عبد البر فى الاستذكار »557/١5‏ وقال:.على قول 
مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم, يقرل: إذا'مات الصيد قبل أن يمكنه ذيحه جاز أكله» وإن أمكته 
ذبح فلم يفعل حتى مات» لم يأكله. ومن قال بهذا: الليث بن سعد والأوزاعى؛ والشافعىء 
وأحمد؛ وإسحاق» وأبو ثور. وهو قول الحسنء وقتادة. وقال أبو حنيقة» وأصحايه: إذا حصل 
الصيد فى يده حيا من قم الكلب» » أو الصيد لسهمء ولم يذكه لم يوكل؛ سواء قددر على تذكيتف 
أر لم يقدر. وقد قال الليث: إن ذعب يخرج سكينه من حقبه: أو حفه؛ فسبقه بنفس فمات 
أكله. وإن ذهب يخرج رج سكيته عن خترحه» فمات قبل أن يخرجه لم يأكله. ٠‏ وقد روى عن .إبراهيم 
النخعى» والحسن البصرى فى هذه للسألة قول شاف قالا إذا لم تكن معك حديدة» فأرسل عليه 
الكلاب حتى تقتله. 

(1) تقدم تخرهه فى الحديث رقم 185. 


كتاب الصياء قمعم مم موه ممم نيمهم مهمومه ميمه ممه موه متم مم مهمه تومته م و ل لقو 

ودليلنا من جهة القياس أنه حيوان مستوحش غير مقسدور عليه فكان ذكاته بعقر 
الجوارح أو آلة الصيد» كالذى لم يدركه حيّاء. 

فصل: وقوله: «وكذلك الدى يرمى الصيد فيناله» وهو حى: فيفرط فى ذبحه حتى 
يموت فإنه لا يحل أكله., وحكمه فى ذلك حكم صيد الجوارح؛ فإذا رمى الصيد 
بسهم أو رمح أو ضربه بسيفء فلم ينغذ مقاتله وصار ما ثال منه مقلورًا عليهء فإن 
الذكاة قد اتنقلت إلى أصلهاء فعليه أن يذكيه؛ فإن فرط فى ذلك أو تأر أو تشاغل 
بشىء هما قدمنا ذكره حتى ماتء فقّد فاتت ذكاته, ولا يحل أكله. 

قَالَ مَالك: الأمرُ الْمْحَْمَمٌ علي عِندنًا أن الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلٌ كلب الْمَحُوسِئٌ 
العتّارئ قَصَاد أن قل إِنهُ ذا كان مُعلْماء َكل ذَلِكَ اليد حَلالٌ لا يَأْسَّ بي ون 
ميك لمم وما مكل لِك مَل الْْسْلِم يَديْحُ بِسَفْرة الْمَجُوسِئّ أو ييى 
سه أ بتئله» مل بها فصب ِلك ته حَلال لا يل بأكلو. 


5) قال ابن عبد البر فى الاستذكار :194/١‏ اخلاف فى ذبائح اللجوسى ليس جقلاف عند 
أهل العلى والفقهاء أئمة الفترى على ألا توكل ذبائحهم؛ ولا صيدهم, ولا تكح نساؤهعي من 
قال متهم: أنهم كانوا أهل كتاب» ومن أنكر ذلك منهم كله يقول: لا تتكح نسازهم ولا 
تؤكل ذبائحهم؛ ولا صيدهم. على هذا مضى جمهور العلماء من السلقء وهو الصحيح:؛ عن 
سعيد بن للسيب. روى معمره عن قتادة» عن شعية» عن سعيد بن السيب فى المسلم يستعير 
كلب المجوسى» فيرسله على الصيدء قال: كلهء فإن كلبه مثل شفرته. قال قنادة: وكرهه 
الحسن. قال أبو عمر: على جواز صيد المسلم يكلب المجوسى؛ وسلاحه جماعة السلف» وتابعهم 
الجميع من الخلف. وشذ عنهم من لزمته الحجة فى الرحوع إليهم؛ فلم يعد قوله علاقًا وهو أبو 
ثور. قال فى اللسلم يأمر المحوسى بذبيح أضحيته: إنها تحزئه» وقد أساء. وقال قى الكتابى 
يتمحس: إنه حائز أكل ذبيحته. وقال فى موضع آخر من صيد المجوسى قولان: أحدهما: أنه 
يتجوز كصيد الكتابى وذييحته؛ لأنه من أهل الكتاب. والثانى: أنه لا يجوز أكل صيده؛ كقول 
جمهور للسلمين. وأما صيد المسلم بكلب المجوسىء فالاختلاف قدي كرهته طائفة» ولم تجزهء 
وأحازه آخروت. فمن كرهه حاير بن عبد الله صاحب رسول الله يي وا مسن البصرى»ء 
وعطاى وتماهد, وإبراهيم النخعى» وسفيان التورى. وإليه ذهب إسحاق بن راهريه. وحجة من 
ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وجحل: طإوما علمتم من اللبوارح مكليين تعلموئهن مما علمكم 
اللدو». فخاطب المؤمن بهذا النطاب؛ فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده. ومن 
حجتهم أيضًا ما رراه وكيعء عن الحجاج» عن القاسم ابن أبى بره عن سليمان اليشكرى؛ عن 
حابر بن عبد اللهء قال: نهينا عن صيد كلب المجوسى. وحالقهم آخرون» ققالوا: تعليم- 


0 ومسو مجو وروا وو مهو مهو ففو يه زر ره ممه مهف ههرم ور م نور مه ره يركو هر اوور مر ترز ء مز مقن 
: ارح وح نالل لأن كلب المجوسى إذا كان معلمّاء فإنه لا فرق ييسه وبين 
كلب المسلي؛ لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح» ولا يراعسى فيها صفة مالكه ولا صفة 
معلمه ولا صفة مرسلهء وإنما يراعى صفة المرسل فى نفسه؛ فالكلب كالسهم والرمح. 

فإذا أرسل المسلم كلب المجوسىء وهو معلم؛ فقّد أرسل كابًا يجوز الاصطياد بيه 
والكرسل لما كان مسلمًا حاز اصطياده» فلم يؤثر فى ذلك ملك المجوسى؛ لأنه ليس 
عرسل ولا حارح؛ وإنما يعتبر فى الصيد بصفة المرسل والمارح خاصة:, وذلك كالذبح 
يراعى فيه صفة الذبح وصفة آلة الذبح؛ درن صفة مالكهاء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَإِذَا أَرْسْل المتريي كل الْمُسْلِمٍ المارِئ عَلَّى صَيّنِ فَأَعَدَه 
َه ل مَل ذَلِكَ اليد إلا أذ مُذَكى» وَإِنْمَا مك ذلك مكل قَوْس الْمسْلِم وله 
ألما لْمَسُسئ» فى بها الصّدد فلك وَبملَةٍ سَفْرٍَ اسم يَدبْحُ بها 

الشرح: وهذا كما قال أن المجوسى إذا أرسل كلب المسلم على صيد فقتلهء فإنه لا 
يحل أكله وإن كان الكلب معلمًا؛ لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه؛ فإن 
مرسله ممن تعتبر صفاته فى الصيدء وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا تحرز ذكاته لا يجوز 

صيدة. 


وللصائد صفات تعتبر فيه منها أن يكون مسلمّاء وأن يكون غاقلاً وأن يكون 
صاحيّاء ولا حلاف فى جواز صيد المسلم العاقل الصاحى؛ فأما صيد الكتاينق» ققد 
روى ابن الموازء عن مالك: لا يؤكل صيدم وإن أكلت ذييحته. 
وروى ابن حبيب» عن اين وهب إباحته؛ قال ابن حبيب: ونحن نكرهه من غير 
تحريم» والقياس أنه كذيائحهم. 
دالجرسى لهء وتعليم المسلم سوا وإئما الكلب كآلة الذبح والذكاة. وممن ذهب إلى هذا: سعيد 
ابن اللسيب؛ واين شهاب؛ والحكمء وعطاء. وهو الأصح عته إن شاء الله. وهو قول مالك» 
والشاقعى» وأنى حنيفة» وأصحابهي وكان الحسن البصرى يكره الصيد يكلب المجوسى» 
والتصرائى. وقال أحمد بن حنبل: أما كلب اليهودى والنصراتى» فهو أهون. وقال إسعحاق: لا 
بأى أن يصيد المسلم بكلب اليهردى» والتصرانى. قال أبو عمر: لما أجمع الدمهور الذين لا يجوز 
عليهم تأويل الكتاب» وهم الحجة على من شد عنهمه إن ذبح الجوسى بشسفرة السلي ومديته 
ومديته؛ واصطياده يكلب المسلم لا يمل» علمنا أن المراعاةء والاعتبار.إفنا هو دين الصائد» 
والذابح لا آلتف وبالله التوفيق. 


واحتج مالك لقوله المتقدم بقوله تعالى: «إيا أيها الذيسن: آمنوا ليبلونكم الله بشىء 
من الصيد تتاله أيديكم ورماحكم [المائدة: 44]» ولم يذكر أهل الكتاب فى الصيد 
كما ذكر إياحة طعامهم» وهى ذبائحهم. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على قول من يرى المضاف من ياب الخصرء فلما 
أضاف الأيدى والرماح إلى المخاطبين» وهم المؤمنون دل ذلك على قصر هذا الحكم 
عليه. 

ووجه قول ابن وهب أنها ذكاة» فصحت من الكتابى كالذيح. 

مسألة: وأما صيد المجوسىء فإنه لا يجوز كما لا تحوز ذبيحته؛ لأنه ليس من أهعل 
الكتاب» وإنما أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: «إوطعام الذين أوتوا 
الكتاب# [المائدة: 0]؛ وإذا تولد صبى بين كتابى وخوسى» فحكمه فى هذا الباب 
حكم أبيه وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما المجنون» قلا يؤ كل صيده ولا ذبيحته. وكذلك السكران» رواه ابن 
الموازء عن مالك؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية» ولا تصح النية من أحدهما. 

0#« 
ما جاء فى صيد البحر 

م1 - مَالِكء عَنْ نافع أن عبْدَ الرحْمَنٍ بن أبى ُرَيرَة سَأَلَ عَبْدَ الله ابن عُمَرَ 
عَم لَمَ لبن قنهاهُ عن أَكْله. َال نَاٌِ: كم لقب عبد الله ما بالْمُطْحَفي فَقَرا 
«أجل لَكُمْ صَيْد الْبْحرٍ وَطَْامَةُ» [لمائدة: 4]. قَال نَاُِ: فَأَرْسَلَى عَبْدُ الله بن 
شم بلَى بد لخن ني أى هزغ بقة اهل بأغله. 

الشرح: قوله: وإن عبد الله بن عمر نهى عن أكل ما لفظه البحرى وذلك على 
ضريينء أحدهما: أن يلففله حيًا. والثانى: أن يلفظه ميتا لما اعتقد تحريمه؛ ثم ظهر إليه 
أن يعيد النظر أو يذكر الآية؛ فأعاد نظره فيهاء فقرا: إأخل لكم صيد البحر 
وطعامه. فحمل الصيد على ما اصطيد منه لامتناعه. والطعام على ما يتناول دون 


- أرحه عبد الرزاق فى المصئف 048/4 5. البيهقى فى السئن الكبرى 760/4. وذكره ابن 
عيد البر فى الاستذكار برقم 4؟١١.‏ 


رذلك لا يكون إلا فى الطافى الذى قد مات؛ وهو فى الغالب لا يعلم سبب موتف 
رلا أنه مات يسبب» فلما استوى عنده ذلك فى الإباحة» إما لعموم الآية أو لغيرها مسن 
الأدلةء رجع عن المنع منه إلى إباحته. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فجميع صيد البحر خلال عند مالك. وأما كلب المام 
و عنزيره» فقد روى الشيخ أبو الفاسم أنه مكروه غير محرم. وقاله ابن حبيب. وفى 
الموازية اختلف فى خنزير الماءء فأجاز أكله ربيعة: وكرهه يحبى بن سعيد؛ وظاهر القرآن 
والسئة يبيحه. 

فوحه القول الأول ظاهر التسمية؛ وفى المدوئة عن ابن القاسم: لم يكن مالك يبييدا 
فيه بشىء؛ ويقول: أنتم تقولون عسنزيرء يريد والله أعلم. التعلق بعموم قوله تعالى: 
«إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير4 [امائدة: ]: ولاسيما على قول من يراعى 
فى العموم موضوع اللفظ دون عرف استعماله. 

ومن راعى عرف استعماله دون موضوعه توقف عن الجحواب أو حكم لا لم يدخمل 
تحت عرف الاستعمال بالكراهية. قال ابن القاسم: إنى لأتقيهء وسو أكله رجل لم أره 
حرامًا. 

وجه القول الأول قوله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 3]: وما 
روى عنه م أنه قال: وهر الطهور ماؤه الحل ميتته,0©, 

مسألة: وأما الذريت» فقال ابن عباس: لا بأس بأكله. وهو ظاهر مذهب مالك 
وأصحايه. وقال ابن حبيب: أنا أكرهه؛ لأنه يقال أنه من الممسوخ. 

فصل: وقوله: «لهى عن أكل ما لفظه البحرى» وذلك على ضربين» أحدهما: أن 
يلقظ حيًا. والثاني: أن يلفظه مينًا» فأما لفظه حيّاء فإن مذهب مالك جواز أكلى 
كذلك ما لفظه ميتاه سواء مات يسبب أو يغير سبب» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا تؤكل مينته إلا ما مات يسبب مثل أن يوخذ» فيموت أو يموت 
من شدة حر أو برد أو تفتله سمكة أحرى أو ينضب عنه الماء فيموت» أو يلفظه البحر 
حا فيموت. ٠.‏ فأما إن مات حتف أنفه أو لفظه البحر ميتاء فإنه لا يؤكل. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه حديث رقم 15. النسائى فى الصغرى حديتث رقم 9ه 890م, 
٠ت"‏ أبو داود حديث رقم '8. ابن ماحه حديث رقم 25؟؛ /21741 1084 804 الإمام 
أحمد فى اللسند حديت رقم الا امف مم 15085140314 . الدارميى حديث 


رقم كلا العلا 


والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم فى كناب الطهارة؛ وهو ما رواه أبو.هريرة أن 
رسول الله فل قال: وهو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذا سمك لو مات فى البر لأكلء فإذا مات قى البحره 
وجب أن يؤكل. أصله إذا مات بسبب» وأيضًا فإن الذكاة إنما تكون بقصد قاصد 
يصح منه القصدء ولا علاف أن ذلك لا يعتبر فى الحوت»؛ فوجب أل لا تعتبر فيه 
الذكاة. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذا بابان» أحدهما: فى بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة. والباب 
الثانى: فى بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة. 

تت 
الباب الأول فى ديان ما يجوز أكله بغير ذكاة 

ما فى الماء الحيقان ودوابه على ضربين» ضرب: لا تبقى حياته فى غير الماء» 
وضرب: تبقى حياته فى غير الماء. فأما ما لا تبقى حياته فى غير الاء كالسمك وجميع 
أنواع الحيتان والدواب التى إذا خرجت من الماء لم تبق حياتهاء وعاجلها الموت؛ ولا 
تصرف لها فى البر» فلا حلاف فى المذعب أنه يجوز أكل ذلك كله بغير ذكاة ولا 

وأما ما تبقى حياته فى البر كالضفادع والسلحفاة والسبرطان؛ ففى المدونة عن 
عالك إباحة أكله من غير ذكاة ولا سبب. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم: ما كان مأواه فى الماء» فإنه يؤكل بغير ذكاة؛ وإن 
كان يرعى فى البرء وكان مأواه ومستقره فى البحرء فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان 
يعيش فى الماء. وفى المدنية عن محمد بن إبراهيم بن ديننار» فى القسمين: لا يؤكل إلا 
يذكاف وهو قول أبى حنيفة والشافعى. 

وجه قول مالك أن هذا من حيوان الماءء فلا يحتاج إلى ذكاة كالخوت. ووجه القول 
الثانى أنه حيوان يعيش فى البر» فلم يجر أكلة إلا بذكاة كحيوان البر. 

مسآلة: دم | سنك تجس» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: هو طاهر يجل أكله. 
وبطهارته قال الشيخ أبو الدسن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم» [المائدة: ع, وهذا 


عام قيحمل على عمومه. ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم سائل» فوجحب أن يكون 
بحسنا كسائر الدماء, 
اا 
الباب الثانى فى بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة 

أما ما يحتاج إلى ذكاة فهو كابخراد والحازون؛ وما يكون فى البر من الحشرات 
وأنواع الخشاش. 

قال القاضى أبو الوليد: وهى عندى من التى ليست لها نفس سائلة» ققد روى عن 
مالك فى كتاب ابن المواز وغيره: أنه لم يجر أكل اللتراد وغيره إلا بذكاة» فإن مانت 
بغير سيب بعد أن اصطيدث حية فقد أجاز أكلها سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى 
رباح؛ وقالا: أخذها ذكاتهاء ولو وحدت ميتة لم يجز عندهما أكلها. وأجاز ذلك 
مطرف من رواية ابن حبيب عنه» وقاله محمد بن عبد الحكم وبه قال الشافعى. 

ووحه قول مالك قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة» وهذه ميتة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من حيوان البرء فلم يجز أكله بغير ذكاة. أصل ذلك سائر 
حيوال البر. 

ووجه قول مطرف أن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة الملخصوصة: فلم 
تعتبر فيه ذكاة..أصله الحوت. 

فرع: وحكم الحلزون حكم الجراد فى أنها لا تؤكل إلا بذكاة. قال ابن حبيب: 
كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شىء من الخشاش لدواء أو غيره» فلا بأس 
به إذا ذكى كما يذكى الحراد كالختفساء والعقرب ويناب وردان والعقربان والجعسدب 
والزتبور واليعسوب والذر والدمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذاباب وما أشيه 
ذلك. 

8 - مَالِكء عن يدبن ألم عن ستغل الَْارِ مَوْلَى مسر بن الطاب 
أنه قَالَ: ستألت عَبْد الله بن عُمرَ عَن الْحِيئان يقل يَمْضُهًا بَمْضًا أ نَخُوتُ صرَداء 
ا ل 0 ا 6 
فقال: ليس يها بأسن. قال سَعْد؛ نَم سألت عَيْدَ اللو ْنّ عَمْرو بن الْمَاص فَفَالَ مِنْك 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١55‏ كشف القمة 2514/١‏ 


الشرح: ما قتل بعضه بعضًا من الحيتان أو مات صرداء يجوز أكله. وهو مما اتفق 
عليه مالك وأبو حنيفة والشافعى؛ لأنه مات بسببء وليس من شسرطه عند أبى حنيفة 
أن يكون السبب من فعل الصائد بل يجؤز:آكله متى مانتة بسبب من فعل الصائد أو 
غير فعله» وما احقتاج إلى سبب عند مالك» فإنه يحتاج:أن يكون:السبب من فعل قاصد 
إلى ذلك. 

وقد نص على ذلك الشيخ أبو بكر فى كل ما ليست له نفس ساللة: أن ذكاته 
بأن يقصد إلى إماثته بفعل ماء وهل يعتير فيه من صفة الفاعل ما يعتبر فى الذكاة 

فى العتبية من رواية أشهب. عن مالك: لا يجوز صيد المجوسى للجراد إن قتلها 
بفعله إلا أن توحذ منه حية. قال اين عبد الحكم: وعلى آعذها التسمية عند قطع 
رعوسها أو أحنحتها أو غير ذلك ما يقتلهاء وهذا لا يدل على أن هذا ذكاة لها. 

م3 - مَالِكه عَنْ أبى الرناقِ عَنْ أبى سَلَمَةَ إن عَبْدِ الرحْدْنٍ عَنْ أبى عرَدرةٌ 
وَريْد بن ناسو أنهُمًا كنا لا يران بما لمَغظَ لبد بسنا 

8 - نَالِك عَنْ أب الرْنَادء عَنْ أبى سَلَمَة بن عَبْدِ الرحْمَنِ أن ناسًا من أمْلٍ 
لحار ُو موا موا أن الحككم عم بطر ققَال: : ليس به بأن. وَقَالَ: 
اذْهبُوا إلى يلد يتاتو وأبى هري اونا عَنْ دك د نّم اكُونى فَأَخيرونى» 
مذ يَغُولان؟ فرصا فَسَُوهُما ماء فَقَالا: لا يَأ بو فَأنَوا مَرْوَانَ فَأَعيرُوةُ. فَقَالٌَ 
مَرْوَان: 5 قد قلت لَكم. ْ 

قَالَ مَالِك: لا بأ اس بأكلٍ اْجيدان يدحا لْصَجُوسي لأنا رول اللو 8 قَالَ فى 
ْمَمْر: هو الطَجُوة ماق اليل مَيقدر. 

قَالَ مَالِك: وَإذَا أكِلَ ذَلِكَ مَيْنا افلا يضر من اده 


الشرح: قوله: أن ناسًا من أهل الجار أتوا مروان فسألوه عما لفظ البحرءء ومعناه 
من الحيتان والدواب؛ وإنها سألوه؛ لأنه كان أمير المدينة حيمذء فأفتاهم بأكله. ثم 


447 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١9٠‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم -١1١371‏ , 


ال 
أمرهم أن يسألوا زيد بن ثابت وأبا هريرة؛ لأنهما كانا من أعلم من بقى من أصحاب 
النبى ؤت بالمدينة فى ذلك الوقت. 

ولعل من كان يشاركهما فى العلم غاب ذلك الوقت واستظهر عشاورتهماء 
لمعنيين» إما لأنه قد علم موافقتهما له على هذا الحكم قبل هذاء وأراد أن يقوى ذلك 
فى أنفس السائلين يحراب علماء الصحابة وفقهاء المدينة» وإما لأنه لم يعلم قولهما فى 
ذلك» فأراد أن يستظهر يمجواب من هو أعلم منه» ويعلم فى ذلك قوله؛ وإن كان قد 
ظهر إليه ما أجاب به. 


فلما وافقاه على ذلك تحقيق قولهء وقوى فى نفسه ما أفناهم به ولم يسأل مروان 
ولا زيد ولا أبو هريرة أحدًا من السائلين عما وماه البحر من ذلك» هل رماه حا أو 
3 لأن الحكم عندهم فى ذلك واحد على ما قدمنا ذكره من قول مالك» ولو 
اختلف الحكم فيه لسألوا عن وكان الحواب من التفصيل على حسبهء والله أغلم. 


كذ تا تنا 
تخريم أكل كل ذى ناب من السباع 
قضة5 - مَالِكء عن ابن شِهَابي عَنْ أبى إذريس الحولانئ» عَنْ أبى تَعلَبَة 
الْحسبي” أذ رَسُول الله فك قَال: : كل كل ذى كابر بن الجاع حَرَا. 


96 - مَالِكء عن إسْمَاعِيلَ بن أبى حَكيره ؛ عَنْ عبيدةَ بن سُفيَان الْسَطرَيِىَ» 
- أخرحه البخخارى الذبائح والصيد 0٠١4 ٠ +١‏ الطب 868ا؟ه. ومسلم فى الصيد 
والذبائئح وما يؤكل من الحيوان 7/اولا. والترمذى فى الصيد 17517, السير /ا4170 21 
١ 87‏ فضائل الجهاد زالنسائى فى الصيد والذبائح 4519 .456 4758 
الضحايا 217378 41717 4147. وأيو داود فى الأطعمة 8ل" للخدود 258٠07‏ وابن ماه 
فى الصيد 87717 5777. وأحمد قئ مسكد الشاميين ٠م‏ والدارمى فى الأضاتحى 
مكرك اقول الأطعمة .مول 941ل 
- أخرحه مسلم فى الصيد والدببائج وما يا من الحيوان 801. والترمذى فى الصيد 
م والنسائى فى الصيد والذبائح 457144 . وابن ماه فى الصيد 4 777. وأحمد فى باقى 
مسند المكثرين 7 248414 4004. والطبراتى فى الكبير 77١/4‏ عن أبى أمامبة. وذكره 
فى الكنز برقم 4084١‏ وعزاه لمسلم وأبى داود عن أبى هزيزة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/1 5 هكذا قال يبى فى هذا الحديث بهذا الإسناد: أكلن 
كل ذى ناب من السباع حرام ولم يتابعه على هذا أحد من رواة اللوطاً فى هذا الإستاد- 


عَنّْ أبى هريرة أن رَسُولَ اللو و4 قال: «أكل كل ذى تابر مِنّ السبَاعٍ حَرام). 

قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأسرُ عِنْدنا. 

الشرح: نهيه و عن أكل كل ذى ناب من السباع» ظاهره التحريم؛ ويجوز أن 
يحمل على الكراهية» بدليل أن وجد فى الشرع. 

واحتلف العلماء فى تحريم السباع؛ فروى .العراقيون من المالكيين عنه: أنها كلها 
عنده على الكراهية» من غير تمييز ولا تفضيل» وهو ظاهر فى المدونة. ١‏ 

وقد روى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة أنه قال: كل ما يفترس من السباع 
ويأكل اللحمء فهو مما لا يؤكل؛ وما كان سوى ذلك سن دواب الأرض وما يعيش 
بنبات الأرض» فلم يأت فيه نهى. 

قال عيسى؛ عن ابن القاسم: وهذا فيما كان من السباعء فأما الطير فإئها تفترس 
وتأكل اللحمى وليس بأكلها بأس. 

وأما المانيون من المالكيين؛ فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون فى تحريم لحوم 
السباع العادية» الأسد والئمر والذئب والكلبء فأما غير العادية كالذئب والتعلب 
والضبع والهر الوحشئ والإنسى» فيكره كلها دون تحريم قاله مالك وابن الماحشون. 

ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة أو بلغه وحمله على المنع فى الحملة, وأنه عنده على 
ضربين: منه ممنوع على وحه التحريم؛ ومنه ممنوع على وجه الكراهية. 

وأما المغاربة من المالكيين؛ ففى كتاب ابن الموازء عن مالك: اللسنبع والدمر والفهد 
محرمة بالسنة» والذئب والتعلب والهر مكروهة. وقد يود من قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين. 

استدل شيوخنا فى ذلك بقوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إل مخرمًا على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس» [الأنعام: »]1١19‏ 
فليست لوم السباع مما تضمتته الآية» فورحب أن لا يكون محرمًا. 

سساصة وإنا لفظ حديث مالك عن ابن شهاب» عن أبى إدريس» عن أبى ثعلبة؛ عن النبى وق 
: أنه نهى عن أكل كلل ذى ثاب" من السباعء وأما اللفظ الذى جاء به يحبى فى هذا الإسناد مما 
هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبى حكيم: عن عبيدة بن أبى سفيان» عن أبى هريرة 
عن البى وك. 


لاطا ب ا ااا ااال 20000 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا سبع فلم يكن محرمًا كالضيع والتعلب. 
فصل: وقوله ويك «أكل كل ذى نانبذ من السباع خرامة وهذا نيص فى التحريم؛ 

وقد أجاب عنه أبو بكر بن الجهم وغيرة بأن سفيان غير معلوم الحفظ. 
وقد روى الزهرى حديث أبى ثعلبة المنشتى؛ فلم يذكر لفظ التحريم» وليس هذا من 

الاعتراض؟ لأن مالا أخرجه فى موطبه» وهذا يدل على تصحيحه له والترامه له إلا 
أن يكون عنده فى ذلك تأويل. 
وأما مخالفة لفظ حديث الزهرى لهء فليس باعتراض صحيح الجواز أن يكون أبو 

هريرة نقل لفظ التحريمء ونقل أبو ثعلبة لفظ النهى. 
وقد أحاب عنه بعض أصحابنا بأن قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا 

على طاعم يطعمه الآية» عام فى نفى كل محرم غير ما تضمئت الآية تحرعه إلا أن 

يدل دليل على تحريم ما لا تتضمنه الآية كما دلت آية الخمر على تجرجهاء وإن.لسم يكن 

ذلك فى هذه الآية. 
وحديث لحوم السباع عام فى تحرعها على كل أكل؛ فتحمل الآية على عمومهاء 

ويخص بها حديث تحريم لحوم السباع؛ ونحمله على المحرمين» وكان ذلك أولى؛ لأن 

الآية مقطوع بصحتهاء وكان التعلق بعمومها أولى من التعلق بعموم مظنون» وهو عموم 

الخير. 
فإن قيل: فما فائدة تخصيص لحوم السباع وسائر لحوم الوحش محرمة على المحرمين؟ 

فالمدواب أنه لا يمنع بأن يخص نوعًا من اللجنس دون جميعه ليجتهد فى إلحاق الباقى به أو 

عخالفته له كما يقولون أنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع؛ وص بذلك 

التحريم؛ وإن كان غيره من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه. 
وجواب ثان» وهو أنه إما حص لحوم السباع بالذكر لما كانت ثما أبيج للمحرم قتلها 

العاداكة متداوا مره بويج الإنعاراتي لبرت ينها ا كلت كرد» ا ذي 

استباحة قتلها. 
والأصل عندى فى هذا أن يخص الحديث بقوله تعالى: طإفكلوا تما أمسكن عليكم 

واذكروا اسم الله عليه» [المائدة: 4]: فالآية عامة فى كل الخيوان وخخاصة فى 

الإمساك وحديث أبى هريرة خاص فى السباعء وعام فى أحوالهاء فتجمع بيتهاء 

ونخص الحديث؛ ونحمله على الميتة بدليل صوص الآية فيما أمسلك علينا. 


وكان ذلك أولى من تخصيص الآية بالحديث لمعنيين؛ أحدهما: أن الآية معلومة 
والحديث ليس .معلوم. والثانى: أن عموم الآية لم يدخحله تخصيصء؛ وعموم الحديث قد 
دحله تخصيص فى الضبع والتعلب عندنا وعند الشافعى. 

ووجه ذلك أن الأغلب من هذه السباع العادية أنها لا يتمكن منها إلا بعد فوات 
ذكاتهاء فرج الحديث على الأغلب من أحوالهاء فهذا الى يكن أن يقال فى ذلك. 

ورواية من روى عن مالك: التحريم أظهر لحديث أبى هريرة» وهو نص فى التحريسم 
وخخاص فى السباع. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه: أحسب أن مالككًا حمل النهى عن أكل 
كل ذى ناب من السباع على النهى عن أكلها خاصة؛ لأن عبيدة بن سفيان روى عن 
أبى هريرة أن رسول الله وك قال: وأكل كل ذى ناب سن السباع حرامو» فذهب 
مالك إلى أن النهى عنختص بالأكل؛ وأن التذكية طهر لغير الآكل: فقال: لا بأس يجلود 
السياع المذكاة أن يصلى عليها. 

مسألة: إذا قلنا بتحريم حوم السباع العادية: فقد روى ابن حييب» عن مالك: أن 
الدب والثعلب والضبع ليست بممحرمة؛ وهذا على ما قاله ابن حبيسب؛ فإن ول مالك 
لم يختلف فى السباع التى لا تبدا بالأذئ غالب كالهر والتقلب والضبع. 

وإنها اعتلف قوله فى السباع العادية التى تبدأ بالأذى غالبا فروى عنه التحريم؛ 
وروى عنه الكراهية: وما روى عن ابن القاسم وابسن كنانة أن كل .ما يفترس ويأكل 
الحم لا يزكل تدمهء يحتمل أن يريد به التحريم؛ ويحتمل أن يريد به الكراهية. وأما 
القردء فقد قال ابن حبيب: لا يحل لحم القرد. 

قال الإمام أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أنه ليس حرام لعموم الآية ولم 
يرد فيه ما يوب مُحربمًا ولا كراهية» فإن كانت كراهية فلاختلاف العلماء فيه. والله 
أعلم. 1 

مسألة: وأما أكل الضبء فمباح عند مالك. وقال أبو حنيفة: هو مكروه. 

مسألة: ولا تؤكل حية ولا عقربء قاله الشيخ أبو بكدنء وإنما كره أكلها؛ لأنها 
ليست من بهيمة الأنعام ولا الطير ولا السملك» وقد يجوز أن تكون فمى معنى السباع» 
فكره أكلها كما كره أكل لموم السباع. 


فأما تحرعها فغير جائز؛ لأن الدليل لم يقم على ذلكء قنص على المنع على وجه 
الكراهية لا على وجه التحريم للوجهين اللذين ذكرهماء ويحتمل أن يكون كره أكلهما 
لما فيهما من السم مخافة على أكلها. 

وأما أكل كل شىء من ذلك على وجه التداوى إذا أمن مسن أذاها وعرف وجهه, 
فلا بأس به وله أبيح أكل الترياق مع ما فيه من لوم الأشاعى لمن أمن أذاهاء وعرف 
سلامة لجمها من سمها, 

مسألة: حشرات الأرض مكروهة؛ خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: هى 
عرمة, 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إل محرمًا على طاعم 
يطعمه) [الأنعام: © 5 اع الآية» وليس فيها ذكر الحشرات. ومن ججهة المعنى أنها من 
الهوام؛ فكره أكلها لغير ضرورة كالحيات. 

هسألة: وأجاز مالك أكل الطير كله ما كان له عخلب» وما لم يكن له عخلب» قال 
مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهدء ولا أعلم شيئا من: الطير يكره أكله 

واحتلف قول مالك فى الخنطاف. ففى المستخخرحة: لا بأس بأكل الخطاطيف»؛ وقاله 
ابن القاسم. وروى على بن زيادء عن مالك أنه كره أكلها. والأول أكثر وأظهر» 
خلاًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا يؤكل كل ذى عخلب من الطير. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى تحرمًا على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير» الآيةء وهذا عام فتحمله علسى 
عمومه؛ إلا ما خصه الدايل» وقوله تعالى فى الموارح: لإفكلرا ثما أمسكن عليكم» 
[المائدة: 4] ولم يفرق بين ذى عخلب وغيره. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طائر فلم يكن حرامًا كالدجاج والأوز. 

# ا 


ما يكره من أكل الدواب 
| مَلِك أن ا 0 م 


قا ارك وتََلَى فى الأعام: لركبُوا ينها ينها و4 [غافر: 8/] وُقَالَ 
ارك وتَعلَى: لِيَذْكُرُوا اسم الل علَى ما رَدَْهُمْ من بَهِيمَةٍ الأنعام» [الحج: 
:"م طإفكلوا ينها وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ والْمُغْترّ4 [لطج: 1]. 

قَالَ مَالِك: وسّيغت أن اْبَيِسَ هر المت وَأنّ امير هَْ رار 

قَالَ مَالِك: مَدَكٌََ اللهُ لحيل وَالبِعَاَ وَلْحَمِيرَ للركوب وَالريئةٍ وَذَكَرَ الأنْعَامَ 
لل كرب والأكل. 

قَالَ مَالِك: وَالْقَابِعْ هُرَ امقر أِضا. 

الشرح: استدل مالك على المنع من أكل لوم الخيل والبغال والحمير بالآيةء وذلك 
على وجهين» أحدهما: أن لام وكى: ععنى المنصرء وذلك أنه أعبر تعالى أنه إنما خعلقها 
للركوب والزيئةء وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا. 

فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها 
ليبين إثعامه علينا أو ليظهر إباحة ذلك إليناء فإن إخباره تعالى أنه خلقها لهذا المعنى 
دليل على أنه ح جميع التصرف المباح فيها. 

والوحه الثانى: أنه ذكر الخيل والبغال والحمير؛ فأخبر تععالى أنه خلقها للركوب 
والزينةء وذكر الأتعام: فأعبر أنه خلقها لنركب منها وتأكل» فلما عدل فى الخيل 
والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها لذلكء وإلا يطلت فائدة 
التخصيص بالذكر. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فالخيل عند مالك مكروهة وليست عحرمة ولا مباحة على 
الإطلاق» ويه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: هى مباحة» وبه قال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن. وقال ابن حبيب: الخيل عختلف فى كراهية أكلهاء فلا يبلغ بها التحريم 
والراذين مثلهاء فجعلها مياحة فى أحد القولين. 

ودليانا على كراهيتها أن هذا حيوان أهلى ذو حافر» فلم يكن أكله مباحًا كالبفال 
والحمير» وتعلق من رأى إباحة ذلك يما روى محمد بن على» عن جاير بن عبد الله: 
نهى النبى لأ يوم خبيير عن لحوم الجمرء وأرخخص فى نوم الخيل. 

مسألة: وأما الحمير» فا ختلفت الرواية عن مالكه غقيل: إنها حرمة» وقيل: مكروهة 
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غير مخرمة» ذكر ذلك القاضى أبو محمد. وذكر القاضى أبو الحسن رواية الكراهية 
خاصة. : 
والدليل على التحريم؛ ما روى عن أبى ثعلية: جرم رسول الله ويا جوم الحمر 
الأهلية. ووجه الرواية الثانية أن هذا حيوان مركوب ذو حيوافرء فلم يكن عحرمناء وإن 
كان مكروما كالخيل. 

وأما البغال» فحكمها حكم الحمر؛ لأنها متولدة بينها وبين الخثيل» فإن قلنا إن الحمسر 
مكروهة» فالبغال مكروهة؛ وإن قلنا إن الحمر محرمة» فالبغال تحرمة. 

فصل: وقوله: «وإن القائع هو الفقير والممتر هو الزائر مما ذكره العلماء وأهمل 
التفسير» ويقتضيه ا معنى» وذلك أن البائس من وجد به البؤس. والفقير من جملة البؤس» 
والقانع هو الطالب» والقنوع الراضى يما عنده. 

او 


ما جاء فى جلود الميتة 


لحك - مَالِك» عن ابن شِهَابوه عَنْ بل الل بن عبد الله بن مَسْمُودٍء عن عبد 
الله بن حياس أنه قَال: :م ُو اله 8 باق مكو كاد مها ولاه لمجونة 
زر ب فق فقال: : وأقلا انتفك عَم بحلياء» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللي إِنهًا مَعّدةٍ 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يلا: نما وم أكلها. 


- أخرحه البخارى فى الزكاة 181 البيوع 055 1ء الذبائح والصيد ٠١٠1م‏ كلم 
ومسلم فى الحيض ؟47ه 4ه 2244 "4ه ا4هء 044 044. والترمذى فى اللباس 
الأطعمة لالالا3ك ١978‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة 4188 415: 4151: 
4155 4154 الصيد والنبائص 4554 4759٠‏ 453 47571 تللق 
4١‏ ورأبو داود فى اللياس 845 "1ء السنة 4177:417٠‏ واين ماحه فى اللباس ٠٠6‏ 
٠٠8‏ ”,. وأحمد فى مسئد بنى هاشم ككل ادك !للك لتزرك كوك 
الالال 41 ل*. والدارمى فى الأضاحئ 3.06 الأطغنة ذنازة ل 485 4مة 1 ' 
قال ابن عبد الير فى التمهيد 61/1 : هكذا روى يحبى هذا الحذيث فجود إسناده أيضًا وأتقتف 
وتابعه على ذلك ابن وهب رابن القاسمء والشافعى» ررواه القعنبى» وابن بكيرء وحويرية وتخمد 
بن الحسن» عن مالكء عن لين شهاب» عاج اذى وريه والصحيح فيه 
اتصاله وإسناده. + 


الشرح: قوله: «إن رصول الله ييه مر بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمولة» يريد 
أنه كان أعطاها أياها حية ثم ماتت..وكان أعطاها إياها إما على سبيل الصدقة لكونها 
محتاحة؛ لأن إطلاق لفظ المولاة يفيد أنها قد أعتفت» وسقطت نفقتها عمن أعتقهاء 
والله أعلم. 

فصل: وقوله 06: وألا انتفعتم بجلدها؟, يحتمل معنيين؛ أحدهما: أفلا ذيحتموها 
فانتفعتم يحلدها. والثانى: أفلا سلختموهاء فانتفعتم يجلدهاء حضًا منه وه على 
الانتفاع بالأموال والتمييز لها ومنعها من إفسادها فليلها ويسيرهاء وما فيه متتفع منهاء 
والانتفاع بكل نوع منها وصرف ما فضل من الأموال واستغتى عئه إلى سبيل الله 
ومواساة أهل الحاجة فإن إفساد المال لا فائدة فيه ولا منفعة فى إطراح ما يتتفع به إلا 
محرد العبث والكبر. 

فرع: وهذا الاثتفاع مشروط عند مالك بتقدم الدباغ, ولا يجوز الانتفاع بها قبل 
الدباغ» رواة عيسى بن ديار عن ابن القاسم فى المدنية. وروى ابن حبيب» عن 
مطرف واين الماجشون وأصبغ: لا يفترش ولا يطحن عليه؛ ولا يستعمل فى غير ذلك 
من وحوه المنافع حتى يدبغ. 

وروى أبو زيد» عن ابن القاسم؛ عن: مالك فى العتبية: ترك الانتفاع محلد الميئة قبل 
الدباغ أحب إل وقال ابن القاسم: لا ينتفع به حتى يدبغ. 

والدليل على ذلك ما روى عن عبد الله بن عكيم .أنه قإل: قرأ علينا كتتاب رسول 
الله وي: أن لا يتتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصبء فدل على أنْ الانتفاع بالخلد شرط 
فى التوصل إليه تطهيره بالذكاة وجعل لذلك التطهير عند عدمه بدل» وهو الدباغ. فلا 
يجوز استباحة ذلك دون البدل إذا عدم المبدل منه كالصلاة جعلت الطهارة شرطًا فى 
صحتهاء وجعل للطهارة بدلاً وهو التيممء فلا يجوز استباحتها عند عدم المبدل منه إلا 
بالتيمم الذى هو البدل: فهذا الأكثر من المذهب. 

ويحتمل الرواية عن مالك أن ذلك على الاستحباب» ويكون وجه ذلك التعلق 
بظاهر قوله: رهلا انتفعتم يملدهار» ولم يشترط دباغًا ولا غيره. 

فصل: وقولهم: «إنها هيتةم» إظهار للوحه الذى منعهم من الائتفاع محلد الميدة حين 
علموا تحريم اميت فاعتقدوا أن ذلك يحرم الانتفاع مجلدها وغير ذلك منهاء وأنه قد 
حرم ذلك كله منها كما حرم أكل لحمها. ْ 
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فصل: وقوله فُي: دإما حرم أكلهاء تبيين لما حرم منها وإعلام أن لانتفاع بها لم 
يفت بفوتها كما لم يفت المحدث الصلاة عند عدم الماء» بل قد يمكن استدراكه بالدباغ 
كما يمكن المحدث استدراك استباحة الصلاة بالتيممء وليس فى هذا الحديث تصريح 
بطهارة جلد الميئة» وإنما فيه الإخبار عن جواز الانتفاع بها. 

وقد استدل أصحاب الشافعى من هذا الحديث على طهارة جلد الميتة بالدباغ لفوله 89: 
وإثما حرم أكلهاء» ورإنما للحصرء وهذا يقتضى أن ما عدا الأكل منه ياق على ما كان 
عليه من الإباحة فيهاء وهذا ليس يصحيح؛ لأنه لم يجر للطهارة ولا للتحاسة ذكرء وما 
حرى ذكر جواز الانتفاع بهاء فيجب أن يكون قوله: وإغا حرم أكلهاه راجعًا إليه فى 
إباحة ما يقتضى اللفظ لإباحته منهء ومنع ما يقتضى اللفظ المنع منه. 

فأما الطهارة والنجاسة» فلم يجر لهما ذكرء فلا يتعلق بهما شىء من اللفظ بحصر 
ولا غيره» كما أن بقاء اللك عليها وإزالته عنها لم يخر له ذكر: فلم يرجع اللفظ إليه. 

ولذلك قال أكثر أصحابنا وأصحابهم: إنه لا يجوز بيعها؛ لأن لفظ الانتفاع بها لا 
بتناولهء فلم يرجع إليه قوله ©: «إنما حرم أكلهاء, ويحتمل أن يكون قوله #ك: راغا 
حرم أكلهاء. راحمًا إلى الشاقء وقد ينتفع بلحمها أيضًا 

وقال الشيخ أبو بكر: ينتفع به بأن يطعمه كلابه, قاله ابن الموان إذا شاء ذلكء فإنه 
يذهب بكلابه إليهاء ولا يأتى بلميتة إلى الكلاب. 

١‏ - مَلِك عَنْ ريد بن أسلَم؛ عَنٍ لبن وغْلة"" لمر عن عبد اللو بن 
عَبّسِ أن رَسُولَ اللو هك َال: وإِذَا دبع الإكاب”" فَقَدْ طهر 


5 - أخرحه مسلم فى اللتيض 049. والترمذى فى اللباس والنسائى فى الفرع والعتيرة 
4177 . وأبو ماود فى اللباس 86914. وابن ماحة فى اللباس 135ه"9. وأحمد فى مسد 
بنى هاشم ااا م 5914 .اا 8:14 والدارمى فى الأضاحى 
٠4055‏ . والببهقى فى الكبرى 7١/١‏ عن اين عباس. والبغوى فى شرح السسنة لاه 
عن ابن عياس. وذكره الزيلعى فى نصب الراية ١١7/١‏ عن أبن عمر. 

)١(‏ أبن وعلة: قال ابن عبد البر هذا اسمه عبد الرحمن بن وعلة السيعى: أصله من مصرء ثم 
اثتقل إلى المدينة وسكنهاء وهو فى أهل المدينة معدودء ركان ثقة من ثقاث التابعين» مأمونا على 
ما روى وحمل. روى.عنه زيد بن أسلمء رالقعقاع بن حكيمء وأبر الخير اليزنى» وغيرهم. ذكدر 
إسحاق بن منصور؛ عن اين معون, أنه قال: عبد الرحمن بن وعلة ثقة. .وقال: وسماع ابن وعلة 
من أبن عباس صحيح. 

(1) الإعاب: قال التررى: اعتلف أهل اللغة فيه فقيل هر الخلد مطلقّاء وقيل هو الجلد قبل 
الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهايا وجمعه أهب. 


كتاب الصيد 0000 

الشرح: قوله #يَكُ: بإذا دبغ الإهاب فقد طهرىء تصريح بطهارته بعد الدباغ, 
والطهارة على ضريين» طهارة ترفع النجاسة جملة» وتعيد العين طاهرة» كتخلل الخمرء 
وطهارة تبيح الانتفاع بالعين» وإن لم ترفع حكم النجاسة كتطهير الدباغ حلد الميقة» 
على المشهور من مذهب مالك ويجرى ذلك بخرى الوضوء فى رفع الحدث والتيمم فى 
استباحة الصلاة مع بقاء الحدث. 

فأما تطهير الدباغ جلد البتة.معنى الانتفاع به مع بقاء تجاسته؛ ممالا حلاف فيه 
نعلمه فى المذهب. قال الشيخ أبو القاسم: جلد الميئة قبل الدباغ بجسء وبعده طاهر 
طهارة مخضصوصة: يجوز بها استعماله فى اليابسات وفى ألاء وحده من المائعاتث. 

وأما تطهيره إياه.معنى رفع بحاسته جملة وإعادة طهارته؛ فقد اختلف العلماء فيه 
فروى عن مالك: أنه لا يطهر بالدباغ. ومعنى ذلك الطهارة التى تدفع النجاسة. 

وروى شيوعنا العراقيونء عن مالك رواية أعرى: أنها تطهر بالدياغ إلا حلد 
الختزير» وهو قول ابن وهب وابن حتيل؛ وبه قال أبو حتيفة والشافعى. 

واستدل أصحابئا فى ذلك بها روى عن عيد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا 
كتاب رسول الله قََّه: وأن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب”2©,؛ وهذا الحديث 
لا يصمح احتجاجنا به؛ لأنا لا نمنع الانتفاع يجلد الميتة بعد الدباغ» وهم لا يخالفونا فى 
الذى لا يجوز الانتفاع يه قبل البباغ. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه جزء من الميئة نجس بالموت» فوجب أن تتأبد نجاسته. 
أصل ذلك اللحم. واسئدل فى ذلك من أثبت الطهارة التى تدفع النجاسة يمنا روى عن 
النبى طق أنه قال: «إذا دغ الإهاب فقد طهرة. 


(0) أرجه الترمذى -حديث رقم 17/84 وقال أبو عيسى الترمذى تعليقًا عليه: هذا حديث 
حسن ويروى عن عبد الله بن عكيمء عن أشياخ لهم هذا الحديث؛ وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلمء وقد روى هذا الحديث عن عيد الله ين عكبم: أنه قال: أتانا كتاب النبى و 
قبل رفاته بشهرين» قال: وسمعت أحمد بن الحسن» يقول: كان أحمد بن حنسل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرينء وكان يقول: كان هذا آعر أمر النبى قه ثم ترك أخصد 
أين حنيل هذا الحديث لما اضطريوا فى إسئاده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد إلله بن عكيم» 
عن أشياخ لهم من جهينة. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 24748 .8700٠‏ أبو داود حديث رقم »41١١11‏ 
4 . ابن ماجه سحديث رقم 8511. أحمد فى المستد حديث رقم 181701 


ا 10ذ11ااا ا ااا ا 0 

والحواب أن الطهارة تكون ععنى التنظيف وإباحة الاستعمال» وإن لم ترفع حكم 
موجب الطهارة» يدل على ذلك أن التيمم قد سمى فى الشرع طهارة؛ وسمى التراب 
طهورًا كما سمى الماء» وإن كان لا يدفع حكم موجيه وهو الحدثء وإنما تستباح به 
الصلاق فكذلك فى مسالتنا مثله. ش 

فرع: فإن قلنا إن الدباغ لا يدفع حكم نجاسة؛ فإنه يستمتع به ويصرف فى 
الجامدات يغربل عليه الطعام وغيرهء غير أنه لا يصلى به ولا عليه. وقال اين حتبل: لا 
ينتفع به ولا يستعمل فى جامد ولا غيره 

والدليل على قولنا قوله كا: «إذا دبغ الإهاب فقد طهره. وقوله وك فى حديث ابن 
عباس: رأفلا انتفعتم مجلدهاء. وقرله : وإنما حرم أكلهاء . 

فرع: وأما استعمالها فى المائعات» فإنه كره مالك فى خخاصته استعماله فى الماء 
ولم بمنع منه غيره» ومنع من استعماله فى غير ذلك من المائعات» هذا هو المشهور من 
مذهب مالك» وذكره الشيخ أبو بكر فى شرح المختصر عن مالك. وقفال ابن حبييب: 
لا بأس أن يجعل منها السقاء للماء وقربة اللبن وزق الريت. 

ووحه ذلك أن الماء لا ينجس من النجاسات إلاءما يغيرف وإنما يكره استعمال 
اليسير منه للحلاف على ما تقدم فى ذكر أحكام المياه فى كتاب الطهارة» فكان يحتاط 
ويأخذ بالأفضل فى خاصتهء ويوسع على الناس فيه لما قام من الدليل على طهارته. 

وأما سائر المائعات» فإنها تنجس بيسير وإن لم يغيرهاء فلذلك لم يجز استعمالها 
فيها؛ لأن ذلك ينحسها ويحرمهاء ولا يجوز على هذه الزواية بيعه؛ رواه ابن القاسم» 
عن مالك فى المدنية؛ لأنه لا يجوز بيع ما كان بحسنا لعينه. 

وأما رواية ابن حبيب فى استعماله فى اللبن والزيت» فمبنى على قول من يرى أن 
المائعات لا تنجس من مخالطة النجاسة إلا يما غيرء وقد تقدم ذكره فى الطهارة. 

فرع: وإن قلنا إنه يطهر بالدباغ طهارة تمنع نحاسته فإنه يصلى به وعليه؛ ويستعمل 
فى المائعات كلها ويجوز بيعه قاله ابن وهبء ورواه ابن عبد الحكم؛ عن مالك فى 
المختصر الكبير بشرط أن تبين» والشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه مع كونه لا يجوز 
أن يصلى فيه. 


(4) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 551. 


مسألة: وعا يطهر من الدباغ؟ قال ابن المواز عن نافع فى المدئية: لا يكون دباغه 

بالملح فقط ما يمنعه الفساد» وإنما يكون الدياغ التام الذى ينتفع به للشرب وغيره. 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى: : ما ديغ به حلد الميتة من دقيق أو ملح أو قرظ» فهر 
له طهور والدليل لقوله #ُقَّه: وإذا دبغ الإهاب فقد طهرء فعلق ذلك بالدباغ 
والدباغ معلوم. 

وأما ما يفعل من غيره مما لا يبلغه حكم الدباغ؛ والائتفاع به فى الأسقية وغيرهاء 
فإها هو تحفيف لرطوياته» وهذا يحصل يتجفيفه فى الشمس. 

مساألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم جلدما يستباح أكله بالذكاة؛ والحيوان على 
ثلاثة أضرب» مباح» وقد تقدم ذكره» ونحرم؛ ومكروه . قأما المتفق على تجرعه 
كالخنزيرء فد قال الشيخ أبو بكر: مسبج رو ا 
ولا غيرها. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم#, ثم قال فى آخر 
الآية: «إلا ما ذكيتم» [المائدة: ]4 والخنزير لا تعمل فيه الذكاة» وهى أقوى فى 
التطهير من الدباغ؛ لأن الذكاة تعمل فى اللحم وغيره من أحزاء الحيوان؛ والدباغ إنا 
يعمل فى الدلد خخاصة على الاتلاف؛ فإذا كانت الذكاة لا تؤثر فى حلد الخنزير» 
فبأن لا يؤثر الدباغ أولى وأحرى. 

وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: سكل مالك عن جلود المينة ما يؤكل 
لحمف وما لا يؤكل لحمه؛ ققال: لا بأس أن يستمتع بها ولا تباع ولا يصلى عليها. 
وقال الشيخ أبو القاسم: ذلك كله سواء. 

مسألة: وأما ما تقدم الخلاف فى تمريعه كجلود السباعء فال ابن الموازء عن مالك:. 
لا بأس ببيع جلود السباع والصلاة فيهاء إذا ذكيست:؛ وإن لم تدبغ إذا غسلت. وقال 
ابن حبيب فى جلود السباع العادية: لا تباع ولا يصلى عليهاء ولا تابس وإن ذكيت» 
ويتتفع بها فيما سوى ذلك. 

فأما قول ابن حبيب» فعلى رواية التحريم. وأما رواية ابن الوازء فيجوز أن يكون 
على رواية نفى التحريم» ويجوز أن يكون على رولية التحريم لما كان تحربًا متلا فيه. 

وأما السباع التى لا تعذو كالهر والثعلب والضبع؛ فقد قال ابن حبيب: يجرز بيعها 


خف ل ل ل ا ل لم ا ام قات أكتا به المي 
ولباسها والصلاة فيها إذا ذكيت. وقال الشافعى: لا تطهر حلود السباع بالذكاة غير 
الضبع وتطهر بالدباغ غير جلد الكلب والختزير. . 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة4» إلى قوله تعالى: إلا ما 
ذكيتم» [المائدة: »]٠“‏ فاسثى الذكي على أنه غير ترم. 

ودليائا من حهة القياس أن هذا حلد يطهر بالدباغ: فوجب أن يطهر بالذكاة كجلم 
الضبع. 

مسآلة: وأما حلد الفرس» فقال ابن المواز: لا يصلى به وإن ذبح وديغ. وقال ابن 
حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة فيه وقد اتفقنا على أنه جلد حيوان مكروه لا ترم 
فيتخرج من هذا أن جلد الحيوان المكروه الحمه» عند ابن الموازء لا يستباح استعماله 
بذكاة ولا دباغ. 

ومعنى ذلك ما رواه عن مالك أنه إنما كره ذكاتها للذريعة إلى أكل لخومهاء فمنع 
من ذلك لما كانت كثيرة التكرر والوحود لا لعينها. 

وأما جلود السباع» فقد أجاز بيعها والصلاة بها إذا ذكيتء وإن لم تدبغ» وذلك لما 
لم تكن لحومها موحودة» فلم يخف أن يكون استعمال حلودها ذريعة إلى أكلهاء 
فتأكدت عنده كراهية لحوم الخيل وجلودها لما حاف الذريعة إلى أكلها. 

ولاعتنع مثل هذا فى الشريعة» فإن الحم الختزير حرم كلحم الميتة وكالخمرء ثم 
شرع الحد فى شرب الخمر لما يف الشرع إليهاء ولم يشرزع الحسد فى أكل الميقة ولا 
أكل لحم الخنزير لما لم يخف التسرع إليها. وقال ابن حبيب فى حلد الفرس: لا بأس 
ببيعه والصلاة فيه. 

. ومعنى ذلك أنه غير حرم لحمه؛ فجاز أن يكون جلده طاهراء كجلود السياع التى 
لا تعدوق. 

مسألة: وأما حلد الحمار واليغل» فقد قال ابن المواز: لا يصلى لد شىء من ذلك» 
وإن دبغ وذبح. وقال مالك: أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لخحومهاء وهذا يقتضى أنها 
عنده على الكراهية. 

ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكون القول فيها كالقول فى لد الفرس. وأما 
على رواية التحريم؛ فيجب أن يكون جلدها ممنوعًا قولاً واحدًا. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن العظم يفحس بالموت» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
لا ينجس بالموت. وقد روى ابن المواز: أن مالكا نهى عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل 
والادهان فيه» ولم يطلق تحريعها؛ لأن ربيعة وابن شهاب أحاز الامتشاط بها. 

قال اين حبيب: وقد أجاز ذلك ابن اللاجشون ومطرف وابن وهب وأصبغ. فأما ابن 
وهب وأصبغ» فإنهما راعيا تغليتها بالماء» وجعلا ذلك كالدباغ فيها يطهرها كما يطهسر 
الجلد الدباغ. 

وهذا يدل على أنه ينجحس عندهما بالموت؛ فلم أر مالكًا فى رواية ابن المواز عنه 
راعى ذلك فيهاء كذلك مطرف وابن الماحشوت. 

قال الشيخ أبو بكر: والخلاف فى هذه المسألة مبنى على أن الروح يحل العظم أو لا 
يحله. وهذا الذى قاله مالك هو الأصل غير رواية ابن وهب وأصبغ» فإنهما جعلاه ثما 
تحله الروح» ويطهر بالدباغ. 

والدليل على أن الروح يحلهء وأنه ينجس بالموت قوله تعالى: لإمن يحبى العظام وهمى 
رميم)» ريس: 7ع الآية. ودليلنا من جهة القياس أن ما ينجس لحمه با موت ينجس به 
عظمه كالكلب والختزير. 

ووجه الرواية الثانية أنه جزء لا يألم الحيوان منه» فلم ينجس بالموت. أصل ذلك 
الْشّعر. وقال الشيخ: لم يحرم الانتفاع بأثياب الفيل وغيره؛ وما كره ذلك للاخقلاف 
فى موتها. 

وقال ربيعة: إنما ينتفع من عفلم الغيل بالناب وحده؛ لأنه لا لحم عليه ولا دسم في 
إنما هو كعود يابس ثابت» قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم. وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب» ولا أعلم بهذه الصفة غير الأسنان» وهذا يقتضى أن أصل العظم الطهارة؛ وإنما 
يتعجسر ما نبت عليه اللحم ثما خخالطه من الدسم الذى ينجس ياللوت. 

وقد قال عن مالك: إن الريش الذى له سنخ فى اللحم والدم والقرون والأنياب 
والأظافر لا حير فيه. وحكم هذا فيما ذكر ربيعة حكم تاب الفيل؛ إلا أن يكون ابن 
حبيب روى عن مالك قوله؛ واحتار قول ربيعة. 

فرع: وأما ببع عظام لليتق» فقد حكى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: لم أسمع أحذًا 
يرخص فى ذلك» وإذا وقع البيع فسخ ورد الثمن إلى امبتساع» وذلك عنده فى عظام 
الفيل وغيرها. 


وقال ابن عبد الحكم» عن مالك: يجب اجتناب عظام المينة وعظام الفيل؛ لأنها 
تحرى بحرى اللحم؛ فلا عتشط بها ولا يتجر فيها. 

وقال ابن حبيب فى الواضحة: إذا غليت جاز بيعها كما يجوز ببع حلود المينة إذا 
دبغت. وقال أصبغ: لا تباع» وإن غلبت» غير أنى لا أفسخ بيعها بعد أن تغلى إلا أن 
تكون قائمة لم تفت. 

وأما ما لم يدبغ ولم يغل؛ فالببع مفسوخ فاتت أو لم تفت» وهذا كله يدل من قول 
أصحابنا على أنها تنجس بالموت وتحلها الروح. 

قال القاضى أبو الوليد» رحمه الله: وقول ابن حبيب ورييعة فى الغظلم الطاهر لا 
معنى له عندى» إلا أن يريد أن طول طهوره ويبس رطوبته أو عدمها يقوم مقسام الدباغ 
لسائرهاء وهذا حكم أنياب القيل الذى لم يذك. 

فأما إذا ذكى» فقد قال الشيخ أبو بكر: يتتفع يحلده وعظمه من غير دباغ كجلود 
السباع وعظامها يجوز الانتفاع بها إذا ذكيت من غير دباغ. 

فرع: وكره مالك أن يطبخ بعظام الميتة طعام أو شراب أو يسن بها ماء لوضوىئء 
قال ابن حبيب: أكرهه فإن فعل جاز أكل الطعام؛ ولم ينجس الماء. قال الشيخ أبو 
بكر: إنما كره ذلك لمحواز أن يقع فى القدر منها شىء فينجسه. 

مسألة: الشعر والصوف والوبر لا ينبحس بالموت»؛ زاد ابن حبيب» عن مالك: 
وكذلك الريش الذى لا سنخ مثل الزغب وشبهه: وبه قال أبو حنيفة» غير أنه استئنى 
شعر الكلب والختزير؛ وهو أحد قولى الشافعى؛ وقوله الشانى أن ذلك كله ينبجس 
بالوت» وذلك مبنى عندنا على أن الروح لا يحله. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإوجعل لكم من جدود الألعام بيونا تستخفونها 
يوم ظنعكم ويوم إقامتكم» إلى قوله: إومتاعًا إلى حين» [النحئل: :]6٠١‏ فورحب 
الاستدلال من الآية عمومهاء ولم يفرق بين شعر الميتة وغير منها. 

ودليلنا من جهة القياس أن جز الشعر سبب لاتقطاع الماء عن الشعرء قلم ينجس به 


كجره. قال الشيخ أبو بكر: تجوز الخرازة بشعر المتتزير؛ لأنه ليس بنجحس ولا روح فيه 
فيموت بعد ذلك منه بأن يؤخذ ذلك منه حال حياته أو بعد موته: والله أعلم. 


8 - مَالِك» عَنْ يريد ْن عب لبن قبط عَنْ مُسَمد بن عبد ْم بن 
وبَاناء عَنْ أنه عن عا زوج الِئ 8 أذ رَسُول الو 8ك أتر ألا مع 
يخود الم إذَا دبعت 


الشرح: قوله: «إن رسول الله ويه أمر أن يستمتع بجلود الميمة إذا دذبغت». أمره 
هاهنا يصح أن يحمل على الوجوب والمنع من إتلاف ما يمكن الاتتفاع به. أو مسا يصلح 
أن يتملك على اختلاف الناس فى ذلك» كما أنه َي نهى عن إضاعة المال وترك 
الاتنفاع به مع جواز ذلك من باب ما يتمول. 

ويحتمل أن يحمل على الوجحوبء فمنع تحريم ترك الانتفاع به تحريم له؛ لأن تحريم ما 
أحله الله تمرم؛ ويصح أن يحمل على الندب؛ وهو أقل ما يحمل عليه على الصحيح مسن 
المذهب» وهو قول أكثر شيوعنا. 

وقد قال القاضى أبو الفرج؛ من أصحابنا: إن الإباحة أمرء فعلى هذا يجوز أن يريد 
به إباحة الاستعمال لها يعد الدباغ: والأول أظهر؛ لأن الأمر بالفعل اقتضاء له ومنع مسن 
تركه على وجه ما هو أمر به وأما الإياحة للفعل؛ فإنها تعليق الفعل كشيئة الأذون له 
فيه والله أعلم. 

فصل: وقوله: «أن يستمتع بهاءء يحتمل الاستعمال المعهود من مثلهاء 0 أن 
يريد استعمالاً عامّاء والأظهر من لفظ الاستمتاع أنه ليس بتملك عض؛ وإفا 
انتفاع إلى وقت أو على وحه مخصوص. 

فصل: وقوله: وإذا دبغت»» شرط فى إباحة الاستمتاع» ونع ذلك الاستمتاع يها 
قبل الدباغ عند القائلين بدليل الخطاب دون غيرهم من لا يقول به وقد تقدم من 
أقوال أصحابنا فى مع الانتفاع بها قيل الدباغ» والله أعلم. 
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4418 - أحرحه النسائى فى الفرع والعتيرة /ا/4117. وأبر داود فى اللياس 945ه. ؤابن ماحه فى 
اللباس 8007. وأحمد فى باقى مسن الأنصار .ل لالره9 7 27490915 7150140 
والدارمى فى الأضاحى .١1504‏ وعبد الرزاق فى المصنف يرقم ١51‏ عن عائشة. واليغوى فى 
شرح السنة ٠٠١/7‏ عن عائشة. وذكره فى الكنز برقم 717/7185 وعزاه السيوطى لعبد الرزاق 
عن عائشة. وأحرحه ابن أبى شيبة 1/8لا عن عائشة. 


ما جام فيمن يضطر إلى أكل الميتة 
لِك أن أشن ما سه فى الل المضطر يطو إلى الْمَيْعَةٍ أنه يَأكلُ ينها 
حَتَى يشيع وَيترَردُ ينها إن وَحَدَ عَنْها غِنّى طَرَحَهَاء 


الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الله تعالى حرم اليتة» قلا يجوز أكل لتمهاء وهذا 
اللفظ إذا أطلق فى الشرع؛ فإئما ينطلق على غير المذكى» وإن كان المذكى ميتاء فلا 
يجوز أكل اليتة لقوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة» [المائدة: ] والمعنى والله أعلي 
حرم عليكم أكلهاء وهذا مع الاختيار والسعة. 

وأما مع الاضطرار؛ فمن اضطر إلى أكل الميقة» جاز أن يأكل منها. والأصل فى 
ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميعة أو دما مسفوحًا/. إلى قوله: إغفور رحيم» [الأنعام: 48 .]١‏ وقوله تعالى: 
«إفمن اضطر فى مخمصة غير متجائف لإثم4 [المائدة: *] الآية» فمن اضطر إلى أكل 
اليتة أو الدم أو لحم الخنزيرء جاز له ذلك. ووجه ذلك الآية المذكورة. 

فصل: وقوله: «يأكل منها حتى يشبع وستزوده؛ يريد إن اضطر إلى أكلها 
واستباحتها بذلك؛ فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منهاء بللى يشبع منها الشبع التام» 
ويتزود؛ لأنها مباحة له كما يمتنع من الطعام المباح فى خال وجود الطعام لما كان مباحًا 
لله 


وقال ابن حبيب: إنما يآكل منها ما يقيم رمقه. ثم لا يأكل بعد ذلك حتى يصير من 
الضرورة إلى حاله الأولى؛ ويه قال عبد العزيز بن الماحشون وابنه. 

ووجه ذلك أن الإباحة إنما تثبت الحفظ النفس» وذلك يوجد فيما دون الشبع؛ فقما 
زاد لا يتناول لحفظ النفس» فكان ممنوعًا منه. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون وحكاه القاضى أبو محمد: محرمة عليه يومه 
وليلته؛ء ومن تعشى؛ فهى محرمة عليه ليلته تلك واليوم بعدهاء ثم بعد ذلك إن وجد 
بنفسه قوة» مضى على ذلك» وإن دحله ضعفء واف اموت أو ما قاربه» حاز له أن 
يأكل منها ما يرد نفسه؛ وينهضه فى سفره. 

وتعلق ابن حبيب فى ذلك با روىء عن الأوزاعى؛ عن حسان بن عطية» عن أبى 
واقد الليئىء أن رجلاً قال لرسول الله 5: إنا نكرن بأرض تصيينا فيها المحمصةء 


كتاب القييا 000070 1 1 ااا 
فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تتتبقواء ولم تحتفوا بقلاً شأنكم 
هاب 

قال عبد الملك: يعنى بالاصطباح الغداة» والاغتباقٍ العشاى والاحتفاء جمغ البقل 
وأكلهء وذلك يدل على أنه لا يآكل اليتة ما وحد تعليلاً من تقبل أو غيره هساك نفسه 
ويؤمنه الموت. 
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سيل مَالِك عَنٍ الرّجلٍ يُصنطرٌ إلى الْمَيَة يكل مِنهًا وَهْرَ يَحد ثَمرَالقَْمٍ أو وَرْعًا 
أو غَنَمّا بمَكَائِهِ ذلِك؟. 


َال مَالِك: إذ عن أن أَهْلَ ذلك الشمَرٍ أو لرَّرْع أو لدم يُصدقُوَة بِصْرُوريَوٍ 


00 


حتَى لا يُعَدُ سَارقاء كفطع يده كيك أذ يأك يرث أ َلِكَ وَحَدَ ما يَبُةً حُوَعَفُ 
لا يَْول يِه شيعه ولك أحَباُ إلى مِنْ أذ يكل الْمْقََ وإ هر حضِىَ أذ لا 
0 » ون يُعَدُ سَارِهًا يما أمسَاب مِنْ فَلِكَ» فَإن أكل الم حير لَهُ جندى» وَل 

فى أغْلٍ لمحل هذا لوه ةمع أى أحَافُ أذ يَعثْرَ عَادٍ يعن َم يط يلَى 


ةمي امنْتَارة أعنل أَنوَال الفاس وَرُرُوحِهِمْ وَيْمَارهِمْبدَلِكَ يون اضْْطرَار. 

قَالَ مَالِك: رَعَذَا أَحْسَنْ ما سَّمِعْتُ. 

الشوح: وهذا كما قال أن من اضطر إلى أكل اليتة» فوجدها ووجد ما لامكن 
الوصول إليه» فلا يخلو أن يكون هما لا قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوفف أو 
يكون مما فيه القطع إذا أذ على وجه السرقة كالمال فى الخرز. 

فإن كان مما لا يقطع فيه» فقد قال مالك من رواية محمد عنه: : إن حفى ذلك فلياخذ 
هته وأما إن وجد ثمرًا أو زرعًا أو غنمًا لقوم؛ فظن أن يصدكوه ه ولا يعدوه سارقًا 
فلياكل من ذلك أحب إل من الميتة. 

فشرط فى المسألة الأولى» وهو فى الثمر المعلق أن يخفى له ذلك لعنيين: أحدهما: 
أن يعلم أنه لا إثم عليه فى ذلك؛ ولا شىء فيما بينه وبين الله وإنا يجب أن يحسترز فى 
ذلك من المخلوقين لنفسه» فرعا أوذى أو ضرب ضربًا عنيقًا إن علم به ولم يعشريما 
يدعيه من الضرورة. 
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وشرط فى القسم الآخمر: أن يصدقو وهو فى الثمر الذى قد آواه إلى حرزه 
والزرع الذى حصده وأوى إلى حرزهء والغدم التى فى حرزهاء وهى التى أراد فى 
مسألة الكتاب» ولذلك قال: إنه رما تفطع يده ولم يصدقوه. 

ولم يشترط أن يخفى له ذلك؛ لأن أحذه على وجه التستر به هو الذى يعاقب عليه 
بالقطع» فإنما يجب أن يأخذه معلمًا إن علم أنهم يصدقونه؛ وإن لم يعلم ذلك» فلا 
يتعرض إلى أحذه على وحه الاستسرار؛ لأن ذلك يؤدى إلى قطع يدهء والذى يأحذ من 
الثمر المعلق لا على وحه الاستسرار» فذلك لا يوحب قطع يد. 

فصل: وقوله: «فيما يجده من المر والزرع والغدم لغيره إن ظن أنهم يصدقرنه, 
فإله يأكل منه ما يرد جوعه. ولا يحمل منه شيثا»» وفرق بين أكله من هذا وبين أكله 
من الميتقء ففى الميتة قال: يشبع ويتزود؛ وقال فى هذا: يأكل ما يرد جوعه ولا يتزود. 

ووجه ذلك أن هذا مال لغيره؛ فهو ممنوع منه حق الله ولق مالكه؛ فليس له أن 
يأحذ منه إلا بقدر ما يرد به رمقه. وأما الميتة» فليست كال لغيره» وإنما هى ممنوعة لحق 
الله تعالى» وحقوق الله تعالى إذا استبيحت للضرورة تماوزت الرخصة فيها مواضع 
الضرورة. 

وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الحاجة والضرورة» وهذا الفرق على رواية 
الوطأ ورواية ابن المواز. وأما على رواية ابن حبيب؛ وهى الرواية الثانية عن مالك: فلا 
فرق بينهما. 

فصل: وقوله: ووذلك أحب إل من أن يأكل الميتةم: يريد أن ما أكله من الثمر أو 
الزرع مباح العين» وإغما هو ممنوع منه لحق الغير» وإذا بلغت الضرورة منه إلى استياحة 
الميتة» فقد لزم صاحب هذا الثمر أو الزرع أن يعطيه منه ما يرد به رمق وإن لم يكن 
عنده ثمن أو يبيعه منه إن كان عنده ثمن. 

فإذا أخذ بقدر ذلك؛ فقد بلغ به حمّهء وكان مباحًا له من الوجهين: من جهة أنه 
مباح فى نفسه؛ ومن جهة أنه قد أزم صاحبه تسليمه إليه. 

وأما الميتة» فليست ,عباحة فى نفسهاء فكان أكل هذا الطعام الذى هو مياح فى 
نفسه أولى. 


فصل: وقوله: «وإن هو خشى أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقّاء فإن أكل الميتة خسير 


كتاب الصيك 0 1212 12 1 1 1 0 
له عندى»؛ يريد أنه إن عماف أن يعدوه سارثًا بأخذه إياه على وجه الاستثار من الحسرز» 
فيجب عليه بذلك القطع» فأكل الميتة أولى. 

ولا يحل له أن يتعرض لما يوحب قطع يدهء وأضاف ذلك إلى رأيه؛ وقتواه إما لأنه 
لم ير فيه نصًا لغيره؛ أو لأنه قول اتاره من أقوال العلماء قبله. 

فصل: وقوله: دمع أنى أخاف أن يعدو عاد تمن لم يضطر إلى أكل الميشةى» يريد 
استجازة أخذ أموال الثاى وزروعهم وثمارهم» بذلك أظهر لمنعه من ذلك علة أخرى» 
وهى أن ما يدعيه هذا من الضرورة أمر لا يعلم إلا من جهته؛ وبقوله فى الأغلب» ولو 
شرع هذا للناس لتسبب أهل الظلم والعدوان إلى أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم. 

فإذا ظهر عليهم وظفر بهم ادعوا الضرورة؛ فوجب سد هذا الباب» ووجب على 
هذا الضطر أن يأكل اليتة ولا يتعرض لهذا الوجه الذى لا يخلو من أن يتهم فيه ولو 
صدقٍ فيه لنسبب به غيره» فهر ليس بصادقء ولا يعرف صدق هذا الذى ادعى 
الضرورة إلى أكل زروع الناس وثمارهع, 

مسألة: وإغا تحص مالك فى هذه المسألة أن يحرز الزرع والكمر والماشية دون سائر 
أنواع الأموال؛ لأن هذه أو ما كان من جنسها يتتفع المضطر بوجودها. وأماما كان 
غير جنسها من الأمرال كالثياب والعين فلا متفعة فيها؛ لأنه لايمكنه أكلهاء فلا يجوز 
له أن يأححذ شيعا منها سواء وحد ميتة أو لم يجدهاء 

وإن كان بموضع يجد به من يشترى منه الثياب أو يبيعه طعامًا بالدناتير والدراهم؛ لما 
جاز له أكل اليتةء ولا أذ مال غيرهء بل يجب عليه أن يظهمر ضرورته ويسأل» فإن 
وهب إن لم يكن غنده ثمن أو بيع من إن كان عنده ثمن» وإلا جماز له قتالهم يعنزلة 
منعه الماع من كتاب ابن المواز. 

رفى البسوط روى ابن وهبء عن مالك: من ماف من السباع؛ فجاع فتضيف 
قومًاء فأبوا أن يضيفوه؛ فلا يتضيفهم إلا برضاهم؛ وليآكل اليتة» وليكف عنهم وعن 
أموالهم إلا ما لا قطع فيه يريد بأموالهم ما ليس بطعام. 

وقد أورد ابن حبيب هذه المسألة إيرادًا حسئاء فبينها واختصرهاء فقال: قال مالك: 
من نزلت به تخمصة عحاف منها على نفسه وهو يمكان فيه مال مسلم يمكنه الأكل مشه» 
فما كان من الثمار فى رعوس النخل لا قطع فيه: فليأكل منها ما يرد نفسه ثم يكفء 
ولا يأكل الميقة. ْ 


وإن كانت الثمار قد أحرزت. فليأكل اليتق ولا يأكل منها إلا بأذن صاحيهاء وما 
كات من الأموال من غير الثمار فإنه يأكل اليتق لا يأكل منها شيئًا. قال عيد الملك: 
وهذا إذا وجد ميتة» فإن لم يجدها وحماف الموت» جاز له أن يأكل من أى ذلك وجد 
من مال المسلم. 

وإن حضر صاحب اال» فحق عليه أن يأذن له فى الأأكل من فإن منعه؛ فجائز 
للذى حاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد به نفسه. 

فرع: قال القاضى أبو الوليد, رمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يدعره أولاً إلى أن 
يبيعه منه بثمن فى ذمته ويعرفه بضرورته؛ فإن أبى استطعمه؛ فإن أبى أعلمه بأنه يقاتله 
عليه؛ وليس له أحذه ابنداء بغير عوض خلافا لمن قال بذلك. 

قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أن ذمة الإنسان بدل من ماله» ولو كان له مال 
لم يجز أن يأخذ إلا بعوضء؛ فكذلك ما يعاض منه. 

فرع: وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره» فقد قال الشيخ أو القاسم: يأكل منه 
ويضمنء وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه. 

وجه القول الأول أنه أتلف مالا لغيره لمنفعة نفسه؛ فكانت عليه قيمته كغير المضطرء 
فإن اضطراره إِنما يتعلق يإباحة أكله دون إسقاط عوضه. ووجه القول الثانى أنه مال 
جاز له إتلافه من غير إذن» فلم يلزمه ضمانه. أصل ذلك اللباح الذى لاملك لأحد 
عليه 

مسألة: ومن وحد ميتة وصيدًا» وهو محرح أكل الميتة» ولم يذك الصيد؛ لأن بذكاته 
يكون ميتة؛ وقتله محرم حال إحرامه. وقال محمد بن عبد الحكم: لو تابنى ذلك لأكلت 
الصيد؛ وإن وجحدت ميتة وخنزيرًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أن يأكل الميتة» وكتنع من التتزير؛ 
لأنه ميتة مع أنه لا يستباح يوجه؛ ولا يجوز للمضطر أكل لحم بنى آدم وإن خحافء 


خلاقا للشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن من لا يجوز له قتله حفظ نفسهد فإنه لا يجوز له أكل لخمة. 
أصله أكل لحمه مينًا. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن العادم للطعام المضطر إلى أكل اليتة أكثر ما يكون ذلك 
فى السفر والقفر على ما ذكرناه» وقاله ابن حبيب. 


وأما فى الحواضر وامدت؛ فليسأل فى ذلكء ولا يخلو السفر من أن يكون سفرًا 
مباحًا أو سفرا محرمًا أو سفرا مكروهًا. 

فأما السفر المباح» فهو الذى يجوز له أن يترص فيه بأكل الميتة وأما السفر الملحرم» 
فالمشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له ذلك» ففرق بينه وبين القصر والفطر فى سفر 
المعصية. 


وروى زياد بن عبد ال رحمن الأندلسى: أن العاصى فى سفره يقصر الصلاة؛ ويفطر 
فى رمضانء قسوى بين ذلك كله؛ وهو قول أبى حنيفة. وقال ابن حبيب ومالك: لا 
يحل له أكل الميتة من ضرورة؛ وبه قال الشافعى. 

وحه القول الأول قوله تعالى: بإولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: 94ع: الآية؛ ولأنه لا 
حلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكلء وأنه مأمور بالأكل على وجحه 
الورحوب؛ ومن كان فى سفر معصية لا يسقط عنه الفروض الواجبة مسن الصوم 
والصلاة» بل يلزمه الإتيان بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

ووجه القول الثانى أن هذه المعائى على التخحفيف والعون على الأسفار المباحة الحاحة 
الإنسان إليهاء فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصىء وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه. 

قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته» وقد تعلق ابن حبيب 
فى ذلك بقوله تعالى: إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إلم عليه» [البقرة: ]1١‏ 
الآية» فاشترط فى استباحة الميتة للضرورة أن لا يكون باغبّاء والمسافر على وجه المحارية 
أو قطع رحم أو طالب إثم باغ ومتعد» فلم يوجد شرط الإباحة؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن اضطر إلى شرب الخمر لجوع أو عطش حيث يجوز له أن 
يترص بأكل الميتة» فهل له أن يشربها؟ روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: لا 
يشربهاء ولن تزيده إلا عطشاء 

قال الشيخ أبو بكر فى شرحه: لا يشرب الخمر؛ لأنها لا تروى من عطش» ولا تغنى 
من جوع فيما يقال. وأما إن كانت تشبع أو تروى» فلا بأس أن يشربها عند الضرورة 
كالميتة, 

وفى النوادر ذكر عن ابن حبيب قيمن غص وخماف على نفسه: أن له أن يسيغها 
بالمنمر» وقاله أبو الفرج. وروى أصبغ عن ابن القاسم: يشرب المضطر الدم» ولا يشرب 
الخمرء ويأكل اميتة» ولا يقرب ضوال الإبل؛ وقاله اين وصب. 


مسألة: وأما التداوىء فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ذلك. وقال ابن سحتون: لا 
يأس أن يداوى جرحه بعظام الأنعام المذكاةء ولا يداويه بعظام الميئة أو بعظم إنسان أو 
حتزيرء ولا بعظم ما لا يحل أكله من الدواب. 

وفى العتبية عن مالك فى المرتك يصنع من عظام الميتة: إن جعل فى قرحة أو جرح 
فلا يصلى به حتى يغسل. وقال ابن حبيب: وإن صلى به لم يكن ممن صلى بنجاسة 
للنار التى أحرقتهء وقد حفف ابن الماحشون أن يصلى. 

فإذا قلنا إنه لا يجوز التداوى بهاء ويجوز استعمالها للضرورة» فالفرق بين التداوى 
وبين الأكل والشرب للضرورة ما قاله» وذلك أنه التداوى لا يتيقن البرء به فلم يجز أن 
يستعمل المحظور فيه. 

وأما الأكل والشرب للجوع والعطشء فإنه يتيقن البرء به» فلذلك جحاز استعماله. 
وظاهر قول مالك فى العتبية فى التداوى المرتك من عظام الميقة مع منعه من الصلاق 
يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أنها رواية عنه فى التداوى .ما لا يحل استعماله إلا لضرورة. 

والوجه الثانى: أنه نما أباح فى ذلك ما فيه الخلاف» وذلك أن ابن الماحشون جعل 
ذلك طاهرًا. وأما ما لا حلاف فى نجاسته. فلا يجوز ذلك فيه. والوجه الثالث: أنه وقع 
الخلاف فى استعماله خارج البدن؛» فجوزه مالك» ومنعه ابن سحتون. 

وأما شربه فيحرم على الوجهين. وقول ابن حبيب: إن النار تطهر عظام الميتة» 
خلاف المتبهب؛ لأن العظم نجس العين» وما نجس لعينه لم يطهر بوجه؛ وما تنبجس 
.عجاورة لا يطهر إلا بالماء. وما رواه عن ابن الماحشون ثما انفرد به عبد المللكء والله 
أعلم وأحكم. 


تنا نة 


كناب الأشرية 
الحد فى الخير 
- مُاليِكء عن اين شهَاسرء عن السقِبو أن تزبد أنه أ بره ارين 
الْحَطاِء خرّح عَلَِْمْ َال إنى وَحَدتُ من لان ربح شراب فَرهَمَ أنه سَرَابُ 
العلا ونا سيل عَما رب» فنا كَل كر حلدلَكُ فُسلَد نَجِلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَ نَانا 
الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب حرج عليهم»؛ يريد على المسلمين» فقال: 
«إنى وجدت من فلان ريح شراب4. وفلان هذا يقال إنه ابنهء فروى معمرء عمسن 
الزهرى هذا الحديث؛ فقال: إنى وحدت من عبيدالله ريح شرابء والأصح أنه اينه عيد 
الرحمن الأوسط. 
وكان له ثلاثة بنين كلهم يسمى عبد الرحمن» أكبرهم يقال إنه أدرك النبى طقاء 
والثاني: هو أبو شحمة المجلود فى الخمرء والثالث: وهو أصغرهم جد عبد الرحمسن بن 
المجبر. 
فصل: وقوله: ووجدت ريح شزابم., اسم الشراب ينطلق هن جهة اللغة على كل 
مشروب مسكر وغيره» وإنما وجد عمر بن المنطاب» رضى الله عنه» من الشارب ريح 
شراب» ولم يتميز له هل هو ريح مسكر أو غيره» ولو تيز له أنهريح شراب مسكر 
لما احتاج أن يسأل عنه إن كان مسكرًا أو لا. 
وقد :اعتلف الققهاء فى وحوب الحد بالرائحة» فذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن 
الحد يجب على من وجد فيه ريح المسكرء ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعى؛ وقالا: 
لا حد عليه. 


4 - أخرجه النسائى فى الكبرى 57/8. البيهقى فى معرفة السئن والآثار “10/71/17. رذكره 
ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 21914 وقال: هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد. 


كعاب الأشربة 

والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحايه ما روى عن السائب بن يزيد أنه حضر 
عمر بن الخطاب: وهو يجلد رجلاً ود منه ريح شراب» فجلده الحد تامّا. فوحه 
الدليل من ذلك أن عمر بن الخطاب حكم بهذاء وكان ممن تشتهر قضاياه» وتنتشر 
ويتحدث بهاء وتنشل إلى الآفاق» ولم ينقل حلاف عليف فثبت إنه إجماع, 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى تعلم به صفة ما شربه المككلف وبحئسه؛ فوحب 
أن يكون طريقًا إلى إثبات الحد. أصل ذلك الرؤية لما شربه بل الرائحة أقوى فى حال 
المشروب من الرؤية؛ لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لاء وإنما يعلم ذلك 
براحته. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاثة أبوابء الباب الأول: فيمن يجب استتكاهه ممن لا 
يجب ذلك فيه. الباب الثانى: فيمن يثبت ذلك بشهادته. الباب الفالث: فيما يجب فى 
ذلك إذا تيقدت رائحة المسكر أو أشكلت. 

# #ا* 
الباب الأول فيمن يجب استنكاهه 

وذلك بأن يرى الحاكم منه تخليطًا فى قول أو مشى شبه السكران؛ ففى الموازية من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه إذا رأى ذلك منه أمر باستتكاهه؛ قال: لأنه قد بلغ إلى 
الحكمء فلا يسعه إلا تحقيقه؛ فإذا ثبت الحد أقامه. وكذلك لو شم منه رائحة ينكرها أو 
أخبره يحضرته من ينكرها منه. 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه قد تعين عليه استنكاهه وتحقيق حاله لأن هذه 
صفة ينكر بها حاله؛ فيجب اختباره؛ وتحقق حاله كالتخليط فى الكلام والمشىء والله 
أعلم. 

مسألة: فإن لم يظهر منه شىء من هذه الأحوال» يريد التخليط فى القول والمشى 
لم يستنكهه؛ رواه أصيغ عن ابن القاسم فى العتبية والموزاية» قال: ولا يعجسس عليه. 

ووجه ذلك أنه لم ير ريبة ولا خعروحًا عن أحوال الالى المعتسادة» ولا يجوز التعسرض 
لهم من غير ريبة. 

اوضع 


كتاب الأشربة 00000 000 
الباب الثانى فيمن يثبت ذلك بشهادته 

فأما من ثبت ذلك بشهادته فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعددهم. فأما صفتهي 
فقد قال القاضى أبو الحسن فى كتابه: إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن 
خبر شربها فى وقت إما فى حال كفرهما أو شرباها فى إسلامهماء فجلدا ثم تابا 
حتى يكونا ثمن يعرف اللمر برريحها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فيه نظر؛ لأن من هذه صفته مدوم أو قليل» 
ولو لم ينبت الرائحة إلا بشهادة من هذه صنفته لبطلت الشهادة فيها فى الأغلب. 
ووجه ثان» وهو أنه قد يكون من لم يشرب قطء ولكن يعرف رائحتها معرفة صحيحة 
بأن يخبره عنها المرةٌ بعد المرة من قد شربها أنها هى رائحة الخمر حتى يعرف ذلك كما 
يعرفها الذى قد شربها. 

مسألة: وأما العدد فلا يخلر أن يكون الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه. أو فعلوا هم 
ذلك ابتداءء فإن كان الحاكم أمرهم بذلك؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أنه 
استحب أن يأمر شاهدين» فإن لم يكن إلا واحد وجب به الحد. 

وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل أنفسهم؛ فلا يجزى أقل من اثنين كالشهادة 
على الشرب. وقد روى ابن وهب عن مالك: أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحدء 
فليرفعه إلى من هر فوقه. 

وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبئى عندى على أن الحاكم يحكم بعلمه: فلذلك جاز 
عنده علم من استناب» وإلا فقد يجب أن لا يجزئ ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان. 

ع ف 
الباب الثالث فيما يجب بشهادة الاستنكاه 


أما شهادة الاستنكاد فلا يخلو أن يكون الشهود متيقنين للرائحة أو شاكين؛ فإن 
كانوا متيقئين للرائحة, فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة المسكر أو على أنها رائحة 
غير مسكر أو يختلفوا فى ذلك؛ فإن اتفقوا على أنها غير رائحة مسكر فلا نعلم فى 
المذعب خلافًا فى ترك وجوب الحدء فإن اتفقوا على أنها رائحة مسكرء وجب عليه 
الحد» وإن اختلفوا فقال بعضهم: هى رائحة مسكر. وقال آخرون: ليست برائحة 
مسكرء فقد قال ابن حبيب: إذ اجتمع منهم اثئان على أنها رائحة مسكر: حد. 


كم تدده بدا رم ووم مف وا لوماك عماتحو و وها قوم ع سجر جك داوع د موا 

ووجه ذلك أن الشهادة قد قامت: وكملت باجتماع شاهدين على أنها رائحة 
مسكرء فلا يؤثر فى ذلك نفى من نفى مقتضاها كما لور شهد شاهدان رأيناه يشرب 
خمراء وقال شاهدان آخران: لم يشرب خررًا. 

مسألة: فإن شك الشهود فى الرائحة؛ هل هى رائحة مسكر أو غير منسكرء نظرت 
حاله؛ فإن كان من أهل السفه نكل» وإن كان من أهل العدل لى سبيلهء حكاه ابن 
القاسم فى العتبية والموازية عن مالك. 

ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشرب والتخخليط» ويف أن يكون ما شلك فيه 
مما حرم عليه؛ وجب أن يزجر عن التشبه بذلك لكلا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية» 
وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق بها يقع به الفطر من جحواز الشراب القم إلى 
الجلق. 

فصل: وقوله: «فزعم أنه شرب الطلاء, دليل على أن عمر بن الخطاب لم يتيقن 
ذلك» ولا تحقق هل هو ريح مسكر أ غيره» ويحتمل أن يكون لم يعرف الطلاء» فأراد 
أن يسأل عنه» ولم يعول على إقراره أنه لم يشرب غير ذلك؛ ويحتمل أن يكون عرف 
الطلاء» ولم يعرف صدقه فى كونه طلاء لا يسكرء فأراد أن يسأل عنهء ويتوصل إلى 
معرفة ذلك» إما باستدكاهه أو بالنظر إلى بقيتهء وشمه إن كانت بقيت منه بقية, 

فصل: وقوله: «فإن كان يسكر جلدتسهى ظاهر فى أن ما يسكر عندهم يجب به 
عندهم الحد؛ وإن لم يبلغ الشارب حد السكرة ولو يلغ جد السكر لم ينتج إلى السؤوال 
عن الشارب؛ لأنه إنما ذكر الجنس» ولم يذكر المقدارء ولو اعتبر ذلك بالمقدار لقال إنه 
شرب يسيرًا من الطلاء» وأنا سائل عن ذلك المقدار» ولما لم يقل ذلك وعلق حكم الححد 
على اللجنس» علم أنه اعتبر به دون غيره. ٠‏ 

فصل: وقوله:وفجلده عمر بن الخطاب الحد تاماه يريد أنه جلده جلد الخمرء ولم 
يعزره على ما قاله بعض العلماء أنه يعزر ويعاقب وينكل إذا أشكل أمره وتعلقت التهمة 


به. 


© - مَالِكء عَنْ نَوْر بن ريد الديلئ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّابِ امْتَشَار فى اليس 
ر ان زياع عمر بن د ر فى الجمر 


- ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار برقم 1515ء وقال: هذا حديث منقطع؛ من رراية مالكه 
وقد روى متصلا من حديث ابن عباس 


كتاب الأشربة ب اق واد العامة الوا وم لج وجل لوه مقا واو اا لخب 


و م ممع 


بها الرّخُلُء فَقَالَ [ لَهُ على بْنْ أبى طَالِبو: ترى أذ تيده تمن مه ذا شرب 
سك وذ سكرَ ذه وى لرىء أ كَمَاقَالَ. فَجَلَدَ عُمَ فِى الْصَمْر 
الشرح: قوله: بأن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشريها الرجل: وجحواب 
على يدل على أنه إنما استشار فى قدر الحدء وإثما كان ذلك الأصح أنه لم تقرر فى 
زمن النبى يك أنه لم يحد فيه حدًا بقول يعلم لا يزاد عليه» ولا يتقص عن وإنما كان 
يضرب مقدارًا قدرته الصحابة» واختلفوا قى تقديره» يدل على ذلك ما روى عن على 
بن أبى طالب رضى الله عنه: ما من رجل أقمت عليه حدًاء فمات فأحد فى نفسئ منه 
شيًا إلا شارب الخمرء فإنه إن مات فيه وديته؛ لأن رسول الله و لم يبينه. ومعنى 
ذلك أنه لم يحده بقول يحصره وعنع الزيادة فيه والنقص منهء فحدوه باجتهادهم, 
وروى أنس: «أنى النبى ##ك برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوًا من 
أربعين» وفعله ابو بكرء فلما كان عمر استشار الناس» قال عبد الرحمن: أخف الحدود 
ثمانون» فأمر به عمرع”": وقد تقدم من قول على بن أبى طالب أنه قال: إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فقاسه على المفترى. واستدل أن ذلك 
حكمه وإلى هذه ذهب مالك وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون. وقال الشافعى: 
أربعون. 
والدليل على ما نقوله ما روى من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من التبى يق 
نص فى ذلك على تحديدء وكان الناس على ذلك» ثم وقع الاجتهاد فى ذلك فى زسن 
عمر بن الخطاب. ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد؛ وذلك من أقوى الدليل 
على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمه؛ ويذهب على الأمة 
لأن ذلك كان يكون إجماعا منهم على الخطأء ولا يجوز ذلك على الأمةء ثم أجمعوا 
واتفقوا أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملا منهم؛ ولم يعلم لأحد فيه مخالفة» فثيت 


أنه إجماع. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد فى معصية: فلم يكن أقل من ثمانين كحد 
الفرية والزنى. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 05ل الترمذى حديث رقم 447 .١‏ أحمد فى السند حديث 
رقم 037784 4584لا 


34" 2 2 2 2 2 2 ا 0 

فصل: وقوله: وفجلد عمر فى الخمر ثمالين, يريد والله أعلم أن جميعها حدء وهو 
المفهوم من قولهم: جلد فى الزنى مائة؛ وفى الفرية ثمانين. وقال بعض أصحاب 
الشافعى: إنه جلد الأربعين تعزيرًا. 

والحواب أن الظاهر ما ذكرناهء فلا يعدل عنه إلا بدليل. وجواب ثان» هو إنماورد 
حواب على رضى الله عنه على سؤال عمر فيما يجب عليه من الحد؛ فأحابه يثمانينء» 
وقاسه على حد الفرية» وذلك يقتضى أنها حد كلها. 

وقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أحف الحدود ثمانون» فأحدذ عمر 
بقولهما. وهذا يقتضى أنه ضرب الثمانين كلها حدًا. وقد روى ابن المواز أن عمر بن 
النطاب جلد قدامة فى الخمر ثمانين» وزاده ثلاثين» وقال له هذا تأويل لككتاب الله 
على غير تأويله. 

وفى ذلك خمسة أبوابء الباب الأول: فى صفة الشهادة التى يثبت بها الحد. 
والباب الثانى: فى صقة الضرب وصفة ما يضرب به. والباب القالث: فيما يضاف إلى 
الحد. والباب الرابع: فى تكرار الحد. والباب النامس: قيما يسقط اللحد. 

اا 
الباب الأول فى صفة الشهادة 

أما الشهادة التى يثبت بها الحدء فهو أن يشهد شاهدان أنه شرب المسكرء إما 
كعاينة ذلك أو بإقراره به على نفسه أو يشم رائحة ذلك منه على ما تقدمء ولو شهد 
أنه قاء مرا لوحب عليه الحد؛ لأنه لا يقيئها حتى يشربها. وقد روى نحو هذا عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه. 

مسألة: فإن شهد شاهد أنه شرب حمراء وشهد آخر أنه شرب مسكرًا حلد الحده 
رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أنهما قد شهدا أنه شرب مسكرًا لأن اسم الخمر لا يقع إلا على 
مسكرء وعندنا أن كل مسكر حرامء فإذا شهد أحدهما على أنه شرب حمرًاء وشهد 
آخر على أنه شرب مسكرّاء فقد اتفقا على أنه شرب حمرًاء وعلئ أنه. شرب مسكرًا 
لأنه كل خمر مسكرء وكل مسكر حخمرًاء فقد اتفقا فى المعنى» قلا اعتبار يخلاف 
الألفاظ. 

# ا 


الباب الثانى فى صفة الضرب وما يضرب به 
روى ابن المواز أنه لا يتولى ضرب الحد قوى ولا ضعيسف؛ ولكن رجحل وسط من 
الرجال. وروئ عن مالك أنه يضرب ضربًا بين اثنين» ليس بالخفيف ولا الموجع. وقنال 
مالك: كنت أسمع أنه يخثار له العدل. وروئ ابن المواز أنه يضرب على الظلهر 
والكتفين» دون سائر الأعضاء ويكون الحدود قاعدًا لا يربط ولا يمد وتحل له يداه 
قاله مالك فى العتبية» ويجرد الرحل للضرب» ويترك على المرأة ما يستر جسدها ولا 
مسألة: ويضرب بسوط بين سوطين» ولا يقام حد الخمر إلا بالسوط» قال أبنو زيد 

عن ابن القاسم: فإ ضرب بالدرة على ظهره» أبجزأف وما هو بالبين. 
وحه القول الأول أنه حد فلا يقام إلا بالسوط. أصل ذلك حد الزنا. ووحه الرواية 

الثانية ما روى أن رسول الله وك ضرب فى الخمر باللجريد والتعال. 

الباب الثالث فيما يضاف إلى الحد 


هل يضاف إليه حلق الرأس أم لا؟ روى أشهب عن مالك فى العتبية: لا يحلق رجحل 
ولا امرأة فى الخمر ولا القذف؛ لأن حلق الرأس مُثيل» وزيادة 'على الحد غير جنسهء 
فلم يلزم ذلك كما لا يلزم حلق ميته ولا.غير ذلك من وحوه التعثيل؛ » ولأن النبى قل 
والصحابة بعده قد حدوا فى الخمر والفرية» ولم يرو عن أحد منهم أنه مثل بالمحدود. 

مسألة: وهل يطاف بشارب الخمر؟ قال ابن حبيب: لا يطاف به ولا يسجن إلا امد 
من المعتاد المشهور بالفسق» فلا بأس أن يطاف به ويفضح؛ ومشل ذلك روى أشهب 
عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أنه إذا بلغ هذه الحد من الفسق والفجور» فواجب أن يفضح؛ لأن فى 
ذلك ردعا له وإذلالاً له فيما هو فيه وإعلاما للئاس بحاله؛ فلا يغير به أحد من أهل 
الفضل والتصاون فى نكاح ولا غيره. 

وأما السجن» فقد قال ابن حبيب: واستحب مالك لمد من الخمر المشهور بالفسق 
أن يلزم السجن. وقال ابن الاحشون فى العتبية: من أقيم عليه حد الخمر أو غيره سن 
الخدود ما كان» فليخل سبيله ولا يسجن. 

وجه قول مالك أن فى إلزامه السجن متعًا له ما لم يته عنه بالحد» وكفا لأذاه عن 


الناس؛ لأن فى إعلانه بالمعاصى أذى للناس» وأهل الدين والفضل. ووجه قول ابن 
الماحشون أن الحد فى جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزناء فأما السجنء فلا يجب 
ذلك عليه بفعله؛ وإما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق, والله أعلم. 
اك 
الباب الرابع فى تكرر الحد 

فإذا تكرر من الرحل شرب الخمر لزمه حد واحد فإن شربه بعد ذلك لزمه حد 
آخرء قاله مالك وأصحابه؛: ولا نعلم فى ذلك خحلاقًا يينهمء وذلك أن هذا حكم سائر 
الحدودء وحقوق الله تعالى» فإنه من زنى مراراء فإنما يقام عليه حد واحدء ثم إن زنى 
بعد ذلك أقيم عليه الحد؛ لأن الحد زجر عما تقدم من فعله» قل ذلك أو كشر؛ ليمتئع 
عن مثله فى المستقبل؛ لأن الحدود موانع عن معاصى الله تعالى» فإذا أقيم عليه لك؛ ثم 
أوقعها بعد يعد الحد إلى مثل ما احتاج إليه منه فيما أتاه قبل الحد. 

مسألة: إذا ثبت أن الحدود التى سيبها من جنس واحد تتداخخمل كحد الثمر وحد 
الزنا وحد القذف. فإن كان الحدان بسييهما من جنس مثل الثمر وحد الثمر وحد 
القذفء فإنهما يتداخلان قاله مالك. قال ابن القاسم: وسواء اجتمعا أو اقترقا. 

ووحه ذلك أنهما حدان عددهما وجنسهما واحد» فوجب أن يتداخلا كما لو كان 
سببهما واحدًا. وأما إذا كان عددهما يختلف مثل أن يزنى ويقذف, فقد اختلف 
أصحاينا فيه. فقال ابن الماحشون: يجرئ أكثرهما عن أقلهما. وقال ابن القاسم: لا 
يجرئ أحدهما عن الآخر ولايد من إقامتهما. 

وجه قول ابن الماجشون أن هذين حدان من جنس واحدء فوحب أن يتداخملة؟ 
أصل ذلك إذا كان عددهما واحدًا. ووحه قنول ابن القاسم أن هذين حدان يختلف 
عددهماء فلا يتداخلان كما لو كانا من جتسين مختلفين. 

اه 
الباب الخامس قيما يسقط الحد عن شارب الخمر 

وذلك كالأعحمى الذى دخل فى الإسلام» ولم يعلم تحريم الخمر» فلا عذر له فى 
ذلك ويقام عليه الحدء رواه اين المواز عن مالك وأصحابه إلا ابن وهبء فإن أبا زيد 
روى عنه أنه إذا كان البدوى الذى لم يقرا الكتاب» ولم يعلمه ويجهل مثل هذاء فإنه 
لايحد ويعذر. قال ابن اللواز: واحتج مالك لذلك بأن الإسلام قد فشاء ولا أحد يجهل 
شيئا من الحدود. 


كتاب الأشربة 001001 

مسألة: ومن تأول فى المسكر من غير الخمر أنه حلال؛ فلا عذر له قى ذلك» وعليه 
الجبى زرا ان الرارن طن سالك واميقابهة ولسريهكا إلبابسر من ينين من لعل 
الاجتهاد. 

1 00010121 0 1 
وقد جالس مالك سفيان الثورى وغيره من الأئمة من كان يرى شرب النبيذ مباحاء فما 
أقام على أحد منهم الحد ولا دعا إليه مع إقرارهم بشربه وتظاهرهم ومناظرتهم فيه. 

وقد روى عن مالك أنه قال: ما ورد عليئا قبل ذلك على هذاء ولكئه لما تكررت 
مناظرته له فيه» وتبين له وجه الصواب فيما قاله.مالك اعتقد أنه لا يعاود شريه. 

مسألة: ومن شرب الخمر ثم تابء لم يسقط عنه توبته الحد. وروى عن الشافعى أن 
توبته تسقط عته الحد. 

- مَالِكه عن ابن شِْهَاسر أله سل عَنْ حَدّ لعي فى الْحَمْرِ فَمَال: يَلَعَنِى 
أن عَلَيْهِ نطف حَدَ الحْرٌ فى الْحَمْرِ وَأنّ عُمَرَ بن اْحَطَاب وَعثمَاف بْنَ عَفَادَ وَعَفِدَ 


0 


ممه 3-00 


الله بن عُمْرٌ قد حلَدُوا عَبِيدَمُمْيِصف حَد الُْرَذ فى الْخمر. 

الشرح: قوله: رأن على العبد نصف حد الحر فى الخمرع يريد أربعين جلدف لأنه 
حد منتهاه الثمانون كحد الفرية لأن الحر يجلد فى القدذف ثمانين» ويجلد أربعين» 
فكذلك من شرب الثمر. 

فصل: وقوله: روأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد 
جلدوا عبيدهم نصف جلد فى الخمره وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين» وكذلك عثمان 
ويحتمل أن يكونا أقاما الحد على عبيدهما فى إمارتهماء فيكون لهما ذلك بحق الإمامة. 
وأما عبد الله بن عمرء فلم يقم الحد على عبيده إلا ملكه لهم. 

وفى ذلك بابان» الأول: منهما فى صفة من يقم الحدء والنانى: فى صفة من يقام 
عليه. 

0# 
الباب الأول فى صفة من يقيم الحد 
يقيمه على الأحرار السلطات؛ قال محمد بن عبد الحكم: واحت إل أن يضرت 


- اتفرد يه مالك 


١‏ ل ل دي نمأم امد مو او ا ا ا ا 
الحدود بين يدى القاضى ائلا يتعدى فيهاء وهذا فى الحر. وأما الجبدء فلا بأس أن يقيم 
عليه سيده الحد إِذا كان الحد جلداء قاله مالك وأصحابه» وكذلك فى حد الخمر إذا 
شهد عليه شاهدات غير سيده» وسواء كان السيد ذكرًا أو اثشى. وهذا إذا كان العببد 
ذكرًاء فأما إن كانت أمة حاز للسيد أن يقيم عليها الحد إذا لم يكن لها زوج أو كان 
زوجها عبده» فإن كان زوجها غير عيده» فقد قال مالك: ليس للسيد إقامة الحد 
عليهاء فإنما ذلك لحرمة الزوج. قال: وعسى أن يعتق ولله منهاء فيقذفوا بأمهم. 
ا 
الباب الثانى فى صفة المحدود 

قد تقدم أنه إن كان حرا فحده ثمانون» وإن كان عبدًا فحده أربعوون؛ لأن هذا 
حد يجلد فيه الحر أربعين كحد القذقف. 

مسألة: فإن كان شارب الخمر سكراثاء فقد قال ابن القاسم: لا يضرب وهو 
سكران؛ وإن كان ححشى أن يأنيه فيه شفاعة تبطل حق الله؛ فليضريه فى حال سكره. 

ووجه ذلك أن الحد للردع والزجر والسكران لا يذكر ما يجرى عليهء فلا يكون له 
فيه ردع. 

مسألة: فإن كان صحيحًا عجل جلده. وإن مريضًا أخر حتى يفيق؛ وكذلك المرأة 
تدعى أنها حامل. قال مالك: لا يعجل عليها حتى يتبين أمرهاء فإن تبين أن ليس لها 
حمل أفيم الخد وإن تبين أن بها حملا أحرت حتى تضع واستوجر لولدها مسن يرضعه» 
إن كان له مال؛ وأقيم عليها الحد فى زنا أو سرقة أو قذف أو شرب حمر أو قصاص. 

ووجه ذلك أن هذه معان يرجى قرب زوالها وبرؤها منها. وأما الكبر والهرم أو 
الضعف عن حمل الحد. قال مالك: يجلد ولا يور إذا ليس لإفاقتهم وقت يؤخعر إليه. 


37 - مَللِكء عَنْ يح إن مهيار أله ممع ستهيد بْنَ سي يَقُولُ: مَامِنْ 
شَّئْء إلا يجب الله أن يُعْفَى عَنْهُ ما لَمْ يَكُنْ حَدا. 

الشرح: قوله: : «ما من شىء إلا يحب الله أن يعفى عنه ها لم يكن حداع أحدهما: 
أن يريد أن الحدود إذا بلغت الإمام أو من يقوم مقامه من شرطه فإنه لا يجوز للإمام 


العفو عنه ولا الستر له. 


17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١555‏ 


كتاب الأشربة ببب021-1 ا 0 

والوحه الثانى أن يريد بذلك أن من الجندود ملاعو لغاعين العفو عنها بعد 
بلوغها الإمام كحد القذف» فقد احتلف قول مالك فى ذلك» وسيأتى فى كتاب حد 
القذف ميينا إن شاء الله تعالى. 


قَالَ مَالِك: السنة عِنْدنا أن كَل مَنْ طَربَ عر ترا مُسْكِي فَسَكِرٌ أو لَمْ يَسْكَْ 

الشرح: ساق نا لمق رتور ار اط ا 
من عدب كانت أو من غير عنب» مطبوغًا كان أو غير مطبوخ قليلاً شرب منه أو 
ع ويه الحا زلريج ام ملح ابل البح كلاك قوز 0 
قال الشافعى. 

وقال أبو حديفة: ما تحرج من النحل والكرم؛ فقليله وكثيره حرام؛ ما لم يطبخ 
وطبخحه أن يذهب ثلثاه» ويبقى ثلئه. وما عدا ما يخرج من النخل والكرمء فهو جلال 
من غير طبخ إلا أن المسكر منه محرم. 

وهذا السألة قد كاد أصحاب أبى حنيفة يجحدونهاء ولا يرون المناظرة فيهاء 
ويقولون: إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشسنيع والتوبيخ؛ وذلك أنهم لطول الأمد 
ووصول الأدلة إليهم».وتكررها عليهم تبين لهم ما فيها إلا أنهم مع ذلك يدونونها فى 
كتبهم بألفاظ ليس فيها ذلك التصريح؛ ويتأولونها على أوحه تخفف أمرها عندهم. 

ولنا فى هله المسألة طريقان» أحدهما: إثبات اسم الخمر لكل مسكر. والفانى: 
إثبات تحريم كل شراب مسكر. فأما الأول» فإن مذهب مالك والشافعى أن اسم الخمر 
يقع على كل شراب مسكر من عنب كان أو من غيره. وقال أبو حنيفة: إنما الخمر 
اسم المسكر من عصير العنب ما لم يطبخ الطبخ المذكور. 

والدليل على ما تقوله ما روى عن ابن عمر أنه قال: طب عمر على متبر رسول 
الله فيك فقال: نزل تحريم الخمر» وهى من خمسة أشياء العدب والتمر والحتطة والشعير 
والعسلء والخمر ما خامر” العقل0"©. 


5 التخمير: التغطية: وللراد ذهاب أثره فى الأعمال. 
(0) أخرحه البخمارى حديث رقم 8 إمهه 4لهه, مسلم حديث رقم 50175. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 591/8. أبو داود حديث رقم 5756 


الخمسة الأشياء» وعمر بن الخطاب من أهل اللساذء فلو انفرد بهذا القول لاحتج بقوله 
فكيف» وقد خطب بذلك بحضرة قريش والعرب والعجم وسائر السلمين» فلم ينكر 
ذلك عليه فنيت أنه إجماع. 

ووحه آخرء وهو أنه قال: و المخمر ما حامر العقل» فإنه يسمى التمرء» وأنها بذلك 
تسمى جمرا. 

والدليل على أن كل مسكر محرمء قوله تعالى: فيا أيها اللين آمدوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام» [المائدة: ٠4]؛‏ إلى قوله: «إفهل أنعم منتهون» [المائدة؛ 
١‏ فلتا من الآية أنه تعالى قال: أنه لإرجس من عمل الشيطان» [المائدة: 4٠‏ 
وهذه صفة المحرم. والثانى: أنه تعالى قال: «فاجسيره4 [امائدة: ١يي.‏ فأمر باحتناب 
ذلك؛ والأمر يفتضى الوجحوب. 

ووحه ثالث أنه وعد على ذلك بالفلاح» وهو البقاءء ولو كان الفلاحء وهو البقاء 
فى الخمر من ثواب من لا يجتنيها لما كان لهذه الوعيد وحه. 

ورجه رابع أنه وصفها تعالى بأنها توقع بين المؤمئين العداوة والبقضاء وتصد عن 
ذكر اللى وعن الصلاة» وهذه صفة المحرمات. 

ووجه خامس؛ أنه تعالى توعد على مواقعيها يقوله تعالى: لإفهل أنتهم منتهون» 
[المائدة: »]4١‏ وهذا غاية الوعيد ولا يتوعد إلا على محظور خرم. 

ودليلنا من جهة السئة ما روى داود عن أبى الفرات عن محمد بن المنكددر عسن حنابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله : وما أسكر كثيره فقليله حرام9؟ , 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه شراب فيه شدة مطربة؛ فوجب أن يكون قليله 
حرامًا أصله عصير العنب» والله أعلم. 

## ا 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم 1856 النسائى فى الصغرى حديث رقم 07ه. أيو داود 
حديث رقم 7841, أبن ماجه حديث رقم 0957 11891 8044, أحمد فى المسئل حديث 
رقم “للف لدت الكت ووتزل لحرو 


8 - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الو بن حُمَرَ أن رَسُول الل 8 طب الناسَ 
لي 2 


فى بَحْض مُعَازِيوه قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: فَأقلْتْ نَحْرَكُ فَانْصرّف قَبِلَ أذ ألْقَدُ 
فَسَالت مَاذًا قال؟ فقيل لى: نَهى أن يبد فى الشيّاء وَالرفس0. 


- مَالِك» عن الْمَلاء بن عبد الرحْمنٍ إن يَْقُوب» عَنْ أبيدء عَنْ أبى هُريْرةٌ 
أنّ رَسُولَ الله يك نهَى أن ينْبَدَ فى الذياء وَالْمرَقت 

الشرح: قوله: «أن النبى © خطب فى بعض المفازى: على حسب ما كان يفعل 
من إلقاء الأحكام إليهم؛ وتعليم ما يجب عليهم فى المغازى؛ وعلى حسب ما يرى من 
الحاجة إلى ذلك. 


وقول عبد الله: «فأقبلت نحره: يريد أنه أقيل إليه ليسمع ما يخطب به ويتعلم ما 
يعلمه, وما يأمر به» وينهى عند وعلى حسب ذلك كانت الصحابة رضى الله عنهم 
تفعل حرصًا على الاقتباس منه: والأحذ عنه ومسارعة إلى امتثال أوامر واجتئاب 


1 


توأهيه. 
فصل: وقوله: «فانصرف البى في يريد عن خطبته قبل أن يبلغه عبد الله بين عمرء 
فسأل عبد الله بن عمر من حضر خخطبته أو من علم ما طب به «ماذا قالء لثلا يفوته 


8 - أخرجه مسلم فى الأشربة 5الاء الا 18لا. والترمذى فى الأشرية 19/81. 
والنسائي فى الأشربة بإلاممف قكوم ماقف كوف لقف لإؤقف 5غءعه. وأبو داود 
فى الأشرية ١5‏ *8. وابن ماحه فى الأشرية 5798. وأحمد فى مسد المكثرين من الصحاية 
لوق لالاكف “هلاق الالاف طؤلاف مكلك اضف ترفك رفققف رعلم 
الام واخام زولدف اركف .لاف ؟هللتء 
(1) قال ابن عيد الير فى التمهيد 47/4: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانتباذ فى 
الطروف نخحو.الدباء» وللزفت غير متسوخ وكات مالك يذهب إلى هذاء وتابعه طائفة من أهمل 
العلم. 

- أخرحه مسلم فى الأشرية 2859٠‏ 29141 85945. والنسائى في الأشربة 5447 
#لاوم لخدف نووف لدف ٠5م‏ 5545. وأبو داود فى الأشرية 03725٠64‏ الخناتم 
91. واين ماحه فى الأشربة 28887 84.1. وأحمد فى باقى مسند للكثرين 255/4037 
ل ال له : 


الشاكة 
عم الس ل حضوره) ره «فقيل له أنه نهى لك عن أن يتل فى الدباء والمزفت» 


ولم يحتج عبد الله بن عمر أن يذكر من أخبره بذلك لما قد علم أن مثله لا يأخذ إلا 
عمن يثق به على تقل الدين إليه مع أنه لا حلاف فى عدالة جميع الصحاية. ولا حلاف 
فى جواز الأحذ مزاسيلهاء وكذلك يجب أن يكون من علم من حاله من الأئمة أنه لا 
يرسل إلا عمن يحتج بحديثه. 

فصل: ونهيه يت عن أن ينبذ فى الدباء والمزقت» الدباء هو القرعء والمزفت هو ما 
طلى بالزفت» وهر القار. قال ابن حبيب؛ قال أهل العلم: إنما نهى عنه لثلا يعجحل تغيير 
ما ينبذ فيها. قال أبن حييب: فأحذ مالك بكراهية نبيذ الدباء والمزفت. قال ابن حبيب: 
والتخليل أحب إلى فيهاء وبه أقول. 

وحه رواية الع منع الفعل؛ وهو الأتياذء ونهيه 5ك أن يتبد فى الدباء والمزفت» 
والنهى يقتضى التحريم أو الكراهية. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يعجل شدة النبيد ويغيره» فوحب أن يكون 
ممتوعًا كامختايطين. 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب ما زعم أنه مدسوخ؛ وتعلق فى ذلك ما روى عن 
بريدة الأسلمى أن رسول الله ويه قال: الل امس 
فاشربواء واتقوا كل مسكرء0©. 

ومن جهة المعنى أنه شراب أيست فيه مطربة» فرحب أن يكون مباا الانتباذ. )صل 
ذلك إفرادم, وانتباذه فى السقاء. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من الانتياذ فيها» من احترأ على ذلك جاز.أن يشرب النبيذ ما 
لم يسكر كتخليل المخمر من اجترأ عليهاء وخخللها لم يحرم عليه شريها. 

مسألة: وهذا إذا كان المزفت إناء غير الزقاق. وأما الرقاق فقد روى أشنهب عن 
مالك إباحة الائتباذ فى الزقاق المزفتة؛ رالفرق بين الزقاق وبين غيرها من الفلسروف التى 
يوز الانتباذ فيها من غير ترفيت أنه إذا زفت الجميع ليس يبين؛ والأظهر أن يمنع 
الزقت» وذلك كله زقاقًا وغيرها لأن النهى ورد عامًا عن الزفت» ولم يخص زقاقًا من 
غيرها. 


(1) أخخرحه مسلم حديث رقم. 919 191/17 . أعمد فى المسند حديت رقسم 11445 
ك1 . النسائى في الصغرى حديث رقم خالا4 أمكم : 


مسألة: وأما الجرار» فقد روى أشهب عن مالك أنه أجاز نبيذ الجرار. 


قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يريد الجرار العارية من الحنتتم» وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود أن النبى في أرحص فى نبيذ اللترار. 

ومن جهة المعنى أن معنى نبيذ لا يعجل الشدة المطربة» فلم نع الانتباذ كالأسقية. 
وما روى عن ابن عمر أن النبى تك نهى عن نبيذ الجرار؛ فلعله أن يريد الذى طلى 
بالحتتم أو المزفت» والله أعلم. 

مسألة: وأما الحنتم» فقد روى ابسن حبيب عن مالك أنه أرخص فيه وقد روى 
القاضى أبو محمد المتع منه على التحريم. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن المنع منه كالمنع من المزفت لأنه يحدث من إسراع 
الشدة ما يحدثه المزفت. والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله وأن وفد عبد القيس أتوا 
النبى يت فقالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة» وبيتنا هذا الحى من كفار مضرء ولا نستطيع 
أن نآتيك إلا فى شهر حرام؛ فمرنا بأمر نخبر به من رواءناء تدحل به الجنة» فأمرهم 
بأربع؛ ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإعان بالله وحده هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وي وإقامة الصلاة» وَإِيَاء الزكاة» وصوم 
رمضان, وتعطوا الخمس من الغدم؛ ونهاهم عن الدب والخحنتم والمزفت. 

ورا قال الراوى: النقيرء ورعا قال: المقير. قال : واحفظوها وأعحبروا بها من 
وراوكي, 

قال ابن حبيب: والحنتم الجرء وهو كل ما كان من فخخار أبيض أو أخضرء وهذا 
الذى قاله ابن حبيب يحتاج إلى تأمل لأنه ليس كل فخار حتتمّاء وإنا الحتتم ما طلى من 
الفخار المعمول من الزجاج وغيره» وهو يعجل الشدة فى الشراب» وأما الفحار الذى 


لم يطل فلاء وحكيه حكم الحجر. 
مسألة: وأما النقير» فهو العود المنقور. وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه كرههء 
وهو عنده كالمرفت. 


وجه الرواية الأولى أنه لا يبلغ من التعجيل مبلغ الدباء والمزفت» وقد ورد الحدييث: 
ووكتت نهيتكم عن الانتباذ فى الأوعية غائتبذوا فيهار0". 

(؟) أخرخه البحارى حديث رقم لالم» 7ل. مسلم حديث رقم .١9/‏ النسائى فى الصغرى 

حديث رقم 5 الترمذى حديث رقم .751١‏ 

(م) أحرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم 479 4 168ه. أحمد فى للسند حديث رقم 

مل ل 


ووجه الرواية الثانية أن هذ! طرف يعجل تغيير ما ينبذ بهء فوحب أن عنع الانتباذ فيه 
كالدباء والزفت» والله أعلم. 


تنا تنا 
ما يكره أن ينبذا جميتا 
٠‏ - عَنْ مَللِك عَنْ زْيْدِ إن أل عَنْ عَطَاء بن يَسارٍ أذ رَسُول الل لق 


نَهَى أن يبد بسر والرطب ويم الم ولريب بحمِيمًا. 

الشرح: قوله: «نهى رسول الله فيا أن ينبل البسر والرطب جميْعًا والعمرء والربيسب 
جميعَاه يقتضى المنع من ذلك على وحه التحريم. قال القاضى أبو محمد: أما إذا بلغ حد 
المسكرء فلا حلاف عنده فى تحرعه وأما ما لم يسكرء فهو بمنوع منه. 

واعتلف أصحابنا فى تأويل منع مالك منهء فقال قوم: هو منع تجريسم. وقال قوم: 
منع كراهية. 

ووجه التحريم أنه نهى # أن ينبذ البسر والرطب حميعاء والنهى يقتضى التحريم. 
ومن جهة المعنى أنه معنى يعجل إحداث الشدة المطربة» فوحب أن يكون محرمسًاء ولم 
ييلغ ذلك. أصله الانتباذ فى الحتتم والمزفت. 

ووخه القول عنع التحريم, قوله قَ: ووكنت نهيتكم عن الانتياذ فى الأوعية 
قائتبذواء وكل مسكر حرام0". ومن جهة المعنى أن هذا شرب لم يحدث فيه شدة 
مطربة» فلم يحرم بها. أصل ذلك إذا أفرد أحدهما بالانتباذ. وأما الانتباذ فى الحتقم 
وامزفت» فقد تقدم ذكر الخلاف فيها. 


٠‏ - أخخرحه البخارى ١95/19‏ كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط.. إلخ» عن أبى قتنادق» 
عن أبيه. ومسلم /4 161 كتاب الأشرية باب ه رقم 415 عن حاير بن عبد الله الأنصارى. 
والترمذى برقم 1417 758/4 كتاب الأشرية باب 4؛ عن جابر بن عبد الله الأنصارى. 
والتسائى 791/8 كتاب الأشربة باب ١١‏ عن حاير بن عبد الله والطبرائي قى الكبير 
"عن ابن عمر مرقوقًا. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 94/4: هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلا لا علاف عنه فى 
ذلك قيما علمت. وقد رواه عبد الرزاق» عن اين حريج» عن زيد بن أسلمء عمن عطاء بن 
يسار» عن أبى هريرة» أن رسول الله يك مثله. وذكره البزارء قال: حدثنا محمد بن سهل بن 
عسكر وسلمة بن شبيب: قالا: حدثنا عبد الرزاق. وهو حديث يروى متصلا من وبحوه 
صحاح كثيرة منها: حديث ابن عباس» وحابر» وأبى قتادة؛ وأبى سعيد» وأنس» وأيئ هريرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


قال القاضى أبو الوليد: ويجتمل عندى أن يكون القولان.جاريين فى كل ما:يعجل 
حدوث الشدة المطربة: 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن البسر ما قد أزهى من التمر ولم سد فيه إرطاب» 
والرطب ما قد جاوز حد البسر إلى الإرطاب» وإذا مئع من جمعهما النبذ من البسر فى 
حكم جميعهاء فيجب أن لا يجوز التباذه. 

فصل: وقوله: «نهى أن ينبد البسر والوطب» دليل على المنع من أن بنبذ شيئان» وإن 
كانا من جنس واحد ينبذان مفردين. قال ابن حبيب: لا يجوز شرب الخليطين ينبذان 
كذلك أو يخلطان عند الشربء كانا من جنس واخد مثل عنب وزبيب» أو من جنسين 
مثل زبيب وتمر» فقد نهى عنه مالك إلا الفقاع؛ فقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه 
يستحب تحليته بالعسل» فإنه يجب أن يكون ممنوعًا لأن كل واحد منها ما ينبذ مفردًا 
لأن الفقاع من القمح أو الشعيرء وكل وااحد ينبذ مفرداء فالقياس أن يمنع الجمع بينهما. 

غير أن قول مالك قد اختلف فى العسل تطرح فيه قطع العجين أو الحريرة؛ وقد 
روى ابن القاسم عن مالك أنه كرعه, قال ابسن القاسم: وقد قال: لا بأس بى وهو 
أحب إى. 

وجه القول الأول أنهما خليطان جنس كل واحد منهما ينتهى إلى السكر. فلم جز 
ذلك فيهما كما لو خلطه بنبيذ ثمر وزييب. 

ووجه القول الثانى» وهو أن طرح قطع العجين تطرح فى العسل أن ذلك ليس من 
باب الانتباذ؛ لأن القمح والشعير لا ينبذ على هذا الوجهء وأما خطط العسل واللبن 
وشربهماء فلا بأس به قاله ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذا ليس بائتباذ, وإنما هو على معنى خخلطه مشرويين كشراب الورد 
وشراب النيلوفر. ووجه ثان؛ أن اللبن لا يفضى أن يسكر وقد شرطنا أن الخليطين إنما 
هما ما يفضى كل واحد منهما إلى الإسكار. 

مسألة: وهل يجوز خخلطهما لغير الانتباذ لكن على وجه التخليل» روى ابن عد 
الحكم عن مالك أنه قال: لا خير في ذلك للعمل والتخليل والانتباذ فى ذلك سواءء 
قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخل. 

وحه الرواية الأولى ما قاله الشيخ أبو يكر التعلق بعموم نهى النبى و عن نبيذ 


0 ددد-7 10 121 .0000ل كتاب الأشربة 
الخليطين؛ فلا يجوز ذلك لكل ولا لغيره» ولأنه يصير نييذا شم يصير علا ولم يوجه 
الرواية الثائية. ووجهها عندى أنه لا يقصد بذلك النبيذ» وإنما يقصد به الخل» وقد قال: 
إنه لابد أن يكون نبيدًا ثم يكون بعسد ذلك عملاًء لا يضره ما يعجله للنبيذ يعجله 
للحل؛ وما يفسده الشربء فإذا صار نبيذا فسد عليه ولزمه إراقته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فمن نبذ الخليطين: فقد أساى فإن حدثت الشدة المطربة 
حرم؛ وإن لم يحدث» فقد قال القاضى أبو محمد: يجوز شريه ما لم يسكر ولم يذاكر 
غير هذا الوجه؛ فاقتضى هذا مع ما تقدم قوله فى الانتباذان فى تحريم الانتباذ كول 
واحداء وإن شرب ما قد نيذ من ذلكء؛ ولم يبلغ أن يسكر مباح قولاً واحدًا. 


0 - مَالِكء عَن ال مده عَنْ ؛ 3 بْن عبد الله بْنِ الأشَجٌ عَنْ عَبْدٍ 
ا أب ام الأنْصَارِئٌ أ رَسُولَ اللو و نَهَى 

2 شرب اقم ولريب + جَوِيعًاء وَالزّهْرُ وَالرَطَبُ جديا 

قَالَ ل تايك: يَهْرَ الأو الى لَمْ َل علَيْهِ هل الم يلا أنه يُكْرَهُ كك مهي 
وول ال قا ل 

الشرح: قوله: «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعّاه غلى ما قدمناه من أن يجمع 


.1948/8 أخرحه البخارى الأشرية حديث رقم 55017. مسلم الأشرية حديث رقسم‎ - ١ 
النسائى فى الصغرىء الأشربة ١ههفى لاهههء ١5هه2 0835ه. أيو داود الأشرية حديث‎ 
57111 رقم 4١/ال. ابن ماحه الأشربة حديث رقم 6851. أحمد فى المسند حديث رقم‎ 
71117 الدارمى حديث رقم‎ 
هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ - كما رواه‎ :٠٠١/5 قال ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
يحبى. وممن رواه هكذا: اين عبدالخكم والقعنبى» وعبدالله بن يوسفء وابن بكيرء وأبو‎ 
للصعب» وجماعتهم. ورواه الوليد ين مسلمء عن مالك» عن ابن لهيعة؛ عن بكير ين الأشيج.‎ 
حدثنا لف بن قاسمء حدئنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضى» حدثنا الحسن بن هاشم بن‎ 
يشر الحرانى: حدثنا الوليد بن عتبة» حدئنا الوليد بن مسلمء عن مالك ين أننس» عن عيدالله‎ 
أبن لهيعة؛ عن بكير ين عبدالله بن الأشج؛ عن عبدالر من بن الجباب المتلمي» عن أبى قتادة‎ 
الأنصارىء أن رسول الله يّك: نهى أن يشرب التمر والزبيبٌ جميعاء والزعو والرطب جميعا.‎ 
قال أبو عمر: روى عن النبى يلك هذا الحديث ومعتاه من طرق شتى من حديث جماعة من‎ 
أصحابه؛ منهم: ابن عمره وأين عباس» وحابرء وعائشة وأبو هريرة» ومعقل ابن يسار وأبو‎ 
سعيد» وأنس,‎ 


نبيذاهما أو يجمعا فى الانتباذ» فتناول ذلك ما كانا مختلطين عنده للشربء فإذا تبذا 
مفترقين» ثم خلطا عند الشرب» فقد تناولهما النهى» وقد قدمنا ذلك» وما قال يشرب 
التمر والزييب لعلم المخاطبء أنه إنما أراد أن يشربا على الوجه الذى يمكن ذلك فيهماء 
وهو بعد الانتباذ كما يقال فلان يآكل الحنطة, وفلان يأكل الشعير: ومعناه على الوجحه 
المعتاد بعد الطحن والعجن والخبز وفلان يأكل الأنعام. ومعنى ذلك على الوحه المعتاد 
فيها من الذبح والطبخ. 

فصل: وقوله: «أن يشرب التمر والزييب نيعا والرهر والرطب جميعًا فى ذلك فى 
النهى بين التمر والزبيب» وهما جنسان وعن الجمع بين الزهو والرطب وهما من حننس 
واحدء فنبت بذلك امنع من انتياذ شيئين» يفضي كل واحدٌ منهما إذا أفرد بالانتباذ إلى 
الإسكار» وجمعهما تعجيل لذلك» سواء كانا جنس واحد أو من جنسين. 

مسألة: وهذا إذا خلطا للائتباذ أو خلط النبيذان» وقد قال ابن حبيب: لا بأس 
بالمرىء الذى يعمل من العصير» ولا بأس بما طبخ من العصير أو ربب به منن سفرحل 
وغيره؛ إذا كان يوم عمل به ذلك حلالا. 

ووحه ذلك أن هذا لم يقصد به الاثتباف وإن كان كل واحد منهم يتتهى إلى 
الإسكار إذا انتبذ؛ لأن العصير استعمل مع السفرحل والتفاح على غير وجه الانتباف بل 
على وجه الاعتقاد لمنعته» ورفع الفساد عنهء وكذلك المرىء يعمل من العصير» فإن تلك 
الصئاعة ليست على وجه الاثتباذ» وإنما يقصد بها وجهًا من المنفعة والمطاعم المعلومة» 
فإن أفضى ذلك إلى أن يصير له حكم النبيذ فى أثناء ذلك لم يمنع الوصول إلى القصود 
مثه كالخل. ١‏ 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وهذا عندى علسى زواية إباحة تخليل ابلنسين. 
وأما على رواية المنع من ذلك» فإنه أيضًا يجوز أن يقال فى هذا أنه مباح؛ لأنه ليس فى 
تخليل الخنسين والخمع بينهما غرض مقصود مباح؛ فلذلك منع منه. وفى املرىء غرض 
هباح مقصود» فلذلك لم يمنع منه» والله أعلم. 

ا 
نحريم الخمر 
٠‏ - مَلِكء عن اإن شِهابن عَنْ أبى سَلَمَة بن عب الرّحْمنِ عَنْ غَاِضَة 


٠٠0‏ - أععرججه البخارى قى الوضوء وعا؟ء الأشربة لإه له 648 ١ه‏ ومسلم فى الأشريةد 


.... كتاب الأشربة 


م 221111111111111 
زوج النبىئ 2 أنهًا قَالت: سل رَسُول 4 عَنِ البتع؟ فقال: كل شَرآب أسْكرَ 
فهو حَرَام». 


الشرح: قولها رضى الله عنها: وسثل رسول الله َي عن البسع» على حسب ما 
كانوا يستفهمونه؛ ويسألونه عما يشكون من تحريم حرام أو تحليل حلال أو وحوب 
واحب أو غير ذلك» فسألوه عن البتع» وهو شراب العسل» وذلك أنه نزل تحريم المثمرء 
وعلموا تحرمها بنص الكتاب فسألوا عما يقع عليه هذا الاسم ليعلموا أن الذى ورد من 
ذلك محمول على عمومه أو مخصوص ببعض ما يتناوله اللفظ؛ فإن قيل لو كان اسم 
الخمر يمع على البئع وغيره من الأشرية لما سألت العرب إذا سمعت تحريم الخمر عن 
البتع؛ لأن البتع هو الخمر. 
فالجواب عنه من وجهين, أحدهما: لأنه يحتمل أن يسأل عن ذلك من لم يبلغه تحريم 
الخمرء وإن يلغه تحريم النبيذ أو يلغه تحريم الخمر باسم اص مثل أن يبلغه تحريم حمر 
العنب أو تحريم خمر التمر, 
والوجه الثانى أن يكون نوع من الممر غالبًا على بلد من البلادء فيكون حمر التمر 
غالبا على بلد ناه وحمر التمر غالب على بلد آخرء وحمر الذرة أغلب فى يلد آخخرء 
فيكون لفظ الخمر إذا أطلق فى ذلك البلد كان أظهر فيما هو الأغلب عندهم لكثرتهء 
وكثرة استعمال هذا الاسم فيه دون غيره ما هو معدوم عندهمء فيسأل أهل كل بلد 
عن غيرها ما هو الأغلب عندهم لتجويز أن يكون المنكم مقصورًا على ما هو الأغلب 
لا الا م الالا. والترمذى فى الأشربة “11/8ء .١7894‏ والنسائى فى الأشرية 148ؤم» 
6558 24910 04488. وأبو داود فى الأشربة /7"191 897017. وابن ماحه فى 
الأشربة لالاا٠.‏ وأحمد فى باقى مسند الأنصار "77848017 للم لون وروان 
٠4‏ ؟. والدارمى فى الأشربة .3٠٠8‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠١1/8‏ لا أعلم عن مالك نحلافا فى إستاد هذا الحديثء إلا 
إبراعيم بن طهمان فى ذلك؛ رعنده أيضا حديث مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عررةء عن 
عائشة: والشهرر فيهء عن مالك حديث أبى سلمة» وهو حديث صحيح تمع على صحته, 
لا حلاف بين أهل العلم بالحديث فى ذلك» وهو أثُبت شىء يروى عن التبى 86 فى تحريم 
السكر؛ وقد سكل يحيى بن معين» عن أصح حديث روى فى تحريم السكر؟ فقال: حديث اين 
شهاب» عن أبى سلمة عن عائشة: أن رسول الله يك سكل عن البتع؟ فقال: وكل شراب 
أسكر فهر حرام: قال: وأنا أقف عنده. 


والوجه الثالث أن يكون هذا الحكم ورد أولاً على سبب» فظن هذا السائل لما جوز 
أن يكون مقصورا على سببه. 


والوجه الرابع أن يسأل عن ذلك من سمع تحريم الخمر» فجوز عليه التخصيص 
فسأل عن البتع ليعلم إن كان حكم العموم جاز فيه أم لا. وقد روى عن أبى موسى أنه 
سثل عن ذلكء فقال: «بعشى رسول الله مت إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله إن بها 
أشربة» يقال لها البتع والمزرء قال: وما البتع؟ قلت: شراب يكون من العسل والمرز 
يكون من الشعير» فقال: كل مسكر حرام:0". 

فصل: وقوله #يه: وكل شراب أسكر حرام وقد ستل عن البتعء دليل على أنه 
أجاب عن جتس الشرابء لا عن مقدار ما حرم منه مسن وجهين» أحدهما: أنه سعل 
عن البتع؛ ولم يسأل عن مقدار منه» فلما جاوب عن السؤال اقتضى ذلك جوابه عن 
المنس» وإلا كان عدولاً منه عما سثل عنه: وذلك غير جائر عليه وإذا كان جوايًا لما 
تقدم من السؤال يقتضى الحنس» وجب أن يكون الجواب مثلهء وإن كان أعم منه. 
والوجه الثانى أنه إنما سأل عن جتس شراب» هل هو حرام أو خلال ولو سأل عن 
أبعاضه ومقاديره لقال ما يحل مته وما يحرمء فلما كان السؤال عن البتع يقتضى السؤال 
عن جميعى ثبت أنه سؤال عن جنسه. 

وجوابه #ّ: وكل شراب أسكر حرام: يقتضى الجواب عن أجتاس الشراب ليكون 
مقابلاً للسؤال؛ ولأنه © علق الحكم على الجنس» فقال: وكل شراب أسكر حرامة؛ 
فكان ذلك جوابًا عنه؛ وعن غيرهء ولو أراد الإخبار عن أبعاضه؛ وأن بعض مقاديره 
حرام؛ وبعضها حلال لقال كل مقدار أسكر فهو حرام؛ ولقال كل ما أسكر منه؛ فهو 
حرام» ولاستغنى عن إعادته لفظ الشراب؛ لأنه لا لاف أن اسم الشراب واقع على 
المنس دون بعض مقاديره» فإذا علق الحكم بالجنس؛ ولم يعلقه بالقدر كان الظاهر أنه 
أراد به الجنس دون القدرء والله أعلم. 

٠٠١‏ - مَللِكء عَنْ ريد بن ألم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ أذ رَسُولَ اللو ف 
)١(‏ أحرحه البخارى حديث رقم 4 47. مسلم حديث رقم 11/77. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 20808 004, أبو داود حديث رقم 5184 أحمد قى المسند حديث رقم 
4. الدارمى حديث رقم 7١054‏ 

٠٠١‏ - وذكره فى بدائع المتن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن 474/1؛ عن عطاء بن 
يسار. وابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١61/‏ وفى التمهيد 5/4 .١١‏ - 


نا 
سيل عَنِالْبَراء ققَالَ: ولا حير فيا ونهَى عنهاء. 

َال مالك: فسأت ريد بْنَّ ألم ما الْيْراء؟ فَقَال: هئ الأسكركة. 

الشرح: قوله وا: ووقد سئل عن الغبيراء» قال: لا خير فيهاء ونهى عنهاء يقتضى 
أنه علم حالها وصفتهاء وهذا يدل أيضًا على أن السؤال كان على جتسهاء وأنه عن 
ذلك أجاب #يك لما قدمناه» وهو المعروف من كلام العرب المعناد إذا سألوه عن الماء 
أحلرٌ هو أم مرٌ؟ فإئما يسألون عن طعم جنسى لا عن طعم قطرة مته لا يوجد لها طعم: 
ولاعن طعم الكثير منه دون القليل» وكذلك إذا سألوا عن شراب من الأشرية» أنافع 
هو؟ فإنا يقع السؤال عن حنسه. 

وإذا أحاب من سألوه عن مقدار بأن كل شراب سخن عند تناوله يجب أن يجتنبف 
نما يقهم منه منع جنسهء وإذا أرادوا السؤال عن مقدار ما تخشى مضرته منهء قالوا: 
كم الشربة منه أو كم عقدار ما يتناول منهء أو كم مقدار ما يجتنب منه؟. 

وإن جهل السائل؛ فسأل عن جنسه فسأل عن شراب الورد فى جملته» وكان قليله 
عخالقا لكثيره؛ لزع المسكول التفصيل؛ وأن يقول أما يسيره فلا تبقى مضرته» فيجب أن 
يجتنب كثيرهء ومقداره كذاء وأن يأتى بافظ يحتمل المقدار» ويحتمل الجئس كان الأظهر 
أنه يريد الجنس؛ لأنه موافق لسؤال السائل» والله أعلم. 

ووحه آعرء وهو أن اللغة تمنع من هذاء وذلك أن عمر بن الخطاب» وهو من أمل 
اللسان؛ قال: والمدمر ما حامر العقل» فلو كان المراد به الكثير دون القليل لوحب أن لا 
يسمى قليل الخمر خمرّاء وهذا باطل باتفاق:؛ ولا أجمعنا.على أن يسير الثمر يسمى 
خمراء وأن بانفراده لا يخامر العقل» وإنما.هو من جفس ما يخامر العقئل» علم أن المراد 
بذلك كله الكلام فى الجنس دون المقدار. 

فصل: وقول زيد بن أسلم لما أساله مالك عن الغبيراء: وهى الأسكركة»”2 دليل 


-قال ابن عبد البر فى التمهيد :١١:4/9‏ هكذا رواه أكثر رواة الموطأ مرسلاء وما علمت أحدا 
أسنده عن مالك؛ إلا ابن وهب؛ وحديث ابن وهب فى ذلك: حدثتاه إسماعيل بن عيد 
الرحمن بن على؛ قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبانء قال: حدثنا غير واحدء عن يونس بن 
عبد الأعلى؛ عن ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
اين عباس» عن النبى © أنه سكل عن الغبيراء؟ فذكره سواء. 

)١(‏ الأسكركة: هى نبيدٌ الأرزء وقيل نبيذ الذرة. 


على أن الأسكركة كانت معلومة عندهم؛ والغبيراء التى هى الأسكركة شراب. 

٠4‏ - مَالِك» عَنْ نافع عَنّْ عَبْدِ الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: مسن 
عرب الْسَمْر فى الدنيا ملم يبا ينها حرمهَا فى الآعرقه. 

الشرح: قوله #ي: ومن شرب الخمر فى الانياء ثم لم يعب منهاء حرمها فى 
الآخرة» يبان منه ين أن التوبة منها معرضة لشاربها مكنة له مقبولة منه وققة الله لهاء 
وأنعم عليه بهاء فاته رما خيف على المكلف المدملن على معاصيه أن يمنع من التوبة» 
ويحرمهاء ويحال بينه وبينهاء نسأل الله العصمة؛ ونعوذ به من الحرمان. 

فصل: وقوله ين «حرمها فى الآخرة» يريد والله أعلم أنه وإن دعل الجئة يعد 
العقوبة له أو العفو عنه, فإنه يحرم حمر الجنة» ويقتضى أن فى الآخخرة شرايًا يسم 
الاسمء قال اله تعالى: لإوأنهار من حمر للشاربين# [محمد: :]١6‏ فيحرمه المصر على 
شرب الخمرء وإن دخل الجنة. 


كد نذا تنا 
جامع نحريم الخمر 


ه١٠٠‏ - مَالِكء عَنُ رَيْدِ بن أَمْلّي عن اإن وَعْلَةَ الْمرئ ألهُ سَأَلَ عبد الله 
ابن عباس عَما يَعْصّرٌ مِنّ لبه فَقَالَ ابن عجاس: أمُدى رَّحْلْ رول لله ف 
كوي »قال له سو اللو :ما لمت أ لَه َيه َال لا فسا 
َل إلى يه قَال: وم سارقة8.. فقَاَ: مره ذا ييه فال لَهُرَسُوُ ال 
كك إن الَذِى حَمُمَ شُرْبهًا حَيَمَ مهاه فَقََحَ الرّخْلُ اْمَرَادمّنِ حَنَى فَمَسَ ما 
فِيهمًا. 


الشرح: سؤاله عما يعصر من العنب» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يسأل عن جميع 


غ٠‏ - أخرجه البخارى فى الأشربة 01419. ومسلم فى الأشربة /اا/ا. والئرمذى فى الأشربة 
. والنسائى فى الأشربة غ لاههء لالاهه. وأبو داود فى الأشرية 154. وأبن ماحه 
فى الأشربة 644 وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 248915 .458٠‏ والدارمى فى 
الأشرية 1994, 

٠6‏ - أخزجه مسلم فى المساقاة 9961. والنسائى فى البيوع 40817. وأحمد فى مسند بنى 
ا ل ل الل 


حملن ممو مهم هم مم وم مامت مم مهرم هوه وه فوم فوم مم ةم رفور م زومرو ممم ميم ره م نمت رن متم م مت رتم 
أنراع العصير من حين يعصر إلى أن يتتهى فى آخر أحواله؛ وذلك أن للعصير أربعة 
أحوال: أحدها: من حين يعصرء وقبل أن يدش. والثانية: إذا نش» وقبل أن يمسكر. 
والثالثة: إذا أسكر. والرابعة: إذا صار خعحلاء 

فأما الأولى» وهى حال حلاوته, وقبل أن ينش» فائه حلالء ولا حلاف فيه إلا أن 
يدحل عليه ما يغير حكمه. فقد قال ابن حبيب: وأنهى عن شرب الخمر العصير الذى 
عصر فى المعاصر التى تردد العصر فيهاء.وإن كان ساعة عصر لما يبقى فى أسفلها حوفا 
أن يكون قد احتمر» ولا شك أن بقايا ثفلها فى أسفلها تختمر, فتصير مرا ثم يلقى عليه 
طوىء فيختلط به فيفسد جميعه؛ لأن قليل الخمر يخالط كثيرًا من عصير أو نحل أو 
طعامء أما يشربء» فييحرع كله. 

قال الإمام أبو الوليد: ووجه هذا عندى أن الكمر لا يعود عصيرًا حلواء فلذلك إذا 
مازحت العصير تجسته, لأنها تبقى على تجحاستهاء ولو خخالط بيسير الخمر الخخل للم 
ينجسه؛ لأن أجزاء ذلك الخمر تستحيل خملا طاهرّاء فلا ييقى ثم لا ينجس الخل 
.عجاورته. وقد قال: لا يستعمل ذلك الخل حتى تبقى مدة يقدر فيها أن أجحزاء ذلك 
الخمر قد استحالت خخلاً. 

مسألة: وأما نش» فإن مالْكاء رحمه الله لا يراه حرامًا حتى يسكر. وبه قال 
الشافعى. وقال أيو حنيفة: إذا نش» فقد حرم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله لق وقد سئل عن البتنع؛ فقال: وكل 
شراب أسكر, فهو حرام:0": فلنا من هذا الحديث دليلان» أحدهما: أنه قصد التبى 836 
إلى بيان ما حرعء وتميزه تما أحله الله فقال: وكل شراب أسكرء فهو.حرام؛ قعلق اسم 
التحريم بالإسكارء ولم يعلقه بالغليان» فدل ذلك على أن الإسكار حد بين الخلال 
والحرام دون الغليان. 

والوحه الثانى» أنه علق حكم التحريم على الإسكار» فكان الظاهر أنه علة له دون 
الغليان الذى لم يعلق عليه تحرماء ومحال أن يكون الغليان علة له. فيترك التعليل به 
ويعلل يغيره ما ليس بعلة لة. 

مسألة: وإذا أسكرء فلا لاف فى تمريعه. قليله وكثيره» وكذلك سائر الأشرية عند 
مالك» وقد تقدم ذكر احتلاف الفقهاء فيما يمسوغ فيه الاختلاف عنهعا يغنى عن 
إعادته. 


2 تقدم تخريحه فى الحديث رقم‎ )١( 


فرع: إذا ثبت أن الخمر حرام؛ فهل تحب إراقتها ومن كانت عنده لا يخلو إذا 
عصرها أن يريد بها المحظور وهو أن يتخذها حمرًا أو يقصد بها المباح؛ وهو أن 
يشربها عصيرًا أو يخللها أو يطبخها ريا أو غير ذلك من الوجوه المباحة» فإن قصد بها 
المحظور: فلا حلاف فى المذهب نعلمه أنه يجب عليه إراقتهناء فإن اجحترأ عليهاء 
فجللهاء فعن مالك فى ذلك روايئان» وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإن قصد بها أمرًا مباحّاء فصار حمرًاء فقد قال ابن حبيب فيمن عصر عصيرًا يريد 
به الخل» فلا بأس أن يعاجلهء وهو عصير يصب الماء فيه» ويطرحه على دردى الخخل؛ 
له أن يقره وحثالتهء وإن داخاته اللثمر ثم إن عجل ففتحه قبل أوانف فوحده قد دخله 
عرق الخل فله أن يقره؛ ويعالمه وإن لم يجد فيه شيئًا من ذلك فى رائحة: ولا طعم» 
فهى حمر تهراق» ولا يحل له حبسها ولا علاجها لتصير خلاً. 

قال الإمام أبو الوليد: وفى كلام ابن حبيب نظرء وظاهر ما فى كتاب ابن المواز 
عن مالك حلاف هذاء وقد بسطت الكلام فيه فى الاستيفاء. 

فرع: فإن صارت خلا بعد أن كانت حمراء فلا يخلو أن تصير غملاً ععالجة أو بغير 
معالحة» فإن صارت خلا ععالحة آدمئ» فإن المعالحة ممنوعة فى الجملة عتدناء وأحسن 
ما يتعلق به عندى فئ ذلك أن مهدى المزادتين أراقها بحضرة النبى وك ولم ينكر ذلك 
عليه» ولو جاز تخليلها لما أباح له إراقتهاء ولنبهه على تخليلها كما نبه أهل الميتة على 
الانتفاع جملدهاء غير أنه يتعرض فى ذلك أن تلك حمر قصد بها الخمرء وأمامالم 
يقصد به خمرًا وإنما فصد بها الخل» فحكمه غير حكم ما قصد به الخمر. 

فرع: قإن صارت غملاً معاجخة: قفى. كتاب ابن المواز فيمن عصر خررًا أو عصر 
عل فباعها من مسلم أو نصراتى: فصارت خلاً أو للها أنه لا بأس بأكلها وبيعها. 
وروى عن مالك إباحة أكلها. وروى عن اين الماجشون المنع من ذلك. وروى أبن عبد 
الحكم فى عختصره الروايتين عن مالك. 

ووجه الرواية الأولى ما احتج به الشيخ أبو بكر أن علة التحريم هى الشدة الطربة, 
فإذا زالت زال التحريم كما لو تخللت يتفسهاء قال القاضى أبو محمد: ولا خلاف إذا 

ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم فى إراقة ما فى المزادتين بحضرة النبى وقَكه ولم 
يدكر عليه؛ ولو آراد تخليلها لمنعه من ذلك ونبهه عليه. 


4" ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 200 
فصل: قول ابن عباس للذى سأله عما يعصر من العنب: «أهدى رجل لرسول الله 


قن راوية حمر يحتمل أن يكون فهم من السائل أنه إنما سأل عن المثمر من أنواع 
العصير أو عما عصر للخمرء فإن سأله عن الخمرء فقد أجابه عن نفس مسالته وإن 
كان سأله عن عصير أريد به الخمر فمعنى ذلك أن حكمه حكم ما قد صار خيرًا. 

فصل: قوله: «راوية حمر الراوية هى الدابة التى تحمل الخمر أو الماء لأنها هى التى 
تروى» غير أنه قد يسمى الطارف الذى يحمل فيه الخمر راوية» ممعنى تسمية الشىء 
باسم ما جاوره أو قاربه. 

فصل: وقوله يه للذى أهدى إليه راوية: «أما علمت أن الله حرمها, على جهة 
التوبيخ له إن كان علم ذلكء ثم أهداهاء وإن كان جهل مثل هذا من أمر الشريعة مع 
ظهوره» وما قال المهدى للحمر: دلا» إظهارًا لعذره؛ ساره إنسان إلى حانبه ما ظن أنه 
يرشده به إلى منفعته, 

فلما رأى النبى ل ذلك من مسارته؛ ولم يثق بعلمه. وتوقع أن يأمره ثل ما أظهره 
بعد ذلك» سأله عما ساره بهء فإن كان صوابًا أقره عليه؛ وثبته فيه وإن كان خخطاء 
حذره منه وتهاه عنه» وأرشده إلى الصواب؛ فأخيره أنه أمره ببيعهاء فقال : رإن 
الذى حرم شربها حرم بيعهاء فأخبره وَل أنه لا يحل بيعها كما لا يحل شربهاء لأنه لم 
يبق بها منفعة تمسك لسببها فى الخال والمآل» وما كان بهذه الصفة لم يحل بيعه. 

مسألة: إذا ثبت أن بيعها خرم» فاجترأ مسلم فباعهاء فلا يخلو أن يشتريها منه 
نصرائى أو مسلم وسيآتى بيان هذا فى آخر الباب إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «ففعح المرادتين حعى ذهب ما فيهماء للعصير على أصلئنا ثلاثة 
أحوال» حال عصيرء وحال سكر» وحال تخلل. 

فأما الحالة الأولى» وهى حالة العصير؛ فهى حالة إباحة على وجه ماء قمن أعدها 
لوجه مباحء فلا حلاف فى أنه لا يلزم إراقتها فى هله الجالء ومن اتخذها لوجه 
محظور» فهل تلزمه إراقته؟ يحتمل أن يكون فتحهما فتحًا ييقى الانتشاع بهما بأن حل 
أفواههماء ويحتمل أن يكون فتحهما بشق أوساطهماء فأبطل ذلك الانتفاع بهماء وقد 
حكى ابن عبد الحكم عن مالك أن من وجدت عنده حمر من المسلمين كسرت علي 
وشق ظروفها. 

قال الشيخ أبو بكر: إنما تشق اللروف إذا كان لا يزول ما قد فسد بها من الخمر 


كتاب الأشرية 9دببب00000131 0 0 ااا 
بالغسلء فإن كان يزول ما فيها من الغسل غنسلت, وليتتفع بهاء وكذلك الأوانى 
تكسرء إن كان لا يزول ما فيهاء قال: ويجوز أن يكون مالك إنما أراد أن الظروف 
تشق وتكسر الأوانى» وإن كان ما فيها يزول بالغسل عقوبة للمسلم على فعله. 
وإمساكه الخمر وبيعه لهاء وهذا الذى أراده مالك والله أعلمء ولذلك قال: يفرق ثمن 
ما باع على الفقراء وأهل الحاجة, عقوبة للمسلم الذى باعها لئلا يعود ثانية إلى ببعها. 


«عيمم 


٠‏ - مَايِكء عَن إسْحَاق بن عبد الل بن أبى طَلْحَة؛ طن نس بن مَاِكٍ 
أنه قَالَ: كُنْتُ أسْقَى أ غييْدة بن الْحراح وأا طَلْسَةَ الأنصَارى وَأبَىّ من كفسو 
سَرأبًا من ين(" وس َا: قَحَايهُمْ آنن فََالَ: إن الْصَمْرَ قد حر فَقَالَ 
أبُو طَلْحَ: ا نس قُمْ إلى مذو الحرَارٍ فَاكْسِرْمَاء قَال: مَقَمْتُ إلى هراس لناء 


ر# مك م 


الشرح: قوله: وكنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وهن معه شرابًا من فضيخ وتمره 
يحتمل من جهة اللفظ أن يكون مسكرًا أو غير مسكر؛ لأن اسم الشراب قد يتناول 
ذلك كله. قال: وفجاءهم آتء فقال: إن الخمر قد حرمت» وهذا يقتضى أن هذا كان 
وقت تحريعها وونسخ إياحتها لمكان هولاء من رسول الله يك ولم يعلموا يتحركهاء 
ولو تقدم تحرمها بمدة طويلة من النبى في لما حفى عليهمء وما اجتمعؤا عليها. 

فصل: وقول أبى طلحة عند قوله الآنى: ويا أنسء قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء 
امتثال لنهى النبى وق فهو الذى حرمها أو هو الذى أخبر بذلك عن الله تعالى» ولهذا 
قلنا فيما روى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة: إن هذا مسكد؛ لأنه لا يأمر إلا 
التبى وي ولا ينهى فى الشريعة غيره. 

فصل: وأمر أبى طلحة أنسًا بكسر الحرارء يدل على أن فضيخ التمر عتده ينطلق 
عليه اسم الخمرء ولو لم يقع عليه اسم المخمر لا جاز أن يأمر بكسر المباح عنده لتحريم 
غيره» بل لا يجوز أن يأمر بكسر نوع من المائعات والمشروبات لتحريم الخمرء إذا لم 


٠٠‏ - أرجه البخخارى فى كتاب الأشرية 5117. ومسلم فى الأشرية 354. والنسائى فى 
الاستعاذة ؛ 4 4ه الأشربة ه4 4ه 5445. وأيو داود فى الأشربة 814. وأحمد فى باقى 
مسنتد المكثرين 117471 411866 /17831. والدارمى فى الأشرية 1941 
)١(‏ الفضيخ: قال ابن عيد البر 114/4: قند اختلف فى الفضيخ فقال أكثر أمل العلم: 
الفضيخ نبيذ البسر. وقال أبو عبيدة الفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن نمسه التار. 


يكن المسكر خمرًا كما لم يأمر حيتل بكسر حرار فيها ماء ولا سمن ولا زيت ولا غير 
ذلك من أنواع المائعات والمشروبات»؛ ولا أمر بكسر الجرار لما فيها من الفضيخ عند 
نزول الخمرء دل على أن اسم الخمر يتناول شراب الفضيخ. 

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى مهراس نا فضربتها بأسفله حتى تكسرت» المهراس 
حجر كبير» كسر أنس به احوار بأمر أبى طلحة وبحضرة أبى عبيدة وأبى بن كعب» 
ولم يقتصروا على إراقة ما فيها وغسلهاء ولعله أن يكون ذلك لتمكن شرابها منهاء 
وسرايته فى إحزائها ومسامهاء وإنما يجوز غسلها واستعمالها إذا علم أنه يزول عنها ما 
تشبث من الخمر بهاء ولا يبقى من الخمر فيها بقية. 

وقد روى فى المجموعة عن مالك فى الحرة إذا طبخ فيها الماء» وغسلت: أنه لا ببأس 
باستعمالهاء فيحتمل أن يكون أمر بكسرها لما رأى أنه لمكن غسلها وتتظيفها من 
بقايا الخمر فيهاء ويحتمل أيضًا أن يكون كسرهالما رأئ أن ذلك حكمها على كل 
حال. وقد روى القولان عن مالك فى الخرار. 

فرع؛ وأما الذى يراعى فى تطهيرها ونظافتها إذا قلنا يجواز غسلهاء روى أشهب 
عن مالك فى الركوة للخمرء تغسل: أحاف أن لا تخرج ريحها من الركوة. وهذا يدل 
على أنه يراعى بقاء رائحتها فى الأناء. 

وتحتمل مراعاة الرائحة وجهين: أحدهما: أن يراعى فى تغير المائع برائحة النجسء 
وكون الرائحة فيها عمجاورة أو تخالطة» فإن المشهور من مذهب مالك تغير الرائحة 
بالمحالطة. والثانى أن بقاء الرائحة فى الإناء ربما تعلقت بالشارب من ذلك إلانا؛ 
فأدى ذلك إلى إقامة الحد عليه بالرائحة» والله أعلم. 

- مَالِكء عَنْ ماود بن الْحْصَيْنه ؛ عن وَاقِِ بن عُمرو بن معد بن مُعَاذٍ 
أله يرن مود أن ليد اأنصارعة أ مر بن امطاب حون قم الحم َكًا 
لي هل السام وَبَاءَ الأررض وَيُقلَهاه وَقَالُوا: لا يلحا إلا هَذَا الشَرَّاب» قَقَالَ عُمَرُ: 
اربوا هَذَا العَسَلَ فقالوا: لا يُْلِحُنا عَم َل ول من فل الأاض: لك 
أذ طقل نين زلا لزاع كلا لا يتور قل :لعج ليحر ُحَنَى ذهب مِنةٌ 


الا ونقئ اثلث فوا به شمر مََمعَلَ فيه عُمرٌ | متنا لم رقع بتة قينا 


ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم /ا810١1.‏ 


يتلل َقَالَ: هَذَا الطّلامُ هَذَا يِل طلا الابل» رهم حمر أ أ رةه قَقَالَ لَهُ 
باد ب الصّايِت: أَحْللتهَا َالَو فَقَالَ مد كلا واللّي اللَهُمٌ إنَى لا أجل لَهُمْ 
َيْدًا حَرْئ عليّهم ولا أحَرْمُ حَليْهِمْ شيعا أله لَهُ. 

الشرح: قوله: وأن عسر بن الخطاب حين قدم الشام» قدومه الشام كان على 
حسب ما يلزم الإمام من مراعاة أنظاره» وتطلعها بنفسه وتعاهد أحوالها لأسيماء وهو 
موضع رباط» وهو أهم المواضع عند الإمام وأولاها يتفقده وتعاهده. 

فصل: وقوله: وشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء يريد أنهم شكوا إليه من 
ذلك ما أحوجهم إلى شرب شراب يزيل عنهم وباء الأرض؛ ويبعد عنهم ثقلها 
وأمراضها المعتادة عندهم» وقد اعتادوا أن يغتذوا لها بشرب» وأخبروا عمر أنه لا 
يصلحهم إلا ذلك» يريد أن أبدانهم لا تألف غيره؛ فأمرهم عمر أن يشربوا العسل على 
الوجه المباح منهء من أن لا ينتهى إلى الحد المحرم من السكرء وذلك أنه لم يكن علم أنه 
يتخذ من العصير ما يبقى: ويسلم من الشدة المطربة» وعلم أن العسل يبقى المدة الطويلةء 
فعدل بهم إليه ليقتتوه» ويتخحذوه ويدخروة فمتى أرادوا شتربه خلطوه بالماى فقالوا: «إله 
لا يصلححدا العسل» يعنى أنه لا يزيل عنهم وباء الأرض» ولا وحامتهاء ولا يدفع ما 
يحدث من أمراضهاء وهذا كله يقتضى أنه لم يبح لهم شرب ذلك الشراب المسكر 
للتداوى» وقد تقدم ذكره. 

فصل: ولا توقف عمر رضى الله عنه عن إجابتهم إلى ما أرادوه من شرب العدب 
لاعتقاده أنه لايمكن ادخارف وقال له رجل من أهل الأرض: يريد من نشأ قيها هل 
لك أن نعل لك من هذا الشرب شيًا لا يسكرم لعلمه بذلك أنه يمكن أن يدحرء ولا 
يتغير» ويتوصل إلى ذلك بصتعة علمها. 

فقال له عمر: ولعمع إحابة إلى اختبار ما أدعاه من صحة ادخماره العصير دون أن 
يسكر أو يتغير» فإنه إنما منعهم منه لما علم فيه من التغير وتعذر عنده من بقائه» دون أن 
يفسدء فلما ادعى هذا يحضرته أنه يمكنه أن يصنع منه ما يسلم من الفساد أحابه إلى أن 
يصع ليختبر قوله ويعاين ما أخيره به. 

فصل: وقوله: «قفطيخه حتى ذهب منه الفلثان وبقى الفلثم ومعنى ذلك أنه ذهيبت 
منه المائية التى تحدث إفساده» ويسرع بها تغيره» وبقييت عسليته خالصة وإنما خص 
ذلك بذهاب الثلثين وبقاء الثلث؛ لأن هذه كانت صفة عصير ذلك العنب فى ذلك 
البلد. 


وم م او كتابالأشرية 

وقد روى ابن للواز فى طبخ: لا أحد ذهاب ثليه وإنها أنظر إلى السكر. قال 
أشهب: إن نقفص تسعة أعشاره بذلك. قال ابن المواز: وليس ذهاب الثلئين فى كل 
بلدء ولا من كل عصير» فأما الموضع المختص بذلك؛ فلا بأس به. وقال أبن حبيب: من 
تحفظ فى خاصته فعمل الطبخ» فلا يعمله إلا باجتماع وجهين؛ أن يذهب ثلقاه ويوقن 
أنه لا يسكر 

فأما حد الوصفين من أنه لا يسكر فصحيح؛ ولا يختاج إلى سؤال لأنه إذا لم يسكرء 
فسواء ذهب ثلثه أو ربعه أو أكثر أو أقل» اللهم إلا أن يعلم أنه لا يوجد بلد يذهب منه 
أقل من الثلثين» ويسلم من الفساد فيراعى ذهاب الثلثين فى البلاد التى يسلم فيها من 
الفساد ذهاب الثلثين» وحترز بتيقن سلامته من الفساد لوجود الفساد مع ذهاب التثلثين 
فى سائر البلاد» وإذا اعتبر السلامة من أن يسكر استغنى عن سائر الأوصاف» وجعل 
أبو حنيفة ذهاب الثلثين حدًا فى حواز شرب ما يبقى؛ وإن كان يسكر من كثيره. 

والدليل على ما نقوله أن هذا شراب فيه شدة مطربة» فوجب أن يكون قليله حرامًا. 
أصل ذلك النىء. 

فصل: وموله رضى الله عته لما أخبره به» وأشرف عليه بالمشاهدة والمباشرة» وقوله: 
وفأنوا به عمر بن الخطاب: فأدخل فيه إصبعه ثم رفعه, فتبعها يتمطط» اختبار من عمر 
رضى الله عنه لما أخبره به وإشراف عليه بالمشاهدة والمباشرة» واعتناء بأمور المسلمين» 
ومصالح دينهم ودنياهم. فأدخحل إصبعه ليختبر ثخائته» وهى القى تمدع التغير» ثم رقع 
إصبعه التى أدخلها فى الطلاء» فتبعها الطلاء يتمطط لفخائته» ولو كان رقيقا فى حكم 
الشراب لم يتبع يده ولا إصبعه منه شىء) و عل ينقط ما يتعلق بإصبعه منهء إن كان 
تعلق منه شىء. 

قصل: وقول عمر: رهذا الطلاء, يريد أنه سمى بالطلاء على معنى التشبيه بهذاء 
رلذلك قال: بهذا مغل طلاء الإبل» فى ثخانته وبعده من التغير ثم أمرهم يشربه» ولو 
راعى أبو حنيفة أن يعود إلى مثل هذا من القوام؛ والشخانة لما أباح للناس إلا شرب ما 
يؤمن فساده؛ فإن هذا قوام العسل ولا يمكن شرب مثله إلا أن يمزج بالماء» فلا يخاف 
على مثل هذا التغير أبدًا. 

وأما من عصير يذهب ثلناه» ويبقى الثلث رقيقا يسرع إليه التغير» ويطراأ عليه 
الفساد» فليس له حكمه وحكم الذى قد صار فى قوام العسل حكم الذى لا يتغير» ولو 
أمسك أعواما. 


كتاب الأشربة اا 1 1 1 1 1 1 00 

ولو كان ذهاب الثلثين منه يجرئ على كلء لما احتاج عمر أن يراه ويتبره ويد صل 
إصبعه فيد ويرفعه ليعلم بذلك تخانته» ولقال للذى قال له: رهل لك أن أجعل لك من 
هذا الشرب ما لا يسكرء أنا أعلم يذلك منكء اطبخه حتى يذهب الثشاثء ولا يراعى 
أيسكر أم لاء ولما قال له: افعل» علم أنه إنما أمره بأن يعمل منه ما لا يسكرء وأنه اختبر 
صدقه؛ وعلم صحة قوله.ما شاهد من ثخاتته؛ وأنه فى قوام طلاء الإبل ثم أظهر 
تصديق قول الصانع وإجابته إلى ما سأل بأن يكون على مثل هذه الصفة التى ادعى أنها 
لا تسكر. 

فمن أباح شرب ما يسكر من ذلك بذهاب الثلشين» فقد مالف إجماع الصحابة؛ 
لأنهم بين قائلين قائل بقول كثل قول عمر: إنها إذا لم تسكر لما عادت عليه من القوام 
أنه مباح عملهاء واتخاذها. وقائل أنكر على عمر رضى الله عنه إباحتها مع ذلك كله 
وما من الذريعة لإباحته إلى شرب السكر منها على حسب ما أفتى به أبو حنيفة: فقد 
حالف إجماعهم. وقد روى أن على بن أبى طالب كان يرزق الناس طلاء يققع فيه 
الذباب» فلا يستطيع أن يخرج مله 

فصل: وقوله: «ثم أمرهم بشربه, يحتمل أن يريد أمرهم بشربه على معنى أنه تدبهم 
إلى ذلك على معنى استيفاء صحة أجسامهم؛ وصلاح أحوالهم, والتع لهم من تجريعهه, 
ومجتمل أن يريد بذلك إباحته لهم» فإن القاضى أيا الفرج من أصحابنا قد قال: إن 
الاباحة أمنن. 

فصل: وقول عبادة بن الصامت: «أحلاتها واللهع") يريد أن ما أباحه لهسم من هذا 
الطلاء الذى يؤمن معه الفساد يتسبب به إلى شرب ما لا ييلغ ذلك المنع ما يسرع إليه 
الفساد إلا أنهم يختانون أنفسهمء فلا ييلغوه ذهاب الثقين فى البلد الذى يصلح فيه 
بذحاب الثلثين. 

وأما أن يتعلق بذلك ويشرب ما ذهب ثلثاه فى بلد لا يصح فيه إلا بذهاب أكثر من 
الثلثين؛ ويتعلق بذكر ذهاب الثلثين على حسب ما تعلق به المتالف. 


)1١(‏ قال فى الاستذكار 1/51/54: قول عبادة لعمر فى الطلاء الذكور فى هذا الحديث: 
أحللتها لهمء يعنى الخمر» لم يرد به ذلك الطلاء بعينهء ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخ دون 
ذلك الطيخ» » ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ متها. كما روى البى يك أنه قال: وتستحل 
أمتى المخمرء فإنهم يسمونها غير اسمهاء, ٠‏ 3 


وقد تبع عبادة بن الصامت على هذا الإنكار عبد الله بن عمر. قال اين حبيب: وقد 
نهى عنه عمر بن عبد العزيز» ولو اقتصر الناس على ما أباح منه لم أنه عنه. قال ابن 
حبيب: وإنه ليعجبتى لمنع الذرائع أن ينهى عنه الناس. 

فصل: وقول عمر: «كلا والله؛ اللهم إنى لا أحل لهم شيًا جرمته عليهم؛ ولا 
أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم إنكارًا على عبادة يإظهار النية» وصحييح معتقدهء وتبين 
ما ذهب إليه؛ وأنه لا بحل حرامًاء وهو ما يسرع إليه الفساد والتغير مسن الأشرية» ولا 
يحرم حلالاً منهاء وهو ما بلغ امبلغ الذى صنعه الرجل من التخبانة وأنه.كتزنة طلاء 
الإبل» فلا يسرع إليه فسادء ولا يمكن شريه إلا بخلطه يالماء على حسب ما يصنع 
بالعسل من أراد شريه. 

الطاوي ا ل ل ل 
َالُوا هيا ا عبد الوسْمن إِذا اع من قمر التحل واأهنب فتغصور تعْصرةُ مرا فَنْبِيثُهًا؟ 
َقَالَ عَبْدُ الله بُح عُْصَرَ: ىأو ادكه وت سيم ين جا 
والإنس ألى لا آمرْكمْ أا تيوه ولا اموه وَلا تَعْصِرُوهَاء ولا تَشُربُوهَاء ولا 
سوا ًا رِجْسْ مِنْ عَمَلٍ الشيْطان. 

الشرح: قوله: «أن رجالا من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا: إنا لبعاع 
من ثمر النخيل والعنب؛ فنعصرة خمرًا فنبيعهاء تصريح بعصر الخمر وبيعه» فمنع من 
ذلك عبد الله ين عمرء ولا حلاف تعلمه فى متعه. 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم أنه يك قال للذى أهدى إليه راوية خمر: دإن الدّى 


.785/6 أحرحه البيهقى فى السئن الكيرى‎ - ٠٠١ 

وذكره ابن عيد البرفى الاستذكار برقم ٠٠1/4‏ وقال: فل هذا القولء لا يكون منه إلا 
وعنده من الله عز وحمل ورسوله عليه السلام معنادء ثم ذكربحديث اين غغمرء عبن الثبى 804 
أنه قال؛ والكثمر حرا وبيعها حرام» وثمنها حرام». وحديث ابن عمر, عن النبى فلك أنه قال: 
ولعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الثمر بعيئهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومبتاعهاء 
وحاملها والمحمولة إليه» وآكل منهاء وساقيهاء وشاربهاء. وحديث اين عباس وأن رسول الله 
وي أتاه جح حبريل: فقال: يا تحمد, إن الله تعالى لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهناء وجاملهاء 
وللحمولة إل وشاريهاء وبائعهاء ومبئاعهاء وساقيها ومسقاهاء. انتهى بتدير. 


حرم شربها حرم بيعهان”". وقول عبد الله.بن عمر: إنى أشهد الله عليكم وملائكته 
ومن سمع من ابحن والإنس أنى لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوهاء أى إنى لا أترككم 
إلى التجارة فيهاء وطلب الرزق بيبيعها وشرائها كما آمركم بطلب ذلك فى غيرها. 

وقد يستعمل الأمر فى مثل هذا يععنى الإباحة؛ فيكون معناه إنى لا أبيح لكم وهذا 
مما اتفق على منع ببعه وابتياعه» فإن باعها أحد من أحد؛ فلا يخلو أن يبيعهسا مسلم من 
مسلم أو مسملم من نصرائى أو نصرائى من مسلم أو نصرائى من نصرانى» فإن باعها 
مسلم من مسلم من نصرائى أو مسلم: فلا بخلو أن يعثر على ذلكء والخمر قائمة؛ أو 
كانت عند المشترى» فإن كانت قائمة» فقسد قال ابن حبيب: يفسخ الشراء وتكسر 
حيث وجدتء ويرد الثمن إلى الشترى إن كان دفعه؛ فإن لم يكن دفعه لم يوخذ منه 
شىء. 

قال الشيخ أبو بكر: وإنفا قال ذلك مالك لأن التبى يي قال: وإن الذى حرم شريها 
حرم بيعهان وجب كسرها حيث وجدت» ورد الثمن على المبتاع؛ لأن البائع لا يجوز 
له أخذ مال عوضًا من الخمر» وكان الخمر إنما كسرت بيد البائع. 

فرع: وإن كانت قد فاتت عند المشترى» فقد قال ابن حبيب: إنه قد فات موضع 
الفسخ» ويؤحذد المن من البائع إن كان قيضه أو من المشترى إن كان لم ينفعه 
ويفرق على أهل الحاجة: ويعاقيان عقوبة موجعة يبيعها وابتياعها. 

مسألة: وإن باعها مسلم من نصرانى» فلا يخلو أن يعثر على ذلك» وهى قائمة أو 
بعد أن فاتت. قال ابن حييب: فإن عثر على ذلك والخمر قليلة بيد البائع أو الملشترى 
النصرانى كسرت على المسلم ورد الثمن على النصرانى. 

فرع: وإن عثر على ذلك بعد أن قاتت عند المشترى أخخد الثمن من المسلم إن كان 
قبضه أو من التصرانى إن كان لم يدفعه؛ لأنه ثمن حرام» وفرق على أهل الحاحة» قاله 
ابن حبيب» قال: وفيها الكتلاف. 

مسألة: وإن باعها نصرانى من مسلمء فلا يخلو أن يعثر على ذلك» وهى قائمة أو 
بعد أن فاتت» فإن عثر على ذلك» وهى قائمة فى يد النصرانى قد أبرزها للمسلم؛ فقد 
قال ابن حبيب عن مالك: تكسر عليه عقوبة له ويرد النمن على المسلم» إن كان 
قبضهء ويسقط عنه إن كان لم يقبضه. 


.1٠١١ تقدم تخريحه فى الحديث رقم‎ )١( 


وإن كان المسلم قد قبضها كسرت على المبناعء فيإن كان المسلم لم يدفع الثنمن 
سقط عنه» وإن كان النصرانى فد قبضهء لم ينزع منه الشمن. قال الشيخ أبو بكر: إنما 
قال: إن الخمر تكسر فى يد المسلم لأنه لا يجوز له ملكها ولا إمساكها. 

وقوله: وإن كان دفع الثمن لم يرد إليه أدبا له؛ لأنه قد فات بقيض التصرانى له 
فإن لم يكن نقد كسرت الخمر بيده لما ذكرناه» ولم يدفع الثمن إلى التصرانى عقوبة 
له. وقد ذكر مالك أنه يوخذ الدمن من السلم فيتصدق به وألا تدفع إلى النصرانى. 

فرع: وإن كان المسلم قد قبض الخمر» قفاتت عندهء فقد قال اين حبيب: إن كان 
الثمن بقى عنده قيض منه ودقع إلى أهل الحاحة» ويعافبان, وإن كان الشمن قد صار 


فصل: وقوله: دولا تعصروهاء ولا تشربوهاء ولا. تسايوها؛ فإنها رجس من عمل 
الشيطان» ذهب والله أعلم إلى منع كل-تصرف منصود فيهاء وعمل'لها ثم بين علة 
ذلك بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان: يريد والله أعلم قوله تعالى: بإإثما القمر 
والميسر والأنتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجعبوه لعلكم 
تفلحو ذو زلائدة: ]. 
تم كتاب الأشربة, والحمد لله. 
#« # اذ« 


كتاب الجباد 
القرغيب فى الجهاد 

معنى الترغيب فى اللنهاد؛ الإعلام بعظيم ثوايه: وجزيل أجره ليرغب الناس فيه 
وأكثر ما يوصف بالرغائب ما قصر عن رتبة الوجوب؛ لأن العمل إفنا يوصف بأتم 
أحواله إلا أنه لم يقصد هاهنا للوصف له يوحوب ولا غيره؛ وإنما قصد الحض على 
فعله بالإخبار عن حزيل ثوابه» ويحتمل أن يوصف بأنه من الرغائب لمن سقط عنه 
فرضه لقيام غيره به وبعده عن مكائه مع ظهور المجاورين إلعدو عليهم واستغتائهم عن 
عون من بعد عنهم. وقد قال سحئون فى مثل هذا: كان أول الإسلام:فرضًا على جميع 
المسلمين؛ والآن هو مرغب فيه. 

مسألة: الجهاد فرض فى الحملة إلا أنه من فروض الكفاية. ومعنى قولئا: من فروض 
الكفاية؛ أنه يجب فى الحملة» فإذا قام به بعض الناس سقط فرضه عمن قام به وعن 
غيره من المسلمين» وإذا عمت الحاحة إلى جميع الناس ودهمهم من العدو ما لا يقوم به 
بعضهم لزم الفرض جميعهم. والأصل فى وجوبه قوله تعالى: «إوقائلوهم حسى لا 
تكون فسة ويكون الدين كله للدي [الأتفال: 14], 

مسآلة: إذا ثبت وجوب الجهاد: فإن غايته أن يدل الكفار فى الإسلام أو يدعلوا 
فى الذمة بأداء اللحزية وحريان أحكام الإسلام عليهم. والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
إقاتلوا الذين لا يؤمسون بالله ولا باليوم الآخر»» إلى قوله: لوهم صاغرون» 
[التوبة: 516]. , 

مسالة: وهذا مع ظهور الإسلام عليهم وغليتهم لهم؛ فأما إذا ضعف أهل الإسلام» 
فلا بأس مهادنتهم ومصالحتهم على غير شىء. وسأل أهل الأندلس سحتونء قالوا: 
أرأيت لو انقطعت عنا اللبيوش» وبعد أمير المؤمنين وعدونا قريب منا فى قوة هل لأمير 


الثغور أن يصالحهم على غير شىء إِذ لا طاقة لنا بهم؟ قال: نعمء ولا يبعد في المدة لما 
يحدث من قوة الإسلام. 

والأصل فى ذلك مهادنة النبى فو قريشًا عام الحديبية على غير شىء يأخذه منهم 
حتى قوى الإسلاي فلم يقبل ذلك منهم. 

مسألة: وأما مصالحتهم على مال يعطيهم المسلمون إياه إذا عجزوا عن حماية زرعهم 
أو حماية بيضتهم أو حصن من حصونهمء» وخخالوا التغلب» وأحذ العبدو من فيها من 
النساء والذرية» فهو جائر. 

- مَللِكه عَنْ أبى الونَاِ عن الأْرَج» عَنْ أبى مُرَئرة أن رَسُول ال 
ف قَالَ: سل الْمُحَاهِد فى سبل الله كمَئلٍ الام لفقم اتام الى لا يفك 95 
صَلاةٍ ولا صيّامٍ حت يرجم . 

الشرح: توله ظَلَك: ومشل المجاهد فى سبيل الله السبيل فى كلام العرب هو 
الطريق؛ يذكر ويؤنث» وجميع أعمال البر هى سبيل الله تعالى: إلا أن هذه اللفظة إذا 
أطلقت فى الشرع اقتضت الغزو إلى العدو. 

وسشل مالك عن رجل أوصى يمال فى سبيل الله فقال: سبل الله كثيرة» وأحب إلى 
أن يجعل ذلك فى الغزو. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن إطلاق هذه اللفظة أظهر فى الغزو: وتثيله المجاهد فى 
سبيل الله بالصائم القائمء يريد فى عنظم ثوابه وكثرته. ومعنى ذلك أن له من الثواب 
على جهاده فى سبيل الله مشل شواب المستديم للقيام والصيام» لا يفتر عنهماء وإتما 
أحال على ثُواب الصائم والقائم» وإن كنا لا نعرف مقداره لما قرر الشرع من كثرته» 
وعرف من عظمته؛ والمراد بالقائم هاهنا المصلى» يقال فلان يقوم بالليل إذا كان يصلى 


فيه. 


8 - أخرحه البارى فى الجهاد والسير 0175 1. والترمذى.فى فضائل الجهاد 1644 
والنسائى فى الجهاد ا 0/4 8.1/6. وأحمد فى باقى مستد المكثرين 44115 
404٠ 33‏ وذكره الهيثمى فى بجمع الزوائد 8 وعزاه للطيراتى والبزان وأحمد 
عن التعمان بن بشير. وذكره السيرطى فى الدر للتشور ١/48؟‏ وعزاه إلى مسلم والترمدي 
والنسائى والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. واين أبى شيبة ه/41؟ عن أبى هريرة. 


كعاب الجهاد 2 1 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
فصل: وقوله ه: «القائم الذى لا يفتر من صلاة ولا صيام, حتى يرجيع» يريد أن 
حال المجاهد فى سيبل الله فى أجره وثوابه مثل أجر هذا؛ لأن جميع تصرف المجاهد 
وأكله ونومه وغفلته يكاثل ثوابه ثواب الذى يقرن بين الصلاة والصوم. 
وقد روى «أن رجلاً حاء إلى رسول الله وقَهه فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ 
فقال: لا أحدء هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد تصلى لا تفتره وتصوم 
لا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك»0". 
- مالك عَنْ أبى الرُثلد عَن الأعرَجء عَنْ أبى مُرَيْرَة أذ رسُولَ الله 
ثَالَ: «مَكَفلَ الله لِمَنْ حَامَدَ فى متبيله لا يُحْرِحُهُ من يِه إلا الْحهَادٌ فى سَيِلِه 
وَمَصدِيقٌ كَلِمَاِهِ أن يُدعِلهُ الْحنة أ يَرُْهُ إلى مَسْكَيه الى حرج فِنه ممما فال مِنْ 
أخر أو غَنِيمَ. 
الشرح: قوله وي: «تكفل الله لمن جاهد فى سبيله»؟ الكفالة الضمان» وإما 
أضاف الكفالة إلى البارئ فى هذا العمل؛ لأنه أوفى كفيل على سبيل التعظيم لشأن 
الجهاد والتصحيح لثواب المجاهد. 
وقوله: ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيلهع يريد أن يكون خروجه فى جهاده 
خالصًا لله تعالى» لا يشوبه طلب الغتيمة» ولا العصبية للأهل والعشيرة» ولاحب 
الظهور» ولا سمعة؛ ولا شىء من المعانى غير الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله 
هى العليا» وإذا كانت نيته وعقده الجهادء فلا ينقص أحرهء ولا ينقض عقده ما نال مسن 
غنيمة بل هى رزق ساقه الله إليه وأجره وافر كامل؛ وإفا يكره أن يكون سبب 
خروجه وعقّده ومقصده فى قتاله الغنيمة أو إظهار النجدة. 
(1) أخرجه اليخارى حديث رقم 0غلاط. مسلم حديث رقم 18178. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 8174. أحمد فى المسند حديث رقم 410920. 
- أتحرجه اليختارى فى الإعان هلاء فرض المنمس ١7/841؟»‏ التوحيد "419-01 1904. ومسلم 
فسى الإمارة 44 6م4. والنسائى فى الجهساد 9إتاي الك لل اك 
64 الإيمان وشرائعه 444١‏ 44418: الزينة 079:هغ .505٠‏ وابن ماحه فى الجهاد 
علا #دلا؟., وأحجمد فى ياقى مسسند المكثرين “385٠‏ أكتف شأعلف أكلثت 
١5‏ . ., والدارمى فى الجهاد 44؟7. 
(1) تكفل الله: قال النووى: أى أوحب بغضله وكرمه؛ قال: وهو مواقق لقوله تعالى: «(إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يأن لهم الحنة) الآية. 


ا ددبببب000010100111-1 0 00 
فصل: وقرله يلّه: «وتصديق كلماتهع”" يحتمل أن يريد به الأمر بالقعال فى سيبل 
اللهء وما وعد الله عليه من الثواب» ويحتمل أن يريد به الشهادتين» وأن تصديقه بهما 
ما يثبت فى نفسه عدواة من كذبهما والحرص على قتله وللجاهد له. 
وقرله قك: «أن يدخله أو يرده إلى مسكنه الدى خرج منه» يريد والله أعلم أن 
يدحله اللجنة إن أصيب كوت أو قتل؛ لأنه ليس فى اللفظ ما يختص بالشّتل دون غيره. 
فصل: وئوله #يا: ويدخله الجنة» يحتمل وجهينء أحدهما: أن يدخحله ابلننة بأثر قتله 
ويكون هذا تخصيصًا للشهداء كما خصوا بأنهم يرزقونء قال الله تعالى: «إولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سببل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آناهم الله من 
فَضَِلدي [آل عمران: 134]. : 
والثانى أن يدخله الله الجنة بعد البعث. ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك يكون كفارة 
لتميع خخطاياه» وإن كثرت إلا ما حصه الدليل؛ وأنه لا موازنة بين ما اكتسب من 
الخطاياء وبين ثواب ما حرج له من الجنهاد فلم يرجع؛ ويؤيد هذا النأويل حديث أبى 
قتادة فى الذى سأل اللبى كا «أرايت إن قتلت صابرًا عتسبًا مقبئلاً غير مدير أيكفر 
الله عنى خطاياى؟ فقال ية: نعم, ثم قال له بعد أن رد عليه: «إلا البين كذلك قال 
لى جبريل»” . 
قصل: ونوله #: «مع ما نال من أجر أو غنيمة»'" يريد والله مع الذى ينال 
منهماء فإن أصاب غنيمة؛ فله أحر وغنيمة؛ وإن لم يصب الغنيمة» فله الأحر على كل 
حال؛ فتكون أو يمعنى الواو كقرل حرير. 
نال الخلانة أو كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر 
وقد روى عن أبى عيد الرحمن الحلبى» سمعت رسول الله وق يقول: وما من غازية 
تغزر فى مهيل الله؛ فيصيبرا غنيمة إلا تعجلوا ثلنى أحرهم من الأحرة؛ وييقى لهم 
(؟) قال النررى: أى كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله تعالمى في الاخبار بها للمحاهدين 
من عظم العراب. قال: والمعنى لا تخرحه إلا مخض الإيمان والإخلاص لله تعالى. 
(5) أعرجه مسلم حديث رقم 8468 1. الترمذى حديث رقم 11/11. الفسائى فى الصغرى 
حديث رقم 107,. أحمد فى المستد حديث رقم 99.75 .87115. 
(؟) قال النووى: قالوا معناه مع ما حصل له من الأحر يلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأحر 
والغنيمة ممًا إن غتمواء وقيل: إن وأوه هنا .معنى الوار كما وقع فى رواية مسلمء وفى أبى 
دارد. 9 : 


كيتاب الجهاد 0 0100 
ثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أحرهم»”) وهذا الحديث لا يثبت» رواه أبو هانىئ 
حميد بن هانئ؛ وليس كشهور؛ ولو ثبت لكان معناه أن يصيبوا غنيمة على غيز وجههناء 
أو يكونوا قد خرحوا قاصدين لها مع إرادة الجهاد, ولا يصح حمله على عمومه؛ لأنا لا 
تعلم غاريًا أعظم أجرًا من أهل بدر على ما أصابوا من الغنيمة. 

وقد روى عن رفاعة بن نافع الزرقى» وكان ثمن شهد بدرًا قال: وحاء جبريل عليه 
السلام إلى النبى يت فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو 
كلمة نجوهاء قال: وكذلك من شهد بدرً! من الملائكة”؟, 


وروى عنه وي أنه قال لعمر بن الخطاب: مما يدريك لعل الله اطلغ على أهل يدر 
فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت' لكمو0.. 

0 - مالِكه عن ريد بْنِ سل ا عَنْ أنى هُرَيرَة 
؛ رَسُولَ اللو 8 قَالَ: ماْحيل لِرَجْلٍ أخر ولرَحْلٍ سيئر وَعَلَى رَحْلٍ وِرْنٌ فأمًا 
رو يي له 


(4) أخرحه مسلم حديث رقم * ٠‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 179" أبر داود 
حديث رقم /5441: أبن مالحه حديث رقم 9148 أحمد فى المسند حديث رقم .194١‏ 
() أخخرحه البخخارى فى كتاب لمغازى حديث رقم 25417,. 

(1) أحرجه البخارى حدينث رقم /ا١‏ نع مووس ولارق . مسلم حديث رقم 
.م الترمذى حديست رقم ه.لام. أبو دأود حديث رقم 7050.0 4504, أحمد فى 
المسند حديث رقم 501 ./88٠‏ الدارمى خديث رقم 751؟, 

0 - أخخرجه البخارى فى المساقاة ./715, ومسلم فى الزكاة .١1541‏ والترمذى في فضائل 

الجهاد .١ 55٠‏ والنسائى فى الطلاق .٠ه‏ الخيل ه. فلا ؛ لاولا, زاين ماحه فى التهاة 
اا رأحمد فى باقى مسند المكثرين /41 1/97 45015 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 46/5 :١‏ أبو صالح السمان اسمه ذكوان؛ وهو رالد سهيل 
ين أبى صالح» مدنى» نزل الكوفة» ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر فى الدين» من خيار 
التابعين» وهو مولى لحويرية: امرأة من غعلفان. روى عنه من أهل المديئة: سمى» وزيد بن 
أسلمء والقعقاع بن حكيم: وعيد الله بن دينار» وابنه شهيل. وروى عنة من أهل الكوقة: 
الأعمش: والحكم ين عثيبة» وعاصم بن أبى النحودء وتوفى أيو صالح السمان بالمدينة سنة 
إحدى ومائة. وكان أبو هريرة إذا نظر إلي أبى صائح هذاء قال: ما على هذا أن لا يكون مسن 
ينى عبد مثاف. 


د 2 1 1 1 [ ذا 00 ..... كناب التهاد 
مت فى مِلِهَة" ذَلِكَ بن الْمَْح أ :الوُوْضَةٍ كان لَه حَسنَات» وَلَرْ أنهًا قطِمَتْ 
لها ذلك فَاسيئت:”2 شَرَكًا أ سَرَفيْن كانت آنَارُها وَأَرْوَانُهَا حَسَّنَاتٍ لَك وَل 
نه مركت بره مره مله ولَمْ برذ أذ يمنقى بوء كان ذلك لَه حَسنَاتوه هه لَه 
ني ورَحل رطا تا عق وَلمْ دس حَقّ اللو فى رقايهاء ولا فى ظُهُورِمَاء 
َه لِدَلِكَ ميثرٌ. وَرَحُلُ ريطا قرا وَرِيَاة واه لأهل الإمطلام» فهئ عَلَى ذَلِكَ 


وزده. 


وَسئِلَ سول اللو عَنٍ الْحُمْرِء ققَال: «لَمْ يرل عَلَىَّ فبهًا شَئءٌ إلا مو الآية 
الَْايعَهُ لاذه «قَمَن يَعْمَلَ مِفْفَالَ دَرةٍ يرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ متفَالَ ذَرَةٍ شَرًا 
يَرَةُكم [الزلزلة لاه 4]. 

الشرح: وله #ي: «الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» يريد أن 
أتخاذها وربطها فى الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال إما لمجرد الأجرء وهو لمن 
ربطها فى سيبل الله» وإما للسترء وهو لمن ربطها ليكتسب عليهاء وإما للوزر» وهو لمن 
ريطها على الوجه المنوع مته؛ وارتباط الخيل وربطهاء هو اقتناؤها. وأصله من الربط 
بالخبل والمقود. 

ولما كانت الخيل لا تستبد من ذلك» وكان كل من اقتنى فرسسا ربط وكثر ذلنك 
من استعمالها جتى سموا اقتنايها واتخاذها ربطّاء فمعنى ربطها فى سبيل الله إعدادها 
لهذا الوجه واتخاذها بسببهء وهو من وجوه البر يئاب عليه صاحبه فى حال مقامه دون 
استعماله فى الجهاد وغزو العدو؛ لأنه من باب الإنفاق فى سبيل الله والإعداد له 
والإرهاب على العدوء فإذا غزا به كان له أحر الجهاد والفزو وأجز الاتخاذ والزباط. 

فصل: الرباط يكون على وجهين؛ أحدهما: رباط الخيل» وهو ما ذكرناه. والأصل 
فيه قوله تعالى: لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» [الأتفال: ]1٠0‏ 
الآيةء رباط انيل يكون اتخاذها فى موطن المتخد لهاء وغير موطنه سواء كان فى الثغر 
وقرب العدو أو فى معظم الإسلام: وبالبعد من العدو؛ لأن ذلك كله من يباب إعداد 
القوة؛ لأنه قد يأنيه التفير ويحناج إلى الغزو ولا يجد من المهلة ما يتغمذ.فيه الخيل: ولأن 


)١(‏ طيلها: الخبل الذى تريط قيه, 
(؟) استنت: أى حرت. 


المغازى بها يحناج إلى اختبارها وتأدييها قبل ذلك؛ ولا ينم له مراده منها إلا باتخاذها 
قبل الغزو بها. 

والوجه الثانى من الرباط الرحل نفئسه وهو أن يربط نفسه لحفظ التغور ويكثر 
سوادهاء والإرهاب على من جاوره من العدو. والأصل فى ذلك قولة تعالى: بإيا أيها 
الذين آمدوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحوت): [آل عمران: 0ل]. 

وما روى عن سهل بن سعد «أن رسول الله يي قال: رياط يوم فى سبيل الله خمير 
من الدنيا وما فيهان0). 

مسالة: إذا ثبت ذلك؛ فرباط الرحل نفسه هو أن يترك وطنهء ويلزم ثغرًا من التغور 
المخحوفة لمعنى الحفظ وتكثير السود. وأما من كان وطنه الثغرء فليست إقامقه به رياطاء 
رواه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن يحبس نفسهء ويقيم لهذ الوحه خاصة» فإن أقام لغير ذلك» فإنه .متزلة 
تصرفاته» فلم يربط نفسه لمدافعة العدو؛ وليس كذلك رباط الخيل» فإن جمهور اناس 
يستغنى عن اتخاذهل هذا الذى ذكره أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد. رمه الله: وعشدى أن من اغشار المقام والاستيطان بالثغر 
وموضع المنوف للرباط خاصة؛ وأنه لولا ذلك لأمكته المقام بغير ذلك من البلدان له 
حكم الرباط» وائله أعلم. 

مسألة: إذا كان النغر رباطًا لموضع الخوفء ثم ارتفعت المخحافة لقوة الإسلام بذلك 
الموضع أو بعد العدو عنهمء فإن حكم الرباط يزول عنهم. 

وقد سثل مالك عمن جعل شيعا فى سبيل اللهء أيجعله فى حدة؟ قال: لا. قيل له: 
فإنه قدكان بها حوف؟ قال: فإنه قد ذهب. 

مسألة: ورباط الخيل والنفس من عدة النهادء وقد سكل مالك ليما أحب إليك؛ 
الرياط آم الغارات فى العدو؟ قال: أما الغارات» فلا أدرى كأنه كرههاء وأما السير قى 
أرض العدو على الإصابة» يريد السئة» فهو أحب إلى. 

ووجه ذلك أنه كره الغارات لما كانوا يقصدون بها من أذ الأموال؛ وريما غلوا. 


(*) أسرحه البخارى حديث رقم 1491. الترمذى حديث رقم 1114, أحمد فى السند 
حديث رقم 771716 : 


4م 1000آةذ11ااااا ا ا ا ا 00 
وأما السير فى أرض العدو وهو الغزو على الإصابة للحق والسنة لتكون كلمة الله هى 
العلياء ولا يغل ويطيع الأمير فى الحق» فهو أفضل؛ لأن فيه زيادة على الرباط دول 
أرض العدو وإهانته. 

وروى عن عبد الله بن عمر أنه قال: فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين: 
والرباط لحقن دماء المسلمين؛ وحقن دماء المسلمين أحب إل مسن سفك دماء 
المشتركين. قال ابن حبيب: وإنا ذلك حين دحل فى الجهاد ما دمجل. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى والله أعلمء أن يكؤن الوف يثغر من 
النفور قد اشتد حتى حيف على أهله من عدوهم فاستتنفروا لإدراك.ذلك الثغرء فيإن 
قصد ذلك الثغر حيئذ يكون الأولى؛ لأن حقن ذباء أهله أفضل من سفك دماء 
ا مشت ركين. 

وأما أن يكون رحل من المسلمين يقصد ثفرًا للرباط فيه لا لعدو يترقب نزوله ويترك 
الغزو إلى بلاد العدوء فقد ترك الأفضلء لأن دخعوله إلى أرض العدو نكاية فيهم وإهانة 
لهم وفيه مع ذلك حفظ للمسلمين؛ لأن نكاية العدو تضعفهم عن غزو المسلمين وقد 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: ما غزا قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا. 

فصل: وقوله ##ك: «قأما الذى هى له أجرء فرجل ربطهاء فذكر أنه الربط فى سبيل 
الله» ثم وصف أن جميع تصرفها أجرء وإن لم يكن غروء فإن أطال لها فى مرج أو 
روضة للرعى, فإن ما أصابت من ذلك يكون له حستات. 1 

وقوله #: «ولو أنها قطعت طيلها ذلك. فاسعدت شرقًا أو شرفين كانت آثارهاء 
وأرواثها حسنات له يريد قي أن تصرف هذه الخيل: وإن كان بغير سيبه يكون 
حسنات له. 

ولذلك وصف أولا ما كان بسببه من الإطالة لها فى المرج والروضة ثم ذكر ما 
يكون يغير سببه ومن غير اختياره من قطع الطيل» وهو ما أطال لها فيه من الحبل 
واثتئان الشرف هو الجرى إلى ما يعلو من الأرضء» ورأيت تبعض أهل اللغة أن الشرف 
والطلق واحد. فيكون معناها على هذا جريها طلقا أو طلقين؛ والله أعلمء وذكر بعد 
ذلك ما لم يرد قعله من أن تشرب من غير أن يريد سقيهاء وأبر أن ذلك كله 
حستاث له من ربطهاء وإما أتى بذلك والله أعلم ليستوعب أنواع تصرفهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ورجل ربطها تعدا وتعفقاء يريد أنه ربطها ليستغنى بها ويعف عن 


السؤال» وهو مع ذلك من قصده فيها هلم يدس حق الله في رقابها ولا ظهورها» يريد 
والله أعلم: أن اتخاذها لهذا الوحه لا يسقّط حق الله فيهاء فإن ضيع حقوق الله فيها لم 
توصف بأنها ستر له خاصة لما يلحقه من المآئم والوزر بسببهاء وإإما يوصف بذلك من 
لم يأثم باتخاذها؛ لأنه أدى حق الله تعالى فى رقابها وظهورها والحقوق النى تتعلق لله 
برقابها أن تؤدى منها الحقوق إذا تعينث فيها باخقصاصها بها أو ليضيق ذمته عنها 
واحتياجه إلى أدائها من رقاب هذه الخيل. 

وما يتعلق بذلك من ظهورها أن يتعين عايه فرض المنهاد بها إذا ادعت إلى ذلك 
ضرورة» وإن لم يتخذها للجهاد إلا أنه يتعلق حق الله تعالى بها إذا تعين عليه الجهاد 
بها ويتعين عليه حمل الضعيف عليها إذا اف عليه الهلكة ولم يجد محملا غيرها وما 
أشبه ذلك من الحقوق. 

فصل: وقوله #ل: وورجل ربطها فخرًا ورياء لأهصل الإنسلام: يريد أن يفتخر بها 
ويرائى بها الإسلام» وأما لو اقتخر بها على أهل الشرك ورئائهم بها لكان ذلك من 
باب الذير الذى يرجو عليه الأحر. 

وأما التواء فهو المقاومة على وجه العداوة من قولهم فلان ناوى فلانا إذا قاومه على 
عداوة: فمن اقتنى فرسًا يفتختر يها على أهل الاسلام؛ ويناويهم بها فهى عليه وزر» 
والله أعلم. 

فصل: ووسثل رسول الله يه عن الحمرء يريد والله أعلم أن السائل له لم يعلم» 
إن كان حكم الحمر حكم الخيل؛ فيما ذكر من أنها لرجل أجرء لرجل سترء وعلى 
رجحل وزرء أو ليكون عفالقا لحكم الخيل فى ذلك؛ لأنها لا تتخخذ غالبًا ملمهاد» ولا ترط 
فيه وهى مما جرت العادة .أن يناوى بهاء ولا يفتخمر باقتنائهاء ولااهى ثما يتكيب 
بركوبها وأن تكسب بالحمل عليها كالابل والبغال. 

خقال يا: دلم ينزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»9 يريد والله أعلم 
أنه لم ينول عليه فيها من التقسيم والتفسير ما ثزل فى الخيل؛ لأنها غير مشاركة لها فى 
ذلك» ولكتها داخلة تحت قوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل 
متقال ذرة شرًا يره» [الزلزلة: /]» والحمر وإن لم تبلغ مبلغ الخيل فى اللمهاد فقد 


(؟) قال ابن عبد البر: لأنها آية مفردة فى عموع الخير والشر ولا آية أعم منها. وقال الدووى: 
معنى الحديث لم يتزل على فيها نص بعيتها لكن نزلت هذه الآية العامة 


بعل علبها راسطقة من ل سطع قاد الخيل؛ ويحمل عليها زاده وسلاحه؛ ويتكسب 
عليها ضعفاء الناس. 

وأما هى فيشتريهاء ويستعين بها أهل الشرك والبغى على غزو الإسلام فيوزرون 
بهاء فهذا مستفاد من عموم الآيق» لأن افتناؤها لايخلو أن يكون من عمل الخسير'أو من 
عمل الشرء وقد أحبر تعالى من عمل شيئا منهماء فإنه يراهء وهذا يدل على التعلق 
بالعموم؛ لأنه © تعلق بعموخ الآية» واستفاد منه حكمّاء وهذا يدل على وجوب 
التعلق به لفة وشرعًا. وقوله ييْ: والآية الجامعة» يريد ف العامة. 

وفوله قت «الفاذة يريد القليلة الكل فى هذا الحكم؛ يقال: كلمة فاذة وفذة, أى 
شاذة, 

11 - مالك» عَنْ عَبْكِ هبن َب اَن بْنٍ ْم الآنصَارىئ عَنْ عَطَاءِ 
ل ا لويم مه 
يان فرصو يُحَاهِدُ فى سَبيل اللو ألا أشيركُم سبلن مولا َه رَحُلٌ مر 

يحيه نميه يُقِيمُ الصّلام ريؤتى الوَكَاقّ وَيعبد الله ولا يشوك ب شيا 

0 ألا أخبركم بخير الئاس ميزلة, وقد علم.أنهم يريدون ذلك على 
سييل التبيه لهم على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به» والتفرغ لفهمه؛ ويحتمل أن 
يريد بقوله فِيّ: وخير الناس هتزلةم أكثرهم ثوابًا فى الآخرة» وأرفعهم درحة. 

وقوله يُيَ: «رجل آخد بعنان فرسه يجاهد فى سبيل الله يريد والله أعلم أنه 
مواظب على ذلك» ووصفه يأنه آخذ بعئان فرسه يجاهد فى سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو 
فى الأغلب من ذلك راكبًا له أو قائداء هذا معظم أمره؛ ومقصوده من تصرف 
فوصف بذلك جميع أحواله؛ وإن لم يكن آخحذًا يعنان فرسه فى كثير منها. 

فصل: وقوله: بألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده: رجل معتزل فى غتيمته) وصف 
رسول الله # أفضل المنازل» ونص عليهاء ورغب فيها من قوى عليهاء: وأخمير بعد 
- أححرحه الترمذى فى فضائل الجهاد "اه .. والنسائى فتى الزكاة .76٠١‏ والدارمي فى 

الجهاد 1288. والحاكم فى الستدرك 71/9 عن أبى هريرة. رابن أبى شيية ه/4 4؟ عن ابن 

عياس. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠01/1‏ هذا حبديث مرسل من رواية مالكء لا خحلاف عنه فيه 

وقد يتصل من رحوه ثابنة عن النبى أ من حديث عطاء بن يسار وغيره. 


ذلك بقضل من قصر عن هذه المنزلة؛ وضعف عنهاء فليس كل الناس يستطيع الجهاد؛ 
ولا يقدر على أن يكون آحدًا بعنان فرسه فيهء ففى الناس الضغيف والكبير وذو العاهة 
والفقي ووصف ل هذا المعتزل فى أنه فى غنيمته بلفظ التصغير إشارة والله أعلسمة 
إلى قلة المال» وقد يكون اعتزاله ضعفًا عن الجهاد. 

وقد روى عنه و أنه قال فى غزاة: إن أقوامًا بالمدينة خلقنا ما سكنا شعًا ولا 
واديًا إلا وهم معنا حيسهم العذر. 

يحتمل أن تكون له قوة على على الجهاد ولكنه يؤمر مع الغدئ عنه بالاثقياض 

ا 0 
وعبد الله تعالى» فمنزلته بعد منزلة المجاهد من أفضل المنازل لأدائه الفرائض وإخلاصه 
لله العيادة» وبعده عن الرياء والسمعة إذا حفى موضعه ولم يكن ذلك شهرة له ولأننه 
لايوؤذى أحذاء ولا يذكر ولا تبلغ درجته درجة المجاهد؛ لأن المجاهد يذب عن 
المسلمين» ويجاهد الكافرين حتى يدحلهم فى الدين يتعدى فضله إلى غيره» ويكثر 
الاتتفاع يه وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غيره. 

ولو أن رجلاً رأى أن الانقياض أسلم لدينه: وأعدل حاله ورأى أن نفسه أطوع له 
فى الصلاة والركاة فأقبل عليها لهذا المعنى لكان ذلك والله أعلم الحظ له فمن الداس 
من يجد نفسه أطوع فى الصلاة» ومنهم من يجدها أطوع له فى الجهاد؛ ومتهم من 
يجدها أطوع له فى غير ذلك من أيواب البر» وإثما ذلك بمسب ما يفتبح على الإنسان» 
ويقسم له. 

+ حاعلك قومق و لور قل قزق قا أن ند فو لذ 


01 - أخعرجه اليخارى فى الأحكام .557٠0‏ ومسلم فى الجدود 8091. والنسائى فى قسم 
الفىء لا.4. 5.109 الببعة اإرء4 لاف امدق لشدقء ردق مدلل 
4١17‏ الإبمان وشرائعه 4414. وابن ماحه فى الحهاد 861؟. وأحمد فى باقى مسئد 
الأنصار 1505لا 1547ل لإمتلك كتتلق لفكتلثء 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :7١/‏ هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور 
روات وهو الصحيح منهم: ابن وهب وابن الققاسم ومعن وابن بكير وابن أويس وغيرهمء» 
وما خمالفه عن مالك فليس بشىء ورواه القعنبى» فى جامع المرطأء عن مالك عن يحيى» عن 
عبادة بن الوليد» عن عبادة بن الصامتء ولم يذكر أباه؛ وتابعه عبد الله ين يوسف. ورواء 
قتبية عن مالك» عن ييى» عن عبادة بن الوليد: أخبرتى أبىبقال: بايعنا رسول الله له ولخ 


حي وه ب اما علد يفي كد م1 ..... كتاب الجهاد 
ابن الات عَنْ أبيوء عَنْ حَدوه قَالَ: بَايعنا َسُولَ الل ملّى السنم , وَالطَاعَةٍ 
فى الس لسر َلْمنْشَط وَالْمَكْرَ رأث لا ازع الأثرَ أخلُّ وأ شولك أ 
وم م بِالْحَقّ حَيْْمَا كنا لا تحاف فى الله لَوْمَة لائم. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وبايعنا رسول الله و أصل البيع فى كلام العرب 
العاوضة فى الأموال ثم سميت معاقدة التبى يو ومعاهدة المسلمين مبايعة .معنى أنه 
عارضهم با ضمن لهم من الثواب عوضًا عما أخذ عليهم من العملء قال الله تعالى: 
إن الله اشترى من المؤهنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجسة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقلون ويقتلون»» إلى قرله: «إالفرز العظيم» [التربة: .]١١١‏ 

' فصل: وقوله: على السمع والطاعة, السمع هاهنا يرجع إلى معنى الطاعة ولعله 
أن يكون أصله الإصغاء إلى قولهء والنفهم له يريد أن الذدى شرط عأين. السمع والطاعة 
لأوامره» وئواهيه على كل حال فى حال اليسرء ويحتمل أن يريد به المال وعسره» 
والتمكن من جيد الراحلة» ووافر الزاد والاقتصار على أقل ما يمكن منهما والمنشط 
والكره» يريد وقت النشاط إلى امتثال أوامره ووقت الكراهية لذلك» ولعله أن يريد 
بالنشط رجود السبيل إلى ذلك والتفرغ له وطيب الوقت وضعف العدوء يريد بالكره 
تعذر السبيل وشغل المانع وشدة الهواء بالحر والبرد وصعوبة السفر وقوة العدو. 

فصل: وقوله: ووآن لا ننازع الأمر أهلهع يريد الإمارة» ويحتمل هذا أن يكون شرطًا 
على الأنصار» ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا فيه أهله وهى قريشء ويحتمل أن 
يكون هذا مما أخذه على جميع الئاس أن لا ينازعوا من ولاه الأمر منهمء وإن كان فيهم 
من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار لغيره. 

فصل: وقوله: «وأن لقول أو نقوم, شبك من الراوى,وبالحق حيفما كناء يزيد أن 
يظهروا الح بالقول أو القيام به حيث كانوا من المواطن والأماكن لا يمنعهم من ذلك 
مفاقة ولا لومة لائم. 


حيذكر عبادة بن الصامتء وتابعه أبر مسهر وأبر مصعب عن محمد بن زريق بن جامع منه. 
وقد اعتلف فيه على يبى بن سعيد. فرواه بعضهم عنه» عن عبادة بن الوليد» عن أييه؛ قال: 
بايعنا رسول الله يل الحديث. لم يذكر عبادة بن الصامت؛ وزعم أن البيعة المذكورة فى هذا 
الحديث ليست بيعة العقبةء وأن الوليد بن عبادة له صحية» وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة» 
لأنها كانت على الحرب» وذلك بالمديتة. 


4 ح- مالِك: عَنْ ريد بن ألم قال: كنب أبو عْيَيَة بن اسراح إِلَى عُمَرَ 
ان الحطابه يَذكرٌ له حُمُوعا مِنَ الروم» نا مقا يفي لكب لو عد 
رَطرَِ الله عَنهُ: ماين من مايل يد مُؤين من ملل تق يتختل الله به نه 
قَرَحَاء ونه يِب" سر ُسنرئن» وذ الله حل ثتازه يَقُولُ فى كتايو: يا أَبْهَا 
الَدِينَ آمنوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَائُوا الله لعلّكُمْ نُفْلِحُون4 آل عمران: 
ملل 


الشرح: قوله: وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه, إذا كان أمير 
المؤمنين يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم ويغلمه ما يتقى منهم؛ 
ويخاف من ضعف مسلمى الثغور عنهمء وفكتب إليه عمر رضى الله عنه, يما ذكير فى 
الحديث يريد أن عاقبة المؤمنين إلى الفرج. 

وقوله رضى الله عنه: «فإنه لن يغلب عسر يسرين: قيل إن وجه ذلك أنه عرف 
العسر اقتضى استغراق الجنس» فكان العسر الأول هو الثانى من قوله تعالى: لإفإن مع 
العسر يسرًا» [الشرح: 0]غ وما كان اليسر منكرًا كان الأول منه فيز الثانى. 


وقد أدخل البخارى فى تفسير سورة لؤالم نشرح لك بأثر قوله تعالى: بإإن مع 
العسر يسرً!» [الشرح: 5]» «إقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» [التوبة: 01]. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 484: وقال: قد روى هذا الخبر متصضلا عن عمر 
بأكمل من هذه الرواية: حدئنا أحمد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عيد الله بن يونس» قال: 
حدثنا بقىء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بسن 
أسلم عن أبيه: قال: حاء أبو عبيدة الشام حضر هو وأصحايهء فأصابهم حهد شديك فكتنب 
بذلك إلى عمر فكتب إليه عمرة سلا عليك» أما بعدء فإنها لم تكن شدةٌ إلا حعل الله بعدها 
مخرحّاء ولن يغلب عسر يسرين» وكتب إليه: فإيا إيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقول الله لعلكم تفلحون». فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليك: أما بعد فإن الله عز وحل 
يقول: طإإنا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ييتكم رتكائر فى الأبوال رالأولاه»؛ إلى 
قوله: طإمتاع الغرور)» فقرأه عمر على :الناس» وقال: يا أهل بالديتة» إا كنب أبر عبيلة يعرض 
لكمء ويكض الناس على الحهاد. قال زيد: قال إنى لقائم فى السوق إذ أقبل قومٌ ينصون قد 
اطلعوا من التيهء فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس؛ قال: فخرحت نشتد حتى دلت على 
عمر فقلت: يا أمير المإمتين! أبشر بنصر الله والفت» فقال عمر: الله أكبر» رب قائل لو كان 
خحالد بن الوليد. 


لكرفرا لموم ممم موه ممه ممه مهو ممه مهمومه موس موقو وعم وموم قوق لويف يمرن مني لقاليي 
فهذا يقتضى أن اليسرين عنده الفلفر بالمراد والأحرء فالعسر لا يغلب هذّين اليسرين؛ 
لأنه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهما. 
قال القاضى أبو الوليد, رحقه الله: وهذا عندى وجه ظاهر. 
فصل: وقوله رضى الله عنه: وفإن الله عز وجل يقول فى كتابه: نيا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون»».؛ وذكرهم هذه الآية, 
ونبههم عليها لما تضمنت جميع ما يحتاجون إليه من أمر بالصبر ومداومته؛ وهو قوله: 
إوصابروا» والأمر بالرباط هو مقام بالنغر وسده والذب عنه وعن أهله. 
اا 
النبى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
وزدز - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عبد لبن عمَرَأّهُ فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو ا 
أن يُسَائرٌ بالْقرآن إلى أرض الْعَذوٌ. 
َال قَالك: وَإِنْمَا ذَلِكَ مَححَافَةَ أن يَنَالَهُ الك" 
الشرح: «نهى وسول الله يك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوه يريد والله أعلم 
الصحف لا كان القرآن مكتوبًا فيها سماه قرآناء ولم يرد ما كان منه محفوظا فى 
الصدر؛ لأنه لا لاف أنه يجوز نلحافظ القرآن الغزوء وإنما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن فى 
قتل الغازى» وإنها الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستخفاف به. 


وقد روى مفسرًا نهى أن يسافر بالصحفء رواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك 
عن نافع عند عبد الله بين عمر «أن رسول الله يله نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو عناقة أن يناله العدور9), 


- أخرحه البخارى فى الجهاد والسير 54/ا. ومسلم فى الإمارة 8415. وأبو داود فى 
النهاد 7741. وابن ماحه فى الجهاد 27410١‏ 781/1 وأسمد فى مسند المكثرين من الصحابة 
تاك ولاق كلاق للق بقدف مكف تقرف 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 7؟: هكذا قال يحسى والمعنبى واين بكير وأكثر الرواة؛ 
ورواه ابن وهب عن مالك؛ ققال فى آغمره: عتشية أن يناله العدو. فى سياق الحديث» لم 
يجعلة من قول مالك؛ وكذلك قال عبيدالله بن عمر وأيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول 
الله يي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عنافة أن يناله العدو. 
(؟) أخرحه يلفظه أحمد فى السند حديث رقم 0440 


كتاب الجهاد فوومه مومه نه معن و ووم مهمه مو ونه امهمو موده وه وموم وموم وموم ل لامي 

فصل: والسفر اسم واقع على الغز وغيره» قال ابن سحبون: قلت لسحتون: أجاز 
بعض العراقيرن الغزو بالمصحف إلى أرض العدو فى اليش الكبير كالطائفة ونحوهاء 
وأما السرية ونحوها فلاء 

قال سحنون: لا يجوز ذلك لنهى رسول الله © عن ذلك عامّاء ولم يفصل وقد 
يناله العدومن ناحية الغفلة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه سحنون أنه لا قوة فيه على العدو» وليس ثما 
يستعان به على حربه» وقد يناله لشغل عنه كما قال سحنونء وقد يناله بالغلبة أيضًا. 

مسألة: ولو أن أحدًا من الكفار رغب أن يرسل إليه صحف يتدبره لم يرسل إليه 
به؛ لأنه نجس حنبء ولا يجوز له مس الملصحفء ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره 
ابن الماحشون. 

وكذلك لا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكثهم منه» 
ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاحًا عليهم به؛ ولا بأس أن يكتب إليهم بالآبية وتحوها 
على سبيل الوعظ كما كتب النبى ل إلى ملك الروم: طإيا أهل الكتتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيدكم) [آل عمران: 14]. 

فصل: وقوله: «تخافة أن يناله العدوى يريد أهل الشرك؛ لأنهم را تمكنوا من نيله 
والاستخفاف به فلأحل ذلك متع السفر به إلى بلادهم. 

#ا# 


النبى عن قتل النسام والولدان فى الغزو 
- مالِك» عُن ابن شِهَابيء عن ابْن لِكَعْب بن مال قَدال: حَنِبْت أنهُ 


- أحرجه ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن كعب'عن عمه مرفوعًا 881/11. والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار من طريق مالك عن كعب بن مالك مرسلا 151/8 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 174/1: هكذا قال يحيى» حسبت أنه قال عبد الرجمن بن 
كعب. وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر واين بكير وأبو للصعب وغيرهم. وقال القعنبى: 
حسيت أنه قال: عبد الله ين كعب: أو عيد الرحمن بن كعب. ورواه ابن وهب عنن مالك 
عن الزهرى» عن ابن لكعب بن مالك» لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن؛ ولا حسبت شيئا من 
ذلك. واتفق هولاء كلهم» وجماعة رواة الموطأً: على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب ما 
ذكرنا من إختلافهم: لم يسئده واحد منهم. ولا علمت أحدا أسئده عن مالك فى كل رواية 


نا وو ا ممما ا ا ار 0 كاب اجهاد 
َال عبد الرسْمَنِ بن كشو : أنه قَال: نَهَى رَسُول الله 8 الذي فتلوا ابن أبى 
00 عَنْ قل الَسَاء اولان . قَال: فَكَانَ رَحْلُ نهم يْة 

ابن أ لى لخت متا نا سد عام انه طول لل لظ ادا 
لا َك امتح يها 

الشرح: قوله: ونهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان» يريد 
حين أنفذهم لقتله فقتله عيد الله بن عتيك؛ ونهيه هذا عن قتل النساء والولدان أصل 
فى المتع من ذلك» وسيرد يعد هذا مفسرً. 

وقوله: وبرحت بناء يريد أظهرت أمرنا بصياحهاء قكان عنعه قتلها إذا رفع عليها 
السيف ما يذكر من نهى لك عن قتل النساء والولدان. 

ولولا ما يذكوه من ذلك النهى لقتلهاء فاستراحوا منهاء وهذايدل على التعلق 
بالعموم: لأته أحرى نهى رسول الله ول على عمومه فى سائر الالات» ولم يقصره 
على القصد إلى ذلك دون الحاجة إليه. 

والذى يظهر من مذهب أصحابنا أنه لا تقتل المرأة إذا احرى منها مشل هذا من 
الإنذار بالصياح. وقد قال ابن سحنوث: لا يقتل النساء فى الحراسةء خلاقا للأوزاعمى 
فى قوله: يقتلن فى الخراسة. 

ووجه ذلك أن الحراسة على الأسوار والخصون ليست من باب المداقفعة» وهذا منا 
يمكن النساء والصييان فعله كالنظر والمراعاة: ولا يستباح ققل هذين الصنفينء» ولكن 
يستباح قتلهم بالّتال والخدافعة التى يتفرد بها الرجال غالبًا. 


17 - مَالِك عَنْ نافع [عَنِ ابن عُمر]20 ) 


يُقول: يكحت ينا اهرَأة 


لذ َسُولَ الله يك رأى فى بَعْضٍ 
حعنه من جميع رراته؛ إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب ين مالك» 
عن كعب بن مالك 
)١(‏ ابن أبى الحقيق: رحل من يهود خيبر يسمى سلام» ويكنى أبا راقع وكان قد ذم رسول 
الله فأمر بقتله. 

7 - أخخرجه البختارى فى الجهاد والسير ١1/41؟.‏ ومسلم فى الجهاد والسير .597٠‏ والسترمذى 
فى السير 244 .١‏ وأبو داود فى الجهاد 5514. واين ماجه فى النهاد 1811 وأحمد فى 
مسند المكثرين من الصحابة 49.4 65.01 81.1 84317 0184 0754. والدارسى 
فى السير *'ه؟. 


مَقَاِ يه امْراةٌ مَقتُولَة فَأَنكَرَ لِك ونْهَى عَنْ قل التسّاء وَالصبيّان. 

الشرح: قوله: ررأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة, فأنكر ذتك, يحتمل أن يكون 
© علم من حال تلك المرأة أنها لم تقاتل» ويجحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهبود 
من حال النساء فى بعدهن عن القتال والمتعة. 

وقد روى رباح بن ربيع قال: وكنا مع رسول الله وو فى غزوة؛ فقال: فرأى 
الناس تمعين على شىء» فبعث رحاك فقال: انر على ما اجتمع هؤلاء. فجاءع 
فقال: امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» 
فبعث رجلا فال لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيقًاب 0 

فهذا يقتضى أن المنع من قتل النساء والصبيان؛ لأنهم لا يقاتلون» وفيهن معنى آخخر 
أنهن من الأمور التى يستعان بها على العدرء وينتفع بها دون مخافة منهن؛ فأما إن 
قاتلواء فإنهن يقتلن؛ لأن العلة التى مئعت من قتلهن عدم القتال منهن» فإذا وحد منهن 
وجدت علةإباحة قتلهن؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتهن وإزالة منعهن الموجود فى 
الرجال. 

مسألة: وهذا إذا قاتلن بالسلاح والرمح وشبهه. وأما الرمى بالحجارة: فهل يبيبح 
قتلهن أم لا؟ قال اين حبيب: لا يستياح بذلك قتلهن» ورواه ابن نافع عن مالك. 

وجه ذلك أن مضرة هؤلاء ضعيفسة وغداهن عن قومهن قليل؛ فلا حاحة بدا إلى 
قتلهن ومنع الانتفاع بهن. وقال سحنوث:. يرميهن المسلمون بالحجارة» وإن قتلن فى 
ذلك. , 

ووجه ذلك قوله:تعالى: #ولمن انتصر بعذ ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل» 
[الشورى: .]4١‏ 1 

فرع: فإذا قلنا تحب مقاتلتهن» ولم يستطع عليهن إلا بعد أسرهنء فهل يقتلن؟ 


(1) ما بين المعقوفتين لم يرد فى التمهيد لابن عبد البر. وقال ابن عبد البر 171/1: مكذا 
رواه يحيى» عن مالك عن فافع مرسلا؟ وتابعه أكثر رواة المؤطأء ووصله عن مالك» عن نلقع, 
عن اين عمر مرفوعا. جماعة منهم: محمد بن البارك الصورى» وعبد الرحمن بن مهندىء 
وإسحاق بن سليمان الرازى» والوليد بن مسلم؛ وعتيق بسن يعقوب الزييرى» وعبد الله بن 
يوسف التنيسى» وابن بكيرء وأبو مصعب الزهرى» وإبراهيم بن حمادء وعئمان بن عمر, 

(؟) أخرجه أبو داود حديث رقم 8. ابن ماحه جديث رقم 5441 ١‏ 


اختلف أصحابنا فى ذلكء فروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم أنه يفتلن. وفى كتاب 
ابن سحنون: لا يقتلن بعد الأشر. 

وجه الرواية الأولى أنهن بالقتال قد استحققن القتل» ولا يسقط ذلك عتهن بالأسر 
كما لو قتلن أحدًا من المسلمين. 

ووجه الرواية الثانية أنهن من يفر على غير جزية؛ فلم يجز قتلهمن بالأسر كما لم 

4 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍ أن أبا بكر الصّديقَ رضى الله عه يَعَثُ 
00 ا 0 2ه 0 ا مو 2 
يوا َِى الاب هعرج يَنشهى مع يي أن أبى سفيا» وكا أبير ريع ين يك 
الع َرَصَمُرا أن يزيد قال لأبى أككر: : ما أن تقب نا أن ؟ أنرل» مَقَالَ أبر 
يكْر: ما نت ِل وما آنا براكيوة إل حب خطائ هليذ في سَبِيل الى تم 
ل ذلك سمح قا رَعَنُوا لهم موا أنه َه ِل فندغهم رما رَعَمُواأَنهُمْ 

سوا أنْْسْهُمْ لَك وَسْمَحدُ فو سَصُوا عَنْأرْسَاط وهم ين شمر 

اطر اا حالس وى توصل بطر ل قن انرأ ولا سينا ولا 
بيرك هرما ولا تفطَعن شَحَرًا مُشهرا» ولا محري غَايرا» رك َعْقِرَنٌ شَاة ولا بَعِيرًا 
إلا بالق ولا مرق لاه ولا موق ولا َل ولا من 

4 ند رون لشي لوه تن قن 
مع يزيد بن أبى سفيان: يحتمل أنه خرج معه على سبيل البر له والتشبيع؛ فيككون ذلنك 
سنة فى تشبيع الخارج إلى الغزو والحسج وسيل البرء وأضاف مشيه إلى يزيد بن أبى 
سفيان إما لأنه اختص هماشاته والقرب منه والمكاللة له» وإما لأنه كان خروحه بسييه 
فقال: حرج مع يزيد يشيعه .ععنى أنه قضد يخروحه تشلييعه: وإن لم يخْرجا مما 

فصل: وقوله: «فزعموا أن يزيدء قال لأبى بكر: إما أن تركب. وإما أن أنزل» على 
معنى الإكرام لأبى بكر والتواضع له لديته وفضله وخبلافته للا تكون حاله فى الركوب 
أرفع من حاله فى المشى. 
١‏ - أخرحه البيهقى فى الستن الكبرى 80/5. ومعرفة الستن والآثار 1/8015/18. عيد 


الرزاق فى اللصئف .١119/5‏ السرحسى فى شرح السير الكبير 9/3/١‏ وذكره ابن عيد البر 
فى الاستذكار برقم 458. المغنى 807/0 


وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه: وها أنث بنازل» وما أنا براكب إنى 
احتسبت خطائ هذه فى سبيل الله يريد أن قصده بالمشى فى تشييعهم ووصيتهم 
حسية فى سبيل الله تعالى فلعله أراد الرفق به والتقوية له لما يلقاه من نصب العدو 
وتعب السفرء ولقاء العدو» ومقاومته وأبو بكر رضى لله 6ل لال مياسن له 
فلم يحتج من التفوى والترفه ما يحتاج إليه يزيد. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: بإنك ستجد أقوامًا زعموا أنهسم حبسوا أنفسهم للهء 
فدعهم وها زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهى"2 يريد الرهبان الذين حبسوا أتفسهم عن 
مخالطة الئاس وأقبلوا على ما يدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأى أو 
مال أو حرب أو إخبار بخير» فهؤلاء لا يقتلون» سواء كانوا فى صوامع أو ديارات أو 
غيران؛ لأن هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعفوا عن معاونة أحدهما, 

مسألة: وأما رعبان الكنائس» فقال ابن حبيب: يقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهمء 
وهم مداحلون لهم بحيث لا يمكن أن تعرف سلامتهم من معونتهم. 

مسألة: ولا يسبى الرهبان ولا يخرحون من صوامعهم؛ بل يتركون على حالهمء 
خحلافا للشافعى فى قوله: يسبون ويسترقون؛ لقول أبى بكر رضى الله عنه: وقدعهم 
وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهو وهذا يقتضى إبقاءهم على حالهم. 

فإن كان للرهبان أموال» فروى ابن نافع عن مالك فى الراهب له الغنيمة والزرع فى 
أرض الروم: أنه لا يعرض له» وذلك يسير ولا يعرض لبقره ولا لغنمه إذا عرف أنها له» 
ولذلك وجه يعرف وما أدرى كيف يعرف هذا. وقال سحنون: إن معنى ذلك من 
قول مالك إذا كان قليلاً قدر عيش وأما ما جاوز وذلك فلا يترك له. 

وحه قول سحدون أن فى استعصال ما له قتله أو إنزاله عن موضعه. وقد تقدم أن 
ذلك غير حائز» فلابد أن يترك له ما يكفيه» وما زاد عليه» فلا حاجة إليه فلا يترك له. 

فصل: وقوله الله عنه: ووستتجد أقوامًا فحصوا عن أوساط رءوسهم يريد حلقوا 


(*) قال فى الاستذكار 14/16: روى هذا الحديث سفيان بن عبينة» عبن يحيى بن سعيد كما 
رواه مالك: فلما التهى إلى قوله: «فدعهم وما حبسوا أنفسهم لهم» قال سفيان: يعنى الرهبان؛ 
قال: ووستحد قوما قد فحصوا عن أُوسَاط رؤوسهمء وجعلوا حولها أمثال العصائب فاضرب 
ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسيفع: قال سقيان: يعنى القسيسين» ثم ذكر تمام الخبر 
كما ذكرة مالك سواء. 


أوساط رءوسهم. قال ابن حبيب: يعنى الشماسمة» فأمره أن يضرب منا فحصوا عنه 
بالسيف» يريد بذلك قتلهم: ولم يرد ضرب ذلك الموضع خاصةء وذلك كقوله تعالى: 
طإذا يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب قاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» [الأتفال: .]1١‏ 

وأما ضرب أوساط رعوسهم بالسيفء فلا يجوز ذلك إلا قبل الأسر لهم فى نفس 
الحرب: وأما بعد أسرهم والتمكن متهم فلا ينبغى أن عثل بهم» ولايعبث فى قتلهمء 
ولكن تضرب أعناقهم صبرًا إلا أن يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل؛ فيعمسل 
يهم مثله قال الله تعالى:. طإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم بد [النجل: 17]. 

فصل: لم يذكر فى هذا الحديت تقديم الدعوة وللشركون فى ذلنك على ضربين» 
طائفة قد بلغتهم الدعوة؛ وطائفة لم تبلغهم. فأما من بلغته الدعوة؛ فروى عن مالك: 
تلتمس غرتهم ويقاتلون دون تقديم دعوة إلى الإسلام» وهذه رواية العراقيين غن مالك. 

وفى المدونة: روايتان عن مالكه قال ابن القفاسم: لا يبيتوا غزوناهم نحن أو أقبلوا 
إلينا غزاة فى بلادنا حتى يدعواء قال: وقد قال مالك أيضًا: الدعوة ساقطه عمن قارب 


الدار لعلمهم با يدعونإليه. ١‏ 

وأما من شك فى أمرهء فخيف أن لا تبلغه الدعرة» فإن الدعوة أقطع للشك» وأنزه 
للجهاد يبلغ بك وبهم ما بلغ. 

وقال أبو حنيقة: إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتبال» وإن لم تبلغهم 
الدعوة لم يبتدوًا بالقتال حتى يلعوا. 


وقال الشافعى: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف 
الذين يقاتلون قوم من للشركين لف الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة؛ فلا يقاتلوا حقسى 
يدعوا إلى الإبمان 

وجه الرواية الأولى ما روى أن التبى 6 بعث مد بن مسلمة وأبا نائلة إلى كعب 
بن الأشرف وابن أبى الحقيق فببيتوهما غارين وقتلوهما ولم يقدما دعوة حين قتلاهما. 

ومن جهة المعنى ما احتج به فى المدونة أنه قد تقدم علمهم نما يدعون إليه وعادوا 
الدين_وأهل والدعوة لا تحدث لهم إلا تحذيرًا وإنذاراء وهم مع ذلك يطلبون الغرات 
والعورات؛ فيجب أن يلنمس منهم ويؤخذوا بها. 


قال القاضى أبو الحسن: وعلى كل حال فيستحب أن يدعوا إلى الإبمان قبل القتال. 

ووجه الرواية الثانية ما روى «أن على بن أبى طالب قال للتبى وه يوم خيير: 
تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال #ّ: انفذ, ثم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
قوالله أن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من خمر النعمن:". 

ومن جهة المعنى أن هذا حرب للمشركين؛ فلزم أن يتقدم بالدعوة كغير العامين؛ 
لأن تحديد الدعوة قد يكون فيها من التذكير بالله والإيمان به ما لم يكن فيما تقدم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الروم. وأما القبطء فقد قرن يينهم وبين الروم» 
فقال: لا يقاتلوا ولا يبيتوا حتى يدعواء ولا نرى الدعوة بلغتهم» وكذلك الفرازنة. قال 
القاضى: وهم جنس من الحبشة» قال: ولم ير مالك بلوغ الدعوة غرة فيهم 

ووحه ذلك أنهم قد استعملوا الكف عن السلمين؛ ولم يعاحلوا بالمحارية» ول 
استعملوا طلب الغرة» فلم يكن فى,تقدم الدعوة وجبه مضرةء وكذلك إذا كان 
المسلمون ظاهرين» ولم يكن فى تقدم الدعوة لمن قد بلغتنه وجه مضرة» فإن الدعوة 
ثابتة فى حقهم, ولذلك أمر النبى يك بتقديم الدعوة على محاربة أهل خيبر» وقد تقدم 
علمهم يما يدعو النبى يو ولا علاف فى ذلك لطول المدة وقرب المسافة. 

فرع: فإن عوحل أحد ممن لم تبلغه الدعوة» فقتل قبل أن يدعى إلى الإمان» فقد قال 
أبو حنيفة: لذ دية فيه. وقال الشافعى: الدية على عاقلة القاتل. قال القاضى أبو الحسن: 
ولست أعرف الك فيه نصاء والأظهر عتدي قول أبى حتيفة. 

قال: والدلين على ذلك أن من أصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على 
الخروج ثم قتل عحطأ لم تكن فيه دية» فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية. . قال: 
أيضًا فإنه ليس فيه أكثر من ن أننا ممنوعون من قتله وذلك لا يوجب فيه دية لكونه فى 
ذار الحرب كقتل نسائهم وذراريهم؛ وكذلك الرهبان والتبيخ الفانى. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: دإنى مزصيك بعشر خلالء لا تقتلن امرأة ولا صبيام 
على حسب ما تقدم من المنع من قتل النساء والصبيان» وأن الصبى هو الذى لم يحتلم 
ولم ينبت فإن أنبت ولم يختلم: فهل يقتلى أم لا؟ اختلف أصحاينا فى ذلك» فقال. 
أكثرهم: يقئل. وقال ابن القاسم: لا يقئل حتى يحلم. : 

)١(‏ أرجه البخارى حديث رقم 1943 90:9 01لا ٠‏ مسلم حديث رقم 
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وحه القول يالقتل ما روى عن عطية القرظى أنه قال: عرضنا على النبى كا يوم 
قريظة» فكان من أنبت منا قتل» ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت» 
فخلى سبيلى. ومن جهة المعنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقوق البارى تعالى. 

وأما حقوق الآدميين» فالأحكام التى تنفد بين الناس» فلا يجوز أن تنعلق بالاحتلام؛ 
لأنه أمر لا يدرى ويمكن كتمانه وادعاوٌه» وإنما يجب أن يعلق ذلك بأمر يظهرء ونمكن 
معرفته إليه؛ وهو الإنبات على أنه فى الأغلب لا يتأخر على الاحتلام ولا يتقدم عليه 
بكثير مدة وأكثر ما يكون مقارنًا لهء والله | علم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ولا كسيرًا هرمّاء يريد الشيخ الهرم الذى بلغ من 
السن ما لا يطيق القتال» ولا ينتفع به فى رأى ولا مدائعةء فهذا مذهب جمهور الفقهاء 
إلا أنه لا يقتل؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

وللشافعى قولان: أحدهما: مثل قول الجماعة. والثانى: يقتل هو والراهب. 

والدليل على ما نقوله قول أبى بكر رضى الله عنه هذا ليزيد بن أبى سفيان ولا 
مخالف» فثبت أنه إجماع. ومن جهة القياس أن هذا ممن لا يقاتل ولا يعين .منع دائمء فلا 
يجوز قتله كالمرأة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المشركين على ضريين: أحدهما: من لا يخاف منه مضرة 
ولا معونة برأى ولا مال كالراهب والشيخ الفانى» فهذا قد تقدم حكمه. والضرب 
الثانى: أن يكون من تخشى مضرته؛ فيكون فيه المعونة بالحرب أو اسرأى أو المال» فهذا 
إذا أسر يكون الإمام مخيرا فيه ين حمسة أشياء أن يقتله أو يفادى به أو يمن عليه أو 
يسترقه أو يعد له الذمة على أداء الجزية. 

فأما الاسترقاق وعقد الذمة» فلا حلاف نعلمه فى حوازهما. وأما الققلء فحكى 
القاضى أبو الحسن أنه لا خلاف فى جوازه. وحكى القاضى أبو محمد عن امسن المع 
من ذلك؛ وأنه قال: اصنع كما صنع رسول الله لك بأسارى بدرء عن عليه أو يقاديه. 

والدليل على حواز ذلك قوله تعالى: «إما كان لنبى أن يكون له أصسرى حتى يشخن 
فى الأرض» [الأنفال: 7]. ودليلنا من بحهة السنة تواتر الأخبار عمن التبى 8 بقعل 
عقية بن أبى معيط والنضر بن الحارث من أسارى بدر. ومن جهة المعنى أنه لينس فى 
الأسر حقن للدم وإنا يحقن الدم بعقد الأمان. 


مسألة: وأما للنّ أو المفاداةء فإنه جائر عند جمهور الققهاى وبه قال مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز النّ ولا المفاداة. وحكى هذا القول عن أصحاب 
الشافعى غير أنهم قالوا: لا يفادى .عال. وهذا القول فى المفاداة إنما هو لسحنون. 

والدليل على صحة جوز المنّ والمفاداة قوله تعالى: لإفإذا لقيسم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإها فداء حتى تضع 
الخرب أوزارهاي» [عمد: 4]. 

ودليلنا من جهة السنة ما تظطاقرت الأخبار به من مقاداة أهل بدر. ودليانا من جهة 
القياس أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بدل؛ فجاز تركه إلى بدل كالقصاص. 

هسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الإمام يجب أن ينظر فى ذلك بحسب الاجتهاد» فمن 
علمت شجاعته وإقدامه أو رأيه وتدبيره» فالأولى قتلف ومن لم يكن بهذه الصفه. 
وكان صائعا أو عسيقاء فالأفضل استبقاؤه ومن رحى إسلامه والانتفاع بهء فالأولى أن 
ين عليه ومن كان غناؤه عنهم قليلاً وأخد عنه عوض نافع من مال أو أسير من أسرى 
المسلمين فودى. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: رولا تقطعن شجرا مثمرًاء ولا تخرين عامراء هذا على 
ضريين أما ما كان من البلاد نما يرجى أن يظهر عليه المسلمون؛ فإنه لا يقطع شجره 
المثمرء» ولا يمخرب عامرهء لما يرجى من استيلاء الإسلام عليه واتتفاعهم به وما كان 
بحيث لا يرحى مقام المسلمين به لبعده وتوغله فى بلاد الكفرٍ ؛ فإنه يخرب عامرهء 
ويقطع شجره الكمر وغيره؛ لأن فى ذلك إضعاًا لهم وتوهينًا وإتلامً لم يتقوون به على 
المسلمين. 

قال ابن حبيب: قال مالك وأصخابه: إفا نهى الصديق عن إعراب الشام؛ لأنه علم 
مصيرها للمسلمين. وأما ما لا يرجى ظهورهم عليه: فخراب ذلك ما يتبغى. قال ابن 
حبيب: هو الصحيح. وقد حوق اللبى يأ نخل بنى النضير. 

فصل: وقوله: رولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لماكل وهذا أيضًا على ضربين» 
أحدهما أن يكون الإبل والغئم» فيستطيع المسلمون أن يخرجوا بها ويتمولوها فلا تعقر 
إلا لحاجة» ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحرء قيقول يذبحها ونحر إيلها إلا لساجتهم 
إلى أكلها. 

فأما على وجه السرف والإفساد أو على وحه التمول والإخسراج للبيع إلى بلاد 


المسلمين» فلا. ويحتمل أن يريد بالعقر الحبس لما شرد منها بالعقر الذى يحيس ما ند 
وشردء ولا تبلغ مبلغ القتل» فيقول: ما شرد عليكمء فلا.ككنكم ركويه واستعمالهء فلا 
ترموه ولا تعقروه» وليكن فى جملة ما يساق من الإبل ولا تعقروه على الوجه المذكور 
إلا لحاجتكم إلى أكله؛ فاحبسوه بالعقرء ثم ذكره يعد التمكن مته بالدحر. 

مسألة: والضرب الثانى من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراحه؛ فإنه يقتل 
أو يعقرء وهو الذى عناه بقوله المروى عنه فى كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يعقر 
غدمهم وبقرهمء وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن فى ترك ذلك تقوية للعدو وفى إتلافه 
إضعافًا لهمء فإن كانوا تمن يأكل الميتة» فالصواب أن تحرق بعد العقر إن أمكن ذلك 
ليبطل انتفاعهم بها وبالله التوفيق فعلى هذا يحمل قول أبى بكر رضى الله عنله على ما 
يمكن إراجه. وحمله ابن وهب على عمومه؛ ققال: لا يجوز قتل شسىء من الحيوان إلا 
لأكلة. 

مسألة: وأما دوابهم وخيلهم ويغالهم وحمرهمء فإنهنا تغقر إذا عجز عن إخراحها 
والاتتقاع بها لم يختلف فى ذلك أصحاينا غير ابن وهبء. ويه-قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز عقرهاء وبه قال ابن وهب من أصحايناء ولكن تخلى. 

والدليل على ما نقوله أن هذه أموال باقية يتقوى بها العدو, فجاز إتلانها عليهم 
كالزرع القائم والشجر المثمر. 

فرع: واختلف أصحابنا فى صفة العمر, فقال المصريون من أصحاب مالك: تعرقب 
وتذيح أو يجهز عليها. وقال المدنيون من أصحابه: يجهز عليهاء وكرهوا أن تذبح أو 
تعرقب | 

قال ابن حبيب: وبه أقول لأن الذبح مثله والعرقبة تعذيب» وهذا الذى قاله ابن 
حبيب ليس ببين؛ لأن الذبح لم يكره فى الخيل» لأنه مثلة؛ وإغا ءكره لأنه ذريعة إلى 
إباحة أكلها. قال أصحابنا: يضرب عنقه وتبقر بطنه. فأما العرقبة» فإنه تعذيب على ما 
ذكره؛ والصواب الإجهاز عليه بوجه ينع أكله عند من قال بذلك. 

ووحه ما حكاه عن البصريين أنه ريما اضطر إليه أحد من المسلمين» فيكون أولى من 
الميتة وكذلك ما وقف من خيل المسلمين يبلد العدو فحكمه عند مالك وأصحابه ما 
ذكرناه فى خيل العدو؛ وأما سائر الأموال بما ليس بحيوان» فإن عجز عنه أحرقء ولم 
يترك طعامًا كان أو غيره. 


كتاب الجهاد ممه لمم وميه مم ممه ته ووم ممه تممه ممم مومه ممم ممم م م ممت ووو و وموم لو ون لل 8# 
فصل: وقوله: دولا تحرقن نحلاً ولا تغرقسهم يريد ذباب النحل لا يحرق بالدار ولا 
يغرق فى ماء؛ واحتلف قول مالك فيما لا يقدر على إخراحه من ذلك؛ فروى ابن 
حبيب عن مالك: يحرق ويغرق. وروى عن مالك أنه كره ذلك. 
وجه الوواية الأولى أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك وإتلافها مأمور به؛ لأنها نما 
يقوى به العدر؛ فإذا لم يكن إتلاقها إلا بالنار توصل إليه بها كالفارين من العدو, 
ووجه الرواية الثانية ما روى عن النبى © أنه قال: «قرصت ثملة نيا من الأنبياء» 
فأمر بقرية من النمل» فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك لة أحرقت أمة من الأمم 
تسبيح”"© وهذا ما لم تدع إلى ذلك حاجة أكل. 
فإن احتاج إلى ذلك» ولم يمكنه دفعها إلا بتحريقها أو تغريقهاء فعل سن ذلك ما 
يتوصل إلى ما يتناول ما فى جباحهاء وبالله التوفيق. 
فصل: وقوله رضى الله عنه: ولا تغلل ولا تجين: الغلول أن يأحذ من الغتيمة بعض 
الغائمين ما لم تصبه المقاسم؛ وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» والجين الجزع والفرار 
عمن لا يجوز الفرار عنهء وهو من الكبائر عن ابن القاسم وأكثر أصحابنا. وقال الحسن 
البصرى: لم يكن الفرار من الزحف كبيرة إلا يوم بدر, 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنو إذا لقيتم فئة فائبعوا واذكروا 
الله كثيرًا لعلكم تفلحون» [الأتفال: 40 وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الدين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ٠6‏ الآية. 
مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد احتلف الناس فى للعنى المراعمى فى ججواز الفرار عمسن 
العدو فى الحربء فالذى عليه جمهور أصحابنا العدد, وبه قال ابن القاسم. وروى اين 
الماحشون عن مالك» أنه قال: الجلد» هو السلاح والقوة. 
وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: طإإن يكن مدكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
[الأنفال: 30ع ثم قال بعد ذلك: الآ خفف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن وإن يكن منكم ألف يغلبوا آلفين بإذن الله والله 
مع الصابرين» [الأنفال: 355], 
(1) أخرحه البخارى -حديث رقم 19., مسلم حديث رقم .114١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم مه" . أبر داود حديث رقم 0755. ابن ماجحه حديث رقم 37176 . أحد فى 
المسند حديث رقم 4417. 


مسألة: وهذا إذا أمن أن يكثرواء فأما فى بلادهم وحيث يخاف تكاثرهمء فإن للعدو 
اليسير أن يولوا عن مثلهم؛ لأن فرارهم ليس عن العدد اليسير» وإنها هو مفافة أن يكثروا. 

وكذلك إن فر عدد من المسلمين عن مثلهم من العدو بحيث لا يجوز لهم القرارء 
وكان منهم من لا يريد ذلك» فإن له إذا انهزم أصحابه؛ ويئس منهم أن يولى حيتئل؛ 
لأن توليه إنما هو عن جماعة العدر وانحيارًا إلى أصحابه» وقد فعل ذلك النبى و ومن 
ثبت معه أحد حين انهزم المسلمون ويكس من رحعتهم انحاز فى آرهم إلى المسلمين. 

5 - مَالِكَ أنه يَْعَه أن عْمَرَ بْنَ عبد الْعريٍ كب إلى عَايلٍ ِنْ عله أنهُ 
لْاأنا رُول الو ك كَاه إذَاَث ريه ُو لئاوا باع م اللوضى سبل 
لو نع بال لا ود ولا موا؛ولا سود ول لوا رليك موقل 
دَلِكَ لِحيُوشِكَ مَسَرَايَاكَ إن شَاءَ الله هُ وَالسلامٌ عَليْلك20. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن رسول الله يت إذا بعث سرية) السرية من يدعل 
دار الحرب مستخحفياء والجيش من يدحل معلناء وظاهرا مغالبّاء وليس لعددهما حد 
وقد روى: وخير الصحابة أربعة» والطلائع أربعون؛ وخمير السرايا أربعمائة» وسخير 
الميوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ولا تبييت)0©, 

فصل: وقوله فتك «اغزوا باسم اللهء تقائلون من كفر باللهع على معنى تبيين ما 
يفارقهم عليه وتذكيرهم بتحقيق النية عند ابتداء العمل. 

وقوله ي: دلا تغلوا» يريد الغلول» وسيرد بيانه إن شاء الله. 


89 - أتخرجه البخاري 49/4 كتاب المهاد والسير باب سهام الفرس عن ايبن عمر. مسلم 
1811 كتاب الجهاد ياب 117 رقم لاه ياب كيقية قسمة الغنيمة عن ابن عمر. والعرمذى 
برقم 1584 ١١4/4‏ كتاب السير باب سهم الخيل. وابن أبى شيبة 4 ١81/١‏ عن ابن عمر. 
وذكره الهيثمى تمجمع الزوائد ٠417/0‏ وعزاه للطبرانى عن زيد بن ثابت. البيهقى فى 
8. الطحارى فى شرح معاتى الآثار 6//ا. ل التسائى فى الكيرى 1/1/9, 
)١(‏ وقال ابن عبد البر فى التمهيد 7/1؟؟: همكذا هو فى الوطأ عند جميع رواتة عن مالك» 
وهذا يستند من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يط وقد روى مسن 
حديث زيد بن ابت وحديث ابن عباس» عن النبى يلك 
(؟) أحرحه الترمذى حديث رقم © أبو داود حديث رقم 9511. أحمد فى المستد 
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كناب الجهاد ا وك ا و ال لال لالد ف مله لواف اام ان الم ا ا 
وقوله يَي: وولا تغدرواء الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء للمشركين وغيرهمء 
وذلك ما لا حلاف فى المنع منه. 
وقد روى ابن عمر سمعت النبى # يفول: «لكل غادر لواء» ينصب له يوم القيامة 
بغدرته 0 
مسألة: والتأمين على ضربين» أحدهما: أن يؤمن العدو بحيث القوةٌ للمسلمين» فهذا 
لا يجوز الغدر بهء ولا حلاف فى ذلك. والثاني: أن يؤمنهم الأسير فى أيديهم ابتداء أو 
يطلفوه من الثقاف بشرط ذلك» وذلك يتناول أحد أمرينء أحدهما: أن يؤمنهم على 
أنفسهم» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله. 
والثانى أن يؤمنهم من فراره» وأخيل شىء من أموالهمء فإن أمنهم من قرارف لرمهم 
الوفاء» قاله ابن القاسم. وقال سفيان التورى: له أن يفر. 
والدليل على صحة ما ثقوله قوله تعالى: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم» [التجل: 
١قع].‏ 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن هذا إنما هو إذا عاهدكم عتارًا للعهد وأما إن 
أكرة غليه» فإنه لا يلزمه الوفاع به ويجوز له الفرار. 
فصل: وقوله 1 رولا قغلوا» يريد العيث فى قتلهم بقطع الأيدى والأرجل وفقء 
العين وقطع الآذان» وإنما يقتل من أسر منهم يضرب الرقاب. 
وأما ما روى من أن النبى #ل أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعناء النبى ا واستاقوا 
نعمه فأمر بهم التبى و فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم؛ فإنه روى سلمان 
التيمى عن أنس: أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك» ومثل هذا يجوز من مشل بمسلم أن 
عثل به على سبيل القصاص والمقارضة على فعله. 
مسألة: وهذا قى قتلهم بعد الاستيفاق منهم. فأما فى الحربء فِإيهم على ضربين» 
أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلمء فهذاينوز قتله بالطعن والضرب 
1 دون الثمثيل ولا التعذيب. والضرب الثانى أن يكون مقاتلا ومداقعّاء نهدا يجوز أن 
يتوصل إلى إذايته بكل ما يمكن با فيه ممثيل وغيره. 
(0) أعترجه البخارى حديث رقم 217141 08 . مسلم حديث رقم 1718. الترمذى 
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حديث رقم 07047 


44 ا ل ا ل 1 كنات اعذهاة 
فصل: وقوله رضى الله عنه: دول ذلك جيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام, 
إنما نحص الأمير بهذه الوصية ثم أمره أن يرصى بها من ينفذه من البيوش والسرايا لأنه 
هو الذى يطاع أمره» فإذا أمر بذلك من ينفذه امتثل أمره» وبالله التوفيق. 
اي 


ماجام فى الوفام والإيسان 


- مَلِكء عَنْ رَجْلٍ بنْ أل الْكُرقة أ عُمَرٌ بْنَ الْحَطَّابِو كنب إِلَى 
ايل بض كا ب إلى ألا رالا نكم ُو لوج حَى يذ سعد فِى 
الحبَلِء وَامنمَء قَال: حل مطرس يَعول: لا تعفء َإذا أذْرَكَهُ قله وَإنى وَالّذِى 


0 


تشبى ييه لا ألم مكَان وَاحد َل لِك إلا مربت ت غنقة. 

قال مالك: ليس هنا لْحَِيث بالْمُسَمَع عليْو وي عليه لْعمل. 

الشرخ: قوله رضى الله عنه: «أنه بلغنى أن رجالاً منكم يطلبون العلج» يريد يفر 
أمامهم فيتبعونه وحتى إذا أسدد في الخبل) يريد صار فى سنده» وامتع فيه جمن طلبه» 
قال له مطرس» وهذه لفظه فارسية» تقول الفرس مطرسء أى لا تضف» فإذا أدركه 
قتلهء فأنكر عمر رضى الله عنه قتله بعد أن أمن لأنه نفض لا عقد له من الأمين» وقد 
أمر الله تعالى بأن يوفى بالعهد فقال: «إيا أيها الذين آمموا أوفوا بالعقوديه [المائدة: 
.]١‏ وقال عز وحل: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [الئحل: 41]. 

وفى التأمين خمسة أبواب» الباب الأول: فى صفة التأمين. والباب الشانى: فى وقنت 
التأمين. والباب الثالث: فى صفة المؤمن. والباب الرابع: فيما يثبت به التأمين. والباب 
الخامس: فى مقتضى التأمين. 

اا 
الباب الأول فى صفة التأمين 

التأمين لازم بكل لسان عرسا كان أو غيره» سواء فهمه المومن أو لم يفهم 

والاعتبار فيه بأحد الحنبتين» فإن أراد المؤمن التأمين: وا يفهمه الحربى» فقد لزرم 


- أخخرحه البيهقى فى معرفة الستن رالآثار .18155/١‏ رذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم 514. 


كياب اللتهاد اال اح ع ا لو لق مم قم قا ل طق م ع 8/3 864 
الأمان» وكذلك إن أراد به المؤمن منع الأمان» فظن الحربى أنه أراد التأمينء فقد لزم 
من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام؛ وحكم الإشارة فى ذلك حكم العبارة 
والكناية» لأن التأمين إنغا هو معنى فى النفس» فيظهره تارة بالنطق» وتارة بالكثاية؛ 
وتارة بالإشارة» فكل ما بين به التأمين» فإنه يلزم كالكلام. 
**«#0* 
الباب الثانى فى وقت التأمين 

التأمين لازم ما لم يكن الحربى مأسورا أو فى حكم الأسورء ممن تيقنت غلبتهم 
وظهر الظفر بهء فأما المأسورء فأمره إلى الإمام» فليس لغيره الافتيات غليه فيه كما أنه 
ليس لغير الإمام استرقاقه, ولا عقد الذمة لهء كذلك ليس لَه تأميته ولمن عليه. 

ولو أشرف المسلمون على أخذ حصن وتيقن أخذه فأمن أهله رحل من المسلمين 
كان للإمام رد تأمينه» قاله سحنوث؛ لأن حق المسلمين قد تعلق بهم؛ فليس لهذا المؤمن 
إبطاله» ولو تقدم الإمام عنع التأمين» ثم تعدى بعد ذلك رجل من المسلمين» » فأمن أحدا 
كان للإمام رد تأمينه ورد الحربى إلى. ما كان عليه قبل الأمان إن لم يعلموا مد مقع الإمامء 
وإن علموا. 

«*0#*« 
الباب الثالث فى صفة المؤمن 

المومنون على ضريين؛ آمن وخائف: فأما الآمن؛ فإذا احتمعت له صفات الأماث» 
وهى خخمسة: الذكورة والخرية والبلوغ والعقل والإسلام» .جاز تأميف عند مالك» فإن 
عدم بعض هذه القصولء ذقد اختلف العلماء فيه. أوقتال عيذ ملكا ين الالجشيوف: لا 
يلزم غير تأمين الإمام» فإن أمن غيره؛ فالإمام بالخيار بين أن يمضيه» وبين يرده. 

والأصل فيما ذهب إليه مالك ما روى عن النبى #يك لْنِهِ قال: «وذمة السلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم ذ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل مته صرف ولا عدل)0". 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسلم يعمل الأمانء فجاز أمانه كالإمام. 


(0) أخرجه البخارى حديث رقم لال ملمر ول وولزاء ..لالا, مسلم حديث رقم 
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كعم 2 2 2 2 2 121212 ا 00 

مسألة: وأما الأنوثة» فلا تمنع صحة الأمان» وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وأما الحريةء فقد اختلف أصحابنا فى مراعاتهاء فقهال القاضئ أبو الحسنن: لم 
أجد فيه نضا لمالك» ولكنهم يحكمون بلزوم أمان العيد, ونراه قياس قول مالك. وقد 
نص على لزومه ابن القاسم. 

وذكر القاضى أبو محمد لزوم أمان العبد على أنه مذهب مالك» وبه قال الشافعى. 
وأخرج الشيخ أبو محمد فى النوادر رواية معن بن عيسى عدن مالك أنه قال: لا يصح 
أمان العبدء وما سمعت فيه شيئًا. وقال سحنون: إن أذن له سيده فى القعال» حاز 
أمانهء وإن لم يأذن له سيده فى القتالء لم يجر أماته» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه إجازة أمانه قوله #َيك: وذمة المسلمين واحدةء يسعى بها أدناهم والعبيد من 


أدنى السلمين. 
ودليلنا من جهة القياس أن كل من لزم أمانه إذا أذن له فى القتال» لزم» وإن لم 
يؤذن له كالأجير والمرأة. 


ووجه رواية معن أنه محجور عليه؛ فلم يج تأمينه كالطفتل» وألذى لا يعقل. 

مسألة: وأما البلوغء فاتلف أصحاينا فيه فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصبى إذا 
عقل الأمان. وقال سحنون: إن أجازه الإمام فى المقاتلة» جاز تأمين» وإلا فلا أمان له. 
وقال الشافعى: لا يلزم أمانه. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا مسلم يعقل الأمان» فجاز تأمينه كالبالغ. 

مسألة: وأما العقل» فلا اختلاف فى اعتباره فى لزوم الأمان وصحته؛ لأن من لا 
يعقل لا يعتبر بأقواله» ولا تصح مقاصده. وأما الإسلام» فالظاهر من المذهب الاعتيار 
بهء وبه قال أيو حنيفة والشافعى. والأصل فى ذلك قوله وي والسلموت تتكافاً 
دماؤهم ويسعى يذْمتهم أدناهمع7 فخص بذلك المسلمين. 

#اعا*# 
الباب الرايع فيما يثبت به الأمان 

قد اختلف أصحابنا فى ذلك فقال سحنوث: لا يثبت إلا بقول شاهدين. وأما بقول 
المؤمن. فلا ينبت له التأمين. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المومنء به قال الأوزاعى 
وأصبغ واين المواز. 


(1) أخرحه أبو دارد حديث رقم .1/6١‏ ابن ماحه -حديث رقم 7141 


وجه ما قاله سحنون أن التأمين فعل المؤمن» وإلزام سائر المؤمنين تأميعه بقوله؛ وإفا 
ثيت بشهادة غيره. ووحه قول أبن القاسم أن هذا شخص يصح أمانهء فوجب أن يقبل 
فيه قوله كالإمام. 

# #اب# 
الباب الخابس فى مقتضى التأمين 

أما التأمين: فإنه على ضربينء أحدهما: التأمين المطلق الذى لاامخافة بعده أن لا 
يحدث. والثاني: تأمين مترقب. فأما الأول» فمثل أن يؤمن الإمام الرجل والجماعة من 
اللشركين تأميئا مطلقاء فهذا يقتضى كونه آمنا من القتل والاسترقاق. 

فإن أراد البقاء فى بلاد المسلمين على أداء الجزية كان له ذلك وإن أراد الرجوع 
إلى حيث شاء من بلاد الحرب؛ فهو آمن حتى يبلغ موضع امتناصه من بلاد الحرب؛ 
وهذا حكم من أمنه المسلم الجحائز الأمان. وأما التأمين المترقب» فأن ينظر فيه الإمام» 
فإن رآه صوابًا أمضاه وإلا رده ورده إلى مأمنه» وهذا مذهب مالك وابن الماحشون. 
وقال سحنون: إن التأمين أن لا يكون لأحد من الجيسش فقتل المؤسن وينظر الإمام فى 
حاله؛ فإن رأى التأمين صوايًا أمضاهء وإلا رده إلى مأمنهء ولعل هذا أن يكون تحورًا مسن 
يقوله من أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد رحمه الله: والصواب عندى أن يرد | إلى مثل الحالة التى كان 
عليها قبل التأمين» ولو زم رده إلى مأمنه لكان أمائا تاماه فهذا عند سحئون هو التأمين 
الصحيح» وابن الماحشون يرى هذا رد الأمان. 

فصل: وقوله: «والذى نفسى بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه, 
يحتمل أن يكون عمر رضى الله عنى أى قتل المسلم بالمستأمن؛ وقد قال به أبو يوسف» 
ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعى؛ ولذلك قال مالك: ليس هذا الحديث بال مجتمع 
عليه وليس عليه العمل؛ يريد أن من قل من اللسلمين مستأما فإنه ل قعل به. 


وسيل مَلِك عَنٍ الإشارة. بالأمَاك أَمِىَّ مول الْكّلام؟ فَقَالَ: نَم وَإنى أرى أ أن 
َقَدُمْ إلى الحيوش أذ لا تقر اأحَنء أَشَارُوا إِلْهِ بالأمَان؛ أن الإشَارة عنيى 
سر لكلاب إلى أن َب لله بن عباس قَال: 3 ير قوم م بالْمَهْد إلا سَلْط 


التق 


1 1 1 1 اا 00 
2 :و 00 أن الإشار: له الكلام والكتابة؛ لأنها إفهام بالإمان» 
فيجب أن يتقدم إلى المبيوش أن لا يقتلوا من أشار إليه بالإمان» والإشارة بالإمان على 
رين حلفا أن يشير إلى 'ممتنع بالإصاك» فهذا يكون آمنا يذهب حيث شاء. 
والثانى: أن يؤمن أسيرا بعد أن يأسرهء فهذا لا يجوز له ولا لغيره قثله حتى يبلسغ الإمام» 
فيرى فيه رأيه لأنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر للامام. 
فصل: وقول عبد الله بن عباس: وما خعر قوم العهدم يريد نقضوهء ولم يفوا به بإلا 
سلط الله عليهم عدوهم, يريد أن هذه عقوبتهم التى تختص فى الدنيا مع مافى ذلك 
من المآتم والله أعلم. 


د كنا 
العمل قيمن أعطى شِيثًا فى سبيل الله 

الكل - مَلِكه عَنْ َف عن عبد لل ين مر أنه كال إِذا أطّى شنا فى 
سيل الله يقُولُ لِصّاحِيه: إِذَا يََفْتَ وَاوئ الَْرَى نُشأنك بو. 

الشرح: قوله: رأن عبد الله بن عمر كان إذا أعطى شينًا فى سبيل الله, يريد 
أخرج فيه نفقة أو فرمنًا أو سلاسمًا ويقول لصاحبه» يريد الذى يدفع إليه ذلك وإذا 
بلغت وادى القرى» يريد أن هذا نهاية فى سفرهء ومقتضى غزوه فى رجوعه غاريًا من 
الشام. وقوله: «وفشأنك به. يعنى هو لك. 

وفى هذا مسألتان, أحداهما حكم محل العطية. والثانية: حكم الغطيئة: فأما حكم 
محل العطية» فعلى ضريين؛ أحدهما: الإطلاق. والثانى: التعيين. 

فأما الإطلاق» فهر أن يقول ما لى فى سبيل اللهء فإن منصرفه إلى الغزاة» ومن فى 
موضع الجهاد؛ لأن إطلاق هذه اللنظةء وظاهرها يقتضى الجهاد؛ فإن كان فى موضع 
لا حهاد فيه ولا غزوء فلا يعطى منه حاج ولا غيره» قاله مالك. قال سحنونث: ويعطى 
منه الصبيان والنساء والأعمى والمقعد. وقال سحتون: لا يعطى منه من تعطل عن 
العمل كالمفلوج والأعمى ويعطى منه المريض 

وحه ما قاله سحنون أن هؤلاء من عمار التغورء وقى بقائهم هناك تكثير للعدوء 
وقوة لأهل الحرب» فكانوا مستحتين 
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كعاب الجهاة 1 000 

ووجه قول سحنون أنهم لا يرجى منهم عون على الحرب» فلا يعطون منه شيئًا لأن 
هذا امال إنما أحرج للعون على الحرب. 

مسألة: وأما حكم العطية» فإنه على ضريين» أحدهما: أن يجعل العطية فى السبيل 
تحاصة» فهذا ليس لمن أعطيها تموّلهاء ولا إنفاقها فى غير سبيل الله؛ لأنه عدول بالعطية 
عن وجههاء وهل له أن يأكل منها فى القفول أم لا؟ قال ابن حبيب: ينفق منها فى 
القغول. وقال مالك: لا ينفق منها فى القفول. 

وجه ما قاله ابن حبيب أن القفول من الغرو؛ فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير إلى 
بلد العدو. 

ووجه ما قاله مالك أن من أخرج شيا فى سبيل الله فقد عينه للغزو والعون على 
العدو» وليس القفول منه بسبيل» فمن فضل له منه شىء بعد ذهابه على قول مالك أو 
عن قفوله على قول ابن حبيب» فهو مخير بين أن يرده إلى من أعطإه إياه أو يعطيه هو 
سبيل الله. 

وأما الضرب الثانى» وهو أن يجعل المعطى العطية فى سبيل ألله وييتلها لمن أعذها 
بأن يقول له: هذا لك فى سبيل الله فهذا يأزم المعطى أن يتزود منه فى السبيل بقدر ما 
يعلم أن تلك العطية تخرج لمثله؛ ثم يكون له زيعه» والانتفاع بثمنه وبهذا كان عبد الله 
بن عمر يشترط عليه إذا بلغ وادى القرى» يريد بعد قضاء الغزو به. 

- مَالِك: عَنْ يَحْبَى إن سَعِيدٍ أن سَهِيدَ بْنَّ الُْسَيّبٍِ كان يَقُول: إذَا 
َعْطِ الرّحُلٌ النشئء فى العو فيْْ به رس مايوه فهو له. 

الشرح: قوله: «إذا أعطى الرجل الشىء فى الغزو؛ يريد ما قلناه من تبتيله له على 
وجه الغزو به. 

وقوله: «فبلغ به وأس مغزاه: يريد تهاية الغزو فى القفول وموضع تفرق أل 
اليش إلى مواضعهم وبلادهم» وهكذا كانت وادى القرى رأس المغزى فى الغزو إلى 


الشام. 
وقوله: وفهو له يريد أنه قد ملكه. وكل ما لزمه المعطى فيه من الغزو به فليفعل ما 
شاء من بيع أو غيره. 


؟ ٠١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 441. 


وسيل مَالِك عَنْ رَجُل أوْحَب عَلَى فيه لمر َجَهُرٌ حَنى إِذَا راد أنا يضري 
مَنَمَهُ َوه أ أحَدُمُما فقَالَ: لا أرى أن لا يُكَابرهُمَاء ولَكِنْ يُوَحرُ ذلك إِلَى عَامٍ 
آحر كما سهان َإنى أرى أذ َع حتى ترج بو فا حشيى ألا يَفسد يَاضَهُ 
َأَنْسَك لَمنَهُ حتى يشترئ بو ما يِه لمر فإنا كَانَ مُومِيرًا يَحَدُ مِثْلَ حَهَازِ 
3 حَرْجء فَليَلَعْ بسَهَازِوِ ما شَاء. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أوحب على نفسه الغزو بنذر أو قسمء فتجهز له ثم 
منعه أبواه: فليس له أن يكابرهما فنى ذلك اللنام» وليؤخعر غزوه إلى العام المقبل» وقد بينا 
أن الجهاد على ضربين؛ أحدهما: أن لا يتعين على المكلق الغزو والجهاد لقيام غيره ب 
فهذا يلزمه طاعة أبويه فى المنع منه» مؤمنين كانا أو كافرين» قاله سحئون. 

والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: «جاء رجحل إلى التبى و 
فاستشاره فى الجهاد, فقال: ألك أبوان؟. فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهده0. 

ومن جهة المعنى أن طاعة أبويه من فروض الأعيان» والدهاد من فروض الكفاية» 
وفروض الأعيان آكد. 

مسالة: والضرب النانى أن يتعين على المكلف الجه؛ وهو يتعين من وجهين» 
أحدهما: أن يوحب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. والثانى أن يجب ذلك عليه بأصل 
الشرع ويتعين عليه لموةَ العدو» وضعف المسلم عنه؛ فأما إن أوجحب ذلك على نقسف 
فلا يمتنع منه لمنع أبريهء وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم عتنع منه لمنع أيويه. 

والفرق بينهما أن حق أبويه قد وحب عليه فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفس 
وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرعء فإنه يجب بالوجه الذى وحب به خق أبويه فإذا 
كان آكد من حق أبويه لم يكن لهما المنع منه. 

فصل: وقوله: «وأما الجهازء فإنى أرى أن يرفعه حتى يخرج به يريد أن هذا الأفضل 
له لأنه مال قد نوى به البر ؤسببه للغزو فيستحب أن لا يرجع عن ذلك؛ فإن أمسكه 
كذلك: مات قبل الغزو به فإنه ميراث سواء أمسكه عنده أو جعله على يد غيره؛ لأنه 
كصدقة نذرها ولم ينفذهاء فإن أشهد بإنفاذهاء فهو .على ضربين: أحدهما: أن يشهد 


)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 29604 8/ا041. مسلم حديث رقم 43 15. الترمذى 
حديث رقم 151/1. النسائى فى الصغرى حديث رقم 7١١7‏ 


كتاب الطهاد .... 
بإنفاذها إن مات» فهذه تكون من الثلثء والثانى أن يشهد بإنفاذها على كل حال» 
فهذه تكون من رأس اللمال. 

فصل: وقوله: «فإن خشى أن يفسدهاء باعه وأمسك ثمنه يشترى به ما يصلحه 
للغزوم يريد أن يكون جهازه ذلك ما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغسير ذلك مما 
يسرع إليه الفساد, قإنه يببعه ويمسك ثمنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه؛ فإن كان غَنيًا يعلم 
أنه قدر على مثل ذلك أو أفضل منه إذا تيسر غزوهء لم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد 


أن يعوض منه مثله أو أفضل منه. 
ذا فد فنا 
جامع النفل فى الفزو 
٠١‏ - مَلِك عَنْ َف عَْ عبد الل بن عُمَرَ ذا رَسُول اللَو ‏ َعَت سترة 


حي لطي ل لاق فرعيس ال و 4 47 مب فور ثرو ف 
فِيهًا عب اللو بْنُ عُمَرَ وبل نَجُدٍء فَعْنِمُوا إبلا كثيرة» فكان سهمائهم اثنئ عَشَرٌ يعِيرًا 
أ أَحَدَ عَشَرٌ بعِيرا ونفلوا بَعِيرًا بَعيرَا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه : «فكانت سهمانهم» يريد مبلغ سهمانهم الواقعة لهم 
من الغنيمة واثنى عشر بعبرًا أو أحد عشر يعيرّاو شك فى ذلك الراوى» ويحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أنه شك هل سهمانهم كانت أثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا. 


والثانى: أنه شك هل كانت سهامهم اثبى عشرء ونفلوا بعيرًا زائدا على ذلك» 
وبلغت بالنافلة اثنى عشر بعيراء غير أنه يعود من جهة هذا العدد إلى ملعنى واحد. 


١.99‏ - أرجه اليخارى فى فرض الخمس .190١‏ ومسلم فى اللتهاد والسير ٠5؟5.‏ وأبو داود 
فى الجهاد 9859 814 10؟. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة »458١‏ 
مسرو على لجرق وقدم لاقع 5176. والذاربى فى السير ٠/9؟‏ 
قال أبن عبد البر فى التمهيد 5 [: هكذا رواه يميى» عن مالك على شك فى أحد عشر 
بعيرًاء أو اثتى عشر بعيراء وتابعه على ذلك جماعنة رواة الوطأة منهم: القعنبى وابن القاسم 
وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيرهم؛ إلا الوليد بن مسلمء فإنه رواه عن مالك» عن ناقع» 
عن ابن عمر؛ وقال فيه: فكانت سهمائهم اثتى عشر بعيرًا. ونفلوا بعيرًا بعيراء درن شك» 
وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبى جمزة لهذا الحديثء فإنه عند الوليد عن شعيب» عن 
نافع» عن أبن عمر: أثنى عشر بعيراء يلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك وهو غلط منه» 
والله أعلم. 


لوو وجو دي وي منج كن لس ممه لاج تجار المي ذا ره لودو وا ادي ياي له 1 

وقوله: «ونفلوا بعد ذلك بعيرًا بعيراء يريد أعطوه زائدًا على ما وجب لهم» ويحتمل 
أن يكون جميع ما حصل لهم اثنى عشر بعيرًا من جهه اللفظ غير أذ قوله: وغنموا إبلاء 
يدل على أن سهام كل واحد منهم كانت هذا العدد, والنافلة فى كبلام العرب عطية 
التطوع والزيادة فى العطاء على الواحب 

وهذا يقتضى أن النفل فى الخمس» وذلك أنه قد سوى بينهم فى النفل» فتفلوا بعيرا 
بعيراء فلو كان التفل من الأربعة الأحماس التى لهم لما كان فى ذلك قائدة؛ لأن ذلك 
كان لهم لو لم ينفلوه» وقسمت بينههم الأريعة:الأفاس؛ ولو كان ذلك لكان هذا 
الفعل لا فائدة فيه ولكان هذا اللفظ من جملة اللغى ولما أجمعنا على أنه وكا لا يفعل 
ما لا فائدة فيه؛ ثبت أنه قسم عليهم الأربعة الأخماس» ثم نفلهم بعد ذلك من غيرها 
بعيرّاء ولا سهم يكن أن يشار إليه ينفلوا منه غير الخنمسء وهذا مذهب مالك رحمه 
الله أن النفل لا يكون إلا من الخمسء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

4 - مَالِكه عَنْ يَسْى إن سعير أله سَوِعّسَهِيد بْنّ اْمسْهِب يَقُول: كان 


الا فى الْعَوْرِ إِذَااقَسَمُوا عَنَاِمَهُم يعو البور بعر شيياو"0. 
الشرح: قوله: ركان الباس إذا قسموا غنائمهم» يريد الصحابة. وفى هذا خمسة 
أبواب» أحدها: فى موضع قسمة الغنيمة. والشانى: فى من يقسمها. والقالث: فيما 
يقسم منها. والرابع: فى من يسهم له منها. والخامس: فى صفة قسمتها. 
ا ف 
الياب الأول فى موضع قسمتها 
هو من بلد الحرب يحيث لا نع من ذلك مخافة أو عدم قوت يحتاج إليه» لا من 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 44. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :1١4 - 1١4/15‏ فى هذه السألة حواز قسثمة الحيوان الختلف 
الأحناس بعضه يبعض على اعتلاف أحتاضه. ويه قال الشافعى: ولا ربا عنه في ذلك فى شىء 
من الميوان بعضه يبعض نقدًا ونسيعة. وهو قول أبى حنيغة» إلا فى النسيئةء قال: تقسم الإبل 
والبقر والغئم والنياب كيف شاء أربابها يدا بيد. وقال عيسى بن ديتار» عن أبى القاسم: ليس 
العمل على حديث سعيد بن المسيب هذاء ولكن تقسم الإبل على حدة؛ والغنم على حدها 
بالغنيمة» وكذلك سائر العروض» يقسم كل جنس على حدته بالغنيمة» ولا يقسم شىء منها 
بالسهم؛ ولا يجعل حزء من بحنس من غيره ذلك مكرره؟ لأنه لا يدرى أين يقع همه رعو 
عنده من باب الغرر. وهذ!ا حلاف تلاعر فى حديث سعيد بن المسيب. 


المقام بسبب التقاسم. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: فى بلاد المسلمين إلا أن 
يحتاج الحيش إلى ثياب أو ما أشبه ذلك» فيقسم ذلك ينهم ويبقى الباقى يقسم فى دار 
الإسلام؛ فإن قسم الجميع بدار الحرب مضى الحكم بذلك ولا يتفض. 


والدليل على ما نقوله ما روى الأوزاعى أن رسول الله ويك لم يقسم غنيمة قط إلا 
فى دار الشرك» فمنها غنيمة بنى المصطلق قسمها على مياههم» وقسم غنيمة هوازن فى 
دارهم» وقمبم غنيمة خيبر بخيبر» وهم مشركون» ثم لم ينزل الناس من لدن التبى يق 
إلى زمن عمر وعثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم فى البر والبحر ما قسموا غنيمة قط 
إلا حيث غنموهاء وهذا معروف عند أهل السير والمفازى. 

فإن قيل إنما قسم رسول الله يك غدائم بدى المصطلق فى مياههم وهوازن فى 
دارهم؛ لأنها كانت دار إسلام يدل على ذلك أن البى و بعث الوليد بن عقبة 

فالجواب أن هذا غير صحيح لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة؛ ولو كانوا 
ل 
وفى سنة عشر بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقًا. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل مكات جازت فيه قسمة-الثياب إذا احتيج إليهاء فإنه 
يجوز قسمة سائر الغنائم كدار الإسلام. وهذا إذا كان الغانم حيشًا. 


قإن كان سرية من الحيش» فلا يقسم حتى يعود إلى النيشء قاله ابن ال موازء وذكر 
أنه قول أصحابنا إلا عبد الملك بن الماحشونء فإنه قال: إلا أن يخشى من ذلك فى 
السرية مضرة من تضبيع مبادرة الانصراف» وطرح أثقال» وقلة طاعة وإلى السرية؛ 
فتباع الغنيمة» ويلزم كل ميتاع حفظ ما ابتاعهء ويلزم البيبع من غاب من أهل 
الحيش. 

فوجه ماقاله ابن المواز أن القسمة لا تصح إلا يعد الرجوع إلى الي ش؛ لأن 
أنصباءهم فى غنيمة السرية ووالى السرية لا يلزم أهل اخيش حكمده فيقسم عليهم 
ويبيع ما لهم وإنا يلزمهم حكم أميرهم. 

ا« 


الباب الثانى فى بيان من إلبه قسمة الغنيمة 7. 
الباب الثالث فى بيان ما يقسم من الفنيمة وتبيزه سا لا يقسم 

الأصل فى ذلك أن ما كان منها مياسمًا لكل واحد من افيش أخذه من بنلاد العدو 
والاستبداد بهء وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون تملوكًا فى الأصل» ولكنه يياح 
للانتفاع به للغذاء والقوة» وسيأتى يبانه. 

والثانى ما كان على حكم الأصل لمن يلك بعد» وهو ينقسم إلى فسمين؛ أحدهما: 
ما لا يترك أكثره ويتمول جميع ما يوجد منه لنفاسته كالمنواهر واليافوت والعنبر» فإن 
هذا فياسه على مذهب أصحابنا أنه فى كله لما ذكرناه كالنساء والصبيان. 

مسالة: والقسم الثانى» أن يؤخد من اليش بعضه يترك أكثره كالصيد والخشب 
يستحب منها ما يختاج إليه من سرج أو رخامة أو مس أو نشاب أو قتب. 

فأما ما كان مه له قيمة بأرض العدو ولخفة حمله وكثرة قيمته كالبازى والصمّر» 
فالذى عليه جمهور أصحابنا أنه يكون فيئاء وحكاه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن له قيمة كثيرة عوضع الاستيلاء عليه» فوجسب أن يكون فيئنا كسائر 
ما يقسم. وأما ما لم يكن له ببلد العدو إلا القيمة اليسيرة» فروى أشهب عن مالك فى 
العتبية أنه قيل له بأرض العدو أشجار لها ثسن كثير ببلاد الإسلام وحملها خفيف 
وشأنها ببلاد العدو يسير؛ قال: لا بأس بأخذ هذا وله أعذه للبيع؛ ولو حاء به إلى 
صاحب الاسم لم يقبله ولم يقسمه. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه إذا "كان مما يكبل من حيتنان أو صيد؛ فما 
أكل منه فهو له؛ وما باعه كان ثمنه فيكاء وكذلك ما حمل إل أهله فباعه إلا اليسير 
الذى يفضل عنه. 

وروى ابن الواز عنه أن ما عمل من الخشب والحجارة من سرج وقتب وعصى 
رماح: وما يحناج إليه؛ فهو لهء وإن فضل منه يسير كان لهء وأما ما كثر ما يقصد يه 
التمول. فهو فىء. 

ووجه قول مالك أن هذا مباح؛ فوجب أن لا يكون فيئًا كما لو أدخل معه عودًا أو 
حجرًا فتحه فى بلاد الحرب؛ لكان له دون جميع البيش. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن هذا ما وصل إليه يجماعة المسلمين» فلم يكن له 
دونهم إلا سائر الغدائم. 2 

مسألة: وأما ما كان تملوكا فى الأصل؛ فليس لأحد من أسل اميش الاستبداد به 
كالرقيق والثياب والمتاع: فهو فى كله قايله وكثيره: ما أمكن إخراجه ونقله. 

فإن عجر عن ذلك وتركه الإمام أو أراد إحرائه: قأتى من أذه؛ فروئى ابن المواز 
عن مالك: هو له دون اليش ولا مس فيه. وال أشهب: ليس لمن أخذه؛ وهو 
كرجل من ايش فيه. 

ووجه قول مالك أن طرح الإمام له حكم يإزالة ملك اليش عنه وقطعًا لحتهم 
منهء وانتفاع الحامل له أولى من تركه» ولو شاركه فيه غيره لأدى ذلك إلى أن يتركه. 

ووجه قول أشهب أن أهل اخيش كد ملكره بالغتيمة فلا يزول ملكهم عنه بالعجز 
عن حمله كما لو كان ذلك في بلاد المسلمين. 

2#« 
الياب الرايع فى بيان من له حق. وسبأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى 
الباب الخامس فى ببان قسم الفنيية 

قال ابن الواز: إن رأى الإمام الأفضل فى أن يقسمها خمسة أقسام بالسوية بأن 
يجعلها ممسة أنصباء فى كل سهم صنفء وكذلك النساء را الصبيان والإبل حتى تعدل 
ثم يسهم بينهماء ويكتب فى سهم منها الخمس لله أو لرسول الله فحيث تحرج ذلك 
السهم كان الخمس وكانت الأربعة الأحماس للجيشء وإن رأى أن بيع الجميع ثم 
يقسم الأثمان: فذلك له. وحكى ابن سحنون عن أبيه بيع الإمام شم يقسم الأنمان؛ 
وإن لم يجد من يشترته قسم العروض خمسة أجراء بالقرعة. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والأظهر عندى منزءفعل النبى ف قسمه ذلك 
درن بيع؛ وغلى ذلك ورد حديث عبد الله ين عمر فى السرية التي توجهت قبل جد 
فبلغت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرك إلا أنه تحتمل أن ذلك البيع يعذر. 

وقوله فى حديث سعيد بن السيب: وكان الئاس إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير 
بعشر شياهن”". وهذا يقتضى تكراز قعل الصحابة له ولا يعلم مخالف في قبت أنه 


(1) سبق تخريه يرقم 4 .7١1‏ 


كم" متيام امامت ممم م ماوق ا لل ا ا 201110 
إجماع. ومن جهة المعنى حقهم متعلق بالعين» فليس له أن بيع عليهم إلا الحاحة داعية 
إلى ذلك. 

فصل: وقوله: «كانوا إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير يعشر شياه» يحتمل أن 
تكون تلك كانت قيمتها يومئلء وكذلك يجب أن يفعل الإمام إذا اختلف أجناس 
الغنيمة» واختار القسمة واحتاج إليها أن يعدل بيتهما بالقيمة. 

قال يحبى: سمعت مالكا يقول فى الأحير فى الَو إُِْ إن كان شَهِدَ الْقِنَاكَ 
وَكَان مَعَ الثاس عند الْفعَالِء وَكَانَ حرا قَلهُ سَهْمُهُ وإنا لم يَفْمَلْ ذلك قلا سَهْمٌ 


ل 


5 


(*) قال فى الاستذكار :١١4/14‏ اختلش العلماء فى الأحير والتاحرء فقول مالك فى الأخير 
ما ذكره فى موطنهء وذكر فى غير الموطأ: لا يسهم للتاحرء ولا للأحير إلا أن يقاتلوا. وقال 
الحسن بن حى؛ يسهم للأحير. وقال الليث بن سعد: من أسليء فخخرج إلى العسكرء فإن 
قاتل» فله سهمه؛ وإن لم يقاتلء فلا سهم له. قال: والأحير إذا اشتغل بالخدمة عن حضور 
القتال» فلا شىء له. وقال أيو حنيفة وأصحابه فى التاحر والأجير: إن قاتلوا استمحقواء وإن لم 
يقاتلواء فلا شىء لهم. وهذا كقرل مالك سواء. وروى الثورىء عن أشغث, عن الحسن واببن 
سيرين؛ قالا: يسهم للأجير. قال التورى: إذا قاتل الأحير أسهم له؛ ورقع عن من استأحره 
بقدر ما شغل عنه. وقال الأوزاعى» وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا الأحير اللستأحر على حدمة 
القرم. ذكر المزتى» عن الشاقعىء قال: ولو كان لرحل أحير يريد الجهاد مع ققد قيل: يسهم 
له وقد قيل: لا يسهم له إلا أن يكون قتال» فيقاتل» كذلك التجار إن قاتلواء قيل: لا يسهم 
لهم؛ وقيل يسهم لهم. قال للزنى: قد قال فى كتاب الأسارى: يسهم للشاحر إذا قاتل» وه 
أولى بأصله. قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للشاحر إذا حضر القشال. وقال 
الأوزاعى: لا يسهم للبيطار ولا للشعاب والحداد ونحرهم. وقال مالك: يسهم لكل من قاتل 
إذا كان حرًا. وبه قال أحمد بن حنيل. قال أبو عمر: من حعل الأحير كالعيد لم يسهم ل 
حضر القتال أم لم يحضرء وجعل ما أخذه من الأجرة مانعًا له من السهمان» ومن حسقه: ما 
رواه عبد الرزاقء عن عبد العزير بن أبى رواد: قال: أخبرئى أبو سامة الخمصىء أن غيد 
الرحمن بن عوف قال لرحل من فقراء المهاحرين: أتضرج معى يافلان إلى الغزو؟ قال: نعم 
فوعده. فلما حضره الخروج دعاهء فأبى أن يخرج معدء فقال عبد الرحمن: أليس قد وعدتنى؟ 
أتخلفنى؟ قال: ما أستطيع أن أخرجء قال: وما الذى بمنعك؟ قال: عيالى وأهلىء قال: فما 
الذى يرضيك حتى تخرج معى؟ قال: ثلاثة دنائير» فدفع إليه,عيد الرحمن ثلاثة دنائير' قبل أن 
يخرج معه» فلما هزموا العدرء.وأصابوا المغنم» قال لعبد الرحمن:.أعطنى نصيبى من المغنمء فقال 
عبد الرمن: سأذكر أمرك لرسول الله #ق فذكره له؛ فقال له رسول الله #: بهذه الثلائة 
دنانير حظه ونصيبه من غزوته» فى أمر دنياه وآخحرتهع. 


الشرح: وهذا كما قال أن الأجير لا سهم له إذا لم يشهد القتال؛ لأنه قد أحذ 
عوضًا على دخوله إلى بلد الحرب ممن استأجره على ذلكء فلا يستحق بذلك غنيمة 
لأن ذلك منافعه مستحقة عليه لغيره كالعبد. 

فصل: وقوله: «فإن شهد القتال؛ كان مع الناس عسد القعال» يريد أنه كان سع 
المقاتلة لا أن يكون فى جملة الجيش؛ فإن كان فى المعترك موضع القتال» وكان من جملة 
المقائلين استحق حصة من الغنيمة؛ لأن القتال لم يأخذ له عوضاء ولا يستحق ذلك 
غيره؛ فاستحق يه سهمًا من الغنيمة» وسقط عنه من الإحارة بقسدر ما اشتغل عنه من 
الخدمة. قال سحئون: فهذا المشهور من المذعب. وقد روى أشهب عن مالك: لا 
يسهم للأحيرء وإن قاتل. 

ووحه ذلك أنه من لا يسهم له مع الحضور إذا لم يقاتل؛ فإئه لا يسهم له وإن 
قاتل كالعيد. والأصل فى هذه المسألة على المشهور من المذهب أن الغنيمة إنما تحب 
للجهاد والقتال والتعاون على الفلهور على العدر. 

فمن دحل أرض العدو ولم يظهر غرضًا غيره ولا مقصدًا سواهء كان وقوفه فى 
الجيش ومقامه فى العسكر يقوم مقام القتال؛ لأنه لم يدخمل لغيرهء فأما أن يقاتل أو 
يحفظ المقاتل أو يكثر السواد ومن أظهر غرضًا فى تحارة أو إحارة أو صناعة؛ فلا حق 
له؛ لأن حضورة لم يكن معونة ولا جهادًاء فإن قتل ثبت حقه فى الغنيمة لأن المقصود 
من الغزو والجهاد قد وحد منهء وليسس اكتسابه فى طريقه وانتفاعه بعمله ما يبطل 
جهاده إذا وجد مقصوده منه كالحاج يتجر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يستحق الغنيمة يما ذكرناه من أنه ثبت له صفات 
الكمال» وهى ست صفات: العقل والإسلام والبلوغ والذكورة والحرية والصحة. 

قأما العقل فإن كأن معه منه ما يمكنه به القتال أسهم له؛ لأن مقصود الجهاد يصح 
منهى فإن كان مطبمًا لا يتأتى منه القتال لم يسهم له. 

وأما الإسلام» فهو شرط فى استحقاق السهم؛ لأن من ليس عسلم لا يقاتل بجهائاء 
وليس حضوره مجهاد ولا نصرة للإسلام؛ لأن معنى مهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل لذلك» ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع الاستعانة به 
فى الحرب» وإن استعين به فى الأعمال والصنائع والخدمة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها وأن رسول الله خمرج فى 


غزوة غزاها حتى كان بكذا وكذا لحقه رحل من المشركين كان شديدء ففرحوا ب 
قال: يا رسول الله» جعت لأكون معك وأصيب. قال: إنا لا نستعين مشرك. قال ذلك 
ثلاث مرات» فأسلم فى الرابعة» فانطلق معدن 

فإذا كان الأمر على ذلك؛ فلا يسهم له وأما البلوغ؛ فهل يكون شرطًا فى 
استحقاق السهم من الغنيمة أم لا؟ قال مالك: لا يكون البلوغ شرطا فى استحقاق 
السهم ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يسهم إلا البالغ. 

وقال ابن حبيب: من بلغ مس عشرة سنة وأنبت وأطاق القتال» فإنه يسهم له إذا 
حضر القتال» وإن لم.يقاتل» ومن كان دون ذلك» فلا يسهم له حتى يقاتل. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنه حر مسلم ذكر وحد منه القتال ومكابدة 
العدوء فوجب أن يسهم له كالبالغ. وأما الذكورة؛ فإنها شرط فى استحقاق السهم 
عند جمهر رأصحابتاء ولا يسهم لامرأة قاتلت أم لم تقاتل. وقال ابن حبيب: من قاتل 
من التساء كقتال الرجالء إنه يسهم لها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جنس لا يعد للقتال» فلم يسهم له كالعبيد. 

ووجه ما قاله ابن حييب ما احتج به من أن هذا حكم ثبت للرحال بالحضورء 
فوجب أن يثبت للنساء بالمقاتلة كاستحقاق القتل. 

مسألة: وأما الحرية» فهى شرط فى استحقاق. الغنيمة؛ فلا يسهم لعبد؛ لأن منافعه 
مستحقة لغيره استحقاقًا عاماء لأن العبد من جملة الأموال التى تحمى ويقاتل عتهاء فلا 
يستحق سهما بقتال لا غيره. 

هسألة: وأما الصحة, فإن كان معنى بتع القدرة على القتال فى الحال والمآل» فإنه 
يكنع استحقاق السهم من الغنيمة» وما لم يمنع من ذلك» فإنه لا بنع السهم؛ لأنناقد 
دتثا على أن سهم الغنيمة إنا يستحق بالإعداد للمدافعة والقتال. 1 

مسألة: إذا ثبت ذلك فما غنمه من لا يسهم لهم ولم يخبالطهم غيرهم وغنصواء 
فإنهم على ضريين؛ أحدهما أن ينفرد أو يكون معهم بمن يسهم له العدد اليسير يكون 
تبعا لهم. والثانى: أن يكون معظم العدد ممن يسهم له 

فأما إذا انفردوا أو كان معظم العدد لهم فإنه تدفع إليهم الغنيمة» وتقسم بينهم؛ إن 


() أخرحه مسلم حديث رقم 1811, أحمد فى للسند حديث رقم 18456 


كانوا مسلمين» وإن كانوا كفارًا أسلم إليهم: وقسمه بينهم أساتفتهم إلا أن يحكموا 
بينهم مسلماء فيقسم بينهم ذلك على سنة المسلمين. 

وأما إن كاتوا معظم أهل المغنم» فلا يخلو أن يدععل غيرهم معهم بإذن الإمام أو يغير 
إذنى فإن دحلوا بغير إذنه» قلا سهم لهمء والغنيمة لسائر الجيش دونهم. 

وإن أذن لهمء فبئس ما فعل» وهل يسهم لهم أم لا؟ قال ابن حبيسب: إذا أذن الإمام 
لقوم من أهل الذمة فى الغزو معهء سهم بينهم وبين المسلمين. وقال سحئون: لا يسهم 
لأهل الذمة» إذا كانوا تبعاء وإن رأى الإمام أن يرضح لهم فعل. 

يعارل رايت لات ود اند ضري انز الموعطور ع الخينة لأنهم 
على ذلك دخلوا. 

ووجه قول سحئون أنهم تبع , للمشلمين» فلا حكم لغزوهم؛ وليمس للإمام أن يأذن 
لهم فى أخبذ سهام المسلمين؛ فإن كان وعدهم بعطاءء فليكن ذلك من الخمس؛ لأن 
هذه الغتيمة إنما سلمت بالمسلمين» وهم المدافعون عنهاء فلا اعتبار تمن شهدها معهم 
من غيرهم؛ وهذا فيما أذ على وحه الإعلان والمدافعة, 

فأما ما أخذ على وجه السرقة والتلصصء فإن حكم أهل الإسلام وغيرهم فى ذلك 
سوا يأخذ كل واحد منهم حصته؛ لأنههم لم يأعذوها على وجه المدافعة والغالية» 
فيكون المسلم أحق بها من الذمى والحر أولى بها من العبد. 

وأما ما أحذ على وجه التلصص والسرقة فقد استووا فى أمره» فكان بيئهم على 
السواء. 

قَالَ: وَسَمَعْتُ مَالْكا يقول: وَأرَى أن لا يُفْسَمٌ لا لِمَنْ شهذ َال بِنَ 
الأخرار. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال ومن لا يشهده لم يسهم 
لهء قمن حاء بعد القتال وإحراز السهمء لم يسهم له. ويه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: من جاء بعد تفضى القتال وإحراز الغنيمة» وقبل اللدروج من دار الحرب» قله 
سهمه. ومن حاء بعد الخروج من دار الحرب» فلا سهم له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فتحرير مذهب مالك فى هذه المسألة إن وحد منه الخروج 
من منزله إلى الغزوء فقد وجدد منه الشروع فى العملء فمن لم يوجد منه اختيار 


وج هلو ال او مم د كنات اقياءة 
الرجوع عن الغرض للقصود من الغزوء وهو القتال أو حضوره؛ قحكمه حكم 
الدحول إلى أرض الحربء ولا اعتبار .ها قبل ذلك. 

ومتى وجد منه الدخول إلى أرض الحرب» فلا يخرجه عن ذلك؛ ولا عنعه السهم هو 
ولا غيره إلا الرحوع إلى أرض الإسلام باختياره. 

وأما الرجوع على وجه الغلية» فقد روى ابن المواز عنه: أن ذلك لا يخرجحه عن أهل 
السهم. 

وفى هذا أربعة أيواب» أحدها: فى صفة الحضور للقتال. والباب الثانى: فيما 
يستحق من الغنيمة بحضور القتال. والباب الثالث: فى المعانى التى تمنبع الغنيمة وتميزها 
من المعانى التى لا تمنعها. والباب الرابع: فيما تثبت به المغائئى التي لا تمنع الغتيمة. 

0 كت 
الباب الأول فى صفة حضور القتال على المشهور 
من قول مالك 

فإن لم يحضر القتال بأن يكون فى اليش وقته. وإن لم يقاتل» أو يكون فى حكم 
من -حضرهء وهل يكون الثقاء الجمعين دون متاشية الحرب عنزلة القتال؟ قال سحئون: 
إذا قامت الصفوف منا ومنهم؛ ولم يناشب القتال» فلا سهم لمن مات حيقذ. 

وروى ابن المواز نحوه عن مالك؛ وإثما السهم لمن مات بعد مناشبة القتال» فحضور 
القتال عنده إنما هو حضور المناشبة لا حضور المقابلة والمواحهة. وقال ابن -حبيب: 
سمعت أن أصحاب مالك؛ قالوا: إن مشاهدة القرية أو الحصن أَوْ العسكر كالقتال» 
وإن لم يكن قتال. 

وحه رواية أبن المواز ما روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا. إنما 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولا عخالف لهما مع انتشار أقوالهماء فثبت أنه إجماع؛ واسم 
الوقيعة إنما ينطلق فى عرف الاستعمال على الحسرب دون غيرها من المواجهة والمقابلة 
والرؤية. ‏ 

ومن جهة المعنى أن المقصود من الغزو والقتال» وبه يتوصل إلى غلبة العدو وإحراز 
الغنيمة» فوجب أن يكون الاعتبار به دون غيره. 

# # ا« 


الباب الثانى فيما أحرز من الفنيية 

أما ما أحرز من الغنمية: فإنه على ضربين» أحدهما: ما أحرز بالقتال» فإن من 
حضر القتال يستحق فيه سهمه إذا كان مسندًا إلى القتال سببًا له مثل أن ينازل حصن» 
فيناشب قتاله» فيموت رجل منهم. ثم يتصل قتاله» فيفتح بعد أيا فإن للميت فيه 
سهمة. 

والضرب الثانى ما أحرز بغير قتال أو أحرز قبل القتال» فإنه لا يستحق فيه سهم 
إلا بحضور إحرازه عند مالك رحمه الله؛ لأن الإحراز إما يعتبر بالقتال إذا كان مسندًا 
إليهء لم يكن ثم قتال يكون سببًا له اعتبر بنفسه. 

ا 
الباب الثالت فيما بمنع استحقاق الغنيمة 

وأما ما كنع استحقاق الغنيمة بعد الخروج فى الحيش» فهو على ضريين» أحدهما: 
أن تطرأ عليه قبل القتال حالة مؤثرة فى المنع من الغتيمة لمن حضرهاء وقد تقدم ذكرنا 
لهاء ونحن نزيد الآن فيما ذكر الموت؛ لأنه يذعب بالصفات كلها ويمنع وحود الخازى» 
فإذا كان لا يسهم للمطبق بالجنون» وهو موجود فبأن لا يسهم للميت أولىء وكذلك 
للكفر إذا طرأ عليه فإنه يمنع السهم؛ ويبقى سهمه فيما استحقه قبل كفره باق على 
حكم مال المرتد. 

مسألة: وكذلك الجنوت: إذا كان مطبقًا بمنع القتال» ذإنه بمئع السهم فيما أخذ بعنده» 
وقبل حضوره» ولاعنع من سهمه فيما أذ قبل ذلك؛ لأنه معنى يزيل التكلف 
كالموت. 

قال القاضى أبو الوليد ؛ رحمه الله: والأصل فى ذلك عددى أن ما كان من 
الأمراض التى يرجى برؤها كالحمى والرمد وما أشبه ذلكء فإنها لا تمنع السهم وما 
كان يرجى برؤهء وععن القتال كالجنون فإنه يمنم السهم فى المستقبل ولا منع ماقد 
استحق منه قبل حدوثه. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فأن يغيب قبل القتال عن الجيش باختياره دون إذن 
الإمام؛ فهذا لا يسهم له؛ لأنه لم يحضر الوقعة على الوحه المذكور. 


مسألة: وهذا فيما استحق بالقتال» فأما ما استحق بالإحرازء فَإئما يراعى فيه التغيب 


نم ا ااا 
عند الإحراز على حسب ما تقدم؛ ومثل هذا ما يفوت به القادم الغنيمة باللاحق 
بالجيش أو الذى يسلم أو العبد يعتق أو الأسير يطلق» فهذا يسهم له فى المستقبل دون 
الماضى ولا تفوته الغنيمة بعد القتال بأن لا يحضر القعال إذا حضر إحرازهاء وأحذها 
فيصير القتال». فيستحق الغنيمة بحضوره من لم يشاهد إحرازهاء ولا يفوت بفواته من 
شاهد إحرازها. 


3 يذ كنا 
الباب الرابع فيما تثبت به المعانى المؤثرة 
فى منع الخنيمة 


وأما ما تثبت به المعانى المؤثرة فى الغنيمة» فإن ذلك على ضربين: أحدهما: أن 
يدعى على الغزئ أمر فيقر بهء ويدعى العذر فيه. والثانى: أن يدكره جملة. 

فأما الضرب الأول فمثل أن يقر بالرجوع ويدعى أنه رججع مغلوبًا أو ضالأء فإن 
ذلك على قسمينء أحدهما: أن يدعى من الأعذار ما له أمارات من ريح ردت مركبًا 
كان فيه أو مخافة غرر طريق أو مرض أو تخلف دابة» ومنه مالا تكون له أمارة 
كالضلال ونحوه. فما كانت له إمارة يستدل بهاء فإذا ثبتت أمارة عذره قبل قوله. وما 
لم تكن له أمارة وكل إلى أمانته وقبل عذره. 

مسألة: وأما إذا أذكر التخلف جملة؛ فإنه مدعى عليه التخحلف يعد الإقرار له الغزو 
والكون فى جملة الخيشء فلا يثبت تخلفه بقول أحد ممن يشاركه فى الغنمية لأنه جار 
إلى نفسه نفعاء وهل يقبل قول الأمير فى ذلك أم لا؟ روى يحيى عن ابن القاسم: لا 
تقبل شهادة الأمير. وروى ابن سحنون عن أبيه: أنها ليست بشهادةء ويقبل قول الأمير. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا الأمير له شركه فى المغدمء لم تقبل فيه شهادته كسائر 
ابلبيش . 

ووجه قول سحنون أن هذه ليست بشهادة؛ وإنما هو بحكم ويجوز له أن يحكم 
بعلمه فيما الضرورة إليه كمعرفته بأعيان الشهود. 

0#و* 


مالا يجب فى الخمس 


َال يحبى: سسَمَعْتُ مَالِكا تقول فِيمَنْ وُحدَ بِنَ الْمَدُرُ على سال الْبَخْر بأرئض 


كناب الجهاد 0101010100 كيننا 
الْمسْلِِين فَرَعَمُوا ألهُمْ م نار َأ لحر لَفِظَهُبْ ولا يَعْرفُ ُو تَصدِيقّ 
لِك إلا أن مرَاكِبَهُم تَكَسير سمرت أؤعَطِشُوا» فَترُوا مير د الْمُسْلِمِينَ: أرَى أن 
لِك إل الامام ترى فم أن ولا أرى لمن نمع فيهة 590 

الشرح: وهذا كما قال أن العدو إذا جد يساحل امسلمين قد تزلوا دوت أحد من 
المسلمين أو لفظهم البحر فادعوا أنهم أنوا للتجارة» فإن لم يعلم صدق قولهم: فهم 
فىءء لو علم صدقهم لم يعرض لهم؛ ووجب تركهم على ما نزلوا عليه أو يردون إلى 


مأمنهم. 
وفى هذا بابان» أحدهما: فى بيان حكمهم. والثانى: فى بيان حكم ما وجد معهم 
من المال. 
#00 #0#* 
الباب الأول فى بيان حكمهر” 


قال مالك: إن بان صدقهم لم يعرض لهم. وإلا رأى الإمام فيهم رأيه. وروى ابن 
حبيب عن غير واحد من أصحاب مالك عن مالك: أنهم وما معهم فىء؛ ولا يقبل 
قولهم. 

وإن كانت معهم التحارات مثل الحوز واللوز وغير ذلك؛ وليسوا على جهة حسرب» 


(*) قال فى الاستذكار :١١17/114‏ يروى: وعطبواء ويروى أو عطشوا. وهو أولى؛ لاخشلاف 
معنى اللفقلين لدعول أو بينهما. 
(*) قال فى الاستذكار 117/14: الحكم فى هؤلاء ما يظهر من أمرهم بأت لم ير نعهم 
سلاحٌ ولا آلة حربي» وظهر متاع التجارة: أو ما دل عليه فحكم الإمام فيهم أن يقتل منه 
أو يردهم إلى مأمتهمء وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم؛ لم يكن لأهل بلدعم 
صل ولا عهد مهادئة مأمون بهء فهم فىء ساقه الله إلى المسلمينء لا حمس فيهم لأحد» لأنهم 
لم يوحف عليهم يخيل ولا ركاب. وقد قيل: إنهم من أحذهم وقدر عليهم؛ وصاروا بيده» 
وفيهم الخمس فياسًا على الركاز الذى هو من مال الكفار. وقد وردت السنة يإيجاب المنمس 
فيهء فأحرى بحرى الغنيمة؛ وإن لم يوحف عليه مخيلرولا ركاب فإ لم يصيروا بيد أحد 
حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام؛ فلا حمس فيهم بإجماع؛ ؤهم فى ثلث مال المسلمين مع سائر 
الفى . ذكر عبد الرزاقه عن ابن حريج:؛ قال سكل عطاء من حل من أهل الخرب بأتى للم 
بغير عهد؟ قال: بره إما أن تقره» وإما أن تبلغه مأمنه. قال ابن حريج: وقال غيره: لا يرده 
إلا أن يكون له عهد؛ ولوحاء بغير سلاحء إن شاء الله. ١‏ 


فهم أهل حرب أبدًا حتى يؤمنوا إلا أن يكونوا تعوّدوا الأمان على الاخعتلاف بالتجارة 
قبل هذاء فهم على الأمان. 

فوجه القول الأول أنه إذا غرف صدقهم فى أنهم تجار فهم مستأمنون يلزم بذل 
الأمان لهم أو ردهم إلى مأمتهم. 

ووحه رواية اين حبيب أتهم أهل حربء فلا أمان لهم ومتى غلبوا وظفر بهم قبل 
بذل الأمان لهم» فهم فىء. وأما من اعتاد الاعشلاف للتجارة إلى بلد المسلمين على 
أمان, فقد تقدم الأمان له على هذا الوجه فهو على ذلك. 

.فرع: إذا قلنا إنهم لا يسترقون إذا عرف صدقهمء فإن الذى يعرف به صدقهم قد 
ذكره ابن المواز عن عبد الملك بن الماحشون: ولا يكاد يخفى أمرهم» فإن المركب يوحد 
فيه العدد من المقاتلة» والكثير من السلاح. والمركب الكبير ليس فيه الكثير من المقاتلة؛ 
ولا الكثير من السلاح؛ وإن كان فيهم بعض القاتلة وبعض السلاح لأنهم يدفعون عن 
أنفسهمء فليقبل قولهم فى مثل هذا أنهم جاءوا للتجارة. 

وذكر فى موضع فى السفن تنزل .وضع ومعهم التجارات والسلاح: أنه ينظر إلى 
قلتهم وكثرتهم وضعف الموضع الذى نزلوا به وقوته» وما معهم من السلاح والأمتعة 
والتجارات» فجعل هذه كلها من العلامات التى يستدل بها على صدقهم أو كذبهم؛» 
وهذا على ما قال لأن مراكب المحاريين غير مراكب التجارء وعددهم فى الكثرة غير 
عدد التجار؛ وليس معهم من التجارات ماله كبير معنىء والتجاو معظم ما معهم 
التجارات: وصفة مراكب لمحاربين غير صفة مراكب التجار» فهذا كله يستدل به 
على صدتهم أو كذبهم؛ وعلى حسب ذلك يكون حكمهم» ويالله التوفيق. 

اا 
الباب الثانى فى بيان حكم ما وجد معهم من المال 

أما ما وجد معهم من أموالهم» قإنه على ثلاثة أضربء أحدها: أن يكون الأحذ 
لذلك من يلادهم من يتصرف فى بلادهم غير مغالب لهم كالأسير الذى قد ملكره 
وصار بأيديهم أو دخل إليهم بأمان. فأخذ شيءًا من أموالهم؛ وخرج بهاء فإن جميعه لهء 
ولا حمس فيه؛ لأن هذا .عنزلة اللستأمن يأخذ شيئًا من أموالهمء ويخرج به إليناء فإنه له. 

والضرب الثانى: ما أخذ متهم على وجه الغالبة لهم موضع يمكن خلاصهم منه: 
فإن ذلك فىء من أخلهء وفيه الخمس. 


كياب الجهاذ .... 

والضرب الثالث: ما أذ من أموالهم ورقابهم.موضع لا ترحى فيه نجاتهمء كأن 
كان بتكسر مراكبهم؛ فإنه لا حمس فيه ولا هو ان أخذهء وإنما للإمام أن يصرفه قيسا 
رآه من مصالح المسلمين» وهذا حكم رقايهم» رما كان معهم من أموالهم فى هذا 
الضرب. 

فأما إذا انفردت أموالهم؛ ووحد شىء منها يلاد ا مسلمين على هذا الوجه؛ ققد 
قال ابن المواز: هو لمن وجده؛ ولا تخمس عروضه؛ ويخمس ما فيه من ذهب أو ورق» 
ورواه أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك .أنه .منزلة الكنز من أموال العدوء ولأنه ليس معه من تقدم له عليه ملك» 
فأما الذهب والورق فيخمسان على ما ذكر عن مالك فى كنز الذهب والورق. 

وأما العروض» فال هاهنا؛ لا تخمس. وقد احتلف الرواة فى كثير العروض» فقال 
مرة: لا تخمس. وقال مرة: تخمسء فعلى هذا يجب أن يكون الجواب فى هذه المسألة 
على الروايتين. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فما وجد فى هذه المراكب من الرقيق؛ ولم يصدقواء ففى 
كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: يرى فيهم الإمام رأيه من أسر أو بيع أو فداءء ولم 
يذكر الفتل. 

وقال فى العلج يوجد ببلاد المسلمين بعد طول مقام بهاء فلما ظفر به قال: جعت 
لأقيم آمنا فى بلاد المسلمين» فإن الإمام يرى فيه رأيه» وهو فىء؛ ولا يقتل» إلا أن يتهم 

وقال ابن الماجشون:؛ فى المراكب التى يكون فيها العدو؛ وتتكسر ببلاد المسلمين» 
فيدعون أنهم جاءوا تجاراء فيظهر من كثرة عددهم وكثرة مقائلته وفلة تجارتهم أنهسم 
كاذبون: فإنهم وما معهم فىء؛ وتفتل مقاتلتهم على هذا. 

اع 
ما يجوز للمسلمين قبل الخمس 

قَالَ مَالِك: لا أرَى بَأسًا أذ يَأْكُلَ الْسْلِمُون إِذا مَحلُوا أرْض الْمَدُوٌ يِنْ 

طََايهِمْ ما وَحَدُوا مِنْ ذَلِكَ كله بل أن تفع امَقَاسِم. 


احضن 1[ 1[ اا 0 
قَالَ مَاِك: آنا أرَى الإبل وَلبََرَ وَلَمَ بمِلَةٍ الطّعَامٍ يَأكل نه الْمْلِمُودٌ دا 
دلوا أَرْضَ الْعَثُوٌ كَمَا يَأْكلُونَ بِنْ الطَعَامٍ. 
قال يحبى: قال مالك: وَلَوْ أن ذَلِكَ لا يُوْكَل حَتى يَحْضر الناس الْمَقَامِِم رفسم 
ينوم صر لِك بالحموش. 
3 95 ا وما 32 
قال ييى: قال مالك: ثلا أرَى بَأسّا يمَا أُكِلَ سِنْ ذْلِكَ كله عَلَى وَحْهٍ 
الْمعْرُوف ولا أرَى أن يَدَعرَ أحَدٌ يِنْ ذَلِكَ سينا يحم بو إلى أملو"©. 
الشرح: وهذا كما قال» وقد تقدم من قولنا أن ينتفع به فى أرض العدو ما عندهم 
على ضريين؛ مباح غير مملوك: وقد تقدم القول فيه. والثانى: أصله الملكء ولكئه أييح 
الانتفاع به للغذاء والقوة؛ وذلك كل مطعوم من أموال الروم وجده السلمون فى 
بلادهم. 
فإن لمن وجده أكله فى دار الحرب» ويعلفه دوابه ولا يحتاج فى استياحته إلى قسم 
ولا إذن الإمام؛ ونا يكون الآحذ له أحق حاحته منهء وما فضل منه عنه أعطاه من 
احتاج إليه من الغازين» فإن لم يجد محتاجًا إليه رفعه إلى صاحب المغانم. 
والأصل فى ذلكما روى عن ابن عمر أنه قال: كثا نصيب .العسل والعنبء فتأكلله 
ولا ترقعه. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4 .17١ - 115/١‏ وقال: أجمع جمهور علماء المسلمين 
على إباحة طعام الحربيين مادام المسلمون فى أرض الحرب يأكلون منه قدر حاحتهمء وحاءت 
بذلك آثار مرفوعة من قبل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمرء وحديث ابن مغفلء 
وحديث ابن أب أرفى. وجملة قول مالك؛ والشورى» وأبو حنيفة؛ والأوزاعيء والليث بن 
: سعدء والشافعى: أنه لا بأس أن يأكل الطعام والعلف فى دار الحرب بغير إذن الإمامء» وكذلك 
ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبى عبيد؛ رأبى ثور. وكان ابن شهاب 
الزهرى لا يرئ خط الطعام فى أرض الحرب إلا يإذن الإمام. ذكره عنه معمر وغيره» ولا أعلم 
أحدا قاله غيره. وروى الثوري؛ عن مغيرة» عن إبراهيم» قالوا: كانوا يرخصون للغزاة فى 
الطعام والعلف. وكره المتمهور من أهل العلم أن يخرج شىء من الطعنام إلى أرض الإسلام إذا 
كان له قيمة؛ أو كانت للناس رغيةء وحكموا الذى يحكم لقسمة الغنيمة فإن أخرحه رده فى 
المقاسم إن أمكنه وإلا باعه ونظر فى ثمنه. وقال الأوزاعى: ما أخرحه من ذلك إلى دار 
الإسلام فهر له أيضًا. قال أبو عمر؛ روى بشر بن عبادة» عن عبادة بن نسىء عن عبد الر حمسن 
ابن غنمء عن معاذ بن جبل: أنه قال: كلوا لحم الشاةء وردوا بها إلى المغتم فإن له ثمنا. 


كتاب اللجهاد 0ك مجو سواه اما لان ول عق لا لال ا خم 
مسألة: وأما الحيوان المباح أكله كالبقر والغنم والابل» فإنها فى ذلك عتزلة الطعام 
عند مالك. وقال الشافعى: لا يذبح شىء من ذلك إلا لضرورة إذا عدمرا الطعام. 


والدليل على ما نقوله أن الحاجة إلى أكلها والاقتيات بها أشد من الحاجة إلى العسل 
والععبء فإذا جاز أكل العسل والعنب» فبأن يجوز الاقتيات بلحوم الغنم والبقر أولى 
وأحرى. 

فصل: قوله: «فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك على وجه المعروف واحاجة إليه: يريد 
أن الذى أبيح له من ذلك أكله على وجه جرت العادة يأكله وأما ذبيم الحيوان وإتلافه 
: أو ذبح الكثير منه الذى يكفى يسيره» ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد 
الإفساد والاتتهاب والتبذير» فإن ذلك ممتوع إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على 
العدو إذا لم يطيقوا اثتقاله. 

فصل: وقوله: 00000 
من ذلك بال وقيمة» وإنما له أن يأكل منه حتى ينصرفء فإن فضل منه شىء تصدق به 
إلا أن يكون التافه اليسير كالقديد والكعك مما يقل ثمنه. 

مسألة: وأما ما أذ من ذلك للقوة والاستعداد كالفرس والسلاح والئوب ينتفع به 
حتى ينقضى غزوه؛ فهذا اختلف أصحاينا فيه» فقال ابن القاسم: له أن يأحذ ذلك من 
احتاج إليه بغير إذن الإمام» وينتفع به حتى ينقضى غغزوه. وروى على بن زياد وابن 
وهب: ليس له أن يأحذ شيعا من ذلك ولا ينتغع به. 

وحه ما قاله ابن القاسم أن هذا مما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به قجاز أن ينتفع به 
من أعحذه دون قسمة كالطعام. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا بما يتتفع به مع بقاء عينه» وله قيمة» فلم يكن لأحد من 
الغافين الانفراد به كالذعب والورق والحلى والوطاء. 

ا لس 


2 عل يا 


34 مل نه نوي ملح لَه أذ يَحسَة صَاكلَهُ نى أذ هليه أز عه قبل أن يَقْنَمْ بلاده 


نَالَ مَالِك: إن بَاعَهُ وَحْوَ فِى الْمَْيِ فَِنى أرى ألا يَجْعَل لَمنَهُ فى عَنَائِمٍ 


الْحُلِمينَ وإ يلع به بَلَنهُ قلا أرى يَأسًا أن يَأكلَهُ ينم بنه إِذَا كان يَسِيرًا 
افيا 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن باع شينًا مما فضل عنه من الطعام أو ما لم يفضل 
منهء وكان عختاجًا إليه» فأراد بيعه من جار معه فإنه على ضربين» أحدهما: أن يرغب 
فى بيعه رغبة فى ثمنه واختصاصًا بى فإن ذلك غير مباح له لأنه نا أبيح له أكله 
والانتفاع به وأما بيعه وأحذ ثمنه» فغير جائز. 

ووجه ذلك أنه لا بملكه قبل الأكل» ولذلك لو أقرضه أحذا من الغازين أو باعه منه 
بنسيئة لم يلزم المبتاع أن يقضيه الكمن ولا المقترض أن يوفيه القرض 

مسألة: وأما إن ياعه لحاجة أن يصرف ثمته فيما يحتاج إليه من السلاح واللياس» 
فقد قال اين سحنون عن بعض أصحابنا: لا بأس بذلك؛ لأن له أن يأحذ هذا من الغم 
إذا وجده فيهء فإن لم يجده وأمكنه أن يأعمذ من المغنم ما أبيخ ليتوصل به إليهء فإن له 
ذلك كما لو يذل طعامًا لا يحتاج إليه فى طعام محتاج إليه. وهذا يقتضى أنه يجوز أن 
يتاع به طعامًا. 

وقد قال ابن حبيب: هو مكروه؛ لأنه إذا صار ثمنًا وجب آن يرجع مغدمّاء وهذا 
يقتضى أنه لا يجوز أن يبتاع به طعاماء وأنه متى صار ثمئا وجب أن يرجع مغنمًا كما 
لو أذ ديئارًا أو درهماء فإنه لا يجوز أن ينفرد به. 

ا 


ما يره قيل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
© - مَالِكِ عن نافع أن عَبْدَا لِعَبْد الل بن عُمَرٌ أبق» ون قرسا لَه غَارَ 
َأصَهُمًا الُط كود َم غْيَِهُمًا ُْئِْمُو» هرا على عبد الله بن عْمَنَ ولك 
1 لا تمت مقايط. 
الشرح: قوله: «أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق» يريد ذهب: «وأن فرسًا له عار" 
(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١» ٠ /١4‏ . وانظر؛ الحاشية السايقة. 


٠ 1‏ - أحزجه البخارى موصولاً كتاب المهاد حديث رقم 19 ٠ل‏ ياب إذا غنم المشبركون مال 


مسلم ثم وحده المسلم, 


(*) عار: أى انطلق هائمًا على وحهه. 


يريد أيضًا ذهب. قال أبو عبد الله البخارى: عار الفرس؛ مشتق من العيرء وهو حمار 
الوحشء يريد أنه فعل مثل فعله فى النفار والفرار. 

وقال ابن دريد فى جمهرته: عار الفرس يعير عيراء إذا انطلق من مريضه. فذهب 
على وجهه؛ وكذلك البعير, 

وقوله: «فأصابهما المشركون) يريد صار ذلك بأيديهم وفى قبضتهم وحيازتهم؛ «ثم 
غدمهما بعد ذلك المسلمون: فردا على عبد الله بن ععمره يريد أنهما ما ردا إلى ملكه 
لما علم أنهما له وقبل أن تصبيهما المفاسم» يريد مقاسم الغنائم من أهل الجميش»؛ وفى 
هذا ثلاث مسائل؛ إحدها: أن يعرف صاحبه. والثانية أن يعرف أنه لمسلم؛ ولا تعرف 
عينه. والثالثة: أن لا يعرف شىء من ذلك. فأما إن عرف صاحبه؛ وكان حاضراء فإنه 
يدفع إليه لحديث عيد الله بن عمرء ولأنه باق على ملكه لم ينزل عنه بتجدد ملك عليه. 

فرع: فإن كان صاحبه غائيًا معروقًا بعينه, فإنه يوفق له قاله سحدوث. وقال ابن 
المواز: ينظر الإمام فى ذلك للغائب» فإن رأى أن ينفذه إليه» وتكون عليه النفقة 
والأجرة فعل» وإن رأى أن يبيعه عليه ويوقف له الثمن فعل. وروى ابن وهب عن 
مالك: إن عرف صاحب» ولم يستطيع تسليمه إليه قسم. 

وجه القول الأول أنه باق غلى ملكه لم تفته القسمة؛ فوجب أن لا يفوت عليه 
بالقسمة كما لو كان حاضرًا. ووجه القول الثانى أنه لو كان حاضرًا لم يتقرر ملكه 
عليه إلا أن يدعيه: فإذا كان غائباء وكان ثم من يستحقه لم يحكم له به كمالو كان 
فى يد مالك معين. 

مسألة: فإن عرف أنه لمسلم» ولم تعرف عينه؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا أنه 
مقسم بين الغائمين» ولا يكون له إذا قدم إلا بالئمن عنزلة ما لم يعرف أنه المسلم. وقال 
القاضى أبو محمد: إن علم أنه لمسلم لم يج للجيش تملكه وقسمته» ولزم تركه إلى أن 
يأتى ربه. 

وحه القول الأول أنه فى أيدى الغائمين مستحقين له فلا يرج عن أيديهم إلا بأن 
يستحقه معين يلعيه. 

ووجه الزواية الثانية أن الغائمين لا يدعون ملكه إلا من جهة الغنيمة» وقد ثبت لهم 
مالك تقدم ملك فكان أحق علكه. 


مسألة: فإذا لم يعرف أنه لمسليى فلا لاف فى أنه باع فى المقاسم؛ لأنه .عنزلة 
سائر الفىء» وهذا إذا كان المشركين قد أنحذوا ذلك من غير اختياره. 

فأما دفعه إليهم طوعا مثل أن يبيعه منهمء فلا يوفوه ثمنه أو يخائهم فيصالحهم به 
فلا حق فيه إذا غنمه المسلمون. اله سحنون. 

ووحه ذلك أنه سلمه إليهم باختياره؛ وملكهم إياف» وذلك لخروجه عن ملكى فلا 
حق له فيه. 


َال يحبى: وسّمِئْت مَالِكا يَقُول: فيمًا يُصيبب الْمَدُوُ مِنْ أثوال الْمُسْلِِين: إنهُ إن 


0 


1 


أذرلة فَبْلَ أن تَقَعَ فيه الْمَقَاسِيٌ فَهُرَ رد على أَمْلِو وما ما وفعت فيه اْمَفَاسِمُ قلا 
رد علَى أخد. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن أدرك قبل المقاسم فإنه يرد على صاحيبه يكون أحق 
به من الغافين وغيرهمء وأما إذا لم يعلم أنه له حتى وقعت فيه المقاسمء فإنه لا يرده 

ومعنى الرد هاهنا أنه لا يكون أحق به دون ثمن» وذلك إن أذ أهل الشرك الشىء 
على وجه الفهرة شبهة تملك» وهكذا كل ما تملكوه على وجه لا يصلح للمسلم أن 
علك عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه أو الحكم له بصحته. 

وفال الشافعى: لا يصح ملكهم لشىء إلا على الوجحه الذى تملك عليه المسلمون» 
ومن أسلم منهم؛ وفى يده شىء من أموال المسلمين» فلا شئء له فيه» ورد إلى صاحب 
وكذلك ما أصابوا من أموال المسلمين ثم غنمه المسلموث» فلا يعلم بذلك حتى قسمء 
فإن صاحبه أحق به يرد إليه بغير شىء» ويعطى من صار إليه فى قسمه قيمته من بيست 
امال 

والدليل على ما نقوله أن القهر والغلبة جهة يملك يها المسلم على اللشرككء فجاز أن 
,ملك يها المشرك على المسلم كالبيع والصلح. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا مسألتان» إحداهما: أن يجد الإنسان ملكه فى الغنيمة 
قبل القسمق, فلهذا له أن يأحذه بغير قيمة» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. وال عمرو 
بن دينار: إذا وصل إلى دار الحرب» ثم أحذه المسلمون بعد هذاء فهو للغامين. 


(5) ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار 179/14 


والليل على ما تقوله أن ملك الشركين على ما موه لم يمنتقرء ولو استقى ا 
' كان لصاحبه قبل القسمة ولا بعدهاء وإنها يتقوى بشبهة الإسلام؛ فإذا لم تقترن به 
شبهة الإسلام» فهو على ملك صاحبه الأول 

عسألة: فإن أثبته صاحبه بعد القسمة» فهو أحق به. وروى عن عمر بن المنطاب أنه 
قال: من هو بيده أحق يه. 

والدليل على ما نقوله أن من.صاز بيده له فيه شبهة ملك ومن كان له ملك ثشابت 
صحيح كان أولى؛ وحيازة المشركين له شبهة ملك لم تنم؛ لأن تمامها لا يكرن إلا 
بالإسلام» فبقى لصاحبها فيها حق. 

ولو أسلم من هى فى يديه لبطل حق السيد متها لثما ملكه لهاء وحكم الإمام بسع 
العبد وقسمة ثمنه ليس محكم بإبطال حقمه مئه» وإفا هو حكم بصحة أحذ الغافين 
ثمئه» ويبقى له فيه أن يفتديه بذلك الثمن أو تتركه. 

ولو حكم الإمام بإبطال حمه منه لما “كان له رجوع فيه؛ على قول سحنونء. ويرجع 
فيه على قول ابن القاسم؛ لأنه لم يطالبه به أحد ولا دعته إليه ضرورة» فلم يكن فيه 
غير مخرد الضرورة؛ فيجب أن يرد فيه وينقض. 

فرع: إذا ثبت لربه أخذه فإنه لا يكون له أعذه إلا بالثمن يريد من عنده. وقال 
الشافعى: تدفع إليه القيمة من بيت المال. 

والدليل على صحة ما نقوله أن العيد لا يدفع إلى بيت المالء وإ نمارد إلى سيده» 
فوجب أن تكو القيمة على من يصير إليه العبد أو يكون استحقامًا تاماه فلا تجب فيه 
الثيمة على آحذه. 


وسيل مَك عَنْ رَحْلٍ خارَ مط رِكُون غلامه ثم غيم ُْلمُود. 
قَالَ مَالِك: صَاحِه أزَى ب يقير نَم َلاق يمَِ وَلاغُمٍ مَالَمْ ثمرئة لْمَقَاسِمُ 
فإ ركعت فيه الْمقَاِم فى أرَى أن يكوه ملام لسييه بلفسن إن شاو . 


الشرح: قوله: كك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرمء يريند أن له أن 
يأذ» ولا يدفع فيه قيمة قيمة» وهو ما يساوى يوم أخذه له ولا ثمنًا إن كان وقع تبايع بين 


6 كر ابن عبد البر فى الاستذكار 5 171/1. 


تا كن قل ارو لاير السب للد بن نقلي ولا ركه رمي لابين 
أنفق عليه ويكلف نفسه. 

ووحجه ذلك أن الغنيمة لا يستقر ملك الغائمين عليها بنفس الغنيمة؛ وإثما استقر 
بالفسمة» وبه قال الفاضى أبو الحسن؛ وهو مذهب أبسى حنيفة؛ وملك صاحبه يتقرر 
عليه حال الغنيمة؛ فكان له أخذه بغير ثمن. 

وأما ما بعد القسمة» فلا حلاف فى تقرر ملك الغامين عليهاء فلم يكن لصاحب 
ذلك أحذه إلا بالثنن كالشفعة. 

فصل: وقوله: «فإن وفعت المقاسم فإنى أرى أن يكون الغلام له بالفمن إن شاعم 
يريد بالئمن الذى ضار إلى الذى هو فى يده بالقسمة إن كان الفئ بيع وقسمت 
الأثمان» إن كان الفىء قسم فبقيمته يوم دفع إليه فى القسمةء وسواء دعحل العبد زيادة 
أو نقصان عمى أو غيره» فإن صاحبه لا يأعذه إلا يجميع الثمن لأنه إنما يستحقه بسبب 
قديم كالشفعة. 

مسألة: فإن ادعى من صار إليه العبد بالقسمة ثمثاء وأنكره المستححق» فهو مصدق 
فيما يشبه فإن أتى لا يشبه رد إلى القيمة. 

ووجه ذلك أنه يخر ج العبد من يده بعوض» فكان القول قوله فى ذلك العوض ما لم 
يتبين كذبه كالشفعة. 

قَالَ مَالِك ف فى َم ولد رَحْلٍ مِنَ الْمُسْلِِينَ حَازْمَا ْمُه رٍ؛ ن نم غبِمَهَا 
الْمُْلِمُو فيس فى قاسم فادها شل القل: ِنْهَا لا تسترق 
وأرى ى أن يفَِْيًاالامام سياه فإ لم يفل فعلَى سَيليهًا د ينها وَلا يَدَعْمَاء 
لا أى إِلذِى صّارن له أذ متها ولا مسحل هه ونا ى , بمنِْلَة لْحُرَة 
لأن مدعا يكلف أن يَفتَِيَها اذ رحس فهَذا يمول لس له ألا مسلم أ 

00 مرك مه عسرث 

لدو تسترقا واه ية 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2175/14 وقال: احتلف العلماء فى هذه السألة: 
فقول مالك فيه ما ذكر فى موطقه. وقد روى عنه أن على مباحبها أن يفذيها إن كان مرسيًاء 
فإن كان معسرًا أتبع دينا به إن لم يعط ذلك من ببت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. 
وقال الليث بن سعد فى ذلك كقول مالك» إلا أنه قال: يتبع السيد بقيمتها ديتا إن لم يكن- 


الشرح: وهذا كما قال أن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدهاء ولم يكمل عتقها؛ لأن 
سيدها قد بقى له فيها الاستمتاع وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير 
ذلك. 

فإذا غنمها المشركون؛ ثم صارت بأيدى السلمين بالغنيمة: فإن علم بذلك قيل 
القسمة» فهى لسيدهاء وإن لم يعلم يذلك حتى تصيبها المقاسم فإن مالكًا قال: 
يفتديها الإمام لصاحبهاء وفال ابن القاسم وغيره من أصحاينا: يفتديها لنفسه 
صاحبها. 

وجه قول مالك أن الإمام يفتديها له إنما ذلك؛ لأن صاحبها يجبر على افتكاكهاء 
وليس سبب ذلك من جهته؛ ولا من جهتهاء وإنما ألزمه الإمام ذلك يما فعل من 
القسمة» وليس هذا منزله الأمة لأن له تركهاء وهذا ليس له إسلامها وتركها. 

وجه الرواية الثانية أن لصاحبها فيها بقية ملك» فلزمه أن يفتدى ذلك المملوك منها 
لأن القسمة شبة ملك؛ وإذا كان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملكه فإذا 
لم يصح الانتفاع بها إلا لسيدها أجبر على أن يفتدى تلك المنفعة منها؛ لأن غيره لا 
ينتفع بهاء ولا يخوز له تسليمها؛ لأنه لا يملك إباحة ما يلك منها لغيره. 

فصل: وقوله: وفإن لم يفتدها الإمام فعلى سيدها أن يفتديهاء يريد أن الإمام إن 
تزك الواحب عليه من ذلك أو رأى فيه غير ما رآه مالك» فإن على سيدها أن يفتديها 
على كل حال» وعاذا ينتديها؟ احتلف أصحابنا فى ذلك. فروى ابن القاسم عن مالك 
أن عليه أن يفتديها يثمنها الذى أخنها بهء كان أكثر من القيمة أو أفل. وحككى ابن 
المواز عن أشهب والغيرة أن على سيدها الأقل من القيمة والثمن. 

وجه قول مالك أن ما افتدى من ذلك لق القسمة» فإئما يفتدى بالثمن كالأمة. 

ووجه الوجه الثانى أنه يجبر على افتدائهاء فلزمته القيمة إن كانت أقل من الثمن» 
وليس ذلك عنولة الأمةء فإنه مخير بين افتدائها وتركهاء فلذلك لزمه الثمن الذى 
اقتسمت به. 


مسألة: ذإن ماقت قبل الحكم للسيد بهاء فلا شىء عليه من قيمتها لأن الثمن نما هو 


سعئده ما يقديها به. وقال أبو حتيفة وأصحابه: لااعلك العدر علينا بالغلية حرًا ولا أم ول ولا 
مديرًا. وقال الشافعى على أصله: ليس فى أم الولد على سيدها شىء ويدفع إليه أم ولده؛ لأن 
العدو لا يملكون عنده شيًا من أموال امسلمين. 


ليفتديهاء فإذا مانت؛ فلا شىء عليه من فدائهاء وكذلك لو مات سيلبها قبل ) ن يحكم له 
يها فهىحرة؛ لا شىء عليها ولا على تركة سيدهاء قاله سحنون. - 

ووجه ذلك أنها تعتق.كوته ولا تنيع تركة السيد بشىء؟ لأنه:لا يقوم على ميت ولا 
تتبع هى بشىء؛ لأن ذلك ليس بسببها عخلاف الجحناية: 

فصل: وقوله: بولا أرى للدى صارت له أن يسترقهاء ولا يسعحل فرجهاه يريد لأن 
فيها ملكا لسيدهاء ولا تصح إزالته إلى رقء وإذا لم يحل للشانى استرقاقها لم جل له 
وطوهاء وإنما له على سيدها عوض ما يعلكه سيدها منهاء فلما لم يتقرر ذلك» ولم يتميز 
كان عليه قيمه رقيتها لأن رقبتها مشغولة يما يقى لسيدها فيها من الملك» ولأنها لو قتلت 
لكان له قيمتهاء فإن كان غيّا أخذ ذلك من وإن كان فقيرًا قبع فى ذمتهء وإن كان 


ميعاء بطل حقه. 
فصل: وقوله:وإنما هى بمنزلة الخرة» يريد أنه لا يصح لمن هى فى يده أن علكهاء ذهى 
.عنزلة الخرة فى حقه. 


وقوله: «لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت» يريد أنها لورحنت على أحد 
لكلف سيدها أن يفتديهاء فهذا عنزلة ذلك فى وجوب افتدائها عليه وقياسه على 
الجناية يقتضى أن على سيدها أن يفتكها من هى فى يده بالأقل من الثمن والقيمة 
كالجناية إنما هى الأقل من الأرش والقيمة. 

فصل: وقوله: «وليس له أن يسلم أم ولده تسترقء ويستحيل فرجهاء يريد أنه لا 
يجوز له ذلك» فيجبر على افتكاكها. 

وسيل مَالِك عَنٍ الرَّحْلٍ يرج إلى أرْض الْعَدُوٌ فى الْمَُادَاةِ أو تجار ف فُيَشْتَرىَ 
لك أ الع أو يُوهبان لَك قال نا لحي فَِن ما اشتراةُ بين عليه ولا 
يُسترق» ونا كان وهب لَه فهُرَ حر ويس عَلَبّه شَئة إلا أذ يكو ارش أعْطَى 
فيه ينا كاك فهو دن عَلَى الْر يمل ما اذ فى بد وأا الْعَئِنُ فَإِن سَيْدَهُ 


الأرّل مُخيرٌ يه إن سَاءً أذ يانه نَع ِلَى الذِى ا شترة نمه لِك لَه وإ 


009 00 


أ 2 ساسا لاس سيره 
إلا أذ يَكُونَ لحل أعْطَى فيه سيدا مُكَاقَ مَكُونُ ما أعطى فيه غُرْمًا عَلَى سيد 


إن ا يه 0 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4 170/١‏ 


كتاب الجهاد 121011111111000 

الشرح: وهذا كما قال أن الرجل إذا رج إلى أرض العدو فى المفاداة أو التجارة 
الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضرب المهادء والمفاداق والتجارة. 

فأما دول أرض الحرب للجهاد, فقد تقدم ذكره وفضله. وأما دخولها للمفاداة 
ودحولها للتجارة» فقال سحدون: من ركب البحر إلى بلاد الروم فى طلب الدنيا فهى 
جرحه» ونهى عن التجارة إلى أرض السودان, لأن أحكام الكفر تجزئ هناك عليه. 

فصل: وقوله: «فيشترى الحر أو العبد أو يوهبان لهء أما شراء الحرء فإنه لا يصح إلا 
بأن لا يعلم أنه حر فاشتراه ثم تبين له ذلك, ولعله سمى الفداء شراء». والأصل فى 
ذلك أن فداء المسلمين وتخليصهم من أيدى المشركين واجب لازم؛ رواه أشهب عن 
مالك؛ قال: ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما علكون فذلك عليهم. 

وقال أشهب: لما سعل عن فدائهم بالخمر لا يفدون بهاء ولا يدل فى نافلة.كعصية 
فسماها نافلة ولعل هذا أن يكون رأى أشهب. وروى عن مالك خلاقه وجمهور 
أصحابنا على قول مالك. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى # أنه قال: وأطعموا الجائع» وعودوا الريض» 
وفكوا العائى:(". والدليل على ذلك من جهة المعنى ما احتج به مالك من أنه يلزم 
الثتال لاستنقاذهمء وفيه إتلاف المهج وسفك الدماء؛ فبأن يلزم استنقاذهم بالمال أولى. 

وفى هذا الباب خمس مسائل» إحداها: فيما يجوز فداؤهم به. والثانية: فى الحكم 
بيننا وبينهم؛ إن لم يتفق القداء, والثالثة: فى وجوب الرجوع على الأسيريما فدى. 
والرابعة: فى تببين من لا يرجع عليها الفداء. والخامسة: فى تداعى الأسير والفادى فى 
مبلغ الفداء. 

فأما الأولى» فاحتلف أصحابنا فيهاء فذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال بما 
يجوز أن علكهم إياه ولا يتقرون به. 

فأما ما لا يجوز أن يملكهم إياه من رقيق المسلمين» فلا يفدون به؛ لأنه فداء مسلم 
عسلم وحقهما واحد فى وجوب الاستنقاذ منهم؛ وكذلك الخمر والختزير» فإنه لا يجوز 
أن يملكهم شيمًا منه» وكذلك ما يتقوون به على المسلمين كالخيل والسلاح؛ لأتهم 
يرفعون إلينا أسيرًا واحدًا ويتفوون بما يصير إليهم من الخيل والمدلاح على جماعة 
المسلمين. 

)١(‏ أحرجه الببسارى حديث رقم الالاهء 0148. أبر دلرد حديث رقم 6١1؟.‏ أحمد فى 
المسد حديث رقم 150178. الدارمى حديث رقم 5458. 


الفا زنزرزجج0 0 0 00 ز ز 2 ز ذ ذا ا 

وقال اين الماحشون وأشهب: يقدرن مجميع أنواع للال مما يمكندا تحن أن تملك 
وغلكهم إياه؛ فأجازا قداءهم بالخيل والسلاح. 

ووجه ذلك أن لتيل والسلاح قوتعم بها مترقبة مؤجلة وإذايتهم لهذا المسلم 
موجودة. وقال سحنون: يفدون بكل شىء حاشا المسلمين» فجوز فداءهم بالمتمر 
فقال: تبتاع لهم الخمر للفداء» وهى ضرورة. 

ووحه ذلك الضرورة تبيح الانتفاع بالمحرمات» ولذللك أيبح أكل اليتة» وضرورة 
هذا الأسير مثل ذلك وأشدء فكان له الانتفاع بالخمر والختزير لإزالة ضرورته. 

وأما المسألة الثانية» وهى أن يأتى أهل الحرب بأسرى المسلئين للقداء» فيطلبون 
فيهم مالا يستطاع؛ فيريدون صرفهم إلى بلد الحرب؛ قال مالك وابن. القاسسم: لهم أن 
يرجعوا بهم» ولا يوخحذون منهم إلا برضاهم. 

وقال ابن الماحشوت وغيره: إن أراد الذى فى يده الأسير قيمته وأكثر من ذلك بيسير 
دفعت إليف وإلا أذ منهم قهرًاء ودفعت إليهم قيمته. 

وحه قول مالك أنهم نزلوا على عهد فلا يجوز نقضه وغليتهم على ما بأيديهم. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أصبغ أننا لم نعاهدهم على تخالفة أحكام الله تعالى» 
وإئما عاهدناهم.على أن تفى لهم بشروطهم ما لم يخالفوا الحق. 

فرع: وأما الذى يراعى فى قيمتهم: قال سحنون: يراعى فى ذلك فداء مثلهم؛ ليس 
القرشى والعربى كالأسود والمولى. قال ابنه: فقد فديت الأسارى الذين كانوا يسردانية 
على قيمتهم عبيدًا. قال: إنما ذلك؛ لأنهم غير معروفين عندى من ذوى القدر. 

وأما السألة الثالثة؛ وهى وجوب الرجوع على الأسيز بالقداء لمن شاء ذلك» فالذى 
عليه جمهور أصحابئا أن الأجنبى يرجع على الأجنبى يما فداه به وإن كان أضعاف 
ثمنه؛ قاله ابن القاسم وسحئونء فإن وحده عنده أحذه منهء قال عبد للك وسحئون: 
وهذا أحق .كاله من غرمائه حتى يستوفى الفداء. واحتج عبد الملك بأن الفداء اكد من 
الدين؟ لأنه يجبر على فدائه بأضعاف قيمته ودينه؛ إنما يدحمل فى ذمته باختياره. وقال 
محمد بن المواز: إنما هذا ماله الذى أحرزه العدر مع رقيته. 1 

فرع: فإن كان ما اشتراه به ما له مئل رحع عليه يمثله. وإن كان مما يرجع إلى القيمة 
رحع عليه بقيمتى فإن كان خمرًا أو نزيراء فقد قال سحدون: إن كان المشترى مسلمًا 
لم يرحع عليه بشىى هذه رواية أبنه عنه. 


ويحتمل على قوله إنه اشتراه بالخمر والختزيره أنه يرحع على الأسير يثمن ذلك» قال 
سحنوث: إن كان الشترى ذميًا رجع عليه يقيمة الخمر والجنزير؛ لأنه مال» وإن كان ممن 
يتمول اميتق فهذا حكمها. 

وأما االسألة الرابعة؛ وهى تيز من يرع عليه بالفداء من غيره» فالناس فى ذلك علسى 
ثلاثة أضرب؛ أجائب» وذو مارم ومن يعتق عليه. 

فأما الأجحاتب» فإنه يرجع عليهم على كل حالء إلا أن يريد الصدقة عليهم» وكذلك 
الأقارب من ليسوا بذى ارم فلذلك جعلناهم فى جملة الأحانب. وأما من يعتق عليه؛ 
فلا رجوع له عليهم فيما داهم به عرفهم أو لم يعرفهم إلا أن يقول له: افد ولك القداء 
على 

وأما ذو المحارم غيرهم والزوحة: فإنه إن فداعم وهو لا يعلم من هم؛ فله الرجوع 
عليهم لأنه لم يقصد الهبةء فإن عرفهمء فلا رجوع له عليهم إلا أن يأمروه هم بندائهم 
ليرجمع عليهم. 

قال سحنون: والأصل فى ذلك أن كل من لا يرجع عليه بثواب الهبة فإنه لا يرجيع 
عليه بالفداء» ومن يرجع عليه بثواب الهبة؛ فإنه يرجع عليه بالفداء. 

وقد قال القاضى أبو محمد فى هبة أحد الزوجين الآخرء رؤاينان عن مالك» 
إحداهما: لا ثواب عليه» وعلى هذا ببى سحتون هذه المقالة. والنانية: عليه التواب» 
فيجب أن يرجع أحد الزوجين على الآخر بالفداء قياسًا على هبة الثواب. 

وأما المسألة للخامسة: وهى تداعى الأسير الفادي فى الفداى فاختلف أصحاينا قيه» 
فلعب أكثرهم: إلى أن القول قول الأسير فى إتكار الفداء جملة» وفى إنكار بعضه فإن 
أتى .ما يشبه حكم عليه به ولم يقض عليه يغيره؛ سواء أخترجه من أرض الحرب أو لم 
يخرجحه متهاء رواه اين حينب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ. 

قال ابن حبيب: وقيل إذا أقر الأسير.أنه فداه» واختلفا فى قر الفداءء الفادى 
مصدقء ويصير كالرهن فى يدي وهذا حلاف قول مالكه وقد قال سحنون مثل هذا 
القرل قول الفادى إذا كان الأسير بيده. 

قفصل: وتوله: و وأما العبدء فإن سيده الأول مخير فيهء فإن شاء أن يأخذه, ويدفع 
إلى الى اشتراه ثمنه, فذلك له وإن أحب أن يسلمه أسلمه, هذا حكم العبد القنء 
سيده عذير فيه؛ وكذلك المكاتب وائدبر والمعتق إلى أجل. 


وأما أم الولدء فإنه يجبر على أححذها بالثمن الذى اث اشتريت به. والقرق بينهما أنه 
يجوز بيع ما له فى المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجلء وأخذ العوض عنه. ولا يحوزله 
ذلك فى أم الولد. 
ع ج# ا 
ما جاء فى السلب فى النفل 


5 - مَالِكء عَنْ يُحَى بن سعيلر سوه عَنْ عرو أن كر ذن أفلّح عَنْ أبى 
محم مزل أبى كاده عَنْ أ قَنادة بن ربع أنه قَالَ: َرَخنَا َع رَسُول الل وك 
عَم حت خيِْه لما لفيا كانس للْْسْلِِينَ حول كَالَ: رايت رحلا ين الْمُْرِكِينّ 
قَدْعَلا رَحُلا ينَ الْمُسْلِهين قَال: فَاسْتَدر حالة حى نشد بن و ده 
بالسيفي عَلَى حَبل عَاتقِهِه فيل عَلَى فَطمبِى ضمَةٌ وَحَذت مِنهًا ري امَو قم 
أذْرَكَهُ الْمَوْت فَأَرْسَلَيِى قَال: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الحطابي دتما يال الناس؟ 
َقَالَ: أئرُ الثم إن اناس رَحَعُواء فَقَالَ رَسُولُ الله 8: دمن مَل يلا لَه عليه ,7 
قله سَلية. قال تقال قلا 0 م قَالَ: «مَنْ قَقَلَ قتيلا 
َه عليه بي له لبه قَال: فَقْمْتُ مّلس : من مَمَدلِى َم حَلَسْحُ مَل طَلِكَ 
اتيك تت تقال - سُولُ الل لا: ا : فَاقْتصصُح عَلَيْهِ 
الْقِصدَ قَالَ رَحْلُ من الَوْم: صَدَق يا رُسُول اللّن وَسَلْبُ ذَلِكَ اقل عنيى» 
رض هيا سول الل قال أو بكر: لاما الله إِذَا لا يعمد إَِى سد مِنْ أسند اللو 
يقال عن الله ورَسُولِِ فييك لبد كقَالَ و سول اللو : مدق تَأمْطِه ياف 


7 م 


ككا - أخرحه اليخارى فى البيوع .١180/‏ ومسلم قى الجهاد والسير 6. والترمذى فى 
السير ١441‏ وأبر داود فى الجهاد 1747. وابن ماحه فى النهاد 8471. وأحمد قى باقى 
مسند الأنصار 91142١‏ 71583 
قال إين عبد البر فى التمهيد هه :١‏ هكذا قال يحبى: عن مالك فى هذا الحديث؛ عن يحيى 
أبن سعيد» عن عمرو بن كثير وتابعه قوم وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أقلح. وقال 
الشافعى: عن مالك؛ عن يحبى بن سعيد؛ عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه؛ والصواب فيه؛ عن 
مالك عن عمر بن كنير» ركذلك قال فيه: كل من رواه عن يحبى 'بن سعيد؛ منهم: ابسن عيينة 
وحقص بن غياث. 


كتاب الجهاد 4140-0-00 1 1 1 1 1 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
َأمْطَازيو قبع الدرْعَ فَاشتريِت به مَحْرَقًا فى ين سَلِمَف فَإِنهُ لول مال تَاتهُ فى 
الإسملام. ' ١‏ 

الشرح: قوله: وفلما التقيدا كانت للمسلمين جولة؛ يريد يعض الانهزام؛ وإما 
انهزمت مقدمة البيش» والنبى كه ثابت» ولذلك قال رجل للبراء بن عازب: ديا أبا 
عمارة أكتتم فررتم يوم حنين؟ قال: لا واللهء ما ولى رسول الله ويا ولكنه حرج 
سباق أصحابه وحفافهم حسرا ليسوا بسلاح» فأتوا قومًا رماة جمع هوازن وبشى نضرء 
ما يكاد يسقط لهم سهم؛ فرشقوهم رشقاء ما يكادون يخطئون, فأقبلوا هناك إلى النببى 
© وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب يقبود به 
فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبى لا كذب» أنا ابن عبد للطيلب» ثم صف أصحايهم©,. 

فصل: وقوله: «فرآيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمينه يحتمل أن 
يريد ظهر عليه وأشرف على قتله» ويحتمل أن يريد أنه صرعه. 

وقوله: «فاستدرت له حتى أتيته من وراله؛ لضربته بالسيف على حبل عاتقهع ظاهر 
هذا أنه لم يبرز أحدهما إلى صاحبه..ويوكذ هذا قوله: وفلما التقيدا كانت للمسلمين 
جولة؛ وأنه إنما لقى أحدهما الآخر بالتقاء الجيش؛ ولو كان كل واحد منهما برز إلى 
صاحبه لم يجر لأبى قتادة أن يقتله إذا ظهر على المسلم. 

واختلف أصحابنا فى جواز دفع المشرك عن المسلم إذا ثبارزا وظهر عليه وخيف 
عليه أن يقتله» فقال أشهب وسحتون: يعان» ويدفع عنه المشرك ولا يقتسل؛ لأن مبارزتته 
عهد أن لا يقتله إلا من بارزه. وقال سحنون أيضًا: لا يعان بوجهء 'رؤاه اين المواز عن 
ابن القاسم. 

وسئل مالكء أيعان؟ فقال: إن حاف الضعفء فلا يبارز. 

فرع: فإن قتل المشرك غير الذى يبارزهء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: على 
الذى قتله ديته. وقال أشهب: لا دية عليه. 

مسألة: فإن يبارز ثلاثة من المسلمين ثلاثة من المشركين, فلا بأس لمن تل صاحبه من 
المسلمين أن يعين صاحبه فى القتل» والدفع كما فعل على ين أبى طالب رضى الله عنه» 
وحمزة بن عبد المطلب فى معوذة عبيدة بن الحارث يوم بدر. 


(1) أحرحه البحارى حديث رقم 1854. مسلم حديث رقم 1775 الترمذى حديث رقم 
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ووجه ذلك أنهم قد رضوا بتعاونهم؛ فهم كجماعة اليش تلقى جماعة جيش آخحن 
فلا بأس بتعاونهم. 

فصل: وقوله: «فضمدى ضمة؛ وجدت منها ريح الموت؛ يريد أنه وجد من شدتها 
ألا يقرب من ألم الموت؛ ويجتمل أن يريد أنه خاف من شدتها الموت. 

وقوله: دثم إن الناس رجعواء يحتمل أن يريد رجعوا من جولتهم ويحتمل أن يريد 
رجعوا من القّتال بعد الفراغ منهء وقال رسول #ِ: ومن قدل قتيلا له عليه بيدة: قله 
سليا , 

والذى ذهب إليه مالك أن رسول الله يه قال ذلك بعد أن برد القتال» ولو لم يقله 
لم يكن للقاتل سلب, فإن السلب الذى نفله رسول للقاتل؛ إما هو من النمس. 

والدليل على أن هذا القول إنما كان بعد الفراغ من القعال الذى فيه وقع القتال قوله: 
دثم إن الئاس رجعواء فقال رسول الله ©: من قمل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» وهذا 
يقتضى أن قوله من كان بعد رحوعهم؛ فإن كان رجوعهم ذلك من القتال» فهو ما 
قلناه. 

وإن كان رجوعهم من الهزءىة؛ فإنه يقتضى أنه ييه قال ذلك بعد التراجع من 
الهزيمة؛ فيمن قتل قبل التراحع» ولذلك قام أبو قنادة فيمن قتله قبل استراحع» وقضى له 

ووجه آخرء وهو أن القعنبى» وهو أوثق الناس وأحفظهم لحديث مالك؛ قال فى هِذنا 
الحديث: ثم إن الناس.رجعواء وجلس النبى #قّ فقال: ومن قتل قتيلاء فله سابه» وهذا 
يدل على أنه بعد الفراغ من القتل؛ لأن النبى يي كان راكيًا على بغلته فى حال القتال» 
ومعلوم أنه لا يرجع عنه إلى الجلوس والراحة إلا بعد الفراغ منه. 

ووجه آخخرء وهو أنه لا لاف أن التبى يك فا قال ذلك بعد الفراغ» ورجوع 
التاس من الهزعة» وهذا يدل على أنه لم يرد به التحريض»-ولو أراذ به التحريض على 
القتال ذلك اليوم لقاله فى أول القتال» وقبل الهزركة. 

ورحه رابع؛ وهو ما روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عته أن رجلا سأل النبى 
2 فقال: «الرحل يقاتل للغنيمة» ويقائل للحمية؛ ويقاتل ليرى مكانه من الشهدا 
فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فذلك فى سيبل اللهم2©. 
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وإذا قال ذلك الإمام بعد تقضى الحرب كانت النياث قبله سليمة صحيحة: ولسم 
يقاتل أحد إلا لتكون كلمة الله هى العلياء وإذا قاله فى أول القتال أثر ذلك فى النيات 
وعرض الناس ليقاتلوا لما يحصل لهم من السلب. 

والدليل على أنه من المدمس حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله و بعك سرية 
قبل محد فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهمانهم اثنى عشر يعيرًا أو أحد عشر بعيراء رتفلوا 
بعيرًا بعير 9 

فوجه الدليل منه أنه ذكر أن سهمانهم بلغت أحد عشر بعيرًاء ثم نفلوا بعيرًا بعيراء 
وهذا يدل على أن النفل من غير الأربعة الأحماس» ولا مكان له غير الخمسء وما يبين 
ذلك عن جهة المعنى أن الأربعة الأخماس من الغنيمة للغائمين تحب المساواة بينهم فيه لا 
يزاد أحد متهم لغتائف» ولا لقتال 1 

ولو كان فيه تفضيل لقتل أو قتال لوجب أن يفاضل بينهم للغناء» قلا يأخذ عيد اللسه 
بن مسعود وأبو هريرة ما يأححذ على بن أبى طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد 
والبراء بن مالك وأبو قتادة الأنصارى رضى الله عنهمء ولا أجمع المسلمون على أن 
أخذهم سواء له وإن اختلفوا وتباينوا فى القتل والقتال» بطل أن يكون للقتل مزية لأحد 
من الأربعة الأخماس» وإغا يكون التفاضل فى الخمس: فإنه محل للتفاضل والعطاء لبنعض 
دون بعض على قدر اجتهاد الإمام. ‏ ' 

وأما الأربعة الأخماس؛ ليست .محل لاجتهاده؛ ونحرر من هذا قياسًا فنقول: إن هذه 
مزية غناء» فلم يجز أن يعاوض عليها مزية عطاء من الأربعة الأخماس. 

وأصل ذلك لشدة القتال وحماية المسلمين والمدافعة عنهمء والانفراد بأخذ الغنائم 
العظيمة» والأموال الجسيمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلو أن إمامًا قال قبل القتال من قتل قتيلاٌ» فله سلبه أو نفل 
رجلا سلب قتيل قتله من غير الخمس؛ ذإنه لا يتقض؛ لأنه من الإمام حكم حاكم بقسول 
بعض العلماء» فلا ينقض, قاله سحئوك. 
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وفى هذا أربع مسائل» ابد اا روعي ار اا والثانية: فى ذكر 
من يستحق ذلك من الغامين. والثالثة: فى وصف من يستحق ذلك بقتله من المقتولين. 
والرايعة: فى وصف السلب الذى يستحق يذلك 

فأما ما يقتضيه قول الإمام من ذلك؛ فإن الإمام إذا نادى فى ذلك بلفظ يعمه ويعم 
الناس مثل أن يقول من قتل قتيلاً» فله سلبهء فإن هذا الحكم ثابت له وللتميع الناس» 
وإن خض نفسه بأن قال: إن قتلت قتيلاء فلى سابهء لم يكن له من ذلك شىء؛ لأنه قد 
حانى نفسه» وأظهر ما نهى عنه من ترك المعدلة» فلم يجز حكمه» ووحب نقضهء وإن 
قال: من قتل منكم قنيلاً فله سلبه» فإن هذا الحكم ثابت للماس دونة؛ لأنه قد أخمرج 
نفسه منه بقوله منكمء قال ذلك كله سحئون. 

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبهء فكان القاتل ممن لا يسهم له فقد 
روى ابن سحنون عن أبيه: إن كان القاتل دمي فلا شىء له من السلب 

وكذلك لو قتلت امرأة: قال: وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة على قياس قوله: 
له السلب من النمس؛ لأنه تفل. واختلضى قول الشافعى فى العبد والمرأة والصبى. 
والأظهر عندى على مذهبه أن من قتل قتيلاً منهم فله سلبه؛ فإن اللفظ عام. 

وأما إن كان القاتل عخذلاً أو مرجمًا على المسلمين» فإنه ليس له من السلب شىء؛ 
لأنه لم يقاتل عن الله ورسوله. 

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سليه» فقشل امرأة أو صييّاء فقد حكى 
سحنون عن الأوزاعى إن قاتلاء فله سلنهماء وهذا يقتضى أن يكون المذهب» وقد 
رأيت لسحتؤن ما يقتضيه. وأما من قتل مستأسرًا أو من لا يذافع؛ فليس له من سلبه 
شىء. 

مسألة: وأما السلب الذى يستحقه القاتل بهذا الثولء قال سحنون: قال أصحابنا: 
لا نفل فى العين» وإنما هو العرن وسرحه وجخامه وائمه ودرعه وييضته ومنطقته فى _ 
ذلك من رجليه إلى ساعديه:وساقيه ورأسه والسلاح ونحوه؛ وحلية السيف تبع للسيف» 
ولا شىء له فى الطوق والسوارين والعين كله ولا فى الصليب يكون معه. وقال ابن 
حبيب: يدحل فى السلب كل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته النى فيها نفقته وسواراه 
وفرسه الذى هو عليه أو كان مسكه لوجه قتال عليه. 


فأما إن كان يجتب أو كات منفلئاء فليس من السلب؛ قتحقيق مذهصب سحنون أن ما 


كان معه من لباسه المعتاد» وما يستعين به على الحرب من فرس أو سلاح: فهو من 
السلب. 

ومذهب ابن حبيب أن ما كان عليه من اللياس والحلى والنفقة المعتادة وما يستعان به 
على الحرب» فهو من السلب. 

فصل: وقرله: وفقمت فقلت: من يشهد لى» ثم جلست» يريد أنه قام ليطلب سلب 
الفتيل الذى قتله لا سمع من النبى ##ُ: دمن قتل قنيلاً له عليه بينة فله سلبهو». ثم تتأمّل 
قرله #ي: وله عليه بينة) ولم يعلم بأن أحدًا رآه يشهده له بذلك» فقال فى نفسه: من 
يشهد لى بذلك؟ فلما استبعد أن تكون له بينة .ما فعل من ذلك يصل بها إلى استحقاق 
سلب القتيل الذى قتله جلس عن القيام فى ذلك؛ وسكت عن طلبه. 

فصل: وقوله: «ثم قال: من قتل قبيلاً له عليه بينق فله سلبه, تكرار النبى 8 ذلك 
ثلاث مراتء يحتمل أن يكون قالها فى ساعات مفترقة لكى يسمع'قؤله من يأى يعد 
قوله الأول والثانى؛ ويحتمل أن يكون جرى فى ذلك على عادنه أنه إذا قال قولاً 
أعاده ثلانّاء فيكون قال ذلك قولاً متقارباء 

وقيام أبى قتادة عند قوله الأولى والفانى بعد أن جلس فى الأول والشانى لما كان 
يتجدد له من الأمل فى سلب قتيله بقول النبى ف بما كان يثبت فى نفسه أنه مستحق 
لسلب ذلك القتيل لعلمه بقتله. ثم كان يجلس بعد ذلك عندما تبين له أنه لا.يدفع إليه 
إلا ببينة» وكان عنده أنْ بينته على ذلك معدومة» وما الذى ثب يثبت به هذا فى مثل تلك 
للواضع أما من شهد له شاهدان بأنه قتله قلا لاف فى ذللك. 

واحتجاج أصحابنا بخبر أبى قتادة أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين» يدل على أنه 
يجوز أن يقبل فيه قول الواحدء إذ قال الإمام: من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سابه. قال 
أبو بكر بعد ذلك للذى شهد له يه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله'فيعطيك سلبه؛ فأضاف السلب إلى ملكه بقول الشاهد الواحدء وإذا 
كان هكذا فطر يقه طريق الخبرء لا طريق الشهادة. 

مسآلة: وأما إذا قال من قتل قتيلاً ذله سابه» ولم يشترط البينة» فقد قال ابن سحنوك: 
من جاء برأس» فقال: أنا قتلته» فلقد اعتلف فيه قوله» فعلى قوله الأول السلب له 
وعلى قوله الآخحر لا شىء له إلا ببيئة. 

فأما إن جاء بسلب» فقال: : أنا تقلت صاحب هذا السلب» فلا يأعذ السلب إلا 


ببينة - 
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قتله؛ لأنه أقرب إليه من غيرهء وهو نع منه من أراده» وقد علم أن الإمام نفله سلبه 
فهذا لا يشهد له. 

وأما السلبء فليس كونه بيده شاهدًا له لأثه موضع سلب ولا عنعه منه غيره؛ لأثه 
لا حق له فيه إلا كحقه. 

وأما على القول الآخرء فلا فرق بينهما أنه لا يصدق صاحب الرأس ولا صاحب 
السلب, 

قال القاضى أبو الوليد: إنه يجوز أن يقبل فى ذلك الشاهد الواحد على ما تقدم من 
احتجاج أصحابنا بقول أبى قتادة» وإلا فظاهر لفظ البية يقتضى الشهادة» ولا يكون 
أقل من الشاهدينء ولا يجوز على هذا القول فى ذلك الشاهد واليمين؛ لأن الشهادة لا 
تتناول المالء وإنما تتناول القتلء وهو حكم فى اللبسد. ' 

فصل: وقوله: «فقال رسول الله ©: مالك يا أبا قعادة» يحتمل أن يكون يلك لما 
رأى قيامه مرة بعد مرة اعتقد أنه من يستحق مثل هذا أو من فى نفسه شبهة من 
استحقاقه» فإن كان مستحقًا له وجه استاحقاقه؛ وهذاه إلينه» فإن لم يكن على ذلك 
الوجه بين له أنه غير مستحق له أو تفضل عليه ابتداء» ويحتمل أنضًا أن يكون اعتقد فيه 
أن لمجاجة: سمه لياع بن إبذاتهل: وتبعنة خاحسه على القدام إلنهنا ميزه يعد سزةه 
فأراد أن يسهل عليه استفتاح الكلام فيها. 

فصل: وقوله: «فاقتصصت عليه: يريد أنه أورد عليه ما حرى له والواحب لقيامه 
وحلوسه؛ فقال رجل من القوم: وصدق يا رسول الله وسلب ذلك القيل عددى» 
فأرضه منه يا رسول الل». 

وقول الرجل: وصدق» شهادة لأبى قنادة بقتله؛ وبإضافة السلب عندى إلى ذلك 
القتيل؛ لأن القاتل للقتيل يحتاج أن يبين وحهين» أحدهما: مباشرة قتله. والثانى: أن 
ذلك السلب له إذا وجد السلب عليه ومعه؛ فإن قلنا إن كون رأس القتيل معه شهادة 
له يقبل قولهء فيجب أن يكون مع ذلك سلب القتيل بيده شهادة له يه هذاء إن قلنا إن 
طريقه طريق الشهادة» وإن قلنا طريقه طريق الخبر: فإنه ظاهر فيما يدعيه. 

فصل: وقول ذلك الرحل: «وسلب ذلك القتيل عسدى» عدة ورغية إلى النبى 86 
فى أن يهبه إياه من غير أن يكون قتلهء ويعوض أبا قتادة من ذلك ما يرضى به. 
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فصل: وقوله رضى الله عنه: ولاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله ورسوله فيعطيك سلبه» يريد أبا قتادة من أسد المؤمنين» فأضافه إلى الله لما كان 
عمله لله كما قال تعالى: #إيشرب بها عباد الله [الإنسان:1] فأضافهم إلى الله 
تعالى لما كانوا عاملين له. 

وقوله: ويقائل عن الله ورسوله؛ يريد أنه يقاتل لتكون كلمتهما العليا ودينهما 
الفلاهر» وأضاف السلب إلى القاتل بقوله: وفيعطيك سلبه: للا كان قد استحقه بقوله 
يله: ومن قتل قتيلاً له عليه نبينة فله سلبهع فاستحق بذلك كل قاتل اب قنيلم بعيدهم” 
وإنما وقف تسليمه لوجود البينة بذلك: ونا استحق أبر قنادة سلب ذلك القتيل بعينه 
ملك أعيان السلب» ولم يكن لأحد أن يعوضه منه إلا باختياره» فلذلك متع أبو بكر 
رضى الله عنه من أن يعطى غيره شيثًا من ذلك بغير رضاهء إن عرض منه. 

فصل: وقوله: «يقاتل عن الله ورسوله: يقتضى أن كل من كان من المقاتلين على 
هذا الوجه مستحق سلب القتيل بما تقدم من قول النبى # ومن كان منهم لا يقاتل 
عن الله ورسولهء فإنه غير دال تحت ذلك. ش 
٠‏ وقوله ©: .«صدقء فأعطه إياه» تصديقًا لقول أبى بكر بالمنع من أذ الرجل 
لسلب قتيل أبى قتادة» وأمرًا له بإعطائه أبا قنادة با كان عنده من سلبه؛ لأنه يو قد 
كان أوحبه له بقوله: من قعل «#تيلاء فله سلبهء فأعطاه إياه الرجل»:فباع أبو قتادة 
الدرعء وهذا يدل على أن ذلك كان من:جملة ذلك السلب. ' 

قال أبو قتادة: وفابتعت به مخرقَام: والمحرف البستان فيه الذاكهة من التمر وغيره» 
والخرفة هى الناكهة. : 

وهذا يدل على أن التمر من جملة الفاكهة؛ لأنه سمى بساتين المديتة بهاء-وليس فيها 
شىء غير النخيل. وأما قوله تعالى: لإفيها فاكهة وغخل ورمان) [الرحمن: 214 بعطف. 
: التخل والرمان على الفاكهة» فعلى معنى التأكيد» وكذلك قال تعالى: بإمن كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال» [البقرة: 34]» فعطف جبريل وميكائيل على 
الملائكة» وهما من.أفاضل الملائكة. 

فصل: وقوله: دوإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام» يريد بالمال هاهنا الأصل الذى لا 
ينقل ولا يحول؛ لأنه لا حلاف أنه قد ملك قبل ذلك ما يقبع اسم مال من السلاح 
وغيرهاء ويحتمل أن يريد يذلك غير ذلك من الأموال» ولكنه لم يكن اتخذها على معنى 


كوا 
اتأثل» وإما اتخذها للحاجة إليها بالاستعمال كالاوب يلبسه وغير ذللك» فلم يكنن على 
معنى التأثل. 
لاأنود مَلِكء عن ان شهَاب عن القَاِم بن مُحَما أنه قَالَ: سيط 
خلا يل عبد ال بن عمس عن الأنقال» فَقَالَ ابن عباسٍ: الْعَرَنُ مِنّ التقّلء 
ولسل ينَ قل قَال: عا ليل ايه قال ابن َاي: لِك بان 
قَالَ الرّخل: الأثفال الت قَال اللّهُ تعالى فى كمَاب: مَاهِى؟ قال لْقَاسِ: َلمْيَرَلْ 
يله حَى كاد ا يطرحة» اَن حباس:ر أنَدرُود مَامكَلُ هَذامكَلُ صم 
الى ضررَية عُمرُ بن الطاب 
الشرح: سؤال الرجل عبد الله بن عباس عن الأتفال ظاهره أثنه سأله عن الأتفال 
المذكورة فى قوله تعالى: «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والراسول» [الأنفال: 
١]؛‏ قال عكرمة وججاهد وابن عباس: هى غنائم؛ قيل والأنفال جمع نفل» وإتما سميثت 
الغنيمة تفلاً؛ لأنها تفضل من الله على الناس. 
وروى عن ابن عمر وابن عباس أيضًا: أن الأنفال هى الزيادات التى يزيدها الأئمة 
للناس إذا شاعوا ذلك» ولو كانت فيه مصلحة. 
وقال الحسن: الأتفال ما شذ من العدو من عبد أو دابة للإمام أن يعطى ذلك من 
شا فمن قال: إن الأثفال هى الغنائم» قال: إن الآية منسوحة بقوله تعالى: «إواعلسوا 
أنما غنمتم من شىء فإن لله سه وللرسول4 [الأنفال: »]4١‏ ومن قال بالقولين يعده 
حعلها محكمة: فإذا تقرر ما ذكرناء واحتمل أن يكون سؤال الرجل عن الأنفال 
. المذكورء فكان سؤاله عن مغنى هذه اللففلة؛ ومقتضاهاء فأجابه عنبد الله بن عباس 
بذكرها ما يصح أن يكون منهاء وهو بعضهاء وإنما يكون هذا جوايًا لمن عرف أن 
الأنفال هى الريادة التى ثبت ,بالشرع أو بالعرف فى الشرع. 


07 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1غ وقال: هكذا هو الخبر فى اللوطأ عند جمهور 
الرواة. ورواه الوليد بن مسلمء عن-مالك مثلهء فقال فى أخعره: السلب من النفل» والقرس من 
التفل؛ يريد أنه للقاتل» وأظن أنه يريد لنفسه أقل من قول الوليد بن مسلي فهر مذهية 
ومذهب الأوزاعى شيخه والشافعى» ومن ذكرنا معهم. وليس ذلك فى الوطا فى أخر هذا 
الحديث. 


وأما من سأل عن نفس الأنفال فليس هذا جوابه؛ ولعل ذلك الرحل لم يتبين 
سؤاله ولا تبين مراده» فاعتقد عبد الله بن عباس أنه لما كان يسأله عما قد جاوبه به أو 
لعله قد اقترن بسؤاله التأويل» وإظهار الإعجاب بقوله؛ وادعاء المعرفة يما سأل عنهء 
وانفراده كعرفة ذلك ما اقتضى أن يجاويه ابن عباس بما جاوبه به أو لعله رأى أنه مثمن لا 
يستحق السؤال عن هذه المسألة» وأنه ممن يحب عليه أن يسأله عن مسائل وضوئه 
وصلاته لقلة معرفتهء فيغفل ذلك» ويقبل على السؤال عن مثل هذه المسائل التى لا تلييق 
بهء ولا يفهمهماء ولا يختاج إلى معرفتهاء فلذلك قال له ابن عباس: «أتدرون ما مثل 
هذاء مثل صبيغ الذى ضربه به عمر بالدرة». 


وقصة صبيغ المذكور ما روى سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التيمى إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخمبرنى عمن: إوالذاريات ذروا» 
[الذاريات: »]١‏ قال: هى الرياح» قال: فأعبرني عن طإفالحاملات وقرا» [الذاريات: 
؟ قال: هى السحاب. قال: فأخبرني عن إفالجاريات يسرك [الذاريات: 9ع قال: 
هى السفن» ثم أمر به فضربه مائة» وجعله فى بيت» فلما برأ دعا به فضربه مائة أخصرى» 
وحمله على قتب» وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالستهء فلم يزل 
كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأبمان اللغلظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد 
شيمّاء فكتب فى ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخخاله إلا قد صدق» فخل بينه وبين 
بجالسته الناس, 


00 


ميل لِك عَمَْ قَلَ هلا من لدو يكو لَه لهُ سب بفَيْرِ بن الإمّامِ؟ قَالَ: لا 
يَكُونٌ ذَبِكَ لأسَد بَِيْرِ ذه الإمّامٍ ولا يَكُودُ قَلِكَ مِنَ الإَِام إلا عَلَى وَْهٍ 
مهاه َل يَلغنِى أذ رَسُول اللو ف قَال: : مَنْ كَل فِلاقَلَةٌ سَُْ إلايَوْمٌ 


الشرح: وهذا كما تقدم من أن سلب المقتول لا يكون للقاتل إلا يإذن الإسام» وهو 
قوله فى العموم: : وومن قتل قنيلاً فله سلبهو وقوله فى الخصوص لرجسل بعيده: : إن قلت 
قتيادٌ فلك سلبه» وإن قتلت فلانًا لرجل من اللشركين فلك سلبه أو يقول من قتل قتيلاً 
من بنى فلان من المشركين» فله سلبه» فيكون ذلك على حسب ماقاله ولا يكون 
لغيره» وإنما يحب للامام أن يقوله على ما يؤديه إلية اجتهاده من النظر للمسلمين. 


فصل: وقوله: وولم يبلغنى أن رسول الله يي قال من قعل قيلاً فله سلبه إلا يوم 


كتاب الجهاد 
حنين: يحتمل معنيين» أحدهما: أنه إذا كانت المغازى قبل حنين وبعده عريت من هذا 
القول» ومن هذا الحكمء فلم يكن لمن قتيل قتيلا سلبه إلا يوم حنين» فإن ذلك يض 
أن ذلك لا يكون إلا بإذن الإمام وحكمه وأنه إن قالى وحكم به نفذ حكمه به؛ وإن 
لم يقله لم يكن لمن قثل قتيلاً سلبه. 

والمعنى الثانى أن قوله تعالى: إواعلموا أنها غنمتم من شىء فإن الله خمسه» 
[الأنفال: :]4١‏ وأجمع السلمون على أن أربعة أخماسه للغافمين من هذه الآيةء وهذه 
الآية نزلت فى غزوة بدر. 

وقوله فتّكه: دمن قتل قنيلاً فله سلبهء يوم حسين» فلا يجوز .أن يكنوت الأول ناسيمًا 
للثانى؛ بل لابد أن يكون الحديث ناسغما لبعض حكم الآية أو تخضصًا لعمومها أو 
مفسرًا الحكمهاء وهو أن هذا الخمس الذى لله ولرسوله منصرف بعضهء وهو سلب 
اللقتول للقاتل إذا رأى ذلك الإمام» وما قاله من أنه لم يبلغه أن ذلك كان إلا يوم 
حنين» فهو على ما قالء فإنه لا يثبت فيه شىء قبل يوم حنين» وما روى من ذلك فى 
يوم بدر» فمن طرق ضعيفة لا تصحء والله أعلم. 

« عابي« 
ماجاء فى إعطام النفل فى الخمس 

4 - مَالِكء عَنْ أبى لاد عَنْ سياد بن الْمُسَيبٍ آنه قَالَ: كان النَاسُ 
يُعْطْنَ النفل مِنْ الحمُس. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنٌ ما سَمِفْتُ إِلَو فى ذلك 

الشرح: وهذا كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: الناس كانوا يعطون النفل» 
وهو الزيادة على أنصبائهم من الخمس؛ لأنه لا يجوز أن يعطوا من غيره؛ لأن النمس 
معرض لمثل هذا إنما هر موقوف لمصالح المسلمين» وليعط منه ما يتتفع به ا مسلمون. 

وأما أريعة حماس الغنيمة» فهو لقوم معيتين» وهو مبنى على المساراة لا ينضل فيه 
أحد لغناءء ولا ينقص منه أحد لقلة غناء» وهو أحب الأقوال إلى مالك هذا يققضى أنه 
أحب إليه من قول من قال غير الخمس» ولا يخمسء وإئما يخرج أولا الأنفال للقاتلين» 
ثم يخمس الباقى؛ وليس معنى قوله أن هذا القول أحب إليه من الآخير أن الآخر عنده 
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أن هذا أولى بأن يوحذ به كما يقال 


صحيح» وأنه مما يحبهء ولهذا عليه مزية؛ وإعا معناه 
إقامة الحقوق أولى من تضبيعها. ١‏ 

قال يحبى: وسيل مَالِك عن اله مَل يَكُوُ فى ول مَعْم قَالَ: ذِْكَ عَلَى 
رَخْه لامها من الإمام؛ ولي عندنا فى َلك أَمْرٌ معْرُوفٌ مَوْقُوف إلا ايها 
لاد وم ين أذ رول الل 8 نل فى مم كله وى هتفل 
فى بخضها يَمَ دن وما لِك على َه الاْدهَادٍ من امام فى أو مغدم وَقِيمًا 
6 


الشرح: قوله: «أنه سثل عن النفل هل يكون فى أول مغسمن معناه أن ينفل قومًا 
يخصهم بشىء من الغنيمة لأمر ينفردون به سرية أو نحوها مثل أن يبعث سرية وينفلها 
الربع بعد المخمس» فإن ذلك لها لأنه أمر قد حكم لها به الإمام» .وحككمه نافق, 

مسألة: فلو غنمت هله السرية» ثم لقيها عسكر آخرللمسلمين أخرجه الخليفة إلى 
جهة أخرى» فإن كانت السرية ضعيفة عن النفوذ يما غنمته؛ ولم يكن لها من العسكر 
الذى انفصلت عنه عون على ذلكء فإن العسكر الثانى يشركهم فى النفل والغنيمة» فما 
صار للسرية من ثقل أحذته؛ وما صار لها من مغدم ضم إلى ما يأتى العسكر الأول من 
المغائم» وإن كانت السرية قوية على التلص لم يشركهم العسكر الثانى فى نفل ؤلا 
سهم. 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 1719/١4‏ وقال: اعتلف العلماء فى التفل فى أول 
مغتمء وفى التفل فى العين من التعب والورق: فلعب الشاميون إلى لا تفل فى أول مغنم؛ 
وهم: رحاء بن حيرة» وعبادة بن نسىء وعدى بن عدى الكندىء ومكبحول» وسليمان بن 
موسىء والأوزاعىء ويزيد بن يزيد بن حابرء والقاسم بن عبد الرحمنء ويزيد بن أبئ مالكم 
وقال الأوزاعى: السنة عندنا أن لا نفل فى ذعب ولافظة, .ولا لولق. وهو قول مالكه 
وسليمان بن موسىء وسعيد بن عبد العزيز. وأنكر أحمد بن حنبل فول الشاميين: لا نفل إلا 
فى أو مغتم. قال أبو عمر: لما أرى مالك رجمه الله اعتلاف الناس فى النفل فى أول مغني 
وفيما بعده» ولم ير فى شىء من أقوالهم حجة توجب المصير إليهاء فجاز التفلى لوال على 
حسب ما يؤديه إليه احتهاده. كان فى أرل مغتم أو غيره. هذا ويكون ذلك من الخمس على 
ما ذكره سعيد بن المسيب. وروى عحمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله ابن 
أبى بكرة فى غزاة» فأصابوا شيئاء فأراد عبيد الله أن يععلى أنسا من الشىء قبل أن يقسم ,قال 
أنس: لا ولكن أعطنى من المنمس» فقال عبيد الله: لا إلا من جميع غنائم: فأبى أنس أن يقبل» 
وأبى عبيد'الله أن يعطيه من الخمس. 


مسالة: وإن أنفذ الأمير سرية على أن الربع بعد الخمس نفل لهم؛ فلما فصلت أشهد 
أنه قد أبطل ذلك» فقد قال سحنوث: له ذلكء ما لم يغدموا ولا يكون له ذلك بعد أن 
يغنموا. 

فصل: وقوله: أن ذلك على وجه الاجتهادء ليس'فيه حد معروف» يريد أنه على 
وجه الاجتهاد من الإمام فى مصالح المسلمين» وما يعود لننافعهم» ويس فيه حد 
معروفء يريد موقت يلزم للصير إليه على كل حال؛ لأن ما كان مصرومًا | إلى احتهاد 
الإمام يفعله إذا رأى ذلك؛ ويتركه وما حد بالشرع ليس له النظر فيه» ولذلك لما كان 
المخمس من الفدم لله ولرسوله مؤقنًا لم يكن للإمام أن يزيد فيه ولا ينقص منه 
باحتهاده؛ وما كان أربعة أخماس الغنيمة بين الغاقين على السواء لم يكن للإمام أن يزيد 
من ذلك أحدًا لغنائهء ولا ينفص من حظه لضعفه لرأى يراه ولا لمصلحة يعتقدها. وأما 
النفل» فله الزيادة فيه والنقص مئهء فبان الفرق بينهما. 

فصل: وقوله: وولم ييلغنى أن رسول الله ويا نفل فى مغازيه كلهاء يقتضى ثفنى 
ذلك من وحهين» أحدهما: أن يروى عن أحد من الثقات أنه نفل فى مغازيه. والشانى: 
أن يروى عن ثنة أنه نفل يوم أحد ويوم كذا حتى يستوعب ذلك مغازيه» وهذا اللفظ 
يقتضئ نفى الوجهين» وإنما أثبت أنه بلغه أن النبى وت نفل فى. بعضهاء وهو يوم حدين 
وإنها أراد أن يثبت أن ذلك أمر غير لازم بالشرعء وإنما هو بحسب ما يراه الإمامء ويأذن 
فيه فى بعض المواطن دون بعض. 

ولو كان الأمر لازمًا فى كل غزوة الحكم به النبى يي فى سائر مغازيه كما حكم به 
يوم حنين» ولما أثبت أنه حكم به فى. بعض المواطن؛ ولم يبلغنا أنه حكم به فى غيرهباء 
ولو حكم به لبلغلنا كما بلغ حكمه بذلك يوم حنين؛ ثبت أنه إنما يحكم به فى بعض 
المواطن لما كان يرى فيه من المصلحة فى ذلك اليوم؛ ولا يحكم به فى غيره لما كان يسرى 
من المصلحة فى ترك الحكم به فئ ذلك اليوم. 

فصل: وقوله: ووإنا ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام فى أول مغدم وفيما بعده» 
ا 0 مسن 

أن ينفل السرية؛ ف فيعطيها ثلث ما يغدمه أو ربعه تختص به دون اليش لما يسرى مسن 
المصلحة فى ذلك للسرية والجيش وغيرهم؛ قد يرى الصواب أن يحكم به فى آئحر المغنم 
على حسب ما فعل يوم حنينء فيفعل ذلك فى آخر المغنمء والله أعلم. 
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68 - قال مَالِك: بَلعَِى أن عْمَرَ بن عب لعي كان يَقُول: للْعَرسِ سَهْمَان 
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وللرحل سهم. 

َال مَالِك: وَلمْ أرَلْ أمْمَعْ ذَلِك. 

الشرح: يريد للفرس سهم يخصه, وهذ! يقتضى أن للفارس ثلاثة أسهم وللراحل 
سهم واحد؛ لأنه إذا كان للفرس خاصة بنهمان» وللراجل الذى يركبنة سهم كالرجل 
المفردء فإنه يكون للفارس ثلاثة أسهم» وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد ولفارسه سهم واحدء فللفارس سهمان» 
وللراجل سهم. 

والدليل على ما نقوله ما روى أبو داود عن أحمد بن حنيل» حدثنا أبو معاوية) 
حدئنا عيد الله بن عمر» عن ثافع؛ عن ابن عمر وأن رسول الله يي أسهم لرحل 
ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له؛ وسهمين لفرسه0"». ٌ 

ودليلنا من جهة المعنى ما ذكره الشيخ أبو بكر أن الفرس لما كانت مؤثته أكثر من 
مؤنة فارسه وغناؤه أكثر من غناء الفارس» زيد فى القسم من أجل ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يسهم للفرس الرهيص يدرب به كنلك. قال مالك: 
فأما المريض» فاختلف أصحابنا فى سهمه فقال مالك: يسهم للنه. وقال أشهب واببن 
نافع: لا يسهم له. 

وجه القول الأول أنه على حالة يرحى برؤه ويترقب الانتفاع به كالذى يصيبه 
القىء المتفيف. ووجه القول الثانى أنه لايمكن القتال عليه الآن» فأشبه الكسير. 

مسألة: وأما الكسير يدرب كذلك» فلا حلاف أنه لا يسهم له ولو أضابه ذلك 
بعد الإدراب لا سهم ل قاله أشهب وأصبغ. 


.144 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ ١ 
أبو داودٍ حديث‎ .١904 أحرحه البخارى حديث رقم 4178. الترمذى حديث رقم‎ )1( 
:451/8 244174 رقم «1/8, أبن ماحه تحديث رقم 4همذ, أحمد فى المسند حديث رقم‎ 


الدارمى حديث رقم 741/7 


ووجه ذلك أنه حالة لا يرجى برؤه؛ ولا يترقب الانتفاع به. . 

وقوله: أنه لايسهم له إذا أصابه بعد أن أدرب» ليس عمنتضى قول مالكء وإنما 
مقتضى قول مالك أنه إفا يسهم له إذا أصابه بعد حضور القتال به..وإنما ذلك القول 
ميتى على قول ابن الماحشون: وهو ينحو | إلى قول أبى حنيفة. 

وسو مَللِك عَنْ رجحل حَصَرَ يفرش يرق هَل ؛ يُقْسَُ لَهَا كُلّهًا؟ فَقَالَ: لَِ 
أسْمَخ يدَلِكَ» ولا أرَى أذ يُْسمْ إلا رس واجاد جد الى يُقَايِلُ علَيُو. 

الشرح: وهذا كما قال أن من ا ب د 
يسهم له منها إلا مع فرس واحدء ولا يسهم لسائرهاء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 
وقال الأوزاعى وأحمد بن حنبل: يسهم لفرسين» ولا يسهم لأكثر مسن ذللكة وبه قال 
ابن وهب من رواية سحنون عنه. 

والدليل على ما نقوله أنه إما يسهم لفرس يركبه فارسء وأما فرس لا يركبه أحد 
ولا يقاتل عليهء فلا منفعة فيه وهذا الفارس إذا كانت عنده عدة أفراس» فإنه لا يمكنه 
ا ل 
واحد؛ فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحد. 

مسألة: وإذا كان الفرس بين رحلينء فسهماه للذى حضر به القتال» وإن كان 
الآخر ركبه فى أكثر طريقه؛ وعليه للآخر أجرته» وإن شهدا عليه القتتال جميمًاء فلكل 
واحذ منهما.مقدار ما حضر عليه من ذلكء وعليه نصف الإجارة» قاله مالك فى 
كتاب أبن سحتنوك. 

ووجه ذلك أن المراعى فى استحقاق السهم حضور القتال» فكان أحقهما يسهمى 
الفرس من حضر عليه القتال» وعليه نصف الأجرة كالذى يعمل على الدابة بينه وبين 
شريكه؛ فإن له ما أصاب فى ذلك العمل» وعليه نصف كراء الدابة فى مشل ذلك 
العمل. 

قَالَ مَالك: لا أرى الْبَرَاذِينَ وَالهُجُنَ إلا ين الْحيْلٍ أن الله تَبَارَةَ وَتَعَالَى قَالَ 
فِى كتابه: ؤوَالعيِل ليما والْحَمِيرَ وها وز [التحل: وَقال: 
جوَصُِوا لَهُمْ ما اسستطْضم من قُوَةٍ ومن راط الْعَيْلِ ترمو به عَذُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ)4 [الأنفال: ]٠١‏ وَأنا أرى الْبَرَاذينَ وَالْمْجُنَ ين : اليل إِذا ذا أَحَارَهًا الْوَإلى» 


دمع 5م بل 


ََد قال معي بن المُسيبو: وَسْكِلَ عَنِ اْيرَاؤِينٍ هَل فبهًا مِنْ صدَكرِ؟ فقَال: وَهَلُ فى 
الخيّل مِنْ ع صَلقَةٍ. 
الشرح: وهذا كما قال أن البراذين والهجن من الخيل. قال اين:حييب: البراذين هسى 
العظام» يريد الخلقة الغليظة الأعضاءء وليست العراب كذلدك؛ فإنها أضمر وأرق 
أعضاء وأحلى خلقة. وأما الهجن» فهى التى أبوها عربى» وأمها من البراذين» فهى من 
الهجن. 
وذهب مالك رحمه الله قى قوله هذا إلى أحد معنيين: أحدهما: أن اسم الخيل راقع 
على جميعهاء وإن افترقت فى أنواعهاء فمنها العراب؛ ومنها الهجن. والمعنى أن يريد 
أنها من الخيل أى أن حكمها حكمهاء وإن لم يكن اسم الخيل يتناولها. 
ومن ذلك ما روى عن النبى ُلك أنه قال: «إن الأشعريين إذا أملقوا جمعوا أزوادهم 
وتساووا فيهاء فهم منى؛ وأنا منهم:"" لم يرد أنه من الأشعريين فى النسبء ولا أنهم 
من قريش» وإنما أراد أن خلقهم فى اللساواة أقرب الأخلاق إلى خلقه الكريم العظيم 
5 2 
واستدلال مالك بالآية على آنه أراد أن اسم الخيل يتناول البراذين والهجحن؛ لأنه 
تعالى قال: «إوالخيل والبغال والحسير» [النحل: 8]؛ فالظاهر أنه استوعب ذكر 
الحيوان المشار إلى ركوبه؛ والحمل عليه ليعدد نعمه علينا يذكر الأنعام؛ وما تحمل عليه 
منها ثم ذكر انيل والبغال والحسيرء فالظاهر أنه استوعب هذا الجدس» ولم يذكر 
الهجن ولا البراذين» فدل ذلك على أن اسم الخيل يتناولها. 
فصل: وقوله: ووقال: بإوأعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) الآيةع 
ومعنى ذلك أنه إذا ثبت بالآية المتقدمة أن الهجن والبراذين من الخيل؛ ثم قال تعالى: 
طوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخبل) ثيت أن البراذين والهجن ثما 
سمى الله؛ لأنها مما قد أمر الله بأن يربط فى سبيل الله ليذهب بها إلى العدو. 
فصل: وقول مالك: ووأنا أرى أن اليراذين والهجن م من الخيل إذا أجازها الوإلى» 
(9) أخريحه البعارى حديث رقم (1445) من حديث أبى موسى بلفظ: : دإن الأشعريين إذا 
أرملوا م فى الغزرء أو قل طعام عيالهم بالدينة» جعوا ما كان عنلهم قى ثوب واحد» ثم 
سرد يها فى زا راع العر طق اي وان موعن . وكذلك أحرحه مسلم بهذا الفط 
حديث رقم 38.0 


يريد أن حكمها إن سهم لها كحكم الخيل. قال ابن حبيب: إذا أشبهت اليل فى 
القتال عليها والطلب يها أسهم لها. 

ووجه ذلك أن هذا المقصود من الخيل الكر والفر عليها والطلب بهاء ولم يشترط 
ابن حبيب إجازة الوالى لهاء وإنما اشترطه مالك لكلا يكون من التخحلق والدناءة بحيث لا 
يتتفع بهاء ولا عكن القتال عايهاء فمثئل هذا يجب أن لا يجيزه الوالى. وقال الشيخ أبو 
بكر: إذا لم يكن بها عيب لا يقاتل على مثلها. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ذلك عندى إلى العيب إذا كان العيب أمرًا ثائيًا 
لايرجى برؤها منه. وأما ما يرجى برؤها منه بالقرب كالرهيص؛ فإنه لاعنع السهم. 
قال سحنون: وإذا دحل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو ممن صعب 
لا يركبء فهر راحل» ولم يكن ينبغى للإمام أن يجيزه: فهذا يدل على أن على الإمام 
أن يتفقد أمر الخيل» فيميز منها ما يجب إجازته» ويرد منها ما يجب رده ممالا منقعة 
فيه ولا يكن القتال عليه. 

مسألة: وإناث الخيل عنزلة ذكورها يسهم لهاء رواه ابن عبد الحكم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه يمكن عليها القتال والطلب ما يمكن على ذكورهاء فوجب أن يسهم 
لها كما يسهم للذكور. 

مسألة: وأما صغار الخيل لا مركب فيهاء ولا حمل» فلا يسهم لياء فإن كبان فيه 
القوة على ذلك أسهم له قاله ابن حبيب . 

ووجه ذلك أن هذا مما لاايقاتل على مثله. ولا ينتفع به فى فرار ولا طلبء فلا 
يسهم له كالكثير. 

فر: ولو دحل بفرس صغيرء فبقى فى أرض العدو حتى كبر وصار يقاتل عليه فله 
من يومئذ سهم فرس دون ما قبل ذلك: رواه ابن سحنون عن أبيه .منزلة من بلغ من 
الصبيان بأرض العدوء فلا سهم له إلا فيما غنموا بعد ذلك. 

مسألة: وأما راكب البغل والحمار أو البرذوث الذى لا يجيزه الوالى» فإنه لا يمسهم له 
ولا يرضخ له. 

فصل: قال: «وقد قال سعيد بن المسيب» وسثل عن البراذين هدل فيها من صدقة, 
فقال: وهل فى الخيل من صدقة؛ يريد أن سعيد بن للسيب لا سئل عن صدقةالسبراذين» 


فأحاب بنفى الصدقة عن الخيل اقتضى ذلك أن لبراذين عد عنده من الخيل» وإلا كان بحيبًا 
عن غير ما سثل عنه؛ وهذا لا يجوز فثبت بذلك أن البراذين من جملة الخيل» واسم 
الخيل يتناولهاء ولذلك فهم من سعيد بن المسيب نفى الزكاة عن البراذين بنفيها عن 
الخيلء والله أعلم. 


ند تند تنا 
ماجاء فى الغلول 
قال ابن قتيبة: سمى غلولاً؛ لأن من أعذه كان يغله فى متاعه أى يدخله فى 
أضعافه ومنه سمى الماء اللخارى من الشحجر غللاً. وقال يعقوب: يقال فى المغنم غل 
يغل» وغل يغل إذا حان. 
٠".‏ - مَالِكه عَنْ عبد 


به بن سعِيدِء عَنْ عَمْرِو إن عيب أن رَسُولَ الله 
ا جا مر : خر» وهر ثري وان مله دار حى نا بو نققَهُ ين 
عر صن قطكد ود ل لقاع طورن فل رشرة ترق دردُوا عَلَىّ 
رك افر لأف م يكم أده لله كم وى تذسى يدلو أقاة 
اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثْل سَجُر يَهَامَهَ نَعمًا لَفَسَمبْهُ يدك َه لا محثونى بُعييلا ولا حبَانًا ولا 
يا مَّلَسو ل ا قم فى ادس كَََ: دوا الْحِيَاط وَالْمِحيْط فَإِنّ 
الول غَارٌ وََارٌ وَسَنَارٌ عَلَى أُمْلهِ يَْم الْقَيَامَقَ قَالَ: ول من الأرض وَبَرَةٌ من 
تعر أ سيا َم قال 2011111ظظ 


إلا/ 1 حمس مودو عكر ا 


١٠.‏ - أسرسه النسائى فى الصغرى حديث رقم 27875 قسم الفىء 4074. وأبو داود فى 
الجهاد حديث رقم البيهقى فى معرفة السئن والآثار 40/11 143. وذكره الهيشمى 
فى مجمع الزوائد ه/ن" ؟» وعزاه للطبرانى فى الأوسط. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم م 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد /مم: لا لاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن 
عمرر ين شعيب» وقد روى متصلا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن حده؛ عن النبى وأ 
بأكمل من هذا الساق وأتم ألفاظ من رراية الثقات. . وروى هذا الحديث أيضا الزهرى» عن 
عمر ابن أخى محمد بن حبير بن مطعي عن محمد ين جبير بن مطعم؛ عن أبينه. ورواه معمرت 


الشرح: قوله: دإن رسول الله قي حين صدر من حدين» يريد حيث أصاب هوازن» 
فأظفره الله بهمء وغتم أموالهم وذراريهم فصدرء يريد الجعرانة» وهى طريقه إلى مكة, 
ولعله أراد أن يعتمر منهاء وحنين يقرب من الجعرانة» فسأله الناس» .قبسم تلك الغنائم» 
وضايقوه فى طريقه لالحاحهم.عليه بالمسألة حتى الجؤه إل سبمرة» فدنت ناقته منها 
فعلقت بردائه. وهو الثوب الذى يلقيه على ظهره؛ فنزعه عن ظهره. 

فصل: وقوله #يك: «ردّوا على ردائى» بريد ثوبه الذى انترعته السمرة منه وأتخافون 
أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكو”' يريد الإنكار لكثرة سؤالهم إياه؛ لأن ذلك 
سؤال من عذاف أن يمنع سحقهء 

وأما من كان له حق فى الغتيمة يتيقن أنه سيعطاه ويستوفيه» فلا يجب أن يسأل» 
ومن لم يكن له حق فى الغنيمة» فيستغتى عن الإلجاح لما علم من حال النبى #لك وأنه 
سيعطى من له سهم سهمه؛ ويعطى من لا سهم له من الخمس على قدر ما يستحقه 
وتلك قسمة أخرى فى الخمس تتناول من له حق م فى الغنيمة» ومن لا -حق له فيها. 

فصل: وقرله 86: «والذى نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر ثهامة لقمسمته 
بينكم» قسمه ؤي على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم:وكثرة إلخاحهم عليه بالسؤال 
فيما قد عرف من حاله أنه لا بمنعه حتى أنهم قد اعتقدوا فيه المنع» وهذا مالا يفعله 
فقهاء الصحابة ولا فضلاء المهاجرين والأنصار» وإنما يفعله قوم من المؤلفة قلوبهم أو 
من قرب إسلامهء ولم يتمكن الفقه بعد فى نفسه.ء ولا عرف أن على البى 6 من 
أحكام الشريعة تفريقه أربعة أخماس من الغدمية على الغائمين» ورد الخمس عليهمء وعللبى 
غيرهم من المؤمنين» فأقسم 8ن لو كان ما أفاء الله عليهم فى الكثرة مثل سم تهامهة 
نعما لما منعه ذلك أن يقسمه بينهم. 


-ريونس بن يزيد؛ عن أبن شهاب؛ عنن عمر بن محمد ين حبير ين مطعمء عن أبيهء عن حده. 
وروى أيضًا عن ابن كعب بن مالكء عن أبيه: عن النبى 82. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيدة قسمة.القائم فى دار مسرب موضع اعتلف فيه السام 
قذهب مالك والشافعى رالأرزاعى وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر فى 
دار الحرب» قال مالك: وهم أزلى برحضها. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم فى ذار الحسرب. 
وقال أبر يوسف: أحب إل ألا تقسم فى دار الحرب إلا أن لا يحد حمولة فيقسمها فى دار 
الحرب. قال أبو عمر: القول الصحيح فى هذا المسألة ما قاله مالك والشافعى والأوزاعصيء ولا 
رحه لقول من خالفهم فى ذلك من معنى صحيح مع ثبرت الأثر عن النبى يك مخلافه. 


يتاب الجهاد 11111111 للا السو 

فصل: وقوله غتّهك: دثم لا تجدونسى بخيلاًء ولا جباناء ولا كذاباء يحتمل أن تكون 
هاهنا «ثم» يمعنى الواوء فيكون تقديره إنى أقسم عليكم ما أفاء الله عليكى ولا 
تحدونى بخيلا بشىء من ذلك, ولا تجدونى جبانًا ولا كذبًاء ويجتمل أن تكون و«ثم» 
على بابها فى الترتيب والمهلة: فيكون معنى ذلك أنى أقسم عليكم جميع ما أفاء الله 
عليكم؛ ثم لا تحدرنى بعد هذا يخيلا مما يكون لى منعه وصرقفه إلى سواكم ولا كذايًا 
ولا جباناء وخص هذه الصفات بنفيها عن نفسه. 

قال بعض المفسرين: لأن وجود أضدادها من الجود والصدق والشجاعة من صفات 
الإمامء فنفى 8و عن نفسه النقائص التى لا يصح أن تكون فى الإمام» ولا يصح أن 
يكون إماما من كانت فيه. 

وعلى هذا ما قاله عمر أن صفات الإمام أكثر من هذه الصفات؛ وهى إحدى 
عشرة صفة» فقد كان يجب على هذا أن ينفى عن نفسه أضداد جميعها. ْ 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: والأظهر عندى أن يكون إنما نفى عن نفسه هذه 
الثلاث الخلال؛ لأنها مختصة بالحائة التى كان عليها لأنهم كانوا سألوه ما أفاء الله من 
الغنائم والمال» فأقسم أنه يقسم جميعها بينهمء ولا يجدوه يخيلا ولا كذابًا فيما يعد به 
من قسمتها ولا حبانًا يحتمل أن يريد به عن عدو يظهر فى الله عليه وأغدم مشل هذه 
الغنيمة وأكثر منهاء ويحتمل أن يريد جباًا عن السائلين له وأن قسمته الفىء.عليهم لا 
يفعله عن جين وضعف عن منعه» وإغا يقغله طاعة لله تعثالى فى أمرهء وتفضلا على 
أمته . 

فصل: وقوله: وقلما نزل رسول الله يي قام فى الناسء فقال: أدّوا الخسائط 
والمخيط يريد لما نزل من مركبه ذلكء ولعل نزوله كان بالجعرانة لقسمة الغنائم 
وكائت الجعرانة إذا ذاك دار حرب» وهذا يقتضى أن قسمة الغنيمة ا تكون فى دار 
الحرب» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يقسم فى دار الحرب 

والدليل على صحته فى الحرب ما ذهب إليه مالك. 

مسالة: وأما «الخائط والمخيط70": فإن الخائط واحد الخيوط والمخيط الإبرة» ومين, 


(") قال ابن عبد البر فى التمهيد 740/1: أدوا الخياط والمخيطء فإن اللثياط قد يكرن 
المنيوط» وقد يكون الأنياط والمحيط .معنئ واحد وهىالإيرة, ومنه قول الله عز وحل: للإحتنى 
يلج الحمل فى سم الخياط». يعنى ثقب الإبرة, ولا خخلاف أن 'للحيط» بكسر اميم الإبرة.- 


إقري ا ممم تممه مم موه ممه ممعم ممه و مم ممم ممم همق مم وام جور مم ا 1د 
رواه النياط» فقد يكون الخياط الخيوط» ويكون الإبرة» قال الله تععالى: لإحعى يلج 
الجمل فى سم الخياط) [الأعراف: .]4٠‏ 

ومعنى ذلك الأمر بأداء القليل التاف وإذا وجب رد القليل» فبأن يجب رد الكثير 
الذى له القدرء والقيمة أولى» وهذه المسألة كقوله تعالى: ومن أهل الكتداب من أن 
تأمه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك [آل عمران: .]7٠‏ 

فمن أدى القنطارء فهو أقرب إلى أن يؤدى الدينار» ومن لم يود الدينارء فهو أبعد 
إلى أن يؤدى الفنطار» فإذا وجب أداء الخيط والإبرة من الغنيمة» فبأن يجب أداء الشوب 
والعين أولى وأحرى. 

وفى الموازية وسع ابن القاسم فيما لا ثمن له مثل الخرقة يرقع بها أو الخيط يخيط يمه 
أو مسلة أو إبرةء فقال: له أن ينتفع بى 'وقاله أصبغ» وكال؛ لا حلاف فيه. 

قال مالك: والذى يرد الخيط والكبة ومئله ما ثمنه دانق وشبهه أحاف أن يرائى 
بذلك: وليس يشيق على الناس. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية: ما كان ثمنه درهم ونحوه له أن يحبسه ولا 
يبيعه» فمعنى قوله 8لّ: وأدوا الخائط والمحيط إنما هو على وحه المبالغة لا على معنى 
إنما يقع عليه اسم خحيط من وبر أو أقل من ذلك يجب نقله ورده إلى الغنائم. 

وهذا كما قال ف «مالى مما أفاء الله عليكمء ولا مشل هذا ثم تناول وبرة من 
الأرض»» ومعلوم أن مثل هذا لا يجب أداوٌه ولا يكن الاحتراز منه؛ ومن أحذه من 
بعير غيره لغير أذىء فِلا يأثم بذلك. 

فصل: قوله ويكه: رفإن الغلسول عار ونار وشنار.علبى أهله ! يوم القيامة, 'الغدول 

لسرقة من المغنم؛ فمن بان منه شيئاء فقد غل وأما الشنار» فهو العيب والعاز. وقال 

1 عبيدة: الشئار العيب والعار. وأنشد للقطامى: 


وتحسن رعيسة وهم رعاة ولولا رعيهسم شنع الشنار 
-وقال الفراء: ويقال: حياط وعخيط: كما قيل: لحاف وملحفء وقناع ومقنع؛ وإزار ومعزر» 
وقرام ومقرم؛ وهذا كلام عحرج على القليل» ليكرن ما فوقه أحرى بالدخول فى معناه؛ كما 
قال الله عز وحل: #قمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. ومعلوم 
أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه. وفى هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيرة 
وقليله حرام نارء قال الله عز وحل: طإومن يغلل يأت با غل يوم القيامة». 


كناب اللتهاد ع فو اا ةلو وود م و ا 6 

فأمر 8 بأداء القليل والكثير من الغدمء فمن أذ منه شيعًا بغير حقه؛ فهو عليه يوم 
القيامة عار ونار وشنار. 

فصل: وقوله: «ثم تناول هن الأرض وبرة من بعير أو شيتاء يريد ما هو غاية فى 
النذارة والقلة والقدز» ثم قال #يك: وواللى نفسى بيده مالى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» يريد أن أربعة أحماسه لهم لا حق له و فيه؛ وإنما له أذ الخمسء فهو له 
بمعنى التصرف والاجتهاد فى رده عليهم ولذلك قال: ووالخمس مردود عليكم؛ يريد 
ذلك الخمس؛ لأنه ليس فى الغنيمة شىء يوصف بالخمس ينفرد يحكم غير الخنمس 
الذى تقدم ذكرهء وهذا يدل على أن الخمس إنما يصرفه الإمام على قدر ما يرى من 
اجتهاده فى مصالح المسلمين» وأنه ليس فيه حق معين لأحد. 1 

١‏ - مالك عن يََْى إن ستو عَنْ َم أن يََى بن حمل أن زب 
بن حاو الى قَال: فى رَحل َم حت وَإِنْهُم ذَكرُوه رول اللو ا فرعم 
له عو سم رم 5 5 7 1 0 32 1 5 1 
رَيْدٌ أن رَسُولَ الله وك قَال: «صَلوا عَلَى صَاحِكم فتغيّرت وُحُوهُ الناس لِنِْكَ 
َعم يد أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ: إن صَاحِيَكُْ قَدْغَلّ فِى سمل اللّهه: قَالَ: 


8 0 0 ع 0 35 5 53 
فَفتَحُنًا مُتَاعَةُ فُوَجَدنا حرزات مِنْ خرز يهُودٌ ما تساوين درهمين. 


الشرح: قوله: «توفى رجل يوم حدين,20" كذا وفع فى كثير من النسخ؛ وهو غلطء 


١٠‏ - أرحه النسائى فى الجنائز .1١4177‏ وأبو داود فى الجهاد 1770. رابن ماجه فى الجهاد 
148 وأحمد فى مسند الأنصار 70547. والبيهقى فى الكبرى ٠١1/1‏ عن زيد بن خالد 
اللنهنى. والماكم فى المستدرك 19/5 عن زيد بن خمالد اللنهنى. والطبرائى قى الكبير 
ه/؟ عن زيد بن عحالد الجهتى. والبيهقى فى الدلائل 700/4 عن زيد بن خخالد الجهني. 
والطحاوى فى المشكل 5 عن زيد ين خحالد النهنى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /774: هكذ! فى كتاب يحبى وروايته: عن مالك عن يحبى بن 
سعيدة عن محمد بن يحبى.بن بان أن زيد بن خالد لم يقل عن أبى عمبرة» ولا عن ابسن أبى 
عمرة وهو غلط من وسقط من كتابه ذكر أيبى عمرة» وإعتلف أصحاب بالك قى أبى 
عمرة» أو ابن أبى عمرة فى هذا الحديث أيضا: فقال القعنبى وابن القاسم ومعن بن عيسى 
وأبو اللصعب وسعيد بن عفير» وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا: فى هذا الحديسث عن 
مالك عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن أبى عمرة أن زيد ين خالد 
الجهنى: قال: توفى رحل» فذكروا الحديث. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهياة +/1/8/: كان عند أكثر شيوهنا فى الموطأ عمن يحيى فى- 


والصواب يوم خيبرء وكذلك رواه الأثبات» ويدل على ذلك أنه قال: وفوجدنا 
خرزات هن خرز يهوده ولم يكن يوم حنين يهود يوحذ خرزهم والقصة مشهورة؛ . 
ونا كان ذلك إِذْ فتحت خمير. 
فصل: وقوله: «فذكروا وفاته للنبى يل لكى يصلى عليه رحاء بركة صلاته 
ودعائه طق 
وقوله ينَ: وصلوا على صاحبكوء امتناعًا مما قصدوهء فذكر ذلنك له من الصلاة 
عليه وقد عليم من حاله ويك أنة لابمتنع من الصلاة إلا على من لا ترطبى حاله» وأئه قد 
علم أنه أحدث حدثًا يمنعه من الصلاة عليه» إما يخبره يذلك عند من يشهد عليه أو 
بوحى يوحى إليه وهذه سئة فى امتناع الأئمة» وأهل الفضل من الصلاة على أهل 
الكبائر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهمء وأمر غيره بالصلاة عليه دلييل على أن 
لهم حكم الإيان لا يخرجون عنه عا أحدثوه من معصية. 
وقد روى ابن الماحشون عن أببه عن معن عن مالك أنه قال: لا بأس أن يصلى على 
من غل» وذلك يحتمل وجهين» أحدهما: أن يريد به أن يصلى عليه غير الإمام. والقانى 
أن الإمام مخيرء إن شاء صلىء وإن شاء ترك وأن ما فعل النبى 8# من الامتناع من 
الصلاة على من غل لم يكن على وجه المنع من الصلاة عليه وإئما كان ذلك لأنه رأى 
ذلك فى ذلك الوقت أفضل» وأن لمن رأى الصلاة فى ؤقت تكون الصلاة أفضل أن 
يصلى» وقد قال يي فى الصلاة على المفافقين: «إنى خيرت فاخقرت0©. 
قسن وقوله: «فتغيرت وجوه الداس» يحتمل أن يريد به وجوه المؤمنين لامتناعه 8284 
حهذا الحديث: «توفى رجل يوم حنينة» وهو وهمء وإثنا هنو يوم خيبر» وعلى ذلك جماعة 
الرواةء وهو الصحيح: والدليل على صحته قوله: فوحدنا حرزات من خحرزات يهود» ولم يكن 
0 
(؟) جزء من حديث طويل أعرحه البخمارى حديث رقم 21815 من حديث عمر بن 
الخطاب» وتامه: يعن عمر أنه قال: لما مات عبدالله ابن أبى بن سلول» دعى له رسول الله 
ا ليصلى عليه فلما قام رسول الله فيط وثبت إليهء فقلت: يا رسول اللهء أتصلى على ابن 
أبى وقد قال: يرم كذا وكذاء كذا وكذا؛ أعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله يك وقال: «أخر 
عنى يا عمرى» فلما أكثرت عليهء قال: وإنى خيرت فاخترت» لو أعلم أنى إن زدت على 
السبعين يغفر له؛ لزدت عليهاء» قال: فصلى عليه رسول الله ويك ثم إنصرف فلم يكت إلا 
يسيراء حتى نزلت الآيتان من براءة: طإولا تصل على أنخد نهم مات أبد|© إلى قوله: اإرهم 
فاسقون» قال: فعجبت بعد من حرأت على رسول الله ل يؤمصلء واللذ ورسوله أعلم. 


كاب اجتهاة ا ا 0 امو اه 

من الصلاة على من هو من جمانهم؛ ولا يعلمون له ذياالفرد به فخمافووا أن يكون ما 
منع من الصلاة عليه أمرًا يشملهم» فيهلكوا يذلك» ون 
تغيرت وجوههم لما يخصهم من أمرهء ولما افوا أن يكون ذلك لمعنى شائع فيهم 

فصل: وقوله ك: ا 
الصلاة عليه؛ وفى ذلك زجر عن الغلول » وإذهاب لما فى نفس من لم يغل وأمان له 
من امتناعه نه من أن يصلى عليهء وما سمع المسلمون ذلك فتحوا متاعه لينظروا همل 
يجدوا مما غل فيه فبردره إلى الغنائم ولعله قد فعل ذلك أولياؤه؛ فوجدوا خمرزات من 
حرز يهود» يحتمل أنهم عرفوا أنها من الغنائم؛ لأنهم اتفصلرا عن غنائم اليهود بخيبر» 
ولم يكن عنده مثل هذا من المتاع لاسيما فى ذلك الوضع الذى لا يحصل فيه الخرز 
. لزينة ولا لبيعء فعلموا بذلك أنها غل من الغنائم. 

ويعمل أن يكون عرف .ذلك من رآعا من دور اليهود؛ فظن أنة قد أداهاء قلما 
وجدها فى متاعه بعد موته عرفها ورصفها بذلك على معنى الإعلام يحسهاء وقلة 
الانتفاع بها كما أخبر بقيمتها ليعلم يتفاهة قيمتهاء وأن أذ هذا المقدار على تفاهته 
على هذا الوجه من جملة الكبائر التتى تمدع من صلاة النبى قي وصلاة الأئمة وأصل 
الفضل على من فعل ذلك ورضيه؛ واستأثر به على جماعة المسلمين» والله أعلم. 

١١89‏ - مَللِكه عَنْ يَسبى بن سيل عَنّْ عبد الو دن الْمُهِيرَة : أبى مرق 
الْكِنانئّ 1 به أ وَسُول الل 9 أتى لذ فى كلهم تنكو َم وألة نيرك لَه 

ِنَ لقبَِلِ قَالَ: 3 ؛ ّمه ونوا فى بَزدََْلٍ بُح حم ولا انام 

سول الل 8 مر عله كَمَايُكيرُ على الْيّسو, 

الشرح: قولة: «إن رسول الله ويك أنى الداس فى قبائلهم يدعو لهمء يريد أن 


ب«م. ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 34617: والتمهيد 351/1 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روى مستدا 
بوجه من الوجوه» والله أعلم. وأما تركه الدعاء للقوم الذين وحد عند بعضهم الغلول» فعلبى 
وه العقوية والتشديد والإعلام بعظيم ما حنوه؛ وقد مضى القول فى عقرية الغال وما للعلصاء 
فى ذلك من للذاهب فى ياب ثور ين زيد من هذا الكتاب» وهذا الحديث عندى لا يوجحب 
حكماء لأله منقطع عمن لا يعرف بكبير على وليس مثل هذا ئما يحنج به لأنعيد الله بن 
للغيرة هذا بحهول» قوم يقولون فيه: عبد الله بن الغيرة بن أبى بردة. : 


أ 2 211111111111111 
القبائل تنحيز فى نزولها تتزل كل قبيلة فى جهة:؛ فأتى النبى و الداس فى قبائلهم؛ 
يريد فى مواضعهم الت تحيزوا فيها بالقبائل» يدعو لهم » يريد أن إتيانه القبيلة إنما كان 
للدعاء لها اسعلانا للمسلمين ؛ وإحسانًا إليهم وإرادة أن تعمهم بركة دعائه يك على 
وجه التخصيص به لكل قبيلة؛ وتركه يه قبيلة من تلسك القبائل لم يأتهم؛ ؤلا دعا 
لهم تنبا على فعل وجد منهم؛ منع من ذلك» ويحتمل أن يكون ف فمل ذلك الفعل 
بعيئه بالوحى ويحتمل أن يعلم أن ثم معنى يجب أن بمتنع من أحله؛ وإِنٍ لم يعين ذلك له 
الفعل. 

فصل: وقرله: «وإن القبيلة وجدوا فى برذعة رجل هنهم عقد جزع غلولاً» والمسزع 
حجارة يتخطذ منها أمنال الخرزء فتنظم فيه القلائد والعقود» وكان ذلك الرجل قد غل 
ذلك العقد وصيره فى برذعته» وهى الفراش المبطنء فلما علم القوم أن رسول الله و8 
لم يدع الإتيان إليهم» والدعاء لهبء وقد فعل ذلك لسائر القبائل إلا لحدث فيهم 
كشفوا عن ذلك الحدث؛ وفتشوا متاعهم حتى وجدوا عندهم الغلول. 

فصل: وقوله: وقأناهم رسول الله ل فكبر عليهم كما يكدبر على الميست» يحتمل 
أن يكون وي فعل ذلك على وجه الزجر عن مثل ما ونصله عتدهم مسن الغلول؛ ولعله 
قد أشار بتكبيره عليهم أربعًا كما يكبر على الميت إلى أن حكمهم حكم الموتى 
الذين لا يسمعون الوعظء ولا يمتثلون الأوامره ولا يجتنبون النواهىء. وقد قال الله 
تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» [الدمل: ]8٠١‏ 

ويحتمل أن يكون ويك قد أشار بذلك إلى أنهنم ممنزلة الموتى الذين انقطع عملهم؛ 
وذلك إن كان يعلم أن من فعل ذلك منهم لا يقضى له يتوبة» فكان ذلك يمنولة الإعنلام 
بسوء مصيره كما قال يي للرحل المسمى قزمان» وقد بلى قى قتال المشركين بللاء 
عظيمًا فقال: وإنه من أهل النارع" فكانت ححاتمته أن قثل نفسه. 

فيكون فى هذا الحديث على من غل خخاصة وتمادى على كتمان ما غله وستره» ولم 
يأت به إذا امتنع النبى قا من إتيان قبيلته. والدعاء لهاء.ولا صرفه عن سوء -معتقدده فى 
الإصرار على الغلول حتى فتش متاعهء ووجد الغلول عنده. ٠‏ * 

ولعل معتقده فى الإعان كان على مثل هذاء فكان تكبير النبى قا كتكييره على 


)١(‏ أخرجه البختارئ حديث رقم 014484 5519 مسلم حديث رقم 117. أحمد فى الستد 
حديث رقم 398.05 


الميت إعلاما بأنه فى حكم الميت على ذلك الفغل والمعتقد وأنه لم يقض .له بتوبة؛ 
ونسأل الله تعالى العفو والعافية والعصمة ب رمته. 

٠١"«‏ - مَالِكه عَنْ تَوْرِ ين َيِه الديلئ» عَنْ أبى الْعَيِثِ سَلِمٍ مَوْلَى ابن 
5 عَنْ أبى حي قال: عرسا مََ سول الل ف حَامَ بي لم نَم فا ولا 
ويفا إلا لوال الليَّابَ وَالْمتَاعَ» قَالَ: فأمْدى رقَاعة إن ْو إرَسُول الله ل غُلامًا 
رد يقال له نمب هوه رسو لل 4 إِلَى وَادى الْقَرَى حت إِذَا كنا يرايى 
الى يما عَم يَخْط وَل رَسُول الله فك إِذْ حَاَهُ سَهْمْ ار قله قلَهُ 
غَقَالَ الشامث: ميا لَهُ الجئق فَقَالَ رَسُولٌ الله 28: ركلا وَلْذِى و هدم إن 
الشئلة البى أسَدَ يوم حبر ين امام َم تعره امام لتيل علب نَارا». قَالَ: 
لما سَّعَ ان لِك حَاءً رَحْلّ بشيرَاك أوْ شِرَاكين لَى رَسُول الله 4 فقَالَ 
رَسُولُ الله ف: مشيراك أو شرَاكَان مِنْ ناره. 

الشرح: قوله: بعام حدين,7 كذا قال عن مالك يحيى بن يحيى وابن القاسم 
والقعنبى وقال جماعة من الرواة عن مالك: عام خيبر. 

وقوله: «فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا إلا الأموال الثياب والمتاع, الندى يظهر أن المراد 
من الأموال الثياب والمتاع دون الورق والذهبء ويقال إنها لغة دوس. والأظهر من لغة 
سائر العرب أن المال كل ما تمول. ١‏ 

وعلى هذا التأويل يكون قوله: دإلا الأموال المتاع والثياب» استثناء من غير جنس؛ 
لأنه استثنى الأموال التى هى المتاع والثياب مما ليس يعال» وهى الذهب والورق» ويحتمل 
وجهًا آخرء وهو أن يكون اسم امال واقعًا على الورق والذهب والثياب والمتاع. فيكون 


م«م؟. ١‏ - أخرحه البخارى فى للغازئ #904. ومسلم فى الأيمان 1. والتسائي فى الأيمان 
والنذور 5!؟. وأبو داود فى الجهاد 175 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد هكذا قال يحيى؛ خرحنا مع رسول الله قي عام 
خميير» وتابعه على ذلك عن مالك قومء منهم: الشافعى وابن القاسم والقعنبى» وقال جماعة من 
الرواة عن مالك فى هذا الحديث: خبرحنا مع رسول إلله يلك عام حدين» والله أعلم 
بالصوا اب» وقال يحبى: إلا الأموال والثياب والمتاع؛ وتابعه قوم» وقأل ابن:القاسم: إلا الأمواك 
والثياب واللتاع. 1 


ذلك فقال: إلا الأمرال التى هى الثياب والمتاع: فيكون استثناء من اتنس 

فصل: قوله: وفأهدى رفاعة بن زيد الجذامى لرسول الله ا غلامًا أسود يقال لله 
مدعمء ومعنى ذلك أن النبى فيك كان يقبل الهدية من كل فرد منهم. قال سحنون فى 
كتاب ابنه: ولذلك قبل هدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية» وهدية أكيدر دومة» 
ولم يقبل هدية عياض اللمجاشعى. 

وقد قال بعض من تكلم على هذا الحديث: إن هذا خاص بالنبى #ْ دون غيره من 
الأمراء» وتعلق فى ذلك بحديث أبى حميد أن النبى لك استعمل على الصدقة رحلا يقال 
له ابن اللتبية» فلما جاء قال: هذا لكمء وهذا أهندى لىء فقال رسول الله يقكُ: وأفلا 
حلس فى بيت أبيف فينظر هل يهدى لهو". 

وهذا التأويل غير صحيح؛ وذلك أن كبوله لهدية مشرك ليس فى طاعته؛ ولا يجرى 
عليه حكمه لا يخلو من إحدى حالتين» إما أن يككون الكافر المهدى فى حال منعة وقوة» 
فأهدى إلى الخليفة أو الأمير فقد قال سحنون: إنه لا بأس أن يقبلهاء وهى له خاصةء 
وليس عليه أن يكافته. وقال الأوزاعى: يكافقه من بيت المال» وهى للمسلمين. وقال 
سحنون: وإن كان الروم فى ضعفء والمسلمون مشرفون عليهم» فقصدوا بذلك توهين 
عزمهم» فهذه رشوة لا يحل قبولها. 

وقاله ابن القاسم من رواية عيسى عنه؛ قال: وهو بخلاف أن يهدى العلج لرحل من 
المسلمين هديةء تكون له خاصة: زاد ابن المواز عن ابن القاسيء وقال: إلا أن يتبين له أنه 
يهدى للأمير لغير سبب ايش للمودة قرابة» ومكافأة أو غير ذلك نما يدل على أنه 
لخاصته فذلك له. 

وأما رده © لهدية عياض المجاشعى» وقوله: وإنا لا نقبل هدايا الملشركين© 
فيحتمل إن صح الحديث أن يكون على الوحه الممنوع؛ وأنه أراد بذلك إبطال حق من 
حقوق المسلمين. 


(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 1914. مسلم حديث رقم 18717. أبو داود حديث رقم 
أحمد فى المسند حديث رقم /17:81. الدارمى حديث رقم 1159 

(5) أخرجه الترمذى حديث رقم لال61١.‏ أبو داود حديث رقم لاهء”. أحمد فى السند 
حديث رقم 0117078 


كناب الجهاد 10 

وأما إنكاره قُي على ابن اللتبية قوله: «هذا أهدى لى»» فإنه كان عاملاً وهذه رشوة 
لأن عامل الصدقة لا يهدى | إل إلا ليترك للمهدى حمًا وجب عليه أو يكف عشه ظلمه 
وإذايتهء وذلك لازم له من غير رشوة. 

وإذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إنه يقبلها الأمير» وتكون لأهل الجيش» قال: 
ولا حجة لأحد فى هدية المقوقس للنبى يل يريد الاعتصاص بها درن تبولهاء وهذا 
وبحه يحتمل. 

وأما ردهاء فليس بقول لأحد من أصحابنا على أن قول اين حبيب بين فنى 
التخصيصء فإنه كان ما يأعذه من ذلك لا يتميز له ولا يورث عنه؛ وإنما يستعمله فى 
مصالح المسلمين ثم يرحع إليهم بعد ذلك» ولو استعمله الأمير اليوم على هذا الوجه 
ناز له ذلك» وائله أعلم. 

مسألة: وأما إن كان المهدى يجرى عليه أحكام حكم المهدى إليه فقد قال سحتون 
. وأشهب: لا تقبل هديته: مسلمًا كان أو كافرًا. 

ووجه ذلك أن هديته إليه تكون لدفع مظلمة يجب عليه دفعها أو ترك حق, لا يحل 
له تركه. وقد روى ابن نافع عن مالك فى السرية يبعثها الوالى» فيرجعون بالفواكه. 
فيهدون إليه مثل قفة 2 قفة عنب أو تين: لا بأس بهء وتركه أمثل لأنا بكره له قبول شل هذا 

فى الغزو. 

ووجه إباحة ذلك أن مثل هذا لا يهدى إلا لموضع الحاجة إليه» وعدم وجوده مع 
تفاهة قيمته هناك. 

فصل: وقوله: رحتى إذا كنا برادى القرى بينما مدعم يخط رحبل رسول الله قله 
.ععنى الاستخدام بالعبد والاستعانة به فى مثل هذا من الأعمال لاسيما لمن يجب أن 
يفرغ نفسه للنظر فى أمور ا مسلمين» ومكان نزولهم؛ وتحفظهم من غدوهم, وتحصنهم 
نما يتقى عليهم مته فى بلد الحربء ومكان الفتال- 

فصل: وقرله: رجاء سسهم عائر فأصابه فقتل السهم العائر, الذى لا يلدرى من رمي 
بهم يريد أنه أصابه فى غير قثال» وإفا رمى به من قصد المملة؛ ولم يقصد مقاتلاً 
برمتيه والله أعلم. 

فصل: وقول: رفقال الناس: هبيئًا له الجمةم على اعتقدوا من أنه شهيد إذ قل فى 


كدهع مم ورم و جه ممه مره همه مم مهمه مهدو ور و رورم ممم مهبم متو رمن ممم ل ةمات زا ا تم م ةم مقن 
خحدمته النبى ويه فى سبيل الله؛ فقال #: وكلا والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
أخذها يوم حنين أو خيير من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارّاء ظاهر هذا 
القول أنها تشتفل عليه نار لأنه أعذها من المغائم بغير قسمة» ولا حق» وإنما أحذها 
غلولأء ويحتمل أن يكون أخذها غير مختاج إليها للبسه: فلذلك اشتعلت عليه نارًا أو 
أعذها محتاجًا إليهاء ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلاد. المسلمين. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية: وما احتاج إليه فى السبرية من ثواب يليسه أو دابة 
يركبها أو يحمل عليهاء فذلك له إذا كان إذا بلغ العسكرء واستغنى عنه جعله فى 
المقاسم. وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فى الماونة: .لا تنتفع بدابة ولا 
سلاح ولا ثوب. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فمن أل شيئًا من ذلك معتاحًا إليه فئ المغدم إذا 
استغنى عنهه قإن فاته ذلك» فقد روى أشهب عن مالك يبيع ذلك ويتصدق بثمنه. 

ووحه ذلك أنه قد تعذر رده إلى مستحقه؛ فلزمه أن يبيعه ويتصدق يثمنه لتعم 
منفعته المسلمين بسذ فاقة فقير من فقرائهم أو مرفق لجماعة فقرائهم. 

فصل: وقوله #د: «لتشنعل عليه نارّاء يدل على أن من المؤمئين من يعاقب 
بالمعاصى ممن شاء الله أن يعاقبه إلا أن الإغان سيعود عليه بعد ذلك بالجنة؛ يدل على 
ذلك أن من سمع ذلك من اللسلمين أتوا ما عندهم من الغلول تخافة أن يصيبهم مكل 
ذلك 

ولو فهموا منه أن ذلك يختص بأهل الكفر لما رد مؤمن ما عنده لأنه لا ياف ذلك 
مع وجود يان ولما حاف المؤمنين. ' 

وقال النبى ظُي لما ردوه من الشراك: وشراك أو شراكان من ناره علم أن الإبمان لا 
.كنع من ذلك» وإئما عنع من ذلك تفضل اله تعالى بالعفو عن المعاصى» وإنما الذى بع 
مته الإيمان بفضل الله الخلود فى التار. 

فصل: وقوله: «فجاء رجل بشراك أو شراكين إلى رصول الله يلا فقال رسول 
الله قيًا: شراك أو شراكان من ناره يقتضى أن من غل مثل هفاء فإئنا يعاقب يعثله من 
النارء وقد يحتمل أن يكون الشراك والشراكان لهما القيمة: ويكون ثمنه الدراهم» فمشل 
هذا لايحل أخذه على رواية ابن وهب وابن نافع؛ لأنه ليس بطعامء ويجوز أمذه على 
رراية اين القاسم للحاحة إليه» وعدم وجوده للشراء لأنه يلزم رده عند الاستغناء عنه. 


كتاب الجهاد 01 
مسألة: فمن أخخذ مثل هذا على مذهب ابن وهبء على أى وجه كان أو على 
مذهب ابن القاسمء غير مختاج؛ ثم تاب فجاء تائيًا به فإنه يؤخذ منهء ولا نكال عليه. 
قال ابن حبيب: وقاله ابن القاسم: وذلك أن من تاب قبلت توبته» وسقطت عنه 
العقوبة التى تمنع التغرير وإنما تثبت الحدود, والله أعلع. 
مسألة: فإن تفرق الحيش» تصدق عنهمء قاله مالك. وقال الليث: إن تفرق الحخيش» 
جعل حخمسه فى بيت المال» وتصدق عا بقى. 
مسألة: ا ا ا 
كتاب ابن المواز وأنكر مالك أن يحرق رحله وبه.قبال أبو حنيظة.والشافعى. وقال 
الأوزاعي: يحرق متاعه كله إلا سلاحه وثيايه» ويه قال أحمد وإشحاق, والحديث الذى 
روى صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر عن النبى يي أنه قال: ومن غل» 
فأحرقوا متاعه,”؟ انفرد به صالح بن محمد وهو مدنى تركه مالك؛ وليس ممن يحتج 
٠4‏ - مَلِلِكء عَنْ يَحتى إن ستهبد أن لَه عن عع َب لل بن عباس أنه قَال:ٍ 
نا هر او فى فوم إلا أن ف فوم اللي ولا رن فى قَوْمٍ قط 
إلا كر فيهم امَو ولا نقَص قَوْمٌ الِْكيال وَلْمِيرَان ! إلا م علهُم لزه وَلا 
8 َم بير الحو إلا قا فبهم اله ولا عر َم بهد بلا سَلْطَ الله عَلَيْهِمٌ 
الْعَدُوٌ. 
الشرح: قوله: بها ظهر الغلول فى قوم قط إلا ألقى فى قلوبهم الرعب» يحتمل أن 
يكون هذا عما يلغه من الكتب المتقدمة» وصحح ذلك عنها التجرية؛ ومجتمل أن يكرن 
ذلك يتجربة» قد جربها الناس قبله؛ فصحح قولهم: وما زعموا من ذلك» ويجتمل أن 
يكون ذلك بتوقيف من التبى 8#. 
والأظهر أنه لو كان بتوقيف ليينه.لأنه إنما قصد الزجر والردع عن مثل هذا القعل» 
(4) أرحه أبر داود حديث رقم 57/1 الترمذى حديث رقم 411 .١‏ الدارمى حديث رقم 
0 
غ٠٠١‏ - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 404. والتمهيد /0٠4؟.‏ وقال ابن عبد البر فى 
التمهيد /40؟: هذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عياس» ومثله: والله أعلمء لا يكون 
رأيا أبدا. 


05 كن اقفن ب ام وو ا 1 كنات الجهاد 
والزجر إنما يكون عن مثل هذا بقول النبى يق فلى نقله عن النبى لكان ذكيره عن 
النبى قُ أبلغ فى الزجرء وأتم فى الموعظة» وأقرب من القبول. 

وما ذكر من هذه العقربات أنها تكون عند ذكر من المعاصىء يحتمل أن يكون ذلك 
إذا كثرت هذه المعاصىء وأعلن بهاء ولم يكن منكر لهاء قال الله تعبالى: إفلولا كان 

من القرون من قبلكسم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلاً ثمن أنجينا 
منهمي [هود: ]١١5‏ وروى عنه ل 

نم نا 


الشبداء فى سبيل الله 
وى - مَللِكه عَنْ أبى الرتاو عَنٍ الأطرج» 90 عَنْ أبى عُرَيَرَة أذ رَسُولَ الل 


4# فَالَ: درل تَفسى بيده لوت ألى أَقَلئِلُ فى سيل اللو مَل ؛ م أحيا فأقكلن 
أحيا تأ نكا أبو حير يفول نَم أشيَدُ بلله. 


الشرح: قله #: «والذى نفسى بيده لوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل» 
قسمه يع على معنى التحفيق والتأكيد: لا على معنى استفادة التصديق؛ لأنه قد علم 
صدفه من غير عين» ذثال: «لوددت أنى أقائل فى سبيل الله فأقتل» .معتى أن يجاهد فى 
سبيل الله ؤيقائل فيه دون أن يكون لحمية» ولا لفلهور مكافأة» ولا لاستجلاب أمر منن 
أمور الدنياء فيقتل فى ذلك 

وكرر ذلك ثلانًا على المعروف من حاله أنه كان إذا ذكر القول» كرره ثلانّاء وقد 
تنى النبى نه هذه الدرحة» وتكرر الفتل فى سبيل اللهء وإن كان قد عرف أنه لا يجوز 
ذلك» وأن أحذًا لا ييا فى الدنيا بعد موته لما فى ذلك من تعظيم ثواب الشهادة 
. واستسهال القتل؛ وألم ابخراح ثلاث مراث لما علم.سن يَعظيم ثواب الشتهيد» وتنى 
الثواب؛ والغمل الصالح جائزء وإن تمنى المكلف منه ما لا إطيقه» ولا سبيل له إليه؛ لأننه 
تُنى خير وعمل صالح يقرب من الله. 


و١١‏ - أخرحه البخارى فى الإبمان #0 التمتى 1585. رمسلم فى الإمارة 8١‏ 4". والتسائى فى 
الجهاد ه؛ ."7 9.32 5.039. وابن ماحه فى الجهاد 11/48. وأحمد فى باقئ مسثد 
للكثرين امت اككف أكلف أكلاق الك وللنء 


٠٠‏ - مَلِكء عن أب لواب عن الأطرج؛ عن اشير أذ رشرلاللد 
ويك قال: يضْحَكُ الله إلى رَخْلَين يقل حَدُهُمًا الآععرٌ كلاهُمًا يدل الْجنة يُقَاتلُ 


ل 


هذا فى سبل الول مم ُو الله على لقال مف مُستَشهَد. 

الشرح: ثوله و «يضجلك الله إلى رجلين: يريد والله أعلم أنه يفعل بهما 
ويتلقاهما من الثواب والإنعام والإكرام .ما يتلقى به الضاحك المسرور أن يقدم عايه مسن 
ذلك» ويحتمل أن يريد به يضحك ملائكته. وعزنة جنته أو حملة عرشه إلى هذين 
الرجلين على معنى التبشير لهماء والإعلام لهما بما يفدمان عليه من فضل الله تعالى 
و رحمته ونحمته. 

فصل: وقرله #ي: «إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الجبةو وذلك أن 
مثل هذا غير معهرد؛ لأن قتل أحدهما الآخر على معنى المخالفة فى الدين والشريعة 
يقتضى عستقر الشرع أن يكون أحدهماء وهو المحق من أهل الجنة» وأن يكون الثانى» 
وهر المبطل من أهل النار» وهذه القصة على حلاف ذلكء فإنهما يدخملان الجنة 
ولعلهما يكونات من الذين» قال الله تعالى: ل 
على سرر متقابلين# [الححر: 417]. 

فصل: وثوله 9: ديقائل هذا فى سبيل الله فيقعل» م يبوب أله على القائل 
يحتمل أنه كان كافراء فيتوب من كفره بالإيمان» فيسقط عنه جمييع ما فعله فى حال 
كفره من قتل المسلم وغيرهء وقد قال الله تعالى: لإقل للذين كفروا إن ينعهوا يغفر لهم 
ماقد سلف» [الأنفال: .ملام وقال تعالى: «إإنها التوبة على الله الذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قربب فأولتك يدرب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» 
[النساء: /11] فإن كانت التوبة بالإيمان تسقط القتل للمسلم وغيره؛ فإذا قاتل بعد 
ذلك؛ فاشتشهد دحل الجنة مع الذى قتله. 


م١١‏ - مَالِكء عَنْ أبى الزَادِ عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبى مُرَيرَةَ أذ رَسُولَ الل 


١.‏ - أرحه البخعارى فى المهاد والسير 4 ١81؟.‏ ومسلم في الإمارة 4 .6". والنسمائى فئ 
الجهاد 09119 5117, وابن ماجه فى المقدمة .١41/‏ ونحمد فى باقى مسند للكثرين 
لا لالالولاء حمق ملكدلء 

يرا ٠‏ - أخرججه البخارى فى المهاد والسير 78915, ومسلم فى الإمارة ايه والترمذى فى 
فضائل الجهاد 15/8 اولاني قن 04: 4" وابن ماجه فى الجهاد 186؟. وأمد- 


ف َال: «َلذى تفسى بيده لا يكلم أَحَدْ فى سسبيل الل وَالله غلم من يكلم فى 
سبلو إلا حَاءَ ْم القَِامَةٍ وَخْرْحْهُ يَقعَبْ دمَاء اللّوْنُ لَوْدُ دم وَالرّعحٌ ريسم 
الميسلئ. 

الشرح: قوله طَنَك: دلا يكلم أحد, لا يجرح والكلوم الجراح؛ شم قال ف «والله 
أعلم بمن يكلم فى سبيلهن(2 على معنى أن هذا الحكم ليس على الظاهر أن من كان 
يقاتل فى حيز السلمين أنه ممن يقاتل فى سبيله ويكلم فى سبيله؛ لأنه قد يكون فى حير 
المسلمين؛ ويقائل حمية؛ ويقاتل ليرى.مكانه؛ ويقاتل للمغنم؛ ولا يكون لأخد من 
هؤلاء هذه الفضيلة حتى يقاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى الغلياء فتكلم على 
الوجه فحيتئل يكون ثمن يجىء يوم القيامة ووجرحه يتعسب”" دما يريد والله أعلم أن 
لون ذلك الدم لون الدم وريحه ريح اللسك. 

وهذا دليل على فضيلته وعلو دزجته» وما له عند الله من الثواب التزيل. 

8 - مَالِك؛ عَنْ ريد بن أسلَم أن عُمَرَ بن الْسَطَاب كان يُقُولُ: اللَمُمٌ لا 
ْمل قَيلى بيد رُلٍ صلى للك سسْدَةٌ وَاحِدَك يُسَاجُنى بها دك يم الْقَِامَء 

الشرح: فى سماع ابن القاسمء سثل مالك عن قول عمر هذاء فقال: يريد بذلك 
أنه ليس لغير أهل الإسلام حجة عند الله. 

قال القاضى أبو الوليل؛ رحمه الله: ومعنى ذلك عددى أن يكون غمر بن الغطاب 
رضى الله عنه علم أنه يقتل إما بخبر النبن ##ء فكان قول ذلك فى صحته. 

وإما أن يكون إما علم ذلك بعد أن حرحء وعلم أنه يموت من جرحه ذلك؛ فكرر 
قوله ذلك حنقًا على من قتله؛ وإشفافًا من أن يكون من الوحدين الذين سجدوا لله 
سحدة» فيكون لهم بها ححة تمنع من خلودهم فى التار. ' 

حفى باقى مسند الكترين 2859“ لك هلك الكل هالاى كحك أكلن 

114 79س 0460 514 ,٠١‏ والدارمى فى الجهاد 8744. 

.:5/١ جملة معترضة للإشارة إلى اعتبار الإخحلاص. قاله السيوطى فى تنوير الحرالك‎ )١( 

(؟) يثعب: أى منفجرًا أى كثيرًا. 
8 - أخخرحه مسلم فى الإمارة /8491. والترمذى فى الجهاد 1575. والنسائى فى الجهاد 

137 6 لظ .9(١6‏ وأحمد فى باقى مسد الأتصار 7ه لا 4ه لز لإلزه 71, 

والدارمى فى اللبهاد 77:2. 


ويحتمل أن يقولها إشفاقًا على المؤمنين أن يصيبه مؤمسن؛ فيعذب قتله لعمر رضى 
الله عن ويحاج عمر فى الموقف بأنه مومن سجد لله تعالى: فتكون حجته بالإيمان تمع 
عمر من الحرص على تعذيبه بالنار؛ وإن كان قد تولى قتله وأذاه سألم الجمراح التى أدتنه 
إلى اللوت. 


١‏ - مالك عَنْ يَْنَى إن سَهيل؛ عَنْ سيار عي أبى سَعِيدٍ المقبُرئ» عَنْ 
عَبْدِ الله بن أبى فاده عَنْ أ بيه أنه قَال: جَاءٌ 2 
َسُولَ الله إن ١‏ كيت فى سل اللو صَاير ميا ميلا َي د يو لد لله على 
عَطَائاى؟ قمّالَ رول اللو 8: عه ل أذ الل نَادَاةُ 0 للد 8 أز أمَرَ 
به كتودئ لَه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فقا: كيف قلت, فَأعَادَ عليه قله فال [ 2 
88 مْعَمْ إلا الديْنَ كَذَلِكَ قَالَ لى حبريل». 

الشرح: للنبى يَّ: دإن فتلت صايرًا محسبّاء يريد صابرًا على ألم الممرح وكراهعية 
المرت ومحتسبًا لذلك عند الله تعالى «ومقبلا على الموتء وقتال العدو غير مدبره يريد 
غير فارء ولا متحرف» وذلك أعظم للأجر رأيكون ذلك كله بما يكفر الله بهعنى ما 
اكتسبت من الخطايا؟ فقال وسؤل الله ييّ: لعمم يريد أن القتال على هذا الوجه يكفر 
حطاياه. 

فصل: وقوله: دفلما أدبر الرجل» يريد ولى عنه راجعًا ومستوعيًا لبوايه عما سأل 
عنه وناداه رسول الله يي أو أمر به فنودى لهن على وجه الشك من الراوىء فسأله 
عما قال أن يعيده عليه مبالغة فى تفهم سؤال السائل وتحقيقًا لسواله. 

وذلك أنه لما استوعب كلامه أولا ثم حاوبه عنه السؤالء ويحتمل أن يكون ذكر 
ذلك اللفظ كله غير أنه بان له بعد أن جاوبه أن سؤاله يحتمل وجهًا غير ما حمله عليه 
من المعتى . 


١‏ - أخترجه مسلم كتاب الإمارة يرقم 2111 16:1/9 ياب من قتل فى سييل الله عن أبى 
قتادة, 
قال ابن عبد البر 139/3: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن يحبى بن سعيدء من 
سعيد بن أبى سعيد؛ وتابعه على ذلك جمهور الرراة للموطأ عن مالك» وممن تابعبه ابن رهب 
وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو الصعب رغيرهم. 


0 21 1 1 1 1 1 1 1 11[1ااا ااا ا ل 0ك 
وإن كان المعنى الذى حمله سائغ فيه والأظهر منهء فأمره بإعادة السؤال ليتحقق 


احتماله لما اعتقد احتماله لهء وذلك بأن يريد فى سؤاله إذا أعاده شيعًا يؤكد عنده ما 
ظهر إليه من احتماله أو ينفية عنه. 

وقوله: وفلما أعاد عليه سؤّاله, يحتمل أن يريد أنه أعاده عليه مثله مطابقًا لمعناهء 
ويحتمل أن يكون أعاد عليه السؤال» وإن كان قد زاد أو نقص»ء غير أن الأول أظهر. 

فصل: وقوله قكه: رإلا الدين كللك قال لى جيريل» يريد إلا الدين» فإنه من 
الخطايا التى لا يكفرها القتل فى سبيل الله. وقد قال بعض العلماء: إنما ذلك لأنها من 
حقوق الآدميين وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات. وهذا وجه عتملء وقد كان 

فى أول الإسلام يمتنع النبى يول من الصلاة على من مات وعليه دينء لم يترك له قضاء. 

وظاهر ذلك أنه لثلا يتسرع الناس فى أكل أموال الساس يغير حاحة؛ ولا رفق فى 
إنفاق ثم بموت من مات منهم على ذلك» ولا يترك له قضاءء فيذهب بأموال الناس 
بغير حاجة» ولا رفق فى إنفاق ثم نا فتح الله عليه يي قال: «أنا أولى بالؤمنين من 
أنفسهم من ترك مالا فلورثئه» ومن ترك كلا أو دينًا أو ضيام فلي لل أننا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهوو0©. 

ويحتمل أن يكون النبى يِل قال لهذا السائل: إلا الدين؛ إذ كان يمتبع مسن 
على من ترك ديئًا لا أداء له» فيكون على ا 
ويكون معنى قوله: إلا الدين لمن أجذه؛ يريد إتلاف أموال الناس؛ ويأخله من غير 
وحهه وينفقه فى سرف أو معصية فهذا حكمه'ياق فى المنع وما ثبت أن.أحدًا من 
الأئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال المسلمين بعد النبى # فيحتمل أن 
يكون هذا الجكم اص بالنبى #ه بين ذلك قوله فوك: «أنا أولى بالمؤمنين مسن 
أنفسهم» وهذا لا يكون لأخد بعده. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن قوله يا للسائل: «إلا الدين: فاستئنى الدين بعد أن قال: 
«لعم» ولم يستئن شيكاء يحتمل وجومًا أن يكون سؤاله أدبي اق : قتضى”ابثواب على على العموم 
دون الاستنناء» وسؤاله آخمرًا اقتضى الاستثداء» ويجتمل أن يكرن" السؤأل واحدًا غير أنه 


)١(‏ أخرحه مسلم حديث رقم 817. أبو داود حديث رقم 5355 «4؟8. النسائى في 
الصغرى حديث رقم .١1518‏ أبن ماحه حديث رقم هغ. أحمد فى الم نك حديث رقم 
ا 0 


جاوب أولا:بلفظ عامء أو أمر أن يجاوب به ليكون للمجتهد, خمله على مومه أو 
تخصيصه بالدليل» ثم أعلمه حبريل كا أنه يجب أن يعجل تخصيصه بالنص عليه لبلا 
يفوت الحكم فيه بأن يكون السائل إفا سأل ليستبيح الأحد بالدين» ولا ينظر فى 
القضاءء فإن قتل فى سبيل الله كان ذلك يكفر عنه ما اكتسيه من أخذه ديناء لم يدو 
قضاءه فيتعجل عند خروجه: ويأخذ الدين فأمره حبريل عليه السلام؛ بأن يعلمه بأن 
الدين ليس ثما يكفره القتل فى سبيل الله. : 

ويحتمل أن يكون النبى له قد اعتقد مل ذلك على العمومء إما لاجتهاده أو للفظ 
عام ورد عليه فى ذلك؛ فأوحى إليه على لسان حبريل علينه السلام بتخصيص الدين» 
والله أعلم. 

- مَالِكء عَنْ أبى النضثر مَولى عْمَرَ بن عبد الل أله عه أذ رَسُول الل 
8 قَالَ لِشْهَداء أَخرٍ: «هؤُلاء أَشْهَدُ عََبْهُِ,. تَقَالَ أبو بْكْرِ الصدّيق: ألَمْنا يَا 
رَسُول لل يرام كما أسلمُواء اهنا كَمَا حَامَدُو9 فقَال رَسُولُ 
اللو فك «بَلَىولكِنْ لا أذرئ ما مُحْيِنُون بَخدىه مَك أبو بكْر كم بك تم قَالَ: 
ينا لَكَائنونَ بَعْدَك. 

الشرح: قوله وي لشهداء أحد: وهؤلاء أشهد عليكم: يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن 
يشهد على ظاهر أمورهم من الإمان» وإقام العبادات والجهاد فى سبيل الله تعالى؛ 
واستدامة ذلك إلى أن قتلوا فى جماهدة عدوهم وأن غيرهم من بقى بعده لآ يشهد 
على استدامتهم لذلك إلى موتهم؛ لأنه لا يعلم ما يحدثون بعده ويحتمل أيضًا أن يكون 
شهد على ظاهرهم بما رآه؛ وعلى باطنهم يما أعلم به؛ وأوحى إليه؛ لأنه لو كان فيمن 
قتل منهم منافق لم ينتفع بهذه الشهادة, ولم ينجه من الدار قتاله بين يدى النبى طكا 
كما لم يتتفع بذلك قزمان حيث أعلم النبى فق يياطنه وأنه من أهل الدار مع غنائه 
وانتفاع المسلمين مجهاده واجتهاده؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإتمان والنية السالة أن 
يكون جهاده لتكون كلمة الله هى العلياء فعلى هذا لم يشهد لمن يبقى بعنده؛ لأنه لا 
يعلم باستدامتهم للظاعر الصالح؛ ولم يطلع عند موتهم على أنهم ختموا عملهم يا 
يرضئ الله تعالى. 
4 - أسخرجه أحمد بنحوه 1/6؟8 عن حاير وذكره ابن عبد البر فى الااستذكار يرقم تلق 

وقال هذا حديث منقطع: لم يختلض عن مالك فيه وقد روئ معناه مسندًا متصلاً من وحوه 
من حديث عقية بن عامر وحديث حابر» وحديث أنس وغيز», 


414 213110110101010 50058 ..... كتات اللتهاد 

وقوله: لم يبلغنا أنه قال ذلك لمن قتل فى غير أحدء ولا قاله لمن مات فى زمنه غير 
مقتول؛ فلو كان هذا الحكم ينبت لمن استصحب لظاهر العمل الصالح؛ إلى أن مات فى 
حياة النبى فيك لقال: من مات فى حياتىء فأنا أشهد لهم؛ ولم يخص بذلك أصل أحد 
فقال: هؤلاء أنا شهيد عايهمء فدل تخصيصهم على أنهم قد اختصوا بأمرء وظاهره 
يحتمل أنه أوحى إليه يباطنهم؛ وبتقبل الله تعالى لعملهم؛ والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: «ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما 
أسلمواء وجاهدنا كما جاهدواء على وحه الإشفاق لما رأى من تخصيصهم بحكم كان 
برجو أن يكون حظه منه وافرّاء وآن يكون حظ جميع من شركه فيه من الصحابة ثاياء 
فقال: إن عملنا كعملهم فى الإعان الذى هو الأصل والجهاد الذي هو آخز عملهم, 
فهل تكون شهيد لنا كما أنت شهيدًا لهم؛ نقال #ه:. ربلي ولكن لا أدرى ما تحدئون 
بعدى» قال قوم: إن الخنطاب وإن كان متوجها إلى أبى بكرء فإ المراد يه غيره ممن لم 
يعلم #نه عآل حاله وعمله؛ وما يموت عليه: 

أما أبو بكر رضى الله عنهء فقد أعلم أنه من أهل التق والنبى # شهيد له يذلك 
لظاهر عمله الصالحء ولما قد أوخى إليه وأعلم من رضوان الله تعالى عت ولكنه لما سأل 
أبو يكرء واعترض بلفظ عام ولم مخص نفسه بالسؤال عمن حاله كان اللدواب عامّاء 
وقد تين بأنه ليس ممن يحدث بعد النبى مي شيا مما يخبط عمله يما تقدم» وتأخر عن هذا 
الحال من تفضيل النبى 8 له وإخباره بها له عند الله من الخير وحزيل الشواب وكريم 
المآاب. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آعمر وهو آن يكون 
ا قال: أنا شهيد عليهم .عا شاهدت من عملهم فى اللجهباد الذى أدى إل قتلهم فى 
سبيل اللهه ولذلك لم يقل إنه شهيد لمن حضر ذلك اليوم» وقاتل وسلم من القتل كعلى 
وطلحة رأبى طلحة وغيرهم؛ ممن أبلى ذلك اليوم؛ ومن هو أفضل من كثير من قدل 
ذلك اليوم؛ لكنه خعص هذا الحكم .من شاهد النبى #6 جهاده إلى أن قتل. 

وليكون على هذا معنى قوله.لأبى بكر رضى الله عنه: وبلى ولكن لا أدرى ما 
تحدثون بعدى» لم يرد به الحدث الضاد للشريعة» وإفا أراد به جميع الأعمال الموافئقة 
للشريعة والمخحالفة لهاء فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدى لا أشاهده. قلا أشهد 
لكم بهء وإن علمت أن متكم من يموت على ما يرضى الله من الأعمال الصالحة إلا أنها 
لم تعين لى. 


كناب اطهاة ...يمني 

وقال ل إن ماهد فى برا عله وأن الواحد منكم يقئل زيدًا أو يقتله عمرء 
وكما شاهدت من حال هؤلاء؛ فلذلك لا أكون شهيد لكم ينفس الأعمال وتفصيلها 
كنا أشهد على تفصيل عمل عؤلاء؛ وإن شهدت لبعطكم يحملة العمل بالرحى» 
وإعلام الله» فعلى هذا يكون قوله ولكن لا أدرى ما تحدثون بغدى؛ متوحهًا إلى جمييع 
الصحابة من أبى بكر وغيره. 

فصل: وقوله: «فبكى أبو بكر ثم بكىء ثم قال: أثنا لكائنون بعدك: يريد أنه أطال 
البكاء وكرره؛ وأظهر معنى بكائه بقوله: وأثنا لكائنون بعدك: كائنة للإشفاق من البقاء 
بعد النبى يي والانفراد دونه وفقد بركتهء ونعمة الله على أمته به. 

وهذا يدل على أنه قد فهم أبو بكر رضى الله عنه من قول النبى #©: ورلكن لا 
أخرى ما تحدئون بعدى؛ أنه لأيخاف أو يجوز أن يكون من أبى بكر حدث يضاد 
الشريعة» ويخالف به من أحله عن سبيل النبى يك لأن بكاءه لذلك كان أولى له؛ وكان 
حكمه على ذلك بأن يقول أثنا المحدثون بعدك حدثا يصد عسن سبيلك؛ ونخالف به 
طريقتك؛ ولما لم يقل ذلك» ولا بكى من أجله؛ وإفا يكنى من أجل فراقه التبى يق 
وبقائه يعده علمنا أنه فهم منه ما قدمنا ذكرهء والله أعلم. 


0١‏ - مَالِكء عَنْ يح إن سهاو قال: كان رَسُولُ الله 8 حَالِسًا وَمَيْرُ 
يُسْفَر بالْمَلِيق طم رَحُلّ فى المي فقَالَ: بشن محم بلحم لمزينٍ 1 رَسُولٌ الله 
8 يمس ما قلْتَ» كال الرّخل: ليع مول لل | إنمَا أَيَدتُ قعل 
فى سبيل الله مقا رسو اللو : دلا بلقل ى سيل الله ما على الأرض 
ف حب إلى أن كود قيرى بها وها اث مراحره يش الْمَيية. 

الشرح: قوله: «كان وسول الله يي جالساء وقبر يحفر بالمدينة» أن يكون قصد 
ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسببه أو لفضل المقبرور فيه ودب وقرب مله من 
النبى © أو للائعاظ بهء ويحتمل أن يكون جلس لغير ذللك» فصادفم حفر القبر. 

٠‏ وقول المطلع فى القبر: ويئس مضجع المؤمن»؛ ويحتمل ظاهر اللفظ أن يريد بذك 


٠‏ - ذكره السيوطى فى الدر للنثور 5/0/ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة. 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 411. والتمهيد 70/5 وقال ابن عيد البر فى 
التمهيد: وهذا الحديث لا أحفظه مستداء ولكن معناه موحود من رواية مالك وغيره. 


المكانء وقد يتأوله على ذلك من يسمعه منهء فلو أقره التبى مُه لاعتقد بعض السامعين 
له أن النبى #8 قد أقره على قوله أن المديئة بعس مضجع المؤمن. 

فصل: وقول النبى يلك له: وس ما قلتء يحتمل إما أنه قد أراد عيب المبر 
وتفضيل الشهادة لكن اللفظ لما كان فيه من الاحتمال ما ذكرتاه أنكر عليه اللفظ دون 
المعنى» ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أنكر عليه اللفظ والمعنى؛ لأته لا يجوز أيضًا أن 
يقول فىالقير يدس مضجع اللؤمن لأنه روضة من رياضٍ الحسة» وسيب إلى الرحمة» 
والدرجة الرفيعة» وإنها يجب أن يقول إن الشهادة أفضل مسن هذاء وإذا كان الأسران 
فاضلين» وأحدهما أفضل من الآخرء وحب أن يقال هذا أفضل من هذاء ولا يجوز أن 
يقال فى المفضول بئس هذا الأمر. ش 

وأما المعنى الثانى فأن يكون # اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة» ولذلك لم 
يتكر على القائل إذ قال: ولم أرد هذا يا رسول الله؛ وإنها أردت القعل فى سبيل الله 
ولو كان فهم منه هذا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك؛ ولكن هو مع ذلك 
حطأء فانك قد جكت بلفظ مشترك أو عبت المفضول مع فضله. 

فضل: وقوله #ك: ولا مشل للقعل فى سبيل اللهو يفتضى تفضيله؛ وظاهر هذا 
يقتضى تفضيله على سائر الأحوال؛ وأنه لا مثل له من أحوال الحياة والوت» ويحتمل 
أن يريد به لإ مثل له من أحوال الميتات: وصفات اموت لأنه سبب القول» فيجوز أن 
حمل عليه. ْ 

فصل: وقرله #ِنَه: «ما على الأرض يفعة من الأرض أحب إلى من أن يكون قبرى 
بها منهاء ظاهره تفضيل المديتة على ما سواها من الأرض» وذلك أحب أن يكون قيره 
يهان وهذا يقتضى أنه أحب أن يكون قبره بها دون مكة؛ وقد قيل إن ذلك لمعنبى 
الهحرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وليس عندى باليين؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يعلق الحكم بالبقعة ولعلقه بالهجرة والله أعلم. وهذا فى حال الإخبار» وليس فيه دلييل 
على أنه فضل أن يكون قبره بالمدينة إلى القتل فى سبيل الله على صفة لا يقبر فيها» 
وإما قال ذلك ثلاث هرات خا علم من حاله إنه كان إذا قال قولاً كرر ثلاثاء لعله أن 
يريد بذلك الإفهام والبيان» والله أعلم. 

و 


ما تكون فيه الشهادة 

45 - مَاِك» عَن رد أن ألم أن عُمَرَبْنّ لْحَطاب كان يَقُول: الهم إنى 
سنالك شَهَادةُ فى سَبيلك» وَرَنَاة يلد رَسُولِك. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «اللهم إنى أسألك شهادة فى مسبيلك» ووفاة بيلد 
رسولك» دعاء منه رضى الله عنه بأن مجمع له بين الشهادة ظن والوفاء يلد النبى 8# 
ليكون قبره بهاء وهذا يفتضى تفضيله على سائر بقع مكة وغيرهاء ولو كانت مكة 
عنده أفضل لتمنى أن يقتل يها مسافرا أو حاجاء ولا يكون نقعنًا لهجرته. 

وقد علم من رأى عمر رضى الله عنه تفضيل المدينة'ويقند أجمع للسلمون غلى أن 
هذا الدعاء نستجاب وأنه رضى الله عنه شهيد» وهذا يقتضى أن من قتل على هذا 
الوجه وإن لم يفتل فى حرب ولا مدافعه, فإنه شهياف والله أعلم. 

٠68‏ - مَلِكء عن يَحْتى إن هي أن عُمرَ نطاب قَاَ: كرْمُ الْمُؤْيِنٍ 
نوا ودينة حَسبف ومروءتة ححلقة والجوأة وَالْْْنُ عَرَاِدُ َضَعُهَا اللّهُ حَيِث شَاءٌ 
فَالْحَبَانُ يقر عَنْ أبيه وأو وَالْجَرِىءُ يقَاتِلُ عَم لا يوب به إلى رَخلِه وَالقملٌ 
حَنفٌ مِنَ الحتوفي» وَالشهِيك مَنْ اْ2 حب تقس عل الله شل و 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وكوم المزمن تقواه» يحتمل أن يكون من قوله تعالى: 
لإإن أكرمكم عبد الله أتقاكم)» [الحجرات: 1]» يريد أن كرمه فى نفسه وفضله 
تقواه الله تعالى. 

وقد روى عن التبى ؤي أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
أبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيو('؟ فوصف كل واحد منهم بالكرم لما كانوا علينه 
من التقوى. 

وقوله رضى الله عنه: ووديننه حسيه» يريد أن انتسايه إلى الدين هو التسرف 
والحسب الذى يخصهء فأما اتتسابه إلى أب كافر على وحه الفخر يه؛ قهو تمنوخ؛ 
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وانتسابه إلى أب صالح على أن له بذلك فضلاً لا بأس به غير أن اتتسابه إلى دينه الذى 
بخصه أتم فى الشرف والحسب. ١‏ 

وقوله رضى الله عنه: وومروءته خخلقه يريد أن المروءة التى يحمل عليها الناس» 
ويوصفون بأنهم من ذوى المروءات إفا هى معان مختصة بالأخلاق فى الصبر والحلم 
والحود والمواساة والإيثار. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووالجرأة والجبن غرائز» يضعها الله حيث شاء, يريد 
أنها طبائع يطبع الله تعالى من شاءء ويضعها من الناس فيمن شاءء لا تدص بشريف 
ولا وضيع ولا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاحرء فقد تود فى كل صنف من هذه 
الأصناف. ْ 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «فالجبان يفر عن أبيه وأمه. والجرىء يقائل عمن لا 
يثرب إلى رحله على معنى التفسير لمعتى المسرىء واجلتبسان» وأن ظلك إنما هو بالطبع 
الذى طبع عليه لا باكتساب؛ ولا بتعلم» ولذلك يفر النهان عن أبينه وأمه منع محبقه 
لهماء وحرصه على حياتهماء ويقاتل الجرىء على من لا يدوب إلى رحله. مع أنه لا 
يلزمه أمره ولا يكاد يشفق عليه. 1 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «والفتل حتف من الحتوف: يريد أنه نوع من الموت 
كالوت من المرض والموت بالغرق والوت بالهدم» فهو نوع من أنواع الموت» فيجب 
أن لا يرتاع منهء قإن اموت لابد من وهو كله قظيع» فهذا نوح منهء فللا يجب أن 
يهاب هيبة تورث اللبإن؛ ثم قال: «والشهيد من احتسب نفسهه يريد من رضى بالقتل 
فى طاعة الله رجاء ثواب الله تعالى. 

# ج# اله 


العمل فى غسل الشهيد 
4 - مَلِكء عَنْ ناف عَنْ عبد ال إن عُمَرٌَ أ عُمَرَ بْنَ الطاب عسل 
وَكْفنَ وى عَلَِْ وكا شهِيدًا يَدْحَمْهُ الله 
٠١ ©‏ - مَاِك أنه بَلَمَهُ عنْ مل الولم أنهُمْ كَانوا يَمُولُوَ الشهَدَاءُ فى سَبيل 


ل - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 155. 
ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم له 


كناب الجهاد 0000 0 
الل لا يُعَسلُونَ وَلا يصلَى عَلَى نارهم وَإنهُْ يْقُونَ فى الثيّاب الى فووا فِيًا. 

َال مَالِك: وَيَلْكَ السنة فم قل فى المُغرَكِ فلم يُْرَكُ حَنَى مَاتَ قَالَ: وَأنًا 
عمرَ إن الْحَطَاب. 1 

الشرح: فوله: «غسل وكفن؛ يريد غسل اميت المشروع؛ وقد تقدم فى كتاب 
الجبنائز من الاستيفاء والمنتقى أن الشهادة فضيلة تسقط فرض غسل اميست» واستئئاف 
كفنهء وتسقط فرض الصلاة عليه» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو'حنيفة: لا يغسل» 
ولكته يصلى عليه. وقال سعيد ين المسيب والحسن البصرى: يغسل ويصلى عليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روي عن جابر ببن عبد الله قال: كان 
النبى يك يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحده ثم يقول: أيهم أكثر أذ 
القرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما: قدمه فى اللحدء وقال: أنا أشهيد على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يغسلون ولم يصل عليهم؛. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يسقط فرض غسله فوجب أن يسقط فرض 
الصلاة عليه. أصل ذلك الخوف. 

همبألة: وهذا لمن حرج جاهدًا فى سبيل الله لا يختلف المذهب فى ذلك وأما من 
غزاه العدو فى قعر داره» فدفع عن نفسه فقتل فقد قال ابن القاسم: يغسل ويصلي 
عليه» وقال ابن وهبء وأشهب: لا يغسل ولا يصلى عليه. ُْ 

وهذا إذا دفع عن نفسه. فأما لم يدفع وقتله العدو من غير مدافعة مثل أن يغلبوا 
عليه فى منؤله أو يقتل نائمًا أو يقتل بعد الأسرء فقد قال أشهب: يغسل ويصلى عليه. 

وقال سحنون وأصبغ: لا يغسل» ولا يصلى عليه؛ وهذه كانت حال عمر رضى الله 
عنه» فإنه فى حال غفلة لا فى قتال» ولا فى مدافعة» وقد غسل وصلى عليه بحضره 
الصحابة» ولم يكر ذلك أحد؛ فثبت أنه إجماع. 

فرع: وهذا إذا مات امقتول من هؤلاء فى موضع القتل فأما من رفع من المعتركع 
ثم مات بعد ذلك» فالمشهور من قول ابن القاسم أنه من لم يبق فيه إلا ما يكون منه فى 
غمرة الموت» فإنه.عنزله من مات فى المعترك؛ ومن أكل بعد ذلك وشرب» فهو 
كسائر الموتى يغسل ويصلى عليه. 


وقال سحنون: إن كل من به جرح لا يقتل قاتله إلا بقسامة فيغسل ويصلى عليه 
وإن كان به جرح يقتل قاتله من غير قسامة؛ فإنه لا يغسلء ولا يصلى عليه وعمر 
رضى الله عنه كان قد أنفذت مقاتله, فعلى قول سحنون: هو عنزله من قتل فى 
المعترك» وكان يجب على أصله أن لا يغسل ولا يصلى عليه؛ ويجب على مذهب ابن 
القاسم أن يغسل؛ ويصلى لمعنيينء أحدهما: أنه لم يقتل مدافعًا. 

والثانى: أنه عاش بعد ذلك» وتكلم وشربء وليست هذه شهادة تسقط فرض 
الغسل والصلاة؛ فإن الشهداء كثير ويصلى عليهم» ؛ أى على جميعهم ويغسلون» إلا من 
ذكرناه, 

0 00 


ما يكره من الشىم فى سبيل الله 
هكذا قال يحيى بن يحيى فى هذه الترجمة» وتابعه فى ذلك جماعة من أهل الموطأء 
ويحتمل أن يريد به أنه يكره الشىء الذى جعل فى سبيل الله يستعمل فى غيره» ويحتمل 
أن يريد به أنه يكره أن يوذ على وجه التحيل» وعلى غير الوحه الذى يبيحه عليه من 
جعله مثل ما فعل الرجل الذى قال لعمر: احملنى وسحيمًا. 
وقال ابن بكير فى هذه الترجمة: باب ما يكره من الرجعة فى الشيء يحمل عليه فى 
سبيل الله وتابعه عليه القعنبى. وذكره حديث الفرس الذى حمل عليه عسر رضى الله 
عئه سبيل اللف ثم أراد أن ييتاعه” , 
- مَالِكه عَنْ يَشْتَى بن سيد أن عُمْرٌ بن الَْطَابِ كان يَحْيِلٌ فى 
اا لاجد على رن ألف بر يَمْيِلٌ لحل بلَى الام َلَى بَميرء وَيَْهلٌ 
الرحليٍْ ِى الهرَاق عَلَى بعبر» َحَامَةُ َل من أل ادكه 0 ل: اخولفى وَسْحَيْمًا 
َفَالَ لَه شم ب الطاب و: أنشدتك الله أسْحيمٌ زق؟ قال له: 
الشرح: قوله: 0 ألف 
بعير» لكثرة من كان يحمله من يريد السفرء فلا يقدر على راحلة يركبها ويعجز عن 
السفر مع حاجته إليه؛ إما لكونه من أهل الآفاق» فيعجز عن الرجوع إلى أفقه ووطنه 


.5485 يعنى حديث عمر الذى سابق تخريجه فى كتاب الزكاة برقم‎ )١( 
.55 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - 


كتاب التهاد 110101010111000( 
وأهله وولده؛ أو لغير ذلك من الوجوه التى لا يحصى عددها كثرة مدا يضطر الإتسان 
إلى السفر من أجلها. 

فكان يحمل من كانت هذه حاله من أهل الحاجة» ولعله أن يكون كان يحمل من 
يسعى فى أمور المسلمين ممن يتعذر عليه راحلة لسفره ذلكء فكان عمر بن الخنطاب 
يتخخذ من الإبل ما يحمل عليه من مال الله تعالى» ويجمى لها الحمى. 

فصل: وقوله: «بحمل الرجل إلى الشام على بعير وحمل الرجلين إلى العراق على 
بعير» قال الداودى: إنما ذلك ليسر أهل العراق» وقال غيره: إِنما كان ذلك لكثرة العدو 
بالشام» وحاجة الناس إلى الغزو فى تلك اللدهة للجهاد. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ويمتمل عندى أن يكون فعل ذلك؛ لأن طريق 
العراق كانت أسهل وأعمرء وكان طريق الشام من المدينة أوعر وأشق وأخحلى من 
الناس» فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام أو من يعين على بلاغ. 

فصل: وقول العراقى له: واحملنى وسحيمّاء على وجه التؤرية والتحيل ليريه أن له 
رفيقًا يسمى سحيمّاء فيدفع إليه البعير فيأخذه العراقى» وينفرد بركوبه؛ وكان عمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه المعيًا يصيب بظنه؛ فلا يكاد يخطئه. فسبق إلى ظنه أن سحيما 
الذى ذكر هو الزق» فناشده الله ليخبره بالحق: فيعلم عمر صدق ظنهء فقال له الرحل 
العمع 

وقد روى عن أبى هريرة عن النبى © أنه قال: وقد كان فيمن مضى قبلكم من 
الأمم محدثون» فإن كان فى أمتى متهم فإنه عمر بن الخطابء"" يريد يه والله أعلم 
من يلقى فى روعه الشىء؛ ويلهم إليه حتى كأنه يخبر به فلا يخطى ظنه. 

ف 


القرغيب فى الجهاد 


١4‏ - مَللِكء عَنْ إِسْسَاقَ بن عبْدالَِ بن أبى طَلْحََ عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ 


(1) أحرجه البخارى حديث رقم 8 444". أحمد فى المسند حديث رقم 81571 
/ا4 ٠١‏ - أعرجه البختارى 5/4 كتاب المهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنسباء عن 
أنس. ومسلم 1١14/9‏ كتاب الإمارة باب 44 رقم ١5٠0‏ عن أنس بن مالك. والترمذى 
برقم ه14 ١/4‏ كتاب فضائل الجهاد وباب غزو اليحر عن أنس بن مالك. والنسائى- 


قَالَ: : كاد رول لو 8 إِذَا هقب إلى قُباءِيَدْحْلُ على أ حَرَام بتو مِلْحَادَ 
متَطْيمة ركاف أ حَرَمٍ تحت عْبَادة بن الصايتء َتَعَلَ علِهَا رَسْول لله فك 
يما أده وَسَلْسَتْ تقلى فى رأميهه نَامَ رَسُولُ الله يك يَوْمَا ثم اسقط وَخُوَ 
يَضْحَلكُ فال فَقلْتْ: مَا يُعلْحِكُكَ يا رَسُولَ اللو؟ قَال: ال لين رطا 
عل عر فى سبل الله ركبو تبج هَذَا لبَمْر ملكاعْلَى. الأسرة» فل 
الْجلوك عَلَى الأميرق يشلك ال قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللو اذغ الله أذ 


يحل ينوم دعا لاه نه وضع رأسة كنم كم اميق يَعْنْسَاكُ قَالت: فَقلتُ 
َه يا رَسُولَ الوه ما يُضحِكك؟ قَالَ: نَل من أُمتى عُرِضُوا عُلَىُ غُرَاةٌ فى سبل 
لله مُنُوكًا عَلَى الأمررة َمِل الْملُوك عَلَى الأسيرق كما قَالَ فى الأولّىء قَالّتْ: 
َقلْتُ: يا رَسُولَ الل ادع الله أذ يَحْعلى مِنهُمْ» فَقَالَ: أنت مِنّ الأوْلِينَه قَالَ: 
ركس لبر نِى رمَان مُعَاوِيَة رعس عَنْ اها جين رحا مِنَ الْبْْرء 

الشرح: قال ابن وهب: أم حرام كانت خالة النبى #قّْ من الرطيائفة؛ فلذلك كان 
يقيل عندهاء وينام فى حجرهاء وتفلى رأسه”". 


١11-‏ 4 كتاب اللمهاد باب فضل الجهاد فى البحر عن أنس بن مالك. واين ماحه برقم 
“الال 3717/7 كتاب الجهاد ياب غزو البحر عن أنس بن مالك. والبيهقى فى الكبرئ 
8 عن أنس بن مالك. والبيهقى فى الدلائل 401/1 عن أم حرام بنت ملحان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 :8١‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء قيما 
علمت» جعلوه من مسند أنس بن مالك. ورواه بشر ين عمر الزهرانى عن مالك» عن 
إسحاق» عن أنسء عن أم حرام بنت ملحانء» قالت: استيقظ رسول الله ووو الحديث؛ جعله 
من مسند أم حرام كا -حدث عنه به بندار محمد ين بشار. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/5 :١‏ 5196: وأم حرام هذه عمالة أنس بن مالك» أت 
أم سليم بنت ملحان؛ أم أنس بن مالكء وأظنها أرضعت رسول الله #ء أو آم سليم 
أرضعت رسول الله ؤي فحصلت أم :حرا ععالة له من الرّضاعة» فلذلك كانت تفلي رأسه 
وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم؛ وتتال منه ما يجوزءلذى الحرمء أن يناله من 
عارمه: ولا يشك مسلم أن أم حرام» كانت من رسول الله ول لمحرم فلذلك كان منهاما 
ذكر فى هذا الحديث, والله أعلم. 


قصل: وقوله: يفدخل عليها رسول الله وي فأطعمته, وجلست تفلى رأسه, على 
ما يفعله ذو المحارم من يزوره من ذى رحمه؛ ومن يكرم عليه؛ ويريد المبالغة فى 
مواصلته من إطعامه ما عنده ثم اتباع ذلك يإماطة الأذى عنه؛ وإدخمال الراحة عليف 
وإن أدى ذلك إلى مباشرة شعره وبعض حسله. 

ويحتمل أن يكون ما أطعمته من مالها يسيرًا من كثير» فلذلك استجاز أكلهء 
ويحتمل أن يكرن ما أطعمته من مال زوجها عبادة بن الصامت» وجاز له أكله لما علم 
من حال عبادة بن الصامت أنه بسر بذلك» وقد يجوز للإنسان يمر موضع فيه تمر أو 
طعام لصديق مخلص له يعلم أنه يسر .ا يأكل منه بحضرته ومغيبه أن يأكل منه. 

فصل: وقوله: «قنام رسول الله يط ثم اسعيقظ؛ وهو يضححك» وظاهر ذلك أن 
ضحكه إنما كان من شىء رآه فى نومه أو تذكره عند يقٌظته, فسألته أم حرام عن 
ذلك» وقالت: رما يضحكك يا رسول الله» وعلمت أن ضحكه وسروره لا يكون إلا 
من أمر فيه خير لأمته يك فقال: «ناس هن أمتى عرضوا على» يريد فى منامه «غزاة 
فى سبيل الله يركبون قيج هذا البحره يريد والله أعلم ظهره وملوكا على الأسرة أر 
مفل الملوك: يشك الرواى أيهما قال. 

ويحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد أن حالهم فى الدنيا حين ركوبهم تبج البحر 
حال الملوك على الأسرة فى صلاح أحوالهم؛ وسعة دئياهم؛ وقوتهم على العدو وكثرة 
عددهم وسلاحهم وأسرتهم, وغير ذلك ثما يحتاجون إليه فى غزوهم: وأنهم ليسوا 
حال ضيق ولا إقلال وأنه مع يسر ويضحك من حالهم وهذا يدل على أنها حال 
صلاح فى الدنيا مضافة إلى صلاح فى الدينء ولولا ذلك لما سر بها وك 

والوحه الثانى أنه يريد أنهم عرضوا عليه غزاة فى سبيل الله يركبون ثيج هذا البحرء 
وأنهم مع ذلك عرضوا عليه أو علم بحالهم فى المنة ملوكًا على الأسرة كقوله تعالى» 
فى أهل الحنة: لإعلى الأرائك متكئون) [يس: 05]. والأول أظهر. 

فصل: وقولها: ويا وسول الله ادع الله أن يجعلنى منهمن يؤكد ما تقدم من أنها 
سألت وتشفعت بالتبى فت أن يجعلها الله منهم؛ لما فهمت من أن سعيهم مقبول 
وعملهم مبرورء وجهادهم مشكورء فإن حالهم فى الآخبرة حال رضا ورضوان» قدعا 
لها رسول الله و إشفافًا لمن سأله الدعاء من أمته لاسيما بما يعود إلى صلاح الدين 
ويتضمن هذا جوزا ركوب البحر للغزو والجهاد. 


قال القاضى أبو الوليد: والحج عددى يجب أن يكون مثله. 

فصل: وقوله: يوضع رأسه فنام ثم إستيقظ يضحك» إلى قوله: وناس من أمتسى 
عرضوا على غزاة فى مبيل الله ملوكًا علىالأسرة» لم يذكر فى هذا الحديث جواز 
ركوب البحرء ويحتمل أن يكون غرو هؤلاء فى غير البحرء فقالت أم حرام: «ادع الله 
أن يجعلنى منهم؛ حرصًا على أن تنال أحر الغزوين» ويكون لها فضيلة الطائفتين» فقال 
لها رسول الله و: وأنت من الأولين, إعلاما لها بأنها لا تشهد غزوة الطائفة الثانية» 
ولم يبين لها أن ذلك لموت يتعجل؛ ويمنع من لحاق الطائفة أو لمانع من حضور ذلك ممع 
بِقَاءِ حياتها. 

ويحختمل أن يكون قي أوحى إليه» وأعلم بذلك كله غير أنه أظهر إليها من ذلك ما 
أظهر» ولم يظهر لها أنها تموت قبل غزوة الطائفة الثانية» ويحتمل أن يكون لم يوح إليه 
بأكثر نما أظهر إليهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى سفيان» أمل السير يقولون: 
إن غزوة معاوية هذه كانت فى زمن عثمان بن عفان» قال حنيفة بن خياط عن ابن 
الكلبى: إن هذه الغروة لمعاوية كانت سنة ثمان وعشرين. 

وقال الزبير بن بكار: ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين فى خلافة عدمان إلى 
قبرس» ومعه أم حرام زوجة عبادة بن الصامتء فركبت بغلتها حين خرجت من 
السفينة فصرعت» قماتت ورواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث. 


وظاهر قوله: «فى زمن معاوية؛ يقتضى فى وقت إمارته وخلافقه وهو الأظهر. 
ورواية أئمة الحديث أصح. ولو صح ما يقوله أهل السير بجخاز أن يريد بقوله: «فى زمن 
معاوية, أى فى رقت ولايته علتى الشام؛ وذلك كان فى زمن عمر إلى آخخر زمن عثشمان 
وبعدهء وهذه فضيلة لمعاوية أبى سفيان إذا أخبر النبى وي بفضيلة قوم غَرَاة هو متهم 
حتى تمنت أم حرام أن تكون منهم: وسألت الدعاء بذلك: وأجابها إلي ودعا لها به. 

فصل: وقوله: «فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت:» فكان هذا 
تحقيقًا لقول النبى مك أنها من الأولين» وتببيئا أن المانع لها أن تكون من الآخرين أن 
عمرها ينقضى قبل ذلك؛ وهذا من أعلام نبوته الواضحة أن يعلم بالأشياء على وحهها 
قبل أن تكونء ثم تكون على حسب ذلك لا تخرم عنهء ويتكرر ذلك منه وك تكررًا 
يوجد فى أكثر الأحوال» وكل من يتعاطى تكهنا بتنجيم أو غيره؛ فإن الأغلب عليه 


كتاب الجهاد 1010 
الخطأء وإن أصاب فى بعض الأشياء على ما يفعل القلان والمختمن والجازر والحمكد 
رب العالمين. 


لك ا ل د و 
ا ولا أ ذ أضق على أت ليت أن لا أتعلف عَنْ سَرِئَةٍ 

تحرج فى سيل الل وَلَكنَى لا أحد كم أَخْولُفُمْ علي ولا يَحِدُوة مَا يمرن 
علد فيَخْرحُون ريشق علوم أذ يتَسَلُْا يَْرى» فَوَوذتُ ألى أقَِنُ فى سيل الله 
َم مم ميا مَك أحبا تأققليم1". 


الشرح: قرله: «لولا أن أشق على أمنى لأحييت أن لا أتخلف عن سرية: يقتضى 
إشفاقه على أمتى والجرى إلى الرفق بهم؛ والاجتناب لما يشق عليهمء وتركه كثيرا من 
عمل البر» خوفا أن يتكلفرا منه ما لا يطيقون أو يشق عليهم القعود عن مثله عجرًا 
عنهء وعدم ما يتوصل إليهء وذلك يدل على أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان» ولو 
تعين عليه فرض الحهاد لما جاز له أن يتخلف عنه لعجز غيره عنه. 

فصل: وقوله ##: وفوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل» تمن للشهادة وأعمال 
البر. 

وقوله قت وثم أحيا فأقتل» تمن من الخير لما علم أنه لا يكون؛ لأن الإحياء بعد 
الموت فى الدنيا معلوم أنه لا يكون» وقد تمنى ف إعلامًا بدرجة الشهادة وتحريضًا 
لأمته عليها وإعلامًا لهم عا فيها. 


4 - أخرحه البحارى فى الإكات و الجهاد والسير مه 3 ٠ثلاق‏ التمنى 33148 
5>45. ومسلم فى الإمارة 4م 4 846. والنسائى فى الجهاد 48 ١ك‏ خكء ا 7:54 
التكاح وها 7وا. وابن ماحه فى التهاد 70/47 71/01 وأحمد فى باقى مسند 
المكثرين كحت اال "لؤلالاء كتف لكلف لكلاف لك 1 للل 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/1؟.: فى هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس برض 
معين على كل أحد فى خحاصتهء ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله ل وار شق على 
أمته؛ والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية» فإذا قام بذلك من 
فيه كفاية وئكاية للعدرء سقط عن المتخافين؛ فإذا أظل العددر بلدة مقاتلا لهاء تعين الفرض 
على كل أحد حينعذ فى خحاصته على قدر طاقته فيفا وثقيلاء شابا وشيخاء حنى يكون فيمن 
يكائر العدو كفاية بهم. 


٠١4‏ - مَلِك» عَنْ يَتى أن سهاو قال لما كَل يَوْم أ قال رَسُولُ ال 
:دمن يَأْئِى يبر سَغْلد ين الربيع الأنصّار؟» َقَالَ رحُلُ: أنَا يا رَسُولَ اللو 
قَدَمٌ حب لزه بَُوفة ين الى قال لَه 0 سَعْد بن الريسع: :ما شأئك؟ فَقَالَلَهُ 

الرّحُل: بعتت إِلبِكَ رَسُولُ اللو 85 لآنيَهُ يحبرك» قال: فَاذْمَبْ َيه فاقرئه يتى 
0 هظ1] رألى كد نهدت مَفَقلى رأَعْيئ 


0 


ْمك أله لا عدر َمْعِن الل إن فيل رَسُول اللو ف وَوَاحِد بنْهُمْ حَى 


الشرح: قوله #يا: «من يأنينى بخبر سعد بن الربيع: اهتبال منه © بأصحابه؛ وبحفه 
عن من فقد منهم بعد الموث ليعلم ما خبره» وما الذى غيبهء وإن كان أصيب أو سلمء» 
فاتتدب الرجل ليحرز طاعة النبى #ه والمبادرة إلى ما يرغيه» وإن لم يعينه بالأمر وذهابه 
بين القتلى لطلب سعد بن الربيع؛ لأن الظاهر أن من فقد فى ذلك الوقت» وفى مقشل 
تلك الحال أنه قتل أو ثخن بالجراح: فبادر إلى طلبه حيث ظن أنه بيجده. 

وقول سعد بن الربيع له: «ما شألك» لعله قد توقع أن يكون أرسل للبحث عن 
خبره أو خبر غيره؛ فيوصى معه يما أراد أن يوصى به إلى قومه: قأمره أن يقرئ التبى 
يه سلامه لما اعتقد أنه لا يلقاه؛ وأن يخبره يما جرى عليه من عند الطعات وإتفاذ 
المقاتل. 

وفى ذلك إعلام بفوات لقائى ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه واستغفاره 


- أخرحه الحاكم فى المستدرك 1/8. البيهقى فى دلائل النبوة #/85؟. وذكره الزبيدى 
فى الإتحاف 78/١١‏ عن يحيى بن سعيد. وذكره ابن عبد البر فى الأسثذكار يرقم 44. 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 97/5: هذا الحديث لأ أحفظه ولا أعرقه إلا عند أمل 
السير» فهو عندهم مشهور معروف. ذكره ابن إسحاق قال: لما انصرف أبو سفيات ومن معه 
من أحد ووحهرا إلى مكة» فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسرل الله ه: دمن رحل ينظر لى 
ما فعل سعد بن الربيع؛ أفى الأحياء هو أم فى الأمرات؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا أنظر لك 
يا رسول الله ما قعل» فنظر فوحده حريحا فى القتلى وبه رمق» قال: ققلت له: إن رسول الله 
ف أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأمزات؟ قال: أنا فى الأمواتء فأبلغ رسول الله 
قي عنى السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خمير ما حزى نبيا عن أمته 
وأبلغ قومك عنى السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى تبيكم ومنكم عين تطرف» قال: ثم لم أبرح حتى مات؛ قال: فحفت إلى رسول الله 


فأحبرته شجيرةع. 


كتاب الججهاد .... 00000 0 ااا 00 
ورضاه عنه» ثم أوصى إلى قومه بأن يفدوا النبى يي بأتفسهب وأن لا يوصل إليهء 
ومنهم حى وإن من حى منهم بعد ذلك» فلا عذر له عند الله. وهذا يقتضى أنه كان 
يجب على المسلمين وقايته © بأنفسهم وبذلها دونه. 

٠ه‏ - مَالِك عَنّْ يُحبَى بن سَعِيٍ أن رَسُول الله قي رَعْبْ فِى الْجهادٍ 
كر الجنة"؟ وَرَحُلَّ من الأنصّارة مأك رات فى يو فقالَ: إنى لص عَلَى 


كته إلا تتشح حلى لل ينون فرق تاف بيو فَحكل: بسَيْفه فَقَائلَ حتى 


2 


الشرح: قوله: بإنه فيه رغب فى الجهاد, تنبيهًا منه فى تجديد ذلك عند حضور 
القتال»ء وتذكيرً! للناس بفضائل الجهاد» وترغيبًا لهم فى إحراز أجره. والصبر على شدة 
الحربء وما عسى أن يؤدى إليه من جراح أو شهادة» فأكد ذلك بأن شوقهم إلى 
الخنة بأن وصف ما أعد الله يها للمجاهد فى سبيله لاسيما لمن أكرمه الله بالشهادة. 

فصل: وقوله: وووجل من الأنصار يأكل قرات فى يدهم ذكر أهل السير أن ذلك 
الرجل هو عمير بن الحمام الأنصارى السلمى ما ذكر به النيى © حمله تصذيقه له 
وتثبته لما قاله على أن طرح تمرات فى يده كان يأكلهاء ورأى أن اشتغفاله بأكلها عن 
الميادرة إلى الشهادة المؤدية إلى ما وصف النبى #تَِ من الدنة حرص على الدنيا واشتغال 
' بيسير متاعها عن عظيم ما أعد الله تعالى لأوليائه» فطرحها وحمل بسيفه وذكر أهل 
السير أنه حمل» وهو يقول: 

ركضمسًا إلى الله بغير زاد إلا التقى رعم ل المعاد 
والصبر فى الله على الجهاد 

وقد ذكر أهل السير أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع النبى © جماعة أصحابه؛ 

وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس؛ ويحتمل 


٠١6. :‏ - أرجه البخارى ينحوه 71١9/6:‏ كتاب المغازى باب غزوة أحد. ومسلم ١6١9/6‏ كتاب 
الإمارة باب 4١‏ رقم ١8417‏ باب ثبوت الحنة للشهيد عن حساير. البيهقى فى الستن الكبرى 
4/. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 91٠١‏ 
*) فى حديث أنس أن رسرل الله ول قال يوم بدر: دقرموا إلى حنة عرضها السموات 
والأرض...؛ الحديث. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 509/1 
(*) قال السيوطى: هر عمير بن الحمام كما فى .حديث أنس. وذكره أبن إستخاق وغيرة, 


أن يكون انفرد بالحمل على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن يحمل الرحل وحده 
على الكتيبة لاسيما من علم من نفسه شدة وقوة» وكان من أصحابه من العدد ما يعلم 
انهم غتمون دونه. 

وقد روى عن مالك أنه قال: يجوز للرجل إذا علم من نفسه قوة وغداء أن يبرز إلى 
الجماعة؛ ولا يكون له تهلكة؛ وأما من كان رأس الكتيبة» وعلم أنه إن أصيب هلك 
من معه من المسلمين» فالصؤاب له أن لا يتعرض للقتال إلا أن يضطر نإليه؛ لأن فى بقائه 
يقاء المسلمين. 

لمحيل - مَالِك» عَنْ يَشَْى بن سيلو عن مُعَاذٍ بن بل أله قَالَ: الْعَوْرُ غَرْوَانَ 
عر مق فيه الْكرعَة واس فيه الريك ويُطَاعٌ فيه ذو الأمْر ويُستنب فيه 
الْقَسَاكُ فدَلِكَ العو حير كلك وَعَرْو لا تمي فبو الْكَرعَف ولا يَاسَرُ فيه الريك 
ولا بطَاعٌ فيه ذو الأشرء ولا مسقب يو الْقَسَاد فتك الْقَرْرُ لا يح صَّاحِهُ 
كَقَاقد ' 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تنفق فيه الكريمة» يريد كرائم الأموالء ويحتمل أن 
يريد به حلال المال دون حبيئه» ودون ما فيه شبهة» ويحتمل أن يريد به كثيره إذا أراد 
بالنفقة التفقة على نفسه والصدقة» ويحتمل أن يريد بالكرعة أفضل المماع مثل أن يغزو 
على أفضل الخيل وأسبقهاء ويقتنيها لذلك. 

وكذلك يغزو بأفضل السلاح والآلة؛ فيكون إنفاقها فى سبيل الله ايتياعها لذلك» 
ويكون استعمالها فى ذلك حتى يعطب الفرس» وثفنى الآلة والسلاح؛ وقد يحتمل أن 


٠١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 41/1» وقال: هذا الحديث مرفوع إلى النبى وليك 
بإسناد حسن؛ أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: وحدثنا محمد بن بكرء قال: حدئنا أير داود» 
قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمىء قال: أخبرنا يقية» قال: حدثنا بير بن سعد عن خالد 
ابن معدان؛ عن أبى بحرية» عن معاذ بن جحبل» عن رسول الله يك أنه قال: والغزو غزوان فأما 
من ابتغى وحه اللهء وأطاع الإمام؛ وأنفق الكرعة» وياسر الشريك» واحتتب الفساد فإن نومه 
ونبهه أحر كله» وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة؛ وعصى الإمام؛ وأفسد فى الأرض؛ فإنه لم 
يرجع بالكفاف. الحديث أمخرحه الإمام أحمد. واللفظ له فى المسند «حلايث رقم 91881 
النسائى فى الصغرى حديث رقم .5١8‏ أبو داود حديث رقم 5018. الدارمى حديث رقم 
مده 1 ١‏ 


يريد بإنفاق الغازى ذلك فى سبيل الله أن يحبس فى سبيل الله أفضل ما يغزو به معه من 
ذلك. 
فصل: وقولها: «ويباسر فيه الشريك: مياسرته يريد موافقته فى رأيه ثما يكون طاعة 
ومتابعته عليه وقلة مشاحاته فيما يشاركه قيه من نفقة أو عمل وطاعة ذى الأمر امتفال 
أمر الأمير:بأن يمتنع ما نع منه وكتثل ما يأمر به من الطاعة لله ويجغنب مع ذلك 
الفساد فيما لا يعود مموافقة الشريك» ولا تقدم للإمام فيه أمر ولا نهى. 
مسألة: وهل له أن: يبارز بغير الإمام. وقوله «فذلك الغزو خير كله يريد أنه خير 
لصاحبه فى الآخرة» وطاعة لله وقربة. 
فصل: قوله: ووغزو لا تنفق فيه الكريمة:؛ ولا بياسر فيه الشريك؛ ولا يجعبب فيه 
الفساد, على حسب ما تقدم: وقذلك الغزو لا يرجع كفافَاء يريد أنه لا ييقى سعيه 
وغزوه يها يكسبه من المآثم. 
#اع#اب# 
ماجاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 
ءا - مَلِك عَنْ نِم عَْ عب لل بن عُمَرَ أذ رَسُول اللو 8 قَالَ: 
«الْحيل فى نوَاصيهًا لير إلى 2 الْقِيَامَقه. 
الشرح: قوله #و: «الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» يريد والله أعلم» 
الأحر والغنيمة. وقد روى ذلك من طريق عبد الله عنه ويك أنه قال: «الخيل فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأحر والغنيمة)!2 وهذا حض على لإتباظها فى سبيل 
الله واتخاذها للجهاد. 
وقوله: «إلى يوم القيامة., دليل على أن ذلك ياق إلى يسوم القيامة» وأن الإسلام ل 
٠‏ - أخرحه البخارى فى الجهاد والسير 11717؟. ومسلم قى الإمارة 41/4 . والتسائى فى 
الخيل 1ه وابن ماجه فى الحهاد /الا/ا1؟. وأحمد فى مسد للكثرين من الصحابة 4141 
مودق دهرئ #هو4 .هي 544ه. رالبيهقى فى الكبرى 4١/4‏ عن أبى هريرة. 
والطبرائى فى الكبير 0/4 عن أبى أمامة. والبغوى فى شرح السنة ١٠/86؟‏ عن ابن 


عمر. 
(*) أرحه مسلم حديث رقم 97 1. النسائى فى الصغرى حديث رقم لالاه؟. أحمد فى 
المسند حديث رقم 181/14 


يذهب جملة؛ ولا يغلب عليه حتى لا ييقى من أهله من يجاهد عن الدين» ويدل أيضًا أن 
أهل الكفرء ومن يجاهد على الدين لا يخلر منهم وقت إلى يوم القيامة» فهذا اللفظ إلا أن 
يرد تخصيصه يبعض الأزمانه فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى تدأويل قوله تعالى: 
طاحتى تضع الحرب أوزارهاه" [ععمد: 4). 7 ا 

ه٠٠‏ - مالك عَنْ تاؤيء عَنْ َب الله بن عُمَرٌ أن وَسُول اللو ف مساق بين 


العيّل الى قد أَضيرت من الْحَفْياء0"© وَكَاَ أمَُمَا َيه الوا 09 وَسَلِقَ بين الحيلٍ 

الشرح: قوله: وسابق بين الخيل التى أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع» قال محمد 
ابن عبد الحكم: فى هذا دليل على إحازة الإضمارء وذلك لا يكون إلا عنع يعض العلقف 
واستجلاب العرق 

وقال موسى بن عفية: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة» ومن الثية إلى 
مسجد بنى زريق ميل ونحوه» وهذا نص فى محاوزة المسايقة بين المثيل لما فى ذلك من 
تدرييها على الجرى والسبق» وتدريب من يسابق بهاء ولما يبعث عليه من الاجتهاد فى 
ذلك والبالغة فيه لما جبلت عليه النفوس من الحرص على الغلبة. 


)١(‏ لم يوضم الصنف ما قاله ابن عباس فى ذلك. الملحقق. 

٠١61‏ - أخرجه البخارى فى الصلاة .4٠5‏ ومسلم فى الإمارة /ا/ا94. والترمذى فى اللنهاد 
0, والنسائى فى الخيل 8058 05اه8, وأبر دارد فى الجهاد الات 1119ل 
*». وأحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة 10 ؟4. والدارمى فى الجهاد فسقة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد +1/ه7: هكذا رواه جماعة أصحاب للوطأ عن مالك» لم يتتلفرا 
عليه فى إسناده واحتلفرا عنه فى بعض ألفاظه؛ فكان ابن يكير يقول: سابق بين اللخيل التى لم 
تضمر من الثتية التى عند مسجد بنى زريق؛ وخخالفه جمهور الرواة» منهم: ابن القاسم والتعنسى 
وابن وهب فرورا كما روى يحبى من الثنية إلى مسجد بن زريق؛ وفى ألفاظ أصحاب نافع» 
وألفاظ الرواة عنه فى هذا الحديث اختلاف. 

)١(‏ الحفياء بقتح الجاء وسكون الفاء: موضع محارج الدينةء.بينه وبين ثنية الوداع ستة أميال أو 
نخرها. 

(1) أمدعا ثنية الوداع: أ غايتها إلى ثنية الوداع» وهو موضع خخارج المدينة أيضا سمى بذلك 
لأن للخارج من المدينة كشى معه المودعون إليهاء رهى فى طريق مكة. 

(7) بنى زريق: بضم الزاى وفتح الراء وسككون الياء: اسم قبيلة من الأنصار بينهنا وبين الثنية 
ميل واحد. 


فإذا سابق غيره كان اجتهاده لنفسه وفرسه واجتهاده أكثر من إجهاده واجتهاده إذا 
أنفرد باجحرى» وليس تعرف العرب المسابقة إلا بين الخيل والإبل» وكذلك فى الإسلام 
قاله محمد بن عبد الحكم. وقد سابق رسول الله ف بين الخيل والإبل؛ ولا أعلم أنه 
يي سابق بين غيرها. 

فصل: وليس فى الحديث ما يدل على أنه كان بين تلك الخيل سبق» أخرحه أحد 
المتسابقين أو غيرهمء وذلك لا يخلو من أحد حالين. وأما أن يكون السبق أخرحه غير 
المتسابقين أو أحدهمء فإن أخرحه غيرهم كالإمام وغيره أنه لمن سبق» فلا حلاف فى 
جحوازة. 

مسألة: وإن أخرحه أحد المتسابقين» فإن ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن يخرجحه 
ويسابق على أنه إن سبق غيره» فهو للسابق» وإن سبق هو لم يكن له» ويكون للذى 
يليه» فهذا أيضا نما أحازه مالك وأكثر العلماء. 

فرع: فإن لم يكن معه إلا فارس واحدء فسبق المخرج لم يرجع إليه الطعام: وكان 
لمن حضرء رواه ابن مزين عن مالك. 

مسألة: والوجه الثانى أن يخرحه المتسابقين على أنه سبق غيره؛: فهو للسابق وإن 

سبق المخرج؛ فهو لهء هذا كرهه مالك» ورواه ابن المواز عن ابن القاسم: لا خير فيه» 
وروى أصبغ عن ابن وهب إجازته» ورواه ابن وهب عن مالك. 

فصل: وقوله: «وأن عبد الله بن عمر كان تمن سايق بهاء يحتمل أن يريد به التى 
سايقت من الثنية إلى مسجد بنى زريق» وليس فى الراكبين حد من صغر ولا كبر ولا 
فة ولا ثقل وليختر كل إنسان لركوب دابته من أحبء وأمكنه: وكتب عمر بن عبد 
العزيز: لا تحملوا على الخيل إلا من احتلم. 

--١ 4‏ مَالِكه عَنْ يَحَْى بن سسهير أله سَِعَ سَهِيد بن سيب يُقسول: لس 
برمَان ْمَل يَأ ذا مَل ها محلل وا بأد لمسّبّق ونا سبق لَمْ يَكْنْ 
عليه ا 


64 - ذكره أبن عيد البر ف فى الاستذكار برقم 917/4. 
)0١(‏ قال فى الاستذكار 11/14" -911: أنكر مالك العمل بقلول سعيبه ولم يعرف 
الحلل» ولا يجوز عنده أن يمعل المتسايقان سبقين يخرج كل إواحد منهما سابقًا من قبل نفسه- 


... كتتاب الجهاد 


الشرح: قوله: «لبس برهان الخيل بأس» يريد السابقة, 

وقوله: وإذا كات بينهما محلل سماه نخللاً؛ لأنه بدوله لم تجز المسايقة بينهما على 
شىء يخرحه كل واحد منهماء وإن أخرج أحدهما سيقًاء وكان بينهما لل إن سبق 
أخذ» وإن سبق لم يكن عليه شىى؛ فهذا أجازه ابن اللسيب. قال ابن المواز: وهو قياس 
قول مالك الآخخر. قال محمد: وبه آخخذء والمشهور عن مالك منعه, 


-علي أن من سبق منهما أحرز سيقه وأخل سبق صاحيه. هذا لا يجوز عنده .محلل رلا بغير 
علل؛ إنا السايق عنده أن يجعل السبق» أحدهما كالسلطان» فمن سبق أنحذه؛ لا غير. وقد 
روى عن مالك مقل قول سعيد بن المسيب» والأشهر عنه ما ذكرنا. وأجمع سائر العلماء على 
أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد متهما سبقه إلا أن يكون سبقهما فرس ثالثه لا يجعل شيا 
وهو مثلهما فى الأغلب» وهر الذى يدعى المحللء فإن كات ذلك» فهى الذى اعصلف فيه 
العلماء ديكا وسحديئًا. فقال مالك ما وصفنا. وقال الشافعى: الأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الولل 
أ الرحل غير الوالى من ماله متطومًا به فيجعل للسابق شييعًا معاومًا من سيق أحبرز ذلك 
السبق؛ رإن شاء الوالى أُو غيره؛ جعل أيضًا للمصلى» وللثانى والثالث شيثًا شيئاء قذلك كله 
حلال لمن جعل له. والثانى: أن يريد الرجلان أن يتسابقا بفرسيهما ويريد كل واحد منهما أن 
يسبق صاحيه؛ ويخرحا سبقينء فهذا لا يجوز إلا .محلل بينهماء يكون فارسًا لا يأمنان أن 
يسبقهماء فإن سبق المحلل؛ أحذ السبقين» وإن سبق أحد المتسابقين» أحرز سبقه وأحمذ سبق 
صاحبه؛ رإن سبق الاثنان الثالث» كانا كمن لم يمسبق واحد منهماء رلا يجوز حتى يكرن 
الأمر واحدّاء والغاية واحدةٌ. قال: ولو كانوا مائة فأدحلوا بينهم محللا فكذلك. والنالث: أن 
يسابق أحدهما صاحبه؛ ويخرج السبق وحدهء قإن سبقه صاحبه أذ السبق» وإن سبق صاحبه 
أحرز السبق. وها فى معنى الوالى. قال: ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعونه على 
يدى رجحل وأقل السبق يسبق بالهادى أر بعضه أر بالكقل أر بعضه. وقول محمد بن الحسن 
فى هذا كقورل الشافعى. قال محمد بن الحسن وأصحابه: إذا جعل السبق واحدةق ققال: إن 
سبقتنى» فلك كذا وكذاء ولم يقل: إن سبقتك» فعليك كذا وكناء فلا بأس. ويكره أن 
يقول: إن سبقتكء فعليك كذاء وإن سبقننى» فعلى كذا. هذا لا مير فيهه وإن قال رحل 
غيرهما: أيكما سبق؛ فله كذاء فلا يأس» وإن كان بينهما خلل إن سيق» فلا يغرم؛ وإن سبق 
أحد فلا بأس» وذلك كان يسبق ويسبق. وقالوا: ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فيه قمارٌ» وأحاز 
العلماء فى غير الرهان السبق على الأقدام. وهذا مأوذ من حبر سلمة بن الأكوع أنه سابق 
بين يدى رسول الله يه مع الأنصارى. رسابق رسول الله يي عائشة فسبقهاء فلما أسن 
سابقها فسبقتء فقال: رهذه بتلك». وأما السيق فى الرهان» فلا يجوز إلا فى ثلاثة أشياء: هسى 
الخف. والحاقر, والتصل. وفيه حديث احتاج الئاس فيه إلى ابن أبى ذكئبء رواه عنه الشورئ» 
وابن عيبنة» والقعنبى وغيرهم؛ عن نافع ابن أبى نافع: عن أبى هريرة؛ أن البى وك قال: دلا 
سبق إلا فق عحفء أو نصلء أو حافرع. 


كعاب الجهاد ممم ممم مم ممه ممم ممم قه ف ووم ممه ممم مه متم وم ممم م تم ت ماه ول لوول ةا الا 
مسألة: وليس من شرط هذا الرهان أن يعرف كل واحد من المتراهتين حرى فرس 
صاحبه ولا صفة الراكب من ثقل وخفة؛ وإنما ذلك على حسب ما يتفق. 


سم م مو ماقي 


- مالك عَنْ يَحْتَى بْنٍ سَعِير أن رَسُولَ الله يررْلِى» رَهْرَيَضْمَحْ 
وه رسيو برايو فَسْيل عن لله فقَال: وإنى عُويئ تال فى اْحيل.. 
الشرح: مسحه # وجه فرسه بردائه على سبيل الإكرام له» ولمبالغة فى مراعاته» 
والإحساك إليه» وإنما سئل عن ذلك لما لم يعهد منه مثل هذاء فقال #ل: «إنى عوتيت 
الليلة في الخيل»20 وهذا يقتضى أنه إنما عوتب فى المبالغة فى مراعاتها والتعاهد لها 
والإحسان لما خصها الله به من أن جعلها سا للخير من الأحر والغنم عونًا عليه. 
- مَالِكء عَنْ حُمَيوِ الطريل عَنْ أنس بن مَالِك أن رَسُولَ لله 28 
عن حمياج الماريل) عن انس بن مدر رسول اللو 


شع نص لمات ركد الى تنا بذ انرا ست نشي تنا 


أصبَحَ مرحت يَهُودُ بِمَسَاحِيهمْ وَمَكَاتليْ فلَمًا روه قالوا: مُسَمَدُ وَاللّهِ نُحَمَّدُ 
وَالْحَوِيس» فَقَالَ رَسُولْ اللو : «اللهُ كبر ريت حير إذا إِذَا ينا سباح قوم 
طقَسَاءٌ صَبَاحٌ الْمَُذَرِينَ4, (الصافات: /الا1]. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله يي حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا يختمل أن يكون 
فصد ذلك ليستتر المسلمون فى مكانهم, فإذا أصبح حرج من اليهود من حجرت 


٠‏ - أخرجه البخارى فى الصملاة #04) الجهاد والسير 1774؟. ومسلم فى الجهاد والسير 
.+مام. والترمذى فى السير .١ 47١‏ والنسائى فى الراقييت 54ه التكاح 8975» الصيد 
والذبائح 45517 وأحمد فى ياقي مستد المكترين 115178 171741 11538 تمل 
فففلة : 
قال ابن عبد البر فى التمهيد +/47: هكذا هذا الحديث فى الموطاً عند جاعة رواته فيما 
علمت» وقد روئ عن مالك مسندا عن بحيى بن سعيده عن أنسء ولا يصح. 

)١(‏ قال السيوطى: فى رواية أبى عبيدة فى إذالة الخيل وله من مرس ل عبد الله بن ديار 
وقال: وإن جبريل بات الليلة يعاتبنى فى إذالة...» أى امتهاتها. انقظر: تتوير الحرالك .531/١‏ 

44 برقم‎ 1١44 5١41/7 أعرحه البخارى كتاب المغازى 5/ه/ا7 عن أنس. ومسلم‎ - ١١5 
عن أبى طلحة. والبيهقى فى الكبرى 270/7 عن‎ ١7/1 كتاب التكاح عن أنس. والنسائى‎ 
عن أنس. وذكره‎ 7١7/6 أنس. وابن أبى شيبة 4 451/1 عن أنس. والبيهقى فى الدلائل‎ 
.1١7/« وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبى طلحة. ونمد عن أنس‎ ١85/5 الهيثمى فى للجمع‎ 


1 الخد حا مج حم ل و و او ل أ و قا ل املد كنات المهاة 
عادته بالخروج؛ فيظفر بهم؛ ويحتمل أنه أراد أن يأتى ليلا ليعلم بقساءهم على كفرهم 
يتركهم الأذان وانتقالهم عنه بالأذان قبل أن ينذرواء ويجتمل أن يكون قصد بذلك 
الرفق يأصحابه ليقيهم بذلك حر الشمس ووهج الحرء والله أعلم بذلك, 

فصل: وقوله: «وكان إذا أتى قوما بليل» يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك يك لأن 
اليل ليس بوقت إغارة لاسيما فيما يقرب من الخصون والقرى؛ لأن من خشى أن يغار 
عليه يبت فيهاء فلا يظفر به» فإذا خرج عند الصباح وانتشرت العمال وسائر الناس 
المتصرفين أغار حيئئذ ليظفر بهم أو ببعضهمء ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك تثبتاء 
فإن سمع أذأنا عند الصباح أمسكء وإن لم يسمعه أغار. 

مسألة: وليس فى هذا الحديث ذكر الدعوة إلى الإسلام قبل القتال» ويحتمل أن 
يكون ذلك؛ ولم ينقل إلينا. وقد روى أبو حازم عن سهل بن سعدء قال يوم خيبر 
لعلى بن أبى طالب: «انفذ على رسلك حتى تتزل بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم ما يجب عليهم» فوالله لإن يهدى الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك 
حمر النعمي © 

ويحتمل أن يكون ترك الدعوة لما تقدم من دعائهمء وعلم من عنادهم وإصرارهم. 
وقد اختلف العلماء فى هذاء فقال مالك: أحب إلى أن يدعى العدو قبل الققال؛ بلغتهم 
الدعوة أو لم تبلغهم» إلا أن يعجلواء سواء قربوا أو بعدوا. وقال عنه ابن القاسم: لا 
يبتوا حتى يدعوا. وقال ابن الماحشون عن مالك: لا يدعى من قرب من الدرب مثل 
طرسوس والمصيصة. 

وروى ابن حبيب عن المدنيين من أصحاب مالك: إما الدعوة اليوم فيمن لم يبلقه 
الإسلام ولا يعلم ما يققاتل. ذفأما من بلغه الإسلام» وعلم ما يدعى إليه وحارب 
وحورب كالروم والإفرئج ثمن دانى أرض الإسلام» وعرفه» فالدعوة فيهم ساقطة. قال 
ابن حبيب: فيجب أن يغار عليهم وينتهز فيهم الفرصة؛ وقد بعث النبى وك من يقل 
كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق. 

فرجه القول الأول» وهو رواية ابن القاسم ما روى أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال للنبى طق يوم خيبر: «يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقسال رسول 


(5) أخرجه اليعارى حديث رقم 21947 27005 65101 ١11ئ,‏ مسلم حديث رقم 
أبو داود حديث رقم 5551 أسحمد فى اللمسند حديث رقم 77114, 


الله قيل: انفذ على رسللك حتى تنزل يساحتهمء ثم ادعهم إلى الإننئلام» وأخيرهم نما 
يجب عليهم من حق الله فوائله لإن يهدى الله بك رجلا واخَدًا خير لك من حمر 
النعمن. 

فوحه الدليل منه أنه قال يي له: «على رسلك. ثم ادعهم إلى الإسلام, وهذا نص 
ووجه آخخر أنه قال: فلإن يهدى الله بك رجلا واحدًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رخمه الله: وظاهر هذا عندى يقتضى أن يدعوهم فيهتدون. 
وأما قتالهم حتى يبيئوا الإسلام» فإنما هو من باب الحبر والإكراه لهم مع أن الحرب قد 
تنجلى عن أداء. الجزية دون اهتداء. وأما الدعوة إلى الإسلام فهى التى تقتضى الاهتداء. 

ووجهه من جهة المعنى أن أمر الإسلام مترقب مرجو فى وقت ممن قد بلغته الدعوة» 
وممن لم تبلغ وقد يسلم اليرم من أبى الأسلام أعوانا جمة فلزم أن يذكر بالدعوة» 
. وتعاد عليه عسى أن يؤوب إلى الإسلام. 

ووجه الرواية الثائية أن من قرب من بلاد المسلمين قد بلفته الدعوة؛ وتكررت عليه 
وعلم مقتضاهاء ولا يزيد إعادتها عليه معرفة .عا لم تنقدم المعرفة» وإتما فى ذلك التحذر 
له عن النكاية فيه؛ وذلك يوهن حرب المسلمين» وإنها يحتاج إلى ذلك من .بعدت داره 
ولم يعلم حال الإسلام: وإن كان:قد دعوة الإسلام» فلم تبلغه على وجهها ولا عرف 
مقتضاهاء فيلزم أن تعاد عليه الدعوة؛ وتبين إليه ما يدعى إليه» والسذى رواه ابن حبيب 
عليه عمل المسلمين فى سائر الآفاق. ووجههما تقدم من قوله وحجته. 

فرع: ومن كان من أهل الخرب ممن يظن أن الدعوة تبلغه قوتلوا بغير دعوة فقتلوا 
وغنمواء فذلك ماضء وليس عليهم ردهء وقد أساعواء رواه اين سحنون عن أبيه. 

ووه ذلك أن حالهم من الكفر يحكم بإمضاء قتلهم واسترقاقهم» وإنفا كان يجب 
تقدم الدعوة رجاء أن يتتقلوا عن ذلك» فإن صادف الفْتِلّ والاسترقاق الكفر الأصلى 
دون عهد مضى عليهم: والله أعلم. 

فصل: وقرله: وفخرجت بمساحيهم وفكاتلهم, يريد للعمل فى بساتينهم ونخيلهم 
وحروثهم» فلما رأوه فيا قالوا: وتحمد والله محمد والخميس”" يريدون الجيش» 
قالوا: ذلك ينذر بعضهم بعضاء فقال وأك: : والله أكبر» إعظامًا لله تعالى؛ وإكبارًا له 

)١(‏ المخنميس: هو الحيش» وسمى هيما لأنه جمسة أقسام ميعدة وميسرة ومقدمة ومؤجرة 
وقلب. 


د العا الاو ار اك ا لمعو ا ا ام ا لل د كنات اطهاة 
وإخبارًا بعلو دينه, وظهور أمره. ثم قال وَدْك: «إنا إذا أنرلنا بساحة قوم فساء صباح 
المدئرين» يريد يل أنهم قد تقدم إليهم الإنذار» فلما عتوا وعاندوا تزل بساحتهم 
نزول الانتقام منهم والإذلال لهم. 

٠١1‏ - مَالِك عن ابن شِهّاِ عَنْ َبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ 
أذ رَسُولَ الله في قَال: تن القن يوون فى تكبل الل اروف ف لحن يَاعْبِدَ 
لو ذا ين فم كا بن أل الصّلاة ع من بام اللا ومن كل من هل 
الْحهَادٍ دعِى مِنْ باب الْجهّادء وم كان ع هل الصّدقٍ دُعِىّ مِنْ بابي الصَّدَقّق 
زع كاطاية امل الفقام شي رن بابد لياه َال أو بكر الصديئ: 0 
اللو ما على سَنْ يُعَى من هَل لا مها زور لاقي شد بن َو 
اراب كُلَها؟ قال: «تعَي وأرْخو أن تَكُرن مِنَهُن. 

الشرح: قوله ييا: «من أنفق زوجين فى سبيل الله روى عن الحسن البصرى أنه 
قال: اثنين من حنس واحدء كدرهمين أو دينارين. وروى عن غيره أنه قال: دينار 
ودرهم. 

ومعنى ذلك والله أعلمء أنه أقل ما يقع به التكرار من العبادة» وما يتقرب به إلى الله 
تعالمى. ويحتمل أن يريد بذلك العمل» فيد حل فى ذلك من صلى صلاتين أو صام يوسين 
أو جاهد مرتين» وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدمناه أظهرء ولفظ الجهاد والغزو فى 
سبيل الله أظهر. 

فصل: وقوله #َُ: «نودى فى الجنة يا عبد الله هذا خير: يحتمل أن يريد به ياعيد 
الله هذا خير أعده الله لك» فأقبل إليه من هذا الباب؛ ويحتمل أن يريد يه هذا خير 


٠١7‏ - أخرجه البخارى 5/4غ2؟ كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب اللمئة عن عيادة. ومسلم 
كتاب الركاة على 9/9الا باب جمع الصدقة عن أبى هريرة. والترمذى برقم 3/4 
31 كتاب المناقب ياب مناقب أبى بكر عن أبى هريرة. والنسائى ١114/4‏ كتاب الصيام 
باب فضل الصائم عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن ١71/9‏ عن أبى هريرة. والبغوى فى 
شرح السئة ١75/1‏ عن أبى هريرة. وذكره فى الكنز ١7151‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 757/1: تابع يحيى على توصيل هذا جماعة الرراة إلا ابن بكيرء 
فإنه أرسله عن حميد؛ عن النبى © وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن 
شهاب؛ عن حميد مرسلا. وقد أستده جلة عن مالك» منهم: معن واين للبارك. 


أبواب الجنة؛ لأنه فى الخير والثواب الذى أعد لكء ثم قال : وفإن كان من أهل 
الصلاة دعى من باب الصلاة, ومعناه والله أعلم أن تكون الصلاة أغلب أعماله 
وأكثرهاء وقد تغلب على عمل الرجمل الصلاة» فتكون أكثر أعماله» ويغلب على 
أعماله الصوم فيكون أكثر أعماله» وكذلك الجهاد والصدقة» فمن كان الغنالب على 
عبادته نوع من هذه العبادات) نودى من الباب المحتصل), 


وهذا يحتمل وحهين أن يريد بقوله: «فى سبيل الله, أى سبيل الله كانت من 
الجهاد وغيره» فيكون معنى ذلك أن من كانث عبادته ونافلته الصلاة دعئ من باب 
الصلاة؛ ويحتمل أن يريد بسبيل الله الجهاد خماصة:؛ ويكون معنى من كان من باب 
الصلاة من تنفل فى غزوه؛ ومن كان من أهل الصيام بن صام فى غزوه؛ وأهل الصدفسة 
من تصدق فى غزوه؛ فيكون هذا أغلب عليه فى الغزو وبه ينادى» وزإن كانت عبادته 
فى سائر الأوقات يغلب عليها غير ذلك. 


فصل: قوله: «ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» رأيت أبعض أهل 
اللغة أن الريان من الرى» فحص ذلك بدعاء الصائم لما كان فى الصوم من الصير على 
ألم العطش والظماً فى الهواحر؛ إعلامًا لمن تكلف ذلك با يخص هذا من الدعاء من 
هذا الياب الذى يدل على الثواب الجحزيل» والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: ديا رسول الله, ما على من يدعى من هذه 


(1) قال ابن عبد الير فى التمهيد 4/6 ه؟: فى هذا الحديث من الفقه: أن أعمال البر لا يتح 
فى الأغلب للإنسان الواخد فى جميعهاء وأن من فتح له فى شيء مها حرم غيرها فى 
الأغلب» وأنه قد تفتح فى جميعها للقليل فن الناس؛ وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه من 
ذلك القليل» وفيه أن من أكثر من شىء عرف بهء ونسب إليه» ألا ترى إلى قوله: وفمن كان 
من أهل الصلاقع. يريد من أكثر منهاء فنسب إليهاء لأن الخميع من أهل الصلاقء وكذلك من 
أكثر من الجهاد؛ ومن الصيامء على هذا العني» ونسب إليهء دعي من باب ذلك والله أعلسم. 
ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به مالك رحمه الله» العمرى العايد رذلك أن عيد الله بن عبد 
العزيز العمرى العابد» كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعملء ويرغب به عن الاحتماع إليه 
فى العلم قكتب إليه مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمالء كما قسم الأرزاقء قرب رجحل 
قتح له فى المملاة» وثم يفتح له فى الصوم؛ وآخحر فتح له فى الصدقة, ولم يفتح له فى الصيام» 
وآحر فتح له فى الجهاد ولم يفتح له فى الصلاة: ونشر العلم وتعليمه» من أفضل أعمال السيرء 
وقد رضيت با فتح الله لى فيه من ذلك؛ وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرحو أن 
يكون كلانا على خير» ويجب على كل واحد مثا أن يرضى با قسم له والسلام, 


الأبواب هن ضرورة: ظاهره أنه ليس عليه ضرورة فى أن يدعى من غيرهاء وإن الدعاء 
من واحد منها يكفى فى التناهى فى الخير وسعة الثواب» لكنه مع ها فى الدعاء مسن 
واحد من هذه الأبواب من الخير العظيم هل يدعى أخد من جميعهاء لأن ذلك أكثر من 
الخير وأوسع من إنعام الله تعالى علسى من أطاعه. فقال #يُك: ولعم 'وأرجو أن تكون 
منهم», ومن دعى من هذه الأبواب كلها لاعكن أن يقال له: إن دحولك من هذا 
الباب أفضل من دولك على غيره من أبواب الجنة» ولكنه يدعى بأن يقال له إن لك 
هاهنا خيرًا وعده الله لك لعبادتك المخقصة بالدخول على هذا الباب أو لعبسادتك التى 
هى سبب أن تدعى من ذلك الباب» والله أعلم وأحكم. 
عا 


ِحْرَازِمنْ ألم ين أهْل الدمةأَْضَةُ ضَُ 


سيل مَالِك عَنّْ إِمَمٍ قل اْحزية يِنْ قوم فَكَانوا يُمُطُونْهاه أرافت مَنْ ألم 

ينهم أكون لَهُ أراضة أذ تكو للحن وَيَكُوُ لجْمْ مَاله؟. 

فَقَالَ مَالِك: ذلِكَ يَحَميِفُ كا أهْلُ الصلح. فَإِنُ مَنْ أسْلمَ مِنْقُمْ 
أَرْضِهِ وَملِهء لكأف لمق و أيثوا ل قن سكم ينمه ا وه مق 
لُئي لذأ أل ةذ موا على بلاو» وصتار ف ييه وَأمًا أَمْلُ 
المتل, وُذ موا نولم وهم حَى الوا ليها لَيِسَ عَلَيْفِمْ إلامًا 
صَالْسُوا عَلَيُ. 

الشرح: قوله: «من أسلم من أهل الصلح فماله له, قول جماعة الفقها وفنى ذلك 
مسة أبواب؛ أحدها: فى معرقة الصلح والعنوة والثاني: فى حكم أهل الصلح حال 
حياتهم وكفرهم؛ والثالث: فى حكم انتقال الأملاك عنهم حال. حياتهم وكفرهي 
والرابع: فى حكم أموالهم بعد موتهم على كفرهيم. والخسنامس: فى حكم أموالهم إذا 
أسلموا. 


فهو أَحَنُ 


#0 
الباب الأول فى معرفة الصلع والعنوة 
فأما أهل الصلح؛ فهم قوم من الكفار حموا بلادهم؛ وقاتلوا عليها حتى صوحوا على 


شىء أعطره من أموالهم» أو جزية أو ضريبة التزموهاء فما صالحوا على بقائه بأيديهم 
من أموالهم فهو مال صلح؛ أرضًا كان أو غيرهء وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم 
وتأمينهم» كان أرضًا أو غيره» فإنه ليس يال صلع؛ ولو أن أهل حرب قوتلوا حتى 
صالحوا على أن لا يكون لهم فى الأرض ححق؛ ويؤمنون على الخروج من البلد أو المقسام 
يه على الذمة لما كانت تلك الأرض أرض صلح. وإنما تكون أرض صلح ما صولحوا 
على بقائها بأيديهم؛ سواء تقدم ذلك للحرب أو لم يتقلمه حرب. 

مسألة: وأما العنوة» فهى الغلبة» فكل سال صار للمسسلمين على وجه الغلبة» من 
أرض أو عينء دون اختيار من غلب عليه من الكفارء فهو أرض عتوة؛ سواء دعملتا الدار 
عليهم غلبة أو أحلوا عنهاء مخافة السلمين» تقدمت فى ذلك حرب أو لم تتقدم أقر 
أهلها فيها أو نقلوا عنها. ْ 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن خيبر فتحت يقتال يسير؛ وقد خمست إلا 
ما كال منها عنوة أو صلمّاء وهو يسيرء فإنه لم يخمس. قال أشهب: فقلت: العنوة 
والقتال أليسا واحدًا؟ فقال: إنما أردت الصاح ولفظ القتال يصح أن يراد به العسوة؛ 
ويصح أن يراد به الصلح: فإن القتال قد يكون سيا إلى العنوة» ويصح أن يكون سببًا إلى 
الصلح رمرادنا بالصلح والعتوة أن الأرض آل حالها أن استقرت بأيدى أربابها يصلح 
صالحوا عليها أو زالت عن ملكهم بالعنوة والغلية. 

قال مالك: قسمت خيير ثمانية عشر شِهماء على ألف وثمائمائة وجل لكل رجحل 
سهمهء قال: وما كان افتتح من خيبر مسه) وقسم الباقى على ما تقدم وما خمس منها 
بغير قتال قلم يخمس» وأقطع منها أزواجه. 

فاقتضى ذلك أن خيبر كانت على ثلاثة أقسامء قسم استولى عليه عشرة بالقتشال» 
فخخمس» وقسم الأربعة أضماس» وقسم أجلوا عنه وأسلموه من غير قتال» فلم يسهم منه 
لأحد وكان حكم ذلك كله حكم المخمس كما فعل في بينى النضير» قال الله تعالى: 
بإوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفعم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله 
يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير» [الحشر؛ 1] وأمافدكء 
فصولحوا على التصف ولم يوجف عليها #خيل ولا ركاب وكانت عنوة بغير ققال. 

قال القاضى أبوالوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى يقتضى أنه كان لهم النصف 
على وجه الصلح؛ وكات النصف على وجه العنرة؛ ولكنه ظهر عليه النبى ول من يز 
إيحاف ولا ركاب ولا قتال فكان حكم ذلك النصف حكم القمس. 


1 م اح كا ابم كتاف هاف 

قال مالك: ثم إن عمر بن المخطاب أحلى أهل خبيرء وأجلى أهل قدك؛ وأعطى أهل 
فدك بذلك حبالاً وأثتايًا وذهبًا اذ اشترى ذلك من بيت امال للمسلمين؛ فهذا حكم هذه 
البلاد. 

مسألة: وأما مكة, فاتلف أهل العلم فى حكمهاء فقال مالك: افتتحت عنوة؛ وبه 
قال أبو حنيفة والأوزاعى. وقال الشافعى: إنما:دخلها صلحًا. وقال أصحابه: معنى 
ذلك أنه فعل فيها فعل من صالحه. فملك نفسه وماله وأرضه ودياره؛ فإن كان هذا 
فليس يخلاف لقولنا عنوة. 

والدليل على ما قلناه ما روى عن النبى فو أنه قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لى ساعة من نهارن 

والدليل على ذلك ما روى عنه وك أنه قال يؤم:فنيج'مككة: ومن دعمل دار أبى 
سفيان فهو آمن9. ولو كان هنا صلح لما احتاج إلى تأمين من فعل فعلاً مخصوصاء 
وقد تقدم له جرم. وفائدة النلاف فى هذا أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة 
الغنائم قبل القسمة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لم يستدم بمكة حكم العنوة من قسم دورهم وأراضيهم 
واسترقاق من أخذ منهم. قال أبو عبيد: قنح رسول الله يك مكة ومن على أهلها 
وردها عليهم ولم يقسمها ولم مجعل شيئا منها فيئا فرأئ بعض الناس أن ذلك جائز له 
وللأئمة بعده. 

قال أبو عبيد: والذى أقول إن ذلك كان جائرًا فى مكة؛ وليس ذلك يجائر له فى 
غيرهاء ومكة لا يشبهها شىء من البلاد لأن الله تعالى خص رسوله من الأنفال مالم 
يخص به غيرهء فقال: «إقل الأنفال لله والرسول# [الأنقاكي: .]١‏ 

والذى قاله أبو عبيد لا يبعد فى قوله أن ذلك فى مكة دون غيرهاء وذلك أن مكة 
حصت ,منع القتال فيهاء وإنما أحلت له فق ساعة من نهار» ثم عادت حرمتهاء وحرم 
القتال فيها إلى يوم القيامق» فلذلك أعاد يك فيئهم إليهم بعد تلك الساعة لما حرمت 
مقاتلتهم. ا 

)١(‏ أحرحه البحارى حديث رقم 4 ». مسلم حديث رقم 1780. أبو داود حديث رقم 
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قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ويجتمل عندى الوجه الأول» وهو أن ذلك 
جائر له يتك عكة وغيرهاء وجائز لمن بعده من الأئمة إذا رأى ذلك صلاحًا للمسلمين. 

وقد رد التبى 8 إلى هوازن سبيهم واستأتى بهم شهرا ليرد إليهم أموالهم وسبهم» 
فلعله و قد رأى ذلك صلاحًا واستعلافا لأعل مكة فرد إليهم دورهم وأرضهمْ 
وأملاكهم: ولعله قد استأذن فى ذلك من كان معه من المسلمين؛ فأذتوا له. 
وقد روى عنه وي أنه قال لأهل مكة يوم افتتحوا مكة» وقد اجتمعوا فى السجد 
فرارًا من القتل: «اذهبوا فأنتم الطلقا, ولم يسب من أهلها أحداء فكذلك يجوز أن 
يكون قد أتبعهم أموالهم وديارهم وأرضهمء فكل من أسلم متهم بقى ملكه فى يده. 

مسألة: وأما أرض الأندلسء فإن أكثرها افتتحت عنرة؛ ومنها ما اتح صلحًا 
كتدمر وغيرهاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائناء وسيأتى ذكر حكم 
أرضها يعد هذا إن شاء الله. 

فرع: ذكر الداودى أن عمر بن المخنطاب بعث سهل بن حنيف» فجعل على جريب 
البر ثمانية وأربعين درهماء وعلى جريب الشعير أربعة وعشرين درهكاء وعلى حريب 
التمر ستة, 

قال أبو القاسم الزجاجى: الجريب ستون ذراعًا فى ستين ذراعًا. قال غيره: بالذراع 
الهاشمية» وهى ذراع وثلث بذراع اليد, والذراع الهاشمى ست قبضاتء والفبضة 
أربعة أصابع: والأشل حبل يدرع به الجريب» طوله ستون ذراعاء والداب قصبة يذرع 
بها أيضاء وظولها ستة أذرع» وهى عشر الأشل؛ وذلك كله بالذراع الهاشمى, 

# ع 
الباب الثانى فى حكم أهل الصلح حال حياتهم مع 
بقائهم على كفرهم 

أهل الصلح لا يخلو أن يكونوا صولحوا على شىء يؤدونه فى جماتهم أو يصالحوا 
على شىء يؤدونه عن حماجمهم. وقد روى ابن حبيب: أن الحزية الصلحية جزيتان» 
فجزية على البلد بحملة» وجزية على ابلتماجم. 

ومعنى ذلك أن يوضع على جملتهم شئء يغرمونه» لا يحط منه لقانهم» ولا يزاد عليه 
لكثرتهم» فهم ضامنون له حتى يؤدونه لا يبر أحد منهم؛ وإن أدي أكثره حتى يؤدى 


جيعد ودية الدماجم أن يوضع على كل جمجمة دينار أو أكثر نه على ما تقدم 
تفسيره؛ فهذه اللجزية تزيد بزيسادة عددهم وغناهم؛ وتنقص بنقص عددهم وغناهم, 
ويبرأ كل واحد متهم إذا أدى ما عليه منه» وإن لم يود غيره ما عليه لأن بعضهم لم 
يضمن ما على غيره» وإثما التزم ما يخصه. 

مسألة: وقد قال ابن القاسم فى المدونة: إذا باع الصلحى أرضه من مسلم على أن 
الخراج على المبتاع لم يجزء وأجحازه أشهب؛ وهذا يدل على أن الصلح قد ينعقد على 
أن يكون على الأرض خراج؛ وهى ملك لأربابها من أهل الصلح. 

وهذا يحتمل أن يكون قسمًا الثاء ويجتمل أن يكون علي المنماجم خمراج؛ وعلى 
الأرض خراج؛ وكيفما نعقد الصلح فى ذلك» جاز والله أعلم. 

هسألة: قال ابن حبيب: جزية أهل الصلح إنما هى فيما صالحوا عليه» قال: ولا يزاد 
فى جزية الصلح على الغنى؛ ولا ينقص منها عن الفقير. وذلك يحتمل وجحهين» 
أحدهما: أن تكون على الحماجم؛ فيحتمل ذلك وجهين» أحدهما: أن ما يثرر إفا هو 
دينار إلى أربعة دنانير» فلا يزاد الغنى على أربعة دتائير ولا ينقص الفقير عن ديئار. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا يزاد على أهل الذمة فى حزية 
جماجمهم: رإن أيسر. وأعلى ما فرض عمر رضى الله عته على أهل الذهب أريعة دنائير» 
وعلى أهل الورق أربعين درهما. 

قال: وتطرح عنهم ضيافة ثلاثة أيام إذا لم يوف لهنم. والمعنى الثاني أن من استقرت 
حزيته على شىء لا ينقل عنه. والأول أصح. والوجه النانى أن يكؤن صلحهم على 
مقدار ما فى جماتهم» فلا يزاذون عليه لغناهم ولا ينقصون منه لفقرهم. 

ا 
. الباب الثالث فى حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم 

إن ذلك يختلف. وقد قال ابن حبيب: إن المزية الصلحية جزيتان» حزية على البلدء 
وحزية على النماحم؛ فإن كانت بحملة على البلد» فهى موقوفة لا تباع؛ ولا تفسمء 
ولا علكها إن أسلمء وإتما له ماله. 

وأما الأرض فموقوفة أبدا لما عليها من الخراج» وذلك بأسره باق على من بقفى من 
النصارى. وأما إن صولنوا على أن اللجزية على جماجمهمء فلهم بيع الأرض؛ وهئئن لهم 


ملك يصنعون بها ما شاءوا. وروى عيسى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح إذا صالحوا 
على أن عليهم ألف دينار كل عام أو على أن على جماجبهم ديشار على ككل رجل 
متهم وعلى أرضهم على كل بذر كذا شيعا سموهء وعلى كل زيتونة كذاء قال: ذلك 
سواء ولهم بيعها. 

فوقع الاثفاق بينهم على الخراج إذا وضع على اللنماجم لا يمشع ذلك بيع الأرض» 
واختلفا إذا وضع على ابنملة» فمنع ذلك بيع الأرض عند ابن حبيب» ولم يمنع منه عند 
ابن القاسم. 

وجه قول ابن حبيب أن الأرض لما وضعت الحزية أو الخراج على الجملة همى سيب 
الخريةء وهى مال ظاهرء فلم يجز لهم تفويتها لما فى ذلك من منع استجلاب ما عليهم 
من الحزية. 

ووحه قول ابن القاسم أن الأرض من أموال أهل الصلح وملكهم: فكان لهم بيعها 
والتصرف فيها كالعين والنيوات وسائر أموالهم. 

فرع: وأما إذا كان الصلح على أن الجزية على مقدار الأرض» وما فيها من الغرس» 
فيجب على قول ابن حبيب أن لا يجوز ببعها ولا تفويتها لأن الخراج متعلق بهاء وهو 
الجزية فيهاء» وذلك جائز على قول ابن القاسم إذا كانت الجزية على الجماجم أو على 
الأرض أو عليهماء وهو فى المدونة ووجهه ما تقدم, والله أعلم. 

مسألة: فإذا'قلنا يحواز بيع أرض الصلح؛ فلا يخلر أن يكون ذلك على الإطلاق» أو 
على اشتراط انراج فإن كان على الإطلاق» فإن ظاهر المدونة فى قول ابن القاسم 
يقتضى أن الخراج على البائع ابتاعها منه مسلم أو ذمى. 

ووجه ذلك أن عقد الصلح قد اقتضى 'تغاق الخراج بنمتهء فلا يزيله عن ذلك بيع 
الأرض ولا هبتهاء يدل على ذلك أنه إذا أسلم سقط الخزاج عن الأرضء فوجحب أن 
يتعلق الخراج به دون الأرض لأن المراعى فى ذلك صفته دون صفة الأرض. 

وظاهر قول أش هب فى المدونة يقتضى أن المخراج على البتاع. ووجه ذلك أن 
الخراج إنما يجب بسبب الأرض مع .بقاء الصالح عليها على الكفرء ؛ فوحب أن ينتقل 
الخراج حيث اتتقلت الأرض» ولأن تلك الأرض لو استغدرت وتلفت إتلافا لايككن 
جبره لسقط الخراج بسبيهاء فوجب أن يتتقل الخراج معها. 


2445 0 1 1 1 1 1[ ا ا 

فرع: فإن قلنا بقول ابن القاسم أن الخراج على البائع مع إطلاق العقدء» فإن شرط 
على المبتاع: ففى المدونة من قول ابن القاسم أن البيع حرام لا يحل؛ لأنه اشترط عليه ما 
لايدرى قدره ولا متتهاه ولا مبلغة. 

ومعنى ذلك أنه يقيم البائع على كفرهء فيدوم بقاء الخراج على الأرض؛ وقد يسلم 
بعد بيعه بيوم؛ فيسقط الخراج على الأرض» وهذا غرر لا يجوز مثله فى البيع. 

فرع: وقد كان العمل بالأندلس على قول ابن الاسم فى ابتياع أرض المنراج على 
أن على البتاع ما يلزم؛ وأمر المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر بالأذ بقول أشهب 
لحاجته إلى ذلك لأنه قد يهلك البائع من غير مال؛ ويخرج من البلد, فيريد ابتياع 
الأرض با عليهاء فتحيل أهل الجهة للتمسك بقول اين القاسم على أن عقدوا على 
المبتاع بعد تمام انعقاد البيع. 

ورا كان فى عقد غير عقد الابتياع أنه عرف ما يازم الأرض من ذلك والتزمه 
تحيلا لسلامة العقد ثما يفسد ونع صحته؛ وهذا لا يجرى إذا كان البائع والمبتاع قد 
علما أن الأرض أرض صلح وأنه قد يلزمها الخراج وأنه لا سبيل إلى أن تباع وييقى 
حراجه على بائعه. وهذا يقتضى فساد البيع على هذا القول» وقد أليق أهل بلدنا يذلك 
' مالزم أرض الإسلام» ومن وظائف الظلم للسلاطين»*فأجبروها بحراها على قول ابن 
القاسم عندهم. 

قال القاضى أبو الوليد: رحمه الله: وهذا عندى غير صحيح لأن هذه الوظائف 
ليست يحق ثابت» وإنما هى مظالم لا تثبت بوجه حق؛ ولا تجبء يدل على ذلك أنه 
من أمكنه دفعها عن نفسها يفرار أو غيره لم يأثم بذلك» وععراج أرض الصلح إذا ثبت 
عليه لم يحل دفعه عن نفسه بفرار ولا امتداع. 

وإنما ذلك مثل هذه المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الإنسان الثياب فى البلد 
التى يجب على الميتاع مكس فى كل ما يناع منهء فإن ذلك لايمنع صحة بيعه ولا 
صحة ابتياعه» وكذلك من اكترى دابة فى طريق يعلم أنه سيوخذ منه على كل داية 
مكس» ورا خفى أمرهء فسلمء فإن ذلك لا يمنع صحة الكراء. 

فرع: إذا قلنا بقول أشهب أن الخراج على المبتاع .عجرد العقد أو يتخريج أهل بلدنا 
أنه يجوز أن يازمه بعد تمام عقد الببع» فإنه إذا أسلم البائع؛ ففى المدونة عن أشهب أنه 
يسقط الخراج عن المبتاع .عنزلة ما سقط خراجها إذا أسلم الصلحى» وهى بيد وأما 


إذا مات الصلحى» ولم يترك وارثًا صار ماله لبيت مال المسلمين. 
ال 
الباب الرابع فى ذكر أموالهم بعد موتهم على الكفر 

قد تقدم من قول ابن حبيب أنه إذا كانت البزية على جملتهمء فإن أرضهم لا 
تورث وتقدم من التخريج على قوله ذلك أن الحزية إذا كانت غلى الأرض حكمها 
ذلكء وأن الجزية إذا كانت على جماجمهم: فإن الأرض تورث عنهم. وروى فى العتبية 
يحبى بن يحيى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح يورثون على حسب مواريثهم. 

فرع: فإذا قلنا إنهم يورثون. فإن أرضه وماله لورئته» فإن لم يذع وأرناء فققد قال 
ابن حبيب: إذا كانت الجزية على جماجمهم» فمن مات هنهم» ولم يدع وارناء فأرضه 
وماله للمسلمين كميت لا وارث له. 

وروى بن يحيى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه من مات من أهل الصلح ولا وارث 
له من أقارب بهء فميرائه لأهل خراجه؛ ولا يضع عنهم موته شيعا من خراجه وما 
صوحوا عليه قائم عليهم. 

فوحه ما قاله ابن القاسم أن ذلك فى أهل الصلح إذا قرطعوا على شىء يكون على 
جماعتهم فى الخملة؛ فهؤلاء من مات منهم ولا وارث لهء قماله وأرضه لأصل خراحه؛ 
لأن موته لا يسققط عنهم شيثًا مما التزموه» وإنما كانوا التزموه على أموالهم ومال هذا 
المتوفى. 

وأما إذا كان ما صوحوا عليه جزية :على جماجمهم» فإن مسا ترك من مال لا وارث 
لهء فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد تفسه بالعقد تما كان يخصه من الأداء على ما كان 
يخصه من المال» فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج» ولم يتبع به أحد من صالح 
مع قلذْلك كان ماله لجماعة المسلمين. 

فرع: : وإذا قلنا من مات من أهل الصلح ولا وارث له؛ فميراثه للمسلمين كيف 
يعرف من له ورثة من لا ورثة له ونحن لا نعلم مواريثهم. روى يحبى بن يحبى عن أن 
القاسم: ذلك إلى أهل دينهم وأسائفتهم؛ فإن قالوا: : يرئه من يذكرون من ذى رحم أر 
غيره من رجل أو امرأةء سلم ذلك إليهء وإن قالوا: : لا ولد له فميرائه للمسلمين. 


ووجه ذلك أن طريق هذا الخير عما ينفردون به من العلم» وفى مثل هذا تقبل 


أقوالهم كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء» وترجمتهم عن الألسنة التى لا تعرفهاء 
ومثل هذا يحكم فيه بتولهم ويرجع فيه إليهم. 
0# 
الباب الخامس فى حكم أموالهم إذا أسلموا 

قال ابن حبيب: إذا كانت جزية الصلح على جملتهم: فمن أسلم منهم لم تملك 
أرضه وإنما يملك مالهء وإن كانت على جماجمهيم, د ثم أسلم فأرضه له وماله له دون 
جزية على شىء من ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: أنه سواء كان الصلح على جملتهم أو على جماجمهم 
أو على مبذر أرضهم: فإن الإسلام يسقط عتهم ذلك كله والخلاف فيه والترحيه على 
نحو ما تقدم. 

مسألة: وهذا لما بقى من المدة» وأما ما مضى من المدة» وقد بقى عليه الخراج 
وابزية لم يؤدهء فالذى فى المدونة فى الخزية أنه يسقط ذلك عنهء ويه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: يؤنخذ منه حال إسلامه. 

فصل: وقوله: ووأما أهل العدوة الدين أخذوا عدوة فمن أسلم مبهم, فيإن أرضه 
وماله للمسلمين؛ رمعنى ذلك أن أهل العنوة وهم الذين تقدم ذكرهم إن أسلم منهم 
أحد لا يحرز ماله ولا أرضه؛ ويصير ذلك للمسلمين» وإئما يريد بقوله: وأوضه» الأرض 
التى بيده؛ فأضافها إليه لعمله قيهاء ولو كانت أرضًا اشتراها بعد العنوة بحيث يجوز له 
أن يشترى لكانت من جملة ماله؛ حكمها حكم ماله عندى» ولم أر فيه نصّا. 

وأصل ذلك. أن أرض العنوة عند مالك لا تقسمء وتبقى لتوائب المسلمين» على رأى 
عمر بن الخطاب فى أرض مصر وأرض العراق. وقال أبو حنيفة والشافعى: تقسم 
الأرض كسائر أموالهم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عتهه وتيعه عليه مالك» 
ما احتج به عمر بن الخطاب رضى الله غنه وهو قوله تعالل: لما أفاء الله على رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول وللى القربى واليشامى والمساكين وابن السبيل كى لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب» [الحشر: ثم قال تعالى: «(للفقراء المهاجرين الدين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 


أولتك هم الصادقرن» [الحشر: 8]؛ ثم ذكر تعالى الأنصار فقال: إواللين تبوءوا 
الدار والإعان من قبلهم يبرن من هاجر إلبهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون؟ [الحشر: 1]ء ثم قال: لإوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان6 [الحشر؛ »]٠١‏ فهذا يدل على أن لمن جاء بعد الذين 
افتتحوا تلك المواضع حقا فيهاء ولا يكون ذلك إلا بتبقية الأرض وأما غير ذلك من 
الأموال» فلا تبقى أن يأتى بعدهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن أهل العنوة أحرار» قاله مالك وأصحابه. وروى عيسىي 
عن ابن القاسم: نساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن» ودية المرأة منهن دية الحرة 
ذمية. 

ووجه ذلك أنهم لما لم يسترقوا وعقد لهم عقد الذمة» فقد حكم بحريتهم لأن 
للامام فيمن غلب عليه من أهل الكفر أن يقتل أو يعن أو يفادى به أو يسترقه أو يعقد 
له الذمة على أنه حرء وهؤلاء عقد لهم عقد ذمة على الجزية» فهم أحرار. 

مسألة: إذا ثبت ذلك»: فقد روى ابن مزين عن عيسى بن ديئار: أن الفرض اذى 
يفرض عليهم على جماجمهم؛ وتترك الأرض بأيديهم عونا لهم.٠‏ 

وقال ابن حييب: إن عمر رضى الله عنه فرض ابلتزية على أهل مصر على كل علج 
منهم أربعة دنائير» من غير خخراج أرضهم؛ وجعل على الأرض خراجًا على حدة. وقال 
ابن حبيب: إنه أقرهم فى الأرضء وجعل عليهم خراجًا واحدًا على الأرض والجماجم؛ 
وجعل عليهم مع ذلك الضيافة. 

وقال مالك: تطرح عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم. 

قال القاضى أبو الوليد: رمه الله: والأظهر عندى أن يكون عليهم جزية حماجمهم. 
فمن عمل أرضًا كان عليه خراجا لأن سبب جزية جماجمهم سكنى بلد المسلمين وحقن 
دمائهم فيهاء وسبب خراج الأرض الانتفااع؛ ألا ترى أن من لم يعمر منهم أرضّاء 
فلابد من أداء جزية جمحمته» ومن عمر شيعًا من أرض الخراج جِ أدى عليهاء وإن كانت 
امرأة لا تحب على جمجمتها جزية. 

مسالة: ولا يجوز للعنوى يبع شىء من الأرض؛ لأنها ملك للسلمين لم يؤذن له فى 
بيعهاء ويجوز لهم بع غير ذلك من الرقيق وسائر الأموال. رواه سحنون عن ابن 
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القاسمء وقال: وكأنهم على ذلك تركوا كالمأذون له فى التجارة#قال: وعنعون أن 
يهبوا ويتصادقوا. 

ويجىء قول ابن حبيب أن لهم ذلك فيما بقى بأيديهم من مال الفتح. وفيما اكتسبوه 
بعد من ذلك» ويجىء على قول ابن المواز أن ذلك لهم با اكتسبوه دون ما أقر بأيديهم. 

مسألة: ومن مات من أهل العئرةء فإن كان له وارث ورثه» رواه يحبى بن يحيى عن 
ابن القاسم. قال: يسأل عن ذلك أساقفتهم وأهل دينهم» قمن قالوا: إنه يرثه من ذى 
رحم أو غيره من رجحل أو امرأة» سلم إليه ذلك. 

وفى كتاب ابن حبيب: أن ماله وما كسب لورثته إلا الأرض؛ فهى للمسلمين. 

ووحه ذلك أن الأرض لا افتتحت عنوة فهى للمسلمين؛ وإنما يعمرها بالخراج» وأما 
ما كان كسبه من مال فهو لورثته» وما.كان بيده.يوم :الفتج فيتخرج على وجهين نحن 
نذكرهما بعده هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإن لم يدع وارنّاء فقد قال ابن حبيب: كل ما تركه للمسلمين فى بيست 
المال. ونحوه روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم؛ وقال أشهب: ما كان بيده من دار أو 
أرض» فهى مرقوفة أبدًا للمسلمين؛ وما كان له من مال فللمسلمين؛ وما علم أنه كان 
بيده يوم الفتح من مالء فهو كالفىء. 

وهذا يفتضى أن ما كان بيده يوم الفتح» فإنه لم علكه: وإنما هو مال لأهل الفتتح أقر 
بأيديهم عونا على عنمارة الأرض: فإذا مات أو أسلم رجع إل . وأساعلى قول ابن 
القاسم ولين حبيب» فإنه يتتضى أن ما ترك بيده ترك له على مببيل التمايك والترك له 
كما تركتث له رقبته وأهله وولده. 

مسآلة: ومن أسلم من أهل العنوة؟ قال ابن حبيب:: فقا أحرز نفسه وماله وكل ما 
كسبء وأما الأرض فللمسلمين واحتج على ذلك بأن كل من أسلم على شىء فى يده 
فهو لهء يريد أسلم على أنه له وأما الأرض فليست كذلك» فإنها ليست فى يده على 
وجه تملك» وإنما هى فى يده على وحه إجارة. 

وروى عيسى بن مزين عن عيسى بن دينار: من أسلم متهم قهو خر ومالله 
للمسلمين. ٠‏ وفى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: : أنه يؤخذ منهم أموالهم من 
العين والرقيق وغير ذلك. قال ابن المواز ؛ إثما يوذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح 


وجه قول.ابن حبيب ما احتج به. ووجه قول عيسى وان القامسم أن الأرض لا 
يعلكها وما ترك بيده لم بملكه» وإثما هو كالرقيق فى الخائط يستغين به العامل على 
العمل وهو باق على ملك صاحب المائظة:وما اكتسبء فعلى هذا الوجه اكتسيهء 
وهذا تقتضيه معاهدته ومعاقدته. 
ووجه قول ابن المواز أل ما اكتسب ملك له؛ وما ترك بيده» فعلى ملك من افتتح 
الأزضء وما تركته على وجه العونء والله أعلم. 1 
##ا* 


الدفن فى قبر واحد من ضرورة وإنفاذ 
أبى بكر عدة الذبى من بعد وفاة رسول الله 856 


لحيل - مَالِكه عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صخصعة 


أنه بْلَعهُ أن عَمْرّو بن الْجَمُوح وعد اللو بن عَمْرِو الأنصاركن ثم السسلَيوين" كانا 
6 سكس ار له ووس لس مسن ب وك لوم ام ع مم ا م ممه 
د حَفرَ اليل فيرَهْمَا رَكَانَ قَْرْهُمَا مما يلى السيْلء وكانا.فى قَبْرِ وَاجاو وَهُمَا 
من اسهد يَرْم حر فهر نهم يرا من مَكَفِهِمَ فُوُحذا لم يبرا كَأنهُمَا 
مانا بالأممس» رَكَانَ أَحَدُهُمًا قد خْرِحَ» فوَضَعَ يدَهُ على جاجد فَدفِنَ» وَهُوَّ كَدَلِك 
ليطت يح عر اجو ثُهْ يلت فَرَحْعَت كُمَا كَانناء وَكَا يدن أَخْل وَيِنَ 
َم ير ًا من رون سن 
الشرح: قوله: وأله بلغ أن عمرو بن الجموع عبد الله ين عمرزو الأنصاريين 'كانا 
قد حفر السيل قبرهماء يدل على أنهما دفنافى قبر واحدء وذلك أنه لما اشتد على 
السلمين حفر القبور يوم أحد لكثرة النتلى: وكان قد بلغ منهع التفب والتصب. 
مه ١‏ - ذكره التهيي فى سير أعلام التبلاء 566/١‏ بلفظه. وأخرخة ابن سعد فى الطبقات 
؟/19ه عن جابر, وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 537/4 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/1 ه":.هكذا هذا الحلديث في الرطأ مقطوعا لم يخطلف على 
مالك فيه؛ وهو يتصل من وجوه صحاح ععنى واحد متقاربن, 
)١(‏ قال اين عبد البر؛ عبد الله بن عمرو هذا هو والد حابر بن عبد اللهء وهو عبد الله بن 
عمرو بن حرام وعمرو بن:الحموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
فهما ابنا عمء وكانا صهرين» وقتلا يوم أحد ودفتا فى قبر واحد. 
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وروى أنه يي قال لهم: «احفروا وأعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والئلاثة فى قبر 
واحد وقدموا أكثرهم قرآنام”" فعلى هذا يجوز مثل هذا للضروة. 

قال مالك: وإلا فالسنة أن يدفن. كل واحد منهم فى قبرء وإنما يقدم فى الثبر 
أفضلهم» وهو من كان أكثرهم قرآنًا فى ذلك الوقت؛ فيجعل مما يلى القبلة ثم يجعل 
غيره بعد ذلك هما يليه وهذا يقتضى تفضيل البى 8ق لأهل القرآن» وحض أصحابه 
على الاستكثار من أنحذه. 

فصل: وقوله: ووهما تمن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من مكانهماء عبد الله 
بن عمرو وعمرو بن اللمموح كانا صهرين» واستشهدا يوم أحدء ودفلا فى قبر واحد» 
فحفر السيل قبرهما لما كان مما يليه أو كرب منهء فأراذوا نقلهما عن مكانهما ذلك إلى 
موضع لا يضر به السيل» فحفر عنهما لينقلاء ولا بأس يحفر القبر وإخخراج الميت منه إذا 
كان ذلك لوجه مصلحة, ولم يكن فى ذلك إضرار به وليس من هذا الباب نيش 
القبورء فإ ذلك لوجه الضرر أو غير منفعة. 

فصل: وقوله: وفوجدا لم يتغيرا كأنهما هانا بالأمس» وهذه على ما نعتقده كرامة 
من الله تعالى خصهما يهاء ولعله قد ص بذلك أهل أحدء ومن كان له مثل فضلهمساء 
فإن تلك الأرض تسرع التغيير إلى من دفن فيهاء ولو كنان ذلك أمرًا معتادًا فى تلك 
الأرض لا ذكره فى هذا الحديث على وجه التعتجب منه. 

فصل: وقوله: ووكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن» وهو كذلك» 
لعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفنه وترك التردد والتوقف علبى تليين أعضائ 
ويحتمل أن يكون قد تعذر ذلك فيه إلا بتغير شىء من أعضائه؛ ويحتمل أن يكون قد 
ثرك على تقك الحال ليحشر عليهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت» يقتضى آنه 
قد بقيت رطوبة أعضائه ولينها» ولو نشفت وذهبت رطويتها لما أمكن إزالة يده من 
مكانها إلا بكسر شىء من أعضائه؛ وصرفها إلى صورة تمنع رجوعها إلى مكانها إذا 
تركت على أنه قد كان بين وقت دذتهما ووقت الحفر عنهما ست وأربعين سنة» وهذه 
مدة لا يكاد يبقى معها الميت على المعتاد من الأحوال بقية رطوبة ولا اتصال أعضاى 
والله أعلم. 

(؟) أخرجه الترمذى حديث رقم 19/1, النسائى فى الصغرى حديث رقم .70٠١‏ أبو داود 

حديث رقم 2516. ابن ماحه حديث رقم 1١65٠‏ ع 
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قَالَ مَالِك: لا بَأْسَ أن يُدفْنَ المَحلان وَالْلانَةُ فى قَبْر وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَق وَيُشْعَلَ 
كبر يما تلى الْقِيلَة. 

الشرح: قوله: ولا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة فى قبر واحد مسن ضرورة؛ يدل 
على أن ذلك لا يفعل إلا من ضرورة» وكذلك قال أشهب: لا يكفنا فى كفن واحد 
إلا من ضرورة؛ ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظه من الإساءة. 

مسألة: وكذلك يدفنان فى قبر واحد من ضرورة» ويقدم فى اللحد الأكبرء ويجمل 
مما يلى القبلة» وهذا معنى التقديم فى اللحد. وقال أشهب: يقدم فى اللحد أفضلهما. 
وقد روى عن النبى يك أنه كان يقدم فى اللحد أكثرهما قرآناء وهذا كله يعود إلى 
معنى الفضيلة قإذا استويا فى الفضيلة قدم أكيرهما؛ لأن للممن حمًا وفضيلة. 

وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم: عل الرجال ثما يلى القبلة» ثم بجعل 
يعدهم الصبيان» ثم جعل بعدهم النساء. ّ 

مسألة: قال أشهب: وإذا دفن رحلان فى القبر لم يجغل بيئهما جاجز من التراب» 
وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق؛ والله أعلم: ‏ - 

١١‏ - مَالِكء عَنْ رمه بن أبى عَبْد اومن أنه قَالَ: قم عَلّى أبى يَكْر 


المتكيق مال من بحري قَقَالَ: مَنَّ حَان لَهُ عِنْدَ رَسُول الله 8 وَأى أو حِدة 
الشرح: قوله: «قدم على أبى بكر الصديق مال من البحرين؛ يريد من مال الله وما 
ينقل إلى بيت مالهم من الحزية التى على الجماجم وختراج الأرض وعشور أهل الذمة؛ 
إذا تحروا من أفق إلى أفق» والركاز وامعدن إذا أخذ مته الخمس. قال ابن القاسم: ولم 
يذكر ما يؤعحل من أهل الحرب من عشور أو ما صوبحهوا عليه. 
قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى لاحق بذلكء وهذا يجتمل أن ينقل إلى المديدة 


(١‏ - أخترجه البعارى كتاب الكفال ياب من تكفل عن ميت ديناء ١8+‏ عن جاير. ومسلم 
كتاب الفضائل ياب ما سكل رسول الله قط فقال: لاء 14/9 برقم ١‏ عن جابر. 
قال اين عيد البر فى التمهيد :/ , م: هذا الحديث يتصل من وجره ثابتة عن جابر» روأه عنه 
جماعة» منهم: أبو جعفر محمد بن على ومحمد بن التكدر وعيد الله يسن محمد بن عقيل وأدر 


الزبير والشعبى. 


كتاب الجهاد 
على وجهين؛ أحدهما: أن ينقل إليها بعد سد خخلة أهل تلك البلاد التى يجبى فيها ذلك 
المال» فهذا حكم كل مال يجبى فى جهة من الهات أن ينظر إلى حال تلك اللنهة النى 
جبى فيها وحال سائر تلك النهات؛ فإن استوت حاحتهم وعمتهم الشدة أو السعق 
فرق حيث جبى» ولا ينقل إلى غيره من البلاد شىء منه؛ رواه ابن المواز عن مالك. 
ووجه ذلك اخقصاص الحباة. 

مسألة: وإن كان غيرها من البلاد أحوج نقل إلى غيرها ولا يعدى منها من حبيت 
منهمء روأه ابن المواز عن مالك. 

ووجه ذلك أن لهم مزية على غيرهم فى استحقاقه لاختصاصهم بد فلا يجب أن 
يخرموا منه وإن استحق نقل بعضها للحاحة النازلة بغيرهم. وقال فى المجموعة 
والموازية وغيرهاء فى الرحل من أهل الشسام يبعث يبعض صددقاته إلى المدينة: فذلك 
صواب. قال محمد: وأرى مالكًا خص المدينة بذلك لأنها بلد رسول الله #6 وهذا 
الذى قاله محمد يحتمل؛ ويحتمل أن يكون مالكًا إنما قال ذلك لأن الغالب على أهل 
المديئة الحاحة وضيق الخال. وقد قال في اللدونة؛ فى الرحل مرج زكاة ماله فيبلغه عن 
أهل المدينة حاحة؛ فيرسل إليها يبعض زكاته: ما رأيت بذلك بأسا ورأيقه صوايًا. 

فصل: والوجه الثانى أن يتقل إلى المدينة لأنها بهما كان الإنفاق وإعطاء الأرزاق» 
فكان ينقل ذلك إلى من يرزق منه بعد سد التغور النى كان ي#بى منها هذا المال؛ 
والتغريق على أهلها بقدر ما يغنيهم أو يسد حاحتهم؛ فيفرق بالمديدة على أهل الأعطية» 
وعلى من اعتز الخليفة بهاء ولزمه من حقوق المسلمين. 

مسألة: فإذا قلنا إنه ينقل هذا المال إلى موضع تفرقته» فمن ماذا يتكارى عليه؟ روى 
عيسى عن ابن القاسم فى الزكاة تنقل من بلد إلى بلد: لا يتكارى عليها من الفسىء 
ولكنه يبيع ذلك ويشترى مثله فى موضع القسمة. وقال فى العتبية عن مالك: يتكارى 
على ذلك من الفىء أو يبيعه. 

رحه القول الأول أنه إذا لم يكن لحمله وجه فالصواب بيعه وتبليغ ثمنه إلى موضع 
قسمتهء إذ لابد من الكراء عليه والكراء عليه من جملته؛ وإخراحها من الفبىء ظلم 
لهل الفىء' فلم يبق إلا ما ذكرناه. 

ووحه القول الثانى أن النظر فى ذلك للإمام بالذى هو أحوط لمستحقى هذا المال؛ 
فقد يكون البيع تاره أفضل؛ وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضل وأحوط لرخخصه 
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بموضع البيع وغلائه.موضع الشراء؛ وإذا كان الصواب الكراء عليه» فيكون ذلك من 
الفىء؛ لأنه موقوف لنافع الممسلمين والزكاة مقصورة على وجوه لا يجوز إخراجها 
عنها. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: ومن كان له عند رمول الله يك وأى أو 
عدة فليأتنا الوأى العهدء وهو قريب من العدة هذا الموضع واستدعى أبو بكر رضى 
الله عنه من كان له عند رسول الله يك عدة لينى بعهده وينجز عدته إذ هو الخليفة» 
والقاضى عنه ما وعد به والتبع لسيرته والقائم بإنفاذ وصاياهء وما وعد به التبى ُك 
فهر حق يحق على أبى بكر وغيره من يأتى بعده إنفاذه. 

وقد جاء جابر إلى أبى بكرء فقال: إن رسول الله و قال لى ولو قد جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا,””) ويجتمل أن يكون حابر ثبت ذلك عنده 
بشهادة عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قبل قوله فى ذلك لما رآه أهلاً لذنلك؛ وكان 
من -حسن النظر أن يعطيهء وإن لم يكن النبى ظُيُّ وعده. 

وقد قال مالك رحمه الله: قد يعطى الوالى الرجل المال جائز لأمر يراه فيه على وجه 
الدينء أى وجه الدين من الوالى. 

مسألة: ذإن كان على وجه العدة» فهل هى لازمة يحتمل أن تكؤن مواعد النبى وق 
فى هذا لازمة له لأن وعده حق وصوابء ولم يعد من ماله عطية؛ وإنما وعد من بيت 
المالء فكأنه عين لمن وعده ذلك المقدار فى بيت المال» وتعيينه صواب فيجب أن يتفلء 
ويحتمل أن يكون حكمه فى ذلك حكم غيره» ولا يخلو أن يكون الوعد يدل الإنسان 
فى أمر أو لا يدخله فيه مثل_أن يقول له: اشتر ثُوبًا أو دابة» وأننا أعينك على ذلك 
بدينار أو أسلقنك الئمن أو أسلفك كذاء فهذا اتفق أصحابقا أن هذه العدة لازمة يحكم 
بها على الواعد. 

مسألة: وأما إن كانت عدة لا تدخحل من وعد به فى شىء؛ فلا يخلو من أن تككون 
مفسرة أو مبهمة» فإن كانت مفسرة مشل أن يقول الرجل للرجل: أعرنى داك إلى 
موضع كذاء فيقول: أنا أعيرك غدًاء أو يقول: على دين: فأسلفنى مائة دينار أقضه؛ 
فيقول: أنا أسلفك؛ فهذا قال أصبغ فى العتبية: يحكم يانماز ما وعد به كالذى يدجل 


(1) أعرحه البعارى حديث رقم 31193 لقه ل لالاالاء 4181 18101. مسلم حديث 
رقم 4 999, أهد فى المستد حديث رقم 15843. 
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الإنسان فى عقد» وظاهر للذعب على خلاف هذا لأنه لم يدعله بوعده فى شىء 
يضطره إلى ما وعده. 

مسألة: وأما إن كانت مبهمة مثل أن يقول له: أسلفنى ماثة دينارء ولا يذكر حاجتة 
إليها أو يقول: أعرنى دابتك أكريهاء ولا يذكر له موضعًا ولا حاحة؛ فهذا قال أصسغ: 
لا يحكم عليه بها. 

فرع: فإذا قلنا فى المسألة الأولى أنه يحكم عليه بالعدة إذا كان لا مراءءدعله فيه, 
مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك ما تصدقهاء فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن 
يكح من وعدء فهل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال أصبغ فى العتبية: يلزمه ذلك: ويحكم 
به عليه ألزمه ذلك بالوعد, وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفحفن له ثلاث حفنات» امتثالاً لصفة موعد البى #. وقد روى 
أنه كان فى كل حفنة خمسمائة دينار» والله أعلم 

تم كتاب الجهاد يمد الله. 
##اب# 


وصلى الله على سيدنا وهولانا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما 
كناب النذور والأيمان 
٠‏ ما يجب من النذور فى الممشى 
6 - مَليِكه عن اين هامر عَنْ عبد لل إن عبن مْعُوي عَنْ عبد 
الله بن عباس أذ سَمْدَ بْنَ عْبَدةَ امستفتّى رَسُول الله 8 فَقَال: إن أمَى”" مَانَتْ 
ليهات ولَمْ تقضيه؟ فقَالَ سول اله فك واقيه عَنها. .' 
الشرح: قوله: «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كم يريد سأله سؤال الملتزم 
لحكمه الراجع إلى قوله» وذلك يسمى مستفتيًا. وقول المفتى له يسمى فتوى وذلك إنما 
يكون لجميع الأمة مع النبى يوك أو للعامى مع العالم على وجه الاختبار لف والمذاكرة 
أو على وحه الاستفتاء. 
فأما العالمان اللذان يسوغ لكل واحد منهما الاجتهناد مع وخود الآخر قإنه إذا 
سأل أحدهما الآتمر» لا يخلو أن يسأله على وجه الاغتبار والمذاكرة» أو على وجه 
الاستفتاء والتقليد. 
فأما سؤاله على وجه المذاكرة والناظرة» فإن ذلك ليس باستفتاء يل هو مذاكرة 
ومناظرة» وذلك حائز لهما إذا التزما شروط المناظرة من الانصاف»؛ وقصد إظهار الحسق» 


(٠‏ - أرجه البخارى فى الرصايا هه ؟. والترمذى فى النذور والأيمان ١451‏ والنسائى فى 
الوصايا 4 وول ووو تودشل لووط 44و 085 1303 الأهات والنسذور 
ووباط, ولاس لاولاس. وأبو داود فى الأعان والنذور 41/5؟. واين ماحه قى الكنارات 
1 ا؟, وأحهد فى مسند يئى هاشم 1198 235451 721114 

(1) فى طبقات ابن سعد أنها عمرة بنت مسعود بن قيس وبايعت وساقت ررسول الله يا 
غائب فى غزوة دومة الحندل» وكانت فى شهر ربيغ الأول سنة خمسء وكان اينها سعد معه 
فقدم رسول الله َي فجاء قبرها فصلئ عليها. قاله السيوطى فى تتوير الحوالك 11/1 


0000 4 كتاب التذور.والأعان 
والتعاون على الوصول إليه وتبيينه وسلما من المراء» وقضد المغالبة وقد قعل ذلك 
الصحابة: ومن بعدهم من العلماء إلى وقتنا هذا. 
وأما سؤاله إياه مستفتيّاء فإنه لا يجوز مع تساويهما فى العلمء وبمكن السائل من 
النظر والاستدلال؛ لأن فرض كل واحد منهما الاحتهاد دون السؤال؛ وإن كان 
لأحدهما شفوف فى العلمء فهل يجوز للذى دونه أن يقلده مع تمكنه من التنظر 
والاستدلال؟ الذى عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز له. وقال بعسض أصحاب أبى 
حنيفة: ذلك جائر له. 
والدليل لما ذعب إليه الجمهور ما قدمتاه من أن فرضه الاجتهاد دون السؤال. 
مسألة: وأما إن خاف العالم فوات الحادثة, فهل له أن يستفتى غيره؟ ذهب القاضى 
أبو محمد إلى حواز ذلك» ومنع منه سائر أصحابناء وقالوا: تخلى القضيسة من قوله: 
ويتركها لغيره» وهذا يتصور فيما يستفتى فيه. وأما ما يخضه فلايك منه» كماقاله 
القاضى أبو محمدء والله أعلم. وقد بسطت القول فى ذلك كله؛ وفى صفة المفتى وصفة 
المستفتى فى غير هذا الكتاب هما يغنى عن إعادته. 
فصل: وقوله: «إن أمى مانت وعليها ندر لم تقضهء» يقتضى أن النذر مباح جائر؛ 
لأن سعدًا ذكر أن أمه نذرت» وسمع ذلك النبئ ويك فلم ينكره؛ بل أمره أن يقضيه 
عنهاء ولا حلاف فى جوازه. 
وأما ما روى عن عبد الله بن عمر نهى النبى © عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيئاء 
ولكنه يستخترج من البخيل:”؟ فإن معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدئيا مثقل أن 
يقول: إن شفى الله مرضىء أو قدم غائبى» أو محانى من أمر كذاء أو رزقتى كذاء فإنى 
أصوم يومين» أو أصلى صلاق أو أتصدق بكذاء فهذا المكروه المنهبّ عنه, ونا كان 
يستتحب أن يكون فعله ذلك لله تبارك وتعالى رجاء ثوابه» ون يكون نذره علنى ذلك 
الوحه دون تعلق نذره بشىء. من أمر الدنيا وغرضها. ش 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن النذر يازم فى اللدملة. والأصل فيه قوله تعالى: مإيوفون 
بالدذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا) [الإنسان: /ا]. 
(؟) أخرجه البحارى حديث رقم 25104 28157053515 5194. مسلم حديث رقم 
76 1140. الترمذى حديث رقم .١618‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 891.01 
8٠6‏ * أبو داود حديث رقم ام 1لا 5784. ابن ماحه حديث رقم .1١78‏ أحمد فى 
المسند حديث رقم 537 الاك اقلا 


كتاب النذور الأيماث 101101111111000 

ومن جهة السنة ما روى عمران بن حصين عن النبى #ُّها أنه قال: «خيركم قرنى؛ 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم يجىء قوم ينذرون ولا يوفونء ويمخونون ولا 
يوتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السينة”2 فعاب التبى وك القرن 
بأهله ينذرون ولا يوفون؛ وهذا يدل على.أنه غير جائز ولا مباح» ولو كان جحائرًا ترك 
الوفاء لما عاب به القرك. 

فصل: وقوله: «إن أمى ماتت وعليها ندر يحتمل أن يكون مطلقاء ويحتسل أن 
يكون مقيداء فالمطلق مثل أن يقول المكلف: لله على نذرء ولا يجعل له عخرجًاء والمقيد 
مثل أن يقول: لله على نذر صوم يوم أو صلاة ركعتينء أو صدقة بدينار» أو حج أو 
غير ذلك من أعمال البرء فكلا النذرين جائز» فإن كان مطلقاء فإن فيه كفارة يمين عند 
مالك. 

وعن الشافعى فى ذلك قولان» أحدهما: أنه لا ينعقد هذا النذر. والثانى: أنه ينعقد 
ويجب عليه أقل ما يقع عليه الاسم. 

والدليل على صحة اتعقاده قوله تعالى: لإوليوفوا نلدورهي» [الميسج: 15]. ودليلنا 
من جهة السنة حبر ابن عباس هذاء وفيه من قول سعد: إن أمى ماتت وعليها نذرء 
والأظهر أنه مطلق؛ لأنه لو كان مقيدًا لاستفسره البى ول عما نذر لأن من النذر 
المقيد ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء يه وهو أن يكون مباحًاء ومنه مالا 
يحل الوفاء بهء وهو أن ينذر محرما. 

فلما كان النذر المقيد يتنوع إلى ما لا يجوز وإلى ما يجوزء كان الأظهر أنه لو كان 
مقيدا لسأله عن وجه نذرها ليميز منه ما يجوز مالا يجوز وبحسب ذللك يككون 
البواب» ولما لم يسأل كان الأظهر أنه النذر المطلق الذى لا يكون منه ما يجوز ومالا 
يلزم. 

ودليلنا من جهة القياس أنه نذر قصد به القرية» فوجحب أن يتعلق يه الوحوب. أصلل 
ذلك إذا كان مقيدًا مما فيه قربة. 


فصل: وإذا قلنا إن نذر أم سعد من جهة اللفظ بص أن يكون مطلقّاء ويصح أن 


(*) أرحه اليخارى حديث رقم 05761 21474 5048. مسلم حديث رقم 56156 
النسائى فى الصغرىئ حديث رقم 805 أحمد فى امسند حديث رقم 24155 31035 
1 14ل 


كتاب التدور والأيمان 
يكون مقيداء فقد مضى الكلام فى النذر المطلق» فأما المقيد» فإنه قد يقيد هما فيه قرية, 
ويقيد عباح لا قربة فيه» ويقيد حرم فإذا قيد عا فيه قربة» فإنه يلزمهء وإن لم يعلق 
بشرط وصفة؛ بثل قوله: لله على أن أصلى صلاةق أو أصوم صومًا. 

وقال بعض أصحاب الشاقعى: لا يلزم النذرء وإن كان مقيداء إلا أن يعلق يشرط أو 
صفة مثل أن يقرل: لله على صوم يوم أو صلاة أو صدقة؛ إن قدم غائبى أو نزل المطر 
اليوم» أو فرج عن المريض. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإيوفون بالعدر.ونافون يوما» [الإنسان: ]٠/‏ ولسم 
يفرق بين التعلق بصفة ولا يغير صفة؛ فيجب أن يحمل على عمؤمه. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عنه و أنه قال: ومن نذر أن يطيع الله قليطعب 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيهن؟. 

ودليلتا من جهة القياس أنه ألزم نفسه من جهة النذر ما يازم الوفاء يحنسه؛ فوحب 
أن يلزمه. أصل ذلك إذا علق بصفة. 

مسألة: ويلزم النذر على وجه اللجاج والغضب. وقال الشافعى: هو مخير فى نذره 
على اللجاج بون أن يكقر كفارة عين وبين أن يفى يه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «إأوفوا بالجقود» [المائدة: ]١‏ والوفاء يها 
أن يأنى بها على حسب ما التزمها. ودليلنا من جهة السنة قوله :ومن نذر أن يطيع 


الله فليطعه». ' 
ودليلنا من ججهة القياس أن هذه حال يلزم فيها الوفاء بالطلاق والعتاق» فلزم فيها 
الوفاء بسائر القرب كحال الرضى. 


مسألة: وأما إذا نذر أمرًا مباحًا كالجلوس والقيام والاضطجاع؛ قلا يلزم بذلك 
شىء وبه قال أبو حنيفة والشافعى.:وقال ابن حنيل: هو مخير بين فعله وبين كفارة 
يين. ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا نذر ما ليس بقربة» فلم ينعقد نذره. أصل 
ذلك إذا نذر معصية. 


(4) أخمرحه البخمارى حديث رقم 25597 .1/.0١‏ الترمذى -حديث رقم 1575. النسائى 
فى الصغرى حديث رقم 5.٠م”3‏ /ا١٠8؟ء ."8٠١8‏ أبو داود حديث رقم 5989. ابن ماحه 
حديث رقم 5175. أحمد فى للسند حدييث رقم 0ه ا؟ا, 9413لاه 6848 ؟. الدارمى 
حديث رقم 7177/8 


كتاب التدور الأيمان . معو ممه مم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم وم موه مم وعم ممه م لمهت هق 

فصل: وقوله: وإن أمى ماتت وعليها نلر لم تقضدو يحتمل أنها لم تقضه ولم يجب 
عليها بعد وإن كانت قد انعقدت كينها به» ويجتمل أنها لم تقضه؛ وفِد وجب ععليهاء 
فأما إن لم تكن قضته؛ لأنه لم يجب عليها عثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلان» أو 
إن شفى فلان» أر إن جاء فلان هذا الشهر فماتت قبل ذلك؛ فإنه لا يلزمها قضاؤه: 
وإن فعلت فحسن, مثل ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لرسول 
الله 8 : : «إنى نذرت اعتكاف يوم فى الجاهلية ققال له ويك : أوف بنذركع”؟ فأمره 
مَك بالوقاء به؛ لأنه التزمه فى حال كفره» وتلك حال لا يلزم ما نذر فيها. 

مسألة: ومن ذلك أن تقول: على نذر إن كلمت فلاناء فأرادت أن تكفر نذرها أن 
تحدث فيه. وقد احتلف قول مالك فى كفارة اليمين قبل الحدسث» فقال مرة: لا تجوز 
وبه قال أبو حنيفة. وقال مرةٌ: تجوز وبه قال الشافعى 

وحه القول الأول أنه كفارة» فلا يجوز تقليكها على موجيها. أل ذلك كفارة 
القتل. ووحه الرواية الثانية ما روى أن رسول الله وو قال: ومن حلف على يمين؛ 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن عينه: وليأت الذى هو خيرو©. 

ومن جهة القياس أن الكفارة معنى يحل اليمين» فجاز أن تتقدم على الحنسث 
كالاستثتاء. 

مسألة: فأما إذا وجب ذلك عليها مثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلان أو إن 
كلمت فلاتاء فوحب عليها بقدوم فلان أو بأن كلمت فلاناء ثم مانت قبل أن تقضى» 
فلا يخلو أن يكون ذلك لتعذر القضاء بسرعة موتها قبل أن تقضى نذرهاء ولعلها مانت 
فجأة. 

وقد روى عن سعد بن عبادة» ويحتمل أن تكون أحرت جدواز تأخيره؛ لأنه لا يلزم 
من حنث فى بين أن يكفر حين الحدث» وله تأعيرهاما نيم يغلب على ظنه الفوات» 


(ه) أخرحه البحارى حديث رقم .ل 27041 /5341. مسلم حديث رقم 1181 
الترمذى حديث رقم 1875. أبو داود جديث رقم 8117: 0/ا؟, أحمد فى السند حديث 
رقم لاه؟. 

(1) أعرحه البخارى حديث رقم 45 الاء 1417!. مسلم حديث رقم 1181. الترمذى 
حديث رقم ٠‏ التسائى فى الصغرى حديث رقو عذلاكى قذلاك لخلا لقلا 
أبو داود حديث رقم 91/9. أحمد فى السند حديث رقم 50091 مراك لقتنن 
الدارمى حديث رقم 7745. 


كتاب الندلور والأعان 
لكنه يستحب له التعجيل ليبرئ ذمته نما لزّمهء فقول سعد: وعليها لذرح على هذا 
الوجه بين؛ لأن لففظه «على» إنما تستعمل فيما يلزم الإنسان» ويجب عليه. 

وأما على الوجه الأول فإنه يصح أن يقال أيضًا: عليها نذرء يبمعنى أنها كانت عقدته 
والتزمته» وإن لم يجب بعد عليها أداؤه» ولكنه فى الوجه الثانى أظهر وأبين. 

فصل: وتوله فوا: «اقضه عنهاء يقتضى أنه يصح أداء عنهاء وإن ذلك يبرئهاء 
ويقضى عنهاء وإن كان لفظه الأمر» فإن مقتضاه الندب لقوله تعالى: «إولا تنزر وازرة 
وزر أخرى» [لقمان: ٠‏ ؟]» فلا يجوز أن يلزمه هو النذر بنذرها والتزامها؛ ويوجب 
ذلك عليه القضاء عنها. 

مسألة: ذا ثبت ذلك من أنه لا يجب عليه؛ ولا يجوز له فعله؛ فإنه إن كان نذرًا 
مطلقًاء فإن كفارته كفارة يمين» وهو معنى متعلق بالمال وإن كان مقيداء فإنه لا يخلو 
أن يكون عنتضًا بالمال كالصدقة والعتق أو يكون مختصًا بالبدن كالصلاة والصيا أو 
يكون له تعلق بهما كالحج والجتهاد. 

فإن كان مختصا بالمال كالصدقة والعتق والتحبيس فى سبيل الله فإنه لا حلاف فى 
جواز النيابة فيه؛ وأن لمن شاء أن يقضيه عن الميت وينوب فى ذلك ينية عن تية الميت» 
فما كان منها مختصًا بالبدن كالصلاة والصيام, فإنه لا يصح أن يقضيه أحد عنه ولا 


ينوب فيه عله. 
وإن كان مما يتعلق بائال والبدن كالحجء فقد قال مالك: إنه يجوز أن ينغذ فيه وصية 
الموصى بأن يحج عنه. 


وهذا يقتضى أنه يصح أن يحج عنه من شاء من ورثنه بعده. وقد تقدم بيانه قى 
كتاب الحج؛ فإذا قلنا إن قول سعد: وإن أمى ماتت وعليها ندر» يقتضى النذر المطلق. 
فإن معناه المال لأن كفارته كفارة يمين» ولا حلاف فى صحة النيابة فى ذللك» وإذا قلنا 
إنه يحتمل النذر المقيد؛ فإن الظاهر أنه مقيد.ما يختص بالمال أو عا له تعلق بالمال والبدن» 
ولذلك أمره أن يقضيه عنهاء ولو كان مما يختص بالبدن لم يأمره بذلك؛ لأن التيابة لا 

مسألة: ومن ناب عن غيره ممن نذر المشى إلى مكة» فلم يفضه؛ هلل يدوب عنه فى 
المشى يقدمه؟. 


كتاب النذور الأعان 


دحل ٠‏ - مَالِك عَنْ عبد الله : أن أبى بَكْرِء عَنْ عَم أَْهَا حَدَكدهُ عَنْ حَديِهٍ 
أنَهًا كانت نتا حعلتا عَلَى لها ميا إلى لحو اه قمَانت وَلَمْ تَفْضد فَأقَى 


عَبْدُ الله بن عا ابا أذ تَمْشِى عَنهًا. 


00 


قال يَحْبَى: وَسَّمعْت مالكا يَقُولُ: لا يَمْشٍ أَحَدّ عَنْ أَسَلر. 

الشرح: قوله: «جعلت على نفسها مشيا إلى قباء» يفتضى أنها اعتقدت كونه قربة 
من قرب منهء ويدل على ذلك ما روى أن رسول الله يي كان يأتى قباء راكيًا ونذثر 
مشيّاء فمن كان بالمدينة ونذر مشيًا إلى مسجد قباء» فقد روى ابن حبيب عن .ابن وهب 
عن مالك فيمن نذر مشيًا إلى مسجد, وهو معه بالبلد؛'فإنه يمشي إليه» ويصلى فيهء وقد 
أوجبه ابن عباس فى مسجد قبا قال: وقباء على ثلاثة أميال من اللدينة. 

وفى كتاب ابن المواز فيمن نذر أن يصلى فى مسجد غير المساجد الثلاثة: فليصل 
عوضعهء ويجزئه إلا أن يكون قريبًا حدا فليأته» ويصل فيه. وهذا على ما رواه ابن عباس 
وأقتى به من نذرته من نساء أهل المدينة. 

وأما من كان بغير المدينة ممن يتكلف إليه سفرًاء فإنه لا يجوز قصده؛ ومن نذر ذلك 
لم يلزمه. والأصل فى ذلك حديث أيى بصرة الغفارى «أن رسول الله و قال: لا 
تعمل المطى إلا .إلى ثلائة مساحد» مسجدى هذاء والسجد الخرام» ومسسحد إيلياءو0©, 
فالمشى إلى مسجد قباء ممن قرب منها ليس من إعمال المطى. 

فأما من نذر مشي إليه ثمن على بعد من يكون من حهته إعمال المطى أو نذر مشيًا 
إلى مسجد الكوفة أو البصرة أو غيرهما من البلاد للصلاة فيهء فمن هر منها علنى سفر 
لم ينعقد نذره؛ لأنه نذر نذرًا محظورًا ممنوعًا منه. وأما من ففر إتيان مكة؛ فإنه يلزمه 
ذلك؛ وبه قال جماعة الفقهاء. وسيأتى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما من نذر مشيًا إلى مسجد النبى يوك أو مسجد يبت القدس. فإن عند 
مالك يلزمه ذلك خلاثًا للشافعى فى قوله: لا يلزمه ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله الحديث المتقدم فى قوله: «لا تعمل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجده. وهذا يقعضى إعمالها إلى كل واحد منهاء والصلاة فيها قربة» فوجب أن يلزم 
بالنذر. 


0-1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 441. المغنى 70/4. 
(1) أخرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم .49 1. أحمد فى السئد حديث رقم 5191711 


كناب التذور والأهمان 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسجد ورد الشرع بإعمال المطى إليهء فوجب أن 
يلزم قصده بالنذر كالمسجد الحرام. 

مسألة: إذا ثبت أنه يلزم بالنذر قصدجاء قهل يلزم المشى لمن نذر المشى إليه؟ قال 
مالك: يأتيها راكبّاء ولا شىء عليه. وقال ابن وهب: يأتيها ماشيّاء وإن بعد. 

وفى كتاب ابن المواز: يأتيها راكبّاء وهل إن كان قريًا مشل الأمينال اليسيرةء أتاها 
ماشيّاء وهذا حفيف» وقيل لا بمشئ» وإن كان ميلا. 

وحه القول الأول فى نفى وحوب المشىء أن هذين المسجدين لا تتعلق القربة فيها 
بالشى» فلذلك لم يلزم المشى إليهما لمن نذره. ووحه الرواية الثانية أن هذا مسجد يسلزم 
إتبانه من نذره» فلزم المشى إليه لمن نذره كالمسجد الخرام. 

فصل: وقوله: رفماتت ولم نقضه, على ما تقدم. 

وقوله: «فافتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عبهاء أجحراه محرئ ما تصح فيه 
الناس من الحج» وذلك أنه نذر متعلق بقطع مسافة هى فى نفسها قربةه فحاز أن تدخله 
النيابة كالنج والجهاد. 

وعلى هذا القول تدخل النيابة فى قصد مسحد اللنبى 8ه وقصد مسجد المقدس. 
وقد قال مالك فى العتبية فى التى نذرت المشى إلى مسجد الرسول ؤ فماتت قبل 
ذلك: لا يفعل ذلك أحد عن أحدء» وإن شاءوا تصدقوا عنها بقدر كرائهاء وزادها 
ذاهبة وراجعة» وهذا لا بمنع ما ذكرناه من النيابة لو أوصت به لأن هذا حكم من التزم 
المشى إلى مكة لا يحج أحد عنه. وإن شاعوا تصدقوا بقدر النفقة» ولؤ أوصى به لتفذت 
وصيته. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ويحتمل عندى أن يكون حكم قباء غير حكم 
المسجد الحرام؛ لأن قطع المساقة التى تتعلق بنفقة المال إليه ليست بقزبة» وإفا القرية فى 
الصلاة فيه خاصة» وحكمه فى قطع المسافة إليه حكم سائر المساجد؛ وهذا عندى 
أظهرء والله أعلم. 

فصل: وقول مالك: ولا يمش أحد عن أحدع9© يحتمل أن يريد به فى حج ولا غيره» 


(*) قال فى الاستذكار: لا علاف عن مالك أنه لايمشى أحدٌّ عن أحل ولا يصرم عن 
وأعمال النذر كلها عنده كذلك قباسًا على الصلاة: والمجتمع عليها. وقال ابن القاسم: أتكرت 


كتاب الذور الأيمان 
ويحتمل أن يريد به فى المشى إلى قباء خاصة وحمله على عمومه أظهر لقولنا بالعموم؛ 
لأن المشى عمل يختص بالبدن ولا تعلق بالمال» وإن كان المشى إلى مكة تعلق بالمال 
والبدن. 


- مَالِكك عَنْ عبد الله بن أبى حَبيَة قال قلس إرَحْلٍ وَأنا حَدِيتث 
السن: ا على الرَخْل أذ و يقُولَ عَلَىّ مَشْنَى | لَى ينح الله وَل يَصل على نذ در مَثى 
َقَالَ رَحُ: مَل لَك أن ميك هذا لْحِررَ حرو ا بيده وتقول؛ ل ك3 
بيت اللو؟ قَالَ: فَقَلْستُ: سم قار ترزور حررت هن يكنا كد 
عَقَلْتُ» فقيل لى إن عليِكَ مناه فلت فت سعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبيء فَسَألتهُ عَنْ فّلك 
قَقَالَ: عَلَيِكَ مَشى؛ فَمَشَْيْت. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا الأمْرُ عندنًا. 

الشرح: قوله: وقلت وأنا حديث السن» يريد أنه لم يكن فقّه بعد لصغر سنه 
وحداثته» وأنه لم يبلغ من السن مبلغا يتسع لتفقهه فى مثل هذا من الأمور التى تندر» 
وليست .معتادة كالصوم والصلاة التى تتكرر ويلزم التفقه فيها من أول العمر. 

وروى ابن حبيب عن مالك» قال: وكان عبد الله بن أبى حبيبة,يومئذ قد يلغ الحلم 
إلا أنه كان صغيرًا بحدثان بلوغه. 

فصل: وقوله: «أعلى الرجل أن يقول: على مشى إلى بيت الله. ولم يقل: على نذر 
مشى» يرد أنه لا شىء عليه فى قوله: «علئ مشى إلى بيت الله ولا يلزمه به حج ولا 
غير ذلك هما يتعلق به النذر حتى يتلفظ بالنذر» فيقول: وعلىّ ندر مشى إلى بيسث اللسهى 
فاعتقد أن لفظ الالترام والإيجاب إذا عرا من لفظ النذر لم يجب عليه به شىء: وهذا لأنه 
لم يكن تفقه تفقه فى هذه المسألة» ولا عرف حكمهاء ولا ما يلزم منهاء ولعل ذلك أمر قام 
فى نفسه من غير نظر ولا تأمل» فاعتقد صحتهء والذى روى ابن المواز وغيره عن مالك 
أن ذلك سواء يلزمه المشى إلى مكة ذكر النذر أو لم يذكره. وبذلك أجايه سعيد ين 
السيينة 

سمالك الأحاديث فى المشى إلى قباء» ول يعرف المشى إلا إلى مكة عباصة. قال أيوعمر: لا 

يعرف مالك المشى إلا إلى مكة. .معنى أنه لا يعرف :إيجاب المشى: وإنا هذا فى الحالف والناذر 

عئدة, 
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كناب الندور والأعان 

وقد روى عن سعيد والقاسم بن محمد أنه لا يلزمه شىء حتى يذكر النذرء وقد 
جعلاه من باب الخبر على أن إسناده عن سعيد .بن المسيب ضعيف. 

فصل: وقول الرجل له: وهل لك أن أعطيك هذا الجروء لجرو قئاء بيده. وتقول: 
على مشى إلى بيت اللهى على معنى الإنكار لقوله. والحمل له على تعب المشى إلى بيست 
الله» إن لم يرجع عن قوله ذلك؛ واعتقد أنه يغتتم منه أذ حرو القثاء لغير سبب» 
ومثل هذا هما يجب أن لا يفعل فرعا حمل الإنسان لاسيما من لا علم عنده اللجاج على 
التزام ما يشق عليهء ورعا لم بمكنه الوفاء بهء وقد كان الأولى أن يعلمه بوجه الصواب 
فيما'قال» فإن أناب إليهء وإلا حضه على السؤال عنهء لكنه رعا اعتقد فيه أنه إذالم 
يلتزم هذا القول أغفل السؤال عنه والبحث عن الصواب فيه. 

فصل: وقول عبد الله بن أبى حبيبة: وعلى مشى إلى .بيت اللهه على ذلك الوجه مسن 
باب النذر على سبيل اللجاج» وقد تقدم من قولنا إنه يلزم إذا كان ما يلزم مثله لأنه 
قربة» وقد أمره اين المسيب بالوفاء به وأعلمه أن المشى الذى التزمه لازم له. 

مسألة: وقوله: وثم مكفت حتى عقلت» يريد أنه عقل أمره» وأقبل على أمر دينه 
والاهتبال .ها يلزمه منه وبجالسة أهل الدين والعلم ومذاكرتهم لما جرى له من ذلك. 
فقيل له: إن عليه المشى على حسب ما التزمه. ولأن ترك التلفظ بالتذر لا يمنع أن يجب 
عليه ما التزعه. 

مسألة: وقوله: وفسألها عن ذلك سعيد بن المسيب».» يحتمل أن.يكون الدذين أخيروه 
بوجوب ذلك عليه لم يكونوا عنده من أهل العلم والاجتهاد, فلم ير تقليدهم فى ذلك 
حتى سأل عنه ابن المسيب؟ لأنه كان أعلم وقته يعد الضحابة. 

وقد اختلف الناس فيمن نزلت به نازلة من العامة من يلد فى ذلك» ويقول: من 
يأخذ بلا حلاف يجوز له الأخذ بقول أفضلهم وأعلمهم. وهل يجوز له الأمد بقول 
غيره إذا كملت له آلات الاجتهادء اعتلف الئاس فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يجوز له الأخذ بقول من شاء منهم. وقد قال 
قوم من أهل الأصول: ليس له الأخذ إلا بقول أفضلهم وأعلمهم. 

والدليل على ما نقوله أنه لا حلاف أن بعض الصحاية كان أفضل من بعض وأعلم» 
وقد كان جميع فقهائهم يفتى؛ ويتتهى الناس إلى قوله ويأحذون به ولو وحب 
الاقتصار على قول أفضلهم وأعلمهم لما جاز لغيره أن يفتى. 
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فصل: وقول ابن السيب: وعليك مشىء على سبيل الفتوى؛ رالحواب عن مشيه 
الذى سأل عنه من قوله: وعلىّ مشى إلى بيث اللهو وفى ذلك مسألتان: إحداهما: أن 
ما سأل من قوله: «علىّ مشى» يلزم دون أن يقترن به لفظ التذر. 

ووجه ذلك أن النذر لا يفيد أكثر من التزام ما جعله على نفسه. 

وقوله: وعلئّ مشى إلى ببت الله» تصريح بذلك: وئص فيه فوحسب أن يلزسه وإن 
جاز أن يتأول فى قوله: وعلىّ مشى إلى بيث الله ولا يذكر ححا ولا عمرة» فلا يخلو 
أن تكون له نية لهء فإن كانت له نية؛ فهر على ما نوى فإن نوى مكة أو مجد التبى 
# أو مسجد ببت القلس؛ فهو على ما نوى؛ وإن نوى مسجدا من المساجد غيرهاء 
فله نيته: ولا يلزمه المشى إلى غبر ما نوى. رواه ابن وهب عن مالك فى ا مدونة. 

ووجه ذلك.أن اللفظ واقع على كل مسجدء فإذا نوى ما يتناوله اللفظ كان ذلك 
له لاسيما فيما لا يحكم به عليه» وإن لم تكن له نية» ففد قال مالك فى الدونة: يلزمه 
للشى إلى مكة, 

ووجه ذلك أن هذا اللفظء وإن كان واقعًا على سائر.البيوت والساجده فإنه أظهر 

0 م 

فى اللساحد فى البيرت» وهو فى مكة على طريق الأخقطخاص أظهر مه فى سائر 
الساحد كما أن عيد الله ورنسوله واقع على سائر الرسل؛ إلا أنه فى ثبينا وه أخصص» 
ووجه الاختصاص أظهر» فيجب أن يحمل عليه. 

فصل: وقوله: وفمشيت» يريد أنه التزم ذلك» وقلد اين المسيب فيما أفتاه يهء فمشى 
إلى مكة فى حج أو عمرة وسنيين أحكام ذلك بعد هذا إن شاء الله. 

وقول مالك: ووعلى هذا الأمر عندناء” يريد من فتوى ابن المسيب فى ذلك؛ 
وئيس ثول مالك هذا عند ابن القاسم ولا أكثر رواة الوطأً. 

*# «* 


قال فى الاستذكار ١15/1؟:‏ ثول مالك: ووعلى هذا الأثر عندناة. خصرج على أن قول 
التاكل: على مشى إل بيت الله أو علي“ نذر مشى إلى بيت الله تَوَى. وهو مذهب ابدن غمرء 
وطائقة من العلماء. وذكر ابن أبى شيبة؛ قال: حدثنا أبر أسامةء قال: حدبّنا عبيد الله بن 
عمرء عن تافع؛ عن ابن عمر فى الرحل يقول: على للشى إلى الكعيةء قال: هذا تذر» فليمش, 
قال أبو عمر: فجعل ابن عبر “قوله: على الشى» كقرله: على نذر مشى إلى الكعبة. 


كتاب النذور والأمات 
ما جاء فيبن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز 


4# له روس. يه ركف خخ( له وي بع ”مه 
١١5‏ - مَالِكه عن عر بن أَدْيْة اليب" أنه قَال: رجت مَعّ حَدُةْ إلى 


يها مَعنى إلى ينس الله َتى ذا كنا يض الطريق عَسَرَساء دَأرْسَلَنا مَل لَهّا 
يُساَل عَبْدَ الله بن عْمَنَ فَحَرَحْتْ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْد اللو بن عُمَرَ فَقَالَ لَه عَبْدُ الله 
قَالَ مالك: وَتَرَى عَلَيْهَا مَعّ َِكَ الهذئ. 


5 - مَالِك أنه بلق أذ عيذ بن الْحُسَيبِ وَأبَا سلَمهَ بن عبد الرحْمّنٍ كان 

الشرح: قوله: «خرجت مع جدة لي» عليها مشى إلى بيست الله يفتضى اعتقاد 
وجوب ذلك عليهاء والأظهر أنها لا تتكلف ذلك» وتبلغ منه ما يشق عليها أن تعجز 
عن إتمامه. إلا بعد أن توجب ذلك على نفسهاء إن كانت من أهل العلم أو تسأل عن 
ذلك غيرها من يعتقد أنه يازمها تقليده. فأفتاها بذلك يوجوب المشى» قاله على بن أبى 
طالب وعبد الله ين عمر وعبد الله بن عياس, 

والدليل على ذلك ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أححتى أن تمشى إلى 
بيت اللهء فأمرئتى أن استفتى لها النبي فق فاستفتيت البسر؟ 8# قفال: لعش 
ولتركبية. 


ووحه ذلك من جهة امعنى أن الحج قربة» تلزم من نذرهاء والشى إليه نوع من 


.317/9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 441. المحلى /555/1. المغنى‎ -3 ١517 
وقال فى الاستذكار: ليس لعروة بن أذنية فى الوطأء سوى هذا الخبرء وهو عروة بن‎ )*( 
أذنية» وأذينة لقب.. واسمه: يحبى بن مالك ين الحارث بن عمر الليثى من بنى ليث ين بكر. بن‎ 
عبد متاف ين كنانة. قال: كان شاعرًا رقيق الشعر غزلاء وكان مع ذلك صاحب فقهء خميرًا‎ 
عندهم. وروى عنه: مالك؛ وعيد الله بن عمر. ولحده مالك بن الحارث رواية عن على بن أبى‎ 
طالب. ويروى: عروة ابن أبى عامر.‎ 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 16/.. 
)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 185., مسلم حديث رقم ١144‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 814. أير دلود حديت رقم 59؟7, أحمدطى المسند حديث رقم 108188 


كتاب النذور الأيمان ال ل ا 
السير إليه» وذاك مشروع هما يتقرب به كالمشى إلى المساجد واللبدائز والدمع والطواف 
والسعى» فلزمه نذره على الصفة التى التزمها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ ففى ذلك ست مسائل؛ إحداها: فى تعليق.الملشى مكان يلزم 
المشى إليه؛ وتببينه مما لا يلزم. والثانية: فيما يلزم بالنذر من المشى والمسير. والثالث: فى 
ابتداء ذلك فى الزمان والمكان. والرابعة: فى العمل فيه. والخامسة: فى أتتهائه. 
والسادسة: فى مشاركة غيره له. ْ 

فأما المسألة الأولى» فإن المشى يتعلق بالأماكن على ثلاثة أضرب؛ ضرب إذا علق 
المشى به وجب المسير إليه» والمشى فيه. وضرب إذا علق المشى به؛ لم يجب المسير 
إليهء ولا المشى فيه. وضرب إذا علق المشى به وجب المسير إليه؛ ولم يجب المشى. 

فأما الأول» فإن منه ما اتفق عليه أصحابناء وفنه ما اختلفوا فيه؛ فأما تعليق الشسئ 
بالبيت كقولك: إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو لشىء منه كقولك: إلى الركن أو الحجر 
أويها يشتمل عليه الببت من جهة البينان كقولك إلى المسجد الحرام أو إلى مكة: فهذا 
لا حلاف فى المذهب فى وحوب المسير وللشى؛ وقد اعتلفت الرواية عن ابن القاسم 
فى إلحاق الحجر والحطيم بذلك. 

وقال أصبغ: إذا سمى شيا إما بقربة مكة كقولك: الصفنا واثروة وأبى قيس 
وقعيقعان وأجنادين والأبطح والحجون» وشبه ذلك لزمهء وإذا سمى ما هو خمارج مسن 
قرية مكق لم يلزمه. 

وقال ابن حبيب: إذا سمى شيئًا ثما فى الحرم كمنى والزدلفة وغير ذلك» لزمه؛ وإن 
سمى شيعا مما هو نخارج الحرم؛ لم يلزمه إلا عرفة. 

وقد روى أبو إسحاق مثل هذا عبن أشهب. وزاذ: إلا أن يدوى الوضع المسمى 
بعينه» فلا يلزمه» وبهذا قال الشاقعى: إلا ذكر عرفة. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه فى 
القياس شىء من ذلك كله» ونستحسته إذا قال: إلى بيت الله والكعبة ومكة. 

فوجه قول ابن القاسم أنه علق الشى بغير البييت مما لا يشتمل عليه بالبنيان» فلم 
يلزمه. أصل ذلك إذا علقه بسائر اليلاد. 

وقولنا: مما لا يشتمل عليه بالبنيان» احترازا من قوله: على امشى إلى الحرم فقد قال 
ابن القاسم لا يلزمه. ومعنى ذلك أنه لا يشتمل على البيست بالبيان وهذا فارق قوله: 


كناب التلدور والأبيان 
على المشى إلى مكة وإلى المسجد الحرام؛ لأن مكة والمسجد الحرام يشتملان على البيست 
بالينيان 

ووحه قول أصبغ؛ ما احتج به ابن حبيب من قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام. ومعنى ذلك أن هذا حكم عنده مختص يحياضرى المسجد الجرام» وهى 
القرية» وما كان فيها. 

وأما المسألة الثانية» فيما يلزم من نذر مشيًا أو مسيراء فقد ذكرنا أن مسن نذر مشيًا 
إلى مكة أنه يازمه المشى إليها؛ لأنه صرح بالمشىء وإن صرح يهذا المشى» فنذر 
الركوب إلى مكة, أو لم يصرحء فنذر الانطلاق إلى مكة أو المسير إليهاء قفى المدونة 
عن ابن القاسم قولان؛ أحدهما: الركوبء وبه قال أشهب. والثانى: أنه لا شىء عليه 
إلا أن ينوى حمًا أو عمرة. 5 

وجه القول الأول أن مكة :علق بها عبادة؛ وهى الحج والعمرة» فإذا نذر الضى 
إليهاء لزم.ممجرد النذر وإن لم تقترن بنذره نية كمن نذر المضى إلى مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

ووحه القول الثانى أن هذا اللفظ لا:يستعمل فى اللضى إلى مكنة على وجه النذر 
والقسمء فلذلك لم يلزمه حكم حتى تقترن به القربة كمن نذر المضى إلى المدينة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

ومعنى قول ابن القاسم فى القول الأول عليه الركرب» يريد فيمن نذر الركوب إلى 
مكة. وقد قال ابن اللواز عن أشهبء فى هذا إن أراد المشى: لم يجزه ذلك؛ لأنه أراد 
التخفيف عن نفسه. وأما الذى ينذر المسير أو الذهاب» فهو مخير.بين الركوب والشى؛ 
لأن نذره لم يتعلق بأحدهما بلففل ولا نية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن نذر مشيًا أو مضيّاء فلا يخلو أن يقيد ذلك يحج أو عمرة 
أو يطلقه» فإن قيد ذلك بحج أو عمرةء وكان تقييده ذلك بلفظ أو نية» لزمه على ما 
التزمه» ولم يبز له أن يقضيهء ولا شيئا منه فى غير ما قيده بهه فى روإية لبن القاسم عسن 
نال 5 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن قيده بحجء لم يجز له أن يقضى ما فاه من 
مشيه فى عمرة؛ وإن قيده بعمرة؛ جاز له أن يقضى ما فاته فى حج؛ لأن عمل الحج 
أكثر. 


كتاب التذور الأان 0ك 

وجه قول مالك أنه قد قيد نذره بنسككء فلا يجوز له أن يؤديه» ولا يقضئ شيئًا منه 
فى غيره. أصل ذلك إن قيده بالحج» فليس له أن يؤدى مشيّاء ولا يفضى شيئًا منه فى 
عمرته. 

فرع: فإنه يقيده بلفظ ولا نية, لم يجز له أن يجعل مشيه فى مسير حج ولا 
عمرة. رواه ابن وهب عن مالك. 

ووجه ذلك أن المضى فى تفسه ليس بقربة إلا إذا كان لأداء عبادة» فلذلك لم يلزمه 
بالنذر إلا على وحه القربة» فإِذًا قلنا: لابد له من أحدهماء جاز له أن يجعل ذلك فى 
حج أو عمرة. 

وأما المسألة الثالئة فى ابتداء ذلك فى الزمان والمكان» فإن ذلك أيضًا على وجهين» 
أحدهما: أن يقيده بزمان أو مكان» فيلزمه على ما قيده به مثل أن يقول: على مشى إلى 
مكة من موضع كذا أو على إحرام بحج من موضع كذا أو فى شهر كذاء لما يستقبل» 
وسواء قيد ذلك بالنطاق أو النية؛ رواه ابن المواز عن مالك 

فرع: فإن أطلق» ولم يقيد ذلك» فحلف بالمشى إلى مكة.كوضع وحنث بغيره: فقد 
روى ابن حبيب عن مالك: يلزمه المشى من موضع عينه. وروى ابن المواز من عبد 
اللك: أنه يعشى من حيث شاء من ذلك البلد. وقال عن مالك: إلا أن يكون ينه .عكة 
فإنه يخرج إلى الحل» فيمشى منه رما فإن جهل فأحرم من مكة خخرج إلى الحل محرماء 
ومين رمنةء 

ووحه ذلك أن عينه بالشى إلى مكة يقتضى المشني من حيث حلف؛ لأن ذلك 
مقتضى لفظه مع الإطلاق؛ لأن موضع نحتثه لا يعلمه حين يعيته: فلزم ا مشى من موضع 
يمينه» فإن كان بعكة, واقتضئ لفظه المشى إليهاء لزمه وذلك من حيث شاء وأقرب 
المواضع يجزئه من ذلك» وهو أدنى الحل» فيجب أن يكون إحرامه منه؛ لما يلزمه من 
الخروج إليهء فإن جهلء فأحرم من مكة, لزمه الخروج إليه لا التزمهء من المشى منهم 
ولم يمكنه أن يتحلل من إحرامه بعد الدحخول فيه فيخخرج إليه محرماء 

فرع: ومن قال: أنا محرم إن فعلت كذاء فحنسث» فإن قيد ذلك بوقت أو مكان؛ 
وكان تقبيده بافظ أو نية؛ فهو على ما قيدهء وإن لم يقيده بلفظ ولا نية فقد قال 
مالك: إن كان قيد إحرامه بعمرة لزمه الإحرام يوم يحدث: إن وحد من يصحبه؛ فإن لم 
يجد صحبة» وخحاف أخرع حتى يجدهء وإن كان قيد إحرامه بحج» أخر إحرامه إلى شهر 


الحج. 


كتتاب النذور والأيمان 
وملسي هلل انه يرل أحنناد يرن جنا نفدل اللو وإتمايكورن 
رما لدحوله فى الإحرام بعد الحنث. والقانى: أن كفارة اليمين يستحب تعجيلها على 
الفورء إذا لم عنع تعجيلها كراهية ولا عذر. والثالث: أنه لا يكره تأخيرها للعذرء ولا 
لمعنى يوجب كراهية تقديكها. 

فلما لم يكن محرمًا بنفس الحنث» ولزمه تقديم الإحرام عند الحنث» وكانت العمرة 
لا كراهية فى تقديم الإحرام بها يوم حنثء لزمه الإحرام بها ذلك اليوم؛ إن وجد 
صحابة يأمن معهمء فإن لم يجد جاز له تأخير ذلك لهذا العذر إلى أن يزول بوحود 
الرفقة» ولما كان الإحرام بالحج مكروما فى غير أشهر الحج منه ذلك من تعجيله وساغ 
تأخخيرة. 

وهذا مبنى أيضًا على الإحرام قبل الميقات مكروه. وقد نص أصحابنا على أنه يجوز 
أن يحرم الرجل من منزله ما لم يككن قرب الميقات» إلا أن يتعلق في هذاء فإت كراهية 
تقديم الحج اكد؛ آلا ترى أن من العلماء من يقول من أتعرم ببالحج؛ وفى غبير أشهر 
الج لم ينعقد ححًاء ولم يختلف العلماء أن من أحرم بالحج قبل الميقات؛ أنه يتعقد 

وأما المسألة الرابعة» فى العمل فى المشى» فإنه لا يخلو الماشى فى حج أو عمرة أن 
يقدر على المشى أو يعجز عته» فإنة كان قادرًا عليه لزمه المشى» فإن كان ليس للموضع 
الذى ازمه الشى منه إلى مكة إلا طريق واحد؛ فالضرورة تدعو إلى المشى فيه وإن 
كانت منه طرق كثيرة» ففى كتاب ابن المواز أنه إن كان بعضها أخصر من بعضء فإن 
له أن يأحذ أىطريق شاء منها. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن تكون كلها معتادة 
وكذلك فيمن كان بالأندلس له سعة فى ركوب البحرء ومثله فى العتبية؛ واحتج له بأنه 
لايد له منه. 

وهذا الاعتلال يقتضى أن له أن يركب ما لابد له منه» فإن اعتار أن يركب البحر 
إلى الإسكندرية» ثم يركب فى النيل إلى مصرء ثم يركب البحر من القلزم إلى حدة» فإن 
كان هذا العذر العجز عن المشى» فهو بين؛ لأن الركوب فى البحر كالركوب فى البرء 
وإن كان مع القدرة على المشىء وكان هذا هو الطريق المعتادء فإنه يجسىء على مذعب 
من يحمل الألفاظ على عادتها دون موضعهاء أن له ذلك. وأما إن كان الطريق المحتناد 
غيره» فليس له ذلك على المذهب. 


كتاب النذور الأعان ا 1 1 1[ 1 ااا 0 

وأما المسألة الخامسبة» فى نهاية المشى» فإن الماشى فى المج لنذره أو حتشه يمكشى 
حتى يدم طواف الإفاضة؛ فإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى لم يركب فى 
منى لرمى النمار» وإن قدم طواف الإفاضة يوم النحر رجع إلى منى راكبّاء وركب فى 
منى لرمى التمار. 

وحكى ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه يمشى حتِي يكبل المناسك كلهاء وإن 
عجل الطواف يوم النحرء فإنه لا يرجع إلى منى إلا ماشياء ويمشى لمنى لرمى الخمار. 
قال ابن حبيب: لأن ذلك من عمله ولا يجوز له أن يركب فى شىء من عمل الحتج. 

فرع: وإن كان مشيه فى عمرة» فلم يختلف أصحابنا فى أن مشيه إلى أن يكمل 
السعى بين الصفا والمروة» وذلك أن آخر السعى. تمام العمرة. وأما الحلاق فإنه تحلل 
منها. 

وأما المسألة السادسة» فى مشاركة غير النذر له بأن من نذر مشيًا إلى مكة لا يخلو 
أن يقيد ذلك بعمرة أو حج أو بهماء أو لا يقيده. 

فإن قيده بعمرة ثم مشى حتى جاء الميقات» فأحرم لعمرته التى مشى لها ولحج 
فرضه» وهو ضرورة» فقد روى ابن المواز عن ابسن القاسبم: يجزيه لفرضه دون نذرهم 
وقد وجب عليه القران. 

قال: ووجه ذلك» أن عملهما واحدء يريد أنه طواف واحد وسعى واحدء وهذا 
التوجيه لا يصح فى منع كون العمرة للذر؛ لأنه كان يجب أن ينع جوازه عن الحج» 
وكان يمنع ذلك فيمن أحرم بحنجه لنذر وفرضه أن يجزئه لذرهء ولكنه دليل اقص. 

ومعنى ذلك أنه طاف طواهًا واحدا وسعيًا واحداء فلا ينوب إلا عن واحب واحدء 
وإذا جمع بين المج والعمرة وكل واحد مقصود لازم على الإفرادء لم يجز أن ينوب 
عنها مع القران» فبطل حكم العمرة» فرحب أن يصح عن الحج دون العمرة. 

مسألة: وإن كان قيد نذره أولاً بحج» فمشى؛ قلما جاء لميقات أحرم بالخج شوى 
لذره وفرضه» فإن اين القاسم قد أطلق امحواب فيمن مشى فى نذره» ولم يذكر تقييدًا 
ولاغيره» فلما جحاء اميقات أحرم بالحج لنذره وفرضهه أنه يجزئه لدذره» ويقضى 
فرضه. 


وقال ابن المواز: إن ذلك إنما هو إذا لم يقيد نذره بحج ولا عمرة؛ وأطلقف وأما إذا 


ماج ا ا اه الجا اد و ام كع “كتاب الندوو:والاغابة 
قصده بحج ثم أحرم بالحج ينوى لهماء فإنه لا يجزئه لفرضه ولا لنذره؛ وعليه أن 
يستأئفهما. وقال عبد الملك وأصبغ: يستحب له أن يفضيهما ولم يفصلا. 

وجه قول ابن الفاسم أنه قد أحرم بالحج وانعقد إحرامهء ولا يصح أن ينعقد إحرام 
عن حجتين واجبتين؛ فإذا لم ينب إحرامه إلا عن حجة واحدة غير معينة» وجب أن 
يقتضى آكدهماء ولا فرق بين أن يقيد نذره بالحج أو يطلقه فى ذلك؛ لأنه إذا كان 
نذره مطلقًا ثم أحرم له بالحج» فققد تعين بالحج» ولزمه ذلك حتى لوفاته الج أو أفسده 
لازمه أن يقضيه حجاء فقد صار هذا بالتلبس به عنزلة من قيد نذره بالحج وإذا كان 
هذا الإحرام يجرئه عن الدذر الطاقء فكذلك النذر المقيد. 

وقد احتج ابن الواز للوحه الذى ذكره أنه إذا قيد نذره بالحج فقد نذر حجة تامةء 
فلما قرن بها حجة الفرض كانت ناقص» فلم تجزه عن النذرء وليس كذلك الدذر 
المطلق» فإئه لم يلزم بنذره حجة كاملة» فيكون قد نقصها عن ذلك بأن قرن بها حجة 
فريضة. 

فرع: إذا قلنا بقول ابن الفاسم أن حجه ذلك يجزئه عن إحدى الحجتين» فقد قال: 
إنه يجب عليه أن يقضى أحدهماء وهى حجة الفرض. وقال المغيرة وابن عبد الحكلم: 
يجزئه عن فرضه. وعليه قضاء نذيره. 

ووجهه أنه لما لم يصح أن ينعقد الحج عنهماء وجب أن ينعقد عن آكدهما 
وأرحبهما. 

فصل: وقول مالك: وونرى عليها معاذلك الهدف» يريد لتفريق ميشيها؛ لأن اللشى 
فى سفر واحد لابد أن يكون شرطا فى صحة المشى أو سنة من سئنه» ومتمما لصنته» 
فإذا دعل عليه النقص بالتفريق للعجز عن الإتيان به على وجهد لزم الدم. 

مسألة: والهدى فى ذلك بدنة؛ فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاق فإن لم يجد 
فصيام عشرة أيام؛ رراه ابن المواز وابن حبيب» فإن أخخرج الشاة مع القدرة على البدنة 
ففى كتاب اين المواز: يتحرئه كسائر الهدايا. 

- مَإلِكه عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيرٍ أنه قَال: كان عَلَىّ متلى» فَأصّاتتى 
خاميرة كنت حل دن كم فَسَالْتْ عَطَاء بْنَ أبى رَبَاح وَغَيْرهُ فقَالُوا: 


.4486 ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠١ 


كتاب التذور الأبمان ره مو ل م 


عَلَيِكَ هَدذىء فَلَما قَدِمْتُ الْمَدِيئَة سال 
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الشرح: قوله: وكان على مشى» يريد أنه كان يلزمه بننذر. وأما اليمين مدل هذاء 
فمكروه؛ وأرحو أن يكون يحبى بن سعيد على فضله وعلمه؛ لا يحلف بغير الله تعالى» 
إلا أن يكون فى نادرة غضب وحرج: ولعله قد كان ذلك فى صباه وقبل أن يفقهى 
ولذلك احتاج أن يسأل عن حكمه عطاء وغيره من العلماء. 


عُلْمَايْمَاء فَأمَرُوتى أن ١‏ أَمْشِى مر أُجْرَى 


فصل: وقوله: وفأصابتى خخاصرة يريد وجع خاصرة منعته ا مشى» فركب حتى 
أكمل سفره بالوصول إلى مكة, ثم سأل عطاء أو من وجحديمكة من العلساىئ فأفتره 
بأن عليه الهدى. وهذا يقتضى أنهم لم يوجبوا عليه العودة لجبر ما زكيسه فى سفره» 
ولذلك خالفهم أهل المدينة؛ وأوحبوا عليه حبر ال مشى. 

فصل: وقوله: «أنه سآل لما قدم المدينة» يريد لما اعتقد أنهم أعلقم من أهل مكة أو 
لتطيب نفسه ياتفاق العلماء على حكيه فلك ويه الخلات اعد بالأخرط واد 
لإتمام المشى م 

قَالَ سَيعْت مَالِكَا يَُولَ: الأمْرُ عندنا يم يَعُول: عَلَىَ مَسى إلى بيْت اللّنِ أنه 
ل 
ميس تاقد عله ف لكي وَل هَدَىّ بَََةٍ أو َقَرَةٍ أَوْ شَاوإِن لَمْ يُجَدْ 

الشرح: وهذا كما قال فيمن نذر المشى إلى بيت الله تعالى» يريد مكة, أنه إن عجز 
فى بعض طريقه عن المشى أنه يركبء ولا يمنعه ذلك من التمادى على الوفاء بنذره 
والأداء لما التزمهء لأنه لا يأمن مثل ذلك فى السفر الثانى وما بعد وإقا من سكم 
المشى أن يكون فى سقفر واحد. 

فإن فرقه لغير عذر» فقد روى ابن حبيب: لا يجزئه ذلكء ويبتدئ المضى؛ ويجىء مسن 
رواية ابن المواز أن اللشى فى سفر واحد أفضل وإن قرقه لغير عذر. 

مسألة: وإن فرقه للعجز عن المشى بالضعف عنه ولا يخلو من حالتين» إحداهما: أن 
يطمع بإكمال المشى فى سفره ثانية على وجه التلفيق» أو ييأس من ذلكء؛ فإن كان 
يطمع بهء فإنه بمشى ما استطاع فاذا عجحز ركب حتى يستريح؛ ثم ينزل ويكشى» 


وهذا مبنى على ثلائة أصول» أحدها: أن المشى قد لزمه بنذره أو حنقه فى يكينه. 
والثانى: إذا عجز عن المشى فى طريقه لا يمكنه التوقف والإراحة بكل موضع يدركه فيه 
العجز» ولابد له من استدامة المسير وذلك لا يكون إلا بالركوب إلى أن يريح» فجاز له 
لركوب لذلك» ولا ينوب الركوب عن المشىء وإنما يجزئه الوصول» يبقى ما الترمه من 
لمشى فى ذمته يلزمه قضاؤه من المكان الذى التزمه فيه دون غيره» وفى نسك من حدس 
نسكه الذى لزمه فيء فلزمه التلفيق على هذا الوجه. 

والثالث: أن القضاء أقل فى سفر واحدء ولا يكاد أن تلحق المشقة فيهء فلذلك لزم 
لتلفيق من رجا أن يتم قضى مشيه فى سفر واحدء ومن لم يرج ذلك لم يلزمه أن يلفق 
بالقضاء فى أكثر من سفر واحد؛ لأن التكرر يشق عيه ولا نهاية له وكذلك لو رحغ 
للتلفيق فى القضاءء فلم يستوفه لم يجب عليه أن يرجع مرة أحرى للقضاءء وذلك أن 
لقضاء لا يلفق؛ وإنما يلفق به. 

مسألة: وإن كان لا يطمع بالإكمال بالمشى فى سفره ثانية» لم يلزمه ذلك» وليمش 
ما استطاع فى سفره الأول» ويهدى ولا يعود للتلفيق. 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فلا يخلو عجزه عن مشى بعضه من ثلاثة أحوال» أحدها: أن 
يكون قد ركب منه الكثير أو ركب منه اليسير كاليوم واليومين أو ركب الأميال؛ فيان 
كان ركب الكثير مثئل أن يركب عقبة ويمشى عقبة» فقد روى ابن المواز عن مالك أن 
هذا إن رجع ابتدا المشى كله من أوله. وفى الواضحة عن مالك أثنه يرجع عشى ما 
ركب فيه من تفصيل. 

وحه رواية ابن المواز إن حملت علئ ظاهرهاء أنه لما كثر الركوب حتى ساوى 
بالمشى أو كان أكثر مته لم يكن لما مشى حكمء وإنما يتبت حكمه إذا كان الركوب 

ووجه رواية ابن حبيب أنه إنما دخل عليه النقص بركوب الموضع الذى عجز عن 
المشى فيه فإنما يلزمه جبره بالمشى فيه إذا كان المشى مما يجبره» ويجب عليه الدم 

مسآلة: وإن ركب أقل من اليوم؛ هى رواية ابن حبيبة» أو اليوم والليلة» فى زواية ابن 
الموازء فإنه يرحع وكشى ما ركب. 
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ووجه ذلك أنه قد يقدم من مشيه ماغيه قضاء لبعضهء فبقى عليه قضاء مسا فاته مده 


فى مثل نسكه. 
مسألة: فإن كان ركوبه أقل من ذلك» فإنه ليس عليه الرجموع طبر مشيه ويجزئه 
من ذلك الهدى. 


ووجه ذلك قلة ما يلزمه حبره مته مع عظيم ما يتكلف من المشقة ياسعناف سفر 
آخخر للقضاء لا سيما لمن لم تقرب داره. وأما من قربت داره من مكة كاليوم والثلاثة 

قال الإمام أبو الوليد رضى الله عنه: فإن ركوب اليوم عندى فى حقهم كير وما 
يلزمهم من المشقة فى القضاء ليس يكثير» ولم أر فيه نضنا. 

فرع: وهذا إذا كان مشيه فى الطريق» فأما من ركب فى التوجه إلى عرفة» 
وتصرف فى المناسك راكبّاء ففى المدوئة: يلزمه أن يحج ثائية راكبًا حتى يقضى سعيهء 
ثم يتم حجه ماشيًا ليتضى مشى ما فاته ما كان ركبه. 

ووجه ذلك أن هذا المشى: وإن كان يسيراء فإنه لما كان فى المناسك كان الرجوع 
له أوكد لأنها أركان الحج. 

فصل: وقوله: «وعليه هدى بدنة أو يقرة أو شاة وإن لم يجد إلا هى, يحتمل أن 
يرجع ذلك إلى الذى لا يستطيع المشى مخاصة» ويحتمل أن يرجع إليه وإلى الذى عجر 
عن بعض المشىء وهو الأظهر. 

وقوله: وأو شاة وإن لم يجد إلا هى» يقتضى أنه يجب عليه إحراخهاء وإن لم يجد 
غيرهاء وفى بعض التسخ: أو شاة إن لم يجد إلا هى» ومعناه أن الشاق إن لم يجد بدنة 
ولا بقرة. 


وسيل مَالِكَ عَنٍ الرّحْلٍ ي قو ِرْلٍ: أنا أخولّك بلَى يت اللو. 
قَقَالَ مَالِك: : إن نوَى أن يَِْلَهُ على َيِه ٍ ربد يتك المَسَقَه تعب قشي 


لَيْسَ ذْلِكَ عَلَْه ويم عَلَى رلك وب لم يَكُنْ نَرَى شَينه ينمج 
دكب وْيْحْجُحٌ بَلِكَ الرّحْلٍ معد َدَلِك أ كَالَ: أنا أُْملّكَ لَى بيت اللي 


كتاب الندور والأعان 
إن أَى أن يَحْيّ مَعَه فيس عَلَيْهِ شئة» وَقَد قَضَى ما علَيْو". 

الشرح: وهذا كما قال: وذلك أنه من قال لآخبر: وأنا حملكا إل بيت الله) يريد 
مكة؛ ونوى أن يحمله على رقيته للمبالغة فى المشقة علئ لفسه؛ فإنة ليس عليه حمله 
على عنقى ولا عليه أن يححه؛ لأنه لم يقصد ذلك» وإفا حمله على عنقه كقوله: أنا 
أحمل هذا العمودء وهذا الحجر وهذه الطنفسة» وعليه أن يحج ماشيًا لأن قوله: «أنا 
أ“ملك: يريد على عنقه يتضمن المشى؛ لأن من حمل ثقلاً إفا يحمله ماشيّاء فلزمه المشى 
إلى مكة لما كان قرية: ولم يلزم حمله على عنقه؛ لأنه قربة فيه» والنذر إنما يتعلق بالقرب 
دون غيرهاء وإن كان الذى قال: أنا أحمله إلى مكة شىء خفيف لا مشقة فى حملة 
راكباء فعليه الركوب إلى مكة حاجًاء رواه ابن المواز. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووحه ذلك عندى أنه كان ثما حرت العادة 
أن يحمله الراكب معه لم يتضمن حمله المشىء فلم يازمه المشى» ولزمه الوصول إلى مكة 
على وجه القربة ينحسب ما تضمنه بينه؛ والله أعلم. 

فصل: وئوله: «وليهد» يريد الترم من صفة المشى التى لا تلزم ؤذلك على وجه 
الاستحباب والندب؛ وقد قال ذلك ابن خبيب فيمن نذر الشى إلى مكة حافيًا: أن 
لاما ا ا ا 

فصل: وقوله: ا ا 
ا 
وهو تكلف مؤنة الرحل إلى مكة فى حج أو عمرة إلا أن هذا موقوف على إرادة 
الرجل؛ لأن احالف لا بملكه؛ فإن أراد الرحل حل المج معه على الوجه الذى التزمه وحب 
عليه الوقاء يه وان أبى ذلك الرجل لم يلزمه هو شىء فى إححجاج الرجل؛ ويلزمه هو 
الج أو العمرةء» قاله مالك» وذلك لأن قوله: وأنا لحل فلاناء يقعضبى مضيهماء ققد 
لزمه لنذره ومضى الرحل موقوف على اختياره» ومعنى قوثل مالك فى الموطأء .«فإن أبسى 
أن يحج معه؛ فلي عليه شىء:ء يرى بسبب الرحل. ولم يرد أن الحج يسقط عنه. 


سيل مَللِك عن الحْل يلف ينذُور مُسَمَاقٍ َس إلى يسم اللو أذ لا يكلم أحاة 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4/١‏ “”ءروقال: السئة الثابئة فى هذا الباب دالة على 
طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشىع منه. 


كتاب النذور الأيمان 
أ باه يكذا َكَذَا قرا ِشنىاء لا يَفْوَى عليده ولو كلف ذَلِكَ كل غَامٍ لَعُرف أَنْهُ 
لا يل حُْرهُمَا حَعَلٌ َلَى ضيه من لِك فَِيلَ لَه هل يُجزِيه مِنْ ذَلِكَ كدر وَاحِدٌ 


2 
أو ننور مسماة؟. 


َقَالَ مَالِك: ما أَعلَمُهُ يُحْركُُ ين ذَلِكَ إلا الْوَقَاءُ بمًا حَعَلَ علَى تفسيد ُلْيَمْشٍ ما 
در عليه مِنَ لزاه ولْيََوس إِلَى الله تعَى بمّا اسمَطّاعٌ من الْخير. 

الشرح:.وهذا كما قال أن من التزم من النذور فى#المشى إلى مكة ما لا يستطيع 
عمره لأدائه مثل أن ينذر ألف حجة أر يلف بها فحدث» فإنه يلزمه ما التزمه مسن ذلك 
ولا يخرجه عنه شيء إلا الوفاء بهء ولو قدر عليه وانسع عمره له غير أنه قد علم يحرى 
العادة أن ذلك لا يكون» فيلزمه أن يأتى منه يما اتسع عمره له ويستغفر الله تعالى من 
الترامه ما لا يستطيع عليه» ويتقرب إليه ما أمكنه من أعمال البر. 

وقد قال مالك فى العتبية فى امرأة حلفت أن لا تكلم أباها بالشى إلى مكة سبع 
مرات» قال: تكلمه وتمشى سبع مرات» فإن لم تطف ححت أو اعتمرت سيع مرات» 
وتهدى في كل مرة. 

ب« و* 
العمل فى المشى إلى الكعبة 

قال مَالِك: إِذَ أَحْسَنَ ما سِّعْتُ مِنْ أَهْل الْهِلْم فى الرّحْلٍ يَخْلِف بالْمَعني بِلَى 
ييح الل أو اماق تحاف كيجت أ مَحْنَت أنه إذ مَسَى الْسَلِفْ مِنهُمًا فى عُصْرق 
َه يَْشى حَتى يَسقى ين مما وَالْمرْوَة لذ سعى فَقَد فرج وأ إلا عل على 
الْمنَايلك كلا ولا يال مَائِيا حتى يفيض" . 

00 سن لع لايع # قو يوس 

َال مالك: وَلا يَكُونُ مَشَى إلا فى حج أ عُدْرو. 

الشرج: قوله: ولي الوجل أو المرأة يخلف بالمشى إلى بيست الله فيحنت أو تحسثع 
إلى آحر المسألة؛ يقتضر أنها بمين تلزم ويحدث فيها بالمخالفة: فيجب فيها ما التزمه مسن 


و4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 946. 


10 111111101101010( ........ كتاب الندور والأعان 
حج أو عمرة أو منهماء ل قحاس ف تذلك امسا وما يعرى إلى قؤل ابن القاسم أنه 
أفتى بالنذر بكفارة يمين» لايصح. وقد بينته فى الاستيفاء» ويهذا قال جماعة من 
العلماء» وبه قال أبو حنيفة, 
وقال الشافعى: يلزم المشى إلى مكة بالنذر وعليها أن تمشى إلى مكة؛ وأما من حلف 


بها وحنث» فعليه كفارة ككين. 
والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يلزم به العنق؛ فلزم به المشى إلى مكة. أصل 
ذلك الشذر. ” 


فضل: وقوله: دفى الرجل بحلف بالمشى إلى بيت الله أو المرأة؛ إلى آحر المسألةء 
يقتضى أن حكمهما فى ذلك واحد, وأن المرأة يلزمها ذلك كما.يبازم الرجلء وفنا '. 
يسقط المشى عن من يسقط عنه منهما لعجزه عنه؛ فيسقط إلى يدلء وهو الهدى مع 
ما يطاق من المشى. وفى المدونة عن مالك: والمشى على الرجال والنساء سواء. 

وجه ذلك أنه نذر يصمح سن كل واحد منهماء فوجب أن يتساويا فيه كالصوم 
والصلاة. 

فصل: ووإن مشى الحانث منهما فى عمرة فإنه يمشى حتى يسعى بين الصفا 
والمروة: يريد أن من لزمه المشى منهماء سواء كان مشيه مقيدًا بعمرة أو مطلفًاء فجعله 
فى عمرة فإن كمال مشيه بانقضاء السعى؛ لأنه آخر عمل العمرة» وإن كان مشيه فسى 
حجء إما لأنه قيد نذره بهء أو كان مطلقء فجعله فى حج: فإن أخمر مشيه إلى اتقضاء 
المناسك؛ لأن ذلك آخر عمل الحج؛ فلا يسقط عنه وصوله إلى مكة ماشيًا المشى فى 
المناسك إلى عرفة وغيرهاء لأن اللفظ وإن تناول المشى إلى مكة؛ فإن عرف المشي إليهنا 
بهذه القربة» يحمل المشى إليها على ذلك. 

ولو جاز أن يحمل على المشى إلى مكة فى المشى؛ لأن اللفظ لم يتداول غير 
ذلك ناز أن محمل على أنه لا يجب حج ولا عمرة؛ وإنما يجب عليه الوصصول إلى مككة؛ 
لأن اللفظ لا يتناول غير ذلك؛ وهذا باطل باتفاق؛ ولهذا قال مالك: بمشى حتى يأتى 
مكة, ثم يمشى حتى يفرغ من المناسك, لعلا ين ظان أن وصوله إلى مكلة يسقط عنه 
المشى فى المناسك. وأن قول القائل: يمشى فى المناسكء إنما ذلك للمراهق الذي أعجلة 
خحوف الفوات عن إتيان مكة, فبدأ بها قبل إنييان مكة مصدر رفع الإشكالء والله 
أعلم. 


كعاب النذور الأعان 0000 

فصل: وقوله: ولا يزال ماشيا حنى يقبض؛ بعد قوله: وشم بمشى حتى يفرغ من 
المناسك» وقد تقدم فيه من رواية ابن حبيب» وقول ابن القاسم ما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: «ولا يكون هشى إلا فى حج أو عمرة؛ يحتمل تأزيلين: أحذهما: أن 
من نذر مشيًا إلى غير مكة لا يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج 
ولا عمرة» ويحتمل أن يريد أن الناذر للمشى إلى مكة لا يخلو من ثلاثة أحوال» أحدها: 
أن يقصد بئذره النسك أو يطلق النية أو يتوى المشى نخاصة دون النسكء فنإن قيد نيتنه 
بالنسك أو أطلقهاء لزمه المشى والنساك؛ لأن ظاهر تذره القربة» والقربة إففا هى فى 
الدسكء وأما إن قيد نذره بالمشنى خاصة: فلم أر فيه نضا 

0 0000 
ما لابجوز من النذور فى معصية الله 

5 - مَالِكه عَنْ حُمَيل إن قيس ونور بن راو اليلئ أنهُمَا حبر 

َل له رعاو ف ايت على متاجدب أل سول ال ا 0 
رَحُلا قَائِمّا فِى التمْسء َقَالَ: مما بَالٌ هَذَاف مَقَالُوا: 'َذَرَ أن لا يتكلم ولا 
يَستَطِلٌ ين الّْيء ولا يَجْلِسَ يوم فَقَالَ رَسُولُ الله ف: «سرْوة تكلم 
يل لحيس ولي حَامةُ». 

قَالَ مَالِك: َم شم أن رول اللو 8 مر فاق وَكَد أَمَرَهُ رَسُولُ الله 84 
أذ يتم ما كان لله طَاعَة» يدك ما كان لله مَعْصييّة. 

الشرح: قوله: ورأى أن رجلاً قائمًا في الشمس» يريد والله أعلمء أنه رآه ملازمًا 
لذلك دون قعود مع التمكن ممن الا ستطلال والقعود ومحارجًا فيه عن عادة الناس» 
فسأل النبى وي عن سبيه فأعلم أنه نذر هذه المعانى من القيام للشمس والصيام 
وأ لصمتء وهذه المعانى منها ما يلزم بالنذر لكونه طاعة؛ وهو الصوم, ومنها ما لا يسلزم 


برَاهُ عَنْ 


٠١‏ - أخرجه البععارى كتاب الأعان والنذور باب النذر فيما لاعلك: 797/4 عن ابن عباس. 
قال اين عبد البر في التمهيد 5 هذا الحديث يتصل عن النبى 8ه من وجوه بنها: 
حديث حابر وابن عباس» ومن حديث قيس بن أبى حازم: عن أبيهه عن التبى ققه رمن 
حديث طاوس عن أبى: إسرائيل رحل من أصحاب النبى و وأظطن - والله أعلم - أن حديث 
حابر هو هذاء لأن مجاهدا روأه عن حابرء وحميد بن قيس صاحب مجاهد. 


70 ...000ل لكتاب التذور والأبهان 
لما لم يكن فيه طاعة كالقيام للشنمس والضمتء فأمر رسول الله وه من يعلمه ما 
يلزمه من ذلك ليفى بنذره فيه ويعلمه با لا يلزمه؛ فيترك إتعاب نفسه فيهء وإلزامها 
إياه.. 

مسألة: وإفا يلزمه المشى إلى مكة؛ لأن فيه قربة؛ لأن المشى فى الطواف والسعى 
قربة» والمشى إليها لا يقدر بعلى الركوب قربة فى جميمع الطريق. وقناه.قال. جماعة من 
الفقهاء: إن فى حج الماشى من القربة ما ليس فق حج الراكب.. 

وأما الوقرف.فى الشمس» فليس يقربة» وأما ترك الاستظلال حال المثنى للمحرم» 
فإتا هو قربة حال الإحرام: كثرك لبس المغعيط» وترك التطيب والصيدء فلذلك لم يلزم 
بالنذر إلا ما يختص منه بالإحرام. 

فصل: وقول مالك: وولم أسمع أن رسول الله ييه أمره بكفارة» يريد مالك يذلك 
نفى الكفارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليه وإنما ذهب مالك فى ذلك إلى 
أنه لا كفارة عليه فى ترك القيام فى الشمس والصمت لا لم يجب عليه شىء من ذلك 

وقد قال فيمن نذر الشى إل. الديتة أو بيت المقدس: لامش ولا شىء عليه.ء وكل 
من التزم شينًا لا يلزم متل بالنغر» لم يجب عليه يدل مته. 

فضل: وقوله: ووقد أمره-.رسول. الله 5 أن.يجم ها كان لله فيه طاعة وبعرك ما 
كان لله فيددُمعصية: يريلا بالطفاعة الصوم وبالمعصية:القيام للنشمس والضمت» ويحتمل 
أنه تسميته معصية وإن كان مبانحًا فى الأصل لوجهين؛ أحدهما أنه إذا نذر كان 
معصية؛ لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس بقربة» ولو فعل على وحه الدذز-والتقريب به 
لكان مباحّاء وإذا قعل على وجه النذر والقربة كان معصية. والوجه الثعائوه: أنه إذا بلغ 
به حد الاستضرار والتعب كان معصية» سواء فعل بنذر أو بغير نذر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالنذر على ثلاثة أضرب, أحدها: أن ينذر ما هو لله طاعة» 
والثانى: أن ينذر ما هو مياحء والثالث: أن ينذر ما هو منعصية فى تفسه: ولأ يلزم من 
ذلك إلا القسم الواحدء وهو أن ينذر ما هو لله طاعة مقل أن ينذر حا أو صلاة أو 
صومًا أو صدقة, 

وأما اليا » فمثل أن ينذر جلوسسًا فى الدار أو مشيًا فى الطريق» والعصية أن ينذر 
شرب حمر أو زا أو ظلم أحد فقى هذين الوجهين لا يلزمه شىء. وقال أحمد بن حتمل 
فى ناذر المباح: هو عخير بين فعله وبين كفارة بمين. 


كناب التدور الأعان 0 00 

والقلل على ا تر اانا لقره جه لا يبسح لبتردا إن لسار بوجي فل 
المنذورء فإذا كان المباح لا يصح أن يجبء لم يصمح تعلق النذر به كالعصية. 

مسألة: وأما نذر المعصيق قلا يلزم به عقدنا شىء. وقال أبو حنيفة والنررى: إن 
عليه مع تركها كفارة مين. 

والدليل على ما تقوله ما روعإ مالك عن طلحة بن عيد لللك عن القاسم بن محمد 
عن عائشة «أن رسول الله ويك قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه'"'؟ وهذا موضع تعليم» فاقتضى أن ذلك يكنع موجبه. 

:ومن جهة للعنى أن هذا نذر ما لا قربة فيه» فلم يجب به شىء. أصل ذلك إذا نذر 
الجلوس والقعود. 

٠ >‏ - مَالِك عَنْ يَلَى إن سيد 3 سب عن الام إن مُحَمَدّهُ َع يَُول: 
نت اما إلى عبد اللو بن عاسٍ ققَالت: إن مرت أذ نر الببى» ففَال أن 
عبّاسٍ: لا ى اناد كف نسيل قل شيع يد ابن عبامي: : وَكيِفَ 
يَكُودُ فى هذا كار قال شن عمسي إن الله تَعَالَى قَالَ: موا لَذِينَ يُظَاهِرُونْ 
مِنَكُمْ فِنّ نسَائهم» [المجادلة: 0 كه حَمَلَ ف من لْكقارَةٍ ما قد ركيت 

الشرح: قول المرأة اللستفتية: وإنى نذرت أن أغمر إيسى: تريد أنها أنت بذلك 
والترمته على وحه النذر والتقرب لله تعالى به. فقال ابن عياس: ولا تتحرى ابنك 
وكفرى عن يمينك» فدنعها من النحر الذى علقت به الدذر؛ لأنه معصية لا تحل ينذر 
ولا غيرة. وقال لها: دكفري عن يعيدنك: فسماه يمينا لوجهين؛ أحلهما: لما كانت 
كفارته عند ابن عياس كفارة بمين» سماه لذلك يميئاء والثانى: أنه لعله قهم منها أنها 
أنت بذلك على وجه اليمين» مثل أن تقول ل: إن دخلت الدار قلله على أن أنحر ابنىء 


(1) أخرحه البعارى حديث رقم 5 7٠٠١‏ الترمذى حديث رقم النسائي 
فى الصغرى حديث رقم 5١ل"‏ 27401 4 أبو داود حديث رقم 8189 ابن ماحه 
حديث رقم 974؟, أحمد فى اند حديث رقم موهعاى 51351 10849 الدارمى 
حديث رقم 77188. 
١١‏ - أعرجه البيهقى فى السئن الكبرى ./1/٠١‏ الطبراتى فى الكبير حديث رقم 21١445‏ 
4 ,عبد الرزاق فى الصئف 4/2 ه ؛. وذكره الهيثمى فى ججمع الزوائد 2150/4 وغزاه 
للطبرائى فى الكبير والأوسطء وقال: رجاله رحال الصحيح. 


كتاب الندور والأعان 
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فعلى هذا يحتمل أن يريد بقوله: «كفرى عن يمينك» الهدى أو غيره مما يوحب عليها 
ذلك. 

وقد قال مالك فيمن قال لابته أو لأجنبى فى بين لله: على أن أنمرك فحث» فإنه 
على ضربينء أحدهما: أن يعلق ذلك مكان النحر مقل أن يقول: أنحرك عند مقام 
إبراهيم أو عند الييت أو السجد أو .عنى أو مكةء والثالث: أن يذكر موضعًا لم يشرع 
فيه النحر مثل أن يقول بالبصرة أو بالكوفة. 

فأما الأولء وهو أن يعلق نحره .موضع النحرء فقد روى ابن حبيب عن مالك: عليه 
الهدى. 

ووجه ذلك أنه لما أخرجه مخرج النذورء وعلق ذلك عوضع النذرء علم أنه أراد يه 
القربة» ولهذا المعنى تعلق بالقربة على وجه البدل لما ورد فى ذلك من قعل إبراهيمء 
عليه السلام» وما آل إليه حكمه فى تحر ابته ‏ فلزمه فى ذلك الهدى؛ لأن تحر ابنه لا 
يحل» فلا يتعلق به النذرء وإنما يتعلق النذر فى ذلك هما ورد به الشرع من الهدى. 

مسألة: وأما إذا لم يسم شيئاء فلا يخلو أن يكون له نية أو لا نية لهء فإن كان نوئ 
الهدى لزمه لما قدمناه» وإن لم ينو الهدى» فعن مالك فى ذلك روايقان؛ إحداهما: لا 
شىء عليه. والثانية: عليه كفارة عين» وبها قال أصبغ. 

وجه الرواية الأولى أنه نذر معصية؛ لم يقرن بها ما يصرفها إلى المعصية» فلم ينعقد 
نذره كما لو نذر قتله. ووجه الرواية الثانية أن هذا النذر له جهة من القربة» فإذا لم 
يكن مفسرًا كان كالنذر المبهمء فلزمه به كفارة يمين. وقال القاضى أبو تحمد: من نذر 
ذبح ابنه فى .كين أو على وجه القربة» فعليه الهدى. وإن نذره تذرًا محردًا لا يقصد به 
القرية» فلا شىء عليه. 

قال: ووجه ذلك أنه إنما أراد القرية» فإن له معهودًا فى الشرعء وهو قصة إبراهيم 
قا فى ذبح ابنه» وفداه الله بذبح عظيم, وإذا لم ينو قربة: فقد نذر مجرد المعصيةء 
وفرق أيضًا فى قوله بين اليمين والنذر» فظاهر قوله أنه يوجب الهدى فى اليمين على 
الإطلاق» ولعله قصد فى الفرق بينهما أن اليمين آكد لأنه التزام معلق بصفة» وليس 
بالبين. 

فصل: وقوله: «قال شيخ عتد ابن عباس: وكيف يكون هذا كفارة؟» استفهامًا لييين 
له وجحه وجوب الكفارة فى يمين أو نذر قد قيد يفعل؛ وذلك يكون على وجهين» 
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أحدهما: أن يكون ابن عباس قد أراد كفارة اليمين» ففال له الشيخ: كيف يجب كفارة 
اليمين فى الْنذر بفعل معين» ليس بيمين بالله ولا نذر ميهمء تحب فيه كفارة يمين. 
والثانى: أن يكون ابن عباس إنما أوجب فيه كفارة, ولم يعينهاء ققال له الشيخ: كيف 
يحب فى مثل هذا كفارة» وإنا نذبرت معصية. 

فقال ابن عباس: «إن الله تعالى قال: إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم» 
[المجادلة: ؟] ثم جعل من الكفارة ما رأيت»؛ فيحتمل أن يريد به أن الكفارة قد تحب 
فى نذر وين يتعلق بالمحظور على وجه ما. 

وذلك أن قول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمى محظور. ولذلك قال الله تعالى: 
«إوإنهم ليقولون مدكرًا من القول وزورًا وأن الله لعفو غفوريه [المجادلة: 7] ثم قد 
أوجب فى ذلك كفارة الظهارء فكذلك التى علقت ينها ينحر ابنها أنت بمحطور من 
القول» وتحب عليها فى ذلك كفارة» وتلك الكفارة؛ إما هدى أو كثارة يمينء أو ما 
شاء الله تعالى ثما نبينه بعد هذاء إذا سئل عنه» ويجختمل أن يريد أنه يجب عليه كفارة 
عين: وإن كان قولها: أن أنحر ابنى ليس من باب النذورء ولا من ياب اليمين بالله تعالى 
كما تحب الكفارة على المظاهر: وإن لم يكن ما أتى به من باب النذور: ولا اليمين 
يالله تعالى. 


لحل - مَالِكء عن طَلْسَة بن عبد اميك الآثلئ» عَن الام إن تُسَمّدٍ ابن 


> رو دم ه626 


الصَّدّيقِء عَنّ عَاِسَة أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ: «مَن ندر أث ذ بُطِيع الله مْطِة ومن كدر 
أن بعص يَخْصيِى اللَهَ فلا يَحْصِد. 
قل يخى: وم سَمِدْت مَالِكَا يَقُول: مَعْنَى قَوْل رَسُول الله ه: سن نَذَرَ أن 
تش الله فلا ينمي أن يَنثيِرَ الرَحْل أن يُمْشِىَ بى إلى الضامٍ أ إِلَى يضر أ إلى 
5-5 ما أب ذلِكَ يما ليْسَ لله بطعَةٍ إن كلم فلانا أو مَا به وْلِكَه فَِيْسَ 


- أرحه البعارى فى الأعان والدذور .57١1‏ والترمذى فى النذور والأيمان 14145. 
والتسائى في الأعان والنذور 4غ لا علا 45/ا5. وأبو دارد فى الأعان رالنذور 
وابن ماحه قى الكفارات .7١١7‏ وأحمد فى باقى مسدد الأنتصار 057345 
١‏ اههغلء 4541 ". والدارمى فى النذور والأبمهان +579. والبيهقى فى السئن 
1 عن عائشة. والطحاوى فى معاتى الآثار ١51+/+‏ كتاب الأعان والنذر ياب الرحل 
ينذر وهو مشرك عن عائقة. 
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عل فى شىاء من ذلك شئاء إلا هو كَلمه أو حَدت بمَا حل عليه لأذه لئس ِل 
فى مَدْو الأشيّاء طَاعَة» وَإنما يُوفى لِلِ ما لَّهُ فيه طاعة. 

الشرح: قوله فلْك: ومن ندر أن يعصى الله فلا يعصه, ليس فيه إباحة الذر 
للمعصية, بل ذلك غظور, وإإنما ين حكم من فعل ذلك وتورط فى نذرف فنهاه ف 
عن المعصية» وإن كان قد نذرها؛ لأن النذر لا يتعلق بها إذ النذر قربة: ولا يقرب 
بالمعصية» بل يتاب منهاء وذلك مثل أن ينذر أن يشرب مرا أو يأكل لم خنزير. 

وقد قال مالك: «معنى ذلك أن ينذر أن يمشى إلى الشام أو إلى المدينة أو ما أشبه 
ذلك ثما ليس لله بطاعة». ففسر المعصية .معان ليست بمعاص فى أنفسهاء وإنماهى 
مباحة» لكن سماها معصية لأن تذرها عنده معصية أو لأن حكمها إذا علقت بالتذر 
حكم المعصية لأنه لا يصح أن يتذر كما لا يصح أن تنذز المعصية. 

ولذلك بين ذلك بعد هذاء فقال: رما ليس لله بطاعةو. وما ليس لله يطاعة ينسم 
قسمين؛ محظور كالمعصية» ومباحج كالشى إلى الشام وغيرهاء ومشل ذلك بالمشى إلى 
المدينة» ويحتمل وجهين أحدهما: أن يريد به مديئة من المدن» فحكمها حكم الشام. 
والثاتى: أن يريد به مدينة النبى قل فهذا إذا علق بالمديئة لا يتعلق به السذر إلا أن ينوى 
المسجد للصلاة» ثم قال مالك: ولأنه ليس فى شىء من هذه الأشياء طاعة. وإنها يوفى 
لله بما له فيه طاعة» على حسب ما قدمناه من أن اليمين أو النذر إذا علقهما باح لم 
ينعقد شىء منهماء. 

ا 


اللقو فى البمين 
5 - مَالِك عَنْ شام بن عُرْرَة عن أبيوه عَنْ عَانِشَةَ أمٌ الْمُؤينِينَ أَنْهًا 
كانت تَقول: لَْر اليَيين قَرْلٌ الإنسّان: [لا وَاللِّه بلى وَالليع© . 


8 - أخرجه البخارى فى تفسير القرآت 40 417. 
(*) ما بين للعقوفتين هكذا فى الأصل» وقد وقع فى الموطأ فى النسخ التى بين أيدينا ولا والله 
لا والله» ووقع فى تنوير النوالك: بوالله لا واللهي. 
ولم يذكره ابن عبد البر فى التمهيد عن عائشة إئما قال: «وذكر بقى عن وهب عن تخالد. عن 
مغيرةء عن إبراعيم: لغر اليمين أن أقول: لا والله ويلى واللهع. انظر: التمهيد +/85؟. 


كتاب التذور الأيمان 
قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى هَذَاأ 5 اللغْرَ حَلِفْ الإنسّانء عَلَى العتّئء 
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يست أنه لِك نم يود على غَيْرِ لِك فهر لهو 


الشرح: قول عائشة: وإن لغو اليمين قول الإنسان: لا واللهء بلى والله, وروى: لا 
والله» وبلى والله» فإئه يحدمل وجوما أحدها أن لغو اليمين لا يكون إلا فى هذه 
اليمين» وعى اليمين بالله تعالى. وأما اليمين بغير ذلك مثل اليمين بالمشى إلى مكلة» أو 
الطلاق أو العتق» فإنه لا لغو فيه. وقد قال مالك ذلك فى العتبية وغيرها. 

وقد قال.مالك: إن اليمين بغير الله محظورء فلم يعف عن الخالف بها على وجه من 
الوحوهء بل شدد عليه بالزامه ما التزم على أى وجه التزمه. وأسا اليمين بالله تعالى 
فمياحة» فلذلك دخلها التخفيف والعفو عن لغوها. وكذلك كل يمين كفارتها كفارة 
اليمين كالنذر الذى لا عفر له؛ وما حرى بجرى ذلك. 

مسألة: ويحتمل أن يريد به أن اللغو قول الرحل: لا والله وبلى والله؛ فيما يعتقد 
صحته؛ وإن كان الأمر خلافه على حسب ما ذهب إليه مالك. وقد قال يعض 
البغداديين: وذكر قول مالك فى لغو اليمين: إنه حلف بالله تعالى على ما يعتقد صحت 
وإن كان الأمر على غير ما حلف به ثم قال: وقول عائشة: هو قول الرجل: لا والله 
وبلى ؤاللهء هو فى معناه لأنها لا تعتى تعمد الكذب. 

مسألة: ويجتمل وجهًا ثالثاء وهو أن تريد ما يحرى فى تراجع الناس من قولهم: لا 
واللهء وبلئ واللهء من غير اعتقاد عين» ولا قصد إليف وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الأبهرى» ؤوحهه أنها مان جارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد 
اليمين» ويحتمل عندى أن يكون من لغو اليمين؛ ما قاله مالك وما قاله أبو بكرء والله 
أعلم. 

َال مَاِك: رَحقْدُ مين أن يمليف لحل أن لا تبيع لوه يعَشَرة ناير نيع 
دَلِكَء أ يَحلِف لَيَصرِيَنٌ علامة ّم لا يريك ْو هَذَك فَهَذَا لذِى يُكَفرُ صَاحِبهُ 

ن يُمِندء ويس فى اللَْوٍ كقارة. 


وقال السيوطى: فى رواية ابن يكير وغيره: وبلى رالله. وقال الحدافظ ابن حجر: صرح 
بعضهم يرقعه عن عائشة فأخرججه أبر داود إلى أنه استانى على عطاء وعلى إبرأهيم فى رفعه 
ووققه. تنوير الحوالك .”171/1١‏ 
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قَالَ مالِك: تَأنًا الى بَمْلِفُ عَلَى الّئء رَمُريَعْلَمُ أنه ننم وَيُسلِفْ عَلّى 
ادس وَهْوَ يلم لراضىّ بو أذ أو لير ب بلى معد له أو لِيَقْطَعْ به مَالا 
فَهَنَا أَعْظمٌ من أن تَكُونٌ فيه كفارة. 

الشرح: وهذا كما قال أن عقد اليمين التى تكفر أن يحلف ليفعلن» ثم لا يفعل, أو 
يحلف لا أفعل» ثم يفعل» فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل» رذلك أن الأبمان على 
ضريين» بين على مستقبل؛ ويعين على ماض. 

فأما اليمين على المستقبل» وهو ما تقدم ذكرهء فلا يدلها فى قول مالك لغو ولا 
غموسء وإنما يدخلها البرء فلا تحب كفارة أو الحدث؛ فتجب فيه الكفارة؛ وهو ينقسم 
قسمين, أحدهما: يقتضى المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوب» ولا أكلت هذا انيز 
فهذا إن أطلق الفعل» ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة؛ منعت اليمين ذلك الفعل 
على التأبيدء فمتى فعله حنث» ولزمته الكفارة. 

وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الشوب غغداء أو لا لبسته يوم 
الجمعة أو لا لبسته بمكة» أو لا لبسته راكبّاء تعلق المنع يذلك الوقت أو بذلك المكان 
أو بتلك الصفةء فإن فعله على شىء من ذلك -حنثء وإن فعله فى غير ذلك الوقت أو 
فى غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث؛ لأن ينه لم يتناول ذللكء ولا 
صعفته . 

مسألة: وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالفعل» فهذه اليمين قد أوجبت عليه 
الإتيان بالفعل أو الكفارة» فإن علق يمينه على زمان يفعسل فيه أو مكان أو صفة يقعل 
ذلك الفعل ليها لم يبر إلا بفعله فى تلك المدة أو فى ذلك المكان أو على تلك الصغة. 

فإن قات شىء من ذلك» وكان مما يفوت مثل أن يحلف ليفعلن ذلك فى شهر 
معين» فينقضى أو على بناء معين فينهدم؛ ويذهب أو على صفة مثل أن يحلف ليفعلن 
ذلك ماشيّاء فيتعذر عليه ذلك بعذر» يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره: وقع الحىث 
بقوات ذلك. 

وإن أطلق ,ينه لم يحنت ,موته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على 
الفور؛ ولا يتعلق بزمان دون زمانء فإن فعله فى بقية من عمره لم يحنث» وإن مات قبل 
أن يفعلء فات .عوته الفعل كما لو علقه على زمان معين» ففات قبل الفعل. 


كتاب التذور الأعان 

فصل: وقوله: وفهذا الذى يكفر صاحبه يمينه: وليس فى اللفو كفارة» يريد أن 
اليمين على المستقبل أهى التى تدعلها الكفارة لتحلها أو لترفع مأثمهاء وأما لغو 
اليمين» فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضى, وهو مثل أن يحخلف 
فى رحل مقبل أنه زيد وهو يعتقد ذلك فيه لا شك عنده؛ فإذا قرب منه تبين له أنه 
غير ذلك» فهذا عتده لغو اليمين ولا كفارة فيه. 

ووجه ذلك أنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليعرك؛ وإنما هى يمين تصديق قوله 
وتأكيد ما أخبر به فلا يبقى لها بعد تمام التلفظ بها حكم؛ لأنها لا تمتع مسن فعل قبييح 
ذلك الكفارة» ولا يبيح فعلا فتبيح تركه الكفارة. 

فصل: وقوله: «فأما الذى يحلف على الشىء وهو يعلم أنه آثم أو يحلف على 
الكذب. وهو يعلم ليرضى به أحدًا فهر أعظم من أن يكون فيه كفارة, فإن هذه 
اليمين أيضًا ليست من جنس ما تتعلق به الكفارة لأنها يمين على ماضء وبمين الماضى: 
لا تخلو من ثلاثة أحوال» لا يجب بشىء منها كفارة» أحدها: أن يحلف على شىء أنه 
قد كان كذا أو ما كان كذاء وهو يعتقد صحة ما حلف عليه فيكون الأمر على 
خلاف ما حلف عليه» فهذه لغو اليمين عتد مالك؛ ولا كفارة عليه ولا إل+'©. والشالث 
أن يحلف على ذلك ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه إما لأنه يعلم ضد ما 
حلف عليه أو لأنه يشك فى ذلكء فهذه اليمين الغموس» سميت بذلك لأنها غمست 
صاحبها فى الإثم» ولا كفارة لها لكونها متعلقة بالماضىء وإما قال: إنها أعظلم من أن 
تكون فيها كفارة» لأنها اتعقدت على الإثم؛ والنى تكفر لم تنعقد على إنب وإما 
انعقدت على الحواز» وإغا تحب عليه الكفارة بالحنث. وقال الشافعى: بحب به الكفارة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه يمين لا تعلق للاستثتاء بهاء فلا تعلق للكفارة 
بها. أصل ذلك يمين اللغو. 

فصل: وقوله: ووالذى يحلف على الكتذب؛ وهو يعلم ليرضى به أحذًا أو يعسدر يه 
إلى معتذر إليه أو ليقتطع بها مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» يريد أن هذه 
كلها من الأبمان الغموس!؛ لأنها انعقدت على إثم وكذبء وهذا إذا اعتقد فى نفسه 
مثل ما يظهر من حلفه. 

فأما إن قصد الإلغاز بيميته» فقد قال مالك: .فما كان من ذلك على وحه المكر 


)١(‏ هكذا فى الأصلء لم يذكر الخال الثاني. اللحقق, 
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والخنديعة ليغر به من حق عليه؛ فهو فيه آثم» ولا يكفر» وما كان من ذلك على وه 
العذر أو الاستحياء من أحيك لما بلغه عنك؛: قلا بأس به. حكى ذلك عته ابن حبيب» 
فسوى مالك فى هذا القول بين العذر وبين اللكر والخنديعة لقطع حق غيره. 

وقال: إن الإثم فيهما. وقال ابن حبيب: ما كان من هذا فى مكر أو خديعة ففيه 
الإثم؛ والنية الحالف» وما كان فى حق عليك؛ فالنية نية الذى حلفك» ورواه عن مالك 
فيجىء على هذه الرواية أن الإثم الذى فى موضع المكر والخديعة لا ييلغ اليمين إلى 
الغموس؛ لأنه ليس بحانث ولا حالف على باطلء وإنما هو آثم فى المكر بأخيه وتطيب 
نفسه بيمينه ليتمكن من المكر به والخديعة لهء وأن الإثم فى قلع الحق لما كانت على 
نية من حلفك بلغت اليمين إلى الحنث والغموس. 

##و# 
مالا يجب فيه الكفارة من اليمان 
اح تلان حر او ع عر لله او 1 انكر ل: من قَال: وَاللَه 


قَالَ: إن شَاءً الله ثم لم يَفمل الى لف عَلَيْوه لَمْ يَخنَث. 


ارج فوله: ومن قال وال يعسن أن اليلين يسان بالقزلء فنك تعطق انين 
على وجه ينعقد به اليمين لرزمه متضمنهاء وهل ينعقد بالنية دون القولء فقد قال 
القاضى أبو محمد: إن متأخمرى أصحابنا اختلفوا فى ذلكء فمئهم من قال: يصحء 
ومنهم من قال: لا يصعم؛ بناء على صحة الطلاق بالقلب» فإن قلنا: لا يصح. فلا فرق. 

وإن قلئا يصح فالفرق بينه وبين الاستثناء أن ,اليمين الستزام ويجاب والاستثتاء رقع 
وحل للوجوب وما طريقه الإنزام أبلغ ما طريقه الإباحة والتحليلء فجاز أن يتعقد 
اليمين بالقلب» وإن لم يتعقد الاستثناء إلا باللفظ. ْ 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن لفظ اليمين: والله؛ وباللهء وتالله» هذا اللفظ أكثر ما 
يستعمل» ويجوز ذلك فى جميع أسماء الله تعالى فتقول: والسميع العليم والقدير 
والبصير» أو يحلف بصفة من صفات الله كقولك: وقدرة الله وعزة الله؛ أو لعمر الل 


١ ١‏ - أخرجه أبو دلود كتاب التذور والأبمان حديث رقم 8741 8713. الترمذى فى الأبمان 
والنذور حديث رقم .15121١‏ الشافعى فى الأم 57/17. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار 
برقم 346 


كناب التلرور الأيمان ا 1 151 1 ز1 1 1[ اا 
أو أمائة اللهء أو عليك عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته. فهذه كلها حكمها حكم 
الإبمان بالله فى إباحة الحلف بها غير الأمانة» وفى اللزوم والاستثناء والكفارة؛ هذا 
المشهور من المذهب. 

وقد روى أشهب: من حلف بأمائة الله» التى هى صفة من صفاته قهى يمين» فإن 
حلف بأمائة الله التى بين العياد» فلا شىء: وكذلك قال فى عزة الله التى هى صففة 
ذاته. 

وأما العزة التى نخلقها فى خخلقه» فلا شىء عليه. وكذلك قال ابن سحنون فى معنى 
قول الله تعالى: لإسبحان ربك رب العزة عما يصفرن» [الصافات: ]18٠١‏ أنها العزة 
التى هى غير صفته التى خلقها فى خخلقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن للاحشون 
فيمن حلف بالعزة والعظمة والخلال» فهو كقوله: وعزة الله وعظمته وجلاله؛ إنما هو 
حالف بالله تعالى» لأن ذلك لله تعالى. 

مسألة: ومن حلف بصفات الله فحنث؛ فعليه كفارة يمين» وكذلك من حلف 
بالقرآن أو بالصحف. وروى على بن زياد فى العتبية عن مالك فيمن حلف بالصحف» 
أن لا كفارة عليه. قال الشيخ أبو محمد: وهى رواية منكرة والمعروف عن مالك غير هذا 
وإن صحتء فإنها محمولة على أنه أراد الحالف بذلك جسم المصحف دون المكتوب 

وروى عنه ابن المواز قال: يكينه بالصحف أو بالكتاب أويما أنزل الله يمين؛ وفيها 
كفارة اليمين. وقال اين حبيب عن مالك: من حلف بالصحف وبالقرآن أو بسورة من 
أو بآية منه. زاد اين حبيب عن مطرف تواين الماحشوت: أو بالكناب؛ وإن لم يضف شينًا 
من ذلك إلى الله تعالى» فكفارته كفارة اليمين. 

ووجه ذلك أن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته؛ فمتى علق اليمين 
عليهاء فهى لازمة كالحلف بالله تعالى. ش 

مسألة: ومن حلف بالتوراة والإنجينل تقد قال سحنون: عليه كفارة واحدة إن 
حنث. ومعنى ذلك والله أعلم؛ أنها كتب منزلة من عند الله فلذلك تعلق يها حكم 
اليمين بالله. 

مسألة: ومن قال: أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد بالل فلا خلاف أنها أعان؛ 
فأما إن قال: أقسم لأفعلن» أر لافعلتء أو أحلفء أو أشهد» ولم يقل بالله؛ فإن أراد 
يذلك أقسم بالل فهى يكين لقا لبعض أقوال الشافعى. 
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والدليل على ما نقوله أنه لفظ يستعمل فى اليمين» فعلق به حكم اليمين بالنية دون 
التلفظ باسم الله. أصل ذلك إذا قال: احلف. ويدل على استعمال هذا اللفظ فيما قلناه 
قوله تعالى: لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام: ]٠١9‏ وقوله تعالى: «إإذ أقسموا 
ليصرهنها مصبحين» [القلم: .]١0/‏ 

مسألة: فإن لم يرد بها أقسم بالل أو أحلف بالله؛ أو أشهد بالله. فليست بيمين 
لأفا لأيى حنيفة فى قوله: إنها يمين. 

والدليل على ما نقوله أن الحلف قد يكون بغير اسم الله تعالى» فإذا تعرت اليمين 
عن اسم الله وصفاته نية ولفلًا أى عرفاء فلا كفارة فيها كقولهم أشهد بالسماءء 
والدجوم والقمر والكعبة» وما أشبه ذلك. 

مسألة: ومن قال: أعزم عليك» فلي فليست بيمين» وإنما هى رغية وتأكيد مسألة. 

ووجه ذلك أن هذا لفظ لا يستعمل فى اليمين: وإنما يستعمل فى التأكيد» فلم يكن 
عِينًا كقوله: اسألك بالله. 

فصل: وقوله: «ثم قال: إن شاء الله يريد من كانت هينه باللهء فإن الاسكناء 
يحلهاء ويمنع وقوع الحنث بمخالفتها. والأصل فى ذلك ما روى عنن النبى فق أن 
سليمان عليه السلام قال: ولأطوفن الليلة.عائة امرأة. تلد كل امرأة غلامًا يقاتل فى 
سبيل الله» فقال له الملك: قل: إن شاء الله فلم يقل. ونسى فطاف بهن فلم تلد منهسن 
إلا امرأة نصف إنسان: قال رسول الله 8: ولو قال: إن شاء الله لم يحسث وكان 
أرب لحاجته0. 

مسألة: وحص بذلك اليمين بالله تعالى؛ لأن الاسئثناء لا يؤثر فى غيرهاء سواء 
كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشى إلى مكة أو غير ذلك» وكذلاك التزام شىء من 
ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستنناء مئل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ أو 
يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله أو يقول: على المشى إلى مككة إن شاء الل فهذا 
يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا ينفعه الاسستنناء. وقال الشافعى: لا يلزمه شىء سن 
ذلك. فإن الاستثناء يحل اليمين بذلك كله. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: 9الطلاق مرئان فإمساك بمعروف أو 

)١(‏ أخخرحه البخارى حديث رقم 0147. مسلم حديث رقم .١184‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 58055 أحمد فى المسند حديث رقم لمالا اكدل 
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تسريح ياحسات»# [البقرة: 275] ولم يفرق بين أن يستشى أو لا يستتنى» فيحمل على 

ودليلنا من جهة المعنى أن للاستثناء اختصاصًا باليمين بالله تعالى؛ لأنها يمين مشروعة 
مباحة فجعل لمن حلف بها مخرجًا منها بالاستثناء كما حعل له عخرجًا بالكفارة» قال الله 
تعالى: «إومن يتق الله يجعل له مخْرجّاك [الطلاق: ؟] واليمين بالطلاق ممنوع؛ فلم يجعمل 
له مخرجمًا بالاستثناء كما لم يجعل عخرجًا بالكفارة» وتحرير هذا أن الاستثناء معنى يحل 
اليمين بالله» فلم يكن له مدل فى جحل اليمين بالطلاق كالكفارة. 

مسألة: وهذا إذا كان الطلاق مطلقًا غير معلق بصفة» فأما إذا علق بصفة فقال: إن 
دحلت الدار فأنت طالق إن شاء اللهء فقد قال مالك: إن الطلاق يلزمه ولا يتفعه 
الاستنناء. وقال عبد الله بن الماجشون: إن رد الاستثناء إلى الفعل الذى حلف أن لا 
يفعله أثر الاسعناء فى كينه» وإن رده إلى الطلاق لم يؤثر فى يكينه 

وجه قول مالك أن هذه يمين بطلاقء فلم يؤثر الاستثناء فيها. أصلها إذا كسانت غير 
معلة بصفة. ووجه قول عبد الملك بن الماحشون أن الاستنناء إنما رجع إلى الفعلء ولم 
يرد بيه حل اليمين» وإنها يريد ب وإن شاء الله» وقوع الفعل. 

فصل: وقوله: وثم قال: إن شاء الى شم لم يفعل الذى حللف عليه لم يس 
يعتمل أن يريد به أنه قال: إن شاء الله على معتى حل يميته يمينه. وأما إن قال ذلك سهواء 
وععنى إن شاء الله أن يكون كان أو امتثالاً لقوله تعالى: : #إولا تقولن لشىء إنى فاعل 
ذلك غدًا إلا أن يشاء الله [الكهف: الا 54]. قال القاضى أبو محمد: أو تبركا أو 
تأكيدًا أو سبق بذلك لساته أو قصد التلفظ بهء ولم يقصد به شيئًا فإنه لايل شىء من 
ذلك عينى ومتى حنث فيما حلف عليه وجيت عليه الكفارة. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أنه قال: وكذلك من قالها بهجاء. وذكر له 
قول عمر من قال: إن شاء الله فقد استثنى» فقال: إثما ذلك إذا نوى به الاستثناء» يريد 
حل اليمين. : 

1 037 فوا ايفان رزو رو ف لق و مرف امع سيك 

قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِى الث أنْهَا لْصَّاحِيهًا مَالَمْ يقَطْعْ كلامة؛ وَنَا 
كَانُ من ذَلِكَ نسَمًا يح يَعْهُ بَعْضًا قَبْلَ أن يلك - » فَإِذَا سكت وَقطَمٌ كَلامكُ فلا 
نيا لَه 


كعاب التذور والأيمان 
الشرح: قوله: إن حدس ها عسمع فى القيا اليا تهنا ان ل إن لامدة 
يقتضى أنه قد سمع غير ذلك» وهو ما ووى عن الحسن وطاوس أن للحالف الاستثناء 
وما روى عن ابن عباس أنه كان يرى له الاستثناء متى ذكر وتأول قول الله تعالى: 
إواذكر ربك إذا نسيت4 [الكهف: 4 ؟] وهذا قد قال شيوخنا: إنه لا يثيت عن ابن 
عباسء فإن ابن عياس من أهل اللسان ولا يخفى عليه. أنه ليس من لغة العرب أن يذكر 
الإنسان لفقلا ثم يظهر الاستشناء منه يعد عام. 


وقوله تعالى: لإواذكر ربك إذا نسيت# ليس من الاستثداء فى اليمين» وإنما أمر الله 
تبارك وتعلى نبيه يك أن لا يقول فى شىء أنه يفعله غدًا حتى يقول: إن شاء الله وإن 
كان قوله عاريًا عن اليمين» ثم أمره تما يفعله إذا نسى ذلك عدد قوله فقال تعالى: 
«إواذكر ربك إذا نسيت#4. وهذا اللفظ يحنمل أن يريد به ذكر الله تعالى بالاستغفار 
أو بغير ذلك من وجوه الأذكار» ويحتمل أن يريد بذلك أن يقول إن شاء الله تعالى» 
متى ما ذكر .معنى إن شاء الله أن يكون كان لا على معنى الاستثناء» فإن الاستئتاء لا 
يكون إلا متصلاً بامستتى منه فى لغة العرب» ولو صحت هذه الرواية عمن ابن عيياس 
لكان معناها أن يذكر الله متى ما ذكر بأن ما شاء كان أو بغير ذلك من الإذعان على 
معنى الذكر والاستدراك ما فات منه؛ لا على معنى حال اليمين. 


فصل: وقوله: دما لم يقطع كلامه, يريد أن قطع الكلام يمنع الاستئناء» وإفا يكون 
الاستئناء إذا كان متصلا بالكلام» ولا يقطع ذلك انقطاع النفسء قاله ابن ا مواز. وقال 
القاضى أبو محمد: أو سعال أو تناؤب أو ما أشبه ذلك؛ لأن قطع النفس للكلام ليس 
ما يقتضى تمام الكلام» وإنما يقتضى تمامه تركه من غير معنى غالبا فيكون الرجوع إليسه 
بعد الرضا بانعقاد ما تقدم منه وتمامه» فأما إذا وصله يكلامه فلم يرض بانعقاد ما تقدم 
منه إلا.بما وصله من الاستثناء» ولأن الاستنتاء لما لم يجز إفراده بالنطق لأنه لا يفييد شيئًا 
لم يجز أن يتراخى عما يتعلق به كالشرط وبر الابتداء. 

مشألة: ولا يكون الاستتناء إلا نطنّاء فإن نواه من غير نطق لم ينعقد: رواه ابن 
القاسم عن مالك. قال القاضى أبو حمد: كالكفارة» ولو توى أن عيده حر عن 
الكفازة لم يجزه إلا أن يتلفظ به وكذلك الاسضناء. 


فصل: وهذا فى الاستثناء بالله تعالى .معنى حل اليمين لا نعلم فيه خلامًا بين 


كتاب التذدور الأيان 111 ا 
أصحابتاء فأما الاستثتاء على غير هذا الوجه؛ فقد اختلق أصحابنا فى مسائل من 
وذلك الاستثناء لإخراج بعض الحملة» قال ابن المواز: ألفاظ الاستناء ثلاث: لنظة 
«إذن كحلفه تيضرين قلانًا إن شاء فلان: ولفظة إلا أنع كحلفه ليسافرن إلا أن يشاء 
فلانء فهذان اللفظان لا تجرىء التية فيهما دون اللفظ. 

وأما لفظة وإلام وهى مثل أن يحلف لا يكلم قرشيًا إلا فلاناه وما آكل اليوم طعانًا 
إلا الحماء فقد احتلف فيه: فقيل يجزئه فيه النية كما يجزىء الحالف بالحلال عليه حرام 
محاشاة امرأته بنيته دون نطق» والفرق بين الأولين «إن» و وإلا أنه أن اليمين ممع 
الاستثناء بإن أو يالا أن مستغرقة لأعيان ما يتناوله اللفظء وإنما يؤثر الاستئتاء فى بعض 
الصفات الأحوال واليمين مع الاستثناء بالألم يبن على استغراق ما يتناوله لفظ اليمين» 
بل قد يثبت على إخواج بعسض ما تناولته» فجرى ذلك عند من قال يذلك بجسرى 
التتخصيص إذا لم يتعلى بذلك حق يطالب به؛ مثل أن يكون ينه بطلاق» نفى 
المجموعة عن ابن القاسم: أنه يصدق فى الفتوى دون القضاءء يريذ إن قامت بذلك 
بينة حكم عليه بالطلاق؛ ولم يصدق فيما يلعيه. 

فوجه القول يأن النية لا تنفعه فئ الاسكتاء وبإلا أنه أن هذا اسئئناء يحل اليمين 
المنعقدة» فلم تحر فيه النية دون النطق بالاسضاء مشيئة الله تعالى. ووجه القول القانى ما 
قدمنا ذكره؛ وما قاسه عليه من المحاشاة فى الحخلال عليه حرامء وذلك أن المشهور من 
المذهب أن قوله فى ذلك مقبول. 

وقد روى أصبغ عن أشهب أن اليمين تلزمه؛ ولا ينفعه ما ادعاه من المحاشاة» فوقع 
الاختتلاف فى الأصل كما وقع فى الفرع؛ والفرق بين المسألتين فى الحكم ثابت؛ لأن 
من حوز له المحاشاة فى الحلال عليه حرام قبل قوله فى ذلك وإن قامت عليه بينة» ولم 
يقبل قوله فى الاستاء ويالا). 

والفرق بينهما أن يحلف به لا يقتضى الاستيعاب» فإن أصل الأيمان والياح منها 
اليمين بالله تعالىء وذلك مينى على التخصيص» ولذلك لو قال الحالف: الطلاق على 
إن قعلت» كذا لاز أن يقول أردت به واحدة» وذلك سلاف الاستيعاب» واللحلوف 
عليه يقتضى الاستيعاب لأنه إذا قال: لا كلمت رحلا حمل على استيعابه وعمومه. هذا 
على قول ابن القاسمء وقد سوى يينهما فحمل المحلوف به والحلوف عليه على 
الاستيعاب» وفرق: بينهما فى اليمين بالطلاق العرف والعادة. 


ج44 ا 00 

فرع: ومن ذلك أن يحلف أن لا يخبر يخبر إلا فلاناء وينوى فى نفسه وفلاتا. قال ابن 
المواز: تنفعه نيته إلا أن يكون على ينه بالطلاق بنيته. 

ووجه ذلك أن الاستثناء بالنطق لما دعل اليمين وعدل باللفظ العام عن ظاهره ججحاز 
أن يضاف إليه استثناء آخر بالنية فيما الحكم فيه مصروف إليه وما حكم عليه به يقبل 
منه أنه توى لأن لفظ ينه ظاهر ثابت بالنية» وما يدعه من الاستناء بالنية غير معلوم. 

فرع: ومن ذلك أن يحلف لا كلمت قلانا ونوى شهرًا. روى أشهب عسن مالك أن 
ذلك ينفعه فى الفتيا دون القضاء. 

وقال ابن القاسم: وجه ذلك أن ظاهر لفظه يقتضى العمومء ونية التخصيص» فحمل 
عليها فيما بينه وبين الله تعالى. وأما الحكم فلا يقبل منه أنه نوى لأن ينه قد ثبتت ونيته 

فصل: فإذا قلنا فى الاستئناء بالله تعالى أو بغير ذلك لا تمرئه النية دون اللفظء فقد 
روى ابن حبيب عن أصبغ وغيره؛ وإن كان الحالف غير مستحلف أجزأه أن يمرك 
شفتيه» وإن لم يجهر به؛ وإن كان مستحلفا لم يجزه إلا أن يجهر بهء وقاله ابن المواز فيما 
كان من الأمان بوثيقة حق أو شرط فى نكاح أو عقد بيع أو ما يستحلفه أحد عليه لا 
تحرئه حركة اللسان حتى يظهره ويسمع منه. 

مسألة: قد تقدم من القول أن الاستتناء لا يكون إلا نطقاء ولايد أن يقصد به حل 
اليمين» قيجب أن يبون موضع القصد إلى ذلك» فالذى عليه جمهور أصحابناء وهو قول 
مالك أنه إذا كان تطقه بالاسشناء متصلا يبمينف ويتوى ذلك مع أول استغنائه؛ أجزأه 
ذلك؛ وإ لم ينو الاستثناء قبل الفراغٌ من اليمين. 

وقال ابن الواز: وإن لم يئو ذلك قبل أن ينطق بآخر حرف من عينه بطل استثتاؤه. 
وهو فى قوله: والله لا دخخلت الدارء فإن لم ينو الاستثناء قبل النطق بالراء من الدار لم 
خره. 

وجه قول مالك أن لفظ الاستئناء لما لم يشترط تقدعه على آخر حرف من اليمين لم 
يشترط ذلك فى النية لأن جرد النية لا يؤثرء ولو أثر رد النية دخل اليمين لاستغنى عن 
لفضه. وهذا باطل باتفاق. 

ووجه الول الثانى أن اليمين قد انعقدت بكمال النطق بهاء فلم يؤثر فيها الاستثناء 
كما لو قصل بينهما السكوت. قال القاضى أبو محمد: والأول أصح. 


كتاب النذور والأعان 


كتاب التذور الأععان بد00001 0 

َال مَلِك فى الرَحْل يَقُولُ كمَرَ بالل أو أشرلة بلله ثم يَحدت: نه لبس علي 
كَمَارَ ويس بكار ولا مُشرلع حََى يكُون فيه مُضْيرًا على الشركك وْكفْرٍ 

الشرح: وهذا كما قال مالك أن من قال مثل ما قاله من أنه كفر يالله إن قال كذا 
أو هو يهودى أو نصرانى أو جحرسى أو عليه غضب الله أو أنه برىء من الإسلام تم 
حالف ما عليه؛ فإنه لا يازمه بذلك شرك ولا جروج عسن دين الإسلام هل هو على 
إسلامه. وإتما يكون كافرًا من اعتقد الكقر. 

وأما من كرهه أو أبغضه أو اعتقد خلافه؛ فلا يكون كافرء ولكنه آثم فى ينه 
تلك فليستغقر الله. ولا يعد إلى الخلف يهاء ولا يلزسه ييمينه تلك شب ء خالقها أو 
وافقها. وقال أبو حنيفة والثورى: من قال هو يهودى أو نصرانى أو كفرت بالله أو 
أشركت بالله أو يرئت من الإسلام» فهى يعين وعليه الكفارة إن حدث. 

والدليل على ما تقوله ما روى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قسال: 
قال رسول الله #6: ومن حلف باللات والعرى؛ فليقل: لا إله إلا الله ومن قال: تعال 
أقامرك فليتصدق,”'". فوجه الدليل أنه يل أوجب عليه تكفير حلفه باللات والعرى. 

وهو من جهة القياس أن هذه يكين مفسرة عريت عن اسم الله عمال وصنائه نلق 
ونية وعرقاء فلم يجب بها كفارة بمين. أصله إذا قال: إن فعلت كذاء قعليه القيام أو 
القعود أو النوم. وأما ما روى ثابت بن الضحاك عن النبى ول أنه قال: ومن حلف علة 
غير الإسلام كاذياء فهو كما قال:(2 فإنه لا حجة فيه للمحالق لأنه إن كان أراد به 
كما قال من الكفر فإن المحالف لا يقول به؛ وإن كان أراد به كما قال من أنه ينزمه ما 
حلف عليه؛ فإنه ليس فيه للمخالف حجه لأنه ليس فيه ذكر كفارة يمين. ومن عهد 
عهودًا أو وعد عدة يلزمه أن يفى بذلك» وإن لم يلزمه يمين. 


(؟) أخرحه البحارى حديث رقم 445٠0‏ 511 057031 55850 مسلم حديث رقم 
17 الترمذى حديث رقم هه . السائى في الصغرى حديت رقم ه/الا5. أبو داود 
حديث رقم 417 7, أحمد فى السند حديث رقم 48075 

() أرجه البخارى حديث رقم 154 5105. مسلم حديث رقم ٠‏ الترمذى 
حديث رقم 1547. أبر داود حديث رقم /5781. ابن ماجه حديث رقم 27١48‏ النسائي 


فى الصغرى -حديث رقم 5815. أحمد فى للسند حديث رقم 1898٠‏ 


4 اا[ ااا 0 

ووجه آخحر وهو أن فى الحديث ما يدل على أنه إغما هو الخلف على الماضى؛ لأنه 
هو الذى ينطلق عليه اسم الكذب. وأما من حلف على أن يفعل» فلا يوصف 
بالكذب. ومعنى الحديث والله أعلمء أن من حلف بذلك أنه لم يفعل فى الماضى فعلا 
أو لم يقل قولأء وهو كاذب فى ذلك» فإنه قد فعل ما حلف أنه لم يفعله؛ وقال ما 
حلف أنه لم يقله. 

#0 
ما نجب فيه الكفارة من الأيمان 

0 - مَالِك عَنْ سْهَيْلٍ بْنٍ أبى ضَالِحء عَنْ أبيء أذ رَسُولَ الله قال: 

«مَنْ حَلْفّ بيَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خميرًا ينها فَليكَفرْ عَنْ ينه ولْيفْعَلٍ الى هُوَ 
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خير). 

الشرح: قوله يْ: ومن حلف بيمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء يريد والله أعلم؛ من 
حلف أن لا يفعل شيتا ثم رأى أن فعله أفضل فى الدين أو أنفع فى الدين: فإت له أن 
يكقر عن عينه: ويفعل الذى هو خير» وكذلك إن احتار فعل ذلك ومالت إليه تنفسه 
من غير إثمء فإن له أن يفعله ويكفر عن بينه؛ لأن الكفارة تحل اليمين كما يجلها 
الاستثناء» فيصير من كفر عن ينه .منزلة من لم يحلف. وقدم فى الحديث الكفارة على 
أخنث بفعل ما حلف أن لا يقعله. 

وقد ورد هذا الحديث أيضًا بتقديم الحنث» وهو قوله: «فليفعل الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه: على أن التقديم فى هذا والتأعير لا يقتضى تقديم الحنث ولا تقديم 


١‏ - أخرجه مسلم فى الأبمان .١١٠5‏ والترمذى فى النذور والأمان .١ 40٠‏ وأحمد فى باقى 
مسند المكثرين 4717/4.. والنسائى كتاب النذور ياب 16. راين ماجه ١‏ ا 41/١‏ 
كتاب الكفارات عن عدى بن حاتم. والدارمى ١47/7‏ عن عدى بن حائم. واين حبان 
474/5 عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 917/11 عن عدى ين نجائم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 907/7/5: لم يختلف الرواة عن مالك فى شىء من هذا الحديث» 
ولا احتلى على سهيل فى ذلك أيضاء وقد روى هذا للعنى عن النبى لي جماعة من أصحايد» 
منهم: عبد الرحمن بن سمرة وأبو موسى الأشعرى وعدى ين حاتم وأيو هريرة إلا أنهم 
اتلف عن جميعهم فى هذا الحديث فى الكفارة قبل الحنثء أو الحنث قبل الكفارة» قروى 
عن كل راد منهم الوبجهات جميعا. 


كتاب النذور الأيمان 2ب“ 1111 0100 عسي وج ردي دو وس الو م 43ج 
الكفارة. لأن الواو لا تقتضى رتبة» ولا حلاف أن تأخير الكفارة جائر» وقد استحب 
مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث» فإن قدمها قبل الحث» فهل يجزئه أما لاء عنه فى 
ذلك روايتان. 

فرع: فإذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث؛ فيصح عتدى أن يكفر بكل ما يكفر به 
من صوم أو غيره. وقال الشافعى: لا يصح أن يكضر بالصوم قبل الحنث» وإنما يصح 
ذلك بالعتق أو الإطعام. 

ووجه ذلك أن كل وقت يصح أن يكفر فيه بالعتق» فإنه يعت أن يكفر فيه بالصوم. 
00 


2 


قَالَ يَحْيَى: وسَّمِعْت ملكا يفول مَنْ قَال: عَلََّ ندر وَلَمْيْسَمٌ شيا إن عله 


كَعَارَة, بون . 


قَالَ مَالِك: كما التوكِيدُ فَهُرَ حَلِفُ الإنسّان فى الشَّئْء الْرَاحِدِ مِرَآرَاء يرد فيه 
الأَيُمَانُ يميا بد يوون كَقُوله: َال ل مه ِنْ كنا وَكَذَا يِف بتَلِكَ بِرَارًا 
نَلاما از كير ين ِل قَالَ: فَكَقَارَةٌ ذَلِكَ كفا وَاحِدة مكل كفا قار بين" 

الشرح: قد تقدم الكلام غى النذر المطلق وأن حكمسه حكم اليمين بالله تعالى فى 
الكفازة» .وتكذلك سائر ما يتعلق به من الأحكام فى الاستثتاء وغيره. وأما قوله فى 
تأكيد اليِمون: مثل أن يحلف فى الشىء الواحد مراراء فإن ذلك ليس عليه فيه إلا كفارة 
واحدة سواء كان ذلك فى مجلس أو بجالس. 

مسألة: ولو قال: والله ثم واللهء ثم والله لا فعلت كذاء ثم فعلء فليس عليه إلا 
كفارة واحدة» إلا ينوى لكل بمين كقارة كالنذر» ورواه ابن المواز. 

ووحه ذلك أنها محمولة على التأكيد حتى ينوى لكل يين كفارة كمن قال: على 
ثلاث نذورء فيلزمه حيعذ ثلاث كفارات. 

مسألة: ومن قال: والله لا فعلت كذاء ثم قال: على نذر, إن فعلت كذ لزمه 
كفارتات إن فعل؛ قاله ابن المواز؛ لأن حكم الترام النذر غير حكم الخلف؛ فوحب كن 
واحد منهما موجي ولذلك لو قال على عشرة نذور إن فعلت كذل لزمه عشر 


رم ذكره اين عبد البر فى “الاستذكار 9/18 


الدذ ١‏ 
4 ا ااال 


كفارات بخلاف تكرار اليمين؛ ولو قال: على نذ إن فعلت كذاء ثم قال: على بذر 
إن قعلت كذاء فعليه كفارتان, إلا أن يريد بالثانى الأول؛ لأن كل قول من ذلك التزام 
لما تضمته. 

فرع: والفرق بين اليمين والنذر أن اليمين معناها المنع من فعل أو التزامه؛ فما تكرر 
منهاء فإئما يتعلق عا تعلق به ما قبله على وجه التأكيد له فوحب به ما وجب هما قبله. 

وأما النذرء قالتزام تام لو انفرد عن الحلف لكان التزامًا تامّاء فكان لكل نذر من 
ذلك حكمه. وأيضاء فإن اليمين لا تتضمن الكفارة» وإنما شرعت خلالها كالاسثتا 
فوجب أن تحل الكفارة جميع ما تقدمها من الأبمان كالاستثناء التعقب لأبمان متصلة 
وليس كذلك النذرء فإنه يتضمن ملتزماء فلزم بالأول ما أزم الشانى لما كاك مقتضاهما 
واحداء يدل على ذلك أنه لو قال: واللى ووالله. ووالله لا فعلت للزمه كفارة واحدةء 
ولو قال: على نذرء وعلىً نذرء وعلىّ نذر» إن فعلت كذ ثم فعله لرمه ثلاث 
كقارات؛ والله أعلم. 

مسألة: ومن قال: على أربعة أمان؛ ففى العتبية: عليه أربع كفارات. قال الشيخ أبو 
محمد: وأعرف أن ابن الموازء قال: عليه كفارة واحدق, إلا أن تكون له لية. 

وجه القول الأول أن هذا التزام» وذلك يوجب عليه أربع كفارات كما لو قال: عليه 
أربعة نذور. ووجه القول الثانى أن الأمان طريقها الحلف» وتكرارها ينتضى التأكيد 
حتى ينوى به غير ذلك على ما تقدم ذكره. 

مسألة: ومن قال فى جينه: بالله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العزيز العالم عالم 
الغيب والشهادة مالك يوم الدين» ثم حنث لم يجب عليه إلا كفارة واحدة؛ ولو قال: 
على عهد الله وميثئاقه؛ تزمه كفارتان؛ لأن الأول حلف .محلوف واحد. ووصفه 
يصفات كثيرة» والثانى: كان ينه بالعهد ثم أضاف إليه الميئاق. فلزمه كفارتان. 

مسألة: ند ل فود رن للد قي مني در لزمه فى العهد 
كفارة؛ واختلف أصحابنا فى قوله: وأشد ما اتخذه رحل على رححلء ففى العتبية مسن 
رواية عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: فيه كفارة مين 

وروى عن ابن القاسم أنه إن لم تكن له نية يلرمه الطلاق للسائف والعتق لرقيقه. 
والصدقة بثلث ماله وعشى إلى الكعبة؛ ورواه ابن المواز. قال عيسى: وإن 0 
الطلاق والعتق من ذلك, فعليه ثلاث كفارات» يريد والله أعلم. الصدقة والمشى 
و كفارة الأعان. 
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ووحه القول الأول أن أشد ما اتخذه رجل إنما يقتضى ينا واحدة؛ ولايمين أعظم 
من اليمين بالله» ولا إثم أعظم من إِنْم من احتراً على الحنث بهاء فكانت يينه بأشد ما 
إتفذه رحل على رحل مقتضية لليمين بالله تعالى» فلذلك لزمت به كفارة اليمين بالله. 

ووحه قول ابن القاسم أن الحالف بذلك إتما يقتضى حلفه به التشديد عليه فى 
المخالفة ليمينه وتعظيم السئة عليه بذلك إنما يكون بكثرة ما يلزمه بالحنث فيها. 

وأما مقادير المآثم فالله أعلم بهاء ولو أراد اليمين بالله لاجتزاً.ها تقدم له من ينه 
فلذلك حمل على احتماع الأيمان ولزوم جميع أنواعها. ١‏ 

مسألة: وأما من قال: الحلال عليه حرام» فلا يخلو أن يحلف يذلك ابتداء أو يحلف 
لمن يستخلفه. فإن حلف بذلك ايتداء» فإن الطلاق يلزمه إن لم تكن له نية أو كانت له 
نية العموم» فى قول ابن القاسم وأشهب. وإن نوى محاشاة الطلاق والعتق» فلا يخلو أن 
تكون عليه بينة أو لا تكون عليه بينة. 

فإن كانت عليه بينق» فقال الشيخ أبو بكر: يحلف على ذلك» وقيل لاكين عليه. 
وقال ابن القاسم: له نية. وقال أشهب: ولو قال: الحلال كله على حرام لم كتعة 
معاشاة امرأته بنيته حتى يسميها بالكلام؛ ولا فرق بين قوله: الحلال على حرام؛ وبين 
قوله: الحلال كله حرام, إلا التأكيد للعموم؛ لأن من يقول: إن قوله: الخلال على 
حرامء للعموم؛ يقول: إن لفظة كل للعموم. ومن يقول: ليست للعموم ولا للعموم 
لفظ موضوعء فإنه ينفى أن يكون لفظة كل تقتضى العموم. 

فإما أن يكون أشهب يتفى:العموم فى الألف واللام التى للجنس ويثبتها فى كل؛ 
وإما أن يثبت العموع فيهما ويجعل للتأكيد مزية تمنع الاستثناء يالنية دون اللفظء وعلى 
هذا يصح أن يجرى قوله فى الأبمان اللازمة إذا ثبت فيها لفظ كل أو عريت عنهاء والله 
أعلم. 

مسألة: وأما أن يستحلف» ققد قال إبن القاسم فى الموازية: سواء استحلفه الطالب 
أو ضيق عليه حتى يحلق أو حاف أن لا يتخلص منه إلا ياليمين» فانه لا تنفعه نيته. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: وتنفعه نيته فى محاشاة الزوحة لاعتلاف 
الناس فى هذا اليمين» وأما فى غير ذلك فلا تنفعه المحاشاة ولا النية واليمين على نية 
المستحلف» وقاله ابن اللاجشوك. 1 
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مسألة: ومن قال: عليه أمان البيعة» فلما حلف, قال: لم أرد الطلاق» فقى كتاب 
ابن المواز: ذلك إلى نيت وهذا يقتضى أنه إن قال: لم أنو شيتاء لزمه من الطلاق والعنق 
ما لزمه فى قوله: أشد ما اتفذه رجل على رحلء هذا عندى مثل اليمين التى. يرى فى 
بلدنا من قول الحالف الأعان لازمة؛ وقد رأيته فى بيعة أهل المديئة ليزيد بن معاوية, 
وفيما بعدعا من عهود الخلفاء. ولفظ الأبمان اللازمة لم أر فيه للمتقدمين أصولاً مخلصة. 

وقد اختلف فيها من عاصرنا من الفقهاء. فأما العلماء» فأجمعوا على أنها أبمان لازمة 
يجب بها الطلاق» والعتق؛ والمشى إلى مكة؛ والصدقة يثلث المال» وصيام شهرين» 
واحتلفوا فى الطلاق الواحب بذلك؛ فكان الشيخ أبو عمران ين أبى جاجع رحمه اللف 
اي ار يجعلون ذلك طلقة واحدة؛ وكان معظم أهل يلدنا 
يجعلونها ثلانا. 

وحكاه الشيخ عبد الحق عن أبى بكر بن عبد الرحمن» وهو الأظهر عندى على أصل 
مالك» واحتج فى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بأن الخرام إنما يكو فى المذحول بها 
ثلااء وهو من حملة الأمان» فلزمنا أن يازمه من كل نوع من أنواع الأبمات أوعبها 
لإيجابنا عليه ييا من كل نوع من أنواع الأمان» ولو لم يازمه أوعيها لأخللنا يعض 
أنواع الأيمان. 

وإذا ألزمتاه أوعب أنواع الطلاق» لزمنا أن نلزمه البنة أو الحرام من نوع الطلاق» 
وهو ثما يستعمل كثيرا فى قولهم: الحلال على حرام؛ فيجتمع فيه أنه أوعب ما فى 
الباب مع عرف الاستعمال» ولذلك أوجبنا عليه فى الج ماشيًا إلى مكة دؤن العمرة 
ودون الحج راكبًا لما كان ذلك أبلغ فى اليمين» وأوعب الا يحلف به فى هذا النوع. 

ووحه ما قاله القرويون فى هذا التعلق بعرف استعمال هذه الألفاظء فأكثر ما 
يستعمل: أنت طالق إن فعلت كذاء فإن قلت كذاء فكان عرف استعمال اللفظ فى 
الواحدة أكثرء فحملوه عليه. ولذلك قالوا ف فى الحج: يلزمه المشى؛ لأنه أكثر ما يستعمل 
بهذا اللفظ عليه الشى إلى مكة إن فعل كذاء وإن قال كذاء ولا يكاد يستعمل بغير هذا 
اللفظظء قالوا: ويحلف الرحل بصدقة ماله فيلزمه ثلئهء فلو حاز أن يقال يلزمه من 
الطلاق الثلاث لما جمع الأعمان للزمه أيضًا أن يتصدق مجميع ماله. 

. وقى هذا القول نظر نذكره إن شاء الله فى هذا الموضع؛ ويلزمهم على هذا الحلال 
على حراب فإنه لفظ مستعمل كذا وقعب فيلزم منه أوعب ما فى الباب: فيجب أن يحمل 
الطلاق عليه. 
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فرع: إذا ثبت ذلك فتقرير ما تحقى عند الآبى هله اليمين من أقوال الشيوخ؛ يعنى 
عن ابن لباية ومحمد بن عمر أنه كان يقول: يتوى. فإن قال: لم أنو الطلاق» ولم أنر إلا 
طلعة واحدة) صدق. 

ورأيت للشيخ أبى عمران فى نسعة جوابًا عن هذه المسألة فى الذى يقسرل: يلزمنى 
جميع الأيمان» يتوى الحالف؛ فإن زعم أنه قصد بعض الأكان دون بعضء حمل على 
ذلك» ولم ينو شيئاء ولكنه عم لزمه غاية التشديد» وما جرت به عادة الحالفين؛ وإن لم 
ينو عمومًا ولا خصوصاء فهو موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط» والتزام جميع ما 
يخاف أن يكون دحل تحت لفظه يعرف الاستعمال» ولا يقتضى عليه بذلك. 

وروى عنه أنه قال: يلزمه جميع الأيمان من الطلاق والعتق وغير ذلسك» ففيل له: ما 
يلزمه من الطلاق» ققال: فى ذلك تناز وأرى أن الواخدة عليه بلا شك؛ ويستحب 
له أن يلزمه نفسه ما زاد على ذلك؛ فقيل له: من الأمان؟ فقال: هذا ما لا غاية له 
وكذلك من الأمان: كما تزوجتك فأنت طالق» فيجب أن يلزمه ذلك. 

فظاهر قول أبى عمران فى الحواب الأول يقتضى نفى القول بالعموم» وأنه إذا نوى 
العموم لزمه أشد ما يستعمل فى ذلك» وهو راجع إلى ما نقوله لقولنا بالعبوم» وما 
ألزمه من قولنا: كلما تزوجتك» فأنت طالق» غير لازم؛ لأنه إنما تلزمه الأبمان الطلقة 
دون الأبمان المعلقة بصغة. 

قال الإمام أبو الوليدء رخمه الله: وعندى أنه يجب أن يتفرع القول فى هده اليمين 
على حسب ما قلمتاه من أقوال المالكيين فى الحالف بالحلال عليه حرام؛ ويرتب على 
ذلك الترتيب» وقد قدمناه قبل هذاء وبالله التوفيق, 

وقد رأيت لبعض أهل اللغة قولاً أراة أراد به تسهيل هذه اليمين؛ لأنهم يروون عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كل يمين» وإن عظمتء فنإن كفارتها كفارة يمين» 
يريدون أنه لا يجب على احالف بالأيمان اللازمة إلا كفارة يمين» وهذه الرواية لا تصح 
عن عائشة فيما علمت. 

ولو صحت محاز أن يلحقها التخصيص أو يكون ذلك ريا رأته لم توافق عليه؛ 
فرأيت للجرحانى أنه قال: لا إله إلا الله اسم لجميع الأمان» قال: وأراد لا إله إلا الله 
وما اتصل بها من جميع أسبابها وآلاتها؛ ؤهؤ الذى ادعاه من أن لا إله إلا الله اسم 
لخميع الأبمان لا سبيل له إلى إثباته من جهة لغة ولا شرع» ولا أورد فى ذلك شيا يتعلق 


به 


١‏ كتاب التذور والأعان 

ولو صح ما ادعاه من ذلك لم يكن فيه تعلق بل هو عكس ما نقوله؛ لأنهم يقولون: 
إن الأمان اللازمة اسم للحلف بالله؛ قلا يلزمه بها إلا ما يلزم احالف بالله؛ وأما إذا 
كانت اليمين بالله اسمًا لجميع الأمان» فيجب أن يلزم الخالف بها جميع الأممان. رهذا لا 
يقوله أحد والله أعلم. 

فرع: إذا ثنت ذلكء فمن حلف بالأعان اللازمة لزم الطلاق فى جنيع من عنده من 
النساء؛ لأن ينه متعلقة مجميعهن» فيان لم تكن عنده امرأة لم يلزمه فيمن يتزوج فى 
المستقبل؛ لأن الحلف بذلك نوع من الطلاق؛ ولا يلزم منه إلا أعمه أو المعتاد منهء وليس 
هذا بأعمه, ولا المعتاد من ولا هو قرية» فيلزمه بالنذر. 

فصل: وأما الصيام. فالذى يلزم منه على قولناء صيام شهرين متتابعين» وهو أعم ما 
ورد به الشرع من هذا التوع. 

فصل: وأما العتق» فإن كان عنده رقيق؛ عتق عليه جميعهم؛ لأن حكم اليمين متعلق 
يميعهم كالطلاق» وإن لم يكن عنده رقيق» فعليه عتق رقبة» ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ 
لأن ما زاد على ذلك إنما يقتضى التكرار». ولا يلزم ذلك بهذه اليمين ولا غيرها. 

فصل: وأما الصدقة» فقد نص أصحابنا على أن الذى يجب:فى أشند ما اتخذ رجحل 
على رجلء أن يتصدق يثلث مالهء وهذا مبنى على التعلق بالعرف؛ لأن أكثر من يحلف 
إنما يحلف بصدقة ماله؛ ويجب بذلك عند المالكيين الثلث؛ لأن سرف الشرع متعلق به 
دون غيره من المقادير. 

ولو تعلق به ذلك يأكثر مما يلزم من ذلك من غير عرفء لوجب عليه أكثر ماله أو 
جميعه على حسب ما لزم بالصدقة أو يالجنزء الشائع؛ لكنه لا يجىء على قول أصحابنا 
إلا التعلق بالأكثر مع العرف والعادة على ول أهل بلدنا والتعلق بالعرف خاصة عند 
القرويين. 

فرع: فإِذا قلنا إنه يلزمه الطلاق بالأبمان اللازمة لتناول اللفظ له فقال: إنى حاشيت 
الطلاق أو العتق أو شيثًا من ذلك بنيتىم فأما ما لا يطالب.به من الصوم والمشى إلى مكة 
والعتق غير المعين» فلا حلاف فى تصديقه فيه. : 

وأما ما للإمام المطالبة فيه كالطلاق والعتق المعين» فيجرى القول فيه على اختلاف 
شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالخلال كله عليه حرامء ثم ادعى إنه حاشا 
الزوجة بنيته» وقد تقدمت أقوالهم فى ذلك يما يقف عليه الناظر فى موضعه إِنْ شاء الله 
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َال مَالِك: ف لف رَحْل م لَ: وَاللَه لا اكُلٌ مَذَا الطُّمَام ولا لب هَذَا 
الشوب» وَلا أدْحْلٌ هَذَا ليْْتَ » فَكَان هَذَا فى يَمِين وَاحِدَق َإْمَا عليه قار 
وَاحِدَهٌ نما ذلك كَقَوْل الرّحُلٍ لامرليه ه: أنتر الطَلاق إن كَسَوْئك هنا لوي 
ؤت لك إلى الْمسْحلي يكُوث لِك تسا ايها فى كلام واج فإ حت فَى 
شئء وا جد من لِك فْقَد وجب علي لطّلاق» وير عه فنا تل يقد ذلك 
حنث» إِنمًا انث فى َلك جلث واد 2 


الشرح: وهذا كما قال أن من حلف ينا واحدة تضمنت أشياء أن لا ييأكل طعاما 
معيثاء ولا بلبس ثُوباء ولا يدعمل با ولا يكلم رجلاء فإنهايمين واحدة يجزئئ فى خلها 
بالاستثناء» استثناء واحد وفى حلها بالكفارة كفارة واحدةء ويحنث بفعل الامتناع مسن 
أبعاض ذلك الفعل كمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف» فأكل منهى فإنه يحنث به فى 
الظاهر من المذهب» وكذلك من حلف على ما ذكرناهء فأكل الطعام أو لبس الشوب أو 
دحل البيت أو كلم الرجلء فإنه قد فعل شيئًا مما حلف أن لا يفعله فدعصل عليه الحنث 
بذلك ١‏ 

مسألة: وهذا إذا حلف على النفىء وهو إذا حلف أن لا يفعل» فلو حلف على 
الإيجاب» وهو أن يحلف ليفعلن مثل أن يحلف ليأكلن الخبز» وليابسن الشوب وليدخلن 
البيت» وليكلمن زيذدّاء فإنه لا يبر إلا بفعل ذلك كله؛.لأنه قد حلف على الإثتيان 

مسألة: ومن حلف لامرأتيه؛ فقال: إن دحلتما الدار» قأنتما طالقتان» قدحلت 
واحدة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: يحدث فيهما ويطلقان» وهو قول بالك. وقد 
روى عن مالك: تطلق الداخلة وحدهاء وقالها أشهب. وفى للدونة: لا شىء عليه حتى 
تدحل المرأتان الدار. 

وحه القول الأول أن الحلف على نفى الفعل والامتشاع منه يوجب الحنث يفعل 
بعضه؛ لأن ذلك يقتضى المسع من قليله وكثيره.. أصل ذلك من حلف أن لا يأكل 
الرغيف» فأكل بعضهء ولأن هذا الحالف قصد منع كل واحدة من الرأتين من دول 
ا مينه وحنثه فيهما بطلاقهماء فمن حنث فى شىء من كينه؛ فإنها يحث 


(*) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 1/1١‏ 
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ووجه الرواية الثائية أن الفعل الذى اقتضت جينه المنع منه إنما هو دحول الدار» وقد 
وحد جميعه؛ ولم تفتض اليمين استيعاب طلاقهما بدخول واحدة منهما لأن ما يجب به 
العموم والاستغراق» وإنما يقتضى أقل ما يقع عليه الاسم أو ما يعلم أنه قصده باليمين» 
والظاهر من هذا أنه إتما قصد منع كل امرأة من دخحول الدار» وأقسم على ذلك 
بطلاقهما. 

ووحه رواية المدونة أن عينه بمينه إنما اقتضت أن لا تدحل زوجتاه الدار» ومن ذلك منعته 
.كينه» ولم يوحد ذلك يدحول إحداهماء فلم يحنث فى شىء من ,كينه. 

قَالَ مَالِك: الأمر عِندنا فى نر اْمَرأةِ إِنهُ حاير عليها بِمَيْرِ إذْن زُوْحَهاء يَحَبُ 
َلَيَا ذِكَه يبت إِذَا كَانَ ذَلِكَ فى حَسنَيمَاء وَكَانّ كت وَِذْ 
كان ذَلِكَ يصن يهاه قله مما مُه وكا ذلك عَليها حنَى 

الشرج: وهذا كما قال أن نذر ذات الزوج لازم لهاء فإن كان ذلك بغير إذن 
زوحهاء فإن ذلك على ضربين» ضرب يتعلق بالمال» وضرب يتعلق بالجسد. فأماما 
تعلق بالمال» فلا يخلو أن تقتصر به على النلثء» فما دونه أو تزيد على ذلك» فإن 
اقتصرت على الثلث فما دونه فلا اعتراض فيه لازوج لأن كل حر حجر عليه فى 
الصدقة ,ماله دون المعارضة فيه لحق غيره» فإنه يحوز تصرفه فى ثلته. ولا تجوز له الريادة 
على ذلك كالموصىء ولأنه لا حلاف أن لها أن تتصدق باليسير. 

وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسير والكثير, فالحد فى ذلك ما ورد به الشرع سن 
الثلث؛ وما زاد على ذلك فالمرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج كالهاء يدل على ذلك ما 
روى عن النبى 8ل أنه قال: وتدكح المرأة لحالها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يمينكه””. فإذا كانت إنما تنكح مالهاء لم يكن لها بعد أن زيك فى صداقها من 
أجله أن تتلف جميعه وتهبه غيره. 

مسألة: فإن زادت فى ذلك على الثلث كات للزوج الردء خلامًا لأبى حنيفة 
والشافعى لا قلناه من أنها إذا زادت على الثلث» فهسى متعدية فى ذلك على الزوج» 
فيجب أن يرد تعديهاء وما كان من الثلث» فأقل فليست كتعدية فيه لما ذكرناه» قلذلك 


لير 


)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم مسلم حديث رقم .١555‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .07١‏ أبو داود حديث رقم /417 7١‏ :ان ماج ببنديت رقو قا . مد فى 
للعنيد حديث رقم 37519 . الدارمى حديث رقم 0 


كتاب النذور الأعان مرة 

فرع: إذا ثبت أن له الردء فهل له رد ذلك كله أم رد ما زاد على الثلث منه؟ 
المشهور من مذهب مالك» وهو قول ابن القاسم أن له رد جميعه وقال ابن الماحشون: 
إنما يرد ما زاد على الثلث إلا فى العتق؛ فإنه يرد جميعه لما فيه من عتتى البعض من غير 


وجه القول الأول أن الزوحة إذا زادت فى هيتها كانت متعدية؛ ولم يخقص التعدى 
.مما زاد على الثلث بل اعقص بالجميع؛ فوحب أن يرد جميعه؛ لأنها ممنوعة مته لحق الغسير 
مع بقاء المال على ملكها كالمفلس؛ وبهذا فارق الوصية؛ فإن الموصى يمنع من الزيادة 
على الثلث مع روج المال عن ملكه فلذلك رد إلى الثلث. 

ووجه القول الثانى أن كل من له التصرف فى ثلثه. فإنه يرد ما زاد عليه كالموصى» 
وهو أقيس وأحرى على الأصول. 

فرع: وإذا قلنا إن للزوج الرد أو الإحازة» فهل ذلك موفوف على الإجحازة أو الرد؟ 
قال أصبغ: هو على الإجازة حتى يرده. وقال مطرف وابن الماحشون: هو مردود حتى 


يزه الزوج. 
وحه القول الأول أن ذلك ما للزوجة؛ وهى جائزة الأمر» فما أوجبته فى مالها فهو 
جائر. 


ووحه القول الثانى أن ذلك ممتوع لحق الزوج؛ قلم يجر منه شىء إلا ياحازته. 

مسألة: وإذا شهد الزوج قبل ينها أنها منى حلفت فى كذا وحتثت» فقد أجزت ما 
حلفت به؛ لم يلزمه ذلك ولو أشهد بذلك بعد ينها وقبل الحنثء لزمه ذلك» ولم 
يكن له الرجحوع فيه. قاله مطرف وابن الماحشون وأصبغ. 

ووجه ذلك أنه إذا أشهد بذلك قبل بمينهاء تقد أشهد قبل سبب الوجوب عليها 
وعليه من ترك الإعراض فى شىء قبل وجوبه أو وجود سبب وجوبهء لم يلزمه ذلك. 

مسألة: وإذا حلفت بأكثر من ثلثهاء ولا زوج لهاء فتزوجت ثم حتنتء فلازوج رد 
ذلك قاله ابن الموازء ورواه ابن حبيب عن أصحاب مالك. 

ووجه ذلك ما قاله من أن الاعتبار محال الحنث دون حال اليمين. 

فصل: وأما ما يتعلق يجسدها كالصلاة والصيام والحج؛ فإنه على ضربين؛ أحدهما: 
أن يضر بالروج ككثير الصيام والحج. والثانى: لا يضر به كصلاة ركعتين وصيام يوم 


كه طم مع 0.0.0 كلتاب التذور والأهان 
فإن كان ذلك يضر بزوحها مئعها منه؛ لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بهاء فليس لها أن 
تأتى بها بمنع منهء ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تحد إلى أدائه السبيل» وإن كان ذلك مما 
لايضر بالزوج كان لها تعجيل فعلهء ولم يكن للزوج منعها منهء والله أعلم وأحكم. 
0#« 
العمل فى كفارة الأيمان 

بف ٠‏ - مَللكء عن تاف عن عب لبن حمر أنه كا يَقّو مر حَلنَ 
يعن فوَكلهَا : أ يت فته ين ري أذ كعلوة 0 
يبين» فل يُوَكُدهَا م حدث» مِنْ 
نطو كن م حذ ميم ل أيم. 

الشرح: قوله: «من.حلف على بمين فآكدهاء” يحعمل أن يريد بتأكيدها تكرار 
وصف الله تعالى بصفاته مثل أن يقول: بالله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم السميع 
العليم العزيز الحكيمء ويحتمل أن يريد تأكيدها بتكرارها مراراء ولعله كان يعتقد 
الأمرين جميعاء فكان يرىافى تأكيدها أن يأحذ ذلك بأرفع الكفاراتء وهو العتقء أو 
يرفع عن أدنى الكفارات الذى هو الإطعام إلى ما هو أرفع: وهو الكسوة والإطعام» 
وإنغا ذلك من عبد الله بن عمر فى التأكيد على وجه الاستحياب؛ والله أعلم. وأما 
كفارة اليمين؛ فإاتها على التخيبر بين الرقبة والاطعام والكسوة؛ فمن لم يجد شيا من 
ذلك صام. 


الا ١‏ - أرحه البيهقى فى السنن الكبرى ,055/٠١‏ ومعرفة الستن والآثار //37, الشافعى فى 
الأم 517/39 5. ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 447, للحلى 57/8. كشف الغمة 
اده 
(1) قال فى الاستذكار :85/١5‏ لم يذكر مالك عن نافع فى حديئه هذا عن ابن عمر ما 
التوكيد وقد ذكره غيره. ذكر ابن أبى شيبةء قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن 
نافع قال كان اين عمر إذا حلف أطعم عشرةء وإذا وكد أعتق. فقلت لنافع: ما التوكيد؟ 
قال: ترداد الأبعان فى الشىء الواحد. وذكر عبد الرزاق» عن عيد الله بن عمرء عن ناقعء قال: 
كان ابن عمر إذا وكد الأبمان؛ وتابع بينها فى بجلس؛ أعتق رقبة. قال: وأخبرنا معمرء عن 
أيرب» عن نافع» عن ابن عمر مثله. قال أبو عمر قد بان لك ذاء والتوكيد عنده التكرار وعتقه 
فى التوكيد استحباب منه واختيار كأنٍ يأحد به فى خاصة نفسه» بدليل رواية مجاهد عته 
وغيره فى تكرار اليمين» ولذلك لم يذكره مالك فى الياب الأول» والله أعلم. 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم. ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأثمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلانة أيام ذلك كفارة أمائكم إذا حلفت م» 
زالائدة: فمع. 

مسألة: وصفة الرقبة أن تكون مسلمة كاملة الرق» وتأخرت مسائل من هذا الباب 
إلى الطهار. 

مسألة: وأما سلامة الخلقة؛ ففإن النقص على ضربين؛ نقص من ظاهر جسمه؛ 
ونقص من منافعه» قال شيوعنا العراقيوث: إنه إذا كان على صفة يمكنه معها التصرف 
الكامل والتكسب غالبا فإنه يحزئ مثل أن يكون مقطوع الأثملة. 

قال ابن حبيب: يجوز الجدع المتفيف أو الصمم الخقيف»:أر العرج النفيف؛ وذهاب 
الضرس وإن اسؤدت. ووجه ذلك ما قدمناه. 1 

مسالة: فأما أقطع اليد أو أقطع الرجل أو الأشل أو الأعمى أو المقعد أو الأخرس» 
فإنه لا حلاف فى المذهب أنه لا يجزئ شىء من ذلك فإن كان أراد بالخرس البكي 
فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يجزئ وسيأتى ذكره يعد هذاء وإن كان أراد بالخرس تغيسير 
عخارج الحروف» فإن كان ذلك شديدًا يعسر فهمه غالبا فإنه مؤثر فى تصرفه؛ فلذلك 
متع الإجزاء. 

مسألة: ولا يجرئ من الأمراض به جنون مطبق أو جذام أو فالج أو سل أو رمد أر 
برص فاحش. قال اين الماحشون فى المبسوط. لا يجزئ الأبرص. وقال ابن الماجحشوذ 
فى الواضحة: إلا البرص النفيف. قال أشهب: أو المريض الذى يسازع أو المقطوع 
الإبهامين. 

قال القاضى أبو محمد: من اليدين والرجلين فهذا كله لا يجزئ؛ لأن هذه معان تمتسع 
التصرف والتكسبء وهى من العانى التى لا يرجى برؤها. وأما المريض الذى يه الخممى 
أو الرمد أو الظفرء فإنه يجرئ لأن هذه المعانى وإث كائت الآن تمسع التصرف 
والتكسبء فإنها معان يرحى زوالها. قال ابن الماحشون فى الواضحة. يحوز عق 
المريض إلا الذى يدازع. ش 1 

واختلف قول مالك فى الأعرج فقال مرة. يجزئ. وقال مرة: لا يجزئ» ثم رجع إلى 
أنه إن كان عريمًا حفيقا أحزأ. وقال.أبو حنيفة: يجزئ أقطع اليد والرجل. 


كتاب النذور والأعمان 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفتحرير رقبة4 [النساء: ؟1] وإطلاق الاسم 
يقتضئ السلامة. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقص يمنع التصرف التام» فوجب أن يمنع الإجزاع 
كما لو كان مقطوع الرجلين. 

مسألة: واتلف فى المخنصىء ققال ابن القاسم؛ لا يجزئ. وقال أشهب: يجرئ. 

وجه القول الأول أنه ناقص الخلقة كالأعور والأشل. ووجه القول الانى أن هذا 
نقص لا يؤثر فى عمله وتصرفه كالفحج, وأيضًا فإنه أغلى ثمنا من غيره. 

مسألة: اختلف فى أقطع الإبهام الواحدةء فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئ, 
وكذلك قال فى المقطوع الإصبع والإصبعينء وقال غيره: يجرئ مقطوع الإصبع. 

واختلف قول ابن القاسم فى ذلك فى المبسوط فقال مرة: يجزئ مقطوع الإصبع. 
وقال مرة: لا يجزئ مقطوع الإصبع. 

مسألة: واختلف فى العورء فقال مالك والمصريون: يحزرئ. وقال عبد الملك: لا 
يجرئ. وهو قول مالك فى المبسوط. 

وحه قول مالك أن العين الواحدة تقوم مقام العينين أو قرب ذلكء فكان كمن 
بعينيه ضعف. ووجه قول مالك أن نقصه ما يجب به نصف الدية كأقطع اليد. 

مسألة: واحتلف فى الأصمى قمّال مالك: لا يجرئ. وقال أشهب: يجرئه. 

وجه قول مالك ما احتج به القاضى أبو محمد من أنه نوع متفعة كاملة يضر 
بالعمل» ويجب فيها الدية الكاملة كالعمى. 

ووجه قول أشهب ما قاله القاضى أبو محمد أيضًا من أن ذهاب السمع لا يضر 
بالعمل ولا بالتصرف كبير إضرار؛ لأن أكثر ما فيه صعوية فهمه للكلامء وذلك يوصل 
إليه ما يقوم مقامه من الإشارة» ومن يتعذر عليه فهم الكلام لعجمته أو لبعد قهمه 
يجزئ. ففى مسألتنا مثله. 

مسألة: وأن المقطوع الأذنين» فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئ. قال القساضى 
أبو محمد: نخلافا لأصحاب الشافعى. 

والدليل على ذلك أن فيهما منفعة» وهى حوش الصرت إلى السمع ودفع الضرر عنده 


كعاب التذور الأعان 31*ظ' 


7 حقوة 
مع ما فى ذهابهما من التشوية بالخلق. وفى البسوط عن ابن الفاسم: أن الدع فى 
الأذن يجرئ. 


مسألة: والبكم بمنع الإحزاء؛ قال ابن القاسم فى المبسوط: لا يجزئ الأخمرس فى 
شىء من الكفارات» وذلك خخلاف للشافعى. قال القاضى أبو محمد: وإ كان معه 
صمم فهر أبين؛ لأن فقد الكلام يجرى بحرى فقد البصر واليد والرحل؛ لأنه يضر بعمله 
وينقص تصرفه ويضعف فهمه وإقهامه. 

مسألة: ولا يجوز الذى ذهب حل أسنانه. فإن ذهب أقلهاء فإنه يجزئ. قال ابن 
القاسم فى الواضحة: وتأخرت مسائل من هذا الباب إلى الظلهار وإلى العدق؛ وبالله 
التوفيق. 

مسألة: ومن ابتاع أمة» فأعتقها عن واجب ثم ظهر بها “مل؛ فلا تحمزئ قاله فى 
العتبية» وله أن يرحع بقيمة العيب. 

قال مطرف وابن الماحشون: ولا يجزئ عتق العبد الآبق إلا أن يوجد بعد العتق 
سليماء ويعلم أنه كان يوم عتقه صحيحًا. فأما إن كان يوذ عليلا ثم صح. أو 
صحيسًا ثم اعتل» لم يجزه حتى يكون صحيحًا فى الحالين. قال أصبغ: وروى أكثره 
عن ابن القاسم. 

ومعنى ذلك كأن يكون المرض مما نع الإجزاء. وأما إن كان مريضًا لايمنع 
الإجزام. فإنه يجرئ. وفى هذا إشارة إلى أنه لا يجرئ عتق المريض» - 

فصل: وقوله: وفمن لم يجد فضيامثلاثة أيام» يريد من لم يد شيئا مماذكر فوق 
هذاء فإنه يتتقل إلى الصيام؛ ولا يجزئه الصوم مع وحود رقبة أو كسرة أو إطعام. وقد 
روى ابن المواز عن مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجسد إلا قوته؛ ويكون فى بلد لا 
يعطف عليه فيه. 

وروى ابن مزين عن ابن الفاسم: إن كان له فضل عن قوت يرمه أطعم إلا أن 
يخاف الجوع» وهو فى بلد لا يعطف فيه عليه. ويعتير فى ذلك أن يجد فضلا عن قوت 
يومه الذى ذكر ما يعتق فيه رقبة كاملة أو يكسو الكسوة التى تجزئه أقل ما يجزئ سن 
إطعامهم» ذإن قصر ما عنده عن ذلك فليس بواجد ويجزئه الصيام. 

ووحه ذلك أن وجود ذلك معتبر بوجود العين التى يخرجهاء وذلك لا يصح عدمه. 


5 كناب النذور والأيمان 
والثانى أن يجد فى ملكه قيمتها مما يلزمه إخراحه فيهاء وكل ما كان عنده من عين أو 
عرض يتصرف فى ذلك. 

مسألة: والاعتبار فى ذلك بحال التكفير دون عن يت كال الحنثء وإن كان 
حين اليمين معسرًا د ثم أيسر قبل أن يشرع فى التكفير لم يجزه الصيام لأنه الآن واجد 
للعتق أو الإطعام؛ فإن تلبس بالصوم ثم أيسر أجزأه أن يتمادى على صومه لأنه ققد 
تليس بالصوم. 

مسألة: فإن كان موسرًا يوم الحدث» فترك التكفير حتى أعسر فصام ثم أيسرء فقد 
روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يعتق؛ قال: ولم أسمعه من مالك. والمشهور عن 
مالك أنه يجرثه. 

وجه القول الأول عندى الاستحباب..والمشهور من قول مالك وأصحابه الاعتبار 
بحالة التكفير كمن يتمكن من الصلاة فى أول الوقت» فلم يؤدها حتى مرضء فلم يقدر 
على القيام أنه يجزئه أن يصلى جالسًا ولا قضاء عليه» وإن أطاق بعد ذلك القيام. 

مسألة: وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام فصامء فهل يجزئه؟ قال ابن حبيب: 
لا يجرئه لأنه بالإذت حرج عن أن يكون من أهل الصيام وفى الدونة: أنه يجزئه وضعصف 
إذن السيد فى ذلك 

١ن ٠‏ - مَلِكء عَنْ يُسَْى بن سعِيلِه عَنْ سلَيْمَاَ بن يسار أنه قَال: أَذْركْتُ 
الناس» وَهُمْ ذا ّ أَمطنا فى كَفَارةٍ يمي عا مدا مِنْ حِنطَة يمد الأممرٍ وروا 
كَلِكَ * محرا محرا عنقم 

. الشرح: قوله: «أدركت الناس» يحتمل أن يريد بالمدينة.لأنها دارهء وبها كان علماء 
الصحابة الذين أدركهمء وأشار إليهم بقوله: «أدركت الناس يعطون فى كفارة اليمين 
بالمد الأصغر» يريد مد النبى قي لأنه أصغر من مد هشامء وإنما عندهم بالحجاز مدان 
مد النبى # وهو أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما, 

وقد احتلف أصحاينا فى مقداره .عد التبى وو والصحيح أنه مدان وسيأتى ذكره 
فى الفلهار إن شاء الله تعالى والإطعام فى كفارة اليمين مد يمد النبى 8# وهذا فى 
المدينة لضيق أقوات أهلها. واختار أشهب يمصر مد وثلنًا. 


451 ذكره اين عيك البر ف فى الاستذكار برقم‎ - ٠١1 


كتاب التذور الأبمان 

واختار ابن وهب مدًا ونصفًا لكل مسكين لسعة الأقوات بها. قال ابن المواز: ولو 
أخرج بها مداء أجزأه. وقال أبو حنيفة: لا يزئه أن يطعمهم أقل من نصف صاع لكل 
مسكين من الحنطة والشعير والتمر صاعء وإن غداهم وعشاهع أجرأه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» [المائدة: 85] وال أن يكون بالمديئة را 
على قول أبى حنيفة: إن المد رطلان. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أكثر من وسط طعام العيال» فلم يلزم فى الكفارة. 
أصل ذلك ما زاد على المدين. 

مسألة: قال ابن المواز: وإن غدى المساكين وعشاهم الخبز والإدامء أجرأه. قال ابن 
حبيب: حتى يشبعوا ولا يغديهم الخبز» ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أر 
يقل. قال ابن عياس: أعلاه اللحم» وأوسطه اللين» وأدناه الزيت. 

قال ابن حبيب: ولا يجزئه أن يغدى الصغار ويعشيهم. ولكن إن أعطاهم؛ فليعطهم 
ما يعطى الكبار» ويجزئه أن يعطى الصغير من الطعام اللصنوع مثل ما يآكل الكبير. قال 
ابن المواز: إذا كان فطيمًا. 

ومعنى ذلك أنه إذا كان يرضع لم يتغذ الطعام المصنوع؛ ولا يتأتى بيعه فى الأغلب: 
فكان حكمه أن يدفع إليه ختطة يتأت له ببعها واثتفاعه بها فى غير القسوت أو ادخارها 
إلى أن تضاف إلى مثلها. 

فصل: وقوله: واعطوا مدا من حنطة: نص منه على تحويز إعراج الحنطة فى ذلك» 
ولا خلاف فيه: والذى يخرج فى ذلك من الطعام ما يقتاته الناس غالباء ولا يستعمل 
غائبًا إلا على وجه القوت كالقمح والشعير والسلت والدحن والأرز والذرة. 

فأما القمح فمن أخترجه أجزأه لأنه أفضل ما يتقوت. وأما الشعير فإن كان يأكل 
الشعير وقوت التاس القمح: فإن كان ذلك لفقر أجزأه؛ لأنه قوته على الحقيقة: وإن 
كان ذلك لبخلء وهو يقدر على الخئطة لم يجزه إلا الحنطةء حكاه ابن حب عن 
أصبغ. 

ووجه ذلك أن بخله لا يخرجه عن أن يكدون من أهل التفوت بالحنطة بعادة البلد 
وحاله التى تحتمل ذلك. وقال ابن المواز: يخرج ثما يأكل وبما يفرض على مثله. رإذا 
كان يأكل الشعير فليطعم منه ولا يجزئه الذرة إلا أن يكون هر أكله. 


كتاب التذور والأيمان 


وان التق لو يخرج من جل عيش البلد» فإث كانوا يريدون بذلك 
إذا وافق قوت الرج قوت البلدء فهو وفناقء وإن أرادوا وإن حالف قوت الخحرج 
قرت اليلد فهو خلافء والأول أظهر. 

فرع: فإذا قلنا يخرج شعيراء فقد قال ابن للواز: يطعم منه فى الكفلرة قدر مبلغ 


شيع القمح. 
فرع: فإن تقوت الحنطة وأهل البلد يقتاتون الشعير» لم يجزه أن مرج الشعيرء رواه 
ابن حبيب عن أصبغ. 


مسألة: ولا يخرج السويق فى الكفارة» قاله اين حبيب عن أصيغ. ووجه ذلك أنه قد 
عدل به عن وجه ما يتقوت عليه غالبا كما لو اتخْذْ منه العصيد. 

٠‏ مسألة: وأما الدقيق فإنه يجزى إذا أعطى مته قدر ريعهء وكذلك الخبز فى الكفارات 
التى يطعم فيهاء قاله ابن حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أنه لم يخرجه عن وجه الاقتيات المعتاى ولو أطعم هذا المقدار لأجحزأه 
غير أن ابن حبيب روى عن أصبغ: لا يجزئه أن يطعمهم اللخبز قفاراء 

ومعنى ذلك أن لا يستوعب مقدار المد من الخبز. وأما إذا أطعمهم بإدام» فإنما يلزمه 
أن يشبعهم للغداء والعشاءء فإن استوعبوا ذلكء وإلا ققد أجزأه ما أكلواء والله أعلم. 

مسألة: ولا يخرج التين ولا القطنية» وإن كان عيش قوم وهذا مبنى على أنه ليس 
بقوت عنده أو على أنه ليس بقوت معتاد ولا شائع فى البلاد. وقد استوعبت الكلام 
فى هذا فى زكاةً الفطر يما يغنى عن إعادته» ولم أر أصحابنا يفرقون بينهما بل ظاهر 
مسائلهم يقتضى المساواة» والله أعلم. 

قَالَ قالك: أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتْ فى الى يُكَفْرُ عَنْ يَعِنِه بِالكِسِوةٍ أنه إن كسا 
الأنخل كبلق توه ته ارا كبا الكناة ناش رقن ردن درطا وجنارة 
لِك أ مَا يسرع كلا فى صصلاته. 

الشرح: وهذا كما قال أن المكفر عن عينه إن اختار أن يكفر بالكسوة؛ فإنه إنما 
يكفر يما يصلى فيه؛ ققال فى الرجال: ثُوبّا ثويًا وذلك يكون على ضربين» أحدهما: 
القميص الذى يستر العورة والحسد» وهذا يشتمل على فرضلباس الصلاة وفضله. 


اكتاب اللتور لاله ...يمي متس م مممم سممااة اسملا "له 

وإن أعطاه إزارا» فقد قال ابن حبيب:'يعطيه إن شاء قميصاء وإن شاء إزارًا يبلغه أن 
يلتحف به مشتملاء وهذا على معنى القمص أيضًا. وأما الإزار الذى بمكن الاشتمال 
به» ولكن يككن أن يتزر به» فلم أر فيه لأصحابنا نصّاء والأظهر عندى أنه لا يجزى؛ 


لأنه لا ينطلق عليه اسم كسوة. 
مسألة: وأما المرأة» فنص أصحاينا على أنه يكسوها قميصًا وحمارًا؛ لأنه لا تجرئها 
الصلاة أقل من ذلك. 


فرع: ومن النساء الطويلة والقصيرة» فيحرى بعضهن من القمص فى الصلاة 
لقصرها ما لا يجحزى بعضهن لطولهاء والذى عندى أنه إنما يعطى كل واحدة منهن ما 
يستر عورتها فى صلاتها. 

فرع: وإذا كانت المرأة صغيرة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن كسا صقار 
الإناث» فليعطهن درعًا وحماراء والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير ولا يزاد 

روى ابن اللواز عن أشهب: أنه تعطى الصبية التى لم تبلغ الصلاة الدرع دون مار 
فإذا يلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار. وقال ابن حييب: يعطى صغار الإناث ما 
يعطى الرجال قميصًا كبيرًا. 

وجه القول الأول أن هذا مال يخرج فى الكفارة يعتبر فيه القدرء فوحب أن يكون 
مقداراء حق الصغير فيه كحق الكبير. أصل ذلك الإطعام. ووجه القول الثائى أن 
الكسوة معتيرة بجال من تدفع إليه» ولذلك فرق بين الرجل وامرأة ولا يفرق بينهما فى 
الإطعامء وقد يفرق بين المساكين فى الإطعام إذا غدوا وعشواء فإن كل واحد منهم 
يأكل شبعه سواء زاد على المد أو نقص منه. 

مسألة: وإن كسا صبيًا صغيرًاء فقد قال ابن حبيب: يعطى كل ضغير مثل كسوة 
الكبير» وقاله ابن المواز. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه لم يعجبه كسوة 
الأصاغر يحال» وكان يقول: من أخخذ منهم بالصلاة» فله أن يكسوه-فميصًا مما يجرئه» 
فعلى هذا يعطى الصغير الذى بلغ حد الأمر الذئ بلغ فى الصلاة قميصًا يجزيه فى 
الصلاةء وهو دون قميص الرجل؛ فالأظهر عندى أن يكون ذلك حد أقل ما يعطى من 
صغر ممن يكسى على هذه المقالة ممن أمر بالصلاة من الرجال والنساء. 

مسألة: وإذا كفر بالكسوة أو الإطعام» فالمختار أن تكون الكفارة كلها كسرة أر 


كتاب التذور والأيمان 
إطعامًاء فإن كشا خمسة وأطعم حمسة, فاحتلف قول ابن القاسم فيه فقال: يجريه وأظنه 
قول مالك. وقال: لا يجزيه. قال أشهب: ويضيف إلى ما شاء منها تمام العشرة. 

وجه القول الأول أن جميع ما أخرجه مصروف إلى المساكين» فإذا كان مما يجزى 
الكفارة منه بانفراده جاز أن يجمع إلى ما يمزى منه. أصله إذا كانت طعاما كلها أو 
ا ل ا ا 


مم هم 


٠ 0‏ - مَللِك عَنَ تلفي عن عب لَه بن ُمَرَ أن نَهُ كَانَ يكم عن يميه 

ِاطْعَامٍ عَطَرَةٍ مَسَاكنَ لكل يكين ن مد من حِنطَةٍء وَكَان يَعْيِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكّدَ 
7 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وإنه كان يكفر عن »© يمينه ياطعام عشرة مساكين» وهذا 
يقتضى اعتبار عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 

فصل: وقوله: «وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» يقتضى أن ذلك كان يتكررء 
وذلك جائز فى الحنث فى اليمين والتكفير. والأصل فى ذلك ما روى عن أبى موسى 
الأشعرى أن النبى يك قال: وراك ولله ناكا الله إعلف عاو عون قار يرخا جيرا 
. مثها إلا كفرت عن عينى وأنيت الذى هو خحير»("© 

وما روى أبو هريرة أن رسول الله وو قال: «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم 
له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليهو9؟. 

مسألة: قإن تكررت الأبمان وتكرر الحدث فيما جاز له أن يعتق فى بعضها ويطعم 
فى بعضها ويكسو فى بعضها إلا أن يكون العتق عن كقارة مفردة؛ وكذلك الكسوة» 
وقد تقدم ذكره» فإن أطعم فى يوم واحد عن كفارتين فأطعم عشرين مسكيئا عن 
كفارتين أجزأه: ما لم ينو أن يكون كل مسكين أعطاه عن كفارتين. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 581, 
)١(‏ أخرحه البخارى حدايث رقم 48 اله 901410 . مسلم حديث رقم 7 الترمذى 
حديث رقم 1١695‏ . النسائى فى الصغرى حديث رقم ولاك خولاط ولا لقم 
أبو داود حديث رقم /8901/1, أحمد قى للسيد حديث رقم 9 مما له 44 نا 
الدارمى حديث رقم 8145؟. 
(؟) أخرحه البعارى حديث رقم 8. مسلم حديث رقم 1588, أحمد فى السند 
حديث رقم 5071471, اين ماجه حديث رقم 5 771. 


كتاب الندور الأيمان 210100 1 
: عبفاج مم دم دف موف ره مو و ويف وو فلو مدي رمم رمثي رزيرو/ كن أهق 
وكذلك لو أعتق وأطعم وكسا وعليه ثلاث كفارات أجزأهء مالم ينو أن يكون 
كل شىء من ذلك عن جميع الكفارات؛ لأنه إذا لم ينو ذلك لم تنصرف كفارة كثل 
واحدة إلا إلى يمينء ولا يلزمه التعيين أن تكون كل كفارة ليمنين معينة بل يجرئه أن 
يكفر واحدة من أكانه إذا كان عليه لمان حدث فيها وإن لم يعينها. 
مسألة: فإن أطعم عشرة مساكين مدا مدا عن كفارة» ثم أعاد عليهم عن كفارة 
أخرى؛ فقد كر مالك ذليك» فقال: لا يفعل إلا بعد أيام. وقال ابن القاسم: إن 
أطعمهم بعد أيام أجزأه» وكذلك إن كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى. انتهى . 
# ب# و« 
جابع الأمان 
ما ١)‏ - مَالِك» عن نَل عَنْعب لل نمأ ُو اللو ل أذرلة صر 
بن اللاو َضى الله عله وَمَُ سير فى ركبو وَمْرَ يَسْلِف بي فَقَالَ رَسُولُ 
الله كا دإ الله يناكم أن تَحُلِفوا بآبَائِكُم فَمَنْ كان حَلِفًا ِف بللّه أ ا 
الشرح: قوله يَيَك: «إن الله يبهاكم أن تحلفوا بآبائكم, تخصيصان للنهى بالخلف 
بالآبا» أحدهما؛ لكثرة استعمال العرب له. فقصد إلى النهى عنه. والقانى: أنه هو 
الذى سمع في من عمر رضى الله عنه» وهو مما لا يجرزء فقصده بالثهى» م عم بعد 
ذلك النهى عن الحلف بغير الله: وقصر الحلف عليه تعالى» قال: ومن كان حالفا 


ه١١‏ - أرحه البخارى فى الأعان والنذور .4١6‏ ومس لم فى الأيمان .51١5‏ والتربى فى 
النذور والأبمان 1407 404 .١1‏ والنسائى فى الأمان والنقور لاس ل الك لالع 
.لاس 5١/ا8.‏ وأبو دلود فى الأمان والنذور 5878. وابن ماجحه فى الكقارات 7١88‏ 
وفى مستد العشرة المبشرين بالجئة 778 مستد المكثرين من الصحابة 645984 24537١‏ 
متلق ولوق "لمق مخزرق "للف مكف اركف لالاقف قلاف كمدت 
والدارمى فِى النذور والأمات والجاكم ١/1ه‏ عن عمر. والبيهقى فى السنن 78/٠١‏ 
عن عدر 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /44؟: هكذا رواه مالك وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبى ف معنى واحد. وكذلك رواه الزهرى» عن سالم: عن ابن عبر وزاد: قال عمر: 
فوالله ما حلفت يها, ذاكرا ولا آثراء ٠‏ 


كتاب التذور والأهان 
فليحلف بالله أو ليصمت» فخير بين الجلف والصمت وذلك يتضمن المنع من الخليف 
بغير الله؛ لأنه ليس من جملة المباح الذى هى خير فيه بل ما تقدمه عن أن يحلف حالف 
بأبيه» دليل على أنه لم يبح غير ما خير فيه من الحلف بالله خاصة فمن تعدا فلا 
يتعداه إلا إلى الصمت. 

وعلى هذا جماعة المسلمين امتثالاً لأمر النبى يك فلا يجوز لأحد أن يحلف بالشمس 
ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالسماء ولا بالأرض ولا بشىء من المخلوقات ومن خلف 
بذلك فقد أثم» ولا شىء عليه. 

وقد روى عن عبد الله بن عباس أنه قال: لأن أحلف بالله فآثم أحب إل من أن 
أظاهر. وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أحلسف بالله كاذبًا أحب إلى من 
أخلقن يغيرة صادقا: 

فإن اعترض معترض .ما جاء من ذلك فى القسرآن من قوله تعالى: (والسماء ذات 
البروج4 [اليروج: ]١‏ والسماء والطارق» [الطارق: ]١‏ #والشمس وضحاها» 
[الشمس: ]١‏ #والليل إذا يغشى4 [الليل: ]١‏ وبغير ذلك؛ فقيه قولان: أحدهما: أن 
تقدير ذلك ورب الشمس وضحاهاء ورب السماء والطارق. والثانى: أنه تعالى ينص 
بذلك لأن له أن يقسم يما شاء لأنه معيود, وقد أعلمنا النبى 48 أن ذلك ععظور عليناء 

مسألة: ومن حلف باللات والعزى أو بالطواغيتء فقد أشم ولا كفارة عليه إن 
حنث. وقال أبو حنيفة والثورى: عليه كفارة بمين. 

والدليل على ما نقوله ما روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أن 
رسول الله #ُيَّ قال: «من حلف فقال فى بمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن 
قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق:20,: 

وما روى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله 8 قال: «من حلف على 
ملة غير الإسلام فهو كما قال». 


)١(‏ أخرجه البارى حديث رقم 05378 003 5550. مسلم حديث رقم 
.١5841/‏ الترمذى حديث رقم 1888. النسائى فى الصغرى حديث رقم ه/الا". أبو داود 
حديث رقم 417 9. أحمد فى المستد حديث رقم 8075, 

(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 4 .51٠١5‏ مسلم حديث رقم .1١١‏ الترمذىت 


الد 3 
كناب التذور الأيمان اا لظ 


معناه والله أعلمء معتقدًا لذلك» ولذلك أمر من حلف باللات والعزى وأظهر حلفًا 
ظاهره الكفر أن يعاود بالتهليل» ولفسظ التوحيد الذى ينفى الكفر والظاهر من هذا 
موجب قوله دون غيره؛ لأنه لو وحيت عليه الكفارة لقرن الأمر بها بالأمر بكلمة 
التو حيد. 


٠١‏ - مَالِك أنه بلَقهُ أن رَسُولَ الله فك كان يَقُوك: دلا ولب اموسر 

الشرح: قوله يُّ: دلا ومقلب القلوب, على سبيل القسم ويقتضى ذلك أنه كان 
يكثر القسم به ولعله يتك كان يواظب على ذلك تنبيهًا على ما ينفرد به تعالى من 
تقليب القلوب من الرضا بالشىء إلى الكراهية؛ ومن العزم على الفعل إلى العزم على 
الترك؛ 

وفى ذلك معنى آخرء وهو أنه يجوز الحلف فى أسماء الله وأوصاقه يغير الل 
فيجوز أن يحلف الحالف فيقول: لا وخالق الخلق» وباسط الرزق» ومدير الأمررء وفالق 
الإصباحء وجاعل الليل سكناء وما جرى يجرى ذلك. 


/الا١٠٠‏ - مَالِكه عَنْ عُتْمَادٌ بن حَفْص بن عُمَرَ بن مَك عَن ابن شِهَابر أنه 


حديث رقم 341 1, أبو دارد حديث رقم /8881. ابن ماجه حديث رقم 7044 النسائى 
فى الصغرى حديت رقم 8811 أحمد فى المسند حديث رقم ٠985ه1.‏ 

34 ب أشخراحه البحارى فى القدر حديث رقم 5031 وفى النذور رالأعان حديث رقم 35594 
وفى التوحيد حديث رقم 7581١‏ الترمذى.فى النذور والأيمات حديث رقم .154٠‏ النسائى 
فى الصغرى كتاب الأمان والنذور حديث رقم 6751. أبو داود فى الأيمان والنذور حديث 
رقم 681 أحمد فى المسند حديث رقم "الال 20*40 5017/4. الدارمى فى التذور 
والأعان حديث رقم .3176. 

با/ا١١‏ - أنحرجه أبو داود فى الأتمان والنذرر 88 لك الأطعمة 919. وأحمد فى مسند للكيين 
١60,0.‏ والدارمي فى الركاة 244 ل الصرم 1598. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 787/4: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند ييى وطائفة من 
رواته» منهم: ابن الققاسم؛ وروته طائفة منهم التنيسى عبد الله بن يوسف فى الموطأ عن مالك: 
أنه يلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه.... الحديث. لم يذكر عنمان بن حقص ولا ابن 
شهابء وليس هذا الحديث فى الموطأ عند القعنبى ولا أكثر الرراة. ورواه العقيلى عن يحبى بن 
أيوب» عن ابن بكيرء عن مالك» عن عمر بن حفص بن عمر بن خعلدة؛ عن ابن شهاب؛ أن 
أبا لبابة حين تاب الله عليه.... فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقيلى: عن ييى بن أيرب» 
عن ابن بكير عمر ين حفصء رأدعله فى باب عمر من تاريفه الكبيرء وهذا غلط فاحض»- 


كتاب الدلور والأيمان 


عامم 


بَلَعَهُ أن أي لَه بن بد لمر حون تاب الله عليه قَال: يا ا سول الله أضْحْرُ در 
وى الى أستئت بها لنب وَأتاورك رسع ين مَالى صَدَفَة بِلَى الله وِلَى 
رَسُولِهِ؟ مَقَالَ رَسُولٌ الله 6: يريك ين ذَلِكَ الثلث». 


الشرح: قوله: وإن أبا لبابة بن عبد المنذر قال حين تاب الله عليه: أهجر دار قومى 
التى أصبت فيها الذنب» على وجه البالغة فى الإقلاع عن الذنب وترك كل ما كان 
سيا إلي» ققد يكون مقامه ببلده أو ماله بها من مال المساكين» والمال سبب ذلك 
الذنب» وقد يكون سيبه بعده عن النبى ؤي حين لم يجاوره فيغظه وينهاه ويعلمه 
ولذلك قال: ووأجاورك). 
فصل: ونوله: ووانخلع من هالى صدقة إلى الله ورسوله يريد التقرب بذلك إلى الله 
تعالى والشكر له تعالى على تويته بعد تورطه فى الذنئب. 
فصل: وقوله: «يجريك من ذلك الغلث» ظاهره أنه قد كان الترم الصدقة يجميع 
ماله ولذلك قال له: ويجريك من ذلك الثلث, لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما يلزم 
الإنسان فيه حكمء فيقال له: يجزيك من ذلك كذاء ولو كان أمرًا لم يلزمه بعد لقال: 
تصدق بثلث مالك وأمسك على نفسسك الياقى ليكفيك عن الحاجة إلى الناس» كما قال 
سعيد بن أبى وقاص قلت: ويا رسول اللهء أوصى الى كله؟ قال: لاء قلت: بالشطر؟ 
قال: لاء قلت: بالكلث؟ فقال #: الثلث والثلث كثير أو كبير). 
وقد اختلف العلماء فيمن حلف بصدةة ماله فحنث؛ فقال مالك: يجرئه من ذلك 
الثلث. وقال أبو حنيفة: يخرج جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر ماله. وقال 
إبراهيم النخعى: يخرج جميع ماله» وإن ثبت حديث أبى لبابة» فإنه يتأول على أنه لم 
يكن أوجبه بعد» وأن معنى: يجزئك من ذلك الثلثء أنه يجرئك مسن غاية التهاية فيما 
يتقرب به إلى الله عز وجل» فإن إخراج الإنسان جميع ماله ابتدا وييقى عالة ممنوع 
حولا يعرف عمر بن حفص بن خحلدة فى هذا الحديث ولا غيره وإما يعرف عمر بن تحلدة 
جد عثمان شيخ مالك على ما قدمئا ذكره؛ فاين بكير وهم حين جعل فى موضع عثمان» 
عمرء والعقيلى أيضا حهل ذلك» فأدحله فى باب عمرء ولم يسين أمره؛ وليس هذا الحديث 
عند ابن يكير فى الموطأ ولا أحد من رواة الموطأء 
)١(‏ أخرحه البحارى حديث رقم 71/47. مسلم حديث رقم 15748, الترمذى حديث رقم 
6 النسائى فى الصغرى حديث رقم 557 أبو داود حديث رقبم 18114. أحمد فى 
المسند حديث رقم 1507. الدارمى حليث رقم 5135, 


كتاب النذور الأيهانه ااا ااا 23711111 
منه؛ والأفضل له استبقاء أكتره بقوله تصالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عقفك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسوراب [الإسراء: 15] وقرله تعالى: #والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا وكان بين ذلك قوامّاك [الفرقات: /51] وهذًا فيما ينعله 
الإنسان اتنا فأما ما قد التزمه. فإنه يلزمه كالطلاق» وهر ممنوع مبن إيقناع الشلاث؛ 
وإثما أببحت له واحدة» فإن أوقع الثلاث لزمتة. 

وجه ما ذهب إليه مالك حديث أبى لبابة: ويجرئلك من ذلك الثلسث» وظاهره ما 
قلنا. ومن جهة المعنى أن استيعاب امال بالصدقة ممنوع, فوجب أن يؤثر هذا الدع فى 
العدول عنه؛ وأن لا ييل فى الجملة لأن النقنص لا يتداول البعضء فرجب رده إلى 
الثلث كالوصية. 

مسألة: إذا قلنا إنه لا يجب عليه إخراج جميعه. فإنه يجزئه سن ذلك الثلث: سواء 
كان ماله قليلاً أو كثيراء وبه قال الزهرى. وقال اين وهب: إن كان عداء لزمه أن يخرج 
ثلث ماله وإن كات قليل المال يجحف به إخراج ثلث ماله أجزأه أن يخرج زكمة ملله» 
وإن كان فقيرا فكفارة يمين. ‏ وقال الشافعى: عليه على كل حال كفارة مين. 

والدايل على صحة ما نقوله أن هذا الترام لا ذكر فيه لليمين» ولا يصرف عن 
ظاهره للقربة» فلم يحب به كفارة يمين كما لو نذر صومًا أو صلاة. 

مسألة: وهذا إذا علق الصدقة على جميع مالهء فإن علقها على. جزء من جميع مالة» 
فإن عليه غرم جميع ذلك ابزء من ماله كقوله: الربع أو الدصفء أو التسعة أعشار؛ 
أومه إخراج ذلك كله ولم يقتصر منه على الثلث. وقى الدوادر روى عن ابن وهب 
عن مالك: يقتصر من ذلك على الثلث, 

وجه القول الأول أن حلفه بصدقة ماله تشاول لفظ المال على وجه عام يختسل 
التختصيص؛ وليس فيه دليل على الاستيغاب غير ما يقتضيه اللفظء وإذا علقه يجزء منهه 
فقد علقه على جزء مخصوص من الحملة؛ فكان ذلك دليلاً على أن المراد باللفظ يترلة 
التعين» والتعين أقوى فى تعلق الأحكام به من المطلق. 

ووجه الرواية الثانيية أنه إخمراج مال على وجمه بسع من استيعابه» ولا شع من 
أبعاضه. فوجب رده إلى الثلث كالوصية. ١‏ 

مسألة: ومن تصدق يشىء معين» وهو جميع ماله» فالشهور من الذهب أنه يلزسه 
إخراج جميعه. وفى النوادر عن ابن نافع: يجزئه الثلث. . 


كتاب النذور والأعان 

وجه القول الأول أن تعليق الأحكام بعين يقتضى من اختصاصها به مالا يقتضيه 
تعليقها بلفظ عام؛ ألا ترى أن من أخبر لقد رأى شى زيد: كان صادقًا إذا رأى 
بعضهم» ولو أراد بقوله ذلك التخصيصء وإذا قال: لم أرهمء وأراد بذلك جميعهم كان 
صادمّاء فإذا رأى بعضهم» وأراد الجميع تعلق الحكم مجميعهم فى تعليقٍ الرؤية جميعهم 
ونفيها عنهم. وإذا عين زيدًا اختص هذا الحكم به اختصاصًا لا يجوز غيرهء ولا يحتمل 
من التخصيص ما احتمله عدم التغيين فلذلك إذاحلف بصدقة ماله :لم يلزمه حراج 
ماله؛ لأن اللفظ يحتمل الجميع ويجتمل البعض» وإن كان فى الجتميع أظهر وإذا عين 
عبدا أو ثوبا لزمه إخراج جميعه؛ لأن ما علق عليه الحلف معين لا يحتمل التخصيص» 


فلزمه لذلك إخراج جميعه. 
ووجه الرواية الثائية أن الحلف بصدقة جميع المنال يقتضى الرد إلى الثلث كما لو 
حلف مجميع ماله. 


مسألة: ومن حلف بصدقة عدد من ماله مثل أن يحلف بصدقة مائة دينار من ماله 
لزمه إخراج جميعهاء وإن لم يف يها ماله بقى باقى ذلك فى ذمته دينا عليه رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحايه. 

ووحه ذلك أن هذا نوع من التعبين ويجب استيعابه» ويجسب على رواية ابن وهب 
وقول ابن نافع أن يرد فى ذلك كله إلى ثلث المال ما لا يلزمه سواه والله أعلم. 

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله مرة بعد مرة» فليس عليه إلا ثلث واحدء رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحابه» وهو فى كتاب ابن المنواز. واختدشف فى ذلك قول ابن 
القاسمء فقال: يخرج عن اليمين الأولى ثلث ماله؛ ثم يخرج ثلث ما بقى عن اليمين 
الثانية» وبه قال أشهب. 

وجه القول الأول أن اليمين بصدقة اللا مينية على الرد إلى الثلث؛ فمتى تكررت لم 
يقض إلا ثلثا واحدًا. . أصل ذلك الوصية لوصى يثلث ماله أو جميع ماله مرة بعد مرة» لم 
يلزمه غير ثلث واحدء والله أعلم. 

ووحه الرواية الثانية أن كل يكين منها بمين صدقة قة يمال فكان لها حكمها كمالو 
حلف فى شىء ليتصدقن على فلان بديئار» ثم حلف فى شىء آخر ليتصدقن على فللان 
بدرهى لثبت حكم اليمين. 

فرخ: فإذا قلنا ليس عليه إلا ثلث واحدء فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه 


كتاب النذور الأبمان 
سواء كانت أانه فى أوقات مختلفة وان مختلفة» فحنث. فيها كلها أو بعضهاء فى وقت 
واحد أو حنث بعد حنثء قليس عليه إلا ثلث واحدء إلا أن يخرجه ثم يحلف بعد ذلك 
فحدثء فإنه يخرج ثلثه مرة ثانية» فأما أن يحنث ولا رج الذلث حتى يحنث مرة أخري؛ 
فليس عليه إلا ثلث واحد. 

مسألة: ومن حلف يصدةة ماله وماله على مقدارهاء ئم حنث وقد زاد ماله أو 
نقصء فيا يلزمه الثلث ما كان بيذه يوم اليمين دون الثماءء قالة مالك؛ سراء زاد ماله 
يتحارة أو فائدة. وروى ابن حبيب إلا أن يزيد بولادة» فيخرج ثلث الأولاد مسع 
الأمهات. 

وجه القول الأول أنه إنا تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين؛ فأما ملكه بعد 
ذلك فلم تنتاوله يكينه. ووجه الرواية الثانية أن هذا ملك يتعلق بالأمهات قبل الولادة إلى 
حين الولادة» فيعلق .ما تلده.. أصل ذلك. تملك الخالف 

مسألة: ذإن نقّص ماله بعد اليمين» لم بلزمه إلا ثلث ما يقى بيده يوم الحنث. قال ابن 
حبيب: ولم يختلفوا فى هذاء وهذا إذا ذهب ما ذهب منه بأمر من السماء من غير 
تفريط. قال ابن المواز: يلزمه ما تلف بسببه» ولا يلزه ما تلف بقير سببه. وروى ابن 
حبيب عن مالك أن ما أنفق منهء فهو دين عليه وإ ذهب يغير سبيه؛ سم يضمن ولا 
يضر التفريط يعد الحدث. وقال سحنون: يضمن بالتفريط بعد الحدث. 

وحه قول ابن حبيب أنه لا يضره التقريط إذ إخحراج الكفارة ليس على الفور» قتأخير 
إخراجها لا يوجب عليه الضمان. 

ررحه قول سحتون يحتمل أن يريد به أنها على الفورء ولأنه جزء ما أوحب علبه 
إخراجهاء فلزمه بالتفريط كالزكاة. 

مسألة: وأما إذا أنفقه بعد الحنث» فقد قال مالك: لا شىء عليه ولا يتبع به ديناء 
وقال ابن القاسم: يضمن كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال» رواه اين المواز عنها. 

وجه قول أشهب أنه غير مطالب.بهاء وإن أنققها لضرورة وحاجة إليهاء لم يأثم 
بذلك» كما لم يأئم الذى وقع على أهله فى رمضان إذا علم النبى لك بماجده إليهاء 
فآمره أن يطعمها أهله» وتحن نتأول فى ذلك أن الكفارة باقية فى ذمته. 

ووجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى يحب عليه إخراحه» فإن أنفقه وحب عليه 
إحراجه. أصل ذلك الزكاة. 


كتاب التدور والأيمان 

مسألة: وهذا إذا حلف بصدقة ما تقدم ملكه عليه. وأما إذا حلف يصدقة جميع ما 
يعلكه فى المستقبل» فقد قال مالك: لا يلزمه شىء وإن حلف بصدقة ما يستفيده فى 
مصر أو غيرهاء لزمه عنزلة الطلاق. ‏ ' 1 

فرع: ومن حلف بصدقة ماله فحنث؛ وله عين ورقيق وحبوب؛ فليخترج ثلث ذلك 
كله إلا أن ينوئ العين خخاصة. قال أشهب: ويخرج ثلث خدمة المدبر والمعتق إلى أجل. 
وقال ابن القاسم: لآ شىء عليه فى مدبره ولا معتقه إلى أجل إلا أن يؤاجرهم. فيخصرج 
ثلث الأجرة. 

وجه قول أشهب أن خدمتهم مال له بدليل أنه إذا آجرهم أحرج ثلث الأجحرة» فلزمه 
ذلك وإن لم يؤاجرهم. ووجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس هال وإنما يصير مالا 
بالإحازة» فهو شىء يستفاد بعد اليمين. 

فرع: وأما كتابة مكاتبه» فقال ابن القاسم: يخرج ثلث قيمة الكتابة» وإن عجر . 
المكاتبون نظر إلى قيمة رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة الكتابة أمرج الفضل. وقال 
أشهب: يخرج ثلث ما يأذ من المكاتبين» وإن عجز المكاتب أخرج ثلئه وما يرجسع من 
ذلك بعد موته؛ لم يلزم ورثنه فيه شىء» رواه المواز كله عتهما. 

٠‏ - مَللِك» عَنْ أيُوب إن مُوسىء عَنْ مَْصُورٍ أن َب لرّحْمنِ الْحَجْوَئ» 
عَنْ َوه عن عَانِشَةَ أ اْمُؤْينِينَ رَضى اللَهُ علا أنه لت عَنْ رَخُلٍ قَالَ: مَالى فى 
ناج الْكَميَِ فَقَالَت عَائِشَة: يُكَفرْهُ مَا يُكَفْرُ الْيَمِن. ١‏ 

الشرح: قوله «مالى فى رتاج الكعبة) الرتاج الباب» قاله مالك. والحطيم. ما بين 
الباب إلى المقام. رواه ابن القاسم عن بعض الححبة. وقال ابن حبيب: الخطيم ما بين 
الركن الأسود إلى الباب إلى المقام» وعليه يحطم الناس» فمن قال: مالى فى رتاج الكعبة» 
ققد كانت عائشة تقول: فيه كفارة يمينء فأخذ به مالك؛ ثم رججع إلى أن لا شىء 
عليه؛ وهو قول عمر بن المنطاب رضى الله عنه. 

قال ابن حبيب: وأرى أن يسأل» فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه إلى 
حزئتها يصرف فى مصالحهاء فإن استغنى عنه .ما أقام السلطان لها من ذلك تصدق يه 
وإن قال: لم أنو شيئًا بذلك» ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلاًه فكفارة يمين أحب إلى» 
وسواء كان ذلك فى نذر أويين. 


ه١١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 9917 


كتاب التذور الأيمانت 

دك الكت اس ع ا ا ا 
منقعة فيه كانت ,كئولة النذر المبهم كفارته كفارة بمين. 1 

ووجه الرواية الثائية وهى المشهورة فى المدونة وغيرها أن هذه يمين مفسرةٌ عريت 
عن اسم الله وصفاته نطقا ونية وعرفاء فلم يجب بها كفارة. أصل ذلبك إذا نذر القيام 
أو القعود أو الإنفاق لغير وجه. واحتج مالك فى ذلك يأن الكعية لا تنقض ولا ينقض 
الاب فيجعل مال هذا فيه. 

هسألة: وهكذا من قال: مالى فى الكعبة أو فى حطيم الكعبة. وأما إذَا قال: -أنا 
أضرب الى رتاج الكعبة أو الكعبة أو الحخطيم أو الركن الأسود؛ قإن عليه الحج 
“والعمرة» ولا شىء عليه غير ذلك إذ لم يرد حملان ذلك على عنقه؛ ولو أراد حملانه 
على عنقه؛ ,وهو مما جرت به العادة أن لا يحمله إلا راجلء فإنه يجب عليه المشى إلى 
مكة على نحو ما تقدم. 

َال مَالِك فى الى يَقَولُ مَالِى فى سبيل الله كم يَحدث. 

قَال: يَجْعَلُ لت مَلِهِ فى سَبيل لله وَدلِكَ للَذِى حَاءَ عنْ رَسُول الله و فِى 
أمْرِ أبى اث 


ع قوله: ول انك بن مالى فى سبيل الله فيحنث يجعل ثلث ماله فى 
سبيل الله: أما الكلام على الذى يلزمء فد تقدم فيه ما يغنى عن الزيادة عليهء فإن 
امتنع من إتعراج ذلك» فقى الموازية» قال ابن القاسم: يجير على إخراجه ما لم يكن 
ذلك على وجه.اليمين» سواء حعل ذلك لمعين أو لغير معين. وقال أشهب: إنما يجبر إذا 
جعل ذلك لرحل معين» فإن فعل ذلك للمساكين لم يجبر. 

وجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى تبرع بالتزامهء فأجبر على إعراييه كنا ار 
كان لمعين. ووجه قول أشهب ما احتج يه بأنه حق لغير معين» فلا يستحق يستحق أحد المطالبة 
به وتلزمه عليه الزكاة» فإنها لغير معين ويجبر على إخراجها. 

فصل: وأما قوله: «فى سبيل اللهم فإن هذه اللفظة تتتاول كل سبيل برء فيان جميع 
سبل البر سبيل الله تعالى» ولكن جرى عرف الاستعمال لها فى ألغزو والجهاد والرباط: 
فإذا أطلقت هذه اللففلة حملت على ذلك. 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 11/18 - 1١4‏ 


4أه الما و ان نات ةن كناب الندون والاعان 

وسأل مالك عمن قال لشىء من ماله: هو فى سبيل الله فقال: سبل الله كثيرة» 
وهذا لا يكون إلا فى المهاد, فليعط فى السواحل واللغور. 

قيل له: فيعطى فى جدة؟ فقال: لاء ولم ير بجدة مثل سواخل الروم والشام ومصر 
وذلك أنها كانت فى وقته ثغور الإسلام. قيل له: إنه قد كان فى حدة خحوف؟ فقال: 
إتما كان ذلك مرة» ولم يكن يرى جدة من السواحل التى يرابط فيهاء يعنى أنها ليست 
مكان يخاف لمسالمة من يجاورهم من العدو وإمساكهم عن غزوهم وأذاهم. 

مسألة: ومن قال لعبده: لله على أن أجعلك فى سبيل اللهء فليجعله فى سبيل الله 
وذلك بأن يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو من موضعه؛ إن وحدء فإن لم يجد بعث يثمنه 
إلى الثغور ومواضع الغزو. 

ووحه ذلك أن العبد ليس مما يصرف فى سبيل الله فلذلك بيع وصرف ثمنهء ولو 
كان عبدًا يمكن أن ينتفع به فى هذا الوجة لكان الوحه أن ينفذ به ولا يبيعه. 

هشألة: وإن كان ما نذره أو حلف به فرسًا أو سلاحًا أنفذه بعينه؛ إن وجحد من 
يقبله منه وأمكن حمله وإن تعذر ذلك عليه لَبُعد الككان» وعظم المونة فى نقله ياعى 
وأنفذ ثمنه يصرف فى مثله من الأداة والكرع؛ ومعنى ذلك أنه لما كان ما نذر يصلح 
استعماله فى الؤجه الذى نذره فيه تعلق النذر بعينه؛ إن أمكن ذلكء» فيان تعذر الموضع 
وتعذر لما ذكرناه» لزم بيعه بئمن يمكن إيصاله ويسهل حمله؛ قإذا وصل حمله تقل إلى 
صفة الأصل لما كانت صفة يمكن استعمالها فى هذا الوجه إن أمكن ذلككء وبل 
الشمن: فإن قصر الثمن؛ ففيما كانت منفعتها أو من حنسها أو ما يقرب منها مثل أن 
يكون سيقاء فيقصر ثمنه عن سيف يشترى به هناك» فلا بأس أن يشترى به رما أو 
غيره ذلك ما يستعمل فى الحرب ويبلغه ثمن ما بيع به والله أعلم. 

#اعاب*# 


انتهى الجزرء الرابع ويليه الجزء الامس 
أوله: وكتاب التكاح, 
بز م كنا 


المحتويات 


هدى المحرم إذا أصاب أهله ...0820 الصلاة ف البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة 
هدى من فاقه احج «. ............. 011 بعرقة ع جه عون ف العا مو ا 
هدى من أصاب أهله قَبْل أن يفيض ..... 0316 الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى 

ما استيسر من الهدى لل ...16 وعرقة + هج م وله وا باو لين 1 
جامع الهلى 2 .........0...0.... 1 

الوقوف بعرفة والمزدلفة 01 

وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على 

دابته لحه نطوو وأو ولي لوي ع 11 

وقوف من فاته الحج بعرقة 000 

تقدم النساء والصبيان ع ا 8 

السير في الدفعة ا ا 

الباب الأول: في بيان وقت الوقوف ...0047 الرخصة في رمي الجمار 

آلباب الثاني : في بيان وقت الدقع ...4# الباب الأول: في من نسي رمي حصاة مسن 
ماجاء في النحر في الحج 44.00.0060 اجمار... بين 
العمل في النحر لمك لعا لاوا ةنق «الباف العال. . ين 
الاق .02060660 0000.0.2060... 6 الباب الثالث. 0 ييل 
الباب الأرل: في مسن حكمه الحسلاق الباب الرابع مو ال 
والتقصير العا الع مف 34100" الباب الخافس + اين 
الباب الثاني: في صفة الحلاق والتقصير . . . 00 الإفاضة ا ا 
الباب الثالث: في موضع الحلاق والتقصير . “0 دخول الحائض مكة 500 اا 
الباب الرابع : في وقت الحلاق والتقصير . . "5 إخاضة الخائض, امن ام و ا 11 
الباب الخامس : فيما يتعلق بيما من الأبحكام 619 فدية ما أصيب من الطير والوحش ارين 
الباب السادس: هل هو نسك أو تملل . . . 4ه فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو حرم . . 016 
التقصير 0.0 ...0348.0 فلدية من حلق قبل أن ينحر فنا 
التلبيد 00.0600 ...088 هأيفعل من نسي من نسكه شيئاً ييل 


ين 


أدره 
جامع الفدية 1 
جامع المج ب تتتتتتابيء 1 
حج المرأة بغير ذى محرم” م 
صيام المتمت ا اا 
ما ينهى عنه من الضسحايا 1 
الئهي عن ذبح الضحية قبل 1 
ما يستحب من الضحايا 0 نذا 
إدخار هوم الأضاحي مو 141 
الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة 
والبدئة دك و وا الم كارا 


نا 


5 


عنه ا 000 
الفحية عمافي بطن المرأة وذكر أيسام 
فصن الم نعه ا م كا و الا قال 

كتاب العقيقة ا اا ا 1 
ما جاء في العقيقة ا الست في الإزوا 
العمل في العقيقة م عط ال ل 1 

كتاب الذبائح 000000 
عاجاء في التسمية على الذبيحة . لحيل 
ما يجوز من الذكاة عل حال ألضرورة .... 504 
الباب الثاني : في صفة ما يذكى به مضا 
الباب الثالث: في صقة الذكاة عه لد 8 
الباب الرابع: في بيان حل الذكاة 0 
ما يكره من الذبيحة في الذكاة 1 
ذكاة ما في بطن. الذييحة 00 

كتاب الصيد كماد ا ا 1 
ترك أكل ما قتل المعراض والدجر ابر 
الباب الأول: في صاة الآلة م 1 
الباب الثاني: في صفة الرمي أو الضرب.  .‏ 5775 


الباب الثالث : في صفة المرمى أو المضروب . 771 


فهرس المحمتويات 
الباب الرابع : في منتهى فعل الرمية والضربة 577 


. ماجاء في صيد المعلمات 0 
الباب الأول: في صفة الجارح 000 
الباب الثاني : في صفة الكلب المعلم ٠.٠...‏ 751475 
الياب العالث ؛ في معنى الإمساك ل 
ماجاء في صيد البحر , لين 


الباب الأول: في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة /61؟ 
ألباب الثاني : في بيانما لايجوز أكله إلا بذكاة 78/4 


تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 0 لط 
مايكره من أكل الدواب م م 1 
ماجاء في جلود الميتة مخ 
ماجاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة اتا 

كتاب الأشربة ... ارين ام 
الحد في الخمر 1ن 
الباب الأول : فيمن يجب استتكاهه . . .... 785 
الباب الثاني : فيمن يثبت ذلك بشهادته . . . ه78 


الباب الثالث : فيما يجب بشهادة الاستنكاهء 986 
الباب الأول: في صفة الشهادة 
الياب الثاني : في صفة الضرب وما يضرب به 7844 
الباب الثالث : فيما يضاف إلى الحد . . ... 789 


الباب الرابع: في تكرر الحد 00 
الباب الاامس: فيما يسقط الحد عن شارب 
الثمر اعوط اممو اط 0 
الباب الأول: في صفة من يقيم الحد الل 
الباب الثاني: في صفة المحدود مع عر 117 
ماينهى أن ينيل فيه. , تمدع نح م 3ه 
ما يكره أن يبئذا جميعا ا وا 
تحريم الخمر ال ا 
جامع تحريم الخمر , 000000 اين 

كتاب الجهاد 50000 لضن 
الترغيب في اللتهاد دام 


النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 78٠‏ 
النهي: عن قتل النساء والوتدان في الغزو 
ماجاء في الوفاء والإيمات 6 0ظ1 


فهرس المحتويات 


الباب الأول: في صفة التأمين 81 
الباب الثاني: في وقت التأمين 0 ان 
الباب الثالث: في صفة المؤمن 1 
الباب الرابع : فيما يثبث به الأمان 00 
الياب اللخامس: في مقتضى التأمين سين 
العمل فيمن أعطى شيا في سبيل الله .... 744 

جامع النفل في الغزو ا ا 1 
الاب الأول: في موضع قسمتها 1 


الباب الثائي: في بيان من إليه قسمة الغنيمة. 04 


الباب الثالث: في بيان ما يقسم من الخنيمة وتمييزه ' 


61 
ألباب الرابع : في بان من لدحق» وسيأئي بعد هذا 
إن شاء الله تعال : السوو 0 

الباب الخامس : في بيان قسسم الغنيمة . 
الباب الأول: في صفة حضور القتال 0 
من قرل مالك لوا 
الباب الثاني : فيما أحرز من الغنيمة 
الباب الثالث: فيما يمنع استحقاق الخنيمة كس 
الباب الرابع: فيما تنبت تبت به العالي الؤثرة في مع 

الخنيمة ا ا ا 


دارا 


الاك ...بس ال ل 
ما يجوز للءسلمين قبل الخدمس لضن 
ما يرد قبل أأن يقع القسم مما أصاب العدو . 714 
ماجاء في السلب في النفل لا 
ماجاء في إعطاء النفل في امس ين 
القسم ليل في الغزو 000 0 إن 
ماجاء في الغلول لضن 
الشهداء في سبيل الله وعد مد ال 14 


/الاه 
ما تكون فيه الشهادة 11 
العمل في فسل الشهيد ...., 21 
ما يكره من الشيء في سبيل الله ال 11 
الترغيب في الجهاد 00 
ما جاء في الخيل والمسايقة بينها والنفقة في 
الغزو 11 
راز من ألم ين ايل لدم أَرَمَّدُ ... 0 
الباب الأول: ف معرفة الصلح والعنوة. . 
الباب الثاني: في حكم أهل الصلح 3 
حياتهم مع نقالهم على كفرهمٍ لايل 
الباب الثالث : في حكم انتقال الأملاك عنهم حال 
حياتهم وكفرهم ولمواد ايه اط سر 2457 
الباب ارام في ذكر آموالهم بعد موتهم على 
الكفر .. 44 


الاب لقائير: : في حكم أموالهم إذا أسلموا 447 
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ ... 4145 


. أي بكر خلة ابي وله بصد وفاة يسول 
:5 


مابجب من النذور في التي . . 


ماجاء فيمن تذر مشيا إلى بيت الله فعجز . . 115 
العمل في المني إلى الكعبة نمه وس هه 
مالا يجوز من النذور في معصية الله قلاة 
اللفو في اليمين ل 
مالا يجب فيه الكفارة من اليمين ل لقاع 
ماتجب فيه الكفارة من الأيمان . 5 
العلم في كفارة الأيمان ع 6 
' جامع الأيمان ا اه 
المحتويات 0 0 00اا 0ن 


508 و كيين 
العَاضِي أي الوليد ساني 
التووكة ااه 


بسسعدبن أيوب الا 
يق 
كمعبرالقَادرأصركطا 
أجزء كامس 
متتو ات 
دارالكب العلمية 


بير ونال لبسسثان 


كتاب النكام . 
باب ما جاء فى خطبة النساء 

الخطبة بككسر الخاء: ما يورد من النطب فى استدعاء النكاح والإجابة إليه» وهو فى 
غير ذلك الخطيةء يضم الخاء. قال أبو إسحاق الزحاج: الخطبة فيما له أول يريد, والله 
أعلم؛ أن الخطية بكسر الخا ما يجرى من المراحعة والمحاولة للنكاح؛ لأنه أمر غير 
مقدر ولا يتعين له أول ولا آعر؛ لأن هذا اللفظ قد يستعمل فى كل ما يستدعى به 
التكاح من القول» وإن لم يكن مؤلقًا على نظلم المخطبء فيقال فلان يخطب فلانة: إذا 
استدعى نكاحهاء وإن لم يوجد ننه لفظ يسمى خطبة. 

ويدل على ما ذهب إليه أبو إسحاق' الزجاج: قوله وكُ: ولا يخطب أحدكم على 
خخطبة أخيهع"2 ولم يعن بالمخطبة الكلام المؤلف الذى يؤتى به عنه انعقاد التكاح: وإنما 
أراد ما يتراحع به القول عند محاولة ذلك ومراوضته؛ والخطلية فى استدعاء النكاح 
مشروعة. قال مالك فى كتاب محمد: هئ مستحبة) وهى من الأمر القديم» وليست 
بواحية وعلى ذلك جميع الفقهاء. وقال داود: هى واحبة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث سهل بن سعد الذى يأتى بعد ه ذا 
إن شاء الله تعالى أن النبى يي قال للذى لم يجد عتما من جديد: «قد ملكتكهايما 
معك من القرآث»"؟, 

ة6/لا١‏ ب مَالِكء عن م محمد بْنِ يَحبى بن حَبَانء عَنٍ الأغرّج» عَنْ الى ميزه 

(*) سيأتى تخريجه فى الحديث رقم 101/4 

)١(‏ أرجه البحازى حديث رقم .0ه لالم .9 20155 6141 5811. مسلم حديك 

رقم 478 .١‏ الترمذى حديث رقم .١1١114‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم .7٠٠١‏ أبن ماحه 

حديث رقم 1888., أحمد فى المسند حديث رقم 557754 الدارمى حديث رقم 71701 
- أتترحه البخخارى فى التكاح 41 /47. ومسلم فى التكاح 155184 والترمذى فى التكاح 
.٠١ 88 -‏ والنسائى فى التكاح 5121٠6‏ 1285 لاخراك البيبوع 2441844١‏ 4414 

وأبو داود فى التكاح .174١‏ وابن ماحه قى التكاح 148651 وأحمد فى باقى مسد المكلثرينت 


أن رول الله وك قَالَ: بلا ل أَحَدَكمْ عَلَى خيطية عي 
هلمء٠‏ - ملك عَنْ نلف عَنْ عبد اله بن عُمَرَ أن سول الله 4 مَالَ: ,لا 
َال مَالِك: ونير َوْلٍ رَسُولٍ الله ف فيمًا ُرىء وَاللَهُ ألم لا يَعَطيُ 
حدم على جطة أجمو ألا مَسْلب لحل ةركن يفاد علَى مداق 


الرّخل عَلَى خَطُةٍ حي وَلَمْ يدن بقلِك إِذَا طب الرّخُل امَف فلم لقا رك 


لم تكن إل أن لا يَحطبَها أَحَد فَهذَا ياب فساو يَدخلُ عَلَى الناس. 


.دكت ولالالاء لاولالاء والاؤلل لأهللى تتحقى لأعلق ركمفى3 الاعف مكلف 
31ل لايك الإاتك 4 .٠١‏ والدارمى فى التكاح والبيهقى فى الكبرى 
.١4/3‏ والبغوى فى شرح الستة 5 عن ابن عمر. وذكره الهيئمى فى للجمع 711/4 
وعزاه إلى أبى داودء عن عمران بن حصين. 
(1) قال ابن عيد البر قى التمهيد 174/9: هذا حديث صحيح: ثابت عن البى فققاء وروى عن 
أبى هريرة من وحوه» ورواه أيضًا اين عمرء عن التبى فلك. 
والعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن المناطب إذا ركن إليه» وقرب أمره» ومالت التفوس 
بعضها إلى بعض فى ذلك» وذكر الصداق وتحر ذلك؛ لم يجز لأحبد حينئذ المنطبة على رحل قد 
تناهت حاله وبلغت ما وصفنا. والدليل على ذلكم,أن رسول الله كه قد عبطب لأسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس إثرٍ .أخبرته أن معاوية وأبا جهم خخطباهاء ولم يدكر أيضًا خخطية واحد منهما 
وخطبها على تحطيتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل. والله أعلم. وهذا الباب يجرى مجسرى 
قوله : ولا بيع بعضكم على بيع بعض رلا يسوم أحدكم على سوم أحيه». آلا ترى أنه لو ترك 
البائع مع أول مساوم لأخذ السلعة .ما شاء ولكان فى ذلك ضرر بين داعمل على الناس. 

- أخترحه اليخمارى فى البيبوع 8 التكاجح 7. ومسلم فى البيوع لاخ/ا؟ا. 
والترمدى فى البيسوع ,17١7‏ والنسائى فى التكاح 2512814 مضه وأبو داوه فى التكاج 
85 وابن ماحمه فى التكاج 14104. وأحمد فى مسند للكثرين من الصحابة 40/4 4 
مكلاف ككلاف لإولاف #لزف لكخف 44م 5117 والدارمى فى البكاح .8.4١‏ 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١4/9/‏ هكذا هو قول الموطأ عند جميع الرراة» ورواه أيوب»: 
عن نافع» عن ابن عمرء عن التبى يقاء قال: ولا يبع أحدكم على بيع أحيه ولا يخطب على غخطبة 
أخيه إلا أن يأذن له رروى صخر بن حويرية» عن نافع. عن اين عمرء عبن النبى فلل: وله 
يخطب أحدكم على خسطبة أخيه إلا أن يترك أو يأذن لده, 


كناب التكاجح 

الشرح: قوله #: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيهه نهى أن يخطب امرأة قد 
خطيها أحوه المسلم» ورضيت به ووافقته على صداق معلوم. وكذلك روى عن ابن 
نافع أن له أن يخطب ما لم يتفقا على صداق معلوم على رواية الموطأً. 

وروى ابن حبيب عن ابن الاسم وابن وهب وابن عبد الحككم ومطرف وابن 
الماحشون: أن المرأة إذا أظهرت الرضا بالرجلء فقد نهى غيره عن أن يخطب تلك المرأق» 
وإن لم يتفقا على صداق. 

وجه قول ابن نافع أن الموائقة لم تكمل بعد وإنما تكمل بالتفويض أو بفرض 
الصداق» وذلك أن كثرة الصداق قد ترغيها فيمن تزهد فيه كما أن قلته قد تزهدها 
فيمن ترغب فيهء وهو عوض بضعها ومعظم ما ييذله زوجها. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به ابن حبيب من أن ذكر الصداق ليس بشرط فى 
صحة التكاح؛ لأنه قد ينعقد من غير تسميته فى نكاح التفويض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ووحد ما ذكرناه من الموافقة وإظهار الرضاء فقد منع غير 
ذلك الرجل من خخطيتهاء وإن لم يوجد الإيجاب بعدء وهذا مع تكاقؤ حالتى الرجلين فى 
الدين. 

فأما إذا كان الأول غير مرضى الدين وكان الثانى مرضياء فقد قال ابن القاسم: إنى 
لا أرى على من دغل فى مثل هذا شيئاء ولا أرى الحديث إلا فى الرحلين المتقاريين» 
وأما صالح وفاسق» فلا. 

مسألة: ومن طب على خخطية أخعيه. ققد روى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية: 
يودب 

وإن عمد على ذلك» فهل يفسخ نكاحه أو لا؟ روى سحتون عن اين القاسم: لآ 
يفسخ. وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يفسخ قبل البناء ولا بعده» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى وروى ابن حبيب عن ابن ناقع: يفسخ قبل البناء وبعده. وروى ابن 
مزين عن ابن تافع: يفسخ قبل البنلى ولا يفسخ بعده. وقال القاضى أبو محمد: إن 
الظاهر من المذهب الفسخ. 

ودليلنا عليه نهى النبى وَيَقهْ عن ذلك» والنهى يقتضى فساد النهى عته. 

ووجه القول الأول أن النهى إنها يتعلق بالمخطبة دون النكاح؛ فلم يقتسض فساد عقد 
التكاح, . 


ل فإذا قانا لا يفسخ فقد روى العتبى عن عيسى عن ابسن وهب: إنه يستحب 
لهذا العاقد أن يتوب من فعله ويعرضها على الخاطب أولاء فإن حلله. رحوت له فى 
ذلك مخربجًاء فإن أبى فليفارقهاء فإن نكحها الأولء وإلا فلهذا أن يأتيف معها نكاحًاء 
قال عيسى: وقال ابن القاسم: إن لم يحلله. فليستغفر الله تعالى ولا شىء عليه. 

وجه قول ابن وهب أن العقد وقع على وحه الكراهية» وإن أتى؛ فلا يعكنه الخروج 
منه إلا بالفراق» فإن نككحها الأولء وإلا فهذا الثانى أحد الخطاب. 

ووجه قول ابن القاسم أن فراقه إياها لا معنى له؛ لأنه حق لم يثبت بعدء وكان 
للمرأة أن تمتنع من نكاح الأول حين خخطبة الشانى» ولكن يستغفر الله تعالى لمخخالفته 
نهى النبى يها 

فصل: وقوله: وولم يعن بذلك إذا خطب الرجل امرأة فلم يوافقهاء يعنى أنها المبلغ 
الذى تقدم قبل هذا فيما بنع الخطبة أو لم يوافقهاء وأظهرت ودهء فلم ينه عن هذه أن 
يخطيها سواه. 

قال مالك: وفهذا باب فساد يدخل على الساسء يريد والله أعلم. أن مضرة هذا 
كانت تعم وتشيع؛ لأنه كان يخطب المرأة من لا ترضاه ولا تريده بسل تتردمء فإذا امتنع 
على الناس خطبتها والتعرض لها بذلك» فقد قصرت على الأول الذى كرهته وعلى 
الرضا عا بذله ما ليس .كهر لهاء وهذا ثما يعظم فساده. 


ا 0 000 0 


0 تفزوة4 لبترة: ندا أذ يقُولَ 5 ل وَهِىَّ فِى عِدبَهًا مِن وَفَاٍ 
زَرْحَهًا: إنك عَلَىّ َكَرِعَتَ وَإنى فيك لَرَاضِي و إن الله لسَائِقٌ لِك حيرا ريثقًا 
وَنَحْوَ هذا مِنّ الْمَوْل. 

الشرح: ما ذكر من قول الرجل للمرأة: «إنى فيك لراغب» وإنى عليك لخريص 
تعريض بالتكاحء وهو الذى أباحه البارى تعالى يقوله: «إولا جاح عليكم فيما عرضكم 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ,١١55‏ 
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به خطبة الدساءه. وقد قال 8 لفاطمة بنت قيس: «فإذا حللت فآذنينى7" وفى غير 
الموطأ: «فلا تفوتينا بنقسك»(". 

قال القاضى أبو إسحاق فى أحكامه: وإنما يعرض المعرض بالخطية ليقهم مراده 
كالتجاوب ينسب التعريض إلى الرجل خخاصة؛ ولو أن المعرض بالنكاح اقتضى اللسواب» 
وبين أنه يريد المواعدة؛ ثم أجابه الذى زوجه بتعريض يفهم منه الإجابة لكره ذلك» 
ويدحل فى باب المواعدة. 

هسألة: ولا بأس أن يهدى إليها الهدية» فيما رواه ابن حبييب عن مالك» قال: ولا 
أحب أن يفتى به إلا من تحجزه التقوى عما ورلءه. 

ووحه ذلك أنه ليس فى الهدية تصريح بالنكاح ولا موعدة» وإنما فيه إظهار المودة 
كقوله: إنى فيك لراغب» وإن عليك لحريص. قال ابن حبيب: ولا يجوز أن يواعد وليها 
بغير علمهاء وإن كانت تملك أمرها. قال: وقد سأل عنه مغطاء فنهى عنه. 

ووحه ذلك أن بيده عقدة النكاح؛ وهو القائم به من جهة المرأة فلا يجوز أن يواعد 
بالتكاح كما لا يجوز أن تواعد به المرأة. قال يحبى بن مزين: والعدتان فى ذلك سواء 
عدة الوفاة وعدة الطلاق. قال: وسألت عيسى عن الاطلاع للنظرء فقال: قد حاء فيه 
رخصة: وكان مالك لا يراه خوفا من أن يطلع على عورة؛ ولا بأس أن يستأذن عليها 
فيدحل» والله أعلم. وروى محمد بن يحبى عن مالك فى المدنية: لا بأس أن ينظر إليها 
وعليها ثيايها. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا يعجبنى ذلك» ويحتمل أن يريد فى رواية 
محمد بن يحبى أن ينظر إليها مغتفلاً لها إذا علم أن عليها ثيابهاء وأن ذلك الذى مع فى 
رواية ابن القاسمء ويحتمل أن يكون أراد فى رواية محمد بن يحيى أن ينظر إليها بعد 
إعلامهاء وأن ذلك غير ما متعه ابن القاسم: والله أعلم. 

ل د ف 


)١(‏ أحرحه مسلم حديث رقم . النسائى فى الصغرى حديث رقم 03757144 18؟5. أبو 
داود حديث رقم 4 ابن ماحه حديث رقم 1414., أحمد فى المسند حديث رقم 
فدهي بنمدهة 

(؟) أعرحه بهذا اللفظ الدارمى حديث رقم 10؟. ومسام تعليقًا بعد ذكر الحديث رقم 
00 


0 1[ [ز[ز[ [ [ز 0 201010 ااا ا 
استئذان البكر والأيم فى أنفسهما 


506 - مالك عن عَبْد ال بن الْمَضلء عَنْ نَافِع بن حير بن مُطْعِيِ عَنْ عَبْدٍ 
الل بن عباس أن رَسُولَ اللو # قال: «الأيم”" أَحَي بتفميهًا ين ليها والْبَكرٌ 
ضور . - 1 7 
تسَعَاذن فى نقسيهاء وَإِذنهًا صمَاتهاو. 


؟م١٠‏ - أخرحه مسلم فى التكاح 5545 5 75. والترمذى فى التكاح 55١٠ء‏ الطلاق واللعان 
والنسائى فى اللكاح 5 لال لز لال لج 4ل لل لل لوق 
1س 558 5154. وأبو داود فى التكاح 31946 11/35 الصوم 5:94 31 
وابن ماحه فى التكاح .١80/.0 2085٠‏ وأحمد فى مسند بتى هاشم ١1/9لء‏ 35.68 31410 
الل 174ل لامءطء الاال 5745. والبيهقى فى الكبرى 2١١8/9‏ عن اين عباس. 
والدارمى 178/2 عن اين عياس. والبغوى فى شرح السنة )*٠/4‏ عن ابن عباس. والدارقطتى 


/؟4 ؟ء عن ابن عياس. 
)١(‏ قال التروى: قال العلماء للراد هنا الثيب لأنه حاء مفسرًا فى رواية؛ وقيل: المراد من لا زوج 
لها بكرا أر ثياء 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/1 :١‏ هذا حديث رقيع؛ أصل من أصول الأحكام رواه 
عن مالك جماعة من الحلةء منهم: شعية وسفيان التورى» وين عبينة» ويحيى بن سعيد القطات. 
وقيل إنه قد رواه أبر حنيفة» عن مالك؛ وفى ذلك نظر ولا يصح. 

قأما حديث الثورىء عن مالك فى ذلك؛ فحدثنا خلف بن قاسم قال: أخيرنا أبو يكير عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله بن عبدالله القاضى .عصرء حدثنا عبدالله بن الحسين ابن أحمد بن أبى شعيب 
اللترائى؟ وحدثنا لف قال: حدثنا أبو الطاهر محمد ين أحمد ابن عبدائله القاضى» حدثئنا 
يوسف بن يعوب القاضىء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان الفورىء عن 
مالك بن أنس» عن عبدالله بن الفضل» عن نافع ابن حبير ين مطعمء عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله © «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء. 

وأما حديث شعبة فحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدالله ين ممدء قال: حدتنا مد ين 
عالدء قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراعيم» قال: حدثنا شعية: قال: 
حدثنا مالك: عن عبدالله بن الفضل؛ عن نافع ين حبير» عن ابن عباس أن رسول الله 8ل ققال: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتها,. 

حدثنا علف بن القاسي حدئنا أحمد بن سليمان الرملى حدثنا أبو مسلم إبرلهيم بن عبدالله 
البصرى» حدثنا مسلم بن إبراهي. حدثنا شعبة ين الحجاجء حدثنا مالك بن أنس» عن عبدالله 
ابن الفضل؛ عن نافع بن حبير» عن ابن عباس؛ أن رسول الله و قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء - هكذا يقول شعية: والثيب أحق بتفسها. 

وتحدثنا حلف ين القاسمء حدئنا مد بن محمد بن الحسين بن عيذاللةء حدثنا الربيع ابوب 


كتاب التكاجح ااا 11 1 1 1[ 1 1 ااا 0 

الشرح: قوله : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء الأيم هى التى لا زوج لها. وقد 
روى هذا الحديث زياد ين سعد عن عبد الله بن الفضل قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليها»(" وهو قريب من الأولء إلا أن لفظ الأيم لا يستعمل إلا فى التى لا زوج لها 
قطء فلا ينطلق عليها اللفظ. 

وقال القاضى أبو إسحاق: إن الأيم هى التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثينّاء بالا 
كانت أو غير بالغ» فيص من ذلك البكر ذات الأب ويحمله على الثيب» وعلى البكر 
اليتيمة. وما تقدم أظهر من جهة عرف الاستعمال» ومع ذلك فيحمل اللفظ على 
عمومه دون تخصيصء ورواية زياد بن سعد تويد ذلك؛ والله أعلم. 

ومعتى كونها أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إحبارها على التكاح: ولا إنكاحها 
بغير إذنهاء وإنما له أن يزوجها بإذنها ثمن ترضاءء وليس لها هى أن تعقد على نفسها 


-سليمان» أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك» عن عبدالله بن الفضل» عن نافع بن حبير اين مطعمء 
عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يي: والأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر رضاها صماتهاء. 
حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثتا قاسم بن أصيغ قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
عسده قال؛ -حدثنا يحيبى بن سعيد» عن مالك. 

وأخيرنا عبدالوارث: قال: حدثنا قاسمء حدثنا أبو يحبى بن أبى مسرة قالل: حدئئا مطرف ين 
عبدالله» قال: -حدثنا مالك عن عبدالله بن الفضل؛ عن نافع ين حبير» عن ابن عباس» أن رسول 
الله يي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتهار - كذا 
قال: تستأمر - لفظ مطرف» وعامة رواة للوطأ يقرلون: تستأذن. 

حدثنا سعيد بن نصره وعبدالوارث ين سفيان» قالا: حدئنا قاسم ين أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحميدى» وحدثنا عبدالله بن خمدء قال: حدثا محمد ين يكرء قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبلء قالوا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا زياد بن 
سعدء عن عبدالله بن الفضل» عن نافع ين حبيرء عن ابن عباس؛ أن رسول الله 8ل قال: والثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى تفسهاء فصمتها إقرارهار. هذا اف حديث الحميدى» 
وقال أحمد بن حنيل: حدثنا سقيان» عن زياد بن سعد بإستادهء فقال: الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأمرها أبوهاء وصمتها إقرارها. 

قال أبو عمر: وهكذا قال اين عبيئة» عن زياد فى هذا الحديت: الثيب أحق بنفسها. ولو صحصت 
هذه اللفظةء كات الول المراد بهذا الحديث الأب دون غيره على ما فهبت إليه طائفة مسن أهل 
العلم فى ذلك. 

(6) أرحه مسلم حديث رقم النسائى فى الصغرى حديث رقم 54؟8. أبو داود 
حديث رقم ١١44‏ أحمد فى المستد حديث رقم ١15٠٠‏ 


كناب التكاح 

تكامًا ولا تباشره ولا أن تضع نفسها عند غير كفء ولا أن تولى ذلك غير وليهاء 
فلكل واحد منهما حق فى عقد التكاح. 

ووجه كوئها أحق به أنها إن كرهت النكاح لم يتعقد يوجه. وإن كرهه الولى 
ورغبته الأيم عرض على الولى العقد. فإن أبى عقده غيره من الأولياء أو السلطان» فهذا 
وحه كونها أحق به من وليها. 

فصل: وقرله 98: «والبكر تستاذن فى نفسهاء. قال ابن القاسم وابن وهب وعلى 
بن زياد عن مالك فى المدونة: يزيد البكر التى لا أب لها لأنها همى التى تستأذن. وقد 
روى هذا الحديث زياد بن سعدء فقال فيه: «والبكر يستأذتها أبوهاو2 . وصواب هذا 
الحديث ما رواه مالك وقد تابعه عليه سفيان التورى» وكل واحد متهما إمام إذا اتفرد 
قوله غلب قوله على قول زياد بن سعد» فكيف إذا اتقمّا على خخلافه. 

وقد رواه بن كيسان عبد الله بن الفضل فقال فيه: «واليتيمة تستأمرع»””» وهو أثبت 
من زياد بن سعد. وقوله أيضًا أولى من جهة النظر. ولعل عيد الله بن الفضل لعلمه 
بالمراد به كان مرة يقول: «والبكر تستأذن: ومرة يقول: «واليتيمة تستأمر». وقدروى 
هذا الحديث شعبة عن مالك» فقال فيه: «واليتيمة تستأمرن. 

ووجه آخرء وهو أنه قد روى عن زياد بن سعد: والبكر تستأذن, مثل رواية مالك. 

ووجه ثالث وهو أنا لو سلمنا صحة رواية زياد لحملنا على البكر المعنس ويجوز أن 
يمحمل على الاستثذان المندوب إليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالذى تستأذن هى البكر البالغ» قاله سحئون فى المدرنة؛ لأن 
غير البالغ لا إذن لهاء فالإنكار على ثلاثة أضربه بكر بالغ تدكح وتستأذن» وهى الى 
ذكر أنه يزوحها وصيها أو وليهاء وبكر لا تنكح ولا تستأذن. وهى اليتيمةع التى لم 
تبلغ المحيض» فإن اليتيمة لا تزوج إلا بإذنهاء والتى لم تبلغ لا يصح إذتهاء فلا يصح 
إنكاحهاء وهذا فى ذات القدر. 

ذال اين حبيب: ليس لوصى ولا لول إتكاح صغيرة حتى تبلغ ذإن قمل؛ فسيخ 
ذلك أيذاء وإن طال» وكان الولد ورضيت بذلك؛ قاله مالك وأصحسابه. وقمال ابن 

(4) انظر التخريج السابق. 

() أخرحه الترمذى حديث رقم 5. ١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 051 الى 

637 أبر دلود حديث رقم 11٠١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 77041 فكرة 


القاسم فى الموازية: يفسخ إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضى. وقال أصيغ: حتي يتقادم 
وتلد الأولادء ولم ير التمادى عشرة أشهر طولا مع الولد. 

مسألة: وأما المحتاحة» ففى العتبية عن مالك: لا تزوج - ى بلغ المحيض. وروى 
عنه فى يدت عشر سنين: تطوف وتسأل الناس زوحت فى غنى يرضاها وولت أمرها 
رحلا فأحازه مالك؛ ولم يجزه فى الصغيرة. قال سحنون فى العتبية: وهى رواية ضعيفة. 

فصل: وبكر تتكمح ولا تستأذن؛ وهى البككر ذات الأب» فإن الأب يجبرها على 
التكاح دون إذنها وإن استأذنها فحسن. قال ابن حييب: يستحب للأب مؤامرة البكر. 
ويذكر لها الزوج ويختبر من الأم ومن غيرها رضاها أو كراهيتها. وروى أشهب عن 
مالك إن شاورها فحسنء وله أن لا يفعل. 

مسألة: وحد البلوغ المعتير فى ذلك عند مالك؛ المحيض. قال ابن حبيب: أو يلوغ 
ثمان عشرة سنة» فتكون كالبالغ. واحتلف فى الإنبات؛ فقال ابن القاسم فى المحتاحة: 
إن أنبتت أو شارفت زوجها الوصى أو الوالى برضاهاء وقاله أصبغ مرة» وقال مرة بل 
حتى تبلغ ويفسخ قبل ذلك. قال ابن حبيب: يفسخ قبل التباء وبعده وإن أنبتت. قال 
محمد: لا يفسخ إذا أنبتت. 

فصل: وقوله ##ك: ووإذنها صماتهاء حص 4ك البكر بهذا الحكم لما يغلب عليها 
من الحياء» ولا جبل عليه أكثرهن من الامتناع عن التطق ذلك؛ فعلى هذا لا تسأل 
اليتيمة قطمًا بالرضا. رواه محمد وغيره عن مالك. وحكى الإسفرائتى أن ذلك على 
وجهين عتدهي أحدهما: أن ذلك فى ذات الأب والجحدء وأما اليتيمة» فإنها لابد لها 
من النطق بالرضا. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى فلك أنه قال: دلا تنكح الأيم حتسى تستأمرء 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكتء0© 


فوجه الدليل من الحديث أنه قال: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» والنى لا تدكح 
حتى تستاذن من الأبكار هى اليتيمة. 


(1) أخرحه البعمارى حديث رقم 5 .531. مسلم حديث رقم .١515‏ الترمذى 
حديث رقم 11١1‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 9918 5751 أحمد فى للسند حديث 
رقم 57717. الدارمسى حديث رقم 7145 


مسألة: وصمات البكر يقتضى رضاها كما لو أقرت يه فى رواية ابن القاسم عن 
مالك. وفى المدونة: وقال غيره من رواية مالك: وذلك إذا كانت تعلم أن السكوت 
رضًا. 

وظاهر هذا يقتضى أنه شرط فى ذلك غير أن أكثر أصحابنا تأولوا ذلك على وجه 
الاستحياب. وقد استحب مالك من رواية ابن الماحشون أن تعلم البكر أن إذنها 
صماتها للا تجهل ذلك» فتصمت فى الكراهية. قال الشيخ أبو إسحاق: يقال لها ذلك 
ثلاث مرات إن رضيت»؛ فاصمتى؛ وإن كرهت فانطقى. وقال القاضى أبو محمد فى 
معوتته: وليس ذلك يشرط فى صحة الإذن. 

قال عبد الملك في كتاب ابن القرطبى: ويطيلوا القيام عندها قليلاً ومعنى ذلك أن لا 
تبهت وتخجل فى دخولهم عليهاء فيمنعها من المسارعة إلى الإنكار» فيطال المقام عندها 
قليلاً لتستدرك ما تريده. 

وأما البكر التى لا أب لها يزوجها وليها بغير إذنها فييلغهاء فنسكت. قال ابن 
القاسم فى المدوتة: لا يكون سكوتها رضاء 

ووجه ذلك عندى أن رضاها فى هذه الحال.كنزلة الإذن لوليها فى إنكاحهاء وذلك 
لا يكون إلا بالنطق. 

مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: إن قالت: لاء لم يعقد عليهاء وإن قالت: قد 
رضيت» جاز ذلك, قاله القاضى أبو محمد. وروى محمد عن مالك أن إنكارها بالقول 
دون الصمت. وقال الشيخ أبو القاسم: إنها إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها 
ما يدل على كراهية التكاح, فلا تنكح مع ذلك. 

*6 - مَالِك أنه يَلَفَكُ عَنْ سَعِدٍ بن الْمُسَس أنْهُ قَالَ: قَالَعْمَهُ ني 
الْحَطَّابر: لا ثكم الْمَنةٌ إلا بإذن ويا أو ذى الرأى مِنْ أَمْلِهًا أو السلْطّان. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تنكبح المرأة إلا بإذن وليهاء الحديتٌ يحتمل 
معنيين» أحدهما: أن لا تنكح نفسها. والثانى: أن لا ينكحها من الدانى من ليس يولى 
لهاء وكلا الوجهين عندنا ممنوع. قال ابن حبيب فى واضحته: ولا يجوز نكاح امرأة 
بكرًا كانت أو شابة كانت أو عجوراء غنية كانت أو فقيرة» شريفة كانت أر وضيعة» 
إلا بولى يعقد نكاحهاء فإن لم يكن لها ولى» فالسلطات ولى من لا ولى له. 


٠١41‏ - أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 7 وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
75 للحلى 4/1 م1. 


فأما قولنا إنها لا تدكح نفسهاء فهو قولنا وقول الشافعى. وقال أبو حنيفة: تعقد 
المرأة نكاحهاء وتكون ويا لغيرها إذا كانت عاقلة رشيدة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟# [البقرة: 97 فلنا من الآية دليلان 
الظاهر والسبب. 

فأما الظاهرء فإنه تعالى نهى الأولياء عن منع اللساء النكاح عند بلوغ الأجل» فلولا 
أن الولاية للرجل فى العقد لما صح العضلء والمنع من التكاح كما لا يصح متعهن من 
التصرف فى أموالهن. 

وأما السبب» فهو ما رواه البخارى» حدثنا أحمد بن أبى عمر» حدثتى أبى: حدثتى 
إبراهيم: عن يونس عن الحسن: «إفلا تعضلوهن» قال: حدثتى معقل بن يسارء نزلت 
فيه قال: زوحت أحتى لرجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها حاء يخطيهاء فقلت له: 
زوجتك وقدمتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جفت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبذاء 
وكان رجلا لا يأس به وكانت امرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله تعالى الآية: لإفلا 
تعضلوهن4: قلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: «فزوجها إياءء" والرحل المذكور 
هو[ "٠.‏ فثبت بهذا الحديث أن العضل هو أن ينع من إنكاحهاء فيكون 
ذلك منمًا لها من النكاح, وإلا تحنج المرأةء وهى تريد زوجها إلى إنكاح معقل لها كما 
لو يكن يحتاج إليهء فيما تريد من بيع أو شراء. 

ودليلنا من ججهة السئة ما رواه سليمان بن موسىء عن الزهرى» عن غروة: عن 
عائشة» قالت: قال النبى ##: «أها امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطل» 
ثلاث مرات» فإن دخخل بهاء ذالمهر لها يا أصاب منهاء وإِن تشاحرا فالسلطان ولى من 
لاول و0 

ودليلنا من حهة القياس أن المرأة ناقصة من جهة الأنوثة» فوحب أن لا ينفذ منها 
عقد التكاح. أصله الصغيرة والأمة, 

(5) أحرحه البعارى حديت رقم ع ٠15ت.‏ أبو داود حديث رقم 5041. السترمذى 

حديث رقم 5341 

(؟) ما بين المعقوفتين بباض فى الأصل. واترحل المذكور هو معقل بن يسار. 

(*) أرحه الترمذى حديث رقم 5 .1١١‏ أبو داود حديث رقم 504817. ابن عاحه حديث رقم 

١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 5141/44ء 


مسألة: إذا ثبت أنه لا نكاح إلا بولى» فالولاية على ضريين» خاصة وعامة, فالخاصة 
على قسمين» ولاية نسب وولاية حكم. 

فأما ولاية النسبء فهى لكل عاصب للمرأة كالاين والأب والأخ وابن الأخ وابلسد 
والعم وابن العم قرب أو بعد إذا كان له تعصبب وكل من له عليها ولاء من الرجال. 
قال القاضى أبو محمد: وامولى من العصبة. وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: والمولى 
من أسفل يعقد» وإن لم يكن له تعصيب. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فالولاية الخاصة بالتسب على نوعين قرابة قريية وقراية ليست 
بقريبة: فالقرابة القريية كالاين وبنيه والأب وآبائه والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم دنية 
وأولاهم بذلك فى الشهور من قول مالك الابن ثم الأب ووحمدت فى بعض الكتدب 
عن المدنيين عن مالك أن الأب أولى من الابن» وهذا أحد أقوال أبى حنيفة. 

وحه القول الأول أن الابن أقوى تعصيبًا بدليل أنه أحق من الأب بالولاء الذى 
يستفاد بالتعصيب» وبدليل أنه إذا اجتمع تعصيبهماء بطل 3 تعصيب الآأب. 

ووجه القول الثانى أن الاين لا يتتسب إليه ولا ينتتسبان إلى شخمص والأب ينتسب 
إليه بدليل أن الحد أحق بالميراث من الإخوة. 

فرع: فإذا قلنا بالشهور من المذهب» فالاين واين الاين وإن سفل أحق من الأب ثم 
الإخوة للأب والأم ثم الإخحوة للذب؛ هذا المشهور من المذهب. وروى عن للغيرة أنه 
قال: الحد أولى من الإخرق وهو على نحو ما تقدم ثم بعد الإخموة. على قول مالك» 
الجد ثم العم ثم ابن العمء فإن لم يكن عصبةء فالمولى من فوق» رواه اين حبيب عن 
مالك. 

مسألة: فإن تساووا فى التعدى فقد قال اين حبيب عن مالك: ذلك إلى أفضلهم» 
وإن تساووا فى الفضلء فإلى أسنهمء قإن تساووا فى ذلك» فإل جميعهم يجتمعون 
فيعقدون عليها. وروى ابن القاسم عن مالك أنهم إذا اختلفوا وهم فى العقد سواء 
رفع ذلك إلى السلطان فينظر فيه. 

قال بعض القرويين: يريد أن الوليين إذا استوياء فمسن رضيت هى أن يعقد عليهاء 
كان ذلك له دون السلطان؛ وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأنه إنما قال: إن اختلفواء وهم 
فى العقد سواء نظر السلطان؛ ولم يقل خيرت المراق وإثما يكون ذلك إذا أنفذ العقد 
باختيار المرأة» فليس لغيره من الأولياء الاعتراض» ولو كان أقرب من العاقد. 


وأما إن منع من ذلك قبل العقد؛ فإن السلطان ينظر فيه. وقد روى ابن حبيب عن 
مالك: إن سبق أحدهمء فقد مضى استووا فى الفضل أو اختلفوا. وقال: مع ذلك: 
ولا يجوز للمرأة أن تستخلف على تفسها.ولى ولا غيره؛ لأن الولى قد جعله رسول الله 
جل حقا له حين قال: دلا نكاح إلا بولى» وإنما إلى المرأة الرضا بالزوج والمهر. وهذا 
القول مخالف لظاهر ما فى المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقول ابن حبيب مبتى على أنه حق للولى على ما رواه ابن المواز فى كتابه؛ فليس 
للهرأة منعه مئه. وما في المدونة مينى على أنه حق للمرأة» فلها أن تخص به مسن شاءت 
من أوليائها النظر لهاء ولا يخلو مع ذلك أن يكون فيه حتى للمماعة الأولياء. 

فرع: فإن عقد الأبعد مع وحود القربء ففى المدوئة: أنه يتفذ. وروى أيو زيد فى 
ثمائيته عن ابن الماحشون أنه إن زوجها الأب دون الابن أو زوجها الأخ دون الأب أنه 
يفسخ ما لم يدخل بهاء فإن دحل بها لم يفسخ» وهذا مبنى على ما تقدم. 

مسألة: وأما النوع الثانى من القرابة» وهى التى ليست بقرية: فقد قال مالك فى 
المدونة: ذو الرأى من أهلها هو الرحل من العشيرة أو ابن العم أو المولى. وروى ابن 
نافع عن مالك أنه الأولى من عصبتها. وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن العشيرة 
قد تعظمء فإنما هو الرحل من البطن التى هى منه أو من بطن من أعتقها لأن البطن 
ألصق من العشيرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن حبيب فى واضحته عن مالك: أن الأولياء إذا 
كرا تال ارو عو لوا الاو الك ابو اجوز لجان لايل لويم 
ذو الخال والسنء» وإن كان غيره أقرب منه. 

ووحه ذلك أن القرابات إذا تباعدت حتى يضعف التعصيب وسيب الغيرة ولحوق 
العار وجب أن يراعى فيه الصلاح والدين؛ والحال المانعة من الرضا بالدنيات» وترك 
المبالغة فى النصح. 

فرع: وإن عقد الأبعد مع وجود الأقربء ففى المدونة أن ذلك جائر ناف وأكثر 
الرواة يقولون لا يزوجها ولى وثم أولى منه حاضرء فإن فعسل نظر السلطان فى ذلك. 

(5) أحرجه الترمذى حديث رقم .١١١١‏ أبر داود حديث رقم ١46‏ ؟. ابن ماحه حديث رقم 

8 ١4ل‏ 1. أحمد فى السند حديث رقم .551. 11.0714 .1191١‏ الدارمى حديث 

رقم 285اك, 


وقال آخرون: للدّب أن يرد أو يجيز إلا أن يطيل مكنهاء وتلد منها أولادًا. قال ابن 
حبيب عن مالك: وذلك ما لم يكن الولى الأقرب حاضرًا يصلمح أن غيره عقد على 
وليته؛ فإن ذلك يمحمل منه على الرضا. 

فصل: رقوله: «أو السلطاث» يريد والله أعلم من له حكم من إمام أو قاض فإنه 
يزوجها مع عدم الولى» وأما مع الولىء فقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: ليس 
للسلطان أن يزوج امرأة رفعت أمرها إليه؛ وسألته أن يزوجحها حتى يسأل ألها ولى أم 
لا فإن ثبت عنده بأهل العدل من أهل المعرفة بها من جيرانها أو غيرهم أنه لا ولى لها 
يزوحهاء وإن كان لها ولى لم يزوحها حتى يدعو وليهاء فإن أبى من إنكاحها سأله عن 
وجه امتناعه» فإن استصوب ما قالء ردها إلى رأيف وإن رأى غير ذلك أمره بإنكاحهساء 
فإن أبى زوجها. 

فرع: ولو بدر السلطان أو ذو الرأى من أهلهاء فأتكحها أحدهما مع حضرة الولى 
الأقعد» ففى الدونة عن المرأة يزوجها القاضى من نفسه ولها ولى: أنه ليس للولى فى 
ذلك رأى» ولم يرله فسخ. وقال: إن الحديث الذى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قسال: 
لا كح المرأة إلا وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان» فهذا سلطان. وليس معتى 
ذلك أنه ينما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولىء وإتنا جعل عمر النكاح بينهم فى هذا 
الحديث. 

وقال؛ إن الرحل من العشيرة أو الولى يزوج المرأة العربية» فإنه يجوز إنكاحه وإن كان 
ثم من هو أقعد منه. وقد حكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه تأول فى قول عمر: لا 
تنكم المرأة إلا ياذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان إففا ذلك على المساواة, 
قال عبد الملك: ولو كان ذلك كذلكء لكان قول مالك وأصحابه مردودًا حين قدموا 
الأقعد على الأبعده وإنفا معنى ذلك إذا لم يكن لها وى من ولاة القرابة والرحم مذو 
الرأى من أهلها أو السلطان عند ذلك كعتابة الولى. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون» فإن السلطان يقدم على ذى الرأى من أقلها. فإن 
عفد التكاح ذو الرأى مضى ولم يرد» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

مسألة: وأما الولاية العامة ولاية الإسلام. والأصل فى ذلك قوله تعالى: والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [التربة: ]١‏ فإن عقد الدكاح أجنبى مؤمن» فلا تخلو 
الرأة أن يكون لها ولى من قرابتها وعصبتها أو لا يكون لها ولى حاضر غير الاك 
وإن كان لها ولى حاضرء فلا يخلو أن يملك الإحبار كالب والسيد أو لا .علكه. فإن 


12121011100 
كان ثمن يملكه فسخ التكاح على حال؛ وليس للب ولا للسيد إجازته. وقند حكنى 
القاضى أبو محمد أن فى السيد روايتين. 

فرع: فإن كان وليها لا يلك الإجبار كالأب فى الثيب وسائر العصبة فى اليككر 
والتيب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن أحازه الولى قبل اليناء أو بعده جاز. وإ 
رده قبل البناء أو بعده رد ما لم يطل ويكون صواباء وقد توقف مالك فى المواز عنه 
إذا أحاز الولى بالقرب. 

وقال ابن نافع وعلى بن زياد: لا يجوز وإن أحازه الولى. وقال القاضى أبو متحمد: إن 
زوجها الأحتبى مع القدرة على ولى بالنسب أو الحاكم؛ ففيها روايتان؛ إحداهما: أن 
ذلك غير حائز. والثانية: أن التكاح ماض إذا تزوحت كفؤاء 

وحه الرواية الأول ما روى عن النبى #ّْ أنه قال: «قإن اشتجروا فالسلطان ولى من 
لاولى له 

ومن جهة العنى أن إباحة ذلك مسقط لولاية الأولياء» فوجب أن ينع كما لو 
عقدت المرأة على نفسها. ووجه الرواية الثانية قوله تبارك وتعالى: إوالموسون 
والمؤميات بعضهم أولياء بعض4 فأثبت الولاية بالإيمان. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ولاية ثابتة بالشرع؛ فحاز أن يثبت بها عقد التكاح 
كالنسب والحاكم. 

فرع: فإذا قلنا لا يجوز ذلك فى ذات الحال» فهل يجوز ذلك فى الدنية؟ قال القاضى 
أبو محمد: فى ذلك أيضًا روايتان» والأظهر أن النكاح جائز. 

وحه رواية المنع أن هذه ذات ولى بنسب أو حاكم» فلم يكن للأحنبى عقّد نكاحها 
كذات الحال. ووجه رواية الإحازة أن الدنية يتعذر عليها رفع أمرها إلى الحاكمء فلو 
كلفت ذلك لأضرّ بهاء وتعذر نكاحها. 

مسألة: وأما إذا لم يكن لها ولى بنسبء ففى الموازية من رواية أشهب عن مالك 
فى المدنية: تولى رجلا يدكحها نهى عن ذلكء» وقال: إذا عمل به ضاعت الفروج. 
وروى ابن وهب عن مالك فى المرأة لا ولى لهاء أو تكون فى البادية» يجوز لها ذلسك» 
إذا لم تضع نفسها فى دناءة» وليس كل امرأة تقدر على رقع أمرها إلى السلطان. 


وروى ابن القاسم فى الواضحة؛ فى الدنية ليس لها ولى بقرابة ولا ولاية: يجوز أن 


يزوجها الأجنبى م» وأنكر ابن الماحشون رواية ابن القاسمء وقال: إغا قال 
ذلك مالك فى الأعجمية تعمد للرحل فيلى منها ما يلى من مولاته: لا بأس أن يعقد 
نكاحها بإذنها إذا لم يكن لها ولى. وأما ذات الخال والتسبء فلا. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع؛ فزوجها أحنبىء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: للولى 
وللسلطان فسخ ذلك؛» وكتب مالك إلى ابن غانم إذا زوجها الأحنبى؛ وأولياؤها غيب» 
فرفع إلى السلطان لا ينظر فيه إلا أن يقدم الولى» فيطلب الفسخ. فيفسخ إلا فيسا 
تطاول مع الولادة وأما التى لا حطب لها وليست من العرب فلا يفسخء وإن قرب. 

فأما القول الأول» فمبسى على المساواة بين الولى والسلطان فى استحقاق عقد 
النكاح, وأما القول الثانى فمبنى على تقديم الولى. 

فرع: فإن ظهر على ذلك قبل البنا فلا عقوية عليهما إذا كان النكاح مشهوراء 
إن بنى عوقيا جميعًاء ومن تولى العقد ومن علم من المشهود والفسخ بطلقة بائئة. 

ووجه ذلك أنه إذا فسخ قبل البناء» فلم يوجد غير العقد بالقول. وأما إذا فسخ بعد 
البناء» فقد وجد منهما التسبب إلى انتهاك حرمة البضع والقصد إلى استباحته من غير 
إذد الولى. 

فصل: إذا ثبت أن هذا حكم الولاية الخاصة والعامة فهاهنا معان تمدع من عقد 
النكاح بهاء ويبطل معنى الولاية» ستة معان: الصغر والجنون والسفه الموحب للحجر أو 
المقترن بالحجر, على اختلاف أصحابنا فى ذلك» والأنوثة والرق والكفر. 

فأما الصغر والحترن» فلعدم التكليف. وأما السفه؛ قفنى الموازية عمسن ابن القاسم 
يزوج السفيه ابنته» وليس له ذلك إلا بإذن وليه. وقال ابن وهب: ولى السفيه أولى 
بانكاح بناته وإمائه» ولا أمر له فيهن؛ وإن كان يستحب حضوره» فلا قضر غبيته. 
وقال أشهب: يزوجها وليها إذا ككان ذا رأى؛ أى إذا لم يول عليه وإن كان سفيهاء 
وهو نحو قول ابن وهب, فالخلاف بين ابسن القاسم وابسن وهب يتقدر فى أن السفيه 
أولى بالعقد عند ابن القاسمء والولى أولى به عند اين وهب. 

وحه قول ابن القاسم أن الولاية عليه إنفا هى فى ماله وأما إذا كان معه من الميز ما 
يأنف به من وضع وليته عند غير كفقء فهو أولى بالعقد إلا أن يكون من الضعف مي + 
لا يظن به مثل هذاء ويكون حضوره فيه كمغيبه فقد قال اين القاسم: لا يعقد ويفا 
اعتبر ذلك ابن القاسم إذن الولى أئلا يخلو من تسديده. 


كتاب التكاح ةر ب ود عا قم و و وبا ل لل روطم ل 1 

ووجه قول ابن وهب أن ذلك فى السيد المحجور عليه؛ لأن الحجر عليه ينافى فى 
عقده: وأما إذا لم يكن مسورًا عليه فنكاحه ماضء وإن كان فعله صوابًا يشير إلى 
اعتبار ذلك» فإن لم يغبت ما يوجب الفسخ والرد أمضى. 

قال أصبغ: قول ابن وهب: قال محمد: إلا قوله إن لم يكن له ولىء حازء وذلك كله 
إن كان له ولى أو لم يكن له ولى» ينظر فيه فيان أو يرد بالاجتهادء فأشار إلى أنه 
يجوز عقده وإت كان محجورًا عليه» وإنما يرد أن يبين فيه ما يويحب. 

قأشار إلى أنه يجوز عقدهء وإن كان محجورًا عليه. وقد قال ابن وهب: إن السفيه 
الذى يولى عليه إن عقده كان لوليه إحازته أو ردهء ففرق ابن وهب بين المحجور عليه 
وبين غيره فى أن المحجور عليه يرد الولى إن شاء نكاحه؛ وغير المحجور عليه لا يرد 
إنكاحه وليه إلا لوجه بين. 

وعند اين المواز: لما كان حقًا للمرأة لم يرد إلا لوحه يقتضى ذلك ويبين وجه 
الاجتهاد فمنه والله أعلم؛ قال ابن وهب: والأخ السفيه فى أخته يمنزلته فى ايتننه. قال 
أشهب فى العتبية نحوه فى الأخحت. 

وقال أبو عيد الله بن العطار فى مولى عليه من أب أو ابن عم: ليس لواحد منهما أن 
يعقد نكاحهاء فإن فعل فسخ ويعقد لها وصى الولى أو وصى الأب ويعقد لها القاضى 
أو السلطات؛ فإن كن أبكارًا زوجهن وصى الأب ويسمع منهن» وإن كان يأمر 
القاضىء فهو آثم. 

مسألة: وأما الأنوثة فقد تقدم ذكرها. وأما الرقء ففى المدونة والموازية عن مانلك: 
أن عقد السيد بنكاح ابتته الحرة أو غيره أو نكاح أمته أو غيرها من النساءء لم يجزء وإن 
أذن فيه الأولياء» قبل العقد أو أجازه بعد العقد. ويفسخ قبل البناء وبعده؛ وإن طال 
الزمانء وولدت الأولاد» كانت دنية أو ذات قدرء وفسخه بطلقة؛ وإن دخل بهاء فلها 
الكهر المسمى» وكذلك إن عقده من فيه بقية رق من مكاتب أو مدبر أو معتق بعضه وإن 
كانت ابنته يكرّاء 

ووحه ذلك أن فيه من النقص مايمنع قبول شهادنه مع الصلاح؛ فلم يجز أن يعقد 
على اليضع. أصل ذلك امرأة. 

فرع: فإن قدم من يزوجهاء فقد قال ابن حبيب: يفسخ وإن فاتت بالبناء. وقد قال 
مالك فى العبد الموصى إليه يققدم من يزوج اليتيمة. وقال مالك فى المدونة: يقندم 
المكاتب من يزوج ابنته. 


كتاب التكاج 
ومعنى ذلك أن ابنته الحرة لا ولاية له عليهاء فإذا استخلف من يعقد نكاحهاء فهو 
.عدولة أن يستخلقه أجنبى» والله أعلم. 
مسألة: وأما الكفرء» ففى المدونة: لا يجوز أن يعقد النصرانى نكاح المسلمة» قال فى 
العتبية عيسى عن ابن القاسم فى مسلم أوصى إلى نصرائى تزويج بناته لا يجوز إيصاؤه 
إلا أن يرى الإمام له وجهّاء فيمضى الوصية؛ ويوكل النصرانى من يزوجحهن من 


المسلمين. 
ورحه ذلك أن النتقص فى الدين يمنع عقد النكاح على الإبضاعء فبأن يمنعه ذهاب 
الدين جملة أولى. 


فرع: فإذا قلنا يستخلف من يزوج اليتيمة الموصى بها إليهاء فإنه لا يجوز أن 
يستخخلف من يزوج ابنته المسلمة لما قدمتاه» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

فرع: وأما امسلم يزوحه أخته النصراتية؛ ففى المدونة: سأل عنها مالك» وقال: أمن 
نساء اللجزية هى؟ قيل: نعم. قال: لا يجوز ذلك ما له وما لها. قال الله تعالى: ب#إما لكم 
من ولايتهم من شىء م [الأنفال: ]. قال عبد الملك بن الحسن عدن ابن وهب: 
للمسلم أن يعقد نكاح اينته النصرانية لمسلم» وإن كان لتصرائى» فلا يليها أبوها 

وجه القول الأول اختلاف الدينين كما لو كان الأب تصرائيًا وهى مسلمة. 

ووه القول الثانى أذ عقد السلم على النصرانية غير مفسد للتكاح كالسيد المسلم 
يزوج أمته التصرانية من مسلم أو نصرانى. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك» قفى للوازية عن مالك: لا يزوج التصرانية وليها اللسلم 
من مسلم» إن كانت حرة ذمية» وإن كانت معتقق فذلك له. قال: وكذلك لمولاها 
إنكاحها من للسلم. وفى العنبية مسن رولية عيسى عبن ين القاسم: لا يزوج للسلم 
النصرائية أختته كانت أو أمته؛ وإذا رفعت أمرها إلى الإمام ردها إلى أهل دينها. 

مسألة: وأما إنكاح السكران, ففى العتبية لابن القاسم عن مالك: لايجوز نكاح 
السكران ويلزمه طلاقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الاحشون وأصبغ: سبيل 
السكران فى تكاحه وإتكاحه سبيل العنوه؛ لا يلزمه منه شىء. وروى سحنون عمن ابر 
نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره. 

فقول مالك: لا موز نكاحه» يقتضى المنع من صمحته لتقصه ولذلك ألزمه طلاقه. 


كتاب التكااجح 8ب01010 0 ا 
ورواية ابن حبيب أنه عنزلة المعتوه يتتضى أنه لا يجوز ذلك منه لعدم عقله وميزه أو 
وقول ابن نافع: تحوز أفعالهء يقتضى أنه بقى معه عقله وميزه مايصح به قصده 

واختياره؛ فيلزمه عقده» ولو تيقن أنه لم ببق معه ميزه لما لزمه شىء من ذلكء وهذا لا 

يكون إلا إذا بلغ حد المغمى عليه» فلا يصح منه قصد ولا عقد, والله أعلم. 
مسآلة: وأما الفسق» فإنه لا ينافى ولاية النكاح؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال 

الشافعى: لا تصح من الفاسق ولاية فى التكاح. 
والدليل على ما نقوله أن هذا ذكر حر مسلمء فجاز أن يكون وليًّا فى النكاح. 

أصل ذلك العدل. 

4 - ماك أنه بَلَقَهُ أذ الْقَايمَ بْنّ مُحَمَّدٍ وَسَلِمَ بن عبد اللو كَانا يُكِحَان 

نَاتِهِمًا الأبْكَارَ ولا يَسَأيرَاتهن. 
َال مَالِك: وَخَلِكَ الأمْر عِندنًا فى نِكَاح الأيْكَار. 
الشرح: وقوله: «أنهما كانا يتكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن: يقتضى أن 

إتكاحه إياهن لازم لهن» وهذا معنى إجباره» والبكر على ثلاثة أضرب» صغيرة وبالغ 

ومعنس» فأما الصغيرة» فلا حلاف أن الأب يلك إجبارها ويجوز إنكاحه لها. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإواللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبعم 

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4] فجعل على اللائى لم يحضن عدة 


ولا يكون إلا عن نكاح. 
ومن جهة السسئة ما روى عن عائشة رضى الله عنها «أن النبى يك تروجها وى 


ينت ست سئين» وأدخلت عليه وهى بنت تسع» ومكثت عنده تسكاو0, 


مسألة: وأما البالغ» فلا يختلف أصحاينا فى أن الأب ملك إجيارها. وقال أبو 
حيفة: لا يخبرها الأب على التكاح. 


1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١1/‏ 
)١(‏ أرحه البخارى حديث رقم اه 4 54 1ة. مسلم حديث رقم .١478‏ 
النسائى فى الصغرى احديث رقم فس اليضضة 


والدليل على ما تقوله أن هذه بكر لا يفتقر عمد نكاحها إلى نطقها مع القدرة علي 
فكان للب إحبارها على النكاح كالصغيرة. 

مسألة: وأما الضرب الثالث؛: وهى المعنسء فاختلش تول مالك فى إجيارهاء فروى 
ابن وهب عنه أنها إذا عنست لم يزوجها إلا برضاها. وروى محمد عنه أن له أن يجبرها 
وإن عنست ربلغت أكثر من أربعين سنة. 

وجه القول الأول أنها قد بلغت سنا لا تبلغه غالبا إلا سن عرفت مصالحها مع 
السلامة؛ فكانت كالثيب. ووجه الرواية الثائية أنها بكرء فلزمها إحبار الأب كالتى لم 
تعنس. 

فرع: فإذا قلنا باعتبار التعتيس» ففى الموازية من رواية ابن وهب: أن حد التعنيس 
النلاثون سنة والخمسة والثلاثون. وروى عن ابن القاسم الأربعون والخمسة والأربعون. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فالبكر عند مالك التى لم تذهب عذرتها بوطء ماح أو وطء 
شبهة بدكاح أو ملك .مين. وأما التى ذهبت عذرتها بوطء زنى» فيان حكمها حكم 
اليكر فى الإخبار عند مالك وجميع أصحابه. وروى اين حارث عمن محمد بن عيد 
الحكم: ليس للب إحبارها وهى كالثيب. 

وجه القول الأول أن الإجبار إنما هو مما جبل عليه الأبكار من الحياء فى ذكر الزووج 
والزنا يزيدها حيا» فكان حكمها فى ذلك حكم البكرى فنقول: إنها.لم تذهب عذرتها 
بوطء مياح» فكان لها حكم البكر كالتى ذهبت عذرتها بطفرة. 

روجه القول الثانى أن هنا ذهبت عذرتها بوط فثبت حكم الثيوبة كالتى ذهبت 
عذرتها بوطء الزوج. 

فصل: وقوله: :ولا يستأمرانهن: يريد أن ذلك لم يكن من فعلهماء فأورد مالك 
رحمه الله فعلهماء وأحد به واحتج على ذلك بقوله تعالى: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتى هاتين» [القصص: ]70١‏ ولم يذكر الاستعمار ويحتمل أن يترك ذلك القاسم وسالم 
منعًا منهء ويحتمل لما لم يرياه واجيّا. 

وقد روى محمد بن يحيى عن مالك فى المدنية؛ وأحسن ذلك أن يستأمر الأب اينمه 
البكرء فإك زوجها من غير مؤامرة» حاز. قال عيسى وأنكر اين القاسم أن يشاورها 
أبوها. فرحه استحسان مالك استثمار أنها ريما كرهت بعض من يرضاه أبوهاء فيدخل 
عليها مضرة؛ والله أعلم. 


كناب التكاح 0 ممم 300 بد 0 
قَالَ مالِك: وَلَيِس لِلبكْر حَوَارٌ فى مَالِهَا حَنَى تدخل بها وَيُمْرَف بِنْ حَالًِا. 
الشرح: وهذا كما قال أنه ليس للبكر حواز فى مالهاء يعنى أنه لا يجوز لها فيه 

فعلهاء ولا عقودها وحتى تدخل بيتهاو» يريد بناء زوجها بهاء وويعرف من حالها», 

يريد أن يعرف رشدها وتمضى مدة يعلم بها أنها قد حبرت أحوال الداس وعرفت وحوه 

مصالحها. 
وروى ابن مزين عن عيسى أن معنى قوله: حتى يعرف من حالهاء قبال: هو أن 

يشهد الشهود العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل» حسنة النظر فى مالهاء 

مصلحة له حابسة على نفسهاء ولا يكون هذا بشهيدين حتى يشهد لهؤلاء من قدم 
ويعرف ذلك منها ويشهرء فإذا حرب هذا منها وبنى بها زوجهاء وهى حديثة السنء 

جاز أمرها بعد البناء يسنة وأقل. وقال اين نافع مثله. 
والبكر على ثلاثة أضرب على ما قدمناه؛ فأما الصغيرة؛ فلا حلاف نعلمه فى أنه لا 

يجوز لها النظر فى مالها. وأما البالغ: فإن مالك لا يجوز قعلها فى مالهاء يتيمة كانت أر 

ذات أب. وقال أبو حنيفة والشافعى: يجوز فعلها فى مالها بنفس بلوغها. 
والدليل على ما تقوله أن من لا يعتبر الأب رضاها فى إنكاحهاء فإِنْ له النظر له فى 

مالها كالصغيرة. ودليل آخرء وهو أن المعنى المعتبر فى الرشد هو المعرفة .مص الح المال 

ومنافعه وتثميره والحفظ له وذلك لا يحصل إلا عباشرة الناس ومعاملتهم والتصرف 
معهم: وقد علم من حال البكر الانقياض عن معاملة الناس ومباشرتهم» وذلك يقتضى 

جهلها بصلاح مالها ومنافعه وتثميره مع الحياء الغالب المائع من المراجعة فيه؛ والمتع مته» 

فوجب أن يكون النكاح شرطا فى الرشد الذى يقتضى تسليم المال إلى اليتيمة كالبلوغ 

ونحرر منه دليلاً فنقول إنه معنى بمنع فى الغالب القيام يحفسظ للمال وتكميره؛ قوحب أن 

عنع من التصرف فيه كعدم البلوغ. 
فرع: وهذا حكم ذات الأب. فأما اليتيمة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن 

مالك أنه لا يجير للبكر قضاء فى مالها ببيع ولا غيره كان لها ولى أو لم يكن حتى تبلغ 

الأربعين سنة فصاعدًا. وقال ابن عبد الحكم فى البكر البالغ عليها ولى: لا يجوز أمرها 

فى مالهاء فإن لم تول: جاز أمرها فى البيع والشراء. وأما العتق والصدقة والعطية» فلا. 

وقال أبو زيد والحارث وسحنون: يجوز صنيعها كله ما لم تول يولل. 
فرع: فإذا كانت ذاتِ أب أو يتيمة, وقلنا إنه لا يجوز فعلها فى بكارتهاء قإن دعسل 

بها زوجها فعرف رشدهاء فإن قضاءها فى مالها جائز» إلا أن مالكا قال: أحب إلى أن 


يؤخر قضاؤها فى مالها بسنة؛ رواه ابن حبيب عن مطرف عنه؛ وإن علم سفهها استديم 
الحجر عليها حتى يعلم رشدهاء ولا خملاف فى ذلك تعلمه إلا ما روى عن أبى حنيفة 
أنه يزول الجر عنها إذا بلغت حمسًا وعشرين سنة» وسيأتى بيان فى بساب الحجر إن 
شاء الله تعالى. 

فإن جهل أمرها توقف فيها مدة يختبر حالها جما يمكن أن يظهر فى مثله صلاح 
أفعالها ونسادهاء وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه إذا كان قضاوها فى مالها بقآرب 
بنائها بيع أو عتق أو غيره؛ فالبيئة يرشدها عملى من يريد إجازة قضائها إلى انقضاء سئة 
من يوم البناء بهاء وكذلك ما قارب السنة؛ وإن كان قضاؤها بذلاك بعد السنة على 
من يريد رد قضائها. 

وقال ابن الماحشون فى ذات الزوج: يكون لها القسدر والمال» فتريد أن تهسب مسه 
وتتصدق: أنه إن كان مالها بيدهاء فأمرها حائز إن كانت قد أقامت مع زوجها بعد 
البناء سئة أو تحوها أو ولدتء وإن كان مالها عند أبيها أو وصيهاء فلا يجوز فعلها فى 
شىء منه حتى تلى نقسها, 

ووجه اعتبار السنة أن هذا حكم يعتبر فيه طول المدة بعد البباءء فكال الاعتبار فيه 
بالسنة كمعرفة العنة. وأما اعتياره يكون المال فى يدهاء فإن كرون مالها بيدها دليل 
على ترشيدها وتحويز أمرها كما أن قبضه منها دليل على الحجر عليها والمدع لها من 
التصرف فيه. 

6م ٠‏ - ملك أنه يَأ لام بن محمد وَسَِم بن عبد الو يمان 
يُسَارٍ كَانْوا ونون فى الْبكْرٍ يُرَرْحْهًا أبُومًا بير إذْنِهَا إن لِك لازم لَهَا. 

الشرح: قولهم: «فى البكر يزوجها أبوها بغير إذنها أن ذلك لازم لهاء يريدون 
بذلك أنه كلك إحبارها على النكاح ثمن شاء وعلى أى وجه شاء ما لم يكن فى ذلك 
ضرره فلا يلزمها ذلك؛ فله أن يزوجها من الضرير والقبيح وبمسن هو أدنى حالا منها 
وأقل مالاء وإن زوجها من بجيوب أو ختصى أو عتينء ققد روى ابمن حبيب عن ابن 
الماحشون وابن عبد الحكم وأصسغ: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظرء علست 
بذلك أو لم تعلم, 

قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد رأبت لسحنون أنه لا يلزمها فى الخصى» 
وهو الأظهر عندى فى العنين والمخصى والمجيوب. 


م١٠‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١54‏ 


كتاب التكاح 0 00 

ووجه ذلك أن كل ما للمرأة أن تفسخ به نكاح الزوج من العيوب التى هى العنة 
وما فى معناهاء فليس للب إلزامها ذلك كما لو ظهرت بعد عقد التكاح. 

مسألة: ولا يلزمها أن يزوجها الأب من بجنون يخاف عليها منه ولا من منسلخ ولا 
بحذوم مقطع قد منع الكلام» وتغيرت رائحته» قاله ابن حبيب. وقال سحنون: إن كان 
به ضرر فى بدنه لم يلزمها. 

ووجه ذلك ما فيه من الإضرار بهاء وليس له ذلك وأئه يلزمه أن يمسن النظر لهاء 
ولو زوجها من سكير فاسق لا يؤمن عليها لم يجزء وللإمام رده» قاله أصبغ. 

مسالة: ولا ملك إحبارها جد ولا غيره من الأولياء إلا الأب وحدى قاله مالك. 
قال القاضى أبو محمدء خلاقا للشافعى: إن اد يجبر كالأب. 

ودليلنا أنه عصبة يحجبه الأبء فلم يملك الإحبار بالنسب كالأخ. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن حكم الثيب الصغيرة حكم البكر فى إجبار الأب خلانًا 
للشافعى. 

والدليل على ما ثقوله أن الصغر معتى بمنعها التصرف فى بعضها كالبكارة. 

فرع: ومتى يتقطع عتها حكم الإجبار؟ قال أشهب فى الموازية: ينقطع عتها 
بالمحيض» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. وقال سحنون: يجبرها الأب وإن 
حاضت وينفق عليها. 

وجه القول الأول أن الثيوبة مع البلوغ تقطع الإجبارء وقد وجد فى مسألتنا. ووجه 
القول الثانى ملك الأب إجبارهاء فلم ينقطع ذلك بالبلوغ كالبكر. 

#0 
باب ما جاء فى الصداق والحباء 


5م١٠‏ - مَالِكء عَنْ أبى حازم بن دينار عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدئّ أن 


٠‏ - أخرحه البخارى فى الوكالة 44 ١؟.‏ والترمذى فى النكاح ٠١57‏ والنسائى فى النتكاح 
لاع الل لالالاء 04 وأبو داود فى التكاح وابن ماحه فى التكاح 141/5. وأحمد 
فى باقى مسند الأنصار 11/8؟ 17818؟5. والدارمى فى التكاح .5١٠١4‏ والبييقى فى 
الكبرى 775/7 عن سهل بن سعد. والطيرانى فى الكبير /7١؟‏ عن سهل بن سعد. 


رَسُول اللو يف حَاءَنَهُ امأ ست في 
قات فيان ولاه َم حل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو وها إلا لَمْ تكن لَك بها 
حَاحَة فقا رمتو ل لل :مَل عِندَك ين شئء تُصْيًُ 4 تَقَال: ما عِنْدى 
إلا إزرى هذَه فَقَالَ رَسُولُ الله فلل وا أَعْطيتهَا اه لمت لا إزارَ لَك 
لم شيعا فقَال: نا أحد شاه قال: التي ولو تا من ريده فَالتَسَسَ فاج 
يَحذ شيكاد َال َه سول ال فا: «هل مَك من لمان شَئء» قَقَال: نَعَمْ مَعِى 
سور كذ وَسْورَةٌ كذَا سور سَمَّامَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 9: وقد أَنَكَسْتكهًا بِمًا 
00 لان انه 


- قال ابن عبد البر فى التمهيد 171/7: روى هذا الحديث عن أبى حازم؛ عن سهل‎ )١( 
جماعة, وأحسنهم كلهم له سياقة مالك - رحمه الله - وهذا الحديث يدل فى التفسير المسند‎ 
فى قوله - عز وحل -: لإرامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبى؟ - الآبة. والوهوبة مص بها‎ 
رسول الله في رحده دون سائر أمته #قء قال الله - عر وجل -: إخالصة لك من دون‎ 
الونتين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواحهم - يعنى من الصداق» قلايد كل مسلم من‎ 
صداق قل أو كثر على حسبما للعلماء فى ذلك من التحديسد فى قليله دون كشيره - على ما‎ 
نورده فى هذا الباب إن شاء الله -. وحص النبى غْي بأن الموهربة له جائزة دون صداق.‎ 

وفى القياس أن كل ما يجوز البدل بنه والعوض جازت هيه إلا أن الله - عنز وجل - حرم 
الأبضاع من النساء إلا بالمهور - وهى الصدقات المعلومات» قال الله - عر وحل -: ؤوآتوا 
النساء صدقاتهن خلة4. ١‏ 

قال أبر عبيدة: يعنى عن طيب نفس بالفريضة التى فرضها الله من ذلك دون خبير حكومةء قال: 
وما أخل بالحكام فلا يقال له نحلة؛ وقد قيل إن المحاطب بهذه الآية"الآباء؛ لأنهم كانوا 
يستأثرون .عهور بناتهم التى فرضها الله لهن؛ وقال الله - عز وحل -: إوالمحصدات من 
المومنات والحصنات من الذين أوتوا الكتساب من قبلكم إذا آتيتموهن أحورهن)» - يعنى 
مهورهن. رقال فى الإماء: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآترهن أحورهن» - يعنى مهورهن. 
وأجمع علماء للسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فريمًا وهب له وطوه دون رقبته بغير صداق»ء وأن 
الوهربة لا نحل لأحد غير البى ك. واستلفوا فى عقد التكاح بامظ الهبة - مفل أن يقول 
الرحل للرحل: قد وهبت لك انتى أو وليتى - وسمى صصداقا أو لم يسيب فقال الضافعي: له 
يصح التكاح بلفظ الهبة» ولا يتعقد حتى يقول: قد أنكحتك أو زوحشك. ومن أبطل التكاح 
يلفظ الهبة: رييعة والشاقعيء ومالك على اختلاف عته وأبو ثورء رأير عيبي وداود» وغيرهم. 
وذعيت طائفة من أصحاب مالك أن التكاح يتعقد بلففظ الهبة؛ لأنه نظ يصع التمليك: 
والاعتيار فيه بالمعني لا باللفظ. 


كتاب التكاح 00101 ااا ااا اا 

الشرح: قول المرأة: ديا رسول الله؛ إنى وهبت نفسى لكه يريد على وجه التكاحء 
وفيه بابان, أحدهما: أنه لا يجوز هبة البضع من غير عوض لغير النبى ويك والشانى: فى 
النكاح. 

*#ا و 
الباب الأول فى أن هبة البضع من فير عوض لا يجوز 

لا حلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير التبى 489. والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يسسكحها خالصة لك 
من دون المزمبين» [الأحزاب: ]5٠‏ فأخبر تعالى أن ذلك خمالص للتبى و دون سائر 
المومئين» فلا يحل ذلك لغيره. 

ومن جهة السنة أن المرأة قالت له: ويا رسول الله إني قد وهيت نفسى لكء فلم 
ينكر ذلك عليهاء فلو كان متكرًا لأذكره عليها ولم يقرها عليه؛ لأن النبى وك لا يقر 
على الباطل» ثم إنه سأل القائم تكاحهاء لم يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق مع 
حاجة القائم وفقره وعدم ما يصدقها إياه حتى أنكحه إياهابما معه من القرآن ولو 
جاز أن 6'ر نكاح غير النبى ينه من عوض لما منعه النبى قُيَقْ ذلك مع شدة الفقر 
والحاجحة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهو على ضربينء قال ابن حبيب: إن عنى به هبة التكاحء 
ولم يعن به هبة الصداق» فهذا يفسخ قبل البناء وبعدهء ولها صداق المكلء قال: وإ 
عنى به نكاحها بغير صداف. خلا يجوز وما أصدقها ولو ربع ديئار فأكثرء فجائز ولها 
لازم تجبر على ذلك قبل البناء وبعدهء وهذا الذى قاله فيه عددى نظرء وإنما يجب إذا 
وهيت نفسها للرجلء ولم ترد به التكاح؛ وإنما أرادت به بذل البضع أن لا يكون هناك 
نكاح ينبت قبل البناء ويعده» وإنما هو سقاح يثبت فيه الحده ولا يلحق فيه النسب. 

وأما ما أراد به عقد النكاح من غير صداقء» ففى امدونة عن ابن القاسمء قولان» 
أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول. والنانى: أنه يفسخ قبل الدحول وبعده. وقال القساضى 
أبو الحسن: وهو الصحيح عندى. وقال الشيخ أبو إسحاق: فيه ثلاث روايات» 
الروايئان اللتان تقدمتاء والثالقة: أنها عنزلة نكاح التفويض» وهذا يقتضى إمضاءه قبل 
البناء ويعده. 


فرع: فإذا قلنا يفسخ بعد البناءء فقد قال أشهب: لها ثلاثة دراهم. و115. أصبخ: لها 


مهر المثل» وإذا قلنا يئبت بعد البناء» فقد قال مالك: لها مهر المثل. 
# # #0 
الباب الثانى فى حكم النكاح بلفظ الهبة مع ذكر العوض 

وذلك أن يقول: وهيئك وليتى على أن تصدقها مائة دينار أو مااتفقا عليه ويقع 
العقد بذلك» فقد حكى القاضى أبو محمد فى إشرافه أن التكاح ينعقد يكل لفظط 
يقتضى التمليك الموبد كالهبة والبيع دون ما يقتضى التوقيت. وزاد القاضى أبو الحسن: 
ولفظ الصدقة؛ قمال: وسواء عندى ذكر المهر أو لم يذكره فى لفظ الهبة والبيع 
والصدقة؛ إذا علم أنهم قصدوا النكاسم» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا ينعقد 
إلا بلفظ النكاح أو التزريج» ورواه مالك عن المغيرة ومحمد بن ديئار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه 
عن سهل بن سعد أن النبى ف قال فى الحديث المتقدم للقائم: وقد ملكتكها ما معك 


من القرآن». 
ووحه الدليل من الحديث أنه ف زوجه إياها بلفط التمليك» وذلك لا يجوز عند 
الشافعى. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا لفظ يقتضي إطلاقه عقد تمليك مؤيدء فجاز أن 
ينعقد به التكاح كلفظ الدكاح والتزويج. 

فصل: رقوله: «فقام رجل؛ فقال: زوجهيها يا وسول الله إن لم يكن لك بها حاجة» 
دليل على حواز الخطبة التى قد أجابت إلى النككاح باستئذان الذى أجايته» وأن المع من 
أن يخطب أحد على خحطبة أخبيه إثنا هو انق الناكح» فإذا استؤذن فى الخطبة وصرف 
الأمر إليه فى ذلك فلا حرج. وهذا يقتضى أن الدكاح مباح للفقير إذا وجد المهر. 

والتكاح فى الجملة مندوب إليهء ولا يتعين وجوبه إلا أن يخاف العنت»: ولم يجدما 
يتسرى به؛ وقد يتعلق المنع بذلك إذا استغئى عنه وعجز عن المهر. 

فصل: وقوله 289: وهل معك شىء تصدقها إياه» مع ما يأتى بعده من نسق الكلامء 
دليل على أن النكاح لا يجوز أن يعرى عن صداق. 

وقوله: «ما عندى إلا إزارى» إظهار لفقره وإخبار بأنه لا ملك غيره. 

وقوله:46: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لكه يقتضى معنيين, أحدهما: أنه لا 


كتاب التكاج 01 011 
يصح أن يصدقها إياه» ولو صح ذلك لا احتج عليه بتعذر تسليم الإزار إليها. والشانى: 
أنه لا يجوز أن يسلمه؛ لأن ذلك يؤدى إلى البقاء على حالة لا يجوز بها البقاء عليها من 
كشف العورة والتعرى عن جميع الملبسء ولذلك لا يباع هذا من الثياب فى دين ولا 
يقضى به حق. 

فصل: وقوله #: «العمس شيئاء وقول الرجل: وما أجد شيا وإن كانت لفظة 
شىء تقع على القليل والكثير مما يصح أن بمهر إلا أنه مستند إلى قوله 6: «هل عسدك 
من شىء تصدقها إياه» فكأنه قال: النمس شيئًا ثما بمكن أن تصدقها إياه. 

فقال الرجحل: ما أجد شيئاء يصح أن يكون صدافًا لأنه لا حلاف أنه كان يقدر على 
نواة ثمرة وقتة حشيش وحزمة حطب يحتطبه وأنواع هذا ما لا يصح أن يكون مهرا. 
والشافعى يقول: إن المهر يكون قليلاً وكثيرًا لا حد لأقله؛ ومع ذلك فلا يجوز عنده 
بالخزف المكسر والجحرار المخرقة ويا لا يكون عوضًا فى الغالب» فلا يجوز له حمل 
الحديث على ظاهره؛ لأن لفظة «وشىء يقع على ذلك كله؛ فلو حملوا الحديث على 
ظاهره للزمهم أن يجيزوا النكاح بقشر البيش والخزف المكسر ونحو ذلك. 

وإن قالوا: إن معناه شىء مما يجوز أن يكون عوضًا في الصفة: قلنا أن نقول شىء مما 
يجوز أن يكون عوضًا فى المقدار» ومما يبين هذا التأويل أنه لما قال: لا أجد شيئًاء قال لسه 
رسول الله ولك والعمس ولو خاتًا من حديد» فلو أراد بقوله: التمس شيئاء مما قل أو 
كثر لاستحال أن يقول له بعد ذلك: «التمس ولو غحائًا من حديدء لمعنيين أحدهما: أنه 
إنما يكلفه أولا الأكثرء فإذا عجز عنه أرخحص عنه فى الأقل» ومحال أن يكلفه القليل» فإذا 
عجر عنه كلفه الكثير» فدل ذلك على أن الشىء فى قوله وَي: التمسن شيئاء أكثر من 
مقدار قيمة خخاتم الحديد والمعنى الثانى أن الرجل قال له: ما أجد شيماء رإئما يعنى إن لم 
يجد الشىء الذى كلفه التماسه: فلو كلف التماس ما قل أو كثر فنفاه لما از أن يقول 
له: التمس نحائًا من حديد؛ لأنه قد نفى أن يجد نخائًا من حديد؛ وما هو أقل منهء فلما 
أمره بعد ذلك أن يلتمس خائًا من حديد علم أن النبى يع عنى بالشىء فى قوله: 
التمس شيقاء أكثقر من مقدار حاتم الحديدء ولذلك قال له: وولو خاتما من حديد, 
وهذا إِنما يستعمل فى أقل ما يكون من المطلوب. 

فصل: ومطالبته بذلك فى الحين؛ تقتضى أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن 
يكون مهرًا منه» ولو شرع تأخير جميعه لسأله هل يرجو أن يتكسب فى المستقبل قدر 
الخاتم من الحديدء بل الغالب تجوير ذلك كلهء فكان يقول له: زوجتكها على أن يكون 


ل 
لها هذا فى ذمتك؛ ويضرب لذلك أجلاء يغلب على الظن تكسبه لهذاء ولما نقله عن 
وجود للهر إلى النافع دون واسطة؛ ثبت أن من حكم المهر أن يتعجل, منه قبل البناء ما 
يصح أن يكون مهرًاء 

فصل: رقرله 2: بهل معك من القرآن شىء؟ فقال: لعم» وذكر له ما حفظ منسهء 
يحتمل أن يكون لما عدم الأعيان عدل إلى سؤاله عن المنافع» ليصدق ذلك امراتته. 
والثانى: أن يعلم ما عنده من القرآن فقط. 

فصل: وقرله في: وقد أنكحتكها بما معك من القرآن, يحتمل أيضًا وجهين. 
أحدهما: وهو الأظهر أن يعلمها ما معه من القرآن ومقدارًا مامنه فيكون ذلك 
صداقهاء وهذا إباحة جعل مناقع الأعيان مهرًا. 

وقد روى عن مالك هذا التفسيرء رواه عنه ابن مضر الأندلسى؛ واحتج شيوخنا 
العراقيون بهذا الحديث على أن متافع الأعمان يصح أن تكون عوضًا عن البضع. 

وقد روى زائدة هذا الحديث فقال فيه: وانطلق فقد زوجتكهاء فعلمها ما معك من 
القرآن» ذكر ذلك مسلم فى صحيحه. وقد روى عقيل عن عطاء عسن أبى هريرة عن 
النبى © نمو هذه القضية» ولم يذكر الإزار والخاتمء وقال: وما تحفظ من القرآن» قال: 
سورة البقرة» والتى تليهاء قال: فعلمها عشرين آية» وهى امرأتكه, والوجحه الفانى ما 
ذهب إليه الشيخ أبو بكر والشيخ أبو محمد أن معناه: زوجتكها ما معك من القرآن» 
وأن هذا مخاص لذلك الرجل دون غيره من الساس؛ وهذا التختصيص يحتاج إلى دليل. 
والتأويل الأول أظهر من جهة الللفظ والمعنى؛ والله أعلم. وقد قال ابن مزين: سألت 
يحى بن يحنى عن من نكح بقرآن يقرؤه» لم ينقد غيرهء فقال: يفسخ قبل البناء» وينبت 
يعده: ولها صداق الثل. 

فرع: إذا ثبت الوجه الأول من جعل منافع الأعيان مهرًاء فقال القاضى أبو محمد 
والقاضى أبو الحسن: إنه مكروه. قال القاضى أبو محمد: لا لاف فيه. وقال القاضى 
أبو الحسن إثما يكره مع القدرة على غيرهء وأما مع العدم؛ فلاء ولعله قد جعل هذا 
لعجل من مهرها لنلا يكون البناء قبل تقديم شىء من المهرء وأبقى باقى المهر فى ذمته. 

زقد قال أصيغ: فمن نكح يعمل سنة أكرهه إن كان معه شىء. وإ لم يكن معه 
شىء؛ فهو أشد كراحية؛ وإن نزل مضى فى الوحهين؛ واحئج بقصة شعيب عليه 
السلام. وحرز الشافعى جعل منافع الأعيان مهرًا. رقال أبو حنيفة: إن مناقع العبد يوز 
“أن تكون مهرًا دون منافع الخر. 


كتاب التكاج دار ع عو دعاوق لطم االشعة عع وهاه عأ غك ونه أذ عا اقرع فارج بحلوا قا دج ا نع لو لهي حمر ملي 1/١‏ ا 

والدليل على ما قدمناه قوله تعالى: «(إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتعى هاتين على 
أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتَمت عشرًا فمن عسدك#» [القصص: 17] وشريعة من 
قبلدا شريعة لنا ما لم يرد نسخ. زقه اع باللشة رجت الك يهذه الآية فى ترك 
الاستعمار. 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذه متفعة معلومة مباحة من عيين معروفةء فجاز أن 
يكون عوضًا للبضع كمنفعة العبد. وروى عيسى عن ابن القاسم لا يكون النكاح جعلاً 
ولا كرا ولمن عمل على ذلك أجر مثله. 

قال مالك: وما ذكر من نكاح موسى عليه السلام: فالأحكام على غير ذلك» فهذه 
الرواية تمنع أن تكون امنافع مهرّاء خلافا لما تقدم. وأما الجمعل» فيجب أن يكون قولاً 
واحدًا لأن عقد اجلتعل غير لازم» وعقد التكاح لازم والله أعلم. 

١١7‏ - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن سعيله عَنْ سعِيد بن الْمُسَيس أنه قَالَ: قَالَ 
من اَل يما َل توج رأ وها نون أ دم أ رص َه َلَهًا 
صَداقَهًا كايلاء وَدَلِكَ لِرَوْحها عرمُ علَى وَليها. 

قَالَ مَالِك: 0 إِذا كان وَلِيُهًا الى 
أنْكَحَهَا هر أرما أ" أخوهًا أو نير أنه يَعْلَمْ لِك ِنّهَاه فنا إِذَا كان وها 
الى أَنَكسَها انعم أذ مولى ومن لْمَضِيرََ من يرَى أنه لا يقل لِك ينْهَا 
ليس عَلَيِْ ْم ويد يَلْكَ الْمَرْةَ ما أَحَدَئهُ مِْ صّدَاقِهَاء ويْثْرْا لَّهَا قَدْرَ ما تَسْعَحَلُ 
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الشرح: قوله رضى الله عنه: «أبما رجل تروج امرأة وبها جدون أو جذام أو برص 7" 


7م ١٠١‏ - أخرحه البيهقى فى السئن الكيرى /9/ه*7١.‏ ومعرفة الستن والآثار .١ 5146/٠١‏ الشاقعى 
فى الأم .44/٠‏ عبد الرزاق فى الصتف 54/1 ؟. وذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم 
0., وقال فى الاستذكار :17/1١7‏ روى هذا الحديث عن ابن عييئة» وغيره عن خيى بن 
سعيد» عن سعيد بن للسيب» عن عمر بن الخطاب قال: أيما رحل تزوج امرأة» وبها حدون» أ 
حذام» أو يرص» أر قرنء قلم يعلم بها حتى أصابهاء فلها مهرهاها استحل منهاء وذلك لزوحها 
غرم على وليها. فذكر فيه القرآن» ولم يذكره مالك وهر محفوظ معمول به عند من يذهب فى 
ذلك مذهب عمرء بل القرآن عندهم أوكدء لأنه يمتع من المعنى المبتغى فى التكاح: وهو املاع 
في الأغلب. 


لضن 01101011101010101أ11# كعاب التتكاج 
فمسهاء فلها صداقها كاملاه يريد أن ما بها من الجدون والمذام والبرص لا يوحب 
استباحة بضعها دون عوضء ولابد بذلك من عوضء وإن كان للزوج ردها يهسذه 
العيرب للؤثرة فى المنع من الاستمتاع المقصود بعقد النكاح. 

وفى ذلك أربعة أبواب» أحدها: ثبوت الخيار لكل واحد من الزوجين بالمعانى 
الؤثرة فى منع الاستمتاع. والباب الشانى: فى تفسير المعانى التى يثبست بها المتينار 
للزوج. والباب الثالث: فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس. والساب الرابع: فى 


موجب الفرقة بذلك يعد المسيس, 
اجا 
الباب الأول فى ثبوت الخبار لكل واحد من الزوجين بالعيوب المؤثرة فى منع 
الاستمتاع 


أما ثبوت الخيار بذلك» فهو قول مالك؛ وبه قال الشافعى؛ وهو المروى عن على 
وعمر رضى الله عنهماء وقال أبو حنيفة: لا نخيار للزوج بشىء من ذلك. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أحد الزوجين؛ فجاز أن يرد بعيب ينع المقصود من 
الاستمتاع كالزوج؛ وذلك أن أبا حنيفة وافقنا على الزوج يرد بالججب والعنة. 

ا 
الباب الثانى فى تفسير المعانى التى يثبت بها الخيار المزوج 

أما المعانى التى يثبت بها الخيار للزوج فإنها الجدون والجذام والبرص وداء الفرج» 
رواه ابن عبد الحكم عن مالك. قال الشيخ أبو بكر: وإنما كان ذلك لأن هذه المعانى 
تمئع استدامة الوطء وكمال الالتذاذ به 

فرع: فالجنون هو الصرع والوسواس الذى ذهب معه العقل» كل ذلك ترد به 
المرأة» وكذلك اللحذام إذا تيقفن: قليلاً كان أو كثيرًا. وأما البرص: قفي العتبية من 
سماع ابن القاسم عن مالك: أترد المرأة من قليل البرص؛ فقال: ما سمعت إلا مافى 
الحديث» وما فرق بين فليل ولا كثير. قال ابن القاسم: ترد من قليله» ولو أحيط علمًا 
فيما حف منه أنه لا يزيد» لم ترد منه» ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله. 

ووجه قول ابن القاسم أن يسيره لا يؤثر فى الاستمتاعء ولكنه لا كاد يتوقف قبل 
المعتاد منه التزايد» فكان ذلك لتيقنه .عنزلة الموجود منه. 


فرع: وأما داء الفرجء فقال ابن حبيب: وتفسيره ما كان فى الفرج ما يقطع لذة 
الوطء مثل العفل والقرن والرتق. وقال القاضى أبو محمد: داء الفرج هو القرن والرتق 
وما فى معناهما. وزاد الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: البخمر والإفضاءء وهو أن يكون 
للزوج الرد بهء وإن لم ينع الوطء مثل العفل القليل والقرن وخرق النارء قال: 
والمجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على وطتها مع ذلك» فللزوج ردها. 

مسألة: وأما القرع الفاحشء فإذ ابن حبيب قال: له الرد به لأنه من معنى الخذام 
والبرصء ولم آر ذلك لغيره من أصحابناء والأظهر من المذهب أنه لا يرد لأنه ثما يربحى 
برؤه فى الأغلب» ولا عنع المقصود من الاستمتاع» ولا يؤثر فيه كابدرب» ونحوه. 

مسألة: وأما ما سوى ذلك من العيوبء فإنه لا يرد يه إلا أن يشترط الصحة 
كالعمى والعور والعرج» ونحو ذلك من العاهات» فإن اشترط الصحة قله الردء وإلا لم 
تردء وكذلك لو وجدها لغية لم يكن له ردها إلا أن يتزوجها على نسب. 

ووحه ذلك أن هذا معنى لا يؤثر فى الاستمتاع فلا يوجب خيار الرد بالعيب كما 
لو كانت شاربة حمر. قال ابن حبيب: إلا أن يشترط الخاطب لنفسه قى ذلكء فيكون 
له إلا السوداءء فإنه يكون ذلك له. وإن لم يشترطه إذا لم يكن فى أهلها سواد؛ لأن 
ذلك كالشرطء ويجب على هذا أن يعلم الزوج بذلك» ويتزوج على أن أهلها لا أسود 
فيهم» وإلا فليس فى معنى الشرطء والله أعلم. 

ا 
الباب الثالث فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس 

أما ما يوجب الفرقة» فإنه لا يخلو أن يكون موجود بالرأة حين العققد أو حادنًا 
بعده فإن كان موجودًا بها حين العقد, فعلم به الزوج قبل البناء وبعد العقدء فإن له 
أن يفارق» ولا شىء عليه من المهر أو يبنى وعليه جميعه. 

ووجه ذلك أنه عيب دلس له بهء ولم يفت البضعء فهو بالخيار بين أن لا يرضى 
بالعيب» فيرد النكاح» ولا شىء عليه من المهرء أو يرضى به قيلزمه ذلك ويكون عليه 
جميع المهر أو نصغه» إن طلق بعد الرضا وقبل البناء. 

فرع: فإن ادعى الزوج أن بالمرأة داء الفرجء وأتكرت ذلك الزوجة؛ ففى كتاب ابسن 
حبيب: هى مصلقة» وليس له أن ينظر إليها النساء. وروى سحنون عن ابن القاسم: لا 
ينظر إليها النساء» وأنكر ذلك سحنون عليه وقال: كيف تعرف إلا بنظرهن. وروى 
ابن سحنوك عن أبيه: ينظر إليها التساء. 


كتتاب التكاج 

مسألة: فإن كان حادثًا يعد العفد, فعلم بذلك قيل البناء لم يكن نازوج إلا أن 
يفارقء ويكون عليه نصف الصداقء أو يبسى ويكون عليه جميعه. وقال الشافعى: 
يفارق» ولا شىء عليه. 

وجه قول مالك أن هذا العيب إغا حدث فيما عقد عليه بعد ملكه له. فكان ذلك 
منه كما لو ماتت. 

فرع: فإن ظهر بعد عقد التكاح يمدة شىء من هذه المعانى: فقال الزوج: كان ذلك 
بها يوم العقد. وقالت المرأة والولى: إثما حدث ذلك بعد العقدء فقد روى العتبى عن 
اين القاسم واين حييب عن مالك: البينة على الزرج. 

ووحه ذلك أنه يدعى فسخ عقد ظاهره اللزوم» وذلك من مقتضاءء فعليه البيدة جما 
يدعيه. 

فرع: فإن لم تكن للزوج بيئة؛ فد روى ابن حبيب عن مالك إن كان الولى أيَا أو 
أنماء فعليه اليمين؛ وإن غيرهماء فاليمين عليها. 

ووجه ذلك أن الأب والأخ لما كانا ثمن يرجع عليهما بالهر إن ثبت الرجموع بذلك 
لزمتهما اليمين؛ وكذلك كل من هذا حكمه؛ لأنه يدفع عن تفسه الضمانء وإن كان 
الولى عمن لا يرجع عليه بالمهر لم تلزمه اليمين. 

#0 
الباب الرايع فى موجب الفرقة يذلك بعد السيس 

وأما موجب الفرقة يذلك بعد المسيسء قإن ما ظهر عليه الزوج من ذلك بالمرأة يعد 
المسيسء فلا يخلو أن يحدث قبل عقد التكاح أو بعده. فإن كان حدث بعد عقد 
النكام؛ فقد وجب للمرأة جميع المهر بالمسيس» سواء علم بذلسك الوطء أو يعدف وإكث 
كان بالمرأة قبل العقد. ولم يعلم الزوج به إلا بعد الوطءء فإنه لابد للبضع الممستباح من 
عوض وسيأتى تفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: ووذلك لزوجهما غرم على وليهاء وشول مالك 
يعده: وإن ذلك إذا كان وليها هو أخوها أو أبوها أو هن يرى أنه يعلم ذلك منهاء وأما 
إن كان وليها الذى أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو من يرى أنه لا يعلم 
ذلك منهاء فليس عليه غرم: فإنه يحتمل أن يكون قول مالك خخلافا لشول عمر رضى 


كتاب التكاج وين ميو وجا وو شع عه ا وما موف لوا م حم ع خا وم قم للخ وما مو و 
الله عنه؛ وأن يكون مالكء رحمه الله قد أورد قول عمر على مارواه» وذكر رأيه 
على ما رآه» ويحتمل أن يكون مالك تلقى قول عمر على أنه موافق لرأيه» ولكته ماص 
فى الولى الذى يظن به أنه يعلم» وبين مالك» رحمه الله ذلك يتفصيله الذى فصلهء فإذا 
كان ذلك كذلك» وكان ما وجد من العيب بالمرأة موجودًا بها حين العقدء وظهر عليه 
الزروج يعد المسيس» فلا يخلو أن يكون الولى فى عققد نكاحها ممن ظاهره المعرفة مخالهاء 
والاطلاع على ما بها أو يكون ممن ظاهره أنه لا يعلم حالهاء ولا يقف على ما بها وإن 
كان ممن ظاهره المعرفة محالهاء فلا يخلو أن يكون حاضرًا معها قبل مدة النكاح أو غائبًا 
عنهاء فإن كان حاضرًا معهاء وكان العيب .وضع ظاهره أنه لا يخفى على مثله قلا 
حلاف فى المذهب أن جميع الصداق لهاء ويرجع به الزوج على الولى خلامًا للشافعى 
فى قوله: إنه لا يرجع على الولى» ولا على المرأة بوحه. 


والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يوحب خياره الرد بالعيب» فوب أن ينبت 
للراد الرجوع بالعوض إذا فات الرد بالعيب فى الببوع. 


مسألة: ولو كان الولى القريب القرابة غائيًا عنها بحيث يعلم أنه يخفى عليه خبرهاء 
فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد احكم عن مالك: أنه لا غرم 
عليه؛ وما الغرم على المرأة: راد ابن حبيب عن ابن القاسم: بعد أن يحلف أنه ما علم, 
وروى عن أشهب أن ذلك على الولى» وإن كان غائبًا لا يعلم. 

وحجه قول مالك أن اللاهر من حاله أنه لم يدلس بالعيب عليه كالولى الذى ليبس 
بقريب القرابة. 

ووجه قول أشهب أنه ولى قويب القرابة» فلم يسقط عنه الغرم؛ ظاهر عدم علمه 
بالعيب كالبرص الذى يكون وضع يخفى على الأب والابن. 

مسألة: وإن كان الولى فى عقد نكاحها من ظاهره أنه لا يعلم ما بها من ذلك كابن 
العم والمولى والرجل من العشيرة» فلا غرم عليه ولا يمين, قاله ابن المواز. وقال ابن 
حبيب: إن انهم أنه علم حلف» وإلا فلا شىء عليهء وترد المرأة من الصداق ما ألته 
غير أنه يترك لها من ذلك ربع دينار» وذلك ما يستحل به فرحهاء لأنه لا يجوز 
استباحته بغير عوضء» فوجب إنفاذ ذلك لها. قال ابن حبيب: وإنما يرجع عليها بالعبن 
التى دفعها إليها دون الجهاز. 


- مَالِكء عَنْ نافع أذ ابن بيد الله بن عُسَرَ وَأَمُهَا بنت رَيْهِ بن 
الام كن قشت ان لبد اللو بن عم فاته ولَمْ دحل يها وم يسم لَهَا 
صّنائه فَايقَتْ أَنّهَا صَداهاء فَقَالَ عم اللو ير شمر لَب لّمَا صّدَاق وَلَوْ كاد 
لَهَا داق لَمْ شيك وم مها َأَبْتْ أمُها أن تعْبْلٌ طَلِك» فَجَعلُوا بَينهُمْ رَيْدَ بن 
بي فى ألا لا داق ليا ولَهًا الْمِيرّاث. 

الشرح: قوله: «إن بست عبيدالله بن عمر كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات» 
ولم يسم لها صداقاء يتتضى أن نكاحها كان على وجه التفويض. والنكناح على 
ضربين» نكاح تسميه مهرء ونكاح تفويض. 

فأما نكاح تسميه المهر» فقد تقدم. وأما نكاح التفويض» فهو جائز. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إلا جماح عليكم إن طلقتم النساء ها للم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة# [البقرة: 177]. قال الفاضى أبو محمد: فأباح الطلاق مع عدم 
الفرض والمسيسء والطلاق المباح لا يكوث إلا فى نكاح صحيح. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وعندى أن وحه التعلق من الآية أنه بمعنى فى 
المناح عن من طلق ما لم يمس أو يفرض فريضة» وهذا يقتضى رفع المأثم بعقدهء وإذا 
ارتفع المأئم دل على إباحته. 

والدليل على صحة الإجماع؛ قلا حلاف بين المسلمين فى جوازه وصحته. 

إذا ثبت ذلك» ففيه أربعة أبواب» أحدها: فى صفته. والشانى: فى حكمه قبل 
اللسيس. والثالث: فى حكمه بعد المسيس. والرابع: فى حكم مهر المثل» وما يعتبر فيه. 

على 
الباب الأول فى صفته 

أما صفته» فهو أن يصرحوا بالتفويض أو يسكتوا عن .ذكر المهرء قال لواحيب 
وأشهب. 

ورجه ذلك أنه لما كان إطلاق العقد يقتضى الصحة ولا يصح النكاح إلا بععوض» 
ولم يكن فى الكلام ما ينفى العوضء حمل على النكاح بالهر الذى يسكت عن ذكره» 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم الال 


وهو .ععنى نكاح التفويض» واقتضى ذلك التفويض إلى الزوج فيه؛ لأنه من قبله ينفذ 
وعليه يجب. 

مساآلة: ومثل ذلك أن يزوجها على حكم الزوج. قال ابن حبيب: وكذلك على 
حكم أجنبى أو على حكم الولى. فأما على حكم الزوجة؛ فلا خلاف بين أصحاينا فى 
حوازه غير عبد الملك بن الماحشون:؛ فإن ابن المواز يفسخ قبل البناءء ونحو ذلك روى 
عنه القاضى أبو محمد. وروى عنه ابن حبيب جوازه. 


وجه رواية الجواز أنه تفويض فى مقدار الصداقء فلم يمنع صحة التكاح كالتفويض 
إلى الزوج- ووجه رواية المنع أن الصداق من ججهة الزوجء فإذا بذل امكل لزم التكاح» 
وليس من جهة المرأة» فإذا رضيت به لم يلزم التكاس؛ لأن للزوج الامتناع من ذلك» 
فلما التكاح من إحدى اهتين لم يصح كما لو كان التفويض فى البضع. 


د تنا 
الباب الثانى فى حكم نكاح التفويض 
قبل المسيس 


وأما نكاح التفويض بالتصريح أو السكوتء فإنه لازم للمرأة إن فرض لها الزوج 
مهر المثل» ولا يخلو فرضه من ثلاثة أحوالء أحدها: أن يفرض مهر الكل فأكثر. 
والثانى: أن يفرض أقل من مهر المثلء مما يصح أن يكون مهرًا. والنالث: أن يفسرض من 
المهر ما لا يصح أن يكون مهرًاء فإذا أفرض مهر المثل فأكثر, فقد تقدم ذكره. 

ووحه ذلك أن الزوج قد ملك استياحة يضعها بدليل صحة النكاح؛ وإذا ملك ذلك 
بنفس العقد لم يلزمه أكثر من قيمته» وذلك مهر المثل؛ فإن فرض أقل من مهر المشل ما 
يصح أن يكون مهرّاء وذلك أكثر من ربع دينارء فإن رضيته الزوجحة جاز التكاح؛ 
ولزمها وإن أبت من ذلك لم يلزمها النكاح. 

ووجه ذلك أنه إذا فرض ريع ديدر مأكثرء فالحق غير ارج عنهماء فما اتفقا عليه 
لزمهماء وحاز لهما ذلك. وأما إذا رض لها مالا يصح أن يكون مهرّاء وذلك أن 
يفرض لها أقل من ربع دينار» قلا يجوز لها الرضا به؛ لأن الحق لله فلا يجوز لهما 
إسقاطه. 


مسألة: فإن تزوج على حكم أجنبى أو على حكم الولى» فقد قال ابن حبيب: إن 


فرض لها مهر المثل فأكثرء فلا حجة لهاء وإن أبى فارق ولا شىء عليه. وروى ابن 
المواز عن ابن القاسمء فيما حكم فيه الأحنبى: إن رضيا محكمه وإلا فرق بينهماء عنزلة 
إذا لم يفرض الزوج مهر الثل فى نكاح التفويض إليه. 

وجه قول ابن حبيب أن التحكيم لا يقتضى الرجوع إلى قول الدكم. ولذلك إذا 
حكم الزوج بأفل من مهر المثل لم يلزم ذلك الزوحة» وإنها يقتضى التحكيم لزوم مهر 
المثل والتسامح فى إحدى اجمهتين» فإذا كان ذلك كذلك وجب أن يستوى فيه تحكيم 
الزوح والزوحة الأحنبى, والولى والله أعلم. 

ووجه الرواية الثائية ما يأئى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: فإن عقد التكاح على حكم الزوجة: وقلنا يجوازه» فد قال القاضى أبو 
محمد: اختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال: إن بذل لها مهر المشل» لزمها كالتفويض» 
وهو قول ابن عبد الحكم وأصبغ وأحد قولى ابسن القاسمء ومنهم من قال: لا يلزمها 
الرضا بصداق المثل» وهو قول أشهب وأحد قولى اين القاسمء وقد رواه ابن المواز 
عنهما. 

وجه القول الأول ما تقدم. ووحه القول الثانى أن التحكيم توجه إلى جهة؛ فلا يلزم 
الرضا بغيرها كما لو علق يحكم فلان. 

مسألة: ومن تروج. على التفويض فطلق ابتداء لم يلزمه شىء من المهر ولا غيره إلا 
أنه مندوب إلى المتعة. والأصل فى ذلك قوله تعالى: ولا جباح عليكم إن طلقتم الدساء 
ها لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن» [البقرة: 17]. 

.وإن فرر لها بعد العققد مهر الثل» واتفقا عليه؛ ثم طلتقها قبل البناء» فلها نتصف 
ذلك» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى أحد قوليه: لا شىء عليه من 
ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: لإوإن طلقعموهن هن قبل أن تممسوهن وقد 
فرضتم لهسن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 37]. وهذا عام قتحمله على 
عمومه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا فرض يجب بالبناء» فيلزم أن يجب تصفه بالطلاق قبل 
البناء كالفرض فى نفس العقد. 

مسألة: ومن تزوج على تفويض؛ ثم مات أحد الزوجين قبل التسمية والمسيس» 


قالتوارث بينهما ثابت: ولا مهر للمرأة: رواه ابن عبد الحكم وغيره من مالك. قال 
الشيخ أبو بكر: إنما قلست إن بينهما التوارث لقوله تعالى: إولكم نصف ما ترك 
أزواجكم» [النساء: .]١١‏ وقوله حل وعز: لإولهن الربع ثما تركتم» [النساء: ؟١١]‏ 
وأما الصداق فلا صداق لهاء ويه قال على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عباس رضى الله عنهم؛ ومن التابعين سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وجماعة 
سواهمء وهو أحد قولى الشافعى. وقال أبو حنيفة: لها الصداقء وهو قول ثان 
للشاقعى. 

والدليل على ما نقوله أن ما لا يجب لها بالطلاق شىء منه؛ فإنه لا يجب لها بالموت 
جميعه. أصل ذلك ما زاد على المسمى وعكسه المسمى لما وجب لها بالطلاق نصفه 
وحب لها بال موت جميعه. وأما تسمية المهر فى المرضء فلا يصح ولا شىء لها منه؛ لأنها 
وصية لوارثء قاله مالك؛ وقال: فإن دحل بها فى مرضهء فلها صداق مثلهاء ولو مات 
أحدهما يعد تسمية المهر فى صحته لكان ذلك للزوجة؛ لأن ذلك مما قانا إنه يجب نصفه 
بالطلاق على ما تقدم, 

ا 
الباب الثالت فى حكم نكاح التفويض بعد ا مسيس 

وأما أنه إذا دل بها بعد أن سمى لها مهر المثل أو ما اتفقا عليه» فإن لها ذلك كله 
بالمسبيس» وإن دحل بها قبل التسمية وجب لها بالسيس مهر المكل» رواه أبن عيد 
الحكم عن مالك. وقال ابن حبيب: إن المجمع عليه؛ وإن طلقها بعد السيس لم يسقط 
عنه شىء من مهر المثل. 

ووجحه ذلك أنه قد استوفى ما عقد عليه من البضع من غير تسمية لعوض» فوحب 
أن تلزمه قيمتهء وذلك مهر المثل. 

#ك#ا*# 
الباب الرايع فيما يعتبر فى مهر المثل 

أما ما يعتير فى مهر المثل» فإنه أربع صفات: الدين والمجمال وال مال والحسبء ومن 
شرط التساوى مع ذلك الأزمنة والبلاد» فمن ساواها فى هذه الصفات ردت إليها فى 
مهر المثل» وإن لم تكن من أقاربها. وقال الشافعى: يعتبر منها عصبتها فقط؛ وهن 
أخواتها وبنات أعمامها وكل من يرجع بالانتساب بينهما إلى التعصيب. 


وحكى الطحاوى عن أبى حتيفة أنه يعتبر منها قومها اللوانى معهما فى عشيرتهاء 
فدحل فيها سائر العصبات والأمهات والمخالات دون الأحائب. وقد قال ابن أبى ليلى: 
يعتبر بذوات الأرحام. 

والدليل على ما تقوله قوله : «يدككح النساء لأربع لما لها ولحسبها ولجدمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يدالقعي"©, 

فوجه الدين من الحديث أنه قو عبر أن المقصود من النساء فى التكاح هذه 
الصفات؛ فوحب أن يزيد المهر وينقص يحسب هذه المعانى المقصودة» ولا يقصر ذلك 
على الحسب دون غيره. 

ووجه آخرء وهو أنه يكل حض على ذات الديمن» فوحب أن يكون الاعتبار بهذه 
الصفات أولى. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه زوحة؛ فوجب أن يعتبر فى مهر مثلها من كان على 
ل حالهاء وإن لم تكن من قومها كالنى لا عشيرة لها. 

فصل: وقوله: وفمات ولم يسم لها صداقًا فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نفسكه. ولم نظلمها يريد ما قدمناه مسن 
أن موت أحد الزوحون قبل فرض الصداق فى نكاح التفويض لا يوجحب مهرًا ولو 
أوحب مهرا لم بمسكه عبد الله على علمه وديته وفضله ولم يرض يظلم أحدء فكيف 
بظلم ابنة أحيه. 

فصل: وقوله: «فأبت أن تفيل ذلك يحتمل أن تكون علمت بالاعتلاف فى ذلك 
بين أهل العلم» فلذلك لم تقبل قوله: فحكما بينهما زيد بن ثايت لتقدمه فى العلم 
والدين والفضل؛ ولعله فى ذلك الوقت كات الذئ يرجع إلى قوله فى الفدوى: ويوحد 
بفتواه عند اعتلاف العلماء» فقضى يأن لها الميراث دون الصداق. 

وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لها مهر مثلها. وروى الشورى عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة أتى عبد الله بن مسعود» يسأل عن ريحل تزوج امرأةه 
ولمع يفرض لها ولم بمسها حتى مات فردهمء ثم قال: أقول فيها برأبى» فإن يكن صوابًا 


(1) أخرحه البخارى حديث رقم . مسلم حديث رقم 1450 التسائى فى الصغرئ 
حديث رقم .855٠‏ أبو داود حديث رقم 711437 أين ماحه حديث رقم 4248 .١‏ أحصد فى 
المسند حديث رقم 1817. الدارمى حديث رقم .7017١‏ 


فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى» أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وأكس ولا شطط» 
وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعى؛ فقال: أشهد لقد قضيت 
فيها بقضاء رسول الله يك فى بروع بنت واشق امرأة من ينى رواس. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أخير يقول عبد الله بن ممسعود؛ 
فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله © ومعنى ذلك أن هذا الرحل غير 
معروف قيل فيه معقل بن سنان» وقيل معقل يسن يسار واضطرب فى إسناد الحديث 
ققيل عن علقمة وقيل عن مسروق» ولو صح لحاز أن يريد بحكم النبى يك فى الميراث 
والعدة» والله أعلم 

8 - مَالِك أنه يَلمَهُ أن عُمَر بن عبْدالْمَرِيرٍ كنب فى لاقيو إلى بَعْضٍ 
فك 51 جز قا اطع لاك تر اه نا را عر بر بجناو أو نه فقر 
لِلْمَرةٍ إن التغنةُ. ١‏ 

َال مَالِك فى الْمرأِيْكحُها أبُوهًا يشرط فى صناقها الحا يُْبَى بو: دما 
كَان مِنْ شَرْطر يَف به الكَاحُ» هَهُوَ لاب إن اَعَد وإ فَارَقهَا رَوْحْهَا قبل أذ 
يَدْحلَ با وها مط الْياء الى وَقعَ بو النكاح. 

الشرح: قوله: وإن كل ما اشترط المنكلح من كان آنا أو غيره من حباء أو كرامة 
فهو للمرأة إن ابتغته, يقتضى أن ما اشترط فى عقّد النكاح من عطاء يشترطه الولى 
لنفسه أو لغيرهء فإن ذلك كله للزوجة. 

ووجهه أنه عقد معاوضة» فوجب أن يكون جميع عوضه لمن عوضه من جهته كالبيع 
والإجازةء ولا يلزم على هذا أجرة السمسار؛ لأن ذلسك ليس للنائب عن البائع على 
مبتاع» وإنما هى للنائب على من ناب عنه من مبتاع أو بائع» ولو وكل البائع من بيع 
ثُوبه» فاشترط الوكيل على المبتاع ثمنا لكان للبائع» وإن اشترطه لنفسه؛ لأنه من ثمن 
سلحته. 

وقد قال مالك فى المدنية: إن الزوج جعل للرجل جعلاً على أن يتكحه لعقدة 
التكاح: فإفا هو جعل جعله على أن يقوم له فى ذلك» فهذا ستة حعل السمسار على 
من استئابه. 


1١17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ ١4 


كتاب التكاح 

مسألة: وما كان من ذلك بعد عقد التكاح؛ فهو لمن اشترطه دون المرأة» ولا شىء 
للزوج منه إن طلق قبل المسيس» قاله مالك فى المدنية. زاد محمد بن عبد الحكم: قائمًا 
كان الحباء أو فائتا. 

ووجه ذلك أنه معنى تبرع به الزوج يعد تمام العقدء وتقدير العوضء فكان ذلك هية 
مبتدأة لمن وهبه إياها دون الروجة. 

فرع: فإن فسخ النكاح بأمر غالب؛ فروى ابن حبيب عن مالك: الزوج يرجع يما 
وحد من ذلك قائمًا لم يفت. ووجه ذلك أنها هبة لأحل الدكاح: فإن فسخ قبل النكاح 
ردت هبته كالبيع. 

فصل: وقوله: «وإن فارقها زوجها قبل البناء فلزوجها شطر الحباء الذى وقع به 
التكاح: يريد أن لها شطر الحباء الذى وقع به الدكاح من نصف الصداق. 

ووجه ذلك أنه من جملة العوض الذى انعقد عليه التكاحء وثبت بالتكاح للزوجةء 
فكان للزوج نصفه إن طلق قبل البناء كالمهر. 

قال ملك فى الرَحلٍ يروج لَه صَغِيرا لا مَالَ لَه: إن متاق عَلَى أبِه ذا كَانَ 
الغلام يوم توج لا مَالَ لَه إن كان لِلْعْلام مَالَ» فَالصَاقُ فى مال الْمُلامٍ إلا أن 
يُسَمَىّ الأب أن الصّداق عَلَيهِ وَْلِكَ الماح نابت عَلَى الاين إِذّا كان صغِيرًا وكاقَ 
فى لاي أبيو. 

الشرح: وهذا كما قال أن الرجل إذا زوج ابنه الصغير الذى لا مال له ذانه لا يخلو 
أن يكون نكاح تسمية صداق أو نكاح تفويض؛ فإن كان نكاح تسميةء فلا يخلو أن 
يكون الأب صرح بأن الصداق عليه أو على الابن أو سكت» فإن صرح بأن الصداق 
على الأب» فهو عليه على حسب ما التزمه» وكذلك لو سكت قاله القاضى أبو 
محمد, ورواه محمد عن مالك. 

ورحه ذلك أن إطلاق العقد يقتضى تعلق العوض يذمة العاقد دون ذمة المعقود له 
كابتياعه له نفقة أو كسوة. 0 

فرع: وهذا إذا كان الأب موسرّاء ذإن كان الأب والابن عليكين؛ فقد روى محمد 
عن أصبغ: لا شىء من ذلك على الأب» والذى يفتضيه عندى المذهب أن ذلك على 
الأب مع الإبهام؛ لأنه هو التولى للعقد عليه والإثفاق عنئه؛ فيحب أن يككوت ما يعقاد 
عليه به يذمته مع الإبهام. 


مسألة: فإن صرح الأب بأن الصداق على الابنء ققد روى محمد عن ابن القاسم: 
أنه على الأب دونه. قال: وقال أصبغ: إن كتبه على الابن برضا الزوجين له أن يكون 
هكذا على الابن يحردّاء فهو على الابن كما لو اشترى سلعة؛ قال: وإنها يلزم الأب إذا 
زوجه منهاء والابن عديم. وقال محمد: قول ابن القاسم: أحب إلى أنه على الأب» وإن 
كتبه على الابن حتى يوضح ذلك بأن يقول: ولست منه فى شىء لكنه على ابنى. ولا 
فرق بين هذا الذى قاله ابن المواز وبين ما أنكره عن أصبغ فى موضع لم يتعرض له 
أصيغ» وإنما يظهر من فحوى كلامه؛ وهو إذا قال الأب: الصداق على ابنى» وسكت 
عنه فى ذلكء فهاهنا يمكن أن يخالف أصبغ قول محمد لقوله: وإثما يكون على الأب إذا 
زوحجه ميهما. 

وأما المسألة التى نص عليها أصبغ من قوله: إذا رضى المزوجحون بكون الهر على 
الابن» فالتكاح ماض. 

فرع: فإذا قلها إنه على الأب» فطلقها الابن موسرّاء فإن نصف الصداق على الأب» 
وإن كان معسراء فلا شىء منه على الابن» قاله ابن القاسم فى المدنية. 

فرع: وإذا قلا إنه على الاين» فقد قال ابن المواز: يكون الابن بالخيار إذا يلغ فإن 
دحل لم يكن عليه إلا صداق المثل. قال عيسى: عليه الصداق المسمى. 

فصل: وقوله: «فإن كان للغلام مال: فبالصداق فى مال الغلام إلا أن يسمى الأب 
أن الصداق عليه وهذا كما قال أن الصبى إذا كان له مال فأبهم الأب على المهرء فإن 
المهر فى مال الصبىء قال القاضى أبو محمد: لأن من حق عقود المعارضات أن يكوك 
العرض على من ملك المعوض منه كما لو اشترى له ثُويًا أو عقارًا. 

مسألة: فإن شرط الأب ذلك على نفسه؛ قال محمد عن أشهب عن مالك: يلزمه 
ذلك فى العاحل والآحل» وإن كان الأب عليهًا. 

ووحه ذلك أنه ألزم نفسه مالا انعقد بسببه عقدء فلزمه أداؤه كما لو قال لزيد: بع 
هذا الثوب من عمروء فإن هذا يلزعه فى يسره وعدمه. 

فرع: ولو كبر الابن» وأراد الدحول بأهله؛ والأب معسرء أخرج الاين الصداق من 
ماله ثم يتبع به أباه دينًا عليه قاله مالك فى المدنية. 


مسألة: ولو كان الابن الصغير مليعا يعض الهرء فلم أر فيه نضّاء 


كناب التكاج 

قال القاضى أبو الوليد, رمه الله: وعندى أنه يكون فى مقدار ماله من المهر .عنزلة 
الغنى» وما زاد على ذلك ما لا وفاء به لمال الابن» فحكم الاين فيه حكم من لا مال 
له والله أعلم. 

مسألة: وأما فى نكاح التفويضء فإن زوجه الأب صغيرًا لا مال له فلم يفرض لها 
مهرًا حتى يبلغ الغلام» فالصداق على الأب» فإن مات الأبء فالصداق فى مالهء قاله 
قيسى . 

ووجه ذلك أن وقت تعيين مل الصداق هو وقت العقد لأنه لابد أن يكون للصداق 
محل يوم العقد» ولا ينتقل عته لعسر ولا ليسر كنكاح التسمية. 

فصل: وقوله: دوذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرًا وكان فى ولاية 
أبيه» ومعنى ذلك أن النكاح لازم له؛ لأن عقد الأب نكاح ابنه الصغير جائر» وبه قال 
أبو حنيفة وعروة والزهرى وطاوس. وقال الشافعى: إن كان الابن سليمّاء جاز لاب 
أن يزوجه وإن كان الاين الصغير يحنوئاء لم يجز لأب ولا غيره أن يزروحه 

والدليل على حواز ذلك أن هذا صغير» فجائز أن يجبره الأب على التكاح 
كالصحيح. ودليل ثان أن كل عقد جاز للب أن يعقده على الصغير السليم جاز أن 
يعقده على الصغير المجنون كالبيع. 

فرع: ويجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج الصغير اليتيمه قاله القاضى أبو الحسنء 
ويريد به الوصى أو الحاكم» وقد قاله الفاضى أبو محمد فى معوتئه مفسرًا. وقال ابن 
حبيب: لا يجوز لأحد سن الأولياء تزويج الصغير قبل بلوغه؛ لا لأخ, ولا لمدء ولا 
لعم؛ ولا أحد إلا الوصى أو السلطان أو ليققه الذى يوليه ماله. قال: والفرق بينه 
وبين اليتيمة التى لا يزوجها قبل البلوغ إلا الأب أن اليتيم إن كره هذا التكاح. استطاع 
التحلص منه بالطلاق» واليتيمة لا تقدر على ذلك بعد البلوغ فلم تحبر عليه. وقال 
الشافعى: لا يجوز ذلك لغير الأب 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة؛ فجاز للولى أن يعقده على اليقيم إذا 
رآه حظًا كالبيع والشراء. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا خيار للصبى إذا بلغ» وبه قال الشافعى. وقال أببو حنيفة: 
له انيار إذا بلغ» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء واين شبرمة. 


كيتاب التكاج 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة عقده الولى على الصبىء فلم ينبت له 
الخيار ابتداء عند بلوغه كالبيع. 

مسألة: وهذا كله إذا كان الأب صحيحًاء فإن كان مريضاء وضمن صداق الابن» 
ففى الموازية عن مالك: يجوز النكاج ويبطل الضمان. قال الشيخ أبو محمد: يريد إذا 
مات الأب. قال محمد: كان للاين مال أو لم يكن. 

وجه ذلك أن ما تحمله من الصداق عن الاسن وصية لوارث؛ فلا يلزم إلا باحازة 
الورثة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن بلسغ الابن فى مرض الأبء فأراد الدحول بها أو أراد 
الدخمول بعد موت أبيه كان لها الامتناع حتى يدفع المهر» وإن أراد أن تتبع الزوج به 
فللوصى إن رأى غبطة أمضاه بأداء المهر من مال الصبى؛ وإلا فسخحهء قاله فى الموازية. 

ووجه ذلك أن ما عقده الأب على الابن قد منع منه؛ فليس للزوجة أن تنقله إلى 
غيره إلا بإذن الوصى. 

فرع: ولو بلغ الصبى فى مرض الأب» فدخحل بزوجته» فقد قال مالك: ترد المرأة ما 
أخذت من مال الأبء وتتبع به الزوج. قال محمد: فإن لم يكن بيدها من ذلك قدر 
ربع ديئار منع منها حتى يدفع إليها ريع دينار. 

ووجه ذلك أنها قد أسلمت نفسها إليه» فلم يكن لها الامتناع منه إلا بحق الشرعء 
والله أعلم. 

مسألة: ولو زوج ابنته فى مرضه وأصدقها عن الزوج. ففى الموازية: التكاح 
صحيح: غير مختلف فيهء واختلف فى المهر ققال ابن القاسم وأشهب: هو عطية ١‏ 
لابنتهء ولا يكون فى ماله. وقال مالك وابن وهب وعبد الملك: هو عطية للزوج نافذة 
من ثلثه إلا أن يكون أكثر من صداق مثلهاء فترد الزيادة» وبهذا أذ ابن المواز واين 
حبيب» ورواه أبو زيد فى العتبية عن ابن القاسم. 

وجه القول الأول أن العطية إنما توجهت إلى اينته فى حال لا يجوز له ذلك» ولو 
ملك العطية زوجها على وجه يفعل بها ما يشاء ويصرفها إلى ما يشاء لجاز ذلك. 
ووجه القول الثانى أن النكاح صحيح» وذلك يقتضى أن الهبة توجهت إلى الزوج» ولو 
كانت الهبة لابنته لعرا الدكاح عن عوضء ولأوجب ذلك فساده؛ والله أعلم. 


مسألة: ذإذا قلنا بالقول الأول؛ فقد قال ابن القاسم وأشهب فى العتيية: يقال لابن 
الأخ إن أديت الصداق من مالك تم التكاح» وإن أبيت بطل التكاح. 

قال ابن وهب فى العتبية: ولا شىء للزوج فى مال الميت. وهذا عندى يجب أن 
يكون حكم الزيادة على مهر مثلها على قول مالك إلا أن قشاء الزوجة إمضاء التكساح» 
وترد الريادة إن كانت تملك أمرها. 

فرع: فإن أبى الزوج دفع المهر من ماله فارقء ولا شىء عليه. قاله ابن القاسم 
وأشهب. وقال ابن وهب فى العتبية: إن أبى الزوج؛ فلا شىء فى مال الأب اميت قيل 
لهء فهذا يدل على أنها وصية للميت. قال: إنما هى وصية للزوج على شىء إن فعله تم 
لهء وإن لم يفعله لم يتم له. 

فرع: وإن طلق قبل البناء وقبل موت الأبء ففى العتبية من قول ابن القاسم: لها 
نصف المهر من ثلثه. ولا شىء للزوج فى التصف الباقى؛ وهذا رجحوع من اين القاسم 
إلى قول مالك. وفى الموازية: قال أشهب: من أقر فى مرضه أنه قبض صداق ابتتهه ولم 
يدخل بها زوجهاء ثم مات الأب. فإنه يؤحذ ذلك من ماله. قال محمد: فقد ترك قوله 
الأول: أنها عطية للبنت. 

قال عبد الملك: وقد قال ابن دينار وغيره من أصحابنا: لا شىء لها من تركة الأب؟ 
لأنه أعطاها على أنه إن دل بها الزوج تم لهاء وإن طلقت أحذت ,يمعنى الوصية فى 
تركة أبيها لأنه عطبة فيما لزم الزوج من نكاحه؛ فما لم تجب عليه قبه عطية؛ فليس 
.كقبوض» وما وحب عليه فهو كالمقبوض. 

فرع: فإذا قلنا إن الصداق فى مال الأبء إن كان له مال؛ فقد قال أشهب فى 
اللوازية: لا سبيل للزوج إليها إلا أن يؤدى الصداق ويتبع به الميت. 

مسألة: قد تقدم حكم الحجورعليه لصغر من الذكور حكم البنات. وأما الملحجور 
عليه لسفه» فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه أن الأب يجبره على التكاح» وكذلك 
وصى الأب والسلطان وخبليفة السلطان. وقال عبد الملك: لا يزوجه من يلى عليه إلا 
برضاة. 

وجه القول الأول أنه محجور عليه فى ماله ونكاحه: فكان لمن له المنجر عليه حبره 
على التكاح كالصغير والعيد. 


كتاب التكاجح ا ا 000 

ووجه قول ابن الماحشون وابن عيد الحكم أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يجبر 
على النكاح كالرشيد. 

فرع: والفرق بين السفيه يجبره وليه على النكاح:؛ ولا يجبر السفيهة, أن السفيه 
والصغير بملك إزالة ذلك عند رشده؛ وامرأة بخلاف ذلك. 

مسألة: فإذا تزوج السفيه بغير إذن الولى» فتكاحه موقوف على النسخ, إن رأى 
وجه رشد أمضاف وإن رأى غبنا رده كالعبد يتزوج بغير إذن سيده؛ فإن أجازه الولى 
على ما عقد: لزمه ذلك» وإن رده قبل البناء» فلا شىء عليه من مهر ولا غيره» وكانت 
طلقة واحدة وإن رده بعد البناء» فقد قال عبد الملك: تسرد الزوجة ما قبضت أو قبض 
ولا يترك لها شيئا. وقال مالك وأكثر أصحابه: يترك لها. قال ابن حبيب: القياس ما 
قال ابن الماحشون. وقول مالك استحسان. 


وجه قول ابن الماحشون ١‏ ما سلم إلى السفيه على وجه المعاوضة» بطل جميع 
عوضه كالبيع. ووجه قول مالك أن البضع لا يحل بذله بغير عوضء فيلزم الحجور, 
فيستوفيه على وحه مياح أقل ما يكون عوضًا له؛ لأنه بذلك يتميز من السفاح؛ وما زاد 
على ذلك» فلا تأثير له فى الإباحة فيرد عليه» ويخالف هذا البيع؛ لأنه يصح بذلك بغير 
عوض. ووجه آحرء وهو أن السسفيه إذا اتتفع جما اشترى بغير إذن وليه لزمه قيمته 
فكذلك يلزمه ما يستياح به البضع إذا استوفاه. 

فرع: فإذا قلنا بتول مالك ففى الموازية وغيرها عن مالك: يترك لها ربع ديقار. 
وقال مالك فى الواضحة وغيرها: يترك لها قدر ما يستحل به مثلهاء ولم يحد. وررى 
ابن حبيب عن ابن القاسم: يترك للدئية ريع دينار ولذات القدر أكثر من ذلك. وقال 
أصبغ: بحسب ما يراه مما لا يرى يبلغ صداق مثلهاء ولا تذهب بغير صداق. وفى 
المدنية عن ابن القاسم: يترك لها ثلاثة دنائير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: يترك 
لها من المائة ديئار عشرة دنائير. 

وحه قول مالك ما قدمناه من أن الربع دينار أقل ما يستباح به البضعء وكذلك قوله 
فى الواضحة: يترك لها قدر ما يستحل به مثلهاء يقتضى أن ذلك قيمة بضعها لمن لا 
يستديم النكاح. وأما سائر الأقوال؛ فاستحسان؛ وبها كانت مقتضى الفتوى فى مسآلة 
سأل عتها فأحاب بذلك» والله أعلم. 

مسألة: فإن لم يعلم بنكاحه حتى مات أحدهماء نظر فإن كان هو الذى مات. فقد 


قال ابن القاسم فى المرازية؛ ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجعشون وعبد العزييز 
بن أبى حازم: لا ميراث بينهما. قال ابن 1 حييب: ولا صداق. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم: يتوارثان» وكضى الصداق لها من ماله؛ لأن النظر قد فات ,موته. وروى ابن 
المواز عن أصبغ: ترثه وينظر الولى» فإن رآه مما كان يجيزه فلها الصداق مع الميراث» وإن 
رآه بما لم يمكن يجيزه» فلها الميراث دون الصداق. إن كان لم يبن بهاء وإن كان بنى 
بها فلها ربع ديثار. 

وه القول الأول أنه عقد تكاح عقده محجور عليه بغير إذن وليه» فكان للولى النظر 
فيه بالرد أو الإجازة. أصله حال الحياة, 

ووجه قول ابن القاسم ما احتمج به من أن النظر قد فات .كوته. ومعئى ذلك أن النظر 
فى ماله إنما هو لحقه بوقت يختص يحال حياتهء وأما يعد موته؛ فليس بوقت نظر له 
ولذلك جازت وصيته ولم تجزهبته حال حياته. 

ووحه قول أصبغ أن النظر إفا يتعلق بالصداق خخاصة, وأما الميراث فحكم من 
أحكام الدكاح, والتكاح قد تم بينهما بالموت» وفات النظر فيه وإذا ثبت ثبنت 
أحكامه» ومن جملتها الميراث» فقد يفسخ الصداق. ويثبت التواريخ فى التكناح الفاسد 
للصداق. 

فرع: وإن مات الزوج بعد أن علم الولى؛ فإن مات بحدثان ذلك حلف الول ما 
رضى ولا أحاز ويكون له حكم من لم يعلمء وإن طال ذلك بعد علمه فلا كلام 
للولى معناهء ويثبت النكاح. 

ووحه ذلك أن إمساك الولى عن فسحه بعد علمه؛ يقتضى الرضا يه ويوحب بقاءه 
على حكمه؛ فإذا مات بقرب علم الولى بذلك عثل ما يكون له أن يقول أردت الارتياء 
أو لم يمكنى القيام مع عزمى عليه حلف أنه ما رضى ولا أنضي» وكان حكمه حكدم 
من لم يعلم» وإن طالت للدة بعد علسه» وشرك الاعتراض مع تمكنه منه حكم عليه 
بالرضا بذلك والإمضاء له. 

مسألة: وإن مانت هى, فقد روى أصسغ عمن ابن القاسم يتوارئان بالموت» وهذا 
يقتضى [أيهما مات ورثه يكن الآخر]'". وروى ابن ا مواز عن أصبغ ينظر فيه: فإن 
كان غبطة جرى فيه الميراث والصداق» رإن يكن لم غبطة؛ فلا ميراث فيه ولا صداق. 


)١(‏ هكذا فى الأصل ويبدر العنى غير واضممًا. اللحقق. 
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قَالَ مَالِك فى طّلاق الرّحْلٍ امرأنة قبل أن يدل بها هئ بكر فيو أبُوهًا عَنْ 
نمف الصّداق: إن ذَلِكَ حار رَرْحها من أبًا وما وَضَعَ علَه. 

قَالَ مَالك: رَذَلِكَ أن اللهَتبَارَكَ وتَعَالَى قَانَ فى كتَابدِ: ط(إلا أن يَْفُون4؛ فَهُنّ 
الما اللاتى كن دعل بهن «أوْ يَعفرَ الى بيده عُفْدَةٌ التكاح) [البقرة: 1519] 
قَهُرَ الأب فى اه الْبكر وَالسيدُ فى أَمَيه. 

قَالٌ مَالك: وَهَذَا الى سَمِعْتُ فى ذَلِكَ وَلْذِى عَلَيْه الأمر عِندنًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن عفو الأب عن نصف الصداق إذا طلقت ابتنه البكر 
جائزء بلغت المحيض أو لم تبلغه: وبه قال ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس 
والزهرى وعلممة والنخعى» وقاله الشافعى فى القديمء وقال فى الجديد: ليس ذلك 
للآأب» وبه قال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق. 

والدايل على ما نقوله أن ما استدل به مالك» رحمه الله من قوله تعالى: «إإلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أقرب للشوى». قال شيوعنا: 
فوجه الدلالة من الآية أنه قال: «إإلا أن يعفون) يريد النساء لإأو يعفو الذى بيده 
عقدة الدكاح» الأب فى البكر «إوأن تعفوا أقرب للعقوى» يريد الزوج. 

فإن قيل لا نسلم أن الذى بيده عقدة التكاح هو الولىء بل هو الزوج» وهذا الاسم 
أولى به؛ لأنه أملك للعمد من الولى. فالحواب أن ما ذكرتموه غير صحيح ولا نسلم أن 
الزوج أملك بالعقد من الأب فى ابنته البكرء بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج؛ 
لأن المعقود عليه هو بضع البكر ولا لك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يكلكه. 

وجواب ثان أن وضع هذا الاسم على الولى؛ لأن هذا أيلغ صفاته من هذا العفد 
وجميع ماله مئه» وأما الزوج والزوجة, فلهما فى هذا العقد اسم أعص من هذا الاسمء 
وهو الزوج وللعقود عليه والمعقود له والولى عار من ذلك كله وليس له بالعقد تعلق 
إلا أنه عاقده» ولو جاز أن يفهم عند إطلاق الذى بيده عقدة التكاح أن المراد به الزوج 
مع ما ذكرئاه لحاز لأحد أن يقول إن المراد به الزوجة؛ لأن بيدها أن تمتنع سن العقدء 
وأن تمضيه. وكان لآخر أن يقول: إن المراد بالولى الزوج؛ لأنه يلى نفسه؛ وهذا باطل 
باتفاق. 


وجواب ثالث: وهو أننا إذا قلنا إن الذى بيده عقدة التكاح الولى استوعيت الآية 


هات الزوجية كلها دون تكرار لشىء منهاء ولا إخعلال يجهة مسن جهاتهاء وإذا حمل 
الذى بيده ععقدة النكاح على الزوج لم تتناول الآية الولى» وتكرر فيها ذكر المزوجء 
فكان ما قلناه اولى؛ لأن حمل الكلام على فائدة محردة أولى من مله على التكرار. 

وجواب رابع» وهو أنه تعالى قال: الا أن يعفون» فأحير عن الروجات» ثم قال: 
أو يعفو الذدى بيده عقدة التكاح» أحبره عن الأولياء؛ ثم قال: لإوأن تعفوا أقرب 
للتقرى» فخاطب الأزواج الذين استفتح مواجهتهم؛ فقال تعالى: لإلا جداج عليكم 
إن طلقتم النساء ها لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة4 [البقرة: 77] ولم يواحه 
فى شىء من ذلك الزوحات ولا الأولياء» ولو حمل قوله: «إأو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح4 على الأزواج لكان قد واجههم بالخطاب» ثم أخبر عنهم بها يخبر به عن 
الغائب؛ ثم قال: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى» فعاد إلى مواجهتهم بالخطابء وهو وإن 
كان سائقاء فعلى شرب من التجوز رالعدول عن الظاهرء وجمل الكتلام على ظاهره 
أولى حتى يدل الدليل على العدول به عن ذلك. 

فإن قيل لا نسلم أن الذى بيده عقدة النكاح الزوج؛ وإها هى لتفضيل أحد العقدين 
على الآخر كما نقول عفو زيد حسن وعفو عمرو حسن وعفو زيد أحسن. 

فالجواب أنه لو كان الأمر على ما قاتم؛ لقال: إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقرىء فيكون قوله: «إوآن يعفوا» بالياء ونصب الواو 
راحعا إلى قوله: «إأو يعفو الدى بيده عقدة النكاح» وعلى حكمه فى المنطاب عن 
الغالب. 

وحواب ثان» وهو أن قوله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقرى» إنا المراد به عندنا 
يحرد الندب؛ لأن التفضيل بينه وبين عقد الزوحات» وإن سلمنا ذلك» فليس ينع ما 
قلناه, ويكون معنى الآية لإإلا أن يعفون» يريد الزوحات أو يعفو الولى» وأن يعفو 
الزوج أقرب للتقوىء فيكون لكل نوع من العفو فضيلة؛ ولعفو الزوج مزية على ذلك. 

واستدلال آخر من الآيق وهو أن قوله تعالى: لإإلا أن يعفون أو يعفو اذى بيده 
عقدة اللكاح» لابد أن يكون راجمًا إلى النصف الذى يقبت للزوج بقوله تعالى: 
إقنصف ما فرضتع» أو إلى النصف الأبى للزوج. ولم يجزله فى الآية ذكرء فحمله 
عليه عدول عن الظاهرء ولا يجوز إلا بدليل. 

ودليلدا من جهة القياس أن هذا ولى يلاك الإجبار على التكاس» فحاز أن بملك 


كتاب التكاح مومه وم م ممم ممه وهو ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم مم مله ف ممم 1ه 
إسقاط نصف المهر قبل البناء كالسيد فى أمته. قال عيسى بن دينار: يجوز ذلك على 
البنت ولا ترجع بشىء منه على ابنها. 

قال مَالِك فى الْيَوُوجِيةَ أو الَمرَايٌةِ نمت اليُودِىّ أو النْصْرَائِىّ تسم قَبْلَ أن 
يَدْسْلَ بهًا: إِنْهُ لا صَدَاقَ لَهَاء 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابي؛ فلا يخلو أن 
تسلم قبل البناء أو بعده فإن أسلمت قبل البنائء فلا يخلو أن تسلم قبل قيض المهر أو 
بعده» فإن أسلمت قبل البناء والقبض» فلا شىء لها من المهر؛ لأن الفرقة من قبلها 
تتيقن كما لو أعتقت الأمة تحت العبد قبل البداء أو وجددت الزوجة بالزوج عيناء 
فاعتارت فراقه قبل البناءء وكذلك كل موضع يتيقن فيه عذر الزوج. 

فأما الإعسار بالتفقة» فلها نصف المهر؛ لأنه لا يتيقن عسره» وكذلك المعترض عن 
امرأته لأنها لا تتيقن حاله؛ ولعله بمتنع من الوطء إضرارًا بها. 

مسألة: فإن أسلمت قبل اليناء وبعد قبض المهرء فلا يخلو أن يكون المهر ما يحل 
للمسلم تملكه أو ما يحل له تملكه. فإن كان يحل له تملكه كالدنائير والدراهم والخيوان 
والثياب وأنواع الطعامء ردت ذلك كله إلى الزوج. 

ووجه ذلك أنها فرقة قبل البناء من جهة الزوجة: فلم يكن لها شىء من الهر كما 
لم تقبضه. 

مسألة: فإن كان اللهر جما لا بملكه المسلم كالخمر والخنزيرء لم يكن للروج عليها 
شيء هما قبضته» لا نصف ولا غيره: وذلك ساقط عنها لأن السلم ملك ذلكء ولا 
يقوم عليه؛ قاله بن حبيب؛ وهذا مطرد على قول من يقول من أصحابنا: إن مسن أتلف 
حمرًا أو نزيرًا لذمى أنه لا قيمة له عليه. 

وأما على قول من يقول: إن عليه القيمة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: أن له 
عليها قيمة ذلك كله؛ ولو أن نصرائًا ابناع من نصرائى مرا أو خمتزيراك ثم أسلم 
المبتاع قبل دقع الثمن لم يسقط عنه الثمن عندى. 

مسألة: فإنت أسلمث بعد البناع» وقبل القبض» وكات المهر ثما يحل تملكهء فلها مطالبته 
به وأحذه منه وإن كا مما لا يحل لها تملكه كالخمر والختزيرء فلا شىء لها من اللهر 
وهى مصيبة حلت. 
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ووجه ذلك أنها لا يحل لها تملك شىء من الخمر والخننزيرء فلا يقضى لها به ولا 
يقضى لها عليه بغير ذلك لأله لم يسبح بضعها إلا به. 

قَالَ مَالِك: لا أرَى أن تكح المَرةٌ ِكل من ديع ديار وَذْلِكَ أذنى ما يحب 

الشرح: وهذا كما قال لأنه لا يجوز أن تكح امرأة بأقل من ربع ديار أو ثلانة 
دراهم أو عرض قيمته ذلك» وهو المقدار الذى يجب فيه القطع فى السرقة؛ ولا لاف 
أن أكثر المهر لا يتقدر» ذكره القاضى أبو محمد. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا أحب 
الإغراق فى كثير من المهر. قال القاضى أبو محمد: وأما أقل المهرء فإنه يتقدرء ويه قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يتقدر ويجوز عفّده بالحبة والحبتين» والشىء الطفيف. 

والدليل على ما نقوله أن هذا سبب لاستباحة العضو ,كال» فيجب أن يكون مقدرًا 
كالسرقة. 

ودليل ثان أن ما قصر عن ربع دينار لا يصح أن يكون مهرًا. أصل ذلك سا لا بصيح 
أن يكون ثمنا كقشرة البيضة» وقلقة الحبة 

واستدلال فى المسألة» وهو أن المقادير تؤثر في العقود ما لا تؤشر الصفات» ولذلك 
قلنا إن الزيادة فى المقدار تمبع يذل ما يجرى فيه الربا من العين وغيره بعضه ببعضء ولا 

ينع ذلك الزيادة فى الصفات ثم ثبت وتقرر أن النقص فى الصفات مؤشر قى صحة 
الهر فلا يجوز بالقرون وابغرار الكسورة لنقصان صفاتهاء فبأن يؤثر نقبص القدار فى 
ذلك أولى وأحرى. 

فرع: إذا ثبت أن أقل اللهر يتقدرء فإن أقله ربع دينار أو ثلائة دراهم؛ وأحاز ابن 
وهب من رواية ابن حبيب التكاح بدرهم. وروى عن ربيعة: جوازه بنصف درهم. 
وقال ابن شبرمة: أقل ذلك خمسة مسون درهماء. 

ودليلنا أن هذه المسألة مينية عندنا على أن يد السارق تقطع بربع دينارء فإن لم يسلم 
لنا ذلك نقانا الكلام إلى القطع فى السرقة؛ وإن سلم لنا قسنا عليه بأنه عضو مستباح 
مال» فقوحب أن يتقدر هما أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم, 

فرع؛ إذا ثبت ذلك» فمن تزوج بأقل من ربع ديار أو ثلاثة دراهمء فإنه يخير قبل 
البناء بين إتمام الثلاثة دراهم أو الفسخ» قال ذلك جماعة من أصحابنا. قال سحنون: وقد 
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قال بعض الرواة: يفسخ وإن أتم ثلائة دراهم. فإذا قلنا بالرواية الأولى» فإن أتم المهر» 
فهو على نكاحه؛ وإن أبى من ذلك فسخ النكشاح بينهما بتطليقة: وكان لها نصف 
الدرهمين: قاله ابن المواز وجماعة من أصحاينا. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا شىء لها. 

وجه قولنا: لها نصف الدرهمين» أنه صداق احتلف أصحابنا فى صحته فلذلك 
حكم لها بنصفه. 

ووجه القول الثانى» وعليه جماعة من المتأخرين: أن هذا مهر فسخ التكاح لعسدم 
صحته: فإذا فسخ قبل الدخول لم يجسب نصفه. أصل من ذلك إذا كان الفساد فى 
ججلسة,. 

مسألة: وإن بنى بها لزم النكاح: قال ابن الماحشون: ويلزمه مهر المدل. وقال ابن 
القاسم وأشهبي: ويتم لها ثلاثة دراهم. 

وجه قول ابن الماجشون أن الفساد فى المهرء فإذا فات فسخ التكاح بالبناءء نزم 
الؤوج مهر المثل. 

ووحه قول ابن القاسم أن جنس المهر صحيح: وإما دخل الفساد فى مقداره» فوجب 
تصحيحه فى المقدار لا فى الجنسء وقد رضيت عا دون الربع دينار من ذلك ابخنس» 
فإذا بلغت ربع دينار» فلا زيادة لها عليه» ألا ترى لو تزوجت بدينار نقدّاء ودينار مؤجل 
إلى موت أو فراق» وكان مهر مثلها ألف دينار» نفات المهر بالبناء أنها لاتزاد عند ابن 
القاسم على الدينارين. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن الفساد يدل فى المهر من جهتين» إحداهما من جهة 
العددء وقد تقدم ذكره. والثائية من جهة اللنس. 

وفى ذلك بابان» الباب الأول: فيما يتعلق يالمهر من القساد من جهة الجنس. والبساب 
الثانى: فى حكم التكاح المنعقد على ذلك. 

ا 
الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد 
من جهة الجنس 

المهر على ضربين» منافع وأعيان» وقد تقدم الكلام فى حكم المنافع» والكلام هاهنا 

فى حكم الأعيان» وذلك أن الأعيان على ضربين»ء ضرب يجوز تملكه كالدنائير 
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والدراهم والحيوان والعروض؛ وضرب لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير والأحرار من 
بنى آدم. 


فأما ما يجوز تملكه؛ فإنه على قسمينء معين وغير معين. فأما المعين فإنه يجوز عقد 
النكاح به ما لم بمنع من ذلك عذر غالب» وذلك على وجهين» حاضر وغائب. فأما 
الحاضر» فيجوز التكاح به كالتكاح بالدنانير والدراهم والعقار والحيران والعروض, 
والمكيل والموزون من الطعام وغيره» جزافا أو غير جزاف؛ لأنه عقد معاوضة. 

وأما ما يكون فيه عذر غالب كالثمرة التى لم يبد صلاحها على التبقية أو اللدنين فى 
بطن أمه. فإن القاضى أيا محمد؛ قال: لا لاف فى منع العقد به لأنه غرر ولا يجوز 
عقد النكاح جمعين لا علكه الناكح كدار زيد وعبد عمروء رواه ابن اللواز عن القاسم. 

مسألة: فإن كانت الأعيان غائبة كالعبد الغائب على مسيرة شهر» فقد روى محمد 
عن ابن القاسم: لا بأس به إلا أن يكون بعيدًا جدًا كخراسان والأندلسء فأكرهه 
لانقطاع خبره. وقال ابن حبيب عن مالك: مثل إفريقية من المدينة» فلا خير في فإن 
كان قريب الغيبة ما لا يجوز النقد فيه كاليومين والثلاثة» حاز دخول الناكح قبل قبضف 
وإن. كان بعيد الفيبة لم يجر ذلك» فإن قدم ربع دينار؛ وإن سماه ع العيد؛ رواه محمد 
عن ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن كانت غيبته على مثل الشهر والعشرة أيام؛ جاز 
للناكح البناء قبل القبض يخلاف البيع» ويستحب له أن يمحل ربع دينارء ولا يكون 
العبد المعين الغائب والأرض الغائبة إلا موصوفة قربت الغيية» أو بتعدت,. ولو كان فى 
المنزل» رواه ابن المواز لأنه إذا عدمت الرؤية والصفة كان مجهولاً. 

فصل: وأما ما لا يجوز تملكه؛ فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يستدام ملكه. وضرب 
لايملك جملة؛ وضرب ثالث ينع من تملكه حق الغير. فأما مالا يستدام تملكه, فمثشل 
أن يصدقها أباهاء ومن يعتق عليها من ابن أو أخ: فققد روى فى المختصر ابن عبد 
الحكم عن مالك أن ذلك حائز؛ لأنها تملكه بالعقد» وكل ما جاز أن يكون عوضًا فى 
البيع؛ فإنه يكون عوضًا فى النكاح. 

قال ابن عبد الحكم عن مالك: ويعسق عليها. قال الشيخ أبو بكر: سواء كانت 
موسرة أو معسرة؛ لأنه لا أصدقها من يعتق عليهاء فقد أذن لها فى ذلك. قال اين 
حبيب عن أشهب وأصبغ: وكذلك لو أمهرها عبدًا يكون لغيرها لا صداق لها غير 
ذلك فإنه جائر كما يجوز فى البيع» ولو تروجها على أن يعتق أباها أو أحدا ممن يسدق 
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عليهاء وهو فى ملكه؛ فقد قال ابن الماحشون: التكاح مفسوخ؛ لأنها لا تملك منه شيكاء 

مسآلة: فإن تزوجهاءا لا يصح أن تماكه كاخمر والختزير والحر» فقد قال القاضى 
أبو متحمد: العقد غير صحيح. وقال أبو حنيفة والشافعى: العقد صحيح. 

والدليل على ما نقوله قوله : ومن أحدث فى أمرنا ما ليس متهء فهو ردم" 

ومن جهة القياس أن هذا معنى لا يصح أن يكون مهرا لحق اللهء فوجب أن يكون 
المهر فاسدًا كالبضع فى نكاح الشغار وإذا تزوجها بحر» فقد روى العتبى عن أصبغ: 
يفسخ النكاح إذا عرقا حريته؛ وإن جهل ذلك أحدهما لم يفسخ. وروى عن سحنون 
ما ظاهره أنه يفسخء وإن لم تعلم ذلك المرأة. 

مسألة: وأما ما يصلح أن تملكه. وعنع منه حق الغير كالدار المغصوبة, فإن كان مما له 
فيه شبهة كالابن الصغير فى ولايته» فإن اين حبيب قال: لم يختلف أصحابنا إذا كان 
الأب موسرًا يوم الإمهارء فذلك جائر للزوجة. 

ووجه ذلك ما رواه ابن المواز عن مالك أنه قال: وذلك مثل ما لو اشتراه لنفسه منه. 
قال مالك: سواء بنى بها أو لم يبن» قرب ذلك أو بعد» علمت به المرأة أو لم تعلمء» 
عرضًا كان أو رقيقًا أو غيره» ويتبع الابن الأب بقيمة ما له فيما حكمنا بقيمته أو عثله 
فيما له مثل. 

قإن كان الأب معسراء قروى ابن المواز عن مالك: هو للمرأة» ورواه اين حييب عن 
ابن القاسم وأصبغ. وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون: لا شىء فيه للمرأة. 

وجه القول الأول أنه عاوض كال ابنه الذى يليه فيه» فوجحب أن يجوز عليه فى عدم 
الأب وغناه كما لو باعه. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه أراد استهلاك مال اينهء ولا مال لهء» فوجب أن ينع منه 

فرع: فإذا قلنا إنه للابن» فقد قال ابن الماحشون: إنه لهء ون بتى أبوه بالمرأة. وقال 
مطرف: إنها ذلك لهء ما لم يبن بهاء فإن بنى يها فهو للمرأة. 

وجه قول ابن الماجشون أنه أخذ مال ابنه بغير عوض يصير إليه» فلم يكن ذلك لمن 
صيره الله كما لو وهبه لأجنبى. 


(1) أخرحه البخارى -حديث رقم 53917. مسلم حديث رقم 1118. أبو داود حديث رقم 
ابن ماجه حديث رقم 4 .١‏ أحمد فى للسند حديث رقم 298.:7. 


ووجه قول مطرف أن المعاوضة فيه قد تمت لاستيفائه البضع فلاف الهبة. قال ابن 
حبيب: وهذا ما لم يتقدم الإمام إلى الأب فى أن لا يتزوج يمال ابنهء فإن تقدم إليه فى 
ذلك لم يجز مته لشىء, والاين أحق به من المرأة فى عدم الأب» بنى أو لم يين» وهذا مما 

ووجه ذلك أن تقدم الإمام حكم يمنع منهء وبالله التوفيق. قال محمد عن ابن القّاسم: 
وإن كان الولد ممن لا ولاية عليه كالكبير أو ولد الولد, فإنه يتترع من المرأة» إن ود 
فإن لم يوجد, فلا شىء لهم عليها إلا أن يكون ثوبًا لبسته أو طعامًا أكلته. قال عيسى 
عن ابن القاسم: سواء علمت أو لم تعلم. 

ووجه ذلك أنه.منزلة من ابتاع من غاصبء فلا ضمان عليه؛ إلا أن يكون استهلك 
ما ابتاع. 

مسألة: وإن لم يكن فيه شبهة ملك مثل أن يكون عبدًا سرقه أو غصبه. فقد روى 
العتبى عن سحنون أن النكاح ثابت إن لم تعلم بذلك الروجة» وإن علمت بذلك» فسخ 
قبل البناء ويثيت بعده. 

فصل: فأما الأعيان التى ليست .معينة» وإنما ثبتت فى الذمة» فإن كانت مما يجوز أن 
يكون عوضًا فى البيع منه يجوز أن يكون عوضًا فى التكاح؛ وقد يختلفان فى معنى 
الحلول والتأجيل» فجوز أن يتزوج بعبد فى ذمته غير موصوف» ولها الوسط من ذلسك» 
وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: لا يجوز إلا أن يكون موصوفا. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم»4 
[التساء: ؛ ؟]. 

ودليلنا من جهة المعنى» اتفاقهم على جواز النكاح بمهر المثل» وفيه من الغرر أكثر لما 
جوزناه مع إسناده إلى المعروف من عبيد ذلك البلد القيمة الوسطى يوم العقدء رواه ابسن 
اللواز عن ابن القاسيء ويكون له مع عدم المدس غالب رقيق البلد من السودان أو 
الحمران» فإن استوواء فلها نصفهم من الحمران» ونصفهم من السودانء قاله سحنون فى 
العتبية؛ وعليه الإناث إن لم يذكر ذكورًا ولا إنانًا. قال مالك فى العتبية: عليه الآناث؛ 
لأنه عرف الناس» وإن تجهزها بمهاز بيت» حاز ذلك؛ ولها الوسط من جهاز مثلها من 
أهل الحاضرة؛ إن كانت حضرية» أو من أهل البادية» إن كانت بدويةء رواه ابن القاسم 
عن مالك. 

اا 


الباب الثانى فى حكم النكاح المنعقد على ذلك 

إذا وقع الفساد فى التكاح لفساد المهر» فقّد قال القاضى آبو محمد: لا حلاف فى 
منعه ابتداءء فإن وقعء ففيه روايتان» إحداهما أنه يفسخ العمّد قبل البناء وبعده. 
والأخرى يفسح قبل البناء» ويقبت بعده. ويجب صناق امل حلانا لأبى حنيقة 
والشافعى فى قولهما إن النكاح صحيح ولا يفسد بفساد المهر ويجب فيه مهر المثل. 

فإذا قلنا إن العقد فاسدء فوجهه قوله تعالى: «إواحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» [النساء: 4 7] فعلق الإحلال بشرط أن نيتغى بأموالناء والمذمر والختزير ليبس 
.عمال لناء وهذا عندى على القول بدليل الخطاب. 


ومن جهة المعنى أن هذا عقد معاوضة» فوجب أن يفسل بفساد العورض كابيع. 

ووحه آخر أنه أحد العوضين فى النكاح؛ فوجب أن يفسد النكاح يتحرعه كتحريم 
البضع. 

ووحه التصحيح أن عقد التكاح مقصوده المكارمة والمواصلة, فلذلك يفسد يفساد 
النمن» ولذلك جاز عقد النكاح من غير تسمية المهرء ولا يجوز ذلك فى البيع. 

فرع: هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد بلفظ الصحة والفساد, ثم قال: وقد 
اختلف أصحابنا فى تأويل قول مالك يفسخ قبل الدخمولء ويثيت بعده؛ فمنهم من 
حمله على الإيجاب تغليفلًا وعقوبة» ومنهم من حمله على الاستحباب احتهاطًا وخروجًا 

من الخلاف» فإن وقع الدعول لم يفسد؛ لأن الصداق قد وجبء فلا يوجد المعنى 
الذى لأجله فسيخ قبل الدحول. 

ومعنى قوله: ويفسخ قبل الدخول ردغاء يريد أنه يكون الرجوع بما يلزم من 
الطلقة؛ فإن تروجها بعد ذلك رحعت إليه على طلقتين. 

وقوله فى وجه الاستحياب: وإنه إذا وقمع الدخول وجب الصداق, على وجه 
الصحة؛ فلم يفسخ يطرد على قول من قال: إن الفسخ قبل البناء واحب بفساد المهرء 
فلما انتقل بالبناء إلى مهر المكل صحء وعرا التكاح عن فساد المهر. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عده: والذى عندى أن الفسخ واحبء» وهو 
ظاهر قول المتقدمين من أصحاب مالكء وإنما ذهب إلى الاستحباب المتأخرون من 
أصحابنا ألزمهم المخالف أن العقد إن كان انعقد على الفساد, فلا يخرج عن ذلك 


لا وما قله لتق حاز على قولهم فى البيع الفاسد لفساد العوض: ينسخ قبل 
الفوات؛ ولا يفسد بعد الفرات» وما قاله غير لازم؛ وقد بينته فى كتاب السراج يما 
يغئى الناظر فيه» إن شاء الله. 
## ا 
إرخاء الستور 

مؤورة - مَالِكه عن يَخَْى لبن سيلو عن سوا ؛ بن الصُمَيْ ألْعْمَرَ عُمَّرَ بْنَّ 
الحَطاب قَضَى فى لمر ا ذا مرَوحَهًا الوّحُلُ أنه دا المت شوق ققد وج 
الصّداق. 

0 - مَالِكه عَنٍ ابن شهاِ ألا يبد بن نَابِسو كا يُقُولُ: إِذَا مَحَلَ 
لحل باريد فرعي عَلهمًا السكوّر» فَقَدْ رحب الصّداق. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وإذا أرخييت الستور فقند وجب الصداق» يريد إذا 
علا الرجل بامرأته وانفرد انفرادًا بيئاء ققد وحب إكمال الصداق على الزوج. وظاهر 
هذا اللفظ يقتضى أن بالخلوة يجب على الزوج إكمال الصداق, وإن لم يكن المسيس 
غير أن معناه عند مالك فيما روى محمد عن ابن وهب أنه أريد بالحديث إذا أرخيت 
الستور الخلوة» وأريد بقوله: «فقد وجب الصداق: إذا ادعت المرأة المسيس» معنى أن 
الخلوة شهادة لها جارية أن الرحل متى خلا بامراته أول خلوة مع الحرص عليها 
والتشوف إليهاء فإنه قلما يفارقها قبل الوصول إليهاء فهذا الذى أراد بقوله: «فقد 
وجب الصداق؛ ولم يرد أن الصداق يجب بنفس الخلوة» وإن را من المسيسء؛ قال: 
وقد أحكم كتاب الله هذا فى قوله تعالى: لإوإن طلقتبوهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف مسا فرضسم» [البقرة: 7517]. وقاله أصِيم وان حييب» 
وبهذا قال من الصحابة ابن عباس. 


- أسترحه البيهقى فى الستن الكبرى /55/9. عبد الرزاق فى المصتف +/89؟. البيهقى فى 
معرفة الستن والآثار ١477/٠١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟7١٠.‏ الملحلى 
لفايدتة 

- أخرحه الييهقى فى السئن الكبرى ١67/1‏ ومعرفة السئن والآثار .١ 4591/٠١‏ وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠١1/4‏ 


وزاد القاضى أبو الحسن: وابن مسعود وطاوسء وبه قال الشافعى فى الجديد وهو 
قول ابن سيرين. وقال أبو حنيفة: يكمل الصداق بنفس الخلوة. قال القاضى أبو 
الحسن: ويه قال من الصحابة عمر وعلى وابن عمر وزيد ين ثابت ومعاذ بن حبل: 
ومن التابعين الزهرى وعروة بن الزبير وعطاء بن أبى رباح. وأما على قول عمر وزيد» 
قد بينا تأويل مالك لهماء ويجوز أن يكون قول على يعمل مثل ذلك من التأويل» 
والله أعلم. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك ما احتج به من قوله تعالى: «إوإن طلقعموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضعم لهن فريضة فنصف ما فرضعم» وهذا قد طلق قبل 
المنيش: 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه خلوة عريت عن المتعة؛ قلا يجب بها كمال 
الصداق. أصله إذا كان بمحضر الحكم أو كان الزوج محرمًا أو صائما. 

٠١‏ - مالك أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيسٍ كان يُقُولٌ: إذَا مَعَلَ الرَجْلُ 
بِالْمرة فى بَمْتِهَا صُدّقَ الرّخُل عَلَيْهك وَلِذَا دَحلّت عَلَيْهِ فى بَْتهه صٌدقّت عَلَيْد. 

قَالَ مَالِك: أَرَى ذَلِكَ فى للْمريْس إذا دَعل عَلَيْهَا فِى يَينَهَاء فَقَالَ: قَذُ مَسَّنِ 
وَكَال: لَمْ أْسهاء صّدَق عَلَيْهَاه فْإنْ دَحَلَت عَلَيْهِ فى يِه فَقَالَ: لَمْ أسْسَهاء وَقَالَتْ 
قد مسبنى» صَدَفَت عَلَبْه. 

الشرح: قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه هذا خملاف لما تأوله أصحابنا على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وذلك أنهم حملوا قول عمر على أن بالخلرة 
حيث كانتء يكون القول قول الزوجة فى دعوى المسيس» وإن أنكره الزوج؛ وحملو' 
قول سعيد بن المسيب هذا على أن الخلوة على سبيل الالتذاذ بالزوحة والقبل دود 
البناء. 

فقال: إن كانت هذه الخلوة فى منزل الزوجة» فالقول قول الزوج فى إنكار 
المسيس» وإن كان فى منزل الزوجء فالقول قول الزوجة فى دعوى المسيسء لما قدمناه 
من انبساط الزوج» وقلة هيبته فى منزله» وما جبل عليه الناس من الانقباض والهيبة 
والحياء فى المنزل الذى يزور فيه. 


.175/15 ذكره أين عبد البر فى الاستذكار‎ - ٠ 


فأما خلوة السفلا فحيث كانت أوحبت تصديق الزوجة» وقد قال مالك بكلا 
القولين. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: حيث أنخذ الغلق الزوجين؛ فى أهله أو 
فى أهلهاء فالقول قول المرأة؛ إن ادعت المسيس؛ وبه أخذ ابن وهب. 

مسألة: فإن أقر بالخلوة أو قامت بها يبنة» فحكمه ما قلنادء وإن لم تكن بيش ولا 
إقرار» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: إن اليمين على الزوج فى دعوى المسيس عليه إن 
أنكر الخلوة» وادعت ذلك الروحة, قال: وقد كان ابن القاسم يقول: إذا ادعت المسيس 
فى أهلهاء وقد عرف احتلافه إليها أو لم يعرف» لزمه اليمين فى الأمرين» فإن حلف 
برئ» وإن نكل غرع جميع الصداق. 

ووجه ذلك أن الأصل فى استصحاب حال الفعل عدم ما يشهد لهاء ويجعل قولها 
الأظهر» فالقول قوله فإن حلف برئ» وهذه فائدة بمينه» وإن نكل» فعليه الصداق» ولم 
يذكر أن اليمين ترد على المرأة. 

فرع: وهذا إذا كانت ثيبًا ودعا الزوج إلى أن ينظر إليهاء ففى كناب محمد عن 
مالك: هى مصدقة:؛ ولا ينظر إليها. وقد قال القاضى أبو محمد فى التى تتككر الوطيء 
والزوج يدعيه: أن من أصحابنا من قال فى البكر ينظر إليهاء ويحتمل أن يكون هامتا 
مثله. 

فرع: وسواء كانت الزوجة فى حال بحل وطؤها أو لا يحل كالصائمة فى رمضان 
والمحرمة والحائض» رواه محمد عن ابن القاسم؛ فإن كانت الخلوة فى نكاح فاسد ققد 
روى محمد عن مالك أنه قال: إذا كان النكاح مما يفسح ولا يقر عليه يحال أن القول 
فى ذلك كله قول المرأة إذا أرخيت الستور. 

ووجه ذلك أن هذا معنى يجب به [كمال اللهر مع خحلوة الزوج فى النكاح الصحيح. 
فوجب أن يكمل فى النكاح الفاسد كالإقرار بالوطء. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الموحب عندنا فى كمال الصداق بالبتاء هو الوطء عغيبي 
الحشفة؛ وإن لم يكن غير ذلك؛ هذا قول جماعة شيوخخنا. 

ووجه ذلك أن الأحكام إنما تعلق يمغيب الحشفة من وحوب الفسلء؛ ووجوب اللحند 
وإحلال المطلقة وإفساد المج والصوم. وغير ذلك من الأحكام. فأما الخلوة والتلئف فلا 
تتعلق به الأحكامء فلا اعتبار بها. 

فرع؛ وهذا إذا كان التلذذ فى الخلوة أو المدة اليسيرة يعد البباءء فأما إذا قام معها 


كتاب التكاج .... 
المدة الطويلة كالعام ونحوه؛ فقد حكى القاضى أبو الحسن: أن لها جميع المهر. ومن 
أصحابنا من قال: لها نصف المهر. قال القاضى أبو الحسن: وهذه الرؤاية المعول عليها. 
ووجه قولنا أن لها جميع المهر إمام المهر عوضًا من طول تلذذه بها وتغييره لجهازها. 
ووجه قولنا: لها نصف المهر أنه نكاح عرى عن المسيس» فلم يجب فيه بالطلاق غير 
نصف المهر. أصله إذا طلق قبل اليناء. 
* 0# 


المقام عند الأيم والبكر 


- مَالِك عَنْ عَبد الله : أن أبى بكر بن مُحَمو بن عَسْرِو يْنٍ حَرْب عَنْ 
د لك أن أب بكر بن عبد الحم إن احرش أن ماو لَْْرُو عن أبده 
أن رول الله ل جم كزوج أ لمك وأمنبِحت عفدة» قال لها ويس بك على 
أَمْلِك هراد إن شك شئت سيمت عِندف وَسَبّعْت عِندَمُن وذ شعت تلفت عِنْدَكٍ 
را قال 3 


- أخخرجه مسلم فى الرضاع وأبو داود فى التكاح 1811. وابن ماجه فى التكاح 
7 والدارمى فى التكاح 73711. 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد :١78/19‏ هذا حديث ظاهره الانقطاع؛ وهو متصل مستده 
صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة. 
أبرنا عبدالله بن محمد ين عبدالمؤمن» أخبرنا أبو يكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بيغداد. 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثتى أبىء أخبرنا عبدالرزاق» ويحيى ابن سعيد الأموى. 
وروح بن عبادة قالوا: حدثنا ابن جريج. أخيرنا حبيب بن أبى ثابت» أن عبدالحميد بن عبدالله 
ابن أبى عمروء والقاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أيا بكر 
ابن عبدال رمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة زوج النبى و أخبرته قى حديث صويل 
وه: أن رسول الله يك قال: «إن شكت سبعت للكه وإن أسبع لك» أسبع لنسائى». وقد 
روى هذا الحديث من وحه آخر متصل أيضا. 
حدثنا عبدالله بن محمد؛ حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو دارد, حدثنا موسى بن إسماعيل» 
وأحبرنا قاسم بن محمدء حدثنا الد بن سعد. حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور. حدتنا محمد بن 
ستحرء حدثنا عبيد الله بن عائشة. وأحبرنا عبدالله بن عبدالومنء حدتنا أحمد ين حعفر بن 
حمدان: -حدثنا عبدالله ين أحمد بن حنبل» حدثتى أبى» حدثنا عفات, قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. 
أتحبرنا ثابت» حدئئى ابن عمر بن أبى سلمة .عنى» عن أبيهء عن أم سامة فى حديث طويل»- 
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الشرح: قوله: «أن وسول الله وي حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده» يقتضى 
أنه قال لها ذلك فى أول يوم أصبحت فيه عنده؛: وقد روى أنه قال لها ذلك يعد 
انقضاء الثلاثة أيام. 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن أبى بكر عن أبيه «أن رسول الله #يهَا حين 
تزوج أم سلمة فدحل عليهاء فأراد أن يخرج أذت يثوبه فقال رسول الله: 0 شعت 
زدتك» وحاسبتك به. البكر سبع والثيب ثلاث»”؟ ويجتمل أن يكون قال لها ذلك 25 
أول يومء فاحتارك الثلاثة» ثم قال ذلك بعد انقضاء الأيام حين تعلقث يثوبه؛ إعادة 
للتحيير. 

فصل: وقوله وُّْ: وليس بك على أهللك هوان”'' يريد أنها ليست بهينة عليه بل 
يريد إكرامها وموافقة إرادتها فى المقام عندهاء وأنه إن أقام عندها ثلاثة أيام مع أن 
اللقام عند البكر سبع» فليس لهوانها عليه؛ وإنما ذلك؛ لأن حق سائر الزوجات متعلق 
بالمقام عندها. 


-ذكره فى تكاح رسول الله يك أم سلمة وفيه: فلما ينى يأهلء قال لها: وإ شكت أن أسبع 
لك سبعت للتساع. 

وهذا لفظ حديث أحمد بن حنبل» عن عفان» قال: وحدثنا حعفر بن سليمان» عن ثابت: حدثنى 
عمر بن أبى سلمة؛ قال: وقال سليمان بن للغيرة: عن ابن عمر بن أبى سلمة. 

قال أبوعمر: قول حعفر بن سليمان فى هذا الحديث؛ عن ثابت: حدثتى عضر بن أبى سلمة» 
خمطأء وإما هو ثثايت: عن ابن عمر بن أبى سلعة - كما قال حماد بن سلمةء وسليمات ين 
المفيرة. 

وأخبرنا عبدالله بن محمد, أخيرنا أحمد بن حعفرء حدثنا عبدالله بين أحمد بن حنبل» حدثئنا أبىء 
حدثنا يخبى بن سعيد عن سفيان» حدئتى محمد بن أبى بكرء عن عبداللك ابن أبى يكر يبن 
عبدالرهمن» عن أبيهء عن أم سلعة» أن رسول الله ميك لما تروجها أقام عندها ثلاثة أيام» وقال: 
وإثه ليس بك على أهلك هوانء إن شعت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: وإن سبعت لك سبعت لنسائى»؛ فإنه لا يقول به مالك 
ولا أصحابه» رهذا مما تركوه من رراية آهل الدينة لحديث بصرىء رواه مالك: عن ميد 
الطويل. عن أنس بن مالك» قال: للبكر سيع؛ وللنيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا 
يحسب على القى تزرج ما أقام عندها. 

() أخرحه مسلم حديث رقم 450 .١‏ أبو داود حديث رقم 81 ابن ماحه حديث رقم 
0 أحمد فى المسند حديث رقم 9458ه». الدارمى حديث رقم .57٠١‏ 

)١(‏ قال التووى: معناد لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شىء تأخذينه كاملا 


كتاب النكاح ا 0100011100 

فإن سبع عندها وزاد على المقام عند الثيب» فلابد أن يقتضى سائر نسائه من المدة 
مثل ذلك ويسقط حكم الثلاث عند الثيب» لأنه وإن كان الحق لها فى مقام ثلائة 
أيام» فليس لها أن تتصل يما بعدهاء فيسقط لذلك حكم الشلاث؛ وييقى يحرد التسبيع 
تضمنًا لإرادة أم سلمة رضى الله عنهماء فلايد من مش ذلك عمد غيرها من أزواج 
النبى يك وإن اقتصرت على الحق الواحب لها من التقلييث» للم يقنض سائر الأزواج 
شيئاء واستأتف القسمة. 

وهذا يقتضى أن المقام عند الثيب حق لا يفتضى به سائر الزوحات مقامّاء ولا لمن 
فيه اعتراض لتعليقه ذلك .كشيئة أم سلمة دون مشيئتهن. 

وقد احتلف أصحابنا فى ذلك هل هو حق للزوج أم الزوحة؟ قال القاضى أبو 
محمد: فى ذلك روايتان» قال: وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًا له. جاز له فعله وتركه» 
وإذا كان حقا للزوجة» لم يكن له تركه إلا باذنها. 

فوجه القول بأنه حق للزوج: قوله فى حديث أم سلمة: ولس بك على أهلك 
هوان:» إن شقت سب سبعت عندك وإن شعت ثلفت ودرت» فأخبر يأن ذلك على وجه 
الإأكرام» فالظاهر أنه ليس من حقوقها لأن الأكرام» لا يستعمل فى إيتاء الحقوق. وإنما 
يستعمل فى إعطاء ما ليس يحق للمكروم؛ ولو كان من حقوقها لقال: ليس ينا منبع 
حقك. 

ووحه قولنا بأنه من حقوق الزوجة قوله فى حديث أنس: «للبكر سبع وللثيب 
ثلاث”" وقد أسنده ابن وهب فى غير الموطاً. 

رمن جهة المعنى أن الغرض تأنيس المزأة ويسطها وإذعاب ما يلحقها من الانقياض 
والمنجل؛ وهذا من حقوقهاء وقد حكى القاضى أبو الحسن أنه حق لهسا جميعّاء وهو 
قول صحيح عندى. 

فرع: فإن قلنا إنه حق للزوحة؛: فهل يقضى به على الزوج أم لا؟ قال أصبغ فى 
الموازية: هو حق عليه ولا يقضى به عليه كالمتعة. وفى التوادر عن محمد بن عبد الحكم: 
يقضى به عليه. 

فوجه القول الأول أنه حق للزوجحة سيبه اللكارمة؛ فلم يقض به على الزوج 


)١(‏ أخرحه البعصارى حديث رقم ,51١*‏ 0714. مسلم حديث رقم 1431. أيو داود 
حديث رقم 5174. 


كالإمتاع. ووحه القول الثانى أنه حق للزوجة من المقام عتدهاء فوجب أن يقضى يه 
على الزوج كالقسم بين الزوجات. 

فرع: وهل يكون ذلك للزوحة إذا لم يكن عنده غيرها؟ روى أيو الفرج عن ابن 
عبد الحكم أن ذلك على الزوج؛ وإن لم يكن له نساء غيرها. وقال ابن حبيب: لا 
يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها. 

وجه القول الأول أن طريق ذلك التأنيس وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن له غيرها 
كحاجتها إذا كان له غيرها. ووجه القول الثانى أن هذا مقام عند الزوحة, فلا يلزم من 
ليس له غيرها كالقسم. 

قفصل: وقوله: وإن شئت سبعت عندك وسيعت عندهن» يريد التخيير لها فى ذلك. 
قال القاضى أبو الحسن: إن اعتارت التسييع» قضى سائر نسائف سبعًا سبعًا. وقال ابن 
المواز عن مالك: لا يخيرها فى ذلك» وقد مضت السئة بأن يقيم عندها ثلانًا. 

وجه القول الأول التعنى بطاهرالحديث. ووحه القول الثانى التعلق ما يثبت من 
الفعلء فصار ذلك حكمًا على جميع الزوجات. والله أعلم. 
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)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/5/9: احتلف الفقهاء فى هذا البابء: فقال مالك» 

والشافعى وأصحابهماء والطيرى: يقيم عند البكر سبمّاء وعند الثيب ثلانّاء فإن كاتت له امرأة 

أحرى غير التى تزوج» قإنه يقسم بينهما بعد أن تمضى أيام التى تسزوجء وقال اين القاسم عند 

مالك: مقامه عند البكر سبعًاء وعد الثيب ثلا إذا كان له امرأة أمرى؛ واحبء وقال ابن 

عبدا مكم؛ عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواحبء وقال الأوزاعى: مضت السنة أن يجلس 

فى بيت البكر سبعًا وعتد النيب أربعًاء وإن تزوج بكرًا وله امرأة أخرى» فإن للبكر ثلانّاء ثم 

يقسمء وإن تزوج الثيبء وله امرأة: كان لها الثلئان. وقال الثورى: إذا تزوج البككر على الثيسي: 

أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد قال: وقد سمعنا حديثًا آخر قال: يقيم مع البكر سبعاء 

ومع الثيب ثلانا. وقال أبو حتيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب» ولا يقعد عند 

الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى» قال محمد ابن الحسن: لأن الحرمة لهما سوا ولم يكن 

رسول الله وي يؤثر واحدة على أخترى» واحتج بحديث هذا الباب» وما قدمنا فى تأويله. ‏ - 


قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ الأمرٌ عِنْدَناء 

الشرح: قوله: «للبكر سبع وللغيب ثلاث» يقتضى ظاهره أنه حق للمرأة» ولو كان 
حا للزوج لقال للزوج فى البكر سبع؛ وى الثيب ثلاث؛ وبهذا قال من الصحابة 
أنسء ومن التابعين فمن بعدهم النختعى والشعبى والشافعى وأحمد بن حنبل. وقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصرى: لليكر ثلاث» ثم يقسم وللئيب يومان» ثم يقسم. 
وقال حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة: لا-تفضل الجديدة على القديمة, بكرًا كانت أو 
سنا 


والدليل على ما قلئاه ما رواه البخارى» قال: حدثنا يوسف ين راشد قال: حدثنا 
أبو أسامة عن سفيان» قال: حدثنا أيوب وحالد» عن أبى قلابة» عن أنسء قال: من 
السنة إذا تزوج الرحل البكر أقام عندها سبمًا وقسمء وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلانًا 
ثم قسم. 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى التبى 6. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الطارئة يلحقها من الاستحاش والانقباض ما يحتاج به إلى 
التأنيس» وذلك لا يكون إلا بطول المقام عندهاء ولما كانت البكر أآكثر حياء وانقباضًا 
احتاجت من التأنيس أكثر مما تحتاجه الثيب. وهفا التعليل على أصل من جعله حقًا 
للزوجة. وأما على أصل من جعله حقًا للزوج؛ فقد قال القاضى أبو محمد؛ لما كان 
التذاذ الزوج بالطاركة أكثر من التذاذه بالقديمة» جعل له من المقام عندها ما يصل به إلى 
ذلك. 

فرع: والحرة كالأمة فى ذلكء قاله القاضى أبو الحمسن. ووجه ذلك أنهار زوجة 
تحتاج إلى التأئيس كالحرة. 

فرع: وهل يتخخلف العروس فى هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ روى فى 
العتبية ابن القاسم عن مالك: لا يختلف عنها. قال سحنون: وقد قال بعض الناس: إنه 
لا يخرجء وذلك لها بالسنة. 


-قال أبو عمر؛ الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعى» 
وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما. حديث مرفوع نصّاء وعن السلف من الصحاية 
والتابعين فى هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقياء الأمصارء والحجة مع من أدلى 
بالستةء وبالله التوفيق. 


وجه قول مالك أنه إن كان حقًا للزوج» فإن الزوحة لا تملكهء وإن كان حقّالهاء 
فإنها لا تملك منه إلا ما زاد على وقت أداء الصلاة. ووجه رواية سحئون أن من ملك 
منافع أجير فى مدة ماء فإنه تسقط عنه فرائض ابدمعة وحقوق إتيان الجماعات كالسيد 
فى عبدة. 

قَالَ مَالِك: : ْنا كَنَنا لَه الرأة رد لبى روج نَم هما بعد أنا تطضرئ 
يام لِى كرو بالسسواء ولا يَسْيِبُ علَى الِى تَرَرّج ماقام عِنْدَهًا. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أنه إذا تزوج امرأة» وكان عنده غيرهاء فأقام عند 
الحديثة ما قدمناه من المقام الثابت فى حقهاء فإنه يقسم بينها وبين القدعة يعد ذلك 
على السواء؛ وبأيتهما يبدأ؟ قال ابن المواز عن مالك: يبدأ بأيتهما أحبْ» وأحب إل أن 
يبدأ بالقيعة كأنه من عند الأخرى خرج. 

مسألة: وأى وقت يبدأ بالمشى على نسائه؟ قال مالك فى كتساب محمد: له أن يبدا 
بالليل قبل التهارء أو التهار قبل الليل. 

ووجه ذلك أن الذى عليه أن يكمل للواحدة يوا وليلة» وهو التخير فى أن يبدا 
بأى الزمانين شاءء على أن الأظهر من أقوال أصحابنا أنه يبدا بالليل. 

مسألة: وصفة القسمة أن يكون عند كل واحدة يوما وليلة» قاله ابن حبيب» قال: 
ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومين» رواه ابن المواز عن مالك» قال: ولو ججاز لماز 
تلانًا وأريماء 

ووحه ذلك ما ورى عن عائشة رضى الله عنها أن سودة بنتث زمعة وهبت يومها 
لعائشة؛ وكان النبى #وك يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن تطويل المدة على النساء بالتغيب عنهن إضرارًا بهسن» 
وما قصر من مدة مغيبه عنهن أرفق بهن؛ وليس فى المدد ما يتببين تحديده وبمكن 
التساوى فيه أقصر من مدة يوم وليلة. 

فرع: وسواء فى ذلك الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمريضة التى لا توطا والرتقاء 
وغيرها. 

ووجحه ذلك أنه متنى استمسك بهنء فحقهن متساو فى الزوجية. فوجب أن 
يتساوى بينهن فى القسمة, 

لا نا 


ما لا بجوز من الشروط فى الذكاح 
٠‏ - مَالِك أنه يلمَهُ أن سَعِيد بن الْمُسَيّبِ سول عن الْمَرأة تَظْكَرٍ 


قل تزحها 2 لاتتتج رامن تأيه لقال نبية بْنُ الْمْسَيّب: 0 
شاء. 

الشرح: قوله: فى المرأة التى تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها أن له 
أن يخرج بها إن شاءءم ومعنى ذلك أنه لا يلزمه بالحكم. وأما على الوفاء لها ما شرطت 
عليه من أن لا يخرجها من بلدهاء وما أشبه ذلك» فأنه مأمور به» رواه محمد عن أشهب 
عن مالك» فيمن تزوج امرأة على أن لا يمنعها الخروج إلى المسجد, فإنه ينبغى أن يفى 
لها بذلك» ولا يقضى به عليه. 

وقال ابن حبيب: وقد استحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفى لهايما شرط: 
وإن ذلك غير لازم للزوجء وعليه جمهور الفقهاء. وقد روى ابن المواز عن ابن شهاب 
أنه كان يوجب عليه ما الستزم من الشروط فى النكاحء وإن لم تكن معلقة بيمين. 
وروى عبد الرزاق عن شريح أنه قضى به. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمسوا أوفوا بالعقود» [المائدة: »]١‏ 
ويدل على ذلك ما رواه البخارى» قال حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا الليث» 
قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الثير؛ عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول 
الله فيّ: «أحق الشروط أن توفوا يه» ما استحللتم به الفروج)7© وتعليق ذلك بالوقاء 
لها دليل على أنه لا يحكم يه علي وإن ذلك مصروف إليه. 

مسألة: وهذه الشروط فى الحملة مكروهة؛ قال ابن حبيب: يكره أهل العلم 
الشروط فى النكاح وإيقاع شهادتهم عليها. وروى أشهب عن مالك فى كناب مخصد 
والعتبى: إنى لأكره أن ينكح على مثل هذا أحد لا يخرجها من بلدهاء ولا عنعها من 
داحل يدحل عليهاء ولا يمنعها من حج ولا عمرة. 
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قال: فإذا كان هكذا فهر لا لكهاء إذا ملكا تاماه ولا يستباح البضع إلا .ملك تام 
ويكره أن ب يشترط فى تملكه هذه الشروط التى تمنع تمام ملكة كما لو شرطت فى ملك 
اليمين. 

قال مالك: ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى الداس أن يتزوجوا بالشروطء وأن لا 
يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانتهء وأنه كتب بذلك كتايًا وصيح به فى الأسواق» 
وتعلق فى ذلك ابن حبيب بها روى عن عائشة؛ قالت: «قام رسول الله يا فقال: ما 
بال الناس يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله من اشترط شرطًا ليس فى كتاب 
اللهء فليس له وإن شرط مائة شرط» شرط الله أحق وأوثق»0©, 

إذا ثبت ذلكء» فإن هذه الشروط على ضربين» أحدهما أن تكون غير مؤثرة فى 
الدكاح. والثانى: أن تكون مؤثرة فيهء فأما التى لا تؤثر فيه؛ فهى التى لا توثر فى ججهالة 
الهرء ولا تغيير العقد, مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليهاء ولا يتخخذ أم ولد ولا 
يخرجها من بلدهاء ونحو ذلك من الشرط؛ فهذه قال ابن حبيب: لا يبلغ من كراهية أهل 
ا ا 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يشتر ط هذا الشرطء ولا يسقط لها شيئًا أو يشترطه 
ويسقط لها به حقاء فقد قدمدا أنه يؤمر بالوفاء بهء ولا يحكم عليه بذلك. 

وإن أسقطت بسببه حمًا من مهر أو غيره» فلا يخلو أن تسقطه حين العقد أو يعده» 
فإن كان إسقاطها حين العقّد, فإن ذلك لآ يؤثر فسادًا فى العقد. 

وقال الشافعى: إن ذلك يفسد العقد. 

والدليل على ما ثقوله أن هذه الشروط لا تؤثر فى المهرء فلم توحب فيه فسادًا. أصل 
ذلك إذا شرطت بعد العقد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى اين الفاسم عن مالك أنه يخرجها ولا ترجع عليه 
يشىء هما أسقطته إياه. 

وروى أشهب وابن نافع وعلى بن زياد فى المدونة عن مالك: إن كان بقى لها من 
المهر مثل مهر مثلهاء لم ترجع عليه بشىء. وإن كان أقل من مثلهاء فلها أن ترحع 
عليه؟. 

زاد ابن حبيب: ترد إلى مهر مثلهاء ومثله فى العتبية وفى كتاب محمد: ترجع عليه .ما 
وضعت فتأحل؛ ولعله يريد.ما وضعت من مهر مثلها. 


(؟) أرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 51805. 


وحه رواية اين القاسم ما احتج به من أن ما أسقطته لم يثبت لها قط. زاد ابن 
حبيب: فكان .كنزلة ما يذكر فى النكاح للسمعة» وعلى هذا الوجه ذكره فى الصداق» 
ولم يرض الزوج أن يثبته لها فى ذمته. 

ووجه قول أشهب أنه عوض أسقطته فى مقابلة ما لم يصح لهاء فوحب أن ترحم 
.ها بذلته من العوض. أصل ذلك أنها أسقطته بعد العقد. 

مسألة: وأما إن أسقطت بعض مهرها بعد اثعقاد التكاح: فشرطت عليه بذلك 
شروطً؟ قال محمد: مثل أن لا يخرجها ولا يتروج عليها غيرهاء فإن له أن يفعل ذلك 
كله ولها أن ترجع فيما وضعت. 

ووجه ذلك أن هذا مما استقر ملكها عليه فإذا عوضته به على وجه لم يف لها به 
وحب رد ذلك إليها كما لو أعطته على ذلك شيثًا من مالها الذى بيدعا. 

وأما الضرب الثانى: وهو الذى يؤثر فى عد النكاح؛ فهو ما أثر جهالة فى المهر أو 
غير بعض ما اقتضى العقد كالخيار وتحوهء وذلك مثل أن يتزوج المرأة بشرط أن لها من 
النفقة كذا فى كل شهرء وتشترط نفقة حدم لها أو نفقة ابنها من غيره؛ أو على أن لا 
نفقة لهاء فهذا كله يفسح قبل البناء» ويثبت بعده؛ ويسقط الشرط. 

ووجه ذلك ما قدمئاه من أن هذا الشرط قد أثر جهالة فى العوضء فقسد لذلك 
العقد قبل البناء ويثبت بعده؛ والله أعلم. 

قَالَ مَالك: فَالأسبُ عِندنا أنه إذَا شرّط الرّحْلٌ مرق وذ كَانَ ذَلِكَ عِندَ مُفْدَةٍ 
لَكَا» نا لا أنجح علي ولا أتسَيّر: إن لِك ليس بشئءء إلا أذ يَكُود فى 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن يحرد الشرط لا يلزم فى شىء من الأشياء شرط 
بها أن لا يتكح عليهاء ولا يتسرى معهاء ذلك من الشروط: وله أن يفعل ذلك كله؛ 
ولا شىء عليه فيه ولا عنع من فعله إلا أن يقيد الزوج ذلك ييمين؛ قتلزمه تلك اليمبين. 
سواء علق بمينه بطلاق أو عتاق أو غيره من الأبمان التى تلزمء إلا أن الذى يحكم به عليه 
من ذلك الطلاق والعتق. 

وأما ما يحلف به من اليمين بالله أو المشى أو غير ذلك» فإئه إن خالف ما حدف لها 
عليه حنث» لكنه لا يحكم عليه بالكفارة. وقد اختلف فى الصدقة؛ ونحن نبين ذلث فى 
موضعه إن شاء الله تعالى. 
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مسآلة: وإذا زوج الصغير وليهء وألزمه شروطاء قيدها يتملييك أو طلاق أو عتدق» 
فعند ابن القاسم: لا يازم شبىء من ذلك بإلزام الولى. وفى العتبية من وراية ابن أسى زيد 
عن ابن وهب: إن ذلك يلزمه إذا بلغ بنى أو لم يين. 

وجه قول ابن القاسم أن هذه أعان» فلا يعقدها أحد عن أحد كاليمين بالله تعالى» 
لذلك لم تلزم بمجرد الشرط حتى يقترن بها الأبمان. ووحه قول ابن وهب أنها 
شروطء فلزمت بإلزام الولى كصفة الصداق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن دعل بها بعد البلوغ وبعد العلم مما عقد عليه 
فقد قال ابن القاسم: هذا الترام منه لها. قال أبو عيد الله بن العطار فى وثائقه: وقد قيل 
لا يلزم ذلك. 

وجه قول ابن القاسو: أن دضوله بها مع العلم'بها انعقد عليه رضاه والتزامه» فوجب 
أن يلزمه كما يلزمه بقوله: رضيت بذلك. 

ووجه القول الثانى أن هذه أبمان لم يلتزمها بنطق» ولا فعل يقوم مقام النطقء إذ له 
أن يقول: رضيت بالنكاح ولم أرض الشروطء فلم يلزمه كما لا يلزمه باستدامة العقد 

فرع: وإن علم بذلك بعد البلوغء وقبل البناء وكره التزامهاء فعند ابن القاسم يقال 
له إما أن تلتزم» وإما أن ينصرف الخيار لها. قال أبو عبد الله بن العطار: لا يلزمه ذلك» 
وله أن يبنى بها إلا أن يتطوع بالتزامها. 

وحه القول الأول أن نكاحها انعقد على التزام ذلك؛ فليس له التزام التكاح 
وإسقاطها. ووجه القول الثائي» أن هذه شروط لم يلتزم الناكح فيها عيناء فكان له 
إمضاء التكاح وإطراحهاء كما لو لم تعلق الشروط بنكاح ولا عتق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الناسم وكره الزوج التزامهاء يرت الزوجة بين إسقاطهاء 
واستدامة التكاح» والمطالبة بها وإبطال النكاح» فإن أسقطت الشروطه لزمه التكاح 
دون شرط؛ وإن لم تسقطها فارق» وهذا إذا كانت مالكة أمرهاء فقد قال أبو عبد الله: 
ذلك إلى وليها فى إسقاط الشروط والمنع من ذلك. 

وفى هذا الذى قاله عندى نظرء لأن الولى إن كان وصيًا فإنما لله أن ينظر فى مالها 
واحتيار الكفؤ لهاء وأما فى القسم والتمليك لهاء قلا نظر له فيه. وأما إن كان غير 
وصىء فلا ولاية له إلا باختيار الكفقء ولو رضيت هى بالنكاح بغير شرط لما كان له 
المنع من ذلك. ولو أبت التكاح إلا بشروط لما كان له إطلاق ذلك. 


اعد * 


كتاب التكاح 0000110101 ا 

وقداختلف قول مالك فى المدونة فى رضاها يأقل من مهر مثلهاء وإن كات مالأ 
فكيف يما لا تعلق له بالمالء وقد قال مالك فى الموزاية» فى الذى يخير زوحته قبل 
بلوغها وقيل البناء بهاء فاحتارت نفسهاء فهو طلاق. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهل تكوث فرقتها بالإبانة فسغمًا أو طلاقًا؟ الفظاهر من قول اسن 
القاسم أنه طلاق» واللاهر من قول أصبغ أنه فسخ. 

وجه القول الأول أن هذه فرقة مصروفة إلى اختيار الزوج؛ فكانت طلاقًا. أصل لك 
إذا طلق ابتداء. ووجه القول الثانى أن هذه فرقة تثبت لعدم التراضى؛ فكانت فسكنًا. 
أصل ذلك قبل تمام العقد. 

وهل لها نصف الصداق؟ روى أصبغ عن ابن القاسم: لها نصف الصداق. وقال 
أصبغ: لا شىء منه. وانختاره محمد قالا: إلا أن تكون أسقطت الشروط وطدق وأطق 
قبل أن يعلم بالشروطء فعليه نصف الصداق. 

فرع: فإذا دحل بها قبل العلم وبعد البلوغ؟ فقّد قال ابن القاسم: لا يلزمه ذلك. 
وقال أبو عبد الله ين العطار: لا تنفعه» والشرط يلزمه؛ وقيل لا يلزمه. 

وجه القول الأول أنها تركت التحرز والاستيئاق حين أسلمت نفسها من غير 
توقيفه على الشروط. ووجه القول الثائى أن دخحوله رضا ما عقد عليه لتركه التحرز 
والنظر فيما عد عليه» فلزمه ذلك كما لو علم. 

فرع: ولو اختلفاء فقال الزوج: عقدت على الشروطء وأنا صغير. وقالت الزوجحة. 
أو الولى: عقدت وأنت كبير» ففى العتبية عن ابن القاسم على الزوج البيئة» وإلا حلف 
الولى؟ لأنه كان العاقد للتكاح» ولزمت الروج الشروط. 

ووجه ذلك أن انعقاد النكاح متفق عليه» فمن أراد أن يثبت فيه ما يوجب الخيار فى 
حله, فهو مدع والله أعلم. 

##اب*# 
نكاح المحلل وما أشبه 


5 - مالك عَن امور بن فاع اْفرَِى” عَن ار بن عب الرحْمَنٍ إن 
5 - أخحرحه البخارى ٠١١/9‏ كتاب اللعان باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوحت فلم يمسها. عن 
عائشة. ومسلم 7/هه١٠‏ كتاب النكاح رقم ١١١‏ باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا- 


لور أن ردَاعة بن سوال طَلْق امْرأن َويمّة بنت وَطْبو فى عَهْدِ رَسُول اللو #ق 
ثَلانا منَكَحَت عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ الّير فَاغْتَرَضَ عَنْهَاء هُلَمْ يَسْتَطِمْ أن يَمَسّهَاء قفارقهًا 
اراد وفَاعَة أذ يَنْكِسَهَاء رَهْرَ يَسْهًا الأوَلُ الّذِى كَانَ طَلْقَهَاه فَذَكْرَ ذَلِكَ لِرَسُول 


للد 4 قَنهَاهُ عَنْ تَرويهَاء وقَالَ: ملا َل لَك حَتَى تذُوق الْعُسيلّة © . 


-آر ويطأها. والبيهقى فى الكيرى 17/ه/ا؟ عن عبد الرحمن بن الزسير. والطيرائى فى الكبير 
عن أبن عمر. والنسائى 49/5 ١‏ عن ابن عمر. 

(”) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١87/7‏ هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك؛ عن المسور» 
عن الزبير» وهو مرسل في ررايته» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب فإنه قال 
فيه: عن مالك» عن للسورء عن الزبير بن عيد الرحمن» عن أبية» قزاد فى الإستادء عن أبيهء 
فوصل الحديث» واين وهب من أجل من روى عن مالك فى هذا الشأن: وأثبتهم فيه وعبد 
الرحمن بن الزبير هو الذى كان تزوج ميمة هذه؛ واعترض عنها. فالحديث مسند متصل» 
صحيح وقد روى معناه عن النبى يه من وحوه شتى ثابتة أيضنًا كلها. 

وقد تابع ابن وهب على توصيل هذ! الحديث وإسناده إبراهيم بن طهمان وعبيدالله ابن عبدالمجيد 
الحتفى قالوا فيه: عن الزبير ين عبدالرحمن بن الزبيرء عن أبيه ذكر حديتث ابن طهمان النسائى 
فى مستده من حديث مالكء وذكره ابن الجارود. 

أعبرنا عبدالله» قال: حدثنا تميم بن محمد قال: حدثنا عيسى بن مسكين» وحدئنا عبدالوارت بن 
سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثنا ابن وضاح قالا جميعا: حدثنا سحنون» قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أحبرنى مالك» عن المسور بن رفاعة القرظى» عن الزبير بن عبدالرحمن بن 
الزبير» عن أبيهء أن رفاعة ين سموال طلق امرأته تميمة بنست وهب على عهد رسول الله يفك 
ثلانّا فنكحت عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنهاء فلم يستطع أن بمسهاء فطلقها وثم يمسهاء 
فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهر زوحها الذى كان طلقهاء قال عبدالر حمن: فذكر ذلك لرسول الله 
قنهاه عن تزريجهاء رقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. 

وقد ذكر هذا الحديث أيضًا سحنرت» عن ابن وهب؛ واين القاسمء وعلى بن زيادء كلهم عن 
مالكء عن المسور بن رفاعة القرظى» عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبيرء عن أبيهء أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته» وذكر الحديث» وقال فيه: عن هؤلاء الثلاثة. عن مالك فى هذا الإسناد عن 
أبيه, والحديث صحيح مسند» والزبير ين عبدالرحمن بن الزبير يفتح الزاى فيهما جميعًا. كذلك 
روى يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبى وغيرهم؛ وقد روى عن أبن بكير أن الأول مضموم 
وررى عنه الفتتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك» وهو الصحيح فيهما جميعًا بقتح الزاى» 
وهم زبيريون بالفتح فى بنى قريظة معروفون وهم بنو الزبير بن باطيًا القرظى قتل يوم قريظة وله 
يومكار قصة عجيبة محفوظة. 

أحيرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليهما أن قاسم بن أصبغ حدتهما- 


الشوح: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأء الزبير بفتح الزاى فيهماء وقال 
ابن بكير: الأول بالضمء قال الشيخ أبو الحسن الدارقطئى وعبد الغنى وغيرهما من 
الحفاظ: هو الصواب» وهو الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا اليهودى القرظى. 
قتل الزبير يوم قريظة؛ والله أعلمء والذى وقع فى روايتى من طريق يحبى بن عبد الر من 
يضم الزاىء والله أعلم» 

فصل: قوله: وإن رفاعة طلق امرأته ثلانا» يحتمل من جهة اللفظ أن يرقعها فى 
مرة واحدة» ويحتمل أن يوقعها فى ثلاث مرات يطلق» ثم ترجع ثم يطلق؛ غير أن 
إيقاعها عند مالك فى مرة غير جائزء وسيرد فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: وفدكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنهاء فلم يستطع أن 
بمسهاء ففارقهاء يريد أنه لما اعترض عنها ومنع وطأها فارقهاء ويجحتمل أن يكوك فارقها 
حين لم ترد البقاء معه على ذلك؛ ولككن أضاف الفراق إليه لما كان هو الفاعل له 
ولعله لما علم بكراهيتها لذلك بادر يفراقها من غير أن يتأحل فى ذلك أحلاً أو يعالج 
مداواة أو معاناة. 


فصل: وقوله: وفأراد رفاعة أن ينكحهاء يحتمل أن يكون اعتقد أن الثلاث لم 
تحرمهاء ولعله لم يكن نزل بعد قوله تعالى: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حشى تكح 
زوجًا غيره» [البقرة: ]71٠١‏ ولعله علم أن الثلاث تحرمها وظن أن عقد الزوج عليها 


حقال: أنيآنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزةء قال: حدثنا عبدالعزيز 
ابن محمد عن هشام بن عروة» عن أبيف عن عائشة: أن رفاعة القرظى طلق ابرأته؛ فتكحها 
عبدالرحمن بن الزبير قاعترض عنها فجاءت رسول الله يط فذكرت زوجها فقالت: والذى 
أكرمك بالحق ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال: وفلاء حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك». 
هكذا قال عبدالرحمن بن الزبير بالفتح. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعيدالوارث بن سقيان؛ قالا: حدثنا قاسم بن أصيع» قال: حدثنا عمد 
أبن إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا الحميدىء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهرى» قال: 
أخبرنى عروه؛ عن عائشة أنه سمعها تقول: وحاءت امرأة رفاعة القرظى؛ إلى رسول الله 1# 
فقالت: إنى كنت عتد رفاعة فيت طلاقى فتزوحت» عبدال رحمن بن الزبيرء وإنا معه شل هدية 
التررء فتبسم رسول الله 8 فقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتكء. قال: وأبو بكر عند النبى # وحعالد ببن سعيد بالباب» فنادى يا أبا بكر 
فقال: ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله يو. بهذا أصح حديث يروى فى هذا 
الباب» وأثبته من جهة الإستاد. 


كتاب التكاج 
يحلها له فلما ذكر ذلك لرسول الله يي نهاه عن نكاحهاء وأعلمه أن المائع له من 
نكاحها باق؛ لأنه قال له: ولا حتى تذوق العسيلة”' فأخيره أن اللحلل إِنما هو الوطء. 

وانقرد سعيد بن المسيب بقوله: إن عقد الثانى يحلها للأول؛ وإن لم يكن وطىء 
ولعله لم ييلغه الحديث, لأنه نص فى غفالفة قوله. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه 
قال: العسيلة فيما نرى» والله أعلم؛ اللذة ويحاوزة التتان اللثتان. 


وروى تحوه ابن مزين عن عيسى بن دينار. زاد ابن مزين: أنزل أو لم يتزل؛ وانفرد 
الحسن البصرى بقوله: لايحلها إلا الوطىىء وفيه إنزال. 

0 - مالك عَنْ يَحْنَى إن سهيه عن الْقَايِمٍ بن مُحَمَّه عَنْ عَاِطَة رج 
لنب ف أنه متا عن رَحلٍ طَلق الرأنه َه توح َه َل عن مطَلقَهَا 
بل أذ يسَمهاه هَل يَصلُح لِرَرْحَهًا الأول أذ يَرَمُحَهَاة كَقَالَا عَاِمَةُ: لا حّى 
يذُوقَ عُسيْلتها. 

م١١1‏ - ماك أنه يَلْعَهُ أن الْقَاسِم ينَ / محمد سيل عَنْ رَجُل طَلْقَ امرئة الْبَنّة 
0 2 5 
نم ترَوحَهَا بَعْدَهُ رَحُلّ آحَرُ فَمَات عَنَْا قبل أذ يد َمَسّهَاه هَل يَحِلَ لِرَرْحَهًا الأرّل 
أذ يُرَاعَهَا فَقَالَ لْقَاسيم بن مُحَمّدٍ: لا يحل روجا الأول أذ يراحمهاء 

الشرح: قول عائشة: «فى المطلقة ثلاثًا يتزوجها زوج فيطلقها قبل أن يمسهاء, قد 
تقدم مثله مسندًا عن النبى ين وقد تقدم الكلام عليه بما يغنى عن إعادته. 

مسألة: والاعتبار فى نكاح التحليل ينية الزوج. قال مالك فى الموازية والعتبية: لا 
يجوز أن يتزوجها علمت هى وزوجها الأول أو لم يعلماء فنإذا لم يدو الزوج الشانى 
التحليل» فهو جائرء وإن علمت للرأة التحليل» وسألته لما دمل بها الطلاق أو خالعته 
مال فذلك جائر. 


)١(‏ قال النورى: بضم العين وقتح السين تصغير عسلة وهو كناية عن المصاع شبه للذته لذة 
العسل وحلاوته وأنث العسل لأن فيه لغتين التذكير والكأتيث» وقيل على إرادة النطفة وهو 
ضعيف لأن الإنزال لا يشترط. 

1 - أخرجه أيو يعلى حديث رقم . أبن حبان 411.4. وذكره ايبن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم ٠١1/6‏ 

1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1٠١8٠‏ 


قال مالك فى الموازية؛ لا يضر الزوج ما نوت الروجة لأن الطلاق بيده دونها. 

فرع: والتية المصححة للعقد أن يتزوجها لحاجته إليهاء قال ابن حبيسب: وإن 
تزوحهاء فإن أعحبته أمسكهاء وإلا كان قد احتسب فى تحليلها الآخر لم يجز لما خالط 
نكاحه من نية التحليلء ولا تحل بذلك للأول. 

فرع: وقول ابن القاسم فى التى توفى عنها زوجها قبل أن يمسها: ولا تحل بذلك 
لمن طلقها قبله ثلاثان؛ لأنه نكاح ليس فيه مسيسء فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال؛ 
لأن الإحلال لا يكون بالعقدء وإئما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد. 5 

وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهرء فإنه لا يقع به الإحلال, ولا الإحصانء 
والفرق بينهما أن المهر إنما يكون فى مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العم 
فإذا وحد موت أحدهماء فقد انقضت صدة المواصلة» فوحب جميع المهر كما يجب 
بالوطع. 

وأما إحلال الزوحة للمطلق ثلاناء فإنه يحصل بالوطءء وليس فى موت الزوج الثسانى 
معنى من معانى الوطء؛ فتحصل بالإباحة؛ ولا حلاف فى ذلك؛ وهذا إن أقرت 
الروجة يعدم الوطءء فإن ادعته» فلا يخلو أن تدعيه بعد البناء أو قبله» فإن ادعته قبل أن 
يينى بهاء وقد هلك الزوج الثانى؛ ولم يعلم مبيته عندهاء فإنها لا تحل بذلك للأول. 

مسألة: فإن ادعت ذلك وقد بنى يها الثانى» وبات عندها ليلة واحدة» ومات فقد 
قال ابن القاسم: إن ذلك عليها لزوحها الأول؛ وإن كان طلقهاء وادعت المسيس 
وأنكره الزوج» فقد قال مالك: لا يحلها ذلك للمطلق ثلاثًا. وقال ابن القاسم: تدين» 
ويباح له نكاحها ثلاثا. وقال ابن القاسم:. إن كان الزوج يذكر ذلك عمد الفراق لم 
يحلها ذلك وإن قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله» وحلت للمطلق ثلانا. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: أن كل موضع تصدق فيه على الزوج فى 
دعوى الوطى فإنها تصدق فيه فى إحلالها للأول. وأما كل موضع لا تصدق فيه على 
الزوج إذا أنكر الوط فإن دعواها الوطء بعد الوفاة الثانى لا يحلها للأول» ولم أرفيه 
نضاء والله أعلم. 

مسألة: ويعتبر فى صحة الإحلال الوطء بعقد النكاح؛ إن وطئها لك يمين, فقد 
قال محمد: لا يخلها ذلك الوطء, وإنها يحلها الوطء بالتكاحء فتعتبر فيه صحة العقد 
وصحة الوطع. 


كتاب التكاح 

فأما العقد, فأن يكون المقصود به الرغبة فى التكاح مع صحة العقّد» فإن صح العقد 
وتزوجها بيمون لزمته أن يتزوج على امرأثه: ففى المدنية إن كان مثله يتزوج مثلهاء قد 
خرج عن ينه وحلت للمطلق ثلاثا. 

وقال محمد بن دينار: لا تحل للأول بذلك وإن أقامت عند الثانى ستتين أو أكثر لأنه 
لم يتزوجها رغبة؛ وإنما قصد أن يبر فى يمينه. وأما صحة الوطء فسيأتى ذكره فى 
الإحصان إن شاء الله تعالى. 

َال مَالك: فى الْمُحَللٍ ِنهُ لا ميم عَلَى كاه ذَلِكَ حََى يفيل بكَاحًا حَدِيدا 
فإ أَصَابهًا فى ذَلِكَ فلا مر 
١‏ الشرح: وهذا كما قال وذلك أنه لما كان نكاح المحلل نكاسًا فاسدًا لمنافاته 
مقتضى النكاح ومقصوده؛ لأن المقصود به إباحة البضع لغير الناكح؛ قوجحب أن 
يفسخ. وقد ذكر القاضى أبو محمد فى ذلك قياسًا وذلك أنه قال: إن هذا عقد وقع 
على وجه مخظور واستحق عاقده به اللعن» فوجب أن يكون باطلاً. أصل ذلك شراء 
الثمر. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يحكم عليه بالفرقة قبل البنساء وبعدى رواه ابن المواز عن 
أشهب عن مالك. قال ابن المواز: يفسخ نكاحه بطلقة بائئة؛ إن ثبت ذلك بإقراره و 
ثبت يعد البناء إقراره بذلك قبل البناء» فليس بنكاح. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن ثبت إقراره بذلك قبل 
التكاحء فإنه يدحله الخلاف الذى فى النكاح الفاسد المختلف فى فساده. 

فرع: وهل يجوز هذا للمحلل أن يتزوجها بعد أن فرق يينها بعد البناء؟ روى 
أشهب عنه مالك فى الموازية: له ذلك» وأحب إلى أن لا ينكحها أبدًا. 

ووجه ذلك أنه أراد تعجيل استياحة البضع على الوجه المحظور كالتكاح فى العدة 
غير أن الناكح فى العدة عجله لنفسه بالعقد والوطءء فوقع تأبيد التحريم علي وفى 
مسألتنا أراد تعجيله لغيره» فلم يبلغ مبلغ التحريم» وإنما اقتضى الكراهية» والله أعلم. 

مسألة: ريجب عليه أن يأتى الزرج الأؤل» فيعلمه أنه قصد تحليلها له ليمنع ذلك مسن 
نكاحهاء قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن لا يغتر الآخمر بظاهر فعله ولا يعلم مقصده؛ فيكون هو سبب 
مواقعة الحرام. 


(”") ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 15/هه ١‏ 


فصل: رقوله: «فلها مهرها» هكذا رواء يحبى بن يحبى. وروى ابن بكير: فلها مهمر 
مثلهاء وتابعه على ذلك القعنبى» رواية يحيى أظهر لأنه نكاح فسد لعقده؛ فيجب 
بالدحول المهر المسمى. وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لها مهر مثلهاء على رواية ابن 
بكير والقعنبى؛ وهو مذعب الشافعى. وقال ابن المواز بل لها المهر للسمى» وهو قبول 
مالك» وعو الأظهر لما قدمناه. 
ع اله 
مالا يجمع بينه من النساء 

1١55‏ - مَالِك» . عن ا أبى اناد عن الأغرَجء عَنْ أبى عُرَيْرَةَ أذ رَسُولَ الله 


ع قلفعوم 


فَالَ: ولا يُحْمَعُ ين لمر َعَمَيِهًا ولا بَيْنَ الْمرةٍ وخاليها,© . 


لمحيل - أخرجه البختارى فى التكاح 018ا4. ومسلم فى التكاج 7618 والترمذى فى التكاح 
.٠١ 5‏ والنسائى فى النكاس 5904 لاسن الالولوسر ع ال ولو و و ولوس 
4 "". وأبو داود فى التكاح 74 .١755‏ وابن ماحه فى النكاح 19413. وأحمد فى باقى 
مسد للكسترين 855 45 الاء لادلالء الوط لأدلى تللق تللق لمقق 
الاهف #لكقء وهلاق لفقل لإلللد ل الالإد ل للي لك #اقرل تتقدل 
والدارمى فى التكاح 20810. 7 
(5) قال ابن عد البر فى التمهيد 6/1 :١‏ هذا حديث صحيح ثابت يتمع على صحته؛ رواه 
عن أبى هريرة جماعة من أصحايهء متهم: سعيد بن المسيب؛ وأبو سلمة؛ وأبو صالح: وغيرهم. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: -حدثنا أبو قلابة» قال: -حدثنا أبو 
عاصم. قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن للسيب. عن أبى هريرة» عن النبى وفك 
قال: وحدثنا همام عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» أن النبى # «تهمى 
أن تنكح الرأة على عمتها وعلى غبالتها». 
وأيرتا أحمد بن فتح قال: حدثنا أحمد بن الحسن ين إسحاق الرازى» قال: حدثنا أبو الزتباع 
روح بن الفرج بن عبدالرحمن القطان» قال: حدثنا يجبي بن عبدالله بن بكير» قال: حدثنى الليت 
ان سعد عن أيوب بن موسى» عن بكير بن عيدال بن الأضيء عمن سايمان يبن يسارء عمن 
عبدلللك بن يسارء عن أبى هريرة» عن رسول الله يي قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
انها 1 
قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث: فلا يجوز عند جميعهم تكاح المرأة على 
عمتها وإن علت» ولا على ابئة أختها وإن سغلت» ولا على خالتها وإن غلدتء ولا على ابئة 
أحيها وإن سفلت» والرضاعة فى ذلك كالنسبي. 
وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أبى هريرة» وقد رواه على بسن- 


1 اناف الو اص ا اا كتاب التكاج 

الشرح: قوله #ُ: ولا مجمع بين المرأة و. عهاء ولا بين المرأة وخالتهاء يقتضى 
العموم من جهة اللفظ. غير أن التحريم إذا علق على النساءء فإن المفهوم منه الوطء' كما 
أنه إذا علق على الطعام» فهم منه اللباس» فيجب أن يحمل على الوطء أو على كل معنى 
مقصوده الوطى فأما الوطء فاته ملك بيمين» وأما العقد الذى مقصوده الوطء فإنه 
الدكاح؛ ويخالف فى ذلك ملك اليمين» فإنه يجوز للإنسان أن يملك من لا يطأ كالأحت 
من. الرضاعة واخالة والعمة من النسب, ولا يجوز عقد نكاح على من لا يجوز وطؤف 
للرجل من النساء. 

مسألة: فأما ما لا يجمع بينهما بعقد التكاحء فبإن الأصل فيه قوله تعالى: لإوأن 
تجمعرا بين الأختين إلا ما قد سلف» [النساء: 611 والعمة مع ابنة أخيها والخالة مع 
بنت أحتها عثاية الأختين فى ذلك. 

والأصل فيه من جهة السنة الحديث المتقسدم. ومن جهة المعنى أن الأختين والعمة 
والخالة مع ابنة الأخ وابئة الأعمست» يمن يلزم بعضهن لبعض المواصلة للرحم القريبة 
الوشيجة» وغيرة الضرائر تورث القعطيعة» وتمتع المواصلةء فمنع من اللشمع بينهما لذلك؛ 
لأنه سبب لا نهينا عنه من القطيعة؛ ومانع ما يجب عليهما من المواصلة. 

مسألة:إذا ثبت ذلك» فإن الجمع بينهما بالتكاح يكون على ضربين؛ أحدهما أن 
مجمع فى عقد واحد. والثانى أن ينكح إحداهما بعد الأخرى. 


-أبى طالب» واين عباس» وابن عمرء وعبدالله بن عمررو بن العاص؛ وجاير كما رواه أبر هريرة. 
حدثنا يحبى بن عبدال رحمن» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاح. 
ثال: حدثنا يحى بن معين» قال: حدثنا معتمر بن سليما» قال: قرأت على فضيل بن ميسيو 
عن أبى حرير - قاضى سجستان - أن عكرمة: حدثهم عن ابن عباس؛ قال: ونهى رسول الله 
يا أن يجسع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة رخالتها؛ وقال: إنكن إذا فعلعن ذلك قطعين 
أرحامكن». 

وذكر عبدالرزاق وغيرهه عن التورىء عن عاصم؛ عن الشعبى عن حابر ين عبدالل» قال: نهى 
رسول الله © أن تتكح المرأة على عمتها أر على عالتها. 

رروى معمر, عن داود بن أبى هندء عن الشعبى؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله #9: وله 
كح للرأة على إن أيه ولا تنك لزأ على عمتها؛ ولا تنكم للرأة على جالتماء ولا تكح 
المرأة على ابئة أعتها,, رأئلن قائل ذلك القول لم يصجيح حديث الضعي؛ عن جابرء وصبحي 
حديث الشعبى. عن أبى هريرة» والحديئان جميعا صحيحان. 

رقد روى هذا للعنى من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيده عن مده عن النبى يكا. رررى 
مالك» عن يحبى بن سعيد؛ عن سعيد ين المسيبء أنه كان يقول: كان ينهى أن تنكح المرأة على 
عمنها وعلى خخالتهاء وأن يطأ الرحل وليدة وقى بطتها بحنين لخيره. 


فإن جمع بينهما فى عقد واحد فقد قال مالك فى المدونة: إن كل امرأتين يجوز له 
أن ينكح إحداهما بعد الأخرىء لا يجوز له أن يمجمع بينهماء فإن جمع يينهما فى عقد 
واحد» فإنه يفسخ نكاحه لهما جميعًاء وليس له أن يحبس واحدة متهساء بنى بهما أو 
بواحدة منهما أولم يين. 

ووحه ذلك أنه قد منع أن يجمع بينهما فى عقد النككاح؛ فإذا اتعقد نكاحها على 
الوجه الممنوع بهء فسخ نكاحه لهما قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد فى العقد. 

مسألة: فإن أفرد كل واحدة منهما بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكماح الثانيية» 
دحل بهما أو بإحداهماء كانت الأولى أو الأخرى؛ قاله مالك فى المدونة, 

ووجه ذلك ما احتج به أن عقد الأولى صحيح؛ لأنه عرى عن الفساد بالجمع بيتهماء 
ونكاح الأخرى فاسد لما تعلق به من الجمع بين الأختين» فلما اخص بتكاح الثانية: 
وجب أن يفرد بالفسخ. 

فرع: وبماذا تعرف الأولى منهما إن شهد بذلك الشهود؛ فالحكم فيه على ما تقدم» 
وإن شهد بالزوجية؛ ولم يوقئرا ولا علموا الأولى من الأخدرى؛ فقد روى محمد عن 
أشهب: أن الزوج مصدق فى تعيين الأولى من الأخمرى؛ وينزل عن القى زعم أنها 
الأخرى؛ ولا شىء لهاء إن كان لم بمسء قال محمد: هذا عندنا صواب. 

ووجه ذلك أنه إذا شهد الشهود بذلك, ققد شهدوا بصحة أحد العقدين» وفساد 
الآخحرء ولم يعينوا الفاسد من الصحيح: فلم يشهدوا لإحداهما بعقد صحيح؛ فنإذا لم 
يكن أحد يعينه غير الزوج» قبل فى ذلك تعيينه. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعندى أن الأخسرى لو ادعت أنها الأولى 
للزم الزوج اليمين فى ذلك لأنه يريد أن يسقط عن الأولى نفس صداقهاء وعندى أن 
فسخ نكاحها يكون طلاقا. 

فصل: وأما إذا ملك عصمة إحداهماء ووطى الثانية .ملك اليمين» فلا يخلو أن يكون 
عد النكاح هو السابق أو الآخرء فإن كان عقد الدكاح هو السابق» فقد روى عن ابن 
القاسم أنه إن نكح إحدى الأعتين» فلم يبن بها حتى وطيئ الثاني ملك اليمين أنه يوقف 
عنها حتى يحرم فرج أمته عليه» ولا يفسد ذلك التكاح. 

وقال أشهب: يل يطأ الزوجة لأن فرج أمته عليه حرام منذ عقد على أختها عقد 
نكاح. 


وجه قول ابن القاسم أنه وجد منه فى كل واحدة ما يمنع من الأخمرى» فوجحب أن 
يوقف عنهماء كما لو كاتتا أمتين فوطئهماء 

[ووجه قول ابن القاسم]” أن النكاح فى باب الاستمتاع ومنعه أقوى من ملك 
اليمين؛ لأن مقصوده الوطءء ومقصود ملك اليمين الملك دون الوطءء ولو قزوج امرأة 
على أختهاء فوطتها لم يوقف عن الأولى؛ فبأن لا يمنع منهما إذا وطئ الثانية عملك 
اليمين؛ أولى وأحرى. 

مسألة: فإن وطيع إحداهما .كلك اليمين» ثم تزوج قبل أن يحرم الأمة على نفس فقد 
قال محمد: احتلف فيه أصحاب مالك» فقال عبد الله ين عبد الحكم وأشهب: نكاحه 
جائرء وله أن يطأ امرأته» ولا يحدث تحريمًا للباريته؛ لأن نكاح أختها قد حرمها عليه 
وبه قال الشافعى. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد الدكاح حتى يحرم الأمة على نفسه. فإن فعل 
وقف بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء. 

وقال عبد اللك: يفسخ التكاح: ولا يقر على حال وهذا القول مع الذى قبله لابن 
القاسم فى المدونة. 

وجه رواية أشهب ما احتج به. ووجه رواية الوقف أن التحريم إنما يتضمن الدمع 
بينهما ملك نكاح "أو وطءء ولوطع الأمة تأثير فى المنع من استدامة إمساكها مع ما يرم 
عليه الجمع يينهماء ولذلك إذا وطى الأختين كلك اليمين منع من وطئها حتى يحرم فرج 
إحداهماء ولعقد الدكاح تأثير فى ادمع بيئهماء فقد ود فى كلا ابحنبتين مؤثر فى 
المنع؛ فوحب أن ينع منهما حتى يحرم إحداهما كما لو وطنها ملك اليمين. 

ووحه قول عبد اللك أن هذا ممنوع من الاستمتاع بها لسبب الجمع بينهماء قوحب 
أن يكون ممنوعًا من العقد عليهاء منعًا يفسخ به عقده كما لو كانت الأولى زوحة. 

مسألة: واللتان لا تجوز المع بينهما من النساءء قال اين بكير: هما كل امرأنين لو 
كانت كل واحدة منهما ذكرًا لم يحل له نكاح الأخرى لنسب أو رضاع أو نحوه. رواه 
ابن المواز عن أشهب عن مالك: إلا أن هذا الذى ذكره على ضريين» ضرب لإحداهما 
على الأخرى ولادة» كالأم مع البنت والحدة مع الحفيدة؛ فهذا الضرب سيأتى ذكره بعد 
هذا 


)١(‏ هكذا فى الأصلء رالصواب [ووحه قول أشهب]. الحقق. 


والضرب الثاني: ليس لإحداهما على الأخخرى ولادة: كالأخخت مع الأعمت والخالة 
وبنت أختها والعمة مع بنت أخيهاء فهذا الضرب الذى يحرم الجمسع بينهما فى وقلت 
واحدء وإ حاز أن يتزوج إحداهما بعد الأخرى؛ فالأخت هى الأعمت للب والأم أر 
لأحدهماء والعمة هى كل امرأة هى أنحت لرحل له عليك ولادة والخالة هى كل امرأة 
هى أت لامرآة لها عليك ولادةء فأحت الحدة للب خالة وكذلك أحت أم الأب 
وأحت اليد للأم عمة) وكذلك أحثت أبى أم الأم. 

مسألة: ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء قاله غير واحد من أصحابتاء وذلك أنه 
لا يتصور فى الطرفين أن تكون كل واحدة منهما ذكراء فيجرز له نكاح الأخرى أر 
يحرم عليه لا يتصور أن تكون زوجة الأب ذكراء وقال ابن بكير: ولو تصورناها ذكرّاء 
لم يحرم عليه أن يتزوج ابنة رجل أجنبى» والله أعلم. 1 

٠‏ - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعيلي عَنْ سياد إن الْمُسَيْبِ أنه كان يقُولُ: 
ينه أذ تنك مره حلّى حَمَّهًا أو حلّى ناه أن يط ارح وه وقى بها 

الشرح: قد تقدم الكلام فى النهى عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتهاء 
ولا لاف فى ذلك بين الأمة. 

وأما قوله: «أو أن يطأ الرجل أمة فى بطئها جدين لغيره» فإنه لا يجوز لأحد أن يطأً 
جارية حاملاً من غيره» والوليدة فى عرف استعمالهم هى الأمة, ولا يخلر أن يكون 
الحمل من نكاح أو وطء يملك أو زناء 

والنكاح على ضربين» ضرب فى حال يتعقبه السياء» ونكاح فى حال لا يتعقبها 
السباءء فأما النكاح فى حال يتعقبها السباءء فهو أن يتناكح المشركان فى أرض 
الحرب؛ ثم تسبى المرأة حاملاًء فإنه لا يجسوز لمن صارت فى سهمه ولمن ابتاعها أن 
يطأها بلك بمين» ولا لغيره؛ أن يتزوجها. 

والأصل فى ذلك الحديث التقدم: ولا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تحيض)20. 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 807 .٠١‏ 

)١(‏ أرحه أبر داود حديث رقم ا٠١5.‏ أحمد فى المستد حديث رقم .1١705‏ الدارمى 
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ومن حهة للعنى أن ذلك يوقع تلبيسًا فى النسبء والشرع موضوع على تخليص 
الأنساب» ولهذا شرعت العدة والاستبراء. 

مسألة: وأما الدكاح الذى لا يتعقبه السبا فالأمة المسلمة يطلقها زوحها أو يموت 
عنها حاملاً» ولا يجوز لسيدها أن يطأها ختى تضع حملها. 

هسألة: وأما إن كان حملها من ملك اليمين مثل أن يطأها سيدهاء فيبيعها من غيره 
أو يزوجهاء فإنه لا يحل من ابتاعها أو نكحها وطوهاء يل لا يحل ابتياعهاء ولا نكاحها 
يرجه وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك لو كانت حاملاً من زنا لم يجر وطؤها. 

فرع: إذا ثيت أنه لا يجوز وطء وليدة من ذكرنا الحملها فإنه لا يجوز له أن يقبلها 
ولا يستمتع بها. روى محمد عن ابن القاسم: من كانت له أمة حامل من غسيره لم يحل 
له أن يطأهاء ولا يقبلهاء ولا يباشرهاء ولا يلتذ يها بغمز ولا غيره» كان حملها ذلك 
من زنا أو غيره» ولا يمس لها يدا ولا رحلاً. 

اجا 
مالا يجوز من نكاح الرجل أَمٌّ امرأت 


١‏ - مَالِكه عن يَحْبَى إن سيد أنه َالَ: سكل يد بن ابوه َنْ ربكل 
1 لي 1ن 


َرَوْجّ اْرأة نّم فَارقَهَا َل أنا يُصِيبهًاء هَل نَمِل لَهُ أمها؟ قَقَالَ َي بن تَابستو: لا الأم 


بهم لس فا سَرْط وَإِنْمَاالرط فى الرَايد. 

الشرح: قوله: «تزوج اهرأة؛ ثم فارقها قبل أن يصيبهاء يريد أنه عقد تكاحهاء ثم 
طلقها قبل أن يطأهاء ثم أراد أن يتزوج أمهاء فسأل زيد بن ثابت؛ هل يمل له ذلك» 
فقال زيد بن ثابت: والأم مبهمة؛ يريد أن ذكرها فى آية التحريم مطلق بصفة لأنه 
قال: إوأمهات نسائكم » [التساء: لقذل فلم يقيد بالبناء ولا غير وهذا معنى قوله: 
ليس فيها شرط؛ لأن التقييد بمعنى الشرطء لأثه لم يشترط فى تخريم الأم دخعولاً ولا 
غيره. 

وقوله رضى الله عنه: «وإغا الشرط فى الربائب؛ إنما ورد فى الربائب فى قوله 
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كتاب النكاح اددعو لجل 1 لمر لق مله ورووه د ولو اللو د ا 
تعالى: «إوربائيكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلعم بهن4» فقيد تحريم 
ذلك بالدحول بالأم» فبقيت غير المدخول بها داخلة تحت عموم قوله تعالى: لإوأحل 
لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 4؟]. 

وهذا الذى ذهب إليه زيد بن ثابت هو قول عمران بن حصين وابن عمر وطاوس 
والزهرى والحسن البصرى. وبه قال مالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى. 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: يجوز أن يتزوج الأم إن لم يدحل بالبنت» 
وبه قال على بن أبى طالب رضى الله عته وابن الزبير وجحاهد. وروى عن زيد بن ابت 
أنه قال: إن طلقها قبل الدخولء جاز له أن يتزوج أمهاء وإن ماتت قبل البناء بها لم 
يجز له ذلك. 

وقد أنكر هذه الرواية عنه القاضىء قال: وهى من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب 
عنهء قال: وقد سمعت على بن المدينى يضعف فى حديث قنادة عن سعيد وقال: 
أحسب أن بينهما رجلا لأنه يخالف أصحاب سعيد. 

والدليل على ما قدمناه قوله تعالى: لإوأمهات نسائكم»؛ ولم يخص مدحصولا بابتتها 
من غيرهاء فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

فإن قيل فإنه قد شرط فى الربائب بعد هذا الدخحول» فقال:إوربائبكم اللانى فى 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلعم بهن فيان لم تكوضوا دخلتام بهين فلا جساح 
عليكم#؛ والشرط إذا وردت عقيه جمل» وجب تعلقه يجميعها كالاستئناء. 

والحواب أنه إثما يجوز ذلك إذا صح أن يكون الكلام راجمًا إلى جميع المعطوف 
بعضه على بعضء فإذا لم يصح ولم يننظم عليه الكلام؛ فإنه يرجع إلى ما يصح منه 
دون غيره؛ ولا يصح فى مسألتنا أن يكون الشرط متعلقًا مجميع ما تقدم من اللفظء ولا 
بالموضع المختلف فيه. 

وأما امتناعه فى موضع المخلاف» فإن النساء فى قوله: إوأمهات نسائكم» عخفوض 
بالإضافة» والنساء فى قوله: وإوربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسالكم»» عفوض 
بحرف اللبرء فلا يجوز أن يكون قوله: «إاللانى دخلتم بهن» [النساء: 11]» لعتا لهما 
لاحتلاف العامل فيهما هذا قول البصريين من النحاة» وإن كان قد أحازه الكوفيون 
لاتفاقها فى المتقض. 


كعاب التكاجح 

وما قاله البصريون أولى لأن الصفة تتبع الموصوف فى المعنى واللفظ» فيجب أن 
يكون العامل فى الموصوف عاملاً فى الصفة؛ ولذلك إذا قلت: هذا غلام زيد العاقل» 
وإن كان فض زيد بالإضافة» فحفض العاقل بذلك أيضاء لأنه يصح أن يقول: هذا 
غلام العاقل» ولو لم يصح ذلك لم يصح كونه وصقا له. 

وإذا قلت حذ من عمرو الكريم درهمّاء فإن الكريم أيضًا وصف لعمروء لأنه يصح 
أن يحل محله؛ فتقول خذ من الكريم درهمّاء فإذا أردت أن تقول: هذا غلام زيد ونحذ 
من عمرو درهمًا الكركين؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن يحل محل زيد المضاف والعامل فيه 
«من» ولا يجوز أن يحل حل عمر والمفوض وعن» والعامل فيه الإضافة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد تقدم قبل هذا أن من يحرم الجمع بينهما على ضربين» 
أحدهما: يحرم المدمع بينهماء ولا تحرم المعاقبة يينهماء وهن ذوات المحخارم اللاتى ليس 
لبعضهن على بعض ولادة. والضرب الثانى: يحرم المع والمعاقبة يينهماء وهن ذوات 
المحارم اللاتى لبعضهن على بعض ولادة؛ كالأم مع ينتهاء والسدة مع جدتهاء فهؤلاء 
لا حلاف فى أن وطء إحداهن على وجه شبهة التكاح يحرم الأخرى على التأبيده 
وهل يحرمها العقد بمجرده يختلف حكمهن وستبينه بعد هذاء إن شاء الله. 

5 - مَلِك» عَنْ غير وَاحدٍ أذ عَبْد ال إن َنعُودٍ املتفقى ومو بالْكُوقَةٍ 
عن نكاحٍ لآم بد البنت إِذا لمكن البنت سسنا ترص فى ذَلِلك كم إن ابن 
معو قم المََة فسأ عَنْ لِك اير لَه ليس كَمَا قال وَْنْمَا الصّرّْط فى 


الرتانس» فرع ابن سود إلى الكوقةء هلم يصيل إلى ملو حتى أن الج الى 
مع 


فتاه يديك فَأمرَهُ أن يُقَارق ائرأتة. 


الشرح: قوله: وأن عيد الله بن مسعود استفتى, وهو بالكوفة: يريد والله أعلمء أن 
عمر بن الطاب رضى الله عته أرسله إلى الكوفة ليعلمهم العلم» ويفتى بينهمء فاستفت 
هناك عن هذه القضية فى تكاح الأم بعد الابنة» إذا لم تكن الابنة مسستء فأرختص فى 
ذلك. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق: وأنا أحسب أن الذين ذهبوا إلى أن أمهات الزوجات 
مثل الربائبه إثما ذهبوا إلى قياس بعض ذلك على بعض» من غير أن يكون النص يوجيهه 


ات 910 
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يريد أن النص لا يحتمل هذا التأويل» ولا يجوز حمله على ذلك فى لغة العرب» فيحتمل 
أن يكون عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أفتى فى ذلك قياسًا على الربائب» وقد 
تقدم الكلام على ذلك من وجه القياس يما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: وإن عبد الله بن مسعود قدم المديئة فسأل عن ذلك» يحتمل أن يكون 
سأل عن ذلك مع اعتقاده صحة ما أفتى به ليعلم موافقة علماء المديفة له أو مخالفتهم 
إياه فقد يفعل ذلك الإنسان فيما يعتقد صحته من مسائل القروع ليعلم ما عند غيره 
من العلماء فى ذلك: ويحتمل أن يكون قد ظهر إليه وحه المسألة» فشك فى قتواه عند 
توجهه إلى المدينة» فسأل عن ذلك غيره ليظهر له حكم المسألة» وكان أهل المدينة لكثرة 
العلماء بها يرحع إليهم أهل الفتاوى؛ لأن انق لا يكناد يخفى عن جماعة العلماء مع 
البحث والنظر؛ لأن ما قصر عنه أحدهم استدركه سائرهي» وأما الواحد فقد يتعذر عليه 
بلوغ المراد من النفلر فى بعص الأوقات. 

فصل: وقوله: «فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط فى الربائب» يريد أنه ليس 
الأمر كما قال فى حكمه للأم بعد العقدمثل حكمه للبست بعد العقد على الأم من 
اعتيار الدحول بالأولى» وذلك أن شرط اعتبار الدخول إنها يختص بالربائب دوت أمهات 
النساءء على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حعى أتى الرجل 
الذى أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرآته, يريد تعجيل أمره له بالفراق» وإخباره ما يجب 
فى ذلك» وتقديمه على الوصول إلى منزله. 

وذلك يحتمل وجهين, أحدهما: أن يكون عبد الله بن مسعود قد ظهر إليه وحه 
الصواب فى خحلاف ما أفتى به» فتعجل استدراك الأمر فى المستقبل والمبادرة إلى منعه 
استدامة نكاح من حرم عليه» والثانى: أن يكون عيد الله بن مسعود باقيا على مذهيه: 
غير أن الحكم إنما يجرى على رأى الإمامء فلزمه الرجوع إلى قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. والأحذ بهء وحمل الناس عليه» وكذلك كل ما اختلف فيه العلماء؛ فبإن 
الرجوع فيه فى كل عصر من الأعصار إلى إمام ذلك العصرء إذا ظهر ذلك إليه ووقع 
فيه الاحتلاف. 
امْرأثه وَيفَارفَهُمًا حَمِيعًاء وَيَحْرمَان عَلَيه بدا إذَا كان قد صاب الم إن لَمْ يُصيب 
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الأم لَمْ تَمْرم عَلَيِهِ امرأتةُ وَقَارَقَ الأم. 


الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن نكاح المرأة على ابنتها حرام: فإذا وطئها حرمت 
عليه الأمة لوطنه أمهاء وحرمت عليه الأم لعقده نكاح ابتتها قبلهاء فحرمتا عليه جميعًا 
تحريعًا مؤبداء وإن لم يكن أصاب الأم فارقهاء لأنها حرام عليه لتقدم نكاح ابنتهاء 
وبقى على نكاح البنت؛ لأنه لم يوجد من وطء الأم والالتذاذ بها ما يحرمها. 

ونكاحها يكون على وجهين: أحدهما: أن يعقد عليهما عقدًا واحدا. والثائى: أن 
ينكح إحداهما بعد الأخرى» فإن تزوجهما فى عقد واحدء وقد سمى لكل واحدة 
منهما صداقاء فلا يخلو أن لا يدعحل بواحدة منها أو أن يدخل بإحداهما. 

فإن لم يكن دحل بواحدة منهماء ففى المدونة من قول مالك: يفسخ التكاحء ولا 
يقر على واحدة منهما. 

ووجه ذلك أنه عقد معاوضة لا يصح إمضاوه على وجهه لفسادهء قوحب إبطال 
جميعه. أصل ذلك إذا ايتاع ثُوبًا وخنزيرًا فى عقّد واحد. 

فرغ: وهل له أن يتزوج الأم منهما؟ قال ابن القاسم فى المدوئة: له ذلك. قال 
سحنون: وقد قيل أنه لا يتزوجها. 

وجه القول الأول أنه لم يوحد وطء شبهة؛ ولا عقد نكتاح صحييح؛ وإنماينشر 
الخرمة أحد هذين الأمرين» وطع الشبهة أو العقد الصحيح» فأما العقد الفاسد .كعجرده) 
فلا تأثير له فى ذلك كما لا يؤثر فى استحقاق شىء من المهر. 

ووجه قول سحنون أن المؤثر فى الحرمة أمرانء العقد والوطه, ثنم ثبت وتقرر أن 
وطء الشبهة ينشر الحرمة» فكذلك عقد الشبهة. 

فرع: فإ دل بإحداهماء وكانت الينت هى المدخول بهاء فإن الأم يتأبد تجرعهاء 
ويفرق بينه وبين البنت؛ ويستقل نكاحًا إن شاء بعد الاستبراء» وإن دمل بالأم تأيد 
تحريم الببست وفسخ نكاح الأم؛ وكان له أن يتزوجها بعد الاستبراء. وعلى رواية 
سحنون يتأبد تحريم الأم أيضّاء فإن دخل بها تأبد تحرعهاء قال ذلك كله مالك فى 
المدونة. 

ووحهه أن وطء كل واحدة منهما بشيهة نكا يؤبد تحريم الأخرى. 

مسألة: ولو أفرد كل واحدة بالعقد» فتزوج الأم أولأ» ثم البنت» ولم يدحل بواحدة 
منهماء فإنه يفرق بينه وبين البنتء ويثبت على نكاح الأم» ولو يغى بالبنت درمت الأم 
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على التأبيد؛ وفرق بينه وبين البنت؛ وكان له أن يتزوجها إن شاء؛ فإن بنى بها حرمت 
عليه على التأبيدء قال ذلك كله مالك فى المدونة. 

ووجه ذلك أن العقد على الأم لا يحرم البست» ولا يطل إلا بوطء البت» ووطء 
الأم يويد تحريم البست» ووطء البنت بشيهة الدكاح يؤبد تحريم الأم. 

مسألة: فإن تزوج البنت أول» ثم تزوج أمهاء فلم بين يواحدة منهماء ققد تأبد 
تحريم الأم بالعقد الصحيح على البدت» ويفسخ نكاح الأم» ويثبت نكاح البنت. 

وكذلك لو بنى بالببت دون الأمء فبإن وطئع الأم أو وطنهماء فقد تأبد تحريمهماء 
لأن بالعقد الصحيح تأبد تحريم الأمء وبوطعء الأم بشبهة التكاح» تأبد تحريم البدنث. 

قال مَلِك فى لول يلمر نم تك أنه بها دلا غيل 1 أنيَا 
ندا ولا تل لأبيد ولا لايده ولا كَل لَه الها وترم ليد انرأتة. 

الشرح: قول مالك: «فى الرجل يتروج المرأة ثم يدكح أمها فاصابهاء فإنه لا تحل له 
أمهاء وذلك يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون الضمير فى قوله: «أمهاء راجمًا إلى 
البنت» فيكون معنى ذلك إن تروج الأم آخرّاء وأصابهاء لا تحل أيدًا. 

وهذا قد تقدم القول فيه؛ لأن عقده على البنت, قد حرم عليه الأم على التأبيد 
فإصابته إياها بالعقد الذى أحدثه بعد ذلك» لا يزيل ما تأبد من التحريم. والوجه 
الثاني: أن يكون الضمير فى قوله: «فأصابهاء راجمًا إلى الأم اللتزوجة آخراء ويكون 
امراد بالأم فى قوله: «أمها» جحدة البدت المتروحة أولء وهذا أيضًا قد ثبت لأم الأم 
بالعقد على ابنة اينتهاء فلا يزيده عقده على ابنتها وبداؤه بها إلا تأكيد التحريم. 

فصل: رقوله: دولا تحل لأببه ولا.لايسه, وذلك أنهبا فى حق الأب من حلائل 
الأبناء» وفى حق الاين مما للذّب من التساىئ وقد وجحد منه معنيان مؤثران فى تحريم 
للصاهرة؛ ومنها العقد والوط: فأما العقدء فعلى ضريين» مباح ومحظور. 

فأما المباح» فلا خعلاف أن له تأثيرا فى تحريم المصاهرة, فإذا عقد الرجل عقد نكاح 
مباح على المرأة فقد حرمت على أبيه وابنه. والأصل فى ذلك ما قدمناه. وولد الول 
وإن سفل» وولد الببت وإن سفل؛ فى ذلك عنزلة الابن وأبو الأب وأبو الأم» وإن علاء 
فى ذلك عنزله الأب والرضاع فى ذلك كله منزلة النسب فى تحريم حلائل الأينا وما 
تكح الأباء من النساء. 


كتاب التكاج 

مساألة: وأما العقد الكروه. وهو اللختلف فى حوازه؛ فقد قال ابن القاسم فى 
المدرنة: فمن عقد نكاحًا مختلفا فيه» ثم فسخ قبل البناء أنه لا يجوز لابنه أن يتزوحها 

وقال ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: إن الدكاح الفاسد على وجهسين» 
أحدهما: ما يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده كتكاح الشغار؛ الذى سمى مهرّاء والتكاح 
بالصداق الجهول أر إلى أحل غير مسمى أو إلى موت أو فراق أو التكاح بالمخمر 
والختزير» فإن هذا كله إذا نعفد به التكاح حرمت الزوجة على أبى الزوج وابنه» وإن 
كان الدكاح محرمًا فى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كتكاح النامسةء والتكاح فى 
العدة. وتكاح الأحعت على الأحت وتكباح المرأة على عمتها يتسب أو رضاعء 
ونكاح التحليلء ونكاح السرء فإن الرأة بذلك لا تحرم على أبى الزوج ولا على ابنه. 

مسألة: فى حكم الرطء بتكاح أو ملك يمين أو زني» فأما الوطء بالتكاح؛ فإنه 
ينشر الحرمة على كل حال خلالاً كان أو حرامًاء ولذلك قلا إن تزوج الأم على 
بنتها حرام؛ لا خلاف فيه بعد البناء؛ ومع ذلك فإن أصايت الأم فيه تحرم البنت. 

فرع: والالتذاذ بالمرأة يجرى فى التحريم بحرى المسيس» وقد أشار إليه ابن حبيب فى 
روايته عن مالك فى واضحته. 

ورجه ذلك أنه يرم الربائب» فوجب أن يحرم حلائل الأبناء وحلائل الآباء كالوطع. 

َال قإلك: فَأمًا لزنا َه لا محَرم سيا ين ذَلِكَ 5 الله ارك وََعَالى َال 
مِوَأمَهَاتُ سَلِكُمْ4 [النساء: 006] فَإنْنا حَرَمَ ما كان ترما ولّمْ يدك مَحْرِيمٌ 
الزناء فكل تيج كان عَلَى وَطْه الْحَلال يُصريِبُ صَاحِهُ امرائك فهر برل التزريج 
الْحَلال, هذا الى سيت وَلْذِى ليه أ الئاس عِنْدنا. 

الشرح: قد مضى الكلام فيما يجب من التحريسم بالوطء على وه التكاحء وأما 
الوط على وحه الزئى: فقد اختلف قول مالك فيهه فقال فى الموطاً: إن الزنى لا يمرم 
شيعا من ذلك» وبه قال الشافعى» وهو قول ابن عباس وعروة بن الؤبيز وأبى ثور. 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو يابنتها: أنه يفارق امرأتف وله 
يقيم عليها. قال ابن القاسم: وكذلك عندى إذا ونى الرحل بامرأته لسم يتبغ لأبيه أن 
يتزوجها أبداء وبه قال أبو حتيفة وعطاء والشعبى والثورى وأحد, 


والدليل على صحة رواية الموطأ قوله تعالى: وإحرمت عليكم أمهاتكم» [التساء: 


كتاب التكاج 1011110100000 
7 إلى آخر الآية ثم قال جل وعز: لإوأخحل لكم ما وراء ذلكتي» [النساء: 974]» 
ولم يذكر الزنى فى جملة ما وقع به التحريم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا وطهء لا يبت به التحريم المؤقت» فلم ينبت به 
التحريم المؤيد كاللواط. قال القاضى أبو الحسن: يريد بالتحريم المؤقث العدة. 

ودليل ثان؛ أن الحرمة حكم من أحكام النكاح الصحيح, قلم تثبست بالزنى 
كالاحصان والنفقة وإسقاط الحدء استدلوا بقوله تعالى: «إولا تنكجوا ما دكح آباؤكم 
من النساء)» [النساء: 7 1] وصيغة النكااح فى الوطء موضوع للوطء» فالظاهر يقتضى 
لعمومه أن كل امرأة وطنها الأب» فقد نهى عن وطبها ابنه. 

والجواب أنه لا يجوز اعتبار هذا يالوطء الصحيح؛ وإن استويا فى فساد الصوم 
كما لا يجوز اعبتاره به فى التحريم المؤقت؛ وثبوت التسبء ووجوب النفقة. وجواب 
آخبرء وهو أن الأكل يجرى بحراه فى فساد الصوم واللواط يجرى بحراه فى إفساد الحج» 
ولا ينشر شىء من ذلك الحرمة. 

فصل: وقول مالك. رحمه الله: ولآأن الله تعالى يقول: لإوامهات نسائكم» فإفا 
حرم ما كان ترويجاء ولم يذكر تحريم الزنى؛» يريد مالك رحمه اللهء أن لفظ النساء إما 
يخرج فى العرف والعادة إلى الزوحات» دون من يصاب من النساء على وحه الزنى: 
لأن لفظ النساء واقع على كل أنثى. 

ومعلوم أنه لم يرد ذلك لثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه قال: إوأمهات نسائكم» 
وأمهات النساع من التساى قلا يصح أن يراد بلفظ النساء جماعة النساء. والوجه الشانى: 
أنه لو أراد بذلك جماعة النساء؛ لحرمت كل امرأة لها بنت» وهذا باطل بإجماع. 
والوجه الثالث: أن عرف الاستعمال جار على أن إضافة المرأة إلى الرحل» تقتضى 
كونها زوجة له. فإذا قال إنسان: هذه من نساء فلان» فهم منه أنها من زوجاته. 
وكذلك إذا قال هذه: امرأة فلان» فهم منه أنها زوجته» ولذلك قال تعالى: «إيا نساء 
النبى لسان كاحد هن النساء» [الأحزاب: 17]» والمراد يذلك أزواجه 8 وعلى هذا 
قال مالك» رحمه الله: إن المراد بقوله تعالى: لإوأمهمات نسائكم) تحريم أمهسات 
الزوحات. 


قال: ولم يذكر تحريم الزنى؛ يريد لم يتناوله ذكر التحريمء ويحتاج فى إياحته إلى 
زيادةء وهو أنه إذا لم يتناوله التحريم» فيجب أن يتوقف فيه» حتى توجد أدلة الشرع 


من غير الآية .ها يحرمه أو يبيحه. وقد تقدم ما يتعلق به فى الإباحة والتحريمء وهذا على 
قول من لا يقول بدليل الخطاب. 

وأما على قول من يقول يدليل النطابء فإنه يصح تعلقه بالآية من جهة دليل 
المخطاب؛ وذلك أنه لما علق التحريم على أمهات الزوجات»؛ دل ذلك على ائتفائه من 
أمهات غير الزوجات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالوطء على ثلاثة أقسام؛ مياحء ومحرم؛ ووطء شيهة. فآما 
المباح والمحرمء فقد بينا حكمهما فى هذا البساب. وأما وطء الشبهة؛ فقد بلغنى عن 
الشيخ أبى عمران أنه قال: لا نعلم بين أصحابنا خلا فى أنه يحرم الأم والبست. وروى 
يحب بن عمر عن سحنون: أنه إذا وطئ ابنته فى الليل يذلنها زوجت للم تحرم عليه 
زوجته. 

فرع: إن قانا إن الوطء على وججحه الرنى لا يمرم الأم والابئة..فقد قال بعض 
الصقليين فيمن مر بيده على فخخذ ابنته» يظنها امرأته: تحرم عليه زوحتهء ولو علم أنها 
أبتته» وتعمد ذلك دعله الخلاف فيمن زنى بختنهء هل حرم امرأته. 

وبلغنى عن الشيخ أبى عمران أنه قال: إن كائت الملموسة من يمكن أن يتلذذ بهاء 
حرمت عليه امرأته لأننا لا نعلم خلاقًا بين أصحابنا فى وطء الشبهة أنه تحرم. 

واختلف فى ذلك قول الشيخ أبى محمد. وكان أبو سعيد بن هشام وأبو القاسم بن 
شبلون وأبو القاسم الطائى يقولوت: لا يقع يهذا تحريم. 

فصل: وقوله. رحمه الله: ووكل تروج كان على وجه الخلال يصيب صاحبه امرأته 
فهو بمنزلة الترويج الحلا يريد أنه إذا كان عفد الترويج على وجه النكاح المبباح؛ وإن 
لم يكن مباحًا فى نفسهء لكنه قصد به التكاحء فإن إصابة.الزوجة فيه تنشر من الحرمة 
ما تنشر الإصابة من التزويج الخلال. 

وقد قال ابن حبيب: وكل وطء حرام فى هذا الباب أو غيره كان بنكتاح شبهة أو 
جهالة: فالحد فيه ساقطء والولد فيه لاحق» وما كان يتعمد بغير وجسه شبهة نكاح ولا 
ملك, فالحد فيه واقع» والولد ساقط. ومعنى ذلك عتدى أن يستزوج؛ وهو يعلم أن ما 
يعقده لا يستباح به البضعء» والله أعلم. 

ا نا 


نكا الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره 
َال مَلِك فى الرّحْلٍ يَزنى بِالْمَرأق كيام عله اَذ فبها: إِنَهُ يكِحٌ الها 


وينْكِسها ابه إن شام وَدَلِكَ أنهُ أصّابهًا حَرامَاء وَإِنْمَا الى حَبّم اللّهُ تعالى ما 
أعيب بِالْحَلال أنْعَلّى وَحْه الشُبْهة بلنَكَاحٍ قال لله تارك وتعَالى: «إولا 
َنْكِحُوا مَا نَكَمَ آبَاوْكُمْ مِنّ النْسَاءِ [النساء: 28]. 

قَالَ مَالك: لو أن رَحُلا نَكَمَ امرأةٌ فى عدي يكَاحًا حلالاء فَأصَائهَاه حون 
عَلَى انيه أن يَرَمحَهَاء وَدلِكَ أذ باه نَكَسَهَا عَلَّى رَحْه الْحَلال لا يُقَامُ عليه فيه 
الْحَدُ ويلْحَي به الْوَلَدُ الى يُولَدُ فيو بأبيوء وَكَمَا حَرْسَت علَى اليه أن يدها حون 
وها ْو فى عِدَيهًا وأصَائهه فَكَدلِكَ يَسْرْمٌ عَلّى الأب انها ذا هر أمسَابَ 
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الشرح: قوله رحمه الله: «فى الرجل يزنى بالمرأة» فيقام عليه الحد فيهاء أنه يكح 
ابنتهام على ما تقدم من أن وطء الزنا لا ينشر الحرمة» وإن زنى بامرأة» فله أن يتزوج 
ابتتهاء سواء أقيم عليه الحد فى أمها أو لم يقمء ولا يخلو أن تكون ابنتها مخلوقة من غير 
مائه أو مخلوقة من مائهء فإن كانت غخلوقة من غير ماثه مثل أن تكون ابنة من غيره» مسن 
نكاح أو سفاحء فهو الذى تقدم القول فيها أنها لا يجوز له أن يتزوجهاء وقد تقدم من 
قول مالك فى المدونة والواضحة: أن من زنى بالأم حرمت عليه ابتتهاء وتقدم الكلام 
فى ذلك يغتى عن إعادته. 

فرع: فإن قلنا بالمنع من ذلك» فتزوج البنت بعد الزنى بالأمء فقد قال اين القاسم فى 
المدونة: تفارقه» ولم يقل يقضى عليه بذلك. وقال ابن المواز: إنه لا ينبغى له ذلك؛ فإ 
فعل؛ جاز» ولم أحكم عليه بالفراق» وقد كرهه مالك وأجازه. 

فصل: وإذا قلنا بالإياحة» وكانت البنت مفلوقة من مائه؛ مثل أن يكون زنى يهاء 
فحملت منه وولدت جارية» فأراد أن يتزوجهاء فقد حكى القاضى. أبو الحسن أن ذلك 
جائز لهء قال: وبه قال الشافعى. 

وهذا الى قاله القاضى أبو الحسن قد قال به من أصحابنا المتقدمين عبد المللك بن 


الماحشون. 
وقال أبو حنيفة: هى| حرام عليه لا يجوز له أن يتزوجها. واغتلف أصحابه فى علة 


التحريم» فبعضهم يقول: حرمت عليه؛ لأنها ربيبة بنت امرأة وطئها يزناء والزنا عندهم 
يجرم عليه الأم والبنت» وينشر تحريم المصاهرة؛ فعلى هذه العلة يجوز لأحى الزانى أن 
يتزوجهاء وكان أبو بكر الرازى» يقول: إنها حرمت عليه؛ لأنها ربيية وخلقت من 
مائ فعلى هذه العلة لا يجوز لأخى الزانى أن يتزوجها؛ لأنه عمها. 

ودليلنا أن هذا معنى لا يوجب نسبًا ولا تحريم مصاهرة» فلم يمنع التكاح بين 
الأحرار. والمشهور من المذهب أن ذلك غير جائز. 

قال سحنون فى قول ابن الماحشون: هذا خطأ صراح: وما علمت من قاله من 
أصحابنا معه. وقال ابن المواز: لا يتزوج ابتته من الزناء وأياه أصبغ واين عبد الحكم فسى 
ظنى ومكروهه بين. 

ووجه ذلك أنها من زنا مخرم الولد على من ولده كالولد على الأم. .وهو معنى ما 
تقدم من أنها حلقت من مائه. 

فصل: وقوله: ووينكحها ابنه إن شاءه يريد لأنه أصابها حراما. وقد قال فى المدونة: 
ليس لابنه أن يتروجهاء وقد تقدم الكلام فى مثل ذلك. 

فصل: وقوله: ووانها الذى حرم الله تعالى ما أصيب بالخلال على وجه شبهة 
الدكاح: يريد أن ما كان من الوطء على هذا الوحه فهو الذى يقع به التحريم من جهة 
المصاهرة دون ما يكون من لفظ الحرام» ويقتضى قوله ذلكء أن الوطء فى شبهة التكاح 
حلال» ولذلك قال: ما أصيب بالخلال على وجه شبهة التكاح. 

ومعنى ذلك أنه حلال من جهة القصد. ولو أن رحلاً تزوج امرأة بشبهة نكاح: 
فوطئها 'حائضة أو محرمة أو صائمة لنشر هذا الوطء عندى الحرمة» وإن لم يكن مياحًاء 
بل هو وطء حرام محظورء لكن تحرعه ليس لتعريه عن شبهة التكاح: وإفا هو .ععنى 
غيرة: والله أعلم. 

فصل: وقول مالك رحمه الله تعالى: «قال الله تعالى: بإولا تتكحوا ما نكح أباؤكم 
هن النساء»؛ وهذه الآية ذكر القاضى أبو إسحاق عن جماعة من أهل العلم: أن عقند 
الرحل على المرأة يحرمها على ابنه دون استمتاع ولا بناء» وهو مذهب مالك. وإنما 
يراعى الاستمتاع والوطه فى العقد الفاسد. وقال القاضى أبو إسحاق فى قوله تعالى: 
«إلا ما قد سلف» [النساء: 55 يريد والله أعلم قبل التحريم» فهم غير مؤاحذين يم 
والله أعلم. 


كتاب التكاجح لخو خا د لديا اك ودر لم ووم و فو م ند قلق 

فصل: «فلو أن رجلا نكح امرأة فى عدتها نكاحًا حلالاً» يريد أن عقد التكاح وقع 
على الوحه المباج؛ وجود الولى والإيجاب والقبرل وصحة اللهرء وغير ذلك من شروط 
الصحة وأوصافهاء فإن لم يكن مباممًا من جهة العدة. قال: وفأصابها حرمت على ابه 
أن يتروجهاء. ووحه ذلك أن الوطء وجد منه فى شبهة النكاح؛ فأوجب ذلك تحريم 
ا موطوءة على ابن الواطئ. 

قال مالك: ووذلك أن أباه نكحها على وجه الخلالء لا يقام فيه الحد. ويلحق به 
الولد الذى يولد فيه بأببهه يريد أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة فى هذا النكاح إذا 
أصيب بهء وإن كان فاسدًا لمصادقة زمن من العدة» وتحريم المصاهرة من أحكام التكاح 
الصحيح؛ فوحب أن يثبت بالإصابة فيه وإا يريد أنه غير عالم بأنها معتدة أو عالم 


بالتحريم, 
فأما إذا كانا عالمين بالتحريم» فإن حكمه عندى يحتمل من الخلاف ما ذكر قبل هذا 
فى تحريم التأبيدء والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ووكما حرمت على ابده أن يتروجها حين تزوجها أبوه فى عدتها 
وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمهاء يريد أن ثبوت بعض 
التحريم فى هذا النكاح. يقتضى ثبوت سائره. 
ع ا 
جامع ما لا يجوز من النكاح 
٠١‏ -مَالِك» عَنْ نَافِم» عَنْ عبد الل بن عُمرَ أن رَسُولَ الله #8 تهَى عن 
الشغار. 


وَالشعار أن يروج الرخل ايثته على أن يَرَوْحَهُ الآخر ابنتةء لَيْس' يَبنهُمًا صّدَاق0". 


٠‏ - أخخرجه البتتارى فى التكاح .47٠١‏ ومسلم فى التكاح 5819 1. والترمذى فى التكناح 
.٠١ 4‏ والنسائى فى النكاح 9723٠‏ 5787. وأبو داود فى التكاج 754 41؟8. 
)١(‏ قال السيوطى: قال الشافعى: لا أدرى هذا التفسير من كلام النبى 9 أو ابن عمر أو نافع 
أو مالك ححكاه البيهقى فى المعرفة. وقال المتطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمان المرفوع» بين 
ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون فيما أخرحه أحمد, وقال الحافظ ابن حجر: الذى تحرر 
أنه من قول نافع بينه يحبى بن سعيد القطان عن عبيد الله ين عمر قال: قلت: لنافع ما الشغار 
فذكره. انظر: تثوير الحوالك 8/5 


كتاب النكاح 

قوله: «إن رسول الله قي نهى عن نكاح الشغارو” هو التكاح المذكور فى 
اخديث. وهذا يقتضى تحريم نكاح الشغار وفساده» فيجب إن وقع أن يفسخ. 

قال الشيخ أبو الحسن: إنما اعتلف قول مالك فى الشغار لاختلاف الناس فى معنى 
الشغار؛ لأن المتفق عليه من لفل الحديث هو قوله: نهى عن الشغان» وباقى الحديث 
يجعلونه من تفسير نافع. 

قال الشيخ أبو عمر: لا لاف فى المنع من العقد وإنما الختلاف فى فسخه 
لاختلافهم فى أن النهى يقتضى فساد المنهى عنهء والله أعلم. وبقول مالك فيه قال 
عطاء والشافعى وروى عن أنس. وقال أبو حنيفة: الشغار جائز» وفيه مهر مثل. 

والدليل على ما نقوله نهيه # عن الشغار؛ والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ودليلنا 
من جهة القياس أن هذا ملك بضع ابنته شخنصين الناكح وابنتهء وذلك يوحب فساد 
العقد كما لو زوج ابنته من رجلين. 

فرع: إذا قلنا إنه يفسخ إن وقع» ففى المدونة عن ابن القاسم أنه يفسخ قبل الينام 
ربعده. وإن ولدت الأولاد. قال: وقال مالك: يفسخ على كل حال. وقد روى على بن 
زياد عن مالك فى غير المدونة: يفسخ قبل البناء ولا يفسخ بعده. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون اللاف فى هذا 
مينيًا على اختلاف قول مالك فى فسخ التكاح بغير مهر بعد البناه وقد أشار إليه 
القاضى أبو إسحاق» وقد يحمل عليه غير هذا مما نبينه والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا لم يكن فى الحتبتون ذكر مهرء فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن 
يقول: أزوجك ابنته عائة» على أن تزوجنى ابتتلك بحائة, فالمشهور من المذهب أنه لا 
جموز. 


() قال اين عهد البر فى التمهيد 141/19: للشغار فى اللغة معنى لا مدل له هاهناء وذلك أتنه 
مأخحوذ عنلحم من شفر الكلب إذا رفع رجله للبول» وذلك زعمواء لا يكون منه إلا بعد مفارقة 
حال الصغر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأثثى للتسل» وهو عتدهم للكلب إذا عله 
علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرحال» ولا يرقع رحله للبول إلا وهو قند بلغ ذللك المبلغ» 
يقال: منه شغر الكلب يشغر شرا إذا رفع رحله قبال أو لم ييل ويقال: شغرت بالمرأة أشغرها 
شعرًا إذا رفعت رحليها للتكاح. فهذا معنى الشغار قى اللقة؛ وأما معناه فى الشريعة» قأن يكح 
الرحلى رحلا وليته على أن ينكحه الآخر رليته بلا صداق بينهماء على ما قاله مالك؛ وجماعة 
الفقهاء. 


وفى الدنية من رواية عبد الرحمن بن ديدار عن أبى حازم؛ فى الرحل يزوج الرحل 
ابنتهء ويتكحه الآخر ابتته؛ ويضع كل واحد منهما من الصداق لصاحبه: أنه لا بأس 
بذلك» ولو وضعا الصداق كله كان شغاراء 


ووحه القول الأول أنه قد جعل بضع كل واحدة من البتتين ملكا للزؤج الذى 
تزوجها والببت الأخرى ملك الزوج بالتكاح وملكته الأخصرى؛ لأنه يعض مهرهاء 
وذلك كنع صحة التكاح. 

ووحه الرواية الثائية أنه قد سمى لكل واحدة من البضعين ما يصح أن يكون مهراء 
فرج بذلك عن أن يكون الآخر عوضًا متف قصح العقدء والله أعلم. 

فإذا قلنا برواية المنع: ففى المدونة أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده. والفرق بينه وبين 
.حقيقة الشغار إذا قلنا بقول ابن القاسمء أنه يفسخ بعد البناء» أن فى العقد ما يصح أن 
يكون مهرًا وشرطاء يكون معه ما لا يصح أن يكون مهرًاء فدمل الفساد يذلك قى 
المهرء وحكم ذلك أن يفسخ قبل اليناء ويثبت بعده؛ وأما إذا عرا عن المهر» فالفساد فى 
العقد لما قدمتاه. والله أعلم. 

مسألة: فإن سمى إحداهما مهرًاء ولم يسم للأخرى مهرّاء مشل أن يقول: أزوحك 
ابنتى مائة» على أن تزوجنى ايتتك دون مهرء فسخ العقدان قيل البناء» ويفسخ يعد 
البناء عقد التى لم يسم لها مهرء ويثبت عقد الأخرى. 

ووجه ذلك ما قدمناه من الفرق بين التى سمى لها مهرء والتى لم يسم لها مهسرء 
والله أعلم. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فالفساد دحل فى التكاح لفساد العقد ولفساد المهرء قأما 
فساد العقدء فمثل نكاح المتعة» ونكاح الشغار على أحد القولين» فإذا تعلق الفساد 
بالتكاح لعقده فسخ قبل البناء وبعده» ووجب فيه بالدخول الهر المسمى. 

وفى المدونة فى النكاح الذى ينعقد على الخيار» روايتان؛ إحداهما: يفسخ قبل البنساء 
وبعده. والثانية: يفسخ قبل البئاء ويقبت بعده» والقساد فى هذا النككاح من جهة العقد 
فيجب أن يكون ذلك على روايقين؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووالشغار أن يروج الرجل ابنته على أن يروجه الآخر ابنتهم ظاهره 
أنه من جملة الحديث؛ وعليه يحمل حتى يرد ما ييين أنه من قول الراوى» وقد تقدم 
الكلام فيه. 


ع و ا 
مسألة: والشغار فى الأختين كالشغار فى الابنتين والأمتين» وهو ظاهر المدونة. وقد 
قال بعض الناس: إن ذلك يختص بالابئتين البكرين» وهما من لا يعتبر برضاه فى 
النكاح؛ ويجبر عليه. 


وأما من يعتبر رضاف فلا يدخله الششغار» وإتماهى كالتى ت تتزوج بغير صداق» 
فيفسخ البناء» ويثبت بعده؛ على الاختلاف فى ذلك. وفى المدونة: إثبات حكم الها 
فى المولاتين» والمولاتان لا يجبران على النكاح» ولو سلم له ما قاله للزمه أن لا فرق بين 
نكاح الشغار وبين التكاح بغير صداق من الوحه الذى ذكره؛ لأن الخنلاف فى فسخ 
نكاح الشغار بعد البناء موجود كما هو فى فسخ التكاح والله أعلم. 

4 - مالِك» عَنْ عبد الرحْمَنِ بن الْقَاسِمِء عَنْ أبيدء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
رد ذَ اها 
زُوْحَهَا وَهِى نيب فَكُرضَن كه قآنت رَسُولَ الله 8 قر 

الشرح: قوله: 1 يريد أن أباها عقد 
نكاحهاء وهى ثيب دون أن يستأذنهاء وذلك يكون على ضربين» أحدهما: أن يعقد 
نكاحهاء ويوفقه على إحازتهاء والثانى: أن يعقد نكاحها ويلزمها إياهء وإن كرصت 
ذلك. 

فأما التكاح الموقرف» فقد حكى القاضى أيو الحسن أن قول مالك اعتلف في 
فأحازه مرة إذا أجيز بالقرب. وقال مرة: إنه لا يجوز. وقال أببو حنيفة فى النتكاح 
الموقوف: ينعقد ويقف على الإجازة» فإن وجحدت الإحازة صح ونفذء وإن لم تقع 
الإحازة بطل كقولنا. وقال الشافعى: النكاح الموقوف يوحه. 

والدليل على صحة جواز التكاح الموقوف من جهة القياس أن يكون التكاح موقوفا 
على إجازة بحيز لا منع صحته. أصل ذلك إذا كان موقوفا على القبول. ودليل ثان أن 
هذا عقد يصح أن يقف على الفسخ» فجاز أن يقف على الإحازة كعقد الوصية. 

مسألة: إذا قلنا بصحة النكاح الموقوف» فصفة النكاح الموقوف الذى ذكره أصحاينا 


4 - أسحرحه البخخارى فى التككاج 48 /اغ . والتسائى فى التكااح .77١4‏ وأيو داود قى التككاح 
.١717‏ وأين ماحه فى النكاح .١8717‏ وأحمد فى ياقى مستد الأنصار .5507٠‏ والداربى فى 
لد ان يه 


كتاب التكاجح 100 1 1 1[ [ 1 1ز 1 1[ 1 [ 1[ ذا ا 
فى المدونة وغيرها أن يعقد الول على وليته» ويشترط إحازتهاء ويذكر أنه لم يستاذنها 
بعد» وأنه قد أمضى ما بيده من ذلك» وأنها إن أجازت فالتكاح من قبل الولى قد نفل. 
وقال القاضى أبو الحسن: إنه يصح أن ينعقد النكاح الموقوف على إحازة الولى؛ أو 
إجازة الزوجء أو إذن المرأة فيه. وقد ذكرنا صفة وقفه على إذذ المرأة» وهو الذى يذكر 
أصحابنا حوازه. 

فرع: إذا قلئا يجواز النكاح الموقوف» فإنه على ضربين» أحدهما أن يعقد الولى إليه 
من العقدء ويفعل مثل ذلك الزوجء ويبقى ما إلى الزوجة من ذلك» وكذلك لو أنفذ 
الزوج ما إليه من القبول» وبقى العقد موقوهًا على الإمجاب» فهذا موقوف أحد طرفييه 
على الآخر. 

والثانى أن يكمل الولى العقد عن نفسه وعن المرأة على أن للمرأة الخيارء فهذا 
موقوف طرفاه على الخيار. وقال القاضى أبو الحسن: لا فرق فى القياس بين إخازته 
بالقرب أو بعد البعد وإنما استحسن قسخه إذا بعد وإحازته إذا قرب؟ لأن اليسير يجوز 
فى الأصول كيسير العمل فى الصلاة. 

وهذا الذى قاله صحيح فى النكاح الموقوف طرفاه على الإجازة» لا فرق بين قرب 
الإحازة ولا بعدها فى التكاح» وكذلك قال القاضى أبو الحسن: إن القياس عندى أنه 
لا يجوز التكاح الموقوف يخفلاف البيع المؤقوف؛ لأن التكاح ينافيه الخيار» ولا ينافى 
البيع. 

وما قاله بعد ذلك من أن إحازته فى قريب المدة دون بعيدها استحسان كإجازة 
يسير العمل فى الصلاة دون كثيره» فإن ذلك عندى فيه نظرء وذلك أن إحازة يسير 
العمل فى الصلاة دون كثيره ليس من الاستحسان الذى ذهب إلي بل الحق الواحب 
والفرض اللازم والقياس الصحيح الثايت. 

وذلك أن العمل الكثير ينافى الصلاة بإجماع؛ لأن من حكمها وفروضها الاتصال» 
والعمل الكثير ينع من ذلك؛ ويسير العمل لا يمكن الاحتراز منه» فلذلك فرق يون يسير 
العمل وكثيره فى الصلاة. 

والنكاح الموقوف طرفاه على الإجازة قد وجد جميعه: فإن كان 'وقع عقده صحيحًا 
فيجب أن يجوزء طالت مدته أو قصرتء وإن كان وقع فاسداء ققد فسدفى 


الوججهين. 


ولذلك قلنا إنه يجوز الببع الموقوف. وإن طالت المدة» وإنما يفترق ذلك فى التكاح 
الوقوف أحد طرفيه على الآخر؛ لأن من سنة النكاح اتصال أحد طرفيه بالآخرء ولايد 
فى ذلك من يسير مهلة؛ لأنه لا يستطاع أن يؤتى بالقبول بعد الإيجاب بغير فصلء ولا 
يفسده تأخر للدة اليسيرة» فلذلك كات كثير المدة مدع انعقاده ويسيرهاء لا يجنع ذلك 
كالعمل فى صلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فيجب أن يكون فى النكاح الموقوف طرفاه على الإجازة» 
قولان, أحدهما: الجواز على كل وحه. والثانى: النع على كل وجه. وهو الصحيح 
عندى. وقد احتاره القاضى أبو الحسن. 

وأما التكاح الموقوف أحد طرفيه على الآخر» ففى كراهية ما قرب منه قولان» ققد 
تقدم ذكر من أجازه. وروى أبو زيد فى العتبية قول ابن القاسم فى الجارية يزوجها 
الولى على أن رضيت» قال: يفسخ ذلك» وإن كانت قريبة» قيل: فإن دحل بها قال: 
ما أدرى» كأنه ضعف الفسخ يعد البقاف ولم يره. 

ولا خلاف على هذا فى صحته وإنما النلاف فى كراهيته وفيما بعد من المدة 
قولان» أحدهما: الجواز والآخر: الإبطال» والله أعلم. 

فوع: فإذا قلنا إنه يجوز فى قصير المدة دون طويلهاء فقد روى ابن حبيب عن 
مالك فى الرحل يزوج ابنمه أو البككر أو الثيب ولا يستأمرها ثم يستأمرها سرًا أو 
يبلغهاء فترضى. 

فإن كان يقرب تزويجه» وكانت معه فى البلد أو الموضع؛ فبإن ذلك جائرء وإن 
كانت بغير البلد أو كانت بعيدة عن موضعه وإن جمعهما البلد أو تباعد ما بين تزويجه 
إياها بغير أمرهاء وبين أن علمت فرضيت» وإن جمعهما البلد والموضع» فلا يجوز بشرط 
ثلاثة معان» احتماعهما فى البلد والوضع وقرب مدة الرضاء ولم يعتبر مقدار القرب 
فى مدة الرضاء. 

وقال عن مالك فى الذى يزوج ابنه الكبير الحاضر يغير علمه: أنه إن رضى يحدثان 
العقد قإنه يجوز وإن كان رضاه بعد ذلك باليوم أو الأيام» فذلك غير جائز. وفى 
العتبية من سماع ابن القاسم فيمن زوج أخته أو ابنته البكرء وهى معه فى البلد مقيمة 
ثم تخير فترضى؛ أن مالكا أجازه» وإذا كانت ثابتة عنده فى املد فلما علمت رضييت» 
لم يجر هذا التكاح. 


كعاب التكاح 000 

فيل لسحتون ما معتى قوله: معه فى البلدء أن يكونا فى حصن واحد أو هى بعيدة 
والبلد يجمعهماء فقال: يل فى حصن واحدء أو بينهما قريب من البريك واليوم وشبهه 
والقلزم من مصر ما هو بكثير» وبينهما يومان إذا أرسل إليها فى فور ذلك فأجازت» 
فأما مثل الإسكندرية وأسوان. قلا يجوز ذلك وإن أجازته. وقاله أصبغ. 

فالخلاف بين رواية ابن حبيب وقول سحنون فى موضعينء أحدهما: أن ابن حبيب 
شرط فى صحة ذلك أن يكونا فى موضع واحد من اليلد يريد الحصن الواحد أو 
القرية» ولم يشترطه سحئون وحوز ذلك» وإن لم يكونا فى موضع واحد منهء والقاتى 
أن ابن حبيب جعل اليوم الواحد فى حيز الكثير المانع من صحة العقد» وحعل سحنون 
اليوم واليومين فى حيز القايل والكثير الخمسة الأيام والثمانية» والله أعلم. 

فرع: وأما القولات فى طويل المدةء فقد روى ابن حبيب عن مالك فى الذى يزوج 
ابثته الثيب البائنة عنه؛ فترضى إذا بلغها ما فعل أبوها: أنه لا يقام على ذلك الدكاح قبسل 
البتاء ولا يعده. 

ولأصبغ فى ذلك قولان فى كتاب محمدء أحدهما: أنه يفسخ بعد البناء كقول 
مالكء والثانى: أنهما يؤمران بالفسخ قبل البداءء ولا يجبران عليه. قال أصبغ: وقد 
اختلف قول مالك فيه فقال إن أحازته» حاز. وقال أيضًا: لا أحب اللقام عليه. 

ووجه رواية ابن حبيب أنها مبئية على أن تأخير أحد طرفى النكاح عن الآخمر الممدة 
الطويلة» يوجب فساده؛ لأنه نوع من المثيار الذى ينافى التكاح؛ لأنه خبارج عن المعتاد 
من إبطال أحد طرفى العقد بالآخر أو مقارنته له. 

ووحه قول أصبغ فى منع الحبر على الفسخ أنه مبتى على تحويز هذا التكاح على 
كراهيته: وذلك أن انيار الذى ينافى النكاحء إنما هو الخيار بعد وجود طرفى التكاحء 
واما انيار بعد وجود أحد طرفيه لمن بيده الطرف الآخمر من الإيجاب أو القيول؛ فلا 
يصح أن يعدى النكاح متهء وإذا لم يصح وحوده دونه لم تصح متاقاته له كخيار الرد 
بالعيب. 

فصل: وقوله: ووهى ثيب» فكرهت ذلكء فآنت رسول الله يي فرد لكاحهاء ظاهر 
فى أنه ليس للأّب أن يزوج ابتده الثيب إلا يإذتها ورضاهاء وهذا حكم الأب» وإن 
كانت ثيبًا سفيهة غير مالكة أمرها فى مالهاء فإنها تملك أمر نكاحهاء وكذلك سائر 
الأولياء معهاء لأنه إذا كان هذا حكم الأب الذى يلك النظر فى ماله قيأن لايملك 
غيره إحبارها أولى: 


وهذا الحبر ورد فى -حكم خنساء بنت دام كانت تحت أنيس بن قنادة الأتصارى: 
فقتل عنها يوم أحد؛ فزوجها أبوها من رجحل من بتى عمرو بن عوفء فرد رسول الله 
يي نكاحها لما كرهته. ونكحت أبا ليابة ين عبد الخدرى. 

٠‏ - مالك عَنْ أبى الور الْمَكْوٌ أن عُمَرَ يْنَ الْخطَا ا أبئ بد يكالم 
يَعْهَد علي إلا رَحْل وَانْرَة فَفَال: هَذَا نَكَاحُ السر ولا أحيرة ولو كن تَقَتطْتُ 

الشرح: قوله: وأتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة يريد أنه انفرد بالشهادة 
عليه رجحل وامرأة» ولم يشهد به سواهماء وفى هذا يابانء أحدهما: مقارنة الشهادة 
لعقد النكاح. والثانى: ذكر من يثبت بشهادته عقد النكاح. 

# ا 
الباب الأول فى مقارنة الشهادة لعقد النكاح 

أما مقارنة الشهادة لعقد التكاح؛ فلا حلاف أنه الأفضل لاعتلاف الناس فى عد 
ذلك عندنا شرطا فى صحة النكاح؛ ويجوز عندنا أن ينعقد التكاح بغير شهادة» ثم يع 
الإشهاد به بعد ذلك» وبه قال عبد الله بن عمرو وعروة بن الزيير وعيد الله بن الزبير 
والحسن ين على» ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهدى وزيد بن هارون. 

وقال أبو حنيفة: لابد من شاهدين» وإن كانا فاسقين أو أعميين أو محدودين فى 
قذفء ويجوز فيه رحل وامرأتان. 

وقال الشافعى: من شرط صحة الدكاح مقارنة الشهادة لعقده؛ فإن عرا عن الشهادة 
حين العقدء وحب فسحه لفساده. وأقل ذلك شاهدا عدل. ويه قال الأوزاعى والشورى 
وابن حنبل؛ وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصرى والنختعى. 

والدليل على ما نقوله على ما رواه البخارى» قال: حدثنا تتيبق قال: حدثنا إسماعيل 
بن جعفرء عن حميد» عن أنس «أقام النبى 9# بين خيبر ولمدينة ثلانًا بنينا عليه يصفية 
بنت حبى ودعوت المسلمين إلى وليمة» فما كان فيها من خبز ولا الحم أمر بالأنطاع» 
فألقى فيها من النمر والأقط والسمن» فكانت وليمته» فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمتين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن بححبهاء فهى مبن أمهات المؤمدين» وإن لم 
٠٠6‏ - أحرحه البيوقى فى السئن والآثار ٠‏ االشافعى فى الأم /؟. وذكره أين عبد 

البر فى الاستذكار برقم ١١417‏ 


كتاب النكاج 0 
يحجبهاء فهى ثما ملكت ينه فلما ارتحل وطّ لها خلفه. وسدل الحجاب بيتها وبين 
الناس06©, 

فوجه الدليل من هذا الحديث أن أصحاب النبى يل قالوا: إن حجبهاء فهى من 
أمهات المؤمنين» ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد لاستباحة البضع؛ فلم يفتقر إلى الشهادة 
كالرجعة وشراء الأمة. ودليل ثان» فإن هذا عقد على منفعة؛ فلم تكن مفارقة الشهادة 
شرطا فى صحته كالإجارة. 

مسألة: وإذا عقد النكاح ولم يحضره شهود ثم أقرا وأشهد عليه قبل البناء لم يفمسيخ 
التكاح؛ وإن بنى ولم يشهد, فقد روى عجمد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما. ورواه 
ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك إن تعرى عقد التكاح من الشهادة لا ذريعة فيه إلى الفساد» وتعرى 
الوطء واليناء من الشهادة فيه الذريعة إلى الفسادء فمنع مئه.لذلك: ولو جاز لكل من 
وجد مع امرأة فى عحلوة أو أقر يمجماعها أن يدعى النكاح لارتفع حد الزنا عن كل زان» 
والتعزير فى الخلوة» فمنع من ذلك ليرتفع هذا المعنى» فمتى وقع البناء على الوجه 
الممتوع فسخ ما ادعى من النكاح. 

قال ابن القاسم: إن دحل ولم يشهد إلا شاهدًا واحداء فسخ النكاح ويتروجها بعد 
أن تستبرئٌ بثلاث حيض إن أحب. 

فرع: وهل عليهما حد لما تقدم من المسيس؟ روى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
وأصبغ أنه إن كان أمرهما فاشيًا درء الحد عنهماء عالمين كانا أو لجاهلين: والشاهد 
الواحد على نكاحهما أو معرفة بنائهما باسم النكاح وذكره وإظهاره كالأمر الفاشى 
من نكاحهما. 

قال ابن حبيب: وقد كان ابن القاسم يقول: إن كانا ممن لا يعذران مجهالة حداء وإن 
كان أمرهما فاشيًا. 

وحه قول ابن الماحشون أن الإفشاء فى النكاح والإعلان به أبلغ فى إظهاره من 
الإشهاد؛ لأنه لو انفرد الإشهاد؛ واقترن به الكتمان لفسد العقدء وبالإعلان يفارق صفة 
الزناء ويمتئع فساده فإذا وجد الإعلان به اثتفى الحد. 


(1) أخرحه اليخارى حديث رقم 5.4 0159. النسائى فى الصغرى حديث رقم 89040. 
أحمد فى المسند حديث رقم ١109/6‏ 
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ووجه قول ابن القاسم أن الإفضاء والإظهار إذا قصر عن الثبوت؛ فهو فى حكم 
الكتمان والاستسرار الذى يفسد به العقد مع أنه لا يعلم الإمام الدئ يرفع إليه ذلك» 
فشق هذا الأمر إلا يبينة تشهد عنده بذلك؛ والله أعلم. 

عا 
الباب الثانى فى صفة من يثبت الذكاح بشهادته 

لا يثبث بأقل من شاهدين من الرجال» ولا يغبت بشهادة رجحل وامرأتين. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى فى الطلاق وقيل فى الرجعة: إوأشهدوا ذوى 
عدل ممكم» [الطلاق: ؟]» والأمر يقتضى الوجحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى ينبت خكمًا فى البدن» فإذا لم يثيت يشهادة 
النساء بانفرادهن» لم يثبت يشهادتهن مع الرجال كالحدود والقتصاص. ودليل ثانء 
وهو أن هذا جتس لا يثبت النكاح باثنين منه» فلم يكن له مدعل فى الشهادة به 
كالعبيد والفساق. 

فصل: وقول عمر رضى عنه: وهذا نكاح السرء ولا أجيزة» يقتضى أن هذا من 
جملة التكاح غير أن تعليله لمنعه بأنه من نكاح السر. 

وقد اتلف الفقهاء فى نكاح السرء فمئع منه مالكه وقال: إنه يفسخ؛ إن وقع» 
وبه قال الزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يفسخ. 
واستدلال أصحابنا فى ذلك با رواه عبد الله بن وهب» أعصبرنى عبد الله بن الأسود 
القرشى عن عامر بين عيد الله بن الزبير عن بيه أن رسول الله وق قال: وأعلنوا 
بالتكاحع9 , 

ودليلنا من جهة المعنى أنه لا لاف أن الاستسرار بالتكاح ممنوع لمشابهة الزنا الذى 
يتواطاً عليه سرّاء فيجب أن لا يجوز النكاح إلا على وجه يتميز من الزناء ولذلك شرع 
فيه ضرب من اللهو والوليمة لما فى ذلك من الإعلان فيه.: 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن الذى يراعى فيه ترك التواطق على الكتمان. ومعنى ذلك 
عقده دون ذكر كتمان ولا إعلان» فمتى عقد على هذاء فهو صحيح حتى يقترن به 
التواطؤ على الكتمان. 


(؟) أرحه الترمذى -حديث رقم .١٠١89‏ ابن ماحه حديث رقم-1896. 
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وقد اتفقنا على أنه لابد من أن يقترن بعقد الدكاح أحد أمرين» الإشهاد عند من 
يخالفناء أو ترك التواطو على الكتمان عندناء وفد اتفقها على أن النكاح بخص بهذا 
المعنى دون سائر العقود» وكل ما يلزمنا المحالف فى مسألتنا مقارنة الإشهاد لعقد 
التكاح, والأحاديث فى ذلك متقاربة الأسانيد لا يكاد يصح شىء منها. 

وقول عمر بن المنطاب رضى الله عنه وما شاع منه بحضرة الصحابة يقوى المع من 
الكتمان» ويرجحح من جهة المعنى: فإنه لابد من مراعاة صفة يتميز بها التكاح من 
السفاح» ونحن لا نراعى تفى الكتمان؛ لأنه من أحكام أسباب الرنا الذى لا يكاد 
يفارقهاء ويراعى الإشهاد به فى صحة الوطء ومفارقته للزناء فكان ذلك أولى من 
مراعاة الإشهاد فى نفس العقد خاصة, لأنه لا فرق بين الإشهاد فى نفس العقد أو 
بعده؛ وتصحيح الوطء والتمبيز بينه وبين وطء الزناء 

ووه ثان من الترجيح؛ وهو أننا لا نشترط زيادة على إطلاق العقد فى صحته 
وإنما ثتقى إحداث صفة تشابه صفة الزناء وهى التواطو على الكتمان. 

والشافعى يقول: إن إطلاق العقد لا يصح عنده حنى يشترط معنى آخرء وهو 
الإشهاد؛ ويصح إذا اتفقا على صفة ليست من مقتضى العقد ويها يشابه الزنى» وهو 
الكتمان, فكان ما قلناه أولى لأن كل عقد صحيح فى الشريعة؛ فإن إطلاقه للعقد مع 
من يصح عقده منه يقتضى الصحة كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها. 

فرع: وكل نكاح استكتمه شهوده» فهو من نكاح السرء وإن كثر الشهودء رواه 
ابن حبيب وعمر عن مالك. قال عيسى: سمعت ابن القاسم فى المسجد الجامع صر 
يقول: لو شهد عليه من الرجال على هذا االسجد ثم استكتمواء كان نكاح سر. قال 
أصبغ: وهو التق. 

وردى ابن مزين عن يحيى قال: لا يكون نكاح السر إلا فى مثل الذى وقع بعهد 
عمر بن الخطاب رجحل وامرأق فأما أن يشهد فيه رجلان عدلان فصاعداء فهو ناح 
حلال جائزء وإن استكتم ذلك الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعداء فليس بسرء وبه 
قال الشافعى. 

ووجه القول الأول أنه معقود على الكتمان الذى ينافى النكاح» ويشابه النسبب إلى 
الزنى؛ وإن اتفق الزوجان والأولياء على الكتمان؛ ولم يعلم يذلك الشهودء فهو تكاج 
السرء قاله ابن حبيب. ووحهه ما قدمناه. 


300 لا ا كوي الكاج 

قصل: وقول عمر رضى الله عنه: وولو كنت تقدمت فيه لرجمتء قال ابن حبييب: 
إنما هذا من عمر رضى الله عنه على وحه التشديد فى الزجر عنه واللنع منه؛ ولا رجحم 
ولا حد إذا وقع؛ ولكن العقوبة. وروى محمد عن ابن وهب يعاقب الشاهدان إن أتيا 
| ذلك عن معرفة أنه لا يصلح.؛ وإن جهلا ذلك لم يعاقباء زاد ابن حبيب: ويعاقب 
الناكح والمتكح. 

قال القاضى أبو الوليد: ويجتمل عندى فى قول عمر رضى الله عته أنه يوجب الحد 
فيه إذا لم يقع الإشهاد به وظهر بهما يعد البناء والإقرار بالوطء من غير إعلان؛ ولا 
إشهاد. 

وكذلك روى أن قول عر إنما كان فى امرأة مولدة» تزوحها ريبعة بن أمية 
الجمحى» نكاح سرء فحملت منهء فدرأ عنهما عمر رضى الله عنه لا لم يكن تقدم فى 
ذلك» ولما قدر بهما من الجهل متعه» فيكون قول عمر: ولو كنت تقدمت فيه لرججم|ت»0 
أنه لو تقدم فى ذلك تقدمًا لمنع هذين الناكحين علمه؛ ولا يكونان ممن يجهل حكمه فيه 
لرجمتهماء لما ظهر من حمل المرأة دون بينة تشهد بعقد التكاح. 

- مَالِكه عن اين هاس عَنْ سعد بن الْمُسَيْبن وَعَنْ سُلَيْمَادَ ني 

ر أن طُيحَةَ الأسَييّة كانه نحت رُشَيْدٍالتْقَفَى» فَطَلْقَهًا ممح فى عِثيهًا 

00 عُمَرُ بن العطاب وضرب رَوْحَهَا بالِْحمَفَةٍ رياس وَقَرّقَ يُتقُمَاء اث 
قَالٌ عُمَرُ بن العتطاب: : امنا ائراء كويد فى مكيبن قن كات رَوْحُهًا الْنِى 
تَرَيَحهَا لَمْيَدْحْلْ بها فرق يهم لم اق نب بها ين َرْحِهًا الأول 7 ثَ 
كان الآعر حايًا بن الطاب فإن كان مَمحَلَ بها فرق ييتَهُمَا نم عمد يي 
عِدبَهَا ين الآرَّلِء م قدت بن لتر كم لا يَْتعَان أيدا. 

قَالَ مَايك: وال سيد بن اْحسَيو: ولا مَْرُهَا بمَا اقل نا 

الشرح: قوله: 00001 


عدتهاء يريد أنه طلقها بعد البناء بهاء ويمتمل أن يكون طلاقها رجعيّاء ويحتمل أن 
يكون بائثاء فإن كان طلاقها رجميّاء فإن نكاح غيره لها ممنوع فى العدة منه؛ وإن كان 


٠‏ - أخسرحه للببهقى فى السئن الكيرى 41/9 4. عبد الرزاق فى لصت ٠06‏ . وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم ١١84‏ 


ا ل 0000000000 
ممنوع عدتهاء ونكاحه ممنوع فى العدة وبعدها حتى 


طلاقه إياها باثثاء فإن نكاح غيره 
تنكح زوجًا غيره. 

والأصل فى ذلسك قوله تعالى: لإوالذين يتوفون منكم وبادرون أزواجًا يعربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البشرة: 0]11514 وقوله تعالى: «إوالمطلقفات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء4 [البقرة: ) ومعناه التريبص عن النكاح. 

فصل: وقوله: «فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» يريد 
على وجه العقوبة لهما لما ارتكباه من المحظور وهو التكاح فى العدة. 

وقد قال ابن حبيب فى التى تتزوج فى العدة فيمسها الزوج أو يقبل أو يباشر أو 
يغمز أو ينظر على وجه اللذة: أن على الزوجين العقوبة» وعلى الولى وعلى الشهود من 
علم منهم أنها فى عدة» ومن جهل منهم ذلكء فلا عقوبة عليه. 

وقال ابن المواز: على الزوجين الحد إن كانا تعمدا ذلك فيحتمل قول ابن حييب 
على من علم بالعدةء ولعله جهل التحريم:ولم يتعمد ارتكاب المحظورء فذلك الذى 
يعاقب ‏ وعلى ذلك كان ضرب عمر رضى الله عنه المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات» 
وتكون العقوية والذنوب بحسب المعاقب» ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما 
التحريم وتقحما ارتكاب المحظور حرأة وإقداًا واستخفافا. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: أنهما روايتان فى المتعمدء إحدهما: يحد؛ والثائية: لا يعاقب ولا يحد. 

فصل: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: رأبما امرأة كحت فى عدتهاء فإن 
كان زوجها الذى تروجها لم يدحل بها فرق بينهماء ثم كان الآخر خاطبًا من 
القخطابع. فأمر بذلك عمر بن الخنطاب على سبيل تعليم من يجهل ذلك» والتقديم إلى 
الناس فيف والزجر لهم عنه؛ ثم يين حكم غير المدخول بها من حكم المدخول؛ وذلك 
أن التفريق بينهما لازم فى الوجهين؛ لأن العقد صادف زمن العدة؛ فكان فساده فى 
عقده. 

فصل: وقوله: وثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» يقتضى أن تكون الفرقة 
قبل انقضاء العدة» ولو لم يمع الفسخ إلا بعد انقضاء العدة لما كان عليها عدة. 

فصل: وقوله: وثم كان خاطبًا من الخطاب» يريد أن يرد العقد لا يتأيد به التحريم. 
قال القاضى أبو محمد: عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: مئل قول عمر بن 
الخنطاب. والثانية: أن التحريم يتأبد بمحرد العقد. 


قال: ووحه القول الأول أن هذا لم يدحل بشبهة فى الد النسبء فلم يتأبد تركه 
أصله إذا واعد ولم يعقد. قال: لأن برد العقد الفاسد لا يتعلق به التحريم المؤبد حتى 
يقارنه الوطء: أصله إذا كانت تحته امرأة» فتزوج ابنتها ولم يطأها. وهذا الدليل الذى 
أورده القاضى أبو محمد غير مسلمء والمذلاف فى أصله كالمنلاف فى المسألة التى أراد 
إثباتها. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه القول الثانى أن هذا نكاح فى عدة» فوحب أن يتأبد 
به التحريم. أصله إذا بنى بها. وأيضًا ما منع حسما للباب استوى قليله وكثيره 
كشهادة الأب لابئه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها 
من الأول ثم اعتدت من الآخرء يريد أنه إن دخمل بها الذى تزوجها فى عدة الأول» 
فإنه يفرق بينهماء ثم تعتد عدتها من الأول؛ فإذا انقضت استأئفت عدة من الثانى. 

وقد اعتلف قول مالك فى ذلك؛ فروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك: 
أن عدتها من الثانى تكفيها من يوم فرق بينه وبينهاء وبه قال أبو حنيفة. والرواية الثائية 
عنه: أنها إذا انقضت عدتها من الأول استأنفت عدة من الثانى» وبه قال الشاقعى. 

وجه الرواية الأولى» وهى الأظهر عندي؛ قوله تعالى: لإوأولات الأسمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» [الطلاق: 4]. 

ومن جهة القياس أنه أجل» فجاز أن ينقضى .ضى مدة واحدة فى حق اثنين. أصله 
أجل الدين. 

ومن جهة الاستدلال أن العدة من حقوق النكاح» وحال بقاء التكاح آكد وأقوى؛ 
ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام النكاح لم بمنع النكاح من أن يتعقب العدة 
| الوط قيأن لا تمنع العدة من تعقب العدة الوطء أولى وأحرى. 

ووحه الرواية الثانية أن هذه مدة مضروبة لاستيفاء الحق فيهاء فلم يجز أن يستوفى 
فيها إتيان على الكمال. أصله مدة الإجازة. 

فرع: فإذا قلدا بأن العدتين لا يتداعلان» فإن ذلك فى الاعتداد بالأقراء أو بالشهودء 
فإذا كان الاعتداد بالحمل» فإن عدة وضنع حملها يكفيها عثهما جميعاء رواه محمد عن 
8 . 
شهب. 
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ووحه ذلك أن وضع الحمل براءة متيقنة» ولذلك لم يعتبر فيها مدة فالمطلقة والمتوفنى 
عنها زوجها تحل بوضع الحمل» وإن كان بعد سبب عدتها بلحظة. .وأما الاستبراء 
بالأقراء والأشهرء فطريته الظاهرء ويذلك يلحق الحمل بعد الأقراء والأشهرء فإت كان 
الحمل من الثانى وقد دخخل بها بعد حيضة؛ وولدت لستة أشهر فصاعدًا. روى ابن مزين 
عن أصبغ أنه يبرئها الوضع من الاستبراء؛ ولا يجزتها من العدة؛ لأن عدة الطلاق من 
الزوج بالحيض ولا يجزثها الوضع لأنه عن غيره. 

وفى الموازية من رواية أشهب عن مالك: أن ذلك يبرئها من الزوجين. قال محمد: 
وإن فى ذلك لضعقا وتأتتف ثلاث حيض بعد الوضع. قال مالك وأين القاسم: ولو كان 
الحمل من زنى لم يبرئها وضعه؛ ولا تبراً بوضع من لا يلحق إلا فى' ا ملاعنة؛ لأنه يلحق 
به إن استلحقه. 

مسألة: وإذا كانت العدة عدة وفاةء لم يبرئها إلا أقصى الأحلين بعيدين؛ الأول 
أربعة أشهر وعشرء تلزم فيها الإحداد. وتعتد من الثانى ثلاثة قروء. 

قال فى المدونة: فإن كانت مرتابة أو مستحاضق اعتدت سنة من يوم فسخ تكماح 
النانى» فإن انقضت عدة الوفاء قبل أن تنقضى عدة الثانىء سقط عنها الإحداد» وإن 
كانت العدة الأولى من طلاق نظر إلى ما بقى من عدتها من يوم مفارقة النانى له فإن 
كانت حيضة أو حيضتين سقط عن الأول بانقضاء عدته ما لزمه من السكنى» فائتقلت 
إلى حيث شاءت تتم بقية الاستبراء» وإن كان طلاق الأول رجعيّاء وأراد ارتجاعها قبل 
أن تنقضى عدتهاء كان له ذلك يشهد على رجعتهاء ولا يقربها ولا يدحل بها حتى تتم 
الاستبراء. روى ذلك كله ابن مزين عن أصبغ. 

فصل: وقوله: «ثم لا يجتمعان أبذا» يريد أن التحريم بينهما يتأبب فلا تحل أبداء 
وذلك أنه أخبر عن ناكح فى العدة دخل بهاء ولذلك قال: وإله يفسرق بينهما ثم تعد 
بقية عدتها من الأول» وهذا صريح؛ فإن بناءه بها كان قبل انقضاء عدة الأول 

وعلى كل حالء فلا يخلو الناكنح فى العدة إذا بنى أن يبنى بها فى العدة أو بعدهاء 
فإن كان بنى بها فى العدق فإن المشهور من المذه ب أن التحريم يتأبد» وبه قال ابن 
حنبل. وروى الشيخ أيو القاسم فى تفريعه فى التى يتزوجها الرجل فى عدة من طلاق 
أو وفاة عالم التحريم» روايتين» إحداهما: أن تحرعها يتأبد على ما قدمناه. والثانية: أنه 
زان» وعليه الخد ولا يلحق به الولد» وله أن يتروجها إذا انتقضت عدتهاء وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. 
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ووجه الرواية الأولى» وهى المشهورة: ما ثبت من قضاء عمر بن المنطاب رضى الله 
عنه يذلك وقيامه به فى الناس» فكانت قضاياه تسير وتنتشر وتتقل فنى الأمصارء ولم 
يعلم له مخالف فتبت إنه إجماع. 

قال القاضى أبو محمد: وقد روى مثل ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله لف 
ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن العقد الثانى عقد نكاح تقدمه يناء نكاح فى 
عدة» فوجب أن يبطل. أصل ذلك إذا عرا من الشهود. 

ووجه الراوية الثائية أن هذا وطء ممنوع» فلم يتأبد تجررعه كما لو زوجت تفسها أو 
زوحت متعة أو زنت. وقد قال القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور فى ذلك 
ضعيف من جهة النظر» والله أعلم. 

فرع: فإن طلق رحل امرأة البتة» ثم تزوجها قبل أن تنقضى عدتهاء فقد روى ابن 
حبيب عن ابن تافع: أنه كالأحنبى لا تحل.له أبدًا. 

وروى محمد عن أشهب عن مالك فيمن صالح امرأته على أتها إن طليت الذى 
أعطته فهى امرأته؛ فطلبت ذلك فرده إليها وراجعها وأصابها: أنه يفرق بيتهما ولا 
يتناكحان أبدَا؛ لأنه نكحها فى عدتها. قال محسد: سألت غير واحد من أصحاب 
مالك فكلهم أبى هذا المواب» وقالوا: لا تحريم عليه أبدا. وروى ابن حبيسب عن ابن 
القاسم وأصحاب مالك فى مسألته: أنها تحل له بعد انقضاء العدة. 

ووحه القول الثانى» وهو الأظهر, أنه ليس .مممدوع لأحل العدة» وإنها متعه أنه لا 
يحوز له نكاحها إلا بشرط قد عدم, فأشبه الذى تروج امرأة على أختها. 

فرع: ومن تزوج أم ولد بعد وفاة سيدها قبل أن تحيض الحيضة التى تؤمر بهاء نقد 
قال ابن القاسم عن مالك فى اللدونة: إنه كالمتروج فى العدة. قال سبحئون: وقدروى 
عن مالك أنه قال: ليس كامتزوج فى الغلاة. 

وحه القول الأول ما أشار إليه مالك من أنها تزوجت حال حرمتهاء وهى ممنوعة 
من النكاح من أجل مستبيح لوطثها كما لو توفى عنها زوجها. وأما القول الشانى» 
فمبنى على أنه ليس حكم العدة» وإنما له حكم الاستبراء خاصة؛ وسنيين الفرق بينهنا 
إن شاء الله تعالى. 


فرع: ومن تزوج أمة أو أم ولد أعتفت قبل أن تحيض حيضة:؛ فقد قال ابن القاسم 
فى المدونة: يسلك به سبيل المتزوج فى العدة إذا أصاب وإذا لم يصبء وكدذلك قال 
مالك فيمن طلق أمة. فأصابها سيدها فى عدتهاء قال ابن القاسم: وكذلك كل من 
أصاب يلك اليمين معتدة من نكاح أو أصاب ينكاح مستبرأة من ملك يمين. 

مسألة: وهذا كله إذا كان البناء فى العدةء فإن نكح فى العدة» ولسم يكن منه وطء 
فيهاء ولكنه قبل أو باشرء فقد روى أصبغ فى كتاب محمد عن ابن القاسم فى ذلك 
قولين» أحدهما: تأبيد التحريم» والثانى: غير مؤبد. قال أصبغ: وقول ابن القاسم أحب 
إِلُّ» آمره يذلك» ولا أقضى له عليه. وهذه رواية عيسى عن ابن القاسم. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن القاسم أن كل ما ثبت تمررعه بالوط فإنه يفيت 
بالتقبيل والمباشرة كتحريم الربائب. ووجه القول الثانى ما ذهب إليه من أن المباشر 
والقبلة إنها يجرى بخرى الوطىء فيما يثبت تحريعه بالتنزيل. وأما ما يثبت بضرب مسن 
الاجتهاد. فلا يجرى بحرأه. 

فرع: ولو أريت الستور على الناكح فى العدة؛ ثم قال: لم أمس وصدقته المرأة» 
فقد روى محمد وابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب: لا ينكحها أبداء يقضى عليه 
بذلك. قال محمد: وهو الصواب» ولو صدقت فى مثل هذا لأسقطت ,عن نفسها العدة. 

مسألة: ومن عقد فى العدة» ودخخل يعد العدة» ففى ذلك روايتسان» روى عن مالك 
فى المدونة: يتأبد تحرعهاء وقال المحزومى: لا يتأبد تجرعها إلا بالوطء فى العدة. 

وحه الرواية الأولى» أنها موطوءة بنكاح فى العدة. فتأبد تحرعها كالتى تصاب فى 
العدة. ووحه الرواية الثانيةء أنها غير موطوءة بنكاح فى العدة» فلم يتأيد تجرعها كالتى 
لم يوجد منها إلا العدة. 

مسألة: وإن لم يوجد منه وطء أصلاً فى العدة ولا غيرهاء قال القاضى أبو محمد: 
يفسخ نكاحه؛ وفى تأبيد التحريم روايتان» إحداهما: نفيه والأخرى: إثباته. 

وحه نفيه» وهو الظاهر, أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم؛ وهو إدحال الشبهة فى 
التسب وبحرد العقد الفاسدء ولا يتعلق به تأبيد التحريم» ما لمم يقارنه وطء. أصله إذا 
كانت تحته امرأق فتزوج ابتتها ولم يطأها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى ينتقض بالعقد على البست» فإنه يوحد تحريم 
الأم» ووجه إثبات تأبيد التحريم اعتباره يالوطء. 
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مسالة: وإن واعدته فى العدة أن لا تتكح زوجًا غيره وتكحها بعد العدة, فقد 
روى محمد عن ابن وهب وآشهب عن مالك: يفسخ نكاحه: دعمل بها أو لم يدخمل. 
وروى محمد عن أصبغ أنه ضعف الفراق فيه» وقال: إنه يؤمر بذلك» ويؤثم فيهء ولا 
يقضى به عليه؛ قال: لأنه ليس بنكاح فى عدة. واختار ذلك اين المواز. 

وجه القول ما احتج به أصبغ من أن المواعدة عى المنهى عنهاء وقد قال الله تعالى: 
(ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفا4 [البقرة: : ه8”ع؛ وهذه المواعدة 

هى المنهى عنهاء ويها تم النكاح وعليها انعقد. 

ووجه القول الثانى أنه عقد نكاح لم يتقدمه عقد ولا مسيسر في العدة» فوحب أن 
يصح كالذى لم تقدمه مواعدة. قال القاضى أبو محمد: إن خطيها صريحًا فى العدة ثم 
تزوجها بعد العدة» ففيها روايتان؛ استحباب الفراق» والثانية: إيجابه. 

فصل: وقول سعيد: وولها مهرها بما استحل منهار يريد أن الناكحة فى العدة لها 
على زوجها المهر» إن أصابها فى العدة أو بعدها؛ لأنه لم تبذل له نفسها على وجحه 
السفاح؛ وما بذلت نفسها على وجه شبهة التكاح وذلك يوحب لها المهر بالسيس. 

وما روى ذلك عن سعيد مفردًا؛ لأن الزهرى روى عن سليمان فى هذا الحديث 
أنه قال: لها مهرها فى بيت المال» كذلك رواه معمر عن الزهرى عنه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلها المهر المسمى. قال أين المواز وغيره من أصحابنا: وهذا 
إذا اتفقا على قدر المهرء فإن احتلفا فى ذلكء فلا يخلو أن يختلفا قبل البئاء أو بعده. 

فإن احتلفا قبل البناء؛ فقد روى ابن المواز عن أصبغ إن كانت' بككراء حلف أيوها 
على ما قاله؛ فإن أبى الزوج أن يدفع ما حلف عليه الأب» وإلا حلف وأسقط ذلك 

وأما إن كانت ثييًا حتى لا يتم الأمر إلا بعلمها وحضورهاء فإنها الى تحليف دون 
الولى» قال: وهو معنى قول ابن القاسم. قال ابن حبييب: وسواء اختلقا فى قدر 
الصداق أو نوعه كان مما يصدق فيه النساء أو لا يصدقن. 

فرع: فإن حلفاء فقد ذكر القاضى أبو محمد: يفسخ بينهماء وهو لفظ المدونة. 
وروى عن الشيخ أبى عمران أن ذلك يجرى على الاعتلاف المذكور فى البيع» قال: 
وقد نص المغيرة على أنه إذا رضى أحدهماء تفذ التكاح بينهماء 
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وحه القول الأول أن تحالف الزوجين ينتضى وقوع الفرقة بينهما كاللعان. ووحه 
القول الثانى اعتباره بالبيع على ما تقدم. 

فرع: وإن الفا يعد البناء» فالقول قول الزوجء قاله ابن القاسم؛ لأنه مدعى عليه 
فإن حلف برئ» فإن نكل حلفت المرأة» واستحقت ما ادعته من ذلك» وهذا كله يجرى 
يحرى البيع» وقد بسطنا القرل فيه فى البيوع. 

مسألة: وإن احتلفا فى قبض الصداقء واتفقا على قدره وجنسه؛ فإن كان ذلك قبل 
البناء» فالقول قول الزوحة إن كانت ثيبًا أو وليها إن كانت بكراء فيإن كان ذلك بعد 
البناءء فالقول قول الزوج خلاهًا لأبى حتيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مبنى على أصلين أحدهما: أن العادة جارية فى معظم 
البلاد بل جميعها أن معجل الصداق لا يتأحر قبضه عن البنا والثانى: أن القول فى 
قيض العوض قول مدعى العرف,. 

ولذلك قال مالك فيما جرت العادة بقبض ثمنه من الطعام: إذا.ادعاه بعد قبض 
العلعام وبعد ما فارقه البائع» وكذلك الصرفء فإذا كان العرف دفع الصداق المعحل 
قبل البناء» وادعى الزوج من ذلك ما يشهد به العرف: وجب أن يكون القول قوله. 


ولذلك قال مالك فى الراعن يقبض رهنهء ويدعى دفع الدين أن القول قوله: قال 
مالك: ولو حل الموجل قبل البناء لكان القول قول الزوج فى دفع العين والعروض 
والحيوان» وهذا معنى ما فى المدونة. 

فصل: وقد قال القاضى أبو إسحاق: وإن ذلك إما هو فى بلد عرفه تعجيل النقد 
عند البناءء فأما بلد لا عرف فيه بذلك؛ فالقول قول الزوحة» وقال الفاضى أبو محمد: 
إنما ذلك إذا لم يغبت ذلك فى صداقء فلا يكون القول قول الزوج بالبناء» وما قدمناه 
أظهر لما بيناه» والله أعلم. 

فرع: وإذا تحمل رحل للمرأة بالصداق» ففى العتبية من.رواية يخيى بن يحبى عن ابن 
القاسم: إن ادعى الزوج والحميل الدفع حلف الحميل؛ وصدق. قال سحتون: ولو 
أعذت بالصداق رهماء ثم بنى بها لكان كالكميل ودضوله كالابراء ويأخل رحنه» ويس 
يكتب فى الصداق براءة. 


قال مَالِك: الأمرُ عندنا فى الْمَرَاةٍ الْحرَة يتوفى عَنها رَوْحهَا فتعتد أر َع أَظْهُرٍ 


كتاب التكاج 


رعَطرا» إنها لا تنج إن ارات من حَْضَهًا حتى تَسر] نفسَهًا مِنْ يلك الرَةٍ 
أن حاقت الْحَثْل. 

الشرح: وهذا كما قال أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل» فإن عدتها 
أربعة أشهر وعشراً. والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالذين يتوقون منكم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بالفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: 774]» ومعنى يتريصن: الأمر 
بالتربص؛ ولا يجوز أن يكون .معنى الإخبار بالتربصء لأنا نجد فى أكثر الأزمئة من لا 
يتربص» وخيير البارى تعالى لا يكون بخلاف عخبره» فثبت أن المراد به الأمرء ومقتضم 
الأمر الوحوب. 

فصل: قوله: وإنها إن ارتابت من حيضتهاء يقول: إن أقامت أربعة أشهر وعشرا 
فارتابت مع ذلك من حيضهاء قإنها لا يحل لها التكاح حتى تذهصب تلك الريبة» إذا 
خافت الحمل» فجعل هذا حكمها إذا حافت الحمل والريية على ضربين؛ ريبة لارتفاع 
اليمين» وريبة لمخافة الحمل» وسيأتى ذكر ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

اعد 
نكاح الأمة على الحرة 

٠١/‏ - مَالِك أنه بَلَعْدُ أ مه أذ عبد الله بن عباس وَعَبْدَ الله بن عُمَرٌ سيلا عَنُ 
رَحُلٍ كانت تحتة نَحْنَه امرأة حَرَة فَأرَادَ أن يكم عله ؟ آَم مََ دَكرِهًا أذ يَحْمَع يَينَهُمًا. 

الشرح: قوله:وفكرها أن يجمع بينهماء يريد أنهما كرها أن يجتمع فى ملكه حرة 
وأمة و| وإنما ذلك فى حق الحرة» وكان السؤال إنها ورد على نكاح الأمة على الحرة» 
فأجحاب على منع الجمع بينهماء وذلك أعم من السؤال؛ لأن الجمع بينهما يكون على 
ثلاثة أوحه. أحدهاء أن يتزوج الأمة على الحرة» وهو المسؤل عنه. والفانى: أن 
يتزوجهما جميعًا فى عقد واحد. والثالث: أن يتزوج الحرة على الأمة؛ لكنه لما تساوت 
عندهما هذه الوجوه فى المنع» أجاب عن جميعهاء إن كانا سئلا عن أنحدها. 

فأما الوجه الأول» وهو أن يتزوج الأمة على الحرة» فقد كان من قول مالك المنع 
من ذلك مع وجود المال» ثم رجع فقال: يجوز ويتخير الحرة» وهو قول سعيد بن 


٠١/‏ - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 110/7. الشافعى فى الأم 0/9 +. وذكره ابن عبد 
البر فى الاستذكار برقم .٠١85‏ كشف الغمة 58/8. المحلى 441/9. 


كتاب التكاح ني د ا كد ا له 11 ووه بوك مول ل مو ل سم و و ل لاوا 
المسيب» ويه أنحذ ابن القاسم. قال: وقد قال مالك: وإنه فى كتاب الله تعالى 
حلال. 


وجحه القول الأول بالنع قوله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ييكبح 
المحصنات المؤمنات ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المزمنات4. إلى قوله تعالى: لإذلك 
لمن خشى العنت مدكم» [التساء: ©7]» وذلك أن الحرة على هذا القول هى الطول 
الذى يتوصل به إلى نكاح الحرة يمنعه تكاح الأمة؛ فبأن بمنعه من ذلك كون الخرة زوجحة 
لى أولى وأحرى. 

ووحه القول الثانى أن الطول هو القدرة على صداق الحرة؛ لأنه السعة فى امال فبه 
يتوصل إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر» فأما الحرة؛ فليست تسمى طولاً لغة ولا 
شرعاء ولا يتوصل بها إلى ما يحتاج إليه من التكاح. 

فصل: وأما قول مالك: «فإنه في كتاب الله تعالى حلال» فد قيل لمحمد بن المواز: 
أين ذلك فى كتاب الله. فقال: أراه قوله تعالى: لإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عبادكم وإمائكم» [النور: ؟9]» وهذا عام. قال محمد: فهذه عند مالك تاسخحة 
لقوله تعالى: «لإومن لم يستطع منكم ولا أن ييكح المحصنات المؤمدات4: إلى قوله 
تعالى إذلك من خشى العدت منكم» [التساء: 785]. 

وروى أبن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم كان يذكر أنه سمع مالكًا يقول: تكاح 
الأمة فى كتاب الله حلال؛ فاستوقفناه عليه فى أى كتاب الله تعالى هو حلال؛» وفى 
أى الآيات» فقال: لا أدرى. 

وما قاله محمد فيه نظر؛ لأن الدسخ لا يثبت إلا بدليل» وأيضًا قنإن الآية التاسخة 
عنده عامة» والمنسوحة خاصة فى موضع النلاف» فيجب أن يقدم الخاص على العام إلا 
أن ينقل النسخ فى ذلك. 

والأوضح عندى أن يكون معنى قوله تعالى: إومن لم يستطع مدكم طولاً أن يدكسج 
المحصبات المؤمنات فمما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمدات4: إلى قوله تعالى: 
«إذلك لمن خشي العنت منكو»» فأباح له نكاحها بوجود شرطين» وبقى ماعلم فيه 
الشرطان مسكونًا عنه على منعنا القول بدليل النطاب» ومنعنا أن يكون لفظ ذلك من 
ألفاظ الحصرء ثم ورد قوله تعالى: بإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وامالكم 4 عاما مطلقًا دون شرطء فكان ما قابل الآية المفيدة من الآية المطلقة موافقا 


رممائلاً لمعناهاء وما زاد على ذلك من الآية المطلقة؛ فقد بين فى الآية المطلققة» وسكت 
عنه فى الآية المقيدة. 

وبهذا نقول فى الآية الطلقة المقيدة» متى وردتا فى حكم واحد متعلق يسيب 
واحدء فإنما يحمل المطلق من اللفظ على إطلاقه. والمقيد على تقييده. 

ويحمل وجهًا آحرء وهو أن يكون قول مالك: ووإنه فى كتاب الله تعالى حلال» 
راجمًا إلى سؤال السائل عن نكاح الأمة على الحرة: إننه فى كتاب الله تعالى خلال؛ 
وأشار إلى قوله عر وجل: إفمن لم يسعطع منكم طولاً أن يدكح المحصنات المؤمنات 
فمما ملكت أيمالكم#. إلى قوله اتعالى:لإذلك لمن خشى العنت منكم» [التساء: 
©), يريد أنه جائز'مع وحود هذين الشرطينء وأن كون الحرة عنده لا بمنع الإباحة 
لأنها ليست بطولء ويأمن معها العنت» فيكون هذا معنى ما تضمئه كتاب الله تعالى 
من تحليل ذلك والله أعلم. 

فرع: فإذا ثبت أنه ممبوع فهل ذلك على التحريم أو على الكراهة؟ فى المدونة ما 
يدل على القولين؛ لأن مالكاء قال: من تروج أمة على حرة» فرق بيئه وبين الأمة؛ وبه 
قال أشهب وابن عبد الحكمء قال: ثم رجعء فقال: إن تزوجها خيرت الحرة» واعقاره 
ابن القاسم فإيجاب الفسخ يقتضى التحريم؛ ومنع الفسخ مع منع التكاح أولا يقتضى 
الكراهية دون التحريم. 

وأما إذا كان واحدا للطول الذى هو المالء قفى كتاب محمد: إِن مالكا قال: لا 
بأس للحر تحته الحرة» وليس عنده ما يتزوج به حرة وسحاف العنت أن يتزوج أمة. قال 
أبن وهب: ثم قال بعد ذلك مالك: ذلك جائز» وللحرة الخيار» فعلى هذا فى نكاح 
الأمة على الخرة ثلاث روايات» إحداها: لا يجوز وإن عدم الطول الذى هو المال» 
وخحاف العنت إذا كانت تحته حرة. والثائية: يجوز وإن لم يجد طولاً ولا حاف عنّاء 
والثالثة: يجوز مع عدم الطول وحوف العنتء ولا يجوز مع وجود الطول» وأمان العست 
والطول فى القولين الآخرين أظهر فى المال وإن كان يجوز أن يراد به انخرة. 

فرع: فإذا قلنا إنه يكح الأمة على الحرة؛ فإن للحرة الخيار للنقص الداحمل عليها 
بأن تكون ضرتها أمة وما الذى لها من الخيار. قال مالك فى المدونة: فى أن تيم معه 
إن أحبت أو تفارقه إن شاءت. 


قال ابن الماحشون والمغيرة: إنما يكون الخيار للحرة فى أن تقيم أو تفارق» إذا كانت 


كتاب التكاح اذ[ |[ زا 
هى الدالة على الأمة. وأما إذا كانت الأمة هى الداحلة عليهاء فالخيار للحرة فى 
نكاح الأمةء إن شاءت أقرته وإن شاءت ردته. 

وجه القول الأول أن الخيار إذا ثبت لأحد الزوجين, يمعنى فى جهة الآخخر: فإفا 
يكرن حياره فى أن يقيم أو يفارق» ولا يتعدى ععياره إلى غيره كعيسب الحب والخصاء 
والحذام والبيرص. 

ووحه الرواية الثانية أنه إنما يثبت له الخيار لإزالة الضرر الذى لحقها لكون الأمة 
ضرة لها وداخلة عليهاء فلها أن تزيله عن نفسها برد نكاحهاء ومتى قلا إن خيارها من 
أن تفسخ نكاحها كان خيارًا فى زيادة الضرر لا فى إزالته. 

فرع: وهذا يكون للحرة أن تطلق نفسها بطلقة واحدة أو بطلقة مبهمة وتكون 
واحدة باثئة» وإن كان دعل بهاء وإن اختارت لنفسها بالبنات كانت ثلاثاء وقد 
خخالفت السنة. 

وفى التى يتزوج الأمة عليها: ليس لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة بائنة» ولا 
فرق بين الموضعين» قتخرج الرواية فى المسألتين جميعًاء وما كانت الطلقة الواحدة 
بائئة فى ذلك؛ لأن المعنى الذى أوجب الطلاق باق ثابت» وهو وجود الأمة فى 
قصمته. 

فإذا كان سبيًا لإبطال النكاح الصحيح لم يصح الارتجاع معه؛ لأن"الخيار النابت لها 
بالشرع فى أن تطلق نفسها ييطل الرجعة: وكل طلاق الرجعة معه» فإنه بائن كاخلع 
والطلاق البائن. 

ويلزم على هذا النصرائية تسلم تحت النصرانى» ثم يسلم فى عدتهاء فإنها زوحته؛ 
لأن إسلامها ليس بطلاق» ولا يحتاج بإسلامه إلى ارتجماع. ولا يلزم على هذا فرقة 
المولى» فإن الرجعة فيه معتبرة بالوطءء ولأن ضرر كون الأمة ضرة لها ثابت مستدام فى 
جميع الأوقات والأحوال» ولا يكون فى وقت دون وقتء فأشبه ما يوجد يجسمه من 
يرص أو جذام» وأما ضرر الامتناع من الوطء؛ فإن الوطء لا يستدام؛ وإنما هو فى 
وقت دون وقتء فأشيه الاعتبار بالمنفعة. 


سوم مم 09 


- تَالِك؛ عَنْ يَحَى بن ستييد عَنْ سيد إن الْحُسيب أنه كان يَقُول: 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١٠١9٠‏ 


ا تك الأمهُ حَلَى الي إلا أذ تَسَاء ار من طَاعَت لحي لها لان مِنَ 
6 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تكح الآمة على الحرة إلا أن تشاء الخرة». 

فرع: من أحد القولين اللذين قدمناهما أن له أن يتزوج الأمة على الحسرة مع وجحود 
الطول وأمن العنت. والثانى: ليس له ذلك إلا مع عدم الطول وحوف العنت. 

وأما من مئع نكاح الأمة على الحرة» فلا خيار ولا مشيئة فى ذلك للحرة. وقال 
أصبغ فى الواضحة والوازية: وإنما وحه الحديث عندنا أن تخير المرأة إذا تكح عليها 
الأمة» وإنما ذلك فيمن يجوز له أن يتزوج الأمة بالثنيا والشرطء وذلك بن لا تكفيه الحرة 
ولابد له من غيرهاء فيخاف العنت ولا يجد طولاً إلى حرة أو هوئ أمة معبنة غالبا 
فيخاف على نفسه فيها العنت إن لم يتزوجهاء فيجوز له حينئذ أن يتروجها على الحسرة» 
فيكون للحرة الخيار على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «فإن طاعت فلها الثلثان من القسمء يريد إن طاعت بالمقام معها فى 
تلك الخال فإن للحرة من القسم الثلثين» وللأمة الثلث. وقد اختلف قول مالك فى 
هذاء فقيل هذا القول رواه ابن حبيب عن مالكء إذا كان الزوج حرًا. وفى المدونة من 
رواية ابن القاسم عن مالك: أنه رجع قبل موته إلى أن للحرة الثلثين من القسم ولادّمة 
الثلث. والقول الثانى يقسم ببنهما بالسواءء وهو اختيار ابن القاسم. قال ابن المواز: 
وعليه ثبت مالك» وبه قال ربيعة. 

وجه القول الأول بأن القسم بقدر الثواء بدليل أن الصغيرة التى لا تسلم إليه لا حظط 
لها من القسمء فلما كانت الحرة يثوى عندها ليلاً ونهارّاء والأمة فى الليل دون النهمار» 
وحب أن يكون حظ الحرة من القسم أكثر. 

ووه القول الثانى أن هذا حق من حقوق الزوحة» فوحب أن تستوى فيها الحرة 
والأمة كالتفقة والكسوة. 

مسألة: وهذا إذا كان الزوج حرّاء فإن كان عبداء فلا حلاف فى المذهب أن يسوى 
بينهما فى القسم إلا ما قاله ابن الماحشونء فإنه قال: يفضل الحرة على الأمة. 

وحه القول الأول أن الأمة قد ساوت العبد فى الحرمة؛ فلا تفضل عليها فى القّسم 
كاخرة تحت الحر. ووجه قول ابن الماحشون أن هذا عبد» فكان حكمه أن يفضل الحرة 
على الأمة فى القسم كاخر. 


ْ كتاب التكاج 11111 0 
م ماع روماه يوم" ممه كفن قفي ع م ثمك 3 
قَالَ مَالِك: ولا يَنبغِى لحر أن يتروج أمقع وَهُوَ يَحَدُ طَؤْلا ِحرَةٍ ولا يَترَوّج أمّة 

إذا لَمْ يَجَد طُؤْلا لِحُرَةٍ إلا أن يَعْسَى الْعَنت» وَذْلِكَ أن الله عر وجل قَالَ فى 

كَابه: «إومن لم يَسَطعْ مِنَكُمْ طلا أنا ينح الْمُحْصنَات الْمُؤِنَاتِ فِمًا ملك 

أنمائكُمْ ين فََاكُمُ المؤينات4, وَكَال: «ؤلك لِمَنْ حَنب القت يتكُم» 

[النساء: 8 7]. 
قَالَ مَالِك: وَالْعَنَتْ هُوَ انا . 
الشرح: وهذاكما قال أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا يشرطين؛ أحدهما: 

عدم الطول. والثانى: وف العدت. 
هذا المشهور من مذهب مالكء رواه عنه فى المدونة ابن القاسم وابن وهب وعلى 

اين زياد وابن نافع وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى بن أبى طالب 

وجماعة من الصحابة والعلماء. 
وفى العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن مالك "أنه أحاز للحر نكاح الأمة 

مع وجود الطول وأمن العدت. وحكى القاضى أبو الحسن أن قول هذا إنها هو لمن لم 

تكن تحته حرة على هذه الرواية» فأما إن كانت تحته حرة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الحرة 

عنده هى الطول» وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك ا يغنى عن إعادته. 
فصل: والدليل على اعتبار الشرطين اللذكورين قوله تعالى: لإومن لم يسعطع متكم 

طولا أن ينكح المحصنات المؤمئات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمسات)؛ ثم 

قال تعالى: إذلك لمن خشى العدت منكم»» فشرط فى استباحة تكاح الإماء أن لا 
يستطيع طولاً يتكاح حرة» ويخاف العنت إن لم يتزوج الأمة» وإذا كان هذان المعنيان 

شرطين فى الإباحة» لم يجز له ذلك مع عدمهما. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى إنما يصح التعلق به لمن قال 

بدليل الخطاب فى الشرط؛ لأنه أباح هذا التكاح بالشرطينء وليس فى الآية مايدل 

على المنع منه مع عدم الشرطين» ومن قال: إن لفظة «ذلكء من ألفاظ الحصرء إلا أن 
المشهور من قول الصحابة المنع من ذلك مع عدم الشرطين المذكورين» والنع من ذلك 
مع عدم الزوجة الحرة على ما أشار إليه القاضى أبو الحسن ليس بظاهر من أقول 

الصحابة» ولا يكاد أن يصح على هذا التحريم من قولهم. 


(*) ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار 77/8/15 


وأما قول ابن المواز بإحازة ذلك على الإطلاق فيتناوله عموم الآيتين إن لم ينع منه 
إجماع. وقد روى عن مجاهد وسفيان الثررى. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف قول مالك فى الطول المذكور فى الآية؛ قفى 
المدونة من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك أن الطول المال. وقد تقدم من رواية 
القاضى أبى الحسن عن مالك أن الطول أن يكون فى عصمته حرة». رواه اين المواز عن 
مالك» وقال: إذا كانت تحته حرة لم يتزوج أمة؛ وإن عدم الطول الذى هو المال 
وخحاف العدث. 


وجه القول الأول وهو الأظهر؛ أن الطول فى كلام العرب الغنى وكثرة المالء قال 
الله تعالى: إاستاذلك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين) [التوبة: <ه]ء 
يريد أولى الغنى» ولا نعلم اسم الطول يقع على الحرة يوجه فى لسان العرب كما لا 
يقّع عليها اسم الغنى واليسار. 

ووجه آخر وهو أنه تعالى قال: إفمن لم يستطع منكم طولاً أن يتكمح المحصدات 
المؤمنات [النساء: © فجعل الطول ثما يتوصل به إلى نكاح الحرة» ولو كانت 
الحرة طولاً لم يجعله شرطًا فى الوصول إليها؛ لأنه لا يصح أن يقول ومن لم يستطع 
منكم حرة أن ينكح حرة؛ وما علق الاستطاعة على الطول فى الوضول إلى الحسرة علم 
أن الطول غير الخرة» وإذا تقرر هذا فمن قال: إن الطول ال مال» فالنبكاح عنده ععنى 
العقد. ومن قال: إن الطول الحرة» فالتكاح عنده ععنى الوطى والله أعلم. 

فرع: فإذا قلئا إن الحرة ليست بطول؛ فإن كان عنده زوجتان أو شلاث» فليس 
بطول؛ وله أن يتزوج الأمة لوجود شرطى إباحة ذلك» رواه ابن المواز عن عبد لللك 
عن مالك. 

وإذا قلنا إن الطول هو المال» فكم المعتبر منفى روى ابن حبيب عن أصيغ أنه قال: 
عدم الطول أن لا يجد ما يصلح لنكاح الحرة» وهى المحصنة المذكورة فى قوله تعالى: 
أن يدكح المحصنات4» من المهر والنفقة والمؤنة؛ ونكاح الأمة أخمف عليه؛ وربما 
كانت تفقتها على غيره. 


وروى ابن المواز فيمن قال: أنا أحد ما أشزوج به حرة؛ ولا أجد ما أنفق عليها: 
ليس له أن يتزوج أمة. إنما قال تعالى: : إومن لم يستطع مدكم' طولاً أن ييكح 


المحصنات المؤمدات» فظاعر هذا اللفظ يقتضى ما يتوصل به إلى التكاح وهو المهرء 


كتاب التكاح 0-0 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ا 
وقول أصبغ محتمل لأنه إذا لم يجد ما ينفقه على الحرة لم يصل إلى الاستمتاع بهاء وبه 
يأمن من العنث. 

وقد قال جابر بن زيد: لا يجوز اليوم لأحد نكاح الأمة لأنه يجد نكاح الحرة عا 
ينكح به الأمة, 

فرغ: وسواء كان ما يقدر به على نكاح الحرة, نقدًا أو عرضاء أو دينا على ملىء 
أو مايمكن بيعه أو إحارته: فهو طولء رواه عبد املك عن مالك. 

قال ابن الماحشون: والكتابة على المكاتب طول؛ لأنه يمكن بيعها كالدين المؤجل 
وروى ابن حبيب عنه أنه قال: المدبر والمعتق إلى أحل ليس بطول؛ لأنه لا يمكن بيعه 
ولا يتصرف تصرف المال؛ والمراد به عندى إن لم يكن من منافعه ما يتوصل به إلى 
نكاح الحرة. 

ومعنى ذلك أن ما أمكن أل ثمنه والمعاوضة به؛ فيبلغ ثمنه ما يتوصل به إلى نكتاح 
الحرة» فهو طولء وما لم بيلغ ذلك أو لم يمكن ذلك فيهه فليس بطول والمدبر لامكن 
بيع رقبته» ولا بيع منافعه المدة الطويلة؛ لأن أمره مترقب جحواز أن يموت أو يعرض»؛ فترد 
الإحارةء فلذلك لم يعد طولاً. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فمن تزوج أمةء وهو يجد طولاًء ولايخاف عسّاء فإن قلنا 
يحواز ذلك» فهو على نكاحه؛ وإِن قلنا بالرواية الثائية» فقد روى ابن المواز عن أصبغ 
أنه يفسخ نكاحهء فإن حاف العنت وهو واد للطولء فقد روى اببن المواز عن ابن 
القاسم عن مالك أنه يفرق بينهماء قيل له: إنه يخاف العنت» قال: السوط ثم خففه يعد 
ورجع عنه. 

وروى عنه محمد وابن حييب فى الذى هوى أمة بعينها هوى لا يمكنه الصير عنهاء 
وخاف على نفسه العنت أنه يجوز له أن يتزوحهاء وهذا مبنى على القول الذى رجع 
إليه مالك. 

وأما على تعليق الإباحة بشرطين» فلا يجوز له ذلك مع وجود الطول إلى حسرة إلا أن 
يزيد بالطول ما يصل به إلى استباحة ما حاف على نفسه العنت بالامتناع منه من ثمن 
أمة على اختيار مالكها أو مهر حرة على اخقيارهاء إن كانت معينة. 

مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز نكاح الإماء مع عدم الشرطين؛ فلا ملاف أن له أن 


كتاب التكاج 
يتزوج أربعًاء وإذا قلنا لا يجوز ذلك إلا مع وجود الشرطين؛ فلكم نبييح له من نكناح 
الإماء؟ إن لم يزل خوف العنت إلا بنكاءم أربع» فإن له ذلك. 

وإن زال وف العنت بواحدة» فروى ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: أنه 
لا يجوز للحر أن يتزوج أمة وعنده أمة إلا أن لايد طولاء ويخاف العنت» وظاهر 
رواية ابن المواز» يقتضى إباحة نكاح الأربع بعدم الطول وعموف العدت قبل تكاح 
واحدة منهن. 

مسألة: فإذا تزوج أمة لوجود الشرطين ثم وحد بعد ذلك الطول وأمن العنستء فإنه 
لا يلزمه فراق الأمة» قاله ابن حبيب. قال القاضى أبو الحسن: وهو قول المزنى» فإنه 
قال: يفسخ نكاح الأمة. 

والدليل على ما تقوله أن هذا نكاح أمة؛ اتعقد لوجود شرطى الإباحة) قفعدم أحد 
الشرطين لا يفسخ نكاحه كما لو عدم خوف العنت. 

فصل: وهذا كله فى الحر» فأما العبد: فإن له أن يتزوج الأمة المسلمة على كل 
حال. والدليل على ذلك أنه مساو لها فى الحرية؛ فجاز أن يتزوجها دون عدم طول 
ولا حوف عنت كالحر يتزوج الخرة 

مسألة: فإن تزوج الحرة على الأمة أو الأمة على الحرة» فلا خيار للحرة فى قول 
مالك وجميع أصحابناء إلا ما رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه إذا تزوج الحرة على 
الأمة أو الأمة على اللخرة؛ رلم تعلم بذلك الحرة؛ فإن لها الخيار كما لها مع الحر. 

فصل: وقول مالك: «والعنت هو الزناء هذا الذى ذكره فى الموطأ. وروى ابن 
المواز عن أصبغ قال: بلغنى عن ربيعة أنه قال: العنت الهوى» وكان من أوعية العلم. 

وأصل العنت فى كلام العرب ما يشقى على الإنسان ويتعبه ويضن بهء وهذا 
موجود فيمن بلغت حاجته إلى التساء به خوف الزناء وموحود فييمن يلغئه حاجته 
مشقة الصبر الذى لا يستطاع عليه ويخاف معه مواقعتف فكلا الوجهين يقع عليه 
اللفظ من جهة اللغة» وإثما يخاف من الهرى ما يعود إلى الزناء قكلا التفسيرين 
يعودان إلى معنى واحد» وقد قال صاحب العين: العنت المشمّة؛ والعنت الهلاك» وقييل 
الزنا. 


# ج# ع 


ما جاء فى الرجل يملك المرأة وقد كانت تمته ففارقها 


8 - عَنْ مَالِكء عن ابن شِهَايء عَنْ أبى عَبْدٍ الرّحْمَنِه عُنْ ريل بْن بشو 
أندُ كَانَ يَقُولُ: فى المّخُل يَطَلَقُ الآمة لاما قم يَشريهَا: نا لا تل لَهُ حَتَى تكح 


7 قسم 


زُوحًا غيره. 

الشرح: قوله: «فى الرجل يشترى الأمة بعد أن طلقها ثلانًا لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره: على معنى أنه إذا طلقها ثلاثا حرم عليه الاستمتاع بها بككل سبب» وعلى 
كل وجه إلا يعد زوج. وروى عن ابن عباس وطاوس وغيرهما: أنه يحل له علك 
اليمين وإن كان طلقها ثلاثاء ولم تتزوج غيره. 

والدليل على ما نقوله وهو قول فقهاء الأمصار أن عقد التكاح فى إباحة الوطء 
أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده: فإذا لم يستبح وطأها بعقد التكاح. فبأن لا 
تبيح له وطأها .ع لك اليمينء أولى وأحرى. 

- ملك أنه يَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسيِّ وَسُلْيْمَادٌ بْنَّ يسار ميلا عَنْ 


دَلٍ روج بها هُ حارم مها لم به كم وها سَيَع لَك هَل مَل له 
ملك اليوين؟ فَقَالا: لا نجل لَهُ حتى تكح زَوْحًا غيْرَهُ. 

الشرح: قولهما فى العبد توهب له زوجته أمة بعد أن كان طلقها البئة وأنه لا 
يستبيحها بالهبة ما لم تنكح زوجًا غيره»؛ لأن ملكه إياها هبة أو صدقة أو ايتياعًا أر 
ميرانا يختلف بوجه الملك صفة الملك» فلذلك لم يختلف فى الإباحة. 

9- ملك أن سَألَ ابْنَّ شِهَاب عَنْ رَحُل كان نَحْنَهُ أَمَةُ مملوكة 
فَاسْترلماه وقد جا طُلقَهَا وَاحِنَه كفل مَل لَهُ بولك يَورنه مَالَمْ يت طَلاتهَا 
إن بت طَلافهاء قلا محِل لَهُ بوك يمه حَتى تتح زَوْحًا غَيرَة. 

الشرح: قوله فى الذى يبتاع الأمة بعد أن طلقها واحدة: وأنها تحل له بملك يميشه» 
وجهه أنه قد كان له استباحتها بالتكاح؛ فلذلك جاز له استباحتها ملك اليمين 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١91١‏ 
- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١91‏ 
-ح- فكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١915‏ 


0 ااا‎ 0 0 0000 ١ 
كالأحنبية لأنه ملك التمتع بعفد يستباح به الوط فإذا لم يتقدم فيه من الطلاق ما‎ 
عنعه ارتماعهاء جاز له أن يستبيحها علك اليمين؛ وإذا كان الذى تقدم له فيه من‎ 
الطلاق كنع ارججاعهاء فإنه يمنع استباحة وطثها ملك اليمين كما لو ارجتجعها واستانف‎ 
نكاحها.‎ 

قَالَ مَالِك فى الرّحُل يَنْكِحْ الم دنه م يَاههَا: إِنهًا لا كوه أُم وَلدِلَهُ 
لِك الول الى ولدته هئ لعي حتى تَِدَ نك وَحِى فى مِلْكه بَعْدَ الا إِيَامَاء 

قَالَ مَاِك: فإن اشْترَاهَا وى حَايلٌ نك ثم وَضَعْس عِندهُ كانت أ ولو يديك 
الْسَمْلٍ يما ثرى واللَهُ ألم 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كان متزوحة الرحل» ثم تلد منه لا تكون له 
أم ولد بذلك إن ابتاعها بعد ذلك؛ لأنها لم تلد مته كلك يمين؛ ولا ملكها وهى حامل 
منه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تكون أم ولد.ما تقدم من ولادتها منه قبل ملكه لها. 

والدليل على ما نقوله أنه لم يملكها حاملاً منهء فلا تكون أم ولد له كما لو حملت 
مله بزنى. 

فصل: وقوله: دوإن اشتراها وهى حامل هنه. ثم وضعت عنده كانت أم ولد بدلك 
الحمل؛. وقال الشورى والشافعى: لا تكون أم ولد بذلك» وإن ملكها حاملاً حتى 
تحمل منهء وهى فى ملكه. 

والدليل على ما نقوله أنه لما ملكهاء وهى حامل من وعتق عليه الولد علك أيه 
سرى العتق إليها؛ لأنه عتق عليه بالشرع. 

0 0 
ما جاه فى كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة واينتها 

ا ا يه 

مُسسعُووٍ» عَنْ اك لس 2 2 


اس ع م شهم للعلا م معام 


َِْاهُمَا يمد الأعرىء َقَالَ عْمَُ: مَا جب أن أَيُرَهْنَا حَمِيعًاء وَنَهّى عَنّْ ذُلِكَ. 


- أخخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 ١‏ . وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
4 المحلى 1/4 7ه. 


الشرح: قول عمر بن الخنطاب رضى الله عنه فى المرأة وابتتها: ولا أحب أن 
أخبرهماء يريد لا أحب أن أكون واطْمًا لهما جميعًا. وذلك يقتضى أنه متى وطئ 
إحداهماء أيتهما كاتت» امتنع من وطء الأخحرى» فنهى عن ذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 

قال ابن وهب: وقد بلغنى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قد نزل فى القرآن النهى 
عن ذلك يريد والله أعلي لإحرمت عليكم أمهاتكم»؛ وفيها لإوأمهات نسائكم 
وربائبكم اللانسى فى حجوركم من نسائكم» [النساء: 071 وهذا على أن يحمل 
النساء على مقتضى اللغة دون عرفهاء وكذلك الربائب» فيكون التحريم عامًا فى 
الوطع بالتكاح» وعلك اليمين. 

وقد روى محمد بن مالك أنه قال: كل ما وصفت لك أنه يحرم بالتكاح؛ فإنه يحرم 
بالملك» يريد الوطء فيه. كال مالك: ولا بأس أن يجمع بينهما علك اليمين» فمن وطئ 
منهما الأم والابئة» فقد حرمت عليه بذلكِ الأخرى أيذًا. 

ووجه ذلك أنه قد علك على هذا الوحه من لا يجوز له وطؤها كالخالة والعمةء 
فلذلك حاز له أن يجمع بينهما فى ملك اليمين» وإن لم يجمع بينهما بالوطى فالجمع 
بينهما فى ذلك محرم كابجمع بينهما بعقد النكاح: ولذلك قال عمر بين النطاب رضى 
الله عنه: ولا أحب أخبرهما جميعًا» معناه أعرف حال هذه وحال هذه بالوطيء مأحوف 
والله أعلم؛ من الاختبار. 

مسألة: وهذا حكم الوطء كلك اليمين» وكذلك الالتذاذ متها بالنظر إلى المعاصم 
والصدر. 

ووجه ذلك أن من حرم للوطى. فإنه يحرم للنظر على وجه اللذة. أصل ذلك إذا 
عقد على الابئة عقد نكاح. 

٠١‏ - َللِكه عَنٍ أن شِهَاب عَنْ قيصَة بن فوَدس أذ رجلا سَأَل مدمَاد 
نعف عن الأحتين م" يلك البيينء هَل يبع يهنا تقَالَ ناة: ْنَا 
آيدٌ وَحََمييُمًا آيةّ ًا أنا فلا أُحِبهُ أن أمشع لش قَال: فَعْرَّج مِنْ عِندو فَلَقَىَ 


١١١‏ - أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى .١715:/9/‏ عبد الرزاق فى المصئف .١85/1‏ وذكره أبن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١١5‏ الحصاص فى أحكام القرآن ؟/1*0. المحلى 0517/4 


04 21000000000 
رَخُلا من أُصْحَابٍ رَسُول الله ف فَسَلهُ عَنْ ذَلِكَه ققَالَ: لَرْ كات لِى مِنَّ الأمْرٍ 
شَئٌ نُمّ وَجَدْتُ أَحَدَا قل ذَلِكَ لَجَعلتَُ تكَالا. قَالَ ابن شهّابي: أَرَاهُ على ا 

طالب 


4 - مَاِك أله بَلَقَهُ حَن الزثثر بن العام ِل َلك 

الشرح: هو تباذ الأسلمىء سأل عثمان بن عفان عن ذلك» فقال عثمان رضى الله 
عنه: «أحلتهما آية وحرمتهما آية». قال ابن حبيب: يريد بآية التحليل قوله تعالى: طلإلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» [المؤمدون: 1]» وقوله تعالى 
«إوالمحصدات من النساء إلا ما ملكت أيعانكم)» [التساء: 4 1]» ومعنى ذلك أنه عمء 
ولم يخص أختين من غيرهما. 

وقوله: دحرهتهما آية: يريد قوله تعالى: بإوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد مسلف» 
[النساء: 1؟]» يريد أنها عامة فى تحريم الجمع بين الأختين» ولم يخص ملك يين ولا 
غيره؛ فاتفق فيهما أهل الأمصار على المنع من ذلك» وهو المشهور عن الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين. 

والدليل علية عموم قوله تعالى فى آية التحريم فهذه الآية عامة فئ الملك» وخاصة 
فى الأختقين وقوله تعالى: لإأو ملكت أبمانكم» [النساء: 8]. عامة فى الأخفين 
وغيرهماء خاصة فى ملك اليمين. 

فكلا الآيتين خاصة من وحه؛ عامة من وجه آخحرء إلا أن آية ملك اليمين قد دخلها 
التتخصيص بإجماع؛ وهى فى العمة والخالة والأم من الرضاعة» فإنه لا يجوز وطؤهن 
كلك اليمين» وآية التحريم لم يدخلها تخصيصء فوجب حملها على عمومها وتخصيص 
بها أولى وأحرى. 

ا ا ا نا لا 
0 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يحل الجمع بينهما فى المشيس ,كلك اليمين ولا غيره 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١5"‏ 


كيتاب التكاج ا 0 
ولا بأس باجتماعهما فى ملك ينه؛ ولا يخلو أن يجتمعا فى ملكه قبل وطء إحداهماء 
أو يبتاع إحداهما فيطؤهاء ثم يبتاع الأخرى؛ فإن احتمعا فى ملكه قبل الوطى فله أن 
يطأ أيتهما شاءء فإذا وطئع إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يرم على نفسه التى 
وطئ؛ لأن معنى الجمع بينهما فى أن يستبيح وطأها وهما فى ملكه؛ فإذا نال إحداهما 
حرم عليه نيل الأأخرى. 

مسألة: فإن باع التى وطىئ» ثم اشتراها قبل أن يطأ الثانية» فهو بالخيار أيضًا بين أن 
يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك جديد لم يطأ فيه فهو عنزلة الذى اجتمعتا فى ملكه قبل 
أن يطأ واحدة منهما. 

مسألة: فإن باع التى وطئ» ثم وطئ الأخمرىء ثم اشترى الأولى؛ فإنه يقيم على 
وطهء الثانية التى وطىئع بعدأختهاء ولا يحل له وطء الأولى؛ لأنه قد اشتراها بعد أن وطىع 
أجتهاء وهى عنده دونها. وهذا حكم المرأة مع عمتها وخالتها بانسب والرضاع» 
حكاه ابن المواز عن مالك. 

ا 


النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 

- مَلِك أنه بَلَقهُ أذ عُمَرَ بْنَ الْسَطاب وَمَب لان جَارِيَةٌ نَقَالَ: لا 
تسمه فى هذ حَستها. 

الشرح: قول عمر رضى الله عنه لابئه حين وهبه الخارية: ولا تمسها» يقتضى صحة 
ملك ابنه لمن لا يحل له وطؤهاء وإنما نهاه عنها ليعرفه أنه قد حرى له فيها ما حرم 
على ابنه وطؤها والاستمتاع بها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «قإنى قد كشفتهاء يريد أنه قد كشف عنها ونظر إلى 
بعض ما تستره من حسدها على وجه طلب اللذة والاستمتاع منها. قال ابن حييب: 
من ملك أمة فتلذذ منها بتقبيل أو تحريد أو مياشرة أو ملاعبة أو مغامرة أو نظر إلى 
شىء من حاستها نظر شهوة؛ فكل ذلك يحرم على ابنه؛ وعلى أبيه التلذذ يشىء منهاء 
إن ملكها بعده. 


6 - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى .١77/17‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برا 
22 فى بن 
له : 


كتاب التكاح 

ورواه ابن المواز عن مالكء وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذاء فلا 
تمل لابنه ولا لأبيه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن نظره إلى فرجها أو غيره من جسدها لا يخرمهاء وقال: 
والدليل لذلك أنه نظر إلى حسدها من غير مباشسرة» ولا إنزال» فلم تحرم بذلك على 
ابنه. أصل ذلك إذا نظر إلى وجهها من غير لذة. 

والدليل لصحة قول مالك أن هذا استمتاع مباح» فوجب أن تحرم به على الابن 
كالوطء. 

مسألة: فأما إن النظر إليها عند اشترائه» أو مرض فقامت عليه واطلعت على عورته: 
ومست ذلك منهء أو مرضت فقام هو عليهاء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: لا 
يحرمها ذلك على أبيه ولا على ابنه. 

قال أصبغ: وذلك عتدى إذا صمح هذا ولم يكن شىء من اللذة يقلب ولا بصر ولا 
يد ولا فعل. 

ووجه ذلك أنه لم يوجد منه استمتاع ولا قصد إلى الالتذاذ يهاء قلم يحرم على ابنه 
كاستخدامها. 


لل - مَالِكه عَنْ عبد الرحْمنٍ بن الْمُجبرِ أنه قَالَ: رَهَبّ سَلِمُ بن عَبْدِ الله 
لائنِه حَاريّة فقَالَ: لا تقرئهَاء قإنى قَذ أرَدْتَها فلم أنشّط الها 

الشرح: ولا تقربها» يريد منعه من وطئها والاستمتاع بهاء وهذا اللفظ إذا استعمل» 
فإنها معناه المنع من المنفعة المقصودة المعتادة من ملك العين» ولذلك قال تعالى :«إولا 
تقربا هذه الشجرة» [البقرة: ه”ع» وإنما أراد للنع من أكلهاء ثم بين ذلك بأن قال عر 
وجل: لإفاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ألم أنهكما عن هذه الشجرة» [طه: 
ولما كان المقصود من امرأة الوطء والاستمتاع بها كان المنع من أن يقربها بها 
منعا من وطئها. 

فصل: وقوله: وفإنى قد أردتها» يعنى أنه أراد وطأها لأن مثل هذا اللفظ من الإرادة 
والشهوة والكراهة متى علق على عينء فإنما يقتضى تعلقه بالفعل المقصود منه؛ فإذا 
قال: أرا اد الجارية؛ فإنما يعنى إرادة جماعهاء وإذا قال: أردت الطعام» اقتضى ذلك إرادة 


لكل لل - فكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7010/15 


كناب التكاح 1101000000 1 2101011 
أكله؛ إلا أن الإرادة هاهنا يختمل أن يريد بها الإرادة بالقلب خخاصةء وهذا لا يجرم؛ إلا 
يقترن بها من المباشرة أو النظر ما يوجب التحريمء وأما محرد الإرادة للغائب؛ فلا يتعلق 
بها حكم» ويحتمل أن يريد به عالمتهاء وحاولت ذلك منهاء وذلك الذى يتعلق به 
التحريم. 

وأما عدم النشاط عن كمال الجماع الذى حاوله أو أرادهء فلاء إلا أنه ا وجد منه 
بالمحاولة ما يقتضى التحريم لزمه أن يخبر إبنه حين وهيه إياها بما نمتعه من الاستمتاع 
بهاء وأخبره بوجه المتع منها. 

مسألة: وهذا يلزم كل من وهب ابنه جارية حرى فيها ما يحرمها عليه أن يعلمه 
بذلك ليتوقاهاء وإن لم يكن جحرى منه ما يحرمها عليه أن يبين له ذلك؛ فيعلم بذلك 
أنها مباحة له فإن لم يبين له أحد الأمرين» فقد قال ابن حبيب: لا يحل لولد مسيس 
جارية ملكها أبوه» ولا لوالد مسيس حارية ملكها ولده. وإن كان صغيرًا إذا بلغ مبلغ 
من يلتذ بالجوارى خحيفة أن يكون قد مسها أو تلذذ منها بيشىى حتى يبين الوالد للولد» 
والولد للوالد أنه لم يمسها ولا التذ بشىء منها. 

0١‏ - مَللِك» عَنْ يَحتى أن سويد أذ با تمل : إن الأسوّد فال قاسم بن 
سما رن إنَى أت حَرَِة ىِمُنْكًَا ناه وى فى ارحس منْهَا َس 
الرّخْل انا فقالت: إِنْى حابق» فقكنا فل لزيا بنذ مها لاثنى 
يُطوُهَا؟ فنَهّاةٌ الْقَاسِمٌ عن ذلك 

الشرح: قوله: «إنى رأيت جارية منكشفًا عنهاء وهى فى القمره يريد أنه رن 
حارية» قد انكشف ثوبها عنهاء وأن ال موجب لذلك أو لمعين عليه كونها فى القمر. 

وقوله: وفجلست منها مجلس الرجل من امرأته عند الوطء, وهذا قد وجد منه 
الالتذاذ بالنظر إليها وحاولة مجامعته لها ومباشرة بعض جسمه يمجسمها على وجه 
الاستمتاع منها ثم منعه من إتمام الجماع ما أخبرته به من أنها حائضء فقام عنها 
لذلك فسأل بعد ذلك القاسم بن محمد هل يحرمها ذلك على ابنه. فنهاه القاسم عن 
أن يهبها لابنه على وجه إباحة وطنه لهاء ولم ينهه عن أن يهبها له؛ لأن ملك ابنه لها 
جائز» وإتما يحرم عليه الاستمتاع يها خاصة. 


17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١9/‏ 


4 - مَالِكه عَنْ باهم بن بن أبى عَبْلقَ عَنْ عَبْدالْمَلِكِ بن مَرْرَا انه وهب 
إعتاجبو لَه جاه نَم له هاه قال كَدْ هَمَمْتْ أن أَمَيّها لابن ننى يْفمَلُ بها كَذَا 
وَكَنَه َال عبد لْمَلِكِلَمَروانُ: كاذ أَوْرَعَ نك وَعَبّ انيه جَاريَة ثم قَال: لا 


يهاه فى قَذ رايت سَاقَهَا منكشيفة. 

الشرح: وقد هممت أن أهبها لابنى فيفعل بها كذا وكذاء ولم يذكر أنه قد حرى 
له فيها ما بمنع ذلك كلام محذوفء وذلك أنه روى أن الأب قد رامهاء فعجز عنهاء 
كذلك رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه قال: أردتهاء فلم أستطعهاء وقد 
هممثت أن أهبها لابنى» فيصيب منهاء فحيتذ قال: وقد هممت أن أهبها لابسى فيفعل 
بها كذا وكذاء كناية عن النماعء ولذلك قال نه عبد اللك لمروان: وكات أورع إذ 
قال لابه فى جارية وهبه إياها: لا تقربهاء فإلى قد وأيت ساقها ميكشقاء وهذا يسير 
فى جنب غاولة جماعها ومباشرتها ومضاحعتهاء وغير ذلك من مقدمات الوطع 
والقصد إليه؛ ولم يمنعه من الوطء إلا الععجر. 

فصل: وقول مروان: وقد رأيت ماقها منكشفاء يريد أنه قد رآه مكشوقاء اتكشف 
عنه الثوب» ولعله قصد اللذة والاستمتاع بالنظر إلى ذلك منهاء فحرمت بذلك على 
ابنه أو لم يقصد ذلك» وأراد التناهى فى الورع والتوقف عما قيه بعسض الشبهة عنده: 
والله أعلم وأحكم. 

عا 
النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب 

قال مَالك: لا يَحِلْ بكَاح أمَ يهو ولا 5 َصرَائرٌةٍ لأنٌ له ارك وتعال يو 
فى كتابه: طوَالْمُْصَات ين الْمؤِْنَاتٍ وَالْمُحْصنَاتُ من الْذِينَ أُونوا الْكْتَابَ 0 
يلكر4 [الائدة: هص فَهُن الْحَرَائرٌ من اليَهُودِيات وَالنْصرَائياتوء وَقَالَ اللّهُ تارك 
تَعَالَى: هوَمَنْ لم يَسْنَطِعْ مِنَكُمْ طول أن يَنَكِم الْمُحْصنَات الْمُؤنَاتِ 
فِيمًا مَلَكَت أئْمَائَكُمْ من فَيَابَكُمْ ال مُؤناتي) [النساء: 6/ع فَهنّ الإمَامٌ 
الْمُؤيِتَات. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,1١96‏ 


كتاب التكاح حمالمو وفع ساد بقلل معا الشقاك الإو لز لالدو عد عا ا 9 

َال مَاِك: فَإنما أل الله يما نرَى يكح الامَاء اميا ولَمْ يِل يَكَاحَ 
إمَاء أهْل الْكعَاسء المهودِية وَالبصرَاوة0. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية» وبهذا قال 
الشافعى وعامة الفقهاءء غير أبى حنيفة» فإنه قال يجواز ذلك. 

والدليل على ما نقوله ما استدل به مالك» رحمه الله. من قوله تعالى :لإولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ١؟؟]»‏ وهذا عام فيحمل على عمومه. 

والدليل على أن اسم المشركات يتناول اليهودية والنصرانية من ججهة اللغة أن معنى 
الشرك الإشراك بين شيئين» ومن جعل عيسى بن مريم ابنا لله فقد أشركه معهء ويذلك 
تعلق عبد الله بن عمر بعموم هذه الآية فى المنع من تككاح الحرائر الكتاييات. وقال 
رضى الله عنه: لا أعلم شركا أعظم ممن جعل لله صاحبة وولدًا. 

وأما من جهة الشرعء فقوله تعالى: مإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم» [التوبة: .]٠‏ إلى قوله: طإوما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهًا واحدًا لا إله هو سبحانه عما يشركون4 [التوبة: .]"١‏ 

ومن جهة المعنى أن هذه امرأة اجتمع فيها نقصان مؤثران فى منع التكاح» فلم يجز 
لمسلم أن يتزوجها كالحرة المجوسية اجتمع فيها نقص الكفر ونقص عدم الكتاب. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فلا يجوز هذا لحر ولا لعند» فلو أراد رجحل أن يزوج عبنده 
المسلم من أمة نصرانيةء فقد روى ابن حبيب واين المواز: لا يحل ذلك. 

ووجه ذلك أن هذا نقص من ججهة الدين عنع نكاح الحرء فمنع نكاح المجوسية. 

مسألة: ومن كان تحته من النصارى أمة نصرانية فأسلمء فقد روى محمد عن ابن 
القاسم يفارقهاء وعن أشهب: لا يفارقها. 

وحه قول ابن القاسم أنه معنى ينافى ايتداء التكاح فوجحب أن ينافى استدامته 
كالأخوة والأمومة. وقال الشيخ أبو محمد فى قول أشهب: لعله يريد إن أعتقت أو 
أسلمت؛ لأنه ذكر محمد عن أشهب بعد هذا مثل قول ابن القاسمء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإن الله تعالى يقول فى كتابه: بإوالمحصدات من المومسات 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 715/15. 


امرل مومهم ممم ممم ممم مم مهمه مومهم وموم ممم ع .000006 أكتااب التكااج 
والمحصنات هن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 2# [المائدة: 5]» يريد أن الإباحة [ما 
تعلقت بالحرائر خاصة دوت الإماء؛ لأن التحريم عام فى كل مشركة بقوله تعالى: «إولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤهن». ثم خص هذا الحكم: بقوله تعالى: «واللحصنات من 
الذين أونو الكتاب من قبلكم4: فهن الحرائره فأباح تعالى نكاح حرائرهن؛ وعلى 
ذلك جماعة الفقهاء: وقالوا: الآية مخصصة بعموم الآية المانعة» وقد تزوج جماعة من 
الصحابة أهل الكتاب منهم عثمان وطلحة بن عبد الله رضى الله“عتهماء ولا نعلم 
أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر رضى الله عنه؛ وتعلق فيه بعموم الآية على ما تقدم 
ذكره. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد كرهه مالك من غير تحريمء رواه عنه جماعة من 
أصحابه. واحتج لذلك بأنى لا أدرى أن يضع ولد عند من يشرب الخمر ويأكل الخنزير 
ويغذيه» وإنما غذاء اللبن .ما تأكله المرأة وتغلب على الصبى» فتضر به على مالا يجوز 
ويضاجعها الرجل ولا تغتسل» فترك ذلك أفضل من غير تحريم. 

فصل: وقوله تعالى: لإوهن لم يستطيع منكم طولاً أن يدح المحصنات المؤمنات 
فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمدات4: قال مالك: وفإنا أحل الله فيما نري 
نكاح الإماء المؤمنات» يريد أنه قد أباح نككاح الإماء بالإيمان» فقال تعالى: لسن 
فتياتكم المؤمئات# [النساء: 215 فقصر هذا الحكم عليهن دون غيرهن. 

ويحتمل أيضًا أن ينال: إن قوله تعالى:«إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» عام فى 
الإماء وغيرهن» فأخرج بالتخخصيص بعد ما تقدم من إباحة الحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» الفتيات المومسات خاصة: فبقى تحريم الآية العامة فى الإماء اللاتى لسن 
بمؤمنات .منع نكاحهن كما بقى نكاح الحرائر المحوسيات والوثنيات على التحريمء لأنه 
لم يبح منهن بالتخخصيص إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب دون المحصتات من 
غيرهن. 
| قَالَ مَالك: وَالأمَة اليَهُوديُة وَالنصرازية تجلا لِسيدِمًا بمِلك الييين. 

َال مَالِك: ولا يَحِلْ وَطءُ أمةٍ مَحُوميةٍ بلك اليمين©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة الكتابية تحل ملك اليمين» وذلك أن ابنه منها حرء 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 715/15. 


كتاب التكاج ااا 0 
فلا يؤدى إلى أن يسترق ابنه كافرء وإن تزوجها أدى إلى أن يسترق ولده متها كافر» 
فلذلك جاز وطؤها ملك اليمين» ولم يجر بالتكاح. 

وأما المجوسية, قلا يمحل وطؤها ملك يمين» ولا عقد نكاح؛ وعليه إجماع الفقهاء ما 
دامت على محوسيتهاء وإن اتتقلت إلى الإسلام: جاز تكاحهاء ووطؤما ملك اليمين. 

ويجوز ذلك فيها بمجرد إسلامها قبل أن تصلىء قاله ابن حييبء؛ واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: »]11١‏ والإمان يكون 
بإظهار الشهادة والاعتقادء وإن لم يكن وقت عمل ولا صلاة والله أعلم وأحكم. 

د ف 
ماجاءم فى الإحصان 

6 - مَالِك» عَن ابن شهَابِن عَنْ مسَعِيه بن الْمُسَيّب أنهُ قَالَ: 
طالْمُحْصنَاتُ مِنَ المساء» [النساء: + 1] من أولات الأزواج» وَيَرْجغ ذلك بِلَى 
أذ الله حَوُمْ الزقاء 

الشرح: قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه: وإن المحصنات من النساء هن 
أولات الأزواج, قد قال به جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخندرى» وقال به جماعة من الشابعين. وروى عن 
عطاء وطاوس أن المراد به جماعة النساء إلا من أحل له بالتزويج. 

قال القاضى أبو إسحاق: فتأول من ذكرنا قولهم إن المحصشات جماعة النساء إلا 
من أحل بالتزوجء قال: وإنما قالوا بذك جملة؛ ولم يبلغوا به استقصاء التفسيرء 
وكذلك قالوا قى تفسيرها إنما حرم الزنى» فلم يبينوا أيضنًا مذهبهم» وإفا جحاء حقيقة 
التفسير من معناه على قولين» أحدهما: من قال إن ذلك مما ملكت يمين الرحل من 
المسلمات» فإن له إذا اشتراهاء» ولها زوج أن يغشاها. 

والقول الآخر: ما حاءت به الرواية فى سبى أوطاسء فإن الآية إنما نزلت فى التساء 
اللاتى لهن أزواج فى يلد الشرك» فإذا سبين انقطعت العصمة بينهن وبين أزواجهمن» 
6 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ,.1١٠١‏ وذكره السيوطى فى الدرر المتشور 


7م ونسبه لمالك» وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» والبيهقى» وسعيد بن 
للميلة: 


نشل لمان ال الم ا اط ل ام اما م كاب النكاخ 
وهذا هو الوجه الذى عليه عمل الناس» فإن نكاح العبد الأمة يإذن سيدهاء ونكاح 
الحر لها بإذن سيدهاء إذا لم يجد طولاء وخاف العدت بانت يإجماع المسلمين» فليس 
يجوز إلا لدجة» ولا نعلم للذين قالوا لاف هذا القول ححة. 

يريد القاضى أبو إسحاق الرد على من قال: ببع الأمة طلاقهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب» ويريد أنهم لم يتموا التفسير الذى أشاروا إليه» وما قاله سعيد بن اللسيب 
معناه عنده أنه حرم ذوات الأزواج إلا ما ملكت اليمين بابتياع جحارية لها زوج فإنها 
تمل له لأن بيع الأمة يفسخ نكاح زوجها ويزيل عصمته عنهاء فأنكر ذلك القاضى أيو 
إسحاق» وذهب إلى معناه إلا من سبى جارية لها زوج ببلد الحربء فإنها تل له .ملك 
اليمين؛ لأن السبى يفسخ الدكاح؛ فاختار لذلك أن المحصنات هن ذوات الأزواج» ويه 
قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عورف وسعد وسعيد بن السيب 
وغيرهم. 

واختار أنه يباح منهن .كلك اليمين المسبيات» ولم يتقل مالك من قول سعيد بن 
المسيب أن بيع الأمة طلاقها لما لم ير ذلك: وأن الصواب قول من قال: إن بيع الأمة لا 
يؤثر فى نكاحها فرقة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ويدل عليه ما روى فى حديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها وأعتقتها 
فخيرها رسول الله لك ولو كان بيعها يفسخ نكاحها لما خيرها. 

فصل: وأما قول عطاء وطاوس: إن المحصنات هن جماعة النسساءء وقولهما: إن 
معنى قوله تعالى: لإإلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 14 7]: إلا ما أحل لكم من, 
التزويج. وقول القاضى أبى إسحاق: إنهما لم يبلغا نهاية التفسير» ويحتمل أن يريد 
أنهما قصرا فى النظر ولم يستوعبا استيعابًا يصلان به إلى الصواب, 

وخالفهما فى موضعين فى قولهما: إن المحصنات هن جماعة النساء. وفى قولهما: 
إن ما ملكت أكانكم الزوحات. وما ذهب إليه صواب عنيدى؛ لأن لفظ المحصئات لا 
يقع على النساء» وإنما يقع على نوع ملك أو أنواع وسنذكره بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. 

والذى يدل على أن المحصئات لا يقع على جماعة النساء فى قوله تعسالى: 
«والمحصيات من النساء» [النساء: 5 5]» ومن للتبعيض» وهذا يقتضى أن المحصنات 
بعض النسائ ولا تحمل «من: على أنها زائدة؛ لأن سيبويه قال: لا تككون زائدة إلا فى 


كتاب التكاح ا 11[ 1 1 1 1 1 ا 0 
النفى فى قولهما: ما جاءنى من أحدء وإن سلمنا كونها زائدة؛ فإن الظاهر أنها 
للتبعيض أو للجنسء وهو يعود إلى معنى التبعيض» فلا يعدل إلى أنها زائدة إلا بدليل, 

ومما يدل على أن المحصنات لا يراد به جماعة النساء قوله تعالى: «إلا ما ملكت 
أبمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مخصئين غير 
مسافحين)» [النساء: 4 ؟]» وإذا كان المحصئات جماعة النساء لم يبقى وراءمن من 
مباح؛ قثبت أن المحصنات نوع من النساءء فعلق التحريم بهن وأحل غيرهن. 

ويدل على ذلك أيضًا أنه تعالى حرم فى أول الآية الأمهات والبدات والأخعوات 
وسائر أنواع ذوات المحارم» وما يحرم بالمصاهرة» وهن من النساءء فالظاهر أنه ذكر 
بعد ذلك نوعًا من النساء لم يتقدم ذكره؛ وعطفه على ما تقدم. 

ولو سلمنا أن المحصنات جماعة النساءء وثبت هذا بلغة أو شرع لم يكن فى ذلك 
مخالفة لمذهب مالك لأنه يكون معناه: والنساء محرمات على الرجال إلا ما ملكت 
أعانكم بالنكاح وملك الرقبة» وهذا وجه صحيح. 

وقد روى عن عطاء وطاوس: زوحتك مما ملكت يعينك. وقد قال عبيدة السلماتى: 
إن المحصنئات المذكورات فى الآيقء هن ما زاد على الأزواج؛ وأباح الأربع بقوله تعالى: 
«واحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4 7]» واستثنى من الزائد على,الأربع ما ملكت 


بكينة . 


فصل: وقول سعيد بن المسيب: «ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزئى: وروى ابن 
هزين عن غعيسى بن دينار أن معناه: لا يكون إحصان بزنىء ولا يكون إلا بتكاح» 
وهذا فيه نظر؛ لأنه ليس فى الآية ذكر للزنى؛ ولا سيما على تأويل سعيد بن المسيب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون معناه: إن 
المحصنات إذا كن ذوات أزواج» و ل د اناد 
التحريم إلى الوطء دون العقدء وذلك زنى إلا تملك اليمين الذى استناه؛ وما قلنا أولاً 
من اختيار القاضى أبى إسحاق أظهرما قلناه فيه» والله أعلم. 


ل د 
يقُولانء إِذَا كم لخر لِأمَةَ فَمَسهًا فَقَدْ أخصتةُ. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1١١١‏ 


قَالَ مَالِك: و مك أرط كا يكو فلك تحصن الم نه لْحْد ذا تكَمَقا 


320-08 


فمْسّهًا. 

الشرح: قال ابن شهاب والقاسم بن محمد: وإذا تزوج الحر الأمة فمسها فقد 
أحصنته, يريد الإحصان الذى يجب به على المحصن إذا زنى الرجمء والإحصان على 
أوجه الإحصان جمعنى الحرية قى قوله تعالى: طوالمحصدات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» [المائدة: 6 

قال مالك: فهن الحرائر. والئانى: المحصدات ذوات الأزواج من قوله تعالى: 
إوالمحصنات من النساء» [النساء: 4 7]» يريد ذوات الأز, واج. وإلشالث الإحصان» 
.ععنى العفاف. قال حسان بن ثابت رضى: الله عنه فى عائشة رضى الله عنها: 

حصان رزان ما تزن بريهية 2 وتصبح غرثى من لحوم الغواقئل 

قال ابن عرفة فى كلام العربء فى المنع: فالمرأة تكون مخصنة بالإسلام؛ لأن الإسلام 
عنعها ثما حرم عليهاء وتكون محصنة بالعفاف فى الحرية» ومحصنة بالترويج» وأما 
الإحصان الذى ذكرناه» فهو الذى يستحق من حصل له بالزنى الرحمء فالصفات 
المتقدمة من صفات هذا الوجه الآخر؛ لأنها لا تحصن إلا حرة أصيبت بتكاح, 

وقد تقدم وجه آخرء وهو أن تكون المحصنات بمعنى النساء, وثما قصد القاسم بن 
محمد بالإحصان الوجه الآخر وفيه أربعة أبواب الأول: فى صفات المحصن. والقانى: 
فى وصف ما يكمل به الاحصان من العقود. والثالث: فى ذكر ما يحصل به الإخحصان 
من النماع. والرابع: ما يثبت به حكم الإحصات. 

# # بي 
الباب الأول فى صفات المحصن 

هى أن يكون بالا حرًا مسلمًاء يصح منه الجماع؛ وقد احتلف فى اعتبار العقل» 
فأما الصغير» فإنه يكون حصا بجماعة» ويحصن الكبيرة ة ولا يحصن الصغيرة» قاله مالك 

في المدونة. 

ووجه ذلك أن الفعل مضاف إلى فاعله» وهو الرجل» فيجب أن يعتبر يحاله: فإذا 
كان كبيراء فهر جماع؛ وإذا كان صغيراء فليس مجماع. 

فإذا كان المجامع كبيرًا والمجامعة صغيرة» فله حكم الماع النام» فيجب أن يؤثر 


فى حق من كملت له صفات الإحصان دون غيره؛ ولا يؤثر فى حق مسن عدم فيها 
شرطا من شروط الإحصان كالصبية التى عدم فيها البلوغ. 

مسألة: وأما الخرية» فهى من صفات الإحصاذء فإذا وحدت هذه الصفة فى الرحل 
والمرأق» ووجد منها الجماع فهما محصنان» ومن عدمت فيه هذه الصفة منهما لم يقبت 
له يالجماع حكم االإحصان, ويثبت للأأحر إذا وجحدت فيه. 

مسألة: وأما الإسلام» فإن كانا مسلمين فهما بالجماع محصنان؛ وكذلك إن كان 
الرجل مسلماء فهو المحصن دونها لوجود شرط من شروط الإحصال فيه وغدمه قيهاء 
ولا يتصور أن تكون هى المسلمة دونه؛ لأن النكاح بينهما على هذا الوجه لا يصح. 

فرع: وإذا ثبت للرحل أو المرأة حكم الإحصانء ثم ارتد عن الإسلام؛ فإئما يسقط 
حكم الإحصان؛ فإن رحع إلى الإسلام لم يكن صا إلا ياحصان مستانف. هذا 
المشهور من قول مالك وابن القاسم. وقال سحنئون فى المدونة: يؤثر هذا القول. وقد 
قال غيره من الرواة: إن ردته لا تسقط حصاتته ولا إكانه. 

ووجه القول الأول قوله تعالى: لإلسن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 18]؛ 
وهذا قد أشركء فوجب أن يحبط كل عمل كان عمله. وقد قال مالك: إنه إذا ارتد ثم 
راحع الإسلام» فإن فريضة المج تعود عليه؛ نسأل الله تعالى أن يعيدنا ب رحمته. 

ووجه القول الثانى أن هذا حكم من أحكام الزوجية» فلسم يسقط بالردة كالطلاق 
ولأنه لو طلق زوجت ثم ارتد لم ييطل طلاقه؛ وتعود بردته زوحته. 

مسألة: وأما كونه من يصح منه الدماع» فهو التسليم الذى ليس به آفة تمنعه 
الجماع» مثل أن تكون المرأة رتقاء لاايمكن وطوهاء أو يكون الرجل بوب الذكر ولا 
بمكن وطؤه فإن بقى منه ما يمكن وطؤه به فإئه يقع به الإحصانء وإن كان خصيّاء 
رواه ابن حبيب عن مالك وأصحايه: ورواه ابن المواز عن ابن القاسم٠‏ 

ووجه ذلك أن الجماع يتأتى منه» وقد وحدت فيه سائر شروط الإحصان؛ فوجحب 

مسألة: وأما الئون فتئد اعتلف فى ذلك أصحاب مالك؛ فروى ابن المواز من ابن 
القاسم: إن لم يطأ إلا وهى بحنونة» وهو مفيق» فهو المحصن دونهاء وإن كان يحنوناء 
وهى مفيقة» فهى المحصنة دونه. وقال.أشهب: الاعتبار في ذلك حال الزوج؛ قإن كان 


ايل ممم مومهم مومه ممه مومهم ممم ممم مم ممم ووه لمعنه مومه أكتاب التكاج 
مفيقا دونهاء فهما محصنان, وإن كان بحنونًا دونهاء فلا يحصن بذلك أحدهما. وقال 
ابن الماحشون: سواء كانا محتونين أو أحدهماء فإنهما محصنان. 

وحه قول ابن القاسم أن المعنى إذا كان يؤشر فى الإحصان وحب أن لا يتعدى 
تأثيره من وحد فيه كالحرية والإسلام. 

ووجه قول أشهب بأن الحنون لا ينقص من الحرية؛ وما لا ينقص من الحرية؛ فإنه 
يعتبر فيه يحال الرحل؛ لأنه الفاعل للوطم تكوطء الصغير» .وهذا مالف الرق والكفرء 
فإن لكل واحد منهما تأثيرًا فى نقص الحرية» فلذلك لم يعتبر فيه بصفة الفاعل خاصةء 
بل كان لكل واحد من الزوحين حكم نفسه. 

ووحه قول عبد الملك أن هذا وطء صحيمح قد وجد من بالغ ممُسلم» فوحب أن 
يصن كوطء امبر المسلم وليس عتدنا للجئون تأثير فى متع الإ-حصان. 

#ا#او*# 
الباب الثانى فى وصف ما يكمل يه الإحصان من العقود 

وهو العقد الصحيح اللازم الذى لا خيار فيه فأما العقد الفاسدء فلا يكون به 
الإحصان. وقد قال ابن حبيب: كل نكاح كان حرامًا أو فاسدًا قبل الدحول أو بعد 
فلا يحصن الوطم فيه. 

ووجه ذلك أن الإحصان لما كان متعلقًا بالكمال وثمام الحرمة؛ لم يؤثر فيه العقد 
الفاسد؛ لأنه مضاد للكمال ومناف له فلا تحصل به صفات الكمال. 

فرع: فإن كان العقد بما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ووطع بعد تمام العقلء وفى 
الوقت الذى يحكم بصحته وإثباتهء فإنه يقع به الإحصان. 

وأما إن وطئ قبله» وهو الذى يفوت به النكاحء فلم أر فيه تضاء وعتدى أنه يحتمل 
الوحهين» فإن قلنا إنه وطء ممنوع: فأنه لا يقع يه الإحصان» لأن أوله ممنوع وباقيه كات 
يجب أن يكون بعد الاستيراء» فيجب أن لا يقسع به إحصان ولا إحلال» وإن قلنا إنه 
مياح؛ لزمنا أن نقول إنه يّع به الإحصان؛ لأن تناوله حال الإيلاج» وبه يلزم التكاح 
وما بعده يمّع به الإحصان. 

عا 


الباب الثالث فى ذكر ما يقع به الإحصان من الجماع 
فى الفرج على وجه الإباحة 

فإذا غابت الحشفة أو غاب من ذكر مقطوع الحشفة بقدر ذلك على هذا الوجه» 
فقد وجب الإحصان فى حق من اجتمعت له صفات الإحصانء أنزل أو لم ينزل. 

ووجه ذلك أنه حكم يتعلق بالجماع, فلا اعتبار فيه لإنزال كالحخدود ووجوب المهر. 

مسألة: وهذا فى الذكر المتتشرء فإن لم يكن منتشراء فقد روى ابن حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم فى التى تزوجمت شيخًا كبيراء فأدخلت يإصبعها ذكره فى 
فرجها: إن انتشر بعد ذلك أحلها للمطلق ثلاثاء وإن بقى على ذلك لم يحلها. قال 
محمد عن ابن القاسم: فإن وطنها فوق الفرج فدخل ماؤه فى فرجهاء فآنرلت هىء لم 
يحصنها ذلك» ولم يجلهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان الوطء مباحًا عاريًا من الكراهية. واما إذا تعلقست به كراهية 
أو تحريم كوطء الصائم أو المحرم أو المعتكف. فإنه لا يقع به الإحصانء هذا الذى رواه 
ابن القاسم عن مالك؛ وبه يأخذ مطرفء زاد محمد بن عبد الملك: وكذلك الجائض 
والمظاهر منها. وروى عن مالك: يحصن ولا يحل للمطلق ثلاناء وبه قال المغيرة وان 
دينارء وانفرد ابن الماحشون بقوله: يحل ويحصنء وبه يأد ابن حبيب. 

ووجه نفى الإحصان ما قدمناه من أنه معنى يؤثر الإحصانء فوجب أن يقع على 
وحه الصحة كعقد النكاح. ووجه إثبات الإاحصان أن هذا الوطء لا يؤثر فى النكتاح؛ 
لأنه وطء مباح» وإئما وقع على صفة محظورة» وذلك لا بمنع وقوع الإحصان به. 

فرع: إذا قلنا إن الصائم بمنع الإحصانء فالذى روى محمد: أن الصائمة تمفع 
الإحصان ولم يفصلء قال: وهكذا كل ما نهى النبى في عن مواقعة الجماع فيه. وقال 
ابن حبيب: ما كان من صيام نذر معين أو صيام رمضان أو كفارة قتل أو ظهار أو يمين 
أو فدية أذى أو كل صوم فى كتاب الله تعالى واجبء فهذا الذى اختلف فيه أصحابنا 
على ما تقدم وأما صيام التطوع أو قضاء رمضان أو نذر غير معين» فجمع عليه من 
قول مالك وأصحابه أن الوطء فى ذلك يحل ويحصنء وهذا مخالف لما فى المدونة 
والموازية. 

# ا 


الباب الرابع فيما يثبت به حكم الإحصان 


حكم الإحصان أن يينى بها ويتفقا على الإقرار بالوطع فإن أقر يبه أحدهما وأنكر 
الآخر فإنه لا يقع به الإحصان للمقر ولا للمتكرء رواة ابن القاسم عن مالك فى 
!| المدونة والموازية. وزاد سحنون فى المدونة: قال بعض الراوة: يقول: لها أن تسقط ما 
٠‏ أقررت به من الإحصان قبل أن يوجد فى زنا وبعده. 

وحه القول الأول أن الإحصان حكم يلزمها بالوطءء فلا يثبت إلا باتفاقهما عليه به. 

ووجه القول الثانى ما احتج القائل به من أن للزوجة إذا كانت هى المقرة أن تقول 
أردت بالإقرار أخذ المهر وللزوج أن يقول أردت أن أثبت عليها الرجعة وأوجب عليها 
العدة. والحدود تؤثر فى إسقاطها الشبهة » وما كان يجوز إسقاط الحد جملة بالرجوع 
عن الإقرار» فكذلك يجوز إسقاط صفة من صفاته بالإنكار بعد الإقرار والرجوع إلى 
شبهة. 

مسألة: فإن طالت مدة مقامها عند الزوج العشرين سنة وتجوهاء ثم وحمدت تزني» 
فأنكرت وطء الزوجء وأقر به الزوج؛ فقد قال ابن القاسم فى المدونة:هى محصنة. قال 
سحنون؛ وكذلك غيره من الرواة: لأنها تريد أن تدفع بإنكارها حقا وجب لم يتقدم 
فيه دعورى. 

وفى كتاب الرحم من المدونة: إن طال مقامها معه ثم زناء فقال: لم أجامعهاء أنه 
إن لم يعلم وطؤه إياها بوطء ظاهر أو إقرارء فلا حد عليه عند مالك ويحلف» فإن عم 
منه إقرار بالوطء رحم. قال يحيى بن عمر: وهذه خخير من التى فى كتاب النككاح. وى 
اللوازية عن عبد الملك: إن حدها الرحم إذا أنكرت الوطء بعد الزناء ولو لم بيت عندها 
إلا ليلة واحدة. قال محمد وهو قول ابن القاسم. 

فوع: رهذا إذا كان بعد الزناء وأما إذا طالت المدة واعتلفا فى الوطء قبل الزناء 
فإنها لا تكون محصنة؛ وإن كان قد أقام معها الدهر الطويل والستين | ئيرة» فارقها نى 
ذلك أو لم يفارقهاء رواه محمد عن عبد المللك» قال: لأن طول المقام لا يمنعها إذكار 
الوطء كما لو ادعت عليه العدتء لكان لها ذلك بعد طول المدة» فكذلك فى مسألنتا 
مثله. 


َال مَالِك: يُحْصيدُ د الجر إِذا مَسمهَا يبكَاحء ولا تمصي الحُرة اند إلاأنة 


عام م ةارس ملم مس مومسم ا 0_3 
يفيو وهو وه ئها ند عنقوً فَاِنْ فارَقَهَا قبل أن يَْيِقَ 
م امو ع ويم اسه 


حتى يروج يعد عَِقهِ ويْمَسّ امرأل. 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد يحصن زوجته الحرة» وبه قال جمهور الفقهاء. وقال 
عطاء: لا يخصتها. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور أن هذه موطوءة بتكاح عوا غن الفساد» وقد 
وحدت فيها صقات الإحصان؛ فوجب أنْ تكون محصتة كما لو كان زوجها حرًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن العبد إنما يحصن زوحته الحرة بنكاح أذن فيه السيدء فإن 
أصابها بتكاح لم يأذنْ فيه سيده؛ ففرق بيتهماء فلا حلاف على المذعب تعلمه أنه لا 
يقع به الإحصان. 

وإن أحاز السيد النكاح يعد أن وما » فالمشهور من المذهب أنه لا يحصنها ما تقلم 
من وطئهاء وكذلك كل وطء فيه جيار لا حد فيه كوطهء المجبوب والمجنون واللجذوم 
قبل أن تعلم الزوجة داءهء فإنه لا يقغ:من ذلك الإحصان. 

مسألة: فإن وطى بعد الإجازة؛ فلا حلاف نعلمه فى المذهب أن الإحصان يحصل 
للزوجة الحرة؛ لأنه وطء كامل لا خيار فيه لأحد؛ صادف من كملت له صفات 
الإحصان؛ فوجب أن يحصن. 

فصل: وقوله: وفإن عتق العبد فوطئها بعد عتقه فقد أحصنته, لأن صفات الإحصان 
قد تجمعت فيه» ولو قارقها قبل أن يعتق ثم أعنق» فإنه لا يكون عصنًا ما تقدم من 
وطثها قبل الفراق والعتق» وإنما يكون إحصانه بعد هذاء بأن يتروج بعد العنق ثم 
يصيب امرأتفى والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: والآمة إِذَا كات تمت الْحُرثُمّ فَارَقَهَا قَبْلَ أن تع تق فَِقْهُ لا 
شه 6 زان وى لاست سبع بن عونا وكين نكن نفلك 
إِخْصانهًا 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يجصنها نكاحه ووطؤه 
إياها فى حال رقهاء ولا يثبت لها حكم الإحصان با تقدم من إصابته إياها حتى يعتق 
ثم يصيبها زوج بعد العتق» وإما قال مالك: حتى تنكح بعد عتقهاء ويصيبها زوجها 


16 ا ة 2 2 1 ااا 
فيمن لا زوج لهاء فأما أن يكون عد نكاحها بعد عتقها شرطًا فى إحصانهاء قلاء بل 
إذا كان لها زوج قبل العتق يذلك التكاح بعد العتق» فإنه يحصنها إذا كان حراء ولو 
كان عبدًا وأصايها قبل أن تعلم بعتقها لم يحصنها ذلك؛ لأن الخيار لها فى المقام معه 
والمفارقة له ثابت» وقد تقدم أن كل وطء يبقى خخياراء فإنه لا يقع به الإحصان. 

قال لِك وَالأمَة إذا كانتا قشت الْخر َيه وى نت ل ألا يُفَارِقَهاء َإنَه 


يُحْصبئها ذا عَتَقَّسء وهى عِندة إِذَا هُرَ أُصّابَهًا بَعْدَ أن تَحْيِقّ 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق» وهى تحتهء فإنه يحصنهسا 
إذا هو أصابها بعد العتق عالمة كانت بالعتق أو حاهلة؛ لأن عتقها لا يوجحب لها تخياراء 
فمتى أصابها بعد العتق» فقد صادف وطؤها تكاحًا صحيحًا لازا فإذا وقع الوطم 
على وجه الصحة أوجب. الإحصان لاجتماع صفات الإحصان فيهاء والله أعلم. 

وقَالَ مَالِك: 0 النصِرَائيُة وَاليَهُوجية ولام ادلم يحي اله الْمسْلِمْ ! إِذًا 
نكم إِحْدَامُنَ فصا سَايهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الصفات المائعة من الإحصان إنما تؤثر إذا كانت صفات 
حرمة فى منع إحصان من وحدت فيهء وإذا كانت صفات تمام حرمة» فإئها تؤثر فى 
إثبات الإحصان فيمن وجدت فيهء ولم تتعد إلى غيره» ولما كان الكفر والرق من 
صفات النقص أثرت فى منع الإحصان فيمن وجدت فيه ولم يتعد المنع إلى غيره» والحر 
المسلم البالغ تحصنه الأمة امس انمة والحرة والكتابية: ولا يتعدى نقصهن إليه فيمنعه 
الإحصان كما لا يتعدى تام حرمته التى يثبت له بها حكم الإحصان بتكاحه إحداهن 
وإصايتها. 

# عاد 


نكاح المتعة 
05 - مالِك» عن ابن شهابِي عَبْدٍ الله وَالْسحَسَ اد امك 
عَنِ ابن ع ه والحسن ابنى د بن 2 


- أخرحه الترمتى 117١‏ 4911/7 كتاب ال بخ اح لفك صر علي 


والنسائى ٠ ١/97‏ كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية عن على. ٠‏ وابن 
ماجحه 21951 581/1 كتاب النكا اح باب النهى عن نكاح المتعة عن على. وأحمد 4/8 .٠غ‏ عن 


ربيع بن سبرة عن أبيه» والطبرانى فى الأوسط ١0//‏ عن على - 


كتتاب التكاح 0ط 
ابن أبى سوه ع أبهماء عن َل أن أبى طَِبٍِ رَضى الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الل 
ف نَهَى عَنْ مُنمَةٍ 3 السّاء , يوم حير َع أَكْلٍ يوم الْحْمُرٍ الإنمية". 


الشرح: قوله رضى الله عنه: «نهى رسول الله يي عن متعة النساء يوم خيبر» يريد 
أنه نهى ذلك اليوم عنهاء ونسخ ما تقدم ا دن 
ال موقت مثل أن يتزوج الرحل المرأة سنة أو شهرًا ) أو أكثر من ذلك ) و أقل» فإذا انقضت 
المدة» فقد بطل حكم التكاح وكمل أمرهء قاله ابن المواز وابن حبيب. 


زاد ابن حبيب: أو مثل أن يقول المسافر يدخخل البلد: أتزروجك ما أقمت حتى أقفل» 
وقد كانت هذه المتعة فى أول الإسلام مباحة؛ وكان عبد الله بن عباس علم الإباحة 
ولم يعلم التحريم حتى أنكر عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه إباحة ذلك؛ 
وأعلمه بما ورد فى ذلك من التحريم. وقد روى محمد بن الحنفية أن عليًا بلغه أن رحلا 
لا يرى بالمتعة بأسّاء فقال: إنك رحل تائهء نهى رسول الله وي عنهاء وعن لخوم الحمر 
الأهلية يوم خبيبر. 

حقال ابن عبد البر فى التمهيد :١945/17‏ لم يختلف رواة الموطأ- فيما علمت - فى إسناد هذا 

الحديث ولا فى مثنه» ورواه يحبى بن أيوب المصرى؛ عن مالك؛ وأبو زبيد عبثر بن القاسم؛ عن 

سفيان الثورى» عن مالك - فذكر فيه مخاطية على لابن عباس فى للتعة: قوله له: دع عنك هذا 
- فى رواية يخبى بن أيوب. وفى رواية عبثر: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله وك نهى عن متعة 
النساء يوم خبيبر» وعن وم الحمر الأهلية. وقد روى هذا الحديث؛ عن مالك - جماعة مسن 
الآئمة منهم: يحبى بن سعيد؛ وسفيان بن سعيدء وعمر بن محمد بن زيدء وحماد بن زيد وورقاء 
بن عمر؛ فمنهم من ذكر مخناطية على لابن.عباس فيه» ومنهم من ساقه - كما فى الموطأً. وهكانا 

قال مالك فى هذا الحديث: نهى عن متعة النساء - يوم يبر - وعن أكل للحوم الحمر الأهلية. 

وقد تابعة على ذلك جماعة منهم: معمر؛ ويونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ ويحيى ابن سعيد 

الأنصارى؛ ولم يسمعه محيى بن سعيد من أبن شهابء إما سمعه من مالك: عن ابن شهاب» 

وسفيان بن حسين» كلهم اتفقوا عن ابن شهاب: فجعلوا النهى عن بتعة النساء يوم خيبر - كما 

قال مالك. وخالفهم ابن عبيئة» قيما ذكر الحميدى عنه. وفى رواية غير الحطيدى ليس بمخالفة 
لهمء وقد كان بعض أصحابنا يقول: يجحتمل حديث مالك التقذيم والتأير كأنه أراد: نهى عن 
متعة النساءء وعن أكل لخوم الحمر الأهلية يوم خحيير فيكون الشىء المتهى نه - يوم خبييرء أكق 
لحوم الحمر خاصة؛ ويكون النهى عن المتعة خمارحًا عن ذلك موقوفًا على وقئه بدليله» وهذا 

تأويل فيه بعد. 

)١(‏ الحمر الأنسية: قال النووى ضبطوه بوحهين كسر الهمزة وسكون الدون وقنحهما جميعًا 

ورححه القاضى عياض وقال أنه رواية الأكثرين. 


وقد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المئعة؛ ثم رجعا عن ذلك» 
ولعل عبد الله بن عباس إما رجع لقول على لف والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه إن وقع يفسخء زاد الشيخ أبو القاسم: قبل البناء وبعده. 

ووجه ذلك أن النبى ف نهى عنهاء والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ومن جهة 
امعنى أنه عقد نكاح فسد بعقده فوجب أن يفسخ قبل البناء ويعده كالتكاح بغير ولى. 

مسألة: فإن تروج وجل أمرأة على أن يآنيها نهاراء ولا.يأتيها ينلا فقد روى محمد 
ابن القاسم: إن ذلك مكروه؛ ولا أحرمه؛ فإن وقع؛ فقد ورى محمد عن ابن القاسم: 
يفسخ قبل البناء؛ ويثبت بعده. وقال الشيخ أبو القاسم: يفسخ قبل إليناء وبعده. 

وجه المنع فى ذلك أن فيه شيعًا من المتعق» وذلك أنه قد دخل مدة التكاح التحديد» 
وذلك يؤثر فى فساده. ووحه ثان» وهو أنه قد شرط فى الدكاح ضد مقتضاه؛ لأن 
مقتضاه تأبد المواصلة: واستكمال ملكه على منفعة البضعء فلا يجوز أن يشسرط ما كشع 
ذلك» ولذلك لم يكن للمرأة زوحان. وإثما قلنا يفسخ قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد فى 
العقد. 

مسالة: ويجب لها بالبناء عند ابن القاسمء مهر المثل. وعند محمد بن المواز: المسمى» 
وبه قال الشيخ أبو القاسمء وهو الصواب؛ لأن الفساد فى العقد دوث المهر. 

هسألة: ومن تزوج امرأة لا يريد إمسناكهاء إلا أنه يزيد أن يستمتع بهامدة ثم 
يفارقهاء فقد روى محمد عن مالك» ذلك جائزء وليس من الجميل؛ ولا من أخلاق 
الناس. 

ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: أن النكاح وقع على وحهه؛ ولم يشترط شيئاء وإنما 
نكاح المتعة ما شرطت فيه التفرقة بعد انقضاء مدة. 

قال مالك: وقد يتزوج الرحل المرأة على غير إمساك» فيسره أمرها فيمسكهاء وقد 
يتزوحها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة» فيفارقهاء يريد أن هذا لا ينافى 
التكاحء فإن للرحل الإمساك أو المفارقة» وإنما ينافى الدكاح التوقيت. 

تفيل - مَالِكه عَنٍ اين هاس عَنْ عُروَة بن الرْبَيْرٍ أن حولة ينثت حَكِيمٍ 


- أخرحه عبد الرزاق فى المصدف 5.1/89. وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 
1# 
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62 ريم 


كنت نَقَدْسْتُ نت فِيهًا لَرَحَمْتُ. 


الشرح: وفخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه فزعًا يجر رداءة» يريد أنه عظم 
هذا الأمر واستشنع أن يقع ما تقدم فيه للنبى 8 من المنع والتحريم. فأعجله ذلك على 
أن يهتبل يأمر ردائه. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وهذه المتعة» يريد والله أعلمء المتعة 
التى نهى رسول الله © عنهاء دولو كنت تقدمت فيها لرجمت, يريد أعلمت النناس 
إعلامًا شائعًا تما اعتقد فى ذلك» وأخخطذ به التحريم حتى لا يخفى ذلك على من فقعله. 
فيكون المتمتع مقتحمًا للتحريم» فأشار بهذا إلى أنه من جهل التحريمء وكان الأمر 
المحرع ثما لا مكن أن يخفى مثد. ولا يعلم علمه وقد تقدمت فيه إباحةء فإنه يدرأ فيه 
الحدء ويحتمل أن يكون قد علم بعض الخلاف من أحد من الصحابة؛ فأراد بقوله: لو 
تقدمت فيه بيئة ما عندىء فيه من النص الذى لا يحتمل التأويل؛ فيزول الخنلاف 
ولرجمتء لتقدم الإجماع وانعقاده فيه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ولو كست تقدمت فيه لرجنت» روى ابن مزين عن 
عيسى بن ديئار عن يحبى بن يحبى عن نافع أنه يرجسم من فعل ذلك اليوم؛ إن كان 
خصئاء ويجلد من لم يخصن. وقال اين حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن 
ابن القاسم: لا رجم فيهء وإن دحل على معرفته منهبمكروه ذلك؛ ولكن يعاقب عقوبة 
موجعة لا يبلغ بها الحد. وروى عن مالك أنه قال: يدرأ فيه الحد»؛ ويعاقب إن كان 
عالما بمكروه ذلك. 

وجحه قول عيسى بن دينار ما روى عدن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك للناس 
وخطبهم به وخخطيه تتتشرء وقضاياه تنقل؛ ولم ينكر ذلك عليه أحدء ولا حفظ له 
مخالف. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين عنه: : أن كل نكاح حرمته 
السنة ولم يحرمه القرآن» فلا حد على من أتاه عائًا عامداء وإنما فيه التكال» وكل تكاح 
حرمه القرآن أتاه رجل عادًّا عامداء فعليه الحد. قال: وهذا الأصل الذى عليه ابن 
القاسم 


1 ا اا ااا ااا 20000 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وعندى أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع 
والإنكار على تحرعه يثبت ت فيه الحد كما يك يقبت فيما حرمه القرآن. قال: والذى عندى فى 
ذلك أنه الخلاف إذا القطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعلا مثوت قائلهء وقبل 
رجوعه فإن الناس مختلفون في فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا ينعقد الإجماع.عوت 
المعالف فعلى هذا حكم الخلاف باق فى حكم قضية المتعق» ويذلك لا يحد قاعله. وقال 
جماعة: إنه ينعقد الإجماع .عوت إحدى الطائفتين» فعلى هذا قد وقع الاجماع على تحريم 
المئعة؛ لأنه ثم يبق قائل ب فعندى هذا يحد فاعله. 

وهذا على قولنا إنه لم يصح رجوع عبد الله بن عباس عنه؛ وما يدل على أنه لم 
ينعقد الإجماع على تجريعه. أنه يللحق به الولد» ولو انعقد الإجماع بتحريعه؛ وأتاه أحد 
عائًا بالتحريم؛ لوجب أن لا يلحق به الولدء والله أعلم. 

ويحتمل أن يريد بذلك لو كنت أعلمت الناس برأيى فى ذلك من تحريمه؛ ووحوب 
الحد على من أتاه لأقمت الحد فيه الرحم وغيره؛ لأن الأحكام لا تحرى عند الخلاف إلا 
على ما رآه الإمام الذى يحكم فى ذلك لاسيما إذا كان عنده فى ذلك من التص أو وجه 
التأويل ما نع قول المعالف» وبالله التوفيق. 


كذ د نا 
نكاح العيد 
- مَالِك أنه ّمع ريعَة بْنّ أبى عبد الرَّحْمَنٍ يَقَولٌ: يَنْكِح الَْبِدُ أرْبَعَ 


امسوة 

قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَّمِعْتُ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: وينكح العيد أربع نسوة, يريد أن هذا العدد مباح له أن يجمع بيتهن 
كاحر» ولا ختلاف فى جواز ذلك للحرء وهل يجوز ذلك للعبد أم لا؟ قال مالك 
يحوازه. وروى أشهب عن مالك: أنه قال: إنا لتقول ذلكء؛ وما أدرى ماهذا. ورى 
محمد عن ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنين» وابه قال الليث وأبسو 
حنيفة والشافعى وابن حنبل. 

وحه القول الأول قوله تعالى: إإقانكحوا ما طاب لكم من النساء مثسى وثلاث 
ورباع# [النساء: "7]» ولم يفرق بين الخر والعبد. 
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كتاب النكاح كن الو الخ اكد ا ول العاف امود ال ا 1 

ذإن قيل: قإن معنى قوله: بلإما طاب لكم» [النساء: 5]» ما حل لكم فبينوا أولاً أن 
الممائلة حلال للعبيد» حتى يثبت بتأويل الآية له. 

فالحواب أن الخطاب عام فى مواجهة الأحرار والعبيد, فإذا قال لهم: لإفائكحوا ما 
طاب لكم هن النساء مثنى وثلاث ورباع)؛ فقد بين أن الذى يطيب ويل هو منتى 
وثلاث ورباع. 

وحواب ثان» وهو أن لفظة الطيب أبين فى اللذة وما يشتهيه الإنسان لاسيما إذا 
أضيف إلى المستطيب» فقيل له: افعل ما طاب لك, فإذا أطلق: ولم يضف إلى اللكلف» 
حاز أن يراد به الإياحة» على وجه المجاز. 

ولو جاز حمله على الوجهين مع الإضافة؛ لكان فيما قلنا أظهر؛ فيبحب حمله عليه 
فإن المتطاب متوجه إلى الأحرار دون العبيد؛ لأن نفقات زوجات العبيد على ساداتهمء 
وهو تعالى يقول: لإذلك أدنى أن لا تعولوا4؛ معناه يكثر عيالكم؛ ويشق الإنفاق 
عليكم؛ كذلك فسره زيد بن أسلم. 

فالحواب أن هذا القول اعتبر به زيد بن أسلم ولا يلزم ذلك بل لا يصح؛ لأنه لا 
يقال: عال يعولء إذا كثر عماله وإنما يقال من ذلك أعال يعيل إذا كثر عياله؛ وإنما 
يقال عال إذا مال» وعالت الفريضة تعولء إذا زاد حسابهاء والعول قوت العيالء وهو 
ما يعالون بهء والعيلة الحاجة: يقال منه: عال يعيلء إذا افتقر. 

والذى قال به جماعة أهل التفسير أن معنى قوله: لإأن لا تعدلبوا» أن لا تميلوا. 
كذلك روى عن ابن عباس وعكرمة ويحاهد والحسن والنخعى والشعبى وقتادة والليث 
بن سعد وغيرهم» وأنشدوا ببت أبى طالب: 

يزان قسس لا يحس شعيرة ووزان صدق وزئه غير عائل 

يعنى غير مائل. ومعنى ذلك أنه إذا قل زوحاته اللاتى يخاف أن لا يعدل بينهن كان 
أبعد له من الميل والور فيما بينهن يبين ذلك قوله تعالى: «إفيإن خفعي أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أبعانكمي [النساء: 7]. 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه عز وحل قال: إفواحدة أو ما ملكت أيعانكم#, 
فذكر ما لا يحرم فيه الميل من السرارى؛ ولا يلزم يينهن العدل» ولو أراد النهى عن كثرة 
العيال والإنفاق لما قال ذلك لأن كثرة العيال تحصل بالإماء كما تحصل بالأحران 
والإنفاق يلزم عليهن كما يلزم للروحات, 


وجواب ثان» وهو أنا لا نسلم أن العبد لا تلزمه النفقة على زوجاته» بل ذلك له 
لازم فيما يتصدق به عليه أو يوصى له ب وأما سيده؛ فلا يلزمه شىء من نفقتهن. 

رمن جهة المعنى أن ما طريقه الشهرة والملاذ يتساوى فيه حكم الحر والعبد كالأكل 
والشرب. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: إهل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم قأنتم فيه سواء» [الروم: 7]؛ ومعنى ذلك إنكار مساواة العبيد الأحرار فيما 
رزقوه: ويلغى هذا الحكمء لو جاز لعبد أن يتزوج أربعًا لكان قد ساوى الحر فيما رزقه. 

والاستدلال بالآية ليس بالبين إلا أن البارى تعالى نفى أن يكون له شريك فيما حلقه 
وتملكه كما ليس لعبيدنا شركة فيما رزقناه» وزوجة العبد ليس مما رزقناه فيشاركنا فيها. 

وأما الأحكام, فإن العبيد يشاركون الأحرار فى أحكام كثيرة من جواز الوط 
بالتكاح وملك اليمين؛ وتحريم الظلم لهسم وإباحات المباحاث من الملاذ والأطعمة 
والأشربة وغير ذلك. وأما التكاحء فقد أبيح للعبد منه ما لم ببح للحر وهو تكاج 
الإماء من غير عدم طول ولا وف عنت. 

وحواب ثان» وهو أننا لو سلمنا أن المراد بذلك نفى مساواة العبد للحر فى التكاح» 
فحماناه على أن العبد لا ينكح إلا بإذن سيده والحر ينكح بغير إذن» فثبست عدم 
المساواة» وليس فى الآية دليل على نفى المساواة فى عدد الزوجات» ولا لفظ عام يتعلق 
به» ولذلك تساوى الأمة الحرة فى عدد الأزواج. 

وفد تعلق فى هذا القول من احتج بإجماع الصحابة» فانه مروى عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهسم ولا عالق لهم؛ 
وهذا لم يشتهر من قولهم اشتهارًا يصح به دعوى الإجماع مع أنه لا يخلو من الخلاف. 

ووجه هذا القرل من جهة المعنى أنه معنى ذو عدد بنى على التفضيل» فوحب أن لا 
يساوى فيه العبد الحر كالطلاق والعدد والحدودء ووصفه بانى ينى على التفضيل غير 
مسلم. 

فرع: إذا قلدا يتزوج أربعاء فإنه يجوز أن يكون جميعهن حرائر وجميعهن إما 
وبعضهن حرائر وسائرهن إماء؛ رواه محمد عن أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أنه ذكر يجوز له نكاح أربع» فجاز أن ينكح أربع حرائر كاحر. 


َال مَالك: وَلْمبدُ مُسَلِف لْمُحَللٍ إذ أن له ينه بت يِكَاحْك وإ لَمْ مدن 
لَهُ سيْدهُ فرّق يتَهُمَا وَلْمَُلْلُ يُقَرقَ مهما عْلَى كُلّ حَال إذا ريد يالدكَاح 
التلي|”0. 

الشرح: قوله: ووالعيد مخادف للمحلل» يريد أن نكاح العبد يثبت إذا أذ فيه 
السيد» ونكاح المحلل لا يثبت بوجهء ولابد من فسخه إذا أريد به التحليل» وذلك أن 
يقصد به تحليل المطلقة ثلانًّا لمن طلقها. وأما من تزوج لغير تحليل ثم طلق أو أقام» 
فليس .عحلل. 

والفرق بين نكاح العبد أنه يجوز بإحازة السيد» وبين نكاح المحلل» فإنه لا يجوز 
بإحازة يز أن نكاح العبد إنما يرد لحق السيدء فإن أجازه السيد جاز وتكاح الحلل 
إنما يرد لحق الله تعالى» فليس لأحد إحجازته. 

وفى نكاح العبد ثلاث أبوابء الأول: فى ملك السيد نككاح العبد. والشانى: فيما 
يجوز من عقّده على نفسه؛ وجحويز السيد له وفسحه. والثالث: فى حكم المهر والنفقة 

#0 
الباب الأول فى ملك السيد نكاح العيد 

السيد يملك نكاح العبد وله أن يجبره عليه ويه قال أبسو حنيفة. وقال الشافعى فى 
حد قوليه: لا يجبره على التككاح. 

والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإماتكم» [النور: 177]) فلنا من هذه الآية دليلان» أحدهما: أنه أمرهم يذلك» 
ولو لم علكوا الإنكاح لما أمرهم به» والثاتى: أنه قرن ذكرهم بذكر الإماء» وقد أجمعناه 
على أن السيد إجبار أمته على التكاح» فيجب أن يكون العبد .منزلتهاء وهذا مذهب 
القاضى أبى محمد فى استدلاله بالقرائن. 

ومن جهة المعنى أن من يلك رقه يلك إجباره على النكاح كالأمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه إنما يجوز له ذلك إذا اتقرد علك جميعه ولم يرد بإنكاحه 
ذلك الإضرار بهء فإن كان له فيه شريك أو كان بعضه حرًا لم يملك إجباره على 
التكاحء لأنه لا يملك انتزاع مالهء فلا يملك إنككاحه كاخر. 


(*) ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار 711/15 


مسألة: إذا تزوج العبد يإذن سيده أو زوجه سيده جيرًا ملك ارتجاع زوحته. 

ووحه ذلك أنه لما أباح له البضع بالنكاح؛ أو أذن له فيه فقد ملك جميع أحكامه. 
فليس له منعه من ذلك بعد العقد كما ليس له منعه من الوطى والرجعة من أحكام 
النكاحء فملكها العبد يذلك. 

مسآلة: لا يحبر السيد على إنكاح عبده» ولا إنكاح أمته: وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى فى أحد قوليه: يجبر على تكاح عبده. 

والدليل على ما نقوله أنه محض ملك رشه؛ فإذا دعاه إلى إنكاحدء لم يلزمه ذلك 
كالأمة. 

مسألة: ولا يجبر السيد على إنكاح مكاتبه؛ رواه ابن المواز عن مالك؛ وكذلك 
الدبر والمعتق إلى أحل» والعتق بعضه لأن من كان عبوسًا بالرق» ولم يكن له أن 
يتزوج إلا بإذن سيده المالك لرقه كالعبد القن. 

د كا 
الباب الثانى فيما يجوز من عقده على نفسه 
ونجويز السيد له وفسخه 

أما فى حكم عقده على نفسه وتحويز السيد له وفسخحه. فإنه لا يخلو إذا تزوج العبد 
أن يتزوج بإذن سيده أو بغير إذن سيده؛ فإن تزوج بإذنه؛ فنكاحة صحيح؛ وإن باشر 
العبد العق؛ لأنه من جنس من يصح عقده التكاح: وإنما اعتبر فى ذلك. إذن السيد لتعلق 
حقه عنافعه وماله» وإن تزوج بغير إذث سيده» فإن للسيد فسخحه. وهل له أن يجيزرهء 
المشهرر من المذهب أن له إجازته. وحكى القاضى أبر الفرج أن القياس يقتضى أنه لا 
يجوز إحازة السيد؛ قال: وهو الصحيح عندى. 

وجه القول الأول أنه عقد ياشره من يصح عقدهء وإإها فيه الخيار للسيد لتعدق حقه 
متاقعه ومالفى واخخيار إذا ثبت بالشرع دون الشرطء لم كنع صحة النكاح كخيار الرد 
بالعنة والمنذام والبرص وابممنون. 

ووجه القول الثانى ما احتج به من أنه لو جاز ذلك لماز إنكاح الرجل ابئة الأجنبى 
البكر؛ إن أجاز ذلك أبوهاء والقول الأول أصح لأن نكاح العبد إنما هو موقوف على 
الفسخ كالرد بالعيب وإتكاح الرجصل ابئة الأحتبى موقوف على الإحازة: قلا يجوز 
كاشتراط الخيار. 
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فرع: فإذا قلنا إن السيد الفسخ أو الإجازة» فإن أراد الفسخ» فإنه يكون طلاقا وكم 
طلقة يملك السيد من ذلك؟ روى محمد بن المواز عن مالك: أن السيد يخير بين أن 
يطلقها عليه واحدة أو البتة. وفى المدونة عن مالكء, قولان» أحدهما: هذا. والثالى: 
ليس له أن يطلقها إلا طلقة واحدةء وتكون تلك الطلقة بائنة, 

وجه القول الأول ما احتج به من أن من كان بيده إيقاع الطلاق بالشرعء فإنهيمعلك 
إيقاع الواحدة والبتة كالزوج. 

ووجه القول الثانى أنه إنما ثبت ذلك للسيد لما أدل عليه التكاح فى عبده من 
العيب» والطلقة الواحدة البائنة تفرغ له عبده. وتزيل عنه عيبه» فلا حاحة له إلى أكثر 
من ذلك» فلم يكن له إيقاعه. 

همسألة: فإن علم السيد بنكاح عبده؛ فقال: لا أحيزء ثم أراد بعد ذلك الإجازة» فقد 
روى محمد عن مالك أنه قال: إن كان ذلك قريبًا من يجلسه. وكان كلامًا كالمراجعة: 
والجواب فلا بأس بذلك. وأما قال: لا أجيزء ثم قال بعد أيام: أجزت, فلا أراه جائرًا. 

ومعنى ذلك أنه إن كان أراد بقوله: لا أجيز التفريق» وهذا لا تكون له الاجازة بعد 
الفسخ» وإن أراد به التوقف فى الأمر والتأمل» وبين ذلك بأن قال: سأشاور نفسىء وما 
أشبهه» فإن لهذا أن يجير أو يفسخ» وإن قام من مجلسه. وأما إن قال؛ لا أجيز» ولم ييسين 
المراد بهء فهذا له أن يجيز ما دام فى مقامه» ويصدق السيد ما دام فى يجلسه فيما زعم 
أنه أراد بقوله: لا أحيز. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: يصدق فى ذلك ما لم يقمء فإن قام من 
مجلسه لم تكن له الإحازة» وهذا كله معنى قول محمد. 

ووجه ذلك أن قيامه من يحلسه مع ما تقدم من قوله» ولم يبين مراده نسبة ظاهرة فى 
أن مراده التفريق. 

مسألة: وإن أراد السيد الفسخ بعد القيام من المجلس» وقد بين فى المجلس أنه يريد 
استدامة الثيار» فإن له ذلك إلا أن يستمتع العبد بزوجه بعد علم السيد بتكاحه؛ على 
وجه كان يقدر سيده على منعه من ذلك: فلا يكون له الفسخ بعد ذلك؛ لأنه قد 
استمتع بها بإذن سيده» أو مسا يقوم مقامه من التمكين؛ وذلك أبين ما يكون من 
الإحازة» ومثل ذلك أن يعلم السيد بنكاح عبده بغير إذئه ثم رآه يدل عليهاء فلم 
نعهء فإن النكاح جائز والصداق على العبد» ونحوه روى عيسى عن ابن القاسم. 

##ا*# 


الباب الثالث فى حكم ال مهر والنققة فى ذكاح العبد 

العبد لا يخلو أن ينكح بإذن سيده أو بغير إذئه فإن نكتح يإذن فالمهر فى ذمسة العبد 
ليس على السيد منه شىء إلا أن يلتزم ذلكء ومعنى ذمة العبد ما يطرأً له بعد التكاح من 
مال بصدقة أو هبة أو تحوه ذلك» فبه يتعلق المهر والنفقة على الزوجة دون مكاسبه الى 
هى عوض حركاته بصنعة أو خدمة. وقال الشافعى: المهر والنفئة فى مكسبه الذى هو 
عوض من حركاته. 

والدليل على ما نقوله أن إذن السيد لعبده فى النكاح لما كان لا يتخرج من ملكه شيعا 
من رقبته فكذلك لا يخرج عنه حا من متافعه. 

مسألة: إن كان نكم بإذن سيدهء فأنكر السيد قدر المهرء فإن كان مهر مثله لزمه 
ذلك» وإن كان أكثر من مهر مثل لم يجر ذلك على السيد إلا أن يشاء. 

فإن علم بذلك السيد واعترض فيه قبل البناء» فالزوجة عنيرة بين أن ترضى من ذلك 
بمهر المثل» ويين أن تمتنع فيفسخ النكاح؛ فإن علم بذلك بعد البداء» فاعترض فيه بعد 
لزوم النكاح وفواته كان له أن يسترد ما زاد على مهر المثل. 

ووجه ذلك أن إطلاق الإذن إنما يقتضئ المعتادء فلا يلزمه ما زاد على ذلك. 

مسألة: وإن كان نكح بغير سيد فأجاز السيدك فلها جميع المهر؛ لأن إجازته للتكاح 
إجازة للمهرء قاله ابن حبيب ومحمد, وإن فسخ النكاح قبل البناءء فلا شىء لها من 
المهر» وإن فسخحه بعد البناء استرده السيد إلا قدر ما يستحل به وهو ربع ديتار؛ لأن 
الملل مال السيد. 

ووجه ذلك أن مال العبد قد تعلق به حق السيدء ولذلك يجوز له اتتزاعه منه» فليس 
للعيد التصرف فيه إلا بإذنه. وأما ما ارتجع من المهرء فقد قال ابن حبيب: إنه فى ذمة 
العبدء والله أعلم. 

مسألة: وأما نفقة الزوجة» فلا يكون على السيد شىء منها سواء نككح بإذنه أو يغير 
إذئى فإن كانت حرة» فالنفقة على العبد على كل حال. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أحث ِل إذا تكح العبد أن تشترط عليه النفقة بإذن 
السيد. 

ووجه ذلك ما قدمئاه من تعلق حق السيد .ال العبدء فإن كانت أمة» فقد اختلف 
قول أصحابنا فيها وقد فسرته فى باب جامع الطلاق. 


فرع: والسيد أولى يخراجه؛ وبما فى يده فإن وحد العبد ما ينفق عليها من صدقة أو 
هبة أو وصية وإلا تلوم لهء فإن وجد نفقة وإلا فرق بينهما كاخرة» قاله ابن حبيب. 

قَالَ مَالِك فِى الْعَبْدِ | ذا ملكَنهُ أنه أو الروْج يَمْلِكُ ائرأثة د ملك كُلّ وَاجار 
ًا صَاحة يكوه فَسْعً بير طلاقيء وَإا ترَاحَمَا يَكَاح بَْدُ لَمْ تَكُنْ بَلْكَ 
الْفرْقَةٌ طّلامًا. 

الشرح: كما قال أن ملك أحد الزوجحين الآعمر فسخ لتكاحه؛ لأن ملك اليمين 
يتافى التكاح» ولذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته؛ ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدهاء 
ولما كان ملك اليمين أقوى لأنه يملك الرقبة والمنافع كلها أبطل حكم النكاح؛ تقدم 
التكائح أو تأحرء فإن ملك اليمين لم يصح التكاح؛ ولو تزوج أمته لم تكن زوحة لل 
وبقيت على حالها أمة له. 

مسألة: ومن له عبد له أمة» فزوجها منه صح النكاح؛ لأن تزويجها منه انتزاع للأمة» 
ولا يجوز للرجحل أن يتزوج أمة لا يجوز له وطؤها مثل أن يكون له فيها بقية رق كام 
الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أحل والمعتق بعضهاء ولا يتزوج أمة له فيها شبهة 
ملك كأمة عبده وأمة ابنه. 

واحتج ابن القاسم فى أمة الابن بأنها مال له؛ لا حد عليه فى وطنهاء ولا نعلم فى 
هذا نحلافا بين أصحابنا إلا ما رواه ابن المواز عن عبد الله بن عبد الحكم أنه كان يجيز 
إنكاح الأب أمة الابن على ما يكره. 

فصل: وقوله: «إن ملك كل واحد هنهما صاحبه يكون فسخاء يقتضى أن التكاح 
إذا انعقد على صحة؛ ثم طرأ عليه ملك أحدهما لصاحبهء فسخ النكاح وبطل» وهكذا 
يجب أن يكون حكم كل نكاح تقدم على الصحة: وطراً عليه ما يوحب تحره؛ ومشع 
استدامته» فلو أن رحلاً زوج ابنه أمته ثم توفى فورثها أو ورث جزءًا منهاء لا يفسخ 
نكاحهاء وكذلك لو زوج ابنته عبده؛ ثم توفى فورئت جزءا منهه لا يفسخ نكاحها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فلا يخلو أن يكون ذلك قبل اليناء أو بعده» فإن كان قبل اليناء 
فقد وقع فى كتاب الشيخ أبى القاسم فيمن اشترى زوجته قبل البناء: لها نصف 
الصداق, والمشهور من قول مالك: لا شىء لها. 

وجه قول مالك أن الفرقة جاءت من قبل الزوج كالطلاق. ووجه القول الثانى أنه 
معنى يوحب الفسخ قبل البناء» فلم يجب به شىء من الصداق كالرضاع. 


فصل: وقوله: ويكون فسخا بغير طلاق, وإن نراجعا بيكاح بعدء لم تكن الفرقة 
طَلاقَا يريد أنهما لا يتراحعان إلا بنكاح حديدء ولا رجعة له عليها يحكم التكاح 
الأول؛ لأنه قد الفسسخ وبطل حكمه وخرجا عنه بغير طلاق؛ ولذلك إذا تزوجها 
بنكاح جديد؛ لم تعتد عليه فرقة الفسخ طلقة» بل يبقى له عليها ثلاث تطليقات إن 
كان حرّاء أو طلقتان إن كان عيدًا. 

قَالَ مالك: وَالْعَْدُ إِذا َه امرأنة إذَا مَلَكنهُء وَهِىَ فى عِدَةٍ ِنْهُ لَمْ يَكَرَاحَمَا إلا 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا ملكته امرأته بعد أن طلقهاء وهى فى عدة منه 
وأعتقته؛ وصار من يجوز له أن يتزوحها لخنروحه عن ملكهاء فإنهما لا يتراجعان إلا 
بنكاح جديد؛ لأنه» وإن كان طلاقه إياها رحعيّاء فإن ملكها إياه قِد.قطع ما كان له 
عليها من الرجعة؛ وقد ارتفع ذلك الملك. ووجه ذلك أن ما أزال الملك منع الرجعة 
كالردة. 

#اعا# 


نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
4 - مَالِكء عن ابن شِهَاب أنه يَمَهُ أذ نِسَّاءٌ كن فى عد رسُول الل 88 


مض ضهن ون غير مهَاحرَاتجه اهن جين ألّسنَ كُفَارٌ ينه يس 
لويد بن المفيرَق كانت قشت صقان بن أيه كاسشلت يرم لقح وَهَرَبَ 
َوْحْهَا صَفَْاُ بن مين الإثلام مثإ ُو اللو © ان عه وب بن 
؛ وَدَعَاهُ رسو اللو 8 إلى 

4 0 عقام هأ إن قله 


الاسئلام وأن يدم حيو فنا رَضِىّ ثرا لَك ولا سيره هري فَلَمًا قَدِم صَفُوَانُ 


عُمَيْرِ بردّاء رسُول الله 8 أمَانا لِصَفْوَادَ ين أَكْد 


64 - أخخرج بعضه مسلم 1807/4 كتاب الفضائل باب ١4‏ رقم 4ه عن ابن شهاب. وأتخرحه 
بلفظه عبد الرزاق فى المصئف رقم 17555 ١/97‏ عن الزهرى والبيهقى فى الدلائل نيف 
عن الزهرى وذكره فى الكتز برقم ٠‏ 45866 وعزاه السيوطى إلى عبد الرزاق عن الزحرى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 111//9: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وحه صحيح؛ وهو 
حديث مشهورء معلوم عند أهل السير؛ واين شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبى» 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله 


#م1 
عَلَى رَسُول اللَهِ يك بردائه نَاداُ عَلَى رموس الناسء فْقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إن هَذَا وَمْبّ 
ان عم حَاتى بولك زنك وى إلى قوم بك فإ رسع أذرا 
بلك ولا سرت شَوْرَيْنء فَقَالَ رَسُولْ اللو 9ك «اثل أبا رصب فَقَالَ: لا وَاللّه 
لا رك حَتَى تبي لى» فَقَالَ رَسُولُ الله طق: «بْلْ لك سَسِيرٌ ربع أظهّره فَحرَح 
رَسُولُ الله ها يَبَلَ عَوَازِدَ بدن فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَان بن أيه يُسْتهِيره أذ 
وَميلاسًا عِنْدَه) فَقَالَ صقْوَاُ: طعا أمْ كرما فَقَالَ: دبل طَرْعَاء فَأَعَارَه الأ 
وَالسّلاح الى عِنْدهُ نّم سرج صَفوَانُ مَعَ رَسُول الل 8 وهو كار فَضَهِدَ حُيْنَا 
وَالطائف» وَهْوَ كَاِر اناه مُسظمةء ولَمْ يقر رَسُول الله 8 بيه وبين مره 
حتَى ملم مَقوَانُ وَاسفَقَوت عِنْدَه امرأةُ ذَلِكَ الفكاح. 


6 - مَالِك» عَن ابن شِهابو أنه قَالَ: كان بين لام صَفرَان وبين لام 


ا 


الشرح: قوله: وإن نساء كن فى عهد رسول الله وي يسلمن بأزضهن: وهن غير 
مهاجرات:؛ وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة: وهى عاتكة بست 
الوليد بن المغيرةة؛ إلى قوله: وأسلمت عام الفشح: يحتمل من حهة اللفظ أن تكون 
أسلمت فى وقت تمكن الهحرة فيهء وذلك قبل الفتح؛ لأنه قال: وأسلمن بأرضهن ولم 
يهاجرن؛ وأزواجهن كفار» ولو كان وقت لا يمكن فيه الهجرة لما احتاج إلى نفى 
الهجرة عنهن؛ لأن تلك حال سائر النساء لا يمكن سراهاء ثم قال: «منهن بست الوليد 
ابن المغيرة» ثم أسلمت عام الفتح» ومن أسلم عام الفتح قبل الفتح. فإئما أسلمت فى 
وقت يكن فيه الهجرة. 

وأما من أسلمت بعد الفتح فقد فاتتها الهجرة» لأنه لا هجرة بعد القتتح» وعاتكة إذا 
أسلمت يوم الفتح» وفى ذلك اليوم فر زوجها صفوان بن أمية» لكنه إنما أضافها إلى من 
لم تهاحر ووصفها بعدم الهجرة؛ لأن القرآن إنما أنزل بكم من هاجر؛ وسيأتى بعد 
هذا حكم من هاجر من المؤمنات فى موضعه إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «وهرب زوجها من الإسلام» يريد أنه قر لئلا يدخعل فيه» ولم يفر مسن 
٠١‏ - أسرحه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١14415//٠١‏ وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار 

11١١5 يرقم‎ 


كتاب التكاجح 
القتل» لأنه لو أسلم أمن من القتل» وقد عرف ذلك صفوان وغيره؛ لكن فراره كان مسن 
الإسلام الذى أباه» وعليه قوتل» حتى أظهر الله تعالى الدين» فلذلك قوله تعالى: 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فسة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ولعم التصير)» [البقرة: .]١57‏ 

فصل: وقوله: «فبعث إليه وصول الله يي ابن عمه وهب بن عمير برداء رصول 
الله وي أمانا لصفوان بن أمية ودعاه إلى الإسلام وإلى أن يقدم عليه فإن رضي أمرًا 
قبله وإلا سيره شهرين» يريد أنه أرسل ابن عمه لسكون صفوان بن أعية إلى قوله وثقته 
به وقرابته منه ومعرفته بإشفاقه: وقرن به رداءه ليتحقق بذلك صفوان بن أمية ما ورد 
عليه به وهب بن عمير من تأمين البى فل له ودعائه إياه إلى ما ذكره له على حسب 
عادة العرب فى ذلك من أن من أمن منهم أحدًا أعطاه سوطه أو رداءه أو حبلاً أو شيئًا 
يكون كالشاهد على التأمين» ويشهر به تأميئه له. 


وقوله: وودعاه إلى الإسلام؛ بمعنى أن يعرض عليه الإسلام؛ ويبين له شرائعه 
وأحكامه وهديه؛ فإن رضيه التزمه ودخل فيه وقبله منهء وإن كره ذلك سيره شهرين» 
يعنى أنه يؤمنه فيهما لا يعرض له أحد: حكاه ابن مزين عن عيسى بن دينار. 

وقال القاضى أبو الوليد: وعندى أن ذلك إتما كان ليتمكن فيهما من الشروج إلى 
حيث يأمن من بلاد الشرك وسائر الأمم. قال أبو المطرف القنازعى؛ رحمه الله: وهذا 
أصل فى عقد الصلح بين المشركين والسلمين مدة معلومة على 'حسب ما يرونه 

وما قاله ليس بالبينء وإنما هو تأمين لرحل من المشركين ليرى الإسلام وحاله فإت 
رضيه دخل فيه وإلا كان آمنا مدة يمكنه أن يبلغ مأمنهء إلا أن يريسد أن يسمى التأمين 
صلدمًا بمرًا أو اتساعًا أو لأن للؤمن أيضًا يأمنه من أمنهء لكن لهذا المعنى اسم يقدص 
به وهو التأمين والصلح أيضًا اسملمعنى آخر يختص بف وتختلف أحكامهما؛ لان 
الصالح يملك نفسه. ويجرى عليه حكمه؛ والمؤمن لايملك نفسهء ولا يجرى عليه 
حكمه؛ وإنما جرى عليه حكم من أمنه على حسب ما يأتى فى موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

فصل: وقوله: وقلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله فت » يريد أنه ناداه على 
رعوس الناسء فققال: ويا محمد هذا وهب. بن عمير جاءنى بردانك يزعم أسك دعوتسى 


كتاب التكاح 00 0 
إلى القدوم عليك: يريد أن صفوان بن.أمية حين قدومه نادى رسول لله ## على 
رعوس الناس» يريد إشهار تأمينه والإعلان به ويمتمل أن يكون مع كفره قد حاف 
أمرًا من النبى ف إن لم يشهر تأمينه مع ما علم من وفاء النبى يك وأنه لم يغدر قط 
بذمة عرف ذلك من حاله المؤمن والكافر. 

وكذلك قال أبو سفيان بن حرب لهرقل حين سأله عن التبى طيّ: أيغدرء قال: لاء 
ونحن منه فى مدةء لا ندرى ما هو فاعل فى ذلك» ويحتمل أن يكون صفوان بن أمية 
قال ذلك وأعلن به ليعلم ذلك أصحابه فرما عفى ذلك عن بعض أصحابه فافتال 
وبدر بقتله» ويحتمل أن يكون صفوان أراد تحنيق ما جاء به ابن عمه لتجويزه الوهم 
عليه 


وقوله: وعلى رءوس الداس» تستعمل هذه اللفظلة لمن قام بقول,يقوله, ويعلن به 
والناس حلوس منصتونء ععنى أنه على رعوسهمء وأنه يسمع جميعهم» ولم يخبر يذلك 
إخبار الجالس لدى من أقبل عليه وحادثف والله أعلم. 

فصل: وقوله يلك واجلس أبا وهبء فكناه. وهى كنية صفوان بن آمية. قال 
عيسى ابن دينار» من رواية ابن مزين عنه: لا بأس أن يكنى اليهودى والنصرانى كما 
فعل رسول الله يو يصفوان بن أمية» وكان مشركًا. 

قال ابن مزين: وقال غيره: لا يكنى اليهودى ولا النصرانى الذمى لأن الله عز وجل 
الزمهم الذلة والصغار» وفى تكنيته إكرامه وتعظيمه» وإنما كان رسول الله و يدعو 
العرب نخاصة بكناها مع الإشراك استتلامًا لها بذلك؛ ولمن كان وراعها من عشائرهاء 
كما جاء عنه صلوات الله عليه أنه منّ على غير واحد من أسرى العرب المشركين 
أطلقهم امتنانا واسكلافًا بغير قداء» فكان الغير إنما قصر ذلك على بشركى العرب دون 
غيرهم. 

وهذا الذى قاله يحختاج إلى تأمل وتقسيمء» وذلك أن الكنى قد يدعى بها على غير 
سبيل الأكرام» وإما لشهرتها وأتها تغلب على الاسم؛ ويشتهر بها صاحبها دون 
الاسم فهذا لا اعتلاف فى جوازهء وقد قال الله تعالى: «إتبت يدا أبى لهب ونب» 
[المسد: ١]ء‏ فكناه لاشتهاره بكنيته» فلم يرد [كرامه بهذاء ولا استتلافه» ففى السورة 
من ذمه والإخبار بأنه سيصلى النار ما عنع ذلك. 

وقد غلبت الكنى على قوم من أصحاب النبى في كأبى بكر وأبى عبيدة وأبى هريرة 


ك1 لذ جع عوك اح مشوو نجه وسار وامتمة الإمني ا امد ود ب بو ا ادو 0 كتاب التكاج 
وغيرهم؛ وغلبت الأسماء على جماعة منهم كعمر وعئمان وعلى بالانتسساب إلى 
أسمائهم. 

ولذلك قال النبى #ُكَا يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب,0"©) ولم يقل أنا اين أبى 
الحارث» ولا حلاف أنه لم يرد أن يضع من حده ولا قصد إلى تصغير حاله» ولذلك قال 
لحسان لما استأذنه فى هجاء قريش: وكيف بنسبى فيهمء فقال: لأسلنك منهم كما تسل 
الشعرة:”)» فقد يدعى بالكنى على معنى الشهرة وغلبتهاء وقد يكون من الناس من لا 
اسم لهء واسمه كنيته كأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأيى بكر ابن 
عياش وغيرهم. وأما الكتية على سبيل الإكرام» فهل يجوز أن يدعى بها من ليس يمسلم 
أو لا؟ هى التى يصح فيها الخلاف المتقدم؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ققال: لا والله حتى تبين لى: فقال رسول الله يتك بل لك تسيير 
أربعة أشهرء يحتمل أن يريد به حتى تبين ما أنفذت به إلى هل هو على ما بلغنىء فأنزل؛ 
أو على غيره» فانظر فيه؛ فيكون التبيين حيتئذ ليعلم وجه التأمين» كيف هوء ويحتمل أن 
يريد حتى تبين لى بأن يسمع هؤلاء تأمينك فآمن المستقبل إذا اشتهر الأمان» أو تعلم 
بذلك من أصحابك؛ فلا يكون منهم من أخاف إذايته فأحابه قل بالزيادة فى التأمين 
على ما بلغه ورضيهء ققال: «بل لك تسمير أربعة أشهرء وعلى هذا استقر أمر التسيير» 
قال الله تعالى: إفسيحوا فى الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزى الله» 
[التوبة: ؟]» وإنما بالغ فى ذلك يك استعلامًا له واستمالة إلى الإسلام» وليعلم أنه ليس 
الغرض فى قتله» ولا التشفى منه لعدواتهء وإنما الغرض أن يدعى إلى الإسلام؛ فيد حل 
فيه» فيكفر عنه ما تقدم من سيوع عمله. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنه: وما اثتقم رسول الله # لنفسه قط إلا أن تتنهك 
حرمة من حرمات الله فيتتقم لله بهاء وإنما كان النبى يت يفعل ذلك لما افترض عليه عن 
الجهاد وما أوجب عليه ربه من قتال من لا يدحل فى الإسلام ولا يقر بهء فمن أقر به 
ودخحل فيه أطرح عدوانه؛ وأظهر مودته؛ ولم يبلغ بأحد أكثر مما بلغ بوحشى قاتل 
حمزة قال له: «هل تستطيع أن تغيب عنى وججهك,27, 
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فصل: وقوله: «فخرج رصول الله ِب قبل هوازن يجش فأرسل إلى صفوان بن 
أمية أن يستعيره أداة وسلاحًا عدده» فقال صفوان: أطوعًا أم كرمّاء فقال: بل طوعّاء 
يريد أن رسول الله قي لما حرج إلى حنين قبل هوزان؛ استعار من صفوان أداة وسلاحًا 
كانت عنده؛ والعارية مباحة من الكافر وغيره. 


وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز أن يلبس المسلم ثوبًا لبسه كافر حتى 
يغسله. وقال ابن الماحشون: إلا أن يكون من الثياب التى يفسدها الغسلء فايلبسها 
ويصلى فيها دون أن يغسلها. 

فعلى رواية ابن القاسم يجحتمل أن يكون من لبسها من الصحابة لم يستدم لبسها 
حين الصلاة. وعلى قول اين الماحشون: يجوز أن يصلى فيها لأن الدروع مما ينسدها 
الغسل. وأما أحكام العارية إذا تلفت عند المعار» فنحن نذكرها فى مواضعها إن شاء 
الله تعالى. 


فصل: وقوله: وثم رجع مع رسول الله لك » ولم يذكر أن رسول الله يك دعاه 
إلى الخروج» ويحتمل أن يكون إتما خرج باحتياره» ولم يدعه النبى ولك إلى ذلك, لما 
روى عنه و أنه لا يستعين .كشرك» ولم منعه من الخروج لما رحا أن يرى فى طريقه 
وسفره مع النبى #ًا ما يقوى فى نفسه أمر الإسلام» فيكون سيا لإسلامه؛ وهل المتنع 
لم يتئاول ختروحه معدهء وإا يتناول استعانته به والله أعلم» فشهد حنينا والطسائف وهر 
كافر وامرأته مسلمة. «ولم يفرق رسول الله م بينه وبين امرانه.حفى أسلم صفوان 
بن أمية يريد لم يفسخ نكاحه. وأما التفرقة بأن لا يجأمعهاء فهى متيقئة» وأن لم 
يذكرها الراوى فى حديثه. 

وقد احتلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال» فعند مالك أن الزوجة لا تبين من 
زوجها الكافر بنفس إسلامهاء ويه قال عطاء وابن شهاب وعمرو بن ميمون وجماعة. 
وروى مثله عن عمر بن عبد العزيز. وروى عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت قبله 
يساعة حرمت عليه. 

وحديث ابن شهاب هذا وإن كان مرسلاً ومراسيل ابن شهاب لا يحتج بها غير أن 
هاتين القصتين قصة صفوان بن أمية وقصة عكرمة: قد شهرتا وتواتر خبرهماء فككان 
ذلك يقوم لهما مقام الإسناد المتصل 

وقد روى وكبع عن أسماء وعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة أسلمت 


كتاب التكاج 
على عهد النبى #يْكِ فجاء زوجها بعدهاء فقال: يا رسول الله. إنها كانت أسلمت 
معى فردها عليه. وقال أبو عيسى: هذا حديث ليس به بأس. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه لا يستديم ملك عصمته مع بقائه على كفره. وقد روى 
عن عمر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما أنها تخير» فإن شاءت فارقته. وإن 
شاءت قرت عنلة. 

والدليل على أنه لا يستديم ملك عصمتها مع بقائه على كفره قوله تعالى: للإفإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
[الممتحنة: :]٠١‏ وهذا نص فى تحريم المهاحرات» فهو ححة؛ فإن سلم قمسنا عليه غير 
المهاحرات فقلنا إن هذه حرة مسلمة» فلا يجوز إقرارها تحت الكافرء أو فلا يجوز أن 
يستديم الكافر ملك عصمتها كالمهاجرة. 

همسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يكون إسلامها قبل البداء أو يعده؛ فإن كان 
إسلامها قبل البناء» فلا يخلو أن يسلما جميعًا أو يسلم أحدهما قبل الآخرء فإن أسلما 
جميعًا فى وقت مثل أن يأتيا جميعًا مسلمين؛ ففى الدوادر أنهما على نكاحهماء فإن 
وو ب ار ري ارا روه ضاي 
ذكره بعد هذا. 

وإن تقدمت الزوجة» فقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى العتيية فى 
النصرانى تسلم زوجته قبل البداء: فإن لم يسلم هو مكانه. فلا رحعة له ولاعدة 
عليها» ويتخرج على قول ابن اللواز فى إسلام الزوجة قبل البناء» تقفع الفرقة بنفئس 
إسلامها قيل اليناء. 

وجه قول ابن القاسم أن إسلام الزوجة إذا لم يتبعه إسلام الزوج؛ .وقعت به الفرقة» 
وإذا تبعه إسلام الزوج لم تقع به فرقة» دون اعتبار إسلام الّزوج لا بقيا على نكاحهماء 
وإن أسلم الزوحد فى عدة المدخول بهاء ولا يقع من حالهما إلا بعد مدة يمكن فيها 
معرفته ما يكون من الزوج فى ذلك» فإذا وقع إسلام الزوجة كان مراعى على ما يأتى 
تفسيره يعد هذا إن شاء الله. 

وحه قول أصبغ وأشهب على تفسير ابن الموازية أنه معنى يوحب فرقة فى التكاحء 
فإذا وجد قبل البناء قطع العصمة والطلاق. 

مسألة: وأما إن أسلمت بعد البناء» فإنه إن أسلم بعدها ما دامت فى عدتهاء فهى 


كتاب التكاح ورم ممم مو وو مهم وومةه همهم مم مهمومه مم و مم مم متم ممم ممم ووم وم ووم وو ومنل تلن للق 
باقية على عصمته. مجحوسيًا كان أو كتابيّاء قال الشيخ أبو القاسم: ويكون أحق بها 
.مجرد إسلامه دون رجعة؛ لأن إسلامه كالارتجاع. 

ووجحه ذلك أن التشغيب دخول النكاح يما تجرد من إسلام الزوجة, وأنه لا يمل أن 
يملك عصمتها كافر» وهذا تشغيب أوجب العدة ولم يوججب الفرقة كالطلاق الرجعى. 


فإذا أسلم الزوج قبل انقطاع المدة» وانقضاء العدة, فقد زال التشغيب وانمبر الللم, 
وصحح إسلامه العقد فبقيت عنده على حكم النكاح الأول؛ ولم يحتج إلى رجعة لأن 
تشغيب العقد لم يقع .عا تحبره الرجعة» وإنما وقع .ما يجبره إسلام الزوج» وقد ود ذلسك 
يدل على ذلك أنه لو ارتجعهاء وبقى على كفره لم تصح, وبالله التوفيق. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذىي عندى فى تحرير هذه المسألة أن 
إسلام الزوجة لا يوجحب فرقة إذا تعقبه إسلام الزوج» فإذا لم يتعقبه إسلام الزوج 
وقعت به الفرقة» وذلك إنها يعرف بعد مدة. 

فإذا وقع إسلام الزوجة بعد مدة كانت مراعى؛ فإن تعقبه إسلام الزوج؛ علمنا أن 
إسلام الزوجة إسلام لا يؤثر فرقة» وإنها يؤثر تصحيح العقد وإثباته:,فبقيا على ما كانا 
عقداه من النكاحء وأسلما عليه فلا معنى لرجعته» ولا لما يقوم مقامها؛ لأن نكاحهما 
لم يطرا عليه إلا ما أثر فيه تصحيحًا وتبييًا. 

وإن لم يتعقبه إسلام الزوج» علمنا أن إسلام الزوجة قد وقعت به الفرقة» يدل على 
صحة هذا أنها تحتسب بعدتها إذا علمنا وقوع الفرقة من يوم إسلامهاء لو وقعت 
الفرقة بامتناع الزوج من الإسلام أو بظهور ذلك عند انقضاء مدة تكون عدة أوحب 
أن تستأنف العدة من يومئذ لأن العدة نما تكون من يوم تكون الفرقة. 

فرع: والمدة.المراعاة فى الدخول بها مسن يوم إسلامها إلى انقضاء عدتها على ما 
تقدم» فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم فيهاء فقد بانت منهء ولا سبيل له إليهاء ولا 
توقف فى أثناء هذه المدة. 

وروى عن عمر بن الخنطاب أنه قال: يعرض عليه 'الإسلام» فإن أبى» فرق بينهماء 
فأشار إلى ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: خلعها الإسلام عنه كما تخلع الأمة 
من العبد إذ اعتقت لحته. 


. والدليل على ما نقوله أن العدة مدة ضربت فى الدخول بها ليعلم ما أوقع الزوج من 


الطلاق» .حل عن مائن أو عي اوه فإن تعقبه ارتجاع فى العدة علم أنه غير بائن» 
فكذلك مسألتنا مثله. 

فرع: ولا فرق فى ذلك بين الحربيين والذميين والوثتيين» وبه قال جمهور الفقهاء 
وأهل الأمصار خلاثًا لأهل الكوفة فى قولهم هذا حكم الحربيين دون الوثنيين وأهل 
الذمة» فإن أسلمت منهم المرأة قبل الزوج عرض عليه؛ فإن أسلم فى الوقت» فهو أحق 
بهاء وإن لم يسلم عجل التفريق بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن هذا كفر ينع استدامة التكاح فكان بحكمه موقوفًا على 
إسلام الزوج ككفر الكتاييين الحربيين. 

فرع: وهل تكون هذه الفرقة طلاًا أو فسيا؟ قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم: 
هى طلقة بائئة. وقال ابن المواز: ليس ذلك بطلاق. 

وجه قول ابن القاسم أنها فرقة واقعة باختيار من هى بيده كالطلاق الميتداأً. ووجه 
قول ابن المواز أنه فرقة واقعة بالشرع من غير موقع» فكانت فسعمًا كالفرقة ة ملك الزوج 
زوجتهء وهذا إذا قلنا إن الفرقة الواقعة بالردة فسخ» وهى رواية ايمن أبى أويس وعيد 
الملك بن الماحشون عن مالك. 

وفى المدونة أنها طلقة بائئة» فعلى هذا الفرق بينهما أن فرقة المرتدة من نكاح 
صححه الإسلام» والفرقة الواقعة باسلام زوجة الكافر فرقة من نكاح لم يصححه 
إسلام. 

فرع: وهل علىالكافر الذى أسلمت زوجته أن ينفق عليها فى العدة؟ روى عيسى 
عن ابن القاسم: لا نفقة لها. وروى أصبغ عن ابن القاسم: لها النفقة. وفى رواية عيسي 
ما احتج به من إنها ممتئعة من الاستمتاح. 

ووحه رواية أصبغ أنها معتدة مئه يلك استباحة وطنها كالمطلقة الرجعية. 

قَالَ ابن قاب و 2 يفنا أن ار مَاحَرت إلى الله وَرسُولِك وَرَوْجُهَا كَافِرٌ 
مُِيمٌ بدَار الْكَفْر إلا موقت حِحِرتهَا يها َبيْنَ َرْحهَا إلا أذ يَقْدَمَ رَوْحُهَا مُمَاحرًا 
17 ا يف 

الشرح: قوله: «ولم يلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله إلا فرقت هجرتها 

(*) ذكره البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١194481:/٠١‏ وذكره ابن عبلر,الير فى الاستذ كار 
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بينها وبين زوجها إلا أن يقدم قبل أن تنقضى عدتهاء يريد مع إسلامها وبقائه على 
الكفر. 

وأما لو أسلمنا حميمًا وهاحرت هى دونه على وجه مباح فى وقتنا هذا لما حرجت 
عن عصمته» وأما فى ذلك الوقت فقد كان للهجرة مخصوصة غير أن الظاهر ما قلناهء 
وقد شرط أن يقدم زوجها قبل أن تنقضى عدتها. 

ومعنى ذلك أن يقدم مسلمّاء ولو قدم كافرًا لبانت منه بانقضاء العدة | إن لم يسلم 
فيها وقد روى ابن إسحاق عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله © رد ابنته زيدب على أبى العاص بن الرييع بالتكاح الأول» ولم يحدث شيئًا 

واختلف عنهء فقال محمد بن عمرو الرازى عسن سلمة بن الفضل عنه: بعد ست 
سنين. وقال الحسن بن على عن يزيد بن هارون عنه: بعد سنتين. وروواية على حسيما 
قد علم من الضعف والاضطراب. وقد رؤى عن عمرر بن شعيب عن أنيه عن حده أن 
انبى فل رد زينب إلى أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد. وقد روى هذا عن غيره» 
وهذا أشبه وأقرب. 

ولو ثبت ما روى عن عكرمة عن ابن عباس أنه ردها عليه بالتكاح الأول؛ لاحتمل 
أن يرد به على مثل الصداق الأول. وقال الزهرى: كان ذلك قبل أن تتزل الفرائض 
وقال قتادة: كان ذلك قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المشسركين والمسلمين» 
ويحتمل أنها لم تكن استكملت ثلاث حيضء ويحتمل أن يكون حكمها منسوغناء 
وثبت الدسخ بالإجماع على أنها إذا انقضت عدتها فقد بانت منه والله أعلم. 

لل - ملك عن أن سهاو أؤ أ حكيم بت الْسَارث بن يغنا 0 
نَحْت عِكْرِمَة ين أبى حَيلٍء َأَسْلَمَتْ يوم الفتج» هرب رخفا عِكْرِمَة بْنُ 
حل من الاسام حل هم فتن قعل | حَكِيم فى قَدَِنْ 0 

عَنهُ إَِى الإسئلام فَأَسْلَيَ قم عَلَى رَسُول اللو يي عَامْ انج قَلَمّا رَآهٌ رول 

لق وس ترح رن هل ركه حل انق تين لل بين : ذَلِك. 


الشرح: قوله: دإن أم حكيم بست الحارث بن هشام أسلمت يوم الفعح وهرب 


- أخرحه الطبراتى فى الكبير بنحوه 11//ا عن عروة. البيهقى فى الدلائل بلفظه 948/9 
عن أسماء, 


كتاب التكاح 
زوجها عكرمة بن أبى جهل عن الإسلام» إصرارًا منه على الكفر وزواله يقتضى تحريم 
الوطء ويدخل التشغيب فى النكاحء ويجرى به إلى بينونة إن انقضت العدة على هذه 
الجال. 

ونا قدمت عليه أم حكيم باليمن دعته إلى الإسلام؛ أقتضى ذلك إصلاح ما تضشغب 
من التكاح وتصحيح ما كان فاسدًا منه يحكم الكفر؛ لأن أنكحة الكفار فاسدة لما يعدم 
فيها من شروط الصحة من الولى والمهر وغير ذلكء. لكن الإسلام يصححها كما 
يصحح ملكهم للأموال» وإن ملكوها على وجه فاسدء لو كان فى حال الإسلام لم 
يصحء فلما وجد الإسلام فى نكاح عكرمة صحح ما كان فيه من فساد وأصلح ما 
كان دخله من تشعب بإسلام زوجته قبل وذلك كما كان فى العدة المذكوزة. 

قصل: وقوله: «فلما وآه رسول الله يي وثب إليه فرحًا وما عليه رداء» وذلك مسن 
حرص النبى #ُ على دول الناس فى الإسلام؛ وإن هداهم اللمه تعالى به إلى الإسلام 
لاسيما من كان من عظماء الناس وأعيانهم كعكرمة فى قومه؛ فإنه كان من سروات 
بنى مخزوم وعظمائهم» وبهذا وصف الله نبيه وه فقال: «إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنعم حريص عليكم بالمزمنين وعوف رحيسو» [التوبة: 118]» 
ولم يحمله ما تقدم من عداوته وعداوة أبيه على أن لا يناله وحرصه على منفعته 
واهتدائه به ما ينال غيره ل وشرف وكرم. 

قَالَ مَالِك: ذا أَسلَم الرَحْلٌ بل امرأته وَقَعَت الَْرْقَة يَنّهُمَا إِذَا عُرضّ ْنَا 
الإسثلام فَلَم نِم لأ0 الله ارك وتمَاَى يَقُوُ فى كتَابهِ: وإولا نُنْيِكُوا بعصم 
الْكَوَافِرٍ) [الممتحنة: .]6١‏ 

الشرح: وهذا على حسب ما قاله أن الككافرين إذا أسلم الزوج قبل الزوحة لم يخيل 
أن تكون كتابية أو غير كتابية» فإن كانا كتابيين» فهما على تكاحهماء وإن كانت 
الزوجة غير كتابية» فإن لم يكن بنى بهاء فقد روى محمد عن ابن القاسم عن مالك 
توقف» فإن أسلمتء قال محمد: : يريد مكانهاء وإلا فرق بينهما. وقالٍ أشهب وأصبغ: 
تنقطع العصمة بينهما. قال محمد: يريد بإسلام الزوحة» وهو أحب إلى. 

وحه قول مالك أن إسلا م الزوج إنما بمنع استدامة التكاح» ولا يفتضى إيقاع فرقة. 
ووحه قول أشهب إنما بمنع استدامة التكاح من إسلام أحد الزوجين إذا وجد قبل البشائ 
فإنه يقطع العصمة كما لو أسلمت الزوحة أولاً. 


مسألة: فإن بنى بها ثم أسلمء فقد قال: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا 
فسخ تكاحهماء وبه قال أبو حنيفة. زاد أبو زيد عن ابن الفاسم: يعرض عليها الإسلام 
اليوم والثلاثة. وقال أشهب: يعرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا فلا سبيل له إليها. 

فقول ابن القاسم مبنى على أن إسلام الزوج لا يقع به الفرقة» وإنما يقع بالحكم أر 
بالإغفال حتى تطول المدة» ولو وقعت الفرقة بنفس إسلامه لما عرض عليها الإسلام. 
وقال الشافعى: حكم ذلك حكم المرأة تسلم قبل زوجها يراعى فى ذلك إسلام القانى 
منهما فى العدة. 

وقد استدل مالك رمه الله فى رد ذلك بقوله تعالى: «إولا تمسكوا بيصم الكوافر» 
[الممتحنة: 4٠١‏ وهو ظاهر فى مسألتنا. 

ومن جهة المعتى أن العدة حق لارتجماع المعئدة للنكاح, فيجحب أن يعتبر فيما فيه 
الرجعة من قبل الزوج وإذا كان الارتجاع من قبل الزوحة لم تراعى فيه العدة اللازمة لها 
لأن العدة عليها لا لها. 

مسآلة: فإن غفل عنها إلى أن تطاول مثل الشهرء فقد قال ابن القاسم: إنه قد برئا. 
وقال أشهب: لا يفرق بينهما حتى تنقضى العدة. 

وجه قول ابن القاسم ما قدمناه. ووحه قول أشهب أن الفرقة إنما تكون يحكم 
التوقيف وامتناعها من الإسلام وانقضاء العدة. وأما ما مضى من زمن العدة قبل التوقيف 
والامتناع من الإسلام؛ فلا تنقطع به العصمة بينهما كاليوم واليومين. . 

#« جا 
ما جام فى الوليمة 

7 - مَالِكه عَنْ حُمَيدٍ الطّويل» عَنْ أنس بن مَالِك أن عَبّدَ اليَحْمَن بْنَّ 
لفدنن - أخرحه البحارى فى النكاح 41/85. ومسلم فى النكاح 568 7. والترمذى فى التكاح 

4ع السبر والصلة 885 .١1‏ والنسائى فى التكاح لوال وال الال لاك 

9 “لاام. وأبو داود فى الدكاح 6 .١8٠١‏ وابن ماحه فى التكاح 41 .١‏ وأحمد فى باقى 

مسند المككترين 11715154 178.8 619148 .78( 18481. والدارسى فى الأطعمة 

ملاقى التكاح ,اك 

قال أبن عبد البر فى التمهيد 71/9: هكذا هذا الحديث فى اللمرطأً عند جماعة رواته فيما 

علمت من مسند أنس بن مالك» ورواه روح بن عبادة؛ عن مالك؛ عن حميدٍ؛ عن أنس؛ عن عبد 

الرحمن بن عوف أنه حاء إلى رسول الله © فجعله من مسند عبد الرحمن بن عوف. 


3-6 5-5 كنتاب التكاج 
0 فَسَألَهُ و سوك الله 48 فأ 1 
روج" فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 8: كم سه قت إِليْهاة, قَقَالَ: زِئة نَرَاةٍ يِنْ فَمَبو 
َال لَهُ رَسُولُ 2 فك ملم ولَر بشّاقٍ,. 

الشرح: توله: «إن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله وي وبه أثر صفرة» 
ظاهر هذا اللفظ أن أثر الصفرة كان يجمسده. ويحتمل أن يكون فى ثيابه إذا استعمل 
النفظ على سبيل المجاز والاتساع؛ كما يقال أصاب فلانًا الطين والمطر» وإنا أصاب 
ذلك ثيابه» والصفرة يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيره: استعمل على وه الصبغ 
للثياب أو الجسدء ويحتمل أن يكون صفرة طيب له لون» قد تطيب به عبد الرحمن بن 
عوف» وبقيت من لونه على ثيابه أو حسده بقية. 

وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء فقال فيه: ويه ردع 
زعفران» فبين أن تلك الصفرة صفرة زعفران» وبين أصحاب مالك رضى الله عنه لياس 
الثياب المصبوغة بالصفرة. 

قال يحبى بن عمرء فى حديث عيد الله بن عمر: وأما الصفرةء فإنى رأيت رسول 
الله يي يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. قال يحبى بن عمر: يريد يصبغ يها ثيابه لا 
لحيتهء هذا معناه عند أصحاب مالك. وقال ابن سفيان فى الصبغ بالزعفران: هذا جائز 
عند أصحابنا فى الثياب دون اللتسد. وكره أبو حنيفة والشافعى للرحل أن بي يصبغ ثياب 
ولحيته بالزعفران. 

والدليل على صحة ما نقلوه؛ ما روى الدراوردى عن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة:؛ فقيل له 
ما تصنع بالصفرة؟ فقال: إنى رأيت رسول الله © يصبغ بهاء وللم يكن شىء احب 
إليه منهاء فإنه كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. 

فصل: فإن كان أثر الصفرة التى كانت لعيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أثر 
صفرة صباغ بالزعفران» فقد تقدم حكمه» وإن كان بغير ذلك من ألوان الصبغ التى لا 
تعلق لها بالطيب» ولا ينتفض على الجسد كالصفرة المصبوغة بالصفر أو غير ذلك من 
الأصبغة فلا حلاف ةّ في جواز ذلك. 


)١(‏ قال الزبير بن بكار: المرأة التى تزوحها ابنة أنس بن رافع الأنصارية ولدت له القاسم وأبا 
عثمان عبد الله. 


كتاب التكاج امنا ووه امه وه جه لمع ام وق اال و ا و د 3 

فصل: قوله: «فسأله رسول الله ويك » يحتمل أنه سأله لما رأى.عليه من التجمل 
للعرس ليعلم ما سبب ذلك. وقد روى أنه رأى عليه بشاشة العرسء» ويحتمل أن يرى به 
من الصفرة أو الطيب على جسده ما يتعلق به المنع إلا فى عرس أو ما جرى مجراهء 
فسأله عن ذلك ليعلم إن كان استباحه يوجه صحيح, فيقره عليه أو استباحه بغير وجهء 

فصل: وقوله وي وكم سقت إليها» يحتمل أن يكون سأله لما كان المهر مقدرًا 
عنده فيعلم إن كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قد بلغ المقدار» فيقره عليه 
أو قصر عنه؛ فيأمره بتصحيح ذلكء إما بإكماله أو يما يراه ويويد صحة هذا التأويل 
أنه سأله عن المقدار» فقال: وكم سقت إليهاء ولم يسأله عن الخنس. 

فصل: وقول عبد الرحمن بن عوف: «زئة نواة». قال اين وهب وغيره من أصحاب 
مالك: إن النواة من الذعب حمسة دراهمء والوقية أربعون درهمّاء والنش عشرون 
درهماء والنش نصف الشىء. وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلائة دراهم وثلث؛ ومالك 
وأصحابه أعلم بهذا من غيرهم؛ لأن أهل كل يلد أعلم يعرف يلدهم فى التخحاطب 
والتحاور. 

فصل: وقوله يك «أولم ولو بشاة» والوليمة طعام التكاح؛ قاله صاحب العين» 
وأمره #يْ بذلك على معنى الندب إليها لما فيها من إشهار التكاح وإظهاره؛ بل هو 
صفة من صفاته التى تميز بها نما هو موضوع من السفاح. 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: أستحب الإطعام فى الوليمة» وكثرة الشهود 
فى التكاح ليشتهر؛ وثبت معرفته, فهذا فى الوليمة مع ما يقترن من ذلك من كرم 
الأخلاق. ومكارمة الإخوان» ومواساة أهل الحاجة. 

فصل: وليس فى قوله #لُ: «أولم ولو بشاة؛ ولا فى شىء من ألفاظ الحديث ما 
يدل على أن هذا كان قبل البناء ولا بعده؛ وقد رأيست بعض من حاول تفسير هذا 
الحديث من أهل بلدناء قال: إن هذا اللفظ يدل علىأن الوليمة بعد البناء جائرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وليس فى الحديث ما يدل على ذلك لأنه 
يحتمل أن يكون سؤال النبى يي لعبد الرحمن بعد العقدء وقبل البناء» ولو بلغنا أنه كان 
بعد البناء لم يدل على ذلك أيضًا منواز أن يكون قد فات ذلك قبل البناء» فأمره به بعسد 
اليناء» فيتعقبه البناء ويتصل يه. 


كل الع ل ع لق ل لب و .تائيه امكاح 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أرى أن يولم بعد البناء. وفى العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا بأس أن يولم بعد البناء» قال: فليجب وليس مثل الوليمة. 

قال ابن حبيب: وكان التبى يي يمستحب الإطعام على التكاح عند عقده وعند 
البناع» ولفظ عند البناء يفتضى قرب البناء: ويحتمل أن يريد به قبله وبعده وكيفما كانء 
فليس فيه منع؛ لأن مته شهرة النكا » وهذا لا يعدم لتقدعه ولا لتأخيره؛ إلا أن تقديم 
إشهاره قبل البناء ويتصل البناء به عندى أفضل كالإشهاد» فأسا تأخيره» فإنه عار من 
فائدة الإشهاد الذى شرع تقديعه على البناء ومنع تقديم البناء قبل ,وجحود شىء عنه 
كالإشهاد؛ وهى عادة الئاس اليوم فى الوليمة» فيحتمل أن:يكون مالك قال ذلك لمن 
فاته قبل البنامه ويحتمل أن يكون اختار ذلك؛ لأنه لا يقتصر عليه فى إشهار التكاح» 
وإنما يشهر أولاً بالإشهاد» وهذه زيادة فى الإشهار تخقشص بإشهار البناع» ويكون فيه 
معنى الرضا جما اطلع عليه من حال الزوجة فعلى هذا يختص بما بعد البناىه والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ولو بشاةه وإن كان يقتضى التقليل إلا أنه ليس محمد لأقل الوليمة» 
فإنه لا حد لأقلهاء وإنما ذلك على حسب الوجود؛ ولعل ذلك كان أقل ما رآه يها نى 
حال عبد الرحمن بن عوف وفى مثل ذلك الوقت. 

وقد روى ثابت ذكر تزويج زيئب بنت ححش عند أنس» فقال: ما رأيت النبى 8 
أو لم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة. 

4 - مَالِك عَنْ يََْى بن ميد أنه َالَ: لَقَد يَلعبِى أذ رَسْرلَ الله و8 
كان يُولِمبِالْوَلِمَةٍ ما ها عيرٌ ولا 00 


4- أخرحه البحارى فى النكاح هلالا ١4/ا4.‏ ومسلم قى التكاح كلاهل ولاولء 
كلام”ى لالأواكء الأدل 4لأو؟ء ىول أؤوك الىه؟. والترمذى فى التكاح ١11‏ 23 
الطلاق واللعان .١٠١44‏ وأبو داود فى الأطعمة 417 اا لغ اله ,هلال 9190186 الملاحم 
"4١‏ وابن ماحه فى التكاح 4١34.5‏ 1114. وأحمد فى مسدد المكرين من الصحابة 
لقف ١دهق4‏ اكلا اكأدف رلاف هزوف تيدف لالارف 8ه50. والدارمى فى 
التكاح 51١85.85‏ والحدود 8.؟5. 

)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 4/19؟؟: هكذا هذا الحديث فى الموطا عند جماعتهم لم 
يجاوزوا به يحبى بن سعيد؛ ولم يختلى الرواة عن مالك فيه. 

وأما حديث أحمد بن المبارك؛ عن مالك؛ عن الزهرى» عن أنس: وأن النبى ل أولم على بعض 
نسائه بسويق وتمره فباطل؛ عن مالك» ويصح عن الزهرى من غير رواية مالكه ويستند من- 
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الشرح: قوله: «كان يولم بالوليمة» يريد والله أعلم» أن ذلك كان فى سفر حيث 
لايجد الخيز ولا اللحم ولا يوحد فيه ما يتزودون به من الأقط والتمر والسويق» 
ويحتمل أيضًا أن يكون فى بعض الأوقات لضيق الحال, فإن النبى © لم يرو عده أنه 
ترك الوليمة على أحد من نسائه. 

وقد روى منصور بن صفية عن أمه؛ قالت: أولم النبى يي على بعض نسائه بكدين 
من شعير. وهذا يدل على تأكيد الندب إليها والحض عليها. 

قال ابن حبيب: وكان النبى طق يستحب الإطعام على التكاح» ولم يدع الوليمة 
على أحد من نسائه قل أو كثرء وهذا يقتضى أن يؤخذ فى كلل حال .ما يسع؛ ولذلك 
روى عن النبى ف أنه أولم على زينب بنت جحشء فأشيع الناس خبرًا وللحمًا. 


وجوه من حديث يحيى بن سعيد الأتصارى» إلا أنه لا:يصح سماعه ليحيى من أنس. 

ورواه سليمان بن بلال؛ عن يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس» قال: شهدت لرسول الله وو 
وليمة ليس قيها خبز ولا لحمء ذكره أين وهبء وسعيد بن عفيرء عن سليمان بن بلال بهذا 
الإسئاد؛ وزاد ابن وهب فى هذا الحديث: قلت فبأى شىء يا أبا حمزة؟ قال: بسويق. 

حدثنا عبدالوارث: حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن الهيئم أبو الأحوص» حدثنا ابن عقيرء حدثنا 
سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيده عن حميد الطويل» عن أنس قال: أكلت لرسول الله و 
وليمة ليس فيها بز ولا لحم قلت: فبأى شىء هو يا أيا خمزة؟ قال: تمر وسويق. ' 

ورواه إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد؛ عن أنس» وإسماعيل هذا ليس بالقوى - فيما 
روىء عن أهل المديئة. 

حدثنى أحمد بن عبدالله بن خمد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محسد بن قاسم قال: حدثتا 
مالك بن عيسى القفصى الحافظ» قال: حدثنا محمد بن عوفء قال: حدثنا محمد ين المبارك 
الصورى: قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء عن يحبى بن سعيد عن أنسء قال: أولم رسول الله 
على بعض أزواحه على غير يز ولا لحم إلا الميس. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئا» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادى: 
قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغرى. قال: حدثنا على بن الجعدء قال: أحبرنا سلام بن ممسكين» 
عن عمر بن معدان» عن ثابته عن أنس بن مالك» قال: شهدت لرسول الله يك وليمة ما فيها 
يز ولا للجم. 

قال البغوى: لا نعلم أحدًا قال فى هذا الحديث مع عمر بن معدان ثابت إلى على بن الجعد. 

قال أبو عمر: قد , وى هذا الحديث» عن أنس: الزهرى» رحميد» وعمرو بن أبى عمرو» ولا ينكر 
من حديث ثابت» ولتابت عن أنس حديث الوليمة على زينب. وأما هذه الوليمة» فهمى الوليمة 
على صفية؛ لأنه كان فى سقر ولم يكن هناك غير ذلك؛ والله أعلم, 


كتاب التكاج 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فالذى أبيح من الوليمة ما حرت به العادة من غير سرف ولا 

سمعه والمعتاد منها يوم واحد وقد أبيح أكثر من يومء وروى أن اليوم الثانى فضل» 

والثالث سعة. وأجاب الحسن رحلا دعاه فى اليوم الأول ثم فى اليوم الثانى» ثم دعاه 

فى اليوم الثالث» فلم يجبه. 
وروى عن ابن المسيب مثلهء وقد أولم ابن سيرين ثمانية أيام» ودعا فى بعضها أبى 

ابن كعب. وقال ابن حبيب: فمن وسع الله عليه فليولم من يوم ابتنائه إلى مثله. 
ووجه ذلك أن يريد به الإشهار لنكاحه والتوسعة على الناس»: ولا يقصد به المباهاة 

والسمعة. 
مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز أن يوالى أيامًاء فقد قال ابن حبييب: يكره أن يكون 

استدامته أيامًاء وأما أن يدعو فى اليوم الثالث من لم يكن دعاه أو من دعاه مرة» فذلك 

سائغ. ومعنى ذلك أنه لم يقصد بتكرار الأيام الاستيعاب. 
وأما إذا قال لهم فى أول يوم يتكرر: على طعام ثمانية أيام» فإن هذا نوع من 

المباهاة والفخرء فإذا تكرر فى فعل من الأفعال مقصد ما حمل علي وجعل ذلك 

مقتضاأة. 
ليل - مَالِكه عَنْ اقم عَنْ عب الله بن عُمَرَ أن رسُولَ الآّهِ كك قَالَ: «إذًا 

دعى أُحَدكمْ إلى ولِيمةٍ فَليَاتَاه. 
الشرح: اختلف الرواة فى لفقل هذا الحديث» ققال مالك: «إذا دعى أحدكم إلى 

وليمة فليأتها» وتابعه عليه عبيد الله ين عمر. 
وروى موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يق «أحيبوا الدعوة إذا 

دعيتمع0©. 

8 - أخرجه البحارى 57/17 كتاب النكاح باب من ترك الدعرة عن أبى هريرة. ومسلم 
٠٠64/1‏ كتاب النكاح باب ١5‏ رقم ٠١1‏ عن أبى هريرة. وأبو داود يرقم لاس 7/ 4م 
كتاب الأطعمة عن ابن عمر. واين ماحه يرقم 1414 : 115/١‏ كتاب التكاح ياب إجابة 
الداعى عن ابن عمر. وأحمد 71/7 عن اين عمر. والبيهقى فى الكبرى 3//7"؟ عن ابن عمر. 
وذكره فى الكنز برقم 4711 4 وعزاه السيوطى إلى مسلم والبيهقى عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 011/4. مسلم حديث رقم 419 .١1‏ أحمد فى المسئد حديث 
رقم 5744. الداربى حديث رقم 70417 
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وروى معمر عن أيوب عن تافع عن ابن عمر عن النبى ب8: بإذا دعا أحدكم أعاه 
فليجب» عرسًا كان أو غيره”" وتابعه على ذلك الزبيدى عن نافع عن عبد الله بن 
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وعلى حسب هذا اختلف الفقهاء فى الحكمء فروى ابن القاسم عن مالك فى 
المدنية: نما هذا فى طعام العرس» وليس طعام الإملاك مثله. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عده: والذى عندى أن الإملاك حين العقد وأن 
العرس حين البناءء وهذا الذى يلزع لما فى الوليمة من إشهاره. 

وروى ابن المواز عن مالك أنه قال: الؤليمة التى يجب"أن توتى وليمة التكاح وما 
سمعت أنه يجب أن يؤتى غيرها من الأصنعة؛ وأرى أن تحاب الدعوة إلا مسن عذرء 
وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إجابة وليمة العرس واحبة؛ ولا أرخص فى ترك غيرها من الدعوات 
التى لا يقنع عليها اسم وليمة كالإملاك» والنفاس» والختان» وحادث سرورء ومن تركها 
لم يقل له إنه عاص. وهدًا حلاف فى عبارة. 

ووجه وجويهاء الأمر يذلك» والأمر يقتضى الوحوب. ومن جهة المعنى أن حكمها 
حكم الشهادة لأن المقصود بها الإعلان للنكاح والإثبات لكمه هذا الشهور مسن 
مذهب مالك وأصحابه. 

ودردى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس ذلك عليه حتماء وليس مفريضة:» وأحب 

إلى أن يأتى» فإن اشتغل» فلا إثم عليه لحمله على الندب:ويحتمل أن يريد على وجه 
واجبء وعلى وحه مندوب إليهء وسيأتى ذكره إن شاء الله. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 875 .١‏ أبو داود حديث رقم 87/78 أحمد فى السند حديث 
رقم 9.1ه. 

(©) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/17 5 4١‏ *: لا لاف عن مالك فى لفظ هذا الحديت» 
وكذلك رواه عبيدالله بن عمرء عن تاقع؛ كما رواه مالك سواء ععنى واحند. ورواه حماد بن 
زيدء عن أيوب. عن تافع» عن ابن عمرء عن النبى قك: وأحيبوا الدعصوة إذا دعيكم لم يخص 
وليعة من غبرهاء وكذلك رواه موسى بن عقبة: عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى يي كرواية 
أيوب سواء. ورواه معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر عن النبى 5ك وإذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب عرسا كان أو دعوةه. ورواه الزبيدى» عن نافع؛ عن ابن عمرء عن التبى و مشل 
رواية معمر ععنى واحد وقد أجمعوا على وخوب الإتيان إلى وليمة فى العرس؛ واستلفوا فيما 
سوى ذلك. 
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مسألة: وروى عن مالك أنه قال الشيخ أبو محمد: يريد فى غير العرس» وهذا عندى 
نما يريد الطعام الذى يصنع لغير سبب من الأسباب التى جرت العادة باتخاذ الطعام لهاء 
فعلى هذاء الطعام على ثلاثة أضرب» طعام العرس» وهو الذى يجب إتيانهء والضرب 
الثانى طعام له سيب معتاد للمولود والختان وما جرى ممرى ذلكء. فإن هذا ليس 
بواحب ولا مكروه ويقتضى على تفسير الشيخ أبى محمد أن يكون مكرومًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعتدى أنه غير مكروه؛ وييين ذلك ما 
روى أشهب عن مالك أنه قيل له النصرانى يتخذ طعامًا تان ابنه؛ أفيجيبه؟ قال: إن 
شاء فعل» وإن شاء تركء فهذا فى النصرائى قد أباحه؛ فكيف بالمسلم. والضرب 
الثالث؛ الطعام الذى لا سبب له فهذا الذى يستحب لأهل الفضل الترفع عن الإحابة 
إليه ويكره التسرع إليه ذلك إنما حو على وحه التفضيل على من يدعى إليه. 

الل - مَلِك عن ان طيقابو» عن الأطرج عن أبى هري أنه كا َقُولة: 
شَرٌ الطّعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَة يُذْعَى لها الأغْنِياك ويرك الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يجب 
فَقَدُ عَصَى الله وَرَسُولَة0. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وشر الطعام طعام الوليمة» يريد أنه طعام مخصوص 
بقصد مذموم يقل الأحر على كثرة ما فيه من الإنفاق» وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له 
الأغنياء دون المساكين لما فى دعاء المساكين من ابتذال المنزل والوطاء والمكان؛ فكان 
ذلك ثما يجعله شر الطعام؛ لأن خخير الطعام وأكثره أجرًا ما يدعى إليه المساكين لحاحتهم 
إليهء ولما فى الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع جوعتهم. 


- أخرحه البخارى فى النكاح 4/ال41. ومسلم فى التكاج 7646 وأبو داود فى الأطعمة 
01" وابن ماحه فى التكاح 14.8. وأجمد فى ياقى مسن المككشرين //417ت ها لان 
٠٠٠١3 851‏ . والدارمى فى الأطعمة /ا/1418. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/7 6 1: هذا حديث مسند عتدهمء تقول أبى هريرة: قد عصى 
الله ورسوله. وعو مثل حديث أبى الشعثاك عن أبى هريرةء وأنه رأى رحلا عاويًا من المسجد 
بعد الأذان» فقال: أما هذاء فقد عصى أبا القاسي ولا يختلفون فى هذاء وذاك أنهما مستدان 
مرفوعان. وقد روى هذا الحديث مرفوعًا إلى التبى» يِه روح بن القاسمء عن مالك. 
)١(‏ قال التووى معنى هذا الحديث: الإخبار يما يقع من الناس بعده # من مراعاة الأغنياء فى 
الولائم ونحرها وتخصيصهم بالدعوة وإيئارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهسم وغير ذلك 
ما هو الغالب فى الولائم. 


فأما إطعام الأغنياء» فليس فيه هذا المعتىء وإثما فيه نوع من المهاداة والتمودد إذا سلم 
من السمعة. 

وقد روى ابن حبيب أن ابن عمر رضى الله عنه دعا فى وليمته الأغنياء والفقرا 
فقال ابن عمر للفقراء: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا نطعمكن نما يأكلون. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وومن لم يجب الدعوة, فقد عصى الله ورسولهم 
يقتضى وحوب ذلك وقد تقدم ذكر طعام الوليمة. 

وقوله بعد ذلك: «ومن لم يجب الدعوة: إلى طعام الوليمة» وعلى ذلك تسأول جماعة 
العلماء. 

وقد نص مالك؛ رحمه الله وأكثر العلماء على وحوب إيتان طعام الوليمة لمن دعى 
إليها وصفة الدعوة التى تب بها الإحابة» أن يلقى صاحب العرس الرحل فيدعره؛ أو 
يقول لغيره: ادع لى فلانًا فيعينه» فإن قال: ادع لى من لقيت؛ فلا بأس على من دعى 
كثل هذا أن يتخلف؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه. وذكر ذلك ابن المواز. 

ووحه ذلك ما احتج به وذلك أنه لا يجب على الناس إبتان العرس من غير دعوة» 
وإنما يحب بالدعوة» والدعوة مختصة بصاحب العرس» فإذا عينه! زمه إتيان الدعوة 
لتوجهها ممن تختص به الدعوة» وله أن لا يعين المدعوء فيدعو.من شاء وكنع من ششاءه 
وإذا لم يعينه» لم يلزمه شىء. 

مسألة: ارات اك الدعوف زر ارماك اج ال اعدو يي 
لأصحابنا. وفى المذهب مسائل تقتضى القولين. 

وروى ابن المواز عن مالك: أرى أن يجيبء وإن لم يأكل أو كات صائما. قال أصبغ: 
ليس ذلك بالوكيد. وإنه -لخفيف. 

فقول مالك مبتى على وجحوب إيتان الدعوة؛ وأن الأكل ليس بواحبء؛ ولذلك 
أوجب الاتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. وقول أصبغ مبنى على وحوب 
الأكل؛ ولذلك أسقط وجوب الإتيان عن الصائم الذى لا يأكل. 

مسألة: وإن كان فى الوليمة زحام أو غلق الباب دونهء فقد روى ابن القاسم عن 
مالك: هو فى سعة إذا تخلف عنها أو ربحع. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه الابتذال فى الزحام» وتكلف الامتهان؛ فإن ذلك مما يثلم 
المروءة والتصاون ويسقط الوقار» وكذلك إن كان به عذر مرض أو غيره. 


يفك 
مسألة: وإن كان فى العرس لهو غير مباح كالعود والطنبور والمزهر المربع» لم يلزمه 
إنيانه. وأما الدف المدور أو الكبرء فمباح فى العرس. وقال أصبغ فى المدنية: ويكون 
ذلك عتد النساء دون الرحال» ولا يكون معه عرف ولا غناء إلا الرجز المرسل. قال 
محمد بن عيسى: وبلغنى أنه كان مما يقوله النساء: 
أيساكمم ين اكم فحيو سسا يكام 
ولولا الحسية السمسرا علسم تح الل يبواديكم 
فإن كان فى الوليمة لهو محظورء أبطل وحوب إيتانهاء فمن ججإء الوليمة» قود 
ذلك فيهاء فليرجع؛ وعلى هذا جماعة الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يقعد 
ويأكل؛ وقول الجماعة أولى. 
0 - مَالِك» عَنْ إسْسَاقَ بن عبد ال : أن أبى طَلْحَة أنه سَمِعٌ نس 
مَالِك يو ل إن حياط دعا رَسُول الل 9 إطَمَامٍ صِنْعَهٌ » قال أنسن: 0 
رول لل قا بل لِك الأو قر إل حي ب شَعِير وَمرَها فيه دياك قَالَ 
أَنس: يه حْ رَسُولَ الله هل ,: بع الداء ِنْ حَوْل الْقَْمق ؛ تلم أَزل أُحِبُ الدماءَ 
بعْدَ لِك الام , 


- أخرحه البخارى فى البيرع .110٠‏ ومسلم فى الأشربة .88٠١‏ والترمذى فى الأطعمة 
“الال١.‏ وأبو داود فى الأطعمة 84؟5. وأخمد فى بافى مسند المكثرين الى لأتتال 
4 . والدارمي فى الأطعمة 1951 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 0.9 1: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند جميع رواته؛ فيما 
علمت بهذا الإسنادء وزاد بعضهم فيه ذكر القديدء وستذكره فى هذا الياب إن شاءٍ الله. 
أدعل مالك رحمه الله هذا الحديث فى باب الوليمة للعرس» ويشيه أن يكون وصل إليه من ذلك 
غلمء وقد روى عنه نمو هذاء وليس فى ظاهر الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس» وإحابة 
الدعرة عندى واجبة إِذا كات طعام الداعى مباحًا أكله؛ ولم يكن هناك شىء من العاصى» 
وحوب سئة لا ينبغى لأحد تركها فى وليمة العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليسة العرس عدندى 
أوكد لقول أبى هريرة: دومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ررسوله,ء على أنه يحتمل» والله 
أعلمء من لم بر إتيان الدعوةء فقد عصى الله ورسوله» وهذا أحسن وحه حمل عليه هذا الحديث 
إن شاء الله. 
وقد اختلف فيما يجب الإحابة إليه من الدعوات» فذهب مالكء والنورى» إلى أن إحابة الوليمة 
واحب دون غيرهاء وخحالفهم فى ذلك غيرهم؛ وسنذكر اتلافهم فى ذلك فى ياب ابن- 


-شهاب» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عند قوله: وشر الطعام الوليمة» يدعى لها الأغنياف ريترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ررسوله إن شاء اللى. 

والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إحابة الدعوة سنة موكدة» مندوب إليها؛ لقول رسرل الله يلك: 
«لو أهدى إلى كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأحبتم. رواه شعبة عن قتادة» عن أنس» عن 
النبى #ُق. وقال رسول الله فيك: «أحيبوا الدعوة إذا دعينمء. رواه أيوب السعميانى» ومرسى بن 
عقبة» عن ناقع؛ عن ابن عمرء عن النبى 8 

وررى عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ولك: 
وإذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها» زاد عبيد الله قى حديه: «فنإن كان مفطرًا فليطعم» وإن 
كان صائمًا فليدع؛» قال: وكان ابن عمر إذا دعى أحابء فإن كان صائمًا ترك وإن كان 
مغطرا أكل» فإن قيل: ليس فى حديث أيوب وموسى بن عقية حجة؛ لأن لفظ حديثهما مجمل» 
وقد فسر بحديث مالك وعبيدالله» فكأنه قال: أحيبوا الدعوة إلى الوليمة ذا دعيتم قيل له: قد 
رواه معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء فقال فيه: وعرسًا كان أو غيره, ذكبره 
عبدالرزاق؛ قال: أعبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء عن النبى يك قال: وإذا دعا 
أحدكم أعماة فليجبه» عرسًا كان أو غيره: وذكر أبو داود قال: حدثنا الحسن ين على قال 
حدثنا عبدالرزاق» بإسناده مثلهء وقال؛ وعرممًا كان أو دعوة, قال أبو داود: وكذلك رواه 
الزييدى» عن نافع: مثل حديث معمر» عن أيوب» ومعناه سوا وهذا قاطع لموضع لنلاف» 
وروى الأعمشء عن شقيق» عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله مك «أحيبوا الداعى 
ولا تردوا الهدية؛ ولا تضروا المسلمين». وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعرة 
وحوب فرض بظاهر هذه الأحاديث» وحملها سائر أهل العلم على الندب» للتآلف والتحاب. 
وقد احتج بعض من لا يرى إتيان الدعوة: إذا لم يكن عربنًا بقرل غثمان بن أبى العاص: ما كنا 
ندعى إلى النتان ولا نأتيه؛ وهذا لا حجة فيه. وقال بعضهم: إنما يجب إتيان طعام القادم مسن 
سفرء وطعام المثتان» وطعام الوليمة» والححة قائمة بها قدمنا من الآثار الصحاح التى نقلها الأئمةه 
متصلة إلى النبى ل وهى على عمومهاء لإ تخص دعوة من دعوة. 

أخبرنى خلف بن القاسمء قال: حدثنا حعفر ين محمد بن الفضل البغدادى» قال: حدثنا محمد ين 
العباسء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى المننىء قال: حدئئا حعفر بن عون» قال: حدثنا 
سليمان الشيبانى أبو إسحاق» عن أشعث بن أبى الشعاء؛ عن معارية ابن سويد ين مقرن: عن 
البراء ين عازب قال: وأمرنا رسول الله يي بسبع» ونهانا عن سبعء أمرنا بعيادة للريض؛ واتباع 
اللمنائز» وإفشاء السلام» وإحابة الداعى؛ وتشميت العاطس: ونصر المظلوم؛ وإبرار القسمء وتهانا 
عن الشراب فى الفضة؛ فإنه من شرب فيها فى الدنياء لم يشرب فيها فى الآغمرة؛ وعن التغهم 
بالذهب؛ وعن ركوب الياثرء وعن لباس القسى والحرير والديياج» والاستيرق». 

قال البراء: أمرنا رسول الله في بسبع: فذكر منها إحابة الداعي: وذكر منها أشياء, مثها ماك 


الشرح: أدحل مالك؛ رحمه الله هذا الحديث فى باب ما جساء فى الوليمة» وليس 
فى ظاهر فى هذا الحديث ما يدل على أن الطعام طعام وليمة ولا غيرهه ولكته لما 
احتمل الأمرين» وكان من منحبه أنه يكره لذى الفضل والهيئة الإحابة إلى طعام صئع 
لغير سيب» أدخل هذا الحديث فى باب ما جاء فى الوليمة» إما لأنه ثبت عنده أنه كان 
فى وليمة؛ أو لأنه يصح أن يكون طعام وليمة؛ فيمنع بذلك احتحاج من يوحب إجابة 
طعام غير الوليمة بهذا الحديث» لأنه إذا احتمل الوجهين لم يجز أن يحتج على أحدهما. 

ويحتمل أن يكون فعل ذلك النبى وق لضرورة؛ وحاحة إلى الطعامء فقد أحاب 
جماعة من أصحابه كجابر بن عبد الله» وأبى طلحة لمثل هذاء ويحتمل أيضًا أن يكون 
قد علم من تعظيم الصحابة له وتبركهم بأكله طعامهم ودعوله منازلهم ما علم به أنه 
إذا امتنع من ذلك شق عليهم؛ فكان يستألفهم ويطيب نفوسهم بذلكء والله أعلم. 

وقد روى أن هذا الخياط كان غلامًا للنبى يي فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن طعام 
غلامه له استباحه بالانتزاع؛ والأكل وجه من وجوه الانتزاعء والله أعلم. 

فصل: وقول أنس: «فلهبت مع رسول الله فلك إلى ذلك الطعام, ويحتمل أن يكون 
الخياط قد أباح ذلك أنس أو من شاءه النبى 8ك ويحتمل أن يكون ذلك مبامًا لما علم 
أنه يرضى بذلكء ولا يكرهه؛ ولو لم يعلم إباحته لذلك لرده أو لاستأذنه فى أمره. وما 
روى عنه يلك أنه قال لرحل دعاه خامس حمسة؛ فتبعهم رحل آحرء فقال © للذى 
دعاه: وإن هذا تبعنا فإما أن تأذث له وإما يرجع» فأذن202, 

فصل: وقوله: وفقرب إليه خبرًا من شعير ومرقًا فيه دباء» وقد روى ابن بكير 
والقعنبى فى هذا الحديث زيادة: «القديد» وهذا علم من فضله وتواضعه ف فإنه كان 
يأكل من الطعام ما يسد به جوعه: ولا يتأئق فيه تأئق المترفين. 

قفصل: وقول أنس: وفرأيت رسول الله يوك يتنبع الدباء من حول القصعة» وحتمل 
أن يكون فعل ذلك 8ك لما انقراد بالأكل مع خادمه؛ ومن يعلم أنه لا يكره ذلك مثه 
بل يتبرك أن يأكل من موضع مشت فيه يده؛ وإنما نع من أن تجول يده فى الصحفة 


حهو فرض على الكفاية» ومنها ما هو واحب وحوب سنةء فكذلك إحاية الدعوة؛ والله تسأله 
العصمة. 
)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 414ه. مسلم حدييث رقم 5085. الترمذى حديث رقم 
الث 


كناب التكاج جل 000000000000 1 12121271711010 
من يأكل معه من لا يحل منه هذا امحل ورا كره أن يمس ما بين يديه ولذلك قال 
© لعمر بن أبى سلمة: وسم اللهء وكل بما يليك" يريد بذلك 8 تعليمه وتأدييه 
تأديب مثله فى الموضع الذى يازم فيه. 

ويحتمل أيضًا مع ذلك أن يكون الدباء قد اتفق أن يكون أكثره حول الصحفة؛ وفسى 
موضع لا يصل إليه النبى 8# إلا بعد تتاوله ذلك على هذا الوجه؛ إما لاتفاق فى 
وضعه؛ أو لأن صاحب الطعام قصد إبعاده منه؛ وتقريب القديد بما يليه لما ظن أن ذلك 
أحب إليه من الدباى» فاحتاج النبى فيك فى أكله الدباء إلى أن يتناوله من حول الصحفة, 

وقد جوز مثل هذا للإنسان أن يتناوله حيث كان من الصحفة إذا اختلفت أجناس 
الطعام فيهاء وإنما يلزم الاقتصار على ما بيناه إذا تساوت أجناسه. والأصل فى ذلك ما 
رواه انعد عن أنس «أن أم سليم أهدت إلى رسول الله © حيسة فى برمة فوضع يده 
عليهاء وتكلم با شاء اللهء تسم دعا عشرة يأكلون» فيقول لهم: اذكروا اسم الل 
وليآكل كل رحل ما يليه حتى تصرعن عنهاء"”. فوجه الدليل منه أن الحيس متساوى 
الأجحزاء والتزام ذلك فى كل شىء أفضل وأجمل إن شاء الله تعالى. 

اد 


جامع النكاح 
شد - مَلِك» عن زد إن أسلم نار َسُول اللو فك قال دإذا ذا توج أحَدكُمْ 


الم أو اشترَى الْسَارِيَة فَليَأعدٌ تافريَِهًا وَلْيلاعٌ باحق يِذ اشترى الْبعِيد 
ليا حد درو ه00 وَليَستَعِذٌ بالل مِن الشيطان0©. 


(؟) أخرحه البخارى حديث رقم "لام لالالاه» 4/ا01. مسلم حديث رقم 801919 
الترمذى حديث رقم .١861/‏ أبو داود حديث رقم لالالا؟. ابن ماحه حديث رقم 8]11. 
جد فى السند حديث رقم 168ه لك كك مل لقره لك كقلرة لك انومل لانوفل 
الدارمى حديث رقم 15 5046 
(؟) أرحه البخخارى تعليقًا فى صحيحهء كتاب الدكاح» باب الهدية للعروس. 

9 - أشريحه أبو دارد برقم 6510 706/1 كتاب النكاح باب جامع التكاح عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه. وذكره الكنر يرقم 4١158‏ وعزاه لابن عدى بالكامل عن عمر. 
)١(‏ بذروة سنامه: يكسر الذال المعجمة: أى أعلاه. 
(*) قال اين عبد البر فى التمهيد 757/1: :وهذا أيضًا مرسل عند جميع البرواة للموطأ والله- 


الشرح: أمره ويك من تزوج امرأة 
شعر الرأس» ويدعو بالبركة» وأمره الذى اشترى البعير أن يأخذ بذروة سنامه» وهى 
أعلاه ويستعيذ بالله من الشيطان؛ يحتمل أن يكون خص الإبل بذلك؛ لما روى أنها 
خلقت من الحن: فاستعاذ بالله من سوء ما تحلقت منهء مخافة أن يكون فى الإبل شىء 
١‏ من أخحلاق من * حلقت منه. 

وقد قيل إن معنى ما روى: أنها لقت من الجن أن فيها من التفار والحدة والأذى 
والصول إذ! هاحث ما شبهت من أجله بالجن» فعلى هذا أيضًا يحتمل أن يؤمر أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الذى شبه به ما اشتراه بشره وأذاه» وريما سبيت له أسباب 
الشرء وحمله على النفاق والأذى والترويع والهيجان» وغير ذلك» والله أعلم. 

١١#‏ - مَلِكه عن أب الزيير الْمَكوا أن رجلا معطب إلى ول أعلقة هدجو 
أنْهَا قد كانت أحْدنت مبلَْ ملك عُمَرَ بن الْصَطّابِي فضْرَيَةُ أو كَادَ يَضْربَةُ مُه 
قَال: ما لَك وَللخهّر. 

الشرح: إخبار الرحل عن أخته إذا خطيت إليه: وأنها أحدثت؛» يريد أنه قد أصابها 
ما يوحب عليها حد الزنى. وروى نحوه فى المدئية عن عيسى بن دينارء فأنكر ذلك 
عليه عمر بن النطاب رضى الله عنه» ولعلها قد كانت أقلعت وتابت» ومن عاد إلى 
مثل هذه الخال لا يحل ذكره بسوءء؛ فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات. 

ولا يلزم الولى أن يخبر من حال وليته إلا ما يلزم فى ردها » وهى العيوب الأربعة 
الجنون والحذام والبرص وداء الفرج. وأما غميره من العيوب» فلا يلزمه ذلكء وبالله 
التوفيق 

م وام م مم ع همي 


لعل - مَالِكء عَنْ رَبيعَة بن أبى عَبْد الرحْمَنٍ أن الْقَايِمَ من مُحَمَّدٍ وَشُرْرة 


-أعلم؛ ومعناه يستند من -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث أبى لاس المتزاعي؛ 
وقد رراه عنبسة بن عبد الرحمن؛ عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عمرء عن النبى #8 وعنيسة 
ضعيف لا يحتج به 

١18‏ - أرحه عبد الرزاق فى المصتف 45/5؟. وذكسره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 
4 

14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1118. 


كتاب التكاج 0000 1[ ا 0 
ان اير كنا يَقولان فى الل يككُونُ عِنْدهُ أريَمُ نسلوق» فطق داهن اليس أنه 
روج | شَاء ولا يه نا فى عِدَتهًا. 


شوم راعشا مم وسم 


ال ا لو ا ا و 
ابن اير أفيا الوليد بْنَ عَبّدِ امَك عََامَ قَدِمٌ الْمَِيئَة بتَلِكَ غَيْرَ أن الْقَاميِمَ بن 
مُحَندِ قَال: طَلْقَهًا فى مََحَالِسَ شتى. 

الشرح: وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيّاء 
فإن كان بائنا فهو على ما قال: يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتهاء وليس عليه 
أن ينتظر انقضاء عدتهاء وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يتزوج رابعة غيرها ولا أختهاء حتى تنقضى عدتها. 

والدليل على ما نقوله أن الطلاق الثلاث معنى يقع به البينونة ويمتع الرجعة؛ قوحب 
أن يفسخ نكاح الأحت كانقضاء العدة. 

مسألة: وإن كانت المطلقة رجعية؛ قلا حلاف أنه لا يجوز أن؛يتزوج أحتها ولا 
عمتها ولا خالتها ولا رايعة غيرهاء وهو متفق عليه من أقوال العلماء؛ لأن أحكام 
الزوحية باقية بينهما. وقول القاسم بن محمد له: وطلقها فى مجالس شتى»؛ يععنى أنه لا 
يجوز له أن يوقع البئة فى محلس واحد ولا طلقتين لا تتخللهما رجعة: ولا نكاح على 
ما يأتى ذكره بعد هذاء ولم يحتج عروة إلى ذكر هذا لأنه لا تأثير له فى جواز عقد 
نكاح غيرهاء وإنما له تأثير فى حظر إيقاعها على غير الوجه الذى تقدم. 

5 - مَلِكء عَنْ يُحْتَى إن سَعِيرٍ سيا عَنْ سيد إن الْمُسَيب أنه قا قَالَ: ثلاث 
نس فون لَب الكَاح والطلاقه واليتق. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعدق» 
يريد أنه لا يك ا 
اللزوم. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فى الرحل يقول للرحل؛ وهو يلعب؛ زوج ابنتك مسن 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١15‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1١١117‏ 


5 كعاب التكاج . 
ابنى» وأنا أمهرك كذاء فقال الآخر على لعب وضحك: أتريد ذلك؟ قال: نعي قد 
زوجته؛ فذلك نكاح لازم؛ فهذا المشهور من المذهب. 

وروى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فى رجل أبصر رجلاًء فقيل له: تنظر إليه» 
ولقد بلغنا أنه حتنك» فقال: أشهدكم أنى زوجته ابنتى بما شاءء فقام الرحل يطلب 
زوحته بأثر ذلك أو بعد يومين» فقال الأب: كنت لاعيّا. قال ابن القاسم: يحلف ما 
كان ذلك منه على وجه التكاح» ولا شىء عليه. وحكى أبو محمد عن أبى بكر بن 
اللياد. قال: يلزمه النكاح. 

فرواية أبى زيد مبنية على لاف ما قدمناه من أن لعب التكاح لازم» وحكم ذلك 
عنده على هذه الرواية حكم البيوع. وفى العتبية: قال سحنون عن على بن زياد: لا 
يجوز نكاح هزلء ولا لعب ويفسخ قيل البناء ربعدهء ومعنى ذلك عندى, والله أعلم: 
إذا أقرا جميعًا أنهما كانا لاعبين: وأنهما لم يريدا التكاح. فهذان ليس بينهما نكاح, 
وجب أن يفرق يبنهما قبل البناء وبعده؛ وقد تجوز فى العيارة لأنه ليبس بينهما تكاح 
يفسخ, ولا يقر. 

“اه ملك عن أن شهَامره عَنْ راقع أن ليج أله توج نت مُحَمٍّ 

بن سمه الأْصارىا فَكَا مده حَمى كبرت وج ليها قا خَايْتَ قاد 
الغا عله فنَاشَدَيْهُ الطّلاقٌ َطَلقَهَا وَاحِدَهَ نم أنهلَهًا حَنَىٍ! إِذَا كَادَتْ تَجِلُ 
رَاحَعَهناء تم عَان قَائَرَ ابه فنَاسَدَنْهُ الطّلاق لَه وَانجِنةة 3 َاجَعَهًا 00 
فَائّرَ الشّاَة فَنَاضَدَئهُ الطلاق» مَقَال: مَا شك شيشت إنمًا بيت وَاخِدَةه إن شِقتو 
امفورضو على ما تن من الأثرق إلا نع فرك قَالَت: بل ستيه يلي ءا 

الأثرق» فأنْسَكَها عَلَى ذَلِكَه ولَمْ ير افع ِعُ عل نما جين فرت عِنْدهُ عَلَى لمق 

الشرح: قوله: وفآثر الشابة عليها؛ الإيئار يكون على أربعة أضربء» أحدها: الإيفار 
يكون كعنى المحبة لإحداهماء والميل إليهاء فهذا الضرب لا يملك أحد دقع ولا 
الامتناع منه؛ وإتها الإنسان مضطر إلى ما جبل عليه منه. 

مسألة: والضرب الثانى؛ إيثار إحدى الزوحتين على الأخرى فى سعة الإنناق عليها 
والكسوة وسعة السكن» ولكن ذلك يحسب ما تستحقه كل واحدة منهما؛ لأن لكل 


٠ 2111/8 ذكره ابن عبد البر فى الإستذكار برقم‎ - ١١17 


كناب التكاح 1 00 
واحدة منهما نفقة مثلها ومؤنة مثلها ومسكن مثلهاء على قدر شرفها وجمالها وشبابها 
وسماحتهاء قهذا الإيثار واحب ليس للأخرى الاعتراض فيه؛ ولا للزوج الامتناع منه؛ 
ولو امتنع سلحكم به عليه. 

مسألة: والضرب الثالث من الإيثار» أن يعطى كل واحدة متهما من النفقة والكسوة 
والمونة ما يجب لها ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها النز والحرير والحلى؛ ففى العتبيسة مسن 
رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك لهء فهذا الضرب من الإيثار ليس لمن وقيت حقها 
أن تمنع الزيادة لضرتها لا يحبر الزوج» وإتما له فعله إذا شاء. 

مسألة: والضرب الرابع؛ أن يؤثر إحدى الزوجتين بنفسه مثل أن يبيت عند إحداهماء 
ولا يبيت عند الأخرى أو يكون مبيته عند إحداهما أكثر أو يجامعهاء ويجلس عندها فى 
يوم الأرى أو ينفص إحداهما منفقة مثلهاء ويزيد الأخرى أو يجرى عليها ما يجب لها. 

فهذا الضرب من الإيثار لا يحل للزوج.فعله إلا يإذن المؤثر لهاء فإن فعله كان لها 
الاعتراض فيه والاستعداء عليه» قال الله.تعالى: طإفلا تميلوا كل الميسل» [التساء: 1179 
وإن أذنت له فى ذلكء: فهو جائز» وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغى 
بذلك رضا النبى يي فكان يقسم بذلك لعائشة يومين. 

وفى المدنية عن عيسى أنه يقع فى نفسى أن الإيئار المذكور فى هذا الحديث: هو فى 
القسم لها من نفسه فى البيت؛ وما يجب عليه العدل فيه بين نسائه لأن الأثرة فى غير 
ذلك جائزة» فيما يريد أن يؤثر به من ماله بعد يعدل بينهن فى المبيت» وما لابسد له من 
النفقة على قدرهاء وقدر عياله عندها. 

فصل: قوله: وفاشدته الطلاق. فطلقهاء ثم ارتجعهاء إن كان إيثاره أولأء الإيشار 
الذى لا اعتراض لها فيه» ولا لها المنع منه ولا المطالبة عثله» فإن مناشدتها إياه الطلاق 
على سييل الرغبة إليه» وكان طلاقه إياها إسعافًا لرغبتها وموافقة لإرادتهاء وإن كان 
إيثاره إيثارًا لها الاعتراض فيه والمتع منه لكنه أتى من ذلك ما أتى بإذنهاء ومن إباحتها 
ثم ظهر إليها المنع من ذلكء» فإن مناشدتها إياه الطلاق .ععنى مطالبته بالحق» ودعائه إلى 
الحكم الواجب لأن المرأة إذا أباحت لزوجتها الإيثار عليها بإن لا يقسم لها أو تبييح له 
فى يومها الحلوس عند ضرتهاء ثم بدا لها الرجوع فى ذلك كان لها الرجوع فيه والمنع 
منهء رواه ابن المواز عن مالك» ومثله روى عن النخعى ومجاهد: وقال الحسن: ليس لها 
الرحوع فى ذلك 


والدليل على ما نقوله أن كل ضرر لحق من الزوج مؤثر فى المواصلة والاستمتاع» 
فإن للمرأة الخيار فيه بعد الرضا به إذا كان ثما يرحى زواله» ويضر بقاؤه كعجر 
ال معترض. 

مسألة: فإذا قلنا: لها الرجوع فى ذلكء وجسب علي الزوج 'أن يرجع إلى العدل 
بينهما أو يطلق» ولذلك آثر رافع بن ديج الطلاق» ولم يؤثر المساواة يينهماء وذلك 
جائر له على حسب ما تقدم. 

فصل: وقوله: وفطلقها حتى إذا كادت أن تحمل راجعهاء يحتمل أن يكون إنما كان 
يراجعها يعتقد المساواة ثم يبدو له فيخبرها بين الرضا بالإيشار أو الطلاق» ويحتمل أن 
يكون إنما كان يراحعها على رضاها بالإيشار فيتمادى على ذلك مدة ثم يبدو لها 
فترجع عن الرضا به؛ ولا بأس بالمراجعة على الإيثار. 

وأما عند التكاح على الإيثار» فقد روى ابن ال مواز وابن حبيب: أنه لا يجوز. زاد 
ابن حبيب: وإن كان يجوز بعد التكاح الصلح على الأثرة. 

مسألة: فإن وقع النكاح على ذلك؛» فقد روى محمد واين حبيب: يفسخ قبل اليناي» 
ويثبت بعده» ويبطل الشرط. 

ووجه ذلك أنه مبنى على أن الفساد فى المهر وأنه إنما رضى بهذا اللقدار على ما 
شرط من الأثرة. 

فصل: وقوله عند الثالثة: «ما شئت إنما بقيت واحدة» فإن شئت استقررت على ما 
ترين من الأثرةء وإن شئت فارقتئك: يريد أنه إن طلقها هذه الطلقة التى بقيت لم يكن 
له إلى ارتجحاعها سبيل» ولو رضيت بالأثرة لم ينفعهاء ولثما بقى لها أن ترضى الآن 
بالأثرة» وتقر على ذلك أو يطلقها آعر الطلاق؛ فلا يكون إليها سبيل. 

فصل: وقولها: وبل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إنما 
حين قرت عنده على الأثرة: يريد أنه رأى أنه لا إثم عليه فى الإيشار عليها الذى لا 
يوز له إلا بإذنهاء ولو لم ترض به لكان آثما فيه لو ثمادى عليه» وإلله أعلم. 

وأما إذا كان يرضىء ففى المدئية عن عيسى؛ قلت لابن القاسم: يجوز للرحل أن 
يفعل مثل ما فعل راقع؟ فقال لى: لا بأس بذلكء» لأنه لم يضرهاء لو شاء ابتدأ طلاقها 
من غير تخيير. 


كتاب التكاح 0010201 00 
وروى يحبي بن يحيى عن نافع قال: ما أحب ذلك لأحدء قال اللله تعالى: لإفلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة4 [النساء: ١74‏ قال يحيى بن إبراهيم: قول ابن 
القاسم هو الفقه بعينه: والله أعلم. 
١‏ تت 


كتاب الطلاق 
ما جام فى البتة 
٠١4‏ - مَلِك أله يَلََهُ أذ رَُلا َال لد الل ين عيّاسي: : إنى طَلْقّتُ امْرأتى 
انه تطلِيقَق فَمَادًا تَرَى عَلَى؟ فَقَالَ [ َه شن عباسِ: طَْقَت ينك إقلاش وَسَيٌْ 
وَيسْعُونَ انَسَدْت بها آيَات الله هُرُوًا. 
الشرح: قوله: وطلقت امرأتى مائة تطليقة»؛ يحتمل إيقاعها مجتمعة ومفترقةء ولا 
تأثير للزائد على الثلاث فى جمعها إلا ما له من التأثير فى تفريقهاء وذلك أنه أثم فيهاء 
ولا يعتد عليه يشىء منها إن حدد تكاحها بعد زوج. 
وإثما الذى فرق بينهما أن التى يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التى محرم بها عليه» 
وهى الثلاث الأول وما بعدها من الطلاق» فإنا يتناول امرأة أحنبية لا يتعين بها طلاق» 
والذى يجمع لا يتعين له الثلاث التى تحرم بها عليه. 
وهذا لا تأثير له فى الحكم إلا فى الاستثناء» وهو إذا قال لها: طلقتك مائة إلا تسعة 
وتسعين» وقد روى عن سحتئون أنها بائن منه بثلاث. 
وروى عنه أنه قال: لا يقع عليها إلا طلقة واحدة» فمن جعل ما زاد على لفظ 
الثلاث ليس له غير حكم الثلاث يمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانا ومن جعل للفظط 
المائة تأثيرًا جعل لما زاد من الاستثناء على الثلاث تأثيرّاء فلم يبق من الطلاق إلا واحدة. 
عا 
باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق 
يعتبر بثلاثة معان العدد والصفة والزمان. قال القاضى أبو محمد: الطلاق على ثلاثة 


4 - أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى 77037/7. عبد الرزاق فى المصنف 948/5 ابن حزم 
فى الحلى 2177/٠١‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١١18‏ 


كياب الطلاق 100000 237070001 
أضرب» طلاق سنةء وطلاق بدعة» وطلاق لا يوصف بسنة ولا ببدعة. قال: ومعنى 
قولنا: طلاق سئة» أنه أوقع على الوجه الذى ورد الشرع بإيقاعه عليه. 

ومعنى وصفنا بأنه للبدعة؛ أنه أوقع على غير الوجه الذى ورد الشرع بإيقاعه عليه 
والضرب الثالث: فيمن عقد إيقماع الطلاق عليها فى جميع الأحوال. وهذه الثلاثة 
الأقسام تصح من جهة الزمان. 

فأما من جهة العدد والصفة, فلا يكون إلا قسمان: : سنة وبدعة» ويبطل القسم 
الثالث» فأما العدد. فأنه لايحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة» فمن أوقع طلفتين أو 
ثلاناء فقد طلق بغير السئة. وقال الشافعى: موقع الثلاث جملة؛ مطلق للسنة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان» [البقسرة: 54؟]» ولا يخلو أن يكون أمرًا بصفة الطلاق» والأمر يفنتضى 
الوجوب أو يكون إخبارًا عن صفة الطلاق الشرعى. 

ومن أصحابنا من قال: إن الألف واللام تكون للحصرء وهذا يقتضى أن لا يكو 
الطلاق الشرعى على غير هذا الوجه 

فإن قيل المراد بذلك الإخبار عن أن الطلاق الرحعى طلقتان» وف ها.زاد علر.ه ليبس 
ير جعى . 

قالوا: يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك: لإفامساك بمعروف أو تسريح ياحسان»» 
ثم أفرد الطلقة الثالئة ما لم تكن رجعية» وفارق حكمها حكم الطلقتين» فقال: إفإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجًا غيره» [البقرة: .]97١‏ 

وإذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق الرحعى لم يدل ذلك على أن هذا 
هو الطلاق الرجعى دزن غيره. فالجواب أن هذا أمر أضمر فى الكلام مع استقلاله دونه 
بغير دليل لأنكم تضمرون الرحعى؛ وتقولون: معناه الطلاق الرجعى مرتان؛ وإذا استقل 
الكلام دون ضمير لم يجز تعديها إلا بدليل. 

وجواب ثان» وهو أنه لو أراد الإخبار عما ذكرتم لقال الطلاق طلقتان؛ لأن ذلك 
يقتضى أنه الطلاق الرجعى أوقعهن يجتمعتين أو مفترقتين» فلما قال؛ مرتان, ولا.يكوت 
ذلك رلا لإبقاع الطلاق» يفترقاء ثبت أنه قصد الإخبار عن.صفة إيقاعه لا الإخبار عن 
عدد الربجعى مته. 


فإن قالوا إن لفغ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعل» يدل على 
ذلك قوله تعالى: إنؤتها أجرها مرتين4 [الأحزاب: »]"١‏ ولم يرد تفريق الأحرء وإنا 
أراد تضعيف العدد. 

فاللجواب أن قوله: طإنؤتها أجرها مرتين: حقيقة فيما ذكرناه من تكرار الفعل دون 
العدد؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم يدل على ذلك أنك تقول 

فيقتضى تكرار الفعل وكذلاك قوله: دخلت مصر مرتين؛ فإذا كان ذلك أصله 
وحقيقته» ودل الدليل فى بعض المواضع على العدول به عن حقيقتم وإستعماله فى غير 
ما وضع له لم يجز حمله على ذلك فى موضع آحر إلا بدليل. 

وحواب آخخرء وهو أن الفضل» قال؛ معنى «إنؤتها أجرها هرتين© مرة بعد مرة فى 
اجلمئة» فعلى هذا لم يخرج اللفظ عن بابه إلا عدل به عن حقيقته؛ وإن قلنا إن معناه 
التضعيف فى ماله وأحرهء فالفرق بينهما أن قوله تعالى: إنؤتها أجرها هرتين» يفيد 
التضعيف» وعئع الاقتصار على ضعفى واحد. 

ولو كان معنى قوله تعالى: «إالطلاق مرتان4 [البقرة: 7179]» يريد به التضعيف المنع 
من إيقاع طلقة واحدة وإلا بطل معنى التضعيف» وهذا باطل باتفاق. 

ودليلنا من جهة السئة ما روى غثرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن لبيد» 
قال: أخبر رسول الله 8ت عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعّاء فقال:. فعلته 
لاعياء ثم قال: تلعب يكتاب الل وأنا بين أظه ركم,” 3 حتى قنام' رحل» فقال:يا 
رسول الله ألا أقتله. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى وعدد يقتضى البينونة» فوجب تحريمه كاللعان. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن أوقع الطلاق الثلاث بلففلة واحدة: لزمه ما أوقعه من 
التلاث» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه عن بعض المبتدعة: يلزمه طلقة واحدةء وعن 
بعض أهل الظاهر: لا يلزمه شىء؛ وإنما يروى هذا عن الجاج بن أرطاة وتحمد بن 
إسحاق. 


(*) أحرحه النسائى فى الصغرى كتاب الطلاق حديث رقم 78411. 


كتاب الطلاق 1201710101010 

والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروى عن ابن عمر وعمران بن 
حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وعائشة؛ رض الله عنهم ولا 
عخالف لهم. 

وما روى عن ابن عباس فى ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدتين: هو وه 
وقد روى ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن وهب خلاف ذلك» وإنها وقع الوهم فى 
التأويل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعددى أن الرواية ممن ابن طاوس بذلك 
صحيحة» فقد رواه عنه الأئمة» معمر وأبن حريج وغيرهما وابن طاوس إمام. 

والحديث الذى يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوسء عن أبيهء عسن ابن عباس قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله يك وأبى بكر وستتين من خخلافة عمر ين الخطاب» 
رضى الله عنه. طلاق الثلاث واحدةء فقال عمرء رضى الله عنه: قد استعجلوا فى أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم. 

ومعتى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات» 
ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن النطاب» رضى الله عنهء قال: إن الناس قد 
استعحلوا فى أمر كانت لهم فيه أناقء فأنكر عليهم أن أحدثوا فى الطلاق استعجال أمر 
كانت لهم فيه أناة» قلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام فى زسن النبى #ه ما قاله 
وما عاب عليهم استعحلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة. 

ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس من غير طريق أنه أفنى يلزوم 
الطلاق الثلاث نلن أوقعها مجتمعة؛ فإن كان هذا معتى حديث ابسن طاوس» فهو الذى 
قلناه؛ وإن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن 
عباس إلى قول الجماعة؛ وانعقد به الإجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه. .فوجب أن بلزمه. أصل ذلسك 
إذا أوقعه مفرقا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسنة الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة» ثم يمهلها حتى تنقضى 
عدتها إن أراد إمضاء الطلاق» فإن طلقها فى القرء الثانى طلقة» وفى القرء الثالث طلقة» 
فإن الطلقتين المتأخرتين ليستا للسنة. 


وقال أبو حنيفة: إن طلاق السنة أن يطلقها قى كل قرء طلقة؛ قتنقضى عدتهاء وقد 
طلقها ثلانًا. وقد قال أشهب: لا بأس به ما لم يرتجعها فى خلال ذلك» وهو يريد آن 
يطلقها ثانية» فلا يحق له ذلك لما يريد من تطويل العدة. 

فوحه قول مالك قوله تعسالى: إفطلوقهن لعدتهن» [الطلاق: »]١‏ وهذا يقتضى 
إيقاع طلاق يعتد بهء والطلقة الثانية لا عدة لهاء قلا يتداولها الأمر بصفة الطلاق. 

ومن جهة القياس أن هذا طلاق فى مذعول بها لا يوجب عدةء فلا يكون للسنة. 
أصل ذلك إذا طلق الثلاث يلفظ واحدء فإن الثانية والثالئة ليست للسدّة لما لم توحب 
عدة. 

إذا ثبت ذلك؛ فقد قال ابن المواز: طلقة فى كل طهر أحب إل من طلقتين فى 
بحلس. وهذا إنما هو .ععنى أن أحد الأمرين أشد من الآخبر. 

هسألة: وأما اعتبار الستة من حهة الزماث» فإن يطلق المدخول بها الحامل التى بتحرى 
حيضتها على المعتاد فى طهر لم تمس فيه ولا عقيب حيضة طلق فيهاء وسيأتى ذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وفوله رضى الله عنه: وطلقت منك بتلاث»» يريد أن الثلاث تعلقت بها دون 
ما زاد على ذلك فإنها لا تعلق بهاء وإذا طلقت منه بثلاث» وكان للئلاث تعلق بها 
وتأثير فى نكاحها فقد اتقطعت العصمة بينهما ونفذ ما كان فيها من _الطلاق» وبذلك 
لم يتعلق بها ما زاد على الشلاث, إفلا تمل له حعى تنكح زوجًا غيره» [البشرة: 
53 على ما قدمناه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «وسبع وتسعون اتخلذت بها آياث الله هزواء؛ يريد أنه 
أتى بها تلاعبًا واستهزاء وعخالفة لا أنت به آيات الله من أن «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح ياحسان» [البقرة: وهى الثالثة عند كثير من العلماء. ومن 
قال به قنادة, 

وقد قال غيره: إن الثالثة قوله عز وجل: إفإن طلقها فلا تمل له من بعد حتى تنكيح 
زوجًا غيره4؛ فإذا كان البارئ تعالى قد نص فى كتابه الكريم على أن الطلاق ثلاث 
ثم طلق وحل أكثر من ثلاثء فققد خخالف كتاب الله وقصد الاستهزاء والتلاعب» والله 
أعلم. 


- ماك آنه َم د رَحُلا بَاءَ إلى عبْدِ الل بْنٍ مَسْعُوو فقَال: إلى 
طَلْفْتُ امْراتى ثمان تَطلِيقَاتء فَقَالَ ابن مَسنُْودٍ: تمَاذًا قل لَكَ؟ قَالَ: فِيلَ لى إنهًا 
َدْيَنَتَ مِنّى» كَقَال ابن مَمْعُووٍ: صَدَقُوا م طَلّقّ كما مره الله كقَد ين الله لد 
هْرَ كما يُُولُون. ١‏ 

الشرح: قول عبد الله ين مسعود» رضى الله عنه: وماذا قيل للسائل عن طلاقه 
ثمانيا»» يحتمل أن يكون ليرى أقوال الئاس فى ذلك ويعلم اتفاقهم من اختلافهم؛ ورا 
كان للمقتى فى ذلك شىء إلى أمر أغفله. 

وإن وحد العلماء قد الفوا ما ظهر'إليهء حمله ذلك على إعادة النظر والزيادة فى 
الاجتهاد والتثبت» وإن رأى الفقهاء قد وافقوا رأيه» قوى فى نفسه وظهر إليه. وشكر 
الله تعالى على ما أعانه عليه وأظهر الموافقة والتصحيح لقول العلماء» ولذلك قال عبد 
الله بن مسعود: وصدقواء. فأظهر تصديقهم وموافقتهم. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: ومن طلق كما أمره الله فقد بين الله لهى؛ يريد أن 
سئن الطلاق بيئة قد بيئها الله عز وجل فى كتابف لا يحتاج العامل بها ولا المفتى فيها 
إلى بحث ولا نظطر ولا اجتهاد. 

فمن أطاع الله تعالى فى طلاقه: وأوقعه على حسب ما أمره به فهو بين واضح إن 
كان ممن يقرأ القرآت بان له من نصهء وإن كان ممن لا يقرأ أو لا يفهمه سأل عن ذلك» 
فأخبر عن أمر واضح بين لا يحتمل الزيادة ولا النقص. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: وومن لبس على نفسه لبسنا عليه؛ أى جعلدا لبسه 
بهو» يريد أنه من تعدى الواضح من أمر الله تعالى فى الطلاق؛ فقد لبس على نفسه. 
ودخل فى أمر ملتبس مشتبه يحتاج المفتى فيه إلى البحث والاجتهاد؛ ولا يتضح لله مع 
ذلك الحكم كوضرح المنصوص عليه: فيجعل لبسه به ويغلظ عليه وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه متى ترددت الأدلة بين التحريم والإباحة» ولم يكن وجه الحكم بيقاء 
غلب التحريم والمئع. والثانى: أن الطلاق المباح هو الذى يقتضى التحقيق» قمن حالفه 


٠8‏ - أخرحة البيهقى فى السئن الكبرى 9/ه". عبد الرزاق فى المصنف 5914/6. ابن حزم 
فى المحلى .177/1١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١11١‏ 


إلى الطلاق الممنوع المحرمء اقتضى التخليظ عليه؛ والتغليظ فى الطلاق معناه الإلزام. 

فصل: وقوله وضى الله عنه: ولا تلبسوا على أتفسكم وتتحمله عنكم هو كما 
يقولون»؛ يريد أن من طلق على غير ما أمره الله به وليس على نفسههء فإن المفتى لا 
يحتمل له ما اشتبه عليه» ولا يوقع هذا ثلاث تطليقات فى لفط واحدء .فيقول له اللفتى: 
إنها طلقة واحدة حتى يفرقها؛ لأن جمع الطلاق ليس فى كتاب الله تعالى. 

وإثما يقتضى ظاعر القرآن تفريقه لقوله تعالى: إالطلاق مرتان» [البقرة: 69؟]» 
فمن ليس على نفسه بإيقاع الطلاق بلفظة واحدة جعل ذلك يععنى أنه ألزم الثلاث. 

وقد روى بجاهد قال: سئل عبد الله بن عياس عدن رجحل طلق امرأته ثلانّاء قئلا: 
«إوإذا طلقتم الدساء» [البقرة: 97707]» وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا. 

مسأآلة: إذا ثبت ذلكء فسواء علق الطلاق على جملة المرأة فقال: أنت طالق» أو فلانة 
طالق» أو على جزء منهاء فقال: يدك طالق أو شعرك طالق» وبهذا قال مالك 
والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الطلاق إلا فى خمسة أعضاءء الرأس والوجه والرقبة. والظهر 
والفرج. 

والدليل على ما نقوله أنه جزء متصل بها اتصال خحلقة. فوحب وقوع الطلاق عليه 
كوقوعه على الحملة. أصل ذلك إذا أوقعه على أحد الأعضاء الخمسة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فأى عضو علق به الطلاق لزمء وقد اعتلف أصحابنافى الشعر 
والكلام؛ فقال سحنون: تعليق الطلاق أو العتق بالشعر غير لازمء وكذلك الكلام. 

ورواه ابن الموازء عن اين عبد الحكمء قال: وكذلك من قال: سعالك على حرام 
قال: وروى عن أشهب أنه لازم. 

ووحه القول الأول أنه ثما لا تحله الحياة. ووحه الرواية الثانية أنه ثم يقع به الالتذاذ 
على وجه الاستمتاع» فأشبه الوجه واليدين. 

- مالكء عن يُحبَى بن سه عن أبى كر بن حَؤْمٍ أن عَم دن عبد 
امبر قَال: ا مَايَُولُ الام فيها؟ فال بو بكر: فَقْلت لَهُ: كا أَبَادُ بن عُثْمَانَ 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 11371 


212*001 
فال عُمرُ ْنُ عبد الْعيزٍ: لَوْ كاد الطلاق لقا ما بق انه ينْهَا 
شيا من قَال: الب مد رمى الْحَاية لفَصرى. 

الشرح: قول عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه: والبعة ما يقول الداس فيهها؟:, 
سؤال لأصحابه» رمن حضر بحلسه من العلماء عما يلغهم مسن أقوال الصحابة ومن 
بعدهم من أهل العلم» وقد اختلفوا فى ذلك انتلافا شدينًا. 

وذلك أن المتأخرين من الفقهاء قالوا: إن الطلاق على ضربين» صريح وكناية: 
فذهب القاضى أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أى وحه كان مثل 
أن يقول: أنت طالق» وأنت مطلقة» أو قد طلقتك؛ أو الطلاق له لازم» وما عدا ذلك 
من ألفاظ الطلاق ثما يستعمل فيه» فيه كناية» وبهذا قال أبو حنيفة. 

قال القاضى أبو الحسن: صريح الطلاق ألفاظ كثيرة وبعضها أبين من بعض: الطلاق 
والسراح والفرق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعى: الصريح ثلاثة ألفاظ, وهو ما 
ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق. 

ووجه المسألة عندى على مطلق الكلام فيها أن الصريح فى كلام العرب على 
وجهين: أحدهما: أن يريد بالصريح الخالص الذى يستعمل فى الطلاق دون غيره أو 
وضع له دون غيره» ولذلك روى فى الحديث هذا صريح الإمان؛ أى تخالصه. 

والوجه الثانى: أن يريد بالصريح البين من قولهم: صبرح بالقول إذا بينه؛ وقصد 
الإخبار عنه» فإذا قلنا إن معنى الصريح المنالص؛ فمعنى قولنا: صريح الطلاق أن هذا 
لفظ وضع لهذا المعنى دون غيره؛ أو يستعمل فيه دون غيره. 

فإن الصريح لفظ الطلاق خاصة؛ لأنه موضوع له دون غيره؛ ويكون معنى كنايات 
الطلاق ما وضع له أو لغيره أو يستعمل فى هذا المعنى وفى غيره كلفظ: سرحتك 
وفارقتك وخحليتك وباريتك وبنت منك. 

فصل: فإن قلا إن معنى الصريح البين» فإن الصريح من الطلاق ما يفهم منه لفظ 
الطلاق ما يستعمل فيه كثيرا: كفارقتك وسرحتك وخليتك وبنت منك وأنت حرام؛ 
لأن هذه الألفاظ وإن استعملت فى الطلاق وغيره؛ إلا أنه قد كثر استعمالها فى الطلاق 
وعرفت به فصارت بينة واضحة فى إيقاع العللاق كالغائط الذى وضع للمطمئن من 
الأرضء ثم استعمل على وجه المجاز فى إتيان قضاء الحاحة: فكان افيه أبين وأشهر منه 
فيما وضع له وكذلك فى مسألتنا مثله. 


فصل: إذا ثبت ذلك. فقد احتلف أصحابنا فى «البتةو» فروى عن عمر ين اللنطاب» 
رضى الله عنه أنه قال: هى واحدة. وبه قال أبان ين عثمان. 

وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: هى ثلاث. وروى أيضًا عن عمرء وبه قال 
الزهرى وعمر بن عبد العزير. 

والدليل على أنها لا تكون إلا ثلانًا فى المدخول بها ما روى عن عائشة» رضى الله 
عنهاء قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ملك ققالت: يا رسول الله إنى 
كنت تحث رفاعة القرظى فطلقتى البتة» فتزوحت بعده عبد الرحمن بن الزبير: وإن ما 
معه إلا مثل الهدبة. وأحذت هدبة من حلبابهاء فقال: وتريدين أن ترحعى إلى رفاعة, لا 
حتى تذوقى عسياته ويذوق عسيلنكع©. 

فوجه الدليل من هذا الحديث أنها قالت: كنت تحت رفاعة القرطى» فطلقنى البقةء 
ثم أحابها أنها لا ترجع إليه حتى كسها غيره» وهذا يقتضى أن هذا حكم طلاق البدة؛ 
ولو اعتلف -حكم البتة لما منعها حتى سألها عن أى أنواع البئة كان طلاقه إياها. 

ودليلنا من جهة المعنى أن معنى البة: القطع» وهذا يقتضى قطع العصمة بينهما 
والمبالغة فى ذلك» ولذلك يقال ما بقى بينهما شىء البتة» يريدون المبالغة فى قطع ما 
كان بينهماء وإذا كان ذلك معنى هذه اللفظة ومقتضاهاء فلا يكون ذلك فى المدمول 
بها إلا بثلاث. 

وأما قبل الثلاث فله الرجعة عليها والميراث بيتهماء فلا يوجد فيه معنى البت والقطع 
لما بينهما. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز؛ رضى الله عنه: ولو كان الطلاق ألفا ما 
أبقت البتة منه شيئاء. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: ومن قال البتة فقد رمى الغاية القصوى»: يريد أنه من 
قال: البتة فى طلاقه؛ فقد يلغ أقصى الغايات فى الطلاق» ومنع التراحع الذى لا توصف 
الفرقة التى لا تمنعه بالبتة» وهذا المعنى من المبالغة فى ذلك لا يكون إلا بالعلاث. 

ويدل على أنه قد رمى الغاية القصوى على ما قاله عمر بن عبد العزيزء رضى الله 
عنهء أن ذلك مقتضى البتة» وعلى ذلك يستعمل هذه اللفظة الناس فى الطلاق وغيره فى 

() أخرحه البخارى حديث رقم 5854 مسلم حديث رقم 477 .١‏ الترمذى حديث رقم 
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الجواز والمئع» فيقول القائل: لا أفعل ذلك البتة» ومعناه أنه لا سبيل إلى مخالفة قوله ولا 
إلى العدول منه يبوجه. 

وكذلك من قال أنت طالق البتة؛ معناه طلامًا لا سبيل فيه إلى مراحعة الزوجية» 
وذلك لا يكون إلا بالعلاث. 


١١‏ - مَللِكء عَنِ بن شهّاب أن مَرْوَان بن الْسَكَمٍ كان يَنْضِى فِى الْذِى 
يُطلقُ ائرأئه الَف أنها ثلاث تَطليقات. 

قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحَبْ ما سَمِعْت إلَىّ فى ذَلِكَ0. 

الشرح: قوله: «أن مروان بن الحكم كان يقضى فى البعة بشلاث:؛ يقتضى تكرار 
هذا القضاء منه» وعلى هذا الوجه يستعمل هذا اللفظ فيمن يكثر منه الفعل. 

وإنما استظهر مالك بذلك؛ لأن مروان كان أمير بالمدينة فى زمان جماعة من الصحابة 
وأجلة التابعين وعلمائهم» وكان لا يقضى إلا عن مشورتهم؛ ويا اتفق عليه جميعهم أو 

فإذا تكرر قضاؤه فى البتة أنها ثلاث؛ دل ذلك على أنه كان الظاهر من أقوالهم: 
والمعمول به من مذاهبهم» أو أنه الذى اتفق عليه جميعهم: والله أعلم. 

امسألة: وهذا فى المدخول بهاء فأما غير المدخول بهاء فإن نوى الثلاث أو لم ينو 
شيئاء فلا حلاف فى المذهب أنها ثلاث وإن نوى واحدة» فهل ينوى أو لاء فيه 
روايتات. 

إحداهما: لا ينوى وتلزمه النلاث» وبه قال سحنون وابن حبيب» والرواية الثانية أنه 
0 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1111 

)١(‏ هذا مذهب مالك الذى عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرآته البنة أنها ثلاثء لا قل له 

إلا بعد زوج. وهى مسألة اختلف فيها السلف وللخلف: قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن 

نوى بالبتة ثلانا فهر ثلاث» وإن نوى واحدة» فهى ولحدة بائنة؛ وإن نوئل التدين فواحدة بائئة. 

وهو قول التورى. وقال زفر: إن نوى ثلاثا فنلاث؛ وإن نوى أبْتدين ماثتدان» وإن نوى واحدة 

فهى واحدة. واختلف فيها عن الأوزاعمى: فروى عنه واحدة بائدة. رروى عنه ثلاث. وقال 

الشافعى فى الحخالف بالبتة: إن نوى ثلاثا فئلاث» وإن نوى أثنتين أو واحدة فطلاقه رجعى, 

انظر: الاستذكار 55/97. الشرح الصغير ؟/50. المهذب 44/17. غاية متهي 171/5. الدر 

المخقار 0317/7 . 


ينوىء وبها قال مالك فالرواية الأولى مينية على أن البتة لا تتبعض ولا يصح الاستئناء 
عنهاء وهو معنى قول أصبغ فى العتبية ونص عليه سحتون فى المجموعة. 

والرواية الثانية مبنية على أنها تتبتعض» ويصح الاستئتاء منهاء وقد روى عنه فى 
العتبية» وروأه سحنون؛ عن العتبى» وعلى هذا الاخشلاف يجب أن يجرى القسول فى 
الخلع» وكل طلاق لا تتعقبه رجعة يوقعه الزوج باحتياره» والله أعلم. 

مسألة: إذا قلنا إنه ينوى فى غير المدخول بهاء فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة فى 
البتق» والبائئة والخلية والبرية. قال سحنون: إنما يلف إذا أراد نكاحهاء وليس عليه يعين» 
قبل إرادة التكاح؛ وتحوه قال ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أنه لا معنى ليميته قبل ذلك الوقت» وإما يحتاج إليه عند التكاح لما يريد 
من استباحتهاء فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتهاء والله أعلم. 

د نا 
ما جاء فى الخلية والبرية وما أشبه ذلك 


#اسع 


- مالك أنه بآ لَه أله كيب" إلى عم مر بن الْحَطابِ مِنّ اراق أذ رَحُلا 
فَالَ لائرأته: بلك عَلَى غَارِبك د كنب عُمَر ذْنُُسَلَامِه لَى َال مره 
وض َك ف امسر فيا حمر توف بايئت» إِذ نه الل فَسَُمَ عله 
َقَالَ حمه: ل : أنا الى ارت أذ أحلب ليك كَل لَه حم أنألك 
برب هَلو الْتيّةِ مَا أَرَدْتَ بعَوْلِك حبك على غَارِبك فَقَالَ لَه الرّحُلٌ: لو 
الى فى غير هَذَا لمان ما صَدَقعك أرَثُ ذلك الْفِرَافَ» كَقَالَ عُْمَّرُ بْنُ 
الْعطّاب: هو مَا رد 

الشرح: قوله: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق:. على حسب ما يلزم من 
مطالعة رأى الإمام العليم ما يقع للئاس من المسائل التى لم يتقدم فيها قول أو تقدم فيها 
الخلاف» وفيها إشكال» ولم تقرر أحكامها بعد: ولا اتضح وجه الحكم فيها. 

فكتب إلى عمر بن المنطاب» رضى الله عنهء من العراق فى الرحل الذى قال لامرأته: 


1 - أخرحه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١ 47/1١‏ وذكره ابن عبدد' البر فى الاستذكار 
برقم 11717 


حبلك على غاربك؛ وكتب عمر بدن الخطاب إلى عامله يأمره أن يوافيه فسى 
الموسم. 

وهذا ثما يجب على المقتى والناظر فى أمور المسلمين أت يفعله إذا أشكلت عليه مسألة 
أن يشخحص من نزلت بهء ويسائله ويناجيه عن فصولها والمعانى النى يتعلق الحكم بها 
ويختلف باختلافهاء فإنه أقرب له إلى أن يتبين من قوله ما يستعون يه على فهم مس ألة أو 
يعظه ليقر يجميعها ولا يكتم شيئًا منها. 

ولعل عمر بن المخطاب» رضى الله عته إنما وقّت له الموسم؛ لأنه أيسر على القاصد 
فى وروده وانصرافه؛ ويضيف إلى ذلك عمل الحج وتحصيل عبادة فى الموسم أن تبسر 
ذلك له؛ ولو أشخصه إلى موضع آخر لم يحصل له من ذلك ما يحصل لمن يقصد مكة. 

ويحتمل أيضا أنه قصد المبالغة فى وعظه واستخبار جلية ما عنده باستحلافه على 
ذلك عند البيت لما يتعين من تعظيم المسلمين له. 

فصل: وقوله: «فبيئما عمر يطوف بالبيت إذا لقيه رجل؛ فسلم عليه,؛ طاعة له 
وامثالاً لأمره بأن يوافيه فى الموسمء فلما أذكر عمرء رضى الله غنهه قصده إياه بالسلام 
على وجه ما يفعله من قصده وأراد مكاللته وإعلامه ينفسد قال له: ومن أنتوء فأعلمه 
بأنه الرحل الذى أمر أن يرافيه فى الموسم. 

فصل: وقول عمرء رضى الله عنه: وأسألك برب هله البنيةى هكذا رواه قوم: 
البنية؛ وهو اسم واقع على كل مبتنى لكنه خمص البيت بالإشارة إليهء كما قال: ورب 
هذا الباء» وروى: برب هذه البنية» على مثل فعلية. قال ابن السكيت: البنية: الكعبة» 
يقال: لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا. 

وقولهء رضى الله عنه: وما أردت بقولك: حبلك على غاربك» لما علمم من تعظيم 
المسلمين للبيت وصدق كثير ممن يستبيح الكذب فى غير ذلك الموضع:إذا استحلف فيه» 
فقال الرحل: ولو استحلفتنى فى غير هذا المكان ما صدقتك». إخبار عن تعظيمه للقسم 
فى هذا اللوضع؛ وأنه يلتزم من البر فى حلفه عنده ما لا يلتزم فى غيره» ولعله كان يكنعه 
من صدقه ندمه على الطلاقء وفرط مبته لمن طاق 

ثم قال له: «أردت بها الفراق», فقال له عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: وهو ما 
أردتء» يريد أنه ألزمه الفراق وحكم به عليه» ولم يبين فى الحديث مقداراء أهو طلقة 
واحدة رجعية أو طلقة واحدة لا رجعة فبها؟؛ لأنه آخر ما بقى له فيهاأو ثلاث 
تطليقات. 


ولفظ الفرقة عند مالك: ثلاث لا ينوى فى المدخول بها. رواه أشهب» عن مالك فى 
العتبية؛ قال: قإن لم يدحل بهاء فعسى أن تكون واحدة» ولو ثبت عندى أن عمر» 
رضى الله عنه. قال: ينوى؛ ما سالفته. 

وقد قال بعض أصحابنا العراقيين: يحتمل ما حاء عن عمرء رضى الله عنه» فى التى 
لم يدل بهاء ولم يذكر فى الحديث؛ بنى بها أو لم يين؛ فهو محتمل. 

وهذا يقتضى أنه حمل قول عمرء رضى الله عند فى الفرقة على أنها واحدة وقول 
مالك: لو ثبت عندى أنه نواه ما حالفته يحتمل معنيينء أحدهما: أنه من أهل اللغة وهو 
أعلم عا يقتضيه هذا اللفظ. 

فإن كان هذا اللفظ يقتضى عنده أن ينوى لا خالفه العرب؛ لأن العرب لا تخالف فى 
اللفق» لاسيما ما يقترن بذلك من علم عمرء رضى الله عن ودينه وفقهه. 

والعنى الثانى: أن يكون الأمر فيه يعض الإاشكال» ولا يترحح بين أن ينويه أو لا 
ينويه؛ ويترححح عنده الآن أنه لا ينويه فى الدخول بهاء فلو صح عنده أن عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه: نواه فى مثل هذه القصة القى قد شاعت لترجح عنده هذا 
القول. 

وظاهر قصة عمر عندى يقتضى أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة» أو 
فيمن كان له فيها جميع الطلاق؛ فألزم النلاث. وذلك مقتضى مذهب مالك فيمن قال 
لامرأته: و«حبلك على غاربك». . 

ووجه ذلك أن الحبل هو الذى كان بيد الزوج منهاء وذلك كناية عن عصمة الزوجة 
وملكه لهاء فإِذا قال لها: «حبلك على غاربك:» فقد أقر بخروجه عن يده وكونه بيدها. 

وذلك يقتضى أن يكون طلاقه لا رحعة فيه؛ لأنه إن كان له فيها رحعة» فليس حبلها 
على غاربهاء بل هو بيده» ويرتجعها متى شاءء وخروج الملك من يد الزوج حين إيقاعه 
لا يكون إلا بالثلاثة ويآحر الطلاق. 

وقال أبو بكر بن الأنبارى: الغارب من البعير أسفل السنامء وهو ما انحدر من العنق. 

وقال أبو العباس: كانت العرب فى الجاهلية يطلقون نساءهم بهذا الكلام ومعناه: 
أمرك فى يدك فاصنعى ما شقتء فقّد انقطع سببك من سبيى. 


فصل: وظاهر قول الرجل: ولو استحلفتنى فى غير هذا المككان ما صدقتك»: يدل 


على البيتونة وانقطاع ما يينهماء ولو كان كما ألزم طلقة له يعدها رجعة لكان التزامها 
أسهل عليه من أن يشخخص من العراق يستحلف عند البيت عما أراد» ويصرح عن نفسه 
بأنه لو استحلف فى غير هذا الموضع ما صدق. 

فصل: وأما استحلاف عمرء رضى الله عنه» إياه فليس على معني استحلاف من 
ينوى أنه ما أراد إلا واحدة؛ لآن ذلك لا يستحلف إلا إذا أراد ارتجاعهاء وإنما استحلافه 
على معنى الاستحلاف للإقرار بالحق. . 

فإنَ أقر به أمضاه عليه بإقراره؛ وإن أنكره وحلف على ذلك لم يعرج على عينه ولا 
قضى بها ونظر إلى ما يلزمه فى صريح الخق؛ ولذلك لم يجاوب الحالف يأنه أراد واحادة 
أو اثتتين» وإغا أحابه بأنه أراد الطلاق. 


وقد يلزم المفتى أن يفعل مثل هذا بالمستفتى فى الحلال والحرام أن يعظه ويذكره 
ويعظم عليه حقوق الله تعالى ومحارمه ليستدعى بذلك إقراره بالحق. 

فإن أقر بالحق سهل بذلك عليه طريق الفتوى» وكات ذلك أقوى للمسألة فى نفسه. 
وإن تمادى على الإنكار أفتى عليه .ما يؤديه إليه اجتهاده والله أعلم. 

4 - مَالِك أنه لَه عل أن ل طلم كا تقول : فى الرَحلٍ يفوا 
لامرأنه أنت عَلَّ حَرَام: نا ثلاث تَطَلِيقَاتٍ. 

قَالَ مَالِك: وََلِكَ أَحْسَنُ ما مسَمِعْتُ إل فى ذَللك0©. 


١4‏ - أخرحه عيك الرزاق فى المصتق 407/5. والمغنى .١66/19‏ اين حزم فى للحلى 
. وذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم 11178 
)١(‏ للعلماء فى قول الرحل لزوحته أنت على حرام ثمائية أقوال أشدها قول مالك. وهو قول 
على وزيد ؛ بن ثايت» وبه قال الحسن البصرى والحكم بن عتبة» وإليه ذهب ابن أبى ليلى؛ قال: 
هى ثلاث» ولا أسأله عن نيته. وهو قول مالك فى المدعول بهاء وينويه فى التى لم يدخصل بها. 
والقول الثانى فى قاله سفيان التورى وطائقة؛ إن نوى بقوله لامرأته: أنت على حرام ثلاثاء فهى 
حرام ثلاث وإن نوى واحدة فهى واحدة بائئة وإن نوى كينا فهو يكين يكفرهاء وإن لم يئر فرقة 
ولا ينا فليس يشىء هى كذبة. القول الثالث: قاله الأرزاعى: هو ما ترى» إن لم ينو شيئًا فهى 
عِين يكفرها. القول الرابع: ما قاله الشافعى» قال: ليس قرله أنت على حرام بطلاق حتى ينوى 
به الطلاق حتى ينوى به الطلاق فإن نوى به الطلاق فهو على ما أراد من عددهء فإن أراد واحدة 
فهى رحعية» وإن أراد تحركها بغير طلاق مغليه كفارة يمون وليس كول. اقول الخامس: قاله أبوسم 


قوله» رضى الله عنهء فى الحرام: وأنها ثلاث تطليقات»» هو قول زيد بن ثابت. وقد 
روى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قضى بها فى عدى بن قيس الكلابى: 
وقال له: والذى نفسى بيده لفن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمتك. 

وهذا الذى ذهب إليه مالك أنها فى اللدخول بها ثلاث نوى واحدة أو ثلانّاء وإن 
زعم أنه لم ينو طلامًا لم يصدق. 

وقال الشافعى: لا يكون طلامًا حتى ينوى الطلاق» فبكون منه ما أراد من واحدة أو 
ثلاث؛ وإن أراد تحركها من غير طلاق: فعليه كفارة بعين وليس بكول. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لفظ حرى عرف الاستعمال له على وحه الطلاق» 
فوحب أن يكون طلامًا. 

أصل ذلك لفظ الطلاق» ولا نب يه كفارة بعين؛ لأنه لفظ مفسر عرا عن القربة 
واليمين» فلم جب به كفارة بمين. أصل 'ذلك لفط الطلاق. 

ودليل آخرء وهو أن هذا لفظ طلاقء فلم تجب به كفارة يمين على الإطلاق» وأصل 
ذلك لفظ الطلاق. 

مسألة: فإن قال: نويت واحدة» فقد تقدم من قول مالك أنه لا ينوى فى المدعول 
يها ويلزمه النلاث. وقال الثورى والأوزاعى والشافعى إن نوى واحدة» فهى واحدة. 

والدليل على ما نقوله أن الواحدة لا تحرمها بل له ارتجاعهاء وإفا تحرمها النلاث» 
فإذا كان اللفظ الذى هو التحريم إنما يقتضى معنى الثلاث حمل على ذلاك ولم يصدق 
فى قوله: أردث الواحدة؛ وعى لا تحرمهاء وذلك أن لفظ التحريم إفا يقتضى قطع 
العصمة وتحريم الزوجية يينهماء وذلك لا يكون فى المدخحول بها إلا باللاث. 

ولذلك يقال فى ذوات المحارم: هى عجرمة عليه وعى لإ تحل له وللراد بذلك أنه لا 


-حنيفة وأصحابه. قال: إن نوى الطلاق فهى واحدة بائنة: إلا أن يدوى ثلانّاء فإن نوى ثلانا 
فهى ثلاث وإن نوى اثتنين فهى واحدةء وإن نم يدو طلاقها فهى يمين» وهو مؤل. وإن نوى 
الكذب» قليس بشىء. القول السادس: قاله إسحاق وغيره قبله قالوا: من قال لامرأته أنت على 
حرام لزمه كفارة الظهار ولم يطألها حتى يكفر. القرل السابع: قاله جماعة من التايعين وغيرهم» 
قالوا فى الحرام: هى يكين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن غيرهم قال: هى ين مغلظة. القول 
النامن: أن تحريم الرأة كتحريم الماءء ليس بشىء؛ ولا فيه كفارة ولا طلاق. 

انظر: الاستذكار لابن عبد البر 5/1١17‏ وما بعدها. 


كتاب الطلاق 121001011110000 
يحل أن يكون بينهما زوجية يدل على ذلك ما روى عن النبى فيك أنه قال فى بدت أبى 
سلمة: وإنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى لم تحل لى إنها لابئة أى من الرضاعة 
أرضعتنى وإياها ثويبةم27. 

ومما يدل على لفظ التحريم مقتضاه تحريم الزوجية أو تحريم عقيد,التكاحء سا روى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال فى غير المدخؤل بها: أن الطلقة الواحدة تبينها 
والثلاث تحرمهاء فدل ذلك على أن معنى التحريم منع عقد النكاح؛ وذلك لا يكون إلا 
بالثلاث. 

ولو أراد تحريم الوطء لكان معناه معنى البينونة الواقعة فى غير المدخحول بها بالطلقة 
الواحدة. وقد روى مثل هذا عن أبى هريرة واين عباس وهم من أهل اللسان» فإن قبل 
فإنه يقال: وطؤها عليه حرام والمطلقة الرجعية عندكم وطوها -صرام: فيصح أن يريد 
ذلك بقوله: «أنت على حرام». 

فالجواب أن هذا غير صحيح؛ لأنه إنما يقال: وطؤها على حرام؛ إذا عين الوطء. 
وأما إذا علق التحريم عليهاء فلا يصح أن يراد به إلا التحريم المعروف؛ ولذلك لا يقال 
فى الحائض وال محرمة والصائمة هى من ذوى محارمه؛ ولا هى عليه حرا ويقال: 
وطؤها عليه حوام. 

ووجه آخحرء وهو أن قوله: «أنت على حرام»؛ إنما يقتضى أنها حرام عليه حين نطقه 
بذلك؛ والرجعية ليست بحرام؛ لأن استباحتها إليه» ومن ملك استباحة شىء لم يوصف 
بأنه حرام عليه. 

ولذلك لا يقال فى الإنسان ملك غيرهء حرام عليه؛ لما كان أذه مباحًا له وإن 
كان لا علكه قبل أحذه؛ ولا يصح أن يصف ناقته ولا شاته بأن لحمها محرم عليه وإن 
كان لا يجوز له أن يأكلها إلا بعد الذبح» وأمره موقوف على اختياره وتوصف الميتة يأن 
لحمها حرام عليه. 

فرع: فإذا قلنا إن لفظ التحريم يقتضى ذلكء فإنه يقتضى فى ذوات المحارم التحريم 
المؤبد؛ لأن معنى التحريم إنها يقتضى تحريعها على الخال التى هى عليها يوم التطق به 
وهى عارية عن الزوجية؛ فاقتضى وصفها بأنها حرام؛ تحريم عقد التكاج عليها 


(*) أحرحه البارى حديث رقم 201١1‏ 7». مسلم حديث رقم 544 .١‏ النسائى حديث 
رقم 5944. 


واستباحتها به؛ لأن بذلك تتميز ممن ليست يحرام من هى على صفتها فى التعبرى من 
الزوجية. 

وأما الزوجية؛ فإن إطلاق هذا اللفظ فيها يقتضى أحد أمرين, إما أنه لا يجل له عقد 
نكاح عليهاء وهذا يقتضى إيقاع الشلاث فى المدخول بها وغيرهاء والثانى أن هذا 
التحريم متعلق يما أباحته الزوجية له» وما ملكته إياه من ملك العصمة والوطء وضروب 
الاستمتاع والتوارث بحق النسب وثبوت أحكام الزوحية من ملك الطلاق والظهار 
والإيلاء واللعان والرجعة ووجوب النفقة عليهاء وهذا يحصل فى غير اللدحول بها 
بالواحدة. 

وأما فى المدخول بهاء فلا يحصل ذلك إلا بإيقاع ما يلك فيهنا من الطلاق ولا يصح 
أن يراد بذلك تحريم الوطء لما قدمناه من أنه لا يرصف بالتحريم ما .كلك استباحته متى 
شاء. 

ويحتمل أن يصرف هذا اللفظ إلى ذلكء إلا:أن هذا أظهر فيما ذكرناه: وإذا كان فيه 
أظهر؛ وجب أن يحمل عليه: لاسيما إذا قال: لم أبق عددًا من الطلاق. 

فرع: وأما غير المدعول بهاء فإن مالكًا ينويهه وقوله: أردت واحدة. ويحمله على 
الثلاث إذا لم ينو عددًا؛ لأنها تحرم بالواحدة بخلاف المدخول بهاء وهذا على ما تقدم 
من أن تعليق التحريم عليها إنما ينص رف إلى تحريم ما استباحه بالتكاح متهاء وذلك 
يكون فى غير المدحول بها بالطلقة الواحدة. 

وقد رأيت لبعض أصحابنا: أن الحرام فى غير المدخول بها لا يكون ثلاناء ولا يسوى 
فى ذلك كالمدحول بها. 

وعلى هذا يحمل قوله: «أنث على حرام» على أنه يقتضى أن تحريم عقد التكاح 
عليها كتحريم ذوات المحارم؛ فيازم هذا التحريم بالقول» ويزول بدخحول السزوج يعدم 
ولا يزول تحريم ذوات المحارم؛ لأنه ثابت بالشرع. 

فعلى هذا يلزم فى غير المدحول بها الثلاث؛» وإن زعم أنه نوى واحدة؛ لأن التحريم 
الذى يلزم بالطلاق الثلاث ليس هو التحريم الذى يلزم بالواحدة فى غير المدخصول بها؛ 
لأن ذلك تحريم يزيله عقد النكاح» وتحريم الشلاث لا يزيله عققد التكاحء وإن كانت 
خالية من زوج. 


كعاب الطلاق 7010 غ525 0 

فرع: فإذا قلنا ينوى فى غير المدخول بها ولا ينوى فى المدخول بهاء قلو حلفف قبل 
البناء وحنث بعده؛ ففى كتاب ابن سحنون: من حلف بالخلا عليه حرام قبل البشام 
وحنث بعده ونوى واحدةء وقامت بينة بالحنث بعد البداء لا ينوى؟ لأنه يوم الحنث ممسن 
لا ينوى. 

ووجه ذلك أن اليمين إنما تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث» فيحب أن يراعى صفة 
ما يلزمه من الطلاق ذلك اليوم. 

قال ابن سحنون: وقد قال يعض أصحابنا: إلا أن تعلم ذلك منه بالبيئة قيل البناء» فلا 
يلزمه إلا طلقة؛ وله الرحعة. 

وقال سحنون: إذا حلف قبل البناء بالحرام أو الخلية أو البرية ثم حنث يعد البناي 
فقال: نويت واحدة؛ فله ذلك» وله الرجعة. 

ووجهه أن الاعتبار باليمين يوم أوقعت' لا يوم الحنث, بدليل أنه إن كان يسوم اليمين 
بصفة من لا يلزمه اليمين» لم يلزم .كينه» وإن كان يوم الحدث بصفة من تلزمه؛ ولو كان 
يوم اليمين يصفة من تلزمه الأيمان؛ وكان يوم الحنث بصفة من لا تلزمه اليمين لذهاب 
عقله أو غيره» لزمته اليمين. 

64 - مَالِكء عَنّْ نَافِعٍ أذ عَبْدَ الل بن عُمرَ كان يقُولُ فى الْتلمة والبريَة: 
ًا اث طقاس كلك رحد يونا 

الشرح: قوله. رضى الله عنه: «فى الخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات:؛ هذا المشهرر 
من مذهب مالك» رحمه الله» وبه قال على بن أبى طالب وعائشة وابن عمر وزيد بن 
ثابت2» رضى الله عنهم؛ ولم ينوه مالك فى المدخول بها. 

وقد روى أبو الفرج» عن أشهبء عن.مالك فى الخليةبوالبرية أنه ينوى فى الملخول 
بها. وقال الشافعى: هى ما نوى أقل من ثلاثة؛ فهى رجعية؛ وهو تمنو رواية أشهب. 
وقال أبو حتيفة فى الخلية والبرية والبائن: إذا أراد طلاماء فواحدة بائن. 

والدليل على ما نفوله من لزوم الشلاث أن معنى الخلية التنى خلت من الأزواج» 
ولذلك لا يستعمل فى الرجعية؛ لأن الرحعية ذات زوج» وكذلك معنى البرية التى برئت 


4 - أخرحه عبد الرزاق فى لصتف 154/1. سعيد بن منصور فى سننه 791/9. أبن حزم 
فى المحلى .1319/٠١‏ المغتى 6/7؟١.‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 11178 


من عصمة الزوحية؛ لأن كلام الزوج راحع إلى ذلك؛ لأنه لم يطليها بدين فيرع قوله: 
بريةء إليه. 

وإذا كان مقتضى اللفظ إزالة العصمة» وذلك لا يكون فى المدحول بها إلا بالثلاث 
وجب أن يحمل عليه. 

ورجه قول أشهب أن يريد بقوله: حلية وبرية» أنها قد ملت من الزوحية التى تملك 
بعقد النكاح؛ وبرئت منها؛ لأنه اليوم لا يملك منها ما كان يملكه بالزوجية مع أن هذا 
اللفظ جار إلى البينونة بانقضاء العدة. 

فإذا احتمل ذلك جاز أن يحمل عليه ويصدق فيه؛ وهذا بعيد فى معنى اللفظ أن 
المطلقة الرجعية لم تبن عن عصمة الزوج؛ لأنه يملك إحيارها على الزوجية وأحكام 
الزوجية كلها ثابتة بينهما. 

وإذا قلئا برواية أشهب؛ يحتمل أن يريد به واحدة باثئة» ويحتمل أن يريد به رجعيةق 
والأظهر من معتى اللفظ أن تكون بائنة؛ لأن الرجعية لم تبرأ من الزوجية ولا حلت 
منها, 

وقد احتلف أصحابنا فى وقوع الواخدة الباتئة فى المدخول بهاء فروى يحيى بن 
يحبى» عن ابن القاسم فى الذى يقول لامرأته: أنت طالق» طلاق الخلع؛ أنها واحدة 
بائئة. وكذلك إن قال: العت امرأتى أو يارآتها أو اقندت منىء وكذلك إن قال: 
صالحت امرأتى أذ منها عوضًا أو لم يأحذ فهى طلقة بائنة أو هى مبارئة. 

وقال مطرف فى الذى يقول لها: أنت طالق؛ طلاق الصلح: هى طاقة رحعياء ولا 
يكون طلاق الصلح إلا بعطية. وقال ابن الماحشون: هى البتة» وبه قال أشهب 
وسختود. 

فوجه القول بأنها واحدة بائئة؛ أنه وصف الطبلاق بصفة يقع الطلاق عليها منه 
واحدة بائئة بآن أضافه إلى لع أو صلح أو مفاداة أو مبارأة لما استعمل فى ذلك لفظط 
المفاعلة التى ظاهرها أن تكون من اثنين؛ فكأنه أبرأها من عصمته لما أيرأته من حقوقها 
عليه. 

وما كان بهذه الصفة يكون طلقة باثئة؛ فكذلك ما وصف لهاء فجعل هذا الحكم 
لنفس الطلاق على هذا الوجه لا للعرض فى الصلح والمتلع. 


ووجه قول مطرف أنه لما كان هذا النوع كله من الفرقة إنما يقتضى بإطلاقه طاقة 
واحدة. ووصف به طلاقه اقتضى طلقة واحدة» فأما منع الرجعية فى الخلع والصلح وما 
أشبههماء فإما كات للعرض الذى أحذء فلما عرا هذا الطلاق من العوض»ء لم كنع 
الرجعة. 

ووحه قول ابن الماحشون أن ما وصف به طلاقه اقتضى البينونة ومنع الرجعة:؛ ولما 
كان ذلك لا يحصل إلا بالئلاث» حمل طلاقه على الثلاث. 

فرع: وما قدمناه من اخلاف يثبت فى «باريت؛؛ ولم يذكر أحد من أصحابنا فى 
«برية؛ إلا الرواية التى ذكرئاها عن أشهب, ويحتمل أن تلحق «برية» على هذه الرواية ما 
قدمثاة, 


ويحتمل أن يفرق بيتهما بأن باريت فيه معنى الصلح؛ وأما برية فليس فيه معنى 
الصلح الذى يثبت البيئونة الواحدة» وإنما يقتضى أن تكون واحدة رجعية أو ثلاثة تمنع 
الرجعة ياستيفاء عدد الطلاق. 

مسألة: وأما قوله: و تلك فإن قال: لم أرد طلاقاء استحلف على ذلك وقبل منه 
ومنع هذا فى: حلت سبيلك؛ لأن استعمال هذا فى غير الطلاق أكثر من خليت 
سييلك» قاله ابن المواز. 

وإن قال: أردت الطلاق ولم ينو شيئاء فقال ابن حبيب: هى مثلل خليت سبيلك 
وفارقتك وسرحتك ثلانّاء فى المدحول بها حتى يتوى أقل من ذلك فيحلف» وقاله محمد 
بن المواز. وقال: إن لم تكن له نية أو لم يحلف فهى ثلاث. 

ووجه ذلك أن معنى اللفظ يقتضى ما قاله من أن يكون قد حلى سبيلها الذى كان 
له عليها والرجعية لم يخل سبيلها بل هى فى حكمه بأنه قد خلى سبيلها. 

فرق: والفرق على هذا القول بينهما وبين «حرام وبائن ويتة وبتلة وخلية ربرية»؛ 
وإ كان المعنى واحدّاء إلا أن استعمال هذه الألفاظ فى غير الطلاق» وفى الطلقة 
الواحدة على ضنرب من الاتساع فى الكلام أكثر مسن استعمال الحرام والبائن والبرية 
والذلية فيه» فإن هذه الألفاظ مع اقتضائها معنى النلاث لا تكاد تستعمل إلا على هذا 
الوججه. 

وللاستعمال تأثير فى تحقيق معاتى الألفاظ كما له تأثر فى اقتضاء الألفاظ غير ما 


كن دبببج- 00010100‏ 0 ا 


عن أشهب: أنه ينويه فى اخلية والبرية؛ فلا قرق بينهماء والله أعلم. 

مسألة: وأما قوله: «فارقتك,. فإن قال: لم أرد طلاقاء فقد روى ابن المواز عن ابسن 
القاسم: ذلك له ويحلف. 

ووجه ذلك أن هذا اللفظ يستعمل كثيرًا ويتردد فى المفارقة إلى السفر والخروج وغير 
ذلك» فجاز أن يحمل عليه إذا ادعاه» ولذلك قال محمد بن المواز فيما يشبه هذا مالم 
يكن حوابًا لسوالها الطلاق. 

فرع: فأما إن قال: أردت الطلاق بقولى» فإن شكء فقد روى ابن المواز عن مالك: 
أنه ينوى فى المدحول بهاء فإن لم تكن له نية» فهى ثلاث؛ وفى غير المدعول بهاء إن 
لم يكن له نية؛ فهى واحدةء رواه عيسى» عن ابن القاسمء وروى ان الموازه عن.مالك 
أيضًا أنها ثلاث إن لم ينو شيئا. 

وجه القول الأول ما احتج به مالك فى المدونة من قوله تعالى: لإوإن يتفرقا يغن الله 
كلا من سعته» [النساء: .]١٠١‏ وقوله تعالى: لإفامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف4 [الطلاق: 7]ء ولا حلاف أنه إنما أراد المفارقة بالواحدة يهذا اللفظ بل لا 
يجوز أن يريد الثلاث؛ لأنها ليست من المفارقة بالمعروف. 

ووحه القول الثانى أن لفظ المفارقة يقتضى البينونة؛ قال الله تعالى: «إوها تفرق الذين 
أوتوا الكعاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة4 [البينة: 4]: والرجعية لا تصح منها هذه 
الفرقة؛ لأنها لا تملك مفارقة الزوج. 

فرخ: فإذا قلنا ينوى فى المدخول بهاء فإنها إن لم ينو شيئًا كانت ثلاناء وإنما فرق 
بين الدخول وبين غيره إن لم ينوه فجعلها واحدة فى غير المدخول بهاء وثلانًا فى 
المدول بها لما تقدم من أن للدحول تأثيرًا فى تغليظ الطلاق لما قدمناه من أن معنى 
الفرقة يوجد فى غير المدخول بها بواحدة» ولا يوحد فى المدخول بها إلا الثلاث. 

وقد روى أشهب فى: سرحتكء مثل هذا وأنها واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك» 
وقال: إنه القياس. 

مسألة: وأما قوله: وسرحتلك». فإن قال: لم أرد به الطلاق» فقد روى ابن المواز أنه 
يقبل منه» ويحلفء إلا أن يكون ذلك جوابًا لسوالها الطلاق. ووجه ذلك ما قدمناه فى 
«فارقتك». 


وإن قال: أردت الطلاق واحدة؛ فقد روى عن أشهب أنه قال: له نيته ويجحلف» 
وقال: هى واحدة: حتى يريد أكثر من ذلك. وهذا يقتضى تصديقه دون يمين. وروى 
عنه أنه قال: هى ثلاث ولا يتوى. 

وحه القول الأول أنه لما كان اللفظ قد يستعمل فى الواحدة ومعناه يقتضى الشلاث 
فى اللدخول بهاء قبل منه أنه نوى ما قد يستعمل فيه وأحلف أنه لم يرد ما يقتضيه 
اللفظ. 

ووجه القول الثانى أنه لما كان اللفظ يستعمل فى الواحدة» وفى الئلاث كان كلفط 
الطلاق يقبل منه ما ادعاه من ذلك. 

ووجه القول الثالث أن معنى التسريح الطلاقء ولذلك يقال: سرحت الدابة؛ إذا 
أزلت عنها ما يمنعها الذهاب» فكذلك فى الزوجة يقتضى أنك أزلت عنها ماعنعها 
التصرف على اخعتيارها. 

ويقتضى ذلك أن لابملك صرفها إلى الزوجة؛ وهذا المعنى معدوم فى .الرجعية» 
فحمل على الثلاث» فإن قيل هذا يلزمكم فى لفظ الطلاق» فإنه يفهم منه إطلاق 'الزوجة 
من حكم الزوجية» وهذا لا يصح مع بقاء الرجعة. 

فالواب أنا لا نسلم أن معنى التطليق يقتضى ذلك؛ لأن لففلة الطلاق موضوعة لهذا 
المعتىء» وليست مأحوذة من الاطلاق» ولا من الانطلاق» وإثما وضعت لهذا المعنى على 
وحه يحتمل عندنا الطلقة الواحدة» وأكثر منهاء ولذلك لا يختلف أنها صريح فى الطلاق 
عندنا على أحد الوجهين وعند أبى حنيفة أنه لا صريح غيرها. 

وقال أبو حنيفة: إنه إن نوى بها الثلاث» لم تكن له إلا واحدة بخلاف غيرها من 
ألفاظ الطلاق» وعند أبى حتيفة والشافعى أن وخلية وبرية وبائنا وحراماء من كنايات 
الطلاق» وهذا يفيد أنها منقولة إلى الطلاق عما وضعت له؛ فوحجب أن يعتبر فيها المعنسى 
الذى وضعت له من التحريم واليينونة والإبراء والخلوء وذلك كله يقتضى زوال الملك» 
فلا يلزمنا ما قلتم. 

فرع: فإذا قلنا فى «وسرحتك» أنها واحدة إن نوى؛ فإن ثم ينو شيئاء فقد قال 
أشهب: هى واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك. وروى عيسىء عن ابن القاسم أنها فى 
المدحول بها ثلاث حتى ينوى أقل من ذلك» فله نيته ويحلف, وفى التى لم يبن يهاء 
واحدة حتى ينوى أكثر من ذلكء وقاله مالك. 


وجه قول أشهب أنه طلاق يصح أن يكون واحدة مع البتةء فوجب أن تكون واحدة 
دون البتة. أصل ذلك ما قبل الدخول. 

ووجه قول ابن القاسم ما تقدم فى قوله: «فارقتك:ء وقد روى عن ابن القاسم أنه 
قال: فى «سرحتك» بعض الضعف» والقياس أن ذلك كله سواءء هى واحدة فى ذلك 
كله حتى يريد أكثرء 

مسألة: وأما قوله: وخليت سبيلك»: فقد روى ابن القاسم أنه إن قالى: لم أرد طلامًا 
لم يقبل ذلك منه بخلاف دفارقتك وخليتك»» فإنه يقبل منه أنه لم يرد طلاقاء والفرق 
بينهما أن وخليت سبيلك» لا يكاد يستعمل إلا فى الطلاق» ولو كان قبله ما يقتضيه 
لوجب أن يقبل منه. 

فإن قال: أردت الطلاق ولم أنو عدداء فقد روى ابن وهبء عن مالك: هى واحدة 
حتى ينوى أكثر من ذلك» وبه قال ابن عبد الحكم. وقال اين القاسم: إنها ثلاث» وبه 
أذ أصبغ وابن المواز. 

وحه رواية ابن وهب أنه لفظ يستعمل فى الطلاقء وليس منه ما ينتضى قطع 
العصمة؛ فاقتضى طلقة واحدة كقوله: طلقتك. 

ووجه رواية ابن القاسم أن تخلية السيبل إنما تستعمل على معنى إطراح العصمة وترك 
الإمساك بشىء منهاء فاقتضى الثلاث إطلاقه كقولك: حبلك على غاريك. 

فرع: فإذا قال: أردت واحدة» فيجىء على رواية ابن وهب أنه يصدق دون يمين» 
ويجىء على رواية ابن الفاسم» عن مالك: له نيته ويحلف. ووجهه ما تقدم. 

فصل: وقوله: وإنها ثلاث تطليقات». كل واحدة منها لئلا يظن ظان أن الثلاث إنما 
تقع لتكرر الألفاظ؛ ولا يكون ذلك مقتضى كل لفظ منهاء فبين أن مقتضى كل لفظ ما 
ذكره. 

5 - نَالِك» عَنْ يَحتَى ين معي عَن الْقَاميم بْن مُحَمّدٍ أذ رَحُلا كَانَتْ 
نَحْنَهُ وليه لِقَوْمء فَقَالَ لأمْلِهًا: سَأَنَكُمْ بها فَرَأى الناس أَنها تَطلِيقَةٌ ايده 

الشرح: قوله: «أله قال لأهلها: شانكم بهاء. يريد أنه قال ذلك على وحه المغاضبة 
أو طلب الطلاق منه؛ أو ما يقتضى أن يفهم منه الطلاق. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١ ١15"‏ 


كتاب الطلاق 00000 

وأما لو تقدمت قبل ذلك رغيتهم إليه فى أن تبيت عندهم أو تسافر معهم. فقمال 
لهم: شأنكم بهاء وقال: لم أرد يذلك إلا إباحة ما سألتمونى» لم يكن عليه شىء. 

قال أشهب: وأما إذا قال ذلك على ما قدمناه؛ وقال: لم أرد طلاقًاء لم يقبل منه؛ 
لأن هذا من الألفاظ التى حرت العادة باستعمالها فى الطلاق» فإذا وقع على وجه يفهم 
منه ذلك» حمل عليه. 

مسألة: وإن قال: نويت الطلاقء فقد روى ابن القاسمء عن مالك: أنها واحدق إلا 
أن يريد أكثر من ذلك فى غير المدحول بهاء فإنها ثلاث ولانية له كما لوقال: 
وهبتكم إياها. 

وقال ابن حبيب: إنه مل حديث القاسم على غير المدخمول بهاء ولذلك رأى أل 
العلم أنها تطليقة. وفى المدنية أن مالككًا قال: لا يعجبنى ذلك» يريد حديث القاسم» قال 
مالك: وأراها للتى قد دحل بهاء وإن لم يدعل بهاء فهو بين أنها ليست إلا واحدة» إذا 

وقال أبن حبيب وأصبغ: هى ثلاث» بنى بها أو لم يبن بهاء إلا أن يفوى واحدة 
كالموهوبة» ورواه أشهب وابن وهب عن مالك. ووجه ذلك على ما تقدم. 

فرق: وفرق أشهب بين أن يقول لأهلها: شأنكم بهاء وبين أن يقول لها: شأنك 
بأهلك: فإذا قال لأهلها: شأنكم بهاء فإنه لا ينوى» وإذا قال لها: شأنك يأهلك» نوى. 
وروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك سواء؛ ينوى فى التى لم يبن بها ولا يدوى فى 
المدول بها. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رمه اللسه: ويجب عندى أن يدحل فى هذه المسالة من 
الخلاف مثل ما تقدم فى وحليت سبيلك:: وقوله: وخحليت سبيلك» يجب أن يكون . 
أشدء وكذلك حكم والحقى بأعلك,. يجب أن يجرى على هذا. وقد روى عن مالك أنه 
قال: ينوى فى «الحقى بأهلك» ويحلف. 

وأما إذا قال لها: أنت رد على أهلك» أو وهبتك لأبيك: ففى المدئية من رواية عبد 
الرحمن بن دينار» عن محمد بن يحيى النسائى» عن مالك: أنها ثلاث فى المدخول بهاء 
وواحدة فى التى لم يدحل بها. قال ابن كنانة: قبلها أبوها أو لم يقبلها. 

ووجه ذلك أن الطلاق من قبل الزوج: فإذا وجد منه لفظ يقتضى الطلاق وليس فيه 
استثناء مشيئة لأب لم يراع فى ذلك مشيئة الأب. 


5 - مَالِك أنهُ سَمِع ابْنّ شِهَاب يَقُولُ فى الرّحُلٍ يَقَول: لامََْقه يرشت 
نى؛ وبرت ملك: نا ثلاث تَطْليقَاسو بمثْزلة لي 

الشرح: قوله: «فى الرجل يقول لامرأتته: ولد ور مبك: 0 
لطليقات»: مسألئان؛ إحداهما: أن لفظ البراءة يقتضى الثلاث؛ لأن به تقسع براءتها من 
الزوحية» وقد تقدم ذكره. 

والثانية: أن إضافة الطلاق إلى الزوج أو إلى الزوحة سواءء فإذا قال لها: برئت مدك» 
فهو سواءء وكذلك لو قال لها: أنت منى بائنء أو أنت حرام أو أنا عليك حرام؛ 
وكذلك لو قال لها: أنا منلك طالق؛ أو أنت منى طالق؛ سواء أضاف الطلاق إلى الزوج 


أو إلى الزوجة. 
وقال أبو حنيفة: إن إضافة الطلاق إلى الروج بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاق: وذلك 
إِذا قال لها: أنا متك طالق. 
والدليل على ما نقوله أنها جهة لو أضاف إليها الطلاق بلفظ البينونة ثبت حكمه 
كجهة الزوحة. 


َال مَالِك فى الرّحُلٍ يه يَقَولُ لامرَأته و: أنت خلية أو يْرِيّة أو بَائئَة: إِنْهَا ثلاث 
طقاس لِْمرأة ا قد دعل بها يدهن ذ فى وى ل يذخ بقاء أرد واج ]م 
تدده فِنْ قَال: راجده خف عَلَى دَلِكَه وَكَادَ حَامِنًا بِنَ الْحْطَابة لأنهُ لا 
على الما أت قد مغل بها َوْحْهَاء ولا ينها ولا يْرِيهًا إلا ثلاث تَطَلِيقَاس 
أ أب با لها ويرها و كيتيا الْوَاجِدة. 


قَالَ مقالك: رَهَذَا أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتُ فى ذُلِكَ0©. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1١151/‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 51/11: قول الليث بن سعد فى ذلك سواء فى اللدخول 
بهاء وغير المدحول. وقال ابن أبى ليلى فى حرام» وخطلية» وبرية» وبيئونته كلها ثلاث ثلاث» رلا 
ينوى فى شىء منها. وقال الأوزاعى: أما البائنة والبرية» فئلاث» وأما الخثليةء فسمعت الزهمرى 
يقول: واحدةء أو مانوى. وقال أبو حنيفة» وأصحابه والتورى فى حلية» وبرية» وبائن: إن أراد 
طلاقاء فواحدة بائن إلا أن ينوى ثلانّاه وإن نوى واحدة أر اثتتين» فهى واحدة باثئة. وقال زف 
إن أراد اثنتين كانت اثنئين. وقال عثمان البتى نمو قول الشورى. وقال الشافعى فى الخلية؛- 


الشرح: قد مضى الكلام فى الخلية والبرية» وحكم البائن حكم الخلية والبرية؛ وقاد 
قال مالك: إنها ثلاث فى التى دخل بهاء ولا يدين» وذلك أنه إن أراد واحدةء لم يقيبل 
منهء وإثما يدين ويقبل قوله فى التى لم يدخل يها. 

فإن قال: أردت واحدة أو اثنتين قبل ذلك منهء وإن حلف أنه أراد بقوله: أنت بائن 
لا ادعاء من ذلكء وكان خماطيًا من المنطاب؛ وفى ذلك إشارة إلى أنه إنما يحلف إذا أراد 


-والبرية؛ والبائن» والبئة: هو ما نوى» فإن نوى أفل وثلاث كان رحعيًا. قال: ولو طلقها واحدة 
بائنة كانت رحعية. قال أبو عمر: روى عن على ابن أبى طالب» وعبد الله بن عمر وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» رضى الله عنهمء فى الذلية والبرية» والبائن» والبئة أنها ثلاث. روى ذلك عنهم 
من وحوه فى كتاب أبن أبى شيبةء وعبد الرزاق» وغيرهما. وهو قول مكحول. وقاله ابن 
شهاب فى البريةء والهائن. وقوله: برئت منى» ويرئت منك هو من البرية. وكان بعض أصحاب 
مالك يرى المبارأة من البرية» ريجعلها ثلاًا. وتحصيل مذعب مالك عند جمهور أصحابه أن للبارأة 
من ياب الصلح والفدية؛ والخلع؛ وذلك كله واحدة عندهم بائنة. وأما فول القاسم بن محمد فى 
قول الرحل لأهل امرأته: شأئكم بهاء أن الداس رأرها تطليقة واحدة. وروى عن مالك مثشل 
ذلك» إلا أن ينوى ثلاًا. وررى عنه أنها ثلاث إلا أن يدوى واححدة. وقال عيسىء وعن ابن 
القاسمء عن مالك: هى ثلاث فى المدعول بهاء وواحدة فى التى لم يدل بهاء ولا ينوى فى 
شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة» والتورى» والشافعى: إن أراد يذلك الطلاق» فهو ما أراد من 
الطلاق» وإن أراد أقل من ثلاث فهر رجعى عند الشاقعى» وعند الكوفيين بائن» وإن لم يرد 
طلاقاء فليس بطلاق. قال أبو عمر: أصل هذا الباب فى كل كناية عن الطلاق ما روى عن النبى 
ويه أنه قال: للتى تزوحهاء فقالت: أعوذ بالله منك: قد عذب ,معاذ الحقى بأهلك: فكان ذلك 
طلانًا. وقال كعب بن مالك لامرأته حون أمره رسول الله وي باعتزالها: الحقى بأهلك: قلم 
يكن ذلك طلاقاء فدل يما وصفنا من عذين الخبرين على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النيقه وإفا لا 
يقضى فيها إلا.كا ينوى اللافظ بهاء فكذلك سائر الكنايات للحدملات للفراق» وغيره؛ والله 
أعلم. ومن الكنايات بعدما تقدم قول الرحل لامرأته: اعتدى وأنت حرة» أو اذهبى» فانكحى من 
شعت» أو لست لى بامرأة» أو قد رهبتك لأهلك؛ أو خليت سبيلك؛ أو الحقى بأهلك» وما كان 
مثل هذا كله من الألفاظ المحئملة للطلاق. وقد اختلف السلف واللخلف فيهاء فواحب أن يسأل 
عنها قائلهاء ويلزم من ذلك ما نوادء وأراده إن قصده. وأما الألفاظ التى ليست من ألفاظ 
الطلاق» ولا يكنى بها عن الفراق: فأكثر العلماء لا يوقعون شيئًا منها طلاقاء وإن قصده القسائل. 
وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأى لففظلة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلى؛ واشربى» 
وقومى» واقعدى؛ ونحو هذاء ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه. والأصل أن العصمة المتيقنة 
لا تزول إلا بيقين من نية» وقصدء وإجماع على مراد الله من ذلك. وهذا عندى وجحه الاحتياط 
للمفتى» وبالله التوفيق. 


التكاحء ولو حلف عند طلاقه لم يقل فيه: وخاطب من الخطابى» وإنها يقال فيه أنه 
رجل أجنبى» وقد تقدم من قول ابن الماحشون وسحنون أنه عند إرادته للتكاح. 

فصل: وقوله: ولأنه لا يخلى المرأة التى قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا ييرئها إلا 
ثلاث نطليقات والتى لم يدخبل بها يخليها ويبرئها ويبينها الواحدةع؛ يقتضى قوله هذا أن 
المراد بقوله: «البينونة والإخلاءن أن لا يكون له عليها رجعة» سواء كان ذلك ثلانًا أو 
واحدة. 

ويحتمل أن يريد به قطع العصمة بالنية» ولما كان عدم الرجعة لا يصح فى المدحول 
بها بدون الثلاث» حمل على الثلاث» ولم يحمل قوله على واحدة وإن ادعاها؛ لأن لفظله 
لا يصح استعماله فى الواحدة فى حق المدخول يها. 

فأما غير المدخول بهاء فإنه يحتمل أن يريد به قطع العصمة؛ وذلك لا يكون إلا 
بالثلاث» ويحتمل أن يريد به طلاقا لا تتعقبه رحعة وإن لم يقطع العصمة لكنه لما كان 
أظهر من جهة اللفظ فى قطع العصمة حمل عليه إن لم يكن له نية, فإن ادعى نية» 
استحلف على أنه أراد ما يستعمل فيه هذا اللفظ» وإن كان فى غيره أظهرء والله أعلم. 

ويجب على هذا أئه إذا قال فى الخلع: طلقتك بائنة» أنه يقبل منه أنه أراد واحدة فى 
المدعول بهاء ويستحلف على ذلك إن أراد ابتداء نكاحها؛ لأن امتناع الرجحعة يوجد فى 

مسألة: فهذا مقتضى قول مالك فى البائن والخلية والبرية» والبائن فى كلام العرب 
يستعمل يمعنى البعيد؛ فيقال بان فلان من ذلك» ويستعمل يمعنى الإبانة بالقطع يقال 
ضربه فأبان يدهء إذا قطعهاء فلم ببق شيمًا متها. 

وعلى أى الوجهين حملنا البينونة فى الطلاقء» اقتضى ذلك إبطال الرحعة والمنع مسن 
ابتداء التكاحء وذلك أن بعدها عنه لا يريد به تقارب أحسامهماء وإنما يريد به بعدها 
عن عصمته وزوجيته؛ فهو أظهر فى انقطاع العصمة. 

وإن كان يحتمل أن يريد به بعدها عما كانت عليه» وذلك لا يكون إلا بأن لا تكون 
نه عليها رحعة؛ فهى قريب مما كانت عليه. 

وإن قلنا إن معداه القطع فإنه أيضًا لا يوجد هذا المعنى إلا باتقطاع الرجعة أو 
بانقطاع العصمة. وأما الرجعية: فإن الاتصال يينهما موجودء فإذا أيانهاء شم ادعى 
الرحعية لم يكن له ذلك. 


مسألة: ونا من توي الطلاق نولم بلعل يحتى و جملةه فلا فلو أن يقترن نه كثابة أو 
إشارة أو لا يقترن به شىء» فإن اقترنت به كتابةء وذلك أن ينوى إيقاع الطلاق بكتابة» 
فإنها طالق بذلك. وقال عطاء: ومن كتب الطلاق» ولم يلفل بشىءء فليس بطلاق. 

والدليل على صحة ما نقوله أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وإظهاره بالكتابة 
كإظهاره بالنطق كلففله بالتوحيد يكتبه من لا يقدر على الكلام؛ ذإنه يقضى له به. 

فرع: وإذا كتب الطلاق على غير عزم؛ فله تركه ما لم يخرحه عن يذه أو شهد 
عليه؛ فإن أخرحه عن يده على وجه الإرسال به إلى الزوحة» فهو إنفاذ له كالإشهاد به 
وسواء كتب أنت طالق» أو إذا جاءك كتابي فأنت طالق» قاله مالك. 

فرع: فإذا كتب ولم يشهد به ولم يخرجه عن يده؛ فإن له رده ويحلف أنه ما أراد 
إنفاذ الطلاق . 

ووحه ذلك أنه يكتبه على وحه الارتياب فيه أو على وجه التهديدء فيحلف لما 
احتمل أنه لم يكتبه إلاعلى وجه الطلاق. 

مسألة: وإن نوى الطلاق» وأشار به لزمه الطلاق. 

فرق: ولا فرق بين إظهاره بالكتابة أو .إظهاره بالنطق» سواء أشار بيده أو رأسهء قال 
مالك: واحتج فى ذلاك يقوله تعالى: إأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمراك [آل 
عمران: :.]4١‏ ولأن طلاق الأخمرس إنما يكون بالإشارة. 

ووجه آحرء وهو أن الإشارة عبارة عما نواه منه كالنطق. 

مسألة: فإن لم يقترن به كتابة ولا إشارة» ففى كتاب ابن المواز» عن مالك: من طلق 
ثلانًا على ذلك؛ فلا شىء عليه. وروى أشهب عن مالك فى العتبية: يلزمه ذلك. قال 
ابن عبد الحكم: وليس بشىء. 

وجه الرواية الأولى ما روى عنه ويك أنه قال: دوإنا لارئ مانوى»"» وهذاقد 
نوى الطلاق» قوجب أن يكون له. 

ووجه ثان وهو أن ألفاظ الطلاق إذا لم يرد يها طلامًا لا يكون طلاقاء وإما يوقع 
عليه الطلاق؛ لأنا لا تعلم صدقه فى أنه لم يرد الطلاق: فنحمله على مقتضى لفظظله. وقد 
(*) أخرجه البخارى حديث رقم .١‏ مسلم حديث رقم 1907. الترمذى حديث رقم 151417. 
النسائى حديث رقم ه/. أبو داود حديث رقم 1701 ابن ماجه حديث رقم 41117. 


أجمعدا على أنه إذا أراد بها الطلاق» وقع بها الطلاق, فدل ذلك على أن الاعتبار بالنية 
دون اللفظ, 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه يك أنه قال: وإن الله تحاوز لأمتى عما حدثت ينه 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به 

ومن جهة المعنى أن النية.مجردها لا تقسوم مقام القول والعمل» وإن افتقر القول 
والعمل إلى نية كالصلاة وتكبيرة الإحرام والقراءة وغير ذلك من الأقوال والأفعال 
والعيادات. 

مسألة: ومن قال لامرأته: كلى واشربىء من الألفاظ التى لا تستعمل فى الطلاق 
حقيقة ولا مجارّاء فقد قال مالك: يلزمه الطلاق. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يلزمه 
طلاق. وقال بعض أصحابنا: إن هذا مبنى على أن حرد النية يقع به الطلاق. 

ومذهب ابن القاسم يقتضى أنه لا يقع الطلاق فى هذه المسألة ممجرد النية» وإنما يقع 
.ما قارن النية من اللفظء ولذلك روى عن مالك فيمن أراد أن يقول: أنت طالق: فقال: 
كلى واشربىء أنه لا يلزمه شىء؛ وإن كان قد وحدت النية. 

ومعنى هذه المسألة أنه قد وجد منه لفظ قصد به إلى إيقاع الطلاقء فلزمسه الطلاق. 
أصل ذلك إذا تلفظ بكنايات الطلاق. 

##و* 
ما يبين من التمليك 

1١‏ - مَاِك أنه بَلََهُ أذ رَحُلا حاء إلى عبد لله بْن عُمَرٌ فَقَالَ: يا أبَا عبد 
00 إنى حتل أ الى فى بيهء لاف شن مَادَا َّى؟ ثَقَالَ ناه 

بن عُمَرّ: أرَاهُ كما فَالَت. قَقَالَ لرّحُلُ: لا تَفْمَلْ يا أنا عبد الخْمَن» قَقَالَ البرك 
طق شن أ لشت أنت الى فعلنه. 


الشرح: التمليك المذكور هو أن بملك الرحل امرأته أن تطلق نفسهاء وذلك بأن 


[ه أخرحه البخارى حديث رقم 4. مسلم حديث رقم /1710. النسائى فى الصغرئ 
حديث رقم 88 8. أبر دارد حديث رقم 504. ابن ماحه حديث رقم .٠8١4.‏ أحمد فى 
السند حديث رقم ١47/ا,‏ 

111748 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١417 


كتاب الطلاق الوم لمعه ابا جل مو 100 الاو الو 1 وام و الات 
يقول لها: قد ملكتك أمركء أو يقول لها: أمرك بيدك. وفى كتاب ابن المواز: وكذلك 
قوله: قد ملكتك. وإن لم يقل: أمرك ولا نفسك؛ وكذلك قوله: طلاققك إليك أو 
بيدك, 

قال ابن القاسم: أو قال لها: أمرك بيدك إن شعت. أو أنت طالق إذا شعت» فهذا 
كله تمليك محضء ويشبه أن يكون هذا السائل الذى سأل ابن عمر؛ رضى الله عنه. قال 
لامرأته: أمرك بيدك؛ لأن ذلك مقتضى قوله: وجعلت أمر امرأتى فى يدها. 

فصل: وقوله: وفطلقت نفسهاء يقتضى أنها حاويته؛ تقول: طلقت نفسىء إلا أن 
المشهور من المذهب أن المرأة تسأل عما أرادت بقولها: طلقت نفسى. وقد روى عن 
ابن القاسم: لا تسأل» وهى واحدة فى التمليك. قال محمد: وهو أحب إلى. 

وجه القول الأول أنها تسأل للا تدعى أكثر من واحدة» فتناكر أو فضى. 

ووحه القول الثانى أنها إن ادعت أكثر من واحدة لم يقبل قولها؛ لأن اللفظ كثيرًا 
ما يستعمل فى الطلقة الواحدة, فإذا أطلقت هذا اللفظ الذى يستعمل غالبًا فى الواحدة 
لم تقبل دعواهاء أنها أرادت أكثر من واحدة؛ لأن ذلك استعناف دضوى منهاء كما 
قالت: طلقت نفسى واحدة: ثم قالت: أردت أكثر من ذلك أو أزيد الآن على ذلك. 

فرع: وهكذا كل لفظ لا يستدل به على الثلاث؛ لأنه يحتمل غيره؛ فإن المرأة تسأل 
عما أرادت بذلكء قاله ابن القاسمء وقد تقدم الخلاف فى ذلك يا يغنى عن إعادته. 

وقد روى ابن حبيب؛ عن ابن القاسم فى المملكة تقول: قد طلقتك. هى واحدة؛ إلا 
أن تريد المرأة أكثر من ذلك كقول الرحل: لها ذلك» فنبت القولان لابن القاسمء والله 
أعلم. 

مسألة: وأما إن قالت: قبلت نفسىء أو اخترت نفسىء أو طلقت نفسى ثلاّاء أو 
بنت منكء أو حرمت عليك» أو يرئت منكء فإنه محمول على الثلاث»: ولا تسأل المرأة 
عما أرادت؛ لأنها لو قالت: أردت أقل من ثلاثة فى المدخول بهاء لم تصدق فيه؛ رواه 
ابن القاسمء وهذا اللفظ الذى لا يحتمل إلا الطلاق» وكذلك قولها: أنا منسك حلي" أو 
برية» أو بائن» وأنا عليك حرام وهذه الألفاظ كلها قد تقدم القول فيها. 

فأما قبلت نفسى» وحملها على الثلاث: فإنه حمل ذلك على أن قبولها لنفسها قبولها 
لملك نفسهاء وذلك لا يكوث إلا بواحدة قبل البناء أو بئلاث بعد البناء» فلذلك حمل من 
قولها على الثلاث» فلم تصدق بعد البئاء على أنها أرادث به واحدة. 


وقد روى ابن اللوازء عن أشهب: أن لها تفسير ذلك بالواحدة عنزلة «قبلت أمرى»» 
ولا يراه طلامًا حتى توقف؛ ولم يره مثل: أخذت نفسى. 

مسالة: وهذا إذا لم يكن ملكها على عوض» فإن ملكها على عرض أعطته إياى قفى 
الممسوط من قول مالك: إن قالت له: برئت منك؛ أنها واحدة؛ لأته خلع؛ وهى مثشل 
التى لم يبن بهاء فإن أراد أن ينكحها نكاحًا جديداء أحلف بالله ما وليتها من أمرها إلا 
واحدة؛ وإنما معنى ذلك أنه ملكها بلفظ محتمل؛ وناكرهاء فتكون يائئة لأحل العوض. 

مسألة: فإن قالت: حليت سبيلك؛ ففى كتاب ابن حبيب» عن ابن القاسم: أن قولها 
له: قد حليت سييلك» أو فارقتك» كقوله ذلك لها؛ لأن ايقداء ذلك منه يحمل على 
طلاق السنة. وهى واحدة حتى يريد أكثر من ذلك 

وأما هى فمملكة, فكانت إجابتها عن الفراق» فهو على البتات حتى يريد واحلة 
والخلاف بيتهما فى الأصل» وذلك أن ابن القاسم يرى فى الزوج يقول لزوحته: ليت 
سبيلك؛ هى ثلاث حتى ينوى أقل من ذلك» فعلى هذا لا فرق بين أن يقول ذلك الزوج 
لها أو تفوله الزوجة للزوج. 

وقول أصبغ مبنى على رراية ابن وهبء عن مالك: أن قول الزوج للزوجحة: ليست 
سبيلك: واحدة حتى ينوى أكثر من ذلكء فلذلك أمكن أن يفرق. بين قول الزوج 
والزوجة. 

وإما فرق بينهما مع هذا الأصل بأن الزوج ملك الطلاق بالشرع؛ فكان له أن يوقع 
منه ما شاىء بل هو مأمور أن يفرقه: واللفظ لا يخالف ذلكء, فلذلك قبل منه: أردت 
واحدة,. 

وأما الرأة» فإن الروج ملكهاء ولم يستنن قليلاً من كثير فكان الظاهر أنه ملكها 
جميع الطلاقء ولذلك يستحلف إن ناكرء فلما جاوبته بالفرقة» كان مقتضى ذلك إيقاع 
جميع ما ملكها إياه. 

مسألة: فأما إن كان لنظ يحتمل الطلاق وغيره مشل أن تقول: قبدت أمرىء ماد 
قالت: أردت به قبلت ما عل لى من التمليك أو الخيار: قبل ذلك منهاء ثم قيل لها: 
طلقى بعد ذلك أو ردى. 

وإن قالت: أردت بقولى: قبلت أمرىء الطلاق» سئلت ما أرادت من الطلاق. 


21 الحم ا م انو 
فيحتاج فى هذا إلى سؤالين لما كان اللفظ محتملاً للطلاق وغيره» ثم تسل مرة أخرى 
عن قدر ما أرادت من الطلاق؛ لأن ما تلفظت به يحتمل من الطلاق الواحدة أو أكثر. 

مسألة: فإن قالت: قد قبلت» لم تزد على ذلك. ثم قالت بعد الافتراق من المجلس: 
لم أرد إلا أن أنظر وأستخبرء كان لها أن تقضى الآن بواحدة: قتازمه أو بأكثر من 
ذلك؛ فيكون لها المناكرة؛ لأن لفظ وقبلت» عتمل. 

فرع: فإن قالت بعد الافتراق لم أرد شيئاء لم يقبل. 

مسألة: وسواء أضافت الطلاق إليها أو إليه» فقالت: طلقت نفسىء أو طلقمك» أو 
أبنت نفسى أو أبنتك؛ لأن إضافة الطلاق إلى جهة الزوج كإضافته إلى جهة الزوجة كما 
لو أوقعه الزوج. 

فصل: وقول ابن عمر» رضى الله عنه: وأراه كما قالت»» يريد أن ما قالت يلزمه 
على حسب ما أورده هوء لكن ذكر أنه جعل أمر امرأته ييدهاء وهذا تمليك ممضء ثم 
ذكر أنها طلقت نقسهاء وهذا أقل ما يلزمه به طلقة واحدة ولعل السائل والمسئول قد 
جرى متهما ما فهم يه هذا المعنق. 

وقال الشافعى: التخبير والتمليك بهذا اللفظ دون لفظ الطلاق» وليس بشىء إلا أن 
ينوى به الزوج الطلاق» فيكون ما نوى منهء وإن لم يرد به الطلاق؛ وقالت هى: قبلدت 
نفسىء أو اعترت نفسى» فليس بشىءء وهذا القول لم يتقدمه فيه سلفء وهو مبنى 
على قوله أن قول الزوج قد ملكتك أمركء وأمرك بيدك؛ من كنايات الطلاق» وكذلك 
قولها: قبلت نفسىء من كناياته من جهتهاء فإذا قالا جميعًا: أردنا به الطلاق» وقع 
الطلاق» وإ قال أحدهما: لم أرد بقول طلاقاء فليس يطلاق» وإن قال الآخر: أردت 
الطلاق. وقد مضى الكلام على كتايات الطلاق يما يغنى عن إعادته. 

مسألة: وهذا إذا كانت المملكة ثيبًا محجورًا عليها أو غير محجور عليها؛ لأن الحجر 
لا تأثير له فى الطلاق» ولذلك ينفذ طلاق السفيه المحجور عليه وكذلك إذا كانت 
يكرًا يالعَاءِ لأن البكر البالغ يلزمه طلاقها. 

وأما الصغيرة» ففى الموازية» قال أشهب وعيد الملك فى الصغيرة» تخير فتختار 
نفسها: ذلك لها. وقال: ذلك لها إذا بلغت فى حالها. قال ابن القاسم: يريد بلغت حد 
الوطع. وروى عيسى» عن ابن القاسم: إذا بلغت ميلقا تعرف ما ملكت أو يوطأ مثلهاء 
فذلك لازم 


وقال عبد الملك فى المجموعة عن المغمورة يخيرها زوجهاء وهى مفيقة» فتخمار 
نفسهاء وهى مغمورة: أن قضاءها غير حائز» ولو خيرها مغمورة» فاختارت نفسها جاز 
قضاؤها. 

وكذلك لو ملك صبيًا أمر امرأتى جاز ما قضى به عليف إن كان يعقل ما جعل إليه 
وما يجيب به. قال اين سحئون» عن أبيه: وكذلك إذا جعل أمرها بيد امرأة أو ذمى. 

فصل: وقول الرجل: دلا تفعل يا أبا عبد الرحمن»» على سبيل الكراعية لما أفتاه بيه 
والحرص على أن يعيد نظرًا لعله يخالف ما قد رآهء فقال عبد الله بن عمر: وأنا فعلتى 
أنت فعلته»؛ يريد بذلك لا صنع لى فى ذلك؛ وإتما قولك وعملك أدى إلى ما أفتينك 
به؛ لأن الفتوى إنما هى بحسب سؤال السائل؛ وما يقوم له من القول والعمل. 

ل د ل 
مَأ مهاه فَالْقَضَاءُ ما قَضَت بد إلا أن يُنكرَ علَيْهَا ئ فِيَمَول: ل رد إلا وَاحِدَهٌ 
يلها على َك ركو انكل هاما حَائا فى عِليها. 

الشرح: قوله. رضى الله عنه: دإذا ملك الرجل امرأته أمرهاء فالقضاء ما قضت», 
لا يخلو أن تكون المرأة مكلفة أو غير مكلفة» فإن كانت مكلفة:» لزمه ما قضت به. 

وإن كانت غير مكلفة» فلا يخلو أن تعقل التمليك أو لا تعقله فإن عقلتهء ففى 
الموازيةء عن مالك فى الذى يخير زوجته قبل أن تبلغ» وقيل البناءء فاختارت نفسهاء فهو 
طلاق. 


قال اين القاسم: يريد إذا بلغت حد الوطء. ٠‏ وروى عيسى» عن ابن القاسم: إذا 
بلحت ملفا عرف ما ملكي قال عبد الملك وسحنون: وكذلك لو حعل أمرها بيد 
صبى. 

مسألة: ومن خير امرأته» وهى مغمورة» حاز قضاؤها عليه؛ لأنه رضى يذلك لتفسه. 
ولو كانت مفيقة» ثم أصابها ذلك؛ لم يلزمه قضاؤعاء قاله عبد الملك فى المحموعة. 

ووحه ذلك أنه إنما رضى قضاءها على ما علم من حالها وعقلهاء فلما ذهب ذلك» 
لم يلزمه ما قضت على غير تلك الصفة. 
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فصل: وقوله: «القضاء ما قضت بهه. يريد أن لفظ التمليك يقتضى ذلك؛ لأن 
ظاهره تمليك نفسهاء وذلك لا يكون إلا بالطلاق» نقد فهم من هذا اللفشظ وضع 
الطلاق بيدها كما لو وكل أجنبًا على طلاقهاء وإذا كان ذلك للعلوم من لفظ التعليك 
وجب أن يثبت يثبت حكمه كما لو تلفظ فى ذلك بلفظ الطلاق؛ لأن هذه العيارة موضوعة 
لتفاهم بها المعانى. 

فإذا كان اللفظ يفهم من تمليك الطلاق ما يفهم منه إذا ورد بلفظ الطلاق؛ وحب 
أن يكون حكمه فى الحالين سواءه فلا يقبل منه: إنى لم أرد تمليك الطلاق كما لا يقيل 
ذلك منه إذا تلفظ بالطلاق؛ ولأن العجمى يكن أن يعبر عن ذلك بلسانه» وإن لم يكن 
فيه لفظ طلاق» ويلزمه حكمه فى التمليك والطلاق المبتداً. 

وكذلك الأخرس يفهم عنه هذا بالإشارة» وتساوى ذلك بلفظه به كسائر الأحكام 
من الندب وغيره. 

قال ابن المواز: وأححذ مالك بقول ابن عمر: إن القضاء ما قضت إلا إن تناكرء وهنا 
يقتضى أيضا أنها إن ردت التمليك؛ أنه لا يقع به طلاق؛ لأنها قضت بالبقماء على 
الزوحية. 

وقد روى ابن المواز أن مذهب ربيعة فى التمليك هى واحدة؛ قبللت أو ردت. قال 
مالك: وما أدرى من أين أذهء وقد اختار أزوا ج النبى يك المقام؛ فلم يكن ذلك فراقًا. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن من وكل على الطلاق: فلم يوقعه الوكيل» لم يلزمه 
الطلاق» فكذلك هذا. 

فصل: وقوله. رضى الله عنه: وإلا أن ينكمر عليها الزوج فيقول: لسم أرد إلا 
واحدة»ء وذلك أنه لا يخلو التمليك أن ينوى به واحدة أو أكثر من ذلك أو لا ينوى 
شيئاء فإن نوى واحدة أو اثنتين» فقضت ما تواهء لزم ذلك» ولم يلوم أكثر من ذلك؛ 
لأنه قد ملكها طلقة واحدة وأوقعتهاء فلزمه ذلك ولم يلزمها آكثر من ذلك؛ لأنه لم 
يوحد مته تمليك لما زادء ولا منها رضى يذلكء ولا إيقاع له. 

مسألة: : ويكون له الرجعة» وبه قال الشافعي. وقال أيو حنيفة: يقع طاقة واحدة 
بائئق» إلا أن ينوى ثلاناء فيكون ثانا 

والدليل على ما نقوله أن هذه جهة لوقوع الطلاق» فكانت واحدة رحعية كجهة 
الزوج. 


مسألة: فإن أوقعت ثلاناء وهو قد نوى واحدة؛ لزمته واحدة» ولم يلزمه أكثر منهاء 
وبهذا أخذ مالك؛ وهو قول عبد الله بن عمر؛ أن له أن يناكرها. وروى عن على بن 
أبى طالب وسعيد بن المسيب؛ رضى الله عنهما: أن الأمر على ما قضتء ولا ينفعه 
المناكرة. 

والدليل على صحة ما قلنا أن الطلاق إنما صار بيدها يجعله ذلك إليها وتفويضه؛. 
والذى جعل إليها طلقة واحدة وما بعد ذلك من الطلاق لم يجعله إليهاء فلم يكن لها 
إيقاعه كالواحدة قبل أن يجعل ذلك إليها. 

مسآلة: وإن ملكها ثلاناه صرح بهاء فأوقعت واحدة: فلا يلزمه شىء؛ فى رواية ابن 
القاسم. وقال الشافعى: يلزمه الطلقة؛ وهى رواية مطرف عن مالك. قال مالك: ولو 
قال لها: قد ملكتك البتة فأوقعت واحدةء لم يكن ذلك شيئاة لأن البعة لا تتقسمء 
والثلاثة تنقسم, من ثمانية أبى زيد. 

وحه الرواية الأولى أن ما جعله إليهاء وقصرت عنهء لم يلزمه ذلك؛ فإذا الزمناه 
الواحدة؛ لم يككن فى ذلك موافقة لما جعل إليها؛ لأن النلاث لم توقعها الزوجة: فلم تقع 
والواحدة لم يجعلها الزوج إليهاء فإذا أثبتنا حكم الواحدة» أثبها ما يخالف ما جعله 
الزوج إليها. 

وإذا جعل إليها الولحدة وطلقت نفسها ثلانّاء فقد وافقئه فى الواحدة؛ وما زادت 
على ذلك مما لم يجعله إليها يبطل؛ ويثبت ما جعله إليهاء فتوجد الموافقة لما جعله إليهاء 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إن لم يصرح بالثلاث» وإتماقال لها: أمرك بيدكء فطلقت نقسها 
واحدة؛ فقال: لم أرد إلا التمليك فى الثلاث؛ فإنه لا يقبل منهء وتقع طلقة رجعية, 
ويكون أملك يما قاله. 

ووجه ذلك أن التمليك منه قد وجدء وعو يحتمل الواحدة: ولذلك لو طلقت نفسها 
ثلماء وادعى واحدة لكانت واحدة».فإذا أوقعتها الزوحة: فقال: لم أرد ثلا لميقبل 
معنف وكان ذلك مته على وجه الندم؛ والله أعلم. 

مسألة: .ومن قال لامرأته: أمرك بيدك» فقالت: قبلتء ثم قال: أردت بالتمليك البق 
وقالت هى: أردت واحدة؛ قفى المبسوط عن مالك: هى ثلاثء إلا أن تقول: قبلت 
واحدة. 


ومعنى ذلك؛ والله أعلمء أنه لما فسر قوله بالفلاث. وقالت هى: قبلت. وكان ظاهر 
ذلك قبولها ما حعل إليهاء لزمه ما أقر أنه جعل إليها فعله» ولم ينفعها تفسير مانوته 
بالواحدة» وهى تحتمل الثلاث مع مطابقتها لما جعله بيدها. 

فصل: وقوله» رضى الله عنه: «ويقول لم أرد إلا واحدة:؛ يعنى أن مناكرته لها أن 
يقول: لم أرد إلا واحدة» فهذا يحلف على قوله أنه لم يرد إلا واحدة. 

قال محمد: يحلف مكانه؛ لأن له الرجعة مكانه. فإِن لم يكن بهاء فلا تلزمه اليمين؛ 
لأنها قد بانت منهء فإذا أراد نكاحهاء حلف على نوىء» ولا يحلف قبل ذلك؛ إذ لعله لا 
يتزوجهاء وهذا الذى قاله محمد عندى هو ليحكم له الآن بأن طلاق التمليك رجعى. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى إذا أراد أن يرتجعهاء وأما إن لم يرد أن 
يرتجحعهاء فيجب أيضًا أن لا يلزمه يتعجيل اليمين؛ إذ لعله لا يرتحعها. 

مسألة: فإن أبى أن يحلف» ففى المبسوط عن القاضى أبى إسحاق فى الذى يناكر إذا 
أبى أن يحلف: ألزم الثلاث على الأصلء؛ قسال: ومعناه أنه قد ملك؛ قهو على أصل 
الطلاق» إلا أن يقول: أردت بعضه ويحلف. 

فهذا على قول محمد بن الموازء فعلى هذا القول يومر فى العدة باليمين» فإن أبى» 
قضى عليه بالثلاث» وبعد العدة لا يعرض له حتى يريد التكاح. 

فإذا أراد ذلك استحلف, فإن حلفء وإلا قضى عليه بالثلاث» وكان الأظهر عندى 
تأخير اليمين عنه إلى أن يريد الرجعة فى العدة أو النكاح بعد العدة؛ لأن اليمين إفاهى 
لاستباحة المراجعة» فإذا أراد أن يربحع أمر بها لاستباحة الرجعة. 

فإن لم يحلف. منع المراجعة» وكان حكمه بعد ذلك حكمه قبل اليمين» ولو اقتضى 
نكوله الحكم عليه بالنلاث لوحب أن يكون ذلك عند المناكرة» والمنع لها من إيقاع ما 
أوقعته؛ لأن ذلك وقت التخاصم فيه وإبطال ما ادعته وإثباته» والله أعلم وأحكم. 

# # ا 
ما يجب فبه تطليقة واحدة من التملبك 
- مَالِك» عَنْ سَعيد بن سُليْمَاك بن ريد بن ابسو عَنْ خارحة ابن زد 
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رعس مت مهواو 


بي لسر م 
ينا تَنْمَعَانَ َقَالَ لَهُ َيْدُ: ما شأنك؟ قَقَالَ: ملكت اثرَأبى أَثْرّهَاء تقاركتى» 
فَقَالَ لَّهُ زيِدٌ: ونا شتلك على قلق 36: الْقَدنُ فَقَالَ رَيْدَ: ارْتَحعْهًا إن شِنْت 
ما هِىّ وَاجدَة 5 وأنت ت ملك بها 

الشرح: قوله: وإن محمد بن أبى عتيق أتى زيد بن ثابت؛ وعيناه تدمعانى يتتضى عا 
بعده فرط ندمه وتأسفه على فراق امرأته» وذلك يقتضى اعتقاد أنه لا رجعة له عليها إما 
لأنه طن أنها واحدة بائئة أو أنها ثلاث؛ ولو اعتقد أن له عليها الرجعة لراحعهاء ولم 
يحتج إلى ذلك لما قعل بعد ما أمره به زيد بن ثابت وأرشده إليه. 

فقال له زيد بن ثابت: دما شأنكء, لما رأى به من البكاء والندم؛ فأخيره أنه ملك 
امرأته ففارقته» وأن ذلك الموجب لما رأى له من البكاء والجزعء فقال زيد: ونا حل 
على هذا؟», يجتمل أنه أراد به توييخه على مافعله وتهديده فيه حتى لا يأتيه مر: 
أخرى. 

ويحتمل أن يكوت أراد سؤاله عن سبب هذا لئلا يكون الحكم يختلف ياختلاف سبية» 
وإن كان ملكها بعوض أو بغير عوض» فلما قال: «القدر»؛ ولم يكن ثم سبب يظهسره» 
أحابه عن مسألته. 

فصل: وقول زيد: «ارتجعها إن شعت, فانما هى واحدة, وأنت أملك بهاوء روى ابن 
الوا عن أشهبء قال مالك: لا آخذ يحديث زيد فى التمليك؛ ولكنى أرى إذا ملك 
امرأته أن القضاء ما قضتء إلا أن ينكر عليهاء فيحلف كما قال ابن عمر 

ويحتمل قول مالك هذا أن يعلم أن يكون علم مذهب زيد أنها لا تكون إلا واحدة» 
وإن أوقعت أكثر من ذلك على كل حمالء ويحتصل أيضًا أن يكون مالك قال: يريد 
يذلك إنى لا أقول بظاهر اللفظ على الإطلاق لقوله: «ففارقسى»؛ والفراق عند مالك 
فى بعض الروايات يقتضى أكثر من الواحدة. 

والحديث يحتمل أن يكون ذكر فراقًا على غير لفظ الفراق» وأنها فارقنه يطلقة 
واحدة» ويحتمل أن يكون ملكها طلقة ؤاحدة بتصريح, قلا يازمه ما زادت؛ ولا يلزمه 
فى ذلك يمين؛ فلذلك قال له: وارتجعها»» فيكون ذلك موافقًا لقول مالك؛ لأن اليمين 
إما يختاج إليها إذا كان لفظه عتملاً وأوقعت المملكة أكثر من طلقة؛ وإفنا كان جزع 


كتاب الطلاق 00 
ابن أبى عتيق على هذا التأويل فرقا من أن تكون واحدة بائئةء وعلم من غخالنتها له أنها 
إذا ملكت نفسها لم تعد إليه. 

٠‏ - ماك عَنْ عب رحن بن الاي عد عَنّ أبيه أذ رَحُلا يِنْ تقِيف 
ملك امْرَأنَةُ أمْرَهَاء فَقَالت: : نت الطُلاق 0 َم قلَ: : أن الاق فَقَالَ: 
يفيك الْحَجَنُ م قَلَتْ: أنت الطلاق قَقَالَ: بفيك الْسَحَنُ فَاخِيَصّمًا إِلَى مَرْوَانَ 
ابن الْحَكم فَاسْتَحْلفَةُ ما ملَكَهًا إلا وَاحِدَة وَرَكُمَا ليْد. 

نك : قَالَ ل عبد الرّحْمَنِ: فَكَانَ الما سيم يُعْسبْهُ هَذا القَضَاءُ وَيَراهُ أَحْسّنَ ما 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَمِمْتُ فى ذَلِكَ وَأحه إلى 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرهاء فقالت: أنت الطلاقه» 
يقتضى إيقاعها الطلاق بأثر تمليكه إياها الطلاق؛ ولو أعرت قبول النمليك بالقول» فلا 
يخلو أن يوحد منها فعل يدل على الفراق أو لا يوجد منها قول ولا فعل. 

فإن وجد منها فى المجلس فعل يدل على الفراق مثل أن تخمر رأسها أو تأمر بتقل 
رحلها إلى عند أبويهاء ففى المبسوط من رواية ابن المعدل» عن ابن الماجشوث: إن فعلت 
من ذلك ما يبين ولا يجهل: فكأنما تملكت بالقبول. 

ووجه ذلك أن ظاهر هذا الفعل القبول للتمليك أثر الطلاق وأقل ما يحمل عليه 
القيول للتمليك. قال عبد الملك: فإن قالت بعد ذلك: أردت البتة» ألا ترى أنى قد 
حخمرت رأسى» وفعلت ما تفعله المحرمة» فإن له أن يناكرهاء ويحلف أنه ملكها إلا 
واحدة. وفى المجموعة عن ابن القاسم: لا ينوى الزوج. 

ووحجه ذلك أن ظاهر فعلها البينونة» فترك الإنكار عليها فى المجلس» يقتضى الرضا 
بالثلاث. وقيل عليه أن يحلف يمينا أرى؛ لأنه لم يفان أن اثتقالها أو ما فعلت يكون 
طلامًا يائنا. 

ومقتضى قول ابن الماحشون وسحئون وأصبغء أن ذلك يلزمه مع مينه, أنه لم يملك 
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إلا واحدة. وقال ابن المواز: مين واحدة جحزئه جلدميع ذلك فيهاء وهذا ليس يخلاف فى 
الظاهر. 

فرع: فإن فعلت هذا من تخمير الرأس» ونقل الثياب» شم قالت: لم أرد به طلاقّاء 
ففى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسين؛ عن أبى وهب: إن لم تكن اعقارت» فلا 
شىء لها. 

مسألة: فإن لم تفعل شيا أو فعلت ما لا يستدل به على الطلاق كالأكل والشرب» 
ففى كتاب محمد: إذا لم تفعل ما يستدل به على الفراق» ثم قالت: أردت الفراق ونوته 
فى المجلس» لم يقبل قولها. 

وقد اختلف فيه قول مالك. فقوله القديم: إنما لها ذلك ما دامسا فى مجلسهماء فإذا 
قاما من بجلسهما قبل أن تقضى شيعًا بعدء بطل التمليك» ثم رحع عن ذلك» وقال: لها 
ذلكء. ولا يزيل التمليك عنهاء إلا أن يمكن من الاستمتاع أو يوقفها السلطانء قتطلق أو 
ترد. قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلى. 

وجه القول الأول إما أن يكون توكيلا فله الرجوع عنه متى شاء؛ لأن عقد التوكيل 
غير لازم» فله الرجوع عنه متى شاءء وإن كان هية» فهو عقد لازمء فليس له الرحجوع 
عنه ما داما فى المجلس؛ لأنه وقت للقبول. 

ومتى قاما من المجلسء فقد تركت القبول» فيطل ما كان لها من ذلك» وهذا أشيه؛ 
لأنه لو كان حكمه حكم التوكيل لوجب أن يبطله بأثر التمليك: ولا حلاف نعلمه بين 
الفقهاء أنه ليس له ذلك بأثر تمليكه. 

وإثما اتلف الفقهاء فى جواز رجوعه عن ذلك بعد وقت يمكنها فيه القبول» ولم 
يظهر القبول» وتحن إنما نقول له ذلك ما لم يقوماء وإلى هذا ذهب الشافعى» ورواه ابن 
وهب عن مالك فى البسوط» ووجهه ما تقدم. 

ووحه القول الثانى» وهو اختيار أبى على بن خيران أنه طلاق معلق بصغة فليس له 
الرجوع عنه كما لو قال: إن دلت الدارء فأنت طالق. 

فرع: فإذا قلدا بالقول الأول: ليس لها ذلك إلا ما داما فى المجلسء فإنه لا ييطل 
ذلك بانقضاء وفت من بككنها فيه اختيار الطلاق» فلا يظهرهء وإنها لها ذلك عقدار ما 
جرت به العادة من الجلوس والارتياء فى الأمر والنظر فيه لما قدمناه أن حكمه حكم 
الهبة إن وعبها ما كان فى يده من إيقاع الطلاق. 


كتاب الطلاق 111 000 

فإن طال المجلس جحداء ورج عن المعتاد فى ذلك» قفى المدونة من قول مالك: أنه 
إذا طال المجلس عامة النهار» فعلم أنهما قد تركا ذلك» وخخرجا مما كانا فيه» إلى غيره» 
فقد بطل التمليك. وقال أشهب: ذلك بيدهاء وإن أقاما فى الملجلس. 

وجه القول الأول أن مجلس التعارض والأعذ فى مثل هبذا معتاد» فإذا طال المجلسس» 
وزاد على ذلك الزيادة البينة التى يعلم بها المخروج عن هذا الأمرء وترك النظر فيه بطل 
ما لها من القبول كما لو قامت من المجلش. 

ووحه الرولية الثانية ما احتج به أشهب من حديث ابن عمر أن ذلك لها ما داما فى 
الملجلسء ولأن المجلس» وإن طال» فإنها على الصفة التى أبيح فيها الارتياء لم تتتقل 
عنهاء وقد يحتاج هذا من النظر والارتياء إلى ما يزيد على مقدار المحلس المعقاد. 

فرع: فإذا قلتا إن لها ذلك فى المجلس ما لم يخرجا عما كانا فيه ويظهر تركهء فإن 
معنى ذلك الترك أن يأخذا فى كلام غيره. وأما أن تمنشط أو تسكت أو تعمل عملا 
فإن ذلك لا يكون قطعًا لثيارهاء روأه اين سحنونء عن أبيه. 

وهذه مسألة فيها نظر؛ لأن الترك لما كان فيه ققد يكون بالأعمال والنوم وطول 
المجلس المفرط الذى يظهر به الترك لما كانا فيه كما يكون بالأخد فى كلام غيره. 

فرع: وهذا إذا لم تجساوب بشىء عن التمليك» فأما إذا حاوبت» فقالت: قبلت 
أمرىء فعلى القول الأول» إنما ذلك مختص بالمجلس. 

قال مالك: يكون ذلك بيدها حتى توقف أو تمكن من نفسها؛ لأن قولها: قد قبلت 
أمرىء إن أرادت به الطلاق» فقد قضتء ويلزم ما قضت به إلا أن يناكرها فيما زادت 
على الواحدة. 

وإن قالت: أردت به قبلت ما جعل إلى من التمايك» ولم أرد به الطلاق» فقد قبلت 
ما وهبته بالمجلسء فجاز أن يوقع الطلاق أو يتركه بعد المجلس؛ لأن قبولها للهية قد 
وحد منهاء فتمت الهبة بالقبول فى المجلس. 

فرع: فإن قالت: قبلت أمرى فى المجحلسء ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث 
حيضء أو وضعت حملهاء ثم قالت: أردت بذلك طلقة واحدة, قبل قولها بغيريمين» 
ولا رجعة للزوج عليهاء قاله فى النوادر. 

ومعنى ذلك أن قولها: قبلت أمرى؛ يحتمل الطلاق» فإذا فسرته بالطلاق» قبل ذلك 
منهاء ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته به فى العدة. 


وإذا كان تفسيرها بعد العدةء فقد انقضى وقت الرجعة والزوج ضيع حقه حين لم 
يواقعهاء ويستفسر قولها قبل العدة ورضى بانقضاء العدة» وانقطاع مدة الرجعة؛ لأنه لم 
يرتحع فى مدة العدة. 

فرع: فإن قالت بعد أن وطنها: أردت بذلك الطلاق؛ فقى المجموعة عن ابن 
القاسم: لا تصدق؛ لأنه قد زال ما بيدهاء وإنا يصدق قولها مادام التمليك بيدها 
وإمكانها إياه من نفسها دليل على أنها لم ترد الطلاق» فلا يجوز لها أن تدعى الآن 
غيره. 

ولو كانت خالعته بعد قولها: ملكت أمرى» صدقت بعد ذلك أنها أرادت الطلاق؟ 
لأن فعلها لا ينافى ما تفسر به الآنء ويناكرها إن زادت على الواحدةء ورواه عيسى» 
عن ابن الققاسم. 

فرع: فإذا قالت: أردت الارتياء والنظر» صدقتء فإن زادت: الآن» فلا شىء علي 
وإن طلقت واحدة» كان له الرجعة» وإن زادت على ذلك» كاك له المناكرة. 

مسألة: ولو ملك رجل أمر ابرأته رجلأء ثم أراد الرجوع فيهء ففى المبسوط عن 
مالك: ليس له ذلك. 

وروى ابن حبيب؛ عن ابن الماحشون فيمن قال للختتته: إذا تكارت لابتتك» وخرجحت 
من القرية؛ فأمرها بيدك» فتكارت بها لتخرجها فأبى» وبدا لهماء قال: ذلك لف ولا 
شىء عليه 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك.عندى أن له الرحوع فى سبب التمليك» وهو 
بأن يمنع أمها الخروج بهاء ولو أحرحتهاء لم يكن له الرحوع فى التملينك»: والله أعلم. 

وقد قال القاضى أبو محمد: وهو مما انفرد به لا نعلمه لغيره أن للرحل إلى المرأة 
طلاقهاء وذلك على وحهين» أحدهما: أن يوكلهاء والآخر: أن يملكها على التوكيل به 
أن يرحع ما لم تطلق نفسهاء وفى التمليك ليس له ذلك إلا أن يبطل تمليكها. 

وقالل فى المعونة: إذا ملك الرجل امرأته طلاقاء فهو على وجهين؛ أحدهما: التمليك» 
والثانى: التوكيل. 

فرخ: فإن قال لها: أمرك بيدك إلى شهرء أو إلى أحل يسميه؛ ففى المدنية من رواية 
محمد» عن يحيى السبائى» عن مالك: لا يجوز أن يجعل الرحل الخيار لامرآته فى نفسها 


كتاب الطلاق 00010 اا 
إلى أحل بعيد يسميه؛ إلا أن يكون ذلك اليوم وما أشبهه؛ ويوقف عن امرأنه فى اليوم 
وشبهه حتى يرجع ذلك إليه أو يفارقه. 

فإن فعل» ففى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم أنه اختلف فيه قوله» مرة 
قال: إن لم يقض ساعتين» فلا خيار لها منها لأحل أو بعد. وقد قال: ذلك لها مالم 
يطأهاء ويوقف» والتوجيه فيه على ما تقدم. 

فرع: وإن جعل أمر امرأته بيد رحل؛ فقند روى ابن وهب؛ عن مالك فى المبسوط 
إتما ذلك له ما داما فى المجلسء فإن افترقا قبل أن تقضىء فقد كان يقول: ليس له ذلك 
بعد التفرق من المحلسء ثم رجعء فقال: أرى له ذلك مالم ترفعه إلى السلطان؛ أو 
توطأء وقرن ذلك بتمليك المرأة» فجعل فيها القولين على ما فى ثمليك المرأة» وقد تقدم 
فى توجيه ذلك أنه يحتمل أن يكون كالطلاق المعلق بصفة. 

قال القاضى أبو محمد: وهو توكيل. وقال أيضًا: إن حكمه مختص بهء ويخالف سائر 
حكم التوكيل. 

فإذا قلنا إنه طلاق معلق بصفة. فإنه يخالف تعليقه بدحول الدار أو أكل الطعام أو 
لباس الثوبء فإن تعليقه بأحد هذه الصفات يتأبد» وتعليقه على وجه تمايك الزوج أو 
الأحنبى لا يتأبد» وإنما يختص بالمجلس على أحد القولين» وعلى القول الثانى لها إسقاط 
ذلك بتمكينه من الاستمتاع أو رد ذلك. 

وإذا قلنا إنه.كتزلة التوكيلء فإنه يخالف التوكيل؛ فإن التوكيل عقد جديد؛ له رده فى 
المجلس قبل إبقاء ما وكل عليه. وإذا قلنا إنه تمليك يخالف حكم التوكيلء فإنه يلزم أن 
يبين معناه» وكيز بينه وبين التوكيل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عتدى فى ذلك أن التمليك إفاهر 
لها فى إيقاع الطلاق وتعليقه باخعتياره ومشيئته: ومعنى التوكيل الاستناية له فى إيقاعه 
دون تعليق ذلك .كشيئته واختياره. وقد بسطت القول فى سنن هذه الؤجوه وتغليلها فى 
شرح المدونة ما يغتى الناظر فيه: إن شاء الله تعالى. 

هسألة: وهذا إذا كان غناطبًا لها بالطلاق» فإن أرسل به إليهاء فلم تحب بشىء حتى 
انصرف عنها الرسول» ققد روى ابن الموازء عن مالك: ذلك بيدهاء وليس بحضور 
الزوج إلا أن يتطاول الزمان» ويظهر من أفعالها ما تفعله الراضية بالزوج؛ وليس هذا 
عنزلة المشافهة بالتخبير؛ لأن مشافهة الزوج بذلك تقتضى الحواب وقد يرسل إليها ما لا 


قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: وفى هذا عندى نظرء فإن إخبار الرسول لها 
بالتمليك كإخبار الزوج؛ وقد يخبرها الزوج بالتمليك» ولا يقتضى بذلك جوايا 
كالرسول. 

وإنما يتعلق يذلك أنها قد تور لواب لتوصله إلى الزوج مع غير الرسول كما تريد 
أن تؤخره عن الزوج حتى ترسل به إليه. والصواب عندى أن توجيه القولين على ما فى 
تمايك الزوج. 

مسألة: وهذا كله إذا قال لها: أمرك بيدك» وأما إن قال لها: أمرك بيدك إن شعتء 
أو إذا شغت؛ ففى كناب ابن المواز: ذلك كله واحدء وذلك بيدهاء وإن اقترقا من 
المجلس قبل أن يقيد ذلك يجواب» وضعف هذا أصيغ فى «إن شكت». 

فصل: وقوله لما قالت له: أنت الطلاق فى الثانية وبفيك الحجرعء.؛ إنكار للطلقة 
الثانية» وإنما سكت فى الأولى؛ لأن تمليكه يقتضيهاء فلما زادت على ما اعتقد من 
الطلاقء أنكر ذلك عليهاء فهذا حكم الناكرة أن يكون متصلاً بقولها على ما يجوز أن 
يكون حوابًا لقولهاء قاله مالك فى المبسوط. 

وجه ذلك أنه إنما يخبر بإنكاره عما اعتقده حين التمليك» فلا يحتاج إلى ارتياء ولا 
نظرء فإذا لم يجاوبها بالإنكار وسكتء فقد رضى .ما أوقعته من الطلاق أو كان سكوته 
يمعنى الإقرار منه أن ذلك هو الذى ملكهاء فلذلك لم يجز أن يتأخر إنكاره عن قولها. 

قال الشيخ أبو يكر بن عبد الرحمن: ئيس مناكرة بعد المجلسء ولا يدل فى ذلك 
من اختلاف قول مالك ما روى عنه فى التمليك: لها أن تقضى يعد المجلس مالم 
يوقف أو تمكن من نفسهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان حاضرًا معهاء عخاطبًا لها وإن كان أنفذ إليها بالتمليك؛ فإذا 
بلغه أنها قد زادت على طلقة» ففى المبسوط عن مالك: إنما يكون ذلك عندما يبلغه أنها 
قضت بأكثر من واحدة» فإن صمت»ء لزمه ما قالت. ووجه ذلك ما تقدم. 

فصل: وقوله فى الثالثة: ويفيك الحجر» إتكار لها أيضاء وفاختصما فى ذلك إلى 
مروان بن الحكم, فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة: وردها إليه»» يريد أنها كانت رجعية» 
فجعل له أن يرتجعهاء فتكون عنده على ما بقسى من طلاقهاء فكان القاسم بن محمد 
يعجبه هذا القضاء لما فيه من وجه الصوابء ويراه أحسن ما سمع فيه من قول من يجعل 
إليها إيقاح الثلاث» وقول من يجعل واحدة بائنة. 


وأما قول من حدث بعد ذلك أنه لا يكون تمليكا حتى يقول: أردت به الطلاق» فإنه 
مارج عن تلك الأقوال التى اتحتار منهاء وبالله الترفيق. 
1 تك 
ما لايبين من التملبك 
دك 


9 - تَالِكه عَنْ عبد لرحْمَن بن الْقَاسيمء عَنْ بيو عَنْ عَاِشَة أم | نات 


الكسنمن» درا فلك له حمل أثر قي بيه اسار رَوْحهَاء لم يكُنْ 
لِك طَلاقا. 

الشرح: قوله: وأنها خطبت قريبة بنت أبى أمية على عبد الرجمن» فزوجوها منهء لم 
إنهم عتبوا عليه فى أمرءء يريد أنهم وجدوا عليه فى أمر خالفهم فيه فقالوا: «ما زوجيا 
إلا عائشةي»» يريد أنهم إفا وثقوا بفضلهاء وأنها لا ترضى لهم بأذى» ولا تسوغ أخعاها 
الإضرار بهم فى وليتهم فأرسلت عائشة بذلك إلى عبد الرحمن لعلها أرادت أن تصرفه» 
وتستنزله عن العنى الذى عتبوا عليه من أجله: ولعله كان نكاحًا عليها أو تسريًا أو 
إثاراء 

فصل: وقوله: «فجعل عيد الرحمن أمر قربية بيدهاء» يريد ملكها أنْ تبقى عنده على 
الأمر الذى عتبوا عليه من أجله أو تطلق نفسها إن شاءت» رفى ذلك إزالة ملامتهم عن 
عائشةء وفاختارث قريية» وهى المملكة. زوجهاء فلم يكن ذلك طلاقّار يريد أنه لم 
يحكم به عليهماء ولا أفتاهما به من كان يفتى فى الوقت» ولا رآه منهسم من كانا من 
آهل الاجتهاد كعائشة وغيرهاء وعلى هذا الدمهور. 

9ه ١‏ - تالكء عَر عبد الدحْمَن بن الْقَاِبٍ عَنْ أو أن عَاِضَة روج النبِئّ 
2 رَوَحَتْ حَد حَفْص بت عبد لحم من الْمُذِرَ بن الي وَعَبدُ الرحْسَنِ غَائِبْ 
بالّامء قَلَما قم عَبدُ الرحْمَنِ» قَالَ: وَمتْلِى يُصْنَعٌ هَذَا بي وَِثْلِى يُقنَاتُ عَلَيد 
ْم اه ادر بن لتر كَل مذ كد عبد الرَحْمَنء فقَالَ 
سس كته 
١ه ١١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1159 
١١9‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1١199‏ 


ثففا بببب00000 0 ع 
38 ا ل اله ١‏ م «< 5 ومس م كد رس 
عَبْدُ الرّحْمَن: مَا كنت لأَردٌ را قَضِيئِه) هفرت حفصّة عند | ذورء وَلَم يكن ذلك 
طلانًا. 


الشرح: قوله: وإن عائشة زوجت حفصة بست عبد الرحمن من السذر بن الزبير» 
وعبد الرخمن غاتب بالشام»» يحتمل أمرين» أحدهما: أنها ياشرت عقدة النكاح. ورواه 
أبن مزين» عن عيسى بن دينار» قال: وليس عليه العمل» يريد عسل أهل المدينة حبين 
كات بها عيسى؛ لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحًا عقدته امرأة» ويفسخ قبل 
البناء وبعده على كل حال. 

والوجه الثانى: أنها قدرت المهر وأحوال التكاحء وتولى العقد أحد من عصيتهاء 
ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها. 

وقد روى عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح؛ ثم تقول: اعقدواء فإن التساء لا 
يعقدن النكاح, وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة» أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحًا 
لنفسهاء ولا لامرأة غيرهاء وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

مسالة: وأما عقد نكاح حفصة: وأبوها غائب» وهى بكر فإن مذهب مالك أنه لا 
يجوز أن يعقد نكاح بكر ذات أب غير أبيهاء وإن كان غائبّاء إلا أن يكون قد غاب غيبة 
انقطاع. قال ابن حبيب» عن مالك: لا ترجى رجعته. 

وفى المدونة: مثل من يخرج من مصر غازيًا إلى الأندلس وإفريقية أو طنجة: فهذه 
تزوج قاله اين القاسمء ورواه على بن زياد عن مالك. 

قال القاضى أبو محمد: إذا كان استئذانه يتعذر» وهى عانس بالغ» وقال عبد الملك: 
لا تزوج حياة الأب . 

وفى العتبية من رواية يحبى بن يحبى؛ عن ابن وهب: أنه إذا قطع نفقته عنها وأطال 
غيبته» زوحت وإن جرت عليها نفقة الأب لم تزوج إلا ياذنه. ولأبى العباس الأبيانى 
فى حد البعد فى العتبية: أن تكون فى موضع لا ينف فيه حكم الابئة» إن كان .وضع 
ينفذ فيه كتبهء لم تزوج عليه. 

قال القاضى أبو محمد: فوجه قول مالك أن غيبة الأب إذا طالت» وانقطع عنهاء أضر 
ذلك بهاء فجرى مخرى عضلهاء ولو كان الأب حاضرًا أو عضلها وعلم أنه يقصد 
الإضرار بهاء لزوحها عليه الحاكم؛ فكذلك مع طول الغيبة. 


ووجه قول عبد الكلك أن الولاية باقية للب لا تسقط يغييته. فلم يكن لغيره أن 
يزوجها. 

ووجه قول ابن وهب أن المراعى فى ذلك إزالة الضرر عنهاء وهذا موجود مع 
انقطاع النفقة» ومعدوم مع إدامتها. 

فإما أن تكون عائشة رأت غير هذاء وإما أن يكون معناه أن عبد الرحمن قد كان 
وكل من يعقد هذا النكاح» فعقد على أدنى من المهر الذى كان يعتقد هو أن يذل لمثلى 
أو وكل من يعقده على الإطلاق دون تعيين؛ إلا أنه ظن أن ذلك يقوم له مقام التعيبين» 
وذلك أن البكر ذات الأب أو الوصىء ليس لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها. 

وأما الثيب» ففى المدونة: لا يجوز لها ذلك» وقيل: إن ذلك جائز لهاء ويحتمل أن 
يكون لم يعين الزوج وظن أنه يعدل به عن مثل المنذر إلى مفل عروة أو عبد الله ثمن 
كان أفضل من المنذر. 

فلذلك أتكر أن يصنع به مثل هذا أو يفتات عليه» ولذلك احتاج المنذر أن يجعل الأمر 
بيله» ولو لم يكن التكاح لازمًا لما احتاج إلى ذلك؛ ولو كان التكاج قاسدًاء لا يجوز أن 
يقر عليه. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ويحتمل عندى أن يكون العاقد لنكاح حفصة 
بنت عبد الرحمن أحوه أو ابنهء وإن كان قائمًا يأمره. 

ففى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم فى الرجل يزوج أخقه البكر» وأبوه 
غائبء إن كان القائم بأمره» فأجازه أبوى» جازء وإن كانت ثيبّاء جاز على كل حال. 

وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن نافع فى الرحل يكون الناظر فى عيال أخيه أو 
أبيه والقائم له فى حوائحه المفاوض له فى أموره؛ فتغيب الأب فتزوج بنته أو أمته بوجه 
الصحة والنظر لهن: إذا أحازه الغائب إذا قدم؛ حاز. 

ونحوه فى المدونة عن مالك» إلا أنه لم يذكر الغيبةء وإغا جاز أن يجوزه الأب بعد 
طول الغيية؛ لأنه موقوف على الفسخ» والله أعلم. 

فعلى هذا إن كان عاقد نكاح حفصة ايثًا لعبد الرحمن أو أنا له إن كان فى حياة 
محمد بن أبى بكر أو غيره من عصبتها تمن كان القائم بأمرهء والداظر ل فإنه ما يجوز 
إذا أحازه عبد الرمن. 


وقد قال ابن القاسم فى المدونة: الأخ والجحد فى ذلك ,منزلة الأب. قال محمد بن 
الواز: كما زوجت عائشة بنت أخيهاء فرضى. قال مالك: وذلك لمكانها من رسول 
الله م وقد وكلت عائشة رجلاً على العقد وهذا إذا كانت بكرّاء فإن كانت ثيّاء 
فذلك جائز لازم؛ وإن لم يجوزه عبد الرحمن» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فكلمت عائشة المندر فى ذلك يريد أنها أعلمته أنه سخط بعض 
الأمرء فجعل الأمر إليه ليزيل عن عائشة» رضى الله عنهاء لوم عبد الرحمن لأحل ذلك 
الافتيات عليه» فامتنع عيد الرحمن من إبطال النكاح تسليمًا لما رأته عائشة واعتارته. 

وقوله: دما كنت لأرد أمرًا قضيتهم, على ما تقدم من إضافة الأمر إليها لما كان منها 
من توليه وتقريره. 

٠6‏ - مَاِك أنه يمه أذ عبد الله بن عُمَرَ ويا هُريرةَ ملا عن الصجْل َلك 
رأ مره فود لِك إل ولا تتقضى فيو شيا مََالا: ليس ذَلِكَ بطلاق. 

4 - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعيلر عن مَعِيدٍ بن الْجُسيّبِ أن قَالَ: إِذَا مَلّلكَ 
الرَحْل امرأَهُ أمرهَاء فلم تقَارِفك وكرت عِنْدَة» قليْسَ ذَلِكَ بطّلاق. 

# 3 - 

الشرح: كرر مالك؛ رحمه الله» فى هذه المسألة القول» وكثر من الآثار لمخالفة ربيعة 
فى ذلك» يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضى طلامًا. 

قال: ولا يوجبهء ولو أوجبه لكان نفى 1 لتمليك يقتضيه؛ ولما وحب أن تسغل المرأة 
بعد ذلك» ولا يقتضى منها قبول ولا ردء وترك فى هذه الآثار حكم الساكتة النى لم 
تقبل ولم تردء وقد بينا فيه من القول ما يغتى عن إعادته. 

َال لِك فى الُْلكة دا مها ها رانم ارقا وم تَفْبَلْ من َلك 
شاه ليس يما مِنْ ذُلِكَ شم وَهْرَ لها ما دَامَا فى مَلسيِهِمًا. 

الشرح: قوله: وإنهما إذا افترقاء ولم تقبلء فليس بيدها من ذلك شىءى؛: هذا قوله 
الأول» واختاره ابن القاسم. وقد رجع عن هذا القول إلى أن لها ذلك ويوقفها 
السلطان. قال أشهب: وإنما قال ذلك القول مرة» ثم رجع إلى أن لها ذلك وثيت عليه. 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1114 
11 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم وعللى 


وقد روى يحب بن يحبى القول الأول فى الموطأء وهو من آخبر من روى عنه؛ وهذا 
يدل على أن مالكًا كان يترجح فيه فى أوقات الفتوى» وأبقى فى موطنه قوله الأول؛ 


فلم يغيره. 

مسألة: سكي من المجلسء فقالت الزوجة: قد قضيت بالطلاق» وقال 
الزوج: ملكتك: ولم تقض شيناء ففى المدونة من رواية اين القاسمء عن مالك: أن 
القول قولها حين أقر لها بالتمليك. 


وهذا مبنى على أن لا خيار لها بعد المجلس, لكنه إذا أقرها بالتمليك» لم يكن له 
إبطاله بدعوى أنها لم تقض بالطلاق كالأجنبى يوكله على الطلاق» ثم يدعى أنه لم 
وأما على القول يأنه لا يجتاج أن يدعى القضاء فى المجلس؛ لأن لها أن تقضى الآن 
بالطلاق إلا أن يدعى عليها الرد فإن ادعى عليها الرد كان القول قولهاء والله أعلم. 
ل شن 
الإيلاء 


000 - مَلِكه عَنْ حَمْمرٍ بن مُحَموِ عَنْ أبيوه عَنْ عَلِىّ بن أبى طالب أنه 
يَقُولُ: ذا آلَى الرَحْلُ ين انرأو لم : قَعْ علَيِهِ طَلاق إن مَضت الأرْيعَة 
0 وَِمًا أن يفِىء. 

قَالَ مَالك: وَدَلِكَ الم عِندنًا. 

1١165‏ ذلك عن افو عن د الأو شر أ كلة كول ينا : أَيْمًا رَخُل آلى 
مِن اليه فإ ذا مضت الأربعةٌ الأظهرء وقف حتى يملق أو يَفىء» ولا يَف عليه 
طَلاقٌ إِذًا مَضَتْو الأربعة الأشهر وق 

الشرح: قال ابن الماحشون فى المبسوط: الإيلاء: اليمين» فمن حلفء فقد آلى. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عبه: وهذا كما قال أن الإيلاء فى اللغة هو 
١5‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1175. 

.14997/1١ الييهقى فى معرفة السنن والآثار‎ .0141١ أحرحه البخارى فى الطلاق‎ - ١١6 

وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /11117. 


اليمين. وقال أبو إسحاق الزجاج: يقال آليت أولى إبلاء وألية. 
وقال المفضل: الإيلاء اليمين يقال آلى يولى إيلاءء والاسم الألية» ولذلك قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن ندرت منهالأليلة بيرث 
وقال الأعشى فى القصيدة التى مدح بها النبى 809: 
فآليت لا أرثى لهامن كلالة ولامن وجى حتى تلاقى محمدا 
نبى يرى مالا يرون وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا 
معناه أقسمتء إلا أنه مستعمل فى الشرع فى القسم على الامتناع من وطء الزوجة» 
قال الله تعالى: طإللدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشسهر» [البقرة: 7؟7]) فقال 
تعالى: «إيؤلون من نسائهم#: وتقديره» والله أعلمء يقسمون على الامتناع من نسائهم؛ 
لأنه لا يقال آليت من كذاء وإنما يقال آليت على كذاء وآليت لأفعلن كذاء ولا فعلت 
كذاء لكنه لما كان معناه آلى ليمتنعن من امرأته» وكثر استعماله» حذف ذلك لدلالة 
الكلام عليه وفيل آلى من امرأته» حكى هذا الفضل بن مسلمة عن بعض النحاة. وقال 
الفراء: إن «من هنا .ععنى «على» أى يؤلون على نسائهم. 
فصل: وقوله: وإذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق+ وإن مضت أربعة أشهر 
حتى يوقف» المشهور من مذهب علىء رضى الله عنه؛ أن الإيلاء إِتما يكون فى الغضب 
دون الرضاء وإنه إذا حلف فى الرضاء لم يكن موليا. 
والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يكون مولياءٍ لأنه حلف بين تلزم على الامتناع من 
وطء زوحته أزيد من أربعة أشهر يحال الغط الغضبء ولأن للزوحة حمًا فى الوطء» فليس له 
أن يحلف على الامتناع به. 
مسألة: وهذا إذا كان ممن يستطيع الوط وكانت الزوجة لها حق فى الوطى فإن 
كان ممن لا يستطيع الماع كالشيخ الكبير؛ ففى المبسوط عن ابن القاسم: لم يسمع من 
مالك فى ذلك شىء ورأيه أنه لا يحلف» وإنما الإيلاء على من يستطيع اللجماع. 
وأما من لا يستطيعه؛ فلا يلزمه .حكم الإيلاء كالخصى: وكالذى يقطع ذكزه بعد 
الإيلاء» فليس على واحد منهم توقيت. 
وروى ابن حبيب» عن أصبغ أنه قال فى الخصى: إن إيلاءه لازم ويوقات على سنة 
أجل الإيلاء؛ لأن لها منفعة يلتذ بها من مباشرة وغيرها. 


كتاب الطلاق ا ا 

مسألة: وإذا آلى الصبى الذى لم يبلغ الحلم» فلا يلزمه الآن؛ ولا بعد البلوغء وليس 
عول. 

ووجه ذلك أن الإيلاء مين» والأيمان لا تتعقد منه. قال ابن القاسم فى المبسوط: 
وكذلك من آلى من صغيرة» فلا شىء عليه حتى تبلغ حد الوطء؛ فمن يومثذ يكون 
أجل الإيلاء عليه؛ لأن هذا الخالف كبير يلزمه اليمين. 

وإنما سقط عنه حكم الإيلاء» والتوقيت لما حلف على من لا حق لها فى الاستمتاع» 
فلما يلغت حد الوطىئ وصار لها حق فيه؛ لزمت اليمين المتقدمة؛ واكان أجل الإيلاء من 
يوم ثبت لها فى الوطء حقء والله أعلم, 

عا 
باب الإيلام ينبت حكمه بكل يمين يجب على الحائف بها شىم 
كالحالف بالله أو بصنة من صفاته 

قال ابن المواز: مئل أن يحلف بسلطان الله أو بقدرته أو بذمته أو يرحمته أو بدوره أو 

حمده أو شأنه. زاد فى المبسوطء عن ابن الماحشون: أو عظمته» وعن ابن القاسم: أو 


خلال الله أو بشىء من صقاته. 
ووحه ذلك أن هذه أيمان تلزم بها الكفارة فثبت بها حكم الإيلاء» كقوله: لا والله» 
وبلى والله. 


مسألة: فإن قال: أقسم باللهء أو أشهد بالله» أو أعزم بالله» ففى المبسوط عن عبد 
الملك: يكون موليّاء وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأنها ين بالله؛ فإن قال: أحلفء أو أقسي 
أو أشهد, أو أعزمء ولم يقل: باللهء قال: لا يدععل عليه به إيلاء؛ إلا أن يكون أراد بالله 
ونواهء فيكون بميناء ويكون موليّاء فى المدونة والمبسوط. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: أشهد, ولعمرى ليس بيمينء إلا أن يريد بالله» فيكون 
موليا. قال ابن القاسم: وأعزم أو أعزم على نفسى» عندى مثل قوله: أقسم. 

والذى فى المدونة أن مالك قال فيمن يقول: أشهد أن لا أكلم فلانا: لاشىء عليه, 
قال ابن القاسم: إلا أن يريد بذلك أشهد بالله؛ فيكون بيناء وكذلك قال مالك فى 
القائل: أقسمت أن لا أكلم فلانا. 

قال ابن القاسم: وكذلك أحلف أن لا" اكلم فلاناء بمين: قال: وليس قوله: أعزم أن 


لا أكلم فلانًا يمين» فإن قال: أعزم باللهء فلا أشك أنها عين» فإن قال: أعزم عليك بالله» 
فليست بيمين» وهو عندى كنزلة قولك: أسألك بالله لتفعلن كذاء فلم يفعل: فلا شىء 
عليه. 

مسألة: وكذلك إن قال: على عهد الله وميثاقه» أو قال: على نذرء ذلك كله عن 
ابن القاسم فى المبسوط» ووجهه ما قدمناه. 

مسألة: فإن حلف بالصيام أن لايطأ امرأته فقال: إن وطيتك» فعلى صيام شهرأو 
سنة» فهو مول» وهكذا على ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق» وهو أحد قولى 
الشافعىء وقال فى اللنديد: لا يكون موليًا إلا باليمين بالله تعالى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإللذين يؤلون من نسسائهم تريص أربعة أشهر» 
[البقرة: 1177]. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه يمين» لزمه بها حكم. فثيت بها حكم الإيلاء. أصل 
ذلك اليمين يالله. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد قال فى المبسوط من رواية ابن القاسم: عن مالك: إن آلى 
منها بصيام» فهو مول. ومعنى ذلك بصيام غير معين» ولم يعين قلته من كثرته» وهذا 
يدل على أنه إذا آلى منها بصيام يوم واحد أنه يكون موليًا. 

فرع: فإن قال: إن جامعتك؛ فعلئٌ صوم هذا الشهر الذى أنا فيه أو شهر بيئه وبين 
آخحر أربعة أشهرء فأقلء فإنه ليس ,كول حتى يكون بينه وبين آخخره أكثر من أربعة أشهرء 
قاله ابن المواز وأكثره فى المبسوط. 

مسألة: ومن آلى من امرأته بالصلاة إن وطتتكء فعلى أن أصلى مائة ركعة. قال ابن 
القاسم فى المبسوط: هو مولء زاد فى المدونة» عن مالك: أو آلى بحج أو عمرة أو هدى 
أو عتق. 

مسألة: ومن آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين؛ فإن كان عبدً! معيناء ولم 
يكن فى ملكه. فلا شىء عليه» وإن كان فى ملكهء لزمه الإيلاى فإن باعهء زال 
عينه. 

ووحه ذلك أن اليمين نما تعلقت بعين العبدء فلما باعه أو وهبه لم يبق لليمين تعلق» 
فبطل حكمهاء وصارت الزوجة غير مولى منها. 


فرع: فإن استرجع العبد بشراء فى تفليس أو غيره؛ فقد روى ابن المواز أنه قال: لا 
تعود عليه اليمين. وقال ابن القاسم: تعود عليه اليمين» قاله مالك فى المبسوط. 

وقال ابن الماجشون فى المبسوط: إن عاد إليه العبد.ميراث أو اشتراه فى فلس ممن 
كان عند أو ياعه السلطان على الحالف فى فلس؛ ثم اشتراه لم يرججع عليه الإيلاء» 
ويرجع عليه إن باعه باحتياره ثم اشتراه ببيع البائع له باختياره لبعد هذه الوحوه من 
التهمة. 

ووجه القول الأول أن ذلك الملك قد زال ببيعه: فلا يعود حكمه بالرجوع إليه كما 
لو آلى بطلاق امرأة آخر ثلاثّاء فطلقها ثلانّاء ثم تروحها بعد زوج» فإن الإيلاء لا يعود 
عليه. 

ووجه القول الثانى أن خروج العبد من ملكه ورجوعه إليه.عنزلة تطليقة الى حلف 
بطلاقها واحدة؛ ثم يتزوحها قبل زوج أو بعدهء فإن الإيلاء يعود عليه. 

والوحه الأول أظهر؛ لأن الطلاق الذى بقى فيها يعد ارتجاعهاء إفا هو من حكم 
التكاح الذى حلف له وملكه للعبد بعد أن باعه ليس من حكم الابتياع الأول» وإغاهر 
حكم يقبت بالابتياع الثانى كما لو طلقها.ثلاناء ثم تزوجها بعد زوج؛ فإن ما ثبت له 
فيها من طلاق إنما ينبت بالنكاح الثائى» فلذلك لم يتعلق به الإيلاء المتقدم عليه والله 
أعلم. 

فرع: فإن كان العتق فى غير معين؛ فقال: إن وطنتك؛ فعلىّ عتق عبيدى؛ فهو مول» 
فإن قال: إن وطنتك فكل مملوك أملكه ثما استقبل حر فد قال مالك فنى المبسوط: لا 
يعتق عليه شىء ممن يشتريه بعد بمينهء وهذا يقتضى أن يكون موليّاء وقد تقدم تعليله فى 
الأبمان والنذر. 

فرع: فإن قال: إن وطنتك؛: فكل عبد اشتريه من الفسطاط حرء قال مالك: من قال 
كل عبد اشتريه من الفسطاط حرء فإنه يلزمه عتق من يشتريه» ولكن لا يكون موليًا 
بإيلاته بذلك حتى يشترى العبدء فإذا اشتراه وقع عليه الإيلاء» وطىئ قبل ذلك أو لم 
يطاً. 

وقال سحئون: قال غيره: يكون موليًا؛ِ لأن كل من يقع عليه الحدث بالفىء» فهو 
مولء وهذا إذا وطىع امرأته» ثم اشترى بعد ذلك عبدًا من القسطاطه فإنه يعتق عليه 


وحه قول ابن القاسم الأول أن هذا حال لا يلزمه فيها شىء ببالحنث» قلم يكن 
موليّك أصل ذلك قبل الإيلاء. 

ووجه القول الثانى ما احتج به سحئون من أن هذه اليمين بها يقع الحنث عليه؛ إذا 
حنث؛ وهذا يقتضى كونه مولي والله أعلم. 

مسألة: ومن آلى بطلاق امرأة» فلا يخلو أن يولى بطلاق المولى منها أو يطلاق غيرهاء 
فإن آلى منها بطلاقهاء فلا يخلو أن يكون الطلاق الذى حلف به بائنا أو رجعيّاء فإن 
كان يائنا مئل أن يقول: إن وطنتكء فأنت طالق طلاقًا بائئاء فهل يكون موليًا أم لا؟. 

قال مالك: هو مول» واحتج على ذلك يأنها لو رضيتة على البقاء معه دون وطىئء 
لم يطلق عليه. قال ابن القاسم: وكذلك عتدى فى كل ما لا يستطاع فعله. والير قيه 
مثل أن يقول: والله لا وطتتك حتى أمس السماء. 

وقال ابن الماحشون فى المبسوط: هذا تطليق عليه من ساعته تطليقة واحدق ولا 
يترك معها إلى الأحل؛ لأنه ليس ممن يمكنه أن يفىءء ولا رجعة له؛ لأن رجعته توصله إلى 
الفيئة؛؟ لأن ما زاد من وطئه على بحاوزة الثتان حرام؛ فلايمكن من وطء حرام» والله 
أعلم. 

وقد روى فى المدنية زياد بن جعفرء عن مالك: إذا قال: إن وطعك إلى أحل كذاء 
فأنت طالق بائنك وكان ذلك أحلاٌ طويادٌ فإنه يفرق بينهما إذا قامت به ولا يضرب له 
أجل الإيلاء» وهذا مبتى على مذهب ابن الماجشون. 

فرعغ: فإذا قلنا إنه مول لا يعجل عليه بالطلاق» فقد قال مالك: يطلق عليه عند 
الأحل. وفى المبسوط: قال مالك أيضمًا: إن له أن يحدث فيها بالوطءء فتطلق عليه بالبتة, 

فوجه القول الأول أن الفيقة موع فيهاء وذلك مبنى على أن وطأه محظورء ولا 
يلزمها البقاء معه على الإيلاء» فوجب أن يقضى عليه بالطلاق. 

ووجه القول الثانى أن هذه يمين معلقة يشرطء فلا يقع إلا بوجود ذلك الشرط» وهو 
مبنى على أن ذلك الوطء مباح غير ممنوع. 

فرع: فإذا قلنا: له أن يطأء فقد قال ابن القاسم: له أن يتمادى حتى تنزل» وأحب 
ِل أن لا يفعل» فإن قعل لم يكن حرامًاء قال أصبغ: وذلك ما لم يحرج؛ فإن أحصرج لم 
تكن العودة» قال: وقال ابن الماحشون: إذا التقى التتانان» قطع. 
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وحه القول الأول أنه على حكم الزوجية امبيحة للوطء قبل الحدثء فله أن يولج» 
ولا حلاف أن بالإيلاج يقع الحنثء إلا أن ذلك لاعنع من الإحراج وهو نوع من 
الوطى. فكذلك باقى الوطء حتى ينزل. 

ووحه آحر أن لفظ الوطء الذى يقّع به حتنه» ويتعلق به إيلاؤه إنما ينطلق غالسا على 
الوطء التام دون الإيلاج. 

ووجه قول ابن الماجشون أن اليمين فعل يتناول أقل أجزائه» ويقع الحنث بأيسر جزء 
منه كما يقع مجميعهء وذلك يقتضى أن الإيلاج يقع به الحنث» وبه يقع الطلاق الفلاث» 
فوجب أن يحرم عخليه الباقى من وطنه؛ لأنه قد يصادف امرأة قد حرمت عليه بالثلاث. 

فرع: فإن كان حلف بطلاق رجعى كالطلقة والطلقتين من له فيها أكثر من ذلك» 
فالذى قاله عبد ا ملك فى الميسوط: إنه إن أراد أن يطلق» وينوى عا زاد من وطئه على 
التقاء الختانين اللذين يقع به حتثه الرجعة» مكناه من ذلك. 

فإن أبى من ذلك منع من الوطء؛ لأن باقيه بعد الحنث حرام» ومقتضى قول ابن 
القاسم على ما تقدم أن له أن يطأء وإنما يحرم عليه استتئاف وطء آخرء والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا بقول اين الماحشون وأبى من الرجعة يبقية وطىى فقد قال ابن 
الماحشون: يطلق عليه» ولا رحعة له مدخولاً يها كانت أو غير مدعول بهاء قال: لأنه 
قد ترك تحقيق رجعته بأن ينوى ببقية وطئه الرحعة؛ وقد كان له فى غير المدخخول بها أن 
يمكن من وطتها؛ لأن ما يقع به حننه يكمل له دعوله. 

هسألة: فأما إن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة؛ أن لا يطأهاء أو قال: هو يهودى 
أو نصرانى أو زان» إن وطثهاء فهذا ليس يعولء قاله مالك. 

ومعنى ذلك عندى أنه أورده على وجه القسم. وأما لو آراد أنه مول عاقاله من 
ذلك أو من غيره» ففى المبسوط أن ابن القاسم سثل عن الرّحل يقول لامرأته: لا مرحيّاء 
يريد بذلك الإيلاء» فقال: قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق» فهو طلاق» فهذا 
والطلاق سواء. 

مسألة: فإن حلف بالله أن لا يطأهاء واستئى» فقال: إن شاء الله فإنه يكون موليّاء 
فإن وطتهاء فلا كفارة عليه فى رواية ابن القاسمء عن مالك. وقال ابن الماجعشون فى 
المبسوط: ليس .كول. 


وجه القول الأول أنه مبنى على أن الاستثناء لا يحل اليمين» ولكنها تؤثر فى إسقاط 
الكفارة» فما كانت ينه فيه منعقدة: لزمه حكم الإيلاء» وإن لم تحب عليه بالمخالفة 
كفارة. 

ووجه القول الثانى أن الاستثناء يحل اليمين» ويجعل الخالف كأنه لم يحلف» ولذلك 
لا يجب عليه بالمخالفة كفارة: والله أعلم. 

مسألة: وإن حلف أن لا يجامعها سنةء وقال: أردت أن لا أساكنها فى هذه الدار 
سنةء ففى المبسوط عن ابن القاسم: له ذلك» وإئما يازمه الإيلاء؛ إذا أتى بلفظ ينيع من 
الوطء؛ وإن لم يتناول الوطءء فإنه لا يكون به موليًا. 

فإذا حلف أن لا يلتقى معها سنةء وكان هذا يمنع الوطء كان به موليّاء وهذا اللفظ 
يحتمل من التأويل ما يحتمل المحامعة» فحكمه إذا حلف بالله أن يصدق فى كفارة 
اليمين» ويقال له لابد من الئروج عن هذا اللفظ الذى ظاهره الامتناع من الوطءء 

وقد قال مالك فيمن حلف أن لا يطأهاء فقال لما وقف: إنما أردت أن لا أطأها 
بقدمى أنه يقال له جامعها حتى يعلم أنك تريد الإيلاء» وأنت فى الكفارة أعلم. قال ابن 
القاسم: والذى حلف أن لا يجامعها مثله. 

قال القاضي أبو الوليدء رضي الله عنه: وعندى أنها إن كانت يمينه بطلاق غيرها أن 
لا يصدق فى ذلك؟ لأن ظاهر لفظظله يقتضى الجماعء والله أعلم. 

مسألة: وقوله: و«لم يقع عليه طلاق» وإن مضت الأربعة الأشهر»؛ يرد أن ما زاد 
على الأربعة الأشهرء فهر مدة الإيلاء الشرعىء وبه قال الشافعى. وروى عن ابن عمر 
أنه قال: كل سدة مقدرة وإن طالت» فليست .دة للإيلاء الشرعىء وإنما يكون إيلاء إذا 
علقه للأيد. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإللذين يؤلون هن نسائهم ترص أربعة أشهر», 
ولم يفرق بين أن يكون إيلاوه لمدة مقدرة أو مؤيدة» فهو على عمومه. 

وقال أبو حنيفة: إن مدة الإيلاء أربعة أشهرء فما زاد فلا حلاف بيننا ويينه فى 
الأربعة الأشهرء والكلام بيننا وبينه فى ذلك مبنى على أنه بنفس اتقاضاء المدة عدده يقبع 
عليه طلقة الإيلاء» وعنده لابد أن يوقف بعد أربعة أشهرء وسيأتى ذكره إن شاء الله 
بعال 


مسسألة: إذا ثبت أن مدة الإيلاء أربعة أشهرء فإن ذلك على ضربين» أحدهما: أن 
يكون إيلاء محضاء يقتضى المنع من وطنهاء كقوله: والله لا وطنتك أبدًا سئة فهذا أول 
الأربعة الأشهر يوع يمينه 

والضرب الثانى: : أن لا يتتاول يعينه المنع من الوطء. ولكنها تؤدى إلى ذلك مثل أن 
يقول: أنت طالق إن لم أكلم فلاناء أو إن ثم أدحل الدار» قهذه اليمين لم تتناول تحريم 
الوطءء ولكنها تقضى إلى تحريم الوطء؛ لأنه لما كانت صورة حاله بعد اليمين صورة 
الحانث» وجب أن ينع الوطء حتى يبر بأن يكلم فلانًا أو يدخبل الدار. 

وإذا امتنع من وطتها كان لها المطالبة بذلك؛ لأنه ممنوع من وطئها بسيب ينه 
فيضرب له أجل الإيلاءء وأول الأريعة الأشهر من يوم يرفعه إلى الحاكم: فيرى فى ذلك 
ضرب الأجل» ويضريه له والله أعلم. 

مسألة: ولو حلفء وقال: أنت طالق إن كلمت فلاثاء لم بمنع من وطتهاء ولم يدخخل 
عليه إيلاء؛ لأن حاله بعد عينه حال بر؛ لأنه إن تمادى عليه كان بارا أبداء والله أعلى 
وهذا مذهب على وجماعة من الصحابة» وبه قال الشافعى. 

وحكى أحمد بن المعذلء عن ابن الماحشون أنه قال: قال به مالك» وقال به فيما بلغنا 
بضعة عشر من أصحاب رسول الله وك. 

وقال أبو حنيفة: بمضى الأحل تقع عليه طلقة واحدة. وروى ذلك عن ابن مسعود. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيان 
فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله مسميع عليو» [البقرة: لق 
يفقةة جم الدليل من الآية أنه عز وجل جعل الأربعة الأشهر حفا لتريص الزوج» 
وما كان حقا له لم يكن محلاً تلحق الذى عليف وهو الفيئة أو الطلاق كأجل الدين. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا لفظ لا يقع به ولا ببعضه طلاق معجل؛ فلم يقع به 
طلاق مؤجل. أصل ذلك إذا حلف على الامتناع من وطئها أقل من أربعة أشهر 

فصل: وقوله: و حتى يوقف. فإما أن يفىء وإما أن يطلقىء يقتضى معنيين» أحدهما 
طلب الزوجة له بذلك؛ الل الال ا 
بمينه» لم يكن لأحد عليها فى ذلك اعتراض» وليس على الإمام إذا لم تأقه للرأة أن 
يرسل إليهء فيوقفه لعلها أن ترضى بذلكء قاله ابن أبى حازم فى المدنية. 


مسألة: قال أشهبء عن مالك: وليس هو من ذلك فى حل إلا أن تترك له ذلك» 
وقالت: لا حاجة لى بإيقافه» فهو حق تركته: إلا أن لها أن ترجع فيه فتى شاءتء وإن 
طال الزمان» فيوقف لها مكائه. وقال أصبغ: وتحلف ما كان تركها على التأبيد إلا على 
أن تنتظرء ثم يوقف مكانه دوت أجحل. 

وهذا الذى قاله أصبغ عخالف لقول مالك؛ لأن الصبر على الضرر لا يلزم الزوجحة إذا 
كان مما يفيت له الخيار كالرضى بالأثرة. 

مسألة: وهذا إذا كانت حرةء فإن كانت أمة» وأرادت الصبر على ترك الوطء؛ 
فللسيد إيقافه؛ رواه ابن القاسمء عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك ما احتج به أصبغ فى ثمانية أبى زيد أنه ليس للزوج أن يعزل عنهاء وإ 
رضيت بذلك إلا بإذن السيد, فتركه جميعًا أشد أن لا يكون له ذلك» إلا بإذنه, 

قال أصبغ: وإن رضى السيد يترك الوطء ولم ترض يذلك الأمقو لم يكن لسيدها 
ذلك» وكان لها القيام» ومطالية الزوج وتوقيفه؛ لأن لها حقًا فى ذلك. 

فصل: والثاتى أن ذلك إنما يكون عند الإمام أو الحاكم؛ فهو الذى يوقفه ويحكم عليه 
بها يوديه إليه اجتهاده فإنه حكم مختلف فيه؛ فإنها يجتهد فى إنفاذه من له ولاية حكم. 

فإذا رأى التوقيف» فإن توقيفه إنما هو ليفىء إلى م١‏ كان عليه قبل إيلائهء والفيعة 
الرجوعء قال الله تعالى: لإحتى نفىء إلى أمر اللدي [الحجرات: 4]» أى ترحع أو تطلق 
إن امتتع من الفيئة؛ لأنه ليس له الإضرار. 

وقد روى أن هذه الآية إنها نزلت فى المشركين» كان الرحل منهم إذا كره المرأة» 
وعنت عليها آلى منهاء ثم يتركها معلقة» لا هى ذات زوج ولا هي مطلقة؛ فتتزوج 
يريد بذلك الإضرار بهاء فمنع الله من ذلك» وجعل للأزواج مدة أريعة أشهر فى تأديب 
المرأة بالهجر لقوله تعالى: إواهجروهن فى المضاجع» [النساء: 04 وقد آلى التبى 
قن من نسائه شهرًا. 

وقد قيل إن الأربعة الأشهر هى المدة التى لا تستطيع ذات الزوج أن تصير عنه 
أكثرها. وروى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كان يطوف يلة بالمدينة» فسمع 


امرأة تنشد: 


ألا طال هذا الليل واسود حانيه وأرقتى إذ لا خليل ألاعيه 


فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جواتبه 
مخافة ربى والحياء يكفنى وأكرم زوجى أن تثال مراكيه 

فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة» فقال لها: أين زوحك» فقالت: بعشت يه 
إلى العراق» واستدعى نساءء وسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر المرأة عن زوجهاء 
فقلن شهرين؛ ويقل صبرها فى ثلاثة» ويفقد صبرها فى أربعة» فجعل عمر ملة غزو 
الرحل أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين: ووجه بقوم آخرين؛ وهذا 
والله أعلم» يقوى اختصاص أحل الإيلاء يأربعة أشهر 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن لها رفعه ساعة تتقضى الأربعة الأشهرء وقد بقى من المدة 
التى تناولتها يينه نع الوطء مدة؛ فروى أشهبء عن مالك فى العتبيسة: إذا حل الأجل 
فرقعتهء وقف مكانه: فإما فاء فى يمجلسه ذلك» وإلا طلقّت عليه. 

ووجه ذلك أن المدة المضروبة له التى فيها الخيار والارتياء والنظر والمشورة انقضت» 
فليس له أن يزاد أجلاً على ما ورد الشرع به؛ لأن ذلك إضرار بالمرأة. 

مسألة: وللمرأة بعد التوقيف وامتناعه من الفيئة أن تصبر على ذلك قبل أن تطلق 
عليه. 

ووجه ذلك أن توقيفها له ليس بطلاق» وكذلك امتناعه من الفيئة ليس بطلاق» وإنا 
يثبت الخيار للزوجة خاصة؛ فإن رضيت المقام على ذلك» وإلا كان لها المطالبة بالفراق. 

فصل: وقوله: «فاما أن يفىء» وإما أن يطلق عليهه؛ يريد أن يفسىء إلى الوطء الذى 
حلف على الامتناع منه» فإن أبى الفيئة» حكم عليه بالطلاق» سواء كان له عذر مرض 
أو سجن أو غير ذلك» لكن إيثاره بالطلاق يستوفى منه حال العذرء فوجب أن يحكم 
عليه بالطلاق. 

مسألة: ومن ذا الذى يوقع الطلاقء الظاهر من المذهب أن الحاكم يأمر بإيقاع 
الطلاق؛ فإن أوقعه كان على حسب ذلكء وإن أبى من إيقاعه مع امتناعه من الفيئة» 
فقد قال مالك فى المبسوط: إن الإمام يلزمه ذلكء طائعًا أو كارمًا. 

وروى أحمد بن المعذل» عن ابن الماحشون: يأمره الإمام بطلاقها إن لم.يرد الفشة؛ 
فإن طلق وإلا طلق عليه الإمام. 

فرع: فإن كان به عذرء قلم يفء ففى المدونة: يطلق عليه السلطان. 


لق ون الف وو ا ا ا فو مسا ب كتانت الطلاق: 

ووحه ذلك أن إيقاع هذا الطلاق معين عليه من جهة الحاكم لانقضاء أجل الإيلاء 
المقرر بالشرعء ولا يمنع ذلك من أن ترئه إذا مات في عدتها. 

فرع: فإن كانت حائضاء ففى المدونة من رواية يحبى بن محمد السبائى؛ عن مالك: 
يطلق عليه» إن أبى من القيئة وإن كانت حائضًا. وروى عن ابن القاسم: لا يطلق عليه 
حال الحيض فى شىء إلا فى الإيلاء. وروى أشهب؛ عن مالك: لا يطلق عليه حال 
البيض» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسألة: فإذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون الزوج المولى يوم انقضاء الأحبلء وقيام 
الزوجة عليه غائبًا أو حاضرًاء فإن كان غائبًا غيبة قريبة كتب إليه فى ذلك الموضع ليفىء 
أو يطلق. 

وإن كان غائبًا غيبة بعيدة» ففى المبسوط عن ابن الماحشون: إن كان غائبًا يعد 
اتقضاء أجل الإيلاى» طلق عليه؛ ولا يجعل الإمام له أجلاً غير الذى جعل الله له فليس 
له أن يحتال فى تغبير أجل الله تعالى. 

.فرع: فإذا قلنا إن فى الغيبة القريبة يكتب إليه بينه وبينها مسيرة شهرين؛ ففى اللدونة 
عن مالك: لا ينفذ عليه الطلاق حتى يكتب إلى ذلك الموضعء فجعل الشهرين فى حيز 
القرب. 

مسألة: وإن كان حاضرًا وأراد سفرًا بعيدّاء فقد قال ابن القاسم فى العتبية: إن أراد 
السفر قبل محل الأجل بيوم أو يومين» وقامت امرأته فى ذلك منعه الإنام من السفر حتى 
يحل الأجلء وإن أبى عرفه أنه يطلق عليه. إن رج وطلبت المرأة ذلك عند الأحل» 
طلق عليه: وإن لم ترفع خبره حنى سافرء لم تطلق عليه حتى يكتب إليه يفىء أو يطلق. 

وقال ابن كنانة: إن كان مقرًا بالإيلاء» لم يحبس» وإذا حل الأحل» طلق عليه. وقال 
أصبغ فى العتبية: إذا أراد المولى سفرًا بعيداء قيل له: وكل من يفىء لك عند الأحلء أو 
يطلق عليك» ومن فيئة وكيله أن يكفر. 

مسألة: فإن كانت حائضاء وأراد الفيئة قبل ذلك منه وعذر بحيضها فى ياب الجماع 
كالمريض» رواه عيسى بن دينار» عن ابن القاسم وابن كنانة» وهو فى المدونة عن مالك. 

مسألة: وإن كان غائبًا غيبة قريبة بما يكتب إليه فيهاء فقال: أنا أريد الفيئة قبل ذلك 
من فإ كانت يكينه ما تكفرء استدل على صحة فيئته بأن يكفر عن كينه. 
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قال مالك: ولم تعرف فيته إلا الكفارة» إن كانت عيته ما لاينكنه أن يكفرها نى 
موضعه ذلك قبل منه فى الفيئة حتى يقدم فإن وطىعء وإلاطلقت عليه. 

مسألة: وإن كان حاضرًا مقيماء فلا يخاو أن يكون له عذر من سجن أو سرض أو 
تكون حائضاء أو لا يكون له عذرء فإن كان عذر من مرض أو سحنء ففى المدونة مسن 
قول ابن أبى حازم وابن دينار» أن حكمه حكم المسافر» على حسب ما تقدم فى 
القريب الغيبة الذى يكائب ويجيب إلى الفيئة. 

وقال ابن الماحشون فى المبسوط: لا يوقف ويدعى إلى ما لا يقدر عليه ولا يعتجل 
عليه بطلاق» ولكته يهل ما دام لا يقدر على الفيئة للمرض أو السجن. 

والقول المتقدم مبنى على جواز الكفارة قيل الحنث. وقول ابن الماحشون مبنى على 
منع التكفير قبل الحنث؛: وقد اعتلف فى هذا قول مالك. 

مسألة: فإن كانت حائضاء لم يوقف لها حتى تطهرء قاله ابين الماحشوتن فى 
المبسوط. وقال ابن القاسم وابن كنانة فى المدنية: أنه يوقفء» إلا'إن فاىٍ فحكمه حكم 
المريض » وقد تقدم توحيه القولين. 

فرع: فإذا قلنا تجحزئه الكفارة قبل الحدث» فكانت الرقبة التى حلف بها معينة أو المال 
الذى حلف بصدتته معيئاء فإنها تجزئه قاله مالك وابن القاسم. 

فرع: فإن كانت الرقبة غير معينة» أو صدقة بقدر من المال غير معين» أو كانت ,كينه 
بالله عز وجل» فكفر قبل الحنثء ففى الموازية عن مالك: تحزئه؛ وبعد الحنث أحسن. 
وفى المبسوط عن مالك: لا يبرئه ذلك من الإيلاء» حتى يطأء لأنى أعاف أن يكون 
كفر عن غيرها. 

وقال محمد بن يزيد فى الأحكام: وزوال -حكم الإيلاء عته» وأما فيما بينه وبين الله 
فيجرئه أن يكفر قبل الحنث. 

ومعنى ذلك ما قاله مالك» رحمه الله تعالى» فيما تقدمء تأنه إذا لم تكن كفارة الإيلاء 
معينة» جوزنا عليه قصد الإضرار» وأن يعتق ويكفر عن معين متقدم وجب عليهء ولا 
يكفر عن إيلائى بل بيقيه إضرارًا لهاء هذا وحه رواية النعم 

وأما رواية المواز» فإنه أقصى ما يمكنه فى ذلك» والنهمة في مثل هذا تبعد؛ لأنه إن 
كان له عذرء قالعذر وحده يمتع تعجيل الطلاق عليه؛ فكيف إذا قارته الكفارة» وإن 
كان لا عذر له طولب بالوطء الذى يصحح كون هذه الكفارة للإيلاء» والله أعلم. 


هسألة: فإن كان مقيمًا حاليًَا من عذرء» فقال: أنا أفى» قفاء بلسانه. وهو يقدر على 
الكفارة. قال مالك: يختبر المرة واكرتين» فإن فاءء وإلا طلق عليه. 

مسألة: فإن كان أحل الإيلاء ثما يضربه الحاكم وانقضى الأحل» ولم يفعل ما أدحل 
عليه الإيلاء» فقى المدئية من رواية زياد بن جعفر» عن مالك: إذا انقضى الأحل؛ ولم 
يقضه حقهء فرق بينهماء ولا يقبل منه أن.يقول: غدًا أقضيه: ويعد غد أقضيه. ووجه 
ذلك أنه أحل للإيلاء كالمقدر بالشرع. 

فصل: وقوله: وفاما فاى وإلا طلق عليه». والفيئة للمتمكن من الوطء. إنماهى 
بالوطء أو بالكفارة. فأما الوطىى فلا يجرئه منه وطء فى غير الفرجء ولا تقبيل؛ ولا 
ملامسة» قاله مالك. 

وقد قال: إنه إن حلف أن لا يطأ امرأته» ولم ينو الفرجء فإنه يحدث إذا وطئ بين 
الفخذين» ولا حلاف أنه إذا أتى .ما يحنث به فقد بطلت ,ينه وإذا بطلت بمينهء لم يق 
إيلاء؛ وما يمكن أن يتعلق به من أنه أراد الفرج» أو لم يرده مصروف إلى نيته» وهو أعلم 
عا يجب عليه فيه كفارة. 

فأما فيما بينه وبين الزوحة؛ فلم يخرج عن حكم الإيلاء؛ لأنه يدعى أنه لم يرد 
الفرج, فلا تقبل نيته فى إسقاط حكم الإيلاء عن نفسهء وتقبل فى إيجابه الكفارة على 
نفسه. كما أنها لو كانت ينه بالله» فكفر عن ,ينه بزعمه لم يقبل ذلك منه فيما بينه 
وبين الزوحة» وبالله التوفيق. 

/ا ١1‏ - مَلِك عَن ان شهَاب أذ سَمِيد بن الْمُسَيُب ريا بكر بن عبد 
الحم كنا يوان فى الرخلٍ يُولى من امرأنه: ًا بدا متم الأريعةً لضي 
فهى تَطَليقة وَِرَرْحها عَلَيها الرَّحَْة مَا كانت فى الْعِدو. 

ا ا د 
ين امْرأيِِء أنه ذا مَضَت الأرَعَة الأشهرء هئ تَطَلِيقَة وَلَهُ عَلَيْهَا الرّحْعَةَ ما دَامَتْ 
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١617‏ - أخرجه السنن الكبرى 8/7/ا!. الأثر 01/4. معرفة السئن والآثار .١4487/11‏ وذكره 
ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١118‏ 
- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1114 


قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ كان رأئ ابن شهاب. 
الشرح: أظهر مالك؛ رحمه الله خلاف العلماء ما اختتاره من التوقيف يعد الأريعة 
الأشهر» وأورد أقوال العلماء فى ذلك بمخلاف ما انختاره بأن بانقضاء الأربعة الأشهر تقع 
تطليقة» سواء أراد الفيئة بعد ذلك أو لم يردهاء وهذا فعل مثله من أهل الدين والفضل 
والتوسع فى العلم. 

وذلك يقتضى ما حكى عنه شيوخخنا أنه وإن كان يعتقد أن الحق فى أحد القولين» إلا 
أنه لا يقطع بأن اختياره هو الصواب» وإنما يعتقد أن ما اعشاره هو الصواب؛ كما أن 
الحاكم يحكم بشهادة الشاهدينء وإن لم يقطع أنهما قد شهدا بالحق» لزمه الحكم به 
والله أعلم. 

َال مَالِك فى الرّحُل يُولى من انرايد ره يَطَلَىٌ عند انْقِضَاء الأريعَةٍ 
الأشوُ كم يراحخ امرأتة» أنه: إنا لَمْ يُصربها حل تقض عِدهَاء فلا سيل أ يه 
وَلا رَحْعَة لَهُ عليْهَا إلا أن يكو له عر ب مرضي أ من ؤم طبه لك مِنَ 
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لت احا ان بست طليهه َو معت ليها بة لباك 
َإنه إن لم يُصريْهًا 9 حتَى تقض الأرعة الل وف أنه فا َم ب دسل عل 
الطّلاقُ بالإيلاء الأول إذَا م 2 مضت الأربعةٌ اله وَلمْ يَكُنْ لَه عََْهَا رَحْعَةٌ؛ لأنهُ 
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نَكَحَهَا نّم طلقا َل أن يمَسهاه فَلاعَِةلهُ ليا ولا رع 

الشرح: وهذا كما قال أن من وقف بعد أجل الإيلاء» فيطلق: فإن له أن يراجع 
وقال أبو حنيفة: طلاق المولى طلقة بائنة. 

والدليل على ما نقوله أنه طلاق فى المدخول بهاء عمرا عن العوض» ولم يستوف 
العدة» فوجب أن لا يكون بائئا. أصل ذلك سائر الطلاق. 

فصل: وقوله: دإن لم يصبها حتى تنقضى عدتهاء فلا سبيل إليهاء ولا رجعة له 
عليهان: يريد أن إصابتها شرط فى صحة رحعته. وقال الشافعى: رجعته صحيحة؛ وإن 
لم يصبها. 

والدليل على ما نقوله أنه إنما طلق عليه لامتناعه من الوطء مع بقاء الإيلاء» وهذا 
المعنى موجود فى حال الرجعة؛ فإذا كان يهدم الدكاح الذى صح وتقرر حكمه؛ وثبت» 
فيأن يمنع صحة الرجعة أولى» وإفا يدعى بالرحعة للفيئة» فإذا أكذب نفسه بالامتناع من 
ذلك مدة العدة, بطلت الرحعة» ولم يثبت لها حكم. 


مسألة: فلو كانت مستحاضة: فمضت بعد رحعتها أربعة أشهرء لم يوقف ثانية 
وإنما ينتظر به انقضاء العدة: فإن وطىع فيهاء وإلا بطلت رجعته» وإن كان بقى من مدة 
اليمين شىء؛ وإن انقضت مدة اليمين قبل العدة» صحت رجعته» وإن لم يطأها فى ٠‏ 
العدة قاله مالك. 

مسألة: فإن قال الروج: قد وطنتهاء وقالت الزوحة: إنه لم يطأهاء فقد قال مالك: 
القول قول الزوج. 

ووحه ذلك أنه متى ادعى الزوج الوطءء ليدفع به الفرقة» فالقول قوله كالمعترض. 

فرع: ومعنى ذلك أن لا يكون له عذرء فإن كان له عذر من مرض أو سجن أو 
سفرء فإن رجعته ثايتة عليهاء فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه. أو 
انطلاقه من سجنه؛ فمكن منها وأبى الوطى فرق يينهماء إن كانت العدة قد مضت» 
قاله مالك فى المدونة والمبسوط. وقال عبد الملك: وتكون بائنا مفه من يوم انقضت 
العدة. 


ووجحه ذلك ما قدمناه من مراعاة عذره؛ وأن يكوك ما تقدم من الحكم فى ذلك 
مراعاة» فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنه حكم بصدقه فيما مضىء وإن أكذب ما ادعاه 
من الفيئة» فالامتتاع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيهاء والردء وأمضيت 
الأحكام على ما كانت يحب فى ذلك الوقت. 

فرع: قال مالك: ولا عدة عليها الآن. قال ابن القاسم: وحمل ذلك عندى أن 
زوجها لم يخل بها فى العدة؛ فإن خعلا بها فى العدةء فعليها عدة الأزواج» ولا رجعة له 
عليها فيها.منزلة زوج خلا بزوجته وتقاررا على أنه لم يصبهاء ثم طلقهاء فإن عليها 
العدة للأزواجء ولا رجعة له عليها. 

َال مَالِك فى لحل ُولى من امريد تيوق بهد الأربََةٍ الأشهرء مطل تم 
نَم ولا يَسَسهَا فتنقضى أَربعةُ هر قل أا تنقَضِىّ عِدنهَا: إِنَهُ لا يُوقفُ ولا 
َف ليه طَلاق» وَإنْهُ إن أَصايها بل أنا تنقضيئ عِدنها كَانَ أحَقّ يهَاء وَإن مَضن 
عِدَنّها قبل أذ يُصيبهاء فلا سبل لَه يا ش 
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قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحْسَنٌ ما سَّمِعْتُ فى ذَلِكَ. 


الشرح: وهذا كما قال أنه إذا طلق عليه لامتناعه من الفيئة؛ فارتجع فى العدة» فإنه لا 
يوقف مرة أخرى غير التوقيف الأول ولا يطلى عليه طلاق آخخرء وإفا يكون أمره 
مراعى» فإن مس فى العدة» صحت الرجعة» وبطل الإيلاء» لوحود الحدث في وإن لم 
يطأ فى العدة مع ارتفاع الموانع» بطلت الرجعة. 

وقال الشافعى: إن راحع فى العدة» فمضت أربعة.أشهرء ولم يطأ ؤقف مرة أغصرى» 
فإن فاءء وإلا طلقت عليه طلقة بائئة» فإن ارتمع وفغل» فحسب ذلك من التوقيف 
والطلاق» حتى يكمل ما له فيها من الطلاق. 

والدليل على ما نقوله ما يأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

مسألة: ولو أبى الفيئة» فطلقت عليه قنزوجها بعد انقضاء العدة» فأرادت أن توقفه 
ثانية» فإن لها أن توقفه بعد أربعة أشهر من يوم يتزوجها الزواج الثانى. 

وجه ذلك أن الإيلاء ينعقد قبل النكاح كما ينعقد فى الأجنبية» لكن الأربعة الأشهر 
لا يعتد بها إلا من مدة الزوجية؛ فمن آلى من أجنبية؛ ثم تزوجها اعتد بأربعة أشهر من 
يوم تزوححهاء وهو من يوم يمكده الاستمتاع بهاء ويجب لها عليه حق الزوجية سن 
الجماع وغيره. 

فأما قبل ذلك» فإنه لا يجوز وطؤهاء ولا يتعلق لها عليه بذلك جقء فإذا طلقهاء 
وخرحت العدة بطل حكم الأربعة الأشهر؛ لأن المطالبة بالوطء لا تصح؛ فإذا تزوجحها 
بعد ذلك؛ عاد حكم الأشهر لما قدماه. 

فرع: فإذا لم يفى بعد انقضاء الأشهر طلقت عليه؛ ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه 
طلاق فى نكاح؛ ثم يوجد فيه بدا فوجب أن يكون بائيا. 

مسألة: ومن أبى الفيئة بعد انقضاء الأشهرء فطلقت عليه فتزوحها بعد انقضاء 
عدتهاء وقد بقئ عليه من مدة بمينه أشهرء فلما تزوجته أرادت توقيفه. 

قال مالك: ليس لها ذلك؛ لأن هذا نكاح مستأئف: وإِنما عاد عليه الإيلاء من أوله» 
فليس لها أن توقفه حتى تمضى أربعة أشهر منهء وهو باق على حكم بينه؛ ولو لم ببق 
من مدة ينه إلا أربعة أشهر قأدنى؛ لم يكن عليه إيلاءء والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى الل ُولى ين رهطا فى الأزينة الأشهر ربل 
القِطمَاء عِدةٍ الطّلاق» قَال: هُمَا طلقتان إن هُوٌ قف وَلَم يفئ» وإ ملا عِلهُ 


الطلاق قَبْلَ الأربعةٍ الأهر فَليْسَ الإيلامُ بطلاقء وَذَلِكَ أن الأرمَة الأشهّر الى 
كانت يوقف بَعْدَهَا مَضناء وَلَيِسْنا لَهُ يَوْمَئٍِ بامرأق. 

الشرح: وهذا كما فال» وذلك أن المولى منها يصح إيقاع الطلاق عليها؛ لأنها 
زوجة ولا يطل طلاقه حكم الأشهر؛ لأنه طلاق رجعى يلحق فيه الطلاق والظهار» 
فلحق فيه حكم الإيلا» فإذا انقضت الأشهر وهى فى عدتهاء أنها توقفه إن شاءت» 
وإذا كان لها أن توقفه: فإن فاء فحكم الفيئة أن يرحع فيطأ. 

فإن لم يفعل ذلك طلقت عليه بالإيلاء؛ وكانت مع الطلقة التى أوقعها تطليقتين على 
ما ذكر. قال فى المبسوط: فإذا أوقفه الإمامء فلايد أن يفىء أو يطلق بعد, ولا يجرى 
عنه ما مضى من الطلاق» والله أعلم. 

مسألة: وقوله: وفإنت مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهرء فليس الإيلاء بطلاق»» 
بريد أن الطلاق الذى أوفعه إن انقضت عدته قبل انفضاء الأشهرء فقد يطل حكم 
الأشهر؛ لأنها قد بانت منه. ولم يبق لها عليه حق مطالبة بوطءء ولذلك قال: ووليست 
له بامرأة». يريد بذلك ما قلناه. 


غلالف: وين لف نا لا ملأ نراق يونا أو هرا ثم يكت حذى لاقمو 
ين الأرْبعَةٍ الأظهرِء فلا يَكُونُ َلِكَ يلا نما يُوقَفُ فى الإيلاء من حَلّفَ 

على كن الأرَع الأهر» فنا من لف ألا لطأ اراق أربعة شه رأ ألذنى 
لك لا أنى لو إلا أنه ذا دحل الأحلُ الى يُوقَفُْ عِنْدَهُ عخرج يِنْ 
ينه ولَمْ يكن عليه وقَف 

الشرح: وهذا كما قال أن من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر فما دونهاء لم 
يلزمه حكم الإيلاء. وقال أبو حنيفة: من حلف على أربعة أشهر فزائد؛ ألزمه الإيلاء. 

وقال النخعى والحسن وابن سيرين: من حلف أن لا يط زوجته يومًا أو أقل من ذلك 
أو أكثر» ثم تركها دون أن يطأها أربعة أشهرء فقد بانت منه بالإيلاء. 

والدليل على صحة ما نقوله أن له تربص أربعة أشهرء فإذًا انقضت العدة التى منعست 
عينه من الوطء فيها قبل وقت التوقيفء لم يجب أن يوقف؛ لأن ينه لم تتناول المئع من 
الوطء فى هذه المدة» فكان .نزلة من لم يحلف» فلم يزل توقيفه 


كتاب الطلاق ..... ااا 1 اذ ذا 

ولذلك قال مالك: «لأله إذا جاء الأجل الذى يوقف عدده, خرج من يمينه»؛ يريد أن 
المدة التى تناولتها ينه قد انقضت» فلم يكن عليه توقيف. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يقضى غريه حقه أو يفعل كذاء كان ذلك 
الفعل ثما يقرر عليهء أو لا يقرر عليه, فهو مول فى ذلك كله, قاله مالك فى البسوط. 

ووجه ذلك عندى أنه قد حلف يِيئًا منع وطأهاء ولا يصل إلى ذلك إلا بحنث فيهاء 
فوجب عليه حكم من عمل أو غرم مال كما لو حلف أن لا يطأها جملة. قال مالك فى 
المدنية: إذا زاد على الأربعة الأشهر وقفء فإما فا وإما طلق. 

مساألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يخرج إلى الج أو إلى بلد يتكلف له سقرًا 
قريبًا أو بعيداء فقد قال ابن القاسم فى الذى يقول: والله لا أطؤك فى هذا المصر أو فى 
هذه البلدةء هو مول؛ لأنه قال: لا أطوك حتى أحرج منهاء فإذا كان خروجه يتكلف 
فيه المؤنة والكلفة» فهو مول. 

ومعنى ذلك والله أعلم؛ أن يرد به الانتقال والخروج بها إلى موضع تلحقه مؤنة 
ونفقة بالانتقال إليه. 

وأما لو أراد به الخروج من نفس حاضرته إلى موضع يقرب منها كالتروج إ!, جه 
أو مزرعته القريية» فهذا عنزلة قوله: والله لا أطوك حتى أكلم فلاناء وفلان حاضرء 
وحتى أدخل الدارء والدار قريبة المكان منه. 

فرع: فإن كانت مسافة السفر أكثر من أربعة أشهرء طلقت عليه عند انقضاء الأربعة 
الأشهرء ولم يخيرء ولم ينتظر إذا طلبت ذلك. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته فى هذه السنة إلا مرة واحدة» قال اين القاسم: 
لا يكون مولي ما لم يطأهاء فإن وطنهاء وقد بقى عليه من السنة أكثر من أربعة أشهرء 
فإنه يكون موليًا. 

وروى عنه ابن المواز رواية ثانية: أنه إذا مضت له أربعة أشهر من وقت كيده وققف» 
فإما أن يفىءء وإلا طلقت عليه. قال: وهذا أحب إلينا. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته كذا وكذا وطأةء روى عيسىء عن ابن القاسم: 
هو مول» وأحله من يوم حلف. ووجه ذلك أنه يحنث بوطته واحدة متها. 


َال مَالك: مَنْ حَلّفَ لامرتِه أنا لا يعَلمَا حَنَى ْم ولَسَمَ من لِك لا يكُونُ 


إيلاء» وَقَد بَلعْنِى أن عَلِىّ بن أبى طَالِسي سيل عَنْ ذلك فَلَمْ يَرَهُ إيلاء. 

الشرح: قوله: «من حلف أن لا يطأ امرأته حثى تفطم ولدهء لا يكرت إيلاء:ن» هو 
قول مالك؛ وقد رواه عن على بن أبي طالب» رضى الله عنه. 

ومعنى ذلك أنه ليس بالإيلاء الذى يقبت به حكم الإيلاء من توقيف الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهرء وإن كان اسم الإيلاء يقع عليه؛ لأنه لا لاف أنه حالف والحلف 
هو إيلاء؛ فيكل حالف مول من جهة اللغة» إلا أن المولى الذى يلزمه التوقيف هو الذى 
وجد منه الإيلاء الشرعى» هو قول مالكء, وأحد قولى الشافعى» وله قول آخر: أنه مول 
ولا اعتبار برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن الإيلاء الشرعى تعتبر فيه معان قررها الشرع من أن يكوت 
الحالفء إنما قصد الإضرار بالزوجة فى ذلك؛ لأن الله تعالى قد مئع من إمساك النساء 
على وجه الإضرار بهن؛ فقال عر وحل: ولا تمسكوهن ضرارًا لتعمدوا» [البقرة: 
)]١‏ ويعرف ذلك؛ ويقضى عليه به إذا لم يكن ثم وجه منفعة ولا مائع من الوطءء 
والحالف لا يطأ حتى يفطم ولده؛ لأن لولده منفعة فى ترك وطء أمه التى ترضعه. 

ولذلك روى عن النبى يي أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
فارس والروم تفعله©. 

والغيلة عند مالك أن يطأ الرحل امرأته؛ وهى ترضع» قهو وإن كان لم ينه عنه قد نبه 
بقوله هذا على أنه ثما يخاف ضررهء وإثما ترك النهى عه على وجه من التوكيد؛ لأن 
ضرره ليس بلازم» وهذا إا هو إذا كانت الأم ترضعهء ولو كانت لا ترضعه وإنما 
يرضعه غيرهاء لكان عندي حكمها حكم من لا ولد لها. 

فإذا كان لتركه الوطء وحه منفعة» سقط عنه حكم الإيلاء المتعلق بالمضارء ولذلك 
قلنا إنه من منعه من وطئها مرض أو سجن أو مانع يعلمء سقط عنه حكم الإيلاء حتى 
يزول عنه ذلك المانع» والله أعلم. 

مسألة: ومن حلف لامرأته التى ترضع ولده؛ أن لا يطأها سنتين» وقال: أردت بذلك 
كمال الرضاع؛ ففى المبسوط عن ابن الماحشون: ذلك له؛ ولا يلزمه توقيف. 
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ومعنى ذلك أنه مول؛ لأنه قد يتعلق يعيته بالضررء إن مات ابنه قبل انقضاء الستتين 
أو فطم قبل ذلك؛ وإنما الذى لا يكون به موليًا من حلف أن لا يلأ حتى يفطم؛ لأنه لا 
يتعلق يمينه بالضرر على وبحه. 

وأما من ضرب لذلك مدة من الزمان» فحكمه ما تقدم بيمينه» فلزمه التوقيف عند 
أنقضاء أربعة أشهر؛ ووزان مسألة الرضاع من مسألة المريض أن يحلف أن لا يطأ سا دام 
مريضاء فهذا يجب أن لا بلزمه توقيف. 

كما أن والد الرضيع لو حلف أن لا يطأ أكثر من عامين لعلم إضراره بيمينه» ولزمه 
التوقيف عند اتقضاء أربعة أشهر من وقت ينه وتكون فيئقه بالقول عند التوقيف 
يصدق ذلك فيتته عند انقضاء الرضاع. 

فرع: فإن مات ابنهء وقد بقى من السنتين أكثر من أربعة أشهرء ففسى المبمسوط عبن 
ابن الماحشون: يلزمه حكم الإيلاء من يوم موت ابنه؛ فإذا انتقضت أربعة أشهر من ذلك 
اليوم» وقف. 

ووجه ذلك أنه قد تبين أن بيئه تناولت الإضرار بالزوجة» فاعتد هدة التربص له من 
يوم لم يبق ليمينه وحه غير الضررء كما لو حلف أن لا يطأ أحنبية. ثم تزوجها لكانت 
مدة التربص من يوم تعلقت ,ينه بالضررء وكان لها حق المطالبة بالرطء. 

مسألة: ولو ترك الرحل وطء امرأته من غير يمين على وجه الضررء قال القساضى أبو 
محمد: وعرف ذلك منه؛ وطالت المدة أن حكمه حكم المولى. 

وقال مالك: لا يتركء وذلك إن لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما. قال 
القاضى أبو محمد: يفرق بينهما من غير ضرب أحل. 

ووجه ذلك عندى أنه ليس هناك مائع من عين ولا غيرهاء فلم يضرب له أحل تربص 
والمولى عنعه اليمين التى تلزمه» فضرب له أجل أربعة أشهر ليرى» ويتسبب فى الخروج 
عن اليمين التى لزمته. 

وقد قال مالك وأصحابه فى المريض يولى من امرأته: أنه يوقف عند انقضاء أريعة 
أشهرء فإن فاء بلسائه» أجزأه ذلك حتى يفيق. 

والفرق بينه وبين والد المرضع أن والد المرضع لرضاع ولده غاية معلومة قد علق ينه 
بهاء فكأنه حلف على مدة الرضاع؛ والمريض ليس لمرضه مدة مؤقنة: فإذا علق عينه بعدة 
تزيد على أربعة أشهرء فقد قصد الإضرار. 

ات 


9 - ملك أنّهُ مَألَ ان شاب عَنْ إيلاء الْمَبْدِ فَقَالَ: هُرّ نَحْوٌ إيلاء 
الْحْن وهر عليه وَاحبُ ليلا الَْْدِ شهران. 

الشوح: قوله: وإيلاء العبد نحو إيلاء الحرء وهو عليه واجب». يريد أنه إيلاء الر فى 
لزومه حكم الأمان» واعتباره مدة التربص» والتوقيف عند انقضائها مع بقاء اليمينء فإن 
فاء؛ وإلا طلق عليه. 

ووجه ذلك أن إيلاءه تعلق بالمنع من الوطء عاريًا عن العذر والمنفعة مدة تزيد على 
مدة التربص. 

فصل: وقوله: «وإيلاء العبد شهران». هو قول مالك» سواء كانت تحته حرة أو أمة. 
وقال أبو حنيفة: إيلاء العيد من الأمة شهرانء ومن الحرة أربعة أش هر وقال الششافعى: 
إيلاوه منهما أربعة أشهر. 

والدليل على ما نقوله ما استدل به القاضى أبو محمد أن مدة الإيلاء يتعلق بها حكم 
البينوثة» فوجب أن لا يساوى فيه الحر العبد. أصل ذلك الطلاق. 

مسألة: وإن آلى العبد ثم عتق مكانه؛ بقى على حكم إيلاء العبيد» ولم يتتقل عن 
ذلك؛ بأن عتق بعد أن لزمه ووحب عليه كما أنه لو زنى فى حال الرق» ثم أعتق» لم 
ينتقّل حده عن حد العيد إلى حد الحر. 

ا تن 
ظهار الحر 

الظهار» هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوجحة أو أمة بأنها عليه كظهر 
أم وله فى الشرع ألفاظ وأحكام تختص يه. 

قال مالك فى المبسوط: الفلهاريمين تكفر. وفى المدوئة: إن مطلق الظهار ليس 
بيمين؛ وإنها يكون يمينا إذا قال: إن فعلت كذاء فأنت على كظهر أمدهء والقلهار رم» 
قاله الفاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١ 5٠+‏ 


إن أمهائهم إلا اللائى ولدلهم وإنهم ليقولون منكرًا من القسول وزورا» [المجادلة: 9 
ففى الآية دليلان» أحدهما: إنكار ما قالوا وتكذيبه. والشائى: أنه وصفه بأنه مدكر 
وزور. قال القاضى أبو إسحاق: ومن ظاهر أدب لقوله المدكر والزمه. 

مسألة: والظهار تحريم الوطء المباح من الزوجة والأمة» وهل يحرم عليه الاستمتاع 
بالقبلة والنظر والمباشرة وغير ذلك. 

اختلف أصحابنا فى ذلك فقال مالك فى المدونة: لا يقبل» ولا يباشرء ولا يلمس» 
ولا ينظر إلى صدر ولا شعر. 

وفى المختصر الكبير: ولا إلى شىء منهاء حتى يكفر. قال مالك: لأن ذلك لا يدعو 
إلى خعير» ولا بأس أن يكون معها فى ببت إذا كان ثمن يؤمن. 

وفى التفريع لابن المخلاب: لا يقبل» ولا يباشر» ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوحه 
واليدين» وسائر الأطراف قبل أن يكفر. 

ومن أصحابئا من حمل ذلك على التحريم كالوطى وبه قال القاضى أبو محمد. 
ومنهم من مله على الكراهية لئلا يدعو إلى الجماع؛ وبه قال الشافعى. 

وقال عيد الملك فى المبسوط فى لمتظاهر يقبل ويياشرء وينظر إلى الصدر والشعر 
والمحاسن: إن ذلك على وجه الكراهية» لذلك كله كالتغيير فى الجماع الذى لا يحل لمن 
لم يكفر نحو كراهيتهم القبلة للشاب الصائم» والملامسة. 

وحه القول الأول ما احتج يه الشيخ أبو بكر أن ذلك معنى طرأ على التكاح؛ مع 
الوطء من أجل تحريم حادث. فإنه يمنع الاستمتاع كله واللذة بقبلة وغيرها كالطلاق 
الرجعى» والاعتكاف» والإحرام. 

ووحه القول الثانى أنها زوجة منع وطؤها لمعنى ليس لعبادة» ولا يفضى إلى ببنرنة, 
فلم بمنع الاستمتاع بغير الوطء كالحيض والعبادات التى تمع الزوج من الاستمتاع إذا 
اختصت بالزوحةء فإنما بمنع الزوج منها ما يفسد على الزوجة عبادتها. 

ولذلك لا كنع من الاستمتاع بالنظر إليهاء وليس فى الظهار شىء من ذلكء فإثما بمنع 
من ذلك فى حقه لكلا يحركه إلى مواقعة المحرم من الوطع. 

فإذا قلنا إنه ينظر الوجه واليدين؛ فإن معنى ذلك أن ينفلر لغير وحه الاستمتاع» يسين 
ذلك ما فى المدونة» قيل لمالك: أينظر إلى وحهها؟ قال: نعمء وغيره أيضا قد ينظر إلى 
وجهها. 


7 ... 
فرع: فإن قبل أو باشرء فقد قال سحنون: من قبّل أو باشر فى شهرى الصيام عن 
كفارة الظهارء قطع ذلك التتابع. وقال أصبغ: لا يقعلع ذلك التتابع» ورحع إليه 
سحنون» ود يصح أن يكون القولان مبنيين على ما تقدم. 

مسألة: فإن كان الظهار مطلقّاء فتحرعه مطلق لا يستباح إلا بعد الكفارة» وإن كان 
مقيدًا مثل أن يقول: أنت على كظهر أمى اليوم؛ فلا حلاف فى ثبوت الظهار من اليوم» 
وهل يبطل بانقضاء اليوم أم لا؟ المشهور أنه باق بعد اليوم حتى يكفر كالطلاق» وقاله 
مالك فى المبسوط. 

قال ابن شعبان: يطؤها دون كفارة أحب إلى» وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعى فى 
أحد قوليه: لا يتعلق به حكم الظهار. 

ودليلئا أن هذا لفظ يحرم به الوطءعء فوجحب أن يكون تقييده كاطلاقه كالطلاق. 

ل ا 
باب فأما ألفاظه فأصلها أنت ملىّ كظهر أمى 

الأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم» [المجادلة: 7]» ثم قال: إوالذين يظاهرون من نسائهم م 
يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا4 [المجادلة: “ع فهذا اللفظ الملستعمل 
يختص بأمرين» بالأم والظهر. 

فإن عدل عن هذا اللفظ فإنه يقع العدول عنه على ثلاثة أوحى أحدها: أن يعلق * 
التشبيه بعضو من الأم غير الظهر. والثانى: أن يعلقه يظهر غير الأم. والكالث: أن يعلقه 
بعضو غير الظهر من امرأة غير الأم. 

مسألة: فأما إن شبه امرأته بعضو من أمه مثل أن يقول: أنت على كرأس أمى. أو 
يقول كالبطن أو الفرج؛ أو القدم» أو الفخحذ, أو العضدء ففى المدوثة: يكون مظاهرًا فى 
ذلك كله. 

قال القاضى أبو محمد: ومن شبه امرأة ببعض أمهء فهو مظاهر خلاًا للشافعى فى 
قوله: لا يكون مظاعرًا إلا بتشبيه بالظهرء ولأبى حنيفة قال: لا يكون الظهار إلا فى 
تثيله بعضو من أمه يحرم عليه النظر إليه 

والدليل على ما نقوله أنه عضو من ذات محرم أثبت لامرأته حكمه؛ فوجب أن يكون 
مظاهرًا كالظهر. 
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فرع: وإن أثبت للجملة حكم الجملة: فقال: أنت على كأمى فقد قال مالك: هو 
مظاهر. قال الشيخ أبو القاسم: كانت له نيةء أو لم تكن. قال ابن القاسم: وكذلك إذا 
قال لها: أنت أمى. 

قال القاضى أبو محمد: خلاكًا لأبى حنيفة والشافعى فى قوليهما: إن لم يدو الظهارء 
فإنه محمول على البر والكرامة: وهذا يقتضى أن يكون مظاهرًا إن لم تكن له نية جملة. 
وأما إن كانت له نية الأكرام والبر» فيجب أن لا يكون مظاهرًا. 

والدليل على ما نقوله أنه وجد منه تشبيه امرأنه بأمه دون نية تصرف ذلك عن 
التحريم» فوجب أن يكون مظاهراء هذا أصل ذلك إذا قال لها: أنت على كظهر أمى. 

فرع: فإن قال لها: أنت على حرام كأمىء أو مثل أمىء أو كظهر أمى؛ حكى 
القاضى أبو محمد: أنه يكون ظهارًاء ولم يشترط تية. وفى العتبية وكتاب ابن المواز عمسن 
مالك: إنه مظاهر إن لم تكن نية له خلاثًا للشافعى وأبى يوسف ومحمد. 

والدليل على ما نقرله ما احمج به القاضى أبو محمد أنه قد أتى بصريح الظهار» وهر 
قوله: أنت على كظهر أمى؛ فلم يكن طلاقًا كما لو عراه عن لفظ التحريم. 

فرع: وقوله: «أنت على أحرم من أمى»؛ إن لم ينو الطلاق» فى العتبية والموازية عن 
مالك: هو مظاهر. وروى عيسى بن ديتار» عن ابن القاسم فى قوله: أنت على أحرم 
من أمىء أنها البتة. 

وقال عبد الملك ين الماحشون: فى قوله: أنت على أحرم من أمى» أنه ظهار؛ وإن 
نوى الطلاق. 

وحه قول مالك أن اللفظ يحتمل الطلاق» ويحتمل الظهارء إلا أنه فى الظلهار أبين؛ 
لأنه ما استعمل تشبيه الزوجة بالأم خى الظهارء فحمل على ما يصلح أن يراد به؛ فإذا 
عدمت النيةء حمل على الأظهر. 

ووجه قول ابن القاسم أن لفظ التحريمء يقتضى الطلاق البائن» والتشبيه بالأم 
يقتضى الظهار» وإذا تردد الحكم بين التغليظ والتخفيف حمل على أشدهماء كمن شك 
فى طلقة أو ثلاث» فإنه يحمل على الثلاث. 

ووجه قول عبد الملك أن التشبيه بالأم قرر الشارع به حكم الظهار, فلا يخرحه عن 
يابه لفظ التحريم؛ لأن المبتدئ بالظهار فى أول الإسلام إنما قصد التحريمء فحكم الله 
عز وجل فيه بالفلهار؛ هذا الذى احتج به أين الماحشون. 


مسألة: وأما إذا علقه بظهر غير الأم مثل أن يقول: أنت على كظهر فلانة» فلا يخلو 
أن تكون المرأة الملكورة من ذوى محارمه؛ أو أحنبية, أو من يحل له وطوها من زوحة أو 


أمة. 

فإن كانت من ذوى مخارمه؛ فهو مظاهر بذلك فى قول مالك» وإن كانت أحنبية» 
فقد قال مالك: هو مظاهرء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. وقال عبد الملك: يكون 
طلاقًا. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يكون طلاقاء ولا ظهارًا. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على صحة قول مالك أنه شبه امرأته بظلهر محرمة 
عليه فلزمه حكم الظهار. أصله إذا قال: كظهر أمه. 

ووجه قول عبد الملك بالظهار إنما يتعلق بتحريم مؤيد» ولا يكون ذلك إلا برفع عقد 
الاستباحة» وذلك إنما يكون بالطلاق» وإن علقه بظهر من يحل وطوهاء فسياتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما إذا علق بغير الظهر من غير الأم» وذلك أن يعلقه بعضو غير الظهر» 
فيقول: أنت على كرأس فلانة أو يدهاء فلا يخلو أن يضاف ذلك إلى ذات محرم أو 
أجنبية» فإن أضافه إلى ذات محرم نسب أو صهر أو رضاع؛ فإن ذلك ظهار» فحكمه 
فى اللهار على.ما تقدم,» وكذلك الأجنبية. 

اا 
باب 

فأما من يظاهر منهاء فإنه يغبت حكم الظهار من كل من يجوز للرجل وطؤها من 
زوجة» أمة أو حرة» مسلمة أو كتابية» أو ما تملك ينه من أمة أو أمأو لدأو مدبرةء 
اله فى المدوئة. وفى المختصر الكبير: وقال أير حئيفة والشافعى: لا يكون الظهار إلا 
فى زوجة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون هنكم نسائهم» [المجادلة: ؟]. 
قال مالك فى المبسوط: والسرية من النساء. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه فرج مباح له؛ فجاز أن يتعلق به حكم الظهار كالزوحة, 
وفى المبسوط؛ سواء كانت صبية أو تحرمة أو حائضًا أو رتقاء أو صائمة» فهو مظاهر 
متهن كلهن:ء قاله ابن القاسم. 
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مسألة: ولو كان له من الأمة شصء لم يلزمه فيها ظهارء رواه ابن المواز. ووجحه 
ذلك أنه لا يحل له الاستمتاع بها لنقص ملكه فيها. 

قال الشيخ أبو القاسم: وكذلك حكم المكاتية والمعتقة إلى أحل» وكل من لا يحل له 
الاستمتاع بها من الإماء والله أعلم؛ وقاله ابن الماحشون فى المبسوط. 

وجه ذلك أن من لا يحل له الاستمتاخ بها لم يتعلق ظهاره بها كالأجنبية. 

فصل: وقوله: وظهار الخرىء يريد أن الخر المسلم المكلف الذى يقدر على الاستمتاع» 
يلزمه الظهار» سواء كان مالكًا لأمر نفسه أو كان محجورً! عليه. فأما المالك لأمر نفسه 
فسنيين حكمه إن شاء الله تعالى. 

وأما المحجور عليه: فإنه يلزمه الظهار؛ لأنه مسلم يقدر على الاستمتاع» ويصيع منه 
الطلاق. فلزمه الظهار كالمالك لأمره. 

مسألة: وأما الذمى» فإنه لا يصح ظهاره خلاقًا للشافعى. والدليل على ما نقوله أن 
كل من لا يصح طلاقه. فإنه لا يصمح ظهاره كالمجنون والصغير. 

مسألة: وأما الخصى والمجبوب والعتين والشيخ الفانى» فقد روى ابن سحتون؛ عمسن 
أبيه: لا يلزمهم ظهار ولا إيلاءء وكذلك كل من لا يقدر على الجماع معناه؛ ولا 
يرجوة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن هذا مبنى على أن الظهار لا يحرم 
الاستمتاع بغير الوطء. وقد اختلف أصحاينا فى ذلك» فإذا قلنا إن الظهار يحرم 
الاستمتاع كما يحرم الوطءء وهو ممكن من جميعهم: وجب أن يلزمهم الظهار. 

وإذا قلنا إنه ليس .حرم لنفسهء وإنما هو ممنوع لئلا يكون داعية إلى الجماع؛ فلا 
يصح الظهار من المجبوب ولا المخصي ولا العنين؛ لأن الجماع لا يتأتى منهم. 

وأما الإيلاء» فإنما يسقط عنهم حكم التوقيف للقيئة؛ لأنهم لا يستطيعون عليهاء ولا 

مسألة: فأما السكران: فإنه يلزمه الظلهارء حكاه ابن القاسم فى المدونة؛ قال: لأن 
مالكًا قال: يلزمه الطلاق» فكذلك الظهار عندىء قال: ولا يلزم المعددة ولا الصبى 
ظهار؛ لأن مالكًا قال: لا يلزمه الطلاق» وكذلك الكره. 


وقال محمد فى الذى يفيق من سكرهء فتقول له امرأته: تظاهرت منى حال سكرك» 
فيقول: لا علم لى بذلكء لا يقربها حتى يكفر. 


0 سيد بن عَمْرِو إن سيم الزرقى تَىّ أن سَألَ الْقَاسِمَ ابن 
محمد عَنْ َل طَلّقَ رآ إن هو تروحَهاء قَالَ الَْاميم بن مُحَمّلرِ: إن رَخُلا حَعل 
نه عليه حور ألم د مُرَ وها َأمرَةُ عُمَرُ بن الْصَطَابٍ د هُوََرَصُحَهَا أذ لا 
َثْرئهَا حَتَى يُكَْرَ كَمَارة المتطاهر. 
0 قوله: «فى رجل طلق امرأة إن تروجهاء, فجاوبه بما روى عن عمر بن 
الخطاب فى الظهارء يقتضى لزوم الطلاق عندهء وأنها تطلق عليه إن تزوجها. 
وكذلك الظهار على حسب ما جاوب عمر بن النطاب» رضى الله عنه» فمن ظاهر 
من امرأة إن تروجهاء ثم تزوجهاء لزمه الظهارء ووجب عليه أن يكفر قبل أن عسهاء 
وسيأتى بعد هذا مبينا إن شاء الله تعالى. 
مل - مالك أنه بَلَهُ أن رجلا سَألَ الام إن مُحََدِ وَسُليْمَاَ بن يَسَارٍ 
عَنْ َل مَظَاهرَ ين انرأيه يل ) ن يَنْكِحَهَاء ثقَالا: إن تَكَحَهَاء قلا يَمَسّهًا حَتَى 
ير كنا فارة ماهر 
الشرح: سؤاله عن رحل تظاهر من امرأته قبل أن يتكحهاء يريد قال لها: إن 
تروجتك» فأنت على كظهر أمىء فهذه التى لزمه التظاهر منها إن تزوحها. وأما لو 
قال: أنت على كظهر أمى؛ ولم يضف ذلك إلى تزوجهاء لم يلزمه شىء. 
وروى ابن مزين» عن عيسى بن دينار: أن معنى قول القاسم بن محمد وسليمان بن 
يسار أن السائل كان قد قال: إن تزوجتك» وأما إن لم يقل ذلكء فلا ظهار عليه إذا 
تزوجها. وقال الشافعى والئورى: لا يلزمه فلهار فى الوحهين. 
والدليل على ما نقوله أن هذا أضاف القلهار إلى حال الزوجية» فوحب أن يلزمه إذا 
وحدت الزوحية. أصله إذا قال ذلك لزوجته. 
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مسألة: وقال مالك فى رجحل ذكر له نكاح امرأة» فقال: هى أمي؛ فهو مظاهر. 

ووجه ذلك أنه مستند إلى ما عرض عليه من أن تزوجهاء فكأنه قال: إن نعلت 
ذلك» فهى أمىء وأما لو قال لها ذلك يريد أن يصفها بالكبر» فعندى أنه لا يلزمه بذلك 
ظهار ولا غيره. 

فصل: وقوله: «إن نكحهاء فلا يمسها حتى يكفر كفارة المنظاهر»: يريدء رضى الله 
عنه أن بعقد النكاح تتعين عليه الكفارة لما وجحدت منه العودة المصححة للكفارة قبل 
المسيس لقول عز وجحل: لإمن قبل أن يعماسا» [المحادلة: 9], 

وأما لو كفر قبل أن يتزوجهاء فإنه لا مجزئه؛ لأن العودةٍ لا تصح منه؛ وهى شرط فى 
صحة الكفارة. 

5 - مَالِكء عَنْ هِشَام بنٍ عُروَة» عَنْ أبيه أَلهُ َال فِى رَحُل تَظَامَرٌ يِنْ 
ربع سوق له كلم وَاجدَق: إن َس علَِه لا كما وَاحِدةٌ. 

- مَللِك» عَنْ رَبيَة بن أب عَبْد الحم مكل ذَلِك. 

قَالَ قالك: وَعَلَى ذَلِكَ الأمر عِنْدَنا 

الشرح: معنى ذلك أنه من قال لأربع نسوة له أنتن على كظهر أمىء أنه متظاهر 
بهذا اللففل من جميعهن» ويجزئه فى ذلك كفارة واحدة» خلافا لأحد قولى الشافعى وأبى 
حنيفة؛ لأن يمينه واحدة» فلم يلزمه به إلا كفارة واحدة: كما لو حلف ينا واحدة: لا 
ألبس الثوب ولا آكل الخير» ولا أدخل الذار» ثم حنسثء لم تلزمه إلا كفارة واحدة» 
يدل على ذلك أنه لا يمكنه أن يحنث فى إحداهن دون الأخرى. 

فرع: فإن وطئع واحدة منهن» فقد حنث فى جمبعهن؛ ولم يجز له أن يقرب واحدة 
منهن حتى يكفر؛ لوجوب تقديم الكفارة على المسيس» فإن كفر عن واحدة منهن» فقد 
بطل حكم الظهار» وجاز أن يطأ سائرهن دون كفارة تلزمهء وإن لم ينو بكفارته إلا 
الأولى» قاله كله فى المدونة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أنها بمين واحدةق فلم يجب عليه بها غير كفارة واحدة. 
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مسألة: ولو أفرد كل واحدة منهن بلفظ ظهار فى يحلس أو مجالس» فيقول 
لإحداهن: أنت على كظهر أمى؛ ثم يقول للأخرى: وأنت على كظهر أمى» ثم يقول 
للثالئة كذلك؛ ويقول للرابعة كذلك: لوجب عليه لكل واحدة منهن كفارة كاملة 
بالعودة. 

كمن حلف لا يأكل الطعام؛ ثم حلف لا يلبس الثوب» ثم حلف لا يدتجل الدار» 
فحنثء لزمته بكل يمين كفارة كاملة. 

مسألة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى, ثم قال لأخترى: أنت على مثلهاء 
ققد قال ابن القاسم فى المدونة: فى كل واحدة منهما كفارة واحدة. 

ووجه ذلك أنه قد أفرد كل واحدة منهما بظهار يخصهاء لا يحصل به حاتكًا فى 
الأخرى. 

هسألة: ومن قال لأربع نسوة: من دخحلت منكن الدارء فهى على كظهر أمى؛ فقى 
المدوئة عن ابن القاسم: عليه أربع كفارات إن دخلن كلهن الدار» فى كل واحدة منهن 
كفارة» ولو قال: إن دخلتن الدار» فأنتن على كظهر أمىء فإنه لا يلزمة فى جميعهن إلا 
كقارة. 

ووجه ذلك أنه إذا قال: من دخلت متكن الدار» فهى على كظهر أمىء فقد أفرد 
كل واحدة منهن بحكم نفسهاء ولذلك إن دلت إحداهن الدارء لم يكن مظاهرًا فى 
غيرهاء ويكرن مظاهرًا فى التى دحلت خاصة: فثبت بذلك أن اللفظ يقتضى إفراد كل 
واحدة منهن بظهار يخصهاء لزمت فيه كفارة واحدة. 

وإذا قال لهن: إن دخلتن الدارء فأنتن على كظهر أمى» فإته إن دخلت إحداهن 
الدار؛ ثبت حكم ظهاره من جميعهن» ولم يثبت له حكم الظهار عند الشافعى حتى 
يدخل جميعهن. 

فقد وقع الاتفاق على أن لا ينفرد دجول واحدة منهن بظهار يخصها دون غيرهاء 
فثبت بذلك أن هذه واحدة فى جميعهنء واليمين الواحدة لا يجب بها غير كقارة 
واحدة. 

فرع: وأما إذا قال: كل من دخلت منكن الدار» فهى على كظهر أمىء فالظاهر من 
المذهب أنها عنزلة قوله: من دحلت منكن الدارء فهى على كظهر أمى»؛ رواه ابن المواز. 
'“وفى العتبية من رواية ابن القاسم: أنه إن قال ذلك» فإنه تحزئه كفارة واحدة. 
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والتل ألزويد: ركلف أن تعكي كن اث اتررهها خايف كم قولة زرحت 
مدكن» وأنه .كنزلة قوله: إن تزوحتكن» ويحتمل أن يريد أن الباب كله باب واحد لا 
يجب فى ذلك إلا كفارة: وما قدمناه أولاً أصح؛ والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: َال لله تَعَالَى فى كَفَارَ الْمتَظَامِر: «فحْريرٌ رَقْبَةٍ بن قَبِلٍ أذ 
يعَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَجذ فَمِيَامٌ شَهرَيْنٍ مُحَا عن من كنل أب يماسا فُمَنْ لم يَسْمطِع 
فَإِطْعَامٌ ميتينَ مسكينا» [المجادلة: 4]. 

الشرح: قوله سبحانه وتعالى فى كفارة المنظاهر: «إفتحرير رقبة؟ يقتضى أن الرقبة 
تحرئ فى كفارة الظطهار» ولها صفات: : الإسلام والسلامة. فأما الإسلام» فإنه لايجرئ 
فى كقارة إلا رقبة مؤمنة. وأما الكافرء فلا يجزئ خلامًا لأبى حتيفة فى قوله: لا يعتبر 
فيها الإسلام. 

والدئيل على ما نقوله أن هذه رقبة مخرحة على وه الكفارة» فاعتبر فيها الإبمان 
ككفارة القتل» ويجزى فى ذلك الصغير والأعجمى على حسب ما تقدم فى كفارة 
الأعان بالله تعالى. 

ولو أعتق عن ظهاره منفوساء فلما كبر وجد أجحرس أو مقعدًا أو أممم أو أبكم أو 
مطبعًا حنوناء فقد روى فى العتبية محمد بنن خحالد, عن داود بن سعيد بن زيد: قد 
أحزأه؛ لأنه شىء يحدث» وكذلك فى للبيع لا يرد بهذا العيب. 

مسألة: ومن قال: إن اشتر, يت فلاناء فهو حر عن ظهارىء ففى الموازية عن ابن 
القاسم: يتحزئه. 

ووجه ذلك أنه لم يتعلق به عق لغير الظهارء وإما يتعلق به الظهارء فوحب أن 
يجزئه: ويذلك يخالف من قال: إن اشتريت فلاناء فهو حرء ثم اشتراه عن ظهاره. فقد 
قال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئه. 

وذلك أنه قد تقدم له فيه عقد عتق لازم لغير الفظلهار. وفى مسألتنا لم يتقدم له فيه 
عتق إلا للفلهار. فكان ذلك عنرلة من يشترى عبدّاء ونيته أن يعتقه للظهار. 

وروى ابن أبى زيد» عن ابن القاسم فى المرأة تعطى زوجها رقبة يعتقها عن.ظهاره أو 
ثمنها: إن كان ذلك بشرط العتق» لم يجزة» وإن كان بغير“شرط أحزأه؛ لأن هذا أيضًا 
قد شرط عليه عتقه للظهار من علكه؛ فكأنه هو الذى أثبت فيه العتق دون المظاهر. وفى 
مسألتنا يخلافه؛ لأنه هو الذى أثبت فيه عتق الظهار. 


مسألة: ومن أعتق عبدًا عن ظهاره» وهو إنما يملك نصفه؛ ففى الموازية عن ابن 
القاسم: يجزئه وتلزمه القيمة. قال أصبغ وسحنون: لا يعجينى هذاء وليس أحد من 
أصحابه عليه 

وجه قول ابن القاسم أن ما لزمه من العتق فى النصف الثانىء ما لزمه يمسبب العتق 
الأول؛ فكان له حكمه ألا ترى أنه إذا قال له: إن اشتريتك» فأنت حر عن ظهارى» 
قإنه قد لزمه عتقه ومع ذلك فإنه إذا اشتراه أجزأه عن ظهاره. 

ووجه القول الثانى أن العتق الثانى وقع بغير اختياره؛ ولم يقصد به العتق عن ظهاره» 
وإنا هو لتبعيض العتق» فلم يجزه. أصل ذلك إذا لزمه عتق عن جميعه ليمين أو غير ذلك. 

مسألة: ولو كان له عبد فأعتق نصغه عن ظهاره ثم أعتق باقيه عن ذلك الظطهارء 
فقد روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم: أنه يجزئه. وروى ان حبيب وابسن 
الماجشون» عن أصبغ: لا يجزئه. 

وجه القول الأول أنه مبنى على أصلين, أحدهما: أن العتق لا كنع صحة تبعيضه. 
والثانى: أن لا يعتق الباقى بالسراية» وإنما يعتق بعتقه عليه إن أراد ذلكء أو يحكم عليه 
السلطان به إن أباه. 

ووجه القول الثانى أنه مبنى على أنه لا يصح تبعيضه أو على أن النصف الشاتى يعق 
عليه بالسنة» وليس عتقه حموقوف على اخختياره» فلا يجرئه. 

مسألة: ومن أعتق عنه غيره عبدًا بغير علمه عن ظهاره. فإنه يجرئه عند ابن القاسم. 
وقال عبد الملك: لا يجزئهء وإن رضى بذلاك يعد العتق. وقال أشهب: لا يجزى عن 
الى وإن كان بسؤاله ورغبته. : 

وجه قول ابن القاسم أنه معنى تجوز فيه النيابة؛ لأن طريقه امال ولذلك يجوز أن 
يعتق عن الميتء وسلمه ابن الماحشون. 

ووجه قول ابن الماحشون أنه لو باعه منه على أن يعتقه هوء لم يجسز له ذلك. ولو 
وهبه إياه على أن يعتقه عن ظهاره لم يجزهء فكذلك إذا أعتقه عنه. 

والغرق بيئهما على قول ابن القاسم أنه قد ملك الواهب أو البائع العدق فى ذلك 
العبد قبل وقوعه؛ ولزم الموهوب له إيقاعه بالشرطء فلذلك لم يج ألا ترى آنه لو باعه 
من ورثة الميت بشرط عتقه عنه أو وهبهم إياه يذلك الشرطء لم يجزه» والذى أنفذ عتقه 
على العتق عنه عتقه» ولذلك حاز أن يعتقه عن الميت. 


وقد روى فى العتبية أبو زيد» عن ابن القاسم فى المرأة تعضى زوجها الرقبة يعتقها 
عن ظهاره أو ثمن الرقبة» إن كان بشرط العتق» لم يجزهء وإن كان .بغير شرطء أجزأه» 
وذلك لما ذكرناه. ورواه فى اللدنية عيسى بن دينار وعيد الْرحمن بن دينار عن ابن كنانة. 

فرع: فإذا قلنا يجزئه على قول ابن القاسمء فإنه قال: يجزثه إن لم يدفع فى ثمنه شيئاء 
قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: يريد كأنه اشتراه بشرط العتق. 

ومعنى ذلك أن من اشترى عبدًا بشرط العتق لم يجزه عن عمق واحب عليه فعلى 
هذا إنا يجزئه على قول ابن القاسم بشرطين؛ أحدهما: ما تقدم؛ وهو أن لا يدفع إليه 
فيه ثمنا. والثانى أن يرضى العتق عنه بذلك. 

وإن لم يرض بذلك إذا بلغ فقد قال الشيخ أبو عمران: لا يجرئه. ومعنى ذلك أن 
نية العتق للظهار معدومة, ولم تتعقبها إجازة» وهى تقوم مقام النيةع وفى ذلك شرط 
ثالث مختلف فيهء وهو أن يكون العتق بعد العودة؛ قال: ابن القاسم لا يراعى العودة, 
وإتما يراعيه عبد الملك وابن الماحشون. 

مسألة: وأما السلامة» فإنها تعتبر فى ذلك كله على حسب ما تقدم فى كفارة 
الأعان بالله تعالى» ولا يختص ذلك بجنس مخصوص من الرقيق» ولا ذكورة ولا أنوثة. 

فصل: وقوله تعالى: «إفمن لم يجد فصيام شهرين؟ [المجادلة: 0 الوجود هو أن 
علك رقبة أو ثمنها أو ما قيمته قدر ثمنها من عرض أو غيره» قسن لم يكن عنده إلا 
أمةء ظاهر منهاء فقّد قال ابن القاسم: لا يجزئه الصيام. 

وكذلك روى عن مالك فيمن يلك من العروض ما يشترى به رقبة: أو كانت له 
دار يسكنهاء ثمنها قيمة رقبة» لا يجزئه الصوم؛ لأنه واجد لرقبة معناه يحزئة. 

مسألة: والمفزاهر الموسر يمكنه العتق» فلا يعتق حتى يعدم فيصوم ثم ييسر. روى ابن 
الموازء عن ابن القاسيء ولم يسمعه منه أنه قال: يعتق» وهذا عندى على وحه 
الاستحباب؛ لأن المودى لما يجب عليه من حق إنما ينظر إلى حاله يوم الأداء» دون يوم 
الوجوب. ١‏ 

وكذلك من ضيع الصلاق» وهو قادر على القيام» فأراد أن يقضيها حال عجزه عن 
القيام أداها جالساء ثم إن قوى على القيام» لم يلزمه قضاؤها قائمّاء وكذلك من فرط 
فى الصلاة مع إمكان أدائها بالماء» ثم قضاها بالتيمم لعدم الماءء لم يلزمه قضاؤها ثانا 
عند وجود الماء. 


ويحتمل أن يريد به أنه لما وجب عليه العتق تعلقت الرقبة بذمته» فلما أعسر قبل العتق 
أمر الصوم؛ لأنه أبلغ ما يمكنه بشرط أن أيسر بالرقبة التى قد تعلقت بذمشهء كان عليه 
إخراجهاء وحكم الأموال فى ذلك غير حكم الأعمالء والأول أظهرء والله أعلم. 

وقد قال بعض القرويين: إنما ذلك لمن وطيئ؛ فلزمته الكفارة بالعتق ليسره» فلم يكفر 
حتى أعسر فصام, فأما إن لم يطأ حتى أعسرء فصام ثم أيسرء فلا يؤمر بالعتق: 

مسألة: ومن بدأ بالصيام لعسره وعدم الرقبة» ثم أيسر» روى ابن المواز» قال مالك 
فى انالف والمتنع» إذا شرع فى الصوع ثم أيسر: لا يرجع إلا أن يستاء. 

وفرق بينه وبين الظهار وقتل النفسء وسوى عبد الملك بينهماء وقال: إذا مضى لله 
اليوم واليومات» أحببت له الرحوع فى التمتع والكفارة. 

ومعنى ما قال ابن المواز من تفريق مالك بين الظهار واليمين» ما روى زياد بن 
جعفر, عن مالك: أن من لم يجد رقبة عن ظهاره فصام يومًا أو يومين» م وحد رقبة» 
فإنه يعتق» ولو صام النصف أو الثلث أو آيامًا لها اسم؛ فإنه يتم صيامهء ولا يعتق. 

وروى ابن عبد الحكم فى المحتصر الكبير: أنه إذا صام يومين. وقال أبو إسحاق فسى 
الزاهى: يوماء ثم أفاد مالاء قال: بعضى ويجزئه ؤيعتق أحب إلى . 

قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك؟ لأن الله تعالى قال: لإفمن لم نجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماساه [المجادلة: 4]» فإذا دعل فى الصومء وهو غير واحد 
للرقبة» مضى فى صومه وأحزأه كالمتيمم يرى الماء بعد التليس بالصلاة. 

فإن قيل لم لا تلزمه العودة إلى العتق كالمعتدة بالشهور إذا رأت الحيض انتقلت إليه. 
فالجواب أن المعتدة لم تيطل عدتها؛ لأنها تعتد مما مضى قرءّاء والواحد للرقبة لو أعتق 
لبطل ما تليس به من صومه. 

مسألة: ومن صام عن ظهاره لعدم الرقبة» فأفسد صومه بوطء امرأته بعد أن لم يق 
عليه إلا يوم واحدء فقد روى عيسى بن دينارء عن ابن القاسم فى المدنية: إن وحد ركبة 
حين أفسد صومه؛ يلزمه العتق» ولا يجزئه الصوم. 

ووجه ذلك أن الاعتبار يحاله يوم الأداء» وهذا لما أبطل ما تقدم من صومه. ووحب 
عليه الاستتناف كان هذا وقت أدائه» فلما كان غتيًا حين ايتداء الأداء لم يجزه الصوم. 


عسألة: ومن قال: كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حرء ثم لزمه ظهار؛ وهو موسرء 


فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين» فلا يصوم؛ وإن لم تصير» وقامت بهء ففرضه 
الصيام؛ رواه ابن سحنون» عن أبيه. 

فصل: وأما الصيام» فصيام شهرين متتابعين. والأصل فى ذلك قوله عز وجمل: إقمن 
مجو اك الحرا بد الو ف ور الود 
التتابع. والثانى: نحلو الشهرين من مجامعة الزوجة المظاهر متهاء وتقدمها على ذلك 

ا ا 0 
قال ابن المواز: من أفطر فى سفره فى صيام تظاهرء ابندأء وإن أفطر لمرضء بنى إذا 
0 

والفرق بينهما أن المسافر لم يبح له الفطر لعجزه عنه. وإنما هو لتحفيف المشقة عليه 
والتتابع من باب المشقة» وقد شرط عليه. وأما المريض؛ فإنما أبيح له الفطر لعجزه عن 
الصيام كالخائض» وكذلك من أفطر ناسيًاءٍ لأن التاسى معذورء والله أعلم. وقال 
الشافعى: إن أفطر ناسيًا أو مريضاء ابتدأ الصيام. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى لا يمكن الاحتراز منهء ولم يجد باختياره فلم 
يبطل التتابع كالاحتلام. 

مسألة: ومن جامع فى صيام ظهاره ناسيّاء ففى المدونة من رواية عيسى بن ديدارء 
عن ابن القاسم: يستأنف الصومء وأما إذا فصل بينه زمن يمنع الصوم بالشرع» فقد تقدم 
ذكره فى كتاب الصيام. 

فصل: وأما ما ذكرناه من وحوب تقديم الصوم على المجامعة: فهو لقوله تعالى: 
«فصيام شهرين متحابعين من قبل أن يتماسا» [المحادلة: 4]» وذلك يوجحب تقام 
صومهما قبل الملامسة» وإلا لم يكن صائمًا لشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. 

وإن جامع فى أثناء صومه ليلا أو نهارا المظاهر منهاء أو غيرها نهارًاء ابتدأ الصوم: 
قاله فى المحتصر الكبير والمدوئة لاما للشافعى فى قوله: إنه إن وطنها ليلاً لم ييطل 
صيامه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإفصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماساه؛ 
فجعل ذلك شرطًا فى الصيام الواجب عليه الذى يتخلص من حكم الظهار» فمن جامع 
قبل أن يتم الصيام» فلم يأت بصيام الشهرين قبل أن يتماساء فلم يبرأ بذلك من صوم 
الظهار كالواحد بالعدد. 


مسألة: ومن شرع فى كفارة الظهارء ثم طلقها قبل تمامهاء ثم تزوجهاء فإنه 
يستأنف الكفارة من أولهاء فإن تمادى على إقامهاء فلا يخلو أن يكن طلاقه بائنا أو 
رجعيّاء فإن كان باثناء فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئه. وإن تزوجها بعد ذلك 
استأنف الكفارة من أولها. 

وروى ابن المواز عن ابن عيد الحكم أنه يجزئه التمادى بعد أن يانت إذا ابتدأ الكفارة» 
وهو مجمع على إمساكها. 

وجه القول الأول أنه أتى بالكفارة فى وقت ليست له بزوجة» فلم يجزه كما لو ابتدأ 
الكفارة بعد البينونة: وانقضاء العدة. 

ووجه القول الثانى أن للكفارة حكم الابتداء بهاء فإذا ايتدأها فى وقت يصح فيه 
التكفير لم بمنع ما يطرأ بعد ذلك كما لو ابتدأ الصيام معسرًا ثم أيسرء وهذا عندى معنى 
قول ابن نافع واحتجاجه فى المدونة. 

مسألة: ولو كان الطلاق رجعيّاء فالأفضل أن يرتحع ثم يكفرء فإن كفر قبل أن 
يرتجعء وقبل أن يتبين منهء أجزأه» قاله أشهب فى الموازية. 

وهذا إذا صام أو أطعم فى العدة؛ وقد بقى عليه شىء من ذلك؛ فتمادى على 
صيامه: فقد روى فى الملنية محمد بن يحيى» عن مالك: أنه إن أتم صيامه قبل انقضاء 
العدة أحزأه» ولو بقى منه يوم واحد بعد انقضاء العدة» لم يجزهء وإن صام؛ لأنها ليمست 
له بزوجة. 

فإن تزوجها بعد ذلك؛ استأنف الصيام من أولهء وهذا إذا كانت الكفارة بصيامء فإن 
كانت بإطعامء فانقضت العدة قبل إتمامهاء فقد قال أشهب: تبطل الكفارة؛ فإ تزوجها 
يومًا ما استأنف الإطعام كله. 

وقال أصبغ: يبنى على الإطعام ويبتدئ الصيام . 

وحه القول الأول أنها كفارة يبطلها تخلل الوطء, فأبطلها تخلل البينونة 'كالصيام. 

ووجه القول الثانى أن الإطعام ليس من شرطه التنابعء فلم يبطل بالبينونة يخلاف 
الصيام. 

فصل: وقوله تعالى: إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا4 [اللجادلة: 6]: يقتضى 
أن جواز الإطعام مرتب على العجر عن الصيام, وعدم الرقية. 


وفى المدونةء قيل لابن القاسم: من هذا الذى لا يستطيع الصيام» فقال: هو عندى 
الشيخ الذى لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعفء فلو أطعم مع القدرة على الصيام 
لم يجزه؛ لقوله تعالى: لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناك» فإفا نقل إلى الإطعام 
من لم يستطع. 

مسألة: والذى يجزته منه فى الجنس على حسب مسا تقدم فى كفارة اليمين» وأما 
القدرء فإنه يعود إلى معنيين؛ أحدهما: إلى: عدد من يطعم.'والثانى: إلى قدر ما يطعم. 

فأما عدد من يطعمء فهو ستون مسكينًا. والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإفمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيتاه» ولو أطعم ثلاثين مسكينا مدين مدين؛ لم يجزه حتى 
يستكمل العدد, وليطعم ثلاثين مسكينا ما يجزئ كل واحد منهم ويجزئه. 

مسألة: وأما القدرء فقد روى ابن حبيب» عن مطرف أن مالكًا كان يفتى فى كفارة 
الظهار تمدين لكل مسكين.؛ ويكره أن يقال مد هشام. 

وهذا يدل على أنه ذكره أولاً لما كان الستعمل بين الناس يبين به مقدار ما يبلزم من 
ذلك مدان عد النبى ونه على سييل التقريب والتفسير» كما يقول الإنسان فى بلده: 
يجزئك من هذا المد كذا على سبيل التقريب» فلما بلغه أنه قد ظن به أنه جعل ذلك 
مقدرًا فى نفسه. أذكره وكرهه. 

فوع: إذا ثبت ذلك أو قلنا بتقديره بالمدء فقد اختلف أصحاينا فى. مد هشامء فقال 
ابن حبيب: إن مد هشام الذى جعله لفرض الزوجة فيه مد وثلث. وروى ابن القاسم أنه 
مدان إلا ثلث. 

وروى البغداديوت من أصحابناء عن معن بن عيسى أنه مدان عد النبى ‏ وهذا هو 
الصحيح عندى لوجهين» أحدهما: أن معن بن عيسى مدنىء فهو أعلم بذلك لطول 
مقامه بالمدينة مع ضيطه. 

والثانى: أن هذا للد موجود إلى اليوم» وهو كيل السراةء وغيرها من بلاد العرب» 
وهو مدان يمد النبى وق لا شك فيه ولا مرية» فقد شاهدت ذلك وباشرته وحققته. 

وفى المدئية من رواية عيد الرحمن بن دينار» عن اين كنانة: أنه يطعم.فى كفارة 
اليمين عن كل مسكين من الحنطة يقدر'ما يطعم أوسط عياله فى اليوم والليلة» وكذلك 
فى كفارة الظهار أيضًا شبعه فى اليوم والليلة. 


وروى عيسىء عن ابن القاسم: يغديهم ويعشيهم أحب إليك؛ أو يطعمهم حنطة فى 
كلا الكفارتين» فقال: أحب إلى مالك لو أعطاهمء فإن أطعمهمء أجزا عنه يطعمهم 
حبرًا وإداماء وهذا يقتضى مساواة كقفارة الظهار لكفارة اليمين فيما يجزئ من الطعام. 

ولو كان الأفضل والمستحب أن يزاد فى كفارة الظهارء ويبلغ المدين» فقد روى 
عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى المدنية: أما الظهار. فمد يمد هشامء أو مدان يمد 
النبى #؛ لأنه جاء فى الحديث فيه عن النبى وه دين مدين؛ وقد قال تعالى فى 
كتابه: «إطعام ستين مسكينا» [المحادلة: 4ع, 

وفى المبسوط عن ابن القاسم مثل ذلك فى المدين عن النبى يله ولم يقل فيه: من 
أوسطء فأفضل الشبع مدان ,هد النبى ل أو مد عمد هشامء والذى بينهما يسير قدر 
الثلث. 

وأما كفارةٌ اليمين» فإن الله تعالى قال فيه: لإمن أوسط ما تطعمون أهليكو» 
[امائدة: 84]. قال مالك: الوسط بالمدينة مد عد النبى يك وأما بالبلدان الى يكفر 
فيها بالخنطة, فالوسط من الشبع غداء وعشاء. 

فوجه القول بتقديره .دين من مد النبى ف أنه إطعام لم يجب ,معنى يتعلق بالصوم؛ 
ولأنه كفارة بمينء فكان الإطعام فيه بنفس الصاع كفدية الأذى. 

ووجه القول الثانى أن الشرع لما ورد بإطعام ستين مسكيئاء ولم يقدر ذلك» وكان 
أهل المدينة قد اتفقوا على أن مد هشام موضوع لتقدير النفقات الموسعات» أشار إليه 
مالك ليرى قدر ما يختاره من ذلك لما يتعلق به من التغليظ لقليل الذمة ومرتكب 
المحظورء والله أعلم. 

فوع: وهذا لمن كانت الخنطة قوته» فأما الشعير لمن أحزأه إخراجه أو التمرء ففى 
اللدونة: أرى أن يطعم فى الظهار من الشعير والتمر عدل شيع مد هشام من الختطة» 
والأظهر عندى أنه يلزمه من التمر والشعير مد.مد عشام أو مدان عد النبى ف على ما 
يلزمه من مكيلة القمح كزكاة الفطرء والله أعلم. 

مسألة: ومن صام عن ظهاره حين لم يجد رقبة» فمرض فى أثداء الصيام» فقد روى 
زياد ين جعفرء عن مالك: أنه إن كان مرضه مما لا يطمع بالبرء منه؛ فإنه يطعم وإن 
كان على غير ذلك: انتقظر أن يبرأ أو يبقى على ما كان صام. 


وفى المدونة عن أشهبء عن ابن القاسم: أنه إن طال مرضه. واحتاج إلى امرأته» 
جاز له أن يطعمء وإن رجا البرء. 

وحه القول الأول أنه إذا كان مما يرحو البرء منه. اننظر ذلك؛ لأنه من الموائع التى 
تعرض فى استدامة الصوم» كالحيض يعرض للمرأة فى شهرى التتابع» فلا يجزئه الإطعام» 
وإن كان لا يرجى: فليس من أهل الصيام» فكان فرضه الإطعام. 

ووجه القول الثانى إن حصلت له المشقة بالحاجة إلى أهله مع طول المرض»؛ وحموف 
العنت» ججاز له الاثتقال إلى الإطعام كالإعسار والله أعلم. 

مسألة: وليس فى نص القرآن ذكر للكسوة فى كفارة الظلهارء بل ظاهره يقتضى أنها 
مقصورة على العتق أو الصيام أو الإطعام؛ وقد ذكر الشيخ أبو محمد فى نوادرف قال: 
وإن كسا وأطعم عن كفارة واحدة» قال ابن القاسم فى كتابه: أسدء وقال فى 
المجالس: تحزئه» وأظنه قول مالك. وقال أشهب: لا يجرئه. 

وأخرج من كتاب ابن المواز فيمن ظاهر من أربع نسوة؛ فأطعم عن واحدة ستين 
مسكيئاء وكسا عن الأخرى ستين مسكيئاء ثم وحد العتق» فأعتق عن واحدة غير 
معينة» ولم يقدر على رقبة الرابعة» فليطعم أو يكسو ويجزئه. 

قال الشيخ أبو محمد: انظر قول محمد فى الكسوة ما أعرفه لغيره؛ وإنما ذكرته عن 
الشيخ أبى محمد ليكون أقوى فى المذهبء فتحقق بهذا أن الكفارة فى الظهار تتسوع 
أربعة أنواع: عتق» وصيام؛ وإطعام وكسوة وكأنه ينوب بعضها عن بعض. 

ويحتمل هذا عندى وجهين» أحدهعما: أنه من باب إخراج القيم فى الكفارات: 
فيخرج الكسوة عن الطعام إذا كانت مثل قيمته أو أكثرء وكان يجب على هذا أن لا 
يراعى قدر الكسوة. 

والوجه الثانى أن تكون الكسوة لما نايت عن الإطعام فى كفارة اليمين علي عدد 
واحد نابت هاهتا و ا ا ا 
مخالف» فاختصت الكسوة بأنها من جنس الإطعام» وقل من يقول به من العلماءء والله 
أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يجوز له الوطء فى أثناء إطعامه؛ ومن شرط إطعامه 
تقدكه على وطء المظاهر منها لاا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذه كفارة عن ظهارء فكان حكمها أن تتقدم على الوطء 
كالعتق والصوم. 

مسألة: وسواء وطيع ناسيًّا أو عامداء فإنه يبطل ما تقدم من إطعامف ويجب عليه 
ابتداء إطعام آخرء والأصل فى ذلك ما قدمناه من وحوب تقديم جميعه على الوط 
ومعنى ذلك أن لا يتخلله وطء. 

َال مَالِك فى الرَحْلٍ يَمَظَامرٌ من امه فى مَجَلِسَ متفرَق قَالَ: لَئِسَ عليه إلا 
كَفَارةٌ وَاحِدف فنا تَظَاهَر م كفن كُمّ ماهر بَعْدَ أن يُكَمَرَ ملو لْكَفَارَةٌ أضنًا. 

الشرح: قوله: «فى الرجل يتظاهر من امرأته فى مجالس شتى؛ ليسس عليه إلا كفارة 
واحدةمء وهذا على إطلاق النية دون تقييدها بالتكرار مع كون الظهار من جنس واحد 
مثل أن يقول لها: أنت على كظهر أمى» ثم يقول لها مشل ذلك فى ذلك المجلس أو 
بحلس آخر» ونوى تأكيد القول الأول وتكراره؛ أو لم ينو شيئٌاء فليسس عليه إلا كفارة 
واحدة؛ لأنها يمين واحدة تكررت فى شىء واحد, فكان إطلاقها يقتضى التأكيد 
كاليمين بالله تعالى. 

مسألة: ولو نوى بالقول الثانى كفارة ثانيةء ففى كتاب ابن المواز: تلزمه كفارة ثانية 
كاليمين بالله تعالى» وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطى فإن وطىئ» ثم ظاهر 
منها مرة أحرى» ففى مختصر ابن عبد الحكم: عليه كفارة ثانية. 

ووجه ذلك أنه لما وقع الحنث بالوطءء ولزمته الكفارة» كان ظهاره بعد ذلك ظهار 
مبتدأ له حكمه كالذى يحلف أن لا يدخل الدار مراراء ثم يدخلهاء لا يجب عليه إلا 
كفارة واحدة. 

ولو حلف أن لا يدحلهاء فحنث بدعولهاء ثم حلف مرة أمرى أن لا يدعلها 
كانت اليمين الثانية غير الأولى» يجب فيها من الكفارة بالحنث غير ما يجب بالأولى ‏ 

فرع: إذا قلنا إن تكرار الظهار.ععنى تكرر الكفارة» يوحب تقديم ذلك من 
الكفارات؛ فإن أدى كفارة واحدة» فإن الشيخ أبا محمد كان يقول: لا يمحل له وطؤها 
حتى يكفر جميع الكفارات. 

وقال الشيخ أبو الحسن والشيخ آيو عمران: إذا كفر كفارة واحدة حل له وطوهاء 
قإن امتنع من وطنها من أجل سائر الكفارات كان موليًا منها. قال الشبيخ أبو عمران: 
لأن سائر الكفارات نذر. 


مسألة: ولو شرع فى الككفارة عن ظهاره» فلم ينمها حتى ظاهر مرة أخصرى؛ ففى 
كتاب محمد: يبتدئ الكفارة من الظهار الثانى ويجرئه» وفيل: بل يتم الأول ثم يبتدئ. 

وقال محمد: هذا أحصب إل إذا بقى اليسير منهاء وأما إن مضى يومان أو ثلاثة, 
فيبتدئع ويجرئه لهما. وفى العتبية؛ عن أصبغ: أنه يجوز له أن يبتدئه الآن» سواء صام من 
الأولى يسيرًا أو كثيرا. 

وحه قولنا بالإحزاء أنها كفارة مقدمة على الحنث. فإذا ظاهر منهاء وشرع فى 
الكفارة؛ ثم أردف ثائيًا من حنس الأول» سقط حكم الأول» وثبت القانى» وتفارق 
اليمين بالله بأن 'كفارتها إذا شرع فيها بعد الحنث لم يمكن إسقاطهاء فإذا كررت يكين 
أخرى كان لها حكمها كالأولى. 

ولو لزمت فى الظهار الكفارة الأولى» فحنثء ثم ظاهر بعد ذنك ظهارًا عر 
لكانت فيه كفارتان» وذلك مثل أن يقول: إن دلت الدار فأنت على كظطهر أمى» 
فحنثء ثم قال بعد ذلك: أنت على كظهر أمى» ففى هذا كفارتاك» قاله أصبغ فى 
العتبية وغيرهاء 

فوزان هذه المسألة من اليمين أن يكفر قبل الحنث على رواية تويز ذلك» ثم يشرع 
فى الصيام» فيحلف فى ذلك ثانية» ثم يريد أن يكفرء فإنه تحزئه كفارة واحدة ينتدئها. 

ووجه الرواية الثانية أن هذه بمين شرع فى تكريرهاء فإذا كررت بعد ذلك كان 
الظاهر أنها بمين مستأنفة كما لو نوى بيميئه الثانية كفارة ثانية» والأول أكثر فى المذهب 
وأظهر. 

قال القاضى أبو الوليد: والقولان عندى مبنيان على قولنا بوجوب الكفارة بالعودة» 
أو على قولنا بصحة الظهار للعودة: فإذا قلنا تجب العودة, فإنه إذا ظاهر مرة أخرى» 
لزمه إتمام ما وجب عليه بالعودة الأولى» ثم يستأنف الكفارة الثانية. 

وإذا قلدا لم تحب عليه بالعودة» فإنه يجوز له تركها متى شاءء فإذا ظاهر بعد الشروع 
فيهاء فد ترك الكفارة الأولى» وتلزمه الثانية» وكان .عتزلة من أتى بلفظ الظهار دون أن 
يشرع فى الكفارة» وقد رأيت نحوه لأبى القاسم بن الكاتب. 

فصل: وتوله: وفان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن كفرء فعليه الكفارة أيضاء, 
على حسب ما قال؛ لأنه إذا ظاهر بعد أن أتم الكفارة» فإنه لابد لذلك الظهار من 


كفارة؛ لأن الكفارة الأولى ليست يكفارة عما يأتى يعدها من الأعان» وإنا هى كفارة 
لما تقدم قبلها ككفارة اليمين بالله تعالى ‏ 

َال قالِك: وَمَنْ تَظَامرَ ين امْرأته تم سنا قبل أنا يُكَمر نس عَلَيْهِ إلا كفارة 
واجدة ويكف عَنْها حتى يكف وَلْيستفْفِرِ الل 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْت. 

الشرح: قوله: «من تظاهر من امرأته. ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحدةع. لا يقتضى إباحة ذلك» بل هو محغلور لقوله تعالى: إفتحرير وقبة من قبل أن 
يتماسا» [الجادلة: 19]. 

لكنه من اجترأء ووطئ قبل أن يكفرء فقد تقرر عليه وجحوب الكفارة» وليس عليه 
غيرها؛ لأن ظهاره واحد فتجب به كفارة واحدة» لكن من حكمها تقدمها على 
الوطء» فإذا وجد الوطء قبلهاء لم يؤثر ذلك فى إسقاط الكفارةء ولا فى الزيادة عليها. 

وذلك أن للكفارة بعد وجحوب التظاهر ثلاثة أحوال» حالة لا تجرئ فيها الكفارة» 
وعى قبل العودة» قمن كفر حينذ» فهل بحزته كقارته تلك أم لا؟. 

روى سحنون عن أبيه: أن المتظاهر يكفر بعد نية العودة؛ لكن يريد أن يطلقهاء أو 
يقول: إن راجعتها حلت لى بغير ظهارء ولا تجزئه حتى ينوى العودة. قال: وهو قول 
أكثر أصحابنا: أن من كفر بغير ئية العودة؛ لم يجزه. 

وقد رأيت للشيخ أبى عمران أن ابن القاسم لا يراعى العودة» وإنما يراعمى ذلك ابن 
المالحشون وسحنونء فعلى هذا يجوز على قول ابن القاسم أن يكفر قبل العودة» ولذلك 
قال ابن سحنون فى المنع من ذلك: أنه قول أصحابناء 

وأما الحالف بالظهار إن فعل كذاء فقد روى عيسى بن دينار؛ عن ابن القاسم: لا 
يجزئه أن يكفر قبل الحنث كمن حلف بالطلاق أن لا يفعل كذاء لا يقدم الطلاق قبل 
الحدث. 

ولو حلف ليفعلن كذا بطلاق أو ظهارء فإن له تقديم الكفارة والطلاق قبل الحنث» 
وهذا لأن الحالف ليفعان على حنث من وقت عينه» فلا يقال فيه على: الحقيقة كفر قبل 
الحنث» وإئما يريد بذلك قبل أن يفوته الذى حلف ليفعلته والله أعلم. 


مسألة: والحالة الثائية إذا وحدت العودة قبل أن يوجد الوطء؛ فإن الكنارة فى هذه 
الحال بجحزئة» وليست بلازمة» رواه ابن القاسم وأشهبء عن مالكء وقال: لو طلقها أو 
ماتت» سقطت عنه الكفارة» ولو شرع فيها لسقط عنه باقيهاء إلا أن يتزوحها بعد 
الطلاق» فتنبت الكفارة ثانية. 

وروى ابن المواز عن ابن عبد الحكم أنه إذا أجمع على العودة؛ لزمته الكفارة» وإن 
مات أو طلقها. قال ابن عبد الحكم: أخبر نيه أشهبء» عن مالك» وه قال أصبخ. 

مسألة: والحالة الثالثة بعد الوطءء فإنها حالة يتقرر فيها وجوب الكفارة» وكذلك لو 
ماتت أو طلقهاء لزمه إخراج الكفارة على كل حالء ولو كان شرع فيها قبل أن يموت 
أو طلقهاء لزمه إتامها. 

فصل: وقوله: «ويكف عنها حعى يكفرء ويستغفر اللهو. دليل على أنه قد أتى 
المحظور من تقديم المسيس قبل الكفارة» فيجب أن يتوب من ذلكء؛ ولا يستديكه» بل 
يستغفر الله تعالى ما تقدم منه. 

مسآلة: وللمرأة أن تمنعه نفسها قبل أن يكفرء ويحول السلطان بينه وبينهاء ويؤدبه إن 
أراد ذلك» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجهه أنه أراد ارتكاب المحظور المزرحور عته» فوجب ردعه عنه بالأدب. وفى 
المدونة: ويكون معها فى البيت» ويدحل عليها بالإذن إذا أمنث ناحيته. 

قَالَ مَالِك: وَالظَهَارٌ ين مَوَات الْمَحَارِمٍ من الرّضَاعَة وَالتَسّب سوَاءٌ. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَلَى النْسَاءِ ظظِهَارٌ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الظهار لازم من جميع ذوات المحارم» فمن حرمت عليه 
بالرضاعة أو التسبء ولم يذكر تحريم المصاهرة لأم زوجته وزوحة أبيهء ويجب أن يكون 
حكمهن حكم من ظاهر؛ لأنهن ممن حرم عليه على التأبيد. 

وفى المبسوط والمدونة عن ابن القاسم: فإن ظاهر من صهرء فهو مظ اهر فى رأيى؛ 
لأن الله تعالى قال: لإولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: 7(ا]. 

مسألة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو ابنى أو رجل] من الناس؛ فهو 
ظهارء رواه ابن زيد» عن عيسى بن دينار» وعن يحبى بن يحبى» عن ابن نافع. 


ووجه ذلك أنه شبه امرأته بظهر من هو عليه كذوات المحارم» وأشد تحركاء فلزمه 
الفظهار كما لو شبهها بظهر بهيمته» وكذلك من قال لزوجته: أنت على كبعض من 
حرم القرآن. 

مسألة: وأما من قال لامرأته: أنت على كظهر من تحل له من إمائه وأزواجه؛ فليس 
عظامر قاله الشيخ أبو إسحاق. 

ووجه ذلك أنه إنما شبهها مياحة» فبقيت على حكم الإباحة. 

فصل: وقول مالك: «ليس على النساء ظهارهء يريد أنه لا يلزمهن أن يظاهرن من 
الأزواج؛ لأن التحريم ليس إليهن» إنما التحريم إلى الأزواج كالطلاق» ولو طلقت المرأة 
زوجهاء لم يكن له حكم الطلاق. : 

وأصل هذا قوله تعالى: إوالذين يظاهرون من نسائهم4, فعلق الحكم بالرحال فى 
نسائهم» وبالله تعالى التوفيق. 

قَالَ قالك: فى قَرّل الله هِتِيَارَكَ وَتَعَالَى لِوَالْدِين يُظَامِرُونَ مِن ِسَائِهم ثم 
كرذوة لما قرام [اللجادلة: “ع قَال: : سَيِعْتُ أن تَفْسِيرَ ذْلِكَ أن يَتَظَاهَرٌ الرَّحْلٌ 

ين امرَيه د م م يحي على ِمْسَاكِها وَإصَائيهاء إن ؛ أحْسعٌ على ذلك فَقَدُ رحبت 
َك ه الْكَمَارَة فإن طَلْقَاء ول يُحْمِعْ يَعْدَ تَطَامْرِه متها علَى إِسْساكهَا وَِصَاتتِهاه فلا 
كثارةً عَلَيْهِ. 


قَالَ مَالك: إن تَرَيَحَهَا يَعْدَ دَلِكَ لَمْ يمسا حَتَى يُكَفْرَ كَفَارَةَ الْمتظَاجِر. 


الشرح: قوله عز وجل: ««إواللين يظاهرون من نسائهتم4: قال مالك: النساء واقع 
على الإماء والخرائسر والإماء الزوحات والسرارىء .واحتج على ذلك بقوله تعالى: 
«وأمهات نسائكم» [النساء: 7ع وهذا عام فى الزوجات والسرارى. 

فصل: وقوله عز وجل: «لائم يعودون لا قالوام. قال مالك: إن تفسير ذلك يعسى 
العردة أن يجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتهاء. هذا الذى ذكره فى الموطأ وعليه 
أكثر أصحابه» وقد قيل عنه غير ذلك ثما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وأصل هذا أن العلماء احتلفوا فى الكفارة, .اذا تتعلق» فذهب مالك ومعظم الفقهاء 
إلى أنها تعلق بشرطين» وجود الفلهار والعودة. وقال ماهد والدورى: تحب يتس 
الظهار دون شرط آخخر. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل قالوا 
فتحرير وقبة من قبل أن يتماسا» [اللجادلة: ']» فعلق الكفارة بالظطلهار والعودة: فسن 
قال: إنما تحب بنفس الظهار دون العودة» فقد تالف النص؛ لأن المذكم متى علق على 
صفتين كان الظاهر أنهما شرطان فى ثبوته» كما لو قال رحل: من أمبلم وشرب المذمر 
فاحلذوه: وكان الظاهر أن الوصفين شرطان فى وجوب الجلد. 

مسألة: إذا ثبت أن العودة شرط تتعلق به الكفارة كالفلهار» فاختلف العلماء؛ ما 
هى؟ ولمالك فى ذلك ثلاثة أقوال. 

قال الشيخ أبو القاسم: إحدى الروايتين» العزم على إمساكها. والثانية: العرم على 
وطتهء وقد ذكر فى الموطأ الأمرين جميعاء ويقتضى قوله هذا أن إفراد كل واحد منهما 
بالعزم عليه عودة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهما عندى راجعان إلى معنى الإمساك؛ 
لأن من عزم على الوطءء فقد عزم على إمساكها إلى أن يطأء وليس من شرط العزم 
على الإمساك أن ينوى إمساكها أبذك يل لو عزم على إمساكها سنة لكان عازمًا على 
الإمساك. 

وأما العزم على الوطءء قال أحمد بن حتبل: روى عن مالك أبو القاسم بن الاب 
وغيره رواية أحرى: أن العزم هو نفس الوطء» وبه قال الحسن والزهرى وطاوس. قال 
الشافعى: أن يعضى من الزمان مدة يمكنه فيها إيقاع الطلاق» فلا يوقعه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: #والدين يظاهرون من نسائهم نم يعودون 
ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسايك, فدل ذلك على أن العودة تكسون بعد إيقاع 
الظهار كهلة. 

ووجه آخرء وهو أن قوله تعالى: ثم يعودون لا قالواه: يقنتضى أن تكون العودة 
من فعل المظاهرء إما عزمء وإما غيره: وإما أن تكون يمضى الزمان» وترك طلاق» فهو 


عدول عن الظاهر. 
ومن جهة المعنى أن هذه كفارة يمين» فجاز أن يتأخر وجوبها عن اليمين. أصل ذلك 
كفارة اليمين بالله تعالى. 


مسألة: فإذا قلنا إن العودة تتقدم وتتأخرء فذهب داود إلى أن العودة هى إعادة لفظط 
الظهار. 


والدليل على ما نقوله أن الكفارة إنما تحب فى الأمان بمخالفة اليمينء ومن ظاهر 
اقتضى ظهاره تحريم زوجته» فإذا أراد استباحتهاء فقد عاد فيما ترك» ورجع إلى الوطء 
الذى حرم وفى مثل هذا يقال عاد فلان لكذا وإلى كذا إذا كان قد تركه وحرمه. ثم 
رجع إليه. 

ولذلك يقال عاد فلان لشرب الخمرء إذا كان قد أظهر التوبة منهء ثم رجع إليه» ولو 
كان التلفظ بالظهار ثائيًا يوحمب الكفارة لأوجبها الأول؛ فلما لم يوحبه الأول» لم 
يوحبه الثانى؟ لأنهما من جنس واحد لفظًا ومعنى. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن قوله تعالى: إواللين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون4» مثل قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر فإن فاءوا» 
[البقرة: 17؟]» لا يصح أن يراد بالفيئة هاهنا إعادة الإيلاءء فكذلك لا يصح أن يراد 
بالعودة إعادة الظطهار. 

وقال الأخفش: تقديره: دوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما 
قالوا»» والله أعلم من أجل ما قالوا 

فصل: وقوله: وفإن أجمع على ذلكء» فقد وجبت الكفارة عليهي؛ يقتضى وحوبها 
ينفس العزم» وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يجب عليه وحوبًا متفرقا كوحوب 
الكفارة بعد الحدث الذى لا يخرج منه إلا بالإداء. 

والثانى: أن لا يجب بالعودة؛ وإنما يكون شرطًا فى استباحة الوطء كالطهارة القى لا 
تحب لنفسهاء وإنما تجب على من أراد صلاة أو مس مصحف لاستياحة ذلك. 

وقد روى عن مالك ما يدل على المعنيين» ففى كتاب ابن الموازء عن عيد الله بن 
عبد الحكمء قال مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة: إن معنى قول الله سبحانه: لاثم 
يعردون ل قالواك» أنه إرادة الإمساك والوطءء فإذا أجمع على ذلكء» لزمته الكفارة؛ إن 
ماتت أو طلقهاء وقد تقدم ذكرهء فهذا على المعنى الأول. 

وأما على المعنى الثانى: وهو الأظهر من مسائل أصحابنا وأقوالهم» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وقد روى ابن القاسم وأشهب أنه إذا أجمع على الإمساكء ثم صام يعض 
الكفارة» ثم بانت منه أنه لا شىء عليه فإن نكحها يومّاء ابتداً. 

ولو تقرر وجوبها لم تسقط عنه بذلككء آلا ترى أنه لو وطيغء ثم بانت منهء أو 
طلقها لم تسققط عنه الكفارة لما تقرر وحويها عليه بالوطء. 


فصل: وقوله: ووإن طلقهاء ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتهاء فلا 
كفارة عليهم: يدل على رواية ابن عبد الحكم أن الكفارة لم تحب بعد عزم الإجماع على 
الإمساك» ويقتضى أن الإجماح على الإمساك عودة. 

أما على رواية أبن القاسم فى أن الطلاق بعد العودة يسقط الكفارة» ويسقط 
التمادى على ما قد شرع فيه منهاء فإنه لا معنى لاشتراطه أن لا يجمع على الإمساك قبل 
أن يطلقها. 

فصل: وقول مالك: «وفإن تروجها بعدء لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر»» 
يقتضى بقاء حكم الظهار» وهو المنع من المسيس قبل الكفارة» ويقتضى قوله أن الإجماع 
على الإمساك عودة. 

قَالَ مَالِك: فى البَحُل يَتَظَامبُ مِنْ أَمَِه: إِنْهُ إن أَرَادَ أذ يُصِريَهَاء فعَلَيّهِ كَقَارةٌ 
اهار قبل أن يما 

الشرح: قوله: وإن أراد من تظاهر من أمته أن يصيبهاء فعليه كفارة الظهار»» يقتضى 
تعلق الظهار بالأمة كتعلقه بالزوجة؛ حلاًا للشافعى» وقد تقدم. وقد قال الشافعى فيمن 
تزوج أمةء فظاهر منهاء ثم اشتراها: أنه لا يطؤها كلك اليمين حتى يكفر. 

وهذا يدل على أن للظطهار تأثيرًا فى تحريم الوطءء ولولا ذلك لوجب أن تحل له علك 
اليمين. 

َال مَاِك: لا يَدْحلٌ علَى الرَحلٍ إيلاء فى تاه إلا أ يكرد مُضَارًا لا يري 
أذ يَنِىء مِنْ تَظَاهرو. 

الشرح: قرله: ولا يدخل على الرجل إيلاء فى تظاهرهه. يريد أن يكون تظاهرًا غير 
معلق بصفق وإن علقه بصغة مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا وكذاء فإنه يضرب له أجل 
الإيلاء من يوم يرفعه إلى السلطان؛ ويلزمه حكم المولى؛ لأن الوطء ممنوع محرم عليه 
حتى يفعل ما علق ينه يه. 

فإذًا كاك ممتنعًا من الرطء لأجل ينه بالفلهار: ولم تكن اليمين مباشرة للمدع من 
الوطء لم يدحل عليه الإيلاءء إلا إذا طالبته الزوحة بذلك» ورفعته» فيضرب له السلطان 
من ذلك اليوم أجل المولى. 


مسآلة: وأما إذا كان الظهار مطلفًا غير معلق بصفة» فلا يدحل عليه تمجرد الظهار؛ 
لأن هينه لم تباشر المنع من الوطء؛ وإنما تحريم الوطء حكم من أحكامه كالطلاق 
الرجعى. 

فصل: وقوله: «إلا أن يكون مضاراء لا يريد أن يفىء من تظاهره» معنى ذلك أن 
يجد الكفارة؛ فلا يكفر, قاله مالك فى المبسوط. قال مالك: وإذا لم يتبين ضرره» لم 
يوقف إلا أن يطول ذلك. 

وروى أشهب عن مالك فى المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام؛ ولا يجد 
ما يطعمء فلا عخرج له وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به» يريد ولا ححة لهاء ففى 
هذا ثلاثة أحوال» أحدها: أن يتبين ضررهء فيدحل عليه الإيلاء. والثانية: أن لا يتبين 
ضرره ولا عذره؛ فلا يدحل عليه أحل الإيلاء بطول المدة. والحالة الثالئة: أن يتبين 
عذرهء فلا يدحل عليه إيلاء جملة. 

مسألة: واختلف قول مالك فى أحل الإيلاء» ففى المدونة: ييتدأ له أحل المولى عتدما 
يرى الناس من إضراره» ثم يجرى يحساب المولى» تأول بعض القرويين تحلى أنه يضرب له 
الأحل من يوم يتيين ضرره. 

وفى كتاب محمد: أجله من يوم التظاهرء ولذلك اختصر بعض المختصرين مسألة 
المدوئة» والذى عندى أن القولين فى المدونة» وقد بينته فى شرح المدونة» والله أعلم. 


سي وم 


1154 - مَِك» عَنْ نام إن عرو أله سمح رحلا مسأل عُروة بن لٍْحَننْ 
َل قال لاْرله: د كل امرَةٍ أنه كنا جلت فهى على حر أى» فَقَالَ 


ةعاق 


عروة ب بن الرير: يُحْزِيه عن ذلك عق رَكبةٍ 

ل ا 
يتزوجها عليهاء فإنه يعتق عنها رقبة» ثم إن تزوج بعد ذلك» فلا شىء عليه؟ قال: نعمء 
هو معنى قوله؛ وبه آخذ وهو قول مالك بمتزلة من تظاهر من نسبوة له فى كلمة 
واحدة؛ فليس عليه إلا كفارة واحدة يجترئ يها عنهن. 

وقال يحبى بن يحبى» عن نافع بن نافع: لست آذ به. ولكنى أرى أنه قد تظاهر من 
كل امرأة ينكحها عليهاء فكلما نكح امرأةء كفر عنها قبل أن يمسهاء كفارة عن كل 
امرأة. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١168‏ 


ومثله فى كتاب ابن المواز» فيمن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهى على كظهر أمى» 
فإنه تلزمه كفارة عن كل امرأة يتزوجها أبدًا. 
وفى العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم مثل ما فى الموطاً ممن قال: كل امرأة 
أتزوجها عليك ما عشت, فهى على كظهر أمى» يجزئه فى ذلك كفارة واحدق والله 
أعلم وأحكم. 
# #اي* 
ظهار العيد 
- مَالِك أنه مأل ا بن شهابِ عَنْ ظِهَارٍ الْعَبِْ فقَالَ : نَحْرٌ ظِهَار الْر. 
َال مَالك: يُرِيدُ أنه بِقَع عليه كما يمَعْ على الْحْر. 
الشرح: وهذا كما قال أن ظهار العبد كظهار الحر فى لزومه وتعلق أحكامه بيىء 
على ما فسره مالك: رحمه اللهء من أنه يقع عليه كما يقع على الحر. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» [المجادلة: *ع الآيةء ولم يفرق بين الأحرار والعبيب 
ولا يجوز أن يقال إن العبد لما لم يكفر بالعتق ليس من أهل الظهارء ولا مخاطيًا بالآية. 
كما لا يجوز أن يقال ذلك فى المعسر الضعيف عن الصيام ولآنه قد قال تعالى: 
«إفمن لم يد فصيام شهرين» [النساء: 47 والعبد ليس بواححد للرقية» فيصوم 
شهرين» فحكمه ثابت بالآية. 


قَالَ مَالك: وَظِهَارُ لْعَبدِ عليه وَاحب» وَسِيَامٌالْعبّدِ فى الظَهَارٍ شَهرَان. 
الشرح: قوله: دإن ظهار العبد عليه واجب4ه. يريد أنه يلزمه وك يثبت فى حقّه حكمه. 


وقوله: «وصيامه فى الظهار شهران؛ يريد أن حكمه فى قدر ار 
لأن صيامه على وجه الكفارة: والكفارات يستوى فيها حكم الأحرار والعبيد كسائر 
الكفارات 

وأما العتق» فلا يثبت فى حقه لوجهين؛ أحدهما: أنه تحجور عليه فى ماله. والشانى: 
أن الولاء لا يغبت له. فأما الحجر عليه؛ فإن المحجور عليه على ضربين؛ أحدهما: أن 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١45‏ 


يحجر عليه لحق نفسهء كالسفيه المولى عليهء فهذا يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق. 

وأما الذى يجب عليه بهء فاختلف أصحابنا فى ذلك» ففى العتبية من رواية عبد الملك 
ابن الحسن» عن اين وهب: أن له أن يعتق بغير إذن وليه» إن كان مليّاء وإن لم يكن له 
إلا رأسء لم أحب له إلا الصيام. 

وقال أصبغ فى الموازية: لا يجزئه إلا العتق إن كان له مال» فإن لم يكن له مال» صام 
ولا يمنع من الصوم؛ فإن أبى» فهو مضار. 

وروى ابن نافع؛ عن مالك: يرفع ذلك إلى السلطانء فيان رأى العتق خيرًا له من 
فراق أهله أعطاه رقبة يكفر بهاء وإن رأى ذلك نخيرًاء فرق بينه وبين امرأتهء ولا 
يصوم. 

ومن المدنية» قال ابن المواز: إن لم ير له وليه الكفارة بالعتق» كفر هو بالصوم. 

فقول ابن وهب مبتى على أصلين؛ أحدهما: أن ما تقرر وجوبه بالشرع من حقوق 
الله ليس مصروفا أداؤه إلى إذث الولى» فإذا أخرجه المولى عنه تفذ إخراحه وأحرأ عنه 
كركاة ماله. . والوجه الثانى: أن منع الولى من العتق على وحه صحيح من النظرء يقوم 
مقام عدم الرقبة فى حواز الانتقال إلى الصوم. 

وقول مالك مبنى على أن للسلطان النظر فى ذلك لما كان الخروج عن هذا الحق 
يصح برحهين» كان له النظر فى أرشدهماء وعلى أن منع السلطان من العتق لا يبيبح 
الاتتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة» وإنما له النظر فى أرشد الأمرين؛ العتق عنه أو 
الطلاق عليه. 

وقول ابن المواز مبنى على أن للولى النظر فى إنفاذ العتق أو منعه؛ وإذا منع منه قام 
ذلك مقام عدم الرقبة: فالتقل إلى الصوم. 

مسألة: وأما المحجور عليه لحق غيره كالعبد» فإنه لا تجوز له الكفارة بالعتق لمعنيين» 
أحدهما: حق السيد. والثانى: أن الولاء لا يثبت» وذلك ينع وقوع العتق عنه. 

وعن مالك فى المدونة والمبسوط: لا يجزئه العتق» وإن أذن له السيد فيه؛ لإنه لا 
يكون له الولاء. وقد قال عبد الملك بن الماحشوت: لا يكفر بالعتق؛ لأن الولاء لسيده 

مسألة: فإذا قلنا لا يجوز له العتق» وأن فرضه الصيامء فهل لسيده أن يمنعه منه أم لا؟ 
ففى كتاب ابن المواز» روى ابن القاسمء عن مالك: لأهله منعه إذا أضر ذلك يهم فى 


حدمته وعمله, وإذا لم يضر ذلك بهمء وإنما قصدوا ليفرقوا بينه وبين أهله؛ أحبروا على 
ذلك. 

وقال اين الماحشون: ليس لسيده منعه من الصومء وإن أضر ذلك به فى عمله» وقاله 
محمد بن دينار فى المدنية» وقال: لو شاء سيده لم يأذن له فى التكاح. 

وجه قول مالك أنه معنى أدخله على نقسه, فليس له أن يدل على نفسه ما يضر 
بسيده فى عمله, 'كحقوق الآدميين. 

ووجه قول ابن الماحشون أن هذا صوم قد ثيت عليه؛ فلم يكن لسيدة منعه 
كالفرض» ولأن هذا من أحكام النكاح التى قد ملكها بالنكاح؛ فلا يكون لسيده منعه 
إلا تا يتعلق بعاله. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: له منعه؛ إذا أضر ذلك به ففى كتاب ابن سحنون»ء عن 
مالك: إن كان يؤدى الخراج؛ لم يكن له منعه» ذإن قوى على صومه وعمله» قلا يمتشعء 
ووجه ذلك ما قدمناه. 

فرع: فإذا كان يضر يعمل وسوغنا للسيد منعه من الصوع, فقد قال ابن القاسم: إن 
منعه سيده الصيام» وأذن له فى الإطعام» أجزأه. قال مالك فى البسوط: إن أذن له سيده 
فى الإطعام» فالصيام أحب إل منه. 

قال ابن القاسم: لا أدرى ما هذاء وليس يطعم أحد يستطيع الصيام» ولا أرى حواب 
مالك فى المسألة إلا وهمّاء ولعله أراد كفارة اليمين. 

قال القاضى أبو إسحاق: معناه أن لا يقدر على الصوم: فيقول الإطعام يجزئه: وليس 
يستحسنه؛ لأن للسيد التصرف فيه قبل أن يخرجه إلى المساكين» ويحتمل عندى أن يكون 
معنى ذلك أن الصوم يضر به فى عملهء فللسيد متعه منهء على قول مالكء ويأذن له فى 
الإطعام فالصيام كان أفضل أن يأذن له فيه. 

ويحتمل أن يريد يه أنه لا يصوم إلا بإذن السيد» ولا يطعم إلا بإذن السيدء فالصيام 
أحب إليه أن يأذن فيه؛ لأنه لا يقدر السيد أن يتموله قبل إنفاذه» ويقدر على إزالة المال 
منه قبل إنفاذه. 

وقال ابن الماحشون: ولأنه لو شاء رجع عن إذنه. وفى المدنية: قال محمد بن إبراهيم 
اين دينار: ليس على العبد المتظاهر عتق ولا إطعام» ولو كان يجد ما يطعم ويعتق» ولكن 
يصوم. 


وقال ابن الماجشون فى المبسوط؛ لا يطعم؛ لأن إذن السيد لا يخرج الإطعام من ملك 
السيد إلا إلى المساكين. قال الشيخ أبو محمد: يريد أن ملك العبد غير مستقرء ولفظه 
يقتضى غير هذا؛ لأنه إذا كان ملكه غير مستقر عليه» لم يوجحب ذلك أن يكون من 
ملك السيد» وإنما يقتضى قول ابن الماحشون هذا أن العبد لا ملك إنماعلك مايضاف 
إليه من مال سيده. 

وجه رواية ابن القاسم أن العبد يملك ما يطعم؛ وليس فى الإطعام معنى يراعى غير 
إذن السيد؛ لأنه ممنوع الح السيد فإذا آذك فيه السيد جاز كالصوم. ووجه قول ابن 
الماجشون ما قدمناة. 


َالَ تاك فى الْعَبْوِ يَتََامرُ ين اْرَأنه: إنهُ لا يَدْحْلُ عَلَيْه إبلاق وَذَلِكَ أله لَوْ 
دعَب يَُوم يام كمَارةِ لْممطَاِرٍ دحَلَ علب طَلاقُ الإبلاء قبل أذ يشْرُع مِنْ 
صِيَامِه. 


الشرح: وهذا كما قال أن العبد لا يدل عليه إيلاء بنفسس الظهارء ولا بالتوقيف؛ 
لأن صيامه شهران وأحله فى الإيلاء شهران؛ فإن أفطر ساهيًا أو لمرض يقضى أحل 
الإيلاء قبل تمام الكفارة» ولا يجوز أن يضرب أجل الإيلاء على هذا. 

وهذا القول من مالك يحتمل وحهين؛ أحدهما: أنه لا يضرب له أجل الإيلاء بوحه» 
ولو أذن له سيده فى الصوم؛ لأن صومه لا ينقضى حتى ينفضى أجل الإيلاء» وتعليل 
مالك فى الموطأ يقتضى غير هذاء غير أنى لا أعلم أحدًا من أصحابنا قال بذلك» ولا 
يوحد لمالك على هذا التفسيرء ولعله أراد أن هذا من بعض ما يعتذر به العبد فى رقع 
أجل الإيلاء عن نفسه. والثاني: أن يريد العبد الصوم؛ وعتعه منه سيده؛ لأئه يضر يه 
فإن فى ذلك عذرًا للعبد يمنع دول الإيلاء عليه» وبه قال أصبغ. 

وقد روى ابن القاسمء عن مالك: لا يدخحل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضاراء لا 
يريد أن يفىء أو بمنعه أهله الصيام بأمر لهم فيه عذر» فهذا يضرب له أحل الإيلاء» إن 
رافعته امرأته 

فمعنى ذلك أن الأجل إنما يضرب بالشرع فى الكفارة إذا امتنع منهاء وكذللك إذا 
منعه منه أهله فَإئما يضرب له الأحل ليبيح أهله له فى أثناء ذلك التكفير بالصيام. 


وأما أصبغ؛ فلم ير منع أهله من الصيام ضررً يدخل عليه به الإيلاء؛ لأنه ليس من 


قبل وَإنما هو حر يملكه غيره: كما لا يدحل على الحر الإيلاء بترك عتق عبد لا يملكه. 
والله أعلم. 
#اع#ا 
ما جام فى الخبار 
5 - مَليِكه عَنْ ريَة بن أبى عبد رمه عَن لقاع بن مُحَنِ هَنْ 
عَائْشَةَ أمّ الْمُؤْيتيَ أنْهًا قَلَت: كان فى بَرِيرة 6 ا فَكَانتْ إِمْدَى السئن 
الفلا أنها أغيقتء فَسيْرسْ فِى رَوْحَهَاه وَقَالَ سول الله 5 «لْوّلاء لِمْنْ 
أعْوَ»» وَدَحَلَرَسُول اللو 8 وَالبرْمة تور يلَضيء د قرب لَب حبر وَأَذمٌ ِنْ أدم 
اليس فَقَالَ رَسُول اللو : ولخ أرَ ممه فِيهًا لَحْمُك فَقَالُوا: يَلَىايَا رَسُولَ الله 
كن ذلك لَه مدق ب على تَريرة وأنت لا ناكل الصد لمَدَفّق فَقَالَ رَسُولُ الله 
1 «هُو عَلَيْهًا دَق صَدقة وَهْرَ لَنا هَلِيّة. 
الشرح: قول عائشة» رضى الله عنها: «كان فى بريرة ثلاث سين»» تريد ثلاثة 
أحكام مشروعة ستها رسول الله © وكانت أسبابها مختصة ببريرة. 
وفى هذا ما يدل على أن تحفظ أسباب الأحكام ثما اهتبل به الصحابةء رضى الله 
عنهمء ونقله عنهم العلماء؛ لأن ذلك عون على فهم معنى الحكم وعمومه أر 
حصوصه ووجه تعلقه يمن تعلق به من اخقصاص به. أو تعد إلى غيره» وفيه عون على 
حفط الأحكام واستدامة حفظها. 


1١‏ - أخرحه البخخارى كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء /1أ48 عن غائشة. مسلم 

كتاب العئق ياب إنما الولاء من أعتق برقم ١١40/1 3١4‏ عن عائشة. اين ماحه برقم 3015؛ 
1 كتاب الطلاق باب نيار الأمة عن عائشة. أحمد 551/١‏ عن عائشة. الدارمى 159/9 
عن عائشة. البيهقى فى السئن 180/3 عن عائشة. البغرى بشرح السنة ٠١1/1‏ عن عائشة. 
الطبرانى فى الكيير ٠4/11‏ عن عائشة فى البيوع 1765 الوصايا 21174 الولاء والهبة 
وكزى الأحكام 1091 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 504/9 قد أكثر فى تشقيق معانى الأحاديث امروية فى قصة 
بريرة» وتفتيتهاء وتخريج رجوهها: فلمحمد بن حرير فى ذلك كتاب؛ ولحمد بن حركة فى 
ذلك كتاب: ولجماعة فى ذلك أبواب أكثر ذلك تكلفء واستنباط؛ واستخراج معتمل» وتأريل 
ممكن» لا يقطع يصحتهء ولا يستغنى عن الاستدلال عليه. 


فصل: ثم فسرت ذلكء فقالت: وإن إحدى السنن الغلاث أنها أعتقت؛ فخيرت فى 
زوجهاء”": ومعنى ذلك أنها كانت أمة» وكان زوجها عبدًا اسمه مغيث» كذلك روى 
ابن عباس» رضى الله عن فخيرها رسول الله و فى البقاء معه على حكم الزوحية أو 
المفارقة. 

ولا حلاف فى ذلك إذا كان الزوج عبدًا؛ لأن الحرية رثبة أرفع من رتبة الرق» وليس 
للعبد أن يتزوج حرة؛ إلا بأن يبين لها أمره ولو غرهاء ثم اطلعت على أنه عبد» لكان 
لها مفارقته. 

فلما تزوج العبد أمق وكانت من نسائه مساوية له فى الرتبة؛ لم يكن لها خيار ما 
كانت رقيقا مثله فإذا ارتفعت رتبتها بالحرية» كان لها أن تفارقه لنقصه عن رتبتها أو 

مسالة: وإن كانت مدعولاً بهاء فقد اختلف قول مالك فيهء فقال مرة: ليس لها أن 
تطلق نفسها إلا واحدةء هذا الذى ذكره فى المدونة» وأكثر الكشب. وفى المدنية: أن 
قرله الأول لها إيقاح أكثر من ثلاث. 

روى عبد الرزاق بن ديئا عن محمد بن يحيى» قال مالك: إذا أعتقت الأمة تحت 
عيدء كان لها أن تطلق نفسها أكثر من تطليقة واحدة. 

قال محمد بن يحيى: وقد قال: ليس لها ذلك. قال عيسى بن دينار: قال ابن القاسم: 
بقول مالك الأول: لها ذلك 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 700/17: فأما قول عائشة: إن بريرة أعتقت: فخميرت فى 
زوحها فكانت ستة» ولكن من ذلك سنة مجتمع عليهاء ومنها ما اعتلف فيه: فأما المجتمع عليه 
الذى لا حلاف بين العلماء فيه؛ فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوحت متنه فإن 
لها الخيار فى اليقاء معه: أو مفارقته: فإن اختارت المقام فى عصمته لزمها ذلك» ولم يكن لها 
فراقه بعدء وإن اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا حلاف علمته فيه. 

واحتلف الفقهاء فى وقت حيار الأمة إذا أعتقت. فقال أيو حئيفة» وأصحابه وسائر العراقيين: إذا 
علمت بالعتق» وبان لها الخيار فخيارها على المجلس. 1 

وقال الثورى: وأبو حنيفة» والأوزاعى: إذا جامعها وهى لا تعلم بالعتق فلها الخيار لأنها جومعت 
ولا تعلم؛ فإن علمت فحامعها بعد العلمء فلا خيار لها. 

قال النورى: فإن ادعت الجهالة حلفت ثم يكون لها الخيار. وقال مالك: وأصحابهء والشافعى» 
ومن سلك سبيله والأوزاعي: لها الخيار ما لم بمسها زوجها. 

قال الشافعى: لا أعلم فى ذلك وفتا إلا ما قالته حفصة رضى الله عنها. 


وفى البسوط من رواية أبى ثابت» عن ابن القاسم: ثتدين؛ لأن ذلك جميع طلاق 
العبد» ولعله ما أصلحه أبو ثابت والقاضى أبو إسحاق على أن لقوله ثلانا وجهًا سائعًا 
ستبينه إن شاء الله تعالى. 

فوجه قوله أنه لا علك إلا طلقة بائنقء أن عدد الطلاق إنما هو حكم مختص بالأزواج» 
ولما حصل للزوحة ما تملك به نفسهاء وحب أن تكون طلقة بائنة. ولو كانت تملك 
عدد الطلاق لكانت الواحدة رجعية» والطلاق الواجب بالشرع هو بائن» وإن عرا عن 


العورض- 
ووجه الرواية الثانية أن جهة الزوحة لما اتتقل إليها الطلاق, انتقل إليها العدد, 
وكانت جهة حرية» فكملت فيها الثلاث. 


ويبين هذا أن زياد بن جعفر روى عن مالك أنه إن طلقها طلقة أو طلقتين؛ فإنها 
أملك لنفسهاء وهو خخاطبء قلم يحرمها عليه بالثتتين» فدل ذلك على أنها لا تبين إلا 
بالئلاث. 

وروى محمد بن يحيى الشيبانى» عن مالك فى المدنية: كانت تحت عبدهء فطلقها ثم 
أعتقت فى عدتهاء فاحتارت نقسهاء فقد بانت منه؛ لأن طلاق العبد ثتئان» فثبت أن فى 
المسألة روايتين. قال محمد: ولو اختارت نفسهاء ولا ئية لهاء كانت واحدة بائنة. 

ومعتى ذلك أن اللفظ إذا كان موضوعًا للطلقة الواحدة» وصح أن يوقع به الكلاث» 
فإن إطلاقه يقتضى الواحدة كقول الزوج: أنت طالق» وفى المبسوط أكه طلاق» وليس 
يفسخ. 

مسألة: وإذا كان الزوجات نصرانيين» وسيداهما مسلمين» كان ذلك حكمهماء قاله 
أشهب فى العتبية والموازية؛ لأن السيد لما كان له تعلق بالفرقة من استباحة الأمة بملك 
اليمين: كان الحكم بين مسلم وكافرء فأجرى على حكم الإسلام. 

وروى عن أصبغ أنه قال: وكذلك لو كان السيد نصرائيّاء وأتكرها سحئون» وقال: 


لا يعرض لها,. 
هسآلة: وإذا كان نصف الأمة حراء قأعتقت تحت عبدء فلها الخيار» رواه ابن 
القاسمء عن مالك فى العتبية. 


ووحه ذلك أن حكمها حكم الأمة ما بقى فيها شعبة من الرق؛ فلا خيار لهاء كما 
لا خيار للأمة. 


وفى المبسوط عن مالك فى الأمة تحت العبد, يعتق بعضها: لا خيار لها حتى يعتق 
جميعهاء فإذا كمل عتقها التقلت إلى حكم الحرية» فنبت لها الخيار» ولو أن مدبرة أو أم 
ولد توفى سيدهماء فعتقاء أو مكاتبة أدت كتايتهاء كان لها الخيار: إذا كان الزوج 
عبدا؛ رواه القعنيي» عن مالك فى المبسوط. 

ووجه ذلك ما قدمناه من وجوب الخيار بتمام العتق 

مسألة: فإن أعتقت الأمة فى حال حيضء ففى العتبية من رواية عيسى بن دينار» عن 
أبن القاسم: لا تختار حتى تطهرء فإن اعتارت مضى» فإن أخرت, فعتق الزوج قبل أن 
تطهرء لم يقطع ذلك خيارها. 

ووجه ذلك أنه قد ثيت لها الخيار فى وقت لم يكن للزوج المنع مه وإنما أعمرت 
إيفاعه للشرع؛ لا رضى بالزوحية؛ فكانت باقية على خيارها. 

وفى البسوط من رواية القعنبى؛ عن مالك: إذا أعتقت تحت العبد؛ فلم يبلغها حتى 
عتق زوجهاء بطل خيارها. وقال: لا خيار لها إذا لم تختر حتى يعتق زوحهاء ويحتمل 
هذا أن يكون على روايقين» ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن الحائض ممنوعة بالشرع» 
والله أعلم. 

مسألة: ولو أن أمة تحت عبد قالت: متى أعتقتء فقّد امترت تفسىء أو اخمترت 
زوحىء ففى العتبية من رواية أشهب» عن مالك: ليس ذلك يشىء. 

وروى عن مالك فى الحرة ذات الشرط فى النكاح والتسرى» تقول: متى قعل شيئًا 
من ذلك زوحىء فقد اخترت نفسىء أن ذلك لها. قال المغيرة: هما سواءء ولا شىء 
لهما. 

فالفرق بين الأمة تعتق والحرة تأخذ بشرطهاء على رواية أشهبء عن مالك أن الأمة 
ليست يصفة من يختار, فلذلك لم يجز خيارهاء والحرة بصفة من يختار» وممن قد ثيت لها 
الخيار» ونا علق نفوذه بصفة منصوصة» فقد أوقعته على حسب ما حعل إليها من تأخير 
الوقرع» ولم يعلق بوجود تلك الصفة إيقاعها الطلاق» وإا علق بها وقوعه. 

ووجه قول المغيرة أن الحرة إنما جعل ذلك إليها فى وقت مخصوصء وهو بعد أن 
يوجد من الزوج النكاح أو التسرى» فكما لا يصح وقوع الطلاق قبله» فكذلك الأمة؛ 
لأن الشرع إنما حعل ذلك لها بعد وجود العتق» فليس ذلك لها قبله. 


فصل: وقولهاء رضى الله عنها: ووقال رسول الله و: الولاء لمن أععق:: معنى 
ذلك أن بريرة كان أهلهاء وهم بنو هلال كاتبوهاء فأرادت عائشة» رضى الله عنهاء 
أن تشتريهاء ويكون ولاؤها لهاء وأراد أهلها أن يبيعوها ويستثئوا ولاءهاء فجوز النبى 
هيا البيعء وأبطل اشتراط البائعين الولاءء وقال رسول الله #ك: .والولاء لمن أعتقوء وإنما 
يصح ذلك عندنا على أصول نبينها بعد فى كتاب الكثابة إن شاء الله تعالىم» فمن ذلك 
أن تكون بريرة قد عجزت عن أداء ما وجب عليها من نجومهاء وصارت فى حكم من 
عاد إلى الرق» فلذتك أحاز بيعها. 

ووجه ما أمر به # من إبطال اشتراط الولاء» أن الولاء ليس مما يتناوله البيع؛ وإنما 
هو شىء يترتب بالعتق» وإنما يملك المشترى منافع العبد ما دام حيّا فى رقه؛ وهى الى 
يتناولها شراوٌه. 

ومن اشترط الولاء؛ فَإثما اشترط معنى يثئبت بعد زوال الملك؛ فصح شراؤه: ولم يؤثر 
استثناؤه فى العقد؛ لأنه لم يتناول الاستثناء ما يتناوله عقد البيع» وإنما تناول معثتى آخر 
لا ينبت إلا بعد استيفاء المبيع. 

وقد اختلف العلماء فيمن نكح على أن لا ميراث بينهماء ففنى الموازية عن أصبخ؛ 
يفسخ وإن دخل» وقال محمد: ليس بنكاح لا يتوارث فى أصله فيكون حرامًاء وإنما 
دفع الميراث بالشرط» فأحب إلى أن يسقط الشرطء ويثبت التكاح؛ وبلغنى ذلك عن 
مالك والمغيرة. 

وقال بعض من تكلم على هذا الحديث: أن الولاء اشترطته عائشة؛ رضى الله عنهاء 
لنفسهاء وأن معنى قول النبى #يُك: وواشترطى لهم الولاءو؛ أى اشترطيه عليهم؛ لأن 
اللام قد تكون يمعنى على» وهذا الذى قاله غير صحيسح من وجوه: أحدها: أن اللام 
على أصلها لا يجوز أن يعدل بها عن ذلك إلا بدليل. 

والثانى: أنه في زجر عن ذلك» ققال :وما بال رجال يشترطون شروطًا ليست 
فى كتاب اللهء من اشترط شرطًا ليس فى كتاب اللهء فشرطه باطل» كتاب الله أحق» 
وَإنما الولاء لمن أعتق200. 

ووجه ثالث ما روى هشاى عن أبيه؛ عن عائشة: أن التبى #هْ طب فى ذلك» 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم 481584 16. ابن ماحه حديث رقم 0 أحمد فى 
المسند حديث رقم 5/8؟791. 


فقال: وما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلان والولاء لى؛ إنما الولاء لمن أعتق:©. 

وروى عبد الله بن يوسف» عن مالك. عن تافع» عن عبد الله بن عمر: أرادت 
عائشة أن تشترى حارية لتعتقهاء قال أهلها: على أن ولاءها لناء قال رسول الله 8: 
دلا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق»» وهذا نص فى منع ذلك التأويل» والله أعلم. 

فصل: وقولها: وودخل رسول الله يي والبرمة تفور بلحمو» تريد مملوءة باللحمه 
وما كان معه من مرقة حتى صارت تفور بالغليان» «فقرب إليه خمبز وأدام من أدام 
البيت». يريد ما يكون مدخرا فى البيوث كالسمن والملح ولا يكاد يعدم منها. 

وقرله يَيق: «ألم آر برمة فيها للحمى, إتكار لتقديعهم إليه ما دون اللحم من الأدام مبع 
وجود اللحم» وهذا يدل على أنه يك لم يكن يقدم إليه إلا أفضل ما يكون عنده من 
الأدام والطعام. 

ويدل على أن أكل الإنسان أفضل ما معه من الأدام ليس .ناف للورع لقوله تعالى: 
فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاخًا إنى بما تعملون عليم» [المؤمدوت: 
١‏ لأن الورع إنما هو فى سلامة المكسب من الشبهة. 

وبعد ذلك» فإن الإيثار به وجه من وجوه البره كما أن إنفاقه على العيال والتوسعة 
منه عليهمء وحه من وحوه البر. 

فصل: وقولهم: وبلى يا رصول اللهء لكنه لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا سأكل 
الصدقة,: إحبار له بالوجه الذى منع من تقديعه إليه» وهو أنه لا يأكل الصدقةء وهذا مما 
تصدق به على بريرة. وهذا يدل على أنه لم يكن متنع مته لفضله على سائر الأدام» ولو 
عهد منه تركه لذلك كما عهد منه تركه أكل الصدقة للدووب به. 

وليس من هذا الباب السرف فى المطعم. والمدروج به عن العادة, وما تتخد به 
المطاعم المستطابة المعتادة» وتجاوز ذلك إلى السرف الخارج عن العادة؛ وجمع الأدام 
والألوات على أكثر الأوقات مع حاجة الناس» وضيق معاشهم. 

ولا بأس يجمع الأدام فى النادر لضيف أو وليمة أو ما أشبه ذلك؛ أو احتفال فى عيد 
أو احتماع؛ وإئما يكره من ذلك فى باب الورع المخروج إلى حد السرف بكثرة الألوان» 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 1604..النسائى فى الصغري حديث رقم ١ه‏ ؛؟. أبر داود 
حديث رقم 9؟59. 


والمخروج بها عن الوجوه المعتادة من وضع الطيب فيها بكثير الأثمان» وأقبح ما يكون 
ذلك عثد نزول اللحاجة بالئاس» وضيق معاشهم» وضرورتهم إلى المواساة. 

فصل: وقوله ع «هو لها صدقة؛ وهو لنا هدية»: يريد ونه أنه لا يأكل صدقة 
الصدقة فيها يبلوغها محلها. 

فإذا بلغت علهاء وصارت بيد من تصدق بها عليه؛ جاز أن يهديها إليه من قبضها 
وتصدق بها عليه أو يبيعها منه. أو يصيرها إليه بغير وجه الصدقة» ولو كان ما تصدق 
به مرة ثبت له حكم الصدقة أبدًا لما جاز للفقير إذا تصدق عليه بشىء أن يبيعه من غنى» 
بل لا لاف بين المسلمين أنها لا تنتقل عن حكم الصدقة إلى حكم البيع والهية 
والميراث» فيرثها الغنى عن مورثه الفقير: وتصير إليه عنه بالهبة وير ذلك من أشواع 
التمليك: ولا يكون لشىء من ذلك حكم الصدقنة؛ وإتمنا له حكم الوحه الذى ثقل 
آحرّاء وبالله تعالى التوفيق. 

7 - مَالِكء عَنْ َل عَنْ عبد اللو بن عُمَرٌ أنه كان يقُولُ فى الم تَكُونُ 
تت الْعَبْدء فتكيق: إن الأمة لها الْحيارٌ ما لَمْ يُمَسّهَاء 

قَالَ قالك: وَإِنْ مهاه فَرَعَمَت أنهًا جَهِلّت أن لَهَا لحار فَإنهَا نَم رلا 
نَصَدَقُ بم ادّعَتْ مِنْ الْحَهَالَ ولا حار لَه بَعْدَ أن يَمَسهَا. 

الشرح: قوله: «فى الأمة تكون تحث العبد, فتعتق, أن لها الخيارو: من تعلق بدليل 
الخطاب اقتضى ذلك عنده أنها إذا كانت تحت الحرء أن لا حيار لهاء وهو مذهب 
مالك» وإن لم يقل بدليل الخطاب لما قدمتاه. 

فإن الرتبة التى تحصل لها بالحرية فوق رتبة العبد, فأوبجب لها ذلك الخيار, وإذا كان 
زوجها حرًا لم تكن بالعتق أرفع رتبة منه» فلم يكن لها المنيار. 

فصل: وقوله: وأن لها الخيار ها لم بمسهاءء يريد أن لا يختص خيارها بالمحلس الذى 
يعلم فيه بعتقهاء بل لها ذلك مالم تمكنه من نفسها طائعة: أو يترك ذلك ابتداء أو 
يوقفها السلطان فإما قضت وإما أحرج ذلك من يدها. 


17 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم -١١48‏ 


مسألة: وإذا قيل لها: اعتارى بعد العتق؛ ققالت: حتى أنظر وأستشيرء ومنعته 
نفسهاء فإن ذلك لا يقطع خيارهاء وهذا يدل على أن ذلك لا يختص .مجلس العتق؛ ولا 
.مجلس علمها به. 

وف المدنية: سثل ابن كناثة عن أمة عتقت تحت عبدء فأقامت تحته أيامّاء ثم هاج 
بينهما شىء؛ فأرادت أن تختار؛ فقال: إذا علم من حالها بعد عتقها الرضاء لم يكن لها 
أن تختار لشىء وقع بينهما. وروى عيسى بن دينار؛ عن ابن القاسم: لها ذلكء إلا أن 
يشهد عليها يالرضا والإقامة» وترك الخيار. 

فصل: وقوله: وفإن مسهاء فزعمت أنها جهلت أن لها الخيارء لم تصدق. ولا خيار 
لها وهذا كما قال؛ لأن ادعاءها الجهل بحق لها بعد أن يوجد منها ما ظاهره إسقاط 
ذلك الحق؛ لا تصدق له؛ لأنه رجوع فى حق أسقطته. 

فصل: وقوله: وولا خيار لها بعد أن يمسهاءء يريد بعد علمها بالعتق» ولو قالت: لم 
أعلم بالعتقء وقد مسها بعده» ففى كناب ابن المواز: أنها مصدقة ما لم تقم بينة أنها 

ووحه ذلك أن الأصل عدم علمهاء وما يدعى عليها مدن العلمء فأمر طارئغ يجب 
على مدعيه. 

- مَالِكء عن ابن شِهَابو عَنْ عُرْوة ؛ من الَْبرِ أن سَوْلاة لَِنَى على 
يُقَالُ لَهَا رَبرَاءُ أ عي أنهَا كَانَنا مت عند وى أن يذ فتقس» قَالْت: 
فَأَرْسْلتْ ِلَىَّ حَقْصّةُ رَوْجْ النبئ 8 فدعتيِى» قَقَالَت: إنى مرك حيرا ولا 
أجب أن تمد تمتعى عه درل يوك مَل بمسك زولك فنا مَل قلس نا 
بن الأمر شَئٌ قَالَت: فَقلت: هُرَ الطّلاق تع الطّلاق كم ه الطلاقء فَفَارَكئَة 
ثَلانًا. 

الشرح: قوله: أن مولاة لينى عدى؛ يقال لها زبراءء كانت تمت عبدء وهنى أمة 
يومئذو؛ يدل على أن المولاة غير الأمة» وأنها لا توصف .موّلاة حين كونها أمة» ولذلك 
أحبر عن مولاة لبنى عدى؛ وذكر أنها كانت أمة يوم كانت تحت عبد. 


28 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .١١145‏ 


كاب الطلاق 121710011111100 

ولو كانت مولاة حين كونها أمة لاستغنى عن أن يقول بعد قوله: «مولاة لبنى عددى 
أمة يوم كانت تحت العبدى» وإثما وصفت زوجها بالعبودية لتشير إلى أن هذا الحكم 
الذى ثبت لها بالعتق متعلق يمن كان زوجها عبدًا. 


فصل: وقوله: «فعتقت تحت العبدو ويذلك العتق وصفت بعد ذلك بأنها مولاة من 
أعتقهاء فلما عتقت أرسلت إليها حفصة زوج النبى وو تعلمها بم ثبت لها من التخهير 
بالعتق» وهذا حكم كل من علم لأخيه المسلم حقًا يخاف أن يخفى عليه» ويضييع إذا للم 
يعلم به أن ينبهه عليه ويعلمه. 

قفصل: وقولها: «إنى مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصعى شيًاء» يفتضى دين حفصة 
وفضلهاء وأنها لم تقصد بدذلك أذى الزوج؛ وما قصدت إعلامهاما يجب لهاء ثم 
أعلمتها أنها لا تحب أن تفارقه بل تحب أن تبقى على حكم الزوجية. 

ثم أعلمتها يحكمهاء فقالت لها: بإن أمرك بيدك ما لم يسك زوجك»: فاقتضى 
ذلك أن مدة كون أمرها بيدها ما لم عسهاء وما بعد ذلك. فلا خيار لها؛ لأن المدة 
كلها مدة لامتناع خيارها. 


فإذا تبين لها أن هذا المقدار من المدة ثبت لها فيه حكم الخيار لما كان من عتقها 
تحت عبد وحب أن يبطل الخيار بالمسيس» ويرجع إلى حكم ملك الزوج لهاء ثم بيت 
ذلك؛ فقالت: وفات مسك فليس لك من الأمر شىء». 

فصل: وقولها: وفقلت: هو الطلاق» ثم الطلاق» ثم الطلاق. ففارقته ثلاقاى يقتضى 
ما قلناه على إحدى الروايتين» أن الزوجة لما كانت حرة» وملكت الطلاق ملكته ثلامّاء 
وهذا يقتضى أنه لم يتقدم له فيها طلاق؛ ولو تقدم له فيها طلقة لاحتسبت بها علي 
واجتزأت الآن بطلقة واحدة تبرئها منه. 

وفى المبسوط فى عبد تحته أمة» فطلقها طلقة ثم عتق؛ ثم طلقها ثانية» فقّد بانت منه 
بثلاث؛ لأن نصف طلاق العبد طلقة تقوم مقام طلقة ونصفء فإذا أوقعها كان كأنه 
قال لها: أنت طالق طلقة ونصف طلقة. 

ولو قال ذلك الحرء لزمه طلقتان؛ فكذلك العبد إذا أوقع طلقة» لزمه طلقتان» فإذا 
أعتق» فإنما بقيت له طلقة والنصف لا يصخ إيقاعه. فإنها بقيت له فيها .طلقة واحدة. 


6 - مَللِك أله يَْقَهُ عن سَعِيد بْنِ الْمُسَيب أنه قَالَ: يما رَحْلٍ تَوَوْجَ 
امرَأة وَبه حنُونٌ أو ضر ْنَا تحير إن قاءت قرس ون شَاءَت فارقتا. 

الشرح: قوله؛ رضى الله عنه: وأا رجل تروج امرأة» وبه جدرن أو ضرر». قال ابن 
زيد: قلت لعيسى بن دينار: قول سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة» وبها حدون 
أو جذام أو برص» فإنه بالخيارء ما هذا الضررء فقال: جحذام أو شىء كنع كنع الوطع. 

فأما رواية الأصل الذى فسرناه» فالضرر فى الزوج الجسذام والعنة؛ والضرر على 
حسب ما تقدم فيه من الخلاف. وأما على سؤال ابن زيدء فإن الضرر فى المرأة غير ما 
ذكر داء الفرج؛ وهو القرن الذى يمنع الوطء أو ما أشبهه من موانع الوطء؛ وقد تقندم 
الكلام على معانى هذه الصفات وأحكامها با يغنى عن الإعادة. 

قَالَ مَالِك فى الأمَةِ تَكُونُ تحت الْعبْيِ نه نين قبل أذ يَدْحْل بها أَرْ يَسَمَّهَا: 
نما إن احتارت نفسَهء قلا صّنَاقَ لَهَاء وَهِىّ تَطْلِيقَة وَذَلِكَ الأمبُ عدا 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد» فإن لها الخيار» سواء دل 
بها أو لم يدخحل بهاء على ما ذكر فى الأصل. 

فقد قال ابن زيد: سألت عيسى بن دينار عن قول مالكء لما جعل لها قبل أن يبنى 
بها طلقة بائئة» وهو يقول فى التى دخعل بها: تطلق ما شاءت البتة» أو أقل من ذلك» 
فقال: إنما أراد بذلك مالك أن تكون واحدة بائنة إذا لم تطلق نفسها ثلاثاء وأمرها 
واحدء دحل بها أو لم يدل يه لها أن تطلق ما شاءت من الطلاق. قال: وأخصبرنى 
يحبى بن يحبى» عن ابن نافع مثله. وأما إذا دخل بهاء فقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وولا صداق لها»؛ يريد أنها طلقت نفسها قبل المسيسء ,كعنى تيقن 
فى الزوج» فلا شىء لها من الصداق كالتى تفارق زوجها مجنون أو جذام أو برص. 

فصل: وقوله: ووهى طلقةي. يريد على قول ابن نافع أنه لم يوقع غير واحدة أو لم 
ينو شيئاء ولو أوقعت الطلاق لكان لها ذلك» وعلى الرواية الثانية عن مالك: أنه ليس 
لها غير طلقة؛ لأنها تين يهاء والله أعلم. 


8 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١1١8٠‏ 


- مَالِك عَنٍ ابن شِهَاب أنه سَمِعَهُ يَقُولٌ: إِذَا حير لرَحْلُ امرآنة 
عارك فلي ذَلِكَ بطلاق. 

قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ أَحْسَنٌ مَا سَمِعْت: 

رد ع و 
يكون طلاقا. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم من رواية مسروق» عن عائشة؛ رضى الله 
عنهاء قالت: «يرنا رسول الله هي فاحترناف» فلم يعده لنا طلاقار©, 

ومن جهة العنى أنه علق الطلاق بصفة» وهو أن يختاره أو علكها إياهء فتوقعه فإذا 
لم توجد الصفة» أو لم يوقع الطلاق من ملكهء وجب أن لا يقع. أصل ذلك أن يقول: 
إن دخلت الدار فأنت طالق» أو يوكل أجنييًا على الطلاق» فلا يوقعه. 

قَالَ مَالِك فى الْمُعيّرَة: إذَا خيرَهًا رَوْحُهَاء فاعتارت نفْسّهاء فد طُلقَت ثَلاناء 
أذ َال رَوْْها: لم يرك إلا واد فلي ذلك لَه وَدلِك أشن مَا مضت 

الشرح: قوله: دفى المخيرة إذا خيرها زوجهاء فاختارت نفسهاء فقد طلقت للأناء 
يريد أن إطلاق لفظ التخيير يقتضى تملكها ثلاث تطليقات على ما قدعناه من أن التخيير 
إنما هو تخبير بين قطع العصمة وإبقساء الزوحية» وذلك لا يكون فئ المدحول بها إلا 
بثلاث تطليقات. 

وقد اتلف العلماء فى معنى التخيير» فذهب أبو بكر القاضى أن التخيير مكروه لما 
فيه من جمع الطلاق ثلاث. قال الشيخ أبو عمران: وما علمت من كرهه. وهذا القول 
عليه جمهرر العلماء. 

والدليل على صحة ما روى مسروق» عن عائشة: خيرنا رسول الله في فاخترناه. 

والفرق بين هذا وبين إيقاع الطلاق الثلاث جميعًاء أن هذا ليس بإيقاع طلاق؛ وإنما 
هو تمليك الزوحة إياهء وإتما منع هو من إيقاعه. 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .1١1891١‏ 
(*) أخرحه البارى حديث رقم 9741ه. مسلم حديث رقم .١477‏ الترمذى حديث رقم 
8. النسائى فى الصغرى حديث رقم 09٠؟#.‏ أبو داود حديث رقم 7701. ابن ماحه 
حديث رقم 7ه .؟. أحمد فى المسند حديث رقم 55751؟5. 


فرع: فإذا قلدا بأن التخيير مباح للزوج» فهل يحرم على الزوجة اختيار الفرقة؛ وى 
ثلاث. قال الشيخ أبو عمران: إنما يكره ذلك للزوج دون الزوحة. 

فصل: وقوله: وفاختارت نفسهاء فقد طلقت ثلقام, ظاهره يقتضى أن قولها: وقد 
اخئرت لفسى»؛ إنما يقتضى فى التخيير ثلاث تطليقات؛ وكذلك التمليك؛ لأن هذا 
اللففظ إنما يقتضى ملكها لنفسها وإزالة ملك الزوج منها. 

فهذا معنى اختيارها لنفسهاء وهذا لا يكون إلا بئلاث تطليقات»؛ فإذا اقتضى تخييره» 
لها تمليكه الثلاث؛ واتتضى اختيارها لنفسها النلاث: حكم يها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يطلق المحير تخبيره أو يقيده؛ فإن أطلقه أو قيده 
بالغلاث, حمل على ذلك؛ وإذا قيده بما دون الثلاث» فحكمه حكم التمليك»: فإذا أطلق» 
فأجابته المرأة» فلا يخلو أن تحيب بلفظ يقتضى الثلاث أو بلفظ يقتضى ما دون ذلك؛ أو 
بلفظ محتمل» فإن أحابت بلفظ يقتضى الثلاث» فحكمه ما تقدم. 

ولو قالت: اعترت نفسىء؛ ثم قالت: أردت به واحدة: لم تصدق فى ذلك» ولزمتها 
الثلاث؛ لأن اللفظ صريح فى ذلك. 

مسألة: ولو خيرهاء فقالت: طلقت نفسى واحدة بائنة» ففى العتبية من رواية يحيى 
ابن يحيى» عن ابن القاسم: ليس بشىء. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن التخيير إثما يقتضى قظع العصماةء فإذا قالت: طلقت 
نفسى واحدة» كانت قد ردت التخبيرء ولا ينفعها قولها بائدة؛ لأن الواحدة لا تكون 
بائنة. 

وإن صرحت بأنها طلقت نفسها واحدة أو اثنتين» أو قالت: اخمترت واحدة؛ ققد 
قال ابن المواز: إن مالكًا وأصحابهء قالوا: ليس ذلك بشىءء إلا عبد الملكء فإنه قال: 
يكون ثلاناء قال ابن المواز: وما أدرى من أين أععذه. 

وحه قول مالك أنها فضت بغير ما جعله إليها؛ لأنه حعل إليها قطع العصمة:؛ فلم 
تقطعهء وَإنما طلقت نفسها واحدة» وليس ذلك منها ما جعل إليهاء فكان ذلك رذًا لما 

ووجه ما قاله ابن الماحشون أن طلاق التخيير يقتضى قطع العصمة؛ وهو لا يتبعض» 
وإذا طلقت نفسها ببعضه. لزم إتمامه كما لو طلقها زوجنها نصف طلقة, لكانت كاملة 


لما كانت الطلقة لا تتبعض» وعلى هذا يجب أن يكون المحير قبل الدحول يقتضى تخبيره 
الفلاث.» وبالله التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا لا يلزمه شىء. قلا يخلو أن يتكر عليها أو يسكت؛ فإن أنكر عليهاء 
وقال: لم أخيرك إلا فى قطع العصمة بالثلاثء لم يلزمه ما قضت به من الواحدة» وليس 
لها أن تستأئف اعتيار نفسها بالثلاث. 

قال ابن المواز: وذلك قول جماعة أصحابنا إلا أشهبء فإنه قال: ذلك ما لم يفترقاء 
وإن سكتء ولم يدكرء فقد قال ابن المواز: إن تبين منه الرضى بهاء لزمته وله الرجعة» 
وليست هذه الطلقة من قبل الخيار طلقة لا رجعة فيها. 

ومعنى ذلك أن المرأة إذا طلقت نفسها بحضرة الزوج؛ وأظهر ما يقتضى الرضى 
بطلاقهاء لزمه ذلكء والله أعلم. 

وقولها: «قيلت نفسى»» عند ابن القاسمء وجميع أصحابدا عنزلة قولها: أخمترت 
نفسى» قاله محمد إلا أشهب قال: بغير حجة هو عنزلة دقبلت أمرى»» تسأل عما 
أرادت به. 

مسألة: وإن أتت بلفظء محتمل مثل أن تقول: قبلت» أو قبلت أمرى أو اخترث فقطء 
ففى كتاب ابن المواز وغيره عن ابن القاسم: ليس هذا الفراق» وتسأل عما أرادت به. 

وروى ابن ال موا عن أصبغ فى قولها: اخترت أمرى» هو فراق فى التخيير 
والتمليك؛ ولا تسأل عما أرادت» ولا تحل إلا بعد زوج. 

وجه قول الجماعة أن قولها: قبلت أمرىء لفظ عام فى الأمرء يحتمل معانى؛ فلها أن 
تفسره كا شاوت,. 

ووحه قول أشهب أن ظاهر قبولها إنما هو لما جعل إليهاء ما لم يكن لها من الفرقة» 

فرع: قإذا قلنا إن لها التفسيرء سئلت عما أرادت» فقد قال ابن القاسم وأشهب: إن 
قالت: أردت أنى قبلت ما جعل إل من الاختيار أو الملكء وأنا أنظر الآنء فأوقع إن 
شعت أو أرد: إن ذلك لها. 

وفى الموازية عن عبد الملك؛: إن قالت: لم أرد به الطلاق؛ لم يقبل منهاء ولو علم 
أنها من يعلم الفرق بين ذلك وبين الطلاق» وقصدته لم يقبل منهاء ولا يكاد يفرق بين 
ذلك من الرحال إلا من يفقء فرأيت مذهيه أنها البتة. 


ووحه قول ابن القاسم ما قدمناه من أن لفظ الأمر يحتمل ما قالتهء فيقبل منها ذلك» 
ولا يلزمه أن لا يعلم هذا إلا من يققه. فقد علمته هىء وأعميرت به عن نفسهاء ولا 
يحمل الناس فى أحكامها إلا على العرفة. 

فرع: ولو قالت: أردت بذلك البقاء مع زوجىء فقد قال أشهب فى الموازية: لا 
يقبل ذلك منها ويكون طلاقاء إلا أن تأنى جما يعرف به صدقهاء ولو قألت: كنت لاعبة 
أو مستهزئة: لم يلزمها شىء؛ وديتت. 

وظاهر قول ابن القاسم عندى أن ذلك مقبول منهاء وهو الأظهر؛ لأنها إذا قبل منها 
الاستهزاء أو اللعب» فبأن يقيل منها ما قالته من الرضى يزوجها أولى وأحرى. 

مسالة: وهذا فى المدحول بهاء وأما غير الماخول بهاء فإن زعم أنه قال: اخشارى 
الفلاث» فقضت يثلاثء نفذ ذلك بينهماء وإن قضت بواحدة» فلا شىء لها. قال ابن 
حبيب» عن أصبغ: وكذلك إن لم تكن له نية. 

ووجهه أن إطلاق هذا اللفظ يقتضى الثلاثء» فيحمل على ذلك. زاد ابن حييب 
ولذلك لم تنو هى شينا. 

مسألة: فإن قالت: أردت واحدةء وطلقت هى نفسها واحدة» أو فسرت اللفظ 
المحتمل بواحدة: فى كتاب ابن سحنون: هى على ما نوت» وإن طلقت هى نفسها 
ثلاثاء فهو على ما تقدم من التمليك. 

فصل: وقوله: ووإن قال زوجها لم أخيرك إلا فى واحدة» فليس ذلك لهو معناه أنه 
خيرها بلفظا هو صريح فى الثلاث» فاختارت بلقظ هو صريح فى احتيار الثلاث؛ فلم 
يكن له أن يدعى أنه زاد واحدةء ولو قالت هى: أردت واحدةء لم يقبل منها لما قدمناه. 

قَالَ الك: وإِنْ يرما فَقَالَت: قَد قَلْتُ وَاحِدَهٌ وَقَال: َم ره هذا نما يتك 
فى اللاث حمِيعاء أنها إن َمْ تقل إلا َحِدةٌ لكام مِنْنتُ َلمْ يَكُنْ مَلِكَ فِراهًا إن 
شَاءَ الله تعالَى. 

الشرح: قوله: وأنه خيرهاء فقالت: قبلت واحدةى. على ما قدمناه من أن تخييره 
يقتضى التخمير بين المقام أو قطع العصمة؛ فإذا اعتارت واحدة» فقد أعرضت عما جعل 
لهاء فاعتارت غيره» فلم يلزمه ما احتارته؛ لأنه لم يجعل ذلك إليها. 


كتاب الطلاق 011101111111110 
فصل: وقوله: رأنها إن لم تقبل إلا واحدة: أقامت عندهى, يحتمل وحهين» أحذهما: 
إن لم يكن فى جوابها له قيلت | إلا واحدة؛ على حسب ما تقدم من الخبر عنهاء فقد 
بطل خيارهاء ولزمها المقام عنده» وهو قول أكثر أصحاب مالك. 
والثانى: أنها إن لم تستأنف اختيار الثلاث بعد أن ناكرها الزوج؛ فإنها لا تتتفع نما 
أوقعته من الطلقة الواحدة؛ فيقتضى ذلك أن لها أن تستأنف اختيار الثلاث ما لم يفترقا 
بعد أن أنكر عليها الزوج ما أوقعته من الوجوهء وهو قول أشهب. والله أعلم. 
#ان 
ماجاء فى الخلع 


0١‏ - مَالِكه عَنْ يَحْتَى بن سَهيلره عَنْ عَمْرةٌ بنت عب الرحْمَن أنهَا أخير 


عن خيلا بلسر سل الامارعة ألها كا نشت ايند 01 
سول اللو ل حرج إلى الميجء ةبت سل علد د فى لقي فَقَالٌَ 


1 


لَّهَا رَسُولُ الله #: دمن لوكو فَقَالَت: أنَا َيه نت سهل يا رَسُولَ الله قَالَ: 
اكلم قَالَتْ: ولا ب ره جه اح وها قبط ل 
قيْسء قَالَ لَه رَسُولٌ الله 8: : هلو حبيَةُ ين م قث وج رننا ما شَاء الك أ 


5 لت حَييَة: ا رول ال كلما أطنى عذليى» فقا سو ل لتم فا 
ابت بن قيس: ول مِنهاه. فَأَحَد منهاء وَحَلْسَتْ فى أَْلِهًا"©. 


الشرح: قوله ويه: ومن هذه»؛ يقتضى المبالغة فى التغليس إلا أن لا يميزهاء وإن 
عرف أنها من النساء إلا أن تكون مستورة الوجه؛ لكدن ذكر الغلس مع قوله: ومن 
هذةي أظهر فيما قلناه. 
- أخحرحه أبو داود كتاب الطلاق باب ١8‏ 7175/9 عن حبيبة بت سهل الأنصارية. 
النسائى ١3/5‏ كتاب الطلاق باب المثلع» عن عمرة» عن حبيبة بنت سهل. أحمد 494/1» 
عن حبيبة بنت سهل. البيهقى 11/17 عن حبيبة بنت سهل. ذكره فى الكنر يرقم ال1؟195 
وعزاه لعبد الرزاق» عن -حبيبة. 
)١(‏ قال اين عيد البر فى التمهيد 781/19 - 587: لم يختلف على مالك فى هذا الحديث» وهو 
حديث صحيح ثابت مسند متصلء وهو الأصل فى المخلع؛ رفيه إباحة اختلاع المرأة من زوحها 
جميع صداقهاء وفى معنى ذلك حائز أن تلع منه بأكثر من ذلك وأقل؛ لأنه مالهاء كما أن 
الصداق مالهاء فجائز الخلع بالقليل والكثير؛ إذا لم يكن الروج مضرًا يهاء قتفتدى من أحل 


ضرره. 


وقوله 6 لما قالت: أنا حبيبة بنت سهل: وما شأنك؟ه: إنكار لمجيتها فى ذلك 
الوقتء إذا لم يكن وقت زيارة لأمهات المؤمنين» ولا وقت طلب حاجةء وإنما تيكر فى 
هذا الوقت لمعنى مهم. فأخيرته بشأنهاء فقالت: ولا أنا ولا ثابت بن قيسء لزوجهاء, 
إما لتعلمه أن ثابت بن قيس الذى تشكو هو زوجها. 

ويكون ذلك من قول الراوى؛ ليعلم من نقل إليه الحديث أن ثايت بن قيس الذى 
أرادت مبايتتهء وقطع ما بينها وبينه» هو زوجهاء وأن ما نرعت من فراقه؛ هو معنى 
قولها: ولا أنا ولا ثابت بن قيس». 

فصل: وقولها: ولا أنا ولا ثابت بن قيس ظاهره الامتناع منه. وحكمه حكم 
النشوزء ويجبر على الرجوع إليه؛ إن لم يرد فراقها بخلع أو غيره. 

فصل: وقول النبى #ُ لزوجها لما حاء: «هذه حبيبة بت سهل قد ذكرت ما شاء 
الله أن تذكره,: إعلامًا له بما أتت لهء وظاهر اللفظ يقتضى أنه قصد و الإخبار عسن 
معنى ما أتت له ولم يفسر تفاصيل قولها. 

ويحتمل أن تكون هى قد تشكت إليه ضرراء فلم يحتج فى أول الأمر إلى أن يفسر له 
ذلك الضررء حتى يسثل عنه الزوج» ويكفى من الإعلام للزوج أن يقال له: اشتكت 
ضرًرًاء فإن أنكره سثلت البينة عما تشككت منه. 

وإن سأل التفسير لينكر منه أكثر مما فعله أو ليبيدى عذره فيما أتى به منهء ويجتمل 
أن تكون حبيبة لم تشتك من ثابت بن قيس ضرراء ولكنها كرهت مصاحيته خخاصة» 
فلذلك لم يحتج أن يذكر له ما تشكت عنه. 

وقد روى البخارى من حديث أيوب» عن عكرمة» عن أبن عباس: أن امرأة ثابت 
ابن قيس أتت النبى 8ق فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خخلق 
ولادين» ولكن لا أطيق فقال رسول الله 86 وأتردين عليه حديقته؟ى» قالت: تعم. 

والذى عليه جمهور الققهاء أنه يجوز املع من غير اشتكاء ضرر خلافًا لمن منع 
ذلك , 


(؟) أجمع العلماء على إحازة الخلع بالصداق الذى أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء وععافا ألا 
يقيما حدود الله؛ واحتلفوا فى المخلع على أكثر نما أعطاها: فذلهعب مالك والشافعى إلى حبواز 
الخلع بقليل امال وكثيرهء وبأكثر من الصداقء وعالها كله إذا كان ذلك من قبلها؛ قال مالكة 
لم أزل أسمع إحازة الفدية بأكثر من الصداق؛ لقول الله عز وحل: «إفلا حناح عليهما قيما - 


-ائئدت بدو ولحديث حبيبة بشنت سهل مع ثابت بن قيسء قال: فإذا كان النشوز من قبلهاء 
از للزوج ما أذ منها بالخلع -- وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك - وكان لم يضر 
بها؛ فإن كان -لخوف ضرره: أو لظلم تللمها أو أضر بهاء لم يمر له أذه؛ وإن أخذ شيئًا منها 
على هذا الوجهء رده رمضى التلع عليه. 

وقال الشافعى: الوحه الذى تحل به الفدية والخلع: أن تكون الرأة مانعة لما يجب عليها غير مؤدية 
حقه كارهة لى فتحل الفدية حيعل للزوج. قال الشافعى: وإذا حل أن يأكل ما طابت به نفمًا 
له على غير فراق» حاز له أن يأكل ما طابت له به نفسّاء وتأحذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها 
ولم يضرها. قال الشافعى: وللختلعة لا يلحقها طلاق - وإن كانت فى العدة؛ وهو قول ابن 
عباس وابن الزيير. 

قال أبو عمر: ويه قال مالك - وهو القياس والنظر؛ لأنها ليست زوحة. 

وقال إسماعيل القاضى: احتلف الئاس فيما يأحذ منها على الخلع؛ فاحتج الذين قالرا: يأخذ منها 
أكثر بما أعطاها يقول الله عز وحل: لإفلا حناح عليهما فيما افتدث بدي قال إسماعيل: فإن قال 
قائل: إنما هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضهء قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا 
حناح عليهما فيما اقتدت يه منه أو من ذلك. قال: وهو ,كنزلة من قال: لا تضربن فلانا إلا أن 
تناف منه؛ فإن فته فلا جناح عليك فيما صنعت به فهذا"إن جحاقه كان الأمر إليه فيما يفعل به 
لأنه لو أراد الضرب حاص لقال: من الضرب أو فيما صنعت به منه. 

واحتج الذين قالوا: لا يحل له من ذلك شىء حقى يراها على فاحشة بقرله: لإولا تعضاوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 

واحتج الذين قالوا إنه لا يجوز له الأححذ إذا كانت الإساءة من قبلهء بقوله: #وإن أردتم استيدال 
زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطارًا فلا تأحذوا منه شياع الآيةء هكذا قال إسماعيل؛ قال: 
ومن قال بأن قوله: إفإن حفتم ألا يقيما حدود الله منسوخ بالآيتين» فإن قوله مدفوع بأنه إنما 
يكون النسخ بالخلاف: ولا حلاف فى الآيتين للآية الأرى؛ لأنهما إذا خخافا ألا يقيما حدود 
الله فقد صار الأمر منهما جميعًاء والعمل فى الآية الأخحرى منسوب إلى الزوج خاصة؛ وذلك 
إرادته لاستبدال زوج مكان زوجء ولآن الزوحة إذا حافت ألا تقيم حدود الله فاتلعت منه»ء 
فقد طابت نفسهايعا أعطتء وهو قول عامة أهل العلم؛ وذكر -حديث حبيبة بنت سهل» عن أبى 
مصعب» عن مالك؛ ثم قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا سماد ابن سلمة عن ميد 
عن رحاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب:- أنه تلا: «إفلا حنامح عليهما فيما افتدت يه. قال؛ 
هو أن يأحذ متها أكثر بما أعطاها. 

قال: وحدثنا سليمان بن حرب: قال: حدئنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان أبى 
يقول إذا حاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع؛ وإن جاء من قبل الرحل» فلا ولا نعمة. 

قال أبو عمر: ذكر عبدائرزاق» عن معمرء عن الزهرى تقال: لا يحل للرحل أن يأذ من امرأتت 


-شيئًا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلهاء قيل له: وكيف يكون النشوز؟ قال: أن تظهر له 
البغضاء؛ وتسىء عشرته» وتظهر له الكراهية» وتعصى أمره: فإذا فعلت ذلكء فقد حل له أن 
يقيل منها ما أعطاهاء لا يحل له أكثر ما أعطاها - وهو قول أبى حنيفة. 
قال أبر عمر: روى عن على بن أبى طالب بإسناد منقطع: لا يأذ منها أكثر ما أعطاهاء وهو 
قول الحسن» وعطاء وطاوس»؛ وعن ابن المسيب» والشعبى كرها أن يأعذ منها كل ما أعطاها. 
وررى» عن ابن عمرء وابن عباس - أنه لا بأس أن يأعذ متها أكث ممبا أعطاها --وهو قول 
عكرمة» وإبراهيم» وجاهد, وجماعة. 
ذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج؛ عن موسى بن عقبة؛ عن نافع - أن ابن عمر حاءته مولاة 
لامرأته اختتلعت من زوحها بكل شىء لهاء ربكل ثوب عليهاء فلم ينكر ذلك عيدالله. 
وقال عكرمة: يأعحذ منها حتى قرطها. وقال مجاهدء وإبراهيم: يأذ منها حتى عقاص رأسها. 
واحتلفوا فى قرقة أ-أذلع: فذهب مالك والتورى وأبو حديفة وأصحابهم إلى أن التلع تطليقة بائنق 
وهو أحد قولى الشافعى وأحب إلى المزتي. 
وقال أحمد: وإسحاق: الخلع فرقة رليس بطلاق» وهو قول دارد. 
وقال الشاقعى فى أحد قوليه: إن الرحل إذا خلع امرأته» فيإن نوى بالخلع طلاقًا أو سماه قهو 
طلاق» فإن كان سمى واحدةء فهى تطليقة بائئةء وإن لم ينو طلاثًا ولا شيئًا لم تقع فرقة. 
وقال أبر ثور: إذا لم يسم الطلاق» فالخلع فرقة - وليس بطلاقء وإن سمى تطليقة» فهى تطليقة» 
والزوج أملك يرحعتها مادامت فى العدة. 
قال أبو عمر: احتج من لم ير الخلع طلاثًا بحديث أبن عيينةء عن عمرو؛ عبن طاوس؛ جمن ابن 
عياس أن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رحل طلق امرانه تطليقتين؛ ثم اعتلعت 
منه» أيتروجها؟ قال: نعم» ليتكحها ليس اللخلع بطلاق» ذكر الله - عز وحل - الطلاق فى أول 
الآية وآخخرها والخلع فيما بين ذلكء فليس الخلع بشىءء شم قال: #الطلاق مرتان فإمساك 
كعروف أو تسريح يإاحسان». وقراً: لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوًا غيره». 
واحتج من حعل الخلع طلاقًا يحديث شعبة: عن الحك عن حيئمة» عن عبدالله ين شهاب» قال: 
شهدت عمر بن الخطاب أتته المرأة ورحل فى خلع.فأحازه؛ وقال: إنما طلقك بمالك» ويحديث 
مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان مولى الأسلميين» عن أم بككرة الأسلمية أنها 
اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيدء ثم أنيا عثمان بن عفان فى ذلك فقال: هى تطليقة إلا أن 
تكون سميت» فهو كما سميت. 
قال إسماعيل: وكيف يجوز القول فى رحل قالت له امرأته طلقنى على ماله فطلقها: أنه لا يكرن 
طلاقًا وهو لو حعل أمرها بيدها من غير شىء فطلقت نفسها كان طلاقا. 
قال: فأما قوله: «إفإن طلقها فلا تحل له من يعدي - فهر معطوف على لإالبللاق مرتان»؛ ؛ لأن 
قوله: أو تسريح» إنما يعنى به: أو تطليق - والله أعلم -؛ قلو كان اللقلع معطوهًا على- 
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والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفان طبن لكم عن شىء منه لفسا فكلوه هنا 
مريناك [النساء: 4]. 

مسآلة: وإذا كان الضرر من ثبل الزوجة والكراهية للزوجء فلا حلاف فى جواز 
الخلعء وإن كان الضرر منهما معّاء فقد قال بعض القرويين: لا يجوز أن يخالعها على 
ذلك بأن يأخدذ متها شيا 

قال: وهو منصوص لمن تقدم من علمائناء قال: وليست كمسألة الحكمين, إذا كان 
الضرر منهاء جاز ذلك؛ لأن النظر فى مسألة الحكمين للحكمين» فينفذ حكمهافى 
ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: والذى عندى أنه إذا جاز ذلك فى مسألة 
الحكمين, فبأن يجوز منهما إذا اتفقا على ذلك أولى. 

فصل: وقول حبيبة بنت سهل لرسول الله وَيْ: وكل ما أعطالى عددىى. إشارة إلى 
أنها بذلته لزوجها على أن يفارقهاء وقد صرح فى ذلك حديث عكرمة: عن اين عباس 
أن النبى متها قال لها: رأتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمى» وقد قال تعالى: لإفلا جساح 
عليهما فيما افتدت بدي [البقرة: 779]. 

فصل: وقوله يناه وخل منهاء, إباحة منه وت أذ الفداء منهاء وقد يصح أن يكون 
نديًا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام معد وقد بلغ ذلك منها إلى أن 
حافت أن تأتى ما تأثم به. 

فصل: وقوله: وفأخل منهاء فجلست فى أهلهاء. إتامًا منه لما قرره التبسى قت يينهسا 
من الخلع» وليس فيه أنه تكلم بطلاق ولا خلع. 

وفى المبسوط من رواية ابن وهبء عن مالك فى رجحل نكح امرأقء فندمء فقال له 
أهلها: نؤدى إليك ما أخذنا منكء وتؤدى إليما أختناء ولم يكن بينهم طلاق؛ ولا 
كلمة: فقيل إنه إن تزوجها بعد ذلك كان ما تقدم من ذلك تطليقة» وتكون عنده على 
-التطليقتر ٠‏ -التطليقتينء لكان لا يجوز الخلع أصلاً إلا بعد 7 تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد؛ قال: ومثل هذا فى 

القرآن كثير مثل: #إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى ييلغ الهدى 

مله وهى على كل حال من حلق محصر أو غير خصرء لأنه لم يخص الحصر كما لم يخص 

بالفدية من قد طلق تطليقتين» بل هى للأزواج كلهم. انظر: التمهيد 0585/39 وما يعدها. 


وفى العتبية من رواية ابن القاسم: إذا قصد إلى الصلح على أن أذ متاعه» وسلم 
إليها متاعهاء فهو خلع لازم قال لها: أنت طالق أو لم يقل. 

ووجه ذلك أن المفهوم مما أثوه إنفاذ الطلاق وإيقاعه» والفرقة الملوحودة يينهما 
والانفصال إنما كان على وجه الطلاق» فوجب أن يكون طلاقًا كالإشارة به أو الكتابة 
له. 

فصل: وقوله: ووجلست فى أهلها., يحتمل أن يريد به إن كانت الدار لها أنها 
حلست فيها دونه مدة العدة مع حدم إن كان لها أو حاشية ثمن كان معها قبل الخلعء 
ووصفت بذلك أنها جلست فى أهلها لما كان هذا البلوس لها وعختصًا بهاء وقبل ذلك» 
فإتما كان الجلوس له 

ويحتمل إن كانت الدار لهاء أنها بقيت فيها لم ينقلها عنها لاستحقاقها لهاء ولعله 
كان ساكنا معها فى محلها عند أقاربهاء فانتثل هو عن ذلك المكان إلى أهله وأقاربه. 
والله أعلم. 

1 - مَللِكه عَنْ تاؤيء عَن مَْلاٍ صف نسو أبى عي أنهَا عملت ين 
زُوْحهًا كل شئء لاه فلم يُك' َلك بد اللو إن مر 

الشرح: قوله: وأنها اختلعت هن زوجها بكل شىء لهاو يحتمل أن يكون ذلك قدر 
ما أصدقهاء وأن يكون أكثر أو أقل فأما الخلعم بكل ما أصدقها أو أقل» فجائز عند 
جميع الفقهاءء وأما الخلع بأكثر من ذلك» فسئذكره بعد هذا إن شاء الله تعالل. 

فصل: وقولها: ري 0 حتى كان 
معروفاء غير بحهول؛ ويحتمل ) ن يكون الخلع وقع لها بهذا اللفظ على أن تتخلع له من 
كل شىء لهاء فيكون ذلك بجهولاً. 

ولا يمخلو ذلك من أن يوجد لها شىء؛ أو لا يوجد لها شىءء فإن وجد لها شىء له 
مقدارء قإن الخلع نافذ» وذلك أن الخلع على العبد الآبق جائز عند مالك: ويجوز ذلك 
على انين فى بطن أمه. أو الجمل الشارد والثمرة التى لم يبد صلاحها 
5 - أحرحه عبد الرزاق فى الصنف 5ه .ه. الخامع لأحكام القرآن .١41/7‏ اين حزم فى 
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وفى المدونة والمبسوط: يجوز عا يثمر نخله العام وعما تلد غدمه العا خلامًا لأبى 
حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفلا جناح عليهما فيما افتدث بديك, وهنا عام, 
ومن جهة القياس أنه ما يملك بالهبة والوصية؛ مجاز أن يكون عوضًا فى الخلع كالمعلرم. 

فرع: إذا ثبت أنه يصح الخلع بالغرر» فإنه إن سلم وقبضه؛ فهو له على ما هو عليه 
وإن تلفء فلا شىء له غيرهء والطلاق نافذ على حكمهء قاله القاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك أنه عققد يجوز فى معين من الغرر؛ فإدًا لم يسلم لم يكن له غيره 
كالهبة والوصية. 

مسألة: ولو خالعها على نفقة؛ ولها مدة الحولين» ورضاعه فيهماء حاز ذلك» فإن 
شرطه عليها نفقة الابن بعد الحولين أربع سنين أو ثلانّاء فقد روى ابن القاسمء عن 
مالك: أن ما زاد على نفقة الابن وإرضاعه فى الحولين» فهو باطل موضوع عن الزوجة» 
وإن شرط الزوج. 

ولم يجعل له مالك يما بطل من شرطه شيئاء وأحاز ذلك فيما زاد على الحولين من 
مدة أربعة أعوام أو إلى انقضاء أمد الحضانة» المحزومى» واختاره سحنون. 

ووجه بعض القرويين مذهب ابن القاسم بأن المتخالعين أدخلا الغرر فيما أوقعا به 
الخلع من النفقة» وما عدا ذلك من الغرر كالعبد الآبق والجمل الشازد؛ فالغرر دعمل فيه 

وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك اللمخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأحل الغررء 
وإِنًا منعه؛ لأنه حق مختص بالأب على كل حالء فليس له أن ينقله إلى غيره. 

والفرق بين هذا وبين نفقة الخولين؛ أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تحب على الأم 
حال الزوجية؛ وبعد الطلاق إذا أعسر الأبء فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم؛ لأنها 
محل لها. 

وفى البسوط أن مالكًا احتج على ذلك بقوله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة» [البقرة: 177]» وهذه إشارة إلى ما قدمناه. 

ووحه رواية المخزومى أنه إزالة ملك تجوز إزالته بالغرر» فحاز إزالتمه بنفقة أربعة 
أعوام. أصل ذلك العتق. 


فرع: فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن» فمات الصبى قيل انقضاء المدة؛ 
فهل للزوج الرجوع عليها يبقية التفقة» روى ابن الموازء عن مالك: لا يتبعها بشىء. 
وروى عنه أبو الفرج: يتبعها. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن الماحشون فى المبسوط أنه لم يشترط لنفسه مالا 
يتموله. وإنما شرط أن تكفيه مؤنة الولدء فإذا مات الولد؛ لم يكن له الرجوع عليها 
بشىء كما لو تطوع رجل بالإنفاق على الصبى ببينة» فمات» لم يرجع عليه بشىء؛ لأنه 
إغا قصد بتطوعه تحمل مؤنته؛ والله أعلم. 

واتفقوا على أنها إن ماتت» قنفقة الولد فى مالها؛ لأنها حق ثبت فيه قبل موتهاء فلا 
يسقط .موتها. 

ووجه رواية أبى الفرج أنه حق يثبه له فى ذمة الزوج بالخلع» قلا يسقط يموت 
الصبى كما لو خالعها كمال متعلق يذمتها. 

فصل: وإن أعسرت بالنفقة أتفق الأب» وهل يتبعها كثل النفقة» روى ابن الماحشون 
وابن عبد اللكم: لا يتبعها به. 

وروى أصبغء عن ابن القاسم: يتبعهاء وقال أيضنًا: لا يتبعها. 

وجه القول الأول أنه حق ثبت للابن على أبيه؛ ثم عاوض به الأب والأم؛ فأثبته فى 
ذمتها عوضًا من طلاقهاء فإذا أعسرت به كان للابن أن يتبع به الأب؛ لأنه ليس له أن 
يسقط حقًا عليه» وينقله إلى عديم: فيرجع الابن به على الأب» ثم يرجع به الأب على 
الأم ديئا يتبعها به؛ لأنه عوض طلاقها. 

ووجه القول الثانى أنه أمر غير ثابت على الأب ولا على الأم» وإثما يتعلق ذلك بيسر 
من يجب عليه حين الوجوب كنفقة الزوجة على الزوج. 

مسألة: ومن عتالع امرأته على أنها إن ولدت منهه. فعليها نفقته فى الحولين» فإن 
أرادت أن تطلبه بنفقة الحملء وبصداقها عليه؛ فقفى المبسوط عن مالك: ليس لها 
صداق» ولا نفقة حمل. وقال المغيرة: لها تفقة الحمل» ولا شىء لها من الصداق. 

ووجه قولها: أنه لا شىء لها من الصداق؛ أنها لم تشترط بقالى فكان القلاهر 
إسقاطه؛ لأنه لم يرض منها بترك ما كان فى ذمته حتى زادت نفقة الحمل» ولم تكن فى 


ذمته. 


ووجه قول مالك: أنه لا نفقة لهاء أنها قد أسقطت نفقة الولد بعد الولادة؛ فبأن 
تسقط ما وجب لها قبل ذلك أولى كما قلنا فى الصداق إنها إذا أسقطت نفقة الحولين» 
اقتضى ذلك إسقاط الصداق. 

ووحه قول المغيرة أنها أسقطت عنه نفقة مقدرة» فلا يتعدى الإسقاط إلى غيرهاء 
وإل ما ليس من حنسهاء ولا وحب بسبيها؛ لأن نفقة الحمل فى غير مدة الحولين» ومن 
غير منس الخولين واحبة بغير سبيهاء ولا يشيه هذا ما أسقط من الصداق؛ لأنه أمر قد 
تقرر ووجب ونفقة الحمل لم جب بعد فلا تسقط إلا بالنص عليها. 

فصل: وأما إن حالعها على جميع ما تملك» ولم يوجحد لها شىء ففى كتاب اين 
المواز: إذا مالعها على ما فى يدهاء فلم يوجد فى يلها شىء؛ أو وحد فيه ما لا يتتفع 
به كالحجر. 

قال أشهب: لا يلزمه طلاقء وإن وجد فيه ما يتتفع به كالدرهم وتحوه. لزمه المتلمع. 
قال عبد الملك: يلزمه المخلع؛ لأنه رضى .ما غرته بهء واختاره ابن المواز وسحدون. 

وجه القول الأول أنها غرته؛ قلم يلزمه الخلع كما لو قالت له: أخبالعك يعبدى هذاء 
وهو حرء فإنه يلزمه خخلع» أو أخالعك بهذه الدارء ولم تكن لها. 

فقد قال عبد الملك فى المبسوط: إنها تبقى على الروحية: ولو كانت الدار لهاء 
فأسلمتها إليه» فاستحقت من يده بعد الخلع» ورجع عليها بقيمة ما استحق من يده. قال 
عبد الملك: لأن هذا قد قبضهء والأول لم يقبضه وإنما حالعها به على أن تسلمه إليه. 

وقال أحمد بن المعذل: إذا العها على عطائها أو وصية» ولم يكن لها شىء من 
ذلك؛ فهى زوجة؛ وكذلك إن لم يكن فى يدها شىء وهو عنزثة أن يخالعها على حر 
غرته به. 

وأما إن كان لها عطاءء فسقط اسمها أو لم يحمل الثلث وصيتهاء فإنه يضى الخلع 
عليه ولا شىء لهء وبالله تعالى التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا لا يلزمه المخلع؛ فقد قال أشهب: لا يكون طلاقًا. وقال مطرف: لو 
أحذت لوزة أو حصاة وخالعته بهاء فإن كان شىء ثما يتفع بهء وإن قل» فرضى به 
وعرف ماهو فهو خخلع» وأما الحصاق وما لا ينتفع به؛ فليس بخلع؛ وهو طلاق 
رز ججعى . 


وجه قول أشهب أنه إنما أوقع الطلاق بشرط أن يحصل له شىء ينتفع به فلما وجده 
على غير ذلك؛ بطل الطلاق جملة كما لو غرته من حرء فخالعته به على أنه عبد. 
ووحه قول مطرف أن الطلاق قد وقع؛ فلما لم يكن له عوض» لم يكن بائثاء وكان 
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رجعيا. 

مسآلة: ولو خالعها على حمر أو خنزير أو ما لا يحل من تعجيل دين مؤجل؛ تفذ 
الخلع وبطل العورضء وبقى الدين المؤجل إلى أحله: ويكون الطلاق بائنا لافنا لأبى 
حنيفة فى قوله: هو رجعىء ولا يكون للزوج عليها شىء. 

ويحتمل أن يكون قول مطرف على هذا خلانًا للشافعى فى قوله: عليها مهر المشل؛ 
لأنه طلاق وقع على وجه المعاوضة» فكان بائتاء ولأن الزوج لما رضى ما لا يحل من 
العرض لم يكن له غيره» كما لو أعتق عبده أو أمته على مر أو حنزيره فإنه لا يرجسع 
عليها بشىء. 

مسألة: وإن قصد إلى إيقاع الخلع دون عوض» قال القاضى أبو محمد: هو خلع عند 
مالك. وقال أشهب: يكون طلاقًا رجعيًا. 

والدليل على قول مالك أن عدم حصول العرض فى الخلع لا يخرجه عن مقتضاه. 
أصل ذلك إذا خالع يخمر أو ختزير. 

ووجه قول أشهب أنه طلاق عرا عن عوض واستيفاء عدد: فكان رجعيًا كمالو 
كان بلفظ الطلاق. 

وفى كتاب ابن المواز: أنهما إذا تداعيا إلى الصلحء واقترقا عليه» وإن لم يأخخذ منها 
شيئاء فهو فراق كما لو أخذ منها. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم: أنهما لو قصدا إلى الصطلح على أن أعمذ متاعه 
وسلم إليها متاعهاء أنه لع لازم» قال: أنت طالق» أو لم يقل» قال فى كتاب غمد: 
وإن لم يقصد إلى الصطلح» وقال: لى متاعى ولك متاعك» أو لك زيادة كنك فله 
الرجعة, 

ووحه ذلك أنهما إذا قضيا الصلح؛ فقد أحرز ما صار إليه بالطلاق الذى طلتها 
الآن؛ لأن معنى الصلح الذى ذكر أن يطلقها من أجل ذلك. 

وأما إذا قصد طلاقها دون شىء من ذلك؛ وأباح لها أن تأحذ ما لهاء ويأخدذ مالف 


كتاب الطلاق و عوط دف كو 1ه 1 2 
فهذا ليس بخلع؛ ولهذا قال ابن القاسم فى باريتك: انها لايية واية بائنة؛ لأن معنى 
ذلك أنه طلقها لتبرئه ثما كانت تطلبه به محقة أو مبطلة ويبرئها هو أيضاء وذلك من ياب 
الخلع» والله أعلم. 

ولذلك قال مالك فى العتبية والموازية فيمن قال لامرأته: ألك عندى شىء؟ قالت: 
لاء ولا لك عندى شىء» قال: لاء قال: فاشهدوا أنى برئت منهاء وبرئت منىء فافترقا 
على ذلكء» ثم قامت يها كان لها قبله» وقالت: لم أرد المبارأة» وقال هو: أردت للمبارأة. 

فإن قالت البيئة» كنا نرى أنهما أرادا المباراق فذلك ناقذى ولا شىء لها علي 
وكذلك إن شهدواعا ذكرنا أول السؤال فقطء فلا شىء لها. 

مسألة: وإن صالحها على أن أعطاها شيئًا من ماله وفارقهاء ولم يأعذ.مئها شيئاء 
وظن أنه وحه الصلح؛ ففى المبسوط من رواية ابن وهبء عن مالك قولان: أحدهما: 
أنها طلقة رجعية» ثم رجع» فقال: هو لع وهو قول ابن القاسم فى المدونة. 

وجه القول الأول أنه طلاق لم يأخذ يه عوضاء فلم يمنع ذلك كوله رحعيا كمالو 


ووجه القول الثانى أنه عطاء فى خلع فاقتضى البينونة» وقطع الرجعة كما لو أعطته 
الزروجة. 


ووحجه آخرء وهو أنه قطع يما أعطاها مطاليتها قبلفى وذلك سبب حكم الخلع. 


ممم 


قَالَ مَالِك فِى الْمُقتَدِيةٍ أنى تقديى بوره أل إن لم رَرْمَهَا أسْربهَا 
وَضِيّق عَلَيْهاه وَغْلِم أنه طم لها مََبَى الطلاق وَرَدَّ عَلَْهَا ما لَه قَال: فَهَدَا الى 
كنت أَسْمَمُ وَلْذِى عَلَيْهِ أْرُ الناس عِندا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجهاء وظلمه لهاء لم 
يلزمها ما افندت بهء وذلك أن إضرار زوجها بها لا تجوز له بل هو ممنوع منه. 

وفى العتبية من رواية اين القاسم؛ عن مالك قيمن علم من امرأته بالزني» لم يكن له 
أن يضارها حتى تفتدى» ومن الإضرار بها اللوجب لرد ما أخذ منهاء أن يؤثر عليها 
ضرتهاء ولا يفى بحقها فى نفسه وماله. 

وذلك أنه لا يجوز له أن يحبسها إذا لم ترض بالأثرة عليهاء وإفا له أن يمسكها من 


غير إضرار بها بأثرة ولا غيرهاء أو يفارقها لقوله تعالى: لإفإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان)» [البترة: 5118؟]. 

مسآلة: وليس من الإضرار بها البغض لهاء قاله ابن القاسم فى الموازية؛ وإنما الإضرار 
عندى الأذى بضرب.أو اتصال شتم فى غير حقء أو أخد مال أو إيثار. 

وفى المبسوط عن مالك: وليس عندنا فى قلة الضرر وكثرته شىء معروف», ولا 
موقوت. ومعنى ذلك أنه لا يتقدر بحد لا يكون ضررًا حتى ينتهى إليه؛ وإنما ذلك بقدر 
ما يعلم أنه مضر بها من تكراره أذاه لها. 

فصل: وقوله: وإذا علم أنه أضر بها أو ضيق عليهاء وعلم أنه ظالم لهاء مضى 
الطلاق» ورد عليها ما لهاء, يريد أن ما التزمه من طلاق الخلع يلزمه؛ لأنه أوقعه 
باختياره؛ ويرد ما أخذ منها من العوضء ولا يأحذ منها ما كانت التزمته له من نفقة 
ورضاع. 

رواه عيسى؛ عن ابن القاسم؛ لأنها دفعته إليه غير مختاجة لرفعه: وإنا دفعته إليه 
لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه. ولا يحل له أن يأعذ على ترك الظلم والتعدى عوضاء 
فعلى هذا يرد ما أخذ منهاء ويسقط عتها ما التزمته من نفقة وأجرة رضاعء قاله مالك. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأنين بفاحشة هبينة [النساء: »]١4‏ والفاحشة يصح أن يراد بها الأذى والبذاء» ولذلك 
يقال: أفحش الرجل فى قوله:» إذا بالغ فى السب. 

قال اين يكير» من أصحابناء وقال ابن عباس: الفاحشة, النشوز. وقال ابن بكير: إذا 
نعتت الفاحشة .كبينة» فهى من باب البذاء باللسان» وإذا لم تدعت وأطلقتء فهى الزنى» 
وقيل: إذا كانت الفاحشة بالألف واللام: فهى الزنى واللواط. 

قال الحسن: معنى ذلك سمح للأُزواج فى المضارة بهن؛ إذا أتين بفاحشة مبيئنة حتى 
يفتدين يبعض ما أعطوهن؛ ومثله روى عن ابن عياس فى النشوزء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووعلم أنه ظالم لهاو يتتضى أن ذلك لا يكون .جرد دعواها أنه 
أضر بهاء وإئما يكون ذلك بإقراره إن أقر بذلك أو ببيئة تشهد له. 

وفى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: إذا قامت بعد الخلع بيئنة يشهدون على 
السماع أنه كان يضر بذلك» قال: وهل يشهد هؤلاء على السماعء يسمع الرحل من 
أهله أو من الجيران ويكون فاشيًا. 


والشهادة فى ذلك عندى تكون على وجهين؛ أحدهما: أن يكون الخبر عن الإضرار 
بها متواترًا حتى يقع العلم بذلك للشهودء يشهدون فى ذلك على علمهم كما يشهد 
فى اللوت على علمه من لم يعاين الميست على الخبر التواتر بذلك» وكما يشهد فى 
السب وعدة الولد والوراثة على علمه. 

ويدل على صحة هذا الوحه ما قاله أصبغ: أنه إن شهد تساهد واحد على البنات» 
صحت شهادته ويحلف إن لم يكن غيره» ويرد إليها ما أحذت منهاء ويمضى الفراق. 
وقال ابن القاسم: لأن يعينها على مال. 

والوجه الثانى على السماع الفاشى من أهل العدل وغيرهم؛ ولا يقبل فى مثئل هذا 
أقل من شاهدين؛ لأن الشهادة على السماعء لا يقبل فيها شاهد مع يمين المدعىء ولا 
يقبل فيها أقل من شاهدين. 

ولذلك قال ابن القاسم فى هذا الوحه لما سأله أصبغ» يجموز فى ذلك شاهد واحد 
على البت: كيف يعرف ذلك» قيل له: يقول: سمعت وإستبان لى» قال عيسى به 
فانظر فيه فتوقف لديئه وفضله فيما لم يتحققه؛ وأنقذه أصبغ من رأيه لما تحققه. ثم 
استصويه ابن القاسم: واحتج على صحة الحكم به مع بمين الزوحة بأن قال: إن كينها 


على مال. 
فهذا وجه هذه المسألة» لكن الموثقين حلطوا الوجهين فى عقودهم فغيروا معناهماء 
والله أعلم. 


مسألة: وإن خالع امرأته على مالء وأخذ منها حميلاًيا لحقه من درك فقد حكى 
أبو عبد الله بن العطار: أنها إن أثبتت الضررء لم تسقط التبعة عن الحميل» فيما ضمثه؛ 
لأنه لم يكره بضرب ولا غيره؛ ولا يرجع الحميل على المرأة بشىء وقد ذهب بعض 
فقهاء الصقليين إلى هذا. 

مسألة: ولو ثبت إضرار الزوج بهاء والتزم هو تصديقها فى ذلكء قفى العتبية من 
رواية عبد الملك بن الحسنء عن ابن وهب فيمن تشكت امرأة ضرره فأشهد لهاء إن 
عاد؛ فهى مصدقة فى ذلك؛ وأمرها بيدهاء تطلق نفسها البتة. 

فأشهدت بعد أيام» وزوجها غائبء أن زوجها عاد إلى أذاهاء وأنها طلقت نفسهاء 
وأنكر الزوج أن يكون أذاهاء ثم قدمث المرأة» وزعمت أنها كذيت فيما شكت من 
الأذى» ولا يعرف ذلك إلا بقولهاء قال: قد بانت منه؛ ولزمه ما قضت؛ لأنه حعلها 
مصدقة؛ وقال مثله أشهب. 


قَالَ مَاِك: لا بَأس بأنا تفتوى الْمَرأةٌ ينْ رَوْحِهًا بأكْترَ يِمًا أَعْطَامًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه يجوز للرحل أن يطلق المرأة على أن يأخذ منها أكثر مما 
أصدقها وأقل؛ ومثل ذلك. 

والدليل عليه قوله تعالى؛ «إفلا جناح عليهما فيما التدت يه4: وهذا عام فى الجنس 
والقدرء إلا ما حصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن هذه معاوضة فى إرسال ماعلكه الزوج؛ فلم يكن عوضها 
مقدرًا كالكتابة. 

مسألة: ولو خالعها قبل البناء على دار أو ثوب أو عبد» وكان قد.أصدقها مائة دينار 
قبضتها أو لم تقبضهاء فإنها ترد المائة» قاله ابن القاسم» واحتج يما قدمناه من أنه إن لسم 
يرض منها إلاءما كان فى يدها ثما لم يجر له ذكر فى النكاح. فبأن ترد ما يدقع إليها 
أولى وأحرى. 

وقال أصبغ: إن قبضته؛ فلا ترد منه شيئاء وإن كان ما أعطت الزوج أقل من النصف 
أو أكثر أو النصف سواء؛ لأنه ععنى الصلح: إلا أن تشترط الروحة رد شىء عنه. 

مسألة: ولو العها على عشرة من صداقهاء قال مالك: لها نصف ما بقى؛ لأن 
اشتراطها عشرة من صداقهاء يقتضى بقاء الباقى على حكمه؛ ولو أعطته عشرة على أن 
يطلقها تطليقة» اتبعته بنصف هذا المهر؛ لأنها اشترت بها هذه الطلقة. 

وأما فى الخلع المبهم: فلا تنبعه بشىءء خلعته بعطية أو بغير عطية» وأما بعد البناءئئ 
فلا ترد هى ما قبضت من الصداقء إن كانت قبضته وتتبعه ما عليها من مهرهاء إن 
كانت لم تقبضه. 

مسألة: وهذا إذا كانت مالكة أمر نفسهاء فإن كانت محجورًا عليها بأب أو وصى 
أو سيد حجر على أمته» فإنه لا يصح خلعهاء فإن وقع الطلاق نفذ الخلع» وارتجع الولى 
ما أعطته من المال» وطالب نما وهبته من صداق أو غيره؛ لأنها لا تصرف لها فى مالهاء 
فكان للولى استرجاع ما أمضث مته» وهذا المشهور من قول أصحاينا. 

وفى العتبية من رواية يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم فى التى لم تيلغ المحيض» وقد 
بنى بها الزوج» فصالحته على ما أعطته: إن ذلك نافذ» وله ما أذ إن كان مما يصالح به 
مثلها. 


ووحه ذلك أنها مالكة أمرها فى الاستمتاع: ولها أن تسقط حقها إذا شاءت» فكان 
لها المعاوضة عنه باستخخلاصه على عوض تدفعه؛ إذا لم يكن فى ذلك غين عليها. 

كما يجوز لها أن تشترى حبرًا لقوتها لما كانت تملك أكله أو تركه. ولم يكن للولى 
نظر فى ذلك. وقال أبو بكر بن اللباد: إن المعروف من قول أصحابنا أن المال مردود» 
والتلع ماض. 

مسألة: وهذا إذا لم تكن بلغت فإن كانت بالغ فقد قال سحنون: يجوز أن تفدى 
من زوحها قبل البناء» وله ما أذ, ولا رجوع لها فيه. وقال أصيغ: لا يجوز ما بسادلت 
به الصغيرة ولا السفيهة البالغ» وكذلك بعد موت الأب» ويرد الزوج ما أذ وكضى 
الفراق . 

وقول سحنون مينى على أن اليتيمة البالغ المالكة أمر نفسهاء وهو قوله. وقول أصبغ 
مبنى على أنها حجور عليهاء وهو المشهور فى المذهب» وبالله التوفيق. 

مسألة: وآما الصغيرء فيجوز أن يخالع عنه الأب والوصىء ولا يطلق عليه إلا على 
وجه المبارأة» وأما البالغ السفيهء فقال ابن الماجشون: لا يجوز أن يخالع عنه أب ولا 
وصى؛ لأئه يملك الطلاق. 

وروى عيسى» عن اين القاسم فى العتبية: يبارى عن السفيه» ويزوجه يغير أمره؛ 
وهذا الخلاف مبتى على اتتلاف أصحابنا فى إجباره على التكاحء والله أعلم. 

مسألة: فإن كان الولى أبَاء فلا لاف فى المذهب أنه يجوز له أن يخالع عنهاء وإن 
كان وصيّاء فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» أنه 
ليس ذلك لأحد إلا للأب. وروى ابن نافع» عن مالك: أن الوصى يخالع عن اليتيمة 
يزوحها أبوهاء ويلزمه ذلك. 

وجه القول الأول أن من لا يملك الإجبار بنفسه؛ لا يلك الخلع كالولى الذى ليبس 
بوصى - 

ووحه الرواية الثانية أنه ولى يحجب سائر الأولياء حال البكارة؛ كالأب. 


وروى زياد بن جعفرء عن مالك: لا بأس أن يبارى الولى والخليقة عن الصغيرة. 
مسألة: وأما المريضة؛ ففى كتاب ابن المواز عن مالك: لا يجوز الخلع. وروى ابن عبد 
الحكم عنهء جواز ذلك. 


وجه القول الأول أنه عاوضها بالطلاق على أمر لا تملكه؛ لأن الروجة لا تملك 
تصيير مالها إليه حال مرضها. 

ووجه القول الثانى أن مرض أحد الزوجين لا عنع وقوع الطلاقء قلم بنع المقصود 
به من إزالة الملك. 

فرع: إذا قلنا إنه يجوز الخلع؛ فقد روى ابن عبد الحكم؛ عن مالكة يكوت له خطليع 
مثلهاء ويرد ما بقى. وقال ابن القاسم: إن ماتت من ذلك المرض» فله قدر ميراثه: إلا أنه 
تكون ما خالعته به أقل» فله الأقل. 

وجه القول الأول أن هذا معاوضة يما يرسل الزوج من ملك يضعهاء وهى فى 
مرضها غير منوعة من المعاوضة يما لهاء وإنما هى ممنوعة من المحاباة» فلذلك كان له 
خلع مثلهاء ومنع المحاياة إن زادته على خخلع مثلها. 

ووجه قول ابن القاسم أن الميراث كان له إن مانت من مرضهاء فإن خالعته بأقل سن 
ذلك» فقد رضى باسقاط بعض حقهء فكان له ما أبقى منه. 

فرع: فإذا اعتبرنا ميراثه منهاء فإنما ينظر فى ذلك إلى مالها من يوم ماتت» ولا 
يحسب عليها ما أنفقت. قال محمد: ولا ما تلف. وروى يحبى بن يحيىء عن ابن القاسم 
فى العتبية: إنما يعتبر بقدر ميرائه منها يوج الصلح» ولا ينظر إلى ما تأدفف مع مالها بعد 
ذلك. 

وجه القول الأول؛ وهو قول محمدء أن الميراث إنما يكنون يسوم موتهماء فوجب أن 
يكرن الاعتبار بقدره ذلك اليوم. 

ووحه قول ابن القاسم أن العقد إفا لزم يوم الصلح؛ فيجحب أن يكون ما يعتبر بيه 
العوض منها ما كان عليه يوم لزوم العقد. 

#ا#ا 
طلاق المختلعة 

يفنل د بنت مُعَوُذِ بْن عَفْرَاءَ حَاءن هِى وَعَنّهًا 

إلى عبد اله إن عمَرَ ره أنهَا حلصت من رَوْجهَا فى رَمَانامْلْمَال بن عَفَانَء 
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بلَعْ ولِكَ عُثْمَانٌ بْنّ عَفَا فَلَ يُْكِرْهٌ وَكَالَ عَبْدَُ الله بْنُ عُمَرَ: عِدَنُهًا عِدَهٌ 
الْمُطَلفَةء 


الشرح: قول الربيع: وإنها اختلعت من زوجهاء وبلغ ذلك عثمان بن عفسان؛ رضى 
الله عده» فلم يدكره»» أرادت بذلك أنه أمر غير محظور على أحد الزوجين» إذا لم يكن 
ذلك عن ظلم أحدهما الآخر. 

وقد يجوز أن يخالع الرحل المرأة من غير أمر يقتضيه إلا رغبة المرأة عن الزوج 
وكراهيتها له؛ وقد خالع ثابت بن قيس بن شماس زوجه حبيبة بنت سهل: فحكم النبى 
يي بذلك, فكيف ينكره عثمان بن عفان» رضى الله عنهء ولعله قد شاهد ذلك اللمخلمع 
أو بلغهء والله أعلم. 

وقد احتمج محمد بن المواز فى ذلك بقوله تعالى: #إوإن امرأة خافت من بعلها نثسورًا 
أو إعراضًا فلا جباح عليهما أن يصالحا بينهما صلحٌساب [النساء: 178)؛ فأفرد 
الإعراض من الدنشوز. 

فصل: وقول عبد الله: «عدتها عدة المطلقة,» يريد المطلقة التى لم تعط على ذلك 
عوضًا. ومعنى ذلك أن العدة عن الطلاق لا تختلف باعتلاف الطلاق؛ بل هى سواء فى 
الطلاق على وحه الخلع بالعوض والطلاق المبتدأ من غير عوضء والله أعلم. 

64 - مَاِك أنه بََمَهُ أن سعد إن اسمس وَسْليمَاد بن يَسَارٍ وان يهاب 
فوا يوون ع لس مل عط لش لط دء. 

الشرح: قولهم» رضى الله عنهم: وأن عدة المختلعة مغل عهة المطلقة». على ما 
تقدم» ثم فسروا ذلك بأنها ثلائة قروء؛ وهذا فى ذات الأقراء» ولم يريدوا بذلك أنها لا 
تساويها إلا فى الأقراء» بل هى مساوية لها فى العدة بالحمل والشهور والمرتابة؛ كما 
هى مساوية لها فى الاعتداد بالأقراء» والله أعلم. 

مسألة: والمخلع طلاق وليس بفنسخء خلافًا للشافعى؟. والدايل على ما نقوله أن 
الزوج أذ عوضًا على إرسال ما يملكه. والذى يلك الطلاق دون الفسخ. 

ووحه آخعرء أن كل فرقة يصح إبقاء النكاح مع الموحب لهاء وأنها طلاق كفرقة 
العنين والمعسر بالنفقة, 


4 - ذكره أبن عبد البر في الاستذكار برقم .1١88‏ 


قال مَالِك فى الْمفتدية: نيا لا 0 حم إلَى رَرْحَهًا إلا اح لماه فإ هُوَ 
نَكحَيَاء فقارقهًا قَبْلَ أن يَمَسّهًا َم يكن لَه علَْهَاعِدَةُ مِنّ الطّلاق الآحيٍ وكتَى 
عَلَى عِدَتَهًا الأولى. 

قَالَ مالك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قولهء رمه الله: اونا لي ف ا لذ 
وهبء عن مالك: أن المبارئة هى التى تبارى من زوجها قبل البناء بهاء فتقول: حذ 
الذى لكء واتركنى» والفتدية هى التى تعطيه بعض الذى لهاء وتمسك بعضه. وكذلك 
المصالحة. والمختلعة هى التى تعطيه جميع مالهاء وتنخلع عنه. وفى المدنية من رواية محمد 
ابن يحبى» عن مالك مثل ذلك فى الميارئة والمفتدية والمختلعة. 

وروى عيسى بن دينار» عن مالك: أن المبارئة هى الى لا تأخذ شيئاء ولا تعطى» 
والمختلعة هى التى تعطى» وهذا كله يكون قبل الدحول وبعده» فما كان قبل الدخعول 
فلا عدة فيه. 

قال القاضى أيو محمد: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحدء وإن اختلفت 
صفاتها من جهة الإيقاع: وفسرها ءا قدمناه» والله أعلم. 

فصل: وقرله: وفى المفتدية أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بدكاح جديد»؛ يقتضى 
قصلين, أحدهما: أن طلاقه ليس برجعىء بل هو بائن خلاقا لأبى ثور. 

والدليل على ما نقوله أنها إنما أعطته العرض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخلع 
رجعيّاء لم تملك نفسهاء ولم تنتفع بهء ولاجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. 

والفصل الثانى أن له أن يتزوجها بنكاح جديد فى العدة وبعدعاء فأما بعد العدةق 
فهو أحد الخطاب» وأما فى العدةء فإن العدة منه فلا تمنعه عقد النكاح؛ وإنما تمتع غيره» 
فإن كانت حائلاً فذلك مباح له فى جميع أوقات العدةء وإن كانت حاملاً فذلك له 
ما لم يققل حملهاء فتكون حيتئذ عنزلة من تروج مريضة:؛ وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 

مسألة: وهذا مع إطلاق العقّد. ولو بذلت له العوض وشرط الرجعة» ففيها روايتسان» 
رواهما اين وهبء» عن مالكء إحداهما: ثبوتهاء وبها قال سحنوت. والثانية: نفيها. 


قال سحنون: وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض فى مقابلة ما 
سقط من عدد الطلاقء» وذلك جائر. 

ووجه الرواية الثائية أنه شرط فى العقد ما يمنع المقصود منه» فلم يثبت يثبت ذلك كمالو 
شرط فى عقد النكاحء أنى لا أطأً. 

فصل: وقوله: وفإن نكحها فقارقها قبل أن يمسهاء لم يكن عليها عدة من الطلاق 
الآخرء يريد» رحمه الله؛ لأن هذا نكاح لم يمس فيه فلا تثبت فيه عدة لقوله عز وجل: 
«إيا أيها الدين آمنوا إذا نكحثم المزمدات ثم طلقعموهن من قبل أن تهسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب: 45]» وهذا إن كان تزوجها بعد انقضاء العدة. 

فإن تزوجها وفارقها قبل أن تتقضى العدة» فهى على عدتها الأولى؛ لأن التكاح 
ل ل له » فإذا عرا من المسيس؛: قلا 

يغبت فيه حكم العدة» وبالله التوفيق. 


قَالَ مَالِك: إِذَا افتدَت الْمَرْة مِنْ رَوْحَهًا بشئء عَلَى أن يُطَلْقَهَاء مَطلْقَهًا طَلاًا 
مُتتابًا فاه َديِكَ ابت علي إن : كَانَ ب َلك كَ صما هَما أَنّبعَهُ بَعْدَ الْعّمّات 


ليس بق 

الشرح: قوله» رحمه الله: دإذا افعدت المرأة من زوجها بشىء على أن يطلقها طلاقا 
ميتابعًا نسقّاء فذلك ثابت عليه:» يريد أن من قال لزوجته فى طلاق امخلع الذى تبين به 
الزوجة» وتخرج به عن حكم الزوج؛ أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وكان ذلك 
متصادٌ فإن حكمه فى اللزوم» حكم من قال لها ذلك فى لفظ واحد: أنت طالق تلم 
لاا للشافعى. 

والدليل على ذلك أن نسق الكلام بعضه على بعض متصلاًء يوحب له حكمًا 
واحداء ولذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أشرء وثبت له حكم الاسثناءء وإذا 
انفصل عنه لم يكن له تعلق .عا تقدم من الكلام. 

فصل: وقوله. رحمه الله: وفإن كان بين ذلك صمات» فليس بشىعى»» يريد إن لم 
يتصل كلام وتخلله صمت أو كلام لم يتعلق .عا قبله؛ ولما كانت المختلعة لا يلحقها 
طلاق مبتدأء لم يلحقها طلاق يتخلل بينه وبين المخالعة صمات؛ لأن ما حال يينه وبين 
طلاق صمتء فهو كلام مبتدأء له حكم الطلاق المبتدأ. 


ولما كانت المختلعة لا يلحقها طلاق فى العدة» لم يلحقها الطلاق الذى حال يينه 
وبين الطلاق الأول صمت. وقال أبو حنيفة: يلحق المحتلعة الطلاق فى العدة. 
والدليل على ما تقوله أن هذه لا يلحقها طلاقه بلفظ يعمها وسائر نسائف فلم 
يلحقها طلاق يخصها. أصل ذلك المطلقة قبل البناء» والله أعلم. 
اجا 
ماجاء فى اللعان 


8 - مَالِك عَن ان شِهَاب أن سَهْل بن سَحْدٍ السّاعِدئ أخيرة أن عويْورًا 
لان بَاء َى عَاصيم بن عد الأنْصَار» فََالَ لَه يا عَاصمُ ريت رحلا 
وَحَدَ م انرأئه رلا أبقتلة متقتلونة أمْ كيف يَفْعلُ؟ سل لى يا عَاصِمٌ عَنْ َك 
رَسُولَ الل ق؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللو 8 عَنْ ذَلِكَه فَكَرِة رَسُولُ اللو 8 
الْمَسَِلَ» وَعَابَهَا حَنَى كبر عَلَى عَاصِمٍ ما سَِِعَ يِنْ رَسُول الله » فَلَمّا رَحَعَ 
عَاصِمٌ إلى أَهْلِوه جَاءَهُ عَُيْوٌ قَقَالَ: يا عَاصِمْ مَاذًا قَالَ لَك رَسُولْ الله 6؟ مُقَالَ 
عَاصْ مدير لم تتى سير قد كه ُو لله 4 اسن أله البِى أله عنهَاء 
َقَالَ عويْورٌ: واللهِ لا أنتهى حَتى أسْألهُ عنهاء فَقَام عُريْورٌ حَنَى أتى رَسُولَ اللو وق 
وَسَطَ الّسيء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل ريت رَشْلا وَحَدَ مَعَ امبو رَسُلا أله 


مم وده 1 


فتقتلونة أمْ كيف يَفْعَل؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 4# دمَّد أَنزلَ فك رَفِى صَاحِبَتِكَ 
امب قانت بها قَالَ سَهل: قَلاعنًا آنا مََ لاس عِنْدَ وَسُول اللِّ 8 لما قَرَهَا 
من تلامنهمًه فال وي كدب هاما رسو اللو انهاه مَطَلقَهَا تنا 
َبْلَ أذ يَأمرَهُ رَسُولْ اللو . 


- أعرجه اليخمارى كتاب الطلاق باب من أحاز طلاق الفلاث 9/هلاء وتفسير القرآن 
6 4745. والحدرد 1864: والأحكام 8 الاء 2/1 والاعتصام فى الكتاب والسنة 
4 ٠*/ء‏ والجهاد 237515 2736 5515. ابن ماحه فى الطلاق 78.56 071 1. أحمد فى 
باقى مسند الأنصار /753/الاء 717١‏ .17178 الا لاء النذور والأعان 71014. الدارمى 
فى التكاح 37774 عن عرعر. ابن حبان 49/5 9» عن عوعر. الطبراتنى فى الكبير 2355/5 
عن عوعر. الطحاوى غعانى الآثار 216/4 عن عوكغر. 


قَالَ مَالِك: قَالَ ابن شهاسي: فَكَانت يِلْكَ بَعْدُ سنة المااطيه 20 

الشرح: قوله: إن عويمرً! العجلانى»: يقال إنه عوعر 50595 العجلانى وجاء إلى 
عاصم بن عدى»: على حسب ما يلجا الناس فى مهم أمورهم وما دهمهم إلى أهل 
الفضل والعلم والتقدم منهم 

وعويمر هذا من أقارب عاصم بن عدى المذكور» فلجأ إليه ليسأل له النبى #كٌء فيما 
نزل به لكون عاصم ممن يقرب من النبى 8ه لتقدمه وفضله مع علمه ودينه» فكان أعلم 
.مما سعل فيه وأوعى للجواب عنه. 

وقد روى البخارى عنه من حديث القاسم بن محمدء عن ابن عباس: ذكر المتلاعنان 
عند رسول الله ييه فقال عاصم بن عدى فى ذلك قرلا : ثم انصرفهء تأتاه رجحل من 
قرمه: فقال له: إنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا 
لقول. 

فصل: وقوله: «أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً. أيقعله فتقتلونه, أم كيف 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 278/9 :13٠‏ هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة: قال 
ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. ورواه جويرية» عن مالك بإستاده» عن ابن شهاب» عن 
ا ل ا اي ا وي 
فكان فراقه إياها سنة. هكذا قال فى نسق الحديث: حعله من قول سهل بن سعدء لا من قول 
ابن شهاب. وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان: عن مالك بإسناده ومعناه» وقال فى آخخره: فلما 
فرغا من تلاعنهماء طلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله م قلل: وفكانت فرقته إياها سنة بعدم 
ومن رواة إبراهيم بن طهمان من يقول عته فيه: فكان طلاقه إياها سنة. كل ذلك مدرج فى 
كلام سهل لا من قول ابن شهاب. وهر عتد جماعة رراة الأوطأ من قول ابن شهابء كذلك هو 
عند القعنيى» ومطرف» ومعن بن عيسى» وابن بكيرء وابن القاسمء وابن وهبء والشافعى» وأبى 
مصعبء والتتيسى» ويحبى بن يحبى التيسابورى» وأحمد بن إسماعيل المدئى وعبد الله بن نافع 
الزييرى» وغيرهم. واختلف أصحاب ابن شهاب فى ذلك أيضّاء قال الدارقطني: وقد روى 
حديث اللعان عن الزهرى» عن سهل بن سعد» جماعة من الثقات فاحتلفوا عنه فى قوله: فقكان 
فراقه إياها سنة المتلاعنين» فأدرجه جماعة منهم فى نفس الحديث وجعلوه من قول سهل بن 
سعد, منهم ابن حريج؛ وابن أبى ذئب» والأوزاعى؛ وعياض بن عبد الله الفهرى» وقليح بن 
سليمان» وإبراهيم بن إسماعيل بن ججمع. وفصله عقيل بن خمالد» وإبراهيم بن سعد ومحمد بن 
إسحاق» ويزيد بن أبى حبيب» فيما كتب إليه الزهرى؛ قالوا فى آحره: قال اين شهاب: فكانت 
تلك سنة لمتلاعنين» كما فى الموطأ. 


يصنع؟». وهذا من التحرز فى السؤال لثلا يصرح بقذف من نسب إليه ذلاك» فيجب 
عليه الحد. 

ولعله كان يعتقد أن مثل ذلك يجب عليه فى امرأته؛ لأن حكم اللعان لم يكن نزل 
يعد ولعله أيضًا لم يرد أن يعلن بخبره» وأراد أن يكون إعلاته وكتمانه على حسب ما 
يبدو إليه من حكم القضية» ولذلك استئاب عاصم بن عدى فى السؤال. 

ومعنى قوله: «أيقتله فتقتلوله,ء على وجهينء؛ أحدهما: هل يجب عليه فى قتله 
القصاص. والثانى: هل من وجه يصل به إلى إزالة ما أصابه عن نفسه وإلى شفاء غيظه 
بغير هذا الوجه من قتله الذى إذا فعل قتل به, ثم قال: ومسل لى يا عاصم عن ذلك 
رسول الله فق . 

فصل: وقوله: «قكره رسول الله يك المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع 
من رسول الله يك كل يريد والله أعلمء أنه كره مثل هذا أن يقذف رجحل امراتف 
ويرميها بزنى من غير أن تقدم له بيئة.ما يدعيه؛ لما اعتقد أن الحد يجب عليه كما يجب 
فى قذفه الأجنبية. 

ولذلك روى عنه 8ك أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبى فيكُ: «البيئة 
وإلا حد فى ظهرك,”» فال هلال: والذى بعئك بالحق؛ إتى لصادقء فليتزلن الله ما 
يبرئ ظهرى من الحدء فنزل: إوالذين يرمون أزواجهم) [النور: 1]ء حتى بلغ إن 
كان من الصادقين» التور: ة]. 

ويحتمل أن يكون فق كره التسرع فى ذلك نظرء ويحتمل أن يكون َقق كره السؤال 
لمعنى يقترن به فكرهه لوجهينء أحدهما: أن يكون من سؤال من يريد يه التشغيب» 
ولا يقصد التفقه كما كان يسأله بعضهم عن ناقة ضلت له أو من أبوهء وما حرى بخرى 
هذا. 

وقد روى عنه أنه قال: «اتركونى ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم لأنبيائهم» واختلافهم عليهمي©. 


)١(‏ قال التووى: المراد كراهة المسائل التى لا يختاج إليها لاسيما ما كان فيه متك ستر أو إشاعة 
فاحشة, 

(*) أخحرجه البخارى حديث رقم 511 /4لا4. الترمذى حديث رقم .5١1/9‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 415. أبو داود حديث رقم 54 ابن ماجه حديث رقم /5051. 
(*) أحرحه البخارى حديث رقم 44 لا. مسلم حديث رقم .١1017019‏ الترمذى حديث رقم- 


والوجه الثانى أنه كان ؤي يكره كثرة السؤال لما فيه مسن التضبيسق على الناس؛ وإن 
لم يسأله عنهء ووكل الناس فيه إلى اجتهاد علمائهم؛ وإذا سعل عن القضية؛ء ونص 
عليهاء لزم امتئال ذلك النص» ولم تل عنالفته» وريها كان فيه بععض التشغيب» فيؤدى 
ذلك إلى التضييق على الداس. 

وقد روى عنه يك أنه قال: بإن أعظم الثاس جرمًا من سال عن شىء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته»”2. 

وليس هذا حكم سائر الناس وتسائلهم عن المسائل» فإنه من قصد بسؤال العالم 
التبكيت» والتعنيت؛ والأذى؛ لم يجر ذلك: سواء وجد عنده علمًا أو للم يجد؛ لفساد 
مقصد السائل. 

فإن سأل على سبيل المناظرة والمجاورة فيها ليتبين الحق أو يبديها فى النظر» ويستعان 
بذلك على استعماله إذا احتيج إليهء فهو وجه من السؤال صحيح؛ ولو سأل على سبيل 
الاستفتاء من فرضه ذلك» فهذا أمر واجب» والله أعلم. 

وليس فى شىء من هذين الوجهين اللذين ذكرناهما وجه يتوقع الآن؛ لأن الشرع لا 
ينتقل عن امجواز إلى المنع لتكلم العلماء فى وقتنا هذا فى المسائل؛ ولا لسؤال العالم 
وفتياه فى الأحكام. 

فصل: وقوله: وفلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمرء فقال: يا عاصمء ماذا قال 
لك رسول الله يك »؛ يريد فى مسألته التى كلف عاصمًا السؤال عنها؛ لأنه إنما جاءه 
مقتيًا الحواب فيها حين كلفه السؤال عنهاء فقال له عاصم: دلم تأننى خير»» يريد أن 
ما كلفتنى من السؤال لم يقمر يرا ولا سببه» فإن رسول الله وي قد كره مسألتك. 

وهذا يفتضى أن رسول الله #ُ لم يخبر عنها بشىء غير ما أظهر من كراهية 
السؤال» وعلى هذا ينبغى للعالم أن لا يسرع بالجواب عما استفتى فيه» إذا لم يتبين له 
وجه الصواب فيه وإذا خماف أن لا يتسبب به إلى محظور» حتى يكشف عن وحهه 
وسببه وحهة السائل ومقصله ما أمكنه. 


-؟51. النسائى فى الصغرى حديث وقم 7515. ابن ماحه فى القدمة حديث رقم ؟. أحمد 
فى المسند حديث رقم ٠للا.‏ 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 786/!. مسلم حديث رقم 808؟. أبو داود حديث رقم 
أحمد فى المسند حديث رقم 1948., 


فصل: وقول عوعر: «والله لا أنتهى حتى أسأله عنهار» يريد استدامة ما كان عليه 
من السؤال عن مسألته وطلب حكمه؛ ولم يرده عن ذلك ما ظهر إليه من كراهية النبسى 
يه لمسألته حين لم ككنه الصبر على ما زعم أنه ظهر إليه؛ ولم يعلم ما له فى ذلك من 
اللقول والفعل. 

ولعله ماف حملاًء فاحتاج إلى أن يعلم وجه نفيه عنه» ولعله قد تأول فى الكراهية 
لمسألته بعض ما ذكرناه ثما لا يمنعه السؤال عنهاء إن كانت قد نزلت به 

أو لعله رجا أن يبين من حاله إذا سأله ما يصل به إلى معرفة ما يريده من غير أن 
يوجب على نفسه حداء وترتفع به الكراهية. فلما جاء إلى رسول الله وول سأل عن 
مسألته بمثل ما كان كلف عاصمًا أن يسأل له عنها. 

وقوله: «فى رجل وجد مع امرأته رجلاه؛ يحدمل أن يكون زاد على هذا أنه رآها 
تزنى معهء ويحتمل أن يكون اقتصر على هذا اللفظ فقط. 

فإن كان فسر ذلك» فقد قال القاضى أبو محمد: إنه ادعى الرؤية» ووصف ذلك كما 
يصف الشهود على إحدى الروايتين» وادعى الرؤية» ولم يفسرها على الرواية الثانية» 
فإن له أن يلاعن. 

وأما إذا لم يدع رؤية» فهل يلاعن أم لا؟ فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: 
يلاعن» وبه قال أبو حتيفة والشافعى. والثانية: أنه يجد» ولا يلاعن. 

وحه قولنا أنه يلاعن قوله تعالى: «(والذين يرمون أزواجهم» [النور: 7]» ولم يفرق 
بين أن يدعى رؤية أو لا» ولأنه قاذف لزؤجته؛ لم يتبين كذبه» فكان له أن يلاعن كما 
لو ادعى رؤية. 

ووجه الرواية الثانية أنها حرة عفيفة مسلمة: قذفها من لم يحقق قذفه فلزمه الحد 
كالأحنبى ولفظ الوجود مع امرأته ليس بصريح فى القذف. 

ولو قال رحل: وحدت مع امرأتى رحلاً فى لحاقهاء أو وجدتها قد تحردت لرحل» 
أو وجدتها وهى مضطجعة مع رحل عريانين» ففى المدونة عن ابن القاسم: لم أسمع من 
مالك فى ذلك شيئاء إلا أنه لا لعان بين الزوجين؛ إلا أن يرميها بزنى أو ينفى حملهاء 
فأرى إذا لم يكن له يبنة على ما ذكرء فعليه الأدب دون الحد. 

ووحه ذلك إذا فهم منه أنه لم يرد إلا الإخبار عما تلفظ به. 


وأما لو فهم منه أنه أراد التعريض» ففى كتاب اين المواز عن ابن القاسم وأشهب: 
يحد الزوج فى التعريض» ولا يلاعن» وقد وجدت فى غير هذا الموضع أنه يلاعن. 

وجه القول الأول أنه لا معنى للتعريض»؛ بل هو دليل على كذبه؛ لأن من امتحن .كثل 
هذا لا يقدر على الإمساك والسكوت», ولذلك جعل له المخرج باللعان» فإذا عدل عن 
التصريح إلى التعريض» دل ذلك على كذبه. 

فصل: وأما قوله: ووجد مع امرأته رجسلأه. فإنه يريد زوجته؛ لأن هذا اللفظ إذا 
أطلق؛ فهم منه الزوج؛ فاقنضى ذلك إضافة القذف إلى الزوجية؛ ولو أضافه إلى غير 
الزوجية بأن يقول: رأيتك تزنى قبل أن أتروجك؛ فلا حلاف نعلمه فى المذهب أنه يمد 
ولا يلاعن. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: بإوالدين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 [الدور: 4]: ثم خصه بقوله: إوالذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» 
[التور: 5]: فخص الأزواج بحكم اللعان» فاقتضى ذلك أن من أضاف القذف إلى غير 
زوجه يحدء ولا يلاعن. 

ومن ججهة المعنى أنه قذفها بزنى» ولو حملت منه لم يلحقه فلزمه الحد كما لو كانت 
أجنبية حين القذف. 

ووجه آعرء أنه لو قذفهاء وأنكر حملهاء ثم استدام الزوحية والوطء لظهر بذلك 
كذبه وحدء فإذا تزوجها بعد الوقت الذى زعم أنها زنت فيه؛ فبأن يحد ولا يلاعن أولى 


وأحرى. 

فصل: وقوله: ووجد مع امرأته رجلأء» فيه تحرز من التصريح باسم المقذوف؛ لأنه 
لو صرح به ولم تقم له البينة لكان قاذفا لهه يجب عليه الحدء ولم يتخلص منه باللعان 
حلاف للشافعى أنه يسقط ذلك تلاعن الزوجة. 

والدليل على ما نقوله أنه شخمص لا يجب عليه الحد بالتعان الزوج؛ فلم يسقط قذفه 
بلعانه مع كونه ممن يحد قاذفه كامرأة الأجنبية. 

مسألة: فإن حد للرحل المسمى, فإنه يسقط عنه اللعان. قال سحنون: ووجه ذلك 
أن من حد بقذف رجحل دخل فيه كل قذف»ء ثبت عليه قبل ذلك الحد لمن قام به أو لمن 
لم يقم يه. 


يان ال م و لادب كنات الطلاقف 

مسألة: وإذا لم يسمه» فلم يجب عليه حدء خلاقًا لأحد قولى الشافعى: أنه يجب عليه 
الحد وَإِن لم يسمه. 

والدليل على ما تقوله أن حد القذف لا يجب استيقاؤه له إلا مطالبة مستحقه. وإذا 
كات بجهول العين والاسمء لم تصلح المطالبة به. قلم يجب الحد كما قال: رأيت رحلا 
يزنىء 

فصل: وقوله: «أرأيت رجلاً وجد مع امرأتم. سؤال عام لكن جوايه يوه خاص 
بقوله: وقد نزل فيك, وفى صاحبتك قرآن, فاذهب فائت بهاء. وقال السائل: رأيقتله 
فتقتلونه. أم كيف يفعل». وقد سأل عن قصته بلفظ الغائب؛ ثلا يلزمه حكم الإقرار» 
وأقره النبى يك على ذلك لما كان فيه من تسليم نفسه من حد القذف والذهاب إلى 
التستر إن ذهب إليه. إن كان وقع له سهو أو قلة استثبات. 

وقوله: «أيقمله فتقعلونه: وإقرار النبى ينك له على ذلك» دليل على أن من وجد مع 
امرأته رجلا فقتلف فإنه يقتل به. 

فصل: وقوله #ُق: وقد نزل فيك وفى صاحبتك قرآن, فاذهبء فانت بهاوء يقتضى 
أن النبى َه قد عرف أنه صاحب المسألة. 

ولعل ذلك كان بالوحى الذى أنزل فى قصتهماء قاعلم فيه أن السائل» وإن كان 
ورى» فلم يضف الأمر إلى تفسهء فاته صاحب ذلك والمبتلى يه فأعلمه النبى 84 أنه قد 
أنزل فيه وفى صاحبته بعد ما تقدم أوحى إليه أن المسألة ثما لابد للئاس منهاء وتما يجب 
أن يباح لهم السؤال عنهاء أو يكون ظهر ذلك إليه قبل الوحى» والله أعلم. 

فصل: وقول سهل: «فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يق . يدل على أنه 
ليس من سنة اللعان الاستتار به بل من سنته إحضار الناس له؛ ليشتهر أمره يلحوق 
النسب بالزوج أو انتقاله عنه. ولا يكون إلا عند الإمام أو الحاكم؛ لأنه حكم يفتقر إلى 
حاكم به. 

مسألة: وهو جائز فى كل وقت من أوقات التهارء قاله مالك فى كتاب محمد 
وذلك أنه حكم فلم يختص بوقت دون وقت. قال ابن وهب: ويكون بأثر صلاة. 

قال مالك: ويأثر مكتوية أحب إل «وقد كان ذلك عندنا بعد العصرء ولم يكن 
سنة»ء يريد أنها مين تقتضى التغليظ؛ فغلظت بالوقت على جحهة الاستحباب؛ لما روى 


أبو هريرة» عن النبى 8 أنه قال: «ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب أليم» رحل كان له فضل ماء بالطريق كنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع 
إمامًا لا يبايعه إلا بدئياء فإن أعطاه منها رضى» وإن لم يعطه منها سغخط ورجمل أقام 
سلعته يعد العصرء فقال: والله الذى لا إله إلا هو تقد أعطيت بها كذا وكذاء 
فصدقه ك3 

وفى ذلك فائدة احتماع الناس مع الانصراف من عبادة تذكر بالله تعالى» وتنهى عن 
الباطلء قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى: عن الفحشاء والمدكر4 [العتكبوت: 48]. 

وقال عبد الملك بن الماحشون: لا يكون إلا بأثر صلاة؛ وفى مقطع الحقوق» فكأنه 
جعل ذلك شرطًا كالمكان. 

وأما التغليظ بالمكان» فإنه يمينء فيما له بال يحتاج إلى التغليظ فكان من شرطها أن 
تغلظ بالمكان كاليمين فى الحقوق وعليه جماعة العلماء. 

وقد روى ابن جريج؛ عن ابن شهاب فى هذا الحديت: فتلاعنا فى المسجده وأنا 
شاهد وأما اليهودية والنصراينة» فتلاعن بحيث تعظمه من البيع والكنائس» قاله مالك. 

فرع: فإن كان هناك عذر يمنع من دخول يقطع الحق» فلا يخلو أن يكون انقضاؤه 
معتادًا كالحيض أو لا يكون معتادًا كالمرض 

فإن كانت حائضًا لاعن هو لما يريد من الاستعجال» ويخاف أن ينزل به مانع من 
اللعان هذا الذى قاله أصحابناء ويحتمل أن يلزمه ذلك ليدراً عن نفسه الحد» وتؤخر هى 

فإن كان مريضًا وكانت مريضة أرسل الإمام إلى المريض منهما عدولاً» رواه فى 
العتبية أصبغ» عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك [ نه حكم من سنته التعجيل» والمرض لا يدرى له غاية» فسقط المكان 
بالتعجيل للضرورة؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفلما فرغا من تلاعنهماءء, يريد أكمل كل واحد منهما من ذلك ما 

(*) أخرحه اليخارى حديث رقم 8808. مسلم حديث رقم .1١8‏ الترمذى حديث رقم 


اللسائى فى الصغرى حديث رقم 24477 أبو داود حديث رقم 8174. اين ماحه 
حديث رقم 771 


يجب فى حقه. قال عوعر: وكذبت م ا 
أمسكها بعدما علم وتيقن من حالها الموجب للعانهاء فهو كاذب عليها. 

ويحتمل أن يريد به أن ذلك هما يبين كذبه؛ وهو كما قال: إن من زعم أن زوحته قد 
زنت» وثبت فى حقه اللعان إما برؤية أو قذف أو انتفاء من حملء ثم ظهر مته من البقاء 
على ذلك والسكوت عنه طويل المدة أو وطتها أو الالتذاذ بهاء ما يدل على إمساكها 
لهاء فإنه بيبطل حقه من اللعان» ويتبين بما فعله كذبه, ويجب عليه الحد» وهو الذى قاله 
مالك وجماعة أصحابنا. 

والوجه الثانى أن يقول: إنى أحكم على نفسى يحكم الكاذب إن أمسكتها كما 
يقول القائل: أنا فاسق» إن لم أفعل كذاء وأنا ظالم» إن تركت حقى؛ وما حرى يخرى 
ذلك. 

فصل: وقوله: وفطلقها ثلاناء, يريد أنه أنى بهذا اللفظء وهو قوله: وهى طالق 
ثلاثاء» ويحتمل أن يريد به أن ذلك مقتضى قوله: وكذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء؛ لأن اللفهوم من قوله هذا من دليل صدقه أن لايمكنه المقام معهاء ولا 
الإمساك لها على حكم الزوجية. 

وهذا يقتضى الطلاق الثلاث؛ لأنه لو طلقها طلاقًا رجميّاء لكات قى معنى المممسك 
لهاء ولا يستدل بذلك على صدقه؛ لأن من اطلع من زوحته على مثل هذا يبلغ به 
الغضب إلى أنه لو استحل قتلها لقتلها. 

فإن امتنع من ذلك للشرعء أياتها أو أبعدها بأكثر ما يمكنه حتى لا يراهاء ولا يقدر 
أن يسمع ذكرهاء ولا خبرهاء فكيف أن يمسك عصمتهاء ويجتمل أن يكون ذلاك آخر 
طلقة بقيت له فيها يوصف طلاقه كله فيها ما أوقع قبل اللعان وما أوقع بعد. 

فإن كان صرح فى طلافها بالثلاثء ولم ينكر عليه النبى ‏ مع أن إيقاع الشلاث 
ممنوع على ما قاله مالك وأصحابه؛ فإنه يحتمل أن يكون ترك الإنكار عليه لما كان ذلك 
أمرًا واجبًا بالشرع. 

ولعله قد حرى فى المجلس ما علم به عوعر حكم ذلك أو أوقعه ابتداء لما بلغ يه 
الغضب من فعلهاء والبغض لها والغيظ عليهاء فلم يدكر عليه النبى يق لما كان ذلك 
حكمف لو لم ييرأ به. 


فإن طلاق اللعان تحرعه مؤبد» وهو أشد من الثلاث؛ لأن تحريم الثلاث يرتفع يوجه 
وتحريم اللعان لا يرتفع بوجه؛ فكان عنزلة من علم من حاله أنه قد طلق زوجته طلقتين» 
فطلقها بعد ذلك ثلاثاء فإنه لم يواقع محظورًا؛ لأنه لا تأثير لقولنا إلا ما يؤثر قوله: أنت 
طالق؛ لاسيما إذا نوى أن ذلك آخر ثلاث تطليقات طلقها. 

ومع هذاء فإن قذفها بالزنى يقتضى مياعدتهاء فلو وطنئها بعد أن قذفها حد. ولم 
يلاعن؛ لأنه أكذب نفسه بذلك» فكان فراقه تصديقا لقوله فيما قذفها يه وما وجد منه 
قبل ذلك من الوطى فلا تأثير فى ذلك. 

قال ابن القاسم فى العتبية: أنه إذا قذفهاء وقال: رأيتها تزنى لاعن؛ ولم يسأل هل 
وطتها قبل ذلك» ولا يضره إن أقر بذلك» فإن أقر أنه وطتها بعد ذلك حدء ولم يلاعن 
ولحق به الولد» وهذا مبنى على أنه لا يراعى الاستبراء. 

فصل: وقوله: «قبل أن يأمره رسول الله يلك بدلكى» يقتضى أن الفرقة تقع من غير 
حكم حاكم بذلك» ولا يصح أن يقال أن هذه الفرقة إنما وقعت بأن طلق ثلاثا؛ لأن 
فرقة اللعان مؤبدة بإجماع إذا لم يكذب نفسه وفرقة الشلاث لا تتأبد, ولا تتعلق 
بالتمادى على حكم اللعان. وقال أبو حديفة: لا تقع فرقة اللعان إلا يحكم حاكم. 

والدليل على ذلك الحديث المتقدمء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 9ك بذلك» 
فكانت سنة المتلاعتين. 

ومن جحهة المعنى أنها فرقة تحب باللعان: فاستغنت عن حكم الحاكمء ولو احتاحت 
إلى ذلك لم تحب باللعان. 

ودليل ثان» وهو أن هذه فرقة تقتضى تحرئًا مؤبداء فلم تفتقر إلى حكم حاكم 
كالفرقة الواقعة بتحريم الرضاع والمصاهرة. 

فرع: ولا تقع الفرقة بالتعان الزوج حتى تكمل المرأة الالتعان خلامًا للشافعى فى 
قوله: تقع الفرقة بالتعان الزوج. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: أن الفرقة تقع بلعان الزوج؛ ولكن لا تتم إلا 
بلعانهاء ويذلك يدرأ عنها العذاب» وهذا الخلاف فى الملعب إثما هو حلاف فى عبارة؛ 
لأن الفرقة لا تتبعض. 
أكذب نفسه قبل إتمام التعانهاء وقد تص عليه مالك. 


ووجه ما نقوله أن التلاعن لم يكملء فلم تقع الفرقة كما لو بقسى من لعان الزوج 


مسألة: وليس على الإمام أن يأمر المتلاعن بأئر الفراغ مسن اللعان بالطلاق؛ لأنه لا 
تأثير لذلك» ولم يرد عن النبى مُه أنه أمر بذلك» فيقتضى يما صح عته» رواه اين مزين» 
عن عيسىء قال: إنى لأحب للزوج أن يطلق مثل ما صنع عور وإن لم يفعل» فيكفى 
فى ذلك ما مضى من سنة المتلاعتين أنهما لا يتناكحان بدا 

وهو الذى قاله عيسى: لا تأثير لهء ولا يتعلق له حكم أكثر من ظهار الزوج ما يدل 
على صدقه من الإصرار على مفارثتهاء والإبعاد لهاء وإظهار معرفته ما يقتضيه اللعان 
من التحريم» ويقتدى فى ذلك هما فعله أحد الصحابة بحضرة النبى وق فأقره عليه» وهو 
معنى اللعان» ألا ترى أن سكوته عنها بعد علمه دليل على كذبه» فيستحب له أن يأتى 
من ذلك ,كا يؤكد صدقه. 

فصل: قول ابن شهاب: وفكانت تلك سنة المتلاعنين»» يريد أن الفرقة يينهما سنة 
ثابتة بين المتلاعنين: ويحتمل أن يريد بذلك استحباب إظهار الطلاق' بعد اللعان على ما 
قاله عيسى بن دينار» ويحتمل أن يريد بذلك وقوع الغرقة بينهما بانقضباء اللعان» وتأبيد 


التحريم والله أعلم وأحكم. 
كارا - نَالِكه عَنْ نَافِعِه عَنْ عبد اللّو ن عُمَرَ أذ رَحْلا لاعَنّ امْرآَنَةُ فى 


#2 ا 


يمان رَسُول الله قي وَانتقَى” من وَلَدمَاء فَقَبَقّ رَسُولٌ الله 5ك ييُنَبَُا 


- أخرجه البعارى كتاب الطلاق باب عن يلحق الولد بالملاعنة 35/9» فى الفرائض 
. مسلم فى اللعان 2315451 543114. الترمذى فى الطلاق واللعان 217.5 19818. 
النسائى فى الطلاق الاوك الال “لاع 77 841/4 81/6 8. أبو داود فى الطلاق 
ر ابن ماحه فى الطلاق ١59‏ 7. أحمد فى مسئد للكثرين من الصحابة 4519524451+ 
الدارمى فى التكاح 771١‏ 71113. عن ابن عمر. مس لم كتاب اللعان حديث 28 
عن أبن عمر. 
)١(‏ وفى رراية: «وانتقل». قال ابن عبد البر فى التمهيد 119/17: هكذا قال: واتتفل من ولدهاء 
وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها والمعنى واحد؛؟ ورعا لم يذكر بعضهم فيه اثتفى ولا انتفل» 
واقتصر على الفرقة بين المتلاعنينء وإلحاق الولد بأمه؛ فهذه فائدة حديث اين عمر هذا. 
حدثنا لف بن قاسمء حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازى» وأو أحمد الحسين بن حعفر 
إلزيات» قالا: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: -حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا مالك» عن نافع»- 


وَلْسَقَ الْولّدَ بالْمراة. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً لاعن امرأته فى زمان رسول الله يك وانتفى من ولدهاى, 
يحتمل معنيين: أحدهما: أن التغاءه من ولدها كان سيب اللعان. والمعنى الثانى: أنه 
لاعنها بدعوى ادعاها من ررّية أو غيرهاء فلاعن لذلك وانتفى من ولدهاء فأما ننفى 
الولدء فإن المذهب أنه يجب به اللعان» وإن عرا عن القذف. وقال الشافعى: لا يلاعن 
حتى يقترن به القذدف. 

والدليل على ما نقوله أن ضرورته إلى نفى الولد أشد من ضرورقه إلى قذفها؛ لأن به 
حاجة إلى أن يزيل عن نفسه نسبًا ليس منهء وذلك يصح بتفى الولد أكثر مما يصح 
بالقذف»؛ فإذا جاز له أن يلاعن بالقذف للحاحته إليه فلن يلاعن لنفى الحمل وحاحته 
آكد أولى وأحرى. 


حعن ابن عمرء قال: فرق رسول الله وك بين المتلاعنينء والحق الولد بأمه. وقد قال قوم فى هذا 
الحديث؛ عن مالك أن الرحل قذف امرأته. وليس هذا فى الموطأء ولا يعرف من مذاهبه. 
حدثنا لف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضىء حدثنا ابن الأعرابى؛ حدثنا 
إبراهيم بن راشد. حدئنا أبو عاصم بن مهجع تحال مسددء حدثنا مالك» عن نافع عن ابن عمر 
أن رحلاً انتفى من ولدهء وقذف امرأته, فلإعن رسول الله © بينهماء وآلحق الولد بأمه. 
وحدئنا خحلف» حدثنا محمد ين عبدالله القاضىء حدثتا البغوى: حدثنا جاى» حدثنا يحيى بن 
أبى زائدة» والحسن بن سوارء قالا: حدثنا مالك» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رحلاً التفى من 
ولدهء رقذف امرآته فلاعن رسول الله © بيتهماء والدق الولد بأمه. 

وأما قوله قفرق رسول الله قل بينهماء فهر - عندى - حفوظ من حديث ابن عمر صحيح. 
وقال ابن عييتةء عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد أن رسول الله قي فرق بين المتلاعنين: 
وأنكروه على ابن عيبنة فى حديث اين شهاب: عن سهلء رقد ذكرنا ذلك فى باب اين شهاب» 
عن سهل بن سعد - من كثابنا هذاه وقد كان ابن معين يقول فى ذلك ما حدثنا يه عبدالوارث 
ابن سفيان قال: سكل يبى بن معين» عن حديث ابن عبيئة» وأن النبى هه فرق بينهما. فقال: 
أخطأء ليس النبى يه فرق بيئهما. هكذا ذكره ابن أبى حيثمة فى التاريخ» عن أين معين؛ فإن 
صح هذا - ولم يكن فيه وهم - قالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبى و 
فرق بينهما من حديث ابن شهاب» عن سهل بن سعد. 

رأما ظاهر كلام ابن معين, فإنه يوححب أن النبى يي لم يفرق بين المتلاعنين» وهذا عطأ من ابن 
معين - إن كان أراده؛ لأنه قد صحء عن ابن عمر من حديث مالك وغيره أن التبى يك فرق 
بين التلاعنين. وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله: ليس النبى ل فرق بينهما - أى أن اللعان فرق 
بينهماء فإن كان أراد هذاء فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم 


مسالة: ونقى الولد يكون على وحهين» أحدهما: أن يظهر بها حمل فينفيه. والشانى: 
أن تلد ولدًا فينفيه» فأما ظهور الحملء فإن الزوج إذا رآ فإنه لا يخلو أن يقر به أو ينفيه 
أو يسكتء فإن أقر به لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك» ذإن نفاه حد. 

وأما إن نفاه بعد ذلك» فلا يخلو أن يدعى استبراء أو لا يدعيسه» فإن ادعى استبرا 
فلا حلاف أن له الملاعنة» وإن لم يدع استبراءء فهل يلاعن أو يحدء قال مالك فى 
كتاب الحمل: ئيس له نفى الحملء إلا أن يدعى الاستبراء» وهو فى العتبية من رواية 
أشهب عنه» وبه قال المحزومى وابن أبى ذئب. 


قال فى المدونة: جل رواة مالك على مراعاة الاستبراء» وقد قال يه ابن القاسم. قال 
ابن القاسم وابن نافع: يلاعن» وإن لم يدع الاستبراء؛ ورواه فى المؤازية ابن القاسمء عن 
مالك. 

وجه رواية أشهب أنه إذا لم يدع الاستبراءء لم يصح منه نفى اللحمل جلتواز أن يكون 
الولد ولده. 

ووجه الرواية الثانية أن الملاعنة تصح منه بغير الاستبراء» ويدرأ عن نفسه الحد بذلك» 
ويحصل من نفى الولد مع ذلك ما هو أعلم به. 

فرع: فإذا قلنا إنه يراعى الاستبراء» فكم يجزئ منه؟ المشهور من مذهب مالك؛ 
يجزئ منه حيضة واحدة» وروى عبد الملك عن مالك: ثلاثة أقراء. 

وحه رواية ابن القاسم أن الاستبراء هاهناء إنما يقصد به تحقق نفى الحمل» ووجود 
وجه يقتضيه» وذلك يحصل بالحيضة الواحدة كاستبراء الأمة؛ لأن هذا الاستيراء ليس 
بعدق فيعتبر فيه عدد الأقراء. 

ووحه الرواية الثانية أنه استبراء للحرة» فاعتبر فيه بعدد الأقراء كالعدة. 

فرع: وإذا قلنا بنفى الاستبراءء فقال: قد كنت أطأء ولا أدرى هل هو منى» فلاعن 
لما ادعاه من الزناء فاعتلف فى هذ! قول مالك وأصحابه. 

فروى ابن القاسم عن مالك فى الموازية أنه منفى باللعان» وإن كانت بينة اللحمل» 
وهذا إغراق والذى أخذ به ابن القاسم أنها إن كانت بينة الحمل أو أتت به لأقل من 
ستة أشهرء فهو به لاحق» وإن كان لاعن على غير هذاء فهو منفى باللعان. 

وقال عبد الملك وابن عبد الحكم وأشهب: إن لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به 
لاحق ولا ينفيه إلا بلعان مدعى فيه استبراء. 


مسألة: المشهور من الذهب أن الحامل تلاعن إذا نقى الزوج حملها. وقال عيد 
الملك» من أصحاينا: لا لعان يينهماء ولا قذف حتى تضع. إذ لعله لا سمل بهاء ويه قال 
أبو حنيفة. 

وجه القول الأول قول الله تعالى: #إوالدين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 [النور: *] الآية» ولم يفرق بين حال 
الحمل وبعد الوضع. 

ومن جهة المعنى أن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد» جاز إسقاطه 
قبله كالفراش. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به عبد الملك من أنه لا يتيقن حملهاء فينفيه ولا يتيقن 
زناها بالتعانه» إن تكلت جنواز أن لا يكون ثم حمل. 

فرع: فإن قلنا برواية ابن القاسمء فتلاعناء ثم انفش الحملء لم يحد الزوج؛ ولم تل 
له أبداء قاله ابن الواز. 

وجه ذلك أن حكم اللعان قد ثبت بيتهماء قلا يزول التحريم بما يتبين به الكذب 
كما لو أقر الزوج بالحمل. 

فرع: ومن أنكر ولده بالعزل» لق الولد بهء وكذلك كل من وطئ فى موضع يمكن 
وصول الماء منه إلى الفرجء وكذلك الدبر» فإن الماء يخرج منه إلى الفرج» حكاه ابن 
المواز. 

فأما العزل» فوحه صحيح؛ لأنه قد يسبقه من الماء ما لا يشعر به قبل العزل» فيكون 
منه الولد. 

وأما لو وطئ فى غير الفرج؛ فإنه يبعد عندى أن يخلق منه ولدء ولو صح هذا لما جاز 
أن تحد امرأة ظهر بها حمل» ولا زوج لها.ولا سيد؛ مجمواز أن يكون ذلك من وطئ فى 
غير فرج؛ فلا يجب به رجحم ولا حدء وإن وحبت به عقوية أو يكون ما أنزله رحصل من 
غير وطتهاء فوصل إلى فرجها. 

ولما أجمعرا على إقامة الحد عليهاء اقتضى ذلك أن الماء الذى لا يخلو مته الولد إفا هر 
ما يخرج بعد التقاء الختانين» وأنه قد يلتقى الختانان قبل الافتضاضء والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا قذفها بزناء وقال: قد وطنتها قبل ذلك؛ ولسم استبرئها حتى رأيتها 


.... كعاب الطلاق 
تزنى» فهذا على رواية ابن القاسم: إذا لاعن للرؤية؛ ينتفى الولدء إلا أن تكون ظاهرة 
الحمل يوم ادعى الرؤية» وأتت به لأقل من ستة أشهرء فيلحق به» ويقتضى مذهب ابن 
الماحشون أنه يلاعن للرؤية» ودفع الحد عنه. ولا ينتفى بذلك الولد. 

مسألة: وإنما له إنكار الحمل ونفيه حين علم به أو علم بالولادة» وأما إن علم بذلك» 
ثم أقام يومًا أو يومين لا ينكر, فلا إنكار له قاله القاضى أبو محمدء إلا أن يكون له 
عذر فى ترك الإنكار. 

وقال أبو حنيفة: له إنكاره بعد الوضع بيوم أو يومين» وإن لم ينفه حتى مضت سئة 
أو ستتان» ثم نفاه لاعن» ولق به الولد: ويه قال الشافعى فى أحد قوليه. 

والدليل على ما تقوله أنه قد أكذب نفسه بالإمساك عن الإنكارء وكذلك يجب أن 
يكون إذا ادعى رؤية قلعة؛ ثم قام الآن بهاء أن لا يقبل قوله ويحد؛ لأن سكوته عن 
إنكار ذلكء والقيام يه حين رآه دليل على كذيه ويحدء رواه ابن حبيب وابن المواز: عسن 
ابن الماحشون. 

هسألة: وأما نفى ولده؛ فهو أن يقدم من سفره» فيجد امرأته قد ولدت»ء أو ادعت 
ولدّاء فينفيه» وذلك على ضريين» أحدهما: أن يقول: لم تلديه» وليس بولدك. والقاني: 
أن يقول: ولدتيه» ولكن ليس منى. 

فأما الأولء ذإذا قال: لم تلديه جملةء وقالت هى: ولدته منك. قال اين القاسم فى 
الموازية: هو منه إلا أن ينفيه بلعان. وقال أشهب: المرأة مصدقة:» ولا لعان فيهء إلا أن 
يقصد نفى الولد مندء فيلاعن. قال ابن القاسم: فإن نكل بعد أن نفاه على هذا الوجه 
ولم يلاعن, لم يحد, 

مسآلة: وأما إن قال: ولدتيه» وليس منى» فقد قال عيسى؛ عن ابن القاسم» فيمن 
غاب عن زوجته عشرة أعوام أو أكثر» ثم قدم» فوجدها قد ولدت أولاداء فأنكرهم» 
وقالت هى: هم منهء كان يأتينى فى السر لم ينفهم إلا بلعان. 

ووجه ذلك ما روى عنه © أنه قال: «الولد للفراش,"2: فإذا كان الفراش له مع 
غيبته» فما ولد فيه لاحق به ولازم له ولا يتتفى من ولد فيه إلا بلعان. 
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فصل: وقوله: وففرق رسول الله ويك بينهمان, لم يرد به أنه أوقع الفرقة بينهماء وإنما 
أراد به والله أعلم أنه أعلمهما بحكمهماء وأن حكم المتلاعنين انقطاع العصمة ييثهماء 
وتأبيد التحريم. 

ووجه ذلك ما روى فى حديث ابن عمر أنه يه قال: وأحدهما كاذب» لا سبيل 
لك عليها' )» وهذا إخبار ممقتضى الشرع: ولأنه ليس هاهنا حكوم لهء فيحكم بذلك 
عليهما؛ لأن حتوق الشرع فى التحليل والتحريم ثابئة بالشرعء ولا تفتقر إلى حكم 
حاكم كتحريم المصاهرة والرضاع. 

فصل: وقوله: ووألحق الولد بالمرأة», يريد أنه صرف نسبه إلى أمه؛ لأنه قبل ذلك 
كان ينتسب إلى أبيهء فلما منعه من أن يتتضسب إلى أب» وتسبه إلى أمه كان ذلك وجهنا 
من إلحاقه بها؛ لأنه أقامها له فى الانتساب مقام الأب بعد أن لم تكن كذلكء والله 
أعلم. 

قَالَ مَالِك: قَالَ اللَهُ اراك وتعَالَى: ٍوَائْزيسَ ترون أزواجهُم ولَم يكن لَهُمْ 
مُهدَءُ إلا أنشَنْهُمْ َشَهَادَةٌ أَحَدِجِمَ أريَعٌ ضَهَادَاتَ بالل إنْهُ لَسِنَ الصَادْقِينَ 
وَالْخَامِسَةٌ ذ أن َس الل لي إن كان من الكَااِينَ وبَدرَأ نا الْعذَاب أنا نهد 
ربع شَهَّادَاتٍ بالل إِنهُ َم الْكَاؤيَ وَالْخَامِسَةٌ أن عضب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ 
الصادقين4 [التور تق 

الشسرح: قول مالك: «قال الله تبارك وتعالى: بإواللين يرمون أزواجهم ولم 
يكن 4 إلى آخرهء هذا يقتضى احتصاص هذا بالزوجات دون غيرهن» إذا لم يكن 
للأزواج شهداء يما يدعون على الزوجات من الزئاء وهذا يخرج الزوج عن أن يكون له 
حكم الشاهد. 

ولو شهد بذلك عليها أربعة» أحدهم زوجهاء لم تتم الشهادة؛ فكان على الزوج أن 
يلاعن» فإن تم اللعان يينهماء حد الثلاثة الأحنييون؛ فإن أبى الزوج أن يلاعنء حد 
الزوج معهم. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الزوجء إن لم يتقدم له فيها قذف. وترجم 
الرأة. 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 815هء .هلاه. مسلم حديث رقم 14917. النسائى فى 
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والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالدين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إله 
أنفسهم) الآية. وحه الدليل من الآية أنه استثنى الأزواج من الشهداء فاقتضى أن لا 
يكونوا شهودًا. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه بينة فى الزناء لم تتم إلا بالزوجء فلم يحكم بها كما 

مسألة: ولو أقام بينة بزناهاء فأقيم عليها الحدء كان له أن يلاعن, قاله مالك 
والشافعى؛ لأنه إذا أثبت زوجها الزنا لم يتتف نسب الولد» وإن لاعن الزوجء وتكلت 
المرأة: أقيم عليها الحد, إن كانت بكرًا مجلد مائة» وإن كانت ثُيبًا بالرحم. 

فصل: وقوله: وإفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4, الذى ذهب إليه أصحاينا 
أت ألفاظ اللعان أيمان. وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين. فوحه الدليل من الآية أنه قرن بلفظ الشهادة قوله: «إبالله إنه لمن 
الصادقين»» وهذا معنى اليمين» فإن اليمين قد يقال فيها أشهد بالله؛ لقد كان كذا 
وكذا. والثانى: أنه أقسم على فعله» والشاهد لا يشهد على فعله. 

ووجه ثالث, أنه لا حلاف أن يدفع به عن نفسه الحد عندناء والحبس عند أبى حنيفة 
وهو عنده عذاب» وهذا حكم اليمين» فأما الشهادة فلا يصح أن تقبل شهادة الأنساب 
ليدقع بها عن نفسه ضرا 

ومما يدل على ذلك ما روى عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهم: أن رسول 
الله يك لاعن بين هلال بن أمية وزوجته؛ ثم ولدت على شبه الذى قذفت به فقال 
النبى #: ولولا الأمان؛ لكان له ولها شأن». 

ودليل آخرء وهو ما روى نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله هِب فرق بينهما. 

وفائدة الخلاف فى هذه المسألة» أن اللعان يصح من الفاسق والأعمىء والشهادة لا 
تصح من الفاسق» ولا تصح عند أبى حنيفة من الأعمى. 

مسألة: ويبدأ الرجل باللعان لقول الله تعالى: «إواللين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات الله [النور: 1] الآية» فبداً 
بلعان الزوج. 


فيض 

ومن جهة الستة ما روى محمد بن سيرين؛ عن أنس بن مالك أنه قال: أول لعان كان 
فى الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» فأتى النبى وي فأخيره» 
فقال له النبى 889: «البينة وإلا حد فى ظهرك» فردده عليه مرارّاء فقال هلال بن أمية: 
والله يا رسول الله. إن الله يعلم إنى لصادق؛ ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهرى من 
الخلد. . فبينما هم على ذلكء إذ نزلت آية اللعان: «إوالذين يرمون أزواجهم» الآية» 
فدعا هلالا» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 0 أن.لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين, 5 ثم دعيت الرأق فشهدت على نفسها أرمع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذيين: الحديث 7 

ومن حهة المعنى أن الزوج بدا بالقذفء فلزم أن يبدأ باللعان. 

فرع: فإن بدأت المرأة ياللعان؛ فهل تعيده بعد التعان الزوج: الذى ذكره القاضى أبو 
محمد عن الذهب: أنها لا تعتد.ما تقدم من لعانها قبل الزوج: وتعيد اللعان, وهذا الذى 
ذكره هو قول أشهب, والذى حكاه ابن اموا عن ابن القاسم: أنها لا تعيد اللعان؛ وبه 
قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول ما احتج به القاضى أبو محمد من قول الله تعالى: «ويدرا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله4 [النور: 8]: وهذا يجب أن'يكون بعد أن حق 
عليها العذاب؛ وذلك لا يكون إلا بالتعان الزوج. واحتج لذلاك أشهب أن هذا عنزلة 
الحقوق» فلو بدأ الطالب باليمين؛ لم يجزه ذلك إلا بعد تكول اللطلوب. 

ووجه رواية ابن القاسم أن هذا لعان من أحد الزوجين: فيصح أن يققع أولاً كلمان 
الروج. 

مسألة: وإذا قذف امرأته. ثم أنكر القذفء فلما أقامت بذلك عليه بينة ادعى رؤية 
الرناء فإن له اللعان بخلاف المنقوق» وله أن يقول: أردت التسترء رواه أصبغ» عمن ١‏ 
القاسم فى الموازية. 

مسألة: وإذا قذف الزوج امرأتهء فعليه الحد؛ وإنما له أن يسقطه باللعان. وقال أبو 
حنيفة: لا حد عليه» ولكن يحبس حتى يلتعن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإوالذين يرمون المحصنات,ء ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمالين جلدة4 [التور: 4]. 
#0 أخرحه البخارى حديث رقم الاك 40490 الترمذى حديث رقم 51174 النسائى فى 
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ومن جهة السئةء حديث أنس المتقدم, أن رسول الله ويا قال لهلال بن أمية: 
«البينة» وإلا حد فى ظهرك». 

ومن ججهة المعنى أنه قاذف حرة عفيفة» فثبت فى حقه الحد كالأحنبية» ولو التعن 
بعض اللعان» فبقى منه أقله» فقالت المرأة: قد عفوت عنك» قفى كتاب ابن المواز عن 
ابن القاسم: إن ترك الالتعان» فلا حد عليهء ويلحق يه الولدء وكذلك لو لم تعف المرأق 
ولكن أقرت» ثم رجعت: فاعتذرت يما تعذر به لم يحد واحد متهماء وألحق به الولد. 

مسألة: فإذا التعن الرجل» وسقط عنه الحدء فإنه يتعلق يلعانه أحتكام منها سقوط 
الحد عنهء وتوجيهه على المرأة» وانتفاء الولدء إن كان اللعان يتضمن ذلك» وقال أبو 
حنيفة: لا شىء من ذلك» وإنا تحبس إن امتنعت من اللعان. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذيينغ [النور: ]» وهذا يقتضى أنه قد توحه إليها بلعان الزوج عذاب» 
وهو الحدء فإن لها أن تدرأه عن نفسها ياللعان. 

ودليانا من جهة المعنى أنه معنى يخرج به القاذف من قذفه. فتوحه إلى المقذوف به 
الحد. أصل ذلك السنة. 

فرع: وإن تمادت على الامتناع من اللعان؛ أنفذ عليها الرحم أو الخلدء على ما تقدم» 
فإن رجعت» ففى كتاب محمد: تعود إلى اللعان» فإن نكل الزوج لحق به ولا يحد؛ لأنها 
مقرة بذلك بنكولها. 

وإن رجعت بعد ذلك إلى اللعان» فإن حكم التكول باق فى إسقاط الحد عن الزوج» 
ورأيت مثل هذا لأبى على بن خلدون وأبى بكر بن عبد الرحمن القرويين: وقاسا على 
طريقتهم: له أن يرجع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن فى كتاب ابن المواز عن ابن 
القاسم هذا المعنى بعينه» ورأيت للشيخ أبى عمران ولأيى القاسم بن الكاتب: عضى 
عليهاء وليس لها الرجوع إلى اللعان. 

قال أبو القاسم: لأنها إذا نكلت عن اللعان بعد لعان الزوج؛ فقد صدقته؛ وتحقيق 
ذلك حق للزوج؛ فليس لها الرجوع عنه كما ليس لها الرجوع عنن إقرار حمق لخصم 


مسألة: وصفة اللعان» قال مالك: يقول أشهد بالله: وهو اختيار ابن القاسمء وقال 
أيضًا مالك: أشهد بعلم الله. قال ابن القاسم: ويقول فى الرواية: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين» لرأيتها تزنى» يقرله فى كل مرة. 

قال أصبغ: ويقول كامرود فى المكحلة» ثم يقول: لعنة الله عليه فى الخامسة: إن 
كان من الكاذيين» ثم تقول هى: أشهد بالله إنه لمن الكاذيين» ما رآنى أزئى» ثم تخمس 
بالغضب. قال ابن القاسم: ويقول فى نفى الحمل: أشهد بالله إنى لحن الصادقين» ما هذا 
الحمل متى. 

قال أصبغ: وأحب إل أن يزيد فى كل مرةء ولزنت. وقال ابن القاسم: وتقول هى: 
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» وما زنيت. قال أصبغ: وأحب إلى أن تزيد فى كل مرة: 

قال أصبغ: فإن قال هو فى الخامسة مكان, إن كنت من الكاذيين: إن كنت 
كذبتهاء أجرأه. ولو قالت المرأة فى الخامسة مكان, إن كان من الصادقين: إنه للن 
الكاذبين» أجزأهاء وأحب إل لفظ القرآن. 

وفى كتاب محمدء عن ابن وهب: يقول هو فى الأربعة: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقينء وفى الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. وتقول هى: أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين» وفى الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

فكأن أصبغ أشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين» وأن لهما أن يأتيا بأى لفظ شاءاء 
أى» ورأى الإمام إذا كان موافقًا للمعنى؛ إلا أن لفظ القرآن أفضلء والله أعلم. وظاهر 
قول ابن وهب أن لفظه متعين بلفظ القرآن» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: السّة عِمْدنَا أن الْمُمَلاعِيْنٍ لا كسان بدا وإ كدب تفسَة خُلِدَ 
الْحَد الجن به الْولَنُ وَلَمْ ترحع | لبه أبذاء وََلَى هَنَا السك عِنْدَنًا الْتِى لا شَكُ 
فِيهًا ولا اعتتلاف. 


الشرح: قال مالك رحمه الله: والسئة عندناو» يريد ما رسم عندهمء وأثبت حكم 
المتلاعنين» رأن لا يتناكحا أبذام؛ لأن تحريم اللعان مؤيد. وقد قال القاضى أبو الحسن: 
فرقة المتلاعنين فسخ. وفائدة ذلك أن التحريم مؤبد: ولو كان طلاقًا لم يتأبد» وإما يتأبد 
تحريم الفسخ كالرضاع. 


قال القاضى أبو الوليد» رخمه الله: وهذا عندى ليس بالبين» وذلك أت الفسخ لا يتأيد 
لنفسهء فقد يفسخ التكاح الفاسدء ثم يتناكحا بعد وإنما يتأبد التحريم أو لا يتأبد 
لموجبه الذى أوحب تأبيد التحريم فى الرضاعء للرضاع نفسه دون القسخ؛ لأنه لو 
وجد الرضاع قبل الفسخ لتأبد التحريم. وهذا حكم اللعان الذى هو موجب للتحريم 
المؤيد. 

والأصل فى ذلك ما روى سعيد بن جبير: سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين,» 
فقال: قال النبى ا وأحدكما كاذب» لا سبيل لك عليهاء»: وهذا يقتضى التأبيد 
فيحمل عليه وإنما حكمنا بكونه فسحمًا؛ لأنهما مغلويان على الفرقة من غير إيقاع 
موقع؛ والطلاق لا يكوث إلا بإيقاع مطلق. 

ووجه ثان أنهما مغلوبان على الفرقة من غير فساد عمد التكاح, فوجب أن يكون 
فسا لأن الطلاق لا يغلبات على إيقاعه إلا لغساد فى العقد على أحد القولين؛ وعلى 
القول الآحر» فلا يغلبان عليه» وما غلب عليه فهو فسخ بكل وجه. 

فصل: وقوله: ووإن أكذب نقسه: جلد الحدي, ومعنى ذلك أنه أكذبي نفس وأبطل 
ما كان له من اللعان»؛ وصار قذفه لها ظلمًاء فوجب عليه الحدء فإن قذقها ثانا بعد أن 
حد لهاء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: يحد إلا أن يلاعن. وقال عبد الملك: يد ولا 
يلاعن. 

فقول ابن القاسم؛ مبنى على أن له الرجوع إلى اللعان بعد تقرير الحد عليه. وقول 
عيد الملك؛» مبتى على أنه ليس له ذلك. 

فصل: وقوله: ويلحق به الولدع معنى ذلك أن الولد لاحق به إذا أكذب تنفسهء 
سواء كان ذلك قبل اللعان أو يعده؛ فإن كان قبل أن يلاعن الزوج حدء ولم يكن له أن 
يلاعن» وإن كان بعد أن يلاعن هي وقبل أن تلاعن هىء جلد الب وسقط عنها 
اللعانء ويلحق به الولد على كل حال. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى العتبية: يرجع عليه بنفقة الحمل» وأجر الرضاعء 
ونفقتها بعد ذلك إن كان فى تلك المدة مقا 


(5) أخرحه البحارى حديث رقم 0١هلاه.‏ مسلم حديث رقم 14317. النسائى فى 
الصغرى حديث رقسم 415 أبو داوده حديث رقم 7781. أحمد فى المسئد حديث رقم 
ل 


فصل: وقوله: «ولم يرجع عليه أبداء» يريد أن إكذابه نفسه بعد اللعان» لا يرضع 
التحريم الواقع بينهما باللعان, ولا يخلو أن يكذب نفسه قبل مام اللعان أو بعده. 

فإن أكذب نفسه قيل إتمام اللعان» وقد بقى شىء من لعانهاء قال مالك: يحد وهما 
على نكاحهما. 

وجه ذلك أن اللعان لم يتم بعدء فهما على حكم الزوجية بينهما بتمام اللعانء وإفا 
تنفصم الزوجية بيتهما بتمام اللعات؛ فمتى كمل اللعان بيتهماء فقد بانت منه وتأبد 
تحرعهاء فلا تحل له أبدّاء وإن أكذب نفسه. وقال أبو حنيفة: يرتفع التحريم؛ ويجوز له 
أن يتزوجها. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن عمر المتقدم» أن رسول الله 6 قال للزوج من 
المتلاعنين: ولا سبيل لك عليها». 

ودليلنا من جهة القياس أنه تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة؛ فكان مؤبدا كتحريم 
الرضاع. 

قال مالك: وَإِذَ فَارَقَ الرحُلْ امْرَتَُ طلامًا بائثاء ليس لَه ليها فو رَحْمَة ني 


عر 


نكر حَمْلَهَا لاغنها إِذَا كَاقَت' حَايِلاء وَكَّانَ حَمْلَا يبه أذ يَكُون مِنْدُ إِذَا دعم 
ما لَمْ يَأ دُونَ ذَلِكَ مِنَّ الرّمّان الى يسك فيد فلا يُمْرَفٌ أنَهُ ينه قَالَ: مَهَدَا 
الأمْرُ عِندَنًا وَالذِى سَمِمْتُ مِنْ َمل الولي. 

قَالَ مَالك: وَإذًا قَدَفّ الرّحُل امْرَأنَةُ يَمْدَ أن يُطلْقَهَا نَلاناه رَهِىَ حَايل بق 
بحَملِهه نم َعم أنه رآهاتَنِى قبل أذ يمَرمَهَاه حُلِد لَك رلَمْ بلامئهه رذ 
أن مله بَقْد 2 َطَلْقَهًا 5 لاعَتَهًا. قَالَ: وَعَدَا الْزِى سَيعت. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الطلق لزوجته طلاقًا بائناء لا يخلو أن يكون بها حمل 
ظاهر أو لا يكون بها حمل فإن كان بها حمل ظاهر فأنكره؛ فإن له أن ينفيه باللعان 
لاا لأبى حنيفة؛ لأنه لا يحتاج أن ينفى عن نفسه نسبًا ليس منه كما لو لم يطلق. 

ولا يخلو أن يكون نفى الحمل وادعى رؤية زئا أو لم يدع ذلك» فإن ادعى رؤية 
الزناء لم يخل أن يدعى الاستبراء أو لا يدعيه. 

فإن ادعى الاستبراء والرؤية ونفى الحمئل: فالظلاهر من المذعب أنه ملاعن؛ وإن لم 


فين 00101 ااا 0 
يدع استبراء» وادعى رؤية ونفى الحملء ففى الموازية فى الذى يطلق طلاقا بائناء وقال: 
رأيتها ترنى؛ يريد نفى ما تأتى به من حمل» فإئه لا يلاعن إن لم يدع استبراءء وإن لم 
يدع رؤية وادعى استبرا فإنه يلاعن. 

وروى أبو الفرج؛ عن مالك: أنه إن نفى حملها فى العدة لاعن؛ ولم يحد على 
الطلاق» وقد شرط فى موضع آحرء ادعاء الاستبراء. 

مسألة: فإن لم ينف الحمل؛ وقذفها فى العدة من الطلاق البائن» فقد روى أبو 
الفرج: أنه يحد ولا يلاعن. 

ووجه ذلك أنه لا فائدة فى هذا الوقت فى قذفها؛ لأنها أجنبية منه لا ينفى حملهاء 
فإذا لم ينفه به فلا حاحة إلى هذا القذف» قلزمه اليد. 

مسألة: وإن لم يكن بها حمل» وقال.فى عدتها من الطلاق البائن: رأيتها تزنى» فقد 
قال ابن القاسم» ورواه ابن وهب: يلاعن» وحكاه القاضى أبو محمد ملافا للشافعى فى 
قوله: لا يلاعن إلا أن تكون حاملا. 

واحتج على ذلك بأنه قذفها بوطء يحتاج إلى نفى نسبه عنه؛ لأنه إن لم ينف لحقه به 
كالذى لم يطلق. وقال ابن المواز: يد ولا يلاعن. وقال المغيرة: لا يحد ولا يلاعن» 
واختاره سحنوك. 

مسألة: وهذا إذا ادعى أنه رآها تزنى فى العدة» فإن قال: رأينها تزنى قبل الطلاق 
البائن» ففى 'كتاب أبى الفرج: يحدء إلا أن يظهر بها حمل قبل أن يحدء فينفي ويدعى 
الاستبراء» فيلاعن» قال ابن المواز: أحب إِلّ أن ينظر» فإن تبين أن لا حمل بها حد لهاء 
وإن ظهر بها حمل لاعن؛ لأنه من لا لعان له فى الرؤية. 

ووجه ذلك أن الطلاق ليس فيه إقراز بالسلامة من الزناء غير أن هذا مبنى على ما 
قاله ابن المواز أن المطلق بائثاء لا يلاعن إلا لنفى الحمل» ولا يلاعن للرؤية؛ لأنها ليمست 
بروجة) وقد تقدم من قول أصحابنا ابن القاسم وغيره أنه يلاعن» ولا يحد. 

والخلاف بين أبى الفرج وابن المواز فى تأحر الحد بعد القذف». فآبو المرج يذهب 
إلى أنه لا يوحر؛ لأنه من ثبت عليه القذف» وادعى المخرج؛ لا مهل ويعجل الحد. 

وابن الواز يذهب إلى تأحير الحد للزنا على الزوج بخلاف الأجنبى الحاجة الزوج إلى 
ذلك دون الأجنبى» ويالله التوفيق. 


فصل: وقوله: دوكان حملها يشبه أن يكون مسد يريد أن تأتى به لأمد الحملء 
وذلك أن المطلقة لابد أن تأتى بالولد قبل أن تحيض أو بعد الحيض» فإن أنت به قبل 
الحيض لأكثر أمد الحمل» فهو لاحق بالزوي» إلا أن ينفيه بلعان. 

وأكثر أمد الحمل» اختلف فيه قول المالكيين» فقال العراقيون منهم: أربعة أعوام» وبه 
قال أصبغ والشافعى» وقاله ابن القاسم وسحنون. وقال ابن وهب وأشهب: سبع سنين. 
وقال أبو حتيفة: أكثر الحمل سنتان. 

مسألة: وإن حاضت. ثم أنت بولد لمثل هذه المدةء فقد قال ابن القاسم: يلحنق به 
وإِن حاضت ثلاث حيضء وقد تحيض المرأة على الحمل. 

قال اين القاسم: ولو علم أنها حائض حيضًا مستقيماء وتيقن ذلكء؛ وعرفه النساء 
لرأيتها زانية» ويسقط نسب الولد عن الميت والحى» ولكن لا يحاط معرفته. قال أصبغ: 
ليس هذا بقول» ولو عرف ذلك لم يوجب زنى» ولا حداء وهو شبهة والولد لاحق؛ إلا 
أن يلاعن المطلق. 

فصل: وقوله: «يشبه أن يكون منه ما ادعتهى, يريد أن ينسب ذلك إليه» ويقول: إنه 
منه؛ لأنها إذا لم تقل: إنه منه» ولم ينسبه إليهء لم يحتج هو إلى لعان إلا لنفى التسب؛ 
لأنها قد صدقته فى القذف. 

فصل: وقوله: رما لم يأت دون ذلك من الزمان الذى يشك فيه. فلا يعرف أنه 
منهو: يريدء والله أعلمء أنه يأتى من طول الزمان ما يزيد على أكثر أمد الحمل» على ما 
تقدم من الخلاف فى ذلك» قشك حيتئذ أنه منه شكًا بمنع إلحاقه به أولى من ثفيه عنه» 
وأما فى مدة الحملء فهذا الشك معدوم؛ وبل الظطاهر منعه لثبوت حق الفراش له. 


َال مالك: وَلْميَد بكار فى فده ولاه يَْرى سَسْرى الخ فى مُلاوه 

َال قالك: والأمة المسلِمة وار التطرَائية وَليْهُودة نل الح اسم ذا 
روج إِسْتَاهُن فَأصَابهَاه وَدَلِك أن الله تار وتعَلَى يَقُولُ فى ككَابه: لين 
رمن أَزوَاجَهم) [النور: 5] فَهن ين الأْرَاج. قال: على ذلك الأمر مِمْدنا. 


الشرح: قوله: «والعبد بمدزلة الخر في قدفه ولعانه لها حكمه فى ذلك حكم الخر». 


وروى فى العتبية أشهب عن مالك: أن لعان العبد كالحر فى الخرة» والأمة تشهد أرببع 
مرات» وتخمس بالغضبء وإن أكذب نفسه. حد للحرة أربعين» ولا يحد للأمة. 

فصل: وقوله: وغير أنه ليس على من قذف مملوكة حدىع يريد سواء كان القاذف 
عبدًا أو حرّاء فهذا اللفظ. وإن كان بلفظ الاسصناءء فمعناه العطف على ما مضى 
والتفسير له؛ لأنه لا يخرج من اللفظ الأول ما لولاه لدخبل فيه» وإتما بين أن حكم العيد 
حكم الحر فى قذف الأمة. 

مسآلة: وهذا حكم كل من لا يحد قاذفها من الكتابيات» فإن الزوج لا يجب عليه 
الحد بقذفهاء فإن قذفها برؤية كان له أن يمسك عن اللعان. 

فإذا أراد أن يلاعن لثلا يكون مما ادعاه من الوطءء ولد يلحق به نسبه أو ليلحق 
قوله» فله ذلك» وكذلك إن نفى حملهاء فإنا يلاعن لينفى عن نفسه ذللك الحمل؛ وإن 
لم يلاعن:» قلا حد عليه. 

فإن لاعنء لزم الأمة أن تلاعن لتدفع عن نفسها الحد؛ لأنه قد حق عليها القذف 
بلعائه» ويجب عليها الحد. وأما الكتابية» فلا يلزمها ذلك بالتعان الزوج» ولها أن تاتعن 
الزوجء ولها أن تلتعن لندرأ عن نفسها عار ما قد قذفت به» وتقطع عصمة الزوج عنها. 

قال مطرف» عن مالك: إذا لاعن الزوج؛ ردت إلى أعل دينها إن نكلت عن اللعسان: 
فإن لم تلتعن؛ فقد روى ابن سحنون» عن أبيه: هما على الزوجية؛.فلان التعدت وقعت 
الفرقة. 

فصل: «والأمة المسلمة والخرة اليهوديةء تلاعن الخر المسلم», نحص الأمة بالإسلام؛ 
لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية. وأما الخرة الكتابية فيجوز له ذلك؛ ولذلك 
عدل عن ذكر الأمة الكتابية إلى ذكر الحرة فلكل واحدة من هؤلاء أن تلان الجر 
السلم إذا تزوج إحداهن. 

وقوله: «فأصابهاء؛ ليست الإصابة شرطًا فى صحة اللعان» ولا وجوبه. وقد قال 
مالك: من تزوج امرأة: فلم يين بهاء ولم يخل بهاء حتى أنث بولد فأنكره» أنه يلامن 
إذا قالت: إنه يغشاهاء وأمكن ما قالت. 

قال سحنول: معناه أن يمكن إنيائه إليهاء وأنت به لستة أشهر فأكثر من يوم عقد 
النكاح» ومن يوم إمكانه إتيانها. 


ووجه ذلك أن الفراش قد ثبت له بعقد النكاحء فلا يتفى الولد إلا باللعان. 


فصل: وقوله: «وذلك أن الله نبارك وتعالى يقول فى كتابه: طوالذين يرمون 
أزواجهم)» فهن الأزواج»» تعلق بالعموم؛ لأن الزوجة الأمة أو الكتابية داعلة تحت 
قوله تعالى: لإيرمون أزواجهم». 

فلما لم يفرق بين الحرة والأمة والمسلمة وغيرهاء حمل ذلك على كل زوحة إلا ما 
حصه الدليل؛ ولو أن الصغير يقذف زوجته الكبيرة برؤية زنى» لم يكن عليه لعان؛ لأنه 
لو قذف أجنبية» لم يحد؛ لأنها لو أنت بولد لم يلحق بهء فلا حاجة إلى الملاعنة. 

قَالَ مَإلك: وَلْمَيْدُ إِذا روج الْحَْة الْمُسلِمَة أو الم الْمُسْلِمَة أو الْحرَةٌ النمرَايّة 
أو اليَوُودِية لاعتهًا. 

الشرح: قوله: وإن العيد إذا تسزوج الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية 
لاعنهان» يريد أن له أن يلاعن فى جميعهن لينقى عن نفسه حملاً ظهر بهاء أو إن قذف 
برؤية» فليدفع عن نفسه النسب الذى تتوقعه ثما ادعاه من الرؤية. 

وأما فى الخرة المسلمة» فيحتاج إلى ذلك أيضاء ليدفع عن نفسه الحد الواحب عليه 
يقذفهاء وإن لم يلاعن. وأما فى الأمة أو الكتابية الحرة؛ فلا يلاعن إلا لما ذكره من دقع 
النسب دون دفع الحد؛ لأنه لا حد عليه بقذفهن. 

َال مَللِك فى الرَّخْل مُلاحِنٌ امْرأتَة كيج ويُكدبُ فَْسَه يعد يمرن أو يَعِيينٍمَا 
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َم يَلْتَِنْ فى الْححَايِسَةٍ: نه د َع بل أ يي لد لحك ولَمْ يرك هماه 

الشرح: قولف رحمه الله: وإن من لاعن امرأته, ثم نزع, وأكذب نفسه بعد ينين أو 
يمينين ما لم يلتعن فى الخامسة جلد الحد: ولم يفرق بينهمأء» أورد من المسألة بعضهاء 
واللتفق عليه منهاء وهو أنه إذا أكذب نفسه قبل الخامسة الواقعة منه؛ قإنهما على 
تكاحهماء وإن كان هذا عنده حكم إكذابه نفسه قبل أن تأئى هى بالخامسة» وهذا 
المشهور من قول مالك وأصحابه. 

وفى العتبية» قال سحنوت: وإذا لاعن الزوج من نفى -صل» ونكلت هى؛ وأخمر 
رجمها حتى تضعء ثم أكذب الزوج تفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت» فإن لعانه قاطع 
لعصمته» ولا ميراث بيتهماء وترجم إذا وضعت. وأنكر أبو بكر بن محمد هذه المسألة. 


وأما من رد الفعل إليهاء فقال: بعد يمين أو بينين» يريد من أبمانهاء وقبل أن تأتى هى 
بالخامسة» فهو على ظاهر المأهب؛ لأن مذهب مالك أنه إذا أككذب نفسه قبل تمام 
لعانهاء أن الزوجية باقية بينهماء وإنما تقع الفرقة؛ وتتأبد يتمام لعانها. وأما اد فلا 
يختلف حكمه متى وقع تكذيبه نفسه. وكذلك استحقاق الولد.. 

مسألة: وأما تكذيبه نفسه» فإنه على وجهين» أحدهما: أن يقول إنه كاذب فى 
قذفها على أى وجه وقع. والثانى: أن يستلحق الولدء فهذا يكون قريباء إن كان قذفه 
بنفى الولد. 

وأما إن كان قذفه إياها بادعاء رؤية الزنى» ولاعن على ذلكء؛ ثم أقر بالولدء فقال 
محمد بن المواز: لا يحد» وكذلك لو لاعن على الرؤّية» وإنكار الولدء جاز» وإن كان 
على نفى الولد خخاصة: فإنه يحدء ويلحق الولد به. 

وجحه من قاله فيمن لاعن على الرؤية؛ ثم أقر بالولد أنه ليس فى إقراره بالولد 
تكذيب لما لاعن عليه. 

ووجه قوله فيمن لاعن على الأمرين» لا يحد؛ أنه إذا أكذب نفسهافى نفى الولد بتقى 
لعائه محلاً للتصديق» وهو رؤية الزناء فلا حد عليه حتى يذب جميع ما لاعن عليه 
والله أعلم. ولو لم يتقدم لعانه» فادعى الرؤية» وثقى الولدء ثم أقر بالولك لد وائله 
أعلم. 

قَالَ مَالِك فِى الرَجُل يُطلْقٌ امْرانة فَإِذا مَضَْت الثلانّة الأأطهس قَالت الْمَرْأَهٌ: آنا 
حَايلُ قَالَ: إذ أنكَرَ رَوْحُهَا حَمْلَهَاه لاعَتهًا. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: وفيمن طلق امرأته ثم نفى خملها أنه يلاعن:ء يريد أن المرأة 
إذا طلقها الزوجء ثم آنت بولد لما يلد له النساء» الحق الزوج سواء أت به فى العدة أو 
بعدها إلا أن ينفيه الزوجء فيلاعن. 

فصل: وقوله: وفإذا مضت الثلاثة الأشهرء قالت المرأة: أنا حامل». حص الثلاثة 
الأشهر بذلك؛ لأنها أول المدة التى تحس امرأة فيها بالحمل» ولذلك ينص بها حكم 
العدة دون ما قصر عن ذلك. 

فصل: وقوله: «إذا قالت المرأة: إلى حاملء لاعن» إن أنكر الحمل»» ظاهره يقتضى 
تعلق هذا الحكم يمجرد قولها دون ظهور الحمل. ومعنى ذلك عندى أنه إن أتكر حملها 
حين ادعت الحملء ثبت له حكم الإنكار» وكان له أن يلاعن إذا ظهر الخمل. 


وإذا ولدت على حسب ما تقدم من الاعتلاف فى ذلك» وإن لم تنف الحمل حين 
ادعائها إياهء ثبت له حكم الإقرار بهء ولم يكن له أن يلاعن بعد ذلك لظهور حمل؛» ولا 
لولادة. 


قَالَ مَالِك فِى الأمَةِ الْمحْلُوكَةٍ يُلاعِنهًا رَرْحُهَا كم يُشتريهًا: إنْهُ لا يَطَرْمَاء وَإِنْ 
كه ولك أن الله مضت أن تلان لا يجان أَيذا.  ١‏ 

الشرح: قوله رحمه الله: فى الأمة المملوكة يلاعنها زوجهاء ثم يشتريها أنه لا 
يطؤهاء. يريد أن كمال اللعات بينهما قد أبيد تحريم الوطى» وما لا يستباح وطؤه 
بالزوجية» لا يستباح .كلك اليمين كذوات المحارمء والتكاح أيلغ فى إباحة الوطء من 
ملك اليمين؛ لأن مقصود النكاح الوطىئ وليس مقصود الملك الوطع. 

ولذلك لا يجوز له أن يتزوج من لا يستبيح وطأهاء ولا يجوز له أن يبقى على زوجقه 
الملاعنة» ويجوز له أن يملك من لا يستبيح وطأهاء ويجوز له أن يلك التى قد لاعنهاء فإذا 
لم يستببح وطء الملاعنة بالتكاح الذى مقصوده الوطءء فبأن لا يستبيح ذلك علك اليمين 
أولى وأحرى. 

مسألة: وقوله» رحمه الله: «ووذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يساكحان أبذلى 
لعله يريد بالسنة ما روى عن النبى يي أنه ال للملاعن: ولا سبيل لك عليها». 

ويحتمل أن يريد ما مضى من العمل فى ذلك فى زمان التبى يا إلى هلم جرا فى 
كل زمان ومكان.» أن كل متلاعنين تثبت الفرقة بينهماء ولا حلاف فى ذلك مع بقاء 
الزوجة على قذفه» وإنما الخلاف بعد تكذيبه لنفسه وفى مسآلتنا يحتمل أن يريد مع 
بقائه على حكم القذف 

َال مَالِك: إِذَا لاعَنَ الرّحْلُ اثرآنة قبل أذ يَدْحْلَ يهاه قلس لَهَا إلا نطف 
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الشرح: قوله رحمه الله: وأن من لاعن قبل البناءو» لا يخلو أن يكون لرؤية أو نفى 
حمل» فإن كان لرؤية كان له أن يلاعن؛ وإن كان لنفى حمل» فإن أنت به لأقل من سنة 
أشهرء فلا شىء لها من الصداق» ولا يحرم عليه نكاحها بالتلاعن؛ لأنها غير زوجة, 
وإن أنت به لستة أشهر الحقء إلا أن تلاعن؛ وهل يلاعن قبل الولادة؛ اعتلف أصحابنا 
فيه على ما تقدم. 


فصل: وإن قال الروج: رحن م لطقه اقور زات في تزوجت منذ أكثر 
من ستة أشهرء وبها حمل؛ فلابد من اللعانء قاله ابن القاسم وابن وهب. 

ووجه ذلك أنه لا يقطع بأنه ليس من الزوج؛ فلا ينقيه إلا بلعانء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وإن لها نصف المسداق», على ما قال؛ لأن الفرقة وقعت يسبب 
الزوج على وجه لا يعلم به صدقه كالإعسار بالنفقة. وحكى الشيخ أبو القاسم فى 
تفريعه أنه لا شىء لها من الصداق. ووجه ذلك أنه فسخ قبل البعاء. 

مسألة: ولا سكنى لها ولا متعة؛ لأن الفرقة وقعت قبل البناء» وما تدعيه مسن الوطء 
لا يوحب لها تكميل الصداق ولا السكنى؛ مع إنكار الزوج كالنصف الثانى مسن 
الصداق» والله أعلم. 

عا 
ميراث ولد الملاعنة 

١١10‏ - مَالِك أنه ب لَه أن عُرْوَة بن ال كان يَقُولُ فى وَلَد الْمُلاعئَةٍ وَوَلٍَ 
الرنا: : همات ره أله قا فى كاب اله على ورك لاو حترقف» 
رت لق تولى أن ا كات مولا ونا نس ريه َرَت حَقْهَا وَوَرِث 
إخرنه لأمهِ حُقَوقَهُمء رَكَانَ ما بق للْمُسلِمِينَ. 

َال مالك: وَبلَتِى عَنْ سليِمَادَ بن يَسَارٍمِثلُ لِك 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أذْرَكُت أل العلم بَِلينَا. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: «أن ولد الملاعنة وولد الزنا ترث أمه وإخوته لأمه حقوقهم 
منهو: وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه؛ لأنه يحتاج فى إلحاقه بها إلى عقد نكاحء 
فلذلك لا ينتفى عنها بلعان ولا إقرار بزناء ولا تحققه. 

وإنها ينتفى عن الأب؛ لأنه لا يلحق به إلا بعد نكاح أو ملك يمين» فلذلك صح 
انتفاؤه منه» وإذا كان أصل التوارث من جهة الأب, لبطل كل ميراث يسيبه» ولما ثبست 
ميراث الأم مع اللعان والزناء ثبت كل ميراث بسيبها. 

فصل: وقوله, رحمه الله: «وفى كتاب اللهو يقتضى أن عموم آيات التوارث يتناولهم 
١١197‏ - انفرد به مالك, 


كعاب الطلاق 0101000000 
من قوله تعالى: لإفإن كان له إخوة فلأمه السدس» [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: إوإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث» [التساءة 11]. 
فصل: وقولهء رحمه الله تعالى: «وورث البقية موالى أمه إن كانت مولاة» وإن كانت 
عربية» فبيت مال المسلمين»» يريد أنها إذا كانت مولاة وورث بالولاء كل من تلده» 
قموالى أمه موالى كل من تلده. 
وإذا لم يكن من جهة الأم من يرث إلا الأم والإخموة للم ولا يحيطون بالميراث» 
فالباقى موروث بالولاء» وإن كانت عربية» فلبيت المسلمين؛ لأنه ليس من جهة الأبوة 
من يستحق ما فضل عن الفروضء ولا تورث بالولاءء والله أعلم. 
#0 
طلاق البكر 
جاريم ١‏ مو لا ان د وو 
ل أن ناس بن اكير أنه قال طَلوّ وجل امرأتة قل أذ مدعل باه مم ينا 
0 َه ىعن ممه نأل لك نا لبد الل بن عباس ونا 
عُريْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فقالا: لا ترى أن تَنكِحَهًا حتى تنكح رَوْحًا غَيْرَكَ قَالَ: فَإِنْمًا 
لاق ياه جنك فلن در فك أَرْسلْت م يله ما كا لَك م فَطْل. 


الشرح: قول أبى هريرة وابن عباس للذى طلق امرأنه ثلانًا قبل الدخول بها: دلا 
نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك»» تصريح يوقوع القلاث تطليقات على غير 
المدخول بهاء وعلى ذلك الصحابة ومالك وجمهور الفقهاء. وقال طاوس وعمرو بن 
ديار وعطاء: هى واحدة» سواء وقع ذلك فى لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرئان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان) [البقرة: 75؟]: وهذا عام فى المدخول بها وغيرها. 


- أخحرحه الشاقعى فى الأم .١84/‏ أبو داود فى الطلاق 719/8. باب نسح للراحعة بعد 
تطليقات الثالث 57٠0/9‏ 781 عبد الرزاق فى المصنف 4/5 *. الآثر .1١١1/١‏ البيهفى فى 
السنن الكيرى 6/7 ه6. وفى معرفة الستن والآثار .١ 4917/1١‏ وذكره أبن عبد البر فى 
الاستذكار برقم .١١89‏ 


ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليهاء صح أن يكمل لها 
الثلاث كالمدخول بها. 

فصل: وقول السائل: «إنما طلاقى إياها واحدة», يحتمل أن يريد بذلك إتما أوقعها فى 
دفعة واحدة» وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلانّا فيجمع ذلك فى لفظ واحد. وقال 
إبراهيم النخخعى: إذا قال لها: أنت طالق ثلا لزمته الغلاث» وإذا قال لها: أنت طالق, 
أنت طالق؛ أنت طالق» لزمته الواحدة» دون الثنتين. وروى ذلك عن ابن عباس. 

وقال مالك: تلزمه الشلاثء إذا اتصل كلاسه» ولم يفصل؛ لآن كل كلام يصح 
الاسثناء منهى» فإنه يصح العطف عليه "كطلاق المدول بها. 

مسألة: فمن طلق ثلا قبل البناء» ثم تزوجهاء وهر يرى ذلك حلالا فإنه يفرق 
بينهماء ولها المهر كاماد إن كات دحل بهاء قاله الزهرى والشعبى» وهو قول مالك. 
وقال النععى: لها مهر ونصف. 

وحه القول الأول أن التكاح الفاسد أضعف من النكاح الصحيح؛ فإذا لم يجب 
بالمسيس فى النكاح الصحيح إلا مهر واحدء فكذلك فى الفاسدء ولأن الوطء فى 
النكاح الفاسد مستند إلى العتد فلم يجب فيه ما لا يجب بالعقد. 

إلا أن يريد إبراعيم أن له فى العمّد الثانى الذى يعقبه الطلاق ونصف الصداقء وله 
فى العقد الثانى صداق كامل يا أفرد به الدخول؛ فهو كلام صحيح وهو مقتضى قول 
مالكء والله أعلم. 

- مالِك؛ عَنْ يَحى بن سيان عَنْ بكر : بن عب اللو بن الأشَيٌ عن 


م م قاسا سم وقيو 


النشمّان إن أبى عياض الأنصارى» عَنْ عطاء بن يسار أله قَالَ: حَاءَ رَحُلُ يال عَبْدَ 
لبن عمو بن لاص عن َل طَلع اثرآنة لان ِل أذ يَسَسَهَ قَالَ عَطَاء: 
َقَلْتُ: :نما طلا لكر واج قال لى حب ال بن عرو بن اْقاصٍ: إِنْمَا نت 
اص الْوَاجِدَةٌ ينا والثلائة تُحَرْمُها حَنّى تَنكِحَ زسًا غير 

الشرح: قول عطاء للسائل» وقد طلق ثلاناء دإنما طلاق البكر واحدة,» يحتمل أحد 
وجهين» إما أن'يريد به أنه لا يجوز أن يطلق إلا واحدة» أو أنه لا يصح أن يلحقها إلا 
طلقة واحدة» ولا يحمل على نفى الحواز والإباحة؛ لأن ذلك حكم المدخول بها مع أن 
حواب عبد الله بن عمرو يمنع من ذلك. 


8 - ألفرد به مالك. 


كعاب الطلاق ... 

هلم ببق إلا أن يريد به أن لا تلحقها إلا طلقة واحدة» وإت أوة قع التزوج عليها أكثر 
من ذلك» وهو المعلوم من قول عطاءء وقد تقدم ذكره. 

ولذلك قال له عبد الله بن عمرو: وإنما أنت قاص». .ععنى أنك من لا يفتى فى هذه 
المسألة» ولا يعرف حكمهاء وإن رتبتك أن تقص على الئاس دون أن تفتى» 5 ثم أظهر ما 
عنده من حكم المسألة ما يخالف قول عطاء. 

فقال له: وإن الطلقة الواحدة تبينهاء. يريد من الزوجء فلا رحعة له عليها «والئلاث 
تحرمها حتى تكح زوجًا غيره»» وهذا يقتضى أن الشلاث تقع عليهاء ولذلك لا يحل 
نكاحها إلا بعد زوج وإن حكم من طلفت ثلاثا عددى غير حكم من طلقت عليه 
واحدة. 


- مَالِكه عَنْ يَحَْى بن سيار عَنْ ُكَيْرٍ ؟ بن عبد الله بْنِ الأضجٌ أنه 
أَخيرُ عَنْ مُعَاوِيَةٌ بن أبى يض سارعا أل كا َل مع عند لهذ لمر 
َعَاصوم بن عَمَرَ بن الحطاب» َالَ: اوتا تكله ذفان ا كر ققال: إن 
رَخُلا من أَهْل اْبَادِيَةِ طلَقَ ار َه مهما قَبْلَ أذ يَْعْلَ بهاء فمَادًا ترّيَاا؟ كَفَال عَنُ 
الله ابن الزيير: إن هذا لمر ما كنا ؤي قو ذَْمَبا إلى عبد لله بْنِ حبس رأبى 
»وى مهن شه فسْهُمَا كم فيا َم رن َب هلهم فْقَالَ 
ان عا لأبئ شرئرة: : أيه يا أبا ير فَقَدْ حَامْكَ مُعْضِلَة مُقَالَ أبو مُرَيِرَة: 
الْوَاحِدةٌ ينها والقلاث تُحَرْمُهًا حَنى تَنْكِحَّ رَوْحًا غَيْرَهُ. وَقَالَ ابن عباس يكل 
ذلِك. 


قَالَ مَالك: وَعَلَّى ذُلِكَ الأمر عندتاء 

الشرح: قول عبد الله بن الزبير: «إن هذا الأمر ما لنا فيه قول»: إقرار منه بالحق» 
وتوقف عن الفتوى فيما لم يظهر له صوابهء وإن كان من أهل العلم» وهذا ثما يجب أن 
يلزمه كل ذى دين أن يقول إذا سثل عما لا يعلم: لا أعلم. 

وقد قال ابن عباس: إذا أخطأ العالم؛ لا أدرى أصيبت مقاتله» وأمر السائل أن يسأل 
اين عباس وأبا هريرة رجاء أن يكون عندهما أو عند أحدهما حكم هذه المسألة» ثم 


- اتفرد به مالك. 


أمره أن يعود إليه» فيخبره بقولهما؛ ليسهل له ذلك طريق النفطر فى الصواب؛ لأن حفط 
العالم أقوال العلماء يسهل له طريق النظر ويعيئه عليه 

فصل: وقول ابن عباس لأبى هريرة: «افته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة». إخبار 
عن خفاء المسألة عليه» وتعذر الوصول إلى وجه الصواب فيها. 

يقال: أعضل الأمرء إذا أعيا وجه تناوله؛ فقدم أبا هريرة قى الفتوى بعد أن أخيره 
بتعذر تبيينهاء ومعرفة وجه الصواب رجاء أن يكون عند أبى هريرة فى ذلك ما يصير 
إليه أو ما يستعين به على الوصول إلى معرفة حكمها. 

فلما وافق أبو هريرة الصواب فيهاء وقال: الواحدة تبينهاء والشلاث تحرمها حتى 
تنكح زويًا غيره؛ قال ابن عباس مثله؛ ليتبين وجه الصواب له. 

وقد روى طاوس وعطاء؛ عن ابن عباس أنه كان يقول: هى واحدة:ء فلعله كان 
يقول بذلك حتى سمع من قول أبى هريرة ما تبين له الصواب فيه: فرجع إلى القول به. 

وقد روى محمد ين عبد الرحمن بن ثوبان: أن السائل عن المسألة كان رحلاً من 
مزينة» وأن ابن عباس قال لأبى هريرة لمأ أفتى يما تقدم من قوله:.زيتتها يا أبا هريرة» أو 
نورتهاء أو كلمة تشبههاء يعنى أنه أصاب. 

قال ملِك: وليب ذا ملكا الروج ولم يَدْحَلْ بها نا مَْرى مَصْرَى الْبِكْرِء 
الْوَاحِدَة تيينها؛ والغلاث تَحَرَمُهًا حَتى تنح رَوْمًا غَيْرَهُ. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: «أن الثيب كاليكر فى ذلك» واضح؛ لأن الحكم لا يتعلق 
يبكارتهاء وإئما يتعلق بأنها غير مدخول بهاء فإذا لم يدحل بها زوجهاء فحكمها فى 
الواحدة حكم البكرء والله أعلم. 

0ت 
طلاق المريض 
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كاب الطلاق 120101011111100 لاا لع 
عْلَمهُمْ بنِك. : عن أبى سلَّمة أن حب لمن ين عراضم أن بد اسمن إن راض 
طَلقَ انرأ لَك وَهْرَ مريض» فَوَرنهَا عُنْمَانُ بن عفان نه يَهْدَ القطتاء عِديِهًا. 

الشرح: قوله: «أن طلحة بن عبد الله بن عوف كان أعلمهم بذلك». يريد أنه كان 
أعلمهم يحكم هذه القضية» وما جرى فيها لعبد الرحمن بن عوف من صفة الطلاق 
ولعثمان بن عفان من الحكم من سائر الرواة لذلك. 

فصل: وقوله: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البسة وهو مريض»؛ يريد أن 
طلاقه إياها كان البتة؛ فيحتمل أنه كان يرى إباحة ذلك» أو يحتمل أنه طلقها واحدة فى 
آخحر ثلاث تطليقات» فكانت تلك الطلقة بتة؛ لأنها بها تبين عنه. وأن عثمان بن عفان» 
رضى الله عنهء ورثها منه. 

وفى ذلك بابان: أحدهما: فى صفة المرضء وما يلحق به من المعانى التى تجرى براه 
فى بقاء حكم الميراث. والباب الثانى: فى حكم طلاق اللريض. 

ف ف 
الباب الأول فى صفة المرض الذى به يبقى حكم ميراث المطلقة 

قال مالك فى كتاب عحمد: | إن كل مرض يعد صاحبه عن الدخول والخدروجء وإن 
كان حذامًا أو برصًا أو فالاء فإنه يححب فيه عن ماله وإن طلق فيه زوجته ورئشف 
وليس للقوة والريح والرمد كذلك» إذا صح البدن» وكذلك ما كان من الفالج والبرص 
والجذام» يصح معه بدئه ويتصرف» فهو كالصحيح. 

قال محمد: ولم يختلف مالك وأصحابه فى الزاحف فى الصفء أنه كال مريض فى 
الطلاق وغيره. فأما من نالته شدة فى البحرء فلم يره ابن القاسم كالمريض؛ وأراه رواه 
عن مالك. وقال أشهب: هو كالمريض. 

وجه القول أن المحافة من شدة البحر لم تتعين» ولا وجحد سبب العطب؛ لأن العطب 
إنما يكون بانكسار المركبء فهو عنزلة الزاحف فى القتالء فإتما هو البحرء فهو عنزلة 
المحافة فى موضع مفوف», لم ير بعد والوقوف فى العسكر مع معاينة العدو دون 
مباشرة حربء ولا يقرب منه. 

ووجه القول الثانى أنه فى حالة مخافة على نفسه يتكرر منها الهلاك: فلم تمنع صحة 
جسمه من أن يكون -حكم الريض فى ماله كالزاحف. 

#20 


الباب الثانى فى حكم طلاق المريض 

من طلق امرأته فى مرضه؛ ورثته» وإن مات بعد انقضاء عدتهاء وبعد أن تزوحجت 
غيرهء إذا اتصل مرضه إلى أن توفى خلاقًا للشافعى فى قوله: إن المبتوتة فى المرضء لا 
اترفق. 

والدليل على ما نقوله أن القاضى أبا محمد قال: إنه إجماع الصحاية؛ ولأن ذلك 
مروى عن عمر بن المخطاب وعثمان وغيرهمء ولا مخالف لهم فى ذلك إلا ما يروى 
عن عبيدالله بن الزيير» وسنذكره بعد هذاء إن شاء الله. 

ومن جهة المعنى أنها فرقة فى حال منع تصرفه فيها من غير الثلثم فلم يقطع ميراث 
الزوجة كالموت» ولأن للتهمة تأثيرًا فى الميراث» بدليل منع القاتل الميراث. 

مسألة: فإن طلقها بنشوز منها أو لعان أو خلع؛ قإن حكم الميراث باق لها علاقًا 
لأبى حنيفة؛ لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوفء وقد سألته الطلاق. 

ومن جهة العنى أن الإذن لا يسقط فى ميراث الوارث كما لو أذن الابن لأبيه فى 
إخراجه من الميراث»: فإن ارتد فى مرضه. ثم راجع الإسلام» فمات من مرضه ذلك لم 
ترثه؛ لأن بارتداده انفسخ النكاح بينهما ورجوعه إلى الإسلام ليس برجعة 

مسألة: ولو أقر فى مرضه أنه طلق البئة فى صحتهء لم يصدق وورثته امرأته إذا 
أنكرت ذلك. 

ووحه ذلك عندى أنه يدعى ما يسقط ميراثهاء ولا يقبل ذلك منه فى حالة ليس له 
إخراجها من جملة الورثة. 

مسألة: ولو مات؛ فشهد الشهود أن الزوج كان طلقها البنة فى صحتهء فقد جعله 
ابن القاسم كالمطلق فى المرض؛ لأن الطلاق إنها يقع يوم الحكمء ولو وقع يوم القول 
لكان فيه هذا الحد إذا أنكر الطلاق» وأقر بالوطء. 

مسألة: ومن طلق فى صحته طلقة» ثم مرضء فأردفها فى صحته ثانية» ثم ماتء 
فلها الميراث فى العدة؛ لأنها تبنى على عدتها من الطلاق الأول» ولو ارتجع من الأول 
انفسخحت العدة» ثم إن طلقها بعد ذلك فى المرض» كان لهذا الطلاق حكمف فورته: 
وإن مات بعد انقضاء العدة قال معناه ابن المواز. 


مسألة: ولو طلق زوحة نصرانية أو أمة فى مرضهء ثم أسلمت النصرانية» وأعتفت 


كعاب الطلاق 0100 
الأمة بعد العدة» ومات بعد ذلك من مرضه ذلك» ورثتاه» رواه أصبغ؛ عن ابسن القاسم 
فى العتبية. 

وقال سحتون: لا ترثانه» ولا يتهم فى ذلكء وكذلك لو طلقها البئة؛ إلا أن يطلق 
واحدة وتموت فى العدة بعد أن أسلمت هذه. وعتقت هذه قترثانه. 

وجه قول ابن القاسم أنه مات وحرمتهما واحدة بعد أن طلق فى المرض» فثبت 
الميراث للمرأة كما لو كانت مسلمة حين الطلاق. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به؛ لأنها لم تكن وارثة حين طلقهاء فلم يقتتض 
بطلانه إياها إراجها من الميراث. 

مسألة: من حلف ليقضين فلانًا حقه» فمرض الحالف» ثم حدث فى مرضه» ومات 
منه» قال أبو حنيفة والشافعى: لا ترثه. 

وقال المغيرة: إن كان بين الملك» فلم يقضه. فامرأته ترشه كالمطلق فى المرض» وإن 
كان عديكّاء فطرأ له مال لم يعلم به حتى مات» فقد حنث ولا ترثه. 

وقال سحنون عن أبيه: لا أعرف هذا ولا أراه. وقال أضحابنا: إنها ترثه بكل حال؛ 
لأنه طلاق وقع فى المرض. 

وجه قول المغيرة أنه لم يكن له مال علم به فلم يقصد طلاقهاء ولا إخراجها من 
الميراث» فلذلك لم ترثه. 

ووجه ما قال سحنون ما احتج به من مراعاة وقت الطلاق لا وقت إيقاعه والله 
أعلم. 

مسألة: ولو كان الحنث من سببها مثل أن يحلف؛ وهو صحيح بطلاقها إن دعلت 
الدار فدخلتهاء وهو مريض قاصدة إلى طلاقه» فهى طالق» ولا ميراث لهاء رواه زياد بن 
حعفرء عن مالكء والمشهور من مذهب أصحايناء أنها ترئه. وجه القولين ما تقدم 
ذكره. 

- مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله ِن الْمَضْلِء عَنِ الأعْرَج أن عمْمَاكُ بْنَ عَفَانَ 


5 2 ام م 2 : ا ا ا 00 30 
وَرث نسَاءً ابن مكمل ينه كان طَلقَهن» وهو مريض. 
محولي : 


65 - أخرجه اين حزم فى الحلى .118/٠١‏ الأثر 0175. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم 11518 


الشرح: قوله: وورث نساء أبن مكمل منهع» يريد والله أعلم: عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن مكمل المدنى الأعشىء «وكان طلقهن» وهو مريض»» يريد المرض الذى 
توفى فيه» ولا يعلم من هذا الحديث» هل توفى يعد انقضاء عدتها أو قبل ذلك. 

وإن كان قد روى عبد الرحمن بن هرمز أن نساءه كن ثلانّاء إحداهن جويرية بت 
فارط» وأنه طلق اثتتين منهن فى فالج أصابه؛ ثم مكث يعد طلاقه إياهما سنين» وأنهما 
ورنتاه. 

وإن كان منهن من لم يدعسل بهاء فطلقها وهو مريضء أو من انقضت عدتهاء 
وتزوجت بعد انقضاء عدتهاء وذلك كله سواء عند مالك ترئه على كل حال» خلافا 
لأبى حنيفة فى قوله: لا ترث المطلقة قبل الدخولء ولا يعد العدة. 

ودليلنا على ذلك أنها مطلقة فى المرضء فورثته مع سلامة الخال كما لو منات فى 
العدة. 

١8‏ - مَاِك أنْهُ مع رَبيعة بن أبى عَبْدٍ الرحْمَن يَقَول: بََمَى أذ امأ بد 
الّحْمَن بن عَوْفمٍ سَالةُ نا يُطَلْمَّهاه فقَالَ: إِذَا جطئتء م طَّهُرْسوء فآذنينى» قَلَمْ 
تَحِضْ حَتَى مَرِض عَبْدُ اليحْمَنِ بْنُّ عَوْفمء فَلَمَّا طّهُرتْ آذَكْدُه مَطَلقَهَا لَه أ 
طق لم يكن بنى له عله منَ الاق غيرهَاء وَعَِدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفم يِذ 
مَرِيض» فَوَرنهَا عكمَا إن عفان من يَْدَ القِضَاء عِدَيًَا. 

الشرح: قول عبد الرحمن بن عوف لما سألته امرأته الطلاق: وإذا حضتء ثم 
طهرت» فآذنينى): مراعاة لسنة الطلاق؛ لأنه قد كان أصابها فى ذلك الطهرء وسنة 
الطلاق أن يطلق فى طهر لم يمس فيه. ولا يعقب حيضًا طلق فيه. 

ويقال إن هذه المرأة هى تثماضر بت الأصبغ أم سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» فلم 
تبلغ الوقت الذى رسمه لها حتى مرض عبد الرحمن بن عوف مرضه الذى توفى فيه» 
فلما آذنته طلقها طلاقا بائناء إما أنه جمع النلاث إن كان يرى إباحة ذلك أو طلق آخر 
طلقة بقيت له فيهاء وقد فسر ذلك الراوى. 

فصل: وقوله: «فورثها عشمان بن عفان منهموء يقتضى أن عثماك؛ رضى الله عنهء 
ورث نساء المطلق فى المرض» وإن كان سبب الطلاق من فعلهن؛ لأن هذه الزوحة هى 
سألت عيد الرحمن بن عوف الطلاق ورغبته» وقد ورثها عثمان مع ذلك. 


م1١54 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١8 


وقد جعل أهل العلم فعل عثمان فى ذلك أصلاً؛ لأنه إمام حكم فى قضية رجحل 
مشهور أحد العشرة» ومثل هذا ينتشر قضاؤه به فى الأمصارء وينقل إلى الآفاق» فلم 
يتحصل عن أحد من الصحابة ولا غيرهم فى ذلك خلاف» فثبت أنه إجماع منهسم على 
تصويبه. 

فصل: وقولة: وفورثها عثمان بن عفان منه بعد القضاء عدتهاوء يريدء والله أعل 
وقد مات بعد انقضاء عدتها؛ لأن وقت الحكم بالميراث: لا تعتبر فيه العدة» وإنها تعتير 

فى الوفاة التى استحق بها الميراث. 

وإذا كانت بائنا منه ورثها مع ذلك: فلا فرق بين أن يتوفى فى العدة أو غيرها؛ لأنها 
ليست ترث مطلقة بائنًا متوفى فى عدة؛ فحكمها وحكم التى قد انفضت عدتها فى 
ذلك سواء. 


م 6م 


4 - مَالِكء عَنْ يَحتَى بن سعيار سهياب عَنْ مُحَمَِّبْنِ يَْبَى بْنِ با قَال: 
كانت عِنْدَ جَدّى حَبَّادَ انان هَاضِئة نسار مَطَلقَالأنصاريُةه وَهِى تَرْضِم 
مرا بها سه كم مَلَكَ وَلَم تيض» فَثَالَتْ: نا أنه ل لض فَاسمَصَابِلَى 
عنما يْنِ عَفَان» فَقَضَى لها بالْمير اث فَلامَت الْهَاشِية عُدْمَانَ فَقَالَ: هذا عَمَلُ 
ابن عَمٌكِه هو أشارٌ ريا بهذا يَننى عل بن أبى طَلِبو. 

6 - ملِك أنه سَمِعَ ابْنّ شِهَاب يُقُولُ: ِذَا طَلقَ الل لمر آم 
ريض فنا قر 

الشرح: قوله: «فطلق الأنصارية, وهى ترضع, فتوفىء فانقضت منة: ولع خض 
يريدء والله أعلم أن الأنصارية لم تحض لأحل الرضاع حتى توفى زوجهاء وذلك أن 
ارتفاع حيض المطلقة يكون لسبب معروف» ولغير سبب معروف. 

فأما ما كان لسيب معروفء فكالرضاع والمرضء فإن تأخر الرضاع؛ فإنها لا تعد 
إلا بالأقراء» طال الوقت أو قصر. 


مقام 


4 - أتحرحه عبد الرزاق فى المصنفى 84/5. سعيد ين منصور فى السئن 21/7 1/077 ابن أبى 
شيبة 1١/0‏ 7ء .81١‏ البيهقى فى السئن الكيرى 8١59/9‏ . المغنى 450/19. ابن حزم فى المحلى 
6٠‏ ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1175. 

- ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار برقم .١16‏ 


وقد احتج القاضى أبو محمد فى ذلك بالإجماع؛ قال: قإن حبان بن منقذ طلق امرأقه 
وهى ترضع» فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع. 

ثم مرضء فنحاف أن ترثه إن مات: فخاصمها إلى عثمان؛ وعنده على وزيد بن 
ثابت» فقال لهما؛ ما تريان فقالا: نرى أنها ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللائى يئسن 
من الحيض» فهى عنده على حيضها ما كان لم عنعهاء إلا الرضاع؛ فاتترع حبان ابنه 
قلما حاضت حيضتين مات حبان» فورثت منهء واعتدت عدة الوفاة. 

قال القاضى أبو محمد: فأجمعوا أن التأخير بالرضاعء لا يسوغ الاعتداد بغير الخيض» 
وعللوا ذلك بآنها ليست ممن لم يحض» ولا من يفسن من المحيض. 

ومن جهة المعنى أن العادة المستقرة بأن الرضاع يؤثر فى تسأخير الحيض» فلا يكون 
ذلك ريية» وإذا لم يكن ريبة» وحب انتظار زواله؛ والاعتيار يالحيض؛ إذ هى ممن 

فصل: وقوله: «هذا عمل ابن عمك, هو أشار علينا بهذا»» أراد تطييب نفسها بأن 
ما حكم به ولامت عليه لم يحكم به إلا بعد مشاورة العلماء» وإن ابن عمها على بن 
أبى طالب الذى لا تشك هى فى إشفافه عليها وإرادته الخير لها هو ممن أفتى بذلك» 
والله أعلم. 

قال مَالك: وإ طَلقَّها َه ميض قبل أن يَدْحْلَ بهَاء َلَهَا يَضْفُ المكناق» 
لها الْميرَاث وَلا عِنهَ عَيّهَك رذ قَعْلَ بوه كع طَلنَهَاه تَلَهًا الْمَهْدُ كلك 
وَالْمِيراث. اود 

قَالَ مَالِك: البكرٌ وليب فِى هَذَا عِنْدَنًا سَوا. 

الشرح: قوله فى غير المدخول بها يطلقها زوحهاء وهو مريض: «أن لها نصف 
الصداق»., وبه قال مالك وعليه جماعة الفقهاء ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز والنخعى 
وغيرهم. وقال الحسن البصرى: لها الصداق كاملا. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مطلقة قبل البناء بهاء فلم يكن لها الصداق كاملا 
كما لو طلق فى الصحة. 

فصل: وقوله: وولها الميراثى», روى نحو ذلك عن عطاء: لها نصف الصداق 
والميراث» خلافا للزهرى وعمر بن عيد العزيز. 


كتاب الطلاق ووفمفوة ممعم نمويه ممم ممه ممم مم مم ممم ممم مهمو وموم ممم ممم و ول لقم 
ووجه ذلك أنه مطلق قى المرض» لو لم يطلق فيه لكان لها الميراث؛ فلم يكن لها 
إسقاط ميراثها بالطلاق كالذى دخل بها. 
فرق: والفرق بين تكميل الصداق والميراث؛ أن الصداق عوض فى معاوضته؛ ونصفه 
يحب بالعقدء فليس له إسقاطه؛ ونصفه يجب بالدحول أو بالموت على حكم الزوجية: 
وله إبطال ذلك بالطلاق. وأما الميراث» فهو قد تعين لها بعوضه تستحق استيفاءه بعد 


عوكه فلم يكن لها إسقاطه. 
فصل: وقوله: وولا عدة عليهاء؛ خعلامًا للحسن فى قوله: لها الصداق والميراث» 
وعليها العدة. 


وحه قول مالك أنها مطلقة لم يبن بهاء قلم تكن عليهاعدة كمالو طلقهافى 
الصحة؛ لأن الطلاق فى المرض إنما يؤثر فى الميراث دون العدة» ولذلك لو طلقها حال 
المرضء فتوفى بعد انقضاء عدتهاء أو كان طلاقه بائثاء لم تتتقل إلى عدة الوفاةء وكان 
لها الميراث. 

ع 
ما جاء فى متعة الطلاق 

6 - مَللِك أنه بلَعَهُ أن عَبْد الرَحْمَن بن عَوفم طَلقّ امرأة لَه فَمَِمَ بوليدة. 

الشرح: قوله: وطلق امرأة له فمتع بوليدة»؛ يريد أعطاها إياهما بأثر طلاقه إياهاء 
قال الله تعالى: إوللمطلقات متاع بالمعروف» [البقرة: )]14١‏ واعتلق العلماء فى 
المنعة» فذهب مالك إلى أنها ليست مما يحبر عليها المطلق؛ ولا يحكم بها عليه. 

قال مالك: إنها لق على الزوج؛ ولا يقضى بها عليه: وليحرضه السلطان عليهاء 
ولا تحاص الغرماء بهاء وهى لكل مطلقة: لا ترد شيئا ئما أخذت؛: وهى على المولى إذا 
طلق عليه قاله ابن المواز؛ لأنه طلاق سلم من نهاية المقابحة» وارتجاع شىء من الزوحة. 

فأما من ترد شيا ما أحذت» فكيف يزاد عليه» وكذلك المفارقة عن مقايمة 
كالملاعنة» فلا متعة لها. قال الشيخ أبو إسحاق: لأن. المتعة تسلية عن الفراقء والملاعن 
لا يريد تعملية من لاعن من الزوجات. 

مسألة: والتى لم يسم لها الصداق إذا دحل بهاء لها المتعة كالتى سمى لهاء ودل 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /1151. 


بهاء والصداق؛ لأنه لا يتتزع منها شىى ولا فارقت عن نهاية مقايحة, فكان لها المتعة 
كالتى سمى لهاء ودخل بها 

مسألة: ذإن طلقها بعد اليناء بهاء ثم راجعها قبل أن كتعهاء فلا متعة لهاء قاله ابن 
وهب وأشهب؛ لأن المتعة تسلية عن الفراق والتسلية بالارتجاع أعظمء والله أعلم. 

وقد قال ربيعة: إِتما المتعة لمن لا رد له عليهاء يريد لمن لا رحعة له عليهاء والتى له 
عليها رجعة: فلم ترحع حتى انقضت العدة؛ فقد صارت فى حكم من لا رجعة له 
عليها. وذكر فضل بن مسلمة نحو هذاء وهذا يقتضى أن وقت المتعة من الطلاق الرجعى 
إذا انقضت وقت الرجعة وسبب البينونة. 

مسألة: وكل فرقة من قبل المرأة قبل اليئاء أو بعدهء فلا متعة فيها. 

ووجه ذلك أنها التى اغعتارت الفراق» فلا تسلى عن المشمّة التى تلحق بها. 

110 - مَللِك» عَنْ تفي عَنْ عب لله بن مر أله كان يه يفول لكل مطَمَةٍ 


ت قوم 


مع إلا اليتى مُطَلَق وقد رض لَهَا صمنَاة ف وَلَمْ تمس فَحَسلْيُهًا يِف ما فُرِضّ 


- مَالِك» عَنِ ابن شِهَابٍ أنه كَال: لِكُلْ مُطَلقَةٍ 


قَالَ مَالِك: يرش لم ب عار او قل 


الشرح: فد تقدم ذكرنا من يؤمر بالمتعة» وقد قال القاسم بن مخمد: لا متعة فى 
نكاح مفسوخ» ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد, مثل ملك أحد الزوجين 


صاحيه. 
وأصل ذلك قوله تعالى: #للمطلقات متاع بالمعروف4 [البقرة: »]14١‏ فكان هذا 
الحكم عختصا بالطلاق دون الفسخ. 


١1 41/‏ - أخخرحه عبد الرزاق فى المصنف 18/7. الأثر 4 171717. من طريق: معمر» عن أيوب: عن 
نافع» وابن أبى شيبة .١64/‏ من طريق: عبيد الله؛ عن ناقع» عن ابن عمر وانظر الأم 08/1 1. 
البيهقى فى السنن الكبرى 9/لا؟. أحكام القرآن للحصاص .478/١‏ المغنى 1/6ل!. ابن 
حزم فى المحلى 1/٠١‏ ,. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1154 

4 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 9/./!. ابن أبى شيبة فى الصف ه/154. الأثر 
4 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١155‏ 


مسألة: 0 ل ا 
ورئتها إن مانت» روأه ابن الموازء عن ابن القاسم. قال أصبغ: لا شىء عليه؛ إن مانت. 

رحه قول ابن القاسم أنه حق ثبت لهاء فينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحنوق. 

ووجه قول أصبغ ما احتج به من أنه لا عوض له؛ وإنما هو تسلية من الطلاق» وقد 
فات ذلك. 

قال مالك: ليس لِْمَْْةٍ ندا حَد عرو فى فَلِيلها ولا كثِيرهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال مالك؛ رحمه الله أنه لا حد فى جنسها ولا قدرها. قال 
مالك: وهى على قدر الرحل والمرأة لقول الله تعالى: لإومتعوهن غلى الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» [البقرة: “؟]. وروى ابن وهبء عن ابن عباس أنه قال: أعلاها 
الخادمء ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 


يز نز تنا 
ما جام فى طلاق العبد 
8 - مَالِك: عَنْ أبى الرُنَادِهِ عَنْ سَلَيْمَادٌ بْن يسار أن تقيْمَاء مُكَائّا كَان 


لم سَلم 10 
5 يُرَاحمَهاء فَأَمرَهُ أَزْوَاج النبىئ 8ك أذ يَأَتَىّ عُْمَانَ بْنَ عفان فيُسْألهُ عَنْ 
ذلك َلَِيَكُ ِدْد الدرج آعيدًا يد ريد بْن ناسو فَسَالَهْمًا فَالْبَدَراهُ حَمِيعاء فَثَالا: 

- مَالِكء عَنِ ابن شِهَاِي عَنْ سوبلا بن ن الْمُسيس أن تقيْاه مُكَاهًا كان 
لم سلَمة رج الب" فق طق الل شر ييه ناتش مما بن عاد 
فَقَالَ: حَرْمَتْ عَلَيِكَ. 


6 - أعرحه عبد الرزاق فى المصئف /4/9 7 البيهقى فى السئن الكبرى 2/97 ١٠/ها؟.‏ 
ابن حزم فى المحلى .77/٠١‏ المغنى 75/7. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
لاكل 

- أتمرحه الشافعى فى الأم 8/0 ه؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 111/1. 


وا - مَالِكه عَنْ عبْدِ ريه بن سَعي عَنْ محمد بن إيْرَاهِيمٌ بن الْحَارِثٍ 
الى أن يها مكايا كان لم سَلَمَة روج الب 8 امتفتى رَيْدَ بن ابسو فَقَالَ: 
إنى طَلفْتُ امرأةٌ حُوَة َيِه فَقَال د بن ابستو: حرمت عَليْلك. 

الشرح: قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت لنفيع؛ وقد طلق زوجته تطليقتين: 
وحرمت عليك؛: يقتضى أن معنى التحريم استيفاء عدد الطلاق والمنع من الارتجاع إلى 
الروجية» وهذا يتتضى أن قول القائل لروجته: أنت على حرام» يقتضى إيقاع الفلاث» 
وتضمن الحديث أن العيد لا علك إلا تطليقتين» وإن كانت حرة. 

- مَالِكء عَنْ نافِع أن عَبْدَ الله بن عُمْرَ كَان يُقُولُ: ذا طَلقَ الْعبْدُ امرأت 


8 سل 53 قوير اوه 2 


تَطليقتين» فَفَدْ حرمت عَليْهِ حتى تَنَكِمَ رَوًْا غَيْرَهُ خُرَةٌ كانت أو أمَكَ وَعِدَةٌ 
الس ثلاث جِيّضء وَحِدَةٌ الم حَيْضتَان. 
آىئ 7 

الشرح: قول عبد الله بن عمر هذا يقتضى ما قدمناه من أن معنى التحريم استيفاء 
الطلاق» والمنع من استعناف زوجية: إلا بعد زوج» وهؤلاء أهل اللغةالعربية الذيبن نزل 
الفرآن بلسانهم: وطريق هذا اللغة» فيجب أن يرجع إلى ما قاله من ذلك» وأن يحمل 
قول الرجل لزوجته: أنت على حرام على هذنا. 

ومذهب عبد الله بن عمر فى أن الاعتبار فى الطلاق يحال الزوج فى الحرية والرق» 
والاعتبار فى العدة بحال الزوجة» وهو مذهب مالك» رحمه الله» وسيأتى ذكره بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

ولابن عمر فى ذلك قول آععرء وهو أن المراعى فى الطلاق رق أحد الزوجين؛ وبه 

وا - مَللِك» عَنْ نافع أن عبد الل بن عْمَرَ كان يَقَولٌ: مَنْ أن لبدو أن 
يكح فَالطّلاق بيد الْعَبِِ ليس بيد غيْره مِنْ طَلاقِهِ شَئٌْء فَأمًا أن يأحدَ الرّحْلُ أمة 
غُلايه أ أمَه وليدََوه قلا حُنَاحَ عَلَيْ. 3 
0 - أخرحه الأم ه/8ه7. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1118/7 
9 - أخخرحه البيهقى قى الستن الكبرى 5595/9. ابن جزع فى المحلى 719/٠١‏ 717378 

وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11198 
١١1‏ - أخرجه الشافى فى الأم 19//اه 7+ 08 5. البيهقى فى السئن الكبرى /70/7. وفى معرقفة 

الستن والآثار .١ 4877/1١‏ وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١11/8‏ 


كتاب الطلاق 521111110 

الشرح: قوله» رضى الله عنه: «أن من أذن لعبده فى الدكاح, فالطلاق بيد العيندى, 
يريد أن السيد لا ملك أن يفرق بينه وبين زوجته» ولا يوقع عليها طلاقّاء ولا يمتع العبسد 
من إيقاع ذلك» وإن كان له منعه من الدكاح» وبهذا قال جمهور الصحابة عمر وعلى 
وعبد الرحمن بن عوفء وبه أحذ مالك وأبو حديفة والشافعى وسائر فقهاء الحجاز 
والعراق. 

وروى عن جابر بن عبد الله وعيد الله بن عباس: أن الطلاق بيد السيد. وقال 
غيرهما: إن كان السيد زوجهء فالطلاق بد العبد» وإن كان اشتراه مزوحاء فله أن 


يفرق بينهما. 
والدليل على ما نقوله أن السيد لما أذن له فى النكاح؛ فقد أذن له فى أن يملك سائر 
أحكامه كما ملكه الاستمتاع. 


فصل: وقوله: «وله أن ينترع أمة عند عبده قد استمتع بهاء كما له أن ينترع أمة 

وليدتهع؛ لأن للسيد أن ينتزع مال عبيده وإمائه. 
## *# 
نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 

َال مَالِك: لَيْسَ عَلَى حر ولا عَبِدٍ طلقا مَحْلُوكَة ولا عَلَى عَبْدٍ طَلّقّ حْهةٌ طَلانًا 
بَاِناء تمق وا كَانَتْ حَايلاء إذَا َم يَكُنْ لَه عَلَيْها رَحْعةٌ. 

2000 050 ولك هده م هلام 0 1" ا الج له 

قَالَ مَالك: ويس عَلَى خر أن يسترضيع ابنه» وهو عند قوم آخعرين؛ ولا على 
َب أن يق مِنْ مَلِهِ عَلَى ما يَمْلِكُ سيّدهُ إلا يإذن سيدو. 

الشرح: قولهء رحمه الله: ولا تجب النفقة على عبد ولا على حرء طلقا ملوكة», 
يريد» والله أعلم؛ الطلاق البائن؛ فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملا؛ لأن ابنها رقيق 
لسيدهاء فالنفقة تلرمه دون الزوج المطلق» وبهذا قال الشافعى وجمهور الفقهاء. وروى 
عن الحسن والحكم: أن النفقة على الزوج الحر يطلق الأمة» وهى حامل. 

ووحه القول الأول أن هذه نفقة تجب بسيب الولد» وهو عبدء فلم يلزمه إياه. 

أصل ذلك نفقته بعد الانفصال من الرضاع وغيره. وأما إن كان الطلاق رجعيّاء 
فحكمها حكم الزوجة فى النفقة بعد» إن شاء الله تعالى. 


فصل: روأما العبد يطلق الحرة حاملاًء فلا نفقة عليهم؛ لأن نفقة الزوجية قد بطلت 
بالطلاق البائن؛ وليس لاعبد أن ينفق مالا لسيده فيه حق الانتزاخ والمدع من التصرف 
على ابنهء وهو حر كما ليس له ذلك بعد الولادة. 

فصل: وقوله: ووليس على حر أن يسترضع اينه, وهو عند قوم آخرين؛» يريد ليس 
عليه رضاع ابنه؛ وكذلك ليس عليه نققته» وأجمع العلماء على هذا ممن يقول بالنفقة 
على الحامل» ومن لا يقول بذلك. 

ووجهه أن العبد نفقته على سيده دون ابنه وغميره؛ وهذا عند مولى الأم؛ فكانت 
نفقته ومؤنته عليه. 

اد 
مدة التى تفقد زوجها 
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َه طهر وَعَشرَا »ثم تجل. 

الشرح: قولهء رضى الله عنه: وأيما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هوء فإنها 
تنتظر أربع سدين»» لم يعتبر.ها أقامت قبل أن ترفع إليه» ولو أقامت عشرين سنة. 

والمفقود الذى ذعبت فيه إلى عمر بن الخطاب هو الذى يغيب عن امرأته بحيث لا 
يعلم من بلاد المسلمين؛ ولم.يفقد فى معركة؛ فيغلب على الظن هلاه فيهاء فهذا إذا 
رفعت امرأته أمرها إلى السلطان. 

قال عيسىء عن ابن القاسم: المفقود على ثلاثة أوجه؛ مفقود لا يدرى موضعه. فهذا 
يكشف الإمام عن أمرهء ثم يضرب له الأحل أربع سنين؛ ومفقود فى صف المسلمين فى 
قتال العدوء فهذا لا تتكح زوحته أبدّاء وتوقف هى وماله حتى ينقضى تعميره» ومفقود 
فى قتال المسلمين بينهمء لا يضرب له أجل» ويتلوم لزوجته بقدر اجتهاده. 

فالمفقود الذى ذكره ابن القاسم أولاً هو الذى يسأل أهله عن وجحه مغيبه وجهة 
سفره» وعن وقت انقطاع خبره» ثم يسأل ويبحث عن خبره. وروى اين القاسمء عن 
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مالك: ويكتب إلى ذلك الموضع فى الكشف عن أمرهء فإن لم يوقف له على خبرء 
استأنف لها ضرب أجل أربع سنين. 

فإن جاء فى المدة أو جاء خبر حياته» فهى على الزوجية؛ وإن لم يأت» ولم يسمع له 
حبر حتى انقضت ‏ المدة اعتدت عدة الوفاة» فإن جاء في العدة» فهى على الروجية» وإن 
انقطع وانقضت العدة قبل جميئه» أو مجىء علم بحياته» فقد حلت للأزواج. 

وإئما قلنا إن الإمام يضرب لها أحلاً بعد البحث عن أمر الذى به يعلم انقطاع خبره 
لما ذكره القاضى أيو محمد: أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مروى عن عمر وعثماذ» 
قال: وروى مثله عن على وجماعة من التابعين؛ ولم يعلم لهم فى عصر الصحابة مخالف» 
فثبت أنه إجماع. 

ومن جهة المعنى أن المرأة لها حق فى الزوجء ولو كان حاضرًا لفرق بينهما بالعنة» 
ومغيب عينه أشد من العنةء فأن تثبت لها الفرقة به أولى. 

وهذا الذى ذكره أبو محمد فى المسألةء والذى روى عن على ذلك رواه عنه خلاس» 
وفى روايته عنه ضعف, وروى عنه أنه قال: هى امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يأئيها موت 
أو فراق» وهى أسانيد غير متصلة» وما اتصل منهاء فليس بقوى» وهى مع ذلك تحتمل 
التأويل. 

وروى مثل قول عمر وعئمان؛ عن ابن عمر وابن عباس؛ واتفق عليه أهل المدينة؛ وبه 
قال مالك وأحمد بن حنيل واين راهويه. وقال أبو حنيفة والشافعى: هى زوجة الأول» 
والله أعلم. 

مسألة: وإنها يقدر الأحل بأربعة أعوام؛ لأن الناس بين بقائلين» قائل يقول؛ لا 
يضرب لها أحلء وقائل يقول: يضرب لها أحل غير أربعة أعوام؛ فمن قال: إنه يضرب 
لها أجل غير أربعة أعوام؛ ققد الف الإجماع. 

ومن جهة المعنى أن الأغلب من حال هذه المدة أنه يسمع فيها خبر من كات حيّا فى 
بلاد المسلمين مع البحث والسؤال عنه؛ ومكاتية الجهة التى غاب إليها بأمره. 

وقد قال ابن الماحشون: لا يضرب له الأحل إلا الإمام الأعظِم» فإن ضرب الأجل 
من يوم رفعت الأمر إليهء وجهل ذلك لم يأتنف ضرب الأجل» ولكنه يجبسه من يوم 
ثبت عنده يعد الفحص عته. 


انا واد “كنابية الطلاق 

مسألة: وحكم الإمام بأربع سئين حكم للزوجة عليه يذلك» فإذا اتقضت الأربع 
سنين» كان لها أن تعتد دون إذن الإمام» قاله ابن الاسم فى المدوئة» وعدتها؛ لأنه إما 
يحكم عوته فى حقهاء فإذا اتقضت عدتها حلت للأزواج. 

قال القاضى أبو محمد: ولا يحختاج بعد انقضاء عدتها إلى إذن الإمام فى تزويجهاء قال: 
لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل. 

مسألة: وإن كان له نساء؛ فرفعت إحداهن أمره إلى الإمام» وأبى سائرهن» فضرب 
للقائمة الأجل بعد البحث؛ قال يحبى بن عمر: بلغنى أن ابن القاسم سثل عنهاء فتفكر» 
ثم قال: أرى ضرب الأحل للمرأة الواحدة ضربًا لجميعهن؛ فإذا انقضى الأجل تزوجن» 
إن أحبين. 

مسألة: وهل على امرأة المفقود إحداد فى العدة؟ قال مالك واين نافع: عليها 
الإحداد. وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليها. 

وجه قول مالك أنها عدة من وفاةء أنه إا يحكم بكونه ميتا؛ لأن الظاهر أنه لو كان 
حيًا لسمع خبره. 

ووجه قول عبد الملك أنها فرقة يحتسب بها طلقة» فلم يجب فى العدة إحداد كطلاق 
الخاضر. 

مسآلة: وحكم الزوحة التى لم يدل بها زوجهاء إذا فقدء حكم المدخخول بهافى 
الأجل والعدة: واختلف فى صداقهاء فقال مالك: لها جميعه. وقال ابن دينار: لها 

قال القاضى أبو محمد: وجه قولنا: لها جميع الصداقء أن أمره ينزل على الوفاة» 
وذلك يوجب لها جميع الصداق» وقولنا لها نصف الصداقء» وأنها فرقة تحمسب طلقة 
كالطلاق. وقد قال غيرهما من أصحابنا: إن كان دفعه إليهاء لم ينزع منهاء وإن لم 

فرع: فإذا قلنا لها جميع الصداق» فقد قال مالك: ما كان منه معجل وماكان 
موجلاً بقى إلى أحله. وقال عبد الملك: يعجل لها نصفه» ويؤخر للا نُصفه حتسى يموت 
بالتعمير» فتأخذه. وروى ابن سحئون؛ عن أبيه: يعجل لها جميع الصداق. 

ووحه تأجيل البعض أن الفرقة مراعاة لا يدرى» أوفاة هى أم طلاق» فيوقف لها 
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نصف الصداق حتى يثبت حكم الطلقة بدحول الزوج الثانئى أو بعقده على اختلاف 
أصحابنا فى ذلك»: فسقط نصف الصداق فى ذلك؛ لأنها طلقة, إلا أن يأتى الخبر أنه 
توفى قبل ذلك» فيكون لها ذلك النصفء وهو الذى ذهب إليه سحنون. 

وأما من يقول: إنه يبقى إلى أحله فلن حكمه باق فى ماله على ما كان عليه من 
الحياق فلا تحل ديوئه. وقد روى عن أصبغ أنه يقضى دينه من ماله» حل دينه أو لم تحل» 
ويوقف ميراثه إلى أقصى عمره. 

ووحه قول عبد الملك أنه لما قضى بتمويته فى حقهاء كان أقل مايجب لها نصف 
الصداق إن كان طلاقًاء فعجل ذلكء وإنما تستحق الباقى بوفاته» فتبقى حتى يحكم بهساء 
وأراه يريد ما لم تتروجء فيحكم بالطلاق على ما ذكره سحئون, والله أعلم. 

فرع: فإذا قضى لزوحته جميع الصداق» ثم قدم؛ قال الشيخ أبو محمد: يريد؛ وقد 
تزوجتء فقد روى عيسىء عن ابن القاسمء عن مالك: ترد نصفه؛ ثم رحع؛ فقال: لا 
ترد شيعا كالميت» والمعترض بعد التلوم معليه. 

مسألة: وينفق على امرأة المفقود وعلى أولاده الصغار الذين لا مال لهم من ماله فى 
مدة الأربع سنين» وينفق فى مدة العدة من ماله على ولده الصغار دون الزوجة المعندة, 
قاله ابن القاسم. 

ووحه ذلك أن التزامها حكم العدة رضا بالفرقة على وه التمويت له؛ وللمتوفى 
زوحها نفقة العدة, 

فرع: فإن أنفق عليها فى أربع سنين» ثم جاء الخبر أنه قد كان مات قيل ذلك» ردت 
ما أعذت من النفقة من يوم توفى الزوجء وكذلك ولده فيما أنفق عليهم. 

فصل: وأما الضرب الثائى من المفقودين» وهم من فقد فى قتال المشركين» فقد روى 
عيسىء عن ابن القاسم أن زوجته لا تتزروج أبداء توقف هى وماله حتى يأتى عليه من 
العمر ما لا يحيا إلى مثله. 

وقال مالك: إنما يضرب الأحل للمفقود فى أرض الإسلام لا يبلد الكفر ولو علم 
بموضع الأسير ببلد الكفر, ثم انقطع خبره؛ لم يفض فيه بفراق» ولا أجل. 

وروى أشهب» عن مالك فى العتبية قيمن فقد بين الصفين فى أرض العدو وأرض 
الإسلام» فلتتريص امرأته سنة من يوم ينظر فى أمره السلطان ويضرب له الأجل» ثم 


تعتدك وقال أصبغ فى كتاب ابن المواز فى فقيد المعترك إذا كان يبلد بعيد كأفريقية يقية أو 
بلد العدوء فهو كالمفقود. 

فرع: فإذا قلنا يعمرء فقد روى عن مالك أشهب: يعمر سبعين سنة. وروى أبن 
كنائة فى المجموعة: إن مالكًا قال: فى إن مات الأولاد» وأوصى أن ينفق عليهن 
حياتهن بتعمير عائتى سنة. 

وقال ابن المواز: التعمير فى المفقود وغيره من السبعين إلى المائة. قال عبد الله بن عبد 
الحكم: والمائة كثير. وتوجيه ذلك كله يأتى فى الوصاياء إن شاء الله تعالى. 

فرع: فإذا قلنا بتعمير السبعين» فإن ذلك لمن فارق قبل السبعين» فإن غاب ابن 
سبعين: فقد روى أشهب, عن مالك: يعمر ثمانين: فإن غاب اين ثمانين عر تسعين» 
فإن غاب ابن تسعين عمر ماثةء ويعمل فى كل سن بقدر ما يرى بالاجتهاد. 

فصل: وأما الضرب الثالث من المفقودين فى فتن المسلمين» فقد روى عيسى» عن 
ابن القاسم: لا يضرب له أجلء ويتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف 
وانهزم» ثم تعتد زوجته؛ وتتروجء إلا أن يكون قطرًا بعيدًا عن بلده كأفريقية أو نحوهاء 
فإنها تنتظر سنة: ونحوها. قال فى كتاب محمد: تعتد. وقال فى العتبية: ويقسم ماله. 

قال سحئون: إن ثبت حضووه فى المعترك بالعدول» وإن لم يشهدمموته وتعتد 
زوجته من يوع المعترك» فإن كان إنما رأوه حارجًا من العسكرء ليس فى المعترك» فهو 
كالمفقود» يضرب له أجل المفقود. 

وقال ابن حبيب: إن فقد فى معترك المسلمين فى بعد؛ فلتتربص امرأته سنة» ثم تعتد 
ويوحر ميراثه إلى التعمير. قال أصبغ: إلا أن تكون المعركة فى موضعه: فلا تتريص أكثر 
من العدة» ويقسم ميرائه. 

وقد قال أشهب» عن مالك فيمن فقد بين الصفين: تربص امرأته سنة: ثم تعتد. 
وقال ابن القاسم: العدة داحلة فى السنة؛ ثم رجع» فقال: هى بعد السنة عدة الوفاة. 

ووجه ذلك الحكم بالظاهر أنه إذا كان فى موضعهء فالظاهر أنه إِذا فقد فى المعترك 
أنه مقتول؛ لأنه لو سلم لعاد إلى موضعه؛ وإن كان عموضع بعيد ضرب له أحل سنة؛ 
لأن الظاهر أنه لو سلم لسمع خبره فى السنة. 

وفرق بين حرب المسليمين وحرب العدو على رواية عيسى أن العدو ذو أسرء 


فينقطع بره مع حياتهء ولذلك من فقد فى بلاد الحرب» لم يضرب له أحل المفقود» 
ومن فقد فى بلاد المسلمين» ضرب له أجل المفقود؛ لأن الظاهر أن كل من كان فى 
بلاد المسلمين مطلق الدواعى متمكن من المكاتية والمراسلة» وتتصل أخباره من بلد مقامه 
إلى بلد أعله بخلاف من كان فى بلاد الخرب؛ والله أعلم. 

قَالَ الِك: ونا تَرَوّحَت بَعْد الْقِضناء عِدَبهاء مَل بها رَرْحُهَا أَوْلَمْ يَدْْلْ 
بها قلا سيل لِرَوْحها الأول ليها 

قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ الأمْر عندناء 

الشرح: اختلف قول مالك فى زوحة الفقود تعتدء ثم تزوج؛ فيقدم اللفقود قبل أن 
يبنى بها القانى» فقال فى الموطأ: لا سبيل للأول إليهاء واختاره المغيرة. 

وروى عنه أنه قال: الأول أحق بها مالم يدحل الثانى؛ رواه ابن القاسم عته 
واختاره» وقال محمد: الأول أحق يها ما لم يخل الثانى بها حلوة توجب العدة» فلا شىم 
للأول. 

وَإِن ١‏ أَدْرَكَهَا رَوْحْهَا قبلَ أن تمرَرَجَ فَهوَ أحَىْ يهًا. 

قَالَ مَالِك: وأذركت القاس يتْكِرُودَ الى فَالَهُ بَمْض الناس عَلَى عُمَرٌ من 
الْحَطاب أَنْهُ قَالَ: يُخيّرُ رَوْخْهًا الأول ذا حَاءَ فى صَداقِها أو فى امرأته. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا لاف أنه لا يفوت الأول قبل أن يعقد الثانى عليهاء 
وإنما الخلاف فى فواتها بالعقد. 

قفصل: وقوله: وأدركت الناس ينكرون الذى قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب 
أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء فى صداقها أو فى امرأته:: يحتمل وجهين:» 
أحدهما: أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمر» ولكنهم لا يرونه؛ ولا يعملون 
يه 

وذلك أن من بنى بامرأته ثم طرأ ما يوحب الفرقة, فلا سبيل له إلي المهر غير أن هذا 
لا يؤثر فيما ذكره شيوخنا من الإجماع؛ لأن الإجماع حصسل فى أن يضرب لها أجل 
وتعتد» ثم يستبيح النكاح» ولو لم يصح ذلك كله لم يخير الزوج الآن. 

والوجه الثانى: أنهم ينكرون الرواية» وهذا قسد رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 


الزهري» عن المسور؛ أن عمر وعثمان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك» ثم تتزوج؛ فإن حاء زوجها الأول خير بين امرأته» وبين 
الصداق. قال الزهرى: يغرمه الزوج. وقال معمر: تغرمه المرأة. 

وهذه الرواية على ما فيها من الإرسالء فلا يمتنع أن تنكر على روايتهاء فإن معمراء 
قد روى بالعراق؛ عن الزهرى أحاديث من حفظه؛ وهم فى كثير منهاء وقد تدكر 
الرواية على الثقة إذا انفرد بهاء وحالف المشهور المحفوظء والله أعلم. 

مسألة: وإذا دحل بها الثانى فى نكاح فاسدء يفسخ بغير طلاق» فسالأول أحق بهاء 
وإن كان يفسخ بطلاق كنكاح المرأة بغير إذن الولى» ونكاح العبد بغير إذن سيدفى فلا 
سبيل للأول إليهاء ويجب أن يعتبر فى ذلك ما يفسخ بعد اليناء دون ما لا يفسسخ, والله 
أعلم. 

فرع: وإذا فاتت على الأول بعقد الثانى عليها أو بنائه بها احتسب الأول فرقته 
تطليقة» وذلك أن الفرقة فى حياة الزوج لا تكون إلا لفساد فى العقد أو فساد يطرأ عليه 
أو طلاق» ولم يوحد ما يوحب الفسخ» فكان طلاقًا. 


ملام 


َال مَالِك: وَبََقَيِى أن عْمَرَ يْنَّ الطاب قَالَ : فى الْمَرة يُطَلقهَا رَوْحْهَاء ع 
غَائِيّ عَنْهاء َم رجه قلا لا رسع وقد يلعا طَلافه إَامَاء فتَروحساء أنه 
إن دحل بها رَوْحُهَا الآعر أَْلَمْ يدع هاه فلا سيل لِرَرْحِهنا الأول الى كَانَ 

قَالَ مَالِك: وَعَدَا أَحَبُ مَا سَِعْتُ إِلَىّ فى هَذَا وفِى المفقود. 

الشرح: وهذا ثما اتلف فيه أيضّاء فقد قال محمد بهذا القول فى المفقود والمطلق 
زوحته ولم تعلم برحعته حتى تزوحتء إن عقد الثانى عليها يفيتها. 

قال ابن القاسم: ثم إن مالكًا وقف قبل موته بعام أو نحوه فى امرأة المطلق» فقال: 
زوجها الأول أحق يهاء ما لم يدخل بها الثانى. وأما المنعى لها زوجهاء فإنها ترجيع 
للأول» وإن ولدت من الثانى أولاداء 

والفرق بين المنعى لها زوجها وبين هذين أن المنعى لها زوجهاء لم يكن ذلك من قبل 
الزوج» ولا حكم إمام بصحة فعلهاء فلذلك لم تفت على»زوجهساء وآما المفقود» فإك 


كعاب الطلاق 01000010 ا 
فرقتها يحكم إمام واجتهاده؛ والمطلق اللذى كتم رحعته.سبب ذلك من قيله؛ والله 
أعلم. 
مسألة: ولو كانت الزوجة أمة؛ فلم تعلم بالرحجعة حتى وطنها سيدهاء فإن ذلك 
يفيتها على زوجها؛ لأن وطء السيد .عنرلة وطء الزوج فى تفويتها على المفقود» والذى 
خفيت ربحعته رواه أشهب» عن مالك. 
فصل: وقوله. رحمه الله: ووهذا أحسن ما سمعت فى هلاو؛ يقتضى أنه قد سمع 
لاف هذاء ولعله أراد به ما روى أن أبا دلف طلق امرأته» ثم خسرج مسافرًا» وأشهد 
على رحعتها قبل انقضاء العدة» ولا علم لها بذلك حتى تزوجت» فسأل عمر عن ذلك» 
فقال: إن دحل بهاء فهى امرأته» وإلا فهى امرأتك؛ ويحتمل أن يكون مالك أشار إلى 
هذاء والله أعلم. 
#ا#اب# 
ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
أما الأقراء» فمالك وأهل الحجاز يقولون: هى الأطهار. وقال أبو إسحاق: الأقراء 
والقروى» واحدها قر مثل فرع» وهو قرل عائشة وابن عمر وهما من أهل اللغة» 
وأنشدوا قول الأعشى: 
مورثة جمدًا وفى الأصل رفعمة ‏ بما ضاع فيها من قروء نسائكا 
والذى ضاع هاهنا الأطهار» قال بعض أهل اللغة: والقرء معناه الجمع ولذلك ما 
قرات الناقة سلاقط» أى لم يضم رحمها حنينًا قطء وأنشدوا لعمرو بن كلثوم: 
تريك إذا دلت عللسى عصلاء وقدأمنت عيون الكاشسحينا 
ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تلقسرأ حنينا 
وهذا يدل على أن القرء الطهر؛ لأنه فيه يكون الجمع؛ وأما وقت الحيضة» فليس 
بوقت جمعء وإثما هو وقت إراقة ودفق» ولذلك يقال: قرأت الماء فى الحوض إذا جمعته 
فيه ولا يقال: الإراقة له والإرسال» والله أعلم. 
ومذهب أهل الكوفة أن القرء الخيض يقسال: أقراء وقروء. وقال الأصمعى: القرء 
اليض» يقال: أقرأت المرأة» إذا حاضتء وقاله الكسائى والفراء. وقال الأخفش: أقرات 
المرأة» إذا حاضتء وأنشدوا: 


يا رب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الخسائسض 

وهذا يحتمل أن يريد به الوقت. وقال أبو إسحاق: هذا بالوقت أشبه. وقال أبو 
عبيدة: القرء يصلح للطهر والحيضء وبه قال أبو إسحاق الزحاجء وإليه ذهب القاضى 
أبو إسحاق» غير أنه قال: وهو فى الطهر أظهر. 

ومع ذلك: فإنه إذا احتمل المعنيين وجدناه مستعملاً فى الشرع فى الطهر» قال الله 
تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: »]١‏ معناه فى هذا الوقت كما يقول الرجحل: 
وكتب لغرة الشهر» يريد فى هذا الوقت. 

ولا لاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعشبر به فى 
العدة. فإنه قال تعالى: إفطلقوهن لعدتهن»: يعنى وقنًا تعتد به. 

ثم قال تعالى: لإوأحصوا العدة# [الطلاق: ١٠]؛‏ يريد ما تعتد به المرأة المطلقة» وهو 
الطهر الذى تطلق فيه وقال النبى يُ: ومره فليراحعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهرء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 

وذلك يقتضى أن زمان الطهر هو الذى يسمى عدةء وهو الذى يطلق فيه إلساى ولا 
لاف أن من طلق فى حال الحيضء لم تعتد بذلك الخيضء ومن طلق فى حال طهرء 
فإنها تعتد عندنا بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. 

قال القاضى أبو إسحاق: ولآن الأقراء إنما شرعت للعلم ببراءة الرحمء أو لتغلب على 
الظن براءته» فإذا حاضت حيضة كانت من العلامة على براءة الرحمء فإذا حصاضت 
الثانية والثالئة تكد ما يراد من براءة الرحم» فحلت للأزواج» ولم تنتظر بقية الخيض؛ 
لأن آخر الحيض أضعف من أوله؛ فلا معتى لمراقبته. 

يدل على ذلك أن من وطئ أمته؛ وأراد بيعهاء جاز له ذلك بدعولها فى الحيضة» 
ولم يكن عليه أن يمنع من ذلك حتى تطهر. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقتء وهو يصلح للطهر والحيضء ويقال هذا 
قارى الرياح» أى وقت هبوبهاء وهذا القول يقرب من قول من قال: إنه يقع على 
الأمرين 

وقال لمتأحرون من أصحابنا: إن القرء هو الخروج من طهر إلى حينض؛ وقد حكى 
القاضى أبو إسحاق» عن أبى عبيدة ما يقرب من ذلك» وقال: هو خمروج من شىء إلى 
شىءء فخرجت من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. 


فصل: الطلاق الشرعى» هو من فرقة الزوجة» يقال: طلقت المرأة» وحكى: طلقت» 
والمرأة طالق» وزعم بعض أهل اللغة أن الهاء سقطت من طالق؛ لأنه لاحل التذكير فيه» 
وأنكر ذلك غيره من أهل اللغة. 

وقال: إن مثل هذا فى لغة العرب كثير ما يشترك فيه المؤنث والمذكر؛ يقال بغير 
ضامرء وتاقة ضامرء وشاغل. 

وزعم سيبويه أنه وقع على لفظ التذكير صفة للمؤنثء وذلك يمعنى النسب تحو 
قولهم: امرأة مذكارء ورحل مذكارء يريدون ذات ذكورء وكذلك امرأة طالق» يريدون 
ذات طلاق» فإذا أحريته على الفعل» قلت: طالقة» قال الأعشى 

أيا جارتى بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
يليل > تود قن ابر اك عزن لله غير ع1 أنه" وى حَائْضُ عَلَى 
عَيْدٍ النبى 8 فَسَأل عم بْنْ الْحَطاب سول اللو 8 عَنْ لِك َال رَسُولُ الله 

5 «مرْهُ فلُراحدْهًا قليمسكها حَتى تَطْهُسَ ؟ُ ؛ ثم تجيض» 0 
أمسكها بَعْكُ وَإِنْ شَاءْ طَلَقَ قَبْلَ أن يَمَسَ» فَبِلْكَ الْعِدةٌ الى أَمرَ اللّهُ عر وجل أذ 
يطَلقَ لها المُسَاي, 


- أخرحه البحارى فى الطلاق 61؟ه. مسلم فى الطلاق 34171 الترمذى فى الطلاق 
واللعان /1١١ء‏ 117/5. النسائى فى التكاح إلى الظلاق كوطلل ولت وول 
ولعسل اوسن بلاطل وعامل موس ع مول مموعل وول لأدول. أير داود فى 
الطلاق 911/5 1841 الاك كما ٠4١5؟.‏ ابن ماحه فى الطلاق 25015 230157 
*.8. أحمد فى مسد للكثرين من الصحابة كمع ق 4لالاق فندف نلف 47 اق 
كنلاف كأكلام لالالاف 599؟آف .لوف قككف علمركف 15وكيف لرقلاف هآخلكه 
4 
)١(‏ قال السيورطى: اسمها آمنة بنت غفار» وقيل اسمها النوار» وقيل بنت عمار. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 701//7: هذا حديث مجتمع على صحته من حهة النقل؛ وقد 
احتلفوا فى تأريل بعض معانيه ولم يختلف أيضًا فى ألفاظه عن نافع؛ وقد رواه عنه جماعة 
أصحابه: كما رواه مالك سواء؛ قالوا فيه: حتى تطهر ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء طلق قبل 
أن يجامع» وإن شاء أمسكء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها الفساء. 
وبمن قال ذلك: أيوب» وعبيد الله ين عمرء واين حريج» والليث بن سعد؛ ومخصد ابن إسحاق 
ويحبى بن سعيد؛ كلهمء عن نافع» عن ابن عمر؛ وكذلك ررأة الزهرى» عن سالم عن ابن 


.. كتاب 'الطلاق 
الشرح: قوله: «أن ابن عمر طلق امرأته. رع عسي حمل دايز يثبت ذلك 


سعمر؛ لم يتتلفوا أيضًا عليه فيه مشل رواية نافع سواء حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهر - 
الحديث. 

وكذلك رواه عطاء الخراساني؛ عن الحسنء عن اين عمر - سواء معل رواية نافع؛ والزصرى - 
قاله أيو داود. 

قال أبو عمر: وكذلك رراه علقمةء عن ابن عمر؟ ورواه يونس بن جبير» وعيدالرحمن بن ليمن» 
وأنس بن سيرين: وسعيد بن حبير وزيد بن أسلمء وأبو الزبير كلهم؛ عن ابن غمر - يععنى 
واحد - أن النبى فط أمره أن يراحعهاء حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلقء وإن شاء أمسك - لم 
يذكروا: ثم هيضء ثم تطهر. 

قال أبو داود: وكذلك رواه: عن أبى وائل» عن ابن عمر ثلا فى الحيض؛ إم تجل له؛ ولو حاز 
أن تكون الطلقة الواحدة فى الحيض لا يعتاه بهاء لكانت الثلادث أيضًا لا يعتد بها؛ وهدا مالا 
إشكال فيه عند كل ذى فهم. 

أعبرنا أحمد بن محمد: ولف بن أحمدء قالا: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا عبيدالله بن 
يحبى: عن أبيه» عن الليث ين سعد: عن نافع أن عبدالله بن عمر طلق امرأقه - وهى حائض - 
تطليقة واحدة: فأمره رسول الله يي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده أعرى» 
نم بمهلها حتى تطهر من حيضتها؛ فإذا أراد أن يطلقهاء فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء 
قتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: وكان عبدالله بن عمر إذا سكلء عن ذلك» 
قال لأحدهم: إذا أنت طلقت امرأتك - وهى حائض - هرة أو مرتين فإن رسول الله يك أمر 
بهذا؛ وإن كنت طلقتها ثلانًا - فقد حرمت عليك حتى تنكح زوسًا غيرك» وعصيت الله فيما 
أمرك به من طلاق أمرآاتك. 

وروى الشافعى قال: أعبرنا مسلم بن مخالد» عن اين حريج؛ «أنهم أرسلوا إلى ناقع - يسألونه - 
هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله فَيا؟ ققال: نعم». 

وحدثنا لف بن قاسمء حدثنا عبدالله بن تمد ين المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد 
القاضى المروزى» حدثنا أبو السائب» ححدثنا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمرء ويحبى بن سعيد: 
عن قافع» عن عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى - وهى حائض - فأتى عمر رسول الله وي فذكر 
ذلك له؛ قال: مره فليراحعها حتى تطهرء ثم تحيض»؛ ثم تطهر؛ ثم إن شاء طلقها قيل أن يجامعهاء 
وإن شاء أمسكء فإنها العدة التى قال الله - عز وحل -. 

قال عبيد الله: فتلت لنافع: ما فعل بتلك التطليقة؟ قال: اعتد يها. 

فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمرء وفى قول رسول الله #ت: «مره فليراحعهاء 
دليل على أنها طلقة, لأنه لا يؤمر بالمراحعة إلا لمن لزمته الطلقة؛ ولو لم تلزمه» لقال: دعه فليس 
هذا بشىى أو نحو هذا. وقد روىء عن ابن عمر فى هذا خبر ظاهره على خلاف ما ذكرثا» 
وليس كذلك لما وصفنا. 


بإقرارهما أو ببينة بذلك من النساءء فإن أقرت المرأة أنها حائضء وأنكر ذلك الزوج. 
قال ابن سحنون؛ عن أبيه: هى مصدقة: ولا تكشفء ولا ينظر إليها النساى ويجبر 
الزوج على الرجعة”©. 


(*) اعتلف العلماء فى أمر رسول الله يو المطلق فى الحيض بالمراحعة» ققال قوم: عوقب 
يذلك؛ لأنه تعدى ما أمر - ولم يطلق للعدةء فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حثى يطلق 
كما أمر للعدة. وقال آخحرون: إنما أمر بذلك - قطعًا للضرر فى التطويل عليها؛ لأنه إذا طلقها 
فى الحيض» ققد طلقها قى وقت لا تعتد به من قرتها الذى تعتد به فتطول عدتها؛ فنهى عن أن 
يطول عليهاء وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها. 

واختلف الفقهاء فى المطلق زوجته - وهى حائضء هل يجبر على رجعتها أم لا؟ فقال الشائعى 
وأبر حنيفة وأصحابهماء والتررى» والأوزاعى؛ وابن أبى ليلىء وأحمد بن حتبل» وأبو ثور 
والطبرى: يؤمر برحعتها - إذا طلقها حائضًا ولا يحبر على ذلك. وقال مالك وأصحابه: يجبر 
على مراحعتها إذا طلقها فى الحيضء أو فى دم النفاس - وهر أولى لا يقتضيه الأمر مسن وحوب 
الائتمار واستعمال المأمور ما أمر به حتى يخرحه؛ عن حبر الوجوب دليل؛ ولا دلييل هاهنا على 
ذلك» وائله أعلم. 

وقال داود بن على: كل من طلق امرأته حائضاء أجبر على رجعتهاء وإن طلقها نفساء لم يجير 
على رحعتها؛ وهذا إذا طلقها واحدة أر اثنتين عند جميعهم» وجملة قول مالك وأصحابه فى هذه 
المسألة: أن الخائض والتفساءء لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهر» فإن طلقها زوحها فى ده 
حيض أو دم تفاس - طلقة أو طلقتين» لزمه ذلك» وأحبر على الرجعة أبدا - ما لم تخرج من 
عدتها؛ وسواء أدرك ذلك فى تلك الحخيضة الى طلق فيهاء أو الطهر الذى بعده: أو الحيضة 
الثانية, أو الطهر بعدها - إذا كان طلاقه فى الخيض يبر على رجعتها أبدا فى ذلك كله - ما لم 
تنقض العدة؛ هذا قول مالك وأصحابه - إلا أشهب بن عبدالعزيز فإنه قال؛ يحبر على الرجعة ما 
لم تطهرء وحتى تحبض ثم تطهر؛ فإذا صارت فى الخال التى أباح له التبى أ طلاقهاء لم يجير 
على رجعتها؛ ولا خعلاف بينهم - أعنى مالك وأصحايه - أن للطلق فى الحيض - إذا أجبر على 
الرجعة وقضى بذلك عليه, ثم شاء طلاقها -؛ أنه لا يطلقها فى ذلك الحميض» ولكن يمهل حتى 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهر؛ ثم إن شاء حيتئل طلقء وإن شاء أمسك على ما فى الحديث؛ ولا 
يطلقها بعد طهرها من ذلك الدم الذى ارتجعها فيه بالقضاء؛ فإن فعل لزمه ولا يؤمر هاهئاء رلا 
يجير على الرجعة: إلا ما ذكرنا عن أشهب أنه قال: يجبر على الرجعة ما لم يخرج إلى الطهمر 
الثانى؛ قال: كيف أجبره على الرحعة فى موضع له أن يطلق فيه؟..وقال الليث بن سعد: إذا 
أجيرته على الرجعة فطهرت من تلك الحيضة: لم أمنعه من الوطء - حتى تحيض ثم تطهرء 
فيطلق قبل السيس. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق فى طهر قد مس فيه» أنه لا يجير على 
الرجعة ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنةء وطلاق السئة هو الطلاق- 


وجه ذلك أن هذا حكم من أحكام الحيض» فكانت المرأة مصدقة فيه كانقضاء 
العدة. 

وروى أصبغ؛ عن ابن القاسم فيمن طلقء فقالت: طلقنى فى اليضء فقال: بل 
طلفتك وأنت طاهر, القول قوله. 

ومعنى ذلك أن تقوله بعدما طهرت» وأما إذا قالته قبل أن تقر بالطهر فالقول قولهسا 
على ما تقدم. قال: وقد قيل إن القول قوله. 

فصل: سؤال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه عن طلاق ابنه عيند الله امرأته فى 
حال حيضها لما ظهر إليه من منع ذلك» أو لما سمع من النبى يل فى ذلك من المنع» ولم 
يسمع منه حكم ما يلزم من فعل ذلك ووقع منه. 

وقد قال مالك وأصحايه: لا يجوز لأحد أن يطلق امرأة فى دم خيضء ولا دم نفاس 
لما ذكر فى آعر الحديث من قوله #: «فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءوء 
وهذا يقتضى منع الطلاق فى غيرها. 

مسألة: ولا يجوز له أن يصالح امرأته فى اليضء قاله ابن القاسم وأشهب. وأما 
الطلاق الذى يكون بغلية من السلطان فيمن به جنون أو جذام أو عنة أو لعدم النفققء 
فقد قال مالك وابن القاسم وأشهب: لا تطلق عليه فى دم ولا حيض ولا نفاس. والأمة 
تعتق فى الحيض» لا ينبغى أن تختار حتى تطهر؛ فإن فعلت مضى. 

وأما الولى» فروى أشهب: لا تطلق عليه حال الحيض. وروى اين القاسمء عن 
مالك: تطلق عليه. 

وجه الرواية الأولى ما احتج به مالك؛ قال: وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. 

ووجه القول الثانى أن الطلاق حق للزوجة قد وحسب عليه لقوله تعالى: للدين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 775]. إلى قوله: «إوإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم4 [البقرة: /771]. 

والارتجاع بعد ذلك حق لله تعالى» فيجب أن يقضى بالحقين» وقد تقدم فى كتاب 
الطلاق لزوم ما يوقع من الطلاق حين الحيض» ويالله التوفيق. 

-الذى أذن الله فيه للعدة - كما قال فى كتابه: إفطلقوهن لعدتهن4. انظر هذه المسألة فى: 

التمهيد لابن عبد الير .77٠/1/‏ وما يعدها. 


كتاب الطلاق ككل لابو اا لاه الل 0 زا 611 1 1 0 0 

مسآلة: وإذا رأت الحائض القصة البيضاءء فلا يطلقها زوجها حتى تغتسل. 

ووجه ذلك أن هذه حالة هى منوعة فيها من الصلاة» ووطء الخائض لأجل الحخيض» 
فوجب أن كنع الطلاق. 

أصل ذلك ما دامت حائضاء فإذا وضعت الحامل ولدَاء وبقى فى يطنها آخيرء فطلقها 
الزوج» فقد قال الشيخ أبو عمران: إن قلنا تطلق الخامل حال الخيض» لم يجبر هذا على 
الرحعة» وإن قلنا بقرل محمد فى المستحاضة مي فتطلق حال الحيض: يحبر على الرجعة» 
فيجرى الأمر فى هذه على تلك. 

مسألة: وإذا انقطع الدم عن المرأة» فطلقها زوجهاء ثم عاودها بالقرب» أحبر الزوج 
على الرجعة» قاله أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن. 

ووحه ذلك ما فيه من تطويل العدة؛ إذ قد ظهر أنه مطلق فى وقت يضاف ما بعده 
من الدم إلى ما قبله» فتعد ذلك كله حيضة واحدةء كالذى طلق حال الحيض. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: والأظهر عندى أنه لا يجبر على الرجعة؛ لأنه 
أوقع الطلاق فى وقت يجوز إيقاعه فيه ويصح صومه؛ ووطء الفرج فيه» كما لو أوقعه 
حال طهر كامل» وقد رأيت ذلك لبعض الصقليين؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن للؤوج أن يطلق الصغيرة واليائسة» أى وقت شاءى ولا 
يوصف طلاقهما بأنه للسئة ولا للبدعة؛ لأن حالهما واحدة ليست لهما حالان» 
فيختص إيقاع الطلاق بأحدهماء وإنها جميع تلك الحال وقت للعدة» فكانت وقنًا 
للطلاق. 

مسألة: وأما غير المدخول بهاء ففى طلاقها حال الحيض روايتان؛ إحداهما: ما روى 
ابن الموازء عن ابن القاسم أنه قال: لا بأس بذلك» ونهى عنه أشهب. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أنه طلاق لا يلحق به ضرر تطويل العدة 
كطلاق الطاهر. 

ووجه قول أشهب أنه طلاق حائض: فتعلق به المنع كطلاق المدخول بها. وقد قال 
الشيخ أبو عمرات: منع أشهب إنما هو على الكراهية؛ فإذا قلنا إن ذلك ممسوع؛ فإن 
طلاقها يتنوع إلى السنة والبدعة من جهة الوقت على ما تقدم. 

وإن قلنا إن ذلك مباح؛ فلا يوصف بشىء من ذلك» فقد قال القاضى أبو محمد فى 


يفنا اااي 000120121 ااا ا 
الحامل: أنه يتخحرج طلاقها حال حيضها على ما تقدم. ووجدت للقاضى أبى الحسن أن 
ذلك ممنوعء وللشيخ أبى عمران أن ذلك مباحء وتوجيه القول فيه على ما تقدم. 

مسآلة: فأما المستحاضة: فعلى ضريين» مستحاضة لا تمي ومستحاضة تميز. فأما التى 
لا تميزء فحكمها حكم الصغيرة واليائسة. قال ابن شهاب: تطلق المستحاضة إذا طهرت 
تلصلاة» قال: فجعل ذلك طهرها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه أراد التى تميزء ويحتمل أن 
يريد المستحاضة التى تميز» والتى لا تميز» فيكون طهر التى تميز الاغتسال من الحيض» 
ويكون طهر التى لا تميز الوضوء للصلاة؛ لاسيما على قول من قال من أصحابنا: إن دم 
الاستحاضة حدث فيه تأثير فى منع الطلاق؛ لأنه من جنس الحيض الذى بمنعه. 

فصل: وقرله يي: ومره فليراجعهاو؛ ظاهر هذا الأمر وجوبه على عمرء رضى الله 
عنه. لأمر النبى 4 بذلك له ويحتمل أن يكون قدمه للحكم بذلك على اين عمر 
بالارتجاعء ويقتضى أمر عمر لابنه» عن أمر النبى يي ولزومه له ولإن' كان عمر بذلك 
يععتى التقدم ليحكم عليه. 

فتوله يي: «مره فليراجعهاء, الحكم عليه بذلك: وذلك لازم لكل من طلق امرأنه 
فى حال حيضها أن يراجعهاء إذا كان له عليها رجعة, فإن لم يكن له عليها رجعة؛ لأن 
الطلاق بائن بخلع أو استيفاء عدد الطلاق» أو طلق عليه من حنونء أو عنة» أو إعسار 

فأما العنين» فلا رجعة له يوجه؛ لأنه طلق قبل الدحول وأما غيره» فلزوال موحب 
الطلاق؛ مثل أن يفيق المجنون» أو يوسر المعسرء أو يخف الحخذام إلى حال لو كان عليه 
لم تطلق عليه فقد قال ابن المواز: لكل واحد منهم الرجعة. 

قال محمد: ومن طلق منهم حائضًا أجبر على الرجعة خلاقًا لأبى حنيفة والشافعى فى 
قولهما: يؤمر بها ولا يجبر. 

ووجه ذلك ما تقدم من الحديث من قوله ييْكُ: «فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق 
لها التساءن. 


ومن جهة المعنى أنه مضار يتطويل العدة» فمنع من ذلك وأجبر على الرحعة. 
فرع: فإن أمر بالرجعة» فامتنع متهاء ففى كتاب محمد بن الموازء عن ابنن القاسنم 


وأشهب: يهدد سواء ابتدأ الطلاق أو حنث» فإن أبى يسجنه الحاكمء فإن فعل وإلا 
ضرب بالسوط» ويكون ذلك قريبًا فى موضع واحدء فإن تمادى ألزمه الحاكم الرجعة؛ 
وكانت له الرجعة. 

ووجه ذلك أن امتناعه من الرجعة وبقاءه على حكم الطلاق معصيق فلابد أن يجترئ 
على الإقلاع عنهاء والخروج منهاء وإلا لزم ما يجب من ذللق. | , 

مسألة: فإن غفل عنه حتى طهرت» فعل به أيضاء قال ابن القاسم: مالم يخرج من 
تلك العدة. وقال أشهب: ما لم تطهر من تلك الحيضة, ثم تطهر, فلا تحبر. 

وجه القول الأول أن هذه مدة من العدة؛ فأجبر المطلق على ارتجاعها. أصل ذلك 
الطهر الأول وزمن الحيض. وقال ابن المواز: قول ابن القاسم أحب إلينا؛ لأنها رجعة 
وجبت. 

ووجه قول أشهب ما احتج به أنه لو ارتجع؛ لماز له أن يطلق الآنء فلا يجبر الآن 
على الرجعة لانقضاء الوقت المنهى عن الطلاق فيه» وفى هذا الطهر أباح النبى يل لابن 
عمر أن يطلق بعد أن يرججعء قلا معنى محبره فيه على الارتجاع. 

فرع: فإن أحبر على الرجعة؛ ولم ينوهاء فقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: 
ليس له أن يستمتع بها فوق الإزار منها حال حيضهاء ولو نوى الرحعةء جاز له ذلك» 
ورأيت للشيخ أبى عمران: هى رجعة صحيحة:؛ وله الوطء كالمتزوج هازلا يلزمه 
التكاح, وله الوطع. 

مسألة: ولو لم يجبر فى الحيض الأول على الارتجماع فلما طهرت طلقها طلقها ثائية قبل أن 
يراحع» قال ابن القاسم: يحبر على الرجعة. 

ووجه ذلك أن الرجعة واحبة عليه بالطلاق الأول فى الحيضء فلا يسقط عنه ذلك 
ها زاد من الطلقة ما بقيت له فيها رجعة. 

مسألة: وإن:أحبر على الارتجاع» فارتجعء فلما طهرت طلقها ثاتية» قال ابن القاسم: 
بعس ما صنعء ولا أحبره على الرجعة. 

وجه كراهية طلاقه أن التبى يب أمره أن يراجع؛ ثم كسك حتى تطهرء ثم تحيض» 
وهذا عام فى إيقاع الطلاق فى الطهر الأزل» وإما لم يبر على الارتجخاع؛ لأنه ليس فسى 
هذا الطلاق تطويل للعدة» فلم يتعلق به حق للزوجة. 


فصل: وقوله يي «مره فليراجعها حتى نطهرء ثم تحيض, ثم تطهرء شم إن شاء 
طلقء وإن شاء أمسك,”"» قال شيوعنا البغداديون: معنى ذلك أن يمسكها فى الطهر؛ 
ليتمكن من الوطء إن شاء؛ لأن مقصود التكاح المبتدأ والرجعة الوطء. 

فلذلك شرع له أن يمسكها فى طهر يكون له فيه الوطء إن شا لثئلا يكون ارتجاعه 
لغير مقصود النكاح» فيكون على معنى الإضرار» قال الله تعالى: إولا تمسكوهن 
ضرارًا لتعندوا» [البقرة: ]77١‏ وقال تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن 
أرادوا إصلاحًا) [البقرة: + 717]» فشرط إرادة الإصلاح فى الرجعة, والله تعالى أعلمء 
أن يكون على سنة النكاح ومقتضاه ومقصوده. 

ولفظ الرجعة يدل على وقوع الطلاقء ولو لم يقع الطلاق لقال مره فليمبسكهاء 
هكذا روى الحديث نافع؛ عن ابن عمرء وهو أثبت الناس فيه» واكذلكِ رواه سالم» عسن 
أبيه من رواية ابن شهاب عنه؛ وابن شهاب أثبت من يروى عنهء وتابعهم على ذلك 
جماعة. 

ورواه يونس بن جبير وسعيد بن حبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وغيرهم؛ عن ابن 
عمرء وقالوا فيه: فليراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق بعد» وإن شاء أمسك. 

وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة: عن سالم؛ عن ابن عمرء وزاد فيسه: 
ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس أو حاملاً. 

وعلى كل حالء فالزيادة من العدل مقبولة لاسيما مثل هذاء وقد تابعه عليه جماعة 
سالم وعلقمة وعطاء الخراسانى» رووا الزيادة عن ابن عمر» والتنظر يعضد هذه الرواية» 
وبه قال مالك والشافعى» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يراجعها وإذا طهرت كان له أن 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تقدم من الأثر والنظرء والله أعلم. 


(؟) قال النووى: فإن قيل ما فائدة التأير إلى الطهر الثائى فالجواب من أوحه: أحدها: لثلا 
تصير الرحعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يمل له فيه طلاقها وإثما أمسكها 
لتظهر فائدة الرحعة وهذا جواب أصحابناء والثانى: أنه عقوية له وتوية من معصيته باستدارك» 
حنايته والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذى طلق فيه كقرء واحد قلو طلقها فى أول طهر 
كان كمن طلق فى الحيض» والرابع: أنه نهى عن طلاقها فى الطهر ليطول مقامه معها فلعله 
يجامعها فيذهب ما فى نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. 


فصل: وقوله: دإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلق قبل أن يمس». يقتضى أنه يوقع 
الطلاق فى طهر لم يمس فيه لما فى الطلاق فى طهر قد مس فيه من الالباس فى العدة؟ 
لأنها لا تدرى أتعتد بالأقراء أو بالحمل» والله أعلم. 

فصل: وقوله ؤلْ: وفتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءي. معناهء والله 
أعلم» أن يطلق زوجته فى طهر لم يعس فيه» ولا يعقب حيضًا طلق فيه» وذلك أن من 
تزوج امرأق» جاز له أن يطلقها بعد ذلك فى طهر لم يكس فيه. 

والذى طلق فى الحيض إذا ارمع لو أبيح له الطلاق فى الطهر الأول؛ لاقتضى ذلك 
أن يطلق فى طهر مس فيهء أو يكون ارتحاعه ممضى نكاح؛ لا يتمكن فيه من الوطىء 
وذلك محظورء فلذلك منع فى أول طهر؛ ليسلم من ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يعتد عليه بالطلاق الذى يوقعه فى الحيض»؛ رجعيًا كان أو 
بائنا. قال القاضى أبو الحسن والقاضى أبو محمد خلافًا لمن لا يعتد بخلافهم: وهم هشام 
بن عبد الحكم واين علية وداود. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إالطلاق مرتا ذلأ فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان4 [البقرة: 579 إلى قوله تعالى: طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حسى تنح 
زوجًا غيره» [البقرة: .]97١‏ 

قال: ولم يفرق بين أن يكون الطلاق فى حال حميض أو طهرء ولا يخلو أن يريد 
بذلك تعالى أن الزوج بلك إيقاع هذا المقدار من الطلاق» ولم يخص حالاً دون حال» 
فوجب أن يحمل على عمومه؛ وهم يقولون: إنه لا جملك إيقاعه» أو يريد به إن وقع هذا 
العدد من الطلاق» لزمه. فيجب أن يحمل أيضًا على عمومه. 

ودليلنا من حهة السنة أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض» فذكر 
ذلك عمر لرسول الله و فتغيظ رسول الله ل ثم قال: ومره فليراجعها حتى تحيض 
حيضة مستقبلة» سوى حيضتها التى طلق فيهاء فإن بدا له أن يطلقيهل فليطلقها طاهرًا 
من حيضتها قبل أن عسهاء قال: ووالطلاق للعدة كما أمر الله عز وجلة. 

قال: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقهاء فراجعها عبد الله 
بن عمر كما أمره رسول الله و8. 

قال القاضى أبو محمد: ففى الحديث أدلةء أحدها: أنه قال يي ومره فليراجعهاء. 
قال: وهذا لا يستعمل غالبا فى النكاح إلا بالطلاق الى يعتد به. 


ووجه آخحرء وهو أنه قال: فحسبت من طلاقهاء والذى كات يحتسب به فى ذلك 
الزمان إتما كان النبى يك وقد شوور فى المسألة» وأفتى فيها بما امتثل» فمحال أن يعتند 
بها عبد الله طلقة من غير أمره و#ك. 

ودليلنا من جحهة القياس أنه إزالة ملك مبنى على التغليب والسراية» فوحب أن ينفذ 
فى حال الطهر والخيض كالعتق. 

واستدلال فى المسألة» وهو أن إيقاع الطلاق وإلزامه.تغليظء ومنعه تخفيف بدليل أنه 
لا يازم المجنون والصبى والنائم والغمى عليه؛ لأنهم غير عصاةء ويلزم السكران؛ لأنه 
عاصء فإذا ثبت أنه يلزم من أوقعه على الوجه المأمور به؛ فبأن يلزم من أوقعه على 
الوجه الممنوع أولى وأحرى. 

5 - مَالِكء عَنِ ابن شِهَابِيِ عَنْ عُرْرَةٌ إن الوب عن اده أم لْمُؤيِينَ 
أنه اقلت حفص يت عد امن بن أبى بكر لدي حون عَلت فى الم من 
الْحَيْضَةٍ القالئِ. قَالَ ابن شهاب: فَذَكِرت ذَلِكَ لِعَمْرَةٌ يشحو عب الرحْمَنِء قَقَالَت: 
صَدَق عُرْوَةُ وَقَدْ حَادَلّا يي ذَّلِكَ نَاسسٌ» وقالوا: إن الله ارك وتعَالَى : يَقَولَ فى 
كتابو: ثلاث فُرُوء» [البقرة: 737] فَقَالَتَ عَائْشَة: صَدقكم تَدْرُونَ ما الأقْرَاقٌ 


إِنْمَا رام الأطهار. 

7 - فالذى عن ان شِهاسِ أنه قال سن سَمِعْت أبَا بَكْرٍ بْنَّ عبد الرحْمَنٍ 
يَقُولُ: تالترططن الخقاج متها إلا وشر بره عت يُرِيدُ قَوْلَ عَلئِشَة رضى الله 
عنها. 


الشرح: قوله: وإن عائشة؛ رضى الله عنهاء الشلت حفصة حين دخلت فى الدم هن 
الحيضة الثالثة», يقتضى أنها تعتقد انقضاء عدتهاء واستيفاء ما كان لزمها من المقام 
وهذا مبنى على ما قاله شيونا من أن الأقراء هى الأطهار؛ لأنه لا لاف أن المطلقة 
المدخحول بها مع السلامة» تعتد ثلاثة قروء؛ لقول الله تعالى: إوالمطلقات يتربصن 


5 - أخرحه فى شرح معانى الآثار 51 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /111 
1١1/‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1117/4. 


بأنفسهن ثلاثة قروء4: ذذهب عائشة وأكثر علماء المدينة أن الأقراء هى الأطهارء وبه 
قال مالك والشافعى. 


وقد احتج مالك لذلك بقوله تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ١‏ فإنما تطلق 
فى طهر تعتد به. واحتج لذلك بحديث ابن عمرء إذ أمره النبى كا أن يطلق للطهر» ثم 
قال فّ: وفتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 

غير أن آخعر الطهر يجزئ عن جميعه: وتحقيق ذلك أن القرء الشروج من الطهر إلى 
الحيض» فإذا رأت الدم من الخيضة الثالئة» فقد كملت ثلاثة أقراءء وانقضت علتهاء 
وكان لها أن تنتقل من موضع اعتدادهاء وقاله أشهب. 

فصل: وقول عمرة: «وقد جادلها فى ذلك ناس»» يقتضى أن المجادلة مياحة عند 
الصحابة؛ بل هى مأمور بها إذا كانت على وجهها من القصد إلى الحق» وطلب حقيقة 
الحكمء فإن عائشة» رضى الله عنهاء قد أتت ذلك مع جماعة من الناس» وشاع ذلك 
واشتهر» ولم ينكر ذلك أحد عليهاء فثبت أنه إجماع. 

فصل: وقولهم: وإن الله يقول فى كتابه: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء»ء على معنى المنع لها من اثتقال المعتدة بأول الحيضة الثالئة: فجاوبتهم عائشة 
بن التعلق بالآية صحيحء غير أن تأويلها على غير ما ظتهمء وذلك أنكم تظنون أن 
الأقراء هى الحيض» وإنما الأقراء الأطهار. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن اسم القرء يقع على الطهر والحيضء إلا أنه فى الطهر 
أظهرء فعلى هذا يجب حمله على الطهر من وجهين» أحدهما: أنه فلِهِ أظهرء فوجب أن 
يحمل على ظاهره» ولا يعدل عنه إلا بدليل. 

والوجه الثانى أن الحكم الثانى إذا علق فى الشرع على اسم يتناول معنيين» تعلق 
بأولهما وجودّاء فإذا كان الطلاق فى زمن الطهرء فأول الأقراء الأطهدار؛ فيجب أن 
يتعلق الحكم بها. 

فصل: وقول عائشة لمن جادلها فى ذلك: «أتددرون ما الأقراى إنما الأقراء الأطهارىء 
إن كانت قالت ذلك من ليس من أهل اللغةء فواضح؛ لأنها أعلمتهم عقتضاه فى اللغة. 

وإن كانت قالت ذلك لمن هو من أهل اللسان والعلم واللغة؛ فيحتمل أن تكون 
الأقراء واقعة فى الطهر على الحيض» فأعلمتهم أن المراد به فى الشرع: الطهر. 


ويحتمل أن يكون بعض العرب يريد به الطهرء وبعضهم يريد به الحيضء فأعلمتهم 
أنه فى لغة قريش: الطهر وأن حمله على مقتضاه فى لغة قريش أوالى؛ لأن القرآن نزل 
بلغتهم والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر بن عبد الرحمن: دما أدركت أحدًا من فقهائسا إلا وهو يقول 
هذاءء يريد أنه لم يدرك أحدًا من فقهاء المدينة إلا وهو يقول: إن الأقراء هى الأطهار» 
وهو قول أهل المدينة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس» وهم من أهل اللغة» 
فيرجع إلى قولهم. 

وقد روى عن عمر وعلى بن أبى طالب وأبى موسى وعبد الله: أن الأقراء: التيض. 

وقد حكى القاضى أبو إسحاق» عن أبى بكر الأثرم أن أحمد بن حتيل كان يذصب 
إلى ذلك» ثم رجع عنهء وقال: رأيت حديث عمر وعيد الله يختلف فى إسناده الأعمش 
ومنصور الخاكم» وحديث ابن المسيب» عن على ليس هو عندى سماعاء وهو مرسل» 
أرسله سعيد؛ عن على؛ وحديث الحسن؛ عن أبى موسى منقطع؛ لأن الحسن لم جتمع 
معه؛ والأحاديث عمن قال: الأقراء هى الأطهار قوية صحيحة» فرحع أحمد إلى هذاء 

4 - مَالِكء عَنْ نافع وَرَيْد بن ألم » عن سُليِمَاد بن يَسَارٍ أن الأسُوّص 1 
لَك بالهّام حِينَ دسل انرأ فِى الدّم مِنَّ الْسَيْضَةٍ الَلنَة وَمَدكَان طَلْقَجَا 
َكب مُعلَة بن أبى فيا لَى يدن ابسو يله عن ذلك تب ليه ريد إن 
ابسو ًاذا مستا فى الثم ون الصو لفق فق ركنا ينه وَبرِعاً مِنهّاء وَلا 
َه ولا قا 

6 - مَالِك أنه بَلعَهُ َمَهُ أن لَامِمٍ إن محمد وَسَلِمٍ بن عبد الو وأبا يَخْرٍ بن 
عب الرحْمَنٍ وَسليما بن يَسَارٍ وان هاو كَانوا َفولُونً: إَِددسَلَس الُْطَلْقَةُ فى 


م وم 


الم لسو اق فد بن من ذْجهاه ولا ميراث يتسا ولا رَحْعَة لَهُ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1311/4 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١4٠‏ 


كتاب الطلاق 0000000000 ا 
ا - مَاِكء عَنْ نافِِ؛ مَنْ عبد الله بْنٍ عُمَر أنَهُ كان يقُول: ذا طُلَقَ 
الصَحُلُ اانه فَدَحَلَت فِى الدّم مِنَ الْحَيْضَة اتلد ففَد برقت من ورك مِنْهًا. 
قَالَ مَالِك: وَهْرَ الأمر عِندتاء 


ليل - مَالِكه عَنِ الْفصْيْل بن أبى عَبْدٍ الله مَولَى المهدى أن الْقَاِمْ بن 
مُحَمّد وَسَلِمَ بن عبد الل كَانَا يفولان: إِذَا طُلَْس الْمَرَم فَتَعلَتْ فى الم مِنّ 
الْحَيْضَة الثالِية فَقَد بَانَتْ مِنهُ وَحَلت. 

الشرح: وقوله: «أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الدم هن الخيضة 
الثالفة وكان طلقها»؛ يتتضى على مذهب مالك أنه طلقها فى حال صحته ولو طلقها 
فى المرض الذى توفى منه لورثته على ما تقدم. 

فصل: وقوله: «فكتب معاوية بن أبى سفيان فى ذلك إلى زيد بن ثابتي» على ما 
جرت به عادة الأمراء أو الحكام من مشاورة أهل العلم؛ واستدعاء فتاوى أهل الديدة 
فيما أشكل من المسائل بالآفاق. 

قفصل: وقول زيد بن ثابت» رضى الله عنه: وإذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالفة؛ 
فقد برئت هنه. وبرئ منهاء» يريد أنه اتقضى ما كان يينهما من أحكام العندة من 
الارتجاع والنفقةء والسكنى» والتوارثء وامنع من تزوج غيره. 

- ماك أنه يَلَغهُ عَنْ سعيد إن الْمُسيْبِ وَابْنٍ شِهَابو وَسُليْمَا بن يسار 
أنْهُمْ كانوا يُقُولُون: إن عِدَهٌ الْمُحلَِةِ كلاثة روء. 

٠٠١+‏ - مَالِك أنه سَمِعَ ابن شِهَاب يَقُول: عِمَه لمُطَفَقٍ الأقَرَاك وَإِنْ 


تباعدت. 


الشرح: قرلهم: وإن عدة المطلقة ثلاثة قروءر: يريدون التى تعتد بالأقرا» ولا 
لاف فى ذلك لنص القرآن» وهو قوله تععالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء» [البقرة: 7374]. 
١‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم لدان 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1141 
١".‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1١41‏ 
١8.“‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١45‏ 


ولفظ يتربصن, وإن كان لفظه لففظ الخبر» فإن المراد به الأمرء فإن تحبر البارى تعالى 
لا يكون بخلاف مخبره» ونحن نرى من الطلقات من لا تتربص ثلاثة قرويء فدل ذلك 
على أنه على الأمر. 

فصل: وقول ابن شهاب: وعدة المطلقة ثلائة قروء, وإن تباعدت»» يريد أن بعد ما 
بين القرأين لا يمنع الاعتبار بهاء ما لم يؤد تأخير القرء إلى حال الريبة» وسيأتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

4 - مَالِكه عن يُحبَى بن سس سعد عَنْ َل بن الأنصجاٍ به أن ائرآئة سَألنة 
الطّلدق َقَالَ لَهًا: ذا جطلتو فاؤنينئ» فَلَمّاِحَاضَكِ ] آذنتة َقَالَ: إِذَا ل 
فآؤنينىء فَلَمًا طْهْرتْ آذَْنهُ مَطَلْقَهًا. 

قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحْسَنُ ما مَمِعْتُ فِى ذَلِك. 

الشرح: قول الأنصارى لامرأته إذ سألته المللاق: «إذا حضت فآذنينى»؛ يحتمل أن 
يكون فى طهر قد مسها فيه» وإيقاع الطلاق فيه ممنوع؛ فأمرها أن تؤذنه يحيضهاء ليسلم 
طلاقه من ذلك. 

فلما حاضتء قال لها: دإذا طهرت فآذنينى لأن إيقاع الطلاق حال الحيض ممبوع 
كما تقدم فلما طهرت أوقع الطلاق فى طهر لم يمسها فيه ولا تعقب حيضاء وهو 
الزمان الذى شرع إيقاع الطلاق فيه والله أعلم. 

#ل#ا# 
ماجاء فى عدة المرأة فى ببتها إذا طلقت فيه 

ا ا 0 
يَسَار أنه من سَمِعَهُمَا يذْكُرَان أن يَحْتَى إن سَعِيد بن الْعَاصٍ طُلْقَ نه عبد الرّحْمَنٍ 
الحكم ل انقلا عَبْدُ لرَحْمَنِ : بن الْحَكَيٍ تسل مهس الكؤضمة إلى 
مَرْرَاد بن الْحَكّبٍ وَهْوَ يَوْمَكذٍ مير الْمَدِيَةِ فَقَالْت ابو تي الله ورد الْمَاةٌ إلى ينها 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11828 


- أخرحه البخارى فى الطلاق 77له. أبو داود فى الطلاق 7517 348؟؟. ابن ماحه فى 
الطلاق 7١79‏ / 


قَقَالَ مَرْوَانُ فى حَدِيث سُلَيْمَانٌ: إن عَبِدَ الرّحْمَّنِ عَلبْبِى» وَقَالَ مَرْوَادُ فى 
حَدِيث الْقَاسيٍ: أوَمَا بَأَهّكِ أن فَاِمَة بت قَْسِء فَقَلَتْ عَلِسَةُ: ل يُطيلة أذ لا 
تَذْكرَ حَدِيث فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ: إن كَانَ بك الم فحَسمك ما بين هَذَيْن مِنّ 
اشر 

- مَالِك عَنْ نافع أن بنت متعيد بن ريد بن عَمْرِو بن قبل كانت 

الشرح: قوله: «أن يحبى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البعةى» يحتمل أن 
يكون طلقها آحر الدلاث تطليقات. فإن تلك الطلقة توصف بها البتة؛ لأن حكمها فى 
ذلك حكم الثلاث. 

«والتفال عبد الرحمن ابنعه» يريد من موضع عدتهاء وهو موضع سكتاها بع 
زوجهاء وذلك أن السكنى» وإن كانت حقا من حقوق الزوجية» فإن اللقصود منه حفط 
التسب» ولحق الله به تعلق» فيغلظ لذلك» فليس للزوجة إسقاطه. 

وقد قال مالك: للمبتوتة السكنى على زوجها فى العدة؛ ويخبس» ويساع عليه فيه 
ماله. ومعنى ذلك أن هذا حق على الزوج؛ وإن كان له مال يؤخذ به كما يوذ بسائر 
الحقوق اللازمة. 

مسألة: فإن لم يكن له مالء فقد قال مالك: إن استيقن أنه لا شىء له؛ فذلك عليها. 
ومعنى ذلكء والله أعلم أنه يسقط عنه حق السكتى والنفقة؛ لأنه إنما يجب ذلك عليه 
بشرط اليسار والغتى» ويسقط مع العدم. 

فيكون عليها أن تسكن نفسها كما يكون عليها أن تنفق على نفسهاء وهذا فى 
المدعول بها التى يوطأ مثلهاء وإن كانت غير مدخول بها لم يكن لها سكنى فى وفاةٌ 
ولا طلاقء صغيرة كانت أو كبيرة؛ قاله مالك فى الموازية. 

مسألة: وإن كانت أمة» فقد قال ابن المواز: لم يختلف أصحابنا أن لها السكنى فى 
الفراق» كان الزوج حرًا أو عبداء إذا بوئت بينًا. 


- ذكره أين عبد البر فى الاستذكار برقم ١1417‏ 


قال مالك: وتعتد الأمة حيت كانتء إن كان الزوج يأتيها عند أهلها اعتدت 
عتدهم» وإن كانت عندهم بالتهان وتبيت عند زوجها بالليل» اعتدت فى منزله. قال 
أشهب: إن كان ينفق عليهاء فعليه السكنىء وإلا فلا. 

ووجه قول مالك أن سكتى العدة معتبرة بالسكني حال الزوجية؛ ويتعين فى 
موضعه فإذا لم يكن لها سكنى فى حال الزوجية وقت كمال النكاح؛ فبأن لا يجب لها 
حال الفراق» وهو وقت إسلام التكاحء أولى وأحرى. 

ووحه قول أشهب أن السكنى حكم يجب بالزوجية كالنفقة فإذا اقتضت الزوحية 
ثبوت إحداهماء اقتضت الأخرىء وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى» والله أعلم. 

مسألة: وأما الصغيرة التى لا يوطأ مثلهاء فلا سكنى لها فى الطلاق» وإن كان قد 
بنى بها زوجهاب قاله مالك؛ لأنه لا عدة عليهاء ويدلك على ذلك أنه ليس لذلك اليناء 
حكم البناء فى عدةء ولا كمال صداق» ولا وحوب سكنىء ولا نفقة» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت أن للمعتدة السكنى» فلا تبيت فى غير بيتهاء ولها أن تخرج نهارًا 
حلاثًا لأبى حنيفة. 

والدئيل على ما نقوله أن الذى تضمنه النص الإسكان قال الله تعالى: #أسكتوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم» [الطلاق: 5]) والمتروج بالنهار لا ينافى السكنى» فلم 
تمنع من ذلك ولأن فى منعها من التصرف إضرارًا بهاء قليس كل النساء لها من 
يتصرف لها. 

فصل: وقوله: وفنقلها عيد الرحمن بن الحكم»ء يريد قبل انقفضاء عدتهاء «فأرسلت 
عائشة إلى مروان بن الحكم: اتق الله. ورد المرأة إلى بيتهاء. إنكارًا منها لانتقالها من 
بيتها قبل انقضاء عدتها؛ لأن ذلك عند عائشة واجب عليهاء جحبر عليه إن أبته. 

وهذا معنى قولها: ورد المرأة إلى بيتهاء وهو أمير المدينة يومئذ». ولو كانت الزوجحة 
لا تحبر على المقام فى بيت سكناها مدة العدة؛ لما ماطبت بذلك من إليه حكم المديتة» 
وإغها كانت تخاطب به المرأة فى خاصتهاء وتعلمها أن ذلك أفضل لها. 

وذلك أن انتقالها لا يخلو أن يكون بعذر أو بغير عذرء فقد قال ابن القاسم فى 
المدونة: إذا حافت الزوجة المعتدة من وفاة زوجها سقوط البيت» أو كانت بقرية ليس 
فيها مسلمون؛ وتخاف على نفسها اللصوص وما أشبه ذلك مما لا يؤمن عليها فى 
نفسهاء فلها أن تتحولء وأما غير ذلك» فلا تتحول. 


ولو كانت فى مصر من الأمصارء فخحافت جار سوى فقد قال ابن القاسم: ترفع 
أمرها إلى السلطان؛ لأن مالكا قال: لا تنتقل إلا لأمر لا تستطيع القرار عليه؛ والمدينة 
بخلاف القرية. 

ومعنى ذلك أن المدينة فيها من ترفع أمرها إليه» ويكفيها من تتقيه من الجار السوء 
وغيرهء والقرية فى الغالب ليس فيها سلطان؛ ولا جنع المتعدى من التعدى؛ فإذا نمافت 
على نفسهاء اتتقلت عنها. 

فصل: وقول عائشة» رضى الله عنهاء لما اعترض مروان يحدنيث فاطمة بنت قيس 
وانتقالها إلى منزل ابن أم مكتوم: ولا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة؛ تريد أن حكم 
فاطمة غير حكم هذه. لما اعتقدت أن فاطمة بنت قيس إنما اتتقلت؛ لأن منزلها كان غير 
مأمون. 

واعتقد مروان أنه إِتما جاز خروجها لما كان بينها وبين زوجها وذويه من الشرء على 
ما روى عن سعيد بن المسيب أن فاطمة كانت لسنة» فلذلك قال: وإن كان بك الشرء 
فحسيك ما بين هذين»؛ إن أبلغ ذلك فى قصة فاطمة بنت قيس هذين منه ما فيه كفاية. 

وقد أنكر عبد الله بن عمر على بنت سعيد بن زيد انتقالها حين طلقها عبد الله ين 
عمرء ويقتضى ذلك أن اتتقالها كان لغير عذرء والله أعلم. 

مسألة: فإذا اتتقلت لغير عذرء فأراد الزوج أن ينقلها إلى موضع؛ وأرادت هى غيره» 
ففى المدونة: إن لم يكن على الزوج فى ذلك ضرر من كثرة 'كراء ولا سكنى؛ فالقول 
قولها. 

ووحه ذلك أنها التى تختص بالسكنىء فإذا لم يكن على الزوج فيما تختاره ضررء لم 
يكن له صرفها عنه؛ لأن ذلك من وجه الإضرار بهاء ومقتضى ذلك أن عقد الكراء 
للزوحة؛ وإنما على الزوج أداء الكراء كسائر النفقات. 

مسألة: وحكم المنزل الذى تنتقل"إليه حكم الذى انتفلت منه من ملازمتها حتى 
تنقضى عدتها فيه؛ لأنه بدل من الدار التى انتقلت عنهاء فكان حكمه حكمها. 

مسألة: وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذرء فإن انتقلت أجبرها 
السلطان على الرجوع؛ لأنه حق من حقوق الزوج والولد المرتقبء وقد تغلظ لحق الله 
تعالى» فليس لأحد إسقاطه. 


٠0‏ - مَالِك» عن ناي أن عبد لله إن حمر طَلقَ رأ لَهُ فى سكن حَفْصَة 
زواج النبى فا وكادا ريق إلى الْمَْجَلد ا 
البيُوت كَرَامِية أن يَْتَاَذِنَ علَيْمَا حَتى رَاحَعَهًا. 

الشرح: قوله: «طلق امرأته فى هسكن حفصة». يريد أنه كان مسكنها فى دار 
حفصة أو فى دار فيه سكنى حفصة» وكان ذلك المسكن طريق عبد الله بن عمر إلى 
المسجد؛ إما لأن سكان تلك الدار وأربابها أباحوا له ذلك؛ لأن ذلك أرفق بف أو لأنه 
كان له فيها الممر باستحقاق رقبة الممر» أو استحقاق منفعته بين يدى البيوت التى كانت 
تسكن فى بعضها هذه المطلقة. 

فلما طلق عبد الله بن عمر هذه الزوحة استحقت الاعئداد فى ذلك المسككنء ترك أن 
عر بين يدى تلك البيوت» وسلك الطريق الأحرى من أدبار البيوت. 

وهذا يفتضى أنه كان هناك طريقان» إحداهما بين يدى تلك البيوت,ء والثانية من 
أدبارهاء فكان ا ا ا المرأة المطلقة أو 
يتكلف الاستتذان عليها؛ لأنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة؛ وإن كانت 
رجعية. 

وقد اختلف قول مالك فى دحول المطلق على الزوجحة الرجعية؛ ففى المدوئة: قال 
مالكء أولاً فى المطلقة الرجعية: لا بأس أن يدعل عليها مطلقهاء ويآكل معها إذا كان 
معها من يتحفقظ يهاء 

وقد زاد على هذا أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين له وأن تتطيبه ثم قال مالك: لا 
يدحل عليهاء ولا يرى شعرهاء ولا يأكل معهاء حتى يراجعهاء وهذا الذى زواه اين 
القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه لا يدل عليها بإذن ولا بغير إذن» وبه قال الشافعى 
والأوزاعى. 

وجه القول الأول أنها لم تحرم عليهء وكان يجب على هذا الأصل أن يكون 
الاستمتاع بها رجعة» وإن لم ينو ذلسكء وإلا وقع النظر إليهاء والالتذاذ بها ممنوعًا 
عظورً. 


7 - أخرحه عبد الرزاق فى اللصئنف 5" الآثر 3ه. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم 1184 


يض الترك ادا نوا قن شرح ليه بياج جهاء الله يد كتاياء حتلا موز 
له النظر إليها؛ لأن الطلاق قد أفاد تحريم ذلك» وإلا لم يكن له تأثير#كالبائن» وإتماله 
فيها الرجعة وإزالة التحريم بالرد إلى الزوجية. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنسع» فليس للمطلق أن يتلذذ بشىء منهاء وإِن كان يريد 
الارتجحاع قاله ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه على المنع؛ فلا يجوز له شىء من ذلك إلا بشرط تقديم الرجعة, 
ولذلك لما لم تحر الصلاة إلا بطهارةء لم يجز لمن يريد الصلاة أن يصلى حتى يتطهر. 

مسألة: ولا يساكنهاء وإن كان معهاء اتتقل عنهاء ولا يكرن معها فى موضع ينغلق 
عليه وعليهاء سواء كانت رجعية أو بائنة, قاله مالك. 

اي ل اح ا 

4 - مالِكه عَنْ يَحْبَى إن سكير أن م سَعِيدَ بن مسجم مسي سول عي ار 
يُطَلقَهَا زَوْحُهَا رعى فى تعب عل عر فرق مَعلِدُ بْنُ المُسَيّب: 
عَلَى رَوْجَهَاء قَال: َإذْلَمْيَكُنْ عد رَرْحِهَا؟ قَال: ته فَالَ: يكن 
عِندَهًا؟ قَالَ: فَعَلَى الأمير. 

الشرح: وسؤاله عن المرأة المطلقة فى بيت بكراء» يريد التى قد دحل بها زوجهاء 
وكان الطلاق رجعيّاء فقال سعيد: «الكراء على الزوج»» يريد كراء العدة. 

وأما كراء السكنى فى مدة الزوجية» فلا يسكل عن مثله؛ لاتفاق اللجميع على أن 
السكتى مدة الزوجية على الزوج: وأما فى مدة العدة» قإن كان الطلاق رجعيًا أو بائئناء 
فالكراء على الزوج» ولا خلاف بين الفقهاء فى الطلاق الرجعىء وإن اختلفوا فى 
البائن 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 
[الطلاق: 1]: والأمر يقتضى الوجوبء وإفا عوطب بذلك من طلقء؛ وكان الإنفاق 
والسكنى لازمين للزوج قبل الطلاق. 


- أخرجه ان أبى شيبة فى المصتف .١187/9‏ الآثر 54. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار 
برقم 118. 


فلما أمر بالسكنى بعد الطلاق» علم أن حكمه بعد الطلاق غير حكم الإنقاق؛ 
لأن للزوجة إسقاط النفقة قبل الطلاق وبعده» وليس لها إسقاط السكنى؛ ولا نقله عن 
محله. 

وقد روى عن عمر وعبد الله ين مسعود : أن المبتوتة لها النفقة مع السكنى» روى 
ذلك عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر» رضى الله عنهء قال: : المطلقة ثلانّا لها المسكتى 
والتفقة» ولا بجيز قول امرأة فى دين المسلمين. 

وهذا الذى قد روى عن إبراهيم أنه قال: المطلق ثلانًا يجبر على النفقة» فلعل الذى 
روى عن عمر إنما أراد به الحامل» ولذلك قال: لا ندع كتاب ريئا وسنة نبيدا لقول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم نسيت. 

والذى فى كتاب الله تعالى للمطلقة إنما هو السكى وأما النفقة» فتختص بالخامل» 
قال الله تعالى: إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حعى يضعن حملهن4 [الطلاق: 

6 
مسألة: وقد ذهبت طائفة إلى أنها ليس لها سكنىء ولا نفقة. ومذهب مالكء رجمه 
الله» وجمهور فقهاء الأمصار أن لها السكنى دون النفقة. 

والدليل على ذلك الآية المتقدمة «إأسكنوهن من حيث سككتم من وجدكم» وما 
روى من حديث قاطمة بنت قيس فإتما وقعت المنازعة بينها وبين من أوصل إليها النفقة 
عن زوجها فى النفقة خاصة؛ لأنها أسحطت ما أنفذ إليهاء فقال لها ظ: «ليس لك 
عليه نفقة»» وكاتت بائثاء وأمرها أن تعتد فى بيت أبن أم مكتوم. 

وهذا يقتضى أن السكنى تلزمها بسيب العدة؛ ولو كان لحاحة وضرورة؛ لم يخص 
ذلك بالعدة؛ لأن تخصيصه هذه السكتى بالعدة» يقتضى الانتقال عنه بعد العدة» فثبت 
أنه سكنى يحب عليهاء ولها بالعدة. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فقوله: وفإن لم يكن لزوجها مال» فعليهاو» يريد» والله أعلمء 
عليها كراء بقية مدة العدة» ولا يكون لها أن تنتقلء إن كان عندها ما تدفعه فى كراء 
المسكنء بين ذلك أنه قال: «قإن لم يكن عندهاء فعلى الأميرىء ولو لم يرد ذلك؛ لقال: 
فإن لم يكن عند الزوج» ذعبت حيث شاءت» والله أعلى 

## 
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8 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن يزِيدَ مولَى الأمنود إن سفيَانَء عَنْ أبى سَلْمَة 
ابن عب لوحن بن عضي عَنفَاِمَة تس أن أبَا ور بن فص" طلقا 
الت وَمُرَ غَائِبّ بالا َأرْسَلَ نوكيل يشوس فَسَحيِط مقَال: الله نالك 
يان شئء» فَحَاءْ إلى وول اللو ل دك لِك له فقَالَ: لَيْسَ لك عَلَيْه 
َك وأمرَهَا ذا تَتَدُ فى ب يت م شري كم قَال: َلك ائرة يَفْشَامًا أَمْسَابِىء 
اَدّى عِند عبد الله بن أم 0 َإِنْهُ رَحُلٌٍ أَعْمَى» تَضَعِينَ : بك مين هنا 
حلت فاذزيني» قلت فَلَكًا حلَلْت مُوَّاث لَه أ مُعَاوية بن أي فيان وأا حم 
ابن حِشَامٍ حَطيانى» فََالَ َسُولُ الو ا: أن بر حَهْمٍ فلا يض اه عَنْ لتق تقد 
نا َي ستول لامال لَك الكجى أَسَمة نزي قلن: كشك ثم مو قَالَ: 
«انكجى أَسَامةَ بْنَ ري فتَكَحيُهُ فَجَعلَ للَهُ فى ذلك حيرا َاغْتمِطت يد. 

الشرح: قوله: وأن أبا عمرو بن حفص طلقها اليتق»» تريد آحر طلقة كانت بقيت 
له فيهاء وقد بين ذلك فى رواية الزهرى» عن عبيدالله ين عبد الله أن أبا عمرو بن 
حفص أرسل إلى امرأئه فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. , 

وقولها: ووهو غائب بالشامو؛ تريد غائبًا عنهاء فأنفذ إليها طلاقهاء ثم إن وكيله 
أرسل إليها بشعير عن نفقتهاء فسخطته ولم ترض ذلك لما اعتقدت أن لها عليه التفقة» 


- أخرحه مسلم فى الطلاقه 48311٠‏ 1 647( التزمذى فى التككاح 1155 ١ء‏ الطلاق 
واللعان ٠158غ‏ البيرع 746 النسائى فى الزكاة 7أهى التكاح 55٠١‏ 716 
لع روسل سرع سل اوسن تراس نوا لأوكن الصلاق الول اا تلقل 
ال ل 3 كن اك اللا ييف لانن 
ول الأسياس ع الل 10 حاط 85:3. أبو داود فى الطلاق 25545 
وى فون لحلى موكى الجباد هتلق لحت "تتلا 1534؟. ابن ماجه فى 
التكاج وا الطلاق على لل ول ولول م 116 7045 أهد 
فى باقى:مسند الأنصار 7501٠‏ مسند القبائل هلال 4لا/مت7 33141 /101/41, 
الدارمي فى الطلاق 7714 33716 717174 
(0) قال النووى: هكذا قاله الخمهور وقيل أبو حفص بن المغيرة واختلفوا فى اسمه قال 
الأكئرون على أن اسمه عيد الحميدء وقال النسائى: اسمه أحمد وقال آحرون: اسمه كنيته. 


م 000017 0 1 
فسألت عن ذلك رسول الله يلكا فقال لها: وليس لك لفقة»؛ وهذا بين فى أن المطلقة 
امبتوتة غير الحائل لا ثفقة لها علاًا لأبى حنيفة والثورى فى قولهما: لكل مطلقة النفقة 
فى العدة. وإن كانت مبتوتة -حاملا. 

والدليل على ما نقوله قوله ويه لفاطمة بنت قيس: «ليس لك نفقة». 

ومن جهة المعنى أنها بائن بالطلاق» فلم يجب النفقة كغير المدخول بها. 

مسألة: وإن كانت حاملء فلها التفقة؛ قال الله تعالى: «إوإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن «ملهن» [الطلاق: 7]» وهذه رواية أبى سلمة بن عيد 
الرحمن» وهى أصح من رواية أهل الكوفة, الشعبى وغيره عنهاء أن رسول الله يك قال: 
دلا نققة لك ولا سكنىع©. 

وإنما هو تأويل من روى ذلك أو روى عته على المعنى دون لفظ الحديث لما أمرها 
رسول الله يك أن تعند فى بيت أم شريك أو عبد الله بن أم مكتوم وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن نقل كل واحد من الحكمين على وحهينء والله أعلم. 

فصل: وقوله يه قى أم شريك: وتلك امرأة يغشاها أصحابى؛ اعتدى عند ابسن أم 
مكتومو, يقتضى اختصاص هذه السكنى مدة العدة, وأنها أمر لازم لها وبدل مسن 
الاعتداد فى بيت زوجها. 

وقد روى أن ذلك كان لبذاء فى لسانها. وقد قال سعيد ين المسيب لما سأله ميمون 
ابن مهران عن المطلقة ثلانًا أين تعتد؟ فقال: فى بيت زوحها. فقال ميموث: فأين حديث 
فاطمة بنت قيس؟ فقال له سعيد: تلك امرأة فتنت الناسء إنها كانت لسنة. 

قال القاضى أبو إسحاق: إن البذاء والشر العظيم بين المرأة وزوجها مما يقتضى 
إخراحها من مسكنه إلى غيره» وتعلق فى ذلك بقوله تعالى: لإلا تخرجوهن عن بيوتهن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة هبيسة» [الطلاق: ١]ء‏ وهذا يقتضى أن من هذه 
الفاحشة المبيحة للخروج ما ليست .بينة. 


وليس كذلك الزنى فى قول من قال: إن الفاحشة الزنى؛ لأن أمر الزنى واحد إذا 


() أعرحه مسلم حديث رقم .١44١‏ الترمذى حديت رقم .1١18٠١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 5046. أبو داود حديث رقم 7788 1188 ابن ماحه حديث رقم 21855 
.٠ ١"‏ ها فى المسند حديث رقم 751/417 


شا ل كد 
غابت الحشفة وجب الرحمء وإلى هذا ذهب ابن عياس» وقال الزني الفاجمة عن 
يقولون أخرحت فرجمت» وإنما الفاحشة الدشوزء وسوء الخلق» والله أعلم. 

وقال القاضى أبو محمد: إذا أكثر مثل هذا من النشوز يينهما والأذى؛ ولم يطمع فى 
إصلاحه اتتقلت المرأة إلى مسكن غيره. 

وقد روى ابن أبى الزناد» عن عائشة» رضى الله عنهاء فى قصة فاطمة بنت أبى 
قيس» أنها كانت فى مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك ترص لها رسول الله 
2 

وقال القاضى أبو إسحاق: وهذا الذى رواه ابن أبى ذتب هما يييح للمرأة إذا وقع؛ أن 
تتتقل من ذلك الموضع إلى غيره كما قيل فى البدوية المعتدة أنها د تستوى مع أهلها حيث 
استووا فى الملة» ذإن هذه الأقوال كلها تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلا لعذر 
وإن اعتلفوا فى تعيين العذر والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ورجل أعمى تضعين ثيابك عندهع؛ يقتضى أنه ب يشق على المرأة القعود 
على حالة يباح للناس النظر إليها معهاء وأنه لا يجوز لها الخروج عنها مع نظر الثان 
إليهاء والمكفوف الأعمى لا ينظر إليهاء فلا حرج فى ترك ستر شعرهاء وغير ذلك مما لا 
يباح للرجل أن ينظر إليه من غير ذى محرهه. 

ويقتضى ذلك أنه ليس على النساء حرج فى النظر إلى الرحل على غالب أحواله التى 
يكون عليها جالسًا ومتصرقًا بين الناس؛ لأنه إنما راعى يي إزالة الحرج عنها فى التستر؛ 
لكونه أعمىء وكانت هى يصيرة» فلم ينكر نظرها إليه. 

وقد روى تبهان مولى أم سلمةء عن أم سلمة: كنت أنا وميموئة جالستين عند 
رسول الله وي فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمىء فقال: احتجبا من فقلنا:يا 
رسول الله أليس بأعمى لا يبصرناء فقال: «أفعمياوان أثتماا©. 

غير أن نبهان مولى أم سلمة غير معروف» ولم يرو عنه غير هذا الجديث» وحديث 
آخرء وحديث فاطمة صحيح؛ وروى عنه حديث آخر منكر أيضا, 

وروى عن أم سلمةء عن النبى ييه فى المكاتب: وإذا كان عنده ما يؤديه فى كتابته 


احتجيت منه سيدته. 


[فه أخ ربحه الترمذى حديث رقم ل٠ففة‏ أبو داود حديث رقم ؟١١5,.‏ أحمد فى السئد حديث 
رقم /78981,. 


وعلى أنه قد قال أبو داود السحتيانى: حديث نبهان خماص لأزواج النبى 88؛ لأن 
النبى وُيكُ فال لفاطمة بدت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم» فاته رحل أعمى تضعين 
ثيابك عندهع” 2 والأظهر عندى أن الحديث غير ثابت. 

ويحتمل أن يكون ذلك للضرورة مع كونه ممنوعًا مع عدمهاء ويحتمل أن يكون ذلك؛ 
لأن الرجل له عورة مخصوصة» فإذا سترها لم يحرم النظر إليهء وجميع المرأة عورة إلا 
وجهها وكفيهاء فإذا كشفت بعض ذلك» ولم يكن ثم من ينظر إليهاة جاز لها ذلك» 
ولم يجز فى موضع يكون فيه من ينفطر إليها؛ لأنه ناظر إلى عورة منها والوحه والكفان. 

وإن قلنا ليسا بعورة منهاء فإنه لا يجوز لأحنبى النظر إليهما إلا على وجه عخصوص» 
فحكم المنع متعلق بها والإباحة مختصة بها فى حكم الأحنبىء فذلك منها كجميع جسد 
الرحل: شعلا ما يوصف بالعورة منه على وجه التغليظ والتخفيق» فيجوز للمرأة أن تنظر 
إليه على وجه ما. 

وأما قوله تعالى: لإقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» [النور: 
لا فيحتمل أن يريد به غض أبصارهن عن العورات» ويحتمل أن يريد به غض 
أبصارهن عن النظر على وه مقصوص من الالتذاذ بالنظر إلى الأحتبىء والله أعلم. 

فصل: وقوله ينا وفإذا حللت فآذنينى»» يريد إذا انقضت عدتكء فأعلمينى. قال 
ابن وضاح: فيه التعريض بالخطبة فى العدة» فلما انقضت عدتها أعلمته أن معاوية بن 
أبى سفيان وأبا جهم بن هشام خطباهاء وهو أبو جهم بن حذيفة ين غانم العدوى, 
وأبو جهم بن هشامء اتفرد به يحبى بن يحبىء وهو وهمء والله أعلم» ويجتمل أن يكون 
ذلك عند انقضاء عدتها. 

وقوله وك: وأما أبو جهم, فلا يضع عصاه عن عاتقه,”" , يحتمل أن يريد أن فيه 
شدة على النساءه وكثرة تأديب» وهذا اللفظ وإن كان لابد أن يضع عصاه عن عاتقه 
وقت' نومه وأكلهء فصحيح على مقاصد العرب فى كلامها؛ لأنه لم يريد بذلك إلا 
المبالغة فى وصفه عا هو عليه من ذلك. 

(*) انظر تخريج الحديث قبل السمابق. 

(؟) قال النووى: فيه تأويلان مشهوران أححدهما: أنه كثير الأسفارء والثانى: أنه كثير الضرب 

للنساء؛ وهذ أصح. والعائق ما يين المتكب والعنق وفيه استعمال المجاز للغلم بأنه كان يضع 

العصا عن عاتقه فى حال ثومه وأكله وغيرهما ولكنه كان كثير الحمل للعصا أطلق عليه هذا 

اللفظ يمارًا. 


كتاب الطلاق 2020202020071 2 2< 2 1212 1ز12 1 ز 1 ذا ا 

فصل: وقوله ي: «وأما معاوية, فصعلوك لا مال لهو وراعى فى ذلك حاجة النساء 
إل للال يكرت قد الزرج اا لون علينة بسن الشقة والكسوة وقين كلش ومتسل أن 
تكون أوردت ذلك على سبيل المشورة» وتفويض الاختيار إليهء فنصحهاء وذكر لها ما 
علم من حال كل واحد منهما ما تحتاج هى إلى معرفته لتعلق ذلك عنافعها ومضارهاء 
وفعل ذلك التبى يوك لما يجب عليه من النصح للنساء والرجال؛ وأهل الحاجة والضعف. 

قال ابن وضاح فى قوله #يك: وانكحى أصامة بن زيد فيه إنكاح الموالى القرشيات؛ 
لأن فاطمة بنت قيس قرشية» وأسامة بن زيد مولى» وجاز له ذلك» ولم يره من النطبة 
ما لم يوجد ركون إلى واحد منهماء ولا تسمية صداق يدل على أنها لم تركن إلى 
أحدهما أنها إنما ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباهاء ولم تذكر ركونًا إلى أحدهماء 
ولو كان منها ركون إلى أحدهما لذكرته دون الآخرء وهذه حالة يجوز فيها الخطبة على 
خطية غيره: فخخطبها لأسامة بن زيد. 

فصل: وقولها: وفكرهعهع؛ تريد أنها كرهت نكاحه لمعنى من المعانى» ولعلها كرهت 
ذلك لكونه من الموالى» وكانت العرب تكره ذلكء وتترفع عنهء قأعاد عليها النبى و 
أن تنكح أسامة بن زيد لما علم فى ذلك من المصلحة لهاء ولما أراد أن يبون من جواز 
إنكاح القرشيات الموالى. 

قالت: وفنكحته ل ا اا 
حسن العاقبة فى اتباع رأى التبى ولك ونكاحها أسامة بن زيدء وإن كانت كرهته أولأ» 
وقد قال الله تعاللى: : إفعسى أن تكرهوا شيئًا وبجعل الله فيه خميرًا كشيرًا) [النساء: 
0 

٠‏ - مالك أنه سس سَمِعٌ ابن شيهَاسو يقَولُ: الْمَتونةٌ لا تحرج من يها حَنَى 


ِل يست لَهًا 7 كو حَايلاء فينفَقُ عَلَيًْا حَتَى نَضّعٌ حَمْلَهًا. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا الأسرُ عِندنًا. 

الشرح: قوله: والمبعوتة له تخرج من يبتها حتى تحل»؛ على سا قدمناه من وحوب 
السكتى لهاء وقد قال تعالى: لإواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة هبيئة» [الطلاق: ١ع.‏ 


١.١191 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ٠ 


لضن 111111 1 1 ا 
وقال بعض شيوعنا: إن ذلك فى الرجعية لقوله تعالى فى آخعر الآية: إلا تددرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرًا» [الطلاق: »]١‏ وأن قوله: لإأسكنوهن من حيث سكنعم مسن 
وجدكو) [الطلاق: ]» فى البائئات؛ لقوله تعالى: إوإن كن أولات حمل فأنفقرا 
عليهن حتى يضعن ملهن» الطلاق: 5غ وذلك أنه خصص الثفقة عليهن بالحمل» 
والرجعيات لهن النفقة» وإن لم يكن حوامل» والله أعلم وأحكم. 
0 كك 
با جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها 
قَالَ مَالِك: الأ عِندَنا فى طّلاق الْعيْد الأمَة إِذَا طُلْقَمَاء وَهِىّ أَمَة ثم عَتَقَتْ 
بعد ها ده الأمو لاي متها عِنْقهَاه خَاننا لَه علَيَْا رَحْمَةٌ أَوْلمْ تَكُنْلَهُ 


عَلَيْهَا رحْعَد لا تفلك عِدنًا0". 
قال مَالك: وَيثلٌ ذَلِكَ الْحَد يَقَمْ م علَى الْعبد مع يميق بَعْدَ أذ يَمَمْ َيِه الْحَدُ فإنمًا 
حَدُهُ حَدٌُ عبار 


الشرح: وهذا على ما قال أن عتق الأمة فى العدة لا يغير عدتهاء وسواء كان طلاقًا 
بائنا أو رجميّاء فإنها تتمادى على عدة الأمةء وذلك إنما يراعى فى عدتها وقت وجوبها 
لوقوع الطلاق عليها. 

فلا يغير حكمها ما طرأ بعد ذلك عليهاء كالحد يجب عليها من زناء أو قذف» أو 
شرب حمر» يجب عليهاء وهى أمة؛ ثم تعتق فإنها لا يغير عتقها ما وجب عليها من 
الحدء ولا يستوفى منها إلا حد أمة. 

وفرق بين ذلك وبين الأمة يطلقها زوجها طلاقًا رجيّاء ثم تعتق فى العدة» ثم يموت 
زوجهاء فإنها تتقل إلى عدة الوفاة عدة الحرة» ولو كان طلامًا بائنا للم تتقل إلى عمدة 
وفاة. 

والفرق بينهما أن عدة الوفاة تلزمها فى الطلاق الرجعى؛ لأنها حكم من أحكام 
الزوجية كالتوارث وهوق الطلاق والظهار وغير ذلكء وهى بافية يينهما فى الطلاق 
الرجعى دون البائن» وإنما وجبت عليها عدة الوفاة» وهى حرةء فتلزمها عدة الحرة. 


(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 1151 


وليس كذلك الأمة المطلقة» فإنه قد وجب عليها العدة بالطلاق» ولم يجب عليها 
عدة بالعتق» فلذلك لم تنتقل إلى عدة الحرة» والله أعلم. 

وقال الشافعى: تنتقل إلى عدة الحرة إذا كان الطلاق رجعياء واحتلف قول أبى حنيفة 
فى الطلاق البائن» فقال: لا تنتقل إلى عدة الحرة» وقال أيضًا: تنتقل. وقال الطحاوى: 
هو القياس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه. 

مسألة: ولو مات عن الأمة زوجهاء ثم عتقت» لم تتتقل إلى عدة الحرة؛ لأن العدة 
لزمتهاء وهى أمة» ويه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: تتتقل فى الطلاق الرجعى 

والدليل على ما نقوله أن العدة يلزم تمامها على الصفة التى وجبت عليهاء ولا يؤثر 
ذلك فى عتقها. 

قَالَ مالك: وَلْحْبُ يُطَلْيُ الأمَدَ َلاناء وتَْمَدُ بحَيْضكيْن وَلْمبِدُ يُطَلَُ الْحْرَةٌ 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الحر فى الأمة له ثلاث تطليقات؛ لأن الطلاق 
والاعتداد بالأقراء يعتبر فيهما الرق والحرية فيعتبر الطلاق محال الرجال؛ لأنه حكم من 
أحكامهي» وتعتبر الأقراء حال النساء؛ لأن الأقراء مختصة بهن» موحودة فيهن. 

وقال أبو حنيفة: الطلاق معتبر بالنساى فتطلق الحرة ثلاث تطليقات» وإن كان 
زوجها عبداء وتطلق الأمة تطليقتين تطليقتين» وإن كان زوجها حرا وقد تقدم الكلام فى ذلك 
.عا يغنى عن إعادته. 

ال َيَميقَهًا: : نات عه الأمةٍ 

حبصن مَا لَمْ ييه لإ أمتابًا َه بعد يله إِهَا قَبْلَ إعتاقهاء لَمْيَكُنْ عَليْهًا إلا 


الاراة سق 

الشرح: قوله: : وتكون عنده الأمةء ثم يبتاعهاءء قد تقدم أن ملك اليمين يوحب 
فسخ التكاح؛ لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع؛ ف فمن اشترى زوحتهء فقد انفسخ 
التكاح؛ وحلت له ملك اليمين. 


فإن اشتراها قبل أن يدخل بهاء ثم أعتقهاء فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة وقعت 


قبل البناء» ولكنه إذا أعتقها تستبرأ حيضة؛ لأن عقد ملك اليمين» يطل عقد التكاح» 
وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم فى العدة لعدم البناءء والله أعلم. 

مسألة: فإن اشتراها بعد أن دحل بهاء فأعتقها قبل أن يمسهاء اعندت عدة الأمة 
قرأين» على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخء ولا تتغير عدتها بعتقهاء هذا 
قول مالك وأصحابه. وقال الكوفيوث: تعتد بثلاثة أقراء؛ وقد تقدم الكلام فيه. 

فصل: وقوله: «فإن أصابها بعد الملك, وقبل العدق, فليس عليها إلا الاستبراءى 
وذلك أن عقد الملك يهدم حكم عقد الدكاح» ووطء املك يهدم حكم الوطء بالتكاح» 
فيكون .منزلة من أعتق أمة وطتهاء فايس عليها إلا أن تستبرئ بمحيضة أو ما يقوم مقامها 
من الشهورء والله أعلم. 

مسألة: ولو طلقها واحدة» فاشتراها قبل أن تنقضى عدتهاء ثم أعتقهاء فقد قال 
مالك: ولو باعها كان على المشترى أن يستبرئها بحيضتين؛ لأنها عدة يريد أنه باعها أو 
أعتقها قبل أن يمسها .كلك اليمين» وإنما يستبرئها يحيضتين إذا كان بيعه إياها قبل أن 
تحيض حيضة بعد طلاقه إياهاء ولو كانت قد حاضت حيضة واحدة؛ قاله مالك ولهذه 
الحيضة حكم العدة؛ لأن بها تتم عدتهاء والله أعلم. 

هسألة: ولو اشتراها بعد أن اتقضت عدتها منه ثم باعهاء فإن المشترى لا يستبرئها 
إلا بحيضة؛ لأنه لا يازمها عدةء وعدة الطلاق قد انتقضت؛ واستبراء الإمام إنما يكون 
بحيضة: حرحث إلى ملك أو حرية, والله أعلم. 

هسألة: ولو اشترى مكانب زوحته. فعجز, فرجع رقيقّاء فأخذها السيد» فإن مالكًا 
قال: إن المكاتب لم يطأها بعد أن اشتراهاء فعدتها حيضة؛ ثم رجع؛ فقال: أحب إل أن 
تكون حيضتين» قال: وتعتد؛ لأن كل فسخ يكون فى التكاح؛ ففيه مشل عدة الطلاق» 
ولو وطنها المكاتب بعد ما اشتراها لصارت إلى الاستيرافء وبطلت علة التكاح؛ لأنها 
وطفت علك اليمين. 

مسألة: وهذا إذا كانت ممن تعتد بالأقراء» فإن كانت ممن تعد بالشهور لصغر أو 
كبرء فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهرء هذا قول مالكه وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة 
وجمهور أعل المدينة وعمر بن عبد العزير والحسن البصرى والنخعى. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: عدتها شهر ونصف. وقال الزهرى وعطاء: عدتها شهران. 

والدليل على ما نقوله أن الأشهر بدل من الأقراء» فلم تختلف يككثرة الأقراء وقلتهاء 


كالتيمم الذى هو بدل من الغسل والوضوى فلم يختلف فى الطهارة الكبرى والصغرى. 
#ا#ا# 


جامع عدة الطلاق 


9١‏ - مَالِكه عَنْ يَحْبَى إن سهاو و تي أ عد الل أن سيط ال 
ع تقد سياد بن الْمُسبْبِ أنه قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الحطاب: يما انرأو لس مامت 


.ةسه 0 2ك مكلراي شه عدم 0 


حيِضّة عمنة أا حمسن كم وها هه َه تر تملقة أطر شهرء فإ بَانَ بها حَمْل 
فَذَيِك» وإلا عدت بعد لسعو أشهرٍ َلاق أشهر َنم حلتا. 

الشرح: وقوله: وف الى كيس فى عددهيا: فم رقنها لدي تطزادينة احنين: 
هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق» غير ابن نافع» فإنه قال: إن كائت تمن تحيض» 
فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر حمس سنين» أقصى أمد 
الحمل. 

وإن كانت يائسة من الحيض» اعتدت بالسنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر. قال 
سحنوث: وأصحابنا لا يفرقون بينهماء وما قاله الجمهور أوى؛ لأن التسعة أشهر هى أمد 
الحمل المعتاد. 

مسألة: المعتدة من الطلاق على ضربين» حائض» وغير حائض. فأما المائض» فهى 
التى قد رأت الحيضء ولو مرة فى عمرهاء ثم لم تبلغ سن اليأس منهاء فهذه إذا طلقت» 
فحكمها أن تعتد بالأقراء» فإن لم تر حيضاء انتظرت تسعة أشهرء وهذا مذهب عمر, 
وبه قال ابن عباس والحسن البصرى. وقال أبو حنيفة والشافعى: تنتظر الحيض أيدا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة؛ لأنه روى عن عمر واين عباس؛ 
وليس فى الصحابة مخالف. 

0 التسعة الأشهر مدة الحمل اللمعتاد» فالغالب أن يظهر بها حمل إن 
كان بهاء أو تتحقق المرأة علاماته وتحمس به. 


فإذا سلمت من ذلك كله فالغلاهر سلامتها بالطل إذا لم توحجد متها ريبة غير 


- أرحه عبد الرزاق فى المصئف 84/1 ابن أبى شيية 5031/0. البيهقى فى الستن 
الكبرى 77/:؟4. اين حرم فى المحلى .704/١١‏ المغنى 451/17 وذكره اين عبد البر فى 
الاستذكاز يرقم 1١191‏ 


ارتفاع الحيض»؛ وقد يرتفع كثيرًا من غير حمل» فلا يدل ارتفاعه على الحخملء فإذا 
انقضت التسعة» ولا تمس شيئاء اعتدت بثلاثة أشهر. قال مالك وأصحايه. وأكثره من 
قول أشهب: لأن لها حيعذ حكم اليائسة من الحيض. 

ومعتى ذلك أنه لما وقع التربص بالتسعة أشهرء وعدم الخيض والحمل» حكم لها 
بحكم من تعتد بالشهور: فصار ذلك حكمًا كاليائسة لما ارتفع حيضهاء وصارت ممن لا 
تحيض تعتد بثلاثة أشهر. 

إلا أن اليائسة لما كانت علامة اليأس ظاهرة من السن وغيره؛ لم يحتسج إلى اعتيار 
تسعة أشهرء وهذه لما كان حكمها الخيض كان ارتفاعها ريبة لم تنتقل عنه إلا يعد 
الاستبراء والاستقصاءه والله أعلم. 

مسألة: وإذا حلت امرتابة بالسنة» ثم تزوحت» ثم طلقت» ققد روى ابن الموازء عسن 
مالك وأصحاب قال؛ وأكئرهم شيوخ أشهب: إن عدتها ثلاثة أشهر فى الطلاق» حصرة 
كانت أو آمة؛ لأنها اعتدت بالشهور مدة. فصار لها حكم اليائسة: إلا أن يعاودها 
الحيض» ولو مرة» فترجع إل الحيض إن تمادى بهاء أو الاستيراء أو العدة» إن اتقطع 
عنها. 

مسألة: فإن كانت ممن لا تحيضء فلا يخلو أن تكون ممن لم تحض قبلء وقد قال 
سحنوث: قول مالك وأصحابه: إن.عدة التىلم تبلغ حد الحيضء والتى بلغته ولم تحضء» 
وإن بلغت ثلاثيت ستة أو أكثر» ثلاثة أشهرء وكذلك عدة اليائسة من الحخيض» وهى التتى 
بلغت سنا كل من بلغته من النساء لم تحض. قال بعض أصحاب مالك: ولا تنتقص مده 
الأمة. 

ووجه ذلك أن الله تعالى قال: إواللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتى لم يحضن» [الطلاق: 4]» قال مالك: وإن ارتبتم فعدتهن». 

وقد أنكر ذلك بعضن الناسء» وقالوا: :نو أراد ذلك لقال: أن ارتبعم بالفتح؛ لأن 
الارتياب ماض» وإنما تنعلق إن المكسورة بالاستقبال والارتياب» قد عدم بتعدد وجحود 
النصء وهذا الذى قاله ليس بصحيح؛ لأن الارتياب لمن لا يعلسم حكم الآيةء أو لمن لا 
يقرؤها ثابت إلى يوم القيامة. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى «إإن ارتبعم» إذا ارتبتم» ويحتمل أن يريد بذلك إن 
ارتبتم فى التأويل» على أن العرب تستعمل هذا اللفظ على معنى التنبيه على الدليل» 


فتقول: إن ارتبت فى كذا مع ظهوره ووضوحه؛ فيجحب أن يمنعك من الارتيياب أمر 
كذا. 

قال الله تعالى: «إفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الدين يقردون الكتتاب من 
قبلك4 [يونس: 44]) ومعنى ذلك نفى الشك والارتياب عن مشل هذا لوضوحه 
وظهور أدلته. 

ووجه آحرء وهو أن يكون: إن ارتبم الآن: فإنه يجب أن يقطع الارتياب هذا النص» 
وهذا اللفظ يستعمل يمعنى الخال» ولذلك يقول: إن شكث؛ لأن فعلت كذاء وقد 
يستعمل .معنى المضىء فتقول: إن كنت تشك فى كذاء فحكمه كذاء وهذا بين واضح؛» 
والأول أظهر. 

- مَالِك عَنْ يَحتى إن سهيلرء عَنْ سعيلد إن الْمُسيْبٍ أنه كان يَقول: 

- مالك عَن ابن شِهَابوه عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيب أنه قَالَ: عِدٌَ 

الشرح: قوله» رضى الله عنه: وعدة المستحاضة سنةع» يريد أنها تقيم سنة. وقد 
روى ابن الموازء عن مالكء أنه قال: عدة المستحاضة فى الطلاق سنة كالمرتابة تسعة 
أشهر استبراء» وثلاثة أشهر عدة؛ حرة كانت أو أمة أو كتابية. 

فعلى هذا يتناول قول سعيد فى أن التسعة الأشهر استبراءء والثلاثة الأشهر عدةء 
ولذلك استوى فيها حكم الحرة والأمة؛ لأن العدة بالأشهر لا يختلفان'فيها؛ لأنها بدل 
من الحيض الذى يختلفان فيه على ما تقدم, والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الحائض لا تميز دماء واتصل ذلك يها فى جميع العام» فإن 
تغير حكمهاء فلا يخلو أن تتفل إلى حيض أو إلى انقطاع دم فإن اثتقلت إلى حيض 
بطل حكم الاستحاضة: فاعتدت بالأقراءء قاله مالك فى الموازية. 

ووحه ذلك أنه نوع من الريبة؛ لأن المستحاضة لا قرء لها تبرأ به فكانت مرتابة 
كالتى لا ترى الدمء فيإذا شرعت فى عنة المرتابة» ثم رأت الحيض انتقلت عن حكم 
الارتياب إلى العدة بالأقراء. 


١154 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١9 
١1188 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١1 


فرع: وإنما يعرف الحيض بأن ينقطع عنها الدم» ثم تستقبل الحيض» فأما مع اتصال 
الدم بأن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيض للوئه ولذاعت فقد قال أصبغ: إذا.رأت دمًا 
لا تشك أنه دم حيض» تركت الصلاة فيهء وإن طلقها أحسيره على الارتجاع, وتغتسل 
باتقطاع هذا الدم الجديد» ولا تعتد به من طلاق» وعدتها السنة. 

وكذلك إن رأت كثرته» فقد قال مالك فى الموازية: رما عرفت إقبال الحيض بكثرة 
الدمء وإدباره بقلته, ولكن عدتها سنة؛ لأنها لا تؤمن أن ذلك كذلك. 

ومعنى ذلك أنها تتحقق أنه دم حيض بالكثرة والقلة» والله أعلم. 

مسألة: فإذا طلقت مستحاضة» فانقطع عنها الدم» ثم رأت بعده طهرًا كاملا ثم 
حيضهاء فإنها تتتقل إلى حكم الأقراءء وإن كانت مستحاضة ستة أشهرء ثم اتقطع عنها 
الدم ستة أشهرء قال أصبغ: فد حلت. 

وكذلك لو لم ترد ما من يوم الطلاق ستة أشهرء ثم استحاضت» فبتمام السنة من 
يوم الطلاق تحلء إلا أن تحس حركة:؛ فتقيم إلى أن تنفس أو تضع أو تنقضى مدة 
الحمل. 

ومعنى ذلكء والله أعلم أنه لما كانت الاستحاضة ريية وارتفاع الحيضة ريبة لفق 
منهما العام» الذى هو مدة اعتداد المرتابة» وهذا فى تقدم الاستحاضة» فأما فى تأخرهاء 
ففيه نظرء وذلك أن الاستحاضة لا تكون إلا بعد حيض. 

فإذا وجد الحيضء بطل حكم الريبة بارتفاع الحيضء واعتدت بالأقراء» فلا يجوز أن 
يضاف ما بعد الحيض من الاستحاضة إلى ما قبله من الشهور كمالا يضاف ما بعد 
الحيض من الشهور إلى ما قبله؛ والله أعلم. 

وقال ابن القاسم: تستأنف المستحاضة التى ينقطع عنها الدم سئة من يوم انقطعت 
الاستحاضة. 

ووحه ذلك أن الاستحاضة ليست من جنس انقطاع الذمء فلا يلفق بعض ذلك إلى 
بعضء ولأن عدة المسترابة يجب أن تكون من حنس ما ترتفع به ريبتهاء فإذا زالت ريبتها 
بالاستحاضة تسعة أشهر» ثم انقطع عنها الدم» لم يصلح أن تكون عدتها بارتفاع الدم؛ 
لأنه من غير حنس ما زالت به ريبتهاء وهذه ريبة أخرى طارئة؛ فيحب أن تقيم تسعة 
أشهر؛ ليتبين معنى هذه الريبة ثم تعتد عدة من جنسهاء والله أعلم. 


كعاب الطلاق ... 

قال مَلِك: الأمر عندنا فى المَُْمَةٍلتى تَرقعهَا حيْضْتهَا جين يُطَلقَهَا رَوْحْهَا 
أنه تنتَظِرٌ يَمْعَة ةشور إن َم تَحِضْ بهن اطقدت لاله شمر فا حاص قبل 
أذ تَسشَكْمل الأشهر كلاه اقلت الْحَيْض فد يط با يلع لطي لذ 
تَحِيض اعْتَدُتْ فَلامة ة أشْهرٍء قن حَاضت الثَانيَة ةَملَأذ تَسْتَكْيلَ الأطهرٌ العامة 
مايص واد مر بها عا نهر َل أذ تَحِض» الب لاله شور 
إن حَاضت التلقةء 7 قَدِ استكملت عِنَة عِد الْحيْضِء »فَإِذ لم تَحِض اتيت 
ف لمك لط وله ها ى ط لأا قل ألا بل أذ يكرن - 
يد بت طَلاقهًا. 3 

الشرح: قوله: «فى المطلقة ترفعها حيضتهاء؛ يريد أن تتقطع عنهاء فلا ترى دم 
حيضء فإن حكمها أن تقعسد تسعة أشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع 
الحيض؛ فإن لم تحض فيها اعتدت بعدها ثلاثة أشهر؛ لأنها قد ارقت حكم المحيض» 
فاعتدت بالشهور: كاليائسة من المحيض. 

ولا يجوز أن يراد بقول عمر: من بلغت سن اليأس؛ لأته عام» فيحمل على عموصه», 
وأيضاء فإن قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهرء وهذا لا يكون حى بست 

من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل. 

فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهر» أو بعد اتقضائهاء وقبل الثلاثة الأشهرء بطل ٠‏ 
حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء» فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها 
بثلاثة أقراء» وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى. 

فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منهاء'لم ترد فيها دم حيضء ألغلت ما 
تقدم من عدتها بالخيضة» والأشهر التى تقدمتهاء واطاات الجر او فير للارة 
من تلك الحيضة. 


فإذا كملت مدة الاستبراء اعتدت بثلاثة أشهر» ثم إن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء 
العدة بالشهور» ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين بن 
عدتهاء ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنقت الاستبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت 
من الحيضة الثانية. 


فإن لم تر فى مدة الاستبراء حيضًا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر» فتلفق الحيض» وإن 
تخللته الريبة» ولا تلفق مدة الاستبراءء بل تلغى كل ما تقدم منهاء إذا كان بعدها حيض؛ 
لأنه استبراء تجدد لريبة بحردة» فلذلك لا يصح فيه التلفيق» والحيض ليس بريبة» بل ينفى 
الريبة» فلذلك لفق بعضه إلى بيعض. 

فرع: وهذا إذا كان الحيض» فإن رأت الدم يومًا أو يومين» أو ما لا يكون حيضاء 
فقد قال أصبغ فى المطلقة تستراب» فترى فى السنة دما أو ما لا يكون حيضمًا: انتظرت 
سنة من يوم الطلاق» يعنى أن ذلك الدم لا يعتد به» ولا يهدم ما تقدم من الاستبراء؛ 
لأن ما لا يعتد به لا يهدم الاستبراء» ولا يبطل حكمه. 

فصل: وقوله: «ولزوجها عليها فى ذلك الرجعة قبل أن تحل»ء يريد أن في طول 
مدد الاستبراء والعدد والحيض له الرجعة؛ وأن يكون ذلك لا يقطع ما كان له من 
الرحعة, ولا ينقطع ذلك إلا بأن تحل للأزواج» ويحكم بانقضاء عدتهاء إلا أن يكون 
طلاقها بانّاء فلا تكون له الرجعة؛ لأن الب ينافى الرجعة. 

قَالَ مَالِك: السة مدنا أن الرّْلَ إِذَا طَلّقَّ ركه وَلَّهُ عَلَيَْا رَحْعَة فَاغْتَدتْ 
عض عِديَهًاء نم تسمه م ارقا َيِل أذ يسما ؛ أنها لاتق عَلَى ماح ين 
عِدَيَها وأنْهًا تستاتِف مِنْ يَوْمٌ طَلَقَها عِده مستقيلق و مس وأحطاً 


إنذ كان ارتَحَمَها وَلا حَابة لَهُ بهّاء 

, الشرح: قوله: وفيمن طلق امرأتهء ثم ارتهع, ثم فارق قبل أن يمسء أنها تستأئف 
العدة: ولا تبنى على ها مضى». يريد أن الرجعة تهدم العدة؛ لأن حكبم الزوجية ينافى 
حكم العدة» فإذا ثبعت الرجعة بطلت العدة. 

فإذا وقع بعد ذلك طلاق استأنفت العدة؛ لأنها مدحول بها لم يستبرأ رحخمها 
بانقضاء عدتهاء فلرمت العدق ولم يصع البناء على ما تقدم لما قدمناه من إيطال الرجعة 
العدق فلزم ابتداء العدة من يوم الطلاق الثانى. 

فصل: وقوله: ووقد ظلم نفسه وأخطأ إن كان ارتبعهاء ولا حاجة له بهاوء يريد أنه 
زال ملكه عن طلاق غنيًا عن إزالته» ورا دعته الضرورة بعد وقت إليه. وأخطا حين 
ارتحع من لا حاجة له يها؛ لأن مقصود الرحعة الجماع مع ما حصل فى ذلك من تطويل 
العدة عليهاء وظلم المرأة بذلك مع عدم انتفاعه به. 


ويحتمل أن يريد به قوله تعالى: لإفامسكوهن بمعروف). وهو الإامساك على وجه 
الزوجية ومتقصودها. وقوله: «إأو سرحوهن بمعروف4» يريد والله أعلم» طلاق السنة» 
ثم قال تعالى: «إولا ُسكوهن ضرارًا لتعمدوا»: يريد, والله أعلام؛ أن يرتجعها ولا 
حاجة له بهاء ثم قال تعالى: طإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» [البقرة: .]15١‏ 

والرجعة تكون على وجهين, أحدهما: أن يطلقها طلقة أو طلقتين» ثم لا يرتحعها 
حتى تنقضى عدتهاء ثم يتروجها أو يطلقها ثلاثاء ثم تتزوج زوجًا غيره» فيطلقها الزوج 
الثانى» ثم يتزوجها الأولء فإن ذلك يسمى ارتجاعًاء قال الله تعالى: طإفإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جباح عليهما أن يتراجعا إن ظدا 
أن يقيما حدود الله [البقرة: »]77١‏ فسمى تزويجها بعد زوج ارجّجاعًا. 

والثانى من وحهى الرجعة: هو المستعمل عند الفقهاء» وهو أن يطلقها طلقة أو 
طلقتين» ثم يرتجعها قبل انقضاء عدتها من غير اعتبار رضاهاء ولا رضا وليهاء ولا 
صداق لها؛ لأنه أملك بها ما دامت فى عدتها. 

مسألة: وهذا الارتجاع» الأصل فيه قوله تعالى: «إوبعولتهن احق بردهن فى ذلك» 
[البقرة: 4 77]» وقوله تعالى: «إفامساك بمعروف4 [البقرة: 111]: الإمساك الرجعة, 
وقوله © فى حديث ابن عمر: ومره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهري» ولا حلاف فى صحة وقوعه بالقول. 

فأما بالفعل نحو الجماع أو القبلة» قال القاضى أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع 
للذة. قال اين المواز: ومثل الجسةء اللذة: أو ينظر إلى فرجهاء وما قارب ذلك من 
محاسنهاء إذا أراد بذلك الرجعة خلافا للشافعى فى قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول. 

والدليل على ما تقوله أن هذه مدة تتعلق بقول الزوج. له رفعها من غير عقد, 
فوجب أن يصح رفعها من غير قول بالوطء كمدة الإيلاء. 

مسألة: ولا يكون بشىء من ذلك رجعة إلا إذا نوى بها الرجعة ععلامًا لأبى حنيفة 
فى قوله: تكون ربحعة .كجرده. 

والدليل على ما نقوله قوله #لك: وما الأعمال بالنيات وإنها لآمرئ ما نوىو0©. 


(*) أخرحه البعارى حديث رقم .١‏ مسلم حديث رقم /19019. الترملى حديث رقم ١1541‏ 
النسائى حديث رقم ول أبو داود حديث رقم 01؟7. ابن ماحه حديث رقم 41171. 


ومن جهة العنى أنه معنى يصح للوطئ فلم يصح إلا مع النية والعقد كالتلفظ يعقد 
الكاح والرجعة. 

فرع: فإن وطئ فى العدة لا ينوى الرجعة فله أن يراحع فى العدةء ولا يط حنى 
يستبرئها من ذلك لماءء قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم ينكحها رلا 
غيره فى بقية أمد الاستبراءء فإن فعل فسخ تكاحه» ولا يتأبد تحرعها عليه كما يتأبد 
تحرعها على غيره؟ لأن الماء ماؤه. ١‏ 

فرع: ولا صداق عليه إن وطئ فى العدة» لا يريد الرجعة خلافًا للشاقعى؛ لأنه لو 
ارتمعها لم يكن عليه مهرء فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. 

مسألة: ولا تقع الرجعة محرد النية دون قعل ولا قول» رواه ابن ا موازء عن ابن 
القاسم وأشهبء فإن نوى به الرجعة» ثم فعل يعد ذلك فى الغدة شيئا مما ذكرناه من 
الاستمتاع» قال محمد بن المواز: إن كان فعل ذلك عا كان نوى من الرجعة» ولم يجدد 
نية» فهى رجعة؛ لأن فعله ذلك ترجعته التى كان نواها مثل تجديد النيةء فذلك يزكه. 

مسألة: فإن أشهد فى العدة أنه وطيع أو استمتع» ثم قال بعد انقضاء العدة: نويت 
بذلك الاستمتاع الرجعة: فقد روى ابن المواز» عن أشهب أنه إذا أقر فى العدة أنه وطئ 
أو قبل أو باشرء ثم ادعى بعد العدة أنه آراد بذلك الرجعة فهو مصدق. 

ولو أقر فى العدة أنه خلا بهاء ثم ادعى بعد العدة الرجعة يذلك؛ لم يكن ذلك رجعة 
حتى يكون مقامه عندها ودخوله وخخروجه معروقًا بغير إقراره؛ فيصدق فيما يدعى من 
أنه ارتجحع فى العدة. 

فقرق بين إقراره بالخلوة وإقراره بالوطء أن الخلوة لا تككون رحعق وإن نوى بها 
الرجعة والوطء مع نية الرجعة يكون رجعة: فلذلك افترقاء والله أعلم. 

مسألة: ومن قال لغير مدعول يها: إن وطنتكء فأنت طالق» فوطنهاء روى ابن 
سحنون».عن أبيه: هى طالق باليمين» وله الرجعة إن نوى ببقية وطنه الرجعة» فهى 
رجعة» وإلا لم يحل له التمادى على الوطء خلاًا لأبى حنيفة؛ لأنها جارية إلى بينوئة 
كالكتابية إذا ألمت يعد بناء زوجها بها. 

ولأن هذا مينى على أنه لا يكون له رجعة إذا عرا من النيةء وإذا لم تككن رجعة كان 
ممنوعاء وإلا كانت غير مطلقة» وتتضمن هذه المسألة فصلا آخرء وهى أن ابسداء الوطء 
مباح لهء وهو مقدار ما يقع به الحنث. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمطلقة إذا لم يكن فى منزلها إلا بيت واخدء أخرج عنها 
الزوج» ولا يكون معها فى حجرة تنغلق عليه وعليهاء والمبتوتة والرجعية فى ذلك سواءء 
قاله مالك فى المدونة. 

ومعنى ذلك أن المساواة بين الطلقتين بين لما قدمناه. وهذا مبنى على القول الذى 
رجع إليه مالك» قال: ولو كانت دارًا جامعة؛ فلا بأس أن يكون هو فى بيت؛: وهى فى 
بيت آخر. 

ومعنى ذلك أن تكون الدار الجامعة يسكنها جماعة كل واحد منهم ينفرد كسكنه» 
فلا بأس أن يسكن الزوج فى مسكن يتفرد به كما تنفرد الزوجة .كسكنهاء وهذا حكم 
الأجتبىء والله أعلم. 

مسألة: والرجعة إنها تكون فى المطلقة المدعول بهاء فأما غير الدحول بهاء فلا رجعة 
له عليهاء وهذا إذا تصادقا على الإصابة؛ فإن ادعاها أحدهماء وأنكرها الآخر فقد 
تقدم ذكر ذلك» ولو اتفقا على إنكار الوطى فعليها العدة؛ ولا رحعة له عليها؛ لأنهما 
لا يصدقان على نفى النسب وإسقاط حق من حقوق الله فى العدة. 

مسألة: فإن دعل بها فى حال حيضهاء فلما طهرت طلقهاء لا رجعة له عليها. رواه 
عيسى» عن اين الاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن الوطء ممنوع حال الحيضء قلا يصدق فيما يدعيه من ذلك بعد 
الطلاق لإحراز الرجعية. 

مسألة: وإذا راجع المطلقةء فأجابته» قد أسقطت مضغة. قال مالك: هى مصدقة. 

ووجه ذلك أنها مؤتمنة» وذلك يقتضى تصديقها فيما يمكن إذا راجعته عدد قوله؛ أو 
عند بلوغ ذلك إليهاء فإن قال لها ذلك إليوم: فقالت من الغد: فد كنت أسقطت 
مضغة» فلا قول لها بخلاف حوابها فى الوقت. 

ووجه ذلك أن بصمتها قد صدقته فثيتت لها الرجعة, فليس لها بعد ذلك أن تبطل 
ما قد صح له من الرجعة كصمت اليتيمة البكر فى التكاح يغبت عليها عقد التكاح؛ 
فليس لها أن تبطله بعد ذلك يدعوى الكراهية وعدم الرضا. 

مسألة: فإن أجابته: أنى قد حضت ثلاث حيض. قال أشهب: تصدق فى الأولى؛ ثم 
يحسب ما بقى للحيضتين: فما أشبه» صدقت فيه بغير بمين» وإن لم يشبه ذلبك» ثيتنت 


رجععة. 


ووجه ذلك أن الحيضة الأولى يصح أن تحيضها أثر الطلاق» وذلك إذا لم يتقدم من 
إقرارها قبل ذلك من قرب الخيضة التى قبلها ما عنع ذلك» فلذلك لم تحتج فى تصدقيها 
فى الحيضة الأولى إلى حسابء واحتيج إلى ذلك فى الحيضتين الباقيتين. 

فإن للحيض والطهر مقادير قدرها الشرع؛ فينظر إلى أقل ما يكون من ذلك صدقت 
فيه» وإن ادعت ما لا يصح فيه ذلك لم تصدق» ولزمتها الرحعة» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَالأمْرُ عِنْدنًا أن الْمَأةَ إذَا آَسْلّمَتْء وَرُوْسُهَا كانت م َم أسْلَم 0 
أن به م عاستا فى عِديهاه من افص هاه فلا سيل لَه لَه عَلَيْهمَ وَإِنْ 
نوكه بَعْد القِضّاء عِدَيهاء لَمْ يعد َلِكَ طَلاقاء نا مها نه الالشلاة يفير 
طلاق. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن إسلامها لا يقع به الفسخ» وإنما يقع به منعه 
من الاستمتاع بهاء وإنما يقع فسخ النكاح بانقضاء عدتهاء وهو على دينه لم ينتقل إلى 
دين الإسلام. 

ولو وقع فسخ التكاح بإسلامهاء لم يكن أحق بها إن أسلم فى عدتها؛ لأن تقدم 
فسخ التكاح يوحب ذلك» كامرأة تشترى زوجهاء فإنه يقع الفسخ بتعيين الشراءء ثم إن 
أعتقته أو باعته قبل انقضاء عدتهاء لم يكن أملك بهاء ولا سبيل لبه إليها إلا بتكاح 


حديد. 
تخ نم كنا 


ماجاء فى الحكيين 
4 - مَلِك أنه ْلَه أذ على بن أبى طَلِبقَالَ نى الْحَكَمَيِنِ اللدَيْنِ قَالَ 
اله تَعَالَى: ون حم ماق بهذاو حَكَمَا ين أل وحَكَمَا من أفلها إن 
يُرِيدَا إِصّلاحًا فق الله يَيِنهُمَا إِنْ الله كَان عَلِيمًا خبِيرَ» [النساء: ملم]: 3 
لما الْمُرقة هما رالاحيماع. 
قَالَ مَالِك: َلك أَحْسَنُ ما سمِشْتُ ين أهل الوم أن الْحَكَمَمِنِ يَحُو حُورٌ ْنَا 
بين الرّخْلٍ وامرأته فى الْفَرْقَةٍ والاحيماع. 


4 - أخرحه ابن أبى شيبة فى الصسضف وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
لقث 


الشرح: قول على» رضى الله عنه. ذكر أنه فى شأن عقيل بن أبى طالب وفاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة بعث فى أمرها عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبى 
سقيان» فقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه» للحكمين: وأتدريان ما عليكماء إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقاء فرقتمان. 

والأصل فى بعثة الحكمين قوله تعالى: للإوإن خفعم شقاق بينهما فابعنوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهم). ذهب جمهور العلماء إلى أن 
المخاطب بقوله: وإوإن خفعم شقاق بينهما4 الحكام؛ والمراد بقوله: وإإن يويدا إصلاحًا 
يوفق الله بينهما» أنهما الحكمان. 

ومن صفة الحكمين التى هى شرط فى صحة كونهما حكمين: الإسلام؛ والبلرغ» 
والحرية؛ والذكورة» فإن عدم شىء من ذلك» لم يجز تحكيمهما برضا الزوجين؛ ولا 
بيعثة السلطانء قاله مالك, وكذتك العدالة. 

ولهما صفات أخر» هى من صفة كمالهما أن يكونا من أهلهماء وأن يكونا نقيهين» 
فقد قال ابن القاسم: إن جعل ذلك الزوحان ووليا اليتيمين إلى من لا يجوز أن يكون 
حكماء لم يجرء لأن ذلك من باب الغرر. 

فصل: وقوله: إفابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها) [النساء: 15] خطاب 
للحكام؛ ويحتمل على مذهب مالك أن يكون خطابا لوليى اليتيمين» وذلك أنه ليبس 
لأحد أن يبعث الحكمين إلا الحاكم: أو الزوجانء أو وليا الزوجينء وإن كانا محجورين» 
وهذا معنى ما فى المدونة. 

مسألة: ولو جعل الزوجان ذلك إلى رجل واحدء جاز إذا كان من أهل الحكمء قالسه 
ابن القاسم فى المدونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: ووجه ذلك عندى أن يكون من جهة 
الزوجين؟ لأن الحق فى ذلك لا يخرج عنهماء ولا يجوز للسلطان ولا لولى اليتيمين؛ لأن 
فى ذلك إسقاط لحق الزوجينء ولا يجوز ذلك فى جزاء الصيد؛ لأنه حق لله تعالى» ولم 
يأمر فيه إلا حكمين. 

مسألة: وسبب تحكيم الحكمين أن يقبح ما بين الزوجين؛ ويغفلهر الشقاق بينهما. قال 
القاضى أيو محمد: اعلم إن كان ذلك من أحدهما أمر بإزالتة» وإن جهل ذلك» بعث 
الحاكم حكمين» وسواء بنى بها الزوج أو لم يبن بهاء قاله ابن المواز؛ لأن التقفابح قد 
يع بينهما قبل البناء. 


ك5 ال ا الو م ا م دن .كتانب 'الطلاق. 

مسآلة: وإذا زرع أحد الزوجين أو نزعا جميمًا قبل حكم الحكمين» فلا يخلو أن يبعث 
الحكمين السلطان أو غيره. 

فإن بعثهما السلطانء لم يكن لهما نزوع؛ لأن تحكيمهما حكم من السلطان؛ فليس 
لهما نقضه؛ فإن بعنهما غير السلطان: جاز لهما التنزوع ما لم يستوعبا الكشف عن 
أمرهماء فلا نزوع لواحد منهماء ويلزم حكمهماء قاله ابن المواز. 

ووجه ذلك ما احتج به من أن رحلين لو حكما بينهما رحلاًء فلما ظهر وجه الحق 
وعلم أحدهما أنه محكوم عليه أراد النزوع» لم يكن له ذلك. 

مسألة: وما يحكم به الحكمان فعلى وجه المحكم لا على وحه الوكالة والتيابة فينفذ 
حكمهماء وإن خالف متهب الحاكم الذى أنفذء سواء جمعا أو فرقاء .وبه قبال التحعى 
والشافعى وغيرهم خلامًا لأبى حنيفةء وأحد قولى الشافعى: أنهما إن جمعاء جاز ذلك» 
وإن فرقا لم يلزم ذلك الزوج. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: طإفابعنوا حكما من أهله وحكمًا من أهلها» [النساء: 
هام فسماهما حكمين» والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج 
كالوالى. 

مسألة: ومن حكم الحكمين أن يكونا فقيهين؛ ليعلما مواقع الحق؛ ليحكما به 
ويكون أحدهما من أهلهء والثانى من أهلها؛ لأن الأهل أعلم بياطن أمرهماء وأعرف 
بوجوه منافعهماء ويكونان عدلين ليؤمن جورهماء فإن لم يكن من أهلهما من هذه 
ضفتهء جاز أن يكونا أجنبيين» والله أعلم. 

مسألة: ووجه نظر الحكمين أن ينظرا فى أمرهماء فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج» 
فرقا بينهماء وإن رأيا الإساءة من قبل المرأة تركاهماء واستأمتاه عليهاء وإن كان من 
قبلهما جميماء فرقا يينهما على بعض ما أصدقهاء ولا يستوعب له وعنده يعض العلمء 
رواه ابن المواز عن أشهب. 

قال محمد: وهو معنى قوله: لإفان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جباح عليهما 
فيما افعدت بيه» [البقرة: 15 1], 

مسألة: وإن فرقا بينهما بطلقة بشىء أخذاه له منهاء فهو خلع. والطلقة بائدة؛ وإن 
كانت يغير عوضء فهى أيضًا طلقة بائنة. قال أشهب: إذا فرقا باليتق» فهى واحدة بائنة» 


وإن كانت طلقة بغير عوضء وإئما قلنا إنها واحدة باثة؛ لأنها فرقة -حكم من غير اختيار 
الزوج؛ ولا تمليكه. فكانت بائنة كالفرقة بسبب العقد. 

مسألة: وإن حكما بالثلاث» روى ابن حبيب» عن مطرف: ما أحظاأ فيه المبلطان» 
ففرق بثلاث فيما فرق فيه بواحدة, فقد أحطأء وتكون واحدة» وكذلك الحكمان. 
وقال أشهب: تلزمه واحدة باثئة. وقال ابن القاسم: تلزمه البتةء وبه قال أصبخ. 

والخلاف فى ذلك مبنى على المخلاف فى العبد تزوج يغير إذن سيده فيفرق السيد 
بينهما بثلاث تطليقات: والأمة تعتق تحت العبدء فتختار نفسها بشلاث تطليقات» هل 
تكون ثلامًا أو واحدة. 

مسألة: وإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» قال محمد: هى واحدة. وروى 
ابن حبيب» عن أصبغ: أن ذلك ليس يشىء. 

وجه قول محمد أنهما قد اتفقا على إيقاع واحدة؛ فيجب أن يصمح؛ ويبطل ما اختلفا 
فيه» وهو ما زاد على الواحدة. 1 

ووجه قول أصبغ أن حكم الواحدة غير حكم الثلاث» فلا يوجد الفاقهما غلى أحدٍ 
الحكمين» فيجب أن يبطل ذلك كله. 

مسألة: فإن حكم أحدهما بطلقة على مال والآخر بواحدة بغير مال» لم يكن ذلك 
باجتماع منهماء فإن رضيت أن تمضى له ذلك مع المال» لزم الزوج الطلاق» قاله ابن 
القاسم فى المدونة. 

ومعنى ذلك أنهما قد اجتمعا على الطلقة: وإنما اختلفا فيما يأخذ الزوج من مال 
الزوحة» قلا يلزم ذلك الزوحة إلا برضاهاء فلا حجة للزوج. 

مسألة: وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده» فليس للحكمين أن يبطلا ما يرجع إلى 
الزوج من نصف الصداق قبل البناىه كما ليس لهما أن يفرقا بينهما على شىء يأعذانه 
للزوجة من الزوج. ! 

ووجه ذلك أن الطلاق حق من حقوق الزوج؛ فليس للحكمين أن يخرجاه عبن يده 
على شىء يأخذانه منهء فيكون العوضان من جهته, وإفا يجوز لهما أن يوقعاة لشىء 
يأحذانه له من مال الزوحة؛ ليكون ما يأخذانه منها يصير إلى الزوج عوضًا عما أمرج 
عن ملكه من الطلاق. 

# # # 


ما جام فى يمين الرجل بطلاق ما لم يذنكع 


ام ل سم م ضام 


ل لخدلا - مَالِك أنه يَلَمَهُ أذ عُمَرَ بْنَ اْحَطّاب وَعَبْدَ الله بن عْمَرَ وَعَبْدَ الله يْنَّ 
سنعُوو وَسَاِم بن عب الو قاسم بن مُحمَاووَابْنَ شبهامو وَسُأَئِمَان نَ يَسَارٍ 
كَانوا يقُولُون: إذَا حَلّفَ الرّحْلُ بطّلاق لْمرأوَ قبل أذ يَنَكِحَهَاء فُمَأَئِم إن ذْلِكَ 
لازم لَهُ إِذَا نَكَحَهًا. 

الشرح: قولهم: دفيمن حلف بطلاق امرأة قبل أن يعروجهاءء يرييدون أن يول إن 
تزوجتكء فأنت طالق» أو يقول: إن تزوجتكء فدخلت الدارء فأنت طالقء فيضيف 
الطلاق إلى التكاح. 

وأما إذا لم يضف الطلاق إلى التكاحء فإنه لايلرزمه شىى. وذلك مثقل أن يقول 
لأجنبية: أنت طالق» ثم يتزوجهاء فتدخل الدارء فهذه لا لاف أنه لا يلزمه شىء من 
ذلك. قال أبن حبيب: هذا ججمع عليه. 

مسألة: وأما إذا أضاف الطلاق إلى النكاح» فالذى ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» أن 
ذلك يلزمه فى التعيين. وقال الشافعى: لا يلزمه شىء من ذلك 

وقد روى عن ابن وهب» عن مالك أنه أفتى رجلا حلفء إن تزوحت فلانةء فهى 
طالقء أنه لا شىء عليه إن تروحهاء قاله ابن وهبء ونزلت بالمخزومى فأفتاه مالك 
يذلكء وليست هذه الرواية بالمشهورة. والمشهور رواية أبى زيد» عن ابن الاسم فى 
العتبية: لا يفسخ إن وقع. 

والدليل على ما نقوله أنه أضاف الطلاق إلى التكاح» فوحب أن يلزمه كما لو تقدم 
عمد التكاح. 

فصل: وقولهم: وثم أثم» أن ذلك لازم له إذا نكحهاءء معناه» والله أعلمء أن ذلك 
لازم لهء وإن كان قد نكحهاء وأما لو قال لها: إن تزوجتكء فدخحلت الدارء فأنت 
طالق» فدخلت الدار ثم تزوجهاء لم يكن عليه شىء بدعولها قبل التكاح» وإِئما يلحقه 
الطلاق بدخولها بعد عقد التكاح. 


- أخخرحه عبد الرزاق فى المصدف 1/5؟4. الإشراف 86/4 .١‏ الأنْ ١١41/4‏ وذكره اين 
عبد البر في الاستذكار برقم -١151/‏ 


كتاب الطلاق لوخ ته ا ا ل م 
- مَالِك أله يَلَقهُ أن عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ كان يُقُولٌ فِيمَنٌ ثَالَ: كل 
امرَأقٍ أنْكِسُهًاء هه طَلِقٌ: إِنهُ ذا لم يسم قله أو اثرة يهاه قلا ىا عَلَيُو. 
قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحْسَنُ مَا يفت 


الشرح: قوله: الو سد رع ا و 
شىء عليهوء وهو مذهب مالكء وبه قال النخعى والشعبى والأوزاعى؛ لأن مالكًا 
يقول: إذا سد على نفسه باب الاستمتاع؛ لم يلزمه شىءء وإذا لم يسد على نفسه باب 
الاستمتاع؛ لزمه ذلك. 

وهو أن يقول: إن تزوجحت امرأة من بنى ميم أو من ريشء أو يضيف ذلك إلى بلد» 
فيقول: إن تزوجت امرأة من مصرء أو تزوجت امرأة بالشام» أو يضيف ذلك إلى زمن 
لا يستوعب عمره أو أكثرء عثل أن يقبول: إن تروحت هذا العام أو هذه العشرة 
الأعوام: فمثل هذا يلزمه؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الاستمتاع. ؤقال أبو حتيفة: 
يلزمه على كل وجهء وقد تقدم ذكره فى الأمان والتذور. 

مسألة: ولو قال: كل امرأة أتروحها إلا فلاتة» فهى طالق» فإن كانت التى استئتى 
زوجته التى عنده؛ فقد قال ابن القاسم: يلزمه ذلك: وكأنه قال معك بخلاف إذا لم 
تكن تمته. وقال ابن المواز: لا شىء عليه فى الوجهين. وروى نحوه عيسى» عن ابن 


القاسم. 
وحه الرواية الأولى أنه إذا كانت التى استنى زوجة ل فقد حلف أن لا يتزوج 
عليهاء ولا حلاف أن ذلك لازم له. 


ووحه القول الثانى أنه لم يورده على هذا الوجهء وإته نما أورده على وحه الامتناع 
من نكاح غيرهاء ولو لزمه ذلك؛ للزمه إذا طلقها أن لا يتزوج غيرهاء وهذا يسد باب 
الاستمتاع,» فوحب أن لا يلزمه, والله أعلم. 

فرع: وإن كانت المرأة أحنبية» فقد اختلف فيه مالك وأصحابه؛ فروى عنسه 
المصريون: أنه لا شىء عليه كمن عم وكذلك إذا استتى العدد اليسير كالعشرة 
ونحوهاء أو قبيلة أو قرية» وهم قليل. وروى عيسى» عن ابن القاسمء أنه لا يحد فى 
ذلك» ولكته إذا استثنى العدد القليل الذى ليس فيه سعة للتكاح؛ فهر كمن عم. 


- أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه 21/7 87؟. ابن حزم فى الحلى 30٠‏ وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1194. 


لق ا م د كنات الطلاف 

والرواية الثائية رواية المدئيين» روى ابن حبيب» عن مطرف وابن الماحشون» عن عبد 
الملك أنه إذا قال: إلا قلانة» لزمه ذلك. 

وجه القول الأول أن المراعى فيه أن يترك ما عكن فيه التكاسي فإذا استثتى ما لا 
يكنه ذلك غالبًاه فهو كمن عم. 

ووجه الرواية الثائية أنه إذا استئنى» فقد عدل عن الاستيعاب» فوجب أن يلزمه ذلك 
كما لو استثتى الكثير. 

فرع: فإذا قلنا برواية اللزوم؛ فد قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك» ولو كانت التى 
استنتى ذات زوج؛ لأنه يرجى له أن تخلو من الزوج؛ فيتزوجهاء وكذلك لو تزوجهاء 
وطلقها البتة للزمته اليمينء إلا أن يتزوجها فى عدة؛ فتحرم عليه تحرًا مؤبذا. 

وقال مطرف: إن كانت ذات زوجء أو تزوجهاء فأبتهاء لم تلزمه اليمين» ولو طلقها 
طلقة أو طلقتين» لزمته اليمين. 

وحه القول الأول ما احتج به من أن اليمين تازمه ما لم يقطع بتعذر التكاح؛ والتى 
أبتها لا يقطع بتعذره بخواز أن يتزوجها غيره» ثم طلقها الزوج؛ فتزوجها المحالف! فهذا 
لا يقطع بتعذر التكاح عليه» فلزمت اليمين كما لو طلقها طلقة. 

ووجه القول الثانى أن نكاحها لا يمكنه الآن» فيعتبر يتعذر التكاح عليه حين عينهء 
والله أعلم. 

فرع: ومن قال: كل ثيب أتزوجهاء فهى طالق» ثم قال: كل يكر أتزوجها طالق؛ 
فروى عيسى» عن ابن القاسم: لا تلزمه الثانية. وروى ابن وهبء عن مالك: تلزمه 
اليمينان. 

وجه القول الأول أن اليمين الثانية تمنع الاستمتاع» فوجب أن لا يلزمه. 

ووجه القول الثانى أن اليمين الثائية لا تتناول المتع» وإنا تتشاول صنقًا من التسا 
وينفى الكثيرء فوجب أن يلزمه كالأول. 

مسألة: ومن حلف أن لا يتزوج بالإسكندرية» فلا يخلو أن ينويها وعملهاء أو ينوبها 
خاصة؛ أو لا ينوى شيئاء فإن نواها وعملهاء لزمه ذلك» وإن نواها حاصة» ففى كتاب 
ابن حبيب؛ فيمن حلف بطلاق من يتروج بالاسكتدرية: إن نوى الحاضرة» لزمه فيمن 
على مسافة ابدمعة. 


كناب الطلاق 100ذ1ذ1ذ1ذ11ااااا ااال 

قال ابن كنانة وابن الماحشون وأصيغ» قالوا: وإن لم ينو شيقاء لزمه فى مسيرة يوم 
حتى يجاوز أربعين ميلاً وأكثرء حد ما تقصر فيه الصلاة. وقد قال ابن القاسم: استحسن 
أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه ابجمعة. 

قال أصبخ: والقياس أن يتباعد إلى حيث تقصر فيه الصلاة إذا حرج فى فلعنه» ولا تنم 
فيه الصلاة إذا قدم» والأول استحسانء ولو تزوج فى الموضع الذى برز إليه» لم تقصر 
حتى يجاوز لم أفسخخه. 

روى ابن سحنونء عن أبيه فى الحالف لا يتزوج من قرطبة» لا يازمه إلا فى قرطبة 
وأرياضهاء ولو قال: بالقيروان: لم يلزمه إلا فى المديدة نفسهاء ولو.تزوج من منزل 
العلريين: لم يلزمه شىء. 

وجه القول الأول أن مسن حلف أن لا يتزوج من الإسكندرية؛ فقد حلف أن لا 
يتزوج امرأة من موضع يقع عليه هذا الاسم وفى حكم ما يقع عليه» فإذا لم ينر شيا 
كان كل موضع لا تقصر إليه الصلاة من الإسكندرية له حكم الإسكندرية فى ذلك. 
وقد قال أصبغ: إن ذلك على وحه التحرى» فمن تزوج من موضع مسافة الجمعة» لم 
نفسطحه . 

ووجه قول سحتون أن الاسم إنما يتناول المصر وأرياضه كقوله تعالى: للم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام) [البقرة: م وإنما يتناول هذا ما يكون مضافا إلى القرية 
من الأرباض المتصلة بها؛ لأن الاسم يتناول جميعها. 

مسألة: ومن حلف بطلاق من يتزوحها بالمدينة» فقى العتبية عن ابن القاسم: لا ببأس 
أن يواعدها بالمدينة» ويعقد نكاحها بغيرها. 

ووحه ذلك أن المراعى انعقاد التكاح» والتكاح إنا انعقد بغير الدينة» فلا حنث 
عليه 

فرع: ومن حلف يطلاق من يتزوجها من أهل مصرء فتزوج امرأة أبوها مصرى» 
وأمها شامية» قال ابن أبى حازم: يحدث» والولد تابع للب دون الأم؛ وبالله التوفيق» 

مسألة: ومن قال: كل امرأة أتزوجها حياتى طالق؛ لم يلزمه شىء؛ ولو ضرب لذلك 
أجلاًء فقد روى بين حبيب» عن ابن الماحشون فيمن قال: كل امرأة أتزوحها إلى عشر 
سنين أو عشرين سنة طالق» إن كان مما يشبه أن بعييش إلى مشل ذلك لزصه» وإلا لم 
يلزمه: والتعمير فى ذلك تسعون عامًا. 


وقال ابن المواز: قال ابن القاسم: اشرو سنا كو ورت وقال أصبغ: بعد تصبر 
وتعفف. 

وفال أشهب وابن وهب: لا يتزوج؛ وإن خخاف العنت فى الثلاثين. قال مالك: لا 
يتزوج فى الثلاثين؛ إلا إن حاف العدت. 

وروى أبو زيدء عن ابن الفاسم: إن قدر أن يتسرىء فلا يتكح: فإن لم يجد فلا 
ينكم إلا أن يخاف العنت» فإن ماف العنت تزوجء ولا شىء عليه. 

وجه قول ابن الماحشون أنه إنما يراعى عمره فى الأغلب» وما لو زاد عليه لم يمل إلى 
النساء غالبا وذلك تسعون عاماء فلذا علق عينه .عدة تبلغ عمره التسعين» فهو .كنزلة مسن 
علق ينه مجميع عمره؛ فلا يلزمه شىء؛ وإن قصر عن ذلك» وأبقى ينه مدة من هذا 
العمرء لزمته اليمين. 

ووجه قول ابن القاسم أن مدة العشرين سنة كثير تلحق فيها المشقق ولا تخلر غالبا 
من العنت» وحال نكاحه أولى من الزناء وقد أحازه ابن المسيب وغيره. 

وإلى نحو هذا ذهب مالك رحمه الله إلا أنه راعى الثلاثين سنة» ون كانت عدة 
طويلة» إلا أنه لم يعلق الإباحة بخشية العنت دون طول المدة. وأما ابن وهب وأشهب» 
فكل واحد منهما علق الحكم على لفظ اليمين دون ما يؤول إليه من استيقاء عمرف 
والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فى الل قو بو: أنتم الطّلاقً» وَكُل امْرَآةٍ أنَكِحُهًا نهىَّ 
طَالِقٌ وَمَالَهُ صدكٌة صَّدَقة: إن 0 وَكَذا فَحَيِثء قَالَ: ما 7 فَطَلاقٌ كَمَا 
قَال. وَأمًا َه كار أنكمها مه َل فإهدآَم ئس انر م يها أ قَبيلَة 


0 


أو أرْضًا أو نو هذَه فَلئِسَ يَلرَئهُ ذِْكء وَلْيَمَرَوَجْ مَا شَاكَ وَأمبا مَألْهُ يصصق 


الشرح: قوله لامرأته: وأنت الطلاق»ء يلزمه ذلك على ما قال؟ لأنه مما لا علاف 
فيه إذا وقع على هذا الوجه. 

وقوله: دوكل امرأة أنكحها طالق»» لا يلزمه به شىء لما قدمتاه. 

ولو حلف بطلاق امرأة إن تزوحهاء ثم حلف إن تزوج امرأة تميمية؛ فهى طالق» 
وتلك المرأة من تميم؛ فتزوجهاء قال ابن المواز: يقع عليها طلقتان. 


ووحه ذلك أن اليمينين كل واحدة منهما غير الأخرى» وكل واحدةٌ منهما تضمنت 
طلقة: فلما حلف بهاء لزمه طلقتان. ويجىء على قول أشهب: لا يلزمه فيها غنير طلقة 
واحدة؛ لأنها جمين متكررة فى غير واحدة؛ كما لو قال لها:. إن تزوحتك» فأنت طالق» 
ثم قال لها مثل ذلك ثانية فتروجهاء فإئما هى طلقة واحدة. 

# # #ل 
أجل الذي لا بسس امرأته 

7 - مالك عَن ابن شِهَّابوء عَنّْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ أنْهُ كان يَقُولٌ: مَنْ 
َرَوَجّ امْرَأة هلم يسْمَطِْ أنا يَسَسّها فَإِهُ يرب لَهُ أجل نف إن مهاه وإلا فرق 

4 - مَالِك أنه سل ابْنَ شِهَاسي مَنَى يُصْرَبُ لَهُ الأحلء أن يوم تننى بها 
م من يم رفع لَى السلطان؟ فَقَالَ: بل من يَوْم ركه إلى السلطان. 

الشرح: قوله: ومن تزوج امرأة: فلم يستطع أن يمسهاء ظاهره أنه معترض عنها 
ظلن أنه يستطيع ذلك» فاعترض عنها؛ لأن المجبوب الممسوح لا يسنعطل فيه ذلك» إلا 
أن يكون .معنى أنه ظهر إلى الزوجة ذلك منه المؤثر فى منع الوطع. 

قال ابن حبيب: الاعتراضء والعنة» والحصر, وادب. قال القاضى أيو محمد: هى 
أربعة أشياء: الاعتراضء والعتة» والجبء» والخصاء. قال ابن حبيب: والمعترض هو بصفة 
من يأتى النساءء وريما جامع بعضهن؛ واعترض عن بعض. 

والعنين» قال ابن حبيب: لا ينتشر ذكره: هو كالأصبع فى جسده لا يتقبض؛ ولا 

والحصورء انفرد ابن حبيب بذكرهء وقال: هو الذى لق بغير ذكر أو بذكسر صغير 
كالذر وشبههء لا عكن به وطء. 

وقال القاضى أبو محمد: العنين هو الذى ذكره شديد الصغر, لا يمكته الجماع عثله 
ولا يتآتى منه انتشار» يولج به لصغره. والخصى هو المنتزع الائثيين. قال صاحب العين: 
الخصاء سل الاثثيين» ورجل خصىء إذا اشتكى ألثبيه. 
١١97‏ - أخرحه عيد الرزاق فى المصنف 97/1؟. الأثثر .1١7/71‏ وذكره ابن عيد البر فى 

الاستذكار برقم 1139 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١7٠٠‏ 


لك م له كا د ب كاب الطلاق 
وقال أبو عبيد» عن أبى زيد: الخصاء أن تسل أثياه سلاء فإن رضتء ولم تخرجء 
فهو الوج؛ وإن شق الصفن؛ قأحرجتء فهو الشقء فيان شقت حتى تسقطء فهو 
العصب. 
والمجبوب المقطوع الذكر. قال صاحب العين: يقال جببت الصبى؛ إذا استأصلت ما 
هئالك. 


مسألة: وأما العنين» والخصى, والمجبوب» فمن أقر منهم بحالهء فللزوجة المثيار فى 
فرقته دون ضرب الأججل؛ لأن كل واحد منهم قد أقر ععنى لا يرجي برؤهء وهوبما 
يوجب الخيار للزوجة لما فيه من عدم الاستمتاع أو بعضه: وللزوجة فى ذلك حق على 
وجه ماء ولذلك فرق بينهما وبين الولى. 

مسالة: ومن أنكر ذلك منهم: فقد قال ابن حبيب: فى الحصور والجبوب المقطوع 
ذكره» أو ذكره وأنثياه» أو مقطوع الخصى خاصة» يعتبر هذا باس على الثوب ونُوه. 

ووحه ذلك أنه يدرك ذلك بابلبس من فوقف الثوب» فيعلم ما يدعى وجوده له من 
ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه إذا كان غير مصدق فيهء وكان للنساء أن ينظرن 
إلى الفروج فيما يصدق فيه النساءه جاز للرحال الشهود أن ينظروا إلى هذا إذا كان غير 
مصدق فيهء وهو أبين فى الشهادة وأيعد ما يكرهء ويحظر من الملامسة. 

مسالة: وأما المعترض» فإن أقر بذلكء فلا يخلو أن يكون حرًا أو عبداء فإن كان حرا 
ضرب له أجل سنة قال ابن الموازء من مالك: البكر والثيب فى ذلك سواءى ولا 
حلاف بين الصحابة فيما نعلم» فإنه مروى عن عمر وابن مسعود وغيرهماء إلا رواية 
عن على بن أبى طالب لا تثيت. وانفرد داود بقوله: لا يؤجل للزوج. ولا خيار 
للروجة» وهو محجوج بالإجماع, فإن برئ فى السئة» وإلا فرق بينهماء إن شاءت ذلك. 

وإِغا ضرب له أجل سنة؛ لأنها مسبتوعبة لجميع الفصول الموافقة له والمخالفة؛ فأبيح 
له أن يتعانى فى جميعها ليصل إلى المعاناة على الوجه الذى يوافقه مع مافى ذلك من 
سعة المدة والفسحة؛ لما عسى أن يقع من اعتقال المعاناة» وعدم المعانى به: وفى السنة 
فسحة للوصول إلى ذلك كله» والله أعلم. 


وإن كان عبداء فقد روى ابن القاسمء عن مالك: أحله ستة أشهر. وقال القاضى أبو 


محمك: اعتلف فى أجل العبيك. 

فوحه القول بأنه سنة اعتباره بالخرء ولأن الغرض فى ذلك اختباره بتأثير الأزمنة فيه» 
وذلك يستوى فيه الحر والعبد» فأشار إلى أنها مقولة لمالك» ويها قال ابلدمهور. 

ووجه القول بأنها ستة أشهر أنها مدة تقربه من الفراق» فكان له فيهسا نصف مدة 
الحر» كمدة الإيلاء. 

فرع: وهذا إذا كان صحيحًاء فإن رفعته وهو مريضء فقد روى يحيى: إن رفعته 
وهو مريضء فلا يضرب له أجل حتى يصح. 

ووجه ذلك أن عذره ظاهرء ولو تعذر عليه الزطء للمرض» لم تطلق عليه» فلا 
يضرب له أجل فى وقت مرضه. 

فرع: والسنة فى ذلك من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان» قاله اين الموازء عن مالك. 

قال القاضى أبو الوليد: هذه عبارة أضحابناء وتحقيق ذلك عبدى أن أول السنة من 
يوم الحكم بهاء وذلك أن رفعها إلى السلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الزوجء 
أو إثبات ما يوحب لهاء وربما كان ذلك فى المدة الطويلة؛ فإذا ثبت عند الحساكم ما 
يوحب ضرب الأجل استأنف ضربه من يوم إنفاذ الحكم: والله أعلم. 

مسألة: فإن وطئ فى أثناء السنة؛ واتفقا على وجود الوط فلا خيار لهاء وهما 
على حكم الزوجية اللازمة فإن ادعى الوطىئ وأنكرته الزوجة فلا يخلو أن تكون ثيا 
أو بكرّاء فإن كانت تيبا قالقول قول الزوج مع يمينهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقد احتلف فى المدنية فى المرأة تدعى على زوجها العجز عن الوطءء ويتكر ذلك 
فأفتى فيها مالك وعيد العزيز بن أبى سلمة بهذا. وقال ابن أبى ذشب: يخلى معهاء 
ويكون عدلان جارحين» فإن رج إليهما بقطنة فيها نطفة صدق. وقال ابن أنى ذكب: 
يلطخ ذكره بزعفران» فإذا فرغ أدل عليها امرأنات» فإن وحدتا الزعفران داعل فرجهاء 
صدق. : 

وروى الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى: أنه يخلى معها بالباب امرأتان» فإذا 
فرغ نظارتا فرحهاء فإن كان فيه منىء فهو صادقء وإلا فهر كاذب. 

وقد قال محمد بن عمران: يخلى معهاء ثم يخرج؛ ويلازمها امرأتان» فإن تطهرت 
صدق» وإن لم تغتسل» فهى مصدقة» فقضى بقول مالك. 


وقال القاضى أبو محمد: وحه ما ذهب إليه مالك أنها مدعية عليه استحقاق الفراق» 
وهو منكرء فوجب أن يكون القول قوله ولأن ذلك موكول إلى آمائته. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: والأصل فى هذه المسألة عندى أنه على 
السلامة» وهى تدعى عيبا يوحب لها نقض عقد قد أقرا بصحته. وأما إذا أمر بتعذر 
الوطء عليه ثم ادعاه بعد ذلك فى الأجل» فلو لم يكن هذا موكرال إلى آمائتنه لوحب 
أن يكون القول قولها. 

فرع: فإن حلفء فهما على النكاح اللازم» وإن تكل» أحلفت» فإن حلفت» فلها أن 
تفارقه» وإن نكلت بطلت دعواهاء ولزمه البقاء على الزوجية. وروى ابن حبيب» عن 
مالك: إن نكل عند الأجل» طلقت عليه. 1 

فرع: فإذا قلنا تطلق عليه إذا حلفت بعد نكوله؛ فنا تطلق عليه عند انقضاء الأحل» 
ولو نكل قبل الأجلء ثم أتى الأجل» فادعى أنه أصابء كان له أن يحلف, وليس النكم 
إلا تكوله قبل الأحل بشىءء رواه ابن المواز. 

ووجه ذلك أن له أن يتريص عليه إلى الأحلء فلا معنى لاستحلاقه قبل الأحل؛ لأنه 
إن أصاب قبل الأحل لم يضره عجزه قبل استحلاقه» ولم ينقض الأحل. 

مسآلة: وأما البكرء فقد قال القاضى أبو محمد: فيها روايتاث» إحداهما: أنها 
كالثيب»: والأخرى: أن ينظر إليها النساى فإن قلن بها أثر إصابة» فالقول قوله» وإن قلن 
أنها على حال اليكارة» صدقت عليه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 


وجه الرواية الأولى» وبها قال ابن القاسم» أن هذه زوحة ادعت العنة على الزوج» 


فكان القول قوله كالثيب. 
ووجه الرواية الثائية أن لنا فى البكر طريقًا إلى معرفة صدق الصادق منهماء فكان 
ذلك أولى من الرحوع إلى أمانته. 


مسألة: فإن انقضت السنة وأقرا بعدم الوطءء كان لها الخيار فسى أن تقيم عنده أو 
تفارقه» فإن أقامت عنده. ثم أرادت الفراق: ففى كتاب محمد: إذا صيرت عند تمام 
الأحل» ولم تقم» ثم أرادت القيام» فلها ذلك. 

وكذلك روى أبو زيد. عن ابن القاسم فى العتبية. واحتلفاء فروى محمد: توقف 
مكانه بغير ضرب أجلء وليس لها هى أن تفارق دون إذن السلطان؛ قاله ابن حبيب. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن لها أن تطلق نفسها متى شاءت بغير إذن من 
السلطان. 

وجه القول الأول أنه أمر مختلف فيه فلابد من حاكم يحكم بصحته؛ لاسيما وليس 
طلاقه بلازم؛ وإنما هو اختيار .ها تركته. 

ووجه القول الثانى أن الحاكم لما ضرب الأجلء فقد حكم .ما يؤول إليهء وأخذه به 
وهذا لأنها لم تحكم بصحة بقائها معه» ولا وجد منها تصريح بالرضى به. 

ولو أظهرت الصبر عليه؛ ففى الواضحة: إذا صبرت امرأة العنين» يريد المعترض» ثم 
بدا لهاء فإن كان بحدثان ما رضيت لأمر وقع بينهماء فليس لها ذلك» وإن بداءلها بعد 
زمان» قالت: رجوت أن لا يتمادى بهء فذلك لهاء ولو صبرت على العنين أو الحصورء 
لم يكن لها بعد ذلك خيار. 

مسألة: والطلاق فى ذلك طلقة بائنق: ولا رحعة له؛ وإن قال: قد انطلقت» يريد إذا 
ادعى الانطلاق بعد الطلاق؛ لأنه طلاق بائن تبع التكاح من الإصابة. 

مسألة: وهذا إذا كان صحيحًاء فإن كان مريضنًا عند انقضاء الأجل أو مسحوثاء أو 
هى مريضة أو حائضء ففى كتاب محمد عن ابن القاسم: يفرق بينهماء ولا ينتظرء 
رواه يحيي؛ عن ابن القاسم. وقال عبد الملك: يتنظر به واختاره ابن المواز. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا أجل ضربه الحاكم لثبوت الاختبار لها دون امتناع 
معلوم من جهته» فوجب أن يثبت لها الخيار بانقضائه؛ لأن الحكم قد تناول انقضاءه 
كما تناول ابتداءه» ولذلك فرق يحيى فى روايقه بين أول الأجحل وآخرف ققبال: لا 
تضرب الآجال حال المرض» وتطلق عليه عند انقضائه, وَإِنْ كان مريضًا. 

ووجه قول اشهب أنه أجل ضرب للإصابة؛ فإذا اتقضى لم يعجله له مع وجود مانع 
كأشهر ا مولى. 

مسألة: ولو انقطع ذكره قبل انقضاء الأجل؛ قال ابن القاسم فى كتاب محمد: يعجل 
لها الطلاق حيتعذ؛ ولا ينتظر تمام السئةء رواه عيسى عنه. وروئ محمد؛ عن أشهب 
وعبد املك وأصبغ وغيره: لا فرق فى شىء من ذلك» ولا حجة لها. 

وجه القول الأول أنه قد حكم عليه بالفراق لعدم الوطىء فإذا قطع ذكره؛ وتعذر 
الوطءء كان .منزلة من اطلع على أنه يخبرب»؛ فعجل الفراق. 


ووجه القول الثانى أن هذا أمر طارئ عليه فى مدة الأحل؛ فوجب أن يبطل الأحلء» 
ويثبت التكاح كالول يقطع ذكره فى أشهر الأجلء وقد أجمعوا على يأن الأجسل ييطل» 
وتثبت الزوحية. 

مسألة: وحكم إيقاع الطلاق أن يؤمر الزوج بإيقاعهع فيوقع منه ما شاءء فإن امتنع 
من إيقاعه. فإن الحاكم يفسخ نكاحه بطلاق خلافا للشافعى. 

ووجه ذلك أنه فسخ محتهد فيه ليس بغالب» ولا أوجبه فساد عقدء فكان طلاقًا كما 
لو أوقعه الزوج كالفرقة باعتبار الصداق والنفقة؛ هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أنها فرقة يلزم الزوج إيقاعها 
لحق الزوجية» فإذا لم يوقعها حكم عليه يها السلطان؛ فكانت طلقة كفرقة المولى. 

مسألة: وإنما يوقع الحاكم عليه طلقة واحدة تكون بائئة؛ لأنها قبل الدخول. فلا 
رجعة فيهاء ولا حاجة لأحد إلى إيقاع أكثر منهاء مع أن الزائد على الواحدة ممنوع» 
فإن أوقع أكثر من ذلك؛ فيتخرج فيه القول على ما تقدم من الخلاشء والله أعلم. 

فرع: فإذا فرق بينهما بعد انقضاء الأجلء ففى الموازية روى أشهب» عن مالك: إن 
ضرب لها الأحل بقرب البناء» فلها تصف الصداقء وقد قال مالك مرة: لها ججميع وبه 
أذ اين القاسم. قال أشهب» عن مالك: وإن رفعته بعد طول مدة؛ ثم فرق بيئهما بعد 
اتقضاء الأحل؛ فلها الصداق كله 

وحه القول الأول؛ وبه أذ ابن عبد الحكم أن استيفاء عوض المهر فى النكاح يكون 
على وجهين, أحدهما: الجماعء وذلك يكون بالتقاء المثتانين. 

والثانى: الاستمتاع بالروجة وجهازها على وجه المكارمة والمراضاة» ولذلك تستحق 
زوجة المجبوب عليه جميع مهرهاء إذا طلقها بعد البناء بهاء فإذا لم حكن فى حق غير 
المحبوب الوطءء جاز أن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة وجهازهها على الوجه 
المذكور. 

ويحب أن يكون ذلك فى طويل المدة دون قصيرها؛ لأنه لا حلاف أن ذلك لا 
يستوفى فى الساعة: ولا فى اليوم» ولا يعتبر فى طويل المدة بالسنة المضروية لاختيار 
الزوج؛ لأنه ليس مقتضاها المكارمة والمراضاة» وإنما مقتضاها المشاحة وطلب الزوحة 
المفارقة» وإنما يعتبر فى طول المدة .مما مضى قبل أن ترقعه إلى الحاكم لما ذكرئاه. 


فإن طالت بقدر ما يكون فيها استمتاع الزوج بالزوجة وجهازهاء كان لها جميع 
المهر؛ لأنه قد وجد منها البدل» ووجد منه أحد نوعى الاستيفا» وإن قصرت عن ذلك» 
لم يكن لها إلا نصف الصداق؛ لأنه لم يوجد منها نوع من الاستيفاء. 

ووجه القول الثانى أنه قد وجد منه الاستمتاع بالزوجة وجهازهاء فكان لها جميع 
الصداق؛ كما لو طالت المدة قبل التحاكم فى ذلكء والله أعلم. 

فصل: فأما المجنون» فقّد روى محمد, عن مالك: للمرأة أن ترد الرحل عا يضرها به 
من المنون والجحخذام والبرص» وذلك أنه على وجهينء أحدهما: أن يكون الحنون يه حون 
العقد. فغرها من نفسه؛ فاحتارت الطلاق؛ فإن كان دحل بهاء فلها الصداقء وإن لم 
ين بهاء فلا شىء لها. 

ووحه ذلك أنه إذا غرها من نفسه بالعنة كان لها الخيار» وهذا أبين ضررًاء فبأن يجب 
لها الخيار به أولى. 

فإن كان حدث به ذلك بعد العقدء فعلى حسب ذلكء إن كان قبل البناء فلها أن 
تطلق نفسهاء ولا شىء لهاء وإن كان بعدهء فلها جميع الصداق» رواه أشهب» عن 
مالك. 


وروى عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب فى المجنون سواء “كان جنون إفاقة أو 
مطبق: إن كان يؤذيهاء ويخاف عليها مند» حيل بينهماء وأجل سنة ينفق عليها من ماله؛ 
فإن برأء وإلا فهى بالخيار» وإن كان يعفيها من نفسه: ولا تخاف منه فى خحلوته بهاء فلا 
حجة لهاء وقال نحوه أشهب. 

ووجه ذلك أن هذا ليس يمعنى مؤثر فى الاستمتاع؛ فإذا أعفاها من نفس ولم خف 
منه عليهاء فلا خيار لها. 

وأشار ابن حبيب إلى التفرقة بين الحنون الموجود حين العقدء والحادث بعد فقال 
فيمن زوج ابنه صغيرًاء فلما بلغ ظهر أنه أحمق مطبق» فأرادت هى أو ولى الصغيرة 
الفسخ» وقالت: كان الحتون به قليكاء وبالبلوغ ظهرء فهذا لا يعرفء وهو على أنه 
حادث. 

فرع: فإذا قلنا يفرق بينهما فى الجنون؛ ضرب له أجل سنة يتعالج فيهاء وقد قال 
مالك: يحبس فى -حديد أو غيره إن خيف عليها منهه وهذا فى الذى يخاقف عليها منه. 


.... تتاب الطلاق 
وهى مع ذلك لا تستوحش من بججحالسته؛ ويخاف عليها من ذلك أذى» فإن عندى أنه 
يفرق بينهماء فإن برأ المجنون فى السئة» قال مالك: فإن برأء وإلا فهى بالخيار. ووجه 
ذلك ما قدمناه. 


فرع: والموسوسء والذى يغيب مرة بعد مرة سواءء رواه ابن الموازء قال: وقد قال 
مالك: يؤجل الموسوس سنة. 

ووجه ذلك أن هذه معان يعدم معها العمل واميزء فأشبهت الحئون. 

مسألة: وأما الحذام» فقد تقدم من قول مالك: أن لها الخيار فى الجذام» وكذلك إن 
حداث يه 

ووجه ذلك ما قدمئاه من أنه معنى منع الاستمتاع. 

فرع: ومقذار الجذام الذى يوجب لها الخيار» قال أشهب: ليس له حد إلا أن يكون 
بشعًا حساء لا يحتمل النظر إليه. وتغض الأبصار دونه؛ فلها الثيار. 

وروى عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب: أنه إذا كان بالرحل جذام لا شك فيه» 
وإن لم يكن مؤذيّاء ولا فاحشاء فليفرق بينهما إن طلبت ذلك؛ لأنه لا تؤمن من زيادته. 
وأما الخفى الذى يشلك فيه: ولا يعرف أنه جذامء فلا يفرق بينهما. 

وجه القول الأول أنه لا يمنع نفس الاستمتاع» وإنها يلزمهء فإذا لم يكن فيه أذى. ولا 
مضرة من قيحه فلا يار لها. 

ووحه القول الثانى أن النفوس ججحبولة على كراهته والنشار من هو به» وذلك يمع 
النشاط إلى الاستمتاع والانبساط إليه» فاقتضى ذلك منع الاستمتاع كما لو كان الام 
بالمرأة» والله أعلم. 

فرع: ولو شاءت المقام معه. ثم قامت بعد سنين» فقد قال أشهب فى التى لها الذيار 
بقبح جدذام زوجهاء فشاءت المقام» ثم بدا لهاء فذلك لها. 

وروى عن ابن القاسم ابن المواز: أن الإمام إذا مير زوحة الأحذم؛ فاختارت المقام» 
ثم قامت بعد سنين» لا حجة لها إذا كان رضاها عند المسلطان أو غيرهء إذا أشهدت» 
إلا أن يتزايد أمره, 


وروى عنه عيسى, أنه قال: لا حجة لها إذا قالت: ظنئت أنه سيذعب. 


ووجه قول أشهب أن هذا أمر يشتد ضرره ويتزايد أمرهء ولا يكاد ش يثبت على حالة 
واحدة. 

ووجه قول ابن القاسم أنها إذا رضيت امام معه عند السلطانء*لزمها؛ لأن السلطان 
قد حكم بإسقاط خيارهاء والله أعلم. 

فصل: وأما البرص» فقد تقدم من رواية ابن المواز» عن مالك: أن للمرأة أن ترد 
الرحل .ما يردها به من الجحنون والحدام واليرص» وهذا فيما غرها بهء وما حدث بالرجل 
من نون أو جذام أو برصء فلها الخيار. 

قال مالك: وليس حدوث البرص الشديد مثل ذلك؛ ولا سمعت أحدًا فرق فيه ولا 
أرى ذلك. وروى عنه أشهي: لا يقرق فيه؛ وإن غرهاء فعلى هذا عن مالك فى التى 
يغرها زوجهاء روايتات: إحداهما: إثبات الخبار لهاء وبها قال ابن القاسم واين عبد 
الحكم والثانية: نفيه. 

وفى الذى يحدث به رواية واحدة فى نفى الخيارء قال ابن القهاهم: وإن كان ما 
حدث منه شديدًا. وروى عيسى» عن ابن القاسم فى الذى يحدث به من اليرص ما ف 
من فلا حيار لهاء وما فيه ضرر لا تصبر عليه؛ فلها الخيار به. وقال القاضى أيو مخمد: 
واختلف عنه فى اليرص إذا غر به» والصحيح أنه يثبت لها فيه الخيار. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إولهن مثل الذى عليهن بالمعروف» [البقرة: 48؟1] 
ولأنه معنى يؤثر فى الاستمتاع للزوج الخيار به إذا كان بالزوجة» فكان للزوجة الخياره 
إذا كان بالزوج كالحذام؛ فذهب القاضى أبو محمد إلى إثبات انيار لها بهذه العيوب 
كلهاء كانت موجودة حين العقد أو ثبتت بعده. 

والفرق بين ما يحدث من ذلك بالزوحة وبين ما يحدث بالزوجء أن الزوج يقدر على 
رقع العقد بالطلاق» والزوجة لا تقدر على ذللك؛ فلو لم يثبت يوالها يليان لأدى إلى 
استدامة الضررء وما قاه القاضى أبو حمد يقتضى أن حق الرأة فى بات الخهار لهابما 

- 

حدث بالروج من ذلك آكد من حق الزوج ما يثبت بامرأة» وهر ظاهزرء والله أعلم. 

فرق: والفرق بين ما يوجد منه حين العقد وبين ما يحدث بعد ذلك على رواية من 
فرق بينهما أنه فى الذى كان موجودًا به قاصدًا إلى الخديعة والإضرار بها. 

والذى حدث ذلك به بعد العقد غير قاصد إليه ما حدث بها منه بعد العقد, وإنما 


فق ام ا للا و ا وا و و ندمو ذا "كعاب الطلاق 
يكون له أن يطلق قبل البناء بهاء ولها نصف الصداق». ولها بعد البناء جميعه» ولو كان 
ذلك بها عند العقد» لكان له قبل البناء أن يفارقهاء ولا شىء عليه من الصداق 

وأما من فرق بين كثير ما حدث منه وقليله» ولم يذككر ذلك فيما كان منه عند 
العقد» فإها أثبت لها الخبار فى كثير من أجل استدامة الضررء ويلزم على هذا أتها إذا 
رضيت به كان لها القيام به؛ لأنه ليس من وجه العنة؛ وإنما هو من وحه الضررء والله 
أعلم. 
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قَالَ مَالِك: فَأمًا اذى كد مسر ارت تم امْترض عَنهَاء فإنى لم أسْمع أنه 
يُضْرَب لَهُ أجل وَلا يُفرّق بِيْنهُمًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من مس امرأته» ولو مرة واحدة؛ ثم اعترض عنهاء 
فإنه لا يضرب له أجل» ولا يفرق بينهماء ولا حجة لها عليه فى ذلك. 

وعلى هذا فقهاء الأمصار غير أبى ثور» فإنه قال: يؤحل» وهو محجوج بالإجماع 
قبله» ولأن الملامسة الواحدة يكمل بها الصداق» فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنها عنزلة 
استيفاء الاستمتاع أجمع» إذا منع منه فى المستقبل عذر كما لو مات أحد الزوجينء والله 
أعلم. 

ا 
جامع الطلاق 

6 - نَالِكء عَن ابن شِهَاب أنه قَالَ: يلَعنى أذ رسُولَ اللو 8 فَالَ لِرَحْلٍ 
ين قيضي ألم فته َع لوقه جو ألم النقهى: «أضيلك من أرما وقارق 
انر 
8 - ذكره فى الدر المتثور ١١4/7‏ وعزاه السيوطى للشافعى وابن أبى شييبة وأحمد والترمذى 

وابن ماجه والنحاس فى ناسخه » والدارقطنى والبيهقى» عن اين عمر. أحرحه البيهقى 2141/77 

عن ابن عمر. اين حبان 141/5. أحمد فى مسدد المكثرين من الصحابة ©5698: 245011 

لادءم "أطوم عن اين عمر. البغرى بشرح السئة 4 عن ابن عمر. 

5) قال ابن عبد البر فى التمهيد 855/9: هكذا رراه جماعة رواة اللوطاً وأكثر روأة ابن 

شهاب» ورواه ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب» عن عثمان بن محمد بن أبى سويدء أن 

رسول الله ويك قال لغيلات بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: وذ منهن أريعًا 

وفارق سائرهن». 


حرواه يحبى بن سلام؛ عن مالك؛ ومعمر وبحر المسقاء عمن الزضيرى؛ عن سالم عن أبيه - 
مسنداء فأخعطأ فيه يحبى بن سلام على مالك ولم يتابع عنه على ذلك ووصله معمرء فرراه» عن 
أبن شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمرء وتما حدث به بالعراق من 
حفظه؛ وصحيح حديثل ما حدث باليعن من كتبه حدثنا لف اين سعيد قال: حدثنا عبدالله 
ابن محمد» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثئنا على بن عبدالعريز قال: حدثنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام» قال: حدثنا يزيد بن هارون: عن سعيد بن أبى عروة» عن معمر بن راشدء عن 
الزهرى» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وعنده عشر 
نسوة» وأسلمن معه؛ فأمر رسول الله و أن يأتار منهن أربعًا. 
قال: وأعبرنا أبو عبيدء قال: وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الشورى» عن معمرء عن 
الزهرى» عن سالم. عن أبيه» عن التبى 8 مثل ذلك» وقد ذكر يعقوب بن شيبة» حدثنا أحمد 
ين شبويه حدثنا عبدالرزاق» قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان ين سلمة أنه أسلم - وعنده 
عشر نسوة» وقد روى عن قيس بن الحارث وبعضهم يقول فيه: الحارث بن قيس الأسدى: 
والأكثر قيس بن الحارث» قال: أسلمت وعند ثمانى نسوة؛ فذكرت ذلك للنبى #يكهُ فقال: اختر 
منهن أريعًا. 
أخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا مسدد 
ووهب بن بقية؛ قالا: أخبرنا هشيمء عن ابن أبى ليلى» عن حميضة بن الشمرذل» عن الحارث بن 
قيسء قال مسدد بن عميرة: قال وهب الأسد: وأسلمت - وعتدى ثمانئى نسوة» فذكرت ذلك 
للنبى وَل فقال: اعتر متهن أربعاء. 
قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهي. قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث؛ فقال: قيس بن الحارث 
مكان الحارث بن فيسء قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب - يعنى قيس بن الحارث. 
قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثدا بكر بن عبدالرحمن قاضى الكرفة» عن 
عيسى بن المتار» عن اين أبى ليلى: عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث ععناه. 
قال أيو عمر: الصحيح عن هشيم فى هذا الإسناد. الحارث بن قيس» وعن غير هشيم: فيس بن 
الحارث وهر الصواب إن شاء الله؛ لأن عيسى بن المخثار» والكلبىء احتمعا على ذلك. 
عكذا يقول التورى» عن الكلبى؛ عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث بن حذاف 
الأسدىء قال: «أسلمت - وكان عندى ثمانى نسوة» فأتيت النبى ويك فتال: احتر متهن أربعاء 
واترك أربعا 
ورواه شريك» عن الكلبى؛ عن خميضة بن الشمرذل» عن الحارث بن قيس؛ قال: «أسلمت 
وعندى ثمانى نسوة» فأتيت التبى قي فأمرنى أن أعتار منهن أربعاء. 
أحبرنا قاسم بن محمد, قال: حدثئا عالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا ابن 
سنجرء قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثتا شريك - فذكره, 5 


الشرح: قد روى عنه #كا: «أنه أمر غيلان بن سلمة الثقفى الذى أسلم؛ وعنده عشر 
نسوة أن يمسك منهن أريماء ويفارق سائرهن”" , ولم يحد له إمساك الأوائل ولا 
غيرهن» وذلك يقتضى أنه خير في أن يمسك من شاء منهين ويفارق سائرهن؛ وبذلك 
قال مالك والليث والشاقعى2, 


-وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثئتا أحمد بسن زهيرء قال: 
حدثنا حرير» عن الكلبى» عن ابن شمرذل» عن قيس بن الحارث الأسدىء قال: «أسلمت وتحتى 
ثمانى نسوة» فذكرت ذلك للنبى يتا فقال: احتر منهن أريعاء. 

قال أحمد بن زهير: كذا قال ابن الشمرذل - بالذال وؤأفا هو الشمرذل وهو الرحل الطويل. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال؛ حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو يكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبدال رحمن» قال: حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبى ليلى» 
عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث الأسدى؛ وأنه أسلم وتحته ثمانى نسوق فأبره 
رسول الله في أن يختار منهن أريكا». 

قال أبر عمر: الأحاديث المروية فى هذا الباب كلها معلومة؛ وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها 
لم يرو شىء يخالفها عن النبى ملك والأصول تعضدها والقول بها واللصير إليهما - أولى وبالله 
التوفيق. 

)١(‏ أحرجه اين ماحه برقم 98/١ ١1851‏ كتاب النكاح باب 5٠‏ عن ابن عمير. أحمد 
41 عن ابن عمر. ابن أبى شيبة 2811/4 عن ابن عمر. البخارى فى تاريخه 844/5 عن 
عثمان بن محمد. الدارقطنى 73/7 7» عن ابن عباس. الطحارى ععانى الآثار 2018/5 عن محمد 
بن أبى سويد. 

(؟) ذكر ابن عبد البر فى هذه المسألة احتلف الفقهاء وما لهم من أراء فى هذه المسألة بستقاضة» 
فقال: قد اعتلف الفقهاء فى ذلكء فقسال مالك» والشافعى» ومحمد بن الحسنء والأوزاعى» 
والليث بن سعد: إذا أسلم الكافر» كتابيا كان أو غير كتابى» وعنده عشر نسوةء أو مس 
نسوةء أو ما زاد على أربع» اختار منهن أربعاء ولا يبالى كن الأوائل أو الأواخسرء على ما روى 
فى هذه الآثار عن النبى فق وكذلك إذا أسلم وتمحته أختان احتار أيتهما شاءء إلا أن الأوزاعى 
روى عنه فى الأعتين أن الأولى امرأته. 

وقال الثورى وأبو حتيفة وأبو يوسف: يختار الأرائل فيان تروحن فى عقدة وإحدة» فرق بينه 
و بينهن. 

وقال الحسن بن حى: يختار الأربع الأوال» فإن لم يدر ايتهنن أول؛ طلق كل واحدة منهين 
تطليقة» حتى تنقضى عدتهنء ثم يتزرج منهن أربعًا إن شاء. 

وقال أحمد بن اللعذل: سعل عبدالملك عن رحل أسلم وعنده عشر نسوة» قال: يفارق ستا ويقيم 
على أربع» رتلك السنة التى أمر بها رسول الله يك الثقفى. 5 


-قال عبدالملك: فإن وححد الاثنتين من الأربع أحتيه» قال: يكون له من الست أثنتانء لأنه لم 
يطلق» إنما طن السلطان أنه قد أبقى له أربعاء نفسخ ما سوى ذلك بتخييره إياه» ثم اتكشف أن 
منهن أتين له؛ فينيغى أن يرد إلى تخبيره» كما لو كن عندهء أمسك أربعًا وفسخ ما سوى ذلك. 
قال أحمد: يعنى تخبيره من الست اثنتين؛ لأنه رجل كان عنده ثمانى نسرةء فكان عليه أن يفارق 
أريعًاء فغلظ عليه السلطان فترع منه ستا؛ لأن أعتيه من الرضاعة لم يكونا زوحتيهء قيل 
لعيدالكلك: قلم تزوحن؟ قال: إذ لا يكون له إليهن سبيل: لأنه أحلهن لمن تكحهن. قال: وإن 
كان عحفى على الحاكم فإنه حكم قد فات» وقيل: النكاح لم يفت» فمن هناك رد عليه. قال: 
وإذا تزوحت فهى مثل المطلقة» لم تبلغها الزحعة فتزوحت» رشك زوحة للأول نفاتت رمضى 
ذنك. قال: ولو أسلم وعنده أععان من نسبء أو رضاع؛ أو أنرأة وعمتها كان ذلك كله كأما 
عقده؛ وهو مسلى عقدًا واحدًا. 
وقال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أرأيت الحربى أو الذنمى يسام وقد تزرج الآم والابئة فى 
عقدة واحدة: أر عقدتين فلم ين بهماء أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخحرى؟ قال؛: نع 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: إلا أن يكون مسهما جيعًا فإن مسهما جميعًا 
قارقهما جميعًا. 
قال ابن القاسم: وإن مس واحدة ولمعس الأخرى» لم يكن له أن يختار التى لم يمسء وامرأته 
هاهتا النى قد مس. قال: وأحبرتي من أثق ب عن اين شهاب» أنه قال فى المحوسى يسلم وتحده 
الأم وابتتها: أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهماء أعتار أيتهما شا وإن وطئ إحداهماء أقام 
على الى وطئ وفارق الأرى» وإن مسهمًا جميعاء فارقهما جميعاء ولم تمل له واحدة منهما 
أبكا. 
وقال ابن أبى أويس: قال مالك فى الرجل يُتكح المرأة المشركة: رابنتهاء فدسل يهماء ثم أسلم 
ويسلمان: أنه يفرق بينهما وبينه» ولا ينكح واحدة منهما أبدًا. 
قال إسماعيل: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأتقهه فإنه لا يجوز للذى أسلم أن يقيم عليه. قسال: 
.وحدثتى أبر ثابت» قال: حدثتى عبدالله بن وهبء قال: أبرنى أبن لهيعة» عن ابن أبى حبيب» 
أن بجوسيًا أسلم وكان تمته امرأة وابنتهاء فكتب فيه عمر بن عيدالعزيز أن له فى النساء سعة» 
قفرق بينهما وبيته» ثم لا يرتحع منهما. شينًا. 
قال عيدالله: وأعبرنى أسامة بن زيد الليثي» أن عدى بن أرطأة كتب إلى عمر ين عبدالعزيز 
يسأله عن رحل من المحوس أسلم وعنده امرأة وابنتها أسلمتا معهء فكتب إليه عمر أن يطلقهما 
جيعاء وقال: لا أحب أن يمسك واحدة منهما وقد أطلع ذلك للطلع منهما. 
وقال أبن أبى أويس: قال مالك فى المشرك يسلم وعتده أكثر من أربع نسرة أنه يخثار منهن 
أربعٌاء ولا ييالى أوائل كن أو أواعرء هو فى ذلك بالخيار. 
قال مالك؛ وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع» أو أكثره أو أقل: حاز (9 أ يجبس من الأواخعرت 


لشف ا 00010101 ااا اا 

وكذلك لو كانت تحته أعتان؛ لكان له أن يختار أيتهما شاءء وسواء تزوجهما فى 
عقد واحد أو عقود عختلفة. وقال أبو حنيقة: ليس له أن بمسك إلا الأوائل» فإن تزوحهن 
فى عقد واحدء فرق بيئه ويينهن» ثم تزوج من شاء منهن» وبه قال الثورى. 

والدايل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدمء ولم يسأله عن صفة 
نكاحهنء وهو موضع حكم والسؤال عن أسيابه مع أن الغالب أنه لا يتزوجهن فى عقّد 
واحده والله أعلم. 

مسألة: وهذا مبنى على أن أنكحة الكفار فاسدة لعروها عن شروط الصحة؛ لكن إن 
كان الفساد يقارن العمّد فقطء فذلك الذى يصححه الإسلام؛ فإن كان ييقى بعد العقد 
وأدركه الإسلام» بطل التكاح» وإن انقضى قبل الإسلام صححه الإسلام. 

وذلك مثل أن تتكح المرأة فى عدتهاء ثم تسلم وهى فى عدتهاء فقد قال ابن القاسم: 
يفسخ التكاح. قال أشهب: وإن لم يكن يتى بهاء ولو وطئ بعد إنقلامه فى العدة» لم 
تحل له أبدًا. 

وكذلك من تروج على سنة المتعة: فأسلم قبل الأجلء فسخ نكاحه؛ ولو أسلم يعد 
الأحل ثبت نكاحه بنى أو لم يينء قاله أشهب؛ وذلك كله من كتاب محمد؛ ووجهه 


ما تقدم. 


مسألة: ومن أسلم وعنده عشر نسوة» فلم يختر منهن حتى مات» قال محمد: سمعث' 
من قال: إنهن يرثن منه الثمن مع الولد؛ والربع مع عدمهء ومن دخمل بها منهن فلها 
صداقهاء ومن لم يين بها فلها حمسا صداقها. قال محمد: لأنه لم يكن عليه إن لم يدل 
بهاء إلا صداق أربع يقسم ذلك بينهن» والله أعلم. 


-أربعاء ولو كان كما يقول هؤلاءء لم يصح أن يحبس الأواحر إذا مات الأوائل؛ لأث تكاحهن 
فاسد فى قولهم. 

قال ابن نافع: وكان ابن أبى سلمة يقول: يحبس الأوائل. 

أحبرنا عبدالله بن محمد بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قالا: 
حدثنا يحيى بن معين» قال: -حدثنا وهب بن حريرء عن أبيه؛ قال؛: سمعت يحيى بن أيوب يحدث» 
عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى وهب الحيشانى» عن الضحاك ابن فيروزء عن أبيهء قال: قلت: 
يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أعحتان؛ قال: طلق أيتهما شكت. ورواه اين وهبء عن ابن 
لهيعة؛ عن أبى وهب البيشانى: سمع الضحاك ابن فيروزء عن أبيه» مثله سواء. انتهي. 


مسألة: ولو طلق أربعًا من العشرة فقد قال محمد بن عبدوس: ليس له أن يخقار من 
العشر غير الأربعة؛ لأن طلاقه للأربع اختيار لمن طلق؛ وبالطلاق وقع على المطلقات. 
ووجه ذلك أن الطلاق إنما يقع فى نكاحء وإنما يتعلق بالزوجة؛ فإذا وجه الطلاق 
إليهاء فقد اححتارها زوجة؛ فإذا استوعب أريعة بالطلاق» فقد استوعب من كان له أن 
مادص عسي ع واس ع ا 
٠‏ - مَالِك عَنٍ ابن شِهَار أنه قَالَ: سيعت سَوِيد بْنّ الْمْمَيب وَحْمَيِدَ 


شتف ولأ دا ول أ و ولتق 
يَسَار كلهم يقُولُ: يشت أبَا ري يُُولُ: سيف عْمَرٌ بن لسابو يَقُول: أيمَا 
ع 0 َم َرَكَهًا حتَى تَحِل وتذكح زَوْحًا غيْرهُ 
ثرت عله أو بطلقها' َم سه زَوْجُها الأو نه كوه دده علَى مَا بَقَىّ 
طَلاقِهًا 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السئة عِندنا التِى لا احهلاف فيهًا. 

الشرح: قول عمرء رضى الله عنه: رأبما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقعين»» 
يريد ما لم يستوعب الثلاث» «ثم تركهاء حتى تحل» وتدكح زوجًا غيره» فيموت عنها 
أو يطلقهاء ثم ينكحها الآول: فإنها عنده على ما بقى من طلاقهاء» يريد إن كان طلقها 
قبل أن يتزوجها الثانى طلقة؛ فإنها إذا رحعت إليه تكون عنده على طلفتين. 

فإن كان طلقها طلقتين قبل الثانى» فإنها إذا رجعث للأول لا ييقى له فيها إلا طلقة 
واحدة؛ لأن الزوج لا يهدم من الطلاق إلا الثلاث؛ فأما الطلقة والطلقتان» فلا يهدمها 
الزوجء وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يهدم الطلقة والطلقتينء وإذا رجحعت إلى الأول بعد أن طلئها طلقة 
أو طلقتين» فإنها تكون عنده على جميع الطلاق كما لو طلقها ثلاثاء ثم رحعت إليه بعد 
زفج»٠‏ 


- أخخرجحه عبد الرزاق فى المصئف 791/1 ابن أبى شيبة .1١1/0‏ ابن حزم فى الحل 
٠ه‏ *؟. وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1701 


ىه 1 ااا 

١‏ - مالك عَنْ ناس إن الأخقف أله توج أم وو لعب ْم بن َي 
أن الْسَطَابوء قَال: مَتعَائى عبد لله بن حب اسمن إن َي بن الْسَطاب فحقةء 
ُدَسَلْتٌ عَلَيْد قدا مِييَاطٌ مَوْضُوعَةٌ وَإذَا قيَدَان مِنْ حَدِيدء وَعَبْدَان لَهُ قَدْ أحْلْسَهُماء 
َقَالَ: طلفْهه ولا وى اليه ملك بك حَذَا يَكَذَه قَالَ: فقلت: هِىَّ 
المّلاق أله قلَ: مَسَرَسْتُ ير عِنْيى فََذْرَعُتُ عند اللو بْنَ عُمَرَّ بطريق مَكّد 
تَعيرْئه بالْذى كان مِنْ شأنى؛ فَتعيّطَ عَبْدُ الله وَقَالَ: لَيْسَ ذْلِكَ بطلاق» 37 3 
ْم َه تر بلَى ألكه كال: َم فى تشسى حَتَى اتيت عبد الله من 
ره وهو بي بسك أي ليه فر بأذى كلا ين شأنى» وى قال 
لى عَيدُ ال بن شمر َالَ: َال لى عبد الل بن المْئر: ل مَْوُم لله فَارْحعْ بلَى 


أللت» ركب إِلَى حابر بن الأسلود الرطر» وهو أ المي مره أذ يعاق عَبْدَ 
الل بْنَ عبد الرحْمَنِ وذ يُحَلَى بَْنى وَبَْنَ أطلى: قال: نَقَدِمُت الْمَدِينَة فُحَهُرَتْ 


مم 


صقي ادر عبد الل بن عُمَرٌ امرأتى حَتّى أدَْلنْهَا عَلَىّ بل عَبْد اللو بن عُمَرَ ثم 
َعَوْت عبد اللو إن مر َم عُرْسى إلى وَليمتى فجَانى. 

الشرح: قوله: وفدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وقيدان ححديد وعبدان»)2 يقتضى 
مع كمال الحديث أن هذا عند عبد الله ين عمر وعبد الله بن الزبير ثما يقبع به الإإكراه 
الذى ينع وقوع الطلاق. 

وروى ابن المواز: أن التهديد بالضرب, وإن قل» وأن السحن إكراهء وكذللك أخعذ 
بعض اال وقال فيمن مر بعشار» فقال فى أمةء هى له حرة؛ لا شىء عليه. 

وروى عيسىء عن ابن القناسم فى بمين المكره: إن كان لم يحلف» فلا شىء عليه. 

قال القاضى أبو الوليد. وضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يكون يعلم أن 
الحالف يقدر على ذلك؛ وانه ممن لا ينزع عنه وليس من شروطه أن لا يتحقق ذلك أن 
لا يسرع فيهء وعلى هذا يدل حديث ثابت بن الأحدف. 

فصل: وتوله: وفقال: طلقهاء وإلا والذى يحلف بهء فعلت بك كذا وكداء فقلت: 


- أشرحه البيهقى فى السئن الكبرى /0/1. ومعرفى السئن والآثار .١54817/11‏ وذكرة 
اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1509 


كعاب الطلاق 8 1 00 
هى الطلاق الفا يقتضى أنه طلقها مكرماء وقد أفتاه عيد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزيير بأن ذلك لا يلزمه؛ وهو المعروف من قول عمر بن الخنطاب وتعلى بن أبى طالب 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يلزم للكره طلاقه» 
وبه قال النحعى والشعبى» ويروى عن سعيد بن المسيب. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى ؤي أنه قال: ولا طلاق فى إغلاق:؟© 
والإغلاق الأكراه. 

ومن حهة المعنى أن هذا طلاق لو أقر به لم يلزمه؛ فإذا أوقعه لم يلزمه كطلاق 
المجنون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فسواء أكره على إيقاع الطلاق أو الإقرار بهء أو اليمين به أو 
الحنث فى بين لزمت به كل ذلاك لا يلزمه؛ لأنه معنى يتضمن الطلاق» فلم يلزم 
بالإكراه كالإقرار. 

فصل: وقوله: وثم دعوت عبد الله بن عمر إلى وليمتنى» فجاءلى» يقتضى بقاءه 
على ما أفتاه به من أن المكره لا يلزمه طلاق» ولذلك حضر وليمة بنائة بها مع علمه بأنه 
قد كان طلقها مكرمًا. 

وكتب عبد الله بن الزبير إلى حابر بن الأسود يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد 
الرحمن لما كان من تعديه على ثابت وظلمه له وإن كان ما أللحمأه إليه من الطلاق لا 
يلزمه» وهذا هو الواجب على من إليه شىء من أمور المسلمين أن ينصف ضعيفهم من 
قويهم» والله الموفق للصواب. 

- مَالِك عَنْ عبد اللو بن ديار أله قَالَ: سمغت عَبْدَ الله إن عُمَرَ قراً: 


ويا أنهَا النبى إذَا طَلقكمُ النسَاءً فَطلْقَون لعجل عِدتِهن!2. 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه حديث رقم ١45‏ #. أبو داود حديك رقم 8191. أحد فى للسند 
حديث رقم 8/858؟, 

7 - أخرجه مسلم فى الطلاق بحديث رقم 5507. أبو داود فى الطلاق يحديث برقم 1186 
الدسائى فى الطلاق 15/1. الببهقى فى معرفى الستن والآثار .١141772/1١‏ وذكره ابن عبد 
البر فى الاستذكار برقم 5 .17٠‏ 

١ الذى فى القراوات السبع: طإنطلتوعن لعدتهن» الطلاق رقم‎ )١( 
قال ابن حنى فى اللحتسب 581/5 قراً: «مَطَلْفَرمُنُ فى قبل دين - النبى ل وعتمان راين-‎ 


قال مَالك: يتغنى لِك أن يُطلقَ فى كل طُوْرٍ مرة"©. 

الشرح: قوله: «فطلقوهن لقبل عدتهن»: يحتمل أن يريد به أنه سمعه يورد ذلك على 
سبيل التفسير فأما القراءة؛ فلا تكون إلا على ما تضمئه اللصحف. 

ومعنى قوله: ولقبل عدتهن». أن يطلقها طاهراء فتلك المدة التى تستقبل بها العدة 
يريد أن تبدأ فيهاء وهو قريب من معنى قوله تعالى: لإفطلقوهن لعلوئهن» [الطبلاق: ]١‏ 
لأن معنى ذلك أن تطلق فى حالة تعتد يها. 

ولا حلاف أنه لا يجوز الطلاق فى حال الحيضء فثبت أن الأمر بالطلاق تناول حال 
الطهرء وثبت بذلك أن زمن الطهر هو الذى يقع الاعتداد بى وهو الذى تستقبل العلذة 
9 3 

وقوله عن مالك: وإن معنى ذلك أن يطلق فى كل طهر مرةع» مما انفرد به يحيى سن 
يحبى؛ وقد أنكرت هذه الرواية على يحبى بن يحبى» وقيل إنها مخالفة المذهب مالك؛ رحمه 
الله؛ لأن طلاق السنة عئده أن يطلق طلقة فى كل طهرء أى فى طهر سأله أت يتدئ به 
الطلاق» ويوقعه مرة واحدة لا يتبعها فى ذلك الطهر طلقة ثانية. 

وليس فى ذلك الطلاق إيقاع طلاق فى الطهر الثانى» ولا المنع منه؛ لأن الأمر جهته 
التعلق بالعموم؛ ولا يجوز لمن تأول ذلك التعلق بالعموم؛ لأنه لا يجوز عنده أن يطلق فى 
طهر قد مس فيه» والله أعلم. 

١١8‏ - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرّوَة عَنْ أبيه أنهُ قَالُ: كان الرَّحُل إِذَا طَلّقَّ 

تعياس وأ بن كعب وحاير بن عيد الله وججلهد وعلى بن الحسين وحعفر ين محمد رضى الله 

عنهم. وقال: هذه القرائة تصديق لمعنى قراءّة الجماعة: (إقَطَلْقَوهُنٌ لعِدَتِهنَ4: أى عند عدّتهن. 

ومعله قول الله تعالى؛ إلا يحل وكيا إلا مر أى: عند وقتها. 

وضبط كذلك فى عختصر شواذ القراءات بضم القاف وسكرن الباء من قبل وفى غيرهما: قُبل: 

بضم القاف والباء. انظر: عتتصر شراذ القراءات 2158 الكشاف 118/4 مجمع البيان 

ليه 

)١(‏ قال ابن عبد البر: هذا التفسير لم يروه أحد عن مالك فى الموطأ غير يجيى» والله أعلم. 
١١77‏ - أعرحه الترمذى فى الطلاق واللعان 1151 

وصله الترمذى من طريق يعلى بن شبيب عن هشام عن أبيه عن عائشة: وقال: المرسل أصح 

وصمحح الحاكم فى مستدركه الموصول وقد تابع يعلى على وصبله محمد بسن إسحاق عن هشام 

أخرحه أبن مردريه فى تفسيره وممن رواه مرسلا هشام عيد الله بن .إدريس وعيدة بن سلمان 

وحرير بن عبد الحميد وحعفر بن عون. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 7/ه. 


كتاب الطلاق . 
امرأتة نّم ارْكجَعهَا قبل أنا تَنْقَضِئ عِدتهاء كان ذَلِكَ لَه وَإِنْ طَلْقَهَا لف مَرُوَه فََمَدَ 
َل َِى لثركيي» مَطَلفَهَا حَى ذا شَارَفَت انقِصَاء عَِيهًا راحمَهاء ثم طَُْهَانُمْ 
َالَ: وَاللَهِ لا آرويك إِلَىَ» ولا تَحِلْينَ أبَداء فَأنْرَلَ الله تَبَارَك وَمَالَى طالطلاق 
هران قإِمْسَاكٌ بمَغرُوف أو تَسْرِيحٌ يإخسّان» [البقرة 879] قاس تَقْبْلَ اناس 
العللاق" يد من يوذ من كال طق نم أا لم يأل. 

4 - مالك غَْ مور ين رَيْدٍ اليلِىٌ أن الرَحْلٌ كَان يُطَلَقُ اْرآنَة تم 
يُرَاحعُهًا وَلا حَاحَة لَّهُ بهَاء ولا يريد إِْسَاكَهًا كَيِمَا يُطَوَلُ َلك عَلَيْهَا اده 

نَارهاء فَأئرَلَ اللهُ تاك وَعَالَى طإوّلا تضِْكُوهُنَ طيرَاوًا ُو وَمَْ يَفْمَلَ ذَلِكَ 
ُقَد ظَلَمَ َفْسَةُ) [البقرة 9901 يَعِظُمْ الله لِك 

الشرح: الآية الأولى نزلت فى تقدير الطلاق» وما للرجحل منهء وأنه ليس له من ذلك 
إلا طلقتان تعقبهما رجعة وطلقة ثالئة لا رجعة بعدهاء فقطع بذلك تبارك وتعالى ضرر 
من كان يستديم الطلاق. 

والارتجاعء يعنع بذلك الزوجة من أن تحل لغيره» ولا يعيدها هو إلى حال الزوجية 
التى يقتضيها عقد النكاح من الإمساك با معروف» وقصد المواصلة» فقدر الله تعالى بهذه 
الآية أن جميع ما للزوج فى المرأة ثلاث تطليقات. 

فإِذًا استوعبها فى كلمة أو كلمات؛ ووقت واحد أو أوقات» لم ببق له فيها رجعة؛ 
ولا كان له أن يعمنعها من نكاح غيره: إذا انقضت علتها. 

ومعنى الآية أن الطلاق الرجعى مرتسات» ويجتمل أن يكو المراد بقوله .تعالى: 
«إفإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان» أن هذا حكم الطلاق الرحعىء وهذا للزوج» 
وله أن يمسكها بإحسان؛ يريد والله أعلمء على المواصلة» والمقصود بالزوجية لا يضارهاء 
ويطول عليها بالرجعة عدتها. 

ولذلك قال تعالى: إولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدواج يريد فى تطويل العدة عليهن 
أو يسرحها يأحسانء إن لم تكن له بها حاجة: فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى 
تنكح زومًا غيره» يريد والله أعلم» الطلقة الثالئة. 


1,774 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١705‏ 


فق اا 1 1 1[ 1[ 1 1[ اا ا 

فصل: وقوله تعالى: «إولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدواك نهاهم الله بهذه الآية عن أن 
يكون الارتجاع الذى أبيح لهم على وجه الاضرار» وأعلمهم أنه وإن كان قد ينفك فيه 
حكمهم: فإنهم قد أمروا بإيقاعه على وجه المعروف دون الإضرار 

فمن أوقعه على وجه الإضرارء فقد ظلم نفسهء فما تناولته الآية الأولى غير ما تناولته 
الآية الثانية» والله أعلم. 

- مَلِك أنه َل أن سبد بْنَ حي وَسْلَيْمَان بْنَّ يَسَّارٍ شهلا عَنْ 
طَلاق السَكْران فَقَالا: إِذَا طَلَقَ السَكْرَانُ جَارَ طَلاقهُ رن ككل قل بِ. 

قَالَ مالك: وَعَلَّى ذَلِكَ الأمر عتدنا. 

الشرح: قولهما: وإذا طلق السكراث» جاز طلاقدي, وهو مذهب عمر بن الخطاب 
وعلى ين أبى طالب والنحعى والشعبى وابن سيرين وأكثر الفقهاءء وبه قال مالك وأبو 
حتيفة والأوزاعى والثورى. 

وللشافعى فى ذلك قولان: أحدهما: يلزمه الطلاق: وعليه أكثر الصحابة. والثانى: 
لا يلزمهء وبه قال المزنى. وروى ذلك عن عثمان بن عفان وربيعة ونجيى ين سعيد 


الأنصارى- 
والدليل على ما نقوله أن كل من لزمه القطع بالسرقة والقصاص فى القتل؛ لزمه 
الطلاق. 


وأصل ذلك الصحيح؛ ولا خلاف فى إلزامه القطع بالسرقة» إلا ما روى عن عثمات 
الليئى» وليس من يعتد بخلافه, وهو محجوج بالإجماع قبله» وأما القصاص فى القعل قلا 
لاف فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» أيدة الله: والذى عندى فى هذا أن السكران المذكور لا 
يذهب عقله جملة» وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقتصده: ولنكلك يقتص منه فى 
التعل ولا حلاف فيهء وأما لو بلغ إلى حد أن يغمى عليهء ولا يبقى له عقل جملةء فهذا 
لا يصح منه تطليق إذا بلغ هذه الحالة» ولا يتهيأ مئه ضرب ولا قصد إلى قتل ولا غيره. 

ونا تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الثمر؛ لأن سكر الخمر ليس عنزلة انون 


.١1501/ أخرحه ابن أبى شيبة ©/لالا. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١8 


الذى يذهب العقل جملة» وإئما يتغير العمل تغبيرًا يجترئٌ به على معان لا يحترئ عليها 
صاحيًا كالسفيهء ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لما اقتص مته ولا لزه طلاق ولا غيره 
كسائر من أغمى عليه. 


فرع: وأما من سقى السيكران؛ ثم حلف بطلاق أو غيره؛ فقد قال أصبغ فى العتبية: 
لا يلزمه شىءء وهو كالبرسام؛ وهو لم يدخله على نفسه. ولو قصيد شربه على وحه 
الدواء والعلاج» فأصابه ما بلغ ذلك منهء فلا شىء عليه وليس كشارب الخمن. 


ومعنى ذلك أن شرب السيكران يذهب العقلء ويجعل صاحبه كالمبرسمء وقال: ذلك 
فى المريض يطلق فى هذيانه» لا يلزمه» ولو طلق» وقد ذهب عقله من المرض» ثم صح» 
فأنكر ذلك» حلف ولم يلزمه. 

وأما شارب الخمرء فملتل يسكره» ومعناه الاحتراء على المعاصىء وتشعب الأمانى 
مع بقاء كثير من اميز الذى يلزمه به القصاص والحددود؛ ولم يختلف أصحابنا فى أن 
الحدود والطلاق تلزمه. 

وأما ما لم يثعلق بتحريمء ولا كات فيه عتق كالبيع؛ والنكاح؛ والهبة؛ والصدقةء 
وعطيته» وإتكاح ابنته؛ وإقراره بالدين. 

قال سحتون: لا يجوز شىء من ذلك» وهو ظاهر قول مالك. وقاله ابن نافع: يجوز 
عليه كل شىء كالبيع وغيره. 

ووحه قول مالك أن أقل أحواله حال سكره أنه سفيهء فلا يلزمه شىء من ذلك كما 
لا يلزم السفيه. 

ووجه قول سحنون أن هذه حقوق لازمة كالطلاق والحدود. 


ووجه قول ابن نافع أن من ليس محجورًا عليه؛ ومعه من الميز ما يجب عليه يه 
القصاصء فإنه يلزمه سائر أفعاله كالصاحى. 
وأما وصيته؛ فقد قال سحئون: ما كات منها له الرجوع فيهء فلا يجوز عليه» ومال 
يكن له الرجوع كالعتق المبتلء فهو لازم» ثم رجع سحنون بالعشىء فقال: تلزمه وص 
بالعتق ووصيته لقو ولا يكون أسواأ حالاً من الصبى والسفيه تحوز وضيتهم 
' فالسكران أحرى أن تجوز وصيته؛ وإما لم يلزمه البيع؛ لأنهءلا يلوم الصبى ولا السفيه. 


- ماك أله لَه أ متعيد بْنَّ مسي كلا يَقُوك: ذا َم يحل اليل 
ما يف علَى امريد فرق يَيْتهمًا. 

قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْل العلم ينا 

الشرح: قوله: وإذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهماوء يتتضى أن لها 
عليه نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها. والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
«إوعلى المولود له وزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة: 3751] 

ومن حجهة المعنى ما قدمناه من أن النفقة فى مقابلة استدامة الاستمتاع: ولا خعلاف 
فى ذلك. 

وفى هذا أربعة أيواب» أحدها: فى ذكر من يستحق النفقة من الزوحات» وتستحق 
عليه من الأزواج. والباب الثانى: فيما يسقط به النفقة من طلاقا بائن أو نشوز. :والباب 
الثالث: فى قدر النفقة وصفتها. والباب الرابع: فيما يجب من الخيار بالإعسار عن ذلك. 

ا ف 
الباب الأول فى ذكر من يستحق النفقة من الزوجات 
وتستحق عليه من الأزواج 

تجب النفقة على الزوج الحر لزوحته الحرة ما دامت الزوحية بينهما باقية» ولم يكن 
من قبلها نشوزء وذلك إذا دحل بهاء أو دعى إلى الدخول بهاء وكانا جميعًا من أهل 
الاستمتاع: وهو أن يكون الزوج بالغاء وتكون هى ممن يستمتع.كثلهاء ويمكن وطؤها. 
وإن لم يبلغ» فإن كان الزوج من لم يبلغ؛ أر كانت هى من لا يمكن وطؤها لصغرهاء 
فلا نفقة لها حلافا للشافعى فى ترك اعتيار ذلك فى أحد قوليه. 

ووجه ذلك أن الاستمتاع غير متأت منهاء فلم تستحق العوض من النفقة كالمطلقة 
البائنة. 

مسألة: وهذا إذا كان الزوجان موسرين» فإن كان معسراء فلا تلزمه نفقة؛ لقوله 
تعالى: «إلا يكلف الله نفسًا إلا ما آناها ميجعل الله بعد عسر يسرًا» [الطلاق: 9]» 
فإن أيسر بعد ذلك لم يتبع بها أنفقته على نفسها حال إعساره. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1704. 


ووجه ذلك .أنه حق لا يتعلق بذمة الزوج؛ وإنما يتعلق يماله» فلا يلزمه إذا أيسر. 

مسألة: فإن كان موسرًاء وأراد السفرء نظر إلى قدر سفرهء فوضع لها من النفقة 
بقدر ذلك أو أقام حميلاء قاله ابن الوازء وهو مذهب ابن القاسم. وقال ابن حبيب» عن 
أبن الماحشون: ليس لها عليه حميل بالنفقة, 

وجه القول الأول أنه إذا غاب تعذر عليها تحصيل النفقة من جهته فكان عليه أن 
يترك من النفقة بقدر ما يرى من جهة سفره كالذى عليه الدين يريد سفرًا يقتضى حاول 
أجله» قبل إيابه فعليه أن يوجه وها لقضائه. 

ووحه القول الثانى أن هذه نفقة زوجة» فلم يجب على الزوج توثقة بها كالحاضر 
المقيم معها. 

مسألة: وإذا غاب الزوج موسرًاء واحتاحت الزوحة إلى نفقة» فلا يخلو أن تنفق على 
نفسها لترجع عليه أو ترفع ذلك إلى السلطان. 

فإن أنفقت على نفسهاء ثم قدم زوحها فأقر يذلك؛ دفع إليها ما أنفقته. إلا أن 
يكون أكثر ما يفرض مثلهاء فله أن ينع الزائد على ذلك» وإن مانعها فى ذلك؛ فلا يخلر 
أن تدعى أنه أوصل إليها ما أنفقته» وإن كان معسرًا مدة غيبته» فإك ادعى أنه أوصل 
إليهاء فإن كانت لم تشهدء فالقول قوله؛ لأن الظاهر أن ما فى بيته من نفقة وما أشيهها 
له. 

وإن كانت أشهدت على ذلك أهل عحلها وجيرانهاء فلما قدم زعم أنه لف النفقة 
أو بعث بهاء ووصلت» ففى العتبية وكتاب محمد عن ابن القاسم: يحلف اللزوج 
ويصدق كالحاضر. 

ووجه ذلك أنه لم يتقدم فى ذلك قضاء عليه» ولا أمر من الحاكم لها بالإنفاق على 
نفسهاء فلما عريت قصتها من حكم حاكم. لم يؤثر فى ذلك الإشهاد. 

مسألة: وإن كانت رفعت ذلك إلى حاكم من الحكام فقد قال اين الفاسم: إن 
القول لها من يوم رفعت ذلك؛ وقاله أضبغ؛ ورآه كاللحكم لها. 

ووجه ذلك أنها رفعت ذلك إلى الحاكمء ونظر فى أمره؛ ولم يجد له مالأء وأباح لها 
الإنفاق على نفسها لترجع يه صارت اليد لها فيما تنفقه» فكان القول فيه قولها. 

مسألة: فإن قال: كنت معسرًا فى تلك المدة» قما أثبت فيه عدمه» فقد روى محمد 


عن ابن القاسم: أنه إذا قدم اتبعته يما كان فى مدة الحكم لها موسراء وسقط ما كان فيه 
معسراء سواء كان وقت الحكم أو وقت القدوم؛ معسرًا أو موسرًا. 

ومعنى ذلك أن هذا تضمنه حكم الحاكم؛ لأنه لا يجوز له أن يلزم النفقة معسرّاء ولا 
أن يسقطها عن. موسر. 

وفى كتاب ابن حبيب أنه إن جهل أمره» وأرادت أن ترجع عليهء فذلك لهاء ويشهد 
لها بذلك الإمام أنه إن كان مليّاء فقند فرضت لها عليه نفقة مثلها من مثله؛ ويؤرخ 
اليوم» ويذكر الشهر فلا يوثر على هذا. الحكم إلا فى تحقيق ما ثيت عنده من حاله فى 
عسر أو يسرء وفى إزالة يده عما تنفقه بحكمى والله أعلم. 

فرع: فإذا ثبت عسره أو يسرهء فعلى ما تقدم» وإن جهل أمرهء قفى كتاب محماه 
عن ابن القاسم: أن العتبر الحالة التى يقدم عليهاء فإن قدم معسرًاء فهو مصدق فيما 
يدعيه من الاعتبار» وإن قدم موسرّاء لم يصدق فى ذلك إلا ببينة. 

وروى ابن حبيب؛ عن ابن الماحشون: أنه على الخالة التى مرج عليهاء فإن مرج 
معسرًاء فهو على ذلكء وإن خرج موسرًاء فهو على ذلك» وإن لم يعلم على أى حالة 
خرج عليهاء فهو على اليسار حتى يقيم البينة بالإعسار. وفى العتبية من ابن كنانة 
وسحنون: أن القول قولهء وعلى المرأة البينة. 

وجه قول ابن القاسم أن الحالة التى قدم عليها هى الحالة التى يجسيب أن تعتبر؛ لأنها 
حالته يوم الحكم عليه فإذا لم يكن يسار مما تحمل عليه أكواله قيل ذلسك؛ فهذه الحالة 
الأولى؛ لأنها ثابتة له يوم الحكم عليه. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الحالة التى فارق عليها يجب استصحابها حتى يسين 
خروجها عتها. 

ووجه قول ابن كنانة أن الأحوال تختلف وتنتقل» فلا يعتبر يحال: والأصل العدم, 
لاسيما فيما يثبت ولا يتعلق بالذمة. 

فصل: وهذا إذا كانا حرين» سواء كان ذلك قبل البناء أو بعده» فإن كانا عبدين أو 
أحدهماء فإن كان العبد له زوحة حرةء فقد قال ابن المواز: لا حلاف أن العيد عليه أن 
ينفق على زوحته الحرة. قال مالك: ويقال له أنفق أو طلق وأحب إِلّ أن تشترط عليه 
التفقة يإذن سيده. 


كتاب الطلاق 50078 ش22 للمم مم و عمل الوك 

ووجه ذلك أن هذا مسن أحكام الزوحية؛ فلزمت الزوج العبد كالصداقء وإثما 
يستاذن السيد لتعلق حقه ال العبد. 

مسألة: فإن كانا عبدين» أو كانت الزوجة أمة» ففى الواضحة: أن على العبد النفقة 
على زوجته الأمة» لا على سيده. ورواه أشهب عن مالك: لا نفقة لهاء إلا أن تشترط 
عليه. 

وذكر ابن المواز» عن مالك: أن الأمة إن بوث مع زوجها الحر أو العبدء فعليه نفقتها 
وكسوتهاء وإن كانت عند أهلهاء فلا نفقة لهاء إلا أن تشترط ذلك عليه فى عققد 
النكاح» ثم قال أيضًا: إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة» فعليه نفقتها وكسرتهاء ثم 
قال: لها النفمّة يكل حال» كانت تبيت عنده أو عند أهلهاء وإل هذا رجحع أبن القاسم. 

وروى ابن وهب عن مالك: إن كانت هى تأتيف فعليه التفقة» وإن كان هو يأتيها 

وقال اين حبيب» عن ابن الماحشون؛ عن مالك: نفقة الأمة وكسوتها على أملهاء 
وعتدهم عدتها حتى يشترط ضمها إليه» وعليهم أن يرسلوها إليه فى كل أربع ليال» 
ونفقة تلك الليلة ويومها عليه؛ وإن ردها فى صبيحة تلك الليلة أو تركها عندهم تلك 
الليلة» فتفقة يوم وليلة من كل أربع ليال لازمة له. 

وقال أصبغ: النفقة عليه حيث كانت؛ وهى مع أهلها حيث كانوا حتى يشترط 
ضمها إليه. 

ل 
الباب الثانى فيما تسقط به النفقة من طلاق بائن أو نشوز 

أما ما يسقط النفقة عن الزوجء فالطلاق البائن؛ لأنه يمنع الاستم,ّاٌ بنأى وججبه وقع 
من عوض أو غير عوضء وإن كانت حاملاء فلها التفقة من أجل الحملء لا من أجل 
الزوجية؛ لقول الله تعالى: «إوإن كن أولات حمل قالفقوا عليهن حتى يضعن ملهن» 
[الطلاق: 1]. 

مسألة: وأما الناشزء فقد قال القاضى أبو محمد: لا نفقة لناشز خخلافًا للحكمء وعلى 
هذا شيوخنا العراقيون. وأما المغارية» فقد قال محمد بن المواز فى المرأة يغيب زوجهاء 
فتخرج من منزله؛ وتأبى أن ترجع؛ ويأبى أن ينفق عليها حتى ترجع؛ قال مالك: لها 
اتباعه بذلك. 


اروف ببب1ب00102121 0 ا اا ا 

وروى ابن سحنون؛ عن أبيه فى المرأة تهرب من زوجها إلى تونسء أو تنشز عنه 
الأيام» فتطلبه بالنفقة: فقالت: ذلك بغضة فيه» فلها النفقة كالعبد الآبق نفقته على 
سيلءة. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه ذلك أن النفقة فى مقابلة التمكين من الاستمتاع دون 
ملكه؛ فإذا عدم التمكنء لم تحب النفقة كالثمن والمنمون فى البياعات. 

ووحه القول الثانى أن النفقة فى مقابلة الاستباحة» فمتى كان الاستمتاع مباحّاء 
وحبث النفقة فى مقابلة ذلك» ولا تسقط عنع النكاح كما لا تسقط نفقة العبد بالإباق» 
والله أعلم. 

اع 
الباب الثالث فى قدر النفقة وصفتها 

فأما قدر النفقة وصفتهاء فقد روى ابن المواز وابن حبيب: أن نفقة الزوحة بقدر 
العسر واليسر. قال اين القاسم: ويراعى قدرها من قدره؛ ويراعمى غلاء السعر. قال 
مالك: وليس المرضع كغيرهاء ويفرض للمرضع ما يقوم يها فى رضاعها. 

مسألة: وليست النفقة بمقدرة خلاًا للشافعى فى قوله: إنها مقدرة معتيرة بال 
الزوج خاصة؛ فعلى الموسر مدان» وعلى المتوسط مد ونصفء وعلى المعسر مد. 

والدليل على ذلك ما روى عنه © أنه قال لهند بنت عتبة: وحذى مايكفيك 
وولدك بالمعروف»0". 

ومن جهة المعنى أن أحوال الئاس مختلفة» فإذا مالف حال الغنى حال المتوسطء 
الف أيضًا حال الغنى حال غنى آخعر دونه فى الغنى؛ لأن الزوجة لها حقء وللتفقة 
تعلق بهاء فوجب أن يعتبر بحالها فيها كالمهر» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن المواز عن مالك: يفرض للمرأة مد يمد مروان 
كل يومء وهو مد وثلث عد النبى #. وقال ابن حبيب: اتنذه هشام بن إسماعيل 
لفرض الروجات» فاستحسنه مالك. 
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ووجه ذلك أن هذا غالب أقوات الناس؛ لأن مد النبى 8 لا يبلغ السعة من القورت» 
والله أعلم. قال ابن القاسم: يفرض لها فى الشهر وييتان ونصف إلى ثلاث ويبات. 

قال ابن حبيب: وفى الوييات اثنان وعشرون مدًاعد النبى قل قال: وأرى الغفيز 
القرطبى فى الشبهر وسطًا عندناء وفيه أربعة وأربعون مدًا. 

فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن ابن القاسم إنما فرض الوبيتين ونصفًا إلى الكلاث يعصرء 
وهى أرخص سعرّاء وأوسع عيشاء واختار ابن حبيب القفيز بالأندلس» وقد قال مالك: 
إن الوييتين وسط من الشبع بالأمصارء وذلك نحو القفيز القرطبى. 

قال مالك: وإن مدًا عد التبى يو بالمدينة لوسط من عيشهمء فيين أن فى اليلد فى 
ذلك تأثيرًا يراعى؛ لأن الناس إنما يحملون على عادتهم فى سعة الأقوات وضيقها. 

فلو ألزم رحال المدينة أقوات أهل الآفاق؛ لأححف ذلك بهمء ولو قصر نساء أهل 
الآفاق على أقوات أهل المدينة؛ لأضر ذلك بهن: فكل يحمل على عادته» وما ألف من 
قوته. 

قال أبن القاسم: إن كان ممن له السعة زيد عليه» وإن كانت سعته أكثر من ذلك زيد 
عليه أكثر من ذلك حتى الخادم ونفقتها. 

قال ابن المواز؛ وإذا كان العيش البر» فالأقل مما تعيش بهء وتختلف أحوال الساس فى 
ذلكء فيكون الرجل يعمل بيديه» ويقل كسبه. فيفرض عليه صر وتان فى الشهرء 
فأشار إلى أن ذلك من أقل أقرات أهل مصر. 

مسألة: هذا أصل القوت» ويضم إلى ذلك درهم الطحين والخبيز والحطب والماء 
والريت. قال ابن حبيب: وغسل ثوب وحل» ولا يفرض على أهل السعة اللحم كل 
ليلة» ولكن الرة بعد مرة. 

قال اين حبيب: ولا يفرض لها فاكهة ولا صبر ونحوهء ولا ينقص من هذا لفقرهماء 
ولا يزاد عليه لغناهما إذا تشاحاء يريد والله أعلمء أن هذه وجوه لابد من استيعابها 
بالإنفاق» ولا يضاف إليها غيرهاء وإن وقعت الزيادة والنقص فى معتاد على ما قاله 
اين القاسم. 

وقد فسر ذلك ابن الموازء فقال: ويضاف لذلك حتاء لمشط رأسها ودهنه وسراجها. 
وقال ابن حييب: دهن لرأسها وسراجها. 


وقال ابن المواز: وهذا للموسر والمعسرء إلا أن الموسر برادعليه تبره من تثر»» 
يريد فى مقادير هذه الأشياء قال: فإن كان العسر بِيئا فالأقل ثما تعيش به وتختلف فى 
ذلك أحوال الناس. 

قال ابن حبيب: لها فى الشهر من الزيت نصف ربعء ومن الل ربع؛ ومن اللحم 
على الملىء بدرهم فى الجمعة؛ ودرهمان أو ثلاثة فى صرفها من ماء وغسل ثوب 
وطحن وخبز وغيره. 

وروى أشهبء عن مالك: إن أراد أن يطعمها الشعير» فإن كان الناس قد أكلره» 
فذلك لهء وإن كان القمح هو الذى يؤكل» فذلك عليه. 

ومعنى ذلك أن يكون الشعير قوت أهل ذلك البلد» أو يقل القمح» ويعز لغلاء ادر 
حتى يأكل أكثر الناس الشعير من هو فى متصبه؛ وعلى مثل حاله» فهذا له أن ينشق 
الشعيرء وإ كان البلد قوت أهله القمح» وكان وقت.خصب» فأراد أن تخعص بالشعير» 
لم يكن له ذلك. 

عسألة: وأما الثياب» فهى على ضريينء ثياب لباس» وهى ما تتتقل لهاء وثياب تلبس 
على وجه التغطى والغطاء والفرش» واسم اللياس أظهر فى الأول» فقد قال ابن حبيب: 
عليه قميص وفرو لشتائها من لباس مثلها من جوارب أو فئليات وقميص يواريه ومقئعة» 
وإن لم تكن فحمارء وإن لم يكن فإزار وخفان وجوربان لشتائها. 

وقال ابن المواز: عليه فى اللباس بقدرنها من قدره من غير خخز ولا وشى ولا حرير» 
يريد وإن كان متسمّاء فعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وحبة وحمار ومقنعة 
وستبتية وإزار وغير ذلك مما لا غنى لها عنه» وإن كان مثلها يلبس القطن ومثله يقدر 
عليه فرض عليه. 

وروى يحبى بن يحيى: عن ابن وهب فى العتبيبة فبى الموسر له زوجة ذات شرف 
فليفرض عليه من الثياب الوسط مما لا يعريها إذا لبستهء ولا يمحف يال ولا يلزمه من 
العصب إلا غليظة؛ وكذلك من الشطوى والخز. 

قال يحبى ين يحبى: يعنى فى بلد يكون شىء من ذلك لباسهم؛ ويككون ما يفرض 
على نثله فى قدر ماله. 

قال أشهب: منهن من لو كساها الصوف أدب» وذلك على أقدارهن. قال مالك: 
ليس الصوف من لباسهن» ولكن يحكم .ما يرى أنه من لباسها. 
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والذى ذكره ابن حبيب من الفرو والقميص عليه إنما ذلك؟ لأنه كان زى بلده فى 
ذلك الوقت. وإنما يتبع فى ذلك زى الناس فى وقت الكم, ولا يخرج مع ذلك عما 
تقدم من أقوال العلماء. 


مسألة: وأما الوطاء والغطاء والفرش» فقّد قال ابن حبيب: إن كانت حديئة عهد 
بالبناء وعندها شورتها من صداقهاء فلا شىء عليه؛ وله أن يتتفع معها بأزرها وبسطها 
ومرافقها ووسائدها. قال أصبغ: إنما يفرض ذلك للتى لا شورة لهاء ولا شىء معها. 

قال ابن حبيب: فإن طال العمر ونخلقت الشورة: أو لم يكن فى صداقها ما تتشور 
بهء فعليه الوسط من ذلك للصيف والشتاء؛ يفرض لها فراش ومرفقة وإزار ولحاف وليد 
للشتاء وسريرء إن كان بموضع يحتاج إليه لبراغيث أو فأر أو غير ذلكء وإلاغلا سرير 
عليه. 

وذكر ابن الموازء عن ابن القاسم مثله؛ إلا اللبد» فلم يذكره. قال ابن حبيب: عليه 
حصير من حلفاء أو بردى يكون تحت الفراش. 

ومعنى ذلك كله أن هذا الأصل فى كسوتهاء فيزاد فى المنودة وينقص من ذلك على 
قدر حالها وحالهف والله أعلم. 

مسألة: قال ابن المواز: وعليه خمار رأسها. قال أبن -حبيب: وعليه دهن رأسها وشراء 
حناء ومشط وكحل. وروى ابن المواز» عن ابن القاسم: ليس عليه نضوخ, ولا أصباغ 
ولا المشط ولا المكحلة. 

وروى يحيى بن يحيى؛ عن ابن وهب: لها الحناء لرأسهاء وليس عليه الطيب 
والزعفرات وضاب اليدين والرجلين؛ إلا أن يشاء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه ليس عليه من زينتها 
إلا ما تستضر بتركها إياه كالكحل الذى يضر تركه ببصر من يعتاده؛ والمشط الذى 
بالحناءء والدهن من اعتاد ذلك؛ لأن ترك ذلك لمن اعتاده يفسد الشعر وكزقه. 

والذى نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة ولم ينف الكحل نفسه» قت قتضمن 'القؤّلان أن 
الكحل يلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما تمشط به من البعن والحناء دون الآلة 
التى تمشط بها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إن الحاكم عخير بين أن يأخذ بهذه الأشياء» 


أو بأثمائهاء وذلك لأنه يحتاج الإمام إلى أن يجتهد فى صفاتها إن حضرت كما يحتاج أن 

وإن غابت؛ فأى ذلك كات أسهل عليه؛ وأقرب تناولاً وأيين وصولاً إلى الحدق أخنل 
به وكان الاختيار فى ذلك إليه؛ لأنه هو الذى يقصد العدل فى ذلك؛ فله أن يصل إليه 
بأى وجه أمكن له وأيسر عليه. 

فرع: ولكم يفرض لها عليه؟ قال ابن سحنون؛ عن أبيه؛ إن ذلك بقدر ما يرى 
السلطان من جدته؛ فمن الناس من يجرى عليها يوم ببوم» ومنهم جمعة يجمعة: ومنهم 
شهرًا بشهر. 

مسألة: وإذا ولدت المرأة» فقد قال أصبغ: أجر القابلة على الزوج. قال ابن المواز: إن 
كانت النفعة للمرأة» فذلك غليهاء وإن كائت للولدء فذلك على الأب» وإن كانت 
لهما فذلك بينهما. 

قال القاضى أبو الوليدء أيده الله: والأظهر قول ابن حبيب؛ لأنها من المون التى لا 
تستبد عنها الزوجية غالبا وإذا وحبت عليه النفقة والكسوة» والمرأة تنفرد .منفعة ذلك» 
فبأن يحب عليه ذلك» ولا تتفرد المرأة منفعته أولى» ولذلك ينفق على الحامل بسبب 
الحمل» وإن كان معظم المنفعة للحامل» وئيس عليه أجر الحجامة» ولا الطيبء قاله ابن 

وذلك أنها من المون التى تندر وإنما يلزم الزوج ما لا تستيد منه من المؤن المعتادة 
كالطعام والشراب» ولذلك لم تلزمه الفاكهة لما كانت مما تستبد عنها من المؤن؛ 
وتستغئى عن استعمالها. 

مسألة: وعليه إنخدامها إن كانت ممن لا تخدم نفسها لحالها وغنى زوجهاء وليس 
عليها من الخدمة الباطنة فى بينها شيءء والخدمة الباطنة هى العجن والطيخ والكنس 
والفرش وسقى الماءء إذا كان معهاء وعمل البيت كلهء وعليه أن يخدمهاء وإن كانت 
من أهل الضعة» وليس فى صداقها ما تشترى به نادم فليس على الزوج أن يخدمهاء 
وعليها الخدمة الباطنة. 

وأما الغرل والنسج: فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تطوعء وإن كان الزوج مليّاء 
إلا أنه فى الخال مثلها ما لم يكن من أشرف الرجال الذين لا عتهدون نساءهم فى 
الخدمة؛ وإن كان الزوج معسرًاء فليس عليه إخدامهاء وإن كانت ذات قدر وشرف» 
وعليها الخدمة الباطنة كالدئية. 


ووحه ذلك أن الخدمة جارية على المعتاد من الأحوال» واعتبار حال الزوج فى ذلك 
أولى؛ لآن المنزل له والحال جارية على قدره؛ ولحال النساء فى ذلك اعتبار. 

فإن كانا رفيعى الحال» فالخدمة ساقطة» وإن كان هو شريمًا رفيع الحال» فلا خدمة 
عليهاء وإن لم يكن كذلك» وكان غنيّاء روعى فى هذا شرفها مع غناف فلها الخدمة» 
وإن كان فقيراء لم ينفعها شرفهاء وكاتت الخدمة عليهاء ذكر معنى ذلك كله ابن 
حبيب» عن ابن الماحشون وأصبغ. 

مسألة: والذى يلزمه من الخدمة» الإنفاق على خادمهاء وإن قال: أنا أدفع إليها 
حادماء ولا أنفق على خادمهاء ولم ترض هى إلا بخادمهاء فذلك لهاء ويلزمه أن ينفق 
عليه» وإن لم يخدمه: رواه ابن المواز» عن مالك. 

ووجه ذلك أن خادمها أطوع لهاء وخدمة خادمها أرفع لحالهاء فليس عليه أن يضر 
بها فى إزالتها عنها وإبدالها يغيرها. 

مسألة: إذا كان مثلها لا تكفيها حادم واحدة وحاله يحمل؛ لزمه أن يخدمها خدمة 
مثلها خملامًا لأبى حنيفة والشافعى لقوله تعالى: لإوعاشروهن بالمعروف» [النساء: 
]. 

ومن جهة المعنى أن نخدمة الثانية خخحدمة تحتاج الزوجة إليها مع أن حالهما يليق ذلك 
بهماء فكانت لازمة للزوج كخدمة الخادم الأولى. 

1 ف 
الباب الرابع فيما يجب من الخيار للزوجة بالإعسار من ذلك 

مذهب مالكء رحمه اللهء أن الإعسار بالتفقة والمؤنة» يوجب الخيار للزوجة بين أن 
تطلق عليه» وبين أن تقيم معه بلا نققّة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يفوق بينه 
وبين امرأته بذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نوع ملك تستحق به النفقة» فكان للإعسار بها تاثير 
فى إزالته كملك اليمين. 

مسألة: وإن أعسر .عثل قوتهاء غير أنه يجد أدنى من ن ذلكء» مثل أن تكون المرأة ذات 
الخال والشرف ممن لا تلبس شن الثياب؛ ولا تتتاول غليظ العيش» فاعدم الزوج حتسى 
لا يبد إلا كسوة دنية» وقوثًا دون قوت خخادمها من قمح أو شعير أو سلت غير مأدوم. 


روى يحبى» عن ابن القاسم فى العتبية: لا يفرق بينهماء ورب بلد لا ينفق فقيرهم 
وغنيهم إلا الشعير, 

وقال ابن حييب: إن لم يجد إلا الخبز ونحوهء وما يوارى عورتهاء ولو شوب واحدء 
قال مالك: من غليظ الكتانء لم يفرق يينهماء كانت غنية أو فقيرة. 

ووجه ذلك أنه إذا اضطر لعسره إلى أن ينفق قونًا ليس من أقراتهاء فليس ذلك مما 
يوجب لها الخيار؛ لأنه واحد لوت معتادء وإنما يجب لها الخيار إذا لم يجد قونًا معتادًا. 

مسألة: فإن عدم أحد الأمرين النفقة أو الكسوة؛ ووحد الآخرء فد قال ابن وحب: 
يفرق بينهماء رواه ابن حبيب» عن مالك. ومعنى ذلك إن طلبته. 

ووحه ذلك أنه معسر با يلزمه لها يحق الزوحية. 

مسألة: وإن أعسر بالصداق قبل البناى قال سحئون: أو يبعضهء فلها الخيار. 

ووجه ذلك أن المهر أكثر اختصاصًا بالنكاح من النفقة؛ لأنه عوض البضع ثم ثبت 
وتقرر أن لها الخيار بالإعسار بالنفقة» فبآن يكون الخيار بالإعسار بالمهر أولى وأحرى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن أعسر بالنفقة واختارت الفرقة» فقد روى مطرف,. عن 
مالك: يؤحل الشهر والشهرين. قال أصبغ: إن لم يطمع له بمالء فلا يؤل إلا الشسهرء 
لا ييلغ الشهرين. 

وقال القاضى أبو محمد: قيل يؤجل الشهرء وقيل الأيام اليسيرة الثلاثة ونجوهاء وعهدذه 
الرواية رواها ابن حبيب» عن مالك أنه قال: وما علمت أنه يضرب أحل فى النفقة إلا 
الأيام اليسيرة. ش 

قال محمد: وقول أصحابنا فيه الشهرء وقاله مالك. وقال ابن وهب: ويستأنى لمن لم 
يجد الكسوة شهرين؛ وهذا كله على قدر الاجتهاد من الحاكم؛ فيؤجل للذى يرجواله 
إحراز النفقة ما لا يؤجل أن لا يرجوه أو لمن يضعف فيه الرحاءء ما لم يضر ذلك بالمرأة 
إضرارًا كثيراء وعدم بعض الأشياء أحق من عدم بعض. 

وقد روى عبد اكلك بن الحسن؛ عن ابن وهبء من مالك فى واجحد النفقة دون 
الصداق: يؤحل فى الصداق ثلاث سنين..وقال أيضًا: ستتين. 

قال ابن حبيب» عن أصيغ: وإن عجز عن النفقة والصداق؛ ولم يوسع له فى أجل 
الصداق» وهذا كله على ما تقدم, والله أعلم. 


مسألة: وهذا إذا تزوجته على الغنى أو تزوحته عالمة بأنه ممتاج» إلا أن تكون عرفت 
بأنه ساكل يتكفف الناس» فلا حجة لهاء رواه ابن الموازء عن مالك. قال ابن حبيب» عن 
مالك: أو علمت أنه فقير لا يخرى النفقة على النساء لفقره» فلا قول لها. 

قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أنها راضية بعيبه» فقد أقدمت على معرقتها يحاله 
كمشترى السلعة بها عيب يعلمه؛ فلا رد له به. 

مسألة: إذا حكم عليه بالفرقة» فهى غرقة بعد البئاء لم يستكمل بها عدة الطلاق» ولا 
كانت لعوض ولا لضرر بالزوج؛ فكانت رجعية. 

أصل ذلك طلاق المولى» وصحة رحعته معتبرة يبسارء فإن ارمع كانت رجعية 
موقوفة» فإن أيسر فى العدة صحة رجعته؛ وإن لم بيسر حتى انقضت العدة؛ بطلت 
الرجعة. وبانت منه بانقضاء العدة والله أعلم. 

## # 
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حابلاً 

7 - مَالِك عَنْ عبد ربو بْنِ سَعِيد بْنِ قَيْسِ» عَنْ أبى سَلْمَة بْنِ عَبْلٍ 
الرحْمَن أنه قَالَ: : سيل عبد ال بن حب وأبو هر لمرو َيل وى ها 
كه فَقَالَ ابن عباس: آعيرٌ الأحلين. َال ُو مُرَيرة: ذا َلَدَتْء فَقَذْ حَلْنأء 
َل أبو َم ْم على كم عن ززع ف ا ناه من للك 

فَقَالَت م سَلَمَة 000 سَلَمَة: وَلَدَتْ 7 سييَْة الأمللَيئة بَنْد 3 وَقَاةٍ قَ رَرْحهه) يتملف شور 
تَحَطْبَهًا رَحُلانَ أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخرٌ عَرْ كَهْلٌ فحَطت إِلَى لتاب فَقَالَ 1 
َمْتَوِلى بنذ وَكَانَ أَهْلْهًا عا وخا ذا حَاء أَهْلها أذ يُؤْيرُوةُ باه فَحَامَتْ 


رَسُولَ الله 888 مَقَالَ: د حَلَلْس فَالكجى من شيفتو ك2 


17 - أحرحه البخمارى فى تفسير القرآن .44٠١‏ مسلم في الطلاق 1446. الترمذى فى 
الطلاق واللعان 1154. السائى فى الطلاق لأم؟ للهلا لبوك لمك ألقكء 
موس # لوطا ع أوس. أحمد فى ياقى مسئد الأنصار 55118: 551170. الدارمى فى 
و7 .خلا7 عن عبيدالله بن عبد الل عن أبيه. ابن أبى شيية 585/4 
(*) سبيعة: هى بنت الحارث. 
(*) زوحها هو سعد بن حولة وكانت وفاته فى ححة الوداع. 

(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد 54/19,: هذا حديث صحيح حاء من#طيق شتى كثيرة ابتةق- 


كلها من رواية الحجازيين والعراقيين» وأجمع العلماء على القول به إلا ما روىء عن ابن عباس 
فى هذا الحديث وغيره؛ وروى مثله؛ عن على بن أبى طالب من وحه منقطع» أنه قال فى الحامل 
للتوفى عنها زوجها عدتها آخر الآحلين» يعنى إن كان الحسل أكثر من أربعة أشهر وعشرء 
اعتدت بوضعه» وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرء أكملت أريعة أشهر وعشرًا؛ فهذا ذهب 
ابن عباس وعلى بن أبى طالب» على أنه قد روى» عن اين عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة فى 
قصة سبيعة. وثما يصحح هذا عنه أن أصحابه: عكرمة» وعطاء وطاوسء وغيرهي على القول 
بأن التوفى عنها الحامل» عدتها: أن تضع حملها على حديث سبيعة؛ وكذلك سائر العلماء سن 
الصحابة والتابعين» وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما 
فى بطتها من أحل حديث سبيعة هذاه وأما مذهب على» وابن عياس» فى هذه المسألة: قمعناه 
الأذ باليقين؛ لمعارضة عمو قله عز وحل فى للمتوفى عنهن: #إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا» ولم يخص حاملاً من غير حامل» وعموم قوله عز وحل: «إوأولات الأحمال أحلهن أن 
يضعن حملهن» ولم يخص متوفى عنها من غيرهاء فمن لم ييلغه حديث سبيغة لزمه'الأخد باليقين 
فى عدة المتوفى عنها الحامل» ولا يقين فى ذلك لمن جهل السئئة' فى سبيعة إلا الاعتداد يآخر 
الأحلين. ومئال هذا مسألة أم الولد تكون تحت زوج قد زوجها منه سيدها ثم يموته زوجهاء 
ولا تدرى أيهما مات قبل صاحبه» فإنها تعتد من حين مات الآخر منهماء أربعة أشهر وعشرًا 
فيها حيضة؛ وعلى هذا جماعة العلماء القائلين يأن عدة أم الولد من سيدها حيضة» ومن زوحها 
شهران وحخمس ليال كلهم يقول عاهنا بدحمول إحدى العدتين فى الأمرى؛ ومعلوم أنهما لا 
يلزمانها معّاء وإنما يلزمها إحداهما؛ فإذا حاءت بهما معًا على الكمال فى وقت واحدء فذلك 
أكثر ما يلزمها؛ لأنها إن كان سيدها قد مات قبل زوجهاء قلا استبراء عليها من سيدها؛ وإن 
كان سيدها مات بعد مضى شهرين وحمس ليالء فعليها أن تأتى بحيضة تستبرئ بها نقسها من 
سيدها؛ ومعنى هذه للسألة الشك فى أيهما مات أولآء وفى المدة هل هى شهران وخمس ليال أو 
أكثر؟ وقد قيل إن معنى هله المسألة: أنها لا تدرى هل بين موتيهسا يوم واحد. أو شهران 
وخحمس ليال أو أكثر؛ وقى هذه المسألة لأهل الرأى نظرء ليس هذا موضع ذكره؛ وإثميا ذكرناها 
من جهة التمثيل» وأنه من وحب عليه أحد.شيكين يجهله بعينهء لزمه الإتيان بهما جميعًا. 
ذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج» عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن ظلقهاء وهى حامل 
ثم توفى عنهاء قآحر الأحلين: أو مات عنها وهى حامل» فآغحر الأحلين؛ قيل له: «رأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» قال ذلك فى الطلاق. 
قال: وأعبرنا ابن حريج؛ عن عطاء؛ قال: إن طلقها حبلى؛ فإذا وضعت فلتدكح حين تضعء 
وهى فى دمها لم تطهر. قال: وأخبرنا ابن حريج؛ عن عمرو بن مسلمء عن عكرمة أنه أخمل فى 
ذلك بحديث سبيعة. قال: وأخيرتا معمر والتورى» عن الأعمشء عن أبى الضحى» عن مسروق: 
قال: قال ابن مسعود: ومن شاء باهلته أو لاعنته: إن الآية التى فى سورة النساء القتصرى- 


114 - مَللِكه عَنْ ناوه عَنْ عبد ال ين عُمَر أنه مول عن الْمَرَاة يعوَقَى 
عَنْهَا رَْحْهَاء وَهِىّ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ الل بن شُمَرٌ: إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَاء فَقَدْ حلتْ» 
تَأَعبْرَهُ رَخُلّ مِنَ الأنصّار كان عِندهُ أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: لَوْ وَضّعَت وَرَوْحْهَا 
عَلَى سَريرو لَمْ يدْقَنْ بعد لَحلت. 

الشرح: قول أبى هريرة وعبد الله بن عباس فى الحامل برأيهماء دون نص» ولم تنكر 
عليهما أم سلمة ولا أبو سلمة؛ ولا أحدء دليل على الإجماع بالقول بالرأى والقياس 
فيما لم يكن عندهم فيه نص. 

ولو كان عند أبى هريرة النص الذى أظهرته أم سلمة لاحتج به كما احتجت بهأم 
سلمة؛ لأنهم إنما كانوا يبدأون فى احتجاجهم بالنص» ولو احتج به أبو هريرة أرجع عبد 
الله ين عباس عن عفالفته. وترك معارضته كما أمسك عن المراجعة لما ورد عليه النص. 

ولذلك روى عن ابن عباس أنه روجع إلى القول يحديث سبيعة؛ وهى سبيعة بنثت 
الحارث الأسلمية ,أن الحامل تحل بالوضع»»؛ وبه قال علماء الأمصارء ولا نعلم فيه 
خحلاقاء إلا ما روى عن ابن عباسء وقد رجع عنه. 

وقد روى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء رواه الأعمش» عن أبى الضحىء 
عن مسروق» قال: بلغ ابن مسعود أن عليّا يقول: هى لآخمر الأجلين؛ يعنى الحامل 
المتوفى عنها زوجها. 

فقال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه النى فى سورة النساء القصرى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 6] نزلت بعد التى فى البقرة: إوالذين 
يعوفون منكم ويذرون أزواجًا يعربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: 155]. 

وليس بين الحديث والآية تناف؛ لأن الكراد بالآيبة من ليس محامل بدليل أن الحمل 

الات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن»» نولت بعد الآية التى فى سورة البقرة: #والذين 
يتوفون منكم ويذروت أزواحًا؛ الآية قال: وبلغه أن علي رضى الله عن قال: هى آخر 

الأحلينء ققال ذلك. 

قال أبو عمر: روى عن عمرء واين عمرء.مثل قول ابن مسسعودء وهو قؤل سعيد بن السيبء 

واين شهاب» وعليه الناس. 

4 - أرحه البعارى فى الطلاق .587٠‏ النسائى فى الطلاق .ها 5 .50٠‏ اين ماجه فى 

الطلاق 099 ؟. أحمد فى مستد الكرقيين 184154. 


استمر بها أكثر من أربعة أشهر وعشرء لم تنقص العدة بأربعة أشهر وعشر»ء فتضمنت 
الآية حكم الحامل» والحديث تضمن حكم الحامل» وهو من آخر ما حكم به النبى 66؛ 
لأن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» قتوفى عنها بمكة فى حجة الوداع. 

وأما عيد الله ين مسعود» فذهب إلى معنى النسخ, ولذلك قال: أنزلت الآية التى فى 
سورة النساء القصرى: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» بعد التى فى 
البقرة: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بالفسهن أربعة أشهر وعشرًا» 
وقدمنا القول فى ذلك يما تقتضيه أصول أصحابناء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وسؤال أبى سلمة عن ذلك أم سلمة لما رجا أن يكون غُندها من العلم فى 
ذلك» فكان الأمر على ما ظنه وأخبرته أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها 
بتصف شهرء وأن النبى َك قال لها: وقد حللت» فانكحى من شعت». 

وأخبر 8 أنها قد حلت بالولادة حلا تستبيح به نكاح من شاءت؛ وأما ما رحاه 
أبو السنابل» قيل اسمه بعكك بن الحاج العبدرى» من أن يؤثره بها من غاب من أهلها 
إذا قدمواء فإنما معتاه أن يصرفوا رغيتها عنه إلى الرغبة فيهء لا أنهم يملكون إحبارها على 
ما لا تريده من ذلك» والله أعلم. 

فصل: وقول عمرء رضى الله عنه: «لو وضعت وزوجها لم يدفن بعد لحلت». يريد 
أن ولادتها إذا كانت بعد وفاتهء ولو قبل أن يدفن» فقد فات» ولا يراعى فى ذلك مضى 
مدة وإتما تراعى ولادتها بعد وفاته. 

6 - مَللِك عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيده من المسور ب متعرثة أنه 
أعبرة أذ سيمَة الأسلَمية فس بَعْد وهاو رَوْحهَا بل َال لها رَسُولُ الو ؤ: 

فلن - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعيدء عَنْ سُلَِمَاَ بن يَسَارٍ عبد اللّهِ بن 


بيار ل 

8 - أحوجه أحمد: عن المسور 8191/4. البخارى فى الطلاق يحديث رقم ٠.‏ 089. الإمام أحمد 
4" الشافعى فى الأم 5/٠‏ ؟5. النسائى فى الطلاق .١150/1‏ الشافعى فى للستد 2019/9 
"ه. البيهقى فى السئن الكبرى 48/0 ؟4. وفى معرفة الستن والآثار .١1578/١١‏ وذكره ابن 
عبد الير فى الاستذكار برقم ,١5١١‏ 

- أخرحه البحصارى فى تفسير القرآن .44٠١‏ مسلم فى الطلاق .١ 48٠‏ الترمذى فى 
الطلاق واللعان .1١94‏ النسائى فى الطلاق لانمل للفلل وحنو .زولا زلود 


باس وأبا سَلَمَة بن عبد رمن بن عَوْفي اعنظلمًا فى الْمرأ تقس يعد وق زَوْحهَا 
َال قال أبو سَلَمَة: إِذَا وَضَعَت ما فى بَطْيهَاء فََدْ حَلْْ بلأزرَاج وَقَالَ ان 
عَنّاس: آخيرٌ الأحَلَينء فَجَاءَ أبو هُريرة فَقَال: أنا مَمعْ ابن أى» يَعْنِى أبا سَلْمَ 
موا كرا موَى عبد الله بن عب إِلَى أمّ سلَمَةَ روج النيى' قلا يَسألْهَا عَنْ ذه 
َحَايهُمْ تيرم أنْهَا قالت: ولد سبَيعة الأسْلميّة بَمْد وَنَاقٍ َوْحِهَا بال 
فَذَكَرَتْ فَلِكَ إِرَسُول الله 8 فَقَالَ: وقد حَللْت فالكجى من شقتن. 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمْر الَذِى لَمْ يَرَلْ عَلَيهِ أَهلٌ العم عِندنا. 

الشرح: قوله: وإذا وضعت ما فى بطنها فقد حلت يريد انقضت ولادتهاء فإن 
كان الولد واحداء حلت بتمام ولادتهء وإن كان توأمين» فولدت أحدهماء لم تنقض 
عدتها إلا بوضع الثانى. 

قال أشهب: وتنقضى العدة فى الوفاة بوضع العلقة واللضغة. وأما الدم اللجتمع» قلا 
تنقضى به عدة. 

وقال مالك فى المدونة: وما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أو شىء يستيقن أنه ولد 
فإنه تنقضى به العدة. وتكون به الأمة أم ولد. 

وليس هذا بخلاف لقول أشهب؛ لأنه أراد به الدم السائل الذى جرت العادة أن 
تقذفه الأرحام من حيض أو غيره ما يعلم أنه ليس بولد أو لا يعلم أنه ولد. وأما العلقة 
تقع بها براءة الرحم؛ فإنها ليست يدم سائل» بل هو مجتمع على صفة يعلم بها أنها ولد. 

ا ف 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تمل 

- مَالِك» عَنْ [َسَعْيدٍ بْن إمنْحَاق]0 بن كخبو بن عُجْرَة عَنْ عَمْيِوِ 

دم ووس # زول 6 ١ه".‏ أحمد فى باقى مسند الأنصار 257114 1751176. الدأرمى فى 

الحففن بده 
(٠!‏ - أخخرجه الدارمى 15/7 عن فريعة بنت مالك. الطحاوى ععائى الآثار ينحوه مختصرا 

“/لالاء عن قريعة بنت مالك بن ستان. النسائى بتحوه مختصرا 97/٠٠/‏ عن فريعة بنت مالك. 

أبو داود بلفظه كتاب الطلاق باب 4 24 ؟/. .“ء عن فريعة بنت مالك بن سنات. الترمذى 

برقم 4 ١17١‏ 444/8 كتاب الطلاق باب 17ء عن فريعة بنت مالكه وابن ماحه الدع 


4/١ -‏ ه+ كباب الطلاق باب » عن فريعة بدت مالك. ابن أبى شيبة 2١80/6‏ عن فريعة بدت 


مالك. البيهقى فى السئن 474/7 عن فريعة بنت مالك بن ستان. ابن حبان 417//8 8 عن 
الفريعة بنت مالك. سعيد بن منصور برقم ١1750‏ ١/ا",‏ عن فريعة بنت مالك. البغوى 
بشرح السبة ٠1/8‏ 7» عن فريعة بنت مالكء 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 : هكذا قال يحبى: سعيد بن.إسحاق» وتابعه بعضهم؛ 
وأكثر الرواة يقولون فيه سعد بن إسحاق» وهو الأشهر: وكذلك قال شعبة وغيره. وقال عيد 
الرزاق فى هذا الحديث: عن الثورى» ومعمرء عن سعيد بن إسحاق كما قال يحبى» كذلك فى 
كتاب الدبرى. 

أخبرنا لف بن سعيدء قال: حدثنا عبدالله بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن ععالدء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الدبرى» قال أحبرنا عبدالرزاق» قال أخيرنا معمرء عن الزهرى؛ عن اين 
لكعب بن عجرة؛ قال: حدثتنى عمتى: وكانت تحت أبى سعيد الختدرى؛ أن فريعة حدثتها أن 
زوحها خرج فى طلب أعلاج أباق: حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو حبل - أدركهم 
فقتلوه. فالت: فأنت رسول الله عه فذكرت له أن زوحها قتل» وأنه تركها فى مسكن“ليس له 
واستأذنته فى الاثتقال» فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بياب الحجرة» أمير بها فردت وأمرها 
أن تعيد عليه حديثها - ففعلت!؛ فأمرها ألا تبرح حتى ييلغ الكتاب أحله. قال: وأخيرتا بعمرء 
عن سعيد بن إسحاق» قال: أحمد بن غسالد كذا قرأ علينا الدبرى سعيد بن إسحاق» وإفا أعرقه 
سعد ابن إسحاق؛ فقرأ عليتا عن عبدالرزاق» عن معمر» عن سعيد بن إسبحاق بن كعب بن 
عجر أنه حدثه. عن عمته زيئب ابئة كعب بن فريعة: بهذا الحديث؛؟ وزاد معمر: فلما كان فى 
زمن عفمان أت امرأة تسأله» عن ذلك؛ قالت فريعة: فذكرت له» فأرسل إلى فسألنى فأخبرته» 
فأمرها ألا تخرج من بيتها حتى يبلغ الكئاب أحله. 

قال: وأعبرنا النورى: عن سعيد ين إسحاق» هكذا قال سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 
عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة» عن فريعة أبنة مالك أن زوجها قتل بالقدوم؛ قالت: فأتت 
النبى قي فقالت له: إن لها أهلدٌ فأمرها أن تتتقل» فلما أدبرت دعاها فقال: امكثى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أحله أربعة أشهر وعشرًا. 

قال: وأعبرنا ابن حريج: قال: أخبرنى عبدالله بن أبى يكر أن سعيد بن إسحاق بن كعب بسن 
عحرة» أخبره عن عمته زينب أبنة كعب بن عججرةء أن فريعة بنست مالك أخست أبى سعيد 
الخدرى؛ أبرتها أن زوجًا لها ترج حتى إذا كان من المديئة على ستة أميال عند طرف حبل 
يقال له القدوم؛ تعادى عليه اللصوص فقتلوه؛ وكانت فريعة فى بنى اليارث بن الختزررج فى 
مسكن لم يكن لبعلهاء نما كان سكتاها فجاءها إخحوتها - فيهم أبو سعيد اللندرىء ققالوا: ليس 
بأيدينا سعة فنعطيك وثمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعاء وتخشى عليك الوحش؛ فسلى 
النبى وت فأتت النبى قل فقصت عليه ما قال إخحوتها بالوحشة؛ واستأذنته فى أن تعتدك 


اليل 
ل بنْتَ مالك بن ميتان» وى أعلت أبى سَعمدرٍ 
الخدر: ىّ أخيرتهاء أنهَا حَاءَت إِلَى رَسُول اللو 48 تسشأله أن تَرْحعَ إلى أمْلَِا فِى 
ينى ئرق إن رَوْحَهَا حرج فى طلس أَعْبَه لَه أبْقُوا حَتَى إِذَا كائرا طرف 
الْقَدُوم”" لَحِعَهُمْ فَقَلُره قالّت: فلت رَسْرل الله قل أنا أرحمٌ إلى أهْلى فى ينى 
عدرَة» فد زَوْحى لَمْيعركْنى فى سكن يَمْلِكُهُ ولا تق فلس: فقَاَ رَسُولُ الل 
-عتدهم؛ فقال: افعلى؛ إن شعتء قالت: تأدبرت حتى إذا كنت فى الحجرة؛ قال؛ تعالى عودى 
لما قلت فعادت؛ فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أحله. ثم إن عثمان بعت إليه امرأة 
من قومه تسأله أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد فى غيره؛ فقال: افعلى» ثم قال لمن حوله: هل 
مضى من النبى في أر من صاحبى فى مثل هذا شىء؟ فقالوا: إن فريعة تحدك عن رسول الله 
قا أرسل إليها فأحبرته؛ فانتهى إلى قولهاء وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها. 
قال ابن حريج: وأحبرت أن هذه المرأة الى أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عار 
الحضرمى» وأن زوحها عمران بن طلحة بن عبيد الله هكذا قال عبدالله بن أبى بكر سعد بن 
إسحاق؛ وكذلك قال يحيى القطان: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أبر محمد عبدالله بن 
محمد بن يوسف. 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا اين 
وضاحء قال: حدثنا حمد بن مسعود, قال: حدثنا يحيى ين سعيد القطان» قال: حدثنى سعد بسن 
إسحاق» قال: حدثتنى زيئب بنت كعبء عن فريعة بنت مالك» قالت: عترج زوحى فى طب 
أعلاج؛ فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه؛ فأئى نعيه» وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى؛ فأتيت 
النبى فيك فقلت له: إنى أتانى نعى زوجى وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى» ولم يدع لى نفقةء 
ولا مالاً ورثته» وليس المسكن لى؛ فلو تحولت إلى إنحوتى وأهلىء كان أرقق بى بعض شأنى؛ 
فقال: تحولء» فلما مرحت من المسجد أو الحجرة» دعاني أو أيز من 'دعانى» قدعيت له؛ فقال: 
امكتى فى بيتك حتى ييلغ الكتاب أجلهء فاعتدت أربعة أشهر وعشرًاء فأرسل إلى عثمان فأتيته» 
فحدئته فأعل يه. 
أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا الد ين سعد, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: 
حدثنا محمد بن عبدالله بن ستجرء قال: حدثنا عبدالله بن غمير» قال: حدثنى يحبى بن سعيدء عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زيدب بنت كعب أنها سمعت فريعة ابههة مالك 
بن سان تحدث أن زوجها قتل .عكان بالمدينة يسمى طرق القدوم: وأن فريعة ذكرت ذلك 
لرسول الله ها وهى تريد أن تنتقل من بيت زوحها إلى أهلهاء فذكرت: أن رسول الله أ 
رخص لها فى ذلك فقامت؛ ثم دعا بها رسول الله قي فقال: «امكنى فى بيتك حتى يلغ 
الكتاب أجلدر. 
)١(‏ القدوم: موضع على ستة أميال من المديئة. 


8 :لقي . قَالَتْ: ا ا ري 1 
مَرَ بى» ديت لَه فَقَالَ: كيف قلت ركد علَههِ اليّة الى ذْكَرْتُ لَهُ 

شأن رَوْجىء فَقَالَ: «الكبى فى بيتك حَلَى يتلم لكاب أبعله كن نه 
فيد طبع شمر وَعَشمًا. قَالَت: فَلَمّا كَانَ عثْمَاكُ بم عَفَانُ أَرْسلَ إلى فَسَأليى عَنْ 


عه مي 


ذُلِلفَ 000 قائبعَةُ وَقَضَى + 4 

الشرح: قوله يي للفريعة: وتعم» لتنتقل إلى بنى خدرة فى عدتها من وفاة زوجهاء 
ثم استرجعها بعد ذلك» فلما رددت عليه القصة منعها من ذلك» وأمرها أن تمكث فى 
بيتها حتى تنقضى عدتهاء فيحتمل أن يكون على وجه النسخ للحكم الأول. 

ويحتمل أن يكون اعتقد أولاً فى قولها أن زوجها لم يتركها فى مسكن يلكه ولا 
ملك سكثاةء وكان لفظها عتملا لذلك» فأمرها بالانتقال على ذلك ثم رأى أن لففلها 
معتمل» فاسترجعهاء وأمرها بأن تعيد عليه قصتهاء فتيين له من إصادتها أنها نفت أن 
يكون ترك منزلاًيملك رقبته» وأنها مع ذلك فى منزل ققد ملك زويحها سكناه؛ إما 
ياكتراء أو هبة؛ أو وجه من الوحوه» فأمرها بالمقام» وإتمام العدة فيه. 

مسألة: فإذا كان الزوج يملك رقية قبة المسكنء فإن للزوحة العدة فيهء وعليه أكثر 
الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى والثورى وغيرهمء وبه قال عمر وعثمان 
وابن عمر واين مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة. وروى عن ابن عباس وعائشة وجاير 
ابن عبد الله: تعتد حيث شاءوت. 

والدليل على صحة القول الأول حديث الفريعة» وأمره يك لها أن تمكث فى بيتهاء 
حتى يبلغ الكتاب أجله» وأنها امتثلت ذلكء» بأن اعتدت فيه عدة المتوفى عنها زوحها 
أربعة أشهر وعشرًا. 

وهذا حديث ثابت» رواه عن سعيد بن إسحاق» مالك والتورئى قوهيب بن خالد 
وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثيرء وابن عييئة والقطان .وشعبة. وقد رواء 
مالك عن ابن شهاب» لم يرو عنه غيره» وقد أخمل به عثمان بن عفان. 

وقال القاضى أبو إسحاق: وهو الناسخ لقول الله عز وحل: «إوالذين يتوفون مدكم 
ويدرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج4 [البقرة: 4١‏ 7]. 

ومن جهة المعنى أن هذه غدةء فكان من حكمها المسكن للزوجة كالمطلقة. 


قال القاضى أبو إسحاق: وإنه قد احتيط فى عدة المتوفى عثها زوجها أكثر ما احتيط 
فى المطلقة لموت من كان يطلب بالتسب. 

فثبتت عدة المتوفى عنها زوجها فى حكم غير المدخمول بهاء ولم تثبست عدة المطلقة 
بها فى غير الملدصول بهاء وجعلت عدة المتوفى عنها زوجها الشهور دون الخيض 
احتياطا عليها؛ لأن الشهور يظهر أمرهاء والحيض يخفى أمره. 

ثم ثبت وتقرر أن السكنى مراعى فى اللطلقة حفظًا للنسب؛ فبأن تثبت فى حكم 
المتوفى عنها زوجها أولى وأحرى. وهذا معنى ما أشار إليه القاضىء وربما وصلتهبما 
يتممهء والله أعلم. 

فرع: وهل يجوز بيع الدار إذا كانت للمتوفىء وآراد ذلك الورثة؟ الذى عليه جمهور 
أصحابناء أن ذلك جائزء ويشترط فيه العدة للمرأة: قال ابن القاسم: لأنها أحق 
بالسكنى من الغرماء. وقال حمد بن عبد الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتاب» فتمتد 
علتها. 

وجه قول ابن القاسم أن الغالب السلامة» والرية نادرة؛ وذلك لا يؤثر فى فساد 
العقودء لاسيما إذا كان القصد لا يؤثر فى ذلك. 

ووحه قول ابن عبد الحكم أن احتلاف مدة القبض إذا كان فيها تفاوت أثرات فى 
فساد العقد كما لو كانت السكتى لغير الزوجة. 

فرع: فإن وقع البيع فيه بهذا الشرطء فارتابت؛ قال مالك فى كتاب محمد: هى أحق 
باللقام حتى تنقضى الريية؛ وأحب إلينا أن يكون المشترى بالخيار فى فسخ الببسع 
وإمضائه؛ ولا يرحع بشىء؛ لأنه داحل فى العدة المعقادة» ولو وقع البيع بشرط زوال 
الريبة» كان فاسدًا 

وقال سحنوث: لا حجة للمشترى» وإن تمادت الربية إلى حمس سنين؛ لأنه دخل على 
العدة والعدة قد تكون خمس سنينء ونحو هذا روى أبو زيد, عن ابن القاسم: وهذا 
عندى على قول من يرى للمبتاع الخيار. وأما على قول من يلزمه ذلكء فلا تأثير 
للشرطء والله أعلم. 

ووحه قول مالك أن البيع يصح؛ لأنه انعقد على المعتاد من العدة» فَإِنَ أتى من الرييية 
غير المعتاد» كان له الخيار. 


464 عن ار اك الوا ل القع بل ا تا اه د للع د ا كتااب الطلاق 

ووحه قول سحنون أنه إنما دل على أقصى أمد الحملء فنإن انقضت العدة قبل 
ذلك؛ فلا رجوع عليه والله أعلم. 

مسألة: وإن كان السكنى للزوج دون الرقبة» فلها السكنى فى مدة العدة خلافًا لأبى 
حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه وي أنه قال لافريعة بنت مالك. وقد علم أن 
زوجها لم يملك رقبة المسكن؛ «امكتى فى بيتك» حتى يبلغ الكتاب أجله»» ولا يمكن أن 
يأمرها بذلك إذا لم يلك الزوج الرقبة» ولا السكنى» وكانت الدار لمعين للإجماع على 
أنه ليس لها ذلك. 

ولا يحمل على أن المنزل كان لها أو.له. لماروى وهب بن نحالد أنها قالت: إن 
زوجها لم يدع منزلاً يملكه. ولا تفقة» وإنى امرأة شاسعة الدارء فإن رأيت أن أتحول إلى 
أعلى وحيراتى» أو قالت: أهلى وأهل دارى» وهذا يدل على أنها لم تكن لها دار ولا 
جيرا هتاك. 

وروى معمر عن الزهرى أنها ذكرت للنبى وو أن زوحها قتلء وأنه تركها فى 
مسكن لها واستأذنته فى الانتقال» وذكر اللحديث. 

ومن جهة المعنى أنه ترك دار سكنى بملك سكناها ملكا لا تباعة عليه فيه, فلزم أن 
تعتد الزوجة فيه. أصل ذلك إذا ملك رقبتها. 

مسألة: وإذا كان قد أدى الكراء» فإن كان لم يؤده؛ فالذى فى المدونة: أنه لا سكنى 
لها فى مال الميت» وإن كان موسرًا. 

وروى محمد؛ عن مالك: الكراء اللازم للميت فى ماله ولا تكون الزوحة أحق 
بذلك؛ وتحاص الورثة فى السكنى؛ وللورثة إخراجهاء إلا أن تسكن فى حصتهاء 
ويؤدئ كراء حصصهم. 

ووجه ذلك أن حقها إفا تعلق بما بملكه من السكنى ملكا تامّاء وإنما ملك العوض 
الذى بيده ولا حق فى ذلك للزوجة؛ إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك مالء وليس 
بسكنى؛ وإذا ملك السكتى ملكا تامّا تعلق حق الزوجة بهء والله أعلم. 

عسألة: وإذا رضى الورثة فى مدة الكراءء وأهل الدار بعد انقضاء مدة الكراءء أن 
يأعذوا منها الكراء» ويقروها على السكنى» لم يكن لها الخروج. قال فى المدونة: إلا 
أن يطلب منها ما لا يشبه من الكراء؛ فلها الخروج. 


ووجه ذلك أن السكنى لها لازم فى ذلك المسكنء وإنما للورثة» وصاحب الدار فى 
الدار حق تقدم على حقها؛ لأنه حق متعلق بعين الدار فإذا أسقطوا حقهم ذلك»: 
ورضوا يعوضه على المعتاد» تزمها المقام» فإن كان نقد يعض الكراء فلها السكنى فى 
جميع ما نقد فيه» وهى فى باقى المدة مما لم ينقد فيها على ما تقدم. 

هسالة: ولو كان قد طلقها واحدة أو البتق قال فى المدونة: واحدًا بان أو ثلاثاء ثم 
مات فى العدةء فقد لزمه السكنى» وهو فى ماله؛ وإن لم يكن تقد. وروى ابن نافع فى 
المدونة: أنه كالمتوقى عنها زوجهاء ولم تطلق. 

وجه القول الأول أنها مطلقة» قد ثبت لها حكم السكتى؛ وإفا تعند عدة المطلقة» 
فتيت لها فى السكنى حكم المطلقة. 

ووحه الرواية الثانية أن ملكه قد زال عن ماله؛ فلم تلزمه النفقة فى السكنى. أصل 
ذلك التى لم تطلق. 

مسألة: وهذا إذا ملك السكتى لمدة معيتة بكراء أو إسكان؛ مثشل أن يسكن عشرة 
أعوام» فيتوفى عند انقضائها أو قبل انقضائها بشهر» فإن لصاحب الدارء ولمن صارت 
إليه السكنى بعد تلك المدة إخراجها منها. 

وفى وثائق أبى عبد الله بن العطار: أن هذا حكم زوحة إمام السجد, يموتء وهر 
ساكن فى دار المسجد؛ لأنه إتما يسكنها على سبيل الأجرة؛ فمتى تخرج مسن الدار يعد 
وفاة زوجهاء إن أحب أهل المسجد. 

فرع: هذا المشهور من أقول أصحابناء وقد ذكر بعض القرويين: أن هذا إنما هو إذا 
كان الكراء كل شهر بكذاء أو كل سنة بكذاء وأما إذا وقع الكراء على سنة يعينهاء 
فسواء نقد الكراء أو لم يتقدء فالمرأة أحق بالمسكن. 

وذكر عن أبى قرة» عن مالك أنه فرق بين أن يكون الكراء كل سنة بكذاء وبين أن 
يكريها سنة بعينهاء وهذا مخالف ل تقدم من رواية ابن الموازء واخار الشيخ أبو محمد 
عبد الحق رواية أبى قرة. 

مسألة: وإن كان السكتى غير مقدر مثل أن يسكن الدار حياته» ثم هى حبس على 
غيره بعده» قمات الأول فقد قال مالك: لا أرى للذى صارت إليه الدار أن يخرجحها 
حتى تنقضى عدتهاء وكذلك قال ابن القاسم فى الأمير يموت: وهو ساكن فى دار 
الإمارة. 


ووجه ذلك أن الإسكان لما تضمن الحياة إلى حين وفانهء تضمن ما يلزم من السكتى 
بعد وفاته» وأما من أسكن مدة مقدرة» فلم يتضمن إسكانه ذلك؛ لأن هذه المدة تصصح 
أن تنقضى فى حياته والله أعلم. 

فصل: وقولها: وولم يتركتى فى مسكن يملكه ولا نفقة؛: يحتمل أنها اعتقدت أن 
للمتوفى عنها زوحها نفقة فى هاله. 

ويحتمل وهو الأصح عندىء أنها جعلت ذلك من عذرها فى الانتقال إلى بنى خصدرة 
قومها؛ لأن اكتسابها نفقتهاء والتسبب فيها هناك أمكن لها حين لم يكن زوجها ممن 
ترك مالا تنفق على نفسها ميراثها منه ولذلك لم يستدع ثما عرضته من حالها إلا 
الانتقال إلى قومها, 

مسالة: والمتوفى عنها زوجهاء لا نفقة لهاء وإن كانت حاملاًٌء قال القاضى محمد: 
لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت» فيتعلق.عاله بعد موته بدليل أنه يسقط عنه بالإعسار» 
فبأن يسقط باللوت أولى وأحرى. 

فصل: وقوله يَ: «امكثى حتى يبلغ الكتاب أجله», يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان 
زوجها قد أدى كراء المسكنء أو كان أسكن فيه إلى وفاته أو أن أهل المنزل أباحوا لها 
العدة فيه يكراء أو بغير كراء» أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما أرئ به أن المقام لإزم لها 
حتى تنقضى عدتهاء وذلك للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

والأصل فى ذلك قول الله تعالى: «إوالذين يعوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بألفسهن أربعة أشهر وعشرًا) [البقرة: 714]. 

فرع: ومن مات أو طلق من تعتد بالشهورء فقد روى ابن المواز» عن مالك: تعد 
إلى مثل تلك الساعات التى مات فيها أو طلق» ثم رجع. فقال: أرى أن تلغى ذلك 
اليومء قال: وتحصى ما يقى من هذا الشهرء وتحسب بعد تمامه بالأهلة بالوقاة» وتكم غلى 
بقية الشهر الأول ثلاثين يوماء كان اما أو ناقصاء ثم عشرة آيام. 

مسألة: وعدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة» والتى لم تبلغ حد 
المحيض» والتى حاضت. واليائسة من الحيض»؛ دحل بها أو لم يدخل؛ وعدة جميعهن 
على ما قدمناه أربعة أشهر وعشرء إلا الأمةء فعدتها من الوفاة شهران ومس ليثال» إذا 
كانت من تحيض. 


فإن كانت ممن لم تحضء أو يائسة من الحيضء فد قال مالك: عدتها ثلاثة أشهر,. 
قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل» فتستبرأ بشهرين ومس ليال. 

وروى ابن المواز» عن مالك: أن عدة الأمة فى الوفاة شهران وخمس ليالء إن مرت 
فى ذلك بوقت حيضتهاء فحاضتء وإذا لم يمر بها وقت حيضتهاء فعدتها ثلاثة أشهرء 
ولو مر عليها فى الثلاثة الأشهر وقت الحيضة: فلم تحض رفعت إلى التسعة أشهر 
كاخرة. 

وجه القول الأول أنها إذا كانت ممن لا تحيضء فلا تبرأ بأقل من ثلاثة أشهر؛ لول 
الله تعالى: لإواللانى يسن من المحييض من نسائكم إن ارتيعم فعليتهين ثلاثة أشهر 
واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4]: وهنا عام فى المطلقة وغيرها. 

ويجب أن يكون هذا مبنيًا على قول من راعي الحيضة فى مدة العدة على كل حمال» 
فإن عدمت الحيضة. فلا يبرئها إلا ثلاثة أشهر. 

ووجه قول أشهب أن الشهرين وخمس ليال عدتها؛ لأنها على النصف من عدة الخرة 
كالأقراء؛ لما كانت أصلاً فى عدة الطلقة كانت الأمة فى ذلك على النصفى من عدة 
الحرة» غير أنها إذا كان يخاف عليها الحمل أكملت الشهرر الثلاثة؛ لأنه لا يتين حملها 
فى أقل من ثلاثة أشهر. 

ووجه القول القالث» قول مالك ما قال عنه بعض أصحابه أثنا لم بحد فى الأصول 
رحمًا ييرأ من وطء بغير حيض» ثمن يمكن منها الحمل بأقل من ثلاثة أشهر. 

مسألة: فإن كانت ممن تحيض كل شهرء فلم تحض فى مدة العدة» فهذه وييئة على 
رواية ابن المواز وغيره عن مالك: ترقع إلى نسعة أشهرء حرة كانت أو أمةء ورواه عن 
ابن القاسم ومطرف وأصبغ. 

وروى سحتوك واين حبيب» عن أشهب وابن الماحشون: تبرأ الحرة بانقضاء الأربعة 
الأشهرء والأمة بانقضاء ثلاثة أشهر. 

وجه القول الأول خلاًا لأبى حنيفة والشافعى ما قال القاضى أبو محمد من أنها أنثى. 
من ذوات الأقراء» لم تنبين براءة رحمهاء فلم تبرأ إلا بالحيض أو التربص القائم مقام 
الحيض كالمطلقة. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: «إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)» [البقرة: 


114 ولم يعتبر حيضنًا ولا غيره؛ ولأن الاستبراء إذا تعلق بالشهورء وكانت أصلاً فيه 
لم يعتبر بالحيض كالتى لم تحض. 

هسألة: فإن كانت ممن تحيض من ستة أشهر أو خمسة إلى مثلهاء فائقضت عدتها من 
الوفاة» فلم يأت فيها وقت حيضتهاء قال مالك فى كتاب ابن سحتون وابن المواز: أنها 
قد حلتء» وإن قرب وقفت حيضها. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: ينظر إليها النساء؛ فإن لم يرين بها ريبة حلت. وروى 
أشهب» عن مالكء أنه قال لابن كنانة: تقيم حتى تحيض» ثم روجع مالك إلى ما ذكرناه. 

وجه الرواية الأولى ما قال القاضى أبو محمد أن سبب تأخير الحيض العادة لا الريية» 
وكانت كاليائسة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنها مبنية على أن الحيض لا يراعى فى مدة الحيضةء 
وإنما تستراب بغير العادة من غير أن يكون شرطًا فى مام العدة. 

ووجه الرواية الثانية أن ذلك مبنى على أن الحيضة تراعى فى مام العدة كالتى ميض 
كل شهر. 

مسألة: وهذا فى المدحول بهاء وأما غير المدخول بهاء فقد قال القاضى أبو محمدا: 
تبرأ.عضى المدةء وإن تأر حيضها. 

والذى روى ابن المواز وسحئون. عن مالك فى المدحول بها وغير الدعول بها: 
تعتد أربعة أشهر وعشرًاء إلا أن ترتاب إحداهما بتأخير الحيضة عن وقتهاء فترجع إلى 
تسعة أشهر؛ لأنه غالب أمد الحمل؛ فتحلء إلا أن تحس تحريكاء فتقيم إلى أقصى أمد 
الجمل؛ والله أعلم. 

مسألة: فإن كانت عادتها بالحيض كل شهرء فلم تحض فى الأربعة أشهر والعشرة 
أيام إلا حيضة واحدة؛ قال القاضى أبو محمد: إن ذلك يجرثها. 

وروى ابن سحنون وابن الموازء عن مالك: إلا أن تركاب إحذاهن يتأخير البيضة عن 
وقتهاء فترجع إلى تسعة أشهرء الحرة والأمة. 

غير أنهما قد رويا عن مالك أنه قال بأثر ذلك: إلا أن تحيض الحرة قبل التسعة وبعسد 
الأربعة أشهر وعشرء والأمة بعد شهرين وحمس ليال» فتحل حينئذ» فيحتمل أن يريد أن 
الريبة إغما تكون بتأخير ايض كله فى مدة العدة. 


ويحتمل أن يريد أن الريبة تحصل بتأحير الحيضة الأخيرة: إلا أن الحيضة الواحصدة بعد 
أربعة أشهر وعشر تبرئ؛ لأنها جاءت فى وقت الريبة» لا فى وقت العدة 

مسألة: وأما المستحاضة: فعدتها فى الوفاةء حرة كانت أو أمة تسعة أشهر؛ لأن 
الاستحاضة ريبة بانقطاع الحميض» فكما أن المرتابة بانفطاع الحيض فى عدة الوفاة» ترفع 
إلى تسعة أشهرء فكذلك المرتابة بالاستحاضة؛ اعتبارًا بتساويهما فى عدة الطلاق. 

مسألة: وأما الكتابية» فإن كانت غير مدعول بيهاء ففى المدرنةب” أنه لاعدة غليهاء 
وهذا يقتضى أن تتزوج مسلمًا وغيره» أثر وفاته؛ لأنه إذآ لم يكن عليهاً عدة الوفاة ولا 
استبراء للدخول» فقد حلت للأزواج. 

وأما المدحول بهاء فقد قال القاضى أبو محمد عن مالك: فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أنها كالسلمة. قال مالك: تحبر على العدة» وتمنع من التكاح, وعليها 
الإحداد. والرواية الثانية: أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر. 

ومعنى ذلك على ما قاله ابن القاسم فى المدونة أن ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم. 
قال القاضى أبو محمد: والقول فى الكتابية التى لم يدغعل بها على هاتين الروايقين. 

فوحه الرواية الأولىء قول الله تعالى: لإواللين يتوفون مكم وبدرون أزواجًا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: 114]؛ وهذا عام فى المسلمة 
والكتابية» ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة فى عدة الطلاق ساوثها فى عدة الوفاة 
كالمسلمة. 

ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق بعدتها حقان» حق للمخلوق» وهو حمط التسب» 
وحق لله تعالى. 

فأما حق المحلوق» فذلك يلزمهاء ولا ييرئها إلا استبراء رحمهاء وذلك يحصل 
بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك؛ فحق لله تعالى» ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد 
الإمان يه. 

فصل: وقولها: وإن عثمان بن عفان سألها عن ذلك» فأخبرته بذلك» فقضى بهم 
يقتضى إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد» وأن خبر المرأة ما يعمل به؛ ولذلك 
سألها عثمان عن خيرهاء فقضى به كا أخبرته عنه. 

وسماع هذا من خبر الفريعة حتى كان الأمراء يرسلوث إليهاء ويسألونها عن ذلك» 
ويقضون بهء ولم يدكره أحد من الصحابة؛ ولا بمن عاصرهم من التابعين. 


فك ممم مم مم مه ممه مم مومه وهم فوة ومم وف ممه ممم ممم ممه ول متو .0.0 تاب الطلاق 

ولذلك روى وهب بن خالد» عن سعد بن إسحاق بالإستاد؛ أنه لما كان فى خخلافة 
عثمان كان هذا فى بعض أهلهء فسأل الناس: هل عند أحد علم من رسول الله © فى 
هذاء فقال رجحل من أهل الأنصار: إن فريعة تحدث فيه بحديث» وهى حية» قالت: 
فأرسل إل» فسألتى عنهء فحدئتف فأحد به. 

١00‏ - مَللِكه عَنْ ميد بن قيس الْمَك» عَنْ عَطْرو بن شعَيْسو عَنْ سَهِيد 
ابن الْصَكس أن غُمَرَ ين الْسَطاب كان يَددُ الْمتَوَقى عَنْهُنَ أَرْرَاحْهْنّ مِنّ الْببْدَاى 

الشرح: قوله: وإن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عدهن أزوإجهن من البيداءة» 
يريد أنه كان يرى اعتداد المرأة فى متزل زّوجها المتوقى عنها لازمًا لهاء فلا نجوز لها أن 
تخرج فى حج ولا غيره حتى تنقضى عدتها. 

وقد روى ابن القاسم» عن مالك فى تفسير هذا الحديث: إتما ذلك لمن كانت من 
أهل المدينة وما قرب منهاء لم يحرمن» فإذا أحرمن نفذن» وبئس ما صنعن. 

مسألة: وهذا فيما قرب جداء وأما التباعد: فعلى ضربينء تباعد ليس فى الرجوع منه 
مشقة ولكن تحتاج فيه إلى ثقة؛ ترجحع معه؛ وتباعد تلحق فيه الشقة. 

فأما القسم الأولء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: ليس لها أن تمج الفريضة حئى 
تنقضى عدتها من وفاة أو طلاقء فكان عمر بن الخطاب يرد من خوج منهن فى حج 
من البيداء» ولا بمنع توجهها فى الحج من ردها إلى استكمال عدتهاء حيث لزمتها بقرب 
الموضع. 

وقال ابن القاسمء فى التى بتخرج من الأندلس تريد الخصج: لو لم تكن سافرت إلأ 
مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة» فهلك زوجهاء قال مالك؛ فى التى تخريج تريد الحج: فإنه 
إن كان أمرًا قريباه وتحد ثقة رجحعت» فاعتدت فى بيتهاء ولو وصلت أفريقية» ثم توفى 
زوجهاء تنفذ لحجها؛ لأنها قد تباعدت. 

مسألة: ولو كان خروجه متتقلاً تاركا لاستيطان البلد الذى حرج منه» فتوفى قبل أن 
يصل إلى بلد آخخرء ففى المدونة لابن القاسم: أنها عخيرة بين أن تنفذ» أو ترحع؛ لأن هذه 
ليس لها منزل» فتخختار الآن موضحًا تعتد فيه. 


١‏ - أترحه عبد الرزاق فى المصئف /9/". البيهقى فى الستن الكبرى 401/17. وذكره ابن 
عيد الير فى الاستذكار برقم 4 1171 


قال ابن القاسم: ولها أن تعتد بالموضع الذى توفى زوجهاء أو تدصرف إلى ما قرب 
من المدائن والقرى؛ فتعتد فيها 

«م؟١‏ - مَالِك عَنْ يَحبَى بن سَعِيدٍ أنه يلق أن اللنائب بِنّ خجابر فى وق 
امْرَأنَهُ حَاءت إِلَى عبد الله إن عُمََ فَذَكْرَت لَه وَقَاةَ رَوْحها وَدَكَرَس لَهُ حَرنًا لَهُمْ 
تاف وَسَأنُُ َل يَدْلَح لها أذ يت فيوء فَنهَاهَاعَنْ ذَلِكَه فَكَانْتْ تَحْرُج مِنَّ 
المي سَسرَاه قَِْحُ فى حَريهم» نَل فبه يَْمَهَاء م عل اميق ذا أمسستاء 

الشرح: نهى عبد الله بن عمر أن تبيت المرأة فى حرثها التى جاءته تسأله؛ وهى أم 
سليمء امرأة المنائب بن باب لما توفى عنهاء ولزمته العدة فى بيتهاء فنهاها عن المبيبت 
فى حرثها فى مدة عدتهاء لما قدمئاه من أنها تلزمها السكنى فى بيت زوجها. 

ومعنى السكنى ومعظمه المبيت؛ لأنه وقت السكون والاستقرإر فى السكنء فلم 
يكن لها أن تخل بهء وإن كان لها أن تنصرف بالنهارء وقد تقدم الكلاع فيه. 

قال مالك: لها أن تخرج سحرًا قبل الفجر وتأتى بعد المغرب ما بينهما وبين العشاء. 
ومعنى ذلك أنه لا يفوتها بهذا مقصود المبيت فى بيتها. 

مسألة: وئكتوفى عنها زوجها تحضر العرس» ولا تلبس ما لا تلبسه الحاد؛ ولا تبيت 
إلا فى ييتهاء رواه فى العتبية ابن القاسم» عن مالك 

مسألة: للتوفى عنها زوجهاء إن كانت مدعولاً بهاء اعتدت فى بيت سكتاها مع 
زوجهاء وإن كانت غير مدعول بهاء اعتدت حيث كانت تسكن عند أبويها؛ لأن ذلك 
هو المسكن الذى كانت تسكنه؛ فتعلق حكم سكناها به قاله اين القاسم. قال: 
وكذلك الأمة المتوفى عدها زوجها. 

قال مالك: تعتد حيث كانت تبيت؛ لأن موضع المببت هو موضع السكنىء ولذلك 
كان معنى المبيت هو معتىء إذا كان مبيتا متواليا على وجمه الأستقرار» لا على وججه 
الزيارة. 

مسألة: والكتابية يموت عنها زوجها المسلم؛ قال مالك فى الماونة: تحبر على العدة» 


«س 0 ؤب القرد به مالك. 


مك ا ا ا م ع كات الطلاق 
وتمنع الانتقال حتى تنقضى عدتهاء وسبيلها فى أحكام العدة سبيل الحرة المسلمة. 

ووجه ذلك أنه حكم تعلق يها للسلمء فلزمه قضاؤه على حكم الإسلام كسائر 
الحقوقء 

فرع: وإذا مات سيد آم الولد وأعتقت» قابن القاسم لا يرى لها السكنى» ولا المقام 
به ورآه أشهب لها وعليها على تضعيف من غير إيجاب» رواه ابن المواز عتهما. 

لفل - مَلِكء عَنْ ِظام بن غرْوَة أله كان يُقُولُ فى الْمرْأةٍ اموي يتَرَفَى 
عَنْها َوُه إِنْهَا وى حَيت اتتوى أهلهًا. 

قَالَ مَالِك: وَهُذَا الأمر عِندنا. 

الشرح: قوله: «فى المرأة البدوية تشوى حيث الثوى أهلهاء» يريد أصحاب العمود. 
دون أصحاب القرى» فإذا توفى عنها زوجهاء وهذا حالهاء ثم افترق الجمع الذى 
كانت فيهمء فصار أهلها وبنو أبيها إلى جهة: وصار أهل زوجها إلى جهة أخرى» 
صارت مع أهلهاء وآوت إليهم: وكانت معهم؛ لأنه لا يمكنها البقاء فى الموضع الذى 
كانت به حين الوفاة؛ لانتقال أهله عنه» ولم يكن وطنًا لزوحهاء فيكون أحق بسكناها 
من غيره» إثما هم قوم يتبعون الكاق ويتتجعون المياه» ويجتمعون اليوم فى منزل» 
ويفترقون عند اختيار بعضهم غير المهة التى اختارها.الآخيروت. 

وليس كذلك امرأة من أهل الأمصار والقرىء فإنها لا.تزول من مسكنها؛ لأن ذلك 
المتزل كان منزلا لزوجها المتوفى عنهاء وهى آمنة» إذا أقامت فيه والعتاد من حال 
أهلهاء وبنى أبيها المقام والاستيطان: فليس لها أن تنتقل بانتقالهم حتى تنقضى ععدتها. 

وقال ابن القاسم فى الصغيرة يتوفى عنها زوجهاء فأراد أبوها احج والانتقال إلى بلد 
آخر: منعوا من أن يخرجوها؛ لأن مالكًا قال: لا تنتقل إلا البدوية. 

مسألة: ولو كانت من أهل الحاضرة؛ فرج زوجها مبتدياء فتوفى» رجعت» ولا 
تقيم تعتد فى البادية» رواه ابن وهبء عن مالك. 

ووجه ذلك أن لها مسكنًا فى موضع استيطان وقرار» تلزمها العدة فيهء فكان عليها 
أن ترجع إليه على ما تقدم من قولنا فى القرب والبعد. 


ع - أخرحه فى الأم 74/6؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11515 


كتاب الطلاق 0 1[ ااا 0 
وأما البدوية؛ فليس لها مسكن فى موضع استيطان» فلم يكن بعض الجهات أحق بها 
من بعض مع أنه ليس من عادثها الاستيطان» فلا تلزمها العدةٌ إلا على امعتاد من 
حالها. 
افصل: ومعنى قوله: وتنثوى مع أهلها حيث انشواء؛ تنزل حيث نزلوا من ثويت 
المتزل» وأهلها عشيرتها الذين ترحع إليهم وتحتمى بهم؛ والله أعلم. 
8 - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عب الله بْنٍ عْمَرْ أنه كان يقل لا نيت 
الْمتوَقَى عَنْهًا رَوْحُهَا ولا الْمَبوة إلا فى ييتهًا. 
الشرح: قولهء رضى الله عنه: ولا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبعرتة إلا فى 
بيتها»» يريد الييت تسكن فيه على حسب ما كانت تسكنه قبل وفاةٌ زوجها. 
فإن كان مسكنًا واحداء فهى على ما كانت فيه؛ وإن كان قى حجرتها يبوت 
كثيرة» وكانت تسكن بيتا منها وفيه متاعها. 
قال مالك: لا تبيت إلا فى بيتها وأسطوانهاء وببوتها لها أن تبيت من ذلك حيث 
شاءت» ولم تنو بذلك أنها لا تبيت إلا فى الذى كان فيه متاعها. 
ووجه ذلك أن جميع المسكن الذى هى فيه من حجرتها وأسطواتها وبيتهاء سكن 
لهاء فلها أن تبت حيث شاءت منه ولو كانت فى مقصورة من الدار» وفى الدار 
مقاصير لقوم آخرين؛ لم يكن لها أن تبيت إلا فى حجرتها النى فى يدهاء 
ومعنى ذلك أنه لم يكن لها سكنى بغيرها من المقاصير؛ بل كانته مساكن لغيرهاء» 
فلا يحق لها أن تعتد فيه "كسائر الدور. 
#0## 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 


300 م ها مع مم 


أطرقنل - مَالِكء عَنْ يََى بن سسَعِيد أنه قَالَ؛ سَمِعْت الْقَاسِمْ بِنَّ مُحَمَّدٍ 
يقُولُ: إن يزيد بن عبد ْمَك فرق ين رحَالٍ وَييِنَ نِسَاِهم وَكُنْ أهَاتأزْلاد 
يقل أخرت غك الززاق في لصنق ."١7‏ ابن أبى شيية فى المصتف ١/9/8‏ الأم 716/8 
البيهقى فى السئن الكبرى لاره4» “4. معرفة السئن والآثار 1887./11. اللغتى 3/17 


وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1716. 
"ا ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 17119 


0 


ِحَالٍ هلكُواء رومن بد حيط أو حَيْضكَن» فرق يينَهُمْ حَنَى يْقَدِذةَ أرْبَعَة 
شور شهر رَعَشْراء 0 سْبْحَادَ الله يَقْولُ اللَهُ فى كتّابه: ظوَالَِّينَ " 
يك منَكُمْ ويَذَرُون أ ُوَاجَا [البقرة 11] ما هُنّ ين الأزوَاج. 


لل : عِدَة م الْولَدِ إذَا تو 
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ان ارس مق 3 


عنهًا سيِّدُهًا حَيْضَة 
188 - مَالِك» عَنْ يُحْبَى بن سَعِيارٍ سَعِيدء عَن الْقَاميم بْن مُحَمَدٍ أنه كان يَقول: 
عه أم للد دا ذا معنو يما حبطة: 


قَالَ مَالِك: .وَمُوَ الأمر عِندًا. 

َال مَالِك: وَإِذ لم َك ِمّنْ تجيض» فَعِدُتَها لان أشهر 

الشرح: قوله: «أن يزيد بن عبد الملك فسخ نكاح أم ولد, تزفوجت قبل أن تعد 
أربعة أشهر وعشراءء ولعل يزيد بن عبد أكلك أذ بقول مسعيد بن المسيب .والزهرى 
وعمر بن عبد العزيز: أن عدة أم الولد يتوفى سيدها أربعة أشهر وعشرء وروى ذلك 
رجاء بن حيوة. وقد قيل إن قبيصة لم يسمع من عمر. 

وقول القاسم: «يقول الله تعالى فى كتابه: «إوالدين يتوفون متكم ويذروت أزواجًاك 
ما هن من الأزواج؛؛ إنما يصح أن يحتج به على من يوجحب ذلك من الآية» ويتعلق 
بعمومها. 

فيصح من القاسم أن يمنعه من ذلك» ويقول: إن اسم الأزواج لا يتداول أمهسات 
الأولاد» وإثما يتداول الزوحاتء دون من يستباح ملك اليمين. 

وأما من لم يتعلق بذلك؛» فلا يصح أن يحتج عليه يما قاله القاسم؛ لمواز أن يثبت هذ 
. الحكم لهن من غير الآية بقياس أو غير ذلك من أنواع الأدلة؛ ويجتمل أن يكوت القاسم 
يتعلق بدليل الخطاب من الآية. 

فصل: وقول ابن عمر والقاسم بن محمد: وإن عدة أم الولد يعوفى سيدها حيضةي: 
هو قول مالك والشافعى» ويه قال الشعبى وأبو قلابة وأحمد بن حتبل. 
١١1‏ - أخرحه فى الأم /518..وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1171/4 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1318 


وقال أبو حنيفة والشورى: عدتها ثلاث حيضء وهو قول على وابن مسعود 
والنحعى. وقال طاوس وقتادة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. 

والدليل على ما نقوله أن هذه أمة موطوءة ملك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة. 
أصل ذلك الأمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهل هى عدة أو استبراء محضء الذى ذك ه القاضى أبو تحمد 
فى معوتته أن الحيضة استبراء» وليست بعدة. وفى المدونة] عليها العدة؛ وعلاتها حيضة 
'كعدة الحرائر ثلاث حيض. 

وجه القول الأول أن هذه أمة موطوءة كلك يمين» قلم يجب فيها عدة, وإفاهو 
الاستبراء كالأمة التى لم تلد من سيدها. 

ووه القول الثانى ما احتعج يه من أنها لو مات سيدهاء أو أعتقها فى حيضتهاء لم 
تجرها تلك حتى تحيض بعد وفاته بخلاف الأمة؛ فإنه إذا باعها سيدها فى أول دمهاء 
أجرأ ذلك من استبرائها. 

ومعنى ذلك أنه يعتبر فى أم الولد المخروج من طهر إلى حيضء وهذا حكم العدة 
وأيضًا فإنه يقدر لها حكم القراش بكونها أم ولدء ولو زوجهاء فتوفى زوجها وسيدها 
غائب» فأتت بولد بعد عدتهاء قزعمثت أنه من سيدهاء لحق به إلا أن يتكر وطأاهاء؛ 
لأنها أم ولد. 

ولو استبراء السيد أمتهء ثم أعتقها كان له أن يتزوج مكانهاء ولو استبرأ أم ولده» ثم 
أعتقهاء لم يكن لها أن تتروج حتى تحيض حيضة: قاله مالك. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن أم الولد لما ثبت لها أصل لازم فى الخرية بالشرعء 
كانت كالخحرة فى وجوب العدة بأنواع الفرفة فى الحياة والوت. 0 

وإن كانت حيضة واحدة لنقص حرمة الأمة» وإنما وجبت عليها العدة حال الرق» 
أستيراءٌ من وطءٍ بوطء بمين» وذلك حيضة؛ وقد يكون استبراء محضاء وقد يكون عدة 
كالثلاثة الأشهرء ويكوت استبراء» ويكون عدة فى المطلقة والأمة المتوفى عنها 
زوحها. 

فرع: فإذا قلنا إنها عدة» فقد قال مالك: لا حب أن" تواعد أحدًا بدكاحهبا حتى 
تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغنى عنه أنه قال: لا تبيت إلا فى بيتهاء فأثبت لمدة 


كك5ع فمم مم مومه مم فم ممه وم وموم مهمو وم ممه وه م مومهم ممم م ممق مت كتاب الطلاق 
استبرائها حكم العدة. وروى ابن الموازء عن ابن القاسم: لها للبيست فى غير بيتها فى 
العئق والوفاة. 

وحه القول الأول أنه استبراء يلزم مع عدم الوطء الذي يوحب الاستبرا» فكان عدة 
تنبت فيه أحكام العدة كعدة الحرة. 

ووجه القول الثانى أنه استبراء سيبه ملك اليمين» فكان استبراء كاستبرائها للبيع. 

مسألة: ولو غاب سيد أم الولد عنها غيبة طويلة؛ فتوفى بعد ما حاضت فى غيبته؛ لم 
يجزها ذلك حتى تعتد بعد وفاته قاله ابن القاسم فى المدوئة» وكذلك لو انقضت عدتها 
من زوجهاء فلم يطأها سيدها حتى توفى» فإن عليها أن تعتد بحيضة» والله أعلم. 
1 ## ا« 

عدة الأمة إذا توفى زوجها أو سيدها 

م٠‏ - مالك أنه بَلْمْهُ أن سَعِيدَ بن الْحُسيبِ وَسْلَيِمَانَ بن يسار كنا يُقُولان: 
عِدَةٌ الأمَةِ إِذًا هَلّكَ عَنْهًا رَوْجُهًا شهرَان وعمس لَيّال. 

- وعَن ابن شهّاسر مكل لِك 

الشرح: قرلهم: وعدة الأمة يتوفى عنها زوجها شهران ومس لياليء على ما تقدم؛ 
لأن عدتها نصف عدة الحرة» وعدة الحرة أربعة أشهر وعشرء ولا نعلم فى ذلك خلافاء 
إلا ما يروى عن ابن سيرين» وليس بالثابت» أئه قال: عدتها عدة الحرة» وعلى ما قدمتاه 
الإجماعء والله أعلم. 

قَالُ مَالِك فى الْمَبْدِ بعََقْ الأمهَ طَلانّا لع ينها فيهء لَه عَلَيْهَا فيه الرَّحْمَة نُمّ 
يَمُوتُ؛ وَهِىَ فى عِدَبهًا مِنْ طَلاقِه: إِنَهَا تَعَدُ عِدَةٌ الأمة الْمتَوقى عَنهًا رَوْحُهًا 
شرن وَعَمْسَّ َال وها ا ععفَتاء وله علا رَحْمَهُ نُمْلَمْ قمر واه َع 
مني حَى يَمُوته وى فى عدي منْ طلاقه» القادت عد حر اْموفَى عَنهًا 
َوْخهَا أربعة أشهُرٍ وَعَسْرا لِك أنه ناوسا ليها مده لوكا يَْد ما عتقَنا» 
مدنا عِلَةُ الحْرَةِ. 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,17٠‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .17171١‏ 


قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمر عِندناء 
الشرح: وهذا على حسب ما قال فى الأمة التى يطلقها زوجها طلقة رجعية؛ ثم 
يموت» وهى فى ععدتها تلك أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوحهاء شهرين واحمس 
ليال. 
وذلك أنها لما كانت رجعية» وكانت من الأزواج ما دامت فى العدة؛ ولزمها ممدة 
الوفاة.بموته؛ وهى أمة فكان عليها شهران ومس أيال» ولو كان الطلاق بائناء لم تتتقل 
إلى عدة الوفاة؛ لأنها ليست من الزوجات كما لو انقضت العدة. 
فصل: وقوله: وولو أعتقت فى العدة» ولم تختر فراقه,ى. يريد أنها لو احتارت فراقه» 
لبانت بذلك عنه» ولم يكن لها حكم الزوحات» ولا انتقلت إلى عدة رفاة. 
فإذا لم تختر فراقه بقيت على حكلم الرجعة» فكانت من الأزواج يلزمها موته 
الانتقال إلى عدة الوفاق فإذا توفى بعد الحرية» لزمئها عدة الوفاة» وهى حرة» فكان 
عليها عدة الحرائر» أربعة أشهر وعشر. 
ولو توفى عنهاء وهى أمة ثم أعتقت بعد ذلك» لم تكن عليها إلا عدة الإمباء؛ لأن 
العدة وحبت عليهاء وهى أمة» فلا ينقلها عن حكم الإماء ما طرأ بعد ذلك من الحخرية» 
والله أعلم. 
اك 
ماجاء فى العزل 


0 - مَلِك» عَنْ هبن أبى عبد رمه عَنْ محمد يَخْيَى بن 


55٠١ أعرجه البعاري فى البيبوع 6 العتق 1047 للمغازى 8؟١4؛ النكاح‎ - ١4 
21١78 الترمدذى فى التكاح‎ .١ 454 القدر .5ه الترحيد 8 مسلم فى التكاح‎ 
البيوع. النسائى فى التكاج لوس ومس .ملاط, أبو داوة فى التكاح 25997 الجهاد‎ 
مو بن موسرو وى 4ه 8 ابن ماحه فى التكاج دجون +8 1, أحدافى باقى مسند المكثرين‎ 
ا ل ردن ادل مقو ل 15 لك كتملك ملك بلكلل رفاك‎ 
الدارنى‎ .1١1493 لوو او ومو ون م8 1و 114114 54ش لك‎ 
عمن أبى سعيد‎ 21١1/9 فى التكاح 29794 الحدود سو 00م ؟,. البوى بتسرح السنة‎ 
الخدرى. البيهقى فى الستن 77/9 عن أبى سعيد المتدرى. الطتجارى ععاتى الآثار ينوه‎ 
م09 عن أبى سعيد الخدرى. وذكره فى الكبز برقم 44951 وعزاه السيوطى إلى النسائىء‎ 
عن أبى سعيد وأبى هريرة.‎ 


باك عن ان مُحَيْرٍِ أنه قَال: : مَعَلتُ الْمَسْجِد َرَت أبَا سَعِيدٍ الْحَدْرئ» 
فَجَلسْح ليه سه ع لعل قال ُو ستعبد الْذرئه: عَرَجْنَا َع رَسُول الل 


ف فى عَرْوَة ينى لْمُمنطلية" سنا سيا يِنْ ّ سَبْي الْعَرَسِوه فَاسْتَهينَا تساي 
رَاشْكَدت عَلَينا العرية ومين الْفِنَاء فأرَدْنَا أن تَعْرِل علا عل وَرَسُوكُ اللو 2 
نهنا قل أن تسألة قسن َسَالناةُ عَنْ ذُلِكَء فَقَال: ونا عَيْكُمْ أذ لا مَفْعُْوا مَامِنْ 
نَسَمَةٍ كان إلى يوم م القِيَامَة إلا وه ص0 


الشرح: سؤال ابن يريز لأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» عن العزل؛ وإخياره 
له مما عتده فى ذلك عن التبى يي على حسب ما كان يفعله العلماء من الصحابة فى 
المواب على ما سكلوا١عنه'ثما‏ عندهم فيه نص» وإثما كانوا يفزعون إلى غير التصوص من 
القياس والاستدلال عند عدم النصوص - 


وأما مع وحود النصوصء فكانوا لا يتعلمقون بغيرهاء لاسيما إذا كان السائل لهم من 
أهل العلم» وممن يرجى أن يفهم ما يرد عليه من ذلك؛ وينقله على وجهه. وغزوة بنى 
المصطلق كانت سنة س. 

فصل: وقوله: وفأصبنا سبيًا من سبى العرب, فاشتهينا النساءو. يحتمل أن يكون بنو 
المصطلق؛ وإن كانوا من العرب يدينون بدين أهل الكتاب من اليد أو النتصارى» 
فلذلك جاز للمسلمين وطؤهن يلك اليمين» وملك النكاح لقوله تعالى: لإوالمحصبات 
من المؤمنات والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 8]. 


حقال اين عبد البر فى التمهيد /8//الالاء “ا/ا؟: رواية ربيعة لهذا الحديث» عن محمد بن يحبى بن 
حبان تدخل فى باب رواية النظير عن النظيرء والكبير عن الصغيرء وفى هذا ما يدلسك على سا 
كان القوم عليه من البحث عن العلم» واستدامة طلبه العمر كله عند "كل من طمع به عنده. 
وقد روى هذا الحديث جويرية عن مالك عن الزهرى» عن ابن مميريز» عن أبى سعيد الخدرى. 
وما أن أحدًا رواه عن مالك. بهذا الإستاد غير حويرية. 

)١(‏ قال النووى: هى غزوة المريسيع» قال القاضى: قال أهل الحديث: هذا أولى من رواية موسى 
ابن عقية أنه كان فى غزوة أوطاس. قاله السيوطى فى تنرير الخوالك ؟/72. 

(؟) قال التووى: معناه: ما عليكم ضرر فى ترك العزل لأن كل نفس قد الله عحلقها لا يد أن 
يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما لم يقدر حلقة لا يقع سواء عزلئم أم لا فلا فائدة فى عزلكم قإنه 
إن كان الله تعالق قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم فى منع الخلق. 
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ويحتمل أن يكونوا من يدين بدين العرب؛ فاستباح السأموة وطء من أسلم متهن 
بعد الاسترقاق» وامتنعوا ممن لم يكن أسلم. 

فصل: وقوله: وواشتدت علينا العزبة, وأحيبنا الفداءء وأردنا أن نعزلع. ظاهره أن 
الحمل الذى يترقبه من لم يعزل كنع الفداء» وهو البيع. 

ولا يصح أن يريد به الفداء بالرد إلى الأهل على قولنا إنهن قد أسلمن؛ لأن من أسلم 
منهن» لم تكن تريد أن ترد إلى الكفار بما كانوا عليه من تعذيب من أسلم والإضرار به» 
ومع ذلك فالفداء نوع من البيع» فدل هذا على أن الحمل جنع البيع والفداء. 

ووجه آخبرء وهو أنه لا خملاف أن الحمل لا تع القداء الذى عنع الرد إلى الأهل فى 
غير المسلمة؛ ولا بمنعه فى المسلمة إذا'أخرحت إلى حرية؛ فلم ببق إلا أن يراد به ما يمع 
الخروج عن ملك السيد إلى الاسترقاق» وعلى هذا مذهب جميع الفقهاء فى جميع 
الأمصار أنه لا يجوز بيع أم الولد, 

والدليل على ذلك الحديث المذكور. ودليلنا من جهة القياس أن هذا جمل عن ملك 
يمين» فوجب أن يمنع بيع الجائل. أصل ذلك حال الحمل. 

ومعنى ذلك أنه يعتق على أبيه بنفس حدوثه: وهو فى ذلك الخال عضو من أعضاء 
الإماع» فسرى إليها حكم العتق» ولم يتعجل؛ لأن الفصاله منها غايته. 


49 - مَالِك: عَنْ) بى النطر مَولَى عْمَرَ إن عبيد اللو عن عَايرٍ بر بن سعد إن 


أبى وَاصٍء عَنْ أيه أّهُ كا َعْزِل. 

"4 - مَالِكء عَنْ أبى الفضر مَولَى عُمْرَ أن عَبيدِ الوه عن ابن افلح مَولَى 
أبى أيوبَ الأنْصَارِ» عن أ وَلَدٍ لأبى لوب اانسارى لخ يقرل. 

4 - مَالِك» عَنْ ناي عَنْ عبد لل إن عم أنّهُ كلا لا يِل وكا 26 
الْعَوْل. 


الشرح: ما روى عن سعد وأبى أيوب أنهما كانا يعزلان» وكره ذلك ابن عمرع هذا 


4 - القرد به مالك. 
م4١١‏ - انقرد بيه مالك. 
غ4١١‏ - اتقرد به مالك. 


ما اختلف فيه الصحابة؛ فذهب الجمهور إلى إباحته» وذهب ابن عمر وغيره إلى 
كراهيته . وقال بعضهم: هو الموءدة الصغرى. 

وقال على بن أبى طالب: لا يكون موعدة حتى قأتى عليه حالات الخلق السبعة: 
قال عمر: صدقتء يريد أن يكون نطفة» ثم علقة, ثم مضغةء ثم عظامء ثم لحمّاء قم 
تصورء ثم تستهل. 

ويحتمل أن يكون من كره ذلك تعلق بقوله فّ: دما عليكم أن لا تفعلوان معناه والله 
أعلم؛ لا يض ركم ذلكء وإتما هو على وجه الكراهية والندب إلى ترك ذلك دون المنع 
والتحريم؛ والذى عليه جمهور الفقهاء أن العزل جائز على شروط سنذكرها بعد هذا. 

ووجه ذلك أن قوله #نَكا: وما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة 
إلا وهى كائنة»» ندب منه 8 إلى نهاية التوكل» وإشارة إلى فضيلة من عول على 
ذلك. 

وهذا كما قال َي فى السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بقير حساب: وأنهم هم 
الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يت وكلون» 2 وأباح مع 
ذلك الاسترقاء» والاكتواء؛ لأنه لنهاية التوكل. 


6 - مَالِكه عَنْ ضَمرَة بن سعِيٍ سَعِيٍ الْمَازِنِى عَنِ الْحَحَّاحٍ بْن عَمْرِو بن 
عَرِية أل كَل َاِسا عد َي بن ابسو فاده بْنُ قَهْدِ رَحُلُ مِنْ أَمْلٍ الْيَمَنِ 
قَال: : يا أبَا سَعيلره اذى حور إلى ليس يِسَائى اللاتنى أكن أب عْحَب إِلَىّ 
عن رلنن لب نننى أن بنرل يت أنأغرة؛ قال 5 فز نابي ايديا 
حَحَاجُ قَالَ: : فَقْلْحُ يفَو له لَك نما نَل عفْدلة تلم ولك قَالَ: أَفيى قَال: 


فقلت: هو هْرٌ حك إلا فت سَقبتَة ولا يفت أططشقة. قَال: وَكْنت أَسْمَّعُ دك 
م ريد كَقَالَ زيد: دَق 


الشرح: قوله: وأنه يريد أن يعزل عن جواريه» لما ذكرهء وتصديق زيد بن ثابت 


(*) أعرحه البعارى حديث رقم ه.لاف هلاه 2841/1 5841. مسلم حديث رقم 2314 
٠‏ الترمذى حديث رقم أحمد فى المسند حديث رقم 5584003444 1ثلالء 
الياية 

- أتفرد به مالك. 


الحجاجء حين قال له: وهو حرثك» إن شعت سقيته. وإن شئت أعطشعهو؛ على معنى 
إباحة ذلك» وتخييره فيه. 

وإنما أمر زيد الحجاج أن يفتيه على معتى التدريب له ولعله أراد أن يجريه فى مشل 
عا باعل أله سه منه ايبشطه ذلك على طلب العلم: 

- مَالِكه عَنْ حُمَيْد بن قيس أ مَك عَنْ رَجلٍيُقَال له دفي أله قَال: 
سيل ني عن لعل ها حَاريَة لَه ََا: أخبرييْ: فَكَانَهَا سمه 
فَقَال: : هر كه ما أنا مع يَثبى أنه يَْولُ. 


الشرح: قوله» رضى الله عته. للجارية» أن تخبرهم عن العزل على معنى الإشارة إلى 
أنه يفعل ذلك مع تلك الحارية» ولم يكره أن يسمع ذلك منها لا فيه من إظهار الحسق» 
فلما استحيت» أعلمهم أن سكرتها إنما كان من أجل الحياء» وأنه يفعل ذلك فتجاوز 
حد الإباحة له إلى الإخبار عن نفسه بأنه يفعله. 

قَالَ مَالِك: لا يِل لحل المرآة ال إلا يذاه ولا يَأ أنا يَمْرِل عَنْ أمَِه 
بير ذم ومن كَانَتْ تَسْهُ أمه قَرْمه قلا يِل إلا بذهم 

الشرح: قوله: ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا ياذنها»» وهو قول جماعة الفقهاء وذلك 
أن للحرة حقًا فى الاستمتاعء وطلب النسل» فلما لم يكن له أن عتببع من وطتهاء لم 
يكن له أن يتنع من [كماله. 

وأما الأمةء فإن لسيدها أن يعزل عنها كما له أن يمتئع مسن وطتهاء ومن كانت 
زوجته أمة فوم» فإن حق سادتها متعلق بطلب الولد؛ لأنه يكون رقيقًا لهم؛ فلذلك لا 
يجوز للزوج أن يعزل إلا بإذنهم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن للأمة فيه حقَاء قد ثبت يعقد 
التكاح: فلا يجوز له أن يعزل إلا بإذنها وإذنهم؛ لأنه وطء زوجتهء فللزوحة فيه حق» 
والله أعلم. 


ين نا 
ما جاء فى الإحداد 
١4‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الل بن أبى بكر بْنٍ مُحَمد بن عَمْرو يْنِ حَرْمٍه عَنْ 


44 - الفرد به مالك. 
١+ 407‏ - أحرجه البخارى 1/١‏ كتاب الجتائز: عن أم حبيية. مسلم كتاب الطلاق باب 4 رقم 


يفف اا ا ا 
حَميْدِ د بن نافع 6 عُُ رَيْنَبَ بذ 1 ؛ أبى سَلمة أن أخيرتة بهذو الأحَادِيث التلامّق 
قَالْت زَيْنب: مغل على أ حا راع اللي طح تر أبوهًا ابو سفياة سن 
حرو فتن أ حم بطيسو فيه منفرة وق أن غَيْركُ هتنا به حَارِيَة كم 


مَسسَحَتْ بعَارِضيهَاء ثم قلس: ول الى لطس و حاو َي رألى ميض 
رَسُولَ الله يك يُقُول: دلا يج لاشرق عو بالل وَاليوْمٍ الآخبر أن سيد عْلَى ميسو 
فَرْقَ ثلاث َال إلا عَلَى روج أَرْبعَة أشْهْرٍ وَعَظرَاء. 
0 - قالنا ؤيسبة: دعُت على َنب بشت بحَحْس زاح الب فلك 
و ل أوطا نحا بطيسه تست به فم فس واوا لى لهسو حال 


30 


د سمت رول لل ل يَقُولٌ: دلا يحل لامرأو يوْمِنْ بالأَه وَاليوْمٍ الآخير 
يا على درفي ثلاث يال إلا على روج أرية أشهرٍ وَعَشراه. 
8 - قَالَت زُيْنَب: : وطح ألى أ سَلْمَة زج اللبئ فل تقر 5 


500-00 


انرأ إلى رَسُول الل ف مَقَالَت: يا رَسُولَ الله ا ألتتى ُوْفَىَ عَنْهَا زَرْحْهَا وقد 
اشتكد ينها لتَكْحُليْم9 فَقَالَ وَسُول اللو فكلا: دلا مين أو تَانّه كل ذلك 


حم ؟117/7. أبو دارد 35744 715/5 كتاب الطلاق باب إحداد المتوقى عنها زوجهاء 
عن أم حييبة. النسائى ١54/5‏ كتاب الطلاق باب الإحدادء عن عائشة. أحمد 6/لاا, عن 
عائشة. عبد الرزاق برقم »١71٠‏ عن أم حبيبة. البيهقى 471//1» عن أم حبيبة. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 3/17 ميد بن نافع هذا هو: أبو أفليح ين حميد وهبو مول 
صفوان بن خخالدء ويقال: مولى أبى أيوب الأنصارى» روى عن أبى بأيوب؛ وحج مع وروي 
عن ابن عمرءٍ وعن زينب بنت أبى سلمة» وهو ثقة مأمون» وهذه المنملة من خصيرة؛ ولم يسمع 
مالك منه شيعًا ولا التورى» رهما يرريات عن عبد الله بن أبى يكر عنه وقد سمع منه شعبة هذا 
الحديث وغيره. 0 

4 - أخرحه مسلم فى صلاة الاستسقاء 434. الترمدى فى .١١15‏ النسائى فى الطلاق 
؟لاول, أحمد فى باقى مسند الأنصار 5 7511 

8 - أخرحه البخخارى فى الجحنائز »178.٠6‏ الطلاق /الالاه. مسلم فى الطلاق 588 .١‏ الترمذى 
فى الطلاق واللعان .1١51/‏ النسائى فى الطلاق 4948 .ولا لأنولل الاو لعو 
سروس روط لالونل روس وناه؟. أبو داود فى الطلاق 57949 77084. اين ماحه 
فى الطلاق .1١84‏ أحمد فى باقى مسئد الأنصار 75111 


كتاب الطلاق .. 
يَقُولُ: ولاو َك قَالَ: «إِنمًا هئ «أربعة أظهّر وَعَشْرًا4 [البقرة: "1ع وَقَدْ كانت 
ناح فى الْستَاِيَة تهى بالبغرة خلى زر الْحؤلِه. 

قَالَ ميد بن تاؤع: فقت لِريَب: وما تيى بالبئزة عَلَى رأس الْسْوْل؟ َقَالْتْ 
َييُ: كانت الْمرآة ذا موف نا وخا مَسَلَتا حفْشاء لسن شر يهاه وَلَمْ 
َم طبه ولا يا حنى َم يها سَنَه تم نُؤتَى بداو جِمَارٍ أ ضَاةٍ أو طَيْرء 


ل 


فتفتض بوه لما تقض بطلا إلاامَات ف ترج فى بَعْرَة مَتَرِْى بها ثم 
ُرَاحم بَغْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طِيبو أو غَيْرِو. 

قَالَ مَالِك: وأ لجنم اليس الروئث وَتَفْعَض كَمْسَحُ بو لْدهًا كالنشرة. 

8 - مَالِكه عَنْ ناف عَنْ صَيِيِّةٌ بنْت أبى عيب عَنْ عَاِضَةَ وَحَفْصَةَ 
َوْحَي ال 8ك أن رَسُول اللو ف قال «لا يِل لارو تين الله ْم الآخجر 
ذ نُحِد علَى مَبْس وق لاث لَيالٍ إلا على زوج 

الشرح: قوله كق: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرىء يحتمل أن يكون هذا 
الحكم يختص بالمؤمنات؛ ويحتمل أن يكون على سبيل الترغيب فى ذلك؛ والوعيد آن 
خالفه: معنى أن هذا لا يتركه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا كقوله 89 ومن كاد 
يؤمن بالله واليوم الآخرع فليكرم ضيقهو7؟. : 

وقد اختلف قول مالك قى تعلق حكم الإحداد بالكتابية يتوفى عنها زوجها السلمع 
فروى عنه أشهب: لا إحداد عليهاء ويه قال أبو حنيفة. وروى عنه ابن القاسم وغيره: 
أن عليها الإحداد كالمسلمة؛ ويه قال الشافعى. 


و جه الرواية الأولى أن الإحداد عبادة؛ والكتابية ليست من أهل العبادة. 


- أخرحه مسلم فى الطلاق .. النساتى فى الطلاق 89.1 4ه". أبر بداود فى 
الطلاق 9.؟. اين ماجه فى الطلاق وي ع تءى لالح 5. أحمد فى باقى مسند الأنصار 
بابو ل 1 ل تحومى الحو 7و5 ؟. الدارمي فى 15141 
(*) أحرحه البخارى حديث رقم 5818 201019 ه". مسلم حديث رقم 417: 48. 
العرمذى حديث رقم وا ..96. أبو داود حديث رقم 44/اا» 4 018. ابن ماجه حديث 
رقم 11/5 . أحمد فى المسند حديث رقم 1944 


ووجه الرواية الثانية أن هذا حكم من أحكام العدة» فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن والعدة. 

مسألة: ومن تزوج امرأق, فمات بعد بناثه بهاء فتبين أن نكاحهما فاسد. قال ابن 
القاسم فى المدوئة: لا إحداد عليهاء ولا عدة وتستبرئ يثلاث حيض. 

ووجه ذلك أنها ليست ,عتدة من وفاة: فلم يلزمها إحداد كالمطلقة. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فى التى يفسخ نكاحهاء ولم يثبت بيئهما شىء 
من أحكام النكاح من توارث ولا غيره. وأما التى يثبت بينهما أحكام التوارث؛ فإنها 
تعتد عدة الوفاة» ويلزمها الإحداد, والله أعلم. 

فصل: وقوله طنّا: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاثى. الإحداد ترك الزينة من اللباس والطيب والحلى والكحلء يقال حدت اللمرأق 


فهى حاد وأحدت» فهى عد , 


قال أبو زيد: ولم يعرف الأصمعى حدتء فأعلم 8 أنه محرم على النساء أن 
تستديم إحداهن الإحداد على اميت فوق ثلاث؛ ولم يمنع من الثلاث؛ لكونها فى جملة 
ما يقصر من المدد التى رعا ترك الزينة إليها من لا يقصد ذلكء. وربما شق فى هذه المدة 
التطيب والخروج عن حكم الإحداد مع فجأة أول الحرن والمصيبة. 

فصل: وقوله #ك: «إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء'"؛ وهذا على معنى الإيجاب 
لا على معنى الإباحة» فاستثنى من التحريم الإيجاب» وهذا يقتضى أن لفظة وافعل» بعد 
الحظر على بابها خلاقا لمن قال من أصحابنا وغيرهم أنها تقتضى الإباحةء والله أعلم. 

مسألة: وسواء كانت حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة» وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: لا إحداد على أمة ولا صغيرة. 

والدليل على ما نقوله قوله 8: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر أن تحد على 


)١(‏ تحد: يقال أسدت الرأة تحد إحدادًا وحدت تحد حدادّاء والحداد والإحداد مشتق من الحد 
وهو النع لأنها تمنع الزينة والطيب. 

(؟) قال القاضى عياض: استفيد وجحرب الإحداد فى المتوقى عنها زوجها م اتفاق العلماء على 
حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس فى لفظه ما يدل على الوحوبء قاله السيوطئ فبى تنوير 
الحوالك 40/2. 


كتاب الطلاق فو الال نطوو للم او 1 د الوا ال 6 ل 
ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا(: وقد اتفقنا على أنه على 
الوحوب؛ فوجب أن يحمل على عمومه. 

ومن جهة المعنى أن كل من لزمها عدة الوفاة على زوجء لزمها الإحداد كاحرة 
الكبيرة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فليس لموالى الأمة منعها من الإحداد؛ والمبيث فى موضع 
عدتهاء وتخرج بالنهار فى حوائجهم: وإن أرادوا بيعها لم يلبسوهاء ولا يصنعوا بهاما 
لا يجوز للحاد, قاله مالك. 

ووحه ذلك أن هذا حكم من أحكام النكاحء فلم يكن لهم منعها منه كملك الزوج 
الاستمتاع بها. 

فصل: وقوله #َلِ: رأن تحد على ميت»» يقتضى اختصاص هذا الحكم بالوفساة. وأما 
حكم المطلقة؛ فلا تعلق له بالحديث. وقد قال مالك: لا إحداد على مطلقة» وبه قال 
الشافعى. وقال أبو -حنيفة: عليها الإحداد. ويروى غن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مطلقة» قلا إحداد عليها كالرحعية. 


ووجه آخحرء وهو أن المتوفى فارق زوحته وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغب 
فيهاء ولم تكن المفارقة من قبله. فلزمها لذلك الإحداد رإة ر الحزنء والمطلقة فارقها 
نتارًا لفراقها مقاًا لهاء فلا يتعلق بها حكم الإحداد كالملاعنة. 

فصل: وقول المرأة: وإن ابنتى اشتكت عينيهاء أفتكحلهما؟», يجتمل أن تريد أنها 
اشتكت عينيها» وقد برئت» أفتتمادى على الاكتحال. 

ويحتمل أن تريد اشتكت عينيهاء وهى الآن على ذلكء إلا أنها استأذنت فى كحل 
زيئة» ولم تستأذن فيما نداوى به العين مما لا زينة فيهء ما يجعل خخارج العين أو يقنطر 
فيه» فلا تكون فيه زينة؛ فمنعها ييه من ذلك لما رأى أنها سالمة عما لا ضرورة بها إليه. 


رت أحرحه البخارى حديث رقم 1115 17219 هللاه 7841م ه084. مسلم حديث رقم 
١‏ لالم (ء 490 .١‏ الترمذى حديث رقم 1148 1145. النسائى فى الصغرى حديث 
رقم 0 هطء ءوسل لالأوطا لإالاوس. أبو داود حديث رقم 19994. ابن ماحه حديث رقم 
موا كادل لاود 


ووجدت لالك؛ ولم أتحققه» أنه قال: لا تكحل المتوفنى عنها زوجها بالإثمدء ولا 
بشىء فيه سواد» ولا بصفرة أو شىء يغير الألوان» ولا تكحل بإثمد فيه طيب ولا 
مسلكء وإن اشتكت عينيها. 

وإن صحت عنه هذه الرواية» فمعناها أن لا تدعو إلى ذلك ضرورة» فقد أشار فى 
الحديث إلى أنها تكتحل بما فيه صبر إذا دعت إلى ذلك ضرورة» وهو المعروف من 
مذهية. 

ويحتمل أن يكون النيى يو قد فهم منه حفة المرض ويسارة الصير عليه وأنه يرحى 
برؤه؛ وتوقفه من غير كحلء ولذلك قالت أم سلمة لامرأة حاد على زوجها اشتكت 
عينيها: اكتحلى يكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالتهار. 

وقال سالم بن عيد الله وسليمان بن يسار: إذا حشيت على يصرها من رمد بها أو 
شكوى أصابتهاء أنها تكتحلء وتتداوى بدواء أو يكحلء وإن كان فيه طيب. 

وقال ابن الموازء عن مالك: إن اكتحلت من علة وضرورة بالصير بالليل» قلتمسيحه 
بالنهار» وإن كان فيه طيب عند الضرورة» فدين الله يسر. 

وقال مالك فى المختصر الصغير: لا تكتحل الحاد؛ إلا أن تضطرء فتكتحل بالليل» 
وتمسحه بالتهار من غير طيب يكدون فيه؛ فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى 
الطيب. 

فصل: وقوله قا «إنما هى أربعة أشهر وعشر», على وجه الإخباريمدة الإحداد 
الواجب على زوحة المترفى» وذلك أربعة أشهر وعشرء فإن ارتابت هذه المعتدة) فقد 
روى ابن حبيب» عن مطرف وابن القاسمء عن مالك: أن الإحداد عليها حتى تنقضى 
الريية؛ وإن بلغت خمس سنين. 

فصل: وفرله : «وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على وأس الحول». روى ابن 
مزين» عن عيسى بن وهب أنها كانت تؤتى بيعرة من بعر الغنمء فَنتمى بها مبن وراء 
ظهرها. ١‏ . 

وروى عن نافع: أنها كانت ترمى بالبعرة أمامهاء وليس وراء ظهرهاء كما قال 
بعض الناس. قال ابن وهبء فذلك أجلهاء وقد رأيت لغيره أنها كانت تتأول فى ذلك 
أن صبرها مدة الحول على ما كانت فيه أهون عليها من الرمى بهذه البعرة. 


وقد روى أن قوله تعالى: «إواللبين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا وصية لأزواجهم 
متاعًا إلى الحول غير إخراج» [البقرة: 4٠‏ 1]: نزل فى ذلك؛ ثم نسخ بقوله تعالى: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن أربعة أشهر وعششرًا» [البقرة: 74ح 
تقديره على ما قال أبو الحسن الأخفش: يتريصن بعد وفاتهم أربعة أشهر وعشرًا. 

فصل: وما ذكرته زينب من حكم الحول من أنها كانت تسكن الحفش» وتليس شسر 
ثيايهاء هو معنى الإحداد. 

فذكرهن النبى يك أن ما ورد به الشرع فى مدة أربعة أشهر وعشرء ليس مما كن 
يلتزمنه فى حول كامل؛ نبهن على ذلك ترغيبًا لهن فى التزام ما أمرهن الله بهه وعفف 
عنهن فيه من الإحداد» ولا يتسرعن إلى الممتوع منه بغير عذر؛ فوحب ولا يستئقلن ما 
أوجب الله عليهن. 

فصل: وقول مالك: «الحفش» البيث الردىء»» روى ابن وهبء عن مالك: انفش 
البيت الصغيره وكذلك قال الخليل. وقال أبو عبيد: الحفش الدرجء وجمعه أحفاش؛ 
ولعله شبه البيت الصغير به وسماه باسمه. 

فصل: وقوله: وفتفعض بهى» قال مالك: معناه تتمسح به كالنشرة. وقال ابسن زيدء 
عن عيسى» عن ابن وهب: تفتض تمسح يبدها عليه أو على ظهره. 

وقد قيل إن معنى ذلكء أنها تنظف به حتى يصير كالفضة: ويبعد هذا فى شىء من 
الحيوان؛ لأنه لا يتأتى به هذاء وإنما يتأتى به ما وصفه مالك رحمه اللهء أو ما قأله ابن 
وهب. 

وقد قال ابن مزين: عن عيسى: إن معتى تفتض بيه؛ تتمسح بهء لعلها لأنها كانت 
تقيم حولاً لا تغتسل» ولا تمس طيبّاء فيكثر عليها الوسخ؛ وتشتد رائحة العرق؛ فقلما 
تنمسح بشىء إلا مات. وروى يحبى بن يحبىء عن ابن نافع وتحمد بن عيسى الأعشى 
مثله. وإلله أعلم. 


0١‏ - مَالِك أنه يْلَقَهُ أن م سَلَمَةَ روج النبئ ف فَالْتْ لامْرأةٍ حَادُ على 
زَوْحهًا اشتك يِه ملّعْ لِك ِنهًا: اكتسلى يحل الجلاء بالل وَاْسَحِيهِ 
بالنهَار. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1189 


ندل - ملك أ لَه عن سل إن َي | اللو وَسليمَانَ بن يسار أَنْهُمَا كَانَا 
تقولاف فى الْمراو وى عَلْهًا رَوْحُهَا: | نا ذا حت على بصا من رمد يهَاأرْ 
شَكْرى أصّابهًا إن تَكْتَجِل وتتدَارى يدوَاء ذ كل ون كان فيه طليبا. 

قَالَ مَالك: وَإِذا كانتو الصرووة إن دين الهم 4 يسر. 

الشرح: قولهاء رضى الله عنها: «اكتحلى بكحل الخلاء بالليل» وامسحيه بالنهار». 
كحل البلاع» قال أبو عبيدة: : هو عندنا الإنمدء سمى بذلك؛ لأنه يجلو يجلو البصرء فيقويه) 
أو يجلو الواجف قيتحسيته. 

وقولها: ووامسحيه بالنهار»؛ يقتضى أن له لونا ظاهراء ولذلك أمرتها مسحه 
بالنهار. 

قال القاضى أبو الوليد: وذلك عندى إذا لم تدع إلى إيقاعه بالنهار ضرورة من شدة 
مرضء وعنافة على البصر. 

وبذلك قال سالم وسليمان: إنها إذا شيت على بصرهاء أنها تكتحلء؛ ولم يخصا 
كحلا من كحل؛ وإثا ذلك عسب المرض» وما تدعو الضرورة إليه» وإباحة ذلك» وإن 
كان فى الكحل والدواء طيب. 

وأشار مالك إلى أن ما أباحه من ذلك للضرورة» فإن دين الله يسر. 


0 


ل ةا : وه حَادٌ 
عَلَى رَوْحِهَا عب لله بن مُمَر» لم تَْتسولّ حَنّى ادس حيدَامَا 07 ترمضًا 

الشرح: ومعنى ذلك ا 
مرض ا 
عيناها ترمضان. 

والرمض قذى أبيض تلفظه العينء يقال عين رمضاءء وهذا يقتضى أن. شكوى عينيها 
كان أمرًا خفيقا؛ لأن الرمض يحدث فى العين من آيسر شكوى؛ وهو قد أخمبر أن ما 
أصابها كاد يبلغها ذلك: ولم تبلغه. 


- ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 1754 
8 - أخرحه عبد الرزاق فى الصف /اإلاة. الأثر ٠ .1 711٠‏ وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار برقم 8؟١.‏ 


كتاب الطلاق 110101111100000 

وقال ابن القوطية: رمضت العين» ترمضء إذا أضر بها القذى؛ وهذا أشبه بنسق 
الحديث وظاهره. فمعناه أنه كاد أن يبلغ.ما أصابها من شكوى عينيها مع إمساكها عن 
الكحل إلى أن يضر بها الرمض والضرر واقع على مقادير مختلفة متبايئة؛ فيحتعنل أنه 
أرادء إلا إن كان يضر بها ضررً! يشتد عليهاء والله أعلم. ' 

قال أبو عبيد الهروى: هو رمضان» بالضاد المعجمة مأحوذ من الرمضاءء وهو اشتداد 
الخر على الحجارة حتى تحمى؛ فتقول: هاج بعينها من الحرء مثل ذلك: فشبه الحر الذى 
يظهر بالعين بذلكء والمشهور من الرواية ما قدمناه» والله أعلم. 

قال مالِك: تن اْمَُوفَى عَنهَا وها برت والشيرق وما ضيه ولك إَِالَمْ 
يَكُنْ فيه طِيب» والله أعلم. 0 1 

الشرح: ومعتى ذلك أنها تدهن رأسها وشعرها بالزيت والشيرق؛ وهو زيت 
السمسم إذا لم يكن فيما تدهن به من ذلك طيب. 

وقد قال فى المدونة: لا تدهن بشىء من الأدهان الزينة ولا تمشط بالحماى ولا 
بالكتم» ولا بشىء يختمر فى رأسهاء ولا بأس أن تمشظ باليدر وشيهه ما لايختمر فى 
رأسها تكون له رائحة طيبة لا تمشط به الحاد. 

قال القاضى أبو محمد: كاليان والخيرى ودهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك لما 
أمرت به من احتئاب الطيبء والله أعلم. وروى اين الموازء عن مالك: لا تحضر عمل 
الطيب» ولا تتبحر به وإن لم يكن لها كسب غيره حتى تحل. 

فرع: ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشىء من ذلك؛ ففى العتبية من رواية 
أشهب» عن مالك: لا تنفض مشطتها أرأيت او اختضبت. 

وقال بعض الصقليين: إذا لزمت المرأة عدةٌ الوفاة» وعليها طيب» فليس عليها غسله 
يمخلاف من يحرم وعليه طيب. وقد قال القاضى أبو محمد: إن الكحل والحناء ما يحتنبه 
الحادء ولا تستعمله إلا لضرورة. 

قَالَ مَالك: ولا تلب الْمَرَآه الَْادُ علَى رَوْحهًا هيا مِنَّ السَلَى خانم ولا 
خالا ولا غير لِك مِنَّ الْسَلَي» ولا تلب شيا مِنَ الْمَصْسو إلا أ يَكُوٌ عَصّا 
َلِيظًاء ولا تبس وا مَصبُوضًا يشئاء من الصّبّخ إلا بالمسوادء ولا تَمَضِطُ إلا 
ِالسّثْرٍ وما أشبه ذلك يما لا يتور فى رأسيها. 


م4 ل ده كان الطلاق 
الشرح: قوله: ولا تلبس الحاد شينًا من الخلى خخاقّاء ولا خلخالاً ولا غيره»» قال ابن 
مزين: سألت عيسى » فقلت له: من الفضة والذهب؟ قال: تعم. 


وروى ابن الموازء عن مالك: لا تلبس يا وإن كان حريرًا ولا خرصا فضة» ولا 
غيره؛ وفى الجملة أن كل ما تليسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الخلى مسن التحمل» 
فلا تلبسه الحاد. 


ولعل عيسى إنما قصر ذلك على الفضة والذهب لما كان هذا المعروف ببلدهء ولم 
يكن حلى الحرير» ولم يتخذ بهاء ولم ينص أصحابنا على الجوهر واليواقييت والزمردء 
وهو داحل تحت قوله: دولا غير ذلك من الحلى»» فكل ما يقع عليه هذا الاسم مدوم 
غندةء والله أعلم. قال القاضى أبو محمد: وجميع ما يتزين به التسماع لأزواجهن. 

فصل: وقوله: دولا تلبس شيئًا من العصبء إلا أن يكون عصبًا غليظًاء» قال ابن 
القاسم: أن رقيقه .عنزلة الثياب المصبغة» ولم ير غليظه .عنزلة الثياب المصبغة. وروى ابن 
مزين: عن عيسى بن دينار: تلبس الحاد الوشى الغليظء وحلة يمانية غليظة. 


وإنما كره لها أن تلبس من العصبء وثياب اليمن الخلل والبرود؛ لأنها زيئنة» وتلبس 
الحاد من المروى والشطوى والقصبى والإسكندرائى» رقيقه وغليله. 

وقال مالك فى المدونة: لا تلبس الحاد من الثياب المصبغبة الدكن, والمنضر والصفر 
والمصبغات بغير الورس والزعفران والمعصفر. قال القاضى آبو محمد: لا تلبس الأحمر وله 
الأصفر ولا الأعضر ولا الخلوقى. 

قال مالك: صوفًا كان أو كتانا أو قطناء ولا تليس خيرًا ولا حريرًا مصبوعًا يزعفران» 
ولا عصفرء ولا خضرء ولا غير ذلك. قال مالك في كتاب ابن المواز: ليس لها لبس 
الأسود إن كان حريراء 

وفى المدونة: وتلبس أبيض الحرير. قال القاضى أبو محمد: وتليس من ذلك الأسود 
والسابيرى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنهم يريدون بالأسود مايسمى 
عندنا غرابيّاء وأما ما يصبغ بالسمائى» فإنه جميل» وما يتحمل به. وفد قال القاضى أبو 
محمد: كل ما كان من الألوان يتزين به النساء لأزواجهن؛ فلتمنع منه الحاد. 


كتاب الطلاق مسق اط موا ووو وه امام قرام ول عله دوأو لا او ل له ف م الك 
ك أنه يَلَعَهُ .2 م 
64 - مالك رد لو ف لل م سَلَمَءَه وَهِىَ خَادٌ 


عَلَى أبى ملح وَقَدْ حَعَلْت عَلَى عيْنيهًا صيرا» فقَال: ما هايم سَلْمَة؟ قَالت: 


عم صصص مم 


إنمًا هر صر يَا رَسُولَ الله قَالَ: «احعليه فى اليل وَامْسحِيه بالتهارِه. 

الشرح: قوله 5 واجعليه بالليل» وامسحيه بالنهاروء يتمل ويحهين» أحدهما: 
الصبغ الذى يضارع ما يتجمل به. والثانى: الإلباس على الناسء فالجاهل يقلد فيه 
والعالم ينكره. 

وقد روى عن مالك والمحتصر الصغير: لا تكتحل الحاد؛ إلا أن تضطرء فتكتحل 
بالليل وتمسحه بالنهارء من غير طيب يكون فيه. ومعنى ذلك عتدى بعسذر المرض؛ وما 
يبلغ من الألم؛ ويبقى منه من الشدة. 

قَالَ مَالِك: الإتاد عَلَى الصية الى لَمْ تتلّغ الْمَحِِض كته عَلَى القِى قَدْ 
لف التييض» تخي ما تجبه الْمرة باه ذا ملك عنهَا َوه 

الشرح: وهذا على ما قال أن الإحداد يلزم الحرة الصغيرة على حسب ما يلزم 
الكبيرة» وكذلك الأمة حلاًا لأبى حنيفة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى #و أن امرأة سألته عن ابنة لهاء توفى غنها 
زوجهاء فاشتكت عينيهاء أذتكحلهماء فقال رسول الله 8: ولاه مرتين أو ثلاثاء ولم 
يسأل عن سنهاء استدل بهذا القاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك من جهة المعنى أن كل من لزمتها العدة بالوفاة؛ لزمها الإحداد 
كالكبيرة. 

مسألة: فإن كانت من يعفل الأمر والنهى» وتلتزم ما حد لهاء أمرت بذلك» وإ 
كانت لا تدرك شيئًا من ذلك تحد لصغرهاء فروى ابن مزين» عن عيسى: : يجنبها أهلها 
ما تحتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فليس لموالى الأمة منعها من الإحداد» والمبيست قى موضع 
عدتها. 


4 - أممرحه أبو دأود فى الطلاق 5.06؟. النسائى فى الطلاق ١٠ ٠‏ ؟. وذكره ابن 
عيد البر فى الاستذكار برقم 17178 


َال مَالِك: تمد الأمة إِذَا تق عَنْها رَوُْهَا شهرينٍ وحم َال مكل عِديَها. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأمة تحد إذا توفى عنها زوجها خلافًا لأبى حنيفة؛ 
لأنها معتدة من وفاة كالحرة ومدة الإحداد من عدتها شهران ومس أيال؟ لأن عدتها 
نصف عدة الحرة على ما تقدم من اعتدادها بالأقراء: والله أعللم, 

مسألة: وهذا حكم أم الولد والكاتبة والمدبرة؛ لأن كل من لزمتها عدة وفاة من 
زوجهاء لزمها الإحداد. وإنما يختلف حكم الحرية والرق من ذلك فى المدة» فعلى الحرة 
أربعة أشهر وعشرء وعلى من فيها بقية رق شهراك وخمس ليال. 

َال مالِك: لَبْس عَلَى أُمّ الْولَّدِ إِحْدَادٌ إِذَا لَك عَنهًا سيدُهاء ولا عَلَى أَمَةِ يوم 
عَنهَا سَيُمَا ِحْدَادٌ وَإنْما الإدَادُ علَى ذَوَاس الأزواج. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه ليس على أم الولد ولا الأمة إحداد إذا توفى عنها 
سيدها؛ لأنه ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء وإنما عليها أن تحيض حيضة بعد 
وفاتهى وهذا له حكم الاستيراء أو حكم العدةء وقد تقدم ذكرهف وبالله التوفيق: 

8 - مَالِكَ أنه يمه أن أ سَلَمَةَ روج النبى' فل كانت تَقُولُ: تحمغ الْسَادُ 
رأْسَهًا بالسّذر وَالويت. 

الشرح: قولها: «تجمع رأسها بالسدر والزيت,. على ما يفعله نساء المشرق من أن 
تجمع المرأة شعرها بشىء يحفظظله لها من ريحان أو سدر أو غير ذلك» فإذا كانت فى حال 
إحداد» لم تجمع إلايما ليس فيه رائحة طيبة كالسدرء ويكون ما تجمعه به من الادهان 
كالخل والزيت» وهو الشيرق وما أشبه ذلك هما ليس بطيبء والله أعلم. 

تم كتاب الطلاق يحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

#ا#اب*# 


التهى الجرء الخامس ويليه إن شاع الله تعالي 


الجرعء السادس وأوله كتاب الر ضاع 
دز د نا 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1885. 


باب ما حاء فى نحطية النساء 
اسهذان البكر والأيم فى أنفسهما.. 
باب ما جاء فى الصداق والتباء..... 
الباب الأول فى أن هبة البضع من غير عوض لا 

الياب الثانى فى حكم التكاح بلفظ الهبة مع ذكر العرض 011 00001 
الياب الأول فى ثبوت الخيار لكل واححد من الزوحين بالعيوب الؤثرة فى منع الاستمتاع ...... ؟١‏ 
الباب الثانى فى تفسير المعائى التى يثبت بها الخيار للزوج . 
الباب الثالث فيما يرجب الفرقة يذلك قبل للسيس.. 
الباب الرابع فى موحب الفرقة بذلك بعد المسيس.... 
ألباب الأول فى صفته.. 
الباب الثائى فى حكم نكاح التفويض قبل المسيس 
الباب الثالث فى حكم نكاح التفويض بعد المسيس . 
الباب الرابع فيما يعتبر فى مهر الثل ا 
الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الخنس..... 
الباب الثانى فى حكم 0 المتعقد على ذلك ... 
إرناء الستور .... 

المقام عند الأيم والبكر... 4 
ما لا يجوز من الشروط فى التكاح 
نكاح المحلل وما أشيه.. 
ما لا يجمع بيته من التساء.. 
ما لا يجوز من تكاح الرحل أمّ امرآنه 
نكاح الرحل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكر, 
جامع ما لا يجوز من التكاح 


الباب الأول فى مقارنة الشهادة لعقد النكاس. 
ألباب الثانى فى صفة من يثبت النكاح بشهادت 
نكاح الأمة على الخرة 


ما حاء فى الرحل يملك المرأة وقد كانت تمته ففارقها... لفل 
مأ حاء فى كراهية إصابة الأختين .كلك اليمين والمرأة وابتتها.. فل 


النهى عن أن يصيب الرحل أمة كانت لأبيه ... 
النهى عن نكاح إماء أهل الكناب 


الباب الثانى فى وصف ما يكمل به الإحصان من العقو, 
الباب الغالث فى ذكر ما يقع به الإحصان من الجتماع.. 
الباب الرابع فيما يقبت به حكم الإحصان 


لكاح اللتعة 14 
نكاح العبك ...... 1544 
الباب الأول فى ملك السيد نكاح العبد 1١7‏ 
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الباب الثانى فيما يجوز من عقده على نقسه . 
الباب الثالث فى حكم المهر والنفقة فى نكاح العيد.. 
نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قيله. 


ياب ما يجوز إيقاعه من الطلاق . 
ما حاء فى الثلية والبرية وما أشبه ذلك 


ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمايك. 


ما لا يبين من التمليك . 

الإيلاء 

باب الإيلاء ينبت حكمه بكل مين يجب على الحالف يها شىء كالحالف بالله أو يصفة من 
صفاته 


إيلام العيد...... 


باب قأما ألفاظه فأصلها أنت على كه أكى تنس يسم بم مد د 


ما جاء فى اللعان ... 
ميراث ولد الملاعنة 


طلاق البكر.... 


الباب الأول فى صفة امرض الذى به يبقى حكم ميراث الطلقة 00000 
الياب الثانى فى حكم طلاق المريض 
عا حاء فى متعة الطلاق ..... 
ما جاء فى طلاق العيك.... 

نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 


ما حاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض.. 5 
ما حاء فى عدة المرأة فى بيتها إذ! طلقت قوفمى.. بر يب سي ا ومو 1 


ما حاء فى عدة الأمة من طلاق زوحها .. 
جامع عدة الطلاق.... 

ما جاء فى المكمين.. م 
ما جاع كن ارس لان مال كح 
أحل الذى لا يمس امرأته... 
الباب الأول فى 5 يستحق التفقة من الزوجحات 
وتستحق عليه من الأزواج.... 5 
الباب الثاني فيما تسقط به ا من ن طلاق بان أ أو نشو .. 00000 ا 
الباب الثالث فى قدر النفقة وصفتها..... 5ط 
الباب الرابع فيما يجب من الخيار للزوحة بالامسار عن ذلك 
عدة المتونى عنها زوجها إذا كانت حاملا... 0 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى ا 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها. 
عدة الآمة إذا توفى زوحها أو سيدها.. 


ما حاء فى الإحداد ... 


امس ما اوس 
لاي إن الليسيكو يكلف وعدن أب بابي 
7 المرَوسة اهار 


معبرالعّاد أ رطا 
أجسزء السَادسلٌ 
م# تورات 


-ارالكنب العلمية 


بيروكت لبنتان 


كتاب الرضاع 
رضاع الصغير 
- مَالِك؛ عَنْ عَبّدِ اللو بن أبى بكر عَنْ عَمْرَةٌ بنع عبد الرَحْمَن أن 


ع عد 2 2 4ك بض عق 1ك ودع عند ملو ل 4226 لل يه 
عَايْشَة أم المؤينين أحبرتها أن رَسُول الله هك كان عندهاء وأنهًا سَمِعَت صّوْت 
رَخُل يَسْتَأَذِدُ فى بيس خفصّةء قَالَت عَائِشَة: فقلست: يَا رَسُولَ الل هَذَا رَحُلٌ 
ف د ا 1 لل ومو ا 2 
يسو فى بيك كَقَالَ يسول الله 28: دأرَهُ فنا لِعَملِسَقْصَة مِنَ المُسَاعَقٍ 
ا ري ف او ا ا ل ا قا ع م خرن 
َقَالَتَ غائشّة: يا رَسُولَ الله لَوْ كان فلانٌ حَيا لِعَمّهَا بِنّ الرّضَاعَةٍ مَحَلَ عَلَى؟ 
فَقَالَ رَسُولُ اللو : «نعَمْ إن الرّضَاعَة تَحَرْمٌ مَا تُحَرُمٌ الولادة». 

١١517‏ - مَالِك عَنْ هِشّام بن عْرَوَة عَنْ أبيو» عن عَائِضَة م الْمؤْنِينَ أنْهًا 
قَالَت: حَاءَ عَمَى مِنَ الرّضاعَةٍ يَستَأَذِنُ عَلَى فأبيت أذ آذْنَ لَه حتى أَسْأَل رَسُولَ 
الله #ك عَنْ دَلِكَ قالت: فَجَاءَ رَسُولُ الله وك فسَالتةُ عَنْ ذَلِكَه فَقَالَ: نه عَمّك 
َه و 00 عه 2 2 85 5 ا» 000 0 
َأَدْنى لَهُ. قالت: فقلت: يَا رَسُولَ الل إنمًا أَرْصِعتيى المرأة» لم يُضِعيى 
1 - أخرجه البخبارى فى الشهادات 75475. مسلم فى الرضاع 544 1. النسائى قى التكاح 

اع 99ل لس 8 أبر داود فى التكاح ١00‏ ”. ابن ماحه فى التكاح /1517. 

أحمد فى باقى مستد الأنصار 756 7 الالال مولا .اولك لولكث مكقلا 

الدارمى فى التكاح 55217 45؟5. البيهقى فى السئن 2181/9 عمسن عائشة. البغوى بشرح 

السنة 1/ الاء عن عائشة. 

!١1/‏ - أرجه البحارى 5/7 كتاب النكاح ياب ما يمل من الدحول» عن عائشة. مسلم كتاب 
الرضاع يرقم 5 73/7١٠ء‏ عن عائشة. أبو داود يرقم /1ه٠7ء‏ 718/7 كتاب التكاح باب 
لبن الفحلء عن عائشة. النسائى ١ ١7/6‏ كتاب التكاح باب لبن الفحل» عن عائشة. ابن ماحه 
برقم 5717/١ ١444‏ كتاب النكاح باب لبن الفحلء عن عائشة. البيهقى فى السنن 
4/1 د4» عن عائشة. الدارمى 57/7 1ء عن عائشة. سعيد ين منصور يرقم 401» عن عائشة. 
أبن أبى شيبة 744/4 عن عروة والحميدى يرقم 379 2111/1 عن عائشة. 


الرَجْلٌ؟ ثَقَالَ: بإ عَمّكء فيل علي قَالْتْ عَائَِه: وَدَلِكَ يَعْدَ ما ضرب عَلَينا 
الْحِحَاب. وَقَالْت عَائِسَةُ: يَحْرمٌ ين الرضَاعَةٍ مَا يَحْرُمٌ من الْولادة. 

الشرح: تولها: ولو كان فلان حيّاء لعمها من الرضاعة: دخل علسئى مع مشاهدة 
ما أباحه #ه من دخول عم حفصة من الرضاع عليهاء مبالغة فى تحقيق المحكم؛ وما 
يتعلق به لنواز أن يكون هذا الحكمء يختص بذلك الإنسان. 

أو يكون هناك معنى يعتبر يقترن يكونه عمها من الرضاعة» فلما قال لها 5 
ونعمن علمت عموم الحكمء واختصاصه ععنى الرضاع. 

فصل: وقولها قى الحديث الثانى: وإن مها من الرضاعة جاء يستأذن عليهاء فأبت 
أن تأذن له حتى تسال رسول الله # »» إن كان حديث عمرة هو الأول» فيحتمل أن 
يكون ذلك العم الذى سألت عن وأعبرها النبى 48 بأنه لو كان حيّاء دعل عليها 
أوكد سبيًا من هذا العم الذى استأذن عليها بعد ذلك؛ إما بأن يكسون أعضًا من أب وأم 
لأبيها من الرضاعة» ويكون الثانى الذى جاء يستأذن عليها أخًا لأب أو لأم» فتوقعت 
أن يكون ذلك الحكم يخقص بالعم الأول» أو يكون هذا العم أرضعته زوحة أخيه, 
وزوجها حىء والعم الثانى أرضعته زوجة أخيه بعد وفاة أخبيه» فتوقعت أن يكون هذا 
الحكم مقصورً على الأول 

وقد روى عن الشيخ أبى الحسن أنه قال: هما عمان؛ أحدهما أعحو أييهاء يعنى أيا 
بكر الصديق» رضى الله عته» أرضعتهما امرأة واحدة: وهو الذى فى حديث عيد الله 
ابن أبى بكر» والعم الثانى الذى فى حديث هشام هو أو أبيها سن الرضاعة: .معنى 
أن أباها رضع امرأة بلبن ذلك الفحل. 

وقد روى ابن وهبء عن أبى حازم: أن امرأة التى أرضعت عائشة» هى امرأة أمى 
الذى اتتتأذن على عائشة» وهو أظهر من قول الشيخ أبى الحسن. 

وإن كان حديث عروة هو الأول» فإنها أيضًا إنما انكرت أن يستأذن عم لحفصة 
عليهاء لما اعتقدت أنه ليس له تلك الرتبة من العمومة التى يستحق بها الدحول عليهاء 
ولعله كان عم الحفصة: .معنى أنه كان أعًا لأبيها عم من الرضاعة. 

كلما رأت النبى يك لم ينكر ذلك؛ سألته عن عم كان لها فى مثل درحته وقعدده 
فأعلمها النيى وك أنه لو كان حيّا لدحل عليها عفل ذلك السيب. 


فصل: وقولها: ويا رسول الله إنما أرضعتنى المرأة» ولم يرضعنى الرجلو. على 
معتى التثبت وإيداء كل شبهة فى النفس يعرض فيها؛ لأتها أعلمته بما لم يكن عنده من 
ذلك. 

قإن هذا ثما لا يشك فيه أحدء وإنما أتكرت أن يكون لزوج المرضعة تأثير قى 
التحريمء لما كان التحريم متعلقًا بالرضاع: ولا حظ له فيه. 

فلما قال له النبى #: وإنه عمك, فليلج عليك»؛ تحققت أن ما اعترض فى تفسها 
من الشبهة ليس بشىء ولا يتعلق به حكمء وثبت بذلك أن تحريم الرضاع يتعلق يجتبة 
زوج المرضعة كما تعلق يجنبة ا لمرضعة. 

فصل: وقولهاء رضى الله عنها: ووذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب». تريد أن 
إباحة دخول العم من الرضاعة عليها كان بعد أن ضرب الحجاب» ومنع أن يدخل 
عليهن: إلا ذو مخرم» وأما قبل أن يضرب الحجاب» فلم يكن عتنع من ذلك أحد من 
الأجانب» والله أعلم. 

فصل: وقوله ظقكُ: وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة”' , يقتضى أن كل من 
يتعلق يه التحريم بسيب الولادة يتعلق به يسبب الرضاعة؛ فكما أن الولادة تحرم الأعمام 
والاخوة والأحداد؛ فكذلك سبب الرضاع. 


ولا يمنع من ذلك أن يوجد اللين بامرأة دون الرجل كاللين يوجد بالبكر؛ لأن غالب 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 639/19: قوله فى هذا الحديث: بإن الرضاعة تحرم ما ترم 
الولادة:؛ غفيه دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة غخرمة» فإن ظن ظان أن فى قول الله عز 
وحل: لإ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» دليل على أن الأبناء من الرضاعة لا تحرم 
حلائلهم على آبائه فليس كما ظن؛ لأن هذه الآية إقا نزلت فى حلائل الأبناء من الأصلاب 
نفيّا للذين تينو! ولم يكونرا أبناء مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله فك وكان يدعى زيد بن 
محمد حتى تزلت الآية: #ادعوهم لآبائهم» ثم نكح رسول .الله وي امرأنه بعد أن قضى ريد 
منها وطرهء وطلقهاء قمعنى قوله: «إالذين من أصلابكم» يريد: غير المتبنين» وأما الرضاعة قلاء 
ألا ترى إلى قول الله عز وحل: إوأن تجمعوا بين الأختين]» بعد قوله: لإوحلائل أبنائكم» أنه 
قد دحل فيه بإجماع المسلمين: الأختا من الرضاعة لا بينه رسول الله يلع فى الرضاعة: أنها تحرم 
ما يرم الدسبء فلو تزوج رحل صيبين رضيعئين» فجاءت اسرأة فأرضعتهماء صارتا أخنين 
بالرضاع وحرمتا عليه» واستأنف تكاح أيتهما يشاء: ققف على الأصل فى هذا الباب: وفي كل 


باب» تعرف يه وحه الصراب. 


كتاب الرضاع 
أحواله أنه لا يكون إلا عن ولادة» ولكن يحمل ما يوجد من ذلك على عموم سببه أو 
خختصوصه. ١‏ 

وقد وجد عيسى صل الله على نبينا وعليه بغير اب» ولم بمنع ذلك من أن يتعلق 
التحريم يجنبة الأب بسبب الولادة نبة الأم. 

مسألة: إذا ثبت أذ للفحل تأثيرًا فى اللبن» فإن ذلك التأثير ينبت بالوطى» وإن لم 
تقترن يه ولادة» قاله ابن القاسمء واحتج.كا روى عن مالك أنه قال: الماء يعمل اللبن. 

وقال 8: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة:: قال مالك: والغيلة أن يطاً الرحل 
المرأة وهى ترضع؛ وإذا كان للوطء تأثير فى اللبن وإدرار له دون ولادة. ججاز أن يكون 
له فى التحريم تأثير كما لو تقدمته ولادة. 

مسألة: لو ولدت امرأة من وجحل» فأرضعت المولودء وفطمته. ثم أرضعت بعد 
الفصال بذلك اللبن طفلاً آخرء لكان ذلك الرحل أَبَا لهء قاله اين القاسم. 

ووجهه أن أصل ذلك اللين من وطنهء فجميعه مضاف إليه حتى يقطع بيسه وبين ما 
يأتى يعد القطاعه وطء لغيره. 

مسألة: ولو طلقها الزوج وهى ترضع؛ فتزوجت غيره بعد انقضاء عدتهاء فحملت 
منه ثم أرضعت طفلا. قال ابن القاسم: اللين لهما ما لم ينقطع لبن الأولء وقد رواه 
ابن نافعء عن مالك. 

ووحه ذلك أن لرطء كل واححد منهما تأثيرًا فى ذلك اللبن» فوجب أن ينشر الخرمة 
فى حنبتهء ولم يذكر محمد: فحملت مئف ولا معتى لاعتبار الخمل» وإنما يعتير الوط 
قاله القاضى أبو محمد. 

مسألة: وهذا إذا كان اللبن عن وطء حلال أو حرام: قاله القاضى أبو محمد؛ لأنه 
لبن امرأة» فككان له تأثير فى التحريم كما لو حدث عن وطء حلال» واختلف فيه قول 
مالك» فقال: كل وطء لا يلحق يه الولد فلا يحرم على الفحلء ثم رجع إلى أن 

وقال عبد الملك: لا يلحقه بذلك اللبن حرمة حين لم يلحق به الولد. ووجهه أنه 
وطء زنى» فلم تنعد حرمته إلى جنبة الأب كحرمة النسب. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يدر من ثدى المرأة لبثاء فإن كان ماء أصفر أر غيرهء فلا 


يخرم» رواه ابن سحنونء عن اين القاسم؛ لأن الرضاع مختص باللين: فوحب أن ينص 
حكمه به دون سائر المائعات. 

مسألة: وهذا إذا كان اللين يغير وطء كالبكر يعص ثديها الصبىء فتدر عليه؛ فإن 
ذلك ينشر الحرمة بسببها دون سبب أب؛ لأنه لا أب له فى الرضاع, 

ويدل على ذلك قوله تعالى: مإوأمهاتكم اللاتى أرضعسكم وأخراتكم من الرضاعة» 
[النساء: 7]» ولم يفرق بين الرضاع بلبن فحل وغيره. 

مسألة: وسواء كان لبن حية أو ميتة خخلاهًا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا لبن مؤثر فى التحريم؛ ووصل إلى وف الرضييع فى 
الحولين مع الحاجة إلى الاغتذاء به» فوجب أن ينشر الحرمة كلين الحية. 

مسألة: وإذا در الرحل على الطفل» فأرضعه: قال مالك: لا يحرم شيكاء إنما قال الله 
تعالى: طإوأمهاتكم اللاتى أرضعكم». 

ووحه ذلك أن المعتاد رضاع النساءء وهذا إن وجد فنادر» ولا يتعلق به حكم؛ لأنه 
خخارج من غير عفرجه المعتاد, فأشبه مص دمه. 


مه؟١3-‏ مَالِكء عن اين هاس عن عوزة ون ن لوي عَنّ عَائْشَةَ م الْمُؤينِينَ 

0 يرنه أذ افلم عا أبى افيس حَاءَ يتوه عليه َهُرَ مها ين الرَاعَةٍ 

25 ذ أنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَسْ: : يي أذ آذ له على َلَمَّاحَاءَ رَسُولٌ الله 8 

ل الى صتكت» فَأمَرَتَى أن ادق لَهُ عل 

ا 5-5 

18 - أرجه اليخارى 748/1 كتاب التكاح باب ما يمل من الدول» عن عائشة. مسلم كتاب 
الرضاع برقم 5: ٠١79/7‏ عن عائشة. أبو داود برقم /1 3١‏ 774/7 أكتاب النكاح باب 
لبن الفحل» عن عائشة. النسائى ٠١1/5‏ كتاب النكاح باب لبن الفحل؛ عن عائشة. اين ماحه 
برقم 2151426 ليق كتاب التكام باب لبن الفحل؛ عن عائشة, البيهقى قى الستن 
7/17 هغ» عن عائشة. الدارمى 2165/7 عن عائشة. سعيد بن منصرر برقم »401١‏ عن عائشة. 
ابن أبى شيبة 58/4 عن عروة والحميدى يرقم 2353 0117/١‏ عن عائضة. 
*) قال ابن عبد البر فى التمهيد ١7/9‏ 4: فى هذا الحديث دليل على أن احتجاب التساء من 
الرحال لم يكن فى أول الإسلام؛ وأنهم كانوا يرون النساءء ولا يسكتر نساؤهم؛ عن رجاليم» 
إلا كثل ما كان يستتر رحالهم عن رحالهم. حتى نزلت آيات الححاب. وكان سبب نزولها فيما 
قال أهل العلم بالتفسير والسيرء أن رسول الله ووه صنع طعاّاء ودعا إليه أصحابه فى هداء- 


الشرح: قولها: «إن أفلح خا أبى القعيس: جاء يستأذن عليهاء» قال الشيخ أبو 
الحسن الدارقطتى: واسم أبى القعيس» وائل بن أقلح» وهو عم عائشة من الرضاعة. 

وكولها: ووهو عمها من الرضاعةء. الظاهر أن أبا القعيس كان أياهما من الرضاعة» 
ولذلك يتسب أفلح إلى أععوة» إلا أن يكون نسب إليه لشهرته بالكنية أو غير ذلك» 

فيكون أفلح بن أفلح أخعا أبى القعيسء وائل بن أقلح. 

ولو كان أفلح أعا أبى يكر من الرضاعة لتسبته إليه؛ لذن الظاهر أنها قصدت إلى أن 
تبن وحه عمومته: وتعليق التحريم الثايت له بالرضاعة. 

فصل: رقولها: وفأمرنى أن آذن له على مرتين»» تريد والله أعلمء يما تقدم من 
الاتتساب الذى ذكرته من كوته عمًا لها. 

8 - مَإلِكه عَن لبن زد لديل عَنْ عب الل بْن عباس أنه كان 


لمم 1) 
6 


يَقول: ما كان فى الْصَولينء ون كا مَصّةٌ وده فهو يُحَر 


الشرح: قوله: «ما كات فى الحولينء وإن كان مصة واحدة فإنه 0 
مدة الحولين مدة الرضاع إذا توالى فيها الرضاع؛ واتصل» » ولو فطمته أمه. فاستغنى 


حزيني وذلك فى بيت أم سلمةء قلما أكلوا أطالرا الحديثء فجعل النبى 35 يدعل ويخرج» 
ويستحى متهم فأنزل الله عز وحل: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يوت النبى إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين أناء» يقول: غير متنظرين ومتحيئين وقمه - يعنى رقت الطعام - 
ولكن إذا دعيتم فادععلوا فإذا طعمتم قانتشروا رلا مستانيين لحديث» إن ذلكم كاك يوذى النبى 
فيستحى منكم: والله لا يستحى من الحنق» وإذا سالتموهم متاًا فاسألوهن من وراء ححاب. 
انول الله عز وجل: ايا أيها الذين آمتوا لا تدعلوا بيوًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أملهاي» وقرئت حتى تستأذنوا ثم نزلت: فيا أيها النبى قل لأزراحك ويداتك ونساء 
المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن# فأمر التساء بالحجاب. ثم أمرن عند الخروج أن يدنين 
عليهن من حلابييهن: وهو القناع» وهر عند جماعة العلماء فى الخرائر دون الإماء. 
وفيه أيضنًا أن ذوى المحارم من التسبء والرضاع لا يختجحب منهم؛ ولا يستتر عنهم إلا 
العورات: والمرأة فى ماعد! وحهها وكفيها عررة يدليل أنها لا تجوز لها كشفه فى الصلاة» وقيبل 
الرحل وديره عورة» مجمع عليها. اتتهى. 

8 - أتخرحه الترمذى فى الرضاع ١١45‏ . سعيد بن متصور فى ستنه 01/7 7170 كشف 
الغمة .1١١/9‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 85 11, 
)١(‏ قال فى الاستذكار .١د‏ ه7: حديته عن ثور بن زيدء عن ابن عباس؛ فإنه لم يسمع ثور 
من ابن عباس بينهما عكرمة. والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عباس. 


كتاب الرضاع ا بب1-ج00012131 0 ع 
بالطعام» ثم أرضعته بعد ذلك امرأة فى الحخولين» لم يحرم ذلك الرضاعء وبه قال 
الأوزاعى وابن القاسم وأصبخ. وقال مطرف واين اللاحشون: يرم إلى انقضاء الحولين» 
وبه قال الشاقعى. 

وجه القول الأول أن الحولين مدة لنهاية الرضاع وإكماله؛ قال الله تعالى: 
«إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يسم الرضاعة) [البقرة: 
2777 فعلق ذلك بإرادة الإتمام» ولو لم يصح فطام قبل ذلك لما علق ذلك بإرادة من 
يريد إِتمام الرضاعة. 

ووجه القول الثانى أن للحولين اتصاصًا بالرضاع؛ فإذا وحد فيها ماء حرع كما لو 
اتصل. 

مسألة: وإنما يكون ذلك إذا فصل بين الرضاع الأول والثانى» فطام كامل» باستغتائه 

عن الرضاع با انتقل إليه من الطعاب فأما فطام يوم أو يومينء فإنه ينشر الحرمة؛ لأن 
الرضاع الثانى مما يغذيه؛ لأنه نه لم ينتقل بعد عن التغذدى. ب قال معناه ابن القاسمء والله أعلم. 

1 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَاسِر عَنْ ْو بن الشتردار أن عبْد اللو بن عَبابٍ 
سيل عَن رَعْلٍ كان لَه انرناء فَأَرْصعت ! إِسْنَامُمَا غُلامّاء رَأَرْضعَتٍ الأخرى 
حَارِية» قِيل لَهُ: هَل يروج العلا الجَارم يك فقَال: لا اللقَاخّ وَاحِدٌ. 

الشرح: منع عبد الله بن عباس أن يتزوج الغلام الجنارية لما قدمتاه من أنهما أخموان 
لأب من الرضاعة؛ لأن الذى در اللبن عن وطنه» وأضيف إليه رجل واحد ولذلك قال 
عيد الله بن عياس: واللقاح واحدوء فتص على معنى المسألة والله أعلم. 

مطل - مَاِكء عَنْ ناف أذ عبد الل بْنَ عمرَ كان يقُول: : لا رَضْبَافَة إلا لِمَنْ 
أُرْضْيعٌ فى العَفْرِه ولا رَضاعة لكَبير. 


.5 - أرحه عيد الرزاق فى المصدف 4707/9. الآثر ١59447‏ البيهوقى فى السنن الكبرى 
“اه ع. أحكام القرآن للحصاص ؟/5؟1. المغنى 047/19. وذكره ابن عيد اليرفى 
الاستذكار برقم 175٠‏ 

١١1‏ - أخرحه البخجارى فى المغازى ٠.٠١‏ 5. النسائى فى التكاح 079161١‏ 5871. أبو داود فى 
التكاح 5051 عي اق بسنة الالسان 11 ولاه ؟. الدارمى فى التكاح /31751. 
سعيك بن منصور فى ستته 1/1 574 . عيد الرزاق فى المصنف 410/7. اين أبى شيبة فى 
للصتف 540/4. البيهقى فى الستن الكبرى 411/7. أحكام القرآن للجحصاص 241١/١‏ 
. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47 .١7‏ 


كتاب الرضاع 

الشرح: قوله: ولا رضاعة إلا لمن أرضع فى الصغرء ولم يحد ذلك بالخولين»» يحتمل 
أن يريد أن ما قرب من الحولين فى حكم الخولين دون زيادة عليهماء وبه قال 
الشافعى: وهو ظاهر ما فى الوطأً عن مالك. 

ورواه القاضى أبو الفرج» عن مالك» إلا أن تتقص اليوم واليومين» وما ينقص من 
الشهور؛ إذ لا يتفق أن تكون الشهور كاملة» وقد قال الله تبارك وتعالى: «إحولين 
كاملين [البقرة: 357 37]. 

وروى إسماعيل القاضىء عن ابن الماحشون الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على 
المشهور ونقصانهاء ونحوه قال سحنوت» وروى عن مالك الزيادة اليمسيرة على الحولين 
فى حكم الحولين. 

وجه القول الأول قول الله تعالى: لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة4» [البقرة: 7 7]» قوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام 
الرضاعة؛ فدل أت ما زاد عليها ليس عدة الرضاعة؛ لأن الرضاعة تمت قبلها. 

ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين فى حكم الخولين؛ لأنه لا يستغني عن 
الرضاع بانقضاء الحولين» بل يحتاج إلى تدريج» فكان ما قاريهماء وتمم حكمهمافى 
معثاهما. 


فرع: فإذا قلنا باعتبار الزيادة على الحولين» فكم قدر ذلك؟ روى عبد الله ين عيد 
الحكم: الزيادة اليسيرة. وروى عبد املك بن الماجحشون: الشهر ونحره. 

وروى ابن القاسم: الشهر والشهران. وروى الوليد بن مسلم: والثلاثة. وقال أبو 
حنيفة: الحولان» وستة أشهر بعدهما مدة الرضاع؛ سواء فطم قبلها أو لم يفطم. 

والدليل على ما نقوله أن النص تناول حولينء وأنهما تمام الرضاع؛ فإفا يجب أن 
يكون تبعًا لهما اللدة اليسيرة التى ينقضى فى مثلها حكم الفطام دوذ المدة الطويلة التى 
لها حكم تفسهاء فلا يحتاج الحولان إليها فى تمام حكمها. 

10 - مَللِك» عَنْ نافع أن سَلِم بن عبد الل بن عُمَرَ أُعْبَرَة أذ عَائِضَةَ أمّ 
لين أَرْسَلَس بوه وَهُوَ يَرْضَعٌ إلى أَخنتهًا أ كتوم بنت أبى بَكْر لدبي 


9 - أرحه ابن أبى شيبة فى المصشف 85/4؟. وذكره اين عبد البر قى الاستذكار برقم 
له 


امع ما ل كاه دحل عَلَى 
عَائْشَة ين حل أن أمّ كلثوم لم تيم لى عَظرَ رضعاتو. 
15 - تلك عن دهع أذ ستيه بن إبى عيد أعيرقة ألا خفضا أ 


الْمؤينيت أَرْسلَت يتاميم ني عبد لذن سَغْدٍَى أخيها فَالِمَة يضح ُمَرَذن 


الطاب يُإْضيعةُ عَمْرٌ رَضَعَاسي لِيَدْحلَ عَلَيِهاه وَهْوَ و ف كه 
يَدْحْلْ عَلَيْهًا. 

الشرح: قوله: وأرساسى إلى أم كلغوم [ترضعه!'؛ عشر رضعات ليدخل عليهاه؛ 
لأنها تكون حالة له من الرضاع؛ فيحرم بذلك عليها كما لو ولدته أم كلثوم» و! وإما يجب 
أن تعتبر بهذاء فيجعل المرضعة والدة؛ قكل من كان يحرم عليه بها لو ولدتى يجب أن 
تحرم عليه إذا أرضعته”". 

فصل: وقوله: «فأرضعسى أم كلثوم ثلاث رضعات,؛ ثم مرضت»؛ يروى مرضت 
بأضافت المرض إلى سالم» ويروى مرضت بإضافة ا مرض إلى أم كلنوب وهر الأظهر؛ 
لأن مرض سالم لم يكن يمنعها من ذلك؛ وإن منعها فى رقت من الأوقات إلا أن ييعد 
مكانه ويتعذر تكراره عليها 

فصل: وقوله: وفلم أدخل على عائشة. من أجل أن أم كلشوم لم تسم لى عشر 

رضعات». ثم روى عنها أنها قالت؛ ثم نسخ خ ذلك بخمس رضعات يحرمنء ولعل ما 
الع لسن له ليه رده ميدي يدا قرو عاد لمارا عي 
الخمس رضعات الناسخحة عتدهاء فلم يكن يدعحل عليها. 

وروى على ين أبى طالب واين عياس: تحرم القطرة الواحدة» إذا وصلت ابخوف فى 
مدة الرضاعء ويه قال سعيد بن اكسيب ومالك وأبو حنيفة. 


١1‏ - أعرحه اين أبى شيبة فى المصتف ١85/4‏ البيهقى فى الستن الكيرى 481/7. وذكرة 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17848 
(1) هكذا فى أصل الباجى: والصواب: «ترضعنىء. المحقق. 
(؟) قال السيوطى أقول: هذه حصرصية لأزواج البى يه خخاصة دون سائر النساى قال عبد 
الرزاق فى مصتفه عن معمرء أخبرنى اين طاوس عن أبيه» قال: كان لأزواج إلنبى 8# رضعات 
معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات» ثم كر حديث عائشة هذا وحائيث حفصة الذى 
يعده وحيتئة فلا يحتاج إلى تأويل الباجى لله لم يظهر لعائشة الناسخ بخمس إلا بعد هذه القصة. 


وروى عن عبد الله بن الزيير: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وروى عن عائشة: 
عشر رضعات. وروى عتها: نسختها حمس رضعات. 

والدليل على ما نقوله قول الله تبارك وتعالى: «إوأمهاتكم اللاتى أرضعتكم» 
[النساء: 71]ء ولم يفرق بين رضعة وأكثر من ذلك. 

وأما الحديث الذى ورد عن النبى يي أنه قال: ولا تحرم المصة ولا المصتاتم7, 
فمعناه عند شيوخنا أن الكصة والمصتان لا تحرم؛ لأنه لا يحصل بها اجتذاب شىء من 
اللبن حتى يتكرر ذلك. 

ودليلنا من جهة اللعنى أن هذا معنى ينشر الحرمة. فلم تعتبر فيه الولادة والطهر. 

4 - مالك عَن عَبو اسم بن الْقَايِمٍ عن أب يِه أنهُ أَعْبَرَهُ أن عَائِشَةَ 
زاج الى مق كان يحل حَليْها من أاضكفة أحواتهًا وَبنَاتُ أَحِيهاء ولا يسك 


لقع ص مه مسي 


عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ يِسَاءٌ وجي 

الشرح: قوله: وكان لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتهان» ظاهره حلاف كا 
روته عن النبى 8و أنه أذن لها أن يدحل عليها أو أبى القعيس. 

والأصح أن هذا وقع فيه بعض الوهمء فيما روى من ذلك عنهاء فلم تكن لتخالف 
ما سمعته من النيى 8ك أو دحل عليهاء رضى الله عنهاء تأويل صرفت به ما سمعته من 
النبى © عن عمومه أو ما شاء الله تعالى من ذلك. 


() أخرجه مسلم حديث رقم ١ 0١ 4٠‏ . التسائى فى الصغرى حديث رقم .ال 
.551١ 41‏ اين ماحه حديث رقم 21140 1541. أحمد فى المسند حديث رقم 
الا 4خرت دك 185.5 . الدارمى حديث رقم 515١‏ 

4 - أخجر جه المصاص فى أحكام القرآق .4١1/١‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 
ليل 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 7517/14 هذا مع صحة إسئاده ترك منها للقول بالتحريم 
بلبن الفحل. وقد ثبت عنها حديث أبى القيعس أن رسول الله 4 قال لها: وهو عمكء. ليلج 
عليك:. بعد قوله له: يا رسول الله إثما أرضعتنى امرأة» ولسم يرضعنى الرحلء ققال لها: بإنه 
عمكء فليلج عليك.. وهذا نص التحريم بلبن الفحل: قخالفت دلالة حديتها هذاء وأحذت يما 
رواه عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخحراتها ولا يدشمل عليها 
من أرضعه نساء إخموتها. فلو ذهب إلى التحريم بلين الفحلء لكان نساء إخوتها من أحل لبن 
إخعوتها حكمهن من التحريم بلبنهن كسكم أخراتهن فى التحريم بلينهن» وقى الدعمول عليين 
سراء. والحجة فى حديث رسول الله وي لا فى قولها. 


ويحتمل أن تريد يه أن من أرضعته أخواتها أو بنات أخيهاء فأى وجه وجحد الرضاع 
منهنء ومن أى زوج كان أثبت حرمة الرضاع فى الدحول وغيره» وأما نساء إخوتهاء 
فمن أرضعنه قبل أن يتزوجهن إخرتهاء لم يكن يدععمل عليهاء ولا تنبت به حرمة 
الرضاع. 

- مَإلِكء عَنْ إيرَاهِيِمَ بن عُقْبَة أنه سَأَلْ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيِ دعن 
التضاغقء فَقَالَ مهِية: كلك ما كان فى الْسولين وإ مانا فَطْرةٌ وَاحِبِدَة قَُوّ 
يُحَرْم» وا كان بد السوكي» فَإنمَا هو طََامْ تكله قَال ليام بن عة: كم 
مالساحزرة كلت فتن انث كن عية #الستيو 

- مَالِكء عَنْ يَحَبَى بن سَعِيدٍ أنه قَالَ: سَيعْتُ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيِّ 
يَقُلُ: لا رَسَاعَة إلاما كان فى الم وإلاما نبت اَم وَالدم. 

الشرح: قوله؛ رضى الله عنه: وما كان فى الحولين» وإن كانت قطرة واحدة فهو 
يحرم»» وعلى أى وجه وصل ذلك من وجور أو لدود؛ رواه ابن حبيبء عن مالك 
وأصحابهء وكذلك إن كان مأكولا فى طعام أو مشرويًا فى شراب» فإن ذلك كله يقع 
به التغذى. 

وأما السعوط» فال ابن القاسم: إن وصل السعوط إلى جوف الصبىء حرم. وقال 
ابن حييب: يحرم على الإطلاق» وبه قال الشافعى. 

وأما الحقنةء فقال ابن القاسم: إن كان فيه غذاء الصبى حرم؛ وإلا فلا. وقال ابن 
حبيب: يحرم على الإطلاق. وقال أيو محمد: يبعد أن يصل إلى موضع يحصل به التغذى» 
والله أعلم. 


مسألة: ولو مزج اللين بطعام أو شراب أو دوا» فتناوله صبى» فإن كان اللبن ظاهرًا 


++ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1147 

0ع أخحرج توه البمارى 7/18 كتاب الشهادات باب الشهادات على الأنساب» عن 
عائشة. مسلم كتاب الرضاع برقم 909./ ٠٠19/4/7‏ عن عائشة, التسائى ٠١7/5‏ كتاب النكاح 
باب القدر الذى يحرم منه الرضاعة: عن عائشة. أبر دارد برقم 2705/8 513/7 كتاب النكاج 
باب رضاعة الكبير عن عائشة. أحمد 44/1» عن عائشة. الدارمى 154/1 عن عائشة. أبو 
داود برقم 059 ١؛‏ عن عائشة. البغوى فى شرح السنة 61/4 عن عائشة. 


فيه نشر الحرمة» وإن غابت عيته» ففى المدونة عن ابن القاسم: لا يحرم شيئاء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وروى اين حبيب» عن مطرف وابن الماحشون: يحرم إذا كان الطعام أو الشراب 
الغالب. وروى عنه القاضى أبو محمد هذه الروايةء فقال: يحرم وإن كان اللبن مستهلكا. 

وجه القول الأول أن استهلاكه يبطل حكمه؛ بدليل أن الحالف لا يشرب لين لا 
يحنث» قاله القاضى أبو محمد. 

ووحه القول الثانى أن اختلاط اللبن يغيره لا يبطل حكمه كما لو لم يستهلك فيه؟ 


لأن الغداء يحصل به للطفل فى الوجهين. 
7 - مالك عَنِ ابن شيهَاب أنه كات يُقُولٌ: الرضَاعة قَلِيلُهًا وَكَِينهَا 
كال 


يحرم؛ وَالرّضَاعَة من قبل الرحَال 7 حرم 
اه الرضاعَة قَلِيلهًا وكَنيبهَا ! إِذَّا كَانَ فى الْسَوليِن 
تَحَرْم. قَالَ: كات 6 :نه الخروء إن قله وكير لا يي ينا رماش 
سه 
0 وما يعد الخولين من الرضاعة لا يحرم,. يتمل 
وجهينء أظهرهما ما يقتضيه اللفظ من أن الخولين مدة للرضاعة دون ما يزاد عليهاء 
وقد رواه محمد بن عبد الله ين عبد الحكم وأبو الفرج. وروى عن ابن الماحشون 
وسحنول. 
والوحه التانى أن يريد به الحولين وما فى حكمهما؛ لأن ما زاد على الحولين عنده 
فى حكم الخولين؛ لأنه به يدم حكمهما والمقصود منهما. 
0# 
ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر 
4 - مَالِكء عن ابن شِهَابي أنه سل عَنّ رَضَاعَةٍ | 
17 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم /174. 


4 - أشرحه مسلم كتاب الرضاع ياب رضاع الكبير 75 - .7اء 03٠1/5/9‏ عن عائشة. أبى 
داود كتاب النكاح باب ٠١‏ فيمن حرم به 579/19 برقم 2٠51‏ عن عائشة. أحمد 2031/5 


كناب الرضاع 017707008 
غروة بْنّ الزيير أن آنا خذيْفة إن » رَكَانَ ين أَصْحَاب رَسُول الله ميق 


إن وب 
وَكَانَ قَدْ سَهِدَ يَذْرَاه رَكَانَ تنَى سَالِمًا لذِى يقال ل مَل ترق أ شين كنا 


تن رَسُول الله ف رَيْد بن سَاركَة نكم أو حدَيْفَةَ سَالِمًاه وَهُوَ يَرَى أنه ثهُ 
نْكَسهُ بت أحيه فَاطِمةً بت لويد إن عب أن رةه وى يمل من اهارا 


الأوّل» وَعِى مِنْ أفضَلٍ أَيَامَى مب كلما أل الله َعَالَى فى كتَابهِ فِى رَيٍْ بن 
حَارئة ما نر قَقَالَ: ممم لاباتهم ,: هُرَ أفْسَطُ عند الله إن لم نموا يَامهُمْ 
فإحوَافُكُمْ فى اللذين وَمَوَالِيكُمْ» رد كل أحد من أُرليِك بلَى أي كنا لم ملم أنوة 
وى مولا فحائنا سنهلة بن هيه وى اثرأ أبى ليه وى من ييِى 
عَاير نوكا إلى رَُول الل 8 كقت: يَارَ سُول الله كنا تَرَى سَلِمًا وداه 
وَكَانُ يَدُحَلُ ل عَلَى» وأنا نَصُل وَلَيْسَ لَنا إلا بيْتْ وَاحِثٌ كْمَادَا ترَى فِى شَأْنِه؟ فَقَالَ 
لها رَسُولُ للد ف: أرْطجو سس رضعات: يط بلتكاة: كان ته انا ين 
011111ظ1 أن يَدَعْلَ عَلَيْهَا يِنَّ 
الال كفت كأَمر أعتهًا أمّ كوم بشت أبى بكر الصّديي وَبنَات أعيهًا أن 
نيش من أَحَبِت أن يُدْحْلٌ َليهَا مِنَالرصَالِ وى سار واج ع القبئ 4# أن 
يذل علَيون يكلام َحَدَ مِنَ الناسء وَلْنَ: لا والل مَا نَرَى الْذى أَمَرَ به 

رَسُولُ اللو 2 سَهْلة نت سُهيْلٍ إلا رخص مِنْ رَسُول الل # فى رَضَاعَةِ سَالِمٍ 
نك لا وَل لايس لي به الاح قََى خَنَا ا ١‏ أزواج الل 8 


فِى رضاعَة عد الْكبي 9 


عن عائشة. الحاكم /577» عن عائشة. عبد الرزاق يرقم ٠غ‏ 1117 عن عائشة. الطبرانى فى 
الكبير 5/17 عن عائشة. وذكره فى الكنر ١61/7‏ وعزاه لعبد الرزاق» عن عائشة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ١5/17‏ 4: هذا سحديث يدخل فى السندء للقاء عروة؛ عائشة» 
وسائر أزواج النبى ا وللقائه سهلة بنت سهيل؛ وقد روه عثمان بن عمرء عن مالكء عتصر 
اللفظ متصل الإسنادء حدثنا لف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد ين الحسين العسكري» 
حدثتا يزيد بن سنان» حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا علفء قال: حدثنا عيدالله بن عمر بن 
إسحاق. حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج: حدثنا يزيد بن سنان» حدئنا عثمان ين عمر. حدثنا 
مالكء عن ابن شهاب» عن عررة» عن عائشة» أن رسول الله 8 أمر اسرأة أبى حذيفة أن- 


15 2317111110 ع لو م كنات الرضاع 


-ترضع ساكًا حمس رضعات» فكان يدعل عليها يتلك الرضاعة» وسائر أزواج التبى قله يأبين 
ذلك» ويقلن؛ إنما كانت الرحصة فى سالم وحده. وذكر الدارقطتى حديث عثمان بن عمر» ثم 
قال: وقد رواه عبدالرزاق. وعبدالكريم بن ووح رإسحاق بن عيسىء وقيل ابن وهبء عن 
مالك» وذكروا فى إستاده عائشة أيضاء ثم قال: حدثناه أير طالب أحمد ين نصر ين طالب 
الحافظ من كتايهء -حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصتعاءء عن عبدالرزاق» عن مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريًا وساق 
الحديث. 

قال أبو عمر: وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصارى» عن ابن شهاب» عن عروة وابن عبدالله ين 
ربيعة» عن عائشة: وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذاء ومعناه» سواء إلى آخره؛ ررراه يونس بن 
يزيد» عن اين شهاب» عن عروة» عن عائشة وأم سلمة زوجى النبى ذلا مثلف ,,عناه سوا 
حدثنا عبدالله بن محمد؛ قال: حدثنا محمد بن يكرء قال؛ حدثنا أبو دارد» قال: حذثتا أحهمد بن 
صالحء قال: حدئنا عنبسة» قال: حدثئنا يونس» عن اين شهاب» قال: حدثتا عررة بن الزبير» عن 
عائشة زوج البى له وأم سلمة, أن أيا حذيقة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء» كان قد تبنى 
سالماء وساق الحديث .ععنى -حديث مالكء وحديناه عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم ين 
أصبغ» قال: حدثنا محمد ابن إسماعيلء قال: حدثنا أيوب بن سليمات بن يلال» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى أويسء عن سليمان بن بلال» قال يحبى: أخبرنى ابن شهاب: قال: أخيرنى عروة بن 
الزبير» واين عبدالله بن ربيعة: عن عائشة» وأم سلمة زوجى النبى #كء أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
عيد شمس» كان تمن شهد بدرّاء مع التبى يه تبتى ساكاء وهو مولى لامرأة من الأنصارهء كما 
تبنى النبى وق زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيقة بن عتبة ساًا بنت أحيه هد بت الوليد ين 
عتبة بن ربيعة؛ وكانت هد بنت الوليد بن عتية بن ربيعة من المهاحرات الأول؛ وعى يرعد من 
أفضل أيامى قريشء فلما أنزل الله تعالى فى زيد بن حارثة ما أنزل؛ «إادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله#4 رد كل أحد ينتمى من أرلئك إلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه» فجاءت سهلة 
بنت سهيل امرأة أبى حذيفة إلى رسول الله فك وهى من بنى عامر بن لوى» فقالت ليه فيما 
بلغنا: يا رسول اللهء كتا نرى ساكًا ولدًا وكات يدخحل على وأنا فضل؛ ليس لنا إلا بيت واحده 
فماذا ترى يا رسول الله؟!.فقال لها فيما بلغنا: وأرضعيه عشر رضعات قتحرم بليتهاء. قكانت 
تراه ابنا بن الرضاعة فأخذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبى ؛ فيمن كانت تحب أن يدل 
عليها من الرجال. 

فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر وينات أخيهاء أن يرضعن لها من أحيت أن يدل 
عليها من الرحال؛ وأبى سائر أزواج النبى ف أن يدل عليهن بتلك الرضاعة أحد وقلن 
لعائشة؛ والله ما ترى الذى أمر به رسول الله #لاء بنت سهيل من رضاعة سالم إلا رخصة فى 
رضاعة سالم وحدهء من رسول الله يي دون الناس» فوالله لا يدل علينا أحد يتلك الرضاعة,- 


الشرح: حواب ابن شهاب من سأله عن رضاعة الكبير بهذا الحديث» وما تضمنه 
من الخلاف دليل على ترجحه فى الأمر» وتوقيه فيه. 

وقولها: ووأنا فضل»؛ قال ابن وهب: مكشوفة الرأس والصدر. وقيل معناهء أن 
يكون معه ثوب واحدء لا إزار تحته. وقيل عن الخليل» يقال رجل متفضل؛ وفضل وهو 
المتوشح ينوب على عاتقيه خالف بين طرفيه» ويقال امرأة فضل ووب فضلء فمعنى 
ذلك أنه كان يدخخل عليهاء وبعض جسدها متكشف. 

وقوله #: وأرضعيه حمس رضعات». قال اين الواز: لو أخذ به فى الحجابة خاصة 
لم أعبهء وتركه أحب إلينا. قال: وما علمت من أحذ به عامًا إلا عائشة» رضى الله 
عتها. 

وقد روى مسروق؛ عن عائشة أن النبى فك دحل عليها وعندها رجلء فكأنه تغير 
وجهه كأنه كره ذلك» ققالت: إنما هذا أى» فقال وُ: وانظرى من أخواتكء فإفا 
الرضاعة من المجاعة,27: وهذا جنع التحريم برضاع الكبير. 

ولعلها حملته على التحريم» ومن جهة الفحل إن كان أحوها ذلك أعما رضاعة من 
قبل الفحل» ولذلك كانت تأمر بارضاع من يدخحل عليها أختها وبنات أخيهاء رلا 
تستبيح ذلك يإرضاع نساء إحوتهاء وترى أن التحريم من قبل الفحل يختص بالصغير. 


-فعلى هذا الأمر كان أزواج النبى ف قى رضاعة الكبير» وهكذا قال ابن المبارك» عسن يونس» 
عن الزهرىء عن عروة» وابن عبدالله بن ربيعة. وقال شعيب» عن الزهرى» أخصبرنى عررة وابن 
عبدالله بن ربيعةء عن عائشة, وأم سلمة, أن أبا حذيفة وقال الليثء» عدن ابن مسافرء عن ابن 
شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة» أن أيا حذيفة قال:' حمد بن ييى» وهذه الوحوه كلها 
عندتا تحفوظة» غير إنى لا أعرف من ابن عبدالله بن ربيعة» وابن عايذ الله بن ربيعة؛ وأطنه 
إبراهيم بن عيدالرحمن بن عبدالله بن أبى ربيعة وهو ابن أم كلنوم ينت أبى يكرء ققد روى عته 
الزهرى حديثين. 

قال أبو عمر: حديث يعيى بن سعيد؛ عن ابن شهاب على ما ذكرناه قى هدًا الباب» ععنى 
حديث مالك من غير خعلافء إلا أن فى هذه الرواية هند بنت الوليد ين عتيةء وفى رواية مالكء 
فاطمة ابنة الوليد بن عتبة؛ وهو الصواب. 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم 71841: مسلم حديث رقم .١480‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم .58١17‏ أيو داود حديث رقم .7١5/8‏ أبن ماحه حديث رقم 1948, 
أحمد فى امستد حديث رقم 341١١‏ 14881 .74494 101357. الدارسى حديث رقم 
اليف 


ولعلها كانت تقول به؛ وترى التأويل ما تأولته. وتأخذ فى فعلها بالأحزم؛ وما عسين 
لنا أحد دخحل عليها برضاعة الكبير. 

وفى هذا الحديث الذى رواه مسروق عنها دليل على أن الرحصة فى قصته مختصة 
به ويسهلة بت سهيل؛ لأنه لفقل خاص. 

وقوله فُيّك: بإنما الرضاعة من المجاعة»» نفى لثبوت حكم الرضاعة فى وقت لا يقع 
به الاغتذاء على عموعه) فيجب أن يحمل على عمومه؛ إلا ما حص منه بحديث سال 
والله أعلم. 

لمشيل - مَالِك» عَنّْ عبد الله بن ويتار أنه َالَ: حَاءَ رَحْلْ إِلَى عَبْدِ الله نْن 
عم آنا معدا الفا ساحن رَاءة اك اعد الل عُمرَ: 
جَاء رَحُل بِلَى عبر بن اْتَطابو» قَقَالَ: إْنَى كانت لِى وَلينة ”0 
َعَمَدت امبأتى ًا فََرْضَعتهَاء فدخلت عَلَيّْهَاء فقَالَت: ُونك فد وَل أَرْصَئْتهًا ع 
َقَالَ عُمَرُ: 5 وَأ جَارِيقكَ» نما الرُضْاعَةٌ رَصبَاعَة الصسغير. 


- مَالِك عَنْ يَمْبَى بن سَعِيدٍ أذ رحلا سأ سَأَلَ أبَا مُوسَى الأشُعْرِى» 
كَْالَ: : لمعيس عَنٍ الرأتى بر تا َه هذهب فى بطي َال أو مُوسَى: 
لا اها إلا قد حرم عَلنِكَ قال عبد لبن مسحُوو: انر مَاذًا فى به الرّحْلَ» 
قَالَ أبو مُوسى: : فَمَاذَا تَقُولُ أنت؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بن مَسسْعُودٍ: لا رَضَاعَة إلا ما كان 
فى الْسَولَينِء فَقَالَ الراتر كو واتتارى قن عر كد كدق لخزرهن 
أطي رك ١‏ 

الشرح: قوله: وإن رجلاً”'2 سأل عبد الله بن عمر». هو أبو عبس عيد الرحمن بن 


8 ه- أحرجه عيد ارزاق فى الصف 457/1. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠6؟5١,‏ 
- أخرجه فى الآم ه/7. معرفة الستن والآثار 18484/11. وذكره اين عبد البر فى 
الاستذكار يرقم 31781. 


كناب الرضاع 0_7ج00 0200 2 2< 2 2 2 2 121212 1 1 ذ اال 
حبير الأنصارى: سأل عن رضاعة الكبير عبد الله بن عمر. فأخبره عيد الله ين عمريما 
عنده فى ذلك عن أبيه عمر» رضي الله عنه. 

وذلك يتضمن أن مذهبه فى ذلك مذهبه؛ لأن من يروى حدينًا وعمل به. اقتضى 
عمله به الأحذ بهء وتصديق رواته» وتقليده من نقل عنه أو موافقته عليه مسن جهة نظر 
وعلم. 

فصل: وقول عمر للذى أرضعت امرأته جاريته: وأوجعهاى, يحتمل أن يريد به أذاها 
ما قصدته من تحريم جاريته عليه وذلك ثما لا يحل لهاء ويتمل أن يريد به إيجاع 
نهسها باستدامة وطء جاريته؛ لأن ذلك ما يشق عليهاء والله أعلم. 

فصل: وقول أبى موسى للذى سأله عن حكم ما مص من تثدى امرأته من اللبن؛ 
وما أراها إلا قد حرمت عليك». لعله من رأى فى ذلك أن رضاع الكبير يحرم؛ وهو 
مذهب لم يأحذ به أحد من الفقهاى وقد انعقد الإجماع على خلافه مع ما ظهر من 
رجوع أبى موسى عنه. 

فصل: وقول عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: وانظر ما ثفتى به الرجل,؛» على 
وجه الإنكار عليه» وإبداء اكخالفة لهء ولعله قد كان عنده فيه علم عن التبى 8ل ئما 
روى عنه #: إن الرضاعة من للجاعةن” أو غير ذلك. 

ويتتضئ ذلك أن كل مجحتهد ليس مصيّاء ولو اعتقد عبد الله بن مسعود أن عخالفه 
مصيب لما ساغ له الإنكار عليه. 

فصل: وقول أبى موسى: ولا تسألونى عن شىء, ها دام هذا الحبر بين أظه ركم 
رجوع إلى ما ظهر من الحق» وانقياد لفضل ابن مسعود وعلمه وتقدمه وقصر الناس 
على سؤاله لما اعتقد من تفوقه فى العلم عليه. 

عا 


-فعزم عمر عليه ليوجعهن ظهر امرأته وليطآن وليدته» ففعل. وروى الليث أيضاء عن نافع» عن 
اين عمر مثل حديث مالك عن عبد الله بن ديثار. 

(*) أحرجه البارى حديث رقم 277417 مسلم حديث رقم ١498‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 19ا8. أبو داود حديث رقم 1.58 ابن ماجه حديث رقم 1149. 
أحمد فى المستد حديث رقم لللع كل أمه عل قوت دآ 


جامع ماجاء فى الرضاعة 


8 ينار عن م سُلَيْمَانَ بن يسَانِ كاين 


51 5 


١لا(‏ - مَالِك عد عَبْدِ بد هبنم 
دُمِنين أ أذ رسُولَ الله كك قَالَ: 0 


ُ بن الكثر» عَنْ عَاِشَة َم اله 


0 


ما يَحْرُمُ مِنَ الْولاوه. 


اس ب ا سه 
ل: أخبرنى غعروه 


- 


يففل - مَالِكء عَنْ مُحَمِّ بن عَبْدِ ارحْمَنِ بن قل أنه 


- أحرحه البخارى 5/9 كتاب التكاح ياب ما يحل من الدول والتنظرء عن عائشة. مسلم 
كتاب الرضاع ]ع 4» عن عائشة. أبر داود برقي ه٠5‏ 7174/79 كتاب النكاح ياب 
يرح من الرضاعة ما يرم من النسبء عن عائشة. النسائى 431/1 كتاب التكاح باب يمرم من 
الرضاعء عن عائشة. ابن ماحه برقم /1451 2 571/1١‏ كتاب النكاح ياب يرم من الرضاع ما 
يمرم من التسب» عن عائشة. أحمد 2/5 4: عن عائشة. الدارمى 51/7 ٠ء‏ عن عائشة. البيهقى 
5/5/اء عن عائشة. البغوى يشرح السنة 9/70/4» عن عائشة, 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/7 4١‏ : هكذا فى كتاب يحبى؛ وعن عروة بن الزبير» يوار 
العطف, وهو خطأء والصواب فى إستاد هذا الحديث: سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبيرة 
وكذلك هو عند القعتبى» وابن بكيرء واين وهبء واين القاسم والتنيسىء» وأبى المصعب 
وجاعتهم فى الوطأء عن مالك» عن عبد الله ين ديناره عن سليمان بن يسارء عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة؛ وهو معروف لسليمان بن يسار عن عروة؛ وغير نكيرء رواية النظيرء عن 
النظيرء فكيف وسليمان دون عروة فى السن واللقاء - وإن كانا جميعًا من فقهاء عصرهما؛ وقد 
روى هذا الحديث» عن عروة: مكحول الشامى» وهو من كبار التايعين أيضّء ورواه» عن غروة: 
ابن شهاب» وهشام بن عروة» وجماعة؛ وذكر ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن جعفر بن 
ربيعة» عن مكحول» عن عروة» عن عائشة؛ عن رسول الله © أنه قال: بيرم من الرضاعة ما 
ترم من التسبى. 
ورواه يخبى القطان» عن مالك. كما رواه سائر أصحاب مالك غير يخيى بن يحيى: وحسبك 
بيحبي بن سعيد بن القطان إتقَانًا وحفظًا وجلالة. 
قرأت على عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال؛ حدثنا محمد بن عيدالسلام» 
قال: حدثنا محمد بن يشارء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا مالكء» قال: حدثنا عبدالله بن دينار» 
من سليمان بن يسار» عن عروة» عن عائشة؛ عن النبى ##ك قال: وما حرمت الولادة» حرمت 
الرضاعة. 

7 - أخرحه مسلم كتاب النكاح 7إبرقم ١4٠‏ باب حواز الغيلة» عن حذامة بنت وهب 
الأسدية. أبو داود برقم 25887 8/4 كتاب الطب باب الغيلة» عن جذامة الأسدية. الترمذى 
لالا٠لاء‏ 403/4 كتاب الطب باب الغيلة» عن جذامة بنت وهب. النسائى ٠١1//1‏ كتابت 


كتاب الوضاع 0 | ز[ز[ ز[ |[ زا اا ااا 
ف 


ان اله عَْ عَائِضَة أماْمُؤيينَه عَنْ ُتَامَة بسر وَطْب الأسَدِية أنها أخيرتها أ 


نام قامم 


سيعت“ رول الل 8 يَعُول: «لقَدُ هْمَمْتُ أن أنْهَى عن الْيلَةِ حتَى ذَكَرْتُ 


اروم وَقَارِسٌ ب يعون ذَلِكَ قلا يَضْرٌ أَؤلادَهُم. 

قال مالك: وَالْغيه أن يَمَسَ الرَحْل امرأنة وجى تَرضيع. 

الشرح: قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: هكذا وقع عندى فى رواية يحيى 
ابن يحبى: عن جدامة؛ بالدال غير معجمة. وقال لى أو ذر حين سماعى مته موطأ أبى 
مصعب هنه رواية جذامة المعجمة» ولكن روايتى جدامة بالدال غير معجمة. 


وقول مالك: الغيلة أن يعس الرحل امرأته» وهى ترضع» قاله الأصمعى: وأبو عبيد 


الهروى. والاسم الغيل» وقد أغال الرجل ولده؛ إِذا فعل ذلكء والمرأة المغيلة التى ترضع 
ولدهاء وهى توطأء وأعل الطب يزعمون أن ذلك اللين داىء ويقال قد أغيلت المرأة إذا 


فصل: وقوله: «الغيلة أن يمس الرجل امرأته. وهى ترضعءى؛ قال ابن حبيب: عزل 
عتهاء أو لم يعزل. 


وقال الشيخ أبو عمران: إثما حقيقة الغيلة الوطه مع الإنزال؛ إلا أن يريد ابن حبيب 
أن الرجل إذا لم ينزل أنزلت المرأة؛ لأن ماءها يغير اللبن. وحكى ابسن أبى زمنين: إن 
أصل الغيلة هاهدا الضرر يقال سفت غائلة كذا أى خفت ضرره. 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: وعتدى أن يكون معناه أن الوطء يغيل اللون 
ععنى يكثره» وإذا كان له فيه تأثير بالتكثيرء جاز أن يكون له تأثير بالتغيير. قال بعض 
أهل اللغة: إن الغيلة أن ترضع المرأة الرضع ولدها وهى حامل. 

فصل: وقوله ؤ: ولقد هممت أن أنهى عن الغيلةو» يدل على أنه قد كان يقضىء 
ويأمر وينهى بما يؤديه إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه شى؛ ولذلك هم أن ينهى عن 
الغيلة؛ لما خحاف من فساد أجساد أمتهىى وضعف قرتهم من أجلها حتى ذكر أن فارس 
والروم تفعل ذلك» فلا يضر أولادهم ذلك. 

يحتمل أن يريد ل أنه لا يريد أن :يضر ضررًا عامًاء وإنما يضر فى النادرء فلالك لم 
ال اعت فح لل الها 

-التكاح باب الغيلة, عن حذابة بنت وهب. جد 51/4م: عن جذامة بنت وهب. البيهقى 

071/9 عن حذابة بنت وهب. البغوى بشرح السنة ٠١4/4‏ عن جذامة بنت وهب 


9 0 1 1 1 1 1 ز ذا ل 
ينه عنه» ولم يحرمه رفمًا بالناس لا فى ذلك من المشقة على من له زوحة واحدة فيمتميع 
من وطتها مدة» فتلحقه بذلك المشقة» وهذه مشقة عامة فكانت مراعاتها أرفق يأمعه 
من المشقة الخاصة التى لا تلحق إلا اليسير من الأطفالء والله أعلم. 

قال اين حبيب: العرب تتقى وطء المرضع أن يعود من ذلك ضرر على الولد صرييح 
فى جسم أو علة 

مسألة: وإذا آجرت امرأة نفسها فى الرضاع بإذن زوجهاء فإن لوالد الصبى أن يمع 
زوجها من وطنها مدة الرضاعء قاله ابن القاسم. قال أصبغ: ليس ذلك إلا يشرط فى 
أصل الإجارة أو يكثر ضرر الصبى بهء ويتبين ذلك؛ فيمتع. 

10079 - مَالِكء عَنْ عبد الل ن أبى بَكْرٍ من حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بنت عبد 
ْم عن عَاِطة روج ع النبئ 8 أنه قلت: : كان فيمَا أدوِلَ مِنَ لقان عَشَرُ 

عات مَعْلُومَاتٍ يُحَرسُ» تم سين يخس مَتلُومَاسٍ كوْفَىَ رَسُول الله فق 
يل بن الْرْآن. 

َال يَحَى: قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا العَمَلَ. 

الشرح: قولهاء رضى الله عتها: ركان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
معلومات يرهن:» هذا الذى ذكرت عائشة» رضى الله عنهاء أنه نزل من القرآن مما 
أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ. لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يغبت إلا بالخبر المتواتر. 

وأما خبر الآحاد. فلا يثبت به القرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة فى جملة 
الغرائب» فلا يقبت ,كثله قرآن» وإذا لم يثبت عثله قرآن» فمن مذهبنا أن من ادعى فيه 
أنه قرآن» وتضمن حكمّاء فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت ا يثبت به القرآن من 
الخخير المتواتر؟ لأن ذلك الخكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنًا. 

ولو سلمتا أنه من جملة ما يصح التعلق به لما كانت فيه حجة؛ لأنها قالت: إنه 


١١0‏ - أرححه النسائى »٠٠١/5‏ عن عائشة. مسلم كتاب الرضاع باب التحريم فمس رضعات 
رقم 254 عن عائشة. .١٠١175/7‏ الترمذى فى الرضاع .1١5٠‏ أبر داود فى النكاس 30517, 
ابن ماحه فى النكاح .١347‏ الشاقعى فى الم ه/75. الستد ؟/71,. الدارمى 151/5. أبر 
داود فى التكاح .7١17‏ ياب هل يعرم ما دون حمس رضعات 577/7. البيهقى فى السنن 
الكبرى 4/1 40. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1764. 


كانت فيه عشر رضعات معلومات يحرمن» ولا يدل أن ما دون العشرة لا يحرمن؛ إلا 
من حهة دليل الخنطاب» وقد قررنا أن لا تقول به. ولو كنا تقول به خصصتاف وعدلنا 
عه ما تقدم من أدلتنا. 


فصل: ويحتمل أن تريد بقولها: الم لسخن بخمس معلومات». يريد تسخ اسمها 
وتلاوتها دون حكمها بأن تلى مكان العشر الرضعات خمس رضعات. 

ولذلك لم تتعرض لذكر الحكم: وإما أخبرت عن التلاوة» فقالت: وفتوفى رسول 
الله َي وهى مما يقرأءء ولم تقل: وهى مما يعمل به ولا يحرم بما دونهء ولا تناج 
الزيادة عليها فى ثبوت التتحريمء ويالله التوفيق. 

فصل: وقول مالكء رحمه الله: «ووليس على هذا العمل»ء يريد ليس تأويل الفقهاء 
الذين يعمل بأقوالهم» ويعتمد على مذاهبهم فيها على ما يتأولونه فيها؛ لأنه وإن يسرع 
الناس إلى تأويلها على غير وجهها. 

فليس كل من يتعاطى ذلك يفهم وحه التأريل؛ وإن كرر عليه؛ بل قد يتعقب 
بالتأويل والنظر» ولاسيما فى وقتئا من يضعف فهمه عن تحقق الظواهر. فاستغتى عن 
فهمهم يقوله: ليس على هذا العملء والمراد به ما قدمناف والله أعلم. 

* و 


ناجلا 


سرك 03 
كتاب البيوع 
ما جاء فى بيع العربان 


1- ا ليه سُعيْبء عَنْ أبيى عَنْ حَدُو أن 


قال مالك: كفي ال أن يشترئ تدز هد ار ايه از 


050 


يتَكَارَى الدَبفَ تم ْول لِلّذِى اد ين أ تار ل أُعْطِيِك دِيئارًا أَوْ دِرْمَمًا 
أو أَكْتْرَ مِنْ ذَلِكَ أن أل عَلَى ألى إذ أعَدتُ الملمة أو رَكيِتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنكَ» 
لذ أَعْطَتكَ هر ين نَم السلْمَةِ أو ِنْ كراد البق وإ رك اييَاعَ السلمة أو 


1 -- أخخ رجه أبو داود برقم .دل كتاب الييورع ياب العريان +2,741 عن عمرو بن شعيب» 

عن أبيه» عن جده. ابن ماحه برقم 11317 784/7 كتاب التجارات باب بيع العربانء» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيهه عن حده. البيهقى فى السئن 42/5 5 عن عمرو ين شعيب» عن 
أيه عن حده. أجد 187/7 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ابن أبى شيية 
:7١0/١‏ عن عمرر بن شعيب» عن أبية» عن ججذه. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/: هكذا قال يميى عن مالك» عن الثقة - عنده - فى هذا 
الحديث» عن عمرو بن شعيبء وتايعه قو منهم: ابن عبد الحكمء وقال القعتبى والتنيسى 
وجماعة عن مالك أنه يلغه» عن عمرو بن شعيي» عن أبيه؛ عن حده؛ وسواء قال: عن الثقة عندم 
أو بلغه؛ لأنه كان لا يأذ ولا يدث إلا عن ثقة عنده. وقد تكلم الناس فى الثقة عنده فى هذا 
للوضع؟ وأشبه ما قيل فيه: أنه أحذهء عن ابن لهيعة؛ أر عن ابن وهب» عن ابن لهيعة؛ لأن ابن 
لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب» ورواه» عنه؛ حدث به عن ابن لهيعة ابن وعب وغيره» واين 
لهيعة أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنه احترقت كتيهء فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط 
وما رواه عن ابن المبارك» وابن وهب» فهو عند بعضهم صحيح ومتهم من يضعف حديثه كله؟ 
وكات عنده علم راسعء وكان كتير الحديث؛ إلا أن حاله عندهم ما وصفنا. 


كتاب البيوع 1 ةية2ة1 01 1 120 2 2 2 2 2 2 2010 02 ز2 1212 1 1 1 1 1 اذ 0 
كِرَاءَ الدب فم أَعْطَيْتَكَ لَك يَاطِلّ يقير و . 

الشرح: قوله: ونهى عن بيع العربان! )م ابيع معروف» وهو يفتقر إلى إيجاب 
وقبول» ويلزم بوجودهما يلفظ الماضى» فإذا قال المبتاع: بعنى» فقال البائع: بعتنك» فقد 
حكى أصحابتا العراقيون: إن البيع يصح وينعقد به. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
ينعقد حنى يقول الميتاع بعد ذلك: اشتريت أو قيلت. 

والدليل على صحة ما نقوله أن كل ما كان إِعايًا وقبولاً فى عقد التكاحء كان 
إيجابًا وقبولاً فى البيع: كما لو قال: قبلت بعد الإيجاب. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فليس للإيجاب والقبول لفظ معين؛ وكل لفظ أو إشارة» فهم 
منه الإيجاب والقبول» لزم به البيع وسائر العقود. 

إلا أن فى الألفاظ ما هو صريحء لا يحتمل التأويل» مثل أن يقول اللسائع: بعك هذا 
الثوب بدينار» فيقول المبتاع: قد قبلت؛ أو يقول المبناع: قد ابتعت مك هذا الوب 
يدينار» فيقول البائع: قد بعته متكء فهذا يلزع به العقد المتبايعين. 


وأما الألفاظ المحتملة» فلا يلزم البيع بها.عجردهاء حتى يقترن بها عرف أو عادق 
أو ما يدل على البيع» وذلك مثل أن يقول المبتاع: بكم سلعتك؟ فيقول البائع: بدينار» 
فيقول المبتاع: قد قبلتء فيقول البائع: لا أييعك. 


(*) قال فى الاستلاكار :٠١/14‏ قول مالك فى تفسير ذلكء قعليه جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين؛ والعراقيين؛ منهم: الشافعى» والثورى» وأير حنيفة: والأوزاعى» والليث بن سعل 
وعيد العزيز بن أبى سلمة» لأنه من بيع الغرر وللخاطرة» وأكل المال يغير عوض ولا هبةء وذلك 
باطل. وييع العربان على ذلك متسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعدهء وترد السلعة إن كانت 
قائمة؛ فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضهاء ويرد على كل حال ما أذ عربانا فى الشراء والكراء. 
وقد روى عن قرم من التابعين متهم: بجاهد. وابن سيرين؛ ونافع بن عبد الحارث؛ وزيد بن 
أسلم: أنهم أحازوا بيع العريان على ما وصفنا. وذلك غير جحائز عتدنا. وكان زيد بن أسلم 
يقرل: أحازه رسول الله فيه. رهذا لا نعرفه عن النبى ؤنا من رحه يصح. 

ويحتمل أن يكون بيع العربان الذى أجازه رسول الله يه لو صح عنه أن يتبعل العربان عن البائع 
من ثمن سلعته إن تم البيع» وإلا رده وهذا وجه جائز عند التميع. 

(*) بيع العربان: هو من العربون وهر أن يشترى الرحل شيعا فيدفع إلى البائع من ثمن امبيع حزمًا 
من الثمن مقدنّاء فإن مضى البيع دفع بقية الثمن» وإن رد البيع فقد العربون» وتكرن قيها مدة 
الخيار محددة بزمن. 


فإن كان فى سوق تلك السلعة, قفى العتبية مسن رواية أثسهب؛ عن مالك: يلزمه 
البيع. وفى المدونة من رواية اين القاسم: يحلف ما ساومه على إرادة البيع» وما ساوم 
إلا لأمر يذكره عند ذلك ولا يلزمه البيع. 

وحه رواية أشهب أن إيقافه فى السوق دليل على إرادة البيبع» وقد وحد منه لفظ 
يصح أن يستعمل فى البيع» فوجب أن يلزمه. 

ووجه رواية ابن القاسم أنه يصح أن يكون له غرض من تعرف ثمن سلعة ونهاية ما 
يعطى بهاء واللفظ ليس بصريح فى إنفاذ البيع؛ لأن البيع علق بالمستقيل دون الماضى» 
فإذا حلف أنه لم يرد البيع» وإنما أراد ما يمكن إرادته» ويصح الغرض فيه لم يلزمه وأن 
يحلف لزمه البيع» وهذا إن لم يكن لاعباء فإن علم أنه قصد ا اللعب» » لم يلزمه البيع» 
رواه أشهب» عن مالك 

فصل: وقوله: وبيع العربات»» فسره مالك ما تقدم. وقال ابن حبيب: العربان أول 
الشىء وعنفوائه؛ والمنهى عته من ذلك أن ينعقد عليه البيع؛ ولذلك أضافه إليه على 
وجه إن كره المشترى البيع؛ كان ما دفعه للبائع دون عوضء فهذا الذى نهى عنه؛ لأته 
من أبِين المخاطرة. 

وأما العربان الذى لم ينه عنه. فهو أن يبتاع ثوبًا أو غيره بالخيارء فيدفع إليه 
الغمن غنتومًا عليه؛ إن كان هما لا يعرف بعينه على أنه إن رضى له 
إن كرهء رجع إليه ذلك؛ لأنه ليس قيه خطر ينع صحته. وإنها قيه تعيين للثمن أو 

مسألة: إذا وقع البيع والكراء على ما منع منه من بيع العريان» فقد قال على بن 
دينار: يفسخء وإن فات» كانت فيه القيمة. ووجه ذلك ما دله من الغرر والخخنطريبما 
ذكره من العربان. 

قال مالك: وَالأَمْرُ عندنا أنه لا يَأسَ بأ يَاع الْعَبْد التاحر وَالْمَصِيحّ بالأعبد مِنّ 
لت محر ولتي رايت و لمان الى كان لد 
وَالْمَعْرفَةء لا يأ بهذا أذ َستَرئ ينه اْعَبْدَ بالْعبديْن أ بالأغباد إلى أحَل علو ! إِذَا 
احتف قبا اعنلافة» فَِنْ أطبة بض لِك بَقضًا حتَى يَتََاربَ قلا تأخذ أذ م 2 
لين وَاحِدٍ إِلَى أُحَلِ وَإن اعتلقت أحتاسهم. 


قال مالك: وَلا بأ بألا تيع ما اشر 


00 2 02 


َمَنَهُ ين غَيْرِ صَاحِيو الى ستيه ِ 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن بيع الجمس الواحد من السلع والحيوان بعضه 
بيعض على ضريين» نقَدًا ونسًا. فأما النقد فهو جائر فى الحنسين وابننس الواحدء ما 
لم يكن مقتائًا متقاضلاً. 

وأما النساء فهو على ضربين» أحدهما: أن يكون العوض من غير حتنس للعوض 
منه. والآخمر: أن يكون من حنسه. 

فإن كان من غير جنسهء حاز التفاضل» وإن كان من جنسه؛ لم يجز متفاضلأ» 
وذلك فى أربعة أبواب» الأول: ما ليس يحقئات ولا عين» فإنه يجوز التفاضل فيه تقدًا. 
والباب الثانى: أن النساء علة فساد بيع الجنس بعضه ببعض. والباب الشالث: أن الدساء 
مع اتلاف المنافع؛ لا بمتع المعاوضة. والباب الرابع: فى بيان معنى المافع القصودة فى 
الأجناس. 

عاد 
الباب الأول فى جواز التفاضل فى خير العين والمقنات نقدًا 
وهو مذهب مالكء رحمه الله وسيأتى ذكره يعد هذاء إن شاء الله تعالى ‏ 


* 0#« 
الباب الثانى فى أن النساء عئة فى فساد بيع الجنس بعضه يبعض 
مع اتفاق المنافع المقصودة 


وهو مذهب مالكء رحمه الله. وقال الشافعى: كل ما يجوز فيه التفاضل يدا بيدء 
فإنه يجوز فيه التفاضل, والتساوى نساء. 


)١(‏ قال ابن عيد البر فى الاستذكار :١8 17/١5‏ مذهب مالك الذى لا احتلاف فيه عن 
وعن أصحايه هو معنى ما رسمه هاهناء وفى باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ييعضء والسلف 
فيه من الموطأً. وجملة ذلك يأنه لا يس عنده: العبد بالعبدين؛ والفرس بالفرسين؛ والبعير 
بالبعيرين» وكذلك سائر الحيوان إذا اختافا قى الغرض فيهماء وللتفعة بهما. ولا يجوز إذا كانتت 
المنافع: والأغراض متفعة. 

وأما قول مالك؛ فلا يأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه فإنه لا يجوز عند 
الشافعىء ولا أبر حنيقة» وأصحابهما بيع شىء من الحيوان قبل قبضهء لا من صاحبه الذى ابتعنه 
منه» ولا من غيره حتى تستوفيه يقبض له ما يقبض به مثله. ' 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك. رحمه الله ما روى الحسن» عن سمرة أن 
رسول الله يك نهى عن بيع الحيوان بالحيواك نسيعة". 

قال أبو عيسى الترمذى: حديث الحسنء عن سمرة فى بيع الحيوان بالحيوان 
صحيح» وسماعه منه صحيح كذلك. 

قال على بن المدينى: ولنا فى النع من ذلك من جهة المعنى طريقان؛ أحدهما: أنه 
ممنوع منه لنفسه. والثانى: أنه ممننوع منه للذريعة» فأما الطريقة الأولى» فإن اشتراط 
الزيادة فى الجدنس مع الأجل مفسد للعقد كاشتراطه فى السلف. 

وأما المنع منه للذريعة» فإنه لا لاف أن اشتراط الزيادة فى السلقف غير حائز, ولا 
فرق بينه» وبين اشتراطه فى البيع من جهة الصورة؛ فوجب أن يكون ممنوعًا؛ ثلا 
يتوصل به إلى الممتوع المتفق على تجريعه. 

مسألة: إذا ثيت التفاضلء فهل يثبت على التساوى؟ قال القاضى أبو محمد: إن ذلك 
حائرء ورواه ابن القاسم وغيره» ويه قال أبو حنيفة. 

رجه قول القاضى أبى محمد أن المع من ذلك إنما هو للذريعة» ومع العساوى 
تضعف التهمة؛ فييطل حكم المنع. 

ووجه القول النانى أن هذه ذريعة إلى قرض تحبر به منفعة» فيكون من له الشذوب 
يدفعه فى مثله؛ ليكون فى ضمان القابض له إلى أجل تعاقدهماء ووقت اتتفاعى ولما 
كان هذا عقدًا منع من التفاضل في وجب أن كنع من التساوى كالعرض. 

ا ف 
الباب النالث فى أن اختلاق المنافع يصع ديع بعض الجنس ببحضه 
إلى أجل متفاضلا 

هو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: إن ذلك لا يجوز مع اتلاف المنافع إذا كانا من 
حنس. والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: ظلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض“"منكم» [النساء: 79]» وهذا عام. 

(5) أحرحه الترمذى حديث رقم /37؟1. النسائى فى الصغرى حديت رقم .457٠١‏ أبنو داود 


حديث رقم 5757 ابن ماجه حديث رقم .571. أحمد فى المسند حديث رقم 215318٠‏ 
.١ ٠‏ الدارمى حديث رقم 5514 1. 


وهذه المسألة عندنا مبنية على أن اتلاف المنافع هى المعتبرة فى الجتس» قإذا ثبت لنا 
هذا ثبت جواز التفاضل؛ لأنه لا يخالفنا فى حواز التفاضل فى اخنسين مع التساوى: 
وستدل عليهء إن شاء الله تعالى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجوز الكبير فى الصغيرين إلى أحل؛ لأنهما حنسان 
متباينان» وليس فيهما وجه من وجوه التهمة. 

وروى عيسى بن ديناره عن ابن القاسم أن مالكًا كره أن تسلم كبار الخمر فى 
صغار البغال؟ لأنها تنتج متها البغال إلا أن يكون الأجل قريبًا خمسة أيام وشبههاء ثمالا 

وهذا ليس من الوجه اللذكور وا هو لأنه لا يجوز أن تسلم شيعًا مما يخرج منه لما 
فيه من أنواع المزابنة» فإذا آن ذلك؛ لأن أجل السلم عنعه من أن يخرج منه مسا سلم فيه 
صح ذلك؛ وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما تسليم صغير فى كبيرين إلى أحل؛ فروى عيسى ين ديشار» عن ابن 
القاسم إحازته. وروى ابن الواز؛ اللنع منه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا إما يجب عندى أن عنع إلى أحل يكبر 
فيه» مئل ذلك الصغيره فيصير مثل الكبير المسلم فيه» وذلك من الوجه المتقدم» وليس 
من معنى هذا الياب يسبيل 

وذهب جمهرر أصحابنا إلى امتع من تسليم صغير فى كبيرء أو كبير فى صغير» 
ويجب أن يكون ,معنى ما تتقدم من المنع فى المسآلتين المتقدمتين. 

وقد اعتلفوا فى جحويز صغيرين فى كبيرين» وكييرين فى صغيرين؛ وذكر القاضى 
أبو محمد أن ذلك كله جائرء وهو الصحيح؛ لأنهما جنسان يختلفان» يصمح التفاضل 
بينهماء قصح التساوى كالثياب بالإبل والبقر. 

ووجه آغخر» وهو أن التفاضل فى المقدار أبلغ فى إفساد العقود من التفاضل فى 
الصفات بدليل أنه لا يجوز التفاضل بالنقد فى الطعام» ويجوز فيه التفاضل باججودة 
والصفة ثم ثبت وثقرر أن هذا يجوز فيه التفاضل بالمقدار» فبأن يجوز فيه التفاضل 
بالصفة أولى وأحرى. 
. مسألة: وأما احتلاف لجنس بالمنافع مع الاتفاق فى السنء قلا بأس يه الواحد 


يالاثنين» والاثنين بالواحد» وهل يسلم الواحد من ذلك فى الواحد» روى القاضى أبو 
إسحاق فى مبسوطه عن مالك إجازته فى البعير النجيب بالبعير من حاشية الإبل. 

وفى المدونة مثل ذلك عن ابن القاسم فى العبد التاجر فى العبد الذى ليس بتابجر» 
وهو الصواب؛ لأن اختلاف المناقع قد جعلهما حنسين يجوز فيهما التفاضل» فيأن يجوز 
فيهما التساوى أولى» وعقد هذا الباب أن ما حكم فيه بالجنسين» فإن التساوى 
والتفاضل يجوز فيهما. 

عا#* 
الباب الرايع فى تبيين المنافع المقصودة التى يتبين بها معنى الجنس 

الأصل فى ذلك أن معنى الخنس عتدنا فى هذا الباب ما انفرد بالمتفعة القصودة من 
فإذا اختلف الشيئان فى المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين مختلفين: وإن سميا باسم 
واحدء وإن اتفقا فى المنفعة المقصودة: وافترقا فى الاسم. 

فالذى يقتضيه قول ابن الاسم فى البغال والحمير» أنهما جنس واحدء أن الاعتبار 
باختلاف الأسماءء والذى يفتضيه قول ابن حييب أنهما حنسء أن الاعتيار أيضًا 
بالأسماء, 


والدليل على صحة ذلك أننا إنما منعنا التفاضل فى انس الواحد للزيادة فى 
السلفء وأجزناه فى البنسين لتعريه من ذلك» فوب أن تراعي المنفعة المقصودة من 
العين؛ لأن من طلب الزيادة فى السلف» فإئما يطلبها مع استرجاع ما سلف, وبقاء تلك 
المنفعة اللقصودة له. 

فإذا استرجع ما فيه منفعة أخرى يغير منفعة العين التى سلفء لم تحصل له الزيادة 
فى السلف» ولذلك جوزنا التفاضل بين التمر العربى والتمر الهندى؛ وبين الجوز 
الهندى والذى ليس يهندى. 

مسألة: إذائيت ذلك» فإن اعتلاف المنافع فى الجنس يكون على ضربين» أحدهما: 
أن تختلف متافعهما للصغر والكير. والثاتى: أن تختلف للتداهى فى المنفعة المقصودة من 
ذلك الجنس. 

فأما الصغر والكبرء فإنه يختلف باخعتلاف جنس الحيوان» فإن كان الميوان مما تصيح 
فيه الحرية كبنى آدم» ففى الواضحة: أن الرقيق صنف واحدء ذكوره وإنائه» صغاره 


كتاب الببيوع 10[ [ز[1[1[1 1[ 1[ [ز ز 1 اا 
وكياره» عجميه وعربيه؛ والقياس عندى أن يكون صغيره جنسًا مخالقًا لكبيره؛ لأن 
المنافع التى يتميز يها الجنس من التجارة والصنائع لا تصح من الصغير. 

مسألة: فإن كان مما لا تصح فيه الخرية» فلا يخلو أن يكون مما اللقصود منه الأكل» 
فإن كان ما لا يقصد منه الأكل كالخيل والبغال والحمير» قإن جنس صغارها مخالف 
لكبارها؛ لأن المقصود من كبارها غير المقصود من صغارها. 

وإن كان مما يقصد منه الأكل كالإبل والبقر والغدم والطير؛ فإنه على ثلاثة أقسام 
أحدها: أن يكون فيه مع ذلك عمل مقصود كالإبل والبقره فهذا القسم لا لاف أن 
صغاره مخالف لكياره. 

والثانى: لا يكون فيه عمل مقصود ولا منفعة مقصودة» فهذا لا حلاف فى أن 
صغاره من جنس كباره كالحجل واليمام. والقسم الثالث: أن لا يكون فيه عمل 
مقصود؛ وتكون فيه منفعة مقصودة من لبس ونحوه. 

فهل يختلف جنسها بالصغر والكبر أم لا؟ وروى ابن المواز» عن مالك فى ذلك 
روايتينء إحداهما: لا تختلف؛ لأن اللقصود من هذا الحيوان الأكل» ويستوى فى ذلك 
صغاره وكباره. 

والثائية: تختلف بذلك؛ لأن المقصود من كبار الغدم الدر والنسل؛ وهو منفعة 
مقصودة كالعمل فى الإيل والبقره وكذلك الدجاج؛ قال اين القاسم: كلها صنف»ء 
ذكورها وإناثها. 

قال أصبغ: لا يسلم بعضها فى بعض إلا الدحاج ذات البيض» فإنها صنف تسلم 
الدجاجة البيوض أو التى فيها بيض فى الديكين. 

فرع: والسن الذى هو حد بسين الصغر والكبر أن يبلغ حد الانتفاع بهاء المنفعة 
المقصودة منهاء قال ابن المواز: وهو أن يسافر عليه؛ فالجذع ما قصر عن ذلك من جملة 
الصغار والخولى صغير. 

وأما البغال والحمير» فروى ابن الموازء عن مالك أن الحولى صغيرء والرباعى كبيرء 
ويحتمل أن يكون اللجذع من جملة الكبار كاخيل. 

وأما الإبل» فروى ابن الموازء عن مالك: لا خير فى ابنتى مخاض فى حقة» ولا حقة 
فى حذعتين» ويحتمل أنه منع اينتى مخاض فى حقة؛ لأنهما من سن الصغرء ومئع حقة 
فى حذعتين على رواية من منع صغيرًا قى كبير. 


فإن المع أول أسنان الكبير فى الإبل؛ ويحتمل أنه متع بتتى تخاض فى حجقه على 
رراية من منع صغيرين فى كبير» ومنع حقة في جذعتين؛ لأنهما من سن الكبر» فتكون 
الحقة من حيز الكيير؛ لأن ذلك سن يستعمل فى امنفعة المقصودة» وهو الحمل. 

فرع: وأما البقر» فإن حد الكبير فى الذكور أن يبلغ حد الحرث؛ وفى الإناث على 
قول ابن التقاسم مثل ذلك. وعلى قول ابن حبيب أن يبلغ سن الوضع واللبن. 

وأما اللبن» فإن فرقنا بين صغارها وكبارهاء فحد الكبير أن يضع مثلهاء ويكون قيها 
اللبن؛ ويجب على هذا أن يكون ذكورها من جنس صغارها؛ لأنه ليس فيها غير اللحم 
إلا النزرء ولا اعتبار يه فى اخحتلاف ادنس كالخيل والخمر. 

فرع: وأما الرقيق» فإن حد الكبر فيهم؛ إن فرقنا بين صغارهم وكيارهمء أن يلغ 
سن من يطيق التكسب بعمله أو تجارته» وذلك عندى الخخمسة عشر سنة ونحوهاء أو 
الاحتلام. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المتفعة المقصودة من العبد أن يكون قادرًا على التكسب 
يععنى يستفاد فى التعليم» لا يكون شائعًا فى الجنس كالتجارة والصناعة. 

فأما التجارة والجزارة والبناء والخياطة؛ فهى مع الفصاحة والحساب أسء والكتابة 
والقراءة إذا تقدمها تفاذ يمكته التكسب بهاء وهكذا ما جرى هذا ا ممحرى. 

وليس كذلك الأعمال المعتادة التى يعملها أكثر الناس حفس يباين به من لا يعمل 
ذلك العمل كالحرث والحصاد فى الرجال والغزل فى النساء؛ لأنه لما كان هذا العمل 
معتادًا يمكن أكثر هذا اتنس كان .منزلة المشى وسائر أنواع التصرف المعتاد. 

مسألة: وليست الذكورة بجنس فى الرقيق» ولا فى شسىء من الأنعام, إلا أن يكون 
معه من المناقع المقصودة ما يقتضى ذلك» وهذا حكم جميع الحيوات. 

وأما الصناعة فى الإمائ فكالطبخ والخيز والرقم والنسخ؛ وكل نوع من ذلك عفالف 
للآخر, إلا الطبخ والخبرء فإنه صناعة واحدة وجنس واحد. وأما الكتابة» فنروى محمد 
عن اين القاسم: ليست يجنس فى الإماء. 

وروى عيسى عنه: أنها إن كانت فائقة فيهاء أنه جنس تبين به من غيرهاء ويحتمل 
ذلك وجهينء أحدهما: أن يكون ذلك قولا واحدّء أن التفاذ فى ذلك والتقدم حتى 
يمكن التكسب به جنس مقصود: وأن الكتابة اليسيرة التى لا يمكن الاكتساب بها ليست 
ئس مقصود. 


والوجه الثانى: أن ذلك على قولين» أحدهما: أنه ليس يجنس فى الإماء مع النفاذ 
يخلاف العبيد. والثانى: حكمها فى ذلك حكم العبيد. 

مسألة: وأما الجمال» فهل يكون جنسًا فى الإماء» روى عيسى» عن ابن القاسم: أن 
ذلك ليس يحنس. وروى محمد؛ عن أصبغ: أنه جنس مقصود؛ ورأيت بعض فقهاء 
القرويين يحكى أن ابن وهب رواه. 

وجه قول ابن القاسم أنه معنى لا يتكسب له الإما» فلم تختلف يه أجناسهن 
كالقوة. 

ووجه قول أصبغ أن الأثمان تختلف باحتلاقه» وتتفاوت بتفاوته. 

مسألة: وليس الغزل؛ ولا عمل الطيب بجنس؛ لأن الغزل معتاد فى النساء شامل» 
وعمل الطيب ليس مما يكاد أن تفرد بالتكسب بهء بل ذلك شائع فى جميع التساء» 
وهذا معنى ما احتج يه ابن المواز فى هذه المسألة. 

هسألة: والمقصود من الخيل السبق والحودة؛ لأنها بهما تباين سائر الحيوان المتحد» 
فإذا كان سابمًا فائقاء فليس من جنس ما ليس بسباق من الخيلء والقصود من الإبل 
على الحمل» فإن كان ما يباين غيرها فى القوة على ذلك؛ فهو من غير جنسه؛ وليس 
السبق عقصود فيها؛ لأنها لا تراد للسبق» ولذلك لا يسهم لها. 

وإن جاز أن يكون منها ما يسابق» إن ذلك ليس ,كنقعة أفضل هذا الجنس وأغلبه 
ألا ترى أن من الخيل ما تكون فيه القوة على الحمل» ولا يتخذ لذلك؛ ولا يدميز به فى 
الجنس عما ليس بقوى على الحمل؛ لأن الحمل ليس عقصود من أفضل هذا النس ولا 
أكثر. 

مسألة: وأما البغال والحميرء فقال ابن القاسم: هى جنس واحد. وقال اين حبيب: 
هما جنسان مختلفات: وذكر أن كل واحد من الحتسين يفارق جنسه بالسير والرى» 
يريد مع السير. 

قال: فأبى ابن القاسم أن الأسماء لا اعتبار بهاء فلما اتفقت فى المعنى القصود منها 
كانت جنسًا واحدّاء وإن لم يشملها اسم واحد وهذا أشبه هذهب مالك» رحمه الله. 

ووجه ما قاله ابن حبيب أن اختلاف الأسماء الخاصة يوجب اختلاف النس؛ وإمنا 
يراعى انحتلاف المنافع واتفاقها فى انس الواحد. 


فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فبماذا تختشف فى أنفسها؟ قال ابن القاسم: إن 
البغال كلها مع الحمر المصرية حنس عفالف للأعرابية» ولا تختلف بالسير والقيمء وإتما 
تختلف بالصغر والكبر. 

ووحهه أن المقصود منها الركوب للحمال» وهى متقارية فيه. وقال ابسن حبيب: 
تختلف باختلاف السير؛ لأن السير هو المقصود منهاء فيجب أن تختلف يالحتلاقه. 

مسآلة: والمنفعة المقصودة من البقر القوة على الحرث؛ لأنه العمل الذى تتخخذ له ولا 
حلاف فى ذكورها. وأما إناثهاء فحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن. 

والظاهر من مذهب ابن القاسم أن حكمها حكم الذكور. والفرق بين إناث البقر 
وإتاث الغنمء أن إناث البقر لها منفعة تختص بذكورها وإناثهاء وإناث الغنم ليس فيها 
شىء من ذلك» فإذا قلنا برواية ابن حبيب جاز تسليم البقرة الكثيرة اللبنء وإ كانت 
قوية على الحرث فى الثور. 

مسألة: وأما الغدم؛ فإنها على ضريين؛ معز وضأن؛ فأما المعز» فإنها تختلف يكثرة 
اللين؛ لأنه المقصود منها. وأما الضأن» فروى يحبى» عن ابن القاسم: أن كثرة اللبن لا 
يختلف فيه جنس الضأن. وقال ابن القاسم فى المدونة: إن اللين معتبر فى الغنم من غير 

وجه رواية يحبى» عن ابن القاسم أن اللبن لا يكاد يتباين إلا فى الماعز. وأما الضأن» 
فمتقاربة فى اللبن. 

ووحه رولية سحنون أن هذا حيوان ذو لبن» ولا يقصد به العمل» فوجب أن يخنتلف 
جنسه بكثرة اللين وقلته كالماعزر. 

مسألة: فأما الطير» فإنه على ضربين» أحدهما: يقصد منه البيض. والثانى: لا يقصد. 
فأما ما لا يقصد منه البيضء فذكوره وإناثه» وصغاره وكباره» حنس واحد. 

وأما ما يقصد منه البيض كالدجاج: فاختلف أصحاينا فيه فروى عيسىء عن ابن 
القاسع: ليس هما يختلف فيه الجدس. وقال أصبغ: يختلف به ابلشس. 

وحه رواية ابن القاسم أن البيض فى الدحاج؛ ليس يقصد بالاقتناء له فى الأغلب» 
ونا يقصد باللحمء وذلك متساو فى جميعها. 

ووجه آخعر أن هذه ولادة» والولادة لا يعتير يها فى الجنسء قلت أو كثرت كسائر 
الحيوان. 


ووجه قول أصبغ أن البيض معنى مقصود من هذا الجنس من الحيوان كاللين فى 
الغتم. 


ف 

فصل: وقوله: «فإن أشيه يعض ذلك بعضًا حتى يتقارب. فلا تأخذ منه اثنين يواحد 
إلى أجل؛ وإن اختلفت أجناسهاء؛ يريد أن يكون الرقيق سودانًا أو ييضًا ورومًا أو 
نوية» فإن ذلك ليس ياختلاف فيهم يبيح التفاضل مع النسا. 

فصل: وقوله: «ولا بأس أن تيبع ما اشعريت من ذلك قبل أن تستوفيه, إذا انشقدت 
ثمنه من غير صاحبه الذى ابتعت منهو» يريد أن ما أسلمت فيه من الرقيق» يجوز أن 
تبيعه قبل أن تستوفيه» وكذلك كل ما ليس يمطعوم عند مالك» قإنه يجوز بيعه قبل أن 
يستوفى إذا كان فى الذمة. 

وقوله: «إذا اتتقدت ثمنه وكان مؤجلاً. لم يجزم. لأنه من اشتراط اتتقاد الدمن فى 
المبيع الذى ألزمه؛ لأنه إذا لم ينتقد ثمنهء وكان مؤجلاً لم يجز؛ لأنه من بيع الكالئ 
بالكالى» أو فسخ الدين فى الدين. 

وإن أذ من غير جنس ماله عنده؛ فلا يخلو أن يكرن من جنس الثمنء فإننه على 
ضريين» أحدهما: أن يكون الثمن عيئا. والثانى: أن يكون عرضًاء فإن كان عينًا من 
جنس واحدء فإن له أن يأخذ مثل الثمن سواء عددًا وصقة؛ لأن مآله إلى السلف 
الجائزء فليس فيه وجه من وجوه الفساد. 

ولا يجوز له أن يأخذ أكثر عددًا؛ لأن مآله إلى الزيادة فى السلف» وذلك غير جائز» 
وهل له أن يأخذ أدنى عدداء أو صفة جوزه بعض أصحابناء وأباه اين أبى سلمة,. 

ووحه حوازه أن ماله تبعد فيه التهمة أن يعطى عيناء ليأخذ أقل عددًا من أو أدنى 
صفة؛ وسيأتى ذكر منعه يغير حنس الثمن وبيعه من غير بائعه, إن شاء الله تعالى. 

قال مالك: لا يَبنِى أن يُسسئتى حَيِينٌ فى بَطْن َم ذا بيمَت؛ لأنّ لِك غَرْرُ لا 
يُدرَى أذ كر هُرَ أَمْ أقىء أَحَسَنُ أم مي أ أو ناقِصٌ ا ةُّ أو حَى أو ميس وََِكَ 
يَضَعٌ من ثَمَنِه 

(1) قال فى الاستذكار 4/11 :١‏ جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان. وقد 

أجمعرا أنه لا يجوز شراؤه فاستثناء البائع للجنين كشراء المشترى له عنده. وهذا قول الشافعى؛ إلا 

أنه لا يجوز استنتازه؛ لأنه كعضر من أعضاء أمه. وهو قول أبى حنيفة» والدورى أيضاء أنه لات 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز أن تباع أمة أو شىء من إناث الحيوان» ويسعلنى 
جنين فى بطنهاء وعلل ذلك بعلتين» إحداهما: أنه بمهول الصفة والحياة. والثائية؛ أنه 
ينقص ذلك من ثمنهاء وهذا تعليلان صحيحان. 

وذلك أن الاسصناء من المبيعم على ضربين» أحدهما: أن يستثنى جحزءًا من اللدملة» 
فإنه لا يخلر من ثلاثة أقسامء أحدها: أن يكون جزيًا شائعًا. والقانى: أن يكون جزءًا 
معينا. والقالث: أن يكون جزءًا مقدرًا غير شائع ولا معين» فإن كان جزءًا شائعاء فإنه 
يصح فى جميع الحيوان» وفى غير الحيوان كبيع ربع العبد والدابة والثوب والدار. 

مسألة: وإن كان جزيًا معيئاء فلا يخلو أن يكون فى حيوان أو غير -حيوان» فإن كان 
فى حيوان» فإنه على ضريينء أحدهما: أن يكون معينا كالجنين» وما فى ظهر الفحصول» 
ولحم الفحن, فهذا لا يجوز بوجه؛ لأن المبتاع قد استثتى من الخملة ما لا تعلمه. 

وإذا لم نعلمهء لم نعلم ياقى الجملة» وهذا فى أجتة الإناث وما فى ظهور الفحول 
واضح القساد؛ لأنه يمنع من قيض المبيع والتصرف فيه المدة الطويلة. 

وأما اسطناء فححذ الناقة» فإنه يصح أن يقال ذلك على قولنا إن المسطئتى مبيع» وهذا 
أظهر فيما احتج به فى قولنا أنه لا يدرى أن الحتين حسن أو قبيح» أو ذكر أو أنفى؛ أو 
حى أو ميت. 

وهذا إذا كان ياقيًا على ملكه؛ لا يجب أن يؤثر فى البييع لسلامة المبيع فى ذلك» 
وإها يؤثر فيه على قولنا أنه مبيع مسترجع فأفسد البيع استرجاعه؛ لأنه به تمء والله 
أعلم, 

فرع: وسواء استثنى الجنين عتيقًا أو رقيقّاء فإنه لا يجوز ويفسخ البيع؛ رواه فى 
المبسوط ابن تاقع؛ عن مالك. وقال الأوزاعى وابن حنبل: يجوز أن يبيع الرجل أمته 
الحامل» ويسكئتى ما فى بطنها. 

والدئيل على ما تقوله أن هذا جزء معين من الجملة» فلم يجز اسعناؤه من الأمة 
كيدها أو رحلها. 


سيجوز أن تباع الأم ويستننى ما فى بطنهاء وهى حامل؛ لأنه من بيوع الغرر. وفالوا كما قال 
مالك» ذلك يضع من ثمتها. قال الشافعى: كل ذلت حمل من بنى آدم ومن البهائم ببعت» 
فحملها تبع لها كعضو منها. وهر قول أبى حنيفة. 
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فرع: فإذا انعقد البيع على ذلك» فإنه يبطل» ويفسخ ما لم تغت الخارية عند المبتاع 
بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق» فإن دحلها شىء من ذلك لزمته بقيمتها يوم 
قيضهاء فإن ولدت عند المشترى» وقبض البائع الطفل؛ نقض بيعه فيه» ورده إلى المباعء 
وهذا إذا ولدته بعد تقويم الأم على المشترى. 

فأما إذا ولدته قبل ذلك» فإن هذا إنما يستقيم على قولنا أن المستثتى مبيع مع الجملة» 
ولو قلنا إنه غير مبيع لكان للبائع على كل حال؛ لأنه لم يخرج عن ملكه ببيع ولا غيره» 
والمذهب مبنى على ما تقدم. 

فرع: فإذا قلنا ذلكء وفات الحنين عند البائع يوجه من وجوه الفوات المتقدم 
ذكرهاء لزمه بالقيمة يوم قبضهء ولزمهما أن يجمعا بين الأم واينها فى ملك أحدهما أو 
يبيعانهما معًا من غيرهما. 

مسآلة: فإن كان معيئا غير مغيب كالرأس واليد والرجل» فلا يخلو أن يكون الحيوان 
مما لا يستباح ذيحه كالرقيق أو يستباح ذبحه كالأنعام» فإن كان مما لا يستباح ذيحهء فإنه 
لا يجوز بيعدء واستثناء جزء معين مته. 

فلا يجوز بيع الأمة» واستنناء يدها أو رحلها أو رأسهاء لأن الذى باع معينا منها لا 
يمكن تسليمه؛ ولا الاتتفاع به؛ لأنه إن استئتى رجله لا يجوز للميتاع أن يأمرها بالمشى 
والتصرف؛ لأن البائع يعنعها من القيام أو المشى برحلها الستنناة؛ لأن حقه متميز ولا 
يجبر البائع على تصريف حقه المتميز. 

وليس كذلك ازع الشائع» فإنه يجبر على التصرف العتاد مع الشريك كالدار 
المشاعة بين الشريكين: إن أراد أحدهما إعلاءهاء والمنع من الانتفاع بها لم يكن له 
ذلك» وإذا تميز حقه منها كان له ذلك فى حقه. 

مسألة: وإن كان من الحيوان المستباح ذيحه كالأنعام, فإنه إن وقع البيع على هذا 
بشرط التبقية لا يجوز. 

مسألة: فإن كان بشرط الذبح» فلا يخلو أن يكو المستثنى له قدر وقيمة» يسقط له 
يعض الثمنء أو لا قدر له» فإن كان له قدر قيمة كالفخذ والسواقط. حيث تكون له 
قيمة» فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز وجوز ابن حبيب بيع الشاق واستئثناء 
الأكارع والرأس» حيث تكون لها قيمة. 


ووحه القول الأول أنه مببى على أحد فصلينء إما أن يكون لهما استثناء دون جلد 
واللمستثتى عنده مبيع» قلم يجوزه؟ لأنه استثنى معيئا. وأما أن يكون لما شرط أخذه بعد 
الذبح: فكان كأنه باعه مذيوحًاء وعند الذبح يعلم من صفته ما لا يعلم اليوم» فمنع 
ذلك صحة العقد. 

ووحه قول ابن حييب ما احتج به وأنه اسطنى حزءًا ظاهرًا معيثاء فلم يمنع ذلك 
صحة العقد» وهذا مبنى على أن جلد العضو المبيع مستئنى مع ذلك العضوء فلذلك 
صار المستئنى مرثيًا. 

مسألة: وإن كان استنناء الجلد بحيث له قدر وقيمة» فالذى رواه اين القاسمء عن 
مالك: أن ذلك لا يجوز. وروى ابن حبيب» عن ابن وهب بتحويزه. 

وقول ابن القاسم مبنى على تعذر المعرقة بقدره وحنسهء وحودته ورداءته» وعلى أنه 
لا يجوز بيع اللحم للغيب؛ لأنه إذا استثتى الجلد: فقد أفرد اللحم بالبيع وهو مغيب. 

ووجه قول ابن وهب أنه يعكن معرقتهء فيمكن اسثناؤه» وبيع اللحم القيب يجللده 
كما لو لم يكن للجلد قيمة. 

مسألة: وإن كان المستثنى من الحلد والرأس والأكارع فى الأسفار بحيث لا قيمة 
لشىء من ذلاك؛ قفيه عن مالك روايتان؛ إحداهما الجنوازء والأعصرى المسع. وقال 
القاضى أبو محممد: إن اللحققين سن أصحابنا جعلوا ذلك رواية واحدة المسع» حيث 
تكون له قيمة, والإجازة حيث لا تكون له قيمة. 

مسألة: وأما إن كان المستثتى من الحيوان مقدرًا على غير ما بيع؛ ولا معينا مثل أن 
يستثنى منه أرطالاً مقدرة» فعن مالك فى ذلك روايان» روى عنه اين وهب المنع» 
وروى عنه ابن القاسم إجازة ذلك فى الأرطال اليسسيرة. 

وحه رواية ابن وهب أنها مبيئة على أن المستثنى مبيع؛ فإذا كان مستورًا بالجلد لم 
يجز بيعه لعدم الردّية والصعمّة فيه. 

وحه رواية ابن القاسم أنها مينية على أن المستثنى باق على ملك البائع غير داععل 
فى المبيع» قلا يفسد العقّد با يتعلق به من عدم المعرفة لصفته [ 9 

إذا قلنا برواية المنع» فلا تفريع فيه؛ و إن قلنا برواية الإباحة بحكم اليسير الذى يجوز 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصلل. 


كتاب البيوع اي مدو سل بابك لامر جيه سو موت روا 1 مرق حا لاه الحدوو ا ا 
قال ابن القاسم: الثلاثة الأرطال والأريعة من الشاة. وزاد ابن المواز عنه؛ الخمسة 
والستةء ولم يبلغ به مالك الثلث» وأشهب يجيز الثلث. 

ومعنى ذلك أن هذا الثلث حد بين القليل والكثير عند مالكء» واعتلف قوله فيه 
فمرة جعله فى حيز الكثير» وفروع مسائله تدور على حسب هذا الاخقلاف» والله 
أعلم وأحكم. 


قال مالك: فى الرَحْلٍ يتاع امد أو الْوَلِيدةَ بوائةٍ دينار إلى أ نح يندم 


ابيع 0 الماع أن يُقِيلَهُ بعر دُنَازِيرٌ يدفعهًا 3 نقد أو أن إلى أجل ويمحر ى 
عَم د الَمانَة ديار الى ل 


قال مالك: : لاي ديك وإ ندم الماع سآن لياع أذ : م ف الْسَارة أ 
عبد يزيد عَسْرَة 5 دَنَائِيرٌ تفن أ ِلى أجل أبْعَدَ مِنّ الأحلٍ ع اد ى اليه العيّدَ 
أو الوليدة» إن ذَلِكَ لا يبَفِى» وَإنمًا كر ُلك أن يع كان بَاغٌ نه مائة دِسَارٍ 
لَه إلى من 00 ألا َي بحر وبر َي نا أذ إلى أَحَلٍ أبْعَدَ مِنّ الس 
َدَحَلٌ فى ذَلِكَ بي الهسو ب بِالثَمَبِ إلى أحل0". 

الشرح: وهذا كما قالء رحمه الله» أن البائع إذا زاد المبساع عشرة دثائير على أن 
يقيله» فإن ذلك جائزء وسواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلهاء 
العين وغيره: نقدًا أو مؤجادٌ ولم يتفرقا؛ لأنه كان البائع اشترى اخارية بالئمن الذى 
وجب له على المبتاع وبزيادة زادها إياه. 

ولا فساد فى ذلك ما لم تكن الزيادة من جنس المبيع؛ فإن كانت من جنسه زاد 
تقداء ولم يز مؤجلاً لما تقدم من مئع الشىء يحنسه إلى أحل. 


(1) قال فى الاستذكار 15/13: أما امسألة الأول التى ندم فيها البائع؛ فأعطى لمشترى عشرة 
دناتير نقدّاء أو إلى أحل» وترد عليه يسققط عن المشترى ثمتها المائة الديناء المذكورة» فهذا البيع 
مستأئف» وإقالة لا يدخسلها تهمة لأنها رحعت إليه سلعته يما اشترلها به من الزيادة» ولم يدل 
فى ذلك ذهب بأكثر منهاء ولا ذهب بذهب إلى أجل» فلذلك أحازه» فقال: لا بأس به. 
والمسألة الثانية: بين مالك» رحمه اللهء ما يدععلها إعتاقه: فذكر أنها بيع ذهب يذهب إلى أحل. 
فأما الشافعى» فليس فى ذلك كله عنده شىه مكروه, فلا يدخله عتده شىئء يعرسه؛ لأن الظاهر 
اجحميل لا يظن يه الظن السوء بالباطن» والظن فيس يحقيقة» ولا يع التحريم بالظئون. 


فصل: روإن ندم المبتاعء فسأل البائع أن يقيله: ويزيده بعشرة دنائير نقذًا أو إلى 
أجلء؛ القصل معتاه أنه إذا أراد المبتاع العشرة ليقيله البائع» فإن كان إلى أجل» فهو 
جائر؛ لأنه يبيعها منه بأقل من الثمن الذى ابتاعها مئه مقاصة. 

وإن زاد العشرة نقدّاء لم يجر ذلك؛ لأنه عجل عشرة من-اكائة الموحلة عليه فصار 
ِيعًا وسلماء فهذه العلة اللازمة» وقد قال ذلك ربيعة فى إحدى مسألتى الحمار» فيمن 
باع خمارًا بعشرة دنائير» قاستقاله المبتاع على دينار يعجله للبائع؛ أن ذلك عنزلة من 
اقتضى ذهيًا يتعجلها من ذعب. 

وأما ما ذكره. رحمه الله من أنه يدحله أنه باع عشرة دنائير وحارية نقّدًا.عائة دينار 
له إلى سنة» فيانه وجه صحيح أيضًا فيما يتكررء ويقصد من بسع جارية وعشرة دنائير 
معجلة بماثة إلى أحلء فإن الذرائع يقرى منعها بتكرر القصد إليهء والغرض فيه فيعبر 
عنه أصحاينا بقوة التهمة فيه» ويضعف وجه المنع بقلة قصده. 

وذلك فيما يحتمل وجومًا من الصحة؛ ووجها أو وجومًا من الفساد المقتضى للمنع» 
فيحمل على المقصود من تلك الوجوه. وأما ما كان الفساد له لازماء فإن تلك ممنوع 

مسألة: وأما إن كانت العشرة إلى أحل أقرب من أجل لمائق» فحكمها حكم العشرة 
المعجلة» وإن كانت إلى أجل أبعد من أجل الائة» لم يجز أيضًا؛ لأنه يدخله جارية معجلة 
وعشرة مؤجلة عائة مؤحلة إلى غير ذلك» وأقل ما يقتضى ذلك اشتراط النقد للعشرة» 
واكنع من المقاصة. 

ولو شرط ذلك فى العشرة الموجلة إلى أجل المائة؛ لأفسد العقد؛ لأنه يتضمن بيع 
جارية وعشرة دنائير يخرجهاء ولا ينقدها عائة ديئار ينقدهاء وهذا يقتضى التفاضل فى 
العينء فأوحب ذلك فساد العقد. ويدحله مع ذلك الكالى بالكالئ فى عشرة دنائير 
والائق وذلك ممتوع. 

مسألة: ومن ابتاع سلعة بنقد أو مؤحلء ثم استقال منهاء فلا تخلو السلعة أن لا 
تكون غير مكيلة؛ ولا موزونةء ولا معدودة» كاجمارية والثوبء قباعها بنقد» ثم استقال 
منها على زيادة مؤجلة. 

وذلك مثل أن يبيع منه حارية يعشرة دنانير نقدًاء ثم استقال المبماع بدينار يزيده 
مؤحلاء فإن ذلك لا يجوزء وهى إحدى مسألتى الحمار. وربيعة قال: لا يصيح؟؛ لأته أعيذ 
عنه دنائير بالنقدء وأعذ الحمار يما بقى من الذهب. 


وقد قال جماعة من شيوعضا: إن معنى ذلك البيع والسلف» وسو قول صحيم؛ لأن 
السلف فى الدينار الذى أخخذ عته والسعة فى أذ الحمار بتسعة دنانير من العشرة التى 
كانت له عليه ويدخله مع ذلك يبع مار ودينار بأحل بعشرة دتانير معجلة. 

فرع: وقد قال محمد بن المواز: إذا كانت البيعة الأولى بالنقدء فلا ينهم فى الثانية إلا 
أهل العينة. وقال الشيخ أبو محمد: إنه ليس يخلاف لما قاله مالك ورييعة؛ لأن ابسن المواز 
إنما يعنى بذلك إذا كانت البيعة الأولى بالتقد ثما لو انفردت لكانت صحيحة. 

وأما فى بيعة» لو انفردت لم تحزء تقدمها ببع أو لم يتقدمء فايس كذلك. وفى 
مسألة ربيعة كانت للبائع على المبتاع عشرة دناتير نقدّاء فاشترى منه تلك السلعة 
وغيرها بتسعة دنائير واحدة بديئار من عشرة» فلم يجز لما دحله من البيع والسلف 

مسألة: وإن كان المبيع بالنقد مكيلاً أو موزونا أو معدوداء فلا يخلو أن يكون غير 
مطعوم أو مطعوماء إن كان غير مطعوم, قباعه بدينار تقداء فلا يأس أن يستقيل المبتاع 
قبل النقد على أن يزيده دنائير أو ما شاء معجلاء وذلك متل أن يبيعه مائة رطل حديد 
بعشرة دنانير» فيستقيل على دينار يعطيه إياه 

قال محمد بن المواز: إذا كانت الزيادة فى يملس الإقالة» فإن تأخرت دله فى زيسادة 
ل بيع الورق صرف مستأخرء ويدخخله فى زيادة العرض 

وعندى أنه يرد فسخ دين فى دينء وَإتما جوز فى تعجيل الورق؛ إذا كانت أقل من 
صرف ديئار: وهذا عندى ما لم يغب للمبتاع على السلعة الموصوفة» ولو غاب عليهاء 
لم يجز أن يقال منها بشىء يزيده؛ لأنه يدخله يبع وسلف؛ لأن عينه لا تعرقء ولو 
كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود» لجاز ذلك» وإن غاب عليه المبتاع؛ لأنه تما 
يعرف بعينه. 

مسألة: فإن كان البيع مكيلاً غير مطعوم؛ وكان الثمن عيئًا مؤجلاء لم يجز أن يزيده 
المبتاع ذهيًا من حنس الثمن نقَدّاء ولا إلى أحل أقرب من أجل الثمن ولا أبعد منه. 

قال المحمدون: لأنه يدحله بيع وسلف؛ ويدحله ذهب يذعب وعرض إلى أجل» 
ولا بأ س أن يزيده من جنسها. زاد العتبى؛ فى وزنها إلى الأحل؛ ولا يجوز أن يزيد مسن 
غير جنسها نقدًا ولا محلل ولا تجوز أن يزياده ررقًا نقدًا ولا مؤجلا ولا ببأس أن 
يزيده عرضبًا مؤجلاً. 


مسألة: فإن كان لمن عرضًا مؤحاا فى كتاب اللحمدين الثلاثة: لايزيده اللبساع 
عرضًا من غير جنس الثمن مؤجلاً؛ لأنه يدخحله الدين بالدين» ولا بأس أن يزيد عرضًا 
من حنس الثمن؛ ولا يدخله الدين بالدين؛ لأن الدين بالدين, إنما هو فى حنسين 
مختلفين. فأما اشتغال الذمتين يجنس واحدء فلا يدسعله فى هذا الباب الدين بالدين. 


معنى ذلك عندى أن يمل على المقاصة:؛ ولو اشترط كل واحد منهما النقد 

لقان لدخخله الدين بالدين» وعنع من ذلك» إلا أن تضعف التهمة فيه؛ لأت هذا 
المعنى ليس فيه مقصود فى الزيادة ولا معتاد. 

فرع: فإنث زاده من حنس الثمن معجلا أو مؤحلا إلى غير الأحل» لم يجز فيه 
التفاضل» ذكر ذلك المحمدونء عن ابن الاسم وأشهب وعبد الملك. 
ذريعة إليه» ولو منع للذريعة إلى سلف جر منقعة لما حرم هذا بسبب الذريعة إليه. 

مسألة: فإن كان المبيع طعامًا مكيلا فلا يجوز أن يزيد أحدهما صاحبه شيئًا من 
الأشياء: ويقيله منه على الكيل لما يدخحله من بيع الطعام قبل استيفائه. 

فإن كان اكتاله ولم يغب عليه المبتاع» وكان الثمن نقد أو لم ينقد يعد, فقد روى 
عيسى» عن ابن القاسم: لا بأس أن يزيده المبتاع نقدًا ما شاءء من ذهب وورق وعرض 
وطعام من ججحنسه) ومن غير ججنسه. 

وعندى أنه يجب أن يراعى فى الورق أن يكون أقل من صرف ديئار؛ لثلا يدععله بيع 
وصرف» وقد رأيت هذا لبعض مشايختاء والله أعلم. 

فرع: قال: ولا يجوز أن يزيده شيئًا مؤجلاً؛ لأنه يدخله بيع وسلفء وفى زيادة 
العرضء فسخ دين فى دين» وفى زيادة الذهب والورق الأحل فى الذنهب بالذهب أو 
بالورق. 

وعندى أنه يدعله ببع وسلف» وهى الثائية من مسألتى ربيعة: وإن كان نقده الكمنء 
فهو بيع حادث يجوز فيه ما يجوز فى سائر البيوع. 

َال مَاِك فى الرَحُل بيع مِنَالرخلٍ الحَاريَة با ينار لى أحَلٍ نُمَّيَستَرِيهًا 
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اكت مِن'ْ ذلك لمن الْزى بَاعَهًا به إلى أبعَدَ ين ذلِكَ الأحَلٍ الْذِى بَاعَهًا إِلَبْه: إِدّ 


٠. 0‏ الملل عمل #7 
َلك لا يَمثلحُ. وتَْسيرُ ما مر مِنْ فك أذ تييع اليّحْلُ الْجَارِية بلَى أجل نُمّ 
يها بلى أل نقد بن يها بعلن ورا بلى شر مها يسنن دارا 
إلى سد أن إلى يتف سق قار ذا رَحَمس بد ساعن ميا وَأْطَاهُ َاحَِة 
لاني دارا إلى فر بن دارا إلى سنأو إلى يصطفى سق لهذا ل بفى90. 

الشرح: وهذا كما قال رحمه الله أن من باع جارية بثلاثين إلى أحل» فإنه لا يجوز 
أن يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد مسن ذلك الأجلء إذا كان على رجه غير 
المقاصة؛ لأنه يقبض عنه عند الأجل الأول ثلاثين» ويدفع إليه عند الأحل ستين» وما 
تقدم من بيع الحارية» وابتياعها لغو توصلا به إلى بيع ثلاثين ديارًا بستين ديناراء وذلك 
ممتوع» وبهذا قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وطاوس وسعيد بن 
حبير. وقال الشافعى: ذلك جائز. 

وقد استدل أصحابنا فى ذلك بما رواه أبو إسحاق السبيعى: عن أم يونس. واسمها 
العالية» أن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت لها أم مبة أم ولد زيد بن أرقم الأتصارى: يأ 
آم المؤمنين؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإنى بعته عبدًا إلى العطاء بثمائمائة 
درهم. فاحتاج» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة درهم؛ قالت: يكسما اشتريت» أبلغى 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله وك إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت 
إن تركت المائتين» ثم أعذت الستمائق قتالت: نعم فمن جاءه موعظة من ربه. 
فانتهى» فله ما سلف0", 


(1) قال فى الاستذكار 13/:؟: حكم هذا عنده إذا باع السلعة يثمن إلى أحل» ثم اشترلها إلى 
أبعد من ذئك الأجل بأكثر من ذلك العمنء كحكم من باعها إلى أل بثمن» مم ابتاعها بالتقد 
بأقل من ذلك لأنه فى كلا الوحهين ترجع إليه سلعته بعينهاء رتتصل بيده دراهم أو ذعبح 
بأكثر منها إلى أجل» وهذا هر الرباء لاشك فيه لمن قصده. إلا آن العلماء قد احتلفوا قى هذا 
| الوه وهذا مذهب من رأى قطع الدراهم؛ لما يغلب على الظطن أن المتابعين قصدا إليه. وأما من 
| رأى أن البيع على ظاهره وأن تهمة لمسلم با لا يل له حرام عليه لم يقل بشىء من ذلك. 
والذى ذهب إليه مالك فى هذا الباب هو قول جمهور أهل المديئة. 

)١(‏ قال فى الاستذكار 5/١3‏ 7: روأه الثورىء عن إسحاق عن امرأته: قال: سمعت امرأة أيبى 
السفر تقول: قلت لعائشة: بعت من زيد بن أرقم وذكر الخبر كله يمعناه. وهو خمير لا يبه 
أهل العلم بالحديث؛ ولا هو نما يحتج به عندهم. وامرأة أبى إسحاق» وامرأة أبى السفرء وأم ولد 
زيد بن أرقم كلهن غير معروفات يبحمل العلم. رفى مثل هؤلاء روى شعبة؛ عن أبى هشام أنه 


ودليلنا من جهة المعنى أن هذا بيع آل بين متابعين إلى دنائير بأكثر منهاء فوجحب أن 
يفسد ذلك كما لو باعه دينارًا بدينار إلى أحل. 

مسألة: وجملة هذا أن الذى يتحر منه هذا الباب أن يؤول أحدهما إلى بيع الشىء 
يحنسه متفاضلا إلى أحل» فإن سلمت المسألة من ذلكء» فهى صحيحة:» وإت أدى إلى 
ذلك» نظر فيه وهو على قسمين» أحدهما: أن يكون الثمنان عينا. والنانى: أن يكون 
غير عين. 

فإن كان عيناة فإئه على ضربينء أحدهما: أن يكون الببع الثائى على المقاصة. 
والثاني: أن يكون على غير اللقاصة. 

فإن كان على المقاصة بالدمن» فإنه يجوز أن يشترى السلعة التى ياعها إلى الأجحل .عثشل 
ذلك الثمن وبأقل وبأكثر» وإلى أقرب من ذلك الأحل» وأبعد بأقل من ذلك الثمن أو 
أكثر لا يسلم من تسليم العين فى مثله؛ لأنه إن كان يمثل ذلك الثمن؛ قهى إقالة مخضة» 
وإن كان بأقل أو أكثرء فالوزن يكون من أحدهما دون الآخر. 

مسألة: فإن لم تكن على القاصة فإن فيه تسع مسائل على ثلاث أحوال؛ قبل 
الأحل .كثل الثمن وأقل وأكثرء وإلى الأجل على الثلاثة الوجحوه؛ وإلى أبعد من الأحل 
,مثل ذلك» يبطل مسألتان» ويصح سائرهاء وهما إلى قبل الأحل بأقل من التمن, وإلى 

ووحه ذلك أنه إذا اشتراها إلى أقرب من الأحل بأقل من الثمسن؛ أعطى قبل الأحل 
ثلاثينء وأخدذ عند الأحل ستينء وإن كان لأبعد من الأجحل يأكثر من الثمنء فهى 
المسألة التى ذكرها مالك» رحمه الله. 

وإن كان قبل الأحل بأكثر من الثمن أو ,عثله, لم يتهم أحد فى أن يعطى ستين دينارًا 
فى ثلاثين دينارًا إلى أحلء ولا فى ستين إلى أحصل» وإذا كات إلى الأحلء فالوزن من 
أحدهماء وتبعد التهمة فى أن يقصدا الوزن جميعٌاء لكون الشوب ابيع واحداء والتقد 
واحد» فليس فى ذلك غرض مقصودء وإذا كان إلى أبعد من الأجل بأقل من الثمن أو 
عثله» فهو أيضًا يعطى ستين» ويأذ ثلاثين» أو ستين عند الأحلء ولا تهمة فى مثل 
هذا 

-قال: كاتوا يكرهون الرراية عن التساءء إلا أزواج التبى #. والحديث متكر اللفظ لا أصل له 

لآن الأعمال الصالحة لا جبطها الاحتهاد» رإئما يحبطها الارتدادء ومحال أن تلزم عائشة زيد التوبة 

برأيهاء ويكفره استهادهاء فهذا ما لا ينبغى أن يظن بها ولا يقبل عليها. 


فرع: ومن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهرء قايتاعها بخمسة نقدًا أو خمسة إلى 
شهرين» فاحتلف أصحابنا فى ذلك» فجوزه ابن القاسمء ومنعه ابن الماحشون. 

وإنما اختلفا فى كراهيته لضعف التهمة فيه؛ لأنه إنما يؤول إلى أن سلف أحدهما 
صاحبه على أن يسلفه الآخر» وهذا غرض يقل عملهء وينظر فى هذا أيدًا إلى استواء 
الثمنين: فإن تساوياء فهو جائز. 

مسألة: وإن كان الثمن عرضاء مثل أن يشتريه منه بخمسة أثواب مضمونة فى ذمته 
إلى أجل» ثم يبيعه يثياب يجنسهاء فلا بأس بذلك على وجه المقاصة اشتراه يأكثر من 
تلك الثياب أو بأقل أو كثلها إلى أقرب من الأجل أو أبعد منه أو إلى الأجل الأول. 


فإن لم يكن على المقاصة؛ دحلته التسعة الوحوه المذكورة قبل هذاء إلا أنه ييطل 
منها أربعة» ويصح سائرهاء فالتى تبطل أن يقيله إلى أقرب من الأجل بأقل من النمن أو 
أكثر» ومثل ذلك يدخل إلى أبعد من الأحل. 

فإما الوجهان الأولان» فهما أقرب من الأجل بأقل من العدد, وإلى أبعد من الأحل 
بأكثر من ذلك العدد» فهو ذريعة إلى سلف وزيادة. وأما الوجهان الآخرات» قهما إلى 
أقرب من الأجل بأكثر من العدد» وإلى أبعد من الأجحل بأقل من العدد فهو كبيع 
ابمنس يجنسه متفاضلاً إلى أجل. 

فأما على قول من قال من أصحابنا: إن ذلك حرم لنفسه. فهما كالوجهين الأولين. 
وأما من قال من أصحابنا: إنه محرم للذريعة» فإن هذه اللمسألة يتعلق فيها بذريعة 
الذريعة. وقد قال جماعة من أصحابنا: إن ذريعة الذريعة لا تؤثر فى المنعء والله أعلم, 

وقد ذكر عبد الحقء رحمه اللهء فيمن باع ثُويًا بقفيز حتطة إلى أجل» واشتراه بقفيز 
حنطة نقدّاء لا ينبغى ذلك» ويبقى أن يكون دفع قفيزين ليضمن له القفيز إلى أحل» 
وذلك بخلاف العين. 

قال: وقيل الأمر سواء التهمة مرتفعة» وهى مسألة يتنازع فيهاء وما علمث فيها 
رواية» والذى عتدى أن الخلاف إنما وقع للوجه الذى ذكرتهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو باع ثوبًا بعشرة دراهم إلى أجحل» فاشتراه قبل الأحل بخمسة دراهم 
نقدَاء ووب من نوعه أو من غير نوعه؛ فقد قال ابن القاسم: لا مير فى ذلك؛ لأن 
هذا بيع وسلف؛ لأنه كان أسلفه حمسة دراهم على أن باعه ثربه الشانى يخمسة دراهم 


كا 
إلى شهرء فصار إذا حل الأجل؛ كان خمسة قضاء عن الخمسة التى دفع إليه قبل محل 
الأحل. وخمسة من ثمن الثوب الباقى: 

وهذا كما قال؛ لأن البائع يرجع إليه ثوبه» ويدفع إليه الآن خمسة دراهم وتُوبّاء 
ويأخذ عند الأحل عشرة دراهم حخمسة دراهم عن ثوبه الذى أعطاه آخراء وحمسة قضاء 
للخمسة الدراهم التى دفع معه على أنها من ثمن الترب الأول؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن باع ثويين بعشرة دراهم إلى أشسهرء ثم اشترى أحدهما شوب تقذداء 
ويخمسة دراهم نقد فقد قال ابن القاسم: لا يصح؛ لأنه يدحله بيع وسلفء ويدخله 
أيضنًا فضة وسلعة نقدًا بفضة إلى أحل. 

فرع: فإذا ثبت ذلك؛ فقد قال بعض القرويين: إن الثوب الذى بقى بيد المبتاع من 
التوبين الأولين» لا يفسخ فيه البيع؛ لأن العقد فيه صحيح وينظرء فإن كان الثويان 
الآحراث قائمين» رداء فإن فاتاء فأما الثوب الذى رجع إلى البائع» قلا تفيته عنده حوالة 
الأسواقء وإنما يقيته النغيير الشديد» فإذا فات ,ا ذكرنا سقط من الثمن المؤحل حصة 
ذلك الثوبء وهو مما سميثاه له. 

وأما النوب الذى دفعه البائع آخراء فحكمه ما قارن بيعه السلف فيما يفوت يهء 
ومقدار قيمته يحصل لكل واحد من الثلاثة الأثواب» حكم يختص به 

وهذا إنما أبيحه على قول من قال: إنه إنما يفسخ العقد القانى يتصحيح الأول» فإذا 
لم تفت الثياب بقى الثوب الأول بيد المبتاع؛ لأنه يصح بفسخ العقد الثاني على قول 
سحنوك. 

وأما على قول من قال: يفسخ العقدانء فإن التراد يقع فى الأثواب الثلاثة» وإذا 
فاتت الثياب؛ فأكثر أصحابنا على رد العقدين؛ فلا يصح هذا فيه» والله أعلم 
وأحكم. 

قصل: وأما الثوب الذى رده المبتاع إلى البائع» فال فيه ما تقدم. ولم يعين وحهه. 
والأظهر أن حكمه حكم الشذوب الفالث؛ لأنه إن كان البيع القانى فاسداء فالفساد 
يتناول العوض» ولا لاف أن من باع ثوبّا بوب على أنه سلف, فإن حكم الثويين فى 
التراجع» والفوات سواء. 

وانما يختلفان فى القيمة على قول اين القاسم وإن كان العقد صحيحًاء وإنما ينقض 


لتصحيح الثانى الذى دخلته الشبهة باجتماعهماء فهذا حكم الثوب الثانى: والله أعلمء 
وقد بسطت القول فيه فى شرح المدوتة. 

فصل: وقوله فى الثوب الثالث. وهو الذى دفعه البائع فى العقسد الشانى: وأنه يحكم 
له يحكم ما قارن بيعه سلفاء. فيه أيضًا نظرء وذلك أن : تعلق الفساد به من وججهين» 
أحدهماء ما ذكرناه من البيع والسلف» وذلك أن البائع باعه من المشترى بخمسة دثائير» 
وأسلقه خمسة دنائير؛ ليقبض منه عشرة عند الأحل. 

والثانى: ا ا ل ا ا ا ا 
المبتا ع وبالعشرة دناتير المؤيحلة» فيدخعله العرض بالعرض مع كل واحد منهما عم 
وأحدهما: ع بو ا القيمة ما لم تكن أكثر من الثمن؟ 0 
قد رضى بيه على أن يسلفه؛ وإن قلنا إنه ممنوع للوجه الآخره ففيه القيمة بالغة ما بلغت 

فرع: إذا ثبت ماذك كرناه» ووقع شىء من هذه البياعات الممنوعات على هذا 
الوجهء فبإن كانت السلعة لم تفت» فسععت البيعة الثانية» وصحت الأولى» قاله 
سحنوك. 

وقال غيره: تفسخ البيعتان جميعًاء ولا أن يصح أنهما سم يتعاملا على البيعة: إنما 
وجدها تباعء فابتاعها بأقل من الثمن؛ فهذا تفسسخ البيعة الثانية رتصح الأولى. 

وحه ما قاله سحنون أن البيع الأول معقود على الصحة:؛ وإنا أقام شبهة الفساد 
العقد الثانى» فإذا أمكن تسليم الأول منه مص بالنقض دون الأول 

ووجه الرواية الثانية أنه إنما حكمنا بالفساد فى ذلك لا أقمناهما مقام العمّد الواحد 
فى ذلكء فإذا لم تعلم السلامة من ذلك» وجب فسخ العقود؛ لأنهما كالإيجاب 
والقبول فى عقّد واحد. 

فرع: وإن فاتت السلعة؛ فالمشهور من قول أصحابنا إبطال البيعتين جميعّاء وذلسك إذا 
فاتت بعد القبض للسلعتين حميعّاء وإن هلكت بيد المبتاع قبل أن يقبضها البائع الأول» 
فالذى عتدى أن البيع الثانى ييطل خاصة» ويثبت الأول: ولم أر فيه نضا. 

فأما إن غات بعد القبض بيد البائع الأولء فلا يخلو أن يكون الثمنان قبضاء أو قيض 
أحدهماء أو لم يقبضاء فإن كان الثمن المعجل [......0]0" , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وإن كان قبض» فقد قال ابن المواز: يرد المبتاع الأول على البائع الأول الشمن الذى 
قيض منه. ولم يذكر معجلاً ولا موجلاً ونمو ذلك. وذكر ابن عبدوس فى المجموعة: 
والذى عندى أنه يكون معحلاً أو إلى أجل أقرب من أحل الثمن الآخر. 

وذكر شيوخنا الأندلسيون فى ذلك تقصيادٌ وهو أنه إذا باعه ثويًا بعشرة مؤجلةء 
ثم اشتراه منه يخمسة معجلة؛ فقيض امبتاع الخمسة:؛ وفات الثوب عند البائع الأول» 
فإنك تنظر إلى قيمة الثوب؛ فإن كان عشرة فصاعداء غرم البائع الأول للميناع الأول 
تمام القيمة يقاصه منها بخمسته التى قبض منه. 

ووجه قول ابن المواز وابن عبدوس ما تقدم من أن العقد الثانى» وتعجيل الثمسن فيه» 
أثبت الفساد» فإذا نقض زال موحب الفساد. 

ووحه قول الأندلسيين أنه إذا كان قيمة الشوب عشرة فأكثرء ضعضت التهمة فى 
أنهما عملا على ذلك؛ فلم يفسخ إلا العقد الثانى؛ لأنه هو الذى ثبت به صورة الفساد 
دون معناه» وإن كانت قيمة الثوب أقل من العشرة» قويت النهمة فى أتهما عملا على 
ذلك؛ وكان للعقدين حكم العمقّد الواحد» فوجب أن يفسخ. 

فرع: وإن قبض الثمدان معاء وفاتت» فعلى قول ابن المواز وابن عبدوس: يلزم البائع 
الأول أن يرد إلى المبتاع الأول ما أذ منه زيادة على ما أعطاه. 

فصل: وهذا إذا كان البيع قبل تغير السلعة المبيعة» فأما إذا كان بعد تغيرها فى 
نفسها تغيرا يحيل الأغراض فيهاء فقد روى ابن القاسم؛ عن مالك فى الدابة أو اليعير 
يبتاعها بثمن إلى أحل» فيسافر عليها المبتاع السفر البعيد» فيأتى وقد أبغضهاء فييتاعها 
مته البائع بأقل من ذلك الثمن نقدًا: أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يتهم فى مثل هذا. 

وروى عنه أشهب: إذا حدث بها عورء أو عرج؛ أو قطع حتى يعلم أنهما لم يعملا 
على فسخ أنه لا يصلح هذاء ولا يؤتمن عليه أحد. وبه أذ سحتون. 

وجه رواية ابن القاسم أن الذرائع مبنية على قوة التهمة» والتهمة مرتفعة مع التغيير 
الشديد لاختلاف الأغرا اضء فصح ذلك بينهما. 

ووحه رواية أشهب مراعاة المآل دون قوة التهمة. ورواية ابن القاسم أحرى على 
أصول المذهبء وبالله التوفيق» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان المبيع طعاماء فباعه على الكيل بثمن إلى أحل؛ فلا يجوز بيعه قبل 


كتاب البيوع الالو ع و جور و نوهي دما واو وح ات ا وه لعج وار و م ا 
استيفائه نقدًا ولا إلى أجل» وإنها تجوز فيه الإقالة والتولية» على ما يأتى ذكره بعد هذاء 
إن شاء الله. 

فإن استوفا» فباعه منه قبل أن يقترقاء فحكمه حكم الثوب يبيعه بثمن إلى أحل» ثم 
يبتاعه منه بالتقد, يجوز فيه السبعة الوجوه التى قدمنا ذكرهاء ويبطل وجهان. 

مسألة: فإن غاب عليه المبتاع» فالذى اتفق على متعه من وجهان؛ أحدهما: أن 
يشترى منه بأكثر من الطعام الأول. والثانى: أن يشترى منه بأقل من الثمن الأرل نقدا؛ 
لأنه إذا اشترى منه أكثر من الطعام الأول» فقد أسلفه طعامًا فى أكثر منه؛ وإن اشترى 
منه بأقل من الثمن الأول نقدّاء فقد أسلفه دنائير فى أكثر منها إلى أجل. 

فرع: وأما إن باع منه أقل من كيل ذلك الطلعام يأقل من ذلك الثمن مشلى أنم يبع 
منه مائة أردب كائة دينار إلى شهر» ثم يشترى منه خمسين أردبًا بخمسين دينارًا نقداء 
فهذا لا يجوز لما قدمناه من الشراء بأقل من الثمن؛ لأنه يدخله أنه رد إليه الخمسين» 
وأعذ منه الخمسين أردبًا معجلة» وحمسين دينارًا معها؛ ليدفع إليه ماثة دينار عند الأجل» 
وهذا بيع وسلف. 

وإك كات يمثل الثمنء ففى المدونة عن مالك» فيمن باع طعامًا يشمن إلى أجل؛ قلما 
حل الأجلء أذ منه أقل من ذلك الكيل جميع ذلك الثمن: لا يعجبنى ذلك. وروى 
عيسىء عن ابن القاسم: لا يأس به. 

وحه القول الأول أنه كره أن يدفع إليه مائة أردب» ويأخذ منه خمسين أرديًا بعد 
مدةء فتكون معه مائة إلى أحل بخمسين من جنس ذلك الطعامء وذلك غير جائز. 

ووجه الرواية الثانية بعد التهمة فى مثل هذا. 

فرع: ولا بأس أن يشترى منه مثل ذلك الكيل عثل النمن فأكثر نقدًا أو إلى أجل؛ 
لأنه يسلم فى الطعام من السلف للمنفعة» ويسلم فى العين من مثل ذلك أيضّاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

#*# 
ماجاء فى مال المملوك 
- نَاِك» عَنْ ناف عَنْ عبد الل بن عُمرَ أن عر ْنَاخطاسيه رضى 


- أعرجه البخخارى فى المساقاة 879/8. مسلم فى الييوع ,١1547‏ الترمذى قى اليبوع 
النسائى فى البيوع "2408 25734. أبو داود فى البيوع 7477. ابن ماحه فى 
التجارات 57٠١‏ البيهقى 954/5 عن عمر. أحمد 4/7 عن سالم؛ عن أبيه. البغوى بشرح- 


الله عنهء قَّالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدا وَلَهُ مال فَمَالَهُ لِبَئِِ إلا أن يُسْتَرطَةُ الْمَيْنَاث9 , 


الشرح: قوله: «من باع عبداء وله مالم هذا يقتضى أن العبد يحلك. وهو قول 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا بملك العبد شيئا. 


ودليلنا على ذلك ما روى عن النبى 98 أنه قال: «من بساع عبذاء وله مالء فماله 
للبائع, إلا أن يشترطه المبتاع». ووجه الدليل أنه أضاف امال إلى العبد باللام واللام 
تفتضى الملكء فإن قيل: لا نسلم أنها تقتضى الملك» بل تحتمل أن يراد بها اليد 
والتصرفء يقال: الولاية فى المال لفلان. 


-السنة ٠١/4‏ عن ساني عن أبيه» وابن أبى شيية 1١7/9‏ عن جابر. الطبرائى بالكبير 
7 عن ابن عمرء والحميدى برقم 5١7‏ سالم عن أبيه. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ه: اتلف ناقع» وسالم فى رقع من باع عبدا وله مال قماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد الأحاديث الثلاثة التى رقعها سالمء وخالفه فيها ناقع» من 
ابن عمر؛ قال على بن المديتى: والقول فيها قول سالم وقد توبع سالم على ذللك. 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثتا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلانى يبغداد 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا على بن المديتى» قال: حالف سالما نافع فى ثلائة 
أحاديث رفعها سالم» وروى نافع منها اثئين» عن ابن عمره عن عمر والثالث؛ عن اين عمرء عن 
كعب أحدها ومن باع عبدًا وله مال,. الحديث رواه سالمء عن ابن عمر عنن النبى قل ورواه 
نافع» عن اين عمرء عن عمر قوله كذلك رواه مالك؛ وعبيدالله بن عمرء ورواه أيوب؛ عن نافع» 
عن ابن عمر لم يتجاوزه: وقد روى عن أيوب كما زراه مالك سراءء رالكانى ووالناس كزيل: 
مائة لا نكاد تمد فيها راحلةه. رواه سالم؛ عن ابن عمرء عن النبى و كذلك ررى الزهرى 
هذا الحديث والذى قبله» عن سال عن ابن عمر, عن النبى يه ورواه ابن عجلان؛ وغيره» 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال عمر: الناس كإبل: مائة لا توحد فيها راحلة» والئالث حديث 
يحى ابن أبى كثير» قال: حدثتى أبر قلابةه عن سالمء عن ابن عمر» عن النبى فق «فى قصة 
النار أنها تخرج فتحشر الئاس». ورراه عبيدالله ين عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن كعب قال: 
تفرج نار... الحديث, 

قال أيو عمر: قد روى -حديث: ومن باع عبدا وله مال قماله للبائع... الحديث» عن ناف عن 
ابن عمرء عن النبى ف ولا يصح ذلك عتد أهل العلم بالحديث» وإئما هو لناقع» عن ابن عمرء 
عن عمرء قوله: كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع. منهم مالك؛ وعبيدالله بن عمر. 

وقال السيوطى: قال النووى: ولا تضر رواية الوقف فى حجة الحديث المرفوع فإن ساما ثقة يل 
هو أحل من نافع فزيادته مقبولة قال: وقد أشار التسائى والدارقطنى إلى ترحيح رواية نافع وهذه 
إشارة مردودة, انظر: تنوير الحوالك 410//7. 


ويتمل أن يراد بها الاتتصاصء يقال: الحركة للحجرء ويحتمسل أن يراد بها 
النسباء يقال: الولد لزيد ولا يدل شىء من ذلك على الملك. 

فالحواب أن اللام متى قرن بها ما يملك» اقتضت الملك» وإنما تقتضى ما ذكرتم سن 
اليدء والتصرف» والاختصاص» والنسبء إذا تعلقت يما لا يملكء والمال مما يملك. 


فإذا قرن بهاء حمل على الملك؛ إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يدل إذا قال: هذا المال 
لزيد» فهم منه ملكه له ويدل على ذلك أن .كثل هذه الإضافة» أضيف المال إلى البائع؛ 
فدل ذلك على ملكه له. 


ووحه آخخر من الحديث» وذلك أنه قال: وإلا أن يشترطه المبعاع», فتفى حي أن 
يكون للبائع؛ وأن يكون إذا اشترطه البتاع مضمرًا غير مظهر فاحتمل أذ يكرن 
للمبتاع» واحتمل أن يكون للغير. 

والظاهر من الكلام أن المضمر فى الكلام هو المظنون به فى المستثتى منه أن امال 
للعبد» فوجب أن يكون الضمير ينصرف إليه؛ فيكون معناه: إلا أن يشترطه المبتاع؛ 
فيكون من كان له قبل البيع؛ وهو العبد. 

فصل: وقوله: وفماله للبائع) يريد والله أعلم أن .عجرد البيع يزول ملكه عن المال» 
ويدل فى ملك البائع» فيكون بيده كالمال المستفاد؛ لأنه حيتكدذ يصح ملكه؛ فينبت 
بذلك أن البيع يقتضى انتزاع السيد مال العبد؛ لأن له شبهة فى ملكه تثبت علك 
انتزاعه متى شاءء وكذلك لا يكمل ملك العبد» ولا ملك التصرف فى ماله دون إذث 


سيده. 


فإذا زال العبد عن ملكه بالبيع» تعلق به حق السيد» وحق العبد» ولم يصح أن ييقى 
اكال بينهما على هذه الحال بعد البيع للحاحة إلى التفرق» ولأن حق الانتزاع ييطل؛ لأن 
الإنسان لا يملك اتتزاع مال عبد غيره. 

فلما لم يكن إبقاؤه على ما كان عليه أولاًه ولم يكن بد من تغليب أحد الخقين 
غلب حق السيد؛ لأنه يكلك تفويته والتصرف فيه دون إذن العبد؛ والعبد لا يملك تفريعه 
ولا التصرف فيه دون إذن السيد. 

مسألة: إذا ثبت أن المبتاع يجوز له أن يشترط مال العبدء فإنه لا حلاف فى جواز 
ذلك فى نفس العقد؛ لأنه مقتضى لفظ الحديث فى ذلك بقوله: «إلا أن يشترطه 
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المبتاع ولا يوصف هذا بأنه شرط إلا أن يكون ذلك شرط فى عقد البيع» وإلا كان 
بيعًا مبتدا للمال 

فإن لم يشترطه فى نفس العقدء ثم أراد أن يزيد البائع شينًا ليلحق ا مال بالبيع؛ فقد 
اختلف أصحابتا فيه؛ وروى أشهبء. عن مالك: أن ذلك غير جائز وبه أحذ ابن 
وهب وأشهب وابن عبد الحكم. 

وروى عن مالك وأشهب: أن ذلك جائز» وبه أعذ ابن القاسم من رواية عيسى 
عنه. قال ابن القناسم: وإن كان ماله عيناء فاشتراه بعين» وأما إن كان عرضاء فليس فيه 
كلام. وروى أصبغ وأبو زيد, عن ابن القاسم: إن كان ذلك بحضرة البيع» وقربى فهر 
أمر جائر وإلا لم يجر. 

وجه رواية المنع أن العبد لما بيع دون اشتراط المال» حرج المال عن ملك العبد إلى 
ملك السيد» فلا يجوز إخاقه بالعقّد؛ لأنه قد ثبت له حكم لو كان ثابتنا حين البيع لما 
جاز للمبتاع اشتراطه؛ وهو كونه ملكا 

ووجه رواية اين القاسم أن المبتاع لا يشترط المال لنفسه؛ وإنها يشترطه ليعيده إلى 
ملك العيد, معنزلة أن يدفع إلى العبد دنانير» وأن يعطى هذا العبد مالاء فإن ذلك جائز. 

ووجه آخخرء وهو أن ما جاز أن يكون تبعًا فى العقد» جاز أن يكون تبعًا بعد العقد. 
كالثمرة المأبورة» ولا يلزم هذا مالكًا ولا ابن وهب ولا ابن عبد الحكم؛ لأنهم لا 
يجيزون ذلك فى الثمرة» وَإئما يلزم ذلك أشهب. فإنه يجيزه فى الثمرة. 

والفرق بينهما أن الثمرة يجوز أن تكون تبعًا للأصل حين العقدء وهى ملك للبائع» 
ومال العبد لو كان ملكا للبائع حين العقد لما كان تبعًا للعبدء فكذلك إذا اتتقل إلى 
البائع بالعقد. 

فرع: وأما معنى القرب والبعد على رواية أبى زيد وأصبغء ففى البسوط: أن معنى 
القرب أن لا يدحل المال زيادة ولا نقصء وأما إن دحله نقص أو زيادة؛ فقد بعد 
وامتنع إلحاقه بالعقد, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا حدث للعبد مال فى مدة العهدة أو الخيار» وقد اشترط المبتساع مال 
العبد؛ فهر للعبد بأى وجه كانء وإن لم يشترطه المبتاع» فهو للبائع بأى وججه كان؛ 
ذكر ذلك عيسي» عن ابن القاسم. 


كتاب البيوع ا ا اا ا 

مسألة: وهل يجوز أن يشترط بعض مال العبد أو لا؟ روى ابن حبيب: عن مالك: أن 
ذلك غير جائز. وروى عن أشهب إجازته حين العقد وبعده. 

ووجه القول الأول أن ما تبع المبيع فى اليبع لا يجوز أن يشترط اتباع يعضه. أصل 
ذلك ما تبعه بالشرع» ومقتضى العقد» وهو ثمرة مأيورة أو غير مأبورة فى أصل المبيع. 

ووجه القول الثانى أن هذا المال يقبت بعقد البيع: فحاز أن يستحق بعضه كالثياب 
يجوز شراء جميعهاء وشراء بعضها. 

مسألة: وهذا إذا كان العبد جميعه للبائع» فإت كان له بعضه فإنه على ضربين» 
أحدهما: أن يكوث الباقى لغيره. والثانى: أن يكون حرّاء 

فإن كان رقيقًا لغيره» لم يحل أن يبيع حصة من شريكه أو من أحنبى» فإن باعها مسن 
شريكه؛ فلا يجوز بيعه منه على الإطلاق؛ لأن الإطلاق فى العقد يقتضى أن يكون له من 
مال العبد بقدر ما له فى العيد ولا يجوز له انتزاعه إلا يإذن الشريك» والإذن معدوم. 

فإن اشترطه البائع» فقد قال سحنون: هو جائن وهر كالمقاسمة» وهو قول صحيح؛ 
لأن رضا المبتاع بالشرط إذن له فى انتزاع حصته من المالء وذلك غير جائز على 
المشهور من المذهبء فإن اشترطه البتاع» قأما على قول ابن القاسم فى تجويزه للمبساع 
اشتراط مال العبدء فجوازه فاهر. 

وأما على قول أشهب فى المنع من ذلك» فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أن ذلك غير 
جائر؛ لأنه استغناء لبعض مال العبد. والثانى: أنه لا يجوز؛ لأنه لم يبق بيد البائع ما يكون 
به المبتاع مستئيًٍا لبعض المال» بل قد استثنى جميع ما كان للبائع منه. 

مسألة: فإن باعه من غير شريكه: فاشترطه البائع؛ أو أطلق العقدء لم يجز» رواه 
أشهب» عن مالك وعيسى» عن ابن القاسم؛ لأن اشتراط البائع له يقتضى التزاعه؛ ولا 
يجوز ذلك إلا يإذن شريكه؛ ولم يوجد الإذن والإطلاق فى العقد يقتضى ما يقتضيه هذا 
الشرط. 

فإن اشترطه الميتاع» فأما على قول من ييز اشتراط المبتاع بعض المال» فهو ظاهر, 
وأما على قول من لا يجيزهء فقد روى عيسى» عن مالك تجويزه. 

ووجه ذلك أن المبتاع قد شرط جميع ما تعلق به حق البائع من افال؛ فكان ذلك 
جائرًا كما لو كان العبد له قاشترط جميع ماله. 


4ه ااتوو ةق ل وو ا ا ا ا ا ا لز ا ا مد تاي تاك السوع 

مسألة: وإن كان التصف الثانى حرّاء فعندى أنه لا يجوز بيعه على الإطلاق؛ ولا 
يشترط كون المال للبائع؛ لأنه لا يلك انتزاع مال من فيه جزء من الحرية؛ ويجوز بيعه 
يشرط امال بيد العيد؛ لأن ذلك ينفى انتزاع شىء من المال. 

قال مالك: الأمرُ الْمُسْتمَعْ عليه عِندنًا أن الْمبْتاعَ إن اشتَرَط مال الْعَبِِ فَهْرَ لَه 
َقْدا كات أو دَيْنا أ عَرْضاء يلم أو لا يعلَمْء وَإِن كان لِلْعيْدِ مِنّ الْمَال أَكْثَرُ مِمًا 
اشْترَى بو كان تَمَنَهُ قدا أ دَيْنَا أ عَرْضاء وَدَلِكَ أن مَالَ الْعبْدِ ليس عَلَى سَيّدِه فيه 
كاه وإ كانت مد حَارِيَةٌ امْتَحَلَ فَرْحَهَا بلكو إيامَاء وَإِذ نَع لَْبِدُ أ 


زفق 


كا ابعر 


كَهَب تَبِعَهُ مَالَهُ وَِنْ أكْلْسَ» أَحد الْغرَمَاءُ مَالَهُ ولَم يتب سَيدةٌ بشىء من ديئه 

الشرح: وهذا كما قال أن المبتاع إذا اشترط مال العبدء فهو له؛ يريد أنه للعبد 
ويصح أن يرجع الضمير للمبتاع؛ فيريد أن له ما شرطه» والذى شرط أن يكون المال 
للعبد؛ ويبقى على ملكه بحسب ما كان قبل ابتياعه. 

ولو كان البائع قد انتزع المال» واششترطه المبساع؛ لكان قد اشترى عبدًا ومالأء 
فيفسد بالبهل والتفاضل فيما لا يجوز التفاضل فيهء ييين ذلك ما رواه أصبغ» عن ابن 
القاسم فى العتبية؛ فى الذى يبيع العبد» ويقول: ماله مائة ديدار أوفيكهاء لا يجوز. قال 
ابن أبى زيد: والشمن عين. 

وجه ذلك أنه لما التزم التوفية؛ "كان ذلك مالا متبرعًا به يدقعه البائع إلى المبتاع. 

الصل: وقوله: «نقداء أو ديئاء أو عرضاء يعلم أو لا يعلم» وإن كان للعبد مال أكثر 
ثما اشترى بهو يريد أن اشتراط لمبتاع هذا المال لا يفسد العقدء بأن يكون المال 
المشترط عيئًا أكثر مما اشترئ به من العين. 

أو يكون ديئا مؤجلا» فيشترى بالدين أو بالنقد, أو يكون المشترط من الال بجهولاً 
عند المبتاعين أو أحدهما؛ لأن ما اشترط من ذلك ليس بعوض فى البيع» فيؤثر فيه 
الفساد بشىء مما ذكرنا؛ لأن المبتاع لم يشترطه لنفسه؛ وإنما اشترط بقاءه على ملك 
العبد» قليس بعوض فى البيع. 

استدل مالكء رحمه الله على ذلك بأن قال: وذلك أن مال العيد ليس على سيده 
فيه زكاةء وإن كان للعبد جارية استحل فرجها يملكه إياها. 
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قأما الفصل الأولء فهو أنه لا زكاة على السيد فى مال العبدء قد خالقنا فى ذلك 
من يخالفنا فى ملكهء وقد تقدم ذلك فى كتاب الزكاة. وأما الفصل الثائى» وهو أن 
العبد يستبيح وطء أمته بملك عينه؛ فهو فصل صحيح» وذاك أنه لا يستباح الوطهء إلا 
بأحد أمرين» تكاحء أو ملك يمين. 

فإذا لم يكن للعبد فى أمته نكاحء لم يق إلا أن يستبيح وطأها ملك اليمينء لا 
حلاف فى جواز ذلكء فيثبت بذلك ملكه لهاء وإذا صح ملكه للإماء» صح ملكه لغير 
ذلك من الأموال؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما. 

فصل: وقوله: ووإن أعتق العبد أو كاتبء تبعه مالهم, يريد أن ماله يتبعه بإطلاق 
العتق دون اشتراطه. بخلاف البيع. 

وذلك أن زوال ملك السيد عن العبد على أربعة أوجهء أحدها: المعارضة؛ كالبيع 
والتكاح؛ فقى هذا لا يتبعه ا مال إلا بالشرط» ويه قال مالك والتخعى والليث خلاقا 
للحسن البصرى والزهرى فى قولهما: إن المال تبع للعبد فى البيع. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم» وهو قوله يك وفمن باع عبداء وله مالء 
فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع,9" , 

والوجه الثانى: العتقء وما فى معناه من العفود التى تقضى إلى العتق» وتسقط النفقة 
عن السيدء كالكتابة ففى هذا المال يتبع العبدء إلا أن يشترطه السيد. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: هو للسيد فى العتق. 

والدليل على ما ثقوله أن الكتابة لما كانت تفضى إلى العتقء ملك المعتق بها ماله, 
فبآن يعلكها بالعتق أولى وأحرى. 

والوجه الثالث: الحناية» فإن المال يتبع فيها الرقبة» وينتقل بانتقالهاء وسيأتى تفسيره 
فى الحنايات» إن شاء الله تعالى. 

والوحه الرابع: الهبة والصدقة؛ فقد اختلف أصحابنا فيهاء فقال بعضهم: يتبع امال 
العبد؛ لأنه منتقل عن ملك سيده بغير معاوضة: فأشبه انتقاله بالعين. وقال بعضهم: 
يتبع ماله» والمال للواهب؛ لأنه منتقل عنه باختياره إلى مالك» فلم يتبعه مالهء كالبيع. 

فصل: وقوله: «فإن أفلس, أخذ الغرماء الهو وذلك أن فلس العيد يكون بأت يأذن 


(؟) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 8لا .١‏ 


له سيده فى التجارة؛ فيستغرق الدين ماله فإن الغرماء يأعذون ماله» ولا حق لهم من 
ذلك قبل سيدهء ولا فى رقبته؛ لأنه إنها تناول إذنه له فى التجارة ما بيده من المال» 
و مبايعته إنما تقتضى تعلق الدين بذمته دون خدمة سيده ودوك رقبته. 

عاد 


ما جاء فى العهدة 


اففنل - مَالِكء عَنْ عبد اللّهِ بن أبى بَكْرٍ إن مُحَمدِ بْنٍ عَمْرِو بن حَرْمٍ أن 
بان بن عنما وَعِسَام بن نما ِل كنا كران فِى ًا عه ليقي فِى 
الام الثلانة مِنْ جين يُشْترى الْعَندُ أو الْوَلِيدَةٌ وَعيْدَةَ السنة. 

قال مالك: ما أَصّاب الْعَبْدُ أ لويد فى الأيام القلانُةِ يِنْ جين يُشُترَيَاَ حَتَى 

تنقطى الأَيّامُ كلانه فهرم بن البائم» ون عُهْدَةَ السكة ين انون والبرص والجذام 

ذا مضتو السنة» فَقَدْ برعم الاح بن الْعْهْدَةٍ كُلْهَاء 

الشرح: قوله: وإن أبان بن عفمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران فى خطبتهما 
عهدة الرقيق»» يريد أنها من الأمور المشهورة المعمول بها التى كان الأمراء يهتمون 
بهاء ويججعلونها من أوكد اللوازم؛ حتى كادوا يدلون ذلك فى الخطب؛ لقلا يخفى 
على أحد يمن قرب من المدينة: ولا بعد عنها؛ لأن المدينة كانت لا تنفيك عن قادم 
عليها من جميع الآفاق. 

وكانوا بحصرون الجمع؛ وأوقات النطب» فيسمعون تكرر ذلك فى الخطب من 
الأمراءء أو ثمن يرجع إلى قولهمء ويعشل أمرهمء ل ا ولا 
ينهاهم عنه ناه» لكونه سابقًا معمولاً به عند الأثمة من أهل اللديئة الذين يؤحذ عنهم 
العلم» وإليهم كان يرجع فيما اتلف فيه منه. ولآن أمير المدينة» لم يكن يدل ذلك 
فى خطبته إلا بعد مشاورة أهل العلم. 

فصل: وقوله: «عهدة الرقيق فى الأيام الغلاثة: إلى آحر اخديث فيه ستة أبواب» 
الأول منها: فى تفسير معنى العهدة» وتبيين أحكامها وعددها. والباب الثانى: فى محل 
الحكم بها من البلاد. والباب الثالث: فى تحل ثيوتها من المبيع. والباب الرابع: قى محل 
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ثبوتها من العقود. والباب الخامس: فى مقتضى ذكرها. والباب السادس: فى حكم 
العوض منها فى تعجيل أو تأخير. 
خاي 
الياب الأول فى تفسير معنى العهدة 

معناها تعليق المبيع بضمان البائع» وكونه ما يدركه من النقص على وه عخصوص» 
مدة معلومة» وذلك أن الببع فيما فيه العهدة لازم لا خيار فيه» ولكنه مترقب مراعى. 

إن سلم فى مدة العهدة علم لزومه للميتاع والبائع جميعًاء وإن أصابه نقصء علم 
لزومه للبائع» وثيت الخيار للمبتاع فى إمضائه أو رده كعيب دلسس به البائع؛ لا يعلم 
براءته من التدليس بالعيب الذى ظهر فى مدة العهدة. 

وهى مضاقة إلى ملكه لما تعلقت التهمة به من التدليس» وهى مغلبة على تحويز 
براءته» ولذلك حكمنا عليه بالرد بالعيب إذا وجد فى مدة ملكه؛ وإن كنا لا تعلم أنه 
دلس به. 

هسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن امبيع الذى ثبت فيه العهدة على ضربين: أحدهما: فيه 
استبراء ومواضعة» وسيأتى ذكره. والثانى: ليس فيه استبراء ولا مواضعة» وله عهدتان» 
ولكل واحدة منهما أحكام خاصة بها. 

وأما العهدة الأولى» فهى ثلاثة أيام, هذا مذهب أهل المدينة والفقهاء المسبعة 
وغيرهم؛ ومنع أبو حئيفة والشافعى ثبوت هذه العهدة» اشترط ذلك المشترى أو لم 
يشترط. 

واستدل أصحابنا فى ذلك .ما رواه قتادة» عن الحسن» عن عقية بسن عامرء أن النتبى 
في قال: وعهدة الرقيق ثلاث ليال:”). وروى قتادة» عن الحسنء عن سمرة» قال: قال 
النبى قن «عهدة الرقيق ثلاث , 

ودليلنا من جهة المعنى أن الرقيق يمكنه الإقهام والإخبار عما يجده من أسباب المرض» 
ومقدمات العلل فيتبعه سيده لذلك قبل أن يتبين مرضهء فحكم فيه بالعهدة, ليتبين 
أمرهء ويتضيح حاله. 

(*) أخمرحه من طريقه أبو دارد حديث رقم 8.0605. أحمد فى المسند حديث رقم 2155100 
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ووجه آخر» وهو أن هذا وجه احتياط» لا يتعلق بالتدليس» ويقتضى الاخعلاف فى 
البيوع والتخاصم فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك المصراة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فأول هذه الأيام الثلائة من يوم عقد البيع؛ إن كان البييع 
لازم وإن كان بالخيار» فمن يوم يحكم بلزوم العقد وإئما يحسب فيها باليوم الكامل. 

فإن كان البيع قبل الفجرء احتسب يما بعده من الأيام» وإن كان البيع فى بعض 
التهار؛ فقد روى ابن القاسي عن مالك فى كتاب محمد: إن كان البيع نصف النهار؛ لم 
يحتسب بذلك اليوم؛ وهذا القول مشهور لابن القاسم فى العقيقة» ومدة مقام للسافر 
فى المصر. 

وأما سحنون» فيقول: إنها يراعى المقصود من المدة» وتلفق أبعاض الأيام؛ فيحتسب 
فى المقام فى المصر بعشرين صلاة» ويجىء على هذا أن تلفق أبعاض الأيام فى العهدة. 

وجه ما قاله ابن القاسمء ورواه عن مالك؛ التعلق بلفظ الحديث فى عهدة الرقيق 
ثلاث وذلك لا يتطلق على الساعات وأبعاض الأيام. 

ومن جهة المعنى أن المعتبر فى ذلك بوت حمى الريسع» وقد تقدم فى اليوم الثالث 
ويتاخر. فيجب استيفاء اليوم: لتعلم السلامة هنه. 

ووجه ما يقتضيه قول سحنون أنهم يراعون فى ذلك أقصى مدة أدواء الأمراض 
المعينة المعتادة» وهى حمى الربع؛ وتبعيض الأيام فيها مشاهد: وكمالها غير معتاد» فإذا 
كان ذلك الأصل فى معنى العهدة» وحب أن تكون أيامها سئة على ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك أن العهدة من وقت لزوم الببعء فسواء قبض البتاع الحارية المبيعة 
أو لم يقبضهاء فيإن كانت غائبة غيبة بعيندة تقتضى أن تكون من البائع» فإن عهدة 
الثلاث من البائع. 

فإذا انقضتء نفى ضمان الغيبة البعيدة كما تنتفى نفقة ضمان الاستبراء يعد انقضاء 
عهدة الثلاث على أحد قولى مال» وهو قوله: إن ضمان العبد المبتاع المعين مسن البائع» 
حتى يقيضه البناع, وإن لم يمسكه بالشمن. وقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: أله 
لا عهدة فى العبد المبيع نصفه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عهدة الرقيق فى هذه الثلاثة الأيام لاحمّة للبائع بأى وجه» 
أصابه نقص أو هلاك هما يعلم أنه حادث أو لا يعلم؛ وذلك أنه لما كان أحوال الضمسان 
عليه أغلب وأكثر, أجرى جميعه بحرى غالبه. 


وسواء كان ما حدث به من العيب نقص فى حسده أو عيب يختص بنقص ثمنه 
كالإياق والسرقة والشرب والزناء فإن ذلك كله يغبت الخيار للمبقاع عند اين القاسم 
وابن الماحشون. 

ووحه ذلك أن هذا عيب لو كان بالمبيع قبل البيع؛ لكان للمبتاع الرد بهء فإذا حدث 
فى عهدة الثلاث كان له الرد به كالتقص فى الحسد. 

مسألة: فإن ذهب شىء من العيوب اجدارية قبل أن يرد المبتاع» بطسل خخياره مشل أن 
يظهر بعينه رماضء فيذهب» وذلك فيما لا تنتفى عودته. 

فأما ما تعتاد عودته كالحمى ونحوهاء فإن سحنونًا قال: له الرد الآن؛ لأنه لا يأمن 
العودة سواء رفعه إلى الحاكم حين أصابته الحمى» أو لم يرفعه. وقال أشهب: لا يعلم 
ذهابهاء فإن عاودته فى القرب ردء وإن كان بعد الثلاث. 

وجه قول سحتون أن ذهابها ليس ببرءء فلا يسقط الخيار. 

ووحه قول أشهب أنه على صورة البرءء ويحتمل المعاودة» فيجب التوقيف حتى 
يعلم على أى الوجهين كان ردها يه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن طرأ على العبد أو الأمة أمر» فأشكل وقت حدوثه فلم 
يدر أقى العهدة أو بعدهاء فمذهب اين القاسم فى العبد يأبق فى العهدة: وقد تبرأ بائعه 
بالإياق» فلم يعلم صحتهء ولا هلاكهء إن ذلك مسن البناع حتى يعلم أنه أصايه فى 
العهدة. وروى ابن تافع؛ عن مالك: أن ذلك من البائع حتى يعلم أنه سلم فى العهدة. 

وجه قول ابن القاسم أن الأصل السلامة» ولم يتيقن منه فى العهدة أكثر من الإياق 
الذى تبرأ منه» فلا يلزمه الضمان إلا يتيقن سلامته فى عهدة الثلاث. 

فرع: وعلى البائع نفقة العبد وكسوته ومؤنته فى عهدة الشلاث؛ لأنها مرة تلحقنه 
ملكه فى الضمان العام» فلزمه فيها النفقة والمؤنة كمدة الخيار. 

مسألة: وللمبتاع أن يسقط العهدة بعد ثيوت العقد, وب يسقط عن البائع الضمان 
والتفقة» ويبرم العقد فإن لم يسقط العهدة؛ ولكنه أحدث فى العيد ماعنع رده أو 
يقتضي الرضا به كالعتق» ثم حدث عيب فى عهدة القلاث» فى كتاب ابن المواز: 
تسقط بقية العهدة. وقال أصبغ وسحنون: العهدة ثابئة: وينفذ العنق» ويرجع بقيمة 
العيب. 


وروى ابن حبيب» عن ابن القاسم فى عهدة السنة ثلاثة أقوالء اثنان مثل القولين 
المتقدمين. والثالث: يرد العتق» وهذا فى عهدة الثلاث أولى. 

ووجه الرواية الأولى أن هذا عيب حدث بعد العتقء فلم يكن له الرجوع به 
كالعيب يحدث بعد العتقء وفى غير عهدة الثلاث. 

ووجه الرواية الثائية أن تمام البيع وانبرامه مراعى بسلامة العبد فى مدة العهدة. فإذا 
حدث فى العهدة عيب» تبين أن العقد لم ينبرم» فيثبت له الرجوع؛ لأنه كعيب حدث 
عند البائع أو فى مدة الخيار ولا بمنع من ذلك العتق؛ لأنه عنزلة أن يعتق عيدًا اشترام» 
ثم يطلع بعد العتق على عيب قديم. 

ووجه الرواية الثالثة أن العقد لما كان مراعى وموقومًا على السلامة» وكذلك العدقة- 
قإذا دخل فيه الخيار لحدوث العيب» بطل العتق؛ لأنه عتق لم يصادف ملك المعتق. 

فصل: وأما العهدة الثانيق: وهى عهدة السئةء فتختص بثلاثة أدواء: المنون والجذام 
والبرص» فكل ما ظهر فى هذه المدة من هذه الأدوا فهو من البائع» هذا مذهب 
مالك وجماعة أهل المدينة. وقال أبو حنيفة والشافعى: ذلك كله من المبتاع. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فالجنون الذى يجب به الرد» هو ذهاب العقل من مس 
الشيطان, على هذا جمهور أصحابناء مدنيهم ومصريهمء إلا ابن وهبء فإنه قال: بأى 
وحه زال عقله فى السنة» من ضربة أو غيرهاء فهو من البائع. 

ووحه الرواية الأولى أن السنة إنما جعلت مدة لهذه العهدة من الأدواء الثلاثة؛ لما 
كانت أدواء توجد أسبايهاء ويتأخر وحودهاء وبذلك فارقت سائر الأدوا» وذهاب 
العقل بضربة أو معنى طارئ معلوم أن سببه لم يكن موجودًا حين التبايع» فلم يلزم 


البائع الضمان. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا ذهاب عقل فى عهدة السنة, فلزم به الرد كما لو كان 
عن حنون. 


مسألة: فإن ذهب بالعبد بهق أو حمرة أو جرب مفرط حتى يقبح منظرهء لم يرد 
بشىء من ذلكء إلا الخذام والبرص؛ لأن هذه الأدواء التى لا يبرأ متها فى الغالب» 
وينعدم أسبابهاء تذهب معظم ثمن المبيع» والحمرة والجرب والبهق معان يبرأ منها 
غالبا» فأشيهت سائر الأمراض. 


مسألة: فإن ظهر به جئون أو جذام أو برص بين ثم ذهب قيل الرد» فقال مالك فى 
المجنون: يرد. وقال ابن حبيب فى ذلك كله: يرد؛ لأن ذلك كله لا تومن عودته 
كالجنون, ولأن هذه الأدواء لا يكاد يرأ منهاء فإن ظهر بعض البرى فك سبيه كامن» 
فيجب به الرد. 

مسألة: والذى يرد به من هذه العيوب عند ابن القاسم ما ظهر وتيقن فى ملة المسنة 
أو تيقن سببه في السنةء وعلم أنه لا يظهر إلا بعد السنة فلا يرد به» وتابعه على ذلك 
ابن كتانة. 

قال ابن وهب وأشهب وابن الماجشون: يرد ها تيقن بعد السنة إذا شك فيه قيل 
انقضائها. وقال ابن المواز: إذَا تيقن سببه فى السنة؛ وعلم أنه لا يظهر إلا بعد المسنة» 
رد بذلك. 

وححه قول ابن القاسم أن السنة حد لظهور هذا المعنى للجواز أن تون أسباب هذا 
المرض قد اطلع عليها البائع» وكانت من الأمراض التى تطرأ ثما لا صنع فيها للبائع. 

ورجه القول الثانى أن الضمان إنما لزم بالعهدة لأجل التدليسء آلا ترى أن العبد إذا 
جنى عليه فى عهدة الثلاث أن ذلك لم يكن ما دلس به البائع» ومع هذا فقد لزمه 
ضمانه. 

مسألة: والنفقة والمونة فى عهدة السنة على المبتاع. ووحه ذلك أن ما يرد فيها هذه 
الأدواء الثلائة يتوقع وجود أسبابها قبل الببع» وهى زيادة» فلم يلزمه ضمان ما يحدث» 
ويتكرر بتوقع ما يقل ويندرء وإذا لم يلزمه الضمان على العموم لم تلزمه النفقة» ولم 
تكن له غلة. 

والأصل فى ذلك ما رواه مخلد بن حلادء عن عروة» عن عائشة:» قالت: قضى 
رسول الله وه أن الخراج بالضمان. وهذا الحديث وإن لم يشترط الصحة من وجه 
الإسناد» فقد تعلق به جمهور الفقهاء. 

مسألة: وهل تدعل عهدة الشلاث فى عهدة السنة أم لا؟ عن مالك فى ذلك 
روايتان» روى عنه أشهب وابن القاسم: أن ابتداء السنة بعد انقضاء الثلاث» وبعد 
انقضاء الاستبراء فيما فيه الاستبراء. وروى ابن حبيب عنه: أن ذلك داشمل فى السنة» 
وأن السنة من يوع التبايع. 1 


ووحه رواية ابن القاسم أن العهدشين متنافيتان» وأحكامهما عتلفق فوجب أن لا 
يتداحلاء وإا يتداخل من المدد ما تتفق أحكامها. 

ووجه رواية اين حبيب أن المدتين لازمتان بإطلاق العقد لا تفتقر واحدة منهما إلى 
تعيين مدتهاء فيكون أولهما يوم البيع. 

ا 
الباب الثانى فى محل الحكم بها من البلاد 

أما تمل العهدة من البلاد» فاختلف أصحاب مالك فى ذلك» فقال ابن حبيب: قال 
المصريون من أصحاب مالك: لا تلزم عهدة الثلاث أهل يلد حقى يحملهم السلطان 
عليهاء ومثل ذلك روى عن ابن القاسمء عن مالك. 

قال ابن حبيب: وروى المدئيون عن مالك: يقضى بها يكل يلدء وإن لم يعرفها 
أهله. وعلى الإمام أن يحدثهاء ويحكم بها على من عرفها وجهلها قبل التقدم فيها 
ويعدة. 

وجه رواية المصريين أن العرف جار بذلك بالمدينة على ما تقدم: ولما كان له وحجه 
من وجوه الصحة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد. 

ووحه رواية المدنيين أن ذلك من مقتضى العقد؛ لأنه من تمام التسليم. وفى هذا 
الباب معنى آخخر يحتاج إلى تببينه» وذلك أن اشتراط الضمان المتفق على محله مفسد 
للعقد من شرط على البائع ضمان المبيع بعد قبضه. 

فإن كات محل الضمان مختلفًا فيه فلابد مع ذلك أن يكون له عرف أو لا يكون له 
عرف» فإن كان له عرفء جاز نقله بالشرط كبيع الأعيان الغائبة» واشتراط ضمائها 
من غير ما يقتضيه العقد. 

وإن كان ثم عرف يوافق مقتضى العقد عن القابل بذلكء» فلا يجوز اشتراط نقله» 
فإن شرط نقله فى عقد بيع عما يقتضيه العرف» صح العقد, وبطل الشرط. 

وإن كان الشرط بخلاف متتضى العقدء فشرط نقله إلى ما يقتضيه العقد صح العقد 
والشرطء وإن شرط ثقله عما يقتضيه العقد إلى العرفء فإن كان للعرف وجه صحيسح» 
صح العقد والشرطء وإن لم يكن وجه صحيح» بطل العقد وصح الشرط. 

فعلى هذا إن شرط فى غير بلاد العهدة: العهدة: فعلى قول المصرييين يثبت العقد 


كتاب البيوع 21011100 
ويبطل الشرط؛ لأنه شرط ما يخالف مقتضى العقد والشرط جميعًا؛ لأنه شرط مقتضى 
العقد دون العرف. فإن شرط البراءة بالمديئة: فعلى قول المصريين يثبت الشرط والعقد» 
وعلى قول المدنيين يبطل الشرط» ويثبت العقد. 

فرع: فإذا قلنا برواية المصريين؛ فهل يستحب أن يحمل غير بلاد العهدة على العهمدة 
أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» روى عنه ابن القاسم: وددت أن الناس يحملون على 
ذلك. وروى عنه أشهب: لا يحمل أهل الآفاق على العهدة؛ وليتركوا على حالهم. 

وجه رواية ابن الفاسم أن هذا معنى له وجه احتياط فى بباعمات الرقيق» وتجوز ما 
كثر من تدليس الناس فيهء فوجب أن يحمل الناس عليه كنصب المكيال والموازين» ومنع 
كسر الدناتير والدراهم. 

ووحه رواية أشهب أن عرف البلاد إذا واققه مقتضى العقدء لم يجز تغيير حكمه» 
وهذا على رواية المصريين. 

ل كن 
الباب الثالث فى محل ثبوتها من المبيع 

أما محل العهدة من المبيع» فهو فى الرقيق تخاصة؛ والفرقة بينه وبين سائر المبيعات ما 
ذكرناه من أن له تبيرًا تكتم به عيوبه: فجعلت العهدة باختبار حاله وتبين أمرهء هذا 
الذى حكاه القاضى أبو محمدء عن أبى يكر بن الجهم؛ وهذا ضد ما يحتاج إليه؛ لأن 
هذا دليل على حواز البيع بالبراءة. 

والصحيح عندى ما ذكره غيره من أن للرقيق أفهامًا تخبر عن أسباب أمراضه التى 
يجدها قبل ظهورها عليه؛ فيكون كتمان السيد لما أخيره به من أسباب أعراضه تدليسًا 
يقوم مقام تدليسه مما ظهر عليه من عيوبه؛ لأن خيار الرد بالعيب إنما يقبت حيث يختلف 
حال البائع والمبتاع فى المعرفة بالعيب. 

فإذا استوت حالهما فى ذلك؛ بطل الخيار» فلما كان سائر الحيوان والمبيعات لا 
يمكنه الإخبار عما يجد من أرائل الأمراضء وأسبايهاء ومياديهها فى ساطن جسم 
استوت حال البائع والميتاع فى ذلك» فلم يكن للميتاع الرد بالعيب. 

ولذلك لما كانت أدواء الخيوان والجذام تتقدم بالمدة الطويلة؛ وتظهر باختلاف 
الفصول والأزمتة كانت العهدة فيها سنة لاستيفاء جميع الفصول والأزمئة. ولما كانت 
سائر الأدواء لا تتقدم أسبابها بأكثر من ثلاثة أيام كان ذلك المقدار عهدتها. 
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مسألة: إذا ثبت ذلكء فإ هذا حكم من لا يعقل من الصبيان: ولا يمكنه الإخبار 
عمايجد من أسباب المرض؛ لأننا إنما عللتا للجنس دون أعيانه» ولم تفرق بين من يتأتى 
ذلك منه وبين من لا يتأتى؛ لأنه لا يمكننا تمييز وقت إمكانه من وقت تعذرهء فوحب 
أن يحكم جميعه حكم ما يمكن ذلك فيه: ولذلك جعلنا عدة الوفاة وحكم الإحداد على 
الصغيرة؛ كا تعذر علينا تمييز الصغر من الكبر. 

مسألة: عهدة الثلاث لازمة فى الأمة الرائعة التى تجب فيها المواضعة» إلا أنها دالة 
فى جملة الاستبراء إن استغرقها أمر الاستبراء؛ لما كان حكم عهدة الثلاث حكمهء فإن 
ذهب الاستبراء جملة» ولم يثبت كاستبراء الأمة الحامل أو شراء الرحل زوجته.؛ فعهدة 
الفلاث فيها ثابتة ظاهرة لتعريها عن أحكام المواضعة:» وكذلك الى تشترى 

جاع 
الباب الرايع فى محل العبدة من العقود 

أما محل العهدة من العقود وتمييز ما تثبت فيه العهدة منها ممالا تثبتء فإن ما 
يتعاوض به من الرقيق على ضربين» معين» وثابت فى الذمة موصوفء فأما المعين» فإن 
المعاوضة به على ضربينء أحدهما: أن يكون العقد مبتيًا على المغابنة والمكايسة كالبيع. 
والثانى: أن يكون مبيًا على المكارمة. 

ذأما الببع: فإنه لا يخلو أن يكون بيع براءة أو بي مطلقاء فإن كان بيع براءة؛ فقد 
قال ابن كنانة فى المدنية: ومن اشترى رقيقًا من أهل الميراث؛ فإنه بيع براءة» ولا عهدة 
كشتريه» لا عهدة ثلاث؛ ولا عهدة سنة» وضمانها من أهل الميراث فى علة الاستبراءء 
إن كانت من علي الرقيق» ورواه ابن القاسمء عن مالك: وإن كان بيعًا مطلقاء نقد 
ثبت فيه العهدة على ما قدمناه. 

مسألة: وأما إن كان مبئيًا على المكارمة كعقدة النكاح: فاختلف فيه قول مالك فى 
كتاب ابن المواز» فقال مرة: فيه العهدة» وبه قال أشهب. وقال مرة: لا عهدة فيه 
وقاله سحنون. 

فوجه قوله بثبوت العهدة أنه عقد معاوضة» فكان حكم العهدة ثابعًا كالبيع. 

ووجه القول الثانى أن التكاح يقتضى استباحة الاستمتاع حين العهدة؛ ولا يجوز فى 
عهدة الثلاث قيض العوض الذى هو البض ع فلو ثبتت العهدة فى التكاح بالرقيق» 


لوجب أن يبطل التكاح لتعذر استباحة الاستمتا ع حين العقد أو لاقتضاء العوض» قبل 
انقضاء عهدة الثلاث. 

وقد أجمعنا على صحة النكاح بالرقيق» فثبت بذلك أن لا عهدة فيهم؛ وهذًا التعليل 
يقتضى أن لا عهدة فى غير مخالع به؛ لأن عوضه يحصل بنفس العقدء وذلك ينفى 
العهدة) وقد قاله سحتون فى العبد المخجالع به والمصالح به. 

مسألة: وأما الإقالة والشركة والتولية والسلفء فقال ابن حبيب: لا إقالة فى عهدة 
ولا سلفء ورواه ابن المواز» عن أصبغ. وقال سحئون: لا عهدة فيما سلف من الرقيق» 
فكأنه قصر هذا الحكم على ابتداء الغرض لا على قضائه. 

ووجه ذلك أنه عقد مبنى على المكارمة كعقد النكاح. 

وقد روى ابن حبيب» عن اين الماحشون: أنه لا عهدة فى العبد الموهوب للشواب» 
ووجه ذلك ما قدمئاف ويحعمل أن يكون فى الإقالة وغيرها بما ذكرناه معها قول ثان أن 
العهدة تثبت فيها. 

فإن كانت بعد انقضاء العهدة الأولى» فهذا على قولنا إن الإقالة بيع وإن قلنا إنه 
فسخ بيع على ما تأوله بعض أصحابنا فى الشفعة والرابحة» فلا عهدة فيها قولاً واحذا. 

مسألة: وأما الرد بالعيب» فروى أشهبء عن مالك: لا عهدة فيه. 

ووحه ذلك أنه فسخ بيع وليس بعقد معاوضة:؛ وفسخ البيع لا عهدة فيه كالبيع 
الفاسكء» يفسخ. 

فصل: وأما غير المعين» وهو الثابت فى الذمة» فإنه أيضًا على ضربين» أحدهما: أن 
تثبت معاينة كالسلم. والثانى: أن يغبت بعقد مكارمة كالتكاح والفرض. فأما السلم» 
فاختلف أصحابنا في فروى ابن المواز: فيه العهدة» وبه قال ابن حبيب. 

وقال ابن المواز: لا عهدة فيه, وإن كان بلد العهدة؛ إلا أن يشترطهاء فإن كانت 
أمةء ففيها الاستبراء. وقال ابن القاسم: ليس فيها عهدة ثلاث» وعهدة السنة تبع لها. 

وقد قال سحنون: لا عهدة فى عبد مأخوذ من دين ولا مأخوذ من كتابة. وقول 
ابن حبيب: فيه العهدة» ويحتمل أن يكو مبنيًا على قول أشهب أن تعيين العبد 
كالقبض» وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 


ويحتمل أن يجرى أيضًا على مذهب اين القاسمء وأن فسخ الدين فى الدين, إثما 

يكون فيما نقل من جنس إلى غيرهء وأما من يثبت له شىء فى الذمة بعين يحنسه» فايس 
من باب فسخ الدين فى الدين؛ والله أعلم وأحكم. 
#0 


الداب الخامس فى محل درك العهدة 
أما محل دركهاء فسيأتى بعد هذا مبيئاء إن شاء الله تعالى. 
عا 
الباب السادس فى حكم العوض منها فى تعجيل أو تأخير 

أما حكمهاء فقد ذكرنا أن العهدة المختصة بالرقيق» عهدتان؛ إحداهما: عهدة 
الفلاث. والثانية: عهدة السنة. فأما عهدة الفلاثء فقيها مسألتان» إحداهما: لا يلزم 
النقد فيها محرد العقد. والثانية: لا يجوز اشتراطه فى مدة هذه العهدة. 

وإغا قلنا إنه لا يلزم النقد فيها توقعًا لمعنى متكرر متقدم لجواز هلاك المبيع أو بعضه 
مع انفراد البائع كرفت وضمانه للمبيع بسبيه» فلم يكمل تسليمه للمبيع» فلذلك لم 

فرع: والفرق بينه وبين الدمرة فى رعوس النخمل التى ضمانها من البائع» ويلزم التقد 
فيها بإطلاق العقد: أن ضمان البائع للشمرة إنما هو لأمر طار يخاف حدوثه يتبقن أنه 
يستوى فى معرفته البائع والمبتاع» وضمان العهدة لسبب ماض»ء لا يتيقن عدمه على 
البائع حين العقد؛ وإِنما ضربت مدة الأيام الثلاثة استبراء؛ ليغلب على الظن سلامته. 

مسألة: ولا يجوز اشتراط النقد فيها؛ لأن هذه مدة لا يلزم دفع الثمن فيها عجرد 
العّد إلا بالتسليم له فلم يجر اشتراط دفعه فيها كمدة الفيار. 

فرق: والفرق بينه وبين المكيل والموزونء أنه يوز شرط النقد فيه قبل وجويه» وقبل 
خروج المبيع من ضمان البائع أن ضما البائع هناك إثما هو لما بقى عليه من حق 
التوفية» فكان للمبتاع منع الشمن حتى يستوفى. 

فإذا شرط عليه تعجيله. جاز ذلك كشراء المنافع فى الإجارة» وليس كذلك فى 
مسألتناء فإنه لم يبق عليه حق توفية» فأشبه بيع الخيار» فإن شرط النقدء بطل العقد. 


فرع: ولا يجوز اشتراط البائع وضع النقد على يده مختومًا؛ لأن ذلك اشتراط النقدء 


كتاب البيوع 11 ذا 
ويجىء على قول القاضى أبى محمد فى مسألة العربان أن ذلك جائرء وهل للبائع إيقساف 
النمن على يد عدل؟ عن مالك فى ذلك روايتان» قال فى الموازية: يجب إيقافه. وقال 
فى المبسوط والعتبية: ليس عليه ذلكء إلا أن يتطو به 

وجه الرواية الأولى أن من حجة البائع أن يقول: أخاف فلسه وذهاب ما بيده» وأن 
يفسد تسليمه إلى» فإن لم مجر ذلك» فليستوثق لى بوضعه على يد عدل. 

ووجه الرواية الثاتية أنه إذا لم يجب تسليمه إلى البائع؛ لم يلزم إخراحه من ذمة 
المبتاع إلى يد أمانة؛ لأن ذلك تغرير بالمالء 

فرع: فإذا وضع على يد عدل» قتلف؛ فضياعه على من يجب له أخذه. عينا كان أو 
عرضًا أو حيوائاء حكاه ابن المواز» عن مالك. 

وحه ذلك أنه لما كان أمر المببع مراعى؛ إن سلم لزم المباع بالعقد الأولء وإ لم 
يسلم لم يلزمه ووجب أن يكون الثمن أيضًا مراعى معتبرًا بالمثمون؛ لأنه إنما أوقف 
بسببه» فإن سلم المبيع؛ فالثمن من البائع؛ لأنه قد ظهر أنه فى ملكه من يوم قبضه وإن 
لم يسلم المبيع» فالكمن من المبتاع؛ لأنه باق على ملكه. 

مسألة: وهل له أن يتمسك بامبيع ناقصًا إذا ضاع الثمن؛ روى عيسى» عن ابن 
القاسم: له ذلك. وروى عنه: أنه ليس له ذلك. ورواه ابن حبيب» عن ابن الماحشون» 
وقال: ينفسخ البيع» ولا ثمن من المشترى» والجارية المعيبة للبائع. 

وجه بقاء الحارية له؛ وهو اختيار سحنون وأصبغ, أن هذا خيار كا له قبل ضياع 
الفمن: فلا يسقط حقه بضياع الثمن. أصله إذا لم يحدث بامبيع عيب. 

ووجه إبطال الخيار, أن حدوث النقص فى مدة العهدة من ضمان البائ فوجحب أن 
يكون ضمان الثمن من المشترىء 

فرع: فإذا قلنا بثبوت الخيار» ففى أى شىء يكون المثيار؟ روى ابن الموان عن ابن 
الاسم له قبول المبيع بالشمن التالف. وقال ابن عبدوس. عن عبد الملك: إنما له أذها 
بغرم ثمن ثان أو ردها. 

وقال سحنون: إن أتلف الثمن قبل حدوث العيب» فإنها يأخذ يعمن آخحر» وأما إن 
تلف الثمن بعد حدوثه؛ وقبل رضا لمبتاع به قبل الحيض أو بعده: فله أخذ اججارية درن 
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ثمن آخبر. 


ا : 


أنه لا يجوز أن يلزمه عوضان فى عين واحدة. 


ووجه القول الثانى أن النقص الحادث فى المبيع تبين أن التمن الأول لهء وبقى له 
الخيار» فإن رد المييع» وإلا كان عليه أن يأتى بثمن آخر يصل إلى البائع. 

ووجه القول الثالث أن تقدم حدوث العيب قد أثبت له الخيار قبل ضياع الثمن» 
فالثمن من البائع» وإذا ضاع الثمن قبل حدوث البيع: فقد ضاع من المشترى» فإذا 
حدث العيب بعد ذلك واختار السلعة فعليه ثمن آخر. 

مسألة: فإذا قلنا إن النقد غير لازم؛ ولا جائز بالشرط» جاز أن يتطوع لماع بعد 
تمام البيع؛ لأنه تقديم لنقد لا يلزمه تقديمه كالثمن المؤجل؛ وها إذا لم يكن البييع 
بالخيارء فإن كات بالخيار» فنقد فى مدة الخيار» لم يجز ذلك؛ لأنه إذا لزم البيع بامضائه, 
وقطع الخيار أنحذ فيه جارية فيها المواضعة» فآل ذلك إلى فسخ دين فى دين. 

فصل: وأما عهدة السنة» فالتقد فيها لازم؛ لأن ما يتقى نادر شاف فلا يجوز منع 
النقد لسبب متوقع نادر» ولأن هذه مدة سقطت فيها النفقة عن البائع بالبيع» فكان له 
أذ الفمن. أصل ذلك بعد انقضاء العهدة ‏ 

قال مالك: وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا أو وَليدَة ينْ أل الْمِيرَاث أَوْ غَيْرِضِمْ بِاليرَاءق فَقَدْ 


برعا مِنْ كل عيبر وَلا عُهْدَةَ علي إلا أن يَكُون عَلِمٌ عيبا فَكَمَهُ هّن كان عَلِمّ 


ييا فَككَمَهُ لَمْ تنه الَْرَاءة» وَكَانَ لِك اليَيِعُ مَرْدُودَاء ولا عُهْدَةَ عِندنًا إلا فى 
الرقيق0 , 1 


الشرح: وهذا كما قال أن من باع رقيقًا بالبراءة» فقد برئ ثما لم يعلم من العيسوب» 
ويسقط عنه حكم العهدة؛ وحكم الرد بالعيب»؛ وذلك أن المبيع على ثلاثة أضرب» 
ضرب فيه العهدتان المتقدمتان» وهو الرقيق. 

والضرب الثانى أيست فيه عهدة مقدرة بزمن؛ ولكن عهدة الرد بالعيب فيه ثابعة» 
فمتى اطلع على عيب يمكن أن يدلس به البائع كان له الرد بالعيب» وسيأتى بيانه بعد 
هذاء إن شاء الله تعالى. 


والضرب الثالث: بيع بالبراءة من عهدتى الرقيق من العيوب التى لم يعلم بها البائع» 


71//13 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب البيوع ا 20 2<2 2 2 ز 1 [ [ [ز ذ ذ ذا ا ل 
فمتى اطلع المبتاع على عيبء لم يعلم أن البائع علم بهه لم يرد بهء هذا الشهور من 
المذهب. 

وحكى القاضى أبو محمد عنه رواية ثانية» اشتراط البراءة غير ناقع» ولا يبرأء إلا ثما 
يراه الميتاع. وللشافعى فى ذلك ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يبرأ ببييع البراءة من عيب 
علمه أو لم يعلمه. والثانى: يبرأ منهاء وبه قال أبو حتيفة. والثالث: يبرا فى الخيوان من 
الداء الباطن خاصة, 

وحكى عنه: يبرأ ما لم يعلم فى الحيوان دون ما علم؛ كقول مالك فى الرقيق. 

والدليل على تأثير شرط البراءة فيما لم يعلمه البائع من العيرب» -حديث عبد الله يسن 
عمر الذى يأتى يعد هذاء وحكم عثمان بن عقان» رضى الله عت باليمين» أنه ما علم 
بالعيب. 

وفى ذلك إثيات ما وصفناه من البراءة؛ لأن عثمان أمير المؤمنين» وكانت أحكامه 
تسمع وتنتقل» لاسيما إلى مثل عبد الله بن عمرء ولم يعلم له مخالف فى ذلك. 

ومن جهة المعنى أن هذا تبرؤ من عيب استوى فيه علم لمتبايعين» فلم يثبت فيه خيار 
الرد بالعيب. أصل ذلك إذا علمناه» وقى هذا الدليل نظر. 

روجه الرواية الثانية ما احتج به بعض أصحابنا أن فى بيع البراعة غرراء فإن للبساع 
بذل ثمنه فى مقابلة سلعة لم يعقد البيع على صحتهاء ولا رجوع له يما ينقص العيب 
منهاء فلم يعلم قدر ما يشترى به ولا قدر ما يسلم. 

وهذا الدليل يقتضى صحة العقد» ولم ينقل ذلك عن أحد من شيوخناء وإنما هذه 
الرواية مع شذوذها تمنع البراءة؛ وتصحح العقدء وإنما يعتمد فيها على قلة العيب مع 
سلامة العقد والتسليمء والتزامها على الظاهر من السلامة. 

ولذلك منع من البراءة من ثلاث؛ فى على الرقيق من الحمل الذى لم يظهر لما كثر 
الغررء ومنع المغيرة من الحكم بالبراءة فيما زاد على الشلاث من عيوب الرقيق؛ والله 
أعلم وأحكم. 

مسالة: إذا ثبت ذلك فهل يتبع بالبرلعة من لا يعلم حال امبيع؟ اختلف أصحابنا فى 
ذلك» فروى ابن القاسمء عن مالك: المنع منه. وروى عن ابن الماجشون وأصبغ: 


7 تجو مط من دقوم كسمو فاقوا عو دوو دا عا م و كتاب البيوع 

وجه قول مالك أنه قصد إلى التدليس حين لم يشرف على حال المبيع» وقد توقع 
عيوبّاء فأراد أن لا يطلع عليها للتدليس. 

ووجه فول ابن الماحشون ما احتج به من أن هذا بائع لليراءةء فلم يمنع من ذلك 
عدم علمه بحال المبيع كالوارث والسلطان. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون: فالييع صحيح؛ والشرط لازم وبه قال أشهب. 
وإن قلنا بقول مالكء فقد قال ابن القاسم: لا تنفعه البراءة إدَا علم أنه لم يمير 
العبد. 

ووجه ذلك أن الشرط المحتلف فى جوازه لا يبطل العقد. وإن بطل هو فى نفسهء 
فهذا لما شرط البراءة» صح البيع» ولم ينعقد الشرط على وجه التدليس كما لوعلم 
بالعيب واشترط البراءة. 

مسألة: ولا يبرأ البائع بالبراءة ئما علم من العيرب» وهذا أحد قولى الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: يبرأ من ذلك. 

والدليل على ما نقوله حديث عثمان» رضى الله عنه: أنه قضى على ابن عمر بأن 
يحلف أنه ما علم به عيبا ولو لم يجب الرد .ا علم؛ لم تلزم هذه اليمين. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا عيب دلس البائع به» فثبت فيه خيار الرد بالعيب كما 
لو لم يبع بالبراءة. 

إذا ثبت ذلك» ففى بيع البراءة خمسة أبواب: أحدها: فى تبيين محلها من العقود. 
والثانى: فى تبيين محلها من المعقود عليه. والثالث: فيمن يجوز له ذلك من العاقدين. 
والرابع: فى تبيين ما يصح ذلك فيه من العيوب. والخامس: فى شروط صحة عققد البييع 
بالبراءة ‏ 

تن نا 
الباب الأول فى تبيين محل الدراءة من العقود 

لم أر أحدًا من أصحابنا ذكره قى غير البيع» ولا ذكر ما يختص به من البيوع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنها تصح فى كل عقد 
معاوضة ليس من شرط صحته التماثل» فما كان من شرط صحته التماثل» لميجزقيه 
البراءة كالقرض؛ لأن البراءة فى القرض والقضاءء أو فى أحدهما ينافى التماثل؛ يجوز 


أن يكون فى أحدهما من العيوب ما ليس فى الثانى» قلم يعلم التماثل والهل بالتفاضل 
فيما ينافيه التفاضل» كالعلم به فى فساد العقد. 

مسألة: وهذا فى المعين؛ وأما ما يثيت فى الذعة [......ع20, 

ج عا« 
الباب الثانى فى تببين محلها من المعقود عليها 

للبيع المعقود عليه على ثلاثة أضرب» رقيق» وحيوات صامتء وعروض. فأما الرقيق» 
فالظاهر من المذهب حواز بيعه بالبراءة. 

ووجه ذلك أن الرقيق يكتم عيوبه» ولا يظهرها سترًا على نفسه» ورغية فى بقائه فى 
حلهء فكان ذلك مقويًا لما يدعيه البائع من استواء علمه بهء وعلم المبتاع. ومن أصلنا أن 
الرد بالعيب مبنى على علم البائع بالعيب وتدليسهء وما استوى فيه علم البائع والمبتاع» 
قلا سييل إلى الرد يه علمًا أو جهلاً. 

فإن قيل تارة يستدلون بكتمانه على صحة البراءة؛ وتمارة يستدلون بإخياره على 
العهدة. وهما علمان متضادانء وحكمان متنافيان» ولا يجوز أن يثبت علمان متضادان 
فى عين واحدة» فإن كانت العلة فى ثبوت العهدة جواز إعبارهء 'فيجب نفى البراءة؛ 
لأن الإخبار مناف لهاء وييطل حكمها. 

والحواب أن الأمرين متباينان من الرقيق الكتمان والإخبار» وهذا شاهد لا يمكن ثفي» 
ولا إنكاره» فلما أمكن إعباره. أثبتنا فيه العهدة مجرد العقدء كما أثبتنا للمبناع خيار 
الرد بالعيب فيما يمكن أن يعلمه البائع من العيوب» وإنما تثبت البراءة لمن اشترطها إن لم 
بره ايعييا: ولا اطلع عليه فيهء وكان ما أخبر به مكنا منه؛ ومباينا فيه؛ وصدقه فى 
ذلك المبتاع ورضى بأمانته» فأثيتنا له ما اشترط بصحة سيبه. 

فإن قامت البينة بأنه قد علم وتيقنا كذبه» أبطلنا براءته؛ وإن لم تقسم به بينة كان 
الظاهر فى تصديق المشترى ظاهرًا فى صدقه واستبرأنا أصره ييمينه أنه لم يعلم ذلك 
بإخبار البائع» ولا غيره» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما الحيوان الصامت» فالذى عليه أكثر أصحابنا أنه لا تصح فيه البراءة» 
رواه اين القاسم وغيره» عن مالك. وقال محمد: وقع لمالك فى كثير من باع عيدًا أو 
وليدة أو حيوانًا بالبراءة» فقد برئ» وبه قال ابن كتانة والشاقعى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
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وحه الرواية الثانية ما استدل به الشافعى من أن الحيوان يفارق سواه؛ لأنه لا يمستوى 
فى الصحة والسقء وتحول طبائعه. وقلما يخلو من عيب. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم» ووقع البيع بالبراءة فى الحيوان» فهل يفسخ البيبع 
أو يثبيت» ويبطل الشرط. الذى تقتضيه رواية ابن القاسمء عن مالك: أن البيع صحيح» 
والشرط باطل؛ لأنه قال: له الردء ولا تنفعه البراءة. 

وقال أشهب: إن وقع فى الخيوان»ء لم أفسحه. وإن وقع فى العروض؛ فسخته؛ إلا 
أن يطول ذلك ويتباعد فلا أفسخه. قال محمد: زاد ابن حبيب» قال: لا أفسخحه؛ لما 
وقع فى كتاب مالك: من باع وليدة أو حيوانًا بالبرايق فقد برئا- 

ووجه هذا ما أشار إليه محمد من أن الشرط لما كان عتلفًا فى جوازف لم يبطل 
لعقد عن من لا يجيزه» ولكن يبطل الشرط فى نفسه. وينبت العقد عاريًا منه. 

مسألة: وأما العروض» فروى ابن حبيب أن مالكًا أثبت البراءة فى الحيسوان 
والعروضء وبه قال ابن وهب» ورواه عبد الرحمن بن ديئار» عن ابن كنانة» وهموقول 


بى سحنيفة. 


ووجه هذه الرواية أن هذا ببع» فجاز أن تنبت فيه البراءة ثما لا يعلمه البائع كالرقيق. 
# ا 
الباب الثالث فيمن يجوز له البراءة من البائعين 

فى هذا الباب» فصلان, أحدهما: فى تبيين من بيعه بيع البراءة. والشانى: فى تبيين 
من يثبت فى بيعه اشتراط البراءة. 

فصل: فأما الفصل الأول؛ فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن بيع السلطان 
وبيع المواريث بيع براءة. والثانية: أن بيع السلطان خاصة على البراءة. قال ابن القاسم: 
لم يختلف قوله فى بيع السلطان. 

فوجه القول الأول أن بيع المواريسث بيع على الميتء لا يستطيع رده لقضاء دينه 
ووصيتهء فأشبه بيع السلطان. 

ووجه القول الثانى أن بيع السلطان حكمء ولذلك إذا باع فى حياة من يباع عليه 
نفذ بيعهه وكان على البراءة» والوصى ولو باع فى حياة من باع عليه؛ لم يكن على 
البراءة فإذا باع بعد موته» لم يكن على البراءة. 


كتاب البيوع اا ااا ا 

مسألة: وبيع السلطان هو ما تولى بيعه على مفلس أو من مغدم أو باعه من ترركة 
ميت لقضاء دين أو تنفيذ وصية؛ أما ما باعه الورئة لدعاء بعضهم أو جميعهم إلى البيبع؛ 
فليس من هذا فى شىء» وهؤلاء كجماعة اشتركوا فى رقيق» وكذلك بيع الولى اليتد 
لحاجة الإنفاق: فهو كبيع الأب على ابنه. 

فصل: فأما الفصل الثانى» وهو فى ثبوت اليراءة لمن اشترطهاء فعن مالك فى ذلك 
روايتان» إحداهما: أنها تثبت بالشرط. والثانية: أنها لا تنبت بالشرط؛ وإنها تثبت لمن 
كانت مقتضى بيعه دون شرطه. والرولية الأولى هى رواية اللوطأ فى قوله: ومن بام 
عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة» فقد برك. 

وحه ذلك ما روى من قضاء عثمان بن عفان» رضى الله عنهء فى بيع البراءة 
باليمين أنه ما علم به عيبًا. 

ومن جهة المعنى ما قدمناه من كتمان الرقيق لعيوبه: وأن البائع لا يعلم ب فيستوى 
فيه علم البائع وامبتاع» ولا صيح هذا منه» وصح أن يعلم, لم يجر هذا إلا بالشرط لما فيه 
من ادعاء الجهل بعيبه» ودحول الشترى على تصديقه. 

ووجه الرواية الثانية أن ما لا يثبت فيه حكم البراءة بنفس العقد لا يثبت فيه بالشرط 
كسائر العيوب التى يعلمها البائع» ويشترط البراءة منهاء ولا يسميها. 

فرح: فإن قلنا بالروايةالأولى» فيجمب أن يكون بيع برا تايا فى الرقيق خخاصة لما 
ينفرد به من كتمان عيوبه» وإن قلنا بالرواية الثانية» فيجب أن تكون البراءة فى كل بسع 
على ما اختاره ابن حييب» ورفاه مطرف وابن الماجشون. 

فرع: إن قلنا إن البراءة لا تثبت إلا فى بيع السلطان أو بيع السلطان والمواريث»؛ فإن 
باع السلطان أو باع أحد بأمره: ولم يذكر أنه بيع مغدمء ولا بيع على مفلسس؛ ولا بيع 
مواريث» فهل يكون على البراءة؟ روى ابن حبيب» عن أصبغ: أن ذلك على البراءة. 

وروى ابن الموازء عن مالك: هو على البراءة» إلا أن يعلم المشترى أنه بيع ميراث أو 
سلطان. 

وجه قول أصبغ أن بيع السلطان» ويبع من يتولى أمرهء أمر مشهوره ولابد فيه من 
يئة أو مشاهدة وجمع؛ فيحمل على حكمه؛ ولا يقبل قول من يدعى الجهل به. 

ووجه قول مالك أن الناس إذا كان قيهم من لا يحمل بيعه على البراءة؛ ولسم يعلم 
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المبتاع أن البائع ممن يقتضى بيعه البراءة» كان له الخيار قى الرد أو الإمساك وذلك 
كعيب اطلع عليه وأما بيع الوصى أو الورثة المواريث» إذا قلنا إنه على البراءة» فإتا لا 
يحمل ذلكء إلا أن يعلم المبتاع أنه بيع براءة. 

فرق: والفرق بين بيع الوصى وبيع السلطان على قول أصبغ» أن بيع السلطان 
مشهورء لا يكاد يخفى. وأما الوصىء فبيعه لا يتميز من بيسع غيره من الناس» فيحقاج 
إلى أن يبين» فإذا تبين أنه بيع ميراث. روى ابن القاسم فى المدوئة: أن ذلك لازم مع 
قوله أن البراءة لا تكون فى بيع الرحل فى -خاصة نفسه. 

ووجه ذلك أن البراءة لما الترمت» وصادفت محلهاء لزمت العقد وإن لم يعلم العاقد 
عحل تثبوتها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن البراءة الثابتة فى ذلك على وجهين» أحدهما: أن تثبت 
لمعنى فى البائع. والثانى: أن تنبت بالشرط على رواية تجويز ذلك. 

فأما ما تثبت لمعنى فى البائع» فإن ذلك لعدم علمه بعيوب المبيعء وتفويت الثمن 
بدفعه إلى مستحققه كبيع السلطان والمواريث؛ ففى هذا إن اطلع الميتاع على عيب قبل 
تفويت النمنء أقيل منه ورد عليه الشمن؛ لأن البراءة فيه لمعتيينء ادهل بالعيوب» 
وفوات الثمن؛ والثمن قائم بعد لم يفت؛ وأما إن قام بالعيب بعد تفويت الثمنء فقد 
لزمه على البراءةء ولا قيام له. 

هسألة: وأما ما يغبت باشتراط البائع البراءة» فإنه لا قيام له يما لم يعلمه البائع» فات 
الثمن أو لم يفت؛ لأنه أمر لزمه بشرط صحيح لازم؛ انعقد البيع به» فوجب أن يلزم 
بنفس انعقاد البيع كسائر الشروط الصحيحة. 

ا 
الباب الرايع فى تبيين ما تصح البراءة منه من العيوب 

وذلك على ضربين» براءة خاصة:؛ وبراءة عامة. فأما لأخاصق فعلى ثلاثة أضرب» 
أحدها: متفق على فساده. والثانى: مختلف فيه. والثالث: متفق على جوازه. فأما المتفق 
على قسادهء فهو إذا أقر السيد بوطء الأمقء وتبراً من حملهاء ظاهرًا كان أو غير ظاهرء 
فلا لاف أن البراءة هاهنا غير عاملة؛ لأنه لا يبرأ من حمل يلزمه بإجماع. 


فرع: وهل يفسد ذلك العقد أم لا؟ الصحيح من المذهب أنه يفسد العقد. وروى 


ابن حبيب؛ عن مالك فيمن تبرأ من حمل جارية» وهو مقر بوطئها: أن ذلك لا يبطل 
العقدء وأنكر الشيخ أيو محمد هذه الرواية. 

وجه قول الجماعة أنه نقل ضمائًا متفقًا على مله فوجب أن يفسد العقد على ما 
قدمناة. 

مسألة: وأما المحتلف فى جوازه» فهر بيع الأمة الرائعة بالبراءة من حملها الذى لم 
يظهر مع إنكار وطتهاء فقّد قال مالك: أنه غير جائن» وأجازه الشافعى» ويتحرج ذلك 
على قول ابن حييب. 

وجه ما ذهب إليه مالك ما احتج به من كثرة العود» لكثرة ما ينقص الحمل من 
تيمتهاء فيتقاوت القسرر بتشاوت تينتهيا إن سلمت امن اله لإ و.نقضها إن ككلتت 
حامل» أو غير الرائعة» فلا بأس بذلكء وهذا فى السرية. 

وأما ذات الزوجء فد قال عبد الملك: لا ترد لحمل يظهر بهاء وإن كان الأقل من 
ستة أشهر من يوم ابتاعها المبتاع» وكذلك المشهورة بالزنىء حكى ابسن عبدوس ذلك» 
فعلى هذا يجوز التبرى فيهما بحمل غير ظاهر؛ لأنه لا يذهب منهما الكبير من الثمن؛» 
والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا إن البراءة من حمل غير ظاعر, تمنع صحة العقدء فإن وقع العقدء فلا 
يخلو أن يتبرأ من الحمل مع إقراره برطئهاء أو مع نفيه لذلك. 

فإن أقر بهء فلا لاف بين أصحابنا فى أن المبتاع لا يضمنهاء إلا بعد أن تحضى مدة 
استبرائهاء فإن نفى وطأهاء فالذى قاله ابن القاسم فى الملدونة: يضمتها المشترى 
بقبضهاء وخالفه ابن الموازء فقال: لا يضمن إلا بعد مدة استبرائها. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن البيع الفاسد قد يسقط ما شرط فيه» ورجع إلى مقتضاهء 
ومقتضى البيع الفاسد أن المبتاع يضمن المبيع بالقبض. 

ووجه ما قاله ابن المواز أن كل عقّد إنما يرد فاسده إلى مقتضى صحبحه ومقتضم 
ل 
الثيار فإته لا ب يضمن البيع فى مدة الخيار. 

مسالة: وأما بيع الرائعة الظاهرة الحمل» فعلى ضربين» أحدهما: أن يديرأً منه البائع» 
فذلك جائر؛ لأنه تبرأ من أمر ظاهر يطلع عليه المشترى» فينتفى بذلك الغرر. 


والضرب الثانى: أن يشترطه المبتاع؛ فإن ذلك لا يجوز فى حمل ظاهرء ولا غير ظاهر 
فى وحشء ولا غيره عند ابن القاسمء وشراء الشاة أو البقرة على أنها حسامل. قال ابن 
القاسم: لا يجوزء ورواه عن مالك. 

وروى اين الموازء عن مالك: لا حير فى بيع الرمكة بأنها عقوقء وكذلك الغدم 
والإبل: إلا أن يقول هى عقوقء ولا يشترط ذلك» وجوزه أشهب. وروى عبد الرجمن 
ابن دينارء عن أبى حازم وابن كنانة؛ أنه جائر. 

وجه ما روى ابن القاسم؛ عن مالك ما احتج به من أنه من باع الرمككة أو الشاة 
على أنها حامل» فقد أنخد للجتين ثمناء وذلك لا يجوز. 

ووجه ما قاله الباقون أن هذا من الأمور المظنونة؛ وإن زادت فى ثمن المبيع» وذلك 
خائز كالثمرة التى لم تؤبر. 

فرع: فإن قانا برواية ابن الفاسم» فإنه إن وقع البيع بذلك ردء إلا أن يفوت بنماء» 
أو نقصانء أو حوالة» وإن قلنا برواية الحوازء فإنه إن اطلع بعد وقت على أنها غير 
حامل» فد قال ابن أبى حازم وابن كنانة: إنه إن كان باعهاء وهو يرى أنه كما قال 
مضى البيع» وإن كان قد عرف أنها ليست بعقوق» فإن كان ينزى عليها الفحل أو غير 
ذلك» ردت عليه. 

وفى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن؛ عن أشهب: إن باعها على أنها حاملء 
فلم يجدها حامادٌء فليردهاء وأما الجوارى» فإن كانت من المرتفعات: فهو من المشترى»ء 
ولا شىء له؛ وإن كانت وخشا يزيد فيها الحمل؛ فله ردها. 

فصل: وأما ما لا يفسد البيع التبرى به من العيوب فى الحملة؛ فإنه على ضربين» 
ضرب لا يختلف» وضرب يختلف. فأما ما يختلف كالعرر من ذهاب العين وقطع اليد من 
الكو ع2 فإنه يبرأ منه بتسميته. 

وأما ما لا يختلف كالإباق والسرقة والدبرة» فإنه لا يبرأ منها بالتسمية المحتملة حتى 
يبين المقدار أو يريه المباع إن كان شاهدًا؛ لأن التسمية تقع فى ذلك على القليل 
والكثير» ولو علم المبتاع بالكثير منه لما رضيه. 

فرع: فإن انعقد الببع على هذاء فهل يفسد العقد أو يثبت؟ روى ابن القاسم عمسن 
مالك: أن العقد ثابت» وللمبتاع الرد بالعيب» إن اطلع منه على الفاحش. وال أشهب: 
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وجه قول ابن القاسم أنه دخل على السلامة إلا ما يقتضيه إطلاق اللفظ؛ وهو 
المعتاد منه» فإذا اطلع على القاحش المتفاوت: كان له الرد به كما أن إطلاق العقد 
يقتضى السلامة» وإن لم ينص عليهاء فإن اطلع بعد على عيب» كان له الرد ولم يمع 
ذلك صحته العقدء وبآن لا يمنع منه ما قلتاه أولى. 

ووجه قول أشهب أنه لما كان إطلاق لفظ الإباق والسرقة وما أشبههما يتفاوت ما 
يتناوله» ولم يختص اللفظ بالقليل مده دون الكثير عقّد البيع على الغرر» فوجب أن 
يفسد كالتبرى من حمل غير ظاهر فى المرتفعة. وقد روى عن أشهب فى الإباق وداء 
الفرج» مثل قول ابن القاسمء والله أعلم. 

مسأآلة: وإن تبرأ إليه بعيوب ليست بهء لم تنفعه البراءة» وللمبتاع الرد ما اطلع عليه 
ما سمى له ولم يره إياهء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ ورواه اين حييب» عن مالك. 

ووجه ذلك أنه قصد التلفيق واللغز بذكره ما ليس فى المبيع من العيوب والمبتاع لما 
ذكر له ما ليس فيه من العيوب» اعتقد أن جميع ما ذكر له بتلك الثابة, فكاك يمنزلة أن 
يتبرا من عيب. 

مسألة: ولا تنفع البراءة من كل عيب علمه البائ » وإن سماه حتى يخيره أنه بالمبيع» 
رواه أشهب» عن مالك. قال مالك: وكذلك لو أفرد له عيبا حتى يخبره أنه به. 

ووجه ذلك أنه إذا كان تبرأ من عور» ولم يره إياء» ولم يخبره أنه بالمبيع» فإن الميباع 
لم تلزمه» وأنه طن أن ذلك تشدد فى البيع واستظهار فى التحرزء فلم يقطع ذلك حقه 
من الرد بالعيب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: ووجه ذلك أن قول البائع: ابتعتك هذا 
العبد» وأتبرا إليك من عيب كذاء وليس به أو لا علم لى» أو يقول له: إن وحدت به 
عيب كذاء فلا رد لك بهء فإن ذلك لا يكون براءة منه؛ لأن المبتاع لم يدعحل على 
تحقيق وجوده بالمبيع. 

مسألة: وهذا إذا تبرأ بالعيب فى نفس العقد ذإن جحاء مبترنًا مده بعد العقدء فنإن 
ذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون من العيوب الظاهرة. والثانى: أن يكون من 
العيوب النفية. 


فإن كان من الظاهرة. لزم المبتاع الرضا بها أر الردء وإن كانت مما يخفى» لم يلزمه 
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ذلك؛» وكان له القيام به متى اطلع عليه بعد ذلك؛ لأن العقد قد انعفد على السلامة 
فلا يقبل تبرى البائع بعده .ما لا يعلم صدقه؛ لأن ذلك محمول على الندم منه. 

مسألة: فإن أراد البائع أن يمكن من ن إقامة البينة يما ادعاه من العيب ليرضى به المبتاع» 
أو يرد كان له ذلك دون أن يغيب عليه؛ لأنه يعلم بذلك صدقه فيما ادعاه كالعيوب 
الظاهرة. 

مسألة: وإذا وضع البائع دينارًا من الشمن بعد البيع؛ ليبرا من عيوبه» فقد قال ابن 
المواز» عن مالك فى الدابة: إن وحد بها عييًا كان له الرد. قال أصبغ: كما لو باع 
بالبراءة. قال ابن حبيب: لا يجوز ذلك فى الدابة» ويجوز فى الجارية؛ لأن يبيعك على 
البراءة حائز» والبراءة فيها ثابتة» وهذا يشبه ما أشار إليه أصبغ. 

واحتج ابن حبيب فى ذلك بآن إلحاق هذا بالعقد بعد انعقاده يصح كمشترى مال 
العيد بعد الصفقة ودشتر كيلاً من صصيرة قند باهها جزاقًا على سا كنا يوز له أن 

مسألة: ولو كان ذلك فى نفس العقد بأن يبيع منه بعشرة يضع منه ديتارًا لعيويها. 
وقال ابن حبييب من قول مالك فى الدابة والجارية: أنه إن وحد عييّاء رد المبيع» 
كمن نكنح بعشرة على أن ترك له ديناراء على أن لا يتزوج» فالتكاح جائزء ولا شىء 
عليه. 


وهذا الذى رواه ابن حييب غنالف لا قاله فى المسألة قبل هذاء ويجب على قوله فى 
ا اح دواري دو الدرر تدعا الماع لصي م1 
لأن التكاج لو اشتر ط فيه ذلك بعد العقدء لم يثيت يثيت الشرط» ولم يلحق بالعقد. 


فصل: وأما البراءة العامة» فعلى ضربين» أحدهما: أن يشترط البراءة ما يعلم وثمالا 
يعلم جملة» فهذا لا يجوز. والثانى: أن يشترط براءة عامة ما لا يعلم؛ فهل يبرأ من كل 
ما لم يعلمه؟ روى اين القاسمء عن مالك: أنه يبرأ من كل ما لم يعلمهء قل أو كثرء 
إلا من الحمل فى الرائعة 

قال سحتون: سواء كان العيب ظاعرًا كالعور أو خخفيّاء وبهذا قال جماعة أصحابنا 
فيما حكى ابن حبيب إلا المغيرة» فإنه قال: ما لم يجاوز القلث» فيان جاوز القلسثء لم 


تنفعه البراءة منه. 
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وحه ما ذهب إليه الجمهرر أن هذه البراءة ما لم يعلم به البائع ولا البيع معسرض ل 
فتثبت البراءة منه كما لو كان الثلث فأقل. 

ووجه قول المغيرة أن هذا عيب يذهب معظم ثمن المبيع» قوجب أن لا يتناوله 
إطلاق البراءة كالحمل فى الرائعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن البراءة العامة عند جماعة أصحابئا لا شك تتناول الخمل» 
سواء كان البائع سلطانًا أو غيره. قال ابن المواز: ويبع الحارية الرائعة بالبراءة 
على الإطلاق جائز» ولا يدحل الحمل فى البراءة» ولو شرط البراءة من الحمل» فسد 
البيع. 

وقال ابن حبيب قى المارية المسبيق؛ تقع فى سهم الرجل أو يشتريها فى المقاسم: أن 
له أن يلتذ بها قبل الاستبراء ما دون الجماع؛ لأن بيع للقاسم بيع براءة» قل فهر بها 
حمل لم يردها بهء وهذا يقتضى تناول البراءة العامة للحمل. 

ووحه قول مالكء رحمه الله أن البراءة العامة فيما يجوز إقراره بالبراءة دون مالا 
يجوز إقراره كما لا تتناول ما لا يعلمه اليائع دون ما يعلمه. 

فصل: ثم نرجع إلى تعيين باقى المسألة» وهو قوله: فإن علم عيبّاء فكتمه؛ لم تنفعه 
البراءة» وكان ذلك البيع مردوداء يريد أن البراءة المطلقة لا تؤثر فيما علمه البائع من 


العيوب» وإئما تختص ا لا يعلمه منها. 
فإن وقع هذاء وكان البائع بالبراءة هو السلطانء وقد علم بالعيب؛ فقد روى ابن 


المواز» عن مالك: للمبتاع ردهء وكذلك إن علم به من بيع عليه من مفلس» قد بينا أن 
البراءة لا تثبت فيما علم من العيوب» ولا تؤثر فيه. 

وروى داود بن حعفرء عن مالك: إذا أشهد على الغريم أنه دلس بالعيب» فإن 
المبتاع لا يرد بعيب وجد يهء إذا كان الثمن قد فرق على الغرماء. 

فرع: وبما يثبت تدليسه إن علم أن المفلس علم بالعيب: كان للمبتاع الرد. وأعذ 
الثمن من الغرماء؛ لأنه قد علم أن البراءة غير لازمة لما علم البائع أو من بيع عليه من 
العيب. 

وإن لم يثبت ذلك إلا بإقرار المبيع عليه» فإن المبتاع لا يرجع على الغرماء بما قبضوا 
من الثمن؛ لأت إقرار المبيع عليه؛ لا يقبل عليهم فى استرجاع ما بأيديهم وللميماع أن 
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يمسكه بعينه أو يرده عليهء ويتبعه بالئمن فى ذمته؛ لأن إقراره مقبول فى خاصة نفسه؛ 
لأنه لم يحجر عليه لحق نفسه؛ وإئما حجر عليه الحق الغرماء. 
فرع: فإذا قلنا له القيام بالعيب» ففى المدونة عن ابن نافع واين القاسم ومالك: 
يرجع بقيمة العيب» فيأحذه من الغرماء» ويرجع به الغرماء على غرعهم. وروى ابن 
الموازء عن مالك: أن للميتاع رده وأحد الثتمن. 
اع ا 


العيب فى الرقيق 


0 - مَالِك عَنْ يَسْبَى بن سيد عَنْ سَلِم بن عبد الله أن عَبْدَ الله بن 
عُمَرَبَاءَ غُلاما لَه انا ورْهَمء وَبَعَهُ الْرَاَِ فقَالَ الى اتَامَهُ لَب الله بن 
عُمرَ: باْفلام مَءٌ َم نسم لى» فَاحتَصمًا يل عنْمَان بن عَفانَ» فَقَضَى عُنْمَانُ بْنُ 
عَفَاَ عَلَى عبد الل بن عُمَرَ أن يَحْلِفَ لَه لَقَدْبَعَهُ لْعَْدَ وما بو دك يَعلَمُه فَأتَى عَبْدُ 
الله أذ يَسِْف» وَارْتَجَعَ الْمَبَْ قَصَّحّ عِنِدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ الله يَمْدَ فَِكَ بالف 
وَحَمْسِمِائَةٍ وِرهَم. 

الشرح: قضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمرء رضى الله عنه. باليمين أنه ما 
كتم عيبا علمهء تحويز منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة» وإعمال منه بالبراءة» فيما لم يعلم 
البائع من العيوب دون ما علم؛ وأبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع 
وكثمه. 

ون كان عثمان بن عقانء رضى الله عنهء لا يشك فى فضل عيد الله بن عمر وأنه 
لا يرضى بكتمان عيبه والتدليس به إلا أن الأحكام فى الحقوق والمعاملات جارية على 
حد واحد فى الصالح والطالح؛ وإنما يختلف حالهما فى الأحكام التى تتعلق بالتهمة؛ 
وظاهرها سالم. 

ريحتمل أن يكون عبد الله بن عمر اعتقد أن البراءة المطلقة تبرئه فيما علم من 
العيوب» وما لم يعلم» فلم يسوغه ذلك عثمان» رضى الله عنه. 


7 - أخحرجه البغوى فى شرح السنة 48/8 .١‏ المغنى 178/4. وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار برقم م1709. 
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مسألة: إذا ثبت ذلكء فالبائع بالبراءة على ضربين: أحدهما: أن يبيع بالبراءة على 
الإطلاق: فهذا متى اطلع المبتاع على عيب فى المبيع؛ وادعى علم البائع» لزمته اليمين 
إن علم يالعيب الذى اطلع علية الميتاع» لا حلاف فى هذا على المتهعبء وإن لم يدع 
علم البائع بهء وسكت عن ذلك: أو قال: لا علم لى بهء علم أو لم يعلي فإن الظاهر 
أيضًا من المذهب لزوم اليمين للبائع للحكم ببراءة من ذلك العيب. 

وهذا الظاهر من حديث عثمان؛ لأن البتاع لم يدع العلى وإما قال: به داء لم 
تسمه لى» فأوجحب عثمان بن عفان لذلك اليمين دون أن ينقل إلينا فى الحديث سؤاله 
هل يدعى العلم أم لاء ويجىء على رواية ابن القاسم فى رد اليمين أن لا يمين للمبتا 
على البائع؛ إلا بعد أن يدعى علمه بالعيب. 

مسألة: روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى امدونة: يحلف على علمه فى 
العيب الظاهر والباطن» إلا أن يستدل بأمر لا يشك فى كذبه فإنه يرد عليه بقول 
البيئة. وقال ابن نافع: يحلف على علمه؛ لأنه لو شهد بأن العيب كان عند الباد علم 
يرد عليه حتى يشهد عليه بأنه علم به. 

مسألة: ويحلف على ذلك من الورثة من يظن به علم ذلك من صغار الورثة» ثم 
يكبر فى الظاهر والخفى» رواه ابن حبيب؛ عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ. قال 
أصبغ: وهو مذهب مالك» وظاهر اللفظ يقتضى عندى أنه كان صغيرًا يعلم بذلك عند 
التبايع: فلم يحكم فى الأمرء ولا وقع التنازع فيه حتى كبر. 

والذى تقتضيه رواية ابن القاسم عن مالك فى الأيعان التى تنعقد على العلم أنها لا 
تلزم الصغير ولا الغائب» وفعله أراد بالصغير من لا يفهم الأمر عند وقوعه لصغره. 

وبلغنى أن أبا عبد الله بن عوف كان يوجب الأمان عليهماء ويقول: لعله قد 
بلغهما ذلك بخير من أخبرهما حتى يتيقنا كما يحلفان مع شاهدهما على ما وجب 
لموروثهما من الحقوق. 

مسألة: فإن نكل البائع عن اليمين رد ثمن لمبيع على لمبتاع» ولم يلزم اميشاح يمينء 
قاله مالك وجماعة أصحابه. وروى يحبى: عن ابن القاسم: تلزمه اليمين. 

ووجه قول مالك أن المبماع لم يدع أمرًا يرد عليه فيه اليمين» وإنما قام يعيب 
موجوده لم بيرأ إليه منهء والذى يبرئ البائع من ذلك العيب اليمين المذكورة» فإذا نكل 
عنهاء لم يكن له ردها. 


ورحه رواية يحبى أن اليمين فى الرد بالعيوب إذا ثبت لها ممل» فحكمها أن تنقل إلى 
مل آحر كسائر الأمان المعلقة يها. 

مسألة: وهذا فيما تيقن من العيوب أنه أقدم من زمن التبايع: ورواه ابن حبيب» عن 
مالك وابن القاسم وابن الماحشون ومطرف. وروى يحيى» عن ابن القاسم: يحلف البائع 
على علمه كما يحلف فيما تيقن قدمه. 

وجه الرواية الأولى أنه إتما يستحلف على علمه فى حين التبايع» فإنه لا يصح أن 

ووحه الرواية الثانية أن نفى تعلق علمه بالعيب هو المقصود من عينه» فإن كان 
موجودًا حين التبايع» فهو اليمين المتفق على إثباتهاء وإن كان حدث بعد ذلكء فغير 
مؤثر فى ينه أنه لن يعلم به. 

فصل: وأما الضرب الثانى من البيع بالبراءة» فإن يشترط أن اليمين عليه قهذا روى 
أشهب عن مالك أنه لايمين عليه» إن وحد المبتاع عيبّاء وهذا عددى مبنى على حواز 
اشتراط التصديق فى القضاء وغيره. 

فمن جوز اشتراط التصديق دون يمين قضى هاهنا بأن لايمين على البائع» ومن لم 
يجوز اشتراط التصديق» فاليمين لازمة على كل حال. 

فصل: وقوله: «فابى عبد الله أن يحلف, وارتجع العبدى لم يكن إباؤه عن اليمين؛ لأنه 
رضى الله عنهء كان دلس بعيب وعلمهء وفهمه, يقتضى معرفته يأن لا إثم فى يمين 
بارة» ولكنه لا يخلو من أحد أمرينء إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يبرئه مما علم ومالم 
يعلم. 

والثانى: التصاون عن اقتطاع الحقوق بالأمان» وهكذا يجب أن يكون حكم ذوى 
الأنساب والأقدار. 

قال مالك: الأ نر ممع علَيْهِ ْنَا أذ كل من لقاع وليه فحَمَل أو عند عدا 
نميه وَكُل أَمْر حل لوث حَنى لا لستتطاع نه قا لهك 3 
نب عند ىه ألا لم لك ايداف بن لع أ َه مذ (١‏ د أو الويدة 
قرم ويه لعب الى كان به يرْم اشتراة 3 بن التمَن قَدْرٌ ما مَا ين قِيمتِهِ صّحِيحًا 
رقيمته به ذلك العيبخ0؟ . 


)١(‏ قال فى الاستذكار 41/15: على هذا جمهور العلماء. وهو قول الشورىء والأرزاعى؛- 


الشرح: وهذا كما قال أن هذا بما أجمع عليه علماء المدينة وجميع علماء الأمصار أن 
من ابتاع شيئاء فاطلع على عيب يمكن التدليس به. فإنه له الرحسوع يقيمة العيب على 
تفسير يأتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 


وذلك أن العيوب على ضربين» ضرب: يمكن البائع معرقته؛ والقانى: لا يمكن 
معرفته. فأما ما يمكن البائع معرفته» فإنه يحكم على البائع فيه بحكم تدليسه به فى اللرد 
بالعيب» ولا يفسد تدليسه به العيب خلاثًا لمن قال بذلك. 


والدليل على ذلك حديث المصراة الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى من الأصل» 
وهو قوله وي دولا تصروا الإيل والغدم» فمن ايتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النظرين يعد 


-والشافعى» وأبى ثور. وقال أبو حتيفة: وأبو يوسفء وحمد: إذا ولد الجارية» أو أعتقها كان له 
أن يرحع بأرش العيب» وإن وهبهاء أو تصدق يها لم يكن له أن يرحع بشىىئ وكذّلك لو قبلها 
هو أو غيره» لم يرحعم بشىء» وإن مانت رجع بالأرش. قال أبو حثيفة: وحمد: إن كان ثوباء 
فخرقه؛ أر طعاما فأكله لم يرجع بشىء. وقال أبو يوسف: يرحع ما بين الصحة والعيب. 

وجملة قول مالك فى ذلك أنه إذا دبر العبدء أو كاتبه» أو تصدق بهء أو بالشىء المعيب ما كان» 
فهو فرثء يأعذ قيمة العيب. والرهن والإحارة» ليسا بفوات عنده ومتى رجع إليه الشىء يرده 
إن كان لخاله, رإن دخله عيب مفسد ردهء ورد ما نقص منه. والبيع ليس يفوت عشدهة. والهبة 
للثراب عتده كالبيع هاهناء ولغير الثواب كالصدقة. وإن باع نصف السلعة» قيل للبائع: إما أن 
ترد نصف أرش العيب» وإما أن تقبل النصف الثانى بنصف الثمنء ولا شىء عليك غير ذلك. 
وقال الشافعى: إذا باعه؛ أو باع نصفه لم يرحع على البائع بشىء وإن لحقه عق أو ماتء فله 
قيمة العيب» وإن لحقه عيب رجع بقيمة العيب» إلا أن يقبله البائع معيبا. 

وقال أبو حتيفة: إذا باع أر وهب لم يرع بأرش العيبء ويرجع فى العتقء ولا ستيلادء 
والتدبير إذا طلع بعد على العيب» فختصمه على العيب. 

وقال الليث: إذا باعه لم يرجع بالعيب» ولو ماتء أو أعتقه رحع بقيمة العيب. وقال عبيد الله 
ابن الحسن يمن اشترى عبدًا؛ فوجده يجمنوثًا لاميز بعد أن اعتله أن يرجسع بالثمن على البائع؛ 
والفلان المعتق. وقال عثمان البتى فى العتقء والبيع: يرجع بقدر العيبء إلا أن يبيعه يها اشتراه 
وأكثر» فلا يرجع بشىءء فإن باعه بأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه ويين وفاء ما اشتراه. رقال 
عطاء ابن أبى رباح: لا يرجع فى الموت» ولا فى العتق بشىء. 

قال أبر عمر: قد أجمعرا أن اميتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ويرجع يقيمة العيب» 
فدل على أن العيب لا حصة له من الثمنء وكان القياس على هذا أن يرد المعيب ماكان 
موحودّاء فإن مات لم يرحع بشىء إلا أن هولاء الفقهاء للذكورين اتققرا أنه يرجع فى للعتق 
بقدر العيب. انتهى. 


2050 أو نعلا ف و دج ودع ا عفر اا مف وح ذا وب ف تدواع ام واواة ل زوه وم 01 لزه الب 1011 0ك كتاب البيوع 
أن يحابهاء ان سيو اننيكها. زان معطا رو از طاق ا جل اا قا رحد 
إمساكهاء إن رضيهاء وهدذا يدل على صحة العقدء ولو كان العقد فاسدًا لم يكن له 
إمساكها. 

ومن جهة المعنى أن نقص المبيع عما عقد عليه؛ لا يوحب فساد العقّدء كمالو 
اشترى رزمة على أن فيها عشرة أثواب» فألفاها تسعة أو اشترى صبرة على أن فيها 
عشرة أرادب» قألفاها تسعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن المبتاع إذا طلع على عيبء» لا يخلو من ثلاثة أحوال» 
أحدها: أن يكون المبيع بحسبهء لم تدحله زيادة ولا نقصان. والشانى: أن يدحله ذلك» 
ولم نفت عيئه. والثالث: أن تفوت عينه. 

فأما الحال الأولى» فالمبتاع بالخيار بين أن يرد المبيع» ويرجع يمجميع النمنء أو يهسكه 
معيباء ولا شىء له من الثمن. 

والأصل فى ذلك حديث المصراة» وهو قوله #: «بضير النطرين إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخحطها ردها وصاعًا من تمرن0©. 

مسألة: وإذا ابتاع رجلان عبدًا فى صفقة واحدة؛ فاطلعا على عيب» ثبت لهما خيار 
الرد بالعيب» فإن أراد أحدهما الردء وأبى منه الشانى؛ فعمن مالك فى ذلك روايتان» 


(5) أخرجه البخارى حديث رقم 5144؟. مسلم حديث رقم 1516. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4447. أبو داود حديث رقم 54517, أحمد فى المسند -حديث رقم 1لا 
معلل كلق 

(1) أخرحه البعارى فى اليبوع 144 0576١‏ 191ل الشروط 79/ا؟. ومسلم فى 
التكاح ١ 5١5‏ البيوع 516 4 . والترمذى فى التكاح 1١١١4‏ البيسوع ١771اء‏ 
055 0581 1504 . والنسائى فى النكاح لاك البيبوع 4448 5م44 لال444 
1 49-0024 40.04 ء 000 4. وأبر داود فى البيوع /481 19 114ل 
4817 44 6لاء م1544. وابن ماحه فى التجارات لاك لال مالل لالت 
17317,. وأحمد فى باقى مسد للكترين لا كلل لجرل لمعن اك وت لوعن لاه 
تلان لدف 41594لاك مدقف دللاف الاقف حككقل مميثى كلق مزق 
#ككث هلاكقف كذلاكف علافت ككورثت لقف ولازيك نكرل الإكيلق 
.٠١ 861 41١4117‏ والدارمى فى الببوع 7001 05 5. والدارقطنى 5/8 لا عسن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة 2344/57 عن أبى هريرة. 


إحداهما: له ذلك»: وهى رواية ابن القاسم؛ وبها قال الشافعى. وروى عنه أشهب: ليس 
له ذلك» وبه قال أبو حنيفة. 

والكلام فى هذه المسألة» يشتمل على ثلاثة فصولء أحدها: أن بيع الواحدة من اثيين 
.عنزلة عقد على رواية ابن القاسمء وعنزلة عقد واحد على رواية أشهب. والفصل 
الثانى: أن البائع إذا أوجب لهماء فإن لأحدهما القبول دون الثانىء على رواية ابن 
القاسم» وليس له ذلك على رواية أشهب. والفصل الثالث: تعيين المسألة. 

فوجه رواية ابن القاسم أن هذا عقد فى أحد طرفيه عاقدان» فكان عنزلة العقدين. 
أصله إذا باع اثنان من واحد. 

ووجه الرواية الثانية أن البيع إما وجب فى جميع العقدء فلا يجوز لمن ابشاع منه أن 
يقبل بعضه كالواجب فيه لواحد, لم يكن له أن يقبل بعضه. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم؛ فلا تفريع فيه» وإذا قلنا برواية أشهب» فاك أراد 
أحدهما الردء وأراد الآخر الإمساك» فإن رضى البائع بذلك» فلا مرية أن لمن لم يرد الرد 
التمسك بق ويكون البائع شريكه فيما رده عليه المشترى الآخرء 

وليس للمتمسك أن يأخذ بعيب الراد؛ لأن الراد ملكه, فلما رده على البائع اتتقض 
البيع فيه» فيرحع على ملك البائع؛ وليس للمتمسك طريق إلى ملك فلا حجة له فيه. 

وإن أبى البائع من تبعيض صفقته» فال أشهب: القياس فى مسألة ورئّة المشترى» 
الخيار بين أن يردا جميعاء أو يسكا سميعاء واستحسن لمن أراد التمسكء وأراد أن يأعذ 


نصيب الراد» أن يكون ذلك له. 
وقال ابن المواز: لا كلام للبائع؛ إذا لم يرد أذ نصيب الرادء دو التمسك» 
وللمتمسك أسسل نصيب الراد. 


وحكى القاضى أبو محمدء عن المذهب أنه إذا أبى أحد المبتاعين من الرد مع صاحبه» 
لم يكن لصاحيه الردء وكا له الرجوع بقيمة العيب: وهذا يجب أن يكون الصحيح من 
المذهب إذا رد أحد التبايعين» أن يقال للبائع: إما أن تجيز له رد نصيبه» وإما أن ترد عليه 
ما يصيبه عن قيمة العيب. 

مثل ما حكى ابن القّاسمء عن مالك فى الذى يشترى عبداء فيبيع نصفه. ثم يطلع 
على عيب: فيريد الرد» فإنه يقال للبائع: إما أن بحيز رد النصف الباقى بيدهء أو ترد عليه 
نصف قيمة العيب» وهذا مقتضى القياس على قول أشهب. 


ويحتمل عندى أن يكون هذا معنى قوله: إما أن يردا جميمًاء أو يمسكا جميعًاء ولم 
بين حكم ذلك القياس إذا ود أحدهما وأمسك الثاني. وقال ابن وهبب: إن أراد 
أحدهما الرد؛ وأباه الثانى» تقاوماه؛ لأن البائع لا يقبله إلا كله. 

وفى هذا الضرب من العيوب أربعة أيواب؛ الباب الأول: فى بيان العقود النى يثببت 
فيها الرد بالعيب. والباب الثانى: فى بيات العيوب التى يجب بها الردء وتمييزها من 
غيرها. والباب الثالث: فى بيان ما يحدث بالمبيع ثما يثيت للمبتاع به الخيار فى الرد 
يالعيب» والتمسك بالبيع أو الرجحوع بقيمة العيب. والباب الرابع: فى بيان المعانى التتى 
يفوت بها الرد بالعيب جملة. 

ا ف 
الباب الأول فى بيان العقود التى يثبت فيها الرد بالعيب 

العقود على ثلاثة أضرب» عقد عفص بالعوض كالبيع والنكاح؛ فهذه يثبت فيها 
حكم الرد بالعيب. والضرب الثانى: عقد مختص بالمكارمة» ونفى العوض كالهبة لغير 
الثواب والصدقة؛ فهذا لا يثبت فيه حكم الرد بالعيب. والضرب الثالث: عقود ظاهرها 
المكارمة؛ ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواب؛ فهذه حكى القاضى أبو إسحاق؛ عن 
عبد الملك: أن الموهوب له لا يرد بعيب» وعن المغيرة مثل ذلك» ولا فى العيب المفسد. 

ووجه ذلك أن هذه عقود حرت العادة بأن يكون العوض فيها أكثر سن قيمة 
الموهوب» وهذًا ينافى الرد بالعيب لمدة؛ لأن مقتضى ذلك المسائحة والمكايسة. 

#ا#ا# 
الباب الثانى فى ببان العيوب التى يجب بها الرد وتنييزها من غيرها 

العيوب التى يثبت بها الخيار فى الود بالعيب مجملة» وذلك أن خخيار الرد بالعيب 
على ضريين: أحدهما: أن يثبت بغير شرط. والثانى: لا يغبت إلا بشرط. فأما مسا يست 
بغير شرط» فهو لكل عيب فى المبيع ينقص ثمنه. وهو على قسمين؛ قسم: هو نقص 
فى عين المبيع. والقسم الثانى: نقص فى غير عينه لكنه ينقص ثمنه. 

فأما ما هو نقص فى عينه كالعور, والعمى؛ وقطع يد أو رجحل أو إصيع؛ ووجد 
الظطفرة فى العين» أو البياض» والصممء والخرس» والبكمء إلا فى الصغير الذى لا يتبين 
أمره؛ والعسر فى العبد بأن لا يعمل بيمناه» والبخر فى الفم فى الذكر والأتثى. 


كتاب البيوع لمقكد جم لمق لوه ماقا جام ع كو وجح اله ماوق ع اق ا 

مسألة: وأما الأضرسء فإن نقص الضرس الواحد عيب فى الرائعة» حيث كان 
وليس بعيب فى غير الرائعة, إلا أن يكون فى مقدم الفم أو ينقص ضرسان» حيث 
كاناء فإنه عيب قى الذكر والأننى. 

ووجه ذلك أن الضرس الواحد لا يؤثر كبير نقص من جهة الخلقة: إلا أنه ينقص من 
ثمن الرائعة؛ لأنه يتقى منه تغير الرائحة حيث كان فى أكثر الأوقات» وإذا كان فى 
مقدم الفمء قإنه يقبح منظره فاستوى فى ذلك الرائعة وغيرها. 

والضرسان مؤثرانء ومائعان من قوة الأكل وعجلته. لاسيما فيما يحتاج إلى شدة 
مضغء وهذه المعانى والأسباب إنما تعتبر بنقص الثمن فيما يتقص هو عيب الرد؛ وما لا 
ينقص الثمن» فلا حكم فيه للرد. 

مسألة: وأما الثيب» ففى كتاب ابن المواز: ترد به الرائعة» ولا يرد به غيرها. قال ابن 
المواز: وهذا فى الشابة. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا ترد الرائعة» إلا بكثيره. 

ويحتمل أن تكون الروايتات قولاً واحدا؛ لأن اليسير من الشيب ليس بعيب؛ لأنه 
كثير شائع كاقال يكون» والشعرة والشعرتان تبدو ما لا يسمج» ولا يرى إلا مع فرط 
التأمل والتفتيش. وأما الكثي» فإنه مؤثر فى ابدمال؛ فاختص بالرائعة دون غيرها. 

مسالة: وأما الاستحاضة: فعيب فى على الرقيق ووخشه. وقال ابن حبيب: إن 
كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة» فعلى البائع أن يتبين» وإلا فهر عيب ترد به. 

ووجه الفرق بينهما أن دم الاستحاضة مما يكره» وتلحق المشعّة فى المتوقى منه 
وليس فى ارتفاع الخيض شىء من ذلك» والذى يقتضيه مذهب امدونة: أن ذلك سواء. 

فوع: فإن استحيضت الأمة لم يكن ذلك عيبا ترد ب حتى يثبت أنه كان عند 
البائع» وأنه إن لم يظهر إلا فى الدم الذى وقع به الاستبراء» فقد قال ابن الواز: لا ترد 
به لأن بالحيض قد لزمت المبتاع؛ قما حدث بعد ذلك من استحاضة أو غيرها لرّسه 
وهذه الاستحاضة التى يكون عيبًا. قال ابن المواز» عن مالك: شهران» وهذا فى الجملة 
على قدر ما ينقص ثمنها. 

مسألة: وأما ارتفاع الحيض» فالمشهور من ذلكء أنه إذا أتى من ذلك ما فيه على 
البتاع ضررء فإنه يرد بهء ولا علاف فى ذلك فى المذهب؛ إلا ما قاله ابن حبيب قبل 
هذا: أن ارتفاع الحيض المرة بعد لمرة» لا يلزم البائع التبرى منه» وليس للمبتاع الرد به. 


ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم فى المدونة فى تأخره فى مدة الاستيراء 
حتى يلحق به الضرر: وما قاله ابن حبيب فى التى لم يأت منه فى مدة الاستبراء ما 
خالف المعهود وإنما اطلع على أنه قد كان يتأخر عنها المرة بعد المرة» والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: والحمل عيب فى المرتفعة» ولا لاف فى ذلك» وأما الومشء قروى ابن 
القاسمء عن مالك: أنه عيب. وقال ابن كتانة: ليس بعيب فيهن؛ ورواه أشهب عن 
مالك. 

وجه القول الأول أنه عيب ينقص من الئمن فثبت به حكم الرد بالعيب كسائر 
العيوب. 

ووجه القول الثانى أنه عيب لا يؤثر فى الوحعش. وقد قال مالك فى الحمل فى 
الوحش: لا يؤثر كبير تأثير» وربما لم يكن نقصًا فيهن» ولذلك يجوز بيعن بالبراءة من 
الحمل. 

وأصل المسألة تدور على هذاء فإن نفص من الثمن» رد به؛ وإلا فلا. ووجه آخجرء 
وهو أنه لو ابتاعها فى جملة رقيق لم يردها بعيب الحمل؛ رواه ابن القاسمء عن مالك 
فى العتبية. 

فرع: فإذا قلنا إنه يرد بالحمل؛ فكيف يكون وجه الرد به؟ فى المبسوط: إن ظهر بها 
حمل وجاء لستة أشهر من يوم قبضها المشترى لم يرد البيع» وإن ولدته قبل ستة أشهرء 
كان له الرد. 

وجه ذلك أنها إذا ولدت لستة أشهر من يوم اليبع: حاز أن يكون حدث عند 
المبتاع» فصار له حكم ما يقد ويحدث من العيوب؛ فإن ولدته لأقل من ستة أشهر 
على أنه عيب قديم أقدم من أمد التبايع يثبت الرد به. 

فصل: وأما الزعرء فإنه عيب يرد به. قال ابن اللواز: وإن كان فى غير العانة, 
واعقلف أصحابنا فى تعليل ذلك: فقال سحنئون: لأنه يذهب بلذة الوطعء وهذا يقتضى 
اختصاصه بالفرج. وقال ابن حبيب: لا تتقى عاقبته من الداء السوءء يعنى اللذام. 

مسالة: وإن كان آباء الرقيق المبيع لوم أو محذومة: فهو عيب به. وحشًا كان أو 
رائعاء رواه ابن حييب» عن مالكء» وذلك أنه يتقى سرايته إلى الولد. 


كتاب البيوع 0 1 1 اسع و و ا 

وأما إن كان أحد أجداد الأمة أسود» فقد روى أشهب: لا رد لك وإن كانت ذات 
عيب. وفى الواضحة عن مالك: أنه عيب فى الرائعة» قال: لما يتقى أن يخرج ولده منها 
أشوة 

مسألة: وأما عيوب الدواب الذى يزهد فيها وينقص من أثمانهاء فإن كان حلقة 
كالعور» والخرد؛ أو حادثا كالرمض» والدبر» وما كان مثل ذلك من العيوب» فإنه يرد 
به» وكذلك سائر المبيعات غير الرباع؛ فيإن ما وحد فيها من عيب ينقص ثمنهاء فإته 
يثبت به خيار الرد بالعيب. 

مسألة: وأما الدار» فإن وحد بها صدعاء قال ابن القاسم: أماما ياف منه سقوط 
الدار» فيرد به وإلا فلا. 

قال الشيخ أبو حمد: العيوب فى الرباع؛ ثلاثة أضرب» أحدها: أن تمستغرق معظم 
النمن» فهذا يرد به» ويرجع بالثمن. والثاني: أن لا ينفص من الثمن» فهذا لا يرد به» ولا 
يرحع بقيمة العيب فيه. والضرب الثالث: أن ينقص من الثمن؛ ولا ينقص معظمه نهذا 
يرحع بقيمة العيب» ولا ترد به الدار. ورأيت لبعض أصحابنا الأندلسيين» أنه ترد به. 

واعتلف القائلون بقول أبي محمد فى تعليل ذلك؛ فقال أبو محمد: إن الدار تخالف 
سائر المبيعات» بدليل أنه إذا استحق منها اليسير» لزم الباقى بالثمن؛ ولو استحق من 

ووجه ثان أنه لو أطلق أحد العقد فيها واستحق أحد جدرانها الأربع؛ لم يرجع 
المبتاع فى شىء من الثمن. وقال غيره: العلة فى ذلك أنها لا تتحذ غالبًا إلا للقنية 
فليس المقصود منها الأثمان. 

ووجه قول من ساوى بينهما أن هذا بيع وحد به عيب ينقص الثمن؛ فيثبت فيه خيار 
الرد بالعيب» ما لم يفت كالحيوان. 

فصل: وأما ما ينقص ثمن المبيع؛ ولا ينقص حسله كالاباق والسرقة وشرب الخمر» 
أو الحد فيه فى الرقيق والزنى فى الأمة والحران فى الفرسء أو التفار المفرط فى 
الدراب» أو قلة الأكل المفرط فيهاء فإن ذلك عيبء يرد يه امبيع. 

فأما الزنى فى القبد .فعند مالكء أنه عيب يرد به. ويه“قال الشافعى. وقال أبو حتيفة 
لا يرد به. 
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والدليل على ما نقوله أنه زنى وحد فى مملوكء؛ فكان لمن ابتاعه أن يرده كما لو 
كان بحارية. 

مسألة: وأما البول فى الفراش فى حال الكبر» فعيب يرد به العبد والأمة؛ رائعبين 
كانا أو غير رائعين؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يرد به العبد» وترد به الأمة. 
والدليل على ذلك ما تقدم ذكره. 

فرع: ولا ترد بالبول فى الفراش إلا ببينة تشهد أنها كانت تبول عند البائع» ولا 
يحلف البائع على نفى ذلك إلا بشبهة, مثل أن توضع على يد امرأة ورجل له امرأة تنظر 
إليهاء فتخير يذلك المرأة أو الرجل» فيجب اليمين على البائع» وإن كان أتى المبناع يمسن 
تنظر إلى مرقدها بالغدوات مبلولاً» فلابد من رجلين؛ لأن هذا من معنى الشهادة ثم 
يحلف البائع» قال ذلك كله اين حبيب. 

مسألة: التأنيث فى العبد» والترحل فى الأمةء عيب. قال ابن حبيب» عن مالك: 
معنى ذلك أن يكون العبد متختداء أو تكون الأمة مترجلة: كشرار التساء. قأمسا ترصييع 
كلام الرحل» وتذكير كلام المرأة فلا يردان به. 

وفى المدوئة: يرد العبد, إن كان مؤنثاء والأمة إن كانت مذكرة؛ واشتهر بذلك. 
قال الشيخ أبو محمد: فى قول ابن حبيب هذا حلاف ما فى المدونة. وقال بعض 


الصقليين: ليس ذلك مخلاف له. 
مسألة: والدين على الأمة والعبد عيب» وكذلك الزوج للأمة. وقال الشافعى: لا 
يرد به. 


ودليلنا أن هذا معنى ينع الاستمتاع بالأمة؛ فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء 
الفرجء والزوجة فى العيد عيب؟ لأن هذا يبطل على سيده منه حكمًا نقصودًاء وهو أن 
يزوجه من أمته. 

وكذلك الولد الصغير والكبير» وكذلك الأب والأم؛ لأن كل واحد من هؤلاء يميل 
إليهم العبد والأمة» ويصرف إليهم فضل كسبهء وبعض قوته. فيضر ذلك بغلته وقوته. 

وأما الأ والأحت» وسائر الأقارب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات» قلا 
يثبت بهم رد بعيب؛ لأن أمرهم أبعد» والضرر بهم أقل. 

مسألة: وأما عثار الداية» ففى المدنيةة من رواية عبد الرحمن بن دينار عن اين كثانة: 
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إن علم أن ذلك كان عند يائعها بشهادة أو إقراره ردت عليه؛ وإن لم يعلم ذلك» 
وكان عثارها قريبًا من بيعهاء حلف البائع أنه ما علم بذلكء وإن ظهر ذلك بها بعد 
زمان طويلء ومدة يحدث العثار فى مثلهاء فلا يمين عليه. 

فرع: وهذه العيوب كلها إثما يرد بها إذا ثبت أنها كانت فى ملك البائع» فإن لم 
يغبت ذلك» ودعا المبتاع إلى بمين البائع» وأن ذلك لم يكن عنده. 

روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فى مسالة الإياق: لا يمين عليه. ورواه أشهب 
عن مالك فى مسألة الزنى والسرقة. وروى ابن المواز عن ابن القاسم فى السرقة والزنا: 
يحلف البائع على ذلك. 

وجه نفئ اليمين ما احتج به ابن القاسم من أن المبناع إذا أبييح له ذلك؛ استحلف 
البائع كل يوع مائة مرة. 

ووجه إثبات اليمين أنه عيب ثابت يشك فى قدومه وحدوثه: فلزم البائع اليمين؛ 
ليبرا به منه كعيب وجده فى جسله. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما ما يغبت بالشرط» فهو على ثلاثة أضربء أحدها أن يشترط البتاع 
نطمًا. والثانى أن يصيب البائع به المبيع. والثالث: أن يكون ذلك عادة المبيع وعرفه. فأما 
ما شرطه نطقّاء فإنه إن اشترط الأعلى من جهته اليمين» فوجد خخلافه» كان له الرد. 

وإن اشترط الأدون» لم يكن له الرد إلا أن يكون له غرض يعرف» وذلك مثل أن 
يكون عنده عبد نصرائى» فيشترى أمة على أنها نصرانية» أو تكون عليه يمين أن لا يلك 
مسلمة. وقال الشافعى: له الرد بكل وحه. وقال أبو حنيفة: لا رد له فى شىء من 
ذلك. 

ودليلنا على الشافعى أنه صار إليه امبيع على شرط وزيادة» فلم يكن له الرد بالعيب. 
أصل ذلك إذا شرط أنه أعررء فإذا هو بيصر يعينيه. 

ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا حرج له المبيع على غير الملة التى شرط» وله فى ذلك 
غرض صحيح فنبت له الخيار كما لو شرط أنه مسلم» فخترج كافرا. 

مسألة: ومن اشترى عيدًا على أنه أعجمى» ذالفاه فصيمّاء أو على أنه بخلرب» فالفاه 
مولتاء ففى الواضحة عن أصبغ: له الرد بهء زيادة كان أو وضيعة؛ لأن الناس فى 
المجلوب أرغب. 


ومن هذا الباب ما روى على بن دينارء عن ابن القاسم فى الرقيق يجلب من 
طرابلس» فيدحل المصرى رأسًا بيتهماء فيباع على ذلكء» قال: أرى للميتاع رده 
وكذلك الدواب والحمير» وكذلك قال مالك فيمن خلط ساعته بتركة ميت» ولم يبين: 
أن للمبتاع الرد. 
فصل: وأما ما يصف به البائع امبيع» أو يصف الرقيق به نفسه» مشل أن يقول: هى 
بكرء أو هى طباحة: ثم لم توجد على ذلك» فإنها ترد به. 
ووجه ذلك أن المبتاع دحل على ما وصفت به. فكان ذلك .عنزلة الشرط. 
فصل: وأما ما كان له عرف وعادة» فوج ده على خلاف ذلكء مثل أن يشترى 
ناقة» يحمل على مثلهاء فلما جاء أن يحمل عليهاء لم تنض» فقد روى ابن المواز» عن 
مالك: له الرد. 
ووجه ذلك أن المشترى لم يد عل فى هذا إلا على العرف والعادة من مثلهاء فإذا 
كان مثلها يحمل» ولم يكن عذر مانع من عحف أو مرضء فد نحالفت المعهود من 
مثلهاء وكان ذلك عنزلة أن ينقص عضو من أعضائها. 
مسألة: ومن اشترى قلانس» فوجد حشوها صوفًاء أو كانت من حرق يالية» قال 
أشهبء عن مالك: لا ترد؛ لأنها فى الأغلب لا تصنع إلا من ذلك. 
زاد ابن المواز: فإن كان حشوها صوفًا بالرفيعة ترد ولا ترد الدنية. وأصل ذلك 
كله العرف والعادة؛ إن بحرت العادة فيه بأمره فوجد أقل منى كاك ل هالرديه, وما 
وجد على ذلك» فعليه دحل» فلا يرد به. 
قال أصبغ فيمن اشترى قميصاء فوجد سابقه أدنى رقعة من بدنه أو كمي وكذلك 
معقد السراويل إن كان متقاريّاء فله الردء وإن كان غير ذلك لم يرد. 
عاد 
باب 
وأما ما يحدث بامبيع ثما يثبت به الخيار للمبتاع فى الرد بالعيب أو الرحوع بقيمته» 
فسيأتى ذكره يعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
ا 


وأما ما يفيت الرد بالعيب» فعلى ثلاثة أضرب؛ أحدها: أن يفوت البيع من ملك 
البائع. والثانى: أن يكون باقيًا فى ملكه؛ ولكن تغير تغيرًا أحاله من جنسه. والشالث: أن 
يعقد فيه عقدًا بمنع من رده. 

فأما الضرب الأول» فعلى قسمين أحدهما: أن يخرج عن ملكه بغير عوض؛ مثل 
أن يموت أو يعتقه أو يتصدق بهء فمع هذا كله قد فات الرد بالعيب لفوات العين: 
وخروجها عن ملكه؛ وله الرجوع بقيمة العيب؛ لأن البائع قد أذ من مال المبتاع ما 
يقابل العيب من الثمن بغير ثمن» فكان له الرحوع به. 

مسألة: فإن حرج عن ملكه قبل الرد بالعيب بعوض كالبيع أو الهبة للشواب؛ فلا 
يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو غيره؛ فيان باعه من بائعه منه يمثل الثمن؛ فلا تراجع بينهما 
فى تدليس ولا غيره» وإن كان بأقل من الثمن» رحع عليه يبقية الثمنء إلا بالأقل من 
اليقية أو قيمة العيب. 

وجه ذلك ما احتيج به فى المدونة؛ أنه لو كان عنده لرد عليه ورجع يجميع ذلك» 
وقد رده إليه» فكان له استيفاء جميع الثمن» وإن كان باعه منه بأكثر من الشمن الأول» 
فإن كان مدلسماء فلا رجوع للبائع الأول على الثانى» وإن لم يكن مدلساء رده البائع 
الأول على الثانى» ثم رده عليه الثانى: فيكون التراحع بينهما فى الثمن. 

مسألة: فإن خرج عن ملكه إلى غير اليائع منه» فاختلف أصحابنا فى ذلك؛ فقال 
ابن القاسم: ذلك فوت» ولا رجوع له بقيمة العيب» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب» واختاره القاضى أبو تحخمد. وقال 
أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة النمنء وحكوا ذلك عن مالك. 

وجه ما قاله ابن اللتقاسم ما احتج يه أن المبتاع إذا باع وقد علم بالعيب» فقد 
رضيه» وإن لم يعلم به فلم ينقصه من الثمن. 

ومعنى ذلك أنه انتقل إلى ملك بعوض صر إلى البائع عن جميعهاء ولذلك إذا رجع 
المبتاع عليه بقيمة العيب كان له الرحوع على البائع منه؛ لأنه لم ببق عنده ثمن جميع ما 
صار إليه بالابتياع» وبهذا فارق العتق والهبة» فإنه لم يصل إليه عوض عن جميع ما 
ابتاع» فكان له الرجوع بقدر الجرء الذى لم يصل إليه من البيع. 
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ووحه القول الثانى أن البيع إخراج للمبيع عن الملك» فكان فوتا لا عنع الرجوع 
بقيمة العيب كالعتق والهبة. 

ووحه القول الثالث أن الذى كان يثبت للمبتاع لو كان بيده الرد بالعيب» 
والرجوع مجميع الثمن» فما أخذ من ثمنه حين باعه عوض عن ذلكء فإن كان فيه 
نقص كان عليه حبر إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب» فليس له إلا قدر العيب. 

مسألة: فإن تغير وهو باق على ملكه تغيرًا ينقله عن جنسه فهل يكو فونًا يمنعه 
الرد بالعيب أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» قالهما فى الصغير يكبر» والكبير يهرم» 
أحداهما: أنه فوت» وليس له إلا الرجوع بقيمة العيب على ما أحب البائع أو كرهء 
واختارها ابن القاسم فى هرح الكبير. والثانية: ليس ذلك بفوت» وله الرد. 

وجه الرواية الأولى أن ما كان مخريحًا للشىء عن حنسه حتى يجوز سلمه فيه فإنه 
يفيت الرد بالعيب قيما لا مثال له؛ لتصيير الثوب خخرقّاء واللبلود خفافًا. 

ووجه الرواية الثانية أن العين باقية فى ملك المبتاع؛ فلم يفت ردها بالعيب كمالو 
تأ عينها أو قطع يدها. 

فرع: فإذا قلتا إن ذلك فوتء فيجب أن يراعى فى الصغير والكبير ما يراعمى فيهما 
من جواز تسليم صغير الجنس فى كبيره؛ لأنه مبنى عليه. 

وأما فى الكبير يهرم» فحكى الشيخ أبو بكرء عن مالك: أن ذلك إذا ضعفء 
فذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما. قال القاضى أبو تمد: إذا هرم هرما لا منفعة في 
أنه فوت للرد يالعيب. 

والصحيح عندى من ذلك أنه إذا ضعف عن منفعته المقصودة» ولم يعكنه الإتيان يها 
أن ذلك فوت للرد بالعيب» ويرحع بقيمة العيب. 

فرع: فإن قلنا بالرواية الثانية على ما احتاره الشيخ أبو محمدء فإنه يغبت له الخيار 
بين أن يكسك المبيع» ويرجع بقيمة العيب» وبين أن يرده. 

فأما فى الكبير يهرم؛ فيرد معه ما نقصه الهرم؛ لأنه قد حدث عنده نقص غير 
مفيت. وأما فى الصغير يكبرء فإنه يرده» ولا شىء له من الزيادة» لا يشاركه بهافى 
عيته؛ ولا يأحل قيمتها منه؛ لأنه نماء من حنس المبيع» فلم يكن للميتاع أن يشارك به 
البائع كالسمن. 


مسألة: فإذا عقد فيه عمد ينع رده فإنه على ضربين» أحدهما: لا يتعقيه الرجوع 
إلى ملك البائع كالكتابة والاستيلاد والعتق إلى أجل والتدبيرء قهذا له الرجوع بقيمة 
العيب؟؛ لأنه فوت على حسب ما تقدم. 

والضرب الثانى: يتعقبه الرجوع إلى ملك البائع كالرهن والإجارة والإخدام» فهذا 
اعتلف أصحابنا فيه» فروى سحون» عن ابن القاسم: إنه إذا رجع إلى المبتاع: رده على 
البائع. 

وقال أشهب: إن كان أمر ذلك يسيرًا رده على الباد ؛ وإن كان بعيدّاء رجع يقيمة 
العيب. وروى تحوه أصبغ؛ عن ابن القاسم. 

وجه رواية سحئون أن هذه مدة يتعقبها رجوع العبد إلى البائع» فلم يمنع الرد 
بالعيب كاليسيرة. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى منع المبتاع من رد ابيع بالعيب» فكان فوثًا فى 
رده كالبيع. 

مسألة: ولا يكون وطء الأمة فوثًا فى ثيبء ولا بكرء هذا المشهور من الذهب. 
وروى عنه ابن حبيب: أنه فوت فيهماء وبه قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول أن هذا استمتاع فلم يمنع الرد بالعيب كالقيل والملامسة. 

ووجه القول القانى إجماع الصحابة عند القائل بذلك؛ قال: لأن الصحابة بين 
قائلين» قائل يقول: يردهاء ويرد معها مهر المثل؛ وبه قال عمر بسن الخطاب. وقائل 
يقول: لا يردهاء ويرجع بقيمة العيب» وبه قال على بن أبى طالب» فمن أحدث قولاً 
ثالثاء وقال: يردها دون مهر» نالف إجماع الصحابة. 

ومن جهة المعنى أن الوطء معنى لا يستباح بالبدل» فوجب أن بمنع الرد بالعيب 
كقطع اليد. 

فرخ: فإذا قلنا بقول مالك؛ فإن البكر والغيب فى ذلمك سواء. وقال الشافعى: إن 
وطء البكر يمنع الرد بالعيب دون الثيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا وطءء فلم ينع الرد بالعيب 'كوطء الثيب. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه» فما وجد به العيب لا يخلو أن يكون مما له مفل أو ممالا 
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مثل لهء فحدث به عند البتاع معنى مفيت» ثم اطلع على عيب عند البائع» فقد قال ابن 
القاسم فى مسآلة الدينار يقطعه. ثم يجد به عيبًا يرد مثله ويرجع يثمنه» وقاله سحنون 
فيمن اشترى شعيرًاء فبعد أن زرعه؛ علم أنه لا ينبت: أنه يرد مثله؛ ويرجع بالثمن» 
فجعله مثل ما لا يفوت. وقال أبن حبيب: يرجع بقيمة العيب. 

وحه قول ابن القاسم أن الفوات فى البيع الفاسد أَثْبت؟ لأنه لا يفوت يحوالة 
الأسواق» ثم ثبت وتقرر أن ماله مغل لا يفوت فيه فبأن لا يفوت فى الرد أولى 
وأحرى. 

ووجه قول ابن حبيب أن البيع إنما يتعلق بعين المبيع» والبيع الأول صحيح؛ وإذا نقض 
البيع برد المبيع» للعيب» فإنها ينقض الأرلء فإذا فات المبيع» لم يصح نقض البيع بغيره. 

فصل: ثم نرجع إلى شرح المسألة» قوله: ووقامت البيئة أنه قد كان فيه عيب عند 
الذى باعه أو علم بذلك باعتراف أو غيره»» يريد أن قدم العيب يثبت ببينة شاهدته عند 
البائع معيبًا. 

وقوله: «أو غيره» يحتمل أن يريد به شهادة أهل البصر والعلم بذلك أنه عيب لا 
يحدث فى مثل هذه المدة» ولا يخلو أن يكون العيب مما يطلع عليه الرجالء أو ما لا 
يطلع عليه الرحال؛ فإن كان مما يطلع عليه الرحال» فقد قال محمد وغيره: لا يثبت إلا 
بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة وعيويها. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يستوى التاس فى معرفته» فإن كان ممالا يعلمه إلا أهل 
العلم به كالأمراض والعلل التى تحدث بالناس ما لا يعرفهاء ويعرف أحوالهاء وقدر 
الغور فيهاء والاستضرار يهاء وتمييز ما جرت العادة بسرعة البرء منهاء وما جرت العادة 
بتقرر ذلك أو غيره فيها مما ينفرد الأطباء ععرفتهء فإنه لا يقبل فيها إلا أقوال أهل المعرفة 

فإن كانوا من أهل العدل» فهو أتم؛ وإن لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدل. 
قبل فى ذلك قول غيرهم؛ وإن كانوا على غير الإسلام؛ لأن طريق هذا الخبر لما 
ينفردون يعلمه. 

فصل: وإن كان ما لا يطلع عليه الرحال كالعيوب تكون فى حسد المرأة أو أحد 
فرجيهاء فإن كان فى حسدهاء فقّد اختلف في فالظاهر من قول مالك أن ما تحت 
الثياب من العيوب» يقبل فيه شهادة امرأتين. 


كياب البموع .تنيت يميه 
وقال سحتوت: ما كان 
الفرحين» شهد فيه التساء. 
وجه القول الأول أنه موضع منع الرجال من النظر إليهء فحاز أن تقبل فيه شهادة 
النساء كالفرججين. 


ووحه قول سحنون أن المسد وإن كان عورة» فهى عورة مخففة» فجاز أن ينظر 
إليها الرحال للضرورة كما ينظرون إلى وجهها للضرورة؛ ولا متع الرجال من النظر إلى 
ما صح من جحسدها بقر الثوب؛ ليتوصل بذلك إلى موضع الحاجة» وييقى الباقى على 
حكم المتع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: وعتدى أنه إن أمكن ستر ما حواليه؛ وإظهار 
موضع العيب خاصة: استغنى عن بقّر الثوب وإفساده. 

فرع: فإذا كان العيب الذى يشهد به النساء مما يستوى النساء فى ممبيزه» قبل فيه 
شهادة امرأتين من عدول النساء دون عين؛ لأنها شهادة كاملة» وإن كانت من العيوب 
التى يتفرد بكعرقتها وميزها أهل العلم شهدت امرأئات بصفتهاء وسثل أهل العلم بذلك 
عن حكمهاء فيكبت الحكم بقولهم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك فإن ثبت العيب بشهادة من تقبل شهادتهء فلا يخلو أن يكون 
ما يحدث عند المبتاع لقدم أمر التبايع» ونفيهم حدوث العيب» فلا رجوع للمبتاع يشىء 
منهء إلا ما قدمناه فى العهدة على ما تقدم من التأويل» وإن شكوا فى ذلك» فلا يخلو أن 
يكون من العيوب الظاهرة أو الخفية. 

فإن كان من الظاهرة: فقد قال ابن القاسم: يحلف البائع على البت» أن هذا العيب 
لم يكن عنده؛ ويحلف فى العيب الخفى على علمه. وقال ابن نافع فى المدنية: يحلف 
بالبت» ولم يفرق بين ظاهر وخفى. 

واحتج لذلك بأن المشترى لو شهد له بأنه كان عند البائع؛ لكان له الرد ببهء وإن لم 
يعلم البائع به» فيجب أن لا يبرئه أن يحلف على أن ما رد عليه ما لم يعلم بهء وهذا شير 
لازم؛ لأنه نما يرد عليه إذا ثبت أنه كان عنده. 

وإذا لم يغبت ذلك» ولم يحلف على البت فى نفيه أنه غير عالم بقدومه ولا حدوثه 
لم يلزم رده عليه؛ لأنه ليس فيما تقدم ما يوجب الرد فلا يازمه أن يحاف فى نفسه على 
البت. وقال أشهب: لا يحلف فى الظاهر والباطن إلا على علمه. 
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ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إن كان علم بهء فهو حانثء وإن كان لم 
يعلم بهء لم يلزمه فى الرد حين يثيت قدمهء فلا يجب عليه أن يحلف إلا على علمه. 

فرع: إذا قلنا بقول ابن القاسم فى العيوب الظاهرة؛ وسأل ابن حبيسب سحنوثًا عن 
الحفر فى .الفم والأضراس الساقطة, والعيب فى الفرج؛ وجرى المسوف على هذا من 
العيوب الظاهرة التى يحلف فيها على العلم؛ قال: سكل عن ذلك أهل الصنعة والمعرفة. 

مسألة: فإن نكل البائع عن اليمين» وكان من العيوب الظاهرة أو الخفية» فقد روى 
عيسى» عن ابن القاسم: يحلف المبتاع فى الوجهين على العلم أنه ما حدث ذلك عندم 
ويكون له الرد. 

هذا الذى ثبت فى كتاب الموازية من رواية عيسىء عن ابن القاسمء إن كان العييب 
خفيّاء حلف المبتاع على علمه» وإن لم يكن خفيّاء حلف البتاع ورده ولم يذكر ينه 
على البت أو العلم؛ والتقسيم يقتضى أنها على البت. وروى يحبى بن يحبى عن القاسم 
مفسرًا يحلف فى الخفى على العلمء وفى الظاهر على البت. 

وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن نافع: يحلف المبتاع فى العيوب على البت» 
ولم يفِرق» وبه قال ابن أبى حازم» وغيره من المدنيين. 

فتحتمل رواية عيسى الأولى وجهين» أحدهما: أن تكون موافقة لقول أشهب. 
والوجه الثانى أن يفرق بين البائع والمبتاع» فإن التدليسء إنما ينكر من جهة البائع دون 
جهة المبتاع. 

مسألة: فإن نكل المبتاع عن اليمين» قفى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم: 
يلزمه البيع» وهذا يقتضى أنه ليس له بعد الدكول الرحوع إلى اليمين» وفيها قول ابن 
نافع: إن نكل البتاع» لم يرده أبدًا حتى يحلف» وهذا يقتضى أن له اليمين بعد التكول. 

مسألة: فإن ظهر على عيبين: أحدهما قدي والآخخر يشك فى قدمه؛ فعلى المبتساع 
أن يحلف أنه لم يحدث عنده بخلاف إذا لم يكن ثم عيب قديم, للمبتاع الردء وفسخ 
الببع» والبائع مدع عليه أرش العيب المشكوك فيه؛ فإن لم تقم له بيئة بحدوثه فاليمين 
على المبتاع فى إنكاره؛ وإذا لم يكن ثم عيب قديم. فليس للمبتاع ردء إلايما يدعيه 
المشكوك في فإن قامت له بذلك بينة» وإلا حلف البائع على إنكاره. 

مسألة: وإن أقام المبباع شاهدًا واحدًا على قدم العيب» حسف مع شاهده؛ ويكون 


يمينه على البت»؛ وإن كان عيبًا خحفيّء قاله ابن الموازء فإن نكل المبتاع عمن اليمين حلف 
البائع. وال ابن المواز: يحلف على البت. وقال أصبغ: يحلف على العلم. 

وحه قول ابن المواز أن الشاهد شهد على القطع: فيجب أن يكون بمين الشهود له 
مواقمًا لشهادة شاهده فإن تكل؛ ردت تلك اليمون يعينها على البائع» فلزمه أن يحلف 
على اليت. 

ووجه قول أصبغ أن بين المبتاع مواققة لشهادة الشاهدء فلذلك لرم أن تكون على 
حكمهاء وليس كذلك بين البائع» فإنها على خخلافهاء فبقيت على حكمها. 

فصل: وإن شهد الشهود بأنه أقدم من أمد التبايع» فلا يخلو أن يكون المبتاع ممن يطن 
به أنه لا يخفى عليه» ويتهم فيه أو يكون عدلاً عانًا به» أو يكون غير عالم فإن كان 
عانًا بذلك منهما فيه كالنخاسين والدلالين» فروى ابن المواز وابن حييبء» عن مالك: 
أنه يلزمهم. 

وقال ابن المواز: فيما علموا أو لم يعلموا. وقال ابن حبيب: فى الظاهر والخفى؛ 
لبصرهم بالعيوب. وقال ابن القاسم: إن كان مثله يخفى: أحلف ما رآهء وكان له السرد» 
وإن كان على غير ذلك» لزمه. 

وجه ما قاله مالك أن بصرهم بذلك؛ وتكرز دروسهم عليهم فيهء يدل على أنه لم 
يخف عليه فى الأغلب» مع ما هم عليه من استحلال ما لا يحل؛ والرضا برد عيب قد 
علموه وارتضوه. 

وجه قول ابن القاسم أن الخفى من العيوب قد يخفى عليهم: فيحلفون استبراء لهم 
ويكون لهم الرد. 

مسالة: فإن كان اللمبتاع يصيرًا بالعيب غير متهم لتصاونه: أو تدينه؛ أو متهما'غير 
يصيرء كان له الرد بالعيب الظاهر الخفى» دون يعين» طال مكث السلعة أو لم يطلء قاله 
ابن المواز. 

فإن ادعى البائع أن البتاع قد رضى بذلكء وادعى أنه أخبره أو أرأه إياه» لزمت 
المبتا ع اليمين» فإن حلفء رد بالعيب» وإن تكلء حلف البائع» وبرئ به. 

مسألة: فإن لم يدع أنه أراه إياه» فلا يخلو أن يدعى أنه بلغه رضا المبساع به أو لا 
يدعى ذلك فإن ادعى ذلك؛ فهل يحلف المبتاع أم لا؟ روى ابن القاسم» عن مالك: أنه 
يحلف. وروى ابن الموان عن أشهب: حلف أنه تبرأ إليه منه» فرضيه. 
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وحه رواية ابن القاسم أن البائع قد ادعى دعوى برأ عثلها؛ لأنه يصح أن يرد عليه 
فيها اليمين» فيحلف ويبرأء وليس كذلك إذا ادعى أنه رأى المبتاع» ولم يدع طريقا 
يعرف يه ذلك؟ لأنه يصح رد اليمين عليه.عثل هذه الدعوىء فلم يلزم اليمين يها. 

ووحه قول أشهب أن دعوى البائع فى ذلك لا يبرأ به» وإنما يبرأ بأنت يدعى اليراءة» 
يدل على ذلك أنه حلف لقد أخبره مخبرء لم يسقط الطلب عنه؛ وإثما يثبت بذلك 
اليمين على المبتاع. 

ولا يثبت من الأعان إلا ما يتوصل به إلى استيفاء حق أو البراءة منه؛ ولا يثبت منه 
ما يتوصل به إلى وجوب الأبمان؛ ألا ترى أن رججلاً لو ادعى قبل رجل حقاء قلما كلف 
إثبات الخطة, ادعاهاء وآراد أن يثبت بيميته؛ ليتوصل بذلك إلى كين المدعى عليه لم 
يكن له ذلكء فككذلك فى مسألتنا مثله. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن يحيى بن يحبى روى عن ابن القاسم: أنه 
يحلف»؛ لقد أعيره مخير» واشترط فيه بعض المتأرين أن يحلف لقد أخبره مخبر صدق. 

ووحه ذلك أن يسلم من الألغاز؛ لأنه يجتمل أن يقيم صبيًا أو إنسانًا أو مسخوطًا 
يخبره بذلك؛ فيورى على ذلك بيمينهء قال: وإن أظهر الذى أعيره بذلك؛ لزم اليمين 
اللدعى عليه. 

وإن كان المخبر مسخحوطًاء فكان يجب على هذا التعليل أن ينظر فى حال المخبر» 
فإن كان مما لا يعبأ بقوله» ويمكن أن يجاهر باستلاف مثل هذاء لم تحب يخبره على 
المبتاع» وإن كان من يعباً بقوله» ويظن به تحرى الصدق. والحياء من احقلاق الكذب» 
والمجاهرة به أوجب خبره اليمين» والله أعلم وأحكم. 

فصل: فإن اتفق الشاهدان على تاريخ العيب» واختلف المتبايعان فى تاريخ العيب» 
فعلى قول أشهب: القول قول البائع اتتقد أو لم يتتقدء فهو مدع استحقاق» قبض 
الثمن من اليتا ع» وامبتاع ينكر ذلك. 

وهذا الأصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم وقول أشهبء كل واحد منهماء قد 
قال بالقولين؛ وبالله التوفيق. 

مسألة: فإن احتلف فى عين السلعة» فلا يخلو أن يكون مما يعرف عينه أو مالا 
يعرف عينه؛ فيان كان يعرف عينه كالحيوان والثياب؛ فالقول قول البائع إذا أنكر أن 


تكون سلعته» يحلف على البت» أو إن كان ثما يعرف من المكيل والموزون والمعدود؛ قلا 
يخلو أن يكون من الأثمان أو غيرها. 

قإن كانت من الأثمان» فاختلف أصحابنا فى ذلك» فروى ابن حبيب» عن ابن 
القاسم أن الدافع يحلف على علمه فى الغش والنقص صيرفيًا كان أو غيره. وحكى عن 
ابن الماجشوت: أن الصيرفى يحلف على اليت؛ وأن غيره يحلف فى الغش على العلمء وم 
التقصان على البت. قال: ولم يختلفوا أن اليمين فى نقصان العدد على البت. 

وجه قول ابن القاسم أن اثتقاد القابضء واستيفاء الوزنء ومفارقته للدافع على أنه قد 
استوفى بذلك عدده» يضعق دعواه الغش والنقص فى الوزن. 

ولو ادعى عدم معرفة تلك الأعيان فما دونهاء فيحلف على أنه لا يعرفها؛ لأنه إن 
عرفها وميزها أعيد النظر إليهاء والوزن لهاء ويستوفى تمييز أعيانها وأنها هى التنى دفع 
الصيرفى أو غيره» فاستوفى. 

ووجه قول ابن الماحشون أن معرفته بالغش والغين» وتجحويز الوزن» ومباشرته له فى 
الأغلب» يوحب عليه اليمين على البت أنه قد وفاه حيدًا وازناء وليس عليه أن يحلف 
على البت فى ميز أعيانها. 

ووجه قول ابن كنانة فى التفرقة بين الغش والوزن» أن الذى يتفرد المسيرفى كعرفته 
هو الغش؛ وأما الوزن قإن جميع الناس يستوون فيه» فلذلك استووا فى صفة اليمين. 

فصل: وقوله: وفإن العبد أو الوليدة تقوم: وبه العيب الذى كان به يوم اشتراهء 
فيرد من الشمن ما بين قيمته صحيحًا وقيمته. وبه ذلك العيب»» يريد أنه يقوم بقيمته 
يوم التبايع سليمًا من العيب» ثم يقوم بقيمته ذلك اليوم؛ وبه العسبء فينظر كم بين 
القيمتين» فإن كان ربعها رجع مجميع النمن؛ وإن كان أقل أو أكثرء فيحسب ذلك. 

وذلك أن المبتاع اشترى السلعة, والتغاين لازم فى البيوعات؛ لأنها مبنية على ذلك» 
فقد أصاب العيب جزءًا من الثمن الذى ابتاع به الجملة» فيجب أن يرد من الثمسن ذلك 
المقدار: فإن كان العيب حمس المبيع» رد حمس الثمنء وإن كان أكثر أو أقل» فبحسب 
ذلك: ولا سبيل إلى تقدير العيب به من الحملة إلا على ما ذكرناه. 

وهذا إذا دل المعيب وحه من وجوه الفوت كالوت والعتق وسائر ما قدمنا ذكره. 
أو دخله معنى يثبت به الخيار للمبتاع؛ من نقص يوجب أن يرد العيب مع التقص 
الحادث أو بمسكه؛ ويرحع بقيمة العيب. 
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فأما إن لم يدحله شىء من ذلك» فليس للمبتاع إلا رده» ويرجع مجميع ثمنه أو 
الإمساك» ولا يرجع بشىء. فيان أراد البائع أن يدفع إليه الأرشء ولا يرد عليه المبيبع 
بالعيب» لم يكن له ذلك؛ ما لم يتفقا عليه: فإن اتفقا عليهء جازء خخلامًا لابن شريح فى 
منعه ذلك. 
والدليل على ما نقوله أن هذا حيار يسقط إلى مال مع الفوات» فحاز أن يسقط إلى 
مال مع الإمكان كالخيار فى القصاص. 


قال مالك: الأ نر المُحتمَعُ عليه عِندنا فى الرّحْلٍ يَ تشترى لقنت كُمَ يَظْهَرُ ينْهُ 


مه مقشو 


عَلَى عيسو يَردُهُ ِلك وقد حَدَث به عند الْمُترى عيب آخٌ إنه إِذا كات الْعَيِبُ 
ا ا المقسيةه 
الى اشكر رَى اليد حير التظرئي» إن أ لاون قا ين لمن الجا شد 
لعب الى كان اليد 00 اشترَاة 0006 وَإذ حب أ يرم قَدْرَّمًا أَصَّابٌ 
الم مِنَ لمعنه م ب اعد َلك لَك وإ مات الْعَْدُ مد الى ار َه أَقِيمَ 
اعد وب لمي الى كال ب َم ا تراك ير حَمْ َك با كلا مه الْعبد يوم 
ات يفاره وَقسه ماطترا وَبه الع َنود جيتارا وطيع عن 
المُسْترى ما بَيْنَالْقِيمتينِء نما َكُوُ اقيم يوم اشر ى العبْك20, 


)١(‏ قال فى الاستذكار :07/١5‏ أما احتلاف العلماء فيمن اشترى سلعة, أو عبدّاء أو وليدة؛ أو 
غير ذلك من العروض» فحدث عنده بالعبد عيبء ثم وحد به عيمًا كان عند البائع فقد أوضح 
مالك مذهيه فى ذلك. 

وقال الشاقعى ببغداد: إذا أصاب بالسلعة عيبّاء وقد حدث به آممر كان له الردء وما تقصها 
العيب الذى حدث عتده. وبهذا قال أبو ثورء ورواه الشافعى أيضاء وهو قول ابن أبى ليلى. 
وقال الشافعى مصر: إِذَا حدث عنده عيب لم يكن له رده ولكنه يرحع بأرش النقص على البائع» 
ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقبله» ويأخنها معبية دون أن يأحذ من المشترى شيقاء 
وقال» حينقذ للمشترى: سلمهاء وإن شت فأمسكهاء ولا ترحع بشىء. رواه الزئيء رالربيع» ٠‏ 
والبويطى عنه. 

وقال أبر حنيفة: إذا حدث عنده عيب لم يكن له أن يرد العيب الذى وحدء وله أل الأرش. 
وقال التورى: إذا اشترى الرحل السلعة» فرأى يها عيئاء وقد حدث بها عيب لم يكن له أن يرد 
بالعيب» فهى للمشترى» ريرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء. - 


الشرح: وهذا كما قال أن من ابتاع سلعة» وحدث بها عنده عيب مفسدء ثم ثبت 
فيها عيب قديم» كان عند البائع؛ فإن المبتاع بالخيار بعد ذلك بين أن يحسك المبيع» 
ويرجع بقيمة العيب» وبين أن يرد المبيع» وقيمة العيب الذى حدث عنده؛ ويررتجع جميع 
النمن. وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له رد للبيع؛ وإنما له الرجوع بقدر العيب 
تخحاصة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ قوله وَ: ولا تصروا الإبل والغدم؛ فممن 
ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعًا من تمره» 
فوجه الدليل أنه لما أتلف المبتاع اللبنء وبقى سائر الحيوان» جعله بالخيار بين أن يغرم ما 
أتلف» ويرد من الحيوان» وبين أن يكسكه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن البائع قد دلس بعيبء والمبتاع قد حدث عنده عيب بغير 
تدليس» وكل واحد مئهما غير راض ما كان عند صاحيه من العيب» فإذا تعارض 
الحقان كان أولاهما بالتقليب المبتاع؛ لأنه لم يوجد منه تدليس» ولا تعمد. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذه المسألة بابان» أحدهما: فى بيان المعانى التى تثبت الخيار 
للمبتاع» وتميزها مما لا يثبت له ذلك. والثانى: فى صفة العمل فى الارتماع والرد. 

ا 
الباب الأول فى بيان المعانى التى تثبت الخيار إلخ 

أما المعائى التى تثبت الخيار» فأنها على ضريين» نقصانء وزيادة. فأما التقصء فعلى 
قسمين» نقص من جهة القيمة» ونقص من جهة البدن. فأما النقص من جهة القيمةء 
فإنه يكون لمعنيين» أحدهما: لاحتلاف الأسواق. والثانى: لتغير حال المبيع. فأما النقنص 
لاحتلاف الأسواق» فإنه لا عنع الرد بالعيب» ولا يوجحب رد شسىء معه؛ ولا يقبت 
الخيار للمبتاع. 


فأما ما تقص القيمة لتغير المبيع فى غير بدنه» مثل أن يحدث فيه إباقء أو سرقة: أو 


-قال أبو عمر: القولات فى القياى متساويان» وكات مالكًا فى قوله بتعيير الشترى قد جمع 
معنى القولين» وأما ذا مات العبد فقولهم فيه سواء. 

وقال ابن القاسم فى هذه المسألة: إن البائع قال للمشترى: أنا أيرك: فإن شكتء فارددف ولا 
غرم عليك: وإن شعت فاحبسه؛ ولا غرع عليك كان ذلك له. وعصالف فى ذلك عيد الله بن 
ناقع» وعيسى بن دينارء فقالا فيه يقول مالك: لا يكون المحير إلا المبتاع. 
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زنى؛ أو غير ذلك مما لا يؤثر فى بدنه» ولكنه يزهد فيه» وينقص الكثير من ثمنهء فهذا 
قال ابن حبيب: لا ينبت الخيار» وله أن يرد المبيع دون غرم شىء لما حدث عنده. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم فيمن اشترى جارية» فزوجهاء فولدت, إما حبسهاء 
قلا شىء له وإما ردها بولدها. 


وفى المدنية من رواية محمد بن صدقة عن مالكء فيمن اشترى حارية» فزوجهاء ثم 
وجد بها عيبّاء فإنه بالخيار بين أن يوضع عنه قدر العيب كر ا 
معها ما نقص التزويج. 


وحه القول الأول أن ذلك نقص يخنص بالقيمة» فلم يكن على المبتاع فيه غرم 
كبعض القيمة لتغير الأسواق. 

ووحه القول الثانى أنه عيب ينقص كثير الثمن لحدوثه, وعند المبتاع يقبت له الخيار 
بين بين للبيع وما نقصهء أو التمسك بهء والرجوع بقيمة العيب كنقص البدن. 

مسالة: وأما القسم الثانى» وهو النقص من حهة البدن, فما كان يسيرًا كذهاب 
اللفر والأثملة فى وحش الرقيق» فإن ذلك ليس مما يغبت الخيار للمبباعء وإنما له الرد» 
ولا شىء عليه من النقص» أو الإمساك؛ ولا شىء 55 العيب. 

ووحه ذلك أن البائع متهم بالتدليس» ولذلك وجب الرد عليه بالعيب يما كان من 
الأمور اليسيرة التى لا يسلم من مثلهاء وما كان معتادًا متكررًاء فلا عوض له فيما 
حدث منهاء وذلك عتزلة بقاء المبيع على هيبتهء وكذلك الكى والرمد والصداع 
والحمى؛ لأنها أمور معتادة يسرع البرء متهاء هذا مذهب ابن القاسسي» وخالفه أشهب 

فى الوعك والحمى فقال: يثبت الخيار للمبتاع. 

قال القاضى أبو الوليدء وخا ع وعندى أن ابن القاسم إتما أراد الحمى 
الخقيفة التى يرجحى سرعة برئها دون ما أضعف مئهاء و منع التصرفء فإن ذلك مما يعظم 
قدره ويندرء فلا يرد المشترى» إلا أن يرد قيمة ما نقص من المبيع. 

وقد روى عبد الرحمن بن ديناره عن ابن كنانة: أنه إن اشترى عبداء فمرض عند 
ثم اطلع على إباق لم يرده حتى يصمح أو يموت» فإن مات رجع بها بين القيمتين. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم؛ عن مالك: يرده ما لم يكن مرضًا عخوفاء فعلى هذه 
الرواية الأمراض ثلاثة» فيف لا ينبت الخيار به. ومتوسطء يقبت الثيار به. ومرض 


ف يع الردء والله أعلم وأحكم. 


مسألة: فإن أصابته موضحة: أو حائفة» أو منقلة» فيرئت» فليس بفوت» ولا يقبت 
الخيار للمبتاع؛ لأنه قد عاد إلى هيتته. قال ابن المواز: ولو أعمذ لذلك عقلاً لم يرده 
المبتاع مع العبد جخلاف قطع اليد. 

وقد روى محمد بن صدقة؛ عن مالك فى المدنية: أنه يردهء ولا يرد عمقل الموضحة؛ 
لأن الموضحة لا تفيت العبدء ولو كان ما أصيب به العبد جرحًا يعيب رسمهء لم يكن 
له ردهء إلا يما أخذ فى جرحه. 

وقال ابن القاسم: وكذلك التقلة والجائفة» والكأمومة عقّلها لمن أحذه: إلا أن يتبين» 
فإن شاء رده وما أذ من عمّله. قال عيسى بن دينار: إن شانه؛ فهو بالخيار: إن شاء 
رده وما نقصه الشين لسبب العمل الذى أحذء وإن شاء أمسكه. ويرجع بقيمة العيب» 
وإن لم يشت وإن شاء رد وكان له ما أحذ من عقل المرحء وإن شاء أمسكه ولا 
شىء له من قيمة العيب. 

مسألة: وإن كان النقص فى البدن كثيرًا كالعور والعمى والشلل وقطع الأصبع من 
الوخدش» والأنملة من الرائعة؛ وقطع اليد؛ فإن ذلك يثبت الخيار للمبتاع بين أن يهمسك 
المبيع» ويرجع بقيمة القديم؛ أو يرد المبييع» وما نقص العيب الحادث؛ ويرحع مجميع 
الثمن» وهذا حكم الافتضاض والولادة؛ لأن هذا كله نقص من غير للبيع مؤثر فى ثُمنه 


تأثيرًا كثيرا. 
مسألة: واحتلف أصحابنا فى هزال الرقيق» والدواب وسمنهاء فروى ابسن حييب أن 
مالكًا لا يثبت الخيار + م ار قن ركراب رلا بي ال ارقي ولا سلف وحتوهه 


بهزال الدواب. 

وابن القاسم لا يثبته بهزال الرقيق» ويثبته بهزال الدواب وسمنهاء واعتار ابن حييب 
أن ذلك كله يثبت الخيار» ورواه عمن يرضى من شيوخه؛ وهى رواية عبد الرحمن بن 
ديئارء» عن ابن كناثة فى الدواب. 

وهذا مبنى على أن النقص الكثير والزيادة فى البدن تنبت الخيار دون التقص اليسيرء 
وأما صلاح الدن ما لم يكن سنا بيناء فلا علاف أنه لا يبت يثبت الخيار؛ لأنه زيادة فى 
الجسم خاصة» وإثما يمع الاختلاف بينهم على حسب اعتقادهم فى نقص كثير القيمة. 

فرع: إِذا قلنا إن الخيار يثبت بذلك» فإنه يكون عفيرًا بين أن يمسكه ويرجع بقيمة 
العيب» أو يرد عليه قيمة ما حدث عنده من النقصء وما يثبت به الخيار فى هذا من 


الزيادة» فإنه غير ين أن عسكه. ويرحع بقيمة العيب أو يردهء ولا شىء له من الزيادة؛ 
رواه عبد الر من بن دينار» عن ابن كنانة. 

مسألة: وإن كان النقص من غير جنس المبيع؛ مثل أن يكون للعبد مال من رقيق أو 
غيرهم» يشترطه المبتاع» فتذهبء أو يكون على الغنم أصواف» فتذهب قبل الجرء أو 
مع التخل ثمرء فيتلف قبل الحدء فإنه لا يثبت إلخيار للمبتاع فى مال العبيد, وإْئما يكون 
له أن يرد العبد يما بقى من ماله؛ ولا غرح عليه فيما ملك أو يرضى به» ولا يرجع بشىء 
من قيمة العبيدء رواه عبد الر“من بن دينار» عن ابن كنانة؛ وعيسى بن دينارء عن ابن 
القاسم. 

فصل: وأما الضرب الثانى من المعائى الموجبة للخيار بالزيادة فى المبيعء فلا يخلو أن 
تكون الزيادة فى المبيع زيادة القيمة دون الجسم. أو زيادة فى عين المبيع. فأما الزيادة فى 
القيمة دون العين كالزيادة قى النفاذ والمعرفة والفصاحة» فهذا لا يقبت الخيار للمبتاع. 

وأما الزيادة فى عين المبيع» فإنها على قسمين؛ أحدهما: أن يكون تماء فيه. والثانى: 
أن يكون معنى مضافاء فإن كان غماء فيه كالدابة المهزولة تسمن» فقد قال أصبغ: عن 
مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: نفى الخيار. والثانية: إثباته. وحكى عن ابن القاسم 
إثباته إذا كان سمنا بيناء 

وحه إثباته أنه تغير فى البدن» فوجب أن يثبت الخيار به كالهزال البين. 

ووحه نفيه أنه نماء من نفس المبيع ليس للمبتاع المشاركة فيه؛ فلم يثبت له الخيار 
كالنفاذ والمعرفة. 

مسألة: وإن كانت الزيادة معنى يضاف إلى البيعء فلا يخلو أن يكون ثماء خارجًا 
منهء أو صفة ثابتة فيه» فإن كان نماء حاربًا من فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون مسن 
حنس المبيع كالولد. والثائى: أن يكون من غير جنسه كثمرة الشجر وصوف الغنم 
وألبانهاء وغلة العييد والرباع. 

فأما الولدء فلم أر لأصحابنا فيه نصًا عليها غير ما روى عبد الرحمن بن دينار» عن 
ابن كناثة» فيمن ابتاع شاة حاملاء فوضعت عنده» فأكل سخلتهاء ثم وجد عيبًا قليئاء 
فإنه له أن يرجع بقيمة العيب أو يرد الشاة» وما نقص من ثمنها يوم ايتاعها؛ لأنها 
كانت ترجى لولدها. 


فظاهر هذا أنه إنما أوجب ذلك الولادة» ولم يوجب له ذلك عدم ولدهاء وإتلاف 
المبتاع له؛ لأنه لو كان كذلك لرد قيمتهء فقد روى عيسىء عن ابن القاسم: إنما يردها 
وقيمة ولدهاء وإتما نصوا على أنه ليس له إن أراد الرد أن عسلك الولدء ويحتمل عندىق 
أن يتخرج فيه القولان فى السمن» وهو أظهر؛ لأنه منفصلء ولا يمكن مع ذلك 
إمساكه. 

مسألة: وإن كان من غير اللننس كالثمرة والصوف واللبن» فلا لاف على المذعب 
أنه لا يغبت له الخيار» وإفا له أن يرد أو يمسكء ولا يرجع بقيمة عيب. وقال أبو 
حنيفة: إن ذلك فوتء وليس للمبتاع إلا قدر العيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ماء لو حدث قبل القبض لم بنع الرد بالعيب» فإذا 
حدث بعد لم يمكن الرد بالعيب كالكسب والعمل. 

مسألة: وإن كان صنعة ثابتة فيه كالصبغ والمنياطة والقصارة والرقم فى الثوب نما لا 
يمكن فصله من المبيع إلا يفساد» فإن ذلك يثبت فيه المخيار. 

ا ب 
الباب الثانى فى صفة العمل فى الارتجاع والرد فيمن يثبت له الخيار 

وذلك أن معنى الخيار للذكور أن يكرن للمبتاع أن بمسك المبيع المعيبء ويرجع 
بقيمة العيب القديمء أو يرده على البائع» ويرد معه قيمة العيب الحادث عنده. 

فإن أراد الإمساك» فإنه تقوم السلعة تقوعين» أحدهما: أن تقوم سليمة من العيب 
يوم البيع» ثم تقوم معيبة» فيزحع بقدر ما بين القيمتين من الثمن» وذلك أن قيمته سليمة 
عشرة دنائير» وتكون قيمتها بالعيب القديم ثمانية دنانير» فيعلم أن قيمة العيب خمس 
القيمة التى قوم بها صحيحاء فيرجع عليه بخمس الثمن الذى اشتراه به. 

وإن أراد الرد» فأى القيمتين المتقدمتين لابد منهماء فإذا تقدمت؛ جعلت قيمة 
السلعة بالعيب القديم أصلاٌء ثم يقومها قيمة ثالثة بالعيب القديم والحديث» فيرد من 
ثمن المبيع العيب بقدر ذلك. 

وذلك أن يقال فى مسألتنا أن قيمته بالعيبين ستة دنانير» فيعلم أن العيب الحادث 
عند المشترى ينقص من قيمة المبيع بعينه الربع» ومثل ذلك يجب أن يرجح من ثمنه. 


قإن كان اشترى المبيع بخمسة عشر ديناراء فأراد إمساكها أخذ من البائع حمس 
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الثمن الذى هو حخمسة عشر ديناراء وذلك ثلاثة دثائير» وعلمنا أن الباقى» وذلك اثنا 
عشر ديناراء وهى أربعة أخماس الثمن» هو تمن المبيع معيبًا بالعيب القديم. 

فإذا أراد أن يرد قيمة العيب الحادث عند. فقد قلنا إنه ربع قيمة العيد معيبّاء رد 
العبد ربع ثمئه بالعيب القديم» وذلك ثلاثة دنانير؛ لأن العيب الذى حدث عنده إنما 
كان معيبًا بالعيب القديمء فيلزمه أن يرد قيمة ما تلف من المبيع معيبًا بالعيب» وهذا 
معنى ما ذكره ابن القاسم فى المدوئة وغيرها. 

مسألة: فإن قال البائع: أنا أقبض المبيع؛ ولا أرجع بقيمة العيب الحادث» وقال 
المبتاع: بل امسك وارحع بقيمة العيب القديم» فقد روى سحنون:ء عن ابن القاسم: 
ذلك للبائع الأولء إلا أت يقول المبتاع: أنا أمسكه ولا أرجع بقيمة العيب القديمء 
فيكون ذلك له. وقال عيسى بن دينار: ليس ذلك له والخيار للمبتاع» وهو الأظهر من 
قول المدنيين. 

وحه رواية سحنون أن البائع لما أسقط عن المبتاع قيمة العيب الحادث كان منزلة ما 
لم يحدث فيه عيب» فلم يكن للمبتاع الإمساك والرحوع بقيمة العيب. 

ووجه قول عيسى بن دينار أن حدوث العيب بالمبيع يثبت بالمخيار للمبتاع» وإن لم 
يجب به على المبتاع غرم» كما لو ثبت تدليس البائع بعيب الردء وقد حدث عند 
المشترى بسببه عيب آخحرء وكما لو كان التغير بالزيادة. 

مسألة: وأما التغير الموجب للخيار بزيادة فى المبيع كالصبغ ونحوه؛ فإنه يأتى ذكره 
فى الأقضية؛ إن شاء الله تعالى. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فالتغير الحادث عند المشترى على ضربين» زيادة ونقصان. 
فأما الزيادة» فإن حكمها واحد فى التدليس وغيره. وأما النقصانء فلا يخلو أن ييحدث 
بسبب العيب المدلس به» أو بإذن البائع أو يحدث بغير هذين الوجهين. 

فأما ما يحدث بسبب العيب» مثل أن يدلس مرض» فيموت منهه أو يدلس بسرقة: 
فتقطع يده» فيموت أو يدلس بحمل» فتموت منهء فهذا يرحع مجميع النمن على البائع؛ 
لأنه تعدى بكتمان عيب قد علمهء فكان ذلك سبيًا لهلاك المبيع» فلزمه ضمائه؛ لما كان 


مسألة: فإ دلس بإباق» فأبق» لم يختلف أصحابنا أن على البائع رد جميع الثمسن؛ إلا 


محمد بن دينارء فإن اين حبيب ذكر عته أنه قال: إذا هلك بإياقهء فإن للميتاع قيمة 
عيب الإياق نخاصة» إلا أن يلجثه الهرب فى عطب كالتهر يقتحمه أو يتردى من حبيل» 
فيهلك بذلك أو يتوارى فى موضع. فتنهشه حية» فهذا يرد البائع فيه جميع الشمن. قأما 
أن يمرض فى إباقه؛ فيموت أو يجهل أمره؛ فلا يرجع عليه إلا بقيمة العيب. 

وجه قول مالك والجمهور أنه هلك بعيب دلس به البائع» فكان عليه جميع الثمن 
كما لو دلس .عرض» فمات عنه. 

ووحه قول ابن ديئار أن ما اعترضه من مرض أو غيره» ليس من جملة الإياقء فلا 
ضمان عليه: وأما ما يحدث بإذن البائع» فسيأتى ذكره فى الأقضية» إن شاء الله تعالى. 

فصل: ثم نرجع إلى الأصلء» ونقول: قوله: وفإن مات العبدء وبه العيب الذى كان 
به يوم اشتراهء فينظر كم ثمنهىء إلى آخحر الفصل يقتضى أن الرجوع بقيمة العيب إتما 
يكوت إذا كان العيب باقيًا إلى وقت الفوات. 

فأما إن زال العيب قيل فوات العبد بالعتق والموت أو غير ذلك؛ فلا رجوع للمبتاع 
على البائع بقيمة العيب؛ لأنه لو كان العبد باقيّاء وقد زال عنه العيب» لم يكن له رد 
بعيب قد زالء فكذلك لا يكون له أن يرحجع بقيمته بعد فوات البيع. 

مسألة: والعيوب فى ذلك على ضربينء عيوب إذا ذهبتء لم يخش عاقبتها 
كالبياض فى العين والمرض» والولد يموت؛ والجرح ييراً على غير شين» فإن أذ له 
عملا فهذا لا لاف أنه عتزلة الصحيح الذى لم يكن به شين» وإن مات أو عتق يعد 
زوال هذه للعانى» فلا يرجع على البائع يشىء» وإن كان العبد قائماء لم يكن له رده 
بعد ذهاب هذه المعانى» وبالله التوفيق. 

ومتها عيوب يتقى عاقيتهاء ويتقى عاديتها أو عودتها. فأما ما تنقى عادتها كالسرقة 
والإياق» قال أشهب» عن مالك؛ فى الصبى يأبق فى الكتاب» ثم ييلغ ويكبر: لا يببعه 
حتى يبين؛ لأن عادته تبقى. 

وأما الجارية تبول فى الفراش» ثم انقطع عنها ذلكء» قال ابن القاسم: هو عيب. 
وقال أشهب: إن انقطع انقطاعًا بينا كالستين الكثيرة» فليس بعيب» وإن كان أمرًا 
يسيرء فهو عيب. 


ويحتمل أن يكون قول ابن القاسم وأشهب فى ذلك واحدًا إذا انقطع ذلك عنها 
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العشرة الأعوام ونحوها على أنهما قد اختلفا فى اجون كاختلانهما فى هذاء وأمر 
اللتتون أشد. 

وأما الزوج للأمة والزوجة للعبد .كوتان» أو يفترقان» قال ابن القاسم واين كتانة فى 
المدنية: ليس بعيب. وقال مالك من رواية أشهب عنه: هو عيب. 

وحه ما قاله اين القاسم أن العيب قد ذهب بالفرقة أو ال موت كالبياض يكون بالعين. 

وجه رواية أشهب أن من اعتاد ذلك منهما دعا إليه وطلبه, وذلك مفسد لماله 
ومؤثر فى -حدمته. وقال الشيخ أبو بكر: إِئما ذلك؛ لأن الئاس أرغب فى من لم يكن 
لها زوج قط. 

مسألة: وأما ما يتقى عودته من الجنون والخذام والبرصء فقال ابن القاسم فى 
الجنون: هو عيب؟ لأنه تكثر رجعته. وقال أشهب: إذا برئ حتى أمنست عودته؛ فليس 


فصل: وقوله: «وإنما تكون القبمة يوم اشترى العبدم: يريد فى الرد والإمساك؛ لأنه 
إذا زاد: فعليه قيمة الجزء الذى تلف عنده يوم الشراء؛ إلا أنه فى ذلك ضمنه وإن أراد 
التمسكء فعليه أن يرجع بقيمة عيب التدليس؛ لآن الجسزء الذى دلس بنقصه إما دفع 
قيمة الثمن على قيمة قدره من المبيع ذلك اليوم؛ فإفا الرجوع بقدره ذلك اليوم من 
الثمن الذى دفع فى احملة 

قال مالك: الأئرُ الْمُحتَمَعْ عَلَيْهِ 0 
وَكَادَ قَدْ أسَاهًا آنا إنا كانت بكرا َي ما نَقَص مِنْ لها ونا كانه نينا 
لَيِسَ عَلَيِّ فى إِصَالَتِهِ | اها شَْءٌ؛ لأنُ كَانَ ضَايئًا له00. 


قال مالك: : لمر مع له ماع عدا أذ ولي ) و حَيََانا ايرام 

من أُهْل الْمِيراث أ غبرهِمْ فَقَ ير مِنْ كُلٌ َيه فِيمًا باع إلا أن يَكُونَ عَلِم فى 
ذَلِك عيبا فَكتمَةٌ إن كان عَلِمَ يا مَكمَهُ لم فهر وكا ما يَاعَ مَرْدُودًا 
عم 


.0 4/1١5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 98١/ه4» وقال: هكذا الموطأ عند أكثر الرراقك-‎ 
فى هو فى اكز اكثر الررا‎ 
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الشرح: وهذا كما قال أن من أصاب وليدة وجد بها عييّاء فإنها إن كانت بكراء 
فأذهب عذرتهاء فإن عليه ما نقصهاء إن أراد ردها بالعيب» وكانت ثمن ينقصها 
الاقتضاض؛ لأن وحش الرقيق لا يتقصه؛ ورا زاد ذلك فيهن. 

وإن كانت ثيبّاك ردهاء ولا شىء عليه لوطه إياهاء وقد تقدم ذلك كلهء وليس عليه 
رد مهر فى بكر ولا ثيب. وروى القاضى أبو محمدء عن ابن أبى ليلى» وروى عن 
شريح: أنه أوجب فى ذلك مهر الرد معها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه اللجمهور أن هذا وطء صادف ملكّاء فلم يوحب 
مهرًا. أصل ذلك إذا فانت. 


عه عاك لك 


قَالَ مَالِك فى الْجَاربَةٍ يبع بالْجَارِيينِ 4 يُوحَدُ بإلشدى الْجَارِيكين عيب تر 
نه قَالَ: تَقَامُ الْجَاريهُ ألبى كانت بِيِمَةَ الجَاريئن نظو كَمْ تَمنهاه مُمتقَامُ 
الْحَاريئَات بعيْر الْعيْبو الى وُحد إِحْدَاهُمَاء ُقَانَانَ صَحِيحتيْن مَالِميْن» نُمُّقَسَمْ 


َم الحَارِية الى بعت بِالْحَاِسنِ عليهِمًا فر نَمَِهِمَا حَنَى يقعَحلَى كل وَاحِدَةٍ 
ِنْوُمًا حِميّهًا مِنْ ذَلِكَ عُلَى لْمْتَفحَةِ بقدر ارتفاعِهَاء وَعَلَى الأخرى بِقَدرِهَا نم 


نئ إلى الى بها عدبا كرَهُبقَْرٍ أذى وتَم يهان بذك الِصّة إلا كانت 


عدر ا" يللو انما يك ف قيمةُ الْسَاركئن عَلَيد يي فيُضضهم0© 
كنيرة أَرْ قليلة» وَإِنمًا تكون فِيمّة الجاريتين عَليهِ يوم فبضهما .. 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من ابتساع حارية يحاريتين» ثم وجحد مبتاع 
اللخاريتين بإحداهما عيبّاء فإنه تقوم الجارية التى كانت تمن احاريتين» فينظر كم ثمنهاء 
يريد قيمتهاء وإنما يحتاج إلى ذلك ليتوصل بذلك إلى معرفة ما يعيب كل واحدة من 
الجاريتين من الثمن فى بيعه المتقدم» وهى قيمة الحارية المنفردة. 

فصل: وقوله: وثم لقام الجاريتات بغير العيب» الدى وجد ياحداهما سالتين مندي؛ 
أنهما إنما كانتا ثمنًا للجارية الواحدة التى تقدم تقومهاء وهما سالتان؛ لأنه على ذلك 
اشتراهما يائع الجارية» وإها تقوم كل واحدة منهما مفردة» ليعلم قيمة كل واحدة 
ا 2 

حفيمن باع عيذاء أو وليدة» أو حيوأنا بالبراءة. وكان مالم يفتى يه مرة فى سائر الحيران» ثم 


رحع عنه إلى أن البراءة لا تكون فى شىء من الحيوان إلا فى الرقيق. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 81//15. 


فبذلك يتوصل إلى ما يريدهء ثم يجمع القيمتان» ثم يعلم كم مبلغ قيمة كل واجدة 
من الجاريتين من قيمتهماء فإن كانت قيمة التى بها العيب ثلث اتملة» وقيمة الأخحرى 
الثلئين» ردهاء ورجع بقدرها. 

وبيان ذلك أنه لا يخلو أن تكون المارية التى هى من ثمن الجاريتين باقية على حالها 
لم تفتء أو تكون قد فاتت بزيادة أو نقصانء أو اعتلاف أسواقء فإن كانت قائمة لم 
تفت نظر إلى الجدارية التى وحد بها العيب. 

فإن كانت أفضل الجاريتين» رد الجحاريتين: وأخذ جاريته» وإن كانت أدون اللساريتين 
رد للعيبة .ما يصيبها من قيمة الحارية المفردة بيد مبتاعهاء وهذا معنى ما فى المدونة من 
ذلك. 

وروى إسماعيل القاضى» عن ابن الماحشون: أن الذى وجد العيب لا يرجع فى 
عين ما باع وإن وحد العيب جميع ما أخذى والذى أعطى لم يفتء وإنما يرجع بقيمته. 

وإن تساوت الجحاريتان» ففى المدونة عن اين القاسم فى البعدين المتكافتين» يصيب 
للبتاع بأحدهما عيبًا أو يستحق» فإنه يرد ويأخذ ما يصيبه من الثمن» وقاله غير ابن 
القاسم فى العبدين والشاتين وقلتى الخل. 

مسألة: وإن غانت الجارية بزيادة أو نققصانء لزم فيها البيع» وكان التراحع فى قيمتها 
على حسب ما قدمناهء إلا أنه ينظر المعيبة من الحارينين» فإن كانت الأرفع ردهاء 
ورحع يجميع اجحارية المفردة. 

وإن كانت المعيبة هى الأدون, ردها مفردة؛ ورجع بقيمتها مع قيمة الدارية المفردة» 
ولزمه البيع فى الإدارية الثانية التى هى أرفع الداريتين. 

مسألة: فإن كانت الجارية المفردة لم تفت» ولا تغيرت فى بدنهاء وإفا تغيرت فى 
أسواقها بزيادة أو نقصان: فقد قال ابن القاسم: إن ذلك فوت ينع الرجوع فى عينها 
كتغير البدن. 

فصل: ووإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهماءء يريد يوم خصروج الجارية 
الفردة» وإن كانت السالمة هى الرائعة من عهدة المواضعة؛ لأنه حيشذ يصمح قبضه 
للجاريتين» إن لم يثبت يها حكم المواضعة. 

وإن ثبت فيها حكم المواضعة؛ فمتى يخرحان منهاء وإئما قال فى هله المسألة: يوم 
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القبض» بخلاف ما تقدم قبله فى مسألة العبد والوليدة من النقويم يوم البيع؛ لأنه يناقى 
مسألة العبد والوليدة» على أنه ليست فيهما مواضعة. 

والكلام فى هذه اللسألة على رقيق فيهم المواضعة أو عهدة الثلاث: فإئما تلزمه القيسة 
بعد ذلك؛ ونحن نحتاج أن نيين حكم المواضعة» وما يتعلق بهاء وفيها ستة أبواب» الباب 
الأول: فى تبيين معنى اللواضعة ولزومها. والباب الشانى: فى محلها من المعقود عليه. 
والباب الثالث: فى نحل المواضعة من العقود. والياب الرابع: فى تمل المواضعة من 
المعقود عليه. والباب النامس: فى تبيين حكم الحوادث, والباب السادس: فى بيان ما 
تخرج به المواضعة. 

ع ف 
الباب الأول فى بيان معنى المواضعة ولزومها 

قال أحمد بن المعذل فى المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة 
معدلة حتى تحيض حيضة:؛ فإن هى حاضت كمل البيع؛ وإن لم تحضء وظهر بها حمل» 

مسألة: وحكم المواضعة ثابت فى الرقيق فى كل بندء قال أشهب فى العتبية 
والواضحة: أرى أن يحمل الناس على المواضعة. قال ابن عبدوس: لما يتقى فيها من 
الحمل. 

#0 
الباب الثانى فى تبدين محلها من العاقدين 

وذلك أن البائع للجارية: سواء كان مالكها أو غيره» من سلطان أو وكيل أو 
وصىء لابد من المواضعة لما ذكرناه. 

مسألة: ومن باع شقص جارية» ففى المبسوط عن مالك؛ عليه المواضعة. قال ابن 
القاسم فى المدونة: وكذلك لو أقال منه. 

وجه ذلك أنه يجب عليه تسليم ذلك الجزء الذى باعه سانا من الحمل. 

مسألة: والمسافر الاج وغيره إذا باع المحارية» فعليه المواضعة» رواه ابن الموازن عن 
مالكء قال: وكذلك أهل منى. قال: وكذلك المجتاز والمرأة. ووجه ذلك ما قدعناه. 

مسألة: وإذا كان البائع قد غاب عن الأمةء وهو تمن يطأ مثله؛ قلا حلاف على 
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المذهب فى وجوب المواضعة» فإن كان لم يغب على الأمة» وفى حكم من لم يغب 
عليها مثل أن يقيل من جارية أو من على مواضعتهاء أو وضعت على يدى غيره. 

فإن أقال منها أو ولاها قبل أن يغيب عليها أو قبل أن تنقضى مواضعتهاء قلا 
مواضعة فيها؛ لأن البائع فى مثل هذا كان ضامًا لهاء ومتى رجعت إليه فى مدة ضمانه 
لهاء فلا مواضعة على المشترى فيها. 

وكذلك لو باعها المشترى من بائعها أو من غيره بربح» فلا مواضعة عليه؛ ولا 
استبراء على المشترى؛ لأنها على يدى عدل تعلم به براءتهاء ولم يغب عليها يعد البراءة 
من لم يؤمن عليهاء وكذلك من باع جارية ممن هى على يده وديعة بعد أن حاضت 
عند الود ع عنده. 

مسألة: فإن غاب عليها غير من وضعت عنده للاستبراء» وكان البائع لها من لا يطا 
مثله كالصبى الصغير واكرأة» فالظاهر من المذهب وحوب المواضعة, لا يجوز منها حمل 
لا يلحق بزوج ولا زنى ظاهرء فلم يدل المبتاع عليه؛ وهو تمن ينقص معظم الشمن» 
وأما الزانية المشهورة بذلك أو ذات الزوجء فلا ينقص من ثمنها إلا اليسير» فلا 
مواضعة فيها. 

## 
الباب الثالث فى محل المواضعة من العقود 

حكم المواضعة ثابت فى البيع بالتقد أو فى الثمن المؤجل. وأما فى ابتياع الأمة من 
دين على الأمة» فلا يجوز أن يثبت فيها حكم مواضعة؛ وإن كانت من الإماء اللاتى لا 
يجوز بيعهنء إلا بالمواضعة لا يجوز ذلك فيهاء وبطل العقد لما يدحله من فسخ الدين فى 
دين» قاله اين القاسم. 

ووجه ذلك أن المبتاع كان له على البائع دين» فنقله فى جارية» لم يتنجر نقل الدين 
إلى عينها لما بقى فيها من حكم المواضعة التى لا يكمل البيسع» وتبرا به ذمة البائع إلا 
بكمالهاء فلم تبرأ ذمة البائع من دين؛ ولا بقيت مشغولة به على حسب ما كانت قبل 
اليبع؛ لأنها قبل البيع كانت مشغولة بدين محض» وحبس معلوم, وبعد البيع صارت 
مترددة بعد البراءة من الدينء إن سلمت الجارية فى المواضعة والاشتغال به إن لم 
تسلم. 


وهذا معنى فسخ الدين فى الدين أن لا تبرأ الذمة من الدين الأول» ولا تبقى 
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مشغولة به على الصفة التى كانت مشغولة به قبل الفسخ» ويتخرج على قول أشهب» 
جواز ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان البيع بيع يراءة» فقد قال ابن القاسم: حكم المواضعة ثايت قيها لا 
يسقط بالبراءة. وقال ابن اللواز: وقال مالك فى العتبية: ولو بيعت بيع ميراث» فلابد 
من المواضعة. وقال اين المواز: باعها سلطان أو غيره. 

ووجه ذلك أن البراءة من الحمل لا تحوز» لاسيما مع إقرار البائع بالوطءء والمواضعة 
إنما هى عنى ما يحدث من الحمل» فلابد من ثبوتهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن شرطا فى بيع جوارى المواضعة: أن لا مواضعة بينهماء فإنه على 
وجهين, أحدهما: أن لا يشترط البراءة من حمل إن كان بها. والثانى: أن يشترط ذلك» 
فإن لم يشترط البراءة من حمل؛ فإن ظهر يها بطل الشرطء وثبت عقد البيع» وثبت 
حكم المواضعة؛ وبه قال ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

وهو قول جماعة أصحابنا غير الشيخ أبى بكرء فإنه قال فى للخختصر الكبير: إن البييع 
يفسد بذلك» وهو مينى على قول أصحابنا فى صحة العقد أو فساده فى نقل الضما 
المحتلف فى مله عن عرفه» وقد قدمنا ذكره. 

فرع: فإذا قلنا بإبطال الشرطء وصحة العقد, ققد قال ابن حبيب: يخرج من يد 
المشترى» ويجرى فيها حكم المواضعة, فإن لم ترفع أمرها حتى مانت» ففى المدونة: إن 
كان ذلك فى مدة المواضعة» فهى من البائع؛ وإن ماتت بعد ذلك» فهى من البتاع. 

وحكى القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن مالك: إن ماتت فى عهدة التلاث» 
فهى من البائع» وإن ماتت بعدها فى مدة الاستبراء» فهى من الشترى. 

وجه الرواية الأولى لما بطل الشرط فى ترك المواضعة ثيت حكمهاء وكانت عند 
المشترى عنزلة أن يؤتمن على استيرائها. 

ووجه الرواية الثانية أنه لما شرط إبطال المواضعة, لم ييطل.ذلكه إلا يحكم حاكمء 
فإذا ماتت قبل ذلك كانت عنزلة وحش الرقيق الذى لا مواضعة فيه. 

فرع: فإذا قلنا عراعاة مده الاستبراء؛ فكم قدرها؟ قال ابن المواز: الشهر ونحوهء 
ولم يفصل. وقال ابن حبيب: إن كانت أيسام حيضتها معروفة فقدرهاء وإن لم تكن 
معروفة؛ فأغلب أحوال النساء» وهو الشهر. 


و١1‏ مادو م وو اط تامو أ سا ليده وعم تي كنات البيوع 

قال: وهو فى الموت -اصة» وأما إن جاء بها بعد شهرين أو ثلاثة» يريد ردها بعيب 
تأخير الحيض أو بعيب حدوثه» وزعم أنها لم تحض» صدق. 

مسألة: وأما التكاح بالأمة الرائعة التى تحيضء فحكم المواضعة. 

مسألة: فأما الإقالة» فإن حكم المواضعة ثابت فيهاء إذا حدثت الإقالة بعد انقضاء 
المواضعة من البيع؛ لأن الإقالة بيع حادث يلزم البائع الثانى فيها من ضمان الجارية فى 
مدتها ما لزم البائع الأول فى مدة المواضعة الأولى» ويتقى من ظهور حملها فيها ما اتقى 
من ظهوره فى الأولى. 

مسألة: وأما الرد بالعيب» فإن كان قبل انقضاء المواضعة من البيع» فلا حلاف أنه لا 
مواضعة قيه؛ لأنها باقية على ضمان الأول» وإن كان بعد القضاء المواضعة من البيع» 
فقد قال ابن القاسم: فيه المواضعة للبائع على المشترى الذى يرد بالعيب. وقال أشهب: 
لا مواضعة فيه. 


وجه ما قاله ابن القاسم أن هذه أريعة يلزم فيها المواضعة بانتقال الملك بالمواضعة» 


ووجه ما قاله أشهب أن هذا نقض بيع وليس بيع مبتدأء ولا عقدء وهذا الحكم 
يختص بالعقود دون فسهحها. 


# # ا 

الياب الرايع فى محل المواضعة من المعقود علده 
. أن المواضعة ثابتة فى الرائعة من الإماء التى مثلها يوطأء وليست بظاهرة الحملء ولا 
معارضة لحمل يتبعها فى البيع كذات الزوج والمجاهرة بالزناء وأختصر من هذه العبارة 
أنها ثابتة فى الجارية التى ينقص الحمل من ثمنها الكثير» فإن الصغيرة لا يصح فيها 
الحمل» وذات الزوج والمشهورة بالزناء لا ينقص الحمل من ثمنها الكثير. 
وأما وش الرقيق» قال ابن القاسمء عن مالك فى المبسوط: من الزئج وما 
أشبههنء فلا يلزم فيهن ذلك. واحتج لذلك بأن الرائعة ينقص الحمل معظم ثمنهاء 
والوعش لا ينقص ثمنهاء فإن نقصء فينقص منه اليسير والغرر الكثير يفسد العقود 
دون يسيره. 


فرع: قال مالك: وما كانت بثمن حمسين أو ستين؛ فهى من المرتفعات» وهذا إما 
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هو يحسب اخحتلاف الأوقات» وإنا ينظر فى ذلك إلى ما جرت العادة أن يتخحد مثلها 
للوطءء فهى الرائعة التى يثبست فيها حكم المواضعة» وإذا كانت من لم تجر العادة 
باتخاذها لذلكء وإنها تنخمذ للاستخدام» فهى من الوخمشء ولا يثبت فيها حكم 
المواضعة. 

مسألة: وإذا كانت الأمة المبيعة ذات زوج أو معتدة من طلاق» فلا مواضعة فيها. 
قال أحمد ين المعذل فى المبسوط: لأنها لم تشتر للوطى. فلا يثبت فيها حكم المواضعة؛ 
وهذا معنى صحيح؛ لأن الوخخش لم يثبت فيها حكم المواضعة لما لم يكن المقتصود منها 
الوطءع. 

مسألة: وإث كانت حامادٌ ظاهرة الحمل» ففى المدونة من قول مالك: لا مواضعة 
فيها. 

ووجه ذلك أن المواضعة إنما هى خحوف الحمل وتوقعه» ذإذا كان حملها ظاهرًاء فهو 
عنزلة العلم بالعيب» فلا يصمح الرد به ولا التزامه به. 

فرع: فإن اشترى جارية ظاهرة الحمل على ما تقدم فى ذلك من نفى ال مواضعة» ثم 
انفش الحمل» وظهر أنها حامل» فأنها لا ترجع إلى حكم المواضعة» قاله ابن القاسم فى 
للدوئة. واحتج لذلك بأن للبائع أن يقول: بعنك حاملاه ولا أدرى ما حدث بعد 
ذلكء» وله أن يقول: بعتك ما جاز لى فيه الانتقاد» وقد انتقدت. 

مسالة: وأما الصغيرة التى لا يؤطأ مثلهاء فلا مواضعة فيها؛ لأنها تمن لا يتقى عليها 
الحمل» فلا تحب فيها مواضعة؛ لأن مواضع المواضعة لما يتقى من الحمل عليهاء فإ 
كانت توطاء ولا يحمل مثلهاء فقد قال ابن القاسم: فيها المواضعة. وقال مطرف وابن 
الماجشون: لا مواضعة فيها. 

وجه قول ابن القاسم أن مسن يصح وطوها لا يكاد أن يتميز وقت تويز الحمل 
عليهاء فاخقلط لذلك كما احتيط بالعدة من الوفاة فى حق الصغيرة التى لا تحمل لما لم 
يتميز ذلك. 

وويحه قول مطرف وابن الماحشون أنه إذا اتفق على أنها لا تحمل؛ فلا معنى 
للمواضعةء والله أعلم. 

0 ا ف 


الباب الخامس فى حكم الأمة فى مدة المواضعة وأن ضمانها من البائع 


ويلزم البائع نفقتهاء وجميع مؤنتهاء والسئة فى ذلك أن توضع على يد امرأة. وقال 
أشهب فى كتاب ابن المواز: تكون امرأة عدلة. 

ووجه ذلك أن الرأة يقبل قولها فى حيضتهاء ويمكنها النظر إليهاء وإن وضعت على 
يد رحلء أجزأ ذلك» إذا كان له عيال ينظرون إليها. 

مسألة: وما حق الأمة فى مدة المواضعة من موت أو نقص جسم فهو من البائع» 
وللمبتاع فى اموت إمساك الثمن وارجحاعه؛ إن كان أخرجه من يده وفى النقص خيار 
الرد بالعيب أو الامساك. 

وأما ما كان من غير جسدها كالزنا والسرقة» فجمهور أصحابنا على أن له الرد 
بذلك. وحكى ابن حبيب» عن أصبخ: لا يردها به. 

وحه قول الجمهور أن هذا لو كان أقدم من أمد التبايع لرد به فإذا حدث فى مدة 
المواضعة؛ كان له الرد به كتقص الجسم. 

ووجه قول أصبغ أن مثل هذا بمنع البائع بيعها؛ لأنها متى أرادث البقاء عدده أحدثت 
مثل هذا فى مدة المواضعة: فترد عليه» وما كان بهذه الصفة» وحب أن نح منه. 

مسألة: وما حدث لها من مال بهبة أو وصية أو عطية» فهو للبائع إن كان لم يستئن 
مته مالها؛ لأن كل من لزمه ضمانه كان لها ما ثبت من مال؛ وأما ما حدث لهامن 
ولدء فقد قال ابن القاسم: هو للمبتاع. وقال أشهب: هو للبائع. 

وجه قول ابن القاسم أنه تماء من جنس المبيع: فأشبه الشمن. 

ووحه قول أشهب أنه غاء منفصل فى مدة المواضعة؛ فكان للبائع كتماء المال. 

مسألة: ومن اشترى جارية رائعة بالمواضعة فيها ورضى بالحمل بعد صححة العقد» 
فقال ابن القاسم: له ذلك» وإن أباه البائع. وقال سحنون: ليس له ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره؛ فإنه يجوز له 
الرضا به قبل ظهورهء وإسقاط المطالبة كسائر العيوب. 

ووجه قول سحئرن ما احتج به من أن المبتاع إتما أسقط ما وحب له من الضمان 
على البائع لتعجيل الخدمة. 

0 


الباب السادس فى بيان با تنتقض به المواضعة 

المواضعة تكون بأحد شيئين» بحيض أو شهورء فأما الحيض: فالذى يجزئ منه حيضة 
واحدة؛ لأن بها تحصل غلبة الظلن ببراءة الرحمء وليس يتعلق بها معنى من العبادة ولا 
حرمة الحرية» فلذلك لم يتكرر الحيض فيها تكرره فى العدة. 

فإن كان الابتياع بعد ابتداء الخيضة فإن كان فى أول الدم وعظم الحيضة: أجزاً 
ذلك من المواضعةء فإن كان الابتياع فى آخر الحيضة» وبعد أن ذهب معظم الدم لم 
تقع به البراءة» واستؤنفت بعد المواضعة. 

ووحه ما احتج به ابن القاسم من أن الرحم فى ذلك الوقت لا يقبل المنىء بل يقذف 
بالدم» وآغخر الحيض يقبل النى» فلذلك افترقا. 

فرع: وكم مقدار ما تقع به البراءة من الحيضة الباقية» قال ابن المواز: إن بقى منه 
مقدار ما يعرف أنه حيضة أجرأه. 

وحتمل قوله هذا أمرين: أحدهما: أنه إن يقى منه مقدار أقل الحخيض» أجزأه» ولذلك 
قال فى آخحره: وإن كان إنما بقى منه اليوم واليومان» لم يجزه. والثانى: إن كان فى وقت 
يرى أن الرحم يرمى الدم» ولا يقبل المنى» فهو براءة» فإن كان غير ذلك؛ فَإئما هى مدة 
يسيرة لاستقصاء يقايا الدم» وذهاب أمره فليس براعة. 

مسألة: وإن كانت الحيضة بعد الابتياع؛ فلا يخلو أن تأتى على المعهود أو تتأخر عنه» 
فإن أتت على المعهود» فإنه تتم المواضعة» وإن كانت بعد التبايع بلحظة؛ لأثنا قد قلنا إنه 
إذا كان التبايع فى أول الحيضة أن المواضعة تتم يتلك الحيضة فبأن تتم إذا كان جمييع 
المواضعة بعد الحخيض أولى. 

مسألة: فإن كانت ممن تحيض» فارتفعت حيضتهاء فاعتلف أصحابنا فيهاء فروى ابن 
وهب: أن براءتها لتسعة أشهرء لا تتقص من ذلك. وقال ابن الفاسم وغيره من 
أصحابنا: إن براءتها ثلاثة أشهرء إلا أن ترتاب» فتقيم تام تسعة أشهر» ولم تبر إلا أن 
يظهر بها حمل. 

ووحه رواية ابن وهب أن ارتفاع الحيض رببةء فوجحب أن تتريص له مدة الخمل 
وهى تسعة أشهر. وأصل ذلك ارتفاع حيض الطلقة. 

ووجه رواية ابن القاسم أن ارتفاع الحيض عجرده ليس بريبة؛ لأنه قد يرتفع عرض 
ورضاع وغير ذلكء فالثلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة. 
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مسألة: وهذا فيمن كانت عادتها أن يتكرر حيضها قبل الثلاثة الأشهرء فأما من 
كانت حيضتها تبطئ عنها أكثر من ذلك» فلا يخلو أن تكون عادتها أقل من تسعة 
أشهر أو أكثر منها. 

فإن كانت عادتها أقل من تسعة أشهرء فقد روى عيسىء عن ابن القاسم: أن ثلاثة 
أشهر تبرئها. وروى عنه يحبى: لا يبرئها إلا الميضء وإلا رفعت إل ثلائة أشهرء وإن 
استب ركشت , 

وجه رواية عيسى بن دينار أن من كانت لا تحيض فى ثلاثة أشهر» فإن ثلاثة أشهر 
تبرئها كالتى لا تحيض إلا فى أكثر من تسعة أشهر؛ لأن الأشهر الثلائة براءة لكل من 
لا ريبة بها. 

ووجه رواية يحيى أن من كانت عادتها فى اليض أكثر من ثلاثة أشهرء ودون 
التسعة» فإن الثلاثة لا تبرئها؛ لأن هذه حالها التى لا تبرئ قط فى الحمل وغيره؛ فلا 
يستدل بها على براءتها. 

مسألة: فإن كانت عادتها أكثر من تسعة أشهر» فلا حلاف على المذهب نعلمه أن 
ثلاثة أشهر تبرئهاء إلا ما قال ابن حبيب: أن من تحيض لأكثر من ثلاثة» فإنها لا يبرئها 
إلا الحيضة» ولم يفصل. 

وجه قول الجمهور أن من تأحرت حيضتها أكثر من تسعة أشهرء فإن تأرها ليس 
بريبة ولا يفيد وضعها إلى تسعة أشهر إلا ما يفيد وضعها إلى ثلاثة أشهرء فلا معنى 
للاضرار بالمتبايعين. 

ووجه رواية ابن حبيب أن من تحيض لا يبرئها إلا الخيض العتاد؛ إلا أن تتأخر عن 
عدتهاء فتتتقل إلى الأشهرء كما لو حاضت لشهر. 

فصل: إذا ثبت الاستيرا» والمواضعة تقع بانقضاء مدة المواضعة» وذلك بظهور 
الحيض» فإن بأول الدم قد رجت عن ضمان البائع» وسقطت سائر أحكام المواضعة؛ 
وتقرر ملك المشترى عليهاء وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا؟ قال ابن القاسم فى 
المدونة: له ذلك لأول ما تدحل فى الدم ويحكى على قول أشهب فى كتاب إرخاء 
الستور: أنه يستحب له أن يؤخر ذلك حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة. 


فصل: وأما المواضعة بالأشهرء ففى من لا تحيض لعلة أو ليأس» فأما من لا تحيض 
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لعلة وريبة» فقد تقدم ذكرهاء وأما من لا تحيض ليأس» فهذه مواضعتها ثلائة أشهرء 
وبه قال سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يجزئ من ذلك شهر واحد. وقال عمر ين الخطاب 
وعلى ابن أبى طالب وسعيد ين المسيب» رضى الله عنهم: شهر ونصفء وقيل شهران. 

والدليل على صحة ما ذهبا إليه أن المبدل لا يختلف» إن اختلفت مقادير مبدلاته مع 
اتفاق معانيها كالتيمم لا يختلش مقداره باختلاف مقدار الوضوء والغسل ذا كان 
معناهما وأحداء والله أعلم. 

فصل: إذا ثبت ما ذكرنا من تفسير أحكام المواضعة» فإن قوله: ووإنها تكون قيمة 
الجاريتين عليه يوم قبضهماء فإن من باع جارية بجاريتين: لا يخلو أن تكون الشلاث 
النوارى من أعلى الرقيق أو وحشه؛ فإن كن من أعلى الرقيق ثبت حكم المواضعة فى 
جميعهن» ثم ينظر فى الجاريتين اللتين هما عوض الحارية الواحدة. 

فلابد أن تكونا مستويتين أو إحداهما أرفع من الأخمرى» فإن هلكت المنفردة أو 
الرفيعة من الاثنتين فى المواضعة؛ انتقض البيع كله؛ لأن الهالكة منهما من ضمان البسائع» 
فرجع العرض إلى صاحبه. وما أصاب الرفيعة من الثنتين» فالدنية تبع لها. 

وإن هلكت الدنية من الثتتين؛ فد روى ابن الموازء عمن أبن القاسم: ينتقض البييع 
كله أيضًا. وروى عو وعيسى» عن ابن القاسم: أن الدئية من بائعها يرحع يقدر قيمتها 
من قيمتهاء وقيمة التى معها فى قيمة المنفردة لضرورة الشركة؛ واحتاره محمد. 

وحه الرواية الأولى أن هلاك المارية قبل إبرام البيع فى عوضها يوجب نقض العقد 
كله دون مراعاة يسير ما هلك منه بخلاف ما وجد به العيب بعد إبرام العقد فإنه لا 
يتعدى نقض اليسير منه إلى غيره. 

ووجه الرواية الثانية أن امتناع التسليم فى يسير للبيع لا يوجب نض البيع فى 
جميعه. إذا لم يحدث نقصًا فى غيره كالاستحقاق. 

مسألة: وإن كانتا متساويتين؛ فإ تبايعا جاريتين تواضعاهما. 

مسألة: وإن تبايعا جاريتين» فتواضعاهما فحاضت إحداهما قبل الأخرى» فقد روى 
ابن القّاسم أن التى حاضت توقف كالثمن الموضوع. وروى عبد الملك؛ عن مالك فى 
المبسوط: يقبضها ربهاء وتبقى الأخرى على حكم المواضعة. 
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ووحه قول ابن القاسم ما احتج به من أنها كالثمن الموضوع. لا يجوز لمبتاعها أن 
يقبضها حتى يسلم عوضها من المواضعة» وذلك مبنى على أن الرحوع فى عينهاء إن لم 
يسلم عوضها. 

ووحه رواية عبد الملك ما قاله أن هذه قد كمل فيها الببع» فإن سلم العوض تم البيسع 
فيهماء وإن عرض لها مائع مضت الأولى يقيمتهاء وكانت كجارية يحارية استحقت 
إحداهماء أو ردت بعيب» وقد لزمت مشتريها. وقال عبد اكلك: ولو حدث بها 
الحادث قبل أن تحيض واحدة منهما فسخ البيع؛ لأن إحداهما لم تضمن بالقيمة. 

فصل: ثم نرحع إلى شرح المسألة» قوله: «ثم ينظر إلى التى بها البيعء وترد بقدر 
التى وقع عليها من تلك الخيضة إن كانت كثيرة أو قليلة», اعفار بصفة التراجع فى 
الدملة» ولم يبين الحيضة إن كانت فى العين أو غيرهاء وقد قدمنا ذكر ذلك وييائف 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال مَالِك فى الرّْلٍ مَسترِى الْعَبْدَ مياه بالإجَارةِ الْعليمة أو لعل اليلق كم 
يُوحَد به عَيْب يرد منء إنه يرد بدَلِك الْعيبِن وتكُوث لَهُ إجَارتة وَعْلَتةُ وَعَذَا الأند 
النى كانت عَلَيِهِ الْسَمَاعَة يناه وَدَلِكَ لَوْ أن رَحُلا ابْتَاعَ عَبْدَاء كبْنَى لَه دارا قِيمَةٌ 
لها نس اميد اها َم ُوحد به علب بره ينه ركه ولا سسب لله عليه 
إِحَارة ما عَمِلَ لَه وَكدَلِكَ تَكُون لَه إِحَارَئَُ إِذَا آحَرَهُ ين غيْرو؛ لأنةٌ ضَاينُ لَهُ 
وَعَذَا الأو عندا20, 

الشرح: وهذا كما قال أن الغلة للمبتاع» وله الرد بالعيب دونهاء والرجوع يجميع 
الشمن» وذلك أن ما يحدث فى عين المبيع على ضربين» ظاهر حين العقد» وغير ظاهر. 

فالظاهر كثمرة نخلة مأبورة» والصوف الكامل على ظهور الغدم» قفى رد مثل هذا 
مع العيب المردود بالعيب اختلاف بين أصحابناء قال ابن القاسم: يرد. وقال أشهب: لا 
يرد بشىء من ذلك؛ وهو للمبتاع إذا انفصل عنه قبل الرد بالعيب. 

ووجه قول ابن القاسم أن للثمرة على هذه الحال» وللصرف حصة من الثمن؛ لأنه 
لو استحق شىء من ذلك كان للمبتاع الرحوع بقدر ذلك من الثمن» نص عليه محمد 
ابن سلمة. 
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ووجه قول أشهب أن هذه غلة اتفصلت من البيع قبسل الرد بالعيب» قلم ترد معه 
كاللين فى ضروع الغنم يوح الببع. قال ابن المواز: ولم يختلف أشهب وابن القاسم فيما 
كان من اللبن فى ضروع الغنم عند اليبع؛ لأنه لا يرد معها. 

فرغ: وإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن للمبتاع إذا رد الشمرة أجر السقى والعلاج. 

ووجه ذلك أنه لما وجب عليه رد الثمرة كان له أحر العمل الذى يختص بهاء وإمًا 
يكون له عندى من العمل أجر ما لو رد الثمرة لم يعلمه؛ لأنهم لم يذكروا فى مسألة 
الغنم الرجوع بالعمل؛ وتحن نعلم أن للمراعى» والسقى عليها تأثيرًا فيهاء ولا يرجع من 
ذلك كله بشىء» وإما يرجع الجر عندى» ولم أر فى شىء من ذلك نصًا لأصحايتا. 

فرع: فإن كانت الثمرة والصوف -حاضرين» فقد ذكرنا فى مذهب ابن القاسم أنه 
يرد معهاء فإن تلقا قبل الجزء فلا ضمان عليه عند ابن القاسم؛ لأن البتاع يقبضهماء 
وكذلك مال العبد قبل الاتتزاع: وإن تلف بعد اللحد والمسز والانتزاع؛ فعلى المبتساع رد 
ذلك؛ إن عرف قدرهماء رد مثلهما بالكيل والوزنء وإلا غرم قيمتها. 

ولا يجوز أن تتركا عنده بحصتهما من الثمن؛ وإن كانت أكثر قيمة من المبيع؛ لأنه 
لا يحوز إفراد الدمرة قبل بدو الصلاح بالبيع» ولا صوف الغئم قبل الجمز بشرط التبقية» 
ولو أيقى ذلك عنده عا يصيبه من الثمن لكان إفرادًا له بالبيع. 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهب:؛ فبما تكون الثمرة أو الصوف للمبتاع؟ الظذاهر من 
الذهب أن يكون ذلك بالجد أو اللبز وهو الذى يتطرق فى أثناء كلامه؛ لأن بذلك يعم 
قبضه وانفصاله من البيع. 

مسألة: ذإن كان النماء غير ظاهر حين العقدء فإنه لا يخلو أن يكون عيا أو منفعة» 
فإن كان عيئاء فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون من جمس المبيع. والنانى: أن 
يكون من غير جنسه؛ فإن كان من جنسه كالولد» فإنه يرد من ذلسك مع الأم ما كان 
من الحيوان. وقال الشافعى: لا يرد شىء من ذلك مع الأم, 

والدليل على ما تقوله أن هذا ثماء من جنس المبيع؛ فلم يج إمساكه مع رد المبييع 
بالعيب كالسمن. 

فرع: فإن كان ذلك حاضرًا رده مع المبيع» وإن كان أكله رد قيمته. وإن باعه رد 
ثمنه رواه ابن المواز: عن ابن القاسم. 
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وروى عيسى» عن ابن الاسم فى الذى يبيع الشاة حاملاء فتلد عند المبساع» ويأكل 
سغطتها: أنه بالخيار بين أن يردها وقيمة الولدء أو يمسكهاء ويأخذ قيمة العيب» قال: 
وجه ذلك أن قيمة الولد رما كانت أكثر من قيمة العيب. 

روى عبد ال رمن بن دينار» عن ابن كنانة: أن المشترى بالخيار بين أن يردهاء وما 
نقصتها الولادة؛ لأنها كانت ترجى يومتذ لولدها أو يمسكهاء ويأحذ قيمة العيب. 

ووجه رواية اين المواز أنه نماء من جنس المبيع المعيب» فوجب أن يتبعه بالرد بالعيب 
كالسمن» ولا يقتضى هذا القول أن حدوث الولد لا يثبت للمبتاع انيار فى الإمساك» 
والرجوع بقيمة العيب. 

ووجه قول ابن القاسم فى المدنية أن هذا ثماء مسن جنس البييع» فوجب أن يرده أو 
يسك ما اشتراه معيبّاء فإذا اعتد بذلك النمساء ثمناء كان له أن يرد ذلك الثمن مع 
المعيب أو يعسك المعيب» ولا شىء له كما كان له ذلك حال وجود ذلك له. 

فهذا الخيار إنما يعود إلى الإمساك والرد فقطء وهذا الخيار الذى ثبت له بوحود 
العيب» وإن لم تتعين العين المبيعة. 

ووجه قول أبن كنانة أن الولد من جنس العين كالسمنء فيتبت به الخيارء ولا يجب 
أن يرد قيمته كما لا يرد قيمة السمن إذا ذهبء» ولكته لما دخمل الأم النقص بالولادة» 
ثبت له الخيار بين أن عسلك» ويرجع بقيمة العيب»؛ أو يرد ويرد ما نقصتها الولادة» 
فجعل التأثير للولادة لا للولد. 

مسألة: وإن كان من غير الجنس كالثمرة التى لم تؤبر حين العقد والصوف الذى 
يثبت بعد العقد, فلا حلاف على المذهب أنه لا يرد من ذلك شىء مع الأصل. وقتال 
زفر: يرد جميع ذلك. 

وجه ما قلنا أنه تماء من غير حنس المبيع؛ فلم ترد بعد الانفصال كأحرة العمل. 

فرع: ومتى يكون للمبتاع؟ حكى ابن المواز أنه يبدو الصلاح يكون للمبتاع» ويمرد 
الأصل دونهاء وإن رد الأصل قيل بدو الصلاح؛ فهى مع الأصل للبائع؛ وللمبداع ما 
أنفق. 

ووجه ذلك أنها تابعة للأصل ما لم يبد صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فقد ثبت لها 
حكم الانفصال» فهى لمن ظطهرت على ملكه, وهذا عندى مبنى على أن الرد بالعيب 
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نقض للبيع الأول» وأما على قول من قال: إنه تفض للبيع من الأصلء فيجب أن يكون 
للبائع حتى يجدّه, 

مسألة: وأما مال العبد» فما كان يوم البيع» رد به سيده» وكذلك ما وهب له عند 
المبتاع» أو تصدق به عليه؛ أو ريحه فى ماله وأما ما وهبه إياه المبتاع أو أفاد من عمل 
سيده أو ريحه فى مال دفعه إياه المبتاع» فإ للمبتاع إمساك ذلك كله. 

ووجه ذلك أن ما كان استفاده من جهة المبتاع» فهو مبتاع وما صار إليه من 
حهته: فهو مضاف إلى ماله الذدى كان بيده من جهة امبتاع؛ لأن عمله له بالضمان. 

قال مالك: الأمْرُ عِندنا فِيمّن الَْاعٌ ريما فى صَفَقَةٍ وَاجِدَقِ فُوَحَدَ فى ذَلِكَ 
الرْي دا موقا أ وس ياد نهم حيناء لهي فنا وجل مسرو أو وعم 
به يا إن : كان مو وَجْةٌ َلِكَ الرفيق أو :كته نَم أ من أَسْلِه اشترى» وهو 
الى فيه لمعمل فِيمًا يَرَى الناثء كان قَِكَ البَبِعْ كل قال: وَإنْ كان 
لذِى وُحَد روما ود به الب من ذلك اقيق فى العا امير يه نس م 


هر وَحْهَ كْلِكَ الرقيق» ولا لذ اشترى» ولا فيه ْمَل فيمًايَرَى النامئ» َ 
َلِكَ النزى وحد به لْعَيِْ أرْ وْحد مَمْرُوقًا عه عدر متهن امن الى اشترَى 
به وليك الرقيق"©. 


(1) قد اححتلف العلماء فى هذه للسألة قليمًا رحديئا: فكان شريح: والشعبى» والقاسم بن عيد 
الرحمن» وحماد بن أبى سليمان ينهبون إلى أنه لا يرد العيب وحدف وأنه تخمير قى أن يحبس 
الصفقة كلهاء أو يردها كلها. ربه قال أبر ثور 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه إلا زفر؛ إذا اشترى عبدين صفقة واحدة» فلم يقبضها أو واحدًا 
منهما حتى وحد عييًا بأحدهماء فإما أن يردهماء أو يأعنهماء فإن قبضهاء ووجحد عيبا رد 
لمعيب بحصتهء ولو كان المبيع صبرة طعام» أو تمرء أو ما أشبه ذلك» رد الجميع إذا وجد عييّاء أر 
حبس الجميع؛ لأن نظره إلى شىء من الطعام يجزئه» ولابد فى العبيد» أو الثيباب من تغلب كل 
عبلوء وكل ثوب. وهو قول الحسن بن صالح. 

وقال زفر: الرقيق» والثياب يرد العيب بحصته قبل القبض وبعده. وهر قول التورى. 

وروى ذلك عن ابن سيرين؛ رابن شبرمة, والحارث العكلى؛ ولم بفرقوا بين قبل القبض؛ وبعده» 
فإن كان المبيع شيئين» لا يقوم أحدهما إلا بالآخر كالفين والتعلين» أو مصراعى البساب؛ فوحد 
بأحداهما عييّء لم يختلفرا أنه لا يرده وحدهء ويردهما جميعاء أر يمسكهما ججيعًا. 
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الخرت اسمن اله ير بدا نعلا اسسعق وإحد مه اورجه عيبي اا عا 
الذى به العيب له معظم الثمن رد بالعيب جميع الجملة» وإن لم يكن كذلك رده وحده 
.ما يصيبه من الثمن» وكذلك فى الاستحقاق» إلا أن العيب الذى فيه هل يعتبر لنقسه 
خاصة أو يجميع الحملة؟ روى ابن الموازء عن أشهب: إن كان ذلك العيب ينقص 
الجملة» كان له رد ذلك الرأس: وحده بالعيب» وإن كان لا ينقص الجملة؛ لم يرده 
بالعيب» وإن كان يتقص إصبعًا مخاصة» واستحسنه ابن المواز. 

ووجه ذلك أنه لم يفرد بالبيع» فيعتبر العيب فى نفسه خاصة» وإنما بيع مع الجملة 
فلا يجوز أن يعتبر العيب يه وحده كالعضو. 

مسألة: وإن استحق بعض الحملة» فلابد أن يكون المستحق جزءًا شائعًا أو غير شائع» 
إن استحق جزءء فلا يخلو أن تنقسم المملة على ذلك ابخزء أو لا تنقسم» فإن انقسمت 
الجملة على ذلك الجزء كالمكيل والموزون والمعدود» فهو على حسب.ما قدمناه من 
العيب يوجد بالقليل من الجملة؛ أما معظمها فى التخيير» إن كان ذلك ابشزء معظلم 
الجملة كان للمبتاع فى الاستحقاق إمساك الباقى يما يصيبه من الشمن» أو رده والرحجوع 
جميع الفمن» وإن كان الجنزء أقل من الثمن المدملة أو اليسير منهاء لزمه الباقى يما يصيبه. 

مسألة: وإن كان الحزء المستحق لا تنقسم عليه الجملة» فهو عخير بين أن يمسك الباقى 
.ما يصيبه من الثمن؛ أو يرده» قل ذلك أو كثر؛ لأنه يدل عليه مضرة الشركة فى آحاد 
تلك الحملة. 


-رقال الأوزاعى فى العبدينء أو الثوبين» أو الدابتين: وما كان مثل ذلك: إن سمى لكل واحمد 
ثمنا رد للعيب خاصة: وإن لم يسم لكل واحدر ثمئاء وجعل جملة الثمن لحملة الصفقة» فإن له أن 
يرد الجميع» أو يرضى الدميع. 

ومن مثال ذلك عنده أن يشترى عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة دنانير» ثم يجد عييّاه يرد من 
مئله. فإنه يرد البيع كله. وإن قال: أبيعك هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير» كل ثوب متها 
بديثار» فإنه يرد لمعيب عحاصة. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يرد المعيب خحاصة» كقول التورى, والخارث العكلى. وعن الشائعى 
روايتان: إحداهما: يرد المعيب بخصته. والأخرى: يردهما جميعاء أو يهسك. 

وحكى أصحابه أن له فى تفريق الصفقة ثلاثة أقوال: أحدها: : ييطل البيع فى قدر المبيع» » أر فى 
قدر ما يردء ويصح فى الباقى بحصته. والقالث: أن لا يرد شياء والبيع صحيح» ولا تفرق 
الصفقة؛ ولكن يرد الجميع أو يمسلك» ويالله التوفيق. 

أنظر هذه المسألة فى: الاستذكار 4/15 وما يعدها. 


فصل: فإن استحق جزء غير شائع؛ فلابد أن يكون مما الغرض فى مبلغه دون أعيانه 
كالمكيل والموزون والمعدود, أو يكون مما الغرض فى أعيانه كالثياب والحيوان» فإن كان 
نما الغرض فى سلعته» فلا يلو أن يكون ذلك المستحق منه مقدار نصفه أو أقل أو أكثر. 

فإن كان أكثر من النصف» كان له رد الباقى على ما قدمناه: وإن كان أقل من 
النصفء لزمه الباقى بحصته من الثمن» وإن كان النصفان سواءء فهل يكون له الرد أم 
لا؟ قال ابن القاسم: له الرد. وقال أشهب: يازمه النصف الثاني بنصف الثمن. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا ما لا غرض فى أعيائه» وإنما الغرض فى مبلغهء وإنما 
اشترى يجماته؛ فإذا استحق النصف» فقد ذهب المقصود منه؛ فثبت له الرد. 

ووجه ما قاله أشهب أن استحقاق نصف البيع؛ يلزمه النصف الثانى كالعبدين 
المتكافئين. 

مسألة: فإن كان مما الغرض فى عيئه؛ فلا اعتبار بقيمته دول عينه: فإن استحق بعض 
آحاد الجملة» فلا يخلو أن يكون ما استحق منه النصف أو أكثر أو أقل» فإن كان 
استحق ما قيمته النتصف» فقد قال ابن القاسم فى العبدين المتساويينء يجد المبعاع 
بأحدهما عيبًا: رد وأحذ ما يصيبه من الثمن؛ وكذلك الاستحقاق» وهو قول 
أشهب» ويلزمه الباقى بنصف الثمن. 

وكذلك إن استحق ما قيمته أقل من النصفء فعلى قول ابن القاسمء لا يازمه 
السالم من هذا التوع حتى تكون قيمته أكثر من التصفء ويلزمه فى المكيل والموزون 
إِذا كانت قيمته النصف. 

مسألة: فإن استحق ما قيمته أكثر من النصفء فهل يرد الجميع؟ المشهور من 
المذهبء أن له رد الجميع. وقال أشهب فيمن اشترى عشر شياه» فوجد تسعة: أن 
الواحدة تلزمه با ينوبها من الثمن؛ فإن لم تكن قيمتها تخالف قيم غيرهاء فهو خلاف 
المذهبء ولعله قد تعلق ذلك بأن ضرورة الشركة منتفية عنها. 

فرع: فإذا قلنا يرد الباقى» فهل له الخيار بين الإمساك والرد أم لا؟ قال ابن القاسم 
وأشهب: ليس له أسحذ الباقى .ما يلزمه من الثمن؛ لأنه الآن ابتياع بنمن مجهول؛ لأن ما 
يصيبه من الثمن مجهول. 

وقال ابن حبيب: له ذلك فى الاستحقاق والعيب إذا تراضى المتبايعان؛ لأن العقد قد 


كمل على صحة ومعرفة بالثمنء فلا اعتبار يحهلهما بالثمن عند الحكم كما لو استحق 
النصف أو أقل من النصف. 

قال: وهذا يخلاف من ابتاع جاريتين» فهلكت العليا فى المواضعة: فإنه ليس له أحذ 
الأدون بها يصيبها من الثمن؛ لأن الببع لم يكن كمل فيهاء وهذا الذى قاله ابن حبيب 
ظاهر» ولابن القاسم وأشهب مسائل تقتضيه؛ لأنه لا لاف فى المذعب أن من ابتاع 
جارية» فحدث بها عنده عيب مفسدء ثم اطلع على عيب قديمء أنه بالخيار بين أن 
يعسكهاء ويسقط عنه قدر العيب من ثمن الجارية؛ وبين أن يردهاء وقيمة العيب اللحادث 
عتدهء فإذا اختار الإمساك؛ فقد أمسكها يثمن مجهول؛ ولم بمنع ذلك صحة العقّد. 

مسألة: وسواء قوبلت اللدملة بئمن واحد أو قوبل كل عين منها يشمن مسمىء فإنه 
ينظر إلى قيمتها ولا يعتبر بتلك التسمية؛ لأن التسمية حين العقد لا تشاح فيما يزيده فى 
أثمان بعضها ويثقصه من سائرهاء وأما حين الرد بالعيب» فيجب أن يتحرى فى قيمتها. 

مسألة: وحكم هذه المسائل كلها فى الرد بالعيب على حسب ما ذكرناه فى 
الاستحقاق» إلا أن يجد ببعض الحملة عيبا والمبيع ما الغرض فى معيبه» فإن أراد أن يأخدذ 
المبتاع السليم بحصة من الثمن» لم يكن له ذلك إلا برضا البائع» فإن شاء البائع أن يلزمه 
ذلك وأبى هوء لزمه إذا كان كثيراء وإن كان الغرض فى أعياك المبيع» وكان العيب 
بأقله: فإن للمبتاع أخذ السليم يحصته من الثمن» وإن كره ذلك البائع. 

ووجه ذلك أن المكيل والموزون الغرض فى ميلغه؛ فيحمل ساله معييهء قفى أحذ 
السليم دون المعيب إضرار بالبائعء وما كان الغرض فى أعيانه كالرقيق والثياب» فإنه لا 
يقصد منه الكثير ولا يراد منه الأعيان» فلا مضرة عليه فى إقراره السليم ما يصيبه من 
النمن. 


كن تن اتنا 
ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها 


- مَالِك» عن اين شِهَابِي أن عَبَيْدَ الله بن غتبّة بن مَسْعُودٍ أَحبْرةُ أَنّ 
عَبْد الل بن نعود لاع حَارَِةُ من مره زيب للقي وَاشتَرطت عَلبِه أنك إن 
هاه مهي لي بالنمن الذي بها بو فسَأل عبد الله بن سَسْعُودٍ عَنْ ذلك عَم من 
- أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 1/0. عبد الرزاق فى المصئف 57/8. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 11565. 


الْحَطَابِء فَقَالَ عُمَرَ بن العتطاب: لا تَغْرَيْهًا وَفِيهًا شَرْطٌ لأحلر. 

الشرح: ظاهر قوله: ووشرطت عليه أنك إن بعتهاء فهى لى بالئمن»» يقتضى أن 
ذلك كات فى نفس العقد على وجه الشرط» ولم يكن على وجه التطوع منه بعد كمال 
العقد وهذا يسميه العلماء الثنياء ويسمون البيع المنعقد بهذا الشرط بيع الثنياء وهو بيع 
فاسد مع التقد؛ لأن الثنيا فى الييع لا تخلو أن تكون غير مؤقتة أو مؤقتة. 

فإن كانت غير مؤقتة مثل أن يقول له المبتاع: متى جمت بالثمن» رددت عليك المبييع 
أو يقول له: متى أردت بيعها رددتها عليك بالثمن الذى أعطى بهاء أو بالثمن الذى 
اشتريتها يه فهذا كله غير جائر, 

والأصل فى ذلك ما روى أبو الزبير عن جاير» قال: ونهى رسول الله وكا عن 
المحاقلة واللخخابرة والمزابتة» ورخص فى العراياو. 

ومن جهة المعنى أن البائع يقبض الثمن من المبتاع على وجه البيع» ثم يرده إليه متى 
شاءء فيكون تارة مبيعّاء وتارة سلفا. علل اين القاسم يهذاء وعلل سحنون بأنه سلف 
يحر منفعة» وذلك أنه يسلفه الثمن لينتفع هو باستغلال البيع. 

وقد يعترض على التعليلين أن فى البيبع والسلف يتميز السلف من الثمن؛ وذلك 
معدوم فى مسألتناء ولو قال: يكون تارة بيع وتارة سلقاء لكان أقرب. 

ولعل ابن القاسم قد أراد ذلك» وما قاله سحتون أنه سلف جر منفعة فيه نظر أيضاء؛ 
لأن السلف يرد على كل حال» وهذا للبائع أن لا يرتجع» فلا يكون سلقاء وله أن يرع 
فيكون سلفًا. 

والفرق بين التعليلين أن الببع والسلف من اشتراط السلف أن يتركه؛ ويجوز البيع قبل 
الغيب على السلفء ولا لم يجوز ذلك سحئون فى هذه المسألة منع أن يكون بيعًا 
وسلفًا. وقال: هو سلف يجر منفعة, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان هذا فى الإقالةء وذلك أن يسأل المبتاع البائع أن يقيله: فيقول 
البائع: أقيلك على أنك إن أردت بيعه فأنا أولى به بالئمن» فيقيله على ذلك ثم يبيعه 
مبتاع» روى أشهب عن مالك أن المقيل أحق بالئمن الذى ياعه به القال» ولا تفسخ 
الأولى. 

(*) أخرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 9/ام؟» 4018. أحمد فى السند حديث رقم 
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وجه ذلك أن الإقالة باب من المعروف يخالف البيع الذى هو مبنى على المكايسة 
والمغابنة. 

ولو شرط إذا أقاله أن يكون له بالفمن الأول» فروى سحنون عن ابن القاسم أنه إن 
علم به انتقال البيع؛ فبيعه مردود. 
وإن لم يكن كذلك» وطال فبيع المستقبل نافذ كالذى سأل زوجته وضع صداقهاء 
فقالت: أعاف الطلاق» فقال: لا أفعل» فوضعته؛ ثم طلقهاء فإن كان يقرب ذلك فلها 
الرجوعء وإن كان بعد طول الزمان بما لا يتهم فيه أن يكون ختدعهاء فلا رجوع لها. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وجه هذا عندى أن المسألة مبنية عنده على 
أن الإقالة فسيخ» وليست بعقد بيع؛ ولذلك احتج عليها بالطلاق الذى ليس يتملييك» 
وإنما هو إزالة ملك؛ فلا يؤثر فيه ما لا يصيح من الشروط. 

وعلى قولنا بأن الإقالة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع؛ ويصححها ما 

يصحح البيوع: وعلى حسب ما قاله ابن القاسم فى غير موضع يجب أن لا تصح الإقالة 

ويفسدها هذا الشرط؛ لأنه بمنع المقال من صحة ملك انتقل إليه بالإقالة. 

مساألة: وأما إذا ضرب إلى ذلك أجل أو نقد الثمن» فقال: إن جتنى إلى أحل كذا 
وكناء فهو لك رد عليك؛ فهذا أيضنًا لا يجوز ويدعله ما يدحل غير الموجحل من البييع 
والسلف» فإ نقده الثمن فقال: إن لم تأت به إلى وقت كذا وكذاء فقد وحب البيعء 
فجاءه بعد ذلك البائع» ثبت البيع. 

وقال ابن القاسم: صار البيع جائرّاء وقد كان حرامًا. وقال محمد: وكذا إذا ا 
الاي وي اسع الأرلراملة زمرو الشررطة القبورك نر القيريط مسر شت 

مضى البيع؛ لقول اين القاسم: دف لا ين مس لد 

نقده ثمئا على أنه إن رد المبيع كان سلفاء وإن أمضاه كان ييمّاء ثم تأول ابن المواز 
إحازته له بعد ذلك. 

واحتمل عنده وجهينء أحدهما: أن يكون هذا الشرط يجوز أن يسقط من شرطه 
ليصح العقد كالسلف والبيع» وهذا لا يصح إلا بأن لا يغتاب على الثمن حتى يسقط 
عند ابن القاسم. 

والوجه الثانى: أن يكون قد فسخا العقد الأول» وسنذكر حكمه يعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 
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مسألة: وأما إن تطوع المبتاع بعد كمال العقد وملكه للمبيع: فقال أصبغ: إذا سلما 
من مداهنة أو مواعدة» فذلك جائز ضربا لذلك أحلاً أو لم يضرباه إلا فى الإماء لما 
يحذر فيه من إعارة الفرج. 

فإن أطلق ذلك أو ضرب له أحلاً بعيداء لم يصح. ولم يلزم هذا الشسرط إلا أن 
يدرك ذلك المشروط يحرارة الأمرء لعله يريد عند قوله ذلك وقبل أن يغيب عليها وعكنه 
وطؤها فإن ضربا لذلك أحلا أقرب من مدة خروجها من الاستبراءء فذلك لازم؛ لأنه 
قد سلم مما عحقتا ويجب أن يلحق بذلك من لا يجوز للمبتاع وطؤه من ذوات مخارمه 
من الإماء. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو فيما تطوع فيه بالثتيا مبن أن يضرب له أجلاً أو لا 
يضرب له أجلا» فإن ضرب له أجلاًء قليس له أن يحدث فيه شيئًا يقطع به ذلك إلى 
متتهى الأحلء وإن لم يضرب لذلك أجلاء فلمن جعل له ذلك القيام بالثنيا مى كانت 
فى ملك الذى جعلها له؛ وإن خرحت عن ملكه سقط ذلك. 

وويحه ذلك أن الثنيا إنماءهى على -وجه المعرؤف» والإطلاق قى ذلك لا يتعذرء ولا 
يجوز أن يمتع المالك من التصرف التام؛ فإذا ألقاه عنده كان له ثتياء وإن حرج عن 
ملكه؛ لم يكن له إيطال تصرفه فيه يالبيع أو الهية. 

فصل: وسؤال ابن مسعود عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن هذه القضية» وهر 
من أهل العلم والاجتهاد؛ يحتمل معانى. إحداها أن يكون فى عليه حكمهاء وأراد أن 
يقلده فيها على رأى من رأى أن للعالم أن يقلد من هو أعلم.منه»-ويحتمل أن يكون 
أراد أن بين له وحهًا-حتى يعلم عبد الله ين مسعود حكمها بالدليل الذى يرشده إلياهه 
.ويحتمل أن يسأله عن ذلك مع معرفته يحكمها ليعلم موافقته لله فيها أو مخالفته. 

-فصل: وقول-عمر: قلا تقوبهاج/فيهااشؤط الأحدي”2 قال أبو صعب .فى المبسوط: 
معتى ذلك: .لا تتبعها.وفيها شرط لأحدء.ومعتى ذلك لا تشترها بهذا الشرطء وعدا 


(1) قال فى الاستذكار 34/14: ظاهر قول عمر لابن مسعود: لا تقربهاء قيدل على أنه أمضى 
شراءه لهاء ونهاه عن مسيسها. هذا هر الأظهرفيف ويتمل ظاهره أيضًا فى قوله: لا تقربها أى 
تنح عتهاء وافسخ البيع فيهاء ذهو بيع فاسد. .وقد زوى كدر هذا للعنى. فى هذا الخير: 

رراه سفيان بن عيينة؛ عن مسورء عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود اشترى من امرأنه 
حارية» واشترطت عليه حدتهاء فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عمر: ليس من مالك 
ما كان فيه مثبرتة لغيرك. 


عمو ا و د ا ا 1 ف ام 541 2ف دع كتانت البيوع 
يقتضى منعه من هذا الابتياع لفساده. ورواه عن مالك؛ ويحتمل عتدى أن يريد به لا 
تقريهاءفى الوطع مع بقاء هذا الشرط فيهاء ويكون حكم العقد-فى الفساد.والصحة 
-مسكونًا عته, 
4 - مَالِك عَنْ نَائِو» عَنْ عَبْد الل بن عْمَرَ أَهُ كان يُقُولُ: لا أ لحل 
وَليِدَةٌ إلا ولدة: إن شاءً يَاعَهَاء وَإِن شاء وهيهاء وَإِن شَاءَ أَمْسَكها لكأت شَاء صنَعّ 
بها ما شَاء. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا يطأ الرجل وليدة إلا وليدةء إن شاء باعهاء.وإن 
شاء وهيهاء» منع من وطنها إلا مع هذه الشروط؛ وهذا يقتضى أن كل بيع لا يشبه 
هذه الشروط فاسد؛ لأن ملك اليمين يبيح الوطء إن لم عنع من ذلك مانع يحرمة أو 
غيرهاء إن لم يبح ذلك بوجه لم يكن ملكا تاماء 

ووجه فساد العقد أن ما يشترط البائع على المشترى فى البيع على ضريينء أحدهما: 
لا يتقع إلا بعد انقضاء ملك المبتاح كبيع العبد أو الأمة» واشتراط الولاء-قبل هذا الشسرط 
لايثبت ولا يفسد العقد؛ لأنه قد سلم فيه الملك من حق البائع: قلم يؤثر فسادًا فى 
ل بيع؛ وشرط عليه ما لا بملكه المبتاع» قلا يد يغبت الشرط. 

ودالة اراخاي ١‏ بجعي ني ليرا كر فجن لات اليا ع انيع قلات 
على ثلاثة أضرب» أحدها: أن يذ يشترط البائح فى المبيع منفعة لنفسه. والقانى: أن يشترط 
ال و 1 و 1 
ل » فمشل أن يبيع دارًا ويشترط سكناها أو دابة 

يشترط ركوبها أو غلامّاء ويشترط دمته أو ثوباء ويشترط لبسه؛ وسيأتى ذكره إن 

5-0 

مسآلة: وأما الضرب الثانى» وهو أن يشترط المبتاع إيشاع معنى فى المبيع؛ فعلى 
وجهينء أحدهما: أن يشترط إيقاع معنى من معانى البر. والثانى: أن يشترط ما ليس 
برا فأما الأول مثل أن يشترط عليه فى العبد العتق أو التدبير أو فى الأمة الاستيلاف 
فإن ذلك يتقسم على قسمين, أحدهما أن يشترط عليه من ذلك ما يتعجل مقصوده 
كالعتق المعجل. 
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كعاب البيوع ااا 

والقسم الثانى أن يشترط عليه ما يتأحل مقصوده كالاستيلاد والتدبير والعتق المؤحال 
والكتابة» فأما اشتراط العتق المعجل» وما يتعجل مقصوده بأثر العقد. فهو جائز أبعده 
عن الغررء وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حثيفة: لا يجوز بيع الرقيق بشرط العتق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع يجب به العتق» فلم عِنع ذلك صحة البيع كبيع 
الآبق.من أبيه. 

مسللة: فإذا ثبت :ذلك» فإك أر د الماع التمسسك بالعيدء وأمتنتع:من إنفاذ العتق» 
فاحتلف أصحابتا فى ذلكء 'فقال أشهب: يحبر على العتق» وقاله ابن كنانة فى المانيق, 
.وزاد: ولو رضى البائع بذلك لم يكن له.ذلك» ولم ينتفع يقول البائع فى هذاء.ريعئق 
عليه. قال اين القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق» فهو حرء.وإن كان ؛شتراه من 
غير إيجاب عتق لم يبر على عتقه. 

وجه ما قاله أشهب قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد» [للائدة: ١ع‏ 
وهذا قد عوقد على العتق» فهو مأمور بأن يفى يه. 

ومن جهة المعنى أن هذا شرط جائز اشنترطه البائع فى المبيع» فلم يكن للمبتاع نقضه 
كما لو شرط فيه استخدام يوم أو يومين. 

:ووجه قول اين القاسم أن العتق ليس يحى للبائع؛ فليس له الخيار على ابتداء إيقاعه 
كما لو لم يشترط.ذلك. 

فرع:.والإيجاب عند اين القاسم أن يقول: إن اشتريته منك» فهو حرء وإن لم يقل 
“ذلك؛ وإغنا شرط أن يستأنف عتقده بعد كمال ملكه: فليس بإيجاب»-فإذا قلنامى ذلك 
بروأية ابن 'القاسمء إن شح البائع:فوحد العبد لم يفت كان بالخيار بين أن يكضيه 
للمبتاع دون شرط» وبين أن ينقض البيع. 

.وقد تقدم من قول ابن كنانة: ليس للبائع ترك العتق».وإن كان قد فات» فله 
الرجوع عليه ما وضع له من الشمن يسيب الشرط. 

“قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ومعنى هذا عندى أن يقوم بهذا الشرط» 
بويقوم دونهء ويرحع من الثمن.ا بين القيمتين» رما ذكر يفوت هذا العيد. قال ابن 
القاسم: تفيته حوالة الأسواق با زاد. وقال أصبغ: لا تفيقه حوالة الأسواق ولا التغير 
اليسيير:فى اليدن. 


.مسألة: وأما.ما يتأحل مقصوده كالتديير .والوصية بعتقه أو الكتابةء فإن الشرط ييطل 
وييظل العقد مالم يفت. ووجه ذلك أته أجل المقصود من المستثتى-فى العبد إلى أجبل 
بعيد, :فوجحب أن يبطل البيع "كما لو شرط أن يستخدمه يومًا يعد عام. 

فصل: وأما إن شرط على المبتاع إيقاع ما ليس ببر مثل أن يشترط عليه بيعها أو 
الخروج يها إلى بلد معين أو ي يشترط عليه المتع من التصرف فيها مثل أن يشترط عليه أن 
لا يبيعها أو لا يهبهاء ولا يتصدق بهاء ولا يشترى أو لا يستخدم خدمة معيئة» فهذا 
كله لا يجوزء فإن وقع؛ فقد روى محمد عن مالك: يبطل البيع إلا أن يترك المشترط ما 
شرط. 

وروى ابن نافع عن مالك: ليس له إسقاط الشرط» ويفسخ العقد ما لم يفت. وروى 
داود بن جعفر عن مالك فى المدنية: لا يجوز ذلك فى شىء من السلع لما يحدث فى 
ذلك من الدين-والحاجة تنزل يالمبتاع. 

ووجه ذلك ما قدمناهء فلذلك كان عبد الله بن عمر يقول: ولا يطأ الرجل وليدة إلا 
وليدة إن شاء باعها وإن شاء أمسكهاء وإن شاء وهبهاء؛ لأنه إذا لم يكن له التصرف 
قيها يذلك كلهء فملكه عليها غير صحيحء فلا يحل له وطوها لك اليمين إلا أنه إذا 
لزمته القيمة قيها بالفوات جاز له وطؤها حيتتذ؛ لأنه قد تقرر ملكه عليهاء فإن وطئها 
قبل أن تفرت عندهء ويصح ملكه عليهاء كان ذلك فوئًا للبيع الفاسد على ما ستذكره 
بعد هذاء إن شاء الله. 

مسألة: ومن ابتاع حارية» فقال له أبوالحارية: ابتعهاء وأنا أعينك فى ثمنها يكذا 
وكذا دينارًا على أن تحبسها ولا تبيعهاء فأعذ ذلك من أبيها ثم ابتاعها على هذا 
الشرطء فإن البيع قد سلم مما يكره» وإن أراد أن يبيعها رد على أبيها ما أحد من قاله 
اين كتانة فى المدنية» ورواه عيسى عن اين القاسم. 

قَالَ مَالِكِ فِيمَن اذ سرَى حَارِية عَلَى شَرْط أن لا لبد يبِيعَهًا ولا يَهَيَهَا أو ما أَسبَّهَ 
ين خوط وه ل يفي إْشكرِي أن يهاه ولك أنه لا ب يحول أذ 
نا لا أل ته ا لا تللة ذلك نه ها كاذه هكد 
امتطبي عَلَيِْ بها ما ملَكَهُ بيد غيرو فَإِذَا مَل هَذَا التترْطٌ لَمْ يلح وقانة برعا 
م00 
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الشرح: وهذا كما قال أن من ابتاع جارية على شرط من هذه الشروطء فإن ملكه 
لم يتم:فيهل والبيع نقتضاه الملك التامء :فلذا شرط عليه فيه ما يمنعه صحة لللك» وحب 
أن يفسده كاشتراط عدم التسليم» ولا يلزم على هذا العتق» قإن العتق إذا كان معحل 
لم يكن له الوطءء وإن كان مؤجلاء لم ير العقدء وقد تقدم يسط القول فى ذلك كله. 

مسألة: وهذا إن شرط أن لا يبيعها حملةء وأما إن شرط أن لا.يبيعهاء .ولا يهب ولا 
يعتق حقى يعطيه الثمن» فقد روى داود عن مالك فى المدنية: أن ذلك جائز فى العييد 
والوليدة وسائر السلع» وله أن يرتهن الغلام أو السلعة ويجوزهاءما يحاز يه المرهون على 
يدى عدل. وروى ابن المواز عن مالك جواز ذلك فى السلع. 

وقال محمد: وهذ فى مثل الأجل القصير اليوم واليومين استحسان أيضّاء وأماما 
طال أو إلى غير أجل» فلا خخير فيه. وروى ابن أبى زمنين» عن على بن زياد» عن 
مالك: لا بأس بذلك فى العبد والأمة والوليدة وسائر السلع إذا كان الكمن إلى أحل 
معلوم؛ لأنه .عنرلة البعن. 

وقال ابن القاسم .فى الوازية:.إذا اشترط فى شىء من السلع أن لا يبيح؛ ولا يهب 
حتى يقبض الكمنء فلا ير فى هذا البيع. 

وحه قول مالك ما احتج به من أن لها حكم الرهن إذا جاز له أن يرتهن غير المبيع» 
جاز أن يرتهن المبيع سع أن المتتاع قادر على التصرف خفيها بأن يقضى الثمن. 

ووجه آخعر أن هذا بيع» فجاز للبائع أن تع المبتاع.من البيع حتبى يدفع إليه الشنمن 
كبيع العقد. 

ووحه قول ابن القاسم أنه شرط نع المبتاع من التصرف فى ابيع المدة البعيدة التى 
لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيهاء فوجب أن يمنع ذلك صحة البيع كما لو شرط ذلك 
بعد الانتفاء. 

فرع: فإذا قلتا بقبول مالك» فقد روى داود بن ديارو عن مالك أن للمبيع حكم 
الرهن وللبائع أن يرتهن الغلام أر السلعة.ويمرزهاعا يحاز به المرنعون على يدى عدل. 


وإن قلنا بقول ابن القاسمء ففى العتبية من.روإية يحيى عمن ابن القاسم فيمن شرط 


-للمشترى أن يطأها يدل على حواز البيع» وكراعته الوطع» وقوله يدل على أنه لا يجوز هذا 
البيع: وهو مذهبه» ومتهب أصحايف رحمة الله. 


ذلك فى بيع سفينة يفسخ البيع ما لم يفت» ذإن فات مضى البيع ولم يرد 
فصل: وقوله: «لا يجوز له أن يبتعها ولا يهبهاء. يحتمل أن يكون مبتيًا على أن البيبع 
الصحيح لا يفيت البيع الفاسد, ويحتمل أن يريد أن الشرط عنع من ذلكء فهو ممبوع 
إلا أنه إن أوقعه» فات به البيع كوطء الأمة. 
ا نا 


النبى عن.أن يطأ الرجل وليدة لها زوج 


- مَالِك عن ان شِهَابِي أن عَيْدَ الله بْنَ عَاير أَهْدَى لِعُثْمَّادَ بن عَفَانَ 


بم ممم 


حَارِية وها رَوْجّ لامها بلمصْرَة فقَالَ عدْمَاكُ: لا أقْريُهَا حمَى يُقَارقَهَا رَرْحْهَاء 
َأَرْضَى ابن عَارٍ ررْحَهَاء فمَارََها. 

الشرح: قوله: «أن عفمان رضى الله عنه قال: لا أقربها حتى يفارقها زوجها». يريد 
أن استباحة الوطء بالنكاح مقدم على استباحته بلك اليمين؛ لأن الوطء مقصود التكاح 
ومقتضاهء ولذلك لا يجوز أن ينعقد على من لا يستباح وطوهاء وليس كذلك ملك 
اليمين» فإن الوطء مقصوده؛» ولذلك يجوز أن يملك من لا يحل له وطوهاء ولذلك مسن 
كانت له أمة لها زوج لم يحل له وطؤها؛ لأن الزوج أملك باستباحة بضعههاء فحرمت 
على السيد. 

فصل: -وقوله: «ابتاعها بالبصرة,, ظاهره أنه إنما ابتاعها ذات زوج ويحتمل أن 
تكون ذات زوج حين الهدية» وأنها حين البيع لم تكن ذات زوج غير أن اللفظ فى 
المعبى الأول أظهر».وذلك يقتضى أن يبع الأمة لا يكون طلاقاء وعلى هذا جماعة 
الفقهاء» إلا ما يروون عن عبد الله بن عباس آنه قال: يبع الأمة طلاق. 

فصل: وقوله: وفأرضى ابن عمر زوجها ففارقهان» يقتضى أن السيد لا يلك فسخ 
نكاحها؛ لأن الزوج قد ملك بضعها وسواء كان السيد هو العاقد أو غيره؛ وإفا أراد 
ابن عمر .عفارقة الزوج لها أن يستبيحها عثمان» وذلك لا يكون إلا بعد مفارقة الزوج 
لهاء وانقضاء عدتها منهء فأرضاه جمال أعطاه إياه أو غيره على أن يفارقها؛ لأن عصمة 
الزوج لا تزول عنها إلا بوفاة أو طلاق أو فسخ. 

وقد ذكرنا كل نوع من ذلك فى كتاب العدة با يغنى عن إعادتهء إلا أننا نذكر منه 
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هنا ما يتعلق بالاستبراء الذى ببيحها للسيدء ولك أن عدة الأمة فى وفاةٌ زوجها 
شهران وخمس ليال تتخطلها حيضة:؛ فإن كانت عتد السيد المبتاع لها من أرل العد 
أحزأه ذلك من استبرائهاء وإن اشتراها فى أثناء العدة فاستبرازُها أقصى الأحلين الخيضة 
أو انتقضاء الأيام. 

فرع: وأما إذا ثبت ذلك» وكانت براءتها فى حقه الخيض أو بدله لمن تأر حيضها 
على ما تقدم» وذلك لمن ارتفع حيضها ثلاثة أشهر أو تسعة أشهر على الرواينين فى 
ذلك» ويعتد يهما من يوم الشراء ويدخل فيهما شهران وخمس ليال. 

مسألة: وأما الطلاق فلا يخلو أن يكون باعها غير زوجها أو يكون باعها زوجهاء 
فإن كان باعها غير زوجهاء وقد طلقها الزوجء قإن كانت بقيت جميع عدتهاء وهمى 
حيضتان» فلا يستبيحها الذى اشتراها حتى تحيضهما؛ لأن ذلك حق الزوج. وإن 
كانت بقيت حيضة واحدة استباحها السيد بوجودها؛ لأن فى ذلك تمام عدة الروج 
واستيراء المشترى. 

مساآلة: فإن كان البائع هو الزوج؛ فلا يخلو أن يكون أصابها علك النكاح أولاً أو 
لم يصبها؟ فإن كان أصابها يملك النكاح ثم استبرأها ثم باعها قبل أن يصييها ملك 
اليمين» فالعدة فيها من وقت الشراء؟ لأن التكاح انفنسخ بعقد الشراى» وكم عدتها؟ 
عن مالك فى ذلك روايتات» فالمشهور أن عدتها حيضتان, وروى عنه حيضة واحدة» 
والأول أصمم؛ لأن عقد الملك يؤثر.فى عقد النكاح: ولا يؤثر فى الإصابة؛ وإنما يؤر 
فيه ويزيل حكمه الإصابة .ملك اليمين. 

فرع: وإذا قلنا إن عدتها حيضتان» فإن كان المشترى من الزوج اشتراها قبل أن 
تحيض الليضتين أو بعدما حاضت إحداهماء ففى الحيضة الثانية ما ينقضى به استبراؤه 
لها. 

مسألة: قإن أصابها علك اليمين ثم باعهاء فقد بطل حكم التكاحء وضار حكنها 
حكم الإماء الاستيراء فى حق البائع والمشترى. 

مسآلة: فآما وضع الحملء فإنه يكمل به الاستبراء وعدة الرفاة والطلاق لا يترقب 
شىء عنده؛ لأن الاستبراء بالحيض والشهور إثما هو من أجل توقع الحمل» فإذا ظهر 
الحملء فلا براءة إلا بوضعه» فإذا وضعته لم يتوقع غيره؛ لأنه قد تيقن يوضعه البراءة 
من غيره. 


مم١‏ كاوه ود امه ماي داه لاع لوي ان جه د ميا ان وه بلا 0 مكنا للد رع او دل م و0 20100 كتاب البيووع 
١41‏ - مَالِكه عَن ان شِهَابوه عَنْ أبى سَلَمَة بْن عبد الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفَوٍ أن 


بد الرّحْمَنِ ْنَ عَوْفرٍ بتاع ليد فَوَحَدَهَا ذَاتَ روح فَرَتُهَا. 

الشرح: قوله: وأنه وجد الأمة ذات زوج فردهاء, يقتضى أن ذلك عيب فيهاء وقد 
تقدم ذكره؛ وإدعال مالك رحمه الله هذا الحديث فى هذا الباب بمعنى أن الزوج ينع 
السيد من الوطء وهو من بعض العيوب التى يؤثر فيها الزرج. 

كك 
ما جاء فى ثمر الال يباع أصله 

5 - مَالِك» عَنْ نمه عَنْ عبد الزن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو ف كَالَ: «مَنْ 
اع خلا ف يرس مرا لباق إلا أذ يَشترط الماع 

الشرح: قوله 2 ومن باع نخلاً قد أبرتي, التأبير فى البحل هو التلقيح. قال 
صاحب العين: أبرت النخحل أؤيرها أبراء وأبرتهاء لقحتها. وقال الخليل: الأبرء لقاح 
النل» يقال أبرها أبرّاء إذا لقحهاء والتلقيح أن يؤخذ طلع ذكر التخل» فيعلق بين طلع 
الإناث. وقال ابن حييب: التأبير أن يشق الطلع عن الثمرة. 

وقال مالك: قال الله تعالى: لإوأرسانا الرياح لواقح» [الحجر: 17 فإذاتم 
اللقاح؛ فسقط ما سقطء وثيت ما ثبتء فحيهذ تكون الثمرة للبائع بإطلاق العقد 
والتابير على هذا إصلاحها للقاح: فإذا لفحت وانعقد النور قيها فيما ينور» فقد تم 
اللقاح» وثيت حكم التأييرء وإذا اشتق طلع-قبل إيان. فتأخر تأبيره وقد أبر عنده ممن 
حاله مثل حالهء فحكمه حكم ما أبر. 

عسآلة: وما عدا التخمل من سائر الأشجارء فالتأبير فيه ما قدمنا ذكرف وفى التين وما 
لا زمن له أن تبرز جميع الشمرة عن موضعها ظاعرة وتنميز عن أصلهاء فهذا عتزلة التأبير 
فيها؛ لأنه حيتشذ يظهر ويتبين حاله وكثرته وقلته: والتأبير فى النغحل التى لا تؤبر أن تبلغ 
مبلغ الإبار فى غيرها. 
١4١‏ - ذكره اين عبد الير في الاسعداكار يرقم 1751 
187 - أخرجه الشاقعى فى الأم 41/4 ياب ثمر الجائط يياع أصله. اليخارى فى البيوع 
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الكبرى على ما ححاء فى تحفة الأشراف ٠١4/7‏ ابن ماحه فى التجارات .17١١‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار يرقم 1750. 


كناب البيوع 1 ا 

وأما الزرعء فإباره أن يفركء فى رواية اين القاسم. وروى غنه أشهب: أن إياره 
ظهوره من الأرض. 

وحه رواية ابن القاسم أن الثمر هو الحب» فوجب أن يكون إبارها يذهاب زهرها 
واتعقاد حبها. 

ووه رواية أشهب أن الأصل هو الأرض والذى ينفصل منه هو الزرخ» فوجحب أن 
ينفصل عنه فى البيع بالظهور كالثمرة مع الشحر. 

فصل: وقوله #: «قدمرتها للبائع» يريد أنها بمطلق العقد تكبون للبائع. وقال ابن 
أبى ليلى: للمشترى. 

والدليل على ما تقوله قوله ##ُ: «فثمرتها للبائع: إلا أن يشترطها المبتاع». ومن جهة 
القياس أن هذا ظاهر متميزء فلم يتبع الأصل .عطاق العقد كابجحنين بعد الولادة. 

مسألة: إذا أثبت أنها للبائع عطلق العقدء فليس للمشترى إجباره على ترك ثمرته قبل 
أوان جدادهاء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: له ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا استحقاق يجدد على أرض فيها زرع للمستحق عليه؛ 
فلم يجبر على نقله قبل أوانه كالشفعة. 

مسألة: فإن أبر بعضه دون بعض » قلا يخلو أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما 
أكثرهماء فإن كانا متساويين» فقد قال مالك: ما أبر للبائع: وما لم يؤبر للمبتاع. وقال 
محمد بن دينار: ما أبر تبع ما لم يؤبرء وذلك كله للمبتاع. وقال سحنون فى العتبية عن 
ابن القاسم: يقال للبائع: إما أن تسلم جميع الثمرة» وإلا فسخ البيع» وإن رضى المبساع 
بالتصف. 

وحه قول مالك أن النخبل مما يمكن تبعيضه وتماء كل .شىيء من ذلك متميز» وقد 
تساوياء فلم يكن أحدهما تبعًا للآخر» فكان لكل قسم حكم نفسه. 

ووجه القول الانى إن كان قاله فى المتميز» أن فضل الثمرة فى معرفة تساويهما أمر 
يبعد فوجب أن يكوت ما يجوز استشاؤه تبعًا لما لا يجوز استثناءه. 

مسألة: وهذا إذا أبر يعض النخل وبقى بعضها لم يؤيرء فأما إذا كانت النحل فى 
حين تأبيرهاء وكان بعض ثمرتها قد كمل ذلك فيها وبعضها لم يكمل؛ وكان في سائر 
الثمار قد ظهر بعض الثمرة وبعضها لم يظهر» فروى ابن حبيب: أن ذلك للبائع. وررى 
ابن المواز: أن ذلك لا يجوز إلا أن يشترط الثمرة لمبتاع. 
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وجه رواية اين حبيب أن هذا معتى ينقل حق الثمرة فى جواز فصلها عن الأصل 
بالبيع؛ فوحب أن يكون ظهور بعضه كظهور جميعه فى ذلك الحكمء أصله الإزهاء. 

ووحه رواية ابن المواز أنه إذا كان لما لم يؤبر حكم يقالف حكم ما أبر وكانا 
متساويين: ولم يكن أحدهما تبعًا للآخرء لم يجر فى ذلك مطلق العقد؛ لأنه لا يتميز به 
حت المبتاع من حتق اليائع» ولا يجوز أن يشترط البائع نصيب المبتاع؛ لأنه لا يجوز أن 

يشترطه اليائ تع ما لم يؤبر» فلم يبق إلا أن ب يشترط نصيب البائع؛ لأنه جما يجوز أن يشترط. 

مسألة: فإن كان أحد الأمرين أكثرء فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما أن 
القليل تيع للكثير. والثانية أنه عنزلة التساوى. 

فصل: وقوله 2 وإلا أن يشترطها المبعا عو يريد فلا يكون حيتئذ للمبتاع .كقتضى 
الشرط» ولا نعلم فى جواز ذلك عملاثًا إذا ابتاعها بغير الطعام والشراب» فإن ابتاعها 
بطعام أو شرابء فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يجوزء أبرت الثمرة أم لم تؤيرء إلا 
أن يجدها قبل أن يفترقا. قال محمد بن مسلمة فى المبسوط: أن ذلك ججائز أبرت أم لم 
تؤير ما لم ييتدئّ صلاحها. 

وجه القول الأول أن هذا طعام يطعام غير متنجز القبضء» وإنما راعى فى قساد العقد 
ما يؤول إليه لا ما هو عليه حين العقد» يدل على ذلك أن من اشترى قصيلاً فحصده 
قيل أن يصير فيه الحب» صح شراؤٌه. 

وأما إن أبقاه حتى صار حبّاء فسد فيه البيع» وروعى فيه المآل» ولو روعى فيه ما 
كان عليه يوم العقد لصح البيعء ولم يقسد؛ لأنه لم يكن يوم شرائه إلا قصيلاً أو عشبا 

ووجه القول الثانى ما احتج به محمد بن مسلمة أن الطلع .عنزلة جمار التخجلة مالم 
تؤبرء فإذا أبرت» فداحل فى عموم قوله: قثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع, ولم 
يفرق بين ابتياعها بطعام أو غيره. 

مسألة: وإن اشترط من التمرة المأبورة أقل من قدر ما اشتراه من التخمل مشل أن 
يشترى منه جميع النحل. ويد يشترط نصف ثمرتهاء ققد قال مالك: لا يجوز ذلك فى 
الثمرة» ولا فى مال العيد وحلية السيف. وروى سحنون عن أشهب جوازه فى ثمرة 
النتخل ومال العيد. 


وجه قول مالك أنه إنها يجوز استتاؤه على وحه التبعء وأما أن يكون مقصوداء 


كتاب البيوع 000 
فذلك غير جائز» وإذا استننى بعض ذلك علم أن الدسرة مقصودة بالعقد قد لحقتها 
المغابنة والمكايسة. 

ووجه قول أشهب أن ما جاز أن يشترط جميعه فى العقد حاز أن يشترط بعضه 
كأصل آخر. 

مسألة: فإن لم يشسترطه فى حين العقدء ثم أراد أن يلحقه بالعقدء فقد اعتلف 
أصحاينا فيه؛ فروى أشهب عن مالك أن ذلك جائز فى مال العبد وثمرة اللتل» ورواه 
ععه اين القاسم, 

وروى أشهب عنه أيضًا أنه لا يجوز فيهماء وبه قال العزومى وابن دينار وأحازه 
أشهب فى الثمرة دون مال العبد» ورواه أيضًا عن مالك. فأما إجازة ذلك بعد العقدء 
فإنه مبئى على أن ما بعد العّد يلحق بالعقد» وهذه المسألة جائزةء وإن قلنا إنه لا يلق 
بالعقد» فيجب أن لا تجوز هذه المسألة. 

ووحه التفرقة بين مال العبد وثمرة الشجرة. على رأى أشهبء أن مال العبد ينتقل 
يكمال العقد قيه دون شرط إلى حالة لا يجوز استثتاؤه عليها فى أصل العقد؛ لأنه ينتقل 
إلى ملك البائع والشمرة باقية على الحالة التى كان يجوز اشترطها للمبتاع مع الأصل» 
فلذلك جاز له أن يلحقها بالعقد. 

مسألة: قإن اشترى الأصل والثمرة فى صفقة واحدة شم استححق الأصلء فقد قال 
ابن حبيب: إن كان ذلك فى زرع؛ فاستحقت الأرض فسخ البيع مالم يستحصد 
الزررع» ولو استحصد قبل الاستحقاق تم فيه البيع» وهو للميتساع, وكذلك الثمرة فى 
استحقاق الأحل. 

ووجه ذلك عتدى. والله أعلم» أنه لم يمض على هذه الثمرة وقت وهى فيه بصورة 
ما يفسد فيه البيع؛ لأنها كانت قبل بدو صلاحها يصورة ما يجوز بيعه لاعتقاد المتبسايعين 
أنها تبع للأصل الذى بيعت معه فلما بدا صلاحها كانت بصفة ما يصح إقسراده بالبيع» 
فلم يفسد معها استحقاق الأصل وإفرادها منهء ولو استحق الأصل قيل يدو صلاح 
الثمرة لفسد البيع فيها؛ لاتفرادها عن الأصل» واستحالة البيع فيها على ذلك الوجف 
وإنها ذلك؛ لأن الاستحتاق يتناول الأصل دوتهاء والله أعلم. 

مسألة: فإن أفرد الثمرة بالشراء على الحد ثم اشترى الأصل بعد ذلك» فإن له أن 
يترك الثمرة فى الأصل حتى يبدو صلاحها. 
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ووجه ذلك أن ملك الأصل والثمرة جميعًا على وجه صحيح سائغ فكانت له 
التبقية كما لو ملكهما فى عقد واحدء ولو اشترى الزرع على الحصاد ثم اكترى 
الأصلء لم يجز له أن يقر الزرع حتى يبدو صلاحه؛ لأنه لم يملك» قلا تسققط المخارصة 
يتلف الزرع» وهو المعنى الذى من أجله منع من بيع الثمرة قبل يدو صلاحهها مع كثرة 
الغرر وتكرر الموائح والخهل يصفة المبيع حين القبض. 

مسألة: ولو اشترى الثمرة على التبقية ثم اشترى الأصل لم يكن له أن يبقيها لأن 
العقّد على الثمرة وقع فاسداء ولو ورث الأرض بعد ذلك جازت له التبقية» قال مالك: 
ووحه ذلك أن الثمرة إذا فسخ البيع ردت إليه بحق الميراث. 

فصل: فإن كانت الثمرة غير مأبورة» فإنها عطلق العقد للمبتاع: وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حتيقة: هى للبائع. 

والدليل على ما ثقوله أن الثمرة قيل الإبار مستكنة فى البيع من أصل الخلقةء فكانت 
تبعَا للأصل فى البيع كالحمل فى البطن واللين فى الضرع. 

مسألة: ولا يجوز أن يكون للبائع بالشرط نحلاما فلأبى حنيفة والشاقعى. والدليل 
على صحته ما نقوله أن هذا كامن لظهوره عامة» فلم يكن للبائع بالشرط كاجاتتين. 

ا تت 


النبى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


را - مَللِكء عَن ناي عَنٍ ان عُمَرٌ أن رَسُول الل ف نَهَى عَنْ يع الشمَارِ 
حتى يَيْدْوَ صّلاحُهَاء نهى البَائِعَ والمشترئ. 

الشرح: معناه حتى تزهى» ومعنى الإزهاء فى ثمرة النصل أن تبدو فيها الحمرة أو 
الصفرة؛ وهو التضج وبدو الصلاح» ويذلك ينجو من العاهة» وذلك كله يعد أن تطلع 
الثريا مع طلوع الفجر فى النصق الآر من شهر مايه بالأعجمى. 


8م١١‏ - أرحه الشافعى فى للسندء وقى الأم «//49» باب الوقت الدى يحل فيه بيع الثمار 
؟/48١-‏ عبد الرزاق فى اللصنف 4715 .١‏ الإمام أحمد 515/9: 38. الدارمى 851/5 
5 البخخارى فى الييبوع .١١44‏ مسلم فى البيوع 1574. أبو دارد فى البيبرع 81717 
التسائى فى البيوع 757/9. اين ماحه فى التتجحارات .571١4‏ الييهقى قى السئن الكبرى 
ه/4 ». معرفة الستن والآثار .١١-48/4‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١17584‏ 


قال ابن حبيب: لثمرة التخل سيع درجات الطلع ثم يتقتح الزهر عنهء وسبيظ 
فيكون إغريضاء ثم يذهب عنه بياض الاغريض» ويعظم حبه وتعلوه خضرة؛ ثم يكون 
بلحاء ثم تعلو الخضرة حمرة» فيكون زهواء ثم يصفر صفرة» فيكرن يسرًاء ثم تعلو 
الصفرة كدرةء وتنضج الثمرةء فتكون رطياء ثم تيبس وتكون تمرًا. 

وبدو صلاح التين أن يطيبء وتوحد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده واليياض 
في أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواف وأن ينحو أبيضه 
إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وبيدو صلاح 
التثاء أن تنعقد القثاء منه مبلغًا يوجد له طعي وكذلك الفقوس. 

قآل ابن حبيب: وأما البطيخ؛ فليس بدو صلاحه إلا إذا نما ناحية الإصفرار 
والطياب؛ وروى فى العتبيسة» عن أصبغ؛ عن أشهب بدو صلاح البطيخ أن يؤكل 
خقوسًا. قال أصبغ: ققوسًا قد تهيأ للتبطخ. وأما الصغار,-قلا. 

وحه قول ابن حبيب أن بدو الصلاح فيه فا هو على وجه ما يؤكل عليه ويوجاد 
فيه الغرض اللقصود منه. 

ووجه ما قاله أشهب أن هذا بدو صلاح يؤكل عليه غالبا فأشبه بدو صلاح القثاء. 

مسألة: وأما الموز» ففى العتبية من رواية أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يياع إذا 
بلغ فى شحره قبل أن يطيبء فإنه لا يطيب حتى ينزع. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يتناهى عظمه أو 
عظم بعضه. ويبلغ أوله مبلغه إذا أزيل عن أصله تهيأ فيه تمام النضمج. فإنه إذا أزيل عن 
أصله قبل تناهيه: فسدء ولم يتم نضجه. 

مسألة: وأما الجزر واللفت والفحل والثوم والبصل» فبدو صلاحه إذا استقل» وتم 
وانتفع به أو لم يكن فى قلعه فسادء وقصب السكر إذا طاب» وهو أن يكبر؛ فلا يكون 
فسادًا والبر إذا ييسء وكذلك الفول والجليان والخمص والعدس والورد وسائر الأنوار 
أن تنفتح كمامه ويظهر نوره والقصيل والقصب والقرط إذا يلغ أن يرعى دون قساد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» وأن نهيه يل عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء اختلف 
أصحايئا فى تعليل ذلك» فقال محمد بسن مسلمة: إن الغرر موحود قبل بدو الصلاح 
ويعده» ولكنه لا غرض فى شرائها قبل بدو الصلاح إلا جرد الاسترخاص لا غير ذلسك؟ 


1١44‏ ارو ا باع فو دع بلسلاو حول سكو و ديح لماو ل ع 1 'كتاب البيوع 
لأنها قد تسلم فترعمص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث. فيكون غالبًا وبعد 
بدو الصلاح له غرض فى ذلك من الانتفاع بها وأكلها رطبة» فلذلك جاز هذا وعفى 
عن الغرر لأجله» وقال غيره من أصحابنا: إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد يدر 
الصلاح يقل ويندرء وكثير الغرر ييطل العقود» ويسيره معفو عنه فيها إذ لا يكن 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالممتوع منه هو البيع المطلق دون اشتراط القطع» وذلك أن 
بيع النمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوحجهء أحدها: أن يشترط القطع: فهذا لا 
حلاف فى حوازه؛ لأنه باع ما لا غرر فى بيعه: ولا تدحله زيادة؛ ولا ينقص الحده إياه 
عقيب العقد. 

والوجه التانى أن يشترط التنقية» وهذا لا حلاف فى منعه إلا ما روى عن يزيد بن 
أبى حييب فى العرية. ووجه منعه أن المنفعة تقل فى ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكرن 
مقصودها إلا مايؤول إليه من الزيادة» وذلك يجهول, ولأن الجوائح تكثر فيهاء فلا يعلم 
الباقى منها ولا على أى صفة تكون عند بدو صلاحها. 

وأما إذا بدا صلاح الثمرة؛ فقد تناهى عظمها وكثر الانتضاع بهاء وقلست الجائحة 

والوجه الثالث إطلاق العقد فيهاء فالمشهور عن مالك منعه؛ ويه قال الشافعى. 
وروى ابن القاسم فى البيوع الفاسدة من المدوئة حوازه: ويكون مقتضاه الحدء وبه قال 
أبو حنيفة. 

والكلام فى هذه المسألة فى فصلينء أحدهما: أن إطلاق اللفظ يقتضى التبقية. 
والغانى: أن اليبع غير جائز. 

والدليل على ما تقوله قوله: تهى عن بيع الثمار حتى يسدو صلاحهاء وهذا اللفظ 
يقتضى النهى عنه على الإطلاق؛ لأنه لم يقيد ذلك بشرط قطع ولا غيرهء فإن قالوا: 
هذه حجتنا؛ لأنه قال: حتى يبدو صلاحها. 

وهذا يدل على أن البلح يجوز بيعه؛ لأئه يقصد للأكل والحصرم يجوز بيعه؛ لأن 

والجواب: أن الحصرم لم يبد صلاحه؛ لأنه لا يستطاب أكله الاستطابة المعهسودة من 


الأكل المقصودء ألا ترى أنه قال فى حديث أتس الذى يأتى بعد هذا: وأنه © نهى 
عن بيع الشمار حتى تزعىء قيل له: يا رسول الله» وما تزهى؟ قال: حين تخم©. 

وجواب ثان» وهو أن العلة عندكم ليس هذا من بدو الصلاحء ألا ترى أن سائر 
الفواكه يجوز بيعها على هذا الوجه؛ وإن لم يبد صلاحها. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا تعلى بدلييل الخطابء وأندم تقولون به ونحن» قمن 
أصحابنا من لا يقول به» ومن قال به منهم: فإنه يقول به مسا لم يعد بإسقاط النضج» 
وهاهنا يؤدى إلى إسقاط النضج؛ لأنا لو قلنا: إن الخصرم يجوز بيعه» لزمنا أن تقول مل 
ذلك فى سائر القاكهة؛ لأن أحذا لم يقرق بينهما. 

ولو قلنا ذلك لأيطلتا فى سائر الفواكه حكم التاق» فإن قالوا تحمله على المنع من 
بيعه بشرط التبقية» فالحواب أن إطلاق العقد يقتضى التبقية؛ لأن المعهود من حال 
الثمرة إبقاء ما على الشجرة إلى أن تتناهى. 

وجواب ثان» وهو أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأنه لا يجوز يبعها بشرط التيقية 
بعد أن يبدو صلاحهاء فلا توجد فائدة لتخحصيصه ذلك عا قبل بدو الصلاح 

فإن قالوا: المراد بقوله: حتى يبدو صلاحهاء حتى تظهر الثمرة» بدليل قوله #ك: 

حتى 

#أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخد أحدكم مال أخيهو» وما قد وجد لا يقال فيه إذا 


مئعة الله. 
فابمؤاب أن هذا ننقله عليكم؛ وهو أنه يق قد نهى عن بيع الثمار» وما لم يوجد لا 
يسمى ثُمارًا. 


وحواب ثان» وهو أنه قد فسر هذا فى حديث أنسء فقال: «حين يجمر». 

وجواب ثالث» وهو أنه يقال: منع الله الكمرة بعد وجودهاء يعني أنه منع الاتتفاع 
بها. 
فإن قالوا: يحتمل أن يكون النبى فل إها قال هذا على وحه النصيحة والمشورة: لا 
على وجه التحريم والإخبار عن الشرع؛ يدل على ذلك ما روى سليمان بن أبى 
عشمةء عن زيد بن ثابتء قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبد صلاحهاء فإذا 
جاء من الناس وقت تقاضيهم» قال امبباع: قد أصاب الثمر الدمار وأصايه مراض 


(”) يأتى تخريجه فى الحديث رقم 1744. 
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عاهات يمتحرث بهاء قلما كثرت خصومتهم عند النبى يك قال رسول الله و 
كالمشورة يشير بها: «فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحهاء؟ لكثرة خصومتهم 
واعتلافهم. 

والجواب أن الذى روى ابن عمر التهى عن ذلكء؛ والنهى يقتضى التحريم؛ قلا 
يعدل عن مقتضاه إلا بدليل. وأما ما أوردهء فهو تأويل من زيدء فلا يريد يه ظاهر نهى 

وجواب ثانء وهو أنه يحتمل أن يكون النبى #لك أشار بذلك أولاً ثم حرمه لهذا 
المعنى. 

وجواب ثالث» وهو أن هذا التأويل لا يصح على أصلكم؛ لأن بيعه على الإضلاق 
إنها يقتضى عندكم الحد والتبقية فيه محرمة» وهذا يمنع من أن يكون نهيه على وجه 
المشورةء ويوحب أن يكون على التحريم. 

والدئيل على ذلك ما روى إسحاق ين أبى طلحة الأنصارى عن أنسء» قال: «نهى 
رسول الله يي عن المحاقلة والمخابرة»”» قال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل 
بدو صلاحها والمخايرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذه ثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل يدو 
صلاحها من غير شرط قطعهاء فلم يصح بيعها كما لو باعها بشرط التبقية. 

مسألة: ولا يباع الزرع إذا أفرك: ولا الفول إذا اتعضرء ولا الحمص والجلبان؛ إلا 
بشرط القطع؛ لأن بدو منفعته المقصودة اليبسء واستغناؤه عن الماءء وإنما يؤكل البلبح» 
وعلى هذا حكم النوز واللوز والفستق عندىء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن بيع الفول أو الحتطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه؛ ويععد 
أن أفرك» فقد قال ابن عبد الحكم: يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيسع الثمرة قبل 
بدو صلاحها. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يفوت باليبس وعضى البيع ولا يرد. وقال فى 
المدونة: أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات» فلا أرى أن يفسخء وتأول الشيخ أبو 


(*) أخرحه النسائي فى الصغرى حديث رقم 84104) *407. أحمد فى للسند حديث رقم 
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محمد هذا على معنى تفرت بالقبض. وروى ابن المواز عن مالك: إن نزل لم أفسخى 
وظاهره يقتضى أنه يعضى بنفس العقد. 

مسألة: وأما إذا بدا صلاح الثمرةء فإنه يجوز بيعهاء وذلك يأن يبدو الصلاح فى 
نخلة منهاء فإن كانت تلك النخلة فى جهة واحدة؛ فيجوز بيع ذلك النصف كلله؛ لأنه 
لو روعى فى ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره» لم يصح ذلك لتفاوته وللحقده المشقة 
المفرطة فيه. ولامتنع بيعه إلا عتد انقضائهء وهو وقت بيعه. واستغتاء المشترى عن 
وكذلك إذا يدا صلاح نوعء» جاز بيع سائر أنواع ذلك الجنس ثما يقرب منه فى بدو 
الصلاح؛ وإن لم يبد صلاح تلك الأنواع. قال القاضى أبو محمد: وهذا إذا كان طينًا 
متتابعاء ولم يكن مبكرًاء والراعى فيه يلوغ الزمن الذى تومن فيه العاهة على الثمرة 
غالبًا. 

ومعني ذلك أن لا تكون تلك الثمرة خارجة عن عادة غيرهاء فإن من الشجر ما 
يتقدم نوع منه سائر الأنواع فى الطيب بالمدة الطويلة» ويتأخر عن سائره بالمدة الطويلة» 
فلا يحوز بيع المتأخر بظلهور صلاح المتقدم كما لا بمنع تأخير المتأخر مع التقدم كالعنب 
الشتوى والصيفىء لا يباع الشتوى يبدو صلاح الصيفى؛ لأن عادتهما التفاوت فى بدو 
الصلاح كاجخنسين. 

وكذلك إذا ندر من الشجرة الواحدة الحبة الواحدة» ققد يندر ولا يتلاحق بها من 
ذلك الجنس شىء فإن تلك الحبة لا حكم لها حتى يتقارب صلاح غيرهاء فإن كانت 
الشجرة تطعم يطنين فى السنة» فالظاهر من المذعب أنه لا يجوز أن يساع الآصر يبدو 
صلاح الأولء رواه فى العتبية ابن القاسم عن مالك. 

وفى المبسوطء أنه إذا كان طيبها متتابعًا لا ينقطع الأول حتى يدرك الآخرء فلا بأس 
ببيعهما جميعًا بطيب الأول 

وحه القول الأول أن لبطن الثانى نسرة لم يد صلاحهاء ولا بلغت إباك بدو 
صلاحهاء فلم يجز بيعها كالمفردة. 

ووحه القول الثانى أنه إذا اتصلء فحكمه حكم الثمرة الواحدة فى صحة البيع 
كامقائي. 

مسألة: ولا يباع جنس من الثمر يبدو صلاح جدس آععر خلاقًا لليث بن سعد. 
والدليل على ذلك نهيه نه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وحتى تزهصوء قبل وما 


0144 
تزهو؟ قال: «حين تحمر». وروى عنه أنه قال فى العنب: حين يسود. فاعتير فى كل 
جنس صفة لا توجد فى غيره ومنع من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه وهذا يمنع 
اعتباره بعذه . 

ودليانا من جهة المعنى أن منع الثسرة حتى يبدو صلاحها إنما هو لتؤمن عليها 
العاهة, ولتكون معلومة الصفة برؤية ما اب منهاء وقد علم تفاوث أحناس الغمار فى 
الطيب» فإذا طاب بعضهاء لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إيانه عن إيانهاء 
وإذا علم صفة بعضها بدو الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم يبد الصلاح 

مسألة: إذا بدا صلاح تخلة من حائطء جاز بيع جميع ذلك الحائط» وحاز بيع ما 
حواليه من الخوائط» وما يكون حاله فى التيكير والتأخيره خلامًا لمطرف من أصحابنا 
والشافعى فى قولهما: لا يباع بطيبها غير حائطها. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة بدا صلاحهاء فجاز أن يباع به ما حولها كما 
لو لم يفصل يينهما يجدار. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز بيع الثمرة الى بدا صلاحها على الإطلاق» ولا 
حلاف فى ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا جوز 
بيعها بشرط التبقية. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة جاز بيعها على الإطلاق» فجاز بيعها بشرط 
التبقية. أصل ذلك إذا قال: ابتاعها منك على أن أقبضها غدا. 

مسألة: لا حلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة فى ستيلها بالشراء دون الستبل» 
وكذلك اجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على المزاف ما دام 
فيه. وأما شراء السنبل إذا ييس» ولم ينفعه الماء فجائزء وكذلك الباقلا والجموز. وقال 
الشافعى: لا يجوز شىء من ذلك. 

والدليل على ما نقوله ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله 898 نهى عن بيع 
النخحل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهات نهى البائع والمشترى» وهذا 
على طريق القاضى أبى بكر فى تعلقه بدليل الطاب فى الغاية. 

ودليلنا من جهة القياس أن ما جاز بيعه بعد الفرك حاز بيعه قبل الفرك كالشعير. 


مسألة: إذا ثبت ذلك. فإنه يجوز بيعه قائمًا قبل حصاده إذا يس جميعه أو أكثر. رواه 
اين المواز عن مالك. وروى القاضى أبو إسحاق عن مالك أنه يجوز بيعه فى أنادره وقبل 
درسه. وروى عن ابن نافع أنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان حرمًا يرى سنبله» وينظر إليه. 

ووحه قول مالك أنه لم يتغير عن الصغة التى كان عليها قبل الخصاف وقد أجمعنا 
على أنه يجوز بيعه جزافًا قبل الخصاد وأنه يتأتى حزره على ذلكء» فكذلك يعد الخصاد» 
وقيل تغيره بالدرس 

ووحه آخحر أن الحصاد معنى لا يتوقع معه إضافة شىء إلى الزرع نع صحة تقديره» 
وتساوى المتبايعان فى معرفته؛ فلم بمنع ذلك صحة بيعه جزافا. أصل ذلك إذا أمالته 
الريح. 

ووجه قول ابن ناقع ما احتج به من أن هذه الصورة التى يمكن عليها حزره. رأما إذا 
كان يخفى سنبله أو بعضه. فلا يمكن حزره منفاء المطلوب منهء ولذلك جوزنا الخرص 
قى النخخل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة يمكن ذلك فيهاء ولا خرص الزييب؟ لأن 
ثمرته مستورة فى أوراقه. 

مسألة: ولا يجوز بيعه بعد درسه» وروى ذلك عن مالك القاضى أيو إسحاق فى 
سوط 

ووجه ذلك أنه قد صار على حالة لا يتأنى حرزه؛ ولا يؤمن من إضافة التين إليه» 
فلم يجز بيعه كما لو صفاهء ثم أضاف إلى حنطته تبش وهذا كله قى الجزاف. وأما 
بالكيل» فلا حلاف فى جواز ذلك؛ لأن المقدار معروف بالكيل والصفة معررفة بقرك 
بعضه والتظر إليه. 

4 - مالك عَنْ حُمَيدٍ اويل عَنْ أنس بن مَاِكٍ أذ رَسُولَ الله 88 
نَهَى عَنْ يبع الَمَارٍ حَنَى تَرْحِي» فَقِيل لَهُ: يا رَسُولَ الله وَمَا تَرْهِيَ؟ فَقَالَ: حِين 
تَحْمَمُ. وَكَالَ رَسُولُ اللو : درت إِذا نَع الله عَم قم يَأْعْدُ أحَدَكُمْ مَالَ 


أَخِيك. 


الشرح: قوله: ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهى»» يقال: أزهى الثمر إذا بدا 

4 - أحرجه الشافعى فى الأم 49/5 البارى فى الزكاة 1484. مسلم فى للساقاة 8ه15. 
النسائى فى البيوع 4/7؟. البييقى فى السئن 5..0/5. معرفة الستن والآثار 11153/4- 
وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم ©1778 
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صلاحه؛ والزهو النور: والنظر الحسنء ويحتمل أن يكون مأعودًا منه؛ لأنها حيفد 
يحسن منظرهاء ويكمل حسنهاء فإن قيل هذه لفظة عربية» فكيف تخفى على من معه 
من العرب حتى يسألوه عنهاء فالجواب أن ذلك يحتمل وحهين» أحدهما: أن تكون لغة 
لبعض العرب دون بعض» فسأل عتها من ليست لغته. 

والوجه الثانى: أن تكون لفظة مستعارة من حسئها فى ذلك الوقت وحممال منظرهاء 
كما قال ف يوم حنين: «الآن مى الوطيس»”©) وغير ذلك من الألفاظ المستعارة» 
فكأنه قال: حتى تحسن الثمرة» فاحتاج السائل أن يسأل عن جنس الحسن الذى يبييح 
بيعهاء فأحبره أن زهاعما حسنها بحمرتها. 

وقوله: وحتى تحمر. يعنى» والله أعلم» تظهر على حضرة البلح حمرة» وهو أول ما 
يتغير لون البلح إلى الدمرة» فذلك هو الإزها ثم يكون منه ما يصفر ومته ما يستكهم 
حمرته. ويكمل فى جميعه فيكون يسرّاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله ي: «أرأيت إذا منع الله الغمر»» يريد منع قبضها واستيفاءها على 
الوجه المعروف المعتاد للاقتيات والادعار أو الأأكل اللمعتاد؛ لأن أعذه على غير ذلك 
الوحه فساد وإتلاف للثمرة أو نادر لمتفعة غير مقصودة» فشراء المشترى إنما يقع على 
المعتاد من أكل الثمرة وهو أكلها رطبًا أو مراء 

فإن منع الله الثمرة قبل ذلك لم يكن للبائع أن يأخذ الشمن من البتاع لقوله #: 
وإذا منع الله الثمرةء قبم يأحذ أحدكم مال أخحيه»؛ فاقتضى ذلك أنه لا يجوز له أحذ 
مال أخيه إذا منع الله الثمرة» فلما كانت العاهات تكثر» وتتكرر قبل الإزهاء منع ذلك 
صحة بيعها ‏ 

وفى هذا دليل على أن المتع إتما توجه إلى البيع الذى لم يشترط فيه القطع؛ لأن ما 
اشترى على القطع لا تمنعه آفة» فلم يتوجه إليه المنع؛ فعلى هذا الغرر المتوقع فى المبيع 
على ثلاثة أضرب» ضرب يكثر» ويكون هو الأغلب» فهذا يمنع من صحة العقد جملة 
كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح على وحه يقتضى التبقية. 

وضرب لا يبلغ هذا المبلغ من الكثرة والتكرر؛ لكنه يكون معتادّاء ولا يمع صحة 
العقد» ولكته بنع التقد كحال الأمة فى عهدة الثلاث وعدة المواضعة. 


(*) حرء من حديث طويل أعرحه مسلم فى كتاب الجهاد والسير حديث رقم هلالا١,‏ أحمد 
قى للسند حديث رقم 4لالا1- 


وضرب ثالث يقل ويندرء فلا منع صحة العقد؛ ولا اشتراط النقد كاتنون والخلام 
فى عهدة السنة والدائحة بعد بدو الصلاح فى الثمرة. 

وروى القاضى أبو إسحاق عن محمد بن مسلمة أنه فرق بينهما بعد هذاء وقال: إن 
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح» غررء لا فائدة فيه؛ لأنه لا يتتفع المبتاع بهاء فلا يقصد إلا 
يحرد الغرر. 

وأما بعد بدو صلاحهاء فإنه قصد الانتفاع بهاء وذلك يرفع فساد النوف سن 
إتلافهاء والذى قدمناه أولى لما روت عمرة عن النبى وو أنه نهى عن بيع الثمار حتى 
تنجو من العاهةء فجعل ذلك يحاء من العاهة لعلة تكررها فيها كما يقول لمن يحامن 
غرق البحر أو قتل العدو: بحا فلان من الموت» .معنى أنه انتقل من حالة لا يكاد يسلم 
فيها إلى حالة يقل فيها العطب. 


نكا - مَاِك عَنْ أبى الرجَال مُحَمدِ إن عبد الرحْمَن بن حَارقَف عَنْ أنه 


عَمْرَةَ بت عبد الَحْمنِ أن وَسُولَ لله تهَى عَنْ بيع الشمَارٍ حتى تجو ين 

الشرح: قرله 885 : رحتى تنسجر من العاهة,. يريد عليه السلام والله أعلم. حتى 
يقل ذلك فيها ويندر. 

وقول مالك: دآن بيع الفمار قبل بدو صلاحها من الغررمء يريد ما نهى عنه ويك من 
منع ذلك يسبب العاهات المتكررة عليها فى أكثر الأعوام» وإذا كان من الغررء وجب 
أن يكون بيعه غير حائز. 

حل - مَالكء ع أبى الوّنَادء عَنْ خارجّة بن رَيْدِ بْنٍ تابس عَنْ وَيْدِ بن 
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ابسو ألهُ كان لا ِب بمَارَهُ حتى تلع التريًا. 

الشرح: معنى ذلك والله أعلم على ما تقدم؛ أن طلوع الثريا مع الفجر إنما يكون 
فى اله لنصف الآخر من شهر مايه» وهو شهر أيارء وفى ذلك يبدو صلاح الثمار 


هم ؟! - أنخرجه الشافعى فى المسند */ة؛ .١‏ البييقى فى الستن الكبرى 5/د٠7.‏ معرفة السئن 
والآثار ١177/4‏ وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1555 

- أحرجه ابن أبى شيبة فى الملصدف . ه. وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 
له 
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بالحجازء ويظهر الإزهاء فيهاء وتنجو من العاهة قى الأغلب» ففى ذلك الوقت يجوز‎ 
بيعها فيه دون ما قبلهء وتختلف العبارات فيما يبدو به ما نع من البيع؛ وكيز مايباعء‎ 
قتارة .كيز ويفسد بالإزهاء» وتارة بأن تنجو الثمرة من العاهة» وتارة تطلع الثرياء غير أن‎ 
تحديد ذلك بالإزهاء وبأن تنجو من العاهة يتعقبه الخراز على كل حال.‎ 

وأما طلوع الثرياء فليس بحد يتميز به وقت جواز البيسع من وقت منعهء وقد روى 
القعنبى عن مالك فى المبسوط أنه قال: ليس العمل على هذاء ومعنى ذلك عتدى أنه لا 
يباح بيع الثمرة بنفئس طلوع الثريا حتي يبدو صلاحهاء وإنما معنى ذلك فى الحنديث أنه 
كان لا يبيع إلا بعد طلوعهاء وليس فيه أنه لم يكن بيع ذلك بعد طلوع الثريا إلا 
الإزهاىئ والله أعلم. 

وقد روى عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى فلك أنه قال: رإذا طلع 
النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلدلم والله أعلم. 

والنجم الثرياء وهذا الحديث لم أرهء وقد وحدته على حسب ما أوردته؛ ولم أروه 
من طريق صحيحء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: لأس ندا ف 3 البطيخ وَلْقناه لحر الس إن يمه ذا دا 
لاه حَلالٌ حَائِنٌ نم يَكُونُ ا ااي 
فى ذَلِكَ وَقْتْ يُوَقت» وَذلِكَ أن وَقْهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الناس» َريَْا عله اعَامَة 
َقَطْعَت تُمَرَتَهُ قبْلٌ أن يَأتئّ 22000 


لي 


فصاعِدا كان ذلك مُوْضوعًا عَنِ الى ابتَاعَة 


(*) أحرحه أحمد قى المسند حديث رقم .475٠‏ 
(1) اتحتلف العلماء فى هذه السألة: فقال مالك» وأصحابه: تما رسمه فى كتاب الموطأء ومن 
أحسن ما يحتج به فى ذلك أن السنة وردت فى النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فإذا 
يدا صلاح أولها جاز بيع جميعها بطيب أولهاء ولولا طيب أولها لم يجر بيعياء فكذلك بيع ما لم 
يخلق فى المقائى من اليطيخ والقثاء يكون تبعًا لما لق من ذلك كما كات ما لم يطب من الثمرة 
تيا لما طاب» وحكم الباذنجان, ولموز والياسمين» وما أشبه ذلك كله حكم للقاثى عنلهم. 
وأما الشافمى فلا ووز عتذه بيع شيء من خللش» إل عن بعد يلن» ولا يجوز عنده بع غيء لع 
يخلق» ولا بيع ما عحلق» ولم يقدر على قبضه؛ فى حين البيع» ولا بيع ما علق» وقدر عليه إذا لم 
نظر إليه قبل العقده وكذلك بيع كل معيب في الأرض مثل المزر. والفسل» والبصل. 3 


ل 

الشرح: وهذا كما قال أن بيع القثاء إذا بدا صلاحه جائر يشرط أن يشتمل البيع 
على جميع ما يخرج منه إلى آخره؛ فإن ذلك جائز؛ لأن صلاح تلك النمرة قد بدا 
فباقيها تبع لها؛ لأن هذا حكم تبع فيه كل ما بدا صلاحه كل ما يأتى بعده منهء وهذا 
حكم المتريز» وهو نوع من البطيخ وحكم الباذيحان والقرع ما يأتى بعضه دون بعض 
ولا يدميز أوله من آخحره. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز شىء من ذلك 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة لا يمكن حبس أولها على آخخرهاء فجاز أن ييا 
ما لم يبد صلاحها ما يدا صلاحه كالتين والخوخ. 

فصل: وقوله: وثم يكون للمشترى ما ينبت حتى ينقطع ثمرهوء يريد فى القشاء 
والبطيخ» وما ليس له أصل ثابت مما يحدث شيتا بعد شىء ولا يتميز. 

ووجه ذلك عندى أنه إِنما يشترى ثمره على المعروف من حال مثله فى قوة نباقه 
ونعومته وطيب أرضه وما عرف من نحاته مثل هذا فيهاء فإذا اشترى الأصول على هذا 
كان له ما يخرج منها إلى آخر وقتهاء ولا يلزم على هذا أن يقال لو تعلق البيع بأصلها 
لما حرم بيعها قبل يدو صلاح نباتهاء وجحاز أن تباع قيل أن يبدو ذلك منها كما يجوز 
ذلك فى النغحل وسائر الشحر؛ لأن النخل والشحر لها أصل ثابت باق» ولذلك تتبع 
الأرض كجرد العقد. 

ووحه آحرء وهو أن القصود من شراء المقائع ثمرتها؛ لأن سائرها لا قيمة له 
والشجر اكد د من سائرها الأصل» وفى الغالب معظم الثمرة لها وإن كان يعض 
القمرة لهاء فلها القيمة الكثيرة. 

فرع: وبيان ذلك أن ما يبع من هذا على ثلاثة أضرب؛ ضرب تتميز بطونه ولا 
تتصل» كشجرة التين والنحيل والياسمين والتفاح والرمان والجسوز. وضرب ثان تتميز 
بطوته وتتصل كالقصيل والقصب والقرط. وضرب ثالت لا يتميز يطونه كالمفاثئ 
والباذيحان والقرع. 

فأما ما تتميز بطونه ولا تتصل» قلا يجوز أن يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما 
ظهر منها ويدو صلاحه: وحكم كل بطن منها مختص به. وأما ما تتصل بطونه وتتمسيزء 


وقول الكوفنين فى بيع المقائى» كقول الشافعى. وهو قول أحمد» وإسحاق؛ لأنه بيع ما لم يلق 
عندهي وبيع الغرر. النهى. انظر هذه السألة فى: الاستذكار لا ين عبد الير 23١8/11‏ وسا 
يعلهاء 


1١64‏ عاض جد م مستا المج عام وعتوء مع 2 جم ع جع لا عقء لوج كنم عاو يلع و عزايا متاو + لعا كتاب البيوع 
فإن إطلاق العقد يتناول ما ظهر منه دون ما لم يظهرء وتكون خلفته لمن له أصله. 
وذلك أنه إنما باع منه ما جرت العادة بأحذه من عينه. ولم يتيعه أصلهء ولذلك لا يوز 
له تبقيته إلى أن يبدو صلاحه. 

فإن اشترط المبتاع تخلفة» فهل يجوز ذلك» عن مالك فيه روايتان» حكاهما ابن الكواز 
عن أشهب عنه؛ إحداهما: أنه قال فى القرط: يجوز ذلك إذا كان لا يختلف. وقال فى 
موضع آخر: فإن كانت خلفته تخلفت» فلا أحب اشتراطها. والرواية الثانية أنه قال: ما 
هذا عندى يحسن؛ لأنها تأتى عتتلفة. 

وروى ابن للواز عن اين القاسم أن معنى قوله: تختلف خلفته. أن تثبت مدة ولا 
ثبت أخرى» ولفظ أشهب يقتضى الاختلاف فى صفتهاء وإنما جوزنا اشتراط الخلفة 
على رراية الإياحة؛ لأنها مستندة إلى الأولى التى قد جاز بيعها ومتصلة كما اشتد من 
ثمرة التين والتفاح وسائر الثمار ما هو صغير لا يجوز بيعه إذا انفرد إلى ما قد يدا 
صلاحه. وكما يجوز بيع ما لم يظهر من القثاء والباذيجان مع ما قد ظهر منها. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا شراء لم يوجد وينفصل مما وجده فلم يجر شراؤٌه بشرائه 
كما لا يجوز شراء ثمرة نخل فى عام مع ثمرته فى عام قبله. 

فرع: فإذا قلنا برواية النوازء فإفها تجوز إذا كانت الخلفة مأمونة. قال ابن حبيب: 
ولا تكون مأمونة إلا فى أرض السقى وتحويز أصحابنا ذلك فى القرط والقصب الذى 
لا يكاد أن يكون إلا .صر دليل على حوازه فى أرض السقىء وإإما يراعى فى ذلك أن 
تكون أرضًا مأمونة على الخلفة» ولعل ابن حبيب إنما وصف بذلك أرض بلاد الأندلس» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإنه يجوز أن يشترط من الحزر ما يعلم أنه يتتهى إليه بعد ذلك 
النبات واحدة أو خمسة أو أكثر من ذلك ما لا يخاف أخلافه ولا احتلافه؛ لأذ ذلك 
يتميز» ويمكن تقديره بعدد الحزر والبطونء فإن اختلف بعد ذلك أو قصر عن الصفة» 
فقى المبسوط وكتاب ابن المواز عن مالك: أن البائع يرد على المشترى بقدر ذلك. 

قال مد بن مسلمة: والبقول فى ذلك كله عترلة القصب. 


ووحه ذلك أن ينظر إلى قيمة الحزرة الأولى والثائية التى استوفيت» وقيمة التى 
اختلفت يوم العقد على أن يقبض فى إبانها كل واحدة متها فيقبض الثمن على قيمتهاء 
فما أصاب التى اختلغت رده البائع على المشترى. 


فرع: وهل يجوز بيعه حتى يبقى جزرة؟ فى كتاب اين المواز لأشهب عن مالك: لا 
يجوز ذلك؛ وإنما يباع عدد جزرة. وفى كتاب ابن حبيب: إذا اشترط المبتاع الخلقة 
كانت له كلهاء وإن كانت خلفة بعد تخلقة» وهذا يقتضى أن له ما نبت إلى أن يفنى. 

ووجه قول مالك أن أصله باق على ملك صاحبه؛ فلا يجوز أن يشترى إلى اتقضاء 
ثمرته كالنخل والشحر. 

ووجه قول ابن حبيب أن هذه يطون متصلة؛ فجاز اشتراط جميعها كالقائئ؛ 
والصحيح قى هذا أنه ما كان إبانه ينتهى إليه» وبطل الأصلء جاز اشتراؤه إلى 
انقضائه» وما كان على غير ذلكء لم يجزء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما اجوزء فقال محمد بن مسلمة: يباع ستين كألبان الغنم إذا ولدت شهرًا 
أو شهرين. وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: لا أحب إن باع ما يخرج منه أكثر من 
ستة بالزمن الطويل» ولا يصح ذلك عندى إلا أن تكون بطونه متصلة فى مئل هذه اللسدة 
وغيرهاء ولا يتقدر بالتمام لبقاء أصله» فإن كاك يتميز كل يطن من الآخمر» ويتصل» 
فيصح شراوؤه بعدد البطونء وإن كان يتصل ولا يتميز» فمعناه أن يتقدر بالزمن كالياء 
وألبان الغنم. 0 

مسألة: وأما الدميزء قفى كتاب ابن المواز عن مالك إن كان نباته متصللاء فهو مشل 
المقائي: وإت كان منفصل ققال مالك: لا خير فيه: والسدر كذلك. 

ومعنى ذلك أن كل بطن ينفصل مما قبلهء قلا يجوز أن يباع ببطن آخمرء وإث كانت 
بطونها متصلة» قهو عنزلة القائع فى جواز يبع ما لم يظطهر منه مع ما ظهر ويقدر ما 
بباع منه بالزمان» فأما أن يباع إلى ثمرة الأصلء فلا يجوز ذلك ولا يكون فى ذلك 
.عتزلة المقاثئع. 

فصل: وأما ما لا تتميز بطونه كالقتاءء فإنه لا يجوز أن تباع بطونها مقدرة؛ لأنها لا 
يصح أن تتقدرء وإذا لم يكن له أصل ثابتء فلا يصح أن يتقدر بالزمن؛ لأن انقضاء 
أمره يقرب» وهو أبين فيما يقاريه. ووه آخر علل به أصحابناء وهو أنه يتأخر بالبرده 
ويتعجل بالخرء فيدخله الغرر وابخهل بالمعقود عليه. 

مسألة: فإن أراد المبتاع تبقية الأصل» وطاليه البائع بقلعهاء رحع فى ذلك إلى عرف 
الجهة» وما حرت عادتهم به فحملوا عليه؛ وليس فى ذلك توقيت يشهر ولا أكثر من 
ذلك» ولاعدة محصورة من الزمان كالثمرة تشترى بعد بدو الصلاح؛ فإن الرحوع فى 


بقائها فى أشجارها إلى العرف والعادة ولا يتوقت .مدة من الزمان مقدرة؛ لأن التعجيل 
والتأخير يدخبلها بإفراط الحر والبرد» ولكل شىء من ذلك مقدار معروف. 

فصل: وقوله: ووذلك معروف عند التاسء وربما دخلته العاهة. وقطعت ثمرته قبل 
أن يأنى ذلك الوقتء فإذا كان ذلك. فهو موضوع عن الذى ابتاعدو, يريد أن لما بيع 
من هذه المقاثرء عند الئاس أوقانا معتادة إذا سلمت ينتهى إليهاء وتدوم ثمرتها على 
حسب ما عرفوه» واعتادوه من ذلك» فإن بلغتها الثمرة واتصلت إليهاء ققد سلم المبيع 
للمبتاع» ووجب للبائع جميع النمن» وإن قصرت عن ذلك الثمرة» وانقطعت قبل 
المعروف من وقتهاء فإئما يكون ذلك بعاهة فلم تسلم جميع الثمرة إلى من ابتاعهاء 
فيوضع ذلك عن المبتاع إذا بلغ الثلث فأكثرء وسنذكر هذا مستقصى فى الجخوائح إن 
شاء الله تعالى. 

ولا يلزمنا على ما أصلناه أن يقال: لو كان الأصل تبعًا للثمرة لما كانت فيه جائحة 
كالثمرة إذا بيعت مع أصل التخل؛ لأن اين حبيب روى عن أصبغ أن ما عظم ثمنه من 
الثمرة» فأصابته جائحة يقصر الثمن على الثمرة والأصل فتوضع الجائحة؛ لأنه زيد فى 
الشمن من أجلهاء فكيف يثمرة للقائي» وهى المقصودة يجميع الثمن. 

ولو سلمنا على قول سائر أصحابنا فى النخمل» فقد قال ابن القاسم فى العتبية فى 
الفول والمبليان ما ببع منها أخضرء فلا توضع فيه جائحة حتى تبلغ الثلث؛ ويرد إلى 
أصله: ومعلوم أن الحابان الأحضر لا يجتتى إلا بأصله. 


د تنا 
ما جاء فى العرية:"» 
41 - مَالِكء عَنْ اذم عَنْ عبد اله بن عُمََ عَنْ ريد بن ناسو أن رَسُولٌ 


الله يك أرخص لِصّاحِب الْعَريَة أذ يبيعَهًا بخخرْصها0©. 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى الموطأ ياب ما جاء فى بيع العرية. 

١١‏ - أعرجه الشاقعى فى للستد ؟/150١.‏ الإمام تمد 385/5 141. اليخارى فى البيرع 
84 مسلم فى البيوع .١ 373/7٠‏ الطبرانى /4951. البيهقى فى الستن الكيرى 185/8. 
معرفة السئن والآثار .١1١577/4‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١119.‏ 

)١١‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/8؟: هكدا روى هذا الحديث فى الموطأ جماعة الرواة فيما 
علمت» لم يزيدوا على أن يبيعها ُخرصها. ورراه الليث بن سعدء عن يخبى بن سعيد عن ناقع:- 


كتاب البيوع 00001 0 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يك أرخص لصاحب العرية أن بيعهاء, مطلق 
الرخصة عند الفقهاء يقتضى أن يخص بعض الجملة اللحظورة بالإباحة» ومنع أبو حنيفة 
وقوم من أصحابنا القياس عليه وجعلوا له بإطلاق اسم الرخصة عليه حكمًا مفردّك ولا 
يجوز أن يعدى إلى غيره حنى أنهم يسمون بذلك كل حكم لا يعدونه وليس هذا 
بصحيح» والصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم الذى علق عليها فى الشرع؛ فإن 
كانت علته واقعة. قصر الحكم على موضعهاء وإن كانت متعدية عداف وأثبت الحكم 
المعلق يها حيث وجدت. ويالله التوفيق. 

ومعتى إطلاقهم عليها اسم الرخصة أن زيد بن ثابت روى عن النبى ف منع بيع 
الرطب بالتمر» وروى عنه إباحة ذلك على وجه الخرص فى العرية» رواه اين شهاب» 
عن سالم: عن أبيه أن رسول الله 5 قال: ولا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحتفف ولا 
تبيعوا التمر بالتمرع. 

قال سالم: وأخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله و أرحص بعد ذلك 
فى بيع العرية بالرطب أو بالتمرء ولم يرخص فى غيره؛ فختص العرية بهذا الحكم درن 
سائر المبيع من الثمار. 

وامعنى المبيح لذلك ضرورة الشركة إذا كان أصلها العرية؛ وهذا المعنى» وإن كان 
ورد بلفظ البيع» قفيه معتى من البيعء وذلك أن المعرى إذا حرصت عليه العرية لله أن 
يبيعها أو يأكلهاء ويصنع بها ما شاءء ويعطيها غيره. 

وإنما معنى ذلك فى الحقيقة معنيان» أحدهما: إزالة ضرر الشركة؛ لأن غالب أحوال 
الناس وأهل الحوائط الانفراد يعيالهم وذرينهم فى حوائطهم» وجمع ما يسغط منهاء 
وأكل ثمرها رطيه ويابسه. 

فإذا أعرى نخلة من حائطه» امتنع عليه الانفراد فيه بأهله وذريته؛ لأن للمعرى أن يقيم 
مع عريته أو يمتنع مع ذلك على المعرى» وعلى من معه من أهل وولد؛ لاتبساطهم فى 
الجمع والأكل ما يسقط إلا بعد التحفظ من العرية» فيؤدى ذلك إلى المشقة إلى ما كنع 
من الإعداد فى عام آخر. 

-عن ابن عمرء قال: حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله فل أرحص فى بيع العرايا تخرصها تمراء 

وعند يحيى بن سعيد فى العرايا أيضا حدينه عن بشير بن يسارء عن سهل ين أبى حثمة. 

وروى الأوزاغعى» ويوتس» عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه» عن زيد بن ثابت أن رسول الله 

يل أرخص فى بيع العرايا بالرطب. والمحفوظ فى هذا الحديث وغيره فى العرابا ذكر التمر لا 

ذكر الرطب: 


ووجه آخرء وهو أن المعرى إذا أعرى تخلة إن احتاج من مراعتهاء وجمع سواقطهاء 
وحفظهاء وسقيهاء والعمل عليهاء لزمه فى ذلك من المشقة أكثر من قذر قيمتهاء 
فيؤدى ذلك إلى أن لا ينتفع بعد من جميع ما يكون فيه وترك التحفظ من ثمرة الغير 
ويحتاج المعرى إلى من يكفيه ما يلزمه فى عريته مما ذكرناه. 

فجاز لهذا المعنى أن يخرص على المعرى: ويكون عليه خرصها ثمرًا يؤديه إلى المعرى 
عند الجذاذ كما يخرص عليه الزكاة التى تجب عليه فى حائطه لأهل الزكاة ويلحقه من 
الضرر عشاركتهم له فى الخائط؛ مثل ما يلحقهم عشاركة المعرى. 

ويلحق أهل الزكاة من الضرر بالعمل فى الخوئط, والحفظ له. مثل ما يلحق المعرى» 
وقد قرر الشرع فيه حرصه على أهل امال ليؤدوه عند البذاذء والله أعلم وأحكم. 

وأما علة الاستضرار بالدحول بهاء فقد قال ابن القاسم: وكذلك الإرفاق له تأثير 
فى إياحة المحظور» ولذلك جوزتا لمن أراد إرقاق صديق له أن يبدل له ثلاثة دنائير 
ناقصة بثلاثة دنانير وازنة عددًا. 


ومنع ابن الماحشون أن تكون لذلك علة عند استضرار المعرى بدحول المعرى» فأبيح 
له ذلك لإزالة هذا النوع من الضررء والأظهر عندى فيه ما تقدم ويتحرر عندى من 
هذا قياس أن هذا معنى حد فى الشرع يخمسة أوسق» فجاز أن تخرص ثمرته على أن 
يعطى من تخرص عليه خرصه ترا عند الجذاذ. أصل ذلك الركاة. 

فصل: وقوله: «أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»ء حص بذلك صاحب 
العرية وسماه بِيعًا لما كان استهلاك الثمرة التى تخرص عليهاء وأن يعطى غيرهاء فقد 
ملكهاء ودخلت فى ضمانه على أن يعطى إن شاء مثل خرصها بدلاً منها. 

وهذا فيه معنى من البيع» وهو لزوم المعاوضة للمعرى» ولزوم كثير من معنى العقد 
للمعاوض من حفظ الثمرة وحدها والتزامهاء ويكون له الخيار فى دفع تلك العين» 
وبدلها بعدهاء وهذا إئما هو حكم من أحكام القرض مع بقاء العين على صفتها. 

وفيه وجه آخمر من معنى البيع؛ أنه لا يقبت حكمه إلا ياحتهار المتبايعين» وأما 
الزكاة» فلم ترد فى الشرع يلفظ البيع لما كان ذلك يلزم رب المال» وإن لم يرضهء 
فلذلك لم يذكره باسم البيع» وال موجب لذلك أن المعرى معين مالك لأمره. 

فلما لم يلزمه الخروج عن العرية إلا باختياره» فكذلك المعرى لا يلزمه التزامها إلا 


بالزكاة» والمستحق للزكاة غير معين» وإإا للإمام النظر فى ذلك على ما قرره المشرع 
من خرص ذلك على أرباب الخوائط وتسليمه إليهم. 

ولم يكن للإمام أن يتقدم من ينظر فيه بمقاسمة الثمرة حين يدو صلاحها أو جمعها 
أو حفظها والنظر فيهاء وكان حكم خرصها وتسليمها إلى أرباب المخوائط لازم أوحب 
أيضًا أن يكون ذلك لازمًا فى أرباب الحوائطء ولذلك لم يسم بيعًا لما لم يوقف على 
اععتيار الإمام وأرباب الأموال. 

وفى هذا أربعة أبواب» الباب الأول: فى تفسير معنى العرية وما يتعلق بذلك من 
جواز بيعها. والثائى: فى تبيين من يجوز له ذلك. والباب الثالث: فى تبيين ما يصح 
ذلك فيه من الثمار. والباب الرابع: فى تبيين مقدار ما يصح ذلك فيه من الثمرة. 

اا« 
الباب الأول فى تفسير معنى العرية 

فأما معنى العرية: فقال القاضى أبو محمد: هو عندنا أن يهب الرجل ثمر نخلة أو 
نخلات من حائطه لرحل؛ وهذا الذى ذكره يجىء على مذهب أشهب راين حبيب. 

وأما ابن القاسمئ إن معنى العرية عنده أن يعطيه الثمرة على وجه تخصوصء؛ زهو 
أن يكون على المعرى ما يلزمها إلى وقت صلاحهاء وهو وقت يمكن الاثتفاع بها 
وإطلاقه الهبة عنده لا يقتضى هذاء وإنما يقتضى أن ذلك يلزم الموهوب له من يوم 
الهبة» فرق فى ذلك بين الهبة والعرية؛ ولذلك قال عن مالك: إن زكاة العرية على 
المعرى: وزكاة الثمرة الموهوبة على الموهوب له. 

قال ابن القاسم: فرق مالك بينهما فى الزكاة والسقى. وقال أشهب: زكاة العرية 
ل ا ل . وقال محمد: إنه لا لاف 

ينهم أن السقى على المعرى» ولعله أراد به أنه ثم ير لهم فيه تخلاقاء ولم أر فيه وفاقا. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك سقيّا يلزم المعرى لأجل الأصولء فيكون ذلك عتزلة 
الإجارة على سقياء فلا يجوز ذلك قبل بدو صلاح الثمرة. 

وقال ابن حبيب: السقى والزكاة فى العرية والهبة على المعرى والواهب. وقال 
سحنون: انظر إلى العرية والهبة» فإن كانتا بيد المعرى أو الواهب يسقى ذلك» ويقوم 
عليه: فالزكاة عليهء وإن كان بيد المعرى أو الموهوب يقوم عليهاء ريآكل منهاء فالزكاة 
عليه. فعلى رواية ابن القاسم حكم إلعرية غير حكم الهبة. 


فصل: وهذا معنى العرية من جهة التفقة. وأما من جهة اللغة» ذة 
العرية من النخبل التى تعرى عن المساومة عند بيع النخل» والفعل الإعراء» وهو أن يجعل 
ثمرة عامها لمحتاج. 

وقال الشيخ أبو حمد: وقد قيل إن أصل هذه الكلمة مأحوذ من التحلة تعرى من 
ثمرتها بالهية لكمرتهاء فسميت عرية لذلكء فعلى الوجهين العرية اسم للنلة, إن 
ذلك لا يقال من النخل إلا لا تعطى ثمرته لأهل الحاحة على معنى الرفق والصدقة. 

وقال أبو عبيد فى غريب الحديث: إن العراياء واحدتها عرية» وهى النخلة يعريها 
صاحبها عتاجًاء والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامها. 

وقال القاضى أبو محمد: قال أهل اللغة: العرية مأعموذة من قولهم: عروت الرحل» 
أعروه» إذا أثيته تلتمس بره ومعروفه من قوله تعالى: إوأطعموا القانع والمعتري [الحج: 
*"7]» وقيل إن معناه مأعوذ من تخلى الإنسان عن ملكه من الثمرة من قوله تعالى: 
لإفنبةناه بالعراء» [الصافات: 56 »]١‏ يعنى الموضع الخالى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز الإعراء فى كل نوع من الثمرة كانت مما بيبس 
ويدخره أو مما لا بيبس ولا يدر وفى القثاء والموز والطبخ» قاله ابن حبيبء قبل الأبار 
وبعدهء وقبل الإزهاء وبعده. لعام أو أعوام» فى جميع الخائط وبعضه؛ لأن ذلك نوع من 
الهبة والصدقةء فلا تبطله اللجهالة والغرر. 

فرع: وكاذا تكون حيازته» وتصح للمعرى؟ قال ابن حبيب» عن مالك: تكون 
باجتماع أمرين» أحدهما: أن تطلع فيها ثمرة. والثائى: أن يقبضهاء فإن عدم أحد 
الأمرين قبل موت المعرى» فلا شىء فيها للمعرى. 

وقال أشهب فى كناب محمد: إن ذلك يكون بوجود أحد الأمرين؛ الأبار أو تسليم 
المرقبة» فإنه يكون حورّاء وإن لم تؤبر الشمرة. 

وحه رواية ابن حبيب أن ظهور الهبة هو طلوع الثمرة فيهاء فإن حاز حيئذ صحت 
حيازته لها؛ لأن العين التى أعطاها قد ظتلهرت» وإن لم تظهرء فذلك مثل الحمل لا يصح 
قبضه له إلا بالوضع. 

ووحه قول أشهب أن الثمرة إنما تظهر بالأبار» وما قبل ذلك» فالثمرة فيه كامنةء 
فأشبهت الحملء فلا تجوز حيازتهاء فإذا أبرت وظهرت كان دخوله وخروجه إليها 
حيازة لها؛ لأنه لا حكن تسليمها أكثر من ذلك. 


كتاب البيووع 1010 1 1 1 1 1 1 ااا 

فإن كانت بموضع يمكن تسليمه إليه وانفراده به» لم يكن ذلك حيازة حتى ييبس» 
فإن أمكن ذلك كان تسليمه إليه حيازة لما وهب له من ثمرتهاء وإن كان ذلك قبل 
ظهورها كالمستقبل من خذمة العبد. 

فرع: ويصح أن تكون العرية فى ثمر شجر معين؛ ويصح أن يعريه مقدرًا من التمر 
غير معين» مثل أن يعريه حخمسة أوسق من جملة ثمر حائطه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإنه يجوز لصاحب هذه العرية أن يشتريها مسن المعرى. وقال 
أبو حنيفة؛ إن معنى العرية هية الغمرة على الإطلاق عنده إلا أن ييتاعها معناه عنده أن 
للواهسب استرجاع هبته؛ وأن يعطيه غيرهاء وإنما سميت بيعًا على سسبيل اللحاز 
والاتساع. وأما على الحقيقة» فلا يجوز ذلك؛ لأنه بيع الرطب على رعوس النخخل بالتمر 
على وجه الأرضء وذلك غير جائز. 

والدليل على ما نقوله حديث زيد بن ثابت أن رسول الله و نهى عن بيع الرطب 
بالتمر» وأرحص بعد ذلك فى بيع العرية بالتمر أو بالرطب» ولم يرخص فى غيره. 

فإن قيل العرية هى العطية إنما أرعص فى العطية؛ وذلك لأن الرجل كان يهب ثمر 
نخله لرجل» ثم يبدو له فى ذلك» قكان يرجع فيهء ويعطيه عوضه تمرك قالتبى 88 
أرخص فى ذلك. 

قالوا: والعرية هى العطية من أعار الشىء» وهو تمليك مناقعه. والجواب أن هذا غير 
صحيح؛ لأن العرية تا هى النخلة الموهوب ثمرتهاء وعلى ذلك فسرها جماعة أهل 
اللغة» وأنشدوا فى ذلك: 

ليست بسنهاء ولا رحبية ولكن عرايا فى السنين الجوائح 

عدح نفسه بالجود» ويقول: إن تخله ليست بستهاءء أى لا يعامل عليها سنينء وهى 
المسائهة, 5 

وقوله: ولا رجبية» يريد ليست يبنى عليهاء والترجيب اليناء بالحجارة حول أصلهاء 
ثم قال: ولكن عرايا فى السنين الجوائح: يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشتد الزمان» 
وقلت الثمار» وهبها حينتذء وجعل ثمرتها طعمة» وليست العرية من الإعارة يسبيل؛ 
لأن الإعارة» يقال منه أعاره؛ يعيره» إعارة» وهى العارية» والإعراء يقال منه أعراهء 
يعريه إعراء» وهى العرية. 


كتاب البيوع 

وجواب ثانء وهو أنه لو كانت العرية من الإعطاء لما حاز أن ينهى عن بيعه؛ لأن 
الإعطاء لا يباع: وإنما يباع المعطى» فهو الذى يصح أن ينهى عن بيعه على وجه ماء 
ويياح على وحه آخر. 

وجواب ثالث وهو أن النبى ييه نهى عن بيع الرطب بالتمر» ثم استثنى منه بيع 
الثمرة» والظاهر أنه إنها استثتى بعض الأول. 

فإن قالوا إنما سماه بيعًا على سبيل المجاز كقوله تعالى: «إوإن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمائهم ثمنّا قليلاً4 [آل عمرات: /ا/9]ء فالجواب إثما سماه هناك يما لما فيه من 
المعاوضة» وليس كذلك على ما ذكرت» فإئه ليس فيه معاوضة» وإنما فيه يرد الهبةء فلم 
يسم بيعًا حقيقة» ولا مجازًاء 


ودليلنا من حهة المعنى أن الطعام يفسد بيعه من وجهين» أحدهما: بيعه قبل استيفائه. 
والثاني: الجهل بتمائل الجدسء ثم ثبت وتقرر أنه قد أرخص فى بيعه قبل استيفائه على 
وجه المعروف فى الإقالة والتولية والشركةء وكذلك الجهل بالتمائل يجب أن يكون منه 
ما يجوز على وحه المعروف» وليس أن لا يبيع العرية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن بيع العرية يجوز بأربعة شروطه قاله القاضى أبو محمدء 
أحدها: أن تزهى. والثانى: أن تكون خمسة أوسق, فأدنى. والثالث: أن يعطيه التمر عند 
الدداد. والرايع: أن تكون من صتقها. 

فأما اشتراطه الإزهاء» فهو قول جمهور الفقهاء. وقال زيد بن أبى حبيب: يجوز بيعها 
قبل بدو صلاحها. 

والدليل على ذلك ما روى عن التبى َك أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 

وأما الشرط الثانى» وهو أن تكون حمسة أوسق فأدنى؛ فسيآتى ذكره بعد هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

فصل: وأما الشرط الثالث» وهو أن يعطيه خرصها عند اخدادء فهو عندنا شرط فى 
صحة هذا البيع» ولا يجوز له تعجيل العوض ثهرًا. وقال الشافعى: يجب عليه أن يعجل له 
الخرص تمراء ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقايضا. 

ووجه الخرص عندنا أن ينظر إلى ما فى النخحل المعراة من الثمرة» فيقدر» ثم ينظر إلى 
ما يخرج مثل تلك المكيلة من ذلك النوع من أنواع التمر فى جحودته أو رداءته من التمر 
اليابسء فيكون المعرى إلى الجداد. 


كتاب البيوع 111 1 ااا 

فالخلاف بيننا ويين الشافعى فى هذه المسألة فى ثلاثة فصولء أحدها: أنه يجب 
عندنا تأخير التمر إلى لخدا ولا يجوز تعجيل وعند الشافعى يجب تعجيله قبل 
التفرقء ولا يجوز تأخيره عن التفرق- 

والفصل الثانى: أن اسم العرية واقع على النعلة الموهوب ثمرتهاء وقال الشاقعى: 
العرية اسم للبيع. والفصل الثالث: أن جواز يبعها يختص بالمعرى» وعند الشافعى يجوز 
من كل أحد. 

والدليل على الفصل الأول أن هذا معنى ورد الشرع مخرصه؛ فكان من ستته أن 
يتأحل بالخرص منه ترا إلى اللنداد كالزكاة. 

فرع: فإذا أراد بعد صحة العقد تعجيل الخرصء جاز له ذلكء قال اين حبيب: 
ووجه ذلك أن العقد قد سلم من الفساد بشرط التعجيل؛ قجاز ذلك على الطوع كنقد 
لثمن فى مدة الخيار» وتعجيل السلم بأثر العقد. 

فصل: والدليل على صحة الفصل الثانى: وهو أن العرية اسم واقع على النخلة ما 
قدمناه من قول أهل اللغة فى ذلك» وقى صحيح البخارى عن سعيد بسن جبير» قال: 
العرايا نخل كانت توهب للمساكين؛ فلا يستطيعون أن يننظروهاء قرخحص لهم أن 
يبيعوها بما شاعوا من التمر. وقال الشاعر: 

ليست بسنهاء ولا رحبية ولكن عرايا فى الستين الجوائح 

يدح نفسه بأن يهب ثمرتها فى أوقات الجوائح» ولا عدح نفسه يبيع ثمرتها حيكلم 
وتما يدل على ذلك قول زيد بن ثابت: ولكن أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 
يخرصهاء ففى هذا أدلة, أحدها: أنه قال: أرعمص لصاحب العرية» ولا يجوز أن يقال 


أرخص لصاحب البيع أن يبيعها يخرصها. 
والثانى: أنه قال يخرصهاء وهذا يدل على أنه لم يرد به العيب؛ لأن العيب لا خرص 
له ولا يخرص. 


والفالث: أنه قال لصاحب العرية» وهذه اللفظة إنما تتطلق على الأعيان دون 
الأفعال» فيقال صاحب الشجرة» وصاحب الأرض» وصاحب الثمرة؛ ولا يقال 
صاحب القيام» وَإئما جرئ عرف الاستعمال فيه أن يقال له القائم. 


ووجه رابع أنه قال: أرعص لصاحب العرية أن يبيعهاء وهذا يقتضى أنه معروف 


154 001010201202322 م 3 كتاب البيووع 
بأنه صاحب العرية قبل الببع؛ فدل ذلك على أن العرية غير البيع. 
ا تنا 
الباب الثانى فى بيان من يجوز له ذلك 

وجملة ذلك أن كل من صارت إليه ثمرة الحائط يبيع؛ أو هبة؛ أو ميراث؛ له شراء 
العرية عثل ما يجوز ذلك للمعرى؛ لما يلحقه من مضرة الشركة بدخول المعرى وخروجه 
كما يلحق المعرى» ولما فى ذلك مسن المعروفء» فيحتمل المشترى العمل والمؤتة على 
المعرى كما يتتحملها المعرى» ويجرى فى ذلك يحرى الزكاق والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن صارت إليه العرية يبيع أو هبة أو ميراث» فحكمه فى جحواز بيعها 
يخرصها تمررًا ممن له ثمرة الخائط» حكم المعرى للوجهين المذكورين قبل هذا. 

ولا يجوز التبايع فيها على غير ما قدمناه. وقال الشافعى: يجوز أن تباع الثمرة على 
رعوس التخل بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق من جميع الناسء ويجوز بيعها جتمييع 
الناس. 

والدليل على ما نقوله ما روى بشر بن مسلمة؛ عن سهل بن أبى حثمة «أن رسول 
الله يه نهى عن بيع التمر بالتمرء ورخعص فى العرية أن تباع بمخرصهاء فيأكلها أهلها 
07 

وجه الدليل أنه استثنى من منع ذلك يبع العرايا يغير الدنانير والدراهم» وهذا يدل 
على أنه منع يختص بالعرايا جوازه» والشافعى يجوزه فى أنواع الثمار؛ لأن كل ما يكون 
من المسمى عنده غرايا إذا كان البيع إعراءء وجائز من كل أحدء فتبطل فائدة 
التخصيص واستثناء الرخصة من المنع. 

ووجه آخرء وهو أنه عم المنع» واسئتى من تلك الرخصة أهل العرية؛ وهم أرباب 
النخحل؛ فوحب اختصاص هذا الحكم بهمء وبقى الباقون على حكم المتع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا بيع التمر بالتمرء فلم يجز إلا لدفع ضرر الشركة. 
أصل ذلك إذا كان بحدودًا. 

ودليل ثان» وهو أن المعرفة بالتمائل أمكن بالكيل منه بالخرص؛ لأن انرص إما 


) أخرحه اليخارى حديث رقم 1 مسلم حديث رقم الترمذى حديث رقم 
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يستند إلى الكيل» وقد ثبت وتقرر أنه لا يجوز ذلك بالكيل إذا كان مجدوداء فيأن لا 
يجوز خرصا أولى وأحرى. 

مسآلة: ومن كان له فى حائط غيره أصل شجرة؛ فهل يجوز له أن يبيع منه ثمرتها 
بخرصها ثمرًا؟ قال ابن القاسم وابن الماحشون: ذلك جائز. واختلفوا فى توحيه ذلك» 
فقال ابن القاسم: إن كان لضرر الشركة فلا يجوز؛ لأنه لم يعره شيئاء وإن كان على 
وجه المعروف» وأن يكفيه مؤئة العمل» فذلك جائرء وهو قول مالك. 

وقال ابن الماحشون: ولا يجوز شراء ثمرة يخرصها كيلا إلا لدفع ضرر الشركة 
وعلى هذا يجوز فى هذا الموضع للتخحفيف» وليس بالقياس. 

مسآلة: ومن أعرى جميع حائطه» قهل له أن يشترى ثمرته بخرصه؟ قال ابن القاسم: 
ذلك جائر. وقال ابن الماحشون: ليس له ذلك» وكذلك اختلف فى شرائه بعض عريقه» 
فجوزه ابن القاسم؛ ومنعه ابن الماحشون. 

ولو أعرى جماعة مشتركون فى حائط رجلا ثمرة تخل منه. فأراد واحد منهم أن 
يشترى منه عرينه» فلا يجوز عند ابن الماحشون؛ لأن ضرورة الشركة بالدحول 
والخروج لا ترتفع بذلك. 

وحوزه ابن القاسم للأرفاق» وكفاية المؤنة» ولو أعرى رجحل جماعة؛ جاز له أن 
يشترى من بعضهم عريته؛ لأنه قد يستضر بذلك» ويتحفظ منه درن غيره» وقد يجوز 
أن يخصه بالإرفاق دون غيره. 

#« # #0 
الباب الثالث فى بيان ما يصح ذلك فيه من الثمار 

عن مالك فيه روايتان» إحداهما: أنه لا يجوز إلا فى التخل والعنب» وبه قال 
الشافعى. والثانية: يجوز قى كل ما ييبسء ويدخسر من النمار كاجخوز واللوز 
والتين والريتون والفستق» رواه ابن المواز» وهو فى المبسوط من رواية اين القاسمء عن 
مالك. 

ووجه الرواية الأولى أن هاتين الثمرتين يختصان بالأكل حال الإرطابء وقيل الييس 
مما يتأتى فيه اللترص. 


ووجه الرواية الغانية أن هذا ثما ييبس» ويدخحرء فتثبت فيه حكم العرية كالثمر. وأما 


الزيتون على هذه الرواية» فقد قال أشهي: إذا كان بيبسء ويدحرء حاز ذلك فيه 
عقر صه. 

ومعنى ذلك عندى أن يوضع على حالة يدخر عليها؛ لأنه لا ييس ويدخر على غير 
ذلك الوجهء ويكون أحل بيعه إلى أن يمكن عمله بعد القطافء. وكذلك العنب إلى أن 
يمكن تزبيبه بعد القطاف؛ لأنه لا يكون زبيًا إلا بالتزبيب بعد القطاف. 

وأما التين؛ فإن أوقاته تتقاوت فى ذلك؛ لأنه من أول أمره شرع فى تيبيسهء فله أن 
يدفع حرصه منه دون شرط يكو يينهما فى ذلك. 

مسألة: فإن كان عنبًا لا يتزبب أو تخلا لا يتعمرء فعلى اشتراط الييس يجب أن لا 
يجوز ابتياع عريته؛ لأنه إذا شرط أن يعطيه تمرّاء فأما أن يشترط أن يعطيه من صنف 
غيره» وذلك لا يجوز. 

وقد قال أصبغ؛ فيما لا يبييس من الفواكه: لا يجوز للمعرى أن يبيعه من معريه 
بخرصه تقدًا ولا إلى جدادهء ولو أجيز ذلك بديا قى كل عريق لم أره خمطاًء وإن كنت 
أتقّيه. 

ومعنى ذلك» والله أعلمء أن يباع أول ما يبدو صلاحه مخرصه من جنسه يؤديه إليه 
عند تكامل طيبه؛ لأنه يستضر بدعوله إليه من وقت بدو صلاحه إلى تكامل طيبه: 
وكذلك يتحمل عن المعرى عمله فى تلك المدةء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإنما يباع بالتمر إلى الجداد» ولا يباع بالرطب نقذداء ولا إلى أجل لما روى 
أن رسول الله يوه أرحص فى يبع العرايا بخرصها تمراء ولا يجوز أن تباع بغير نوعهاء 
فإن كانت العرية برنياء لم يجر أن يشترط صيحانيّء ولا عجوة؛ ولا أدنى» ولا أفضلء 
ولا يعين ذلك فى الحائط» ولا فى غيره. 

فإن عين ذلك فى حائط بعيته» ففى المبسوط: إن فعلء أراه جائرّاء ويكون عليه ما 
ضمن للمعرى فى ذمته إلى النداد يعطيه من حيث شاء. والظذاهر من مذهب ابن 
القاسم أنه لا يجوزء ويفسخ العقّد. 

0 2 
الباب الرابع فى بيان مقدار ما يجوز بيعه من العرية على الوجه الذى ذكرناة 
ونحن نبينه يعد هذا إن شاء الله تعالى. 


- مالِكء عن دَاوْدٌ بن الْحُصَيّن؛ عَنْ أبى سْفيّانٌ مُولَى ابسن أبى 


84 - أخرحه البخارى كتاب البيرع باب بيع النحر على رعوس النحل» عن أبى هريرة. مسلم- 


م وهم عومج م م او اي 22 الا «ع 02 5 

»عن أَبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 88 رخص فى يَنِع الْعَرَيَا بحرْصهًا فِيمًا 
ال 06" 7 :1 

دون عحمسَةٍ أوسق أو فى حمسَة أَوْسُق يَشلكُ دَاوهُ فَالَ: حمْسَة أَرْسْق أُوْ درن 


خمسة أوسق. 
الشرح: قوله: «أرخص فى بيع العرايا' مخرصهاءء يقتضى أت العرايا هى النخل 


سكتاب البيوع باب تفريج بيع الرطب بالنحر إلا فى العرايا يرقم ١لا‏ 0111/1/5 عن أبى 
هريرة. الترمذى فى البيوع ١701‏ التسائى فى الييبوع 4574: أبو داود فى البيوع 7754 
أحمد فى باقى مسند المكثرين 9196 
)١(‏ قال ابن عبد البر: أبو سقيان هذا مدنى اسمه قزمات ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبد الله 
ابن أبى أحمد بن حش الأسدى» واسم أبى أحمد بن ححش: عبيد ين جححشء وهو أخخر زينب 
بنت جححش زرج التبى ي#ف. 
(؟) العرايا: جمع عرية» بتشديد الياء كمطايا ومطية؛ مشتقة من التعرى وهر التجرد لأنها عريت 
عن حكم باقى البستان» وهى فعلية بمعنى فاعلة وقيل ععنى مفعولة. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 17/4: العرايا واحدها عرية والجمع عراياء ومعناها عطية ثمر 
النغمل دوت الرقاب. كانت العرب إذا دهمتهم سنة تطرع أهل التخل منهم على من لا نخل له 
فيعطونه من ثمر أفلهم؛ قمتهم الكثر ومنهم القل. ولهم عطايا منافع لا يلاك بشىء منها رقبة 
الشىء الموقوف منها الأققار والأخيال والأعراء ومنها المنحة» وكانوا إذا أعطى أحد متهم صاحبه 
ثاقة أو شاة من غنمه يشرب لينها مرة» قيل: منحه؛ فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها ويكرى ذلك 
ويتتفع به قيل: أحبله. فإن أعطاه شيقا من الإبل يركبه مرةء قبل: أفقره ظهر جمله أو ناققه أر 
دايته, فالعرأيا فى ثمر التخحلء وتكون عند جماعة من العلماء قى النخحل والعدب وغيرهما من 
الغمار. والمتحة فى ألبان النوق والغتم والأخبال قى الدواب» والأفقار قى الدوق والإبل. 
والأطراق: أن يعطيه قحل غنمه أر إبله لحمله على تعاحه أو نوقى والإسكان أن يسكنه ييتتاله 
مدةء لايملك بشىء من هذا كله رقبة ما يعطى» ومن هذا الياب عند أصحايتا العمرى وخخالفهم 
فى ذلك غيرهمء وقد ذكرنا ذلك فى موضعه من كتاينا هذا. وقال الخليل بن تمد - رحمه الله 
-: العرية من التخحل التى تعزل عن المساومة عند يبع التخل» والفعل الإعراء وهو أن يجصلى ثمرة 
عامها لمحتاج. وقال غيره: ما قيل لها عرية؛ لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الخوائط. 
وقال ابن قتيبة: العرية مأععوذة من العارية: وهى عارية مضمنة بيبة» فالأصل معار والتمرة هبة. 
فهذا معنى لفظ العرية فى اللغة. وذلك أن الرحل منهم كان يعطى حاره أو المسكين من كان 
غخلة من حائطه أو فلات يجنى ثمرها فيقول: أعريت نقلتى أو نخلى فلاناء ركانوا يمتدحوت 
بذلك. قال بعض شعراء الأنصار: 

فليست بستهاء ولا رعيية. ولكدن عرايا قى السنين الخوائح 
ويروى فى السيتين المواحل. وسنهاء من التخحل النى تحمل ستة وتحرل سنة فلا تحمل» وذلكت 


المبيع ثمرهاء فيحتمل أن يريد يه وأرخص فى بيع تُمر العراياء فحذف المضافه وأقام 
المضاف إليه مقامى وهذا كثير فى كلامهمء ويحتمل أن يسمى الثمر عرايا لما بينها وبين 
النحل التى هى حقيقة العرايا من التعلق. 

ولو كانت صقة للمبيع لما صيم هذا القول؛ لأن الهاء فى قوله: «بخرصهاء؛ ترجع 
إلى غير مذكورء ولا معهودء كما لا يجوز أن يقال منع من بيع المزابنة بخرصها لما 
كانت المزابنة صفة للمييع» ويجوز أن يقال أرخعص فى بيع العجوة يخرصها لما كانت 
العجوة صفة للمبيع. 

فصل: وقوله: «فيما دون خمسة أوسقء أو فى مسة أوسق»» قصر النبى ُو هذا 
الحكم على هذا المقدار من التمر كما قصر الزكاة على نصاب خمسة أوسق فما زاد» 
ويجوز أن يكون حكم الزكاة يختص الرفق فيه بأرباب الأموال بترك الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق؛ لأنها تضعف عن المواساة غالبا 

وكذلك فى مسألتنا اعختص هذا الحكم بهذا القدر للرقق؛ لأن هذا القدر الذى 
جرت العادة بإعرائه: ولا يكاد أن يزيد عليه إلا الشاذ النادر الذى تتكرر به المشقة ولا 
يبلغه بالإعراء إلا من له الحوائط الكثيرة التى تشغله بالعمل» ولا يلحقه الضرر بالإعراء 
من بعض حوائطه. 

مسألة: وشك داود بن الحصين فى المقدار بين الخمسة أوسق وبين ما دونهاء ولم 
يرو هذا الحديث من طريق صحيح أحد غيره» وقد عول عليه جميع الفقهاى وأخرحه 
أصحاب الصحيح. 

وعن مالك فى تحديد ذلك روايتان» روى عنه أبو الفرج عمرو بن حمد: أن ذلك 
لا يجوز إلا فى أقل من خمسة أوسق. وروى عنه المصريون: أنه يجوز فى خمسة أوسق» 
دون ما زاد عليها. 

وجه منعه إياه فى الخمسة أوسق أن هذا الحكم خص باللفظ العام فى التهنى عن 
المزابنة» وبيع الثمرة» فوجب أن يثبت التختصيص با تيقن منه دون ما لم يتيقنء والذى 


عيب فى النخل فوصف كثله أنها ليست كذلك ولكنها تحمل كل عام والرحبية هى القى تميل 
لضعفها فتدعم من تحتهاء كذا قال ابن قنيبة فى كتاب الفقه له ثم وصف أنه يعريها فى السنين 
الجوائئح أى يطعم ثمرتها أهل الحاحة فى سنى الحدب والمجاعة وقد كان الرجل نهم يعطى 
ذلك أيضا لأهله ولعياله ياكلرن ثمرتها فتدعى أيضا عرية» فهذا كله أقاويل أهل اللغة فى العرية. 


يتيقن منه دون خمسة أوسقء والنمسة مشكوك فيهاء فلا يقع بها تخصيص لظ عام 
ثابت. 

ووجه الرواية الثانية أن الحدود وضعت لتبيين المحدود وتبيزه من غيرف فيجب أن 
يكون فى نهاية البيان» ويتعلق بالألفاظ التى لا اشتراك فيهاء وإلا لم يققع التحديد بهاء 
وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا يختص كقدار ماء فلا يجوز أن يكون حدًا بين ما 
يجوز وما لا يجوزء وأما خمسة أوسق» فمخقصة عقدار ماء قكانت أولى بأن تكون 


0 


حدا. 

فرع: فإذا خرصت عرية» فكاتت أقل من خمسة؛ فلما جدها وحد فيها أكثر من 
خمسة أوسقء ففى المدنية من رواية صدقة بن حبيب» عن مالك: أن الفضل لصاحب 
العرية» ولو وحد منه أقل ما خرص عليه» ضمن له الخرصء وهذا إذا كان له مفردا 
ولو خلطه قبل أن يكيله لوفاه ما ضمنه» ولم تكن عليه زيادة ولا نقصان. 

قال مالك: نما اع را يها من ار يعسَرَى ذَلِاك برص فى 
يوس الل وليست له مكيلد مايص فيه أنه أنزل بمنْلةٍ مولي وَالإقَالَةٍ 
وَالشرَك وَلَوْ كان بمتر غير ب ين الببُوع ما أه شرك أَحَدٌ أَحَدًا فِى طَعَافِهِ حَتَى 
يَسيوفيَةُ ولا قله مد ولا ولاه جنا حت يفيطة عه امنا 04", 

الشرح: وهذا كما قال أن العرية لا تباع على شرط التبقية إلا يخرصها تمرّاء ولا 
يجوز أن تكون يسرًا ولا رطبّاء وقد تقدم ذكره ولا يجوز أن تباع بغير جنسها من 
الطعام ولا بغيره إلا بعد الحد؛ لأن التخلية بينه وبينها ليست يقيض لهاء يدليل أن 
الجائحة تثبت فى الثمرة بعد تخلى البائع عنها إلى المبتاع» وهى فى أصل شجره؛ ويب 
على البائع سقيهاء فلو كان ذلك قبضًا لكانت من ضمان المبيع» ويجوز أن يباع 
بالذهب والورق» وغير ذلك من العروض. 

فصل: وقوله: «ويجوز بيعها بخرصها من العمرء يتحرى ذلك فى رعوس التخل» 
وليست له مككيلة,؛ يريد أن ذلك يجوز فيها للحاجة إليه» ولتعذر الكيل فيها ما داست 
فى رعوس التخل. 

وهو الوجه الذى يباع عليه وإنما أرخصص فيه لذلك كما أرخصص فى الإقالة» 


0 


11/8/13 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار‎ )١( 


1 اا +[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 1111111111 كتاب البموع 
والشركة والتولية» فيجوز فيها لما فيه من المعروف ما لا يجوز فى غيرها من العقود مسن 


ببع الطعام قبل استيفائه. 
نط تنا نا 
الجائحة فى بيع الثسار والزرع 
5 - مَاللِك عَنْ أبى الرَّالٍ ُحَمد بن عبْد الحم عن أنه عَصْرَة بت 


عَبْد لرّحْمَن أنه مسَمِمَها تقول الَاعْ رَحُلٌ ثَمَرَ حَائْط فِى رَمَان رَسُول اللو فل 
َعالْجَهُ وَقَامَ فيو حَتَى بَيّنَ له الْفْصَادُء كَسألَ رب الْحَاقِط أنا يَضَعَ لَه أ أن بُقِيلك 
فَحَلّف أن لا يَفْمَلَ مَدَعبَت أمّ الْمُشترى إِلَى رَسُول الله 88 مَدَكَرْتْ قَلِكَ لَك 
َقَالَ رَسُولْ الله فك ««َألَى أذ لا يَفعَلَ يراه فَسَيِعَ بدَلِكَ رَبّ الحَائِط فَأنَى إلى 
سول اللو ف فَقَاَ: يا سول الله هو له0. 
الشرح: قوله: وفعاجه, وقام فيه حتى تبين له النقصان»؛ يحتمل أن يريد حتى ثيين 
له نقصان قيمته عن الثمن الذى اشتراه به» ويحتمل أن يريد يه حتى تبين له نقصان ثمره 
عما قد قدر فيه 
84 - أرحه أحمد +/ه١٠ء‏ عن عائشة. ذكره فى بدائع المنن بترتيب مستد الشافعى والسئن 
برقم /17481. البيهقى فى السئن 2/ ٠لاء‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن. فى معرفة الستن والآثار 
4 .د ليخخارى فى كتاب الصلح .١7٠١6‏ وذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 
ما 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 8/4: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبى 8 
من وجه متصل إلا من رراية سليمان بن بلال؛ عن يحهى بن سعيد؛ عن أبى الرحال» عن عمرة: 
عن عائشة. وكان مالك يرضى سليمان بن بلال» وكلى عليه ذكره البخعارى قال: حدثتا 
إسماعيل بن أبى أريس» قال: حدثتى أخى» عن سليمان» عن ييى بن سعيد؛ عن أبى الرحل 
محمد بن عبدالرحمن» عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: وسمعت عائشة تقول: سمع رسول 
الله وي صوت عصرم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىءء 
وهو يقول: والله لا أفعل» فرج عليهما رسول الله قي فقال: أين المتألى على الله أن لا يفعل 
المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله! فيلقعل أى ذلك أحب». 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/4؟: فى هذا الحديث دليل على أن لا جائحة يقام يهاء 
ويحكم بإلزامها البائع فى الثمارء إذا بيعت قلت الخائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار 
النتقصان كيرا كان أم قليلاء ولو لزمت النائحة فى شىء من الثمار البائع بعد ببعه لبين ذلك 
رسرل الله يك وليبن المقدار وهذا المعنى اعتلف فيه العلماء. 


كتاب البيوع مو واوا لأطرات ووو لوو اما ا ا 91 

وذلك أيضًا يحتمل وجهينء أحدهما: أن يتيين له من أمر الثمرة مع بقائها على ما 
كانت عليه حين ابتاعها من تقصيرها عما كان قدر فيها. والثانى: أن يتبين التقصان 
يجائحة طرأت عليها. 

إلا أن إدحال مالك لهذا الحديث فى هذا الباب يدل على أنه حمله على اجخائحة» 
وذلك أنه أورد الحملة على تبين النقصان. فالظاهر أنه علة لهء واجائحة من ياب 
النقصان, فلذلك أنكر على من تألى أن لا يضعها. 

فصل: وقوله: دفأتى رب الخائط, وسأله أن يضع عنه أو يقيله». يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنه سأله ذلك على وجه الرغبة إليهء وما جرت به العادة أن يستوضع الناس 
بعضهم بعضًا عند المتاجرة فذلك لا بأس بهء رواه ابن الموازء عن مالك» وروى عنه 
أيضيًا أنه قال: غيره أحسن منه. 

وحه إباحته أن الأرفاق معروف» فكان مباحًا للغنى والفقير كاستعارة الشرب 
والدابة. 

ووجه استحسان غيره ما فيه من السؤال والخضوع والامتهان لمخلوق فى غرض 
دنياء لا تدعو إليه حاحة؛ وقد قال النبى قُق: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» 
وكذلك إن قال له: إن وضعت عنىء وإلا خاصمتك. قال أصبغ: أو يقول إن وضعت 
عنى وإلا وجدت عيبّء فإن هذا ممنوع منه. 

مسألة: والثانى: أن يكون إنما سأله أن يضع عنه بقدر النائحة التى تثبت له على وجه 
استدعاع الحق على وحه الرغبة. 

وقوله: «فحلف أن لا يفعل», يجب أن يكون ممنوعًا على وجهينء سأله التحفيف 
عنهء على وجه المعروقء أو سأله أن يسقط عنه ما يجب عليه إسقاطه من الجائحة. 

فصل: وقوله: «فذهبت أم المشترى إلى رسول الله يكو يحتمل أنها مضت تتشفع 
بالنبى يك حين امتنع من الوضيعة؛ على حسب ما فعل جاير حين اشتد عليه الغرماء» 
ويحتمل أنها أت رسول الله عت على وجه الاستفتاء والاستعلام لما يجب لابنهاء وعليه 

فصل: وقرله ##: «تألى أن لا يفعل خيراو» إتكار لخلفه على مثل هذاء وتدير لما آل 
عينه أو حلفهء وليس فى ذلك ما يقتضى الحكم للمشترى يجائحة؛ ولا غيرهاء وإنسا فيه 
إنكار الحلقه أن لا يفعل خيرًا. 


لفن و ام لم ا لقانب البسواع 

فإن كان بعد هذا يتشرر من قولهما ما يوجب الحكم عليه بوضع الجخائحة» وإن تقرر 
من قولهما ما لا يوجب احكم عليه فتأليه على أن لا يفعل خيرا ثابت فى نفسه. 

قصل: وقول البائع كا بلغه قول النبى كُ: وهر له إقلاع عما أتاه من الحلف على 
أن لا يضع من المبتاع شيعاء يالغ فى الإقلاع والتوبة» والرجوع إلى مراد النبى ول 
والمسارعة إلى ما تبين له من مذهبه بأن وضع عن أو أقاله. 

قال مالك فى العتبية» فى قوله: رهو لهى: لا أدرى الوضيعة أو الإقالة» وكذلك 
كانواء رضى الله عتهم؛ سراعًا إلى امتثال أوامرهء واجتئاب تواهيه؛ ولذلك كانوا خير 
أمة أرجت للناس» واختارهم الله لصحبة نبيه ونصرته» رضى الله عتهم أجمعين. 

- مَالِك أنه بَلْقهُ أن عُمَرَ ين عبد امير قَضَى وضع السسَائِحَةٍ. 

قال مالك: وَعَلَّى ذَلِكَ الأمْر عِندنًا. 

الشرح: قوله: وقضى بوضع الجائحةى المائحة اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه» 
إلا أن هذا له عرف فى الشرع واللغة» فإذا أطلقى فهم منه فساد الثمرةء وهو الذى 
وضع عمر عن المبتاع قدره من الثمن» وبهذا قول مالك إذا كانت اللدائحة أذهبت ثلث 
الثمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة: جميع ذلك من المشترى» وبه قال الليث والشاقعى فى 
الجديد. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم من حديث أبى الزيير» عن جابرء أن رسول 
الله م قال: رمن باع ثمرًا فأصابته جائحق فلا يأعذ من أحيى علام يأخذ أحدكم 
مال أععيه المسلم)0", 

ودليانا من جهة القياس أن هذه ثمرة أصايتها جائحة قبل أن تستغنى عن أصلهاء 
فجاز أن يرجع بها على البائع. أصله إذا كان ذلك بعطش. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن دعا البائع إلى رد الشمرة إليهء إن لم يرض المبقاع 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1179. 
(1) أرجه مسلم حديث رقم 4 ددا يلفظ: ولو بعت من أحيك ثمرا قأصايته حائحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيكا بم تأحذ مال أيك يغير حق». 
وأعرحه بلفظه: ابن ماجه حديث رقم 5511. وأرحه بلفظ قربيا مئه: النسائي فى الصغرى 
حديث رقم 4074. أبو داود حديث رقم 841.0. الدارمي حديث رقم 1987 


الكبير» ولو شرط البراءة من الجائحة البائع» لم ينفعه ذلك» ووضع الجائحة: قاله مالك 
فى كتاب ابن المواز. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من اشتراط نقل الضمان عن محله. إذا كاذ له عرف لا يؤثر 
في نقلهء ويصح العقد دونه. 

إذا ثبت ذلكء فإن فى الجموائح ثلاثة أبواب؛ الاب الأول: فى تبيبين ما يكون من 
المتلفات جائحة. والباب الثانى: فى تبيين ما توضع فيه الجائحة. والباب القالث: فى 
مقٌدار ما يكون من ذلك جائحة. 

# عا 
الباب الأول فى تبيين ما يكون من المتلفات جائحة 

اتلف أصحابئا فى معنى ما يوضع من الخوائح: فعند اين القاسم أن ما لا يستطاع 
دفعه. وإن علم به» فإنه يكون جائحة» وما يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون جائحة 
كالسارق» قاله فى كتاب ابن المواز» وهو مذحب ابن نافع فى المدونة. 

وروى عن ابن القاسم فى المدونة: أن كل ما أصاب الثمرة بأى وجه كان» فهو 
جائحة» سارقًا كان أو غيره. 

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يكون جائحة إلا ما أصاب الثمرة من أمر السماء 
من عفن؛ أو يرد أو عطشء أو فساد بحر أو برده أو بكسر الشجر وأما ما كان من 
صنع آدمى» فليس يجائحة. 

فوحه رواية ابن الموازء عن ابن القاسم ما احتج به له أن السارق لو علم به؛؟ لأمكنه 
دفعه. فلا يكون ذلك جائحة؛ لأن الميبتاع حيعذ مفرط فى حفظ الثمرة» ومضيع لهاء 
فكان ذلك منه. 

ووحه رواية سحئون عنه أنه من ضمان البائع» فعلى أى وجه تلفت» كان ذلك 
جائحة توضع عن المشترى! لأن ما تلف لم يسلم إليه. 

ووحه الرواية الثانية أن الثمرةٌ فى يد البتاع قد سلمها إليه البائع على نهاية ما يمكنه 
من التسليم؛ فليس عليه حففظها له ولا ضمان عليه فيها إلا ما كان قى جهة الأصل؛ 
لاستحقاقه عليه السقى إلى تناهى تنضجهاء وكمال صلاحهاء ولو كان يضمنها 
بالسارق والعطش؛ لكان عليه حفظهاء وذلك لا يقوله أحد. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الخائحة على ضربين» جائحة من قبل الماء» وجائحة من 
قبل غير الما» فأما الجائحة من قبل الماء» فإن كانت من قبل العطش» ققد قال مالك فى 
الواضحة: يوضع قليل ذلك وكثيره» كانت شرب مطر أو غيره» وكذلك قال اين 
القاسع. 

ووجه ذلك أن هذه منقعة من شرط تمامها السقى: فوحب أن يوضع عن المشترى 
قليلها وكثيرها كمنفعة الأرض المكتراة. والفرق بينها وبين سائر الجوائح؛ أن سائر 
الجوائح لا تنفك الثمرة من يسيرهاء وهذه تنفك الثمرة من يسيرها. 

فالمشترى داحل على السلامة منهاء ولم يدعل على سلامتها من يسير العفن 
والأكل؛ وأما الجائحة بكثرة المطرء فهو نوع من العفن» فكان حكمه حكم سائر 
العفن» يصح كثيره دون قليله. 

ا« 
الباب الثانى فى تبيين ما توضع فيه الجائحة 

أما ما يعتبر به فى وضع الدائحة؛ فإنه يرجع إلى معنيين» أحدهما؛ جنس الثمرة. 
والثانى: معنى يقترن بها. فأما حنس الثمرة: فهو كل بيع يحتاج إلى يقائه فى أصلى 
وحاجته إلى ذلك تكون على ضربين؛ أحدهما: لانتهاء صلاحها وطيبها كثمرة التخعل 
والعدب إذا اشترى عند بدو صلاحه وكثمرة التفاح والتمر والبطيخ والورد والياسمين 
والفول واجخابان. 

والثانى: يحتاج إليه لبقاء رطويته ونضارته كثمرة العدب اشتريت بعد انتهاء طيبهاء 
وكالبقول والقصيل؛ والأصول المغيبة من اللحزرء والساحم والبصل والشوم؛ فأما ما 
يحتاج إلى بقائه فى أصله لتمام صلاحهء فلا لاف عندنا فى وضع الخائحة فيه. 

وأما ما لا يحتاج إلى بقائه فى أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته؛ كالتمر اليابس 
والزرع؛ قلا لاف فى أنه لا يوضع فيه جائحة؛ لأن تسسليمه قد كمسل بتخخلى البائع 
عته إلى المبتاع؛ لأنه ليس له فى أصله متفعة مستئناة يستنظر استيفاءهاء فصار ذلك 
.عتزلة الصبرة الموضوعة فى الأصل. 

وأما ما يحتاج إلى بقائه فى أصله -حفظ نضارته كالعنب يشترى بعد تمام صلاحه 
وكالقصيل والبقول والقصب والقرط, والأصول الغيبة» فقد اختلف أصحابنا فى 
مسائل يجب ردها إلى أصل واحد, فروى ابن القاسم فى المدنية: أن من اشترى التمر 


كتاب البيوع 0010111100 
فى رعوس النخخل» قد طابت طيًا بيناء فأصابتها الجائحة» فليس على البائع من ذلك 
شىء؛ لأنه مثل ما فى الخرايز. 

وروى أصبغ؛ عن ابن القاسم أنه سئل عن قصب السكر, ققال: لا توضع فيه 
جائحة؛ لأنه لا يباع حتى يتم. وقال سحتون: إذا تناهى العنبء وآن قطافه حتى لا 
يتركه تارك إلا لسوق يرجوه أو لشغل يعوض له؛ لم توضع فيه جائحة. 

وروى سحنون؛ عن ابن القاسم فى قصب السكر والخربز وسائر البقول والقصيل 
الجائحةء وبه قال اين عبد الحكم. وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة قيمن 
اشترق فاكهة أو رطباء خطابت وأخرها رجاء النفاق» فأصابتها جائحة)» ولو عجل بهاء 
لم تصيها جائحة» قال: يوضع عنه الثلث. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم» عن مالك: ذلك على البائع ما لم تيبس الثمرة» 
فعلى رواية أصبغ؛ عن اين القاسم: لا يراعى حفظ نضارتى وإنما يراعى تكامل 
صلاحهء ويجب أن يجرى هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والبقول 
والقرط» فلا توضع حائحة فى شىء من ذلك. وعلى رواية سحنون: توضع الجائحة 

وحه رواية أصبغ أن الضمان مجائحة الثمرة» إنما يلزم البائع ما يقى عليه فيها من حق 
التوفية؛ لأن ما يلزمه من تمام صلاح الثمرة لم يوحد» فلا يصح تسليم الثمرة إلا بعد 
و جحودة. 

فإذا وجد كمال الصلاح بعد تسليم الثمرة» سقط عنه الضمان» وما يرجوه المبتاع 
من حفظ رطوبته ونضارته ببقائه فى أصله. فذلك حفظ بيع قد وجد؛ وليس على 
وجه الانتظار لم يوجد. 

ألا ترى أن من باع منه قمحّاء فكاله عليه فى ليل أو وقت لا يمكن نقله, فإن المبساع 
ييقى الطعام فى موضعه حفئظًا له إلى أن يمكن نقله» ومع ذلكء فإن البائع لا يكون 
ضامئًا له. 

ووجه الرواية الثانية أن بقاء الثمرة فى الأصل لحفظ رطوبتها ونضارتهاء وجه 
مقصود معتاد» وعليه ايتاع المبتاع؛ لأن فى جد الغمرة جهة فساد؛ لأن ذلك يتلف 
رطوبتهاء ولا يكن أكلها على المعهود إلا شيعا بعد شىء؛ ولا يتأتى بيع جميعها وجده 
جملة فى الغالب» فنقول: إن الثمرة مبقاة فى الأصل لمعنى معتاد مقصودء قثيت فيها 


من ار ا لشم ال ا مو وموك م كناب البيواع 
الحكم بالتائحة كالميقاة لتمام الصلاح ولذلك استويا فى وحوب السقى على البائع. 

فإن أحرها المبتاع عن المعتاد من حالهاء فقأحيحت بعد ذلك فهى منه؛ وإثما اختلف 
فى وضع الخائحة فى البقول؛ لاختلاف قول أصحابنا قى هذا الأصلء فعلى القول 
الأول لا ترضع فيه جائحةء وعلى القول الثانى توضع فيه الجائحة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فما البقل من هذا النوع الذى توضع فيه الجائحة على وحه 
البيع الحض مفردًا عن أصله والجائحة توضع فيهء فأما ما كان مهرًا فى تكاح.» 
فاحتلف أصحابناء فقال اين القاسم: لا جائحة فيه. وقال اين الماحشون: فيه الجائحة. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا عقد لا يقتضى المغابنة والمكايسة» وإنما يقتضى 
المواصلة والمكارمة» ووضع الجائحة ينافى ذلك. 

ووجه قول اين الماحشون أن هذا عقد ثبت فيه الرد بالعيب» فثبت فيه وضع 
اللدائحة 'كالبيع المحض. 

مسألة: ومن اشترى عرية» فقد قال مالك واين القاسم واين وهب: توضع فيها 
الدائحة. وقال أشهب: لا توضع فيها حائحة. 

ووجه ذلك أت هذه ثمرة يضمنها بخرصها تمرًا إلى الجداد» فسقط عنه ذلك بالجائحة 
كالركاة. 

ووجه قول أشهب أنه اشتراها لدفع الضررء وهذا إذا كانت العرية نخلاً معيدة؛ وإن 
كانت أوسقًا من حائطء فلم يبقى إلا مقدار تلك الأوسق» أزم المبتاع أداؤها .عنزلة من 
أوصى بثمرة حائطه لإنسان؛ ولآخر منه يخمسة أوسقء قتلفت الثمرة إلا خمسة أومسق» 
فإن جميعها له دون من أوصى له بسائر الثمرة» قاله فى المبسوط. 

مسألة: ومن باع ثمر حائطه واستئتى منه أصوعًا مقدرة؛ فأحيحت, فقّد روى ابن 
القاسم وأشهب, عن مالك: توضع من العدد المستثنى بقدره. وقال اين القاسم فى 
المدنية: إن قصرت الجائحة عن الثلث؛ لم يوضع من المسعننى شىء» وإ بلغت الثلث 
وضع عن المبتاع مما استثنى البائع بقدر ما يوضع عنه من ثمن الثمرة. 

قال ابن القاسم: وهذا بخلاف الصبرة ببيعهاء ويسعتى منها كيلاً يكرد الثلث» 
فأدنى» فتهلك الصبرة» إلا ما استثنى البائع منهاء فإن ذلك له دون المبنتاع. والله 
أعلم. 


وروى عنه ابن وهب: لا يوضع من العدد المستئتى» قليل ولا كثير؛ أحيح أكثر 
الثمرة أو أقلها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عمه: وهذا عندى مبنى على منا ينتضيه اعجلاف 
قول مالك فى المستثنى من الثمرة كياد فعلى ما يقتضيه قوله من أن المستى يتقاوله 
البيع؛ وارتفع بعد ذلك بعقد الاستثناء فلا جائحة فيه؛ لأن البائع ابتاع من المشترى ما 
استثناه من عدد الأوسق؛ فوجب أن يكون اسثتاؤه مقدمًا فى ثمرة أو حائطء ولو لم 
يبق من الحائط غير ذلك. 

وعلى ما يقتضيه قوله أن المستئتى لم يتناوله البيسعء وإنها أيقاه الاسثناء على ملك 
البائع» فإن ذلك صار به البائع شريكًا للمبتاع» فوجب أن تكون الجائحة بينهما على 
قدر ما لكل واحد منهما من ثمرة الحائط» والله أعلم. 

0 كك 
الباب الثالث فى تيبين مقدار الجائحة التى توضع 

وجملته أن المبيع من هذا المتس على ثلاثة أنواع؛ ثمار التين والتمر والعنب وما 
جرى مجخراها من اللنوز واللوز والتفاح» فهذه يراعى فى جوائحها الثلث» فإنث قصرت 
المائحة عن الثلث؛ لم يوضع عن المشترى منهاء وإن يلغت الثلث» وضع عنه جميعها 
وتوع البقول» وهو سائر أنواع البقول والأصول المغيبة ثما الغرض فى أعيانها دون ما 
يخرج منها. 

وقد تقدم من قولنا أن فيها روايتين» إحداهما: نفى ذلك جملة. والثانية: إثباتها» فإذا 
قلنا بإثبات حكم المائحة فيهاء فهل يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسي عن 
مالك: أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرهاء يلغت الثلث أو قصرت عنه. 

وفى المدتية عن ابن القاسمء عن مالك: إلا أن يكون الشىء التافه. وروى على بن 
زياد عنه: لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ الثلث. 

وجه رواية ابن القاسم أن البقول لما لم يجز بيعها إلا عند جدهاء وجب أن يستوفى 
قليل ما يتلف منها وكثيره كالمكيل والموزون. 

ووحه رواية على بن زياد أن هذا بيع ثبت فيه حكم النائحة» فاعتبر فيها الثلث 
كالثمرة» ونوع ثالث يجرى بحرى البقول فى أن أصله مبيع مع ثمرته» ويجرى خرى 


الأشجار فى أن المقصود منه ثمرته كالقثاء والبطيخ والقرع والباذيحان والفول واجخلبان. 

فهذا روى ابن القاسمء وجميع أصحاينا أن الثلث يعتير فى جائحتها. وقال أشهب 
فى كتاب اين المواز: المقائوع كالبقل توضع الجنائحة فيهاء قليلها وكثيرهاء دون اعتبار 

وجه رواية ابن القاسم أن المقصود من البيع الثمرة» فوجب أن يكون حكمها حكم 
الثمرة. 

ووحه قول أشهب أن هذا نبات ليس له أصل ثابتء فلم يعتير فيه بالثلث كالبقول. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كان المبيع من الثمار فى عقّد واحد أجناسًا عتتلفة عا 
وتيئا ورمانا وسفرجلاً وياسمينًا ووردّاء فأصيب جنس منها يجائحة وسلم سائرها. 

فإن حائحة كل جنس من ذلك معتبر بنفسه إن بلغت ثلقشهء وضعت وإذ قصرت 
عنه لم توضع» رواه ابن حبيب» عن مالك. وروى ابن الموازء عن أصبغ: أن جائيحة 
المصاب معتبرة باججملة» سراء كان ذلك فى حائط واحد أو حوائط مختلفة. 

ووحه قول مالك أن الجائحة إما يعتبر فيها الثلث؛ ليتميز ما ليس جائحة من الأمور 
المعنادة» فإذا بلغ ثلث هذا الجنس» ثبت أنه جائحة» ووحب وضعهاء ولو اشترى رجحل 
حوائط كثيرة من جنس واحدء فأصابت الجائحة حائطًا منهاء لاعتبر ثلث الجملة 
ويهذا تعلق أصبغ فى اعتبار ثلث الحملة والأجئاس. 

فرع: وكيف يكون الاعتبار يالتلث؟ أما على قول أصبغ؛ فيعتبر يثلث الحملة فى 
الأجناس الختلفة وصفة العمل فى ذلك أن ينظر إلى قيمة الجنس الذى أصايته النائحة 
من سائر الأجناس» فإن كانت قيمته ثلث الجملة حكم مجائحتهء ولا يعمد بثلث الثمرة 
إذا ذهب الجنس كله 

فإن ذهب بعضه: فإن ابن القاسم ينظر إلى النس الذى أصيبء وإن كانت قيمته 
بقدر ثلث قيمة الحملة؛ فإن أصيب ثلث ثمرتهء حكم بالجائحة؛ وإن أصيب أقل من 
ثلث الثمرة؛ فلا جائحة فيهء وإن كان ذلك اللجنس أقل من ثلث امادملة فى القيمةء فلا 
جائحة فيه» وإن أصيب جميعه. 

وقال أصبغ: إنما ينظر فى ذلك كله إلى ثلث القيمة؛ فإن أصيب من انس الواحد 
مايفى ثلث قيمة الجملة» فهى حائحة, وإن كان أقل من ذلك» فليست بجائحة. 


كتاب البيوع .......... لكف 
وجه قول ابن القاسم أن ن التقويم يحتاج إليه فى احتلاف الأجساس»؛ قإذا كان النوع 
واحدّاء ورحع إلى الأعتبار به» قالاعتبار بقدر الثمرة كما لو كانت مغردة. 


ووحه قول أصبع أن الاعتبار يجب أن يكون بقيمة الجملة» أو بقدر ثلث الغسرة 
المجاحةق, وأما أن يعتبر الأمران جيعاء فذلك حلاف الأصوب. 

مسألة: وإن كان المبيع حنسًا واحدكء أو أنواعًا مختلفة» فأصيب نوع منهاء فلا 
لاف بين أصحابنا فى أن الاعتبار بثلث جميع المبيع» وهل يعتبر بثلث قيمته أو ثلث 
الثمرة؟ روى ابن الموازء عن مالك وابن القاسم وعبد اكلك: أن الاعتبار يثلث الثمرة. 

وروى عن أشهب: أن الاعتبار يثلث القيمة» وأما إن كان نوعًا واحدًاء فإنه على 
ضربين؛ أحدهما: أن يحبس أوله على آغمره كالتمر والعسب» فهذًا لا حلاف فى 
المذهب أن الاعتبار فى ججائحته يثلث الثمرة؛ وإن كان ثما لا يخيس أوله على آخخره 
كالقثاء والبطيخ والمخنوخ والتفاح. 

قال ابن حبيب وابن المواز: والرمان؛ فهاهنا يعتير ابن القاسم أيضًا ثلث التثمرة 
وأشهب يعتبر يثلث القيمة. 

وحه القول الأول أن الثلث إنما اعتبر؛ ليميز يه النقص الذى يكرن جائحة من 
التقص المعتاد الذى لا يكون جائحة» وذلك لا يكون إلا باعتبار ثلث الثمرة. 

ووجه قول أشهب أن المقصود هو القيمة» وبسببها يزيد الثمن وينقص؛ وقد يكون 
اليسير من الثمر له معظم الثمن» ولو أصيي اليسير منها وقليله كيسير الثمن يلحقه 
الضررء كما أنه إذا أصيب الكثير منهاء ولا قيمة له لم يلحقه كثير ضرورة. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم» نظرت إلى ثلث الثمرة» فإن بلغته ابخائحة وضعت 
عن المشترى؛ وإن لم تبلغ إلا عشر القيمة» وإن قصرت عن ثلث الثمرة» لم يوضع عنه 
شىء» وإن بلغت تسعة أعشار القيمة» وإن قلنا بقول أشهب نظر إلى ثلث القيمة. إن 
بلغته الجائحة وض ضعت عن المبتاع» وإن كانت لم تبلغ إلا عشر الثمرة» وإن لم تبلغ ثلث 
القيمةء لم توضع؛ وإِن بلغت تسعة أعشار الثمرة. 
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قال مالك: وَالْجَائِسَة التِى توضّعٌ عَنِ المشترى الثلث فصَاعِدَاء ولا يكوث فيما 
مَا دُونَ ذَلِكَ جَائحَة0. 
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الشرح: وهذا كما قال أن الجائحة التى توضع هى ما بلغت ثلث الثمرة أو القيمة 
على ما تقدم» وإن قصرت عن ذلك فى الثمار» لم توضع عن المشترى» وهو معنى 
قوله: قلا يكون فى ذلك جائحة. وقال الشافعى: يوضع قليل ذلك وكثيره فى الثمرة 
وغيرها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن التمار لا تنفك من ذلكء ولا تسلم من 
يسير العفن» وأكل الطيرء فهذا ثما دحل عليه المشترى» فلا يكون له الرحوع به. 

ولو كان له الرحوع به لما صح بيع ثمر أبدًا؛ لأنه لا يصح أن يسلم جميعها بوجه؛ 
لأن كل بيع يتعين فيه يتعذر فيه تسليم المبيع باطل؛ ولا أجمعنا على صحة بيع الثمرةء 
وصحة وضع الجمائحة على أن الذى يوضع ما ينفك عنه غالبًا تلف الكثير. 

همسألة: فإن أصابت ابخائحة معظم الثمرة» لزم المبجاع قيمتها بخلاف من اشترى 
صبرة طعام أو غيره» قاستحق معظمهاء أو اشترى طعامًا على الكيل. فذهب معظمه 
قبل الكيل؛ فإتما لا يلزم المبتاع بقيته. 

والفرق بينهما أن الجوائح معتادة لا تسلم الثمرة من يسيرها وكثيرهاء متكرر فيهاء 
قالمبتاع يدل على الرضا عا بقى منهاء ولذلك لزمه النقد فيهاء ولو لم يلزمه الباقى لما 
جاز النقد فيها بالشرط» وليس كذلك استحقاق الصبرة أو إتلاف بعض الصبرة 
المشتراة على الكيل» فإنه نادر والمبتاع لم يدل عليهء ولذلك جاز له النقد فيه. 

ا 0 


ما يجوز فى استثناء الثمر 


مَالِكء عَنْ ربيعة بن عَبْدٍ الرّحْمن أن الْقَاسِمَ بن ؛ مُحَمدٍ كان يَِيعٌ 


00 
الشرح: قوله: وكات يبيع ثمر حائطه بيع ثمر حائطه؛ على ثلاثة أضرب, أحدها: 
أن يبيع منه مكيلة معروفة. والثانى: أن يبيع الجميع على أن فيه كذا وكذا صاعًا 
بالخرص. والثالث: أن يبيعه منه جزافًا. فأما بيع الأصوع منه؛ فسيأتى ذكره يعد هذاء 
إن شاء الله تعالى. 


0 - أخرحه ابن أبى شيبة /87". الأم «/50. معرفة السنن رالآثار .١١70/4‏ رذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .1١11‏ 


كتاب البيوع 0 0 

وأما إن باعه على أن فيه كذا وكذا صاعًا على التحرىء فقد قال الشيخ أيو القاسم 
ذلك غير جائز. قال القاضى أبو محمد: لأن التحرى فيه من باب الغررء وقاسه على 
الصبرة من الطعام» لا يجوز يبعها على التحرى على أن فيها عدد أصوع. 

ووجه هذا عتدى أن الاعتبار فى متدار ما يد يبيعه بالتحرى والكيل يكثر به الغرر» 
والخطر لاجتماعهما. 

وأما أن يبيعه جزافاء فإن ذلك جائز» ولا حلاف فيه. 

ووجه ذلك أنه مرئى يتأتى فيه الحزرء فحاز بيعه جزافًا. 

فصل: وتوله: وويسضى منهم: يحتمل أن يريد به كيلا ويجتسل أن يريد حزءًا 
شائعًاء ويحتمل أن يريد نخلات يختارها. فأما استثتاء الجزء الشائع مندء فإنه جائر» إن 
كان أقل من النصف. 

وإن كان أكثر من النصفء فالذى عليه مالك وأصحابه. أن ذلك جائر أيضًا. وعيبد 
الملك ين الماحشون.ء لا يجيز اسكثناء الأكثر من الجملة بوجه؛ وقد ذكرتاه فى أحكام 
الفصول. 

ووجه قول مالك أن الغرض معلوم من ذلك عار من الغررء فوحب أن يصح؛ لأنه 
إذا قال له: أبيعك هذا الخائط إلا تسعة أعشاره»ء فالمفهوم بعتك عشرهء وذلك جائز» 
وهذا الخلاف إنما يرجع إلى اللفظء والله أعلم وأحكمء وسيأتى الكلام على القسمين 
الياقيين إن شاء الله تعالى. 

يلطل - مَالِك» عَنْ عَبْدِ الله بْن أبى بَكْر أن جه محَمد بن عصْرو بْن حَزٍْ 
يَاعٌ تَمَرَ حَائِطٍ أ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأفرّق بأريعةٍ آلافم دِرهَيٍ واستثنى شنى مِنهُ بعمَانحائةٍ رهم 
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مرا 


الشرح: قوله: واستشى مهندم يريد عن ثمره. 
وقوله: وبثمائانة درهمى» لا يخلو أن يكون استنتى منه جزعًا شائعًا على مثل هذا 
الغرر أو استننى منه على كيل معلوم بسعر معلوم قدره؛ فإن كان استتى منه جزءًا 
شائعاء فذلك ما قدمتاه؛ لأنه استننى منه الثلث الشمس. 
- أعترسه عبد الرزاق قى المصنف 5717/8 الأثر 21 161. الأم /50. ابن أبى شيبة فى 
المصتف 81/5". معرفة السئن والآثار ١١.4‏ وذكره اين عبد البر فى الاستدذكار برقم 
للا 


وإن كات استنبى منه على الكيل بسعر متقسررء فيجوز أن يستئثني منه قدر النلث» 
فأقل من الثمرة» ولا ينظر إلى الشمر؛ لأنه لو تقدر هذا بالثمر لجاز أن يستثنى منه 
الأكثرء وذلك غير جائر على ما سنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


رايه 8 


4؟3 - مالك عَنْ أ بى الرّحَال مُحَمو بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن حَارِنّة 


عَمْرَة بدت عبد الرحْمَنٍ كانت تيع برها وى مِنها. 


ل 6 م 


قال مالك: لمر ممع َي دنا أذ الرّخْل إِذَا باع تَمَرَ اط لَه أذ يستطنئّ 
بن َم حَائِطِه نا َه وبين ثلث الفُمْرِ لا يُحَاوِرٌذَلِكَه وما كان ذُوتُ اتش قلا 
3 ضُ بتلك". 


7 -أخرجه فى الأم 50/7. معرقة الستن والآثار .1١708/4‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم 171/4, 
)١(‏ هذا هو رأى مالك وأهل المدينة قى هذه ا مسألة» أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم 
الفتياء وألغت الكتب على مذاهبهم: قكلهم يقول: إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستنتى 
منه كيلا معلوما قل» أو كثر» بلغ الثلث» أو لم بيلغ: فالبيع ذلك باطل إن وقعء ولو كات 
المستتى مدا واحداء لأن ما بعد ذلك امد وتحوه مجهول إلا مالك بن أنس» قإنه أحاز ذلك إذا 
كان ما استثنى مثه معلرماء وكان الثلث قما دونه فى مقداره ومبلغه. 
وروى ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن أن ابن عمر كان يستثنى على بيعه إذا 
باع التمر فى رؤوس النحل بالقغب أن لى مه كذا تحساب كذا. قال: وأهل المدينة اليوم على 
هذا البيع. وقال عبد العزير بن أبى سلمة: لا أرى بأسًا أن يستثتى الثلث» فما دونه: قال: وأنا 
أحب أدنى من الثلث» ولا أرى بالثلث بأسا إذا بلغ. وذكر أبو بكر بن أبى شيبة؛ قال: حدئسى 
اين علية» ابن أبى زائدة» عن ابن عرفء عن القاسمء قال: لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنياء 
وكان عندنا مرضيا ما رأينا يذلك بأسا. 
واحتج أصحابنا لمذهب أهل المدينة فى هذه المسألة بأن قالوا: ما روى عن النبى قل أنه نهى عن 
الثنياء فإئما ذلك فى استثناء الكثير من الككثيرء أو استئناء الكثير ما هو أقل منهء وأما القليل من 
الكئير» قلاء وحعلوا الثلث ما درنه قليلا. قالوا: وببع ما على المستئنى كبيع الصيرة التى لا يعلم 
ميلغ كيلها. قالوا: واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العربء ربه ورد القرآن» 
وأما استنناء الكثيرء فلا. فهذا عندهم معنى نهى النبى يق عن الثتيا. واستغثرا ها ذكره مالك» 
عن علماء المدينة فى هذا الباب من الاستئناء» وعا رواه ماد بن سلمة: عن هشام بن حسانء» 
وعفمان البتى: أن ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يبيع الرحل ثمر حائطه ويستفثنى كراء أر 
كراءين. انتهى ياعنتصار. وانظر هذه المسألة فى الاستتكار لابن عيد الير 2377/1 وما بعدها. 


كتاب البيوع 111 1[ 1 ا لل 

الشرع: وهذا كما قال أن مذهب أهل الدينة على ما ذكره. أن . من باع ثمرة 
حائطه جزافاء فإن له أن يستنتى مده كيلا ما بيه وبين الثلث خلاهًا لأبى حتيفة 
والشافعى فى قولهما: لا يجوز أن يستثنى منه قليلاً ولا كثيرًا. 

والدايل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء لا يدحل غررًا فى المبيع؛ فلم 
ينع صحة العقد. أصل ذلك إذا استثنى حزءًا شائعًا. 

مسألة: وله أن يستنتى ذلك بسرًا أو رطيًا أو تمر قاله أصبغ. 

ووجه ذلك أن المستئنى ييقى على ملك البائع» فما يفسده بِمَاوُه ه على ملك اليائع لا 
يفسد للجهل عاله. أصل ذلك سائر أملاكه. 

مسألة: وهذا إذا كان الحائط نوعًا واحداء فإن كاذ أنواعًا كثيرة» فاستتى منه من 
كل نوع قدر ثلئهء حاز ذلك. 

وإن استتى من نوع من أنواعه أكثر من ثلث إلا أنه أقل من ثلث الخملة؟ روى فى 
العتبية أشهب» عن مالك: له أن يستثنى منه قدر ثلث الثمرة للبيعة» ومنع من ذلك ابن 
القاسم وأشهبء ورواه ابن الموازء عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن الاعتبار يثلث الحائط فى الاسككناء؛ لأن الغرر إنما يبقى في 
الكيل دون القيمة» ولا يبقى هذا أكثر من أنه استثناء من أفضل أنواع الخائط» وتلك 
صففة رضيها البتاع لا تدععل غررًا فى الكيل والقدرء فوجب أن يصح. 

ووجه الرراية الغانية أن الغرض قد يكون فى نوع منه» ويشترى الجملة لأحله؛ وإذا 
استثنى منه كيلا أكثر من ثلثه أدخل غررًا فى فى المقصود من البيع» وربما استثنى منه ما 
يقصر عنه جميعه. 

مسألة: : ولو باع منه صيرة طعام جزاقاء لكان حكمها فى جواز استثناء ثأئها 
بالكيل؛» ومنع ما زاد على على ذلك حكم التمرة. وحكى القاضى أبو محمدء عن ابسن 
الماحشوت: أنه لا يجوز أن يستطنى من الصبرة» قليلاً ولا كثيراء كيلاً , ولا جرءًا مشاعا. 

قال: ورواه عن مالك» واحتج بذلك أن ن امراف إنها جاز بيعه للضرورة لما يريد 
البائع أن يزيل عن نفسه مشقة الكبل والوزن» يه 
الكيل» فلا يقصد إلا المخاطرة فى قدر للبيع: والفرق بين الصبرة والثمرة» أن الثمرة لا 
يتأنى فيها الكيل» والصيرة يتأنى فيها الكيل. 


. تاب البيوع 
وهذا عندى يكون فيه قولان على حسب اختلاف القول فى استثناء البتاع بعض 
الفمرة المأبورة مع الأصل؛ وبعض الثمرة التابعة للدار المكتراة» فقهذا على تسليم هذه 
العلة زاد على متعها. 
وقوله: وأن الجراف فى البيع أصل فى نفسهى, لا قدمناه من تأتى الحزر في قلا 
يلزم ما قاله عبد لكلك. 


فصل: وقوله: وما بينه وبين ثلث الفمرة لا يجاوز ذللكى, يريد أن استنتاء ما زاد 
على قدر ثلث الثمرة بالكيل يكثر يه الغررء فلا يجوز ذلك» فإن وقع ذلك» ففى المدنية 
عن عيسى: يفسخ البيع» فإن كان المبتاع قد جدهاء وقد قيض البائع ما استثناه رد 
المبتاع كيل التمر الذى أخذ إن عرف كيل وإن لم يعرف كيله فقيمته حرص ذلك؟ 
لأن هذا حكم ما يفسخ فيه البيع ثما له مثل. 

قال مالك: فَأنًا الرَحل بيع نَمْرَ حَائِطِوِ وَيُستفنى مِنْ تمر حَالِطِهِ نَمْرَ نَعلَةٍ أ 
نَحَلاس يَحتَارمَاه ويسم عَتَمَهَاء فلا أَرَى بِذَِكَ َأسَّاهٍ لأنّ رب الْحَائِط إِنمًا 
اسنتّى يمام نَم حَلِط نشي وما طْلكَ شئة ليه ين حَلِو وأشْسكَة أ 
يِه وَبَاعَ مِنّْ حَائِطِه ما ميوّى ذَلك0©. 

الشرح: استشاء الرحل من حائطه فى البيع عدد نخلات يكون على ثلاثة أوجح 
أحدها: أن يعينهاء وذلك لا لاف فى جوازه؛ لأنه أوقع البيع على سائرهاء وهو 
معين» والناتى: أن يطلق القول» فيقول: أبيع منه هذا الحائط غير أريع تخلات أو خجمسء 
فهذا البيع جائز؛ لأن له وجهًا فى الصحة وعخرحًا يتوجه إليه. 

وذلك أن يكون شريكًا بما استثتاه من العدد فى عدد جميع الخائط» فإن كان استثتى 
خمسةء واخائط خمسونء كان له عشر الثمن مشاعًاء وإن كان الخائط أربعين كان له 
ثمن الثمرء وعلى هذا الحساب يكون شريكا. 

مسألة: وإن كان البائع شرط اتحتيار ما استثنى منهاء فإن كان استئنى الكثير: لم يجز 
ذلك؛ وإن كان اسكئنى اليسيرء حاز ذلك عند مالك» ومنع منه ابن القاسم. 

وبحه قول مالك ما احتج به من أن الستننى ليس يتنع؛ فلا يفسد يغرر ولا شىء ما 
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تفسد به البيوع: ومعنى ذلك عندى أن ما يجوز فى اختياره من أن يأخذ شجرة ثم 


.175/1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


يتركهاء ويختار غيرها إنما يفسدها ما انتقل إلى المختار على غير وجه البيب أو كان 
باقيًا على الكلك» فإن ذلك لا يؤثر فيه. 

ووجه قول ابن القاسم أنه لا يجوز للبائع استثناء ما يختارها من الحائط جواز أن 
يختار ثمرة» ثم يتركها ويأخذ غيرهاء فيدخله التقاضل فى المطعوم؛ ومثشل هذا يجوز 
على البائع فى اختياره؛ فيجب أن لا يجوز كما لا يجوز اعتيار للبتاع. 

مسألة: وإن كان المبيع مما يجوز فيه التفاضل واشترط البائع اختيار عدد كثير منهه لم 
يجزء وإن اشترط اختيار يسير متهء جاز. 

وحه ذلك أنه إذا اشترط الكثير ذهب يمعظم الجملة» فدحل كثير الغرر فيما بى 
منها أو ادهل بصفتهاء وتفاوت التغرير قيهاء فعاد ذلك بفساد العقد, وإن اشترط 
اليسير منها بقى معفلم اللجملة: فقل الغرر فيهاء وتفاوت أمرهاء ويجوز من اللمبتاع 
الانتفاع على اختيار الكثير والقليل. 

والفرق بينهما أن ما بقى للبائع بعد اختيار المبتاع ليس عبيع؛ فلا يؤثر فيه ابخهل 
بصفة: ولا كثير الغرر» وما بقى للميتاع بعد تيار البائع هو المبيعء ففسد البييع بكثرة 
الغرر وجهله بالصفة. 

#* # # 


ما يكره من بيع التمر 
لطظيل - مَلِكه عَنْ رب بن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسار أنه قَالَ: كال رسو 
الله : «شَمرُ شمر مثْلا بمثل» فقيل له م 
بِالصَّعَيْنِ» فَقَال وول لل غ8 دَادْعُوهُ لى» هدعي لك فَقَالَ لَهُ رَسُوِلُ اللو فل: 
تأي الصّاعَ بالصّاعيْن؟: كَقَالَ: يا رَسُولَ لل لا موقي ع ل ضاعًا 
بصّاع كَمَالَ أ لَهُ رَسُولٌ الل 8: وبع الْجَنْعَ بالتراهِي ” م ابت م باهم ًا سا 


٠4‏ - أخرجه البخعارى كتاب البيوع باب 14 إذا أراد بيع ثمر بتمر عمير مسه ٠1‏ 5 عن أبى 
هريرة يرة. مسلم كتاب المساقاة باب ببع الطعام مثلاً عل حديث رقم 3ع 1515/9 عن أبى 
هريرة. . البيهقى فى معرفة السنن والآثار 1115/24 

)1١‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد : هكذا رواه قى الموطأ مرسلاء ومعتاه عند مالك متصل 
من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل؛ عن سعيد بن اللسيبع عن أبى سعيد.المتدرى» وأبى- 


5 "1ط - مَالِكء عَنْ ابن عَبْدِ الحميد بن سَهَيْلٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفوٍ عَّ 
سَعِيدٍ إن الْمُسيبِو» نأي سَهو رع وص أبى ةنأ سول الله ا 


سمه 2ه 


اسعْمَل رَخُلا عَلَى حير فَحَاهَُ َم تيبي فَقَال له سُولُ اللو كق: مُكُل تَمْرٍ 


-هريرة جميعاء عن النبى يه والحديث ثابت معحفوظ عن النبى هق من حديت أبى هريرة» وأيى 
سعيدء ومن -حديث بلال أيضا وغيرهم: وقد رواه داود ين قيس» عن زيد بن بن أسلم عن عطاء 
ين يساره حن أبى سعيد المخدرى» عن التبى 86. 
وفيه من الفقهء أن العمر كله حنس واحد؛ رديئه وطيبه» ورفيعه ووضيعه» لا تجوز التفاضل فى 
شىء منه. ويدهل فى معنى التمر بالتمر كل ما كان فى معناه» وكذلك التفاضل لا يجوز فى 
الجتس الواحد من المأكولات والمدعرات» وهذا ومثله أصل فى الرباء وقد ذكرئا أصول الفقهاء 
فى ذلك فيما تقدم من كتابنا هذاء فأَعَنى عن الإعادة هاهنا. 
قالمنس الواحد من للأكولات» يدخله الربا من وحهينء لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاء رلا 
بعضه ببعض نسيئة» هذا إذا كان مأكولا مدخعرا عند مالك وأصحابه. وعند الشافعى سواء كان 
الأكول مدعرًا أو لا يدعر مئله» القول فيه ما ذكرنا. فأما النسيئة فى بعض ذلك بعضء» 
فمجتمع على تحرعه؛ رالتمر والبر دغحل فى معناهما كل ما يؤكل بما كان مثلهماء وقد للخصنا 
هذا فى غير هذا الموضع. وسيأتى ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا بجودا فى باب ابن 
شهاب, عن مالك بن أوس بن الحدثان. إن شاء الله. 
وفيه أن من لم يعلم يتحرهم الشىمء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشيء ما يعذر الأنسان 
يحهله من علم الخاصة. قال عز وحل: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 
والبيع إذا وقع مخرماء أو على ما لا يجوزء فمفسوخ مردرد وإن جهله فاعله. 
قال #: «من عمل عملا على غير أمرنا فهو رده. أى مردود» فإن أدرك المببع بعينه رد رإن 
فات رد مثله فى لمكيل والموزونء ويفسخ البيع بين للتبايعين فيه وإن لم يكن مكيلا ولا 
موزوناء فالقيمة فيه عند مالك أعدل» وعند الشافعىء وأبى حنيفة الئل أيضًا فى كل شىء إلا 
أن يعدم» فينصرف فيه إلى القيمة. 
رفى اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالريا مفمسوخ أبداء دليل واضح على أن بيع عامل 
رسول الله يق الصاعين بالصاع فى هذا الحديث؛ كان قبل نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم إليهم 
رسول الله وي بالنيى عن التفاضل فى ذلك» ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من 
حكمه؛ ولذلك لم يأمر يفسخ ما لم تتقدم العبارة فيه والله أعلم, 
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عبر مَكَذَ؟, فَقَالَ: لا وَالله يا رَسُولَ لل نا ََأَحدُ الصّاعٌ ِنْ عَذَا بالصاغَيْنٍ 
وَالصّاميِنِ بالثلائق َقَالَ رَسُولُ الله #: ملا تَفْمَنْ ذلك» بع الْحَمْعَّ التَرَسِمٍ َّ 
ابنَعْ ِالدَرَامِمٍ حنينان. 


الشرح: وهكذا قال يحيى: ابن عبد الحميدء والرواة يقولوث: عبد الحميد". 

وقوله وَك: والعمر بالتمر مثلاً بمثل»» يريد © آن هذا حكم ببع بعضه ببعضء وإذا 
احتص هذا الحكم به لم يكن له حكم مباح غيره يحرم التفاضل» فلا خلاف فى ذلك 
فى الأربع المسميات البر والشعير والتمر واللح. 

وقد ذكرت كلها فى حديت أخرجه مسلم من حديث أبى زرعة» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله #: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء واللج 
بالل مثلاً عثل» يدا بيدء فمن زاد أو ازداد» فقد أربى» إلا ما اختلفت أوزانهو”"؟, 


وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت» فذكر الأربعة اللذكورة» وذكر معهاء 
الذهب والقضة. 


(0 قال السيوطى فى تنوير الحوالك 37/9: عن عبد الحميد بن سهيل كذا ليحيى رطائفة» 
وقال جمهور الرراة: عبد المجيدء وهو الصراب. 

وأورده ابن عبد البر فى التمهيد 44/4 : «عيد المجيده وقال: ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث لا 
يرحد من غير رواية عبد الجيد بن سهيل هذاء رما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد الخدرى» 
كذلك رواه قعادة؛ عن سعيد اين المسيب» عن أبى سعيد الندرى؛ من رواية حفاظ أصحاب 
اده عنام الدستوائىء واين أبى عروبة» وكذلك رواه يحيى ين أبى كثير» عن أبى سلمةء 
وعقبة ين عيد الغافرء عن أبى سعيد الخدرى» وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبى سلمةء عن 
أبى سعيد الخدرى» وروى الدراوردى» عن عبد للجيد بن سهيل؛ فى هذا الحديث إستادين؛ 
أحدهماء عن سعيد ين للسيب» عن أبى سعيدء وأبى هريرة» كما روى مالك وغيره» والأخصر 
عن عبد للجيد بن سهيل؛ عن أبى صالح السمان» عن أبى عريرة وأبى سعيده عن النبى ف مثله 
سواء. ولا نعرفه بهذا الإستاد هكذا إلا من حديث الدراوردى» وكل من روى حديث عيد 
المجيد ابن سهيل هذا عنه بإسناده» عن سعيد بن المسيب»ء عن أبى هريرة» وأبى سعيد» عن النبى 
ذكره فى آخعرهء وكذلك الميزان» إلا مالك فإنه يذكره فى حدينه هذا وهر أمر جتمع عليه 
لا حلاف بين أهل العلم فيه. 

(1) أحرحه مسلم حديث رقم 1584 وفيه: وإلا ما اختلفت ألواته»؛ و أخخرجه مثله التسائي 
فى الصغرى حديث رقم 4 . 
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وهذا الحديث» وإن كان فى إستاده بعض المقال» فهذا المقدار منه قد تلقته الأمة 
بالقبول» فوجب الحكم يصحتهء وذهب فقهاء الأمصار وجماعة الناس إلى أن هذه 
المسميات أصول فى تحريم التفاضل لفروع لاحقة بها على اختلافهم فى أعيان تلك 
الفروع؟ لاختلاف المعانى المتعدية إليها ‏ 

وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليها دون سائر المطعومات. 

والدليل على تحريم التفاضل فى الأربعة قوله تعالى: بإوأحل الله البيع وحرم الربا# 
[البقرة: 775 والربا الزيادة» فوجب أن يكون التفاضل حرامًا فى كل شىء لحق 
العموم إلا ما تحصه الدليل. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فاختلف الناس فى علة تحريم التفاضل فى الأربع المسميات» 
فروى مالك» عن سعيد بن المسيب: أن العلة عنده الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو 
يشرب. وقال أبو حتيفة: العلة فى ذلك جنس مكيل أو موزون. وقال الشافعى: علة 

فاختلفت عبارات أصحابنا فى ذلك» قاختار القاضى أبو إسحاق: أنه مقتات 
جنس» ومذهب مالك فى الموطأ أن العلة الاقتيات والادخار للأكل غالباء وإليه ذعب 
ابن نافع» وإن خخالفه فى معنى الادخار للأأكل على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

قال مالك: فلا تحوز الفواكه التى تيبس وتدخرء إلا مئلاً.عفلء يدا بيد إذا كانت 
من صنف واحدء وججىء على ما روى عن مالك أيضًا أن العلة الادحار للاقتيات» قلا 
يحرى الربا فى الفواكه التى تيبس؛ لأنها ليست عقتاتة» ولا يجرى الربا فى البيض؛ لأنها 
وإث كانت مقتاتة» فليست ,عدخرة. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا القول عندى أحرى على المذهب, وعلى ما يتعلق به 
أصحابئا من الحديثء فالخلاف بيننا وبين أبى حنيفة فى فصلينء؛ أحدهما: إتنا نراعى 
الاقتيات» وهو لا يراعيه؛ بل يعدى ذلك إلى كل موزوت. والفصل الثانى: أننا نعدى 
العلة إلى قليل المقتات الذى لا يتأتى فيه الكيل» وهو لا يعديها إليه» ويجوز فيه التفاضل. 

والخلاف بيننا وبين الشافعى فى فصل واحدء وهو أنه يعدى العلة إلى كل مطعوم 
من السقمونيا وشحم الحنظل والأدوية وغيرهاء وتحن نقصرها على ما يقتات من 
المطعوم. 


ولنا فى الدلالة على ما قلتاه طريقانء أحدهما: أن ندل على صحة ما ذهيتا إليه. 
والثانى: أن ندل على فساد ما ذهبوا إليه. 


والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النبى وو نص على التماثل فى الأرببع 
المسميات على ما تقدم فى الحديث؛ فلنا فيه دليلان: أحدهما: أنه يك لما نص على 
أربعة أشياء مختلفة الأسماء والجنس» علمنا أنه قصد إلى ذكر أنواع الجننس اذى يجرى 
فيه الرباء ولم يذكر الخربز والبطيخ؛ ليدل به على الفواكه الرطبة» ولا ذكر السقمونياء 
ولا الطباشير ولا الأسارون؛ ليتبه به على الأدوية» ولا ذكر اير ولا الرماد؛ لينيه به 
على اللكيل والموزون. 

فكان الفلاهر من ذلك أنها ليست من أثواع الخنس» فإن الجنس لا يخرج عن حكم 
الأربع المسميات التى نص عليها. 

ووجه ثان؛ وهو أنه لا لاف أنه قصد ذكر هذه الأربع المسميات إلى التنبيه على 
علة الربا فيهاء فأتى بألفاظ مختلفة الجنس والمعنىء وهذا يقتضى أن العلة أعص صفة 
توجد فيها, 

ووحدنا التمر يؤكل قونّاء ويؤكل حلاوة» وتفكهاء فلولا اقتران الحنطة والشعير به» 
للحقت به الحلاوات؛ والفواكه خخاصة:؛ ووجدنا الشعير يؤكل من أدني الأقوات» 
ويكون علقَاء فلولا اقتران الحنطة والتمر يه؛ لجاز أن يلحق به أدنى الأقوات خاصة 
دون أعلاهاء وخاز أن يلحق به العلف من القضب والقرط. 

ووجدنا الملح ثما يصلح الأقوات ويطيبهاء فلولا اقتران القمح والشعير به؛ لماز أن 
يلحق به الأقوات المصلحة, وخاز أن يلحق به الماء» والبقول التى يصلح بها الطبخ. 

ووجدنا البر أرفع الأقوات: وما يقتات عاماء فلولا اقتران التمر والشعير به؛ لقصرنا 
حكمه على رفيع الأقوات» ومنعنا الربا أن يجرى فى أدونها أو يجرى فى الأرز وغيره 
نما لا يعلم اقتياته» ولو أراد عموم العلة لاكتفى باسم واحد منها؛ لأنه لا خلاف أن 
كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخحصء وكلما قلت كانت أعم. 

وأما الدليل على إبطال ما قالوه أن كل حنس ثبت فيه الربا لعلة؛ فإن اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه, ولا يخرحه عن عاته كالذهب والفضة. 


وبيان ذلك أن الدناتير والدراهم لما ثبت الربا فيها بعلة الوزن عندهمء وبعلة أنها 
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أصول الأثمائء وقيم المتلفات عندناء لم يزل حكم الريا عنها على أى وجه كانا من 
نقار أو تبر» أو سكةء أو صياغة حصرت» موزونة أو عددّاء ثم نظرنا فى الحنطة إذا 
طحنت وخمبزت» فإنها لا تخلو من أححد أمرين إما أن يكون الربا ثاهًا فيها أو غير 
ثايت. 

فإن كان ثانا حصل أن اغعلاف الصفات عليها أخرجها عن علتها فى الرياء 
وأوحجب أن يعلل الربا فيها يعلة أخرى» وذلك موذن ببطلان العلة الأخرى» وإن كان 
غير ثابت» وجب أن يكون اغتلاف الصفات على الجنس الذى ثيت فيه الرباء يسقط 
الربا عنه» وذلك باطل باتفاق- 

فصل: وأما الدليل على الفصل الثانى» وهو أن الربا يخرى فى قليل الخنطة؛ فهو ما 
روى عن النبى يوك أنه قال: والتمر بالتمر مقلاً عثلء والحنطة بالحنطة مشلأًعثل» 
والشعير بالشعير مثلاً ثل» والملح بالملح مثلاً ك0 وهذا عام. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كل جنس حرم التفاضل فى كثيره؛ فإنه يحرم فى قليله 
كالذهب والفضة» ومما يختص بالشاقعى أن علة الربا فى التفاضل لما تعلقت بالجواهر 
المعدنية تعلقت يأرقعهاء وهو الذهب والفضة» دون أدونهاء وهو الرصاص والآنك 
والنحاس» وإذا تعلقت بالمطعوم؛ وجب أن تتعلق بأرفعه؛ وهو المقتات دون غيره. 

مسألة: إذا ثبت أن العلة الاقتيات؛ فإن الحكم يقصر على كل مأكول مقتات دون 
ما يؤكل على وجه التفكه أو التداوى» فحرى الربا فى الحنطة؛ والشعير» والسلتء 
والعلسء والأرز» والدحنء والذرة؛ والقطنية والتمرء والزييبء والعسلء والسكرء 
والزيت على اتلاف أنواعهء واللحع واللين وما يكون منه؛ والملح والإيزارء والفلفل» 
والكروياءء وحب الكزبر والقرفة» والستبل؛ والخردل» والقرطم. 

وفى كتاب محمدء عن ابن القاسم وودك الرءوس» وغير ذلك مما يقكات على 
اختلاف عادات البلاد فى ذلك واتفاقها. 

مسألة: واختلف أصحابنا فى الشمرء والأنيسون؛ والكمونين» فقال ابن القاسم: 
هى ما يجرى فيها الريا؛ لأنها من الأقوات. وقال أصبغ: لا يجرى فيها الريا؛ لأنها أكثر 
ما يستعمل على وجحه التداوىء ويه قال ابن المواز. 


فيه انظر: تخريج الحديث السابق. 
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وجه ما قاله ابن القاسم أن الشمار والأنيسونء والكمون الأسود» يستعمل فى الخبر 
على معنى تطييبه» وتحسين طعمه: والكمون الأبيض يستعمل فى الطبخ كالفلفل. 

ووجه قول أصبغ أن المنبز لا يستعمل فيه صناعة إلابزار غالبا ولا يدخمل فيه فلا 
تأثير لها فى إصلاح القوت على الوحه المعتاد. 

فصل: وأما من جعل من أصحابنا وصف العلة الادار للأكل دون الاقتيات» فإنه 
يحرم الربا فى الجوزء واللوزء والبندق» والصنوبرء والفستق» وأنواع الفواكه كلها 
تدحر» وبه قال ابن نافع وابن حبيب. 

واختلفوا فى الفواكه التى يقل ادخارها كالخوخ والرمان والأحاص» وعيوث البقرء 
وا موز ما يدخر وبيبس» ففى اللدنية من رواية يحبىء عن ابن نافع أنه لا يجوز التفاضل 
فيها؛ لأنه يدخر وييبس. 

وقال مالك فى المكوطأً: إنه يجوز التفاضل فى الرمان. زاد عيسى؛ عن ابن الاسم فسى 
المدنية: والخوخ والأحاص وعيون البقر؛ لأنه لا بييس» و إن يبس لم يكن فاكهة. واتفق 
مالك وابن نافع على أن البطيخ والخريز والقثاء والأترج والخوخ؛ يجوز فيه النفاضل. 

فوجه قول مالك ما احتج به من أن هذه التى نص عليهاء لا تييس ولا تدخر غالبا 
ومنها ما لا ييبس بوججه كالوز. 

وأما الرمانء قإن يبس» خرج عن حكم الفاكهة وغيرها ثما بيبس كالخوخ والأحاص 
والكمثرى: فإنه لا يييس غالباء ولا تعلل الأحكام .عا يندرء وهذا على ما أشار إليه ابن 
القاسم. 

وأما على ما نص عليه مالك من الرمان» قإنه على ما قال: مابييس منه لا يكون 
فاكهة» فحكمه فى الفاكهة حكم ما لا بيبس بوجه كالبطيخ والقثاء. 

ووجه قول ابن نافع أن هذا بما لا يدخر للأكلء ويبقى بأيدى الناس على حاله اللدة 
من العام» فجرى فيه الريا كاججوز. 

وأما قوله: ثما يدحرء فسائغ فى جميع ما نص عليه. وأما قوله: ويييسء فإنه راجع إلى 
غير الموز» ويحتمل أن يرجع إلى الرمان.ععنى أنه بييس قشره إلا على الحافظ لرطوبة 
الحبء والله أعلم. 

ويجب أن يلحق بهذه المسألة المخجلف فيها البرقوق والجراسياء فإنهما يريبان على 
وجه ما يربب عليه الخوخ والكمثرى والتفاح» والله أعلم. 
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د را فى ككل 'مقنات مدغطر. . وأمامايكون 
مدخيرًا غير مقتات كالجخوز وا ز أو مقتانًا غير مدر كالبيض» » فلا يجرى فى شىء من 
ذلك الربا وعلى المذاهب الثلاثة» فلا يجرى الريا فى الفواكه الرطبة من التفناح والرمان 
والكمثرى وعيون البقر والذوخ: وإن كان بعضها يدحرء فليس ذلك ععتاد فيها. 

فصل: وقوله فى الحديث: «فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين»» 
ظاهره أن تحريم التفاضل فى ذلك لم يكن بعد قاشيّاء ولعله أن يكون ذلك يقرب 
حدوث هذا الحكم. 

ولذلك لم يعلم به عامله» ولا علم به من علم استجازة عامله للتفاضل فيه؛ ولم 
ينكره ولا أنهاه إلى النبى يي ولا شك أنه لا يقدم على خيبر عاملاً إلا من يفق 
ويعلم صلاح خاله. 

ولذلك لم ينكره أصحابه على العامل حين علموا عمله به حتى سمعوا من التبى 
يه فأخبروه أن العامل بخيبر يعمل به؛ ولعل ذلك الوقت كان وقت ثبوت هذا الحكم. 

فصل: وقوله #ك: وادعوه لى» ظاهره والله أعلم؛ ليعلم منه ما تقدم من فعله فى 
هذا الحكم: وليمنعه من حظوره فى المستقبل» » فلما سأله عنه وأخبره أنه كان من فعله؛ 
رأن الداعى له إلى ذلك تفاضل المرء وأنه لا مسد من يعطيه الجيد بالردئء متمائلا: 
نهاه عن فعله فى المستقبل؛ وبين له الطريق إلى تحصيل غرضه من أخخذ الحيد, والخروج 
عن الردىء» بأن يبيع الجمع بالدراهيه ويبتاع بها المنيب» لإومن يدق الله يتجعل له 


رجا [الطلاق: .]١‏ 
ولم يرد من طريق صحيح فى هذا الحدديث بعيته أن رسول الله ا أمسر العسامل برد 
بيعهء وإن كان روى أمره بذلك فى ب بعض الأحاديث من حديت بلال من رواية 


مسروق عنهء قال: كان عندى تمر لرسول الله ولق فوجدت ممرًا أحير منه» فاشتريت 
صامًا بصاعين» فأتيت به رسول الله وي فقال: وما هذا؟ي» ققلت له: اشتريته صاعًا 
بصاعين» ققال: وردف ورد علينا تقرنان9©. 


وقد أخرج البخارى هذا الحديث من غير طريق صحيح» وليس فيه هذه الزيادة: 


(*) أرحه بنحوه مسلم حديث رقم 1694. النسائى فى الصغرى حديث رقم 586ه4. أحمد 
فى المسئد حديث رقم .1١591١‏ 


كتاب البيوع ممما 2 2 2 12 1 0 
ورده» ورد عليئا تمرناء' )» فإن كان لم يؤمر هذا برد بيعه» فيحتمل أن يكون لم يؤسر 
به لأنه كان بيعه قبل التحريم للسامع من يستحله؛ ويرى استدامته من أهل الككتاب. 

آلا ترى أنه لو تعامل بذلك كتابيان» ثم أسلم أحدهما بعد أن تقابضاء فإنه لا يرد 
شىء منه؛ ولذلك لم يرد شيئا من بياعات من أسلم من المشركين» ولا رجع التساء 
عليهم مهورهن» وإن كان منها ما لا يصح أن يكون مهرًا. 

مسألة: وإن أسلم أحدهما بعد قبض أحد العرضين» وقبل قبض الثانى» فكان الذى 
أسلم من له الفضل لم يأخذ له إلا مثل ما أعطىء ولا يجوز له أن يأخذ الربا. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإيا أيها الذدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائلنوا بخرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» [البئرة: 31/4 77/5]. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عن النبى 8 أنه وضع ربا العباس بن عبد المطلب. 

مسألة: فإن أسلم الذى عليه الحق» فعن مالك فى ذلك روايتات: إحداهما: أنه قال: 
إن لم أوجب عليه إلا ما أحذ, أححاف أن أظلم الذمى. والثانية: أنه قضى عليه بالرياء 
مثل أن يكون عليه ديتاران» سلم إلية فيهما دينارء فإنه يقضى على المطلوب بالدينارين. 
وقال ابن القاسم: من أسلم منهما وجب إسقاط الرباء وتراجعا غيره. 

وجه ما قاله مالك أن تعاملهما حين العقد لم عنعه الإسلام: والذى له الحق مستديم 
استباحته؛ لأن الاعتبار بوقت العقدء لا بوقت الأداء. وما قاله ابن القاسم مينى على أن 
يراعى وقت التعامل ووقت الأداء» فهو فى وقت الأداء حكم بين مسلم وكافر؛ فيبحب 
أن يغلب فيه حكم الإسلام. 

فصل: وإن ثبت حديث بلال أنه أمره بالردء فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد بوت 
حكم التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم ما وقع منه اليوم بين المسلمين» سواء وقع 
من علم بتحرعه من المتبايعين أو أحدهما أو جهلاه جميعًا. 

فصل: وقرله: «فجاءه يعمر جنيب»؛ روى ابن حبيب عن عبد اللك: الحنيب» 
الكبيس. وقال أبو الطاهر المصرى: الجنيب» الذى يس فيه خلطء والجمع الختلط. 
وقال كراع فى المنظم: امنيب من التمرء هو المتين. 


يه أحرجه البخارئ حديث رقم كتاب الوكالة حديث رقم 57511 


5 - مَالِكء عَنْ عبد الله بْن يزيت أن رَيْدا أبَا عيّاضُ0" أَحيرَهُ أنه سَأل 
سَعْد بن أبى وَقاصٍ عن البيْضَاء بالل مَقَالَ لَهُ سَعْدُ: أيْتهُمَا أنْضَل؟ قَقَالَ: 
الييْعَْاكُ فنهَاةُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ منَعْدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يه يمأل عَن اشيراء 
لقم بالرّطَبِء فَقَالَ رَسُولُ اللو ك: مأنْقْصٌ الرُطَبْ إِذَا ييس؟» فَقَالُوا: نعم فتَهَى 

الشرح: «البيضاءه هى المحمولة» وهى نوع من الحنطة يكون يعصرء والسمراء نوع 
آخر يكون بالشام» وهى أفضل جودة من المحمولة» فسؤال سعد أيتهما أفضل فى 
السلت بالحمولة؛ لا يخلو أن يريد به أفضل فى الصفة أو القدر. 

وفى المدنية: سألته عن كراهية سعد البيضاء بالسلتء هل عليه العمل؟ فقال: مضت 
السنة أن لا بأس بذلك يدا بيدء ومثلاًمثل» فإن كان المسئول قد بحاوب عما سكل عنه 
خاصة» فقد مل ذلك على التفاضل فى الصفة. والأظهر عندى أنه يريدء والله أعلم» 
أفضل فى القدرء يعنى يذلك أكثر كيلاً. 

وفى هذا أمرانء أحدهما: أنه لا يخفى على سعد ولا غيره أن الحنطة أفضل عيئا من 
السلت. والثانى: أنه استدل على ما نهاه عنه بنهى التبى ##ْ عن الرطب بالتمر لأجل 
التفاضل» ولو منعه من ذلك لحودة العين لما صح استدلاله بذلك. 

ونهى سعد عن التفاضل فى السلت بالبيضاءء يقتضى أنهما عنده جنس واحد 
5 - أخريحه ابن ماحه فى التجارات 754؟. أحمد فى مسئد العشرة المبشرين بالجنة 21818 

.١ 7‏ النسائى فى البيرع باب 75 2375/97 عن سعد كتاب البيوع باب اشتراء التعر 

بالرطب. الترمذى برقم 778) عن سعد كتاب البيوع ياب التهى عن ببع المحاقلة. أبو داود فى 

البيوع باب ١8‏ برقم 9ه 8/1 4 ء عن سعد. البيهقى فى الستن 7915/0 عن سعد. 

الحاكم فى المستدرك ؟8/7!ء عن سعد. اليغوى بشرح السنة 9/8/8؛ عن سعد. الدارقطنى 

45/6 عن سعد. 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد //ا4: زيد أبو عياش زعم بعض الغقهاء أنه بجهول لا يعرف 
ولم يأت له ذكر إلا فى هذا الحديث؛ وأنه لم يرو عته إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. 
قد روى عنه أيضا عمران بن أبى أنس» فقال فيه مولى أبى مخنزوم» وقيل عن مالك؛ إنه مولى 
سعد ين أبى وقاص» وقيل: إنه زرقى» ولا يصح شىء من ذلكء والله أعلم. وقد روى هذا 
الحديث إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن يزيد» عن أبى عياش» عن سعد؛ ولم يسم أبا عياش 
يزيد ولا غيره. 


كتاب البيوع 000 اا 0 
ولذلك أحد حكمهما من منع التفاضل فى الرطب بالتمرء وهذا مذهب مالك أن 
السلت والحنطة والشعير جنس واحد فى الزكاة» وفى منع التفاضل» وسيأتى ذكره بعد 
هذاء إن شاء الله تعالى. 

وأخذ سعد حكم السلت بالبيضاء من حكم النبى و فى الرطب بالتمر» دليل على 
قوله بالقياس» وعلى هذا جماعة أصحابه؛ فلا أعلم أحدًا منهم يحفظ عنه قصة أو دعوى 
أو قضية إلا وجميعها أو معظمها القياس. 

فصل: وقوله قي وقد سثل عن الرطب: وأيتقص إذا ييس»ء تعليم للقياس وتنبيه 
عليه؛ لأنه لا يخقى على أحد أن الرطب ينقص إذا ييس» ولكنه وي أراد أن ينبههم 
بذلك على علة التحريم؛ وهو التفاضل فى هذا الحنس بعضه ببعض» وإ رطبه. 

وإن كان فيه غرض لا يكون فى يابسهء فإنه لا يخرج بلك عنن جنسهء ولا يجوز 
التفاضل بينهما لما ينفرد به أحدهما من الاسم أو بعض الأغراض»؛ إذا اتفقا فى 
معظمهاء ورأيت فى بعض الروايات عن أبى مصعبء فقال رسول الله #ّْ لمن حوله: 
«أينقص الرطب إذا حف». 

وذلك يقتضى أنه أراد تعليم جميعهم» وتقريرهم على أن علة المنع موجودة مسلمة 
باتفاق» ولما قالوا: نعم» نهى عن بيع الرطب بالتمرء قاقتضى ذلك منع التفاضل فيه 
ولذلك اعتير تقصانه واقنضاه .منع التساوى فيهء ولذلك اعتبر النقصان بالجفوف أيضاء 
وبهذا قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا. ودليلنا حديث سالم المتقدم عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله وي قال: ولا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه”2؛ وقال: 
ولا تبيعوا التمر بالتمرع. 

وحديث عبد الله بن عمر الذى يأنى بعد هذا من الأصلء أن رسول الله يك نهى 

عن الزابتة27» والكزاينة + بيع التمر بالتمر كيلأ» وبييع الكرم بالزبيب كيل وهذا عام 


فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 
ودليلتا من جهة القياس أن هذا جنس فيه الربا ببع منه بجهول ععلوم: فلم يجز. أصله 
بيع الشيرج بالسمسم. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 178417 
(*) انظر: تخريج الحديث الآنى بعد هذا. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن ما كان أصله الجنس الواحد» قصار على صنفين عختلفين 
يختلف بهما اسمه؛ والغرض مندء فلا يجوز بعضه ببعض متساويًا كالبلح الصغير 
بالكبير» والرطب بالتمر لا يجوز شىء من ذلك يها عالق صنفه. 

مسألة: فأما بيع الرطب بالرطب متساويّاء فرآه مالك وأبو حنيفة» ومنع منه عبد 
الملك بن الماجشون:» وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن كل جتس يجوز التساوى بعضه بعض حال الحفوف»ء فإننه 
يجوز التساوى فيهما حال رطويته كاين بالحبن» والزبد بالزبد, واللبن باللين. 

مسألة: فإن كان التمر قد أنصفء بأن يكون نصف التمر بيسراء ونصف التمر قد 
أرطبء فهل يجوز بيع بعضها ببعض؟. 

عا 


ماجاء فى المزابنة والمحاقلة 


097 - مَللِكء عَنّْ نَافِم» عَنْ عبد لل بْن عُمَرٌ أن رَسُول الأ فك نهى عن 


الْمُرَبئَةِ والمزاينة بَيِعُ لمر بالتمرٍ كيلا وي لْكَْم بالرييب كيلو0". 


1 - أخرحه البخارى فى البيوع ..511/1١‏ مسلم فى البيوع .١547‏ الترمذى فى البيوع 

.؟751١ النسائى فى البيوع ماوق الامق وق لاؤد4. أبو داود فى البيرع‎ ٠ 
24 491 4 ابن ماحه فى التجارات 1758. أحد فى مسن المكثرين من الصحابة 5/ا4‎ 
01/9 ابن أبى شيبة 2301/1 عن ابن عمر. البيهقى فى الستن‎ .50٠٠١ لمكم‎ 8# 
عن ابن جابر. الطحاوى فى معاني الآثار 13/4 عن أبن عمر.‎ 
قال ابن عبد الير فى التمهيد 1/8": هكذا روى يحيى» رجمهور رواة الموطأ هذا الحديث»:‎ )١( 
عن مالك» إلا ابن بكيرء قإنه قال فيه: عن مالك؛: عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله و:‎ 
نهى عن المزابنة» والمحاقلة. فزاد ذكر المحاقلة قى هذا الحديث» بهذا الإسنا. ثم ذكر تفسير‎ 
المزابتة وحدهاء كما ذكر يحبى وغيرهء إلا أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب بالثمر كيلا. والعنى‎ 
واحد؛ لآن الثمر هو ما دام رطبا فسى رعوس الأشحاره فإذا يمس وحد فهو تمرء وروى هذا‎ 
الحديث أيوب» عن نافع عن ابن عمر» عن رسول الله وك أنه نهى عن للزابئة؛ ولم يذكر‎ 
المحاقلة» وقال: المزابتة أن يبيع الرحل ثُمرته بكيل؛ إن زاد فلى» وإن نقص فعلى. وهذا تفسير‎ 
معنى المزابنة كله وقد مضى تمهيده فى ياب داود. وروى عبدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن‎ 
عمرء أن رسول الله 5 نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزييب كيلاء وعن بيع الزرع‎ 
بالحئطة كيلا.‎ 


كتاب البيوع ة 1 121 ز1 1 1 1 ز12 1 م ل 

الشرح: قوله: ونهى عن المزاينةن» والمزابنة اسم لييع التمر بالتمر والزبيب بالكرم» 
ورطب كل جنس بيابسه؛ ويجهول منه معلوم: وذلك أن الرطب» وإن عرف كيله فى 
نفسه فلا يعلم قدره من التمر الذى يوخذ عوضًا منه. 


ولعله أن يكون مأعودًا من الزين» وهو الدفع عن البيع الشرعى؛ وعن معرقة 
التساوى. وقال ابن حبيب: الزين والزيان» هو الخطر والخطار. 

فصل: وقوله: ووامزابنة بيع العمر بالتمر كيلاً»» يفتضى أن يكوتا مكيلين؛ لأنه 
حال أحدهماء ويجوز أن يكون تفسيرً! من النبى و ريصح أن يكون تفسيرًا من 
الراوى؛ إلا أن الأظهر أنه من قول النبى وو لاتصاله بقولهء وإن كان من قول السراوى» 


هكذا ذكره أبو داود» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن ابن أبى زائدة عن عبيدالله ابن عمرء 
ورواه يميى القطان» عن عبيدالله» قال: أبرنى افع عن ابن عمرء أن رسول الله ب نهى عن 
الرابنة. 

والزابنة: اشتراء التمر بالتمر كيلاء واشتراء الحنطة بالزرع كيلا. -حدثتا عيدالوارث اسن سفيان» 
قال: حدثنا قاس قال: حدثنا بكر بن حماد: حدثتا مسددء قال: حدثنا يحيى فذكره. 

ولا حلاف بين العلماء أن الزابنة ما ذكر فى هذه الأحاديث تفسيرهء عن أبن عمر مسن قوله؛ أر 
مرفرعاء وأقل ذلك أن يكرن من قوله وهو راوى الحديث. قيسلم له فكيف ولا مخالف فى 
ذلك» وكذلك كل ما كان فى معنى ما حرى ذكره فى هذه الأحاديث من الحزاف يالكيل فى 
المنس الواحد المطعوم؛ أو الرطب باليابس من حنسهء وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم مز بيع 
بعضه يبعض حزاكًا يكيل؛ ولا حزافًا يحراف؛ لعدم المعائلة للأمور بها فى ذلك رلواقعة القمارء 
وهر الزين على ما تقدم شرحه فى باب داود بن الحصينء آلا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا 
يباع إلا مثلا .كثل» إذا بيع ننه بحهول عجهولء أو معلوما مجهول» أو رطب باس فقد دل 
فى ذلك التفاضل وجهل الممائلة» وما حهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل» فدخل فى 
ذلك الريا؛ لأت الحديث ورد فى معلل ذلك» إن من زاد أو ازداد فقد أربى» وفى ذلك قمار 
وسطر أيضاء وهذا كله تقتضيه معنى الزابنة» فإن وقع البيع فى شىء مسن الزايدة فسخ إن أدرك 
قبل القبض وبعدهء فإن قيض وفات رحع صاحب الثمرة عكيلة ثمره على صاحب الرطب» 
ورحع صاحب الرطب بقيمة رطيه على صاحب الثمر يوم قبضه؛ يالغا ما بلغ» وما كان منه قبل 
قبضه فمصييته مع صاحبه. 

وأما قوله: العمر بالثمر فإن الرواية فيه للكلمة الأولى بالثاء المنقوطة يثلاث مع تحريك اميم وهر 
ما فى رعوس النححل رطباء فإذا جذ وبيس قيل له مرا بالتاء المتقرطة بائنتين مع تسكين اليم. 
ويدحل فى هذا العنى بيع الرطب باليابس من جنسهء وبيع الحزاف بالمكيل» وبيع ما هل ععلوم 
أو بجهول. فقف على هذه الأصول» وسيأتى تمهيد معتى الرطب بالتمر وما للعلماء فى ذلك من 
الذاهبء فى ياب عبدالله بن يزيد عند قوله : أيتقص الرطب إذا ييس؟ إن شاء الله. 


4و١‏ كاب البيواع 
وهو ابن عمرء فهو حجة؛ لأن هذا أمر طريقه اللغة» وابن عمر حجة فى ذلك. 

وقد روى غير هذا التفسير فيهء فروى زياد بن أيوب دلويه عن ابن علية» عن أيوب» 
عن نافع عن عن ابن عمرء أن النبى يه نهى عن المزاينة» والزابئة أن يبيع ما فى رعوس 
النعحل بتمر بكيل مسمىء إن زاد فلى؛ وإن نقصء فعلى. 

والجواب أنه قد ورد فيه التفسيران» وما قلتاه أصح؛ لأنه رواه عن مالك فى تأليف 
مشهور جماعة يبلغون التواتر. وروى التفسير الذى ذهيتم إليه زياد بن أيوب» وقد رواه 
عن مالك من حديث أبى سعيد الخندرى» فيجب أن يكون البيعان ممنوعين» فإن اسم 
المزابئة واقع عليهما. 

فصل: وقوله: «وبيع الكرم بالزبيب كيلا يريد العسب وسمى العدب كرمّاء وإن 
كان الكرم شحر العنب على سبيل المجاز والاتساع كما يسمى الشىء ياسم ما جاوره 
أو كات منه بسبب. وأما ما روى عن النبى يق أنه قال: دفإا الكرم قلب المؤمن»”"© 

قال ابن الأنبارى: إنما سمى الكرم كرما؛ لأن الخمر المشروبة من عنبه تحث على 
السخحاء» وتأمر يمكارم الأخلاق» فكره النبى وو أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من 
الكرم؛ وجعل المؤمن أحق بهذا الاسم. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ويجتمل عندى أن يكون معناه أن العسب» 
وإن كات فيه منافع ورزق وختصب من رزقه» فإن قلب الؤمن أكثر خخيرًا وأنقع لنفسه 
وللناس؛ ولم يرد ذلك النهى عن أن يسمى الكرم كرمًا. 

ولدذلك لم ينقله الناس عن النهى» ولا امتنعوا من تسمية شجر العنب كرمّاء ولكنه 
إنما أراد به تفضيل قلب المؤمن عليه كما قال وُ: وليس الشديد بالصرعة إنها الشديد 
الذى بلك نفسه عند الغضبء”"» فهو الذى يظهر لى فيه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ب بيع التمر بالتمر كيلا فإنه مثأت فيه وبه يعتبران جميعًا. وأما العنب 
بالزبيب كيلدٌ فإن ذلك غير متأت فيه إلا الوزن» ولا بياع العنب كيلاً بوجه؛ ويجتمل 
أن يريد بذلك وي أنه لا يصح بيع أحدهما بالآخر بالوجه الذى يقوم مقام الكيل فى 
معرفة التساوى. 

(؟) أعرحه البخارى حديث رقم 11417. مسلم حديث رقم 579417 أحمد فى المسند حديث 

رقم 15لالا, أبو داود حديث رقم 4/ا59. الدارمى حديث رقم 7٠١‏ . 

() أرحه اليخارى حديث رقم 1114. مسلم حديث رقم 255.08 5505. أبو داود 

حديث رقم 411/4. أحمد فى السند حديث رقم 71/9154. 


ووجه آخرء وهو أنه قد يسمى الوزن كيلاًء فيقال: هذه عشرة دراهم كيلأ 
ويحتمل أن يريد به العسب جزافًا والزييب كيلا ويحتمل أن يريد به أن يتحرى فى 
العنب مكيلة الزبيب. 

وقد اختلف قول مالك فى إجازة التحرى فيما يحرم فيه التفاضل» فأحازه فى البييض 
بالبيض» والخبز بالخبزء واللحم باللحم؛ وقى الحالوم الرطب باليابس» وقى الزيئون 
الغض بالمالح فى كتاب محمد» وأجازه مع القول بإباحته فى القديد باللحم الطرى مرة 
ومنعه أخرى. 

وروى فى الواضحة أنه قال: وما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام والأدام» لا يجوز 
قسمته تحريّاء وكذلك السمن والزيت والعسل لا يجوز إلا كيلاً أو وزئاء 

واحتلف أصحابنا فى تأويل ذلكء فمنهم من قال: إن ذلك على روايتين» فإنه 
حوزه على إحدى الروايتين على الإطلاق» ومنهم من قال: إن ذلك لاتلاف حالين» 
فيجوز مع تعذر الموازين» وعنع مع وجودهاء ومنع ذلك أبو حتيفة والشافعى يكل حال. 

والدليل على ما تقوله أن هذا معنى واضح فى الشرع لمعرفة المقدار» قجاز أن يعتبر 
به المبيع كخخرص العرية والزكاة 

مسألة: فإن قلنا يجوز ذلك» ففى أى شىء يجوز؟ المشهور عن مالك أنه يجوز فى 
الموزون دون المكيل والمعدود, رواه عنه ابن المواز وغيرهء وهذا عندى مبنى على قول 
من قال: إن ذلك ممنوع إلا فى الأسفارء وحيث تنعدم الموازين. 

وأما على قول من حمل ذلك على الإطلاق مع القدرة على الموازين» وهو الأظهر 
لتجويزه السلم فى اللحم بالتحرىء فإنه يجب أن يجوز ذلك فى اللكيل. 

ووجه ذلك أن الكيل يعدم كما يعدم الميزان والقبضة» فليست مقدار صحيح؛ لأنه 
لا يتأتى فيها المساواة لتعذر بقائها على شكل واحد وهيئة واحدة من القبض والبسطء 
بخلاف المكيل المعتاد. 

فرع: فإذا قلنا إن التحرى فيما يحرم فيه التفاضل حائز: فإنه يجوز فى يسيره دوت 
كثيره؛؟ لأن كثيره يت يتعذر فيه التحرى» ويخاف فيه الخطأ وقلة الإصابة» قاله ابن 
القاسم. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه التفاضل من المطعومات: فإنه يجوز فى قليله وكثيره؛ رواه 


ابن حبيب عمن يرضى من أصحاب مالك. والفرق بينه وبين ما مجرى فيه الربء أنه لا 
يخاف فيه التفاضل الدذى يحرم فيما يحرم فيه الريا. 

فصل: إذا ثيت حواز التحرىء فقد جوزه مالك فى الخبز بالخبز» والبيض بالبيض» 
واللحم باللحم. أما الخبز بالخبز» قالذى قاله أصحابنا: إنه يتحرى ما فيه من الدقيق 
دون وزن الخبزء قالوا: لأن الخبز بعضه أرطب من بعضء فلا تصح الممائلة فيه بالوزن. 

وهذا لا يكاد أن يصح على مذعب مالك المعروف» وإنما يصح على أصل ابن 
الماحشون فى اعتباره بالرطوبات الباقية فى حال الادخارء ولذلك منع التمر القديم 
بالحديث. 1 

وأما مالك فإن ذلك عنده على ضريين؛ أحدهما: أن لا يؤكل المطعوم مع الرطوبة 
الحادثة فيه غالبا كالفول المبلول» والقمح المبلول والعجين؛ فإنها تمنع صحة التساوى. 
والقانى: أن يؤكل بوجودها غالبا كرطوبة الرطب والعنبء والخيز» وتخل التمرء 
والعنب والمخيض- 

فإن ذلك كله لا يمنع صحة التساوى طارئة كانت أر أصصلية» فعلى هذا يجوز الخبر 
بالخبر وزثاء ولا يحتاج إلى تحرى الدقيق» فإنه قد صار جدسنًا آخرء كما يجوز بيع 
لمخيض بالمحيض كيلاء ولا يتحرى ما فيه من اللبنء ويجوز بل الدمر مخل القمر كيلاًء 
ولا يتحرى ما فيه من التمر. 

وركا كان لأصحابنا قولان فى أصل واحدء واتفق تى ظهور أحد القولين منهم فى 
أحدهما فى فرع من فروعه؛ وظهور القول الثانى فى فرع آعصرء وذلك موحود لهم 
كثير» فيجب تتبعه» ورد كل شىء من ذلك إلى أصله. 

وقد روى فضل بن مسلمة؛ عن مالك: يجوز بيع الكمك بالخبز متفاضلاً متماثلاًء 
وهى رواية ابن القاسم والقديد بالنيئج على التحرىء ثم رجع عنه» وهذا أيضًا قيه نظر؛ 
لأن القديد والبيئ» لم يفرق بينهما صنعة تخرجهما أو تخرج أحدهما عن أصله والكعك 
والخبز قد وجدت فيهما صتعة أخرحتهما عن أصلهما كخل التمرء وأما اللحى فإنه 
يتحرى فيه المماثلة» وكذلك البيضء وسيأتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله 


000 ا 


- مَالِك عَنْ دَاودَ بْن الْحْصِيْنء عَنْ أبى سُفيَانَ مَولَى ابن أبى أحْمَدَ 


4 - أخرحه البخخارى فى البيوع 9185. مسلم فى البيوع 1545. ابن ماحه فى الأحكام- 


ع ع على 


َنأ د الْحَدْرئ أنّ رَسُولَ الله نهَى عن الْمرَلَِةٍ وَالْمُحَاقَلَةٍ وَالْمرَينَة 
2 الشمَرٍ لمر فى رموس انحل وَالْجُحَاقَلة كِرَاءٌ الأرض بالحِنطة"". 
الشرح: وقوله: «والمزابنة اشتراء التمر بالتمر فى رءوس النخل؛ هذا نوع من 


المزابنة» وقد تقدم أن معنى المزابنة أن يجهل قدر أحد المبيعين من الآخر فى اجنس 
الواحد؛ لأن كل واحد منهما يقصد إلى غبن صاحبه فى مبلغ التمرتين» وإلى أن يأخحذ 
أكثر ثما يعطى. وهذا موحود فى هذه المسألة» وفى التى قبلها. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن اللبيع على ضربين» ضرب يحرم فيه التفاضل» وضرب 


دوه 3 454 1. أحمد فى ياقى مسند المكثرين 21518 1111421554 144للء 
الدارمى فى البيوع 01 © 7ء الاسكذان 5177. الطيرانى فى الكبير 779/11؛ عن ابسن عباس, 
الطحاوى ععائى الآثار 9/4؟؛ عن حابر. البيهقى فى السنن» عن حابر. ابن أبى شيبة 2379/07 
عن أين عباس. 

)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 77/8: قد جاء فى هذا الحديث مع جودة إستاده تفسير 
للزابنة والحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاء فهر من قوله أبى سعيد الخدرى» وقد 
أجمعوا أن من روى شيئا وعلم عترجه سلم له فى تأويله لأنه أعلم به. وقد حاء عن عبد الله بن 
عمرء وجابر بن عبد الله» فى تفسير الزابنة نحو ذلك. 

روى ابن حريج» قال: أحبرئى موسى بن عقبة» عن ناقع» عن ابن عمرء أن التبى © تهى عن 
الزايتة. قال عبدالله بن عمر: ولمزابنة أن يبيع الرحل ثمر حائطه بتمر كيلاء إن كانت نخلا أو 
زبيباء إن كانت كرما أو حنطة» إن كانت زرعا. 

قال أبو عمر: هذا أيين شىء وأوضحه فى ذلك. وروى حماد بن سلمة» عن عمرو اين دينار أن 
ابن عمر سثل عن رحل باع ثمر أرضه من رجحل ,عائة فرق يكيل له منهاء فقال ابن عمر: نهى 
رسول الله في عن هذاء وهر المزابنة. وروى ابن عيبنة؛ عن ابن حريج» عن عطاءء عن حاير بن 
عبدالله قال: ونهى رسول الله يك عن المحابرة والمحاقلة» وللزابنة» رعن بيع الثمر حتى ييدر 
صلاحهء وألا يباع إلا بالدنائير رالدراهمء إلا العراياة. 

قال سفيان: المحايرة كراء الأرض بالخئطة» والمزابنة بيع ما فى رعرس النخخل بالتمرء وللحاقلة بيع 
السنبل من الزرع بالحب المصفى. 

نهولاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا للزابنة .ما تراه ولا معخالف لهم عامته يل قد أجمع العلماء على 
أن ذلك مزابنقء وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلاً عش أنه لا يجوز منه كيل 
يحزاف ولا حزاف يجزاف؛ لأن فى ذلك جهل المساواة» ولا يومن مع ذلك التفاضل؛ ولم يختلفوا 
أن بيع الكرم بالزييب» والرطب بالثمر المعلق فى رعوس التخمل؛ والزرع بالحنطة مزاينة» إلا أن 
بعضهم قد سمى بيع الخئطة بالزرع نحاقلة أيضا. 


كل 1 1 1[ اا 4 
يجوز فيه التفاضل. فأما ما يحرم فيه التفاضلء ققد بينا من حكمه ما يليق بهذا الكتاب. 


وأما ما يجوز فيه التفاضل» فإنه لا يجوز أن يباع يابسه برطبه على رعوس التخل؛ 
لأن القبض لا يتنجز فيه؛ ويحرم فيه التفرق قبل القبض؛ لأنه مطعوم؛ ولا يجوز رطبه 
بيابسه» ولا رطبه برطبيه ولا يابسه بيايسه جزانًا فيهماء ولا قى أحدهماء والآخر 
بالكيل على وحه يجوز فيه التساوى والتفاضل حتى يتبين التفاضل فى أحدهماء فيجوز 
ذلك» وكذلك كل مبيع» وإن لم يكن مطعوما. 

فصل: وقوله: «والمحاقلة كراء الأرض بالحنطةو, هذا نزع من المحاقلة. وقد روى 
عنه يي النهى عن المحاقلة» فلا يجوز لذلك الأرض بالخنطة. 

وحه المحاقلة فيها أن منفعتها المشترأة منها فى اكترائهاء إنما هى لمن زرع الحئطة» 
فهر يؤول إلى بيع الحنطة بالخنطة جزافًا يمزاف» أو جزانًا بكيل؛ لأن الذى يدقعه 
الكترى حتطة» والذى يصل إليه من منفعة الأرض حنطة؛ وسيأتى بيان هذا مستقصى 
فى كتاب كراء الأرض. 

وقال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاح ولا تشع أن يكرن ذلك 
نوع آخعر من المحاقلة» وما قدمناه أظهر؛ لأنه إن كان التفسير من قول التبى وَل فلا 
يعارض بقول أحد من البشر فى لغة ولا شرع وإن كان من قول أبى سعيد الندرى» 
فلا يعارض بقول صاحب العين لغة ولا شرعًا. 

1 - مَالِك» عَن ابن شِهَاسِي عَنْ سيد بن الْمُسَيّبِ أذ رَسُرلَ اللّد فق 

وَالْمُرَبَةُ اسيرع الثم بالتمْرٍ وَلْمُحَاَلةَ امراك الرّرْعْ الْحِنْطَةٍ َامْيَكْرَاءٌ الأرض 


بالحنطة0 , 


4 - أخرجه ابن ماحه؛ عن أبن اللسيب» عن رافع بن خديج مرفوعا 757/7 كتاب التجارات 
باب الزابتة والمحاقلة. النسائى 9/ + 4» عن ابن المسيب» عن راقع كتاب البيوع ياب التهى عن 
كراء الأرض. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4//!: هكذا هذا الحديث مرسل فى الوطأ عند جميع الرواة» 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عتهء ورراه أحمد بن أبى طيبة» عن مالك» عن الزهرى؛ عن 
سعيد بن المسيب»ء عن أبى هريرة» عن النبى ظ. وحاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيهت 


قَالَ ابن شهابو: فُسألت سَعِيدَ ؛ بْنَ الْمُسيّبو عن اسيك كرَاء الأرْض ِالتّمَب 
َلْوَرِق فَقَالَ: لا بلى يذلك. 

الشرح: قوله: «والمحاقلة اشتراء الزرع بالحبطة» واسعكراء الأرض بالحنطة». يريد 
أنهما نوعان من المحاقلة» وأن اسم المحاقلة واقع على كل واحد منهماء وأما استكراء 
الأرض بالحنطة؛ فقد تقدم القول فيه. 

وأما اشتراء الزرع بالحتطة؛ فعلى نحو ما تقدم من بيع التمر بالتمر؛ لأنه بخهول مبلغ 
كل واحد منهما من صاحبه؛ وقد سمي ذلك مرابنة لما ذكرناه. 

وقد ووى الليث؛ عن نافع» عن ابن عمر: تهى رسول الله و عن المزايدة» والمزابسة 
أن يبع ثمر حائطه» إن كان نخلاً يتمر كيلا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزيسب كيلا أو 
كان زرمًا أن يبيعه بطعام كيلا ونهى عن ذلك كله فعلى هذا اسم المزاينة واقع على 
الجميع؛ ومعناها متقارب. 

إلا أن اسم المزابنة واقسع على كل نوع متهاء واسم المحاقلة خاص فى الزرع» 
والماضرة نخاص فى الخضرةء وقد قال صاحب العين: إنه بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء 
والأول أظهر من جهة اللمظء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: تَهّى رَسُولُ الل فك عَن الْمَُاية: وَتفْسِير الْمرَابئَة أن كك شىء من 
اجزاف اذى لالم يبلك ولاك ولا كه ليع بشياء مسطى بن كيل أ 
0 ول الرّحْل للرَخْلٍ: يَكُونُ لَّهُ لَه عَم مسي نى لا 
غلم كللُ ين الجنطة أ و التمْرٍ آَوْمَا هب نه ذلك من الأطْهِمَة أ : د لِليّحْل المسلعةٌ 
مِنَّ الْحنطّة انها الف ب أو الْعُصْفْرٍ أو الكرْسُفوأَرٍ الككان أر قر أت 
طبه ذلك من سمه ٠‏ لالم كب يز من لك ولا وه اده قو 
المّحُل رب بَلْكَ السلعة: كل ملتَك هده ارد من يُكيلياء ررد مِنْ ذلك ما 
يُورَقُ أَوْ اعدد منها ما كان يُعَلٌ فُمَا نقَصّ 2 عَنْ كَبِلٍ كَذَا وَكَذَا عا لِتسسْميَةٍ 


«مقئع أن فهمء ولا لاف غلمته فى هذا التأويل» وهو أحسن تفسير فى الزابنة وللحاقلة 
وأعمه» وقد مضى فى كتابنا هذا من تفسير المزابتة هاهناء وقد تقدم فى ياب ربيعة منا القرل فى 
كراء الأرض مستوعياء والحمد لله. 


0 يُسَمَيهَاه أو وَرْن كَذَا وَكَذَا طلا أَؤْ عَدَدٍ كا وَكَنَاء هما ينقص مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ 
غْرْمهُ لَك حَتَى أُوفِيّكَ يلك التسنْويةه ما وَادَ علَى َلك اموي فَهُوَ لى» سم ما 
فص ير نك على ألا يكوه لى ما زاةء مس ذلك يم ونه اط واه 
َلِمَع هده له آم ير بنة يا بئء عه ولكِنةُ َو لما سي 
بِنْ ذَلِكَ الكيلٍ أو الْوَرْن أو الْعَدَهِ على أن : م وَل على يله ها قسن 
َك سه عن يلك ال سد بن مال اجو ما َقصّ بع ولا يق ص 


يها َه ها مب القِمَارَ وما كان عل هَدَا من الأطياء فَذَلِكَ يَدْحلة. 


قال مالك: وَيِنْ ذَلِكَ أبعم أن يقول الرّحْلُ للرّحْلٍ ا َهُ القَرْب: أَمْمَنُ لَك مِنْ 
رك هذا كذ وَكَذَا ظِهَارة قد َلنْسُرَق قَدْرُ كُلّ ظِهَارَةٍ كا كَنَا وَكَذَا لْشَىء يُسَمْيى قُمًا 
َقَصّ بن ذلك على عُرْمةُ حنَى أوفيكه وا راد فلى» أ أن يَقولَ لحل اوهل 
أَضْمَرُ لْكَ ام ل 

ِنْ لِك فَعلَىّ ْمُه وما زَاد عَلَى ذَلِلشَه َلِىء أ أنا يَقُولَ 1 لل له لون 
من جلُود القر أ الإبل: أَقَطُمُ ُلُودَك مذو نالا عَلَى إِمَامٍ ييه إَِاهُ هما نقَصّ مِنْ 
بورض لا عزنا نا رلا قفر لى اساي للك لبا 1 0 

يَقَولَ الرّحْلُ لِلرَحُلٍ عِنْدَهُ حي البان: اعْصْرٌ حَبكَ هَذَاءِ قَمَا نقَص مِنْ كذا وَكَذَا 
رطلاء فعَلَىَ أن أَعْطِيَكَهُ وما دفوو نَهّذَا كله وما أَشْبهَةُ م مِنَ الأشيّاء أو 
ضَارَعَة من الْمْرَئَة ابي لا تَمْلْسُ ولا تَحُونُ وَكَذَلِكَ أيضًا ِذَا قَالَ الرَحُلُ لِلرّحُلٍ 

له لحب أو النوَى أو الْكُرْسُفْ أر الْكَتَانُ أو الْقَسْبْ أو الْعصْفرٌ: بقاع ينك هذه 
لخنطة يذ وكا َع من عط يسم ل ب أ هذا الى كذ وكا ًا 
مِنْ وى يله رفى العُصْفرٍ وَالْكرْسُقي وَالْكتان وَلْقَسْب مِْلَ ذلك فَهَذَا كله جع 
ِلَى ما وصفناه ه مِن الْمَرَايئة. 

الشرح: وهذا كما قال أن كل ماله مقدار يباع به من كيل أو عدد أو وزن بيع 
منه معلوم .مجهولء فإنه لا يجوز» وذلك على ضربين» أحدهما: ما لا يجوز فيه 
التفاضل. والثانى: ما يجوز فيه التفاضل. 


فأما ما لا يجوز فيه التفاضل, فإنه يدعبله المتهل بالتساوى؛ وهو مجرى فى المع 
بحرى العلم بالتفاضل» ويدخله ثما يجوز فيه التفاضل؛ مع إمكان التفاضل والتساوى 
الغرر» والقصد إلى المخاطرة يأن يغبن أحدهما صاحبه فى النس الواحدء فْإن تبين 
التساوى بالتحرى أو تبين التفاضل جاز» وذلك لليعد عن قصد المخاطرة. 

فصل: وقوله: «وذلك مغل أن يقول الرجل للرجلء له الطعام والمصبر: كل 
صبرتك هذهعء إلى آخمر المسألة» معناه أن كل من كان له شىء من الجزاف من طعام 
أو غيره» فأتاه من قال له: اضمن لى من هذه الصبرة مقدار كذا وكذاء فما زاد عليه 
على وما نقصء فعلىً»ء فللك لا يجوز؛ لأن هذا بحرد المعساطرة والمقامرة» وأبلغ ما 
يكون من الغرر الذى نهى عنه لا حلاف فى منعه وتحريمه وإن الذى بيع الجزاف 
بالككيل من جنس واحد أو آل فعله إليه؛ لأنه يدفع إليه فى صبرة» صبرة مثلها من 
حنسها لا يعلم مائلتها لهاء ولا فضلها عليهاء يقصد بذلك غبنه فى كيلها يجنسها. 

فإن كانت التى يعطيه أفضل» فقد ضمن له ما نقص من صبرته عما قدر فيهاء وإن 
كانت أقلء فقد كان له الفضلء فلذلك منع مالك المكيل فى الجزاف بالجنئس الواحد. 

ومثل هذا المعنى موجود فى الجزاف منه بالجزاف» فلذلك منع مالك قى النس 
الواحد الحزاف بالجزاف حتى يتبين القصدء فيعلم أن غرضه عن المبلغ والمخاطرة» 
والكثرة والقلة. 


# # # 
جامع بيع الثمر 


قال مالك: من اشترَى مرا من نل سُسَمة أ حَائِط مُسَمّى أذ ونا عَم 
سُسَمق إِنهُ لا بس تلك ذا كان يود عَاجلا يرع الْمُشْمَرى فى أده عِنْدَ 
َف الشمنَ» وَإنمَا مكل لِك يمل ركو ُ ب يام ينها َحْلْ بيار أ جشارئن 
ونيد دك و رط َه أن يكيل له يناه فنا امل به إن الشقسم الا 


قل 3 عب رتاه لبس لماع | إلا عبد 7 يكن ييْنَهُمَا 20 0 


(1) ذكره أبن عبد ألبر فى الاستذكار برقم 174١‏ وقال: لأنه عنده بيع عين» لا بيع صفة 
مضمونة فى الذمة» فإذا ذهبت الراوية؛ لم يكن له إلا الغمن الذى دفع. وهذا لا يجوز غتد 
الشافعى: لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان فى شىء من البيوع إلا أن يكون المبتاع ينظر الشىءت 


قال مالك: وَأمًا كل شئاء كان حَاضورًا مير ى على ووو فل لبن ذا ليس 
لطس يجى مح لماعتا يوي هلا بأ بوه إلا بل أذ يشمو فى 

الى ترك راع شاع م خب تاب اله ةين 
المُكترى مِلْعَة بمَا بق لَه يَعرَاضيّان عَليْمَاه ولا يقارقة حَتى يَأحَدَمَاء فَإِنْ ارق 
إن ذَلِكَ مَكروة؛ لَه ْله اتن بان وقد نهىَ عن الكَالى بالْكَالِيء فَإِن 3 
فى يها أحل ف كوف ولا ييل فيه تَأج ولا رك ولا صلخ إلا بصيقة 
ل مَةِ إلى أُحَلٍ مُسَمّى) يضمن ذَلِكَ الْبَائعُ 00011101110ظ2ظ 
يه ولا فى عنم بأَغيايهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا بأى أن يشترى ثمرًا من حائط معين أو لينا من غنم 
معينة» إذا كان المشترى يشرع فى قبضه يريد أن ذلك فى وقت ككن قيضه بأن ييدو 
صلاح الثمرةء كوت اللبن فى الغئم. 

وأما إذا لم يبد صلاح ثمر الحائط» أو لم يكن فى تلك الغدم لين» فذلك غير جمائز. 
والأصل فى ذلك نهيه #أق عن + بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها. وأما لين الغدم فإنفا 
جاز ذلك فيه خحلامًا للشافعى أن هذا مائع طاهرء خارج من حيوان لا يختلف جنسه 
غالبا فجاز أن يفرد بالبيع دونها كماء العيون. 

ودليل ثان أن هذه أنثى ذات لين» فجاز أن يستباح أخمذه بالمعاوضة عليه دونها 
كالطير. 

فصل: إذا ثبت ذلك؛ فتوله: بإذا كان يوجد عاجلاً يشرع المشترى فى أخله عند 
دفعه الشمن»» يريد أن لا يتأخر ذلك تأخيرًا لا يحتاج إليه لتمام النضج» وإئما يتأخر بقدر 
ما يحتاج إليه لتمام النضج والإرطاب كالخمسة عشر يومًا. وقال مالك فى كتاب ابن 
المواز: عشرين يومًا 

-المبيع» ويتأملاء ويخيط به نظره: ويعلم ما تقع عليه صفته بعينه. والبيع عنده على نوعين: 

أحدهما: عين مرئية يحيط بالنظر إليها للتابعيان. والآخر: السلم الوصوف المضمون قى الذمة. 

فأقر به البائع له على الصفة التى لزمته. وقد روى عنه أنه أحاز بيع الصفة على خيار الرؤية على 

ما ذهب إليه الكوفيون فى ذلك. وعد الكوفيين: من ابناع تمراء أو لبدا لم يره على صفة 

ذكرت» لم يلزمه شىء مسه حتى ينظر إليهء فيخثاره أو يرده. وهذا عندهم من باب بيع 

الموصوف على حيار الرزية. 


00 

وحه ذلك أن مثل هذه المدة تؤخر الثمرة فى رءوس النخحل طلبا للإرطاب أو ليقناء 
النضارة فيها ليؤخر وقتا بعد وقت بنضارتها مع ما قدمناه من أن ذلك من ضمان البائع. 

وأما ابن القاسمء فإنه لا يجوز أن يتأخر مثل هذه المدة؛ لأنه لا غرض فى تأخره غمير 
يحرد التمكن من الأخذء وهذا فيما يشرع فيه منهء وأما اتصاله بعد ذلك»؛ فيجوز 
تأخيره أخل للتمكن من قبضه أو لبقاء حلاوة ما يحتاج أن يأخذه منه فى كل يوم. 

وأما الصوف يشترى على ظهور الغدم؛ فإنه يجوز أن يتأخر بقدر ما ينظر فى جزهساء 
ويكون ذلك مدة لا يزيد الصوف فى مثلها. روى محمد, عن مالك: العشرة أيام 
والخمسة عشر يومًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد قدمئا أن شراء الثمرة فى رعوس النخل يكون على ثلاثة 
أوجه؛ وقد تتقدم يبان الوحهينء وبقى تبيين الوجه الثالث» وهو إذا اشترى منه أصوعًا 
معروقة» فإن ذلك على ضريين» أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله وصفته. والفانى: 
أن يشترط أحذه بعد تغير صفته. 

فأما أخذه على حاله يسراء فهو جائز؛ لأنه.منرلة اشتراء أصوع تمر من صبرة أو 
اشتراء أصوع رطب أو بسر من صبرة» فإن اشترط إبقاءه إلى تغير صفته؛ فلا يخلو أن 
يشترط ذلك حال بسوره إلى أن يصير رطبًا أو إلى أن يصير تمراء فإن اشترط أحمذه 
رطباء فلا حلاف فى حواز ذلك بين أصحاينا. 

ووجه ذلك أنه معلوم الصفة؛ لأن الإرطاب إنما هو نضجء وليس فيه نقصان من 
القدر ولا زيادة» ولا تغير معنى أكثر من النضجء فجاز ذلك. 

مسألة: وأما إن اشترط أحذه ترا فإن ذلك ممنوع فى الجملة. قال ابن وهب؛ عن 
مالك: وكذلك لو وقع العقد حين الارطاب» واشترطه ثمراء 

ووحه ذلك أنه لا يعلم صفته عند اثتهاء جفوفه؛ لأن التغير يلحقه فى المقدار 
والصفة» وذلك مؤثر فى منع العقد؛ إلا أنه لا يتفاوت تغيرهء ولذلك لم يؤثر عند مالك 
وأكثر أصحابه فى فساد العقد. 

وقال ابن عبد الحكم فى بيع الزرع إذا أفرك: يفسخ فيه الببع. 

ووحهه أن التغير يلحقه فى المقدار والصفة» وذلك بنع صحة العقد عليه» كما لو 
اشتراه صغيرًاء واشترط علمه؛ ويحمل ذلك عندهم على الكراهية؛ وحكمه حكم الزرع 


يباع إذا أفرك: وقد تقدم ذكر الخلاف فيه ولو كان ذلسك على التحريم لرد؛ لأن ما 
يكال أو يوزن لا يفوت بذهاب العين ويرد مثله. 

ووجه ذلك أن تغيره لا يتفاوت» وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه إن 
لم ينقدء فلا بأس أن يشترطه تمراء وهذا يقتضى أن ذلك لمراعاة معان إن وجدت» لزمه 
الصفة» وإن عدمتء كان الشترى بالخيار. 

ولعله قد ذهب إلى أن لهذا الجنس من التمر صفة معتادة؛ إن وحد عليها للإصابة فى 
التجفيف وغاولته وسلامته فى ذلك من العاهات» لزم المشترى» وإن عدمت تلك الصفة 
مبالغة فى التجفيقف أو نقص منه أو يعتبر.كعنى فى مدة التجفيف» كان المبتاع عند رؤيته 
بالخيار» والله أعلم. 

فرع: وهذا إذا اشتراه كيلا وأما إن اشعراه جزافاء ففى الموازية: لا خمير فى أن 
يشترى ثمر الحائط: ويشترط أخذه ترّاء إلا لمن اشتراه جزاقاء فأما بالكيل» فلا. 

مسالة: وأما شراء لبن الغئم المعينة» فإنه أيضًا على ضربين» أحدهما: أن يشترط 
مكيلة من لبن غنم بأعيانها. 

وذلك يحتاج إلى ثلاثة شروط» أحدها : أن يشرع فى أعمذه. والثانى: 0 
يقبضه كل يوم» ويضرب لذلك أجلاً يبقى لين تلك الغدم إلى مثله. والثالث: أن يشتر: 

ل ل ا 
فى شراء أصوع من حائط معين» وأجازه ابن القاسم وأشهب فى الشاة والشاتين. 

مسألة: والضرب الثانى: أن يشترى لبنها أجمع فإن ذلك جائز فى سوائم الغنم الذى 
لا يختلفء ويعتبر فى ذلك أن يكون فى إبان اللبن» ولذلك يضرب أجل يعلم أن لبنها لا 
ينقطع إلى مثله شهرا أو شهرين. 

والفرق بين هذا وبين التى لا يجوز أن يشترى ثمرتها إلى مدة مقدرة» وإنما يجوز ذلك 
على الاستيعاب أن المقئأة تشترى بأصولهاء فلا يجوز أن يستثنى بعض منافعها والغدم لم 
تشتر رقابهاء وإنما اشتريت منفعة منهاء فوجب أن يضرب لتلك النفعة أجلاً يتقدر به. 

ويجب أن يكون المتبايعان قد عرفا قدر حلابها حين التبايع» وإلا لم يجز ذلك؛ لأن 
قدر تبنها يختلف باختلاف الأعوام» وقوتهاء وسمنها وهزالهاء فيجب أن يعلم قدر 
ذلك» ويالله التوفيق. 


كعاب البيوع 00 

مسألة: وهل يجوز ذلك فى الشاة الواحدة» روى أشهب عن مالك جوازه. وروى 
عته ابن القاسم منعه» وهو الأكثر. وقال أصبغ: إن وقع» لم أفسخحه إذا كان فى الإيان» 
وعرف وجه حلابهاء والغرر فيهاء وفى العدد سواءء وهو فى الواحدة أثقل. 

وجه إحازته اعتباره بالكثيرء ووجه نفيه أن الشاة الواحدة يلحقها التغير والتقصان 
والزيادة» فيتبين الغرر والغنم الكثيرة يحمل بعضها بعضًاء فلا يظهمر فى جملتها تخير 
بزيادة ولا نقصانء فيبعد الغرر فيها. 

مسألة: ومن اكترى ناقة أو بقرة للسقى أو للحرث أشهرًل فقد قال مالك: ذلك 
جائز إذا عرف وحه حلابهاء وكان الإيان» وفرق شيوخنا بين هذه المسألة وبين مسألة 
الشاة الواحدة على رواية المنع بأن اللين فى مسألة الناقة تبع؛ لأن اللقصود منها العمل 
والمقصود فى مسألة الشاة اللين» فأثر فى الغرر. 

وقال أصبغ: لا أفسخحه فى الشراء والكراءء إلا أن يبتاع وما يحرز عليه من أصر يقلسن 
بعد مؤثر فى العقّد كجائحة الثمرة. 

فصل: وقرله: «وإغها مثل ذلك كراوية زيت يبساع منها رججل بديئار أو بديدارين» 
ويشترط عليه أن يكيل منهاو؛ قياس صحيح؛ فى شراء مكيلة معاومة من حائط بعينه 
على شراء مكيلة معلومة من راوية بعينهاء ولا فرق بينهما لتساوى أجزائهاء ولا يكون 
له من ذلك إلا المكيلة التى تشترط. 

ولو كانت الدملة تختلف أجزاؤها مثل أن يكون غنمًا أو نخلاً» واشترى منها عددًا 
غير معين» ولم يشترط خيارًا؛ لكان شريكًا فى الجملة بقدر عدد ما اشترى من عدد 
تلك الجملة. 

فصل: وقوله: وفإن انشقت الراوية؛ فدهب زيتهاء فليس للمبتاع إلا ذهبه. ولا 
يكون يينهما ببع»؛ يريد أنه لما اشترط الكيل على الزيت» وتلف قبل أن يستوقيه المبتتاع 
بالكيل» وجب أن يكون من ضمان البائع؛ وهذا لا لاف فيه. 

وجملة ذلك أن المبييع على ضربين؛ أحدهما: فيه حق توفية كالمكيل وللوزون 
وللعدود: والشمرة فى رعوس النخلء لم يتناه صلاحهاء والمسلم فيه. والضرب الثانى: 
ليس فيه حق توفية بالعقد الحاضر والشوب والصبرة من الطعام أو غيره والثمرة فى 
رعوس التخخل يابسة. 


وقال القاضى أبو محمد: قأما ما فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عددء فضمائه قبل 
توفيته بذلك من البائع. 

ووحه ذلك أن المبتاع ممدوع من تسليمه؛ لا يستطيع الانتفاع به إلا بعد التوفية 
كالذى فى الذمة. 

مسألة: وأما ما يذرعء فروى أشهبء عن مالك فى العتبية: من ابتاع دارًا غائبة أو 
حائطًا على عدد النعل؛ فهلكتء إن ضمائها من بائعهاء وللشهور عنه أن الدور 
والأرضين والحوائط من لمبتاع» إلا أنه لما باعها على الذرع وكان ذلك وجه استيفائها 
تعلقت بضمان البائع حتى يوفيها إياه بالعدد. 

والدليل على ذلك أن هذا معنى يتقدر به المببع» فكان له تأثير فى توفيته كالمكيل 
والموزون. 

مسألة: وأما الثمرة فى رءوس النخل» ققد تقدم ذكرهاء وهنا أن ضمائها من البائع» 
فحاجتها إلى بقائها فى الأصل» وتغذيتها به وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى 
الْضأن يشترى صوفهاء فيصاب منها أكبش قبل أن تجز يسرقة أو بيع: إن ضمانها من 
البائع» ويوضع عن المشترى بقدر ذلك. 

ووجهه أنها متغذية بأصل البائع حتى يقبضها على ما جرت به العادة كالثمرة. 

فرع: وما يصح الاستيفاء فى المكيل والموزوت» حكى أصحابنا أن ذلك فى المكيل 
بأن يصب غير المكيل فى إناء المبتاع» فإن تلف يعد تمام الكيل» وقبل تفريغه فى إناء 
المبتاع» فهو من البائع» وهذا إذا تولى كيله البائع أو أحد بأمره؛ لأن الكيل عليه. 

وأما من تولى كيله المبتاع» فاحتلف أصحاينا فى ذلك؛ ففى الواضحة: من البائع. 
وقال سحنون: هو من امبتاع. 

وجه ما قاله ابن حبيب أن الكيل على البائع؛ فإذا تولاه المشترىء فإنما يتولاه على 
وه النيابق» فكانت حاله حال البائع. 

ووجه ما قاله سحنون أن الاستيفاء يتم بوفاء الكيل إذا تولاه المشترى؛ لأن ما يعد 
ذلك من تفريغ الكيل فى إنائه عمل بعد تمام الاستيفاء. وقال سحنون فى الوزن مثل ما 
تقدم فى الكيل» وهذا فيما اشترى على هذا التوع من الكيل والوزن. 


وأما ما يوزن يظروفه» فيقبضه المبماع ليفرغه ثم توزن الظروف»؛ فإن قبضه 
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للظروف على ذلك قبض للزيت» وإن تلف قبل أن يفرغ الظطرف» فهو منهء حكاه ابن 
المواز» عن ابن القاسم. 

فرع: وهاهنا نوع آخر من الاستيفاء» وهو أن يتفقا على تسليم إناء مملوء بزيست» 
فيأحذه المبتاع على أن علاً بقدر ذلك» فيكتال. قال أصبغ فى كتاب محمد: فهذا قبض» 
والضمان من امبتاع قبل تغير الإناى وهذا عندى إما جعل بالاتفاق عليه واستعجل 
المبتاع القبض قبل التقدير. وروى ابن حبيب فيمن اشترى زرعًا على الذرع؛ نهلك 
قبل الذرع أن ذلك من المبتاع. 

ووجه ذلك أن ما يقدر به باق» وهذا يجب أن يلزم من غير اتفاق عليه ولا رضا به؛ 
لأنه لا يصح أن يقدر به لنفسه؛ وإنما يقدر بغيره» فلا تعلق يحق التوفية بعينه. 

مسألة: ومن كانت لرجل عنده دناتير ديناء فدفع إليه دنائير» فقال له: خذها وزنّاء 
فإن كانت وفاء» فهى لكء وما زاد فاردده» وما يقى أوفيكى فهلكت,. قال ابن 
القاسم: هى من قابضها إذا قبضها على وحه الاقتضاء والرهن؛ ولو كانت ععنى 
الوديعة كانت من الداقع. 

وقال أصبغ فى كتاب ابن المواز: ومن كانت عليه ثلاثة دنائير قائمة؛ فدفعها إلى 
الذى هى له؛ وقال له ربها: فما وحدت من قائم» فهو لك؛ فإن ضاعت قبل أن يعسرف 
أن فيها قائمًاء فهى من الدافع. 

وقال أصبغ فى قول ابن القاسم: فى هذه المسألة من قبضها على القضاء لا يشك 
فيهاء ولو لم يكن على القضاء لكان رهئا؛ لأنه سبب ما دفع عنه. وقال ابن حبيب فى 
مسألة مالك: فى الذى دفع ثلاثة دنائير إلى من له عليه دينار؛ ليقتضى منها واحذًا 
يختارهء فيضيع: أنه لا يضمن القابض إلا واحداء أن معنى ذلك إذا لم يشك أن فيها 
وازنا. 

وأما إن جهل ذلكء» وقال: اناري مول نبوا كه 
متقاضيّاء لو ا ا ولا وزنها حتى ضاعت إلا أن 
تكون الدثائير من غرة بحيث لا يشلك أن فيها دينارًا وازناء فإنه يضمئه خاصة» 
ل 01 

فصل: وأما ما ئيس فيه حق توفية كالعيد الحاضر والشوب؛ وكالمبيع من المكيل 
والموزوت والمعدود جزافًاء فإن ضمانه بنفس العقد من الشترى خلافا لأبى حنيفة 


والشافعى فى قولهما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشترى» وإن العقد ينفسخ بتلفه. 

والدليل على ما نقوله حديث محمد بن خحفافء «أن رسول الله ويه قضى أن 
الخراج بالضمان»0©؛ وهذا حديث قد أعمذ به جماعة الفقهاءء وعملوا.مضموته: 
فاستغنى عن معرقة عدالة تاقليه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد معاوضة؛ فكان تلف العوض العين فيه ثمن صار 
إليه بنفس العقد. أصل ذلك عقد التكاح 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فإن الذى ليس فيه حق توفية لعينه وجئسه إذا اشترط البائع 
الانتفاع يه مدةء يجوز ل واختلف أصحابنا فيمن شرط ركوب دابة باعها يومًا بعد 
ثلاثة أيام» فقال أبو زيد عن ابن القاسم: إنها من ضمان البائع ما بقى فيها شرطء سواء 
تلغت بيده أو بيد المبتاع. وقال أصبغ وابن حبيب: هى من ضمان اللمبتاع» ماتت بيده 
قبل الركوب أو يعدههء أو بيد البائع. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن البائع لما شرط ركوبها مدة؛ وجب أن يتعلق بضمانه إلى 
انقضائها؛ لأنه لا يوفى المبيع إلا بعد استيفاء ما شرط فيه. 

ووجه ما قاله أصبغ أن هذا بيع ليس عليه فيه حق توفية» فلم يكن فى ضمانه؛ وما 
ا ار ا ل ا فإن 
ذلك حق للمبتاع يلزمه أن يوفيه إياء. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم؛ فإن المبتاع يرجع على البائع مجميع الثمن؛ وإن 
قلنا بقرل أصبخ» فهل يرحجع البائع على المبتاع بقدر ما استتنى من الركوب؟ قال أصبغ 
فى كتاب ابن المواز: لا يرحع عليه بشىء؛ وقاله على بن زياد وسحنون فيمن باع 
داراء واستثتى سكناها سنة أو باع دابة؛ واستثئى ركوبها يومين. وقال ابن حبيب: 
يرجع عليه بقدر ما استتنى من الثمن. 


(*) ألحرحه الترمذى حديث رقم 2178 1745. النسائى فى الصغرى حديث رقم 46490. 
أبو دارد حديث رقم 55.8 6.9 ١٠1هلا,‏ ابن ماحه حديث رقم “49 77. أحمد فى المسند 
حديث رقم 71797/.8. 

وتفسير المخراج بالضمان: هو الرحل يشترى العيد فيستغلهء ثم جمد به عيبا فيرده على البائع» 
فالغلة للمشترى لأن العبد لو هلك هلك من مال الشترى ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج 
بالضمات. 
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وجه القول الأول أنه لم يتعلق به حق بذمة المبتاع» ولا شىء فى يدهء فلم يكن له 
عليه الرجوع بشىء. 

ووجه القول الثانى أن العين المبيعة قد صارت ملكا للمبتاع» وجعل منفعتها من 
الشرط للبائع بعض الثمن» فإذا تعذر على البائع استيفاء تلك المنفعة بتلف المبيع» رجع 
بثمن تلك المنفعة. 

مسألة: فإن شرط البائع من الركوب بعد ثلاثة أيام ما لا يجوزء فهى من تلفت بيده 
من كتاب ابن المواز؛ لأنه بيع فاسدء فلا يضمن إلا بالنقصء وقبض المبتاع لها قبل شرط 
البائع قبض يضمن به. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما قوله: «ووكل شىء كان حاضرًا مشترى على وجهه مثل اللبن إذا 
حلب» والرطب يستجدى: فيأخط المبتاع يومًا بيوم» فلا بأس بهو» وهذا كما قال أن 
حكم البيع؛ لأنه حاضر يتنجز قبضه؛ وهو مرئى مشاهد معين» فلا يتعلق بالذمة) وإنما 
يتعلق عقدار معلوم من جملة معينة على ما تقدم. 

وقوله: ومغل اللبن إذا حلب»؛ يريد أن يبدأ اللبن فى الغنمء ويعرف لينهاء ويستجنى 
الرطبء فينظر المبتاع إلى قدر ما يجنى منه يومّاء فيشترط قبضهء فيصلح ذلك فى العقد؛ 
ومن ذلك أن يقول له: أخر عنك هذه الثلاثة الأيام» قما جنيته منها كل يوم» فأنا آذه 
منك ثلاثة أصوع بدينار. 

فأما الذى فى المدونة أنه جائر؛ لأنه قد نظر إلى الثمرء وعرف مقدار ما يتعجل منها 
فى هذه المدة» ولو ضرب لذلك مدة طويلة لا يظهر ما يرطب إليه؛ ولا يعرف قاته من 
كثرته» لم ير ذلك» وهذا حكم اللبن إذا عرف قدره وضربت له مدة لا يختلف فيه 
وقد أنكر هذا بعض أصحابناء والصحيح عندى ما قدمت. 

فصل: وقوله: رفإن فى قبل أن يستوفى المشترى ها اشترى رد عليه البائع من ذهبه 
بحساب ها بقى لهو: يريد أن يخطعا فى حزرهماء فلا يكون فى الحائط ما تبايعا أو تصيبه 
جائحة تذهب ببعض ثمرته» فإن وقع ذلكء فامبتاع أحق ببقيته حتى يستوفى شرطه. 

وكذلك لو أراد البائع أن يذهب ببعض ثمرته. لم يكن ذلك له ومنع منه إلا أن 
يرى أن فيما بقى من الثمرة تمام حق المبتاع منهاء فإن قصرت الثمرة عما ابتاعه انفسخ 
البيع يبنهما فيما بقى؛ لأنه ابتاع منه معيئًا تلف بعضه قبل البععض» فمضى البيع فيما 
قبض منهء وفات وبطل فيما بقى. 


فصل: وقوله: «ويرد بحساب ما بقى»» هل يككون ذلك على التقديم أو على الكيل» 
فقى المزابئة فى الشمرات التراجع على الكيل» وإما يكون التراحع على القيمة فى الذى 
يبتاع لبن الغئم أيامًا معدودة؛ فيحلها أيامًا ثم تموتء أو يموت بعضها. 

وهذا يدل على أنه إنا أراد.مسألة التمر ما يسلم فيه؛ ليؤخذ فى يوم واحد أنه على 
حساب الكيل؛ وإذا شرط أحذه فى أيام تتلفة» تختلف فيها قيمة الثمرة» فوجب أن 
يراعى ذلك التقويم كمسألة اللين. 

فصل: وقوله: «ويأخذ هنه المشترى ساعة بما بقىء يتراضيان عليهاء ولا يفارقها حسى 
يأخذهاء وإن فارقه, فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين» وقد نهى عن الكالئ 
الثمرة ما شاء من السلع مطعومًا أو غير مطعوم. 

وله أن يأحذ فى ذلك مرا ورطبًا أكثر من المكيلة التى فاتئه وأقل؛ لأن ذلك بيع 
مبتدأء إلا أن من شرط صحته القبض دون التأخير. فإن أحذهء فلا يخلو أن يكون ثما فيه 


ضرورة أو للضرورة؛ فإن كان لغير ضرورة» فالذى نص عليه فى المدونة. 

مسألة: وإن كان لضرورة؛ فلا يخلو أن يكون لا يمكن تعجل قبضه كثمرة بدا 
صلاحهاء ولم يحل جدادها أو سكى دار أو خدمة عبد أو عمل صانع أو حادم يكون 
فيها عهدة أو مواضعة أو بيع على الخيار» فهذا كله منع منه ابن القاسمء ورواه عن 
مالك. 

وقال أشهب: يجوز ذلك فى الإجارة والكراء» ورواه عن مالك» حكى ذلك كله ابن 
للوازء رحكى عنهما اللسع فى شراء الخيار وشراء الواضعة؛ والثمرة القى تستجد. 
وحكى القاضى أبو محمد؛ عن أشهب: أنه يجيز ذلك كله. 

ووجه رواية ابن القاسم أن ذلك يدخله فسخ دين فى دين» وقد يعبر عنه أصحابنا بما 
عبر به مالك أنه يدله الدين بالدين» يريد أن الدين الأول بالدين الذى فسخ فيه 
وذلك كله توسع فى عبارة. 

ومعنى قولنا أنه قسخ دين أنه كان له دنائير متعلقة بذمتهء فلما نقلها إلى معنى ثان 
فى ضمان الذى كان عليه الدين من ثمرة؛ لم يبد صلاحهاء أو حارية على المواضعة» لم 
تبرأ ذمة الذى عليه الدين بذلك من الدين الذى كان عليه؛ لأن الشمرة أصابها جائحةء 
فهى من بائعها. 
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وكذلك الأمة فى مدة المواضعة؛ فلم تبرأ ذمته من الدين؛ ولا بقيت مشغولة به على 
الصفة التى كانت مشغولة به قبل دفع الثمرة والجارية بدينه؛ لأن ذمته أولاً كانت 
مشغولة بالدنائير خاصة» وهى الآن مترددة بين براءتها إن سامت الثمرة أو الخارية أو 
بقاء الدناتير فيهاء إن أصابتها جائحة: فأشبه ذلك اتتقالها من الاشتغال بالدنائير إلى 
الاشتغال بثياب أو رقيق أو غير ذلك: وهذا فسخ دين فى دين. 

ووجه رواية القاضى أبى محمد أن هذا عين» وليس بدين» ولذلك لا يتعلق شىء منه 
بالذمة. 

مسألة: وأما إن كان المانع من استعجال قبضه مافيه من حق التوفية كالمكيل 
والموزون يكثرء فيحتاج فى كيله إلى المدة» ويحتاج إلى إعداد مكان يجعل فيه أو سفيتة» 
فإذا شرع فى ذلك» واتصل العمل فى الاستيفاء» جحاز ذلك وإن طال الأمر يومًا أر 
يومين. قال أشهب: وشهرًا إذا اتصل ذلك. 

مسألة: وإن كان جما ليس فيه حق توفية كالنوب والدابة والعبدء قلا يخلو أن ييقى 
بيد البائع لمنفعة من استخحدام أو لنوثق إلى أن يشهد أو يبقى بيده لغير منفعة» فإن بقيست 
بيده المنفعة» فلا بأس بذلك بشرط وبغير شرط» وأما إن شرط حبسها لغير منفعة» ففى 
المدونة عن ابن القاسم: لا يعجبئى ذلك» ولا أفسخ بها البيع. 

فصل: وقوله: وفإن وقع فى بيعها أجلء فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخيرء ولا 
نظرة 27 يريد أنه شرط فى شىء من ذلك مما فيه حق توفية أو ليس فيه حق توفينه 
التأعير» فإنه غير جمائز؛ لأن البائع لا يبرأ بالعقدء فعاد إلى فسخ الدين فى الدين» 
ويدعله التأحيل فى المعين» وهو كنع صحة العقد. 

فصل: وقوله: وولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمىء؛ فيضمن ذلك البائع 
للمبشاع, ولا يسمى ذلك فى حائط بعينه؛ ولا فى غم بأعيانهاء» يريد أن الأحل 
والتأعير لا يصلح أن ينعقد به بيع إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى» ويكون البيبع 
مضمونا فى الذمة. 

(1) أما قوله: وفإن وقه فى ببعهما أحل...: إلى آحر كلام فإئما كره ذلك؛ لأن الأعيان المبيعة 

لا يجوز الاشتراط فى قبضها؛ إلا بصفة معلومة» إلا ما كان فى العقار المأمون» وما أشبهه؛ وإثما 

يصمح الأحل فى بيع الصفات المضمومات» وهى السلم المعلوم فى صفة معلومة» وكيل معلوم» أر 

وزث معلوم إلى أحل معلومء وهذا لا يجوز عند الجمهور فى حائط علوم بعينه» ولا فى ثمن لبن 
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كوم 000000 ا ا ل 

وأما العين» فلا يصلح فيه طويل الأحل؛ لأنه لا يعرف سلامته إليه. فيمكن تسليمه 
أو لا يسلم» فلا يمكن تسليمهء وما كان حاضرًا ولا يتيقن صحة تسايمه لا يجوز عقد 
البيع فيه. 

والفرق بينه وبين المسلم إليه فى صحة العمّد عليه وإن لم يتيقن سلامته إلى أحصسل أن 
ذمته المتعلقة عاله باقية بعده تنوب عنه فى أداء ما عليه» وليس كذلك لمعين المبيعء فإنه 
ليس لفواته بدل ينوب منابه؛ فافترقا. 

مسألة: وأما ما قرب من الأجل» فلا بأس أن يشترى العين إليه» ويشترط بقاءه عند 
البائع المدة اليسيرة التى لا يتغير مثله إليها غالبَاء وذلك على وجهين» أحدهما: أن 
يشترط ذلك لوجه منفعة كركوب الدابة» ولبس الثوب وإمساكه على وحه التزين 
بالإشهارء أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه لا غرر فيه إذ الغالب من البائع بقماء صفته إلى 
مثل هذه المدة واللحاجة داعية إليه» فإذا اشترط يقاءه لغير عوض» ففى المدونة من قول 
مالك أنه مكروة» فإن وقع لم يفسخ البيع. 

مسألة: والمدة التى يجوز بقاء الأرض بيد المبتاع» ففى المدوئة: اشتراط السنة فى 
الدار ليس ببعيد» وكره ما يبعد عن ذلك. 

مسألة: وأما ركوب الدابة» فجوز ابن القاسم ومطرف استئناء ركويها اليوم 
واليومين» وروى ابن حبيب عن مالك: تحويز ركويها يومين فى السفر. وروى عنه 
أشهبء المنع من ذلك فى السفر. وروى ابن المواز: منع ركوبها فى ثلاثة أيام. وقال: 
ويفسد العقد. 

ووحه ذلك أن الدابة يسرع إليها التغير» ولا سيما دواب الكد والعمل» فإنها تدير 
وتتغير وتضعف؛ ولو كانت من دواب الجمال والركوب نعاصة؛ لحاز ذلك فيها؛ لأنها 
لا تكاد تتغير فى مثل هذه المدة ما لم يكن سفرًا. 

وسيل مَالِك عَنٍ الرحْلٍ يَشتَرى من الرحُلٍ الْحَائِطَ فيه ألْوَان مِنّ النعمْل مِنّ 
الْعَْرة لكيس وَلْمَذْق وَغَيْرِ لِك من وان الم سكل يِنْهًا نَمْرَ النعلة أو 
النخحلات يسسَابهًا مِنْ تخيله. 


قال مالك: ذَلِكَ لا يَصْلم؛ احم ا جر قري ادر 
مكيل نمَرهًا حَسْسة عَشرٌ اع وعد مَكَائهَا تمر نعلَةٍ هن اليس وََكِيلَة 


مَرهَا عَصْرَةٌ أمنوْعٍ أ أَعدَ لَْْوَة الت بها سه عضر صّاءًاه وول الى فِيهًا 

عَيةٌ مذ من الْكبيس» فَكََنهُ اترى الْعَسْوَة اليس مُتفاضلا0". 

قال مالك: وَذْلِكَ مِثْلُ أذ يَقُولَ الرَحْلٌ للرَحْل بن يد عير من الدمْرٍ قد صَمَرٌ 
لطر لها عنسة عط اا ول مر كيس خطرة مو وح مر 
العَدّق اتَىْ عَسْرَ صاغٌاء فأَعْطَى صَّاحِبّ الشثر دِينارًا على أنه يختار مياد أى يِلْكَ 
الم ا 

قال مالك: فَهَدَا لا يَصُل0©. 

الشرح: وهذا كما قال» وهو مبنى على تحريم التفاضل فى التسر رطبه وثمره» فإذا 
كانت صبرة مختلفة اللكيلة أو غير متيقنة التساوى؛ فقد باع بعضها يبعض لوحهين» 
أحدهما: أن ابتياعها قد يتناول كل واحدة من الصبر تناولاً واحداء فإذا عين منها 
صبرة» فقد ترك ما تناوله بيعه من غيره لما أذ من الصبرة التى تخير. 

والوجه الثانى: أن ميتاع التمر قد يأخذ صبرة العجوة: ويعيبها ثم يتركهاء ويأخذ 
بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع» فيدحل ذلك التفاضل فى ١‏ 
وإذا كات ذلك يكثر لترجيح الحوز والاختيار حمل عليه كل ما اشترى على ذلك. 

مسألة: وهذ! حكم ما يحرم فيه التفاضل إذا اختلفت مقاديره» فإن كان المبيع ثما لا 
يحرم فيه التفاضل كاحيوان والثياب» وإن اختلفت أجناسه واختلفت الأثمان, لم يجز 
الاحتيار فيه» وسيأتى بيائه بعد هذا فى باب بيعتين فى بيعة. 

وإن اتفقت أثمانه وأجناسه؛ فلا بأس بالاختيار فى ذلك مشل أن يقول له: بعتك 
أحد هذين الثوبين» أيهما شعت؛ يريد وسواء شرط الخيار فى عد البيع أو لم يشتر ١‏ 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 114/19 - 1٠9‏ وقال: لا أعلم حلافًا بين فقهاء 
الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يستنتى ثمر نخلات معدودات من حائط رحل غير معينات يختارها 
من جميع النخل. وكذلك لا يجوز ذلك عندهم فى ألوان النخيل» ولا فى الثياب» ولا فى العبييد» 
ولا فى شىء من الأشياء؛ لأنه بيع وقع على مالم يره» المتبايعان بعينه. 

ومعلوم أن الاعشيار لا يكون إلا فيما بعضه مير من بعض» وأفضل ولم يفسد البيع فى ذلك من 
جحهة ما ذكره مالك أنه يدحله بيع الثمر بالتمر متفاضلا. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 159/19 


ولا يجوز عند الشاقعى» شرط الخيار أو لم يشترطه. وقال أبو أحديفة: يجوز أن يشتر 
اختيار عبد من عبدين أو ثلاثة؛ ولا يجوز فى عبد من أربعة. 

والدليل على ما نقوله أن كل جملة صح العقد على واحد منها معين صمح العقد على 
واحد منها غير معين. أصله قفيز من صبرة. 

مسألة: وسواء احتار معظم الدملة أو اشتراها بخلاف البسع» فإنه لا يجوز أن يكون 
له الاختيار إلا فى اليسير من الدملة. 

والفرق يينهما أن ما يصير إلى الملشترىء فإنما يصير إليه بعقد الشرائ وما يبقى بيد 
البائعء فإنه لا يتناوله العقد فإذا كان البائع احتار معظم الحملة دحل الغرر ما يصير إلى 
المبتاع الجهالة عما يبقى بعد اختيار أكثرء فأبطل ذلك البيع» وإذا كان للمبتاع اعتيار 
معظم الدملة دحل الغرر كما يبقى للبائع» فلم يبطل ذلك؟ لأنه لم يتناوله عقد. 

مسآلة: ومن ابتاع عشرة يختارها من غئم فوتها قبل اختياره؛ ففى كتاب محمد: له 
أن يختار عشرة من الأمهات دون الأولاد. وهذا عندى على قول أشهب فى أن الوطء 
يحدث فى مدة الخيار للبائع. 

وأما على قول ابن القاسم: فيجب أن يكون الأولاد لمن صارت إليه الأمهات» وإذا 
كان ذلك فى الخيار» فبأن يكون فى الاختيار أولى وأحرى. 

وسيل مَالِك عَنِ الرَحْلٍ ِ يُشْترى الرطَبّ مِنْ صَاحِب الْحَائِط فَيسْلِفهُ الدينَانٌ 
مَاذًا لَه ذا دمب رُطَبُْ ذَلِكَ الْحَائِط؟. 

قال مالك: يُحَاسِِبُ صَاحِب الْحَائطِ كم يعد مَا بَقِىّ لَهُ مِنْ ديارو إن كان 
أل بتي ديار رطا عد ثلث التيتار الى بَقَى لَه رَإِذْ كان أخذ تَلانَة نه أبْبَاعٍ 

ار رطباء أذ الريع اللدى بَقَىَ لَهُ أو يَكرَاضيّان ييتَهُمَاء أذ يمَا بَقِى لَه يِنْ ّّ 
ديثارو عند صَاحِبيٍ الْحَائِطٍ حب أ مِلْعَة سِوَى التَمْر 


حدما بِمَا فصَلَ لَه ذا أذ مرا وميه أمرى» فلا يَُافهُ حت تنوف للق 
المزلدة 


قال مالك: وَإنْمَاِهَدَا ذا بمنولة أن يُخْرئ الرّحُلُ الرَحْلَ رَكيِلَةٌ عَيْنِهًا أو يُوَاحرَ 
غُلامَهُ حياط أو النَجّارَ أوَالْمَمالَ لِفَيْرِ لِك مِنَ الأعْمًا عْمَال أو يُكْرِئ كته 


1171/1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب البيوع 10000 ا 
وَيَسلِف إِبَارةَ لِك الْْلام أذ كرا ذلك لْمَسْكن أ بلك لاله نَم يَحْدث فى 
ذَلِكَ حَدَتْ بِمَوْسٍ أو غَيْر فلك فَيَرْدُ رب الرَاحِلَة أو الْمبدِ د أو المَْكنٍ إلى اذى 
سَلْفَهُ ما بَقَى مِنْ كرَاء راج أو إِجَارة لَب أو كِرَاءِ الم يُحَاميِي صَاحِبَةُ 
ًا استؤقى ين لِك إنا كن انتوفي نطف حَقى دعل انف ابا الى لَه 


عِندة وَإِن كان كَل مِنْ ذُلِكَ أو أكثرء 3 فبِحِسَاب دبك يرد رد إِلبْهِ ما بَقَى ود 


الشرح: قوله: «فيمن ابتاع من صاحب الخائط طعامًا من تمرهء إذا فنى تمر الحائط. 
يرجع عليه بما بقى له من التمر الذى دفع إليهى؛ لأنه إنا اشترى منه تمرًا معيئاء فلما 
عدم قبل أن يستوفى منه ما اشترى؛ انتقض البيع فى ذلك القدار الذى بقى لد فلم 
يكن له الرجوع يحصة من الثمن ولا يجب تأخيره؛ ليأذ بدله من تمر ذلك المسائط فى 
العام المقبل» بل يجوز ذلك» ولو اتفقا عليه؛ لأنه سلم فى تمر حائط معين قبل بدو 
صلاحه. وفسخ ما وجب له عن دين الغير فى دين ثمره» وله أن يأخذ منديها بقى له 
شيئا معيئا ثرا أو غيره» مما يؤكل أكثر من المكيلة التى فسخ فيها اليبع؛ أو أقل يتتجز 
أحذف ولا يتأخر على حسب ما تقدم. 


فصل: وقوله: «وانما ذلك بمنزلة أن يكرى الرجل الرجل راحلته أو يؤاجر عبدة 
الخياط» ويفبض الأجرة, ثم تموت الراحلة أو العبد قبل استيفاء العمل» فإنه يرد ما بقى 


(7) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 17/7/15غ وقال: هذا مالا حلاف فيه: فيسقط عنه 
الكلام عليه؛ فقد اختلف قول مالك, وأصحابه فيمن سلم فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفى 
ما أسلم فيه منها: فذكر سحنون: عن ابن القاسم أم مالكًا اعتلف قوله فى ذلك» فمرة قال: 
يصبر يقى له مكن السنة إلى السنة القابلة. ثم رجع فقال: لا بأس أن يأحذ يقية رأنى ماله. قال 
ابن القاسم: وأنا أرى أنه بالخيار إن شاء أن يؤوحذه بها بقى عليه من الفاكهة إلى قابل أخره» رإن 
شاء أخذ بقية رأس ماله. وقال سحئون: ليس لواحد منهما خيار وإما له أن يأعذ حقه من 
الفاكهة متأحرة إلى قابل» ولو كان له حيار لكان قسخ الدين فى الدين. وقال ابن أشهب: هما 
بحبوران على الفسخ» ولا يجوز لهما التأخير. وأما الشافعى فقال: من أسلم فى رطب أو عنب» 
فتقد حتى لا يبقى منه بالبلد الذى سلف منه شىء كان المسلف منه بالخيار بين أن يرحع با يقى 
من سلفه حصته؛ أو يؤبحر ذلك إلى رطب قابل. قال: وقد قيل: ينفسخ بحصته والله أعلم. قال 
أبو عمر: إذا انفسخ ارتفع الخيار؛ ولم يكن له إلا أل رأس ماله أو ما بقى له منه بعد المحاسية. 
وقال أبو حنيفة وأبو سيف: ومحمد؛ إذا لم يقيض المسلم السلم حتى فات» ولم يرحد نثله؛ 
فالمسلم بالخيار» إن شاء قسيخ السلم؛ واسترجع رأس ماله؛ وإن شاء صبر إلى وحود مثله» فإن 
صبر إلى وجو مثله: أخعط المسلم إليه به حيتقذ. انتهى. 


عليه من الكراءء ولا ينظر فى هذا إلى قليمل ما استوفى وكثيرهى؛ لأنه قد فسات 
بالاستيفاء والقبض» فسواء استوفى أكثره أو أقله. فإنما يرجع مما يقى له من العوض. 
قال مالك: زلا يلح اليف فى شئء من هذا يُسَلْفُ فيه بيه إلا أنا يفيض 
ار ا ور ا ع طعا ع ار 
05113 هما سرف ين لاطي قاحد يلا لذ كنيو الذهية إلى مايه 
0 
قال مالك: وَتَفمِيدُ مَا كر ِنْ مَلِكَ أذ يَقُولَ الرّحْلْ لارَعْل: أُسَلفَكَ فى 
جلك كلد كيه فى الح ينه وبين الْسَجّ آَحَلّ مِنّ الرمَان أو يُقُولَ مِفْلّ 
ذَلِكَ فى الْبد أ الْمَسْكَنِءٍ له هذا نم ذلك كن إِنْمَا يُسَلمَُ نا عَلَى أنه إذ 
رَحَد يك الله مجح ذلك لحل اذى سَمى لَه فى لَه يدلِكَ الكراء» وَإنْ 
حت بها دهت م موتو أن غَيِوه رد عليه مَك وكات عليه على وه السلف 


فيه 


عتدهة. 

قال مالك: وَإنْما فرق بين ذَلِكَ الْقَبْضْ مَنْ قَبْض ما اسْتَأَحَرَ أو اممَْكْرَى» فَقَدْ 
رج بن الْعْرَرِ ولب الّذِى يُكْرك وَأَعَدَ أئْرا مَعْلُوما وَإنْمَا مكل ذَّبِكَ أن 
يشر الرخل اليد أر الوليدة :فرظ يماء:رريقة اكان وما َإِنْ حَدَثْ بها حَدَث 


من هدو الس أذ فَمَبَهُ من صّاحِيهٍ الى الْقَاعَ نه نالا كان ينا وين 
مضت السسثة فى + يع الرقيق0. 

قال مالك: ومن اسأر عدا مين أ نكا قَارَى رَاحِلَه بها ِلَى أجل يفيض 
اميد أو لديل لَى َلك الأل» مق قد 2 عَوِلَ يما يَصْلُحُ لام ضما انتكرى ) 
79 00ظ ريل 


)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 179/15 وقال: لم يخف مالكء رحمه الله أن يدل 
فى عهدة السئة معنى البيع والسلف؛ لأن ذلك كالنادر: وحافه فيمن شرط النقد فى عهدة 
النلاث» فلم يجزهء وكذلك فى المواضعة. 

(؟) ذكره ابن عيد البر فى الاستدذكار 19/ه/ا1. 


الشرح: قوله: وأنه لا يصلح أن يسلف فى شيء بعينه إلا أن يقييض عند دفعه 
الذهبء ما سلف قيه من العيد أو الرحلة أو المسكن أو يبدأ بأخل ما سلم فيه من 
الرطبء لا يصلح فى شىء من ذلك تأخير ولا أجل»”” يريد والله أعلم التأخير البين 
الذى يكون فى مثله الغررء ولا بأس أن يتأحر قبض العيد الأيام التى لا غرر فيهاء وأما 
التمرة من الحائط المعين» ففى المدونة: لا بأس يضريا لقبض ذلك أجلاً» والخخمسة عشر 
يومّا قريب. 


فصل: وقد مر تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرحل فى الراحلة المعينةة يحسج 
عليهاء وبين الحج أجل من الزمان؛ وقيل ذلك فى المسكن أو العبدء وكأنه إنما يسلفه 
ذهبا على أنه إن وحدت تلك الراحلة صحيحة عند الأجلء فهى له بذلك الكراف وإلا 
رد عليه ذهبه» وكانت سلفًا عنده حص هاهنا امع بالتقد دون العقد. 


وقد قال فى المدونة: لابأس أن يعجل النقد فى راحلة أكتراها بعينهاء ليركبها بعد 
اليومين والأمر القريب» فإن تباعد» فلا خير فيه» ولا بأس فى قول مالك؛ أن يكتريها 
ليركيها بعد شهر أو شهرين؛ ما لم ينقد. وقال غيره: لا يوز. 
فوجه رواية ابن القاسم أنه إذا لم ينقده الكراء» فليس فيه ما يكون مرة كراء» ومرة 
سلقا. 


(") قال فى الاستذكار 17/1/15: أما قول: لا يصلح التسليف فى شىء بعينه» فإن الأمدة 
بجتمعة على أن السلق لا يكون فى شىء يعينه» وإفا التسليف فى صفة معلومة: لا يستكيل 
كيلاء أو وزناء أو شيئا موصوفا مضمونا فى الذمة إلى أحل معلوم. 

وأما قوله: إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. والمعنى فى ذلك أن 
من اشترى شيعا بعينه» لا يمكن قبضه رحعة واحدة» وإما يقبض شيا بعد شىء فى الرطب» وما 
كان مثلهء أو كإجازة العبد أو الدابةء فإنه لا يجوز أن يشتريه بدين إلى أحل أنه كالدين بالدين» 
ولا يجوز أن يشتريه بنقد؛ ولا يشرع فى قبض ما يمكن قبضه؛ أو قض أصله الذى إليه ذهب 
وإليه يقصد إلى شراء منفعته كالإحارة؛ لأنه إن لم يقبضه لم يؤمن عليه الهلاك قبل القبضء 
فيكون البائع قد انتفع بالشمن. من غير عوضء وأنه أيضا يشيه البيع» والسلف المنهى عنه. 

ولا أعلم حلاهًا أنه لا يجوز شراء عين مرئية غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أحل لا 
يؤمن قبله ذعابها؛ لأنه من بيوع الغرر المنهى عنها. وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم 
المبيع إلى المبتاع بأثئر عقد الصفقة فيه نقدًا كان الثمن أ دينا. إلا أن مالكاء رربيعة» وطائفة من 
أهل المدينة أحازوا بيع الحارية المرتفعة على شرط المواضعة» ولم يجيزوا فيها النقد. وأبى ذلك 
جمهور أهل العلم؛ لا فى ذلك من عدم التسليم إلى ما يدخحله من الدين فى الدين. انتهى. 


... كتاب البيوع 

ووه قول الغير أن الغرر متعلق باكتراء معين لا يقبض إلا إلى أحل بعيد» وهذا 
المعنى باق فى المسألة وإنث عريت من النقد. 

فصل: وقوله: «وإنما فرق بين ذلك القيض من قيض ما استاجرء فقد خرج من 
الغرر والسلف الذى يكره كالذى يشترى العبدء فينقد ثمنهء ويقبضه. فإن حدث به 
حدث فى عهدة السنة أحرز منه؛ فهذا لا بأس به, يريد أنه فرق بين ذلك فيما لا يكثر 
فيه الغرر بالقبضء وذلك أنه من استأجر دابة يركبها بعد مدة أو عبدًا يستخدمه بعد 
مدة ونقد ثمنى فإنه يدحله الغرر اللفسد للعقد لعدم القبض فيه؛ ولو قبضه مع تعاقد 
الكراء عليه؛ لزال هذا التوع من الغرر. 

وإن كنا نعلم إذا استأجر لخدمة سنة أو أكثر أنه تأخر» قبض باقى الخدمة» وقد 
يجوز مالك استئجاره لعشرين سنة» وقد تضمنه فى أثناء ذلك ما عنع استيفاء عمله من 
مرض أو موت أو إباق ثما يوحب الرجوع على سيده بالأجرة التى أخذها عوضًا من 
عمله الكراء القبض بعينه؛ قام يعينه مقام القبض مجميع منفعته» فى نفى هذا النوع من 
الغرر عنه؛ لأن ذلك أكثر ما يمكن أن يتحرز به فيه. 

وهذا كما يقول أنه من ابتاع عبدًا معنا لا يقبضه إلى سنة» ونقد ثمنه, أنه لا يجوز 
ذلك» ولو اشتراه فقبضه ونقد ثمنه» جاز» وإن كنا نعلم أن ما أصابه فى أثناء السئة مسن 
حنون أو جذام أو برص» فإنه يوجحب للمبتاع الرجووع بالثمن على بائعه. 

قلت: إن المصحح لهذا المعتى قيض اللمبيع؛ فهذا معنى قول مالك؛ وما أشار إليه 
والله أعلم وأحكم. 


نب فنا نا 


بيع الفاكية 
قال مالك: الأمْرٌ الْمسْمَعْ علَيْهِ عِنْدنا أن مَنٍ بتاع سَيكًا ينَ الْمَاكِمَةٍ مِنْ رَطَبِهًا 


أ يهاه َه ايه حلَى يَستَْفة ولا ياغ شئة نا ينه مض إلا يما 
يو وَمَا كان مِنهًا يما يس فَيَصِيرٌ فَاكِهَةٌ يَابِسَة دعر ونوك فلا ينام يَنْضة شه 
يعْض إلا ينا بد وَمْلا بمثل» إِذَا كان مِنّْ صنفي وَاجَارٍ د 
مُخظِفينِ لا بَلىَ يأ اع نه ان ياجو يدا َه ولا يملح بلي أله وا 


كاد منْهًا يما لاي ولا مدر ونم مُكل رطا كه البطيخ وَالْقِاء وار 


لطر ولع وار وا ون عا يق و ف ل كن قي 
ذلك ولي مُوَ يما يدح وَيَكُونُ فَاكِهد قَالَ: فَأَرَاهُ ححفييقًا أذ , يوذ مِنهٌ مِنْ 
صرنفي وَاحِل اثنَان بواجا ينا بل ذا لَم يَدْحَل فيه 4 شَىءٌ مِنَ الأبحَل» َإنْهُ لا يَأ 


يه 


الشرح: قوله رحمه الله: ومن ابتاع شيئا من الفواكه. رطيها أو يابسهاء فإنه لا يييعه 
حتى يستوفيه: لما فيه من حق توفيته بوزن أو كيل أو عدد» ونص على الفواكه فى هذه 
المواضع؛ ليلحقها .ما تقدم من قوله فى الطعام المقتات: وهذا هو المشهور من المذهب» 
وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. 

فصل: قوله: «ولا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيذ» يريد يحنسه أو بغير حنسه لأن 
حكم التناجر لا يخقص يالجنس» وإن اخقص به التفاضلء ولذلك جاز بيع الذعمب 
بالورق متفاضلاء وشرط فيه المناجزة. 

فصل: وقوله: ووما كان منها ما بييس» فيصير فاكهة يابسة يدخر» ويؤكل؛ فلا سباع 
بعضه ببعضء مثلا بمثل إذا كان صنفا واحدام جعل هاهنا علة تحريم التفاضل اليبس 
والادخار للأكل» وقد تقدم ذكره مع ما له فى ذلك من القولين الآخرين أن العلة 
الاقتيات. وأن العلة الادحار للاقتيات» وعلى حسب هذا تختلف أجوبته وأحوبة 
أصحابنا فى فرع مسائل هذا التوع. 

فصل: وقوله: ووإن كان ما بييس ويدخرء وإنها يؤكل رطبًا كالبطيخ والقثاء والخربر 
والأترج والموز والرمان وما كان مثله, وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك: فليس هر 
مثل ما يدخر, ويكون فاكهة يجوز فيه التفاضل» يريد أن هذه الفاكهة الى نص عليها 
ليست ما يببس» ويدخعر» وما ييس من ذلك لم يكن فاكهة يعد الييس؛ فهذا يجوز 
التفاضل فى الحتس الواحد. 

وقد قال فى المزابنة: أحاز مالك فيها.التفاضل» وإن كانت من صنف واحد. قال: 
البطيخ والمتريز والقثاء؛ وما أشبه ذلك» والمنوخ والرمان والأحاص» وعيون البقر والموز» 
فهذا كله يجوز فيه التفاضل إذا كان رطبًا كله. 

وروى يحبى عن ابن نافع: الخوخ» والرومان» والأحاص» وعيون البقرء وللوز بما 
يدخر وييبس؛ فلا يباع بعضه ببعض متفاضلاً إلا مثلاً.كثل؛ إن كان رطيًا كله. 

ا 


5300 ...ل كتاب البيوع 


بيع الذهب بالورق عينا وتبرا 

"٠‏ - مَالِكء عَنْ يَسبَى بن سَعِيرٍ أنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ولك المتَّعْديب© 
أذا ًا ةناما من هس أ يضق كبا كُلّ اَيَو يا أذ كل رع 
بَِلانةِ عيْناء فَقَالَ لَّهُمَا رَسُولُ اللو ك: ريسم وداه 


1١7815 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم‎ - ٠٠٠ 

(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد 9/1/8 :7 وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ فى 
ذكر السعدين. وقد رواه الليث بن سعد؛ وعمرو بن الحارث؛ عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله 
ابن أبى سلمة؛ ولم يذكر مالك عبد الله بن أبى سلمة» وعنه رواه يحبى بن سعيد. وذكره اين 
وهب - يعتى الحديث المقاكور أعلاه - قال: أخبرنى الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث» عن 
يحبى بن سعيده أنه حدثهما أن عبد الله بن أبى سلمة» حدثه أنه بلغه وأن رسول الله و عام 
بيرء حعل السعدين على المغانم...٠‏ قذكر الحديث. ثم قال: وأحد السعدين: سعد بن مالك» 
هكذا حاء فى هذا الإسناد فى آخر الحديث أن أحد السعدين: سعد بن مالك: وقال: رلا أعلم 
فى الصحابة سعد ين مالك» إلا سعد بن أبى وقاص» وأبا سعيد الخدرى» فأما سعد ين أبى 
وقاص» فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحاق» وأما أبو سعيد 
الخدرى» فهر سعد بن مالك بن سنان الأنصارى من بنى حدرة» ويبعد عندى أن يكرن أحد 
السعدين أبا سعيد الخدرى لصغر سنهء والأظهر والأغلب أنه سعد بن أبى وقاص. وأما الآخر: 
فلم يختلفوا أنه سعد ين عبادة بن دليم الأنصارى التزرحى» فعلى هذا أحد السعدين مهاجرى» 
. والآحر أنصارى» وقد قيل: إن السعدين المذكورين فى هذا الخبر هما: سعد بن معاذء وسعد بن 
عبادة» وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان فى ذلك الزمان» واحتج بالخبر للأثور أن قريشا 
سمعرا صائحا يصيح ليلا على أبى قبيس: 

فإت يسلم السعدان يصبح محمد عكة لا يخشى حلاف المحالف 
قال: فظنت قريش أنهما سعد ين زيد مناة بن تميم» وسعد هذيم من قضاعة» قلما كان الليلة 
الثانيق» سمعوا صوا على أبى قبيس: 

أيا سعد الأوس هل كنت تاصرا ويا سع الخزرحيين الغطارف 

أحيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى القردوس منية عارف 

فإن ثواب الله للطالب الوهدى جنان من الفردوس ذات رفارف 
قال: فقالوا: هذان والله سعد ين معاذء وسعد بن عيادة. قال ابن عبد البر: هذا غلط لا يجوز أن 
يكون سعد بن معاذ أحد السعدين المذكورين فى هذ! الباب؛ لأن سعد بن معاد توفى بعد 
النتدق ييسير من سهم أصابه يوم النددق» ولم يدرك خيبر؛ والقول الأول أولى وأصح: انتهى 
ياختصار 


كتاب البيوع 

الشرح: قوله: «أمر رسول الله كي السعدين أن يبيعا آلية من المغانم من ذهب أو 
فضة» من باب الوكالة فى المراطلة بالذهب: واللمبادلة» ومن شرط صحتها أن يتولى 
قيض العوض فيها من عقدهاء فإن عقد هو الصرف؛ ووكل من يقيضء أو وكل من 
يصرف» ويقبض هوء فابن المواز حكى عن مالك: لا يجوز شىء من ذللكء وهذا إذا 
فارق الذى عمد الصرف قبل أن يقيض الآحر؛ لأن من عقد الصرف قد فارق من 
صارفه قبل القبضء وإنما يراعى فى فساده مفارقة العاقد قبل الفبض. 

مسآلة: فإن عقد الصرف» ودفع الديئار» وأحال عليه من يقبض منه الدراهم ثم 
فارقه قبل القبضء فلا حلاف فى أنه لا يجوز» وإن قضاه قبل مفارقة امصارف له؛ فى 
كتاب ابن المواز عن ابسن القاسم: لا خخير فى ذلك» سواء أحال يمجميع الدراهم أو 
يبعضها. وروى زيد بن بشر عن ابن وهب: لا بأس به. 


وقال أشهب: لا يفسخ ذلكء إلا أن يفارقه قبل قبض المحال بالدراهمء سواء ثبت 
دين المحال عليه قبل عقد الصرف أو بعده. 

فقول ابن القاسم مبنى على أن من شرط الصرف أن يقبض العاقد العوض. 

وعند أشهب من شرطه أن لا يفارقه قبل القبضء؛ سواء قبض هو أو غيره .عنزلة 
الإقالة فى السلم. 

والفرق عند ابن القاسم بين ذلك» وبين الصرفء أن الصرف أشد؛ لأن سرعة 
القبض فيه معتبرة لنفسهاء لاالمعنى غيرها والإقالة فى السلم؛ لم يلزم القبض فيها 
التفرق؛ لأن ذلك مقتضى عقد الإقالة بدليل جواز تأخير القبض فى الإقالة من الأعيان» 
وَإنما يلزم ذلك فيها؛ ئلا يؤول إلى فسخ دين فى دين» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان دينار بين رحلين صرفاه من رجحل بدراهمء ثم وكل احدهما 
صاحبه على قبض الدراهم» وانقلب هو قبل القبضء إن ذلك جائز» إن قبض الثانى قبل 
أن يفارق الصراف» حكاه ابن المواز عن ابن القاسمء قال: وكذلك الحلى. 

ووجه ذلك أنه لما كان لكل واحد منهما حصة فى الدينارء كان كل واحد منهما 
قد باع جميعه» فجاز له قبض الثمن» ولم يفسده مفارقة صاحبه الصراف؛ ولو باع 
رحل دينارًا من رحلين» فوكل أحدهما الآحر على قبضه:؛ جاز ذلك. قال محمد: 
وذلك إذا اشتركا فى الدراهم قبل الصرف. 


خرف ا ار قات لاد ماود كياب امبو 

وآما إن كان أحدهما دفع إليه عشرة دراهم» ودفع الآخر إليه مثلهاء ثم أراد أن 
يدفع إليها بذلك ديناراء لم يجر؛ لأن كل واحد منهما لا يصح منه القبض. 

فصل: وقوله: «أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة, ظاهر لفظ آنية يفتضى 
صحتهاء وبقاء صياغتهاء ويؤكد هذا الظاهر أنهما باعا كل ثلاثة بأربعة, وذلك 
يقتضى حواز اتخاذ ذلك؛ لأن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز ببعه: بل لا يجوز إقراره» ولا 
تملك ولما أمر النبى يه ببيعهاء ولم يأمر يإتلاف صياغتهاء اقتضى ذلك بيعها على 
هيئتهاء وذلك معنى اتخاذهاء 

وقد قال مالك فى كتاب الزكاة من المدونة» في الرحل يشترى آنية ذهب أو فضة 
زنتهاء أقل من قيمتها: يزكى وزنهاء فجعل للصياغة قيمة؛ وذلك يقتضى إباحتها. 

وقال فى الصرف فى المدونة: كان مالك يكره هذه الأشياء الى تصاغ من الفضة 
والذهب كالأبارق والمداهن والمجامر والأقداح؛ فيحتمل أن يريد بذلك كراهية بيعها 
يجدسها متفاضلاً أو كراهية استعمالهاء فيحتمل أن يريد كراهية اتخاذها. 

فأما استعمالهاء فلا حلاف فى المذهب فى تجرعه وهو-قول جمهور الفقهاءء وأما 
اتخاذهاء فقد ذكر فيه عن مالك ما تقدم. 

فصل: وقرله: دفباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء وكل أربعة بعلائة عيناء فقال لهما 
رسول الله يي : أربيعماء فرداء يقتضى منع الزيادة فى الذعب والورق بالورقء وذلك 
أن هذين لا يجوز بينهما التفاضل فى اللدنس»؛ ولا لاف فى ذلك إلا ما يروى عن ابسن 
عباس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: لإواحل الله البيبع وحرم 
الربا» [البقرة: ©71]» والربا الزيادة. وما روى عن ابن عمر «الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهي؛ لا فضل بينهما هذا عهد نبينا اليناء وعهدنا إليكم». 

وقد روى أن ابن عباس رجع عنه. وسواء تبره ومسكوكه ومصوغه؛ وحيده 
ورديعه» فى وجوب التساوى وتحريم التفاضل. 

مسألة: ولا اعتبار بالسكة ولا بالصياغة فى شىء من ذلك فإن كانت المصوغة 
أدون ذهيًا والتبر أفضلء فلا بأس بذلك» لأن الصياغة تبع ملغى غير مؤثر كالجحودة» 
ولو ثبت له فى ذمته ذهب مصوغ أو مسكوك؛ فأراد أن يقبضه عنه تبرًا أفضل ذهيّاء 


كتاب البيوع لووف ممه ممم ممم مهمه مم ممم ممم م تمه مهو مو مف ممم ممم رتفم وه املو لل الاو 
لم يبز ذلك؛ لأن الصياغة قد ثبتت له فى ذمتهء فصارت حمًا له ثم تركهاعوضّاعن 
جودة الذهب التبرء فدحل ذلك التفاضل؛ لأنه صياغة وذهب يذهبء وليس كذلك 
المراطلة» فإن الصياغة لم تثبت فى ذمتهء فلا تأثيرها. 

فصل: وقوله: «أربيعماء فرداء يريد والله أعلم وأحكم أفضائما فيما يحرم فيه 
التفاضل وعلة الربا فى الذهب والفضة أنهما أصول الأثمان» وقيم المتلفات؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حتيفة: علتهما الوزن. 

والدليل على إبطال مذهبه فى أن الحديد والكحل فيه الرباء أن ما لا يثبت الربا فى 
مصوغه لا يثبت فى غير مصوغه كالتراب. 

والدليل على إبطال علتهم أنه لو كانت علة الربا في الورق والذهبء الوزن؛ لما 
حاز أن يسلم فى موزون؛ لأن كل عينين جمعتهما علة واحدة فى الرباء لم تعلم 
إحداعما فى الأعرى كالذهب والفضة ولما أجمعنا على أنه يجوز تسليم الذهب 
والفضة فى الموزون علمنا أنه لم يجمعهما علة الربا. 

فصل: رقوله: «فرداء أمرهما برد البيع» ولم يسئلهما عن فواته؛ والذهب المييع على 
ضربين» مصوغ وغير مصوغء فأما المصوغء فإنه لا يفوت البيع فيه بوجه؛ ولابد من 
رد فاسده؛ لأنه ما له مثل؛ وقد قدمنا أن ما له مثل لا يفوت بفوات عينه؛ لوجود مثله. 

وأما المصوغ؛ فاختلف أصحابنا فيه» فحكى ابن المواز أنه إن باعه جزافاء أنه تفيتله 
حوالة الأسواق» وإن كان سيفًا على قبضته الأكثرء لم تفته حوالة الأسواق؛ ويفيته 
البيع والتلف؛ أو قلع قبضته فيرد قيمته. قال محمد: وليس بالقياس» والذى حكى محمد 
فى مسألة السيف هو مذهب ابن القاسم فى المدرنة» وهى رواية تخالف ما ذكره فى 
الحلى. 

ووجه ما ذكره فى مسألة الحلى أن هذا غير مكيل ولا موزون: ففات يحوالة 
الأسواق كصبرة القمح. 

ووحه رواية ابن القاسم أن العين لا قيمة له فلما كانت عينه موجودة) وحب رده؛ 
لأن الأشياء تقوم به» ولا يقوم هو بغيره» فلا تنغير قيمقه بتغير الأسواق. وأما نقصه 
فقد غير عين المبيع لما أدل نقصاء فلزمته القيمة. وقد قال سحئون فى مسألة السيف: 


قإن قلنا إن ذلك حكم كل بيع فاسدء فوجهه أن البيع القانى فرع الأول» فإذا لم 
يصح الأول بوجه من وجوه الصحة» لم يصح الثانى؛ فوحب نقضهماء وإن قلنا إن 
ذلك يختص بالعين» فإنه لا تختلف قيمته يوجهء فلم يفت مع بقاء عينه: والأظهر أن 
الملصوغ تعتبر قيمته؛ لأنه لو أتلفه إنسان لوجبت عليه قيمته. 

5 - مَالِكء عَنْ مُوسَى إن أبى تَمِيم» عَنْ أبى الْحُبَابٍ سَعِي بْنِ يَسَّارِ 
عَنْ أبى هْرَيرةَ أن رَسُول اللو ويك قَالَ: «الدينار بالديتار وَالدَرْهَمْ بالدْركم لا مطل 


مه 


بينهما. 


الشرح: قوله يي والدينار بالديبارء والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهماء يريد 
إيجاب التساوى» وتحريم التفاضل فى كل شىء من ذلك يجنسه. وبدل الدناتير» 
والدراهم, على وججحهين» أحدهما: وزثاء والثانى: عددًا. 

فأما الوزن فلا يجوز فيه إلا التساوى؛ ولا تحوز فيه زيادة على وجحه معروفه ولا 
عساعحة؛ ولا يجوز أن يكون مع أحدهما زيادة من جنسه؛ لأن العوض الآخر يقسط 
على الذهبء والزيادة التى معهاء فيؤدى إلى التفاضل فى الذهب. 

واختلف قول مالك فى الرحل يأنى دار السكة: فيدفع إليهم فضة وزنّاء ويأخذ منهم 
وزنًا دراهم» ويعطيهم أجرة العمل» فقال مرة: أرحو أن يكون خفيفًا. وذكره ابن المواز 
ورواه عيسى عن ابن القاسمء ومنع من ذلك عيسى بن دينار» وحكاه ابن حبيب عن 
جماعة من أصحاب مالك» ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه رواية المنواز على الكراهية ما احتج به من ضرورة الناس إلى الدراهم» وتعذر 
الصرف إلا فى ذلك مع حاجة الناس إلى الاستعجال» واتحفاز المسافر للمرور مع 
أصحابه» وخحوفه على نفسه فى الاثفرادء ويخاف إن غاب عته ذهيه أن لا يعطامء وعطل 
به والضرورة العامة تبيح المحظور. وأما اليوم» فقد صار الضرب بكل بلدء واتسع 
الأمرء فلا يجوز له 
1 - أحرجه مسلم كتاب للساقاة برقم هع 1711/8 عن أيى هريرة. التسائى 108/19؟ 

كتاب البيوع باب بيع الدينارء عن أبى هريرة. ابن ماحه برقم 5171 750/5 كتاب 

التجارات باب صرف الذهبء عن عمر بن محمد بن على بن أبى طالب» عن أبيهء عن حذده. 

أحمد 0104/9 عن أبى هريرة. البيهقى 4/0/اء عن أبى هريرة. الحاكم :٠0/7‏ عن أبى 

سعيد. الطبرانى فى الكبير 4575/1 عن أبى سعيد. ابن أبى شيبة 2٠01/19‏ عن أبى سعيد. 

البغوى يشرح السنة 17/8» عن أبى هريرة. البخارى فى تاريخه 42/9. 


كتاب البيوع ... 3 ا 

ووحه رواية المنع أنه لا يخاو أن » فإن كان بيماء ففيه التفاضل 
فى الذهبء وإن كان إجارة» فهو إجارة» وسلفء وذلك غير جائز فى الوجهين. وأما 
الصائغ» فلا يجوز ذلك معه قولاً واحدّاء قاله ابن حبيب فى واضحته. 


مسألة: وأما الميادلة بالعدد» فإنه يجوز ذلك» وإن كان بعضها أوزن من بعض فى 
الدينار والدينارين على سبيل المعروف والتفضل» وليس ذلك من التفاضل؛ لأنهما لم 
يبنيا على الوزن» ولهذا النوع من امال تقديران» الوزن والعدد, فإن كان الوزن أخصص 
به وأولى فيه إلا أن العدد معروف»ء فإذا عمل فيه على العدد جوز يسير الوزن زيادة 
على سبيل المعروف. ما لم يكن فى ذلك وجه من المكايسة؛ والغابنة» فيمنع منه. 

وهذا عندنا مبنى على مسألة العرية» وذلك أن العرية لما كان للثمرة تقديران» 
أحدهما: الكيل» والآخر: الخرص والتحرى؛ جاز العدول عن أولهما إلى الثانى 
للضرورة على وجه المعروف: فكذلك الدناتير والدراهم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الدنانير كلها سواءء فإن كانت متفاضلة فى الجحودة» فلا 
يخلو أن تكون الوازنة أدنى ذهبًا أو أفضل؛ فإن كانت أدنى ذعبّاء لم يجز؛ لأنه أحعذ 
فضل صاحبه فى زيادة وزن ذهبه» وإن كانت الوزانة أفضل ذهبّاء فإن مالكا كرهه. 
وحوزه ابن القاسم. 

وجه قول مالك أن المبادلة إنما جازت فيها على وجه المعروف»؛ فإذا اعتلفت 
أعيانهاء وجب أن لا يجوز كالعرية لما كان طريقها البدل على وجه المعروف» لم يجز 
أن يشترط فيها غير مثل الثمرة» لا أفضل ولا أدون. 

ووجه قول ابن القاسم البعد عن التهمة؛ لكون فضل الجودة والوزن من جهة 
واحدة. ولا يحتمل ذلك غير بجرد التفضل. 

فرق: فإن قلنا بقول مالك؛ فإنه يجوز أن يأحذ الحداد من غير حدس العرية؛ لأنهما 
لم يعقدا الببع على ذلك: وفى مسألتبا عقد البيع عليه» فوزائه أن يعقدا بيع العرية على 
غير الجنسء فلا يجوز. 

وفى العتبية فيمن أبضع مع رحل ديناراء فلا بأس أن ييدله بأجود منه عينًا ووزنًا. 
قال: ويعلم صاحبه؛ ومعنى ذلك أنه لم ينعقد فيه صرف ولا بدلء وإنهاهو 


معروف. 


مسألة: ولا يجوز هذا فى كقير الذهب العشرة دنائير ونحوها؛ لأن ما كان هذا 
حكمه من المعروف» فإنه يختص باليسير دون الكثير كبيع العرية. 
لحكل - مَلِك» عَنْ تافو عَنْ أبى سهيو الصُذْرئ أن رَسُول الله 8 قَالَ: 


لا يوا لدعب تحب إلا مغلا يج ولا موا ََْها على يبض» ولا تَيصُوا 


لور ف بورق إلا ميثلا بوثلء ولا د س هوا بَعْضَهَا علَى يُسْض» ولا تيهُوا مِنْهَا سَبا 
اا بتاحز,0. 


الع قوله هَيْك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل» عام فى جميع أنواعه 
من التبر والمسكوك والصوغ والحيد والردىء. 

وقوله #: «ولا تشفوا”'؟ بعضها على بعضء يقتضى المنع من يسير الزيادة لأن 
الشقوف إنها يستعمل فى يسير الزيادة. 


؟ ١".‏ - أعرجه البخارى كتاب البيبرع باب 8/ بيع الفضة بالفضة 2164/8 عن أبى سعيد 
الخدرى. مسلم كتاب المساقاة برقم وبا «/م ١‏ ؟١‏ باب الرياء عن أبى سعيد الخدرى. الترمذى 
برقم سم /9؟ه كتاب البيرع باب الصرفء عن أبى سعيد الخدرى. النسائى 7174/9 
كتاب البيرع باب يبع الذهب» عن أبى سعيد الخدرى. البيهقتي عن أبى سعيد. 
5 قال ابن عبد البر فى التمهيد 4//: لم يختلف الرواة» عن مالك فى هذا الحديث»: وكذلك 
رواه أيرب» وعبيدالله» عن نافعء عن أبى سعيد الخدرى» كما رواه مالك» وهو الصحيح قى 
ذلك» ورواه ابن عونء عن نافع» قال: حاء رحل إلى عبد الله بن عمرء فحدثه عن أيى سعيد 
الخدرىء عن النبى 8# فذكر الحديث فى الصرف هكذا رواه جماعة» عن ابن عونء ليس فيه 
سماع لنافع؛ من أبى سعيدء ولا لابن عمر من أبى سعيده وما فيه أن رحلا حدثئ عن أبى 
سعيد بهذا الحديث» والرحل قد سماه يحيى بن سعيد فى حديثه» عن تافعء رواه يزيد بن هارون» 
عن يحبى اين سعيدء أنه أخيره أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتوارى» ذكر لعيد الله بن 
عمرء أنه سمع أبا سعيد الخدرى يحدث بهذا الحديث:» ولم يجود يحيى بن سعيدء ولا ابن عون 
هذا الحديث؛ لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا الرجل بهذا الحديث عن أبى سعيد» قام إلى أبى 
سعيد ومضى معه نافع؛ فسمعا الحديث من أبى سعيد» وقد جود ذلك عبيد الله بن عمرء ورواه 
خعصيف الجزرى» وعبد العزيز بن أبى رواد الكى» عن ناقع؛ عن ابن عمرء عن أيى سعيد 
الخدرى» وليس بشىءء وإنما الحديث لنافع؛ عن أبى سعيدء سمعه معه اين عمر على ما قال 
عبيدالله. 
)١(‏ ولا تشفوا: بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفا أى لا تفضلواء ويكسر الشين» 
أى الزيادة. 


كتاب البيوع اح ناما للحم خم المطيا تو لات د لالز ارو ا و اا ا اي 

وآما قوله ويَك: دولا تبيعوا منها غائبا بناج فإنه منع الناس فيها والعقد على غائب 
حين العقد منهما لأن الغائب ما غاب عن العقد المذكورء وفائدة ذلك أن التقايض فى 
العوضين منهما شرط فى صحة العقد عليهما لأنهما محال أن يشترط حضورهما العقد 
ويؤخر قيضهما. 


م.م( - مَالِكء عن حُمِيْدٍ بن ف قبس الْمكى» عَنْ افد أنه قَالَ: د 


اعم 


عبد الله 4 بْنِ عُمَرَ فَجَاَهُ س0 ا َه ايا عبد لرحْمَنء | إلى أَصُوعٌ الذَهَب» م 
ا بع لديز لي دياز تايل م بل كد تقل نيع ته 


2 


َيْدُ لله عَنْ لِك فَجَعَلَ المتّقِع يده َل سنال وَعبِدُ الله ينْهَاهُ حمى القَهَى 
إلى ياب الْمَسْحِفِ أ إلى حا يريد أذ يبه كم َال عبد له بن عُْمّرَ: الديارٌ 


ومع 


اينار وَالدْرْهُم الدُرْمَيٍ لا مضل بينَهُمّاء هَذَا عَهْدُ ينا ينا وعَهْدُنا يكم 


الشرح: منع عبد الله بن عمر من بيع المصوغ من الذهب بأكثر من وزنه غير 
مصوغ على ما تقدم فى حديث السعدين من منعه و من بيع الآنية من الذهب أو 
الورق بأكثر من وزئهاء ومراجعة/الصائغ له فى ذلكء رجاء أن يكون جوابه إثما صدر 
على ذهبين غير مصوغين: فإن حكم اللصوغ أحدهما بخلاف ذلك. 

ولعله أن يكون سمع فى ذلك إباحة من لم يعتمد على قولهء فرجا أن يجد مشل 
ذلك عند عبد الله بن عمرء وسؤاله له فى الطريق دليل على التواضع مع أن المسآلة 
كانت عنده من البيان يحيث لم يحتج إلى إعمال النظر فيهاء والتمكن منهاء ليذكر 
حكمهاء 

فصل: وقوله: والدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهما» يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن هذا اسم لهذا المقدار من كل ذهب وورق مصوغًا كان أو غير مصوغ» 
ولذلك يقال فى هذا الإناء مائة ديئار ذهبّاء وفى هذا الحلى مائة درهم ورقّاء وإن لم 
يكن شىء من ذلك مضروياء فيكون قوله: والديبار بالديبار» والدرهم بالدرهم, عام 
فى كل ذهب» وورق» مصوغين كانا أو غير مصوغين. . والشانى: أن يكون الدينار 
والدرهم اسمًا للمضروب دون غيرهء قاس المصوغ عليه على ما قدمناه. 
.م١‏ - أعرجه النسائى فى البيوع 4575 . الشافعى فى الرسالة فقرة /1٠‏ بتحقيق أحمد شاكر. 


البيهقى فى السئن الكيرى 4/0 لاا . معرفة السئن والآثار .١١١75/4‏ وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار برقم 1785. 


فرظا ا 1 1 1 1 1 اا ا 00 كتاب البيوع 

فصل: وقوله: «الدينار بالدينار» والدرهسم بالدرهمه يقتضى ثلاثة أشياىى المبايعة, 
والمبادلة» والقضاء. فأما المبايعة» فإنها تختص فى الأغلب بععاوضة العروض ببعضها 
ببعض والعرض بالأثمان. 

وأما الأثمان بعضها ببعضء فإن لها اسمًًا أخصء وإن بيع منها شىء بغير جنسه؛ 
قاسم الصرف أخخص به» وإن بيع منها شىء بجنسه فاسم المبادلة والراطلة أخص به 
وهما يختلفان فى المعنى» وذلك أن المراطلة تكون وزناء والمبادلة تكون عددًا. 

مسألة: فأما القضاءء» فقد تكون قضاء عن سلف وقضاء عن غير سلف» فإن كانت 
عن سلف وأسلقه ذهيا عددًاء قضاه مثل عدده ووزنهء كان معنى الدينار بالدينار عددًا 
ووزنا. 

فإن قضاه مفل عدده أو أدون أو أنتقصء حاز ذلك؛ لأن عبرة السلف بالعدد 
والتقص فى الوزن صفة من صفة الدينار لا اعتبار لها فى الكثرة والقلة كالحودة 
والرداءة» فإن قضاه أقل من عدده فى كل وزنه جاز؛ لأن القبض يجوز قليله وكثيره فى 
قَضاء السلف. 

وإن قضاه أكثر من عدده فى مثل وزنه يجب على أصل المذهعبء أن لا يجوز من 
ذلك إلا اليسير؛ لأن الزيادة فى قضاء السلف معفو عن يسيرها دون كثيرهاء وإن 
قضاه أقل عددًا أو أكثر وزئًا أو أكثر عددًا أو أقل وزناء لم يجز ذلك؛ لأنه قد وجد 
الاختلاف بين الذهبين على وحه يقتضى المغابنة» وذلك ينفى الجواز. 

مسألة: فإن كان السلف وزئاء فقضاه مثل وزنه» فهو جائز فى مقل ذلك العدد 
وأقل منه وأكثر؛ لأن اعتبار الوزن يطل اعتبار العدد» فمتى كان التعامل بالوزن. فلا 
اعتبار بالعدد فى قليل ولا كثيرء وإن قضاه أقل من وزنه فى مفل عدده أو أقل منه أو 
أكثر» فهو جائز لما ذكرناه من أنه لا اعتيار بالعدد فى هذا الوجه؛ وإن قضاه أكثر من 
وزنه. 

فإن كانت الزيادة يسيرة: فقد جوز ابن القاسم الرجحان اليسير» وكرهه فى الكثير 
كالعشرين دينارًا فى المائة» وجحوزه أشهب فى مثل الدينار والدينارين» والأردب من 
الطعام والأردبين» وإن كان ذلك على غير موعد ولا عادة. 

ووجه تجوز اليسير أنه لا يقصد السلف المثله. فتبعد التهمة به. وأما الكثيرء قإنه 
يقصد بالسلف» فيمتنع للذريعة» وإن كانت الزيادة فى غير بحلس القضاء حتى ينفصل 
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منه» ولا تكون تبعًا لى فلا بأس بذلك؛ لأنها منفصلة من السلف فى قضائه؛ فكان له 

حكم الهبة المبتدأة. 
فصل: فإن كان القضاء على غير سلف مثل أن يكون من بيع؛ فلا يخلو أن يكون ما 

ثبت منه فى ذمته من ذلك بالعدد أو الوزن» فإن ثبت مقدرًا بالعدد» فلا يجوز أن يمقضيه 

وزناء لأن العدد معنى قد ثيت به فى الذمة ثمنء فلابد من مراعاته كالوزن» وإن ثبت 

فى ذمته مقدرا بالوزن والعدد» جاز أن يعطيه مثل ذلك الوزن على غير ذلك العدد؛ 

لأنه متى اجتمع الوزن والعدد: بطل حكم العدد. 
مسألة: وإن كان ما ثبت فى ذمته من ذلك مقدرًا بالوزن» حاز أن يعطيه أكثر ما 

ثبت فى ذمته من الوزن بخلاف القرضء إذا كان مثل صفة ما ثبت له أو أفضلء وحاز 

أن يعطيه أقل وزنًا وأدون» ولا يجوز أن يعطيه أفضل وزنّاء وأدون صفة» ولا أفضل 

صفة» وأتقص وزئاء لما ذكرناه ما يدسله من التفاضل بصورة التشاح والتغاين. 
مسألة: فإن أراد أن يقضيه عددّاء فإن كان العدد أفضل عيونًا ووزنًا كالقائمة من 

المجموعة» جازء وإن كانت أفضل عيوئًا وأقسل وزنا كالفرادى من المجموعة: جحان 

وإن كانت أفضل عيوناء وأقل وزثاء لم يجر لما قدمناه. 

64 - مَالِك أَنْهُ بَلَمْه عَنْ حَدُو مَالِكِ ؛ بن أبى عَايرٍ أن دما بْنَ عَفَانَ 
قَال: ادي روتام كه الا تيمُوا الدَارَ ماري زلا التْعَمَ 
ِالدَرْهَمَيْنِم! 

4 - أخحرحه مسلم كتاب المساقاة برقم 4 باب الرياء عن عقمان بن عفان. أحمد 21١9/5‏ 
عن ابن عمر. البيهقى فى السئن 8/0/؟: عن عثمان بن عفان. الطحارى فى معانى الآثار 
4» عن عثمان بن عفان. الخطيب فى تاريخه 2391/8 عن عثمان بن غفان. ابن عدى فى 
الكامل ؛ عن عثمان بن عفاكن. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 85/4: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة؛ رواته - فيما 

علمت - ورواه ابن أبى حازم» عن مالك» عن مولى لهمء عن مالك بن أبى عامرء واين أبى 

حازم من كبار أصحاب مالك. 

حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا بكر بن عيدالرحمن بعالا علنا 1ك تايزياره الى ا؟ 

حدثنا يعقوب بن حميدء حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن مالك بن أنس» عن مولى لهي عن 

مالك بن أبى عامرء عن عثمان بن عفان» أن النبى يل قال: دلا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 

الدرهم بالدرهمين». 8 
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الشرح: قوله: ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» يحتمل المنع من التفاضل فى العدد لما 
جرت به العادة من التعامل بها عددّاء ومنع قطعهاء فكان ذلك منعا من التفاضل فيها 
على ذلك الوجةء لأن زيادة دينار آخر قلما يوحد من التفاضل بين الذهبين على هذا 
الوجه؛ فنص على أقل الزيادة» لينبهه بذلك على المنع من أكثرها. 

ويحتمل أن يريد به امنع لمن رآه باع ديئارًا بديئار» فحص فعله ذلك بالمنع» كما 
روى أبو سلمة عن أبى سعيد أنه قال: كنا نبيع مرا ادمع صاعين بصاعء فقال النبى 
يي: بلا صاعى مر بصاع؛ ولا صاعى حنطة بصاعء ولا درهمين بدرهم». 


-يقال: اسم هذا الولى كيسان ولا يصحء وهذا الحديث يرويه بكير بن الأشج؛ عن سليمان بن 
يسارء عن مالك بن أبى عامر, عن عثمان - رضى آلله - عته مستداء 

وقد روى من حديث أبى سهيل بن مالك» عن أبيه: عن عثمان مسندا. 

أحيرنا عبدالله بن محمد بن يوسفء وسعيد بن سيدء قالا: حدئنا عبدالله بن محمد اين على» 
قال: -حدثنا أحمد بن حالد بن يزيد قال: -حدثنا عبيد بن محمد الكش ورى إملاء بصنعاءء قال: 
حدثتا يزيد بن ححالد الدملى» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» قال: حدثنى عخرمة بن بكير» عبن 
أبيهء قال: سمعت سليما ين يسار أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن 
رسول الله وي قال: ولا تبيعوا الديئار بالدينارين: ولا الدرهم بالدرعمين». 

قال أحمد بن سسالد: قال لنا الكوشرى: يزيد بن -حالد كتبت عنه يمكة وكان يحدث عن الليث» 
وكان أثيت الناس فيهء قال أحمد: فى هذا الحديث رحلة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو ين عبداخالق: قال: حدثنا عمرر بن مالك» قال: حدثنا عبدالله يبن 
وهبء قال: حدثنا مخرمة بن بكيرء عن أبيهء قال: أخبرنى سليمان بن يسارء أن مالك بن أبى 
عامرء حدثه عن عثمانء عن النبى © قال: ولا تبيعرا الدينار بالدينارين»: ولا الدرهم 
بالدرهمين,. قال أحمد بن عمرو البرار: وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك» عن أبيهد» عن 
عثمان رواه غاصم بن عبدالعزيز الأشجعى وعاصم ليس بالقوى؛ رلا يروى هذا الحديث: عن 
عثمان إلا من حديث مالك» عن أبى عامر. 

قال أبو عمر: حديث أيى سهيل فى هذا عن أبيه؛ حدثناه حلف بن القاسي قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن محمد بن سهل بن متصور التصيبى» قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى» 
قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصارى» قال: حدثنا عاصم اين عبدالعزيز 
الأشجعىء عن أبى سهيل بن مالك» عن أبيهء عن عثمان بن عفات» قال: قال رسول الله 5ك: 
ولا تبايعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الدينار بالدينارين:. 


ليل الوا نه اا ب ا ووه 
سُفْيَانَ بَاعَ مقَاية من مب أ وَرِقٍ يأك مِنْ وها َقَالَ أبو الدَرْدا: سَمِعْتُْ 

سول لله فا ىعن هذ لذ يفلا مل مقَالَ ا َه مُعَاوِة: ما أرَى بيئل هَدَا 
5 َقَالَ بر الدَرْدَاء: مَنْ يَعْلرنِى مِنْ مُعَاوِيَة أنا أَخبرَهُ عَنْ 0 للد 8 
يرت عن زليو لا أساكك براض أن يهاه كم َم أو لدَرْدَاءِ على عُمّرٌ بن 
الختطابي» كر لك لك دكب حمدن الحطامه إلى مُماوة ألا نيع لك إلا 
ثلا بعل وَرنَايوَزن. 

الشرح: ما ذهب إليه معاوية من بيع سقاية”' الذعب بأكثر من وزنهاء يحتمل أن 
يرى فى ذلك ما رآه ابن عباس من تجويز التفاضل فى الذهب نقد ويحتمل أن يكون 
لا يرى ذلك: ولكته حوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة. 

وقول أبى الدرداء: وسمعت رسول الله يك ينهى عن مشل هذاء. أنكر عليه فعله 
من تجخويزه التفاضل فى الذعب» واحتاج إلى الاحتجاج بنهى النبى و عن مثل ذلك؛ 
لأن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد» فليس لأبى الدرداء صرفه عن رأيه الذى ررى» 
إلا بدليل وحجة بينة. 

وقد روى ابن أبى مليكة: قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة» قال: أصاب. إنه فقيه. 


ه ٠”.‏ - أتحرحه النسائى فى البيوع 57١‏ 4. أتمد فى مسدد القبائل “7941؟. رراه الشافعى فى 
الرسالة ققرة .1774. البيهقى فى الستن الكبرى 8١/9‏ 7. معرفة المسئن والآثار 1١١41‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعا 
من أبى الدرداءء وما أظنه سمع منه شيئا؛ لأن أبا الدرداء توفى بالشام فى خحلاقة عثمان لستتين 
بقيتا من خحلافته» ذكر ذلك أبو زرعة» عن أبى مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز. 
(1) قال اين عبد البر: والسقاية: الآنية» قبسل: إنها آنية كالكأس وشبهه. يشرب بها. وقال 
الأحفش: السقاية الإناء الذى يشرب به. وقال أبو عبيدة فى قوله عز وحل: #إحعل السقاية فى 
رحل أحيه» قال: السقاية مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره: بلى كل إناء يشرب فيه. 
وذكر ابن حبيب» عن مالك؛ قال: السقاية البرادة ييرذ فيها الماء» تعلق. وقال الأعفش: أهل 
الحجاز يسموث البرادة سقاية» ويسمون الحرض الذى فيه الماء سقاية. وقال ابن وهب: بلغنى 
أنها كانت قلادة حرزء وذهب وورق. وقال ابن حبيب: من قال إن السقاية قلادة فقد وهم 
وأطأء وهو قول لا وجه له عند أهل العلم باللسان. 5 


فصل: وقول معاوية: وما أرى بمثل هذا بآسّاء يمل أن يرى القياس مقدمًا على 
أخبار الآحاد على ما روى عن مالك» وذلك لما يجوز على الراوى من السهو والغلط 
والصواب تقديم خبر الواحد العدل؛ لآن السهو والغلط يجوز فيه على الناظر المجتهد 
أكثر جما يجوز على الناقل الحافظ الفقيهء وقد بينت ذلك فى أحكام الفصول. 

ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد: إلا أنه حمل النهى على المضروب بالمضروب 
دون اللصوغ بالمضروب» ورأى أن الصياغة معنى زائد يجوز أن يكون عوضًا للفضل 
على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة ديئار فى قرطاس مائتى دينار: إن ذلك 
جائزء ويجعل القرطاس عوضًا للمائة الأخرى. 

فصل: وقوله أبى الدرداء: ومن يعذرنى من معاوية أنا أخبره عن رسول الله وي 
ويخبرنى عن رأيهع”" إنكار منه على معاوية التعلق برأى يخالف النص» ولم يحمل ذلك 
من معاوية على التأويلء وإنما حمله منه على رد الدديث بالرأى إما لأنه لم يرد يقوله 
عن مثل هذا إلا المصوع بالمضروب» وفيه نقل النهى» فيمتنع التأويل والتخصيص. 

وإما لأنه حمل قول معاوية: وما أرى بمفل هذا بأسًاء على تحويز التفاضل بين 
الذهبين فى الجملة دون تفضيل. وأما التأويل» فلا خلاف فى حرازهء وفيما قاله أبو 
الدرداء تصريح بأن أخيار الآحاد مقدمة على القياس والرأى. 

وقوله: دلا أساكنك بأرض أنت فيهاء مبالغة فى الإنكار على معاوية وإظهار لهجره 
والبعد عنه حين لم يأحذ يما نقل إليه من نهى النبى لك ويظهر الرجوع عما خالفه. 

فصل: وقوله: وثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له على 
معتى رفع ما ينكر إلى الإمام إذا لم يستطع على تغيير المذكر عنده. فكتب عمر ين 
الخنطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا وزنا بوزن» على حسب ما يجب على الإمام من 
أمر حكامه بالحكم بالحق والتبصير لهم بصواب الأحكام. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد //47: رعا كان ذلك منه أئفة لمجاورة من رد عليه ستة 
علمها من سنن رسول الله يي برأيه» وقد تضيق صدرر العلماء عند مقل هذاء وهر عندهم 
عظيمء رد الستن بالرأى. وجائز للمرء أن يهجر من خخاف الضلال عليه ولم يسمع منه. ولم 
يطعهء واف أن يضل غير وليس هذا من الهجرة المكررهة» ألا ترى أن رسول الله #2 أمر 
الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث فى تخلفه عن تبوك ما أحدث حتى تاب الله 
عليهء وهذا أصل عند العلماء فى يحانبة من ابتدع» وهجرته؛ وقطع الكلام معه. 


وقوله: «إلا وزنًا بوزنه يقتضى المنع من الجزاف فى ذلك؛ لأن ما حرم فيه التفساضل 
يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم معه التساوى واجهل» فالتساوى كالعلم بالتفاضل فى 
التحريمء والمنع من صحة العقدء ولا يجوز التحرى فى همذالما حرت العادة من قلة 
التسامح بيسيره» ولم ينكر عمر رضى الله عنه على معاوية ما راجع به أيو الدرداء لما 
احتمل من التأويل» على ما قدمناه؛ والله أعلم وأحكم. 


اح - مَلِكء عَنْ نام عَن عَبد للَّنن عمَرَ أن مر بن الطاب قسالَ: لا 


تَبيعُوا اذهب يالّهَبٍ و إلا يشلا بوفل» زلا َشِفُوا بَعْضَهًا على يَقْضٍ ولا تيعُوا 
الْرَرق بالوّرق إلا ميثلا يول زلا كش هوا ينها عَلَى بض ولا مَيسُوا لُورِقَ 
الدْمبوء أحَدمُمَا غَائِب لكت ا وإن استطرة إلى أذ يلج يقد فلا تمظرا 


2 002000 00 


إفى حاف م م الرّمّاى وَالرَمَاء هو الوبًا. 
لل مي يم موا س 


0 - مَاِك» عَنْعَبْد لل بن ديتارء عَنْ بالل بن عُمَرَ أن عُمْر بْنَ 
الطاب قَالَ: لا ُو اهب اذهبو إلا يفلا بيش ل» ولا قث سفوا بَعْضَهًا عَلَى 


1100 


بَعْضٍ» ولا تبيعوا الْرَرِقَ الوق إلا ميثلا بيثل» وَلا ندر تنمتها على ينض وَلا 
وا يا ها ايا باج وإ استطرل إلى أنا لج يه هلا مره إلى أضافة 
عَلَيكُمُ المَاىَ وَالرَماء هو الريًا. 

الشرح: قوله: وولا تبيعوا الورق بالذهبء أحدهما غائب, والآخر ناجز» منع من 
تأخر أحد العرضين فى الصرف عن حال النقدء وذلك يمنع الأحل فى الصرف» والعقد 
على تأخير قبضه؛ لأن الناجز هو ما بجر القبض فيه حال العقد, والغائب يصح أن يراد 
به ما غاب عن المشاهدة حال العقّد مثل أن يكون فى كم الصيرفى أو فى تايوته 
- أخرجه البخمارى فى البيوع )5١4‏ 811/0: 9119/4 مسلم فى المساقاة 5م5١1.‏ 
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فى البيوع 7517/4 


ويحتمل أن يريد به ما غاب الحضور وقت العقد وهذا هو الأظهر فيه لمقابلته بالناحز؛ 
ولو أراد المشاهدة لقال: ولا تبيعوا منها غائيا .مشاهد. 

وقد كره مالك أن يعقد مع الصيرفى على دينار بدراهم؛ فيدفع إليه الدينار: فيختلطه 
بذهبه أو فى تايوته, ثم يخرج الدراهم» ويترك الدينار حتى يخرج الدراهم؛ ويحضر 
العينان» قهو أبلغ فى المناجزة صورة ومعنى؛ لأن أذ الدينار وتغييبه ثم إراج الدراهم 
بعد ذلك ليس على صورة المناجرة» بل هى من أفعال التأخير وصفة التبايع» فيما لا 
يراعى فيه التقايض والتناجز 

مسألة: فإن تعاقدا الصرف» ولم يكن عند أحد منهما ما عقد عليه؛ ثم استسلف 
أحدهما دينارّاء والآخر دراهم؛ ولم يفترقا حتى تقابضاء لم يجز ذلك؛ لأن كل واحد 
منهما قد عقد الصرف على غائبء لم يكن حاضر الصفة» فيعقد عليه؛ ولا كان على 
يقين من إمكان ما يقيضهء فمّد دخل فى العقد على غير ما يقتضيه؛ ويصححه من 
التناحز والتقابض حال العقد. 

مسألة: وإن أخرج أحدهما الدينان واستسلف الآخر الدراهيء فتناقداء قال أشهب: 
لا يجوز ذلك. وقال اين القاسم: إن كان شيئًا قريًا كحل الصرة» ولا يقوم لذلك؛ ولا 
يفترقان» فلا يأس به. 

وجه قول أشهب أن عقد الصرف قد تناول غائباء والفساد فى أحد العوضين 
كالفساد فيهما فى إبطال العقد. 

ووجه قول ابن القاسم أن الذى حضر عوضه: ولم يحنج أن يستسلف يصح العقد 
من جهته؛ لأنه صارف بناجز وعمّد الصمرف على أن صاحبه عثايته» فهر يقول لصاحبه 
إنك أردت الاستسلاف؛ لإفساد ما انعقد بيئئا من الصرف على الصحة:؛ فلا أصدقاك 
كما لو أسلفه دنائير» ثم ادعى أنه قصد الاتتفاع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن حلول ما فى الذمة يقوم مقام حضور ما هى مشغولة يه 
والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه؛ فإن كان لرجل على رجل دراهم لم يجز أن يدفع إليه 
فيها ذهيًا قبل الأجل؛ لأن ذلك من باب التناحز فى الصرف؛ لأن تأجيلها يقوم مقام 
تأخير القبض فيها إلى أحلهاء ولا يأس إذا حل أجلها. 

والأصل فى ذلك ما روى عن سعيد بن جبير عن اين عمر قال: وكدت أبيع الإبل 
بالبقيع بالدئائير وآذ الدراهم؛ فذكرت ذلك للنبى وي قال: لا بأس أن تأحذها بسعر 
يومهاء ما لم يفرق بينكما شىع0©. 


(*) أعرحه الترمذى حديث رقم ١9‏ . التسائى فى الصغرى حديث رقم 4047. أسو داود- 


كتاب اليبوع 0 ا 

ومن جهة المعنى أن حلول ما فى الذمة .منزلة حضوره والإبراء مته مقام القَسض فيه 
وذلك يقتضى الجحواز» ولو كان لرجل على رجل دنانير» ولآخر عليه دراهم حالة» حاز 
أن يتطارحاهاء صرفا لما ذكرنا. 

مسألة: والغاصب إذا غصب دئائير» ثم لقى صاحبهاء وقال: ذهبك فى دارى 
فصارفه عنها بدراهم؛ روى ابن القاسم عن مالك جواز ذلك؛ لأن ما غصب من 
الذهب متعلق بذمته» ويصح قبضه له بالبراءة. 

وهذا القول مبنى على أن الدنانير والدراهم لا تتعين فى الغصبء وقد ذكر القاضى 
أبو اسن أن هذه رواية عن مالك. 

مسألة: وأما الوديعة: فهل يجوز ذلك فيهاء قال ابن القاسم: لا يجوز. وروى فى 
كتاب ابن المواز أشهب عن مالك أنه جائز. 

وحه الرواية الأولى في ذلك أن حق المودع متعلق بعين ماله؛ لأنه لم يتعلق بذمة 
غيره» فلا يجوز أن يصارف به إلا عند حضوره. 

ووجه القول الثانى أنه لما كان للمودع التصرف فيها بالاستسلاف؛ ومالكًا لذلك؟ 
لكونها فى يده صح أن يعتقد عند الصرف أنه قد استسلفهاء فنتعلق بذمقه ثم يصارف 
فيهاء ويجب على هذا أن لا يجوز فى الحلى قولاً واحدًا. 

مسألة: وأما الرهن؛ فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك فيه. وقال مالك من رواية محمد 
عنه ذلك جائز 

وجه الرواية الأولى ما قدمناه من تعلق -حق الراهن بعين ماله. 

ووجه الرواية الثانية تعلق الرهن بضمان المرتهن» ويجىء على هذا التعليل جسوازه فى 
العارية, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وإن اسعنظرك إلى أن يلج بيته. فلا تنظره» يريد المنع من التفرق قبل 
التداحز بالتقايض» وإن قرب» قبض أحد العوضين عن وقت الصرف بطل العقد فيه 
هذا إذا كان مقتضى العقد فإن العقد مبنى على الفسادء وإن عرا عن ذلك العقدء 
فاختارا ذلك بعد تمام العقد. طرأ على العقد الفساد لعدم ماهو شرط فى صحتف 


مدحديث رقم ع وناط, ابن ماحه حديث رقم 1777. أحمد فى المسند حديث رقم 4441/4 
٠.‏ مه. الدارمى حديث رقم ١م50.‏ 


4 اي 12 121212121212121 ز [ ز ز ذا كتاب البيوع 
وتمامه بأن طلب أحدهما صاحبه بالتتاجز» وامتئع منه الآخعر حتى احتاجا إلى التفرق 
والتحاكم. 

مسألة: والتأخر اليسير من أحد عوضى الصرف يقوم مقام تأخر جميعه فى إبطال 
العقد» وهذا مبنى على أن العقد متى بطل بعضه لحق الله تعالى» بطل جميعه. وذلك أن 
تجمع الصفقة حلالاً وحراماء فإنه ييطل جميعهاء هذا المشهور من مذهب مالك. 

ورأيت لزياد بن عبد الرحمن الأندلسى رواية عن مالك قيمن سلم مائة ديسار فى 
ماثة أردب حنطة» فقضى فيها خمسين وأخذ حخمسينء أنه يصح منها ما قضى ثمند 
ويبطل ما أذ ثمنهء وهذا يقتضى أنه إنما يبطل من الصفقة ما يخص به الفساد؛ ويصح 
متها ماعرا عن الفسادء وبه قال الشافعى. 

فصل: وقوله: وإنى أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء أصل الربا فى كلام 
العرب الزيادة» يقال: أربيت على كذاء ععنى زدت عليه؛ فمعنى ذلك أنسى 
أخاف عليكم الزيادة فى أحد العرضين من جنس واحد فى العين» والزيادة هى الربا 
الذى نهى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: إوحرم الرسا» [البقرة: 15؟]: وتهى عنه 
رسوله وق 

١*4‏ - مَالِك أنه بَلمَهُعَن الْقَاسِمٍ بن مُحَمدٍ أنه قَالَ: قال عمر بن الْخَطّاب: 
الدينَارٌ بيار وَالدَرْهُمٌ بالَرّْهَمٍء وَالعمّاعٌ بالصّاعء وَلا ينَاعُ كال يتاحز. 

الشرح: قوله: «الديبار بالديدار» والدرهم بالدرهم» يريد متساويين 

وقوله: «الصاع بالصاع» يريد من جنس واحد. وولا باع كالى بعاجز) يريد 
مؤعيرً بمعجل؛ ويحتمل أن يريد من الجنس الواحد, والحئسين إذا جمعهما علة واحدة 
فى الرباء وهذا الذى عليه جمهور الفقهاءء وبه قال الشافعى. وحوز ذلك أبى حنيفة 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فى د خالل قدب 


قل - مَالِك» عَنْ أبى اراد أنه سَمِعّ سمع ب ميرك إن المستوي يقتولة لا ربا إلا 


م١"‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,1791١‏ 
8 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 55/8. الأثر 14179. البيهقى فى الستن الكيرى 
6 .. معرفة السئن والآثار .١١١57/4‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 1585. 
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الشرح: قوله: ولا ربا إلا فى ذهب أو فضة» يقتضى أن علة الربا فيهما عنده ما 
قدمناه من أنها أصول الأثمان» وقيم المتلفات. 

وقوله: دأو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشربء يقتضى أن علة الربا عنده فى 
المطعوم أنه مطعوم مكيل أو موزون, فعلى هذا يثبت الربا عندده فى النضر الموزونة 
والفواكه الرطبة المكيلة: فقد تقدم الكلام فى ذلك. 

- مَالِكء عَنْ يَحتَى بن سهير أَلّهُ مَمِعٌ سَعِيدَ بن الْمُسيّب يَقُول: قَطْحْ 
الم وَالوَرِق مِنَّ الْقَسَادٍ فى الأْض. 

الشرح: قوله: وإ قطع الذهب والورق هن الفساد فى الأرض» يريد قطع الدنائير 
الصحاح والدراهم الصحاح من الفساد فى الأرض» وذلك على ضربين: أحدهما: أن 
يقطعها ليبيعها مقطعة» فإنه من الفساد؛ لأنه يتسبب إلى إدحال الغش فى الذهب 
والورق؛ لأنه إذا قطعت صغارًا أدخل ينها المغشوش» وتسامح الناس بإنفاق اليسير منه 
فى اللحملة» وخحفى على كثير من الناس تمييزه من غيره. 

والضرب الثانى: قرضها فى البلد الذى يجرى فيه عددًا لمنفقها عددّاء فتبقى عنده مسا 
قد قرض منها حبة من كل مثقال» فيستعضل ذلكء» فهذا لا يجوز؛ لأنه من الغش. 

ووجه ذلك أن الذى يأحذ منه إنما يأخذه على أنه وازن» ولا فرق بين أن يغش 
بنقصه أو يغش بإدحال الداخحل فى جودته. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يؤدب كاسر الدنائير والدراهم قال الله تعالى: إقالوا 
يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالدا ما نشاء»» 
قال: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم. وقال سعيد بن الكسيب: هو من الفساد فى 
الأرض» ولذلك قطع عيد الله بن الزيير وعمر بن عبد العزيز يد من فعل ذلك» وذلك 
غير لازم؛ لأنه خيانة وغشء فلم يحب فيه قطع 'كسائر ما يغش فيه من الأعواض. 

مسألة: وهذا فى الدنائير الصحاح والدراهم الصحاح, فأما ما قدم قطعه, فهسل تيع 
من قطعه أم لا؟ كرهه مالك؛ وقال ابن القاسم: كل ما لا يقع عليه اسم درهمء فلا 
بأس بقطعه. وقال أصبغ: كل ما ليس عدورء فلا بأس أن يقطع منه. 


٠‏ - أتحرجه عبد الرزاق فى الصنف .١10/8‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
أوكلء 


ا 2211111111190 كتاب البيوع 
وجه قول مالك أن القرض الكثير أقرب إلى الميز وأبعد من الغش من القرض الصغير. 
هسآلة: إذا ثبت ذلك» فيالناس حاحة إلى التبايع بكسور الدنائير والدراهم؛ فمن 

ابتاع بكسر ديئار أو درهم فى موضع الصحاح فلا يخلو أن يكون ديئارًا يستئنى منه 

حزءًا من الذهب أو حزءًا من الورقء فإن كان المستثنى جزءًا من الذهب, فقد قال ابن 
المواز فيمن اشترى بعشرين قبراطا من ذهبء أو .كثقال غير ربع مثقال: أنه يقضى عليه 

بالدراهم. 
وتحرير ذلك عندى أن ما جرت العادة أن ينقص من الدينار الصحيح غالباء ويوحد 

على ذلك الوزن كثيرًا كالقيراط والقيراطين» فإنه يقضى عليه بالدينار» ومالم تحجر 

العادة بنقصه من الدينار الصحيح إلا نادراء وإذا نقص منه حرج إلى حد المجموعة: لم 
يقض عليه فيه؛ إلا بالدراهم؛ لأنه إن قضى عليه بالدينار الصحيح كلف من هو عليه ما 
يتعذر وحوده؛ أو كلف من هو له أن يأحذ مقطوعاء وفى ذلك ترك بعض حقنهء ولو 
وقعت البايعة بدينار إلا سدسًا إلى أحل؛ حاز ذلك: وقضى عليه عند انقضاء الأجل 

بالدراهم. 
فرع: ولو تبرع من هو عليه بأداء ديئار؛ ليبقى له سدس من ديئار» ورضى بذلك 

القابض» حاز ذلك؛ لأنه تبرع بسلف سلس ديئار. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه 

توقف فى ذلك يعد أن قال: لا يعجبنى. 
مسألة: ولو كان المبزء المستئنى ررقّاء فلا يخلو أن يكون حالاً أو إلى أجل؛ فإن كان 

حال جاز ذلك فى أقل من دينار» وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» وإن كان إلى أجحل» 

لم يخل أن يكون جزءًا يسيرا أو كثيرا. 
فإن كان كقيراء لم يجز جملة: وإن كان يسيراء لم يخل من أن يختلف الدينار 

والدرهم فى التعجيل والتأجيل» أو يتفقا فى ذلكء فإن اختلفا مثل أن يتعج( 

الدينار والسلعة مع أحدهماء ويتعجل الآخر مفردًاء فهذه الأوحه المشهور من اللذهب 
وقد روى اين المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك إحازة تعجيل الدينار وتتأغخير 

السلعة والدرهم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عنه. 
ومعنى رواية ابن عبد الحكم أن الصرف اليسير الذى هو تبع للمبيع» له حكم البيع 

فى التعجيل والتأحيل» كما أن المبيع اليسير الذى هو تبع للصرف له حكم الصرف» 


وهذا حلاف ما رواه ابن القاسم فى المدونة: أن الفضة اليسيرة مع السلعة بالذهبء لا 
يكون صرفاء لقلتها لا يصلح التأحير فيها فى قول مالك. 

ووجه ذلك تغليب الحظر على الإباحة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن اتفقا فى التقديم أو التأخير: فلا يخلو أن يتعجل الدينار والدرهم» 
وتتأحل السلعة أو تتعجل السلعة؛ ويتأجل الدينار والدرهم؛ فإن تعجل الديتار 
والدرهم؛ وتأحلت السلعة, فقد روى ابن المّاسم عن مالك: لا يجوز. وروى أشهب 
واين عبد الحكم عن مالك: هو جائز, 

وجه رواية أشهب أن التناقد وجد بالديئار والدرهم؛ فلم تمتنع مخالفة الشوب لهما 
من اللنواز كما لو تعجل القرب» وتأجل الديتار والدرهم إلى أجل واحد. 

مسألة: وإن تعجلت السلعة» وتأجل الدينار والدرهم إلى أجل واحدء ققد قال ابن 
المواز: لم يختلف أصحابنا فى إجازته. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التى قبلها على مذهب ابن القاسم أنه إذا تعجل الديقار 
والدرهمء وتأعرت السلعة» فقد ود الصرف بينهما وكمل؛ فوجحب أن يتعجل ما 
معهما من ثوب أو غيره؛ فإذا لم يتعجل» بطل ذلك كله؛ لتأخر القبض فى بعض 
أعواض الصرف. 

وأما إذا تعجلت السلعة وتأجل الدينار والدرهم؛ فإن ذمة بائع الشوب ليست 
كشغولة بدرهم ولا غيره» وذمة مشترى الثوب مشغولة بدينار غير قدر الدرهم» فليس 
بينهما صرف» وإنما هو بيع ثوب بديئار غير هذا المقدار من الدينار: فتأخر العوضين 
فيه» لا يمنع صحة العقد. 

وهذا المعنى لم يجز أن يقدر النقص بدراهم كثيرة» يختلف بها قدر ما ينقص الدينار 
عتد الأجل؛ لاتلاف الأسواق اعلافا كثيرَاء وإنما يجوز ذلك فى الدرهم والدرهمين؛ 
لقلة ما يؤثر اختلاف الأسواق بهذا المقدار فى الدينار. 

فرع: وكم قدر اليسير الذى يجوز من ذلك؟ قال فى الدونة: يجوز فى الدرهم 
والدرهمين» ومنعه فى الثلاثق وقال: لا ير فيه. وقد أجازه مالك فى المختصر الكبير 
فى الثلاثة الدراهم. وقال الشيخ أبو بكر: يجوز ذلك فيما ببنه وبين ثلث دينار؛ لأنه فى 
ذلك يكون تبعًا. 


وأصل هذه المسألة أنه إذا استثنى حَِرْءًا من الذهب» فقد يستثنيه بلفظ الذهبء وإن 
كان يسيراء قضى عن المبتاع بالذهبء» وإن كان المستنتى كثيراء مشل أن يشترى سلعة 
بدينار إلا سدسًا أو إلا حمس لم يقض عليه إلا بالدراهم لما تقدم. 

فرع: ولو باع رجل ثويًا بنصف دينار إلى أحل» ثم باعه بعد ذلك سلعة ينصف 
دينار» إلى ذلك الأحل على أن يدفع إليه دينارًا عند الأحل؛ فقد قال مالك فى الموازية: 
لا يعجبنى ذلكء ولو لم يشترط ذلك» قأراد المبتاع أن يدفع إليه صرف نصفين عند 
الأحل؛ لم يكن له ذلك» ويجبر على أن يدفع إليه دينارا 

قال ابن القاسم: على ما أحب أو كره؛ وهذا عندى فيه نظر؛ لأنه إذا كان يحبر عند 
الأحل على دقع الدينار» إن اخحتار ذلك الباك » فلا يضر اشتراط ماهو من مقتضى 
تعاملهماء ويجبر عليه من أباه متهماء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن اشترط ذلك بلفظ الورق. فقد اشترط البائع على المبتاع الذهعب» ويرد 
هو عليه المستثنى» ولا يلزم على هذا أن يعتبر بسعر الدرهم حين العقد؛ لأنه لاجتسع أن 
يكون الاعتبار بالمستثتى بالمبلغ» ويراعى تأثيره فى امال المستننى منه كالمكيل يستثنى مسن 
الصبرة» أو ثمرة الحائط» وهذا يدل على رواية أشهب ومانحًا إليه ابن القاسم فى روايقه 
عن مالك. 

وأما على رواية ابن اللواز فى قوله: إن الاعتبار ممقدار الدراهم حين العقد دون وقت 
الاقتضاءى وإئما جاز ذلك فى القايل دون الكثير؛ لأن صحيح الديئار هو ما ينقص منه 
القيراط والاثنان والثلاثة» وما ينقص منه أربعة قراريط وحمسة» فهو من جملة المجموعة. 

وكذلك من باع مثقال غير سدسء» قضى له بالدراهم؛ ومن باع .عثقال غير قيراط» 
قضى له بالدينار» فإنما يجوز من الاستثناء بالدراهم ما لم تتغير نسبة الدينار؛ لأنه إذا باع 
.عثقال إلا درهمًا رإلا درهمين: فقد باع بديتار صحيح؛ لأنه.عنزلة أن يبيع بدينار غير 
قيراطين» وهو من جملة الصحيح, فلم يكن للاستنناء تأثير فى تغير صفة الدينار» وإذا 
باع بدينار إلا خمسة دراهمء فقد باع بدينار صحيح. 

ولو استثتى بلفظ الدراهم؛ لأخد مجموعًا؛ لأنه.منزلة أن يبيع بديئار غير ربع دينار» 
وذلك ينفى أن يكون صحيمًاء ويجعله من جملة المجموع؛ فكان للاستثناء بالدراهم 
تأثير فى تغير صفة الدينار» فدخل بذلك فى حكم الصرف الذى لا يجوز فيه التأخير. 

فرع: فإذا قلنا بالشهور من المذهب أنه لا يجوز إلا فى الدرهم والدرهمين» فلو باع 


كتاب البيوع 1[ ز ز[ 1 1 اا ا ااا ااا ا 
رجل مائة ثوب كل ثوب ,مائة دينار إلا درهمّاء فهل يجوز أن يكتب عليه مائة ديتار إلا 
مائة درهم؟ فى العتبية من رواية أشهب: أن ذلك جائز» ولا يصلح أن يحمل عليه ديدار 
يكتب عليه إلى أحل. وفى كتاب ابن المواز: لا يجوز ذلاك إلا أن يقوم الدينار قبسل أن 
يفترقا. 

وجه الرواية الأولى أن هذه الرواية مبنية على أن المراعى فى الصرف يوم القضاء 
دون وقت العقد» وذلك غير معلوم قبل أوانه. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به ابن المواز من أنه إذا حان الأحل؛ فدفع إليه مائة 
دينار وأذ مائة درهمء فهو صرف مستأخر عن العقد, وهذا القول مبنى على مراعاة 
مقدار الدرهم من الدينار يوم العقد. 

وقد روى ابن المواز فى هذه المسألة وجهين آخرين: أحدهما: يجوز نقذاء ولا يجوز 
إلى أحل. والقانى: لا يجوز نقدًا ولا إلى أحل. فأما منعه بالأحلء فإنهما إن قوما 
الدراهم بالذهب حين العقد دعله من الفساد ما تقدم بما احتج به لرواية أشهب» وإن 
أخرا ذلك» دحله من الفساد ما احتج به ابن المواز. 

ووجه منع ذلك فى التقد أيضنًا ما يدعله من البيع والصرف فى الكثير من كل 
واحد منهما؛ لأن الدراهم إذا 'كثرت كثر قدرها من الدينار واختلف ذلك إلى الأحل» 
فاحتلاف أسواقها مؤثر فى قدر الناقص من الدينار جهالة. 

فوع: ولو باعه ثوبًا بخمسة دنائير وأخره حتى يدفع إليه ديارّاء ويأخذ منه درهمًا 
أو دفع إليه دينارا» وأخذ منه درهمًا واحدًا بأربعة دنائير حتى يقبضه إياهاء لم يجر. 

ولو باعه سلعة بخمسة دانير إلا ربع دينار أو سدس ديئار, فنقده أربعة دنائير حتتى 
يأتيه بالربع دينار» ويدفع إليه الدينار أو دفع إليه الدينار» وقبض منه ربع ديشار» وبقيت 
أربعة دنانير» فقّد قال ابن القاسم عن مالك: أنه يجوز. 

فرق: والفرق بين المسألتين أنه إذا باعه بخمسة دنائير إلا درهمًاء فإن نقص الدينار 
الخامس إنما يتقدر بغير جنسه؛ ويه يتحقق دون جنس الدينار؛ لأنه لو راما تقديره يجننس 
الديبار» لم يصح ذلك إلا بعد تقويم» ويدخله النقص والزيادة والتحاوزء فازم بذك 
دفع الدراهم وقبض الدينار, فأشبه العوض» ووجب أن يراعى فى الصرف إذا ثبت 
للعقد» حكم الصرف. 


ووحه آخرء وهو أنه لا يصح أن يكون له حقيقة الاستثاء من الجنس؛ لأنه لا يجوز 
عند بعض أصحابنا الاستثئاء من غير النسء وإذا قلنا يجوازه على مشهور قول 
الجمهور من أصحابناء فإنه لا ينقص به عدد المستثنى من فإنما يرجع إلى أن له حكماء 
وأما إذا باعه الثوب بخمسة دنائير غير ربع دينار» فإئما يتقدر النقص من الدينار المشامس 
يجنسه؛ فلا يلزم بائع النوب دفع ربع الدينارء ولا يحتاج فى تحقيق النقص به إلى تقويم» 
فلم يكن لاربع الذى ينقص من الديئار حكم العوضء ولا له تعلق بد وإنماله حكم 
المستثنى .منزلة ما لو قال: بعتك هذا الشوب بخمسة دنائير إلا ديناراء فدفع إليه ثلاثة 
دنائير وأنحذ دينارّاء فلا لاف فى حواز ذلك: والله أعلم. 

قال مالك: ولا بَأس أن يش يَترئ الرَّحْلُ امب بلسو وَالِصَة ادهب حرفا 


إذا كان يبرا أَْ حلا قد صريغ» يض رادم | الكاره وَالدَنانِيرُ الْمَمتودهه قلا فى 


لاح أذ : شتّرئ شيك مِنْ ذَلِكَ جرَافًا +2 م ْمَك فإن اشترئ ذَلِكَ جرَانَاء 
يُشَْرِىَ شيعا م ذْلِكَ جزافًا حتى يُعْلَمْ ر' 
0 


ما هراد به الْفَررُ جين موك عََعهُ ويُشعرَى حرافه ولس هَذَا مِنْ يُسوع 
الْمُسْلِيِينَ» نَأَمًا ما كان يُورَهُ من لَبْرٍ حلي قلا بَأس أن اع ذلك جرَافًاء 
َنم فاع ذلك حرافًا َه انطو وَلَمْرٍ ونَمْرهمًا مِنَ الأطْمَة الى نياع 
جرَافاء وَمِثْلًا يُكَالُ قَليِسَ ياييًاع ذَلِكَ جرّافًا 20 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافاء وإن كان يجوز أن 
يباع الذهب والفضة جزافًا. 


وقد اختلف أصحابنا المتأخرون فى تأويل قول مالك فى ذلك» فقال محمد سن 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار 5١175/1ء‏ وقال: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق 
حزافاء عينا كان ذلك؛ دراهم كانت» أو دنائير» والمصوغ وغيره فى ذلك سواء؛ لأن التفاضل 
بينهما حلال جائز» وإذا جاز الدينار يأضعافه دراهم جاز امراف فى ذلك يدا بيدء كما يجوز 
القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد. وإلى هذا ذهب الشافعى» وأبو سنيفة؛ وأصحابهماء وداود» 
ولم يجعلوه قماراء ولا غررا. 

وأما قول مالك: التبرء والحلى تباع جزافا كما تباع الخنطة والتمرء فهذا عنده على أن يكون 
البائع لا يعلم رزن الحلى؛ والتبرء ولا وزن الخنطة» والتمر؛ فإن علمه» ولم يعلمه المبتاع لم يجوز 
ببع ما دلس فيه يعيب. وقد قال بقول مالك فى ذلك الأوزاعى: وطائفة. وأما الشافعى وأبو 
حنيفة» وأصحايهماء ودارد» فذلك عندهم جائز. انتهى. 


كتاب البيوع مهمه ممه ممم و مم مومه ممه ومو مهتمهم ممم مهموي مهمومه ممه تعنمو لفة اج 7 
مسلمة: إن كان معدودًا ثما له قدر وقيمة كثيرة» فإنه لا يجوز فيه الزاف كالحتيوان 
والثياب, وإتما يجوز اللنزاف من ذلك فيما لا قدر له كالقفاء والجوز والبطيخ وصغار 
الحيتان» وما قاله ينتقض بصبر الحنطةء وجراف التبرء والحلى والمسك. 
وأيضًا فإن الدراهم ليست ععدودة؛ وإتما موزوتة؛ وذهب القاضى أبو الحسن وعدة 
من أصحابنا إلى أن ذلك على الكراهية» وتحتاج الكراهية إلى دليل كما يحتاج إليه 
التحريم 
وقال الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد: هو على التحريم» وعللا ذلك بأن هذا 
بحيث يحرم الدنائير والدراهم عددّاء فيرغب فى الخفاف؛ لأنه يدحل فى المائة بالوزن 
منها مائة وعشرة عددًاء وتتفق مفردة» فتجوز بحواز الوازنة» وينفق منها الواحد فى 
الجملة فيرغب الناس فى حفافهاء لهذا المعتى. 
فإذا بيعت جزافًا دعله الغرر من وجهين؛ أحدهما: من جهة البلغ فى الوزن. 
٠‏ والثانى: من جهة المبلغ فى العددء فلم يجز ذلك لكثرة 5 الغرر. وأما الجزاف فى سائر 
| الكيلات وا موزونات؛ فإغا يدل الغرر فيه من وجه واحسدء وهو البلغ فى الكيل أو 
الوزن» فلما قل الغرر فيهاء جازء وهذا السذى قالاه يفقضى جوازها جزافّاء بحيث لا 
يجوز عددًا ولا يجوز إلا بالوزن خاصة. 
والمسألة عندى مبتية على قول مالكء أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقدء وقد 
احتلف فى هذ! الأصل قول ابن القاسم وأشهب» فقال ابن القاسم فى السلم الشانى 
فيمن شرط فى الإقالة عين دراهمه؛ وهى موحودة حاضرة: إنه لا يستحق أعيانهاء 
وللمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها. 
وقال فى كراء الرواحل: ومن اككترى راحلة بدراهم بأعيانهاء ولم يككن العرف 
النقدء ولا اه شتراطه لا يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها إن تلفت أعطاه غيرهاء وهذا 
يقتضيٍ تعييتهاه. وقال أشهب: ذلك جائزء وعليه أن يأتى بغيرها وهذا ينفى التعيين. 
وقال الشافعى: تتعين بالعقد. 
والدليل على أنها لا تتعين بالعقدء قوله تعالى: #وشروه بشمن بخنس دراهم 
معدودة4 [يوسف: .]٠‏ قال الفراء: الثمن ما ثبت فى الذمة» والغراء إمامٍ فى اللغة» 
قإذا ثب بت أن الثمن فى كلام العرب ما ثبت فى الذمة؛ كان هذا الاسم منطلقًا على هذا 
لمن اناه ويختص به اقتضى ذلك أن لا تتعين؛ لأنه متعلق بالذمة. 


ودليلنا من ححهة القياس أنه ثمن وجب أن يثيت فى الذمة. أصله إذا أطلق العقد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن قلنا إن الدنائير والدراهم لا تتعين بالعقد, فإنه لا يجوز 
بيعها جزائًاء لأن العقد عليها إنما يتناول ما فى الذمة, والمزاف لا يصلح أن يغبت فى 
الذمة بعقد» وإتما ينبت منه المقدر بكيل أو وزن أو عدى ألا ترى أن ما يجوز فيه 
الحزاف من القممح والشعير والكتحل والحرير» لا يصلح أن يثبت فى الذمة منه اللدزاف» 
وإنما يثبت منه فى الذمة المقدر بالكيل والوزن. 

وإن قلنا إن الدنائير والدراهم تنعين بالعقدء فإنه يجوز بيعها حزافا كسائر الوزون 
والكيل الذى يتعين بالعقد» ولذلك يجوز أن يباع تبره ومصوغه جزافا لما كان يتعين 
بالعقد» فلا حلاف فى ذلك 

فصل: وقوله: وفإن اشترى ذلك جزاقَاء فإها يراد به الغرر» يحتمل أن يريد به أن ما 
يشير إليه من اللمزاف إنما استحق بق فيجب عليه مثل ولا يعلم كم وزنه فيكون المبيع 
بجهولاً. لا يتقدر بكيل ولا وزن ولا عدده وهو من أعظم الغرر والخطر. 

فصل: وقوله: «فأما ما يوزن من التبر والخحلى؛ فلا بأس ببيعه جزافًا كالحدطة والعمر 
وغير ذلك مما يكال» تعلق الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد بظاهر هذا فى منعهما 
ذلك فى الدنانير والدراهمء لكونهما معدودين» وتجويزهما ذلك فى التير والحلى؛ لأن 
العدد لا يتأتى منهساء وإنما يعتبران بالوزن» وعلى هذا يجب أن يجوز الجمزاف فى 
المقطوع من الدنانير والدراهم التى لا يجوز فيها العدد» ويجوز ذلك فى صحاحها بحيث 
لا يتقدر بالعدد, والقول الأول أظهرء والله أعلم. 


قال مالك* من استرى مسقا أ سيا أو انما وى طئء من ذلك فْمَس أ 
فِضّة دانير أ ره وما لشرى من له رقو اذهب تاي ةينف إلى 
يميه فَإِنْ كانس فِيمَة َلِكَ التي وَقِيِمَةَ مَا فيه مِنْ الدّحَب الثلث» فَذَلِكَ حَائد لا 
ل ذا كان لِك ذا بيو ولا َو فب تين وما ار من َلك الوق 
نا ف رق نر إلى قبتي خا كلا مه 1 يمه ذلك يِه وقِيمَة ما فيه من الْوّرق 
لقث مَدَلِكَ حَلرٌ لا بأ بوه إِذا كان ذَلِكَ يداب ولَمْ يَرَلْ ذلك مِنْ أَمْرِ لفاس 

عدا 


)١١(‏ أما اعتلاف العلماء فى هذه المسألة» فإن أبا حنيفة: وأصحابه قالوا: لا بأس يبيع السيف- 


الشرح: وهذا كما قال أن من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خامّاء وفى شىء من 
ذلك ذهب أو فضة يجنس ما هو حلى به فإنه يجوز ذلك بثلائة شروطء أحدها: أن 
يكون ذلك النوع من الحلى مباحا فى الشرع استعماله واتفاذه كالسيف وللصحف» 
وخاتم الرجل يكون فيه حلية الفضة وحلى النساء فيه الذهب والفضة؛ فهذا لا لاف 
فيه أنه مباح اتخاذه. 

والأصل فى ذلك ما روى حميد عن أنس أن التبى © كان خباقه من فضقء وكان 
قفه 9 

وأما المصحف والسيف والناتم للرحال محلى شىء منه بالذهبء فإن ظاهر هذا 
اللفظ إباحة ذلك فى المصحف والسيفء وقد أشار إلى ذلك فى الخاتم» ويحتمل أن يريد 
به حاتم النساء» وعلى ذلك اختصره الشيخ أيو محمد. 

وفى العتبية من رواية سماع ابن القاسم عن مالك: أنه كره أن يجعل فى غناتمه 
مسمار ذهبء أو يخيط بقبضته منه حبة أو حبتين» لثئلا يصدأ وهذا أضف من اتخاذه من 
محض الذهب. وقال اين حبيب: لا يجوز شىء من الذهب فى حلى الرجال؛ فعلى القول 
الأول يجوز فى حلى السيف والصحف؛ ويجوز ذلك فى حلى النساء وخحواتمهم: ولا 
يجوز فى نحواتم الرجال. 

والدليل على بيعه فى خواتم الرجال» ما روى عسن النبى ا أنه نهى عن التخقم 


بالذهب9', 


-اللحلى بالفضة بعضه أكثر ما فيه من الفضةء ولا يجوز بيعه بفضة متلهاء أو أقل منهاء ويحتاج 
إلى أن يقبض حصة الفضة فى المجلس؛ ويقبض السيف. رهر قول التورى» والحسن بن صالح 
بن حى. وقال الأوزاعى: إذا كان الفضل من النصل» وكانت الحلية تبعا جحاز شراؤه نقذا أر 
نسيئة. وهو قول ربيعة. 

وأما الشافعى» وأصحابه» فلا يجرز عتدهم أن يباع شىء فيه حليلة فضة قليلا كان أو كثيرا 
بشىء من الفضة يحال من الأحوال؛ لأن الممائلة الكأمور يهاء والمفاضلة المنهى عنها فى الفضة 
بالفضة لا يوقف منها فى السيفء وما كان مثله على حقيقته. 

ولا أجمعوا أنه لا يجوز فى كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شىء منه بجهول كجهول أجمعرا أنه 
لا يجوز فى كل ما يحرم فيه التفاضل شىء منه بجهول يمجهولء أو معلوم بمجهول؛ لم يجز السيف 
المحلى: وما كان مثله من فضة إن كانت الحلية فضة يحال؛ ولا بذهب إلى أحل» والئلث وأقل 
منهء وأكثر من ذلك سواء. انظر هذه المسألة فى الاستذكار لابن عبد البر 19//19؟؟ - 78 7, 
(؟) أبرحه البخعارى حديث رقم ٠817ه,‏ أحمد فى المسند حديث رقم 15181. 

(8) أخيرجه مسلم حديث رقم 0174 7, الترمذى حديث رقم 21171 1784. النسائى فى- 


ومن جهة المعنى أن السيف والمصحف مما يختص بالرجال» فلذلك جاز أن يجلى 
بالذهب؛ لأنه ليس فى التحلى به مشاركة للنساى ولا مساواة لهن فى باب التحلى به. 

وأما الخاتم» فإنه ما يتحلى به التساء كما يتحلى به الرحال» فمتع الرحال من 
الذهب وأبيح للنساء؛ لأن ياب التحلى مبتى على نقى المساواة. 

وأما المصحفء فليس من باب التحلى بل بايه ممنوع؛ وهو اتخاذ الذهب والفضة 
فيما يستعمل ثما ليس بحلى للجسدء وذلك كله ممنوع للرحال والنساء كأوانى الذهب 
والفضة والمكاحل والمجامر والمداهن منه ما يخص المصحف تتعظيم أمره كما فى مفاتيح 
الكعبة والكسوة دون سائر البيوت على سبيل التعظيم» وذلك لا يقال فيه أنه من حلى 
الرجال» ولا من النساء وإنماهو من حلى المصحفء فاستوى فى ذلك الرجال 
والنساءء والله أعلم. 

وسنذكر حكم ذلك بأوعب من هذا فى باب الجامع إن شاء الله تعالى» وقد أضاف 
إلى ذلك اين حبيب المناطق والأسلحة كلها إذا كانت مفضضة:؛ فهى كالسيف فى 
ذلك 

فصل: والشرط الثانى: أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعًا لقيمة المحلى: وبما 
تكون الموازنة من الخلى بقيمته أو وزن ما فيه؟ الظاهر من المذهب أن للوازنة بوزن 
الحلىء وقيمة المحلىء وقد رأيته نصًا لبعض شيوخ القرويين» ولفظ الموطأ ثابت. 

فإن كان قيمة ذلك الثلث» وقيمة ما فيه من الذهب الثلثينء فهذا يقتضى اعتبار 
قيمة الحلى دون وزنه؛ فإن لم يكن حورًا فى عبارة: فهذا حلاف ما قدمناهء والصواب 
فى ذلك الاعتبار بالوزن؛ لأن كل حكم يعتبر فى تحليل بيع الذهب وتجريعه؛ فإنما يعثبر 
فيه بوزنه دون قيمته كالتساوى والتفاضل. 

مسألة: وكم المقدار الذى إذا بلغه كان تبعّاء وإذا تجاوزه لم يكن تبعاء لم يختلف 
أصحابنا فى النص على هذه المسألة فى أن الثلث وما دونه فى حكم التبع؛ وأن ما زاد 
على ذلك» فليس بتبع. 

وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن أعطى درهمًاء وأخذ نصفه درهمًا 
صغيرّاء قد كنا نكره؛ ونحن ميزه الآن» فعلى هذه الرواية يجب أن يكون التبع التصف»ء 

“الصغرى حديث رقم 5088 /ا6110» 01/8 25115 0141, أبو داود حديث رقم 

. ابن ماحه حديت رقم 58417, أحمد فى الستد حديث رقم 975. 


كتاب البيوع مم ممم من مه مهمو ممم مومه هوم ممم مم تممه وم مونم ممم ممم وموم هاون القع 
فأقل وبالزيادة على النصف يخرج عن حد التبع؛ لأن المجوز فى الموضعين إثما هو لمعنى 
الضرورة. 

ومن أصحابنا العراقيين من يذهب إلى أن النصف فى حيز القايل؛ وتعلق فى ذلك 
بقوله تعالى: طإقم الليل إلا قليلا نصفه)» [المزمل: 1]» وإن النصف بدل من القليل. 

فصل: وأما الشرط الثالث؛ فأن يكون الحلى مرتبطًا بالمحلى ارتباطًا فى إزالته 
مضرة» فلا يقدر على إزالته من المبيع وتمييزه إلا.عضرة لاحمّة» فأما ما كان فى تقصه 
كسر لصياغته كالفصوص المصوغ عليها الحلى والمصاحف التى فيها مسامر الفضة 
وحلية السيف التى تسمر فى حائله وجعبته» فهذا ما يبيح ما ذكرناه. 

وأما إن كان من القلائد التى لا يفسد غير نظمها بتميز قلاتدهاء فالظذاهر من 
المذهب أنه لا تأثير لها فى الإباحة: وبه قال ابن حبيب» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فى 
كتاب الركاة. 

مسألة: إذا كملت هذه الشروط الثلاثة» جاز أن يباع المحلى فيه يجدس ما فيه من 
الحلى: فإن كان محلى بفضة» جاز بيعه بالفضة: وإن كان محلى يذهبء جاز ييعه بى 
وإن اتخرم شرط من ذلكء لم يجز. 

فصل: وقوله: ويدًا ببدم يقتضى التداحزء ومنع دعصول التأخير فى ذلك مجدسه إلى 
أجل» فالمشهور من المأهب منعه؛ رواه ابن القاسم عن مالك لافقا لربيعة فى تحويزه. 

والدليل على ما نقوله أن للأحل من التأثير فى الفساد ما ليس للتفاضل بدليل أنه 
يجوز التفاضل بين الجنسين؛ ولا يجوز بينهما النساءء فلذلسك أثر فى جواز البيع؛ ولم 
يؤثر فى الأحل. 

مسألة: وأما إن كان فى المحلى ذهب وفضة هما تبع لما هما قيه من المحلى؛ فقد 
روى ابن حبيب: له بيعه بكل واحد منهما. وروى ابن القاسم عن مالك فى كتاب ابن 
المواز: ما حلى بذهب وفضة؛ فليبع بأقلهماء إن كان الثلث» فدون يدا ببدء وإن كان 
نقاريّاء بيع بالعرضء ثم رجع مالك» فقال: لا يباع بذهعب ولا ورق» وبه أحذ ابن 
القاسيئ وأعحذ ابن عبد الحكم بالقول الأول. 

وقد أشار فى هذه المسألة بقوله: ما حلى بذهب أو فضة سيف أو غيره من حلى 
التساء بما يجتمع فيه الأمران» أن فيه قولينء أحدهما: يباع بالتبع. 


ررحقه ذام لف مر عر لحر يجوزء فبأن يجوز بغير صنفه مع تحويز 
التفاضل أرلى أن يجوز. والقول الشانى: لا يجموز؛ لأنه يجتمع فيه أمران من المكروه» 
أحدهما بيع العين يحنسه متفاضلا. والثانى: اجتماع البيع والصرف فى عد واحد. 

فرع: فإذا قلنا بالحواز» فقد قال ابن حبيب: إن كان تبعًا جاز بيعه يذهب أو بورق» 
فجوز بيعه بكل واحد منهما إذا كان كل واحد منهما تبعًا للمحلى» واللفهوم من رواية 
ابن القاسم عن مالك أنه يراعى بعد كونها تبعًا للمحلى أن يكون أحدهما تيعّا للآحرء 
فتكون العين تبعًا للمبيع والقليل منهما تبعًا للكثير. 

فإذا بيع بأقلهما صار إلى حكم الصرف مع التبع على وجه البيسع. قال ابن حييب: 
وإن كان أحدهما تبعٌاء والآخبر أكثر من المبيع بيع بالتبع» ولا يباع بالآخرء وإن تحاوز 
التبع لم يبع إلا بعرض. 

مسألة: وأما بيعه بغير صنفه فقد قال ابن حبيب: ذلك حائز ونص عليه غيره من 
أصحابنا. وقد نص مالك على أنه لا يجوز بيع وصرف فى عمّد واحد. قال ابن حبيب: 
وقد استحف ذلك بعض أصحاب مالك. 

فوجه النع أنهما عقدان» مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخرء فلم يجز أن يجتمعا فى 
عقد واحد كالبيع؛ وذلك أن مقتضى الصرف أن عدم التشاجز فى المجلس يفسده. 
والبيع لا يفسد بذلك كما أن القراض لا يجوز أن يتعقد لازمّاء والبيع يجوز أن يتعقد 
لازمّاء فلم يحز أن يجتمعا فى عقد واحد. 

ووجه رواية الإباحة أنهما عقدان لازمان لا يتنافيان؛ لأن التناحز من لازم الصرف» 
فإنه لا ييطل البيع: فجاز أن ينعقد على الوجه الذى يصحان عليه. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع» » وهى الأشهرء فإن ذلك على ضربينء أحدهما: أن يكون 
ا ل ل 

يكن تبعًا للمبيع» وعندى أنه يجوز أن ن يكون الحلى غير مباح الاتخاذ. 

ووحه ذلك أن هذه المعانى يبيح بها العلم يحنسهء والتفاضل يحرم فيهاء فبأن يببح ببعه 
بغير جئسه مع إياحة التفاضل أولى. 

مسألة: فإذا قلنا.منع الصرف والبيع فى عقدء فإن ذلك عنع إِذَا كان كل واحد منهما 
مقصودًا فى نفسه. فإن وقعء فقد قال عيسى: يرد ما لم تفت السلعة» فإن فاتت لزمت . 
المبتاع قيمتها» وترادا العين. 


فإن كان أحدهما غير مقصود بقيمته؛ فلا بأس؛ لأن الضرورة تدعو إليه فى بعض 
الدنانير» مثل أن ببعه سلعة بديئار غير ربع بحيث لا يوجد إلا الصحام» فيعطيه بالربع 
دينار دراهم: وذلك أنه لما اتفق حكمهما من وجهء وهو أنه يجوز تعجيلهما. 

واختلف من وجهء وهو أنه لا يجوز تأحيلهماء ويجوز تأحيل أحدهما لم ينعقد 
عليهما عقد إلا بشرطين؛ أحدهما: أن يشملهما التعجيل. والثانى: أن يكون تبعًا 
للآخرء وقد بيتته فى شرح المدونة وما يلحق به من بيع الطعام بالطعام مع أحدهما 
عرض. 

مسألة: وكم المقدار الذى يجوز من الصرف مع البيع؟ قال فى المدونة: يجوز الصرف 
مع البيع فى اليسير العشرة دراهم ونحوهاء ولا يجوز ذلك فى الكقير» فيجرى فى هذا 
مسألتانء إحداهما: أنه يجوز فى الدينار الواحد؛ وإن لم يكن أحد الأمرين تبعًا للآخر. 
لأنه قال فى المدونة فى الذى يبيع الدينار بعشرين درهماء يأحعذ عشرة دراهمء ويأخذ 
لحمًا بعشرة دراهم: أن ذلك حائز إن تعجل. وروى أبن المواز عن ابن القاسم: إثما 
يجوز ذلك فى أقل الدينار والربع والثلث. 

المسألة الثانية» أن يكون الصرف يشتمل على دينار» فإنه لا يجوز أن يكون معه من 
التبع إلا اليسير أو يكون البيع يشمن كثير» فلا يجوز أن يكون معه من الصرف إلا اليسير. 

وقد قال ابن حبيب: إن ذلك جائزء إذا كان أقل من الدينار» وذلك إذا كان الحكم 
للتبع فيكون منه للصرف أفل من دينارء فإن بلغ الدينار. لم يجر. 

وهذا مبئى على أن ذلك مباح؛ لضرورة صحة الدثائير» والحاجة إلى يزداد فى الشنمن 
مقدار الدينار يجب على هذا قصر هذا الحكم على بلد لا يجرى فيه إلا الصحيح. 

وقد قال بعض فقهاء الصقليين: إن الرباعى الذى يبتاع به عندهم يجرى يحرى 
الدينار الصحيح. وأما إن كان الحكم للصرف والسلعة تبع» فكسم اليسير منها؟ حكى 
عن أبى موسى بن مناس: أن ذلك أن يكون ثمنها أقل من دينار دون تحديد. 

#0 # 


ما جاء فى الصرف 
١‏ - مَالِك» عن ابن شِهَاسِي عَنْ مَالِك بن أوّس بن الْسَدَنّان النطرئ أنه 


0 - أخرحه البخارى كتاب البيوع باب 8 الشعير بالشعير 1617/8 عن مالك بن- 


ع 5-_-_-_-_ذ_-_0 0 ذ ذذ 0 9 2#3#77ظ225 كتاب البيوع 
لني مرا بول مكار قَال: دان طَلْسَة بن عبد ال قاوطا حتى امططرّفَ 


منى» وَأَحَدَ الدَّحْب يُقَبُهَا فى يد م قَالَ: حَتى يَأيينِى حَازِنى بن الْغَابْقَ وَعْمَرٌ 


2 همه 
مقدق عد ءَ 


يفساب منت بان عمد الله لا تقَارفْهُ حَنَى تَأْعدَ نف تم قَالَ: قَالَ 


سُولُ الله مي لدم يالوَرق ريا إلا مَاءَ وَعَاءَه وَْبْرُ بِالْرٌ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ 


َل بِالَمْرٍ ربًا إلا مَاءَ وَهَاكَ وَالشَعِيرُ بالشعِبر ر ا إلا عَم و20 . 


-أوس. مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذعب بالورق نقدًا برقم 5لا ج21559/5 
عن مالك ابن أوس. الترمذى فى البيوع 847؟1. النسائى فى الييبوع 065 5. أبو داود فى 
البيوع 448/". ابن ماجه فى التجارات 7701؛ 03؟5. أحمد فى مستد العشرة المبشرين باللتنة 
الى .!1١5 652٠‏ الدارمى فى البيوع 7618 

ر*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 917/4 - :38 لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث. حدثنا 
لف بن قاسيء حدئنا محمد ين عيدالله» حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» حدثنا هارون بن 
عيداللهء حدثنا معن ين عيسى» وروح بن عبادةء وعبدالله ابن نافع» قالوا: .حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن مالك بن أوس؛ عن عمر بن الحخنطاب» قال: قال رسول الله ييِ: والنعب بالورق 
رباء إلا هاء وهاء...ى الحديث. هكذا قال مالك» ومعمرء والليث» واين عيينة فى هذا الحديث» 
عن الزهرى» الذهب بالورقء ولم يقولوا: الذعب بالذهبء والورق بالورق» وهولاء هم الدجحة 
النابتة فى ابن شهاب على كل من خالفهم. 

وأخبرنا عبدالرارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: قال لنا أبو بكر ين أبى شيبة: أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا: الذهب بالورق» 
ولم يقل: الذهب باللهب يعنى فى حديت اين شهاب هذاء عن مالك ابن أوس» عن عمر. 
ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرى؛ عن مالك بن أوس بن الحدثانه عن عمر مثله: إلا أنه قالل 
فيه: الذهب بالتهبء مثلاً عثل» هاء وهاءٍ والفضة بالفضةء مثلاً.كثل» هاء وهاء والير بابر 
مثلاً عثللء هاء وقاي والشعير بالشعيره مثلاً.كثل» هاء وهاءء والتمر بالتمن مثلاً بعثل» هاء وهاىق 
لا فضل بينهما. هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره» عن اين إسحاق. ورواية أبى نعيم لهذا 
الحديث: عن ابن عيينة فى الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاق» ولم يقله أحد ابن عيينة» غير 
أبى نعيمء والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحبى» عن يحبى بن أسى كشيرء عن الأوزاعمى» عن 
مالك بن أنسء عن الزهرى» عن مالك بن أوسء قال: سمعت عمر بن المنطاب يقول: قال 
رسول الله يي: والذعب بالذهي رباء إلا هاء وهاءء: والفضة بالفضة رياء إلا هاء وهاء» من زاد 
أو ازداد فققد أربى». 


وعلى ذا كان الناس يروى النظير عن النظيرء والكبير عن الصغيرء رغبة فى الازدياد من العلم.ت 


كتاب البيوع اا 0 

الشرح: قوله: «أنه العمس صرفا بمانة دينار» دليل على تجويز عوض الدينار» 
ومراوضة متبايعهما فى صرفهما واحدًا بعد واحد؛ طلبًا للزيادة» أو معرفة ما يستقر 
عليه العطاء, 

وقوله: «فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضناء يقتضى حواز المصارفة لمن لم يتخحذ 
ذلك متجراء وأما من اتخذ ذلك متجرًا أو صتاعة» فقّد كرهه جماعة من السلف. قال 
مالك فى العتبية: أكره للرجل أن يعمل بالصرف» إلا أن يتقى الله تعالى» يريد أنهما 
تساويا فيه حتى عقدا الصرف. 

فأحذ طلحة بن عبيد الله الذهب يقلبها؛ ليعلم حودتهاء ثم قال: وحتى يأتى خازلى 
من الغابة» يريد أن يؤحر ذلك إلى أن يأتيه عمازنه من الغابة» ويجتمل أن يريد به تأخير 
الدراهم خاصة؛ ويقبض هو الدنائير. 

ويحتمل أن يريد به إقرار الدنائير بيد مالكها حتى يأتى حازئه من الغابة» فيتقايضا 
يدا بيدء فقال عمر بن الخطاب حين سمع ذلك: ووالله لا تفارقه حتى تأخل مه يريد 
لاتفارقه وبيدكما عقد حتى ينتجز ما بينكما من التقابض» ثم احتج لذلك بقوله طَيك: 
الث الذهب بالورق ربًا إلا قاء وهاءن. 

وحمل ذلك على أن التقابض فيه يجب أن يكون مع الإيجاب والقبول لا يتأخر 
غتهماء بل يقترن بهما؛ لأن عقد كل واحد منهما يقتضى الإشارة إلى ما بيده من 
العوض بيقوله: برهاءن ولذلك فهم مئه عمر» وهو من أهل اللسان تعجيل التقابض. 

فأما التفرق قبل القبض» فلا لاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد العقد. 

والدليل على ذلك ما احتج به عمر وما جوزه طلحة بن عبيد الله فتركه التأويل 
والمراجعة لعمر رضى الله عنهماء دليل على رجوعه عنه. 

مسآلة: فإن استأذن الصراف بعد العقد فى أن يذهب بها إلى صراف قريب منه يريه 
إياهاء ويزنها عنده أو عقد معه الصرف على ذلكء ففى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: أن ذلك جائز فيما قرب. 

-وحدثنا عبدالوارث» رسعيد بن نصرء قالا: حدئنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابن وضاحء 

قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان: قال: -حدثنا شعبةء قال: أحبرنى حبيب بسن أبى ثايت» 

قال: سمعت أبا المدهال: قال: سألت البراء ين عازب» وزيد بن أرقم عن الصرفء فكلاهما 

يقول: نهى رسول الله قي عن بيع الذهب بالورق دينا أتتهى. 


لمان 11 كك كتاب البيوع 

ومعنى ذلك أن يكونا لقربهما فى حكم المتجالسينء وأما أن تباعد ذلك حتى يرى 
أنه افتراق من المتصارفين» فلا يجوز ذلك» وهو يفسد العقد. 

مسألة: فإن استوجب رجحل سوارى ذهب يائسة درهم على أن يذهب بهساء فإن 
رضيهما أهله رجع بهماء فاستوجبهما منه وإلا ردهما. روى ابن ال مواز عن مالك: أن 
ذلك جائزء وقال: غير ذلك من قول مالك أحب إلينا أن نأخذها من غير إيجاب. 

وجه القول الأول إثبات الخيار فى الصرفء وهو قول شاذ؛ وحوز التأخير فيه بعد 
عقده على النقد» وهو أيضًا بعيد» ويحتمل أن يريد سه المواعدة فى الصرف»ء وتقرير 
الثمن دون عقد. 

ولذلك قال: إنه إن رضيهما أهله» رجع؛ فاستوجبهما منه, فذكر أن الإيجاب لم 
يوجد بعدء وإنما كان ذلك على سبيل تقرير الثمن» ومعرفة ما يتبع الصرف إن رضيها 
أهله لما كلف الطلب ومعرفة الثمن» فلم يجعل إليه عقد والله أعلم. 

ووجه القول الثانى أن الصرف ينافى المخيارء وهو المشهور عن مالك؛ لأنه مبنى 
على المناجزة والنقد فى المجلس»؛ لا يكون إلا فيما يدححله التأخير؛ لأنه إثما يكون فى 
مدة تتأحر عن حال العقد. 

مسألة: ولو بيع حلى فى تركة؛ فابتاع أحد الورثة بعضه بقدر حصتههء فأراد أن 
يكتب عليه حتى يتقاصا به مما له فى الميراث» فإن ذلك غير حائز: إلا أن ينجز القسمة 
فى المجلس بأثر الابتيا ع؛ لأن شراءه ليس بقسمة متنجزة؛ لأنه لو ذهب سائر الميراث؛ 
لرجع عليه فيما بيدهء فلما لم يتنجز القبض فيه دحله التأخير فى الصرف فأبطله. 

ولو قال مبتاع الحلى: أمسك ثمن حصتى منه وارفع الباقى» ففى العتيبة وكتاب 
محمد عن مالك: جواز ذلك» وقال يأثرها فى كتاب محمد: حالف ابن القاسم مالكا 
فى هذه المسألة. 

وجه قول مالك أن اللفاصلة وقعت فى هذا الحلى المبيع بامساك قدر حخصته منه. 
ودفع الباقى» فقد وجد التناجز بينهماء فصح العقدء ولا يؤثر وزنه خصته من الثئمن إذا 
حاز له استرجاعها بأثر دفعه لها. 

مسألة: فإن كان افتراقهما قبل العقد بغلية من أحدهماء مغل أن يقبض الصراف 
الدنانير» وعنع من دفع الدراهم؛ الظاهر من المذهب أن ذلك يفسد العقد. 


وفى العتبية فى قوم اشتروا قلادة ذهب ولؤلوًا بدراهم نقداء وقالوا: نزن الدراهم» 
وأمروه بذلك»: وفصلوا القلادة» وتقاوموا اللؤلق أو باعوا الذهب فيما وضعواء أرادوا 
نقض البيع؛ لتأحر التقد؛ فال مالك: لا تنقض لتأر التقد؛ لأنهم اشتروا على التقد. 
زاد محمد عن مالك: ولم يرض البائع بتأخيرهم وضعهم وإنما هو رحل مغلوب. 

وهذا التعليل يقتضى أن تأخير أحد المتعاقدين النقد بغير اختيار الشانى على وجه 
الغلبة لا يفسد العقد. 

وجه القول الأول أن من شرط صحة هذا العقد النقد. فإذا عدمت شروط صحته 
وجب أن يفسد, ويحتمل على هذا القول أن يكون مالكء ألزمه ثمن القلادة؛ لأنهم 
أذوها على وجه الشراءء ثم تعدوا على إتلاقها ليؤدرا إليه القيمة» فلزمهم الثمن كمن 
اشترى ثوبًا على الخيار؛ وادعى تلفه» فاتهم أنه بريد رد البيع؛ فإنه يلزمه النمن دون 
القيمة. 

فصل: وقوله: والورق بالذهب رباء إلا هاء وهاءن”؟ قال ابن ثابت فى غريبه: إلا. 
هاء وهاءء بالمدء وذلك يقتضى النقد مع العقدء وظاهر؛ يقتضى أن هاء وهاء؛ تنوب 
عن العقد والنقد؛ لقرب أحدهما من الآخرء فعلى هذا لا يجوز أن يتأخر النتقد عن 
العقدء ومن صفته أن يكونا مما مثل الدرهمين أو يكون النقد متصلاً بتمام العقدء أو 
فى حكم المتصل؛ لقربه منه مع كونهما فى يحلس واحد؛ وما هو فى حكمه من القرب 
على ما قدمتاه. 

وأما إن فصل بيئهما طول خلس والخروج من أمر إلى أمر غيره؛ ومن الصرف إلى 
الإعراض عنه والاشتغال بغيره: فإن ذلك غير حائز خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى 
قولهما: إن ذلك جائز. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكور» وهو قوله #َه: «الورق بالذحب ربّاء إلا 
هاء وهاعن. 

ودليلنا من جهة المعنى أن.هذا صرف تأغعر القبض فيه عن العقد فوحب أن لا 
يصح كما لو قاما من يجلسهما. 


(1) وهاء وهاى قال النووى: فيه لغتان المد والقصر أفصح وأشهر وأصله هاكء نأبدلت الدة من 
الكاف ومعتاه حذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال أيضًا بالكسر ومن قصره قال 


وزنه وزن خف 


هه؟ كا ع عو لاق اب و1 ا ام ندم لكات البيواع 

مسألة: إذا ثبت أن .حكم النقد اتصاله بالعقد» فإن من حكمه حضور العوضين حال 
العقد والنقد. فأما العفدء فقد تقدم الكلام فيه. وأما حضورهما حين العقد فلازم 
أيضّاء ولو أن المتصارفين عقدا الصرف بحضرة العرضينء ثم قيض أحدهما الدنانين 
فأنفذها إلى بيته» ثم قيض الدراهم بعد ذلك» لم يجر. 


وقد قال مالك: من ابتاع حلخال فضة بدنائير» فاستحقت» وقد أنفذ بها إلى بيت 
فأراد المستحق أن يجيز البيع» وأراد هو أن ينقده من عنده الشمن» ويتبع البائعه أنه لا 
يجوز ذلك»: ولو حضر الخلخال» جاز ذلك. 


وقد قال أشهب: إن هذا استحسان» والقياس أنه مفسوخ؛ لأن لمستحقها فى ذلك 
الخياره فجوز فى هذه المسألة إمضاء المستحق البيع مع حضور الخلخال من التحويز 
والنقد» ومنع ذلك مع غيبتهما؛ لأنهما ما يتعين بالنقد» وجحوز ذلك فى الغاصب 
يشترى الدنانير ممن غصبها منهء وهى غائبة عنه» لما لم تكن معينة بالغصب. 

وهذا فيه نظر إن حمل على ظاهره؛ لأن هذا الصرف موقوف على الفسخ, لا على 
الإحازة» وذلك لا عنع إمضاءه كوجود الردىء فى أحد العوضينء فإن ذلك لا يوحب 
فسخ العقد إن رضى به الذى وجد الردىء, والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولو كان فى حكم الحخاضرء وذلك بأن يأخذ الصراف الدينارء فيدعله فى 
كمه أو تابوته» ثم يقضى عوضه: ويبيعه من غيره فى المجلس» ثم يقتضى عوضه قبل 
مغيبه» وقبل التفرق؛ فإنه مكروه لمضارعته معيب ما حضوره شرط فى صحة العقد. 


قال مالك: إذَا امنطَرّف الرّخُلُ مَرَاهِمَ بدني تم ود فِبها دِرْهَمًا رَائفاه فَأرَادَ 
رده انض مرف ديار ورد إل وَرِقَهُ وعد ليه وينارة» وَتفسيرٌ ما كْرِة يِنْ 3 
ذلك أذ رَسُولَ الله فك قال مالتّمبه ِلْوَق ِما إلا هَاءَ رَمَاءَ وقَالٌ عْمَرُ يْنُ 
الْعطّاب: إن اسنظركَ ِلَى أن يلج بيه 2101010101011 
صرف بَهْد أ يُفارِفهُ كَانَ ْلَه لثمي أو لشن لاس َك حر ِلك 
وَانْتَقَضّ الصف نما أراد عمد بن الطاب أن لا ييَاعَ الدَعَبُ وَلوَرِقُ وَالطّعَامُ 
كله غاحلا بآحلء وله لا فى أن دَكُود فى طئء ين َلك تخ ولا رةه إن 


كان من صنفي وَاحِر أو كا مخطلفة أصنانة0, 


)١(‏ احتلف الفقهاء فى هذه للسألة: فمذهب مالك, رأصحابه أنه إذا اشترى منه مائة دينار 
بألف درهم: دينار بعشرة دراهمء ثم وحد درهما زائفاء فرضى به حازء وإن رده انتقض 
الصرف فى دينار واحدء وإن وجد أحد عشر درهما زيوفا اتتقض الصرف فى ديتارين» وهكذا 
أبدا فيما زاد. وإن اشترى درلهم بدينار واحد؛ فوحد فيها درهما واحدا زائفاء فرده التقّض 
الصرف فى الديتار. وقال التورى: إذا رد الدراهم الزيوف: فإن شاء أذ منه تخمس مائة درهمء» 
أو يكون شريكا بقدر ذلك في الدينار. 

وقال أبو حتيفة: إذا افترقاء ثم وحد النصف زيوفاء أو أكثر من النصقتء فرده بطل الصرف فى 
المردود؛ وإن كان أقل من النصف استبدل. رواه محمد فى الإملاء. ورواه أبو يوسف أيضًا. 
وقال أبو يوسفء وحمدء والأوزاعى» والليث؛ والحسن بن حى: يستبدل الردئ كله. وقال زفر: 
يبطل الصرف فيما رد» قل» أو كثر. وعن الثورى مثل قول زفر أيضاء 

وللشافعى قولان: أحدهما: يطل الصرف كله. رالآخر: يستيدل. وذكر أحمد بن حنبلء عن 
الحسن وابن سيرين» وقتادة أنهم قالوا: يبدل لهم ما رد عليه من الردئا» ولا ينتقض شىء من 
الصرف. قال أمد: وهو أحب الأقاويل إلى. 

قال أبو عمر: من قال: يستبدل احج يأن الصرف لم يفترقا أولاً فيه إلاعن قيض صحييح 
عندهماء وكذلك الاستبدال لا يفارقه حتى يقبض متهء فلم يدعحل فى شىء من فعلهما النساء, 
وقى هذا المعنى حاء عن عمر بن المنطاب أنه قال: إنما الربا على من أراد أن يربى. رواه معمر» 
عن أيوب» عن اين سيرين: عن عمر. ومسن قال: انتقض الصرف زعم أن الؤائف لم يقيض 
بذلك» قصار كأنه أخره. 

ومعنى قول مالك أنه ينتفض الصرف فى الدينار أنه لما سمى لكل دينار من الدراهم شيئا معلوما 
ما لم يتتقض إلا صرف الدينار» إلا أن يكون الزائف أكثر منه فيتتقض على حسب ما وصفت. 
والأصل فى هذا كله قوله يي: والذعب بالورق إلا هاء وهاءن. ونهيه عن بيع الفضة بالذهعب 
وفى هذا الباب أيضنًا احتلافهم فى قبض الصرف: فقال مالك» والشاقعى: إذا لم يقبسض البعض 
حتى يفترقا بطل الببع كله. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء وتحمد: يصح فى المقبوض» ريبطل 
واختلقوا فى الصرف على ما ليس عند أحدهم فى حين العقد: فقال أبو حنيفةء والشافعى: يجوز 
أن يشترى ديئارًا بعشرة دراهم ليست عند واحد متهماء ثم يستقرض فيدفعه قبل الافتراق. وقال 
زفر: لا يجوز إلا أن يعين أحدهما مثل أن يقول: أشترى منك ألفى درهم بهله لمائة الديتار, 
وروى عن مالك مثل ذلك؛ إلا أنه قال: يجتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه متصلا عنزلة التفقة 
كلها مئه. وكان الحسن بن حى يكره أن يبيعه دراهم بدلائير ليست عتده. 

قال أبو عمر: اتفق هؤلاء المذكورون على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديناء وقيضه فى 
المجلسء والله الموفق انظر هذه المسآلة فى الاستذكار 574/19) رما بعدها. 


الشرح: وهذا كما قال أن الصرف مبنى على المناجزة والمفاصلة فى الفورء فإذا 
تصارفاء فلا يجوز أن يفترقاء إلا عن تناجزء وإذا قال أحدهما لصاحبه: إن وجدت عيبا 
رددته إليك» ففى سماع أشهب من العتبية عن مالك: لا يجوز ذلك» ويرد هذا 
الصرفء وإن وحدها خيارًا كلها. 

ووجه ذلك أنه لم يأذ الدراهم على وجه الحيازة لهاء وإنما أذها متنا عليها 
لربهاء وكذلك لا يجوز أن يأحذها منه على التصديق فى حودتها ووزتهاء ولا يفارقه 
إلا تُلى نهاية ما تمكن من الاتتجاز. 

فإن قبضها وتفرقا على رؤية» ففى كتاب محمد: أن العقّد ينتقص وإن أصابها كما 
قال. وحكى أشهب عن مالك أنه جائز. 

وجه الرواية الأولى ما قدمناه من درك كمال عمل الصرف كما لو اثتمنه داقع 
الدنائير على انتقادها ووزنها. 

ووحه قول أشهب أنه لم يبق بينهما من العمل إلا ما لا يمكن قطعه بالوزن 
والانتقاد. وهو أن القول قول الدافع؛ وإنما يفسد العقدء وبعتع الانتجاز أن يكون القول 
قول القابض؛ لأن هذا حكم ما لم يتنجز فيه القبض. 

مسألة: فإن أحذها بعد الوزن والانتقاد. فوجدها تنقص» فإن النتقص على ضربين» 
نقص فى الوزن» ونقص فى الصفة. فأما التقص فى الوزنء قلا يخلو أن يجده قبل 
التفرق أو بعده فإن علم به قبل التفرق» فإن له أن يرضى به أو يأحذ به ما شاءء رواه 
القاسم عن مالك» وذلك أن التناجز وحد قبل التفرق. 

ولو أراد أن يؤخره بقدر ذلك التقص لم يجزء فإن تفرقا قبل أن يستوفى ذلك 
النقصء قالذى قاله أصبغ يتتقض الصرف كله ولو نقصت منه حيةء ويه قال محمد. 
وحكى ابن القاسم: أنه جائز لا يتتقض منه. إلا عقدار ذلك النقص إلى مام ديثار. 

وجه قول أصيغ أن العقد إذا دخل بعضه الفساد بتأخر القبضء» تعدى إلى ما قبض 
كما لو عقدا على ذلك الصرف. 

ووحه ما قاله اين القاسم أن تأخر القبض يعد التزام العقدء لا يتعدى إلى جميع العقد 
كالعيب يجده ببعض الدراهم. 

مسألة: فأما إن وحد النقص بعد التفرق» وذلك لسرقة الصيرفى؛ فأراد أن يطالب 


به فلا حلاف على المذهب أن النقص يلحق العقد, وإن أراد ترك النقص» وصحيح 
العقد؛ فروى ابن وهب وابن عبد الحكم: أن ذلك جائز. وروى ابن المواز عن مالك: 
أن ذلك لا يجوز وإن قل. ورويا عنه: أنه لا يجوز فى الكثير واختاره أصبغ. 

وجه رواية الجواز أنه نفص وحد فى عوض الصرفء فلا يمنع صحة العقد مع ترك 
المطالبة له كنقص الصفة. 

ووجه المنع على الإطلاق أن تأخر العوض فى الصرف ينع الصحة فى العقند كما 
لو علم بالنقصء فأعبره. ولا ناقد؛ أجمعنا على أنه لو طلب النقض لفسد العقد. ولم 
بمنع من ذلك علمه بالنقص» وكذلك إذا تركه. 

ووحه الفرق بين القليل والكثير» أن القليل غير مقصود ومعلوم فى الأغلب أن مثشل 
هذا لا يطلب» ولا تنبعه النفس» فكأئه لما لم ببق له إلا ما جرت العادة يتركه والتسامح 
به قبض جميعه؛ لأن ما نقصه لو علم به لتركهء فكذلك إذا تركه الآن» وهو محسول 
على ذلك وأما الكثير: فإنه ما حرت العادة بطلبه. فإئما يكون تاركًا له الآن» وقد 
وجد الفساد فى العقد بالتفرق قبل قبضه أو تركه. 

فرع: فإذا قلنا بالتفريق بين اليسير والكثير» فكم اليسير؟ روى أبو زيد عن ابن 
القاسم فى العتبية: أن الدانق فى صرف الدينار يسير. وقال أصبغ: هو أن ينقص ألف 
درهم درهمًا. وأما صرف الدينار» فما نقص عنه من قليل أو كثير» فهو كثير ينتقض 
الصرف ما لم يكن من اخختلاف الموازين التى لم تحر العادة باتباعه؛ ولا طلبه. وإذا قلنا 
إنه ينتقعض»؛ فقال أصبغ: ينتفض كله. وقال ابن القاسم: ينتقض هنه ما بين النقص 
وكمال الدينار. 

فصل: وأما النقص من جهة الصفة؛ كالعيب يجده فى أحد عوضى الصرف» فإنه لا 
حلاف على المذعب نعلمه أن من وجد ذلك ورضى به فإن عقده لا يفسد بى فإن 
أراد رده» فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من المذهب أن البدل فيه غير جائن» والصرف 
فيه متتقض. وقال ابن وهب من أصحابنا: إن البدل فيه جائز» حكاه عنه ابن حبيب 
وغيره» وبه قال ابن شهاب والليث بن سعد. 

وجه ما ذهب إليه مالك يحتمل أن يكون ميا على أن الصرف ينتقض من أصله 
بالبدل» وهو وقت العققد فيه» فيبطل فى المعيب؛ لتأخر دفع العوض فيه مسن حين العقد 
إلى وقت الرد بالعيب» ويحتمل قول ابن وهب أن يكون مبنيًا على أن الرد بالعيب نقنض 


9 مس ع وحم م ديك )مله ذو نالك لاع دود ب مما كاه لاط الالو لمم لاط لدعت كتاب البيوع 
للعقد حين الرد بالعيب دون ما تقدمهء قلا يكون فى ذلك تأخير للبدل عن وقت عرا 
عن قبض؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: والهبة اللاحة بالصرف لا حلاف على المذهب أنه يجوز البدل فيهاء وقد 
روى عن مالك فيمن باع ثويًا بدينار إلا درهمين قتناقداء ثم وحد بالدراهم عياء روى 
عنه ابن القاسم يبدله؛ وليس مشل الصرف» يريد أن هذالما كان الغالب منه الببع» 
والصرف تبع له كان حكمه فى حواز البدل حكم البيع؛ لا حكم الصرف» وروى 
عنه اين وهب: ينتقض التميع. 

قرع: فإذا قلناعنع البدل» فلا يخلو أن يكون الذهب من جنس واحدء أو مختلف 
الخنسء فإن كان من جنس واحدء فإن بيعه يكون على ضربين» أحدهما: أن يقول 
أبيعك هذه العشرة دنانير كل دينار بعشرة دراهم: يذكر حصة كل دينار منها. 
والثانى: أن يذكر جملة الصرف خاصة: فيقول: أبيعك هذه العشرة دنائير عائة درهمء 
فإن كان ذكر صرف كل دينار منهاء فلا لاف أنه لا ينقشّض إلا بقدر ديار واحد» 
بوإن كان إِنما ذكر جملة الصرفء فالمشهور من المذهب أنه لا يتنقض منه إلا دينار 
واحد ورواه عيسى عن ابن القاسم. 

وفى العتبية» فى نقرة ييتاعها جزافًا بعائة دينار» فيجد منها مسمار نحاس: أو يبيعها 
كل عشرة دراهم بدينار: أن ذلك سواء» وينتقض منها بقدر المسار إلى تمام ديتار. 

وقال القاضى أبو محمد: ينتقفض جميع الصرف. 

وجه القول الأول أن الدنائير المتساوية تقتضى التقابل» وتمنع التقسيطء فلا يرتبط 
بعضها ببعض فى نقض العقد لعيب الصفة. أصل ذلك إذا ذكر كل دينار بصرقه. 

ووجه قول القاضى أبى محمد ما احتج به من أنه إذا سمى لكل واحد من الدثائير 
حصةء فإنه قد أفرده بالعقد» وإذا سمى الجملة: فقد شملها العقدء فإذا بطل يعضهء 
بطل جميعهء وإن كانت الدنائير قرضًاء فقد قال ابن القاسم: يرد منها أصغر قرض فيهاء 
ويضيف إلى الدرهم الزائف من الدراهم ما يقابل تلك القرضة» وهذا مبنى على قول 
مالك أن قرض القراضة المضروبة مكروه. 

وأما على تجوير أصبغ لذلك» فيجب أن يقرض منها يقدر الدرهم الزائف» وهذا 
على قولنا إن الدنائير تتعين بالنقد» وعلى قولنا لا تتعين؛ يرد له من عنده قرضة ذهب 
بقدر الدرهم الزائف. 


كتاب البيوع دببب01010101 0 ا 

فرع: وإن كانت الدنانير مختلفة الأجناس والقيمء ففى العتبية من رواية أبى زيد عن 
ابن القاسيء فيمن اشترى حليًا مصوعًا أسورة وخلاخل وغير ذلك بدراهم» فوجد بها 
درهمًا زائقًا: أنه ينتقض الصرف كله. 

ووجهه أن اعتلاف قيم الحلى بالصياغة يقتضى التقسيط» وإذا دصل ذلك التقسيط 
سرى من الدراهم جزء إلى كل جزء من الحلى» فإذا اتتقض الصرف فى الدرهم اتتقض 

ولو وجد فى جميع الحلى مسمار تحاس؛ فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أن ذلك 
إن كان فى سوارين من الحلى انتقصء فى السوارين جميعًا. وروى عيسى بن ديتمار عن 
ابن القاسم: يردها كلهاء وإن كانت ماثة زوج. 

وحه رواية أيى زيد أن السوارين عنزلة شىء واحدء فإذا انتقض الصرف فى 
أحدهما: انتقض فيهماء لأنه لا يجوز أن يفترقا فى الرد على من باعهما يجتمعين؛ لما فى 
ذلك من الفسادء ولأن النتقص لما طرأ من جهتهماء والعرض الذى يقارب مسارء لم 
يدحله التقسيط»؛ وإنما يلحق الحلى التقدير والتفويمء فإذا علمت قيمة كل نوع منه 
قوبل من الدرهم .كقدار ذلك. 

ووجه رواية عيسى أنه إذا وجد الاختتلاف قى أحد العوضينء لزم التقويم؛ وهو 
معنى التقسيط» وإنما يسقط التقسيط مع تساوى أجزاء كل واحد من العرضين» فإن لم 
يكن كذلكء فلابد من التقويم والتقسيط. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فبم يتتقض ما ينتض من الصرف لوجود العيب فى أحد 
عوضيه الظاهر من اذهب أنه ينتقض بإتفاذ الرد: لا بإرادته» ولو وجد عيًا بف فجاء 
ليرده؛ فأرضاه الآخر حتى لا بدل له؛ للحاز ذلك بينهماء وبماذا يصح أن يرضيه. 

قال سحئون عن ابن القاسم» فيمن باع من رجحل طوق ذهب مائة دينار بألف 
درهمء فوجد به عيبًا فجاء لردهء فصالحه من ذلك بدينار دفعه إليه: أنه جائز. وروى 
ابن سحئون عن أبيه: أن ذلك غير جائز. 

ووحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الرد يتم يينهماء وأعذ عن ذلك ديناراء 
فلا يفسد الردء لأن الرد لم يتم وقد منعه منه ما أرضاه به ولا يفسد» لأنه عنزلة أن 
يبيعه ماثة دينار ودينارًا بألف درهمء» وليس فى الدينار الذى أعطاه تأخير؛ لأنه نقده 
حين العقد عليه والرضا بهء كما لو زاده دينارًا بعد العقد. 


اا 

زه قزل إلا ستحون اال له أنرمعا سان الات بأن صارفه مائة دينار نقدًا 
ودينارًا مؤحلاً بألف درهم. 

مسألة: : وإن صالحه عن ذلك يمائسة درهمء قال ابن القاسم: إن كانت من جنس 
الدراهم التى دفع إليه» جحازء وإن كانت من غير جنسهماء لم يجز. قال أشهب: ذلك 
جائز فيهماء 

وحه قول ابن القاسم أنه إذا رد إليه من حنس دراهمه؛ فقد صار ثمن الطوق باق 
الدراهمء ولم يسم الردء فوجحب أن يصح؛ وإذا رد عليه مائة درهم من غير جنس 
دراهمه» فقّد باعه طومًا ومائة درهم بألف درهمء وذلك غير جائز. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن هذا ليس من الصرف؛ وإنما نستئتى منه الرد 
عليه بالعيب. 

فصل: وقوله: ووهو إذا رد عليه درهمًا من صرف بعد أن يفارقه. كان بمترلة الدين 
أو الشىء المستاخر» فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف» معناه أنه إذا رد عليه الذهب 
الزائف يعد المفارقة له كان ما بدله من الدراهم ديئًا على بائع الدراعمء تأخر القبض 
فيه عن وقت العقد؛ فلا يصح إتمام الصرف فيه؛ ويجب نقضه. 

فصل: وقوله: «وإنما أراد عمر أن لا يباع الذهب والورقء والطعام كله عاجل 
بآجل, فإنه لا ينيغى أن يكون فى شىء من ذلاك تأخير ولا نظرة؛ كان من صف 
واحد أو أصداف مختلفة, هذا مذهب مالكء رحمه الله أنه لا يجوز التفرق قبل القبض 
فى بيع الطعام؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز. 

والدليل على ما يقوله الحديث المذكور عن النبى و أنه قال: «الذهب بالورق ريّاء 
إلا هاء وهاء: والتبر بالتبر ربًا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء©. 

ا 
المراطلة 


ا مَالِكء عَنْ يزيد بن عبد الله بن قُسسَيْط الليدِئ أنه رأى سَعِيدَ 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١11‏ 
181 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11556 


مسجب يُرَاطِلُ الذّحَب الدب مرغ َمَبَةُ فى كِمة الْمِيرَاء ويُفْرِغ صّاحِيةُ 
الى يرَاطِلةُ ذَهَبَهُ فى ؟ كف الميزان الأخرى» َِذا اعْتّسَلَّ سان الْيرّان أخذ وأعغطى. 

الشرح: قوله: «يراطل الذهب بالذهب» يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن» 
وهى المراطلةع وهو على ضربين» أحداهما: غير مسكوك» فلا حلاف على المذهب فى 
جوازه. والثانى: مسكوكء فهو مخرج فى المذهب على روايتين؛ إحداهما أنه جائز» 
وذلك مبنى على أن الدنانير والدراهم تتعين بالعقد. 

وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا فى المراطلة» فإن أقوالهم فى ذلك مطلقة لا 
تتقيد .معرفة الوزن, والثانية: أنه لا يجوزء وذلك مبتى على أن الدنائير والدراهم لا تنسين 
بالعقد؛ لأن هذا من باب المزاف؛ والجزاف من مسكوك الذعب والفضة؛ لا يجوز 
العقد عليه إلا أن يكون هذا الحكم يخقص عندهم بالمراطلة» ولا فرق بينها وبين 
الصرف وغيره من البيوع, والله أعلم. 

وقد رأيت لبعض أصحابنا أنه لا يجوز المراطلة بين الدنائير والدراهم لهذا للعنى 
وقد يجوز ذلك بأن يعرف وزن أحد الذهبين» ثم يراطل بها الآخر. 

مسألة: فأما إن وزنت إحدى الذهبين» ثم وزن بعد ذلك بدلها يتلك الصتحة: فإنه 
جائر» إذا تيقدت المساواة بينهما؛ لأنه الذهب بالذهب مثلاًمثل: وقد عرا عن اللدزاف 
.معرفة قدره. 

قال مالك: الأ ندا فى تيع لشب بِالدمَب َالْوَرقَ بالوَرق مرَاطَلَف أنهُ لا 
بلس لِك أ أن يعد ) أَحَدَ حَشَرٌ وينارا بعشرة َرَهَنا نكال و لعي 
سَرَاءٌ عَيْنًا بعيْنِء وإ َفَاضَلَ الْعَدَدُ وَالدَرَاهِمْ با فى ذلك يمثر مَتْوْلَةٍ الدتاثير' 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يراعى فى مراطلة الذهب بالذهب» والورق 0 
العدد» وإنما يراعى فيه الوزن» سواء كانت كلها مجموعة أو فرادى؛ أو قائمة؛ أو كان 
أحد العوضين مجموعة» والثانية فرادى أو قائمة. 

ووجه ذلك أن الاعتبار فى الورق والذهب إنا هو بالوزن» وإتما أبيح التعامل فيه 
بالعدد فى بعض البلاد للعرف مع العلم بالوزن فيما لا يراعى فيه التساوى. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 40/19 ؟, 


ذإذا كان العقد مما يراعى فيه التساوى» وجب أن يعتبر الوزن الذى هو أصل 
اعتباره: ووجه المساواة فيه؛ وسقط حكم العدد؛ لأنه لا اعتبار به فى فساد عقد ولا 
صحته» وسواء كان أحد العضوين تبرًا والآخر مسكوكاء أو مصوغّاء أو تبرًا مثئله ذلك 
كله واحد فى اعبار المساواة فيه بالوزن» ولا اعتبار فى ذلك بسكة ولا صياغة على 
وحه المراطلة دون اقتضائه من الدين» ويالله الترفيق 


قال مالك: مَنْ رَاطَلَ فَعْبَا بِنَحَس أو وَرِقّا بوَرِق» فَكَادَ ييْنَ الدَمَبيْنٍ فَضل 


م ممم 


بال كشك صناجة ف من فرق امن هه اده فَإِن قَلِكَ فيح 
وَدْرِيعة إِلَى الربا؛ لِأنهُ دا جار لَهُ أن يَأحدَ الْمِثقَال بقِيمَتِهِ حنى 22 اشُتَرَاةٌ عَلَى 


لنواع نوكل صسوا م ام 


حِدَتِهِ حَارَ لَهُ لَه أذ يَأسد فال بقيمته يرارا؛ لأا ُحير ذلك ْم يَُ وبين ناجيه 


معد 


قال مالك: ولو أنه عه لِك الال رده ليْسَ ا 00 
لقم الْذِى أعَدَهُ بو؛ لأن يحور لَه اليم فدَلِكَ الذرِيعة إلى إخلال الْحَرَابٍ وَالأمْرٌ 
مه ماري ١‏ 

الشرح: وهذا كما قال أن من راطل ذهبًا بذهبء فإنه لا يجوز أن يكون مع أحد 
الذهيين ورق ولا عرض ولا شىء: سواء كانت إحدى الذهبين أكثر من الأخرى» 
ويكون العرض من العرض أو غيره فى مقابلة زيادة أحد الذهيين على الآخره أو كان 
الذهبان متساويين. 

وبيان ذلك أن يكون قد دفع إليه دينارين بدينار» ويتمعل مع الديدار ثويا أو طعامًا أو 
ورقا أو غير ذلك؛ ليكون فى مقابلة الدينار الآخرء فإنه لا يجوز ذلك 

ومنع منه مالك لوجهين؛ أحدهما: أنه قبيح» وممتوع لنفسه ولفساد العقد على هذا 
الوجه لما فيه من التفاضل بين الذهبين؛ لأن السلعة التى مع الديئار مقسطة مع دينارها 
على الدينارين» فيصيب كل دينار نصف دينار» ونصف السالعةء وريما كانت السلعة 
أكثر قيمة من الدينار أو أقل قيمة» فيقابل أكثر الدينارين أو أقلهماء ويقابل الباقى من 
الذهب التى مع السلعة أقل من وزنها أو أكثرء ولهذا منعه الشافعى» وإن لم يقل 
بالذرائع. 

والوجه الثانى: أن هذا العقد ممنوع للذريعة إلى الحرام الذى لا يجوزء وقد تقدم 

(0) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 7140/15. 


الكلام على وجوب القول بالذرائع» وتفسير ذلك فى هذه المسألة ما احتج به مالك من 
أنه إذا حاز له أن يأخذ بالثقال قيمته حتى كأنه اشتراه مفردًا حاز له أن يأخذ قيمته 
مرارًا؛ ليجيز البيع بينه وبين صاحبه يريد بذلك؛ ليجيز المحظور الممنوع بالشرع. 

وذلك أنه إذا باع دينارًا رديًا بدينارين حيدين» وعلم أنه لا يصح أن يعطيه يذلك 
الدينار نصف دينار جيد جعل الدينار ما يساوى أكثر من الدينار اليد مراراء وجعله 
ثمنا للدينار الميد» فيكون فى الظاهر» قد أعطاه دينارًا ردينًا بدينار جيدء وأعطاه السلعة 
بالديئار الآحر اليد وهو فى الحقيقة إنما أعطاه الدينار الردىء بنصف دينار حيد» وأحذ 
السلعة بديئار ونصف من الذهب الحيد, وهذا ثما لا يحل ولا يجوز. 

ولذلك قال مالك: ولو أنه باعه ذلك الدينار مفردًا لم يأخذه بعشر الثمن؛ يعنى أن 
ذلك الدينار الردىء الذى مع السلعة لو باعه مفرداء لم يعطه به الدينار اليد من 
الدينارين. 

وإثما أضاف إليه السلعة؛ ليتوصل بذلك إلى أذ بعض دينار حيد بديثار ردئىى 
وهذه المسألة تعرف ,عسألة مدى عجوة؛ لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما 
بدرهمين» وجوز ذلك أبو حنيفة» وقال: إن من باع مائة دينار فى قرطاس همائتى ديمار» 
أنه جائز» ويحتسب بالقرطاس فى مائة دينارء وتكون المائة الباقية من المائنين بالمائة التى 
فى القرطاس. 

والدليل على المنع من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث على بن رباح 
اللحمى أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: أتى رسول الله تا وهر يخيبر بقلادة 
قيها خرز وذهب» وهى من المغائم تباع» فأمر رسول الله ل بالذهب الذى فى 
القلادة» فترع وحدهء ثم قال لهم رسول الله هه: والذهب بالذهب وزئًا يوزن,. 

فوجه الدليل من الخبر أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب؛ ليمكن بيعه. ولو جاز بيعه 
مع الؤرز لا انتاج إلى وزنه؛ ثم قال: «الذحب بالذهب وزئا يوزنه فنيه بذلك على أن 
علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن. 

مسألة: ولا يجوز أن يكون مع كل واحد من الذهبين شىء تساويا أو اختلفاء فلا 
يجوز ديئار ودرهم بدينار ودرهم.؛ الديناران متساويان والدرهمان كذلك» وأجازه 
الشافعى. 

(*) أحرحه مسلم حديث رقم 0 أبر داود حديث رقم #اهلا؟. أحمد فى المسئد حديث 

رقم ل 0 


والدليل على صحة ما نقوله أنه قد وجد على كل واحد من عوض الذهب ما ليس 
بذهب» فلم يجر أن يشملهما بيع كما لو كان مع كل واحد منهما سلعة. 


قال مَالِك فى الرّحْل يرَاطِل الدَحُلَ وَيُعْطِيهِ الذّمَب التق الْجِيّادٌء وَيَجْعَلُ مَمَهَا 
را با غير يدوه بحُن صا با كوو مُه وتِلَكَ الْكُوفيةٌ مَكُروهَة 


00 


عفد الناس» ايعان ذَلِكَ يفلا بول: إن ذَلِكَ لا يَصلح. 


قال مالك: : فر مَا كر بن َلك أن صّاحِب الذهَبه الْجيَّادٍ أذ فل عيُون 
ل ا له 
ايه بره فَلِكَ إلى دب لوف فامتتع» ولو ار را أذ 
اع لاله علوم منت عرق طن وَمُد بن ضر كييس» » فَقِيلَ لَهُ: هَدَا لا 
بعلم ؛ فَحََلَ صَافينٍ ين كيس وَضَاعًا مِنْ حضفو ير أذ حير بنك َعَم 
َدَلِكَ لا يَطلح؛ ؛ لأنهُ نا وم ار مكاي لخن ما رمه 
حَشفيء ولكِنه نا أَعْطَه لِك لِمَضْل اليس أو أن يقل الرّحُْلْ لِلرّعْل: بعنِى 


0 


كلالة اعت نوع من ين ابيْضَاء بصَاغيْنٍ ونِصفي مِنْ نطق شاي يقُولُ: هَذَا لا يملح 
إلا يثلا بمثل» ميسْعلُ صَاءيْنٍ هن نطق شاو رصّاعًا مِنْ شَهير يُرِِدُ أن يُجِيرَ 
نَلِكَ ابيع فيمًا فِيمًا يينَهُمَاء هذا لا يَسالم» لله لمكن ليطي باع بن هر اها 
ين حِنْطَة يَيْضءً لَوْ كَانَ ذَلِكَ المصّاعٌ مُقرَداء َإِْمَا أغطاة إِيهُ ِمَضْلٍ الشَابيةِ عَلّى 
ابيَْاءِ قَهدَا لا يلح وَهْرَ ِل ما وَصّفنا من ال 

قال مالك: : فك اء من الم وَلْوَرق وَالطَعامٍ كلو اأنيى لا ييه ألا دا 
إلا يفلا بيل» قلا يْبَنَى يُحْمَلَ مَعَّ المف الْجَبّدٍ مِنّ الْمَرْفُوسر فيه الّئْمٌ 
الكوئء الْمَسْعُوطُ يُحَارَ لبي سحل بذَلِك 0 
مح ذا ول ذلك مع املف المرطُوو به وميد اح َلك أ مار 
1111100ظ2ظ2 2 
َم بعتم بدك وإِنما يله من أل اذى يَأعدُ عد مَعَهُ لِمَصضْلٍ سِلْعَةٍ صَاحِيِه عَلَى 
موه فلا فى لِشَىْء من الدمَسه وَالوَرِق وَلطْمَام أذ يَدْسلَهُ شَئة ين مو 


الصتَِْء فإن أرَادَ صَاحِب الطعام الرّوىء أنا عه بيه يمه عَلَى دتو ولا يَسْكل 
مح كلِكَ سياه قلا بَلَى بد إِذَا كان كنيلك 7 7 

الشرح: وهذا كما قال: أن من راطل ذهبا بذهب وأحدء الذهبين من جنسين» فإن 
كان لم يعلم .عقدار اليد من الردىء, لم جز المراطلة؛ ولا المبايعة كلهاء وإن علم 
مقدار ذلك» لم يخل أن يكون أحد الذهيين من جنس الذهب المفردة مساوية لها فى 
الحودة والنفاق أو لا تكون إحداهما مساوية لها. 

فالظاهر من المذهب حواز ذلك» سواء كانت الذهب التى معها أفضل أو أدون» 
وهذا إلا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأن مساواة إحدى الذعبين الذهب التى فى عوضها تنفى 
لتهمة التى تلحق من جهة التقسيط» فموجود إلا أن يحمل التفسيط على وجه الذريعة 
والتهمة فى ذلك» فيبعد أيضاء وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين من غش نحاس فيهاء 
وإغما هى الرداءة فى غش الذهبء» فإن كانت مغشوشة بنحاسء لَمْ تجر الراطلة بهاء قاله 
لشيخ أبو إسحاق» وأن ما قال مالك فى الذهب المفردة بالذهب المفردة. 

مسألة: وإن كانت غير مساوية لهاء فلا يخلو أن يكون النهبان أفضل» أو أدنى من 
لذهب المفردة» أو يكون إحدى الذهبين أفضل من الفردة: والثانية أدنى منهاء فإن 
كانت أفضل أو أدنى» فعلى ما تقدم؛ وإن كانت إحداهما أفضل» والأخرى أدنى؛ فلا 
حلاف فى الذهب أنه لا يجوز. 

ووحه ذلك ما يلزم من تفسيط الذهب امفردة على الذهبين اللتين إحداهما أفضل 
منهاء والأخرى أدنى مثهاء ذيؤديه ذلك إلى التفاضل فى الذهب أو يمنع ذلك التهمة فى 
قصد ذلكء .قتقوى التهمة هنا دون أن تكون إحدى الذهبين مساوية لها والأخرى 
أفضل وأدنى» فإن التهمة تضعيف فيهما على ما قدمناه. 

مسألة: ولو كانت دراهم سود بدارهم بيض دونهاء ومع السود فضة كفضة البيض» 
ففى كتاب محمد: أن ذلك لا يجوز لنقص السكة» يريد أن نقص السكة فى فضة البيض» 
إنها سومح فيه» لفضل السود على الدارهم البيض» فراعى السكة مع التناجزء والذى فى 
المدونة حلاف هذاء والله أعلم. 


# ج# # 


3744/15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كعاب البيوع 


ذم( - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله َك قَالَ: يمن 
عَنْ نافع» عَنْ 4 بن عمر نٍ 


بتاع طَعَامًا قَلا يِيعهُ حبَى يَسْتوفيَة 

ل شيل - مَالِكء عَنْ عبد الله بن ويناره عَنْ عبد اللو بن عْمَمَ أن رَسُوَلَ الله 
تال: دمن اجا ماما لايع حتى يبتو . 

الشرح: قوله 8 ومن ابتاع طعامًا» فلا يبعه حتى يستوفيه,(2 يريد أنه إذا استفاده 


177 - أتحرجه اليختارى ١57/5‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام؛ عن اين عمر. تسلم كتاب 
الببوع ١١09/5‏ ياب بطلان بيع المبيع قبل القبض» عسن ابن عباس. أبو داود برقم 8491 
باب ١‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر. الترمذى يرقم ١591‏ 
ج؟/لالاه كتاب البيوع باب كراهية بيع الطعام حتى يستوقيه» عن ابن عباس. التسائى 
57م ؟ كتاب البيرع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر. أبن ماحه يرقم 7775 
ج3/5 4 / كتاب التحارات» عن أبن عمر. أخرجه أجد ؟/17 عن اين عمر. البيهقى فى 
السنن 717/9 عن حابر. ذكره بنصب الراية 1/4؛ عن ابن عمر. البغوى بشرح السنة 
١٠١8‏ عن ابن عمر. أحرحه ابن ماحه فى التجارات 91717 1779, أد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالحنة /591, مسئد المكثرين من الصحاية ه4158 25984 "كلاف امكف 
"4ف الاقف لاكزرمء كتحرف قلات 1١‏ 5, الدارمى فى البيوع 1069 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 4/4 :1١‏ هذا حديث صحيح الإسناد جتمع على القول يجملته؛ إلا 
أنهم احتلقوا فى بعض معانيه. 

4 - أخرحه البخارى فى البيبوع 7117. مسلم فى البيوع ١517‏ النسائى فى البيبوع 
551 4؛ 44644 4501. أبو داود فى البيوع 28431 446". ابن ماحه فسى التجارات 
5 أحمد فى مسند العشرة للبشرين بالحنة 741 مستد المكثرين من الصحابة 45198» 
6ق "لاف .وف الاؤف لاكرف كتمع 51١‏ 5, الدارسى فى البيوع 94م10. 
ذكره الطحارى فى معانى الآثار 74/6؛ عن حابر. أخرحه أحمد 7/0/١‏ عن أبن عباس. 
البيهقى 114/0؛ عن ابن عمر. ذكره فى المجمع 48/4: عن عمر. الطحاوى فى الشكل 
6 عن اين عمر. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 4/8 :٠١‏ ظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا 
اشترى حتى يستوفى» واستيفاؤه فبضه على حسب ما حرت العادة فيه من كيل أو وزن. 

قال الله عز حل لإأرفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين4. وقال: «إفأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا». وقال: «إوإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». 

وأما احتلاف العلماء فى معثى هذا الحديث فإن مالكًا قال: من أبتاع طعاما أو شيئا من جميع- 


كتاب البيوع ا ببب0001017 0 ا 
بالابتيا ع» فلا يبعه حتى يقبضه؛ ويستوفيه من بائعه منه؛ لأنه لا يجوز أن يتوالى على 
الطعام عقدا ببع» لا يتخللهما استيفاء بالكيل» إن كان مكيلا أو بالوزن» إن كان 
موزونا؛ لنهى النبى َي عن ذلك. 

وفى هذا أربعة أبواب» الباب الأول: فى تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعات. 
والباب الثانى: فى تمييز ما يختص به من وجوه الاستفادة. والباب الفالث: فى تمييز ما 
يكون قيضا واستيفاء. والباب الرابع: فى تمييز ما يصح قبض الثانى. 

##اب# 
الباب الأول فى تمبيز ما يخقص به هذا الحكم من المبيعات 


المبيع على ضريين» «طعوم وغير مطعوم. فأما المطعوم, فإئه على قسمين» قسم 
يجرى فيه الرباء وقسم لا يجرى فيه. فأما ما يجرى فيه الرياء فلا حلاف على المذهعب فى 
أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه. 


-الأكول؛ أر المشروب» ما يدخرء وبما لا يدخرء ماكان منه أصل معاش» أو لم يكن حاشا الماء 
وحده: فلا يجوز بيعه قبل القبضء لا من البائع» ولا من غيرهه سواء كان بعينه» أو بغير عينهء إلا 
أن يكون الطعام ابتاعه حزاقاء صبرة» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس ببيعه قبل القيض؛ لأنه إذا ابتيع 
حزافا كان كالعروض التى يجوز بيعها قبل القبضء هذا هو المشهور من مذهب مالك» وبه قال 
الأوزاعى: والملح؛ والكزيرء والشونيز: والتوابل» وزريعة الفجال النى يوكل زيتهاء وكل ما 
يركل» ويشرب؛ ويؤتدم به فلا يجوز بيعه ولا بيع شىء منه قبل القيضء إذا ابتبع على الكيل أى 
الوزث» ولم يبع -حزافا هذه الجملة دذعب مالك المشهورء عنه فى هذا الباب. 

قال: وأما زريعة السلق» وزريعة الحزر» والكراث» واخرحير» والبصل» وما أشبه ذلك فلا بأس 
أن يبيعه الذى اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام» ريجرز فيه التفاضل» وليس كزريعة 
الفجل الذى منه الريت؛ لأن هذا طعام. 

وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه: فلا يجوز أن يمهر ولا يستأحر به؛ ولا 
يوط عليه بدل» وهذا فيما اشعرى من الطعام: وأما من كان عنده طعام لم يشتره» ولكنه أقرضه 
أو نحو ذلك» فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله في قال: ومن ابتاع طعامًا فلا ببعه 
حتى يستوفيهع» ولم يقل: من كان عنده طعامء أو كان له طعام؛ فلا يبيعه حثى يستوفيه؛ ولا 
حلاف عن مالكء أن ماعدا المأكول» والشروب» سن الثباب» والعروضء رالعقارء وكل ما 
يكال ويوزن: إذا لم يكن مأكولاً ولا مشرويًا من جميع الأشياء كلها غير اللأكرل والمشروب» أنه 
لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل فبضه؛ واستيفائه» وحجته فى ما ذهب إليه ثما وصفنا عنه قوله 
#: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه؛ ولا يبعه حتى يستوقيه. 


وأما ما لا يجرى فيه الرياء فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أنه لا يجوز بيعه 
قبل قبضه وهو اللشهور من اللذهب. وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز بيعه قبل 

ووجه الرواية الأولى ما احتج به أصحاينا فى هذه الكسألة من قول التبى 8: دمن 
ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيهع وهذا يصح الاحتجاج به فى هذا الحكم على قول 
من ينع التخصيص بعرف اللغة. 

وأما من رأى التخصيص يعرف اللغة» فلا يجوز الاحتجاج يبهذا الحديث على هذا 
الحكم؛ لأن لفظة الطعام إذا أطلقتء فإنما يفهم منها بعرف الاستعمال الحنطة دون 
غيرهاء ولذلك لو قال رجل: مضيت إلى سوق الطعام؛ لم يغهم منه إلا سوق الحتطة. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مطعوم فلم يجز ببعه قبل قبضه كالذى يجرى فيه 
الربا. 

ووجه الراوية الثانية» أن ما لا يجوز فيه التفاضل نقذّاء فإنه لا يحرم بيعه قبل كغير 
المطعوم . 

فرع: وإذا قلنا بإجراء هذا الحكم فى المقتات خاصة؛ فلا فرق بينهماء فإذا أجريناه 
فى كل مطعومء فلا فرق بين هذا وبين حكم الربا. 

مسألة: وهذا فى المطعوم المقتات المكيل أو الموزون» روى ابن القاسم عن مالك فى 
المبسوط: وكذلك المعدودء لا يجوز ذلك فيه حتى يقبضه. وقد قاله غيره من أصحابناء 
وهو المذهب إن شاء الله تعالى. 

فصل: وإن كان غير مطعوم: فمذعب مالك أنه لا مدعل لهذا المحكم فى غير 
المطعوم؛ ولا تعلق له به» سواء كات مكيلاً أو موزوثاء أو غير مكيل ولا موزون. وقال 
عبد العزيز بن أبى سلمة وربيعة ويحبى بن سعيد: أن كل ما بيع على كيل أو وزن أو 
عددء مطعوم كان أوغير مطعوم؛ فلا يجوز بيعه قبل قبضهء واعتاره اين حبيب. 

وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ثابت فى كيل مبيع ينقل ويحول. وقال الشافعى: هو 
حكم ثابت فى كل مبيع. استدل أصحاينا فى ذلك با روى عن النبى يه أنه قال: ومن 
ابتا ع طعامّ فلا يبعه حتى يستوفيهع, 

فوجه ذلك أنه ص هذا الحكم بالطعام» قدل ذلك على أن غير الطعام مخالف له 
وهذا استدلال بدليل الخطاب:» وقد تقدم الكلام فيه. 
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ودليلنا من جهة القياس أن هذا مبيع ليس .عطعوم؛ فجاز بيعه قبل قبضه كالدنانير 
والدراهم. 

# # ا 
الباب الثانى فى تبيز ما يختص من وجوه الاستفادة 

العقود على ضريين» معاوضة وغير معاوضة:» فأما المعاوضات» فالبيع وما فى معناه 
من الإجارة والمصالحة والمناكحة والمخالعة والمكاتبة على وجه العوض كأرزاق القضاة 
والمؤذنين وأصحاب السوق» فإن هذا كله يود على وجه المعاوضة. 

وقال أبو حنيفة: ما ملك بهمر أو خخلع من طعام أو غيرء فإنه يجوز بيعه قبسل قبضهء 
وهذه العقود تنقسم على ثلاثة أقسام» قسم: يختص بالمغابنة والمكايسة كالإجارة والبيع» 
وما كان فى حكمهما. وقسم: يصح أن يقع على وجه الغابنة» ويصح أن يقع على 
وحه الرفق كالإقالة والشركة والتولية. وقسم: لا يكون إلا على رجه الرفق 
كالقرض. 

فأما البيع وما كان فى معناه ما يختص بالمغابنة» قال القاضى أبو محمد: ما كان أحرة 
لعمل أو قضاء لدين؛ أو مهرّاء أو خخلمّاء أو صلمًا عن دم عمذاء أو مثلاً لتلف؛ أر 
أرش جناية فى مال مضمون؛ أو معين ؛ فذلك كله يجرى بجرى البيع فيما يذكرهء فلا 
حلاف فى أنه لا يجوز أن يتوالى منه عقدان من جنس واحدء أو من حنسين مختلفين 
على معين أو ثابت فى الذمة: لا يتخللهما قبض. 

والأصل في ذلك الحديث المتقدم وأن رسول الله © نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى) ٠‏ 

ومن جهة المعنى أن ذلك ممنوع حفظه وحراسته وتوقيه من الرباء لفلا يتوصل أصل 
العينة بذلك إلى بيع دنائير بأكثر منهاء وذلك أن صاحب العينة يريد أن يدفع دانير فى 
أكثر منها نقد أو إلى أجلء فإذا علم بالمنع فى ذلك توصل إليه بأن يذكر حنطة بديبار 
ثم يبتاعه بنصف ديار دول استيفا ولا قصد لبيعه: ولا لابتياعه. 

فلما كثر هذاء أو كانت الأقوات مما يتعامل بها فى كثير من البسلاد ولاسيما فى 
بلاد العرب» وكان لك ينم د لهذا المعنى كثيرً! لمعرفة جميع الناس لثمنه؛ وقيمته)» 
ووجود أكثر الناس له منع ذلك فيهاء وشرط فى صحة توالى البيع فيها الخلال القبض 
والاستيفاء؛ لأن ذلك نهاية التبايع فيهاء ولام العقدء ولزومه؛ ولسم يشترط ذلك فى 
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سائر المبيعات؛ لأنه لم يتكرر تعامل أهل العينة بها؛ لأن ثمنها يخفى فى الأغلب ويقل 
مشتريها. 

فرع: ومن باع ثمر حائطه؛ واستثنى منه كيلا يجوز اسكئناؤه؛ ثم أراد بيعه. فقد 
احتلف قول مالك فيه؛ فكرهه ثم رجع إلى إجازته» روى ذلك ابن المواز. 


وحه الكراهية مبنى على أن المستلنى مبيع. ووجه الإياحة والمواز مبنى على أن 
الستثنى غير مبيع. 

مسألة: وأما ما صح أن يقع من عقود المعاوضة على وجه الإرفاق» ووجه المغابنة 
كالإقالة والشركة والتولية» فإن وقع على وحه الرفق» فإنه يصح أن يلى البيع فى الطعام 
قبل القبض. 

ووجه وقوعه على الرفق أن يكون على حسب ما وقع عليه الببع فيه فإن تغير عنه 
لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو مخالفة فى جنس ثمنء أو أجل رج عن وجه الرفق إلى 
البيع الذى لا يجوز. 

والأصل فى حواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق» ما رواه سحنون فى المدوئة عن 
ابن الاسم عن سليمان بن يسار عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سعيد ين المسيب أن 
رسول الله يق قال: ومن ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو 
تولية أو إقالة». 

ومن جهة المعنى أن هذه عقود مبينة على المعروف والمواصلة دون المغابشة والمكايسة 
التى لمضارعتها منع بيع الطعام قبل استيفائه وذلك أنه منع لمشابهته العينة» فإذا وفعت 
هذه العقود على وجه الرفق» وعريت من المغابنة والمكايسة كانت مباحة كالقرض» 
وهذا فى اللدملة فأما التفصيل» فلا يخلو أن يكون ثمن الطعام عيئًا أو غير عين. 

فأما العين» فإنه إن كان مثله فى قدره وصفته» فلا حلاف فى المذهعب فى جواز 
الإقالة به» وإن تغيرت صفته أو قدره لم يجر؛ لأنه ليس بإقالة» وإتما هو بيع الطعام قبل 
استيفائه؛ لأن الإقالة إنما هى على مثل ما انعقد عليه البيع» ولذلك قال بعض أصحابنا: 
إنها ليست بعقّد مستأئف» وهى نقض للعقد الأول. 


مسألة: وإن كان ثمن الطعسام غير عين» لم يخل أن يكون مماله مشل كللمكيل 
واللوزون والمعدود أو ثما لا مثل له مما يرحع إلى القيمة» فإن كان مما له مغل من المكيل 
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والموزون والمعدود» ففى الواضحة: تجوز الإقالة بامثلء وقاله أشهب فى المجموعة؛ 
وشرط أن لا يكون أرفع من ولا أدنى» وأن يكون حاضرًا عنده. وقال ابن القاسم: لا 


يجوز ذلك. 
وجه قول أشهب أن هذا مما له مثل» فصحت الإقالة من الطعام عثله كالدنائير 
والدراهم. 


ووجه قول ابن القاسم أن هذا عوض يتعين بالعقد» فلم تجز الإقالة من الطعام إلا 
بعينه دون متله. أصل ذلك ما يرجع إلى القيمة. 

مسألة: فإن كان الثمن ثما لا مثل له كالثوب والحيوان؛ ففى الواضحة: لا تجوز 
الإقالة .عثلف ولا يقيمته» وإنما تحوز منه بعينه مالم تدحله زيادة؛ ولا نقص فى بدن» 
ويجوز إن دحله تغير أسواق. 

ووجه هذا ما قدمناه من أن الإقالة إنما هى فى معنى حل العقد الأول» فإذا لم يؤد 
إليه ثمنه» ولا مثله لم تكن إقالة؛ وكان بيع الطعام قبل استيفائه» وهو تمنو ع منه. 

مسآلة: وإن كان الطعام ثمئًا لعمل فى إجارة» جاز أن يقيله قبل العمل» ولم يجز 
ذلك بعد العمل ام عمل بعض العمل جاز أن يقيله ثما بقى دون ما عملء رواه كله 
ابن المواز عن أشهب. 

ووجه ما احتج به ابن حبيب أن أعمال الناس تختلف» قلا يكون العمل الآخصر مشلاً 
لاول» وذلك ينافى الإقالة؛ ولأن العملء إما يرجع إلى القيمة» فلا تصح اللإقالة فيه يعد 
فواته كالفوب» وأما الكتابة؛ ففى الواضحة: ولا تبع طعامك من كتابة من غير المكاتب 
قبل قبضهء إلا أن يكون يسيرًا تافهًا ببع مع غيره ما كاتبه عليه: فلا بأس به. 

فصل: وأما ما يختص بالرفق من عقود المعاوضة كالقرض: فإنه يجوز أن يتكرر على 
الطعام قبل قبضه: وأن يلى البيع ويليه البيع» لا لاف فى ذلك تعلمه. 

مسألة: وأما ما يلزم الذمة من الطعام بغير عقد مثل أن يلزمها بالغصب والتعدى» 
قفى كتاب محمد: أنه كالقرض يجوز بيعه قبل قبضه. وحكى القاضى أبو محمد: أنه 
كالبيع إن كان مثلاً لتلف: ولا يجوز بيعه قبل قبضه. 

وجه القول الأول: أن أحذ مثل الطعام فى الغصب يتوالى على الطعام من غير أن 
يتخللهما قبض» لو كاك منزلة البيع؛ لما جاز أن يتواليا عليه وهذا باطل باتفاق. 


ووجه رواية الفاضى أبى محمد أنه طعام يوحذ عوضًا على وجه المشاحة» وترك 
الإرفاق» فلم يج أن يلى البيع دون قبض. أصل ذلك البيع. 

وأما ما كان من العقود ليس فيه معاوضة كالهبة والصدقة والعطية؛ فلا يأس أن 
يتوالى على الطعام قبل قبضه؛ لأنها ليست من عقود المعاوضة: ولا يتصور فيها معنى 
العينة التى لها منع بيع الطعام قبل استيفائه. 

فصل: إذا ثبت أنه لا يجوز ببع الطعام قبل استيفائه: فإنه لا يجوز أن يبيعه هوء ولا 
وكيلهء ولا وارثه» قاله مالك فى المبسوط؛ لأن انتقاله بالميراث أن يكون حاجرًا بين 
البيعتين» ولا يقوم مقام القبض فى إباحة البيع فيه» وإن وهبه الرحل بعد أن ابتاعه قبل 
أن يستوفيه» لم يجر للموهوب له أن يبيعه حتى يستوفيه» رواه فى المدونة عبد الرحمن 
بن دينار عن المغيرة وعيسى بن دينار عن ابن القاسم. 

وزاد مالك فى النوادر: وكذلك لو وهب له أو تصدق به عليه أو أعذه قضاء من 
سلفء» قال: وأحفه عندى الهبة والصدقة. 

وفى الموازية عن مالك: من أحلته على الطعام من بيع أقرضته إياه» أو قضيته إياه من 
قرضء فلا يبيعه حتى يستوفيه. 

مسألة: إذا ثبت أن هذا الحكم يتعلق بما استفيد على وجه المعاوضة» فإنه أيضّاء يحب 
أن يمنع من عقود المعاوضة قبل الاستيفاء؛ ولا بنع ما ليس ععاوضة من هبة؛ ولا 
صدقة» ولا قرض»ء ولا غير ذلك من العقود التى تعرى عن العوضء ولذلك لم تمع من 
الإقالة والتولية والشركة» وإن كانت فيها معاوضة. 

ا 
الباب الثالث فى شَبِيز ما يكون قبضًا واستيفاء 

وأما ما يكون قبضًا واستيفاء» يصح أن يفصل بين البيعتين فى الطعام» فهو ما يخرج 
به من ضمان البائع إلى ضمان المشترى من الكيلء والتوفية فى المكيل والموزون» 
والتوفية فى الموزون؛ وفى التحرى فى الاتفاق على مقداره؛ والحكم به. وتوفيته إن 
كان فيه حق توفية. 

وذلك بأن يوفيه البائع المبساعء وتسايم المبتاع إياه لازم قبل أن يبيعه: وقد تقدم 
وصف التوفية قبل هذاء فمثل هذا يكون فصلاً بين البيعتين» فإن عدا عقَدًا من بيع فى 


كتاب البيوع فوم مم م ممم وم ممه مه ممم مم مو موق معام ممه ممم مف ممه همف ممه ممم وا الالبالا 
طعاميين فى ذمتين» ثم أرادا أن يتقاضيا بهماء لم يجز ذلكء على المشهور من المذهب؛ 
وبه قال ابن القاسم. 

وقال أشهب فى كتاب ابن المواز: إن اتفق رأس مالهما فى القدر؛ والصفة» جماز 
ذلك. 

وجه القول الأول أنهما لما تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحد؛ فقد انعقد 
عليه عمّدا يبع» وكل واحد منهما انعقد بلفظ البيع» وعلى معناه من الغابسة والمكايسةء 
لم يفصل بينهما قبضء وذلك ممنوع. 

ووجه القول الثانى أن مآل أمرهما إلى الإقالة؛ لأن المسلم النانى رد إلى الأول مشل 
رأس مالهء وهذا معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها باللفظ وإنما تعتبر بالمعنى» ولما كان 
معنى ما وحد منهما السلم والإقالة» وذلك يجوز فى الطعام قبل استيقائه؛ حاز ذلك فى 

مسألة: وإن كات الطعامان مسن قرض» جاز ذلك» حل أجلهماء أولم يحل؛ لأن 
اتصال القرضين فى الطعام؛ ليس كمتنوع» وإن كان أحدهما من بيع؛ والآخمر من 
قرض» قحل أجلهماء جازت المقاصة؛ لأن اتصال القرض بالبيع جائز فى الطعام. 

فإن لم يحل واحد منهماء فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز وبه قال ابن القاسم. 
وقال ابن حبيب: إن اتفق الأجلان: جازت المقاصة؛ وقاله أصحاب مالك إلا ابن 
القاسم. 

وجه القول الأول أن المقاصة قبل الأججل مع الأحل فى البيع بمنع المقاصة با لا يجوز 
إلا عند حلول الأجل كالمقاصة بالدنائير والدراهم. 

ووجه القول الثانى أنه إذا كان الأجحلان واحدًاء كان ذلك عنزلة حلولهما؛ لأن 
الذمتين تبرآن منهما دون زيادة من أحدهما. 

مسألة: فإن حل من الأحلين أجل القرض؛ ولم يحل أحل السلم لم يجز ذلك أيضًا 
ما قلناء وإن حل أجل السلمء ولم يحل أجل القرض: لم يجر, عند ابن القاسم وجحوزه 
أشهب. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا القاصة فيما لم يحل» فوجب أن يكون بيعًا كمالر 


لم يل أجل السلم, 
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ووحه قول أشهب أن القرض لا لم يلزم أحله المقرض كان ينزلة الحال؛ والمشهور 
من قول أشهب أن المسلف لا يجبر على قبض القرض قبل الأحل» وعن ابن القاسم أنه 
يجبرء فكان يجب أن تجوز هذه المسألة على أصول اين القاسمء'ولا تجوز على أصل 
أشهب غير أن ابن القاسم آكثر تمسكًا بأصله؛ لأن الأحلء وإن لم يلزم اللتسلف» فهو 
يازم المسلف. 

مسآلة: وأما ما اشترى جزاقاء فإن استيفاءه يعمام العقد فيه؛ لأنه فيه توفية أكثر من 
ذلك» ويتخرج فى ذلك مذهبات» أحدهما: أن الحديث بالمنع من بيع الطعام قبل 
استيفائه عام فيه وفى المكيل» إلا أن الاستيفاء فيه يتمام العقد عليه. 

والثانى: أنه لا يتعلق به المنع» والحديث حاص فى المكيل الذى فيه حق التوفية» 
ولذلك قال وَي: «حتى يستوفيهن ولم يقل: حتى ينقله» أو يأعذه» فعلق هذا الحكم بما 
ثبت له حكم الاستيفاء» وهو المكيل والموزون واللعدود. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المبسوط: من اشترى طعامًا مصيرًا جزاشاء فإنه 
لا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من بائعه منه» أو مسن غيره؛ نقده الثمن» أو لم يتقدهء 
بأكثر من الثمن أو أقل أو عثله» ومما يدل على ذلك أن من اشترى تمرًا فى رعرس 
النخلء قلا بأس أن ببيعه قبل جده؛ وإن كان استيفاؤه لم يوجد؛ لاثفاقها مع الشافعى 
على ثبوت حكم الجائحة فيه. 

وقد روى الوقار عن مالك: أنه لا يجوز بيع شىء من المطعومات بيع على المكيل أو 
الوزن أو العدد أو على الجراف قبل قبضههء وبه قال أحمد بن حتبل والتورى. 

مسألة: ومن ابتاع لبن غتم بأعيانها شهرًاء فأراد ييعها قبل أن يليه نهى عته ابن 
القاسمء وأجازه أشهبء واحتار محمد النهى» قال: لأنه فى ضمان البائع حتى يقبض» 
فهو من يبع ما لم يضمن من الطعام. 

وجه قول أشهب أنه لم يبق على البائع فيه حق توفية كالثمرة فى رعوس النخل. 

والفرق على قول ابن القاسم بينها وبين الثمرة فى رعوس التخمل أنها ليست في 
ضمان البائع على الإطلاق» وإنما هى من ضمانه على وجه مخصوص مختلف فيه. 

# ع# ب 


الباب الرايع فى قييز ما يصحح قبض البيع الثاني 

أما قيض المسلم إليه الطعام من نفسه بأذن المسلمء فلا يجوز أن يباع بهء وكذلك 
قبض زوحته أو عبده أو مدبره أو أم ولده. إلا أن يكون ولده الكبير الذى قد بان 
بالحيازة عنه» فلا بأس بذلكء قاله ابن القاسم فى المدوئة» ولو استوفى فى كيلة منه ثم 
تركه عنده أوعند غيره؛ جاز له أن يبيعه قبل أحذه منه» قاله مالك فى المبسوط. 

ووجه ذلك أنه لو استوفاه وتركه عنده وديعسة» واستيفاء من وهب أو تصدق به 
عليه أو قرضه يبيح له بيعه؛ لأنه قد حل محل من كان له؛ وبالله التوفيق. 

ونءر - مَالِكه عَن ناه عَنْ بد الل بن عم أله قَالَ: كنا فى رمَان رول 
لله 5 يعالطا مع عَلنَا من يما ين كان الى امه فيه 
إلى مَكَان ميوّة قَبْلَ أن نيه 1 ١‏ 

الشرح: قوله: وكنا تؤمر بانتقاله إلى مكان سواه قبل أن نبيعهم وقد ورد ذلك 
مفسراء ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيت الذى يشترى الطعام ممازفة 
يضربون على عهد رسول الله يها أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم؛ فلما كان 
الاستيفاء فى بيع الحزاف» يتم بتمام اللفظ بالبيع» وقد رأيت لابن عبدوس فى المجموعة 
ما يقتضى هذاء لأنه روى عن مالك فيمن ابتاع ثمر عدد نخلات يلا كيل: أن له بيع 
ذلك قبل جده؛ لأنه قدر صار فى ضمانه بالبيع؛ فذلك قبض قاقنضى قوله أن تمام البييع 
هو القبض. 

وأما التخلية بينه وبين المبتاع» فليست من باب التوفية» وإقا هى من باب تركه مع 
ذى الحق من حقهء وقد قال القاضى أبو تحمد: أنه يجوز له بيعه فأشار إلى أن التخلية 
على التوفية» فعلى هذا يكون معنى ضربهم على المنع من ببعه حتى ينقلوه إلى رحالهم؛ 
ليتبين الاستيفاء بعد وجحود التوفية بالتخخلية» فشرع نقله من مكانه» ليفصل بين البيعتين 
عمل ظاهر فيه بعض أفعال الكيل» لأن الكيل فيه أيضًا نقل من مكان إلى مكانء إلا أننه 


6م - أحرحه البحارئ في البيرع 4 مسلم كتاب البيرع ياب بطلان بيع المبيع قبل القيض 
رقم 7" عن أبن عمر. النسائى 410//97؟ كتاب البيوع باب بيع ما يشترى من الطعام حزاقاء 
عن ابن عمر. أبر داود يرقم ٠447‏ 1/4/6؟ كتاب البيرع باب بيع الطعام» عن ابن عمرء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١1/4‏ هكذا روى مالك هذا الحديث» لم يختلف عليه فيهء ولم 
يقل: حزافاء وروى غيره عن نافع» عن ابن عمرء فقال فيه: كنا نبتاع الطعام حزانا 
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نقل البائع» ولم يبق فى النزاف على البائع عمل» فجاز لذلك بيعه كما يجوز بيع الشمار 
على رعوس التخخل لمن ان شتراها قبل أن يجدهاء وإنما يبقى فيه العمل على المبتاع أن ينقله 
قبل أن يبيعه» وهذا لما كان حقًا على المبتاع» لم يبطل البيع» ولذلك لم يكن له تعلق 
بالبائع. 

وقد روى فى المبسوط ابن القاسم عن مالك ما تقدم من جواز بيع الصير لمن اشتراها 
قبل أن يقبضهاء رمنع من ذلك أبو حنيفة والشاقعى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإواحل الله البيع وحرم الربا» [البقيرة: لاا 
ولأنه لم يرفه حق توفيته» فحاز بيعه كالمكيل بعد الكيل. 

وحكى القاضى أبو محمد أن مالكًا استحب أن يباع بعد نقله؛ ليخرج من الخلاف. 

وعندى فى هذه المسألة أن مالكًا إنما تكلم على صحة العقد, والعقد صحيح لما 
ذكرناه» ولم يتكلم على ما يلزم المشترى من تقدم نقله» ويجب أن يتقرر المذعب على 
أنه ليس بلازم له؛ ليخرج بتركه» ويلزم الإمام أن يمنع منهء فإن فات بعقد البيع» لم يرد 
لصحة العقد: وبالله التوفيق. 

وقد روى فى الدنية ابن نافع عن مالك أنه كره لمن اشترى الطعام جزافًا أن يبيعه 
بنظرة قبل أن يتقله قال مالك: اا ل ا 
إلينا إذا اشترينا الطعام جزافًا: دلا تبيعوه مكانه الذى اشتريتموه فيه حتى ينقله إلى مكان 
سوامع, 

قال مالك: تفسيره أن يبيعه بالدين. قال ابن القاسم: كان يسعحب ذللك»ء ولا يراه 
حراماء وإن وقع جازء وما قدمناه فيه ظاهر محتمل. 

وفى كتاب أبى القاسم الموهرى بأثر هذا الحديث: إنما هو فى تلقى الركبان» وهذا 
أيضًا يحتمل؛ فيكون معناه أن من اشتراه فى موضع غير سوق ذلك الطعام. فلا يبيعه من 
يلقاه قبل أن يبلغ به ١‏ ق» وقولهم إما يرجع إلى صحة العقود دون ما على البائع 
الثانى ذلك؛ فإنهم لم يتعرضوا لذكره؛ والله أعلم وأحكم. 

وقد تقدم من رواية يحيى بن زكريا الوقار؛ أن ذلك لا يجوز والله أعلم وأحكم. 


عدم ةد ير 


لحضيل - مَالِكء عَنْ نافع أذ حَكِم بن حِرَامٍ الماع طَمَانًا تر ِو عُمَرُ بن 


- أنخرحه عبد الرزاق فى لصتف البيهقى فى السئن الكبرى ه/15". وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 11599. 


مل أن يسيك ملع لِك عُمَرَ بن الحطاب 


فَرَدَهُ عليه وَقال: لابخ مما لق حتى تسية. 


الشرح: قوله: أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس» 
يحتمل أن يكون أمر به ابتداء بغير عمل استحقوه لذلكء: فجاز لهم يبعه قبل قيضه. 


وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك فيما فرض عمر بن اللنطاب رضى الله عنه 
لأزواج النبى فو من الأرزاق من طعام قلا بأس بيبع مئل هذه الأرزاق قيل قيضهاء 
وكذلك طعام الجار» فعلى هذا إنما نهاه عمر بن المخطاب عن ييعف لأنه صار إليه 
بالابتياع» ولا يجوز له بيعه قبل قبضه ولم ينهه عن شرائه؛ لأنه لم يصر إلى أن من باعه 
منه معاوضة. 


ويحتمل أن يكون أمر لهم به على عمل استحقره به فقبضوه. ثم ابتاعه منهم 
حكيم بن حزام» فباعه قبل قبضه. فعلى هذا ابتياعه جائز مباح؛ وبيعه منو ع. 

ويحتمل أن يكون أمر لهم به لعمل عملوه؛ فباعوه منه قبل قبضه ثم ياعه حكيم 
قبل قبضه أيضاء فعلى هذا ايتياعه تمنوع؛ ويبعه ممنوع. 

وقد قال ابن حبيب فى واضحته: ما كان من أرزاق القضاة أو الكتاب» أو المؤذنين» 
وأصحاب السوق من الطعام» فلا يباع حتى يقبضء وما كان من صله أو عطية من 
غير عمل» فذلك جائز. 

فصل: وقوله: وفبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده عليه يريد أنه رد بيعه قبل 
استيفائه» فقبضه مبتاعه؛ فإن كان البيعنان ممنوعتين» فقد ردهماء وإن كان بيع حكيم 
بن حزام هو الممنوع خخاصة؛ رد» وذلك آنه إن كان لم يغب المبماع عن الطعام نقض 
البييع بينهماء وأحذ مبتاع الملعام الشمن إن كان قضاف ويقى الطعام لبائعه؛ وإن قد 
غاب عليه لرد مثلف وأخل ثمنه. 


ولو كان مبتاعه قد غاب» قلم يقدر عليه لرد» ففى الموازية عن ابن القاسم: يوحذ 
الشمن من البائعء قيباع به مثل طعامه» فإن قصر عن مقدار طعامه كان له أن بيع 
الغائب هما ينقص» وإن فضل شىء» وقف للغائب يأخحذه إن جلى وإن كان كفانًا أبحزاً 
بعضها من بعض. 
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لم٠‏ - ميك آنه يَلقَه أ مُكُوكًا حَرَحَس لفاس فِى رْمَانِ مَرْوَادَ أن 
كم بن طَعَامٍاَْارِ بم لتم يذ المكرلة ينهم يل أ يُسْتَوْفوهَاء فَدَعَلٌ 
00 بسو ورحل مِنْ أممْسَابٍِ رَسُولٍ الله ل عَلَى مَروَانٌ ْن الْحَكَم ققَالا: 
د انان زول فقل: أَعُودٌ بالل وما ذاك؟ ققَالا: مَل و الكو تَبَعهَا 
الا ثم ْمَلَأ يَستوفرهَاء بصت رولا اْحَرْس يَعُوَهًا ينرِعُونْهَا مِنْ 


4ه 


أَيدِى التاس وَيَردُونهًا ِلَى أهلها. 

الشرح: قوله: وإن صكوكًا خرجت للساس فى زمن مروان ين الحكم من طعام 
الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهماء الصكوك الرفاع؛ مكتوب فيها أعطيات 
الطعام وغيرها مما تعطيه الأمراء للناس» فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة رالعمال» 
ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاحة. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: جواز بيع طعام الجاره وذهب فى ذلك إلى 
أنه عطاء بغير عمل. 

وقد قال ابن حبيب فى الواضحة فى النهى عن بيع صكوك الجار وهى عطايا من 

وعلى هذا التأويل إنما انكر زيد بن ثابت ومن معه بيع المبتاع لهاء ولم ينكر الابتياع 
تمن حرجت له الصكوك؛ لما ذكرناه على أن لفظه يحتمل الأمرين؛ لأن قوله: وهذه 
الصكوك تبايعهما الناسء ثم باعوهاء فظاهر هذا اللفظ يقتضى كراهية ابجمع بين 
الأمرين» غير أن قوله فى آخر الحديث: وفبعث هروان بن الحكم الحرس, ينترعونها من 
أيدى الناس» ويردونها إلى أهلها» يقتضى أنها ترد إلى من خرجت له؛ لأتهم أهلهاء 
فاقتضى ذلك ثققض البيعتين» ولو نقض الثانى خاصة لقال يردونها إلى من ابتاعها من 
أهلها. 

فصل: وقوله: «أتحل الربا يا مروان: على سيبل الإغلاظ مع علمه باحتمال مثل هذا 
منه لما ظهر من ذلكء وشاع قدر أنه قد يلغه ذلك؛ أو قد كان يجب أن يبلغ فى مثشل 
حاله. واهتيل بأحوال المسلمين: وساير وسأله عن أديائهم فى بياعاتهم وغيرها. 


و 


٠9‏ - أخرحه عبد ارزاق فى المصئف 78/68 شرح السنة .١47/8‏ وذكره ابن عبد البر ق 
7 فى 2 ار بن فى 
الاستذكار يرقم 170. 


وقول مروان: «أعوذ بالله من ذلك» على سبيل التنصل والتبرى من إحلال الربا» ثم 
سأله عن سبب قوله» فأخبره أن الصكوك التى أنفذها للئاس بالجارء ابتاعها الناس» ثم 
ياعوهاء قبل أن يستوفوهاء فنص على أن هذا معنى الربا الذى أنكر إحلاله وإياحته 
للناس؛ لأن هذا بيعان فى طعام لم يتخللهما استيفا وما يخرج فى الصكوك لا يكرن 
إلا مكيلا من الطعام. 

فصل: وقوله: وفبعث مروان الحرس, ينتزعونها من أيدى الساس» ويردونها إلى 
أهلهاء يقتضى نقض تلك البياعات؛ فإن حمل على ظاهره من أنها كانت ترد إلى سن 
حرجت الصكوك باسمه؛ فقد نقض البيعتين بيع من اشترى منهم» وبيع من اشترى من 
اشترى منهمء ولا خلاف أنه لا يلزم هجرد ب بيع الطعام قبل استيفائه | إلا نقيص البيع 
الثاني على ما قدمناه. 

فإن كان من أهل العينة» يقول أحدهما لصاحبه: تعالء أبتاع لك قفيز حنطة 
بدينار: على أن أبيعه منك بدينارين» وقد قال فى العتبية ابن القاسم فيمن قال لرجل: 
اشتر هذه السلعة بعشرة تنقدهاء وهى على بعشرين إيجابا على الأمرء تفعل» فهذا زيادة 
فى السلعة» ويفسخ البيع ما لم يفت. 

فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة» وسقط ما زاد. قال ابن حبيب: إن وقع؛ لزمت 
السلعة الآمر بعشرة» فيؤمر بأن يعطيه عشرة معجلة» ويعطيه جعل مثله» إنا ييطل الببيع 
الثانى» فهذا على تأويل قوله: ويردونها إلى أهلها, إلى من رجت باسمه؛ ويحتمل أن 
يريد بأهلها مستيحق رجوعها إليه» فترد حيتتذ على هذا التأويل إلى من ابتاعها أولأ» 
وبالله التوفيق. 

١٠"‏ - مَالِك أنه يَلقَهُ أن رَحُلا أرَاد أن يَيَْاعَ ا 
ا هُ اطا إلى الشوق» سَعلن ثر لير وقد وي 

ين ًا نب أذ أَاعْ َ لكَ؟ فَقَالَ المبتاع: ا 4 2 

فوخ نا ل تلطه اشر لتق لايْنَمْ ينه مَالَيِسَ 
عِنْدَهُ» وقَالَ لِلبَائعِ: لا تبعْ ما لِيْسَ عِندَكَ 

الشرح: قوله: و لان وا وه 


ل 11 - ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار برقم 11701 
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أنه وصفف له طعاما ظن الميتاع أنه عندهء أو أراه طعامًا ظنْ أنه عنده» أو قال لله فى 
الحملة: أنا أبيع منك طعامًاء فاعتقد المبتاع أنه عنده» وظن هو أن يبييع ما ليس عند 
فذلك حائرء ولو علم المبتاع أولاً أنه يبيعه ما ليس عنده؛ لأنكر عليه كما أنكره حين 
تبين له ذلك. 

وأما إذا أراه عين طعام؛ فباعه قدرًا منه» والمبتاع يعتقد أنه عندهء قفى كتاب ابن 
اللواز سحنون من سؤال حبيب» فيمن عرض قمسمًا أو زيًا فى يده منهء فجاوبه رجل 
منه على أقفزة معلومة, ثم قال: ما عندى منه شىء أو هو لغيرى؛ وأبى أن يب 
فقال: إن أقام بيئة أنه لا شىء عنده منهء وأنه لغيره أولأ» لزمته أن يأتى بالأقفزة التى 
باع منه. 

ووجه ذلك أن بيعه منه لقدر معلوم إقرار منه بأنه يملكه؛ ويقدر على الإيتان به 
وقد استحق عليه ذلك بالايتياع منه فليس له الرجوع عن ذلك؛ لأن عقد البيع لازم» 
إلا أن يظهر من عدم ملكه له ما فيه براءة له؛ ويالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفلهب به الرجل إلى السوقء فجعل يريه الصبرء لييتاع له من أيها 
يحب فتبين للمبتاع بذلك أنه إنما باع منه ما ليس عندهء ولو كان له لما احعاج أن 
يبتاعه» فأنكر ذلك عليه؛ وقال: أتبيعنى ما ليس عندك؟, وذلك أنه بيع ما ليس عند 
الرجل لعلى وجه البيع» لا يحوز؛ لأن المبيع على ضربينء معين» وهو الذى ينطلق عليه 
اسم المبيع» قلا يجوز, إلا أن يكون معينا كالثوب والدابة أو العبد, أو معيئًا بالجملة» 
مثل أن يكون قفيرًا من هذه الصبرة. 

رأما ما كان فى الذمة؛ فاسم السلم أحص به. فإنه يتعلق بالذمة» ولا يجوز أن يكون 
معي ولا حالآ» وسيأتى بيائه بعد هذا إن شاء الله؛ ويتعلق الدع بييع ما ليس عدده 
بالوجهين جميعًا . فأما فى السلم؛ فإنه يخرج عن حكم السلمء » ويدخحله المنع. إذا كان 
معجلاً أو كان معيئاء ليس عتده. 

وأما البيع» فإنه أيضًا ممنوع من تعلقه .ما ليس عنده؛ لأننا قد قلنا إنه يجسب أن يكون 
معيناء ويكون قى ملكه. فإن لم يكن فى ملكه؛ وكان معينا لم يصح لا قيه من الغرر؛ 
لأنه لا مكنه تخليصه؛ وإذا لم يقدر على تخليصه لم يمكنه تسليمه» وما لا يمكن تسليمه 
لا يصح بيعه؛ ولذلك لم يجز بيع العبد الآبق والجمل الشارد؛ والطائر فى الهواءء 
والسمك فى البحرء وغير ذلك مما لايمكن تسليمه. 


والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن» أخبرنا زياد بن أويب»ء أخبرنا عشيم: 
أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام» قال: وسألت التبى وق 
فقلت: يا رسول الله» يأتى الرحل يسألنى البيع ليس عندى؛ فأبيعه منهء ثم أيتاعه من 
السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك,0". وهذا عندى أشبه إسنادًا ورد موصولاً لهذا 
للن» والله أعلم. 

مسألة: وأما ما عنده. فإنه على ضريين» أحدهما: أن يكون غائبًا. والثانى: أن يكون 
حاضرًا. فأما العين الغائية» فقد تنعقد المعاوضة فيها على وجهين, أحدهما: على وجه 
المغابنة والمكايسة. والثانى: على وجه المكارمة والتفضل. 

فأما ما كان على وجه المغابنة والمكايسة» فإنه لا يصح ذلك إلا بصفتها أو برؤية 
متقدمة فيهاء فإن كان بالصفة المستوعبة لمعانيها» جاز ذلك فى جميع المبيعات» ويجىء 
على قول ابن القاسم الذى يقول: لا يجوز السلم فى تراب المعادن, أن لا يجوز بيعه 
بالصفة؛ لأنه قال: لا يحاط بصفته. ومنع الشافعى ببعه بالصفة» وسيأتى الكلام عليه عتد 
ذكر بيع البرئامج: إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإذا قلنا إنه يجوز بيعه على الصفة» فقد قال القاضى أبو محمد: إن الذى 
يحتاج إليه من ذلك كل صفة مقصودة تختلف الأغراض باعتلافهاء وتتفاوت الأثمان 
بوجودها وعدمهاء ولا يكفى فى ذلك ذكر الجنس والعين فقط؛ لأن بيع الملامسة لا 
يعرى من رؤية العين» ومعرفة الجنس» ومع ذلك لا يجوز. 

وأما الرؤية المتقدمة» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن كانت تقدمت رؤيته لها 
بأمد قريب» فإن ذلك حائر» وإن كانت بأمد بعيد يعلم أن تلك السلعة أو الحيوان لا 
يبلغه إلا بعد التغيير».فلا يجوز ذلكء إلا أن يقول البائع أنها على الصفة التى رأيتها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه لا يخلو أن يكو بعيد الغيبة أو قريبهاء فإن كات بعيد 
الغيبة» لم يجز ييعه على شرط النقد على ما قدمناه من منع الذرائع؛ لأنه إن سلم إلى 
الأجل» وكان على الصفة بيعَاء وإن لم يسلم أو لم يكن على الصفة:؛ رد رأس المال؛ 
فكان سلفاء فلما احتمع فيه هذان الوجهان من الغرر» لم يجز إلا أن يكون المبيع أرضًا 
أو عقارء فإنه يجوز ببعه بالصفة على شرط النقد. 


(1) أحرحه الترمذى حديث رقم 9؟١.‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم *481. أبو دارد 
و, ابن ماجه حديث رقم 9م911 أحمد فى المسند حديث رقم 2144841 214884 
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وذلك أن السلامة فيها هى الغالبة» ذهب الغرر من ججهة ما يتوقع عليهاء وإنما 
الغرر فيها من جهة واحدةء وهى المخافة من غغالفة الصفة؛ وقد قال مالك: إثما النقد 
إذا كان الواصف غير البائع. 

فرع: فإذا قلنا يجواز البيع فى الأعيان الغائبة البعيدة على الصفة؛ فمن ضمان من 
هى؟ اختلف قول مالك فيهاء فمرة قال: إنها سن ضمان المبناع حتى يشترطه على 
البائع» ثم رححع عن ذلكء وقال: من ضمان البائع حتى يشترطه على المبتاع» قال ذلك 
ابن القاسم فى المدونة. 

زاد القاضى أبو محمد عنه رواية ثالئة» وهى: أن ضمان الحيوان والمأكول» وما ليبس 
.عأمون على البائع» وضمات الدور والعقار على المشترى؛ فجعل هذه المقالة ثالئة. 

والذى عندى أنها هى المقالة الثانية استثنى فيها الدور والعقار من سائر المبيعات فى 
الضمان. وعلى ذلك رواها ابن القاسم» ويينها فى غير موضع. 

قال القاضى أبو محمد: وجه الرواية الأولى أن الأصل السلامة مع كونه متميرًا عن 
ملك البائع لا يتعلق به حق توفية» فكان ضمانه من المشترى» وذلك إذا علم أن الصفة 

ووجه الرواية الثانية أن على البائع توفية المشترى ما اشتراهء فلما لم يوفه لم يستحق 
عليه العرضء والتلف منه؛ لأنه لم يحصل بيد المشترى. 

ووجه التفرقة بين المأمون وغير المأمون, أن المأمون على ظاهر السلامة» فيجب أن 
يكون ضماته من المشترى كالحاضر» ولأن التقد لما حاز فى غير المأمون دون غيره.ء دل 
على افترقهما فى حكم الضمان. 

مسألة: وأما إن كان قريب الغيبة» فإنه يجوز النقد فيه بالشرط؛ لأنه لا ينفى إلا أحد 
وجهى المحاقة» وهى مخالفة الصفة» وهذا من معنى التدليس بالغيب» فلا يمنع اشتراط 
النقد. 

وقد قال ابن القاسم: إذا كان المبيع الغاثئب على مسيرة اليوم واليومين ونحوهء ججماز 
النقد في طعامًا كان أو غيره. 

فصل: وأما إن كانت المعاوضة على وجه المكارمة والمواصلة مثل أن يوليه ما اثسترى 
فى يومهء ولا يصفه» ولا يذكر جنسه من الرقيق والدواب أو العروضء على اتتلاف 


كتاب الييوع وتو م سود عا د ام قال اتسو وا وده 0 ل ان 
أنواعهاء مثل أن يقول: اشتريت اليوم شيئا رخيصاء فيقول: أرنى إياه؛ فيقول: نعم 
ففى المدونة من قول ابن القاسم: يلزم البائع؛ ويكون البتاع بالخيارء وهذا لأن مقتضى 
التولية المكارمة» ولا غرر فى هذا العقد؛ لأن البائع قد علم صفة ما باع فلا غرر علي 
والمبتاع بالخيار» فلا غرر عليه أيضًا. 

مسألة: وهذا إذا كان بلفظ التولية: فأما إذا كان يلفظ البيع أو بغير ذلك القمنء فلا 
يجوز إلا أن يشترط له الخيار. 

ووجه ذلك أن متقضى البيع المغابنة والمكايسة؛ ومثل هذا من العقود لا يصح أن 
ينعقد فيما جهلت صفته وجنسه فإذا شرط الخيار» فقد صرح بالمكارمة وسلمت جنبة 
المبتاع من الغررء ذكر ذلك كله ابن القاسم فى المدونة» وإلى القرب من هذا أشار أبو 
حتيفة» فقال: إنه يجوز بيع الأعيان الغائبة» وللمبتاع خيار الرؤية. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فمن ابتاع عيئا غائية يصفة» فوجدها على تلك الصفة؛ لزمته» 
ولا خيار له إلا أن يشترطه: قاله مالك فى المدونة. 


ووجه ذلك أنه بيع موصوف وجد على صفته؛ فلم يثبت فيه خيار الرؤية كالملسلم 

وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز بيع عين غائبة بعد رؤية ولا صفة» وإن شرط خيار 
الرؤية. وذكر عن الشيخ أبى بكر عن أصحابنا أنهم يقولون: إن ذلك خارج عن 
الأصولء وإلى هذا الشافعى. 

وحه القول الأول نقص شرطه. ووجه القول النانى أن هذا بيع بجهول الصفة عند 
العاقد حال العقدء فلم يصح بيعه كالسلم إذا عرا عن الوصف. 

فصل: وقوله للمبتاع: ولا تبع ما ليس عددك يريد أنه لما كان هو القائل بالمنم من 
هذا البيع لما فيه من تصديقه ثم عطف على البائع» فقال له: ولا تبع ماليس عندكع 
على وجه النهى له والإخبار بأن ما اعتقد قبل ذلك من جواز البيع فيه ايس بصحيح» 
وهذا كله يدل على أنه لم يتعقد بينهما بيع؛ لأنه لم يأمرهما بفسخ ولا ردء وإنما نهى 
عن أمر مستقيل؛ ولو وقع منهما بيع لأمرهما أولا يرده؛ ثم إما أن يقتصر على ذلك» 
أو يتبعه التهى عن مواقعة مثله فى المستقبل. 


وقد روى عيسى فى المدنية: سألت ابن القاسم عن العينة المككروهة والعيئة امسائزة» 


ىمل" 001010101 0 كتاب البيوع 
ققال ابن القاسم: العينة المكروهة» أن يأتى الرجل لييقاع منه طعاماء أو حيواناء 1 
عروضاء أو متامًا إلى أحلء فيقرل: ئيس عندىء ولكن أربحنى كذا وكذاء وأشتر 3 
لكء فإذا اتفما على الربح اشتر: ى ذلك» فهذه العينة للكروهة؛ لأنه أعطاه ذهبًا 0 
متها إلى أجل. 

قال ابن القاسم: لو قال له: ما عندىء ثم ذهبء فاشترى مغل ذلك المبتاع» ثم لقيه 
بعد ذلك» فقال: : عندى ما تحبء فتعال أبيعك» قال مالك: إن لم يكن إلا هذاء فلا 
بأى بهء إن لم يكن مواعدة أو عادة يعرض له بهاء ولا أحب أن يقول له: : ارجع إلى. 

قال مالك: ولو سأله أن يشترى متاعًا يبتاعه منه إلى أحل» ولم يتراوضا على ريح»* 
فلقيه بعد ذلك فبايعه على ربح رضياه» لم يكن فى أصل كلامهاء لكان مكرومًا. 

قال: ولا أفسخ بيع هذاء ولا الذى يقول: ارجع إلى فى ذلك مسائل» إذا قال له: 
تعال اشتريه» وتريحنى كذ ويتفقان على ذلكء فهذا لا يحوز» وإن وقع» رد. 

والثانية: أن لا يتفقا على ربح إلا أنه يقول له: أرجع إلى" أو يقول له: سأقعل» 
ولا يوافقه على ربح مقدرء فهذا مكروه؛ لما فيه من مضارعة الحرام» ومشابهته وخحصوف 
المواعدة أو العادة فيهء فهذا يكره ابتداءء وإن وقع لم يفسخ؛ لأنه إنما اذ شترى فى الظاهر 
لنفسه؛ لأنه لم يوافقه قبل ذلك» ولم يعقد معه عقدًا يلزمه أحدهما لما لم يقررا ريا . 

والثالثة: لا يراجعه بشىء يطعمه, ولا يتعلق به ثم يشترى لنفسه؛ فهذا مباح»ء وهو 
عنزلة من يشترى سلعة عرف نفاقهاء ورجا حرص الئاس على شرائهاء وقد قال ابن 
القاسم فى المدنية: إن العينة الجائرة أن يشترى الرجل المتساع والخيوان والدواب 
والعروض ويعدها لمن يث يشتريها منه» ولا يواعد فى ذلك أحدًا بعينه؛ وإنما يعدها لكل 
من جاء يطلب الابتياع منه بنقد وإلى أجل» فهذه عينة جائزة لا كراهية فيها. 

لكر ل اك لل بن عي لوحم الْمُوَّدْنَ 

يَقُولُ لِسعِيد بن الْمُسيّبو: إن رَجْلَ باع بن الأززاق التى تُمْطَى الا بالْجَارٍ مَا 

ا لع امون عل إلى أل قال له موية: ريه أن 
ترقيهُمْمِرْ يلْكَ الأرْزّاق الْتِى ابْتَفت؟ فَقَالَ: : َعَم فنَهَاهُ عَنْ ذلك 

الشرح: قول جميل بن عبد الرحمن: «إلى رجل أبتاع من الأرزاق التى يعطى التساس 
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كعاب البيوع 011110010 1 1 0 0 
باجبار ما شاء الله» يريد لأنه يبتاعها من أربابها الذين حرجت لهم الصكوك بهاء إما 
على صفة يصفوئهاء أو على عادة عرفوها من طعام الصكوك تقوم مقام معرفة ابس 
والصفة؛ فد تكون الطعام الكثير المجلوب من بلد يمجتسع فى موضع؛ فتتفق أجزاؤه؛ 
وتتقارب» فيتقل منه الأجزاء والأحمال؛ وما يعرف به جنسه إلى ما يقرب منه من بلاد 
كالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام» من الجار وما جرى يخرى ذلك» 
فكان جميل بن عبد الرحمن يشتريها منهم على هذا الوجه؛ والله أعلم وأحكم. 

ثم كان يأذ من الناس سلمًا فى طعام على تلك الصفة وهو ينوى أن يوفيهم منهء 
وهذا يحتمل وجهينء أحدهما: أن يحملهم على من عنده ذلك الطعام يأحذ المسلم إليه 
ذلك مئه عند الأحل» فهذا لا خلاف فى منعه؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأن جميل 
اين عبد الرحمن قد ابتاعه» ثم أراد أن يبيعهء ثم يستوفيه للبتاع من عنده قبل أن يقبضه 
هو 

والثانى أن يييعه من المسلم؛ وهو ينتوى أن يقبضه: ويوفيه إياه» فى المدونة وغيرها 
عن ابن القاسم فيمن ابتاع طعامًا بعينه؛ أو بغير عيته: لا يبيعه حتنى يقبضه ولا يواعد 
فيه أحداء ولا يبيع طعامًا ينوى أن يقبضه منه. 

ورواه فى المدنية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك. وقال أشهب في المجموعة عن 
مالك: هو جائز ولا تضره النية كما لو اشترى طعامًا ينوى أن يقتضى منه ما عليه. 

وحه القول الأول أنه قد وحد يبع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه قد والى فى هذا الطعام 
عقدى بيع؛ لم يفصل بينهما قبضء وإما يكون القبض بعد العقدين» وهذا عندى إما 
يحرم على البائع فى خاصته؛ ولا يفسخ بهذا عقد التبايع» إلا أن يكون شرط ذلك على 
المشترى وبينه له فهذا محض بيع الطعام قبل استيفائه» وهذا لا يجيزه أشهب ولا غيره. 

وجه القول الثانى أن من كان عليه طعام» ولم تكن به حاحة إلى شراء طعام؛ لا 
يقبضه. لم يضره أن ينوى بشراء ما عليه من الطعام أن يوفى طعامًا قد ثبت عليه من 
سل والأظهر عندى جوازه. 

وقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى المدنية: سألت ابن القاسم عما كره 
سعيد بن المسيب حميل بن عبد الرحمن حين نهاه أن يوفيهم من الأرزاق التى ابتساع, 
فقال: كره الإضمار» حين أضمر أن يعطيهم منه» واتقى فيه بيع الطعام قبل استيفائه. 

مسألة: وإذا قلنا بقول ابن القاسمء ففى الواضحة: أنه لا ينبغى للطالب أن يراوده 


4و؟ ا ا ا ا كتاب المسويع 
على طعام ببتاعه لقضائه أو يسعى له فيه أو يعينه عليه أو يجعل له فيهء قال: نهى عنه 
مالكء» والله أعلم. 

قال مالك: الأمر الْمُسْتمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا الى لا انهلاف فيه أنه من اشترَى طَعَامًا 
يا أ شَعِيرًا أن سُلْبًا زمره أو دسا أو هيا من سيوم القطيئة أذ بايا بيه د 
الْقِطْزِية يما تحب ب فس كاه أ سيان الهم كلم اليس والسسَسْن وَلْمَسَلٍ 
سل وجب وَالشيرق وان وما به ذَلِكَ مِنَ الأذٍء رن الماع لا ع سينا 
مِنْ ذَلِكَ حتى يَقبضة ويستوفية. 

الشرح: : وهذا كما قال أن ما ذكر من المقتات لا اختلاف فى أنه لا يجوز بيعه قبل 
استيفائه: وإن ذلك مجمع عليه» وإنما اختلف الئاس فيما عدا ذلك» وما قصد هاهنا أن 
يذكر المتفق عليهء وقد ذكر قبل هذا أن جميع المطعوم لا يجوز بيعه قبل استيفائه» رهو 
المشهور عنه: وقد تقدم فيه ما يغنى عن إعادته. 

د نا 
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ أبى الوّنَادِ أنه سَمِعّ سويد بْنَ المُسيّبِ وَسْلَيِمَانَ بن يَسّارٍ 
يان أا تيع ال جنطة َه بلَى أله نم َشترئ بالذقب كذْرا فلألا 
يَفِْضَ الذّهَب. 

٠١١‏ - مَليكء َنْ حير أن فرق أن أل باكر إن مُحَمد بن عمو ذن 
5 لواضم يشير بالذهب كما 
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كل أذ فض ادهب فَكَرة ذَلِكَه ونه عَنُْ. 
-١ ١"‏ تقل عن ان شِهَابٍ بمثل ذَلِكَ. 
الشرح: قوله فى الترجمة: وما يكره من بيع الطعسام إلى أجل» ثم أدحمل بعد ذلك 
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حديث سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى بكر بن محمد بن عمرو حزم» وليس 
فيه كراهية بيع الطعام إلى أحل؛ وإِنما فيه كراهية أذ المطعوم من ثمنه؛ لما فى ذلك من 
النساء فى بيع الطعام بالطعام . 

وأما يبعه بالنسيئة؛ فلا كراهية فيه ولكنه يحتمل ذلتك» وجهين: أحدهما: على 
قولدا أن عقدى الذريعة إذا منع منهما؛ لأنهما فى صورة العقد الواحد المحرمء فإنه 
يجب ثقضهما إذا باع حنطة بدراهم إلى أحل» ثم أخل بثمن الحنطة ثراء فهو بيع الحنطة 
بالتمر إلى أحل» وذلك مفسدء فهذا بيع الطعام إلى أجل على وجه مكرره. 

والوجه الثانى أن يريد بذلك أن بيوع الطعام مختلقة؛ منها ما يجوزء ومنهاما لا 
يجوز؛ وأن هذا ما لا يجو زأن يباع بدراهم إلى أحلء ثم يأحذ بالدراهم تمرّاء فأنا أعتقد 
أنه قصد بيع حنطة بالدراهم إلى أحل؛ فيبعه لطعامه على ذلك بيع مكروه» لأجل 
الأحل» ولولا الأحل ما حرم؛ لأنه لو باعه يئمن؛ ثم أخذ فيه يرا قبل أن يفترقا؛ لكان 
الأظهر عندى جوازه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: ونهيهم عن أن يبيع الرحل حنطة ويقبض يثمنها بعد افتراقهما تمرًا قبل أن 
يستوفيه أنه من يبع الطعام بالطعام إلى أحل» وفى ذلك مسألتان: إحداهما: أنه لا يجوز 
بيع الطعام بالطعام نساء. والثانية: أنه إذا باع طعام لم يأععذ من ثمته طعامًا. 

فأما المسألة الأول فإنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلا يدا بيدء سواء كان من جنس 
واحدء أو من جنسيين» مقتات أو غير مقتات» وقد تقدم ذكره. 

مسألة: ومن باع مطعومًا بتمر» لم يجز أن يأخذ من ثمنه طعامًا إلا فى المجلس 
الذى وقع فيه البيع الأرلء فإن كان البيع الأول إلى أجل أو بالتقد, فافترقا من ذلك 
المجلسء لم يجر بعد ذلك أن يأخذ به طعاماء وبه قال أبوحنيفة؛ وأجاز الحسن وابن 
سيرين والثورى والأوزاعى رالشافعى فى أحد قوليه أن يأخذ عند حلول الأحل من 
ثمن الطعام طعامًا إذا لم يفارقه حتى يقبض. 

والدليل على ما نقوله أن هذا أذ بالطعام طعامًا غير يد بيد فلم يجز. أصل ذلك 
إذا باعه الطبعام بالطعام, وافترقا قبل التقابض. 

فرع: وهذا على ضريين: أحدهما: أن يأحذ من غير صفة الطعام الذى باع. 
والثانى: أن يأخذ من صفته؛ فأما أخذه من غير صفته» فسيأتى ذكره. وأما إن أخذ منه 
طعاما على صفته فى الحئس والنوع والحودة» فلا يخلوآن يأحذ مكيلة ما باع أو أكثر 


أو أقل» فإن أذ مكيلته جاز؛ لأنه إنما يؤول إلى القرضء وهو جمائز أن يسلف إردبًا 

وتحقيق هذا أن كل ما جحاز لك أن تدفع فيه المبيع أولأء إلى أحل» فإنه يجوز أن 
تأخذ من ثمنهء وما لا يجوز لك أن تدفعه» فلا يجوز لك أن تاخذه من ثمنه. وهذا 
يقتضى أن المنع منه إنما هو للذريعة؛ لأنه نفس الحرام. 

فرع: وإن كان مقدار ما أحذ أكثر من مقدار ما باع» لم يجز؛ لأنه يؤول إلى أن 
دفع إردب حنطة وأخذ عوضًا منه بعد مدة أرديين من صفته؛ وذلك غير جائز وإن 
كان أخذ أقل منه ففى كتاب محمدء اختلف قول مالك» فأحازه مرةء ويه قال 
أشهب» وأباه أخرى» وهو الذى فى المدونة. 

فوجه إجازته ضعف التهمة فى تسليف الكثير فى القليل من جنسه. 

ووجه المنع منه أن ذلك مقصود فى غير العين» وما تختلف أسواقه؛ ليككون فى ذمة 
امسلف إلى أجل. " 

مسألة: وأما إن كانا غير متماثلين» وهو أن يختلفا فى ادنس كالحنطة والتمر أو فى 
النوع كالحتطة والشعير والمحمولة والسمراءء أو فى المودة كالحنطة الحيدة بالرديفة» 
فإنه لا يجوز ذلك فيهاء 

وإن أذ من الطعام قدر ما أعطى أو أكثر أو أقل؛ لأنه حرج عن حكم القرض لما 
بين العوضين من المخالفة؛ لأن من حكم القرض أن يكونا متماثلين: فإن تجاوز أحدهما 
للآخر فى النوع أو الجودة من غير أن يعقدا القرض عليهء جاز ذلك؛ لأن عقدها مينسى 
على المكارمة» وليس كذلك فى مسألتنا فإنهما تعاقدا على المغابنة والمكايسة» فإذا وحد 
التفاضل فى صفة أو نوع أو جنسء لم يحمل على الفرض لنافاته لمقتضاه؛ وحمل على 
ما يوافق مقتضاهء فوجب بذلك الفساد. 

قال مالك: نما نَى سيد بن سيب وَسُليِمافُ إن سار وو بَكْر ين سُحَمد 
ان عَسْرِو أن حَْمٍ وان يها عَنْ أنا لا بيع الرَحْلُ حنطّة تمس ثم يَطْمرِى 
الرّحُل بالذهّب تَمرًا قَبْلَّ أن يُفيِضَ الذّهَبّ مِنْ بائعه الى امْتَرَى مِنْهُ انط فَأنَا 
أن يشت بالذّهَب الى باع بها الجنطة إلى أجل تَمرًا مِنْ غَيْرِ يِه الى باع ينه 


انط لأا فيض النحب» نجل أب اترى يذه اث حلى شه الى باع 


ِنهُ الْحنطَة بالدَّحَس التى لَه عل فى تمر لمر فلا بَأَسَ بدقِلك. 

قال مالك: وَقَدْ سَأَلْتْ عَنْ ذلِكَ غَيرَ وَاحدٍ بن أَهْلٍ العلمء فَلَمْ يرا يه يَأ(". 

الشرح: وهذا كما قال أن النهى إِنما توحه من الفقهاء المذكورين إلى من باع حنطة 
بثمن مؤجل» ثم أذ بثمنها عند الأحل من مبتاع الحنطة منه تمر ذلك يقتضى أن يؤول 
إلى أنه باع حنطة بتمر إلى أجل» وذلك غير جائز لما قدمناه. 

ذإن لم يشترط ذلك» وباع من رجحل حنطة بدينار إلى أحل؛ ثم اشترى منه تمرًا عند 
الأجل بدينارء ولم يشترط أنه يأذه من ثمن الحنطة» ففى كتاب محمدء قال مالك: لا 
أحب أن يتقاضيا بعد ذلك» ويرد التمر الذى اشتراه. 

وقال ابن القّاسم: بل يؤدى ديار التمر» ويأذ منه ثمن قمحهء وإن رد إليه ذلك 
الدينار بعينه» كما لا تستعمل غرعك بدينك عليه» لكن تستعمله بدينار تدفعبه إليه» ثم 
يقضيك إيأه. 

ووجه قول مالك أن العقد الثانى هو الذى أدحل شبهة الذريعة» فإذا تقض لم ببق 
فى العقد الأول ما يفسده. 

ووجه القول الثانى أن الشبهة إنما تتم بالمقاصة» فإذا منعنا المقاصة وأدَى كل واحد 
منهما ما عليه صح العقدان. 

وهذا إفا يستمر على أحد وجهين؛ إما أن تكون المسألة ممنوعة لنفسهاء لأن من 
كان له عند رجحل ثمن طعام لا يجوز أن يشترى منه يثمنه تمراء وليس ذلك من وجه 
الذريعة» فتكون المقاصة حيئئذ ممنوعة للذريعة. 

والوجه الثانى أن تكون المسألة فى نفسها ممنوعة للذريعة إلى بيع الطعام بالطعام 
فتكون المقاصة حيتذ ذريعة إلى الذريعة» فأنما يصح هذا على منع ذريعة الذريعة. 

فأما على تحويز ذريعة الذريعة» فيجب أن تصح المقاصة بينهما؛ لأندا إنما منعنا أن 
يأل بالتمر؛ لئلا يكون ذريعة إلى بيع حنطة يتمر إلى أحل؛ فإن منعنا المقاصة؛ فإنما 
تمنعها؛ لأنها ذريعة إلى أن يأذ من ثمن الحنطة تمرّاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أحال مشترى الطعام بائعه بثمن الطعام لم يجز للبائع أن يأخذ من 
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المحال عليه طعامّاء ولا يجوز له أن يأعحذ منه إلا ما يجوز له أن يأخذ من مبتاع الطععام 
ماله 

ووحه ذلك أنه باع طعاماء وأخذ فى ثمته طعامًا كما لو أخذه من المبتاع. 

فصل: وتوله: «فأما أن يشترى بالذهب الذى باع بها حدطة ثمرًا من غير بائعه» قبل 
أن يقبض الذهبء ويحيله على مبتاع الخنطة باللهب» فملا يأس به ومعنى ذلك أن 
يشترى بقدر ذلك الذهب تراء ويتعلق الثمن يذمته ثم يحيله به على مبتاع الحنطة فذلك 
ججائز. 

وأما أن يشترى منه بذلك الثمن تمر حتى لا يتعلق ثمن التمر بذمته؛ وإنما يكون ثمن 
التمر ماله من الذهب التى هى تمن الخنطة على ميتاع الحئطةق فما أراه أراد ذلك؛ لأنه 
أخذ من ثمن الحنطة ترَاء فكأنه باع من رجحل حنطة بتمر له على رجل آخخر يحيله عليه. 

ووجه جواز المسألة التى ذكرها أنه اشترى تررّاء لم يأذه مين ثمن الطعام, وإما 
اشترأه بعين متعلق بذمتهء ثم أحاله بذلك التمر على مبتاع الحنطة: وذلك فى معنى 
البيع. 

والفرق بين هذه المسألة وبين أن يحيله مبتاع الخنطة بثمنها على رجحلء فيأخذ منه 
بذلك الثمن؛ فلم يجوزه» وجوز أن يبتاع التمر من أجنبى حتى يتعلق ثمن التمر بذمته 
مع كون ذمة مبتاع الحنطة مشغنولة من ثمن حنطة آل إلى تمرء لا أن ثمن التمر آل إلى 
حنطة؛ وإنما وقعت الحوالة فى ثمنيهما بعد ثبوتهما فى الذمة عيئا. 

وأما الذى أحاله ميتاع الخنطة على رجل» فأخذ منه بثمنها تمراء فنإن تمن الحنطة 
نفسه آل إلى تمر فيفسد بذلك. 

فرع: ولو وكلت من يقبض التمرء فقبضهء فأتلفه از لى أن آنحذ مته به طعاماء 
قاله اين حييب فى الواضحة. والفرق بينه وبين المسألة النى قبلها أن التهمة تبعد فى 
ضياع الكمن عند الوكيل وتغريعه إياه. 

ووجه آخحر أنه إذا ثبت للبائع النمن عند الوكيل بالتعدى فخالف حكم ثمن الطعام» 
والله أعلم. 

مسألة: ولوكان لرحل على بائع الحنطة دراهم؛ فأحاله بها على مبتاعهاء لم يجز 
للمحال عليه أن يدفع إلى المحال إلا ما كان يجوز له أن يدفعه إلى المحيل. 

ووحه ذلك أن ميتاع الحنطة دفع بثمنها حنطة» ففسد ذلك من حهته. 
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وروى ابن المواز هذه المسألة والتى قبلها عن مالك وهما من جهة منع الذريعة 
ضعيفان؛ لأنه يبعد فى التهمة أن أبيع من رجل حنطة؛ ليحيلنى بالثمن بعد انقضاء 
الأجل على رجلء فيأخذ منه به تمرًا أو أحيل عليه بالثمن من يأحذ منه به كرًا. 

وقد جوز مالك للمسلمين فى صفقة واحدة أن يقيل أحدهما من حصته من السلم 
دون الآخر, وعلل ذلك بأنه لا يتهم أحد أن يسلف لبتاع غيره؛ ولعله قد منع ذلك 
على وحه الكراهية والاستثقال للمسألة؛ أو يكون منعه منهما؛ لأنهما مترعتات 
لأننسهما لا للذريعة» وقد بينا وجه ذلكء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن ابتعت منه حنطة بثمن إلى أجل فأخذت منه كفيلدٌ قدفع إليك الكفيل 
الثمن أو دفعه إليك رحل متبرعاء كان له أن يأخذ ممن تبتاع الحنطة طعامًا من غير 
صنفه ومن صنفه أقل أو أكثر» حكاه ابن المواز عن ابن القاسمء وهو فى الواضحة. 

ووجه ذلك أن الوكيل والمتبرع أقرضا المبتاع؛ وقضيا عنه ثمن الطعام؛ والذى لهما 
عتده ليس بثمن الطعام؛ وإئما هو ما أقرضاء: ولذلك لم يفتقر فى الرجوع على المبشاع 
إلى إحالة البائع. 

وفى المسألتين المتقدمتين» إنما عاملا البائع» ووحب لهما قبله ما أحالهما به ولولا 
إحالته ما تبعا المبتاع بدين لهما عليه قصار ما يطلب به اللبتاع هو نفس ثمن الطعام. 

مسألة: ومن اشترى لك طعامًا لا يعرف كيله. إن قامت البيئة على إتلافه له جاز 
لك أن تأعذ منه بقيمته طعامّء قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أنه إذا ثبت إتلاقه» فقد وجبت قيمتهء فلا تهمة فى أحذك بالقيمة 
طعامًا؛ لأن الإتلاف لم يكن باعتيار من له الطعام والمتلف قد تيقن لزوم القيمة له ولو 
غاب عليه اتهم أن يكون أمسكه؛ ودفع به طعامًاء سواء كان الإنلاف الذكور حرف 
أو غيره من انتفاع المتعدىء وبالله التوفيق. 

ا 
السلف”'2 فى الطعام 
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الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا بأس أن يسلف الرجل الرجل فى الطعام 
الموصوف» يقتضىأن يكون المسلم فية موصوفا؛ لأن السلف يكون ععنى الفرض» 
ويكون ععنىالسلم» فأما القرضء فلا يجتاج إلى وصف؛ لأنه لا يجوز أن يشترط إلا مشل 
ما أعطى» فلا يصح أن يريد هاهنا القرض 

وأما السلمء فلابد أن يكون المسلم فيه موصوفًا؛ لأنه لا يصح أن يعرف إلا 
بالوصف؛ لأنه لا يجوز أن يكون معيئاء وإغا يكون متعلمًا بالذمةء وهذا لا حلاف في 
وللسلم ستة شروطء ونحن نفرد لكل شرط منها بأبَاء فالأول: أن يكون السلم فيه 
متعلًا بالذمة» وقد تقدم الككلام فيه. 


خاو« 
الباب الثانى فى كونه موصوثًا 
وذلك يكون على وجهين» أحدهما: أن يريه ما سلم إليه فيه» فيقول له: أسلم إليك 
قى مثل هذاء فهذا اختلف أصحابنا فيه» فروى ابن المواز عن ابن القاسم وأصبغ فيمن 
أسلم فى زيت أيأخذ من غيره؛ ويطبع عليه حتى يأخذ من صفته قال: لا يصلح. قال 
أصبغ: إذا كان مضموناء لم يصلح ذلك فيه؛ وإن كان بعينه غائبا فجائز ما لم يشترط 
خلف مثله. 
وفى السلم الثانى من المدونة» سئل مالك عمن أسلم فى ثوب أيريه تُوباء فيقول له 
على صفة هذاء أو يجتزى بصفتهء قال: إن أراه» فحسنء» وإلا أجزأته الصفة؛ فمنع ابن 
القاسم فى الموازية ذلك فيما له مثلء وهو كان أقرب إلى الجوازء وظاهر المدوئة يقتضى 
تجويزه فيما لا مثل له وتحويزه فيما له مثل من المكيل والموزون أولى وأحرى. 
فوجه المنع أن أعتبار صفات المثل يقتضى أن يكون مثله من جمييع جهاته؛ وعلى 
جميع أوصافهء وهذا متعذر لا يكاد أن يوجدء وإتما يكون المثل فيما له مثل على 
المقاربة؛ وإذا بعد هذا فى المكيل والموزوت؛ فهو فى الثياب أبعدء وهو فى الحيوات أبعد 


ووجه إباحته أنه إنما يلزم وصف المسلع فيه بأوصاف مخصوصة: وهى التى تقدم 


ذكرهاء فإذا أراه ما يسلم فى مثله فإئما يعتبر تماثلته تلك الصفات التى لا يجوز له 
الإخلال فى السلم بها دون غيرها من الصفات التى لا يلزم ذكرها فى السللم. 

مسألة: والوحه الثانى أنه يصفه بصقاته التى يوصف بها على السلامة مما يختلف ثمنه 
باختلافهاء وليس عليه أن يصفه يجميع صفاته؛ لأن ذلك لا يؤثر فى ثمنه ولا يوحب 
رغبة فيه» ولا خلاف أن ما لم يضبط بصفةء فإنه لا يجوز السلم فيهء وأن يختلف فيما 
يضبط بالصفة» فمن ذلك الخيوان يجوز عند مالك أن يفرض ويسلم فيه؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يثبت فى الذمة قرضًا ولا سلمًاء 

ولنا فى هذه المسألة ثلاثة طرق أحدها: أن تدل على نفس المسألة. والثانى: أن تدل 
على أن الحيوان يضبط بالصفة. والثالث: أن تدل على أنه يغبت فى الذمة. 

والدليل على جواز القرض والسلم فيه الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل دأن 
رسول الله كه استسلف من رحل بكرّاء فجاءته إبل الصدقة» قال أبو رافع: فأمرنى 
رسول الله يي أن أقضى الرجل بكره؛ فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملاً خيارً؟ رياعيساء 
فقال رسول الله #: أعطيه إيا» فإ خيار الناس أحسنهم قضاعر©. 

ومن حهة القياس أن كل ما جاز أن يتعلق بالذمة مهراء فإنه يجوز أن يتعلق يها سلما 
وقرضًا كالئياب. 

والدليل على أنه يضبط ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال التبى #ك: ولا تباشر 
المرأة المرأة» فتئعتها لزوجها كأنه ينظر إليها,©. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل ما صح أن ينبت فى الثمة: فإنه يصح أن يضبط 
بالصفة كالثياب. 

ودليلنا على أنه يثبت فى الذمة أن الحيوان معنى يكون بدلاً عن سلف» فوجب أن 
ينبت فى الذمة كالطعام. 


(*) أرحه مسلم فى المساقاة .١1٠١‏ والترمذى فى البيوع .191١48‏ والنسائى فى البيوع 
©. وأبو داود فى البيوع 841. وابن ماجه فى التجارات 186؟. وأحمد فى مسئد 
القبائل ٠‏ 7554. والدارمى فى البيرع 2556. والبيهقى برقم 01/0". والطبراني فى الكبير 
١‏ عن أبى رافع. والبغوى فى شرح السنة ١91/8‏ عن أبى راقع. وذكره فى الكنز 
هه ٠‏ وعزاه لمسلم وأبى داود والترمذىء عن أبى رافع. 

(”) أرحه البخارى حديث رقم ٠غ‏ ١14ه.‏ الترمذى حديث رقم 1/81؟. أبو داود 
حديث رقم أحمد فى السند حديث رقم 9094 9564. 


مو ؟ ا كاب المع 

الفرع: إذا ثبت ذلكه فإنه ئيس من حكمه أن يقول فارمّاء وإإما يصفه على حسب 
ما ذكرناء فإذا أتاه بتلك الصفة» لزمه أنحذهء قاله ابن القاسم فى المدونة. 

مسألة: ويجوز السلم فى اللحمء وبه قال الشاقعىء ومنع ذلك أبو حنيفة. والأصل 
فى ذلك أنه ما يضبط بالصفة» فيذكر ما تختلف فيه الأغراض باعقلافهء وذلك بأن 
يوصف بأنه لحم ضأن أو ماعزء ويوصف بالسمانة» وغير ذلك من أوصافه المختصه بسه. 
قال ابن القاسم وغيره: ولم أر لأصحابتا تفريقًا بين الذكر والأثنىء واحتلاف الأسنان؛ 
فإن كان ذلك مؤئرًا فى الثمن» لزع ذكره. 

فرع: وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟ قال ابن حبيب وابن المواز: ليس 
عليه ذلك. قال ابن حبيب: فإن فعل» فحسن. وقال القاضى أبو محمد: إن اختقلفت 
الأغراض بمواضع اللحم من الشاة وصدرء أو فخحف أو جبئة» ذكره. 

فوجه القول الأول ما جرت العادة به من امتزاج بعضه ببعض دون تفصيل» وإن 
انار بعض الناس مكانًا منه على مكانء فعلى سبيل الاستطابة» وغيره يختار غير ذلك 
المكان كما يختار من جنس التمر آحاد أعيانه مع تساويه فى الصفة. 

ووحه قول القاضى أبى محمد أن ما اختلفت الأغراض فيه لزم بيانه كابدنس. 

فرع: وأما السمانة» فقال اين حبيب» وابن امواز: لابد أن يذكر سميئًا فإن ذكر 
وسطًا من السمانة؛ فحسن؛ وإلا أجزأه أن يقول سميئاء قال ابن حبيب: ويكون له 
السمن المعرو ف عند الناس. 

وحه ذلك أن السمن والهزال نما يختلف الغرض» والثمن فى اللحم باختلاقه حتى أن 
اليسير من السمن له من الثمن أضعاف ما للكثير من المهزول» فلابد من تمييزه بالصفة» 
فيصف فيه بالسمن والهزال» فإذا ميزه بهذا الاسم أجزأه عن أن يذكر قدر السمانة. 

مسألة: والسلم فى الأكارع والرعوس جائزء خلاقًا لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى. 

والدليل على ذلك ما قدمناه فى مسألة اللحمء ويجتاج من الصفات إلى كل ما 
ذكرناه أنه يحتاج إليه اللحم» ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسطة: إذا سلم 
فيها عددًا. 

مسألة: ويوز السلم فى الدور الفصوص خلاقًا للشاقعى. والدليل على ما تقوله أنه 
مما يدرك بالصفة؛ فيوصف لونه وصفاؤه؛ وصورته من طويل أو مدحرج وإملاس 


وتضريس ووزنه؛ وما حرى بحرى هذا من صفاته التى تختلف الأغراض فيه باخحتلافها. 

ولا يلزم على هذا أن يقال أنه قد يكون بين الأبيض الصافى فى المدحرج الذى وزنه 
درهمء وبين آحر يوصف بهذا الوصف تفاوت فى الشمن» فإن الجارية القى توصف 
بالبياضء والطولء وامتلاء المدسم بينهما وبين جارية أخرى؛ لا توصف بهذه الصفات 
تفاوت فى الئمن» وقد أجمعنا على جواز السلم فى الرقيق. 

مسآلة: يجوز السلم فى الدنائير والدراهم خلاقًا لأبى حنيفة. والدليل على ما نقوله 
أن كل ما ثبت فى الذمة ثمناء فإنه يثبت فيها سلما كالثياب والطعام. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ما تقع به المعاوضة على ثلاثة أضرب» ضرب مختلف فى 
جواز السلم فيه وقد تقدم ذكره. وضرب متفق على منع السلم فيه؛ وهو تراب معادن 
الذهب والفضة؛ لأنها لا تضبط بصفة؛ ويجب أن يكون مثل ذلك تراب معادن الحديدء 
وغيره مما يحتاج فى إخراج المقصود منه إلى عمل. 

وأما ما يكون المقصود منه موجودًا على هيئته ونحوهء فإنه يجب أن يجوز؛ لأن السلم 
حيهذ إنما يتعلق بالكحلء وذلك مما يضبط بالصفة. 

فصل: وضرب متفق على جواز السلم فيه كالحنطة والتمر وغيرهما من الحبوب» 
وما يكال ويوزن من غير المطعوم فإذا قلنا يجواز السلم فى الحنطة؛ فإن كان يللد 
يختلف فيه جنسهاء فهو على ضربين» أحدهما: أن يكون حيث يحصل النوعان. والثانى: 
أن يكون بحيت يجلب إليه الصنفان. 

فإن كانت بحيث يحصل الصنفان كالأندلس التى يقرب فيها أحدهماء ورعما اجتمعت 
فى المثيت والمحصدء فالأفضل أن يصفه يحنسه. قال ابن حبيب: لا يضره أن لا يصف 
بذلك إذا ذكر الجودة والرداءة. 

والأظهر عندى على للذهب خلاف هذا أن ييطل السلم بترك ذكر الصفة؛ لأن 
الثمن يختلف بالأندلس باختلاف نوع الطعام اععتلافا ييا 

مسألة: فإن كان بموضع يجلب إليه الجنسان كاجمار والحجاز» فمن شرط صحة 
السلم أن يصفها بنوعهاء وإن كان بموضوع إنما يكون فيه الدوع الواحد كمصر التى 
حنطتها كلها بيضاء مع السلامة» والشام الى حنطتها سمراءء فهل يحتاج إلى ذكر 
الجنس أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان؛ أحداهما: لا يلزم ذكر الجنس. والثانية: أنه 
لابد.حصر من ذكر اللتنسء رواها ابن المواز عته. 
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وجه الرواية الأولىأن يسلم يختص ببلد العقّد مع الإطلاق» فإذا كان نس المعقود 
عليه» لا يختلف فيه لم يلزم ذكره كالدنائير والدراهم. 
ووجه الرواية الثانية أن المعقود عليه تختلف أجناسه فإذا وجب ذكر صفاته وجب 
ذكر أحناسه كالتمر والحنطة حيث تختلف أجناسها. 


فرع: وإذا قلنا بالراوية الثانية» فلم يذكر النسء فهل يفسخ أم لا؟ قال ابن عبد 
الحكم: يفسخ. وقال أصبغ: لا يفسخ. 

وجه الأولى أن هذا موضع يلزم فيه ذكر الجنسء فوجب أن يفسد السلم الإخلال 
به كالموضع الذى يكون فيه ابلننسان. 

ووحه الرواية الثانية أن الظاهر من البلد الجنس الواحدء وعليه يجب حمل السلي 
وإنما يؤمر بذكر الجنس على وجه الاستظهار» ورفع الإشكالء فإذا أل بذكرهء وكان 
هو الظاهر من حاله وحب حمله عليه. 

مسالة: وعليه أن يذكر مع ذلك جيدًا أو وسًا أو ردينًا؛ لأن الجنس الواحد 
يختلفء فيكون منه الجيد والوسط والردىءء وذلك مما يختلف الثمن باعتلافه فلايد من 
ذكره» وهل يفسد العقد ترك ذلك أم لا؟ وذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون 
السلم حيث يحصل الطعامء فيفسد السلم؛ لأن فى موضع مخصده يكون اليد 
والردىءعء فيحتلف بذلك الثمن» فلابد من ذكره» وإذا كان موضع العقد يجلب إليه 
فقد قال ابن حبيب: لا يفسخ. وقال سائر أصحابنا: إنه يفسخ على الإطلاقء متى لم 
يصفه بالودة. 

ووجه ما قاله ابن حبيب» أن غالب أمر الطعام تساويه حيث يجلب إليه فى السفن 
كالحجاز وجدة؛ لأنه يخلط فى السفن؛ ويتساوىء فلا يفسد السلم شرك ذكر الجودة؛ 
لأن غالبه متساو. 

ووجه القول الثانى أن طعام السفن يختلف» فيكون بعضه أفضل من بعضء ويكون 
من طعام الحجاز وجدة ما يجلب فى الفقاع» فيكون أفضل من الطيب» فلابد من ذكر 
الجودة. 

فرع: وإذا قلتا بقول ابن حبيب» فما الذى يجب على المسلم إليه من القمح مع 
إطلاق الصفة. قال ابن حبيب: يلزمه الوسط من ذلك؛ لأن ما جاز فيه إطلاق الصفة 


كتاب البيوع 
رجع مته إلى غالبه أو وسطهء فإذا لم يكن له غالب رجع مته إلى الوسطء وكان يجب 
على مذهب ابن حبيب إن كان له غالب أن يازم ذلك جرد العقدء وإن لم يكن له 
غالب أن لا يصح السلمء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ويجزئه من الصفة بالجودة أن يقول جيداء وليس من شرطه أن يقول غاية فى 
الحودة قاله أصبغ وغيره من أصحابنا لم يختلفوا فيه؛ إلا ما قاله أبو عبد الله بن العطار 
من أهل بلدنا: أنه لا يجزئ من الصفة بالجودة أن يقول جيداء حتى يقول غاية الجودة؛ 
وأنه متى لم يصفه بالغاية» بطل السلم. 

والأول هو الصحيح؛ لأن صفة السلم لا تبلغ من معرفة الموصوف مبلغ الرؤية له 
وإنما يبلغ به معظم مقاصده؛ ويجزئ فى صفات الرقيق أن يقول طويلاً أو قصيرّاء ولا 
يلزم غاية الطول فإث وصفه بسواد العين» فلا يلزم غاية السواد». وإن وصف الوب 
بالرقة» فلا يلزم غاية الرقة. 

ووجه آحر وهو أن هذا يبطل بالتوسطء فإنه لا يعرف غايته» ولا يقال غاية 
التوسط. 


ووجه ثالثء أن ما قاله أقرب إلى الفساد؛ لأنه كان يريد بغاية الطيب مالا يوجد 
أطيب منهء فهذا يتعذر وجوده؛ ولا يكاد المسلم إليه أن يقدر على تخليصه» وذلك ينع 
صحة السلم فيه» وإن أراد به أنه غاية فى الطيب وأنه يوجد مثله؛ وأفضل منه مما 
يوصف بغاية الطيب» لزمه فى الاختلاف فيه ما يلزم فى وصقه الطيب. 

فرع: فإذا قلنا إنه يحرئ وصفه يحيد ووسط وردىء دون ذكر الغاية» فقد قال ابسن 
حبيب وابن المواز: له العام من المنيد: وليس له الخاصء وقد يكون من الحيد خخاص يالغ 
فى الحودة والطيبء فلا يحمل على ذلكء إلا لمن شرطه. 

والصواب عندى أن يكون ما دفعه المسلم إليه مما يقع عليه صفة السلمء لزم السلم 
قبضه فإذا أسلم إليه فى جيد» وأتى .ها يفع عليه ذلك الاسم لزمه قبضه» وكذلك 
الوسط والردىء؛ ما لم يكن فيه عيب من غير الخلقة العتادة منه. 

مسألة: وتصفه بالتقاء والغلث أو التوسط؛ لأن ذلك ثما يلرم القمح. ويختلف ثمنه 
باحتلافى فإن أل بذلك» وقد ذكر الجودة أو التوسط أو الرداءة» فهل يبطل السلم أم 
لا؟ قال ابن حبيب: لا يبطل السلم. 
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ووحجه ذلك أن الغلث عيبء فلا يلزم ذكر السلامة منه كسائر العيوب» وإنما 
استعحب ذكره؛ لأن الغلث لا يكاد أن يخلو طعام منه. 

فصل: ويجوز السلم فى التمر والرطب» فإن كان ببلد لا تختلف أنواعه فيه» ووصف 
بالجودة أو التوسط أو الرداءة» فعلى حسب ما تقدم ذكره فى الحنطة» ويدخله من 
الاختلاف فى ذلك كله ما يدحل فى الحنطة» وليس عليه وصمه بالتقاء؛ لأن التمر لا 
غلث فيه؛ وليس عليه وصفه بالسلامة من الحشف؛ لأن ذلك عيب فيه ويسلم أكثر 
التمر منهء ويلزم المسلم إليه أن يعطى غير الحشف؛ لأن إطلاق الاسم يقتضى السلامة 
إلا باليسير الذى لا يستبد التمر منه فى الأغلب. 

مسألة: ذإن كان يبلد تختلف أنواعه منه» فإن وصفه بالنوع شرط فى صحة السليء 
وهذا حكم الزييب والفول والحمص وسائر القطانى والحسوب والزيدونء ويالله تعالى 
التوفيق. 

مسألة: وأما السلم فى الثياب على احتلاف أصولها من حرير أو قطن أو كتانء فأن 
يصف صقالته» وخفته» ورقته» وجنسه؛ وأصله؛ وليس عليه أن يذكر وزنه؛ ولا أن 
يقول جيداء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ لأنه قد يتعذر عليه تحقيق الوزن مع اشتراط 
الطول والعرض: فَإدا وفاه المقدارين من ذلك الطول والعرض والصفاقة» فقد أوفاه 
حقه ودحل فيه قدر الوزن» وما يقرب منه. فأما تحقيقه: فلا سبيل إليه؛ وبالله 
التوفيق. 

عا 
الباب ١‏ لثالث أن يكون المسلم فيه مقدرًا 

وهو مما لا يصح دونه؛ لأن السلم فيه متعلق بالذمةء وما يتعلق بالذمة يستحيل أن 
يكون جزافا غير مقدر؛ لأنه لا يهميز فى الذمة من غيره إلا بالتقدير» وليس كذلك 
المشاهدة؛ لأنه يتميز من غيره بالإشارة إليه والتعيين له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما كان من المكيل يقدر بالكيل» وما كان من المعدود يقدر 
بالعدد» وما كان من الموزون يقدر بالوزن» وما كان يتقدر بالذرع كالثياب ونحوها 
يقدر بالذرع. 

وذكر ابن القاسم فى المدونة أن اللحم يجوز السلم فيه بالتحرى كما يباع الخبز 
بالخبر تحريّاء والأظهر عندى أن ذلك إنما يجوز عند تعذر الموازين؛ لأنه مع الإمكان إفا 


قصد بالتحرى التختاطر والحزر الذى ينافى السلم؛ وهذه المسألة مبئية على جواز اللحم 
باللحم تحريًا وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى فى موضعه مفسرًا. 

مسآلة: : وأما صوف الغنم» » فإنه يتقدر بالوزن دون عدد الجرز؛ لأن الحزز تختلف» 
فمتها الكبيرة والصغيرة» وله مقدار معروف» فيجب أن يعتبر به. 

مسألة: وأما البيض فلا يتقدر يوؤن: ولا كيلء فلا يسلك فيه إلا بالعدد» حكى 
ذلك اين حبيب. وأما الرمات والسقرحل؛ فروى ابسن القاسم عن مالك: تباع عددًا. 
قال ابن القاسم: وإن كان الكيل فيها معروقاء فلا بأس بذلك. وقال ابن حبيب: يسلم 
فيها عددًا أو كيلاً فيها وزاء قال: ويذكر مقداره. 

فوجه قول مالك أن الذى جرت به العادة فى بيعها هو العدد ولم يمر العادة بغيره» 
وكان بحهولاً فيها وأيضاء فإن كثيرها لا يكاد يتأتى فيه كيل» ولابد من اشتراط الكبر 
والصغر والتوسطء فإن الأغراض تختلف باتلاف ذلك. 

ووحه قول ابن القاسم أن العدد إنها يتقدر به ما يغلب عليه التساوىء والتساوى 
قليل فى هذا التوع من الفواكه؛ وهى الرمان والسفرجل والتفاح» فكان العدد فيها من 
أيواب المخطر. 

فأما صغير التفاح» فقول ابن القاسم فيه ظاهرء وأما ما عظم منه ومن الرمان 
والسفرجلء فالعدد فيه أظهر كالأترج؛ وإن كان يحرى فى بعض البلاد بالوزت كان 
ذلك أظهر فيهء وكذلك البطيخ والقثاء والخيار والموز والكمشرى ورعوس الغدم؛ والله 
أعلم. 

مسألة: وأما الجوز» فاختلف فيه قول مالك وابن القاسم وابن حبيب على حسب ما 
ذكرنا من اتلاف قولهم فى الرمان. ووجهه ما قدمناه» والوجهان نمكنان ظاهران» 
وقول ابن حبيب يجواز الوجهين فيه» جائز. 

مسألة: وأما ما صغر من الفاكهة كعيون البقر والشمش والقراسيا والزعرور 
والضارع» فإنه يتأتى فيه الكيل والوزن والأهال» وفى كثير منه العدد والذى عندى 
أنه يسلم فيه فى كل بلد على عرفه» وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما ما صغر» وكان ما يييس ويدحر كاللوز والبندق» وقلوب الصتويرء 
فإنه لا يسلم فيه إلا كيل حكى ذلك ابن حييب» قال: ولا يسلم فيه عددًاء وهذا 


الذى ذكره ابن حبيب بين؛ لأن المشقة تلحق بعدده لصغره؛ وإنما يتأتى فيه الكيل أو 
الوزن» فإن كان ذلك عرفه يبلد السلم حمل عليه. 

مسألة: وأما التمر والقمح والشعير الحبوب التى تدخمرء فبالكيل» ولا يختلف فى 
ذلك عرف البلاد ما لم تطحنء» فإذا طحنتء» فلص قلب الأرز» ودقيق الحنطة أو 
جريشهاء فإن عرفه يمعظم البلاد الوزن وعرفه عديئة الرسول وك الكيل» ويجب أن 
يقدر فى السلم يعرف بلد السلمء فإن غيره يجهول. 

وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يباع طعام بقصعة أو قدح غير مكيال الناس» 
وهو فاسد غير جائز. قال ابن القاسم: فما يسلم فيه بتلك المنزلة أو أشد. وقال 
أشهب: هو مكروه؛ فإن وقع لم يفسخ. وقال غيره: يفسخ. 

مسألة: وآما الحطبء ققال ابن القاسم: يسلم فيه وزنًا أو أحمالاً وحزمًا 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه يجوز أن يعمل من ذلك 
بكل بلد على ما جرى عرف بيع ذلك الجنس يه. 

مسألة: وأما الجذوع والخشبء قإنها تتقدر بالذرع فى الطول والعسرض والارتفاع؛ 
لأنه الغرض فى ذلك كله: وأما البقول والقصيل» فإنها تتقدر عند ابن القاسم بالحزن 
والقبض والأحمال؛ ولا يجوز أن تتقدر بذرع الأرض» وحوز ذلك أشهبء رواه ابن 
المواز عنه. 

واحتج ابن القاسم للمنع بأن صفاقته وحفته لا تضبط بالصفة؛ وهذا على صحته 
تاقص العبارة» وبيانه أن ما تقدم من ذلك بذرع الأرض يختص بأرض معينة أو حومة 
معينة متقاربة؛ لأنه الغرض والثمن يختلف بالقرب والبعد. 

فإذا تعينت البقعة: لم يجز السلم فيما يثبت فيهاء لأنه لا يدرى كيف يكون حال 
وإن تعينت الحومة؛ لم يجز السلم فيما يخرج منها؛ لأنها .كنزلة القريية الصغيرة» ولذلك 
لا يجرز السلم فى التمر فى رعرس النخل» فلهذا لم يجمز السلم فى شىء من الثياب 
بذرع الأرض- 

مسألة: ويسلم فى الثياب كلها بالذرع فى الطول والعرض؛ لأنها لا تتقدر إلا به 
فإن شرط ذراع رحل بعينه» فقد أجازه ابن القاسم فى المدونة» فإن خيف أن يغين» 
أخذ منه مقدار ذراعه إلى أن يجىء أجل السلم. 


فإن شرطا ذراعّاء ولم يعينا ذراع رجل بعينه» فقد روى أصبغ عسن ابن القاسم فى 
العتبية: يخمل على ذارع وسط. قال أصبغ: هو ١‏ 55 ن» والقياس القسخ. 

وحه قول ابن القاسم أن الذراع ما لم يعين يعلق بالوسطء وصح بذلك العقد؛ لأنه 
متى كان للعقد وححه من الصحة؛ حمل عليه. 

ووجه قول أصبغ أن القدر الذى تعلق بالذمة بحهول» وذلك ينع صحة العقدء وهدًا 
فى البلاد التى ليس لأهلها ذراع معين حرى عرف التبايع به وإن كات لهم ذراع 
مقدر كذراع الرشاش لأهل قرطبة والذراع المالكى يبعض البلاد حمل المتعاقدان مع 
إطلاق العقد عليه والله أعلم. 

##* 
الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلاً 

أما الشرط الرابع» وهو أن يكون مؤجلاً فإن الظاهر من مذهب مالك أن السلم لا 
يجوز إلا فى مؤجل» وبه قال أبو حنيفة. وروى ابن عبد الحكم واين وهب عن مالك: 
يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة. وزاد ابن عبد الحكم: أو يوم. 

قال القاضى أبو محمد: واختلف أصحابنا فى تخريج ذلك على المذهبء» فمنهم من 
قال: إن ذلك رواية فى جواز السلم الحال؛ وبه قال الشافعى. ومنهم من قال: إن 
الأجل شرط فى السلمء قولاً واحداء وإثما تختلف الرواية عنه فى مقدار الأجل. 

والدليل على اعتبار الأجل أن ما اخقص بالسلم فإنه شرط فى صحته كعدم التعيين. 

ووجه القول الثانى أن هذه معارضة فلم يكن من شرط صحتها التأحيل كالبيع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالسلم على ضربين» ضرب يقضى ببلد السلم» وضرب 
يقضى بغيره» فأما ما يقضى ببلد العقدء فقد اختلف أصحابنا فى مقدار أجل السليع 
فقال ابن القاسم فى الدونة: لايجوز إلا إلى الأحل الذى تمتلف فى مثله الأسواق 
الخمسة عشر يومًا والعشرين يومًا. 

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد. وروى ابن وهب عن مالك: إلى 
اليومين والثلاثة. وقال القاضى أبو محمد: فى ذلك الروايتان» إحداهما: أنه يجوز إلى أى 
أجل كان» قرب أو بعد. والثائى: لا يجوز إلا إلى الأحل الذى تختلف فى مثله الأسواق. 


فوجه قول ابن القاسم أن السلم اقتضى الأجل؛ لتلا يتتقن فيه انتفاع المسلم لمشابهة 


الغرض» احتاج أن يكون إلى أمد تختلف فيه الأسواق؛ فإن مرج عن هذا عدم شرط 
الصحة. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يشترط فى صحة السلم؛ فاستوى قليله و كثيره. 
أصل ذلك مقدار المسلم فيه. 

ووجه آخرء وهو أن الدنائير والدراهم يجوز السلم فيهاء وتختلف أسواقهاء فلو كان 
اعتبار مدة تتغير فيها أسواق العروض شرطًا فى صحة السلم» لوجب أن لا يجوز السلم 
فى العين) ولوجب أن يختلف آجال السلم ياختلاف السلع: فإن من السلع ما يكثر تغير 
أسواقه كالطعام وتحوه؛ ومنها ما يندر ذلك فيها كالجواهر والياقوت» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ما قلتاهء فالذى قاله القاضى أبو محمد أن تغير الأسواق فى ذلك لا 
يختص بمدة من الزمان» وإنما هو على حسب عرف البلاد» ومن قدر ذلك مخمسة عشر 
يومًا أو أكثر» فإتما قدر على عرف بلده» وتقدير ابن القاسم ذلك بخمسة عشر يومًا 
وعشرين أظهر؛ لأن هذا عرف البلاد» ومقتضى ما علم من أسواقهاء فإنه يغلب تغيرها 
فى مثل هذه المدة وعرف مصر كعرف غيرهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ووجه الأجل فى البياعات؛ أن يبين ما يمكن تبيبنه بهء وجرت عثله العادة 
فيقول: إلى أول شهر كذا أو إلى آخره؛ أو إلى يوم كذاء مضت منه أو بقيت منهء فإ 
قال: إلى شهر كذاء فإن هذا اللفظ يقتضى أن يكون يحل بأول ليلة من الشهر 

فأما إن قال: يوفيه فى شهر كذا من سنة كذاء فققد قال أبو عبد الله بن العطار من 
أعل بلدنا: إن هذا ضعيف» وليس بأجحل حدودء ويكون له أن يدفعه ما بين أول الشهر 
إلى آخره» غير أن السلم لا يتتقض بذلك» ويكره بدمّاء فإن وقعء مضى ونففء وفى 
هذا القول نظر. 

مسألة: ويجوز أن يسلم إلى الجداد والحصادء ومئع ذلك أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا أجل معلق يوقت مسن الزمان معلوم, فجاز أن 
يكون أجلاً فى السلم والبيوع المؤجلة. أصله إذا أحله بسنة أو يشهر. 

مسألة: ويجوز فى الآجال إلى روج العطاء إذا كان وقت العطاء معروقًا لا يختلف» 
والمراد به وقت روج العطاءء فإذا حل ذلك الوقتء حل الأجحل» خرج العطاء أو لم 
يخرج» وكذلك تأجيلهم إلى قدوم الحاجء والكلام فيه على نحو ما تقدم. 
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فصل: وأما ما يقتضى تغير يلد السلمء فإنه يستغنى عن ذكر الأحل. قال محمد: يجوز 
ذلك» وإن كان حالأء وهذا تحوز فى عبارة؛ لأن قطع مدة تلك المسافة أحل؛ ونا أرد 
به أنه يجوز وإن لم يذكر الأحل. وحكى ابن المواز عن مالم فيمن أسلم فى طعام خال» 
يؤجل بالريف مسيرة يومين أو أكثر: أنه جائر. 

ووجه ذلك ما احتجوا به من أن اختلاف الأسواق باعتلاف البلدان كاعتلافهم بعد 
الآجال» ألا ترى أن الناس يجهزون الأمتعة إلى البلادء ريماء اعقلاف الأسواق كما 
يؤحرون السلع إلى الأحلء وجاز ذلك» وإذا كان كذلك حررنا فيه قياساء فنقول: إن 
هذا معنى عرفه بتغير الأسواقء فجاز السلم إليه كالأجل البعيد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن عقدا على ذلك عقدًا صحيحًاء وجب على المسلم إليه 
الخروج إلى مكان القضاءء متى يقى ينه وبينه مقدار تقطع فيه للسافة» فبإن أبى من 
الخروج» أجير على أن يخرج؛ أو يوكل من يقضى المسلم ما سلم فيه؛ لأنه قد وجب 
عليه التسليم ولا طريق له إلى ذلك إلا بالخروج إلى موضعه أو الاستنابة فى ذلك 
بالتوكيل. 

فرع: فهل له أن يعزل الوكيل بعد أن قصد خخاريمًا إلى موضع التسليم؟ من متسأحرى 
أصحابنا من قال: إنه لا يجركه توكيله على ذلك؛ إلا أن يضمن الوكيل المسلم فيهء حواز 
أن يعزله المسلم إليه» فييطل سفر المسلم أو يتعذر عليه من سلم إليه حقه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويجوز عددى أن يقال: ليس للمسلم إليه 
عزله لتعلق حق المسلم بهذه الوكالة: كما يقول فى التوكيل على بيع الرهن؛ وكما 
يقول فى الوكيل على الخصومة؛ إذا تقيدت عليه المقالات لم يكن لموكله عزل إلا برضا 
من يخاصمة؛ لتعلق حقه بالوكالة. 

مسألة: فإن جاز الأجل؛ ووجد المسلمء المسلم إليه» يغير يلد التسليمء فلا يخلو أن 
يكون المسلم فيه عينا أو غير عين؛ فإن كان عيناء كان له أخذه منه حييث وحده» وإ 
كان غير عين» لم يكن له ذلك» وعليه أن يخرج إلى بلد التسليم؛ أو يوكل من ينوب 
عنه. 

والفرق بينهما أن الدنائير والدراهم لا تختلف أسواقهاء وهى أصول الأثمان وقثيم 
المتلفات» فتساوت حالها فى البلاد والأزمان» والعروض تختلف أسواقهاء وليست 
بأصول فى الأثمان» ولا قيم المتلفات» فتختلف قيمتها باختلاف البلاد والأزمان» فلم 
يلوم أن يسلمه. ولا أن يسلم منه بغير بلد السلم. 


ولذلك من كان عليه دين من عين» حاز أن يعجله قبل أجله؛ ويلزم من هو له 
قبضه» ومن كان عليه دين من غير عين؛ لم يجز له أن يجعله قبل أجله إلا برضا من هو 
لهء ومما يحرى بحرى الأحل فى بعض أحكامه موضع تسليم المسلم فيه. 

قال القاضى أبو محمد: الأفضل أن يذكر موضع التسليم لزوال التخاصم بين 
المتبايعين ويدحلان على معلوم من ذلك: فليس كل أحد يعلم حكمه. وفى كتاب 
محمد. ومن سلفء ولم يذكر موضع القضاءء لم يضره ذلك؛ وهذا مما لا يحتاج إلى 
ذكره. 

ومعنى ذلك أن ذكره ليس بشرط فى صحة السلم. والدليل على ذلك أن إطلاق 
العقد يقتضى التسليم يبلد العقد كما يقتضى إطلاق البيع ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يخلو أن لا يذكرا موضع التسليم أو يذكراهء فإن لم 
يذكراه؛ لزم المسلم إليه؛ دفعه فى بلد عقد السلم» ولزم المسلم قبضه هناك لما ذكراه» 
فإن احتلفا فى أى موضع يكون التسليم منهه وقد شرطا بلد التسليم أو لم يشترطاف 
ولزم ذلك لإطلاق العقد. 

فإن كان لتلك السلعة سوق بذلك البلدء كان ذلك السوق موضع تسليمها؛ لأن 
ذلك أحص بقاع تلك البلدة بتلك السلعة؛ فإن لم يكن لها سوقء فإن السلم إليه يوفيه 
حيث شاء من ذلك البلد» قال ذلك ابن الاسم وابن المواز. 

وقال سحئون: يوفيها بدار المسلم كان لها سوق أو لم يكن. وفى سماع عيسى عن 
ابن القاسم: أنهما إن أقرا أنهما لم يتحذا موضعًاء فإن القضاء يكون حيث قبضت 
الدراهمء فيحتمل أن يريد به موضع العقد» ويحتمل أن يريد به بلد النقد والله أعلم 
وأحكم. 

وجه القول الأول أن إطلاق العقد.عتزلة تعيين البلد» وتعيينه يقتضى تسليمه إليه 
بحيث يقع عليه اسم ذلك البلد كما أن إطلاق اسم الجودة يقتضى أن للمسلم إليه ما 
شاء مما يقع عليه ذلك الاسم على الإطلاق» وأيضًا فإن رأس المال لما كان محل دفعه 
موضع سوقه؛ ومعظظم نفاذه» وموازينه كأنه نفس المسلم فيه يكون تسايمه .كوضوع 
سوقه وأهل المعرفة بصفاته. 

ووجه قول سحنئون أنه لما كان على المسلم إليه إيصال المسلم فيه؛ اقتضى ذلك 
إيصاله إلى متزله كحمل الحطب والماء؛ لما كان على بائعه إيصاله» لزمه إيصاله إلى منزل 
المبتاع له. 


مسآلة: فإن ادعى أحدهما إطلاق العقد, وادّعى الثانى اشتراط موضع غير موضع 
المسلمء فالقول قول مدعى إطلاق العقد؛ لأن الثانى ادّعى خلاف مقتضى العقدء فلم 
يثبت له ذلك إلا ببينة. 

مسألة: فإن اتفقا على أنهما شرطا موضمًا للقضاء؛ واختلفا فى تعيينه» فادّعى 
أحدهما موضوع عقد السلم» ولاغى الثانى غيره؛ فالقول قول مدعى موضوع السلم 
لموافقته مقتضى إطلاق العقدء وإن ادّعى كل واحد منهما مالا يشبه أن يكون 
موضوعًا للقبض أحلفاء وفسخ بينهماء قاله ابن القاسم. 

مسآلة: ويجب أن يكون موضع القضاء محدودًا يحد يقرب كالفسطاط أو الفيوم أو 
الإسكندرية» وأما إن تباعدت أقطاره كمصر والشام والأندلس» فإن ذلك لا يموز» قاله 
ابن القاسم. 

وقال: إن مصر ما بين بحد إلى أسوانء وما كان بهذه المثابة مسن تباعد الأقطارء 
وتفاوت الأسفار؛ لتباعد ما لا يجوز أن يكون موضوعًا لقبض المسلم؛ لأن ذلك يود 
جهالة موضع القيض» وعحطر الغرر فيه» وبالله التوفيق. 

ا 
الباب الخامس أن يكون المسلم فيه موجودًا حين الأجل 

وأما الشرط الخامس» وهو أن يكوث المسلم فيه موجودًا حين الأحلء فلا لاف أن 
ذلك شرط فى صحة السلم لأن حلول الأحل يقتضى تسليم المسلم فيف فإذا كان 
معدومًا حين الأجل لم يصح السلم في لأن من شرط صحة السلم والبيع: التمكن من 
التسليم. 

مسألة: فإن حان الأحل وعدم المسلم فيه يجائحة استأصلته» أو غفلة من مسلمه 
حتى فات من أيدى الناس» فاعتلف أصحابنا فى ذلك. 

مسألة: وليس من شرطه أن يكون موجودًا حين العقد, وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: إن من شرط السلم أن يكون نس المسلم فيه موجودًا حين السلم. 

والدليل على ما نقوله أنه وقت لا يستحق فيه التسليم؛ فلم يستحق وجود السلم 
فيه. أصل ذلك الزمان الذى بين وقت العقد وانقضاء الأحل. 

اع 


الباب السادس أن يكون الثمن نقدًا إلخ 

وأما الشرط السادس؛ وهو أن يكون الثمن نقد أو فى حكم النقد؛ فإنه شرط فى 
صحة السلم؛ ؛ لأنه إذا كان متعلقا بالذمة» وتأعر المدة الطويلة؛ وكان المسلم فيه مؤحلا 
١‏ إلى أجل بعيد وثمئه مؤجلاً فى الذمة إلى أحل بعيد لم يجز ذلك؛ لأنه من الكالىئ 
بالكالى. 

مسألة: وقبضه فى بحلس السلم أفضل» وليس بشرط فى صحة السلمء ويجوز أن 
يتأخر قبضه اليوم واليومين بالشرط خلاًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما إن من 
شرط صحة السلم التقابض فى المجلس. 

والدليل على ما نقوله أن التأخير فيه ليس .منوع لمعنى فى العوضء وإتما هو ممتوع 
معنى فى العقد» لكلا يكون من الكالى بالكالىئ» والمسلم فيه من شرطه التأجيل والثمن 
من شرطه التعجيل: فكما لا يصح السلم بتأخير القبض عن المجلسء ولا يتأحيره اليوم 
واليومين» ولا يكون له بذلك حكم الكالى» فكذلك الثمن الذى من شرطه التعجيل لا 
يفسده التأعير عن خلس القبضء ولا بتأخحره اليوم واليومين» ولا يدل يذلك فى 
حكم الكالى. 

فرع: إذا ثبت ذلك فالذى نص عليه أصحايدا أنه يجوز تأخره بشرط فى أصل 
العقد اليوم واليومين. وقال القاضى أبو محمد: لا أكثر من ذلك» ويجب أن يفصل 
ذلك» فعلى قولنا يجوز السلم إلى أحل يوم أو يومين لا يجوز تأخخر رآس مال السلم هذا 
المقدار» وإفا يجب أن يكون قبضه بالشرط فى المجلس أو ما يقرب منه. 

وإن قلنا السلم لا يجوز إلا إلى الأحل البعيد الذى تتغير فى مثله الأسواق» صح أن 
يقول بتأخير رأس مال السلم هذه المدة ليس من باب التأجيل» ولو كان له حكم 
التأجيل» لجاز تأخر المسلم فيه إليه. 

مسألة: : وأما تأخخر رأس مال السلم من غير شرط إلى أجل السلمء فلا يخلو أن يكون 
عينا أو غير عين» فإن كان عيئاء فاختلف فيه قول ابن القاسم فقال مرة: يفسد السلم» 
ثم رجع عنه» وقال: لا يفسد السلم ما لم يكن شرطًاء وبه قال أشهب. 

وجه القول بفساده؛ لأن ذلك ذريعة إلى التعاقد على الدين بالدين؛ لأن عملها إليه 
آل. 
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ووجه القول الثانى أن عقّدهما سلم من الدين بالدين» وهذا ثما لا يفسده التفريق 
قبل القبض. وقال ابن وهب: إن تعمد أحدهما تأخير رأس امال» لم يفسد السلمء وإن 
لم يتعمده أحدهما فسد السلم. 

ومعنى ذلك أن يكون أحدهما فرّ؛ ليفسد السلم» فإذا وقع العقد صحيحًاء وتعلق به 
حق الآخر لم يكن للثانى أن ينفرد بإفساده. 

وهذا مبنى على قولنا أن الفار من الأداء فى الصرف لا يبطل الصرف» وإذا لم يقر 
أحدهما فقّد رضيا بإفساده» فيجب أن يفسد. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا ييطل العقد بتأخير رأس المال إذا كات عيبًا إلى أحل» فبأن لا 
يبطل إذا كان عرضًا معينا أولى وأحرىء لأنه حارج عن الدين بالدين» وإن قلدا إنه ييطل 
بذلك السلم» وكان رأس المال عرضًا معيئاء فلا يخلو أن يكون مما يغاب عليه كالثياب 
ونحوها أو ثما لا يغاب عليه كالخيوان والدور. 

فإن كان جما يغاب عليه ففى المدوئة أن مالكاء كره ذلك. وقال ابن القاسم: إن وقع 
من غير شرط» لم يفسخ كالحيوان والدورء وإن كان مما لا يغاب عليه ففى امدونة من 
قول مالك: إذا كان رأس امال فى السلم عبداء وتأحر الشهر من غير شرطء أنه جائر» 
وكان هذا من أحدهماء ولم يذكر كراهية. 

وقال التأخعرون من أصحاينا: إن ذلك على ثلاثة أضربء إذا كان عيئًا بطل السلي 
وإن كان عرضنًا يغاب عليه» فالسلم مكروه؛ ولا يفسخ البيع؛ وإن كان ما لا يغاب 
عليهء فلا كراهيه فيه. 

والفرق بين ما يغاب عليه» وما لا يغاب عليه فى ذلك أن ما يغاب عليه إذا تلف 
بغير بيئة» فهو من المسلم ويفسد السلمء فإذا بقى بيده كان له الخيار بأن يدعى صناعة؛ 
وببطل السلم متى شاءئ وكره أن يبقى بيده مدة لا يصح الخيار فيها فى السلمء وأما ما 
لا يغاب عليه فإنه من السلم إليهء فهلاكه لا يؤدى إلى إبطال السلم والله أعلم 
وأحكم. 

فرع: وإذا قلنا برواية ابن وهبء فإن كان المسلم هو الذى امتنع من القضاء فالسلم 
إليه بالخيار بين أن يأحذ جميع مال السلم؛ أو ما بقى له منه؛ ويدفع جميع المسلم فيه» 
وبين أن يمتنع من قبض ما يقى له منهء ويدقع إليه ما كان دفع إليه منهء وإن كان المسام 
إليه هو الذى امتنع من قبض رأس المال» ترمه عند ا لأجل قبضه؛ ودفع المسلم إليه فيه 
قاله ابن حبيب. 


ووحه ذلك أنه إذا امتنع المسلم؛ فقد منع المسلم إليه من مقصوده من الانتفاع برأس 
مال السلم إلى أحلهء ولهذا التأحير تأثير فى إبطال العقد؛ فصار ذلك المسلم إليه إن 
شاء أن يبطله أبطله» وإن شاء أن يمضه أمضاه وإن كان الامتناع من جهة المسلم إليه 
فقد أبطل حقه من الانتفاع برأس المال» ولا مضرة فى ذلك على المسلم. فلم يكن 
لواحد منهما خيار فى فسخه. 


فصل:وقوله: «ها لم يكن فى زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحهه يريد أنه 
لا يجوز تعلق السلم بزرع لم يبد صلاحه؛ ولا بثمر لم يبد صلاحه» وذلك أن السلم 
على ضربين» مطلق فى الذمة» ومضاف إلى بلدة. فأما المطلق فى الذمة, فمكل أن يسلم 
إليه فى قمح أو تمرء ويصفه بصفة؛ ولا يشترط من تمر موضع من المواضع. 

والثانى أن يضيفه إلى بلدة» فيقول من قمح مصر والشام؛ أو تمر صفراء» أو المدينة 
على ساكنها السلامء فهذا على ضربين» أحدهما: أن يضيق ذلك إلى موضع صغير لا 
يؤمن انقطاع ثمرته» فإئه لا يجوز ذلك على وحه السلم؛ ولا يجوز إلا على وجه البيع 
بعد أن يبدو صلاح ذلك الحائط» ومن شرطه أن يكون الحائط لبائع التمر. 


مسآلة: والثانى أن يضيف ذلك إلى موضع كبير كثير التمر والزرع يؤمن انقطاعه 
من أيدى الناس مثل وادى القرى وخخيبرء فهذا يجوز عققد السلم فيه من أى وقت شاء 
بعد بدو صلاح الثمرة» وقبل ذلك أن له فى ذلك الموضع زرع أو ثمرء ولمن ليس له 
فيه شىء. 

والأصل فى ذلكء ما روى عبد الله بن أبى المجالد» سألت أبى أوفى عن السلف» 
فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله 8# وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى البر 
والشعير والتمر إلى قوم؛ لا ندرى أعندهم أم لا. وابن أبزى قال مثلء يعنى ذلك. 

قال مالك: الأمْرُ عِنْدنا فِِمَنْ سَلّف فى طَعَامٍ بسيغر مَعْلُوم ِلَى آَل مُسْمَّى» 
فَسَلَ الأحَلء فَلَمْ يسد الْمبْتَاعٌ عند لبَائٍِ وَقَاءٌ يما لاغ ِْكُ تلك نه لا فى 
لَه أن يأحذ ينه إلا وَرقَهُ أو ذَّهَبَهُ أو التمَنَ النزى دََمَ لبه بعينهء وَإنَهُ لا يترى مِنةُ 
لِك لمن شيا حت بفبة ينه لِك أل ذا عند عَيْرَ الم الّذى مقع إِلبهِ أذ 


صَرَقهُ فى ميلعَةٍ غَيْرِ الطَّعَام الْذِى ابْتَاعَ من فَهُرَ بَيْعُ الطعام قبل أن يسستوقى. 


قال مالك: ود نَهَى رَسُول الل مل عَنْ يَيِم العام قَبْلَ أن يسنتؤقى0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإقالة فى الطعام لا تكون إلا عثل رأس المال عقدًا 
وقضاء؛ لأنه إن كان بغير رأس المال حرج عن الإقالة إلى البيع الذى لا يجوز فى الطعام 
قبل استيفائه» وهو إذا عقد الإقالة كثل رأس المال» ثم قبض منه غير ذلك من عرض أو 
طعام أو عين مخالف لرأس المال» فإن ذلك ممنوع للذريعة إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ 
لأنه يتهم أن يكون ما أظهراه من العقد لغواء وقد باع الطعام قبل قبضه بعدما ابتاعه 
بهء فحرج عن الإقالة إلى الببع الذى نهى عنه رسول الله فيا فى الطعام قبل استيفائه. 


(1) احتلض الفقهاء فى الشراء يرأس مال المسلم من المسلم إليه شيعا بعد الإقالة» فقول مالك ما 
وصفه قى موطته: لا يجوز حتى يقبض مته رأس ماله قبضا صحيحا. وهو قول أبى حتيفة» رأبى 
يوسفء وحمد بن الحسنء إلا أن مالكا لا يرى غير الطعام فى ذلك كالطعامء وإذا تقايلا عنده 
فى غير الطعام» جاز أن يأخط من الطعام برأس ماله ما شاء إذا مالف حنس ما تقايلا فيه؛ 
وتعحل ذلك ولا يؤعره. وكذلك حائز عنده أن يشترى منه من غيره من جنسه وغير حنسهء 
ريحي عليه» وإذا تقايلا فى الطعام سلما كان أو غيره لم يجز له أن يأخحذ منه برأس ماله شيئا مسن 
الأشياى لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه, فلا يجوز عندهم شىء من ذلك فى الطعام» ولا فى غيره مسن العروض 
كلها. وهو قول أحمد» وإسحاق» قالا: بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة. 
وحجتهم حديث عطية الكوفى» عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله و: ومن سلف 
فى شىء فلا يصرفه إلى غيره. وما ووى عن جماعة من السلف أنهم قالوا حين سثلوا عن ذلك: 
عد ما سلمت فيه أو رأس مالك» رلا تأحذ غير ذلك. روى ذلك عن اين عمرء والحسن» 
وعكرمة» وحاير بن زيدء وغيرهم. وحجة مالك قد أوضحها على مذهبه. 

وقال الشافعى: والثورى» وزفر: لا بأس أن يشترى السلم إذا أقال من سلمه ما شاء يرأس ماله 
من المسلم إليه ومن غيره قبل قيضه له؛ لأنه قد ملك واحا. منهما بالإقالة البدل منهاء فإذا ملك 
بالإقالة حاز له التصرف فيه لأن العقد الأول قد بطل بالإقالة» ولا حجة لمخالفه فى حديث أبى 
سعيد الخدرى» وما كان مثله لأنه لم يصرف ما سلم قيه فى غيره. ومعنى التهى عن ذلك 
عتدهم هو بيع ما سلم فيه قبل استيفائد» فذلك هو صرفه. 

قال أبو عمر؛ أصل هذه للسألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع الذرائع كان للسلم رللسلم إليه 
لما علما أن فسخ البيع فى شىء آخر لا يجوز ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له يستجيز بذلك 
صرف الطعام فى غيره» وذلك بيعه قبل استيفائه. وقد أجمعوا أنه لو لم يستقبل لم يج له صترك: 
رأس الخال فى غيره» كما لا يجوز له صرف رأس ماله قى دراهم أو دنائير أكثر منها. التهى. 
واتظر هذه المسألة فى: الاستذكار لابن عيد البر 4/7١‏ 7, وما يعدها. 
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مسألة: ومن ابتاع مطعومًا معينا على الوزن أو الكيل؛ فأراد أن يأخذ مكانه قبل 
قبضه من غير جنسه؛ ففى كتاب محمد والمجموعة: أن ذلك غير جائز. 

ووحه ذلك أنه باع ما عقد عليه من الطعام أولا جما أحذه آخحراء قبل أن يستوفى. 

مسألة: فإن أحذ نصفه على ما عقد عليه» وأراد أن يأخذ النصف الآخر من غير 
ذلك الجنس» ففى كتاب محمد عن أشهبء» قال مالك: أرحو أن يكون خفيفا. قال 
محمد: لا مير فيه» وهو سواء مثل الذى تقدم» ويحمل هذا أنه دفع إليه الغمن من غير 
إيجاب . 

قال: وروى ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع بدينار قمحّاء ثم سأله أن يعطيه 
بنصفه عدمًا: أن ذلك لا يجوز. قال مالك: ومن اشترى بدراهم زيتاء فلم تسعه بطتهء 
فأراد أن يأحذ يما يقى طعامًا أو يرتجحعه. فلا يعجبنى. ووحه ذلك ما يدخله من بيع 
الطعام قبل استيفائه. 

فصل: وقوله: ولا بغي الإقالة إلا أن يأخذ ذهيه أو ورقد أو ثمنه بعينه: يحتمل 
أن يريد بقوله: وذهيه أو ورقه» نفس ثمنه بعيئه إن كان موحودًا عندهء على قولنا: إن 
الدنائير تتعين بالعقدء أو يكون الشمن تبرًا أو حليًا مصوغاء فيتعين بالعقدء ولا يجوز فى 
الحلى أن يقيله إلا بنفس ما دفعء ويحتمل أن يريد بقوله: بذهيه أو ورقه من جشئس 
ذلك» وسكته على قول أن الدنائير لا تتعين بالعقد. 

وقد قال فى المدونة فيمن سلم إلى رجحل دنانير فى طعام» فأقاله منه ودنانير فى يده 
وشرط عليه أن يرد إليه تلك الدنائير بأعياتها أن للمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها. 

وقوله يعد ذلك: ,أو ثمنه بعيئه: يريد والله أعلمء أن يكون الثمن من غير العين 
كالعروض والطعام» فهذا لا تصح الإقالة إلا بنفس ذلك الثمن دون ما كان من جنسه؛ 
لأنه كله يؤدى إلى بيع الطعام قبل استيفائه. 

فصل: وقوله:«وأنه لا يشترى منه بذلك الثمن شيئًا حتى يقبضه يريد أنه إن عقد 
الإقالة بذلك الثمن» فلا يشترى منه به شيما؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن تكون الإقالة به 
فيكون بيع الطعام قبل استيفائه, وقد نهى عنه النبى قي فيجوز أن نع كل ما كان فى 
معناه وذريعة إليه» والله أعلم وأحكم. 


قال مالك: إن نَم الْمُشترى» فقَالَ للْبَاعٍ: أَؤلنى وَأنفِرْك بِالَمَنِ الى دَقَفْتُ 


كتاب اليبوع 0 1 1 1ز1 1 1 1 1 1[ ااا 
ليك مد لِك لا يَعنلُحُ آمل الِْلم ينْهَرْنَ عنْهُء وَدَلِكَ أنه لما حَلّ الطّعَامُ 
لْمْشرِى عَلَى باع حر عَنهُحَفَهُ حلَى أذ ميلك فك ذلك بم الام بِلَى أُحَلٍ 
قَبْل أن يستوفى 

قال مالك: تقر لِك أن مسر جين حَل الأحل» وَكَرِة الطُعَامَ عد به 
دارا لَى أُحَلِء ولي دبك ِلإقَلَةه َإنْمَا لإقَالَةُ مَالَمْ يد فِيه البَائِمُ 7 
المع عرى فَهذًا وْقَعَتْ فيه اياده سم إلَى أحَلٍ أو بشي يتا أَحَدْمُمَا عَلّى 
صَاحِيهِ أَوْ بشئء يتح به حمسا : فِإد لِك ليس بالإقاةه وَإنْمَا تَصِيرٌ الإقالَة إِذًا 
قَعلا لِك بيع وما ص فى اقل ولك وَلعوْةٍ مالَمْ يَدْحْلْ سيك يِنْ 
لِك زياد أو نْصان َو نَظِرَة مذ مَسَل مَك زيَادَه أن نقْصّادُ أ مَطِرَة صَارٌ 
انا ده يُحِلُ الْيْمَ ل مَا يسوم الب ا 

الشرح: وهذا كما قال أن الندم قد يلحق فى البيع والسلم البائع والمشترى» وتصح 
من كل واحد منهما الإقالة للرفق بصاحيه» ويصح منه طلب الربح أو النماء؛ ويصح 
منهما جميعًا ذلك فى عمد واحد يخلاف القرضء فإنه لا يصح أن يقع إلا على وحه 
الرفق من القرض للمقترض: إلا أن الأغلب من أحوال الإقالة رفق أحد المتقايلين 
بصاحيه. فلذلك حملت على أغلب أحوالها. 

وقد قدمنا أن من شرط الإقالة أن تكون عشل رأس المال» وعلى الوحه الذى عقد 
عليه البيع أو السلم؛ لأن معنى الإقالة أن يقيله ثما ندم فيه ويعيده إلى ما كان عليه قبل 
أن يعقد ما أوجب الندمء ولا يصح ذلك إلا بنقض ذلك العقدء ولذلك اخقلف 
أصحابنا فيه» فقال بعضهم: هو نقض بيع» وسيأتى ذكره: إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا إذا كان كان رأس المال بصريح الإقالة: فإن كان بغير تصريح مثل أن 
يدفع إليه دنانير مشل رأس المال المسلم؛ فيقول: اثستر بها طعامًاء فكله لى 
الأحلء ثم استوفه فى حقك» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا يصلح عند مالك» 
وقال بعد ذلك: إنه إذا أعطاه عند الأحل مثل دنائيره؛ فقال: اشتر بها طعامكء أنه لا 
بأس به. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 179//٠١‏ 


قال ابن لبابة: إذا وقع إليه الدنانير» فقال: اشتر بها طعامك» فاكتله. ثم استوفه مما 
لك لم جر وإن قال له: اشتر بها طعامك» حاز ذلك. 

ووجه ذلك عندى أنه إذا قال: اكتله لى» لم علكه القثمن» ولم تحر منه إقالة, ولا 
يجوز أن يكون رأس امال الذى عجل فن السلم يؤجل فى الإقالة لوجهين؛ أحدهما: أن 
الأحل له حصة من الثمنء لما قدمناه من أن المسلم إليه يطلب الارتفاق به إلى حلول 
السلم؛ فإذا تعجل فى السلمء وتأجل فىالإقالة» فقد زاد فى الإقالة» وذلاك متع 
صحتهاء ويغير موضوعهاء وينقلها إلى البيع الذى هو ممنوع فى الطعسام قبل الاستيفا 
ويدخله أيضًا وجه آخحر من الفساد. وهو فسخ دين فى دين؛ لأن المسلم كان له فى 
ذمة المسلم إليه الطعام مؤحلء ففسخخحه فى غير مؤحل إلى أجحل» وذلك غير ججائز. 

فصل: وقوله: «فإذا وقعت الزيادة بنسيئة إلى أجل؛ أو بشىء يزداده أحدهما على 
عناحية» وينطع به فلس الله اثالة». بين لك أن البيقة ا بارداذه شن لد اارسانه 
فى دفع ما عليه» والزيادة تغير ذلك» مثل أن يكون رأس المال عشرة دراهم فيقيله على 
تسعة» فيكون البائع قد ازداد الإقالة درهماء أو يقيله يأحد عشر درهماء يزداد المبساع 
من البائع درهماء وذلك كله لا يجوز؛ لأنه ليس بالإقالة؛ وإنما هو بيع الطعام قبل 
استيفائه. 

فصل: «وإن دفع إليه أكثر من دراهمه. فقال له: ابعع بهذا طعامكء لم يجز, لأنه 
قد حرج لأحل الزيادة عن حكم الإقالة» وقد دفع إليه أقل من دراهمه؛ فقال له: ابمع 
بهذا طعامك» فقد قال ابن القاسم: لا يجوز» وقال أشهب: مجوز. 

وجه قول ابن القاسم أنه يؤدّى إلى الإقالة بأقل من الثمن» وذلك غير حائز. 

ووحه قول أشهب أن هذا من باب الذريعة» وتبعد فيه التهمة» وبعد التهمة يمنع 
تأثير الذريعة. 

قال مالك: مَنْ سلف فى حِنطَق شَابيةِ قلا بَأُسَ أن يَأَعدَ مَحْمُولَةَ بَمْدَ مَجِإ” 
الأحل. 

قال مالك: وَكَذَلِكَ مَنْ سلف فِى صينفي بِنَ الأصنافيء قلا يس أن يَأَعحَدَ - 
يما سلف فيو أو أَنَى بَمْدَ مَحِلّ الأجتل» وتَفْسيرُ ذَلِكَ أن يُسَلّف ال فى حَنطةٍ 


لوم 2 


مَحْمُولق فلا يل أنا سد هرا أ ابي ونا سلف فى َم عَسْوَق قلا بس 


كتاب البيوع 0 0 0 0 ز10 1 ز ز ز 1 ا 
أن يعد بِحَاًِا أ نا ونا سلف فى ريسي خسن فلا َس أذ يَأَحدَ أسوَة 
ل يعاق شيل أذ كن له ل ةيلخل 


سلف فيه0) 


الشرح: وهذا كما قال أن من أسلم فى نوع من أتواع الطعام فإنه لا بأس أن 
يأخذ عند الأحل نوعًا آخر من ذلك الجنس أو أدنى فى مثل كيله؛ فيأحذ من الختطة 
الشعير والسلت بعضها من بعض وأنواع الذهب بعضه من بعض. 

ووجه ذلك أت هذا من باب البدل» وليس من البيع؛ ولذلك جاز بدل الحدطة 
بالحنطةء وقصر على الممائلة؛ ولو كان من باب امبايعة لما قصر على المثل» وكذلك 
القرض؛ وإن كانت صورته معاوضة » فليس من باب المبايعة؛ لأنه مقصور على المساواة 
والمماثلة» ولما كانت الخنطة والشعير من جنس واحدء كان بعضها من يعض ميادلة. 

وتحرير ذلك أن كل ما يجحرع التفاضل فيه يجوز أحعذه بدلا مته كالنوع الواحد يأحذ 
منه أفضل مما له أو أدنى» وأما ما يحرم التفاضل فيه؛ فإنه لا يجوز أعذه عند قلا يأخل 
ترا من قمح؛ لأنه من بيع الطعام قبل استيفائه» وإن كان من قرض دخله؛ بيع الطعام 
نساء. 

مسألة: فإن أحذ منه أقل من ذلك الكيل أدنى نوعاء مثل أذ عشرة أرادب شعيرًا 
من عشرين أردبًا من حنطة, فقد قال محمد عن مالك: لا يجوز ذلك. ومعنى ذلك» والله 
اعلم» أن يأحذ عوضًا عن جميع القمح» ولو لو أنخذ العشرة أقفزة» عن عشرة أقفزة قمحّاء 
ثم وهبها على ذلك من غير شرط. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فيمن كان له ماثة أردب ترا فأخذ منه 
حمسين أردبًا محمولة: إن كان إنما صالح بها على وجه المبايعة» فلا يجوزء وإن كان إنما 
أذ منه خمسين أردبًا محمولة ثم حط عنه الثانى بغير شرط: قلا بأس به. وجوز ابن 
القاسم ما هو أشد منه» فمن كان له على أجل مائة أردب مراء فلما حان الأجل أحدذ 
منه خمسين أردبًا محمولة؛ ثم وهبه البائى من غير شرط: أن ذلك لا بأس به وهذا أشد 


وأقوى من [ 0 ]20 وأرفع الحودة. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .79/9١‏ 
)١(‏ ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 
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و عور فيل الاسل اماراضيك من الاقدل بال ماين قي النوع والقدر؛ لأن 
ذلك يدعحله بيع الطعام قبل استيفائه» وبيع الطعام بالطام؛ كما لايموز أن يأحذ قبل 
الأحل من نوعه أحود أو أدنى» ويجوز ذلك باتقاق عنده. 

مسألة: ولا يجوز أن يأحذ من الذى عنده القرض أو السلم من غير ذلك النوع؛ مشل 
تلك المكيلة» وإن حل الأجل حتى [ ...]2 قاله ابن القاسمء قال: لأنه يصير 
حوالة» والحوالة عند مالك بيع من البيرع. 

ومعنى ذلك أن يحمل الذى له إلى الجتس الذى أحذه وذلك بيع أحدهماء فيدخله 
فى القرض طعام يطعام من غير جنسه؛ وذلك غير جائزء ويدخله فى السلم مع ما 
ذكرناه يبع الطعام قبل استيفائه» وإنما جاز أن يؤححذ الورق من الذهب والذهب من 
الورق فى القرض والبيع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز أن يأحذ الحنطة من الشعير والسلت» ويأخذ بعضها 
من بعضء لأنها جنس واحدء ومن قال: إن العلس من جدسسها يجب أن يكون الأمذ 
منهاء ويأذ أنواع التمر بعضها من بعضء» وكذلك الزييب؛ ويأخذ من نوع مالا 
يستحيا من الطير نوعًا آخر على تحرى الوزن أكثر عددًا أو أقل عددًا؛ فإن كانت على 
العدد لم يجز إلا أن يكون من نوعهء رواه فى العتبية سحنون عن ابن القاسم. 

ومعنى ذلك أن الطير يختلف قدره باختلاف نوعه؛ ويتفاوت» فلا يجوز بعضه عددّاء 
إذا كان معتاه اللحم, وَإئما يجوز على تحرى ما فيه من اللحمء والمساواة فيه على قول من 
أحاز التحرى فيه . 

وأما إذا كان نوعًا واحدًا فإنه يتساوى؛ لأنه إنما يأخذ منه مثل الذى سلم إليه فيها 
قدراء وغير ذلك» وليس فيه شىء من البدل. 

مسآلة: ولا يأحذ الدقيق من الحنطة فى البيع؛ ولا بأس به فى القرضء قاله ابن 
القاسم وأشهب. 

وحه ذلك على قول من لا يجيز بيع الدقيق بالحنطة لعدم التمائل بينهما. وأما على 
قول من يجيز ذلك. ويرى التماثل بالوزن» فلا يجوز الانتتفال من مقدار إلى مقدارء وأما 
على قول من لا يرى التماثل فيهما إلا بالكيل» فمتع من ذلك فى مساآلتنا. 
# #اى 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


- بيع الطمام بالطعام لا فضل بينهما 
لقنل - مَك أنه يه أ سلما بن يسار قَا: : فى عَلَفُ حِمَارٍ سَعْدِ بن 
أب رَقاصٍء فَقَال لِْلايه: دين نطة أطلِك فلي بها هيا ولا تأ إلا يلة. 
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هام( - الك عن اف عن لتر أن بكر أ لحي نقد ارسي سن 
الأمود بن عبد يوت قَبَى عَلَفُ دأو فَقَالَ لغلايه: عد ين حِنْطَةٍ أَمْلِكَ طَعَامّاء 
َابحْ بها هيا وَلا أذ ! إلا يثلهُ. 


- مَالِك أنه بلَعَهُ عن الْقَاسِم بن مُسَمَيِ عن ان مَُيْقِيو التؤسِئ مش 
لك . 


سدقم 


قال مالك: وَمْرٌ الس عِندنًا. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وخل من حنطة أهلك» يحتمل أن يريد به أهل الغلام 
إذا كان قوتهم من عند سعد بن أبى وقاصء إما لأنهم رقيق له أو لأتهم ممن ينفق 
عليهم غلامه على ما يجب عليه أو على ما جرت به العادة» فأمره أن يأحذ منها على 
وجه الاقتراض حتى يعيد عليه مثل ذلك. 

ويحتمل أن يريد بأهله أهل سعد ين أبى وقاص رضى الله عنه وهم مولى نفقته 
ووصقهم بأنهم أهل للغلام معنى أنهم تمن يسعى عليهم وينضوى إليهم. 


104 - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار يرقم 901 
وفال فى الاستذكار :71/1٠‏ مذهب سعد بن أبى وقاص فى أن البر عنده؛ والسلت والشعير 
واحدٌّ لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مثل .كثل» يدا بيدء ألا ترى حديث مالك فى بساب ما يكره 
من يبع التمر عن عبد الله بن يزيد» عن زيدء أبى عياش أنه خبره أنه سأل سعد ين أبى رقاص 
عن البيضاء بالسلتء فقال سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاى فنهاه عن ذلك. والبيضاء: الشعير 
هاهنا معروف ذلك عند العرب بالحجاز» كما أن السمراء البر عندهم. إلى مذهب سعد فى 
هذا ذهب مالك» وإياه اختارء وعليه أصحابه. 

هم ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١08‏ 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١7.9‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه: عن ابن معيقيب» وتابعه ابن 
بكبرء وابن عفير. وأما القعنبى» وطائفة فإنهم قالوا: عن معيقيب. 


ا 20200700000 2 ز 1 ا كتاب البيوع 

فصل: وقوله: «فابتع به شعيرًاه يقتضى جحواز بيع الحنطة بالشعير» وأنه إن كان 
حقيقة البدل» وهو أحص به إلا أن اسم البيع ينطلق عليه. 

وقوله: وولا تأخد إلا مغله, يريد المثل فى المقدار؛ لأن الممائلة فى الصفات محال فى 
القمح والشعير» قلم ييق إلا المماثلة قى القدرء ونهيه عن أن لا يأخذ إلا مثله» دليل 
على تحريم التفاضل فيه عندهي؛ لأنه لا لاف أن الخنطة أفضل من الشعير» وأنه لو 
جاز ذلك لوجدوا بالحنطة من الشعير أفضل من مكيلتهاء فلم يذكروا ذلك» لأنه تمسوع 
عندهم» وهذا يقتضى أن الحخنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضيل بيتهماء 
وكذلك السلت عند مالك هو من جنسهما. وقال أبو حنيفة والشاقعى: هى أجناس 
يجوز التفاضل فيها. 1 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه فى كتاب الزكاة من الدليل على 
أنها جنس واحدء وإذا ثبت أنها جنس واحد حرم فيها التفاضل. 

ودليلنا أيضًا أنه مقتات تساوت منفعتهء فوجب أن يحرم فيه التفاضل كما لو كان 
برا كله أو شعيرًا كله. وقد اختلف أصحابنا فى العلس» وقد تقدم ذكره قى الزكاة. 

مسألة: وأما الذرة والدحن والأرز» فالمشهور من المذهب أنها أجناس تختافة يجوز 
التفاضل فيها. وروى زيد بن بشر عن عبد الله بن وهب أنه قال: الذرة والدحن 
والأرز جنس واحد لما يجوز التفاضل فى شىء من ذلك» وبه قال الليث. 

وجه القول الأول انفصال بعضها فى المنبت والمحصد. 

ووجه ثان» وهو اختصاص بعض البلاد باتخاذ بعضها دون بعضء وذلك يدل على 
اختلاف منافعهاء وأن بعضها لا يستحيل إلى بعض» وإنما يستدل على أن العينين مسن 
جنس واحد بعموم الاتخاذ لهما كالشعير والحنطة واستحالة أحدهما إلى الآعر 
كالحنطة والسلت. وجه الرواية الثانية تقارب المنافع المقصود منها. 

مسألة: وأما القطنية» فاعتلف قول مالك فيهاء فمرة قال: إنها حدس واحد لا يجوز 
التفاضل فيهاء ومرة قال: هى أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيهاء وبه قال ابن القاسم 
وابن وهب والليث؛ وهو الأظهر عندى لاختلافها فى الصورة والمناقع وعدم استحالة 
بعضها إلى بعض, واختصاص بعض اليلاد بيبعضها دون بعض. 


فصل: وقول عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: وذ من حبطة أهلك طعاما» 


يقتضى أن مطلق اسم الطعام عندهم كان يقتضى الحنطة وأتى بذللك بعد ذكر الطعام 
لتغاير الأسماء. 

وقوله وقول سعد وقول معقيبء رضى الله عنه: وولا تأخذ إلا مغله» يقتضى النهى 
عن التفاضل بين الحنطة والشعير» ولا يعلم لهما فى ذلك مخالف من الصحابة إلا ما 
روى عن عبادة بن الصامت حديثا مرفوعًاء وليس بالثابت مع ما يتحمل من التأويل» 
والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأ #لندع ريت لوالاب ليت يلوو رلا سر 
الت ولا الجنطة يلقم ولا لمر لريب رلا الجئطة بالرّيبئ ولا شَئْءٌ يِنَّ 
الطَكَامٍ كلو إلا يدا باو إن دل سينا يِنْ لِك الأحل لم يَصْلمْ وَكَانَ حَرَاماء 
رلا شا من الأذم كلها إلا يدا يي . 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يباع مطعوم .مطعوم من جنسه أو غسير جنسه إلا يدًا 
بيد. والأصل فى ذلك أن هذا مطعرمء فلم يجز فيه التفرق القبض. أصل ذلك الحشس 
الواحدك. 

فإن قيل لم احتص تحريم التفاضل بالمقتات» وكان تحريم تأخير القبض فى جميع 
المطعوم» فالجواب أن تأخير القيض أوسع بابا فى المنع من التفاضل؛ لأن تحريسم التفاضل 
يختص باجنس الواحد وتأخير التفابض يتعلق بالمنسين» ولذلك جاز التفاضل بين 
الذعب والفضة: ولم يجز فيهما التفرق قبل القبضء وكذلك المع من البيع قبل 
الاستيفاء أعم من تحريم التفاضل» وذلك لا يجوز عند الشافعى فى مبيع جملة؛ ولا يجوز 
عند أبى حنيفة فيما ينقل ويحخول» وإن كان عندهما ما يجوز فيه التفاضل. 

قال مالك: ولا يُباعٌ شىءٌ بن الطَعَام وَالأم إِذَا كان يِنْ مرنفي وَاحٍِالقَان 
بواجي لاا مذ جنل بشدئا جنطق ولا لمر بهد قمر لاد ريسو 
تا يسو ولاما أشبة لك من لوب رَلآدْم كلاذ لانن مرنفي 
وَاحِلقٍ ولا كلا يك يا كبورق برق سبالمو لتحيل 


فى شئاء بن َلك الْمطل» ولا يحل إلا ميثلا بل يدا نار 0 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١50/9١‏ 
(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 0/79٠‏ 4. 


لقف معدم مومه وم مومه مومه ممم ممه ومو ممم وو وماق ككتاب البيوع 

الشرح: وهذا كما قال أن ما كان شيئا واحدًا من الطعام؛ يريد به الجتس الواحد» 
فإنه لا يجوز التفاضل فيه وفى هذا بابان» أحدهما: فى تبيين معنى الجنس. والثاني: فى 
تبيين معنى الممائلة. 

فأما الأولء فإن الحنس تارة يكون حنسًا منفردًا من الأصل يفارق غيره من 
الأحناس بنفسه كالثمر والعنب»: وتارة يكون جنسا بالصتاعة كالخبز والخل الذى لا 
يفارق أصله. ويتغير عن جنسه بالصناعة والعملء فأما ما يكون حنسسًا بنفسه كالتمر 
على اختلاف أنواعه: فإنه جنس واحد والتين كله جنس واحدء حكى ابن المواز أنه لا 
يجوز التفاضل فيه» وإن كان منه ما ييبس ومنه ما لا ييبسء فإن حكم جميعه حكم 
غالبه» وهو أنه ييبس فلا يجوز التفاضل. 

قال القاضى أبو الوليدء» رضى الله عنه: وعندى أنه جنس واحد على اعتلاف 
أنواعه أبيضه وأسوده والعنب كله نوع واحدء وإن كان منه مايزيب ومالا يزيب» 
فإنه لا يجوز التفاضل بين هذين النوعين ولا بين سائر أنواعه وزيتون الشام وزيتون 
مصر نوع واحد لا يجوز فيه التفاضل. 

وإن كان زيتون مصر لا زيت فيه زيتون الشأم فيه الزيت ولين الضأن وال ماعز والبر 
والإبل جنس لا يجوز فيه التفاضل؛ وإن كان لبن الإبل لا زيد فيه ولين سائر الإنعام فيه 
الزبد والأئنيسون والشمار جنس واحد» وكذلك الكمونان جئس واحدء حكى ذلك 
الشيخ أبو محمد عن ابن المواز عن ابن القاسم. 

والأظهر عندى إذا قلنا إنها من الطعام أن تكون أجناسًا مختلفة متافعها وتساين 
الأغراض فيهاء وإنها لا تتمازج فى منبت ولا محصد, ولا يجزئع بعضها عن بعض فى 
شىء ولا تتقارب فى صورة» وإنما مجمعها اسم الكمون» وليس بظاهر فى الكمون 
الأسود؛ لأن اسم الشوئيز أظهر وأكثر استعمالاً. 

مسألة: فأما الفلفل والكراويا وحب الكزبرة والقرفة والسنبل والقرطم والخردل 
فاجناس مختلفةء حكاه آين ال مواز عن أصبغ: وحكناه فى التوابل عن مالكء والدوم 
والبصل جنسان عتتلفان» قاله ابن حبيب. ووجه ذلك ما قدمتاه. 

فصل: وأما تغير الحنس بالصناعة» فعلى ضربينء أحدهما: صناعة تخرج المصبوع 
عن جنس أصله. والثانى: صناعة تجمع بينه وبين ما ليس من أصله. فأما الأول؛ فإنه 
على قسمين قسم يكون بالنار» وقسم بغير نار. 


فأما ما يكون بالنار» فإئه على وجهين؛ أحدهما: أن تنفرد الصباعة بت أثير النار دون 
إضافة شىء إليه» فما كان منه لا ينقص عبرة المصنوع فيما جرت عادته أن يعبر يه من 
كيل أو وزن كقلى الحنطة والحمص والفول وسائر ما يقلى من الحيوب: فإنها لا 
ينقص كيل المغلى» وهو يعبر به» فهذا يغير الجنسء لأن عمل التار كالأمر الثابت فيه. 

والمعنى المضاف إليه بخذلاف شى اللحم وطبعخه؛ فإنه ينتقص من عين المشوى على 
وجه التخفيف وإذهاب إحزاء رطوبته كتزبيب العنسب وتيييس التمر والتين؛ فلا تغير 
ابخنس . 

مسألة: والوجه الثانى أن تكون الصناعة بالنار يقترن بها ما تتم الصناعة به من ملح 
وإبزار وزيت ول ومرق وغير ذلك هما انضاف إليه منه ما تكون النهاية المعتادة 
من عمله وسمى صناعة كالإبزار وا مرقة فى طبخ اللحم والماء واكللح فى الخبنء فهذا 
يغير الجنس لمعنى واحد؛ وهو تغييره بالدار وما يضاف إليه فى الأغلب من نهاية 
عمله. 

فأما الخبز فلوجهين: أحدهماء أن الماء والملح هو النهاية من عمله فى الأغلب. 
والوجه الثانى أن الدار لا تؤثر فيه نقصًا من وزنه دقيقا. وأما طبخ اللحم بالماء والللح 
خاصة:» فإنه لا يغير الجنس لأنه يؤثر فيه نقصاء وليس بالغاية المعقادة من صناعة» فلم 
تكن صناعة فيه ولا حنسًا مخصوصا منه. 

فرع: واععتلاف ما يطبخ به ليس باحتلاف حنس فيه كالقلية بالخل بالمرق والقاية 
بالعسل والقلية باللبن كل ذلك جنس واحد لا يختلف جنسه لاختلاف ما قلى به لأن 
المعتبر هو اللحم. 

المسآلة: وأما القسم الذى يكون تغيره بغير نار مما يتغير بطول الدة ويتتقل إلى قلى 
الطعام الثابت له بنهاية النضح كتخلل العصير. وأما اعتبار طول المدة فلانا إنما نراعى 
فى الجنس المناقع والمقاصدء فَإِذا بيع العصير بالعنب» وهو مما يمكن أن يصير عصيرًا من 
وقته أو فى مدة يسيرة؛ فالمقصود من العنب العصير فيدخله المزابنة والتفاضل فيما لا 
يحل التفاضل فيه. 

وإذا بيع العنب باللخل وال لا يتأتى من العنب إلا بعد مدة طويلة؛ فلييس يمقصود 
من العنب كما لا يقصد الخل بشراء التمرء ولا يقصد التمر بشراء الخل» ويجوز 
التفاضل فيهما لبعد تغير, أحدهما إلى الآخر. 


وأما اسار لتخم 0 الشايت بتهاية النضج فلأنه غاية القمرة والمطلوب منهاء فلا 
يخرجها وجوده عن جنسها؛ لأنه من تمام جحنسها والمحقق لها فيه. 

وأما ما ينتقل إليه بعد ذلك مما هو ضد له كالحموضة والتخلل فى العصير» فإنه مغير 
للجنس؛ لأنه ليس من جنس العنب والتمر يسبيل بل يعنعه أن يستعمل على الوجه الذى 
يستعمل عليه مع وجود طعم للأصلء ويحدث فيه منفعة غيرهاء وإتما نص مالك على 
خل التمر» ثم قاس ابن القاسم عليه محل العنب بالعنب فجوزه. 

روى محمد عنه أنه قال: لا أدرى إن كان يطول كالتمرء فلا بأس بهء فهذا يدل على 
تعلقه فى هذا الوجه بالطول دون الطعم. وقال المغيرة قى المذئية: لا يحل محل التمر 
بالقمرء ولا غعل العنب بالعنب» ولا بأس يخل التمر بالعنب وغل العنب بالتمر فلم يجعل 
لغير الطعم صناعة تغير اججنس. 

وروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماحشون: إنما يجوز ذلك فى اليسير» ولا يجوز فى 
الكثير للمزابئة؛ وكذلك الدقيق بالقمح. 

فرع: فإذا عللنا بالطول؛ فلا يصيح نحل التمر بنبيذه متفاضلاًء رواه فى العتبية يحيى 
عن ابن القاسمء وعلل بتقارب المنافع» ولعله أراد بتقارب انتقالهاء وإلا فمنافعها 
وأغراضها متباينة؛ وكذلك لا يجوز محل التمر بنبيذ الزبيب. وأما إذا عللنا.ما تقدم من 
الطعم واتلاف الأغراض؛ فإنه يجوز بيع الخل بالنبيذ متفاضلاً ما قدمناه. 

وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: لا بأس بالفقاع بالقمح؛ وهذا لا يعلم 
فيه التساوى؛ وإنما يخرج عن طعم الأصل على هذا الوجه بتغير الجنس» وليسس فيه تغير 
الطعم. 

مسألة: وأما الضرب الثانى فى الصناعة التسى تجمع بين الشىء وبين ما ليس من 
أجناسه فى الأصلء فهو أن تكون الصتاعة تغير الأحناس وتصيرها جنسًا واحدًا 
لاخئلاف متافع أصولها واتفاق الأغراض فيما تخرجه إليه الصناعة منها كخل التمر 
وخعل العنب ول العسل» فهذه أحناس مختلفة يجوز التفاضل فيها وخلها كلها جنس 
واحد لا يجوز التفاضل فيه. زاد ابن القاسم فى المدنية: وكذلك كل حل استلفت 
أصنافه أو لم تختلق» وقاله ابن نافع. 

قال عيسى بن دينار: هذه الآخرة خطأء ولذلك قلنا فى الإبل والبقر والغدم أنها 
أجناس مختلفة لاختلاف الأغراض فيهاء وأن لحومها وألبانها جدس واحد لاتفاق 
الأغراض فيها. 


مسألة: وأما نبيذ التمر ونبيذ العنب» ففى كتاب أبى الفرج: منها صتفان. وفى 
المدونة عن مالك: أنها جنس واحد. 

ووحه الرواية الأولى أنه لما كان التمر والععب صنفين مختلفين» والانتباذ ليس يصئاعة 
تغير الجنس» وحب أن يكون نبيذ أحدهما من غير جنس بيذ الآخمر لأنه يستحيل أن 
يكون نبيذ العنب من جنس تبيد التمر ونبيذ التمر من جنس تبيل العسب؛ ومع ذلنك 
فيكون العنب من غير جنس التمر. 

ووجه الرواية الثانية تساوى النبيذين فى الاسم والصورة والمنعة إلا أنه كان يجب 
على هذا أن يكون الانتباذ صنعة. وقد تقدم رواية أبى زيد عن ابن القاسم بتجويز 
الفقاع بالقمح» وهذا يقتضى كون الانتياذ صنعة: والله أعلم. 

مسألة: وأما الخبز» فإنه من القمح والشعير والسلت جنس واحدء وقال أشهب فى 
كتاب محمدء فى محبز القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن: إنه صنف 
واحد. لا يجوز فيه التفاضل. 

وأما بز القطنية؛ ففى كتاب محمد عن ابن القاسم: أن ذلك أصناف مختلفة. 
وحكى عن أشهب: أنه صنف واحد. 

وجه قول ابن القاسم أن النبز ليس .معتاد فيهاء وإِئما المعتاد فيها التأدم بهاء ولذلك 
قاربت ما يختبر غالبا من الذرة والدحن والأرز. 

ووجه قول أشهب أن هذه حبوب تتخحذ خبزاء فإذا تقاربت منافع خبزها وجب أن 
تكون جنسمًا واحدً! كالدحن والذرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويصح عندى أن تبنى القولين على اعتلاف 
قول مالك فى أصولهما من القطاني» هل هو جنس واحد أو أحناس تختلفة» وقد قال 
ابن الفاسم: إن سويقها جنس واحدء لا يجوز التفاضل فيه؛ فالفرق بينه وبين خبزها 
أنها لا تتخحذ عيرًا غالبا وتتخحذ سويمًا غالبًا. وقال أشهب: إن خحبز القطنية جنس 
مخالف لنبز الفمح والشعير والسلت والذرة والدخمن والأرزء والفرق بينهما أن هذه 
تتذ حبرًا غالبّاء وهذه لا تتخحذ فى الغالب خبرًا. 

فرع: فإذا قلنا إن الخبر صئف يجوز التماثل فيه» فكيف يكون التمائل فيه؟ ذهب 
المجمهور من أصحاينا أن المراعى فيه تمائل الدقيق فى الخبزين من أصل واحدء وقاله 


لخن 0 اا 
أصبغ فى هريسة القمح بالأرز المطبوخ؛ وهذا عندى على الإطلاق غير ظاهرء بل يجب 
أن يكون التماثل فيه بالوزن: ويعتبر بنفسه دون أصله؛ لأن الصنعة قد غيرته عن جنئس 
أصله» فكيف يعتبر أصلهء وهو يجوز التفاضل بينه وبين أصله. 

ولو جاز هذا لما حاز بيع الرطب بالرطب؛ لاختلاقهما حال الادختار» ولما جاز التمر 
بالتمر؛ لاختلاقهما حال الإرطاب» أولا ختلاقهما فى المنفوف» ولوجب أن لا يجوز بيع 
النبيذ بالنبيذ متساويًا على قولنا بوجوب التساوى فيه؛ لأنه لا يستطاع تحرى تمر كل 
واحد منهماء ولوجب مثل هذا فى الخل بالخل واللحم اللطبوخ باللحم المطبوم. 

مسألة: وأما الطحن؛ فليس غير للجنس خلامًا لعبد العزيز بن أبى سلمة فى قوله: 
إنه يعتير الخنس. 

والدليل على صحة ما نقوله: أن الطحن ليس فيه أكثر من تفريق الأحزاء وذلك لا 
يغير الجنس كفت الخيز. 

فرع: فإذا قلنا إنه ليس يغير المنس» فهل يجوز بيع الدقيق بالحتطة متساويًا؟ عن 
مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: المنع» والأخرى: الإباحة. 

احتلف أصحابنا فى توجيه الروايتين» فمنهم من قال: إنهما قولان على الإطلاق. 

وحه المنع أن الطحن ليس يحنس» فوحب التمائل فيه بالكيل الذى يعقبر يه وعلى 
تساويهما فى الصفة ومن كونهما قممًا أو دقيقَاء وأما إذا احملفا اعتلانا يوجحب عدم 
العلم يتساويهما حال تساويهما فى الصفة ومن كونهما قمحًا أو دقيقاء فإنه لا يجوز 
ذلك فيهما كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 

ووجه رواية الإباحة» أن الكيل معنى يعتبر به التماثل» فوجب أن لا يراعى فيه كثرة 
أجزاء المكيل وقلتها كالتمر الصغير بالتمر الكبير كيلاً. 

ومن أصحابنا من قال: 1 
ومنع على وحه. واتلف القائلوث يذلك فى وجه الإباحة» فقال: : بعضهم: يجوز كيلا 
لا وزناء ولا تحريّاه ومنهم من قال: يجوز وزثاء ولا يجوز كيلاً 

نور لح الست دل مل دمح لقا ل 
التماثل وحب أن يراعى؛ والله أعلم وأحكم. 

ووجه اعتبار الوزن» أن المعنى المبيح لبيع المقتات يجنسه التمائل» فإذا تعذر مقداره 
اثتقل إلى غيره كالتمر بالتمر المكيل. 

«ا#ا# 


الباب الثانى فى ما يقع التماثل به فى المقادير 

أما ما يقع التماثل به فى المقادير» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون له مقدار فى 
الشرع. والثانى: أن لا يكون له مقدار فى الشرع.؛ فأما ما كان له مقدار مشروع 
فكالكيل فى الحبوب؛ لأن النبى © ذكر الأوسق فى زكاة التمر وحكم الحبوب 
حكمها فى اعتيار نصب الزكاةء وكان الكيل مشروعا فيهاء وكذلك شرع فى إعخصراج 
70 له 

بغير الكيل؛ لأن التماثل يعدم 

مسألة: وأما ما ليس له مقدار فى الشرع» فإنه على ضربين: أحدهما: أن يكون له 
مقدار معتاد من الكيل أو الوزن. والثانى أن لا يكون له مقدار من أحدهماء فأما ماله 
مقدار معتاد منهماء فهو ينقسم فسمين؛ أحدهما: أن لا يختلف مقداره باحتلاف 
البلاد. والثانى: أن يختلف باغتلافها. فأما ما لا يختلف فمثل اللحم الذى يعتبر بالوزن 
فى كل بلدء وكذلك الخبز عبرته الوزن على كل حال» فهذا أيضًا لا يجوز التساوى 
فيه .عقدار غيرهء فكذلك ما يعتبر بالكيل فى كل بلد من الحبوب المقتاتة. 

مسألة: فأما ما يختلف حكمه وتقديره باعتلاف عادات البلاد؛ فكالسمن واللين 
والزيت والعسل الذى عادات بعض البلاد فيه الوزن؛ وبعضها الكيل. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» وهو ما لا يتقدر بكيل ولا وزذ» فكالبيض والحوز عند 
من يجرى فيها الربا. 

قال مالك: : وَإِذَا احتف ما يكال أن يُورَنُ يما يُوكَل از يُشْرَب بان احتلاقة 
قلا بأ أذ يوعد منهُ انان بواجا يدا يبن ولا يس أذ يُوْحَدَ اع مِنْ تْرٍ 
يِصاعَينٍ مِنْ حِنطَق اع رصان بين سوا وَضاعٌ من حِنطّةٍ بصَاعَيْنٍ 
ين سم وذ كا لمان ين هذا مُحطينِه ٠»‏ قلا يَأ للقت وعراذ م 
ين ذَلِكَ ينا بي ف مس فى ذَلِكَ الأحَلُ قلا يحل 


قال مالك: ولا تَحِلّ ميرة ميفطة بسر انط ولا بأ بير لط 
بصبرَةٍ الكثر يدا يده وََلِكَ أنهُ لا باس 5 يُشترَى الْحنطة بلثُمْر حرافا. 


قال مالك: وَكلٌّ ما اعتلف ين الطّمام وَالأذم قَبَانَ اعتلافة قلا بأس أن 


م ب الس تج 1 ناه وا لطامة ا تج ا وس ةعاس00 كتاب البيوع 
يُشتَرى بَعْضهُ بِيَعْض جرَافا يدا ب قن دَعلَهُ الأحَل قلا حَيْرَ فِيوء وَإنْمًا اشِيرَاءٌ 
ذَلِكَ جرَانًا كَاشيراء يفضي ذلك بِالتحَ وَالرَرق حرّاًا. 

قال مالك: وَكَلِكَ نك مشر ى الْحنطة بالوّرق جرّافًاء وَالقَمْرٌ اذهب حرّافاء 
هنا حَلال لا يَأ بو©. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما اختلفت منافعه والمقاصد منه فتبين ذلك فيهء فهذا 
الذى يعبر عنه بأنهما جنسان مختلفان» قلا بأس أن يؤوخدذ من أحدهما اثنان بواحد من 
الآخرء وذلك كالحنطة والتمر لا بأس يصاعين من أحدهما بصاع من الآمرء وكذلك 
سائر الأجناس المعتلفة. 

وقوله: وفإن دخل ذلك الأجل فلا يحل» يريد أنه وإن جاز فيه التفاضل بين الحس 
من المطعوم فلا يجوز الأجل بينهما متساويين ولا متفاضلين؛ لأن العلة فى منع ذلك 
التفرق قبل القيض فى المطعومين دون مراعاة جنس ولا مساواة. 

مسألة: ومن اشترى من رحل ثوبًا بقفيز حنطة فدفع إليه الحنطة فأتلفهاء ثم أقاله قبل 
قبض الثوب على أن يرد إليه مثلهاء جاز» وإنما يراعى فى ذلك المال أنه حنطة بحنطة إلى 
أجل لأن الغرض فى مثل هذا يضعف والتهمة تبعد» ومثل هذا يجوز فى القراض» وإثما 
بلغه حكم الذرائع حيث تتيقن التهمة أو تقوى» وكذلك لو باع منه قفيز حتطة بدراهم 
إلى أحلء فأقاله منه قبل الأجل أو بعده فرد إليه مثله جازء ولا يجوز أن يرد إليه من غير 
توعه؛ لأن ذلك طعام بطعام إلى أجحل. 

فصل: وفوله: ولا تحل صبرة الحنطة بصبوة الخحنطة» وذلك قد يريد أن الصبرة مجهولة 
القدرء فإذا كان العوضان مجهولى القدرء لم يصح فيما يحرم فيه التفاضل؛ لأن اهل 
بالتساوى فيه كالعلم بالتفاضل؛ لأنه عقد البيع على وجه لا يأمن التحريم فيه ومن 
شرط صحة العقد أن يعلم إباحتهء فلا يجوز الجزاف فى يسيره ولا كثيره» فمتى عجز 
عن كيله بطلت المبادلة يخلاف الذهب فى الدتانير القائمة التى يجوز بدل الدينارين إذا 
كانا ناقصين بدينار أو دينارين وازنين؛ لأن للدنانير عبرة غير الوزن» وهو العدد فصح 
الرجوع إليه على وجه ما وأما الحنطة» قلا عبرة لها غير الكيل» فلا يجوز المبادلة فيها إلا 
به ولا يلزم على هذا التحرىء فإنه لا يصح إلا فيما يصح فيه الوزن ومن جوزه فى 
المكيل» ففى قدر له كيل. 


5 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 57/٠١‏ -43. 


فصل: وقوله: رولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيدع. 


ووحه ذلك أن التفاضل جائز بينهما وليس واحد منهما من جنس الآخرء فالجهل 
بالتساوى فيهما لا بمنع صحة اليبع كما لاجنعه العلم بالتفاضل» ولس هذا عنزلة 
الجنس الواحد مما لا يجوز فيه التفاضل» فلا يجوز بعضه ببعض جزافًا مع تجويز التتساوى 
والتفاضل؛ لآن النسين لما اعتلفت الأغراض فيهما وتباين أمرهما لم تقصد المغابنة فى 
الكيل بينهماء ولا قصد كل واحد منهما أن يكون ما أخذ من الكيل أكثر ثما أعطبى؛ 
لأن له فى ذلك غرضًا غير الغبن فى القدر هو أبين منه وأظهرء وهو مخالفة منقعة ما 
أعطى لمنفعة م“أخذ» وإذا كانا من جنس واحد وتقارباء كان الأظهر أنه ما قصد كل 
واحد منهما غين صاحبه فى القدر. وذلك من باب المخاطرة التى تمنع صحة البيع 
والمبادلة» فإذا تفاوتت المقادير حتى تيين أن أحدهما أكثر من الآخر جاز ذلك بينهما 
العدم معتى الغرر والمخخاطرة يزيادة الكيل ونقصه. 

فصل: وقوله: ووإنما ذلك لاشترائه بالذهب أو الورق جزافًاء .معنى أن اشتراء 
الحنطة بالتمر جزافًا لما كان من جنسين مختلفين جائز كاشتراء الحنطة جزافًا بالذهب» 
كان هذا لالاف فيهء فكذلك ما قسئا عليه. 

قال هالك: ومن صب رطا وق حَلِمَ يها مها حزافاء وكقّمَ على 
الْمُْرىَ لإا ذلك لا يلب وذ أحَب الْمُهترى أذ يبد لِك الطّدام عَلَى 
البَاِع ركه بمَا كَتَمَهُ كيه وَعَرُ وَكَدَلِكَ كَل ما عَلِمَ الْبُِ كيه وَعَدَمَهُ ين اطْمَامٍ 
وَعَبْرِِ م بَاعَهُ حرافاء َم يلم لمُطْتَرى ذلك فإِن المُشَْرِى إذ أَحَب أذ يَرٌْ 


َلِكَ عَلَى البَائِع رده وَلمْ يرل آمل الوم يَنْهَوْن عَنْ ك0 


5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠‏ 45/7» وقال: قد قال بقول مالك فى ذلك: الليسث بن 
سعد والأوزاعى, وروى ذلك عن ابن سيرينء وقد روى عن الأوزاعى أنه قال: إذا اشترى شيا 
ما يكال» وحمله إلى بلدا يوزن فيه لم يبعه جزاقاء وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن» فلا 
بأس به. وأما الشافعى وأبو حنيفة, وأصحابهماء والثورى» والحسن بن -حى؛ فقالرا: لا بأس أن 
يبيع طعامًا قد علم مقداره تمن لا يعلم مقداره. وقد روى ابن القاسمء عن مالكء أنه قال: جائز 
بيع القثاء ونحره حزاقًا وإن علم البائع عددهء ولم يعلم اللشترى؛ لأن ذلك يختلف» رلك يبز ذلك 
فى الخزرء وما أشبههء من العدرد. قال أبو عمر: ولا أعلم أصلا يحرم ذلك» وقد قال رسول الله 
فيك: ودعرا الناس يرزق بعضهم من بعض». وكل تجارة عن تراض لم يأت عن البى فك النهى- 


رض ا اا 010 ا 2 

الشرح: قوله: «من صبر صبرة طعام فباعها جزافاء الصبرة من الطعام وغيره تباع 
على ضريين؛ أحدهما: أن تباع على الكيل مثل أن يقول: بعتلك هذه الصيرة على أن 
فيها عشرة أرادب بعشرة دنانير» فهذا لا حلاف فى جوازه؛ لأنه إنما باعه متها هذا 
المقدار كل أردب بدينارء فإن وجد فيها أكثر من عشرة أرادبء فالبيع لم يتناول منها 
إلا عشرة أرادب وإن وجد فيها تسعة أرادب كان له من الثمن بقدر ذلك. 

والثانى: أن يبيعها جزافا على ما قال» وهو أن يقسول: ابتعنك هذه الصبرة بعشرة 
دنانير» ومعنى ذلك أن العشرة دنائير ثمن لجميعهاء وأن البيع قد تناول جميعهاء ولم يسع 
على قدر ما يعتبر به زيادتها عليه أو نقصها عنهء وهذا جائز عتد مالك. 

ووحه ذلك أن هذا مرئى يتأتى فيه الحزر» ويقل فيه الغررء ولا يظهر فيه القصد إلى 
المخاطرة والمغابنة» فجاز بيعه جزافًا. وقال القاضى أبو محمد: يجوز الدزاف فى كل 
مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم أو معدود كالجوز والبيض مما الغرض فى مبلغه دون 
أعيانه ولا آحاده. وأما ما ليس عكيل ولا موزون ولا معدود ثما الغرض فى أعيانه 
كالخيل والرقيق والثياب؛ فلا يجوز فيه الجزاف؛ لأن آحاده تحناج إلى أن تفرد بالنظر 
والمعرفة بحاله وسلامته من العيوب وقيمته فى نفسه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إن الأترج والبطييخ المختلف المقادير 
يجوز ببعه جزافًا. 

ووجه ذلك عندى أن يكون الغرض منته المبلغ خاصة» ولذلك يتأتى حزره. وأمالو 
اختلف ثمن صغيره وكبيره لوحب على طريقهم أن لا يجوز ذلك فيه. وأما إن عللما 
اللنواز برؤية -جميعه» فهو جائز. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن لبيع الجزاف ثلائة شروط» وقد ذكرنا واحدًا منهاء وهو 
أن يكون ابيع يتأتى فيه الحرز. والثانى: أن لا يعلم المتبايعان أن أحدهما ينفرد .معرفة 
مقداره. والثالث: أن يكون من الكثرة بحيث يخفى أمره؛ ومبلغه على التحقيق. 

فأما الشرط الأول فقد تقدم ذكرهء ويجب أن يكون ذلك مرئيًا وأما الغائب الذى 
لم تتقدم رؤيته. أو الثابت فى الذمة؛ قلا يتأتى حزره؛ وقد فسره سحنون من قول ابن 
القاسم فى العتبية. 

-عنهاء رلا كانت فى معنى ما نهى عنه؛ فجائز بظاهر القرآن» ومن أبى من حواز ذلك جعله 

من باب الغش» والتدليس بالعيب. 
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ووجه ذلك أن الحزر لا يكن إلا بالنظر إلى ما يجوز؛ قلا يصلح الحزاف فيهء ولذلك 
لا تصح من الأعمى شهادة فيه. وقد روى أشهب وابن ناقع عن مالك: لا يجوز أن 
تباع الدار الغائبة على الصقة إلا مذارعة. وقال سحئون مثله. 

مسألة: وأما الشرط الثالث: فإن معنى الجزاف أن لا يعلم مقداره على التحقيق؛ فإن 
علم ذلك منه خعرج عن اللحزاف وصار معلوماء فيجب أن يكال أو يعرف وللبتاع فيه 
البائع؛ فإن انفرد أحدهما .ععرفته دون الآخر وعقد البيع على ذلك» فقد دححل الغرر» 
فلا يجوز هذا العقدء رواه القعنبى عن مالك خخلانًا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما تقوله ما روى عبيد الله بن عمرء عن أبى الزئاد» عن الأعرج» عن 
أبى هريرة قال: «نهى رسول الله ول عن بيع الحصاة وبيع الغرري. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه باع جزاهًا ما يعلم قدر كيله على الانفراد يعلمه, فلم يجز 
كما لو قال له: أبيعك ملء هذه الغرارة» وهو يعلم كيلها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن انعقد البيع على هذاء فإن اين حبيسب روى عن مالك أنه 
قال: يفسخ. ولا يلزم على هذا قول ابن القاسم فيمن باع عبدًا على الإبساق» ولم يبين 
مقداره: أن البيع صحيح» وله الرد بالعيب إذا تبين له منه التفاوت. والفرق بينهما أن 
ذلك له مقدار يرجع إليه» ويطالب به وليس له فى مسألتنا مقدار يرجع إليه» ويعول 
المبتا ع عليه. 


ووجه آتر أت البيع فى الجزاف على اللزوم والرضا بالخطر وكتماك ماعلم ننه 
وليس كذلك فى مسألة الإباق» فإنه لم يبن عليه بل المبتاع يسئل البائع عن قدر إياقه 
ولو بنى معه على مثل ذلك فى اللزوم فى جميع أنواع الإباق» وكتمان ما قد علم منه 
لكان .منزلة الجزاف فى فساد البيع. 

فرع: فإن علم ذلك البيع» وكتم صاحبه فهو عيب يرد به المبتاع على البائع إن شاء. 

والدليل على ذلك أن المشترى فى حوزه عشرة أقفزةء ولو علم بأنها ثمانية لما ابتاعه 


(*) أرحه مسلم حديث رقم 1515. الترمذى -حديت رقم 1770. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 401. أبو داود حديث رقم 8لالا. أبن ماحه حديث رقم 1114. أحمد فى 
المسند حديث رقم 41؛ 9148) 911/6 .٠١١537‏ الدارمى حديث رقم 7051. 

وقال الترمذى: معنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشترى إذا نبذنت إلييك بالحصاة فقد وحب 
البيع فيما بينى وبينك: وهدا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من ببوع أهل الجاهلية. 


بذلك الثمن» فإذا علم البائع بذلك فقد علم من عيب النقص ما لم يطلع عليه المشسترى» 
فكان له رده عليه بذلك العيب» فإذا استوى علمهما فى ذلك كان .منزلة أن يبيعه على 
البراءة» فلا يكون له الرد بعيب؛ لأنه قد اثتمنه على ذلك» ولاعين عليه؛ لأنه ليس له 
مقدار ظاهر عول عليه» وإنما عول فى بيع البراءة على الصحة فكانت له اليمين عليه؛ 
لأنه قد تساوى علمهما فى عدم العيب. 

مسألة: وهذا حكم ما حوزف عقداره الذى هو أصل فى اعتباره كالكيل فى اللكيل 
والوزن فى الموزون إذا لم يكن له معنى يعتبر به غير ذلك. فأما ما كان له معنيان يعتبر 
بهماء فبيع على أحدهماء وجوزف فى الآخر مع علم أحد المتبايعين عقداره فيهء فإن 
ذلك لا يرد به» ولا يفسد به بيع كالدراهم التى تعتبر بالوزن والعددء فبيعت فى بلد 
تحرى به على الوجهين بأحدهما. 

مسألة: وأما المعدود» فإن كانت مقاديره لا تتفاوت بالصغر والكيرء فحكمه حكم 
المكيل والموزون. وأما ما تختلف مقاديره وتتفاوت كالقئاء والبطيخ والأترج؛ فقد روى 
ابن وهب عن مالك فى المبسوط: بيعه ممن يعرف عدده جزاًا. قال ابن المواز: إذا 
عرف أحد المتبايعين عددهما أو غيره لم يج بيعه جزافًا. 

ووحه الرواية الأول أن الغرض فى مبلغه دون عدده؛ فإذا اتفرد يمعرفة عددهء قلم 
ينفرد.كعرفة المقدار القصود منه كما لو انفرد بمعرفة عدد القمح أو معرفة وزئه. 

ووحه قول ابن المواز أن هذا .معرفة ما يتقدر به المبيع فى البيع» فوجب أن لا يجوز 
كما لو انقرد عمعرفة كيل القمح. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد يكون الجزاف صيرة فى الأرضء ويكون إناء مملوء 
كالعدل المملوء قمحًاء والبيت المملوء تمرًا. فأما القسم الأول» فلا حلاف فى ثبوت 
حكم الجراف له. 

وأما الفسم الثانى» فهل يكون يكون جزافًا أو كيلا مجهولاً؟ اعد ختلف أصحابنا فى 
مسائل على ذلك» فإذا قلنا إنه من باب الجزاف» فيجوز بيع العدل المملوء قمحاء 
والبيت المملوء مرا إذا أمكن حزر المبيع وتقديره بمعرفة طول البيت وعرضه وارتفاعه 
وغلظ جدره. 

وكذلك لو ابتاع منه سلة مملوءة عنهًا أو تينًا. وأما إن ابتاع منه ملء هذا العدل من 
القمح والعدل لا قمح فيه أو علا له هذا البيت ثمرًا أو هذه القارورة ذهبّا أو هله السلة 


عنباء فإن ذلك غير حائز على هذا القرل لأن هذا جزاف غير مرئى» والجزاف يجب أن 
يكون مرئيًا. وقد قال ابن القاسم فيمن اشترى من رجحل قدر كيل هذه الصبرة من 
طعام: لا يحوز. 

وروى أبو زيد عنه» جوازه فى سلة التين والعنب أن يشترى منه مثلها. وفرق بينهما 
وبين أعدال القمح بأن قال: كما يجوز السلم فى سلل التين ولا يجوز فى سلل القمح. 

فالرواية الأولى مبئية على أن هذا من باب الجراف» فلذلك لم يجز إلا مرئيًا. والرواية 
الثانية مينية على أنه من باب الكيل المجهول» فذلك جاز فى العدب؛ لأنه ليس له فى 
الكيل قدر معروفء ولا يجوز فى القمح؛ لأن له فى الكيل قدرًا معرومًاء فالعدول عنه 
إلى غيره من الكيل المجهول من باب الغرر الذى يمنع صحة البيع» وقد جوز ذلك فى 
العدل المملوء من القمح» وذلك على أحد وجهينء إما على قولنا أنه صبرةء فلا يجوز 
أن يبيعه ملء هذا العدل لأنه من باب الكيل المجهولء وفيه القولان لاين القاسم على 
ما تقدم. 

ولا حلاف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعامًا أو غيره مماله قدر يحيث 
للناس كيل معلوم ذلك الكيل: أنه لا يجوزء وإنما يجوز ذلك عنده فى القين والعلف 
يحيث لا كيل للناس. 

ووجه متعه القصد إلى الغرر للعدول عن المقادير المعروفة وابتياع صبرة غير مرئية. 

فرع: فإن وقعء فهل يفسخ أم لا؟ قال أشهب: لا يفسخ. وقال غيره: يفسخ. 

وجه قول أشهب أن هذا غير تجهول القدرء فلم يجز فسعه. أصل ذلك الصبرة. 
ووحه إيجاب الفسخ نهيه مه عن بيع الغرر”؟. 

ومن حهة المعنى أنه يتعذر فيه الحزر» ويكثر فيه الغررء فمنع صحة البيع. أصل ذلك 
الميزاف فى الثياب. 

مسألة: وكل شىء له مقدار معروفء فلا يجوز بيعه بغيره؛» قلا يجوز بيع اللكيل 
بالوزن ولا الموزون بالكيل؛ لأنه إذا لم جز بغير الكيل المعروف» فبأن لا يجوز بغير 
الكيل أولى. فأما بيع المكيل عددًا ما يمكن ذلك كالرطب؛ فإن مالكا ينع منهء ورواه 


(*) قد ورد نهى الرسول في عن بيع الغررء ويبع الحصاة فى حديث أبى هريرة السابق تخريجه. 
انظر: التخريج السابق. 


أبو زيد عن ابن القاسم. 50 لا بأس به إذا أجازه بصبرة يجميعه. وقال اين 
القاسم: يجوز ذلك فى اليسير الذى لا بمكن فيه الكيل. 

ووجه قول مالك أنه اعتبر المبيع.مما لا يتقدر بس فوحب أن لايصح كمالوبيع 
المكيل. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما لم يتأت فيه الكيل خرج عن أن يكون مكيلاً. 

فصل: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه حزاقًاء ولم 
يعلم المشترى ذلك يريد مما يجوز فيه الجزاف ليبين أن المعدود حكمه فى ذلك حكم 
المكيل؛ فإن علم عدده البائع فباعه جزافاء ولا يعلم اللشترى بعلمه لذلك» فإن ذلك 
كالعيب الذى للمبتاع الرد به أو الرضا بهء ولا يفسد يذلك البيع. 

ووجهه أن الذى يفسد اليبع إنما هو معرفة المبتاع لعلم البائع بقدر الكيل» فيقدم مى 
ابتياعه على هذا الغررء وهذا معلوم فى مسأالتنا. 

فصل: وقوله: «ولم يزل أهل العلم يبهون عن ذلك» يريد عن كتمان علمه لما فيه 
من التدليس يما يوجب الخيار للبائع؛ ولو أعلمه أنه قد علم بذلك لما جاز له أن يبيعه 
سه عراف وَإِنما كان يجوز له بيعه منه» ومن غيره بعد أن يعلمه.عقداره من الكيل فى 
الكيل والوزن فى الموزون والعدد فى المعدود فيبيعه على ذلك. 

قال مالك: ولا و ا و ذا كان يَشضر 
ذْلِكَ أكثرَ مر به بَعْضٍء فَأما إِذَا كان 9 بُح أن يَكُون يلا مه فلا بَأَنَ بها وَإنْ 
ون 0 2 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا خير فى قرص بقرصين عددًا ولا عظيم بصغير على 
الجراف؛ لأن التساوى معدوم فيهما. وأما التحرى فيهماء فيصح إذا تحرى تساويهماء 

ووجه ذلك على الظاهر من المذهب أن يتحرى ما فى كل واحد منهما من الدقيق 

(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »45/٠١‏ وقال: هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر 

أصحابه؛ وقد روى عنه أن اكيز بالخبز فيه التفاضلء» والتساوى» لأن الصتاعة قد أخرحته عن 

أصل حنسه. ذكره ابن خخراز بتداد» عن مالك. واعتلف أصحايه فى يرز القطانى بعضه يبعض 

اعتلاًا كنيراء وم يختلفرا فى أن العجين بالعجين لا يجوز متفاضلا ولا متساويّاء وكذلك 

العجين بالدقيق عند أكثرهي, 


إلا أن ظاهر هذا اللفظ يقتضى تحرى الخبز دون الدقيق؛ لأنه قال: فلا بأس بذلكء وإن 
لم يوزنا. وهذا إنما يستعمل فيما يصح أن يوزن ويكون الوزون أبين فى صحة العقد 
عليهما. 

وإذا رأى غبنا فى تحرى الدقيق لم يصح وزن ما فى القرصين من الدقيق بل ذلك 
أقعد فى صحة العقد؛ لأن تحرى ما فيهما من الدقيق يشق» ويكاد أن لا يصح: ولو 
كثر القول بهذا فى المذهب لكان عندى أصح, ويالله التوفيق 

مسألة: وأما بيع الدقيق بالعجين تحريّاء فقد احتلف قول مالك فى بيع اللحم الطرى 
بالقديد واللشوى فجوزه أولا على التحرى, منع منه بكل وجه منع منه يكل وجه. فأما 
منع بيع أحدهما بالآخر على التساوى بالوزن» فلا يجوز؛ لأن مافى أحدهمامن 
الرطوية قد عدمت فى الآخرء وذلك ينع صحة التساوى فيهما كالرطب بالتمر. وأما 
بالتحرى؛ فإن التحرى يتعذر فى ذلك فى الأغلب» ولا يكاد يوصل إلى حقيقته كبيع 
الرطب بالتمر على التتحرى. 

قال مالك: :لا تملع مد بدأب يشا زناه وهر ل أن وفنا بن 
لمر اذى بيَاعٌ صاعيْنٍ بنْ كبيس وَضَاعًا بِنْ حضفي بثلاة صو 0 
َال لِصّاحِيهِ: ماضن من سس يلا أموع مِنّ ْو لا يَصلح؛ فَفْعَلَ 
دك وَإنمًا حَعَلَ صّاحِبُ الل لبن مع يله يعد مَل رُبدهِ 00 زيل 
صَاحِبهٍ حِين 00 مَعَُ مالسل 

قال مالك: : وَلَقيقٌ بلط يفلا بوذ لايس بن وَقَلِكَ لأنهُ أخلص التقيقَ 


عه باْجنطة يغلا يوثلء ولو عل : : نملف الم ين قي ريطف من نطف قبع 
لِك بد ين نطو كان ذلك مئلَ الى وَصَفْنا لا يلح لأنة ه نما أرادَ أن يَأَعحدَ 


م ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »4/7٠‏ وقال: قول الشاقعى فى ذلك كقول مالك. وأما 
أبو حنيفة» فجائر ذلك كله عنده؛ لأنه يجوز عنده مد لين ,عد لبن» ومد زبد يمد زبدء ويكون المد 
من الزبد بالمد من الزيد. وأما الشافعى؛ فلا يجوز عنده اللين بالزيد يمال إذا كان من حنسه. 
والألبان عتده أجئاس: لبن الغنم ماعزهاء وضأنها صنف واحد؛ ولين البقر غربيهاء وحواميسها 1 
صنق» ولين الإبل مهريهاء وعرابها صئفء» وإن اختلف الصنفان» فلا يأ به متفاضلًه يدا بيد 
واختلف قوله فى اللحوم: فقال للزنى: الأولى به أن تكون أصنائًا كاللين. وهر قرل الكوفى. 


قَصْل حِنْطَبِهِ الْحيّدةِ حَنَى حَعَلٌ مَعَها الدقيق فَهَذَا لا يصلة©. 

الشرح: وهذا كما قال أن اللبن والزيد مما يحرم فيه التفاضل؛ لأن كل واحد منهما 
مقتات» ولأن السمن يدخر وهو منهاء فلا يجوز لذلك بيع مدى زبد يمد زبد ومد لبن 
لأنه لا يعلم تساوى مدى الزيد مع ما فى اللبن من الزيد والزبد الذى معه وابتهل 
بالتساوى فيما يجرى فيه الربا يمنع صحة العقدء فكيف وقد تيين فضل مدى الزبد على 
ما فى اللبن من الزيد وما معه من الزيد. 

ويحرم أيضًا من وجه آحر وهو أن يجرى فيه الرباء لا يجوز بيعه بأصله الذى فيه 
منه فلا يجوز بيع الزبد باللبن؛ وهكذا كل ما يخرج من الحيوان مما يقتات ويدخر 
كالسمن والجين والأقط. أو يكون منه ما يدر كاللين والزيد. 

فأما يقتات منه ولا يدخر منه كالبيض» ففيه روايتان أشار إليهما فى المختصرء 
إحداهما: أنه يجرى فيها الربا. والثانية: لا يجرى فيها الرباكء والروايتان مبتيتان على 
حريان الريا فى المقتات المدخرء فإذا قلنا إن الربا يجرى فيما يقتناث ولا يدحر تعدى إلى 
البيضء وإذا قلنا لا يحرى الريا فى المقتات الذى لا يدحرء جاز فيها التفاضل» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وأما ثلاثة أصوع من عجوة بصاعين من كبيس وصاع حشفء فلا يجوز لما 
ذكرناه من أن الآحذ للكبيس قصد أن يأحذ أصوع عجوة بصاعين من كبيس لفضل 
الكبيسء فأعطى متها صاع حشف ليجيز البيع يذلك. وأصل ذلك أن ما يجرى فيه 
الربا إذا يبع بعضه ببعض» ولم تختلف صفاتف فإن المراعى فيه المساواة فى الكيل دون 
غيره؛ لأنه ليس فيه غرض آخر يختلف. 

فإن احتلفت صفاته كالتمر الصيحانى بالعجوة والجيد يالردىى» وكان كل واحد 
من العرضين من جنس واحدء وعلى صفة واحدة» فإن للساواة فيه بالكيل أيضًا لأنه لا 
غرض فى بعض أحد العوضين دون بعضء فيتجوز فى بعضه لبيعضء فيقتضى ذلك 
الاتلاف تقسيط العوض الآخر على أحزائه. وذلك علة الفساد فيه. فأما إذا كان 
جميعه على صفة واحدةء فقسطت عليه العوض الآخر لتساوت أجراوٌه فى التقسيط 
عليه. 


مسألة: فإن اختلفت صفة أحد العوضين» فإئه على ضربين» أحدهما: أن يكون 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .49/97٠١‏ 


بعضه أفضل من المنفرد وبعضه أدون منه. والثانى: أن يكون مع اختلاف جميع أجزائه 
أفضل من النفرد أو أدون منه. 

فأما الأول» قلا حلاف على المذهب أنه لا يجوز؛ لأن تقسيط أحد العوض على 
الآخر يقتضى التفاضل فى أجزائه» وذلك ينع صحة البدل. 

مسألة: وأما الضرب الثانى؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز, وذلك مقل مد 
حنطة ومد شعير يمدى حنطة يكون المد الذى مع الشعير أدون من كل واحد من 
المدين. وقال اين المواز: إن ذلك جائز. 

وجه ما قاله ابن المواز أن كون أحد العوضين أدون أجزاء من العوضين الآخر تبيح 
فيهما المبادلة كالذعيين بالذهب يكون مع كل واحد من الذهبين أدون من الذهب 
المنفرد أو أجودهء فإنه جائر. 

ووحه ما قاله ابن القاسم أن التقسيط فيهما مع اختلافهما يقتضى التفاضل بين 
أبعاض الآحرء وذلك ينع صحة البدل» ويفارق مسألة الذعب بالذهب. 

مسألة: فإن بادله مد حنطة ومد دقيق يمد حنطة ومد دقيق أو مد حنطة ومد شعير 
يعد حنطة ومد شعير» فالمشهور من مذهب مالك المنع» رواه عنه ابن القاسمء وحوزه 
ابن المواز» ووجه القولين ما تقدم. 

مسألة: فأما إن كان مع أحد العرضين من غير جنسه مثل مد حنطة ومد تمر ممحدى 
حنطة» فلا حلاف على المذهب نعلمه أنه لا يجوز فإذا قلنا بقول اين القاسم قلا 
حلاف بيئنه وبين ما تقدم وإذا قلغا بقول ابن المواز فالفرق بينهما 
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جابع بيع الطعام 
1 - قال مَالِكء عَنْ مُحَمد بن عبد الو : بن أبى ميم أنه سَأل سويد دن 


0 


المسي مقَال؛ إلى رخ باع العام يَكُوثُ من الطّكُوك بالْسَارٍ ر(") فَربمًا ابتغت 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
١+1‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .173٠١‏ 
(1) قال فى الاستذكار :1/٠١‏ قوله: يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبى» ولا ابن- 


با ا ةي 1 1 1 1412141 1 121 1< ذا 0 كتاب البيووع 
ِنْهُ بلديتار وَنِصّفي وِرْمَم فََعْطَى بالنصفي طَعَامء فَقَانَ سَعِيدٌ: لاء وَلَكِنْ أغطر أت 
هما وح يِه لتنا 

الشرح: قوله: «إنى أبتاع طعامًا يكون فى الصكوك بالجار» يريد من الصكوك التى 
تخرج بالأعطية لأهلها على وحه الهبةٍ والعطية المحصنة دون وجه من المعاوضة؛ فمنهم 
من يحتاج فيبيعهاء فكان هذا يبتاعها ويتحر فيهابما أبناع الحملة منها يدينار ونصف 
درهم إما لأنه اشترط على سعر ماء فأدى الحساب فى الجحملة إلى ديئار ونصف درهم. 

وإما لأن العقّد وقع بهذا العدد حين لم يجب البائع إلى البيع بدينار» ولا رضيه المبتساع 
بدينار ودرهم» فاتفقا على ديئار ونتصف درهم؛ وكانت الدراهمم فى ذلك الوقث 
صحاحًاء فكان من استحق على آخر نصف درهم أخذ به عرضًا لعدم الإنصاف» فأراد 
محمد بن عبد الله بن أبى مريم أن يدفع طعامًا بنصف الدرهمء فنهاه عن ذلك سعيد بن 
المسيب رضى الله عله 

وذلك يكون على وجهين» أحدهما: أن يدفع إليه من ذلك الطعام بعينه. والشانى: 
أن يدفع إليه من غيره؛ فإن أعطاه من ذلك الطعام بعينه» فلا يخلو أن يقاضيه به قبل 
قبضه له أو يعطيه إياه بعد استيفائه. فإن أعطاه إياه قبل استيفائه, فقد حكى الشيخ أبو 
محمد عبد الحق عن بعض القرويين: لا يجوز ذلك لأنه بيع الطعام قبل استيفائه إلا أن 
يعرفا الصرف ويتقايلا.عقدار النصف درهمء فذلك جائز. قال أبو محمد: وإن أعطاه 
إياه بعد قبضهء ومغيب المبتاع عليه وقال إنه منه. فلا يجوز له أن يعطيه طعامًا منه» ولا 
من غيره من بحنسه ولا من جحنسه. 

ولفظ المدونة: يمنع من هذا التعليل الذى رواه أبو محمد؛ لأن مالك فال فى المدونة» 
بأثر قول ابن المسيب: وإنما كره له سعيد أن يعطى دينارًا ونصف درهم؛ لأن النصف 
درهم إتما هو طعام؛ فكره له أن يعطى ديتارًا أو طعامًا بطعام. 

قال مالك: ولو كان النصف درهم ورقا أو غير الطعام؛ فما كان بذلك بآسء فإما 
كرهه مالك من وجه التفاضل بين الطعامين من جنس واحدء ولم يذكر بيع الطعام قبل 
استيفائه. 


-القاسيء ولا أكثر الرواة للموطأء وإتهما عندهم: إنى رحل أبتاع الطعام» فرما ابتعت منهء وهذا 
الحديث عند القعنبى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل سعيد بن اللسيب» قال: إنى رجحل أبتاع 
اليس فيه عئده. 


كتاب البيوع فمموة قتف ة ممم ممتي مم ممم تو م وموم ممم و وموم ممم مومهم مم ممما وم ل أو تلاو 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى سماع أصبغ فى رجل اشترى بدينار قمحّاء 
فلما وجب البيع لم يمد إلا دينارًا ناقصاء فأراد أن يضع بقدر النقصان ويأخذ منه 
ديئارًا ناقصاء فكره ذلك مالك. وقال ابن حبيب» فيمن ابتاع بديتار لحمّاء فلم يجد إلا 
دينارًا ناقصاء فقال له: حذ من اللحم بنصف الدينار» يدخله قبل القيض من الفساد 
أربعة أوجه» بيع الطعام قبل استيفائه» أو اقتضاء طعام من طعامء والتفاضل فى الطعامء 
والتفاضل فى الورق» ويدحل بعض القبض ذلك كله إلا بيع الطعام قبل استيفائه. 

رفى كتاب ابن مزين إنما كرهه لأنه إذا أعطاه من تلك الخنطة قبل قبضهاء فهو بسع 
الطعام قبل استيفاته؛ وإن أعطاه حنطة من غير تلك الحنطة لم يجز؛ لأنه دينار وحنطة 
يفضة» قال أبو محمد وابن القاسم: يجيز الإقالة فى الطعام قبل أن يفترقاء ولكن أرى 
العلة فى التهى عن ذلك أن لما أقاله من هذا الطعام حصة من الذهب والفضة؛ فأعطاه 
لما قايل من الذهب فضة قبل قبض الطعام؛ وأيضا فإن ثمن مايقيله منه لا يعرف إلا 
بالقيمة, ١‏ 

مسآلة: وأما إذا استوفاه ثم رد عليه منه إلا بقدر نصف الدرهمء فقد قال الشيخ أبو 
محمد والشيخ أبو الحسن: إنه لا يجوز ذلك؛ ولا يصح فيه الإقالة؛ لأن الطعام الذى رد 
له حصة من الدينار» ومن النصف الدرهم؛ فلهذا لا يجوز أن يقيله منه بفضة. 

قال أبو محمد عبد الحق: والأظهر أن هذا صواب؛ لأنه إنما يراعى هذا فى فساد 
الإقالة قبل قبضه. وأما بعد فبضه؛ فذلك؛ لأن بيعه حينعذ جائرء وقد قاله غير واحد» 
وهو حائز عندى. 

وهذا الذى قاله أبو محمد صحيح من ذلك الوحه؛ غير أنه يدحله من منع الذرائع ما 
قدمناه ثما قاله ابن حبيب» وهو ظاهر قول مالكء وما يقتضيه تعليله فى المدونة على ما 
قدمناه, 

مسألة: ولو قبض الطعام؛ وغاب عليه» وأعطاه من جنسهء فلا يجوز أن يعطيه طعامًا 
منه بزعمه. ولا من غيره من جتسه أو من غير جنسه؛ قاله بعض القرويين. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى فى ذلك بيع الطعام 
بالطعام» ومع أحدهما ذهب» وذلك غير جائز. 

مسألة: وأما لو اعطاه من غير نوع القمح؛ فلا يخلو أن يعطيه من جنسه كالشهير 
والسلت أو من غير جنسه كالتمر والقطنية؛ فإن أعطاه بالنصف درهم من جنسه 


كالشعير أو السلت قبل القبض لم يجز؛ لأنه شعير ودينار يحنطةء وذلك غير جائز» وإن 
كان أعطاه ثمرًا أو زبيبًا جاز؛ لأنه يجوز التفاضل بينه وبين الحنطة؛ فكأنه باعه حنطة 
بدينار وزبيب» وهذا يجوز إذا وجد التناجز والقيض قبل التفرق. 

وأما إن أعطاه بعد قبضه وقيل أن يغيب عليه شعيرًا أو سلناء فلا يجوز ذلك» ولو 
أعطاه تمرًا أو زبيبًا لجاز. وأما إن غاب علي فلا يجوز شىء من ذلك؛ لأنه يقتضى من 
ثمن الطعام طعاماء وبالله تعالى التوفيق. 


4 - مالك أنه يلََهُ أن مُسَمَدَ بْنّ ميبرينَ كان يَقُولُ: لا تبيعُوا لَب نى 
ستياه حتى 00 


الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تبيعوا الحب فى سنبله حتى يبيض» من باب التهى 
عن بيع الحب قبل أن ييبس؛ لأن سنبله إذا ابيض» فقد يبس ما فيه من الحبء فأما وقت 
المتع من البيعء وهو حال إفراكه: فإن ستبله لم يبيض بعد. وفرق بينه وبين الشمرة أن 
الثمرة تباع إذا بدا صلاحهاء وذلك أن كل شجرة يجوز بيع ثمرتها إذا بدا صلاحهاء 
وإن لم تبلغ حد الادخار؛ وما لم يكن له ساقء فيكره ذلك فيه إلا أن ييلغ حد 


الادار» وقد تقدم القول فى ذلك. 


قال مالك: لو ا بد عط وال زحي لكا عل امل 
قال اذى عَلَيْهِ الطعَامٌ لصا جبه: ليس على طَعَامٌ فبغيى العام الْذِى لك عَلَىَّ إل 


أل ُو متاحبء الطقام: هذا لا يملح لأنّهُفَ نى رَسُول الله ويك عَنْ عن بيع 
الام حل يُستتوقى» فول اذى َو اام لقره عد: فى طَمَامًا ِلَى أَحَلٍ حتَى 
فسِيَكَ مَهدَا لا يملح 0 "4 إنما انطو طتانا ع يرك إلى يمري اله الزى 
1٠4‏ - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 .٠‏ ومعرفة السنن والآثار .1١١595/2‏ الشافعى 
فى الأم 517/9 
(1) قال فى الاستذكار :7/97٠‏ وهذا قد روى مرفوعًا مسئدًا؛ أحبرنا عبد الله بن محمدء قال: 
أخيرنا محمد بن يكيرء قال: أحبرنا أبو داودء قال: حدثنى عيد الله بن محمد النفيلى» قال: 
حدثنى ابن علية عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يه نهى عن بيع التخل حتنى 
تزهى» وعن السنبل حتى تبيضء ويأمن من العاهة» نهى البائع واللشترى. 
الحديث أعرحه مسلم فى كتاب البيوع حديث رقم لاه .١‏ أبو داود كتاب البيوع حديث رقم 
للك 


عْطَاه نَمَنَ امام اذى كَل لَهُ عليه وبصي الطَعَامٌ الى أَعْطَاهُ مُحلّلا فِيمًا بتكنا 
00 إِذَا فعَلاه بيع الام قبل أن يُستوقى 0 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له عليه طعام من سلم: فلما حل الأحلء قال: 
أشترى منك طعامًا أقضيك منه سلمك» فإنه لا يجوز أن يبيعه منه إلى أجل يشل رأس 
مال السلمء ولا أقل منه ولا أكثر؛ لأنه يدخلهء فسخ دين فى دين» لأنه كان له عليه 
طعام» يريد فسخه فى عين إلى أحل؛ وإن باع منه لم يجز بأكثر من الثمن الأولء ولا 
أقل منه لأنه يدله بيع الطعام قبل استيفائه» ولا بأس به عثل رأس مال السلم؛ لأنه 
يؤول إلى الإقالة» وذلك جائز فى طعام السلم. 

مسألة: وإن كان الطعام المؤجل من قرض لم يجز أن يبتاح منه طعامًا ليقضيه بكسن 
مؤجل؛ لأنه يؤول إلى فسخ دين فى دين» ويجوز أن يبتاعه منه ينقد؛ لأنه يؤول إلى ببع 
طعام القرض قبل استيفائه» وذلك جائر. 

قال لِك فى وبل له على وجل طعَم اله نه ولف على رخ طَعَام يل 
لِك الطماٍء قل الى علي العام لرعو: أُحِبلّكَ عَلَى غْرِيمٍ لى عَلَيِْ ِل العام 
لَذِى لَك عَلَىَّ بطَعَاِك الى لَك على , 


قال مالك: إن كان الى علي اَم نما هو طَعَامابَاعَه» فَأرَادَ أن ب جيل غَرِعَةُ 
طَعَامٍ ابْبَاعَهٌ فإنّ لِك لا يَصلم » وَدَلِكَ بَيِعُ الطَعَام قَبْلَ) يُسلتؤفى» فَبِنْ كان 
الطَعَامٌ سلا تَالاء قَلا َأ أذ يجا وغيقة فلا لك أل يع لحل تم 
الطَّعًا م بل أنا يستترقى لتفي سول الله ف عن ذلك ء غَيْرَ أذ أَهْلَ للم قد أحْمَعرا 
عَلَى أنه لا بأ بالشترل وَالتولية َلإقَلَةٍ فى الطَعامٍ عبرو . 


.08/٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )1١( 

(؟) قال فى الاستذكار :11/7١‏ قوله قى أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا يجوز» وإذا كان 
من قرض حازء فقد مضى القول بأن رسول الله يه تهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى من 
إبتاعه لا من ملكه بأى رحه كان؛ لأنه يي قال: دمن ابتتاع طعامّاء فلا يببعه حتى يسترفيف» أو 
قال: حتى يقيضى فخخص ميتاع الطعام بذلك؛ لأنه فى ضمان غيره» لا فى ضمانه» رحاز 
للوارث بيعه قبل أن يستوفيه؛ لأنه غير مضمون على غيره. وعمالف الشافعى قول مالكّا فى 
القرض» فلم ير بيعه قبل قبضه؛ لأنه من ضمان النستقرض. 

(؟) قال فى الاستذكار ١7/؟1:‏ قول مالك بأن أعل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة- 


قال مالك: رَدَلِكَ أن أَهْلَ الْعِلم انزو عَلَى وَحْه الْمَْدُو ف وَلَّمْ يُنْوْلُوهُ على 


ا 0 20 ٠‏ لام 
رَخْه الي ودلِكَ مدل الل يُسَلّفْ الكرَاهِمَ لقص مَيُقْضَى دَرَاهِمَ وازنة فيا 
َل يسك له لِك وود وو اشر ينه هراهم فا وا م يِل طِلده ولو 
اترّط علي جين اسلف واه وما أَعْطَاه صا لَمْ يِل لهُ ذلك 


قال مالك: وَيمًا يبه َلك أن رَسُول الله يق نهَى عَنْ ببْع الْمُرَايَوء وأرِخصَ 
فى بيع عرلا سرصيهًا من لتر وَِنْمَا رق ين لِك أنا بِع الْحُرَاَةٍ بع حلَى وَجْه 
المُكَايْسَةٍ وَالشحَارَةِ وَأنَ بَيْم ريا عَلَى وه الْمَعْرُوفي لا مُكَايْسَة فيو . 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له على رجحل طعام من ابتياع؛ وللرجل على 
آخر مثل طعامه من بيع لم يجز أن يحيله به؛ لأن البيعتين متواليتان فى طعام واحد دون 
استيفاءء وليست الحوالة بفاصل بين البيعين» بل توكد معناهماء وتجمعهما فى عيبن 
واحدة من الطعام» وذلك غير جائز. 

ولو كان أحد الطعامين من فرض؛ ناز ذلك» يجوز أن تحيل من له قبلك طعام من 
قرض على من لك عليه طعام من بيعء وتحيل من له طعام من بيع على من له عليه طعسام 
من قرضء ولا يجوز لأحد هذين المحالين أن يبيع ما أحيل به قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا 
البيع يتصل بالبيع الأول من المحالء أو المحال عليه قبل أن يستوفى فى الطعامء وذلك 
غير جائز» وقد تقدم شرح ذلك إلى آحر الفصل ا يغنى عن إعادته. 

قال مالك: ولا يَبتى أنا يَسترى ريخل طََامًا يريع أذ ملو أ كر مِنْ وِرْهَمٍ 
عَلَى ألا يُمْطَى ذلك طعَاًا ِلَى أَحلِء ولا َأ أنا يَاعَ الرّحُلْ طَعَامّا بِكِسْرٍ مِنْ 
0غ 


حوالتوائية» والإقالة فى الطعام. إلى آخر كلامه. وأحسبه أراد أهل العلم فى عصرهء أو شيرخحه 
الذين أعق عنهم وأما سائر العلماءه فإنهم لا يجيزون الشركة: ولا التوالية فى الطعام لمن ابتاعه 
قبل أن يقبضه؛ فإن الشركة؛ والتوالية بيع من البيوع. وقد نهى رسول الله وي عن بيع الطعام 
(4) قوله: أنزلوه على وجه المعروف؛ قال: المعروف عند غيره من العلماء ليس .معارضة: ولا بدل 
فى غيره؛ وإثما هو إحسان لا عرض منه إلا الشكرء والأجر. قاله فى الاستذكار 53/97١‏ 

(ه) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 50/7٠١‏ -3531. 


أَغْطَى ال سر النذى عليه فضّة وَأَحدَ َي همه مِلْةُ فََذَا لا يأ 7 و6 


الشرح: وهذا كما قال أن لاغوو لد الا يعاري مطنانا تن من حرط علق أن 
يعطى بذلك طعامًا إلى أحل؛ لأنه يدخله الطعام بالطعام إلى أحلء» وقد قدمنا أنه غير 
حائزء ولا يبيح ذلك ضرورة؛ لأن عنه مندوحة أن يدقع | إليه الطعام به نقدًا أو يدفع إليه 
عند انقضاء الأجل درهمًا كاملا ويأخد ببقيته ما شاءه و بز أن يشترى منه يكسر 
الدرهم طعامّاء ويدفع إليه درهمًا كاملاً ولا يدل ذلك بيع وسلف؛ لأنهما سم يعقدا 
على ذلك. 

فإن كان علما أن كسر الدرهم لا يوجد ولا يمكن تسليمه إلا البائع يتوقع أن يقبض 
منه بقية درهمه؛ ما شاء متى شاءء أو يشاركه فيه؛ ولو عقدا البيسع على أنه لا يكون 
للمبتاع بقية الدرهم نساء إلى أحل ماء لكان ذلك بيعًا وسلها ممنوعًا. 

قال مالك: ولا يَأ أن يتم لحل عند لحل رهما كم يَأعد ينه برع أز 
تأر ألا يكستر مَغْلُوم مع متلومةه فَذَا لَمْ يَكنْ فِى لِك سِعْرٌ مَعْلُوم وَقَالٌَ 
الرحخل: أذ ينك يئر كل بو مهنا لا جل أنه حر تقل م وكير مره ولَمْ 
يرا عَلَى َم مغلُو م0 

الشرح: وهذا كما قال أن الرحل يجوز له أن يضع عند الرحل درهماء ويأحذ منه 
ببعضه ما شاءء ويترك عنده الباقى؛ وذلك يكون على ثلاثة أوجهء أحدها: أن يضعه 
عنده مهملاء وذلك حائر» وقد تقدم ذكره. 

والثانى: أن يقول له: آخذ به منك كذا وكذا من التمر أو كنا وكذا من اللين أو 
غير ذلك يقدر معه فيه سلعة ماء ويقدر ثمنها قدرًا ماء ريترك ذلك حالاً ييأخله متى 
شاء أو يؤقت له وقنًا ماء فهذا جائن وقد تقدم ذكره. 

(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4517/9١‏ وقال: قوله: يعطى بذلك طعامًا. يريد الكسر. 

كذلك رواه القعنبى. وهذا بين فى مذهبه واضح؛ لأنه اشترى مته ببعض درهم طعامًا قبضه على 

أن يعطيه عتد الأحل بالكسر من الدراهم طعامّاء والدارهم لم يكن يتبعض عندهم ولا يجوز 

كسره عند أهل المدينة, فلم يدفعه؛ وشرط أن يعطيه فى ذلك الكسر طعامًا عند الأحل بهذا لا 

يجيزك أحذ؛ لأنه طعام بطعام إلى أحل» وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له؛ لأنه قد شرط أن 

يعطيه فيه طعامًا عند الأحل» فكان ذكره لغوًاء ركان فى معتى الخيلة» أو الذريعة إلى بيع الطعام 

بالطعام نسيكة. 

(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ١‏ 8/9". 


44م لمت با ابل امام طن لاه علد و ود عا الا وو لاجد و موك ا و كتاب البيوع 
والثالث: أن يترك عنده فى سلعة معينة أو غير معينة على أن يأخذ منها فى كل يوم 
بسعره» عقدا على ذلك يبيعهاء فإن ذلك غير حائز؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن 
مجهول؛ وذلك من الغرر الذى يمنع صحة البيع. 
قال مالك: سناع طََاًا حوَاًا َم يسن ينه يك ثم دا لَه نا مت ينه 
سين ونه لا تملح لَه أذ يشر مه سيا إلا ما كان يَحُورُ لَهُ أن يَسْطنيهُ ِنَم 


َذْلِكَ التلّث قَما دُوتَكه إن راد عَلَى التلث صَارٌ ذلك ِلَى المرابة ولَى ا 


0 : ملم هه 


فلا يبتى لَهُ أذ تشترئ ينه شيا إلا ما كال يود لكأن يق بنك ولا تبكر أنه 
أن يَسْتنتِى مِنه إلا الثلث» هما دُونَُ وَمَذَا الأمرُ الى لا اعبلاف فيو عِناة, 


الشرح: وهذا كما قال أن من باع طعامًا جزافًا ثم أراد أن يشترى منه مكيلة ماء 
فائه لا يجوز له أن يشترى منه إلا .عقدار ما كان يجوز له أن يستننى فى البيع؛ وذلك 
عقدار الثلثء فأقل؛ لأنه إن استشى منه أكثر من الثلث دخمل الغرر المبيع وبعد عن 
الحزر والتحرىء فتلحقه المهالة التى تفسد البيع؛ واستثنى مقدار الثلث» فأقل بيسير 
بإضافته إلى الجملة» فيتاتى حزر ما فيها وتحريه» فلذلك جوزناه وأحرينا الابتياع بعد 
العقد هذا المجرى لتلا يتوصل به إلى استناء ما لا يجوز استناؤه, وهذا من استكثناء 
المكيلة من الثمرة المبيعة فى رءوس الشجرء وقد تقدم ذكر ذلك وبيائه ما يغنى عن 


إعادته. 
نيز نا ينا 
الحكرة والتربص 
5 - مَالِك أنه بَلعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب قَالَ: لا حُكْرَةٌ فِى سُوقناء لا 


0 ا فَضُولٌ مِنْ أَدْمَابِر إلى رزق يِنْ ررق الله نَرَّلَ بسَاحَيناء 


(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 5/7٠‏ وقال: أما قوله: وهذا الأمر الذى لا حلاف فيه 
عندناء فإنه أراد أن الرحل إذا باع ثمر حائط له أن يستثنى مئه ما بينه وبين ثلث التمرء لا يجاوز 
ذلك على ما ذكره فى باب ما يجوز فى استثناء التمر. وقال آخخر: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم. 
والصبرة عنده؛ والجزاف من الطعام كله كثمرة الحائطء سواءٌ فى بيع ذلك قبل قبضه كالعررض. 

65 - أتحرحه البيهقى فى المسسئن الكبرىئ 3 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 
قله 


يديوه عَلَين وَلَكِنْ يما حَالِبٍ حَلْب عَلَى عَمُودٍ كبدِه فى الشّناء وَالصّسّفي 
َدَلِكَ ضيف عُمَرَ فلي كيف ضَاءَ الله وَلْيُسْيِكْ كيف شَاءَ اللهُ. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا حكرة فى سوقناء يريد المنع من الاحتكار فى 
سوق المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأن غالب أحوالها غلاء الأسعار 
وقلة الأقوات وضيقها على المتقوتين بهاء وذلك يمنع الادخار لما فيه من التضييق على 
الناس فى أقواتهم. 

وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى بيان معنى الاحتكار وحكمه. والباب الثانى: فى 
بياث معنى الوقت الذى عنع فيه الادخار. والباب النالث: فى بيان ما يتعلق يه فى المع 
من الاحتكار. والباب الرابع: فى بيان من يمنع من الاحتكار. 

جد د 


الباب الأولكإوفى بيان معنى الاحتكار وحكمه 
إن الاحتكار هو الادخار للمبيع؛ وطلب الريح يتقلب الأسواق. فأما الادحار 
للقوت؛ فليس من باب الاحتكار””. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن احتكار الأقوات وغيرها ليس يمشوع. روى ابن المواز 
عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء» قال: ما علمت فيه يتهىء 
ولا أعلم به يسا يحبس إذا شاءء ويبيعه إذا شاءء ويخرجه إلى بلد آخر. قيل لمالك: فمسن 
يتاع الطعام فيحب غلاءه؛ قال: ما من أحد يبتاع طعامًا أو غيره إلا ويحب غلاءه. 


مسألة: ويتعلق المنع عن يشترى فى وقت الغلاء أكثر من مقدار قوته» وذلك أيضًا 
على ضريين» أحدهما: أن يكون من أهل موضع الابتياع أو غيرهء فإن كان من أهل 


)١(‏ هكذا تعريف الاحتكار عند المالكية. وعرفه الحنفية بقولهم: الاحتكار لغة مصير حكر أى 
حيس قهو احتباس الشىء اثتظار لغلائه. وعرفه الشافعية بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلاف» 
بأكثر ثما اشتراه عند اشتداد الخااحة. وقال الحنايلة الاحتكار للحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: 
أحدهما: أن يكون بطريق الشرا لا الملب. ثانيهما: أن يكون الشعرى قونًا أى من الحبوب 
المقتاتة ونحوها. ثلاثهما: أن يضيق على الناس بشرائه بأمرين: أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق 
يأهله الاحتكار كالحرمين والتغور. والثانى: أن يكون فى حال الضيق بأن يدعحل البلد قائلة 
فيبادر ذوو الأموال لشرائهاء ويضيقوت على التاسء» وعلى هذا لا فرق بين البلد الصغير والكبير. 
انظر: تبيين الحقائق 717/1 مغلى المحتاج ؟إام. الغنى 7191/4 رد المحتار /147 


الموضع» فحكمه ما ذكرناء وإن كان من غيرهء فلا يخلو أن يشترى بالفسطاط للريف 
أو بالريف للفسطاط أو يشترى .كوضع من الريف لغيره. 

فإن اشترى بالفسطاط للريفء قلا يخلو أن يكون بالفسطاط كثيرًا فلا يضيق على 
أهلهء أو قليلاً يضيق على أهلهء فإن كان كشيرًا أو عند أهل الريف ما يغتيهم؛ ففى 
كتاب ابن المواز عن مالك: بمنعون ذلك. 

ووجهه أن الفسطاط عمدة الإسلام ويجتمع الناس» فإذا تساوت حاله وحال 
الأطراف منع الانتقال منهء لأنه إذا فسد فسدت الأرياف والجهات» ولا تفسد اللنهات 
مع صلاحه؛ لأن قيامها به. 

مسألة: وإن كانت الحاحة بالريف والكثرة بالمصر حاز أقتيات أهل الأرياف منه 
بالإخراج إليهم؛ لأن حلب الطعام إلى المصر وادخحاره بها إئما هو عدة للمصر وأريافه 
وجهاته وإن كان بالمصر قليلاً يخاف من شراء أهل الأرياف له وإخراحه عنه مضرة 
منعوا من إتتراحه لتساوى الحالين» فإن ابناعوه وأكلوا بالمصر لم يمتعوا منه؛ لأنه لا 
يحوز إسلامهم للضر والهلكة» وإنما يمتعرن من إضعاف المصر بإحراج الطعام منه؛ لأنه 
إذا لم يكن بد من إتلاف اهتين كانت مراعاة بقاء المصر أولى. 

ااه 
الباب الثانى فى ببان معنى الوقت الذى يمنع فيه الادخار 

إن لذلك حالتين» إحداهما: حال ضرورة وضيقء فهذا حال ينع فيها من الاحتكار 
ولا حلاف نعلمه فى ذلك. والثانية: حال كثرة وسعة؛ فههئا اعتلف أصحابناء فالذى 
رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع فيها من احتكار شىء من الأشياء, 

قال مالك: وبما يعيبه من مضى ويرون ظلمًا منع التجر إذا لم يكن مضر بالناس ولا 
بأسواقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالكء أن احتكار الطعام 
يعنع فى كل وقت. فأما غير الطعام» فلا ينع احتكاره إلا فى وقت الضرورة دون وفت 
السعة. 

وجه ما رواه ابن القاسم أن عنع فى وقت السعة منع أهل الاحتكار منفعة لا مضرة 
على غيرهم فى إباحتهاء ولا منفعة لهم فى منعهاء وذلك غير جائز كما لا يجوز أن 
عنعوا الشرب من الدحلة. 


فرع: :ذا كلا بوواية طرفت راان اامحتينه فإن جميع القطانى والحبوب الى هى 
للقوت والعلوفة يتعلق بها هذا النم» وكذلك الزيت والعسل والسمن والزبيسب والنين 
وشبههاء فإن ذلك كله عنزلة القمح: رواه مطرف واين الماحشون وابن حبيب. 
# عا 


الباب الثالت: وهو ما بمنع من احتكاره 

فالذى رواه ابن المواز وابن القاسم عن مالك أن الطعام وغيره من الكتسان والقطن 
وجميع ما يحتاج إليه فى ذلك سواءء فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناس. 

ووحه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس؛ فوب أن يمنع من إد تال 
المضرة عليهم ياحتكاره كالطعام. 

ا 
الباب الرايع: فى بيان ما يمنع من الاحتكار 

أما ما يمنع من الاحتكار» فإن الناس فى ذلك على ضريين» ضرب صار إليه بزراعته 
أو جلابه» فهذا لا يمنع من احتكاره؛ ولا من استدامة إمساكه ما شاءء» كان ذلك 
ضرورة أو غيرها. روى ابن المواز عن مالك أنه قال: يبيع هذا منى شاءء ويمسكك إذا 
شاء بالمدينة وغيرها. 

مسألة: والضرب الثانى من صار إليه الطعام بابتياع بالبلد» فإ المنسع به فى وقتين» 
أحدهما: أن يبتاعه فى وقت ضرورة» وقد قدمنا يبان ذلك. والثانى: أن يبتاعه فى 
وقت سعة وحواز الشراء» ثم تلحق الناس شدة وضرورة إلى الطعام» ففى كتاب ابن 
المواز: قيل لمالك: فإذا كان الغلاء الشديد وعند الناس طعام عخزون أيباع عليهمء قال: 
ما سمعته. وقال فى موضع آخر: فإذا كان فى البلد طعام مخزون واحتيج إليه للغلاء» 
فلا بأس أن يأمر الإمام بإحراحه إلى السوق فيباع. 

ووجه ذلك أنه إنما أبيح لهم شراؤه ليكون عدة للناس عند الضرورة. 

مسألة: وإن احتكر شيعا من ذلك من لا يجوز له إحتكاره» ففى كتاب ابن مزين عن 
عيسى بن دينار أنه قال: يقوب ويخرجه إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجسة إليه عشل ما 
اشتراه به لا يزداد فيه شيئا. 

ووجه ذلك أن المنع قد تعلق يشرائه لحق الئاس وأهل الحاجة؛ فإذا صرفه إليهم شل 
ما كانوا يأخخذونه أولا حين ابتياعه إياء فقد رجع عن فعله الممتوع منه. 


مسألة: فإن أبى من ذلك؛ فقد قال ابن حبيب: يخرج من يده إلى أهل السوق 
يشتركون فيه بالنمن» فإن لم يعلم ثمن فبسعره يوم احتكاره. 
ووجه ذلك أنه لما كان هذا الواجب عليه؛ فلم يفعله» أجمبر عليه وصرف الحق إلى 


مستححقه, 


فصل: وقوله: وولكن أبما جالب جلب على عمود كيده فى الشناء والصيف» قال 
عيسى بن ديئار: معناه جلب فى قلب الشتاء وشدة برده وقلب الصيف وشدة حر 
فيلقى النصب فى سفره من الخر والبرد. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إن معناه على ما يعتمد عليه من كبده 
ويريد بذلك إن كان يجلب على ظهره أو على ظهر دابته؛ فأضاف كبدها إليه نحق 
ملكه لها واتصاصها به. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وفذلك ضيف عمر فلييع كيف شاء الله وليمسك 
كيف شاء اللهع يريد أن عمر بمنعه ممن أراد إحباره على البيع» وأضاف المشيئة إلى الله 
تعالى: «إوما تشاؤون إلا أن يشاء اللدك [الإنسان: 2١‏ فلا يشاء الحالب البييع 
والإمساك إلا أن يشاء الله تعالى. 


عم مم مس 


٠8"‏ - مَللِكه عَن يونس إن لولف عن سَهِيد بن الْصيبِ أن عُمَرَيْنَ 
معد ممم 


الحطاب مر تحاط بن إن بَاتعَةه وَهْرٌ يبِيعُ زَبيبًا لَهُ با السوقء فَقَالَ لَهُ عْمَرُ بْنُ 
الْحَطَاب: ما أن تَِيدَ فى السّكْرء وَإمًا أن ترَْعَ من سُوف0©. 


7 - أنرحه عبد الرزاق فى المصئف ١7/8‏ 7. ابن حزم فى المحلى ٠/5‏ 5. وذكره ابن عيد البر 
فى الاستذكار برقم 4 391, 
)١(‏ قال فى الاستذكار "١:/7١‏ أما الشافعى فروى عن الدراوردى» عن داود بن صالح التمارء 
عن القاسم بن محمدء عن عمر أنه مر حاطب بن أبى بلتعة؛ وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» 
فذكر نحو حديث مالك: إما إن ترفع فى السعرء وإما أن تدعمل زييبك بيتك: فتبيعه كيف 
شكت» فلما رحع عمر حاسب نفسه. ثم أتى حاطبًا فى داره» فقال له عمر: إن الذى قلت ليس 
بعزعة منى» ولا قضاءء وإما هو شىء أردت به الخبر لأهل البلد» فحيث شكت؛ وكيف شعت 
فبع. قال الشافعى: وليس هذا بخلاف لما رواه مالكء لأن مالمًا روى بعض الحديت؛ وهذا 
العصاة. قال الشاقعى: والناس مسلطون على أحدر لهم؛ ليس لأحد أن يأخذهاء ولا شيكًا منها 
بغير طيب أنفسهم إلا فى المواضع التى أوحب ألله تعالى عليهم فيها الحقوق» وليس هذا منها.- 


5 - مَالِك أنه بلغهُ أن عدْمَانَ بن عَفَانٌ كان ينهَى عن الْسكرة. 

الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عته: وإما أن تزيد فى السعر وإماأن 
ترفع من سوقنا» روى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن معنى ذلك أن حاطب بن أبى 
بلتعة كان يبيع دون سعر الناس؛ فأمره عمر أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من السوق. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والتسعير على ضربين؛ أحدهما: هذا الذى 
ذكرناه من أن من حط من سعر الناس أمر أن يلحق بسعرهم أو يقوم من السوق. 

وفى ذلك ثلاثة أبواب» أحدهما: فى تبيين السعر الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق 
به. والباب الثانى: فى تبيين من يختص به ذلك من البائعين. والباب الثالث: فى تبيين مسا 
يختص به ذلك من المبيعات. 

اع 
الباب الأول: فى تبيين السعر الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق به 

والذى يختص به فى ذلك من السعر هو الذى عليه جمهور الناسء فإذا اتفرد عنهم 
الواحد أو العدد اليسير يحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع. 

مسألة: فإن زاد فى السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجممهور باللحاق بسعره أو 
الامتداع من البيع؛ لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولايما تقام به 
المبيعات» وإنما يراعى فى ذلك حال الجمهور؛ ومعظم الناس. وفى العتبية من رواية ابن 
القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخنمسة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يجب أن ينظر فى ذلك إلى قدر الأسواقء والله 
أعلم وأحكم. 


ا 


-قال الشافعى: والحركة المكروهة فيما هو قوت» وعن الناس قرام لأبدانئهم كالخئطة والشعير» 
وما كان مثلها عند عدمهاء فلا يجوز لأحد المكرة فى حاجة الناس حتى لا يدوا منه إلا ما 
يتبلغرن به فحيتقذ لا يتبغى لأحد أن يخرج ذهيه وورقه؛ فيزاحم الناس على شر الطعام 
ليحتكره: ويغلى على الناس أسعارهمء وليمتع من ذلاك» ويؤدب عليه. وأما الفاكهة» رالآدام 
كله فلا بأس بحكرته فى كل وقت» وكان سعيد بن اللسيب يحتكر الزيت. 

1916 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١01 


الباب الثانى: فى تبيين من يختص به من البائعين 

لا لاف فى أن ذلك حكم أهل السوق والباعة في وأما الجالب» ففى كتاب 
محمد: لا يبمنع اللتالب أن يبيع فى السوق دون بيع الناس. وقال ابن حبيب: لا يبيعون ما 
عدا القمح والشعير إلا .كثل سعر الناس» وإلا رفعوا كأهل الأسواق. 

وحه ما فى كتاب محمد أن لالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه مع أن ما 
يجليه ليس من أقوات البلدء وهو يدععل الرفق عليهم مما يجليه» فرتما أدى التحجير عليه 
إلى قطع الميرة» والبائع بالبلد إتما يبيع أقواتهم المختصة بهمء ولا يقدر على العدول بها 
عنهم فى الأغلب» ولهذا فرقنا بينهما فى الحكرة وقت الضرورة. 

ووحه ما قاله ابن حبيب أن هذا بائع فى السوقء فلم يكن له أن يط عن سعره؛ 
لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد. قال: فأما جالب القمح والشعيرء فقال ابن 
حبيب: يبع كيف شاء إلا أن لهم فى أتفسهم حكم أهل السوق» وإن أرخص بعضهم 
تركواء إن قل من حط السعر؛ وإن كثر المرخصون قيل لمن بقى إما أن تبييع كبيعهمء 
وإما أن ترفع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن كان البائع للطعام من أهل السوق هل بنع من بيعه فى 
دار بسعر السوق. وقال ابن حبيب: وينبغى فى الطعام أن يخرج إلى السوق كما جاء 
الحديث. 

ووجه ذلك أن بيعه فى الدور إعزاز له» وسبب إلى غلائه وتطرق ليبيعه البائع كيف 
شاء بدون سعر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك فى السوق؛ فإن كان جالباء فليبعه 
فى السوق أو فى الدار إن شاء على يده. 

عا 
الباب الثالث: فيما بختص به ذلك من المبيعات 


أما ما يختص به ذلك من للمبيعات» فقّال ابن حبيب: إن ذلك فى المكيل والموزون» 
مأكولا كان أو غير مأكولء دون غيره من المبيعات التى لا تكال ولا توزن. 

ووحه ذلك أن اللكيل والموزون مما يرحع إلى المثل» فلذلك وجب أن يحمل الناس فيه 
على سعر واحد وغير المكيل والموزون لا يرحع فيه إلى المثل» وإنها يرجع فيه إلى القيمة» 
ويكثر اختلاف الأغراض فى أعيانه» فلما لم يكن متماثلا لم يصح أن يحمل الناس فيه 


على سعر واحدء وهذا إذا كان الكيل والوزون متساويًا فى النودة» فإذا اختلف صنقسه 
لم يؤمر من باع اديد أن يبيعه.كثل سعر ما هو أدون؛ لأن الحودة لها حصة من النسن 
كالمقدار. 

مسألة: وأما الضرب الثانى من التسعيرء فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه 
فلا يتجاوزونه: فهذا منع منه مالكء وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمد وأرخحص فيه سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحبى بن سعيد الأنصارى. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية فى صاحب السوق يسعر على الخزارين الحم 
الضأن ثلث رطل ولحم الإيل نصف رطل وإلا عرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم 
قدر ما يرى من شرائهمء فلا بأس به ولكن أحاف أن يقوموا من السوق. 

وجه القول الأول ما روى عن أبى هريرة أنه قال: وحاء رسول الله وي ققال: يا 
رسول الله» سعّر لناء فقال: بل ادعوا الله» ثم جاءه رحل» ققال: يا رسول الله سعر 
لناء فقال: بل الله يرفع ويخفضء وإنى لأرجو أن آلقى الله وليست لأحد عندئى 
لم0 , 

ومن بجهة المعنى أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم 
مناف لملكها لهم. 

ووحه قول أشهب ما يجب من النظر فى مصالح العامة وا منع من إقلاء السعر 
عليهم والإفساد عليهم؛ وليس يجبر الناس على البيع» وإنما منعون من البيع بغير السعر 
الذى يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع» ولا منع البائع 
ريا ولا يسرغ له منه ما يضر بالناس. 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهبء ففى ثلاثة أبواب» أحدها: فى صفة التسعير. والباب 
الثانى: فى ذكر من يسعّر عليه. والباب الثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات. 

او 
الباب الأول: فى صفة التسعير 


قال ابن حبيب: ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء ويحضر غيرهم 


(*) أرحه الترمذى -حديث رقم 1514. أبو داود حديث رقم 5401. اين ماحه حديث رقم 
٠.‏ . لد فى المسند حديث رقم 1١4.٠‏ 170147. الدارمى حديث رقم 5948. 


استظهارًا على صدقهمء فيسألهم كيف يشترون» وكيف يبيعون» فينازلهم إلى ما فيه 
لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به. قال: ولا يجبرون على التسعير» ولكن عن رضاء 
وعلى هذا أجازه من أجازه. 
ووحه ذلك أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين» ويجعل للياعة فى 
ذلك من الريح ما يقوم بهم: ولا يكون فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير 
رضاءعا لا ربح لهم فيه» أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال 
الناس, 
ا 
الباب الثانى: فى ذكر من يسمّر عليهم 
أما من يسعر عليهم على هذا القول» فهم أهل الأسواق. وأما الجالب؛ فلا يسعر 
عليه شىء. إلا أن ما يجلبه على ضربين» أصل القوت» وهو القمح أو الشعير» » فهذا لا 
يسعر عليه برضاه ولا بغير رضاه» وليبع كيف شاء وأمكنه إذا اتفقواء قاله ابن حبيب» 
فإن امحتلفوا فد تقدم بيانه قبل هذاء والله الموفق للصواب. 
مسألة: وأما حالب الزيت والسمن واللحم والبقل والقواكه وما أشبه ذلك تما 
يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم؛ فهذا أيضًا لا يسعّر على الجالب» ولا يقصد 
بالتسعير» ولكنه إذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له إما أن تلحق به وإلا 
فاخخر بج عنه. 
ا ف 
الباب الثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات 
قال ابن حبيب: وه ذا فيما عدا القطن والبر» ويجسب أن يخنص التسعير بالمكيل 
والموزون» وأما غيره» فلا بمكن تسعيره لعدم التماثل فيه» وقد تقدم معناه من قبل هذا. 
ا نا 


ما يجوز من بيع الحيوان بعضه يبعض والسلف فيه 


فاع مم م 


79 - مَالِكء عَنْ صَالِح ! أن كيْسَاناء عَنْ حَسّن | إن مُحَمّدٍ بن عَلِىَ بن أبى 


1 - أرحه البيهقى فى الستن الكبرى 77/3 ومعرفة السئن والآثار .١١07/8‏ عبد الرزاق 
فى الصئف 50/8 وذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 75 اللمجموع 4514/94. الغنى 


طلسي أن عَلِى بْنَ أ أبى طَلِبويَاعٌ حَمَلا لَه يُدحَى عُصَيْفِيرا يعشرين بَعِيرا إلى 
زلف 
عر 


الشرح: قوله: دباع جملا يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل» على ما قدمناه من 

بيع الجنس بعضه يبعض متفاضلاً إلى أحل» إذا تباينت الأغراض فيه وقدمنا من قبل أن 
الغرض من الإبل القوة على الحمل؛ فإذا كان هذا الحمل مشهورًا بالقوة على الحمل ما 
ينافيه غاية قى بابه» جاز بيعه إلى أجل بعشرين من جملة الإبل» ولا يخلو أن يياع واحد 
بعشرين إلا لأنه غاية فى بابه» وأن العشرين ليست فى الغرض المقصود منها متقدمة» 
وَإئما هى من جملة حواشى الإبل التى لا توصف بذلك ولا تشارك فيه. 

سين اشُترى رَاجِلَّة يأرْبعةٍ أَبعِرةٍ 


00 7 


و عليه يُوفِيهًا صّاِيهَا بالربدةٍ. 


0 قوله: واشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة؛ الحديث يحتمل أن يكون جحواز 
التفاضل فيها إلى أحل؛ لأن الراحلة التى أخذ غاية فى الحمل؛ والراحلة اسم واقع على 
الذكر والأنئى من الإبل» وكذلك البدنة» وقد تقدم ذلك فى كتاب اللنج. 


وأما قوله: ويوفيه إياها بالربدة» ذإنه إذا عين موضع قضاء السلم» جاز ذلك» ولزم 
على ما قدمناه. 


ع “م٠‏ - مَالِك أنه مأل أبن شِهَاسو عَنْ بيع الْحَيوَان انين برَاجدٍ إلى أحَلِ) 
فَقَالَ: لا يَأ بدَلِك. 


ف 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار :8:/7٠‏ هكذا هذا الخبر فى الموطأ عند جميع الرواة بالموطاً 
بهذا الأسناد ورواه عبد الحميد بن سليمان» عن مالك: عن ابن شهاب: عن الحسن وعيد الله 
ابنى محمد بن على» عن أبيهما أن عليًا باع جملا له يدعى عصيفيرً! بعشرين بعيرًا إل أجل. فوهم 
فيه» وأطأً. والصحييح فى إسناده ما فى الوطأء وأما إسناد عبد الحميدء فإكما هو فى حديث 
تحريم امتعة ولحوم الحمر الأعلية» فاخخلط غليه الإسنادء ولم يقمه. 

ممم ١‏ - أعرجحه البيهقى فى السئن الكبرى +/17. ومعرفة السئن والآثار .١150/4‏ الشافعى 
فى الأم 9 51؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /1171. ابن حزم فى المحلى 
4. الجموع 454/4. شرح السنة 9/4/ 

ع١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1714, 


عه مح عو جك ب و شور م بمو مط نط وطق ار ار وو ا نح كتاب البيوع 

الشرح: قوله فى بيع الحيوان: «أثئين بواحد لا بأس به يحتمل أن يريد به جنسين 
مختلفين فى الخلقة والاسم؛ وهذا لا لاف فى حوازه» ويحتمل أن يريد به من جنس 
واحد فى الخلقة والتسمية» ولكنهما يختلفان فى المنفعة المقصودة من ذلك المنس أو 
بالكبر والصغرء إن كان هما يختلف بهء وقد تقدم بيانه قبل هذا. 


قال مالك: الأ مر لمع علي دنا أنه لايس لحمل بِالْحَمَل مله وَربَاق 
حَرَاَهِمٌ يدا بيو وَلا يَأ بالْجَمَلٍ ِالْجَمَل م مثلِهِ وَِيادة مَرَاهِمَ الْجَمَلٌ بِالْجَمّلٍ يدا 
ارم بلى أحل. قَال: 00 فى الْحَمَلٍ بِالْجَمَلٍ مله ورِيَادةِ درل 


امم تعدا وَالحمل ِلى أحَلء َإِذْ رت : الْجَمَلَ وَالدُرَاهِمٌ لا مَيْرَ فى فلك 
“ام 
أيعرا20, 


الشرح: وهذا كما قال أن ما يجوز فيه التفاضل نقدًا من غير المقنات والذهب 
والفضة: ويحرم فيه التفاضل فيهاء فإن من باع بعضه ببعض يدا بيدء فلا يفسد ذلك ما 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاسّتذكار .7/9 -- 8: لا ربا عند مالك» وأصحايه فيما عدا 
المطعوم والمشرورب إذا ما كانء أو قوثّاء والذهبء والقضة إلا قيما دحل معناه الزيادة» والسلف» 
فإن الزيادة فى السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفًا معلومًا مقصودًا إليه مشترطًا. 
وعند مالك: ما كان فى معنى ذلك» فله حكمه؛ وإن لم يشترط ذلك» ولا ذكر إذا آل إليه 
بالجمل بالحمل مثله؛ وزيادة دراهم: يدا بياء ليس فيه شىء من معنى السلف والزيادة عليه؛ لأن 
السلف ينسئة أبدًا كان حالاء أو إلى أحل» يدا بيدِء فليس فيه شىء من معنى الزيادة فى 
السلف. وكذلك الحمل بالجمل يدا بيده والدراهم إلى أجل؛ لأن الحمل بالجمل قد حصل يدا 
بيلِ؛ بالمجمل قد -حصل يدا بيلاء فيبطل أن يتوهم فيه السلق وعلم أنه بيمُ. ولا ربا فى الميوان 
ا او و د 
الأآحل» كما وصفنا. وأما الجمل بالجمل قله وزيادة دراهم: الدراهم تقداء والمل إلى 
أحلءقهذا لم يجز؛ لأنه جمل بحمل مثله فى صفته يأحذه إلى آحل» وزيادة دراهم» فصار كأنه 
أسلفه إياه قرضًا إلى أحل: على أن زاده دراهم معجلة. وكذلك لو كان الجمل» والدراهم إلى 
أجل؛ لأنه كان استسلف الحمل على أن يرده إليه بصفته» ريرد معه إليه دراهم لمرضع السلف» 
فهذا سلف حر منفعة وهى الزيادة على مثل ما أخل المستسلف؛ هذا كله مذهب ماللئي. ٠‏ ومعلى 
قوله لأن الحيوان بالحيوان عنده لا يجوز فيه النسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيه والمتافع بالنحابية» 
والفراهةء ونحو ذلك» وإنما المراعاة فى هذا الباب تأعير أحد الحملين» وسواءٌ كانت الدراهم نقدًا 
أو نسيكة» لأنه إذا تأر أحد الجملين صار جملا حمل نسيعة, وزيادة دراهيب فلا يجوز. وقد قال 
بقول مالك فى الحمل بالحمل: محمد بن سيرين» وقتادة. 


كتاب اليبوع ي2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 12 12 1 ا 
كان معه من زيادة من غير ذلك الجنسء نقدًا أو إلى أجل» بعد أن يتعجل المتجانسان» 
فإن تأحل شىء من حنسهماء لم يجز ذلك بوحهء وهذا عقد الباب. 

ووجه ذلك أنه إذا لم يتأحل شىء من حنسهماة فقد سلما من السلف» فلا بأس 
بالزيادة» وإذا تأحل شىء من جنس ما تعجل ققد صار سلفا. وازداد أحدهما فيه ما 
أقسد السلف 


قال مالك: ولا يَأ أن يَيَاع الَْعِرَ التحيب بالْبَعِيرَينٍ أو بالأبعرة مِنّ الْحَمُولَةٍ 
ين حَاضَة الاي وإذا كنت بر َعم دولا أ ألا در 1 
إلى أَحَلٍ إِذَا القت قَبَانَ اتلافهّاء إن أشبة بَعْضُهًا شضنا 3 علقت اسه 
لَّْ تحتف فَلايوْعدُبَِْا ان يواجر إلى أل . 


قال مالك: وَتَفسِير ما كُرِة ين ذلك أذ يود بير رن ليس ينَهُمَا 
تَفَاضلُ فى نَجَابَةٍ ولا رِْلَقِ ذا كا هَذَا عَلَى ما رَصَفْتُ لَك فلا يكترى ينه 


م سم 


اثنان وَاجلو إلى أحَلِء ولا بل 3 َي ما اشْتَريْتَ ينها قبل أن تَسْتَْفيَةٌ ين غَيْرٍ 


الْذِى شري نه إِذَا ذا قدت 0 


الشرح: قولهء رحمه الله: وولا بأس أن يباع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة مسن 
الحمولة» ويحتمل أن يريد بالنجحيب حسما من الإبل يختص بهذا الاسم وأكثرها يركب 
بالسروج؛ لأنها للمشى السريع؛ وليست للحمل؛ فهو نوع من الإبل يقال لها البت 
كما يقال لغيرها الهسجن» ويقال البعت والعراب. 

ويحتمل أن يريد بالنجيب الفاره القوى على الحمل؛ كما يقال رحل بحيب» وقرس 
تحيب» إذا كان متقدمًا فى جنسه؛ فيكون هذا وصمًا لذلك الحمل دون وصف نوعه 
ولا جنسه؛ فالحمولة من الإبلء هو ما يحمل عليه منها دون ما يراد للدر والتسل خاصة 
وحواشيها أدونها وليست يوصف امتقدم منها بأنه من الحواشى؛ وهذا أظهر فى قول 
مالك رحمه الله البعير الفاره النجيب القوى على الحمل المتناهى فيه بالبعيرين اللذين 
يحملان إلا أنهما من دون الإيل» وإن كان المعجل والمؤجل من نوع واحد. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ولا يجوز عندى أن يريد به التجيب من 


ر”*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ١؟84/7.‏ 


كوم 20 1 1 2121212121 1 1 1 ذ ذا ل ل كعاب البيوع 
النوع؛ لأن ذلك ليس فى الأغلب مما يغلب عليه؛ فيوصف بأنه حمولة. وفى كتاب 
محمد بن المواز وابن حبيب: وأما الإبل؛ فما كان فيه النجابة والرحلة صنف» فجمع 
بين النجابة والرحلة وعدل عن ذكر الأنواع؛ ووصفها بالتجب والبعمت والعراب 
والهجن. 

قال ابن حبيب: والحمولة؛ وإن لم يكن لها فضل بحابة ولها فضل عمل تحمل 
القباب وللجامل يسلم فى حواشى الإبل, يريد أن يكون لها قوة على الحمل. 

وإن لم تكن لها تلك النجابة فى خلقها كالفرس الحواد فى جريه؛ وإن لم يكن من 
عتاق الخيل فى صورته لكنه لو اجتمعت قى البعير حسن الخلقة والقوة على الحمل 
لكان أبين كالفصاحة فى العبد إذا اجتمعت مع التجارة كانت أبين: فإن انغردت 
الفصاحة لم يكن لها حكم وإن اتفردت التجارة ثبت لها حكم فكذلك النحابة 
والحمولة. 

فصل: وقولهء رحمه الله: وكانت من نعم واحدة يحتمل أن يريد به من قطيع واحد 
ومن نسل فحل واحدء ويجتمل أن يريد به وإن كان نوعها واحاداء فإذا اتختلفت بها 
ذكرناه من القوة على الحمل» فبان احتلافهاء جاز أن يباع منها واحد باثنين إلى أحل 
لما ذكرناه من اخحتلافهما فى المتفعة المقصودة من اجلنس. 

فصل: وقوله» رحمه الله: ووإن أشبه بعضها بعضاء واختلفت أجناسها أو لم تتلف» 
ا و 0 
القوة على الحمل» فسواء كان جنسها واحدً! بأن تكون هجا كلها وعرأيًا كلها أو بختنا 
كلها أو اختلفت أحناسهاء فكان بعضها هجنا وبعضها عرابًا أو على غير ذلك من 
الأجناس» فإنه لا يجوز منها واحد باثنين إلى أحل. 

فصل: قوله: ووتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما 
تفاضل في نجابة ولا رحلة» يريد نهاية التساوى» وهو أن يكونا متساويين فى حدس 
الخلقة؛ ونوعها والصبر على طول السير والقوة على الحمولة؛ وهى الرحلة؛ وإفا أراد 
أن يبين علة منع التفاضل بأبلغ ذلك: وذكر رحمه الله كل ما له تأثير فى المنع من ذلك» 
وقد تقدم أن جنس الخلقة وتمامها مؤكد للقوة على الحمل كالفصاحة فى العبد مع 
التجارة. 


قال: دفإذا كان هذا على ما وصفت» يريد من تساويهما فى المعنيين المذكورين» 


دفلا يشترى واحد منه باثنين إلى أجل» يريد أن تساويهما واتفاق الأغراض فيهما يخرج 
ذلك عن حد البيع إلى حد الغرض الذى ينافى فى التفاضل. 

فصل: وقوله: «ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منه قبل استيفائه من غير الذى 
اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه, يريد أنه وإن كان مطعومًا بعد الزكاة» فإنه ليس حكمه 
حكم المطعومات فى المنع من ببعه قبل استيفائه على الكراهية فى الجمزاف» وعلى 
التحريم فى المكيل والموزون؛ وما يثبت فى الذمة من الحيوان والعروضء فإنه يجوز ببعه 
قبل استيقائه. 

وقوله: ومن غير الذى اشتريته منه» تحقيق لمعنى البيع؛ لأنه قد يكون من بائعه منه 
على وحه الإقالة ورعا كان الأغلب من معاماته فيه. 

فصل: وقوله. رحمه الله: وإذا التقدت ثمسه, يريد والله أعلم أن لا يبعه بدين, 
وذلك أنه لا يخلو أن يكون الحيوان والعرض مؤجلاً أو غير مؤجل» فإن كان مؤجلاً لم 
يبز بيعه بمؤجل من هو عليه ولا من غيره لأنه يدخله فى بيعه ممن هو عليه فسخ دين 
فى دين» ويدخعله فى بيعه من غير الكالئ بالكالئ» وكلاهما منع صحة العقدء وهل 
يجوز أن يسلم فيه رأس مال السلمء ويسلم فى المسلم فيه ولا يجوز على غير ذلك 
وسيأتى ذكره؛ إن شاء الله تعالى. 


1م مك ما مم 


قال مالك: وَمَنْ سَلّفْ فى شئء من الْحيوَان لَى أل مُسمَى» فَوَصْفَهُ وَحَلاه 
وَتقَدَ نَمنَهُ لِك حَالِنٌ ره ا لايع لقاع نَاوَصَهًا وَحَلياه وَلَمْ يَوَلْ 
لِك مِنْ عَمَلٍ الناس الْحَير يَينَهُمْ؛ وَالْذِى لَمْ يرل عليه هل اليل يلين 


*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »41/٠١‏ وقال: احتلف السلفء والخلف فى السلم فى 
الحيوان الموصوف. فقال مالك» والشافعىء والليث»: والأوزاعى: السلف فى الحيوان الموصوف 
حائز كسائر الموصوفات. وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الدورى؛ والحسن بن صالحء د 
حنيقة؛ وأبو يوسف؛ ومحمد: لا يجوز السلف فى الميوان. وهو قول ابن مسعود؛ وعبد الرجمن 

أين سمرة. قال أبو عمرة اع لق الاي ل انا لي ملا يق 
بالصفة؛ لأن السن: واللون يتباينان تباينا بعيدا؛ لأن الفاره القوى يكون متقدما فى الكمن» 
والقيمة» والجودة» والفراهات؛ وتحو هذا فى سائر الحيوان. واحتج أهل الحجاز يأن الحيوان ينبت 
فى الذمة بالصفة بدليل ثبوت ذلك فى الذمة من الإبل كينت مخاضء وبنت لسون» وحذعة» 
وحقة» وخلقةء ومعلومٌ» أنها تختلف» وقد حاءت السنة فى الديات يثبوتها فى ذمة مسن وحبت 
عليه. واحتجوا أيضًا بأن رسول الله يه بكرا على إبل الصدقة. قال أبو عبد الله المررزى:- 


الشرح: وهذا كما قال رحمه الله أن السلف فى الحيوان بالحلية والصفة حائز لازم» 
ويلزم المسلم إليه تلك الصغة عند انتقضاء الأحلء ويلزم المسلم قبضهاء فإن كرهها 
واستغلاهاء فقد تقدم الاستدلال على صحة ذلك بما يغنى عن إعادته. 


قال مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدناء وإنما يخالف فى ذلك أهل العراق. 
د ف 
ما لا يجوز من بيع الحيوان 
سس - مَالِكه عَنْ َف عَنْ عَْد الل بن عمَرٌ أن رَسُولَ اللو وك نهَى عَنْ 
يع حي الْسبلقه وَكَانَ يا َيِه أَهْلُ الْحَاهِليّق كان الرّخُل اع اْحَرُورَ إلى أن 
مسار رمي مس ري سرد 
تنشج الناقة ثم تنتج الى فى بَطنِهًا"©. 
الشرح: قوله: «نهى عن بيع حبل الخبلةع('؟ الحبل هو الحمل والحبلة المبنين» فكانه 
ححدثتى أبو قدامة» قال: سألت يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدى» عن السلم فى الحيوان؟ 
فقالا: لا بأس به واحتجا بحديث أبى راقع أن النبى 6 استسلف بكراء 
هسم ١‏ - أخرجه البخارى فى البيوع 47 (لاء السلم 73705 المناقب 843 ومسلم فى البسوع 
5 . والترمذى فى البيرع 21715 1708. والنسائى فى البيرع 2451١‏ 40077: 437؛ 
لاقع 7 4» 4704. وأبو داود فى البيوع 88١‏ الطب #8198. واين ماحه فى 
التجارات 31 29١‏ 7707. وأحمد فى مسئد العشرة المبشرين بالجنة 747+ مسند المكثرين من 
الصحابة لالاؤق متمق لاق ملف لأقغف الاقم لالارف الالات لدق 
والبيهقى 241/0 عن ابن عمر. وأحمد 55/١‏ عن ابن عمر. وذكره الهيثمى فى الملجمع 
٠١ 4/4‏ عن عبيد بن غفلة. وأبى نعيم فى الحلية 2761/5 عن أبن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :١1‏ قد حاء تفسير هذا الحديث كما ترى فى سياقه» وإن 
لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو من قبل ابن عمرء وحسبك. وبهذا التأويل» قال مالك» والشافعىء 
وأصحابهماء وزعر الأجل المجهرل؛ ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مشل هذا من الأحل لا 
يجوز وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس» ونهى رسول الله ف عن البيع إلى دشل هذا من 
الأحل. وأجمع المسلمرن على ذلك؛ وكفى بهذا علمًا. وقال آعصرون فى تأويل هذا الحديث: 
معناه بيع ولد اللتين الذى فى بطن الناقة. هذا قول أبى عبيد. قال أبو عبيدء عن ابسن علية: عمو 
تاج التتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وقد فسر بعض أصحاب 
مالك هذا الحديث عثل ذلك أيضاء وهو بيع أيضا جمتمع على أنه لا يجوز ولا يحل؛ لأنه بيع غرر 
بجهول ويبع ما لم يخلق» وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز فى بيوع المسلمين. 
)١(‏ وحيل الخحبلة, بفتس الحاء والباء فيهماء ورواه بعضهم بسكون الباء فى الأول. قال القاضى- 


باعه إلى أن ينقضى حمل الحنين الذى فى يطن الناقة ينتجء ثم تحمل فيحل البيسع بانقضاء 
حمله. وذلك على ضربينء أحدهما: أن يكون الأجل يتقدر به. والثانى: أن يكون المبييع 
هو الحنين الثانى. فأما الأول» فلا يجوز لأن الأحل مقصود بالعقدء فيجب أن يكون 
معلومًا. 

والذى يدعل الفساد فيه أمرانء أحدهما: الجهالة به» والثانى: أن يكون بعيدًا 
يدحله الغرر لبعده. فآما الأول» فعلى ما ذكرناه من اليبع إلى أن تنج الناقة أو ينتج ما 
فى بطنها أو إلى قدوم فلان أو نزول المطر وغير ذلك مما يختلف اختلانًا متباينًا تختلف 
الأغراض باختلافه. 

مسألة: وإن كان إلى أجل بعيد جدّاء فقد روى ابن القاسم عن مالك فى الدوتة 
يجوز شراء سلعة إلى عسرين سنة. وقال أبن القاسم فى الموازية: أنه حوز ذلك إلى عشر 
سين وكرهه إلى عشرين سنة» قال: ولا أفسخحه إلى ستين سنة أو تسعين سنة. 

كا - مَالِكء عَن ابن هاس عَنّْ سَعياد بن المُسيْب أنه َال لا رِيافِى 
الْحيَوان» نما نهِىّ من الْسَيوان عَنْ تَلانَ: عَن الْمَضَايين وَالْملاقيح وَحَبَلٍ الْحَبَلقٍ 
ماين يم ماف بُطُون ناث الابل» والْمَلاقِيح مما فى ظُهُورٍالْجمّالِ. 

الشرح: قوله: ولا ربا فى الحيوان, معناه والله أعلم لا يقبت يثبت فيه حكم تحريم 
التفاضل يدا بيد على ما ينبت فى المدخر المقتات» وأنه يموز فى الحيران من التفاضل ما 
لايجرز فى ذلكء ولذلك يقال علة الربا عندنا فى البر الاقتيات والادحار» وعند 
الشافعى الطعمء وعند أبى حنيفة الوزن والكيل؛ فصارت لفظة الربا مقصورة على هذا 
النكم بعرف استعمال الفقهاء. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووإفغا نهى من الحيوان عن ثلاثة المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة». وقال مالك؛ رحمه الله: «المضامين ما فى بطون إناث الإبل والملاقيح ها 
فى ظهور الفحول: وقال غير مالك: المضامين ما فى ظهور الفحول» واللاتقيح ما فى 
طون الإناث: والأول أظهر وأكثرء ولا خلاف بين الفقهاء فى الحكم أنه لا يجوز أن 
يباع ما فى بطن الناقة من جنين ولا ما فى ظهر هذا الفحل ععنى أنه يحمله اليائع على 

-عياض والنووى: وهو غلط. قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل ككاتب وكتبة» وتفسيره فى 

آخر الحديث من قول ابن عمر راوى الحديث. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 7١/9‏ 
م ١‏ - ذكره إين عيد البر فى الاستذكار برقم 1807 


ناقته: فإذا أنتجته كان للمشترى ومن ذلك أيضا أن يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله 
على ناقة المشترى» فهذا أيضًا لا يجوز لما فيه من الغرر» وعليه يتأول مالك ما روى عن 
النبى وك أنه نهى عن عسيب الفحل©. 

وأما إذا استأجره على أن ينزيه على ناقنه أكوامًا معدودة عددها يسير يمكن أن 
يتأتى منه فى وقت أو أوقات متقاربة» فلا بأس بذلكء لأن الفحل معلوم معين» 
والأكوام معلومة» فليس فيها شيء من الغرر ولا المنهالة. 

قال مالك: لا يبن أنا يَْترِىَ الرّحْلٌ سيا من الْحيوَان ن بيه إذ ذَا كان غَاينًا عَنْكُ 


ثم 


واتطاتي رفاسي الخرلد كاردا لسار 


قال مالك: وَإنمَا يُكْرهَ لِك لأن البَائع 2 0 
السلعة عَلَى ما ل" به إِذا كان مَظمُر 
مَرْصُف9؟ . 


الشرح: قوله: وولا يشترى الحيوان الغائب المعين بالنقد قريبًا ولا بعيدّاى هذه رواية 
الموطأً. وروى عنه ابن عبد الحكم فى الحيوان خخاصة» والذى روى عنه فى غير الموطا 
فى المدوئة وغيرها: أنه يجوز النقد فيما قرب دون ما بعدء فعلى هذا له روايتان فى 
القرب» إحداهما: أنه لا يجوز ذلك» وهى رواية الموط0©. 


(*) أرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم '471/9» وآين ماحه حديث رقم ,1١٠0‏ أحمد فى 
السند حديث رقم .1١١8‏ الدارمى حديث رقم 21711 7135م 

)١(‏ قال اين عيد البر فى الاستذكار :١١1/7١‏ أما بيع الحيوان الغائب» وغير الغائب أيضا عن 
العلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك: إن ذلك جائزء فإن وحده على الصغة لزم فيه 
البيع» والشراء» ولا حبار للرؤية قى ذلك إلا أن يشترط المشترى. والثانى: أن بيع الغائب على 
الصفةء وعلى غير الصفة حائز» وللميتاع يار الرؤية» فإذا رأه ورضيه تمت الصفقة» وصح البيع. 
هذا قول الكوفيين والشافعى. والثالث: أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة» ولا على غير الصفةء 
ولا يجوز إلا بيع عين مرئية» أو صفة مضمونة فى الذمة وهو السلم. هذا هو المشهور من قول 
الشافعى. 

)١(‏ قال فى الاستذكار :1٠١1/7٠١‏ أما النقد المذكور فى هذه المسألق فإتما كرهه مالك؛ وقد 
ذكر الوحه الذى له كرهه؛ لأنه زعم أنه يدحل بيع وسلف. وقد احتلف أصحابه فى جواز النقد 
فى باب بيع اللتيوان الغائب» وغير الحيوان. وذكر ابن المواز: عن ابن القاسم أنه قال: إن كانت 
الغيبة مثل البريد أو البريدين» فلا بأس بالتقد فيه. وقال أشهب لا بأس بالتقد فيه اليسوم؛- 


ووحهه أنه مبيع غائب ينقل ويحولء فلا يجوز التقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة. 

والرواية الثائية أنه يجوز. ووجهها أن ما قرب يقل فيه الغرر لقرب إمكان قبضه: 
وإن دعله نقص عرف وقت نقصه. فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه ليس من شرط صحة 
البيع أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد يجوز ذلك» والمبيع غائب فى دار البائع وعخزئه. 


فرع: فإذا قلنا بالفرق بين القرب والبعد: فقد روى ابن المواز عن مالك: يجوز النقد 
فيما كان على البريد والبريدين؛ ثم رحع؛ فقال: على اليوم ونحوه؛ ويجوز على مسيرة 
اليوم واليومين» وبه قال أشهب وابن القاسم. 
وروى ابن القاسم عن مالك فى الحيوان خخاصة البريدين. وروى ابن وهب عنه: لا 
مسألة: والبيع بالرؤية المتقدمة على وجهين, أحدهما أن يقّع على الإطلاق. والغانى: 
أن يشترط البائع أن المبيع على الصفة التى كان عليها حين رآه المبتاع. فأما الأول» فإنه 
لا يجوز ذلك إلا فى مدة لا يكاد المبيع يتغير فيها غالبّاء هذا قول ابن القاسم. 0 
وأما مالك رحمه الله فلم يفرق فى قوله وإئما قال: يجوز البيع برؤية متقدمة» وهذا 
الذى قاله ابن القاسم لا يجب أن يعتبر به لأن المبيع قد يتغير فى طول المدة عما عرقه 
عليه البتاع» فإذا كان هذا الغالب من حاله حمل عليه: قال ابن القاسم فى المدونة: أن 
تقادم تقادما يتغير فيه فالصفقة فاسدة. ووجه ذلك ما قدمناه. 
مسألة: وإن شرط البائع أنها على ما كانت عليه يوم الرؤية» ففى للدونة أن العشرة 
أعوام مما تتغير فيها السلع فلا تباع إلا بشرط أنها على ما كانت عليه» وذلك فيما ييقى 
على حاله قى مثل هذه المدة كالثياب» ولا يمكن هذا فى الحيوان لأن سنه يتغير وقال 
-واليومين كان حيواناء أو طعاما. قال أشهب: لا بأس به. رإن كان بعيدًا لم ير النقد فيه كان 
لبيع ضارا أو ما كان من شىء. وروى اين القاسب عن مالك أنه قال: لا بأس بالتقد فى 
الدررء والعقار كله؛ لآنه مأمون. وررى أشهب عن مالك مثل ذلك» وخالفهء فلم ير النقد فى 
شىء منه. وأحاز ابن القاسم النقد فى المبيع على الصفة طعامًا كان أو غيره إذا كان على اليوم 
واليومين. قال أبو عمر: إنما كره مالك النقد فى الحيوان الغائب؛ لأن الحيوان يسرع إليه التغيير 
ما لا يسرع إلى غير الحيوان: فكان عنده فى معنى البيع» والسلف إذا نقد فيه يدحله ذلك على 
مذهبه فى الأغلب السرعة تغيره» وليس العقار ‏ كذلك. وعلة أشهب فى تسوريته بين العقارء 
وغيره ما جعله مالك علة فى ذلك؛ لأنه رما لم يوحد على الصفة» فيكون البائع قد اتتفع 
بالشمن: فأشبه البيع» والسلف. 


سحنون: وليس الحولى كالرباعى والجذع كالقارح فيهن أنه يجوز فى مدة يكن أن لا 
يتغير فيهاء وبذلك فارق الحولى الرباعى لأنه أسرع استحالة وفارق الجذع القارح لأنه 
أسرع إستحالة منه. 


وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن رأى عبدًا منذ عشرين سنة ثم اشتراه على 
صفة» فذلك حائز ولا ينقّدء وهو بيع على الصفة التى كان رأى فهذاء وإن كان أراد 
أن العشرين سنة من قصار المدد فغير ظاهر لأن هذه ملة يعلم أنه تتغير فيها الأسنان 
غالباء وإن كان أراد أن إطلاق العقد محمول على أنه.منزلة مسن شرط أنه على الصفة 
التى كان رآه عليهاء وهو قوله؛ فذلك حلاف ظاهر المدونة لقوله فى عشرة أعوام: لا 
يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها على ما كانت عليه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وفى صحة بيع المبيع البعيد الغيبة على ما ذكرناه شرطان؛ أحدهما: أن لا 
يضرب لقبضه أحلا. روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم: إن ضرب لذلك أحلاء لم 
يجر. زاد محمد بن المواز: قريبا ولا بعيدا. 

ووحه ذلك أن أجل قبضه يفسد لأنه متقدر تقديرين» أحدهما: مسافة ما بين بلد 
البيع وبلد المبيع» والثانى: الأجل الذى يضرياته» وذلك يمنع صحة العمّد كما لو اكترى 
داية من مصر إلى الشام على أن يقطع ذلك فى مدة سمياها. 

مسألة: والشرط الشانى أن لا يشترط المبشاع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد 
يستوفيه فيه منه» وإن كان موضع العقدء فإن شرط ذلك لم يجزء قاله ابن القاسم فى 
العتبية»؛ وهذا على وجهين: أحدهما: أن يستوفى المبتاع المبيع حيث شرطا بينهما هله 
والثانى: أن يشترط فبضه فى موضعه ثم يكون على البائع حمله. 

فأما الأول فهو الذى قانا: إنه لا يجوز. وقال تحمد بن المواز: وإنما لم يجسر من أجل 
الضمان. ومعنى ذلك أنه تضمنه له البائع فى حمله الذى يختص بغرض المبتاع مع ما فى 
السفر من الغرر إلا أن تكون المسافة اليسيرة التى لا غرر فيها غاليا. 

مسألة: وأما الوجه الثانى فهو جائز لا يضمن البائع المبييع لما يخنص بغرض المبتاع 
وَإنما يضمنه لمعنى يخصه: وذلك أن الطعام مضمون على الكرى إذا غاب عليه واتفرد 
بحمله دون صاحبه وحكم هذا الضمان حكم ضمان المبيع قبل الاستيفا وبذلك يخنص 
هذا بنوع من الطعامء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فأما البعيد الغيبة» فلا بخلو أن يكون مما ينقل ويحول كالثياب والأطعمة 
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والعروض المنقولة؛ أو هما لا ينقل كالأرض والدور والأصول الثابتة والأشحارء فأما ما 
ينقل فلا يجوز النقد فيه. زاد محمد بن المواز: وإن شرط الضمان على لميتاع لما فى ذلك 
من الغرر لأنه لا يدرى ما آل إليه حاله منذ زال عن بائعه ولا يكاد أن يتتهى خبره 
فيعتير وقت ضياعه.,وما يطرأ عليه من النقص والزيادة» فإن كان على غير التقد جاز 
لسلامة ذلك من الغرر. 

مسألة: وأما الأصول الثابتة» فجوز ذلك فيها ابن القاسم على النقدء وهو المشهور 

وجه القول الأول أنه إنما منع مالك ذلك فى الحيوان والعروض لسرعة استحالتها 
فى أنفسها وإمكان نقصهاء فإذا قبض البائع الدمن فلم يقبضه على ثقة أنه له مجمواز أن 
يكون المبيع قد هلك أو دخله نقص أو يدخله فى المستقبل» فيجب عليه رد الثمن سلفا. 

وإذا كان ذلك مما يتكرر فقد قبضه على أنه إن قبض البتاع المبيع فهو ثمنهء وإن لم 
يقبضه كان عنده سلفا يرده» فلم يجز فيه اشتراط التقدء وأما الأصول الثابتة فإنها 
مأموئة لا يدخخلها فى الأغلب نقص ولا زيادة ولا تغير ولذلك كان ضمانها من 
المبتاع» فالبائع إنما يقيض الثمن على أنه له فى الأغلب كالبيع الحاضرء وإت جاز أن 
يؤجل به عيب يوجب عليه رد الثمن لما كان يقل ويندر لم يؤثر فى صحة العقد. 

ووجه القول الثانى أن هذا معين بعيد الغيبة فلم يز بيعه بشرط التقد كالحيوان. 

فصل: وقوله: ووإن كان قد رآه ورضيه, يريد أن المبتاع البعيد الغيبة لا يجوز بيعه 
بشرط النقد ووإن كانت تقدمت رؤية المشترى له» يريد أن للرؤية تأثيراً فى بيع الأعيان 
الغائبة فلا يجوز عند مالك بيعها إلا برؤية متقدمة أو صفة خخلافا لأبى حنيفة فى قوله 
أن ذلك جائز» وللمبتاع خيار النظر. 

والدليل على ما تقوله أن هذا بجهول الصفة عند المبناع حال العقدء فلم يجز بيع 
أصله إذا قال له بعتك ما فى يدى. 

فرع: وهذا إذا كان على وجه البيع والكايسة» فأما إذا كان على وجه اللعروف 
والكارمة» فإن ذلك جائز» ويلزم المولى دون المولى» وذلك مشل أن يقول رجحل ابتعت 
سلعة رخحصية» فيقول له آخر: ولنيهاء فيقول: قد فعلتء ثم يقول له هى دابة أو جارية 
أو ثوب ابتعته يكذا لأن هذا العقد مينى على للكارمة» فقد عرا عن الغرر لأن البناع 
الذى جهل صفتة لا يلزمه البيع والبائع الذى لزمه البيع عالم ومكارم له. 


مسألة: فأما بيع الغائب البعيد الغيية بصفة البائع أو غيره؛ فإنه ججائز» فإن كانت 
الصفة على ما وصقت لزع المبتاع؛ وإلا كان له الثيار» ومنع الشافعى بيع ما لم يرء 
وسئذكره بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: إذا ثبت حواز ببع الأعيان الغائبة» فقد احتلف قول مالك فى ضمائها قبل 
القبضء فقال أولا: هى من امبتاع إلا أن يشترط ذلك على البائع» وبه قال مطرف وابن 
وهب» ثم رجع فقال: هى من البائع إلا أن يشترط ذلك على اللمبتاع» وبه قال ابن 
القاسم وابن الماجشون. 

وجه القول الأول أنه لم يبق فيه حق توفية» فكان من المبتاع كالحاضر. 

ووجه القول الثائى أنه ممنوع من النقد فيه عخافة تغيره؛ فكان من البائع كاجارية 
المبيعة بالمواضعة. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه النقد من الرباع وغيرهاء فققد روى ابن المواز عن مالك أنها 
من البائع» قال: وله قول آخحر أنها من المبتاع؛ وعليه أصحابنا أجمع؛ هذا كله فيما ليس 
فيها من توفية بعدد أو كيل أو وزن أو ذرع فى أرض أو غيرهاء وما كان فيه حق توفيق 
من ذلك. فهو من ضمان اليائع حتى يوفيه كالحاضر. 

فرع: وإذا قلنا إنه يجوز النقد فى الرباع الغائبة إذا بيعت بوصفء فإنما يجوز ذلك 
فيما بيعت بوصف غير البائع» فأما إذا بيعت بوصف البائع» ففى العتبية؛ لا يجوز ذلك. 

ووجهه أنه قد يزيد فى الصفة ليتتفع بالشمن إلى وقت رؤية المشترى لهاء ولما كان 
هذا الشراء معتادّاء وكثر فيه الغرر منع من البيع بشرط النقد. 

فصل: وقوله دولا باس بذلك إذا كان مضمونا موصوفاء يريد فى السلمء وهو أن 
يكون اليبع فى ذمة البائع يصفة معلومة إلى أجل معلوم؛ فإن ذلك الغائب الذى يجوز فيه 
النقد حيوانا كان أو غيره. 

ا 
بيع الحيوان باللحم 
٠٠60‏ - مَالِك» عن ري زْن أمللَمَ» عَنْ سيد بن المُسي أن رَسُولَ الله و8 


ام( - أرحه البيهقى 719//0: عن سعيد بن المسيب. والدارقطنى ٠/1لاء‏ عن سعيد بن 
المسيب. وأبو نعيم فى الحلية 4/1 17؟ء عن سهل بن سعد. البيهقى فى معرفة الستن والآثار 
4 االشافعى فى المسند 1١88/9‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١0/8‏ لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوحوه عن 
النبى يلك وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن اللسيب هذاء ولا حلاف عن مالك فى إرسالف إلا 


تهى عَنْ بيع ستيان لّنم. 

م٠‏ - مَالِكه عَنْ دَاوْدَ إن الْحْصِينِ أنه سَوِعَ سيد بن الْمُسَيبِ يفول: 
مِنْ ميسرٍ أهْلٍ الْحَاجِية بيمُ الَْيرَان بلحي يالا وَالشَائئِن. 

و١‏ - مَالِكء عَنّْ أبى الوْنَاتٍ عَنْ سيد بن الْمُسَيّسر أنه كَانَ يَقْولُ: نهئّ 
عَنْ بَيْع الْسيرَان باللّحْب َال كبو الرّتَاو: قلت لسَعِيد 9 الْمْسَيّس: أرايت رحد 
اشير شَاركًا ِعَسَرَةَ شِيّا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إن كان اشرما لِينْحَرَهًا قلا َيْرٌ فِى 
َبك. قال أب الرناو: َكل من دحت مِنَّ الا نهر عَنْ بم اْسَيران باللَحْم. 
َال أبُو الرّاو: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْمَبُ فى عُهُودِ اعمال فى رَمَان أبَانَ بن عُثْمَانَ 
مح ني شمو رمز ظله 0000000000 

الشرح: نهيه يي عن بيع الحيوان باللحم يقتضى تحرعه وإبطال ما وقع منه؛ وبه 
قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء وقد قال ابو الزناد: وإن كل من أدركت كان 
ينهى عن ذلك, وأجاز أبو حنيفة('2 بيع الحيوان باللحم. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله وي نهى عن بسع 
الحيوان باللحم”». وهذا الحديث وإن كان مرسلا فقد وافقدا أبو حنيفة على القول 
بالمرسل. 


دما حدثنا لف بن قاسمء حدئنا محمد بن عبد الله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن حماد 
ابن سفيان الكوفى» حدثنا يزيد بن عمرر العبدى» حدثنا يزيد بن هاروت: أحبرنا مالك عن ابن 
شهابء عن سهل الساعدىء قال: نهى رسول الله يي عن بيع اللحم بالحيران. وهذا حديث 
إسناده موضوع لا يصح عن مالك» ولا أصل له فى حديئه. 

لمع"1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١99‏ 

17171 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع حيوان يوكل بلحم من حنسه؛ لأنه بيع ما هو موزون‎ )١( 
.يما ليس .كوزون» وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين.‎ 
وانظر هذه المسألة فى: المهذب ١/71/؟. بدائع الصنائع ه/189. الفقه على المذاهب الأريعة‎ 
؟/ده؟. الفقه الإسلامى وأدلته 519//4. المغنى 7/4. مغنى المحتاج 11/9 بداية للجتهد‎ 
.1915/4 ؟/>م1, الدر للتار‎ 
.11101/ سبق تخريجه فى الحديث رقم‎ 
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ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجرى فيه الرياء والربا بيع الشىء يأصله الذى 
فيه منه؛ فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم. 

مسألة: إذا قلنا إنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوات» فأما ذلك ففى اللحم التيئ» وأما 
المطبوخ: فروى ابن المواز أن أشهب كرهه؛ وأجازه ابن القاسم وهو أحب إلينا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالحيوان على ثلاثة أحناس ذوات الأربع التى هى مباحة 
الأكل كلها جنسء والطير كله جنسء والحيتان جنس. وأما الجرادء فروى عن مالك 
أنه جنس رابع» روى ذلك الشيخ أبو القاسم. وروى عنه فى المدونة أنه قال: ليست 
بلحمء وَإتما يمنع بيع اللحم بالحيوان من جنسه. فلا يجوز بيع لحم ضأن ولا معز بشىء 
من الحيوان ذوات الأربع وحشيها وإنسيهاء ويجوز بيع لحم ذوات الأربع جمى الطير 
وحى الطير يلحم الحيتان. 

قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير حديث النبى له فى اللحم بالحيوان إلا 
من صئف واحد لموضع المزابنة» وذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز بيع لحم الحيوان من 
جنسه ولا من غير جنسه من الطير وذوات الأربع. 

والدئيل على صحة ما نقوله أن ما يجرى فيه الربا يعتبر فيه الجنس كالحبوب 
والأثمار. 

فرع: وهذا قيما كان أكله مباحا وأما ما حرم أكله قلا منع من ذلك لأنه ليس مما 
يحل أكله فيقال إن فيه من جنس هذا اللحمء وأما المكروه ما جرت العادة يأكله منع 
بيعه يلحم جحنسه كالهر والتعلب والضبع» فهذا لا يجوز ببعها يلحم ذوات الأربع لأنه 
ما حرت العادة للعرب بأكله مع أنه لا منفعة فيها غير اللحم؛ وأما الخيل والبغال 
والحمير» فقد قال مالك: لا بأس بها باللحم نقدًا أو إلى أجل؛ لأن ذلك لم تحر العادة 
بأكله ولأن منافعها اللقصودة منها غير الأكل. 

مسألة: وإذا كان الحيوان مما لا يقتتىء فحكمه حكم اللحم فى بيعه بالحيوان مفل 
طير الماء الذى لا يدخر ولا يتخذء فإنه لا يجوز يبعه بدحاج ولا أوزء هذا مذهب ابن 
القاسمء وأجاز ذلك أشهب. 

وجه قول ابن القاسم أنه حيوان لا يصلح اقتناؤه واتخاذه داجناء فلم يجز بيعه 


بالحيوان كالكسير الذى لا يحياء 


ووجه قول أشهب أنه حيوان على الصفة التى يميا ويتناسل عليها غالباء فجاز بيعه 
يحيوان من جنسه كالداحن. 

فرع: فإذا قلئا إن حكمه حكم اللحمء فما الحال التى ينبت له ذلك؟ فقال محمد: لا 
خير فى بيع الشارف والكسير بالحى. وقال مالك: وليس كل شارف سواءء وإإا ذلاك 
فى الذى قد شارف الموت. وقال فى المدونة: وما لا منفعة فيه إلا اللحمء وأما 
الشارف الذى يقبل ويدبر ويرحع» فلا. 

فرع: وهل يكون ما يرجى فيه صوف حكمه حكم اللحم؟ قال أشهب: ليس 
التيس الخصى كاللحم جنلاف الشارف والكسير. وقال ابن نافع وأصبغ فى الموازية: إن 
الكبش الخصى والتيس النصى ليس حكمهما حكم اللحم؛ يريد أن التيس النصى 
والكبش الخصى يتخحذان للسمن والزيادة فى اللحمء وحكمهما حكم الحى مع حنسه 
وقد قال ابن القاسم: لا حير فى لحم بشاة إلى أحل إذا لم يككن فيها متفعة للبن ولا 
صوف وإن استحييث للسمن. 

قال أصبغ: إذا كان مثلها يقتتى بالرعى للسمن» فلا بأس بذلك فيها. وقد روى عسن 
ابن القاسم: لا يجوز ذلك فى الكبش الخصى لأنه لا يقتتى للعجلة المقصودة؛ وهى فى 
الذكور الفحلة؛ وفى الإناث الدر والنسلء جائز. 

ووجه الرواية الثانية أن ما ذكروه من الصوف والسمن منافع فى الخيوان لا يوجد 
فيه إلا بعد حال حياته» فإذا كانت فيه كان حكمه حكم الحى مع الحى. وقال أشهب 
وأصبخ: كانت فيه مناقع أو لم تكن» فراعيا جواز حياته وإمكان بقائه» والله أعلم. 

مسألة: وإذا ثبت ذلك وقانا إن حكم هذا الحيوان الذى لا يستحيا حكم اللحمء 
فإنه لا يحوز بيعه بالتيوان من جنسه؛ وهل يجوز باللحم أم لا؟ فاختلف فيه قول مالك» 
فمتع منه مرة» وهو قوله فى المدونة» وخففه أخرى فى كتاب تمد وغيره. 

فوحه كراهيته تناول النهى عن بيع اللحم بالحيوان له لأنه حى تعذر بقاؤه لأن 
حكمه حكم اللحمء فيتعذر التماثل بينه وبين اللحم الآخر. ووحه تخفيفه أنه لحم برى»ء 
فجاز بلحم آخر من جنسه يذًا بيد. 

فرع: وإذا قلنا إن ذلك يجوز متمائلاء فإن التمائل يكون فيه بالتحرى لأنه لا يوصل 
فيه إلى معرفة التمائل إلا بالتحرى؛ وإنما يينى ذلك على ثلاثة أصول» أحدها جراز بع 
هذا التوع من الحيوان باللحمء والثانى جواز التحرى فى العوضين من جدس واحد ما 


طن ففمم مه م مومه مهمه ممم مو مومهم ممم مق ممم مم همومه مو وه وم لو 0000ل كتاب البيووع 
يحرم فيه التفاضلء والثالث صحة التحرى فى الحى» وفى كل واحد من هذه الأصول 
الثلاثة الخلاف فى المذهب. والله أعلم. 

ع« ي* 


بيع اللحم باللحم 

اللحم الذى يعتبر فيه التساوى أو التفاضل هو اللحم على هيئته التى يستعمل عليها 
فى بيع وطبخ وغير ذلك ما يشتمل عليه من عظم وغيره ما لم يكن العظم مضافا إليه 
وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمرء ما لم يكن مضافا إليه والله أعلم. 

مسألة: وأما الكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم 
والمخنصيتان والرعوس والأكارع؛ فلا يصلح شىء من ذلك باللحم إلا مثلا .كثل» قاله ابن 
القاسم فى المدونة» قال: وما علمت مالكا كره أكل الطحال ولا بأس به. وإذا ثيست 
ذلك من قولهء فيجب أن يكون حكمه حكم اللحم أيضاء والله أعلم. 

قال مالك: الأمر الْمُحتمَعٌ عليه عِنْدنَا فى لْحْم الإبل وَالْبَقَرِ وَالعَنَمٍ وما أظبَة م 
َلك من لوحو أله لا مشترَى بَعْهُ يَْضٍ إلا يفلا بمئلٍ وذنا يوان يدا بين 
ولا يَأ به وَإنا لَمْ يُورَ إذا تَسرّى أن يكو يذلا بوث ينا يو . 

الشرح: وهذا كما قال أنه الأمر المجتمع عليه عند أهل الدينة أن لحم ذوات الأريع 
جنس يحرم فيه التفاضل وحم الطير جئس آخحر يحرم فيه التفاضلء ويجوز التفاضل بينه 
وبين لحم ذوات الأربع؛ وحم الحيتان جحنس ثالت يحرم فيه التفاضل ويجوز التفاضل» بينه 
وبين البنسين الأولين؛ والأمر فى المتراد على ما تقدم من اختلاف قولى مالك أحدهما 
أنه جنس رابع والثانى ليس بلحم. 

وقد روى فى المختصر عن أشهي: لا بأس بالجراد متفاضلاء فأخرحه بذلك عن أن 
يكون مقتاتا أو مدععراء وإذا جاز التفاضل فيه؛ فإن يجوز يبنه وبين غيره أولى» واحتلشف 
قول الشافعى فمرة قال: كل جنس من الحيوان بلحمه جنس غخصوص يجوز التفاضل فيه 
بينه وبين حم غيره من الحيوان» وهو قول أبى حتيفة غير أن أبا حنيفة يجعل البصت 
والغراب جنسا واحدًا واليقر والواميس حنسا واحدًا والضأت والماعز جنسا واحدًا. 

وقال الشافعى أيضا: إن اللحوم كلها جنس واحد لحوم ذوات الأربع ولموم الطير 
ولحوم اللبيتان. 


١794 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الببوع ب ب 20 2 2 2 2 2 2 2 0 1 ز 1 1 ذا 

والدليل على ما نقوله ما قدمناه من مراعاة المنافع والأغراض» وإذا كان وجه 
استعماله مخالفا لوجه استعمال لحكم الوحش وجب أن يكونا جنسين كلحم الحيتان. 

ووجه آخر» وهو أنا قد فرقنا بين أصول الأقوات وحعلناها أحناسا مختلفة لما 
اختلفت وجوه استعمالهاء فكذلك فى مسألتنا مثله. 

وقد تقدم الكلام فى نحو هذاء فيجب أن تكون الإبل والبقر والغنم جنسا واحد 
التقارب وجوه استعمالها ولتشاكل صورهاء فإن لذلك تأثيرا فى الجنس على ما قدمناه 
فى أحناس الحبوب ويجب أن يكون لحم الطير تخالفا لذلك لمخالفتها فى وه 
الاستعمال ومنافاتها لها فى الصورة» ولذلك فرقنا بينها وبين الحيتان» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما حكمنا له من ذلك بالجتس الواحد حرم فيه التفاضل» 
وما حكمنا له بالجدسين» جاز بينهما التفاضل؛ واعتبار التمائل فى اللحم وكل موزون 
من الخبز الوزن وهل يجوز ذلك بالتحرى؟. 

روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية وغيرها: أن الخبز واللحم والبييض يجوز ببح 
بعضه ببعض تحريا دون كيل ولا وزن» ولم يبز أيو حنيفة والشافعى التحرى فى ذلك 

والدليل على صحة ما تقوله أن هذا ما تدعو الحاجة إلى قسمته ومبادلته فى السفر 
دون الحضر وحيث لا توجد الموازين» فجاز ذلك لضرورة عدمها مع الوصول بذلك 
إلى التمائل. 

قال القاضى أبو محمد: من أصحاينا من أجازه على الإطلاق» ومنهم من أحازه 
بشرط تعذر الموازين كالبوادى والأسفار. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز بوجحه. 
والدليل على ما نقوله أن التحرى فى جهة لمعرفة الموزون كالوزن لمعرفة التماثل فأشبه 
الوزن. 

فرع: وهذا فى الموزون دون اللكيل والمعدود؛ وفى الواضحة عن مالك: لا يجوز فيه 
النفاضل من الطعام غير الأدام لما يجوز قسمته تحرياء وكذلك السمن والعسل والزيت 
وإننا تقسم وزنا أو كيلا مثلا.عثل. ش 

ووجه ذلك أن ما لا يجوز التماثل فيه بالوزن؛ فإنه يجوز أن ينوب عنه فيه التحرى 
لتعذر الموازين فى كثير من الأوقات» وما يجوز فيه الكيل والعدد» فإنه يجوز فيه التحمرى 
لا مكان ذلك فى المعدود على كل حال؛ وفى لمكيل وإن كان بغير الكيل المعهود. 


اباو 5*7 كتاب البيوع 

فرع: قال اين القاسم: وإنما يجوز ذلك إذا أمكن التحرى فيه لقلته ولقربه من غير» 
فإما إذا تعذر التحرى فيه لكثرته فلا يجوز ذلك. وقد روى ابن حبيسب عن مالك: أن 
ذلك إنما يجوز فى قليل الخبز واللحم والبيض؛ لأن التحرى يحيط به ولا صير فى كثيره 
إلا بالوزن. 

فرع: وهل يجوز ذلك فى شاة مذبوحة كشاة مذبوحة؟ قال ابن القاسم فى المدونة: 
لا يتأنى ذلك فيها إلا بالتحرىء فإن كانتا بحلديهماء فلا بأس بذلك» إن كان يستطاع 
ذلك فيهما غير مسلوختين. قال سحنوت: لا يستطاع ذلك» وقاله أصبغ» ولم يعجب 
محمد بن المواز قول أصبغ. 

وقد روى يحيى بن يبى المنع من ذلك لأنه الحم وحلد بلحم وجلد. وهذا ليس 
يصحيح لأن اتلد لحم يؤكل مسعوطا كسرا معتاداء ومتع ذلك قوم من أصحابنا لأنه 
لحم مغيب وهذا ليس بصحيح أيضًا إذا قلنا إن الجلد لحم ولو لم نقله لكان قد رىء 
بعضه فى مذكهء فإذا حوزنا ذلك» فكان يخرج منه أن هذا المقدار ثما يجوز فيه التحرى. 

فرع: وهل يجوز ذلك فى الحى؟ فى الواضحة لا يباع ما لا يقتنى من الوحش 
والطير يحزء من صنفه إلا تحريا مثلا.مثل» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فى 
الجلد يجوز التحرى فى الحمى» وفى الموازية كره ابن القاسم ما لا يحيا من الطير باللحم. 

قال أصبغ: لأنه حى بعدء فيحتمل أن يريد به أنه يدخله اللحم بالخيوان» وهى . 
الأظهرء ويحتمل أن يريد به تعذر التحرى فى اللحم الحى؛ ويحتمل أن يريد به تعذر 
التحرى فيهما لاختلانهما بالحياة والموت» وقد تقدم من قول مالك أنه جوز بيع 
الشارف المكسور باللحمء ولم يراع شىء من ذلك. 

فرع: واحتلف قول مالك فى منع المجفوف والثيئ بالتحرى. ففى المدونة أنه لا 
مجوز اللحم النمع بالقديد وإن تحرى فيه التماثل لأنه لا يبلغ التمائل فيه؛ وقد ذكر أنه 
أحازه ثم رجع وكذلك النبئ بالمككمور» وكذلك اللحم المشوى بالنيع» فوجه الإباحة 
أنه لحم فجاز التحرى مع اعتلاف حاله. أصل ذلك الحى والمذيوح. 

ووجه المنع أن اختلاف ما يجب فيه التماثل بالجفوف والرطوبة يمنع التحرى فيه 
كالعنب بالزييب والرطب بالتمر. 


قال مالك: ولا بس بِلَسْم ابئان ِلَحْمٍ الإبل وَلْبعَرِ لفن وما شب دَِكَ 


لي 


قال مالك: وَأرَى لَسُومَ لطر كلها مُحَاِقَة لِلّحُومٍ الأنعَام رَلْحِينَانء قلا أرّى 
بَأسا بأ مشترى ينض ذلك مخض ماضلا يذا بيولا يناع ةن لت إلى 
مرت 

الشرح: وهذا على ما قال أن لحم الحيتان» وإن كان من غير جتس ذوات الأريع لما 
قلناهء ويجوز بينهما التفاضل» فإنه لا يجوز بينهما الأحل خلافا لأبى حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن كل شيئين جمعتهما علة واحدة فى الربا قإنه لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر نسا كالذهب والورق. 

مسألة: وهكذا حكم اللحم بالحيوان الذى حكمه حكم اللحم كالشارف والكسير 
لا يجوز بيع أحدهما بالآخر من جنسه ولا بشىء من الطعام إلى أجل» رواه عيسى عن 
ابن القاسم. 

00019 » قإن حكمه حكم اللحي وهو 
طعام فلا يجوز بطعام من جنسه ولا من غير جنسه إلا يدا بيد» وكان يجب على هذا أن 
لا يحوز الحيوان بعضه ببعض إذا لم تكن فيه منفعة لغير اللحم إلا يدا بيد؛ من جنس 
واحد كانا أو من جنسين» لكنه أثرت الحياة فيها لما تساوى الغرضان فيها ما أثر 
التساوى فى بيع الزيتون بالزيتون حباء وإن لم يعلم أن ما فيهما من الزيت متمائل. 

ولا يجب بيع الزيتون بالزيت لأنه يعلم أن ما فى الزيدون من الزيت مساو للزيت 
المتفرد» ولما أثر فى ذلك التماثل» جاز أن يؤثر فى التقايض فى المجلس. 

تا ف 
ماجاء فى ثمن الكلب 


0 َالِكء عَنٍ ان شِهَاسن عَنْ أبى بَكْرٍ بن عبْدِ الرّحْمَن بن الْحَارِثٍِ 


.1117/78. ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
01/11 أخرحه البخحارى فى البيوع الالال الإجارة 17287؛ الطلاق 45 8ه الطب‎ - 04. 
والترمذى فى التكاح 1177ء البيوع 171/5. والنسائى فى-‎ ١617 ومسلم فى المساقاة‎ 


! وَسُولَ الله وك نَعَى عَنْ نمَنِ الْكَلْبء 
وَمَهْر البَنِىَ» وَحُلوَانَ الكامِن0". 

ينْنِى بمهر البَفِىّ مَا تَعْطَاهُ اْمَرأٌ عَلَى الرناك وَحُلْوَادُ الْكَامِن رَشُوَتكُ وما 
يُعْطى عَلَى أن يَتَكَهُنَ. 

قال مالك: أكْرَه َمَنَ الْكَلْبِ الضارى وَغَيْرِ الضارِى لْنَهي رَسُول الله 8 عَنْ 

الشرح: نهيه #ُ عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهى عن اتخاذه 
فيتناول نهيه البائع عن أذ ثمنه والاتتفاع به وهذا بتع نفعه» وأما الكلب المباح اتخاذه 
وهو كلب الماشية والحرث والصيد؛ فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه 
يجوز بيعه. وقال سحئون: يجوز أن يحج يثمنه. وقاله ابن كتانةء وبه قال أبو حنيفة» 
وروى عنه القاسم أنه كره بيعه» وهى رواية الموطأً. 

وجه القول الأول ما روى أبو صالح وابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله وت 
قال: «من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو 
صيدء'(. فأباح اتخاذ ما استثنى منهاء وإذا أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان. 


-الصيد والذبائج »475.٠‏ البيوع 4554. وأبو داود فى البيوع 472 8441. وابن ماحه 
فى التجارات 1١09‏ وأحمد فى مسند الشاميين 15397. والدارمى فى البيوع 16542 
والبيهقى 8/1» عن أبى هريرة. والحاكم فى المستدرك ؟/1؛ عن عبدالله بن عمر. والطبرائى 
فى الكبير 5/11؟» عن ابن مسعود والطبحاوى فى معائى الآثار 01/4: عن ابن مسعود. 
وذكره الهيثمى فى المجمع وعزاه للطبرانى» عن ابن عازب 419/4. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١57/4‏ وقع فى نسخة موطأ يحيبى» وعن أبى مسعود 
الأنصارىء وهذا من الوهم البين والغلط الواضحء الذى لا يعرج على مثله. والحديث عفوظ فى 
جميع الموطآت» وعند ررأة ابن شهاب كلهم لأبى بكر عن أبئ مسعودء وأما لابن شهاب» عن 
أبى مسعود قلا يلتفت إلى مثل هذا؛ لأنه من عمط اليدء وسوء التقل» وأيو مسعود هذا اسمة 
عقبة بن عمروء ريكنى أبا مسعود» أنصارى» يعرف بالبدرى؛ لأنه كان يسكن بدرًا. واعتلف 
فى شهوده بدراء 

5) أعرحه البخارى حديث رقم 7858 ولالالاء .2848 20441 047. مسلم حديث 
رقم 159/4 هلاه 1673. الترمذى حديث رقم 441 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
546ق 4141 :4959١‏ 4191. ابن ماحه حديث رقم 923:4 9003. أحمد- 
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وجه الرواية الثانية الحديث امتقدم أنه يك نهى عن ثمن الكلب» وهذا عام فيحمل 
على عمومه. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من بيع الكلب الضارىء فقد قال القاضى أبو محمد: إن أصحابنا 
اختلفوا فى ذلك؛ فمنهم من قال هذا مكروه يصح؛ ومنهم من قال: لا يجوز وبه قال 
الشافعى» فمن قتله على الوجهين فعليه لصاحبه قيمته عند مالك. وقال الشافعى: لا 

والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان أبيح الانتفاع به فإذا لم يجز بيعه كان على 
مستهلكه قيمته كأم الولد. 

فصل: وقوله يو: ووعن مهر البغى: يريد ما تعطاه الزائية من استباحتها ووحلوان 
الكاهن, وهو ما يعطاه الكاهن لنكهنه لأنه أكل امال بالباطل ولأن التكهن محرم» وما 
حرم فى نفسه حرم عوضه كا مر والختزير. 

عاو 
السلف وبيع العروض يعضها ببعض 

- مَالِك أنه يَْعهُ أن رَسُول اللو 8 نَهَى عَنْ بيع وَسَلّفو. 

قَألَ مَالِك: وَتَفْسِير ذلك أن يكُولَ الرَحْلُ للرّحُل: 1 عد ملعك بِكّذَا عَلَى أن 
تُسْلِفي كَذَاء فإ عَقَدَا يَْعَهُما علَى هذا الوشوع َهُوَ غَيْرُ حَائِء نَِنْ نَرْكَ الْنى 


ارط ينه كان ذُلِكَ البَيعُ جَائرًا. 


-قى المستد حديث رقم 8و ملادى 4187٠‏ لاقيف 151 اف 6615151 41/ا0 
/ا. قت 5:5 59ء .5١ 841١‏ الدارمى حديث رقم 356٠١85‏ 3606, 

٠”‏ - قال ابن عيد البر فى التمهيد 1:/8: وهذا الحديث خفوظ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حدهء عن النبى #8 وهو حديث صحيح رواه الثقات؛ عن عمرر بن شعيبء 
وعمرو بن شعيب ثقَة إذا حدث عنه ثقة» وإنما دلت أحاديثه الداعلة من أحل رواية الضعفاء 
عنهء والذى يقول: إن روايته عن أبيه» عن -حده صحيفة» يقول: إنها مسموعة صحيحة» وكتاب 
عبدالله بن عمرو» عن جد عن التبى # أشهر عند أهل العلم. 
الحديث أحرحه أبو دارد كتاب البيوع» باب الرحل يبع ما ليس عنده 141/1 رقم 210٠١5‏ عن 
عبدالله بن عمر. الترمذى كتاب البيوع؛ باب كراهية بيع ما ليس عنذه 2811/1 عن ابن عمر. 
والنسائى كتاب البيوع باب سلف وبيع 79/1: عن عمرو بن شعيب» عن أبيف عند حده. 
والطحاوى يععانى الآثار 4/4 عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن حدة. 


يام يعجو نوع مجم عدن داه مجع وكوف القع الإس ان عام سو جه ال 20 كعاب البيوع 

الشرح: ما روى أنه قن نهى عن بيع وسلف لا نعلم له إستادا صحيحا وأشبهها ما 
روى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله فق قال: ولا يحل بيع 
وسلف,'' . وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك وتلقى الأمة له بالقبول والعمل به يدل 
على صحة معناة» وذلك يقوع له مقام الإسناد. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن الغرض أنه ليس من عقود المعاوضة» وإفا هو من 
عقود البر والكارمة؛ فلا يصح أن يكون له عوضء فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة: 
وكان له حصة من العوض» فيخمرج من مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود 
المعاوضة. 

ووحه آخرء وهو أنه إن كان غير موقت؛ فهو غير لازم للمقرض» وما نفاذه غير 
لازم للمقرض» وإن كان غير موقت؛ فهو غير لازم للمقرضء والبيع وما أشبهه من 
العقود اللازمة كالإجارة والتكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافى حكميهما. 

فصل: قال مالك: «وتفسير ذلك أن يقول الرجمل للرجلء ,بعسى ثوبا بككذا وكدا 
على أن تسلفنى كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز فإن أدركت 
السلعة قبل أن يقبضها المبتاع أو بعد ما قبضها وقبل أن تفوت عنده» وقد غاب اليائع 
على الدمن, فإن البيع ينقض وترد السلعة» قاله اين حبيب وسحنون. 

ريجب أن ترد البيع والسلف جميعاء وذلك أن مغيب البائع على الشمن يتم به فساد 
العقد لأنه قد وحد بذلك السلف الذى أفسد العقدء وما لم يوجد المعنى المفسد للعقد. 

مسألة: إن فاتت السلعة عند المشترى» ولم يقبض السلف» وكان مشترط السلف 
هو المبتاع» فعليه الأقل من القيمة أو الثمن» وإن كان مشترطه البائع؛ فله الأكثر من 
القيمة أو الثمن» قاله ابن حبيب وسحنون. 

ووجه ذلك أن مشترط السلف حجته أن يقول: لولا ما اشترطته من السلف ما 


(2) أخرحه أبو داود رقم غ .هلا 781/177 كتاب البيو » عن عبدالله بن عمر. النسائى 
١84/17‏ كتاب البيرع؛ باب سلف وبيع» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده. الترمذى 
رقم 114 0917/18: عن ابن عمر. أحمد فى امسند ؟//210 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده. الحاكم فى المستدرك 11//7: عن عمرر بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده. وذكره فى 
الكنز برقم 10٠١‏ رعزاه للسيوطى. الدارقطنى 0/8 /ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: عمن 
حده. الطحاوى فى معانى الآثار 4"/4: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده. 


رضيت بذلك الكمن وقال أصبغ فى غير كتاب ابن حبيب: إن اشترط البائع 
السلف» فله القيمة ما لم يجاوز الثمن والسلفء» وإن اشترط المبتاع السلفء فعليه الأقل 
ما بلغ. 

مسألة: ولو كانت السلعة عند البائع أو بيد المبتاع قائمة؛ ولم يغب المقترض على 
القرض» فالمشهور من مذهب مالك أن مشترط القرض إن تركه صح البيع» وحكى 
الشيخ أبو بكر أن بعض المدنيين روى عن مالك أنه لا يصح البيع» وإن ترك القرض» 
قال: وهو القياس» وبه قال أبو حتيفة والشافعى. قال الشيخ أبو بكر: ووجهه أن البيسع 
قد فسد عقده باشتراط السلف كالبيع فى الثمر والختزير. 

وقاذ فزق ينهم القانى أب و [بسحاق أن من جاع من رل نوما الزرفتم ونضيا 
وخنزيراء فقال: أنا أدع الخمرء أن البيع مفسوخ عند مالك» قال: لأن مشترط السلف 
مخير فى أخذه وتركهء ومشترط الثمر غير مخير يوازن مسألة السلف أن يقول: أبيعك 
التوب ائة دينار على أن شعت أن تزيدنى زق خمر زدتنى: وإن شعت تركته؛ ثم ترك 
زق حمر جاز البيسعء » ولو أعصذه فسد البيع» » والذى قال القاضى أبو إسحاق كلام 
صحيح: وذلك أن القرض مبنى على أنه متعلق باختيار المقترض والمبيع ليس معلا على 
احتياره؛ بل يلزم مشتريه قبضه ويجبر على ذلك؛ وقد أنكر هذا القول عليه يعض من 
رأى قوله ولم يفهمه. 

قال مالك: ولا بَأسَ أذ يُشترَى الب مِنّ الكتان أَرٍ الى أر الْقَصَبى 
بالأثُوَابو مِنّ الاثريبى ) و الفسى ١‏ أر الريقةٍ قَوَ أ التراسو ل الْمَرْوِئ بِالْتلاجب 
اليمَايّةِ وَالشَعَائتي و ما أيه ذلك الْوَاحِدُ بالاين أ قاد يدا يوه بذ ِلَى مَل 
إن كان بن ينفو وَاجلو إن دعل َلك تيعد فلا حير فيو 

السك ولا يملح حَنى يحتليف» بين اعخيلافة» فَإِذَا أهْبَّهَ بَعْضُ ذَلِكَ 

بَعْضًاء وإن اععتلقت أَسْمَاق كلا ةناجد بلى أل ولك أ أن يعد 
0 بِالُوْبه مِنَ امَو أو القُوهِ إِلَى حل أز يعد الويذن ين 
الْفرقيىٌ بالؤب مِنّ الصتّطّوئ فَإِذًا كانت مَل الأَحدن على هذَه الصّفقٍ قلا 
يشترَى مِنهًا لقان يرَاجدٍ ِلَى أحَل. 


قال مالك: ولا بَأْسَ أن تَبِيعَ مَا اشرَيّت مِنْهًا قَبْلَ أن تَسْوْفِيةُ مِنْ غَيْرٍ صَاحِبِهِ 


الى اشترييُ مِنهُ إذا انتقذت متك . 


الشرح: قوله: ولا بأس بالقوب من الكتتان من الشطوى أو القصبى بالأثواب من 
الإتريبى أو الفسى أو الزيقة»'' يريد أن رقيق الكتان وهى الشطوية وما أشبهها من 
القصبى والفرقبى والقسى لا بأس به بغليظ ياب الكتان وهى الإترييسى وما أشبهه من 
السى والزيقة والمريسية إلى أحل. 

وأصل ذلك أن ما احتلف فى حنسه من الثياب يجوز بيعه يما حالفه فى جنسه إلى 
أحلء لا يجوز ذلك فيما كان من جنسهء وينما يختلف جنسها بالرقة والغلظ لأنها المتفعة 
القصودة منها. 

وكذلك القطن رقيقه وهو المروى والهروى والقوهى والعدنى جنس غغفالف لغليظه 
وهى الشقائق والملاحف اليمانية الغلاظ ذكر ذلك كله ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

وفى الواضحة أن ثياب القطن صنفء وإن احتلفت جودتها وأثمانها وبلدائها 
وكانت هذه عمائم وهذه أردية وشقق لتقارب منافعهاء قال: إلا ما كان من وشى 
القطن والصنعانى والسعيدى والعصب والحبر والشطب والمسير وشيهه؛ ولا بأس به 
فبياض ثياب القطن متفاضلا إلى أحلء وما اتلف أيضا فى الرداءة والجودة والغلل 
والرقة فتباين وتباعد فى تفعه وجماله. فإنهما صنفان يجوز فيهما التفاضل إلى أحل 
اختلاف الجنس بمعنيين بالصبغ على الوجه الذى ذكروه بالرقة والغلظ. 

ولم يذكر الاعتلاف بالصبغ؛ وإثما ذكره بالرقة والغلفظ لأن ثياب الكتان لم تكن 
هناك تستعمل على هذا الوحه» وأما ثياب الحرير فصنفء وإِن اختلفت أثمانها وحودتها 
وصنعتها من أردية وأخمرة وغيرهاء وكذلك ثياب انز وثياب الشقيق إلا ثياب وشى 
الحرير فلا بأس يها بثياب بياض الحرير واحد باثنين إلى أحل» فجعل الصنف فى الحرير 
يختلف بالصبغ والبياض؛ ولم يذكر اختلافه بالرقة والغلظء وثياب الحرير صنف إلا أن 
يختلف فى الغلظ والرقة وثياب الصوف والمرعزاء كلها صنفء وإن اختلفت البلدان 


١48/5٠0 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
(؟) قال عبد الملك بن حبيب: الإتريبى ثياب تعمل بقرية من قرى مصرء يقال لها: إتريب. وأما‎ 
القسى: فثياب تعمل فى القس ناحية من نواحى مصرء رأما الزيقة: فنياب تعمل بالصعيد غلاظ‎ 


ردية. 


والئمنء فلا يجوز كساء مرعز بكساءين من الصوف إلى أحل ولا بالجياب ولا مسا 
سارى عصريين حتى تختلف أنواع صنفها مثل الطيقان الطرازية بالجحبب المرعزية ومشل 
القطن بالبسطء فيجوز متفاضلا إلى أحل؛ وكذلك ثياب تتباين فى الرقة؛ فيجوز ذلك 

مسألة: قأما صنف فى خلافه مثل ثوب كتان أو صوف أو وشى أو حرير أو مز 
واحد باثنين إلى أجلء فلا يأس به؛ وإن تساوت فى الجمال والرقة لاخقلاف أصوله» 
قال ذلك كله اين حبيب فى واضحته. 

وقد غلط فى ذلك بعض من فسر الموطأء فتأول عليه أنه جعل الكتان والقطن صنفا 
واحداء وليس فى اللفظ ما يقتضى ذلك» والله أعلم. 

وقد قال فضل فى عنتصر المدونة ابن القاسم: يجعل ثياب القطن صنقا وثياب الكتسان 
صنفًا آخر» وأشهب يجعلها صنفًا واحدًا. 

فصل: وقوله: «ولا يصلح حتى يختلف, فيبين اختلافه؛ يريد ثما تقدم من انس 
بالرقة والغلظ» وفى بعضها بالصبغ على الوجه المذكور. وأما إذا أشبه بعض ذلك بعضاء 
وإن اختلفت أسماؤه» فلا يجوز فيه التفاضل مع الأحل مثل قولنا العدنى والشروى 
والهروىء فإنه قد اختلفت أسماء ذلكء» ولا يجوز فيها التفاضل مع الأحل لتقارب 
المنفعة التى فى معنى اطخنس. ومذهب أبى حثيفة يقرب من مذهب مالك فى ذلك» وهو 
قول النخعى» وجوز الشافعى التفاضل مع التساوى فى الصف الواحدء وهو قول سعيد 
بن المسيب. 

قال أبو الزئاد: حالف الناس كلهم سعيد بن المسيب فى قوله: لا بأس بقبطية 
بقبطيتين من صئف واحد إلى أجل» وقد تقدم بيان ذلك فيما تقدم من ذكر الحيوان. 

وقال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى: الشطوى ما عمل بشطاء وهو من الكتان 
والاتريبى ما عمل بقرية من قرى مصرء يقال لها إتريب والقسيى بالقس كورة مصرء 
والزيقة ما عمل بصعيد مصرء وهى ثياب غليظة؛ واليمانية ما كان من هذه البرودء 
والصتعانى كله والشقائق من الأبراد الصفاق الضيقة. 

ا 
اسلف فِى الْمُرُوضِ 
- مَالِك عَنْ يُحْبَى بن سَعِيبٍ عَنٍ الْقَاِمٍ بن مُحَمدٍ أنهُ 
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قال: 


041 - أنحرحه عبد الرزاق فى المصئف 4/8 8 . الشافعى فى الأم 41/1 5. 


لخن 000 0 البيوع 
سمت عَبْدَ الله ين عبّْسٍ وَرَيْلَ يَسألَهُ عن رَحُلٍ سَلّفَ فى سبَائِب» هراد يَمَهَا 
بل أن يَقيِضَها فَقَالَ ابن عباسِ: َلك الْوَرِقُ بالرَرق» وَكْرِهَ ذْلِكَ. 

قال مالك: وَدَلِكَ فِمَا نرى وَاللهُ أعْلَم أنه راد أنا مها مِنْ صَاحِيِهًا الى 
ترا مه بكر من الم الى الها بوه ولو أنه بَاعهَا ِنْ غَيرٍ اذى اشرما 
اا 

قال مالك: الآمْر الْمُجتَمَعُ عليه عِندَنا فيِمَنْ سلف فِى رقِيق أو مَاشِيَةٍ أو 
عُرُوضٍ» فلذ كا كل طواء من لك موْصُوفاء سلف فيه إلى أجل فَحَلَ 
الأحلء من مشت لا ين سيا من ذلك من الى اظتراة ينه بكر ِنَ الْمَنٍ 
الى سَلْفةُ فيه فَيْلَ أن يَقبض ما سَلْفهُ في وَذَلِكَ أنه إذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرباء ضار 
الْمُشترى إن أعْطى الى بَامَةُ دََائيرَ َو دَرَاهِمَ َاضَمَعٌ بهاء قلمًا حَلَّتْ عَلَيهِ 
للع ولَّم سه الى يلها من ايها بعر م سل فيه مَصَارَ ألا 


قمع ام ون اه م2 


رد بلي مَا سَلفَةُ وَرَادَهُ مِنْ عِنلده 
الشرح: قوله: «عن رجل سلف فى سبائب» قال مالك: السبائب””» غلائل ثمانية» 
فقال ابن عباس فيمن باعها قبل أن يقبضها: «ذلك الورق بالورق» وكره ذلك. 
وقال مالك: إن معنى ذلك أنه أراد أن يبيعها من بائعها منه بأكثر من الثمن الذى 
دفع إليه فيهاء فيدحله الورق بالورق متفاضلاًء ويحتمل قول مالك هذا أن يريد بيان 
مذهب ابن عباس» ويجتمل أن يريد به ما يحتمله اللفظ المروى فى ذلك ثما هو الصواب 
عددة. 


.191/7٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 57/7٠١‏ ١ء‏ وقال: هذه المسألة قد أوضح مالك فيه 
مذهبه» وذلك على أصله فى قطع الذرائع. وأما غيره من فقهاء الأمصارء فلا يجيزون بيع شىء 
سلم فيه لأحد حتى يقيضه. ومن حستهم فى هذه المسألة بعيتها أنه يجوز بيع السلم من السلم 
إليه فيه حديث أبى سعيد الخندرى عن النبى 86 أنه قال: ومن سلف فى شىء فلا يصرفه فى 
غيره». 

(؟) السبائب: عمائم الكتان» وغيره» وقيل شقق الكتان وغيره» وقيل الملاحف. وهى جمع 
سبيبة» وقيل: شقة من الثياب أى نوع كان. 


كتاب الييوع 1 1 ا 

وقد قال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن فقال: ذكر مالك أنه بيع 
الطعام قبل أن يستوفى؛ لأن رسول الله وه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى7 
فربحه حرام. قال: وأما غير الطعام؛ العروض والحيوان والثياب»: فإن ريحه حلال لا 
بأس؛ لأن بيعه قبل استيفائه حلال. 

ومن كتاب محمد: أن من ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيعًا يغير أمره» ثسم يبشاع 
منهء وهو لا يعلم بيعك بأفل من الثمن» وكذلك بيعك من ابتعت بالخيار» لا تبعه .حتى 
تعلم البائع ويشهد أنك رضيته؛ فإن لم تعلمه؛ فريحه للبائع» وإن قلت؛ بعد أن اخسترت: 
صدقت مع يمينك» وكذلك الربح. 

مسأآلة: وأما ما حلا المطعوم فإنه يجوز بيعه من بائعه ومن غيره قبل قبضه؛ سواء 
كان فيه حق توفية من عدد أو كيل؛ أو لم يكن فيه حق توفية» كالثوب المعين. 

وقال أبو حنيفة: كل ما ينقل ويحول» فإنه بيعه قبل استيفائه» وكل مالا ينقل» ولا 
يحول من الدور والأرضين وما أشبههاء فإنه يجوز بيعها قبل استيفائها. 

وقال الشافعى: لا يجوز بيع شىء من ذلك قبل استيفائه. وتعلق شيوعنا فى ذلك 
بأن المطعوم بالناس حاجة إليه؛ فكان الاحتياط فيه واجبًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عتدى أنه كان المستعمل فى البيع 
قبل استيفائه المسبب به إلى الدرهم بالدرهم حين ورود النهى» فاختص الحكم يذلك» 
والله أعلم. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لإوأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 117]؛ 
وهذا عام» فحمل على عمومه. 

ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا ليس .عطعومء فجاز بيعه قبل قبضه كمنافع الأعيات 
فى الإجارات. ودليل آخر أنه إزالة ملك فجاز قبل القبض كالعتق. 

مسألة: وقول مالك: ووهو الأمر عندنا فيمن سلف رقيق أو عروض» فإن المشتعرى 
لا يسيع شيئًا من ذلك من الدى عليه بأكثر من الغمن الدى سلف فيه قبل أن يقبيضه 
هنهم يريد ما دام فى ذمته وقبل استيفائه منه؛ لأنه يكون حيهذ قد دفع إليه دينارَاء 
وأحذ منه به دينارين. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 1119. 


0 111110099993000 كتاب البيوع 
وأما إن باعه منه .كثل الثمن الذى اشتراه به منهء أو أقل من ذلكء» فإنه لا بأس به» فى 
بيعه .عثله يعود إلى معنى القرضء فإِذا باعه بأقل من الثمن يعد من التهمة؛ لأن مثل هذا 
لا يقعل» لا يقصد أحد أن يسلف دينارين فى ديتار واحد. 

مسألة: ويجوز أن يبيعه منه بغير العين بكل ما يجوز أن يسلم فى اللسلف فيه. قال فى 
المدونة: إن كانت ثيابا قرقبية» فلا بأس أن يبيعها قبل الأحل بثياب قطن مردوية أو 
هروية أو حيوان» فجعل القرقبية» وهى من رقيق الكتان من غير جنس ثياب القطن 
الرقيقة لاحتلافها فى جنس الأصلء وسيتم بعد هذا الكلام فى هذ المسألة إن شاء الله 
تعالى. 

قال مالك: مَنْ سلف هما أو وَركًا فى حَيوَان أَوْ عرُوض إِذَا كان عونا ِلَى 
أَحَلٍ مُسَمّى ؛ مم حل لحل هلأس أذ م امشترى يلك السلعة من لباب 
ِل لايل لحل اجنة نا مسو عرض بون اررض مطل ويا يُوَحَرُه يَلِغًا 
املك لاض إلا الت وه لا يحل أا يمه حتى يفتك ولِلْمُشترى ألا 
يم بك الستلعة من غيْرٍ اح الى انعا بحبو أَوْوَرِق أ أو عَرْضٍ مِنَّ 
الْعُرُوض» يفيض ذَلِكَ ولا يُوَخرة؛ 5 إن مر لِك بح وَل ما ع هن 
لْكَلِى بالكل وَالْكَلِنٌ بالْكَالِى أن يَبِيعَ الرحْل َيْنا لَهُ عَلَى رَحُلٍ بدن عَلَى 
ل لادان 

قال مالك: ومَنْ سلف فى ملع بلى أحَلء ويلك السلمَة يما لا يُوْكَلُ ولا 
يرب فإ تر تيه من طاء يأ عرض قبل أنا سيا مِنْ غَيْرٍ 
صَّاحِيهًا اذى اذ تراه من ولا فى لَه أن بها ين الى التضَها ينه إلا عرض 
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القرخارله «من سلف ذهبًا أو ورقًا فى حيوان» فلا بأس أن يبيعه من البائع قبل 
الأجل وبعده بعرض يعجله؛ ولا يؤخره على ما تقدم» وذلك أنه على ثلاثة أحوال» 
أحدها: : أن يبيعها منه قبل أن يقترقا من ملس خلس السلم. والثانى: يعد أن يفترقاء وقبل 
حلول أجل السلم. والثالث: بعد حلول أجل السلم. 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١٠1//9ه1‏ -158, 

(؟) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار .168/9٠‏ 


كتاب البيوع 000 1 ااا 

فأما قبل التفرق» فقد قال أشهب فى الجموعة من أسلم فى غير الطعام عينًا أو 
طعامًا أو عرضاء لا يعرف بعينه أو ثما يعرف» ثم باعه من البائع قبل التفرق» از أن 
يبعه منه ما شاى وإن نقده دنانير وأحل دراهم, وأذ دنانير أكتر من دتثائيره» ولا يجوز 
ذلك بعد التفرق. 

وقال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يأخدذ من حدس 
دنائيره أكثرء فيعلم أنه لم يقصد إعطاء دينارين» فيصح لبعد التهمة فى البيع الأول 
والثانى» وهذا على مذهب أشهب وأما على قول ابن القاسمء فلا يجوز أن يأذ منه 
أكثر من مذهبه. 

مسألة: فإن كان بعد التفرق وقبل الأحلء فإنه لا يجوز إلا يما يجوز أن يسلم فى 
البيوان اللسلم فيه» ويج وز أن يسلم فيه رأس المالء فيتحذر من الأمرين؛ وأما يعد 
الأحلء فنا يراعى معنى واحدء وهو أن يكون رأس مال السلم لا يجوز أن يسلم فيما 
باعه به» وإن كان ما باعه به لا يجوز أن يسلم فيما باعه؛ لأن حكمه حكم التناجز؟ لأنه 
يأخذ ما باع به نقدًا لا يجوز فيه التأخيرء وما فى ذمة المسلم إليه عنزلة النقد فلا يفمسد 
ذلك من هذا الوجه إلا ما يفسد بيع التقدء وإثما يراعى ذلك فى رأس المال السلم وما 
قبضة ثمنا فيه لا بينهما من التأخيرء والله أعلم. 

مسألة: ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق أو ما هو فى حكم ذلك؛ لأنه 
يدخحله الأجل وبعده» فسخ دين فى دين» وذلك ممنوع ياتفاق 

مسألة: فإن كان ما يأذ ثما يمكن قبضه لوقته كالثوب» فلا يجوز أن يؤحره به إلا 
مثل ذهابه إلى البيت. وأما أن يفارقه ويطلبهء فلا يجوز ذلك لأنه يدعله فسخ دين فى 
دين. 

ووجه ذلك أنه كان له عليه حيوان مضمون فى ذمته» فنقله إلى ثوب مضمون فى 
ذمته. 

فرع: وإن تفرقا قبل القبض؛ فسخ البيع إن عملا على ذلك أو كانا من أهل العينة؛ 
فإن لم يكونا كذلكء فليلح عليه حتى يأ منه حقه؛ قاله أشهب فى 'كتاب محمد. 

مسألة: إذا ثبت أن تعجيل القبض من شرط هذا العقد فإن كان الثمن طعامًا أو 
غيره» فلا يجوز أن يوحره به إلا قدر ما يأتى فى مثله بحمال يحمله قاله ابن القاسم 
وأشهب» وكذلك لو كان ثما يكال فيه الأيام والشهرء لم يكن بذلك بأس إذا شرع 
فيه؛ لأن هذه صفة القبض المعجل؛ ولا يمكن أكثر من ذلك. 


مم لم0 اوم جددماة حو قود جه وعم مدو ور وعم لاقع ود واد ل ل بد ل كتاب البيوع 

مسألة: وإذا أذ من دينه سكنى دار أو زراعة أرض مأمونة أو عملا يعمله لف فقد 
منع ذلك ابن القاسم وجوزه أشهب؛» وكلاهما روى قوله عن مالك. 

وجه القول الأول أن ذمة الذى عليه الدين قد تعلقت به على الصفة التى هو عليهاء 
فإذا عارض منه سكنى دار لم تيرأ ذمته من الدين إلا باستيفاء مدة السكنى» فانتقلت 
ذمته عما كانت عليه؛ إلا أن يكون حالها مرتقبًا إن استوفيت مدة السكنى برئت. 

وإن منع من ذلك ماتع» رجع عليها بقيمة الدين» فصارت مشغولة على غير الوحه 
الذى كانت عليه مشغولة» وذلك من فسخ الدين بالدين؛ لأن معنى فسخ الدين فى 
الدين أن يشغل الذمة على غير ما كانت عليه مشغولة به ولذلك قالا: لا يجوز أن 
يأحذ بدينه ثمرة قد بدا صلاحهاء ويتأعر حذاذها. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من قبضه أرقبة الدار .كنزلة قبضه لمنافعهاء والله أعلم. 

مسألة: ومن أسلم إلى رجل فى ثوبء ثم زاده على أن يزيده فى طوله. قلا بأس 
بذلك إلى الأحل الأول؛ لأنه سلم بعد سلم؛ وسواء كان المسلم إليه حائكا أو غير 
قاله مالك» 

فإت زاده على أن يزيده فى الصفاقة والطول» فى كتاب محمد: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
قد نقله إلى صفة أخرىء فاشترى الصفة الثانية بالأولى والزيادة» وإن زاده على أن يزيده 
فى العرض. 

فصل: وقوله: «وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير البائع؛ بمسا شاء من ذهب 
أو ورق أو عرض» فى هذا فصلانء أحدهما: فى مراعاة ما سلم من رأس المال. 
والنانى: فى مراعاة ما باع من المسلم فيه. 

فأما رأس المال» فلا يراعى مع بائع أحنبى» فيحوز أن يسلم دنانير» ويبيع بورق أو 
غير ذلك؛ لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمروء كبيع النقد. 

وأما السلم فيه؛ فإنه يجب أن يكون ما باع به ما لا يجوز أن يسلم فى المبيع المسلم 
فيه» وإلا دخحله الفساد؛ لأن ما يأخذه من الثمن عوض لا يبيع من المسلم فيه؛ ويدحل 
بيعها التأخير» فيفسد ذلك ما يفسد السلم. 

فصل: وقوله: «يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره قبح» ودخله الكالى بالكالى» 
معنى ذلك أنه إذا أخر المسلم المبتاع مته يشمن ما باعه منه من المسلم فيه دخخله الكالئ 


بالكالئ؛ لأنه باع ما هو كالئ على المبتاع منه» وتبقى الذمتان مشتغلتين بالعرضين» 
وذلك فاسدء كما لو تأجل العوضان على البائع وللشترى؛ وهذه البياعات غير جائزة 
عند أبى حتيفة والشافعى؛ لأنه لا يجوز عندهما بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه. 

فصل: وقوله: «والكالى بالكالئ أن يسيع الرجل دينًا على رجل بدين له على رجل 
آخره يريد ما ذكرناه من أن يبيع ديدًا له على رحل من رحل آخر بعرض يؤخره عليه؛ 
وإنما نعنى بذلك أن هذا من جملة الكالى بالكالئ؛ لأن هذا هو جميع ما يقع عليه 


الاسمء بل بسع ثوب إلى أحل بحيوان على بائعه إلى أحل» أدخل قى باب الكالئ 
بالكالى» والله أعلم. 

مسألة: 0 بب 0 
واليومين فقط. 

وفى كتاب محمد: ومن وليته طعامًا أو عرضًا فى ذمة رحجلء فلا يجوز أن يؤحره 
بالشمن يومًا ولا أقل مته؛ وهو كالصرف. قال محمد: أوما فى الطعام أو فيما باعه من 
صاحبهء فكما قال فأما غير الطعام يبيعه ممن هو عليه» فيجوز أن يؤخحره بالثمن اليوم 
واليومين. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عده: ووحه ذلك عندى أن الدين بالدين معفو 
عن يسيرهء ولذلك يتأخر رأس مال السلم هذا المقدارء ويحتاط فى الطعام للمنع من 
بيعه قبل استيفائه» وأما فسخ الدين فى الدين» فلا يعفى منه عن شىءء ولذلك افترقاء 
والله أعلم. 

قَالَ مَلِك فبمَن سلف دََارَ أو رام فى ريك ناب موْصُوفةٍ إلى أل قلَمًا 
حَلَ لحل تقَاضَى تى صّاِبهَا فلم يدها نه وَوَحَد عند نبا ْنَا من صِتْقِماء 
قَقَالَ لَهُ الَنِى عَلَيْهِ الأثُوّاب: : أْطيلك بها كمَاَة رابو من ياب هَلو: نه لا يَأنَّ 
دَلِكَ إِذا أَحدّ يَلْكَ الأنواب التى يُعْطِيه مَل أن يفترقاء فَِنْ دحل دبك الأحك 
َه لايم وإ كان ذلك مَل محل الأسمل» َه لا يملعا إلا أذ يَيعَهُ 
يبا لبِسَتْ مِنْ صينفي التيّابر التى سَلْفةُ فِيهًا(". 


)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار ١٠/54٠ء‏ وقال: هذ! عتده من ياب من سلف فى قمح 
قبل الأحل جاز له عنئده أن يأذا فيئه شعيرًا؛ لأنه تحاوز عنه. وكذلك لو سلف فى شعير- 
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الشرح: قوله: ومن سلف فى أربعة أثواب موصورفة؛ قلا بأس أن يأخذ منه عند 
الأجل ثمانية أثواب من جنسها أدون منهاء يقتضى أن رقيق الكتان حجنس واحدء وإن 
احتلفت أثمانه حتى يكون للثوب منه ثمن الثوبين والأكثر لكنه من جملة الرقيق كما 
أن غليظه جحنس مخالف لرقيقه؛ وإن اتلفت أثمانه؛ وتفاوتت» ولو اختلفت أحناسه 
باتلاف أثمانه لكان من الكتان أجناس كثيرة» وكذلك حكم سائر أنواع الثياب من 
القطن والصوف والأثر والحريرء وغير ذلك» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يجوز أن يأذ منه قبل الأحل أدون من ثيابه» ولا أفضل 
لما قدمناه من أنه لا يسلم الجنس من الثياب فى حنسه؛ ولأنه يدخله فى أحذه الأدون 
ضع وتعجل» ويدخله فى أحذه الأفضل: حط عنى الضمان وأزيدك. 

فرع: وهذا فى البيع. فأما القرض والمؤحلء فلا يجوز أن يأحذ مئه قبل الأحل أدنى؛ 
لأنه ضع وتعجل. وأما أن يأخذ منه قبل الأحل أفضلء فجوزه اين القاسى ومتعه 
أشهب. 

قال ابن القاسم: لأن له تعجيل القرض قبل الأحل» فلا حاحة به إلى أن يحط عنه 
الضمان بزيادة؛ لأنه قادر على أن يحطه بغير زيادة. ومذهب أشهب أنه ليس له تعجيله 
إلا ياختيار المقرض» فلذّلك منع منه. 

مسألة: وإذا حل الأجحل» جاز أن يأخذ منه أفضل من ثيابه وأدنى وأكثر عدداء فإن 
أعطاه أفضل من ثيابه ودرهمًا أو ديئارّاء فقد قال مالك: لا يجوز ذلك. ومعناه إذا كان 
رأس امال عيئاء لأنه إذا أخذ منه عيئا من جمس رأس المال» فقد آل أمرهما إلى عين 
مؤجل بعرض وعين من حنسه مؤجل. 

مسألة: ولو كانت الزيادة عرضاء جاز ذلك. وكذلك لو كان رأس مال السلم 
عرضًا يجوز أن يسلم فى العرض المسلم فيه» وأعطاه عند الأجل أدون من عرضه المسلم 

-نتفضل الذى هو عليه بأن يعطيه فيه قمحا عند خل الأحل حاز عنده؛ لأنه أحسن إليه؛ وليس 

ذلك كله عنده بِيعَاِ لأن الشعير والقمح عنده صئف واحدُء فكذلك الثياب الثمانية الدون إذا 

كانت من صنف الثياب الأريعة» وجحئسهاء ولو كان ذلك قبل حل الأجلء أو دخله الأحل كان 

كذلك بيعًا للقمح بالشعير من أكل البغل؛ لأنه إذا أعطاه قبل محل الأحل شعيرًا فى القمح» ققد 

باع منه الأحل» يفصل ما بين الشعيرء والقمحء وأذ شىء من الزيادة» أو النتقتصان من أحل 

الأحل رياء قأما الزيادة» فهر الربا بعينه» وأما النقصان: فذلك عندهم؛ لطرح الضمان فى بقية 

الأحلء وهو عندهم من باب ضعء وتعجل. فهذا أصل مالك» رحمه الله فى هذا الباب. 


كتاب البيوع .... 
فيهء ويعيرًا أو درهمًا داز لأنه يؤول إلى حيوان وثياب ودرهم إلى أجل وذلك جائز. 
مسألة: ولو كان رأس السلم عيناء فأعذ المسلم عند الأجل أفضل من ثيابه وزاد 
عينا من جنس رأس امال لجاز ذلك؟ لأنه وإن كان فيه عين معجل» وعين مؤبجل 
بعرض معجلء فإن العين المؤحل لما كان يسيرًا ضعفت فيه التهمة» والله أعلم. 

ولا يجوز عند الشافعى أن يزيد المسلم درهمّاء ويأذ أفضل ما يسلم؛ لأنه بيع لا 
سلم فيه قبل قبضه؛ وذلك غير جائر عندهء وجوز أبو حنيفة ذلك فى الثياب دون 
الكيل والموزون» وقد تقدم ذكر ذلك كله. 

فرع: فإن كانت الزيادة من المسلم إليه» فلا يفترقان قبل قبضهمالما قدمناه» وإن 
كانت من المسلم تلفضل ما أحذ على ما كان له: جاز أن تتأخر الزيادة» رواه على بسن 
زياد عن مالك؛ لأنه يدخله الكالىع بالكالع؛ ولا فسخ عين فى دينء وذلك أن المسلم 
معجل ما ينتقل إليه؛ فابتاع الزيادة التى قيضها بثمن مؤخرء وذلك جائز. 

مسآلة: ولو لقى المسلم المسلم إليه بغير بلد السلم بعد أن حل الأحل» جاز أن يأحذ 
منه مثل ما له عليه؛ ولا يأخذ منه أرفع من ذلك قاله ابن القاسم وأشهب فى 
ا مجموعة. 

قال أشهب: لأنه إذا أخذ أرفع فهى زيادة لطرح الضمانء وإذا أحذ أدون فهو 
وضع لتعجيل الحق. 

مسألة: ولو لم يحل الأحل؛ فقد قال ابن القاسم: ليس له أن يأخعذ منه مشل مالهء 
ولا أرفع؛ ولا أوضع. 


وروى ابن عبدوس عن سحئوت: أن ذلك جائر. 

وجه القول الأول ما رواه ابن المواز عن أبن القاسم أنه يدخله قبل الأحل مسا يدخله 
فى أرفع وأدنى» لأن المسلم وضع المسافة ليتعجل له حقه والمسلم إليه زادها ليزول عنه 
الضمان؛ فيدخله الوجهانء والله أعلم. 

وحه قول سحنون إن أخذ المثل قبل الأحل جازء وليس للملك تأثير إلا مشل تأثير 
الأحل» وكل واحد منهما إذا اتفرد لم نع قيض المثلء فكذلك إذا اجتمعاء وقول 
الجمهور على ما تقدم من قول ابن القاسم. 

لذ تن اتنا 


وَمَا أَسْبَيَهُمَا يما يُورَنُ 

قال مالك: الأ عِنْدنًا فِيمًا كَانَ مما يُورَدُ مِنْ غَيْرٍ التَمَبِ والفضة تن 
الست اس وَالسبو0© وَالرُصّاصٍ والآأنك وَل الْحَدِيد وَالْمَضْبٍِ وَلنَينِ وَالْكر ين وما 
أنه ذَِكَ يما يورك قلا بأ بأنا مد بن صينف وَاحلو اَن بواجار يَدَا يسار 
ولا بلس أن يُوْحَدَ رطْلُ حَدِيدٍ برِطلَىْ حَدِيدٍ وَرِطل صقر بطل صقر فر00. 

قال مالك: ولا حير فيه انان يواح بن مينفو وَاجار فى اط يا اقلوة 
المسثمّان ين ذَلِكَه فَبَاكَ احيلافهُماء قلا يَأ أذ يُوْحدَ مِنه اثنان بواج بِلَى أحَلء 
َإِنْ كان الصف نه يبه الصف الآختر ون اعلا فى الاسلم 05 الرُصّاصٍ 
وَالآنك وَالشْيَهِ والمتغر» م أكْره أن يوعد نه لقان بوَاجِدٍ إلى آحل. 

الشرح: معنى قوله: «وذلك أن المكيل والموزون ثما ليس بمطعوم ولا ثمن كالخحناء 
والحديد والرصاص والنحاس» فإنه يجوز فيه التفاضل يذا يل وبجرم فيه التفاضل مع 
الأجل فى الجمس الواحد هنه» ا قدمناه قبل هذا. 

فصل: دوإن كان الصدف يشبه الصئف الآخمرء وإن اختلفا في الاسم كالرصاص 
والآنلك”, فإنى أكره أن بياع منه واحد باثنين إلى أجسل» يريد بالتشابه تقارب المناقع 
مع تقارب الصورة كالآنك والرصاص. زاد ابن بن حبيب: والقزدير» فإئه حدس واحد 
فى هذا الياب» وكذلك الشبه والصفر والتحاس جنس واحدء والحديد لينه وذ كيره 
جنس واحد» وإئما يختلف بالعمل؛ فإذا عمل الحديد سيوفًا أو سكاكين؛ أو الدحاس 
أوانى» فإنه يصير أصنافا باختلاف المنافع والصور. 

فصل: وقوله: «فإنى أكره أن يؤخل منه اثنان بواحده لما قدمناه من أن ابلس 
الواحد لا يجوز بعضه ببعض نقدًا متفاضلاً فى ذلك كله إلا ما ذكره أصحاينا عن 
مالك فى منع التفاضل فى الفلوس. 

واحتافوا فى تأويل ذلك» فمنهم من قال: منعه على الكراهية» ومنهم من قال: منعه 
على التحريم. 

(*) الشبه: ضرب من النحاس يقال له اللاطون. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ومايلى برقم .١84‏ والصفر: التحاس المصنوع الأصفر. 
الآنك: القردير. وقال الخليل: الآنك: الأسربء والقطعة منها انكة. 


يَيْع الشْمَاسِ ولخدي 


ص 


وحه الكراهية أن السكة فى النحاس صناعة لا تخرجه عن أصله» فلم تنقله من إباحة 
التفاضل إلى تحريمه كصناعته طسوتا وأوانى. 

ووجه رواية التحريم أن السكة نوع يختص بالأثمان» فوحب أن تؤثر فى تحريم 
النفاضل كجدس الذهب والفضة؛ ومن نسب مالكًا فى هذا القول إلى الناقضة؛ قلم 
يتبيين» وحه الحكمء والله أعلم. 

قال مالك: وما اسْعَرَيْت مِنْ هَذِهِ الأصتافي كلْهاء قلا بأ أن تَِيعَهُ كَبْلَ أذ 
نط مِنْ رصاح الى شري ؛ ينه ذا لت تمه ذا كنت اشر يك نَهُ كيلا 
أذ زناه إن اط ستيه حزافاء فَبعْه من غَبْرٍ ألبى اشر ره مله يتشا أ و بلَى حل 
لِك أن ضَمَائهُ ينك إِذَ ا ريه حزافاء ولا يَكُوثُ صَمَائه نك ذا اه 5 
حتى كَزنه وتسترفية هذا أَحَبهُ ما سمت إلى فى مَل الأياء كُلهَاء وَهرَ اذى 
ل يزلا علد ائة ب الئاس عنًا0©. 


الشرح: معنى قوله:. ووذلك أن المكبل والموزون بما ئيس بمطعوم ولا ثمن كالحناءة. 

وقوله: ووما اشعريت من هذه الأصناف كيلا أو وزناء فبعه من غير بائعه إذا 
حت مذ بيد اه ١‏ :ود ل ين عدي عوسيل با ارط لكل ا قورة 
كأن وإن كان حاضرًا معيقاء فإنه من ضمان البيع حتى توفيه؛» فصار من الكالئ 
بالكالع» وإن أث شتراه حزافاء جاز بيعه بنمن مؤجل؛ لأنه بنفس العقد يكون فى ضمان 
المبتا ع ولا تعلق له بضمان البائع» وهذا مذهب مالك رحمه الله؛ فى المبيع الحاضر 
الذى هو من ضمان المشترى بنفس العقد. 


فأما الغاثب الذى يكون من ضمات الباقع [.......]0". 
قال مالك: الأَمْ عِنْدنًا فِيمَا يُكَالُ أو يُورَنُ يما لا يُوكَلُ ولا يُطرَبُ يفل 


الْعُصفْر”؟ والنوى”2 والحبط” وَالْكتو” وما يطلبة ذَلِكَ أنه لابَأسَ يأث يُوْحَدَ 
)1١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 151/9١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(*) العصفر: نوار معروف» وصبغ معلوم, 
(*) التوى: فنوى التمرء يرضخ بالمراضخ) فتعلفه الإبل. 
(*) اللنبط: هو ورق الشجر يجمع ويدق» وتعلقه الابل. 


من كُلّ صينفي مِنْهُ انان باحر يذ ييل وَلايُوْحَدُمِنْ ميشفو رَاحِاوٍ ينه اثنان 
يواجر إلى أحَلٍ» فإن اعتلفَ المقان» بان اعتلاْهُمًاء قلا يَأ 1 وا 
انان يوَاحجار لَى أ وما اث شر من َو الأمنتاف كله قلا أن بأذ ييَاعَ 
ملأ مسوك ذا بض مله من غير صَاحِو الى اطقرلة لة. 

قال مالك: وَكل شئء ين به انا مِنَّ الأصافي كلها وَإذْ كانت 
الْحَصبَاءَ َالْقَصةَ َكل رحد مِنهُما بيه إلى أَحَل قَهُوٌ ربا وَوَاحِدٌ يِنْهُمَا 
بمثله وَنيَاكة شئء من الأشيّاء إلى َل فهو هو ريا 

الشرح: قوله: «إن ما ليس بمطعوم ولا ثمن؛ فإله يجوز بيعه بجدسه يدا بيد متساويًا 
متفاضاةٌ ولا يجوز متفاضلاً إلى أجل» ويجوز التفاضل فى الجنس إلى أجل» وقد تقدم 
ذلك. 

وقوله: «وكل ها ينعفع به الداس وإن كان الخصباء والقصة؛ فكل واحد منهما بمثله 
إلى أجل رباء(2. وقد قال ابن حبيب: إن التراب الأبيض والتراب الأسود صئفان» قال: 
وكذلك الجير والتراب الأبيض» قال: وكذلك العمد بالصخرء والكذان بالرحام 
والجندل بالحجارة؛ والحجارة بالحصياء؛ قال: فهذا كله مختلف» يجوز فيه التساوى 
والتفاضل إلى أحل. وقال غيره: ما استوت منافعه كاتندل بالحجارة لم يجز ذلك فيه 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووواحد منهما بمثلهء وزيادة شىء من الأشياء إلى أجل ربّاء يريد أن 
ما كان من جنس واحد يحرم فيه التفاضل إلى أحل؛ فإنه لا يجوز: وإن كان ذلك 
الفضل من غير ذلك الجنس؛ ورا كان منفعة أو عملا فإنه لا يجوز ذلك فيهء ويالله 
تعالى التوفيق 

عاد 


(*) الكئم: شجرة يخضب بها الشعر مع الحناء. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار: إتما جعله ريا؛ لأنه عنده سلف حر منفعة اشتراطهاء 
وازداحها على ما أعطى إلى أحل فى الصئف الواحد. 


"4 "3 - مَك أنه بَلَقَهُ أن رَسُولَ الله 88 نهَى عر يعي 


الشرح: نهيه يك من بيعتين فى بيعة» محمول على ظاهره من التحريم. وقنال 
الققهاء فى معنى «بيعتين فى بيعة:0©: أن يتناول عقد البيع بيعتين» على أن لا تنم منهما 


14 - أحرجه الترمذى رقم ٠7١‏ 4/1 1ه كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والنسائي: 8/7 
كتاب البيوع ياب بيع المنايذة: عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى. وأحمد 114/7 471: عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. والبغوى بشرح الستة 2١41/4‏ عن أبى هريرة. رالبيهقى 
٠"‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 111/4: وهذا يتصل ويستند من حديث أبن عمرء وأبى هريرة» 
وابن مسعودء عن النبى يق من وحوه صحاح؛ وهو حديث مشهور: عن جاعة الفقهاى 
معروف غير مرفوع عند واحد منهم: حدثنا سعيد ين نصرء ويحبى بن عبدالرحمنء قالا: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن أبى دليم؛ قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا يحيى بن معين: حدثنا 
هشيم» أعبرنا يونس» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى #ك نهى عن بيعتين فى ببعة. وحدثنا 
عبدالوارث بن سقيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن الزهير قال: حدثنا يحيى بن 
معين» قال: حدثنا هشيم» عن يونس بن عبيد» عن نافع عن ايبن عمرء أن التبى يل نهى عن 
بيعتين فى بيعة. وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال: حدثنا يحيى بن أبى زائدةء عن 
محمد بن عمرو؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول الله يي عن بيعتين فى بيعة. 
وأحمبرنا محمد بن عبدالله؛ قال: حدثنا الميمون بن حمزة: قال: حدئنا الطحاوى» قال: حدثنا 
الزتىء قال: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا الدراوردى» عن محمد بن عمرو ابن علقمة, عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ويه نهى عن بيعتين فى بيعة. وأخبرنا عبدالرحجمن بن 
مروان» قال: حدثنا أبو محمد القازمىء قال: حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا عبدالله بن هاشمء 
قال: حدثنا يميى بن سعيد القطان؛ عن تحمد ابن عمروء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرةء أن رسول الله يِه نهى عن بيعتين فى بيعة. وأبرنا إبراهيم بن شأكرء حدثنا محمد بن 
أحمد» حدثنا محمد بن أيوبء؛ ندثنا أحمد ابن عمرر البزارء حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا أسود 
بن عامر قال: حدثنا شريك؛ عن سماك بن حرب, عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود, عن 
أبيهء أن النبى و نهى عن بيعتين فى بيعة. وأخيرنا عبدالله بن حمد, قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أبر بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن زكرياى عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: وقال رسول الله ب#: من باع بيعتين فى بيعة قله 
أوكسهما أو الرباء. 

(1) يعرف هذا النوع من البيع بأن يقول: بعنك بألفين نسيئة» وبألف نقذاء فأيهما شغت- 


لمن اا 0 
إلا واحدة مع لزوم العقدء فهذا هو معنى بيعتين فى بيعة؛ مشل أن يتبايعا هذا الشوب» 
وهذا الآخر بدينارين» على أن يختار أحدهما أى ذلك شاءء وقد لزمهما ذلكء أو لزم 
أحدهماء فهذا يوصف بأنه بيعتان؛ لأنه قد عقد بيعة فى الثوب الذى بالدينارين وبيعة 
أخرى فى الثوب الذى بالدينار» ولم تمعهما صفقة؛ لأنه لا يتم البيع فيهماء ويوصف 
بأنه فى بيعة؛ لأنه إحدى البيعتين» فمثل هذا لا يجوزء سواء كان ذلك بنقد واحد أو 
نقدين مختلفين خلامًا لعبد العزيز بن أبى سلمة فى تجويزه ذلك بالتقد الواحد. 


والدليل على ما نقوله من نهيه في عن بيعتين فى بيعة؛ ونهيسه يقتضى فساد المنهى 
غعنة. 

ومن جهة المعنى ما احتج به مالك من أنه يقدر عليه أنه قد أذهما بالدينارين» شم 
تركه, وأعد الثانى» ودفع دينارين» فصار إلى أن باع ثُوبًا ودينارًا بنوب ودينارين. 

مسألة: وأما إن كان ذلك يثمن واحدء مثل أن يبيعه أحدهما هذين الثوبين» يختار 
أيهما شاء يدينان وقد لزمهما ذلكء أو لزم البائع» فحقيقة المذعب الجواز. 

وفى كتاب محمله قال مالك: لا خير فيه. 

قال محمد: ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان» كانا من صنف واحد أو من صئفين» 
اتفق الثمن أو اعتلف. 

ومعنى ذلك إذا كانا من صنفين» فأما إذا كانا من صئف» إن كان بينهما تفاضل 
يسيرء فهذا لا يكاد يسلم منه كل ثوبين» وإن كان بينهما تفاوت فى الجودة: فهذا 
الذى ذهب إليه مالك» وبه قال فى كتاب محمد: إن كانث السلعتان نما يجوز أن تسلم 
إحداهما فى الأخرى؛ لم يجز ذلك على إلزام إحداهماء فهذا يقتضى أنه إذا كانت 
إحداهما من اليل السابقة أو من رقيق الثياب, والثانية من حواشى الخيل وغليظ 


-أحذت به. وله تأويل آخحر بأن يقول: بعدك منزلى» على أن تبيعنى فرسك. وقال الشافعية 
والحنابلة: إن هذ! العقد باطل» لأنه من بيوع الغرر بسبب الجهالة» لأنه لم يجزم البائع ببيع واحد 
فأشيه ما لو قال: يعتك هذا أو هذا؛ ولأن النمن بجهول فلم يصح البيع بالرقم الجهول. وقال 
الحتفية: الببع فاسد لأن الثمن يجهول لما فيه من تعليق وإبهام دون أن يسئقر الشمن على شىء. 
ولر رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين» صح العقد. 

وانظر هذه للسألة قى: الغنى 74/4؟. مغنى المحقاج 81/7 رد المحتار 80/4. الفقه 
الإسلامى وأدلته 877/6 بداية المجتهد 08/8 1. المهذب .7017/١‏ 


كعاب البيوع 000000 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
الثياب لم يجز؛ لأن هذا مما تسلم إحداهما فى الأخسرىء إلا أن مشل هذا لا يكاد يقع 
على وحه التخيير؛ لأن واحد يعلم أن الأفضل هو خخيار المشترى» إلا أن يريد بذلك أن 
يكونا جميعًا من الكتان» ويكون أحدهما شقة» والآخر ثُوبًا مفصلاً بحيث تختلف فيهما 
الأغراضء فد يأند الأدون المشترى لغرضه فيه ويأخذ الأحود لفضله: فيدحل هذا 
الغرر. 

فرق: فإذا قلنا يحواز ذلك وهو الأظهر؛ فما الذى يخرج هذا عن أن يكون من 
بيعتين فى بيعة» يحتمل ذلك وحهين؛ أحدهما: أن يكون من بيعتين فى بيعة» ولكنه 
مخصوص بالدليل تتعريه من الغرر. 

والثاتى: أنه ليس من بيعتين فى بيعة؛ لأن معنى بيعتين فى بيعة أن تكون كل واحدة 
من البيعتين مقصودة لحنسهاء مختصة كل واحدة منهما بغرض غير غرض الأخرى» 
وذلك موود إذا اختلف الثمنان» أو اختلف المبيعان للجنسء أو لتباين الحودة التى لا 
يتساوى معها الذمن فيها. 

فإذا تساوى الدمنان» وتساوت الحودة أو تقاريت تقاريًا يكون فى معنى التساوى» 
قإنه لا تختص كل واحدة من البيعتين بغرضء فلم تكن بيعة» ولذلك لا يقال لمن اشسترى 
قفير حنطة من صبرة أنه من باب بيعتين فى بيعة» ولا بيع كسرة. 

ولا حلاف فى المذهب أنه يجوز أن يشترى عشرة أكبش يختارها من عشرين كبشا 
معينة» وإن كنا لا نشك أنه لا يكاد أن يتفق تساويهماء ولكنه يتقارب كثير منها مع 
تساوى الغرض فيها أو تقاربه؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ما قلناه» فمن اشترى أحد ثوبين على أن يخدار من أحدهماء 
فقبضهما على أن يختارء ذإن له أن يختار مدة ما ضريا لذلك» فإن هلك أحدهما أو 
أصابهء عيبء فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن يختار أو بعده. 

فإن كان ذلك قبل أن يختارء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: الهالك المعيب بينهماء 
والسالم بيتهما. 

وقال ابن القاسم: يضمن نصف التالف منهماء وأنكر ذلك اين حبيبء وقال: بل 
يضمن جميع ثمنه قال: وقاله لى من كاشفته من أصحاب مالك. وقال أشهب فى 
النوادر: وإذا غاب على الثوبين؛ فهو ضامن لهماء وأما فى العبدين» فلا ضمان عليه فى 
الهالك» ويلزمه البائى» والذى عنه فى المدونة: أن له أن يأخط الباقى أو يرده. 


وجه قول مالك وابن القاسم أنه قبضهما على وجه الاختيار» فلم يضمن إلا بقدر 
ما له فيهما من جهة الغررء ألا ترى أنه لو كان له قبل رجل دينار» فدفيع إليه ثلاثة 
دنائير ليراهاء ويأذ واحدا منهاء فضاعتء فإنه لا يضمن إلا واحدًا منها. 

ووحه قول ابن حبيب ما احتج به من أنه أذ كل واحد من الثياب بالخيار» فإذا 
لم تقم بيئة بضياعه» وحب أن يضمنه؛ ألا ترئ أنه لو اشترى ثوبين على أنسه بالخيار إن 
شاء أحذ أحدهماء وإن شاء ردهماء فضاع الثوبان أو أحدهماء فإن قول ابن القاسم 
أنه يضمن ما ضاع متهما. 

وفرق ابن القاسم بينهما أنه إذا ابتاع الثوبين على أنه بالخيار» فقد تناولها البيع أو 
أحدهما على وجه واحدء فوجب أن يضمتهماء وإذا اشترى أحدهما على أن يختاره 
من ثوبين» فإن الشراء تناول أحدهماء وقيض الآخر على وجه الأمانة المحضة:؛ فلم 

مسألة: ومن كان له على رجحل دينار» فأعطاه ثلاثة دنانير ليزنهاء ويأحذ متها 
واحدّاء فضاعتء روى ابن حبيب عن أصحاب مالكء أنه لا يضمن إلا واحدًا متهاء 
وذلك إذالم يشك أن فيها وازنًاء 

فأما ما إذا جهل ذلك» وضاعت قبل الوزث» فلا يضمن شيئًا منهاء ويحلف أنه ما 
علم أن فيها وازنًا. وفى المدونة» فيمن كان له على رجل ديئار» فيعطيه ثلاثة نائيره 
يختار أحدهاء فيذكر أنه تلف أحدها: أنه يكون شريكًا. 

قال سحنوث: ومعئى ذلك أنه لم يعرف تلفه إلا بقوله لمعنى رواية ابن حبيب: أنه لا 
يضمن إذا لم يعرف أن فيها ما يكون وفاء لحقه؛ لم يقبضه على الاستيفاء فإذا عرف 
أن فيها وفاء حقه» ضمن منها بقدر حقه؛ لأن الباقى إنما دفع إليه على وجه التبرع 
والوديعة المحضة؛ مخلاف من اشترى ثُويًا بالخيار من ثوبين: فإن حقه متعلق بكلا 
الثوبين حتى يختار» وعلى ذلك قيضه؛ وليس كذلك من كان له على رجل ديئار فدفسع 
إليه ثلاثة دنانير ليستوفى منها حقه فإنه لم يكن استحقاق عليه أن يدفع إليه غير ديار 
واحد فيه وفاء عن حقه. 

وجه قول سحنون أيضنًا أنه إنما قيضه ليختارء فإذا قامت بينة بضياعه: قلا ضمان 
عليه كسلعة أحذها بشراء الخيار لربهاء وإن لم تقم بينة بضياعها ضمنها؛ لأن قبضها 
لنفعة نفسهء وهو ثما يغاب عليه. 


مسألة: وإذا قلنا إن من ابتاع ثوبًا بالخيار من ثويين» فضاع أحدهماء أن عليه نصف 
ثمنه» فهل يكون له أن يأحذ الباقى بالثمن أو يردهء قال ابن القاسم فى المدونة عن 
مالك» فى الثوب: له أن يرد الباقى. 

وقال ابن القاسم: وللمشترى أن يأحذ الباقى فى أيام الخيار» وما قرب منها. وروى 
ابن المواز عن مالك: أن عليه نصف المعيب إن دحل أحدهما عيبء ونصف الياقى فى 
السالم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن تلف أحدهما؛ فله رد الباقى» وغرم 
نصف ثمن التالف؛ وإن أراد إمساك الباقى؛ فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى البائع 
بذلك. 

وجه قول المدونة أنه لم يتقدم اختياره» وهو فى مدة الاختيار» جاز له أن يختار 
الباقى» فيضمن الأول لما قبضه للاحتيار» وغاب عليه وله أن يرده فيككون اختياره متعامًا 
بالتالف؛ لأنه لما تلف قبل اختياره؛ لم يضمن جميعه بالشمن؛ ولا يجوز له أن يختار بعد 
مدة الخيار الباقى؛ لأن اتعتياره فى غير مذة الاختيار. 

ووجه رواية ابن المواز ما احتج به ابن القاسم أنه قد لزم نصف الثوب التالفء قلا 
يكون له أن يختار الثوب الباقى» فيصير إليه ثوب ونصفء وإنما ابتاع ويا واحدًا. 

فرع: فإذا قلنا يضمن التألف» قال ابن القاسم: يضمن نصفه بنصف الثمن. وقال 
أشهب فى النوادر: إن أذ الباقى كان عليه بالثمن والتالف بالقيمة» وإ رده؛ فالتالف 
عليه بالأقل من الثمن أو القيمة. 

فصل: ولو قال المبتاع: إنماضاع أحدهما بعد أن اعمترت الباقى؛ فالقول قوله. 
ويحلف ولا شىء عليه» فى التألف. قاله أصبغ فى كتاب محمد. 

ووجه ذلك أنه موتمن على الاختيار» ولم أشهد على اختياره أحد الثويين بغير خضر 
البائع» ثم ادعى هلاك الثانى. 

قال ابن حبيب: ابن القاسم لا يضمنه؛ ومن سواه من أصحاب مالك يضمنهء وهو 
الصواب. 

قال الشيخ أبو محمد: هكذا فى كتاب أبن حبيب» فإن كان يريد أنه يختار أحدهماء 
فهو قول ابن القاسمء وإن كان يريد أنه يختارهما أو يردهماء فليس يقول ابن القاسم. 


من ا ااا 
ع 4"( - تالك أنه بََمَهُ أن رَحُلا قَالَ لِرَحُل: التَعْ لى هذا البعيرَ ينقد حَتى 


م لم ميس 


أتَاعدُ مِنْكَ إِلَى أجل فَسْيلَ عَنْ دَلِكَ عَبْدُ اللو بن عُمَرَ فَكرِهَهُ وَنهَى عَلْهُ. 

الشرح: قوله: «ابعع لى هذا البعير بنقدع فابتاعه منه إلى أجل» أدخله فى باب بيعتين 
فى بيعة» ولا يعتنع أن يوصف بذلك من جهة أنه انعقد بينهما أن المبتاع للبعير بالتقد 
إما يشريه على أنه قد لزع ميتاعه بأجل بأكثر من ذلك الثمسن؛ فصار قد انعقد يينهما 
عقد بيع» تضمن بيعتين إحداهما الأولى» وهى بالنقدء والثانية المؤجلة؛ وفيها مع ذلك 
بيع ما ليس عنده؛ لأن المبتاع بالنقد قد باع من للمبتاع بالأحل البعير قبل أن علكه» 
وفيها سلف يزيادة» لأنه يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين إلى أجل» 
يتضمن ذلك أنه سلفه عشرة فى عشرين إلى أحل؛ وهذه كلها معان تمنع جواز البيبع» 
والعينة فيها أظهر من سائرهاء والله أعلم. 

وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن تفسير بيعتين فى بيعة؛ فقال: بيعتان فى بيعة 
أكثر من أن يبلغ ذلك بتفسيرء وأصل يبنى عليه» وما يعرف يه مكروههما أن يتبايعا 
يأمرين إن فسعفت أحدهما فى الآخر كان حراماء وإن فسيحت أحدهما فى الآخر 
كان غررًا. 

قال عيسى: فالأول أن يبيعه سلعة بديدار تقدًا أو بدينارين إلى أحل؛ فهذا إن 
فسحت أحدهما فى الآحر كان حرامًا. والثانى أن يبيعه سلعة بشوب أو شاةء فهذا إن 
فسخ أحدهما فى الآخر كان غررًاء فإن وقع ذلك فسخ إلا أن يفوت عند المبتاع؛ 

مسالة: وإن وقع ما ذكره من أن يتفقا على أن يبتاع له البعير» فيبيعه منه. روى 
عيسى عن ابن القاسم: إن باعه منه .كفل الفمن الذى ابتاعه يه فلا بأس به؛ لأنه أسلفه 
النمنء ولا غير فى أن يبيعه منه بأكثر مما ابتاعه؛ ويفسخ البيع إلا أن تفوت السلعةء 
فيكون لبائعه قيمتها نقدًا أو .ا ابتاعهاء هذا المشهور من المذهب. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزمه الاثننا عشرء ولا يفسخ البيع؛ لأن المأمور 
كان ضامئا للسلعة. 


٠" 44‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 2171٠‏ وقال: هذا الحديث عند مالك فيه 
وجهان: أحدهما: العينة» وقد تقدم تفسيرها ,عثل هذا الحديث عند مالك» عن ابن شهاب» 
وغيره. والثانى: أنه من باب بيعتين فى بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتون» أصلها البيعة الأولى. 


قال ابن القاسم: وأحب إل لو تورع عن أخذ ما ازداد. وقال عيسى: وأحب إلى 
أن يفسخ, إلا أن تفوتء فتكون فيها القيمة لبائعهاء والله أعلم. 
ه؛" - مَالِك أله بَلَمَهُ أن الْقَاسيِم بن مُحَةٌ محمد سيل عن َو اشترَى سِلْعَة 


وام ممم 3 ع ير م مكس 


قشر رفن أ بسة عر مها إلى ) حَلء ف 53 وُنَهَى غنةُ. 

َال مَلِك فى رَخْلٍ لقاع ميلْمة من رَْل بعسرة رتفا أ بِحْئْسَة عَشَرٌ 
دِعارًا إلى أجل قَذ وَحْبْت لِلْمُشترى بِأَحَدٍ الثمتئن: كلا ينِى كه لأنهُ إن 
عر اشر كانت سه حر إلى أله إن تقد الْمَشْرَةٌ كلا نما ا سُترَى بهًا 
الْحَمْسَةَ عَشَرَ الى إلى أحل. 

الشرح: وهذا على ما قاله أنه إذا اختلف الثمنان» واعتلف البيعتان بالنقد والتأجيل» 
فقد وضح أنهما ييعتان تضمنتهما بيعة» وذلك يمنع صحة العقده وقد دلانا على أنه لا 
يجوز ذلك مع احتلاف الثمن فقطء فبأن لا يجوز مع احتلاف الئمن واختلافهما بالنقد 
والأحل أولى. 

وفسر ذلك مالك”') بأن من له الخيار منهما إن أنفذ الييع بعشرة نقداء فقد أذ ذلك 
بخمسة عشر مؤحلة يتركهاء و! إن أنفذ الببع بخمسة عشر مؤجلة؛ فقد أخذها بعشرة تعدا 
تركهاء ولا يجوز ذلك؛ وهذا إنا هو من باب الذريعة لتجويز أن يكون الذى له الخيار 
قد اعتار أولاً إنناذ ذلك العقد بأحد الثمنين» ثم يدا له فلم يظهر ذلك؛ وعدل إلى 
الآخرء وهذا مما لا يكاد أن يسلم منه مع الترجيح فى أفضل الأمرين» وحاجتهما إليها 
أو إلى أحدهماء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووقد وجبت للمشترى بأحد الفمنين» يقتضى أن ذلك علة الفساد. 
وقد حكى ابن المواز عن مالك أنه لزم ذلك المشترى لخيار البائع؛ أو البائع سخيار المشترى 
فى أحد الثمنين أو رد السلعة فهو بيعتين فى بيعة» قال: ولو كان كل واحد منهما 
بالخيار» لجاز ذلك؛ وإن اختلف صنف الثوبين أو انفقا إذا اختلف الثمنان أو اتفقا. 


هع م١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17181. 
)١(‏ قال ابن غيد البر فى الاستذكار ٠‏ ؟/17/5: قد فسر مالك مذهبه فى معنى الثهى عن بيعتين 
فى بيعة واحدة وأن ذلك عنده على ثلاثة أرحه: أحدها: العينة. والقاتى: أنه يدخلية مع الطععام 
من حئس واحد متفاضلا. والثالث: أنه من بيوع الغررء ونحو ذلك. 
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ووجه ذلك أنه لم ينعقد بينهما شىء: وهما على ما كانا عليه قبل أن يأخذ فى 
ذلك في أن كل واحد منهما بالخيار. 

ووجه آخر» وهو أن هذه حال المساومة» وللرحل أن يساوم الآخمر فى عدد سلع 
مختلفة الأحناس والأثمان. 

مسألة: فإن أتى البائع بلفظ الإيجاب لم يثبت التخيير فى ذلك إلا بالتصريح به» وأما 
إذا قال له: خذ هذا الثوب إن شئت بدينار» أو هذه الشاة بديئار» ولم يزد على ذلك» 
لم ير لأنه قد ألزم الببع فى أحدهما بغير خيار» فهو إيجاب فاسدء قاله مالك. 

وروى أشهب عن مالك جواز ذلك. قال محمد: رواية أشهب الأولى عن مالك 
أصح» وهى رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك. 

وكذلك لو قال له المشترى: قد أخمذت لكان قبولاً فاسدًا؛ لاستناده إلى الإيجاب 
الفاسد ولتعريه من معنى التخبير والمساومة» قال معنى ذلك كلهء متحمدء وبينه فى 
التفسير عيسى عن اين القاسمء قال: ولفظ الإيجاب أن يقول له: حذها بكذا وكذاء أو 
يقول له: هى لك بكذاء قال عيسى: وكذلك أعطيتكها بكذاء أو بعتكها بكذاء وأما 
إذا لم يتافظ بإيجاب» وإنما تلفظ بلفظ المساومة مقل أن يقول: أنا أبيع هذا الوب 
بدينان وأبيع هذا الآخر بديئارين» أو يقول له الشترى: بكم سلعتك هذه؛ فيقول: 
بدينار نقداء فيقول له: وبكم تبيعها إلى أحلء» فيقول: بدينارينء فاشترى بأحدهماء لم 
يكن بذلك بأس. 

هسألة: ويجوز أن يفترقا على أنهما بالخيار: أو على أن أحدهما بالخيار» أو على أن 
البيع قد لزمهما مع تساوى الثوبين والثمنين على أن الاختيار لأحدهماء خلانًا لأبى 
حنيفة والشافعى فى قولهما: لا يجوز أن يفترقا إلا على ثمن معلوم. 

والدليل على ما نقوله أن الثشمن معلوم: ودخول الاختيار فى أحد الثويين لا تأثير له 
فى الثمنء وإنما يعود لعدم تعيين المبيع» وذلك ينع صحة العقد كما لو اشترى منه قفيز 
قمح من جملة صبرة فيها أقفزة. 

َال لِك فى رَحُلٍ اشترى مِنْ رَخُلٍ مِلْعة بديتار نَقَنا أو بشَاةٍ مُوْصُوفَةٍ لي 
أحلء قد رحب عليه بأحد الملين: إن ذلك مكزرة لا ييفى» لأن رَسُولَ الل 


هد نهَى عَنْ يَيعَينِ فى بيع وَهَذَا مِنْ بَنعتيْن فى يَيْعةٍ. 


أر المتتانهء عَشَرَةٌ دا وار نجل المَمْتُولة حدس حمْسّة عَشرَ ضاعًا َو الشّابيّة 
شر أمْوع بوينار كذ وَحَبَت لى إِحْدَاهُمَا: إن ذلِكَ مَكْرْوة لا يَحجِل» وَخَلِكَ أَنهُ 
كذ أن لَه شر مو َي ف عه وُه عر ماع 5-9 
الْعَحْوَةٍ أو تحب عَلَيهِ حمس عَشرَ صاعًا مِنّ الجنطة الْمَحَمُولَةٍ مَبَدَعَهَاء وَيَاخدٌ 


عَشْرَة أموع من »َه عا مكو ليجل وهنا ةما فى عه 
ن فى ييعَةَه وَهُوَ مُوَ أِضًا يما نهىّ عَْهُ أن ياغ مِنْ صينفي وَاجارٍ مِنَّ الطُعَاٍ 


سن 
اثنان ا 


الشرح: قوله: «من بساع من رجل ساعة بديدار نقئدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل 
وذلك مكروه من بيعتين فى بيعة» على ما تقدم؛ لأن الثمنين قد اختلفا فى الجنس 
والقدرء وإن احتلفا فى الأحل والتقد: ولو احتلقا يأحدهما لفسد العقدء ومتى اتلف 
أحد العوضين بانس أو القدر المقصود أو بالتقد والتأجيل» فهو من بيعتين فى بيعة 
الذى نهى رسول الله يط عنه. 

فصل: وقوله: «فى الذى يشترى العجوة خمسة عشر صاعًا أو الصيحالى عشرة 
أصوع: إن ذلك مكروة, على ما قدمناه من أن اختلاف جنس أحد العوضين ممع 
صحة العقّد» فلما كان أحد التمرين صيحانيًا وعشرة أصوع: والآخمر عجوة وخمسة 
عشر صاعاء دخخله الفساد من وجهين» من جهة القدر المقصود؛ ومن جهة النس. 

ولو كان مع ذلك المطعوم من جنس واحدء وقدر واحدء فيقول له: ابتع هله 
الصيرة عشرة أصوع بدينار» وعقدا بيعهما على ذلكء؛ لم يجز رواه ابن حبيب عن 
مالك 

ووجه ذلك أنه يدعله بيع الطعام قبل استيفاته؛ لأنه يجوز عليه أنه قد رضى 
بأحدهماء ثم انتقل عنه إلى الآخرء فباع الأول قبل استيفائه الثانى. 


مسألة: ولو لم يكن فيه حق استيفاءء فقد قال مالك» فيمن باع من رحل ثمر حائطه 
على أن يختار منه البائع ثلاث نخلات: إن ذلك جائن ومنع منه أبن القاسم. 


فصل: وقوله: ووقد يشبه ما نهى عنه من بيعتين فى بيعة, قد تقدم القول فيه. وقال 


عيسى بن ديئار عن ابن القاسم: وأما شرطان فى شرطء بأن يقول الرجل للرجل: احمل 
كتابى هذا إلى بلد كذاء فإن بلغته فى يومينء فلك كذاء وإن تأخمرت عن ذلك» فلك 
كذا الأقل منهء فهذان شرطان فى شرط» وهو من بيعتين فى بيعة» وقاله أصبغ. 

## ا 


45"الط- مَالِك عَنْ أبى خَازمٍ بْنٍ ديار عَنْ سَعِيدِ إن الْمُسيّس أن ول 
الله 88 نَهَى عَنْ بيع الغرّر. 

قال مالك: ومن الور وَاْمُخاطرَةٍ أن يَْيِدَ الرَّخُلُ قَدْ ضَلت دَليهُ أو أَبَقّ 
غَلامة وَتَمَن العتّىء مِنْ ذَلِكَ حَسْسُود دِينَارء ميُقُولٌ رَحُلّ: أنا آله ينك 


يمرن جبنارا» فد وَحَدهُ الماع هب مِنَ باع لاون جيناراء وإ ١‏ لام يَحِدهُ 
ذهب الْبَائعُ سن الميتاع ب بعشرين دِيتاراء 


اروس ا 3 


قال مالك: وفى ذلك عب عر إن يك الطالة إذ وْحدت لم ير أ رادت آم 
نقَصّت أم أ ما حَدَتُ بها من الْعيُوبو َهَدَا أَعْظَمُ الْمُحَاطَرَة. 


145 - أعرحه أيو داود برقم 75/5 7917/7 كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
.ا سمه كتاب البيوع باب كراهية بيع الغررء عن أبى هريرة. وابن ماحه 251914 
/7+9/ كتاب التجارات؛ عن أبى هريرة. وأحمد 144/9 عن ابن عمر. واب بن أب عدية 
17/1 عن أبى هريرة. والدارقطنى 10/7 عن ابن عياس. وذكره فى الجمع 80/6 عن 
سهل وعزاه للطبراتى. والبيهقى 8/9؟5؛ عن سعيد بن المسيب. ا 
١‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم فى الحلية لمع 5 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السسنة 
28 عن سعيد بن المسيب. 
قال ابن عيد البر قى التمهيد :١70/‏ هكذا هذا الحديث فى الموطا بهذا الإسناد مرسلء لم 
تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمتء وقد روى فيه أبو حذافة؛ عن مالك إسنادا مبكراء عن 
نافع» عن عن ابن عمر: حدثنا لف بن القاسمء حدثنا الحسن بن على المطرزء حدثنا أحمد بن 
الحمسن بن هارون» حدثنا أبو حذافة» حدثنا مالكء عن نافع» ل كو ا 
نهى عن بيع الغرر. وقال ابن عبدالير: هذا منكر الإسناد لا يصحء والصحيح فيه عن مالك» ما 
فى للوطأء عن أبى حازم عن سعيد مرسلاء وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبى هريرة 
بنقل الثقات الأثبات. 


الشرح: نهيه ف عن بيع الغررء ينتضى فساده؛ ومعنى بيع الغرر والله أعلم ما 
كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار البيع يوصف يبيع الغرر» فهذا الذى لا لاف فى 
اللنع منه. 

وأما يسير الغررء فإنه لا يؤثر فى فساد عد بيع فإنه لا يكاد يخلو عقد منه وإنما 
يختلف العلماء فى فساد أعيان العقود لاختلافهما فيه من الغررء وهل هو من حيز 
الكثير الذى يمنع الصحة أو من حيز القليل الذى لا عنعها. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالغرر يتعلق بالمبيع من ثلاثة أوحه من جهة العقد والعوض 
والأجل. فأما المبيع والئمن؛ فأن يكون أحدهما ممهول الصفة حين العقّد كشراء الأحنة 
واشتراطها. 

قال مالك: لا حير فى بيع الرمكة على أنها عقوق» وكذلك الغنم والإبل؛ إلا أن 
يقول إنها عقوق. ولا يشترطء ذكره ابن المواز. 

وروى عبدالملك بن الحسن عن أشهب: يجوز ذلك» وفى القول الأول أنه غير 
مقدور على تسليمه حين استحقاق التسليم كالعبد الآبق والحمل الشارد السلم فى ثمر 
حائط بعيئد» وما يشبه ذلك سوى الإبل المهملة فى الرعى 

فإن رآها المبتاع» قال مالك: لا يجوز ذلك. قال ابن القاسمء فى كتاب محمد: 
وكذلك المهارات والفلاء الصغار بالبراءة» وهى كبيع الآبق. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم: لا تباع الإبل الصغار» وما لا يوجد إلا بالإرهاق» وعلل ذلك بأنه لا يدرى 
متى يوجدء وعلل ذلك ابن القاسم بأن أحدهما خطر. 

وزاد فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا يدرى ما فيها فى العيبوب» قال: كبيع 
الغائب بغير صفة؛ وأنكر هذا أصبغ» وقال: إنما يكره لصعوية أحذهاء ولولا ذلك للجازء 
ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة مما لا يعلم» جائرًا. 

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك» يبعث بالبراءة أو بغير البراءة. 

فرع: إذا ثبت منع هذا البيع» فامبيع من ضمان البائع حتى يقبضه البماعء قاله ابن 
القاسم. قال ابن حبيب: فإن فانت عند المبتاع» فعليه قيمتها يوم قبضها. 

ووحه ذلك أن ما منع من بيعه الغررء وما يخاف من تعذر قبضهء فإنه من البائع وإنما 
يضمنه المبتاع بالقبض كالآبق. 


مسألة: وقد يكون مقدورًا على تسليمه» ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعبد أو 
غيره من الحيوان لمرض عرض يخاف منه الموت. 


قال ابن حبيب: هو من الغررء ويفسخ البيع ما لم يفت بيد المبتاعء فتكون عليه 
قيمته يوم قُبضه. 

مسألة: ومن الجهالة فى الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو .ما يعطى فيهاء ولو قال 
له: بعتك إياها عا شئت» ثم سححط ما أرسل إليه. قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة» 
لزمه ذلك. قال محمد: معناه إن فات وإن لم يفت رد؛ لأن هذا لا يجوز فى هبة الثواب. 

وحه قول ابن القاسم أن ظاهر أمره المكارمة» وتعلق ذلك باعتيار المبتاع» فأشبه هذا 
الثواب. 

ووحه قول محمد اعتيارا بلفظ البيع» ولذلك فرق بينه وبين التلفظ بالهبة للشواب» 
فجعل للفظ تأثيرًا فى ذلك والله أعلم. 

مسألة: ومن دفع إلى رجحل داره على أن ينفق عليه حياته» روى ابن المواز عن 
أشهب: لا أحب ذلكء ولا أفسه إن وقع. وقال أصبغ: هو حرام؛ لأن حياته 
جهولة؛ ويفسخ. وقال ابن القاسمء عن مالك: لا يجوز إذا قال: على أن ينفق عليه 
حياته. 

مسألة: وأما الغرر من جهة العقدء فمثل البيعتين فى بيعة» لأنه لا يدرى أى 
العوضين ابتاع أو باعء ومن ذلك بيع الحصاة» وهو من بيوع الجاهلية تكون حصاة بيد 
البائع» فإذا سقطت وحب البيع» ومن ذلك بيع العربان. 

هسألة: وأما تعلق الغرر بالأحل» فإن يكون بجهولاً أو بعيدًا فآما المجهولء فمثل أن 
يكون إلى مرت ميسرة أو إلى أن يبيع المبيع» وما أشبه ذلك. 

وأما البيع من أهل الأسواق على التقاضى» وقد عرفوا أن قدر ذلك الشهر ونحوه» 
فجوزه مالك. قال الشيخ أبو محمد: معتى ذلك فيما حرى بينهم تقاضيه مقطعًا. 

قال مالك: وإن تأخر بعد ما عرف وجه التقاضى» أغرم ذلك. 

وأما البعدء فكره ابن القاسم البيع إلى أجل بعيد عشرين سنة أو أكثرء ولا يفسخه 
إلا مثل الثمانين والتسعين» ولا بأس به إلى عشرين سنة؛ وإنا أشرت إلى كل باب من 
ذلك بإشارة يسيرة» وهو مستوعب فى كتاب الاستيقاء» وبالله التوفيق. 


كتاب البيوع 3 3*565750ظ5ظ11ط1ط1 : اممو م ةلل أت 

قال مالك: وَالأمْرٌ عِندنًا أن مِنَّ الْمُحَاطْرَةَ وَلَْرّر اشيرَاءَ ما فى بُطون الإثاث 
بن النسّاء وَالوَابٌ لألهُ لا يُذْرَى أَيَْرْج أ لا ع إن رج لَوْبْددَ أَيَكُونُ 
حَسَنًا أَمْ قبيساء َم نَانًا م ناقِصاء أمْ دكا أمْ أنى» وَدَلِكَ كله يتفَاضَلُ إن كان 
عَلَى كَذَا فِيممه كذ إلا كلا على كذ قبس 90. ش 


الشرح: قوله: «أن من المخاطرة بيع ما فى بطون الإناث من النساء والدواب, 
فالأصل فى ذلك نهى النبى لق عن المضامين والملاقيح”. قال جماعة من أصحابئا: 
المضامين ما فى بطون الإناث, والملاقيح مافى ظهور الذكور. وقال ابن حبيب: 
المضامين ما فى ظهور الفحول والملاقيح ما فى بطون الإناث. 

ووحهه من جهة المعنى ما احتج به من أنه يجهول الصفة متعذر التسليم؛ وأحد 
الأمرين يفسد العقدء وإفسادهما إذا احتمعا أوكد. . 

مسألة: فإن وقع فى ذلك بيع نقض ما لم يخرج الجنين» ويقبضه المبتاع» ويفوت 
عندهء فإن فات عندهء فعليه قيمته يوم القبض» فإن كان من بنى آدم على البائع 
والمشترى جمعهما فى ملك واحد. 

ووجه ذلك أنه بيع فاسدء فلا يفوت إلا بالتغير بعد القبضء» فازم البتاع قيمته يوم 
حكم بقبضهء ولا يجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير فى اللك» فيجبران على جمعهما 
فى ملك واحدء إما بأن يبتاع أحدهما من الآخرء وإلا بيعا عليهماء وبالله التوفيق. ٠‏ 

قال مالك: ولا يَبى بي الإناث امنيا مَا فى بُطُونِفك وَدَلِكَ أذ يَقُولَ 
الرّحْلْ لِلرَحْل تمن شَتى الْغزيرةٍ ثلاث دنانِير فهئ لَك بدينارَيْنء وَلِى ما فى 
ها فنا َكْرُوة لاله مسر 

الشرح: أما قوله: وأنه لا يبيع الرجل شاته الحامل؛ ويستضى جنينهان فعلى ما قاله. 
فأما على قولنا إن المستثنى من ابيع مبيع معه, ثم يخرج بالاستثناء من جملتهء فظاهرء 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2147/7١‏ وقال؛ هذا مالا حلاف فيه وقد أتفق العلماء 
على أن بيع ما فى بطون الإناث لا يجوز؛ لآنه غرر وخطن وبجهول. وقد تهى رسول الله 86 
فى نهيه عن بيع الغرر» وعن بيع اللامسة؛ وعن بيع الحصىء وعن بيع حبل الحبلة. وهذا كله بيع 
ما لا يتأمل» وبيع ما لا يرى ويجهل. 

(*) تقدم تخريحه فى الحديث رقم 1173. 


لأنه بحهول الصنة على ما قدمناء فإذا تناوله الببع؛ فسد البيع. ووجهه أن الجملة المرئية 
إذا استثتى مجهول متناهى التهالة» أثر ذلك فى باقى اللدملة جهالة» تمنع صحة عقد البيع 
عليها. 

قال مالك: ولا يَحِلَ بَيْعُ الريو ن بالريته ولا الْجُلْجُلان© بثمن الُْلّخُلانَ 


ولا اليد بالسكّمْن؛ لأنّ الْمرَئة تَدْحلُك وَلَأنّ الّذَى يُشُترى الْحَبّ وَمَا أظبَهةُ 
بشىء مُسَمّى ما يَرُج مِنة لا يَدرِى أيَحرُجُ ينة كَل بن ذَلِكَ أن أكْتن فَهَذا 


كمس عملم 


عَوْرٌ ومخاطرة. 

قال مالك: وَيِنْ ذَلِكَ أيِضمًا اشْيرَاءٌ حب البَان بالسّليعة©) فَدَِكَ غْرَرُ؛ لأنّ 
الى يَحْرُجُ مِنْ حب البَان مُرَ المتّليحة ولا بَأسَ بسحب لبان بان الْمُطيسر؛ لأنّ 
لبان الْمُطَيْبَ قد طَيْب ونش وَنَحَوَلَ عَنْ حال المتليتة"©. 

الشرح: قوله: ولا يحل ببع الزيتون بالزيت» لما احتج به من أنه من المزاينةء وذلك 
بيع الشىء كا يخرج عنه؛ لأن اللقدار الذى يخرج منه بجهول» وهو ثما يعتير فيه التساوى 
لتحريم الربا فيه» وإنما قال: «لأنه لا يدرى أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر, فهذا غرر 
ومخاطرة» يريد أنه لا يجوز أن يعطى أحدهماء الأكثر بما لا يشلك فى أنه أكثر لكا يأخذ 
منه» فيخحرج بذلك عن المخاطرة والمقامرة» لأنه يدحله نوع آخحر من الفسادء وهو 
التفاضل فيما يحرم فيه التفاضلء فلا يد من أن يتحرى التساوى فيهماء ولا يصح 
التحرى فيه؛ لأنه لا يعلم أنه يخرج من هذا الزيتون أقل من الزيت الآحر أو أكثر؛ لأن 
مثل هذا لا يبلغ بتحرى الزيتون» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وومن ذلك اشتراء حب البان بالسليخة لأن الذى يخرج من حب 
لبان هو السليخحة. 

قال عيسى: ١‏ لسليخة هى عصارة حب البان» وهو الزيت الذى يخرج منه؛ فمنع 
حب البان يما يخرج من وإن كانا مما لا يحرم فيه التفاضل» ولذلك لا يجوز بيع الكتنان 
بالغزل جزافاء أحدهما جزافاء وإن كان يدا بيد» ولا شىء مما لا يحرم فيه التفاضل 


(*) الدلحلان: هو السمسم فى قشره قبل خصاده. 
5) السليعية: دهن ثمر البان. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠‏ ؟/184١,.‏ 


بعضه ببعض جزافًا مع تجويز التساوى والتفاضل» قاله مالك. قال محمد: وهذا فيما 
يتقارب» فأما لو دفع رطل صوف بعشرة أرطال مغزولة يدا بيد؛ لجاز. 

فصل: وقوله: رولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن المطيب قد طيب ونش» 
وتخول عن السليخة». قال عيسى بن دينار: والنش هو التطبيب؛ جعل الدش فى البسان 
صنعة يخرج بها عن حنس السليخة التى ليست يعطيبة؛ لأن هذا نهاية الصناعة فيهاء 
والله أعلم. 

َال مَلِك فى جل بَاح ميلم من رَْلٍ على أله لا نضا عَلَى الْمبْمَاعِ إِنّ 
لِك بيْعُ غير حَائرء رَهُوَ مِنَ الْمُحَاطْرَق رفسير ذلك أ حا تبتر برح | إذ 
كان فى بَلْكَ المسلدق وذ اع يرأ الْمَال أو بنفصَان قلا شئء له وَقصَبّ عَنَاقهُ 
باطِلاء فَهَذَا لا يملح لع فى هذخ عِقدارٍ ما عَلْعٍ مِنْ ذَلِكَه وَنَا 
كات فى َلك السلمَةٍ ين نقْصّان : أذ رئب ههُوَ لبَق يوه ونا يَكْرِنُ ذلك إِذَا 


ألعع مك نام 


قاقت السلعَةٌ وبيعت فَإن لَمْ تم تفت فسرخ الْبيْعُ ينهم 

قال مالك: فَأما ا يم وَل من رَخلٍ سْة شيعا نُمّ يندم الْمُشترى 
يعو إلباع: عع على فى الباقغ؛ وتولة: بع قلا نقصَاة عليِكَ فا لا اس 
به لأنة ليس مِنَ الْمُسَاطرَقء وَإنْمَا هر شم وَضَعَةُ لَه وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا 
يَيْعَهُمَاء وَذَلِكَ الّذِى عَلَيْدِ الأمر عندنا. 


الشرح: قوله: دلا يجوز أن سيع الرجل من رجل سلعة, على أنه لا نقصان على 
المبتاع6 لما ذكره من وحه الغرر؛ لأنه استأحره على بيعه يربح إن “كان فيه» ولايدرى 
قدره ولا حتسف وإن لم يكن فيه ربح» فلا شىء له وقد كره مالك أن يبيع من الرحل 
السلعة على أنه إن وجد قضاهء وإن مات قبل أن يجدء فهو فى حل. 

قال ابن القاسم: هو حرام ويرد» فإن فاتت السلعة يقيمتها يوم قبضهاء ومعنى ذلك 
أنه زاد فى ثمئها للجهل بالأحل» ولا فيه من تعليق القضاء بالوجود. 

فصل: وقوله: ووللمبتاع فى هذا أجره بقدر ما عالج من ذلكء وللبائع الزيادة 
والنقص إن فاتت السلعة» يريد أنه يحمل على ما يؤول إليه أمرهما من الإحارة» فإن 
فاتت السلعة ببيع المبتاع لهاء فللذى باعها منه الثمن كان أقل من قيمتها أو أكثرء 


وكان للمبتاع أجرة ما حاول من بيعهاء وغير ذلك من حفظها إن كان له أحرة» وإن 
وجدت السلعة بيد المبتاع لم تفتء فسخ البيع» فيما يحتمل أن يريد يوجد بيد المبتاع لم 
يدخلها ما يغير صفتها على ما تقدم من قول ابن القاسم والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإن ندم مشترى سلعة» وسأل الوضيعة؛ فيقول البائع: بع ولا 
نقصان عليك؛ فهذا لا بأس به يريد لأن العمّد قد سلم أولا مما يفسده ابتداء. وقد سال 
مالك فى كتاب ابن مزين: وذلك لازم. 

ووحه ذلك أنه قد حمله ما غره به على بسع سلعته» فوجحب أن يلزمه ما التزم له 
بذلك. 

مسألة: ولو قال ذلك البائع» والسلعة بائرة؛ فأراد المبتاع حملها على وحه السوق لما 
أمن النقصان» قال عيسى عن ابن القاسم: ليس له أن يبيعهاء إلا على وجه البيع. 

ووحه ذلك أنه إنما أباح له البيع المعتاد على وجه الاجتهاد» وطلب زيادة الشمن» 
فليس له الخروج عنه إلى ما يكثر به التقصان. 

فرع: فإن باع حين البيع» فزعم أنه نقص من الثمن ما أنكره صاحبه؛ قال عيسى: 
يصدق ويوضع عنه ذلك» إلا أن يأتى يأمر منكر يعلم به كذبه وأنه حابى فى البيع؛ 
فيلزمه غرم ما قصر به عن ثمنها. 

وقال ابن نافع: لا يقبل قوله؛ إلا ببينة تعرف ما باعء إلا أن يدعى من ذلك شيًا 
يعرف أهل تلك الصناعة أنها تباع عثل ذلك» فيحلف على ما زعم ويصدق. 

ا 
المُلامَسَة وَالمُنَابدََ 


/اغ ٠"‏ - مَالِك؛ عن مُحَمَّدِ بن يَحْبَى بن حَبَانَ وَعْنْ أبى الرُنَادِ عن 


41 - أتحرحه البخخارى فى البيوع "14 والترمذى فى البيبوع .1٠١‏ والنسائى فى البيوع 
01٠6451١ 55.17‏ ؛. وابن ماحه فى التجارات 1115. وأحمد فى باقى مسن المكثرين 
"الافض ؟كلكلاك ه 4 الات مكلاتك مكلف لكحمدل الل م1 نل 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١78/4‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا 
الإسناد وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا مر عفوظا أيضًاء مسن حديث ابن 
شهاب وإن كان غير معروف لمالك. 


الأغْرّج» عَنَ أبى مرَيْرة أذ رَسُولَ اللو 8 نَهَى عَن الْمُلامسة وَالْمتائدة. 

قال مالك: وَالْمَلامَسَة أن يَلْمَسَ الرّحْل الشوب ولا ينَشرةُ ولا يبن ما فِيْه أن 
يَمْتَاعَهُ ليلد ولا يَْلَممَا يِه وَالْمنَاهدَةُ أنا يبد الرَحْل إلى الرَحُل ريه ويد الآععرٌ 
َيِه نوبَُ عَلَى غير َمل مِنهُماء ويَقُول: كل وَاحِدٍ منهُمَا هَذَا بهََاء هذا الى نه 
عَنْهُ مِنّ المْلامَسَةٍ وَالْمتابدة. 

الشرح: نهيه ف عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضى فساده؛ وإئما سمى بيع ملامسة 
ومنابذة؛ لأنه لا حظ له من النظر والمعرفة لصفاته إلا لمسه أو أن يكون بيد صاحبه حنى 
ينبذه إليه» واللمس لا يعرف به المبتاع ما يجتاج إلى معرفته من صفات البيع الذى يختلف 
ثمنه باحتلافها ويتفاوت. 

ومعنى ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرطء وأما لو أمكته البائع من تقليبه والنظر 
إليه؛ ولم يشترط عليه الامتناع من ذللك» فاقتنع المبتاع بلمسهء فإنه لا يكون بيع 
ملامسة» لا يمنع ذلك صحة العقدء وإْتما يمنعه ما قدمناه والله أعلم. 

وقد قال فى كتاب عحمد: من باع ثويًا مدربمًا فى جرايف فوصفه له وكان على أن 
ينشرهء فذلك جائر بنشره قبل البيع أو بعده. 

قَالَ مَاِكِ فى السّاجٍ الْمُدْرَجٍ فى حرابه أو الثوب الْقَبْطٍ ) الْمُدرَجٍ فى طيُو: إنهُ 
لا يحور بْعُهُمَا حتى يُنشراء ويُنظرَ إلى مَا فى أَحْوَافِهِمَاء وَدْلِكَ أن ييْعَهُمَا مِنْ 
يع الغ » وهو مِنَ الْملامَسة"© , 
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قال مالك: وَبَيْمٌ الأعْدَال عَلى البرنامئج مالف ليع لماج فى جرابه والتوؤب 
فى طَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَه فرق بَيْنَّ ذلِكَ الأمرُ المَعْمُولُ به وَمَعْرفة ذلِكَ فى صدور 
الئاس وما مَصَى مِنْ عَمَل الْمَاضِينَ فيو وَل َم يرل مِنْ وع الناس الْجَاِرة 
َلتَسَارَةِ يََهُم الهى لا يرون يها ياه لذ بَيْمَ الأغتال عَلَى انام عَلَى غَبْرٍ 
نر لا يرا بو الْغَرنُ وليِسَ يعلبة الُْلامَسَة. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠‏ ورقال: بيع الثوب فى طيه دون أن ينظر إليى 

فلا يجوز عند الجميع: لأنه فى معنى بيع اللامسة؛ لأنه لا يرى فيه إلا طاقة واحدة فإن عرف 

ذرعه فى طوله» وعرضه. ونظر إلى شىء مت فاشترى عليه كان ذلك جائزاء قإن عمالف كان 

ذلك عيئًا كسائر العيون» إن شاء قام بده وإن شاء رضيه. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الثوب المدرج فى جرابه كالساج وما أشبهه ما يصان 
بغلاف أو جراب يكون في فلا يظهر شىء منه أو الشوب القبطى الذى درج على 
طيهء وإن ظهر ظاهرهء فإنه لا يجوز بيعهما بالصفة» قاله ابن المواز عن مالك» ويخالف 
ذلك بيع الأعدال على البرنامج بأن بيعها على ذلك جائز. 


قال ابن حبيب: لكثرة ثياب الأعدال» وعظم المؤنة فى فتحها ونشرهاء ويصح 
الفرق بينهما من وجهين؛ أحدهما: أن يكون الساج المدرج فى حرابه والشوب القيطى 
المدرج فى طيه يمنع المبتاع من نشرهماء ولا يوصفان له بصفتهماء وإنما يشترى كل 
واحد منهما على ما هو عليه دون صفة يلزمها البائع وببع الأعدال على البرنامج بيعها 
على ما تضمنه البرتامج من صفتها المستوعبة لما يحتاج إلى معرفة من صفاتها التى تختلف 
الأثمان والأعراض باعتلافهاء فلذلك جاز بيع الأعدال على البرتامج؛ لأنه بيع على 
صفة ولم يبز بيع الساج فى اراب والقبطى المطوى؛ لأنه بيع على غير صفة ولا 
رؤية. 

مسألة: ولو كان على الصفة ومنع الرؤية؛ فقد ذكر ابن سحئون فى رده على 
الشافعى: أن الصغة تنوب عن ذلكء» واحتج يحديث أبى هريرة فى النهى عن بيع السلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. 

وروى ابن سحئون أن حبيبًا سأل أباه عمن ابتاع مائة شاة أو مائتين أيجس جميعهاء 
ققال: لابد من ذلك إلا أن يجس اثنين أو ثلاثة» ثم يقول للبائع: إن ما لم أحس مفل ما 
جحسست» فيكون كالبيع على الصفة» وهذا يحتمل أن يكون قد رأى جميعهاء وتواصفا 
السمن فقط. 

وفى كناب ابن المواز فيمن باعكم أخخفاف أو بزء فلا بأس أن يتظر منها إلى اثسين أو 
ثلاثة» يريد بعد أن يعلما عددهاء فهذه غير مرئية على أنه يحتمل أن تكون مسألة 
سحنون» ومسألة ابن المواز» لم يكن ذلك بشرط. 

وظاهر قول سحنون يقتضى الشرطء وإلا فهو وفاق» والله أعلم. 

والوجه الثاني أن الأعدال تلحق المشقة والمؤنة بإعادتها إلى حالهاء ولا يكون ذلك 
فى غالب الخال إلا بالأحرة» وصانع يتولى ذلك والسائمون يتكررون» وليس كل من 
يسوم وينظر إلى المبداع دون شد وإعادة إلى الحال الأولى تغيره» وتذهب مجماله. 
وققض عن تكله 


كناب البيوع دز[ [1[1[1[1[1[ 1[ [1[1[|[1[1 1 1[ 1[ ا ا 0 

فإن ترك دون أن يعاد إلى الشد تغير» وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل مساوم لهف 
ورعا تكرر ذلك وطال» -حقت بذلك مشقة وعظمت الؤنة والتفقة» فلهذه الضرورة 
جاز أن تقوم الصفة؛ مقام رؤية المبتاع والنظر إليهء وليس كذلك القوب المدرج فى 
حرابه» وأن إخراحه منه ونظره إليف ورده فيه ليست فيه مشقة» ولما جرت العادة أن 
يعمل ذلك بأجرة» فلا تلحق فيه نفقة. 

وإن طال ذلك وتكررء فلم يجز أن يتتقل عن بيعه على الرؤية إلى بيعة على الصفة 
لغير ضرورة؛ لأنه ليس فى ذلك غرض غير بحرد الغررء وذلك جائز ينع صحة العقده 
وذلك كنزلة أن يبيع رجحل من رحل ثوبًا بيده لا مضرة فى نشره وتقلييه على الصفة 
دون الرؤية لم يمز ذلك؛ لأنه لا يجرز الاتتقال من الرؤية إلى الصفة» إلا لضرورة» والله 
أعلم. 


م 


قال مالك: الأ 2 شيع ومن ى ف تطتريه الرَّحْل يلو نَم يَقْدم به 
يلد 1 حر يع مايه إنهُ لا يَحْسِبُ فيه أَخْر امار ولا أخْرّ الما 0 


رام مام 


الحّنّ ولا التفَقَىَ ولا كراءً ينس فَأمًا كِراءُ الْيْرْ فى حُمْلانِهه هَإنْهُ يُحْسَبُ فى 
أصْل الْمَنٍ ولا يُحْسَبُ فيه ربح إلا أن يلم الْبَائِع م #الطرنا ليزت كه فإِن 
مَحُره عَلَى ذَلِكَ عل بَْد الهم بوء كلا يَأ بو. . 

قال مالك: فَأمًا الْقِصَارءٌ وَالْحَاطَة وَالصبَاغٌ ونا أَبَة ذلك كَهْرَ يِمَئْلَةٍ الب 


يحْسبْ فيه الربِخٌ كما يد ف الب مإ باع الب ول يينْ شيا سما 0 
قا فح في م 


إِنهُ لا يُْسَبُ لَهُ فيو ريح ف قات الب بخان الكاه يحم ولا ' يسْسب عَابهٍ 
رلى > مع ع؟م 


ني وذ لَمْ يقس اليك ليم فوح ينما إلا أا اضيا َلَى طَئء يما مُحْورُ 


ممه مزع 


(0) ذكرة أبن عبد البر فى الاستذكار 154» وقال: هذا كله لمن باع مرايمة للعشرة: أحد 
عشرء أو للديثار: درهم أو ثحو ذلك. ومن باع ساعة على أن الربح فى جميع ثمنها كلاء فإنه 
يحسب فيها ما كان لدثائيره فى عين السلعةء كالصبغ؛ والخياطة: والقصارة» وله أن يعرفه بكل- 


الشرح: قوله: رأن من قدم بمتاع؛ فباعه مرابحة: لا يحسب فيه أجر السماسرة: ولا 
أجر الطىء ولا الشد, ولا النفقة, ولا كراء بيت يريد بأجر السماسرة من كلفه شراء 
المتاع» زكذلك أجر طيه وشده أعدالاً ونفقة التأجيرو كراء بيته. 

قال ابن حبيب: وكراء ركوبه لا يحسب شىء من ذلك فى ثمن المناع أن يبين» 
وذلك بأن يقول: قامت على بكذاء ولو بين» وقال: لا بيع مرابحة» إلا أن أعدها فى 
الثمن» وآخعذ له رَيِحًا؛ لجاز ذلك. 

فصل: «وأما كراء اليز فى مله فإنه بحسب فى أصل الشمن, ولا يحسب فيه ربح 
إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله, يريد أن حمل البز من بلد ابتياعه إلى بلد بيعه 
ما يحسب فى ثمنه ولا يجعل له حصة من الريح فيما باع للعشرة أحد عشرء وهذا 
حكم نفمقة الرقيق فى ذلك إلا أن يبين ذلك» فيكون على ما شرط وذلك جائز. 

فصل: وقوله: «القصارة والخباطة والصباغ وما أشبه ذلك» قال فى الواضحة: 
والفتل والكماد والتطوية. وقال غيره: والطرازء فهو عنزلة البز» يحمسب له الربح كما 
يحسب للبزء فجعل ذلك على ثلاثة أقسام» قسم لا يحسب فى رأس المالء» ولا يقسم له 
من الربح» وقسم يحسب فى رأس امال» ولا يقسم له من الريح» وقسم يحسب فى رأس 
المال» ويقسم له من الريح. 

فرق: والفرق بيئهما أن ما ليس له عين قائمة» فهو على ضربين» ضرب: لا يتحذ 
يسبب البز غالبًاء وإئما جرت العادة أن يتحذ لغيره ككراء بيت ونفقة الماع وكراء 
ركوبه؛ وضرب: حرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسهء ولا يستنيب فيه غالبا بأحرة 
كأحرة السمسارء وهو أن يستأحره على أن يبتاع له المتاع» وعلى أن يطويه له ويشده 
له؛ لأن هذا ثما حرت العادة أن يفعله التاجر لنفسه. فالعوض عنه داتعل من ربح رأس 
المال. 

فإن استأجره» وهو من ينوب عنه فى ذلك» لم يلزم المبتاع ذلك كما لو باشره 
بنفسهء فأراد أن يحسب فى الثمن أجرته» وكذلك نفقته وكراء بيته؛ لأن العادة حارية 
أن يخرنه التاحر فى بيت سكناه فَإِئما يعامل على المعتاد. فلذلك لم يحسب فى شىء من 
ذلك ثمتهء ولا ريحه. 


دما قامت عليه السلعة من كراء» قأذه السمسار؛ وطى؛ وشدء ونحو ذلاك» فإن رضى فأخد 
السلعة على ذلك؛ وأريحه عليه طاب ذلك له. 
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وأما ما ليست له عين قائمة» ولكنه أمر يختص بالمبيع» وعادته أن لا يكون ذلك» إلا 
بأحرة ككراء حمله ونفقة الرقيق» فهذا يحسب فى الثمن» ولا حظ له قى الربيح؛ لأنه 
ليست له فى المبيع عين قائمة. 

وأما ما له عين قائمة فى المبيع كالقصارة وامنياطة والصبغ والطراز فهذا يحسب فى 
الشمن» وله حنظه من الريح لما كانت له عين قائمة كنفس المتاع» وقد قال أو محمد: فإن 
ل 
فيحسب من رأس المال» ولا يحسب له ريح؛ لأنه ليست له عين قائمة. 

قال: وأما أكثر المنازلء فإن كان اكتراها ليسكن فيهاء ويأوى إليهاء فالمتاع تبع ولا 
يحسب كما لا تحسب النفقة على نفسهء وإن كان اكتراه ليحرز فيه للتاع» ولولا ذلك 
لم يحتج إليهء فإنه يحسب بغير ريح والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإن باع البزء ولم يبين شيا مما سميت أنه لا يحسب فيه ربح» وفات 
البز» فإن الكراء يحسبء ولا يحسب له ربح» وإن لم يفت فسخ بيعهماء إلا أن يتراضيا 
على شىء» يريد أنه إنما يبحمل على ما قاله مع الإبهام» فإن لم يفت فسخ ذلك بيئهما؛ 
لأن المبيع لم يفت والبائع يقول: لا أبيع إلاءما سميت من الثمن والربح والمبتاع يقدول: 
لا أحسب فى رأس لثال شيمًا لم تحر به العادة» ولا أجعل حظًا من الربح لما لا حظ له 

منهء فيقسخ ذلك ييتهماء ؛ أو يتفقا على أمر يجوز من أمر يرضى أحدهما بما شاء الآخرء 
أو بغير ذلك؛ ولو رضى البائع يحخط ما لا يلزم من الربح والثمن» لزم ذلك المبتاع؛ قاله 
سحنون فى كتاب ابله. 

مسألة: فإن فاتت» فقد قال مالك: يحسب له على ما تقدم ذكره. وقال سحنون فى 
كتاب ابنه: على المبتاع القيمة» إلا أن يكون أكثر من الثمن الأولء فلا يزاد أو أقل من 
الشمن بعد طرح ما ذكرناء فلا يتقص. 

وجه قول مالك أن هذا لم يصرح بالكذب» ولا فى لفظه أنه اعتمدهء وإنما أبهم 
لفظله. ولذلك حكم فى الشرع بيرده إليه مع الفوات؟؛ لأن ذلك حكمه اللازم» فذلك 
أحق به من القيمةء وإذا لم تفت كان له أن عتنع منه لاحتمال لفظه؛ وليس كذلك 
الزيادة فى الثمن» فإنه تصريح بالكذب» ولم يأت بلفظ له عرف فى الشرع وحكم 
عختص بهء فيرد إليه» فلذلك رد فى الفوات إلى القمية. 

ووجه القول الثانى أن هذا قد أظهر من الثمن ما لم ينبت له بالعقد فرد إلى القمية 
كما لو زاد فى الثمن. 


مساآلة: والزيادة فى البيع على المرايحة على وجهين: أحدهما: أن تكون زيادة مضافة 
إليه. والثانى: أن تكون الزيادة من غمائه. فأما الزيادة المضافة» فقد تقدم ذكرها. وأما 
الزيادة بالنما» فعلى ضربين» زيادة فى العين» وزيادة فى القيمة, 

فأما الزيادة فى العين» فمثل سمن الحيوان وولادته وإثمار الشحرء ونبات الصوف 
على الغنمء وحدوث اللين فى الأنعام» واستغلال كراء الدور والأرضين والرقيق. فأما 
السمن؛ فلم آر فيه نضا لأصحابناء وعندى أنه إن لم تقترن به حوالة أسواق» ويعضى من 
طول الزمان ما لا يخلو من حوالة الأسواقء فإنه يجوز بيعه مرايحة ويحتمل على منعه بيع 
المرايحة لزيادة القيمةء أن ينع أيضًا ذلك» والله أعلم. 

مسألة: وأما الولادة» فقد قال ابن سحنون فى الذى يشترى الجارية» فتلد عنده» 
فيبيعها مرايحة؛ ولا يبين أن للمبتاع الرد أو التماسك: وحجته أن أسواقها قد حالت عند 
البائع» ولم يبين. 

ومعنى ذلك أن بيع المراحة لا يجوز عند مالك وأصحابه فيا قد حالت أسواقه إلا 
بعد أن يبين ذلكء» فإن بقيت السلعة عند المبتاع حتى حالت أسواقهاء لم يكن له أن يبيع 
مراحة حتى يبين ذلكء والأمة إذا بقيت عند المبتاع حتى ولدت» فقد بقيت مدة حالت 
فيها أسواقهاء وذلك ينع بيع المرايحة. 

وقد قال سحنون فى الذى يبتاع غنمّاء فتلد عنده لا يبيع حتى يبين؛ لأن الأسواق 
إلى أن تلد تحول» سواء باعها بولدها أو بغير ولدها. 

وقال ابن القاسم فى المدونة: إن ولدت الغنم عنده» لم يبع مرابمة حتى يبين» وإن 
ضم إليها أولادهاء وهذا فى الغئم الكثيرة يتصور أن يقال لما تتكامل ولادتها حتى تحول 
أسواقها. 

وأما الشاة الواحدة أو البقرة أو الناقة أو الأمة» فإن ولادتها قد تكون فى ساعة 
واحدة ولا تحول فى ذلك أسواقهاء فيجحب على هذا جواز بيعها دون تبيين إن لم 
ينقص ذلك من ثمنها أو يريد أن الولادة المانعة من ذلك هى ما يكون ابتداء الحمل 
عندة والله أعلم. 

مسألة: وأما إثمار الشجرة وكراء الرقيق والدواب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: 
من اشترى حوائط واغتلها أعوامًا أو دوابا أو رقيقًا أو دورًا فاكترى ذلك كله زماناء إذا 
لم تحل الأسواق» فلا بأس أن يبيع مرايحة ولا يبين إلا أن يتطاول؛ فيبين؛ لأنه لا يكاد 
أن يطول ذلك إلا وتختلف الأسواق. 
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فأما إثمار الشجر واستغلالها أعواماء فإنه يحتمل أنه يجوز ذلك فيها يعد الأعوام؛ 
لأن أسواقها لا تتغير إلا فى أعوام كثيرة؛ ولا يسرع التغيير إأيها فى أنفسها. وأما 
إجارة الدواب والرقيق» فيحتمل أن يكون ذلك فى مدة لا تتغير فيها أسواقها غالبّاء 
وكذلك اععتلاف الأتعام. 

مسألة: وأما جز أصواف الغتمء فإن لم يكن عليها صوف حين اشتراهاء فلا يجوز 
ذلك؛ لأنه لا يكون فيها الصوف إلا مدة تتغير فيها الأسواق»؛ وإن كان عليها صوف 
حين اشتراهاء قلا يجوز ذلك أيضماء لأنه قد قيض بعض ما اشتراه» وباع الباقى مرايحة 
مجميع الثمن» فلا يجوز ذلك حتى يبين» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

فرع: فإن ولدت الإناث» فباع لم يبين» فلا يخلو أن يييعهاء رعسك أولادها أر 
يبيعها مع أولادهاء فإن باعها وأمسك أولادهاء ولم تفتء فللميتاع أن يحيس أو يرد 
وليس للبائع أن يعطيه الولد» ويلزمه البيع؛ لأن البائع باع بعد أن حالت الأسواقء ولم 
يبين قاله سحئون 

وإن كانت الغنم فاتت» وكانت أسواقها حالت إلى زيادة» فلا يزاد فيهاء ويعضى 
البيع» وإن حالت بنقصان؛ قال سحئون: عى كمسألة الكذب» وإن باعها مع الأولاد؛ 
وكذلك أيضًا للميتاع الخيار لحوالة الأسواق على أصلهم؛ وإن فاتت» فعلى حسب ما 
تقدم. 

وإن كانت أمة فباعها دون الولدء فالولد فيها عيبء فللمبتاع الردء وإن حالت 
الأسواق؛ وتقصت نقصًا عفيفاء لأنها لا تفوت بالرد بالعيب» ولو رضيا بذلك»؛ أجبرا 
على جمعهما فى ملك واحد. 

ولو فاتت بعتق» فإن حط قيمة العيب» وإلا فعلى المبتاع قيمتها معيبة ما لم يجاوز 
الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه فلا يزاد أو ينقص عن ذلك» فلا ينقص. 

قال الشيخ أبو محمد: هذا الذى ذكره ابن سحتون مرجعه إلى أن يط عنه حصة 
العيب وريحه تحر ما ذكره ابن عبدوس» ولا تأثير للقيمة فى هذاء ولو باعها مع ولدهاء 
فلم يبين له أنه حدث عنده» فللمبتاع الرد أو الإمساك بحوالة الأسواق » فإن فاتت عند 
المبتاع بزيادة أو نقصان, وكانت أسواقها زادت عند البائع» فلا قيمة فيها؛ لأن القيمة 
أكثر من الثمن ولا حجة للمبتاع فى عيب الولد؛ لأنه قد علم به وإن كانت أسواقها 
نقصتء فعلى ما تقدم. 


وقال الشييخ أبو محمد: قوله قد تبين عيب الولد حين باعه مع أمه. لا يجزئه فى بيع 
المرايحة» وَإنما حكمه أن يبين أن عنده ولدت» فهو كما لو زوجها وأخبر بالزوج؛ ولم 
بين أنه عنده حدث. 

والذى تقدم من أصل ابن عبدوس أبين» يريد ابن عبدوس يقول: إن فاتت» لزم 
البائع أن يحط قيمة العيب وربحه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجه الذى أشار إليه الشيخ أبو محمد 
وحجه ظاهر عندى, وذلك أن من ابتاع سلعة. فحدث عنده عيبء ثم باع مرايحة» وبين 
العيب؛ ولم يبين أنه حدث عنده» فإنه من باب الزيادة فى الثمن؛ لأنه أظهر أنه اشترى 
ما باع من السلعة بعشرة» وهو إنما اشترى بالعشرة ما باعه من السلعة» وما تف عتده 
يحدوث العيب» قكأنه اشترى سلعتين بعشرة» وباع إحداهما مرايحة على أنه اشتراها 
بعشرة» فعلى هذا إذا فاتت السلعة تكون عليه القيمة» إلا أن تكون أقل مما يصير لها 
من الثمن» وربحه بعد إستقاط قيمة العيب وربحهاء فلا ينقص من ذلك أو يكون أكثر بما 
يصير لها من الثمن؛ وربحه دون إلغاء قيمة العيب وربحهاء والله أعلم. 

فصل: وأما زيادة القيمة» فهى حوالة الأسواق بالزيادة» ففى اكدونة عن مالك فيمن 
اشترى سلعة فحالت أسواقها لا يبيع مرابحة حتى يبين» وإن زادت الأسواق؛ لأن الناس 
فى الطرى أرغب» وظاهر المذهب على المنع من ذلك؛ وإن زادت أسواقهاء وإنها جاز 
أن يراعى احتلاف الأسواق من لا يراعى اختلاف العين بالزيادة» لأنه إنما يبيع على 
شرائه: والشراء مختص بحوالة الأسواق دون زيادة العين ونقصها. 

ووجه آخرء وهو أن بقاء السلعة مدة طويلة يدل على غلاء شرائهاء وعلى زهد 
الناس فى عينهاء فإن حالت أسواقها إلى زيادة: وتعذر بيعها مع ذلك مع تعريضها 
للبيع» فذلك أدل على الزهد فى عينهاء وأن المبتاع لها قد غلط فى قيمتهاء وإذا طلع 
على هذا من حالهاء لم يجز له أن يكتم عن بائعه إياها مرابحة؛ لأنه داعمل ابتياعه. 
فيجب له أن يعرف من صفته ما عرفه بعد بائعه, والله أعلم. 

مسألة: إذا قلنا إن حوالة الأسواق تمدع بيع المرابحة» فإن حالت فى القرب إلى نقشص» 
فلا بيع مرايحة حتى يبين» وإن حالت بزيادة» قال اين حبيب: ليس عليه أن يبين. 

وقال ابن القاسمء فى الزيادة: أعحب إل أن لا يبع حتى يبينء ولم يفصل بين قرب 
المدة وطولهاء وقد أشار إلى ذلك بقوله: لأن الداس أرغب فى الطرى. 


وجوز ابن حبيب ذلك فى القرب» قال ابن حييب: فإن طال لبثها عنده؛ فليسين 
حال سوقهاء أو لم يحل فجعل المانع طول اللبث أو التغير إلى التقص. قال: فإن لم 
يبين فللميتاع رد المبيع» فإن فاتتء رد القيمة. 

مسألة: وهذا فى زيادة العين والقيمة» فأما النقص من ذلك» فمانع من البيع إلا أن 
يبين وقد قال مالك فيمن باع جارية» فلهب عنده ضرسها أو أصابها عيب لا يبيع 
مرايحة حتى يبين» فإن وقع ذلكء فللمبتاع الرد أو الإمساك مالم تفت, فإن فاتت» 
فعلى ما تقدم. 

مسألة: فإذا حدث النقص من اتتفاع البائع به مثل أن تككون جارية؛ فيفتضهاء أر 
وبا فيليسه. أو دابة فيسافر عليهاء فقد قال ابن سحئون وابن عبدوس: إن باع الجارية» 
ولم يبين أنه افتضهاء فحطه البائع ما ينوب الافتضاض وريحه؛ فلا ححة له. 

قال ابن عبدوس: يخلاف العيوب؛ لأن من باع جارية» فليس عليه أن يبين أنها 
بكر وإنما حجة المبتاع أن البائع زاد فى الثمن» فهى بالبيع الفاسد أشبه؛ ويفيتها حوالة 
الأسواق» فإن فاتت يحوالة الأسواقء فالمبتاع مخير بين أن يأخذ من البائع قيممة 
الافتضاض» وربحه وبين أن يسترحع الثمن» وعليه قيمتها مقتضة يوم قبضهاء ما للم يزد 
على الثمن الأول أو ينقص عنه بعد طرح قيمة الافتضاض وربحه. 

قال ابن عبدوس: وأصل حوابها لأشهب ومثلها لابن القاسم فى المشترى لغنم 
عليها صوف» فجز أصوافها وباع مرايحة» ولم يبين واشترى ثوياء فليسه أو دابة فسافر 
عليهاء ولم يبين؟ لأن ذلك نقصء وليس بعيب. 

ومعنى ذلك أن المبتاع قد رأى الغنم مجزوزة» ورأى القوب ملبوسّاء والدابة قد 
- عجفتء ولم يعلم أن ذلك حدث عند البائع منه» واعتقد أنه اشتراها على ذلك وإفا 
معنى المسألة للزيادة عليه فى الثمن؛ لأن الثمن الذى عرف به كان ثمن ما بيع منهء وما 
ذهب قبل ذلك عند البائع» والله أعلم. 

َال مَلِك فى الل َشترى الْمَاعَ الهس أو بورق والصُرف يَوْمّ اشتراةُ 
2 ة دَرَاَهِمٌ بلإيقار» َعم ب نا فيه راح , بيه حَيث اشْتَرَاه مُرَابِسَة 
عَلَى صرف ذيِكَ ليم الى بَاعَهُ فيه إن إِذ كان قاع براضم وَبَاعَه يدَنَازيرَ 
أو ابْتاعهُ يداير وََاعَهُ يدَرَاهِم وَكَانَ الكَاع َم يَف َالمُيَاعٌ بالْبارٍ إذ شح 


أَحَدَهٌ وَإِنْ شاء تَرَكَهٌ قن فَات الْمَمَاعٌ كان لِْمُشتَرى القن الى التَاعَهُ بو البَائِحُ 
عه لباق ارح عَلَى ما ارا به عَلَى ما رَبّحَهُ امنا غخ0©. 

الشرح: قوله: وفى الذى يشترى المتاع بالذهب والصرف على قيدر ما ثم يبيعه 
والصرف على غير ذلك القدر مرابحة: هذا السؤال يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يشترى بذهب ويبيع بذعبء وقد احتلف الصرف فى وقتى البيع والشراءء فهذا لايمنع 
صحة البيع مرايحة» ولا يحتاج إلى بيان. 

والشانى: ما أحاب عنهء وأن يبتاع بذهبء فيييع بورق أو يبتاع بورق فيبيع 
بذهب» وهذه المسألة التى أجاب عتهاء فهذا لا يجوز أن يبيع مرابحة حتى يبينء وسواء 
تغير الصرف أو لم يتغير؛ لأنهما جنسان تختلف الأغراض فيهما. 

فإن وقع ذلكء فالمبتاع بالخيار بين الأخد والرد؛ ما لم يفت» وليس للبائع أن يلزمه 
إياه با نقد فيه؛ لأن المبتاع لم يرد الشراء بهذه العين» وإنما اشترى بغيرها لكنه يغبت له 
الخيار لما ظهر من أن البائع أبتاع بغير ما أظهر إليه. 

وإن فاتت السلعة» فقد قال مالك: ما ثبت فى الأصل أنهسا للمشترى بالثمن الذى 
ابتاعها به وقد قال فى كتاب ابن المواز: إلا أن يجىء أكثر مما رضى به ولم يجعل 
مالك فى هذا قيمة كما فعل فى مسألة الزيادة فى الثمن وحوالة الأسواق فى مئل هذا 
فوت, 

وقال مالك فى المدونة: إن فاتت» ضرب الربح على ماهو الأفضل للمشترى. 

مسالة: ومن اشترى بعينء فدقع فى ذلك عرضًا أو باع بعرض» فدفع عيناء فإنه 
يجوز له إذا بين أن يبيع مرابحة على أيهما شاءء عند ابن القاسم؛ يبيع على عسرض بصفة 
أو طعام» ولا يجوز أن يبيع على قيمة. 

وقال أشهب: لا يبيع على عرض ولا طعام موصوف؟ لأنه من بيع ما ليس عنده» 
ولا يجوز أن يثبت فى الذمة طعامًا معجلا بيع. 

وجه ما قاله اين القاسم عندى أنه يحتمل أن يكون العرض الذى ابتاع به البائع 
مرابحة مثله عند المبتاع» فلذلك جاز أن يبيع منه به. وقال بعض المغارية: إئما جاز ذلك» 
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لأنه لم يقصد بيع ما ليس عندهء ويجرى ذلك بجحرى من ابتاع شقضًا مكيل أو موزون» 
فإن الشفيع يأحذ عثله؛ وإن لم يكن عنده. 

والأول عندى أظهر؛ لأن الشفعة حق ثبت لد وله الأمذ بهء وليس للمشترى 
الامتناع منهء فكان ذلك عنزلة حق قد لزمه» والشفعة حجة على قائل هذا القول؛ لأنه 
ليس ,مكيل يأحذ الشفعة بقيمة دون مثله» ولا يجوز فى المرايحة أن يبيع على قيمة ثوبه 
الذى ايتاع يه هذه السلعة؛ والله أعلم. 

مسألة: وإن لم يبينء لم يجز البيع على المرايحة» وجوز أبو حنيفة ذلك» وقال؛ يبيع 
مراجحة قبل أن ينقد» ثم ينقد بعد ذلك. 

والدليل على ما تقوله أن بيع المرايحة» إنما هو على شراء اليائع» فإذا نقد على غير ما 
عقد به» فلم يتم بيعه إلا نما نقدء وقد يكون ذلك أفضل للمثسترى؛ فيتوصل البائع إلى 
عينه .ما سمى من الثمن فى العقد» وقد نقد غيره» وقد يكون ما عقد به أفضل وحابى 
هو فيما نقدء فلا يلم ذلك المشترى؟ لأن بيع المرابحة إنما يتعلق بيع الكايسة والاجتهاد 
دون بيع المحاباة» فإن وقع من غير بيان» فعلى حسب ما تقدم. 

مسألة: ولو أحال بالثمن لم يكن له أن يبيع مرايمة: إلا أن يبينء» قاله ابن القاسم» 
فإن باعء فقد قال ابن القاسم فى المدوثة: قمن ابتاع بأجلء فباع مرابحة» ولم يبين: 
الببع مردود. قال ابن حبيب: إن شاء المبتاع» وهذا حلاف القول الأول. 

وقد روى ابن المواز: إن لم يفت ينقض البيع» وليس للمشترى إمساكهاء فإ ضاتت 
فعليه قيمتها يوم قبضها بلا ربح» وهو نحو ما فى المدونة؛ إذا فاتتء وزاد: ولا يضرب 
له الربح؛ وإن كانت قيمتها أقل مما باعها به. 

قال ابن سحنون عن أبيه: إن فاتت» قوم الدين بالنقد. فإن كان عشرة دنائير» 
وكانت قيمته ثماتية دنائير» فهى كمسألة الكذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة وربحخها 
أو ينقص من ثمائية وريحهاء ويفتضى قوله عذاء أنه موافق لقول ابن حبيب: إن للبائع 
الرضا بالسلعة؛ إن لم تفت. 

وقد تأول قول ابن القاسم بعض شيوعنا المغاربة على أن المراد به إذا فاتت السلعة؛ 
لأنه فسخ القيمة التى وجبت بالنقد فى أكثر منها إلى أجل. وهذا ينحو إلى ما قاله ابسن 
حبيب غير أن رواية محمد تمنع هذا؛ لأنه قال: إن لم تفت بنقصء وليس للمشترى 
إمساكهاء وقد حل الشيخ أبو محمد ما فى المدونة وكتاب محمد على وجه واحد. 


0 
وكذلك تأوله جماعة من القرويين؛ وقد استوعبنا الكلام على هذه المسألة فى شرح 
المدونة. 

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا المغارية فى هذه المسألة» فقال بعض القرويين: 
إنه سواء أخحر بعد الشراء النقد أو اشترى على التأجيل. 

وقال أبو محمد عبدالحق: لم يجعلها ابن القاسم كمسألة الكذب» وليس هذا بالبين 
من قول ابن القاسمء والله أعلم. 

مسألة: ولو اشترى سلعًاء فباع بعضها مرايمة؛ فلا يخلو أن تكون غير مكيلة ولا 
موزونة» أو مما يكال أو يوزن: فإن كانت غير مكيلة أو موزنة كالثياب والحيسوان» فإن 
كانت معينة» لم يجز بعضها مرابمة حتى يسين؛ قاله ابن القاسم فى المدولة: زاد ابن 
عبدوس: وكذلك الرحلان يشتريان البز» فيقسمانه؛ لا يبيع أحدهما مرايحة حتى يبين. 

ووحه ذلك أنه إذا شملهما عقّد بيعء فلا يختص بعضه بحصة من الثمن إلا بعد 
التقويمء والتقويم قد تدخله الزيادة والنقصان, فلا يلزم ذلك المشترى حتى يبين له به. 

وقد علل ابن عبدوس عن ابن القاسم بذلك أن من حجة المبتاع أن الدملة يرقب 
فيهاء فيزاد فى ثمنهاء ألا ترى أنه لو استحق جل صفقة لم يلزمه ما بقى» وكان يجب 
على هذا التعليل أن يكون له ذلك فى المكيل والموزون. 

والذى علل به ابن القاسم فى المدونة أن الثمن يقسم على الثوبين بالقيمة» وهو 
الذى قدمتهء وهو أظهر على قوله فى المكيل والموزون» وليس عليه أن يبين. 

فرع: فإن لم يبين» قال ابن عبدوس: للمشترى الرد إن شاى ما لم تفتء فإن 
فالقيمة يوم القبض ما لم يجاوز الشمن الأول. 

مسألة: فأما إن كان الثوبان فى الذمة على صفة واحدة؛ قففى المدونة عن ابن 
القاسم: ذلك جائز. 

ووجه ذلك أنه لا يناج فيما يخص كل واحد منهما من الثمن إلى تقويم لتساويهما 
فى الصفة» قال ابن القاسم: آلا ترى أنه لو وجحد بأحدهما عيب أو استحقاق» رجع 
عثله» فأشبه المكيل والموزونء وال معين لا يرجع كثله. 

مسألة: وإن كان مما يكال أو يوزن» فى العتبية: فى طعاء أو غيره. ففى المدونة: 


يجوز أن يبيع بعضه مرابحة دون أن يبين. 


ووجهه ما قدمناه من تساوى الثمن فى التقسيط مع تساوى أجزائه. وقد روى ابن 
القاسم فى الذى بي يشترى المكيل» فيجد باليسير منه عيبا أنه يلّمه أن يرد المبيع» ويهكسك 
السليم إن شاء ذلك البائع» وإن وجمد العيب بالأكثرء لم يلزمه ذلك له غرضًا فى 

5 فكان يجب على هذا أن يكون ذلك حكم المكيل والموزون» أو يفرق بين مسألة 
الرد بالعيب والمراحة فى المكيل والموزون. 

مسألة: فإن ابتاع سلعة؛ يتجوز له فيها درهم زائف: فعليه أن يبين ما نقد فيهاء قاله 
ابن القاسم فى المدونة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أن نقده معتبر فى بيع المرايحة كما يعتبر فيه ما يعقد يف 
وإذا لم يبين أحد الأمرين» فللمبتاع الخيار فى ذلك على حسب ما تقدم. 

مسألة: ولو وهيه البتاع ب بعض الثمن» ققد كال مالك فى المدونة: إذا وهبه ما يشبه 
أن يكون وضيعة من الثمنء فحط البائع ذلك عن المبتاع» لزم المشترى البيع» فإن أبى 
البائع» فللمشترى أن يأععذها يجميع الثمن أو يردها. 

ولو كات إتما وهبه من الثمن ما لا يشبه أن يوضع عنه لأجل البيع؛ مثل أن يهيه 

جميع النمن أو بصفة لم يلزم البائع أن يحط شيا من ذلك عن المشترى. قال اين القاسم: 
نمال هذا بيع بر اع رلامينه وال تلن 

فرع: فإذا قلنا إن البائع مرابحة يحط ما حط على وجه الوضيعة» فقد قال سحنول: 
يحخطه ذلك دون ماله من الربح. وقال أصبغ: بل يخطه إياه بها يقابله من الربح- 

وجه قول سحنون أن البائع مراحة إنما يسقط عنه من الثمن قدرًا ماء فإن حط عن 
المبتاع منه ذلك القدرء لزمه البيع» وما يقابل ذلك من الريحء فلم يتعلق به هبة» قلا 
يلزمه إسقاطه. 

ووحه قول أصبغ أن ما يقابل الهبة من الربح إثما يثبت له لأجل ما وضع عن للبتاع 
للهبق» فيجب أن يحط عن المشترى إذا حطت عنه الهبة كما ينيت عليه بثبوت ما 
تعلقت به الهبة . 

قال ماللك: َِذا باع رَحْل ةقانا مت عليه بها دينار ِلْعَشْرَة أْحَدَ عَشَرَّ 0 
حا بعد ذلك أنه قا 7 ع و ون الام فَإِنْ 
م حب قله قِيمَة ليه يدم ف عبت مِنْد إلا أذ تكو القِيمة أَكْثْرَ مِنّ القْمَنٍ النَى 
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رَحَب لَه به ايأر يوم قلا يَكُونُ له له كير ين ذَلِكَ وَوْلِكَ يانه دينَارٍ وَعَشرَةٌ 
ين را اح مثْرية 1 ل على لون إلا أا يكوه الى بلقا سِأعَتة 

من لمن ل من فق يعي فى اذى ملفا مه فى رأس مُلِهِ وَرِبْجِي 
َدَلِكَ يسْعةٌ وَيَسْعُونُ ديثار0. 

الشرح: وقوله: ووإن باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار» يريد قامت عليه 
بابتياع مكايسة واجتهاد؛ لأن بيع المرايحة مخصوص عا ملكه البائع بذلك دون ما ملكه 
.عيراث أو هبة أو صدقة» فإن ملكه بشىء من ذلكء لم ينبغ له أن يبع مراجمة» وكذلك 
إن اشتراها رحاء فى ذلك: لم يجر له أن يبيع مرابحة حتى يبين. 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من اشترى حارية بعشرين» فباعها بثلاثين» فأقال 
منها المشترى» لم يجز له أن يبيع مرابحةء إلا على العشرين؛ لأنه لم يتم البيع بينهما. 

وقال مالك فى العتبية: وإن أقالك من سلعته, فلا يبيع مرابحة على تمن الإقالة حتى 

قتفسير ابن القاسم على إحدى الروايتين فى الإقالة أنها نقض بيع. 

وأما على قولنا أنها بيع مبتدأء فلا يجوز أيضًا أن يبيع مرابحة؛ لأن الإقالة من عقود 
المكارمة والمساحة» فلا يجوز أن يباع مرابحة ما ملك على هذا الوجه لما قدمناه من أن 
بيع الرابحة خصوص كا ملك على وجه الاجتهاد والمكايسة. 

مسآلة: ولو باع رحل من رحل سلعة بربح درهم؛ ثم اشتراها منه بربيح درهمين» 
جاز أن يبيع مرايحةء ولا يبين» قاله ابن القاسم فى العتبية» وهذا بخلاف الإقالة؛ لأن 
ابتياعه للسلعة بريح من عقود المكايسة» وهذا منهاء ولا عتنع أن يبيعها بربح» ثم يرى إن 
اشتراها بأكثر من ذلك الثمن وجه ربح لحوالة إلاسواق أو لزيادة فى عينها أو لغير 

ومن الواضحة: إذا أقاله بزيادة أو نقصان أو اشتراها بربحء فلا يبيع مرابحة على الثمن 
الآخعر حتى يبينء قاله مالك. 

مسألة: ومن أيضع فى سلعة اشتريت له ففى العتبية عن مالك: له أن يبيع؛ ولا يبين. 
قال سحنون: يلزمه أن يبين. 
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وحه قول مالك أن رضاه .ما اشترى له حين رآهء لا يخلو أن يكون لما رأى فى ذلك 
من الغبطة» وأنه لا غبن عليه فيهاء أو رأى الغين فيها ورضيها لغرض له فيهاء رأى أنه 
لا غبن فيهاء ورضيهاء فهو كشرائه لهاء لا يبيع حتى يبين لما فى ذلك من المحاباة؛ لأنه 
قد كان له أن يردها على من تولى شراءعاء 

وحجه قول سحنون ما احتج به من أن للمشترى أن يقول: إنما رضيت باجتهادك 
وميزكء فلا أرضى ا تناول غيرك شراءه. 

فصل: وقوله: دفى الدى يبيع سلعة مرابحة قامت عليه بمائة للعشرة أحد عشرء شم 
جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بعسعين» يجتمل أن يريد بذلك أن البائع غلط وظن أنها 
قامت هماثة» فباع بذلك» ثم حاءه العلم بأنه قامت عليه بتسعين» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن البائع» قال: قامت عليه مائة: ثم جاء المبماع العلم بأنها قامت عليه بتسعينء ولا 
يخلو أن يكون هذا الخبر» ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد أن فاتت. 

فإن كان ذلك قبل أن تفوت فللمبتاع أن يأحذها مجميع الثنمن؛ فيلزم ذلك البائع 
أو يردهاء فيلزم ذلك البائع» وليس للمبتاع أن يقول آخذها بتسعين» وربحها إلا أن 
يرضى البائع» قاله ابن القاسم فى المدونة واحتج لذلك بأنه للمبتاع أن يأعذها بالثمن 
الصحيح وربحه؛ وهى لم تبلغ منه بذلك» وللبائع أن يلم ذلك اللمبتاع بالتسعين» 
وريحهاء فيلزمه ذلك. 

فرع: وأيهما يبدأ بالتحييرء قال سحنون: إن لم تفت بدئ المبقاع بالخيار» بين أن 
يرد أو يحبس مجميع الثمن» فإن رد خير البائع بين أو يرد أن يحط الكذب وريحه فيتسم 
البيع. قال ابن عبدوس: والفرق بين هذا وبين العيب يجده اللمبتاع» فيحصط عنه قيمته 
البائع» أن ذلك لا يلزم المبساع» أن العيب قائم بعد الحطيطة: ولا ييقى بعد حطيطة 
الكذب شىء يكرهه المبتاع من السلعة» ويصير كالعيب يذهب. 

فصل: وقوله: وفإن فانت السلعة خير البائع: فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضها 
هنه» وقد روى على بن زياد عن مالك فى المدوئة: قيمتها يوم باعها. قال ابن القاسم: 
يوم قبضها المبتاع. فعلى هذا يجتمل أن يكون ابن القاسم راعى القيمة يوم القبض» يؤيد 
ذلك أنه روى عن مالك أنه يشبه البيع الفاسد. وعلى رواية على بن زياد: القيمة يوم 
العقد, أنه عقد صحيح. 

وقد قال بعض الفقهاء: إنما حمل ذلك اين القاسم على أن يوم القبض هو يوم العقد. 


. كتاب البيوع 
وقد قال ذلك فى غير مسألة فعلى هذا لا حلاف بين القولين فى المسألتين وتأويلهما. 

وقد روى عن الشيخ أبى عمران رضى الله عنه: أن ضمان السلعة قبل القبض من 
' البائع. وروى عنه: من المبتاع» وهو يرجح بين المقالتين» وتأويلهما والله أعلم. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والذى تبين عندى أن هذا اللفظ غير 
مراعى» وأن يوم القبض هو يوم العقدء قول مالك فى الموطاً فى مسألة على بن زياد 
فيمن اطلع على سلعة باعها مرايحة على زيادة فى ثمنها: قيمتها يوم قبضت قل قول 
ابن القاسم. 

وإذا قلنا يذلك: فوحه واضح. وإذا قلئا إن ذلك على روايتين. فوجحه قول ابن 
القاسم أنه بيع يفوت يحوالة الأسواق» فاعتبرت فيه القيمة يوم القبض كالبيع الفاسد. 

ووحه رواية على بن زياد أنه عقد عرا عن الفساد, فاعتير فيه القيمة بيوم العقد 
كسائر البيوع الصحيحة فى الاستحقاق والرد بالعيب» والله أعلم. 

مسألة: واذا تفوت السلعة» اتفق أصحابنا على أنها تفوت بالزيادة والنقصان. وزاد 
ابن القاسم: طرد مذهبه فى تشبيه ذلك بالييع الفاسد, أنها تفوت يحوالة الأسواق والله 
أعلم. 

وأما رواية على بن زياد» فظاهرها أنها من اليوع الصحيحة؛ فلا تفوت بحوالة 
الأسواق. وقد تأول عليه ذلك لما ورى فى المدونة عن مالك: إن فاتت السلعة بنماء أو 
نقصان ير البائع؛ ولم يذكر حوالة الأسواق. 

وهذا التأويل ليس بالبين؛ لأنه قد روى عن مالك ما سمع منه؛ وليس فيه نفسى بغير 
ذلك إلا عند من قال بدليل الخنطاب فى الأسماء وهو ضعيف. 

وفى المدونة من قول ابن القاسم أن فوات السلعة فى قول مالك: إن ابتاع؛ أو 
تذهب من يده أو يزيد فى بدنها أو تنقص» قيل له: فإن تغيرت الأسواق؟ قال: هو 
فوات أيضاء فنص أولا على تغيير العين وفواتهاء ولم يذكر حوالة الأسواق؛ قلما سئل 
عن ذلك أخقه با تقدم. 

قال مالك: رن بَاعَ رَحُلْ ميلْعَة مُرَابسَدَء فَقَال: كَامَتْ عَلَىّ بان ديار ثم 


حَامَهُ يعد فَلِكَ أنه قَامَتْ بمائةٍ وَعِشرِينَ دينارًا حير اْمُْنَاُ فَإِن شاءً أَعْطّى 


لبَائِعَ مه السلَةِ يَوْمَ بها إن سَاءً أَعْطى الَمَنَ الى القَاعٌ به على حِسَابٍ 
1 مهيلا ما ما يلم إلا أذ يكرد ذلك أل نَ الَو اذى ابنَاعَ + بو السُلْعق 


520 يفص ربا السلة من العم الى الْنَاعًَا بوه لأنْه قد كان رَضِئّ 
تلك نما جء َب سلمة َب ْلَه لماع فى هنا حُجَةَ عَلّى 
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الشرح: قوله: وومن باع من رجل سلعة مرابحة على أنها قامت عليه بمائة ثم جاءه 
العلم؛ أنها قامت عليه بمائة وعشرين» فإن كانت لم نفت» روى على بن زياد عن 
مالك فى المدونة أن للمشترى رد الحارية أو يضرب له الربح على عشرين ومائة. 

ووجه ذلك أن البائع قد تبين غلطهء فلا يلزمه ذلك مع وود سلعته قائمة» ولا يلزم 
المبتاع ما ظهر من الثمن الذى لم يرض به فكان له الخيار فى ذلك. 

مسألة: فإن فاتت» فقد قال فى الموطأ: إن شاء أعطى البائع قيمته السلعة يوم قبضهاء 
ده أشن لشن الإ بايد ل عفر لي 11 
بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذى ابتاع به؛ يريد إلا أن تكون القيمة أقل من 
الثمن الأول؛ وهو المائة؛ فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذى ابتاعها أتى 
بلفظ التخييرء وليس هناك تخييرء وإتما هو على سبيل المجاز إلا أن يكون ععنى التدب 
للمبتاع أن يبلغ البائع الثمن الذى ظهر وريحه؛ ولا يتقصه منه شيعاء وإن كانت قيمة 
السلعة أقل من ذلك. 

ومعنى لظ المدونة فى رواية على زياد أن للمشترى أن يعطى البائع القيمة: إلا أن 
تكون أقل من الثمن الذى اشتراها به وهى عشرة ومائة ينقص منه أو يكون أكثر سن 
ضرب الربح على رأس المال» وهو ماثة وعشروذ» فلا يزاد عليه. 

ووحه ذلك أن السلعة لما فاتتء ولم يتقدم فيها عقد سالم يلزم بمجرده دون الفوات 
كان بدل تلك السلعة قيمتها كالبيع الفاسدء فإن قصرت القيمة عن الثمن الأول أو 
ريحهء فلا ينقص منه؛ لأن المبتاع قد كان رضى به دون أن يظهر من زيادة الثتمن» قلا 
حجة له. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7١4/9٠‏ وقال: إنما قال على البرنامج؛ لأن يبع المرايجة 


عتده للعشرة أحد عشرء والمعهود عند أهل المديتة فى بيع البرنامج: وهو الذى يسميه أُهل العراق 
وده دوازده: للعشرة أحد عشر. 


وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذى ظهر وريحهء فلا حجة للبائع» لأنه قد كان 
رضى أن يد يبيعه بأقل من هذاء وهو يعتقد أن ذلك ثمنهء فإن أعطى الذى ظهر ريح فلا 
حجة له فإن الشترى يقول: لم أكن أريد أن أشترى هذه السلعة يقيمتهاء والله أعلم. 

ومن اشترى ثوبًا يعشرة» فغلط البائع» فدفع إليه ثوبًا بخمسة عشرء فلبسه حتى 
أبلاهء ففى الموازية والعتبية» أشهب عن مالك: إن قطعه المبعاع » فهو له بثوبه. وقال 
ابن ميسر: لربه أحذه مقطوعًا دون غرم شىء» وكذلك إن دفعه إليه رسوله. 

ووجه ذلك ما قاله فى العتبية أن للمبتاع أن يقول: أردت ثوبًا بعشرة» ولم أرد ثويًا 
بخمسة عشرء فيحتمل أن تكون مسألة المرايحة. 

ومسألة العتبية مسألة واحدة فيهما روايتان» ويحتمل أن يفرق بينهما بأن رواية على 
إنما هى فى مسألة المرايحة» رواية أشهب فى مسألة مساومة. 

فرق: والفرق بينهما أن بيع المرابحة إنما باعه على أن يربح فى كل عشرة ديناراء 
فإذا فات عنده الثوب بلبس أو قطعء لم يجز أن يرجع على ذلك. إلا إلى القيمة مالم 
ينقص عن الثمن الأول ورجخه فلا ينقص منه؛ لأن المشترى قد رضى بذلك أو يزيد 
على الثمن الذى ظهر آخرًا وربحه؛ فلا يزاد عليه؛ لأن هذا أقصى مطلب البائع» وليس 
كذلك الذى باع مساومة: فإنه لم يدحل على اشتراط ربح ولا بجاة عن خسارة؛ وهذا 
كما تقول فى الرحل يشترى نصف العبد.عائة» ويشترى رجحل آحر نصفه الآخر بمائتين 
ويبيعانه مرابحة» فإن لصاحب الماثة ثلث الثمن ولصاحب للائتين ثلفى الثمن؛ ولو باعا 
مساومة لكان الثمن بينهما نصفين. 

فرع: فإذا قلنا برواية على بن زياد فيماذا يثبت .ما ادعاه البائع؟ قال ابن ميسر: لا 
يصدقء إلا أن يعلم ذلك بقوم حضروا شراءه؛ وأمر يستدل عليهء والثوب حاضر. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعناه عندى أن يرى من حال الثوب ما يدل على صدقهء 
وأنه يشبه من الثمن ما دفعه عليهء والله تعالى أعلم. 


«0# 


قال مالك: أن فى قم بطتئرة الت ف أو الرقيقء فُيسسْمَعُ به 
الرَحُل فقول لِرَحْلٍ مِنْهُمْ: لبر الى ان ريت ين لان فد فى صيففٌةُ ا 


كتاب البيووع فممم ف مم ممم ممم مم همومه م تووم مومه ممم ممه ممم نه مهمه ممه ممم ما مما ك8 
هَل لَك أذ أرِْسَكَ فى فَصِيبك كَذَا ركد ُو نَع فيه ويَكُوث سَرِيكًا 
ِلْقَوْم مَكَائهُ فَإذًا نظ لَه رَآهٌ قبِيسًا وَاستفْلاد02©. 

قال مالك: ذَلِكَ لازم لَه ولا يارَ لَهُ فيه إِذَا كَانَ َه علَى يَرْنَامَجٍ وَْصِفَةٍ 
© 


الشرح: قوله فى أول المسألة: وفى القوم يثسترون اليز والرقيق؛ فيبيعه 
البرنامج)7) يريد والله أعلم أن الرقيق غيب غيبة بعيدة يشق على المبتاع غالبا التوحه 
إليهم؛ ولو كانوا حاضرين لم يجز ذلك» لأن النظر إليهم مكن لا مشقة فيهء فلا يدوب 
عنها الوصفء وإئما ينوب عنها إذا كان يعنع من النظر إليها مانع من بعد مسافة أو تغسير 
طى وشد يلحق فيه مؤنة ونفقة» ويؤدى ذلك إلى تغيير نضارة الثوب وهيثته الى تزيد 
فى ثمنه. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: لا خير فى أن يبيع جارية عنده فى الدار حاضرة على 
الصفة. قال محمد: لأنه يقدر على النظر إليها. 

ووجه ذلك أنه لم تكن فى النظر إليها مضرة وشرطا ترك ذلك؛ فهو من بيع المنابذة 
الذى نهى عنه ومن بيع الغرر الذى لا يجوز إذا فصده البائعان أو أحدهماء والله 
أعلم. 

,١9178 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 

.111/5٠١ ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) قال فى الاستذكار :317/7١‏ ببع البرانامج هو من باب بيع الغاتب على الصفة. وقد 

اعتلف فى ذلك السلف والخلف. فمتهم من أحازه وأبطل فيه حيار الرؤية إذا وحد على الصفة» 

وهو قول مالك» وأكثر أهل المدينةء وهو أحد قولى الشافعى فى بيع الغائب على الصفة. ومنهمع 

من قال: للمشترى فيه خيار الرؤية على كل حالء وبه قال أبو حتيقة» وأصحابه» وهو أحد قولى 

الشاقعى. وللشافعى قول ثالث هو الذى اعتاره المزنى أن البيع فى ذلك باطل؛ لأنه لا عين 

مرئية» ولا صفة مضمونة: وأنهما يفترقان فى يار الرؤية على غير تمام بيع؛ ولا صفقة. ومن 

حسته فى ذلك على مالك أنه لم يجر بيع الساج المدرج فى حرابه ولا الشوب القيطى فى طيه 

حتى ينشرء وينظر إلى ما فى أحوافهماء قال: والنظر إليهما دون نشرهما لصفة البرتامج» أر 

أكثر منهاء قال: وإذا لم يجز ذلك فى التوب الواحد؛ وغرره أقالء كان الغرر قى الكثير من 

الثياب أكثر. قال أبو عمر: قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعى وقال: فرق بين ذلك 

الآمر العمول به. وما صدور الثاس من معرفة ذلك» وأنه لم يزل بسع البرتامج من عمل الشاس 

الجائز بينهم: ولا يشيه الملامسة. 


مسألة: فأما الثياب» فيجوز ذلك فيها على وجهين؛ أحدهما أن تكون غائبة. 
والثانى: أن تكون حاضرة مشدودة فى أعدالها بحيث يشق حلهاء يحتاج إلى مؤنة فى 
ردها إلى شدادها مع ما يلحقها فى الحمل والشدء وتكرار ذلك على كل مشترء يريد 
رؤيتها من الابتذال لهاء والإذهاب لكثير من حستهاء ولا بد فى الوجهين جميعا من 
تقدم رؤية أو صفة. 

وروى جواز ذلك عن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف»: وقد منع من ذلك 
الشافعى فى أحد قوليه» وقال: لا يجوز يبع عين غير مرئية. وروى ذلك عن ابن عباس 
واين عمر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على الصغة» فجاز فى العين الغائية. أصله السلم 
المضمون فى الذمة. 

مسألة: إذا ثبت ما قلناه من أنه يجوز بيع الأعيان الغائبة على الصفة» فإن البيع لازم» 
وليس لهم رده وإن استغلوه إذا فتحوا المتاع ما وحدوه على تلك الصفة خلانًا لأبى 
حنيفة فى قوله: للمبتاع الخنيار» وإن وجد المتاع على تلك الصفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على صفةء فوحسب أن يكون لازمًا. أصل ذلك 
السلم. 

فصل: وقوله: وإن المتاع الذدى اشتريته من فلان قد بلغنى صفته وأمره, فهل للك أن 
أربحك» لفظ فيه اختصارء ولا بد أن يتصل به أن يذكر له تلك الصفة. وأما إن اقتصر 
على هذا القولء لم يصح؛ لأن للمبتاع أن يدعى من الصفة إذا انظر إلى المتاع مسا شا 

فصل: وقوله: وويكون شريكًا للقوم مكانه» يعنى أنهم كانوا جماعة شركاء اشتركوا 
فى ذلك المتاع» فباع منهم أحدهم حصت فصار المبتاع شريكًا لسائر الشركاء يخصة 
من باع منهء ويكون هذا حكمه بنفس العقد قبل فتح المتاع. 

فصل: وقوله: وفإذا نظروا إليهء فرأوه قبيحًا واستغلوه, أن ذلك لازم لهم دون 
خيار: يريد أنهم رأوه مع موافقة البرنامج من أقبح ما تقع عليه تلك الصفات الى 
تضمنها البرنامج» وذلك أنه على هذا دخل أن يلزمه كل ما وجدت فيه تلك الصفات»ء 
فإن الصفات قد تنفق» ويكون بعضها أمثل من بعض» ومثل هذا يعترى المرئى» فقد يرى 
الماع فيحسن عنده» ثم يراه مرة أخرى» فيقيح عنده ولا يثبت ذلك للمبتاع خياراء 


والله أعلم. 


فَالَ مَلِك فى الرَّخل يَقدمُ له أصناف بِنَ لبر ويَحْصرُهُ السنوام» ويقراً عَلَيْهِمْ 
َرْنَامَحَهُء وَيقول: فى كل عذل كَذَا وَكَدَا مِلْحَمَة بريه وَكَذَا وَكَدذَا ريْطَة سَابريَة 
َرْعُها كَذَا وَكَدَاء ويسم لَهُمْ انان لامي وتَُوكُ: اشوا ينى عَلَى 
ريو" 

قال مالك: ذَلِكَ لازم لَهُم ذا كَانَ مُوَاِقا ِلْرْتَامْجٍ الى يَعَهُمْ عليْ. 

قال مالك: رَهَذَا الأمرُ الى لَمْ يرل عليه الام عِندنا يحيزوتة ينهم إِذَا كان 
الماع موَافِقا نامي وَلَمْ يكن مُحالًِا لك09, 

الشرح: وهذا على قاله أن من قدم بأصئاف من البزء فيقرأ برئابجه على السوام» 
ويذكر عدد ما فى كل عدل من ثيابه وأجتاسها وذرعها. قال القاضى أبو محمد: 
ونوعها وثمنها. . 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والذى عندى أنه يجب عليه أن يذكر مع 
الثمن ما يجب أن يذكره من الصفات فى السلمء فإن وافق المناع تلك الصفاتء لرم 
المبتاع. وقال القاضى أبو محمد فى بيع الأعيان الغائبة: إن الذى يحتاج إليه من ذكر 
الصفات كل صفة مقصودة؛ تختلف الأغراض باختلافهاء وتتفاوت الأثمان لأحلهاء 
وتقل الرغبة فى العين» وتكثر بحسب عدمها ووجودهاء وهو تحو ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «ويقول اشتروه منى على هذه الصفة, يريد والله أعلمء على وجحه 
المرايحة. فأما إن باعه منهم على غير المرايحة» ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: لا أحب ذلك» وهذا تدخله الخديعة. 

0#* 
َيْع الْخِبَار 
ا مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عبد لَه بن عمَرَ أن رول الل #8 قَالَ: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .711/9١‏ 


(؟9) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ,711/5١‏ 
م" - أحرحه البخسارى فى الببوع 113 7109 50(895(1(15111. ومسلم فى- 


الْمُيَايعَان كل واجلر مِنْهُمَا بِالْحِيَارٍ عَلَى صَاحِيه ما لم يقرا إلا بم الخيَارِ. 


ع5 لمم 


قال هالك: ولي لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌ مَغْوُوفٌ ولا أثرٌ مَعْمُولٌ به فيو" 


-البيوع ٠6121‏ . والترمذى فى الببوع ه14 المناقب ٠.1١‏ 4. والنسائى فى البيرع 255717 
كلف 16يف كتف لاكنقف ماقف 6تكف الاقف الاقق الاكف #الافقء 
4 4 44/9 4175 4ع 4/9 4 4748 4. وأيو داود فى الببوع 564. وأحمد فى مسد 
العشرة الميشرين بالحنة 46*#» مسند المكثرين من الصحابة 2441/١‏ 48817 185ف 091/0 
م .50١‏ 

(1) قال اين عبد البر فى التمهيد :١ 47 - ١44/8‏ وروىء عن النبى و أنه قال: المتبايعان 
بالخيار وما لم يتفرقا من وجوه كثيرة: من حديث سمرة بن حندب» وأبى برزة الأسلمى» 
وعيدالله بن عمرر بن العاص؛ وأبى هريرة؛ وحكيم بن حزاء وغيرهم. رأجمع العلماء فى أن 
هذا الحديث ثابت عن النبى يق وأنه من أثبت ما تقل الآحاد العدول. واحتلفوا فى القول يه 
والعمل با دل عليهء فطائفة استعملته وحعلته أصلاً من أصول الدين فى البيوع؛ وطائقة ردت 
قاعتاف الذين ردوه فى تأويل ما ردوه بهء وفى الوجوه التى بها دفعوا العمل به. فأما الذين 
ردوة: فمالك» وأبو حنيقة» وأصحابهماء لا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء» إلا شىء روى عن 
إبراهيم النتمعى: فأما مالك رحمه الله فإنه قال فى موطهه لما ذكر هذا الحديث: وليس لهذا عندثا 
حد معروف» ولا أمر معمول به. واخعتلف المتأخحرون من المالكيين فى تخريج وحوه قول مالك 
هذاء فقال بعضهم: دفعه مالك رحمه الل بإجماع أهل للديئة على ترك العمل به وإجماعهم 
حجة فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا يصح فيه العمل؟ لأنه ثما يقع متواتراء ولا يقع نادرًا فيجهل» 
فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض» فمعلوم أن هذا توقيف أقرى 
من خبر الواحد؛ والأقرى أولى أن يتبع. وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة فى 
هذه السألة؛ لأن سعيد بن المسيبء وابن شهاب وهما أحل فقهاء أهل المدينة روى عتهما 
متصوصًا العمل به: ولم يرو عن أحد من أهل المديئة نضا ترك العمل بد إلا عن مالك» وربيعةء 
وقد اختلف فيه عن ربيعة» وقد كان أبن أبى ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة فى عصر مالك 
- ينكر مالك أختياره ترك العمل بهء حتى حرى منه لذلك فى مالك قول شن مله عليه 
الغضبء ولم يستحسن مثله منهء فكيف يصمح لأحد أن يدعى إجماع أهل المديئة فى هذه 
امسألة؟ هذا ما لا يصح القول به. وقال هذا القائل فى معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد 
معروفء ولا أمر معمول بهء إنما أراد الخيار؛ لأنه قال ذلك بإثر قوله: إلا بيع الخيار» وأراد مالك 
بقوله هذا: ليس عندنا فى المدينة فى الخيار حد معروش» ولا أمر معمول به فيه إنكارًا لقول أهل 
العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون فى جميع السلع» إلا ثلاثة أيام» والخيار عند مالك» 
وأهل المدينة» يكرن ثلاثا وأكثر: وأقل على حسب احتلاف حال المبيع» وليس الخيار عنده فى 
الحيوان» كهسو نى الثياب» ولا هو فى الثياب كهو فى العقارء وليس لشىء من ذلك حد بالمديتق-” 


-لا يتجاوز كما زعم للحالف» قال: فهذا معنى أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس لهذا عندنا 
-حد معروف»ء ولا أمر معمول بهء أى: ليس للخيار واشتراطه عندنا حدء لا يتجاوز فى العمل به 
سنةء كما زعم من خبالقناء قال: وأما حديث الببعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإئما رده اعتيارًا ونظرًا 
واعتياراء مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع فى سائر مذهبه. قال أبو عمر: قد أكثر 
المتأخرون من الالكيين والحتفيين من الاحتجاج لمأهيهما فى رد هذا الحديث عا يطول ذكره: 
وأكثره تشغيب» لا صل منه على شىء لازم لا مدفع لهء ومن جملة ذلكء أنهم نزعوا 
بالظواهر» وليس ذلك من أصل متهيهم؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وحل: لإأرفوا ببالعقود», 
قالوا: وهذان قد تعاقداء وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقدء ويعموم قول رسول الله جي: 
ومن ابتاع طعامًا فلا ييعه حتى يستوفيهم. قالوا: فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق ريعده.» 
ويأحاديث كثيرة مثل هذاء فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق» وهذه ظراهر وعموم» لا يعترض 
.كثلها على المخصوص والنصوص» وبالله التوقيق. واحتجوا أيضا بلفقله رواها عمرو بن شعيب» 
عن أبيف عن حده؛ عن التبى ول أنه قال والبيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولا يحل له أن يفارق 
صاحبة حشية أن يستقيله,. قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؟ لأن الإقالة 
لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. وقالوا: قد يكون التشرق بالكلام: كعقد التكاح وشبهه: 
وكوقوع الطلاق الذى قد سماه الله فراقاء والتفرق بالكلام فى لسان العرب معروف أيضاء كما 
هو بالأبدان» واعتلوا بقول الله عر وحل: إرإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته». وقوله: إولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا»ه. وبقرل رسول الله فلك «تفترق أمتى». لم يرد بأيداتهم؛ 
قالوا: وما كان الاجتماع بالأبدان لا يوثر فى البيعء كذلك الافتراق لا يوئر فى البيعء رقالوا: 
إتما أراد بقوله غِي: والمتبايعات بالخيار»: المتسارمين؛ قال: ولا يقال لهما متبايعان, إلا ماداما فى 
حال فعل التبايع: فإذا وحب الببع لم يسميا متبايعين» وإنما يقال: كانا متبايعين» مشل ذلك 
الصلىء والآكل؛ والشارب» والصائمء فإذا انقضى فعله ذلك: قيل: كان صائمًاء ركان آكلاء 
ومصليّاء وشاربّاء ولم يقل إنه صائمء أو مصل» أو آكل» أر شارب إلا بحارّاء أو تقريا واتساعاء 
وهذا لا وجه له فى الأحكامء قالرا: فهذا يدل على أنه أراد بقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
والمتبايعات بالخيار مالم يتفرقاء: المتساومين. وعن أبى يوسف القاضى نضًا أنه قال: هما 
المتساومان» قال: فإذا قال: بعتك بعشرة» فللمشترى الخيار فى القبرل فى المجلس قبل الافتراق» 
وللبائع عبار الرحوع فى قوله؛ قبول المشترى» وعن عيسى بن أبان نحره أيضًاء وقال عمد بن 
الحسن: معنى قوله فى الحديث: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع إذا قال: قد بعتكء فله 
أن يرجع ما لم يقل المشترى قد قبلت؛ وهو قول أبى حنيفة: وقد روى» عن أبى حنيفة أنه كان 
يرد هذا الخبر باغتباره أياه على أصوله كسائر فعله فى أخبار الآحاد» كان يعرضها على الأصول 
اللجتمع عليها عنده؛ ويجتهد فى قبولها أو ردهاء فهذا أصله فى أخبار الآحادء وروى عنه أنه 
كان يقول فى رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا فى سفيئة» أرأيت إن كانا فى سجن أو قيد»- 
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كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدًا. وهذا ثما يعيب به أيو حتيفة» وهو أكبر 
عيويه» وأشد ذنوب عند أهل الحديث الناقلين للثالبه باعتراضه الآثار الصحاح. ورده لها برأيه» 
وأما الإرحاء المنسوب إلبهء فقد كان غيره فيه أدخحل» ربه أقرل» لم يشتغل أهل الحديث من نقل 
مثالبه» ورواية سقطاته؛ مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبى حنيفة» والعلة فى ذلك ما ذكرت لك 
لا غير» وذلك ما وحدوا له من ترك السنن؛ وردها برأيه» أعنى السنن المتقولة يأخبار العدرل 
الآحاد الثقات» والله لمستعان. 

- أخرحه الترمذى يرقم 21717١‏ 571/17 كتاب البيوع؛ عن ابن مسعود. وأيو داود كتاب 
البيرع باب إذا اخملف البيعان وللبيع رقم 81١‏ 41/8”ء عن اين الأضعثء عن أبيهء عن 
جده. والنسائى كتاب البيوع ياب احتلاف المتيايعين فى الشمن ١9/17‏ *. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٠3/4‏ - 8ه :١‏ هكذا قال مالك فى هذا الحديث: أها بيعين 
تبايعاء ولم يقل فاختلفاء وعى لفظة مدار الحديث عليها ومن أحلها ورد» رسقطت مالك كما 
ترى: وفى قوله فيه: وفالقول قول البائع: دليل على اختلافهماء والله أعلم. 
وهذا الحديث مفرظ: عن ابن مسعرد» كما قال مالك» وهو عند جماعة العلماء أصل تلقره 
بالقبرل» وينوا عليه كثيرا من فروعه؛ واشتهر عندهم بالحجازء والعراق شهرة يستغنى بها عن 
الإسنادء كما اشتهر عندهم قوله يكا: ولا وصية لوارثء. ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت 
عتد جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإستاد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم . 
أقرى من الإسناد. أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينىء قال: 
حدثنا الطحاوى» قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» أخبرنا سفيان بن عييئة» عن محمد 
ابن عحلان» عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعود»ء أن رسول الله يل قال: إذا اعتلشف 
البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. وهذا مرسل؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود. 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفياتء قالا: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثئا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عبيئة» ويحيى بن سعيد» عن 
ابن عجلان» عن عون ابن عبدالله» عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله وَيْك: بإذا اتليف 
البيعان» قالقول ما قال البائع واللبتاع بالخنيارو. أخبرنا عبدالله بن حمد بن عبدالمومن» قال: حدثنا 
محمد بن بكر ين داسة؛ قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن يحبى بن فارسء قال: حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» قال: حدثتى أبىء عن الأعمش» قال: أخبرنى عبدالرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث» عن أبيه: عن حددء قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق النمسء من عبدالله 
بعشرين ألفاء فأرسل عبدالله إليه فى ثمنهم فقال: إنما أحذتهم بعشرة آلافء فقال عبدالله: 
فاخقر رحلا يكون بينى وبينك: قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسكء قال عبدالله: فإنى- 


لقاع 
الشرح: قوله يي : والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقاء 
احتلف العلماء فى تأويله» فذهب مالك إلى أن المتبايعين هما المتساومان؛ لأن المتبايعين 
إنما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة الببع ومحاولته» ولذلك روى عن النبى 8 أنه 
قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض»'0؟ يريد والله أعلم» لا يسم على سومهء فعلى هذا 
-سمعت رسول الله يك يقول: وإذا اختلش البيعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب الساعة 
أو يتتاركان». هكذا فى كتابى فى مصئف أبى دارد وذكره ابن الخاررد؛ عن محمد بن يتيى» عن 
عمر بن حفص بن غياثء عن أبيهء عن أبى العميسء عن عبدالرحمن بن قيس بن عمد بن 
الأشعث. عن أبيه» عن حذه: مثله سواء. ولأبى العميس يعرف هذا الحديث: عن عيدال رمن 
هذاء لا عن الأعمشء وعبدال رحمن هذا غير معروف يبحمل العلم» وهذا الإسناد ليس يحجة عند 
أهل العلم؛ ولكن هذا الحديث عتدهم مشهور وبعلوم: والله أعلم. وحدثنا عبدالله بن محمد 
قال: حدئنا عمد بن بكرء قال: حدثنا أبر دارد» قال: حدثنا عبد عبدالله بن محمد النفيلى» قال؛_ 
حدثنا هشيمء أخبرنا ابن أبى ليلىء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء أن ابن مسعود باع من 
الأشعث بن قيس رقيقًا فذكر معناه؛ والكلام يزيد وينقص. هكذا رواه ابن أبى ليلى؛ وعمر يبن 
قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ وعمر بن قيس الماصر هذا كوفى ثقة» روى 
عنه ابن عوت» وغيره. ذكر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن إدريسء» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن 
سابق» عن عمرر بن أبى قيسء عن عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه 
عن عبدالله بن مسعرد؛ قال: قال رسول الله 6: وإذا تبايع المتبايعان بِيعا ليس بيتهما شهودء 
فالقول ما قال البائع أو يترادان اليبع». حدثنا عيدالوارت بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا يكر بن حماف قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حمادء عن أبان بن تغلب» عن 
القاسم بن عبدالرحمنء أن الأشعت اشترى من عبدالله رقيقًا من رقيق الإمارة: فأتاه فقاضام» 
فاححتلفا فى الثمن: فقال له عبدالله: أترضى أن أقضى بينى ربينك بقضاء رسول الله يه قال: 
وإذا اعتلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان؛. ورواه حجاج؛ عن ابن حريج؛ قال: 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن عبداملك بن عبيدة» قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
فذكرء عن أبيهء عن النبى فيط معناه. قال أبو عمر؛ هذا الحديث وإن كان فى إستاده مقال من 
حهة الانقطاع مرة» وضعف بعض نقلته أعرىء فإن شهرته عند العلماء بالحجاز رالعراق يكفى 
ريغنى. 
(*) أعرحه البخارى فى البيوع 17142 .316 235101 الشروط 71/77. ومسلم فى التكاج 
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٠8.4‏ . والنسائى فى التكاح لالالا” الببوع 4548 4485 الاقف 44464 
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يكونان بالخيار ما لم يغترقا بالقول. 

ومعنى تفرقهما على هذا كمال البيع بإتمام الإيجاب والقبول» ويكون معناه أن 
تفرقهما قد حصل بأن استبد المبتاع يما ابتاعهء والبائع بثمنه» وقد يكون التفرق بالانخياز 
إلى المعانى والتباين فيهاء قال الله تعالى: «إوما تفرق الذين أوتوا الككتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة)»ه [البيبة: 4]» يريد والله أعلم» تفرقهم فى الأديان ومباينة بعضهم لبعض 
فيهاء فعلى هذا يكون معنى اللحديث: المتساومين لهما الخيار مالم يكملا البيع» قال 
بهذا أبو حنيفة والنعى وربيعة بن أبى عبدالرحمن. 

وذهب ابن حبيب إلى أن المتبايعين هما من وجد منهما التبايع؛ وانقضى بنيهما بإتام 
الإيجاب والقبول؛ وأنهما قبل ذلك لا يوصفان بأنهما متبايعان» وإنما يوصفان بأنهما 
متساوماث. 

ومعنى ما لم يفترقاء بالأبدان» فيكون معنى الحديث على ذلك أنهما بالخيار بعد 
وجود الإيجاب والقبول» ما داما فى المجلس حتى يفترقاء بأن يزول أحدهما عن الآخر 
ويفارقه بذاته» ويهذا قال الشافعى) وهو مذهب عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة» فلم يغبت فيه خيار المجلس كالتكاح. 

فصل: وقوله #: وكل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقاء إلا بيبع 
الخياره”'2 يفتضى والله أعلم على تأويل مالك وأصحابه؛ إلا أن يشترط أحدهما الخيار 
على صاحبه مدة مقررة يثيث مثلها فى المبيع؛ ولا يقدر الخيار بمدة» فيقضى فيها 
بالواحب» فيكون الاستئناء على هذا ثما يقتضيه. 

قوله: «أنهما بالخيار ها لم يفترقان'2 فإنه لا حيار بينهما بعد التفرق» إلا فى بيع 

ايفن ملعل بالاض الازضب ؟حككارب مععحفقف يتلق ملاكق ه*"7كثته 

ولاكحق "لاف ملإاحمف تكقضورف لامقق االرلكه ررد الأكدلك لال6عثكء 

.٠١ 40‏ والدارمى فى البيوع “وه 07 1. والدارقطى 4/8 /اء عن أبى هريرة. وابن أبى 

شيبة /9-5: عن أبى هريرة. 

(1) وإلا بيع تيار قال النروى: فيه ثلاثة أقرال أصحها: أن الراد التخبير بعد ثمام العقد قبل 

مقارقة الجلسء رتقديره يغبت لهما الخيار مالم يتفرقا إلا أن يتخايرا فى المجلس ريكثارا أيضًا 

البيع فيلزم الببع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة. 

(؟) قال فى الاستذكار ٠‏ 9/؟! البيعان بالخيار مالم يغترقاء فليس فى لفظله شىء يدل على 

الندب» وإئما هر حكيء وقضاءء وشرعٌ من رسول الله 8#6» لايحل لأحد غخلاقه برأيه. 


لان حكم البيوع اللزوم.بمجرد العقّد إلا البيع الذى يشترط فيه الخيار» 
فيثبت فيه الخيار على حسب ما شرط. 

ومعناه على تأويل ابن حبيب أن كل واحد منهما بالخيار ما داما فى المجلس إلا بيع 
الخيارء وذلك أن يقول أحدهما لصاحبه: اختبر الإمضاء أو الرد؛ فيختار: فيتقطع بذلاك 
الخيار» ويكون معنى ذلك أن عقد البيع على اخيار إلا أن يوقف على قطع الخيار بعدهء 
واللنظ فى الأول أظهر من وحجهين: أحدهما: أن بيع الخيار إذا أطلق فى الشرع؛ فإنه 
يفهم منه إثيات الخيار فيه لا قطعه. 

والثانى: أنه إذا قال: له بعد كمال العقد أحرء أو ردء لا يجب أن يوصف يذلك 
البيع بأنه بيع خخيار؛ ل ل وعلى تأويل مالك 
يوصف بيعهما بأنه بيع خيار؛ ؛ لأنه مشترط فيه ومنعقد على حكمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن: مدة الخيار ثابنة فى الشرطء وهى مختلفة باختالاف 
و ا 

والدليل على ما تقوله أن هذا خيار يستحق به الرد. فلم يقصر على ثلاثة أيام 
كخيار الرد بالعيب. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالخيار بالبيع بقدر ما يحتاج إليه من مدة النظر إليه؛ والاختيار 
ل والسؤال عنهء مع تسرع استحالة المبيع وإبطاء ذلك فيه» قفى المدونة: هو فى الدار 
الشهر وتحوه. وفى الواضحة عن ابن الماحشون: الشهر والشهران. 

ووجهه أنه يجتاج من النظر إلى حيطانهاء وأسسهاء ومرافقها واختبار جيرانهاء 
ومكانهاء إلى ما يحتاج فيه إلى المهلة مع كونها مأموئة لا تسرع إليها الاستحالة. 

فرع: وأما الرقيق. » فعن مالك فى اللدونة: الخمسة الأيام والدمعة؛ وما أشبه ذلك. 

وقال اين المواز : الأربعة أيام والخمسة» ولا أفسخه قى عشرة أيام» وأفسخه فى 
الشهر. وأحاز ابن القاسم فى العبد عشرة أيام. وروى ابن وهب أن مالكًا أجازه فى 
الشهرء وأباه ابن القاسم وأشهب. 

وحه إجازته فى الشهر أن الرقيق ذو ميزء وربما ستر ما فيه الأخملاق والعيوب التى 
تزهد فيه» ويستعمل ما يرغب فيه مدة» فيجب أن يسرع فيه من مدة الشرط ما لا 
يكاد أن يستر فيه أمره غالبا وإن رام ستره. 


ووجه قول ابن المواز أنه يحتاج فيه إلى الاحتبار المدة إلا أن التغير يسرع إليه» فمنع 
ذلك طويل المدة والشهر مدة يتغير فيها غاليًا. 

فرع: وأما الدابة» ففى المدونة يركب اليوم وما أشبهه» ولا بأس أن يشترط السير 
عليها البرد والبريدين؛ ما لم يتباعد ذلك. والفرق بينهما وبين الرقيق أنها لا تمي فتكتم 
أخلاقها وأحوالهاء ففى مثل هذه المدة يختبر حسن أخلاقهاء وسيرهاء ويجتمل أن يريد 
ركوب الدابة اليوم فى المدينة على حسب ما يركب الناس فى تصرفاتهم؛ وسير 
البريدين من حرج من المدينة ليحتير بذلك تفاسيرها وصبرها فى حالها. 

قال القاضى أبو الوليد: و م اسوك مي 
وحالها فى وقوفهاء ووضع آلتها عليهاء ونزعها عنهاء ولا يشترط من ذلك أكثر ثما 
يحتاج إليه: فإنما يسرع التغير إليها. 

وقال أبو محمد عبد الحق: إنه يشترط اخيار فى الدابة اليوم والثلاثة كالثوب من غير 
ركوب, وإنما شرطه فى المدونة اليوم للركوب» والله أعلم. 

فرع: وأما الثوب؛ ففى الواضحة: يشترط فيه اليومان والئلائة. ووجه ذلك أنه 
يسئل يسكل عنه أهل المعرفة بهء ولم يضيق عليه فى ذلك؛ لأنه يسرع إليه التغير» ولا 
يشترط لباس الثوب» وإن شرط استحخدام الرقيق وركوب الدابة؛ لأن اختبار الرقيق» إفا 
يكون بالاستخدام والتصرف واعتبار الدابة بالركوب» وأما الثوب» فلا يختبر باللياس» 
إلا أن يشترط مته قدر ما يعرف به طوله أو قّصره. 

فرع: وأما الفاكهة كالبطيخ والقثئاء والتفاح والرمان والخوضع فقد قال ابن القاسم 
فى المدونة: إن كان الناس بستشيرون فى مثل هذاء ففيه من الخيار بقدر الحاحة؛ وهذا 
فيما يعرف بعينه كالثوب والدابة والدار والعبد» فأما ما يعرف بعينه كالمكيل والموزون 
والمعدودء فإن اشترط فيه خيار» فلا يغيب المشترى على شىء منه؛ قاله ابن القاسم 
وأشهب؛ لأنه قد يغيب عليه فيرد غيره مكانه. قال أشهب: لأنه يصير تارة سلمًا إن 
رده وتارة بِيعًا إن أبى رده. 


فرع: وأما الخيار فى السليء فقد قال مالك: يجوز فيه اليوم واليومان والثلاثة. 

ووحه ذلك أنه لمعنى السؤال والمشورة مع أن المعقود عليه لا يلحقه بذلك تغير» 
فصار كالثوب؛ وإما يمنع من كثيره لما فى ذلك من مشابهة الكالئ بالكالع» وذلك ما 
يعفى عن يسيره دول كثيره. 


مسألة: إذا شرط الخيار» ولم يقرر المدة لم يبطل البيع» وحكم فى ذلك يمقدار ما 
تختبر به تلك السلعة فى غالب العادة. وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطل العقّد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الخيار له قدر فى الشرع؛ وذلك قدر الحاجة إليه فى 
كل نوع من المبيع» فإذا ألا بذكره؛ فقد دنلا على المعروف» ألا ترى أنهما لو زادا 
عليه لفسد العقد يه؛ ولم يغبت لهما ما زاداه. 

مسألة: إذا شرطا من مدة الخيار ما لا يجوزء فقد قال سحنون فيمن اشترى دارا 
بالخيار ثلاث سنين أو أربع سنين» أو أجل لما يجوز له الخيار: ترد إلى صاحبهاء ولا 
تفوت بالبناء والغرس فى مدة طويلة: فالبناء فوت» وعليه قيمتها يوم روج وقنت 
الخيار. 

وروى ذلك العتبى عن سحنون» وإفا معنى ذلك أن بناء المبباع فى مدة الخيار 
والخيار لغيره لا يطل حكم الخيار» فيكون يمنزلة من بنى فى مللك غيرهء ولو كان 
الخيار لهء فبنى لعد ذلك منه إمضاء البيع» فيكون كتزلة من يتى بعد انقضاء مدة الخيار» 
وذلك فوت. 

وقد روى سحنون عن اين القاسم فيمن ابتاع حيوانًا أو غيره: على أنه بالخيار أريعة 
أشهر» فقبض المبيع» ذإن مصيبته من البائع إذا لم يدم فيها ببع؛ يريد والله أعلمء أنها 
تلفت فى مدة الخيار. 

وروى ابن سحنون عن أبيه فيمن اشترى سلعة» وشرط فيها الخيار سنة أو ستتين» 
أن البيع فاسد» وضمانها من المشترى من يوم قبضها. وقال الشيخ أبو محمد: ورواية 
العتبى عنه أحسن والله أعلم. 

وجه رواية العتبى أنه لم يقيض السلعة فى مدة المثيار على وجه التمايك؛ فلم يكن 
نماؤها وتقصانها له فلا تفوت بذلك عند ولا يضمن ضياعها؛ لأنه لم يقبضها 
بذلك» فإذا خرحت عن أيام الخيار» فقد يقيت عنده على وحه التمليك» قنفوت يما 
يحدث بعد ذلك من زيادة أو نقصء ويكون ضمائها منه. 

ووجه القول الثانى ما اأحتج به من أنه قبضها بالبيع الفاسّدء وذلك مثل ما قال 
أصحاينا فيمن باع سلعة على أنه متى رد الثمن فهو أحق يسلعته» وإ رده إلى حمس 
سنين أو أكثر هما لا يجوز الخيار إليه» أنه يبع فاسد والمشترى ضامن من يوم القبض. 


وفرق بيئه وبين المشترى باخيار إلى ما يجوز فيه الخيار ويشترط النقد, فقال: فى هذا 
ضمانها من البائم» وإن قبضها المشترىء إلا أن يقبضها يعد أحل الخيار؛ لأن الخيار 
هاهنا صحيح لم يفسد به العقد. 

فرع: وما حدث بامبيع من ثماء فى أمد الخيارء فلا يخلو أن يكون من حنسه أو من 
غير جنسه.: فيان كان جنسه كالولد, فقد قال ابن القاسم الولد فى مدة الخيار 
للمشترى. وقال أشهب: هو للبائع. 

وجه قول ابن القاسم أنه تماء من جنس العين» فكان حكمه حكمها كالسمن. 

ووجه قول أشهب أنه نماء منقصل كالمال يوهب للعبد فى مده الخيار» فإنه للبائع. 
قال أشهب: إن اختار المشترى البيع» واتفقا على جمعهما فى ملك وإلا نقض البيع. 

ومن اشترى عشر جوار من مائة يختارهن: فلم يختر حتى وضعنء قال ابن القاسم: 
هذا لا يكون له الخيار فى أححذ الأمهات» ويفسخ البيع من أجل التفرقة» وقيل لا 
يفسخ, والولد للبائع» ويجمع بينهما فى ملك أو يبيعان. 

وهذا موافقة من ابن القاسم لأشهبء» وكان يجىء على قول ابن الاسم فى المدونة 
أنه يختار الأمهات» وتكون أولاد ما اختار معها يمنزلة سمن أجسامها. 

وقال أشهب فيمن اشترى عشر شياه من مائة يختارهاء فولدت: أنه يؤتار الأمهات 
دون الأولاد. قال أشهب: وقد وضعت فى ضمان غيره. 

مسألة: ولا يجوز اشتراط النقد فى بيع المنيار؛ لأنه تارة يكون بيعنا إن امار البيع» 
وتارة يكون سلقًا إن رد البيع» ولا يجوز أن يشترط السلف للتخيير فى بيع؛ لأن السلف 
من عقود المعروف التى تبطل المعاوضة إذا قارنتها كالبيع والسلف» وقد أشار إلى هذا 
سحنون. وهو ظاهر فى المدونة. 

فرع: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقدء حاز إلا فى السليء قال ذلك 
الشيخ أبو محمد رحمه الله. 

ووجهه ما احتج به من أنه إذا تطوع بالنقد فيهء ثم أراد الإحازة» فسخ الشمن الذى 
تطوع بنقده فى المسلم فيه إلى أحل»؛ وذلك لا يجوز؛ لأنه فسخ دين فى دين وإذا كان 
الخيار فى بيع معين» وتطوع بتعجيل النقد صرف الثمن الذى تبرع بتقديعه فى عين 
يتعجل قبضه والله أعلم. 


مسألة: وما يكون من المبتاع إجازة فى مدة اليار أن يهب ما اشتراه باليار» أ 
تكون جارية» فيدبرها أو يكاتبها أو يؤجرها أو يعتقهاء أو يتصدق بهاء أو يطؤهاء أو 
يقبلهاء أو يباشرهاء فذلك كله إجازة عند ابن القاسم وذلك أن مئل هذا لا يفعله 
الإنسان إلا فيما يحلكه. فكان فعله له فيما يجوز له أن يتملكه تملكا كانتزاع مال عبده. 


فرع: فإذا جرد الجارية لينظر إليهاء فليس ذلك باختيار إلا أن يجردها ملعذّدًا بالنظر 
إليهاء أو ينظر إلى فرجهاء فذلك رضى بهاء قاله ابن القاسم. 

ولو كانت جارية» فزوجهاء لكان ذلك منه رضّاء قاله ابن الموازء قال: وإنما مالف 
أشهب ابن القاسم فى تزويج العبد» وأما تزويج الأمة؛ فهو رضنًا عندهما. 

فرع: ولو رهن العبدء أو أحره؛ أو زوحه أو أسلمه إلى خيانء أو طباخ أو 
كتابء أو ساوم بهء لكان اختياراء وكذلك لو قطع يده؛ أو ققأعينه؛ أو ضربه؛ فعل 
ذلك عمدًا فإن فعله حطأ رد معه ما نقصه» قال ذلك ابن القاسم فى المدونة. وقال فى 
غيرها: ويجلف إن اتهم. 

وقال أشهب: لا تكون الإجارة» ولا الرهن» ولا السوم بهاء ولا الحنايات» ولا 
إسلامه إلى الصناعاتء ولا تزويجه العبد إحازة منه بعد أن يحلف فى الإجازة والرهن 
وتزويج العيد. وروى محمد عن أشهبء أنه يحلف فى هذه الوجوه كلها باللهه ما كان 
منه هذا رضًا بالعبد. 

وجه قول اين القاسم أن هذه كلها معان, لا يفعلها الإنسان من غير تعد إلا فيمن 
تملكى فلا يحمل أمره على التعدى» بل على عمل ما له فعله وهو الإحازة. 

ووجه قول أشهب أن ما يفعل الإنسان فيما لا يملكه على قسمين» فمنه على وحه 
التعدى. ومنه على وجه الاختبار» كالمساومة» وتسايمه فى الصناعات؛! ليخشبر قبوله 
لهاء ونفاذه فيهاء فلا يجوز أن يقضى عليه جرد فعله على أنه أمضى البيع» وهو يحتمسل 
أن يكون فعله لاختيار المبيع. 

مسألة: ولو كانت داية قطع ذنيها المبتاع» أو ودجها أو غريهاء أو سافر بهاء قذلك 
كله إجازة منه للبيع» قاله ابن القاسمء قال: ولو ركبها إلى مرضع قريب» فهو على 
حياره؛ لأنه يقول: ركبتها لأختبرهاء ولذلك شرط الخيار. 


مسألة: ولو باع السلعة فى مدة الخيار» فقد روى على بن زياد عن مالك: لا ينبغى 


أن يبيع حتى يختار» فإن باع فليس بيعه اغتيارًاء ولرب السلعة أن يجي فيأخذ الثمن أو 
يرد البيع. 

وفى الواضحةء أنه إن قال: بعته بعد الرضاء صدق مع عينه» وإن قال: بعمه قبل أن 
أرضى؛ قالربح للبائع منهء ومئله لابن القاسم فى أنه لا يكون البيع رضا. 

وجه ذلك أنه قد تعلق حق البائع منه بالربح الذى باع به فيقول: إنه لى؛ لأنك 
بعت قبل الرضاء فالربح لى. 

وهذه المسألة عخالفة للمسائل المتقدمة» لأن هذه المسألة البائع يتكر الرضاء ويريد 
الرد. وفى سائر المسائل البائع يدعى رضاه بالبيع» ونع الرد؛ لأنه لا غرض فى شىء 
متها للبائع: والله أعلم. 

ولو كان يدعى عليه الرضا بالبيع للزمه ذلك؛ لأنه قد قال: إن الرضا يثبت عليه 
بالمساومة» والبيع فى ذلك أبلغ. 

مسألة: ومن حجم العبد» أو حلقه على المشطء ففى الواضحة أنه رضى به قال: 
وكذلك لو جعل من يخضب بد المبارية» أو يضفر رأسها بالغاسولء إلا أن تفعل ذلك 
الجبارية بغير أمرهء فلا يكون رضى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن البيع فى مدة الخيار على ملك البائع كان الخيار للبائع أو 
للمبتاع أو لهما وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للمشترى وحده؛ فقد تحرج المبيع متن 
ملك البائع» ولم يدل فى ملك المشترى. وقال الشافعى: ينتقل بنفس العقد. وله قول 
آعحر أنه مراعاة. 

والدليل على ما نقوله أنه إيجاب لا يلزم البائع» فلم ينتقل به الملك: أصل ذلك إذا 
كان الإيجاب لم يوجد فى القبول بعده. 

مسألة: وإذا هلك المبيع فى مدة الخيار بيد البائع» نهو منه. وإن هلك بيد الميتاع, 
ففى كتاب ابن حبيب إن كان مما لا يغاب عليهء فهو من ضمان البائع مع يبمين المبتاع 
لقد ذهب من غيره؛ فعليه» وإن كان جما يغاب عليه؟ فهو من ضمان المبتاع إذا لم تقسم 


ووجه ذلك أنه قبضه لمنفعة نفسه مع بقائه على ملك بائعه؛ فأشبه الرهن. 


فرع: وكعاذا يضمن؟ فى الواضحة: يضمن الثمن دون القيمة. ووحه ذلك أنه يتهم 


أن يغيب عليه» ويدعى ضياعه ليأحذ بالقيمة؛ وقد كان بائعه لا يبيحهء ولا يسلمه إليه 
بقيمة» إلابما شرط من ثمنه» ومتى قيضه على ثُمن يصح ضمنه به كما أنه قبضه على 
غير ثُمن لم يضمنه إلا بالقيمة. 

مسألة: خيار الشرط موروث؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس .كوروث. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإولكم نصف ما ترك أزواجكي» [النساء: 
وهذا الحق ما ترك» فوحب أن يكون للوارث. 

ومن جهة القياس أن هذا خيار ثبست لإصلاح المال» فوجحب أن ينتقل بالموت إلى 
الوارث كخيار الرد بالعيب. 

فرع: وإن أغمى عليه» لم يكن للسلطان إبطال خياره فى أيام الخيار» فإن تطاول 
ذلك؛ نظر السلطان؛ فإن كان منه ضررء فسخ البيع» وليس له الإحازة للمغمى عليه 
هكذا وقعت هذه المسألة فى المدونة والموازية. 

وروى ابن المواز عن أشهب: أن للسلطان أن يجيز أو يرد فى مدة الخيار» فإن لم 
يفعل حتى مضت أيام الخيار» لم يكن له نظر» ورد البيع» فيقع الخلاف بيئهما فى مدة 
الخيار. 

فوجه قول ابن القاسم أن المغمى عليه ليس للسلطان الحجر عليه؛ ولا النظر فى ماله 
بالبيع والشراء أو الرد والإمضاء لقرب ما يرجى من إفاقته» وإنما الحجر على من يطول 
أمره» ويبعد وقت إفاقته. المدة الطويلة التى يخاف فيها ضياع ماله. 

وجه قول أشهب أنه لما تعذر على المغمى عليه النظرء كان السلطان هر القائم عتهء 
والآحدّ له يماله أن يأحذ به لنفسه والله أعلم. 

مسألة: إذا أراد من شرط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يجيز أو يفسخء جاز له ذلك» 
وإن لم يحضر الآخر خلاا لأبى حنيفة فى قوله: ليس له ذلك إلا محضر الآخر. 

والدليل على ما نقوله أن من لم يفتقر حال العقّد إلى رضا فإنه لا يفتقر إلى 
حضوره كالأجحنبى. 

مسألة: ولو اتقضت ملة الخيار» ولم يختر من له الخيار» فقد قال مالك واسن 
القاسم: له أن يرد السلعة بعد مغيب الشمس من آخحر أيام الخيارء من الغد وقرب 
ذلك» فإن تباعد» فليس له ردهاء 


قال مالك: أرأيت إن من مرض أو حبسء أيلزمه البيع؟ قال أشهب وابن الماحشون: 
إذا مضت الأيام بليالهاء فلا رد له» فإن رد قبل غروب الشمس من آخرهاء فذلك له. 

وحه القول الأول أن فى تحديد وقت الخيار نوعًا من الغرر؛ فقد يعوق العائق فى 
ذلك الوقت عن الالتزام» أو الرد مع حاجته إلى ذلكء وما أثر الغرر ف فى البيع كان 
ممتوعاء ولذلك منع فى السلم أن يريه حنطةء ويسلم إليه فى مثلهاء ومن جوزه لم يازم 
السلم إليه ما يكون حكمه حكمها لتعذر وجود مثلها. 

ووجه القول الثانى أن اشتراط المدد يقتضى توقيتهاء والمنع من الزيادة عليها كأجل 
الدين وعهدة الثلاث. 

فرع: فإذا قلتا بقول مالكء فإنه يعتبر فى ذلك ممن كانت السلعة فى يده بأن كان 
الخيار للبائع» والسلعة بيده حتى انقضت مدة الخيار» وما يقرب منهاء فالسلعة له 
وليس له إمضاء البيع» ولو كانت بيد المشترى لنفذ البيع؛ ولم يكن للبائع الرد وكذلك 
لو كان الخيار للمشترى أو لهما على حسب هذا يكون الأمر فيه» وهو معنى قول ابن 
القاسم فى المدونة. 

َال مَلِك فِمنْبَا من رَْلٍ ميلعَةه َقَالَ لبي عِنْدَ مُوَاحَبَةِ الْبيِعِ أبيفكَ 
عَلَى أن أسْتَشِيرَ فلاناء فَإِنْ رَضرى» فَقَدْ حَارَالْبْلِعْ ٠»‏ وذ كر قلا بيع ا 
باد على ذلك ميم لمسشرى قبل ألا مشر لبهم مانا د بك ايع 
لازم لَّهُمَا عَلَى مَا وَصفاء ولا حيار للْمبْتاعِ َعُو لازم لَهُ ا أحَبٌ الَّذِى مدر متَرَط 

لَهُ البَائِحُ 0 يجيزة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن البائع له أن يد يشترط مشورة فلان وخياره» وكذلك 
المبتاع خلانًا لأحمد بن حتبل» وأحد وجهى أصحاب الشافعى. 

والدليل على ذلك أن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره؛ وقد يكون هو ممن لا 
ييصرء فيشترط حيار غيره؛ أو يكون هو يبصرء ويشترط استعائته به. 

فرع: وهذا إذا كان المشترط مشورته وخياره؛ حاضرًا أو قريب الغيبة» وإن كان 
بعيد الغيبة» فسد البيع؛ لأنه معين يشترى على أن يستحق قيضه إلى أحل بعيد. وذلك 
غير جائز. 


مسآلة: فإذا باع البائع واشترط مشورة فلان؛ فإن ذلك يلزم المبتاع وللبائع أن يحضى 
البيع أو يرده قبل نظر فلان المذكورء روى ابن المواز عن مالك أنه قال: كمن خلع 
وكالة وكيل» وكذلك من ابتاع على أن يستأمر فلاناء فقد قال مالك: للميتاع أن يرد 
البيع» ولا يستأمر هذا. 

وقوله: كمن خلع وكالة وكيلء فيه نظر؛ لآن الاستعمار ليس ععنى التوكيل» 
والتسليط على العمل» وإنما معنى المشاورة: والاستثمار استعلام رأى المشير» وماعنده 
فى ذلك ثم العمل فى ذلك للمستشير عوافقته له أو مخالفته: إلا أنه يحتمل أن يريد 
بذلك أن الوكيل الذى فوض إليه العمل خلعه؛ فكيف يمن لم يفوض له شىء. 

مسألة: وأما إن شرط اليائع خيار أجنيى» فقد سوى ابن حبيب فى واضحته بين 
المشورة والخيار» وقال: إن لمن شرط ذلك من المتبايعين الأذ أو الرد دون الأحنبى» 
رواه ابن المواز. 

وروى ابن مزين عن ابن نافع أنهما سواءء ولا رد للمبتاع؛ إلا برأى من اشسترط 
ياره أو مشورتهء كذا نقله الشيخ أبو محمد فى نوادره. 

والذى فى كتاب ابن مزين عن يحيى بن يحبى عن ابن نافع فى الذى يبيع السلعةع 
ويستثنى أن يستشير فلاناء فإن أمضى البيع بينهما تم بيعهماء فقال: البيع لازم للبائع» 
وللمبتاع إن أجازه الذى استتى البائع نظرهء ولا ينفع أحدهما ندمه» وهذا ليست فيه 
استشارة فقطء بل قد جعل إليه الإمضاءء فهو أبلغ من أن يجعلا إليه الخيار والرضاء وقد 
سوى فى ذلك بين المتبايعين. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم أنهما إن جعلا إلى أحنبى الرد والإمضاء أنهما قد 
تخاطرا فى ذلك» ولا يعجيه 

وفى المدونة عن مالك فى البائع يببع على رضا أجنبى أو خياره؛ فإن رضى البائع أو 
فلان» جاز البيع» وهذا اللفظ يقتضى أن من أجاز منهما البيع» جاز وعليه تأويله ابن 
لبابة» والفه غيره فى هذا التأويل. 

وفى المدونة عن مالك أنه فرق بين المشورة والرضا والاحتيار فى حق المبتاع؛ فقال: 
إن شرط المبتاع مشورة أجنبى» جاز له أن يجيز دون الشاورة وإن شرط رضاه؛ أر 

/ على خياره: فليس للمبتاع أن يرده؛ ولا يجيزه حتى يرضى فلان. 


وذكر القاضى أبو محمد أن البائع إذا شرط حيار أجنبى أو رضاه كان لله الاختيار 
دون الأجنبى بخلاف المشترى يشترط ذلك» فلا خيار للمشترى دوك الأجنبى. 

والفرق بينهما أن حال البائع أقوى؛ لأن المبيع باق على ملكه. وله عزل من جعل 
الخيار إليه؛ والمشترى لم يملك المبيع بعد» ولم يوجحب له فيه على اختياره إنما شرط 
اخحتيار غيره؛ فليس له عزل الغير عما لا يملك. 

فرع: ومن اشترى لغيره؛ وشرط خيار حاضر أو غائب الغيبة. قال ابن حبيب: له 
أن يجير البيع دونه بخلاف الذى يشترى لنفسه وتوجيهه يقرب ما قدمناه» ويتخرج على 
قول مالك وابن نافع أن خيار الأجنبى فى ذلك غير لازم على ما تقدم. 

قَالَ مَالِك الأمرُ عِنَدَنا فى الرّحُلٍ ي يشترى السُلْعَة 0 الرَحُلٍ َيَتَلِفَان فِى 
لمن ميقُولُ الْائعُ يكها بر حي يوك لمقع. ابعنهًا ينك يعكته 
كاي إن يقال للبَائِ: إن شت فَأَعْطِهًا للْمُشْمرِى يما قال وَإِنْ عقن ناطلنة 
مون بش ملق إل قلت كذ حلدة هن لمر بن انان السُلعة 
بِمَا َال البم» 0 لم إن لف بَرِىً 


متها لِك أن كل اح مهما مدع عُلَى تاجيا 
الشرح: وهذا على حسب ما قال أن المتبايعين إذا احتلفا فى الثمن كان كل واحد 

منهما مدعيًا ومدعى عليه؛ وذلك ما لم يفت المبيع» ويتقرر عليه اليمين» وذلك على 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 21/7١‏ لاء وقال: روى ابن القاسم عن مالك أن السلعة 
إن كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشترى» فسواءء ويتحالفان ويترادان. وقال ابن القاسم: إن 
قيضها البتاع وفاتت عنده يتمام: أو نقصانء أو تغير سوق» أر بيع؛ أو كتابة أو هبة» أر هلال» 
أو تقطيع في الثياب» أو كانت دارا فبناهاء أو طال الزمان فتغيرت الساكنء ثم اختلفا فى 
التمن» فالقول قول المشترى مع بينه. وروى ابن وهب عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت 
السلعة قائمة عند البائع» وأما إذا بان بها المشترى إلى نفس فالقول قول مع كينهء ولا يتحالفان,. 
وقال سحنوث: رواية ابن رهب عن مالك هو قول مالك الأولء وعليه أكثر الرواة» ثم رجع 
مالك إلى ما رواه ابن المسيب. قال: وقال ابن القاسم: إذا تحالف رد البيع؛ إلا أن يرضى المبتاع 
أن يأحذهما بما قال البائع قبل الفسخ. وقال سحنون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع. قال: وهو 
قرل شريح: إذا تحالفا تراد وإن نكلا تراداء وإن حلف أحدهما ونكل الآعبر» ترك البيع؛ يريد 
على قول الخالف. وروى ابن الموازء عن اين القاسم مقل قول شريح. وقال عبد املك بن 

حبيب: إن حلفا فسخ وإن تكلا كان القول قول البائع» وذكره عن مالك. 


ثلاثة أحوال: أحدها: أن يختلفا قبل القبض. والثانى: أن يختلفا بعد القبض» وقسل فوات 
السلعة. والثالث: أن يختلفا بعد فوات السلعة. 

فأما إن اختلفا قبل أن يقيض المبتاع السلعة» فهى المسألة التى تكلم عليها مالك فى 
أصل الكتاب» وقال: إنهما إذا اختلفاء وقال البائع: بعتكها بعشرة دناني وقال الميتساع: 
ابتعتها منك يبخمسة دتائير» فقال: إنه بيدأ بالبائع» فيقال له: إن شنت أن تسلمها 
للمبتاع ما قال» وإلا فاحلف أنك بعتها منه بعشرة دنائير» قإن حلفء قيل للميتاع: 
حذها مما حلف عليه البائع» وإلا فاحلف بأنك اشتريتها منه يخمسة:؛ فبإن حلف» لم 
يازم أحدهما ما حلف عليه الآخرء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووحه ذلك أن كل واحد مهما مدع عليء فلم يكن دعوى أحدهما يأظهر من 
دعوى الآخرء لكن قدم البائع بالتخيير بين التسليم أو اليمين؛ لأن ملكه أقدم من ملك 
المبتاع» والإيجاب الذى من جهته قبل القبول الذى من جهة المبتاع. 

فإن حلف لم تكن عينه عِينًا يستعحق بها ما حلف عليه» وإنما كانت بينه ينا تع 
المبتاع من استحقاق السلعة لما يحلف عليه إن حلفء ويقوى دعوه أنه إنها باع بالثمن 
الذى ذكره: فإذا اقترن به نكول المبتاع استحق بها الثمن الذى حلف عليه» فإذا حلف 
المبتاع لم يستحق أيضًا أحذ السلعة يما حلف عليهء لأن ينه إنما هى لمقاومة يمين البائع 
ولتقوى دعواه .كثل ما قوى به البائع دعواه ييمينه. 

فإذا تكافات اليمينات» لم يكن قول أحدهما أولى من قول الآخره فيتتقض اليبع 
بينهما؛ لأن البائع اقتضت يمينه أن لا يخرج السلعة من يده بخمسة ماقيل؛ والمبتاع 
اقتضت هينه أن لا يستحق عليه فى ثمنها عشرة مثاقيل» فلم يبق إلا فسخ ما يينهما. 

فرع: وإذا قلنا يفسخ ذلك بينهماء فقد قال سحنون: إن بنفس التخالف ينتقض 
التبايع. وفى النوادر» قال محمد بن عبدالحكم: إذا تحالفاء ثم أراد البائع أن يلزم المشترى 
بما حلف عليه المشترى؛ فذلك له. وإن شاء فسخ البيع. وقال ابن القاسم فى المدونة: 
إلا أن يرضى المبتاع قبل اللدكم بالفسخ با قال البائع» فذلك له. 

وجه ما قاله سحنون أن الحلف إذا لزم من المهتين» وتعقبه فسخء كان ذلك لازمًا 
لا خيار فيه لأحد كاللعان. 

ووجه ما قاله محمد بن عبدالحكم من أن الخيار للبائع بعد أيمانهما أن الخبار قد ثبت 
للبائع ينفس اختلافهماء ولذلك حير قبل أن يحلف؛ وليس فى أيانهما ما يقطسع خياره؛ 


لأن يمينه إنما كانت لتقوى دعواهء وعين المبتاع لتقاوم يمين اليائع» وتمنعه من أتعل السلعة 
لما حلف عليه» فبقى الخيار للبائع. 

ونحرر من هذا قياساء فتقول إن هذا خيار للبائع ثبت ياحتلافهماء فكان باقيًا له ما 
لم يفسخ بيعهما. أصل ذلك قبل تحالفهما. 

ووحه قول ابن القاسم أن بيمين البائع قد انتقل الخيار إلى المبتاع» ولو أراد أن يعضى 
السلعة للبائع لما حلف عليه لكان له ذلك» وهو معنى نكوله؛ بل لا يعذر أن ينفصل 
عن هذا إلا باليمين؛ فإذا حلف كان له الخيار» وذلك أن له أن عضى البيع يما حلف 
عليه البائم كما كان له ذلك قبل عيئه» وكان له رده لمقاومة يينه يمين البائع» وكات 
الخيار له دون البائع. والله أعلم. 

مسألة: ولو نكل البائع أولأء نقلت اليمين إلى المبشاع؛ فإن حلف كانت السلعة 
بالخمسة التى حلف عليهاء وذلك أنه قد قوى جنبته بن ييمينه» ونكول البائع. 

ولو نكل المبتاع أيضّاء قال القاضى أبو محمد: اختلف فيه فقيل يترادان: وقيل 
القول قول البائح. وهذه الرواية الثانية هى رواية ابن حبيب» وردت مجملة دون ذكر 
يعين» وقد حملها قوم على أنها تلزم المبتاع لما قال البائع دون أن يلف البائع. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أنه لا يكون للبائع إلا مع عينه؛ لأن عينه 
الأولى لم تكن لاستحقاق ما يحلف عليه؛ لأن للمبتاع أن يسقط ذلك عن نفسه ييمينه» 
فلما نكل عنهاء ثم نكل المبتاع بعده ثبت فى حقه يمين أرى» هى اليمين التى يستحق 
بها ما حلف عليه؛ ولا يكون للمبتاع إسقاط ذلك عنه بيمينه؛ لأنه قد ترك ماهو 
التي انر ورا ااي اي ا 1 
يكون عنزلة من ادعى على رحل عشرة دنائير» وأقام بذلك شاهدّء فقضى له ييمينه مع 
شاهده. فنكل» فردت اليمين على المدعى عليه» فنكل» فإئه يزن العشرة دتائير لتكوله 
دون يمين المدعى؛ لأن اليمين ذكل عنها الماعى التى ردت على المدعى عليه؛ لأن 
المدعى لو حلف أولاً لاستحق حقه؛ ولو .حلف المدعى عليه عند تنكول المدعى لاستحق 
البراءة ما ادعى عليه؛ وليس كذلك فى مسالتناء فإن البائع لو حلف» لم يستحق ما 
حلف عليه.محرد كينه. 


ولو أحلف البتاع لاستحق ما حلف عليه .جرد يمينه» فإحدى اليمينين غير 
الأخرى» وإذا نكل المبتاع وحب أن ترد عين الاستحقاق على البائع؟ لأنها لم تنبت - 


قط فى جنبته يمين يستحق حقه بهاء وإها تنبت فى حقه أولاً بمين إذا أتمها قيل للمبتاع 
إما أن تحلفء وتسقط عن نفسك ما حلف عليهء أو تنكلء فيقضى له ما حلف عليه 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا اختلفا بعد قبض السلعة. وقبل فوتهاء فالذى رواه أشهب وابن 
القاسم عن مالك: أنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

وروى ابن وهب عن مالك أن القول قول اللمبتاع. وفى كتاب ابن المواز: لم يختلف 
قول مالك قبل التفرق» وأنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

واحتلف قوله: إذا تفرقاء وقد قبض امبتاع السلعة» فروى عنه ابن حبيب ما تقدم. 

وحه رواية ابن القاسم أن السلعة باقية على صفتهاء فكان حكمها أن يتحالفا 
ويتفاسخحاء ولا تأثير لقبضها بانفراده كما لا تأثير له فى البيع الفاسد. 

ووجه رواية ابن وهب أن جنبة المبتاع قد قويت بالقبضء ولليد تأثير فى ثبوت 
الأبمان فى جنبة ذى اليد كما لو تداعى رجلان حمًا هو فى يد أحدهما؛ لكان القول 
قوله مع كينه. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم» فسواء نقد الثمن أو لم ينقدهء يتحالفان ويتراداك 
ما لم تفت» رواه ابن المواز عن ابن القاسم. 

مسالة: وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق» قروى ابن القاسم 
عن مالك: أن القول قول المبتاع؛ وبه قال أبو حنيفة. وروى أشهب عن مالك: أنهما 
يتحالفان أبداء وإن تلفت السلعة» وبه قال الشافعى. 

ووجه رواية ابن الاسم أن التحالف قبل الفوات يوجب الف سخ فى عين السلعة 
ورد عينها إلى البائع» وذلك متعذر بعد تلقهاء وإثما يرد بدلها وهو القيمة» فيقرر بها 
من ذلك أن المبتاع غارم لما تعلق بذمته» ومن كان هذا حكمه فالقرل قوله. 

ووجه رواية أشهب أن هذه إحدى حالتى السلعة» فوجب إذا اعتلف متبايعاها فى 
ثمنها أن يتحالفا ويتفاسخحا كحالة الوجود. 

فيتقرر من هذا أن فى المسألة ثلاث روايات» إحداها: أنهما يتحالفان ما لم يقبض 
السلعة» ويفترقان» فإذا فارقه المبتاع» وقد قبضهاء فالقول قول المبتاع» وهى رواية ابن 
وهبء وبها يأل سحئون. 


والرواية الثانية أنهما يتحالفان ويترادان أبدّاء وهى رواية أشهب. وقد روى ابسن 
القاسم عن مالك الروايات كلهاء وهى ظاهره فى النوادر. 

مسألة: وهذا إذا اعتلفا فى مقدار الثمن واتفقا على جنسه. وأما إن اختلفا فى 
جنسه.؛ فقال أحدهما: بدينار» وقال الآحر: بطعام. قال ابن القاسم: الاحتلاف 
المذكور إذا اتفقا فى الجنس. فأما إذا احتلفاء فإنهما يتحالفان أبدّاء وترد القيمة. 

ووجه ذلك أنهما لم يتفقا على جنس لكون البائع يدعى زيادة؛ ينكرها المبتاع» وقد 
صدته فيما اتفقا عليه» فيكون القول قول المبتاع؛ لأنه مدع عليه الزيادة» وإذا احتلف 
الجنسان كان واحد منهما مدعيًًا ومدعى عليه؛ لأنهما لم يتما على شىء من الثمنين» 
والله أعلم. 

مسألة: وهل يراعى فى ذلك أن يأتيا أو يأتى أحدهما مالا يشبه» فى كتاب ابن 
المواز عن ابن القاسم أن معنى قول مالك: القول قول من ادعى منهما ما يشبه؛ يعنى 
بعد فوتها بيد المشترى فى سوق أو بدن. 

وذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماحشون: أنهما يتحالفان إذا أتيابما 
يشبه. وإن أتى أحدهماعا لا يشبه» فالقول قول من أتى .كا يشبه. 

فال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى فى ذلك أن مذعب ابن 
القاسم لا يراعى مع بقاء السلعة فى وقت يحكم بالتحالف والتفاسخ أن يأتى أحدهما 
ما يشبه أو بما لا يشبه؛ وإتما يراعى ذلك عند فواتهاء فيكون القول قول المبتاع إذ أتى 
بما يشب وأن مذهب مطرف واين الماحشون وأشهب مراعاة قول من أتى مما لا يشبه» 
وإن كانت السلعة ما لا يحكم فيها بالتحالف والتفاسخ. 

والقولان موجودان فى المدونة لمن تأملهماء قيمن اكترى راحلة .عصر ونقد مائةق» 
فلما بلغا المدينة» قال: اكتريت إلى مكة ,كائة. وقال المككرى: إلى المدينة .عائتين. 

قال اين القاسم: القول قول المكرى فى المائة الى قبض إذا أتى يما يشبه؛ وعليه 
اليمين» أنه لم يكر إلى مكة بالمائة» وعلى المتكارى اليمين فى المائة الأخحصرى؛ وإن لم 
ينتقده» فالقول قول المكرى فى المسافة» والقول قول المكترى فى الكراءء ويقسم ما بين 
مصر إلى مكة فيكون للمكرى عقدار ما بين مصر إلى المدينة. 


وقال غيره مثل قوله؛ وذلك إذا أتيا جميعًا.ما يشبه؛ فإن أتى المكرى يما يشبه دون 


المكترى» فالقول قوله مع يمينه» وحيث مايجد لابن القاسم هذه المسألة فى الدونة 
وغيرها لا يجده يراعى ما يشبه إلا بعد الفوات» وقد خخالفه الغير: وهو عندى أشبه على 
ما ورد فى هذه المسألة: والله أعلم. 

مسألة: ولو قبض البائع الشمن والسلعة بيد المبتاع لم تفت بحوالة سوق ولا غيره 
وقد تقدم من رواية ابن المواز عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان» نقد الثمن أو 
لم ينقدهء مالم تفت السلعة» وهاهنا أظهر؛ لأن لقبض الثمن تأثير فى محل 
اليمين» فيجب فى هذه المسألة» وفى التى قبلها على ذلك قول آحر عراعاة القيض» 
والله أعلم. 

فرع: ولو حالت أسواق الساعة بيد البائع» وقد قيض الثمن» فالقول قوله مع كين 
ولو قبض بعض الثمن لم يكن عليه مسن السلعة إلا بقدر ما قبض من الثمن يعد أن 
يحلف» ثم يحلف المبتاعء وإلا لزمته بقية السلعة وغرع الثمن على ما حلف عليه البائع؛ 
وذلك إذا لم يكن فى التشارك فى تلك السلعة ضرر: فإن كان فيها ضرر كالعيد 
الواحد والدابة تحالفا وتفاسخحاء وإن طال ذلكء رواه ابن المواز عن ابن القَاسم. 

مسألة: ولو تبايعا طعاماء فقبل أن يتقابضاء احتلفكء فقال البائع: يعتك خمسة أرادب 
بدينار» وقال المبتاع: ابتعت منك ستة أرادب بدينار» فقد روى يجبى بن يحيى عن ابن 
القاسم: يتحالفان ويترادان» فيفسخ البيع كله. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: إذا اختلفاء فقال البائع: بعتك ثلاثة أرادب 
بدينار» وقال الميتاع: ابتعت متك أربعة أرادب بدينارء حلف اليتاع أنه ابتاع منه أربعة 
أرادب بدينار» وحلف البائع أنه ما باعه إلا ثلاثة أردب بدينار» فإن حلف صدق البائع 
فيما عليه» فيؤدى ثلاثة أرادب» ويصدق المبتاع فيما عليه» فيؤدى ثلاثة أرباع دينار. 

فقول ابن القاسم مبنى على ما اعقاره من أن التحالف ينبت بينهما ما لم تفست 
السلعة بيد امبتاع: ولم يقبض البائع الثمن. 

ووجه رواية ابن حبيب ابن البيع ثبت فى مكيل أو موزوثه فلم يثبت فيه حكم 
التحالف والتفاسخ» ولو ثبت فيه حكم التحالف والتفاسخ؛ لثبت ذلك فى السلم قبل 
القبض وعند حلول الأجل؛ ولكن لحاول الأجل وقبض الثمن تأثير» فجعل القول قول 
الغارم مع ينه . 


فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم: يتحالفان ويترادان» فمن الذى بيدأ بيمينه» روى 


يحبى بن يحيى عن ابن القاسم: يحلف المبتاع أنه اشترى مئه ستة أرادب بدينار» ثم يحلف 
البائع أنه ما باعه إلا حمسة» ثم اللبتاع عفير بين أحذ خمسة أو الفسخ. 


ولو قبض البائع ديئاراء ودفع خمسة أرادب» ثم الفا قبل التفرق» وقال البائع: 
بعتك بالديئار الذى قبضته الخمسة الأرادب التى دفعت إليك. وقال المبتاع: بل ابتعت 
منك به ستة أرادب» فقد روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية: البائع مصدق 
مع عينه بقيضه الدينار» وأتكر هذا يحيى بن عمرء وكأنه يرى أنهما يتحالفان مالم 
يفترقا ولم يفت. 

وجه قول ابن القاسم أن الديدار لما “كان لا يتعين على البائع رده» ثبت أنه قد تعلق 
يذمتى فصار ما دفعه إليه البائع» قد تعلق بذمته فكان ذلك فوتا فى بيعهماء وأيضنًا فإنه 
لما كان القبض يجعل القول قول البائع» كان الاعتبار بقبض الدينار دون تفرق المتبايعين. 

ووجه قول يحيى بن عمر أن اختلاف المتبايعين على أصل ابن القاسم يوجب 
التحالف والفست, ما لم يفترقا بعد القبضء ولا غاب أحدهما على ما قبضه من الآخر» 
فيجب أن يكون ذلك حكمهما. 

مسألة: ولو قبض البتاع خمسة أرادب» ولم يدفع الدينارء فقد روى يحيى بسن يحيى: 
يلزمه خمسة أسداس دينار بعد أبمانهماء وينفسخ البيع فى سلس ديثار. وروى ابن حبيب 
عن مطرف عن مالك: أن القول قول المبتاع. 

وحه قول ابن القاسم أنه لما كان المكيل والموزون مما يغاب عليه؛ ولا يعرف بعينه 
كان قبضه فونّاء فيصدق كل واحد منهما فيما عليه فيحلف البائع أنه لم يبق عليه 
شىء من الطعام, وأن ذلك جميع ما باعه منهء ثم يحلف المبتاع أنه ما ابتاع منه إلا ستة 
أرادب بدينار» فيجب للخحمسة أرادب من ذلك حمسة أسداس ديتار» ويسقط عنه 
البافى؛ لأنه باق فى ذمته. 

مسألة: ولو قبض البائع الدينارء فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك إذا قبض 
البائع الديناره فهر مصدق بيمينه؛ قيض المبتاع الطعام أو لم يقبضه. 

ووحه ذلك أن البائع الذى قبض الديئار» وكان ذلك ععدى فواته لتعلقه يذمته 
قالقول قوله قإن كان قد قيض المبتاع الطعام؛ فإعما يدعى عليه زيادة على ذلك» فالقول 
قول المبتاع» وإن كان لم يقبضه فإنما يدعى المبتاع زيادة على ما أقر به» وقد تقدم من 
قول يحيى بن عمر إنكار هذاء واختياره أن يتحالفا. 


فرق: فإذا قلنا إن القول قول البائع إذا قبض الثمنء فالفرق بينه وبين السلم» أنه قد 
قال: إذا أسلم إليه فى طعام إلى أحل» فقال المبتاع: سلمت إليك مائة دينار 
فى ماثئة أردب» وقال البائع: بل سلمت إلى مائة ديار فى خمسين أردب حنطة؛ فقد 
روى ابن القاسم: إن كان ذلك بقرب تبايعهماء تحالفا وتراداء وإن طال ذلكء فالقول 
قول من عليه السلم مع عينه إذا أتى بما يشبه» فإن أتى بما لا يشبه حملا على سلم 
الناس. 

فالفرق بين مسألة النقد ومسألة السلم أن فى مسألة السلم يستحق القبض كما 
يستحق ذلك فى السلم عند حلول الأجل» فاستويا. وأما قبل حلول الأحل؛ وقبل تغير 
الأسواق» فلا يستحق على البائع تسليم الطعام» فلذلك لم يكن القول قوله. ويئبت 
بينهما حكم التحالف والتفاسخ. 

فرق: وفرق بين المكيل والموزون؛ وبين العين من غيرهماء أن اللكيل والموزون لا 
يعرف بعينه؛ وإذا غيب عليه تعلق بالذمة؛ والثياب والحيوان تعرف بأعيانهاء قمالم 
يتعلق بالذمة لفوات يلحقهاء لم يكن القول قول باتعهاء يدل على ذلك أنه أسلم فيها 
لما كانت غير معينة؛ وكانت متعلقة يذمة من ياعها» حكمنا فى ذلك كله حكم المكيل 
والوزون. والله أعلم وأحكم. 

# # 
ما جَاءَ فى الرّبَا فى الذي 

٠ه"‏ - لِك عن أ بى الَنَاوِء عَنْ يُسثْر بْن سعيل سَّعِي عَنْ عُيدٍ أبى صَلِحٍ 
وى الفاح أله قَلَ: : بشت ينا لى من أهلٍ ار تعلّة بِلَى حل : نم أَرْذْتُ 
الْحرُوج إلى الك فق َعرَضُوا عل أذ أَضَمَ عله َنْهُم بَْضَ النمَنِ وَينفدونى» 55 
عَنْ ذَلِكَ رَيْدَ بْنّ تابوه فَقَال: ل 


0 - مَالِكه عَنْ عُثمَان بْن حص بْن له عن لبن شِهَابو عَنْ سَالِمٍ 
ابن عبد الل عَنْ عَبْدِ الل بْن عم أنه سيل عَنٍ الرخُل يكو لَهُ الدَيْن على عَلَى الرَّحُلٍ 


("٠‏ - أخرجه عبد الرزاق فى المصئف (470 .)١‏ البيهقى فى السئن الكبرى (8/7؟). وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 171528. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 118 


إلى حل فَيِضَعُ عَنْهُ صَاحِبْ الْحَقَّ وَيُعَجُلهُ الآخر فَكَرِه لِك عَبْدُ الله بن عُمَرٌ 
وَنهَى عنه 


الشرح: قوله: رإن أهل دار نخلة عرضوا عليه قبل أن يحل أجل دينه أن يضع عنهم 
وينقدوه: يريد والله أعلم» أن يتقدوه جنس ماله عليهمء وذلك مثل أن يكون له 
عليهم مائة دينار مؤجلة» فيدفعون إليه قبل الأجل خمسين ديتاراء ويحخط عنهم خمسين» 
فسأل عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: ولا آمرك أن تأكله ولا تؤكله» يريد تطعمه غيرك. 

ومعنى ذلك تحرعه؛ لأنه لا عنعه من أن يأكله ويؤكله مع كونه مباحّاء ويه قال ابن 
عمرء وعليه جمهور الفقهاء. وأجازه التخعى وزفر. واحتلفت الرواية عن ابن المسيب 
فى ذلك وأصحها المتع. 

ودليلنا على تحرعه أنهم اشتروا منه المائة المؤحلة بخمسين معجلة: وذلك غير جائز 
لوجهين التفاضل والنساء فى الجنس الواحد من العين؛ ويدخله سلف لعوض؛ لأنهم 
أسلفوه خمسين يقبضها من نفسه عند الأجل على أن يسقط عنهم خمسين. 

مسألة: وأما إذا أذ منه قبل الأحل من غير جنسه ما قيمته أقل مماله عليه؛ فلا 
يخلو أن يكون مما لا يجوز أن يدل الأحل بينه وبين الدنائير أو ما يجوز ذلك» فإن كان 
جما لا يجوز ذلك كالدراهم» فلا يجوز أن يأخذ منهم قبل الأحل بدنائير دراهم مثل 
قيمتهاء ولا أقل ولا أكثر؛ لأن هذا ورق بذهب إلى أحجل. وقد روى عنه وَيَه: 
«الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاءن"2. 

مسألة: وإن كان مما يجوز ذلك فيه مفل أن يأخد منه بدنانير قبل الأحل عروضًا 
معجلة تكرن قيمتها أقل من دنانيره» أو مثل ذلك أو أكثر» فلا بأس فى ذلك؛ لأن 
مآل أمره إلى شراء عرض بدنائير مؤجلة؛ ولا حلاف فى جرازه. 

9ه ٠"‏ - مَالِك عَنْ رَيْد بن أسَلَم أنْهُ كَالَ: كان الربًا فى الْحَاهِليّةِ أن يَكُون 

6 أخي رجه البحارى كتاب البيوع باب 75 الشعير بالشعير ح"#/"اه ١‏ عن مالك بن أوس. 

مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم 9/ا 9/7 »١١١‏ عن مالك 

ابن أوس. الترمذى فى البيوع 17417. النسائى فى البيوع *5ه4. أبو دلود فى البيرع 8194/8 

ابن ماحه فى التجارات 507 ؟ 769؟. أحمد فى مسند العشرة الميشرين بالجنة 031515 510 

5”. الدارمى فى البيوع 751/2 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,174٠‏ 


ِرّحْلٍ عَلَى الرّخْلٍ الْسَف إِلَى أحَلء فنا حل الأجلُ» قال 

قَسَى أده وإلا اه فى حَفِ مر غنهُ فى الأحل. 
قال مالك: وَالأمْرُ الْمَكْرُوهُ الى لا اعقلاف فِيه عِنْدَنًا أذ يَكُونَ لِلرحُْل عَلَى 

الل اَن إلى أحَلء فصع عله الب ويعسْله اموب ولك مدنا يمرك 


5م عملم مه 


ذليى وس تف َل ناح وت يم فى حقو قال: هذا الريًا عليه 
لا شلك فيه 01 


: 


الشرح: قول زيد ب ين أسلم: وإن ربا الجاهلية كان أن يقول الذى له الدين عند 
أجله للذى عليه الدين أتقضى أم تربى» يريد يزيد فى الدين: فإن اسار أن يزيده فى 
الدين ليزيده فى الأحل فعلء وهذا ما لا حلاف بين المسلمين فى تحرعه. 

وقد قيل إن قول الله تعالى: «إاتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فيان 
لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبعم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 1179]: نزلت فى هذا 
والله أعلم. 

ومن جهة المعنى أنه سلف لنفع؛ لأنه يؤخره على أن يزيده فى دينه» وذلك مما اتفق 
على تخرعه كما لو أعطاه عشرة دنائير فى عشرين إلى أجل. 

فصل: وقول مالك: «إن الذى يضع من دينهء ويتعجله قبل أجله بمسزلة الذي 


(1) قال اين عبد البر فى الاستذ كار 51/5 : قد بين مالك» رحمه الله أن من وضع من حق 
له لم يمل أحله ب يستعجله» فهو يعنزلة من أذ حقه بعد حلول أحله لزيادة بزدادها من غركه 
لتأعيره» ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد الساقط والزائد بدلاً وعرضًا 
يزداده الذى يزيد فى الأحل» ويسقط عن الذى يعحل الدين قبل عله فهذان وإن كان أحدهما 
عكس الآخرء فهما جتمعان فى المعنى الذى وصفنا. وقد اختلف العلماء فى معنى قوله: ضع 
عنى» وأعجل لك ولم يختلفوا فى معنى قولهم: إما أن تقضىء وإما أن تربى إنه الربا المجتميع 
عليه الذى نرل القرآن بتحرعه. ولم تعرف العرب الريا إلا فى السنة المذكورة» فنزل القرآن 
بذلك» ثم بين رسول الله © أن الذهب بالذهبء والورق بالورقء والوزن بالوزن» والبر بالبر» 
والشعير بالشعير والتمر بالتمرء واللح بالملح متفاضلاً رياء رأن النسيئة فى الذهب بالورقء وفى 
البر بالبره وفى الشعير بالشعيرء وفى التمر بالتمر» وفى للح بالملح رباء وأن ذلك لا يجوز إلا هاء 
وهاء عند جماعة العلماء. 


يؤخره بعد محل أجله ويزيده» يريد أن معناها العوض للزيادة؛ لأن الذى وضع قبل أحله 
سلف على أن وضع والذى أخر للزيادة أسلف على أن زادء فهو تأخير لعوضء والله 
أعلم. 

وقد يفترقان فيما قدمناه من أن الذى لم يحل أجله يجوز أن يأخذ من غير حنس دينه 
معجلاً ما قيمته أقل من قيمته دينه» والذى يؤر بعد الأجل لا يجوز أن يؤره على أن 
ينقله إلى غير جنسه؛ سواء كان فى مثل قيمته أو أقل أو أكثر؛ لأن الذى يتعجل قبل 
الأحل من غير حتسه تبرأ الذمتان» ويتنجز ما بينهماء والذى يؤحر بعد الأحلء وينقل 
دينه إلى غير حنسه تبقى ذمة الذى عليه لق مشغولة» وينتقل ما يشتغل به إلى غير 
ا وذلك غير جائر على ما تقدم. 

َال مَالِكِ فى الرَجْل يكوه لَهُ عَلَى الرّخُلٍ ياقة َه ديار بل أُحَلِ» قَِذَا حَلْتْ قَالَ 
َهُ الَذِى عَلَيْهِ الدَييث: يغنى ميلع يكو تمتها مه ار قدا يهال عي إلئ 
أحَلٍ: تذا يع نا يل ول أذ ليام روه 2ه 

قال مالك: َإنْمًا كرد ذَلِكَ أنه إِنْمَا يُعْطِيه من ما يَامَهُ بعيْنه وو 2 
المائة الأوى ِلَى لآل الى ذَكرَ ل لَهُ آخيرٌ مَرَوَه وَيَرْدَادُ عليه حَمْسِينٌ دِينَارًا فى 
تأر نهدا تزوة ولا تلح وأا يه يدت زد إن ألم هي تنع 
أمْل الْحَامِلية: َه كَانوا ذا حَلْسا وتم م قَلُوا لِِى عل الدنُ: ِمّا أذ تُقْضِىَّ 
وما أذ توي إن قَضَى أحذواء ولا زَادُوهُمْ فى حُقُوقِهِى وَيَادُوهُمْ فى الأجل. 

الشرح: وهذا على ما قال؛ لأن من كان له على رحل مائة ديئار إلى أجل: فاشترى 
منه عند الأجل سلعة تساوى مائة ديئار وخمسين؛ فقضاه دينه الأول» وإنما قضاه ثمن 
سلعته» وزاد خمسين دينارًا فى دينه لتأحيره عن أحلف فهذا يشبه ما تضمنه حديث زيد 
ابن أسلم من بيوع الجاهلية فى زيادتهم فى الديون عند القضاء أجلها ليؤخروا بهاء 
ويدحله أيضًا بيع وسلف؛ لأنه إنما ابتاع مته هذه السلعة عائة معجلة» وخمسين موحلة 
ليؤحره بالمائة التى حلت له عليه ووجوه الفساد فى هذا كثيرة جدًا. 

مسألة: فإن وقع هذا البيع» ففى المدنية عن مالك أنه قال: يفسخ البيع فى هذه 
السلعة التى باعه إياها بمائة ومسين» فإن فانت رددتها إلى قيمتها تقلداء وفسخحت البييع 
الأول. رروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع مثله. 


كتاب البيوع 0011000000 

ووجه ذلك أن هذا البيع قد دخحله ما قدمناه من وجوه الفسادء قوحب فسخحه ما لم 
يفت» فإن فات رد إلى القيمة» وكانا على أجلهما فى الدين الأول والله أعاسم. ومعنى 
قوله: فسخحت البيع الأول يريد الذى انعقد فى السلعة عائة وخمسين, والله أعلم. 

ا 
جَايع لدي ْوَل 

١"‏ - مَلِكء عَنْ أبى الرََادِ عَنِ الأطْرّج؛ عَنْ أبى مُرَئرة أ رَسُولَ الله 
فَالَ: «مطل الغنى طلم ذا أتبع أَحَدْكُمْ عَلَى ملىء فليتيع». 

الشرح: قوله: ومطل الغنى ظلم: المطل هو منع قضاء ما استحق عليه قضازه فلا 
يكون مئع ما لم يحل أحله من الديون مطلاء وَإنما يكون مطلا بعد حلول أجله؛ وتأخير 
ما بيع على النقد عن الوقت المعتاد فى ذلك على وجه ما جرت عليه عادة الناس من 
القضاء قد جاء التشديد فيه. 


فصل: رقوله: ومطل' الغنى ظلم» ووصفه بالظلم إذا كان غيًا خاصة » ولم يصفه 
بذلك مع العسرء وقد قال الله تعالى: وإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[البقرة: ٠8؟ع»‏ وإذا كان غتياء فمطل با قد استحق عليه تسليمه؛ فقد ظلم. 


١0“‏ - أخرحه البخارى فى الحرالة /7141. ومسلم فى للساقاة .١814‏ والترمذى فى الببوع 

4 والنسائى فى البيوع 245485 41484. وأبو داود فى البيبوع 5840. وابن ماحه فى 
الأحكام 4.7 ؟, وأحد فى باقى مسن المكثرين 41آلاء والالالاك, الاكلء الاك 
م 3586 45195. والبيهقى 0/5./اء عن أبى هريرة. والدارمى 2551/9 عن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة /6/9لاء عن أبى هريرة. والبغرى فى شرح السنة 251٠١‏ عن أبى هريرة. 
والطحاوى فى مشكل الآثار »4١4/١‏ عن أبى هريرة. 
)١(‏ مطل: المطل فى الأصل قولهم: مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول؛ وفى المحكم: 
المطل: التسويف بالعدة والدين مطله حقه وبه يمطله مطلا فامطل. قال القراز: والقاعل ما ططل 
وتماطل؛ والمفعول ممطول وبماطل؛ تقول: ماطلنى ومطلتى. وقال القرطبى: المطل عدم قضاء ما 
استحق أداؤه مع التمكن منه. وقال الأزهرى: المطل لمدافعة رإضافة المطل إلى الغنى إضافة 
المصدر للفاعل هنا وإن كان المصدر قد يضاف إلى المفعول؛ لأن المعنى أنه يحرم على الغنى القاذر 
أن عطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاحر, ومنهم من قال: أنه مضاف للمفعولء والمعنى أته 
يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سبيا لتأخيره حقه عنه فإذا كان كذلك 
فى حق الغنى فهو فى حق الفقير أولى وفيه تكلف وتعسف. 


١ه‏ 7[ 11 كتاب البيوع 

وقد قال أصبغ وسحنون: وترد بذلك شهادته؛ لأن النبى م سماه ظانًا. وقد روى 
عن النبى وو أنه قال لى: الواحد يمل عرضه وعقوبته. فعرضه التظلم منه بقول: مطلنى 
وظلمتى؛ وقال بعض العلماء فى قول النبى 2856: «وعقوبته سجنه( » حتى يؤدى. 

فصل: وقوله: وإذا أنبع أحدكم على ملىء؛ فليتبع: معناه والله أعلم: الحوالة. وقد 
قال القاضى أبو محمد: إن الأصل بالحوالة» قوله #68: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء, 
فليتبع؛ والحوالة أن يكون للرجل على الرحل الدين؛ والذى عليه الدين على أجل آخر 
مثله» فيحيل به غرعه على الذى عليه مثله. 

وقد قال الشيخ أبو محمد فى قوله: «فليتبع» أنه على الندب» ويجتمل ذلك قول 
القاضى أبى محمد؛ لأنه معروف», وقال: إن الحوالة اسكنيت من الدين كما استثنيت 
العرية» وببع الرطب بالتمر. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: والصحيح فى الحوالة عندى أن الحوالة 
ليست من باب الدين بالدين إذا قلنا إنها لا تصح إلا من دين ثابت للمحيل على 
اللحال عليه» وذلك أن المحيل تبر ذمته بنفس إلا حالة» فهى من باب النقد. 

ومعنى الخوالة عندى أن تكون على الإباحة» وأن الذى له الدين بالخيار يين أن 
يستحيل على غريم غرعه؛ وبين أن يطلب غرعه» ويقول له: اقضنى حقى» وشأنك 
يصاحبك. وقال أهل الظاهر: أنه يلزمه الاستحالة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نقل حق مسن ذمة إلى ذمة؛ فلم يجب ذلك 
بالشرع. أصل ذلك إذا لم يكن له عليه شىء. 

مسألة: وإن شاء المحال أن يست يستحيل بحقه؛ لم يعتبر فى ذلك برضا المحال عليف 
ذكر ذلك القاضى أيو محمد عن جمهور الفقهاء. وقال داود: لا تصح حوالته إلا برضا 
مخ عليه الدون. 

والدليل على ما نقوله قول النبى #لُ: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» ولا بد 
أن يكون معناه الأمر أو الإباحة» ولم يشترط فى ذلك رضا الذى عليه الحقء وإنما 

(*) أرحه أبن ماجه حديث رقم 4717 لاء من طريق أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمدء قالا: 

حدثنا وكيع» حدثنا وبر بن أبى دليلة الطائفى» حدثنى محمد بن ميمون بن مسيكة» قال وكيع: 

وأثتى عليه خخيراء عن عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: قال رسول الله فلك: بلى الواحد يحل 

عرضه وعقوبته,» قال على الطناقسى: يعنى عرضه شكايته «وعقوبتة سحتم. 


شرط فى ذلك رضا المحيل» لأنه هو الذى يتبع من له عليه الدين على من له هو عليه 
مثله. 

ومن جهة المعنى أنها استنابة من يقضى هذا الحق كالوكيل. 

مسآلة: ولو شرط المستحيل على المحيل أنه إن أفلس المحال عليه أو نقص رجع 
عليه قهو حول ثابت» وله شرطه إن أفلس» رواه سحنون عن المغيرة» فى العتبية 
ووجه ذلك أن الحوالة صحيحة؛ وقد شرط فيها سلامة ذمته» وله شرطه. 

مسألة: ومن شرط هذه الحوالة أن يكون للمحيل على المحال عليه مثل ما أحال به 
قال القاضى أبو محمد: لأن حقيقة الحوالة بيع الدين الذى للمحال بالدين الذى 
للمحيل» ويحول الحق من ذمة إلى ذمة؛ وذلك يقتضى أن يكون هناك دين تحصل 
العاوضة بهء هذا مذهب مالك وجمهور أصحابه غير ابن الماحشون؛ فإن الحوالة تصيح 
عنده: وإن لم يكن للمحيل على المحال عليه شىءء إذا كانت بلفظ الحوالة. 

ووجه ذلك أن التزامه للحوالة يثبت حق المحال فى ذمته: وتبرأ ذمة المحيل» ويلزمه 
على قوله أن يعتبر فى هذه الحوالة رضا المحال عليه؛ والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر فى هذا أنه إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه 
مثل ما عليه للمحال» فهو من الدين بالدين أو من باب الضمان والكفالةء والدين 
بالدين محرم» وذلك أن المحال يبيع من المحال عليه دينه على المحيل بدين يثبته فى 
ذمته» وتبقى ذمة المحيل والمحال عليه مشغولتين» وكل واحد من الدينين عوض عن 
الآخرء وذلك لا يجوزء فلذلك لم يصح أن يكون له حكم الحوالة» ولزم أن يحمل على 
حكم الضمان والكفالة الذى طريقه المعروفء ولا يشغل ذمة الضامن ما على الضمون 
إلا على وجه القرض والرفق لا على وجه المعاوضة. 

وأما الحوالة» فليست من ياب الدين بالدين؛ إذا قلنا إنها لا تصلح إلا من دين ابت 
للمحيل على المحال عليه؛ وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الإحالة» والله أعلم. 

وقد احتج ابن الماحشون فى ذلك بأن الحوالة تلزم؛ وإن لم تكن من أصل دين كما 
لو قال: بع منه ثوبك» وقد احتج ابن الماشون فى ذلك بأن الحوالة تلزم» وإن لم تكن 
من أصل دين كما لو قال: بع منه ثوبك والثمن على فهذا مثله كأنه قال: اعطه من 
مالك كذاء وهو لك على وهذا أيضًا من باب الحوالة» وإئما هو من باب حمل الثمن 


مسألة: وإذا كان ذلك على ما ذكرناه برئت ذمة المحيل من دين المحال» ولم يكن 
له عليه رحوع» وإن مات المحال عليه مقلسّاء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
يرجع على المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق. 


والدليل على ما تقوله هذا الحديث» وهو قول النبى #: دوإذا اتبع أحدكم على 
ملىء فليتبعن شرط الملاءة فى الحوالة» وذلك يقتضى أنه لا رجوع على المحيل؛ ولو 
كان للمحال عليه رجوع لما كان لشرط الملاءة معنى؛ لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حوالة برئت ذمة المحيل بهاء فلم يكن للمحال 
رجوع على المحيل. أصل ذلك إذا لم يتغير حاله. 

مسألة: ولو أحاله يشمن سلعة باعها على المشترى؛ وهو موسرء ثم استحقت , 
السلعة» أو ردت بعيب» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: الحول ثابت عليه يؤديه, 
ويرجع به المحيل على البائع منهء قال: وبلغنى عن مالك. وقال أشهب: الحول ساقطء 
ويرجع المحال على المحيل» ولو كان قد قبض ما احتال به لرجع عليه من دفعه إليه. 

ووجه قول مالك وابن القاسم أن الحوالة عقد لازم؛ فلا ينض فى حق المحال 

ووجه قول أشهب أن الحوالة عقد ثبت بين المحيل والمحال» ومن شرطها أن يكون 
للمحيل مثل ذلك على ا محال عليه. 

فإذا استحقت السلعة النى ثبت فيها الحق عليه وجب أن يبطلء ولم ينعقد بين 
المحال والمحال عليه عمّد يلزم لأنه لا يعتبر رضى المحال عليه» وإنما يقبض المحال ما 
كان للمحيل» فباستحقاق السلعة المبيعة يستحق المحال عليه على المحيل رد ما دفعه 
إليه أو تبر ذمته منه إن كان لم يدفعهء وإذا لم يعتبر رضى اللحال عليه؛ فإن دفعه إلى 
المحال دفعه إلى المحيل» ولو استحقت السلعة لم يستحق عليه المحيل بقبض ثمنهاء 
فكذلك من يدفعه إليه يسببه. 

قال ابن المواز: هذا أحب إل» وهو قول أصحاب مالك كلهمء وذلك عنزلة مالو 
بيع على مفلس أو ميت متاعه» وقبض غرماؤه من متولى البيع أو اللشترى نوالتهم 
عليه؛ ثم استحق ما بيع» رجع المشترى بالثمن على من قبضه. 

فرع: ولو باع عبدًا.عاتة» فتصدق بها على رجحل وأحاله بهاء وأشهد له بذلك» ثم 


كتاب البيوع ااي 1000000 111010001011111 
استحق العبد» أو رد بعيب» فقد روى أصبغ وابن زيد عن اين القاسم فى العتبية» أنه إن 
قبض المتصدق عليه الثمن وفات عنده؛ لم يرجع عليه بشىء؛ ويرجع المشترى على 
البائع كما لو قبضها المنصدق, ثم تصدق بهاء ولم تفت بيد المعطى أخذها مته 
المشترى» ولا شىء للمعطى. 

مساألة: ولو غير الحيل الحال من حال المحال عليه وقد علم يإفلاسه كان 
للمحال الرجوع عليه نخلافًا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله قول النبى #ُ: «وإذا اتبع أحدكم على ملىء؛ فليتبسع © 
فشرط الملاءةق» وهذا غير ملىء؛ ولأن إفلاس الغريم عيب فيما تعلق يذمتفى فإذا دلس به 
المحيل كان له الرحوع عليه كسائر العيوب. 

فرع: وهذا إن علم أنه قد غره فى الدين أو غير ذلك؛ فإن جهل أمر المحيل فى 
ذلك» فقد قيل لمالك: فعلى الغريم شىى» قال: ينظر القاضى فيه» فإن كان ينهم فى 
ذلك أحلفه. 
ومعنى ذلك أنه إن كان ممن يظن به أنه يرضى كثل هذاء أحلف أنه ما علم منه ما 
يغره به. 5 

فرق: والفرق بين فلس المحال عليه وبين سائر العيوب التى ترد يها السلع المعيية» 
وإن لم يعلم بها البائع من ثلاثة أوجه. أحدها: أن العيب فى السلعة المبيعة إنما هو عيب 
فى نفس العرضء وفلس المحال عليه» وإنما هو عيب فى محل العوض لا فى نفس 
العوض. 

والثانى: أن الحوالة إنما هى .عنزلة بيمع البراءة» فلا يرجع من العيوب إلاعا علمه 
البائع» وعلى التوجيه تجب اليمين على المحيل أنه ما علم بفلسه ولا غرٌ يه على الظاهر 

)١(‏ وإذا اتبع: قال القرطبى: هو بضم الهمزة وسكون التاء الئناة من فوق وكسر الباء الموحدة 

مبيتا لما لم يسم فاعله عند الجميع وقوله: «فليتبع بالتخفيف من تبعث الرحل يحقى اتبعه تباعة 

بالفتح إذا طلبته وقيل: فليتبع؛ بالتشديد والأول أحود عمد الأكشرء وقال المنطابي: إن أكثر 

الحدثين يقولونه: بالتشديد والصواب التغيف ومعناه إذا أحيل فليحتل وقد رواه بهذا اللفظ 

أمد عن وكيعء عن سفيان الثورى» عن أبى الزناد» وفى رواية ابن ماحه من حديث ابن عمر 

بلفظ فإذا أحلت على ملىء فاتبعه» وهذا بتشديد التاء يلا خعلاف. وقال الرافعى: الأشهر فى 

الروايات وإذا انبع يعنى بالواو ولأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما الأرى وغفل عما فى صحيح 

البخارى هنا فإنه بالفاء فى جميع الروايات وهو كالتوطنة والعلة لقبول الحوالة. 


من مذهب مالك» وعلى رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى بيع البراءة لا يجب 
عليه يمين إلا أن يدعى ذلك المحال 

والوجه الثالثك أن الذمم ما ظاهرها أنها لا تعلم» فصارت كالبيع الذى لا يعلم 
باطنه لا يرد بالعيب إلا أن يعلم أن البائع دلس بهء فعلى هذا لا بمين على المحيل إذا لم 
يثبت أنه علم بالفلس؛ فيرجع المحال عليه أو يتهم بذلك فيحلف:؛ ولعله معنى قول 
مالك قبل هذا. 

مسألة: وإذا كانت الحوالة على من لا دين عليهء وقلنا بقول مالكء: فإن كانت 
بسبب عقد» فإنها تلزم عند مالك وأصحابه» وذلك مثل أن يقول الرحل للرحل بع مسن 
فلان سلعتك هذهء وعلئّ حقكء وقال الآخر لفلان: اعمل عمل كذاء وحقك على. 

وفى الواضحة: من تحمل عن ناكح صداقه فى عقد نكاحه فهو لازم فى حياته 
وبعد مماته» قاله ابن القاسم فى الواضحة» وقال فى المدونة: إن ذلك له عند مالك. 

مسألة: وأما إذا لم ينعقد بسببه عقد, ولم يكن للمحيل على المحال عليه شىى: 
فهى على الإطلاق حمالة عند جميع أصحايناء وسواء كاتنت بلفظ الحوالة أو الحمالة؛ إلا 
ما قاله ابن الماحشون: أنها إذا كانت بلفظ الحوالة» فلها حكم الحوالة» وإن لم تكن 
بلفظ الحوالة» فهى حمالة. 

فإن مات المحال عليه مفلسنًا أو فلس فى حياته؛ ففى كتاب محمد عن ابن القاسم 
فيمن أحال رحلاً على رجل ليس له عليه دين وشرط إنى برك بذلك» وشق صحيفعه» 
قال: ذلك لازم له وله شرطه. 

قال محمد: إلا إن أفلس المحال عليه قبل أن يقضى المحال» فإن المحال يرجع على 
المحيل؛ لأن المحال عليه لو قضاه لرجع نما قضاه على المحيل: ورواه أشهب عن مالك» 
والذى فى المدونة عن ابن القاسم: أنه لم يكن للمحيل على المحال عليه شىء: وشرط 
فى الحوالة أنه برىء من المال» وقال الذى له الحق: أحلنى عليه» وأنث برىء من المال» 
فإنه إن علم المحال أنه لا شىء له عليه؛ فرضى بالحوالة وأبرأ الحميل» لم يكن له أن 
يرع عليهء وأذ بإقراره» وإن لم يعلم» فله الرجوع بأثر ذلك. 

وروى اين وهب عن مالك فيمن قال لرحل: أنا لك عالك قبل فلان» فخمرق ذكر 
الحق علي واطلبنى دونه» ولم تكن حوالة من دين كان للغريم على القابل» فأشهد 
الرحل بذلك عليه؛ وشق الصحيفة؛ وطلبه بذلك حوالة من دين كان للغريم على 


القابل» فأشهد الرحل بذلك عليه» وشق الصحيفة؛ وطليه بذلك الحق حتى أفلس أو 
مات مفلساء فإنه يرجع على غرعه؛ لأن المحتمل وعد الغريم أن يسلفه؛ ولا يفيت له 
ذلك على الغريم حتى يقضى عنه؛ فقد اتفق قول أصحابناء وروايتهم عن مالك غير 
أبن الماجشون على أن له الرحوع فى الفلسء فراوية ابن المواز عن ابن القاسم موافقة 
لذلك. 

وقوله فى المدونة ظاهره لاف هذا أن المسألة إذا علم المحال أو أيرأ حكم الحوالة 
المحضة» وأنه لا يرجعء ولم يذكر فلساء ومكتمل أن يكون قوله عالقا لما تقدم من قول 
غيره» ويختمل أن يكون موافقًا لهبء وأنه أطلق اللفظ فى الدونة وقيده فى الموازية. 

مسألة: فإذا قلنا بقول مالك وجمهور أصحابه أنه يرجع فى الفلس» فهل له الرجوع 
مع اليسارء روى أشهب عن مالك: ليس له الرجوع على لحيل ما لم يفلس أو يمت 
المحال عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى الذى يقول للرجل: على حقك» ودع صاحيك لا 
تكلمه» فإن الحق علىّء فإن كان المحيل مايئاء فالمحال بالخيار بينه وبين المحيل. 

وجه رواية أشهب عن مالك أنه قد أبرأ المحال المحيل من دينه بشرط أن يقبضه من 
المحال عليه: فلا رجوع له على المحيل» ؛ إلا بأن يتعذر قبضه ممن يضمن دفعه إليه» 
قيرجع عليه؛ لأنه لم يتعلق دينه بذمة المحال عليه تعلقًا من أجل معاوضة؛ وإنما تعلق 
بها تعلقًا من جهة مكارمة» فلم يلزمه بالفلس ولا بللوت ولزمته مع اليسار مدة 
الخيار. 

ووجه رواية عيسى عن ابن القاسم أنها على وجه الحمالة» لأنه يوجد مئه إبراء نى 
اثتقاله إلى مطالبة المحال عليه؛ وإنما وحد منه ما يقتضى الاستيئاق من حقه والكف عن 
مطالبته مع بقاء حقه عليه؛ لأنه لم ينقله إلى مستحق عليه؛ وإنما تعلق حقه عكارم» 
فكان له أن يطالب من عليه الحق ما لم يوجد الاستيفاء من غيره. 

مساألة: وإذا علم بين الطالب والغريم مقايمة ومعاداة وامتنائا بسلطان» فقال 
الطالب من استحال عليه: لا أطلب به غرركًاء وحقى عليك؛ ففى كتاب أبن حبيب من 
رواية مطرف عن مالك: الشرط جائزء وحقه عليه» حضر الغريم أو غاب» فى عدمه 
وملائه» إلا أن يشاء أن يرجع إلى غرعه؛ رواه ابن القاسم عن مالك. 

وقاله أصبغ وابن عبدالحكم» قالا: وكان ابن القاسم إنما يقوله فى القبيح المطالبة أو 


ذى السلطان» ونحن نراه فى كل أحد إذا بين وحقق. وقال ابن الماحشون: الشرط 
باطل» وهى حمالة لا يطالبه إلا فى غيبة الغريم أو عدمه حتى يسمى الحوالة. 

وجه رواية مطرف وأبن القاسم عن مالك أنه أمر لازم للمحيل؛ لأنه التزم أن يأذه 
يحقه دون الغريم. 

ووجه قول ابن الماحشون أن هذا الشرط لا يلزم إلا إذا سقط الخيار فى الرجوع 
على الغريم» ويئبت لما عقداه حكم الحوالة بالتلفظ بها. 

مسآلة: ولو أن الغريم ذهب يصاحب الحق إلى غريم له فأمره بالأخذ منف وأمر 
الغرم بالدفع إليه؛ فيقضيه البعض أو لا يقضيه شيتاء وقد تقاضاءء فقد روى يحيى بن 
يحبى عن ابن القاسم: أن للطالب الرحوع على الأول؛ لأن هذا ليس باحتيال» ويقول 
إنما أردت أن أكفيك التقاضى» وإثما وجه الحق أن يقول أحيلك يحقك على هذا أو أبرآ 
إليك بذلك. 

مسألة: ولو أحلت رحلاً على غريم بدين عليك» ثم تبين أنه ليس لك عليه إلا بععض 
ما أحلته به» قفى العتبية من سماع ابن القاسم: إن قابل مالك عليهء فهو حول؛ وهو 
فى الباقى حميل. ووحه ذلك ما قدمناه. 

مسألة: ومن شرط ذلك أن يكون الدين قبل الحوالة» فلو أحلته» ولا شىء لك على 
المحال؛ ثم قضيت المحال عليه ثم فلس أو ماتء كان له الرجوع عليك. 

وإن قلت: كانت حمالة: ثم صارت حولاً» ففى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: له 
الرجوع على المحيل» ثم يرجع المحيل على المحال عليه ما دفع إليه. 

ووجه ذلك أنه لما كان عمد الحوالة معناه الحمالة» ثم دفع المحيل إلى المحال عليه 
مالا يؤديه عنه يسبب تلك الحمالة» وهذا لا ينتقل .ما عقّداه إلى الحوالة» ولا يخرحه عسن 
مقتضاة. 

مسآلة: ويجوز أن يستحيل من يعجل على معجل ومؤجلء ولا يجوز أن يستحيل مسن 
مؤجل على معجل ولا مؤجل. 

ووجه ذلك أنه إذا كان دينه قد حل» فاستحال منه على معجل أو مؤجلء فإنه 
جائز» لأنه فى المعجل بالمعجل حوالة جائزة. وقد ورد عن النبى #لّ: «وإذا اتبع 
أحدكم على ملىء: فليتبع» . 


وإذا استحال منه على مؤجل» فهو معروف منه تحض؛ لأن له أن يتعجل حقه من 
المحيل أو المحال عليه» إن أفلس المحيل» فليس فيه غير بحرد المعروف» وإذا كان ديئه 
مؤجلاء لم تكن له المطالبة بهء وإذا أحيل منه على دين معجل؛ فهو من ضع وتعجل» 
وإذا أحيل به على دين معجل» فهو من: حط عنى الضمان وأزيدك والدين؛ وإن كان 
عيناء فليس بحقيقة العين؛ لأنه متعلق بالذممء والذمم لا تتمائل. 

ولو كان لها حكم العين لما جازت الحوالة إلا مع التقابض فى المجلسء فهو كمن 
أذ بدينه قبل حلول أحله من جنسه عا هو أقل أو أكثر وأحود أو أرداً؛ لتعذر تماثل 
الذمم ومثل هذا يجوز عند الأحل من جنس دينه» أقل منه أو أكثرء أو أدنى أو أعلى. 

4 - مَلِك عَنْ مُوسَى أن مَيْسرة أنه سَمِعَ رَحُلا يَسْأَلُ سَهِيدَ بن 
المُسَيّ فَقَالَ: إنى رَحُلْ أبيمُ بالدّين؟ فَقَالَ سَهِيدٌ: لا نَيِعْ إلا ما آرَبِت بِلَى 

الشرح: قوله للرحل: «لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك» يريد ما قد قيضتهء وصار 
عندك. ومعنى ذلك أن هذا قد أقر أنه ممن يداين الناس» ويبيع منهم بالدين؛ فنهاه عن 
أن يبيع منهم ما لم يملكه بعد أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع مئه على بيعه منه يشمن 
يتفقان عليه» فيشتريه من أجل ذلك» وريعا لم يستعم قبضه من بائعه منه؛ ويولى قبضه 
المبتاع ممن باعه من هذا السائل؛ لأنه له اشتراه» فيكون كأنه أسلفه ثمته الذى ابتاعه فى 
ثمنه الذى باعه به منه» وهو أكثر منه» فقال له سعيد: لا تبع إنى كنت من أهل هذا 
الصئف» وعرفت كثل هذه الحال من التجارة» إلا ما قد تقدم ابتياعك له وصح ملكك 
له وتم ذلك بالقبض له فإن ذلك أبعد من الذريعة التى يخاف عليك مواقعتها وتعلق 
تبايعك بهاء ولا تعلق لشىء من ذلك ببيعك ما تقدم ملكك له؛ وقبضك إياهء والله 
أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون البيع الأول والثانى بالنقد أو يكونان على 
التأحيل» أو يكون الأول بالنقد والثانى بأحل» أو يكون الأول بالأحل والثانى بالنقد. 

فإن كانا جميعًا بالنقدء فلا يخلو أن يقول له: اشتر هذا الثوب» ولا يعين لمن يشتريه» 
أو يقول: اشتره لى» أو يقول: اشتره لنفسكء فإن قال: اشتر هذا الوب بعشرةء وهو 
لى بأحد عشرء قفى كتاب محمد: يكره هذاء وليس هذا من بيوع الناس. 
١0 +‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١751‏ 


وقال محمد: إن كان بالنقد كله» وهما حاضران» فذلك حائرء وإن دخله تأخير 
ودخحلته الزيادة فى السلف. 

ووجه قول مالك أنه لما كان هذا اللفظ يستعمل على وحه الابتياع, وهوئول: 
وهو لى بأحد عشرء وجمع ذلك كله فجعله ما للمبيع؛ كره ذلك ومنع منه؛ لأن 
معناه أن يبتاعه لنفسه بعشرة» ثم يبيعه منه بأحد عشرء فهو بيع ما ليس عتله. 

وكذلك قال ابن حبيب فى الذى يقول له: اشتر سلعة كذاء وأنا أربحك فيها كذا 
أو أنا أريحك فيهاء ولا يسمى شيئاء فلا يجوز؛ لأن ذكر الربح يقتضى أن المأمور يشتريه 
لنفسهء ولو قال: اشتره بعشرة ولك دينار. قال مالك: ذلك جحائز وضمانه من الآمر؛ 
جعل الدينار جعلاً للمأمور لما لم يكن فى اللفظ ما يعنع بظاهره ولا بصرييحه. 

ووجه قول ابن المواز مراعاة المعنى دون اللفظ؛ لفقد التمييز إِذا كان البيعان بالنقد. 


فرع: فإذا قلنا إنه لا يجوز فيجب فسخ البيع الثانى. 

مسألة: ولو قال: ابتع لى هذا الثوب؛ وأنا أبتاعه منك بريح كذاء قفى كتاب محمد 
عن مالك: ذلك جائز» وهو جعل» ولا خير فيه إلى أحل. وقول العتبية عن مالك فيمن 
قال لرحل: ابتع لى هذه السلعة بعشرة» وهى لى باثتى عشرء فإن استوجبها الآمر 
والتمن نقداء فلا بأس بذلك والزيادة على العشرة جعل. 

قال ابن القاسم: وذلك إن لم ينتقد الثمن من عنده؛ أو نقده بغير شرطهء فإِن نقده 
بشرط رد إلى جعل مغله؛ ما لم يكن أكثر من الدرهمين كالبيع والسلف. 

ووجه ذلك أنه إذا قال له: اشترهاء فظاهره ملك الآمر لهاء وأن الابتياع لد ولما 
احتمل أن يكون معنى اشترها لى؛ لتبيعها منى» شرط فى رواية العتبى عن مالك أن 
يستوجبها للبائع» فيكون ضمائها منه» ويكون ما زاده من الدينارين جعلاً للمأمور فى 
تناول ابتياعها لهء وشرط أن لا يشترط عليه النقد؛ لأنه إن شرط ذلك عليه كان بيعًا 
وسلفا مشترطا. 

مسألة: ولو قال: اشترها لنفسك بعشرة نقذاء وأنا أشتريها منك باثنى عشر نقدًا أو 
إلى أحل؟ قال ابن حبيب: لا يحوز ذلك. 

ووجه ذلك أنه إذا شرط أن يكون المشترى يشتريها لنفسه؛ ثم يبيعها من لم يجتمل 
هذا الجعل» و كان قد باع مته ما ليس عندهء وذلك غير جائز بثمن معجل ولا مؤحل. 


فرع: فإن وقع ذلك» قال ابن حبيب: يفسخ الشراء الثانى؛ لأن البائع باعها قبل أن 
تحب له. 

فصل: وإن كانت البيعتان إلى أحل» وذلك أن يقول له: ابقع؛ وإن كانت البيعة 
الأولى بالنقدء والثانية إلى أجلء فهذه أشد الوجوه فسادّاء لما فى ذلك من العينة. وقد 
قال مالك فى الموازية فيمن سأل رجلاً أن يبيع مته شيا فيقول: أبتاعه لكء فيراوضه 
على الربح» ثم يشتريه؛ فيبيعه منه إلى أحل؛ أن هذه هى العينة المكروهة؛ ركذلك لو 
قال له: ابتع لى سلعة كذاء وأريحك فيها كذا إلى أجل» فكأنه دفع ذهبًا فى أكثر منها. 

فرع: فإن وقع ذلك» ففى العتبية الذى يقول للرحل: ابتع لى هذه السلعة بعشرة» 
وهى لى باثنى عشر مؤجلة» أنه أراد بذلك إيجابها للآمر على أن ينقدها عنه للمأمور 
ويبيعه منه باثنى عشر: أن ذلك يفسخ ما لم يفتء فإن فاتتء لزمت الآمر بعشرة نقذدّاء 
ويسقط ما زاد؛ لأنه ضمئها حين قال له. 

وقال ابن حبيب: إذا وقع لزمت السلعة الأمر بعشرة مؤجلة: وهى التى نقد عنه 
المأمورء وله جعل مثله. 

ومعنى ذلك أن هذا استأحره على أن يبماع له السلعة بدينارين على أن يسلفه 
المأمور عشرة دنانير إلى أجل» وقد قال اين القاسم: إن هذه زيادة فى السلعة؛ وقوله: 
إن هذا يفسخ ما لم تفت المسلعة» يريد تفسخ الإجارة والسلف» فترجع الساعة إلى 
المأمور؛ لأن دين البائع قد لزه فإن فاتت السلعة حكم على الآمر مما أسلفه للأمورء 
وذلك عشرة دنانير تعجيل؛ لأن التأحيل كان بسبب عوض قد بطل. 

ومعنى قول ابن حبيب أن البيع لا يفسخء وإن لم تفت السلعة؛ لأن عمل الإجارة 
كمل» وفات نقص عقد الإجارة؛ فيلزم الآمر السلعة: وعليه ثمنها الذى إستسلفه؛ 
وجعل مثل المأمور فيما ابتاع به ونحوه قال ابن المواز. 

مسألة: وإن قال: اشترها بعشرة نقداء وأنا أشتريها منك باثنى عشر دينارًا إلى سنة» 
فإن ذلك أيضًا مما لا يجوزء قال ابن القاسم فى العتبية: فإن وقع ذلكء لزمت الآمر 
باثنى عشر إلى سنة؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها من وقاله مالك. : 

ومعنى ذلك والله أعلمء إن لم يظهر على ذلك | إلا بعد أن باعا المأمور من الآمر بيععا 
مستأنفاء فكره ذلك لا تقدم فيه من اللوعدء ولم يفسخ؛ لأنه لم يكمل بينهما فى ذلك 
بيع» ولذلك قال مالك: وأحب إِلْ أن يتورع المأمور عن الزائد على العشرة. 


وأما فى الحكمء فيقتضى له باثنى عشر؛ وقد قال مالك فى المجموعة من رواية ابن 
القاسم عنه» فى الذى يقول: اشتر هذا المبتاع» وأنا أبتاعه منك بربح يسميه إلى أحل» 
أن ذلك مكروه. 

ومعنى ذلك ما قدمئاه من أن يراعى عدم انيرام العقد ولزومه فإن كان على الموعد. 
فهو مكروه» ولا ينتقض» وأن ذكر الربح وسماهء وإن ذكر الريح وسماهء وإن كان 
على اللزوم؛ فهو حرام؛ وهو الذى ينفض. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فى الذى يقول للرحل: اشتر هذا المتاع: أبتاعه منك 
بربح إلى أحل» ولم يتراوضا على ربح يريد يقطعا سوماء ثم عاد إليه؛ قباعه منه إلى 
أجلء أنه مكروه وإلا يفسخحه إن نزل» فراعى فى هذه الرواية عدم ذكر تقدير الربح. 

وقال ابن حبيب: إن قال له: اشتر سلعة كذاء وأنا أريمك أكثرء أو قال: أربحك» 
ولم يسم:رتحًا: إن ذلك لا يجوزء ويحتمل أن يريد به الكراهية من أحل الموعد. فقد كره 
مالك فى ذلك العادة أو الموعد بأن يقول له: ليس عندى؛ ولكن عد إلى أشتره لك» ولو 
اشتراه من أجله؛ ثم يبيعه من غير موعدء ولا عادة» قلا بأس بذلك. 

فصل: ولو كان البيع الأول بأحلء والثانى بالنقد؛ء وهو مثل أن يقول الرحل لآخر: 
ابتع لى هذه السلعة إلى أجل يخمسة عشرء وأنا أبتاعها منك بعشرة» أو لم يقل لى» فقد 
روى عن مالك: أنه لا يعجبه ذلك وكرهه. 

ووحه ذلك أن هذا اللفظ يحتمل أن يستعمل فى بيع ما ليس عندهء وأن المبتاع الآخر 
أقرض الأول عشرة ليدفعها عنه عند الأجل إلى بائع السلعة» ويزيد من عنده خمسة. 

فرع: فإن وقع ذلك» فقد قال محمد: إن قال: ابتعه لى» لزم الآمر ما ابتاع له يدء ولا 
يجوز أن يازمه نفسه بأقل نقدَاء ولا بأكثر تأحيراء ولو دفع إليه العشرة لدفع عنه الخمسة 
عشر إلى أحل» ردت إليه العشرة» وبقيت الخمسة عشر على الآمر إلى الأجل؛ لأن قوله: 
اشتره لىء يقتضى ملك الآمر لها بنفس العقّدء ويحتمل ذلك قوله: اشترها ولا تقل: لى. 

مسألة: ولو قال: اشترها لنفسك يخمسة عشر مؤجلة؛ وأشتريها مدك بعشرة نقدًا 


َال لِك فى الى يَسْترى السلْة ين لل علَى أذ يو َك السَلْعةإِلَى 
أَسلٍ مُسَّى إِمًا لِسُوق يَرْحو تاها وه وما لِسَاحَةٍ فى مَلِك الرمَانِ الْنِى 
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)١(‏ ما بين المعقوقتين بياض فى الأصل. 


ا م ل 0 
البائع» د لِك لين بلْمُشترى» د بيع لازم لَه َإِدُ لبَائِعَ مَلَرْ حَاءَ يلك السّلْمةٍ 
قبْلٌ مَحِلّ الأحَلٍ لم يُكْرَه و الْمُشترى عَلَى نم0 , 


الشرح: وهذا على ما قال فى الذى يشترى السلعة من الرجل» يريد بالشراء هاهنا 
السلمء فمن أسلم فى سلعة إلى أجل مسمى لغرض» كان له فيها عند ذلك الأجل» 
فيخلفه البائع عند ذلك الأحل» ويأتى بها عند استغناء المسلم عنهاء فإنها تلزم السلمء 
وليس له ردها؛ لأنها .منزلة الدين على البائع؛ فإذا أخر الدين عن محلهه لم تجب بذلك 
:ستحالة حنس الدين ولا نفله إلى غيره» ولا نقض العقد الذى كان سبب ثبوته فى 


ذمته, 


وقد قال مالك فى الرجل يكترى الددابة ليخرج بها من الغد إلى موضع اضطر إلى 
الخروج إليهء فيخلف الكرىء ويفر بدابته؛ ويكريها من غيره» ثم يعود إليه بعد مدةء 
وقد استغنى المكترى عنها: أنه ليس له إلا ركوب الدابةء وعليه الكراء الذى عقد يه. 

مسألة: ولو رفع المكترى أمره إلى الإمام» وكان اكترى منه راحلة غير معينة» اكترى 
على الكرى راحلة؛ فخرج بهاء وإن كان أكترى منه راحلة معينة» لم يكن له أن 
يكرى عليه راحلة» وإئما يكون له أن يبقى على الكراء أو ينقد إلى الكرى؛ إن كان 
قريبّاء وإن كان بعيدًا يلحقه الضرر بانتظاره» واتار المكترى الفسخء فسخ بينهماء لما 
فى ذلك من الضرر عليه 

مسألة: وهذا إذا كان الكراء لم يتقدر بزماث» فإن تقدر بزمان» فات الكراء بفوات 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2911/7٠‏ وقال: أما قوله: لو أن البائع جاء بتلك السلعة 
قبل محل الأحل لم يكره المشترى على أخذهاء فهو كذلك عند سائر العلماء؛ لأن أعراض الناس 
ومناقعهم تختلف فى الاحتيال للسلع التى ييتاعوهاء وليست السلعة كالدثائير والدراهم التى تلزم 
من عجلت له قبل محل أحلها أحذها؛ لأنها لا موئة لهاء ولا يختلف العرض فيهاء فإن اختلف ما 
يصرف فيه. وأما من سلم فى شىء من المأكول؛ أو الحيوان إلى أحل له فيه منفعة إذا قبضه عند 
ذلك الأحل» فقد اعتلف العلماء فى ذلك» واعتلف فيه أصحاب مالك. فروى أشهبء وابن 
وهب» عن مالك قيمن سلم فى كباش يؤتى بها فى الأضحى» فلم يأنه بها حتى مضى الأضحى 
أنه يلزمه أذهاء كما لو سلم فى وصائف فى الشتاء فأتى بها المسلم إليه قنى الصيفء أو سلم 
فى قمح لا بأن فعلوا فيف فيأتيه بعد كل ذلك يلزمه أن يقلبه. وهذا معنى ما ذكره فى الموطاً. 
قاله ابن وهب. 


الزمن» وإن تعلق بقطع مسافة أو بنفس العملء فإنه على ضربين أحدهما: أن لا يتعلق 
بزمن معين. والثانى: أن يتعلق بزمن معينء فإن كان لا يتعلق بزمن معين كبالكراء من 
مصر إلى إفريقية أو الشامء فهذا لا يوت يعغيب أحد لمتكاريين» وإن طالت المدة 
والكراء بينهما ثابت» ما لم يفسخحه إمام» على ما تقدم. 

هسألة: وأما ما يتعلق بإيان» فعلى ضريينء أحدهما: يتعلق بإابان لا يكن إلا فيه كا 
كتراء السفن فى البحر. والثانى: أن يتعلق به على وجه ما من صفة ذلك العمل لا 
يمكن إلا فى ذلك الإبان كاكتراء الحاج إلى مكة» واكترائهم من مكة إلى منى وعرفة. 

فأما الضرب الأول» فلا لاف فى المذهب أنه يفوت بفوات الإبان لا بفوات 
الوقت المعين » وذلك يجرى بحرى السلم فى الرطب؟؛ ليقيض فى يوم معين من إبان 
الرطبء فإنه لا حلاف فى أنه لا يفوت بفوات ذلك اليوم المعين» وهل يفوت بقوات 
الإبان» وقد تقدم ذكره. 

وأما الضرب الثانى» وهو اكتراء الاج إلى مكة ومنى وعرفة» والذى نص عليه 
مالك فى المدونة وغيرهاء وعليه أكثر أصحابنا أن الكراء ينفسخ؛ لأنه عمل له إبان» 
فوحب أن تنفسخ الإجارة عليه بفوات وقته ككراء السفن. 

وروى ابن المواز عن مالك رواية أخرى أنه إن تقد الكراء فى الحج» فأحب إلى أن 
يتأحر الكراء إلى عام قابل» ولا يؤمر بالرد» وإن لم ينقد فحاز فسخه, ثم رجع مالك 
فى الحج؛ فقال: يفسخ بينهما. 

وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أنه مخير إن شاء بقى إلى قابل وإن شاء فمسخ 
الكراء. وجعل ذلك محمد فى قوله بالفسخ كالكراء لأيام معينة, 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه ليس ذلك من باب التعيين؛ لأن تعيين الأيام 
للكراء إنما همي أن يتقدر العمل بهاء وإنما جاز ذلك لما نذكره بعد هذا إن شاء الله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى لا يفسخ بخروج أول الناس» 
وإما ينفسخ بغيبة الكرى عنه فى وقت يعلم أنه إن تأر عنهء فاته على السير المعتاد» 
والله أعلم. 

مسألة: ومن سل فى ضحايا ليوفى بها عيد الأضحى» فغاب عنه المسلم إليه؛ وأتاه 
بها بعد فوات الأضحىء فقد قال فى بعض الأقوال: ييطل السلم. وقد اختلف قول 


مالك وأصحابه؛ فيمن سلم فى الفاكهة الرطبة؛ ففات إبانها قبل قبضهاء أو قيض 
يعضهاء ففى المدونة عن مالك أنه كان يقول يتأخر إلى إيانه من السنة الثانية» ثم رجع 
عن ذلك» فقال: لا بأس أن يأخطذ بقية رأس ماله. ومعنى ذلك والله أعلي أن له أن 
يؤخر أو يعجل» وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك. 


قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهماء فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل» 
فذلك جائز. قال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخ: وما بقى ففى ذمته إلى قابل. قال 
أشهب: لا يجوز التأير» وليس له إلا رأس ماله. وقال أشهب: من شاء المحاصة» 
فذلك لهء إلا أن يتفقا على التأخبير. 


وجه قول مالك الأول أنه يتأخر إلى قابل» وهو الذى اختاره سحنون: وأنه لا يجوز 
الفسخ؛ لأنه عقد قد ثبت بينهماء ولزم فى الأعيان؛ فلا ينتقل ما عقدا عليه إلى غيرها 
كما لو أعسر البائع المسلم إليه. فيحتمل مسألة الكراء للحج أن تكون مخالفة لهذه؛ 
لأنها تتوقت بالشرع» وهذه لا تتوقت بالشرع؛ وإإنا تتوقت بالإمكان من القضاء 
ويحتمل أن يخالفها؛ لأن العقود على المنافع مخالفة للعقود لى الأعيان فيما يتعلق يفوات 
الإبان» ولذلك فسخ الكراء بينهما فى المراكب بفرات الإبان: ولو اشترى منه مركيًا أو 
سلم إليه فيه ففات وقت الانتفاع به من لم يكن غيره. 

ووحه الفرق بينهما أن منافع الأعيان يجوز أن يعقد منها على ما لم يوجد بما ينص 
بعين واحدة؛ والأعيان لا يجوز ذلك فيها؛ لأن عقودها ببنية على اللزوم على كل 
حال قلذلك لم يجز للبائع منها شيئا فى ذمته؛ إلا ما يعلم أنه لا يكاد يعدمه لكثرة 
جنسه وسعة ما يتعلق به. وأما قول أشهب؛ فلا يجوز عنده إلا الفسخ والتعجيل. 

ووجه ذلك أنه مخير بين أمرين لا يجوز أن يكون أحدهما عوضًا للآخر على وجه ما 
يخير فيه؛ فلم يصح ذلك كما لو اشترى منه ثمرة نخلة من عشر نخلات على أن يختار 
البتاع» وذلك أنه لا يجوز إذا كان له عليه دين أن يعاوضه فى رطب إلى عام قابل» 
فلذلك لا يحوز أن يخير بين تأخير دينه وبين إبقاء ثمرته عليه إلى عام قابل» ولا يجوز أن 
يلزم بقاؤها إلى عام آخر لما فى الضرر على المبتاع بتأخير ما له علينه كما لا يلزه فى 
كراء السفن. 

وقد اتفق ابن القاسم وأصبغ وقول مالك الذى رجع إليه على التخيير بين الأمرين. 


ووحه ذلك أنه حق لأحد العاقدين لما فيه من الضرر اللاحق بهما أو بأحدهماء 


فكان كالعيب يجده بالمبيع» فله رده» وله إبقاؤه؛ ولو اشترى رجحل جارية من أعلى 
الرقيق فنواضعاهاء ثم اطلع المشترى على عيب بها لكان له الرضا بها واتتظار قبضهاء 
إذا انتقضت مواضعتها أو ردها الآن معجلاًء فكذلك فى مسألتنا مثل وهذا حكم كراء 
السفن إذا فات إبان جريهاء لأنه لم يجب على من له الحق الفسخء وإنما وجب له ذلك 


فرع: واختلف قول القائلين بالتخيير» فال ابن القاسم: من شاء التأخيرء فذلك 
له. وقال أصبغ: من شاء التعجيل» فذلك له. 

وجه قول ابن القاسم أن الضرر يلحق من أراد التأخير بالتعجيل» كما يلحق من 
أراد التعجيل بالتأخبير» وقد انعقد سلمهما بعين المسلم فيه؛ فلا يتتقلان عنه للضرورة؛ 
لاتفاقهما عليه؛ لأن فى نقلهما عنه مضرة لاحقة لمن كره التعجيل؛ ونقل عين ابيع إلى 
غيره» ولأنه إذا استوث الضرورة كان البقاء على حكم العقد أولى» كما يلزم إذا لم 
يكن فى إحدى ابحهتين ضرورة. 

ووجه قول أصبغ أن العقد مبنى على التعجيل؛ فالضرر اللاحق بالتأخير مرج عن 
حكم العقدء فكانت مراعاته أولى من ضرر لا يخرج عن حكم العقد» يل يرد إليه؛ لأنا 
نعلم أن المسلم إليه يلحقه ضرر بتسليم ما عليه من المسلم فيه لاسيما مع ضيق حاله, 
ولكنه ضرر يقتضيه العقّدء فلا اعتبار بهء ولا يغير له شىء من حكم العقد. 

فرع: زقول مالك: ولا بأس أن ياخذ بقيمة رأس ماله» ذكر الشيخ أبو محمد عن 
بعض شيوحه أن معناه إذا تراضياء وهذا غير صحيح من جهة النقل؛ لأن ابن حبيب 
روى عن مالك أنه قال: للمشترى أن يؤر أو يعجلء فهذا قول آخحر فى التخيير» وهو 
أن يكون مقصورًا على المبتاع. 

ووجهه أن الضرر يختص به فى تأخير ما له عليه تعجيله. وهذا غالب الحالء فكان 
الخيار عختصًا به كمكترى السفينة؛ وواجد العيب بالمبيع فيه المواضعة. 

وفى كتاب محمد عن ابن القاسم مثل هذا الذى ذكره ابن حبيب عن مالك؛ وقد 
تقدم وبحهه. 

مسألة: إذا قلنا إنه يفسخ بينهما البيع: فقد قال ابن أبى زمنين: إن تحاسباء فجائز أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب البيوع “11 1[ 1[ 15211111111101 م ليه 
يأخذ يبقية رأس ماله ما شاء معجلدٌ حاشا الطعام؛ لأنه يدخله فى معنى قول مالك 
اقتضاء طعام معجل فى طعام مؤحل: إذا كان له أن يؤمره إلى قابل بالثمرةء فتركها 
وأخذ مكانها طعاماء كذلك قال ابن حبيب؛ وقد عحفقه أصبغ فى الطعام على إقرار منه 
بالمعنى فيه. 

وفى كتاب محمد: يأل فيما لا يقطع إيانه من العنب زبيبًا أو عنبًا شتوياء رطلا 
برطلين؛ بعد العلم بما بقى من الثمن؛ وكذلك من سلم فى لحم ضأنء قاتقطع إيانه؛ 
فإن له أن يأحذْ بباقى سلمه لحم بقر, أكثر أو أقل؛ نقدًا يقبض جميعه مكانه. فأما على 
أن يأذ كل يوم منه ما شاءء فلا يجوز ذلك. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد محمد على قول من يرى أن ليس لهما إلا المحاسبة فيما 
ليس لخائط يعينه. 

وروى عن ابن القاسمء ابن الكاتب: إنما يقع ما ذكره إذا حكم بالفسخ أو أشهد 
بالفسخ: فحيصل يأخد لحمًا من غير نوعه؛ أقل أو أكثرء للخلاف الذى فى أصل 
المسألة» وما فيه حلاف فإنه يحتاج إلى حكم أو إشهاد. 

وقال الشيخ أبو محمد عبدالحق: لا اعتبار بالإشهاد ولا تأثير له؛ وإنما الاعتبار 
يحكم الحاكم. 

قَالَ مَالِك فى الى يُسْترِى الطُعاَ فيكتَالة ثم يأتيه مَنْ يَشْمري يك ملل َيُحَيرٌ 
الى يَأتبه أله قو مَل تيه وَاسوقه يريد لاع أا ستكقة وأ بِكيله: 
ل أحَلِء 
فإنهُ مَكرو حَى يَكْتَالهُ الْمُشرى الآحترٌ لتَفسيو» وَإنمًا كْرة الى إلى أحَلِ؛ لاه 
ريع م تفأر ذلك على هنا لوطه بغر كل ولا ررد فإِن 
كان 5 أُحَلِء فَهُوَ مَكُرُوة ولا العتلاف فيه عندنا". 


ان 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار . ؟/4/الء وقال: اعتلاف العلماء فى هذه المسألة فى 
البيع كهذا د فى السلم. وكذلك روى ابن القاسم» وغيره عن مالك؛ قال: إذا قال المسلم إليه 
للمسلم: هذا قد كلته» وصدفه المسلمء جاز له أن يأعذه بذلك الكيل. وكذلك لو كان اللسلم 
الذى اشتراه من غيرهء وقيضه» حاز للمسلم أده بذلك. 

قال أبو عمر: الذى كرهه مالك فى البيع إلى أحل» وجعله ذريعة إلى الرباء معناه أنه لم يصدقهت 


الشرح: وهذا كما قال أن شراء الطعام بالنقد» إذا رضى المبتاع أن يصدق البائع فى 
كيله أو وزنه» إن كان موزوناء فإنه جائرء وإن كان قد روى ابن حبيب عن القاسم بن 
محمد وغيره» اسغقاله. 

وقال مالك: «وإنما كره ذلك إذا بيع بالتأخيرء والذريعة فيه أبينم» فعلى تأويل 
مالك لا يتعلق كراهيتهم له بالنقد» بل ذلك جائز بالنقد دون النساى وذلك أنه ليس 
فى تصديقه فيما ابتاع بالنقد وجه بين من الذريعة إلى أمر مكروه» وعلى أنه قد ذكر 
أن الذريعة فى التأخير أبين» وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن فى النقد وجهًا من الذريعة 
ليس يفتى يه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فمن ابتاع طعامًا سمى له كيله أو حضر كيله فقد قال ابن 
المواز واين حبيب عن أصبغ: أنه على الكيل حتى يشترط التصديق. 


حلا من أجل الأحلء فكأنه أذ الأحل ثمنا؛ لأنه يمكن أن يكرن درن ما قاله من الكبلء 
قرضى بذلك الأحل» فصار كذلك إذا كات ريا؛ لما وصغناء ولهذاء والله أعلى أَذّعل مالك هذه 
المسألة فى باب الريا فى الدين. وقال الشافعى» وأبو حئيفة» وأصحابهماء والثورىء والأوزاعى» 
والليث بن سعد: إذا اكتال السلم إليه كراءٌ لتفسه من بائعه ثم سلمه إلى السلم بغير كيل» لم 
يز ذلك» وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا غيره» حتى يكتاله. 

قال أبو عمر: أصلهم فى هذا أنه لما كام المصدق القابض لا ابتاعه من الطعام من سلم أو غيره» 
لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بحديث ابن عباس أنه قال: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله. 
وهذا عندهم تفسير معنى حديث ابن عمرء عن النبى :ولا تبعه حتى تستوفيه,. والاستيفاء لا 
يكون إلا بالكيل فيما بيع كيلا كان كذلك سائر التصرف. ودل على أن من لم يكثل ولم 
يستوف على ذلك» لا يصح قبضه معلومًا لإمكان الزيادة فيه والنقصان. وقال الشافعى: فإن 
هلك الطعام فذلك الطعام فى يد اللشترى قبل أن يكيله؛ فالقرل قوله فى الكيل مع يكينه. 

وقال أبو حتيفةء وأبو يوسفء ومحمد: إن استهلكه المشترى وتصادفا أنه كرء كان مستوفيًا. 
وقال الحسن بن حى: إن استهلكه المشترى ضمنه فيمته: كالبيع الفاسد. وقال أبو ثور: القول فيه 
قول المشترى مع يمينه؛ ويرحع عليه .ما بقى» وإن باعه كان بيعه حائزا. رررى ابن وهب فى 
موطأه عن مالك أنه سأل عن رحل ابتاع من رجحل طعاماء وأحذه بكيله الأقل وصدقه فيه؛ فلما 
جاز به كاله فوجد فيه زيادة إردبي أو إردبين أن يرد ذلك على البائع؟ قال: إن كان ذلك 
قال أبو عمر: يعنى أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكرن بين الكيلين؛ فعليه رده» وما كان معهودًا 
مثله بين الأكيال» فليس عليه رده؛ وأما أن وحده ناقضًا فالقرل قول البائع عند مالك مع يميشه؛ 
لأنه قد صدفه المشترى إذا قيضه منه بقوله, 


ووجه ذلك أن ضمانه من بائعه» وإن كان قد اكتاله حتى يكيله الميتاع منهء وقد 
يختلف الكيل» فيفسخ البائع منه إذا اشتراه على ما لا يرضى المبتاع. 

مسألة: ومن ابتاع طعامًا على الكيل رجع بالتصديق» فلا رجوع للمشترى إلى 
الكيل؛ رواه ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أنه قد التزمه على التصديق» وأسقط عن البائع ما يلزمه من مؤنة الكيبل» 
والضمان والرجوع بالنقص اليسير» الذى يكون من نقص الكيل؛ ففى هذه الأشياء 
الثلاثة يؤثر التصديق» فلا رجوع للمشترى فيها بعد إن تركها للبائع. 

مسألة: وإن أراد المبتاع بعد التصديق فيما اشترى على الكيل؛ وفيما اشترى على 
التصديق يكيله؛ إن هو بحضرة بينة قبل أن يغيب» وكان له ذلكء فإن وجد نقعنًا لا 
يكون من نقص الكيل ما يشبه الغلطء كان له الرجوع به. 

وإن غاب عليه قبل البينةء فعلى البائع اليمين أنه باعه على ما شاهد من كيله؛ وإن 
حلف برئع» وإن نكل حلف الميتاع؛ ورجع ما نقص مته. وإن وجد زيادة فى الكيل» 
فقد روى ابن المواز عن أشهب: من اشترى صبرة على أن فيها كيلا سماهء فوجدها 
تريد فليزد الزيادة» ويلزمه البيع فى الباقى 

ووجه ذلك أنه لما اشتراها على كيل معلوم» كان النقص والزيادة للبائع» فكما أنه 
لو نقصت رجحم على البائع كذلك» إذا زادت» رد عليه الزيادة. 

مسألة: ومن ابتاع طعامًا على التصديق» ففال مالك: لا يبيعه هو حتى يغيب عليه 
ويكيله؛ لأنه لم يتم بيعه إلا بذلك؛ وقاله ابن كنانة» وأحاز ذلك ابن القاسم وابن 
الماحشون وأصبغ» قاله ابن حبيب فى الواضحة. 

وجه قول مالك أن الذريعة فى ذلك إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه إذا أراد ذلك 
صدق البائع ثم باعه؛ ثم أحضر بينة تشهد كيله على المبتاع منه فلا يضره التصديق» 
ويرجع .ها نقصه. 

ووحه قول ابن القاسم أنه قد مرج عن ضمان البائع؛ فجاز له بيعه كمالو 
اكتاله. 

مسالة: ومن ابتاع زا فيه سمن بقمح جزافاء وزعم بائع الزق؛ أن فيه عشرة 
أقساطه ففى العتبية عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أن يأذ السمن صاحبه؛ وبه 


قال المخزرومى» واختاره سحنوك. وقال اين القاسم: ذلك جائن ورواه اين حبيب عن 
اين الماحشون وأصبخ. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أنه طعام بطعام غير ناجز؛ لأن له أن 
يختبر كيله بعد التفرق. 

ووجه قول ابن القاسم أن التصديق معنى يخرج به الطعام عن ضمان البائع كالكيل. 

فصل: وقوله: روما ببع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه, قال: «لأنه ذريسة 
الرباى» فإن الذى يظهر إلينا من جهة المتع أن يكون المبتاع تجوز فى بعض المكيل لما 
عليه من الدين رحاء التأخير بعد الأحل» فيكون ذلك من وجه هدية المديان» ومن ابساع 
بنقد فقد سلم من ذلك. 

وأما قوله: وفهو ذريعة إلى الربا» فلعله يريد ما ذكرناه؛ لأن ما يترك للبائع من نقئص 
الكيل زيادة ازدادها من مال المبتاع: والله أعلم. 

مسألة: ويجوز أن يبناع الرجل الطعام إلى أحل؛ ويصدقه البائع على كيله إذا كان 
يكيله بالقرب. قال عن ابن القاسم فى العتبية: إذا كان فى السفر على الميل وتحوه. وأما 
إن كان ثما يتأخر كيله الأيام» قال محمد عن ابن القاسم: أو إلى بلد يبلغى لم يجز. 
ووجه ذلك ما احتج به من أنه يضمن له البائع المبيع» ونقصه المدة الطويلة. 

وقال ابن القاسم: فإن كان عنده من ذلك الطعام بعينه ما يوفيه التقص» جاز ذلك» 
وإن لم يكن عنده؛ لم يجر ذلك» وإن قرب» وذلك إذا قال له فما نقص وفيتكه. 

قال ابن المواز: وإذا قيل له: فما نقص فبحسابهء وكان ذلك بالقرب» فهو جائز» 
سواء شركاه فى أصل العقد أو اتفمًا عليه بعد العقدء غير أنه لا ينقده إلا قدر مالا 

وروى فى المدوئة عبدالرحمن ين دينار عن اين كنانة أنه مكروه على الإطلاق دون 
شرطء قال: لأنه إن نقص الطعام كان قد كتب على نفسه ذكر حق البائع يشىء لم 
يتم ل فهذا لا يصلحء ويدحله فى باب آخحرء وأبواب من الفساد والوجه الذى ذكره 
يتخلص منه بأن» لا يكتب ذكر الحق حتى يكتاله أو يبين فى ذلك الحق أنه أحذه على 
التصديق فى كيله وأما الأبواب الأخخر التى ذكرها من الفساد, فلعله ما تقدم ذكره 
لابن القاسم. 


غائِبٍ و ولا حَاضِرٍ إلا قرا ين 
ال ام 1 د الْممتُ وَكْلكَ 4 ايا 
ذْلِكَ غَرَرٌ لا يُدْرى أيهم م لا 0 

قَال: تير مَا كرة من ذَلِك أله إَِا ارى مَيْنا عَلَى غَائِسه أ ميسو ند لا 
ُشرَى ما بلسي متا من اتن الى لم يم ب فا حي الميّتَ دَيِْنٌ فَمَبّ 
الدمَنُ اذى أَغْطى الْمُيْتَامٌ بَاطِلا. 

قال مالك: وَفِى ذَلِكَ ينا عَيْبْ آم أنهُ اشترَى شيا لَيْسَ مَصْمُون لَه وَإنْ 
لَمْ َم قَمَبّ ثَمنهُ يَاطِلاء فَهذَا غَرَرُ لا يتصاح. 

الشرح: وهذا على ما قال: لا يجوز أن يشترى دين على غائب» وذلك أن الدين 
الذى على الغائب» لا يخلو أن يكون يثبت عليه بشهود عدول أو لا ينبت عليه ذلك إلا 
بدعوى البائع له فإن كان لا يثبت عليه إلا يدعوى البائع له فلا حلاف فى المنع منه 
لما فيه من الغرر» والخطر لخواز أن ينكر من هو عليه؛ فيبطل ذلك كشراء الآأبق» وإن 
نقد فيه دعله. وحه آر من الفساد؛ لأنه إن أنكره من هو عليه رجع .ا نقد فيه. 

وإن نقد البيع فيه كان ثمئا لما اشتراه» فيكون تارة بيعٌاء وتارة سلفاء وإن ثبت ذلك 
ببينة عدول» فهل يجوز شراؤه» والذى عليه الدين غنائب؟ روى داود بن سعيد عن 
مالك: إذا ثبت الدين ببينة» وعلم أن الذى عليه الحق حىء فلا يأس بذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: ثبتت له البيئة أو لم تغبتء لا أحبه إلا أن يجمع بينه 
ويبتهى والذى عليه فى المدوئة فى السلم الثاتى. 

مسألة: وإذا بعت الدين من غير من هو عليه؛ ففى كتاب ابن المواز أنه يجوز أن 
يؤحره بالثمن اليوم واليومين فقطء ولا يؤر الغريمء إِذا بعته منه إلا مثشل ذهابه إلى 
البيت» وأما أن تفارقه» ثم تطلبه» فلا يحوز. 
جه ذلك أن تأخير المبتاع إذا كان غيره من باب الكالئ بالكالى؛ واليسير منه 
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الغائب رعا ينكر الدين؛ أو أنى بالبراوة منه إذا حضر. وكذلك الحاضر إذا لم يعرف» واللميت فى 

ذلك كذلك؛ لأنه قد ثبعت عليه ديون تستغرق ماله أو أكثره. 


معفو عنه: كتأخير رأس مال السلمء وإذا بعته من الذى عليه الدينء فهو من ياب فسخ 
الدين فى الدين» ولا يجوز منه إلا قدر ما لا يمكن القبض إلا به» فإن كان ما يأخذهء 
يسيرّك فبقدر ما يأتى .كن يحمله» وإن كان طعامًا كثيراء جاز ذلك مع اتصال العمل 
فيه» ولو اتصل شهراء قاله أشهب. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يأخذه منه حاضرًا أو فى حكم الحاضر 'كالشىء يكون فى 
منزله أو مخزنه أو حانوته» فيذهيان من فورهما لقبضه. وأما إن كان على ستة أميال» 
فقد كرهه مالك» حل الدين أو لم يحل» رواه ابن المواز. 

ووجه ذلك ما يدعله من التأحير الذى لا يكون من أجل القبضء وإنما هو من أحل 
مغيب المبيع. 

مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز بيع الدين ممن هو عليهء فهل يجوز أن يبيعه منه بكراء أو 
إجارة. وروى ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك متعه. وروى أشهب عن مالك 
إجازته. 

وجه رواية ابن القاسم أنه معنى يعتبر به ما فى الذمة» ولا يبرأ تاماء فلم يز كمالو 
أذ به حارية تنواضع أو ترا يتأخر. 

ووحه رواية أشهب أن المنافع لا يمكن قبضها إلا بقبض الرقاب» وذلك قد وجد. 

مسألة: وأما استتجار من هو عليه كالثواب يصبغه أو يخطيه. أو الحنطة يطحنهاء أو 
يكرى له منه أرضاء فقد منعه مالك فى كتاب أبن الموازء قال: إلا العمل اليشير» 
والدين لم يحل؛ فذلك جائزء وإن حل لم يجز فى يسير ولا فى كثيرء وكره مالك فى 
رواية ابن وهب فى دين لم يحل أن يستعمله له قبل الأحل» قال: أخاف أن يمرض أو 
يغيب» فيتأخر حتى يحل الأحل» فيصير ديئا بدين. 

ووجه ذلك أنه قبل الأحل من باب الكالئ بالكالى؛ لأنه منا لم يحل الأحلء؛ فإنه 
يبيعه الدين المؤجل الذى له عليه بالعمل الذى يعمله له؛ ولا يكون فسخ دين فى دين؛ 
لأنه لم يحل بعد عليه فيفسخه فى غيره؛ ويقتضى هذا أن دين كل واحد منهما ييقى 
إلى الأجل. 

وأما إذا حل الأحل؛ فإنه يفسخ دينه الحال فى العمل» ولذلك لا يبقى له فى ذمته 
بنفس الاستئجار ما كان له عليه. 


مسألة: وما يضارع بيع الدين أن يكون على الرجل دين من عروض يقضيكها ييلد» 
فتلقاه بيلد آخرء فلا بأس إذا حل الأحلء وتراضيتما أن تأخذ منه ما لك عليه فى 
جنسه وصفته» لا أفضل ولا أدون» فإ كان قبل الأجلء لم يجز» كان دينك من قرض 
أو بيع ويجوز ذلك فى البلد قبل الأجل مثلهء ويجوز فى القرض أجود منه» رواه ابن 
المواز. 

ووجه ذلك أنه قبل الأجل إذا أعطاه بغير البلد لم يخل من حط عنى الضمات» 
وأزيدك أو ضع وتعحلء وكذلك القرض؛ لأنه ليس له أن يدفعه إليه بغير بلد القرض . 

وإن كان يبلد القرض أو قبل السلمء جاز قبل الأحل مثله» ولم يجز أدون ولا أفضل 
لمأ قدمناه» ويجوز فى القرض أجود؛ لأن له أن يعجله ولا يجوز أدون؛ لأنه ليس 
للمقرض أن يتعجله؛ فيدخله: ضع وتعجل. 

قال مالك: نما فرق يَينَ أذ لا تيم الرَحْلّ | إلا مَا عِنْدَه ون يُسَلْفَ الرَحُلُ 
فى شياء لس عندة» أصلة أذ صاب انق إِنمَآيَخول ذَهَهُ أب ثربة أذ يتاع 
يها ميقو : هلو عَشَرَةٌ ناي فَمَا تريُ أن أذ شتَرى لك بها؟ كان يسع عضر 
اير ْنا بحمْسّة عَشَرَ د الى أجل فْلِهَنَا 6 هَنَاء رما يَنّكَ الدُعلة 
وَالدُلسة0 ١‏ 


الشرح: هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده؛ وإن جاز 
ذلك فى السلم إن عمل أهل العيئة إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم فى درهم 
ونصف؛ لأنه يقول له هذه عشرة دنائير» اشترى لك بها ما شعتء أبيعه منك يخمسة 
عش دينارًا إلى أجل» فكأنه باعه عشرة نقدًا بخمسة إلى أجل» وهذا الذى ذكره وحه 
وجوه المنع من بيع ما ليس عندك بسبب الذريعة» وإنما قصد ا كان يتكرر قصده؛ وإلا 

وقد روى جعفر بن أبى وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام 'وسألت 
رسول- الله وو فقلت: يا رسول الله» يأثينى الرجل يسألنى البيع» » أيس عندى أبيعه متف 
ثم ابتاعه من السوق» قال: فقال: لا تبع ما ليس عندكع” وهذا أحسن أسانيد هذا 
الحديث. 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 7178/5٠‏ 
*) تقدم تخريه فى الحديث رقم 11714. 


ومن جهة المعنى أنه مينى على أن السلم لا يصح إلا مؤجلاًء وإذا جوزنا السلم على 
الحول» حمل الحديث على أن يبيع ما ليس عندهء وهو أن يبيعه شيثا معينا قبل أن 
يلكه. ويتضمن خروحه من ملكه. وعلى أن اسم البيع لا يتتاول السلم فى الظاهر. 

ووجه آحر أنه يمتع منه لما فيه من الغرر لبيع ما ليس عنده؛ ويطلب عقيب البيع 
بقضائه؛ فيتعذر عليه تسليمه» وذلك يمنع صحة العقد كما لو كان معيئاء 

فرق: وفرق بين شراء ما عند البائع وبين السلم فيه أن السلم اعهص بالتأجيل فى 
المشهور من للذهبء والببع يختص ينفس المبيع؛ وما اختص بأحد العقدين, فإنه يختص 
به على سبيل التصحيح للعقد كالأجل فى السلم. 

وفرق آخحرء وهو أن السلم ينافى التعيين فى المبييع لما فيه من التغرير» فضمائة إلى 
الأحل والبيع ينافى عدم التعيين لما فيه من التغرير يتعذر تحصيله» وتفاوت ثمنه مع كونه 
حالا عليهء فلا يجد السبيل إلى تسليمه. 

عد عه 
مم ا 2 ام 
مَا جَاءَ فى الشركة وَالتوْليَة والإقاكة 

مَالِك فى الرَحُل تبي ابر المُصئف وَيستنيى ابا يرقويهَاء إِنهُ إن اشترّط أن 
عار م َلك لقي فلا يَأ بو إلا لح ترط أنا يقار يه حِيِنَ الى 
قَإنى أرَاهُ شَرِيكًا فى عَدَدٍ لبر اذى اشير ترك هن نه وَذَلِكَ أن لوبي يَكونُ مهما 
سَرَاك ريينَهُمًا تَقَاوْت فى الثم ©. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الرجل إذا باع أصنافًا من البزء واستئتى ثُيابًا عما رقم 
عنها سن الحو وها وتاي رقم سات اوأر اليه اا تار )ااي 
بعض النوع الذى استتى منه أن يسكتى الاختياره أو لا يشترط شيئاء فإن استننى 
الاختيار» فإن له ذلك» ولا يجوز ذلك إذا استنتى اختيار الأكثر منهه وهو بائع. وقد 
تقدم ذكره. 

مسألة: وإن لم بي يشترط شيئاء فهو شريط فى ذلك النوع بقدر ما استئنى منه سن 
جميع عدده؛ وذلك مثل أن يكون ذلك النوع الذى اسعتتى منه ثلاثين ثوياء فيستنتى 
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كتاب البيوع ... 3 ملاع 
ل ا ا 0 
ايتاعه ثلثاه. 

فصل: وقوله: ووذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواءء وبينهما تفاوت فى الثمن» 
يريد أنه لا يكون له أفضلهما ولا أدناها؛ لتفاوت أثمان النوع الواحد من الثياب مع 
تساويها فى الرقوم إما لأن الرقم بمعتى النوع» وإما لغلاء أو رخص» وإما أن البائع قد 
رقمها على الشترى بثمن واحدء يتحمل بعضها بعضّاء فإذا لم يشترط تعبيناك ولا 
اختياراء فلم يبق إلا أن يكون شريكًا بعدد ما استثقاهء والله أعلم. 

قال مالك: الأ عِْدَا أنه لا بأ بالشرْك الول َالإقَلَةٍ يِنْهُ فِى الطَمَامٍ 


غير قيض ذَلِكَ ألم فض ذا لل نقد وم يَكُنْ فيه ربح ولا 
وَضيعَة ولا َأ لقره إن ل ربح أرْ وَضِيعَة أن تَأْجِيرٌ مِنْ وَاحِارٍ 
ار يكنا بحل ماحل يحل اليم وَيِحَرَمُةُ مَا يُحَرُمُ اليم 0 شرك ولا 
نولي ولا إقاة". 

الشرح: وهذا على ما ذكره أن من ابناع طعامًا على كيل أو وزن أو عدد قلا 


يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه لنهى النبي # عن ذللك» ويجوز له أن يشرك فيه بأن 
يولى أحدًا جزءًا منه» أو يوليه جميعه أو يقبل البائع من وذلك كله قبل استيفائه. 


والأصل فى ذلك ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله فق نهى عن 
بيع الطعام قبل أن يستوفى وأرخص فى الشركة والتولية والإقالة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من عقود المكارمة» فاستثنى من بيع الطعام قبل استيقائه 
كما استثنى بيع العرية من النهى عن بيع الرطب بالتمر. 

فصل: وقوله: «إذا كان فى ذلك التقد؛ ولم يكن فيه ربح» ولا وضيعة: يريد بقوله 
إذا كان فى ذلك النقد أو يكون البيع على النقدء وتكون على ذلك الشركة أو التولية 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ف رقال: لا لاف بين العلماء أن الإقالة إذا كاك 
فيها نقصان أو زيادة» أو تأحير أنها ببع» ركذلك الترلية» والشركة؛ وقد نهى رسول الله يق 
عن بيع الطعام حتى يستوفى. وإفا اختلفوا فى الإقالة على وحهها بلا زيادة6 ولا تقصانء لا 
نظرة» ولا هى بيع فيسل فيهاء ويخرم ما يحل فى البيع ويخرم» أم هى معروف» وإحسات» رقعل 
بير ليست بيع وكذلك الشركة؛ والتولية. 


أو الإقالة» ولو كان النقد الأول على التأجيلء لم يجز ذلك وإن كانت الشركة 
والتولية والإقاله إلى ذلك الأجل؛ لأن من سنة هذه العقود أن تكون مساوية لما تقدمها 
من البيع؛ ولا يكون فى شىء من العوضين نقص ولا زيادة» غير ما انعقد به البيع 
الأول؛ ولا يكاد الرقم يتساوى؛ ولا تصح فى ذلك شركة ولا تولية ولا إقالة لعدم 
تساوى الرقم. 

مسألة: وإذا كان البيع الأول بالتقد» حازت الشركة والتولية والإقالة بالنقد درن 
تأخير ولا زيادة فى الثمن» ولا نقص منه؛ لأن ذلك يخرحه عن حكم الشركة والتولية 
والإقالة إلى حكم البيع اللحض المنافى للمكارمة المبنى على المغابنة والمكايسة» والذى 
يمنع أن ملك به الطعام قبل استيفائه» ولذلك قال مالك: إذا كان فى ذلك تأخير أو 
زيادة ثمن أو نقص منه؛ فليس بشركة ولا تولية ولا إقالة. 

فصل: وقوله: وفإن دخل ذلك ربح, أو وضيعةء أو تأخير من أحدهماء صار يقاو 
يريد أنه لا تكون الإقالة والتولية والشركة إلا على حكم البيع الأولء لا زيادة عليه ولا 
نقصان منهء ولذلك كانت هذه العقود مبنية على المكارمة» ولو كان من أحدهما 
تأحير بأن السلم إليه برأس مال المسلمء أو يكون المبيع منه الطعام» ثم قد أخمر يثمنه 
ثم أقال منه على التعجيل» أو اشترك» أو ولى على التعجيل» فإن ذلك كله يخرحه عن 
عقود المكارمة إلى المبايعة المحضة المينية على المغابنة التى لا يجوز إيقاعها فى طعام بيع 
قبل استيفائهء ولذلك قال: يحله ما يحل اليبوع؛ من أن لا يقع بعد الاستيفا» ويجرمه ما 
يحرم البيوع؛ فلا يقع قبل الاستيفاىئ والله أعلم. 

قال مالك: من اشر ملع يا أ ريا قي ب كم َم سألَهٌُ رَحْلُ أذ ينه 
َمَعَلَ وََقَدَا الدَمَنَّ صَّاحِبَ السلعَةٍ جَمِيمًا نُمّ أَذْرَكَ السّلْعَةَ سَئءٌ 0 يِنْ 
هماه إن المُشرّكيَأحدٌ ين الى د شْرَكةٌ القَمَن ويَطْلبُ الى أشوّلة يعَهُ 
الذِى بَاعَهُ السلعة لمن كلو إلا ألا تقرط المعترك على الْذِى أشْرّة بحَظرَة 
مي وعد مُبَايكَةٍ ليم الأرّلء َيل أذ يَتَمَارَتَ ذَلِكَ أن عُهْمَكَ عَلَى الْذِى 


تمت ين وَإِنْ تَقَاوَت ذُلِكَ وَفَاتَ الْبَائِعٌ الأول قُشتَرْط الآحر يَاطِلُ وَعَلَيهِ 
الود 1 
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الشرح: وهذا على حسب ما قال أن هن اشترى برًا أو رقيقًا فت شراءه»» يريد 
اشتراه على القطع دون الخيارء وثم أشرك فيه رجلاً بأن باعه نصفه أو جزءًا سه ونقد 
الغانى صاحب السلعة» يريد البائع جميع ثمن السلعة» ثم استحقت» فإن دافع الثمن إلى 
البائع يرحع على المبناع الأول يجميع الدمنء ويرجع المبتاع الأول بذلك على بائعه. 

ووحه ذلك أنه بيع مستأئنف» وكونه على صفة عخصوصة, لا يخرحه عن أن تكون 
فيه العهدة على البائع. ومعنى ذلك كله أن عهدة الشريك على من أشركه مع الإطلاق» 
وعدم الشرط لما ذكرتاه بأنه يبع مستأنف. 

فصل: وقوله: وإلا أن يشترط المبعاع على الدى أشرك بحضرة البيعء وقبل أن 
يتفاوت ذلك, أن عهدتك على الذى ابتعت منه”'؟ يريد أن الشرك يصح فى الوقتين» 
روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن اشترط عليه ذلك بحضرة البيع» وقبل أن يفترقا مفارقة 
بيئة) ويقطع ما كانا فيه من الببع ومذاكرته» وقبض منه حقه أو أخعره به؛ فانبت الأمر 
بينهماء ثم أشركه بعد ذلكء فإن اشترط البيع قبل هذاء أن تكون العهدة على البائع» 
ضح ما شرطه) وإن اث اشترط بعد ذلكء فالعهدة على المشترطء والمولى» ولا ينتفع 
بشرطه» وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. 

قَالَ لِك فى الرّحْلٍ ب قُولُ لمحل اشر هليه الشلعة ييتى ويلك وَانقَد عَنى 
وَأنا بيعهًا لكَ: إن ذَلِكَ لا يَصْلّمُ دن قَال: انفد عثى» ونا أبيعهًا لَك وَإئمًا 
لِك سلف يِف يه حَلَى أذ يها عَهًا لَه ولو أن تلكَ السلعّة عَلَكَتْ أَوْ فَانت 
أحَدَ ذَلِكَ الرَحْل الى نَقَدَ الدَمَنَ م ين ريك مَا نقَدَ عنة؛ فهَذَا من الكلّف الّذِى 
00000 اتير 
يح منفعة20, 
(؟) قال فى الاستذكار :11/8١‏ العهدة ذ فى الشركة: فمتهب مالك أنها على اللشرك دون البيع 

الأول» إلا أن يقول له المشترى عهدتك على البائع كعهدى» فيجوز ذلك إن كان بمحضرة البيع» 

وإ تفاوت كان شرطه باطلاء وكانت عهدة الشريك عليه لا على البائع الأول؛ وسواء كانت 

الشركة قبل القبضء أر بعده. ومعنى العدة الرد بالعيب والقيام فى الاستحقاق» والخصومة فى 

ذلك هل يكون ذلك بين الشريك: والذى أشركه؛ ويين البائع الأول فيكرئان فى ذلك سواء. 

وأما الشافعى» والكوفيون» فالشركة عندهم حائزة بعد القبضء واللخصام فى كل ما يتزل فيها 

بين الشريكين» وليس للشريك إلى البائع الأول سبيل؟ لأنه لم يعامله فى شىء؛ وأما قبل القيض» 

فلا شركة ولا تحصامء ولا عهدة عندهم فى شىء من ذلك. 

18/751١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


بلاج 0070 12117 كتاب البيوع 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يقول الرحل للرحل: اشتر هذه السلعة 
بينى وبينك بعشرة دنانير» وانقد عنى» وأنا أبيعها لك؛ لأن قوله: انقد عنىء اشتراك 
سلف يسلفه ثمنها ليكفيه هو مؤنة بيعهاء ويتولى ذلك دونه؛ فقد جعل جعله فى 
الانفراد ببيع السلعة الانتفاع .ما يسلفه الآحر من ثمنها إلى أن يبيعهاء ويرد عليه ما 
أسلفه» واستدل مالك على أن معنى هذا السلف بأن السلعة لو هلكت لرجع المسلف 
على شريكه عا أسلفه من ثمتها. 

فإذا ثبت أن معناه السلفء لم يمر ذلكء لأنا قد قدمنا أن من حكم القرض أن 
يكون على غير عوض ولا مقارضة؛ وهذا يمنع صحة هذا العقدء ويدخله مع ذلك غير 
ما وه من وجوه الفساد. 

مسألة: فإن وقع هذاء فالسلعة يينهماء وللمسلف على صاحبه ما أسلفه نقداء فإن 
لم يكن باع السلعة» لم يكن بيعها إلا أن العقد الذى وجب به عليه بيعها قد نقض» 
وإن كان المسلف قد باع السلعة» فله أحرة مثله فيما باع من نصيب المتسلفء» وذلك 
أن الشراء وقع صحيحًا لهما جميعاء وإنما وقع الفساد فى الإحارة من أجل السلف» 
فالسلف مردود؛ وللعامل أجر عمله فيما عمل لشريكه؛ وله رببح حصته من السلعة, 
ولشريكه ربح حصته. 

مسألة: ولو ظهر على هذا قبل التفد؛ لأمسك المسلف ما شرط عليه أن يسلفه» وإن 
كان قبل أن يعمل المسلف عمل فى حصته دون حصة شريكه: وكان على شريكه أن 
يعمل فى حصته: أو يستأجر المسلف استكجارًا مستأنقًا صحيسًا. 

قال مالك: وَلَو أذ رحلا الماع سلْعَة فَوَحَيّت لَهُ ّم كَالَ نَهُ رَحْلٌ: أشركتى 
يِنِصفي مو السلعقِ ونا أيعهَا لَك جَمِيعًا كان ذَلِكَ حَلالاء لا بَأس بوه وَتَفْسِيدُ 
لِك أن هَذَا يم ديد بَاعَهُ صف السلمَةِ َلَى أن بيع له لقص الاعر”©. 


(١؟)‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار :١15 - ١/51١‏ وقال: قد بين مالكء رحمه الله الوحه 
الذى لم يج عنده قوله الذى يشركه انقد عنىء وأنا أبيعها لك أنه من باب سلف حر منفعة. 
رهر إذا صح؛ وصرح به بجتمع على تجرعه: وأجاز الرحه الآعمر؛ لأثه لا يدخلة عنده إلا بيع 
وإحارة» والبيع والاحارة حائز عنده فى أصل مذهبه وعند جماعة أصحابه. 

وآأما الشافعى» والكرفيون فلا يحرز عندهم بيع» وإحارة: لأن الثمن حيتقذ يكرن بجهولا عندهم؛ 
لأنه لا يعرف مبلغه حق الإحارة فى عد السلعة» والإحارة أيضًا بيع مناقع» فصار ذلك بيعتان- 


الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى سلعة, وثبت له ملكهاء ثم أتاه رجلء 
فقال له: أشركتى فى تصف هذه السلعة» وأنا أبيع لك جميعهاء فإنه جائز وذلك أننه 
باعه النصف الذى أشركه بنصف الثمن الذى ايتاعها به» وبعمله فى التصف الياقى له 
يتناول بيعهاء إلا أن يبيعهاء فلم يدل فى ذلك شىء من الجهالة؛ لأن الثمن معلوم 
والسلعة معلومة» وعمل الشريك فى بيعها معلوم. 

ووجه تناوله فى ذلك معلوم: والله أعلم وإنما يتعلق به من وجوه الاعتراض أنه جمع 
بين البيع والإحارة فى عقد واحدء وذلك جائر عند مالك؛ لأنهما عقدان مبنيان على 
اللزوم» ومقصودها واحدء فلا يتنافيان» ولم يجر أن يجتمع الجعل والبيع فى عقد؛ لأن 
الخعل مينى على الجواز» والبييع مبنى على اللزوم؛ فهما يتنافيان» فلذلك لم يصح 
اجتماعهما. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن لمواز هذا العقد الذى ذكره مالك شروطاء منها أنه لا 
يجوز إلا أن يضرب لمدة الببع أجلاً فيقول: على أن أببع لك التصف القانى شهرًا أو 
شهرين» أو ما اتفقا عليه من الأجل» فإن لم يضربا لذلك أجل لم يجرء هذا المشهور 
عن مالك؛ وهى مسألة أصل الكتاب. 

وفى المدونة: وذكر بعض الرواة عن مالك فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له 
المشترى النصف الثانى أنه لا يجوز» وإن ضرب لذلك أجلد فهو أحرم له. 

فوجه قولنا أنه لا يجوز مع عدم الأحلء ويجوز مع وجوده؛ أن عدم الأجل» يبطل 
عقد الإجارة» وإن كان معنى ذلك الإجارة؛ وإن كان معناه الجعل؛ فلا يصح أن يقار 
البيع لما قدمناه؛ وإذا ضرب الأحل» صحت الإحارة» وصح مقارنتها للبيع. 

ووجه المنع من ذلك» قال بعض شيوخنا القرويين: إن معنى ذلك أنه اشترى معيناء 
ولا يقبضه إلا إلى الأحل. 
سفى بيعة, والوحه الأول أيضًا غير سائر عندهم؛ لما ذكره مالك رلآها إحارة بجورلة العقندت 

مع الشركة» والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض؟ لأنها بيع على ما ذكرنا عنهب ولا يجرز أن 

ينعقد معها ما تجهل به مبلغ ثمثها على ما وصفنا. 

وقد اختلف قول مالك فى الذى يسلف رحلاً سلقا لمشاركه: قمرة أحازه؛ ومرة كرهه؛ وقال: 

لا يجوز على حال. واعحتار ابن القاسم حواز ذلك فروى ذلك كله عن مالك: قال: وإن كان 

الذى أسلفه ليقادهء ويضره بالتجارة: ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ذلك» فلا يجوز؛ لأنه 

حر إلى نفسه بسلفه منفعة: وإن كان ذلك منه على وه الرقق» والمعروف. قال ابن القاسم: قد 

اعتلق قول مالك فى ذلك: فمرة أحازه» ومرة كرهه. 


قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أنه ليس له أن يفوت النصف الذى صار 
إليه بالشركة قبل البيع أو انقضاء الأجل؛ لأنه لا يستحق جميع العين إلا بانقضاء الأجل؛ 
لأن بعضه إجارة بيعه فى جميع المدمة. : 

فرع: فإذا قلنا يجواز ذلك» فباع السلعة قبل انقضاء الأجل» وذلك مثل أن يبيع منه 
نصف الثوب بعشرة على أن يببع له النصف الثانى شهراء وكان قيمة بيعه إياه شهرًا 
درهمين» فصار ثمن الثوب اثتى عشر درهماء فباعه فى نصف الشهرء فإن صاحب 
الثوب يرجع عليه ما بقى من إجارة المدة» وذلك نصف سدس ثمن نصف الشوب» 
وذلك ريع سدس قيمة الثوب كله. قال ابن المواز: يرجع بذلك ثمنا. 

وقال يحيى بن عمر: إلا أن يكون الوب قائمّاء فيكون له شريكًا به فيه. ومعنى ذلك 
والله أعلم أن يكون إنماياع الأحير نصف المستأحر» وبقى نصفه الذى يبع منه. 
واستؤجر به بيده. 

مسألة: وثما يجب أن يشترط فى هذا العقد أن تكون السلعة ما تعرف بعينهاء 
كالحيوان والثياب والعروض مما ليس يمكيل» ولا موزوت» فإن كان مكيلاً أو موزونًا 
كالطعام والحنا ففى المدونة: أنه لا يجوز ذلك. وقال سحنون: يقبض الطعام؛ ويغاب 
عليه؛ وقد يببع فى نصف الأجلء فيرد طعامًا قد غاب عليه؛ فيدخله السلف والإجارة. 

عدو 
ما جه فى إفلاس القريم 

هه ٠"‏ - مَالِك عَن ابن شِهَابو عَنْ أبى بَكْرٍ ين عبد الرحْمْنٍ إن لْحَارثِ 
ل 0 رَسُوَلَ اللو 2 قال: دأيّمًا رَحْلٍ ياغ منَامًا فَأَفْلْسَ الَذى الْتَاعَهُ مِنةء 
وَلَم يقب يض الذِى بَاههُ ين نمَو طيكء فَوَحَدَهُ بعليهء فهَْ أحَن بوه وإنا مان الى 
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هه - أحرحه أبو داود برقم 7017 780/98 كتاب البيوع باب الرحل يفلس. وذكره فى 
الكنز يرقم .45 ٠١‏ وعزاه لمالك وأبى داود؛ عن عبدال رمن لأبى هريرة. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد »١717/8‏ وذكره من طرق مختلقة» وقال: هكذا عو فى جميع 
الموطآت التى رأينا وكذلك رواه ح جميع الرواة» عن مالك فيما علمنا مرسلاء إلا عبدالرزاق» فإنه 
رواهء عن مالك؛ عن ابن 0 بكر عن أبى هريرة؛ عن التبى يا فأسنده. وقد 
احتلف فى ذلك عن عبدالرزاق: 


كتاب البيوع 0 17010[ 


-حدثنا أحقد بن عبدالله بن محمد بن على؛ قال: حدثتا أبى» قال: حدثنا عمد بن قاسم قال: 
حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا عبدالله بن يركة الصنعانىء قال: .حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن ين الحارث بن هشام» عن 
أبى هريرة» عن النبى يي قال: وها رحل باع متاعا فأفلس المبئاع» ولم يقبض من الثمن شيتاء 
فإن وحد البائع ساعته بعينهاء فهو أسق بهاء وإن مات المشترى فهو أسرة الغرماءء. وكذلك 
رواه محمد بن علىء وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعاتيان» عن عبدالرزاق» عن مالك يهذا 
الإسناد» مسئداء عن أبى هريرة» عن النبى يه ورواه محمد بن يوسف الحذامى» وإسحاق ين 
إبراهيم البيرى» عن عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أيسى بكر بن عبدالرحمن» عن 
النبى يه مرسلاء كما فى الموطأ ليحيى» وغيره» وذكر الدارقطنى أنه قد تابع عبدالرزاق على 
إستادهء عن مالك» أحمد بن موسي» ولحمد بن أبى طيبة وإفا هو فى للوطأ مرسل. 
قال أبو عمر: واحتلف أصحاب ابن شهاب عليه فى هذا الحديث أيضّاء نمو الاعقلاف على 
مالك فرواه صالح بن كيسان» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشدء عن الزهرى: عن أبى بكر 
. بن عبدالرحمنء عن النبى لك مرسلاء كما فى المرطأء ورواه مرسى بن عقبة» عن ابن شهابء 
عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن التبى #ا مسنداء حدث به عشام بن عماره عن 
إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام» عن أبى هريرة عن النبى يي قال: دما رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رحل ققد 
أفلس» ولم يكن قبض من ثمنها شيقاء فهى له وإن كان قبض من ثمنها شيئاء فهو أسوة 
الغرماءم. ذكره بقى بن مخلدء وتحمد بن يحسى النيسابورى: وغيرهماء عن هشام هكذا. 
وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل للدينة ليس بالقوى: ورواه الزبييدى واسمه محمد بن 
الوليد -مصىء يكنى أبا الهذيل» عن الزهرى» عن أبى بكرء عن أبى هريرة مسنداء كما رواه 
موسى بن عقبة» حدث به عبدالله بن عبدالجبار الخبائرى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
الزييدى؛ ذكره أبو داود؛ قال: حدثدا تحمد بن عرف الطائىء قال: حدثنا عبدالله بن عبدالجبار 
الخبائرى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن الزبيدى» فذكره وذكره ابن الجارود. حدثنا محمد 
ين عوف» حدثنا عبدالله بن عبدالجيار» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن 
الزهرئ» عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله في قال: دا رحل ياع 
سلعة وأدرك سلعته بعيتها عند رجل أفلس» ولم يقيض من ثمنها شيئا فهى له» وإن كان قضاه 
من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماى». فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبةء وحديث 
الزبيدى جميعاء رإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدى؛ لأنه من أهل بلده» وحديئه عنهم مقبول 
عند أكثر أهل العلم بالحديث» وحديثه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير» فهم لا يقبلوته؛ وفى 
رواية الزبيدى بعد قوله: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسرة الغرماء» قال: وأيما 
امرئ هلك وعنده متاع امرئئ بعينه» اقتضى منه شيئاء أو لم يقتض فهو أسرة الغرماءء قال:- 


اا نت 0000 000000000 ا له 
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-وقد روى هذا الحديث عن الزبيدى» عن الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة وهو خطأء 
والله أعلم. وإنما يحفظ للرهرى» عن أبى بكر بن عبدالرحمن» لا عن أبى سلمة. 
أخبرنا سعيد بن عثمان» حدئنا أحمد بن دحيم» حدئنا أبو عروية الحسين بن عمد الحرانى: -حدثنا 
عبرو بن عثمان» حدثنا اليمان بن عدىء قال: أخيرنا الزييدى» عن الزهرى» عن أبى سلمةء» عن 
أبى هريرة» قال: قال النبى ##ك: وأبما رحل أفلس وعنده مال إمرئع بعينه» اقتضى منه شيعا أو لم 
يقئض مته شيئاء فهر أسوة الغرماع. 
قال أير عمر: ليس هذا الحديث عفوظًا من رواية أبى سلمة؛ رإنماهو معروف لأبى بكر بن 
عبدالرحمن» وقد تكون رراية من أسنده. عن ابن شهابء عن أبى بكر» عن أبى هريرة صحيحة؛ 
لأن يحبى بن سعيد يروى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرر بن حزم عن خمر بن عبدالعزيزه عن 
أبى بكر ين عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: عن أبى هريرة» عن التبى ل فى التفليس مثله. 
سواء إلا أنه لم يذكر الموت» ولا حكمهء وفى حديث ابن شهاب أن الغريم فى الموت أسوة 
الغرماء» وإن وحد ماله بعينه. وروى بشير بن نهيك؛ عن أبى هريرة» عن التبى يك مثله فى 
التفليس» ولم يذكر حكم الموت» والحديث محفوظ لأبى هريرة» لا يرويه غيره فيما علمت. 
وحدثنا أبو عبدالله بن رشيق» قال: حدثنا المغيرة بن عمر العدنى عكة: قال: حدثنا أحمد بن زيد 
ابن هارون» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حمادء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا قنادق» عن 
النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة أن رسول الله 4# قال: وإذا أفلس الرحل 
فوحد غرعه متاعه بعينه فهو أحق بهو. رروى أيوبء واين عيينة» وابن حريج» عن عمرر بن 
ديئار» عن هضام بن يحيى» عن أَبى هريرة: أن النبى وَل قال: وإذا أفلس الرجل فوحد البائع 
سلعته بعينهاء فهو أحق بهاء دون الغرماءو. وحديث التفليس هذا من رواية للحازين» 
والبصريين حديث صحيح: عند أهل النقل ثابت. وأجمع فقهاء السجازيين وأهل الأثر على القول 
يهملته؛ وإن احتلفوا فى أشياء من فروعه» ودقعه من أهل العراق أبو حنيفة» وأصحابه؛ وسائر 
الكوقيين» وردره؛ وهو ما يعد عليهم من السنن التى ردوها بغير سنةء صاروا إليهاء وأدخلوا 
النظر حيث لا مدعل له فيه» ولا مدعحل للنظر مع صحيح الآثر. 

ليق - أخرحه البخارى فى الاستقراض وأداء الديون 4.07 7. ومسلم فى للساقاة ه19 
والترمذى فى البيوع 57؟1. والنسائى فى البيوع 247174 41176. وأبو داود فى الببوع 
11 الول لالله8. رابن ماحه فى الأحكام لهال وولالاء ,طاللء 7851. وأجد 
فى باقى مسد المكثرين هلك ولالالاء هه 4 لاه لاض تلا مخيى ليق 
ولاق .٠١ 41١ ٠١11841545 514١‏ والدارسى فى البيوع .505٠0‏ والبغرى فسى 
شرح السنة 187/4 عن أبى هريرة. والطحاوى فى معائى الآثار 2154/4 عن أبى هريرة. 
وذكره فى مجمع الزوائد 4/4 4 ١‏ كتاب البيوع باب فيمن وحد متاعه؛ عن أبى هريرة. وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4 18. وانظر: التعليق على الحديث السابق. 


كتاب البيوع 


وب الى جاه 0-0 اللو 8ك قال: دما رَحْلٍ أنْلّسَ تأذرّلة لحل 
مله بعتد فَهُرَ أحَقُ به من غيروه. 


الشرح: قوله ولك: وأيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه مسه, الفلس هو عدم 
المال» وهو الإعسارء قال الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
ولا يخلو أن يكون من ادعى ذلك يمهولا فلسه؛ أو معلومًا فلسه؛ أو معلومًا 
غتاه. 

فإن كان مجهول الفلس» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يحبس الحر والعبد حتى 
يستبد أمره لعله غيب ماله. وقال مطرف: ويحبس النساءء ومن فيه بقية رق فى الدين 
فى اللدد والتهمة. 

ووجه ذلك أن ما يدعيه من الإعسار ينافيه إقراره بما عليه من الدين؛ لأنه قد أذ 
عوضه: وذلك يقتضى أنه موسر به فالظاهر من حاله خلاف ما يدعيه: فلذلك ألزمه 
السجن لتحقق حاله. 

مسألة: ومن ادعى الفقرء وظاهره الغنى» وأقام بينة فى الفقرء ولم تزك بيهف لم 
يؤخذ عليه حميل؛ وسجن حتى تزكى بينته فى كتاب اين سحنونء وذلك لا قدمناه من 
أنه يدعى خخعلاف الظاهر من حاله. 

مسألة: وهذا لمن تفالس» ويقول: لا شىء له. وأما إذا حل الدين» فسأل أن يؤصره» 
ووعد بالقضاءء فليؤخره الإمام حسيما يرجو لهء ولا يعجل عليه حكاه ابن حبيب عن 
ابن الماحشون. وقال فى كتاب سحنون: إن سأل أن يؤخره يومًا أو نجوه أحرء ويعحطى 
حميلاً بالمال» فإن لم يجد حميلاً به سجن. 

ووجه ذلك أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس اليوم واليومين والثلاثةء فإذا 
أعطى حميلاً بالمال» وسأل النظلرة إلى مثل هذا المقدار ما لا مضرة فيه على المطالب له 
فللحاكم أن يوقفه مثل هذا التأخير. 

وقال ابن الماجشون؛ فى سماك لرجل عليه سمك؛ فسأل الصبر حتى يخرج» 
فيصيد» قال: يصبر عليه» ولم يشترط ابن الماحشون فى روايته الحميل. 

ووجه ما تقدم من رواية ابن سحئون الحميل فى المال؛ لأنه لما حاز الأجل» كان له 


أن لا يؤحره إلا يحميل» إلا أن يكون هذا السماك عليكًا يعلم أنه لا مال له ولا يجد 
قضاء إلا من تصيده فيترك والتصيد لأنه الوجه الذى يسلم إليه فيه والله أعلم. 

مسألة: ومدة سجن المجهول الحال تختلف باختلاف الدين» فيما روى اين حييب 
عن ابن الماجشونء فقال: يحبس فى الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهرء وفى الكثير 
من المال أربعة أشهرء وفى الوسط منه شهرين- 

ووجه ذلك أنه سجن على وحه اختبار حاله» فوجب أن يكون على قدر الحق الذى 
يختبر من أجله. 

مسالة: ويحبس الوصى فيما على الام من دين إذا كان لهم فى يده مال 
وكذلك الأب فى دين الولدء إذا كان له بيده ماله» رواه ابن سحتون عن ابن 
عبدالحكم. ومعنى ذلك أنه قبض له مالأ لا يعلم بقاءهء فلا يقبل قوله؛ لأنه يدعى 
لاف الظاهر. 

مسألة: ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصغير» ولا يحبس الأب فى 
دين الولد» يريد إذا كان له عليه دين يطلبه بهء وأما تركه الإنفاق عليه فضرر يلحق 
الولد وغيره يطليه به. 

مسألة: ويحبس المسلم للكافر فى الدين» رواه ابن حبيب» ويحبس السيد لمكاتبه فى 
الدين . 

ووجه ذلك أن الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد فى -حق الولد؛ لأن 
حقه عليه ليس حرمته وقرابته؛ لأن حرمتهما واحدة؛ وإتما ذلك لماله عليه من حق 
الأبوة اللوجبة للنفقة» ويحبس سائر القرابات من الأجداد وغيرهيى والله أعلم. 

فإن ظهر أنه لا مال له ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: يحلفه ويطلقه. 
ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ومعنى ذلك أن يشهد له الشهود أنهم لا يعلمون له مالا ظاهراء ولا ياطثاء ويتقضى 
أمر السجن؛ ويلزمه هو اليمين؛ لأن الشهود إنما يشهدون على العلم» فعليه هو أن 
يحلف على الباطن بالبت كالرجل يستحق الدار» فيشهد الشهود له على علمهم أنهم لا 
يعلمون فوته» فيحلف هو على الباطن بالبت والقطع أنه ما فوته. 

فصل: وأما من ثبت فلسه» وعلم عدمه. فروى ابن وهب عن مالك فى كتاب ابن 


كتاب البيوع ا 111 21211111 
حبيب: لا يحبس إن كان معسراء ولا شىء له. وفى كتاب ابن المواز: إن علم أنه لا 
شىء لهء فلا يحبس حر ولا عيد. 

ورحه ذلك قول الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البفرة: 
مل 

مسآلة: ولا يواجر المفلس فى دينه» خلاقًا لابن حدبل. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
لذوك]. ومن جهة المعنى أن الدين إنما يتعلق يذمته دون عمله. قال ابن المواز: سواء كان 
حرًا أو عيداء مأذوثًا له فى التجارة. 

فصل: وأما من علم غناه أو كان ذلك ظاهر أمرهء قفى كتاب ابن الواز والعتبية: 
يحبس حتى يوفى الناس حقوقهمء أو يتين أنه لا شىء لهء فهذا لا يصرف. ولا يعجل 
سراحه حتى يستبرأ أمره؛ قال: وهذا مثل التحار الذين يأخذون أموال الناس» ثم يدعون 
ذهابهاء ولا يعلم أنه سرق له شىء؛ ولا أحرق له متزل؛ ولا أصيب بشىء. 

فصل: وإنا يثبت فلسه بحكم الحاكم بذلك؛ وإنما يحكم الحاكم بذلك بعد أن ينبت 
عنده ما يوجب ذلكء فيمنعه من التصرف فى ماله» ويحجر عليه فيه حتى يقسمه بين 
الغرماء» ويعحل ما عليه من دين مؤجل» ومن وجد سلعته كان أحق بهاء وهذا معنى 
تفليسه» ولا يخلو أن يكون حاضرًا أو غائًا. 

فإن كان غائًا وله مال حاضرء فقام غرماؤه عليه ليقلس لهم؛ فقد روى اسن حبييب 
عن مطرف وابن وهب عن مالك: أن ذلك لهم. وروى ابن القاسم فى العتبية 
والواضحة: إن كانت غيبة قريبة» فيكتب إليه»؛ ويكشف عن أمره ليعرف صلاءه من 
عدمه,. 

وإن كان بعيد الغيبة» فلا يخلو أن يعرف حاله فى العدم واليسار. أو يجهل ذلك» فإن 
جهل ذلك فلس» رواه ابن المواز عن أشهب وابن القاسم وإن عرف يساره؛ فقال ابن 
القاسم: لا يفلس. وقال أشهب: يفلس. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا معروف الملاءة» فلا يقلس. أصل ذلك إذا كان 
حاضراء 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن مال الغائب البعيد الغيبة» لا يقضى منه دين» 
ولا يعرف ما يدل عليه فلا ينع ذلك إفلاسه. 


فرع: فإذا قانا برواية مطرف وابن وهب أنه يفلسه الحاكم ويقضى ديون 
الحاضرين» وتحاصوا .ما علم أنه عليه لغائب» ولا يؤخرون لاستيراء ما عليه؛ لأن ذمته 
باقية. 

وأما لليت فإن ذمته قد ذهبت» فلذلك يستأنى بهم إذا كات معروفًا بالدين؛ رواه 
مطرف وابن وهب عن مالك. 

مسألة: فإن كان حاضرًاء فلا يخلو أن يريد جميع غرمائه تفليسه أو بعضهم. فإن» 
أراد ذلك بعضهمء فإن للقائم تفليسه وسجنه؛ رواه ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون وإن أراد يعضهم ذلك [ ا 

ووحهه أن ذلك حق للطالب؛ فلا يبطل يإسقاط غيره عنه مثل ذلك الحق كمالو 
وهب بعضهم دينف لم يلزم غيرهم أن يهبه دينه أيضاء ولمن أبى تفليسه أن يحاص القائم 
فى مال المفلس» ويقر بيد المفلس ما كان له بالمحاصة» وليس للقائم أذ ذلك منه فى 
دينه رواه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن تفليسه يقتضى تحاص غرمائه فى ماله فمن أقر حصته بيده؛ فهو 
عنزلة من استآئف معاملته بعد التفليس» لم يكن للغرماء أخذ ما عامله به من المفلس. 

مسألة: وهذا إذا قام من أراد إقرار حصته بيده» وطلب المحاصة؛ وأما من أمسك عن 
الطلب وعلم بالتفليس» وتقاسم الغرماء ماله وهو حاضرء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم فى العتبية: أنه إن قام بعد ذلك» فلا شىء له إلا أن يكون له عذر فى تركه القيام 
أو يكون له سلطان. 

ووجهه أنه إذا علم بذلك» وأمسك عن الطلب مع عدم العذرء فالظاهر أنه راض 
بذلك؛ ومسوغ له حصته من ماله رضا بطلب ذمته مع خرابها أو رفمًا بهء قال مرف 
وابن الماحشون: وذلك عنزلة سكوته عما أعتق المفلسء ثم يريد القيام به والله أعلم. 

مسألة: ويصح ذلك من تفليسه بحكم الحاكم؛ قال: وإذا قام غرماؤه؛ فأمكنهم من 
ماله يتبعونه» ويقتسمونه؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أنه .عنزلة تفليس السلطان. 

ووحه ذلك أنه حكم لا يتعدى المفلس وغرماءه. فإذا اتفقوا عليه ثبت بينهمء ومعنى 
ثبوت الحكم بينهم أن يكون من عامله بعد التفليس أحق بيده ممن قلس وأمذ حصته 
ما كان بيدهء رواه أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب البيوع 00 ش”012 

مسألة: وهذا إذا وجدوا له مالا تحاصوا فيه قإن لم يجدرا له شيكاء فتركومء قتداين 
بعد ذلك» فليس هذا بتفليسء اله ابن القاسم فى العتبية؛ قال: ولو يلغوا به السلطان» 
قفلسه لكان هذا تفليسًاء لأنه قد بلغ من كشف حاله ما لا يبلغه غرماؤه؛ ولو علم آن 
غرماء يبلغون من ذلك ما لا يبلغه السلطانء رأيته تفليساء ولكن لا آذ به حوف أن 
لا يبلغوا ذلك» وقاله أصبغ. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» قفيه خمسة أيواب» البياب الأول: فى حكم إقرار المفلس قبل 
التفليس وبعده. والباب الثانى: فى حكم ما لا يتتزع من ماله؛ ولا يحجر عليه. والباب 
الثالث: فى حكم ما يحجر عليه من ماله قبل البيع وبعده. والباب الرابع: فى ديون 
المفلس. والباب المنامس: فيما تقع فيه ا ملحاصة. 

ل تك 
الباب الأول فى حكم إقرار المفلس قبل التفليس وبع 

أما إقرار المفليس وبيعه ماله وقضاؤه عن بعض غرمائه؛ خفى كتاب ابن حبيب فيمن 
أحاط الدين .ما له إن قضى بعض غرمائه أو رهنء فقد اختلف فيه قول مالك» فقال: 
يدخل فى ذلك باقى الغرماء. وقال: لا يدحلون» وذلك ماض. قال ابن القاسم: وعلى 
هذا جماعة الناس. 

وجه القول الأول أنه محجور عليه فى ماله ولذلك لا يجوز له عتق يغير إذث 
غرمائه فأشبه الذى قد حكم الحاكم بتفليسه أو المريض» فقد قال أصبغ فى العتبية: إن 
المريض المخوف عليه لا يقضى بعض غرمائه دون بعضء وإن كان غير مخوف» لم 
يحجر عليه القضاء فى ماله. 

ووجه القول الثانى أنه نيس .محجور عليه؛ لأن يبعه جائز وكذلك قضاؤه دين 
الببع» وما يمنع من إتلاف ماله على غير وجه المعاوضة كالهبة والعتق. 

فرع: قال ابن القاسم: وإذا فطن المقتضى باستغراقه؛ وبادر الغرماى فهو أحق» 
وهذا ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم فى تفليسه؛ ولم يرفعوه بعد؛ قخالف 
بعضهم إليه. فتضاه. قال ابن القاسم: قال: يدحل معه سائر الغرماء. وقال أصبغ: لا 
يدخلون معه. 

وجه قول ابن القاسم أنهم إذا تشاوروا فى تفليسه؛ فققد اتفقوا على التحاص فى 
ماله وذلك يقتضى اشتراكهم فيه» فمن اقتضى متهم شيئا شاركه فيه الآخرون» كما 
لو باعوا منه يعقد واحد. 


ووحه قول أصبغ أنهم لم ينقدوا ذلك» فلم يوجد الاشتراك بينهم» وإنما يحصل 
الاشتراك بإنفاذ التفليس والحجر عليه فيما بيده والله أعلم. 

مسألة: والتفليس الذى ينع قبول إقراره» فيما روى ابن المواز عن مالك أن يقسوم 
عليه غرماؤه على وجه التفليس. قال محمد: يريدء وحالوا بيئه وبين ماله وبين البيع 
الفاسد» والشراءء والأذ والإعطاء. فإنه لا يقبل إقراره حينتذ بدين. 

قال أحمد بن ميسر: ما كان قائم الوجه منبسط اليد فى مالهء فإنه يجوز إقرارهء إلا 
أنه إذا اف من قيام الغرماء» فأقر لمن يتهم عليه من والد أو ولد؛ فأراه فاسداء ويبطل 
إقراره» قال: وليس كذلك إقراره للأحتبيين» والله أعلم. 

مسألة: وإذا أقر الرحل .مالء فلا يخلو أن ديون غرمائه بغير بينة أو ثابتة ببينة» فيان 
كانت إنما هى يإقرار» فيجوز ذلك لمن أقر له فى ذلك المجلسء وبلفظ واحد أو قرب 
بعض ذلك من بعضء قاله مالك فى كتاب خمد. 

ووجه ذلك أن ما ثبت به دينهم بسبب واحدء فلم يرد بعض ذلك دون بعض. 

وإذا أقر لقوم» ثم استأنف يعد مدة أو فى جحلس واحد لغيرهم؛ فإنه لا ينبت إقراره 
للآخرين؛ لأن الدين الأول قد حجر عليه بسببه. فلم يكن له أن يريما يدل النقخص 
عليه كما لو ثبت يبيئة. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: إذا أقر المفلس لمن يتهم عليه أو لمن لا يتهم عليه 
ولا بينة لغرمائه» فإن المقر له يحاص سائر غرمائه. 

مسألة: وأما إن كان الدين الأول ثبت ببيئة» فإنه لا يجوز إقراره لمن يثبت دينه من 
الغرماء فى وقت الحجر عليه؛ لأنه يدخل نقصًا على من ثبت ديه بالبيدة.عجرد قوله» 
وذلك غير جائز؛ لأن من حجر عليه فى البيع والشراء والأخذ والإعطاى فقد حجر 
عليه فى الإقرار كالسفيه. 

وفى كتاب محمد: وقد كان من قول مالك: أن من أقر له المفلس» إن كان يعلم مننه 
تقاضيًا له» ومداينة وحلطة» فيإنه يحلفء» ويحاصص من له بيتة. 

ووجه هذا القول أن الحجر عليه غير ثابت؛ لأنه مأحوذ بهذا الإقرار» ويتعلق بلمته 
ما تقدم من المحالطة له فيه» فوجب أن يحاص به وأما السفيهء فإن ما أقر به غير متعلق 
بذمتهء فلذلك لم يؤثر إقراره. 


0 سواء كان إقراره لمن يتهم عليه أو لمن لا يتهم 
عليه فإنه غير جائز إذا كان للغرماء بينة؛ وهذا إذا كان الدين الثابت بالبيئة» وقد 
أحاط عاله» فإن لم يحط .عالهء جاز إقراره لمن أقر به قاله مالك فى الموازية» احتنج 
لذلك بأن من ثبت دينهء لم يكن له تفليسه والحجر عليه فجاز إقراره كسائر 
المتصرفين. 

مسألة: وهذا حكم إقراره بالدين؛ وأما أن يقول لبعض ما بيده هذا قراضء أو 
وديعة» ففى العتبية من قول ابن القاسم: لا يصدق المفلس فى ذلكء كما لا يصدق فى 
الدين» وبه قال أشهب. 

ووحه ذلك أنه إقرار يدل على الغرماء النقص» فلم يجر كالإقرار بالدين كما لو 
قال له: فى مالى وديعة أو قراض؛ ولم يعين» فإن أصبغ» قال: لا يجوز إقراره. وقال 
أصبغ: يقبل قوله فى الإقرار بالوديعة والفراض» وإن لم يكن على أصل ذلك بيئةء قال: 
لأنه إقرار بأمانة» ولم يقر بدين» رواه أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية. زاد أصبسغ: 
وذلك إذا أقر .من لا يتهم عليه. 

جا 
الباب الثانى فيما يقر بيه من ماله ولا يقبضه الغرماء فى ديونهم 

ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يترك لهما فيه نفقة له؛ ولأهله ولعيالهء 
وكسوة له ولأهله» وفى كسوة زوحته شك. وقال سحنون فى العتبية: يترك له قدر 
نفقته وكسوته ولا يترك له كسوة زوجته. 

قال ابن القاسم: يترك له لبسه إلا أن يكون فيه فضل عن لياس مثله. قال ابن القاسم 
فى العتبية: يترك له ما يكفيه هو وزوجته وولده الصغير الأيام. وروى ابن المواز وابن 
حبيب عن مالك: قدر الشهر. وروى ابن المواز عن أصبغ: إن كان الذى يوجد له قدر 
نفقته شهرًا أو نحوم. فليترك له يعيش به. 

ووجه ذلك أن ما يختص يه من لباسه؛ لا يمكن أن يعرى منه لما فى ذلك من هك 
سترهء وكشف عورته فيترك له منه ما يكفيه ثما حجرت عادته يمثله؛ لأن هذا القدر لا 
يعاوض عليه وكذلك نفقته الأيام لنفسه ولبنيه الصغار إلى أن يتسبب فى وجه نفقته؛ 
لأن إسلامه للهلاك دون فوت غير جائز» وكذلك إخراجه عن عادة مثله. 

وأما كسوة الزوحة» فتوقف فيها مالك» وصرح سحنون بأنها لا تترك؛ لأنها إا 


تصير إليها على سبيل المعاوضة؛ ولها كسوة سواها مما يملكهاء وهى مما يطول بقاؤهء 
ويدوم الانتفاع به كالنفقة التى تزيد على مدة الأيام المتقدم ذكرهاء وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: وما عدا ذلك من الحيوان والأثاث والدور والأرضين والعروضء فتتعلق 
حقوق الغرماء به ويباع ذلك عليه. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يستانى 
فى بيع ربعه بسوق الشهر والشهرين» وأما الحيوان؛ فالمدة اليسيرة» وكذلاك العروض 
والحيوان أسرع بيعًا. ومعنى ذلك والله أعلمء لما يلزم من الإنفاق عليه مع تسرع التغير 
إليه. 

مسآلة: وصفة ببعه بالخيار ثلانّا طلبّا للزيادة» رواه مطرف عن مالك» وقاله ابن 
القاسم وسحنوت» وإنما معنى ذلك أنه ريما توقف الناس عن الزيادة» إلا عند توقع 
إمضاء البيع» إذا أمضى البيع لم ينتفع بالزيادة» فكان الأفضل أن يبيع بالخيار ثلاثاء 
ليكون كل من أراد الزيادة يعلم وقت فواتهاء فلا يؤخخرها. 

مسألة: ويباع على المفلس سريره وقبته ومصحفه وخمائفه» قاله مالكء واحتلفوا فى 
بيع كتبهء فقال مالك فى الموازية: لاتباع عليه كتب العلمء قال: و كان غيره من 
أصحابنا يجيز بيعها فى الدين وغيره. 

وإفا هذه المسألة مبثية على جواز بيعهاء فإن مالكّا منع من بيعها فى المدونة 
وغيرها؛ لأن طريقها النظرء وليس عقطوع بصحتهاء وحوز بيع املصحف لصحة ما 
فيه: وقد أباح بيعها الدمهور. وقال محمد بن عبدالحكم: بيعت كتب ابن وهب 
بثلاثمائة دينار» وأصحابئا متوافرون» فما أتكروا ذلك. 

مسألة: ولا تؤجر أم ولد المفلس» ويؤاحر مدبره؛ وتباع كتابة مكاتبه؛ قاله مالك 
فى الموازية. 

ووجه ذلك أن أم الولد إا بقى الاستمتاع» وذلك مما لا يباعء ولا يوهبء وأما 
المدبرء فإن خدمته للمفلسء وهو يعود مالاء فجاز أن يباع ذلك عليه وكذلك كتابة 
مكاتبه حق مؤحل يطلب به المكاتب» يصح بيعه فتعلق به حق الغرماء. أصل ذلك ما 
سلم فيه من العروض. 

هسألة: ولا يجبر المفلس على اعتصار ما وهب لولده؛ ولا على الأخذ بشفعة به فيها 
فضلء قاله مالك فى الموازية. 


ووجه ذلك أن هذا يملك؛ ولا يجبر على ابتداء الملك بالقبول» كما لا يجي على 
قبول هبة توهب له أو وصية يوصى له بهاء رواه يحبى بن يحيى عن اين القاسم؛ قفى 
العتبية فى الصدقة» ولو بذل رجل السلف والعون لم يجبر على قبول ذلك؛ رواه أصبغ 
عن أبن القاسم. 

مسألة: وإن ورث أباه؛ فالدين أولى به ولا يعتق عليه إلا أن ينضل منه شىء عن 
الدين؛ فيعتقء ولو وهب له العتق» ولا شىء فيه للغرماء: رواه أبو زيد عن ابن القاسم 
فى العتبية» قال: لأنه لم يوهب له ليبيعه الغرماء» وَإئما قصد بدذلك العتق. 

مسألة: والمرأة المديانة تفلس حتى تتزوج: قليس لغرمائها أذ مهرها فى دينهم؛ إلا 
أن يكون الشىء الخفيف كالدينار ونحوه؛ فليس لها أن تقضيهم جميع صداقهاء وتبقى 
بلا جهازهاء قاله ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أن حق الزوج متعلق بالجهاز» وعلى ذلك أمرهء وقد تقدم بيانه فى 
النكاح. 

مسألة: وإذا رهق الرجل دينء فزعم فى جارية أنها أسقطت منه روى عيسى 
ومحمد أبن خالد عن ابن القاسم: لا يصدق إلا أن تقوم بذلك بينة من التساءء أو يكون 
قد فشا هذا قبل ادعائه» أو كان يذكر ذلك» وإلا بيعت للغرماء. 

#« اد 
الباب الثالث فى ضمان ما يتحاص فيه الفرماء من ماله 

امال لا يخلو أن يكون عيئًا أو غير عين» فإن كان عيئاء فإما أن يكون قد أوقف 
لذلكء أو بيع له يعض ما وجد لهء فروى ابن القاسم عن مالك: أن ضمانه من 
الغرماء» ورواه عنه ابن وهب ومطوف. وروى أشهب عن مالك: أن ضمانه من 
المفلس 

ووحه ذلك أنه على الصفة التى يصح القضاء فيهاء ولا يحقاج إلى القسمة؛ ولذلك 
كانت من ضمان الغرماءء وهذا يصح إذا كانت الديون عيتاء وكان ما وجد عنده مسن 
العين مثله فى صفته. 

فأما إن كان دينه عروضاء فقد قال: يتحاص بقيمته» ويشترى له بذلك مثشل 
عروضه: فالذى يحاص به العينء فلذلك يصير ضامنا له؛ لأنه من حيقذ تفرد علكه: 


ومن أجله نقل إلى تلك الصفة إن كان بيع به عرضء وإذا كان ماله طعامّاء والدين 
الذى عليه طعامًا فيجب على قول ابن القاسم أن يكون من ضمان الغرماء؛ لأنه على 
الصقة التى يستحقونهاء وإئما وقف للقسمة بينهم فكان ضمانه منهم. 

مسألة: وإذا لم يكن عيئًا وقف للبيع» فالذى روى ابن القاسم عن مالك أن ضمانه 
من الفلس. وروى ابن الماحشون عن مالك: أن ضمائنه من الغرماءء فعلى هذا رواية 
ابن القاسم عن مالك: الغرماء يضمنون العين» والمفلس يضمن غيره. ورواية أشهب: 
أن المفلس يضمن الجميع حتى يقتسمه الغرماء. ورواية ابن الماحشون: أن الغرماء 
يضمنون ذلك كله لما احتج به من أنه لهم وقف» ويسببهم منع. 

ووحه رواية ابن القاسم أن ما كان من حنس حقوق الغرماء؛ فضمانه منهم؛ لأنه 
لم ببق للمفلس به تعلق» لأنه من جنس حقوقهم. 

ووجه رواية أشهب أن حق التوفية بقى فيه» فكان ضمائه من المفلس. 

قال ابن المواز: وقد قال ابن القاسم: فلو اشترى من العمين سلعة بعد التوقيف لمن 
ربحهاء فقال: للمفلس يقضى منه دينه قيل له: فكيف ربحه لهء وضمانه من الغرمائ 

ده 
الباب الرايع فى حكم المخاصة 

أما حكمهاء فإنه ينظر إلى كل دين عليه مؤجل أجله بالفلس» ويخاص صاحبه 
لغرمائه. قال مالك: لأن الفلس معنى يفسد الذمة, فاقتضى حلول الديون كالموت» وما 
له من دين مؤحل» فإنه يبقى إلى أحله؛ ويباع لغرمائه يما يجوز أن يباع به. لأن راب 
الذمة لا يوحب حلول الديون التى لهاء وإنما يوحب حلول الديون التى عليها كخرابها 
بالموت. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يكون ما عليه من الديون متمائلاً كالعين» 
والمكيل والموزونء أو غير متماثل» فإن كان متماثلء وكان جميعه عيئاء صير ماله عيناء 
ويقاسمه الغرماء» بأن يعلم ما لكل واحد منهم؛ فيجمع؛ ثم ينظر كم مقدار ماوجد 
له من المال بما عليه من الدين» فإن كان النصف أخذ كل غريم نصف ماله من الدين» 
وأتبعه بالباقى فى ذمته متى أيسر. 


فرغ: وإن كان عليه ثياب وعليه مثلهاء قال محمد بن عبدالحكم: يدفع فيما له عليه 
قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أصابته بالمحاصة قيمتهاء وإن كان ما عليه من الدين 
كطعام أو غيره من المكيل أو الموزونء ققد قال محمد بن عبدالحكم: إذا كان ماله 
طعاماء وعليه مثله» دفع إلى غرمائه: يريد والله أعلم» يتحاصون فيه على ما تقدم؛ لأنه 
من بحنس ما لهم كالعين. 

مسألة: فإن كان ماله دراهم. وعليه دنائير» أو كان ماله دنائيره وعليه دراهم ققد 
قال محمد بن عبدالحكم: لا يصرفها إلا أن يصرفها من الغرماء يها تسوى برضاهم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه ثما يقرب من دين 
الغرماى ويجمع إليه فى الركاة؛ فلا يكون حكمه حكم الحيوان والثياب فى لزوم بيعهاء 
وإن اراد الغرماء أعذها تحاصوا فيها بصرفها ‏ 

مسألة: وإن كان ماله عروضاء فاشترى بعض الغرماء شيا مما بيع عليه حوسب به 
فيما يقع به من المحاصة. 

فصل: وإن كان ما عليه من الدين غير متمائل» مثل أن يكون له عليه عروض مختلفة 
الأحناس حيوان وعين؛ فقد قال مالك فى كتاب محمد: إنه من أفلس وعليه عروض 
وحيوان أسلم إليه فيهاء فإن المشترى يحاص بقيمة ذلك؛ فما حصل له من القيمة 
اشترى له ما شرطه. 

وفى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم: أنه إن كان له طعام من سلم خاص 
بقيمته» فما أصابه بذلك يشترى له به مثل طعامه ما بلغ» ولا يجوز أن يأحذ ما أصابه 
من القيمة ثمنا. 

ولو كان السلم فى وصيفء فدفع له ما يشترى به نصف وصيف» خير أن يشترى 
له نصف وصيفء ويتبع المفلس بنصف وصيفء إذا أيسر وبين أن يترك حتى ييسر 
صاحبهء فيأخذ منه وصيفًا كاملاء وليس له أن يأخذ هذه الدنائير» ويتبعه بنصف 
وصيف»ء أو يهيه ما بقى؛ إلا أن يكون ما أصابه مثل رأس مال فأقل» فيكون إقالة 
جائرة. قال الشيخ أبو محمد: يريد فى غير الطعام المسلم فيه. 

فرع: والاعتبار فى القيمة بقيمة يوم المحاصة» رواه عيسى عن ابن القاسمء وقاله 
مالك فى كتاب محمد. 


ووجه ذلك أن ماله من الدين قد حل» وإن كان مؤْحادٌ فإما له قيممه ذلك اليوم؛ 
لأنه وقت القضاء. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يشترى له بتلك القيمة مثشل الذى له عليه فإن تأخر 
الشراء حتى غلا سعره أو رخحصء فإنه لا تراجع فيه بينه وبين الغرماء. وأما التحاسب 
بينه وبين المفلسء ففى زيادة ذلك أو نقصانه. 

ووجه ذلك أن بالقسمة قد اعتص كل واحد من الغرماء يما صار له بالقسمة» 
وصار ذلك غختصًا به فزيادته ونقصانئه لا يتعلق بسائر الغرماء. 

مسألة: وإذ اشترى من ماله من السلمء اعتير فى ذلك الصفات التى اشترطها فى 
السلم. فإن كان وصف الطعام بأنه جيد» فقد قال محمد بن عبدالحكم: يشترى له أدنى 
ها تقع عليه الصفة؛ وقد قيل: أوسط تلك الصفة» ومعنى ذلك ما يلزم المسلم إليه من 
تلك الصفة مع التشاح والله أعلم وأحكم. 

م ا 
الباب الخامس فيما تقع فيه المحاصة 


وأما ما تقع فيه للحاصة» فهو كل دين ثابت قد لزم ذمته. وقد قال مالك: للمرأة 
أن تحاص غرماء الزوج بصداقهاء أو ما بقى منه؛ رواه ابن حبيب وغيره» وهذا إذا كان 
قد بنى بهاء فإن لم يبن بهاء ففى كتاب ابن المواز: أنها تحاص مجميعه؛ لأنه حق تعلق 
بذمته له إسقاط بيعضه بطلاقهاء وله إثباته باستدامة تكاحهاء فإن طلقها بعد الدحول» 
فلا تأثير لطلاقها فى مسالتتا هذه. 

وإن طلقها قبل الدخول؛ فلا يخلو أن يكون لم يدفع إليها شينًا من الصداق؛ أو 
يكون قد دفع إليها جميعه أو بعضهء فإن كان لم يدفع إليها شيئا من الصداق حاصت 
الغرماء يما وجب لها منه. وهو نصفهء وإن كان قد دفع إليها جميعه كان لها نصفهء 
والنصف الثانى دين لها عليه: تحاص به الغرماء. 

وإن كان دقع إليها نصفه؛ ففى كتاب ابن المواز والعتيية من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم فى المطلقة قيل البناء» وقد كان نقدها ممسينء» ويقى لها مسون مؤخحرة 
وفلس الزوجء فلترد نصف النقدء وتحاص الغرماء فيما ترد بنصف المهر. 

قال ابن حيبب: وهذا إذا طلقها بعد أن أفلس» فأما لو طلقهاء وهو قائم الوجه 


فقد أوحب لها ما أحذت» وتستحقه قبل فلسه. فلا يوخ ذ منها شىء, وأما إن طلق 
بعد الفلس» فجواب ابن القاسم صحيح؛ وهذا الذى قاله محمد فيه نظرء ويحب أن 


ومعنى آخر وهو أن يكون تقدها قبل الطلاق أو بعد الطلاق» فإن كان نقدها قيل 
الطلاق على وجه استدامة التكاح فهذا إنما سلمه إليها على أنه جزء من جميع صدفهاء 
فإن طلقها بعد ذلك فى حال فلسه؛ كاك ما قاله ابن القاسم من التراجع؛ وكذلك لو 
طلقها قبل الفلس؛ فلم ينتجز بينهما فى ذلك شىء؛ فلا مخاصة:؛ لأن للزوج أن يرجع 
عليها بنصف ما دفع إليها من المعجل» وبقى نصف المؤجل إلى أن يجىء أجله. 

وأما إن تقاصا فى ذلك» ورضى الزوج بترك الرجوع عليها فى المعجل» فذلك على 
ما قاله ابن المواز: لا يرجع عليها بشىء» ولا ترجع هى بشىء؟؛ لأنه لم يدفعه إليها على 
أنه جزءِ من صداقهاء ولا أنه حق لاستدامة الدكاح فى المستقبل» وإنا دفعه إليها على 
أنه جميع ما قد استحقت عليه؛ فهو يمتزلة أن يكون قضاها دينًا لها عليه من معاملة لم 
بق له عليها من سببها شىء. والله أعلم. 

مسأآلة: ولو صالح الرجل زوجته بعشرة دنائير إلى شهرء فأفلستء حاص الغرماءء 
بها قاله مالك فى الوازية؛ لأنه دين ثابت له عليها قد أستوفت ما عاوضت به عنه كما 
لو باعها تُويًا قبضته. 

مسألة: والمطلقة الحامل لا تضرب بنفقة الحمل مع الغرماء» وكذلك الزوجحة فى 
العصمة لا تضرب بنفقتها مع الغرماء» رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ووجه ذلك أنه معاوضة عن دين لم يقبض بعد أو نفقة على ولد وذلك ممالا 
يحاص به الغرماء؛ لأن ديونهم قد تعلقت بذمته» واستوفى أعواضها. 

وأما الزوجة تنفق على نفسها فى غيبة الزوجء فإن كان دون أن يرفع أمرها إلى 
السلطان, لم يحاص به الغرماىء فإن كان ذلك بعد أن رفعت إلى الإمامء فإنها تضرب 
به فى القلس» وهل تضرب به فى الموت» قال اين القاسم: اختلف فيه قول مالك 
فقال مرة تحاص به فى الموت كالفلس. وقال مرة: تحاص به فى الفلس دون الموت. 

واختار ابن القاسم القول الأول» ووجهه أنه ثايت لازم لدمته لمعنى ماض قد 
استوفاه تحب المحاصة به فى الفلس» فوجبت المحاصة له فى الموت كسائر الديون. 


ووجه القول الثانى أن ما طريقه النفقات ضعيف؛ لأنها تسقط بالإعسار جملة» ولا 
تتعلق بذمةء ولذلك لا يحاص بهاء وإن كانت قد لزمت» وثبتت أسبابها. 

مسألة: وأما نفقة الولد» فقال ابن القاسم: لا يضرب بنفقتهم فى موت» ولا فلسس. 
وقال أشهب: الولد كالروحة. 

وجه قول ابن القاسم أنها نفقة لا تجب إلا مع اليسار» فلا يحاص بها الغرماء 
كالستقبل من نفقة الروجة. 

ووجه قول أشهب أن نفقة الأبوين تلزم ابتداء سن غير حكم حاكم؛ فإذا كانت 
لأمر ماض فى وقت يلزم الأب النفقة؛ وحب أن يحاص يها كنفقة الزوحة 

فرع: فإذا قلئا بقول أشهبء فقد قال أصبغ: من أنفق عليهم مسن أم أو أحنبى بأمر 
سلطان: أو بغير أمرهء والأب يؤمئذ ملىى» فإنه يضرب بهما فى الموت والفلسء فإن 
كان الأب يوم الإنفاق معسرًاء فلا شىء للمنفق. 

مسألة: وأما نفقة الأبوين؛ فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك: أن نفقة 
الأبوين لا يضرب بهما فى موت ولا فلس. قال أصبغ: إلا أن تكون نفقة الأبوين 
قدرت يحكم أو تسلف» وهو ملىء يؤمئذ» فإنها تضرب بها فى الموت والفلس. 

ووجه قول مالك يحتمل أن يريد به النفقة المستقبلة» وإن كان أراد بها الماضية؛» فإن 
وجه ذلك أنها على وحه الصلة فأشبهت الهبة التى لم تقبض. 

ووحه قول أصبغ أنه حق ثبت محكم حاكم؛ واستقر فى ذمته» فوحب أن يضرب به 
فى ماله كسائر الديون. 

مسألة: والمسحون فى دين امرأته أو غيرهاء ليس له أن تكون معه امرأته؛ ولا أن 
تدخحل عليه؛ لأنه سجن للتضييق عليف فإذا لم تمنع لذْته لم يضيق عليه قاله سحنون. 

ولو سجن الزوحان فى حقء لم يمنعا أن يجتمعاء إذا كان السجن خخاليّاء ولو كان 
فيه رجال ونساءء حبس الزوج مع الرجحال» وحبست المرأة مع النساء. 

ووجه ذلك أنهما مسجونان» فلم يقصد لكونها معه إدحال الراحة عليه؛ والرفق به 
وإنما قصد بذلك استيفاء حق على كل واحد منهماء فإذا وجب السجن عليهما مالم 
,منعا الاحتماع؛ لأن التفريق ليس بمشروع. وقد روى عن محمد بن عبدالحكم: لا يفرق 
بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات فى السجن. 


مسألة: ولا بمنع المحبوس فى الحقوق ممن يسلم عليه؛ ولا ثمن يخدمه: وإن اشتد 
مرضه؛ واحتاج إلى أمة تخدمه؛ وتباشر منه ما لا يباشر غيرهاء وتطلع على عورته. فلا 
بأس أن يجعل معه حيث يجوز ذلك. 

ومن 'كتاب ابن سحنون: ووجه ذلك أن منعه مما تدعوه الضرورة إليه يفضى به إلى 
الهلاك: وإدعال المشقة العظيمة والعنت عليه» وذلك غير لازم فى حقه. 

مسألة: ويمنع المسجون من الخروج إلى الجمعة والعيدء ولا يخرج لحجة الإسلام ولا 
غيرهاء ولو أحرم بحجة فرض أو نذر أو بحجة حنث بها أو بعمرة: ثم قيم عليه بأن 
حبس» لم يكن له أن يحل» وييقى على إحرامه من كتاب ابن سحنون. 

وجه ذلك أن هذه من حقوق الآدميين: فليس له إسقاطها لعبادة لا يفوت وقتهاء 
قال: ولو ثبت ذلكء عليه الدين يوم نزوله مكة أو منى أو عرفة؛ وهو محرم استحستت 
أو يؤخطذ منه كفيل حتى يفرغ من الحجء ثم يحبس بعد النقر الأول. 

واستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو أخته أو أحيه؛ ومن يقرب من أقريائه: 
وخديف عليه الموت أن يخرج» فيسلم عليه؛ ويؤخذ منه كفين بالوجه» ولا يفعل ذلك ينه 
فى غيرهم من قرابته؛ روى ذلك كله ابن سحنون. وهذا سائغ لمن قال من أصحابنا 
بالاستحسان. فأما القياس والنظر, فالمئع من ذلك. 

ومن أنكر من أصحابئا الاستحسان» منع ذلك كله وهو الصواب عندى» والله 
أعلم. 

فصل: وقوله: رأبما رجل باع متاعًاء فأفلس الذى ابتاعه, ولم يقبض الذى باعه من 
ثمنه شيثًاء فوجذه بعينى فهر أحق بهم حمل مالك والشافعى هذا اللفظ على وجهه؛ 
وقالا بذلك فى البائع المفلس يجد متاعه» فإنه أحق من سائر الغرماء. وقال أبو حنيفة: 
لا سبيل له إليه» وهو أسوة الغرماء فيه. وحديث ابن شهاب ويحبى بن سعيد فى هذا 
الحكم حجة عليه. 

والحديث الأول حديث ابن شهاب من مراسيل أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشامء وهو ما اتفق على القول بها الالكيون والحنفيون على أنه قد أسنده 
عبدالرزاق عن مالك عن ابن شهاب؛ عن أبى بكر بن عبدالرحكم بن الحارث بن 
هشام عن أبى هريرة. وحديث يحيى بن سعيد» مسئد؛ وهو نص فى موضع الخلاف. 


ودليلنا من جهة المعنى أن فلس المبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفتهء وعدم تعلق 
حق الغير به يوجب للبائع حق الفسخ» ويجعله أحق به إن شاء. أصل ذلك قبل القبض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاث مسائل؛ إحداها: .ماذا ثبنت السلعة للبائع. 
والثانية: فيما تثبت فيها لصاحبها. والمسألة الثالئة: فيما تثبت فيها للغرماء. 

فأما المسألة الأولى» فيما تثبت فيه السلعة للباد » وأن يقوم له بذلك بينةء فإن لم تقم 
له بذلك بينة؛ وقال المفلس: هى له ففى كتاب محمد: إذا كان على الحق بينة) فقال 
عند التفليس: هذا متاع فلان» فقيل: يكون أولى به من الغرماء, 

زاد ابن القاسم فى العتبية: يحلف بائع العبد» ويكون أحق به؛ ولم يذكر أن تقوم 
بيئة بأصل الدق. قال ابن المواز: إنما يكون ذلك إذا قامت بأصل الحق بيئة على إقراره 
بذلك قبل الفلس. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن إقراره لهم بذلك جائز بغير بينة؛ ولعل 
هذا فى الصئاع؛ والخلاف فيه واحد يحتمل أن يفرق بينهما بأن الدين متعلق بالذمة» 
فلا يتغير فى غيرها إلا ببينة» والصناع لا يتعلق ما سلم إليهم بذتمهمء وإنما يضمنونه إن 
ضاع على وجه ماء وقيل إذا لم يعين الشهود ذلك» وإها شهدوا على إقراره بعبد أو 
سلعة لم يعينهاء فلا يقبل قوله فى تعيينها بعد التفليس. 

وجه القول الأول أنه إذا قامت يبئة بأصل الحق» وافترق بذلك إقرار المفلس له 
بالعين» فإنه يقوى حجة البائع لاسيماء وليس هناك من يكذب قوله. فكان القول قوله 


مع ينه والله أعلم. 
ووجه القول الثانى أن البائع مدع فى تعلق حقه بعين المبييع» ولا يقبل منه ذلك إلا 


فرع: فإذا قلنا بالقول الثانى: ففى كتاب ابن المواز: يحلف الغرماء على علمهم: فبإن 
نكلوا حلف البائع وأعذها. 

ووحه ذلك أن البيئة لما لزمته. وعجز عنها حلف الغرماء على ما يعلمون صدقه فيما 
يقول؛ ويكونون أحق بعين العبدء فإن نكلواء ردت اليمين عليه وحلف أنه العبد الذى 
باع منه وكان أحق يه. 


مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن الذى ثبت فيها لصاحبها أنه بالخيار بين أن يأخذ ساعته 


بعينها وبين تسليمهاء ويحاص الغرماء بثمنهاء سواء زادت أو نقصتء قاله فى العتبية 
والموازية ابن الفاسم؛ ورواه ابن حييب عن مالك. وقال الشافعى: ليس له إلا سلعته 
ولا سبيل له إلى المحاصة يثمنها. 

والدليل على ما نقوله أن السلعة قد ملكها المفلس بالشسراء بشمن تعلق بذمتى فلما 
غابت ذمته ودخل الثمن النقصء كان لابائع الخيار بين أن يرد البيسع» ويرجع يسلعته» 
وبين أن ينقده: وبحاص .ما ثبت له من الثمن؛ وليس فى الإفلاس معنى يفسخ به الييبع 
حتى لا يكون للبائع إلا سلعته. 

مسألة: وأما الذى يثبت فيه للغرماء؛ فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون عن مالك: أن للغرماء أن يدفعوا إليه جميع ثمنها. 

قال ابن الماحشوث: ولهم أن يدفعوا إليه الشمن من أموالهم: أو من أموال المفلس. 

وقال ابن كنانة: ليس للغرماء أن يفدوها بأموالهم» ولكن يفدوها يثمتنها فى مال 
المفلس» إن كان له مال. 

وقال أشهب: ليس للغرماء أخخذها بالثمن حتى يزيدوا على الثمن زيادة يحخطونها عن 
المفلس من دينهم» وتكون لهم السلعة لهم ثماؤهاء وعليهم تواهاء وفى هذا بابان» 
أحدهما: فى وجه تصير املك إلى الفلس»؛ فيكون اللصير أحق بها. والشانى: فى 
الأموال التى يقبت الحكم فيها. 

فأما الباب الأول» فبأى وجه صارت السلعة إلى ا مفلس من وجوه المعارضة:؛ فإنه 
يكون من صيرها إليه أحق بهاء فمن أصدق امرأته عبدًا أو سلعًاء قيضتهاء ثم أذ أفلست» 
وقد طلقها الزوج قبل البناء» فقد روى عن ابن القاسم: الزوج أحق ؛ يتصف ماوجد 
من ذلك. 

ووجه ذلك أن هذا عقد معاوضة فكان هذا حكمه حكم البيع. 

مسألة: ومن وهب لثواب فتغيرت عند الموهوب» ثم فلسء فإن الواهب أحق بها 
كالبيع» رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشونء وقاله ابن القاسم عن مالك» 
قالوا: إلا أن يعطيه الغرماء قيمتها. ووجه ذلك ما قدمناه من أنه عقد معاوضة. 

مسألة: ومن اشترى من الغازين شيعا من المغنم؛ ثم فلس؛ فأهل للغنم الذين باعوه 
أولى بما زاد على قدر سهمه من الغرماء» رواه ابن المواز عن أصبغ إلا أنه شرط فى 


ذلك شرطاء قال: وذلك إذا كان شراؤه منهم خاصة عقدار ما صار له ولهم دون 
البيش» والحق ثابت عليه لم يحل به بعضهم بعضًا عليه. 

فأما إن حيل عليه ما زاد على حقه؛ فالمحال أسوة الغرماءء إذا احتال» وكذلك إذا 
لم يشتر من قوم بأعيانهم؛ إذ ليست بسلع لقوم معينين» إنما هى غنائم يبيعها السلطان 
للخمس والجيش» والمحيل ليس ببائع» وإنما أحيل بدين» فهو وغيره سواء. 

قال ابن المواز: لا أدرى من أين قال أصبغ؛ وادعى أن يكون المحال يقوم مقام من 
أحاله. سواء يكون أحق با زاد ثمنهم على سهمه على ما كان اشترى يوم الشراء. 

مسألة: وأما من اشترى سلعة شراء فاسذاء فأفلس البائعء ثم فسخ البيعء قال 
سحنون فى كتاب ابنه: المبتاع أحق بالسلعة حتى يستوفى ثمنها. وقال ابن المواز: لا 
يكون أحق بها. وقال ابن الماحشون: إن كان اشتراها بنقدء فالمبتاع أحق يثمنها حتى 
يستوفى حقهاء وإن اشتراها بدين» فهو أسوة الغرماء. قال ابن المواز: وذلك سواءء إلا 
أن يجد ثمنها بعينه فهو أحق به. 

وجه قول سحنون أنه لما كان قبضها قيضا يتملك به كان كالرهن بيدهء فهو أحق 
يشمهاء حتى يستوفى ماله فيها. 

ووجه قول ابن المواز أن البائع إنما يكون أحق يعين سلعته التى سلم لا.ها سلم إليه» 
فإن ذلك يكون فيه أسوة الغرماء. 

مسألة: ومن اشترى سلعة؛ فردها بعيب» ثم أفلس البائع» فوجد المبتاع السلعة 
بعينهاء فقى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: لا يكون الرد أحق يه. وأشار ابن المواز 
إلى أنه إتما يكون أحق بها دفع فى السلعة المبيعة» إن وجده بعينه. 

ووجه ذلك أت الرد بالعيب ليس .معاوضة» وإنما هو نقض للبيع» والله أعلم. 

ا« 
الباب الأول فى وجه تصير الملك إلى المقلس, قيكون المصير أحق بها 

وأما ما يغبت ذلك فيه من المبيعات: فذلك ثابت فى كل سلعة تعرف بعينهاء وإن 
كانت ما لا يعرف يعينهاء فإذا ثبت أنها هى سلعته بعينهاء ففى المدونة من رواية ابن 
وهب عن مالك فيمن اشترى زيتاء فخلطه بزيته. ثم أفلس» فإن للبائع أن يأحذ زيته؛ 
لأنها سلعة معيتة» فكان البائع أحق بها فى فلس المبتاع؛ لأنه لم يحدث فيها عند المبتاع 


غير مزجها ا هو مثلهاء وذلك غير مؤثر فى إخراحها عن ملكه ألا ترى أن خلط 
الرجل ملكه علك غيره لا يخرحه عن ملكه: وبيعه يخرحه عن ملكه؛ ثم ثبت وتقرر أن 
البيع الذى ينقلء لا يعنع البائع من أخذ ملكه عند فلس المبتاع؛ فبأن لا بمنعه من ذلك 
المزج أولى وأحرى. 


مسألة: وأما الدنائير والدراهم؛ ففى العتبية من رواية سحنون عن أشهب فى قوم 
أكتروا إبلاء ودفعوا الثمن» ثم فلس الحمال» ووحدت دتائير أحدهم بيد الجمال بعينها: 
أشهد عليها أن دافعها لا يكون أحق بها يخلاف السلعة. 

وروى ابن حبيب» عن مطرفء عن مالك» وابن عبدالحكم» عن ابن وهب» عن 
مالك فيمن دفع إلى صراف مائة ديئار» قبضها فى كيسهء ثم أفلس مكانه: ليس ذلك 
نما يمنع البائع من أعحذ ماله. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون الجواب الأول مبتهًا 
على أن الدنائير والدراهم لا تتعين» والثانى مينيًا على أنها تنعين كالعروض»؛ والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه. فهو أحق به» أن 
هذا الذى حكمه أن يرحع فى عين متاعه إن شاء ولا شىء عليهء وأما إن كان قبض 
من ثمنه شيئاء فسيانى ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
< فصل: وقوله: ووإن مات الذى ابتاعه: فصاحب الحق فيه آسوة الغرماءه يريد أن 
حكم الموت فى ذلك غير حكم الفلس؛ لأنه فى فلس المبتاع؛ البائع أحق بسلعتهء وى 
موت اللمبتاع البائع أسوة الغرما» وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: صاحب السلعة 
أحق بها فى الموت والفلس وهما سواء. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن شهاب عن أبى بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله 
وق قال: ووإن مات الذى ابتاعه فصاحب البتاع فيه أسوة القرماء»”2. 

والشافعى يقول يعراسيل سعيد بن المسيب» وليست بأصح من مراسيل أبى يكرء 
على أنه قد أسنده عيدالرزاق عن مالك عن الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى 
هريرة عن النبى ل وعبدالرزاق ثقة. 

(*) أحرحه أبو داود برقم .له" جرهم ؟ كتاب البيوع باب الرحل يفلس. رذكره بالكتز 

برقم ٠١41‏ وعزاه لمالك وأبو داودء عن عبدالرحمن لأبى هريرة, 


ودليلنا من جهة المعنى ما احتج به القاضى أبو محمد من أن حظ تقدعه على غيره من 
الغرماء بعين ماله لإإسقاط حق الغرماء وانفراده. 

والفرق بين الفلس والوت أن فى الفلس الذمة باقية يرجع الغرماء إليهاء وينتظرون 
الاقتضاء منهاء وفى الموت تبطل الذمة» فيكون ذلك إسقاطًا لحق باقى الغرماء عن مال 
قد ملكه غرعهم لا رجوع لهم منه بشىئى والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا مات المبتاع قبل أن يوقف للبائع سلعته؛ وأما إن مات بعد ذلك» 
فقد روى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى المفلس السلطان يوقف ماله 
ويوقف منه سلعة لبائعها منه. ثم يموت المبتاع؛ فإن السلعة لبائعها إذا وقفها له السلطان» 
وإن مات المبتاع قبل أن توقف له. فهو أسرة الغرماء» وليس إيقاف امال إيقافا له 
وكذلك لو تعلق بها البائع وأراد أحذها فى حياة المبتاع وأبى ذلك الغرماء» فإنه يكون 
أحق بها. 

مسألة: ومن اشترى سلعة معينة؛ فلم يقبضها حتى مات البائع» فالمشترى أحق بها 
فى الموت والفلسء وكذلك لو ابتاع منه طعامًا على الكيل» فلم يكتله حتى مات البائع» 
فالمبتاع أحق به لأنه ليس فى الذمة. 

َال ملك فى َل باع ين ولمعا فس الميقاع» إن ابيع ذا وَحَدَ 
هيا بن َع بيه أعله وا كلا لشحرى قذ نم بَعْضَهُ وَفرُقَهُء فَصَّاحِبُ 


دم م 


الماع أحَقّ به بن الْعْرّمَاء لا يَمْنعُُ ما د رق الْمبتَاعٌ مِنهُ أن يعد ما وَحَدَ عيبو 


ميهد منك 


إن فقعنى بن تسن لماع شينء أب ذا َه وض تا وَحَد مِن 5 
يكو فِيما لَمْ يح أسلرة الْغرَمَاءء لِك ك20. 


الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى سلعَاء فباع بعضهاء ثم أفلس» فإن البائع 
أحق ما بقى منها من سائر الغرماء: وعما يصيبه من الثمن؛ 0 
سلعتين» ثم يفلس المبتاع فيجد البائع إحدى السلعتين؛ وقد فاتت الأخرى» فإنه يقبض 
النمن على قيمتهاء ثم يكون له أن يأحذ الباقية .ما يصيبها من الثمن» ويخاص الغرماء بما 
يصيب الفائتة من الثمن» فإن شاء سلم التى وجد وحاص بالثمن كله. 

وقال الشافعى واين حنيل: ليس له أن يرد من الثمن شيئاء وإنا له أخذ مسا بقى من 
سلعته؛ لأنه لو قبض جميع الثمن لم يردهء ويأخذ السلعة فكذلك هاهنا. 
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والدليل على ما نقوله أن قبضه لمجميع الثمن قد سلم به العقد من العيب فى أذ 
العوضين» وأما إذا قبض بعض الثمن» وقد أدرك الذمة التى يتعلق بها بقيمة النمن عيب 
الفلس» جاز له أن يرد ما أخذه من النمن يتقسط على المبيع» فيد عمل فيه ضرورة 
الشركة؛ لأنه إذا باع منه عبدًا ورجع إليه نصف العبد أو ربعه؛ فقد لحقه ضرورة 
الشركة؛ وذلك غير لازم لهء فلذلك كان مخيرًا بين أن يرد ما قبضء ويرجع فى سلعته 
أو يسلمهاء ويحاص يجميع الثمن الغرماء. 


فصل: وقوله: وفإن اقتضى من ثمن البتاع شيئًا فأحب أن يرده؛ ويقبض ما وجاء 
من متاعه؛ ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماءء فذلك لم وذلك يكون على وجهين» 
أحدهما: أن يحد سلعته كلهاء وقد قبض بعض ثمنهاء فإن له أن يرد ما قبضء ويأحد 
سلعته أو يسلمهاء ويحاص الغرماء .ما بقى له من الثمن. 


والوجه الثانى أن يكون قبض بعض الثمن» ووجد بعض السلعة: فإن له أن يرد مما 
قبض من الثمن يقدر ما يجب من الثمن لما وجد من السلعة؛ ويمسسك الباقىء ويرجيع 
فيما وجد من سلعته» ويتمسك ا يصيب ما فات من السلع بما كان قبض من الثمن» 
ويخاص ببقيته العرماء, 


قال ابن القاسم فيمن باع ثلائة أرؤس بائة دينار وقيمة أحدهم نصف الثمنء» 
والآخر ثلاثة أعشار الثمن؛ والآخر حمس الثمن؛ فإنه يفض الائة على ذلك» فإن كان 
قبض من الثمن ثلاثين ديناراء فضت على الأرؤس الثلاثة؛ فيصيب الذى قيمته النصف 
خمسة عشرء ويصيب الذى قيمته ثلاثة أعشار تسعة دنائير» ويصيب الآخخر ستة دناتير» 
فمن مات منهم حسب عليه فيه ما نقص من تُمنه وحاص عا بقى» ومن وحد مثهم 
رد ما وقع له وأححذه إن شا إلا أن يعطيه الغرماء بقية ثُمنه وحاص ما بقى. 

ووجه ذلك أن ما قبضه من الثمن إنما قبضه عن جميع البيع؛ فيقبض على ذلك فما 
أصاب منه ما فات حسب له من ثمنه» وحاص الغرماء ببقيته: وما أصاب مته ما أدرك 
كان عليه أن يرده ويأخذ عين ماله أو يترك ما أدرك» ويخاص بها بقى من ثمنه. 


قال مالك: ومن اشعرى مِلْعة من السلّم عَزْلا أو متا أ بُقَعَة ين الأرض ثم 
أحْدت فى ذَلِكَ الْمُْترى عَمَلا بتى البقْعَة دارا أو نسي الْعزْلَ وبا م فلس الى 
باع َلِكَ كَقَالَ: رس البق آنا آعحذ الَفعَة وما فِيها من اانه إن َلك ليس لَهُ 


لَكِنْ تقوم لمعه وما فيهًا يما أمثلمَ الْمُشترى م يُنطر كم من اي وج لح 
مان ميك القيمة نَم ونان يكين فى ذَلِكَ لناب الف ِقَدْرٍ حِصيهِ 
55-0 عر مَاء بقَدْرٍ حِصّة البيّان0©. 

قال مالك: وتَفسيرٌ ذُلِكَ أن تَكُونٌ قِيمَةَ ذَلِكَ كله ألفَ دِرْمَمٍ وَحَمْسفَائة 
دِرْهَيٍ شَكُود يمه لب حسْسوائة ره وقيمة ليان أَلْفَّ وِرْمَيٍ يكوه 
لصاح العو اثلث يكوه لْعرََاء تلان" . 

قال مالك: وَكَذَلِكَ الْعَرُلُ وَغَيرَةُ مما أَشْبَهَةُ إذَا دَحَلّهُ هَذَا وَلَحِقَّ المُشْترئ 
ين لا وَقاءً لَهُ حِندَة» وَعَذَا العمل في © 1 ١‏ 

قال مالك: فَأمًا ما ل ل ل 
السلة فقت وَارَفَحَ مهاه قَصَاحيهَا مَرْعْبْ فبها والْغرَمَاء يُرِيدُونٌ إِمْسَاكَهَاء فَإِدٌ 
َه يرود بين أن يعوا رب لس فسن الى بها بو ولا موه شيعا 
بين أن يُسلَمُوا لي ملْهُء وَإِنْ كَانَت السلعة قد تفص تمده فالذئ باعي 


بالخجيار إن شا غَاءَ أذ يأخد معد لا يع َه فى ىا من مال عَره؛ قَدَبِك لف 
وَإنْ شَاءَ أن يكو غريعًا مِنّ الْعْرَمَاءِ يُسَاص بِحَنّو ولا 1 سِلْعْتك 
لِك ل 


الشرح: وهذا على ما قال فى هذه المسألة فى الذى يبيع البقعة والغزلء فييسى 
المشترى فى البقعة» وينسج الغزل؛ ثم يفلس إنما ينظر إلى قيمة ذلك كله يوم الحكم فيه 
رواه عيسى عن ابن القاسم فى المدنية» وقال: يقوم جميع البنيان جملة» ولا يقوم جدارًا 
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(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .819//91١‏ 

(5) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 717/71١‏ 

(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١/9١‏ 28 وقال: إذا تقصت السلعة قلا خحلاف فيما سكاه 
مالك عند من استعمل حديث التفليس جمبعهم يقول بذلكء فأما إذا زادت الساعة فى سرقها 
لزيادة فى سعرهاء أو لغير ذلك؛ فقد لاف الشافعى» ومن تبعه مالك فى ذلك» رأنهم لا يروت 
للغرماء خخيارا فى السلعة» كما ليس للمفلس خخيار ووحه أقوالهم بينة يستغنى عن القول فيه. 


أو تحشبة نحشبة وإنما يقال: ما قيمة هذه الدار مبنية» فتعرف قيمتهاء ثم يقال ما قيمة 
البقعة براحًا لا بناء فيها؛ فيكونان فيها شركاء صاحب البقعة بقيمة بقعته» وصاحب 
البنيان بقيمة بتيانه؛ ورواه عيسى عن يحيى عن ابن نافع. 

وفى المبسوط شرطان؛ أحدهما: أن يكون العمل زيادة فى المبيع. والثانى: أن يككوت 
العمل لا يفيته»وذلك أن يبيع جلوداء فيدبغها لمبتاع» أو ثيابًا فيصبغها أو يقصرهاء فإن 
البائع يكون له أن يأحذ سلعته» ويشارك الغرماء بقيمتها. وروى أصبغ عين ابن وهب 
أنه قال: إن ذلك فوتء ثم رجع إلى هذا. 

وجه القول الأول أن العين قد تغيرت تغيرًا لا سبيل أن تعود إلى صفتها الأولى»ء 
فكان ذلك فونًا فيها. 

ووجه القول الثانى أن العين على ما كانت عليهء وإفا زيد فيها عمل وأضيف إليها 
معتى كالنسج. 

فرع: فإذا قلئا بالمشاركة فبما يشاركه قال ابن القاسم: يكون الغرماء شركاء 
بقيمة الصبغ؛ وقيمة النسج فى الغزل. وقال محمد: يكونون شركاء بقدر ما زاد الصبغ. 
وقد قال ابن القاسم فى الصباغ يدفع الثوب إلى ربه» ثم يفلس ريه: إن الصباغ يكون 
شريكًا فى الثوب با زاد فيه الصبغ. 

وجه القول الأول أن المشترى قد صنع ما يجوز له وألفق فيه نفقة؛ فيجب أن 
يشارك بقيمتها؛ لأن الصناعة التى أحدث فيه المشترى ,كنزلة ما أضيف إلى النوب» كما 
لو أحطأه الصباغ بثوب. 

ووجه القول الثانى أن الفلس معنى يثبت فى الخيار فى رد الثوب إلى بائعه. فورحب 
أن يشارك يما زادت قيمة الصبغ؛ والعمل كالرد بالعيب. 

مسالة: ومن اشترى زبداء فعمله سمئاء أو ثوبًا فقطعه قميصّء أو خشبة فعملها بايا 
أو تابوًا أو كبشا فذحه؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أن ذلك كله فوت» وليس 
لبائعه إلا المحاصة؛ مكلاف العرصة تبنى والفزل ينسج. 

وروى مطرف وغيره عن مالك فى الحلود تقطع نعالاً أن ذلك فوت» وأما الثياب 
تقطع؛ فلا أدرى. 


والفرق بينه وبين الغزل يدسج أن الدسج عمل وصناعة معتادة تزيد فى القيمة» وأما 


القطع فيعتبرء وهو ثما ينقص القيمة فى الغالب» ولذلك كان فوئاء وكذلك من اشترى 
قمحّء فخخلطه؛ ثم أفلس كان لصاحب القمح أن يأخذ قمحهء ولو خلطه بقمح ردىء 
مسوس مغلوث؛ لكان ذلك فونًا منع البائع من أخذهء والله أعلم. 

مسألة: ومن اشترى ثمر حائط فى رعوس المحل؛ ثم فلس المبتاع بعد أن يبس التمير» 
فأراد البائع أعذه يحقه» فاختلف قول مالك فيه فى العتبية» فأجازه مرة» ومتعه أخرى. 

وجه القول الأول؛ وإليه ذهب أشهبء أنه أذ عين مالهء وإقا تبقى الذريعة إلى بيع 
الرطب بالتمرء وإلزام ذلك بحكم ينفى الذريعة» وتبعد التهمة. 

روجه رواية المنع؛ وإليها ذهب أصبغ؛ إثبات حكم الذريعة» وإن حكم يها حاكم. 

وهذا أصل اعتلاف قول مالك واحتلفت أقواله وأقوال أصحايه فى مسائل تشيه 
ذلك؛ ويبنى الخلاف فى هذه المسألة أيضًا على أصل آخرء وهو اختيار البائع أذ 
سلعته إذا فلس المبتاع» هل هو ابتداء بيع أو نقض للبيع الأول. 

فَإِذا قلنا إنه ابتذا روعى فيه من الذرائع ما يراعى فى عقود البييع» وإذا قلنا إنه 
نقض بيع لم يحتج إلى مراعاة ذلك» والله أعلم. 

وقد اختلف أصحابنا فى عبد أبق» ثم أفلس المبتاع: ففى العتبية من روايية عيسى 
عن ابن القاسم: له أن يرضى بالعبد» ولا شىء له غيره» أو يخاص الغرماءء وليس له أن 
يخاص بقيمته على أنه إن وجده أخذه ورد ما حاص به. وهذا مبنى على أنه نقض للبيع. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ: أنه ليس لبائع الآبق أخذه بالئمن» واختاره ابن حبيب» 
وهذا مبنى على أنه عقد بيع» ولا يجوز شراء الآبق. 

مسألة: ومن ابتاع قمحّاء فزرعه؛ ثم أفلسء روى ابن المواز عن أصبغ: لا يكون 
البائع أحق به. فأما الذى زرعه: فبين أنه لا يكون أحق به؛ لأت تلك العين التى باعهاء 
قد تلفت؛ والقمح الذى نبت عين أرى» وليس فى الفوات أبين من هذا. 

وأما منع ذلك فى الذى طحن؛ فمبنى على أصلينء أحدهما: أنه لا يجوز بيع الخنطة 
بالدقيق. والثانى: ارتاع البائع عين ماله بشراء حادث؛ فلذلك منعه والله أعلي 
ويتمل أن يبنيه على أن تفريق الأحزاء مائع من رجوع البائع فيه» ومفيت كقطع 
الثوب 


مسألة: وإذا اختلط ما ابتاعه من قمح أو زيت أو غيرهماء وعرف ذلك ببيئة ثم 


أفلس» فإن للمبتا ع أعذه من جملة الطعام» قاله مالك. وقال الشافعى: إذا خلطه؛ فقند 
فات» ولا يكون البائع أحق به. 

والدليل على ما نقوله قول النبى قُيّك: وما رحل أفلسء فأدرك الرحل ماله بعينه» 
فهو أحق به من غيره]”2 وهذا قد وحد ماله بعينه. 

ومن جهة المعنى أن هذا بائع مدرك لعين ماله فى قلس غركه؛ فكان أحق به من 
غيره كما لو يخلطه بسواه. 

مسألة: ولو اشترى طعامًا من جماعة» فخلطهء ثم أفلس كانوا أحق به من سائر 
غرمائه» قاله أشهب فى العتبية» ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك, 

وكذلك الدنائير يدفعها الرجل إلى الصراف» يخلطها بكيسه ثم يفلس مكانهء والبز 
يشتريه فيرفؤه؛ ويخلطه ببز غيره؛ فليس ذلك مما نع البائع من أخمذ مال قاله ابن 
القاسم ومطرف وابن الماحشون وأشهب وابن عبدالحكم وأصبغ. 

ووجه ذلك أن خلطه عال» لاعنع البائع من أن يكون أحق به؛ فيأن لا يمع ذلك 
خلطه ال بائع أخرى وأولى. 

مسألة: وأما إن خلطه بغير حنسه. فلا يخلو أن يفسده ذلك» أو لا يفسده؛ فإن كان 
ذلك مقسدًا لهء ققد قال أصبغ فيمن خلط ما اشترى بغير جنسه؛ مثل أن يخلط زيت 
الفجل بريت الزيتون أو القمح باللغلوث جدًا أو السوسء حتى يفسد قإن ذلك يفيته. 

وأما إن خلطه بغير جنسه على وجه لا يفسدهء بل على المعتاد من استعماله له» مشل 
ن يشترى من رجل عسلاً ومن آعر حريرة يلنها بالعسل» ثم يفلس» فقد قال محمد: 
إنهما أحق بذلك من سائر الغرماء» يتحاصان فى ثُمنها بقيمة» هذا من قيمة هذا. قال 
ابن القاسم: ثم وقف عنها محمد؛ والله أعلم. 

وقَال مَالِك فِيمَن اث شترَى حَاريَة أَوْ مه الت جل فلس امد 
قن الَْارِيّة أو لح وُوَلْدَهًا لبَق ! إلا أذ يَْغَبَ الْعْرْمَاهُ فى ذَلِك ميُمْطرئةُ حََّهُ 
كاملا وَيتَسِكُونَ ذللك©. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 1 
)١(‏ ذكره أين عبد البر فى الاستذكار 41/5١‏ 


الشرح: وهذا على ما قال فيمن اشترى جارية» فولدت عنده؛ ثم أفلس» فإن للبائع 
أخذها وولدها؛ لأنه ئماء من جنس العين كالسمن, والنماء الحادث فى العين على 
ضريين» ثماء من جنس العين كالوعد» وغماء من غير جنسه كثمر الشجرء وصوف الغدم» 
ولبن الأنعم» وغلة الدورء والعبيد. 

فأما الضرب الأول» فإن حدث الولد عتد المشترى» ثم أفلس» فإن للبائع أعذه مع 
أمهء على ما ذكرء أو تركها مع ولدهاء ومخاصة الغرماء مجميع الثمن. 

فإن لم يحد, فلا يخلو أن يكون المشترى باع ذلك أو لم يبعد. فإن كان باع الأولاده 
ووجد الأم» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: له أن يأعذ الأم يجميع النمن أو يسلمهاء 
ويخاص الغرماء. 

وذكره عيسى عن ابن القاسم فى العتبية» قال: ولا شىء له فى الولد. وروى يحيى 
بن يحبى عن ابن الاسم عن مالك: أنه يقسم الثمن على الأم والولد. فيأذ الأم يحصتها 
من الثمنء ويخاص ,ها أصاب الأولاد من الثمن. 

وجه الرواية الأولى أن الولد لم يتناوله البيع» وإنما كان تماء حدث؛ فإن لم يجده فلا 
شىء له منه كالثمرة واللين والغلة. 

ووحه الرواية الثانية أنه تماء من جنس العين» فكان للبائع أخذه وأذ ثمنهء إن كان 
باعه» ولا يجوز اعبتاره بالغلة؛ لأن الغلة من غير الجنسء ولأنه لو وجد الولد وحدهء 
لكان له أخذه والمحاصة بقيمة الأم من الكمن» ولو وجد النماء من غير الجدسء لم يكن 
له ذلك فيه. 

هسألة: وأما إن لم يبع المشترى الولدء ولكنه تلف؛ فإن كان تلف على وجه لا 
عوض فيه كالوت والإباق» فقد قال مالك فى العتبية والموازية: لو ماتت الأم؛ بقى 
الول أو مات الولدء وبقيت الأم» فليس له أذ الباقى منهما إلا يجميع الثمن أو الترك» 
وللحاصة مجميع الثمن أو إسلامه. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن باع أمه؛ فعميت أو اعورت بغير 
جناية» ثم أفلس» فإما أععذها البائع يجميع الثمن أو أسلمها. قال مالك: وكذلك الشوب 
يخلق أو يدخله فساد كالأمة. 

فرع: وأما إن تلف على وجه فيه العوضء مثل أن يجنى عليه جان؛ فإن أذ له 
عقلاء فهر مثل بيعى رواه ابن حبيب عن ابن القاسم. 
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وإن لم يأخط له عقلاًء فهو مثل الوت؛ ولو كان الشترى هو الجمانى عليه فلم أر 
فيه نّاء وهذا كله إذا حدث الولد عند المشترى. فأما لو بيعا جميعًاء فهو بمنزلة سلعتين 
بيعا فى صفقة واحدة فى وجود من وجد منهماء رؤاه ابن وهب عن مالك. 

قصل: وأما ما كان من النماء من غير جنس المبيع؛ فلا يخلو أن يكون موحودًا حين 
البيع أو حدث بعد ذلك: فما كان منه موجودًا حين البيع على صفة نبينها بععد هذا إن 
شاء الله تعالى» مثل الصوف على ظهور الغنم» قال أصبغ: قد حان جزازه» فجزه 
المبتاعء ثم أفلس» فإن كان موجوداء وكان على ظهور الغنم, لم يجزهء فهو للبائع مع 
الرقاب عند ابن القاسم. 

ولو جزه المبتاع» ولم يفت» ففى كتاب ابن حبيب عن أصبغ: للبائع أحذه مع 
الغنم, وقد روى محمد عن ابن القاسم: وإن كان قد مات»ء ثم فلسء قال أصبغ: لا 
يكون للبائع إلا قيمسه بقسط الكمن على الصوفء ورقاب الغشم يحاص الغرماء بما 
للصوف من الثمن» فكان له أن'يأحذ الغدم بباقى الذمن أو يسلمهاء روه ابن المواز وان 
حبيب عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه يصح إفراده بالبيع» فكان له حصة من الثمن كالسلعتين. 

مسألة: وأما الدمرة تباع مع الأصلء ففى كتاب محمد وكتاب ابن حبيب: قد 
أبرت» فيقضى له بحصتهاء وأما ما قبل ذلك؛ فحكمها حكم المبيع؛ لأنه لا يجوز 
إفرادها بالبيع» ولا حصة لها من الثمن؛ وإنما راعى ابن حبيب الأبار؛ لأنها حيئذ لا 
تتبع التحل إلا بالشرطء فكان لها على هذا حصة من الثمسن؛ وإن فلس المبتاع قبل أن 
يجدء فهو أحق بالأصل والثمرة» ما لم يفارق الأصلء وقيل ما لم تيبس. وروى القولان 
عن مالك. قال ابن القاسم: القول الأول هو القياس» والثائى: هو الاستتحسان وهو 
أحب إلى. 

ووجه الأول ما قدمناه. قال مالك: ما دامت الثمرة فى رعوس النخخل» لم تجدء ولم 
تبع» فهى كالولد» وهذا على القول الأول جعلها ما دامت متصلة بالأصل كالئماء 
الحادث فيه من جنسه. 

وأما إن كانت قد جدتء فقد قال محمد: للبائع قيمة ذلك عند ابن القاسمء ويحتمل 
أن يكون هذا على ما قدمناه من أن لارتجاع البيع حكم العقدء وهذا ثمر قد انقفصل 
من أصله؛ فوجب عوضًا عن ثمرة مزهية» فلم يجد ذلك» فرجع فيه إلى القيمة. 


مسألة: وإن لم يكن فى الشجر عند البيع ثمرء ولا على ظهور الغنم صوف»ء ثم 
استغلها المشتري مدة أعوام» ثم أفلس» فإن البائع يأحذ الأصول» ولا شىء له من الغلة» 
وإن كانت الثمرة باقية فى الشجر والصوف باق على الغنم؛ ففى العتبية من سماع 
عيسى عن ابن القاسم: إن كان فى النخل يوم التفليس ثمر قد طابت» فهى للغرماء؛ 
وكذلك ما حل من غلة دار. وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك: أن للبائع أخذها 
يثمرها ما دامت فى النخل. 

وجه القول الأول أنه قد جاز إفرادهاء فكان لها حكمها كالتى حدت. ووجه القول 
الثانى أنها ما دامت متصلة يلك البائع وغير مفارقة له؛ فإنها لم تزل عن ملكه. فكان له 
استرجاعها فى الفلس كنماء الأغصان ما لم يطب من الثمر وصوف الغدم. 

فرع: وأما الصوف على تلهور الغنم يكون قد تم عند المفلس» ففى العتبية أنه للبائع. 
والفرق بينه وبين الثمرة على قول ابن القاسم: أنه للغرماءء ما احتج به من أن الصوف 
يكون للمشترى .عطلق العقد فى بيع الغئم» والثمرة المأبورة» فلا يكون له عطلق العقدء 
والله أعلم 

اعد 
ما يجوز من السلف 

١90‏ - مَالِكه عَنْ رَيْدِ بن أَسلَم عَنْ عَطَاءِ بن يسار عَنْ أبى رافِعٍ مُوْلَى 
رَسُول الله 4 أنه قَال: استَسْلف رَسُولُ الله يله بكر(" فَحَاَئهُ إبلُّ مِنَ الصّدقق 
َال أبو رافع: فَأمرتَى رَسُول اللو 8 أن أقضى الول بكر فقس لَمْ أحذ فى 
الابل إلا حَمَلا حيَار0" رادي" فَقَالَ رَسُولُ الله يك: مأَعْطِه يباك قن خِيَارَ 
الئاس )+ و قا 
اه ١"‏ - أخرجه مسلم فى المساقاة .1٠٠٠‏ والترمذى فى البيوع 18148. والنسائى فى البيبوع 

6 . وأبو داود فى البيوع 847؟. رابن ماحه فى التجارات 1786. وأحمد فى مستد 

القبائل ٠‏ 754 5. والدارمى فى اليبوع 596. والبيهقى برقم 807/0. والطبرانى فى الكبير 

88/١‏ » عن أبى رافع. والبغوى فى شرح السنة 191/8 عن أبى راقع. وذكره فى الكنز 

مه ١ ١‏ وعزاه لمسلم وأبى داود والترمذى؛ عن أبى رافع. 

)١(‏ هو الصغير من الأبل كالغلام من الآدميين. 

(1) واللثيار: المحتار الحيد؛ قال صاحب العين: ناقة بيار» وجمل خيار: واللدمع حيار أيضًا. 

(؟) رياعيا: هو الذى استكمل ست سنين ودعحل فى السابعة. 


الشرح: قوله: واسعسلف رسول الله يل بكرّار» يدل على جواز ثبوت الحيوان 


(4) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١74/8‏ معلوم أن استسلاف رسول الله وي الجمل البكر 
المذكور فى هذا الحديث» لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إيل الصدقة: ومعلوح أن الصدقة محرمة 
عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بهاء وقد مضى بيان هذا فى ربيعة» ولهذا علمنا أنه لم يكن 
ليؤدى عن نفسه من مال المساكين» وإذا صح هذاء علمنا أنه إفا استسلف الحمل للمساكين» 
واستقرضه عليهم؛ لما رأى من الحاحة: ثم رده من إبل الصدقة كما يستقرض ولى اليتيم عليه 
نظرًا لهء ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال» وهذا كله لا ينازع فيهء والحمد لله. وقد اختلف 
العلماء قى حال المستقرض منه الجمل المذكور فى هذا الحديتء فقال منهم قائلون: لم يكن 
المستقرض منه بمن تحب عليه صدقة ولا يلزمه زكاة؛ لأنه قد رد عليه رسول الله صدقتهء ولم 
يحتسب له بها وقت أححذ الصدقات» وخحروج السعاة وقتا واحدا يستوى الناس فيهء قلما لم 
يحتسب لديا أمحذ منه صدقة علم أنه لم يكن من تلزمه صدقة فى ماشيته لقصور نصابهاء عن 
ذلك. والله أعلم. هذا قول من لم ير تعجيل الزكاة قبل تحلها. 
وقال آرون: جائز أن يكون الستقرض منه فى حين رد ما استقرض منه إليى ممن لا تجب عليه 
الصدقة: لجائحة لحقته فى إبله وماله قبل تمام الحول» فوحب رد ما أحذ منه إليهء ومفال ذلك 
الاستسلاف فى هذا الموضع. عند هؤلاء أن يقول الإمام للرحل: أقرضنى على زكاتك لأعلهاء 
فإن وحبت عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك» وإلا فهو دين لك أرده عليك من 
الصادقة. رهذا كله على مذهب من أحاز تعجيل الزكاة قبل وقت وحوبها. 
وقد اعتلف الفقهاء فى تعجيل الزكوات قيل حلول الحول فأحاز ذلك أكثر أهل العلمء ريمن 
ذهب إلى إحازة تعجيل الزكاة قبل الحلول؛ سفيان الثورى» والأوزاعىء والشافعى؛ وأحمد بن 
حنبل» وأبو ثور» وإسحاق بن راعويه» وأبو عبيد. 
وروى ذلك؛ عن سعيد بن جبير؛ وإبراهيم النخعى؛ وابن شهاب: والحكم بن عتيبة» وان أبى 
ليلى. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف؛ ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لا فى يده ولما يستفيده فى الحول 
وبعده بستين. وقال زفر: التعجيل عما فى يده جائز, ولا يجوز عما يستفيده. وقال ابسن شبرمة: 
يجوز تعسجيل الزكاة لسنين. 
وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا بيسير. وقالت طائفة: لا يجوز تعجيلها قبل مخلها 
ببسيرء ولا كثير» ومن عجلها قبل محلها لم يجزئ وكان عليه إعادتها كالصلاة. 
رروى ذلك» عن الحسن البصرى» وهو قول بعض أصحاب داود وروى تمالد بن حدشء 
وأشهبء عن مالك مثل ذلك. 
قال أبو عمر؛ من لم يز تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر ما يجب مؤقتا؛ لأنه لا جر 
من فعله قبل وقته» ومن أجاز تعجيلهاء قاس ذلك على الديون الواحبة لآحال محدودة» أنه جائز 
تعجيلهاء رفرق بين الصلاة والزكاةء بأن الصلاة يستوى الناس كلهم فى وقتهاء وليس كذلك- 


فى الذمة» وإنما يضبط بالصفةء ولولا ذلك لما جاز ثبوته فى الذمة عوضًا عما يستقرضه 
المستقرض؛ لأنه لا حلاف أن عليه رد مثل ما استقرض» ووافقنا على ذلك أبو حنيفةء 
ومنع منه فى السلمء وقد تقدم الكلام فيه 1 
مسألة: والقرض يجوز أن يكون موجلاً وغير مؤجحل؛ فإن كان مؤجلاء لم يكن 
للمقرض أن يطلبه قبل الأحل» وللمستقرض أن يدفعه متى شاء قبل الأجحلء إذا كان 
عينًا؛ لأنه إغما اقرضه لمجرد منفعة المستقرض» ولا يكون ذلك منفعة للمقرضء؛ ولو كان 
له أن يبقيه فى ذمة المستقرض إلى الأجل؛ لكان فى ذلك وحه متفعة يمنع صحة الفرض» 
وإن كان قد أقرضه عرضًا. 
فصل: وقوله: وفجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع: فأمرنى رسول الله وك أن 
أقضى الرجل بكرهء لا بخلو أن يكون النبى ف يقترض البكر لنفسه أو لغيره من أهل 
الصدقة؛ فإن كان اقترضه لنفسهء فإنه لا تحل له الصدقة. 
-أوقات الزكاة لاعتلاف أحوال الئاس فيهاء فأشبهت الديون إذا عجلت» وقد استدل الشافعي 
على حواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث» وفى قضاء رسول الله وي الستسلف منه البكر جملا 
جيدًا دليل على أنه لم يكن من عليه صدقة؛ لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئ إليه منه: ولا 
حجة للشافعى فيما استدل به من هذا الحديث فى حواز تعجيل الزكاة. 
وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذى استقرض منه 
البكر ممن تحل له الصدقة فأعطاه النبى فلك غير بعيره.كقدار حاحته وجمع فى ذلك وضع الصدقة 
فى موضعهاء وحسن القضاءء قال؛ وجائز أن يستلف الإمام للفقراء» ويقضى من سهمهم أكثر 
مما أذ لما يراه من النظرء والصلاح إذا كان ذلك من غير شرطء ولا منفعة تعجيل. 
ثم نعود إلى القول فى معتى الاستلاف المذكور فى هذا الحديث فنقول: إن قال قائل: لا يجوز أن 
يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله 
قل من أموالهم أكثر نما استقرض لهم قيل له: لما بطل أن يستقرض رسول الله فللا على 
الصدقة» لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق» إلا أنه استقرضها لأهلهاء رهم الفقراء» ومن 
ذكر معهمء وكان فى هذا الحديث دليل على أنه حائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من 
مالهم أكثر بما أذ على وجه النظر والصلاح: إذا كان من غير شرط» ووحه النظر فى ذلك 
والصلحة معلوم فإن منفعة تعجيل ما أحذه لشدة حاحة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم فى رد 
الأفضل؛ لأن ميل الناس إلى العاحل من أمر الدئياء فكيف نعطيه أكثر ما أحذ منه والصدقة لا 
تحل لغنى؟ فالحراب عن هذا أنه حائز بمكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع مسن 
جوائح الدنياء وكان فى وقت صرف ما أححذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاة فأعطاه النبى 8# عصيرًا 
من بعيره .مقدار حاحته» وجمع فى ذلك وضع الصدقة فى مرضعهاء وحسن القضاءء وجائز أن 
يكون غارمًا وغازيًا ممن تحل له الصدقة مع القضاءء ووضع الصدقة موضعهاء والله أعلم. 


كتاب البيوع 

وقول أبى رافع له؛ لما جاءته إبل من الصدقة» أمره رسول الله يي أن يقفضى الرحل 
بكرهء يحختمل وجوهاء أحدها: أن ما أمره أن يقضى منه الرحل كان من إبل الصدقة» قد 
بلغ محله» ثم صار إلى التبى © بابتياع أو غيره. 

وإن كان أقرضه لأحد من أهل الصدقة» جاز أن يقضيه منها كما يستقرض وال 
اليتيم على ماله غير أنه لا يجوز أن يعطى من أموال المساكين ما هو أفضل مما أخذ لهم 
إلا أن يكون المفرض من أهل الصدقة» فيكون فضل الشىء صدقة عليه. 

وليس فى الحديث ما يدل على إخراج الزكاة قبل حلولها على قولنا إنه استقرض 
للمساكينء وإمما فيه ما يدل على أنه استقرض للمساكين من رجل لا تجب عليه صدقة؛ 
أو تحب عليه الصدقة» فيقضيه فرضه كما فعل يله ويقبض منه ماوجب عليه من 
الركاة. فلوكان من باب تعجيل الزكاة قبل الحلول لتعجلهاء ولم يحتج أن يفرض» ولو 
شاء لعجلها اقتراضًا لما احتاج أن يقضيه عند الأجل. 

ولو تعلق متعلق بأن هذا الحديث يدل على المنع من ذلك لما ذكرناه ما أيعد والله 
أعلم؛ ويحتمل أن يكون النبى #نَّه إنما يكون له هذا البكر الذى قضاه من إبل الصدقة» 
إما بعد أن بلغ مله» وصار لعامل عليها أو غيره من الغارمين أو الفقراء أو أبناء السبيل 
من احتاج إلى بيعه. 

وقد روى أبو سلمة عن أبى عريرة «أن رجلاً تقاضى رسول الله وي فأغلظ لهء 

فهم أصحابه بى فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واذ شتروا له بعيراء فأعطوه» 
دا إلا أفضل من سنهء قال: اشتروهء فأعطوه إياهء فإن نخيركم أحستكم 
قضاءع. 

ولا يبعد أن يكون ذلك كله فى قضية واحدة» فحفظ أبو راقع أن أصله من إبل 
الصدقة وحفظ بعض الرواة عن أبى هريرة الشراء. 

مه ١"‏ - مَالِك عَنْ حُميادِ بن قر يس المك» عَنْ مُجَاهِدٍ أنه قَالَ: اسْتَسْلّفَ 
عبد لون عم من رَخْلٍ وهم كم قطاة درم ا ينها قال الخل: :يَا أيَا 
عَبْد الرّحْمَن هلو خيرٌ ير دَرَاهِمِى التى سك َقَالَ عَبْدُ الله بن عُمْر: قد 
عَلِمْث لَكِن تفيى بِذَلِكَ طَّية. 


كاكت تت 5 ا 0 
بره" ١‏ - أرحه البيهقى فى السنن الكبرى 01/0, عبد الرزاق فى اللصئف 45/4 .١‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم /7841(. 


وه مت ا كنات البمواع 

قال مالك: لا يَأ بنذ يض مَْ أسللف شَيكًا ينَ ادهب أو الوَرِق أو الطْعَامٍ 
أو الْسيرَادِ ين ألم دك أَنْسَلّ يما أسلفهُ ذا لَمْ يَكُنْ لِك عَلَى شَرْط ينهُمًا 
عاق د كَانَ لِك على شط أ د وأى أ أو عَادَق َذَلِكَ مَكْرُوة ولا 00 
قَال: ولك أَهُ رَسُولَ الله 48 د 3 قَضَى حمَلا رايا ارا مَكَان بَكْرٍ استَسْلفة 
و َب الل بن مر الف َم فَقَصَى يرا ينها بذ كان دَبِكَ عَلَى 
طيب نفس مِنّ الْمُسْتَسلِفي ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شط ولارأى وَلَا عَادَقء كَانَ 
ذَلِكَ حلالا لا يَأ بو200, 

الشرح: قضى عبدالله بن عمر رضى الله عنه من أسلفه الدراهم خيرًا منهاء الظاهر 
أنها أفضل فى الصفة على وجه المعروف» ولقول النبى #يّ: «فإن خيركم أحستكم 
قضاءء وهذا لا حلاف فى جوازه» سواء كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلة» 
وهذا ما لم يكن فى مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجحه آخخرء مشل أن يسلفه عشرة 
دنائير رديئية الذهب. فيقضيه ثمانية جيدة الذهب» أر يكون عنده عشر دثالئير 
مسكوكة رديئة الذهبء فيقضيه عشرة دنائير من التبر الجيدء فهذا لا يجوز؛ لأنه من 
باب المعاوضة: فيؤدى إلى بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا كان من جنسين. 

مسألة: وإن كانت الفضيلة فى القدر» فلا يخلو أن يكون إفراضه وزئًا أو عددّاء فإن 
كان إقراضه وزئًا فلا اعتبار بالعدد» ولا يجوز أن ينضيه أكثر من ذلك الوزن إلا أن 
يكون اليسير. 

مسألة: فإن أقرضه عداء جاز له أن يقضيه مشل ذلك العدد أفضل وزناء مثل أن 
يقرضه مائة درهم إنصافاء فيقضيه ماثة وازنة؛ لأن الفضيلة حيتدذ تكون فى الجفسء ولا 
يجوز أن يزيده في العدد؛ إلا الزيادة اليسيرة ة على ما تقد ولو فضاه أقل عذاء أو أكثر 
وزنًا أو أكثر عددًا أو أقل وزئاء لم يجز لما قدمتاه. 

فصل: وقوله: ولا بأس أن يقبض من الرجل أفضل مما سلفه إذا لم يكن على شرط 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 245/71 رقال: لا أعلم حلافا فيمن اشترط للزيادة فى 

السلف أنه ربا حرام؛ لا يحل أكله وأما العادةء فيكره ذلك عند الشافعىء والكوفيين» ولا يرون 

ذلك حراماء لأنه معروف: إذا وقع» ولا تعلم صحته ما لم يقعء لأن العادة تقطع دونها وأن 

اتلاف الأموال» ومن حكم بذلك استعمل الظنء وحكم بغير اليقين» فالأحكام إفاهى على 

الحقائق» لا على الفلنون» ومن تورع عن ذلك نال فضلاء والله أعلم, 


ولا عادة» يريد أنه إنما يجوز أن تكون نفسه طيبة بذللك أن يفعله ابشداء من غير أن 
يشرط عليه» أو يجرى من ذلك على عادة يكون القرض من أجلهاء ولذلك قال الرحل 
لعبدالله بن عمر: وهذه خير من دراهمى» إنكارً؟ لذلكء ولو كان ذلك على سبيل 
الشرط أو لعادة يرجحوها؛ لما أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه. 

فأما الشرطء فلا حلاف فى منعه. وأما العادة» فقد منع من ذلك مالك أيضًا. وأما 
أبو حتيفة والشافعى» فيكرهائه؛ ولا يراته حرامًا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن العادة معنى يتعلق به القصدء فوجب أن 
ينع زيادته كالشرطء ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرحاء الذى اعتاده» فقد دل عمله 
الفساد والتحريم» لأنه لم يقصديما أقرضه المعروف الذى هو من مقتضى القرض» 
ولذلك أيدى ابن عمر معنى الجواز فى الزيادة» وقال: وإن نفسى بذلك طيبة» وإن 
الزيادة التى زادها لا تعلق لها بشرط ولا عادةء وأنها مختصة بطيب نفسه ورضاه بإسداء 


المعروف إلى من أقرضه: والله أعلم. 
ندند نيا نا 
مالا يَحُورٌ 3 بِنَ السّلف 
وه" - مَالِك أنه يَلَقَهُ أ عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ فِى رَحُلٍ أَمْلَفَ رَحْلا 
طَعَائًاعَلَى ا يِه يه فى وآ فَكَرِه ذلك حمَدُ بن لطاب وكَال: فين 


الْحَمْل يَعْنِى حُمْلانَة. 

الشرح: فوله رضى الله عنه فى الذى أسلف طعامًا على أن يعطيه إياه ييلد آخخر: 
وفأين الحمل؛ تبيين لوجه المنع؛ ومقتضى التحريم؛ لأنه إذا شرط عليه زيادة فى قرضهع 
وذلك متفق على فساده لاسيما فى ما له حمل كالطعام وسائر الشاع» ولو لم يكن 
بينهما شرطء فلقيه ببلد غير بلد القرضء» جاز أن يتفقا على القضاء حيث التقياء رواه 
عبدالحكم عن مالك» وذلك أن هذه زيادة المقترض من غير شرط» وقد تقدم أن ذلك 
جائر. 

مسألة: وأما البيع» فلا يأس أن يشترط عليه قضاء فى غير بلد التبايع؛ لأنه لا ينع 

من الازدياد فيه فإن لقيه يعد الأجل فى غير ذلك البلد» واتفقا على القضاء فيهء جحاز 
ذلك إذا أذ مثل الذى لا يجوز ذلك قبل الأحل» قاله مالك. 
4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/44 


ووحه ذلك أنه يدعله قبل الأحل: حط عنى الضمان وأزيدك» أو: ضع وتعجل. 

مسألة: ذإن كان القرض فى دراهم مثل الصفائح التى يدفعها رجل لآخر على وجحه 
السلف ليقضيه إياها يبلد آخر» فالمشهور مسن مذهب مالك المنعه وروى أبو القرج 
الجواز. 

مسألة: اوأما فى ألبيع» فيجوز أن ب يشترط عليه القضاء ببلد آخر» ولا يخلو أن يضرب 
لذلك أحاتٌّ أو يضرب أجلت فإن ضرب لذلك أجلاً» جاز وحيثما لقيه عند انقضاء 
الأحل؛ كان له أن يأخذه كاله عليه» ولم يكن لمن عليه الدين الامتداع من القضاء لما 
شرط من البلد. 

ووجه ذلك أن الدنائير والدراهم هى ما يقوم بهاء ولا تقوم بغيرهاء وإذا لم يكن 
لها قيمة لم تختلف باختلاف البلدان» وإنما تختلف باختلاف الوزن والجنسء وقد لزم 
منه ما لا يغير» وأما سائر المبيعات» فتخحتلق قيمتها باختلاف البلاد؛ فلم يكن على من 
عليه الدين منهما أن يقضى بغير ذلك البلد. 

وقوله: وفأين الحمل» يريد أنه قد ازداد عليه بالقرض الحمل إذا شرط ذلك عليف 
وقد روى عنه أنه قال: فْأين الحمل. 

وروى ابن مزين عن مالك أنه قال: أراد به الضمان والحمل؛ يريد والله أعلم 
والضمان فى ملته مع ما فى ذلك من الغرر» ولم يمنع الضمان فى مدة الاقنتراض من 
صحة القرض؛ لأن ذلك مقتضى الانتفاع ما اقترضه المقترض» وأما ضمانه فى مدة 
الحمل من بلد إلى بلد؛ فأمر ثابت بالشرطء وزيادة لها قدرء والله أعلم 

"٠‏ - مَالِك أنه بَلَمهُ أن رَحْلا أنى عَبْدَ اللو بْنْ عُمٌَ فَقَالَ: يَا أبَا عَبْدٍ 
الحْمَِ إنى أسْلّفْتُ رَحْلا سلَفاء واشترَطْت عَلَيه صل يِمًا أسْلْفتَهُ فَقَالَ عَبِدُ 
اللو بْنُ عُمَر: فَدَيِكَ الرباء َالَ: فكيف تَأمُرنى يا أبا عبد الرّحْمَن؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: 
اسلف عَلَى ثَلانّة وذ عثوو» مله ملف تر به وة لل لك وه الله وَسَلَفْ 
له تيد بهو َه صاحبك» فلك ومْهُ اكه وَسَلفٌ تلفة تاد نحبيئًا 
يطيبي فَدَلِكَ الريا. قال مكئين جاده نين ب اسه لخدن قل: أرَى أذ تش 
الصّحِيقَة فَِنْ أَعْطَاك ِل الى أسلفتة لتك وَِدْ أَعْطَاك دُودٌ الى أسسلفتة 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 1. 


كتاب الببوع 00000 ش31 
ادن أحزت» ونا أغطلة أفْسَلَ يما أسافتة َه به تَْسهُ فَذلِكَ شك شَكرةٌ 
لَك ولك أَحْرُ ما أنغراثة. 

5 - مَالِك عَنْ ناؤع أنه َع عبد الل إن مر يَقُولك: مَنْ أمْلَفَ سَلَفًا 
قلا يرط إلا قَضَاءهُ 


الشرح: قول الرجل: «إنى أسلفت سلفاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفتم 
ويحاوبة ابن عمر له على هذا قبل أن يستفسر وحه الفضيلة بأنه رباء دليل على أن سائر 
أنواع الفضيلة من الزيادة فى الوزن أو المودة أو على أى وحه كانت الفضيلة تمنع 
صحة القرض. 
فصل: وقوله: وفما تأمرنى يا أبا عبدالرحمن» طلبًا للحروج ما وقع فيه؛ واسترشادا 
لما يتبحلص يه من الربا الذى قد تورط فيه بغير علم؛ ققال له ابن عمر: «السلف على 
ثلاثة أوجه سلف تريد وجه الله, فلك وجه الله يريد لك مالمن أراد وجه الله من 
الثواب. «وسلف تريد به وجه صاحبكء» يريد أنك تقصد به استرضاءه وتطييب نفسه 
فلك وجه صاحبلك» يريد والله أعلم» أن لك رضاءه وطيب نفسه. وهذا أن الوجهات 
ليس فيهما ازدياد. 
والثالث: وأن تسلف أخاك لتأخل خبيئًا بطيب» يريد ما سأله عنه هذا السائل من 
شرط الزيادة فيأخذ ما يحرم عليه» وهذا الخبيث عوضًا عن الطيب» وهو الحلال الذى 
أعطاه؛ لأنه كان طييًا قبل أن يقرضه على وجه الرباء فجاوبه ابن عمر بتبيين وجه 
تحريم ما أخبره عن تحريعه» وفصل له وجوه السلف» ليكشف له عن معانيها؛ وبين له 
فصل: ثم قال: وأرى أن تشق الصحيفة» يريد أن يبطل الشرط الذى ثيت فى 
الصحيفة؛ ولا يعتقد الطلب له» بل يعتقد إسقاط الشرط جملة, وهكذا من أسلف 
رجلا وشرط عليه زيادة» وكان قرضه مؤجلاً كان له أن ييطل القرض جملة؛ لتعذر 


م3 - مَالِك أنه بَلمْهُ أ عَبْدَ اللو بن مَسْعُودٍ كان يُقُولُ: مر أسلّف سَلَفء 


لكشن - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ا 
"1 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١ 81١‏ 


استيفائه للشرط الذى شرطه: ويعجل قبض ماله» والأفضل له أن يسقط الشرطهء ويبقيه 
على أحله دون شرطء وإن كان غير مؤحل» كان له أن يأحذ ماله ويبطل شرطه. 

فصل: وقوله: وفإن أعطاك مغل الذى أسلفته قبلتهء وهو الذى يلزمه. وليس لك 
غيرة: وإن أعطاك دون الذى أعطيته؛ فأخلته أجرت» ندب إلى الخير والتداهى فى 
الرجوع عن الشرطء وذلك إن شاء أن لا يأذ أدون من الذى أعطى كان له ذلك» 
ولكنه إن سامح وجماوزء وأخذ أدون ما أعطى؛ فذلك أعظم لأحره؛ لأنه يضيف إلى 
أحر القرض أجر التجحاوز. 

فصل: «فإن أعطاك أفضل ما أعطيته طيبة به نفسه) يريد أن لا يعطيك من أجل 
شرطك» وذلك يقتضى أنه يازمه أن لا يطلبه بذلك الشرط» وأنه قد أبطله وتركه:؛ وإن 
زاده بعد ذلك» قإنه يزيده شكرً! له لا يبطل بذلك أجر ما أنظره. 

فصل: وقول ابن عمر: وفلا تشترط إلا قضاءه» يريد أن لا يشترط زيادة ولا 
منفعة» ولا شيئًا إلا قضاء مثل ما أعطى. قال ابن مسعود: لا يشترط أفضل منه؛ يريد 
زيادة عليه» ولو كان قبضة من علف, يريد قليل ذلك وكثيره ثم أعلم أن شرط زيادة 
وإن كانت يسيرة؛ فإنها رباء ولا حلاف أن الزيادة وباء ولكن إنما أراد به أنها من جملة 
الريا المنهى عنه؛ لأن هذا اللفظ إذا أطلق فى الشرعء فظاهره الزيادة الممنوعة؛ ولذلك 
قال الله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 0/ا7]» را ارهن 
الزيادة فى الأغلب» ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع. 

قال مالك: الأذرٌ الْحُسْتَمَعُ علب دنا أن مَنِ استَسْلّفَ شيعا ينَ الْسَيرَان بعيقَةٍ 
نحو مَْلُومة فَإنَُ لا بس يلش عل أذ يد يله إلامًا كان ِنَّ الوَلائِد 
اناق كلك الثرنا فى الال نالا ميا قل الخ وتفسبير مآ كُرِةَ 
بن لك ألا شان لوعن للحارية: لما نا ناه نَم يردا إِلَى صَّاحِِهًا 
يعينِهًا َدَلِكَ لا يَصْلْحُ ولا يَحِلُ وَلَمْ يَرَلْ أَهْلُ للم ينهَرْكَ عنْكُ ولا يُرَحْصُون 


كه و0 


)١(‏ قال ابن عيد البر فى الاستذكار 207/81 اعتلف العلماء قلرماء وحديما فى استقراض 
الحيوان؛ واستسلافه؛ فكرهه قوم وأباه قوم منهم» ورحص فيه آعمرون. وبه قال أبو حنيفةء 
وأصحابه: والتورىء والحسن بن صالح» وسائر الكوفيين. وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على- 


الشرح: وقوله: «استسلف شيا من الحيوان بصفة: وتحلية معلومة فلا بأس يهم 
يريد أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحاية ليتمكن من رد مثله؛ ولو كان مجهل 
الصفة لتعذر عليه أن يرد مثلهء وعو قول مالك والشافعى وجمهور الفتهاءء إلا ما 
روى» وقد تقدم ذكره. 

وقوله: «إلا ما كان من الولائد, فإنه يخاف من ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل» 
يريد أنه لا يحل قرض الخوارى» وبه قال أبو حتيفة والشافعى وجمهور الفقهاء. ورزىكق 


عن المازنى إباحة ذلك. 


ووجه ذلك ما احتج به من حظر الفروج: ومعلوم أن من استقرض شينًا كان له أن 


«حقيقة صفته؟ لأن مشيته وح ركته وحربه وملاحته» كل ذلك يزيد فى ثمنه؛ ولا يدرك ذلك 
برصفء ولا يضبط بنعت» لأن فارحًا أعضر غير قارح غير أعضرء ونحو هذا من صفات سائر 
الحيوان» وادعوا النسخ في حديث أبى رافع المذكور فى أول هذا الباب؛ لما فيه من استقراض 
رسول الله و البكر ورده الحمل الخيار, ومثله حديث أبى هريرة؛ فادعوا النسخ فى ذلك 
بحديث ابن عمر أن رسول الله في قضى فى الذى أعتق نصيبه من عبد له بينه وبين غيره بقيمة 
نصيب شريكه؛ ولم يوجب عليه نصف عبد مثله, 
وقال داود» وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم فى الحيوان ولا فى شىء من الأشياء إلا فى 
لمكيل والموزون نخاصة» وما رج عن الكيل والوزن» فالسلم فيه غير جائزء لنهى رسول الله 
فق عن ببع ما ليس عند البائع» رلقوله إ: ومن سلمء فليسلم فى كيل معلوم» ووزث معلوع إلى 
أحل معلوم:؛ ويخص المكيل» والموزون من سائر ما ليس عند البائع؛ فكل مالم يكن مكيلا ولا 
موزونا قد دعحل فى بيع ما ليس عبدك. 
قال أبو عمر: قد نقض داود» وأهل الظاهر ما أصلوا فى قولهم فى بيع ما ليس عندك: كل بيع 
حائز بظاهر قول الله عز وحل: ذإ وأحل الله البيع وحرح الربا» إلا بيع السنة بتحرمه ويالئهى 
عن أر احتمعت الأمة على فساده فلم يلزمهم أن يجيزوا السلم فى الحيرات» بظاهر القرآن؛ لأن 
يبع ما ليس عندك غير مدفوع با قاله الحجازيون فى معتاه أنه بيع ما ليس عددك من الأعيان» 
وأما ما كان مضموئا فى الذمة موصوفًاء فلاء 
وقال مالك: والشافعى: وأصحابهماء والأوزاعى؛ والليث بن سعد: استقراض الحيوان حائز 
والسلم فيه جائر» وكذلك كل ما يضبط بالصفة فى الأغلب. رحجتهم حديث أبى راقع» 
واستقرض رسول الله 8ك البكر. وفى استقراضه الحيوان إثبات الحبوان فى الذمة بالصفة 
المعلومة. ومن حبجتهم أيضيًا إيجاب رسول الله وي دية المخطأ فى ذمة أوجبها عليهاء ودية العمد 
المقبولة» ودية شبه العمد المغلظة, كل ذلك قد ثبت بالسنة المجتمع على ثبوتها. وذلك بإثبات 
الحيوان بالصغة فى الذمةء فكذلك الاستقراض» والسلم. 


داه 1111110000000 'كتاب البيوع 
يرده متى شاء بعد أخذه بساعة» أو أكثر من ذلك» وإن كان قد انتفع به ما كان على 
صفته؛ فمن أراد الاستمتاع يحارية غيره اقترضها منه؛ فوطبهاء ثم ردها إليه من ساعته: 
هذه إباحة للفروج المحظورة. 

مسألة: وقال محمد بن عبدالحكم : يجوز ذلك إذا كانت ذات محرم للمستقرض» 
مثل أن تكون أمه. أو أخته من الرضاعة أو خالته من الدسب؛ لأنه يسلم مما قاله وعلى 
هذا الذى قاله» يجوز للنساء استقراض الخوارى: وإنما يحرم ذلك على الرحال خاصة» 
والله أعلم. 

فرع: فإن اقترض رحل ممن ذكرنا مئعه ذكرنا متها؛ فالا خلاف عن مالكء ومن 
قال بقوله فى المنع من ذلك أن الجحارية ترد بعينها ما لم يطأهاء ويفسخ القرض» 
واختلفوا إذا وطئهاء فقال مالك: تفوت بالوطءء وتكون الحارية للمستقرض» وتلزمه 

وفال الشافعى: يردهاء ويرد معها عقدهاء وإن حملت ردها بعد الولادة» وقيمة 
ولدها حيًا يوم الولادة» ويرد معها ما نقصتها الولادة» وإن مانت؛ لزمه مثلها؛ فإن عدم 

والدليل على صحة ما نقوله أن عقود التمليك تفوت عددنا مع بقاء الأعيان؛ ولما 
دفع صاحب الخارية الجارية على وجه التمليك» فاتت بالوطء الذى منع القرض من 
أجله» فلو أجزنا له ردهاء لكنا قد أتممنا القرض الفاسد والمقصود الممنوع منه؛ فلما 
وجد معنى المنع؛ وفات ردها بذلك أرجبنا له قيمتهاء وإذا وحبت قيمتهاء بطل جميع 
ما أوجبه بعد الوطء من قيمة الولدء وغير ذلك؛ لأن القيمة إنما تلزمه يوم قبضها. 

تنا 
ما بُْقى نه ين الْمسَاومة اباي 
57 - قال مالك: عَنْ ناف عَنْ عَبْد اله بن عُمَرَ أ رُسُولَ الله 2# 


75 - أرجه اليخحارى فى البيرخ 1176 ومسلم فى البيوع .١4١7‏ والترمذى فى الببوع 
, والنسائى فى التكاح 4” البيرع 45.0١‏ 45.37. وأبر داود فى التكاح 914١‏ 
البيوع 5. واين ماحه فى التحارات .717/١‏ وأحمد فى مسد المكثرين مسن الصحابة 
4911؛ 41554. والطبرانى فى الكبير 2٠١5/٠١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى 44/0 8. 


قال ولا تيع مش على يض 0 


غ6" - وقال مالك: ف الأطرجء عن أبى هرَيْرة ل 

سُولَ اللو 4 قَالَ: الوا ركبا لع ولا بيغ تفلك على بنع تشضوه 071 
ف يي حَاضير َو ولا قروا الإبل وَلعْنَم فَمَنِلتَامَهَا يَمْدَ مَك 
َه بسر لطي بهد أن ييه إلا ريه أسكَها وإنا سعطََا رما وَسَاعًا 

فال مالا وتعسِيرُ قل رَسُول لله و يما ترىء واللَهُ عَم لايع بسكم 
غلى بيع خض أذ نا لق أذ تش الخل على تنم أعيه إذا رك للع لّى 
امناو ل ترط ون لصبو وَيبراً مِنّ العيُوبٍ وَمَا أشْبَةَ ذْلِكَ يما يُمْرَفٌ 
بو أن الْبَائِمَ قد قد أراة ماع السام عَهَنَا ل لَهَى عَنُْء 0 


قال مالك: ولا يَأ بالسسّؤم بالسلعةٍ توقف ليع فيسُومٌ بها غيْرُ وا . قَال: 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 2115/8 هكذا روى يحيى هذا الحديث درن زيادة 
شىي وتابعه ابن بكير» وابن القاسم: وجماعة. ورواه قوم: عن مالك؛ عن ناقع» عن أبن عمرء 
أن رسول اللهء # قال: لا يبع بعضكم علبى بيع بعضء رلا تلقوا السلع حقى يهبط بها 
الأسواق. وهذه الزيادة صحيحة لابن وهبء والقعنبى» وعبدالله بن يوسفء وسليمان بن بردء 
عن مالك» وليست لغيرهم؛ وهى صحيحة» وأما سائر أصحاب مالك فإنما هذا للعنى وهذه 
الزيادة عندهم فى حديث أبى الرناد وهى صحيحةء محفوظة من حديث مالك وغيره: عن نافع» 
عن ابن عمرء فى النهى عن تلقى السلع؛ حتى يهبط بها الأسواقاء 

4 - أخرححه البخارى فى البيوع 2316٠ 1١48‏ 1151 الشروط ا111. ومسلم فى 
التكاح ١41١‏ البيوع 1٠١5‏ 1514 والترمذى فى التكاح 21١154‏ البيسوع 0 
ول 6١‏ ىل 1.4 . والنسائى فى النكاح 751819 البيوع 4488 4481 244487 
ل الي ال لل له وأبو داود قى الببوع فلي اسن 
مو عسل #444 ه844. وابن ماحه قى التحارات 117 711/4 3111/0 21118 
9986؟. وأحمد فى باقى مسد المكشرين 7 لاا )للا للزلا لتق لاك الأقلاء 61لا 
لكلل ازيل فكؤلاق عدمف بزلاقف الاحل كتقل عمحف مكلى فلاكتق 
مطحم ملاكف دإالاق ملاورى كقورى لأفقلف زلللك نالك الأكلء 
٠١4+ ٠417‏ . والدارمى فى البيرع “هه ., والدارقطنى #/4لاء عن أببى 
هريرة. ابن أبى شيبة 594/5 عن أبى هريرق 


دل َلى الباة فى مهم امَكْرُوة؛ َم َل الأثر ندا على هذا. 

الشرح: قول النبى #ك: دلا يبع بعضكم على بسع بعضء”2 يريد والله أعلي لا 
يشتر» والعرب تقول: اشتريت وشريت .معنى بعت»ء قال الله تعالى: #وشروه بغمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» [يرنس: ٠١‏ وقال: لإولبس ما 
شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: 7١٠عء‏ قاله ابن حبيب» وقال: إنما النهى 
للمشترى دون البائع ونحو هذا. 

روى أبو عبيد عن أبى عبيدة وأبى زيد» قال أبو عبيدة: ليس للحديث وجه غير هذا 
عندى؛ لآن البائع لا يكاد يدل على البائع» وإنما المعروف أن يزيد المشترى على 
المشترى. 

وأنشد بعضهم للحطيئة. 

وبعت لذبيان العلاء .عالكا 


يريك اشتريت. 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يحتمل أن يحمل اللفظ على ظاهرهء فيمئع البائع 


(1) قال ابن عبد 'البر فى التمهيد :١0/4‏ ومعنى قوله وي فى هذا الحديث وغيره: لا يبع 
بعضكم على بيع بعضء ولا بيع الرحل على بيع أععيهء ولا يسم على سومه. عند مالك 
وأصحابه. معنى واحدء كله وهو أن يستحسن المشترى السلعة ويهراهاء ويركن إلى البائع ويميل 
إليه؛ ويتذاكران الثمنء ولم ببق إلا العقدء والرضى الذى ينم به البيع» فإذا كان البائع والملشعرى 
على مثل هذه الحال» لم يجر لأحد أن يعترضه؛ فيعرض على أحلهما ما يه يفسد به ما هما عليه 
من التبايع» فإن فعل أحد ذلك ققد أساى وبيسما فعل» فإن كان عاكًا بالتهى» عن ذلك فهو 
عاص لله» ولا أقول إن فعل هلا حرم بيعه الثانى» ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية 
جاءت» عن مالك بذلكء» قال لا يبع الرحل على بيع أيه؛ ولا يخطب على خخطبة أيه ومن 
قعل ذلك فسخ البيع» ما ثم يفت» وفسخ التكاح قبل الدخولء وقد أنكر بعض أصيحاب مالك 
هذه الرواية؛ عن مالك فى البيع دون الخطبة؛ وقالوا: هو مكروه لا ينبغى. وقال الثورى فى قول 
رسول الله وَيْقا: دلا يبع بعضكم على بيع بعض»» أن يقول: عندى ما هو خير منه. وأما الشافعى 
فترله وَيَه: ولا يبع يعضكم على بيع بعض». معناه عنده أن يبتاع الرحل الساعة فيقبضهاء ولم 
يفترقاء وهو مغتبط بهاء غير نادم عليهاء فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته: أو عصيرًا 
متها بأقل من ذلك الئمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق» فيكون هذا فسادا. 


أيضًا من أن يبيع على بيع أخيه؛ إذا كان قد ركن الشترى إليه؛ ورافقه فى ثمن سلعت 
ولم يبق إلا تمام العقد. فيأتى من يصرفه عن ذلك بأن يعرض عليه غيره على غير وجه 
الإرخاص عليه. 

وما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الارخناص مستحب مشروع؛ فإذا أتى من 
يبيع بأرخص من بيع الأول فلا منع فى ذلك عنده والله أعلم؛ وقد منع من تلقى 
السلع؛ وذلك إرحاص على متلقيهاء غير أن فيها إغلاء على أهل الأسواق التى هى أعم 
نفعًا للمسلمين» والضعيف الذى لا يقدر على التلقى. 

فصل: وقوله: «على ببع أخيه: يريد المسلم» ولم يجعل ذلك شرطًا فيما يمنع من 
البيع» وإئما ذلك لإظهار قبح فعله؛ ولذلك ذكره بالأخبوة التنى تمدع المقابجة» ولو كان 
الذى ركن إلى بيعه يهوديًا أو نصرائيّاء فإنه لا يزاد عليه, قاله مالك فى كتاب اين 
المواز» ويه قال أبو حنيفة والشافعى» وجوز ذلك الأوزاعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا له عهد وذمة كالمسلم أيضاء فإن كل حكم بين مسلم 
وذمى» فإنه يكون على حكم الإسلام. 

مسألة: فإن وقعء وسام رجل على سوم أخيه؛ روى ابن حبيب عن مالك: يستغفر 
الله ويعرضها على الأول بالثمن» زادت أو نقصت»ء فإن شاء أحذء وإن شاء ترك. 
وروى سحتون عن ابن القاسم فى العتبية: لا يفسخ وأرى أن يؤدب. وقال غيره: بل 
يفسخ ذلك. 

وجه قول مالك: يؤدب؛ يريد لمن عصى بهذا القعل إلى الاستغفار منه؛ وندبه لمن 
منعه مئف وظلمه فيه. وزاد ابن القاسم؛ أنه يعاقب بالأدب» ولعله يريد من تكرر ذلك 
منه يعد الزجر. 

ووجه قول الغير يفسخ أن قول النبى فيه نهى عنه والنهى يقتضئى فساد المنهى عنه. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: يعرضها على الأولء ذإن كان الثانى أنفق عليها نفقة 
زادت له أغطاه النفقة مع الثمن» فإن نقصت, فإن شاء أذ المبييع؛ ولاشىء لى وإن 
شاء ترك؛ رواه ابن حبيب عن مالك» ومن بقى من أصحابه. 

ووجه ذلك أن هذه النفقة إن كانت باقية كان للأول العوض منهاء وإن كانت قد 
تلفت» ولم يؤثر زيادة» فلا شىء له منهاء وهذا وجه يتلخص مما دعل فيه والله أعلم. 


4؟ه 00 0 ا 0 

فصل: وقول مالك: إن معى أن لا يسوم الرجل على سوم أخيه”" ‏ إذا كان قد 
ذكر البائع إلى السائم مما يعرف به أنه قد أراد مبايعته, ظاهره يقتضى أن البيع فى 
الحديث يمعنى الشراء ويبين أن المنع إنما يتعلق بحالة الاتفاق دون أشد المساومة؛ ووقت 
الاعتلاف؛ وهو على ما قال» ولا ختلاف فيه ولو منع من السوم على سوم ماع مع 
تباين ما بينهما وتباعدهما لفسدت بذلك حال كل بائع. 

فما كان أحد شاء أن ينعه من ببع السلعة إلا ساومه بهاء وأعطاه عشر ثمنهاء فإذا 
خرج على غير المساومة بهايما تقدم منه كان فى ذلك ضرر بين البائع» ومنع من بيع 
سلعته إلا باليسير من ثمنها ثمن بمنع من بيعها من غيره من أجل مساومته» وهذا لا 
خلاف فى منعه. 

مسألة: وهذا فى بيع للساومة» وأما فى , بيع المزايدة» ففى الواضحة إنه حارج عما 
نهى عنه من السوم على سوم أخيه. 

وقد استحب مالك للسلطان فيما بيع على مفلس أو ميت أن يتأنى ثلانًا عسى يزائد 
أن يزيد» وفى بيع العقار ينادى عليه الشهرين والثلاثة بصفته ونعته وتسمية ما فييه» فإذا 
بلغ منتهاه على أحد استأناه ثلاث قبل الإيجاب» يكون فيه الخيار للسلطان لا للمبتاع» 
فإن زيد قبل وإلا لزمهء فإذا أوجبه ثم جاء من يزيد لم تقبل زيادته. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 80/4 :١‏ وأما قوله #: ولا يسوم الرحل على سوم أخيد؛ 
فيشبه أن يكون مذهب الشافعى فى تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك؛ واصحابف فى قرله ؤه: 
ولا يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يسوم على سومه؛ والله أعلم. 

ولا حلاف عن الشاقعى» وأبى حنيفة فى أن هذا العقد صحيم: وإن كره له ما قعل؛ وعليه 
جمهور العلماءء ولا لاف بينهم فى كراهية بيع الرحل على بيع أخية المسلم وسومه على سوم 
أخيه المسلم ولم أعلم أحيدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك» إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب 
مالك بن أنس. ورراه أيضًا عن مالكء وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ لآنه أسر لم يتم أولاء 
وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاي وكذلك لا أعلم حلافا فى أن الذمى لا يجوز لأحد أن 
يبيع على بيعه» ولا يسوع على سومه؛ وأنه والمسلم فى ذلك سوا إلا الأوزاعى فإنه قال: لا 
بأس بدعول المسلم على الذمي فى سومه؛ لأن رسرل الله فيه إنما ععاطب المسلمين فى أن لا يبع 
بعضهم على بيع بعض؛ وخاطب المسلم أن لا يبع على ببع أخبيه المسلم؛ فليس الذمى كذلك. 
وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك. والحجة لهم أنه كما دحل الذمى فى النهى؛ عن النبحش» وى 
ربح ما لم يضمنء ونحوه: كذلك يدععل فى هذاء وقد يقال: هذا طريق المسلمين» ولايمنع ذلك 
أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة؛ وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمى على الذمى؛ فدل على 
أنهم مرادرن. والله أعلم. 


كعاب البيوع جا 100091990909000 

وهذا معنى صحيح وبيع المساومة أن يقف الرحل بساعته يسوم بها من يريد شراءها 
أو يجلس بها فى حانوت أو مكان, فمن مر به ساومه عليهاء فهذا إذا ركن إلى المبتساع» 
فهو الذى نهى أن يدخل على بيعه أحد؛ لأنه إنفا نهى أن بييع ساعته على المساومة: 
.ومن فارقه» ولم يوحبه أو ما أعطاه من السومء ثم أراد أن يازمه البيع لم يكن له ذلك» 
وبيع المزايدة هو الرحل يعرض ساعته فى السوق يعشى بها على من يشترى تلك 
السلعة» ويطلب زيادة من يزيد فيها. 


فهذا لايمنع أحد من الزيادة فيها قبل الإيجاب» ويلزم من زاد فيها شرازها يما زادء 
وإن فارقه بغير الإيمجاب؛ لأنه إنما أراد على أنه إن زاد غيره عليه؛ وإلا فهى له يما زاد 
فيهاء فإذا أوقع الإيجاب له لم تقبل عليه زيادة. 


فصل: وقوله: دولا تلقوا الركبان,”© يحتمل أن يريد يه تلقى من يجلب السلع» 


() قال اين عبد البر فى التمهيد 187/4: أما تلقى السلع فإن مالك قال: أكره أن يشترى أحد 
من الحلب فى نواحى المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق» ققيل له: فإن كان على ستة أميال» 
فقال: لا بأس به. ذكره ابن القاسمء عن مالك وقال ابن وهب: سمعتا مالكًا وسئل عن الرحل 
يخرج فى الأضحى إلى متل الاصطبل» وهو نحو من ميل» يشترى ضحايا وهو موضع فيه الغدمه 
والناس يخرحون إليهم يشترون منهم هناك فقال مالك: لا يعجبنى ذلك وقد نهى عن تلقى 
السلع قلا أرى أن يشترى شىء منها حتى يهبط يها إلى الأسواق» قال مالك: والضحايا أفضل 
ما احتبط فيه؛ لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى» فلا أرى ذلك: قال: وسمعته وسكل» عن 
الذى يتلقى السلعة فيشتريها قتوحد معه أترى أن توح منه قتباع للناس» فقال مالك: أرى أن 
ينهى عن ذلك: فإن نهى عن ذلك ثم وحد قدعاد تكل, 7 

قال أبو عمر: لم نر فى هذه الرواية لأهل الأسواق شيئا فى السلعة للتلقاة» وتحصيل المذهب عند 
أصحابه» أنه لا يجوز تلقى السلع والركبان» ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركة قيها أهل 
سوقها إن شاءواء وكان واحدا منهي وسواء كانت السلعة طعامّاء أو بزاء أو غيره وقد روى ابن 
وهبء عن مالك أنه سكل عن الرحل يأتيه الطعام والبزء والغنم وغير ذلك من السلع فإذا كان 
مسيرة اليوم واليومين جاءه حبر ذلك وصفتهء فيخبر يذلك» فيقول له رحل: بعنى ما حايك: 
أفترى ذلك جائرًا؟ قال: لا أراه جائرّا وأرى هذا من التلقى» ققيل له: والبز من هذا؟ قال؛ نع 
ألبز مئل الطعام» ولا ينبغى أن يعمل فى أمر واحد بأمرين عختلفين» وأكره ذلك» وأراه مسن تلقى 
السلع. وقال الشافعى: يكره تلقى سلع أهل البادية؛ فمن تلقاها فقد أساء؛ وصاحب السلعة 
بالخيار إذ قدم بها السوق فى إنفاذ البيع أو ردهء وذلك أنهم يتلقوئهم فيحبرونهم بانكسار 
سلعتهم وكساد سرقهاء وهم أهل غرة فيبيعرنهم على ذلك؛ وهذا ضرب فى المخديعة» حكى هذا 
عن الشافعى الزعفرانى» والربيع؛ والزنىء وغيرهم؛ وتفسير قول الشافعى عند أصحابه أن- 


فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعهاء وسواء كان التلقى فيما بعد عسن موضع 
البيع أو قرب. قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: وإن كان على مسيرة يوم أو يومين 
من الناضرة. 

ووجه ذلك أن هذا قيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها أو اشترها غلاها 
على الناس» واتقرد يبيعهاء قمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد» قيبيعوتها فى 
أسواقهاء فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخخصها. 

مسألة: وكذلك فيما قرب» وقد سئل مالك عن خخروج أهل مصر إلى الاصطبل 
مسيرة ميل ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم يشترونهاء قال؛ هذا من التلقى؛ وكذلك 
غير الضحايا متى ترد: سوقهاء رواه ابن الواز عن مالك. 

ووحه ذلك أن هذا تلف يمنع من وصول ما حلب إلى سوق بيعف فكآن ممنوعا منه 
كالبعيد. 


مسألة: وهذا فيما جر ت العادةٌ بتبليغه الأسواق ولا مضرة فى ذلك» قأما ما كان 


سيترج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة؛ ويشترون منهم شراء رحميصاء فلهم الخيار؛ لأنهم 
غروهم. 1 

. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به؛ وإذا كان يضر 
بأهلها فهر مكروه. 

وقال الأوزاعى: إذا كات الناس من ذلك شباعًا قلا يأس به وإن كانوا محتاحين فلا يقربونه حتى 
يهبط بها الأسواقء ولم يجعل الأوزاعى القاعد على بابه فتمر به سلعةء لم يقصد إليها فيشتريها 
متلقياء وامتلقى عنده التاحر القاصد إلى ذلكء النارج إليه. وقال الحسن بن حى؛ لا يجوز تلقى 
السلع ولا شراؤها فى الطريق» حتى يهبط بها الأسواق» وقالت طائفة من المتأخرين من أل 
الفقه والحديث: لا بأس غلقى السلع فى أول الأسواق؛ ولا يجوز ذلك ععارج السوق على ظاهر 
هذا الحديث. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقى السلع فى الطريق؛ وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك» وأما من 
قعد على بابه» وفى طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقى» رإما 
التلقى أن تعمد إلى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشترلها ثم علم به فإن كان بائعها 
لم يذهب؛ ردت إليه حتى تباع فى السوق» وإن كان قد فات ارججعت من الشترى وبيعت فى 
السوقء ودفع إليه ثمنها. وقال ابن حواز بندادء البيع فى تلقى السلع صحيح عند الجميع؛ إما 
الخلاف فى أن المشترى لا يفوز بالساعة» ويشركه أهل السوق ولا خيار للبائع؛ أو فى أن البائع 
بالخيار إذا هبط السوق. 


يضر بالناس تبليغه الأسواق كالفواكه والثمار الى يلمحق أهل الأصول ضرر بتفريق 
بيعهاء ومحتاجون إلى بيعها جملة تمن يجنيها أو يبقيها فى أصلهاء ويدخلها إلى الأمصار 
والقرى بقدر ما يتأتى له من بيعهاء فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية فى 
الأحنة التى تكون حول الفسطاط من نخيل وأعناب» يخرج إليها التجار» فيشترونها 
ويحملوتها فى السفن إلى الفسطاط للبيع: لا بأس بذلك. وقال فى سماع أشهب: عو 
من التلقى. وقال أشهب: لا بأس به» وليس من التلقى. 

وفى كتاب ابن المواز عن مالك» فى النجار يشترون الغنم من الريف فيسيرون على 
مثل ميل من الفسطاط فى مراعيها ويشتد عليهم إدخالها كلها أو يكون ذلك أرفق 
بهم فيبيعرنهاء فيدحلها المشترى قليلا قليلا: أحاف أن يكون من التلقى. وقال فى 
العتبية: أراه من التلقى. 

وحه القول الأول ما قدمناه من أن هذا وجه بيع الجلاب لها وتلحقه الضرة فى 
أخذه بإدخالها ويؤدى ذلك إلى إفسادها وتغيرها وطول مقامه عليها. 

مسألة: وما أرسى بالساحل من السفن بالتجار» فلا بأس أن يشترى منهم الرجل 
الطعام وغيره فيبيعه بها إلا أن يقصد الضرر والفساد؛ فلا يصلح لأنه من باب الحكرة. 

ووجه ذلك أن هذا منتهى سقر الواردء قلا يكلف سفر آخخر؛ لأن ذلك مضر به 
كما لو كان السفران فى البر. 

وهذا على ثلاثة أضربء أحدها: ما قدمناه» وهو أن يخرج إلى السلع: فيتلقاها 
ويشتريها قبل أن تبلغ أسواقها. والثانى: أن يرد خبرها قبل أن ترد فيشتريها من بلغه 
ذلك قبل وصولها. والنالث: أن كمرعنزله قبل أن تصل إلى أسواقهاء وقد تقدم الكلام 
فى الضرب الأول 

وأما الضرب الثانى» فقد روى ابن المواز عن مالك فيمن جاءه طعام أو بز أو غيره 
فوصل إليه خبره وصفته على مسيرة يوم أو يومين» فيخبر بذلك فيشتريه منه رجل» فلا 
حير فيهء وهذا من التلقى. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه شراء السلع قبل وصولها الأسواق. وإتما الاعتيسار على 
هذا يوصول السلع ووصول بائعها ولو وصلت السلع السوقء ولم يصل بائعهاء فخحرج 
إليه من يتلقاه ويشتريها منه قبل أن يهبط إلى الأسواق ويعرف الأسعارء فلم أر فيه 
تصاء وعندى أنه من التلقى المنوع» والله أعلم, 


كه اا 

مسألة: وأما إذا مرت ,منزله قبل أن تصل أسواقهاء فلا يخلو أن يكون منزله خارج 
المصر أو بطرف ما بينه وبين السوق. 

فإن كان خارج المصر مثل أن يكون بقربه؛ ففى الموازية عن مالك فيمن مرت به 
السلع ومنزله بقرب المصر الذى هبط إليه بتلك السلع؛ ومن على ستة أميال من المدينة» 
ومثل العقيق من المديئة» فله أن يشترى منها لاذّكل وللقتية» أو ليلبس أو ليضحى أو 
يهدى ونحوء فأما للتجاره» قلاء ولا يبتاعها من مرت يباب داره فى البلد وإن لم يرد 
التجارة . 

فرع: وهذا فيما كان له سوق قائم منغ السلع؛ وما لم يكن له سوق» فإذا دلت 
بيوت الحاضرة والأزقة؛ جاز شراؤهاء وإن لم تبلغ السوق» رواه اين حبيب» عن مالك 
وأصحابه. ١‏ 

مسألة: وإذا بلغت السلعة موقفها ثم أنقلب بها بائعهاء ولم تبع أو باع يعضهاء فلا 
باس أن يشترها من مرت به أو من دار بإيّعها من الواضحة. 

ووجه أنه قد رج عن حد الجالب ببلوغه السوق وعرضها فيها للسلع وانتقل إلى 
حكم المحتكرء وذلك مباح يشترى منه حيث شاء. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن وقع التلقى من إنسان فلمالك فى ذلك قولان فى 
الموازية؛ روى عنه ابن القاسم: أنه ينهى» فإن عاد أدب» ولا ينزع منه شىء) وهو 
احتيار أشهب. 

وروى عنه أبن وهب: ينزع منه ما ابتاع؛ فتباع لأهل السوق. واخقار ابن المواز: 
أن يرد شراؤه على بائعهاء وبه قال ابن حبيب. 

وحه رواية ابن القاسم أن البيع عقد لازم» ولم يتعلق به وجه فساد يمنع صحته؛ فإنما 
يتعلق بالتلقى الحرج لمن فعلهء وذلك لا يوجب أذ ما اشتراه وانتزاعه منه. 

ووحه رواية اين وهب أن لأهل الأسواق حظًا فيما اشتروه كما لو حضروا 
مساومته. 

ووجه قول ابن المواز ما احتج به من أن النبى 8 نهى عنه وما نهى عنه؛ فهو 
ردود» وهذا قد قال به قوم من أصحابنا أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن وهب؛ فقد روى عنه أن السلعة تعرض لأهل السوق» فما 


ربح فهو بينهم؛ وما كان من وضيعة فعليهء وإن قلنا برواية الفسخ» فققد قال ابن المواز: 
ترد على بائعهاء فإن فات أمر من يقوم يبيعها لصاحبها. 

وقال ابن حبيب: إن فات بائعهاء فإن كان المتلقى لم يعتد ذلك تركت له وزجحرء 
وإن كان اعتاد ذلك وتكررء فإن كان لها سوق وقوم راتبوت لبيعهاء فلهم أخذها 
بالشمن أو تركها له» وإن لم يكن لها أهل راتبون عرضت فى السوق يثمنها لعامة 
الناس» فإن لم يوجد من يأخذها بذلك» ترككت له. 

وقد روى اين المواز عن ابن القاسم: أرى أن يشترك فيها التجار وغيرهم بمن طلب 
ذلك» ويكون كأحدهمء وقاله عبدالله بن عبدالحكم؛ وزاد: بالخصص بالثئمن الأول. 

وجه قول محمد أن فسخ العقد يقتضى أن يرجع إلى ملك البائع؛ فإن كان حاضرًا 
أذهاء وإن غائبًا قدم له من يبيع عنه. ويختمل أن يريد إن كانت زيادة» فله وإن 
نقصائاء فعليه؛ لأنه قد فعل المحظور فى بيعه قبل أن'يبلغ السوق. 

وقد روى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فمن قدم بقمح من الإسكندرية؛ ققال» 
حين خحرج: إن وجدت بيعًا فى الطريق؛ وإلا بلغت الفسطاط» قال: لا يبيع فى الطريق 
ويبيع بالفسطاط» إلا أن ينوى قرية بها سوق: فلا بأس يبيعه فيهاء فثبت أن البائع ممسوع 
من البيع قبل بلوغ الأسواق ومواضع الببورع. 1 

ووجه قول ابن حبيب أن البيع لا يفسخ لفساده؛ وإنما يفسخ لتعلق حق الغير به فإن 
كان صاحبه حاضرًا فسخ لإمكان ذلك فيه؛ وإن فات فسخه يفوات بائعه, عرض على 
له فيه حق» فإن لم يرده» ترك له. 

فرغ: قال ابن حبيب: ويعاقب من تكرر منه تلقى السلع بها يراه الإمام من سجن أو 
ضرب أو إحراج من السوق» قال ابن المواز: لا يطيب للمتلقى ربح ما تلقى؛ فلا أحب 
أن يشترى من لحم ما تلفى. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه قيل له: 
أيتصدق بالربحء فقال: ليس حرام ولو فعل ذلك احتياطاء لم أر به بأسّا. 

فصل: وقرله: وولا تناجشواء سيأتى ذكره بعد هذا. 

وقوله: دولا يبع حاضر لباده فيه ثلاثة أبواب» الأول منها: فى تعيين البادى الذى 
يمنع من الييع له. والثانى: فى التصريف الذى ينع له. والباب الثالث: فى حكم البيع له 
إذا وقع. 

ل تاك 


الباب الأول: فى تعيين البادى الذى بذع من البيع له 

أما البادى الذى منع من البيع له» فإن أهل الببوداى ضرباتن»؛ ضرب أهل عمود 
وضرب أهل منازل واستيطان» فأما أهل العمود؛ قلا حلاف فى أنهم مرادون 
بالحديث: قال ابن المواز عن مالك؛ فى النهى عن بيع الحاضر لليادى: هم الأعراب 
أهل العمودء لا يباع لهم ولا يشترى عليهم. والأصل فى ذلك الحديث فى النهى عن 
ذلك. 

ومن جهة المعنى أنهم لا يعرفون الأسعارء فيوشك إذا تناولوا البيبع لأتفسهم 
استرخخحص منهم ما يبيعون لأن ما يبيعوئه أكثره لا رأس مال لهم فيه؛ لأنهم لم يشتروه» 
وإغا صار إليهم بالاستغلال» فكان الرفق .عن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر 
الإسلام» وهى مواضع الأثمة؛ فيلزم الاحتياط لها والرفق.كن يسكنها. 

مسآلة: وأما أهل القرى» فقد قال ابن المواز عن مالك: إنه لم يرد بالنهى عن ذلك 
أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق؛ ولا بأس به وأرحو أن يكون حفيفاء 

وروى هذه المسألة العتبى عن مالك» ولكنه قال: فأما أهل المدائن يبيع بعضهم 
لبعض» فقأرحو أن يكون خفيفًا. ورورى ابن المواز عن مالك: وأما أهل القرى الذين 
يشبهون أهل البادية» فلا يباع لهمء ولا يشترى عليهم؛ قال: وإن كانوا أيام الربيع فى 
القرى» ومن بعد ذلك فى الصحراء على اللميلين من القريةء وهم عالمون بالسعر فلا 
باع لهم. 

وينقسم الأمر على ذلك ثلاثة أقسام: البدوى لا يباع لى عرف السعر أو لم يعرفه. 
والقروى وإن كان يعرف الأسعارء فلا بأس أن يباع له» وإن كان لا يعرفها لم يبع له. 

فرع: وما قدر القرية التى تبيح البيع له» روى فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم: لا 
نهى عن البيع لمن كان من أهل ميدء أى وما أشبهها لأن هذه مدائن وكور. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن هذه كور وحواضر لأهلها من الجرمة مثل ما لغيرهم 
مع معرفتهم بالأسعار والأسواق» وليس فى المنع من البيع لهم إلا الإضرار بهم دون 

مسألة: وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يبيع مدنى لمحصرىء ولا مصرى لمدتى. 
وفى العتبية: فأما أهل المدائن يبيع بعضهم ليعض» فأرجو أن يكون عحفيقا. 


فوحه الأول أن اغترابهم وبعد أوطانهم يقتضى جهلهم بالأسعار, فمدع من يعرفها 
من البيع لهم ليرخص بذلك ما حلبوه. ووجه القول الثانى: أن حرمتهم متساوية 
وبأيسر مقام فى اليد يعرفون الأسعارء ولا يصح أن يخفى ذلك عليهم؛ فلا فائدة 
لكتمانهم ذلك. 

ا 
الباب الثانى فى التصرف الذى بسنع له 

أما ما يمنع مته من التصرف له؛ فققد روى ابن المواز عن مالك فى البدوى لا يبيع له 
الحضرى ولا يشترى عليه وهذا متفق عليه فى الببع» وكذلك فى أهل القرى الذين 
يشبهون البادية» وقال مالك فى العتبية: إذا قدم البدوى» فأكره أن يخبره الحضرى 
بالسعر. وذكر ابن حبيب: أنه لا يبعث البدوى إلى الحضرى عتاع يبيعه له. 

مسألة: وأما الشراء للبدوى؛ ففى الموازية والعتبية عن مالك: لا بأس بذلك يلاف 
البيع. وقال ابن حبيب: لا يبيع له ولا يشترى. 

وجه القول الأول أن هذا الاسترخاص مشروع مستحبء ولذلك نهى أن بيع 
الحاضر للبادى طلبًا ار ص ما يبيع» ولذلك يجب أن يباح له أن يشترى له يسترخص 
له ما يشتريه. 

ووجه ثان» وهو أن أكثر ما يبيعه البدوى ما يصير إليه بالغلة» فليس عليه فى رخصه 
كبير مضرة وما يشتريه حكمه فيه حكم الحضرى؛ فلذلك حالف بيعه شراه. ووجه 
القول الثانى أنه معاوضة تخصهء فلم يتناولها الحضرى للبدوى كالبيع. 

ا 
الباب الثالث: فى حكم البيع له إذا وفع 

قد قال ابن القاسم: يفسخ البيع» حضر البدوى أو بعث سالعته إلى الحاضرة» ورواه 
ابن حييب عن مالك. قال ابن حبيب: قال: وكذلك الشراء» وقاله أصبغ فى بيع 
المصرى للمدنى» وبيع المدئى للمصرى»؛ ولم ير ابن عبدالحكم فسخه إذا باع حاضر 
لباد. ورواه سحدون عن ابن القاسم فى العتبية. 

وجه القول الأول نهى النبى لك والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ووجه القول 
الثانى أن العقد سالم من الفساد وإنما نهى عته لمعنى الاسترخاص» ولذلك لا يعود 
بالفسخ لأن البدوى قد علم بالبيع الأول ثمن سلعته. فلا يرخص يفسخه. 


مسالة: ومن تكرر مند عذء قال لبن القاسم فى الحبية: يودب . وروى زوناتن عن 
ابن وهب: يزحر ولا يؤدب» وإن كان عانًا مكروهه. 

وجه القول الأول أن هذه مضرة عامة» وقد تكرر منه تخالفة الإمام فيهاء فككان 
حكمه الأدب. ووحه قول ابن وهب أن الزجر فى ذلك كاف لأنه نوع من التسعير» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: دولا تصروا الإبل والغنمه التصرية حبس اللبن فى الضرعء مأحوذ من 
حبس الماء؛ يقال صريته وصريته» والمصراة هى المحفلة لأن اللبن حفل فى ضرعهاء 
والحافل العظيمة الضرع. 

فصل: دفمن ابتاعها بعد ذلك: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ردهاء يريد أن التصرية تدليس ونقص اللبن عما كان عليه حين البيع 
نقص» فللبائع إذا طلع على ذلك الإمساك أو الرد كسائر العيوب» ويهذا قال الشافعى 
والليث وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: التصرية ليست بتدليسء ونقص اللبن ليس بعيب» وليس 
للمبتاع الرد. 

والدليل على ما نقوله الحديث» وهو يستدل به من وحهين»“أحدهما: أنه قال: «فمن 
ابتاعها بعد ذلك, يريد بعد التصرية» «فهو بخير النظرين» فالظاهر أنه جعل له اسرد 
بالتصرية» وليس هاهتا وجه يريد به إلا بالعيب» لأن العقد وقع لازمًا. 

ووجه آخخر وهو أنه © جعل المبتاع بخير النظرين» بعد أن يتبين أمرها بالحلب إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها؛ وهذا نص فى موضع المخلاف. 

ومن جهة المعنى أن معنى التدليس ستر العيب» وهذا موجود فى التصرية لأن البائع 
ستر ما فى شاته أو ناقته من قلة اللبن عما ابتاع عليه المبتاع» وذلك أن المبتاع اعتقد أن 
ذلك عادة فيهاء وعلى ذلك اشتراهاء فإذا تبين له نقصها عن ذلك كان له الرد على 
البائع كما لو جعد البائع» حاريته؛ فاشتراها المبتاع على ذلك» ثم تبين له أنه غير ذلك 
كان له الرد- 

فصل: وقوله وي وفهو بخير النظرين بعد أن يحليهاء. قال محمد: له الرد بعد أن 
يحلب مرتين» فإن حلب ثلاثًا لزمته. وقال ابن القاسي لما سأل أيردها بعد الثلاثة: إذا 
رأى من ذلك ما يعلم أنه قد اتبرها قبل ذلك» فما حلب بعد ذلك منع الرد. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه يكون انيار بعد الئلاثة. 
وقد روى ابن سيرين عن أبى هريرة فى هذا الحديث؛ «فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلانّاه 
ورواه ابن وهب من -حديث أبى صالح عن أبى هريرة. 

ومن جهة المعنى أن الحلبة الثائية لا يعلم بها حالها لجواز أن يكون نقص اللبن 
لاخختلاف المرعى» ولأن التحفيل يقلل لبنها فى الحلبة الثانية» فإئما يعلم حقيقة أمرها 
بالثالئق فيجب أن يكون له الخيار بعدها لأنه بها يتبين أمرها. : 

مسألة: وإن اشترى غنمًا غير مصراة» فحلبهاء فلم يرض حلابهاء فإن كان البائع لم 
يعلم حلابهاء فقى المدونة لابن القاسم: ليس له ردها. 

ومعنى ذلك أنه قد استوى علمها فى قدر المبيع جزمًا كالبائع لبصرة الطعام» فإن 
علم البائع قدر ما يحلب» فلم يخبر بذلك المبتاع» قإن كان فى إبان لبنهاء فقد قال ابن 
القاسم: له الرد عنزلة من باع صبرة جحزافا علم كيلهاء قلم يخبر بذلك المبتاع. 

وإن لم يكن البيع فى إبان لبنهاء لم يكن للمبتاع ردهاء وإن كان البائع قد عرف 
قدر لبنهاء وإن كانت شاة لبن. وقال أشهب: للمبتاع ردهاء حلبت أو لم تحلب. إذا 
كانت شاة لبن. قال محمد: وأرى أن ينظر فى ثمنهاء فإن كانت فى كثرته يحيث يعلم 
أنها لم تبع لشحمها و-لحمها ولا لنتاج مثلها ذلك اللبن» وإنما بيعه للبنهاء فله الرد إذا 
كتمه البائع قدر اللبن. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن البائع لم يقصد بابتياعه اللبن» وإذا كانت 
فى إيان لبنهاء فالظاهر أنه اشتراها للبنهاء فروعى ذلك فيها. 

مسألة: وإن كانت إبلاً أو بقراء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن كانت البقر 
يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم؛ فهى عنزلتها. 

هسألة: ومن اشترى شاة على أنها تحلب قسطاء فقد قال ابن القاسم: اليسع جائر» 
وتحرب الشاة؛ فإن كانت تحلب ما شرطه له وإلا ردهاء واحتج بحديث المصراة فى أنها 
بالتصرية تردء فبأن ترد فى هذا أولى. 

ومعنى ذلك أن التصرية إنما تقوم مقام الشرطء فإذا ثبت بها الرد» فبأن ترد 
بالشرط. وهو أبين أولى. 

فصل: وقوله #يك: ووإن شاء ردها وصاعًا من تمرء معناه والله أعلمء إن اعتار 
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إمساكها بعد أن ثبتت له التصرية أمسكهاء ولا شىء له؛ وإن شاء أن يردها ردها ورد 
معها صاعًا من تمر» قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ يحديث المصراة؟ قال: نعم 
وإنما أتبع ما سمعت أولا حد فى هذا الحديث, 

وقد روى أن مالكًا قال لما سأل عن ذلك: لإفليحار الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فمة أو يصيبهسم عذاب أليسم» [النور: 17] قال ابن المواز: ولم يأخذ به 
أشهب. وقال: جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمات» وسألت عنه مالكاء فكأنه ضعفه. 
وقال أشهب: وهو لو ردها بعيب» وقد أكل لبتهاء فلا شىء عليه. 

فوجه رد الصاعء أن اللبن الذى فى الضرع حال التحفيل مبيع مع الشاة» وإذا تلف 
عند المبتاع أو تغير بالحلب كان عليه أن يرد عوضًا منه كالثمرة فى رعوس التخل 
والصوف على الغنم: وأما ما حدث بعد ذلكء» فلا يرده المبتاع ولا يرد عرضًا عنه وإثفا 
الصاع عوض عن لبن التصرية خاصة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه لبن حلب بعد الشراءء فلم يرده المبقاع للرد 
بالعيب كاللين الحادث بعد ذلك» وأما قوله: إن الحديث قد ضعفه ما جاء من أن الغلة 
بالضمان؛ فيحتاج إلى تأمل؛ لأن حديث المصراة حديث صحيح لا حلاف بين أمل 
الحديث هْى صحته ولا يجرى بحراه ما روى أن الغلة بالضمان» ولو صح حديث الغلة 
بالضمان لما كان فيه حجة؛ لأن حديث الغلة عام» وحديث المصراة خاص» فيقضى به 
على حديث الغلة مع أن الغلة إئما هى ما حدث عند المبتاع دون ها اشتراه مع البيع. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم عن مالك فإنه يرد معه صاعًا لأن النبى 88 حكم 
به لرفع التخاصم فى ذلك لكثرة تردده وادعاء البائع من اللبن أكثر مما يظهره إليه المبقاع 
مع أنه لاعيز أحد اللبنين من الآخر لأنه يحدث بعد الشراء إلى وقت الحلب فى الأغلب 
ما لا يتميز من لبن التصريةء فحكم فى عوض ذلك النبى ا ما رفع المخصام ويسم 
الدعاوى؛ وهو صاع؛ لأنه أمر مقدر. 

وهذا كما حكم النبى يت فى الجنين بغرة لما كان لا يتميز غالباء ذكره من أتشاهء 
سواء كان انين ذكرًا أو أتتى» ولو كات حيًا لكان فى الأنشى نصف دية الآخمرء 
وقضى فى جنين الأمة بعشر قيمة أمه» ولو ولدت الجنينين لتفاوتت قيمتهما. 

فرع: وسواء كان الميبع شاة أو بقرة أو ناقة» فإن ابن القاسي قال: لا يرد إلا صامًا. 

والأصل فى ذلك الحديث المذكور, وهو قوله 48#: ولا تصروا الإبل والغدم» فمن 
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ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها 
وصاعًا من تمر 6. 

ولم يفرق بون الغتم والإبل» ونبه بذلك على البقر؛ لأن الغئم أطيب لبشاء والإيل 
أكثر ليثاء والبقر أكثر لبا من الغنمء وأطيب لينًا من الإبل. 

فرع: فإذا كانت الإبل والغنم عددًا. 

قال الإمام القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: فقد وجدت لبعض شيرنها 
الأندلسيين: يرد لجميعها صاعًا واحداء ولعله تعلق بظاهرالحديث: ولا تصروا الإيل 
والغدم ة فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فله أن يردها وصاعًا من تمر 

ولو قال قائل: إنه يرد مع كل واحدة صاعًا لرأيت له وجها. 

فرع: وماذا يكون الصاع؟ قال ابن القاسم عن مالك: من غالب قوت البلد» ويه 
قال أبو على عن أبى هريرة من أصحاب الشافعى. وقال زياد بن عبدالرحمن عن مالك: 
وجدته فى كتابى: من اشترى شاة أو ناقة مصراة» فله إذا حلبها أن يردها ومكيلة ما 
حلب من اللبن تمرًا أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعى: لا يكون إلا من التمر. وقد 
تعلق أصحابنا فى ذلك يما روى ابن سيرين عن أبى هريرة فى هذا الحديث: ووصاعًا 
من طعام». 

ووجه ذلك على الرواية المشهورة فى صاع التمر أنه خنص التمر بالذكر؛ لأنه كان 
أغلب قوت ذلك البلد» فيجب أن يكون بغيره من البلاد غالب قوتهم كزكاة الفطر. 

فرع: فإن أراد أحدهما أن يكون اللبن بدل الصاع لم يلزم الآخرء فإن اتفقا على 
ذلك» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا يجوز ذلك» واحتج بأنى أخاف أن يكون من 

بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأن النبى يك فرض عليه صاعًا من تمر فصار ثمئاء قد وحسب 
للبائع» فلا ينسخه فى اللبن قبل القبض. 

ووجه آخخر وهو أن إلذى يجب رده ما كان موجودًا من اللبن حين البيع؛ وذلك لا 
يتميز من غيرهء فلا يمكن رده. وقال سحنون: لا بأس؛ لأنه يكون إقالة, وما ذكرناه 
عنع منهء والله أعلم. 


5) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١154‏ 


امم 


كم - مَلِك عَنْ تفي عَنْ بو لل بن عْمَرَ أذ رَسُولَ اللو 8 فَهَى عَنٍ 

ا 0 
َال وَالنَيْمْ” أن تَعْطِيَةُ بسيلعته أَكْثرَ مِنْ تَمَيِهاء ولَيْسَ فِى نَفسِك اظْيِرَاوْمَاء 
الشرح: نهيه عن اله النجشر 2 يقتضم فساده وتجرعه. 
وقال مالك: إن معنى ذلك أن يعطى بسلعته من يريد منفعته أكثر من ثمنهاء ولا 

يرد بذلك شراءهاء ولعله قد وافقك على أن ما زدت غير لازم ليقتدى بك غيرك فيزيد 

بزيادتك أو ليبلغه من الثمن ما لولا زيادتك لم يبلغها -لحاجته إليها وحرصه عليها. 
وقال أهل اللغة: إن أصل النحجش الاستفارة لشىء» ولذلك يقال للصائد ناجش لما 

كان يثير الصيدء فكان الزائد فى السلعة يثير غيره من المشترى للزيادة فيهاء ويريهم 

الحرص عليها. 

١6‏ - أرحه البارى فى البيوع 9147. ومسلم فى البيوع 1015. والنسائى فى البيبوع 
6 ؛ ١“‏ هغ. وابن ماحه فى التجارات 79177. وأحمد فى مسن المكثرين من الصحابة 
لاحدف اركف لاضف فلغت 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 1/4١؟:‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك: عن 
مالكء وزاد الفعنبى» وقال: وأحسبه قال: وأن تتلقى السلع؛ حتى يهبط يها إلى الأسواق» ولم 
يذكر غيره هذه الزيادة ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن؛ قال: أتبأنا يحيى ابن 
موسى البلعى» قالى: أنبأنا عبدالله بن نافع قال: حدثنى مالك بن أقس» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول الله و نهى عن التحبير. والتحبير: أن عدح الرحل سلعته عا ليس فيهاء هكذا قال: 
التحبير» وفسره» ولم يتابع على هذا اللفظ» وإنا المعروف النجش. 
(؟) قال اين عبد الير فى التمهيد :١9/4‏ أما النجحش فلا أعلم بين أهل العلم اعتلافا فى أن 
معناه أن يعطى الرحل الذى قد دسه البائع وأمره فى السلعة عطاء لا يريد شرايها به فوق ثمنها 
ليغتر للشترى فيرغب فيهاء أو بمدحها يما ليس فيها فيغتر المشترى: حتى يزيد فيهاء أو يفعل ذلك 
بنقسه ليغر الناس فى سلعتهء وهو لا يعرف أنه ريها. 
وهذا معنى التحش عند أهل العلي وإن كان لفظى ريا حالف شيكا من ألفاظهم فإ كان ذلك 
فإنه غير متخالف لشىء من معاتيهمء وهذا من فعل فاعله مكر وحداعء لا يجوز عند أحد من أهمل 
العلم» لنهى رسول الله يلك عن النجحشء وقوله: لا تناحشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان 
بالنهى عالما واعتلف الفقهاء فى البيع على هذا إذا صح وعلم به. فقال مالك: لا يجوز النبحش 
فى البيع» فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم؛ وهو عيب من العيوب. 


كعاب الميوع 0 

مسألة: فإن وقع البيع على وجه النجشء ففى المدنية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم: إن علم بذلك اللمبتاع» فله أن يرده مالم تفتء فإن قاتت» قله أن يأخذها 
بقيمتها ما لم تكن أكثر مما ابتاعها بهء فلا تزاد على ذلك. 

رقال ابن حبيب: من دس من يزيد فى ساعته ليقتدى به؛ أن بيعه يفسخء إلا أن 
يرضى بها المبتاع بالثمن؛ فإن فاتت فعليه القيمة إن ثبت أن هذا دسه البائع أو أحد 
سببه من ولده أو عبده أو شريكه أو من هو من ناحيته وإن لم يكن يسيبه ولا أمرهء 
فلا بأس به يريد أنه لا بأس به للبائع؛ لأن ذلك لم يكن عن اختياره» ولعله أراد لا بسأس 
به إذا كان الزائد فى السلعة زاد على وجه الشراء والرغبة فيها لا على وجه النجش؛ 
لأن التجش إذا وجد» فقد وجد البيع على وجه الخلابة والغش للمتاع؛ فلا يسوغ 
للبائع» وإن كان غيره قد صنع له ذلك يغير أمره.' 

مسألة: وأما الذى يقول: أعطيت بسلعتى كذاء فإن كان صادمّاء فلا بأس به إذا 
كان العطاء -حديًا. وأما إن كان العطاء قليكًا فكتم قدم والبناع يظلنه حديشاء قلاء 
وكذلك النجشء قاله مالك فى العتبية والموازية. 

ووحه ذلك أنه إذا أعطيه بقرب المساومة» فهو صادقء ولا حلابة قى قوله وإن 
كان قديم العطاء وتغيرت الأسواق» فهو نوع من النحشء وذلك غير جائز والنحش 
من جهته أن يكذب فى ذلك؛ ويقول: أعطيت فيها ما لم يعط. 

مسألة: ولو قال المبتاع للبائع: ما أعطيت بسلعتك زدتك ديتارء فقال: أعطانى بها 
فلان مائةء فزاده واحداء ثم قال فلان: ما أعطيته إلا تسعين. 

قال مالك فى الموازية: يلزمه الببع» ولو شاء لثبت إلا أن تكون بيئة حاضرة على 
إعطاء فلان دون ذلك» فيرد البييع إن شاءء ولا شىء على البائع» وكدّلك لو قال: 
أعطيت يها مائة فصدقه وزاده لزمه البيع. قال مالك فى العتبية: ولا يعِين عليهما. 

ووحه ذلك أنه صدقة» فلا يلزمه إنكار المساوم قبله؛ لأن البائع يقول: كره بيعىء 
فجحد ما أعطانى» فلا ينقض بيعه بذلك. 

مسألة: وهذا فى زيادة التمن» فأما فى نقصه؛ فمثل أن يقول المبباع لرجل حاضر: 
كف عنى لا تزد على فى هذه السلعة» ففى كتاب عحمد: لا بأس بذلك. فأما الأمر العام 
فلا يريد عندى والله أعلم» أن يقول ذلك لكل من يريد شرائها أو معظمهم؛ وأما 
الواحد الذى يخاف منه الزيادة غى ثمنها على قيمتها أو تبقى منافسة فيهاء قلا بأس 


بذلك. وكره أن يقول: كف عنى» ولك نصفهاء ورآه من الدلسة. وكره للقوم 
يجتمعون للبيع؛ فيقولون: لا تزيدوا على كذا. 

ووجه ذلك أنهم تواطوا على أذى البائع وحط بعض ثمن سلعته وذلك ممتوع. 

مسألة: ولو أن سلعة بين ثلاثة» فقال أحدهم لآخر: إذا تقاومناهاء فاحرج منها بربج 
ليقتدى بسك صاحبناء والعبد بينى وبينك» ففعل» وثبت ذلك ببينة أو إقرار» ففى 
الواضحة والعتبية عن مالك: البيع مردود ولا يجوز. قال ابن حبيب: ولا يأخذ بهذا 
أصبغ» ولم يره من النجش» وبه أقول لأن صاحبه لم يرد أن يقندى بزيادته إنما أمسك 
عن الزيادة لرخصه على نفسه وصاحبه؛ قلا بأس بذلك. 

وجه القول الأول أن هذا معنى فعله ليقتدى به فى تمن المبيع كالتجش. 

عد اد 
جامع الببوع 

لفل - مَاِكء عَنْ عبد ابن ويتارء عَنْ عَبْد الله إن عُمَرٌ أذ رحلا 0 
سول الله قلا ل مُسْدعْ فى الوح فال ْول الوط ٠:‏ إِذَا مامت قَثَل لا 
عيلايّة,. قَالَ: فَكَانَ الرّخْلُ ! ِذَا ايم يَقُوُ: لا عيلاية. 

الشرح: قوله: وإن رجلاً ذكر لرسول الله يك أله يخدع فى البيوع» يقال إنه منقذ 
ابن عمرو الأنصارى المازنى جد واسع بن حبان» وكان سبب ذلك أنه أصابته فى رأسه 
فى الجاهلية مأمومة» فغيرت لسائهء وغيرت بعض ميزه؛ وقد قيل إن حبان بن منقذ هو 
الذى كان يخدع فى البيوع؛ فقال له رسول الله ويّ: وبع وقل: لا خلاية وأنت 
بالخيار» 

وقد قال بعض الناس: إن هذا الحديث خاص بهذا الرحل لما كان فيه من احرص 
على البيع وضعفه عن التحرز فيه. وقد روى القاضى أبو محمد فى إشرافه: إذا تبايع 
الناس يما لا يتغاين الناس ككثله فى العادة» وكان أحدهما ممن لا يخبر بسعر ذلك المبيع» 
فاختلف أصحابناء فمنهم من يقول: لا خيار لهء وبه قال أبو حنيفة والشاقعى. ومتهم 
من يقول: له الخيار إذا زاد على الثلث؛ وأحرج عن العادة والمتعارف فيه. 
5 - أرحه البحارى فى البيبوع 99119. ومسلم فى البيوع 19787. والنسائى فى البيبوع 

وأبو داود فى البيوع .80.٠‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 80145 5م لاه 
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كتاب البيوع 00 1 00 

قال: والدليل على هذا القول نهيه © عن إضاعة الكال» ومن باع ما يساوى عشرة 
دنانير بدرهم» فقد أضاع ماله كما أن من اشترى ما يساوى درهمًا بعشرة دنائين نقد 
أضاع ماله. قال: ونهيه يوك عن تلقى السلع. 

ومن جهة المعنى أن هذا المعنى هذا نوع من الغين فى الأثمان» فكان مؤثرًا فى 
الخيار كالعيب» فعلى هذا يكون حكم الحديث عامًا فى كل أحد على مثل حاله. 

وَإِئَا كان معنى قول حبان بن منقذ: لا خلابة» على وجه الإعلام منه يأنه لا يخبر 
الأثمان» وعلى وجه الإعلام للناس بهذا الحكم» وأئه لا تنفذ حلابة الخالب على مغبون 
مستسلم. 

وقال ابن حبيب فى واضحته: لو أن أحد المتبايعين من جهلة البيع باع أو اشترى ما 
يساوى مائة درهم بدرهم لزمهما. 

ووجه ذلك ما روى عن التبى # أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. 

قال القاضى؛ رضى الله عنه: ويجتمل عندى ابتياعه على المرابحة فيكون قول: لا 
خحلابة» لمن يزيد عليه فى الشراءء وهذا حكم عام إن من اشترى مرابحة» فزيد عليه فى 
القمن أنه بالخيار. 

ويحتمل أن يكون ابتياعه بالخيار» وأنه كان يشترطه؛ ويقول مع ذلك:لا خلابة» 
.معنى اشتراط الخيار يتتحرز من استخخداعه. 

وقد روى ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله وو قال له: وببع 
وقل: لا خلابة» وأنت بالخيار ثلاثة» ولا يتج برواية ابن إسحاق» ويحتمل أن يكون 
النبى فيه حكم له بهذاء وحجر عليه أن يبيع بغير الخيار» وأعلم الناس بذلك» وأمره أن 
يذكر حكمه بقوله: لا حلابة. 

ويحتمل أن يكون النبى و يأمره أن يقول: لا خلابة؛ على وجه الإعذار إلى من 
يبايعه ليتوقى نحديعته أهل الصلاح والدين لا ليكون له الخيار إن خمدع؛ ولكن اقلا 
يقدم على خديعته من يأثم به وكان قليلاً فى ذلك الزمن. 

ويحتمل أن يريد به لا خلابة فى صفة النفدء وفى وفاء الوزنز والكيل واستيفائهماء 
فمن غبنه فى شىء من ذلك كان له الرجوع عليهء وهذه حالة جميع الناس. 

فصل: وقوله: وقل: لا خلابة, الخلابة الخداع» وليس من الخداع أن يبيع البائع 


35 ا 0 0 0 0 0 اا 0 
بالغلاء أو يشترى المشترى برحصء وإنا الخلابة أن يكتمه عيبا فيهاء ويقول: إنها 
تساوى أكثر من قيمتهاء وأنه قد أعطى فيها أكثر ثما أعطى بها. 

وقد روى حكيم بن حزام عن النبى ول قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإ 
صدقا وبيناء يورك لهماء وإن كذبا وكتماء محقت يركة بيعهاء(2. ولذلك نهى رسول 
الله ووه عن النجحش؛ لأنه من باب الخديعة فى البيع وإظهار الناحش للمبتاع أن قيمتها 
أكثر من قيمتها وأنه يريد أن يبتاعها. 

10 - مَالِك عَنْ يَسْتى إن ستعير أله مَمِعَ مهي بن الصُسيّب يَقُولُ: إذَا 
حت أَرضًا يُوقُوت الْمِكيَالَ رَالْمِيرَان» فَأَطِل الْمُقَامَ باه وَذَا حفت أَرْضًا ينَقَصُونَ 
لكان رَلْيرك تاكين لْشّمَيهَد 0200 

الشرح: قوله: وإذا جست أرضًا يوفون المكيال والميزان» فأطل المقام, يحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أن يبارك لهم فيما يكيلونه ويزنونه؛ فمن أطال المقام بها ناله من 
بركة عملهمء وبورك له إذا عمل بعملهم كما يبارك لهم. والوجه الآر: أن يكون 
الخير والعدل شائعًا عندهم؛ لأن الكيل والميزان إذا كان جاريًا على ما أمر الله به من 
توفية الحق وظهوره حتى يعم جميعهمء فإن الغالب أن سائر أحوالهم جارية على حسب 
ذلك. 

فصل: وقوله: دإذا جئت أرضًا ينقصون المكيال والميزان. فأقلل المقام بهاء يحتمل 
أيضًا وجهين» أحدهمما: أن هذه عتوبة قد عاقب الله تعالى من أجلها أثما وأهلكهم 
بسببهاء فحذر المقام ببلد يكون هذا فيهمء ويشيع فى أسواقهم؛ وحذر أن يصيبهم 
بعذاب من عنده: فيناله معهم ما يذهب من بركة ماله» ويصرفه بالبيع والشراء. 

والوحه الثانى: أن النقص فى ذلك يذهب بركة البيع؛ فلا حظ لهم فى المكقام فيه 
وقد قال تعالى: «إويل للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 


(*) أعرحه البخارى حديث رقم 237015 7045 31704 2951١49711١599‏ مسلم 
حديث رقم 1881 .٠1987‏ الترمذى حديث رقم 115140 1745 140 .١17:‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 501 4 44455 454175. أبو داود حديث رقم 409 ابن 
ماحه حديث رقم 1167. أحمد فى المسند حديث رقم :14894814/65٠6‏ 1434.0 
الدارمى حديث رقم 8841؟. 

.١785 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠1 


كتاب البيوع فوم ممم ممم ممه م مامه ممم وم متم ممم ممم ووم مم ممم م نمم ومم وم م لة ال64 
وزلوهم يخسرون» [المطففين: ١‏ - م وقال تعالى ما قال رسوله شعيب لقومه فقال: 
«(ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الداس أشياءهم ولا تعنوا فى 
الأرض مفسدين) ز[هود: 46.)]. 

وعلى كل وحه فإن ظهور المنكر وعمومه مما يحذر تعجيل عقربته؛ وقد قالت أم 
سلمة: ويا رسول اللهء أتهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر النبث6©) فهذا مع 
الصاحين فكيف مع قلتهم أو مع عدمهمء نسأل الله أن يتجازو عنا بفضله ويتغمد زلاها 
ب رحمته. 


4 - قال مَالِك عَنْ يَحَْى إن سويار أنه سَمِعٌ مُحَمَّد بن لمَُكير يُقُول: 
أ اله ْنا سَمْحًا إن باع سَسْمًا إن بتاع سَمْنًاة إن فصق سنا :إن 


اقتضى . 

الشرح: قوله: «أحب الله عبدًا سمحًا إن باع سمحًا إن ابعاع» يريد والله أعلمء 
بالسماحة من جهة البائع المساعة فى الثمن» وذلك بأن يأخذ القيمة ولا يشطط بطلب 
أكثر منها ويتجاوز فى النقد وآن ينظر بالثمن. 

وقد روى ربعى بن خراش عن حذيفة قال: قال البى #و: وتلقت الملائكة لروح 
رحل من كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ قال: : كنت أنظر الموسرء وأتحاوز 
عن المعسرء قال: فتجاوز الله عنهر, 


وفى الواضحة: تستحب المساتحة فى البيع والشراءء وليس هو ترك المكايسة فيه إنها 


5) أخرجه البحارى حديث رقم 741 2,889 7.69. مسلم حديثت رقم 2.788٠‏ 
الترمذى حديث رقم 51848. ازويائت تيت رقم 38 أحمد فى المسند حديث رقم 
لسن 5 هه 

54 - أخرجه اليخخارى مرفوعًا /171 كتاب البيوع باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع» 
عن حابر. وذكره فى الكنز برقم 4474 وعزاه السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمان؛ عن أبى 
هريرة. 
وقال أبن عبدالبر فى التمهيد :7١8/4‏ لم يختلف على مالك فى هذا النديث أنه موقوف على 
ابن المتكدرء وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المتكدر. ورواه محمد بن مطرف أبو غسان الدنى» 
عن ابن للتكدرء عن حابر» عن النبى . وروى عن عثمان موقوفا عليه ومرفرصًا عنه أيضاء 

عن النبى يل وروى عن أبى هريرة» عن النبى ي83. 

(*) أخرحه البخارى -حديث رقم /ا/5.1. » #401. أحمد فى للسئد حديث رقم 87261. 


؟عه 10 1 0101101 11111111117 55050 كتاب البيوع 
هى ترك المواربة والمضاحرة والكزازة والرضا بالإحسان ويسير الربح وحسن الطلب 
يالئمن. قال: ويكره المدح والذم فى التبايع ولا يفسخ بهء يؤثم فاعله لشبهه بالخديعة 
ومن المكروه الخديعة فيه الإلغاز باليمين» وقد نهى عن ذلك عمرء والخلف فيه مكروه 
وإن لم يلغز. وروى أن البركة ترفع منه باليمين. 
: والمساحة من المبتاع فى أن يقضى أفضل مما يجد» ولذلك قال ف: «فإن أفضلكم 
أحستكي قضاءع”) ويعجل القضاء ولا يبلغ المطل فهو قوله: سمحا إن قضى ولا يعنف 
فى سرعة الاقتضاءء والله أعلمء وهذا الذى أورده مالك من قول اين المتكدر قد أورده 
الحافظ رواه محمد بن مطرف عن محمد بن المتكدر عن حابر ين عبدالله أن رسول الله 
قال: «رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»20. أخرحه البمارى 
من حديث على بن عباس. 

َال مَلِك فى اليَحُلٍ يَشتَرِى الإبلّ أو عَم أرِ الأو اقيق أَوْ سَينايِنَ 
الْمُرُوض حرَاقا: إِنَهُ لا يكو الْحرّافُ فى شَىْء مما يعد عَذ90. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه قال: لا يياع شىء ما ذكرنا حرافاء ولا نعلم فى 
ذلك خلاثًا بين العلماء غير أن قوله: دولا يكون الجراف فى شىء مما يعد عداء يحتاج 
إلى تفسيرء وذلك أن ما يعد عددًا يتقسم على قسمينء قسم تختلف صفاته كالخيل 
والإبل والغدم والرقيق وسائر الحيوات والثياب والعروضء فإن هذا لا يكاد جملة منها 
تتفق آحادهاء فهذا لا يجوز بيعه جزافًا. 

وأما القسم الثانى» فلا تختلف صفاته على الوحه الذى ذكرناه كالجحوز والييض» 
فهذا إذا وجدت منه جملة فأكثرها تنفق صفات آحادها فى المقصود متهاء فهذا يجوز 
بيعه على اللخزاف مع كونه معدوًا. 

وقد قال القاضى أبو محمد: يجوز الجزاف فى كل مكيل كالجنطة أو موزون كاللحم 


(*) أرحه البخارى حديث رقم .75# 8.5 84 5505031751 5504. مسلم 
حديث رقم .1501١‏ الترمذى حديث رفم 1511. النسائى فى الصغرى حديث رقم 245١8‏ 
4541. أحد فى المسند حديث رقم 4248503 47 الك الاعق ؟ للق 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم 70175. الترمذى حديث رقم .185٠‏ ابن ماحه حديث رقم 
58.8, أحمد فى المستد حديث رقم 1١83744‏ 

() ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١19/81‏ 


أو معدود كالجوز والبيض مما الغرض فى مبلغه دون أعيانه» ولا آحاده؛ وأما ما ليس 
مكيل ولا موزون مما الغرض فى أعيانه كالخيل والرقيق والثياب» فلا يجوز فيه المزاف؟ 
لأن آحادها تحتاج أن تفرد بالنظر إليها واللعرفة بصفتها وقيمتها فى نفسها. 

فوجه قول مالك» لا يكون الجراف فيما يعد عددّاء يريد بذلك ما الغالب من أمره 
أن يسهل عدده لقلتهء ولا يقدر بكيل ولا وزن» ولكنه لسيب علة منع الجمزاف فيه إلا 
ما تقدم من اختتلاف صفاته؛ وتفاوت قيمته فى الأغلب» ومعنى قول القاضى أبى محمد 
إن الجحزاف يجوز فى المعدود كما يجوز فى المكيل والموزون» يريد المعدود الذى يتعذر 
مبلغه بالعدد كما يتعذر المكيل بالكيل والموزون بالوزن؛ ولا يقدر له غير ذلك. 

وأما اسلخيل وسائر الحيوان والعروضء فليس لها قدر تتقدر به. وإنما اشترى كل واحد 
منهما لنفسه. وإت بيعت الخيل وشقق الكتان إذا كثرث بالعدد» فايس كذلك لأن العدد 
مقدار لهاء وإنما ذلك يشق تقدير ثمن كل واحد منهاء فيجعل لها من واحد ويكون 
زيادة ثمن بعضها بنقصان تمن غيرهاء وذلك لا يكون إلا بعد وزنه جميعًا. 

والقرق بين هذا المعدود وبين ما تقدم أن ما تقدم لا يتفاوت قيم آحاده؛ فإما يكون 
الغرر فى مبلغه والحيوان والعرض يتفاوت قيم آحاده فيكثر الغرر فى الجملة من 
وجهينء أحدهما: من جهة مبلغها ومنتهى عددها. والثائية: من وجه اعقلاف صفتهاء 
فإنه لا يعلم كم فى تلك الجملة من النيدء ولا من الدنىء؛ فمنع الجزاف فى الطعام 
بالطعام بها يغنى عن إعادته والله الموفق بالصواب. 
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قَالَ مَالِك فِى الرّحل يعْطِى الرحل السلعة يَبِيعْهًا لَه وقد قومهًا صَاحِبَهًا قِيمَةء 
َقَالَ: إن بعتا بِهَدَاالنمَنِ الى أترتك ب فلك «دِيثَارٌ أو شىءٌ يُسَمُيه لَهُ 
َعَرَاضيّان علي ون لَمْ نبا فَلَيْسَ لَك شَئءٌ: إِنهُ لا بأ بدَلِكَ إِذَا سَمَى ثُمنا 
يبعا بو وَسَمّى آحرًا مَعْلُوما ذا يَاعَ أعذة» وإنا لَمْ َي قلا شئأء ل0©. 

قال مالك: وَيئْلُ ذَلِكَ أذ يَقُولَ الرحْل لِلرّخُل إن قَدَرْت عَلَى غلابى الآبقي أ 
حت بِحَّمَلى المكارد مَلَكَ كَذَا وَكَذَاء مَهَذَا مِنْ باب الجغل» وَلَيْسَ مِنْ بابر 
الإحارق ول كا ين ام ارق لم تملح”". 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .1١5/91‏ 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١1٠١/91‏ وقال: الأصل فى جواز الل قول الله عز 
وحل: «إولن جاء به حمل بعيرت». وما أجمع عليه الجمهور من حراز النعل فى الإتيان بالآباق»- 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أعطى لرجل سلعته؛ وقال له: إن بعتها شمن كذا 
فلك دينارء فإنه جائز بينهماء وهذا من باب الجعل. والأصل فى حوازه قوله تعالى: 
طقالرا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» [يوسف: 7لا] ومن 
شرط الخعل أن يكون غير مؤجلء رواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك. 
٠‏ ووحه ذلك أنه غير لازم للعامل» فلو ضرب له أجحل؛ اقتضى ذلك اللزوم» وما 
يتقدر عمل الجعل يتمام العمل الذى يستحق العامل الجعل يتمامه كقوله: إن بعت لى 
هذا الثوب بكذاء فلك دينارء أو إن بعنه؛ فلك دينار» ولا يسمى ثمتا وإن حتتنى 
يعبدى الآبق أو ببعيرى الشاردء فلك دينار. 

مسألة: ولا يجوز الدعل فى عمل إن ترك العمل بقى للجاعل فيه ما ينتفع به. قال 
ابن حبيب: فلا يجوز أن يقول إن عملت لى شهرًاء فلك كذا وإلا فلا شىء للكء وما 
يعمل فيه المجعول له على ضريينء أحدهما: أن يعمل فى غير ملك الجاعل. والشانى: 
أن يعمل فى ملكه؛ فإن كان يعمل فى غير ملكه مثل أن يجعل له جعلا فى رد عبده 
الآبق أو جمله الشارد أو يحفر له بثرًا فى غير أرضهء فقد قال ابن حييب: يجوز البعل 
فى مثل هذا على ما قل وكثر لأن العامل إذا ترك العمل لا يبقى بيد الجاعل من ذلك 
شىء. 

وأما الشرب الثائى: وهو أن يعمل فى ملك الجاعل وذلك مثل أن يجعل له جعلاً 
على أن يحفر له يثرًا فى أرضهء فلا يجوز على وه العمل؛ لأن المنعل مبنى على أنه لا 
يلزم العامل إتمام العمل ل فيه من الغررء فإذا حفر فى ملك الجاعل ثم تركه قبل أن 
يكمله انتفع الجاعل مما عمله دون عوضء فلم يجز ذلك. 

وقد اختلف قول مالك فى الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه فيه 
: وللطبيب على إبراء العليل» وقال فى المدرئة: لا يجوز. وقال سحتنون: وقد روى أنه 
عنده حائز مثل أن يجعل له جعلا على بيع ثياب أو رقيق» فقد قال مالك فى المدونة: لا 
يجوز ذلك إلا فيما قل دون ما كثرء وحوز مالك الجعمل فى شراء كثير الثياب فى 
المدونة. 


-والضلول. وكذلك إذا قال له: إن بعت لى سلعتى هذا بكذاء فلك كناء أو إلاء فلا شىء لك» 
لأن عمله ونصبه وتعبه فى طلب ذلك النمن فى سلعة كتصبه فى طلب الآبق» والضالة فإن 
وجده حصل على ما حعل له وإلا قلا. 


ووجه ذلك أنه كلما اشترى شيئًا كان له من الجعل بحسابه؛ ولو كان مشل هذا فى 
البيع بلجازء وقد روى ابن المواز عن أشهب عن مالك أنه إن اعطاه ثياباء وقال: كما 
بعت لى ثلاثة أثواب» فلك كتك إنه جائز. 


وقد روى أيضًا عن مالك فى الذى يمعل له فى الرقيق يصيح عليهم؛ وله فى كل 
رأس يبيع درهمء ولا شىء له إن لم يبع لا يصلح. قال محمد: لأنهم قصدوا بيع الجملة 
ولو قال: على أن تبيع منهم من شئت لماز وكذلك الثياب» ومئله فى العتبية من رواية 
ابن القاسم عن مالك» فهذا وجه المسألة عندى. وإنما مدع من ذلك فيمن لا يكون له 
شىء من الجعل حتى يبيع جميعهاء ولو شرط مثل هذا أن يشترى له مائة ثوبء وله 
دينار ولا شىء له إن لم يشتر جميعهاء لم يجز ذلك» وإنما يفترقان فى إطلاق العقد 
قالبيع يقتضى أن لا شىء له إلا بشرطء والشراء يقتضى أن له بحساب ما يشترى» 
وذلك عرف جار بينهم مع أن جميع البيع معين» ولا يصح ذلك فيما يشترى فى 
الأغلب. 

مسألة: ومن شرط الجعل أن لا ينقد الجعلء وروى ابن المواز وابن حبيب عن 
مالك: لا يصح الأحل فى الجعل ولا النقد. قال ابن حبيب: إلا أن تتطوع به. 

ووجه ذلك أنه قد لا يتم ما جعل له عليه؛ فيرد ما قبض» وقد يتم فيصير لف قنارة 
يكون جعلاًء وتارة يكون سلفًاء وذلك يكنع صحته. 

مسآلة: ومن شرطه أن لا يكون لازمًا للعامل؛ وله أن يترك متى شاء قبل العمل» 
وبعده قاله مالك وأصحايه. 

ووجه ذلك أنه يكثر الغرر فى العمل ويتفاوت» فلو لزمه رد الآبق على كل حال 
ورد البعير الشارد لتعذر عليه العمل» وعظمت فيه المشقة ثما لم يظهر له قبل أن يشرع 
فى العمل» فكان له أن يترك متى شاءء ولا يلزم الجاعل بنفس العقد» ويلزمه إذا سرع 
العامل قى العمل. 

قال سحنون فى العتبية: إذا شرع العامل ف فى العمل لم يكن للجاعل إخراحه 
وللمجعول له أن يخرج متى شاء؛ ولو جعل له جعلاً فى رد آبق ثم أعتقه فإن أعتقه 
بعد أن عمل وشخخص فيه فله جميع الجعل» وإن لم يعمل شيئاء ولا شخخص» »قلا شىع 
له قاله أصبغ. 


وهذا على ما قدمناه» وفى اللوازية» قال عبداللك: من جعل فى آبق جعلاً ثم 


أعتقهء فلا شىء فيه لمن وحده بعد ذلك» وإن لم يعلم بالعتق» ولو أعتقه بعد أن وحده 
بعدء قله جعلهء فإن كان الجاعل عديكاء فذلك فى رقبة العبد لأن بالقبض وحب له 
الجعل. 

قال أحمد بن ميسر: إن كان العتق بعد القدوم فكما قال» وإن أعتقه بعد علمه أن 
وحده لزمه جعله؛ وإِن لم يجد عبده» لم يصح عتق العبد حتى يأخذ جعله مبدأ على 
الغرماء كالرهن. 

مسألة: ومن شرطه أن يكون المعل غير معين أو يكون عينًا لا يسرع إليه التغين 
فمن قال: من جاءنى يعبدى الآبق» فله هذه الدناتير أو هذا الثوب» فجائز ولا حير فى 
أن يقول له: هذا العبد أو هذه الداية لأن ذلك يتغير وتسرع الحوادث إليهء قاله مالك 
فى الموازية. 

مسألة: ومن شرطه أن لا يكون له شىء إن لم يأت .ما جعل له عليه الجعل؛ قال 
مالك فى الموازية: والعل اللدائز أن يقرل إن لم يبع أو لم يجدء فلا شىء له 

ووجهه أنه إذا التزم له التعل عمل أو لم يعمل» ففيه غرر كثير مستغتى عنه؛ فعاد 
ذلك بفساد العققد. 

فرع: وإذا عقدء وقع عقد اللدعل على وجه الفسادء» ففى المدونة عن مالك فيمن 
قال: إن جنتنى بعبدى الآبقء فلك نصف فإن حاءء فله أجرة مثلهء وإن لم يأت به قلا 
جعل له ولا إحارة» والذى روى ابن حبيب عن مالك فى هذه المسألة: إن جاء به قله 
جعل مثله, وإن لم يأت به فلا شىء له. 

وقد قال ابن المواز: إن فى الجعل الفاسد إجارة المثل. والفرق بين العل والإحارة» 
أن ابعل اذا انعقد قبل العمل على عمل بجهول» فإنما له فى ذلك ما يجعل على مقل 
الجهرل فيه على الوحه الذى علم من حاله أو ظهر منها يوم الجعل» ولا ينظر إلى ما 
كان بعد ذلك من مشقة عمل أو كثرته أو قلته أو حفته: والإحارة إنها تكون فى عمل 
معلوم» فإذا عمل كان له من الأحر يحساب ما عمل دون ما كان عقد عليه يوم العقب 
لكنه لما خرج العقد فرج الجعل لم يكن له شىء إن لم يأت به؛ لأنه على ذلك دعل» 
وإن أتى به كان له أجر مثله على قدر نصيبه وتعبه وطول مسافة طلبه. 

فوحه القول الأول؛ أن العقد إذا تبوع إلى صحة وفسادء فإن فاسده يرد إلى 
صحيحه؛ ولا ينقل إلى غيره من العقود كالبيوع. 


ووجه القول الثانى أن الإحارة مى الأصل؛ ولفا جوز المنعل فى العمل المجهمول 
والغرر للضرورة» ولذلك كان عقّدًا غير لازم للعامل» فإذا وقع فاسدّاء وفات رد إلى 
الإجارة التى هى الأصل» وقد وقع مثل هذا الاختلاف لأصحابنا فى القراض القاسد 
يرد إلى قراض امثل؛ وإلى أجر المثل» والله أعلم. 

فرع: وقد قال ابن القاسم فى العتبية والواضحة فى الذى يقول: من جاءنى بعبدى 
الآبق» قله هذه الدابة: إن وجدهء فله جعل مثله» وإن لم يجد فله أحر مثله. وروى اين 
حبيب عن مطرف واين الماحشون: جاء به أو لم يجبع به فله أحر مثله؛ إذا شخص 
فيه فيجىء على مثل هذا بين المعل والإجارة فرق آخحرء وهو أن جعل مثله ا يكون 
له جعل مثله على حسب ما يجعل لمثله فى عنائه ونهضته ومعرفته وتفوذه فى مشل رد 
ذلك الآبق إن جاء به» وإن لم يأت به لم يكن له شىء. 

وأما أحر المثل» فإنه يكون له أجر مثله» سواء جاء يها استؤجر عليه أو لم يأت؛ لأن 
ذلك مقتضى الإجارة وقد قال ابن القاسم فى المدونة فيمن استاجر رجلا يييع له ثوابًا 
يدرهم شهرًا: : إن ذلك جائز إذا كان إن باع قيل تمام الشهر أذ من الأجر بحساب ما 
عمل من الشهر» وإن انقضى الشهرء وهو بسوقه ولم يبلغهء فله جميع الأحرء وهو كله 
قول مالك» ووجهه ما تقدم. 


قال مالك: قَأَمًا المَجُل يُخطى السَلعَة فيَقَالَ لَهُ 5: بها ولك كَذَا وَكَذا فى كل 
ديار لئء سمو نا ذلك لا يلم لأنّهُ كلما فقص ديار نْ لّمَنٍ السلعَةٍ 
َم من خَُّهِ لذ سَّى لَك فَهَنا غير لا يَْرى كَمْ حَعلَ [90. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن قال لرجل: بع لى ثوبى: ولك مسن كل دينار 
جزء منه أو درهم لم يجزء لأنه لم يسم ما يبيعه به وإذا لم يكن الشمن معلومًا كان 
جعل العامل بجهرلأ» ولا موز أن يكون الجعل مجهولا لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك» 
وإنما جا يكون العمل بجهولاً للضرورة؛ الداعية إلى ذلك. 

رأيضًا فإن العمل لما كان يخهولاً كان العامل بالخيار فى تركه متى شا فتقل 
مضرته لأنه إذا رأى ما يكره من مشقة العمل كان له الترك والجعل فى جنبة الجاعل 
لازمء فلا يصح أن يكون بحهولاً لأنه لا يقدر على أن يتخلص من مضرة غرره إذا شاء. 


(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 11١/51‏ 
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00 رواه ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ. ولو قال: إن بعته بعشرء فلك من عدد ديئار ربعه 
أو عشره أو لك منه درهمء جاز لأن البعل حصل معلومّاء فذلك جائر فيه. 

فرع: وإن باع بأكثر من عشرة:» ففى العتبية لابن القاسم: ليس له إلا سدس العشرة. 

ووجه ذلك أنه جعل جعله الجر المسمى من العشرة» فما زاد من الثمن» فذلك سواء 
لأنه لم يوجد مته غير البيع ثما يستحق فيه الأحرة» وكذلك لو قال: بع هذا الثوب ولك 
درهم أو دينار كان كما قدمناءء والله أعلم. 

مسألة: ولو قال: إن بعت هذا الثرب» فلك درهمء وإن لم تبعه فلك درهمء قال 
ابن المواز: هى إجارة وهى حائزة إن ضرب لها أجلاً. 

ووجه ذلك أن الدرهم لزمهم باع أو لم يبع» فإن لم يضرب للعمل أجلاً كان على 
نهاية الغرر؛ لأنه يعرضه ثم يرده إليه؛ وقد استوجب الدرهم. 

مسألة: ولو قال: إن بعتهء فلك درهم وإن لم تبعه؛ فلك نصف درهم» لم يجن 
وهاتان إحارتان فى إحارة؛ ولا يجوز أن يقول له: بعه فما زاد على العشرة دراهم» فلك 
لأن المعل تحهول قد دخعله الغرر؛ قاله مالك. 

مسألة: ولو قال: إن بعت اليوم هذا النوب. فلك درهمء ففى الموازية والواضحة: لا 
يجوز على الإطلاق وفى اللدونة لا حير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يتركهء تركه. 
وقد قال فى مثل هذاء أراه جائرّاء وهو جل قوله الذى يعتمد عليه. 

وجه القول الأول ما احتتج به من أن البعل لا يجوز أن يكون لازمّاء وهذا إن لزمه 
العمل؛ فعمل يومه أجمعء ولم يبعه؛ فلا شىء لهء ولو باعه فى بعض التهارء سقط عنه 
عمل سائر النهار يشير إلى الغرر مع اللزرم. 

ومعتى المسألة عندى أن العمل فى ابعل والإجارة يتقدر بأمرين؛ أحدهما: بالعمل» 
والنانى: بالزمن» فإذا تقدر بالعمل فى المنعل والإحارة» جاز. وإذا تفدر بالزمن» جاز فى 
الإحارة. 

وأما فى اللدعل» ففيه نظر؛ لأنه إن كان على معنى اللزوم» ققد حالف حكم التعل 
لأنه مبنى على الحوازء ومتى فاته اللزوم» ا ا 
يترك فى المدة فلا يفسد من هذا الوحه. لكنه يراعى العمل بعد الزمن» فإن كان للعامل 
العمل بعد ذلك الزمن حتى يكمل ويستوفى جعلهء فذلك جائز. 
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وقد بطل التوقيت بالزمن» وإن لم يكن له أن يعمل بعد ما قدر من الزمن؛ فلا يجوز 
أيضّا؛ٍ لأنه يعمل جميع المدة فينتفع اللداعل يعمله؛ ثم ينع إتمام العمل» فذهب عمله 
يطلا ولذلك قال ابن المواز وابن حبيب فى هذه المسألة: لا يجوز إلا أن يترك متسى شاء 
فى اليوم ويعله. 

ووجه القول الثانى أن العمل إذا كان من الغلة يحيث يتيقن أنه يمكن غالبا إكماله 
فيما تعلق به من الزمن» جاز» وليس على وحه التقرير بالزمن» وإنما هو على وحه 
تعليقه يزمن ينقضى فيه العمل مثل أن يقول له: لك درهم على أن تأتينى فى كل يوم 
من هذا الشهر بقلة من ماء من هذا النهرء جاز؛ لأنه لا يتقدر العمل باليوم» وما يتقدر 
بالإتيان بالقلة من الموضع القريب الذى يمكنه أن يأتى فى ساعة من ساعات النهار عنه 
بأمثال ذلك: وإتما علق ذلك باليوم لكلا يأتيه فى يوم واحد أو يؤخر إيتانه بها عن تلك 
المدة. 


وقى المدونة: من استأحر ثورًا يطحن له كل يوم أردبين» فوجده يطحن أرديًا 
واحذاء رده» فظاهر هذا تجويزه. 


وروى عن ابن عيدوس عن سحنون: إنما سكل مالك فى الفرانين يستأحرون 
الأحراء؛ ويطرحون عليهم كل يوم طريحة معلومة يستأجر الأحير شهراء يعمل كل يوم 
طريحة معلومة يما يعلم أنه يفرغ كل يوم ولا يحتمل لذلك النظر؛ لأن الطريحة أمد 
واليوم أمدء فلا يجتمعان فى عقد» وكذلك الذى يستأجر الرجل يحمله إلى مصرء فلا 
ينبغى أن يشترط عليه فى ذلك أمدًا. 

وقول سحنون هذا معناه أن ما ضرب من الزمن على سبيل التقدير للعمل لا يصلح 
أن يجتمع مع تقدير العمل ينفسه؛ وما لم يكن على وجه التقدير» وإفا هو على معنى 
التراضى لا يكون من العمل الذى هو أمدء فلا عنع صحة ذلك العقد لمعرفتهما 
يالتمكن من الفراعْ منه مع الرفق» ويتفق ذلك على كل حال» فصار ذلك كالوصف 
لعمله ومقدار نهضته فيه؛ فإإما يجوز ذكر الزمن» ووصف مقدار العمل فى الإحارة 
على هذا الوجه. 

وقد قال مالك فى الذى يقول للرحل: ابتع لى هذه السلعة الكثيرة إلى أحل كذاء 
ولى كذا على أنى متى شكت تركت أنه لا بأس به إن لم ينقد وإن نقد فلا خير فيه؛ 
لأن الخيار لا يصلح فيه النقد؛ ولم تقع الإحارة على وجحه اللجعل» وإنما وقعت إجحارة 


لازمة شرط فيها الخيار» فاقتضى إطلاق مسألة المدونة فى قوله: إن بيعت هذا الشوب 
اليوم» فلك درهمء ولك أن تئرك متى شئت» أنه ليس من باب الجعل؛ وإنما هو باب 
الإجارة على شرط الخيار للعامل؛ فإن باع فى يعض اليوم؛ فيجب أن يكون لهدمن 
الأجر بحسابه» وإن انقضى اليوم» وهو مخاول البيع» ولم يبع؛ فله الدرهم كاملا. 

وأما على قول ابن حبيب واين الموازء أنه يكون له الخيار فى اليوم ويعده؛ فإنه على 
وحه الخعل» فإن عمل يومه ذلك وما بعده ولم يبعه» فلا شىء له؛ وإن باعه فى أول 
ذلك اليوم» فله ابعل أجمعء والله أعلم. 

9 - مَالِك عَن ان هاب أنْهُ سَألَهُ عَنِ الرّحلٍ يَتَكَارَى الدَّة نّم يُكْرِيهًا 
باكر ما تَكَرَهَا بو فقَال: لا يل بذك0©. 

الشرح: قوله فى الذى يكترى الدابة: وله أن يكريها بأكثر ما اكتراها به قيل 
القبض وبعده وبهذا قال مالك والشافعى وطاوس وجماعة من العلماء. قال القاضى 
أبو محمد: له أن يكريها.عثل ما أكرها به» وأقل وأكثر لأنه عاوض على ملكه كبائع 
الأعيان. 


8 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .11782. 
)١(‏ قال فى الاستفكار ١١0: - 717/71١‏ هذا موضع اعتلف فيه الخلف والسلف» فيمن أحاز 
ذلك: ققال مالك: قد ملك المكترى بالعقد منافع الأصل الذى اكترىء فله التصرف فيه كيف 
شا وعلك للكترى ثمن ما يقيض من ذلك؛ ويتصرف فيه تصرف امالك بلا اععلاف فى 
ذلك. فكذلك المكترىء والمستأجرء لما يستأحره يتصرف فيهء ويكريه بحا شاء من زيادة» أو 
نقصان. 
قال الشافعى: الإحارات صنف من البيوع) يملك كل واحد منهما ما يجب له من غير منفعة فى 
الدار» والعبد» والدابة إلى المدة التى اشترط» ويكون أحق يها من ملك أصلهاء فهى كالعين المبيعة 
القبوضة إذا قبض الأصل الذى تطراً منه المنفعة» ولو كان حكمها تالف العين كانت فى حكم 
الدين» فلم يبر أن يكترى بالدين» لأنه كان يكون حينئذ دينا بدين» وقد نهى رسول الله و عن 
الدين بالدين. 
قال أبو عمر: وأما من كره أن يستأحر الرجل الدارء أو الدابة» ثم يؤاحرها يأكثر ما استأجرها 
به فإنه حعل ذلك من باب ريح ما لم يضمن؛ لأن ضمان الأصل من المواحر صاحب الأصل» 
لا من المستأجر. 
قال أبو حنيقة» وأصحابه: من استأحر دارا أو دابة» فليس له أن يواحرها حتى يقبضهاء وليبس 
له بعد قبضه إياها أن يؤاحراها يأكثر ما استأحرها بهء فإن فعل ذلك كانت الأحرة لهء وأمر أن 
يتصدق بفضلها عما استأحرها به. 
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وقال أبو حنيفة: من استأجر دارًا أو دابة» فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضهاء وليس 
له بعد قبضها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرهاء ويه قال ابن سيرين والنخعى والشعبى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز إجارة كل ما يعرف بعينه ممايصح بدل مناقفعه 
كالدور والعبيد والدواب والثياب وغير ذلك من المواعين. وأما ما لا يعرف يعينه 
كالمكيل والموزونء قلا يصح إحارته. 

قال القاضى أبو محمد: وإحارته قرضه والأجرة ساقطة عن مستأجره» وهذا قول 
ابن القاسمء وكان شيعسا أبو بكر الأإبهرى وغيره يزعم أن ذلك يصحء وتلزم الأحرة 
فيه إذا كان المالك حاضرًا معه. 

وجه قول ابن القاسم أن الإجارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان» وإذا 
كانت الدنائير والدراهم والمكيل والموزوت لا يصح الانتفاع به مع بقاء العين لم يصح 
أن يستأجر. 

ووجه القول الثانى أن الانتفاع بها ممكن مع بقاء عينه بأن يضعها للستأجر بين يديه 
يكتريهاء ويحمل وله غرض بأن ترى الناس أن معه مالا كثيرا فيتاحر ويناكح» وإفا قلنا 
يكون امالك معه؛ لثلا ينفقها الستأحر ويعطيه بدلها ويزيده الأجحرة» فيكون قرضًا 
بعوض. 

وهذا الذى ذكره القاضى أبو محمد من قول ابن القاسم والشيخ أبى يكر ليس 
يخلاف؛ لأن ابن القاسم إنما منع استعجارها لمنافعها المقصودة» وليس المقصود من 
الدنائير والدراهم ما أباح استئجارها به الشيخ أبو يكرء وهذا كما يقال لا يجوز 
استعجار الشجر لمتفعتها المقفصودة؛ لأنه بيع الثمر على بدو صلاحهع ولا بأس أن 
يستأحرها ليمد عليها الخبال ويبسط الغسال الثياب عليهسا وما جرى يخرى ذلك ثما 
ليس من منافعها المقصودة» والله أعلم. 

مسألة: عقد الإجارة لازم من الطرفين ليس لأحد من المتعاقدين فسخخهء خلانًا لأبى 
حتيقة فى قوله: إن للمكرى فسخه للعدل مثل أن يكترى حمالا لسفرء ثم يبدو لهأر 
يعرضء فله الفسخ أو يكترى داراء ثم يريد السفر أو دكانا يتحر فيه؛ فيحترق متاعه. 

والدليل على ما نقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمدوا أوفوا بالعقرد» [للائدة: ]١‏ 
والأمر يقتضى الوبحوب. 


ومن جهة العنى أنه عقد معاوضة محضة فكان لازمًا بالشرع كالبيع. ووجه آخمر أن 
كل معنى لا كلك فيه المكرى فسخ الإجارة فإئه لا يملك المكترى فسححه لأنه كالغلاء 
والرخص. 

مسألة: يجوز شرط الخيار فى الإحارة معينة كانت أو مضمونة» لاما للشافعى؛ 
لأن المنافع أحد توعى ما يقصد بالمعاوضة المحضة, فجاز اشتراط الخيار فيها كالأعيان» 
قاله القاضى أبو محمد. 


مسألة: والإجارة على ضربين» إجارة متعلقة بعينء» وإحارة متعلقة بالذمة؛ فأما 
المتعلقة بالعين» فمثل أن يكترى منه دابة معينة» وأما المتعلقة بالذمة» فمثل أن يكترى مننه 
دابة يأتيه بها يعمل عليها عملاً متفقًا عليه. 

قال القاضى أبو محمد: وكل ذلك جائز؛ لأنه لما جاز بيع الدابة المعينة» جاز له بيع 
ما يجوز بيعه من منافعهاء ولما حاز أن يبيع دابة موصوفة فى ذمته جاز أن يبيع منافعها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا يجوز أن يكترى الداية المعينة كراء مضمونًا. قال مالك فى 
المدونة: ووحه ذلك أن التعيين يئافى الضمان» فإن المعينة يتعلق الضمان بها والكراء 

ومعنى ذلك أن منافعها المختصة بها لا يقوم غيرها فى ذلك مقامهاء والكراء 
الضمون يتعلق بذمة الكرى» فلا يصح اجتماعهماء فإذا هملكت الدابة المعينة انقسحت 
الإحارة بينهماء وكان للمكترى على الكرى من ثُمن المنافع بقدر ما بقى له منهاء فلا 
يجوز له أن يأذ متافع دابة أخرى؛ لأن ذلك فسخ دين فى دين. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن الكراء على الضربين المذكورين يتقدر عمله بما قدمناه 
بالعمل وبالزمن» فالعمل مثل أن يقول: أركب هذه الدابة إلى الرملة أو إلى مصر أو إلى 
برقة أو إلى مكة» وأما المقدرة بالئمن» فمثل أن يكترى منه دابة ليركبها شهرًاء ولابد 
من تقدير ما يكترى عليه بأحد الأمرين ليكوت للعمل مقدار معلوم وإلا كان بجهولاً 
وذلك كنع صحة العقد عايه؛ ولا يجوز أن يجتمع التقديران» لأنه ذلك غرر للجواز أن 
يحصل أحدهما دون الآخر» وقد تقدم القول فى ذلك. 

مسألة: ويجوز أن يكون العمل حالاً ومؤجلاً. ووحه ذلك أنه أحد نوعى ما عاوض 
فيه المعاوضة المحضة» فجاز أن يكون حالاً أو مؤجلاً أو و حاضرة أو غائبة:؛ فإن كانت 
غائبة» لم يجز التقد فيا حتى تحضر. وفى كتاب محمد عن مالك: إن اشترط تأخير النقد 


إلى البلوغ» فذلك جائز. ووجهه أن النقد لا يجوز فيها حتى تحضرء فإذا حضرت 
جازت حين النقد بالشرع والشرط. 

مسألة: وإن كانت حاضرة» فهل يجوز اشتراط ركوبها بعد شهر أو شهرين؟ قال 
ابن القاسم فى الملدونة: لا بأس به ما لم ينقد. وقال غيره: لا يجوز ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن الغرر اليسير جائز قى العقود لا سيما مع عدم التقلء 
والظاهر من أمرها السلامة والفرق بين الإجارة فى العين إلى شهره وابتياعه إلى شهر» 
أن المنافع المعقود عليها غير معينة» ولا موجودة ولعدم التعيين تأثير فى منع التأخير. 

ووجه آخحرء وهو أن البيع ينتضى تعجيل النقد والإجارة تقتضى تأعير النقد حتى 
تستوفى المنافع» فلم يؤثر تأحير قيض المنافع فى العقد تأثيرً؟ يخرج به عن مقتضاه. وقى 
البيع إن عجل» دحله تارة البيع» وتارة سلقء وإن أخر فقد أثر فيه ما يخالف مقتضاه. 

فرع: إذا قلنا لا يجوز النقد فيما بعد» ويجوز فيما قربء ففى الموازية عن ابن 
القاسم: لا يعجبنى أن ينقد الكراء إلى عشرة أيام. 

ووحه ذلك أنه مدة يكثر فيها تغبير الحيوان لاسيما مع استخدام صاحبه له وإتعايه 
إياه فيما بريده ويعجبهء فيحتاج بتغيره إلى رد الكراء» فيكون تارة كراء وتارة سلقًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن إطسلاق عقد الكراء فى منافع الدابة المعينة لا يقتضى 
تعجيل النقد خلانًا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه #يك أنه قال: «أعطوا الأجير أحرته قبل أن يجف 
عرقهع(». ومعلوم أنه ندب إلى تعجيل قضاء حقه؛ فاقتضى ذلك أنه وقت استصقاقه, 
وأنه لم يكن بي يستحقه قبل ذلك 

ودليلنا من جهة المعنى أنه أحد نوعى ما يعرض عليه دون ذكر تأجيل؛ فلم يحب 
تسليم الثمن إلا عند استيفاء المنمون كالأعيان. 

مسآلة: إذا أطلق العقد: فإن كان للبلد عرف من نقد أو تاخير حملا عليهء وإلا 
فكلما عمل حِزْءًا من العمل» استحق بقدره من الأحرة» قاله القاضى أبو محمد وغيره. 
ووحه ما تقدم. 

هسآلة: وهذا إذا كانت الإحارة فى الذمة» فإن كانت معينة بأن استاجر أجراء 


(*) أرحه ابن ماحه فى كتاب الأحكام حديث رقم 447 37. 
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وإن لم يكن بالنقد لن تصلح الإحارة ولا الكراء بذلكء إلا أن يشترط النقد. 

ووجه ما احتج به ابن القاسم من أنه مبيع معين لا يقيض إلا يعد شهرء فذلك لا 
يجوز باتفاق. قال ابن الفاسم: والعروض والطعام فى هذا سواء. وقال ابن حييب: 
الكراء بهذا كله جائز» وإن كان سئة الناس من التأخير» فهر على التعجيل حتى يشترط 
التأخير تصريحاء وقاله من أرضى من أصحاب مالك. 

وجه قول ابن القاسم أن إطلاق العقد محمول على العرف. ووحه قول ابن حبيب لا 
حكم للعرف الفاسدء وإئما التأثير والحكم للعرف الصحيح. 

مسألة: وأما إن شرط أن يمسكه الثوبين والثلاثة إن كان يمسك الشوب ليليسه أو 
الخادم ليخدم أو الدابة ليركبها يومًا أو يومين أو يحبس ذلك للاستيئاق للإشهاد أو نجوه 
فلا بأس بذلك» فإن كان بغير منفعة» فقد قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك ولا أفسخ به 
البيع. 

ووحه ذلك قصر المدةء وقلة الغرر فيهاء فإن كان لغرضء قلا كراهية فيه وإن كان 
لغير غرض صحيح: فهو مكروه» وليس فيه من الغرر ما يفسد به الببع. 

فصل: فأما الكراء المضمون.ء فإنه يجوز أن يكون معجلا بخلاف السلى على المشهور 
من المذهب. 

ووجه ذلك أن المنافع هذا حكمها لا يجوز أن يعقد منها إلا على موجود مع الإجماع 
على حوازه فيمن يعتبر بقوله. ولذلك قال تعالى: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنسى 
هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج4 [القصص: 7 7]. 

فإذا ثبت ذلكء فالتعيين فى العين المعقود على منافعها إنما هو تعيين لعين المعقود 
عليه؛ فإذا حاز العقد على منافع دابة معينة مؤجلة» فكذلك على منافع دابة غير معينة. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء فإن حكم كراء الراحلة المضمونة إلى أحل على تعجيل 
الكراء؛ لكلا يدله الكالئ» وهل يجوز فيه التأخير؟ قال مالك: إذا تكارى كراء مضموئًا 
كالمتكارى إلى غير المج فى غير إبانة» فليقدم منه الدينارين ونحوهماء ولا يجوز فى غير 
ذلك من المضمون يتأخر فيه الركوب أن يأخر شىء من التقد. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم: إذا قدم إليه فى الكراء المضمون الدنانير حتى يأتى 
بالظهر» فلا بأس بذلك؛ وكم من مكر يهرب بالكراء أو يترك أصحابه. 


روى ابن المواز عن مالك أنه كان يكره تأخير التقد فيه إلا أن ينقد أكثر الكراء أو 
ثلثه» ثم قال: وقد قطع الأكرياء أموال الساس؛ فلا بأس بتأخير النقدء ونقده الدينار 
ا ا يسربا اعلا يسحرع بببرلتة 
فلا حير فيه؛ فلم يختلف قول مالك فى الكراء للحجء واعتلف قوله فى الكراء لغير 
الحجء وآععر ما قاله فيه الجواز للضرورة العامة الشاملة. 

مسألة: فإن كان الكراء المضمون حالاً وشرع فى الركوب» قلا يجتاج إلى نقد؛ لأن 
أحد الطرفين قد تعجل وأخذه فى الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استعجاله كما يقوله 
فى/المقاثئ والمبطة» وأنه يجوز بيعها بالدين» وإن كان المعقود عليه لم يخلف أكثره؛ 
لأنه فى حكم الموجود لسابقه وتتابعه. 

مسألة: والمركوب لابد أن يعرف بتعيين أو وصف فالمشاهد يشار إليه بأن يقال: 
أكتريتك هذه الراحلة أو الدابة أو العبد» والموصوف لابد فيه من ذكر الجدس للحمل» 
وما يصلح للركوب» والذكر أصعب من الأثثى» فلابد أن يبين؛ قاله القاضى أبو محمد. 

مسالة: ولا تتعين الدابة ولا السفينة بكونها فى ملك المكترى» وقد قال مالك فى 
العتبية والموزاية فى الذى يكترى من رجحل على أن يحمله على دابة» أو سقيتة لم 
يسمهاء وله دابة أو سفينة أحضرهاء ولم يعلم له غيرها إلا أنه لم يقل يحملنى على 
هذهء فهلكت بعد أن ركبء فعليه أن يأتى بدابة أو سفينة غيرهاء وذلك على الضمان. 
ومتى اشترط أنى أكريك هذه بعينهاء ينفسخ الكراء يهلاكها أو يكرى منه جزءًا من 
هذه السفينة: فإن ذلك يكون كالتعيين. ' 

قال القاضى أبو الوليد؛ أيده الله: وهذا عندى إفا يتصور على ما قدمناه من أن 
ويح كين ب لما ارو ل 

يح بالكراء» ثم أحضره ما فى ملكه قضاء عن المضمون. وإما أن لا يكونا 

اوح سر الاو و ررك ل 
عليه» فيكون الإحضار قبل العقدء وهذا أظهر لقوله: يحملنى على ذابة أو سفيئةء ولم 
يسمهاء يتعلق العقد بشىء ما من غير تعيين؛ ولا يجوز إلزام العقد فيه إلا على الوصف 
على ما تقدم, والله أعلم وأحكم. ش 

فصل: ذكر القاضى أبو محمد أن الظاهر من مذهب أصحابنا أن استيفاء المنافع لا 
يختص بالعين المعقود عليهاء وإن عينت لذلك» فإئمها هو كالوصف لا تنفسخ الإجارة 


دوه ذ 1 1 1 1 0 1#1710101أ1[1ااا اا ا 
بتلفهء بخلاف العين المستأجرة تتلف» وذلك مثل أن يستأحره على رعاية غنم بأعيانهاء 
وخحياطة قميص بعينه: فتهلك الغنم ويحترق الشوب» فإن العقد لازم لا ينفسخ وعلى 
المستأجر أن يوفى جميع الأجسرة؛ ويأتى إن شاء بغتم مثلها. وقد قيئل إن العين التى 
تستوفى فيها الإجارة تتعين بالتعيين قتنفسخ الإحارة بتلف المحل المعين. 

قال: ووجه القول الأول أن عقد الإحارة لازم من الطرفين» فلو كان يختص 
الاستيفاء تمحل معين لما لزم من جهة المكترى؛ لأن له بيع متاعه وغنمه بعد الاستتجار 
عليها. 

ووجه القول الثانى أن هذا أحد المحلين بالإحارة» فتصح كالعين الى تستوفى فيها 
من المنافع؛ لأنه إذا استأجر دابة ليركبهاء فهلكت بطلت الإحارة» فلذلك إذا عين من 
يركبها أو القميص الذى يخيطه أو الغنم التى يرعاها يجب أن تنفسخ الإجارة بتلف 
ذلك؛ ولأنه يجب ذلك فى الظتر تستأحر لرضاع صبى والطبيب لعلاج مريض أو قلع 
ضرس إذا مات الصبى وبرئ المريض» فكذلك سائر ما يستأجر عليه. 

وهذا الذى قاله أيو محمد فيه نظر؛ وظاهر المذهب على علاف هذاء وذلك أن عل 
استيفاء امنافع ينقسم على ثلاثة أضرب» ضرب يختلف بالس» ولا تختلف أعيانه 
كحمل القمح وحمل الشعير وحمل الشقة, فهذا الا فائدة فى تعيينه لأنه لا حلاف بين 
حمل قمح وحمل قمح آخر من جنسه فى مثل وزنه ولا تستضر الدابة يحمل أحدهما إلا 
مثل استضرارها بالآذرء فلا يتعين بالعقد عليه» وقد قال ابن المواز: ولو أحضر متاعًا 
اكترى عليه؛ لم يكن ذلك تعيينا لهء ولر اشترط أن لا يعدوى ولا يأتى بغيره؛ ولم 
يبدله. لم يمر ذلك» فإن حملء فله "كراء مثله. 

ووحه ذلك أنه ما لم يكن فى عيته غرض صحيح. فإنه لا يتعين بالعقد كالدنائير 
والدارهم والمرء من الجملة. 

فرع: فإذا قلنا إن ما تساوت حاله فى أن استيفاء المنافع لا يتعين بالعقد علي فإنه 
يتعلق العقد به فى الذمة من ذلك الحنسء» فمن استاحر على حمل متاع؛ قتلف ذلك 
المتاع لم تنفسخ الإجارة» وكان على المستأجر إذا أجمع الإجارة» ويأتى المتاع» يحمل له 
إن شاء, 

فرع: فإن شرط تعبينه وإن لا يعدوه إلى غيره فقد تقدم من قول ابن المواز أنه لا 
يجوز؛ لأنه من شرط فى مضمون أنه متى عينه ثم تلف قبل استيفاء الحق منه» بطل الحق 
ببطلانه» وفسد العقد للشرط المدخل للغرر؛ لأن من شرط المضمون لا يبطل العقد فيه 


... لاقهة 
بالاستيقاء دون الإحضار للاستيفاء» ألا ترى أن من سلم فى عدد برطفياه مقي 
أحضره صيره من جنس ذلك الطعام» قتلف قبل الكيل أنه يبطل ييطل السلمء » فإن هذا الشرط 
ييطل السلمء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يحتاج إلى وصف الراكب خخلاهًا للشافعى لما قدمنام» 
وذلك أن الإحسام فى الأغلب متقارية فلم يمتح إلى تعيينه بالوصف ولا بالرؤية» فإن 
جاء برحل فادح عضيم الخلق خارج عن المعتاد لم يلزمه. قال القاضى أبو محمد: لأن 
هذا نادرء ولا يتعلق العقد إلا بالمعتاد دون النادر. 

فصل: والضرب الثانى ضرب تختلف أعيانه بتباين أغراضه كالعليل يستأجر الطبيب 
على علاجه والرضع تستاجر الظثر على رضاعه والمعلم يستأحر على تعليم الصبى 
ورياضة الداية وما حرى يكرى ذلك؛ فإن هذا يتعين بالعقد, ولا يجوز العقد منه على 
مضمون فى الذمة لاختلاف الناس وتفاوتهم فى أمراضهم واختلاف الأطفال فى كثرة 
الرضاع؛ وقلته مع مشقة تناول أحوال بعضهمء؛ وكذلك من يعلم القرآن والصنائع 
يتفاوتون فى التعليم للاختلاف فى الذكاء وقبول التعلع. 

فصل: والضرب الثالث؛ تختلف أعيانه اختلافا يسيرًا كالغنم والماشية يستأجر عليها 
من يرعاها ويحفظهاء فيختلف المنس من الماشية وسكونها وأنسها وليس يكبير 
اختلاف» ففى مثل هذا الجمهور من أصحابنا على أنها لا تتعين بالعقد لتقارب أحوال 
الجتس متها. 

وأما صغة العقد» فقد قال ابن القاسم: لا يصلح العقد عليها إلا بشرط حلف ما 
هلك منها. وقال غيره: ويجوز ذلك من غير شرطء والحككم يوجب له ذلك وأما الذى 
يراه من ذلك فكالصفة. 

مسألة: ولو استأحر على حصاد زرع فى بقعة معينة» ففى الموازية من رواية أشهب 
عن مالك: إن هلك الزرع انفسخت الإجارة. قال ابن القاسم: الإحارة قائمة ويستعمله 
فى مثله. 

وحه قول مالك» اختلاف حال البقع بالقرب والبعد وتغير امثل لا سيما فيما يقرب» 
يكون للمستأحر فيه رفق» ووجه قول ابن القاسم أن عمل الحصاد لا يختلف فى الزرع؛ 
قلذلك لا يتعين بالعقد على حصاده كسمل الأحمالء والله أعلم وأحكم. 

ا 
انتهى اجبرء السادس ويليه يإذن الله اخرء السابع 
وأوله كتاب المساقاة 
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واستيقاء ا 
الباب الرابع: في تمييز ما يصحح قبض البيع 
الثاني لعي كه ل كع ع اح خم 1103 
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل م 
الباب الثاني : في كونه موصوفاً . . الف 


54 
الباب الثالث: أن يكون المسلم فيه مقدراً . 8:1 

الباب الرابح : أن يكون السلم مؤجلا. . . . ه 

الباب الخامس : أنيكون المسلم فيه موجوداً 
بين الأجل ععة اس مط ا 
الباب السادس: أن يكون الثمن نقداً إلخ . 1١‏ 
بيع الطعام بالطعام لا فضل بيئهما عض 
الباب الثاني : في ما يقع التمائل به في المقادير 751 
يفن 


2 و مسومل بدو مطدج ير 77218 


الإدخار ع ال ا ماو 8 
الباب الثالث : وهو ما يمئع من احتكاره ٠‏ 5417 
الباب الرايع : في بيان ما يمنع من الاحتكار 7817 
الباب الأول: في تبيين السعر الذي يؤمر من حط 
عنه أن يلحق به 


3 دنا 
الباب الأول: في صفة التسعير 520000 
الباب الثاني : في ذكر من يسعّر عليهم . . 

الياب الغالث: فيما يتعلق به التسعير من 


ندا 


ليان 
بيع الحيوان باللحم ا 
بيع اللحم باللحم بك من ايك 
ماجاء في ثمن الكلب 0 
السلف وبيع العروض بعضها يبعض . . . . 8007 
السُلْثَة في الْمرووضي ٠‏ للا 
بيع امعان اليد مها ماود بقن 


لعل لضي : 

تيع الخيّار .... 

ماج ف لزاني الي اك 
جاع الديْنِ وَالخوَل م معن عطق8 
مَاجَاء في إفلاس الْخَرِيم اس ل 11 
الباب الآول: في بحكم إقرار المفلس قبل التقليس 
ويعده م 111 
الباب الثاني: فيما يقر بيده من ماله ولا يقبضه 
الغرماء في ديونهم المي كي ع > عه ال ل 


الباب الثالث: في ضمان ما يتحاص فيه الغرماء 


من ماله و اوه ا ل وم 131 
الباب الرايع : في حكم المحاصة 10 
الباب الخامس : فيما تقع فيه المحاصة . . . . 444 


الباب الأول: في وجه تصير الملك إل المفلس» 


فيكون المصير أحق بها اا 
ما يجوز من السلف م ص قاع مووي 81 
ما لأَجُورٌ من الكل اس لوي ذقاة 
مَا يُنْهَى عَنُّ مِنَ المسَاوَمَةٍ وَالْبَايِمَةٍ ل كاة 


الباب الأول: في تعيين البادي الذي يمنع من البيع 
لكوك 


الباب الثاني : في التصرف الذي يمنع له , . بين 
الباب الثالث : في حكم البيع له إذا وقع . . . ١لاه‏ 
جامع البيوع ل و ا 0 


0 
شع مو املك 


تاليف 
1 1 »”ا. تت 053 ل 
لاض ى اللي دطلكن ,كل فب سعد ن يوب اباي 
0 لد 


ال موق سسرة راشا 


0 
عبرالا درأ 0 عَطا 


جز السساع 
وت وبتقت* 


يسيرريثه. لمان 


كتاب المساقاة 
ماجاء فى المساقاة 
ا"( - مَالِكء عن ابْن شهاسيء عَنْ سعِياد بن الْمُسَيّب أذ رَسُول اللد وكا 
0 يسكُمْ فِيهًا ما أقصكُم الله عر وحَلّ عَلَى أذ القْمَّرَ بَينَنَا 
رَيينكم. قَال: : َك وول اللو قفا يعت عبد الله بن راح فوص ينه وتنهُم 
يد يقول: إنذ شئم فَلَكُمْ وإ شي شتج فى فَكَانوا يأحذرقة. 


الإلطل- مالك عَن ابن شِهَابِيه عَنْ سُلَيْمَادَ بن يَسَرٍ أن رَسُوَلَ الله فك 


ليث عبد لله بن واه إلَى سين ممَسْوْصُ ينه وين تعُود عيبن قَالَ: 
َحْممُوا له ليا ِنْ حلي يِسَائِهِم فَفَالُوا لَهُ: هَدَا نك وَحَفْفْ غناء وَتَسَاوَرْ فى 
ال و» فَقَالَ عبد الله بن روَاحَة: يا : يا مَعْشرٌ اليهُودِ وَاللهِ إنَكُمْ لَمِنْ فض خلق الله 
إلى وما ذلك بسَايلى عَلَى أ أذ أجين عَدْكُ كنا ما ركم من صوق ها 
سُْحْت ونا لا تله َقَانُوا: ِهَذَا قَامَتِ السّمَرَاتُ والأرض 5 ١‏ 


٠.‏ - أحرجه الشافعى فى مسنده 12/7 .١‏ البيهقى فى معرفة الستن والآثار 1/8/4 ؟1. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ه١؛‏ هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك. عن 
ابن شهاب» عن سعيد: جماعة رواة الموطأء وكذلاك راوه أكثر أصحاب الزهرى. وقد وصله 
منهم صالح بن أبى الأضرء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» «أن رسول 
الله #ك لما افتتح حيبرء دعا اليهود ققال: نعطيكم الثمر على أن تعملوهاء أقركم ما أقركم الله؟ 
ركان رسول الله يت ييعث عبدالله بن رواحة فيخرصها عليهم ثم يخيرهم أيأذون بخرصه أم 
يت كرون 

م١‏ - أحرجه أبر داود يرقم 77417 751/7 كتاب البيوع: عن عائشة. البغرى فى شرح السنة 
04 عن عائشة. 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 77/8 1: هذا الحديث مرسل فى جميع الموطآت عن مالك- 


كتاب المساقاة 

الشرح: قوله: «أنه قال ليهود خبير يوم افتتح خهير؛ يريد فى ذلك الزمن حيث 
وجب تفرغ النظر للمسلمين فيها كما يقال قال كذا يوم بدرء وفعل كذايوم أحد 
وإثما حرى ذلك فى الأيام للضافة إليها. ‏ ' 

فصل: وقوله: «على ما أقركم الله عز وجل على أن العمر بيننا وبينكم» يقتضى أن 
النخحل صارت لرسول الله #ه وللمسلمين دون أهل خيبر» ولذلك كان لهم بالعمل 
بعض الثمرة» واختلف العلماء فى افتتاح خيبر» فقال بعضهم: افتتحت عنوة, لما روى 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله و غزا خيبرء فأصيناها عتوة. 

وقال آخرون؛ افتتحها بعضها عنوة» وبعضها صلحًا”'»» وهو الذى رواه مالك عن 


> بهذا الإستادء وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية اين عباس» وحايره وغيرهماء عن النبى 
يللاء وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح. وقال معمرء عن الزهرى فى هذا الحديث: 
حمس رسول الله مي حيبرء ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهسود 
ير - وقد كانوا أرحوا مثها -- فدفع إليهم خيير على أن يعملوها على النصفء يودوثه للنبى 
ف وقال لهم: «أقركم على ذلك ا أقركم الله. فكان يبعث إليهم عبدالله بن رراحة فيخصرص 
النخمل حين يطيب أرله؛ ثم يفير يهود يأخذونها بذلك أو يدفعونها بذلك المدرص؛ وإنما كان 
رسول الله م أمر بالمخرص فى ذلكء لكى تعصى الركاة فى ذلك قبل أن تؤكل الثمرة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 705/4: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثرء وجماعة أهل 
السيرء على أن تحيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاء وأن رسول الله يِه فسمهاء فما كان 
منها صلحاء أو أعحد بغير قتال كالذى حلا عنه أهله: عمل فى ذلك كله بسنة الفىء؛ وما كان 
منها عنوة» عمل فيه بسنة الغتائم إلا أن ما فتحت الله عليه منها عنوة: قمسمه بين أهل الحدييية 
وبين من شهد الوقعة. وقد رويت فى فتح عمبر آثار كثيرة ظاهرها عختلف» وليس باععتلاف عند 
العلماء على ما ذكرت لكه إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا فى القياس على عتيبر سائر الأرضين 
المفتئحة عنوة» فمنهم من حعل خبير أصلا فى قسمة الأرضين؛ ومنهم من أبى من ذلك وذعب 
إلى إيقافهاء وحعلها قياسا على ما فعل عمر بسواد الكوفة» وسئيين ذلك كله قى هذا الباب - 
إن شاء الله. فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض بر كان عنوةء ويعضها بغير قتال» 
فمن ذلك ما روى ابن وهبء عن مالك؛» عن ابن الشهاب؛ أن عيبر كان بعضها عنوة» وبعضها 
صلحاء فال: فالكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح. قلت لمالك: ما الكتيبة؟ قال: منن أرض خخيين 
وهى أربعون ألف عذق. قال مالك: وكتب أمير للومنين يعنى المهدى - أن تقسم الكتيبة مع 
صدقات النبى يك فهم يقسمرنها فى الأغنياء والفقراء» فقيل لكالك: أفترى ذلك للأغنياء؟ قال: 
لاء ولككن أرى أن يفرقرها على الثقراء. قال إسماعيل بن إسحاق: وكانت عيبر جماعة حصون» 
فافتتح بعضها بقتال» ربعضها سلمه أهله على أن تن دماؤهم. 


كتاب المساقاة ناا شان اس الفيقه طعا اب مان للد ا ور ةا 
ابن شهاب) والكثيبة أكثرها عنوة؛ وفيها صلح. قال مالك: والكثيية من أرض خيبر 
أربعون ألف عرق. 

وقال موسى بن عقّبة: كان نما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفهاء فكان 
النصف لله وترسوله؛ والنصف الآعر للمسلمين» فكان النصف الذى لله ولرسوله 
الكثيبة والوطيح والسلالم ووحرة؛ والنصف الذى للمسلمين بطلة والشقء وهذا 
يقتضى أن معنى الصلح أنهم تخلوا عن النخل والأرضء فعلى هذا تقرر أن جميع الأرض 
والتخل لله ولرسوله وللمسلمين. 

مسالة: فأما إن كان على وجه الصلحء فذلك كله لله ولرسوله. قال القاضى أبو 
إسحاق قال: وكان سبيل ذلك سبيل النضير؛ وما كان شخيير بقتال» وقسمها رسول 
الله يي ين من حضرها من المسلمين» وبين من غاب عنها من أهل الحديبية خاصة؛ 
لأن الله تعالى وعدهم بها يريد قوله: لإوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم 
هذه [الفتح: .]7١‏ 

مسألة: وظاهر قوله: «أقركم على ما أقركم الله» يقتضى أن ذلك كان عند 
المساقاة» ولعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم يعبارة أو غيرهاء وقد 
ذهب إلى جواز المساقاة مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. ومنع جوازها أبو حنيفة. 

والدليل على ما تقرله ما روى ,أن النبى أعطى يبر ليهود على أن يعملوها 
ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها»”2. 

ومن جهة القياس أن التمر نوع مال يزكو بالعمل لا يجوز أن يكو لنفعته 
المقصودة. فجازت العاملة عليه ببعضها. 

مسألة: وهذا اللفظ لا يتناول العقد على مدة يلزم العقد فى جميعهاء وإنمايلزم فى 
مقدار منها. فأما المساقاة» فإتها تلزم فى عام واحد؛ لأنه لا يمكن أن تتبعض» وكذلك 
كلما شرع العامل فى عام, لزم العقد فى ذلك العامء وكذلك المتساقيان بالخيار فيما 
يعله. 

وقد قال مالك فى الرحل: يكترى من الرجل داره على شهر بدينار أو كل عام 
بديئارين: أن ذلك جائر» وكل واحد منهما فى الإحارة أن يتمادى على العملء؛ وأن 

ر*) أحرجه أبر داود يرقم 4. 4“اء 51/7" كتاب البيوع: عن ابن عمر. ابن أبى شيبة 

4 عن أبن عمر. 


كاب المساقاة 
يتركه ما شاءء وكذلك المساقاة لكل واحد منها ما ترك ذلك ما لم يشرع العامل فى 
عمل سنتهء فتلزمه تلك السنة. 

وقال عبدالملك: يلزم أجرة جزء واحد بما جعلاه عملاً على حساب الأحرة من 
شهر أو سنة. 

وجه الرواية الأولى أن العقد لم يقع على شىء مقرر يلزم فيه» وإنما هو مبنى على أن 
ما اتفقًا عليه لزمهما بالاستيفاء من حساب ما قرراه» ولهما أن يزيد ما شاءا أم ما اتفقا 
على ذلك» ومن أراد منهما التركء قذلك له إذ ليس بينهما عقد يسلزم أحدهماء وجميع 
المدة فى ذلك على كل واحدء فإذا كان الخيار لكل واحد منهما فى الشهر الثانى 
والسنة الثائيق» فكذلك الأولى. 

ووحه القول الثانى أن عقد الإحارة عقد لازم؛ وأقل ما يقع عليه العقد ما ذكر من 
المدة اللقدرة» فيجب أن يلزم فيه ويكون الخيار فيما بعده. 

فصل: وقوله: وعلى أن الثمرة بينها وبيدكمه يقتضى المشاركة؛ وليس فى هذا اللفظ 
تحديد جزء العامل من الثمرة غير أن الظطاهر المساواة: ولعله قد تبين ذلك لهم فنقله 
الراوى على هذا اللفظ لما كان ظاهره المساواة. 

وقد روى عن ابن عمر أنه قال: أعطى رسول الله قي أهل خيبر التصف» وأبو بكر 
وصدرًا من حلافة عمر. 

مسألة: ويقتضى مع ذلك المساواة فى الحوائط كلهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعض. وقد قال اين القاسم فى العتبية: لا بأس أن يساقيه حائطين على النصف جميعًا أو 
على الثلث. قال مالك فى الموازية: ويموز أن يكون أحد الحائطين نخلاء وفى الآخحر 
أصناف الشجرء ويكون بعضها أفضل من بعض سقيًا واحدًاء وأن بعضها بعلاً وبعضها 
سقيّاء فإن كان على مساقاة عتتلفة, فلا حير فى ذلك. 

ووجه ذلك أن النبى ## ساقى حبر كلها على النصفء وفيها الجيد والردىء. 

ومن جهة المعنى أن عقد المساقاة بمعنى حكم القراض؛ فكما لا يجوز أن يدفع إليه 
مالين على وجه القراض بعقد واحدء وعلى أحزاء مختلفة لم يجز ذلك فى المساقاة» وا 
جاز أن يدفع إليه جنسين من العين ورقا وذهبًا فى عققد واحد على ججزء واحدء جاز 
مثله فى المساقاة. 


كتاب المساقاة 10 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يحوز عمل فى عقد واحد على أجزاء مختلفة» فإن عمل على 
ذلك رد إلى مساقاة مثلهء وكذلك لو عاقده السنين بأجزاء مختلفة» لم يجزء فإن عمل 
على ذلك جميع السنتين فله مساقاة مثله فيما مضىء وفيما بقى ولا يفسخ ما بقى» 
وقاله فى الموازية. 

ووجه ذلك أنه إنما يلزمه مساقاة جميع الستتين؟ لأنه إنما أحذ بعضها يسبب بعض» 
فقد ينفق فى أول عام ليستغل أعوامًاء فإذا لزمه بعض الأعوام لزمه جميعها. 

مسألة: إن كان فى عقود ممتلفة على أجزاء مختلفة» جاز ذلكء قاله فى الموازية» ولا 
يجوز مغل هذا فى القراض؛ لأن عقد القراض عقد جائزء وعقد اللساقاة عقد لازمء فإذا 
عقد فى حائط على النصفء ثم عقد فى حائط آخمر على الثلث. لم يتعلق أحد 
العقدين بالآحرء فحاز ذلك. 

فصل: وقوله: وفكان رسول الله 8# يبعسث ابن رواحة للخرص» ظاهر اللفظ 
يقتضى تكرر خرصه لهم. وقال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: خرص عليهم عانًا ثم 
قتل يمؤتة؛ فقدم غيره؛ ويحتمل أن يريد حرص أموال المساقاة لما يجب فيها من الزكاة 
لأن مصرف الزكاة فى غير مصرف غلة أرض العنوة ونخلها لأن الزكاة لا تصرف إلا 
إلى الأصناف التى ذكر الله تعالى فى كتابه فى قول تعالى :لإإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين) [التوية: »]٠‏ وأما غلة أرض العئوة» فإن الإمام يعطيها من يستحقها من 
الأغنياء والفقراء» ولذلك كان يخرصها ليمير حق الزكاة من غيرها. 

وقد قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن رواحة إذا كان يخرص ثمر سيبر الذى 
أقره النبى فق بأيدى اليهود مساقاة» ثم يقول لهم: وإث شتعمء فلكم وإن شتتمء فلسى» 
فكانوا يأحذونء أيجوز ذلك للمساقين والشريكين؛ فقال: لا يعمل بذلكء ولا يصلح 
اقنسامه إلا كيلا إلا أن تختلف حاحتهما إليه فيقسمانه الخرص. 

وهذ الذى قاله عيسى حمله عليه أنه تاول الخرص للقسمة خخاصة» وإذا كان المشرص 
للزكاة لزم إخراجها من جميع ثمر الحائط إن كان العامل ذميًا أو عبدًا؛ لأن الزكاة إفا 
تعتبر حال مالك الأصلء فإن كان صاحب الأصل مسلمًا حرّاء فالزكاة فى جميعه. 

وإن كان صاحبه عبدًا أو ذميّء فلا زكاة فى شىء منه؛ لأن العامل إنما ملك حصته 
من الثمرة بالقسمة؛ والزكاة تحب فيها قبل ذلك يبدو الصلاح» وقد تقدم ذكره. 

مسألة: ويحتمل أن يكون الخرص للقسمة لأنه قد علم اعشلاف حاجتهما إليه لأن 


كتاب المساقاة 
اليهود كانوا يريدون أن يأكلوه رطب والصحابة لا يمكنهم ذلك ولا يحتاجون إليه إلا 
راء 

وقد قال مالك فى الشركاء فى الحائط تختلف حاحتهم إلى الثمرة؛ فبعضهم يريد 
الببع» وبعضهم يريد أكله رطباء وبعضهم يريد أكله تمرًا: إن ذلك يبيبح قسمته بيهم 
بالمخرص» وإن اتفقت حاجتهمء فإن أراد جميعهم البيع أو أكله رطبًا أو تمرًا لن تقسم 
ينهم بالمخرص» وقد تقدم ذكره فى القسمة. 

فصل: وقول ابن رواحة: وإن شتتم فلكم وإن شئتم فلي حمله عيسى على أنه كان 
يسلم إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين من الثمرة» ولو كان هذا 
لم يجر؛ لأنه بيع النمرة بالشمرة بالخرص فى غير العرية. 

وإنما يجوز مثل هذا فى الزكاة أن يخرص عليهم ثم يكون عليهم من الثمر ما أوجبه 
الخارص عليهم على سنة الزكاة فى أموال المسلمين؛ لأن أصل الخوائط لهم. 

فإذا حملتاه على هذا الوجهء فمعتى قوله: وإن شتتم فلكمء وإن شتعمه فلى) على 
سبيل التحقيق لصحة خرصه؛ فيقول لهم: إن شعتم أن تآخذوا الثمرة على أن تؤدوا 
زكاة ما خحرصته عليكم. وإلا فأنا أشتريها من الفىء عثل ما يشترى بى فيخرج هذا 
الخرص الذى خرص وذلك معروف لمعرفتهم بسعرالتمر» فكاتوا يأخذونه لتحققهم 
صحة قوله. 


وإن قلنا إن امراد به خرص الثمرة لا قسمة لاحتلاف الحاجةء فمعتى قوله: إن شتتم 
فلكم هذا النصفء وإن شعتم فلى ولكم هذا الآخمرء على معنى التخيير لهم فى 
النصفين ليأخذوا أيهما شاءوا لتحققه التساوى فى ذلك» فكائوا يأخذون الذى يسر 
لهم ريخصهم به إما لأن ذلك أتفع لهم وأقرب لمساكتهم. أو أيعد من الدخحول فيه 
عليهم أو لمعنى من المعائى أو لأهم فرحوا به وسأآلوه إياه بين ذلك أن وقت طيب 
النل أو بعد ذلك ما دامت فى رعوس التخحل ليس بوقت قسمة ثمرة المساقاة لأن على 
العامل أخذها والقيام عليها حتى يجرى الصاع أو الوزن سبب ذلك أن الخرص قبل 
ذلك لم يكن لاقسمة إلا معنى اتلاف الأغراض والحاجات على ما تقدم. 

فصل: والظاهر فى قوله لجماعتهم: «إن شتثم قلكمء وإن شئتمم فلى: إن كان على 
وه المساقاة لاختلاف الأغراض والحاحات» تقتضى أنه ساقى جميعهم جملة واحدة 
الحوائط» ولم بخص كل إنسان منهم بخائط» ولذلك قال مالك قد ساقى زسول الله 


كاب المساقاة مك الع لمأت م د م ةوالحو وتلمل لعا ل أ ناج وال ل 4 
© خيبر على مساقاة واحدة على النصف وفيها الجيد والدنىء ولا تعلق له فى هذا إلا 
أن يكون عد على جميعها عقدًا واحدّاء وإن كان فى غالب الحال يختلف ما عوقدوا 
عليه لاختلاف الخوائط مع جواز المساقاة على أكثر من النصف وأقل؛ ولا اعقلاف أنه 
يجوز لصاحب الحائط أن يساقى فيه جماعة. 


فصل: وقوله فى حديث ابن يسار: وكان يبعث ابن رواحة ليخرص بينه وبين 
يهوده أضاف الخرص إليه لتصرفه فيه» ويجتمل أن يكون فيما يخصه لنفقة عياله وإنفاذه 
ليترص على ما تقدم غير أن لفظه كان يقتضى التكرار» وأنه تكرر إنفاذه إليهم لهذا 
المعنى لدينه وأمائته» ومعرفته بهذا الشأن» ولعله كان عالما بثمر تلك اللجهة» وما ينقص 
بابخفوف. 

فصل: وقوله: وفجعلوا له حلياء قالوا: هذا لك وخفف عبان أرادوا بذلك التحقيف 
من الحق الذى يجب فى الخرصء ولا يجوز فعله لما فيه من الحيف على المسلمينء وأما 
التخفيف اليسير» فإن كان ععنى المقاسمة» فلا يحوز فيه إلا المساواة» وإن كان يمعنى 
الركاة فقد تقدم ذكره فى باب الزكاة. 

فصل: وتوله: ويا معشر يهود إتكم لمن أبفض خلق الله إلى يريد لكفرهم 
وإظهارهم العداوة والمحالفة للنبى ##ا وللمسلمين, وقد أنباً الله تعالى يذلك» فقال: 
«إلعجدن أشد الناس عداوة للذين آمسرا اليهود والذين أخركوا» [المائد: 4857]) ثم 
قال: ووما ذاك بحاملى على الخيف عليكم: يبئسهم بذلك من حيقه على المسلمين مع 

فصل: قوله: «وأما ما عرضتم من الرشوة فإنه سحتم يريد حرام؛ وقد وصف الله 
اليهود بأكلهاء فقال: «إسماعون للكذب أكالون للسحت» [لمائدة: 47]» رقال 
تعالى: فإيا أيها الذين آمدوا إن كفيرًا من الأحبار والرهيان ليأكلون أصوال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله [التوبة: 774]» فراموا أن يستتزلوا اين رواحة لما 
علموا من ورعه وأمانته» وحرصوا أن يدخلوه فيما يتلبسون به من أذ الرشوة وأكل 
السحتء قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيعانكم 
كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» [البقرة: :]٠١9‏ وقال: 
«إودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءيه [النساء: 44]: قعصمه الله ورد ذلك 
عليهم ولم يعاقبهم امتثالاً لقول الله تعالى: إفاعفوا واصفحوا حتسى يأتى الله بأمره 


[البقرة: .]١٠١9‏ 
فصل: وقولهم: وبهذا قامت السموات والأرض» ويحتمل أن يريد به الإقرار بالحق 
والرجوع إلى الاعتراف به إما للتعجيل الخزى لهم فى الدنيا أو ليتخلصوا به مما ظنوا 

أنه يحل بهم من العقوبة ة إذا أروه الرحوع إلى قوله والرضا بفعله. 

قَالَ مَالِك: ِذَا سَاقَّى المَجُلُ التحل وَفِيهًا لاض فَمَا ازْدَرَعٌ الرَّحُلُ الدَّاجِلٌ فى 
لاض قَهُوَلَه: قَالَ: وَإن اد سُعَرَطَ صَاحِبُ الأرض أنه يَرْرَعٌّ فى لاض لتقيو 
َلك لا يلح لان رخن َال فى اْمَال يَسْقَى لِيرَمُ الأرض» َك ياد 
ازدامَهَا عَلَيّي قال: ون اذ شترط الرّرْعَ يُتهُمَاء فَلابَلَىَ بذك إِذا كانت المئونة 
كنا عَلَى الدَاخل فى لْمَال البذر وَالسقيه وَالْعِلاجُ كك فين اد ترط الدَاجِلٌ فى 
الْمَالٍ على رب ْمَل أ ؛ لْرَ ليت كا ذلك غير حار أنه قَدٍ اشْتَرْطُ عَلّى 
رس الْمَال زيَادَةٌ ازْدَادُهًا عَلَيْه وَإنْما تَكُونٌ الْمُسَاقَاةٌ عَلَى أن عَلَى الدَاغيل فِى الْمّال 
الْممُوئة كلها وَلققف ولا يَكُوُ عَلَى رب الْمَال مِنْهَا شي فَهَذَا وَحْهُ الْمُسَاَةٍ 
الع 00 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه لا يخلو أن يسكت عن البياض فى عقد 
المساقاة أو يشترط أحد العاقدين» فإن سكت عنهء فقد قال ابن الكلاب فى تفريعه: هو 
لصاحبه يفعل فيه ما شاء من زراعة وإحارة أو ترك؛ وقال محمد وابن حييب: إن تشاحا 
عند الزارعة؛ فذلك للعامل 

وحه القول الأول» وهو مقتضى رواية اين نافع عن مالك الحديث المتقدم: «أقركم 
ما أقركم الله على أن الثمرة بيننا ويينكمي7© . 

فوجه الدليل من هذا أنه شرط لنفسه وللمسلمين نصف الثمرةء وذلك وقفت 
الاشتراط واستيفاء الحفوف وتبينهاء فظاهر ذلك أنه جميع ما يكون له. 

ووجه آخرء وهو أن الأرض بين العاملين» وبثما يكون للنبى © وللمسلمين ما 
تناوله اشتراطه» وهو نصق الثمرة دون سائر ما بأيديهم. ولذلك انفردوا بمساكتها 


715/11١ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار‎ )١( 
تقدم تخريجه فى الحديث رقم :/397اء‎ )*( 


ومسارحهاء وغير ذلك. 

وما روى عن البى يق «أنه أعطى خيبر ليهود على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم 
شطر ما يخرج منها على ما يعمل فيها من الأشجار,” ' يحتمل أن يكون فى عقدين أو 
على مكانين أو زمانين» ويحتمل أن يعود الضمير؛ فيما يخرج منهاء على ما يعمل فيها 
من الأشحار» فيكون ععنى ما قد ساقه فى الحديث الأول. 

مسألة: وإن كان سكت عن ذلك حتى زرعها العامل لنفسه؛ فقد قال محمد وابن 
حبيب: ما زرع العامل؛ فهر له وفى كتاب ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك: عليه 
كراء الأرض لصاحب الحائط. 

وحه القول الأول ما قدمناه من أن لفظ المساقاة إنما يختص بالثمار» وما كان من 
الأرض على وجه التبع؛ فهو للعامل كالمراح وللسكن وغير ذلك. 

ووحه القول الثائى أنه مقصود بالحرث والعمل»؛ فوجحب أن لا يختص بالعامل 


كالثمرة. 
مسألة: وأما الشرطء فإن فضل ذلك ملغى للعامل» قاله مالك فى المدونة واللموازية 
وغيرهما. 


ووجه ذلك ما قدمناه من أن اسم المساقاة يختص بالثمر وماله أصل ثابت وفرع 
ظاهر حين المساقاة. وأما الأرض البيضاء» فعلى وجه ارتفاق العامل ما بين الأصول من 
البياض. 

مسألة: فإن شرطا أن يكون بينهما على أن يكون البذر والعمل من عند العامل» فقد 
قال مالك فى المدونة وغيرها: ذلك حائر. قال ابن القاسم: وذلك أن السنة بحاءت فى 
عيبر أن النبى 8 عاملهم فى البياض والسواد على النصف. 

مسألة: وإن شرطا أن يكون بينهما والبذر من عندهماء ففى المدونة: لا يجوز ذلك» 
وكذلك إن كان البذر كله من عند صاحب الأرض» ففى الموازية: لا يجوز. 

ووجه ذلك أن العمل والمنفعة كلها على العامل؛ لا يجوز أن يكون شىء من ذلك 
على صاحب الأرض والبذر والعمل من ذلكء فلا يجوز أن يكون شىء منه عليه كما 


(*) أحرحه أبر داود يرقم 15.8 11/8" كتاب الببوع؛ عمن ابن عمر. ابسن أبى شيبة 
14 عن ابن عمر. 


دببببب 00010101 ل 
لا يجوز أن يكون له جميع الزرع لما فى ذلك من اشتراطه على العامل زيادة ينفرد يها. 


ولو كان البياض تبعٌء فاشترط العامل ثلاثة أرباعه فقد أبي ذلك ابن القاسمء 


وكرهه أصبغ مرةٌ» ثم أجازه. 

ووجه القول الأول أنه لما اشترط بعضه كان ذلك زيادة فى المساقاة ازدادها العامل» 
ولم يكن على وجه الإلغاء؛ لأن الإلغاء إنما يكون فى جميعه. 

ووجه القول الثانى أنه اشترط أرضًا هى تبع المساقاة» فجاز ذلك كما اشتراطاه 
جميعًا والتوجيهان لأصبغ من رواية مممد. 

فرع: وسواء كان البياض بين أثناء السواد أو منفردًا عن الشجر فى ذلك الحائط 
قاله محمد. ووجه ذلك أنه تبع لملك صاحب الأصل. 

فرع: ولو استئتى العامل البياض فيما يجوز زرعه ثم أحيحت الثمرة؛ ففى العتيية من 
رولية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: عليه كراء الأرض البياض. وقال سحنون: 
حيد؛ لأنه لم يعط إياه إلا عمل السواد, فلما ذهب السواد كان له أن يرجع بالكراء. 
قال على بن زياد عن مالك: وكذلك لو عجز الداخل عن العمل عليه كراء مثله فى 
البياض. 

فرع: وإن كانت المساقاة فى زرع؛ وفى وسطه أرض بيضاءء فاشترطها العامل 
لنفسى قال ابن القاسم: لا بأس بذلك كالنخل؛ وهذا إذا كانت يسيرة تبعًا لأرض 
الزرع. قال محممد: وحكمه حكم بياض النحل» وأحب إلينا أن يلغى الداخخل. 

مسألة: وإذا ساقاه زرعا فيه شجر تبعًا للزرع: واحد لا للعامل كمشترى الدار فيها 
نخل يشترط ثمرتهاء ولا يجوز أن يكون بينهماء ولا يكون لصاحب الأرض إذا كان 
العامل يسقى ذلكء قاله محمد,. 

وحه القول الأول أنه جما يجوز فيه المساقاة فلا يخلو أن يلغى كنوع من الشجر. 

ووجه القول الثانى أن هذه أرض يعتبر فيها التبع للدخل» فجاز أن يلغى كما لو ابتدا 
بذرها وزراعتها. قال اين المواز: ولم أحد أحدا احتار هذا القول» وقول ابن القاسم عو 
المعروف. 


َال مَلِك فى الْمَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ لرْلَيِْ يْفَطُِ مَاوْمَا فيُرِيدُ أحَدُهُمَا أن يَْمَلَ 


فى الْعيْنِء وَيَقُولُ الآترٌ: لا أحدُ ما أَعْمَلُ بو: إِنْه يُقَالُ لذ يريد أن يَعْمَلَ فى 
نامل وآني» ويكوط للد مه على به حت بأل صمب ينِصُفومَا 
أنقْفت» قدا ذا جا ينف ما أنْققْت» أحَدَ ميته من الْمَاء وَإنمًا أُغْطِى الأول الْمَامَ 
ْله لاه نفو ْم درلا سيا عمل لَمْ يق الآ من لفقو هئ 0 


الشرح: روى سحنون عن ابن القاسم فى تفسير قول سالك فى الماء يكون بين 
الرجلين فيغور؛ أن كل أرض مشتركة لم يقسما أصلها من نخل أو أصول أو أرض فيها 
زرع زرعوه جميعاء فانهدمت البعر» فإنه يقال لصاحبه أعمل مع صاحبك أو بع 
حصتك من الأصل والماء أو قاسمه الأصلء فختذ حصتك؛ ويأخذ حصته؛ فمن أحب 
أن يعمل ومن أحب أن يترك ترك. 

ومن عمل منهما كان له الماء كله حتى يأتيه شريكه .ما يصيبه من النفقة» فيرجع على 
حقه من الماء» وإن كان بينهما زرع أو شجر مثمر فى أرض لهماء فإن الآبى يجبر على 
عمل حصته أو بيعها من يعمل. 

وأما إذا كانت حصة كل واحد منهما مفردة والماء واحداء فمن أسى منهما العمل» 
فذلك له. ويقال للآحر اعمل ولك الماء كله حتى يأتى شريكه بحصته من النفقة» وإتمسا” 
ذلك .منزله الدار تنهدم فيأبى أحد الشريكين أن يبنى» فيقال له ابن مع شريكك أو 
قاسمه. قاله سحئون. وابن نافع والمحزومى يقولان: إتما ذلك فى بئر ليس عليها ما يجنى 
لا رزع ولا نحل ولا غيره. 

فأما ما كاك هرا أو عينا عليهما ما يجنى» فإن أبى العمل يجبر على أن يعمل مع 
شريكه أو يبيع من يعمل معه كالسفل لرحل والعلو لآخر فيهدم ذلك فإن صاحب 
السفل يجبر على أن يعمل معه فإن أبى بيع عليه. 

وقال عيسى فى العتبية: يقال للآبى: إما أن تعمل وإما أن تيبع ثمن يعمل معه ويجبر 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 771/51١‏ وقال: قول مالك هذا قول حسن» وحجته له 

بذلك. وقول الكوفيين ثحوه إلا أنهم قالرا: لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة حاكمء فإن 

أنفق دون قضاء الحاكم رغبة فى أن يتميز له ما يريده من عمل -حصته كان متطوعا ينفقع ولا 

شىء له على شريكه: ويأحل حصته كاملة يعتلها بعه. 

وقال الشافعى: لا يجبر الشريك على الإنفاق» ويقال لشريكه: إن شعت تطوع بالإنفاق» وإن 

شفت» فدع: وقضاء القاضى» وغيره فى ذلك سواء؛ لآن ليس لأحد أن يلزم غيره ديناه لم يجسب 

عليه بغير رضا منه. 


على ذلك قال: وكذلك قال مالك فيجىء على قول اين القاسم أن ذلك على ثلا 
و ل ل 
ترك وقاسه على الشريكين فى الدار تنهدم وقاسه ابن نافع والمترومى على صاحب 
السفل والعلو وهو أظهر لأن شريكه فى العين لا يقدر على الانتفاع به لقسمة الأصل 
كما لا يقدر صاحب العلو على بتيان علوه إلا بعد أن يبتى صاحب السفل وصاحب 
الدار يقدر بعد المقاسمة على بنيان -حصته من القاعة. 


والضرب الثانى أن يكون مشاعا يقدر على مقاسمته؛ فإنه يؤمر الآبى أن يعمل مع 
صاحبه أو يقاسمه فيعود إلى حكم الضرب الأول. 

والضرب الثالث أن يكون الذى يسقيان ثما لا يصلح قسمته كثمرة نخلها أو زرع 
أرضها فهو الذى يحبر عند ابن القاسم على العمل مع شريكه أو على أن يبيع من يعمل 
معه فراعى فى هذا بقاء الشركة بينهما وإذا روعى حق الطالب الذى يرد العمل» فإن 
المضرة تلحقه إذا انفرد زرعه وثمرته كما تلحقه حال الاشتراك فيجب أن يكون الحكم 
فى ذلك سواء على ما رواه عيسى عن مالك. 

مسألة: فإن عمل أحدهما دون الآبى؟ فقد قال ابن القاسم فى الثلاثة الأضرب أنه 
يكون باماء حتى يأتيه شريكه عا يصيبه من النفقة» وهو قول مالك إلا أنه إذا أعطاه 
حصته من النفقة قتقد صار منفقا معه وزالت العلة المائعة من ذلك وهو إبايته من النفقة. 

فرع: فلو كان العامل قد اغتل منها غلة كثيرة قبل أن يرد إليه حصتة الآبى مما أنفق» 
فقد روى عيسى فى العتيبة أنه اختلف فى ذلك» فقال محمد ين دينار فى مسسألة الرحا: 
للعامل من ذلك يقدر ما أنفق وما كان له قبل أن ينفق ويكون للآبى بقدر ما كان بقى 
له من ذلك» وهو قول ابن وهب. 

وأما ابن القاسم فقال مرة: الغلة كلها للعامل دون الآبى حتى يعطى قيمة ما عمل. 
قال عيسى: وبهذا القول رأيت ابن بشير يحكم وبه أخذء ثم قال ابن القاسم بعد ذلك 
فى مسألة الرحا: يحاصه بما عمل فيما أتفق» فإذا استوفى ذلك رجع الآبى فى حظه ولم 
يكن عليه شى». 

وجه قول ابن دينار أن مقدار ما كان بقى من متافع الرحا من هند وآلة لأصبغ فيه 
فمن اعحتار العمل» فعليه باقيه للآيى» وما زاد على ذلك. فَإن للعامل غلته مع حصته نما 
بقى . 
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ووجه قول ابن القاسم الأول؛ وهو الذى اخماره عيسى أن حصة الآبى لم يكن 
يتتفع بها ولا غلة لها إلابما عمله العامل» فكانت غلة ذلك كله للعامل حتى يعطيه 
الآبى حصته من النفقة كرقبة العين. 

ووجه القول النانى لابن القاسم أن الرحا والعين باقيات على ملك الآبى حصته منها 
يجب أن تكون له بذلك القدر من غلتهاء وإنما كان ما أنفقته العامل فى ذلك إذا قلنا 
بقول محمد بن دينار واختيار عيسى بن دينارء فإن الذى يرد سلفا لا يتعلق بذمة وإتما 
يتعلق بعين لا يتأتى لا يتأتى فيه فإذا عاد إليه سلفه رجع الآبى إلى استيفائه 

فرع: فإذا قلنا بقول محمد بن ديئار واختيار عيسى بن دينارء فإن الذى يرد الآبى 
إلى العامل ما يتوبه من قيمة العمل يوم يدل معه لا يوم عمله ولا ما ينوبه من النفقة 
التى أنفق إلا أن يكون ذلك محدثات قاله عيسى. 

ووجه ذلك أنه لما كان الإنفاق لهء فإن للآبى الرجوع لأنه من ذلك اليوم تكون له 
رقبته وغاته وأما قبل ذلك فإن رقبته وغلته للعامل كائتاء فكان له الزيادة وعليه النقص. 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن القاسم الثانى» فيجب أن يرد ما أنفق فى البئيان على وحه 
السد له؛ لأن الآبى يحتسب له بغلته من ذلك اليوم» فيجب أن تلزمه تلك النفقة مالم 
يكن فيها غبن. 

مسألة: وإذا غار ماء عين للساقى فإن ذلك يختلف» فإث انقطع قبل العمل وقبل أن 
ينفق شيا فلا شىء على رب الخائط» فإن أنفق العامل على سدهاء فلا شىء له فيما 
أنفق إلا ما للمتعدى من النقّص وله حصته من الثمرة وإ كان يعد العمل. 

فقد قال ابن المواز: إن عبدالملك فسره تفسيرًا حسناء فقال: يتوحى قدر مصالرب 
الحائط من الثمرة بعد طرح مؤنته فيها إلى وقت بيعها يتكلف أن يعجل وينفقه» فإن 
أعدم قيل للعامل أنفق ذلك القدرء وتكون حصته من الثمر رهدا ييدك؛ فذلكء. وإلا 
فيسلم الخائط إلى ربه ولا شىء لك ولا له عليك. 

مسالة: ومن اكترى أرضا سنين ليزرعهاء فإنهارت برها أو غار ماؤهاء فإن لم 
يكن فيها زرع انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق فيها شياء قاله ابن حبيب. 

ووحه ذلك أن هذا مانع طرأ عليه قبل العمل» فلم يكن على رب الأرض إصلاحها 
لأنه لا يتلافى بذلك شيئاء وهى للمكترى» وأما إن كان له فيها زرع وأن الذى يلزم 


.... كتاب المساقاة 

أن ينفق فيها كراء تلك السئة دون سائر السنين يقوم ذلك إن احتلفت قيم السنين أو 
على السواء إن تسوت» فإن كان المكترى لم ينقد الكرا» أنفق فى إصلاح ذلك كراء 
تلك السنة ون كان قد نقده. فعلى رب الأرض أن ينفقه قاله ابن حبيب. 

وقال ابن المواز: وإن كان قد أفلس قيل للمكترى أنقق سلفا من عندك له وإفالم 
يكن له أن ينفق أكثر من كراء سنة؛ لأن السنة الباقيسة ة لم يعمل فيها شياء فلم يلزم 
إنفاق كرائهاء وإنما كراء السنة التى قد زرع فيها ليحبى زرعه والله أعلم. 

فصل: وقرله: دوإئما أعطى الأول الماء كله؛ لأنه أنفق» ولم يدرك شينًا بعمله لم 
يتعلق بالعمل من النفقة شىء» يحتمل أن يريد بقوله الماء كله ما استقر بعمله. ويجحتمل 
أن يريد به جميع ماء العين ما يقى منه قبل العمل» وما زاد بالعمل؛ والأول أولى 
بالصواب» إلا أن يكون ما بقى منه لا يوصل إلى الانتفاع به لقلتهء مع أن لفظ الحديث 
يقتضى أنه لم ييق من الماء شىء» وذلك أنه قال انقطع ماء العين وهذا إثما يعبر به عن 
ذهاب جميعه. وقال: إن ما قضى بالماء كله للعامل لأنه هو الذى أنفق» يريد أن بنفققه 
عاد الماء مع إنفاقه على وجه لو لم يعد الماء بنفقته لانفرد بالخسارة؛ ولم يكن له على 
الآبى شىء من ذلك» وهذا ينتضى انفراده بضمان النفقة والعلة تمنع الضمان» فوجحب 
أن يكون أحق بالماء حتى يشاركه الآخر فى ذلك بأن يبدل له حصته من النفقة) فيعود 
إلى حصته من الماء لملكه للأصل. 

قَالَ مَالِك: ذا كانْسو للْققةُ كنا وللونة عَلَى رب الْحَائِطِء ولَمْ يَكُنْ عَلَى 
لماحل فى الْمَال شئاة إلا أله ْمَل يدوه إِنَمَا مرَ أحيرٌ يَِعْضٍ الثْمَرِءِ قن قَلِكَ لا 
يُملم هلا يدرى كَمْ حارم ذل يِسَملَهُ يا يرف وَل عله لايَدْرِى 
أي ديك أ يو 

قَالَ مَالِك: وَكُلّ مُقَارضٍ أ مساق فلا يب لَهُ أن يس مسن الْمَالٍ ولا من 
نَمل شيا مو مايوه وَدلِك أن صر لَهُ أجيرًا بلك يَقَول: : أَسَاقِبِكَ عَلَّى أن 
ْمَل بى فى كَدَا وَكَدَا نَل تَسْقِيها َيه وأقَارِضُكَ فى كَذَا وَكَذَا مِنّالْمَالِ 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2781/71 وقال: هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا 
يجرز إلا على سنتهاء وأن العمل على الداخل لا رب الحائط؛ والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزرعة 
عند من يجيزها. 


َل وَدلِكَ لأس وندق0". 

الشرح: قوله: دإثما قال: لا يصلح أن تكون النفقة والمؤنة على رب الحائطم. لأن 
العامل يكون أجيرًا؛ لأن المكافأة هى من جنبة العامل بعمل مخصوصء وهو ما يتعلق 
بنماء الثمرة وييقى له فى الأصل بعد جد الثمرة عين ثابتة لينتفع بهاء وكل بقعة فى 
الحائط» فإن ذلك يودى لأن نفقته على الدواب والرقيق نوع من الإجحارة على عملهم 
فى الخائط» قإذا اشترط شىء من ذلك على رب الحائط فقد شرط عليه عمل» ولا يصع 
ذلك فى المساقاة كما لا يصح فى القراض لأن القراض؛ أصل للمساقاة» وقد تقدم 
ذكره. 

فصل: وقوله: ولا يصلح ذلك فإنه لا يدرى كم إجارته, معناه أنه إذا خرج عن شبه 
المساقاة ثبت له حكم الإجارة التى يصح أن يكون منها جميع العمل على العامل وبعضه 
ويشترط عليه جميع الإنفاق أو بعضه. لكنه لا يصح إلا بالإجارة المعلرمة المقدرة 
والمساقاة إنما تنعقد يحزء مذكور أو مجميع الثمرة» وهو قدر مجهول ولا يجوز أن ينعقد 
على أوسق مقدرة» ولا خلاف فى ذلك نعلمه فما أفسد الإحارة من ذلك صحح 
المساقاة وما صحح المساقاة أفسد الإجارة. 

مسالة: إذا ثيت ذلك» فإن سنة المساقاة أن يكون على العامل جميع العمل وجمييع 
المؤئة والنفقة والأجراء والدواب والدلاء والحبال والآلات من حديد وغيره» لا أن يكون 
شىء من ذلك فى الحائط يوم السقاء. فيستعين به العاملء وإن لسم يشترطهء قاله فى 
الواضحة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من مآل هذه المعانى كلها إلى العمل وهو ما يختص بالعمل. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فيان العمل يكون معلوماء فما كان له عرف قام مقام 
الوصف, وما لم يكن له عرف فلايد من وصفه من عدد الحرث والسقى وسائر العمل» 
فإن قصر عما شرط عليه» ففى العتيية عن سحئون فيمن ساقى حائطه على أن يحرثه 
ثلاث حرثات» فيحرثه حرثتين» قال: ينظر جميع العمل المشروط عليه من حرث وسفى 
وقطع وجنى» فينظر ما عمل هو ما ترك الذلث حط ثُلث نصيبه. 

(؟) ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 21777/17١‏ وقال: تشبيه مالك صحيح؛ لأن القول فى 

المساقاة كالمعنى الواحد؛ لا تجوز فى واحد منهما الزيادة على الخبر الذى يقع عليه الشرط» 

والعقد فيهما؛ لأنه إذا كان ذلك كان الأجر أن يكون ذلك الحزء بمهولاً. 


عَلَى أنا تَعْمَلَ لى يِعَسَرَةٍ د 
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ووجه ذلك أن نصيبه من الثمرة فى مقابلة جميع العمل» فإذا ترك بعضه حط مسن 
العرض بقدر ما ترك منه. 

مسألة: ولو كان ما ترك من العمل قد وحد له بدل من فعل الله تعالى مشل أن يترك 
بعض السقى» فيغنى عن ذلك المطرء قفى العتبية والموازية عن مالك: أنه لا يحاسبه رب 
الحائط بذلك. 

ووجه ذلك أنه إتما دخحل على أن يسقى الحائط ما احتاج من السقى» ولا يقدر ذلك 
بعددء وإئما هو بحسب التاحة وإذا سقاه المطر أو السيل لم يحتج إلى سقى آخر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن الأجراء على ضربين: أجراء استأنف العامل استتجارهم» 
وأحراء كانوا فى الخائط يوم المساقاة» فأما من استأنف العامل استفجارهم» فإن أحرتهم 
على العامل؛ وأما من كان فيه يوم المساقاة» فإن أحرتهم على رب الحائط: لا يجوز 
اشتراط أجرتهم على العامل مخلاف نفقتهم وكسوتهم على العامل» قاله فى الواضحة. 

مسألة: وعلى العامل رم قصبة البكر وحباله وقواديسه ومؤنة الماء والحديد لعمله» فإذا 
انقضى عمله كان ذلك له» رواه ابن اللواز. 

ووجه ذلك أن هذه معان تنكررء وكذلك ما يعمل به من الحديده فإنه يتكرر 
إصلاحه وهو من الآلات الموصوفة فى العمل؛ وكانت من الذى يلزم العامل وما كان 
عملاً ثابا كالباء الذى يبقى؛ وإثما يعمل سرة لخراب طراأ عليه أو لاستتفاف عمل» 
فذلك من الأصول الثابتة» قهى على رب الحائط. 

مسألة: وعلى العامل فى الثمر جداده بعد أن يتمر وفى التين والكرم قطافه وتيبيسه 
فى مساقاة الزرع. قال ابن القاسم فى المدونة: حصاد الزرع ودرسه على العامل. قال 
ابن سحنون فى العتبية: على العامل تهذيبه» وذلك أن هذا كله من العمل الذى يلزم 
فيه قبل أن ينتهى إلى حال إسقامه والصفة التى يدخحر عليهاء فيجب أن يكون ذلك 
على العامل. 

وأما الزيتون» فقد قال سحتون: عن ابن القاسم على العامل عصره إذا كان ذلك 
غالب عمل ذلك البلد. قال سحنوث: ومتتهى عمله فيه جنيه. وفى كتاب ابن المواز: 
إن لم يشترط على أحد فهر بينهما. 


وحه قول سحدون أن جناه صيره على صفة تمكن قسمته ويدحر عليها غالبا. 


كتاب المساقاة ... 

قَالَ مَالِك: وا ف لتساتوفى يترؤلرب تشعرلا ءث يَشْرِطَها عَلَى 
الْمْسَاقَى: شد الْحِطَار وَحَم اْمَيْنِ رَسَرْوُ الشّرّبو وار النَحْلِء وَقطْم الْممَرِياهٍ 
وَحَدَ لمر هذا وأَْبَامهُ عَلَى )ف لِْمْسَقَى شل ثرون ذلك ا كر ذا 
اضيا ليو غير أ صاحِب الأصل لا ين يشترط اداه عَملٍ جيه هئيه الاين 


فنهًا من بذ مهيا أ بِقَع ها أا غرلر عرس فهاء أتى بأعئل َلك 
يعني أو تقر ينها تملع بها لنقة ركنا كلك يمرل أذ بكر رنة الْحَائِطٍ 
ِرَخُلٍ مِنّ الناس ابن إلى مَاهُنَا يا أو احفر إبى بثْرًا أو أخْر إلى عَيْنا أو اطْمَلْ إلى 
عملا ييعلف َم حَاِى هذا َيل أذ يليب تيب مر حاط وجل هه هذا م 
التَرِقَيلَ أذ يثرٌ صلاحة» رك نَهَى رَسُول الله 8 عَنْ بيع لدْمَار حَمَى يَيِدُوَ 


0000 
مله ناكا ذا عات تسر ورا متلدط رعل كه نَم قَاَ رَحُل لِرَحْلٍ: 
اعْمَلْ لى يَْضَ مَل الأغْمّال لِعمَلٍ يسمي لَه يفصطفي د َمَر حَائِطِى هَذَاء قُلا يَأ 
َلك نما اسأر بشاء مغروفو مَعلُومٍ قَذرآم وَرَضِيةُه َم اْْسَافَاة نهذ 
يكن اط قر تعره أ ده ل له إلا لِك أن الأجير لا مساح 


مامعة ام 


إلا إيشئاء اسم لا تَجُورٌ الإِجَارَةٌ إلا ينيك رإنما الإخارة تخ من الببُوع» | إنْمَا 
فى ينه َلك ولا يمح ذلك ذا لهال لالز ول اللو ا تَى عن تع 
الْغرَر 20 
الشرح: قوله: رتما يجوز اشتراطه على العامل شد الحظارء والحظار هو ما يحظر به 
على الحظيرة وهو الحائط وغيره وهو الذى يسمى الزرب؛ فما انقلم مع جاز أن 
يشترط على العامل سد ذلك الثلم. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7175/7١‏ 
)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 277/17١‏ وقال: أراد مالكء رحمه الله يكلامه هذا 
بيان الفرق بين المساقاةء والإجارة» وأن المساقاة ليست من الإحارة فى شىء.؛ فإنها أصل فى 
نفسها كالقراضء لا يقاس عنده عليها شىء من الإجارات. وإن الإحارة عنده بيع من الببرع: لا 
يجوز فيها الغرر» وقوله فى ذلك كله هو قول جمهور العلماء. ومنهم من يأبى أن يجعل الإحارة 
من باب البيرع؛ وهو قول أهل الظاهر؛ لأتها مناع لم تخلق. 


ويروى سد الحظار» ومعناه أن يسترخى رباطهء فيشترط على العامل شده. وحم 
العين تنقيتها. قال ابن حبيب: وهو كنسهاء وسرو الشربء هو الكنسء والشرب 
الحوض حول النخعلة والشحرة ليبقى فيه للاء السقى قال زهير: 

يخرجن من شربات ماؤها طحل 2 على النزوع يخفن الغم والغرقا 

وهذا كله من العمل الذى ينمى الثمرة ويوصل إلى صلاحهاء وقد روى فى سرو 
الشرب» وهو جلب الماء اذى يسقى به من مستقره إلى الأصل الذى يسقى به. قال 
ابن حبيب: سرو الشرب: تنقية الخياض القى يكون حول الشجر وتحصين حروفهاء 
ويحىء الماء إلبها وزم القفء وهر الحوض الذى يفرغ فيه الدلو ويجرى منه إلى الظفيرة. 

وقد قال ابن حبيب: إن سرو الشرب على العامل؛ وإن لم يشترط عليه؛ وأما حم 
العين وزم القفء فإنه يجوز أن يشترط عليه؛ وإن لم يشترط عليه فهر على رب 
الجائط. 

مسألة: واستحب مالك من رواية أشهب عنه أن يشترط على العامل إصلاح القف» 
قال فى العتيية: حرف القف وإصلاح كف الزرنوق قيمته الدريهمات أو الديبار وهو 
على رب الحائط إن لم يشترط. 

وروى عنه أشهب أيضًا أنه لا يشترط مع العامل إصلاح كسر الزرنوق. ووحه ذلك 
أن يحتاج إلى صلة لها قيمة وثمن كبير. 

مسألة: ويجوز أن يشترط على العامل عصر الزيشون» رواه عيسى عن ابن القاسمء 
وفى كتاب محمد: عصر الزيتون على شرطهما. وروى ابن الاسم عن مالك فى المدونة 
عثل ذلك» وفسره ابن القاسم بأنه إن شرط على العاملء فذلك جائزء وإن شرط أن 
يقاسمه الزيتون حازء ولا يجوز أن يشترط على صاحب الحائط عصر سحصة العامل؛ وإئما 
جاز ذلك على العامل لأنه متتهى كالجنداد؛ لأن معظم ما يدر بعد العصر. 

مسآلة: ولا بأس أن يشترط على العامل الزكاة؛ لأنه جزء معلوم؛ قاله مالك فى 
العتبية والموزاية» وقال الشيخ أبو إسحاق: وقد احتلف فى اشتراط رب الحائط الزكاة 
على العامل فى حصته فأجيز وكره وإحازته أحب إل 

قال مالك فى المدونة والعتبية والموازية: ولا يشترط ذلك على صاحب الحائط: 
وقال محمد: ذلك حائر» وحكاه أبو القاسم بن الحلاب وعن المذهب حوازه بلغ الجائط 


الركاة أو لم يبلغ, 


وقال ابن القاسم فى المدونة: قال لى مالك: يجوز اشتراطه على العامل» وهذا عندى 
متله وجه حواز ذلك فى الوجهين ما استدل به فى جواز ذلك اشتراطه على العامل أنه 
إذا اشترطه على العامل» فقد شرط لنفسه حمسة أجزاء وللعامل أريعة أجراء وكذلك إذا 
اشترطه على صاحب الحائط؛ والفرق يينهما على قوله: يجوز اشتراطه على العامل ومتع 
اشتراطه على رب الحائط. 

فرع: فإن شرطه على العامل» ولم يبلغ ثمر الحائط الزكاة» فلرب المال من حصة 
العامل الزكاة عند الجميع أو نصف عشره. وقال ابن عبدوس: يقتسمان الثمرة على 
تسعة أجزاء للعامل منها أربعة» ولصاحب الخائط خمسة. 

وقال سحئوك: يقسم الثمرة عشرة أقسام للعامل أربعة ولصاحب الحائط خمسة. ثم 
يقتسمان التزء القانى بينهما بنصفين. 

مسألة: ولا يحوز لصاحب الخحائط أن يشترط على العامل حمل نصيبه إلى منزلهء ولا 
حير فيه» ولو كان من القرب على ميل؛ إلا أن يكون شىء ليس مؤنة. رواه عيسى عن 
ابن القاسمء وقاله أصبغ, 

ووجه ذلك أنه اشترط زيادة على العامل بعد القسمة؛ فلم يجز ذلك كما لو شرط 
عليه مالا. 

مسألة: وأما إبار النمل» قال ابن حبيب وغيره: هو تذكيرهاء ففى المدونة قال ابن 
القاسم: التلقيح على العامل» وإن لم يشترط عليه؛ لأن مالك قال: جميع عمل الحائط: 
وكذلك اللتداد. 

فصل: وقوله: وعلى أن للعامل شطر الغمر أو أقل أو أكفر إذا تراضيا عليهو يريد 
أن المساقاة جائزة على أى جرء اتفقًا عليه» وعلى أن يكون للعامل جميع الثمرة؛ لأنه 
أكثر من النصف؛ وقد رواه ابن القاسم عن مالك فى المدوئة. ووجه ذلك بناء على 
تجويز القراض على جميع الربح للعامل. 

فصل: وقوله: «غير أنه لا يشترط على صاحب الأصل ابتداء عمل جديد من بثر 
يحفرها أو عين يرفع رأسهاء يريد أن تكون العين لانخفاضها لا يصل ماؤها حييث يريد 
فيبتى حواليها بنيانا يرفعه فيصل من أعلى ذلك البنيان إلى حيث يريده: قال: أو غراس 
يغرسه يأتى من عنده؛ معناه أن يشترط على العامل غرسًا يأتى به من عنده ويغرسه فى 
أرضه وحائطه فإن ذلك لا يجوز. 


ورواه ابن المواز عن مالك: قال محمد: إن كان يسيرًا أجزت المساقاقء وأبطلت 
الشرط وإن كان كثيراء لم يجر. قال مالك: وفو شرط العمل عليه فى ذلك فقطء 
ويكون أصل الغرس من عند صاحب الحائط» فإن كان يسيرًا لا تعظم فيه النفقة» 
فجائر: وإن كان كثيرًا لم يجز. 

فرع: فإذا وقع ذلك على الوجه الذى لا يجوزء فقد روى ابن للوازعن مالك أنه 
أجيز له أجرة مثله: قال عيسى: إن كان العمل الكثير مسن العمل دون الأصلء رد إلى 
مساقاة مثله» ولو أتى العامل يالودى؛ لرد إلى أحرة مثله: ويعطى قيمة غرسه مقلوعًا 
كما لو جاء يه. 


فصل: وقوله: وأو ظفيرة يبنيها يعظم فيها النفقة» الظفيرة خبس الاء كالصهريج» 
وإغا شرط عليهم النفقة فيها؛ لأنه إن لم يكن فيها إلا إصلاح يسير كجبر بعض 
حروفهاء جاز اشتراط ذلك على العامل» والمساقاة بيئة على أن ما كان من العمل ثما 
يحتاج إليه الثمرة ويبقى بعد اللنداد تما يلزم رب الحائط» فإنه يجوز اشتراط يسيره على 
العامل» ولا يجوز اشتراط كثيرهء وهو متفق» فإن كان مما لا تحماج إليه الشسرة» فهو 
أيضًا على قسمينء قسم فيه مجرد العمل» وقسم العمل بعينه؛ فأما يرد العملء فقيد 
حوز مالك وأصحابه يسيره وأما الإيتان بالمنع» فمنع منه مالك» وحوزه ابن المواز. 

فصل: وؤوله: «وإنما ذلك بمنزلة أن يقول لأجنبى: احفر لى بتراء أو احفر لى عينا 
بنصف ثمرة حائطى قبل أن يبدو صلاحهاء وقد نهى النبى # عن بيع الفمار قبل أن 
يبدو صلاحها معناه أن عمل الساقاة مخقص بالثمرة على وحه لا ييقى بعد تمام 
المساقاة» وإنما يكون إحارة بثمر لم يبد صلاحه؛ ولا يجوز ذلك؛ لأنه بيع له قبل بدو 
صلاحه. وقد نهى النبى فق عن بيعه قبل يدو صلاحه. 


فصل: وقوله: وولو كان ذلك بعد أن بدا صلاحه وحل بيعه. فقال له: اعمل لى 
بعض هذه الأعمال لعمل معروف بنصف هله الثمرة فلا بأس بذلك؛ لأنها إجارة 
بشىء معروف» يريد أنه لو بدا صلاحه لصحت الإحارة به وهذه الأعمال الباقية بعد 
الشمرة يجوز أن يستأجر عليها يشمرة يجوز بيعها والمساقاة تجوز فى ثمرة لم يبد صلاحها 
إلا أنه لا يجوز فى أعمال تبقى بعد الثمرة» لاسيما إذا كانت لها قيمة ويكلف فيها 
مؤئة ونفقة. 


قَالَ مَالك: السئة فى الْمْسَاقَاة عِندنا أنهَا تَكُوٌ فى أل كُلْ تل أ كم 


يكن أو تين أو ران أَوْ فِرْسِك أو مَا أَشْبَهَ ذَِكَ مِنَ الأصّول» حَاِرٌ لا ين به 
عَلَى أذ يرب امال يَف لسر مِنْ َلك أن لَه أو ربع أوْخْثْرٌ مِنْ مَك أذ 
0 

قال مَالِك: لَه أيْضًا تَحُووُ فى الررْعٍ إِذا حرج وَاسْعَقَلُ فَعَجَرٌ صَاحِةُ 


عَنْ سَفْيهِ وُعَمَلِه وُعلاحو فَالْحُسَاقَاةٌ فى ذَلِكَ أَييضًا حار . 

الشرح: قوله: والسنة عندنا فى المساقاة أنها تكون فى أصل كل نخل أو كرم أو 
زيتون أو تين أو فرسك, يريد المخنوخ؛ قال: «وما أشبه ذلك من الأصول جائزء لا بأس 
بدى. وقال الشافعى: لا تجوز المساقاة إلا فى النتخل والكرح. 

والدليل على ما نقوله أن هذا شحر مثمر له أصل ثايت» فجازت المساقاة فيه 
كالتخل والكرم. 

مسألة: وإذا كانت الثمار بعلاء لا تسقىء وإِتما فيها من العمل الحرث» ققّد قال ابن 
القاسم: مساقاتها جائزة. 

ووحجه ذلك أن الحرث عمل تزكو به الئمار ولا تزكو دونه فجازت المساقاة على 
عمله كالسقى. وقال فى الواضحة: تحوز مساقاة شجر البعل» وإن لم يكن فيها عمل 
ولا مؤنة؛ لأن لها حراسة وجداد» فجعل المساقاة فيما لا يحتاج إلى الرث وصحح 
المساقاة بالحراسة والحداد» ومثل هذا يوجد فى الزرع. 

وتحوز المساقاة فى النخلة والنخلتين» قاله مالك فى المدونة» قال: وكذلك الشجر 
كله. ووجه ذلك أن العقد إذا جاز فى كثير الجنس» حاز فى قليله كالإجارة. 

مسألة: واختلف فى مساقاة المرسينء» وهو الريحان» يريد الآسء فأحازه ابن وهب» 
قاله أصبغ؛ ومنعه ابن القاسم ثم أحازه» وثبت على إجازته؛ واختار محمد منعه. قال: 
لأنه لا يجز كالمور والقصب إلا أن تكون أشجاره ثابتة» وإنما تقطع منها أغصانها الثابتة 
كالسدرة. 


وقال أصبغ فى العتبية عن ابن القاغسم: قيل أن أصوله تعظم وتقيم السنتين ويجد 


(1) ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار 77/91 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7117/9١‏ 


54 رعو ا م امار اش لاما ا وس فون امال حورو لطبا كاي المنناقاة 
الشتاء والصيف, وليس له إبان فيجد ثم ينقطع؛ فإذا كان يجد همكذا كل وقتء لم تجز 
مساقاتف لأنه يحل ببعه إذا بدا أوله. 

مسألة: ويتحوز مساقاة الورد والياسمين والقطنء قاله مالك فى المدونة: زاد ابن 
المواز فى الورد والياسمين وإن لم يعجز عنه صاحبه. 

ووجه ذلك أن لهذا أصلا باقيا وساقا ثابناء فصحت المساقاة فيه دون عجر عن 
الشجر. 

مسألة: فأما مساقاة الزرع؛ فقد قال مالك فى المدونة: تموز مساقاة الزرع إذا 
استقل عن الأرض وعجز عنه صاحبه» فإن لم ينبت بعدء لم تحز مساقاة؛ لأنه بذر» 
ذكره ابن حبيب عمن لقى من أصحاب مالكء سواء عجز عته أو لم يعجر 

ووجه ذلك أنه ليس له أصل بعده وإنما هو بذرء قال: فإن وقعء فالزرع لصاحيه 
وللعامل أجرة مثله. 

مسألة: وإذا طلع وعجز عنه صاحيه» حازت المساقاة فيه فإن لم يعجز عنه صاحبه 
أو لم يستقل» لم يجز ذلك فيهء قاله الن القاسم عن مالك» وقال ابن نافع فى كتاب ابن 
سحدون: تجوز الساقاة فى الزرع؛ وإن لم يعجز عنه صاحبه. قال.ابن عبدوس أى لا 
تجوز المساقاة فى الزرع. 

وجه قول مالك أن الزرع ليس له أصل ثايت ومدة العمل فيه يسيرة» والنعل ليس 
لها أصل ثابت ويستدام العمل فيه مدة يسيرة إن شاء ترك الأرض أو أخرهاء ولم 
يتكلف تعبا ولا عملاً فيهاء فلذلك اختصت المساقاة بالشجر لهذه الضرورة؛ ولم تجز 
فى الزرع لهذا امعنى لعدمها فيه؛ وإئما جازت فيه لضرورة العجز. وجه قول ابن ناقع 
أن ما جازت فيه المساقاة جحازت لغير العجز كالتتخل. 

فرع: ومعنى العجز عن الزرع؛ أن يعجز عن عمله الذى يتم به أو ينمو أو يبقى» 
فإن كان له ماى ققد يكون عاجرّاء قال ابن القاسم فى المدونة لأن الماء لابد له من 
البقر والأجرائ قيل فإن كان الماء سيحاء قال: إن علم أنه عاجز جازت المساقاة. 

وقال فى الواضصحة: إذا عجر صاحبه عن عمله؛ وهو يعمل وله عمل ومؤنةق إن 
ترك حيف عليه التلف» حازت مساقاته؛ وإن لم يكن فيه عمل ولا مؤنة ولا حراسة» 
وهو يعمل؛ قلا تجوز مساقاته. 


كتاب المساقاة 0 0 ااا 

وأما الشجر البقل؛ فتجوز فيه المساقاة» وإن لم يكن فيها عمل ولا مؤنة؛ لأن لها 
حراسة وجدادًاء وهذا الذى قاله مثله فى الزرع؛ لأن فيه دراسة وحصادًا إلا أن يريد 
الحصاد وحده لا يؤثر» وإنما يؤثر إذا انضم إليه الحراسة والتخحل يحتاج إلى حراسة منذ 
يصير بلحًا كبيرا إلى أن يصير تمرًا يتسرع الناس إليه والزرع لا يجتاج إلى ذلك إلا عفافة 
المواشى» وقد يكون فى موضع يأمنهاء وأما الحرث فلا يتصور فى الزرع؛ وهو إن كان 
لابد منه فى الشجرء فد تصح المساقاة يعد أن أتى بذلك. 

فرع: فإن كان الزرع بعلاً» قال ابن القاسم فى المدونة: إن كان يختاج من المونة ما 
يحختاج إليه شحر البقل» وإن ترك خيف أن يضيعء فلا بأس به؛ وإن لم تكن له مؤنة ولا 
عمل فيهء لم تحر مساقاته, إثما يقول: احفظه لى واحصده وأدرسه لك على أن لك 
نصيهة . 

قال ابن القاسم: فلا يجوز عندى لأنها أجرة» وإما جاز فى الشجر البقل للضرورة 
وهذا لا ضرورة فيهء وهذا الذى ذكره ابن القاسم يحتاج إلى تفسير؛ لأنه يقال له وقى 
النخل إذا قال له: واحفظه لى وحدهء ولك نصفف فيجب أن لا يجوز. 

والفرق بينهما ما قدمنا الإشارة إليه أن المساقاة لا تجوز إلا فى المال الذى ينمو إلا 
بالعمل ولا يجوز أن يستأحر لمنفعته المقصودة» ويحب أن يكون ذلك العمل يلزم فيه قبل 
بدو الصلاح؛ وهذا يتصور فى الأشحار؛ لأنها لابد لها من حرث وتقسيم وسد حظار 
مع كونها من البعل. 

وأما الزرعء فأنه لا تجوز فيه المساقاة إلا بعد استقلاله عن الأرضء فإن كان بعلا 
فلا يحتاج بعد ذلك إلى عمل أن ييدو صلاحه ويجوز بيعه وتلك حال لا تجوز فيها 
المساقة مع أن الزرع تقصر مدته ولا يستدام العمل في وقد قلمناه ذكره. 

مسألة: وما كان عثابة الزرع ما الغرض فى حبه دون بقلة» فهو .عنزلة الزرع؛ قاله 
ابن القاسم فى الكمون. وقد روى سحنون عن ابن القاسم: تجوز المساقاة فى العصفرء 
وكان يجب أن يكون حكمه حكم الكمون إذ ليس من شحرة باقية والمقصود منه نواره. 

مسألة: وأما المقاثىء فجوز مالك فيها المساقاة كالتين والجحميز والقطن والمقائىء وإن 
كان بطنًا بعد بطنء» فلعل هذا الجواز بأن الثمرة تؤخذ منه؛ وأصله ثابت احترازًا من 
القصب الحلو والموز الذى يبقى له أصل بعد أعذ ثمرته» وكذلك الزعفران والريجان 
الذى هو من جنس الأحباق والبقل والقصب والقرطء ولذلك منع المساقاة فيه» وعلل 


فى الواضحة تويز المساقاة فى المقاثىء لتفاوت طيبهاء والله أعلم؛ أن بطونها لا 
تنفصل» وشبهه بالتين الذى بطيب بعضه بعد بعض. 

قال: وليس شىء بعد شىء كالة القصبء يريد أنه تتميز بطونه كتميز بطون القصب 
والموز وأما القطن؛ فإن كان يزرع فى كل سنة يعنزلة المقاثىء والعصفرء وإن كان يبقى 
أصله: وهو الذى يسمى العادى فهو ممنزلة الورد والياسمين. 

مسألة: وأما الموزء فد قال مالك فى المدونة: لا تجوز المسافاة فى الموز. قال ابن 
القاسم: وإن عجز عنه صاحبه. قال مالك فى الموازية وكل ما يجذ ويخلف مثل القصب 
واللوز والقرط وشبه من البقول لا تحوز مساقاته. 

وجه ذلك أنه اجتمعت فيه معان مؤثرة فى منع المساقاة من أنه ليس له ساق 
كالشجر الذى هو أصل فى المساقاة, ولا هو ,عنزلة الزرع الذى إنما يوحد مرة فى السنة 
إذا أذ لم يبق أصل يخلف, واللوز له أصل» وهذا حكم ما كان عنزلة الموز فى ذلك 
كالقصب والقرط. 

مسالة: المغيبة كلها تما لا يدعر» فهو كالبقل. قال ابن عيد الحكم أحب إليناء وقد 
استلف فيه» قال ابن المواز: وكذلك الرياحون. وقال ابسن حبيب: لا تجوز مساقاة فى 
البقول كلها؛ لأنه يجوز بيعها إذا بدا صلاحها أو لها كالوزء ولبس كذلك كالقاثى؛ 
لأن ذلك نبات واحد يتقارب طيبه. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: وأما الزعفران والريحان والبقل والقصب والقسرطء 
فلا تجوز فيه المساقاة» وجعل قصب السكر كذلك» قال الشيخ أبو حمد: ورآه اعهلانًا 
من قوله. 

وقال ابن القاسم فى الموازية: البقل مثل الفجل واللفت والبصل وشبهه تجوز اللساقاة 
فى البطيخ؛ والأصول المغيبة كلها عجز عنها صاحبها أو لم يعجزء فأما قول مالك: لا 
يساقى شىء من للبقول؛ فإن عنى به الكزير والقطف والمنضر التى تؤكل» فإن تلك إذا 
استقلت حاز بيعهاء وإلى هذا التعليل أشار ابن حييب. 

وأيضًا فإنه إنما المقصود منه ما ظهر من ورقه دون برز يكو فيه» وما كان بهذه 
الصفة فلا مساقاة فيهء وأما ما كان من الأصول المغيبة» فإن' “المفصود منهنا أن لا يظهر 
من الأرض والمساقاة ختصة بما كان ظاهرًا على الأرض» ويذلك يختص السقى بالشسحر»» 
ولا يجوز فى الزرع» وإن عجر عنه صاحبه إلا يعد أن يظطهر. 
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ووحه تجويز ابن القاسم له أن المقصود منه قد ثبت له أصل وللعمل فيه غاية ينتتهى 
إليهاء وتنال ثمرته فيهاء ولا يبقى له ما يحلب كالزرع. 

مسألة: وأما قصب السكرء فققدقال مالك: تجوز فيه المساقاة إذا ظهر وعجز عنه 
صاحبه) ومنع منه قى الواضحة ابن القاسم. 

وجه الخواز أنه إنما تود ثمرته مرة فى السنة كالزرع. ووجه المع أنه نما يخلف 
أصله كالوز والقصب. 

قَالَ مَالِك: لا نصح الْمسَاقَاة فى شياء مِنَّ الأول مِمّا تَجِلٌ فِيهِ الْمُسَافَاةٌ إذَا 
كان فِيه تّمت قَدْ طَّاب وَبَدَا صّلاحُهُ وَحَلُّ يَيْعُهُ» وَإنما يعبَفِى أن يُسَاقَى مِنَ الْعَامٍ 
الْمُقْل وَإِنما مُسَاقَاةٌ ما حل ييمُهُ من الشمّار إحَارَةٌ؛ لأنهُ إنمًا سَاقَى صَّاحِبٌ الأطل 
ما قد بَنَا صبَلاحُهُ عَلَى أن يَكْفِيَةُ ياه وَيَجُذَُلَهُ ِمَمركَةٍ التاير وَالدَراهِم يُعْطِيِهِ 
إِيُامَاء وَكيِسَ ذَلِكَ بالْمْسَانَاقِ إِنْما الْمُسَافَاةٌ ما يبن أذ يُحُذْ التعل بِلَى أذ يَطِيبَ 
لمر يحل ييئة00. 

قال مالك: وَمَنْ سَاقَى كما فى أصْل قَبْلَ أذ يَْثْرَ لاحك وَيْحِل عه ميلك 
الْمُسَاقَاةٌ ينها جَائة9 . 

الشرح: قوله: ولا تحل المساقاة فى شىء تجوز فيه المساقاة إذا طاب ثمره وحل 
بيعه» يريد أن كل شىء تجوز فيه المساقاة وإنما يجوز ذلك فيها ما لم يبد صلاح ثمرته 
ويحل بيعه للضروة التى ذكرناهاء فإذا حل بيعه ارتفعت لضرورة» فلم تحر المساقاة؛ لأنه 
يجوز له تعجيل نفعه ببيعه أو الإحارة عليه؛ لأنه لما جاز بيعه جازت الإجارة به 
وللأشجار أحوال؛ حال قبل أن تكون فيها ثمرة» ويجوز عند مالك فيها الساقاة. وقال 
الشاقعى قى أحد قوليه: لا يجوز ذلك. 


773/91 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2714/71 وقال: قد كرر هذا المعنى؛ وهو مقهوم جحذاء 
وكل من أحاز المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلق» وفيما لم يبد صلاحه من الثمار» ويعمل العامل 
فى الشجر من الحفر والزير» وسائر العمل ما ينتاج إليه؛ وتصلح ثمرتها به على حد ما يرجه 
الله فيها من الثمر كالقراض» يعمل العامل فى المال حد ما يرزقه الله فيه من الربحء وهذان 
أصلان عنالفان للبيوع؛ وللإحارات؛ وكل عندنا أصل فى نفسهء يجب التسليم له والعمل به. 


14 ااا او ال ل ل يو ا اه لم واو ا اج يفاني المستافاة 

والدليل على ما تقوله قول النبى فق لأهل خيبر: «أقركم ما أقركم الله عمز وجل 
على أن الثمرة بيننا وبينكمى' 2 فعقد مساقاة لأعوام» فلا يخلو أن تكون فى التخل حيتهذ 
ثمرة أو لا تككون فيها ثمرة؛ فإن كان فيها ثمرة» فقد تناول عقد المساقاة ما بعد ذلك 
العام من الأعوام وثمرة تلك الأعوام معدومة؛ وإن لم يكن فيه ذللك الطعام يعد ثمرة 
فلم يتناول العمّد عامًا إلا وثمرته معدومة. 

مسألة: وإن كان فيها ثمرة لم ييد صلاحهاء فتلك التى تجوز فيها المساقاة دون 
حلاف بين من يجذهاء وإن كان فيها ثمرة قد بدا صلاحهاء فقد قال مالك فيها ما 
تقدم. 

فرع: فإن وقعت المساقاة: فقد قال مالك: تحوز فيه الإحارة» ولم تحر مساقاته؛ لأنه 
ترك فى إزهاء الثمرة شيعًا معلوماء ويرجع إلى المساقاة ويفسخ العقد ما لم تفت ولا 
يكون إحارة» ومعنى الإجحارة أن المساقاة تتضمن أن على الداعمل النفقة على رقيق 
الحائط وجميع ما يلزم العامل من المؤمن والنفقاتء وإن لم يكن ذلك معلومًا ولا يجوز 
فى الإجارة. 

وقال سحنون: لا ييطل العقد ويحمل على الإحارة؛ ولا تبطل المساقاة فيه؛ لأن ما 
يعطاه المساقى غير مكيل على ما قاله بعض من تكلم فى ذلك من أهل بلدنا؛ لأنه لا 
حلاف أنه يجوز بسع نصف تسر حائط وما يجوز بيعه يجوز الاستتجار بهء وجوز 
الشافعى فى أحد وقوليه: المساقاة فى الثمرة بعد يدو صلاحها. 

والدليل على ما نقوله أن ما يجوز بيعه لا تجوز المساقاة فيه كالذى يبدو صلاحه من 
التين وغيره من الأشجار. 

مسألة: ومن ساقى حائطًا قد أزهت ثمرته لهذه السئة وسنين بعدهاء فقد قال مالك 
فى المدونة: يفسخ إن أدرك قبل أن جد الثمرة أو بعدها جدها؛ لأنه إلى هذا الموضع له 
نفقته التى أنفق وعمل مثله على رب الحائط» وهذا يقتضى أنه لا يكون له النفقة» وإتما 
يكون له أجرة مثله وما أنفق. 

فرع: وإن عمل فى النتخل بعد ما جد الثمرة» لم يكن على رب امال أن ينزعه منه 
حتى يستكمل السنتين كليهماء قاله فى اللدونة؛ وقال: لأنه قد عمل فى اللنائط والتل 
قد ينقّض حملها فى عام؛ ويزيد فى آخمرء فإن للم يستوعب الستتين ظلم أحدهماء 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم ./159. 


وأصل هذا أن المساقاة الفاسدة التى يرجع فيها إلى مساقاة المثل؛ فإنه يفسخ ما لم يعمل 
العامل» فإذا عمل لم يفسخء وما يرد إلى أحرة المثل» فيفسخ عمل أو لم يعمل» قاله ابن 
حبيب» فجعل الفوات بابتداء العمل فى وقت تصح فيه المساقاة. 

وفى كتاب ابن الواز: أدرك قبل جمىء ثمرة قابل فسخ وأخحد إحارة مئله ونفقعهء 
.وإن لم يفسخ حتى أتت ثمرة قابل لم يغ يفسخ إلى بقية السنتين» فجعل الفيرات بظهور 
ا ا ا فى الثمرة المرهية 
وتكون إجارة: لأنه لما جمع فى عقد واحد عقد إجارة وعقد مساقاق» لم يجر؛ لأنه ازياد 
من أحدهما فى المساقاة» وإِئما يجوزه سحنون إذا انفرد. 

وقد قال فى الموازية فى الحائط تكون فيه أنواع مختلفة حل ببع بعضها ولم يحل بيع 
سائرهاء فجمع ذلك فى المساقاة» قنال: وإن كان الذى أزهى فى الحائط الأقل» 
جحازت» وإن كثر لم يبر فيه ولا فى غيره. 

ومعنى ذلك جمع الإحارة والمساقاة فى عقد واحد على قول سحنون. وعلى قول 
مالك وابن القاسم؛ لأن عقد المساقاة فيما قد أزهى من الثمرة فاسد ففسد ما قاربه. 

قصل: وقوله: «وإنما يبغى أن يساقى فى العام المقبل» يحتمل أن يريد وقوع العقد 
بعد حد الثمرة التى أزهتء ويحتمل أن يريد أن يعقّد؛ لأن العقد للعام المقبل» فيكون 
أوله بعد الحداد للثمرة المزهية؛ وإنما يجوز عقد المساقاة فى عام أول العام بعده؛ لأنه 
عقد لازم مع قرب المدة. 

فصل: وقوله: «وإثما مساقاة ما حل بيعه من الغمار إجارة» يحتمل وجهين, أحدهما: 
أنه يصح فيه بدل عقد المساقاة عقند الإجحارة» فأما الإجارة» فلا تجوز فيه لما قدمناه. 

ويحتمل أن يريد أن حكمه حكم الإحارة» وأن العقد بلفظ المساقاة» ولذلك قال: 
إتما يساقيه ثمرًا بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له كما لو أعطاه على ذلك دنائير 
أو دراهيء وليس ذلك عساقاةق) يحتمل أن يريد» وليس فى وقت المساقاة. 

فصل: وقوله: «وإنا المساقاة ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب ثمرة: يريد أن هذه 


المدة التى يجوز فيها المساقاة» ويحتمل أن يريد أنها المدة التى تبت لما انعقد فيها بلفظ 
المساقاة حكم المساقاة. 


وقوله بعد ذلك: «فتلك المساقاة جائرة» يدل على أنه أراد بقوله: إن المساقاة ما خل 
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بيعه من الثمار إحارة أن مساقاته لا تحوز» وإنما يحب أن تعقد فيها الإحارة» والله أعلم. 

مساله: ومن ساقى حائطا يعمل فيه بثمرة حائط آخخرء قال مالك فى الموازية: لا 
تحوز إلا أن تكون ثمرة الآحر قد أزهت» فهى إجارة» فإن لم تزه فهى مساقاة» وهذا 
المسألة تدل من قول مالك على أن الإجارة تتعقد بلفظ المساقاة وقد تقدم ذكر احتماله 
اللفظ بهذا القول ولإبطال العقّد. 

وقد قال بعض القرويين: إنما منع ابن القاسم مساقاة ما أزهىء ولم يجعل ذلك 
إحارة لأن عرف المساقاة أن لا يأعذ أحدهما شيئا إلى جداد الثمرة» وكان كل واحد 
منهما شرط على صاحبه أن لا يقاسمه ولا يتصرف فى نصيبه إلا عند القسمة بعد 
الجداد» وهو فى الإحارة لو شرط هذا لم يجر. 

وإنما يجوز أن يستأجره ببعضه إذا كان لكل واحد منهما أن يقاسم ويتصرف فى 
نصيبه ما شاء ذإن اعترض على ذلك بقوله فى كتاب الشفعة فى بيع أحد المساقيين 
لسهمه نقد أجاز ذلك؛ والشترى لا يقدر على الحدء فإنما حاز ذلك أن المساقاة 
وقعت على التقية» فلما احتاج إلى الببع واستضر عنعه سومح بذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى فى ذلك ما تقدم. 

قَالَ مَالِك: ولا يبَفِى أذ تُسَاقَى الأرْضٌ الْبيْضَاءُء وَكْلِكَ أنهُ يْحِلْ لِصّاحِيهًا 
كِرَاؤُهَا بالدكائير وَالدَرَامِمٍ وما أَسْبَة لِك مِنَ الأنْمَان الْمَعْلومة20, 

الشرح: قوله: وولا ينبغى أن تساقى الأرض البيضاء؛ لأنه يحل لصاحبها كراؤهاء 
يريد أن ما حل ييعه للمنفعة المقصودة لا يحل المعاملة عليه ببعض ثمائه الخارج عنهء 
وبذلك لا تجوز مساقاة الأرض التى يجوز كراؤها للمنفعة المقصودة منهاء وهى الثمرة؛ 
وإن جاز أن تكرى لغير منفعتها اللقصودة منها هن أراد أن ينشر عليها ثيابًا أو غير ذلك. 

فصل: وقوله: ويحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك مسن 
الأثماث» يريد وما أشبه الدنائير والدراهمء فإغما كراؤها بكثير نما يعاوض به؛ وسياتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يخير أن تكرى الأرض بكل تمن معلرم» وليس ذلك مذهب 
مالك؛ وإنما هو قول الشافعى» جائز عنده أن تكرى الأرض بكل ما تكرى به الدور» والحوانيت 
من العين المعلوم وزنهاء والعروض كلها الحائز بيعها فى ملكها على سنتها طعاما كانت أو غير 
طعام أن تكون يجزء ما تخرحهء يقل مرة» ويكثر أخرى؛ ورا لم يخرج شيعاء فلاء هذا عنده 
المزارعة التى نهى رسول الله ييه عنها. قاله أبن عبد البر فى الاستذكار 711/51١‏ 
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قَالَ مَاِك: دَأمًا الرّحْلٌ اذى يُعْطِى أَرْضْة الْمْضَاءَ بالثلث أو الربِع بِما يَخْرُيّ 
ناه فَدَلِكَ ما يَْسْلَهُ َو لأنا الح قل مر ويَكثر مرك وَرْبمَا لَك رسا 
فَيَكُونُ متَاحِبُ الأرض قَد َرَدَ كرا مَعْلُوما يَصْلّح لَهُ أن يكرئ أَرْضّةٌ به وعد 
أَْرًا غرَراء لا يذرى أَييِم أمْ لاء فَهَذَا مَكْرُوةٌ وَإِنْمًا ذَلِكَ مكل رَحُل اممْعأحَرَ أحيرًا 
سف بشئء مَقْلُوٍء م قال اذى اسأر الأحير: هَل َك أن ميك عطر ما ريح 
فى سَفْرِى مدا ِحَارَةٌ لك فَهَدَا لا يحل ولا و20 


قال مَالِك: ولا يبَفِى لِرَجُل أن يُوَاحِرٌ نَفْسَةُ ولا أَرْضَهُ ولا سَفِينَةُ إلا بشئء 
و م 5 بود 5 
مَعلُومٍ لا يرول إلى غيْرو"©. 
قَالَ مَالِك: وَإنْمًا فرق يبن الْمُسَافَاةٍ فى ال خخل وَالأرْض البيْضَاءِء أن صَاحِبّ 
لعل لا يََِرُحَلَى أن بيع ًا فى يَددْرَ صّلاسْه رَصَّاحِبُ الأْض مُكْرِيهًا 
وهى أَرْضن يضام لا شئءة فيهاا”. 
الشرح: قوله: «فالذى يعطى أرضه البيضاء بثلث ما يخرج منها أو ربعه يدخله 
الغرر» يريد أنه لا يجوز للرحل أن يكرى أرضه البيضاء يجرء منهاء وإن جاز أن يكريها 
فى الحملة إلا أن ذلك الربع لا يدرون قدره؛ لأنه قد يقل مرة» ورا تلف جميعه» ويكثر 
أخرى؛ والكراء معاوضة على متافع الأرضء فلا يجوز إلا بعوض معلوم: لاسيما فيمن 
تمكن المعاوضة عليه لشىء معلوم؛ وإنما جاز فى اللمساقاة؛ لأنه لا تجوز المعاوضة على 
مناقع الثمار بشىء معلوم؛ ومثل ذلك من استأحر أجيرً يثلث ما يربح فى سفره مع 
تمكنه من استتجاره بإحارة معلومة؛ فإن ذلك لا يجوزء وقد جوز أبو حتيفة استئجار 
الأرض يجزء ما يخرج منها. 
والدليل على ما نقوله ما أخرجحه البعارى من حديث عطاء عن جابر: كانوا 
يزرعونها بالثلث والربع والتصفء فقال النبى نَه: ومن كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحهاء فإن لم يفعل» فليمسك أرضهع” 53 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 719/971. 
(9) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 77150/91. 
(") ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 77190/91. 
(*) أحرجه اليخارى +//17؟؟ كتاب الزراعة باب ما كان من أصحاب إلض عن أبى- 


ومن جهة المعتى أن هذا عوض فى الإحارة بخهول» فورحب أن يكوث ممتوعًا كسالجحزء 
الذى ليس .كقدر. وقال ابن حبيب: المخمايرة اكتراء الأرض بالجزء مما يخرج منهاء والبر 
حرث الأرض. 

مسالة: ولا يجوز اسعجارها بطعام مقدر غلافًا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه البخارى من حديث رافع بن ديج عن عمه ظهير 
بن رافع أنه قال: لقد نهانا رسول الله ا عن أمر كان بنا رافقاء قلت: ما قال رسول 
الله يي ذهو حق. 

قال: دعاني رسول ؤ فقال: وما تصنعون يمحاقلكم؟ قلت: تؤاحرها على الربيع» 
وعلى الأوسق من التمر والشعيرء قال: لا تفعلواء ازرعوها وأزرعوها أو امسكوهاء”2. 
قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة. 

قال ابن حبيب: قال مالك: ففيما نهى عته من المحاقلة» هو اكتراء الأرض بالحنطة. 

فوجه ذلك من جهة المعلى أنه متفعة الأرض التى أكتريت لهاء وهى المنفعة 
المقصودة منها إنما هو الطعام الخارجء فإذا أكتراها منه بطعام؛ فهو طعام بطعام غير 
مقبوض ولا مقدر. 

مسالة: وسواء كان الطعام الذى اكترى به الأرض كالحب والتمر أو ثما لا تنبقه 
كاللحم واللين» فإن ذلك لا يجوز قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن 
عبد الحكم ومطرف وابن الماجشون. وقال ابن كنانة: لا يكرى بشىء إذا أعيد فيها 
نبت» وتكرى بغير ذلك من طعام أو غيره مما لا تتبت. وقال ابن نافع وغيره: لا تكرى 
بالحنطة وأخواتهاء وتكرى بغير ذلك من مطعوم وغيره. 

وقال ابن حبيب: وكره مالك أكتراءها بالطعام؛ لأنه طعام بعلعام مؤجل. وقال ابن 
الماحشون: إما كرهه؛ لأنه من المحاقلة إلا أن تكوت أرضًا لا تنبت ذلك الشىء 
كالقطن والزعفران فى أرض لا تنبتهما. 

حهريرة. مسلم 1١78/8‏ كتاب البيوع رقي 3٠‏ عن أبى هريرة. الطبرائى فى الكبير 

”37 عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة 6/لاه 03 عن جابر. 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم 174؟. مسلم حديث رقم 48 .١6‏ ابن ماحه حديث رقم 

5 النسائى فى الصغرى حديث رقم 4 أبو داود حديث رقم 898894. أحمد فى 

السئد حديث ركم 88١؟.‏ 


كتاب المساقاة 0000 ان 

قال القاضى أبو الوليد: وحه كراهتيه عندى ما أخرجه اليخارى من حديث 
إسحاق بن أبى طلحة عن أنس: : نهى رسول الله و عن الحاقلة©). 

والدليل على ذلك ما روى رافع ين خمديج أن النبى نهى عن كراء المزارع! ؟: وهذا 
عام إلا ما خصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن هذا طعام فلم يجز كراء الأرض به كالقمح. 

ووجه قول ابن كنانة أن هذا مما لا يزرع فى الأرض» فجاز أن تكرى به كالخطب 
والجذوع. 

ووجه قول ابن نافع أن كل ما يجوز التفاضل بينه وبين القمح؛ فإننه يجوز أن تكرى 
به الأرض كالتهب والقضة. 

مسألة: ولا تكرى الأرض بشىء مما يمخرج منها من النبات ثما ليس له أصل ثابت» 
وإن كان ما لا يؤكل كالكتان» هذا قول مالك وابن القاسم فى المدوئة» ولا بشىء من 
الحشيش. وقال ابن المواز: لا بأس أن تكرى الأرض بالخضر. قال الشيخ أبو محمد: 
يريد من الكلاً لأنه ليس هما يزرع ولا من الطعام. 

ووجه قول مالك أنه ما تنبته الأرض» وليس له أصل ثابت» فلم يجر أن يكرى به 
القمح. 

ووجه القول الثانى إنما يكره كراء الأرض بما يخرج منها لكلا يعطييك ما تنبت 
أرضك أو يدخله المراف المجهول بين ما يأخذه من وما تنبنه أرضكء؛ فإذا كانت 
الأرض لا تنبت ذلك الجنسء فقد أمنت ذلك كله. 

فرع: فإذا قلنا لا يحوز كراؤها بالكتان» فإنه يجوز بالثياب من الموازية. 

ووجه ذلك أنه قد استحال عن جنس الأصل؛ فليس هو مما تنبت الأرض. 


ر*) أرجه البخارى حديث رقم /118. مسلم حديث رقم 1575. الترمذى حديث رقم 
9., النسائى فى الصغرى حديث رقم 409. أبو داود حديث رقم 157. ابن ماحه 
حديث رقم 7754. 

*) أحرحه اليحارى حديث رقم 015745 مسلم حديث رقم 40 18. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 308.4 9991١‏ 689117 914" ابن ماحه حديث رقم 
ماه ؟. أحمد فى السند حديث رقم 5449. 


0 1[ 1 ا 0 
ولا بأس أن تكرى بالجذوع والحطب والخشب والعود وبأصل شحر لا 


2 
مسألة: 
يثمر. 

ووحه ذلك أنه أصل ثابت من جنس الأرض» ولأنه يتبعها مجرد العقد بخلاف 
الزرع» فكأنه إنما أكراها يأرض أخرى. وذلك جائز. وقال ابن الماحشون: إتما أجازه 
بالخشب؛ لأنه ليس الذى يزرع؛ وهذا الذى ينتقض بالكتان والقطن, فإنه لا يزرع» 
ومع ذلك فلا يجوز أن تكرى الأرض بهما. 

فصل: وقول مالك: وولا ينبغى للرجل أن يؤزاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا 
بشىء معلوم» يريد معلوم الجنس والصفة والقدر بكيل أو وزن أو عدد أو حزر؛ إن 
كان قريبًا غير متعلق بالذمة» وليس كذلك من يكرى أرضه بجرء تخرحه فإن ما تخرحه 
غير معلوم الصفة ولا القدر ولا مرئى ينظر إليه. 

فصل: «وإئما فرق بين المساقاة فى النخل والأرض البيضاء أن صاحب التخصل لا 
يقدر أن يبيع ثمرها حتى يسدو صلاحه وصاحب الأرض يكريهاء يريد أن النحل لا 
يجوز أن يبيع منفعتها المقصودة منهاء وهى الثمرة على الوجه المعقادء مالم يبد 
صلاحهاء فإذا بدا وجاز ذلك؛ لم تجز فيها المساقاة» وصار ,منزلة الأرض البيضاء لما 
جاز أن تباع منفعتها المقصودة منهاء وهى الزراعة فيها واكتراؤها للزرع قبل الصلاحء 
لم تحر المساقاة فيها. 

قال مإلك: وَالأمْرُ ندا فى الل أَيْضًا أنها تسَاقى السنيين الثلاث وَالأرْيَمَ َكَل 
بن لِك وأكْر فَال: لِك لأزى سيعت وَكُلٌ شئاء مِثلٌ كلك ِنَ الأول 

الشرح: قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن عقد المساقاة عقد لازم. 

قال الشيخ أبر إسحاق: عقد اللساقاة لازم للمتعاقدين؛ وليس لأحدهما فسخه بعد 
عقده إلا برضا صاحبه؛ ولو مات أحدهما لكان ورثته مكانه. وفى الموازية: إذا 
انعقدت المساقاة؛ فليس لأحدهما رجوع؛ وإن لم يعمل كالإحارة بخلاف القراض» 
وقد رأيت لبعض القرويين أنه لو مات قبل المداد لبطلت المساقاة؛ وليس كالعقوه 
اللازمة؛ وإن لم يقبضء ولعله تعلق فى ذلك .ما روى فى عين السقى تغور. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 9/91؟. 


كتاب المساقاة 11 1[ [ 1 اا 

وإن كان قبل العمل» فلا شىء على رب الخائط» وإن كان بعد العمل» لزمه أن 
ينفق بقدر ما يقع له من الثمرة؛ وإن لم يكن عنده شى» فللعامل أن ينفق ويكون 
نصيبه من الثمر رهنا بيده. 

وفى المدونة؛ العامل يند فيسأل الإقالة قبل العمل» فيأبى صاحب الحائط أن يقبله. 
فيعطيه على ذلك مائة درهم» فلا يجوز عند مالك قبل العمل ولا بعده. وهذا يقتضى 
اللزوم قبل العمل» ولو لم يلزم قبل العمل لما لحقه ندم ولا سأل إقالة» ولا زاد لذذشك 
مالة. 

وأمنا القبضء فلا تأثير له» ولذلك لم يؤثر فى القراض» وإما التأثير للعمل؛ وقد قال 
ابن حبيب: المساقاة بيع من البيوع إذا عقداها بينهما لم يجز لأحدهما أن يرجحع فيها 
حتي يتم أجلها. 

مسألة: إذا ثبت أنه عقد لازم» جاز أن يعمّد لوحائب عنده كاكتراء الأرض؛ وما 
ليس بلازم» ومن العقود المائزة كالشسركة والقراضء فإنه لا يجوز أن يعقد إلا عقدًا 
مطلقًا لا يشترط فيه وجائب؛ لأن ذلك يقتضى اللزوم. 

مسألة: ووجائبه بالشهور والسنينء قاله الشيخ أبو إسحاق واين حبيب. 

ووجه ذلك أن أجرة العامل لا تصح أن تكون إلا من الثمرة الى يعمل فى أصلها 
يحزء منهاء فكان العمل إلى أن يمكن قسمتها كربح الفراض» ومعنى قوله: وبالسنين» 
يريد من الجداد إلى اللجداد, 

فصل: وقوله: «أن النخل يجوز أن يساقى لسننين وثلانًا وأربمًا واقل من ذلك 
وأكثر» يريد ما لم يكثر ذلك جدًا. قال ابن القاسم فى المدونة: فى العشر سنين 
والثلاثين والمخمسين ولم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أدرى ماهذاء وما لم يكثر 
جداء فلا بأس. 

مسألة: ومن أذ النحل مساقاة ثلاث ستينء فعمل فى النخمل ستةء ثم أراد أن 
يترك؛ لم يكن له ذلك حعى يتم أجل المساقاة إلا أن يتراضيا قبل ذلك. 

مسألة: إذا ثبت أنه عقد لازم فإن لهما أن يتتاركا بغير جعل» ولا يجوز أن يعطبه 
العامل شيعا قبل العمل ولا بعده» وقاله مالك فى المدونة. قال ابن القاسم: وإنما جاز 
ذلك؛ لأن العامل يجوز أن يدفع النحل إلى غير مساقاة, فإذا ردها إلى ربها فقد ساقاه 


فيهاء ولم يجز عندى أن يزيده شيمًا لأنه يكون زيادة من أحد المتساقيين» وذلك يمنع 
صحة المساقاة» ولا يجوز أن يقول صاحب الحائط له: احرج وأعطيك قيمة ما أنفئقت 
وإن رضيا بذلك لما قدمناه من الزيادة فى المساقاة. 

فرع: فإذا قلئا بذلك» فلا بأس أن يدفع العامل التخمل مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما 
أذه ما لم تطب الثمرة» قاله مالك فى العتبية. قال محمد: وما لم يضمن له الجزء الباقى 
من الثمرة ولا يجوز ذلك يأكثر من ذلك اللدزء حتى يحتاج العامل أن يزيد من حائط 
آخر. 

ووجه ذلك أنه إذا ساقاه بأقل من ذلك المزء؛ فهى مساقاة صحيحة؛ لأن العامل 
الأول لما عمل صار عنزلة صاحب الحائط يجوز أن يساقه صاحب الحائط بأقل من ذلك 
الجمزءه فيبقى للعاملي فى الخائط سدس أو ربع كما يبقى لصاحب الحائط إذا ساقى غيره» 
فإذا ساقاه بأكثر من ذلك الجزء لم يجز ذلك؛ لأنه .منزلة أن يشترط صاحب الحائط ججرءًا 
زائدًا من حائط آحر على جميع ثمر حائط المسانى. 

وروى ابن ميسرٌ عن ابن القاسم عن مالك إن لم يعصسلء جاز أن يعطيه صاحب 
الأرض جزءًا من الثمرة» وإن عملء لم يجز ذلك 

مسألة: ولو اطلع على أن العامل سارق ميرح يخاف منه أن يقطع التحلء أو يذعصب 
أو يخرب الدار ويبيع أبوابهاء لم يكن له إتتراحه عند ابن القاسم؛ واحتج لذلك يما قال 
مالك فى الرجل يبيع السلعة من رجحل مقلسء والبائع لا يعلم بفلسه: أن البييع لازم 
فهذا مثله. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن المساقى شريك فى أصل الثمرة والشريك 
لا يستطيع شريكه أن يخرحه من عين حقه؛ لما يظهر فيه من خيانة ولا غيرها, 

مسألة: ولا تتفسيخ المساقاة مرت أحد المتساقيين» فإن مات العامل عمل ورثقه؛ إن 
كانوا أمناء كما كان صاحبهم يعمل» فإن أبوا ذلك كان مال الميت لازمًا لهم وإن 
كانوا غير أمناء لم يسلم إليهم» ويأتون بأمين. قاله اين القاسم فى المدونة؛ قفرق بين 
هذه المسألة» وبين أن يظهر من العامل سرقة أو إغارة؛ وذلك لأن العامل تعلقت 
المساقاة بذمته وماله ولزمته أكثر من لزومها للورثة؛ فلو اطلع فى التخل على قلة حمل 
وضعف» لزمته المساقاة؛» وكذلك إذا اطلع منه على عيب والورثة لا تتعلق المساقاة 
بأموالهم؛ ولا يلزمهم إن كرهوهاء وإنما تلزم تركة الميت» وإن كان له مال ولذلك لم 
يلزم صاحب الحائط بسرقتهم وخيانتهم. 


كتاب المساقاة ا ا 

مسألة: ولو أحيحت الثمرة» فقد روى أشهب عن مالك: لا جائحة فى المساقاة)» 
وليس للعامل أن يخرج وهما شريكان فى التماء والتقصان. وروى عنه سعد: إن بلغت 
المائحة الثلث؛ فللعامل أن يسقى الحائط كله أو يخرج. قال محمد: ولا شىء له سن 
علاحه ونفقته. 

وجه القول الأول أنهما شريكان» فلم يفسخ ذلك بينهما بالمبائحة 

ووحه القول الثائى أن عمله عوض من حصته من جميع الثمرة؛ فإذا أحيحت كان لله 
ترك ذلك كما لو اشتراهاء 

قرع: وهذا إذا كانت اللنائحة شائعة فى الحائط» فأما إذا أحيحت جهة» وسلمت 
أخرى» فيلزم المساقاة فيما سلم إلا يكون بعد أذ الثلث فأقل؛ قاله محمد. 

قَالَ مَالِكء فِى الْمُسَاقَى ا 07 
وَرق ياه ولا طم ولا شيعا ين الأيّاء لا يلح لِك ولا يب ألا أن يَأَعدَ 
الْحسَاة فى من رس الْسَقِطٍ سيدا يمه بيه من فصب ولا ورف ولا طَعَامٍ ولا شم 
مِن الأشيّاى وَالريَادَةٌ فِيمًا يَينَهُمًا ينهم لا تصلح. 

قَالَ مَالِك: وَالْمُمَارضْ أنِمًا يهاه الْمِْلَةٍ لا لح ! ذا حلت الريَادَةٌ فى 
الْمْسَاقَاةٍ وَأ الْمَُارَضَةٍ صَّارَتٌْ ِحَارَه وما عليه الإَِارة إن لا يمل وَلا لنبْقى 
أن َقَعٌ الإجَارَة بأئر غير لا تشرى أُيَكُوُ أم لا مكو أو مَل أ يك . 

الشرح: قوله: رولا يأخد من اللدى ساقاه» يعنى العامل وشيئا من ذهب ولا ورق 
ولا شيا من الأشياء يزداده» يريد أن صاحب الحائط ليس له أن يشترط على العامل 
شيئًا يزداده غير حصته من الثمرة» يريد مما نقصه خارجًا عن العمل فى الخائط. 

وأما اشتراطه عليه العمل فى الخحائط» فإنا كان ذلك شرطًا فى صحة عقد الساقاة؛ 
لأن عقد المساقاة على ما قدمتاه مبنى على أن الثمرة فيه عوض عن العمل لا يجوز أن 
يكون للثمرة عوض غير العمل؛ لأنه يكون من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها رقبل 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2314/51 رقال: لا حلاف بين مجزى الساقاة أنه لا 

يجوز أن تكون من واحد منهما زيادة يزدادها على حزئه المعلوم؛ لأنه حينثد يعود اللمزء جهولاء 

ولا تجوز أن تكون العاملة على جزء بحهول» وإنما تجرز على حزء معلوم؛ ثلث» أو نصف»ء أو 

ربع أو تحر ذلك من الأجزاء المعلومات فيما يخرحه إليه فى الثمرة. 


ظهورهاء ولا يزداد العامل من رب الحائط شيعا لأئه لا يجوز أن يقارن المساقاة ببعء 
ولو شرط على صاحب الخائط شيئًا لكان ذلك عوضًا من بيع عمله؛ فاحتمع عقد 
مساقاة ربيع» وذلك غير جائر. 


مسألة: ولو عقدا مساقاة على جحزء من الثمرة بعد أن عمل صاحب الخائط فيه 
أشهرًاء فإن كان على أن يبيعه ما سقىء لم يصلح: وإن كان ملغى» فلا بأس يذلكء 
رواه أشهب عن مالك فى العتبية والموزاية» ويدححله ما ذكرنا من ازدياد صاحب المسائط 
من العامل دنائير أو دراهمء وذلك غير جائر» ولو كانت الساقاة على أن جميع الشمرة 
للعاملء فذلك جائز إلا أن يكون صاحب الحائط سقاه قبل ذلك بأشهرء رواه أشسهب 
عن مالك فى العتبية. ووجه ذلك أنه يأخحذ منه قيمة سقيه فقد باعه الثمرة قيل بدو 
صلاحها. 

قال القاضى أبو الوليد: وإن ألغامء فعندى أنه يجوز. 

فصل: وقوله: دولا ينبغى أن يأخط المساقى من رب الحائط شيئًا من الأشياءة وه 
أنه “كما لا يزداد صاحب الحائط من العامل شيثًا كذلك لا يزداد العامل من صاحب 
الحائط شيقاء وإثنا تنعقد المساقاة على أن العمل عوض عن حصته من الثمرة» وإما يجوز 
أن يزداد أحدهما من الأجرة ممالا يلزمه بعقد المساقاة يسير العمل فى الثمرة» فأمااما 
ازداد من غير ذلكء فلا يجوز قليله ولا كثيره؛ لأن ازدياد صاحب الجائط من العمل 
يخرجه إلى ب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وازدياد العامل من صاحب المسائط يخرجحه إلى 
أن يقارن عقد المساقاة عقد إحارة» وذلك غير جائر لتنافيهماء ولو حازت الإحارة فى 
الأشجار لما جازت فيها المساقاة. 

ووجه آخخر وهو أن الإجارة ينافيها الغرر والمساقاة لا تصح إلا فيما فيه الغرر» فلم 
يجز اجتماعهما كالإحارة والجبعل. 


َال مَلِك فى الرّخْل يسَاقِى الرْلَ الأرْض فبها العلل وَالْكْرْمُ أو ما أشبَة يلك 
من الأصول فَنَكُنُ فِيهًا الأرض البيضَا2. 

قَالَ مَالِك: ذا كان ابيا اضن با إالأصئل» ركان الأصل أَعْظم ذُلِك أو أَكْترَف 
قلا بأ نّ مساقتي َلك أذ ذ يكو النحل الينٍ و أكْثْر وَيَكُود البَيَاضُ التلث 
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أو كَل مِنْ ذَلِكَ وَهَلِكَ أن اليِيَاضَ حيتي تبَعْ لل 7". 

الشرح: قوله: «إن البياض مع النخل فى المساقاة» إنما يصح إذا كان تبعًا للنحل» 
وهو أن يكون الثلث من الجملة» والنخل ثلثيها فحيئذ يكون البياض تبعًا للدحل؛ فإن 
كان البياض أكثر من الفلثء لم يجز» وقد ذكر فى المدونة ابن القاسم فى الدخل يكون 
تبعًا للبياض فى الكراء: أنه لم يبلغ به الثلث فى إحدى الروايتين» وعلى هذا إن قصر 
على العلث» جاز أن يكون تَبعًا قولاً واحدًا أو ما كان أزيد من الثلث لم يجز ذلك فيه 
قولاً واحدًا. 

وأما الثلث» فاحتلف قوله فيه؛ فمرة جعله فى -حيز اليسير الذى يكون تبعاء ومرة 
جعله فى حيز الكثير الذى لا يكون تبعًا. 

وجه القول الأول أن كل موضع جعل الثلث فيه حدًا بين ما يجوز وبين ما لا يجوز 
فإنه من جملة ما يجوز كالوصية وهبة الزوجة. 

ووحه القول الثانى مأ روى عن النبى 4 أنه قال: «الثلث والثلث كثير»27. 

مسألة: : وحكم ما لا تجوز المساقاة فيه مع ما تجوز المساقاة فيه حكم الأرض البيضاء 

مع التخجل» وقد قال مالك فى الموازية: لا بأس أن يساقى الحائط؛ وفيه من الموز ما فيه» 
رلك رن قال محمد: ويكون بينهما على سقاء واحدء ولا يلغى لأحدهما. 

فرع: وفيما يراعى الثلث من اليياض؟ الظاهر من أقوال أصحاب مالك أن ذلك 
فيما يلغى» وفيما شرط على حكم المساقاة. وقال ابن عبدوس: إنما يراعى أن يكون تبعا 
للثمرة كلها إذا كان بينهماء فأما إذا ألغى» فإنما يراعى فيه أن يكون تبعٌا الخصة العامل 
تخاصة. 

وحه قول ابن عبدوس أن ما صار للعامل يجب أن يكون تبعًا للحصة إذا لم يلغ, 

مسالة: وصفة اعتبار ذلك أن ينظر إلى كراء الأرضء فكأنه خمسة دنائير وإلى غلة 
النخل على المعتاد من حالهاء ويسقط من ذلك قدر الإنفاق على الثمرةء فإن بقى مسن 


() ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 9/15١‏ 77. 
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0 ا جا سا1 امساح وك ناه دو ل رو د دك 5 كاب المساقاة 
ذلك عشرة دنائير أضيفت إلى كراء الأرض» فيكون خمسة عشر»ء فيحوز ذلك لأن 
كراء الأرض تبع: ولو بقى من قيمة الشمرة ثمانية دنائير لم يجز؛ لأن الخمسة إذا 
أضيفت إلى ثمانية كانت أكثر من ثلث الحملة. 

مسألة: فإذا قلدا يجوز فى الببع» ومجوز إلغفاؤه للعامل» فهذا إن عمل العامل حتى 
تكمل المساقاة» فهو له على حسب ما آلغى له وإن حرج من الخائط جائحة أصابته: 
وقد زرع العامل؛ فقد روى ابن أشرس عن مالك: عليه كراء البياض» ولو عجز عن 
عمل الحائط» فقد روى على بن زياد عن مالك: عليه كراء الأرض بكراء مثله. 

مسألة: وإن كان البياض بينهماء فقد قال ابن القاسم: إنما يجوز ذلك على سقاء 
الخائط» ولا يجوز على غير ذلك» وقاله أصبغ. وقال أصبغ أيضا: إذا كانت المساقاة 
على الد التصف» وشرط للعامل ثلاثة أرباع البياض» جاز. 

وجوه قول ابن القاسم أن المساقاة إذا انعقدت بجرئين عنتلفين» لم يجز كالحائطين أو 
بعض أنواع الشجر. 

ووحه قول أصبغ الثانى ما احتج به؛ لأنه يجوز أن يكون له جميع البياض؛ وهو 
مخالف ججرء المساقاق فكذلك إذا شرط عليه جزءًا أكثر من حزئيه فى المساقاة. 

هسألة: ومن أل زرعًا مساقى قد عجر عنه صاحبه ومعه أرض بيضاء تبعاللزرع, 
ففى الموازية: أن ذلك يجوز منه ما يجوز من البياض مع الأصول. 

ووجه ذلك أنه تبع للأصل تصح فيه المساقاة كالذى مع النحل,. 

مسألة: وإن سافى زرعًا عجر عنه صاحبه؛ وفيه نخل تبع للزرع» فإنه يجوز أن 
يساقى ذلك مساقاة واحلة:» قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال فى الموازية: وكذلك إذا 
كان الزرع تبعا للنحل. 

فرع: إذا قلنا يحواز أن يجمع النخمل والزرع فى المساقاة» فإذا كانت النخمل تبعًا 
للزرع لم تحز المساقاة على مذهب ابن القاسم إلا بشرط أن يعجز صاحب الزرع عنه» 
وإذا كان الزرع تبعًا للنخل جازت المساقاة: وإن لم يعجر عن الزرعء قاله ابن المواز. 

مسألة: وهل يجوز إلغاء النل التى هى تبع لازرع للعامل» قال ابن القاسم فى 
المدونة: إنه بخلاف البياض مع النعلء ولا يجوز إلغاء ذلك للعامل» وكذلك الزرع 
الذى هو تبع للشجر كأصناف من الشجر لا يجوز أن يلغى صئف منها للعامل, 


كتاب المساقاة اس ادو قدا سيان ود سم امال ايا 
ورورى ابن وهب عن مالك: أن ذلك يجوز أن يلغى للعامل وحدهء وإذا كان تبعا 
كمكترى الدار فيها نخل هى تبع؛ ولا يجوز أن يكون بينهماء وعلى هذا يجوز أن تلغى 
امون للعامل إذا كانت تبعًا للحائط. 
قال مالك: وَإِذا كانس الأ ضر الْبَيصْمَاءٌ فيهًا تل أو كَرْمٌ أؤامَا يُشْبهُ ذَلِكَ مِنَّ 
0 قي خا لين ا 4 زا شيم نا 
الأمثول» فك الل الت أ أذ مَل والياض الاين أو كر حَارَ فى ذلك الكِراءُ 
رَحَرْمَت فيه اْمُسَاقَاكُ وَدَلِكَ أن ين أثر الناس أن يُسَاقُوا الأصلء وَفِيه الْيياضُ 
وَتَكْرَى الأرْض» وَفِيهًا الحم اليسِيرٌ مِنَ الأصطل» دياع الْمُممْحَفْ أو المسّيْفُ 
وَفِيهِمًا الْحلية من الور بار رق أ الْقِلادَة 6َأَر الْحَائمٌ وَفِيهمًا الف وم وَالدّمَبُ 
بالا وَلمْ تر هذه البْيُوعٌ ار يها الثامن وَبيْاُوتهاه ولَمْ يأو فى ذلك 


شئء ضوف مَوقُوف علي ذا موب كان حَوَامّاء أو قَصُرَ عَنْهُ كان حَلالاء 
وَالأمْرُ فى ذُلِكَ عندنًا الى عَمِلَ به الناُ وَأحَارُوهُ ينهم أنه ! إِذَا كان اللّئءٌ بِنْ 0 
لِك الوق أو الذحَب َبْعا لِمَامُوَفِييء جَازَيَيْعُدُ لِك أذ يَكُوُ النصطلٌ أو 
الْمُمنْحَف أو ر المُصْرص به لقان أن أسرُ ْلَه يمتها الل أو أكل. 


الشرح: قوله: وفى الأرض البيضاء يكون فيها يسير النخلل الثلث فاقل» فجوز ذلك 
فى الكراء, أصل ذلك جواز ذلك إذا 'كانت ثمرة النعل الثلث» وقد منع منه فى 
المدونة» فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يجوز فى اليسير» وأبى أن يبلغ به الثلث» فلم 
يختلف قول مالك فى يسير الفلة الأرض فى الكراى» وإنما يختلف فوله فى تحديد ذلك 
اليسيرء فمرة يجعل الثلث فى حيز اليسير» ومرة يجعله أول الكثير» ومسا قصر عنه؛ فهر 
من جملة اليسير» وقد تقدم ذكر ذلكء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووحرهمت فيه المساقاة: يحتمل أن يريد به أنها تحرم فى الحملة من 
البياض والنخل» وأما إذا أفردت النحل بالمساقاة» فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يجوز أن يفرد 
بالكراء» وقد جوز مالك المساقاة فى النخلة الواحدة والنحلتين. 


فصل: وقوله: ووذلك من أمر الناس أن يساقوا الأرض وفيها البياض, وتكترى 
الأرض وفيها اليسير من الأصل» يريد أن هذا أمر شائع دون نكير؛ لأن الضرورة إليه 
عامة لتعذر انفصال الأرض من الشجر والشحر من الأرض غالبا وحاجة الناس إلى 
الاستنابة فى عملهاء فما جازت إحارته, كانت فيه الإجارة» وإن كان فيه اليسير مالا 


4 ا اا ل ف 
تجوز فيه الإحارة» وما جازت مساقاته كانت فيه الساقاق» وإن كان فيه اليسير مما تجوز 
فيه المساقاة. 

فصل: وقوله: «ولم يأت فى ذلك شىء موصوف موقوف عليها إذا هو بلغه كان 
حرامًا أو قصر عنه: كان حلالا» يريد أنه لم يرد فى ذلك من جهة الشرع حد يبين ما 
يجوز منه وما لا يجوزء وإنما هذا التحديد باجتهاد العلماء فى فعلهم الثلث فى حيز التيبع 
للثلثين أو فى حيز ما لا يجوز ذلك فيه؛ والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى دارًا فيها نخل ثمرتها تبع لكراء الدار» فتهدمت الدار فى نصف 
السنةء فقد روى عيسى عن ابن القاسم وأبو زيد عن ابن القاسم: لو كانت الثمرة قد 
طايت» وكاتت تبعًا لما سكن» فهو للمكترى وعليه ثلشا الكراء إن كانت قيمة الثمرة 
الثلثء فإن لم تطب» فهى لصاحب الدار على المكترى ثلث الكراء. 


قال يحبى بن عمر: وكذلك لو طابت الثمرة» وليست يتبع لما سكن» فهى لصاحب 
الدار» وقد فسد فيها البيع. وقال محمد بن المواز: الكمرةٌ راجعة إلى صاحبها طابت أو 
لم تطب. 

ووحه القول الأول أنها إذا طابت وكانت تبعا لما سكن, فإئما وقع الفسخ من العقد 


فيما لا يؤثر فى ببع الثمرة؛ لأنه لو أفرد بيع الشمرة بما صح من الكراء لجاز ذلك» 
فكذلك فى مسألتتا مثله. 


ووجه القول الثانى أن الثمرة قد تبعت ما فسخ من التبايع كما تبعت ماجاز منه: 
فلما فسخ ما هى تبع له اتفسخ الييع» لأنه لا يجوز إفرادها بالبيع» وإذا فسد بعضها 
#0 
الشّرْط فى الرَّقِيق فى الْمُسَاقَاةٍ 
قَالَ مَالِك: إن أَحْسّنَ ما سْمِمٌ فى عمال القيق فى الْمْسَاقَاةٍ يَستَرطُهُمْ الْمُسَاقَى 
عَلَى صّاحِبٍ الأصلء إِنهُ لا يأ بَِلِك؛ لأنْهُمْ عْمَالٌ الْمَال فَهُمْ بمنْلَةٍ الْمَال لا 
مْفعَةَ يهم لِلَاحلٍ إلا أنهُ تيف عَنهُ بهم المؤنة» وَإِنا لَمْ يووا فى الْمَالٍ اعد 
مَونتهُ وَِنْمًا ذَلِكُ بمئرلة الْمُسَاقَاةٍ فى الْعيْن والنضع وَلَنْ تجد أَحَدَا يَسَانَى فِى 
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َرْضيْنِء سَوَاءٍ فى الأل مقع إِحْدَاهُمًا هما عن وَائدةٍ غَزيرَةٍ؛ والأخرَى ينطح 
على عَىاء واج لخيفة مول العين وعيه يدو مُوْنَةٍ الطلح. قَالَ: وَعَلَى ذلك الأمْرٌ 
عِنْدنا. قال الوه القايت ماوعا الى لا تَعْورُ ولا تنقطِة0". 

الشرح: قوله: «فى عمل الرقيق فى المساقاة أنه لا بأس أن يشترطهم العامل على 
صاحب الأصلء يريد الوقيق الذين كانوا عمال الحائط وقت المساقاة» وقد قال مالك 
فى المدونة: إنه لا يجوز لصاحب الحخائط أن يشترط إحراجهم إِذا كانوا فيه يوم المساقاة, 
ولكن لو أحرحهم قبل ذلك ثم دفع الحائط مساقاقء لم يكن بذلك بأس» فعلى هذا فا 
يكون اشتراط العامل لهم على وبحه رفع الإلباس على حسب ما قال: إن من استاجر 
راعيًا يرعى له غنمه سنة» أنه يجب أن يشترط الغنم إن ماتت كان عليه أن يرعى له 
مثلهاء وهذا لو لم يشترطه لكان هذا حكمه. 

ويحتمل أيضًا أن يكون على وحه إقرار رب الحائط له بأنهم فى حائطه عند عقد 
المساقاة. وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العامل يجهل» فلا يستثنى ما فى الحخائط 
من دواب ورقيق؛ ويقول صاحب الحائط: إنما ساقيتك بغير دواب ولا رقيق» أنهما 
يتحالفان ويتفاسخان. قال الشيخ أبو محمد: انظر هذاء وهو لا يجوز عنده إخراج 
دوايف فقد صار مدعيًا لما لا يجوز 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى المسألة عندى على أصل ابن القاسم أن يجهل 
العامل» فلا يقر صاحب الحخائط على أنهم فى الحائط يوم المساقاة» ولا يشهد عليه 
بذلك» ويعتقد أنهم فى الحائط» وأنهم به عجرد العقد على الواحب فى ذلك» ثم 
اختلفوا فقال صاحب الحائط: لم يكونوا فى الحائط يوم العقدء وقال العامل: يل كانوا 
فيه» فإنهما يتحالفان ويتفاسحان. 

وقد روى ابن مزين» رواية عيسى عن ابن القاسم. فقال: يتحالفان ويتفاسخان إلا 
أن عضى رب الحائط الرقيق» فتلزم المساقاة إلى أجلهاء وهذا يدل على صحة العقد على 
احسب ما قلناه. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 48/5١‏ لاء وقال: ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن 
يشترط أن يعمل برقيق الخائط فى غيره؛ ولا أن يشترط فى الرقيق ما ليس فيه ولا لرب المال أن 
يخرج من رقيق المال من كان فيه فى عقد فى المساقاة» وله ذلك» قيل: وإما يساقيه على حاله» 
ومن مات من الرقيق» أو لحقته آفةء فعلى رب المال أن يخلفه. 


وقد اختلف أصحابنا هذه المسألة» وإطلاق عقد المساقاة: فال عيسى بن دينار وابن 
نافع فى المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط والعقد لازم صحيح. 

وفى الواضحة أن ما فى الحائط من الأجراء والدواب والدلاء والبال والأداة من 
حديد وغيره ما يكون فيه يوم السقاء يستعين به العامل» وإن لم يشترطه 

وقال محمد بن المواز: إن اشترط ذلك رب الحائط لم يجز. واحتج عيسى لقوله بأن 
لصاحب الحائط أن يقول لو اشترطتهم على ما ساتيتك إلا على اقل من هذا ابلجزءء 
وهذا يقتضى أن له أن يساقيه على إخراج الرقيق والدواب. وقول ابن القاسم مبتى على 
أن ذلك لا يجوز وقد احتج لها تقدم. 

فرع: فإذا قلنا لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهيء فإن شرط رب الحائط 
إخعراج من فيه من الرقيق والدواب» ففى الموازية أن عمل على هذاء فللعامل أجر مثله. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى المدنية: له مساقاة مثله. قال محمد بن المواز: قد 
كان يقوله ثم رحع إلى أجر مثله. 

وأما لو اتفقا على أنهم كانوا فى الخائط يوم العقدء فيان صاحب الحائط إن ادعى 
أنه قد شرط إخراحهم لم يخل من ثلاثة أحوال» إما أن يوافقه العامل على ذلك» فيفسد 
العققد فيفسخ قبل العمل؛ ويرد بعد العمل إلى أحر مثلهء وإما أن ينكر العامل؛ ويدعى 
أنه قد شرط إبقاءهم» فالقول قول العامل. 

وكذلك. لو لم يدع العامل شيئًا أكثر من أنه أنكر الشرط؛ لأنه يدعى الصحة 
وصاحب الحائط يدعى الفساد: ولو أقر صاحب الحائط أنه لم يشترط شيك وادعى أنه 
اعتقد إخراجهم لم ينظر إلى ما ادعاه» وكانوا للعامل» والله أعلم. 

مسألة: ولو كان فى الخائط إجراءء فأحرتهم على صاحب الحائط. 

ووجه ذلك أن لخائط إنما أعذه العامل مساقاة على صفته التى هو عليها حين 
العقدء وإنما يكون على تلك الصفة بعمل العمال من الرقيق والأحراء والدواب» فلا 
يجوز إخراج شىء من ذلك عنه كما لا يجوز أن يدفع إليه حائطه مساقاة» ويستثنى ماءه 
الذى يسقى وحى به. 

مسألة: ومن مات من الرقيق والأجراء والدواب ممن هو لصاحب الحائطء فعليه 
لف ذلكء قاله مالك فى المدونة. زاد فى غيرها: وإن لم يشترط العامل ذلك عليه. 


ووجه ذلك أن بقاءهم فى الحائط شرط فى صحة المساقاة» فلا يجوز أن يخلو وفت من 
أوقات المساقاة منهم, فلا يتعلق العقد بأعيائهم إلا مع بقائهم» فإن عدموا لزم صاحب 
اللدائط الإتيان بعرضهم. ولم يكن ذلك بمتزلة العبد المستأحر يعينه على الخدمة» فإن 
الإجارة تبطل .كوته. 

والفرق بينهما على وحهين أحدهما أن يكون العقد إنما يكون يقع على عمل فى 
ذمة صاحب الحائط» ولكن تعين لهؤلاء الأحراء والعمال والدواب بالتسليم واليد 
كالذى يكترى راحلة مضموئة ثم يسلم إحدى رواحله إلى الراكب. فإنه ليس له أن 
يبدلها. 

والثانى أن يتعين الرقيق والدواب بالعقد, ويكون على صاحب الحمائط لف ذلك 
إن تلف .كقتضى العقد؛ لأن عمل الرقيق ليس .مقصود بالعقد» والعقد ثابت مموت من 
مات منهمء فلذلك لرّم العوض فيهم. 

فرع: وهذا إذا كان الأجير مستأجرًا لجميع العام» وإن كان مستأجرا لبعضهء فلم أر 
فيه نصا. وعندى أن عليه أن يعوض منه من يتم العام؛ لأنه لو مات للزمه ذلك» فتكانت 
إذا انقضت مدة إحارته؛ ولا يمنع ذلك صحة العقد؛ لأن عمل الأحير فى الحائط متعلق 
بذمة صاحب الحائط أو يععنى ما يتعلق بذمته. 

مسألة: ولو استعمل ما فى الخائط من الحبال والدلاء والآلةء حتى خلقء ولسم تكن 
فيه منفعة» فعلى العامل خلف ذلك؛ ولو سرق ذلكء؛ لكان على صاحب الحائط خلفه 
عنزلة الرقيق والدواب [لتلك]('' وقد رأيته لبعض العلماء مسن شيوعنا. وقد قيل فيه 
غير هذاء أن على صاحب الحائط خلف ذلك فى الوجهين» والأول عندى أظهر. 

مسألة: ونفقة الأحراء والرقيق والدواب على العامل دون صاحب الحائط بخلاف 
الأجحرة. 

ووحه ذلك أن الأحرة معنى لزم رب الحائط قبل عقد المساقاة» وكذلك أثمان 
الدواب والرقيق» وليس كذلك النفقة عليهمء فإنها معنى طرأ بعد عقد المساقاة: وبه يتم 
العمل فكان ذلك على العامل؛ لآن جميع العمل الطارئ عليه. 

مسالة: ولو شرط النفقة على صاحب الحائط» لم يجر ذلك» من الواضحة والموازية؛ 
لأن النفقة الطارئة بعد العقد على العامل. 


)١(‏ ما بين المعقرفتين هكذا فى الأصل. 


فصل: وقوله: «لأنهم عمال المال» فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا بخفيف 
العمل» يريد أنهم كانوا عمال المال قبل ذلك إلى حين العقد. فظهور المال وقوته» 
وكثرة عمارته إنما كان بعملهمء ولهم فيه تأثير. فكانوا يمنزلة الماء الذى به صلاح 
الحائط وتماؤهء فلا لذلك يجوز إخراحهم من المال؛ لأن ذلك ,عنزلة السقى؛ وسائر ما 
يتصل الاتتفاع به. 

ولما كانت المساقاة ت#تلف بها آثره العامل فى الحوائط» فإذا قوى الحائط بالعمل 
ووضعف بقلته كما يقوى بالسقى» ويضعف بعدمه؛ وتختلف رغبة العامل فيه بحسب 
اختلاف ذلكء لم يجز إخراج الرقيق كما لا يجوز الاستمساك بالماء, 

فرع: وهذا إذا كان الرقيق والدواب فى الخائط حين المساقاة. وأما لو أخرجهم قبل 
ذلك لصحت السائاة على استمساك صاحب الحائط لهم؛ ومتى يكون إخراحهم يبيح 
الاستمساك لهم لم أر فيه نضا محرا 

فصل: وقوله: وولن تجد أحدًا يساقى فى أرضين؛ سراء فى الأصل والمتفعة, 
إحداهما بعين واثنة غزيرة» والأخرى بضح على شىء واحد» يريد أن الأرضين إذا 
تساوتا فى طيب الأرضء وقوة النحل وكثرة غلتهما إلا أن إحداهما لسقيها نضح 
مأمون غزير لا يتكلف عمل فى إخراجه والسقى به. 

والثانية: سقيها نضخ يتكلف فيه الأونة يأعذعما نسقًا واحدًا فى عقدينء إلا أن 
يأخذ إحداهما لمكان الآخر فى عقد واحدء وذلك مما يدل على أن لخفة العمل وشدته 
تأثيرًا مقصودًا فى المساقاة» فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان عليه الحائط يوم 
المساقاة؛ لأن فى اشتراط غير ذلك على العامل عملا لصاحب الخائط يعمله العامل فى 
غير الخائط. 

وفى اشتراط ذلك على صاحب الحائط اشتراط كثير العمل عليه وذلك كله غير 
جائزء ومما يبين ذلك ويوضحه أن صاحب الحائط لو عمل فى الحائط أقل السنة أو 
أكثرهاء ثم ساقاه على أن يعطيه العامل قيمة ما عمل فى ذلك العام لم يجز ذلك» 
فاشتراط العمال الذين فى الخائط .عنزلة اشتراط قيمة ما عمل فيه وذلك كله غير جائز. 

فصل: وقوله: «الوائة الغابت ماؤهاء التي لا تغور, ولا تتقطع» الرواية للشهورة عن 
يحيى وغيره: الواتنة بالتاء المعجمة بنقطتين. وقال أبو“عبيد فى الغريبين: الواتن الدائسم. 
وفى الحديث رأما تيماءء فعين حارية» وأما خيير فماء وائن». 


ولم يذكر واثنًا بالثاء الملعجمة بشلاث نقسط. وحكى صاحب العين: الواثن القيم 
بالناء بثلاث نقط» ولم يذكر واتنا بالتاء المعجمة بنقطتين» فعلى هذا تصح الروايتسان. 
وأما ابن عمرء فقال: وانية» ولم يذكر التفسير. 

قَالَ مَالِك: وَلَبْس لِلْمْسَاقَى أن يَعْمَلٌ بعٌمّال الْمَال فى غَيْرِ ولا أن يشترط ذَلِلكَ 
عَلَّى الى ساقاة. 

الشرح: قوله: «وليس للمساقى أن يعمل بعمال الخائط فى غيرة) يريد من وحد 
فى الخائط من الرقيق؛» فاشترطهم حين العقدء أو وجب له ذلك مجرده؛ فإنه ليس له 
أن يستعملهم فى غير ذلك الجائط؛ يريد من حوائطه التى علكها أو حائط أحجبنى 
اتخلها مساقاة أو عمل فيها بأجرة. 

وأما إن كان الرقيق للعامل؛ فله أن يستعملهم حيث شاءء ويستبدل بهم كيف شاء؛ 
لأنه إنما عليه العمل فى الحائط على صنة معلومة؛ فعليه أن يأتى بها على كل حال» 
ويعمل من شاء. 

فصل: وقوله: رولا أن يشترط ذلك على الذى ساقاه, يريد أنه لا يجوز له أن يفعل 
ذلك بغير شرط فى العقد, فإن فعل منع من ذلكء ولا يفسد العقدء ولا يتغير شىء 
منه؛ ولا يجوز أن يشترط ذلك. زاد فى الواضحة: ويفسد هذا الشرط المساقاة؛ لأن 
اشتراط الزيادة فيها ينافى صحتها. 

فرع: فإن شرط ذلك» وفسدت المساقاةء وفاتت بالعمل؛ فقياس قول اين القامسم أن 
يرد إلى أجرة مثله. 

قَالَ مَاِك: ولا يَسُورُ ِلذِى ساقَى أنا يشرط علَى رب امال رَقِيقًا يَْمَلُ بهم 
فى الْحَائِطٍ لَيْسُوا فيه حِينَ ماقاة إياة 

الشرح: قوله: ولا يجوز للذى ساقى أن يشترط عللى رب المال رقيقَاء ليسوا فى 
الخائط يريد أن يشترط عملهم فى حائط المساقاة لأن ذلك ازدياد يزداده العامل على 
رب الحائط مما يلزم العامل» ولا يجوز أن يشترط منه ما له قيمة؛ لأن المساقاة مبئية على 
مساقاة ازدياد أحد المتساقيين على ما يقتضيه مطلق العقد: ومطلق العقد يقتضى جميع 
العمل على العامل. 

والأصل فى ذلك ما روى نافع عن ابن عمر «أن اليهود سالك النبى فلك ليقرهم 


على أن يكفوا العمل؛ ولهم نصف الثمر» ققال لهم النبى وُ: نقركم بها على ذلك ما 
م20 . 

ولأننا قد قدمنا أنه لا يجوز اشتراط صاحب الحائط إخراج من فى الخائط من الرقيق 
والدواب» فبآن لا يجوز للعامل اشتراط من ليس فى الجخائط أحرى وأولى. 

فرع: وقد جوز مالك أن يشترط العامل من ذلك التافه اليسير؛ قال فى المدونة: 
كالعبد والدابة» قال ابن القاسم وغيره: وذلك فى الحائط الكبير» فإن كان الحائط 
صغيرّاء لم يجر ذلك عندى؛ لأنه يشترط عليه حينذ جميع العمل. 

ووجه المواز فى الحائط الكبير؛ لأنه لكل واحد من التساقيين أن يشترط على 
صاحبه اليسير تما يلزمه عمله كما يشترط صاحب الحائط على العامل سد الحظار 
والنفقة اليسيرة فى الفلفيرة والقف. 

فرع: فإذا قلنا يحواز أن يشترط الغلام والدابة» فإن من ذلك أن يشترط بقاؤه فى 
المائط مدة المساقاة. 

وإن مات أحلف ذلك رب الحائط» قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال فى العتبية: لو 
لم يشترط ذلكء لم يجزء ولو شرط رب الحائط أن يخلفه؛ فقد قال فى الواضحة: لا 
يجور ذلك. 

ووجه ذلك ما فيه من الغرر؛ لأن ما عقّدا باق لا يبطل كوت الغلامء فإذا لم يكن 
عليه حلفه فقد اشترط عمله مد جهولة, وذلك غير جائز. 

مسالة: ولا يجوز أن يشترط على صاحب الخائط غلامه معه. قاله ابن القاسم فى 
المدوئة. وقال سحتون: إذا كان الحائط كبير! يجوز اشتراط الغلام فيه جاز اشتراط عمل 
٠‏ رب الخائط فيه. 
وجه قول ابن القاسم أن من حكم المساقاة أن يكون الحائط بيد العامل كالقراض» 


وعمل رب الحائط كنع من ذلك. 
ووجه قول سحنون أن هذا اشتراط عمل عامل واحد فى حائط كبير» فجاز ذلك 
كما لو اشترط عمل أجير. 


(*) أرجه البخارى حديث رقم 61617. الترمذى حديث رقم 1788. التسائى فى الصغرئ 
حديث رقم 78517. أيو دارد حديث رقم 5..04. ابن ماحه حديث رقم 1411. أحمد فى 
المسئد حديث رقم ٠.5815‏ 
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فرع: فإن قلنا بقول ابن القاسم» فعمل على ذلكء ففى المدونة: يرد إلى مساقاة 
متله. وقال ابن المواز: يرد إلى إجارة مثله. 

ووحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن مالكًا قد أحاز اشتراط عمل الدابة 
والغلام» فأشار بذلك إلى أنه مكروه من أجل اليدء وأنه ليس من الحرام لما جوز ذلك 
ماهو فى معناه. 

ووجه قول ابن المواز أنه مساقاة تزيل يد العاملء فردت إلى الإجارة» كما لو شرط 
صاحبه بقاء الجائط فى يده. 

قَالَ مالك: ولا يَْبَغَى رب الْمّال أن ب ترط عَلَى الى دَحلَ فى مله بِمْسَاقَاةٍ 
أن يَأَحذَ مِنْ رقيق مال" حامر 2 بلصلل نما اقاة لْمَالِ عَلَى 
حَالِهِ الذِى مُوَ عَلَيهِ. قَالَ: َنْ كان صَاحِبٌ الْمَال يرِيدُ أذ يحرج هن رَقِيقٍ الْمَالِ 
أَحَدَا فليْحْرِحْهُ كبْلَ الْمُسَاقَاة أو يُرِيدُ أن يدل فيه حَكاء دما لِك كيل الْحَسَاقَةٍ 


لي 


كمي يُسَاقِى بَعْدَ ذْلِكَ إن شَاء. 

الشرح: قوله: ولا ينبغى لرب المال» أن يشترط على العامل إخراج أحد من رقيق 
الملل يريد أن -حكم المساقاة إيقاء من كان من دام المال يوم المساقاة؛ لأن اللساقاة إنما 
تكون فيه على حاله الذى هو عليه يوم العقد؛ لأن بعمل العمال صار على الصفة التى 
يتراضيان عليهاء وباخراج المعين عن الحائط نقص عن تلك الصفة» فصارت عنرلة 
استثناء شىء من الحائط الذى يعمل فى جملت» وقد جوز ذلك ابن نافع وقد تقدم 
ذكره. 

فصل: وقوله: روإن كان صاحب الال. يريد أن يخرج من الرقيق أحذاء فليخرجه. 
أو يدخل قيه أحدًا فليدخله قبل المساقاة» نم يساقى على ذلك إن شاءء يريد أنه أن 
يخرج الرقيق منه أو يدخل فيه من غير رقيقه؛ من لم يكن فيه العدد الكثير الذى لا يجوز 
أن يشترط العامل ممن ليس فى الحائط. 

قَالَ: وَمَْ مَاتَ بِنّ اقيق أ غاب أَوْ مَرض) فَعَلَى رب الْمَال أن يُخلِفة. 


الشرح: قوله: وومن مات من الرقيق» يريد من رقيق السائط الذين كانوا فيه يوم 


(*) ما بين المعقوفتين مطمرسة فى الأصل وما أوردناه من للوطأً. 


5 مع نت 1 وا الك الخو او م اللاو لوي تمك مو دن مو د كناف" المساقاة 
العقد؛ أو شرط العامل فى العقدء فمن لم يكن فيه كالدابة والأحير فى الحمائط الكبيرء 
فمن مات منهم أو غاب ياباق أو مرضء دفعلى رب الحائط خلفه) يريد أن يعوض 
منهء وكذلك كل ماعنع من نام الخائط من العملء؛ لأنه إذا اتعقدت المساقاة على 
تخفيف العمل عنه ملة المساقاق ويصح أن يتعلق بأعيانهم: ويلزم صاحب النائط 
العوض منهم إن تعذر ذلك منهم؛ لأن العقد لا يتناولهم؛ لأن عملهم ليس بعوض فيه 
وَإئما هو مستثئى ما يلزم العامل. 

ويلزم صاحب الدائط أن يأتى بهمء وإن كان يلزمه فى ذلك من الأحر أكثر من 
حصته من ثمر ذلك العام بخلاف أرض السقى يغور ماء برها بعد الزراعة؛ فإن على 
صاحبها أن ينفق فيها كراء سنة, لا يزيد على ذلك؛ وكذلك المساقاة يغور بثر الحائط 
أو ينهارء فإن للعامل أن ينفق فى ذلك قيمة حصة رب الحائط من ثمرة ذلك العام لا 
زيادة على ذلك. 

فرق: فعلى هذا ما تقدم من ذلك على ثلاثة أضرب» ضرب: لا يلزم صاحب 
الحائط والدار أن ينفق في قليلا ولا كثيراء كبنيان الدار المكثراة» وغور العين لللرض 
المكتراة قبل الزراعة. والضرب القانى: يلزم صاحب الحخائط أن ينفق فيه منفعة سنة 
كالنفقة على عين الأرض المكتراة» أو حائط المساقى. والضربب الثالث: يلزمه أن يعيده 
إلى ما كان بلغ ذلك ما بلغ كرقيق حائط المساقى ودوابه. 

والفرق ببنه وبين البئر والعين أن الرقيق والدواب من جنس ما يلزم العامل الإتيان يه 
من عمل الحائطء وإِتما لزم بقاءهم فى الحائط لسقى الخائط على صفته التى كان عليهاء 
ثم على العامل عمل ما زاد على ذلك. 

فإذا زالوا من الحائط: لم يكن العامل عمل ما زاد على عملهم مع عدم عملهم؛ 
وكان ذلك نزلة صاحب العلو والسفل» يلزم صاحب السفل أن يينى أو يبيع ممن يبنى 
لتمكن صاحب العلو من عمله؛ لأنه لايمكنه العمل دون أن يينى صاحب السقل» 
فيلزمه إعادة عمله على ما كان بالق ما بلغ. 

وليس كذلك ماء العين» فليس من حنس ما يلزم العامل الإيتسان به؛ فإذا لم يكن 
تعلق به حق العامل؛ لم يلزم صاحب الحائط الإينان به ليستوفى للعامل منفعة؛ وإذا 
تعلق به حق العامل بالعمل والزراعة فى اكتراء الأرضء ولم يتعلق إصلاح ذلك بذمته 
ونا تعلق .مما لصاحب الأرض فى ذلك. 


كتاب المساقاة 2 2 2 2 ا ا 
مسألة: ومن أدحله العامل فى الخائط من غلام أو أجير أو دابة فتعذر عليه عموت أو 
غيبة أو مرضء فعلى العامل عوضه. لأن المساقاة العقدت على أن عليه ذلك العمل فى 
جميع مدة المساقاة. 
عدا 


كتاب كراء الأرض 
ما جاء فى كراء الأرض 


ا 2 


0١‏ - مَالِكء عَنْ رَييَة بْنِ أبى عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ حَنْطلَة بن قيس الرُرقئ» 
عَنْ رَافِع أن خييج أن رَسُولَ الله فك نهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِع. 
قَالَ حَنظلة: فَسَألت رَافِعَ بْنَ ريج بالدهَب وَالوّرق» قَمَالَ: أمًا اذهب 


وأترف 0 


7 تح أشجر جه اليخارى فى الزارعة 77”71. مسلم فى الببوع 2185410 1548. الترمذى فى 

الأحكام 1884, النسائى فى الأعان والنغرر 981 لمك “كم كختلل فكيى 
لحوى لاترى مكلت فكرى الارى كحرف لاحرى كحورل أقورى محورى 
ككذكك لأاكزلء مقوك ككزكت تروك ألو الول ولو ملو نول 
لمقك للحقظلف تلقل علقت الفلء الوط لالوكلش فلو ملوطف تلو 
الكل اتلك اقل الاوكل لأكواى 54ول. أبى داود فى البيوع 5لا اوعس 
الكل اللا مولي لاقلاكل لوطل وول 08.٠.‏ 1.ؤ8. ابن ماحه فى الأحكام 
581 ا 404" 45 5: 5451 451 1, أحمد فى مسنئد المكثرين من الصحابة ‏ 449 
مسند المكيين 4181/5 984ه ١‏ مستد الشاميين 015288 33815 0118719 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 777/4: احتلف الئاس فى كراء المزارع» فذهبت فرقة إلى أن 
ذلك لا يجوز بوحه من الرحره؛ ومالوا إلى ظاهر هذا الحديثء وما كان مثلهء قالرا: إنه قد روى 
عن رافع بن نحديج من هذا الرحد. وغيره حلاف ما حكاه ربيعة» عن حنظلة عنه من تأويله. 
هذاء وذكروا أن أحاديث راقع فى ذلك مضطربة الألفاظء مختلفة المعانى: واحتجواءها حدثتاه 
إسماعيل ين عبدالرحمن القرشى؛ قال: حدثنا محمد بن العياس الحلبىء قال: حدثنا أبو عوانة 
الحسين بن محمد الحرائى بحران» قال؛ .حدثنا عمرر بن عثمان الحمصى؛ قال: حدثنا ضمرة بن 
ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن عطا عن جابر» قال؛ وخطينا رسول الله وكا فقال: من 
كانت له أرض فليزرعها أر ليزرعها ولا يواجرهان. 


كتاب كراء الأرض 2 12 2 1 121 1 1 1 ز ز 1 ز ا ا ااا 0 

«#بام ١‏ - مَالِك عن ابن شِهَاب أله قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيِّبٍ عن كِرَاءِ 
الأرْض بالدّهَب وَالْوَرق» فَقَالَ: لا بَأس بو. 
الْمَرَارِع» فَقَال: لا يَأ بها بالذَهّب وَالْوّرق. 
َقَالَ: أَكْثرَ رافِم» وَلَرْ كَان لى مرْرعةٌ أكْريتها. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يك نهى عن كراء المرارع: عام فى كل ما تكرى 
به إلا ما عمصه الدليل» فأتى من ذلك المتع فى الجملة» ذهب طاوس فى أحد قولية 
وذهب فتهاء الأمصار إلى تحويز ذلك. 

ووجهه أن الراوى للمتع باللفظ العام لم ينقل لفظ النبى كه وإنما أخصبره عنه وهو 
الذى أخبر يأن ذلك مقصور على غير الذهب والورق. 

ومن ججهة المعنى أنه لو لم يجر استتجارها لمتفعتها المقصودة؛ لجازت المساقاة فيها 
كالنخل» ولما لم تحر المساقاة فيهاء جاز استعجارها كالدواب وسائر ما يستأجر. 

فصل: وقول حنطلة: وفسألت رافع بن خديج باللهب والورق» فقال: أما الذهب 
والورق؛ فلا بأس به؛ يقتضى إباحة ذلك بالذهب والورق» وقد ذهب إلى إباحته بغير 
الذهب والورق مالك وفقهاء الأمصار غير ربيعة» فإنه منعه بغير الذهب والورق. 

والدئيل على ما نقوله أن ما جاز استئجاره بالذعب والورق؛» ججاز اسشحاره 
بالحيوان والثياب كالرواحل. 

فإذا ثبت ذلك» فإنه يموز استئجاره بكل ما ليس .مطعوم» ولا ثابت فى الأرض على 
مذهب مالك ورواية ابن القاسم عنه؛ وقد تقدم ذكر ما لأصحابدا وغيرهم فى ذلك 
من الاتلاف مما لا يليق بهذا المختصر. 

فصل: وقول ابن شهاب لسالمء وقد قال له: يجوز كراؤها بالذهب والورق: 
ورأيت الحديث الذى يذكر عن رافع بن خديج: بريد توله: نهى رسول الله كا عن 
«لام ١‏ - ذكره ابن عبد انبر فى الاستذكار برقم 178 
ع /ام١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5281 .١‏ 


64 لدع ود وق ملم وق وه شيو لطا لد لما حدم و دل جع كتانب أكزاء الأرض 
كراء المزارع» ويتناول عموم ذلك للمنع من كرائها بذهب وورق وغيره؛ فقال له 
سالم: «أكثر رافع» يريد أنه روى من النهى ما منع منه» وما لم يكنع؛ وأن النهى إنما 
توجه إلى منفعة بغير الذهب والورق» لكن رواه بلفظ العموم: أو نقل اللفظ على ما 
سمعه؛ ولم ينقل معه ماعتع حمله على العموم من العرف والعادة» أو ما يوحب 
التخصيص ويدل عليه. 

فصل: وقوله: «ولو كانت لى مزرعة أكريتهاء على معنى تجويز الكراء فى الجملة» 
لا على معنى تحويز إكرائها يكل عرضء وإنما يقتضى ذلك أنه يرى اكتراءها حائرًا فى 
الجملة» ثم ينظر فى العوض الذى روى عنه أنه جوز ذلك بالذهب والورق» وسكت 
عن اكترائها بغير ذلك. 

وقد روى نافع عن عبدالله بن عمر وكان يكرى مزارعه على عهد النبى ‏ وأبى 
بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وصدرًا من إمارة معاوية: ثم حدث رافع بن حديج 
أن رسول الله © نهى عن كراء المزارع» فذهيت معد فسآلته فقال: نهى النبى يك 
عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول 
الله مي ما على الأربعاء وشىء من النين)20. 

وروى ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمسرء قال: كنت أعلم فى 
عهد رسول #ن أن الأرض تكرى, ثم حشى عبدالله أن يكون النبى # قد أحدث فى 
ذلك شيعًا لم يكن علمه؛ فترك اكتراء الأرض» فقال ابن عمر لرافع بن خديج: قد 
علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله ما على الأربعاء وبشىء من 
التين» ليس فيه أن النبى مُق علم به فأقرهء بل هو نفس المنهى عنه. والمتفق عليه على 
المع متة. 

وقد روى رافع بن خديج عن عمه أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله 
غ .عا ثبت على الأربعاء» أو شىء يستثنيه صاحب الأرضء فنهانا النبى ‏ عن ذلك. 
فقد تناول نهى النبى ف ما كان ابن عمر يفعله إلا أن ابن عمر لم يكن علم بنهيه عن 
ذلك. 

قال الليث فى هذا الحديث: وكان الذى نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو النهم 
بالخلال والحرام» لم يجزه لما فيه من الماطرة» وقد بين علة ذلك رافع بن خديج من 


(*) أحرجه البخارى بلفظه: كتاب المزارعة حديث رقم 7744 


كتاب كراء الأرض 1 1 [ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[1[ 1[ [1[ 1[ [# 1#[ 1#ز[#[1[1[1[14 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [  [‏ [ ذز ااا 0ك 
رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقى عن رافع» قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً وكنا 
نكرى الأرض بالناحية منها مسماة لسيد الأرض» فما يصاب ذلك وتسلم الأرض ما 
تصاب الأرض» ويسلم ذلك» فنهاهم النبى يل ولعل ابن عمر لما بلغه نهى التبى :89 
عن ذلك امتنع مته؛ وجوزه بالذهب والورق على ما جحوزه ابنه سالم. ويحتمل أن 
يكون امتنع منه جملة لما خشى أن يكون حدث من النبى 8ك فى ذلك منع عنام واللله 


أعلم. 
هبام( - مَالِك أنه بلَعَهُ أذ عَبْدَ الرّحْمّن إن عَوْفيٍ تَكَارَى أرْضاء قُلَمْ تَرَلْ فى 
يديه بكراء حتّى مَاتَ. قَالَ الُْ: كَمَا كنت أَرَامًا إلا لَنَا مِنْ طُول ما مَككْقَتْ فى َيه 


حَتَى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْبه فََمَرنا بقَضبَاء شئاء كال عليه مِنْ كِرَائهًا فْمَسِو أو وَرق. 

10/5 - قَالَ مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عُرْرَةَ عَنْ بيو أنه كان يُكْرى أَرْضَّهُ 
بالذهّب وَالرَرق. 

الشوح: قوله: وأن عبدالرحمن بن عوف كان يكرى أرضاء فلم ترل فسى يديه حتى 
مات, يحتمل أنه كان اكتراها مساقاةء وذلك بأن يكريها منه بدينار فى كل عام ولا 
يحد فى ذلك أعوامًاء ولكنه يطلق فيها القول؛ وهذا عند مالك حائزء وانع منه 
الشافعى» وقال: هو باطل. 

والدليل على ما تقوله ما روى ابن عمر «أن اليهود سألوا النبى فك أن يقرهم على 
أن يكفوا العملء ولهم شطر الثمرةء فقال: نقركم على ذلك ما شتنا,” . وهذا نص 

ومن جهة المعنى أن ما جاز العمّد على واحد مئه غير معين» حاز العقد على جملة 
منه غير مقدرة» كما قال؛ اشترى منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنها يلزم هذا لكراء ما مضىء وللمكترى أن يخرج متى شاءء 


ه/ام١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار بركم 1215, 

,١17 28 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠+ 
أخرجه البخاري حديث رقم ال. الترمذى حديث رقم 1*8 . النسائى فى الصغرى‎ )*( 
حديث رقم 58515. أبر داود حديث رقم 008, ابن ماحه حديث رقم 401 ؟. أحمد فى‎ 
44159 المسند حديث رقم‎ 


0 بل وح ا ااا د ارج امورو ماك ات ا ا ا ا ايت كراغرالارضن 
ولصاحب الأرض أن يخرحه متى شاءء رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية؛ لأن عدم 
التفدير فى الكراء ينافى اللروم؛ لأنه لو لزم لتأبد وذلك متاف للكراء. ولا يلزم منه إلا 
وجيبة واحدة فى المشهور من المذهب»؛ وهذا إذا قال: كل شهر بدرهم أو كل ممنة 
بدرهم أو فى السنة أو فى الشهر بكذاء رواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك. 

وروى فى كتاب محمد: أو الشهر. وفى الواضحة لمطرف وابن الاحشون: 
وروايتهما عن مالك أنه إذا قال: كل شهر أو الشهر أو فى الشهر بكذاء فالشهر الأول 
لازمء وما زاد على ذلك فلكل واحد منهما نقضه فى أول الشهر كان أو آخره. 

وجه رواية ابن القاسم أنه شهر لم يتعبن إلا كتعيين غيره؛ فيجب أن لا يكون لازمًا 
كالثانى. 

ووجه رواية ابن الماحشون أنه ما قدر به الكراء أقل ما يجب لزومه بالعقد؛ لأن 
العقد مقتضاه اللزوم؛ وما زاد على ذلكء فلم يتناوله اللزوم؛ لأنه زائد على ما قدر به 
الكراء. 

فرع: فإن نقده الكراىء فقد لزمهما مقدار ما نقد منه؛ لأن النقد قد قطع ما احتمله 
اللفظ من الخيار وأحرحه إلى اللزوم فى ذلك القدرء ولو اكترى منه سنة معينة على أن 
يخرج متى شاي جاز. 

مسألة: ولو عند الكراء بأنى قد اكتريت هذه الأرض سنة أو هذه الدار شهرًاء فهو 
جائر لكون المدة من وقت الكراء؛ ويكون ذلك بمدزلة التعيسين للسنة» وإن كانت دارا 
ففى المدونة: إن اكتراها سئة؛ ولم يسم متى سكنهاء فإن ذلك جائز. 

فإن اكتراها بعد مضى عشرة أيام من السنة؛ فإنه يحسب بقية هذا الشهر الذى 
ذهب بعضه؛ ثم يحسب أحد عشر شهرًا بعده بالأهلة, ثم يتم على الأيام الأولى شهرًا 
ثلاثين يرماء فيكون من هذا العام شهر واحد على الأيام وأحد عشر شهرًا بالأهلة. 

وأما إن كانت أرضاء فإن كانت من الأرض التى تزرع العام كنه فيها القول 
والخخنضر» فيصح أن يكترى مشاهره ومساناة» وإن كانت خالية من الزرع» فأول سنيها 
من يوم العقد» وإن كان فيها حضرة أو زرع؛ فمن وقت تخلوء وآخبر عامها على ذلك 
على مثل ما تقدم من الدورء إلا أن يكون لأهل بلد عرف فى الكراء بالشهور العجمية 
فى الأرض؛ فيكون إطلاق الكراء يتتضى ذلك. 
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وإ #اكدمن الأرض الى إقا نزو وميه كارضن الس وكا اييهاة فأول ستتها 
وقت زراعتهاء ووقت الزرع للحرث إن كاتنت أرضًا يقدم لها الحرث؛: وآخخر عامها 
على ما قاله فى المدونة: رفع الررع. 

فإن بقى من العام شهر أو شهران: وما لا ينتفع فيه الزرع؛ فليس للمكترى أن 
يحرث فيها زرعًا إلا بكراء مؤنتف» ولا يخط عنه لما بقى شىء؛ ولربها حرثها لنفسه. 
وليس للمكترى منعه؛ لأنه مضار» ولو زرعها المكترى: وهو يعلم أن الوحيبة تتقضى 
قبل تمام زرعه بالأيام والشهر» فربها مخير؛ وإن شاء حرث أرضه وأفسد زرعه؛ وإن 
شاء أقره: وأعذ بالأكثر من كراء المذل» وبحساب كراء الوجيبة؛ قاله ابن حييب. 
ووصف ذلك كله أنه منعه من الزراعة لانقضاء عامه. 

فرع: فإن كانت من الأرض التى تزرع العام كله؛ وأتى آنحر العام وللمكترى فيها 
زرع أو بقلء فقد قال مالك: ليس لصاحب الأرض قلعه وزرعه ولا يقلععه؛ ويترك 
ذلك حتى يتمء ولرب الأرض كراء مثل أرضه على -حساب ما كان اكتراها منه. 

واختلف شيوغنا فى تأويل هذا اللفظء ققال بعض أهل بلدنا: إن ظاهر اللفظ أنه 
متضاد؛ لأن كراء أرضه مفهومه ما يساوى أرضه. كان ذلك أقل من حساب ما 
اكترى أو أكثر. 

وقوله: على حساب ما كان اكتراهاء يقتضى الاعتبار يما تقدم من عقدهما سواء 
كان ذلك أقل من كراء مثلها أو أكثرء قال: ولكن له فى المسألة قولان» أحدهما: 
كراء المثل. والثانى: له كراء من حساب ما كان اكترى. 

وقال بعض القرويين: قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والصحييح عتدى من 
ذلك أن معنى هذا الكلام أن عليه كراء مثل تلك المدة؛ لأن أوقات السنة يختلف فى 
كثرة الكراء وقلته» ولذلك قال مالك: ليس كراؤها فى الشتاء والصيف واحداء فكراء 
مثل أرضه إنما أراد من الأرض التى تستعمل السنة كلهاء فتعتبر كراؤها فى مقل ذلك 
الوقت من السنة؛ ولكنه على حساب ما اكترى. 

إن اكتراها منه بعشرة دنائير» وتلك المدة وإن كانت شهرًا واحدًا فحصته من كراء 
السنة الربع لرغبة الناس فيه وآخحر وقت الغلة» فيكون عليه ديناران ونصف» وإنما جاز 
له أن يعتبر .ما عقد عليه من الكراء» كان أكثر المشل أو أفل؛ وإن كانت المدة حارجحة 
عن عقد؛ لأنه زرع فى وقت كان له العمل؛ لأنها مدة قد استحقها بالكراء. ولا فائدة 


ممه ماود لو لمق وود الوط خط ادنك كانت كزاء الارضن. 
لها إلا الررعء فلذلك أسندت المدة المستقبلة إلى هذه الأولى لأنها بسسببهاء ولولا ذلك 
لكانت هدة تعد وظلم يكون لصاحب الأصل فيها كراء المثل يأمره بقلع ما زرع؛ وهذا 
موضع اللخلاف؛ فإن الغير يقول: لم يكن للمكترى أن يزرع حال لم يبق له من شهوره 
مدة يتم فيها زرعه, 

فإذا زرع؛ فقد تعدى فى بقية المدة» فعليه كراء المثل إلا أن يكون أقل مما يجب له 
على حساب ما مضىء فعليه الأكثر لأنه راض إذا عملها بجساب ما مضى. وفى 
الواضحة: أن المكترى أرض المساقاة قبل أن يعمد إلى انقضاء الوجيبة» فجاز ذلك يأيام 
أو شهرء فله كراء ذلك على ما ذكرناه؛ يريد أن الأكثر من كراء المشل؛ أو على 
حساب ما كات اكترى. 

وإن علم أنه لا يبلع تمامه إلا بالوجيبة بأمر بعيد» فلرب الأرض أن يقلع أو يترك: 
وله الأكثر من كراء الوجيببة أو كراء المشل؛ فقال فى أول المسألة: له أن يعمد إلى 
انقضاء الوجيبة» ثم حكم فى ذلك بحكم المنع؛ وَإنما تحقق القول على مذهبه أن له أن 
يعمد ما تيقن أن ورقنه تدم قبل انقضاء الوجيبة» ولو تبايعا عند الزراعة لوجب أن 
تكرى الأرضء ويكون لكل واحد منهما من الكراء يقدر ما له من المدة. 

مسألة: ولو اكترى أرضًا سنين فغرسها فانقضت المدة» وفيها شحر المكترى» فيان 
لصاحب الأرض أن يأحذها بقيمتها مقلوعة: أو يأمر المكترى يقلعهاء ولو انقضت المدة 
وفيها زرعء لم يكن لصاحب الأرض أن يأحذه بقيمته» ولا أن يأمره بقلعه. 

والفرق بيئهما أن الزرع له أمر يكمل فيهء وتخلو الأرض منه؛ فلذلك كان لصاحبه 
أذه؛ لأنه مما يشل ويحول والشجر أصل ثابتء فلمو لزم بقاوٌه فى الأرض لاستحق 
صاحبه الأرض بغير عوض ولترج عن حكم الكراء الذى مقتضاه أن ينقضى بانقضاء 
أمد إلى -حد الاستحقاق فى الثمرة المؤبرة. 

ولو كان فى الشحرة ثمرة مؤيرة لم يخل أن تكون مؤبرة أوغير مؤيرة؛ فإن كانت 
غير مؤبرة» فقد قال غير واحد من القرويين: إن كانت الشجرة غير مؤبرة أحبر 
اللكترى على قلع شجره؛ وإن كانت مؤبرة لم يحبر على قلعه: وكان له إيقاءها حتبى 
تنم ثمرتها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الأرض على ضربين» مأمونة وغير مأمونة. فأما 
المأمونة فهى أرض النيل. قال مالك: وليس أرض المطر عنسدى بينا كبيان أرض 
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التيل» وإن كانت لا تكاد تخلف فالنقد جائز حلافا لعمر بن عبد العزير فى أرض التيل. 

والدليل على ما نقوله أن الغالب من منافعها الاستيفاع» فجاز الكراء فيها كسكنى 
الدور. قال مالك وأصحابه: وكذلك أرض الآبار والأنهار؛ لأنها لا تكاد تخلف إلا قى 
الغب. 

مسألة: وأما أرض المطرء فإن كانت لا تخلف» فقد قال مالك. لا بأس به والنيل 
أبين» وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ واين الماحشونء وقد قيل لهما إن أرض الأندلئس 
أرض مطر» ولا تكاد تخلف» فقالوا: لا ينعقد فيها حتى يأتيها المطر الذى يحصرث عليه 
ولا يتنظر بها الرواء بخلاف أرض النيل. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أن معنى المأمونة عند مالك 
أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض النيل. فأما أرض المطر؛ فلا يكفيها إلا لطر 
المتكررء ولو أراد أن المأمونة هى التى لا ينقطع عنها السقى بوجه» لم تكن أرض النيل 
.عامونة» فإنه قد ينقطع عنها السقى كما ينقطع المطر لكنها تفارقها لما قدمناه 

مسألة: وأما الأرض النى ليست عأموتة» فلا يجوز التقد فيها بشرط عند العقد حلامًا 
لأبى حنيفة والشافعي. 

والدليل على ما نقوله أنه لما كانت منفعتها المقصودة منها لا تتم إلا بالمطر» لم يجب 
له كراء الأرض إلا مع المطرء ولما كان عدمه معتادًا لم يجز النقدء لأن بعدم المطر يجب 
رده» فيكو تاره كراء إن ثزل الطرء وتاره سلقًا إن عدم المطر. 

فرع: فإن نقد بشرط» فقد روى فى العتيية حسيين بن عاصم فيمن اكترى أرضه 
عشر سنين» وهى أرض مطر وانتقد» فإن لم تكن مأمونة» فهى كراء وسلف يفسخ ما 
لم يفت» فإن حرثها لقليب أو زرع» فذلك فوت ويقاصه بكراء سنة بعينها من سائر 
السنين من الثمن الذى قبضء ويرد لما بقى. 

ووجه ذلك أنه كان نقده بشرط لم يجر؛ لأنه سلف جر منقعةء وإن نقده بغير 
فرط نقد إلى التقارفيه بلشالةنوالأاطهر: ا براه وإن كان بشرط ذلكء» فهو عقد 
اسك فيفسخ ما لم يفت» فإن فات بالعمل» لزمه بكراء المثل» فيقاصه كما تققدم فى 
سد لوه لجال ترد اروك ف ل اميا دلقي 
أرضء فيؤدى إلى فسخ دين فى دين. 
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مسألة: فإن أطلق العقد فى كراء الأرضء فمتى يلوم النقد؛ رأيت لأبى محمد بعد 
الحق: أن كراء الأرض على ثلاثة أوحه. فأما أرض المطرء فلا يلزمه أن ينقد حتى يتسم 
زرعه؛ وأما أرض النيل والمأمونة من المطرء فينقده إذا رويت. 

وأما أرض السقى التى زرع بطوثاء فيتقده عند ابن القاسمء عند تمام كل بطن ما 
ينوبه» وعند أشهب: عند ابتداء كل بطن ما يتوبه» ولا فرق بين الأول والثانى عندهما. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتاج هذا إلى تأملء فإنه قد ذكر فى المدونة أنه لا يصلح 
النقد فى أرض المطر إلا بعد ما تروى» وتممكن من الحرث» وهذا لا يجوز أن يريد إلا 
غير المأمونة» فإن المأمونة يصلح النقد فيها قبل أن تروىء ولكئه لعله أراد فى مسألة 
المدونة الرى المبلغ؛ وعلى ذلك تصح المسألة. 

وإنما يلزم النفد فى أرض النيل ذا رويت؛ لأنها إنها تروى مرة واحدة وبها يتم 
الزرع؛ فما كان من أرض المطر هذا حكمه: فهى المأمونة عند مالك» وما كان توالى 
المطر عليها لا يكاد أن يخلف لكنه يحتاج إلى تتابعه فى إثمام الزرعء فلا يلزم النقد بنفس 
الرى الأول» وإما يلزم النقد بالرى المبلغ. 

وأما أرض الخضر التى ترزع بطوئاء فقد قال أشهب: يلزمه أن ينقد أول كل بطن 
' ما ينوبه. وقال ابن القاسم: ينقد عند تمام كل بطن ما ينوبه» وإن كانت من الأرض 
التى يكفيها أول سقية لتمام البطن؛ فهى التى أراد أشهب؛ لأنها عنزلة أرض النيل إذا 
قصد بها الزرع؛ وإن كان يحتاج إلى متابعة السقى» فهى التى عناها ابن القاسمء» وسواء 
كان الماء من عين أو بئره وهى التى تشبه السكنى. 

ووجه ذلك أن الأرض إذا كان ما زرع فيها يتم بأول رى لزم التقد مع وجوده؛ 
لأن الذى على صاحب الأرض إنما هو فى أرضه؛ فقد قيض ذلك المكرى الأرض إذا 
جعلناها قابضة: فلزمه النقد؛ وإن كانت تحتاج إلى توالى المطر وتتابع فلم يقع 
الاستيفاء» قلم يلزم النقد. 

وأما اشتراط الكراء؛ فقد تقدم أنه يجوز فى الأرض المأمونة من الئل والسيح أو المطر 
على أى وحه كان أمانها عند العقد. وأما أرض المطر التى يتخخلف مطرهاء قلا يجوز 
اشتراط قبض ذلك عند العقد. 

مسألة: فإذا وقع العقد على الجمائز مسن ترك اشتراط النقدء فمتى يتقدء فقد قال 
مالك: لا يصلح النقد فيها إلا إذا رويت؛ وذلك ينقسم قسمين. 
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فإن كانت من أرض النيل» فإذا قبض الأرض» وقد رويت» لزمه عند ابن القاسم 
نقد الكراء وإن كانت من الأرض التى لا يتم زرعها إلا بالمطر» أرض نيل كانت أو 
أرض مطرء فإنه لا ينقده الكراء حتى يئم. وقال غيره: إذا كانت مأمونة السقى وحب 
الكراء نقداء 

فوحه قول ابن القاسم أن الكراء إثما يجب بتمام المنفعة» وذلك إنما يكون بالرى 
المبلغ. 

ووحه قول الغير أن المنافع المنتفية والتى ظاهرها والغالب فيها إمكان القبض عنزلة 
الفيوضة. ا 

فصل: وأما اكتراء الأرض» فإن كانت مأمونة؛ فإنه يجوز عقد الكراء قبل إبان 
الحرث» وتكرى العشر سنين وأكثر ما لم يكثر ذلك» فإن كانت غير مأمونة كأرض 
المطر التى تروى مرةء وتعطش أخرىء فأحاز الرواة اكتراءعهاء قبل إبان الحرث إذا لم 

وقال غيره: لا تكترى إلا قرب الحرث مع وقوع المطر والرى. ويكون مبلغًا لهأو 
لأكثرء مع رجاء غيره؛ ولا يجوز اكتراءها أكثر من سنة واحدة. 

وحه قول ابن القاسم أن عقد الكراء لا يمنع منه مخافة فوات المقصود التمكن مسن 
تسليم العين وإنما يمنع من صححته تعذر تسليم العين» فإن ما يؤشر منخافة فوات المقصود 
من تعجيل النقد. 

ووحه قول الغير ما احتج به من أنه لا فائدة فى هذا العقد قبل وقت العملء إلا 
بحرد التحجير على صاحب الأرض من البيع وغيره» فوجب أن يكون ممنوعًا منه. وقول 
ابن القاسم أظهر. 

مسألة: وقد قال مالك فى المدونة: لا أحب أن يتكارى أرضًا ما ليس فى مثلله ما 
يكفى زرعه. قال ابن القاسم: وإنما كرهه من وه الغرر. 

والفرق بينه وبين أرض المطرء أن هذا إنما يدل من الماء على قدر مايرىء فإن 
كان فيه ما يبلغ زرعه؛ وإلا فلا شىء له غيره» وأرض المطر إن لم يأت من المطر ما 
يبلغ زرعه وإلا سقط عنه الكراء. 

قال: ولو تكاريا على أنه لم يكفه ما رأى من الما رجع عليه بالكراء فإنه أيضًا 
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حطأء ولأن صاحب الأرض لو علم أن ذلك الماء يتم به الزرع؛ لم يكره بأمشال ذلك» 
يريد أن الماء معلوم.» وإنما تخاطرا فى تمام الزرع يه آم لا. 

وأما اللطر فماوٌه غير معلوم؛ وإنما يكترى على التبليغ» ولا يعلم المكترى من حال 
المطر» إلا ما يعلمه المكترى» فلم يكن ذلك من وجه الخطر المانع صحة العقد؛ وهذا 
كبيع الآبق الذى لا يتيقن تسليمه أو بيع المهر الصعب المطلق, فإنه لا يجوز بيعه. وإن 
شرط أنه لم يستطع قبضهء رد إليه الثمن» والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى أرضًا ليزرعها شعيراء فإن أراد أن يزرع فيها حنطة» فقد قال 
ابن القاسم فى اللدونة: إن أراد أن يزرع فيها ما مضرته مضرة القمح أو أقل؛ جاز له 
ذلكء وإن أراد أن يزرع فيها ما مضرته أشد من مضرة القمح؛ لم يكن له ذلك. 

ووحه ذلك أن ما تستوفى به المنافع فى الإحارات لا يتعين» وإتما تتعين العين التى 
يستوفى منها المنافع» وجنس العين التى يستوفى بها كحمل الراحلة» وإنما تتعين 
الراحلة: ويتعين جنس الحمل ليمتنع ما هو أضر منهء ولا متنع المكترى ما هو مثله. 

فرع: فإن زرعها ما ضرره أكثر من الشعيرء فلربها كراء الشعير وقيمة الزيادة 
يالضررء قاله القاضى أبو محمد. وقال الشافعى: له كراء المثل. 

ودليلنا على ذلك أنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه؛ فلربه بقدر ما 
زاد مع ما عمد به. أصل ذلك اكتراء دابة من بغداد إلى حلوان» فيتعدى بها إلى الرى» 
فإن له الأحرة من بغداد إلى حلوان» وكراء المثل من حلوان إلى الرى. 

مسألة: ومن اكترى أرضًا سنين للزرع؛ لها بثر أو عين» فذعب ماؤهاء فإن لم يكن 
له زرع انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق فى إصلاح ذلك كراء عامه ذلك ولا غبيره» 
قاله محمد بن المواز وعبدا ملك بن حبيب وغيرهما. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الذى تتم به المنفعة 
اللقصودة كما لو اكترى دارًا ليسكنهاء فانهدم بناؤهاء وليس له على صاحبها 
إصلاحها؛ لأنه لم يزرع فيها بعد قلم يتلف له إلا ما لا يترك الإنفاق فيها. 

قال ابن المواز: فإ أنفق فيها المكترى» فهو مصدقء ثم لا يلزم ذلك لربها إلا أن 
يشاء فيؤدوله نقداء وإن حسبه فى الكراءء حاز. قال ابن الموز: فإن أنفق فيها المكترى» 
فهر مصدقء ثم لا يلزم ربها ذلك» ولم يكن دينا بدين. 


كتاب كراء الأرض 0 ااا 

مسالة: وإن كان قد زرع الأرض» فلا يخلو أن يكون فى كراء السنة الأولى ما 
يصلح به ما فسد من الماء أو لا يبلغ ذلك» فإن لم يبلغه فسيخ الكراء بينهماء قاله أبو 
محمد بن الواز. 

وقال عبدالملك بن حبيب: يقال للمكترى: أنفق ما زاد على أن رب المال مخير 
عليك بعد الوجيبة فى أن يأمرك بقلع ما لك فيه من حشب أو حجر أو يعطيك قيمته, 
وكلاهما يؤول إلى معنى واحد؛ لأن معنى قول ابن المواز: المكترى» لم يرد أن ينفق ما 
زاد على كراء السنة» فاحتاج إلى الزيادة. ومعنى قول ابن حبيب أنه أراد ذلك وبدا 
بالإنفاق» وهو يظن بلوغ المراد على كراء السنة» فاحتاج إلى الريادة. 

مسألة: فإذا زرع لزم رب الأرض العمل بكراء أول عام» سواء التقد أو لم ينتقد 
ذإن كان اتتقد وأعدم به ففى الموزاية» قيل للمزارع أنفقه من مالك سلما لك إن شكت. 

ووجه ذلك أنه لما تعلق هذا الحق بإنفاق هذا العام اخقص يه فإن كان الكراء بائيًا 
عتد الزارع أنفقه. وإن كان عند صاحب الأرض لزمه إنفاقه فإن أعدم به كان 
لصاحب الأرض أن يسلفه إياه» ويتبعه به فى ذمته. 

مسألة: ويعلم كراء العام بتقويم السنين» وإن كانت تختلف» فينفق مما يصيب هذا 
العام» وهو مذهب مالك فى المدوئة. قال محمد بن المواز: يخرج من كراء الأرض 
لثلاث سنين ثلث الكراء إن اكتراه بالذهب أو الورقء وإن كان مؤسراء ولا يقوم 
العين» وإن كان عرضاء فإنما يخرج فيه كراء تلك السنة من الصفقة على أن يقبض إلى 
أجله كما لى بيع. 

مسألة: ولو أحب الزارع أن لا ينفق» وسقط عنه الكراء؛ فذلك له قاله مالك. 

ووجه ذلك أن الحق ثبت له بالرراعة» فكان له الخيار فى اقنضائه أو تركه. وأما 
صاحب الأرضء فحاله قبل الزراعة أو يعده سواء. 

مسالة: فإن زرع وذهب بالعين أو البثر قبل تمام الزرع» فهلك الزرع يذهاب الماع 
فلا كراء لصاحب الأرض؛ فإن كان أذ الكراء لزم صاحب البثر أو العين ردهء وإ 
كان لم يأعذه, فذلك عن الزارع موضوع؛ ولو هلك بعضهء وكان قد حصد شيًا له 
قدر ومنفعة؛ أعطى من الكراء بحساب ذلك» وإن لم يكن له قدر؛ ولا منفعة لم يكن 
لرب الأرض من الكراء شىء.؛ قاله مالك فى المدونة. 


14 ا و ا قو تلط مره رن ب كناب كراء:الأرض 

مسألة: ولو كانت من أرض المطرء فقد قال مالك فى المدونة: إن لم يأنه من المطر 
ما يتم به زرعه؛ فلا كراء عليه» ولو كثر الطرء فقتل الزرع. 

فإن كان فى إبان الحرث» وفى وقت لو انقطعء وزال الماء» أمكنه أن يريد زراعتهاء 
فلم يتكشف الاء حتى مضت أيام الزراعة» فلا كراء عليه؛ لأنه .منزلة أن تغرق الأرض 
قبل الزراعة فيهاء فالكراء لازم؛ قاله اين القاسم وبعضه عن مالك. 

مسألة: ولو غرقت الأرض بعد إبان الزراعة» فقد قال مالك: إن زرع» فجاءه برد» 
فأذهب زرعه: فإن الكراء عليه» وكذلك إن أصابه جراد أو جليد» وغرقت الأرض فى 
غير إبان الزراعة؛ فتلف الزرع. 

قَالَ يحيى وشيل مَللِكِ عَنْ رَّحْلٍ أكْرَى مَرْرَعَتَهُ بيائةٍ صّاع مِنْ تثر أ يما 
بذك وبين الجاكد] ايا ع لايد برا نع ذبرية". 

الشرح: وهذا على ما تقدم أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة؛ لأنها نما يخرج منهاء 
وكذلك سائر المطعومات؛ ولا بأس أن تكرى الأرض بأرض أخرى خلانًا لأيبى حنيفة 
فى قوله: لا يجوز ذلك إلا أن تكون المتافع من جنسين. 

والدليل على ما نقوله نهما منفعتان يجوز عقد إحارة على كل واحدة منهماء فجاز 
العقد على إحداهما بالأخرى كما لو كانا من جنسين 
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اجام انا ض('2 
ففلة لِك عن نه أن أسْلّم عَنْ أبيه أنه قال: عع نا الو رقي لآم 


ابْنا عُمَرَ بْن الطاب فِى َه حبش إِلَى اأهراق» َلََا قَقَلا ا على أبى 5 
الأشعرئ» وَهرَ أي البمطرَة» ماسر ُمَّقَال: لَوْ أهدرُ لَكْمَا عَلَى أُمْر 

نكما به له 5 »اث قَالَ: : ل افا لا من نالل أو أ قت يه بلى أب 

لْمُؤْينَ» 3 َبتَامَانَ بو مُنَاعَا مِنْ ماع الْعرَاق» ثم يانه ؛ بِالْمَدِيئَق 
وان رس الْمَال إِلَى أيمرٍ بي وين تكو الخ لَكُمَاء فَقَالا: يونا ذلك 
مَل َكب إِلَى عَمرَ بن الطاب أذ يَأحدَ بِنْهُمَا الْمَال لما دما بَاعَا فَأَرْيسَاء 
0 قَالَ: كل الْسَيْسٍ ألم يفل ما أسلفَكُمَ9؟ قَالا: لاء فَقَالَ 
عُمَرُ بْنُ الحطاب: ْنَا أ بير الْمُؤْمنِينَ ََسلَمَكُمَا إن الْمَالَ وَرِنْحَمُ َأَمَا عَبِدُ الله 


فسكت وما عن غْيبَد الله فقَالَ: مَا يَنبَفى لَكَ يا أَمِيرَ الْمُؤْينِينَ هذا لَّوْ نقَصّ هَذَا 


)١(‏ قال فى الاستذكار :119/5١‏ أما أهل العراق يسموته القراضء وأهل العراق لا يقولون: 
قراضا البثة» وليس عندهم كتاب قراضء وإنما يقولون: مضاربة» وكتب مضاربة أخذوا ذلك من 
قوله تعالى: 8 وإذا ضربتم فى الأرض4» وقوله تعالى؛ «إرآمرون يضربون فى الأرض يبتغون 
من فضل الله. 
وفى قوله الصحابة بالمدينة لعمر فى قصته مع ابتنيه: ولو حعلته قراضاءء ولم يقولوا مضاربة دليل 
على أنها لغتهم؛ وأن ذلك هو للعروف عندهم. والقراض مأخحوذ من الإجماع الذى لا لاف 
فيه عند أحد من أهل العلم: وكان فى الجاهلية فأقره الرسرل في فى الإسلام. 
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قيضي .. كتاب القراض 
الْمَالُ أو هَلّكَ لَضَوئاة؛ فَقَالَ عُمَرُ: أيه فَسَكْت عَبِدُ اللّن وَرَاِحَعَهُ عُببْدُ الى 
َمَالَ: رَحُلّ مِنْ خُلْسَاء عُمَرَ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِتِينَ لَرْ حَعلْفَهُ فِرَاضماء فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ 
َع اا هاعد مرو الْمَالِ وتطف رنيو وَأسدَ بد اللو وغييد الله انا 
عُمْرَ ين الطاب يِف ريح الْمَال. 

الشرح: قوله رضى الله عنه هاهنا: «مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير 
المزعبين» فأسلفكماه, لم يرد إحراز المال فى ذمتهماء وإما أراد منفعتهما بالسلف» ومن 
مقتضاه ضمانهما المال» وإنما يجوز السلف لمجرد منفعته السلف؛ لأنه لمحض الرفق» 
فإذا قصد المسلف منفعة نفسه. دغل الفسادء فإذا أسلف رجحل رجلاً مالا ليدفعه بغير 
ذلك البلدء وقصد به منفعة التسلف خاصة:؛ فهو جائز لاختصاصه عتفعة المتسلف. 

فإن أراد رده إليه حيث لقيه ببلاد السلف أو غيره من البلاد التى يؤمر فيها أحبر 
المسلف على قيضه؛ لأن تأحير المسلف به إلى بلد آخر دفعه خخاصة» فإذا أراد أن يعجله 
لزم المسلف قبضه كالأحل. 

مسألة: فإن أراد المسلف منفعته بالسلف بأن يقصد إحراز ماله فى ذمة المتسلف إلى 
بلد القضاء كالسفائج التى يستعملها أهل المشرق» فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك 
غير مجائز. 

وروى أبو الفرج حواز السغاتج: ولعله أراد ما لم يقصد السلف متفعة نفسى 
والأظهر منعها إذا قصد المسلف المنفعة التى قدمنا ذكرها. 

مسألة: وسواء كان المسلف صاحب المال أو غيره من له النظر عليه من إمام أو 
قاض أو وصى أو أبء فلا يجوز للإمام أن يسلف شيا من مال المسلمين ليحرزه فى 
ذمة المتسلف» وكذلك القاضى والوصى فى مال اليتيم» وقد نص على ذلك أصحابنا 
فى مسألة القاضى. 

ووجه ذلك أن ما لا يجوز للإنسان فى مال تفسه من الارتفاق» فإنه يجوز له فى 
مال يلى عليه كالسلف بزيادة. 

فرع: فإن وقع السلف لما ذكرناه فسخ فى الأجحل والبلد وأحبر المتسلف على 
تعجيل المال» وأحبر المسلف على قبضه؛ وبطل الأحل به ذلك كله كالبيع بأحل على 
وحه فاسدء فإنه يصح معجلاً. 


فصل: إذا ثبت ذلكء فإن فعل أبى موسى الأشعرى هذا ويحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكون فعل هذا على ما ذكرناه لمجرد منفعة عبدالله وعبيدالله» وحاز له 
ذلك؛ وإن لم يكن الإمام المفوض إليه؛ لأن المال كان بيده عنزلة الوديعة لجماعة 
المسلمين: فاستسلفه» وأسلفهما إياه» وسيأتى بيان أحكام الوديعة فى الأقضية. ولو 
تلف المال» ولم يكن عند عبدالله وعبيدالله وفاء لضمنه أبو موسى. 


والوجه الثانى: أن يكون لأبى موسى النظر فى المال بالتثمير والإصلاح؛ فإذا أسلفه 
لعمر بن الخطاب الذى هو الإمام المفوض إليه تعقب فعله فتعقبه ورده إلى القراض. 

فصل: وقول عمر: «أكل الجيمش أسلفه مغل ما أسلفكبا؟ قالا: لا) تعقب منه 
لأفعال أبى موسىء ونظر فى تصحيح أفعاله وثبيين لموضع المحظور منه؛ لأنه لا يخفى 
على عمر أن أبا موسى لم يسلف كل واحد من اتيش مثل ذلك. 

وإنما أراد أن يبين لابنيه موضع المحاباة فى موضع فعل أبى موسىء فلما قالا: ولاو 
أقرا بالمحاباة» فقال: «ابنا أمير المؤمنين: قأسلفكماء يريد أن تخصيصهما بالسلف دون 
غيرهما إِنما كان لموضعهما من أمير المؤمنين» وهذا ثما كان يتورع منه عمر أن يخص 
أحدًا من أهل بيته أو من ينتمى إليه.كنفعة من مال الله لمكانه منه. 

وكان عمر رضى الله عنه يبالغ فى التوقى من هذاء ولذلك قسم لعبد الله بسن عمر 
أقل مما قسم لغيره من المهاحرين الأولين: وكان يعطى حفصة ابنته ثما يصلح إلى أزواج 
النبى © آخر من يعطى» فإن كان نقصان» ففى حصتها. 

فصل: وقول عمر: «أفيا المال وره» نقض لفعل أبى موسى وتغيير لسلفه يرد ربح 
المال إلى المسلمين» وإحرائه بخرى أصله. قال عيسى بن دينار: وإفا كره تفضيل أبى 
موسى لولديه» ولم يكن يازمهما ذلك؛ وعلى هذ! قولنا إن أبا موسى استسلق المال 
وأسلغهما إياه لمجرد منفعتهماء وإن المال كان بيده على وجه الوديعة. 

وأما إذا قلا إنه بيده لوجه التمير والإصلاح؛ فإن لعمر تعقسب ذلك والتكلم فيه 
والنظر فى ذلك لهما وللمسلمين بوجه الصوابء ولم يختلف أصحابنا فى المبضع معه 
المال يبتاع به لنفسه ويتسلفه أن صاحب المال تخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه أو 
يضمنه رأس المال؛ لأنه إنما دفع إليه المال على التيابة عنه فى عرضه» وابتياع ما أمره به 
وكان أحق عا اتباعه به وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعهء فإن فات ما ابتاعه به 
فإن ريحه لرب المال» وخسارته على الميضع معه. 
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فصل: وقوله: وفأما عبدالله فسكت» يريد أنه أمسك عن المراجعة برًا بأبيه» وانقيادًا 
له واتباعًا لمراده. وأما عبيدالله فراجعه طلبًا لحقه» واحتج عليه بأن هذا مال قد ضمناف 
ولو دعحله نقص جتبرناه. 

وقول عمر بعد ذلك: رأديا المال ورعهع إعراض عن حجته؛ لأن المبضع معه يضمن 
البضاعة إذا اشترى يها لنفسه؛ وإن دخلها نققص جبره» ومع ذلك فإن ريحها لرب المال. 

فصل: وقول الرجل من جلساء عمر: ويا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًاء على وحه 
ما رآه من المصلحة فى ذلك» وإن كان عمر لم يسأله إلا أنه قد حرى على عادئه» وما 
عرف من حال عمر واستشارته أهل العلم» وكذلك المفتى يجوز أن يبتدئ الحكم 
بالفتوى إذا علم من حاله استشارته, وجرت بذلك عادته» والقراض الذى أشار به أحد 
نوعى الشركة؛ يكون فيهما اكال من أحد الشريكين» والعمل من الثانى» والسوع الثانى 
من الشركة أن يتساويا فى امال والعمل» وسيأتى ذكرها إن شاء الله. 

مسألة: وأما القراض» فهو جائر لا علاف فى حوازه فى الجملة: وإن اععلة 
العلماء فى صحة أنواعه. 

ووحه صحته من جهة المعنى أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة 
منهء فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض التماء الخارج منه 

وذلك أن الدنائير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل» وليس كل إحد يستطيع التجارة» 
نويقدر على تنمية ماله. ولا يجوز له إحارتها من ينميهاء فلولا المضاربة لبطلت 
منفعتهاء فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه القراض!؛ لأنه لا يتوصل من مثل هذا 
النوع من المال إلى الانتفاع به فى التئمية إلا على هذا الوجهء والله أعلم. 

قصل: وقول عمر رضى الله عنه: وقد جعلته قراضا على سبيل التصويب لما رآه 
هذا اشير والأحذ بقوله» وقوله الأول لم يكن حكمّاء وإنها كان إظهارًا لما يريد أن 
يحكم به. ويراه فى هذه القضية؛ ولو كان على وجه الحكم من فقد اعحتلف أصحاب 
مالك فيه. 

فصل: وإئما حوز عمر ذلك! لأن عبدالله وعبيدالله عملا فى المال يوجه شبهةء» 
وعلى وجه يعتقد أن فيه الصحة دون أن يبطلا فيه مقصودًا لمن بملكه, فلم يجز أن يبطل 
عليهما عملهماء؛ فردهما إلى قراض مثلهماء وكان قراض مئلهما النصفء فأخذ عمر 
النصف من الربح وعبدالله وعبيدالله النصف الثانى» وبالله التوفيق. 


1/8 - مَالِك عَن الْعَلاء بْن عَبْدٍ الرّحْمَنء عن أبيدء عَنْ حَدَو أ عُنْمَانَ بن 
عَفَانَ أَعْطَاهُ مالا وَرَاضًا يَعْمَلٌ فيه عَلَى أن الربح بَيْنهُمًا. 

الشرح: وأن عفمان بن عفان أعطى جد العلاء بن عبدالرحمن مالاً قراضاء لفظة 
الإعطاء تقتضى تسليمه إليه وائتمانه علي وهذه سنة القراض» ولو شرطا بقاء المال بيد 
صاحبه» وإذا اشترى العامل سلعة وزنء» وإذا باع قبض الثمن لم يجز ذلك 

ووجه ذلك أن هذا معنى قد أخرجهما عن صورة القراض ومعناهء قمفع ذلك 
صحته؛ لأن صورة القراض أن يكون المسال بيد العامل» ومعناه أن يكون مؤتمنا على 
المال» فما أخرج القراض عن ذلك وجحب أن ينع صحته؛ لأن ذلك يخرحه عن أن 
يكون قراضّء ويجعله إحارة مجهولة العوض. 

مسألة: فإن عمل معه بغير شرطء فهو ممنوع فى الكثير دون اليسير؛ لأن الكثير 
مقصود فى نفسه» ومن أحله أنفق فى القراض على ما أنفق فيه» فلذلك أثر فى المعاملة. 
وأما اليسير فيما لا يستبد منه الحاضر مثل أن يعينه فى شراء سلعة أو ينوب عنه فى 
قبض دراهم يسيرة مما يفعله الإنسان لصديقه؛ أو يعين يه من يعرفه من غير عوض» 
فكان الأظهر أن القراض لم ينعقد على ما اتعقد عليه لأجله. 

فرع: فإن وقع ذلك؛ قال محمد: لا يفسخ القراض لكثيره دون شرط. 

ووجه ذلك أن عقد القراض قد سلم من شرطء وليست التهمة فيه بقوية) لأنه ما 
لا يكاد يفعل. 

مسألة: وإن تشارك العامل ورب المال عمال آخرء جعله من مال القسراضء فإن ذلك 
لا يخلو أن يكون شرط فى عقد القراض,أو لاء فإن كان شرط فى القراض؛ فإن ذلك 
غير جائز نخلاقًا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذين عقدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخرء فلم ير 
الجمع بيتهما فى عد واحد كالصرف والسلم. 

مسألة: فإن تشاركا بعد عقد القراض» فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو بعده. 

وقد قال أصحابنا فى الاشتراك بعد العمل أقوال مختلفة لم يبينواء هل ذلك قبل 
١"‏ - أحرحه الشافعى فى الأم 8/9 .١١‏ البيهقى فى معرفة السئن والآثار ١7١54‏ وفى السئن 

الكبرى 111/5. 


العمل أو بعده؟ فروى ابن المسواز عن مالك أنه كان يخففه. وروى عيسى عن ابن 
القاسم أنه قال: إن صح من غير موعد ولا وأى» فهو جائر. 

وفى العتبية عن أصبغ قال: لا حير فيه. وعن سحنون أنه قال: هو الربا بعينه وذلك 
يحتمل وجهين أحدهما أن ذلك انحتلاف فى أقوالهم» فأجازه مالك وابن القاسمء ومئعه 
أصبعْ وسحئون. 

وجه قول مالك أنه قد سلم عفد القراض من الفساد, وذللك أن يعقداه على ما 
يوجب تصرف رب المال يتصرف فيه؛ وذلك غير صحيح كما لو عملا عليه» وهذا 
مبنى على أن العامل إذا عمل من غير شرط فى عقد القراض لعقد صار عملاً كثيرًاء 
بطل ذلك الفراض. 

والوجه الثانى أنه يجوز فى وقت دون وقت» فلا يجوز قبل العمل؛ ويجوز بعده؛ لأنه 
قبل أن يعمل رأس امال على ما كان عليهء فهو بمنزلة أن يعقد القراض على ذلك؛ لأن 
هذه حالة لكل واحد منهما ترك القراض فيهاء إذا استدركا فى هذه الحالة شرطًا ينافى 
القراض» فكانما شرطاه فى عقد القراض. 

وأما إذا عمل العامل بالقراض» ولزمهما أمرهء ولم يكن لأحدهما إبطاله؛ قمسا الترم 
من ذلك» فليس .عنزلة ما شرط من العقد» وإتما يجوز ذلك إذا عاد مال القراض إلى غير 
الصغة التى أخذه العامل عليهاء وذلك مثل أن يكون مال القراض دنائير» فيصير دراهم 
فيشت ركان بالدراهم. 

مسألة: وأما معونة الغلام» فإن كان شرط العامل -خدمته فى المال الكثير الذى يحتساج 
إلى المعونة في فاحتلف فيه قول مالك فى كتاب محمد وهو إحازته أن هذا مال تجوز 
المعاملة عليه ببعض غمائه الخارج منه: فجاز أن يشترط فيه خدمة العبد الواحد, إذا كان 
كثيرًا كالمساقاة. 

ووجه الرواية الثانية أن المساقاة تختص بالخدمة» وذلك لا يجوز أن يخرج من الخائط 
من كان يعمل فيه من الخدام فلذلك جاز أن يشترط فيه الْنادم. وأما القراضء فلا يجوز 
أن يشترط النادم. 

فرع: فإذا قلنا إن ذلك جائز» فالفرق بيئه وبين رب امال أن العامل إذا عمل فى ما 
له نظر فيه بالحفظ له وذلك غير جائز كما لو جعل غلامه أو وكيله معه ليحفظ عليه 
فإن ذلك غير جائز؛ وإغا يجوز إذا كان بجرد المخدمة والمعونة ولو أعائه بغلامه من غير 
شرطء فلا بأس بذلك على القولين» والله أعلم. 


فصل: وقوله: وعلى أن الربح بينهماء يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون الربح 
بينهما على أحزاء اتفقا عليها عند عقد القراض» وليس فى ذلك سحد كالمساقاة. 

مسألة: ويجوز أن يكون جميع الربح للعامل أو لرب امال بالشرط» وهذا هو المشهور 
من مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز ذلك» ويكون القراض فاسدل 
إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا شرط الريح للعامل؛ صار قراضاء وإذا شرطاه لرب المال» 
صار يضاعة. 

فصل: والوجه الثانى أن يقول: الريح بينهماء ولا يذكر مقداراء أو يقول: اعمل فى 
هذا المالء على أن ذلك فى الربح شركا أو شركة ذلك كله حائز. وقال محمد بن 
الحسن: إذا قال: على أن لك شركة فى الربح؛ فهو حائز وإذا قال على أن لك 
شركاء فهو قراض فاسد. 

فرع: فإذا قلنا يحواز ذلك» فقد قال ابن القاسم: عمل على ذلك» فهو على 
قراض مئله. وقال غيره: له النصف. 

وجه القول الأول أن الشركة لما احتملت النصف وغيره» كانت عنزلة إن لم يذكرا 
شيئا بينهماء وعمل العامل من غير شرطء فله قراض المثل. 

وحه القول الثانى أن إطلاق لفظ الشركة يقتضى تساوى الشريكين» ولا يعدل عن 
ذلك إلا ببيان» فيحتمل عند الإطلاق على ظاهره كما لو أقر رجلان أنهما شريكات فى 
هذا المال» ثم ادعى أحدهما مزية. 

ع ا 
با يجوز فى القراض 

زقالع27 قالِك: وَحْهُ الْقِرَضٍ الْمَمْرُوف الْحَاِِ أذ يَأَخْدَ الرَخُلْ الْمَالَ مِنْ 
متاحيء على ألا يَْملَ فب ولا صتمَالحَلو َف مَل فى الْمَالٍ فى سَفْرِهِ مِنْ 
طَعَائِهِ وَكِسْوَيو وَمَا يُْلِسْه بالْمَعْرُوف يقر الْمَال إِذَا شَحَص فى الْمَال إِذَا كان 
الْمَالُ يَحْمِلُ دَلِكَ فَِنْ كان مُقِيمًا فى أَمْلِفِ فلا نفقة لَه مِنَ الْمَال ولا كسلوة0©, 


(*) ما يبن المعقوفتين سقط من الأصل وما أوردناه من الموطاً. 
)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1779 وقال: فوله فى وحه الفراض اللسائز- 


.... كتاب القراض 

الشرح: رهذا كما قال أن من سنة القسراض ما قدمناه من أن العامل يأخذ الال 
القراض؛ ويعمل فيه ولا يكون عليه الضمان؛ وإنما هو من ضمان رب المالء ولا 
حلاف فى ذلك» فإن شرط الضمان على العامل» فالعقد فاسد؛ نحلافا لأبى حنيفة فى 
قوله: العققد صحيح. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نقل الضمان عن محله بإجماعء فاقتضى ذلك فساد 
العققد والشرط. 

أصل ذلك إذا باع منه ششيكا على البائع ضمانه أبداء ولذلك لو شرط عليه حميلاً أو 
رهتا أو ييناء رواه ابن المواز عن ابن وهب؛ قال: ويرد إلى قسراض مثله. وباقى الفصل 
سيرد بيانه يعد هذاء إن شاء الله. 

[قال0 مَالِك: ولا بس أذ ين الْمتَفَارِضَانَ كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا صَاحِيَةُ غُلّى 

الشرح: وهذا كما قال» فإنه لا بأس بأن يعين العامل رب المال فيما ينفرد به؛ إذا 
كانت معونته على وجه اللعروف المحضء ولم يكن لأن المال بيده؛ وهذا إذا كانت 
المعونة يسيرة مع كون المال الذى يقرضه بيد صاحبه. فأما أن ييضع معهء فقد قال 
مالك: يجوز القليل منه دون الكثير» وكره ابن الفاسم ما قل منه لشرط. 

وحه ما قاله مالك أن اليسير غير مقصود؛ فلا تهمة فيه يخلاف الكثير الذى ينعقد 
العقد سببه» ويكون زيادة مقصودة فيه. 

ووحه ما قاله ابن القاسم أن ذكره واشستراطه فى العقدء ازدياد فى القراض على 
العامل» وذلك يقتضى كونه مقصودًا فيه. 

فرع: فإذا قلدا برواية مالك: فإذا كان ذلك مما لا يتحمل مال القسراض 


-للعررف أن يأعذ الرحل من الرجال المال على أن يعمل فيهء ولا ضمات عليه. ولا حلاف بين 
العلماء أن القارض مويمن» لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك 
لهء ولا تضيبع» هذه سبيل الأمانة» وسبيل الأمتاء. وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على 
جحزء معلوم من الربح نصفا كاثء أو أقل» أو أكثر. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل؛ وما أوردناه من الموطاً. 

)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 78/71١‏ 1ء وقال: هذا إذا كان على غير شرط فى عقد 
القراض» فإن اشترطه فسد عند جميعهم» والعمل الثفيف بغير شرط. 


لكثرتهء فيحتمل ذلك العامل ومال القراض ناض؛ فقد قال مالك: لا يجوز ذلك. 
ووحهه أنه لما كان لكل واحد منهما حل العقد. كان ذلك يمنزلة حال العقد» وكل 
شىء ينع صحة العقد حال العقدء فإنه يكنع صحة العقد ما كان رأس المال باقِيًا على 
وإن كان رأس المال قد شغله العامل فى تحارة» قال مالك: فإنه لا يجوز. ووجهه أن 
هذا وقت ليس لرب المال انتزاعه من العامل» فتبعد التهمة فيهء ويحمل على أن العامل 
متبرع به والله أعلم. 
مسألة: وأما معونة رب امال تلعامل» فقد تقدم الكلام فيه إذا كان المال بيد العامل 
بأن أراد العامل أن ييضع معه شيمًا من مال القراض. 


500 يم م امو يس 


قَالَ مَالِك: ولا بأ أذ يَترئ رب الْمَال ِمّنْ فَارَضَهُ بض ما يَْتْرى مِنّ 
للم إِذَا كان ذَلِكَ صّحِيحًا عَلَى غْيْر شط 20 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا بأس أن يشترى رب امال من العامل بعسض ما ابتاعه 
من السلع إذا كان ذلك على وجه الصحةء ما لم يكن على وحه الهدية لإبقاء المال 
بيده أو ليتوصل بذلك إلى أذ شىء من الربح قبل المقاسمة» وسواء اشترى منه ينقد أو 
إلى أحل» رواه عيسى عن ابن القاسيء وذلك إذا كان اشترى منه بنقد أخرحه من 
عندة. 

ووجه ذلك أنه اشتراها منه هما يتبايع به الناس» فقد سلما من التهمة؛ ووجوه 
الفسادء فجاز ذلك بينهما. 

مسألة: فإن اشتراها ليأعذها من القراض» ففى كتاب محمد عن ابن القاسم: لا خير 

مسألة: وإن اشترى العامل من رب المال سلعاء فلا يجوز أن يبتاعها مال القفراض أو 
لنفسه: فإن ابتاعها منه للقراض كمال القفراضء ففى كتاب محمد؛ اختلف فيه قول 


)١(‏ قال فى الاستذكار ١9/1؟1:‏ اعتلفرا فى ذلك أيضًا: فقال مالك فى المضارب من رب 
المال: لا يعجبنى؛ لأنها إن صحت من هذين أعاف ألا تصح من غيرهما ممن يقارض. وفال أبر 
حديفة: ذلك جائز. وقال الشافعى: إذا كان ما يتغابن الناس فيهء فلا يأس به والبيع منه كالشراء 


عتدهم سواء. 


مالك» فروى عنه عبد الرحيسم أنه خففه إن صحء وروى عنه ابن القاسم كراهيته. 
وكذلك الصرف. 

وجه الرواية الأولى أنه إذا صح البيع منهما حاز كما لو باع العامل من رب المال. 

ووجه رواية ابن القاسم ما يحذر من تغاين العامل له وزيادته قى ثمن سلعته فيتوصل 
بذلك إلى أحذ منفعة من مال القراض قبل القسمة» وربما أثر ذلك فى مال القراض نقصًا 
يحتاج العامل إلى جبره بعمله. وإن ابتاع العامل لنفسهى فهو جائزء قاله ابن القاسم. 

ووجه ذلك أن التبايع لم يقع فى مال التجارة فلم يؤثر فى ذلك فسادًا فى عقدها 

مسألة: فإن ابتاع العامل من رب المال بعض سلع القراضء فلا يخلو أن يكون ذلك 
مع استدامة القراض أو مع التفاضل فيه؛ فإن كان مع استدامته. فإنه يجوز نقداء ولا 
جوز إلى أحلء خلاهًا لليث ويحمى بن سعيد فى تجويزهما ذلك إلى أحل. 

والدليل على صحة ما قلناه أن القراض مبنى على التساوى ومباعدة الازدياد من 
العامل» فإذا باع منه سلعا يثمن إلى أحل» فالظاهر أنه إنما اشترها يزيادة على القسمةء 
فيزداد منه لقراض تلك الزيادة» وتكون أيضًا مضمونة عليهء وذلك حلاف ما بنى عليه 
القراض- 

مسألة: وإن كان عند التفاضل» فيجوز بالتقد. وأما بالتأخير» ففى العتبية عن مالك 
أنه قال: لا خير فيه وكأنه نحا به ناحية الربا. وروى عيسى عن ابن القاسم أن ابتياعه 
منه بنقد أو مثل فأقل إلى أجحل؛ فهو جحائز ولا يجوز إلى أجل بأكثر من رأس المال. 
وقال ابن حبيب فى واضحته: سمعت أصحاب مالك يقولون: لا بأس بهء وعمدته ابن 
القاسم. 

وحه قول مالك أن ما بقى من المال عند العامل هو الذى وجب لرب المال من مال 
القراضء فلا يجوز أن يؤخره عنده لزيادة يزدادها منه؛ لأن ذلك مما يشابه الربا؛ لأن 
الذى له عنذه عينء فيتركه عنئذه ليزيده فيه. 

ووجه آر أن على العامل بيع ذلك العرض» وتحصيل ثمنه» فإذا باعه منه يشمن إلى 
أجل قويت التهمة فى أنه يعطيه الثمن الموجل؛ فيما بقى بيده من رأس مال القراض 
وفى عمله؛ ويضمن مع ذلك ما لم يأخذه على الضمان. 


ووجه رواية عيسى أنه إذا باعه عثل رأس المال فأقل» 5000 نوإذا كان 
بأكثر من رأس المال قويت التهمة. 


ووجه رواية ابن حبيب عن أصحاب مالك آنه إنما يبيع منه ذلك عند التفاضل يعد 
أن يرضى بأخذه رب المال» فإذا جاز بيعه بالنقد» جاز بيعه بأحل؛ لأن كل تهمة تود 
فيه مع التأحيل» توحد مع النقد, فإذا لم كنع ذلك بيعها بالنقد لم كنع بيعها بالتأجيل. 
َال ملك فى َل دقع فم دقع بى َل وإلى غلم لَهُ مالا قِرَاضًا يَعْمَلانَ 
فيه بحَمِيعًا: إن ذْلِكَ حَاِرٌ لا بس بوء لأنّ الرئعح مَ مَالٌّ لغلايه لا يَكُودُ ارب يد 


0 

حي برقا رك موف لطر باكر . 

الشرج: وهذا كما قال أنه إذا دفع إلى عبده مال القراض» ورجل آخر ليكون الربح 
بينهماء فإنه جائزء وهما .عنزلة الأجنبيين فى ذلك. 

والعبد يكون مع العامل على ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون عاملاً مع والربيج 
بينهما. والثانى: يكون حادمًا للمال» ولا شىء له من الربح. والشالث: أن يكون أمينا 
عليه وحافظًا له. 

فإن كان عاملاً فيه والربح بينهماء وهما تاجران أمينان» فهو جائزء خلاقًا لأبى شور 
فى مئعه ذلك. 

والدليل عليه أنه شريك له فى حفظ امال وربحه. والعمل فيه» فلم يمنع ذلك صحة 
القراض كالا جنبى 

مسألة: : ومن شرط صحة مقارضة الاثنين ين أن يتساوى حظهما من الربح» فإن 
اختلف ذلك» فكان لأحدهما الثلث» والآخر السدسء؛ ولصاحب امال النصف» لم 
يجزء لاا لأبى حنيفة والشافعى فى تحويزهما ذلك. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :١79/1١‏ هذه أيضا احتلف فيهاء فقال مالك فى الموطأاً ما ذكرتاء 
وروى عنه ابن القاسم وغيره ذلك اللمعنى. 
وقال الشاقعى» وأبو حنيقة» وأصحابهما: إذا شرط للعامل ثلث الربح ولرب امال ثلث الرببح» 
ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه كان ذلك صائراء فكات لرب امال الثلفان» 
وللعامل الثلث. قال أبو عمر: هذا على أصلهما فى العبد لا يملك شيئًا. وقول مالك على أصله 
فى أن العبد يصح ملكه؛ لما بيده من المال ما سم ينتزعه منه سيده. وقال الليث: لا بأس أن 
يشترط رب المال عمل عبده مع العامل فى المال» ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد اللضارب 
شهرا أو أقل» أو أكثر كات له أحر مئلهء والقراض على حاله. انتهى. 


والدليل على ما نقوله ها احتيج به ابن القاسم بأنهما شريكان يأبداتهماء فلا يجوز 
تفاضلهما فيما يعود نفعه عليهما كالشركة المختصة بالأبدان. 

فرع: وسواء كان أحد العاملين أبصر من الآخر أو مثلهء وكذلك إن كان العامل 
الأحنبى أبصر من غلامه؛ لأنه ليس من شرط الشريكين فى التحارة تساويهما فى 
البصر بالعمل الذى اشتركا فيه كالمعلمين والطبيبين. 

مسألة: وأما إن كان العبد لخدمة المال» فهو جائز إذا كان المال كثيرًا يحتساج إلى من 
يخدمه ويعينه. وأما إن كان معه من يحفظ المال منهء فذلك غير حائز» وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: «لآن الربح لغلامه؛ لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منهه يريد أن 
ما أبرزته للغلام القسمة من الربحء فهو ملك له؛ ولا علكه السيد بعد القسمة إلا 
بالانتراع. 

ولو كانت حصته من الربح للسيد لم يؤثر ذلك فسادًا فى القرض من جهة التهل 
بالحصة؛ لأنه لو دفع رجل مالا قراضًا إلى العامل على أى جزء اتفقا عليه حاز ذلك» 
فلا ييطل القراض بإضافة حصة أحد العاملين إلى حصة رب المال. وإتما كان يبطل إذا 
كات العامل تائبًا عن رب المال» فما كان من ربح له» وما كان من عملء فإنه ينوب 
نه 

وإذا قلئا إن العبد يعلك حصعه من الريح حتى ينتزعها منه السيد؛ فإما ينوب عن 
نفسه وعمله له» وهو وغيره من العاملين يملكون حصتهم من الربح بالقسمة؛ وكذلك 
فى المساقاة» وهذا الشهور من مذهب مالكء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ملك 
بالظهرر. وقد روى ابن القاسم عن مالك مسائل تقتضى ذلك. 

وجه القول الأول إن كان ممن يستحق العمل بالعوض» فإنه لا تملكه إلا بعد الفسراغ 
من العمل والتسليم» يدل على ذلك أنه إذا قال له: إن خطت هذا الشوب»؛ فلك ديئار» 
فإننا قد أجمعنا على أنه لا يستحق الدينار إلا بعد الفراغ والتسليم كذلك فى مسألتنا 
مثله, 


ووجه القول الثانى أن هذا أحد الشريكين» فوحب أن يملك الربح بظلهسوره 
كصاحب للال. 


فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن وجوب الزكاة فى ربح مال القراض مبنى على ذلك؛ فإن 


كتاب القراض 111111000000 
قلنا إن العامل علك حصته بالقسمةء فإن وجوب الزكاة فيه معتبر بحال رب المالء فإن 
كان عبدًا أو كافراء فلا زكاة فيه. وإن قلنا إنه ملك بظهوره اعتيرنا حاله فى الزكاة 
يمال العامل» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وهو بمنزلة غير ذلك ممن كسبه؛ يريد أنه فى ملك العبد دون 
السيد» وإفا يتتقل إلى السيد بالانتزاع» وهسو مذهب مالك فى أن العيد يملك حلافا 
للشافعى فى قوله: لا يلك العيد. 

والدليل على ما نقوله أن من جاز له أن يطأ لك اليمين» صح منه الملك كالحرث. 

ا 0 
ما لا يجوز فى القراض 

قال يحبى: قَالَ مَالِك: ذا كان لرَخْلٍ عَلَى رَخْل دَئْنُ فَسَألهُ أن يُقِرَه عِنده 
قِرَاضاء إن ذَلِكَ يُكْرهُ هُ حتَى يَفبض مَالَهُ نم 1 و يسك وَإنْمَا ذِكَ 
مححافة 5 أن يكو أصْسر ماله مهو ميد أن موعت لِك لَى أ يزينة فيو . 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز أن يقر الدين بيد من هو عليه على وجه 
القراض» ويدحله ما قال من الزيادة للتأخير به» لأئه قد يرضى باتزء اليسير من أجل 
بقاء الدين عنده» فيفتضح يإحضاره» ولولا ذلك لما رضى عثله. 

مسألة: والقراض بالدين على وجهين.؛ أحدهما: أنه لا يحضر المال. والثانى: أن 
يحضره؛ فإن لم يحضره؛ فقد حكى ابن المواز عن مالك: ليس له إلا رأس ماله وقاله 
ابن القاسم فى العتبية. 

وحه ذلك أن عقد القراض أدخل الفساد على ما كان يجوز له من تأخيره بالدين» 
فوحب أن يبطل القراض» وأن يبقى الدين على حسب ما كان. 

مسألة: وإن كان أحضر المال» فجعله قراضًا قبل أن يقبضه رب المال» فالمشهور من 
المذهب أنه غير جائز» وبه قال الشافعى. وقال القاضى أبو محمد: فيمن غصب دنانير 
أو دراهم» ثم ردهاء فقال: المغصوب منه: لا أقبضهاء ولكن اعمل بها قراضاء أن ذلك 
جائر. 


١7519 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن يكون الغصوب أحضر المال تبرعًاء فذلك جوزه 
وأن الذى عليه الدين اتفق معه على إحضار الدين ليرده إليه على وجه القراض» ولو 
حاء بديته متبرعًا قاضيًّا له فتركه علده قراضًا أقام إحضاره مقام قيضه بعد المعرفة 
يجودته ووزله. 

والدليل على صحة ما ذكرناه من قول أصحابنا فى المنع من ذلك أنه ما لم يقبض 
منه بالانتقاد والوزنء فهو فى ذمته؛ فلم يجز القراض به كالذى لم محضره. 

فرع: فإن نزل» فروى ابن القاسم عن مالك: أنه ليس لرب المال إلا رأس مالف وهو 
فى العتبية من رواية سحدون عن ابن القاسم. وروى أشهب فى غير العتبية: إن تزل» 
مضى - 

وجه الرواية الأولى ما تقدم من أنه دين ثابت فى الذمة» قورض به فلم يكن لرب 
المال غير رأس ماله مضمونا كالذى لم يحضره. 

ووجه قول أشهب أن هذا مال قد حضرت عينه وعلمت يراءة من كان عليه منه. 
فإِدَا رده إليه قراضاء فقد أذن له فى قبضه من نفسه فكان ذلك عنزلة المقبوض منه. 

مسألة: وأما الوديعة؛ فاعتلف أصحابناء فكره ابن القاسم المقارضة بها حقى تحضر. 
وقال ابن المواز: لا بأس به. وكرهه ابن حبيب من غير الثقة» ولم يكرهه إذا كان 
الودع ثقة. 

وجه قول ابن القاسم أنه لما كان يمكن المودع التصرف قيه على وجه الاقتراض 
كانت ,منزلة الدين فى منع المقارضة بهاء ولذلك جوزه ابن حبيب فى العدل الثقة؛ لأنه 
يؤثق بقوله: هى عندى؛ لم أتصرف فيها. 

ووجه قول ابن المواز أن يد المودع يدرب الال؛ لأنه حافظ ل فصح أن يقبضها مسن 
نفسه قراضنًا كما يصح أن يقبضها من رب الال يذلك الوحه. 

فرع: إن نزل القراض يالوديعة» مضىء والربح بينهماء ويصدق المودع فى ضياعه؛ 
رواه ابن القاسم عن مالك فى العتبية, 

ووجه ذلك أنها لم تتعلق بالذمة» وإثما "كانت وديعة لصاحبها بيد الودع النائبة عن 
يده ولو أحضرها لارتفعت الكراهية فيهاء ولم يختلف فى جوازها لبقاء عينهاء 
وكذلك المرتهن لنفسه أو لغيره. 


نه مام 


دَْمّ إلى رَحْل مَالا راض هلك ب بَعْضهُ قبل أن يَعْمَلّ فيو 
ا الْمَالِ بيه مال بَعْدَ اذى هَلَكَ مِنهُ قَبِلَ 
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٠‏ الدع الكل قله وا بل يرنه كينوت وا بعد 
رأس الْمَال عَلَى شرْطِهِمًا من القراض0©. 

الشرح: وهذا على ما قال أن هلاك بعض امال قبل أن يعمل به لا يغير حكم رأس 
المالء بل هو على ما عقّدا عليه» وقبض العامل من لمال؛ لأن القراض على ذلك العقد 
بيتهماء فمتى ربح بعد ذلك حير ما نقص من امال بالريح. 

فإن فضلت بعد ذلك احبر فضلة؛ فذلك جميع الربح؛ ولو اتفقا بعد التقص على 
إسقاط ما هلك من رأس المال» واستئئاف القراض .ا بقى منه» فقد اختلف أصحابنا 
فى ذلك» فالذى رواه ابن القاسم عن مالك: لا يصح ذلك إلا بعد أن يقيض رب المال 
بقية ماله قبضنًا صحيحاء ثم يدفعه بعد ذلك إليه قراضًا مسعأنفًا 

وروى ابن حبيب عن مالك وابن الماحشون أنهما إذا تحاسياء فأقرا ما يقى بعد 
النسارة رأس مال القراض؛ فإن ذلك يكون تقاضيًا صحيحًاء وما عقداه من القراض 
عدا مستأنهًا أحضر الال أو لم يحضره. وأما إن كان.على وجه الإجبارء لا على وجه 
اللفاضلة» فإن حكم القراض الأول باق. 

ووجه رواية ابن القاسم أن التفاضل فى الفراض» إنما يكلون بأن يقبض رب امال 
ماله» وما لم يوجد ذلك؛ فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه إنما قصد إلى أن يزيد العامل فى 
حظه من الربح ما يقتضيه عند القراض من حبر ما تقدم مسن النسارة: وذلك غير 
صحيح. ولا جائز. 

ووحه رواية ابن حبيب أن المفاضلة تقع فى ذلك بالقول دون القبض كسائر العقود؛ 
لأن العقود اللازمة تفسخ بالقول» فبأن تفسيخ به اللجائزة أولى وأخرى. 

قَالَ مالك: لا يلح الْقِرَاضُ إلا فى الَْيْنِ مِنّ اذهب أو الوَرِقء وَلا يكن فى 
شئاء من الْعُروض والملو©. 


.١78/51 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
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الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول 
الأثمان» وقيم المتلفات» ولا يدحل أسواقها تغيير» فلذلك يصع القسراض بهاء فأما ما 
يدحله تغير الأسواق من العروضء فلا يجوز القراض به. 

ووجه ذلك أنه قد يأذ العامل العرض قرضاء وقيمته مائة دينار» فيتحر فى المال» 
فيربح مائة» فيرده وقيمته ماثتان» فيصير الرببح كله لرب امال ولا يحصل للعامل شى 
وقد لا يربح فيردهء وقيمته -مسول» فيبقى بيده من رأس ا مال خمسون» قيأحذ نصقهاء 
وهو لم يريح شيقاء 

مسألة: فأما القراض بالفلوس» فقد قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك. وروى عن 
أشهب فى الأمهات أنه أجاز القراض بها. 

وجه القول الأول أن الفلوس ليست يأصل فى الأثمان» ولذلك تحرى يحرى العين فى 
تحريم التفاضل وبيعها بالعين نسّاء فلم يجز القراض بها كالعروض. 

ووجه القول الثانى أنه لا يتعين بالعقدء فصح القراض بها كالدنانير والدراهم. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع؛ فإن وقع ذلك» فقد قال ابن المواز: له القراض بالنفار 
أخحف» والفلوس كالعروضن؛ وهذا مقتضى فساد القراض» ويكون له فى بيع الفلوس 
أحرة المثل» وفيما نض من ثمنها قراض المثل- وقال أصبغ: هى كالنقار. وقال ابن حبيب 


غوه وترد قلوسًا مثلها. 
وجه قول ابن للواز أن الفلوس لا يحرم فيها التفاضل؛ فإذا وقع القراض بها وحب 
فسخخحه كالعروض. 


-مالك فى لوطأ ما ذكرناه. وزاد فى غيره: ولا بالفلوس. وقول مالك فى ذلك كله كقول 
الليث» والتورى» والشافعى» وأبى حنيفة. 

وقال ابن أبى ليلى: يجوز القراض بالعروض. وقال: إذا دفع إليه ويا على أن يبيعف فما كان مسن 
ربح فبينهما نصفينء أو أعطاه دارا بينهمء ويواحرها على أن أجرها بينهما نصفين حال 
والأحرء والربح بيئهما نصفين. قال: وهذا بعنزلة الأرض المزارعة. وقال محمد بن الحسن: يجوز 
القراض بالفلوس» كالنغقة بالدنائيرء والدراهم, 

قال أيو عمر: القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم؛ وكذلك لا يجوز عندهم أن يوسحذ الربح 
إلا بعد حصور رأس للال: فلما كانت العروض تتلف قيامهاء رأثمانها عاد القراض إلى حهل 
رأس للالء وإلى جهل الربح أيضاء ففسد القراض على ذلك. ولا يجوز عند جميعهم أن يقول: بع 
عتدك الذى لك أن تبيعه به ثمئا لسعى هذه لأن ذلك يجهول» وحائز عندهم أن يقول: اشتر لى 
بدراهمك هذه عيدا بعينه؛ فكذلك جاز القراض بالعين» ولم يجز بالعروضء والله أعلم. 


ووجه قول ابن حبيب أن هذا ثمن يتعامل به فلا يفسخ القراض إذا وقع يه 
كالدتائير والدراهم. 


مسألة: وأما نقار الذهب والفضة» فروى ابن القاسسم عن مالك المنع من القراض 
بها. وروى عنه أشهب إجازة ذلك. وروى يحيى بن يحبى منع ذلك فى بلك يتعسامل فيه 
بالدنائير والدراهم» وأما فى بلد يتعامل فيه بالتمر» فلا يأس به. 

وجه رواية ابن القاسم أنها تتعين بالعقدء فكان القراض بها ممنوعًا كالعروض. 

ووجه رواية أاشهب أنها عين تحب فيها الزكاة» فصح الفراض فيها كالدناتير 
والدراهم. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع» ووقع ذلك فإن يحسى روى عن ابن القاسم أنه يضمئه 
ولا يفسخه. وقال القاضى أبو محمد: وجه ذلك عندى على الكراهية» وذلك عندى 
يحتاج أيضنًا إلى توحيه. ووجهه أن قيمته لا تتفاوت؛ ولا يدحلها من حوالة الأسواق إلا 
ما يقرب مما يدحل الدنائير والدراهم» فلذلك لم يفسخ. 

مسألة: وأما الحلى اللصوغ من الذهب والفضة؛ فلا يجرز القراض به» ورواه أضشهب 
عن مالك؛ وذلك أن الصياغة قد غيرت حكمه: وألحفته بالعروض. 

مسألة: وأما الغشوش من الذهب والفضةء فحكى القاضى أبو محمد أنه لا يجوز 
'القراض به مضروبًا كان أو غير مضروبء وبه قال الشاقفعى. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل» جاز وإن كان أكثر من النصف» لم 
يجر ذلك. واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأن هذه دراهم مغشوشا؛ فلم يجز 
القراض بها. أصل ذلك إذا زاد الغش على التصف. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست 
بالسكة التى يتعامل الناس بهاء فإذا كانت سكة التعامل؛ فإنه يجوز القراض بها؛ لأنها 
قد صارت عيناء وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات؛ وقد جوز أصحابنا القراض 
بالفلوس» فكيف بالدراهم المغشوشة. 

ولا لاف بين أصحابنا فى تعلق الزكاة بعينهاء ولو كانت عروضًا لم تتعلق الزكاة 
بعينهاء وإن اعترض فى ذلك أنه يجوز إن انقطع» فتستحيل أسواقهاء فمقل ذلك يعسترض 
فى الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بهاء والله أعلم. 


تفاوّت أمْرةُ وَتَفَاحَش رده فَأنّا الرياء فَإنَهُ 


مامقامىم 


قَالَ مَلِك: وين : بيرع ما يَجُور ذا 
لا يَكُودُ فيه إلا ارد أبداء وَلا يَحُورٌ ينه قَلِيلّ ولا كنير» رلا يرد فيد نأ يود فى 

ير لأ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ فى كتابو: «إوإن تتم فَلَكُمْ رعو مراكم له 
َطْلِمُون رلا مطلَمُرن) [البقرة: و0امم0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن من البيوع بيوعًا مكروهة؛ فإن فات» أمضى عقده؛ ولم 
ينتقض»ء ولم يغير كبيع الدب بعد أن أفرك وقبل أن ييبس وبيع الشمر بعد أن أزهى 
يوخذ كيلاً بعد أن يئمر» قال ذلك عيسى. وزاد فيه: إن من الببوع المكروهة الى 
تحرى جحرى ما تقدم ذكره» ما إذا فات نظر فبهء فإن كان فيها شىء يأخذه البائع 
أيه رلا له ومن عا لل نيعا وإذانعى أمريكتة» ولم نح عياط اليا بتسرظة؟ 

مضى البيع ولزمهماء وأرى أنه يصير إلى بيع وسلف» وليس لك بن جنا الور 

المككروهة فقط» بل هو من اليبوع المحرمة» وكذلك ما يرد فيه إلى الأكثر من القسمة 
أو الثمن كبيع الأمة على أن تتحذ أم ولد. 

قال عيسى: وأما الذى لا يفوت. فاليبع الحرام يفسخ ما لم يفتء فإذا فات. رد إلى 
القيمة ما بلغت؛ ففى قول عيسى: إنمابمضى من البيوغ بالثمن إذا فات ما كان 
مكروماء ولم يكن حرامًاء وأما الذى يرد إلى القيمة حين القبض» فهو الحرام. 

وقال ابن عبدوس: إن كان بيع كان فساده لعقده كالبيع وقت صلاة الجمعة مسن 
يجب عليه إتيائهاء وكابتياع الرحل على بيع أيه؛ وبيع الحاضر للبادىء والبييع على 
تلقى السلع؛ فإن فات بمضى بالثمن وما كان فسساده فى أحد عوضيه كبيع المجهول 
والغرر» فإنه يرد بعد الفوات إلى القيمة. 

وحه ما قاله عيسى عن ابن القاسم فيمن باع كيلاً من الشمر من حائط معين؛ قد 
أزهى» أنه يرد للإتيان به على الوجه المكروه؛ ما لم يفت» فإذا فات أمضى كالصلاة 
فى الوقت إذا وقعت على بعض الوجوه الكروهة؛ إلا أنها على صفات الإجزاءء فإنها 
تعاد فى الوقت للإتيان بها على أكمل صفاتهاء فإذا فات الوقت لم تعد. 

وأما الببع الخرام» فإته يرد أبدًا؛ لأئه وقع على الوحه الفاسد الذى لا يصح إثفاذه 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2١75/11‏ وقال: هذا قول صحيح فى النظرء وصحيح 
من جهة الآثر. فمن قاده» ولم يضطرب فيه؛ فهو خمير الفقيه. 


عليه فوجب أن يرد التغاين فيه أبدّاء لأنه لم يمللك بالعقد كالصلاة إذا عريت من 
صفات الإجزاءء فإنها تعاد أيدًا, 


وجه ما قاله ابن عبدوس أن هذا عقد معاوضة: فإذا كان الفساد فى عقده كان فيه 
بعد الفوات العوض المسمىء وإذا كان فساده فى عوضهء كان فيه بعد الفوات القيمة 
كالتكاح. 

فصل: قال ابن مزين: وإنما حرج مالك من مقالته فى صدر المسألة فى القراض إلى 
ذكر البيوخ وما اختلف من ذكر مكروهها وحرامهاء وإنما هو مثل ضربه اعتزى فيه أن 
للقراض مكروهًا وحراناء كالييوع لها مكروه وحرام. 

فمكروه القراض ما كان منه إذا فات بالعمل يرد فيه العامل إلى قراضء مثله المقارض 
بالسلعة والمقارض على الضمانء والمقارض يشرط أو يشترط عليه أن لا يرد المال إلى 
أجل مسمى» فهذا وشبهه مكروه القراض» وهو نظير مكروه البيع كما لا يتفض البائع 
فى مكروه البيع من الثمن الذى باع به» إذا كان أدنى من القيمة» فكذلك لم يضرج 
المقارض فى مكروه الفراض» ويرد قراض مثله. 

وحرام القُراض ما كان منه يرد اللقارض بعد العمل إلى أحرة مثله» ويخشرج عن ربح 
القراض كما أن البيع فى اليبوع الحرام» يرجع عند فوات الساعة إلى قيمتهاء وإن كان 
ذلك درن الثمن الذى باع به أو أكثرء فهذا تأويل هذه المثالة التى قالها مالك. 

وهذا الذى ذكره ابن مزين فى إيراد مسألة البيوع الفاسدة بأثر مسائل القمراضء لا 
بأس به فى أن المراد به تمثيل القراض الفاسد بالييوع الفاسدة وما ذكره فى بوت الحكم 
فى القراض ال حرام والمكروه متنازع. 

وذلك أن القراض الفاسد اختلف أصحابنا فى الواحب بهء إذا فات. قال القاضى أبو 
محمد: الظاهر أنه يرد إلى قراض امثل» وبه قال أشسهب وابن الماحشون من رواية ابن 

وروى عن مالك: يرد فى ذلك كله إلى أحرة المثلء ذكر هذه الرواية القاضى أبو 
محمدء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وروى عن مالك يرد بعض القراض الفاسد إلى قراض الثل» وبعضه إلى أجسرة المشل» 
حكاها عنه ابن حبيب» وقال بهذا ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن تافع ومطرف 
وأصبغ. 
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واختلف أصحابنا فى تفسير ذلكء فقمال ابن حبيب: أصل ذلك أن كل زيادة 
يشترطها أحدهما فى المال داخلة فيه ليست بخارحة عنهء ولا خالصة لمشترطهاء فذلك 
يرد إلى قراض المثل» وكل زيادة ازداد خمارجة من المال أو معالصة لأحدهماء فإن هذا 
يرد إلى إحارة امثل» وكل خطر وغرر يتعاملان عليه» خرجا فيه عن سئة القراض» فهر 
فى ذلك أجير. 

وحكى القاضى أبو محمد عن ابن القاسم أن معنى ذلك إن طال الفساد من جهة 
العقدء فإنه يرد إلى قراض امثل» وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآحن 
فإنه يرد إلى إحارة المثل» حكى عن عيسى ما تقدم. 

وحه الرواية الأولى أن شبهة كل عقد وفاسده يجب رده إلى صحيحه إذا فاتث 
كالبيع والدكاح والإجارات. 

إذا ثبت ذلك» فهذا الذى ذكره ابن حبيب فى التفسيم غير ما ذهب إليه ابن مزين» 
وإنما كان يجب على ما ذكره مالك فى البيوع الفاسدة أن لو قال: كل قرض أوقع على 
وجه مكروه؛ ووجدت فيه شروط الصحة» فإنه يترك إذا وقع وفات وما كان حراماء 
لم يوجد فيه شروط الصحة؛ فإنه يرد أبدا 

وإن فات كان فيه قراض المثل» ولكن مالا إنما قصد إلى أن حكدم القراض المكروه 
عخالف لحكم القراض الفاسد كما أن حكم البيبع المكروه مخالف لحكم البيع الفاسد» 
ولم يقصد إلى التسوية بين المكروه منها والفاسد. 

فرق: والفرق بين قولنا قراض المثل وأحرة المثل» أن قراض المئل متعلق بنماء ذلك 
المال» وإن كان فيه ربح» فله حصته فى مثله فى عمله وأمانته فى ذلك المال. 

وإن لم يكن له ربح فاختلف أصحابنا فى ذلك» فمثهم من قال: لا شىء له وهو 
الأظهر» ومنهم من يبعل له قراض المثل حصة ثابعة مع وجود الربح وعدمه؛ ويفرق بيه 
وبين أجرة المكل بأن يجعل له المنزء الذى يعامل مثله عليه فى مثل المال. 

وأما أجرة الثل» فإنها متعلقة بذمة صاحب الال بإحارة ثابتة يدفعها إليه من حيث 
شاءء إن كان فى المال ربح فالمشهور من المذهب أن له أحرة مثله كان له فى المال 
ربح أو ححسارة. 

وقال ابن حبيب: إن له أحرة المثل من الربح؛ فإن لم يكن فى المال ربح: فلا شىء 
له. 


فرق: وبيئهما فرق آخرء وهو أن العامل فى قراض المشل يلزمه العمل إلى أن ينض 
المال» ولا يازمه فى أحرة امثل شىء من ذلك» وعلى رب المال قبض دينهء إن كان أذن 
له فيهء وبيع عروضه؛ وعلى العامل إثبات ديونه؛ لأن من كانت عليه إن حجدعاء ولم 
ثثبت ببينة ضمئها العامل. 
عدا« 


ما يحوز من الشرط فى القراض 
قال يَتَى: َال مَالِك في رَحْلٍ مقع إلى رَحُلٍ مالا وِرَاضمًا وَشْرَّط عَلَيْهِ ألا 
تر بمَالى إلا يله كَذَا وَكَذاأَوْنَاُ أذ تشترئ مع بايهًا. 


قَالَ مَالِك: من ارط علَى سَنْ قَارضَ ألا لا تر يونا أو ملم الها قلا 
بن نلك ومن أذ شترط عَلَى مَنْ قَارَض أن لاي يَْترَئ إلا سِلْعَة كَذَا وَكَذَ فاق 
َلك مكرُوة إلا أذ تَكُون المتلمة الى مر رَهُ أن لاي يَشترِىَ غَيْرَهَا كدِيرةٌ مَوْحُومَةٌ لا 
تَحلِفُ فى شِاء ولا صَيْفَوِء فلا يَأ بتيك0". 


الشرح: وهذا كما قال أن من شرط على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو 
بالحيوان» فذلك جائزء وله شرطه؛ لأنه قد أبقى له من السلع ما لا يعدم التجحارة فيها 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 111 وثال احتلف الفقهاء فى اللقارض يشترط 
عليه رب امال تخصوص التصرف. فقول مالك ما وصفنا 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارضهء ويشترط عليه إلا أن لا يشترى إلا من فلانء أو إلا سلعة 
واحدة بعينهاء أو يشترى نخلاء أو دراباء فإن فعل ذلكء؛ فذلك كله فاسد. وإن اشترط أن 
يشترى صئفا مرحودا فى الشتاء» والصيفء فذلك حائز. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط على المقارض ألا يشترى إلا من فلان إلا الرقيق أو على أن لا يبيع» 
ولا يشترى إلا بالكوفة كان ذلك على ما شرط ولا ينبغى أن ينجاوزه» قإن تعداه ضمن. 

قال أبو عمر: قول مالك» رخمه الله فى هذا الياب أعدل الأقاويل: وأوسطهاء لأنه إذا قتصر 
العامل على ما لا يوجد إلا تادرًا غباء فقد حال بينه» ويين التصرفء وهذا عند الجميع فساد فى 
عقد القراض» وإذا أطلعه على صنف موجود لا يعدم فلم يحل بينه» وبين التصرف. 

ومذهب مالكء والشافعى فى هذا الباب سواءء ومن اشتراط عندهما على العامل فى القراض ألا 
يشترى إلا سلعة يعينهاء يعنى عين صنفء أو ألا يشترى إلا من فلان أو يوقت فى القراض وقتاء 
ويضرب له أجلاء فالقراض فى ذلك كله فاسد. 
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فى بلد من البلدان: ولا وقت من الأوقات؛ وهذا شرط فى صحة القراض. 

فأما إذا قال له: أقارضك على تأن لا تشترى إلا سلعة كذاء لسلعة يعبينهاء فإن 
كانت السلعة كثيرة موجودة, ولا تعدم التحارة فيهاء ولا تعدم هى فى وقفت من 
الأوقات كالكحيوان والطعام؛ فإن ذلك جائز. 

وإن كانت السلعة قد تعدم فى وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لثاتها فى 
بعض الأزمان؛ لم تحر المقارضة بهاء وعقدا القراض على ذلك؛ فإنه فاسدء وبهذا قال 
مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: هو جائز. 

والدليل على صحة ما ذهب عليه مالك أن هذا اشترط ما ينافى عقد المضاربة, 
فوجب أن لا يصلح كما لو شرط عليه الضمان أو شرط أن يرد إليه عروضًا. 

والذى يدل على أن هذا الشرط ينافى المضارية أن المقصود منها هو النماء والريبح» 
وإذا قال: لا تشتر إلا هذا الثوب؛ فإنه لا يبعد أن يعدم فى ذللك القوب ربح فيبطل 
مقصود القراض. 

فرع: إذا ثيت أن ذلك يفسد القراضء فإنه يفسخ. وقال ابن حبيسب: كل قراض 
وقع فاسدًاء مما يرد فيه العامل إلى قراض مثله أو أحرة مثله» فإنه يفسسخ متى عثر عليه 
قبل العمل وبعده. 

ووحه ذلك أنه عقد غير لازم» فإذا عفر عليه قبل أن يبتاع با مال شيئًا فسخ؛ وإن 
عثر عليه بعد أن ابتاع بالجنميع؛ كان فسيخه المنع من اسعناف العمل به فى المستقبل» 
وهما فيما تقدم من العمل على قراض المثل أو أجرة المثل. 

فرع: فإذا قلنا يرد إلى أجرة مثلهء فلا تفريع. وإذا قلنا يرد إلى قراض مثله وابتاع 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى إن اشترى باليسير الذى لا طب له. فهو كمن لم 
يشتر شيثاء وإن كان اشترى بالكثير وبقى الكثيرء فهو على قراض المثل فيما عمل فيه 
ويترك الباقى. 
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قال مَالِك فى رَحُل دَفعَ إلى رَجُلٍ مالا قِرَاضاء وَاشترّط عليه فيه شنا مِنّ الرح 
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نَالِصًا دُونْ صَاحِبِوء فَِن ذَلِكَ لا يُصملحْء وَإِنْ كان دِرْهَمًا وَاجِدًا إلا أن يكتترط 


:صف الرييح لَه وتِصقَةُ ِصَاحِبه أو ُقَهُ أو يمه أو قل مِنْ لِك أن أَكْثْرَ ف ذا سَمّى 
َيًا من ذَلِك فلملا أ را فد كل شئاء سَمَّى من َلك حَلال وَهْمَ يراض 
الْمُسْلِمِين. قال: وَلَكِنْ إن اشترّط أن لَهُ مِنَ الربْح دِرْهَمًا وَاجِدًا قم قَوْقَهُ خخالِضًا لَه 
دون صَاحِيه وا بقى من الربْج» فهر يما يطفن فَإنا لِك لا يَصلّح ودس عَلَى 
َلِكَ قِرَاضٌ الْمُسسلِيينَ”. 

الشرح: وهذا كما قال أن من اشترط من المتعاملين شيعًا من الريح على الآخرء فإت 
ذلك جائز؛ لأن ذلك يقتضى أن لا يخلو واحد منهما من حصة من الربح» ولو اشتراط 
أحدهما عددًاء لم يجز؛ لأنه قد يمكن ذلك العدد أن يستغرق جميع الرسح» فلا يكون 
للآحر حت من الربح: وهو لم يدخحل فى الفراض إلا على الحظ من الربح» فلذلك كان 
الريح على الأجزاء لا على العدد. 

فإن شرط أحدهما مع الأجزاء شيئًا من الربح مقدرًا بالعددء ولو درهمًا اوحدّاء فإن 
ذلك يقسد عقد القراض؛ لأن القراض مبنى على الأجزا فإذا اشترط فيه عددًا مستثتى 
أدنحل المهالة فى الأجزاء المشترطة» ولا يعلم حيتتذ كم مقدارهاء ولا يعلم كل واحد 
منها جزأه من الربح؛ فلم يتقدر يجزءء ولا بعددء فوجب أن يبطلء والله أعلم. 

ع في 
مالا يجوز من الشرط فى القراض 

قَالَ يَحتى: فَالَ مَالِك: لا يَفِى لاج الْمَال أنا يشرط لتَفْسِهِ شين مِنَ الرشسح 
خَلِممًا مود لْعَاِل ولا يبَهى لقال أ يشرط لهمي شيا مِنَ الربْح حلصا دُون 
صَاحِيدء ولا يَكُونُ مع راض يبع ولا كاك ولا عَمَلٌ ولا سَلَف ولا يرْقَقّ 


يَشْتَرطهُ أَحَدُهُمًا لِنفْسِهِ دُونٌ صَّاحِبِهِ إلا ألا يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَّاحَِهُ على غَيْر شَرْط 
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علَى وَحْهٍ الْمدْرُوف ذا ص ذلك مِنْهُمَاء وَلا يَف إِلْمْتَفَارِضْن أنا يَشكَرط 
)١(‏ قال فى الاستذكار 41/81 :١‏ لا أعلسم حلافا أنه إذا اشترط العامل» أو رب المال على 
صاحبه شيعا يختص به من الربح معلوما ديناراء أو درهماء أو نحو ذلك» ثم يكدون الباقى فى 
الربح بينهما نصفين» أر على ثلث أو ريع» فإن ذلك لا يجوز؛ لآنه يصير النصيب لتلك الزيادة 
يجهولاء ولا يجرز عند جميعهم ذلك؛ لأن الأصل فى القراض ألا يجوز إلا على نصيب معلوم؛ ولا 
تخالف يه سنة» وبالله التوفيق. 


ل لاقام 


أحَدُهْمَا عُلَى صَّاحِهٍ زيَادَةٌ مِنْ ذَمَبو ولا فِضَةٍ ولا طُمَام وَلا شَئء مِنّ الأشيّاء 
يَرْدَادُهُ أَحَدُهُما عَلَى صَّاحِبه. 

َالَ: فَِنْ دَحَلَ الْتِرَاضَّ شَىْمٌ مِنْ قَلِكَ صّارٌ إخَارَة ولا صلم الإجَارة إلا بششئء 
َابيسج مَعلُور ولا يبَفِى للى أحد الال 3 يشرط مع أحلو الْمَالَ أن يكَافَي ولا 
يولَىَ من ميلميه أحَدا ولا يتَولى ينها شينا لنفسيي فَإذًا قر الْمَالَ وَحْصّلَ عَوْلُ 
راس الْمَال تم افَسّمًا الرّيحَ عَلَى سَرْطِهِمًاء فَإِدْلَمْ يكن لِلْمَال ربح أو دعلقة 
وضييعة َم بسي الْعَايلَ م ذَلِكَ شَئءٌ لا يمًا أنفق على نفس ولا مِنَ الْوَضِيعَةِء 
لِك عَلّى رب لْمَالٍ فى مَل وَالِْرَاض حاو على ما تَرَاضَى عَلَيهِ رب الْمَالٍ 
وَالْعَايِلُ مِنْ :صف الوح أن َل أ ربد أو كَل بن ذَلِكَ أ أكتر20©, 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لنفسه من الربح شيئًا 
لا يغضى إلى الإجزاء على ما قدمناه» وقد بينا ذلك. 

وقوله: بولا يكون مسع القراض بيع؛ ولا كراء» ولا عمل» يربد أنه لا يجوز أن 
يشتمل عليهما عقد واحد. 

)١(‏ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 2174 وقال: لا يجوز من الشرط فى القّراض عند 

مالك وأصحابه أشياء كثيرة. فمنها: أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الخصة 

التى تعاملا عليها من الربح على ما ذكر مالك فى هذا الياب» وفى الذى قبله. 

ومنها: أن يعطيه المال قراضا على الضمانء أو على أن يعمل به إلى أحل أو يدفع إليه المال على 

قراض منهء أو يشترط عليه ألا يشترى إلا من فلان؛ أو من مناع فلانه أو من عمل فلاث» أو 

على ألا يتحرى إلا فى حائرت بعينه» أو على أن يشترى به سلعة غير موحودة فى الأغلب 

تخلف فى شتاى أو فى صيفء أو على أن يسلف أحدهما صاحبه سلفاء أو على أن يبيع أحدهما 

من صاحبه سلعة, أو يهب له هبة أو على أن لا ينفق منه إن ساقر» أو على أن يضع عنه نصف 

النفقة» أو على أن ينفق» ولا يكتسى» أر على أن يكتسى ولا ينفق؛ أو على أن يدفع إليه مالين 

أحدهما على النتصف. والآحر على الثلث» أو على أن لا يخلطهماء أو على أن يجعل معه حافظا 

يحفظ عليه. أو غلاماء أر ولدا يعلمه له؛ أو على أن يشترط زكاة الربح فى المال» وزكاة امال فى 

الربح» أو على أن يبتاع بالمال دواب يطلب نسلهاء أو شحرا يطلب ثمرتهاء أو على أن يشترى 

باكال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها بى أو يقدم بها من البلد الذى ابتاعها فيه. 

ومن هذه الوحوه ما قد احتلف فيه أصحاب مالكء وغيرهم من العلماء. ومنها: ما يرد إل 

قراض مثله إن وقع. ومنها: ما يرد إلى أجرة مثله. انتهى. 


وجه ذلك أن هذه عقود لازمة وعقد القراض عد جائزء واللجراز ضد اللزوم؛ فلما 
تنافى مقتضاهماء لم يصح أن يجتمعا فى عقد؛ لأن ذلك يخرج أحدهما عن مقتضاف 
ويوجب فسادهء وإذا فسد أحدهما فسد الآخر؛ لاشتمال العقد عليهما. 

مسآلة: فإن وقع بيع وقراض؛ فد روى عيسى عن ابن القاسم فى كتاب ابن مزين: 
يفسخ ذلك؛ ما لم تفت السلعة» ويعمل فى القراضء ثم يتفارضان قراضًا صحيحًا إن 
شاءاء فإن لم تفت سلعة البيع» وقد عمل فى امال فسخ البيع» وكان أجيرًا فى القراض» 
وإن فاتت السلعة وعمل فى المال» فكذلك أيضًا له قيمة سلعته» ويرد فى القراض إل 
أحرة مثله: ويكون ثماء المال لربه. 

مسألة: وأما إن اشترط عليه عملا كالصائع يأذ الفراض على العمل أو يعمل 
بيده» قال ابن القاسم: إن فات فهو أحير. وقال ابن وهب: هما على قراضهما. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن يكون له أجر عمله؛ ويكون قى اكال 
على قراض مثله» دون اشتراط عمله. 

فصل: وقوله: وولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه» على ما 
قال أنه لا يجوز ذلك لما قدمناه من أن السلف طريقه اللزومء وكذلك عقود المرافق» 
وذلك مما يدافى فى عقود الجوازء فإن وقع ذلك» فربح السلف للعامل» وهو فى المائة 
الأرى أجيرء على قول ابن القاسمء وعلى قراض المثل فى قول ابن وهب. 

فصل: قوله: «إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا 
صح ذلك منهماء يريد أن يكون أحدهما يعين صاحبه من غير شرط ولا عوض» إلا 
لمجرد المعروف والمرفق» فيما يجوز أن يعينه فيه» ولا يعود بفساد القراض على ما تقدم 
قبل هذاء فإنه إذا صح ذلك منهماء ولم يكن ذلك لعنى القراض الذى بينهماء فهو 
جائز غير مفسد لما ببنهما من القراض. 

فصل: ولا ينبغى للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا 
فضة ولا طعام ولا شيئًا من الأشياء على ما تقدم: إن كانت الزيادة من الذهب والفضة 
من غير ربح القراض؛ كانت مع القراض إحارة» إن اشترط ذلك العامل» وإن اشترطه 
صاحب المال؛ فإنه عمل وعين معلوم بعين بجهول. 

فرع: فإن نزل ذلك ففى كتاب عمد بن المواز عن مالك وأصحابه أنه إن ترك ذلك 
من اشترطه قبل العمل» فهو جائز. 


ووجه ذلك عتدعم أنه قد أسقط ما أذعل الفساد فى العقد فى وقت يجوز له تركه 
وابتداؤه» فكان ذلك عتزلة أن فسخ العقد الفاسدء واستأنف عقدًا صحيسًا. 

فرع: وأما بعد العمل» فروى يحيى عن ابن نافع أنه إن أبطل الشرط الفاسد 
مشترطه. صصح العقد» وتماديا عليه» وأنكر ذلك يحيى بعد العمل. 

فصل: وقوله: وفإن دخل القراض شىء من ذلك صار إجارة» ولا يصلح إلا شىء 
ثابت معلوم» يريد إن اشترطه العامل فهو إحارة» لأن من حكم القراض أن يون 
عوض العمل حقه مقصور على ما يترقب خخروجه من النماء؛ فإذا اشترط العامل ذهيًا 
من غيره أو غير ذهب» فقد خترج عن سنة القراض إلى ما لا يجوز فيه؛ إنما يجوز فى 
الإحارة إلا أن من شرط الإحارة أن يككون جميع عوضها معلوماء فإذا كان بعض 
عوضها مجهولا مترقيًا من التماءء لم تصح الإجارة أيضاء 

والفرق بين الإحارة على التجارة بالمال وبين القراضء أن فى الإجارة يستأجره على 
أن يتحر له فى ماله بشىء معلوم معين مقبوض أو مقدر فى الذمة بعقد لازم» فإن جعل 
شىء منه فى النماء المترقب لم يجز. 

ومعنى القراض أن يعامله معاملة جائز ليعمل فى ماله يجزء من نمائه المترقب؛ فإن 
صرف شىء من عوض العمل إلى غير ذلك لم يجز. 

فصل: وقوله: رولا ينبغى للذى أخط المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ؛ ولا 
يولى من سلعته أحذاء ولا يعولى منها شيا لنفسهه يريد أنه ليس للعامل أن يشترط فى 
عقد القراض إلا أن كافئ منه من أسدى إليه معروقاء يختص به. 

وأما لو كافاً منه أحدًا عمعروف أسدى إليه فى مال القراض على وجه التجارة؛ 
وحسن النظر لجاز ذلك» وكذلك ليس له أن يولى أحدًا سلعة يرجو فيها تماء وريًا. 

وأما إذا ولاهاء وكان فى ذلك نظرء فهو نفع يقصد مع المكايسة» فللعامل أن 
يفعله, وهذان الفصلان إذا كانا على وجه المتاجرةء فللعامل فعله؛ ولا يمتاج إلى 
اشتراطها. 

ولو اشترطها لما فسد بذلاك الفراضء وإن كانا على وجه المعروف. فلا يجوز 
اشتراطهماء ويفسد ذلك العقد» وإن قعلها من غير شرطء كان ذلك موقوفًا على 
إحارة صاحب العامل. 


كتاب القراض 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 اا 

وأما أن يتولى من ذلك سلعة» فإن ذلك غير جائز؛ لأنه ليس له أن يذهب بعض 
النماء الحاصل فى المال» ولا يجوز اشتراطهء فإن فعل ذلك من غير شرطء لرب المال 
الخيار بين أن يمضيهء ويلزمه العامل وبين أن يرده. 

فصل: وقوله: وفإذا حضر المال وحصل عزله ثم اقسما الربح على شرطهما» 
يريد الذى يجب أن يبدأ بالإخراج فى قسمة القراض رأس المال؛ لأنه لا ريح لواحد 
منهما حتى يسلم إلى صاحبه» ويصير فى قبضه؛ فوجب أن يبرأ فى القسمة. 

فإذا سلم إلى صاحبه وتصير فى قيضه كان ما بقى بعده ربح حاصلء فيقتسمانه 
على ما سميا فى القراض الصحيح؛ ويخجرى الأمر فيه على ما تقدم من الاختلاف فى 
القراض الفاسد. 

مسألة: فإن اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال أو حضرء فلم يقيضه صاحبه» 
فإن تلك قسمة فاسدة» فإن دحل المال نفص»ء رد من الربح ما يجبر به رأس المال» وإن 
أتى على جميعى قاله عيسى. 

فصل: وقوله: وفإن لم يكن فى المال له ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العاهمل من 
ذلك شىء لا مما أنفق على نفسه. لا من الوضيعة: وذلك على رب المال فى ماله يريد 
أنه إن لم يكن للمال بعد إخراج رأ س المسال» ورده إلى صاحبه ربح يقسمء فلا شىء 
للعامل ولا شىء عايه إن كان فى ذلك محسرانء ولا عليه أن يجبره؛ لأنه يس عضمون 
عليه» ولا عليه رد شىء مما أنفقه على نفسه إن كان سافر فيه سفراء يقتضى الإنفاق 
على العامل؛ لأن ذلك عنزلة سائر المون اللازمة لهال الراض من كراء حمل وإحارة نشر 
وطى. 

وقوله: «على رب المال فى مالهم يريد مال القراض؛ وليس فيما بيده من المال؛ لأنه 
لم يأذن له فى التصرف إلا فى مال القراضء فليس له أن يتصرف تصرفًا يتعدى إلى غير 
ذلك من ماله. 

قَالَ مَالِك: لا يَجُودٌ لِنْذِى يد الْمَالَ ورَاضًا أن يُتلترط أن يَعْمَلّ فيو سنِينٌ لا 


ليرا ثم 


ينرعفنة. 
َالَ: ولا يَصْلّمُ لاحب الْمَال أن يشرط أنك لا ترد إلى مييين لحل يُسَمَيانِ 
أن راض لا يكو َِى أستل ولَكِنْ نَع را ْمَل ماله إلى الى يَنْمَلَهُ في 


فَِن يدا لأحَدهِمًا أث يرك لِك وَالْمَالُ ناض لَمْ يد يَشثّر بو ينا ترَكَةُ وَأَحَدٌ صَاحِبُ 
الْمَال مَالَكُ أذ بدا بر امال ألا مضه َع أنا يشترئ بو ملع ليس ذلك لَه 
حَى باع الماع وتصير يناه ا داعال أنا بط وهو حَْضن لَمْ يك كله 
حَتَى بيع يرد يا كَمَا د20 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يوقت القراض بدة معلومة؛ لا يجوز 
فسخحه قبلهاء.وإن عاد امال عيئاء وإن انقضت اللمدةء فقد كمل القراض؛ فلا يكون 
للعامل» ولا عليه أن يبيعه ولا يعمل به إذا كان عرضًا عند انقضاء المدة» وبهذا قال أبر 
حتيفة والشافعى. وقال أصحاب بعض أبى حنيفة: ذلك جائز. 

والدليل على ما نقوله أنه عقد جائزء فلم يترقت عدة من الزمان كالشركة. ووجهه 
أن القراض عقد جائز. ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين فسخحه متى شاى ولم 
يوقت بزمن لم يكن لكل واحد منهما ذلك» لأن التوقيت ينع ذلك. 

مسألة: فإن وقع ذلك؛ فحكى ابن المواز عن ابن نافع؛ إن وقع فسخحت الشرط 
وأثتبهما على قراضهما. قال ابن مزين: هو حسن قبل العمل. وأما بعد» فهو أحير 
والريح لصاحب امال والضمان منه. 

فصل: وقوله: ووإن بدا لرب الال أن يقضيه بعد أن يشترى سلعة فليس ذلكم 
يريد أن عمد القراض يلزم بتغير عين المال» والذى يلزم مئه عمل معتاد» ففى مثله يرجع 
به المال إلى ما كان عليه من العين لتمكن الانفصال فيه» ولا يلزم زيادة عليه بأن ييشاع 
به سلعة أخرى» أو يستأئف به جحارة ثانية. 

وذلك مينى على أصلين أحدهما: أن القراض من العقود اللجائزة الى لكل واحد 
منهما فسححه. والثانى: أن القراض لا يقع الانفصال فيه إلا وهو الصفة التى انعقد عليهاء 
وذلك بأن يعود المال عينا على الصغة التى اتعقد بها القراض. 

فإذا ثبت الأصلات» فلكل واحد سن المتعاقدين فسخه ما كان عيئاء فإذا غيره فى 
سلعة, لزمه العمل به إلى أن يعود المال عيناء قيمكن الانفصال به؛ ويلزم رب المال تركه 
بيده إذا صار عرضًا ليتحلص للعامل حصته من الربح التى لها عمل» وذلك لا يكون إلا 
بأن يصير امال عيناء يرد منه رأس المال: ويتخلص بعد ذلك الربح لتصح المقاسمة فيه. 

# ا 
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زكاة القراض 
3 هام ععيه ع 
مَالك: لا يصلح [ لِمَّنْ مقع إلى حل مالا قِرَاضًا أذ يرط عليه الك 08 
1 2 م مل لع عد رك م ل شترط لنفسيه فَصئلا 
مِنْ الربح نَابمًا فِيمًا سقط عَنهُ مِنْ حص الرَكَاةٍ الت مُمييبة و00 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل زكاة را 
المال؛ لأن ذلك يعود إلى أن يشترط عليه عددًا من الربح ينفرد به ثم تطرأ القسمة بعد 
ذلك» وركا استغرق بعد ذلك العدد جميع الربح؛ فيسقط حل العامل من الرييجح مع 
وججحوده واث اشتراطه لهء وذلك ينافى الجحواز لما فيه من الجهالة. 
مسألة: فإن اشترط على العامل زكاة الربح من حصت فقد اعتلف أصحاينا فى 
ذلك» فروى أشهب عن مالك فى كتاب ابن المواز: لا خير فى ذلك. وروى عنه ابن 
القاسم وغيره: أن ذلك جائر. وبه قال أشهب 
وحه رواية أشهب أن ذلك مجهول؛ لأنه قد يقع الدارك بينهما قبل وحوب الزكاة 
فى المال. 
وحه رواية اين القاسم أنه اشترط عليه جزءًا شائعًاء فكان حائرًا عتزلة أن يشترط 
عليه النصف وربع العشرء وللعامل النصف غير ريع العشر. 
مسألة: ذإن اشترط العامل على رب المال الزكاة: فهو على ضربين: أحدهما: أن 
يشترط زكاة الربح من رأس المال. 
والثانى أن يشترط زكاة حصته من الربح فى حصة رب امال من الربح: فإن اشترط 
)ما بين المعقوفتون سقط من الأصلء وما أوردناه من الموطأ. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :١ 44/1١‏ هذا قول الشافعى؛ لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل» 
ورب المال» مجهولة؛ لأنه لا يدرى لمن يكون المال فى حين وحوب الزكاة؛ لأنه قد يمكن أن 
يتوى كله أو بعضه بالمنسارة» أو آفات الدهر, 
وفى المدونة» قال ابن القاسم: جائز أن يشترط أحدهما على صاحيه أن يككون عليه زكاة الربح؛ 
لأنه يرحع إلى نصيب معروف. وفى الأسدية» عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل على 
رب امال زكاة الربح» كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة امال. 
وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز. وقال أشهب: هو جائز؛ لأنه يعود إلى الأحراء. 
قال أبو عمر: هذا فى زكاة الربح» لا فى زكاة المال. انتهى. 


زكاة المال من رأس الربح» فقد قال عيسى: لا يجوز. وحكى القاضى أبو محمد جواز 
ذلك. 

وحه رواية عيسى أن ذلك من الجهالة والغرر؛ لأقه لا يدرى ما شرط عليه فى رأس 
ماله فى قلته أو كثرتهء ولا يدرى هل ينبت ذلك أم لاء لأنه إن كان فيه ربح» لزم رب 
المال أداء الزكاة عنه وإن لم يكن فيه ريح» فلا شىء عليه. 

ووجه رواية القاضى أبى محصد أن زكاة رأس المال على رب المال» وزكاة الرسح 
منهء ثم تقع القسمة بعد ذلك فإذا شرط العامل الزكاة على رب المال؛ فإنما شرط عليه 
زيادة جرء من الربحء ولا تأثير لتخصيصه برأس المال؛ لأن لرب المال أن يدفعه من 
حيث شاء كما لو شرط الزكاة رب المال على العامل. 


ل ين 


كالم" مالك: ولا يحورل أنا يشرط عَلَى مَنْ فَارَضةُ أذ لا يشر إلا مِنْ 
فلان لِرَخُل يُسَميهه فَدَلِكَ غيْرُ بتائي؛ لأنة يَصبيرُ لَهُ حيرا بأخثر لَيْسَ يمُغرُوفب290. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على الععامل أن لا يشترى 
إلا من فلان. وقال أبو حنيفة: هو جائزء وقد تقدم الكلام فيه. واحتج مالك فى ذلك 
بأنه إذا عين له هذا التعيين فإنما هو رسول؛ لأن العامل في المال سنته التصرف» وطلب 
الاستر خاص. 

فإذا منع من ذلك» ونص على الابتياع من معين» فإنما هو رسول إلى ذلك الرجل 
المعين: يبتاع منه لرب المال» فلا يجوز أن تنعاق أحرته بضمان المال؛ لأن وحوده بجهول 
ومقداره مجهول. 

مسألة: وسواء كان ذلك الرجل موسرًا لا تعدم عنده السلع والمتاجرء أو معسرًا 
يعدم ذلك عنده؛ قاله عيسى» ورواه يحيى بن يحيى عن ابن نافع. 

ووحه ذلك أن هذا الشرط يمنع وحود النماء غالبا ويعتمد على اختيار ذلك الرحل 
المعين؛ لأن له أن متنع من مبايعته إلا يما شاء من الثمن الذى لا يرجى بعله ربيح. 

فرع: فإن وقع» قال ابن نافع: يفسخ ما لم يفت» فإن قات» صححح يما يصح به 
القراض الفاسد. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وما أوردناه من الموطا. 
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'كتاب القراض مسار وى قري ادن مم وجح م ملية ‏ حافم و ا ا ل 

مسألة: وكذلك لو شرط عليه أن لا يتجر إلا فى حانوت معين. وأما إن شرط عليه 
أن لا يتحر إلا ببلد معين» فإن كان حيث عقدا القراض» وكان لايعدم فيه التجارة 
التى يقصدان لعظم ذلك البلد وكثرة متاحره؛ فهو حائز» وإن كانت تلك المتاجحر تعدم 
فيه لصغره لم يجز. 

فأما إن كان بغير بلد القراض» وإنما شرط عليه أن يخرج إليهء ذذلك على ضربين» 
أحدهما أن يخرج إليه ليتجر به. والثانى: أن يخرج إليه ليببع فيه ما يحمل إليهء ويجلب 
منه ما يشترئاء 

فأما الأول» فقال ابن حبيب: هو حائز. ووحجه ذلك أنه شرط عليه التجحارة ببلد 
يعلم وحودها به أبداء كما لو شرط عليه بلد عقّد القراض. 

وأما الثانى: فاختلف فيه أصحابناء فروى ابن القاسم عن مالك المنع مندف وبه قال 
اين حبيب. 

وروى أبو زيد فى ثمانيته عن ابن الماحشون فيمن دفع إلى رجحل ألف دينار قراضًا 
يذهب يها إلى بلد من البلدان بعينه ليشترى بها متاعاء ويقدم بها إلى المدينة» لا يبيع إلا 
بهاء وشرط ذلك عليه: أن ذلك جائزء وهو قراض الناس» لم أسمع فيه اختلاقاء 

وروى أصبغ عن ابن القاسم إحازته فيمن قارض رحلا على أن رج إلى البحيرة أر 
الفيوم» يشترى بها طعاماء قيل له فالمكان بعيد مثل برقة وإفريقيهء على أن يخرج إليها 
يشترى بهاء فقال: لا بأس بذلك. 

وجه الرواية الأولى أن هذا اشترط على العامل سفرًا بعينه وربما عدم التجارة 
والربح فيه لكساد سوق أو انقطاع طريق» فوحب أن لا يجوز كما لو اشترط عليه 
التجارة فى سلعة بعيئها. 

وجه القول الثانى أن هذا نوع من التجارة» لا يكاد يخلفه التصرف فيه على المعهود» 
فجاز أن يقصر العامل عليه كالتجارة فى البز. 


َال لِك فى الرّحْلٍ يََُْ ِلَى رَحُلٍ مالا راض وَيَسْكرط عَلَى اذى دَقَعَ ليه 
الْمَالَ الصمّمّاة. 


قَالَ مَالِك: لا يَجُورُ لِصّاحِسِه الْمَّال أن يئر رط فى ماله غَيْرَ مَا وضع الْقِرَاضُ 


عَلَيُهِ وَمَا مََْى مِنْ سنة الْمُسْلِمِينَ فيه» قَإِن نما الْمَالُ عَلَى شُرْطٍ الضّمَان كان قَدٍ 
لد فى سه بن الح من أل مؤضيع الما وما يان الولح على َك 


أَغْطاةٌ ِيَاه عَلَى غير ضمَانء وَإذْ لق الْمَانُ لَم أرَ عَلَى الْذِى أَحَذٌ مانا لأن 
شَرْط الضّمّان فى الفِراض اب . 


الشرح: وهذا كما قال أن لرب امال إذا شرط الضمان على العامل أن ذلك يقتضى 
فساد العقد. 

ووجه ذلك أن عقد القراض لا يقتضى ضمان العامل» وإنما يقتضى الأمائة» ولا 
حلاف فى ذلك» فذلك إذا شرط نقل الضمان عن مخحلة؛ بإجماعء اقتضى ذلك فساد 
العقد والشرطء» فإن ادّعى ضياعه أوسرقته صدقء. وإن ادُعى رده إلى صاحبهء فالقول 
قوله مع عينه» إن كان دقع إلى بغير بيئة» وإن كان دفع إليه ببينة» لم ييرأ إلا ببينة. 

مسألة: فإذا دفع الفراض على الضمان» وجب فسخه ما لم يفت». فإن فات بطل 
الشرط؛ ورد فيما قد مضى منه ما لابد فى تحصيل رأس المال على هيكئته إلى قراض المثشل 
على ما روى عن مالك فى رد جميع الفراض الفاسد إلى قراض المثل» وهو معنى قوله: 
ووإنما يقعسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان». 

مسألة: فإن ادعى خسارة وكان وه ما ادعاه معرواء بأن يكون من سافر أو تحر 
مثل تحارته» أصابه ذلك أو كان وحهه معروقاء فهو مصدق» وإن ادعى من ذلك ما لا 
يعرف» فروى ابن أن عن مالك: أنه ضامن. 

ا د ترط عَلَيهِ أن لا ييفَاعٌ به إلا 

خلا أو دَوَابٌ 1 ل مر لل أل الوا ويخيض رقابهًا: 

قال قالِك: لا يَحُورُ هَذَاء وَلَيْسَ هذا مِنْ سّئْةٍ الْمُسْلِمِينَ فى الْقِرَاض إلا أن 
تشترئ ذلك كمه كَمَايُنَاعٌ غير ين الله ©. 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 101/51» وقال: السنة المجتمع عليها فى القراض أن 

اليراء فى المال من رب المال؛ وأن الريح بينهما على شرطهما وما نخالف السنة؛ فمردود إليها. 

وقد قال عمر بن النطاب» رضى الله عنه: وردرا الجهالات إلى السنق, 

(؟) قال فى الاستذكار :١61/5١‏ هذا قول سائر الفقهاء؛ لأن القراض باب عخصوص حارج 

عن الإحارات» والبيوع» فلا يتجاوز به سنته» ولا يقاس عليه غيرد» كما لا يقاس على العراياد 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يشترى به 
نخلاً يوقف رقابهاء ويكون ريحها ثمارها؛ لأن العمل السذى يعامل عليه المقارض؛ هو 
التجارة دون السقى؛ والقيام على النخل» ولا يجوز أن يكون عوضًا عن سقى النجل» 
والقيام عليها غير مقدرة» وإنما يجوز له أن يكون حصة من ثمرة ذلك التحل كما لا 
يجوز أن يكون العرض والئمرة عوضًا عن عمل التجارة» وكذلك القيام على الدواب لا 
يجوز أن يكون العوض عليه جحزءًا من نسلها؛ لأنها ثما يزكو بغير عمل كالماشية. 
ووجه آخخرء وهو أنه قد يجد العامل بالرقاب الربحء فيكون ممنرعًا منهء وهو 
المقصود بالقراض. وفى كتاب محمد والواضحة عن مالك: إذا اشترط رب المال على 
العامل أن يزرع» مثل ذلك 

قَالَ مَالِك: لا بس أن يَتدَ يشرط الْمُقَارِض عَلَى ر ب لْمَالٍ غُلامًا يُنهُ به علّى ألا 
يَقُمَ مََُ الام فى الْمَال ذا لَمْيَْد أنا معي فى الْمَال لا / يف فى و01 


الشرح: وهذا كما قال لا بأس أن يشترط العامل على رب المال إذا كان كثيرًا 
غلامًا يعينه فيه الخدمة دون غيره من الأموال» ولو اشترط -حدمة الغلام فيما يخص 
العامل لم يجزء وإنما ذلك كالمسقاة يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط الكبير 


الفلام يعينه فى السقى والمخدمة. 
تع نم نا 
القراض فى العروض 
2 قَالَ مَالِك: لا يبَنِى لأحَدٍ أن يُقَارِضَ حَدًا إلا فى الْمَيْن) لأنهُ لا 


فى الْمُقَارَضَة فى العرُوض»؛ لأ الْمُقَارّصَةٌ فى الْمُرُوض خا نكر على لشم 
رَحْهيِ لما أذ يد يقل لَهُ صَّاحِبُ حب الْعَرْضٍ عد هَذَا لْمَرْضَ به قَمَا ترج مِنْ تَمَدِهِ 


قاف شر بوه وَبعْ على ره القراضيء ققد ا ترط جب مال فلا سه ين تلع 
سل وما يفيه من مها أ يقُولَ ار عر يهَليه السلعَةٍ وبع فَإِذَا َرَعْتَ فَابْكَمْ لى 


-غيرها؛ لآنها سنة: ورخصة مخصوصة من الزابئة خارحة عن أصلهاء فلا تقعء ولا تتعقد إلا 
على سعهاء فإن اشترى النحل للثمر لا للبيع» رالدراب للنسل؛ لا للبيع» لم يصح ذلكء وكات 
له فيما اشتراه أحرة مثلهء وكان الدواب» والنحل لرب المال. انتهى. 
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ثْلَ عَرْضى اذى دَق ليك فإ فصل شئة فَهُوَ بنى وَبَينَكَه وَلْمَلّ صّاحِبَ 
العَرْضٍ أن يدفم قَمَهُ إلى الْعَامِلٍ فى زَمَن هو فيه فيه افق بير امن كم ركه َال حِينَ 
ته وق رعْص» فمطترية بلع مه أ امن كله ذكرة لعايل تدوع 
يلف م لقص نماض فى جعي 8 حصًيد من الح أو يعد الْعَرْضَ فى رَمَان ؟ ثُمَئةُ 
فيه قليل» 5 فيعْمَ فيه حتى يكثر الماك فى يديه نَم يَغلو ذَِكَ الْعَرْض وَبَرتَفِعٌ رت 
جين رده يشريه كلما فى يدي فيس عَمَلهُ َعِلاحُةُ باطِلاء فَهَدَاعَرَرْ ل 
يَصْلم » ف ُهل ذَلِكَ حَتَى يَمْضى نظ إلى در أخر النيى مُفِعَ | إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فى 
يمه وِلاحهء فيعْطاة َم يُكوث الَْالُ قِرَاضًا من يَوْمَ نض الْمَالُ وَاشْتْمَعَ عيْنا 
3 إن يراض يفول , 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ينبغى القراض إلا بالعين الدنائير والدراهم وقد تقدم 
تفسير ذلك؛ فإن قارضه بعرضء فإن ذلك يكون على وجهين؛ أحدهما: أن يقول له: 
بع هذا العرضء فإذا تض ثمنهء فاعمل به قراضًا يكون الثمن رأس المال» فهذا لا يجوزء 
وبه قال مالك والشافعى. وقال أيوحنيفة: هو جائز. 

والدليل على ما تقوله أن هذا شرط مستأنف» فلم يج تعليق القراض به؟ أصل ذلك 
هبوب الرياح ونزول المطر. واستدلال فى المسألة» وهو أن هذا قراض وإجارة» فلم يجسز 
أن تمعا فى عمّد لاحتلاف مقتضاهما. 

مسآلة: والوجه الثانى أن يقول له: عذ هذا العرض على القراض» يكون العرض 

أس امال ترد إلى بعد مام العمل مثله. قما فضل شىء, فهو ربح بينى وبينلكه قهذا 
أبن لا جور خلانًا لابن أبى ليلى فى تجويزه ذلك. 

والدليل عليه ما احتج به مالك من الغررء وهو أنه يجوز أن يأخذ العرض فى وقت 
رخصه. ويرده فى وقوت غلائه: فيذهب رب المال بربح المال» أو يأذه فى وقت 
تفاقه؛ يرجه فى وقت كساده. فيشتريه ببعض رأس الال. ويقامسمه البعض الآخر دون 
أن ينمى بعمله» ولذلك لم يجز القراض .ما تختلف أسواقه: ويختص ببعض الأوقات نفاقه. 

)١(‏ قال فى الاستذكار :157/9١‏ قد بين مالك: رحمه الله فى هذا الياب معنى الكراهية 


للقراض بالعررض بيانا شافياء لا يشكل على من له أدئى تأمل. ولا لاف بين الفقهاء فى أن 
القراض حائز بالعين من الذهب. والورق. وانختلفوا فى القرض بالفلوس وبالنقد. انتهى. 


كتاب القراض ... 

فصل: وقوله: «فإن جهل ذلك حتى يمضىء إلى آخبرالفصل يريد فى الوحهين جميعًا 
من كتاب محمد وابن حبيب أنه لما كان القراض لا يجوز إلا بالعين» وحب أن يصحيح 
به عند الفوات» فيكون القراض من وقت صح الثمن»ء وحصل بيد العامل» وما كان 
قبل ذلك» فلا يمكن رده إلى القراض الصحيح؛ لأنه لا يصح القراض به لوجه. فكان 
فيه أحرة المثل» وهذا كما يقول: إن البيع الفاسد يصحح يعد الفوات» ويرد إلى البيع 
الصحيحء إذا كان المبيع يصح بيعه. فإذا لم يصح بيعهء لم يرد إلى البيع الصحيح. 

فرع: وذكر الشيخ أبو محمد بن أبى زيد فى ذلك قسمًا ثالقَاء وهو إذا أعطاه عرضًا 
بقيمته» وحعلاً تلك القيمة رأس المال» فقال أبو محمد: يظهر إل أنه إن كان قصد إلى أن 
يعمل بالشمن؛ ويكون ما قوم به رأس المال أنه أحبر فى كل شىء؛ لأنها زيادة مشترطة 
إما للعامل مخلاف القراض بالعرضء فلا يقدر له ثمن قال: وهذا على أصل ابن القاسم. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن هذا الوجه له حكم الوحهين المتقدمين؛ لأنه لو 
حاز أن يقال فى هذا أنه أحبر لابد أن تكون القيمة فيها زيادة لأحدهما من الآحر؛ لماز 
أن يقال ذلك فى القراض بنقد؛ لأنه لابد أن يرده» وقيمته أكثرء فهذه زيادة لرب المال 


أو يرده وقيمته أقل» فهذه زيادة للعامل. :5 
د ف 


الكراء فى القراض 
قَالَ يَحْبَى: َال لِك فى رَحْلٍ دقع إِلَى رَحُلٍ مَالا قِرا ضما فَاشْتَرَى به متَاعًا 
فَحَمَلَهُ إلى يل لَارَةه قبَارَ لي وَعحَاف النْقْصّاك إن ل 
آععر قاع ب فصان فَاغْتَرَقَّ الْكِرَامٌ أَصْلّ الْمَالِ كل ١‏ 
قَالَ مَالك: إن كا تاباغ َقَاه للَكِراءء مَسَبيلهُ َك ونا بَقِىَ يِنّ الكراء 


مسرض مر 


7 م بعد أل الْمَالِ كان علَى الال ولَمْيَكُْ عَلَى رب الْمَال مله شئ شَىء يتيِمُ بو 
لِك أن رس الْمَال نما مره بلتسَارَ و فِى مَالِو فلَيِسَ لِلْمُفَارَضٍ أن يَتبْعَهُ يما 
ميرى َلك من ْمَل ول كان لِك ْو رب مال لكا ملك ديكا عله صن 
يْر الْمَالِ الى قَارَضَةُ فيو» قيس لِلْمُقَارِضٍ أن يَْولَ ذْلِكَ عَلَى رَ الْمَال0©. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 161/71: لست أعلم فيما ذكره مالك خخلافاء وهو أصلء وإجماع. 


ومذهب مالك قى العامل يشترى من مال اللضاربة شيئاء ثم ينفق من ماله من كرا أو صبغ أنه 
يرحع بالكراء» ولا ربح فيه. وهذا قوله» وقول أكثر أصحابه. 


الشرح: وهذا كما قال لأن رب المال أطلق يد العامل من ماله على رأس مال 
القراض دون غيره؛ فكل ما عمل فيه العنامل من عمل على وجه النظرء عاد ذلك 
مخسران أو ريح, فإئه يلزمه فيه دون سائر أمواله» فإن لحق العامل بعد ذلك غمرم بسبب 
مال القراض» فهو ملتزم متعد فى التزامه فكان عليه غرمه. 
اد 


التعدى فى القراض 
قال يَحَْى: َال مَالِك فى رَحُل دقع إلى رخُلٍ مالا قرَاضاء مَل فب فرح ثم 


2 


الى مِنْ ريح الْمَال أ من مله حَارَِة وهاه فَحَمَلسا نه كم تقْص الْمَالث 


5 


َال ماِك: إن كان لَه لَه مَل أحيدّن يمه السَارِيَة من ملو يْْيرُ به الْمَالَ فَرِن 
كا مَل بد وكا مال فهَ هما على راض الأول وإلا لم يكن لَه وقَاه 
يعسو الْجَارِيّة حَفى يمير الْمَالُ من تَمَجها00 

الشرح: وهذا كما قال أن من اتباع حارية من مال القراضء فوطتهاء فحملت من 
فإن كان له مال أحذت منه قيمتهاء ولا فرق فى هذا بين أن يبتاعها من مال القراض 
على وحه الاستيلاد» وبين أن يكون بيده حارية من مال القراض» فيطؤهاء فتحمل منه: 
قاله ابن حبيب. 

واختلف أصحابنا فى القيمة التى تلزمه بذلك» ففى كتاب محمد: يلزمه الأكثر من 
قيمتها يوم الوطء. وقول اين حبيب: يلزمه الأكثر من قيمتها أو ثمنها يوم الوطء. 

وجه القول الأول أنه إنما تعدى عليها بالوطءء وبه فاتتء فلزمته قيمتها يوم وطنها. 

ووحه قول محمد أن رب امال لو أدركها قبل الحمل» لم عنعها الوطء من أحذها 
منه وردها إلى القراض: فإذا فاتت بالحمل بعد ذلك؛ وهو الذى عنع ردها إلى القراض» 
وكانت قيمتها يو الحمل أكثر, لزمته قيمتها يوم الحمل. 

وإن كانت قيمتها يوم الوطء أكثرء لزمته قيمتها يوم الوطء؛ لأنه وقت ابتداء 
التفويت فيهاء والوطء كان سبب فواتهاء وإن كان تمتها أكثرء لزمه ذلك لأن الثنمن 
أتلف بالتعدى» وقد رضى بضمانه حين وطنهاء وكات ذلك كنزلة ما لوتسلف ثمنها. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /111. 


مسألة: وإن كان عديكاء فتعدى على جارية من القراض» فوطئهاء فحملت» كان 
صاحب لمال غخيرًا بين أن يضمنها له ويتبعه بقيمتها فى ذمته؛ والقيمة فى ذلك يوم 
الوطءء وليس له من قيمة ولدهاء ولا ما نقصها البوطء شىء» وبين أن تباع عليه 
جميعاء إن لم يكن فى امال ربح أو حصته منها إن كان فى المال ربح. 

فإن نقص ثمن ما بيع منها من ذلك النصيب الذى يبعت عن قيمتها يوم الوطعء 
اتبعته بذلك النقصان بنصيبه من قيمة الولد» وإن شاء بنصيبه منهاء» واتيعه.عا يصيبه من 
قيمة الولد» وهذا على ما اختاره ابن القاسم. 

وأما على اختيار أشهبء فإنه من ضمن قيمة أمته بالوطء من شريك أو مقارض» 
فإنه لا شىء عليه من قيمة ولدها. 

وجه قول ابن القاسم أن القيمة إنما يحكم بها عليه يوم الحكمء فما كان فيهامن 
ولد قبل ذلك» فهو لصاحب المال. 

ووجه قول أشهب أن القيمة إنما تكون يوم الوطى؛ فيجب أن يسقط فيها ما كان 
من ثماء بعد ذلك» فراعى ابن القاسم يوم التقويم» وراعى أشهب يوم القيمة» والله 
أعلم. 

مسألة: فإن كان معدم وتسلف من مال القراض» فاشترى حارية» فأحبلهاء فالذى 
قاله مالك أن رب للمال تخير بين أن يمجيز له ذلك؛ وبين أن تباع له فى المال الذى 
تسلف. وروى ابن القاسم أنه يتبع ذمته فى العدم بقيمتها ولا تباع. 

وحه الرواية الأولى أن هذا دفع امال إليه على وجه التنمية درب المال» فليس له أن 
ينفرد بالانتفاع به. أصل ذلك إذا أبضع معه مالا يشترى به ما وجحد له فاشترى به 
جارية» فأحيلها» أو ثوب يخقص يه. 

ووجه الرواية الثانية أنه إنما استسلف عيئّء وعليها وقع تعديهء فكان ما اشترى فيه 
للمتعدى لاسيما وقد تسبب بحرمة العتق» فإذا لزمته القمية» فلم أمنع صاحب ال مال من 
عوضه؛ لأنه لم يدفع إليه المال ليشترى به حارية» وإنما دفعه إليه ليطلب الربيس فإذا 
حكمت له بالقيمة» فقد مضى له بحصته من الربح؛ ولو اشترى المودع بالوديعة جارية» 
فحملت منه؛ فلا تباع عليه فى يسر ولا عسر. 


والفرق بين الوديعة وبين القسراض والبضاعة» أن الوديعة لم توضع عنده للتنمية. 


ل الا اا وا طق وا مه قو جوف لوه مم دود ل ا عام موحد دن د كعاتب القراضن 
فيكون قد قصد إلى إبطال غرض صاحبها عنهاء وإتما جعلت عنده للحفظء وتسلفها لا 
ينافى حفظها على قول مالك؛ لأن للمودع أن يتسلفهاء والوديعة والقراض إما دفعا 
إليه للتدمية» فإذا تسلفهاء فد قصد إلى إبطال غرض صاحب المال متهاء قلم يكن له 
ذلك» يبين ذلك أنه لو ابتاع .كال القراض أو البضاعة ثُوبًا لنفسه؛ لم يكن أحق به من 
رب المال» ولو ابتاع بالوديعة ثوبًا لعفس. كان أحق به من رب المال» والله أعلم. 

مسألة: فإن وطء العامل جارية من امال الفراض» فلم تحمل» أو تسلف من مال 
القراض» فاشترى جارية فوطتهاء فلم تحمل» فإن كانت عيناء فرب المال عخير بين أن 
يضمنه قيمتها وبين أن يتركدء قاله مالك فى الذى تسلف من مال القراض» فاشترى به 
حارية. ومعنى ذلك أنه يضمنه قيمتها يوم الوطء أو يلزمه إياها بالشمن. 

ووححه ذلك أن صاحب المال لو أدركها قيل الوط لكان له ردها إلى مال القراض» 
غلما فاتت بالوطءء لم يكن له ذلك» وكان له أن يلزمه القيمة يوم الفوت أو يسوغ 
الاستسلاف: فيطالب بالثمنء فإن كان معسرّاء فالذى روى اين الاسم عن مالك أنها 
تباع فيما لزعه من القيمة. 

ووحه ذلك أنه قد فات استرجاعها إلى مال القراض بالوطء لما له فى ذلك من 
الشبهة التى أسقطت الحد لما فى ذلك من إعارة الفروج؛ ولم يفث بيعها عليه 
فلصاحب امال أن يبيعها عليه فيما لزمه من القمية» أو يؤحر ذلك عليه أو يطالبه بالثمن 
عاحلا يبعها به أو مؤحلا يتبعه به وهذا حكم البضاعة إذا ابتاع بهاء فوطئهاء فإنه 
يفوت بالوطء ردها إلى البضاعة» وبالله التوفيق 

َال مَالِك فى رَحُلٍ دع إلى رَحْل مَالا وَرَاضّاء ققد قاذ شْتَرَى يه سِلعَة وََادَ 
فى ثَمَيِهَا مِنْ عِندو. 

قال مَالِك: صَاحِب ْمَل الْخَارٍ إلا يست الله برئح أَوْ وبي وم تبغ بذ 


شَاء أن يَأَعَدَ السلعة حدما وقَسَاهُ ما أسْلقَهُ فيهاء َإِدْ أبَى كان الْمَمَارضٌ شَرِيكًا 
َهُ بحِصَيه ين الثمَنِ فى النمّاء وَلتْقْصّانَ بِحِسَابٍ مَا رَادَ الْعَايِلُ فِيها مِ و0 


)١(‏ قال فى الاستذكار :1514/51١‏ هذا قول الشافعى» وأبى -حتيفة إن أقر رب امال بالزيادق أر 
أقيمت بذلك بينة. وأما مالك» فالعامل مصدق عتده أبذّاء إذا جاء .ها نميه وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه قال: لا بأس أن يخلط لمال القراض عالهء يكون به شريكا. - 


الشرح: قوله: «إذا تعدى, فاشترى به سلعة, وزاد فى ثمنهاء يقتضى أنه فعل مالا 
يجوز فعله. والشراء بأكثر من رأس مال القراض يقع على أربعة أوحه منها ما هو نقد 
ومنها ما ليس بنقد, أحدهما: أن يكون بيده مال لنفسه أو لغيره» وغير صاحب مال 
القراض» فيريد أن يشرك بين المالين» فهذا ليس .كتعد فيه وهو جائز بغير إذث رب 
لمال» ولا اشتراط حين عقد القراض. 

فإن شرط ذلك حين عقد القراضء فاختلف أصحابنا فيهء ففى المدونة عن ابن 
القاسمء المنع مئه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن القاسمء إجازته إذا شرط رب 
الال على العامل» قاله مالك وقال أشهب: ما لم ينصدا فيه استقرار الربح لقلة مال 
لقراضء» وكثرة المال الآخر. 

وجه ما فى المدونة ما احتج به ابن القاسم من أن رب امال يشترط فى ذلك استقرار 
لريح مال العامل» والانتفاع به؛ لأن التحارة بكثرة المال أشد تأتيًا والأرباح أغزر 
وأمكن» وإذا منع من ذلك صاحب المال» وحب أن يكون عنع العقد وحوده فيه. 

ووجه الرواية الثائية أن اشتراط رب المال له لا تهمة فيه؛ لأنه لا يأعذ إلا ريح ماله. 


قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أن اشتراط رب امال لا تهمة 
فيه؛ لأنه لا يأخذ إلا ربح ماله النقد من اشتراط العامل له فعله بغير شرطء فلم يؤثر 
اشتراطه غير ما يقتضيه العقد. 


فرع: فإن قلنا بالمنع من ذلك» وشرط ذلك لرب المال؛ فهل يفسخ أم لا؟ قال أصبغ 
فيمن أذ قراضًا: يشترط أن يخلطه عاله أو على إن شاء خلطه بغير شرط الأول أشدء 
فإن فعلا لم يفسخ به القراض فى الرجهين» وليس بحرام. 


- قال ابن القاسم: وإذا أحذ مائة دينار قراضّاء فاشتروا سلعة عتنى ديئار نقداء المائة من عند 
والمائة القراض كان شريكا فى السلعة» ولا حيار ترب المال فى أن يدفع إليه المائة الثانية؛ وإن 
كانت المائة التى زاد أحذها سلفا على القراض؛ فرب امال بالخيار إن شاء أحاز إليهه ودفع إليه 
ما زادء وإن شاء لم يجر ذلك: وكان معه شريكا. 
قال أبو عمر: اتفق الشافعى» والليث» وأبو -حنيفة فى العامل يخلط ماله القراض بغير إذن رب 
الكال أنه ضامن إلا أن يأحذ. قال: إن قيل له: اعمل فيه برأيك؛ فتعلطه لم يضمن. فقال مالك: 
له أن يخلطه يغير إذن رب امال عاله: ومال غيره. وهو قول الأوزاعى. وقال مالك: إن دفسع إليه 
الفاعل أن يخلطها القاعل بألف له وله قسى الربح الثلشان؛ قلا يصلح. رواه ابن القاسم عنه. 
وروى عنه أشهب أنه لا بأس بها. قال: قال لى مالك: إياك رهذا التتححليط. انتهى. 


لوا ااا 2 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1[ ا ااا 

مسألة: والوجه الثانى: أن يسلفه صاحب امال ما يزيده فى ثمن السلعة؛ فهذا هو 
متعد فيه. وقال مالك: إن رب المال بالخيار» بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع» 
بين أن يأخذ السلعة: ويقتضى ما أسلفه فيهاء وبين أن يكون المقارض شريكا له بخصته 
من القمن فى النماء والنقصان؛ بحسب ما زاد العامل فيها من عند نفسه. 

وقال ابن القاسم فى المدوثة: إن كان ما أسلفه العامل رب المال صبغ به الثياب أو 
قصرهاء فإن رب المال عخير بين أن يدفع إليه ما أقرضهء فيكون على القفراض أو يكون 
شريكًا با أدى» ويكون الربح والكسارة بينهما على ذلك. 

وقال غير ابن القاسم: رب الال فير بين أن يدفع إليه ما أدى؛ فيكون رب المال 
شريكًا به لمال القراض» فإن كان تماء أو نقص؛ قصر على قيمة الصبغ ورأس المال أو 
يكون للعامل فيه أجرة المثل» وبين أن يضمنه الثياب التى طرزها وقصرها.ماله» وبين أن 
يكون العامل شريككًا له بقيمة الصبغ من قيمة الثياب. 

وحه قول ابن القاسمء أن العامل لما صرف ما صبغ به؛ وقصر فى مال القراض» كان 
الظاهر أنه إتما أسلفه رب المال ليلحقه بالقراضء فإن رضى ذلك رب امال كان من جملة 
القراضء وإن رد ذلك عليه كان العامل شريككًا له؛ لأنه إنها أنفقه وصرفه على وجه 
التجارة وطلب الربح فيهء وليس له أن يضمنه الثياب؛ لأنه لم يتعد فيها بل عمل فيها ما 
كان له أن يعمل. 

ووحه قول الغير؛ أن العامل إذا أسلف رب المالء وقبض صاحب امال السلف» كان 
.كنزلة أن يكون رب المال دفع ذلك المال الذى طرز به وصبغ من عنده؛ ولو قعل ذلك 
لكان شريكًا به لمال القراض؛ لأنه لم يأذن له فى أن يلحقه بالقراض» وإنما يكون للعامل 
فى ذلك أجر مثلهء وإن أبى رب المال من قبول السلف» جاز له أن يضمنه الثياب؛ لأنه 
قد تعدى يخلط ماله ممال القراض بعد الشراء بهء فى وقث لا يجوز له خلط ماله به. 

مسألة: فإن كان ما أسلفه اكترى به على مال القراضء فإن العامل لا يكون يه 
شريكاء وإن ذلك له دين فى مال القراض: فإن لم يبق من مال القراض شىى فلا شىء 
له. 

ووجه ذلك ما احتج به ابن القاسم أن الصبغ يحسب فى رأس المال» وله حظ سن 
الربح لمن باع مرليحة؛ والكراء لا يحسب له ربح؛ لأنه غير سلعة قائمة فى البزء وإنما 
يكون شريكًا بالسلعة القائمة. 
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فوع: فإذا أضاف إلى مال القراض ما يكون به شريكًا كالصبغ والفصارة» فذعب 
المال إلى قدر ما أضاف إليه» فإنه لا يكون له منه إلا بقدر حصتهء وإن كان ما أضافه 
إليه لا يكون به شريكًا كالكراء» فتلف امال إلا بقدر الكراء فإنه أحق ب قاله ابن 
المواز. ووجه ذلك أن ثمن الصبغ والقصارة» هو به شريك» والكراء سلف 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن له أذه من مال القراض؛ لأنه فضى عنه ما 
لزمه كمن قضى عن غيره بغير أمرهء فيكون له ذلك فى مال القراض. 

مسألة: والوجه الثالث: أن يقرض مال القراض. والوجه الرابع: أن ينفق» ولم يقتصد 
شيئا من ذلك. 

ل يَحتى: فلا ملك ف رك لهذ رن رخن ثالا اناه لم خدنة إلى رَحْلٍ 
آخحن ف فيه فرَاضًا بِمَيْر إذْنَ صَاحِبه: نه ضَاين لِلْمَالِء إن : ا 
لاله ولاب اال زط من »ف تكو ل عل شر 
بمًا بَقَىّ من المَال0©. 

لل ا 
آخر» فعمل فيه على القراض دون إذن صاحب المال» فإنه لا يجوز أن يدفعه إليهء وهر 
على حاله لم ينقصء ولم يزد أو يدفعه إليه» وقد دحله زيادة أو نقصء فإن دفعة إلي 
وهو على حاله؛ فدخله نقص يبد الثانى» فالأول ضامن؛ لأنه متعد فى دقع المال إلى 
غيره» فلزمه الضمان بذلك التعدى. 

مسألة: فإن كان ماله غير ما كان عليه فلا يخلو أن يكون دحله زيادة أو نقص» فإن 
دخلته زيادة» وكان أعطاه على مثل ما أعحذه عليه من القراض» فإن صاحب المال يقاسم 
العامل الثانى: على حسب ما كان يقاسم عليه الأول» ثم يأحذ العامل الأول من الثانى 
ما كان يأححذ من المال لو قاسم صاحبه يوم دفعه إلى الثانى» ويكون رأس المال عند 
الثانى ما دفعه إليه الأول من المال وربحهء ويكون للعامل الأول نصيبه من الربح السذى 
ظهر عنده؛ وأسلمه إلى العامل الثانى. 

مسألة: ولو دحل امال نقص بيد العامل الأول, ثم أخخذه الثاتى على مثل ذلك الربيح» 
فربح؛ فعند ابن القاسم؛ أن رأس المال بيد الثانى ما كان رأس المال عشد الأول» وعند 
الغيرء أن رأس المال هو ما صار إلى العامل الثانى من المال. 
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وذلك مثل أن يكون رأس المال ثمانينء فيضيع منه عتد العامل الأول أربعون» ويدفع 
إلى العامل الثانى أربعين» فصارت بعمل الثانى مائة فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن 
صاحب امال يأخذ رأس ماله ونصف ما بقى باسم الربحء وذلك عشرة» ويأخذ العامل 
الغانى العشرة الباقية» ويرحع على العامل الأول ببقية ماله من الربح؛ لأن الربح فى حقه 
ستون له منها النصفء وذلك ثلاثون. 

قال سحنوث: وقال غيره: بل رأس المال ما بيد العامل» وذلك أربعون» ثم يأحذ 
نصف الربح: وذلك ثلاثون» ثم يرجع صاحب امال على العامل الأول» وإن كان أتلف ٠‏ 
الأربعين بعد أخذها منه, فيكمل له مائة وعشرةء وإن كانت تلفت بغير نقد رجع عليه 
بعشرين» وقد أخذ سبعين, فيكمل عنده رأس ماله» وريحه تسعين. 

ووجه قول ابن القاسم أن أصل المال وريحه على ملك صاحب المال» فهو أحق به 
من العامل حتى يستوفى رأس ماله وربحه على ما أعطاه عليه؛ ويد العامل ليست بيد 
تملك؛ ولا مسلم إليها بحق» بل إنما صار إليه المال بالتعدى» وهو مقر بأصل المال» وإن 
كان أتلف الأربعين مئه وربحه تصاحيه. 

وهذا هو الظلاهر من قول مالك فى الأصل أن لصاحب المال شرطه من الربح ثم 
يكون للذى عمل شرطه .ما بقى من المال» فجعل صاحب المال ممّدمًا بأعذ ماله بأصل 
عقد القراض» وما شرطه فيهء ثم يأخذ بعده العامل للقانى؛ لأن وثم» للترتيب» والله 
أعلم. 

ووجه قول الغير» أن المال بيد العامل الثانى علي وحه القراض» فكان أحق يما يدعيه 
من ربحه كما لو اتلف العامل وصاحب امال فى الربحء فإ القول قول العاملء والله 
أعلم. 

مسألة: فإن أذ المال العامل الثانى على غير الجزء الذى أحذه عليه العامل الأرل» 
وذلك مثل أن يأحذه الأول على النصف, فيدفعه إلى القانى على الثلشين» فى المدونة» 
قال ابن القاسم: هو ضامن عند مالك. 

فإن ربح الثائى» قرب امال أولى يقاشى الربح مجميع نصف الربح؛ وللعامل الثاني 
النصف» ثم يرجع على العامل الأول بالسدس الذى بقى له؛ ويجىء على قول الغيرء أن 
العامل الثانى أولى بثلثى الربحء ثم يرجع صاحب امال على العامل الأول يتمام ما يجب 
له من الربح» والله أعلم. 
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فصل: وتوله: وإن ربحء فلصاحب المال شرطه من الرببح» يريد أن هأولى يهدمن 
العاملين على ما تقدم. 

وقوله: «ثم يكون للذى عمل شرطه نما بقى من المال: يريد أنه إنما يأل يعد 
استيفاء صاحب المال ما شرطه» فيأخذ هذا ما شرط أيضًا من باقى المال» وذلك يكو 
على وجهين؛ أحدهما: أن يكون فى المال ربح من بتحارته» فيأحذهء وهذا إنما يكون إذا 
قبض للثانى رأس امال كاملاء فتكون ومن» فى قوله: رجما بقى» زائدة. 

والوحه الثانى أن يكون أحذه؛ وفيه نماء وتجارة الأول» فيأخذ الثانىماله من الربيج 
الذى ريحه من جملة الربح الذى له وللعامل الأول» فتكون ومن» فى قوله: مهما يقىه 

وأما لو أخذه الثانى من الأول» وقد نقص عن رأس المال لما كان فيما بقى مأ 
تستوفى منه حصته من الربح» ويرجع سا بقى من حصته على العامل الأول» وبالله 


التوفيق. 
قَالَ لِك فى رَخْل تَعَدَى» كَسَلّفَ مِمًا بِديْهِ من الْقِرَاض مالاء فَلنَاعَ بو سِاْمَة 


قَالَ مَالِك: إن ريح فَالرَيُحُ على شَرْطِهِمًا فى الْقِراضء رَإِنْ نقَص فَهْرَ ضَامِنٌ 


َال مَالِك فى رَحْلٍ دَق إلى رَخلٍ مالا قرااء فَامتسلف مِنه التنفوع إلبه 
الْمَالُ مَالاء وَأشر: رى بو ميلعة لتَفسه: إن صَاحِب الْمّال بالْخِيَارء إِذْ شَاءَ شَركَةٌ فى 


مع 


السلعَةٍ على قِرَاضِهاء وَإِنْ تاوعلى كه ويا راخة ين زر نكال كلل 
َلك بعل ِكل من ك0" . 

الشرح: وهذا كما قال أن من أذ مالاً على وجه القراض» فتعدى ما أمر بهء 
واستسلف لينفرد بريحه» فإن ذلك لا يخلو من أن يظهر عليه قبسل أن يبيع ما اشتراه أو 
بعد ذلك؛ فإن كان قبل أن يبيعه فإن الذى دفعه إليه بالخيار بين أن يرده إلى القراض 
الذى عقداه بينهما أو يسلمه إليى ويضمته رأس المال» وإن علم بذلك بعد البيع. فإت 
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م١1‏ فمم ممه مم ممه ممم ممم ومع متم ممه ل مومهم وو م ومو مو ءءء ءءء كتاب القراض 
كان ربح؛ فهو بينهما على ما شرطاه من القراض» وإ كان فيه نقصء ضمنه العامل 
للتعدى. 

ووجه ذلك أن من أحذ مالا على وجه التتمية» فليس له أن يصرفه عن ذلك الوحه 
إلى ما ينفرد .عنفعته؛ لأن ذلك تصرف فى مال الغير بغير إذنهء ولا وجه نظر له فإن 
فعل؛ فهو متعد, يكون الدافع بالخيار بين أن يصرفه إلى ذلك الوحه الذى دفعه عليه 
وبين أن يعضى له تعديه» ويضمهه المال» وكذلك المبضع معه. 

فصل: وقوله: «فى الدى اشسترى السلعة لنفسه أن صاحب المال بالخيار إن شاء 
| تركه وإن شاء خلى بينه وبينهاء وهذا كما قال أن من دفع إليه مال على وحه 
القراض» فتعدى ما أمر به فاستسلفه؛ واشترى به سلعة ينفرد بهاء فإن لصاحب المال 
أن يتركه فى السلعة. 

ومعنى ذلك أن يردها إلى مال القراضء فيكون بربحها بينهما على حكم ماعقدا 
عليه القراضء وَإئما أطلق لفظ الشركة؛ لأن الغالب من صاحب امال أنه لا يرغب فى 
السلعة إلا إذا كان فيها ربحء وبذلك يكون للعامل فيها شرك. 

فصل: وقوله: دوإن شاء خلى بيئه وبينهاء وأخل منه رأس ماله يريد أنه يلزمه 
إياهاء ويضمنه ثمنهاء وهو رأس ماله فيهاء ويكون أخذ منه بأن يجعله مع مال القراض» 
ويكون بأت ينزع منه مال القراضء إن كانت السلعة جميع مال القراض؛ لأنه إذا أغرمه 
الشمن صار عيئاء فكان له أخذ ماله منهء ولو كان معظم مال القراض عروضًاء لم يكن 
له أحذ ذلك منه حتى يتم عمله فيه. 

#«ا#*# 
ما يجوز من النفقة فى القراض 

قَالَ يَحَى : َال مَلِك فى رَخْلٍ مقع إَى رَلٍ مَالا قِرَاضَا: إن إِذَا كان الْمَالُ 
كيرا يَحْمِلٌ النْقْقَق فَإِذًا شَخَص فِيِه الْعَايلُ» فَإِنَا لَهُ أذياة عن 3 ركسي 
بالْمَعرُوف ِنْ قر الْمَال تأر مِنَ الما ذا كان كبا لاب يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضّ عض 
مَنْ يَكْفِيه بَخْض مؤنته وُيِنَ الأعْمًا مال أضمال لا يكملا لني به ْمَل وَلَيْسَ مثلهُ 
يَعْمَلْهًا مِرْ ذلك تَقَاضِى الدَيْنِء وَنقل 3 وَشَدف ا ذلك ة لَهُ أن يَسْتاحرَ 
بن الْمَال من يَكْفِيه ذَلِكَء وَلَيْسَ لِلْمُقَارَض ي أن يَستنفِقَ مين الْمَالِ» ولا يكْتسيِئ نه 


ما كان مُقِيمًا فى أَمْلِد ِنْمَا يَجُووُ لَه العمَقَة ذا فص فى الْمَالٍ وَكَانَ الْمَالُ 
يَسْمل لنعَقة مذ كَل إنمًا ير فى الْمَال فى الَو الى هو بو مُق قلا َه 
بن الْمَالِ 007 

الشرح: وهذا كما قال أن من دفع إلى رحل مالاً على وجمه القراض» فلا يخلو أن 
يكون كثيرا أو قليلاً» فإن كان كثيراء أو كان يعمل به فى الحضرء فلا يخلو أن يكون 
فى موضع استيطان العامل أو فى غير موضع الاستيطان فإن كان فى موضع اسعيطانه» 
فلا نفقة له فيه» ولا كسوة ولا مؤنة؛ لأن مقامه ليس بسبب المال» وإنما هو لموضع 
استيطانه» فكانت نفقته عليه وإن كان فى غير موضع استيطائف وإنما يقيم به للعمل 
بالال» فإن له فيه النفقة والكسوة والمؤنة؛ لأن الال شغله عن الرجوع إلى وطنه. 
فأوجحب مقامه فى غير بلده قاله ابن القاسم. 

مسألة: فإن كان له أهل بذلك البلدء وأهل ببلد آخر مستوطنًا للجهتين» فلا نفقة له 
ما أقام بالمال فى أحد البلدين؛ لأن مقامه .عوضع استيطانه» وذلك ينع أن تكون تفقته 
فى مال القراض. 

وروى ابن البرقى عن أشهب فى الذى له أهل هلد صاحب امال وأهل حيث يسافر 
إليهء وإن له النفقة فى ذهابه ورجوعه؛ ولا نفقة له مقامه فى أحد الموضعين 

ووجه ذلك أن مسافر السفر ليست .موضع استيطان له فكانت له فيها النفقة. 

مسألة: وإن كانت جحارته فى السفر» فلا يخلو أن يكون السفر من أسفار القرب 
كالحج والغزو أو من غير أسفار القرب»ء فإن كان من أسفار القربء فالذى عليه جمهرر 
أصحابنا أنه لا نفقة له فى مال القراض ذاهيًا ولا راجمًاء وإن كان مقصوده التجارة. . 
وقال ابن المواز: له النفقة فيه ذاهيًا وراجمًا. 

وحه قول مالك والجماعة أن هذه مسافة تقطع على وحه البر والقربة؛ فيحب أن 
يخلص لذلكء وإن كان القصد والغرض فيه؛ لم يجز أن تكون نفقته فى مال القراض؛ 
لأن السفر لسبب غيره؛ فإنه لا تحب النفقة فيه؛ وإن كان المخروج له كالسفر إلى موضع 
الاستيطان. 

ووحه ما قاله ابن اللواز قوله تعالى: إليس عليكم جاح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» (البقرة: 3194 قال أهل التفسير: معناه التحارة فى الحنج. 
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ومن جهة المعنى أن هذا سفر مقصده مال القراض إلى موضع غير استيطان؛ فكسانت 
نفقته فى كثيره كما لو أراد سفرًا مع السفر للقراض. 

مسألة: فإن لم يكن السفر من أسفار القربة إلا أنه أراد حاحة من جحارة أو غيرها فى 
بلدء فلما تجهر أعطاه رجل مالاً قراضاء فأراد أن يسافر معه. فهل له نفقة فى مال 
القراض أو لا؟ روى ابن القاسم عن مالك: له نفقته فى مال القراض. 

وروى ابن عبدالحكم: لا نفقة له فيه» واعتاره ابن المواز. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا مال حصلت تنميته يسفر عرا عن القربة» والتوحه إلى 
الوطن» فكانت نفقة العامل فيه كما لو سافر إلى أهله. 

فرع: فإذا قلئا برواية ابن عبدالحكم؛ إن سفره لم يكن سبب هذا ال مال؛ فلم تكن 
نفقة العامل فيه كما لو سافر إلى أهله. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن الفاسمء فكيف تكون له النفقة؛ ينظرء فإن كان أراد 
الخروج عمال للتجارة له أو لغيره» فإن نفقته على المالين جميعّاء وإن أراد الشروج لماحة 
نظر إلى قدر نفقته فى طريقه. فإن كانت مائة» وكان مال القراض تسعمائة: فإن على 
مال القراض من نفقّته تسعة أعشارها وعليه عشرها. 

مسألة: وإن سافر.عال القراض إلى بلد هو به مستوطنء فلا نفقة له فى الذهاب وله 
النفقة فى الإياب. 

ووجه ذلك أن غرضه فى الذهاب إلى أهله مئعه النفقة من مال القراض ولا غرض له 
فى رجوعه إلا تئمية المال» فككانت نفقته فيه» وليس كذلك السفر إلى الغروء فإنه غرضه 
فى الذهاب الغزو وغرضه فى الرجوع الاروج من بلد الكفر» فمتع ذلك النفقة. 

وقد روى ابن البرقى عن أشهب فيمن له أهل يبلد صاحب امال وأهل حيث يسافر» 
أن له التفقة فى ذهابه ورجوعهء ولا نفقة له فى مقامه فى الموضعين» والذى قاله مالك: 
لا نفقّة له فى الذهاب ولا الإياب. ووجه قول أشهب قد تقدم. 

مسألة: ولا يخلو أن يكون السفر بعيدًا أو قريبّاء فإن كان السقر بالمال قريبًا مشل 
دمياط فى مثل من يخرج لشراء صوف أو سمنء إلا أن يكون ممن يريد المقام لشراء 
الحبوب وغيرها الشهرين والثلاثة» فإنه ذلك سغرء وإن قرب الكان. فإنه يأكل 
ويكتسى» فروى عيسى عن ابن القاسم: أنه يأكل ولا يكتسى. ورواه ابن حبيب عن 
مالك: وقد يكترى منه مركوياء 


لحيل 

ووجه ذلك أن النفقات التى تختص لقريب المددء يلزم هذا السفر لقربه كالأكل 
والركوبء فإن هذه المعانى يحتاج إليها فى قريب السفر لفصر مدته؛ لأنه لا يشترى 
كسوة ليوم ولا ليومين. 

مسألة: وإن كان السفر بعيدّاء فللعامل فى مال الفراض مؤتته المعنادة من نفقته 
وكسوته؛ وكراء مسكن» ودخول حمام» وحجامة» وحلق رأس» وغسل ثوب» وغير 
ذلك من الأمور المعتادة التى لا ينفك عنها الإنسان. رواه أشهب عن مالك فى الحجامة 
والحمام. وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفق فى حجامة وحمام. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ثما لا يفك عنه مسافر فى حضرء فكان ذلك 
من مال الفراض. أصله ما يأكل ويكتسى به. وأما الدواء» فليس فى مال القراض؛ لأنه 
من الأمور التى لا تسعمل على معتاد العادة» وا تستعمل على وحه الضرورة والحاجة 
التى ليست بكعتادة. 

مسألة: ونفقته فى ذلك على قدر حاله وحال المال؛ لأن هذه نفقة يعتبر فيها كثرة 
امال وقلته» فوجب أن يعتبر فيها حال من ينفق عليه كنفقة الزوجات. وأما الكسوةء 
فإن الذى يلزم مال القراض من “كسوة العامل كسوة مثله فى مقامه وسفره. 

وقال القاضى أبو محمد: إن الذى له من الكسوة التى لولا الخروج بالمال لم يتنج 
إليهاء والأول أصح؛ لأن ما قاله يبطل بالنفقة للآكل والشرب؛ لأن هذا مما لا يدخله 
عليه السقر بالمال ومع ذلك» فإنه يجب له فى المال. 

فرع: وكم مبلغ ال مال الكثير» روى ابن المواز عن مالك فى القراض والبضاعة 
خمسين ديدارًا أو أربعين؛ أن نفقة العامل والميضع معه وكسوتهما فى بعيد السفرء وفى 
السفر القريب» نقمّته دون كسوته. 

مسألة: فإن كان المال يسيرًا لا يحتمل مؤنة العامل فيه» فقد قال مالك: ليس للعامل 
فيه نفقة» ولا كسوة فى بعيد السفر ولا قريبه. 

ووحه ذلك أن المال اليسير لا يحتمل النفقة» ولا يقصد يسببه السفر. 

مسألة: فإن شرط رب المال على العامل أن لا ينفق من المال الذى يحتمل النفقة فى 
سفر بعيد» ففى كتاب محمد عن مالك: لا يمجوز. قال ابن القاسم: فإن وقع؛ فهو أجير. 


ووجه ذلك أن صاحب المال اشترط زيادة لا يقتضيها مطلق عقد القراض» فورحب 


أن يفسد القراض كما لو اشترط فى ذلك اللقدار من الربح لنفسه نخالصا. 

فصل: وقوله: «ويستأجر من المال إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه بعض من يكفيه 
بعض مؤنته» يريد إذا كان المال كثيراء جاز أن يستأحر منه من يعينه على حفظه والقيام 
به؛ لأن هذا سنة هذا للال فى القراضء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وومن الأعمال أعمال لا يعملها الذى يأخذ المال» وليس مفله 
يعملها: يريد أن بعض الأعمال لا يعملها المقارض من القصارة» والصبغ والخياطة: وإنا 
حرت العادة أن يعملها الصناع: ومنها ما لا يعملها مثل المقارضء وإن كانت تمايمكن 
أكثر الناس عملها كالشد والطى والنقل» فمفل هذا يحكم فيه المعتاد المعروف» وقد 
يكون من العمال من له الخال والمعروف والتصاون. فيحمل على عادته. 

فصل: وقوله: «وتقاضىالدين: يريد حقه والمطالبة به. وأما قبضه فهو مما يخقنص به 
العامل؛ ويجحتمل أن يريد به قبض الأحير المأمون الدراهم اليسيرة؛ فيأيته بها وما أشبه 
ذلك؛ والله أعلم. 


قَالَ مَلِكِ فى رَحُلٍ َم إلى رَحْلٍ مَالا وُراضاء فرج به وَبمَال تقسييء قَال: 
يَحْعَلُ النفقة من الِْراضٍ وَمِنْ مَاِهِ عَلَى قَدْرٍ ٍصّص الْمّال0". 

الشرح: وهذا كما قال إذا سافر العامل .كال القراض وعال آخرء وأنشأ السفر لهماء 
فإن نفقته ومؤنته عليهما؛ لأن سفره كان بسببهما. وقد اختلف أصحابنا فى مطلق عقد 
القراضء مل يقتضى السفر بالمال» فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك مباح للعامل 
يمطلق العقد؛ وبه قال الشافعى» وهى رواية عن أبى حنيغة. وقال اين حبيب: ليس له 
ذلك إلا يإذن رب المال. وقد روى ذلك عن أبى حنيفة. 

ووحه القول الأول أن اسم العقد مأخوذ منه؛ لأن المضاربة مأحوذة من الضرب فى 
الأرض؛ قال الله تعالى: «إ وآخمرون يضربون فى الأرض بيتفون من فضل الله» 
[المزمل: ١٠ع»‏ فإذا كان معنى المضاربة السفرء فمحال أن ينافيه مطلق عقد المضارية. 

ومن جهة المعنى أن هذا وحه مقصود من وجوه التنمية. أصل ذلك سار أنواع 
التجارة. 

ووحه القول الثانى أن هذا مأذون له فى الشراء يعقد جائزء فلم يكن له السفر 
عطلق العمّد كالوكيل على الشراء. 
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فرع: فإذا قلنا بالقول الأولء فهل يختص ذلك عقدر من المال» المشهور من مذهب 
مالك أن ذلك سواء فى قليل المال وكثيره. وقال سحنون: أما المال اليسيرء فليس له أن 
يسافر به سفرًا بعيدًا إلا بإذن ريه. 


وحه ذلك أن المال اليسير لا يحتمل الإنقاق منه فى السفرء فلم يقض سفرًا ينفق 


العامل فيه من مال القراض؛ والله أعلم. 
ا ب 
ما لا يجوز من النفقة فى القراض 
قال يَحَى: َال مَل فِى رَيْلٍ مَعَهُ مال راض فهو يق من ويَكتسيِى: إفة 


لم لي 


لا يهب ين ياه ولا يُمْطِى ينه سالا ولا غَيْرَكُ ولا يُكَافِنُ فو أَحَداء كما إن 
الحتمَمٌ مُوَ وَكَوْمٌ فسَاءُوا يطعَامٍ وحَاءَ هُوَ يطعا ََرْحُو أن يَكُونُ ذَلِكَ وَاسيعاء ذا 
َم يتعمد أن يفل عَلَْهِيْ فَإِن تعمد لِك أَوْ اموه بقَيْر إن صَاحِسو الْصَال 
َع أذ سل َك من ْمَل مهلا لَه َلك فلا بل بو ونا أبنى أذ 
يُحَلْلَةُ عليه أن يُكَفتَهُ بوثل خَلِكَ» إن كان ذَلِكَ سيا لَه لَه مكافك 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت نفقته وكسوته فى مال القراض؛ قايس له أن 
يتعدى ذلك إلى الهبة منه والتفضل على الناس. 

وأما قوله: وولا يعطى منه سائلا ولا غيرة» فيحتمل أن يريد يذلك أنه لا يعطى منه 
من سأل الدراهم والثياب. وأما أن يعطى منه الكسوة والقطعة للسائل الراضى بالدون 
المتكفف للناس» فلا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: وفاما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعا وجاء هو بطعامء فأرجو أن 
يكون ذلك واسعاء إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم: يريد أن يفعل هو وأصحابه 
ورفقاؤه وما حرت به عادة الرفقاء أن يتخخارجوه فى النفقات»: فيخرج كل إنسان منهم 
بقدر ما يتعاون فيه؛ ثم ينفقون منه فى طعامهم وغير ذلك ما تشملهم الحاجة إليهء فإن 
ذلك جائر. 

)١(‏ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 2177/11 وقال! هذا الباب ليس فيه اعثلاف» والأصل 

المجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامل ليهبهء ولا ليتصدق بف ولا ليتلفهء وإنما أعطيه 

ليثمره؛ ويطلب فيه الربح والنماء» ولا يعرضه للهلاك والنوى» وهذا مالا احعلاف فيه بين 

العلماء, 
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وإن كان منهم من يأكل فى بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم فى يوم 
دون رققائه؛ لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه فى السقر؛ لأن اتفراد كل إنسان متهم 
يتولى طعامه يشق عليه؛ ويشغله عما هو بسببه من أمر سفره. 

فإذا ترافق جماعة» تولى كل إنسان منهم مسن العمل لنفسه وإصحابه ما يرتفق به 
الجماعة» وعلى ذلك كان الصحابة» وعمل المسلمين إلى هلم جراء لا يعد ذلك تفضلاٌ 
من بعضهم على بعض» وكذلك أن ما يرتفق يه الجماعة جاء كل واحد منهم يطعام 
فأكلوا جميعًا فى سفرهم: وإن كان بعض ذلك أكثر بعض. 

ولا يعد ذلك تفضلاً من العامل إذا كان من الأمر المعروف. وإنما يكون تفضلاً إذا 
أتى بأمر يستدكر من ذلك» ويخرج عن العادق فهذا لا يجوز للعامل فعله؛ لأنه ليسس فيه 
تنمية لمال التجارة؛ فإن فعل شيئًا من ذلك وحب عليه أن يتحلل من صاحب امال إما 


بأن عله فى حل وعضى فعله. وإما بأن يحتسب بقدر التفضل على نفسه. 
ف 


الدين فى القراض 
َال يَحبَى: قال مَالِك: الأمرٌ الْمُحْتَمَعْ 12 عَلَيْهِ عِنْدنَا فى رَحُلٍ دقع إِلَى رَشْلٍ مالا 
م ا يه 


الْمَالَ كَبْلَ أن يعض الْمَالَ قَالَ: إن أَرَادٌ وَوَكنهُ أن 7 ُو ا ذْلِكَ الْمَالَ 2 
عند بو م »فك كاه عَلَى ذلك فَإِنْ كرِهُوا أنا يقتطئر 
رَحَلُوا ييْنَ صَاجِس الْمَال ونه ينه لَمْ يُكلْفُوا أن شرف ولاخ عو زلا شر 


لهذ لخر إلى رم امال د اقصترة َه فهو من لط واف ْنَا 
كَان لبهم فى َلك شم فو يمر مم فا لم يكوا ما عَلَّى ذلك فَإِنّ 
َهُمْ أن يأنوا بأين ُقِ فيَعضِى هلك الْمَالَه فََِا الى 5 حَمِيعَ الْمَال وَحَمِيعٌ 
الرْحء كَانُوا فى فلك بمنزلة بيهم 0 

العريج ومنا كنا قال د للعائل إذا قر باق يشغل مال القراضء فإن حق 
عمله فيه يكون لورثته» فليس ترب المال أن ينتزعه من ورثته بعد ذلك؛ لأن ذلك حق 
لهم فى المال انتقل إليهم عن موروثهم. 
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مسألة: وشغل لمال أن يشترى يجميعه أو بالأكثر منه» فليس لصاحب لال بعد ذلك 
أن يأحذه من ورثته إن أرادوا العمل فيه إلا بعد أن يعملوا فيه عقدار ما كان لموروثهم؛ 
لأنهم قد حلوا محله. 

مسألة: فأما إذا اشترى به زاده وكسوته أو اكترى راحلة ليسافر» ثم توفى ميل أن 
يسافرء فإن لرب امال أن يأخذ ماله ويأحذ ما ابتاع من نفقة وكسوق ولا رجوع له 
فى مال الميت إن دغل ذلك نقص عما ابتاعه به. وليس للورثة أن يقولوا: لابد أن 
نعمل فيه؛ لأن موروثهم لو كان حيّاء لم يكن له ذلك؛ لأن حقه لم يتعلق بعدمه. 

مسألة: وأما إن سافر بهء ولم يبتع به شيعاء فروى ابن المواز: لرب المال إن مات؛ 
وقد سافر العامل.كال: فليس للواردث انتزاعه منه؛ وإن التزم نفقته, 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: أن العامل إذا أشخخص بالمال» ثم أعصذه 
منه صاحب المال» أن تفقته فى الرحوع على رب المال؛ فعلى رواية محمد أن السفر 
عمل فى مال القراض. وعلى رواية أبى زيد» ليس ذلك بعمل. 

وحه القول الأول أن التجارة عمل مقصود وتصرف معتاد للتجارة» فمنع أذ مال 
القراض كالشراء والبيع. 

ووحه القول الثانى أن المال باق على حاله ثم يتغير» فكان لرب المال أنحذه. أصله 
إذا لم يسافر. 

فصل: وقوله: دفإذا اشترى سلعًاء فباعها بربح» يريد أن صاحب الال أذن فى البيع 
بالدين؛ لأن صاحب امال يجوز له أن يأذن فى أن يبيع بالدين والعرض»ء ولا يجوز أن 
يأذن له أن يبتاع بدين عليه. 

ووحه ذلك أنه إذا باع بدين لم تخرج تخارته عن مال القراض» وإذا اشترى بديسن 
رج عمله عن مال القراض؛ فيعود ذلك بالخهل برأس مال القراض بزيادة يزدادها 


على العامل. 
مسآلة: وليس للعامل أن يبيع بنسيئة إلا بإذن رب المال خخلامًا لأبى حنيفة فى قوله: 
ذلك عطلق العقد. 


ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا عقد يقتضى الأمر بالبيع والشرائ فلم يقتضى 
مطلقه الأحل كالوكالة على البيع والشراء. 


مسألة: فإن شرط البيع بالنسيئة؛ فهو على ضربينء أحدهما: أن يشترط على 
العامل» وذلك غير جائر؛ لأنها زيادة عمل على العامل اشترطه رب المال. والثانى: أن 
يأذن له فيه» فإن ذلك جائزء فإن باع به ثم فسخا الفراضء كان على العامل قبض 
الديون» كان فى المال ربح أو حسارةء ويه قال الشافعى. 

قال أبو حنيفة: إن كان فى المال ربح لزمه قبض الديون:؛ فإن لم يكن فى المال 
ربحء لم يلزمه ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا دين من مال القراض»؛ فلزم العامل قبضه. أصله إذا 
كان فى الال ريح. 

فصل: وقوله: «ثم هلك الدى أخذ المال قبل أن يقبض المال» يريد هلك العامل قبل 
أن يقبض ما باع بالدين» دفإن لورئته أن يقبضوا ذلك المال» ولهم فيه شرط أبيهم» 
يريد من قدر الربح وغير ذلك من النفقة والكسوةء إن وحب ذلك. 

قفصل: وقوله: دإذا كانوا أمناء على ذلك» وصفة العامل الذى يرفع المال من الورثة 
أو من غيرهم؛ أن يكون مأموئا على مثله عافًا بالعمل فيه والحفظ له؛ لآن ذلك كله 
من الصفات المعتبرة فى العامل؛ لأنه إن كان مأموئاء ولم يكن بصيرًا بالعمل والتحارة» 
حسر فى المال» ولم ينتفع بأماتته. 

مسألة: فإن لم يكونوا أمنا ولم يأتوا بأمين» وأرادوا ترك العمل» لم يكن لهممن 
ربحه شىعء ولا كان عليهم من خسارته؛ قليل ولا كثيرء ولا كلفوا قبضه ولا صرفه 

والفرق بينهم وبين العامل إذا شغل امال بسلع. ليس له ترك امال حتى يصيره عيئاء 
أن العامل قد التزم ذلك. وهؤلاء لم يلتزمواء إنما لهم ما ترك موروثهم من حق» وليس 
عليهم ما ترك من عملء ودين العامل ما عليه من الحقوق كما له استيفاء ماله منهاء 
والله أعلم. 

قال مالك فى رَخُلٍ دقع بل رَحْلٍ مالا ِراضًا علَى أله يَْمَلُ فيد قَمَايَاعٌ به يِنْ 
دين فهو ضاي لَه: إن ذْلِكَ لازم لك إن ياغ دين ققد طينة0"©. 


الشرح: وهذا كما قال؛ لأنه إذا اشترط عليه ألا يبيع بالدين؛ فباع به أنه ضامن» إن 
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كانت فيه خسارة؛ لأنه متعده وكذلك لو اشترط عليه أن ألا ايبيع بالدين» ولم يأذن له 
فيه وإن كان فيه ربح» فهو بينهما على شرطهما؛ لأن تعديه فى بيعه بالدين لا يسقط 
حقه من الربح» والله أعلم. 
نا نا نا 
البضاعة فى القراض 

قَالَ يَحَى: قَالَ مَالِك فى رَحْلٍ دقع إِلَى رَحَلٍ مَالا وَرَاضمَاء وَاسْكَسسْلَفَ مِنْ 
صَاحِبِ الْمَالٍ سَلًَا ) اسلف ين صَاحِبٌ الْمَالٍ سلما أ نَع مَعَهُ اح 
الْمَالٍ بضتاقة يمه لَه أو ديري يَشترى لَهُ بها ميلة. 

َال مالِك: إن كان صّاحِبٌ الْمَال إنمَا أنْضعٌ مَعَهُ وَهْرَ يَعلَمْ أله لو لَمْ يكن ماله 
نه ف سل بل ذلك فَعَهُ لانَاء يما أو سار مؤنة ذلك َو ول أتى ذلِكَ 
عليه لَمْ يخ مَالَهُ ينه أ زا لايل نما الف ين متَاحب الْمَالٍ أو حَمَل له 
بتاطقة وهر يمل أله ل و َم يَكُنْ حِنْدَُ ماله َمل لَهُ ييل لِك ولَرُ أنى ذلك عَلَبهِ 
َيف ل لهذا حك ينهم حيس وكَالا َلك نما على وَسْهٍ 
الْمَعرُوفي ولَمْ يكن شرْطًا فى أصئل الْقرَاضء فَدَلِكَ حَاِرٌ لا بَأَسَ بي وذ دَعَلَ 
ذُلِكَ شط أ ييف أذ يك ما مح لك لماو صاب الْمَال؛ يمه فى 
نه نما تملك صا الْمَالِ لأن يسيك الْعَايِلُ مَالْهُ ولا يَرْدَهُ عَلَيْد قن 
قَلِكَ لا يَحْرٌ فى الْقرَاضِ» وَهُوَ يما يَنهَى عَنَهُ أَهْلٌ هل العله2"0. 


)١(‏ قال فى الاستذكار :17/7/5١‏ ما قاله مالك رحمه اللهء فى هذ! الباب صحيح واضح؟ لأن 
الأصل المجتمع عليه فى القراض أن تكون حصة العامل فى الربح معلومة وكذلك حصة رب 
امال من الربح لا تكون أيضا إلا معلومة» فإذا شرط أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها له 
ويعمل فيهاء فقد ازداد على النصة المعلومة ما تعود به مجهولة؛ لأن العمل فى البضاعة له أحرة 
يستحقها العامل» فيها قد ازدادها عليه رب المال: والسلف من كل واحد هو فى هذا المعنى إذا 
كان شىء من ذلك مشترطا فى أصل عقد القراض؛ وأما أن تطوع منهسا منطوع فلا بأس إذا 
سلم عمد القراض من الفساد. هذا وجه الفقه قى هله المسألة, وماعناه فاستحباب؛ وررع 
وترك مباح خحوف مواقعة اللحذور» والله أعلم. وهذا اللعنى هر قباس قول الشافعى أيضاء 


والكوفى» وسائر أهل العلم؛ إن شاء الله. 


الشرح: وهذا كما قال أن من أبضع أحدهما مع صاحيه أو استسلف منه شرط 
كان فى أصل القراض» فإن ذلك غير جائز؛ لأن ذلك زيادة ازدادها فى القراض ليست 
من الربح» فلم يصح ذلك. 

فإن فعل ذلك من غير شرطء ولكنه فعله بعد عمد القراضء فلا يخلو أن يكون ذلك 
بعد عمل فى المال أو قبله فإن كان بعد العمل» وكان ذلك لإخاء بينهما ومودة» فهو 
جائزء وإن كان لإبقاء القراض واستدامته» فهو من باب الهدنة لإبقاء القراضء وذلك 

وإن كان قبل العمل فروى عيسى عن اين القاسم فى العتبية فى العامل يسافر عمال 
القراض» فيقول لصاحبه: لا أنفق من مالك: أنه إن كاك المال عينا بعد» فلا يجوزء وإن 
كان بعد الشراء أو الشخوص به فهو جائز؛ لأن المال إذا كان عينا بعد ففيه تهمة. 


#0 
يعات انرا 
َال يَحى: َال مَالِك فى رَخْلٍ أ سلف رَخُلا مَالا نّم مَلَهُ الى تَسَلّف الْمَالَ أن 


صا يم 


يقِرهُ عندَةُ قِرَاضًا. 


قَالَ مَالك: لا أَحِبُ ذَلِكَ حَتى يَقبض مَالَهُ مِنْهُ تم يَدْنعَهُ لبه ِرَاضمًا إِدْ شَاءَ أ 
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قل ميك فى َمل ممق َل مالا وِراضمَاء فَأعيرَهُ أنه قَدٍ اجْتَمَعٌ عِنْدَهُ 
وَسَلهُ أذ يمه علد مسلفّه فَالَ: ادع خرن ع قم انل ا مله لياه 


بو قم كم 


إن شَاءَ أو يُمْسِكَهُ وَإنْما ذَلِكَ مَخَاقَةَ أذ يَكُونُ قد نَقَصّ فيد كيو بحب أن موري 
عَنْهُ عَلَى أ يَِيدهُ فيو ما نَقَص مِنهُ َدَلِكَ مَكْرُوةٌ ولا يَحُورْ 7ل 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 8٠0/11١‏ 1ء وقال: اعتلف الفقهاء فى هذه المسألة: 
فمذهب مالك أنه لا يجوز فإن فعل فالقراض فاسده وما اشترى وياع فهو العامل الذى كان عليه 
الدين. وهو قول أبى حنيفة» وأحد قولى الشافعى. 

وقال أبو يوسفء وجحمد: لا يجوز وما اشترى وباعء فهو للآمرء وللمقارض أحر مثله. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2١8٠/7١‏ وقال: قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره فى 
هذه للسألق وسائر أهل العلم على كراهة ذلاك؛ وهر غير جائز عندهم: إلا أن علتهم فى- 
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الشرح: أما الفصل الأول» فقد مضى الكلام فيه. وأما الفصل الثانى» فهو على ما 
قال أنه إذا عمل العامل بالمال مدةء ثم أخبر رب المال عبلغه وسأله أن يقره عندهء فإن 
ذلك لا يجوز حتى يقبضه منه قبضًا ناجراء ثم إن شاء أن يرده إليه قراضًا فعل؛ لما قدمه 
من تحويز أن يكون قد دحله نقصء فيؤخر عنه ليضمن له النقسض فيه فيدخله السلف 
لزيادة» ويدحله أيضًا فسخ دين فى دين؛ لأ للقراض بعض التعلق بذمته؛ لأنه لو ادذُعى 
النسارة فيه: ولم يبين وجهها. 

فقد قال بعض أصحابنا: إنه يضمن لو ادّعى تبرئة» لم يضمن» وإذا أسلفه إيا فقد 
تعلق على غير الوجه الذى كان متعلةا بى فهو من ياب فسخ الدين فى الدين. 

مسألة: وأما إن أحضر العامل المال» فسأل صاحبه أن يخليه عتده قراضاء ففى كناب 
ابن المواز عن مالك: لا يجوز حتى يقبضه منه» ثم يسلفه إن شاءء ويجىء على قول ابن 
حبيب أن حضور المال .عنزلة قبضهء أن ذلك حجائر. 

0 ا 
المحاسبة فى القراض 

قَالَ يَحْيَى: قَالَ لِك فى رَخُلٍ مَقَعَ إلَى دَحْلٍ مالا ورَاضَاء فَعَمِلَ فيه قرب فَأَرَادٌ 
ذا يمد جم من لي وَصَاِب ْمَل َب قال ىل لَه أذ يَأْسْدَ مِنهُ 
يها إلا بِسَطْرَةٍ صّاحِب الْمَالء وَإنا أَحَدَ شيكاء قَهْوَ له اين د لتب م2 
الْمَالِ ذا عَسَمَة. 

5 مَالِك: لا يَجُورٌ لِلْمََارِضَيْنٍ أن يُتحَاسَيًا وَيَتَفَاصّلا والْمَالُ غَائِبٌ عَنَهُمَاء 
حَتَى يَحْصْرَ الْمَالُ كَيُسْتَوْنِى صَاحِبُ الْمَال رَأْسَ مَللِهِ نّم يُفْمَسِمَان الرّيّحَ عَلَى 
شرْطهِما20. 


-ذلك أن الدين لا يعود أمائة حتى يقبض ثم يعادء وكذلك الأمانة لا تعود فى الذمة ولا تكون 
مضموئة إلا يأن يقبضها ربهاء ثم يسلفهاء فتتتقل إلى الذمة حيتقل. 

وكره ابن القاسم أن يقول رب الوديعة للمودع عنده: اعمل ا تراهاء ولم يجبره. وكره أشهب 
أن يرقع. وقال ابن المواز: لا بأس به. 

ولم يختلفرا فى أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضًا بإذن صاحبه قبل قيضه. واختلفوا إذا أذن له 
رب الدين» فعمل به قراضا. فروى سحنون عمن ابن القاسم؛ قال: الربح والفسارة جميعا 
للمديان؛ رعليه. وقال أشهب: إن عمل فالخسارة والريح على رب الدين. انتهى. 
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الشرح: وهذا كما قال أنه ليس للعامل أن يأحذ حصته من الربح إلا بحضرة رب 
امال وحضرة المال؛ لأن أخذه حصته منه مقاسمة فيه ولا يجوز أن يتقاسما ربح 
القراض إلا بعد أن يحصل رأس الال. 

ولو حضر المال وصاحبه؛ فأمره أن يأذ منه حصته من الربسح؛ ويبقى الباقى عنده 
على وججه القراض أو تقاسما الربح؛ ويبقى رأس المال عنده على وجه الراض؛ ولم 
يقبضه منه فقد قال ابن القاسم: لا يصلح ذلك حتى يقبضه منه. 

ووجه ذلك أن بقاء المال بيد العامل لا يكون إلا على الوجه الذى قبضه عليه؛ ولا 
يخرحه عن ذلك إلا قبضه منه؛ لأن وجه الصحة فى القراض أن يجير رأس المال برج 
ولو أمضينا ما اتفقا عليه ما قسماه من الريح على أن يجبر به رأس مال القراض إن دخله 
نقصء وذلك غير جائز كما لو شرطاه. 

فرع: ولو عملا ذلك» فمن قبض منهما شيا من الربح» ثم نقص رأس امال؛ فإنه 
يرد ما قبض ليجير به رأس المال. 

ووجه ذلك رد الربح على ما بنيا عليه عقّد الفراض الصحيح حين عقداه. 

مسألة: ولو أعحذ رب اال رأس مالهء وبقى الباقى بيد العامل على القراض» فروى 
أبو زيد عن ابن القاسمء أن ذلك غير جائزء وهى الآن شركة لا تصلح إلا أن يعملا 

ووجه ذلك أنه إذا أحذ رأس ماله» فقد بقى الباتى ملكا لهما؛ لأنه ليس عمله عن 
رأس مال» فهما شريكان» ومقتضى الشركة عمل الشريكين. 

مسألة: وصفة القسمة أن يحضر امال فيأخل صاحب المال من العين مثل مسا دفع أو 
يأخذ يه سلعة, إن اتفقا على ذلك» ثم يقسمان الباقى عيتا أو سلعًا إن اتفقا على ذلك» 
حكاه ابن حبيب عن مالك. 

زاد ابن مزين: لا ربح لواحد منهما حتى يحضر المال حضور صحة ويأخذه صاحبه 
أذ مفاصلة؛ وقطع لما يينهماء ثم إن بدا له أن يرده إليه قراضّاء فهو الذى يفصل بين 
القراض الثانى والأول. 

فأما أن يحضر ويقبضه صاحبه قبضًا على غير صحة ومفاصلة بانقطاع, ثم يرده إليه 
فى المجلس وفى الفور قراضاء فهذا عنزلة ما لم يحضرء ولم يقبض» وهو قراض واحد 
يبر الآخر بالأول إن حاءت فيه وضيعة. 
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ووحه ذلك أنهما إن تشاحا أو شح أحدهماء لم يأحذ صاحب امال إلا مثل ما 
أعطىء وعلى تلك الصفة يلزم العامل أن يرد جميع المال؛ فيتفاس خان جميع الريح يعد 
اقتضاء رأس المال» فإن اتفقا على أن يأخذ يرأس ماله سلعة يجوز سلم رأس المال فيها 
حازء وكذلك إن اتفما على قسمة الربحم عروضًا على وحه سائغ؛ فإنه يجوز لهما ذلك. 

مسألة: ذإن كان المال ديونًا بإذن رب امال أو عروضاء فيسلم ذلك المال إلى رب _ 
المال برضاه بذلك» فهو جائزء قاله ابن القاسم عن مالك فى العتبية» وكتاب محمد» 
وأنكر ذلك سحنئو فى العتبية. 

مسآألة: ولو صير العامل المال عروضاء ثم انفقا على المقاسمة: فقال العامل: أنا آذ 
العروضء ولك على رأس مالك أو لك رأس مالك وحصتك من الريح كذا. 

قَالَ مَالِك فِى رَجُل أَعَدَ مالا وَِاضًا فَاشتَرَى به ميِلْعَ وَقَدْ كان عَلَيْهِ دَيِنُ 
ل عرراه عو ا 2 04 
طب عُرمَاُك فَأذركُوه َل ِب عَنْ صَاحِسه اْمَالِه وى يديه عض مرح ين 
لَه فَأَرَادُوا أن يَاعَ لَهُمْ الْعرْض يدوا حِصَةُ مِنَ الربحء قَالَ: لا يَوْحَذْمِنْ 
ريح راض شا حَتَى يَحْصيرَ صَّاحِبُ الْمَالء فيَأْخدَ مَالَهُه نُمّ يَقَتَسِمَان البح عَلَى 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لغرماء العامل على حصته من الربح حتى يقبض 
صاحب المال رأس ماله ويقاسمه الربح. 

مسألة: فإن قام غرماء رب المال على العامل» وهو غائب؛ والمال عين» قضى الغرماء 
دينهم من رأس المال وحصته من الريح» ودفع إلى العامل حصته من الربح؛ قاله ابن 
اللواز عن مالك. 

قال: فإن كان المال سلعّاء لم يحكم لهم بالبيع حتى يرى للييع وحه ولا يياع لهم 
منه دين حتى يقيض» ولو شاء رب المال تعجيل ذلكء لم يكن له ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنه فرق بين غرماء العامل وغرماء صاحب 
امال على نحو ما تقدم. قال عيسى: وإنما عيبة صاحب لمال عنزلة لو لم أن رجلا أبضع 
مع رحل بضاعة» فلما قدم بلد الابيتاع؛ قام عليه غرماء صاحب المال» فأئبتوا ديتهمء 
أن القاضى يقضى لهم بتقاضى البضاعة فى ديونهم» ويكتب للمبضع معه براءة. 
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وهذا الذى قاله» ورواه اين القاسم عن مالك مبنى على أن العامل كلك حخصته من 
الربح إلا بعد القسمة فلذلك لا يباع المال لغرمائه؛ ويباع لغرماء رب المال؛ لأن المال 
كله على ملك والله أعلم, 

الأتارك ف ول قلق فى ريك ثلا وا سير يمني رح نوك دن 
0 ارح أل حِصتد وَطَرّحَ حِصيّة صّاحِبِهٍ لْمَال فى الْمَال بَحَظرَ 


شُهَدَاءَ أَكْهَنَهُمْ عَلَى ذَلِكَء كَال: لا تَجُورُ قَسْمَةٌ بن لع د بحَضرَةٍ ل 
إن كَانٌ أذ سينا رَدَهُ حَتَى يَسْتَوْفِىَ صَاحِيُ الْمَال رَأسَّ مَاِِ نّم يَعَسيمَّان ما بَقَىّ 
بيْنهمَا عَلَى شَرْطِييً0". 

الشرح: وهذا كما قال: ولا ينفعه الإشهاد على ذلك؛ لأنه أشهد على فعل ما لا 
يجوز له فعله. فيجب عليه رد ما أخذه» فإن تحر فيه» فرييح؛ فحصة رب المال قى ذلك 
الربح» وهو قطعة من مال القراضء» ويجبر به نقصه. 

اويكون لصاحب امال حصته من ربحه. فإن وقع ذلك؛ فهو عتزلة العامل يتسلف 
شيئًا من مال القراض» فتسجر فيه لنفسه أن صاحب المال بالخيار بين أن يجبر ذلك أو 
يرد» إلى حكم القراش؛ والله أعلم. 

َال مَالِك فى رَل مقع إلى رَخْلٍ مَالا وِراضاء مَعَولَ فيو فَجَائَهُء فقَالَ لَهُ 
مك بن ليح ( كذ اث لتفسيى يقل وَيَأرث مالك واؤ” عتى. 

ال ملك: لا أجب َك حَلى يَطعثر امال كله كينا عاشي تحتى تسل وله 
الما وَبَعْلم أل وَِرٌ وتصل إن ثم يَفْتَممَان ارح هما ميرد بده الْمَالَ إذ 
قو اووفنا ولنا وي لخر لقال تسالة) د يكو الْعَايلُ قَذ نص في 
لق 


0 


فهو يجب 530 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يقاسم الريح إلا بعد رد رأس ا مال وقبض 
صاحبه له؛ لأننا قد بينا أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والربح تبع 
فى القسمة لرأس المال» لا تصمح قسمته إلا بعد ذلك؛ لأن مقتضى القراض أن يجبر رأس 
المال بالربح؛ ولو عدا القراض على خلاف ذلك لم يصح. 

184/91 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار‎ )١( 

.1814/7١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب القراض اماو و ةن وإ قاد معام وأ لاط لذ أ تلام وجا دلو بولق وا ل ا 9 
وهذا الحكم ثابت فيه حتى رد إلى صاحبهء ويصير بيديه كسائر أحكامه من كونه 
أمانة بيديه وغير ذلك. 
عاد 
جامع ما جاء فى القراض 

قال يَحْبَى: َال مَلِك فى رَجْل قم بلى رَخْل مالا وقراضًا فاع به ملم َقَال 
لَهُ صّاحِبُ الْمَّال: بن وقَاَ الى أسد المَالَ: لا أرى وَخْهَ بيع فاحتلها فى 
لِك قَالَ: لا يُنظرُ إلى قَوّل وَاحِاو بنْهُمَا وَيْسأل عََنْ ذُلكَ أهْل الْمَعْرِفَةٍ وَالْبَصَرٍ 
َك المتلمق فنا روا وه بيع بيصن عَلِهِمك وإ لوا وَة انيار امظرَ يها0©. 
الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لرب امال أن يبيع على العامل سلعة متى شاء؛ لأن 
ذلك إبطال لعمله» وإتلاف لما ييقى له من حصته من الريح؛ والقراض قد لزمهما على 
وحه ما دخلا فيه بالشراء والعمل» فليس لواحد منهما الانفكاك إلا على وجه المعهود 
من التجارة وطلب التنمية. 

وكذلك لو كان مال القراض دينًا داين به العامل بإذن رب المالء ثم أراد أحدهما 
بيع ذلك وتعجيل ماله؛ وأياه الآخر» كان القول قول الآبى منهما؛ لأنه دعا إلى المعهود 
من القراض والتجارة. 

َال مَالِك فى رَجُل أذ مِنْ رَحُلٍ مَالا وَرَاضنًاء فَعَِلَ فب ثم سَألَهُ صَّاحِبُ الْمّال 
عَنْ ماله فْقَالَ: وى واف فلم اده بو قالَ: قَد مَلَكَ عِنوى يِنهُ كَذَا 
َكَذَا ِمَال يُسَمْوء نما لت لَك ذَلِك؛ يكَئ 7 ركه عنلدى» قَالَ: لا يتتفيخ بإِنْكَارِهِ 
بد فار أله ده ويؤْسدُ إفرارو عَلَى نسو إلا أذ يَأِىَ فى مَلاك َلك الْمَالٍ 


)١(‏ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 2177/5 وقال: نحالفه الشافعى» والكوفيون: فقالوا: 
تباع فى الوقت؛ لأن حصة رب امال فى الربح كحصة العاملء فلكل واحد منهما أن ينقض 
القراض قبل العمل وبعده؛ لأنه ليس يعقد لازم لواحد منهماء 

وقد حالف سحنون ابن القاسم فى العامل بالقراض يبيع السلع بدين» ثم يأبى من تقاضى الثمن» 
ويسلم ذلك إلى ربهء ويرضى بذلك رب المال. فقال ابن القاسم: لا بأس بذلك» وهو كتزلة 
العامل يموت ويسلم ورثته المال إلى ربه يتقاضاه على أنه لا شىء لهم من الربح. وأتكر ذلك 
سحتونء ولم يبين الوحه الذى كرهه. 


. كتاب القراض 


فا ل؟ َه إنكارة0. 
>[ لوقك 0 نا لو قَالَ: ربش فى امال حَذَا ونه اله ره 


الْمَال أذ يَدْمَمَ ليه إِليْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ فقال: رش فو كه رتاف بلك إلا ب 
يه فى يدى» فك لا ةيحد يما قد به إلا أذ تأنى بأئر يُشرّفُ يه وله 
رصِدْقَفُ فَلا يلرَمُهُ دَللك0©, 

الشرح: وهذا كما قال أنه يوححذ بإقراره أن كال باق عندهء وأنه قد ريح فيهء فإن 
ادعى بعد ذلك المنسارة أو ضياع المال» وأنه لم يربح شيئا لم يقبل تجرد إتكاره» وأحذ 
بأول إقراره» فإن أتى بأمر يعرف به وجه ما ادعاهء وقامت له بذلك بينة» يريد ما ادعاه 
من الخسارة أو ضياع المال. 

مسألة: ولو أتكر القراض جملة فلما قامت علية بينه ادعى رده إلى صاحيهء فقال 
عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن لم يأت ببيئة على الرد» وإلاغرم» وليس من ادعى 
الضياع مثل من ادّعى القضاء. وفى سماع ابن القاسم: ليس له إلا عينه ويبراً. 

مسالة: ومن ادّعى الضياع بعد إنكار القبض»ء فقد روى عيسى: لا شىء عليه. 
وقال عيسى: يصدقء ويغرم؛ وبلغنى ذلك عن مالك. 

َال لِك فى رَحُل دنع إلى رَحُلٍ مالا راض فرح فيه فيه رِيْحّاء فقا الْعَايلَ: 

يور 2 

فَارَضِدُكَ عَلَى أن إلى اللي نه وَقَاَ صّاحِبُ الْمَال: قَارَضِقَكَ عَلَى أذ لك الثلث. 

قَالَ مَالِك: القَْكُ قَوْل الْمَممِلِ وَعَلَيْهِ فى ذَلِكَ الْيَمِيثُ إِذًا كا ما قال ييه جَراضَ 
يكل وَكَان ذَلِكَ نَحْرًا يما يَتَفَارَضِ عَلَيْهِ الثامرث دَإِن حاء يأر يسك لبس عَلَّى 
يِه يعقَارَضُ اتن لَمْ يصَدَقا ورد لَى قاض مكلو 3 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن ادَعى كل واحد منهما أنه شرط لنفسه الثلشين» فإن 
ذلك على أربعة أوجه» أحدهما: أن يكون ما يدعيه العامل قراض مثله دون صاحب 
المال. والثانى: أن يدعى كل واحد منهما ما يشبه. والثالث: أن يدعى العامل مالا 

)١(‏ ذكره لين عبد البر فى الاستذكار 1؟1845/5. 

(7) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 181//91. 

.188/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


يشبه قراض مثله. ويكون دعوى صاحب امال يشبه. والرابع: أن يدعى كل واحد 
مئهما ما لا يشبه. 

فإن ادعى العامل ما يشبه؛ وادعى صاحب المال ما لا يشب أو ادعيا جميعًا ما يشب 
فإن القول قول العامل مع بمينه؛ لأن المال فى يده فكان أولى .ما يدّعيه من ريحه. 


مسألة: فإن ادعى صاحب الال ما يشبه دون العاملء؛ فالقول قول صاحب الال؛ 
لأن الظذاهر شهد له وإن ادعى كل واحد منهما مالا يشبهء رد إلى قراض المثل يعد 
أمانهماء وهذا معنى قول مالك: فإن حاء بأمر يستدكر لم يصدق» ورد إلى قراض الثل. 

مسألة: فإن قالا: إن الربح على الثلث والثلثين» ولم يسميا لمن الثلئان حين العقد» ثم 
ادعى كل واحد منهما عند القسمة أن يكون له الثلنان, فلا يخلو أن يكون قراض 
مثلهما يشبه ما يدعيه العامل أو ما يدعيان جميعاء فالقول قول العامل مع ينه إن 
ادعى أنه نوى ذلك على ما ذكره بعض المتأخرين من المغارية. وقال ابن المواز: جحعل 
الثلث للعامل منهما. 

وحه القول الأول ما قدمناه أن العامل له اليد على ما تقدم. 

ووجه القول الثانى أن المال وريحه على ملك رب المال» وإنما يملك العامل حصته من 
الربح بالقسمة مع ما تقدم من رضى رب المال بذلك» وإذا لم يوحد رضاه إلا بالثلث» 
فالباقى ثابت على ملكه. 

مسألة: فإن كان ما يدعيه رب المال يشبه قراض المثل دون ما يدعيه العامل» فعلى 
القول الأول يكون القول قوله مع يمينه؛ إن ادعى البينة. وعلى القول القانى يكون له 
الثلغان دون عين. 

وإن ادعى كل واحد متهما ما لا يشبه؛ فعلى القول الأول يحلفان» ويردات إلى 
قراض المثل. وعلى القول النانى يردان إليه دوت كين. 

قال القاضى أبو الوليد: والنية عندى غير مؤثرة فى هذه المسألة؛ لأن العامل إذا 
نوى أن يكون له الثلئان» ولم يشترط ذلكء؛ ولم يبينه لم يكن له ذلك بنيتهء وكذلك 
رب المالى» وكان الأظهر عندى فى هذه المسألة أن يردا فى الوجوه كلها إلى قراض 
اللثل .عنزلة أن يعقد القراضء ولا يذكرا حصة أحدهما من الريح؛ لأنهما إذا لم يشسترطا 
الثائين لمعين» فقد عاد ذلك يجهالة من يستحقه, وأدى ذلك إلى أن يكون حصة كل 


لمر ا ا لطا اده سوا ما ااه ات رط واد د02 كانت القراض 
واحد منهما من الربح مجهولة» ولا معتى لاستحلاف أحدهما؛ لأن الثانى لا يتكر ما 
يدعيه ولا يستحق با يدعيه من النية شيئًاء فلا معنى لاستحلافه على تحقيقهاء ولو 
صذقه صاحبه فيما يدعيه من ذلك» لم ينفعه. 

يا 0 


للم بذ حا هام خلا ليه رلا كا ين اومن كا عكلف انك 


نس طتيضتة. وَقَالَ الْمُقَارْض: بل عَلَيَكَ وَقَاءُ حَىّ هَذَاء نما اسْترَيهًا لِك الى 

قَالَ مَالِك: يم الْعَامِلَ الْمُشتر ئ أَدَاءٌ لَمَيوَ مها إلى لباه 2 0 لِصَّاحِبٍ الْمَالِ 
الْقَرّاضٍ: إن شيكت» فَأَد الْمائة اينار ِلَى لمَُارض» والسلعة يَيَدَكْمَاء وَنَكُونُ راض 
عَلَى ما كان حيلف لأولى» وإ * علخ قبائرا مر السلفة » فإ دَقَعَ المانة 
ينار لك الْعَامِلٍ كانت ؛ وَرَاضًا على سُنْة الْقِرَاضٍ الأوّلء وَإن أبى كانت السّلعة 
عامل ركان علي تستها(0. 

الشرح: ومعنى ذلك أن العامل إذا أذ المال قراضّاء فاشترى به سلعة» فلا يخلو أن 
يشتريها بدين أو ينقد» فإن اشتراها بدين للفرض» فإن ذلك ممنوعء أذن له فى ذلك 
رب المال أو لم يأذن» فإن فعل ذلك العامل؛ ثم نقد فيها مال القراض؛ قفى كتاب 
محمد عن ابن القاسم: تقوم السلعة التى اشترى بدين بنقد فيكون العامل بذلك شريكًا 
فى المال. 

قال محمد: لعله يريد فى سلعة واحدة اشتراها بدين» ونقد فيها مال القراضء وإذا 
كان ما قاله محمد, فتبقى المسألة الى يسثل عنها غير مجاوب عنهاء وذلك أن مسن 
اشترى سلعة بدين ,عائة قيمتها ماثتان فتقد فيها حين الأحل مائة من مال القراض» فأما 
على الرواية التى رواه ابن القاسم وعبدالرحمن عن مالك: أن العامل يضمن ما فضل مسن 
المائة دينار عن قيمة السلعة» والسلعة على القراض. 

وعلى رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك: يقوم الدين» فينظر إلى قيمة المائة دينار 
الؤجلة؛ فما فضل عن المائة دينار النقد عن قيمة المائة المؤوحلة: فعلى العامل. 


.145/95 ١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


فرع: ولو باعها العامل قبل أن ينقد فيها فربح؛ فالظاهر من قول ابن القاسم أن 
الربح والوضيعة على العامل. قال: وكيف يأحذ ربح ما يضمنه العامل فى ذمته. 

ومعنى ذلك أن هذه السلعة لم يتعلق ثمنها بذمة رب المال ولاعاله. فلم يكن له 
ربحهاء ولما احتصت بذمة العامل وضمانه. كان له ريحها. 

مسألة: وأما إن كان اشترى بنقد: فلم ينقد حتى تلف المال الذى بيدهء فهذا الذى 
قال: أنه إذا قال له رب المال: بع السلعة» فإن كان فيها فضلء فهو لى» وإن كان 
نقصان؛ كان عليك لأنك ضيعت المال» فلا حجة لرب المال فى قوله: بع؛ وإن كان 
فيها ربح» فلى؛ لأن للعامل أن يقول: إذا تعلق ثمن السلعة بذمتى دون مالكء قلا حظط 
لك من الربح» ولا حجة للعامل فى قوله: إنما اشتريتها عمالك الذى أعطيتنى. 

فإن لرب مال أن يقول: صدقتء فلا تطلب منى غيره؛ فأننى لم آذن لك تتجحر فى 
شىء من مالى غير ما دفعته إليك» فلا يجوز تصرفك فى غيره» وإذا طليتنى يغرم ما 
نقصء فقد حولت تصرفك من مالى فى غير مال القراض. 

فصل: وقول مالك: «ويلزم العامل المشترى أداء ثمنها على البائع» يعتمل معنيين» 
أحدهما: أن العهدة للبائع عليه؛ فليس له أن يطالب بسواه. وليس للعامل مخرج عن ما 
له عليه إلا بالأداء, 

والثائى: أنه لا خيار لهء وإنما الخيار أرب المال» وقد فسره بعد ذلك بقوله؛ ويقال 
لصاحب المال القراض: إن شفتء فأد المائة» يريد ثمن السلعة التى اشترى العامل بدين» 
فتكون السلعة على ما شرطت من القراض» وإن شعتء فابرأ السلعة» يريد أن لا حظط 
لك فى ربحهاء ولا شىء عايك من نقص ثمنها. 

مسألة: ولو باع العامل السلعة قبل أن ينقد ثمنهاء وقبل أن يتلف. فربح فيه فقد 
قال ابن القاسم: الربح بينهما على ما شرطاه من القراض؛ لأنه للقراض اشترى. 

ووجه ذلك ما أشار إليه من أنه إنما اشترى للقراض» وعلى أن ينقد مشه؛ والمال 
الذى عول على النقد منه باق حين البيع؛ وظهور الربح؛ فكسان البيع للقراضء والريح 
على شرطه. 

قَالَ مَالِك فى الْمتمَارضِيْنِ ذا تفاصّلاء يق بيد الْعَايلٍ مِنَ الماع الى يَعْمَلُ 
فيه خحلق الْقريَة أو خحلق الثوب أو مَا أب َلك 


قَالَ مَالِك: كل شئاء من ذَلِكَ كا ثانا لا طب لَه َهُوَ لِلَْامِلِ وَلَمْ أسْمَعْ مع 


حت أتى بد لِك ونام بن لك ال انيى له َي وذ كَان سياه 
امم مل الدب 0 ار الشّاد كوئة أو أَشيَاءِ ذَلِكَ هما لَه تَمَنْ فإنى أَرَى أن 
دما بق عه من هذا إلا أذ يلل صاحَِةُ من ك0 , 


الشرح: وهذا كما قال أن العامل إذا رد المال» وكان قد سائر سفرًا اكتسى في 
وتجهر من مال القراض» فإن ما بقى من جهازه وكسوته ثما لا قيمة له للعامل. وقال 
ابن القاسم فى العتبية: كتحلق الحبة والقربة. 

قال محمد: وكذلك الغرارة والأداوة. قال سحنون: وما كان من الثياب تافهًا خلقّاء 
تركت لهء وإن كان للثياب بال بيعت» ورد ثمنها فى المال. 

ومعنى ذلك أن مثل هذه المعانى تترك لمن كان له الاتتفاع بهاء كالرجل يطلق المرأة 
وعليها بقية كسوة. أو تكون حاملاء فتضعء وعليها بقية كسوة فإذا كان الشىء الذى 
له بال رد إلى مستحقه؛ وإذا كان يسيرًا لا قدر لهء كان بيعًا لمن تعلق به من حقه؛ ألا 
ترى أن العامل لو عمل فى المال عملاً يسيرّاء لا يلزمه من نقل متاع أو عمل خفيف» 
لم يكن له فيه عرض؛ ولو عمل فيه الصنائع والرقوم؛ لكان له أحر عمله. 

فصل: وقوله: وما كان له ثمنء فيانى أرى أن يرد ما بقى عنده من هذا إلا أن 
يتحلل صاحبه من ذلك» يريد أن يعلمه .ما بقى عنده. ويعلمه بصفته وقدره: فإن جعله 
رب المال فى حل منه؛ ساغ له ذلك» وإلا رد إليه منه حقهء والله أعلم. 

ان 


.110/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية 
الترغيب فى القضاء بالحق 

8 - مالك عَنْ هِشام إن عُرْوَقَ عَنْ أبيو عَنْ ريدب بدت أبى سَلَمَة عَنْ 
م سَلَمةَ زوج ع النبئ فق أذ رَسُولَ الل 9 قَالَ: : وما أنا مشر وِنَكُمْ تَستَصِمُون 
فلكم لذ يكرد لحن" بش بن بشضرء فاق ؛ يا 
ألمع يِه ئُ قن قت له شا من حي أحييء هلا يعد نه يا نما فح له 
يَطَْة بين الثاره. 

الشرح: قوله : وإنما أنا أبشرم على معنى الإقرار على تفسه بصفة البشر من أنه 
لا يعلم الغيب» ولا يعلم المحق من الخصمين من المبطل» والإخبار بأن حاله فى ذلك 
حال غيره؛ لأنه لا يعلم من الغيب إلا ما اطلع عليه بالوحى. 

ولما كانت الدنيا دار تكليف: وكانت الأحكام تحرى على ذلك» أجحرى فى غالب 


8 - أرحه البخارى فى الأحكام 115ل. مسلم فى الأقضية .١1117‏ السترمذى فى الأحكام 
8 . النسائى فى آداب القضاة 799م» 47٠‏ 5. أبو داود فى الأقضية “مه ابن ماحه 
فى الأسحكام /570119. أحمد فى ياقى مسند الأتصار 156587 1:14 لع 75117197, 
قال اين عبد البر فى التمهيد 4/8 6 ؟: هذا حديث لم يختلف عن مالك فى إسناده فيما علمت» 
ورواه كما رواه مالك سواء عن هشام بإسناده هذا جماعة من الأثمة الحقاظك منهم: الشورى» 
وابن عييئةء والقطان» وغيرهم. 
وقد رواه معمرء عن الزهرى. عن عروة» عن زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة» عن التبى ب83 
.عثل حديث هشام سواء؛ وقد روى هذا المعنى عن النبى # أبو هريرة كما روته أم سلمة. 
(0) ألحن: أي أبلغ وأعلم بالحة 


1 دببببج0101 1 0 
أحكامه فى هذا الوجه على أحوال سائر الحكام» ولذلك لم يقل فى مسألة المتلاعنين 
أنه أعلم بالكلاب منهماء وقال: ويعلم الله أن أحدكما كاذب» فهل منكما من 


تقب 


فصل: وفوله: وإنكم تختصمون إى» يريد والله أعلم تنازعون فى الأموال وغيرها 
تنازعًا يدعى كل واحد من النصمين أنه أحق بها من صاحيهء فيخاصمه فى ذلك إلى 
النبى ل دون غيره» وهو ظُلكِ الداكم فى زمنه؛ لأنه إمام الأمة والمنفرد بالرئاسة الدينية 
والدنيوية» فلا يصح أن يحكم بين الئاس إلا هو أو من قدمه لذلك. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: فلا وربسك لا يؤمسون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى ألفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما». [التساء: 56 
وقوله: لإوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تنبع أهواءهم# [المائدة: 44]. وقوله: 
«إإنا انزلا إليك الككتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله)» [النساء: .]١٠١٠8‏ 

وفى هذا بابان» أحدهما: فى صفة القاضى» والثائى: فى مجلسه وأدبه. 

الباب الأول فى صفة القاضى 

فأما صفاته فى نفسهء فإحداهما أن يكون ذكرًا بالعًا. والثانية: أن يكون واحذًا 
مفردًا. والثالثة: أن يكون بصيرًا. والرابعة: أن يكون مسلمًا. والخامسة: أن يكون حرًا. 
والسادسة: أن يكون عافًا. والسابعة: أن يكون عدلاً. 

فأما اعتيار الذكورة؛ فحكى القاضى أبو محمد وغيره أنه مذهب مالك والشافعى. 
وقال أيوحنيفة: جوز وأن تلى المرأة القضاء فى الأموال دون القصاص. وقال محمد بن 
الحسن ومحمد بن جرير الطيرى: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. 

ودليلتا ما روى عن النبى و أنه قال: ولا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امراة»27. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه أمر يتضمن فصل القضاء فوججب أن تنافيه الأنوثة 
كالامامة. 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم ”1ه .68اه. مسلم حديث رقم 4947 1. النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 5415. أبو داود حديث رقم 5701. أحمد فى المسند حديت رقم 

الف 

(5) أحرحه البخارى حديث رقم 6+ ٠4‏ االترمذى -حديث رقم 57717. النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 51784. أحمد فى للسئد حديث رقم 0 


كتاب الأقضية 0 2 12 2 2 2 1212 ذز1 1 1 ا[ ااا 

قال القاضى أبو الوليد: ويكفى فى ذلك عندى عمل السلمين من عهد النبى 8 
لا نعلم أنه قدم لذلك فى عصر من الأعصار» ولا بلد من البلاد امرأة كما لم يقدم 
للإمامة امرأة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما كونه واحدًا مفردًاء فمعتاه أن لا يولى القضاء قاضيان فأكثر على وحه 
الاشتراك» فلا يكون لأحدهما الانفراد بالنظر فى قضية:؛ ولا قيول بينةء ولا انراد 
بإنغاذ حكم. 

قال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: والحاكم لا يجوز أن يكون نصف حاكى فلا 
يجتمع اثنان؛ فيكونان جميعًا حاكمًا فى قضية واحدة. وأما أن يستقضى فى اليلد الحكام 
والقضاة» ينفرد كل واحد منهم بالنظر فى ما يرفع إليه من ذلك» فجائز. 

والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم يختلف فى ذلك أحد من زمسن التبى 
فك إلى يومنا هذاء ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين فى زمن من الأزمان» ولا بلد من 
البلدان» وقد قام فى البلد الواحد عدد من اللتكام؛ فكان كل واحد منهم ينفرد بحكمه 
الذى يرفع إليه لا يشركه فيه غيره. 


ودليل آخرء وهو أن المذاهب مخنتلفة؛ والأغراض متباينة» ولا يصح أن يتفق رجلا 
فى كل شىء حتى لا يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخر. 

وإذا أشرك بين الحاكمين» دعا لك إلى اختلافها فى المسائل» ويوقف نفوذهما 
كالإمامة» ولا يلزم على هذا الحكمان بين الزوجين» والحكمان فى حزاء الصيد؛ لأنهما 
يحكمان فى قضية واحدة» وليس بولاية» وإن اتفقا نفذ حكمهاء وإن احتلفا لم ينفذ 
حكمهما وحكم غيرهماء فلم يكن فى ذلك مضرة» وهذا ينافى الولاية؛ لأن من ولى 
القضاء لا يمكن الاستبدال به عند المحالفة» فيؤدى ذلك إلى توقف الأحكامء وامتناع 
نقوذها. 

مسألة: وأما أن يكون بصيرًاء فلا حلاف نعلمه بين المسلمين فى المع من كون 
الأعمى حاكمّاء وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى» وقد بلغنى ذلك عن مالك. 

والدليل على صحة هذا القول أن فى تقديمه للقضاء تضييقًا على المسلمين فى طرق 
القضاءئ وإنفاذ الأحكامء والحاكم مضطر إلى أن ينظر لكل من يطلب عنده مطلبًا من 
مطالب الحق» والأعمى؛ وإن كان يميز الأصوات» فلا يميز إلا صوت من تكرر عليه 
صوته. 


وليس كل من يشهد عنده بشهادة تمن يتكرر عليه فقد يشهد عدده بها من لم 
يسمع كلامه قبل هذاء ويزكى عنده فى غير ذلك المجلس» فلا يعلم هل هذا المزكى 
عنده هو الذى زكى بالأمس أو غيره؛ وقد يجرح عنده بعد التزكية؛ فلا يدرى هل هو 
ذلك الأول أو غيره» وقد يبقى على عدالته؛ فيتكرر عليه مرة ثانية من الغد فى شهادة 
أخرى: وقد غاب معدلوه» فلا يدرى هل هو ذلك الأول. 


وقد احتلف العلماء فى تولية القضاء الأمى» وهو ييصر وكيزء فكيف بالأعمى 
وأكثر العلماء لا يخيز شهادته. 

مسألة: وأما اعتبار إسلامه فلا لاف بين السلمين فى ذلك. وأما اعتبار حريقه؛ 
فقد قال القاضى أو محمد: لا حلاف فيه بين المسلمين. 

ووجه ذلك أن منافع العبد مستحقة لسيده؛ فلا يجوز أن يصرفها للنظر بين 
المسلمين؛ ولأنه ناقص الحرمة نقصًا يؤثر فى الإمامة كالمرأة. 

مسآلة: وأما اعتبار كونه عالاء فلا حلاف فى ذلك مع وجود العالم العدل؛ والذى 
يحتاج إليه العلم أن يكون من أهل الاجتهاد» وقد بينا صفة المجتهد فى أصول الفقه. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: لا يستقضى من ليس بفقيه. وقال 
أشهب فى المجموعة ومطرف واين الماحشون وأصبغ فى الواضحة: لا يصلح أن يكون 
حديث لا فقه ل أو فقه لا حديت عنده؛ ولا يفتى إلا من كانت هذه صفتهء إلا أن 
يخبر يشىء سمعه. ومعنى ذلك أن يكون قد جمع صفات المجتهدين. 

والأصل فى ذلك قول الله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[النئحل: 4 4]» فأعلم تعالى أن النبى يي إذا بين للناس ما أنزل إليهم يتفكروا ويعتبرواء 
فإذا لم يكن عندهم تبيين النبى ## لما أنزل الله من الكتاب» لم يتمكن لهم التذكر فى 
احكامه. وقد قال تعالى: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله) [النساء: »]٠١6‏ ومن ليس من أهل الاجتهاد, فإنه لا يرى شيئّاء 

وبذلك قال الفقهاء المتقدمون: إنه لا يفتى من لا يعرف ذلكء إلا أن يخبر .ها سمعء 
فلم يجعل ذلك من باب الفتوى» وإثما هو إخبار عن فتوى صاحب المقالة عند الضرورة 
لعدم المجتهد الذى تحوز له الفتوى. 


فرع: فإذا لم يوجد إلا عالم ليس .عرضىء أو رجحل مرضى الحال غير العالمء فقد 


روى أصبغ: يستقضى العدل؛ لأنه يستشير أهل العلم» ويجتهد. قال ابسن حبيب: إن لم 
يكن للرحل علم وورع؛ فعقل وورع؛ لأنه بالعقل يسعل» وبالورع يعف» فإذا طلب 
العلم وجد وإذا طلب العقل؛ لم يجده. 

مسألة: وأما اعتبار العدالة» فالظاهر من أقوال المسلمين أن العدالة شرط فى صححة 
القضاء. وقال القاضى أبو الحسن: لا تنعقد الولاية للحاكم الفاسق؛ وإن طرأ الفسق 
بعد انعتادهاء انفسحت ولايته. وفى التوادر من كتاب أصبم: أنه يجوز حكم المسخوط 
مالم يجرء وإن لم بجر شهادته. 

وهذا مبنى على أن ما يطرأ من الفسق لا يفسخ ولايته حتى يفسخحها الإمام. 

مسألة: وهل يعتبر فى ذلك أن يكون سميعّاء لم أر فيه نصًا لأصحاينا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أله ممنوع لما يحتاج إلينه من سماعه 
من دعوى الخصوم؛ وسماعه أداء الشهادة» وليس كل شاهد كته أن يكنب شهادته» 
فيعرضها عليه؛ فمئهم من لا يكتب مع ما فى ذلك من تضيق الحال على الناس» وتعذر 
سبيل الحكمء وذلك يجب أن يكنع عنه. 

مسألة: وهل يجوز أن يكون الأمى الذى لا يكتب حاكمًاء وإن كان عالّاء لم أر 
فيه نصًا لأصحابناء ولأصحاب الشافعى فيه وجهان أحدهما الجوازء والآخر المنع. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى المواز؛ لأن إمام للرسلين وأفضل اللحكام 
كان لا يكتب. 

ومن ججهة المعنى أنه لا يحتاج إلى قراءة العقود؛ ويدوب عنه فى ذلك أهل العدل» 
وهذه حال من لا يكتب من الحكام:» يقرا عليه العقد فى الأغلب» ويقيد عنه المقالاات» 
ولا يماشر شيا من ذلك؛ وإن للمنع من ذلك وجهّاء لما فيه من تضييق طرق الحكومة» 
والنبى 5ك معصوم, وليس غيره كذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهل يستقضى ولد الزناء قال سحنوت: لا بأس أن يستقضىء ولا يحكم فى 
حد زناء قال: كما لا يحكم القاضى. 

قال القاضى أبو الوئيد: والأظهر عندى أن ذاك ممدوع؛ لأن القضاء موضع رفعه 
وطهارة أحوالء فلا يليها ولد الزنا كالإمامة الصلاة. 


وروى ابن سحنون عن أبيه: يستقضى الفقير إذا كان أعلم من بالبلد وأرضاهمء 


“اير 000101010111 1 0 
ولكن لا ينبغى أن يجلس حتى يغنى؛ ويقضى عنه دينه» وهذا ما لا خلاف فى صحته؛ 
لأن الفقير ئيس عؤثر فى ديئه؛ ولا علمه. ولكن يستحب أن تزال حاحته ليتفرغْ 
للقضاءء وليكون أسلم له من مغارقه ما يخل بحاله. 

مسالة: ويستقضى المحدود فى الزئا والقذف والمقطوع فى السرقة, إذا كان اليوم 
مرضيّاء من كتاب أصبغ. 

ووحه ذلك أن ما كان عليه مما عنع ولايته قد ظهر إقلاعه عنه كما لو كان كافراء 
كم بحسن إسلامة. 

فرع: وهل يحكم فيما حد فيه جوز ذلك أصبغ» وفرق بيئه وبين الشهادة؛ ومع 
ذلك سحنون اعتبارًا بالشهادة. 

الباب الثانى: فى مجلسه وأديه 

أما بحلس القاضى» فإنه ينبغى أن يكون فى المسجدء وأكره الشافعى أن يكون فى 
المسجد. وروى تحوه عن عمر بن عبد العزيز. قال مالك: القضاء فى المسجد من السق» 
والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالدون من المجلسء ويصل إليه الضعيف والمرأة» ولا يحجحب 
عله أحد. 

قال الشيخ أبو محمد: واحتج بعض أصحابنا فى ذلك بقوله تعالى: لإوهل أتاك نيأ 
الخصم إذا تسوروا المحراب# [ص: ١9ع‏ إلى قوله: إفاحكم بيها سالحق»© ص: 
؟مم. وروى عن النبى # أنه قضى فى المسجد. 

فرع: ويستحب أن يجلس من المسجد فى رحابه الخارحة؛ قال مالك: ليصل إليه 
اليهودى والنصرانى والحائضء قال: وحيكما حلس القاضى المأمون» أجرأه. قال أشهب 
فى الجموعة: ولا بأس أن يقضى فى منرله وحيث أحب» وأحب إل أن يقضى حيث 
جماعة الناس؛ وفى المسجد اللتامع. 

قال سحنون: قال غيره: إلا أن يدحل عليه فى ذلك ضرر؛ لكثرة الناس حتى يشغله 
ذلك عن النظر والفهم» فليكن له موضع فى المسجد يحول بينه وبين من يك يشغله. واتخذ 
سحنون بيتا فى المسجدء فكان يقعد فيه الناس. 

مسالة: ولا ينبغى أن يقضى فى الطريق فى مره إلى المسجد أو إلى غير» إلا أن يكون 
أمر عرض واستغيث إليه فيه» فلا بأس أن يأمر فيه وينهى. 


كتاب الأقضية ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[1[ذ[1[ 1[ 1[1[ز[1[1[ز1[1[ز1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ 1 0 

فأما الحكم الفاصل» فلاء قاله مطرف وابن الماجشون. قال أشهب فى المجموعة: لا 
يقضى القاضىء وهو بمشىء وقال أيضًا: لا بأس أن يقضى» وهو يمشىء إذا لم يشغله 
ذلكء. ولا بأس أن يقضىء وهو متكى. 

مسألة: ولا تقام الحدود فى المسجد: ولا الضرب الكثير إلا اليسير كالخمسة أسواط 
والعشرة ونحوهاء قاله مالك فى الموازية والمجموعة وكتاب اين سحنون. 

ووجه ذلك أن الحدود تباشر سيلان الدم: والتأثير فى الأحسام» والمساحد موضوعة 
للتأمين والرحمة» فيجب أن تنزه عن مثل هذا. 

مسألة: قال مطرف وابن الماجشون: ويتخحذ القاضى أوقانًا يجلس فيها للناس على ما 
هو أرفق به وبالناس» وليس بالضيق عليه حتى يصير كالأحنبى» ولا ينبغى أن يجلس بين 
العشاءين ولا في الأسحارء إلا أن يحدث فى تلك الأوقات» ويرقع إليه أمر لايد من 
فلا بأس أن يأمر فى تلك الساعة» وينهى» ويسجن. 

وأما على وجه الحكم ثما شخخص فيه الخصومء فلا. وقال أشهب فى المجموعة: ولا 
بأس أن يقضى بين اللغرب والعشاى فمعنى قول ابن الماحشون ومطرف أنه ليس عليه 
الجلوس ذلك الوقت» ولا إشخاص الخصوم عليه فى الأمور التى فيها إحضار الخصوم» 
وتقييد المقالات: وإحضار البينات؛ لأنها أمور لا تفوت؛ ويلحق المطلوب بذلك المشقّة 
فى الخروج عن العادة. 

وأما الأمور التى يخاف فواتهاء ويطراً متها ذلك الوقت ما تدعو الضرورة إلى النظر 
فيه يلزمه ذلك 

ومعنى قول أشهبء أنه أباح له النظر بين المغرب والعشاء؛ لأن ترك ذلك حق من 
حقوقه» فإذا أراد النظر ذلك الوقتء فذلك مباح له. 

والقول الأول أظهر؛ لما فى ذلك من الضرر يما يدعى فى ذلك الوقث إلى مالا 
يخاف فواته» وقد شرعت الآحال فى القضاء بالحقوق والإمهالء واستقصاء الحجحج؛ 
وذلك ينافى القضاء بالليل» وفى وقت يشق نقل البينات والتفريغ للإدلاء بالحجج؛ مع 
ما فى ذلك من الخروج عن العادة فى عمل القضاءء ولا يكاد يفعل ذلك إلا على وجه 
التضييق على المطلوب والمسارعة إلى الحكم للطالب. 

مسألة: وليس عليه أن يتعب نفسه. فيقضى النهار كله؛ قاله في المجموعة:؛ قال فى 


العتبية. وليقعد للناس فى ساعات من النهار. وقال مالك فى الموازية: إنى أ حاف أن 
يكثر» فيخطع. قال فى المجموعة: يكره للقاضى أن يقضى إذا دخله هم أو نعاسء أو 
ضجر شديد» وفى غير هذا الموضع؛ أو جوع يخاف على فهمه منه الإبطال أو التقصير. 

وفى العتبية عن مالك: أنه ليقال لا يقضى القاضى وهو جائع. ولا يشبع جداء فإن 
الغضب يحضر النائع» والشبعان حدًا يكون بطيناء إلا أن يكون الأمر الخفى الذى لا 
يضر به فى قهمه. 

ووجه ذلك ما روى عن النبى © أنه قال: ولا يفضى القاضى» وشو عطنباة60 
فكل حالة منعته من استيفاء ححج المخصوم كما بمنعه الغضبء كان له حكمه فى اللنع 
من ذلكء والله أعلم. 

مسآلة: وقوله: «وولعل بعضكم أن يكون ألخن بحجته من بعضء فأقضى له على نحو 
ها أسمع منه) يريد والله اعلمء أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج؛ وأهدى إلى إيراد 
ما يحتاج من ذلك» وأشد تيبينا لما يحتمج به. قال أبو عبيدة: اللحن؛ بقتح الحا الفطنةء 
واللحن بإسكان الحاءء؛ المنطأ فى القول. 

تعلق بعض أصحابنا بقول النبى #ي: «فأقضى له على نحو ما أسمع منه, فى أن 
القاضى لا يقضى بعلمهء وهذا التعلق ليس بالبين؛ لأنه لا يقضى القاضى يما سمع منه 
مع علمه بخلاقه على قول من يثبت حكمه بعلم ولا على قول من ينفيه. 

فأما من يقول إنه يقضى بعلمهء فإنه ينفذ ما علمه؛ ولا ينظر إلى حجة الخصمء ولا 
إلى ما شهد به عنده مما يخالف ذلك. وأما من ينع الحكم بعلمه فإذا اقتضت ححته أو 
ما شهد به بينهما حلاف ما علمه من الأمرء امنتع من الحكم فى ذلك؛: وشهد عنده 
غيره مما فى علمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمشهرر من مذهب مالك أن الحاكم لا يحكم فى شىء 
أصلاً بعلمه؛ علمه قبل ولايته أو بعدهاء فى مجلس حكم غيره فى حقوق الآدميين أو 
غيرهاء قاله مالك: وابن القاسم وأشهبء قالوا: وكذلك ما وحد فى ديوانه من إقرار 
الخصوم مكتوباء وجوز ابن الماحشون وأصبغ وسحنوثء أن يحكم الحاكم بعلمه » ويه 
قال أبو حنيفة والشافعى على احتلافهم فى تفصيل ذلك. 

(*) أعرحه البخارى حديث رقم 1815؟. مسلم حديث رقم 1117. الترمذى حديث رقم 


74 النسائى فى الصغرى حديث رقم 54:5. أيو داود حديث رقم 8084. أحمد فى 
للسئد حديث رقم 19455 


والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» [الدور: 4]» فيقتضى العموم أن يجلدء وإن علم 
الحكم بصدقه. وما روى عن النبى ينك أنه قال فى ملاعنة: «لو كنت راجمًا أحدا بغير 
بينة لرجمت هذه200 

وقال عبدالله بن عباس: تلك امرأة كانت تظهر السوء. وأيضًا فإن البى 6 لم 
يقتل المنافقين» وإن كان علم كفرهم لما اتفرد يذلك. 

ومن جهة المعنى أن الحاكم لما كان غير معصوم منع من الحكم يعلمه ليبحد عن 
التهمة وتعلق ابن الماجشون فى ذلك بقوله طَيّقُ: ونأقضى له على نحو ما أسمع منهن 
فعلق القضاء عا يسمع. 

وتأوله مالك رحمه الله على ما يسمع منه من اهتدائه إلى مواقع حجته وعجز 
الآخر عن إيراد ما يعتضد به» ولذلك قال فى أول الكلام: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن يحسته» وأيضًا فإنه © قال: «فأقضى على نحو ما أسمع منهن وما علمه الحاكم 
ليس .كوقوف على ما سمع ممن يقضى له» بل قد يعلم من حقوقه ما لا يسمعه مت 
ويسمع منه ما لا يعلمه» وهو و إغما علق الحكم .ها يسمع منهء فتبت يذلكء وبقوله: 
«فلعل بعضكم أن يكون ألحن يحتجته من بعضء أنه إنما يقضى له.ما بينه فى خصومته 
لمعرفته ممواقع -ححجه من الحقوق؛ والتى تلزم الحاكم القضاء له بهاء ولعله غير مستحق 
لها 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون ومن تابعه من أصحابناء فإنه إنما يحكم بعلسه 
فيما حرى بين المتخاصمين فى مجلس نظرهء تلان لأبى حنيفة فى قوله: يحكم بعلمه 
فى حقوق الآدميين: مما علمه بعد القضاء خاصة. وللشافعى فى تحويزه ذلك على 
الإطلاق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم بدعوى دون بينة ولايمين» فوجب أن لا يصح؛ 
لأن الشرع إنها قدر الحكم بأحدهم. 

فرع: وإذا قلنا لا يحكم بعلم فحكم بعلمه وسحلء فقد قال القاضى أبو الحسن: 
لا ينقض حكمه عند بعض أصحابنا. 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم .01٠5‏ مسلم حديث رقم 491 .١‏ أححمد فى المسئد حديث 
رقم 51ل 
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قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه ينقض حكمه. 

فصل: وئوله: وفمن قضيت له بشىء من حق أخبهء فلا يأخلن منه شيئاء فإها اقطيع 
له قطعة من الناره معناه والله أعلم» أن قضاءه له بشىء من حق أخيه لما سمع منه من 
إظهار حجة أوجبت له ذلك من دعوى باطل؛ عجز الملحق عن إتكاره أو إنكار حق 
عنجز المحق عن إثباته؛ 

فإن ذلك لا يملكه من حكم له به ولا يبيحه لف وإنما يعطيه قطعة من النار» يريد 
والله أعلمء قطعة من العذابء كثوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليعامى ظلمًا 
إنها ياكلون فى بطونهم ناراك [التساء: »]١٠١‏ يعنى وائله أعلم. ما يعذبون عليه بالتان 
وقد يوصف الشىء عا يؤول إليه» ويكون سيبًا له. ولذلك يوصف الشجاع بالموت. 
قال الشاعر. 

يا أيها الراكب المزحى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا وجهمًا ينجيكم إنى أنا السوت 

فوصف نفسه بأنه الوت» يريد أنه سبب بشجاعته وقلة سلامته من يحاربه مسن 
الموت. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فإن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يغيره عن حقيقته. مفال 
ذلك أن يقيم الرحل شاهدى زور بأن امرأة أحنبية زوجة له. فحكم الحاكم بذلك» 
فإنه لا يحل وطؤها خحلامًا لأبى حنيفة فى قوله: إن ذلك يحله. 

والدليل على ذلك الحديث المتقدم: وفمن قضيت له بشىء من حق أخيهء فلا 
يأخذن منه شيئاء فإئما أقطع له قطعة من نار» وهذا يقتضى أنه إذا شهد له بزور بأن 
زوجًا طلق زوجته» وأن هذا تزوجها بعده. إنما يقطع له الحاكم بذلك قطعة من الثار؛ 
أنه قد قضى له بحق هو لأخيه؛ والله أعلم. 


م عم مم عدموة 


- مَالِكِ عَنْ يَسْيَى بن سَعِيارِ عَنْ سَعِيا بن الْمُسَيْبٍ أن عُمَرَ 
لجاب انمق اليد تسل ريوردي »قرأ خقد أن السو لُوُودئ مَقَضَى له كنَا 1 
لَه البفردى: وَاللَه لَقَدُ مع سيت بالْسَيّ قَصَريه عُمَرٌ بن الْسَطّاب بِالدرّق نم كال 
وَمَا يُدريك؟ فَقَالَ لودو إن نج ل لين قاض تقضى بالق إلا كا ع 


م" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١185‏ 


يِه مَلَدُء وَحَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ يُسَدُدانهِ ويوكفَانهِ لِلْحٌَ ما دَامٌ مَمَّ الْحَوّ فَذَا مَرَكُ 
الْحَنَّ عَرَحًا وَتَرَكَاة. 

الشرح: قوله: إن عمر اختصم إليه يهودى ومسلمء فقضى عمر لليهودى» لما 
رأى أن الحق له على حكم الإسلام؛ لأن كل حكم بين مسلم وكافر» فإنما يقضى فيه 
بحكم الإسلام؛ لأنه إنما عقدت لهم الذمة لتجرى عليهم أحكام الإسلام إلا فيما 

وأما إذا لم يكونوا ذمة» وكانوا أهل حرب» فإن أمكن الحكم بين المسلم وبينهم 
على حكم الإسلام نفذ» وإ تعذر ذلك» لم يخرج أمرهم على وجه الحكمء وذهبا به 

مسألة: وأما أحكام أهل الكفرء فلا يخلو أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو 
نصرانيين» أو يكونا على دينيين مختلفين كيهودى ونصرانىء فإن كانا أهل دين واحدء» 
فإنه لا تتعرض للحكم بينهما؛ لأن الذمة لما عقدت لهم على أن تجرى أحكامهم بينهم. 

فإن رضيًا جميعًا بحكم الإسلام؛ ولم يرضى أسائفتهم به ففى العتبية من رواية 
عيسي عن ابن القاسم: لا يحكسم بينهم إلا برضى الخصسين؛ ورضى أساقفتهمء فإن 
رضى المنصمان وأبى الأساقفة. أو رضى الأساقفة؛ وأبى ذلك أحد المنصمينء لم يحكم 

وفى كتاب ابن عبدالحكم: أنه إن رضى الحاكم حكم بينهماء وإن أبى ذلك 
أحدهما طالبًا أو مطلوباء لم يعرض لهماء فإن اتفقا على الرضى بذلكء؛ فإن الحاكم 
مخير بين أن يترك الحكمء وبين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. 

والأصل فى ذلك قول تعالى: لإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقفسطين» 
زللائدة: 47]. 

وأما إن كانا على دينين عتلفين» ففى النوادرء قال يحيى بن عمر: يحكم بينهماء وإن 
كره ذلك أحدهما لاختلاف ملتيهما. 

مسألة: وهذا فى طريقة التخاصم؛ والتطالب بالحقوق التى سلمت يرضى الطالب 
لهماء وأما ما كان من التظالم كالغصب وقطاع الطريق والسرقة: فإن حكم المسلمين 


حكم الإسلام» وسواء كانا مسلمين أو كافرين» على ملة واحدة أو ملتين؛ أو أحدهما 
مسلم والآر كافر وهو كله قول مالك فى كتاب ابن عيدالمتكم وغيره والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقول اليهودى لعمر: ولقد قضيت بالحق» يحعمل أن يريدء لقد فضيت لى .ما 
هو حق لى عليه» ويحتمل أن يريد به لقد قصدت الحق قى حكمك هذاء ويحتمل أن 
يريد لقد قضيت بالحق على حكم التوراة» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وضربه اليهودى خا قال له: ووالله لقد قضيت بالحق» وقرله: ووما يدريك؟» 
يحتمل أن يكون عمر بن الخخطاب رضى الله عته حكم بينهما باجتهاده فيما لا نص 
عنده يعتقد أن طريق ذلك غلبة الظن دون القطع والعلع. 

ولذلك قال له: روما يدريك» يريد ما يدريك أنه كما حلفت عليه» وقطعت به 
فأنكر على اليهودى الخلف على ذلك؛ وذلك يقتضى ضريه وعقويته؛ لأن من حلف 
على القطع قى أمر يظنه استحق العقوبة» لاسيما وقد تكون القضية صحيحة لكنها فى 
الباطن غير صحيحة. 

لآن أحد الخصمين لحن يمجته من الآخر كما قال النبى #ه: وفمن قضيت له 
بشىء من ححق أيه فلا يأخذن من فَإنما أقطع له قطعة من النار»"؟ ويحتمل أن يكون 
ضريه لما حلف على شىء لا يعرفه» ولا يعلم هو مقتضى تلك القضية فى شرع 
المسلمين؛ لاسيما إن كانت ممن لم يتكرر» ولم يتقدم فيها حكم؛ إنما شرعت باجتهاد 
أئمة المسلمين فيها. 

ويحتمل أن يكون ضربه لما فهم منه أنه أقسم على أنه قصد الحق لحكمف فأئكر عليه 
أن يحلف على باطنه ومعتقده؛ وإن كان قد صادف الحق فى ينه هذه ويحتمل أن 
يكون ضريه لا اعتقد أنه قصد بذلك التزكية له والإطراء لما حكم لهلما جبل عليه 
اليهرد من المكر والخلابة فأتكر عليه ذلك وأديه على ما يادر إليه منهء وظين أنه يجوز 
عليه ليزجر الحكام من سلك معهم هذا السبيل. 

فصل: وقول اليهودى: «إنا نجد أنه ليس قاض يقضى بالحق إلا كان عمسن يميه ملك 


*) أعرجه البخخارى فى الأحكام ./١19‏ مسلم فى الأقضية 11/1. الترمذى فى الأحكام 
١0"‏ . النسائى فى آداب القضاة 20744 48٠‏ 0. أبو دارد فى الأقضية 81 ه". ابن ماحه 
فى الأحكام 7117. أحمد فى باقى مسند الأنصار 56965 31194 730111 


وعن شماله ملك يسددانه ويوفقائه للحق ما دام مع الحقء فإذا ترك الحق عرجا 
وتركاه» ويحتمل أن يريد به اليهودى أنه يقطع بأن الحق له وأنه من قد شاهد الحكم 
عثله بين المسلمين» أو أنه من الحقوق التى لا تختلف فيها الشرائعء فاستدل على اجتهاد 
عمر وقصده الحق بأن حكم له يما يعرف هو أنه حقه: وعلم ذلك با زعم أنه يجده فى 
كتبهم من أن الحاكم إذا قضى بالحق» يريد قصده وبيئه ببحكمه؛ كان معه ملكان 
يسددانه إليه» وأنه إن زاع عن ذلك عرجًا وتركاهء فلا يوفق للحق فأمساك عنه عمر 
بعد ذلكء إما تصديقًا له وإما أنه قد يلغ من أدبه ما أقنعه» وما قاله اليهودى لا يبعدء 
وقد قال الله تعالى: إوآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبيع أهواءهم واحدرهم أن 
يفوك عن بعض ما أنزل الله إليك4 [المائدة: 41], 
وقد روى فى هذا المعنى حديًا ليس بذلك أبو عيسى الترمذى» أخيرتا عيد القدرس 
ابن محمد العطار» أخبرنا عمرو بن عاصمء أخبرنا عمرء عن أيى إسحاق الشيبانى عن 
ابن أبى أوفى» قال: قال رسول الله يك: والله مع القاضى ما لم يجرء فإذا جار تخلى 
عنهء ولزمه الشيطان»7 3 
ا 


ماجاء فى الشهادات 


لم" - مالك عَنْ عَبْدٍ الله ؛ بن أبى بكر بْنِ مُحَمّد بْنِ عَمْرو بن خَرْمٍ عَنْ 


عَمْرَة0' الأنصّارئ؛ عَنّ رهد بن 


أبيهء عَنْ عَبْد الله بن عرو بن عدمَافه حن أب 
”) أحرحه الترمذى فى كتاب الأحكام حديث رقم .151. ابن ماجه فى كتاب الأحكام 
حديث رقم 59315. 

- أخرحه مسلم فى الأقضية 171. الترمذى فى الشهادات 25556 1041. أبو داود فى 
الأقضية 9ه". ابن ماحه فى الأحكام 4 7155, أحمد فى مسد الشاميين 415891 41189595 
مستد الأنصار ,7١١55‏ البيهقى فى الستن 169/١١‏ عن زيد بن عمالد. البغوى فى شرح 
السئة 394/١١‏ عن زيد بن خالد. الطبرائى فى الكبير 25/8 عن زيد بن خالك. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5٠/4‏ 7: هكذا قال يحبى» عن مالك فى إسناد هذا الحدييث» 
عن أبى عمرة الأنصارى» وكذلك قال فيه عن مالك بن القاسي وأبى مصعب الزهمرى» 
ومصعب الزبيرى. وقال القعنبى» ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» ويحبى بن عبدالله بن يكميرء 
عن مالك بإسناده: ابن أبى عمرة» وكذلك قال ابن وهب» وعبدالرزاق إلا أنهما سمياه» قالا: 
عبدالرحمن بن أبى عمرة. 


حالم الجُهَنَى» أذ رَسُولَ الله 8 قال: وألا أَخيركُمْ بَسَيرٍ الشهذلي الى يَأتى 
بِشَهَادَيِهِ قبل أن يُسألهاء أ يخير بِشْهَادتِه قبل أن يسنألها. 

الشرح: قال مالك فى المجموعة وغيرها: ومعنى هذا الحديث أن يكون عند 
الشاهد شهادة لرحل لا يعلم بهاء فيخبره بهاء ويؤديها له عند الحاكمء وذلك أن 
المشهود به على ضربين» ضرب هو حق لله وضرب هو حق للآدميين. 

فأما ما كان حمًا لله تعالى» فعلى قسمين؛ قسم لا يستدام فيه القحريم كالزنا 
وشرب الخمر. زاد أصبغ: والسرقة فهذا ترك الشهادة به للستر جائز. 

والأصل فى ذلك قول النبى © لهزال: وهلا سترته بردائك»27 ولو أن الإمام علم 
بذلك؛ فقد قال ابن القاسم فى المجموعة: يكتموه الشهادة: ولا يشهدوا بها إلا فى 
تجريحه إن شهد على أحد. 

مسألة: والقسم الثانى ما يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والأحباس والصدقسات 
والهيات أن ليس له إسقاط حقه. والمساحد والقناطر والطرق» فهذاعلى الشهادات 
يقوم الشاهد فيهاء ويؤديها متى رأى ارتكاب المحظور بهاء وللشاهد فى ذلك حالانء 
حال يعلم أن غيره يقوم بهذه الشهادةء ويشاركه فيهاء وحال لا يعلم ذلك فيها. 

فإن علم أن غيره يقوم بهاء فإنه يستحب له أن يبادر بأدائها ليحصل له أحر اقيام» 
وليقوى أمرها لكثرة عدد من يقوم بهاء ولأن فى قيام العدد الكثير بها ردعًا لأهل 
الباطل» وإرهابا عليهم» ويصح أن يتناول هذا عموم قوله فه: «حير الشهداء الذى 
يأتى بشهادته قبل أن يسألهاء' ) ويكون معنى الإيتان بهاء أداؤها عند الحاكم. 

مسألة: فإن يبن له أن غيره قد ترك القيام بهاء أو لم يكن من يقوم بها غيره تعين 
عليه القيام بها لفوله تعالى : لإوأقيموا الشهادة للدي [الطلاق: 7]» وقوله: ظإولا 
تكتمرا الشهادة ومن يكنمها فإنه آثم قلبه)» [البقرة: 27/8 ولأن القيام بالشهادة من 
فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز» فإذا قام بها بعض الناسء» سقط فرضها 
عن سائر الناس» وإذا ترك القيام بها جميعهم» أثموا كلهم إذا كان الحق يحممًا عليف 
ويالله العوفيق. 
1 (*”) أرحه مالك فى الموطأ حديث رقم 2١887‏ وسياأتى تخريجه فى كتاب الحدود. 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 17/15. الترمذى حديت رفم 1595. أيو داود حديث رقم 
7» أحمد فى المسند حديث رقم 215631 


كتاب الأقضية 2323111101100 

فصل: وأما الضرب الثانى؛ وهو حق الآدميين؛ فإنه إن كان يجوز له إسقاطه مشل أن 
يرى ملك رحل يباع أو يوهب أو يحول عن حالهء فروى ابن القاسم فى العتبية: أن 
ذلك جرحة فى الشاهد حين رأى ذلك» ولم يعلم بعلمهم فيه. قال غيره فى المجموعة: 
وهذا إذا كان المشهود له غائبًا أوحاضرًا لا يعلي وأما إن كان -حاضرًك فهر كالإقرار. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: إنما ذلك قيما كان من حق الله تعالى» أو كان الشاهد 
القيام بهء وإن كذبه المشهود له كالحوالة والطلاق. وأما العروض والنيوان والرباع» فلا 
يبطل ذلك شهادته؛ لأن صاحب الحق إن كان حاضرًاء فهو أضاع حقهء وإن كان 
غائياء فليس للشاهد شهادة. 

وقال القاضى أبو الوليد: وهذا عتدى إنما يكون جرحة فى الشاهد, إذا علم أنه إذا 
علم كتمهاء ولم يعلم بهاء بطل الحق» فكتم ذلك حتى صولح على أقل مما يجبء أو 
حتى نالته بكتمان شهادته معرق ودحلت عليه مضرةء فعلم ضرورته إلى شهادتف ولم 
يقم بها حتى دخلت عليه مضرة بكتمانه إياهاء فهى جرحة فى شهادته. وأما على غير 
هذا الوح فلا يلزمه القيام بها؛ لأنه لا يدرى لعل صاحب الحق قد تركه. 

فصل: وقوله يُلُْ: «الذى يأتى شهادته قبل أن يسألهاء قد تقدم من تأويل مالك فى 
ذلك ما بسطنا القول فيه؛ ويحتمل قوله: ويأتى بهاء أن يأتى يها إلى صاحب الحق» 
فيخبره به من غير أن يعلم بذلك صاحب الحق؛ وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق. 

ويحتمل أن يريد بذلك أنه يأتيه لأدائها قبل أن يسألهاء .كعنى أنه إذا سثل أداءها باد 
فأسرع إليهء ولم يحوج إلى تكرار السؤال كما يقال فلان يعطيك قبل أن تسأله: ويجييك 
قبل أن تسأله» يريدون بذلك سرعة عطائه وسرعة جوابه» ولا يصح أن يريد بذلك أن 
يأتى بها الحاكم» فيؤديها عنده قبل أن يسأله صاحب الحق إياها؛ لأن الحاكم لا يسمعها 
منهء إذا لم يقم صاحب اللحق بها. 

وأما ما ورى عن النبى ل أنه قال: «خي ركم قرنى؛ ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين ياونهم» ثم يأتى قوم يشهدوون ولا يستشهدون»” 

وقد قال إبراهيم النحعى: إن معنى الشهادة فى الحديث: اليمين» يريد أنه يحلف قبل 

() أرحه البعارى حديث رقم 75801. مسلم خديث وقم 08” الترمذى .حديث رقم 

”٠ ”‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 8609. أبو دارد حديث رقم لاه45. أحمدفنى 

المسند حديث رقم 19119 


1 - مَالِك عَنّْ رَييعَة بْنِ أبى عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أنه قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَّرَ ؛ 
الطاب رَخلَ من أهلٍ الهراق» عَقَالَ: قد حتتك لأثر مَا ل 
عم ما مُوَ؟ قَالَ: شَهَادَات الور ظَهرَت' رضنا فَقَال حمر : أو قد كات ذَلِكَ 
قَالَ: تَعَم فَقَالَ عْمَرُ: وَللَق لا واس رَخُلٌ فى الإسثلام غير اُْثُول. 

الشرح: قوله: رجنتك بأمر ما له رأس ولا ذنب»: معناه ليس له أول ولا آخمرء هذا 
ثما تستعمله العرب على وجهينء أحدهما: يريدون به الككثرة» فيقول: هذا جنس لا 
أول له ولا آخيرء إذا أخبرت عن كثرته. الوجه الفانى: يريد به الأمر المبهم الذى لا 
يعرف وحهه ولا يهتدى لإصلاحه فيقال: وليس لهذا أمر أول ولا آخخرء يععنى أنه 
مبهمء ليس له وجه يتناول منهء وهذا الحديث يختمل الوجهين جميعاء فيحتمل أن يريد 
به الكثرة فى كثرة شهود الزورء وأن يريد به عظم الفساد بهذا الأمر حتى لا يهتدى 
لاصلاحه. 

فصل: وقوله: وشهادة الزور ظهرت بأرضناء يريد الشهادة بالباطل» ظهرت 
بأرضهم. بعد أن لم تكن ولو كانت بأرضهم قدرمًا لم يصفها الآن بالظهور؛ وإنما كان 
يصفها بالدوام أو بالبقاء والترايد» وشهادة الزور من الكبائر. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالدين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 0 
كرامًا». [الفرقان: /ا/ا]. وما روى عن أبى بكرين عبدالرحمن بن أبى يكرة عن أبيه 

عن النبى ويك أنه قال: رآلا أنيعكم بأكبرالكبائر ثلاناء قالوا: بلىء يا رسول الله قال: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالديين» وجلس» وكان متكاء ألا وقول الزور» فما زال 
يكررها حتى قلنا: لبته سكت»0©. 


قفصل: وقول عمر: دأو قد كان ذلك» دليل على أنه أسر لم يتقدم علمه به ولا 
عهده بذلك البلد قبل إخيار هذا المعبر» وذلك أن جميع الصحاية» ومن آمن بالنبى 8 
فى زمنه» ورآه وكانوا عدولا بتعديل الله إياهم وإعباره أتهم خير أمة أرجت للناس» 
وقوله تعالى: تإتحمد وسول الله والذين مه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 


٠8+‏ - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى .153/١١‏ ابن حزم فى المحلى 584/4. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم ١191١‏ 
(*) أحرحه البحارى فى صحيح حديث رقم 4 مسلم حديث رقم 41 الترمذدى حديثك 
رقم 501١‏ اء وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


ركعًا سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا سماهم فى وجوههم من أثر السجود» 
[الفتح: 5؟]. 

وبهذا كان التعديل فى حياة النبى © يبين ذلك ما روى عن عبدالله بن عتبة قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحى فى عهد رسول الله 
يل وإن الوحى قد انقطع؛ وإنما تواحذكم الآن ما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيرًا أمتاه وقربناهء وليس لنا من سريرته شىءء الله يحاسبه فى سريرته» ومن أظهر لنا 
شراء لم نؤمته» ولم نصدقه وإن كانت سريرته حسنة. 

فلما كان هذ! حكم الصحابة كان الأمر فى زمن النبى و وأبى يككر وصدرًا من 
زمن عمر على أن كل مسلم عدل؛ لأنه لم يكن فى المسلمين غير صحابى» وهم 
عدول» فلما أخبر عمر عا أحدث من ذلكء قال: أو قد كان ذلك؛ لأنه قد كان يطلن 
الأمر على ما عهدء فلما أخبر أنه قد كان قال: «والله لا يؤسر رجل فى الإسلام بغير 
العدول». 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن ثبت على شاهد أنه شهد بزورء فإن كان نسيان وغفلق 
فلا شىء عليه ومن كثر منه ذلك: ردت شهادته؛ ولم يحكم بها لفسقه. 

فأما من ثبت عليه أنه يعمد ذلك» فإنه على ضربينء أحدهما: أن يقر يتعمد ذلك. 
والثانى: أن يرحع عن شهادته بعد أدائهاء فأما إن أقر بتعمد شهادة الزور» فإنه يعاقب. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه يجلد. قال ابن الماحشون: يضرب بالسوط. قال ابن 
القاسم: يضربه القاضى قدر ما يرى. وقال ابن كنانة: يكشف عن ظهره. قال ابن 
عبدالحكم: يضرب ضربًا موجعًا. 

فرع: وروى ابن وهب عن مالك: أنه يطاف به ويشهر. وقال ابن الماحشون: 
يطاف به فى الأسواق والجماعات. وقال ابن عبدالحكم: يشهر فى المساجد والحلق. 
قال ابن القاسم: فى مجالس المسجد الأعظم. وروى اين المواز وغيره عن مالك: 
يسحن. وروى مطرف عن مالك: ولا أرى الحلق والتسخيم. 

فرع: وهل تقبل شهادته إذا تاب» روى ابن المواز عن أشهب عن مالك: لا تقيل 
شهادته أبدًا. زاد عنه ابن نافع: وإن تاب. وهى رواية ابن القاسم فى المدوتة: وروى 
على عن ابن القاسم فى الموازية: تقبل شهادته إذا تاب» وأظنه لمالك. 


وحه رواية أشهب وابن نافع أنه ثما يسر ولا طريق إلى معرفة صلاح حاله. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا نوع فسقء فلا يمنع قبول الشهادة بعد التوبة كالقذف. 

فرع: فإذا قلناء تغبل شهادته إذا تاب» فبأى ضشىء تعرف توبته؟ قال ابن المواز: 
تعرف بالصلاح والدؤب فى الخيرء وقد أشار إليه ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن حاله الأولى كانت حال عدالة فى الظاهر؛ وقد وقع مه معها مادل 
على أنها غير قدالة: فلا تثبث له توبة إلا بزيادة خحير على ما كان عليه عند وحود 
شهادة الزور منه كالقاذف إذا كان عدلاً حين قذف. 

فصل وقول عمر: «والله لا يؤسر رجل فى الإسلام بغير العدول» قيل معناه لا 
يجلس» والأسر الحبس» ويحتمل أن يريد به لا يملك ملك الأسرء إقامة الحقوق عليه إلا 
بالصحابة الذين جميعهم عدول أو بالعدل من غيرهمء فمن لم يكن من الصحابة» ولم 
تعرف عدالته» لم تقبل شهادته» وهذا مذهب مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: برد الإسلام يقتضى العدالة» فكل من أظهر الإسلام, حكم له 
بالعدالة» وقبلت شهادته حتى يعرف فسقه. 

وحكى عنه أبو بكر الرازى أن ذلك إلى زمن أبى حنيفة؛ لأن القرن الشالث آخمر 
القرون التى أثنى عليها رسول الله يله وأما من بعد القرن الثالث» فلا يكفى فى 
عدالتهم يرد الإسلام. 

والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرآتان ثمن ترغسون مسن الشهداء» [البقرة: 1/81]) وقال: 
«وأشهدوا ذوى عدل منكم» [الطلاق: ؟ع» وهذا شرط اعتبار الرضى والعدالة 
وذلك معنى يزيد على الإسلام أو على إظهاره. 

ودليلنا من جهة القياس أن العدالة لما كانت شرطًا فى صحة الشهادة كان الجهل 
بوحودها مثل العلم بعدمها كالإسلام. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
أبى موسى الأشعرى: أن المسلمين عدول بعضهسم على بعسضء يحتمل أن يكون ذلك 
قبل أن يبلغه ما بلغ» ويحتمل أن يكون معنى أن الإسلام شرط فى العدالة» وأنه لا يقبل 
أحد غيرهم؛ لأنه حال أن يريد به قبول شهادة مسلمء علم منه فسقء والله أعلم. 

مسألة: وللشاهد صفات لا يجوز أن يعرى منها: أن يكون بالغاء عاقلا 


مسلمّاء عدلاً» عارمًا بالشهادة» وصفة تحملها التى يجوز معها إقامتها متحرزا فيها. 

وإغما شرطنا البلوغ لقوله تعالى: «إولة يأب الشهداء إذا ما دعوا) [البقرة: 7807]» 
وقوله تعالى: «إولا نكتموا الشهادة ومن يكتمها فاله آثم قلبه) [البقرة: 785 وهله 
ضفة البالغ المكلف؛ لأن الأمر والنهى لا يتوجه إلا إليه. 

ومن جهة المعتى أن الشاهد إنما يجب أن يكون ممن يخناف» ويتحرج من الإثمء فيشهد 
بالحق» ويتوقى الباطل» والصغير لا يأثم بشىءء ولا يخاف عقوبة» فلا شسىء يردعه من 
كتمان الحق» والشهادة بالباطل» وإنما شرطنا العقل؛ لأن عدمه معنى ينافي التكليف 
كالصغر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية فى”ايين حمس 
عشرة سنة» لم يحتلم: لا تجوز شهادته إلا أن يحتلم أو يبلغ ثمان عشرة سنةء فتجوز 
شهادته. وقال ابن وهب: تجوز شهادة ابن حمس عشرة سنة» وإن لم يحتلم. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا لم يحتلمء ولا بلغ السن الذى لا يبلغه غالبا إلا غتلم» 
فأشبه ابن عشرة أعوام؛ لأن الخمس عشر سنة قد يبلغها من لا يحتلم. 

واحتج ابن وهب فى ذلك بأن النبى #تّ أحاز ابن عمرء وهو ابن خمس عشرة 
0 

قال ابن عبدالحكم وغيره فى غير العتبية: إنما أجازه لا رآه مطبقًا للفتال» ولم يسأله 
عن سنهء وليس فى هذا دليل على أنه حد للبلرغ. 

مسألة: وإنما شرطنا الخرية خلاقًا لمن قال: شهادة العبد مقبولة؛ لأن الرق نقص عنع 
الميراث» فنافى الشهادة كالكفر. 

مسألة: وإنما شرطنا الإسلام لاا لمن جوز شهادة الكفار على المسلم فى الوصية 
حال السفر» وإلا كانوا مجوسًا لقوله تعالى: لإثمن ترضون من الشهداء» [البقرة: 
مم ولقوله: #إوأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق: 97]» ولم يخص سفرًا من 

(*) أخرحه البارى حديث رقم 7314. مسلم حديث رقم 1854. الترمذى حديث رقم 
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فلك عرضه يوم أحد وهر ابن أربع عشرة سنة فلم يجزئى؛ ثم عرضنى يرم الخندق وأنا ابن حمس 

عشرة سئة فأحازئى:. 


والدليل على ما نقوله أن هذه حالة من أحوال الإنسان» فلم تجز فيها شهادة الذمى 
على المسلم كحال الإمامة. 

وأما تعلقهم بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمدوا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكسم أو آصرون من غيركم إن ألم ضريكم فى 
الأرشش لاحك بعري لزاه سمو لها وماد العيلذة فينتهماك .اليه إن اولي ل 

نشترى به ثمنا ولوكان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الإآثمين فإن عشر على 
أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان 
بالله لشهادتدا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدلى أن يأنوا 
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أبعان) [المائدة: .]1١1/‏ 

قالوا: فوجه الدليل من ذلك ما روى عن ابن عباس أنه قال: خمرج رجحل من بنى 
سهم مع ميم الدارى وعدى بن بداءء فمات السهمى بأرض بيد ليس فيها مسلمء 
فلما قدما فقدرا حامًا من فضة مخوص يذهبء فأحلفهما رسول الله وه ثم وحدوا 
الجام بعكة. فقالوا: ابتعناه من تميم وعدى» ققام رحلان من أوليائهء فحلفا لشهادتنا 
أحق من شهادتهماء وأن انام لصاحيهم. 

قال ابن عباس: وفيهم نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمدوا شهادة بييكم إذا 
حضر أحدكم الموت4 [المائدة: 20010 . والجواب أن الآية لا تتضمن شيا ما 
ذكرتم. 

وقد قال الحسن البصرى: إن معنى قوله تعالى: «إذوا عدل منكي» [لمائدة: 48] 
يريدون قبيلكم «إأو آخران من غيركم» [للائدة: ]٠١5‏ يريد من غير الإسلام فلا 
يكونان شهيدين» ويكون حكمهما ما تضمتته الآية من استحلافهما. 

وحواب ثالثء وهو أن سبب نزول هذه الآية» وما ذكر فى ذلك عن اين عباس 
يدافى الشهادة» ولذلك استحلفواء ولو كانوا شهودًا لم يستحلفوا؛ لأنه لا حلاف فى 
أن الشاهد لا تجب عليه عين» وإنما يستحلف من ادعى عليه حق. 

ولذلك روى عن يجاهد أنه قال: معتى الآية أن يموت الرحل» فيحضر موته مسلمان 
أو كافران؛ لا يحضره غيرهماء فإن رضى ورثنه ما غاب عليه من التركة؛ فذلك» 


(*) أحرحه البحارى حديث رقم .578٠‏ الترمذى حديث رقم .#8.5٠0 ١25‏ أبو داود 
حديث رقم 515”, 
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ويحلف الشاهدان أنهما لصادقان» فإن غيرا ووجد لطخ أو لبس أو شبه حلف الأوليان 
من الورثة» واستحقاء وأبطلا يمان الشاهدين؛ وقد يسمى الحالف شاهداء ويقول 


الحالف: أشهد بالله. 
ولذلك روى عن النحعى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد يعنى على اليمين 
هلى هذا الوجه. 


فرع: ولا تجوز شهادة الذمى خلامًا لأبى حنيفة فى قوله: إن ذلك جائز. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لإوأشهدوا ذوى عدل منكم والعدالة تناقى الكفر. 

ودليلنا من جهة القياس أن من لا تحوز شهادته على مسلمء لم تحر شهادته على كافر 
كالجوسى والحربى. 

مسألة: ولا تحوز شهادة الفاسق؛ لأن من شرط الشهادة العدالة لما تقدمء وإنما يراعى 
فى هذه الصفات وقت الأداء لا وقت التحملء فلو تحمل الشهادة» وهو صغير عيد 
كافرء ثم أداها بعد أن أسلم» وبلغ وأعتق» وكملت له صفات الشهادة. قبلت شهادت 
ولو تحملها فى حال عدالة» ثم أداها فى حال فسقء لم تقبل شهادته. 

وكذلك لو أشهدوا على شهادته فى حال فسقه: ثم أداها من علمها عنه بعد أن بلغ 
العدالة ثم تصح شنهادتهم؛ لأن الاعتبار فى ذلك بصفاتهم وقت إشهاره على شهادته 
قال ذلك سحنونء قال: وهو قياس مالك وأصحابه. 

فرع: ولو شهد الشاهدان بها عند الحكم» فردها لمعنى من هذه المعانى» ثم زال من 
ذلك المعنى» لم يصح أداؤها لهماء ولو أدياهاء لم يز للحاكم الحكم يهاء هذا قول 
مالك والشافعى. وقال الحكم بن عينية: إن ردت شهادته لصغر أورق أو كفرء قبلت 
بعد ذلك» وإن ردت لفسق أو تهمة؛ لم تقبل بعد ذلك» مثل أن يشهد لزوجته بشهادة, 
فترد» ثم يطلقتهاء فإنه لا يقبل لها فى تلك الشهادة» وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ردت شهادته لمعنى فيه أوحب ردهاء فلم جز قبوله 
فيهاء وإن زالت ذلك المعنى كالفسق. 

مسألة: وإنما شرطنا أن يكون عائًا يتحمل الشهادة؛ لأنه من لم يكن عنده علم 
لتحملهاء لم يؤمن عليه الغلط فيهاء وترك ما مو شرط فى صحتهاء وإها شرطنا أن 
يكون متحررًا فيها؛ لأن من لم يكن متحررّاء لم يؤمن عليه التخييل من أهل التخييل؛ 
فيشهد بالباطل؛ ولم يعلم. 
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مسألة: وهل من شرطه أن لا يكون مولى عليه» روى أشهب عن مالك فى العتبية 
والمجموعة: إن شهادة المولى عليه تجوز إن كان عدلاً. قال ابن المواز: وهذه رواية ابن 
عبدالحكم. 

وقال أشهب: لا تجوز شهادته» وإن كان مثله لو طلب ماله أحدذه. قال ابن المواز: 
وهو أحب إل قال: ولا تجوز شهادة البكر فى المال حتى تعنس» وإن كانت من أهل 
العدل. 

وحه القول الأول قوله تعالى: «(وأشهدوا ذوى عدل منكو» [الطلاق: ؟])؛ ولم 
يفرق بين المولى وغيره؛ وإنما الولاية عليه لقلة معرفته بمحفظ المال وتميزه» وذلك لا يمنع 
قبول شهادته مع العدالة. 

ووحه القول الثانى أن من شرط الشاهد أن يعرف التحرزء فإذا لم يكن من أهل 
التحرز فى حفظ ماله؛ ولا يوثق به فى ذلك» فبآن لا يوثق به فى أداء شهادته أولى. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فالشهود على ثلاثة أقسام» قسم يعرف الحاكم عدالته» وقسم 
يعرف فسقه وقسم يجهل أمره. 

فأما القسم الأول» وهو من يعرف عدالتهء فيجب على الحاكم الحكم بشهادتى إن 
لم يكن للمحكوم عليه مدفع فيها. قال سحنون فى العتبية: وذلك مثل الرجل المشهرر 
بالعدالة» وعتد الحاكم من معرفته مثل ما عند من يعدله؛ فهذا الذى على الحاكم أن 


وروى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم: إذا كان القاضى يعرف الرحل» وكان يزكيه 
عند غيره» لو لم يكن قاضيّء فهذا الذى يسعه قبول شهادته. 

وأما الضرب الثانى» وهو من يعرف فسقف فلا يجوز له أن يحكم بشهادته» بل يجب 
عليه ردّهاء وذلك على ضربينء أحدهما أن يعرف الحاكم فسقه. والثائى: أن يخرج 
عدده بأنه يرتكب محظورًا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والعمل بالريا. قال الشيخ أبو 
إسحاق: ولا تقبل شهادة أحد من أهل الأهواءء وإن كان لا يدعو إلى بدعتهء وتقبل 
شهادة القراء فى جميع الأشياء إلا شهادة بعضهم على بعضء فإنهم يتحاسدون 
كالضرائر. 

وقد اختلف فى شهادة القراء بالألحان وأحب إل أن لا تجوز والبخيل الذى ذمه 


الله ورسوله هو الذى لا يؤدّى الزكاة: فمن أدّى زكاة ماله. فليس ببخيلء ولا ترد 
شهادتة. 

وقال بعض أصحابنا: إن شهادة البخيسل مردودة» وإن كان مرضى الحال» يؤدى 
زكاة ماله؛ لأنه ساقط المروءة» ولذلك بمنع قبول الشهادة» وكذلك ترد شهادة من 
يترك واجبًا كترك الصلاة والصيام حتى يخرج الوقت المشروع لهاء وأما ترك الجمعة» 
فجرحة فى الملة. 

واختلف فى تركها مرة واحدة» فقال أصبغ: هى حرحة كالصلاة من الفريضة» 
فتركها مرة واحدة: فيؤخحرها عن وقتهاء وهذا ظاهر ما روى عن ابن القاسم فى 
العتبية. وقال سحنون: لا يكون جحرحة حتى يتركها ثلاثة متوالية» ومثله روى ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك. 

مسالة: وهذا ما كان من العبادات على الفور. وأما ما كان على التراعى» فإنها لا 
تبطل شهادتف حتى يترك ذلك المدة الطويلة التى يغلب على الظن تهاونه بها مع تمكنه 
من أدائها. 

قال سحنوت: فمن كان صحيح البدنء متصل الوفرء قد بلغ عشرين إل. أن بلغ 
ستين سنة» فلا شهادة له وإن كان من أعل الأتدلسء يريد إذا ترك الحسج. 

مسألة: وأما ترك المندوب إليه ما كان منه يتكررء ويتأكد كالوتر» وركعتى الفجرء 
وتحةه الملسجدء وما قد واظب عليه الناس» فإن أل بقعله مرة أو مرارً! لعذر أو غير 
عذرء فلا تسقط بذلك عدالته. 

وأما من أقسم أن لا يفعله أو تركه جملة» فإن ذلك يسقط شهادته. والأصل فى 
ذلك قوله تعالى: إولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله [النور: 317]. 

وما روى عن عائشة قالت: وسمع رسول الله كه صوت خعصوم يالباب عالية 
أصواتهماء فإذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه فى ثشسىء» وهو يقول: والله لا 
أفعل» فخحرج عليهما رسول الله يك فقال: «أين المتألى أن لا يفعل المعروفء فقال: أنا 
يا رسول اللف فله أىّ ذلك أحب20. 


ر*) أحرحه البخارى حديث رقم ه٠لا.‏ مسلم حديث رقم /1921. 
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فوجه الدليل فيه أن النبى وو أنكر عليه بينه بذلك» إنكارًا اقتضى إقلاعه عنه وتوبته 
منهء فمن أصر على مثل ذلك» وجب رد شهادته. وأما الذى قال للنبى ؤي حين أخبره 
بالفرائض: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فإنه لم يملف على أن لا يأتى بنافلة 
ولا يعمل شيئا من الخير» ولكنه أقسم أن لا يفعل على وجه الوجوب عندما أخيره به 
النبى ويه عن وحوبه. 

وإن أجاز أن يفعل غير ذلك من جنسه على وحه النفل» ويحتمل أن يريد أنه لا يزيد 
عليه زيادة تفسدهء فلا يزيد على ركعات الصلاة» فيصليها حمساء ولا ينشص فيصليها 
ثلاناء وإن جاز أن يزيد فيهاء وينقص منها ما لا يخل بصحتها. 

فصل: وأما من جهل الحاكم أمرهء فلا يعرفه بعدالة ولا فسقء فلا يخلو أن يتناول 
شهادة ما يعدم شهادة أهل العدل فيه فى الأغلب» أو ما لا يعدم ذلك فيه غالبا مثل 
شهادة أهل الرفقة بعضهم على بعض فيما يختص ععاملات السفر من بيع» أو شراءء أو 
قُرضء أو كرا أو قضاءء وما حرى يحرى ذلك 

فأما بيع العقار والأموال التى بحر العادة ببيعها فى السفرء فلا يقبل فيها إلا العدول, 
وكذلك ما شهد به بعضهم على بعض فيما يوحب الحد أو الضرب كالسسرقة 
والتلصص والزنا والغصب الموجحب لضربء فلا يقبل فى ذلك إلا أهل العدالة» وإنما 
تحوز شهادة التوسم فىالأموال لصلاح السفر واتصال السبل. وورى ذلك ابن حييب 
عن مطرف وابن الماحشون. 

ووحه ذلك ما احتتج به الشيخ أبو إسحاق من قوله تعالى: لإواسال القرية الى كنا 
فبها والعير التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون» [يوسف: 87]. 

ومن ججهة المعنى ما تدعو إليه الضرورة فى السفر من قبول أهل الرفقة؛ ومن لا 
يكاد يوحد فيها غيرهي. 

مسألة: وإنما يقبلون على التوسمء وذلك أن يتوسم فيهم الحاكم الحرية والإسلام. 
زاد الشيخ أبو إسحاق: والمروءه والعدالة» ولا يمكن المشهود عليه من تحريجهم؛ لأن مسن 
اجترأ على غير العدالة لا يمكن من يتحريحه كالصبيان. 

وإن ارتاب السلطان قبل الحكمء فإن كان سبب الريبة» قطع يد أو رجل أو جلد 
ظهرء فليتوقف» ويتثبت فى توسمهء فإن ظهر له تفى تلك الريية» وإلا ]أ سقطهمء ولو 
شهد منهم واحد أو امرأة أو عدد لاتوسم أن الذين قبلوا بالتوسم عبيدأو 
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مسحوطون. وذلك قبل الحكمء فإن السلطان يتثبت فيهم؛ ويكشف عنهمء فإن ظهر له 
بعض ما قيل أمسك عن إمضاء شهادتهم. 

وإن لم يظهر له ذلك» حكم بهاء وإن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهم» فلا ترد 
بشىء مما ذكرناه قبل هذا إلا أن يشهد عدلان أنهما أو أحدهما على صفة تمسع قبول 
الشهادة. 

مسألة: وأما إذا تناولت شهادة الشاهدين ما لا يعدم شهادة أهل العدل فيه غالبا 
فإنه لا يقيل شهادتهماء إلا بعد التزكية. روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: 
ليس تعديل الشهداء إلى المشهود عليه وإغما ذلك إلى الساكم ينظر فى ذلك لنفسف 
سمى له ذلك المشهود عليه أو لم يسم. 

وفى ذلك حمسة أبوابء الباب الأول: فى عدد المزكين. والياب الثانى: فى صفة 
المزكى. والباب النالث: فى معنى العدالة» وما يلزم المركى من معرفة ذلك. والباب 
الرابع: فى لفظ التوكية, والباب المنامس: فى تكرار التعديل وما يلزم منه. 

الباب الأول: فى عدد المزكين 

وذلك على وحجهينء تزكية علانية» وتزكية سرية. فأما تزكية العلانية» ففى 
الجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يمجزئ فى التركية أقل من اثيين. 

ووحه ذلك قوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكو» [البقرة: 147]ء 
وهذا فى كل شىء إلا فى تزكية شهود الزناء فقسد روى اين حبيب عن مطرف عن 
مالك: لا يعدل كل واحد إلا بأربعة. وقال ابن الماحشون: يجوز فى تعديلهم ما يجوز 
فى تعديل غيرهمء اثنان على كل واحدء أو أربعة لجميعهم. 

مسألة: وأما تزكية السرء فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ: 
ينبغى أن يكون للحاكم رجل عرف دينه وفضله وميزه وتحرزه لا يعرقه أحد سوى 
الحاكمء فيبحث عن أحوال الناس» ويكتتم بذلكء فإذا كلفه القاضى أن يتعرف له 
حال شاهد تسبب إلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يعلم به أحدء ثم يعلم 
الحاكم .ا عنده من ذلك» فهذه تزكية المبر. 


فرع: وكم عدد المزكين فى السر؟ فى اللجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: 
يكفى فى ذلك الرجل الواحد العدل. وفى العتبية من رواية ابن الاسم عن مالك: لا 
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أحب أن يسأل فى السر أقل من اثنين. وقال سحبون: لا يقبل فى السر إلا اثنان. 

وحه القول الأول أنه نائب عن الحاكمء فاقتضى ذلك انفراده. 

ووجه القول الثانى أنها شهادة فى تعديل كتركية العلانية. 

مسألة: والأفضل فى التعديل أن يجمع بين السر والعلانية. وقال ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماحشون وأصبغ: لا ينبغى أن يكتفى بتعديل العلائية دون تعديل السر, 
وقد يمجرى تعديل السر عن تعديل العلانية. 

ووجه ذلك أن تعديل السر لا يجتزى فى ذلك السائل إلا بالخبر الفاشى المتكرر 
المتحقق الذى يقع به العلم للمستبر» ولذلك لا يعذر فيه إلى أحد. 

وأما تعديل العلانية» فيقبل فى ذلك شاهدان فلا يقوى قوة ما يقع به العلم ولذلك 
يعذر فيه إلى المشهود عليه» فإذا أمكن أن يجمع بين الأمريين» فهو أولى ليستوى فى 
تعديله السر والجهر» وإن اقتصر فى الرحل المشهور الفضل يتزكية السرء فلا بأس بذلك 
لما عليه من الغضاضة يمطالبته بالتركية والتوقف فى قبول شهادته حتى يزكى. 

فإن لم تعلم حالته بالسؤال فى السر عن أمره؛ ولم يوجد من يخبر بذلك عنه إلا 
الرجلان والثلاثة» اضطر فى أمره إلى تزكية العلائية» واجتزئ بها فى الذى لم تشتهر 
عينه. وفى المدونة: يكفى فى ذلك أن يزكى فى السر أو العلانية» والله أعلم وأحكم. 

الباب الثانى: فى صفة المزكى 

روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن عبدالحكم وأصبغ: لا يجوز تعديل 
الرحل» وإن كان عدلا يعرف وحه التعديل. ورواه مطرف عن مالك. وقال سحنون 
من رواية ابته عنه: لا تقبل تزكية الأبله من الناس. وقال سحنون: وليس كل من تجوز 
شهادته: يجوز تعديله. ولا يجوز فى التعديل إلا البرز» النافك» الفطن» الذى لا يمخدع فى 
عقله؛ ولا يستزل فى رأيه. 

ووجه ذلك أن معرفة أحوال الئاس ومعرفة الجائر منها من غيره مما يخفى ولا يعلمه 
إلا آحاد الناس» وأهل الميزء والحذق منهم وأما دفع عفد إلى شاهد يشهد فيه نما يشهده 
عليه المتعاقدان فى بيع أو غيره؛ فذلك أمر ظاهر يبعد من الخطاً والمحادعة لمن له أقل 
معرفة وأيسر حزء من التحرز. 

فرع: ولا يجوز أن يكو المعدلان غير معروفين عند الحاكم. فيزكيان عنده إذا كان 
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شاهد الأصل من أهل البلدء وإن كان غريبّاء جاز ذَلَكء قاله مالك فى المدونة وغيرها. 

ووجه ذلك أن الغريب قد يكون بجهول الخال فى البلد» فلا يعرف عدالته إلا مسن 
يعرف الحكم؛ فيحتاج أن يعرف به. وأما المساكن بالبلد» فحاله فى الأغلب معلومة 
كحال المركى له فلا يقبل فى تزركيته إلا أهل العدالة على ما وصفنا قبل هذا. 

الباب الثالث: فى معنى العدالة وما يلزه المرزكى من معرفة ذلك 

من لا يعرفه الحاكم بهذه الصفة. يطلب فيه التزكية. قال سحتوك: يزكيه عنده مسن 
يعرف باطنه كما يعرف ظاهره» من صحبه الصحبة الطويلة؛ وعامله بالأخذ والإعطاء. 
قال ابن سحدون عن أبيه: فى الحضر والسفر. قال مالك: كما يقال لمن مدح رجلاء 
أصحبته فى سفرء أخالطته فى مال. 

قال مالك فى الرحل يصحب الرحل شهرء فلا يعلم منه إلا ميراء لا يزكيه بهذاء 
وهو كبعض من يجالسكء. وليس هذا باختيار. 

وقال يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فى الشاهد لا يعرفه القاضى بعدالة ولا فسادء 
إلا أنه ممن يحضر الصلوات فى المساحدء» قال سحتوك: يعرفه بظاهر جميل من أهمل 
المساجد والجهاد. قال ابن القاسم: لا يقبل شهادته؛ ويطلب فيه التزكية. قال سحنوك: 
لا يركيه بذلك. 

مسألة: إذا ثبت أن التركية ته تفتقر إلى أن يعرف المركى من حال الشاهد ماذكرئاف 


ففى العتبية عن سحنوك ما معناه: أنه لا يؤثر فى ذلك أن يقارف بعض الذنب كالأمر 
الخفيف من الزلة والفاتة؛ فمثل هذا لا ينع من عدالته. 


قال مالك: من الناس من لا تذكر عيوبهمء يكون عيبه محفيقاء والأمر كله حسن» 
ولا يعصم أحد من أهل الصلاح؛ وتقبل شهادة التلاعب بالشطرنج؛ ولو لم تقبل إلا 
ممن لا يقارف شيعًا من العيوب» ما قبلت لأحد شهادة. 

مسألة: ويركى الشاهد» وهو غائب عن القاضىء قاله ابن القاسم فى المدونة: 
معتاهء والله أعلم؛ أنه مشهور العين والاسم عند التناضىء والمزكى معروف العينء وإ 
لم يكن كذلك» فلا يزكى إلا عينه. وقد روى أبن سحنون عن أبيه: يصح أن يزركى 
المزكى رجلا لا يعرف اسمهء وقاله ابن كنانة. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله غنه: ومعنى ذلك عندى أنه زكاه على عينه؛ وأن 
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هذا أمر يقل ويندرء إذا كان لا يصح تركيته له بعد المداحلة فى السفر والحضرء‎ 
والمعاملة الطويلة بالأححذ والإعطاءء ويكون مع ذلك لا يعرف اسمه إلا أن يكون‎ 
مشهورًا بكنية كأبى بكر بن عبدال رحمن بن الحرث بن هشام وأبى بكر بن عباسء أو‎ 
يغلب عليه لقب قد رضيه كأشهب بن عبد العزيز» واسمه مسكينء وكنيته أبو عمرو:‎ 
وأشهب لقبء وكذلك سحنون اسمه عبدالسلام» وكنيته أبو سعيدء وسحتون لقب»‎ 
فمثل هذا يمكن فيه ما قالء والله اعلمء ومع ذلكء؛ فإنى أقول إن انهل باسمه يؤثر فى‎ 
تزكيته. وإنما يقل مع ما شرط من سبب معرفته.‎ 
الباب الرابع: فى لفظ التزكية وحكمها‎ 

قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه فى المزكى يقول: لا أعلم إلا خخيراء قال 
مالك: ويلقاه فى الطريق ولا يعلم منه إلا خيرًاء ولا يجوز هذا. قال سحنون: ولا يجرئه 
أن يقول: هو صالح. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ: يجرئه فى 
ذلك نفظ العدل والرضى. 

وقال القاضى أيو بكر: كل لفظ كنى به عن العدل والرضىء فإنه يمجرئ» وَإنما اعقير 
لفط العدل والرضى؛ لأنه الذى ورد به القرآن» قال الله تعالى: «إوأشهدوا ذوى عدل 
منكم4 [الطلاق: ؟]؛ وقال عز من قائل: «إبمن ترضون من الشهداء» [البقرة: 


المل]. 
قال الشيخ أبو القاسم: ولا يقتصر على أحد الوصفين من العدل والرضى حتى 


فرع: إذا ثبت أن الاعتبار معنى العدالة»'وأن الاختيار لفظ العدالة والرضىء فقال 
مطرف وابن الماحشون وابن عبدالحكم وأصبغ: يجزئه أن يقول: أراه عدلاً رضى» 
وليس عليه أن يقول: وأعلمه عدلاً رضىء حائز الشهادة» ولا تقبل منه إذا قال: لا 
أعلمه إلا عدلا رضى. قال سحنوت: ولا يقبل منه حتى يقول: إنه عدل رضى. 

وجه الرواية الأولى أن التعديل إخبار عما يعتقد فيه من الصدقء لما ظهر إليه من 
الأحوال المرضية؛ ولا يصح أن يقطع على مغيبه. 

وحه الرواية الثانية» التزكية وأن الرضى والعدالة متعلقة يما ظهر إليه من أحواله. 
وذلك مقطوع به. 


الباب الخامس: فى تكرار التعديل وما يلزم منه 

قد روى فى المجموعة أشهب عن مالك فئ الرحل يشهدء فيزكى» ثم يشهد ثانية: 
تقبل شهادته بالتركية الأولى؛ وليس الناس كلهم سواءء منهم المشهورون بالعدالة 
ومنهم من يغمص منه الناس. 

قال ابن كنانة: أما الذى ليس ععروف»ء فإنه يؤتئف فيه تعديل ثان» وأما المشهور 

وروى ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماجشون: ليس عليه اتناف تعديلء إلا 
أن يغمز فيه بيشىءء أو يرتاب منه؛ ولا يزيده طول ذلك إلا نخيرّاء 

وحه القول الأول» الذى ليس عشهور العين. ولا مشهور العدالة» فإنه يمكن أن 
يكون فيه أحوال حفيت عن المعدلين» ورعا يتعدز تحريحه على المشهور عليه نفاء عينه: 
وقلة العلم به فيؤتئف فيه التعديل ليحقق أمره» ويستيرا حاله. 

ووحه القول الثانى أن الحكم الأول بتعديله باق لا ينقصه التحريح والارتياب» فلا 
يلزم تحديد حكم آخر فيه. 

فرع: فإذا قلنا إنه يؤتنف فيه التعديل» فقد قال أشهب فى الممحموعة: إن شهد مرة 
ثانية بعد زمان الخنمس سنين ونحوهاء فليسمل عنه المعدل الأول» فإن كان قدمات 
عدل مرة أخرى؛ وإلا لم يفعل. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن كانت الشهادة الثانية قريبة مسن الأشهر 
وشبههاء ولم يطل حداء لم يطلب تركية» وإن كان قد طالء فليكشف عنه ثانية» 
طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلب؛ والسنة كثير. 

هسألة: ومن الذى يكلف تعديله؟ فى العتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابسن 
القاسي: أنه يسأله من يعدله. فإن لم يأته بذلك» فلا يقبله. قال سحثون: ولا يطلب 
التزكية من الشاهد؛ وذلك على الخصم: وإنما عليه أن يجيز الحكم من يعرفه ومن يعدله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: وهذا هو الأظهر عندى» فإذا قلنا بذلك» 
فإن الحاكم يكلف من يشهد له يزكيه من لا يعرفه» فإن زكاه وإلا رد شهادته لقوله 
تعالى: «إتمن ترضون من الشهداء) [البقرة: 0981 وإذا لم يعرف عدالته. لم يرضه. 
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«مم ١‏ - مَالِك أنه بَلَمَهُ أذ عُمَرَ بْنَ الْسَطَاب قَالَ: لا تَحُورُ شَهَادةٌ خم وَلا 


الشرح: قوله: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظدين» قال ابن كنانة فى المجموعة: 
الخصم فى هذا الحديث الرجل يخاصم الرجحل فى الأمر الجسيم؛ مثله يورث العداوة 
والحقد فمثل هذا لا تقبل شهادته على خصمه فى ذلك الأمر وفى غيره؛ وإن خاصمه 
فيما لا خعطب له كثوب قليل النمن ونحوه ما لا يوجحب عداوة» فإن شهادته عليه فى 
غير ما يخاصمه فيه جائزة. وقال يحبى ين سعيد: النصم فى هذا الحديث الوكيل» وقاله 
ابن وصب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجهان عندى تملان» فيحتمل أن يريد 
به العدو والمحاصمء» ويحتمل أن يريد به الوكيل على خخصومته» لا تقبل شهادته على ما 

مسألة: وكذلك إذا كان حمًا لله تعالى» فقا به أحد يطلبه ويخاصم فيه فإنه لا 
تقبل شهادته فيه قاله ابن القاسم فى العتبية. وروى ابن حبيب عن مطرف: أن شهادته 
جائرة. 

وجه قول ابن القاسم أن الناس قد حليوا على أن من نخاصم فى شىى أن له إمامه 
والنفاذ فيه» فلا يؤمن على هذا اللحاصم أن يزيد فى شهادته ما ينفل به فيما يحاوله. 

ووجه قول مطرف أن هذا حق لله تعالى» فلا يتهم أحد فيه؛ لأن الواحب على كل 
أحد القيام به» ولو لم تقبل شهادة قائم به لما قيلت شهادة أحد؛ لأن كل أحد يتعين 
عليه القيام به والقائم به لا يجر به منفعة إلى نفسه؛ فلا يمنع ذلك من قبول شهادته. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن خصومتهما معتبرة بالتهمة فى أداء الشهادة» فإن أداها 
قبل الخصومة, ثم حدثت المخصومة قبل الحكم. 

قال القاضى أبو الوليد: فالصواب عندى الحكم بهاء وإن تحملها قبل النصومة؛ ثم 
حدثت المنصومة:؛ فإن كان أشهد بها قبل الخصومة: ثم أداها بعد الخنصومة:؛ فهى 
حائزة» -حكاه الشيخ أيو محمد فى نوادره عن ابن الماحشون 

وإن لم يشهد بها وأداها فى حال المخصومة أو بعدها بالقرب منهاء فهى غير جائزة» 
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وإن كان بعدها مدة لا تلحق فى مثلها التهمة» جازت الشهادة» وإن أداها قبل العداوة» 
ثم حدثت العداوة قبل الحكم بهاء فقد قال اين القاسم وأشهي: إن الشهادة ماضية 
يجب الحكم بها. 

فرع: وقوله: وولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» يريد لا يجوز أداؤهاء وأما تحملهاء 
فتعتبر بوقت أدائهاء وللشهادة حالان» حال تحملء وحال أداء» وإنى أفرد لكل واحد 
منهما باباء إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: فى تحمل الشهادة 

أما تحمل الشهادة: فعلى ثلاثة أضرب» أحدها: تحمل نقلها من الأصل. والثانى: 
تحمل نقلها عن الشهود. والثالث: تحمل نقل -حكمها عند الحاكم. 

فأما تحمل نقلها من الأصلء فعلى ضربين: أحدهما: أن يسمع لفظ الذى عليه اق 
بالشهادة له أو إقراره. والضرب الثانى: أن يشهد على ما تقيد فى كتاب. 

فأما الضرب الأولء وهو أن يسمع ما يشهد به فهو إذا وعاه» حاز أن يشهد به 
ويلزمه ذلكء إذا ثم يقم بالشهادة غيره» وتحجوز على هذا شهادة الأعمى خلاا لأبى 
حنيفة فى قوله: لا تحوز ما تحمل حال العمى. 

وللشافعى فى قول: ولا تجوز شهادته إلا أن يكون للشهود له؛ والمشهود عليه فى 
يديه إلى أن تؤدى الشهادة بالإشارة إليهما. 

والدليل على ما نقوله أن كل من صح منه معرفة المقر والمقر له جاز أن تقبل شهادته 
بينهما مع العدالة كالمبصرء والأعمى يعرف ذلك .معرفة الصوتء يدل على ذلك ما 
احتج به سحنون من أنه يجوز له أن يطأ امرأته بمعرفة صوتهاء ويويد ذلك أنه يجوز له أن 
يحلف على حقه بمعرفة صوت مبايعه؛ والمقترض منه. قال المغيرة وابن نافع وسحئون: 
سواء ولد أعمى أو عمى يعد ذلك. 

مسألة: وأما إذا لم يع جميع ما شهد به» فإن كان نسى منه ما لا يخل يبعا حفظء 
فليشهد با حفظ وتيقنه دون ما يشلك فيه» وإنث كان نسى ما يخاف أن يكون موؤثرًا لما 
حفظ ومقيرًا لحكمه: فلا يشهد يه» وهذا حكم الإقرار فيمن سمع رجلاً يحدث غيره 
.عا فيه إقرارء ففى المدونة عن ابن القاسم» قال مالك: فى الرحل ير بالرجلين يتكلمان» 
. ولم يشهداه» فيدعوه أحدهما إلى الشهادة» أنه لا يشهد. قال ابن القاسم: إلا أن 
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قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وذلك عندى على وجهين؛ أحدهما: أن 
يكوت لمالك فى ذلك قولان» أحدهما: أنه لا يشهد به على الإطلاق غنافة الاستغفال 
والتحيل على المقر. والثانى: أنه يلزمه أداء الشهادة إذا استوعب الكلام» ول يفته ما 
يخاف أن يخل بالمعنى. 

والوجه الثانى أن يكون ما قاله ابن القاسم تفسيرًا لقول مالك. والوجحه الأول أظهر 
لقول ابن القاسم: قول مالك الأول: لا يشهد. 

وفى الموازية عن مالك» ما يقوى هذا التأويل فيمن سمع رحلين يتنازعان» فأقر 
أحدهما للآخر» ولم يشهد السامعء إلا أن يكون قاذفًا. وقال أشهب: هذه رواية فيها 
وهمء وليشهد كا سمع من إقراره» وإن لم يعلم المقر له فليعلمه. 

وقد احتلف قول مالك وأقوال أصحابه فيما يتعلق بهذا المعنى» ويرجع إليه؛ قفى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى شهادة المحتفى على الإقرار: إذا كان امقر 
ممن يخاف أن يخدع أو يستضعف» لم يلزمه ذلك» ويحلف أنه ما أقر إلا لما يذكر من 
ذلك» وأما من لا يخاف عليه ذلك» وهو فى الخلوة يقر» ويحجد عند البيية» فعسى أن 
يلزمه ذلك» ورواه ابن المواز عن مالكء» قال عيسى بن ديئار: أرى ذلك ثابتا. 

وسعل سحدون عن ذلك» فقال: حدثنا ابن وهب أن الشعبى وشريحًا كانا لا يجيزان 
ذلك» قظاهر ما جاوب به من الرواية الأخذ بها فى المئع. 

واختلف قول مالك فى الرحلين ينحاسيان بحضره رجلين؛ ويشترطان عليهما أن لا 
يشهد .ما يقران بهء فيقر أحدهاء فيطلبهما الآحر بالشهادةء فروى ابن القاسم عن 
مالك: جتنعان من الشهادة» ولا يعجلاء فإن اصطلح المتداعيان» وإلا فليؤديا الشهادة. 

وروى عنه ابن نافع: لا أرى بامتناعهما من الشهادة بينهما بأسا. وقال الشيخ أبو 
إسحاق: لا تجوز شهادة الحاكم مما سمع من اللنصومء وكذلك شهادة مسن توسط بين 
اثنين. 

مسآلة: إذا سآل المستفتى فقيهًا عن أمر ينوى فيه» ولو أقر عند الحساكم أو أرسر به 
بيئة» لم ينوء وفرق بيئه وبين امرأته فأثته الزوجة تسأله عن الشهادة؛ ففى العتبية من 
رواية عيسى عن ابن القاسم: لا يشهد عليه. زاد ابن المواز: ولو شهد لم ينفعها؛ لأن 
إقراره على غير الإشهاد؛ وما أ قر به من طلاق أو حد هما لا رجوع له عنه ثم أنكر» 
فليشهد به عليه. وقال الشيخ أبو إسحاق: ولا تحوز شهادة الفقيه ما سكل عنه. 
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فصل: وأما إذا شهد على تقيد فى كتابء فلا يخلو أن يكون غير عتشوع أو متوماء 
فإن كان غير مختوم» فعندى أنه يلزمه أن يقرا ما تقيدت به الشهادة فى آخمر العقد إن 
كان يقرا أو يقرأ لهء إن كان أميّا أو أعمى؛ ليعلم بذلك موافقة تقيد الشهادة لما شهد 
به. 

وإن كان الكتاب ممتومّاء ففى المعونة للقاضى أبى محمد اختلف قول مالك فيمن 
دفع إلى شهود كتابًا مطويّاء وقال: اشهدرا على ما فيه هل يصمح تحملهم للشهادة أم 
لا؟ وكذلك الحاكم إذا كتب كتابًا إلى حساكمء وعتمه؛ وأشهد الشسهود بأثه كتابى 
ولم يقرأ عليهم» فعنه فى ذلك روايتان» إحداهما: أن الشهادة جائزة. والأخرى: أنهم 
لا يشهدون به؛ إلا أن يقرؤه وقت تحمل الشهادة. 

فوجه الطحواز أنه أشهدهم على إقراره نما فى كتاب عرفوه؛ قفصح تحملهم للشهادة 
وأصله إذا قرأه عليهم. واستدل القاضى أبو إسحاق لذلك بأن رسول الله # دفع 
أكتابًا إلى عبدالله بن ححشء وأمره أن يسير ليلتين» ثم يقرأ الككتاب» فيتيع ما فيه. 

قال: ووه النع قوله تعالى: «إوما شهدنا إلا بما علمنا» ريوسف: ١مع؛‏ وإذالم 
يقرأوا الكتاب لم يعلموا ما يشهدرن بف فلم تحر شهادتهم. 

الباب الثانى: فى حال أداء الشهادة 

أما حال الأداى فإن كان يؤدى شهادة حفظهاء فحكمه أن يكون حافقلًا لها حين 
الأداع» إما لأنه استدام حفظهاء وإما لأنه قيدها فى كتاب يذكرها منه حال الأداء على 
وحه لا يشك فى صحته وقد يكون ذلك فى كتاب يتفقده عند نفسهء وقد يكون فى 
كتاب عقد المشهود له به عقدًا عا علم فى الشاهد من ذلك»؛ وهذا يسميه أصحاب 
الوثائق عقند استرعاء. 

وصفته أن يكتب شهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون كذاء 
ثم يكتب الشاهد شهادته» ويسلم العقد إلى صاحبه المشهود له فإذا احتاج إليه؛ ودصى 
الشاهد الشاهد إلى الشهادة» لزم الشاهد أن ينظر فيه؛ فإن كان ذاكرًا لجميعه» ويذكر 
ذلك بقراءته, أدى الشهادة على عمومهاء وإن ذكر بعضه. شهد يها ذكر منه؛ وإن لم 
يذكر شيا منىء فلا يشهد. 

مسألة: وأما إن كان أشهد على عقد تبايع؛ أو تكاحء أو هيةق, أو سجب بر » أو إقرار 
ما لا يلزم الشاهد حفظه وإما يلزمه مراعاة تقييد الشهادة فى آخخره. 


فإن كان يذكر أنه أشهد عليه» ويعرف خخطهء ولا يستريب بشىء من الكتاب فى 
ممو ولا بشر ولا إلحاقء فليؤد الشهادة» وعلى الحاكم أن يعمل بهاء وإِن استراب 
بشىءء فلا يشهد؛ لأنه شاك فيما شهد على حقه .ععرفة صوت مبايعه والمقترض منه» 
وإن لم يذكر الشهادة. 

فإن ميز خحطه ولم يذكر أنه أشهد, ولا أنه كتيهء فقد روى ابن حبيب عسن مطرف 
عن مالك: إن عرف معحطه» ولم يذكر الشهادة» ولا شيئًا منهاء فإن لم يكن فى الكتاب 
محو ولا ريبة» فليشهد بهماء وإن كان فى الكتاب حو فلا يشهده؛ ثم رجع فقال: لا 
يشهدء وإن عرف خحطى ثم يذكر الشهادة؛ أو بعضهاء أو ما يدل منها على أكثرها. 

قال ابن حبيب: وبالأول أقولء ولابد للناس من ذللكء» وبه قال ابن الماحشون 
والمغيرة وابن أبى حازم وابن دينار وابن عبدالحكم وابن وهبء وقال ابن القاسم وأصبغ 
بقوله الآخر. 

مسألة: وأما إذا ذكر أنه كتب شهادتهء وعرف خطه إلا أنه لا يذكر مافيه؛ قفى 
المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يشهد بهاء ولكن يؤديها كما علم ولا 
يحكم بها. وقال سحئون فى العتبية: إذا عرف خخطه فى كتاب لا يشك فيه ولا يذكر 
كل ما فىالكتاب» فقد احتلف فيه أصحابنا. 

وقوله: أنه لم ير فى الكتاب محوًا ولا لقا ولا ما يستفكره؛ ورأى الكتاب نخطًا 
واحداء فليشهد ما فيه» وإن لم يذكر من الكتاب شيئاء ولا يجد الئاس من هذا يدا 

فرع: إذا ثبت ذلك» فصفغة أداء الشهادة» قال ابن القاسم عن مالك فىالمدونة: لا 
يشهد بهاء ولكن يؤديها كما علم؛ ففرق بين الأداء والشهادة» فكأنه أشار بالشهادة إلى 
ما يعتقد أنه كامل ويورده ليعمل به وأشار بالأداء إلى الإخبار ما عندهء وأنه غير 
كامل» فلا يعمل به. 

وقال أشهب من مالك فى العتبية فى شهادة من رأى خخطه فى كتاب» ولا يذكرها: 
يرفعها إلى الإمام على وجههاء رليقل هذا كتاب شبيه كتابىء وأظنه إياهء ولا أذكر 
شهادة» ولا أنى كتبتهاء يحكى ذلك؛ ولا يقضى بهاء وإن لم يكن فى الكتاب مح 
وعرف خحطى فقد يضرب على خطه. 

وقال ابن الماحشون فى الواضحة: يشهد الذى لا يعرف إلا خطه. فيقول: إن ما فيه 
حق» وذلك لازم لهء وإن ذكر للحاكم أنه لا يعرف من الشهادة شيماء وقد عرف 
خطه. ولم يرتب فى شىء» فلا يقبلها. 


00 يقول أشهد .ما فى هذا الكتاب؛ وهذا أمر لا يجد الناس منه بدّاء ولو 
أعلم القاضى بذلك رأيت أن أن يجيز شهادته إذا عرف أن الكتاب خط يده. 

قال: وجميع أصححابنا يقولون: شهادته جائزة» وهذا عندى هو الأظهر؛ لأنه لا يشهد 
بذلك حتى يعرف خخطه معرفة صحيحةء لا يشلك فيها. 

وقد قال ابن نافع إذا لم يعرف عدد المال» فذلك إلى الإمام يعرفه الشاهد بأنه لا 
يعرف ذلك؛ وما أرى ذلك ينفع» وقاله ابن وهب عن مالك فى العتبية: يقضى القاضى 
بشهادته» وإن لم يشهد عنده على غدة المال. 

وروى ابن القاسم عن مالك إذا لم يعرف عدد المال» ردّت شهادتهء وإن ذكر أنه قد 
كان أشهد مع معرفة حطه. وهذا عندى إتما هو النلاف فيمن قيد شهادته باسترعاء 
على معرفته .عمال وعدده أو غير ذلك من الحقوق» ثم نسىء فهذا يجحتمل النلاف 
المذكرر؛ لأنه لا يجوز له أن يقيد شهادته إلا مع معلوم عتد تقييد شهادته. 

فإذا نسى بعد ذلك» تيقن ما تضمنه العقد أو بعضهء وذكر تقييده للشهادة» وعرف 
أنه لم يوقعها إلا على معلوم؛ احتمل الوجهين» أحدهما: إجازة شهادته؛ لأنه متيقن 
صحتها. والثانى: رد شهادة؛ لأنه عند الأداء غير ذاكر له. 

وقد قال أبو زيد عن ابن القاسم: إذا عرف خطه؛ وأثبت من أشهده فى دار» إلا أنه 
لا يذكر أنها التى فى هذا الكتاب: لا يشهد حتى يثبت ما فى هذا الكتاب حرمًا حرفا 
وهذا يدل على أنه عد استرعاء. 

وأما ما شهد فيه من العقودء فقد قلمدا أنه لا يلزمه تصفحه. ولا قراءته» ولا يتصفح 
منه إلا موضع التقييد للشهادة» ولذلك شهد على الحكام بالسجلات المطولة التى فيها 
الأوراق؛ ولا يقرأ إلا فى المدد الطوال مع القدرة على ذلك والتفريغ لهء ورا اجتمع 
النفر الكثير للاشهاد منه وإن لزم كل إنسان قراءته وتصحفه وتحفظه» لتعذر الإشهاد 
فيه. 

وإذا ثبت أنه لا يلزمه قراءتهء ولا معرفة ما فيه حين تقييد شهادته» فبآن لا يلزمه 
ذلك حين الأداء أولى. وما احتج من قوله: «إوما شهدنا إلا جما علمنا» زيوسف: 
١‏ غير لازم أنه إخبار عن شهادة معينة» ولا يقول أحدء أن الشهادة بالمعلوم غير 
حائزة» وإنما الخلاف فى الشهادة بها لم يعلمء والآية لا تنضمن حكم هذاء وأيضاء فإنا 
تقول وجب ذلك, فإن الشاهد إنما يشهد يما يعلمه مسن صحة تقييده الشهادة فى لا 
عقد على الوجه اللازم فى ذلك. 


مسألة: ومن حكم أداء الشهادة أن يشهد.ما يعلم» ويقطع به فإن شك فى شىءم 
لم يشهد بدء قاله مالك فى المجموعة. وأما من دعى إلى شهادة» فلم يذكرها. زاد ابن 
الفاسمء فقال عند القاضى: لا أذكرهاء ثم ذكرهاء قال ابن القاسم: ثم عاد بعد أيام 
فشهد» ففى الموازية عن مالك: يقبل منه» وإن كان مبرراء لا يتهم ولم مر طول الزمن 
ما يستذكر. 

قال سحنون فى الجموعة: إن قال: أخرونى لأتفكر وأنظرء حازت شهادته إن 
كان مبررّاء وإن قال: ما عندى علم؛ ثم رجع» فأخبر بعلمه؛ فقد احتلف فيه عن مالك 
وأجازها ابن نافع فى المبرز فى القرب. 

وحه إجازتها أنه إنما أخبر بأن لا علم له عنده فى ذلك الوقت» وذلك لا ينفى أن 
يكون علم ذلك قبلهء فإذا تذكر بعد ذلك ما تقدم علمه بهء جازت شهادته كمالو 
تقيدت شهادته فى عمد أشهد عليه. فإن أكثر الناس ينسى ذلكء فإذا وقف على 
العقد. ورأى خطه يذكر شهادتهء وجاز آداؤه لها. 

ووجه القول بردّها أن قطعه ينفى علمسف ظاهره أنه ليس عنده أصلء ولا سبب 

قال ابن حبيب: إتما هذا إذا سكل عند الحاكم أو سكل المريض عند تقلها عنه فأما 
فى غير هذين الوجهين» فلا يضره ذلك. 

فرع: فإذا قلنا يرد شهادته» فقد قال ابن المواز عن أشهب: إن قال: كل شهادة 
أشهد بها بينكما زور لم يضره ذلك؛ وليشهد. وقال ابن حبيب: من قال لخنصم: ما 
أشهد عليك بشىء, ثم شهد عليه يقبل ذلك منه؛ ولا يضره القول الأول» وإن كانت 
عليه بينة» وهذا عند الحكم. 

ومعنى ذلك عندى أنه إذا وعده أن لا يقيم عليه الشهادة؛ ثم رجع عن ذلك إلى 
الواحب من إقامتها عليه؛ أو يكون نسى الشهادة: ثم ذكرهاء فأدّاها والله أعلم 
وأحكم. 

قال الشيخ أبو إسحاق: من شهد وحلف لم تقبل شهادت» وأما عمل نقل الشهادة 
عن الشهود» ففيها بابان» أحدهما: نقلها عن شهداء معينين. والباب الثانى: فى نقلها 
عن شهداء غير معينين. 


الباب الأول: فى نقل الشبادة عن معينين 

فأما ثقلها عن المعينين» فيجب أن يكون ممن يتقل عنه متيقنًا لما أشهد به غير شاك فى 
شىء منهء فمن شلك فى ذلك أو نسي لم يصح نقلها عنه. قاله مالك فى المجموعة. 

هسألة: ومن سمع شاهدًا ينص شهادته» لم يجز أن ينقلها عنه حتى يشهده على 
ذلك. 

ووجه ذلك أن المعبر قد ترك التحرز والاستيعاب للشهادة والمؤدى للشهاددة يتحرز 
فيهاء ويؤديها أداء يقتضى العمل بهاء وأداء الشاهد شهادته إلى من ينفيها عنه كأدائها 
إلى الحاكمء ولو أن الحاكم سمعه ينص عليه» ولا يؤدى الشهادة عنده؛ لم يكن له 
العمل بهاء فكذلك الناقل لها عنه. 

فرع: ومن سمع شاهدًا يشهد على شهادة غيرهء ولم يشهدهء فقد قال ابن الموزا: لا 
يشهد على شهادته» واحتح إليه بخلاف المقر على نفسه:؛ ويحتمل هذا عندى الخلاف 
الذى بين أصحاب مالك فيمن سمع رحلا شهد عند قاض بشهادة» ثم مات القاضى أو 
عزل» فقال أشهب فى الموازية: لا يتقل الشهادة. 

وقال مطرف فى الواضحة: ينقل ذلك إذا سمعه يؤدّيها عند ذلك القاضى» وتكون 
شهادة على شهادة. قال أصبغ: لا يجوز ذلك حتى يشهده: أو يشهد على قبول القاضى 
لتلك الشهادة. 

مسألة: قال أصبغ: لا يجوز ذلك وإفا يصح نقل الشهادة عن الشاهد الغائب أو 
المريض الحاضر إذا كانت غيبة الشاهد بعيدة» حكاه ابن الموازء إلا المرأق فإنه ينقل 
شهادتهاء وإن كانت حاضرة» صحيحة:؛ رواه اين حبيب عن مطرف قال: ولم أر 
بالمدنية قط امرأة قامت بشهادتها عند الحاكم» ولكنها تحمل عتها. 

ووجه ذلك أن يلزمها من الستر عذر يسقبط فرض الجمعةء فأباح تحمل الشهادة عنها 
كالمرض. 

فرع: وأما الغيبة القريبة كاليومين والثلاثة» ففى كتاب ابن المواز: لا تنقل شهادته. 

ووحه ذلك عندى أن يغيب عن مكانه اليرمين والئلاثة» وأما من كان بين موضعه 
وموضع القاضى مسيرة يومين أو ثلاثةء فإنه لا يلزمه أداؤها عند ذلك القاضى؛ ويصح 


155 ا ل كنات الأقسية 

وفى كتاب ابن سحنون عن أبيه: إذا كان الشاهد على مشل ما تقصر فيه الصلاة 
الستين ميلا وتحرهاء لم يشخحص الشهود من مشل ذلك» ويشهد عنده من يأمر به 
القاضى فى ذلك البلدء ويكتب يها أشهدوا له عنده إلى القاضى. 

قال اين المواز: إنما ينقل عنهم الشهادة إذا بعدت غييتهم من يعرف الغيبة بعد مدة لا 
بأثر غيبتهمء يريد والله أعلمء أنه بأثر غيبتهم على مسافة قريبة» ولا يؤمن من رحوعهم. 

فرع: وأما من كان على بريد أو بريدين» فإنه يؤدّى شهادته عند الحاكم فإن كان 
الشهرد أغنياء يجدون نفقة وركويباء ققد قال سحئون: لا يقوم لهم بذلك المشهود له؛ 
فإن فعل» سقطت شهادتهم. قال ابن حبيب عن مطرف: وذلك إذا كان أمرًا حفيفاء 
فإن كثرء لم أحزه. 

ووجه ذلك ما فيه من الرشوة والمنفعة التى لا تلزم اللشهود له ويلزم الشاهد لما 
عليه من أداء الشهادة والقيام بهاء قال الله تعالى: لإواقيموا الشهادة لله» [الطلاق: 
؟] وقال عز من قائل: «إولا تكعموا الشهادة ومن يكتمها فإئه آثم قلبه» [البقرة: 
0م ا]» فإن لم يجد الشهود نفقةء ولا مركوياء جاز للمشهود له أن يقوم بها. 

ووحه ذلك أنها مؤنة لا تلزم الشهودء فلم تبطل شهادتهم تكليف الشهرد له 
كسائر نفقاته» وكذلك لو استنهض الشهود إلى مسافة بعيدة ليعايتوا حدود أرض 
وصفتهاء فقد قال مطرف: لا بأس أن يركبوا دواب المشهود له ويأكلوا طعامه. 

وروى ابن سحنون عن أبيه من سؤال ابن حبيب» فى الشاهد يأتى من البادية» 
يشهد لرحل؛ فينزل عنده فى ضيافته حتى يخرج: لا ترد بذلك شهادته» إذا كان عدل 
وهذا خفيف» يريد أن هذا أمره معتاد دون مكارمة مشروعة يتقارض فيها الناس؛ ولعل 
هذا الأمر قد كان حرى بيتهم قبل هذا 

فصل: ومما يتصل بالشهادة على الشهادة على حظ الشاهد فالمشهور من قول 
مالك: لا يجوز الشهادة على خخط الشاهد: رواه محمد ين المواز واحتاره. 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى العتبية والموازية: تجوز الشهادة عللى 
حطهء ولا يجرئ من ذلك أقل من شهادة شاهدين» ويحلف الطالب» ويستحق حقه 
وقاله سحنون. وقال أصبغ: الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميث قوية فى الحكم 
يها. 


واحتج ابن المواز للمنع من ذلك يأن الشهادة على خط الشاهد عنزلة أن يسمعه 
ينص شهادته تلك» ولا يسوغ نقل الشهادة عنه. 

فرع: فإذا قلنا يحواز الشهادة على خط الشاهد, فقد قال مطرف وابن الماحشون: 
إنما تجوز فى الأموال خاصة حيث يجوز اليمين مع الشاهد, قاله أصبغ. 

ووحه ذلك أنها شهادة مختلف فى صحتها ناقصة الرتبة كاليمين مع الشاهد. 

مسألة: وأما الشهادة على خط المقر» فقد قال ابن المواز: ولم يختلف قول مالك فى 
الشهادة على خحط المقرء قال: وهو منزلة أن يسمع المقسر ينص إقراره» فتصمح الشهادة 
عليه» وإن لم يأذن فى ذلك. وقال الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان» إحداهما الدواز. 
والأحرى: المنع. 

وجه المنع ما قاله ابن عبدالحكم: لا أرى أن يقضى بالشهادة على الخط يما أحدث 
الناس من الضرب على الخنطوط؛ وقد كان فيما مضى يجيزون الشهادة على طابع 
القاضى» ورأى مالك أن لا تجوز. 

فرع: فإذا قلنا بالشهادة على خط المقرء فهل تلزمه اليمين مع هذه الشهادة. قال 
الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان» إحداهما: يحكم له بمجرد الشهادة. والثانية: لا يحكم 
له حتى يحلف» فيستحق حقه. 

وحه القول الأول أنها شهادة كاملة تتناول الإقرار كالشهادة على لفظ القر. 

فرع: فإذا قانا بالشهادة على حط المقر» فلم يشهد له عليه إلا شاهد واحد فقد 
كال الشيخ أبو القاسم: فيه روايئان: إحداهما: يحكم له بالشاهد واليمين. والثانية: لا 
يحكم له بذلك. 

وجه الرواية الأولى أنها شهادة على ما يقبت به إقرار المقر بالمال» قأشبهت لفط 
الشهادة. 

ووجه الرواية الثانية أنها شهادة لا تتناول المال» وإنما تتناول معنى يجر إليه كالشهادة 
على الوكالة فى المال والشهادة على الشهادة. 

الباب الثانى: فى نقل الشهادة من غير معينين 
أما نقل الشهادة عن غير معيشين» وهى الشهادة على السماع؛ فهى جائزة عند 


مدا اوموق ل انو 3 ونون ف دف نلو فق نج بام ناتقناب الأقضية 
مالوغ عتطة عا تفاع زنل: تقادما يبيد فيه الشهود» وتنسى فيه الشهادات. قال 
القاضى أبو محمد: وتختص هما لا يتغير حاله؛ ولا ينفل فيه كالموت والنسب والوقف 
الممحرم. 

فأما الموتء فإتما يشهد فيه على السماع فيما بعد من اليلادء وأما ما قرب من البلاد 
أو الشهادة ببلد الموت؛ فإغما هو شهادة على البت والقطع؛ وما تقرر من العلم وإن 
كان سبب هذه الشهادات السماعء إلا أن لفظ شهادة السماع إنما ينطلق عند الفقهاء 
على ما يا يقع به العلم للشاهد» ولذلك لا يؤدّى على أنه سمع سماعًا فاشيًا ما ينصه من 
شهادتهء وأما إذا توات تر الخبر حتى وقع له العلم» فإنما يشهد على علمه؛ فيقول: أشهد 
أن فلانًا مات» وأن خلانًا ابنه يرئهء فلا يطلقون على هذا النوع» شهادة سماع. 


مسألة: وأما الشهادة على السماع فى النسب والولاء؛ فقد قال ابن المواز: احتلف 
قول مالك فى شهادة السماع فى النسب والولاء» فآكثر قول مالك وابن القاسم أنه 
يقضى له بالولاء والتسبء وفى العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم: يقضى له 
بالميراث» ولا يجر بذلك ولاءء ولا ينبت له نسب إلا أن يكون أمر اتتشر مثل أن يقول: 
أشهد أن نافعًا مولى اين عمرء فمثل هذا مجر به الولاء والتسب» يريد إذا بلغ من التوادر 
بيحيث يقع به العلم» » فيشهد على علمه؛ ولا يض يضيف شهادته إلى السماع. 


ل ل ل وين ولا نعرف أباك ولا 
أنك ابنه إلا بالسماعء قال: نعم يقطع بهذه الشهادة» ويكبت بها النسب» ويبين ذلك 
ما قاله سحنون فى كتاب ابنه: لا يجوز على التسب إلا شهادة شهادة علىء؛ أو من 
جهة توارت الخبر أن هذا فلان بن فلان» مثل سالم بن عبدالله؛ وسعيد بن السيب». 
فيئب بهذا أن الشهادة على السماع غير الشهادة بالعلم الواقع باسلنبر المتوائر. 

وقال القاضى أبو محمد فى معونته: إن الشهادة على السماع من معنى الخبر المتواترء» 
ولعله أراد أن ما بينهما من جنس واحد فى السماع من عدد غير محصور؛ لأنه قال: 
يقول الشاهد فى أداء الشهادة: لم أزل أسمع أن فلان بن قلان» غير أنه لم يشترط أهصل 
العدل فيمن سمع منهم: فلم تختص المسألة على مذاهب شيوخناء والله أعلم. 

فرع: وإذا شهد للمرأة بضرر زوحهاء ففى العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم: 
أن ذلك جائر بالسماع من الأمل والجيران» وقد تقدم ذكر ذلك فى الخلع. وفى 
النوادر عن حسين بن عاصمء قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة السماع؛ إلا عن 


العدولء إلا فى الرضاع؛ فيجوز أن يشهد العدول عن لفيف القراية والأهل واججيران. 

وإن لم يكونوا عدولاً كالنساء والخدم. فهذا أيضًا يحتاج إل تأمل ونظرء وهو 
يحتمل وحهين: أحدهما: أن يشهد بذلك رحلان» فيجب أن يشهدا بعلمهما على ما 
تقرر عتدهما من الخبر التوائر الذى لا يراعى فيه عدالة ولا إسلام. 

والوحه الثانى أن يريد بذلك شهادة النساء على فشو هذا المعنى مع شسهادة امرأتين 
على الرضاعء وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقد تقدم الكلام فى شهادة السماع بالولاء والمواريث» وقد تقدم من ذكر 
القاضى أبى محمد أن ذلك فيما لا ينتقل كالولاء والنسب والوقف المؤبد؛» وذكر فى 
شهادة السماع بالتكاح فولين» قال: فوجه قوله فى النكاح: أنه يقبل فيهء أنه ثابت لا 
يتغير إذا مات أحد الزوجينء فأشبه الولاء والوقف الؤبد. 

ووحه قوله: لا يقبل فيهء أصله غير مستقر بدليل جواز التنقل فيهء فكان كالشهادة 
على الأملاك. 

والذى تقدم من قول مالك أن شهادة السماع يقطع بها فى الولاء والنسب 
والصدقات التى طال زمنهاء والصدقات تكون على غير وجه الوقف. 

وفى كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك: تجوز شهادة السماع 
فيما تقدم عهده من الأشرية والحيازات والصدقات والأحباس» وشبه ذلك» وهو الذى 
ذكره ابن القاسم عن مالك فى المدونة. 

وحه ذلك أنها أمور تنقادم ويبيد شهودهاء فصحت الشهادة فيها على السماغ 
كالأحباس. 

ولابن القاسم فى الموازية وغيرهاء فى غائب قدم أقام بينة على دار أنها لأبيه أو 
جدف وأثبت المواريث» فأتى من هذه فى يله ببينة على السماع: أنهم لم يزالوا 
يسمعون هم أو من نقلوا عنه من العدول أنها لآب الخائر أو دده بشراء من أب القائم 
أو حده أو بصدقة ما خرجحت عن ملكه حتى ماتء. وورثها ورثنهء ويذكرون ورثة 
كل ميت أنه يقضى بشهادة السماع؛ ويكون أحق بهاء فإن قالوا: نعلم بيد أنها أبيه أو 
حده لا يعلمون عاذاء لم تتم الشهادة» وقاله مالك وأشهب. 

فرع: وأما النكاح» ففى العتبية عن سحتون» قال: حل أصحابنا يقولون فى التكاح: 


إذا التشر مبره فى اجحيران أن فلانًا تروج فلانة» وسمع الزفاف: فله أن يشهد أن فلانة 
زوجة فلان. 

زاد محمد بن عبدالحكم: ولم يحضر التكاح» وكذلك فى اموت يسمع النياحة» وربهما 
لم يشهد الحنازة» فإذا كثر القول بذلك؛ فيشهد أن فلانا مات» ولم يحضر الموت» 
وكذلك السب وكذلك القاضى يولى الصرء ولا يحضر ولايته إلا بما سمع من النساس» 
ورا رآه يقضى بين الناس؛ فليشهد أنه كان قاضيًا. 

وقد يجوز أن يشهد قرم على امرأة أنها زوجة فلان إذا كان يجوزها بالتكاحء وإن 
كان تزويجه إياها قبل أن يولد الشهود» فهذه الشهادة أدحلها شيعنا فى باب الشهادة 
على السماع لما كان السماع سببهاء وإئما هى شهادة بالعلم» ولذلك لا يضيفها الشاهد 
إلى سماعه» وإما هى شهادة بالعلم يضيفها إلى علمه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن شرط شهادة السماع أن يقولوا: سمعئا سماعًا فاشيًا من 
أهل العدل وغيرهم. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا تصح شهادة 
السماع حتى يقول من أهل العلم وغيرهم. وقال ابن المواز: قالا: ولا يسموا من سمعوا 
منهء فإن سمواء رجت عن شهادة السماع إلى الشهادة على الشهادة وقاله ابن 
القاسم وأصبغ. 

فرع: ويجزئ فى الشهادة على السماع رجلان: وما كثر أحب إليناء قاله مطرف 
وابن المالحشون عن مالك. قال ابن القاسم فى المجمرعة: إذا شهد رجلان على 
السماع؛ وفى القبيل مائة من أنسائهم لا يعرفون شيعًا من ذلك» فلا تقبل شهادتهم إلا 
بأمر يفشوء ريكون عليه أكثر من اثنينء إلا أن يكوا شيخبين قد باد جيلهماء فتجوز 
شهادتهما. 

فرع: وإذا قلنا إن شهادة السماع تختص با تقادم من الزمان» فقد روى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون: تجوز فى المنمس عشرة سنة ونحوها لتقاصر أعمار الناس» 
قاله أصبغ. وقال ابن القاسم عن مالك: لا تقبل فى المامس عشرة سنة شهادة على 
السماع إلا فيما تقادم. 

فصل: وأما فوله: «ولا ظدين؛ فروى ابن مزين عن يحيى ين سعيد أنه امتهم الذى 
يظن به غير الصلاح. وقال ابن كنانة فى المجموعة: هو المتهمء فكل من اتهم فى 
شهادته .عيل» لم يحكم بهاء وإن كان مبررًا فى العدالة إلا أن التهمة التى يتعلق بهاء رد 
الشهادة على قسمين, أحدهما: لبر المال. والثانى: لدفع المعرة. 


كناب الأقضية ا فوووا لا ا و ال 

أما القسم الأول فى جر المال» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يشهد لنفسه أو لغيره 
من يرغب فى كثرة ماله. والضرب الثانى: أن يشهد لمن يناله معروفه. 

فأما من يشهد لنفسهء فلا يخلو أن تكون الشهادة له خاصة أو له ولغيره فزن 
كانت الشهادة له خاصة: فهذ!ا لا حلاف قى أن شهادته غير جائرة؛ لأن شهادته 
لنفسه هى برد الدعوى. ولا حلاف أنه لا يحكم لأحد بدعواه. 

مسألة: وأما إن شهد فى حق مشترك بينه وبين آخرء فقال ابن وهب عن مالك» فى 
رحلين لهما مال على رحل» فشهد أحدهما بنصف المال لصاحبه: أن شهادته مردودة. 

ووجه ذلك أنه إذا كان المال بينهما مشتركاء فإن النصف الذى لشريكه غير متعين» 
ولو قبضه شريكه لساهمه فيه فقد عاد الأمر إلى أنه شهد لنفسه. فإن اقنسما الحق قبل 
الشهادة» جازت شهادته؛ لأن ما شهد به ليس له فيه حق. 

مسألة: ولو شهد شهادة فيها حق» فلا يخلو أن تكون وصية أو غير وصيق فإن 
كانت وصية» وكان له فيها مال كثيرء لم تحر شهادته له ولا لغيره. 

وإن كان يسيراء فعن مالك فى ذلكء» ثلاث روايات» إحداها: لا تجوز له ولا 
لغيره: ويهذا قال ابن عبدالحكم. والثانية لا يجوز له ويجوز لغيره؛ وبهذه قال ابن 
الماجشون. والثالئة» وهى رواية المدونة: يجوز له ولغيره» وبها قال مطرف. 

وجه الرواية الأولى أنه شهد له يحق له فيه حظء فلم تقبل شهادته كسائر الحقوق 
من غير الوصية. 

ووحه الرواية الثائية أن التهمة إنما تنص بهء ولا تهمة فى شهادته لغيره؛ فتبطل 
شهادته ل وتصح لغيره. 

ووحه الرواية الثالثة أن كل شهادة لم تبطل بعضها تهمة فإنه لا ييطل جميعها كما 
لو كانت الشهادة لغيره دونه. 

فرع: فإذا قلئا مجوازها فى القليل» فكم القليل الذى يجوز فيه؟ ففى المدونة عن 
مالك فى شاهدين أوصى إليهما رحل» وأشهدهما فى ثلفه أن ثلفه للمساكين., وثلثه 
خيرانه» وثلئه لهماء وهذا يسير» ويجوز لهما ولغيرهما. قال محمد: معناه أن كل المال 
كثيرًا مما له بال فلا يجوز له ولا لغيره. 

مسألة: فإن شهد غير وصية لحق له ولغيره» فالمشهور من مذهبنا: لا يجوز له ولا 


لغيره. وفى كتاب ابن المواز: من شهد بشهادة له فيها حق ولغيره» لم يز شهادته إلا 
أن يكون الذى له يسير جداء وكذلك لم يتم عليه. 

فإذا قلنا بالرواية الأولى» فالفرق بين هذا وبين الوصية إذا أجزناهاء إن المتوفى متيقسن 
اتتقاله عن ملكه: ولا يدل فى ملك الورثة إلا بعد سلامته من الوصيةء ووقت انتقاله 
إلى الورثة وإلى الموصى له به واحد, وهو وقت وفاته: قلم تتناول الوصية إخخصراج شىء 
عن ملك متقرر. 

وإنما تناولت توحهه إلى حهة مستحقة بعد زوال الملك عنه؛ وليس كذلك الدين» 
نما شهد به فى حال الحياة» وتقرر ملك المشهود عليه» فجاز أن يؤثر فى الوصية بالمال 
ما لا يؤثر فى الدين لضعف حال الملك المستحق عليه الوصية وفوته فى الدين» ولذلك 
لو شهد على ميت أنه أوصى لغير معينين الحكم الورثة» ولو شهد على حى أنه وهب 
ماله لغير معيئين للا حكم عليه. 

مسألة: وأما من يرغب فى كثرة ماله» فإن ذلك يكون على وجهين: أحدهما أن 
يرغب فى كثرة ماله للشفقة والقرابة. والوجه الثانى: لما يختص بالشاهد من المنفعة. فأما 
الوحه الأول» فكشهادة الآباء للأبناء والأبناء للاباء. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة: أنه قال: ويدخل فى قول عمر: لا تجوز 
شهادة حصم ولا ظنين» شهادة الأبوين للولد» وأحد الروجين للآحرء وهذا مذهب 
علماء الأمصار. وروى عن من لا يعتد يمخلافه: تجوز شهادة الآباء لاكيداء والأبداء للآباء. 

والدليل على ما نقوله حديث عمر هذاء وقد اتفق العلماء على تصحيحه والأحد به 
ولا نعلم بتهمة أقوى من كلف الآياء بالأبناء» ومحبة الأبناء فى الآبا ولأن الإنسان إنما 
ترد شهادته لنفسه للتهمة» ومن الناس من تكون ميته لبنيه تربو على عبته لنفسه أو 
تقاربهاء فيجيب أن لا تجوز شهادته. اه 

وقد حكى ابن عبدوس عن سحنون: أنه لا تجوز شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه. ووجه 
ذلك أنه يتهم على أنه يريد استمالته ليستلحقف والله أعلم. 

مسألة: وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالكء قال: الذى لا 
تحوز شهادتهم من ذى القرابة: الأبوان وابلمد والجدة والولد وولد الولد من ذكور 
وإناث» وأحد الزوجين لللآخسرء وتجموز شهادة من وراء هؤلاء من القرابات» وهذا 
يقتضى حواز شهادة الأخ لأحيه وابن أيه؛ وحى رواية ابن القاسم فى المدونة. وقال 
غيره من أصحابنا: لا تحوز على الإطلاق» وإنما يجوز على شرط. 


واختلف أصحابئا فى الشرط» فى كتاب ابن المواز: لا تجوز شهادته لى إلا أن 
يكون مبرؤاء وقيل يجوز إذا لم تئله صلته. وقال أشهب: يجوز فى اليسير دون الكثيره 
إلا أن يكون مبرزاء فيجوز فى الكثير. 

ووجه ذلك أن قرابة الأبوة والبنوة آكد» والتهمة فيهم أقوى» وححرت العادة ببسط 
هؤلاء فى مال بعض» وكذلك الزوحة. فإن الزوج ينفق على الزوحة ويتبسط فى 
مالهاء والأخحوة لا تبلغ ذلك المبلغء ولا يخلو فى الأغلب من الإشفاق والحرص على 
الغنى» فلذلك روعى فى الأخوة أحد الشروط المذكوزة» والله أعلم وأحكم. 

وفى الموازية والمجموعة: لا تجوز شهادة القرابة والموالى فى الرباع التى يتهمون 
يحرها إليهم أو إلى بنيهم اليوم أو بعده مثل حبس مرجعه إليهسم أو إلى بينهم؛ قاله اين 
القاسم؛ والله أعلم. 

مسآلة: ولا تجوز شهادة الرحل لابن امرأته ولا لأبيهاء وكذلك اللمرأة لابن زوجهاء 
قاله ابن القاسم وكذلك شهادة الرحل لزوج ابقهء ولا الزوججة ابنه؛ رواه عيسى عن 
ابن القاسم. وقول سحئون: ذلك جائز. 

وجه قول ابن الفاسم أن من لا تجوز شهادتك له فلا تجوز شهادتك لمن لا تجوز 
شهادته لك؛ لأن التهمة قوية قى مناقعه. 

ووجه قول سحنون ما احتح به من أن من كان وفره وفر الشاهد وغتاه غنى له 
ردّت شهادته له؛ لأن التهمة قوية فى متافعه» وأما من ليس غناه غنى للشاهدء فإن 
شهادته له حائرة. 

فصل: وأما من يرغب فى غناه لمتفعته. فالروج والزوجة» والأب يجب على ابنه 
الإنفاق عليه أو أحير ينفق عليه؛ لأن من نفقته عليه إذا شهد له جر إلى نفسه بذلك 
نفعّاء والزوجة تنبسط فى مال زوجهاء فتتجر إلى نفسها بذلك نقعّاء 

فصل: وأما الضرب الثانى» وهو أن يشهد لمن يناله منه معروف» فإن ذلك على 
وجهين» أحدهما: أن يكون المعروف متكررًا معتادًا. والوجه الشانى أن يكون المعروف 
متعيئاء فأما المعروف المعتاد, فإن اقترنت به القرابة كالأخ يكون فى عيال أخيه؛ أر 
تحت نفقته أو يتكرر عليه معروفه: فهذه تهمة توجب رد شهادته له. 

وأما الصديق الملاطف الذى يناله معروف من يشهد له فعن مالك فى ذلك» 


000 ا ا لل اام ل كات الافضية 
روايتان» إحداهما: أن شهادته له مقيولة والثانية: أنها مردودة» فإن قلنا إنها مقبولة, 
فالفرق بينه وبين الأخ أن المعروف يقترن بالأخوة والقرابق» فتقوى التهمة. 

وفى مسالتنا إثما هى جرد اللعروف» ولا منع ذلك قبول الشهادة؛ لأن الغنى وذا 
المعروف لو لم تقبل له إلا شهادة من لا يناله معروفه لردت له شهادات أكثر الناس» 
ولاقتضى ذلك منعه معروفه. 

ووجه الرواية الثائية أن هذا ممن يناله معروفهء ويتكرر عليه؛ فلم يقبل له شهادة 
كالأخ. 

مسآلة: وأما المعروف المعين» فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يكون مستدامًا. والشانى: 
أن يختص بوقت الشهادة. فأما المستدام؛ فكشهادة العامل لرب المال. 

قال سحنون فى العتبية وغيرها: إن كان شغل المال فى سلعء؛ فشهادته له مقبولة» 
وإن كان عيناء فشهادته مردودة. وروى عبداللك عن الحس ن عن ابن وهب فى 
العتبية: إن كان عياء فشهادته مقبولة» وإن كان معدوماء فشهادته مردودة. 

ووجه قول سحنون أنه إذا شغل المال لم يكن لصاحبه أحذه منهء فارتفعت التهمة) 
وما يتوقع من أحذه من يده فى المستقبل ضعيف فى التهمة لبعد الأمد وعدمه. 

ووجه قول ابن وهب أن كون المال بيد العامل وجه لكسبه فيتهم فى شهادته؛ إن 
كان متاحًا إلى بقائه بيده لفقده» وبعد التهمة مع غناه لاستغتائه عن ماله. 

مسألة: فإن كان للمشهود له على الشاهدينء» فقد قال ابن القاسم وأشهب 
ومطرف وابن الماحشوت: إن كان غنيّاء قبلت شهادتهء وإن كان فقيراء ردّت شهادته. 

زاد مطرف وابن الماحشوت أنه كالأسير فى يده: فإن كان الدين حالاً أو قد قرب 
مله فهذا حكمه؛ وإن كان إلى أجل بعيدء فيجىء على مذهب سحئون أن شهادته له 
حائزة» وعلى قول ابن ووهب: أن شهادته مردودة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى الغنى عندى فى هذه المسألة أن لا 
يستضر بإزالة هذا المال عنه» فأما إن كان عنده وفاء بهء ولا مال له غيره؛ فإنه فقير ترد 
شهادته؛ لأن الضرر العظيم يلحقه بتعجيل قبض الدين منه» وله منفعة عظيمة فى 
تأيره به فكان ذلك يشبه قوته فى رد شهادته. 

قفصل: وأما يختص بوقت الشهادة» فإن يقصد حين أداء الشهادة إلى أن يعطيه أو 


يصله أو يهبه أو يحابيه فى بيع أو شراءء قال: هذا كله يوحب رد الشهادة للقريب 
والبعيد» وبالله التوفيق 

فصل: وأما القسم الثانى من التهمة لدقع المعرة» فمشل أن يعدل الرجل ايتنه وأيامء 
فهذا إذا لم يكن فى نقل الشهادة: فلا حلاف أن التعديل غير مقيول؛ لأنه مستجلب 
بيشهادته اناه والرفعة. 

وأما نقل شهادة» فقد قال ابن الماحشون فى الواضحة والمجموعة: إن كان مقصوده 
نقل شهادة» ولو ابتغى تعديله من غير هذا الناقل لوجحد ذلك» فإن التعديل مقبول» وإن 
كان يتعذر من غير هذا الوجه؛ فالتعديل مردود. وقال سحنون ومطرف: لا يجوز 
تعديله له برححه. 

وحه قول ابن الماحشون أن هذا التعديل إنما حتيقته الإعلام بخبرهء فإذا كان 
مشهورًا بالصلاح والخير» يزكى من غير وجه. فلا تهمة تلحق فى ذلك 

ووحه قول سحدون أن تعديل الأب ابنه لا يجرز؛ لأنه لا يجوز أن يشهد له بيسير 
المال» وما يوجد تعديه من الجاه والرفعة أكثر من المال» فيأن لا تجوز شهادته له يه 
فشهادته له أولى. 

مسألة: وأما تعديل الأخ لأخيه الذى تقبل شهادته له فى المال» فقال ابن القاسم: 
يجوز تعديلهء وهو فى العتبية من رواية عبدالملك بن الحسن عن أشهب: تعديله مردود. 

وجه القول الأول ما أشار إليه من أن من حازت شهادته له فى المال» حاز تعديله له 


كالأحنبى. 
وجه الرواية الثانية أن تعديله به شرف وجاه يتعدى إليه يخلاف المال الذى هو 
مقصور على مالكه. 
ا 
القضاء فى شهادة المحدود 


4 - فل يَحَى: عَنْ ملك أنه بَلقهُ عَنْ سليْمَاد بن يِسَارٍ وَغَيْرهِ أَنْهُمْ مهلوا 


عَنْ رَجُل جُلِدَ الْحَدّ أَنَجُورٌ شَهَادتَةُ فَقَالُوا: نَعَمْ إِذا ظَهَرَت مِنة التربة. 
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او سا ال مخ سس سمو و نت كنات الأقضية 

هم" - مَالِك أنه سَيع ابن شِهَامه يُسْئَلُ عَنْ ذلك فَفَالَ: مِْلَ مَا قَالَ 

قال مالك: وَكَلِكَ الأمرُ مدنا وَطَلِك لِقَرْلِ الل تار وتَعَلَى: طوَالْليينَ يرون 
الْمُحْصنَات كُمْ لم وا بأربَعَةٍ شهَدَاء فَاجلدُوهم قَمَابينَ جَلْدَةٌ وَلا فوا لَهُمْ شَهَادةٌ 
بدا وَأُولَيك هُمُ الْقَابِقُون إلا الْليينَ تَابُوا مِن بَمْد ذلك وَآَصلَحُوا فَرِنَ الله غَفُورْ 
رَحِية4 [النور 5 - 9]. 

َال قالك: فَالمُ الى لا اقِلاف فِيِه عِنْدَنًا أن الْذى يُحْلدُ الْحَدُ ثم ناب 
وَأَصْلَحَ تَحُورُ هاده وَهْوَ أَحَبْ ما سمت إِلَى فى ذَلِك20. 

الشرح: قوله: «ألهم سئلوا عن رجل جلد؛ تجوز شهادته, لفظ عام فى الحدود السى 
يجلد فيها من الزنا شرب الثمر والقذفء إلا أن إيراده هاهنا يحدمل وجهين: أحدهما: 
أن يريد به حمله على عمومه؛ ثم يستدل على نوع منه بالنصء وهو فى حد القذف. 

والثانى: أن يريد القذف وحدهء ويقصد ببان حكمه بالآية التى أوردها؛ لأنها 
خاصة فى حد القذف, وكل ما يوحب اتلد حدًا يوحب التفسيق ويترتب عليه رد 
الشهادة؛ لأن الفسق ينافى بول الشهادة» قال الله تعالى: «إيا أيها الدين آمموا إن 
جاءكم فاصق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلعم نادمين والذين 
يرمون المحصدات ثم لم يأتو بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدًا وأولتك هم الفاسقون) [التور: 4]. 

فكل من قذف ١‏ المحصنات» ولم يثبت ما قذف به» وحب عليه حد ذلك القذف» 
ووحب رد شهادته. والحكم بفسقه فى الظاهر إلينا والله أعلم محاله؛ فقد يكون صادقًا 
فى قذفه أو مشتبها عليه فى أمره. 

مسألة: ومتى يحكم برد شهادته؛ احتلف أصحابنا فى ذلكء فقال ابن القاسم 
وأشهب وسحنون من المجموعة وكتاب ابن سحنون: لا ترد شهادته حتى يجلد. وقال 


هم" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ؟7اره8. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 0/99", 


كاب الأقضية ما ا مط ان فاه ادل الحا مودو مسا جو و و ل مالا 
عبدالملك فى الكتايين: ترد شهادته؛ إن عجز عن إثيات ما ادعاه» وحق عليه القذف» 
ولو تاب بعد ذلك لقبلت شهادته قبل الحلد وبعده. 

وجه قول ابن القاسم أنه إنما يهم الحكم عليه بكونه قاذفًا يأن يكمل الجلدء فأما قيل 
ذلك؟ فلو أقر المقذوف, وثبت عليه ما قذفه به لسقط الجلد؛ لأن طريقه التكال» ويخرج 
بذلك عن أن يكون قاذقء وذلك تع التفسيق به. 

ووحه قول ابن الماحشون أن الحكم عليه يذلك يتم بعجزه عن إثبات ما قذف به 
والحد بعد ذلك تطهير له فلا يتعلق به رد الشهادة كالكقارة. 

مسألة: وأما ما يوجب النكال والتعزير دون الحد؛ فقال ابن كنانة فى المجموعة» 
فيمن كانت حاله حسئة» فوجب عليه نكال الشتم أو تحوه» قلا ترد بذلك شهادته. 

وأما من ليس كشهور العدالة إلا أنه مقبول» وأتى بالأمر العظيم مما فيه النكال 
الشديدء فلينظر فى هذاء وإنما يعرف هذا عند نزوله 

ومعنى ذلك أن منه ما ترد به الشهادة»؛ ومنه ما لا ترد يه الشهادة» فينظر فى ذلك 
عند وقوعه على قدر الشاتم» وقدر ما أتى بهء وعلى حسب ذلك يعمل قى رد شهادته 
وإمضائهاء وبالله التوفيق. 

وقوله: «إن الأمر الذى لاختلاف فيه عندنا أن الذى جلد الحد ثم تاب وأصليح 
حال تجوز شهادته, يريد أن ذلك مذهب أهل المدينة أن من حلد فى حد وحب عليه 
من قذف أو غيره؛ ثم تاب وأصلح بحوز شهادتهء ولا عنع من ذلك ما تقدم من جلد 
وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أيدًا. 

والدليل على صحة ما نقوله ما احتج به من الآية» وهو قوله تعالى: «إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءك [التور: 5]» إلى «إرحيم# فاستثتى من تاب بعد 
ذلكء وذلك يقتضى أن من تابء فإن هذه الأحكام كلها ترفع عته إلا ما حصه الدليل؛ 
لأ الاستثناء متعقب لجمعها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن كان من أهل القسق؛ فيعرف صلاح حاله بالإقلاع عن 
حال الفسق. والتزام أحوال العدالة» فإن كان من أهل العدل والصلاح» فالتزيد فيه حتى 
يعرف زيادة صلاح حاله. 


قال ابن كنانة فى المجموعة: إذا كان يعرف بالصلاح» فمعرفة ظهور التزيد 
يطولء وليس لمن كان معلنا بالسوء؛ لأن من عرف بالخير لا يتبين مزيده فيه بالتزداد 

وقال مالك فى المدوئة: وقد كان هاهنا عمر بن عبد العزيز وكان رجلاً صالحًاء 
فلما ولى الخلافة ازداد نخيرًا وصلاحًا. 

مسألة: وليس من شرط توبته ولا مؤثرًا فى قبول شهادته» رجوعه عن قلف وإنما 
يعتبر فى ذلك بصلاح حاله؛ رواه اين القاسم عن مالك فى المجموعة. قال: ولا يقول 
له الإمام: تب» ولو قال: تبتء لم ينفعه ذلاك. ولو قال: لا أتوب» لم يضره ذلك؛ لأن 
قول الإنسان: تبت» لا يقبل منه؛ ولا ينقله عن حالة الفسق حتى يظهر من أفعاله ما 
يستدل به على ذلك. 

وقال الشافعى: توبته تكذييه نفسه» وبلغنى عن القاضى أبى الحسن نحوه. 

وحه قول مالك أن هذه توبة من ذنب» فكانت بالاستغفار» والعمل الصالح كسائر 
الذنوب. 

ووجه القول الثانى أن المعصية إذا كانت بالأقوال» فَإن التوبة منها بالقول» وتكذيب 
نفسه كالردة» لما كانت قولاً كانت التوبة منها بتكذيب قوله المتقدم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» ففى أى شىء تقبل شهادته؟ روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون عن مالك: تقبل شهادته فى كل شىء إلا فى القذف.. وقال ابن كنانة فى 
المجموعة: من حد فى قذف أو زنى» قبلت شهادته فى القذف والزنا وغيره» وبه قال 
أبو حتيقة والشافعى. 

وجه القرل الأول ما طبع عليه الخلق أن من كانت به وصمة أو تورط فى أمرء 
حرص أن يلحق ذلك بغيره من الناس ليساروه؛ ويتفى عنه معرة ذلكء فيهتم أن يشهد 
على غيره ما وافقه ليساويه. 

ووجه الول القانى أن حكمنا يعدالتى ينفى مثل هذه التهمة عنه, فإذا قبلنا 
شهادته فى غير ذلك من الحدود؛ وجب أن تقبل شهادته فى القذقء وبالله 
التوفيق. 


دخ مر نا 


كتاب الأقضية .... 55 + 00 0 ا 


القضاء باليمين مع الشاهد 


105 - قَالَ قالك: عَنْ عفر بن مُحَمَوء عَنْ أبيه أن رَسُولَ اللّهِ ويك فض 
بائيِّين مَعّ الشّاهِد”". 


- أحرحه الترمذى برقم ١1744‏ يستد عن جعفر بن حمل عن أبيه عن حاير كتاب 
الأحكام باب اليمين مم الشاهد. ابن ماجه برقم 2*8 عن أبى هريرة كتاب الأحكام باب 
القضاء باليمين مع الشاهد 1/13:/5. أحمد بالمسند 57/5 عن ابسن عباس. وذكره فى بجمع 
الزوائد ٠١/4‏ وعزاه لابن ماحدء عن جابر. 
)١(‏ قال اين عيد البر فى التمهيد 4/هه 7: هذا الحديث فى الموطأء عن مالك مرسل عند جماعة 
رواته وقد روى عنه مسنداء حدثنا لف ين القاسم» قال: حدثنا محمد بن عبدالله القاضى» 
حدثنا حامد بن محمد بن هارون الحضرمى» حدثنا الحسين بن منصور الدباغ: حدثنا عثمان بن 
اكد المدنى العتمائي» حدئنا مالك بن أنس» عن جعقر بن محمده عن أبيه» عن حاير وأن رسول 
الله ا قضى بشاهد ركينة. 
هكذا حدث به عثمان بن خالد للدتى» عن مالك بإسناده هذا مسندا والصحيح فيهء عن مالك 
أنه مرسل فى روايته. وقد تابع عفمان بن عحالد العدمانى على روايته هذه فى هذا الحديث عن 
مالك إسماعيل بن موسى الكوفى فرواه أيضاء عن مالك» عن حعفر بن محمدء عن أبيهء عن 
جابر. 
ورراه محمد بن عبدالرحمن بن رداد ومسكين بن بكير كلاهماء عن مالك: عن حعفر ين نحمدء 
عن أبيهه عن على أن التبى للا قضى باليمين مع الشاهد. والصحيحء عن مالك ما فى الموطأ. 
وروى أبو حذافة» عن مالك فى هذا الباب حديكا منكراء عن نافع» عن ابن عمر عن التبى ق. 
حدتناه لف بن القاسم حدثنا الحسن ين على المطرز حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا 
أبو حذافة مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر: وأن النبى يله قضى باليمين مع الشاهد, وقد أسنده 
عن جعفر بن محمد جماعة حفاظ وزيادة الحافقظ مقيولة» فممن أسنده عبيدالله بن عمرء 
وعبدالوعاب الاقفى: ومحمد بن عبدالرحمن بن رداد المدتى: ويحبى ين سليي وإبراهيم بن أبى 
حية؛ ورواه ابن عبيئة: عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه مرسلا كما رواه مالك» وكذلك رواه الحكم 
بن عتيبة؛ وعمرو بن دينار جميعا عن محمد بن على مرسلاء فأما حديث عبيدالله بن عمر فحدثتام 
عبدال رمن ين عبدالله بن خبالده» قال: حدثنا أبوا حسن على ين تحمد بن أحمد بن لولؤ البغدادى» 
قال: حدثنا أبو الحسن على بن الحسن القافلانى» قال: -حدثنا أبو همام عبدالله بن عبدالسلام» 
قال: حدئنا عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفى» قال: حدثنا عبيدالله بن عمرء عن حعفر بن مد عن 
أبيف عن حابر بن عبدالله» وأن رسول الله و قضى باليمين مع الشاعد, ورواه محمد بن عيسى 
بن سميعء عن عبيدالله بن عمر مثله سواء. وأما حديث الثقفى فحدثناه عبدالوارث بن سفيات) 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن دارد بن سليمان التقرى» قال:- 


-حدئنا مسدد» وعبدالله بن عبدالوهاب الحجبىء ومحمد بن الثنى أبو موسىء قالوا: حدثنا 


عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفى» عن حعفر بن محمد عن أبيه عن حاير بن عبدالله: دأن رسول 
الله وي قضى باليمين مع الشاهد». 

وحدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن يحبىء قال؛ حدثنا محمد بن 
أيوب الرقى» قال: ححدثنا أحمد بن عمرو البصرى البزارء قال: حدثئنا محمد بن امثنى» قال: -حدثنا 
عبدالوهاب بن عبدالجيد الثقفى, قال: حدثنا حعفر بن محمد عن أبيه» عن حابر وأن النبى 836 
قضى باليمين مع الشاهد,. وحدثنى أبو عمر أحمد بن عبدالله بن محمد بن على» قال: حدثنا 
الميمون بن حمزة الحسينى:؛ قال: -حدثنا أبر حعفر الطحاوى؛ قال: حدثنا المزنى: قال: حدثنا 
الشافعى» قال: أخبرئا عبدالوهاب ابن عبدالحيد النقفى» عسن حعفر بن محمد عن أبيف عن 
جابر» وأن رسول الله و قضى باليمين مع الشاهده. 

وكذلك رواه جماعة؛ عن الشافعى منهم أحمد بن عمرو بن السرحء والحسن بن محمد الزعفرانى» 
والربيع بن سليمان المرادى. وأما حديث يحيى بن سليم: فحدثتى أحمد ابن محمد بن أحمدء قال: 
حدثنا محمد بن معاوية بن عبدائر حمن,» قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادى عصر» 
قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف: قال: حدثنا يحيى ابن سليم؛ عن حعفر بن محمد بن أبيه» 
عن حابر بن عبداللهء دأن التبى فيك قضى باليميئ مع الشاهد؛ وروى هذا الحديث عن يحيى بن 
سليم» عن حعفر بن محمد عن أبيه» عن على» عن النبى 8# وإثما شبه عليه لأن فى الحديث عسن 
حعفر بن حمدء عن أبيه» قال: ووقضى بها على بين أظه ركم يا أهل الكرفة». وأما حديث ابن 
رداد» فحدثنى أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال؛ حدئنا محمد بن أحمدء قال؛ حدثنا محمد بن 
أيوب بن حبيب» قال؛ حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد كٍالق البزارء قال؛ حدثنا بشر ين معاد 
العقدى» قال: حدثنا بسر بن معاذ العقدى» قال: حدثنا عمد بن عبدال من بن ردا قال: 
-حدثنا ابن محمدء عن أبيهء عن حايرء أن النبى قُيّْْ قضى باليمين مع الشاهدم. هكذا ذكره البزار 
وذكره الدارقطلنى على وحهين؛ ققال: حدثنا أحبد بن المطلب» حدثنا القاسم بن زكريا المقرئء 
حدثنا بشر بن معاذء حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن رداد» قال: أخبرنى +معفر بن محمدء عن أبيه 
عن حدهء عن على» وأن النيى يي قضى باليمين مع الشاهدم هكذا قال عن أبيه» عن حده؛ عن 
على وجعله له عن جعفرء قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضاء قال: حدثنا القاسم بن زكرياء 
حدثنا بشر بن معاذ حدثنا حمد بن عبدالرحمنء عن مالك», عن حعفر بن محمد مله فجعله لابن 
رداد» عن مالك بإسناد واحد. وفى ذلك ما لا يخفى. وأما حديث إبراهيم بن أبى حيةء فحدثناه 
أحمد بن حمدء قال! حدثنا محمد بن معاوية: قال: حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادى عصرء قال: 
حدثنا داود بن حماد البلحىء قال: حدثنا إبراهيم بن أبى حية؛ عن حعفر بن محمد. عن أبيهء عن 
حابر بن عبدالله: قال: وحاء حبريل إلى النبى 49 فأمره أن يقضى باليمين مع الشاهد, فهذا ما 
فى -حديث حعفر بن محمد وإرساله أشهر. وفى اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابئة- 


-متصلة أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا مطعن لأحد فى إستادهء ولا 
لاف بين أهل المعرفة بالحديث فى أن رحاله ثقاتء رواه سيف بن سايمانء عن قيس بن 
سعد عن عمرر بن دينار» عن ابن عباس. ورواه محمد بن مسلم الطائفي» عسن عمر ين ديئار» 
عن ابن عباس» وقال يحبى القطان: سيف بن سليمان ثيت مارأيت أحفظ منه. رقال التسائى: 
هذا إسناد حيد سيف ثقة وقيس ثقة» حدثنا أبو عئمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ين 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا زيد ين الحباب» 
قال: حدثنى سيف بن سليمان المكى» قال: أخبرنى قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابسن 
عباسء «أن رسول الله ويا قضى باليمين مع الشاهد,. 
وحدثنا عبدالرارث بن سفيان؛ قال: حدما قاسمء قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان 
المتقرى» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال: حدثنا زيد بن الحباب»: عن سيف بن 
سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرر بن ديتار» عن اين عباس» دأن النبى نه قضى باليمين مبع 
الشاهد, وحدثبى أحمد بن عمد, قال: حدثنا غمدء قال؛ حدثنا محمد بن معاوية؛ قال: حدتما 
إسحاق بن أدب قال: حدثنا الحسن بن شاذان» قال: حدثنا بن الخياب» قال: حدثنا سيف بن 
سليماث؛ عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» وأت النبى © قضى باليمين مع 
الشاهد, وأتحبرنا أحمد بن عبدالله؛ قال: -حدثنا الميمون بن خمرة» قال؛ حدثما الطحاوى» قال: 
حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: .حدثتى عبدالرحمن بن الحارث؛ قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس؛ «أن رسول الله في قضى باليمين مع الشاهد 
الواحد, قال عمرو: فى الأموال خاصة. وأخبرنا محمد بن إبراهيم؛ وإبراهيم ين شاكر قالا: 
أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: -حدثنا محمد بن أيرب الرقىء قال: حدثنا أحمد بن عبر 
البرار» قال: حدثنا داود بن سليمان المتراز قال: حدثنا عبدالله بن الحارث اللحزومى» قال: 
حدثنا سيف بن سليماك» قال: حدثنا قيس بن سعدء عن عمروء عن أبن عباس» دأن النبى 256 
قضى باليمين مع الشاهد: قال أحمد بن عمرو: وحدثناه عبدة بن عبدالله ورزق الله ين موسىء» 
قالا: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» عن النبى لك «أنه قضى باليمين مع الشاهد, قال أحمد ين عمرو بين 
ديئار: فى الأموال مخاصة. 
قال أبو عمر: حرج مسلم حديث ابن عباس هذا قالى أبو بكر البزار؛ سيف بن سايمات» وقيس 
ابن سعد ثقّتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. وأخبرنا لف ين 
سعيدء قال: -حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثتا أحمد بن خالد وأسبرئا عبدالله بن عمد بن 
أسدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع: قالا: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو 
حذيفة قال: حدئنا محمد بن مسلم الطائفى» وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا محمد ين مسلي- 


لم١‏ - ملك عَنْ أبى الوا أن عُمَرَ بن عبد اركب إِلَى عَبد اليد 
ابْن عَبِ الرّحْمَنِ بن ريد بْن الْعَطَابِ وَهْرَ عَايل عَلَى عَلَى الْكُرفَة أن انض باليمين مَمّ 
الشامِد. 


1١‏ - مَالِك أنه لَه أن أما سَلَمَة بن ده اسمن وَسْيماا نَ يَسَارٍ 
سئلا: مَل يُقْضَى باليين مَمّ الشاهِد؟ قَقَالا: نَعَمْ 


الشرح: وقوله: دح ا ال ان 
معنيين» أحدهما: أنه لصحة ذلك. والثانى: أنه أنفذ القضاء بهما فيما شهد به الشاهب 
استحلف المدعى؛ وقضى له بهء وعلى هذا عمل أهل الحجازء وبه قال مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث عمرو بن دينار عن ابسن عباس رأن 
النبى ل قضى باليمين مع الشاهدع"؟ وهذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه. وقال 
أبو عبدالرحمن النسوى: هذا إسناد حيد. 


-الطائفى» عن عمرر بن دينار» عن ابن عباس» «عن التبى ل أنه قضى باليمين مع الشاهدر 
ورراه أبو هريرة» عن النبى #: حدثنا أبى زيد عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا آبر محمد عبدالله 
ابن محمد بن العباس الفاكهى ,ككة قال: حدثنا أبو يحبى عبدالله بن أحمد بن أبى مسرة» قال: 
حدثنا أحمد ابن محمد الأزرقى» فال: حدثنا الدراوردى عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن سهيل 
ابن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ دأن النبى 8ل قضى باليمين مع الشاهده. قال 
الدراوردى: :ثم أتيت سهيلا فسألته» عن هذا الحديث» فقال: ؛ حدثنى ربيعة» عنى عن أبى هريرة 
أن التبى يق ثم ذكره. 
ا نسى سهيل حديثه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث به عن ربيعة» عن نقسه ولم 
يل إلى إذكار رييعة إياه بذلك» فكان يقول: حدثنى ربيعة أثى حدثته عن أبى عريرة» عسن التبى 
ل بهذا الحديث؛ ولم يفل هذا عن سهيل أحد إلا الدرارردى فى رواية بعض الرواة عنه فيما 
علمت وقد رواه جماعة حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما قاله الدرارردى على أنه قد رواه جماعة 
عن الدراوردى فلم يذكروا ذلك» وقد عرض ذلك لجماعة من العلماء نسوا ما حدثوا بد. 
١417‏ - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى ٠‏ , ومعرفة الستن والآثار 4 ٠٠١‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم ١744‏ 
684 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1798 
(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم م١‏ 


كناب الأقضية ا 1 1 1 1 1 ز 1 ا 0 

فإ قيل يحتمل أن يكون النبى #ُنَه إنما حكم فى ذلك بشهادة جزعة بن ثابت الذى 
حعل النبى وله شهادته وحده شهادة اثنين» ولذلك سمى ذا الشهادتين. 

فالجواب أنه لا يصح هذا؛ لأن النبى 8 لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين» 
وهذا إذا ثبت حكم اخقص بالنبى يا كما اخقص فى أن يكون الحاكم؛ ويسمع 
البينات قيما ادعى يبين ذلك أن ما يشيروت إليه» لم يشهد فيه حزعة بن ثابت للبى 8# 
بأمر شاهده»ء وَإنما شهد له يما سمع منه لعلمه بصدقه, وهذا لا حلاف فى أنه لا يتعسدى 
إلى غير النبى فق ولأن من يخالفنا فى هذه المسألة لا يقول: إن النبى © حلف مع 
شاهد خرعة بن ثابت. 

وجواب ثانء وهو أنا لو سلمنا أن شهادة خرعة تتعدى إلى غير النبى يك لم يجز أن 
يقال أنه المراد بالحديث الذى احتمججنا؛ لأنه إن كان اللبى يك جعل شهادته شهادة 
شاهدين» فلا معنى لليمين» وحديتنا يقتضى القضاء باليمين مع الشاهد» وإن كان جعل 
شهادته لغيره من المسلمين» شهادة رجحل واحدء فهو كغيره من الشهود. 

فإن قيل يحتمل أن يكون التبى يه قضى بيمين المطلوب مع شهادة المدعى» فيين 
بذلك أن الشاهد الواحد لا تأثير لشهادته. 

فالجواب أن قوله: «قضى باليمين مع الشاهد, يفيد كرنهما مما قضى بهء وأن يكون 
قضى بكل واحد منهماء ولو كان ما قلتموه لقال باليمين مع وحود الشاهد؛ أو قضى 
باليمين» ورد شهادة الشاهد. 

وجواب ثان» وهو أن قوله: «باليمين مع الشاهدم ظاهره أنهما من حنية واحدة) 
وعلى ما يتأولونه اليمين فى غير جنبة الشاهد» فلا يقال فيها أنها معهء بل هى ناقصة 
به ومبطلة لشهادته. 

فإن قيل تحن نقول بموجحب هذا فى موضع؛ وهو أن يبيع رجحل مسن رجل حيوانا» 
فيدعى المشترى به عيبا ينكره البائع» فإن المشترى يلزمه أن يأتى بشاهد من أهل الثير» 
يشهد له بذلك؛ فتقبل شهادته عندنا وحدى فإن ادعى البائع البيع بالبراءة» ولم يكن له 
بذلك بيئة» حلف المشترى أنه ما اشترى على اليراءة فيحكم له بالرد يشاهله مع بمينه. 

فالدواب أن الحديث يقتضى القضاء باليمين مع الشاهدء وهذا ليس بشاهدء وإما 
هو مخبر عن علمهء وكذلك لو كانت من العيوب التى يستوى الناس فى علمهاء لم 
يقبل فى ذلك إلا شاهدان. 
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وجواب ثان» وهو أن الحديث يقتضى القضاء باليمين مع الشاهد فى قضية واحدة, 
وما زعمتموه قضيتان ثبت بالشاهد عندكم وجود العيب» وثبت بيمين المشترى براءته 
ما ادعى عليه البائع من التزام البيع بالبراءة» وهاتان قضتيان قضى فى إحداهما 
بالشاهد» ولم يتعلق اليمين بهاء وقضى فى الثانية باليمين» ولم يشهد الشاهد بها. 

ودليلنا من جهة القياس أن المدعى أحد المتداعيين» فجاز أن يثبت اليمين فى جنبته 
ايتداء كالمدعى عليه. 

فصل: وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وأبى سلمة وسايمان فى تصحيح القضاء 
باليمين مع الشاهد. والأمر به إظهار لاتفاق علماء المدينة وأئمتهم وأعلامهم على 
الحكم يذلكء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: ا ل ليا يَحْلِفُ صَاحِبٌ 
الْسَقّ م ايو وَيَسْتَمِق حَقَه فإ : عل وى أن يَخْلِف, أخلِف الْمَطْلُوبُ» فَإِنْ 
لف سقط عن َلك الكو ون ١‏ أب أذ يلف تبت عليه الس إصّاحِيو(). 

الشرح: وهذا كما قال أن صاحب الحق مع الشاهد» ويستحق حقه إذا كان من 
يقتطع الحقوق بيمينهء وذلك أن المشهود له على ضريين» معين؛ وغير معين» فإن كمان 
معيناء فعلى ضربين» غير مولى عليهء ومولى: قإن كان غير مولى عليه فإنه يحلف مع 
شاهدم. ويستحق حقه الذى شهد له بهء سواء كان مؤمنا أو كافرًا أو عبذاء ذكراأو 
أثقى؛ لأنهم لما تساووا فى الملك والتصرفء وجب أن يتساووا فى الاستحقاق. 

فرع: وأما المولى عليه؛ فعلى ضربين؛ صغير وكبير» فإن كان صغيراء وانشرد باحق 
قيل شاهدهء واستحلف المشهود عليه» وهذا المشهور من مذهب مالكء وبه قال ابن 
الفاسمء رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك فى الواضحة. 

وفى كتاب اين المواز عن مالك: وإن كان وارث الميت صغيراء وقف له حقه حتى 
يحتلم ولم يذكر اليمينء وبهذا قال سحنون فى كتاب ابنه. 

وحه القول الأول أن الصغير لما لم يكن من أهل اليمين» ثبت اليمين فى جنية 
المدعى عليه كما لو شهد الشاهد لغير معين, 

فوحه القول الثانى: أنه معين يرحى أن يزول المانع له من اليمينء فانتظر ذاك. أصله 
المغمى عليه. 
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مسألة: فإذا قلنا يحلف المطلوب» فإذا حلف أبقى الحق عنده؛ سواء كان ثابنَا فى 
الذمة أو معيئًا حتى يبلغ الصغير» » فيحلف مع شاهده؛ فيستحق حقه فى الذمة, والمعين 
إن كان باقيّاء فإن فات قيمته يوم الحكم به للصبى» رواه ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون وابن عبدالحكم وأصبغ. 

ووجه ذلك أن الصغير لا يصح منه اليمين» فيحلف المطلوب» ويترك عنده الحق» 
فإذا بلغ الصبى وصار ممن يحلف حلف مع شاهده لما أمكته ذلك وأخط حقه. 

فرع: فإن نكل الصيى بعد أن بلغء فا مسهور من مذصب أصحابنا فى الموازية 
والعتبية وغيرهما: أنه لا يحلف المطلرب؛ لأن عينه يذلك قد تقدمتء وهذ مبنى على 
أن عين المطلوب يمين استحقاق يشرط أن لا يحلف المدعى. : 

فإن حلف كانت أولى من هذه اليمين لتقدمها فى الرتبة عليهاء وإما قدمت هذه 
لضرورة توقف تلك» وإن لم يحلف المدعى» صحت يمين للطلوب» وصح الحكم له 
بهاء وكان يحتمل أن يقال أن يمين المطلوب لتوقيف الحق بيده خاصة لما تعذرت يعين 
الطالب التى يتعجل بها حقه. 

فإذا حلف الطالب أعذ حقه بشاهده وعينف فإن تكل حلف الطلوب يمين 
الاستحقاق» وقضى له: وإن لم يحلف قضى عليه يتكوله عن هذه اليمين؛ لأنه لو 
كانت يمينه أولا بمين استحقاق؛ لوحب آن لا يبقى بعدها للمدعى يعين؛ ولوحب إذا 
نكل عنها أن لا ينفذ القضاء عليه بتكوله ولا يحلف المدعى عينا يعدها. 


وا كان إذا حلف بقى الحق بيده حتى يحلف المدعىء فإذا رشد المدعى؛ ونكل عن 
اليمين قضى بالحق للمطلوب» وعلم أنها يمين إيقاء الحق» إذا رشك وتكل الطالب أن 
يحلف المطلوب كين الاستحقاقء والله اعلم» وهذا الأصل متنازع فيه. 

مسألة: فإن نكل المطلوب أولاً غرم؛ رواه ابن حبيب عن مطرف واين كنانة؛ وقاله 
أبن المواز» فإذا بلغ الصغير, فعليه اليمين» » فإن حلف قضى له بحقه. وإن نكل فقد 
روى ابن حبيب عن مطرف: : أنه إن نكل المولى عليه والصغير بعد الرشد والبلوغ رد 
إل للطلوب» وتحوه رواه ابن كنانة. 

ووحه ذلك أنه لا يقضى له بشاهد وأحد حنى يقترن به .كينه عينه» فإن نكل لم يكن له 
شىع ولا تردّ اليمين ثانية على المطلوب. 


مسآلة: ويحلف الصغير إذا كبر مع شاهده على البست. وقال ابن المواز: ولا يحلف 
حتى يعلم بالخبر الذى يتيقن له. وفى كتاب ابن سحنون متصل بقول مالك: أنه يجخليف 
كما يحلف الوارث على ما لم يحضرء ولم يعلم» وهو لا يدرى هل شهد له محق أو لاء 
فيحلف معه على خبره ويصدقه كما جاز له أن يأحذ ما شهد به الشاهدان من مال أو 
غيره» وهو لا يعلم ذلك إلا يقولهم. 

وظاهر هذا القول يقتضى أنه يحلف على ما شهد به شاهده. وإن لم يتيقن ذلك»؛ 
والصحيح عندىء وهو ظاهر قول مالك والمعلوم من مذهبه؛ أنه لا يحلف حتى يقع له 
العلم بالخبر المتواتر» سواء كان المخير له عدلا أو غير عدل؛ فحيتئذ يحلف مع شاهده. 
إن لم يبلغ هذا الحدء امتنع من اليمين واستحلف المدعى عليه؛ لأنه لايل لأحد أن 
يحلف على ما لا يستيقنه. 

فصل: وصفة اليمين أن يحلف على حسب ما شهد به الشاهد؛ فإن شهد له الشاهد 
بإقرار اللدعى عليه» لم يكن له أن يجلف أن له عليه كذاء ولا أنه غصبه كذاء ولكن 
يحلف بالله لقد أقر له فلان يكذاء قاله محمد بن عبدالحكمء فإن كان المدعى عليه غائاء 
زاد فى ينه أن -حقه عليه لباق» وما عنده به رهن» ولا وثيقة» ثم يقضى له بذلك. 

مسالة: وإن كان المولى عليه كبيراء فإن الذى فى العتبيية من رواية أصبغ عن ابن 
الاسم أنه يحلف مع شاهده بخلاف الصبىء فإن نكل» حلف المطلوب» وبرئ» وإن 
تكل» غرم. 

قال أصبغ: كالعبد والذمى. وروى ابن حبيب عن مطرف: يحلف المطلوب. ويؤخحر 
السفيه» فإذا رشد» حلف مع شاهده. إن شا وقضى له. وإن أبى لم يكن له على 
المطلوب يعين. 

وجه القول الأول أن هذا يلزمه الحدود والطلاق» فكان له أن يلف ويستحق حقه 
كالرشيد. 

ووحه الرواية الثانية أن من لا يحلف فى دفع حق عن نفسه فإنه لا يملف فى 
استحقاقه كالصخير. 

فرع: فإذا قلنا يحلف المطلوب أولاً» وييقى الحق عنده. فإن نكل أخخذ منه الحق» 
فَإِذا رشد السغيه» حلف» وقضى لهء وإن نكل؛ رد إلى الطلوب وكذلك الصبى. 


وحه ذلك أن نكوله يضعف حقهء ويجب قبض المال منه الحق السفيه والصبىء فناذا 
أمكنت أعائهما برشد السقيه» وكبر الصغير استحلفا مع شاهدهماء فإن حلقاء تقد 
الحق لهماء وإن نكلا كان عنزلة نكولهما أولأء ورد إلى نلطلوب؛ لأن تكوله أولأ» 
نقل اليمين إلى جنبة السفيه والصغير. 

وكان ذلك يعنزلة أن تحب اليمين على المدعى عليه فينكل» فيرد اليمين على 
المدعى» فيدكل بأنه يقضى للمدعى عليه بالحق» ولو روعى وجوب اليسين أولاً على 
السفيه والصغير» وأن بين المدعى عليه إنما كانت لتأحير أحذ الحق منه إلى أت يزول 
المانع من اليمين» فيحلف الرشيد والكبير مع شاهدهماء لوجب إن نكلا أن ترد اليمين 
على المطلوب» فإن حلف رد إليه الحق» لأن هذه اليمين هى اليمين التى تسب عليه 
يدكول الطالب مع شاهده؛ وإن نكل نفذ عليه الحكم بأنه عن بين 

فرع: فإذا قلنا يحلف السفيه مع شاهده حال سفههى فإنه إن حلف قبض ما استحقه 
بيمينه الناظر له. قال الشيخ أبو إسحاق: والاختيار أن يحلف» ويقبض ما حلف عليه 
فإذا صار إليه قبضه مئه من ينظر عليه؛ لأنه لا يستحق بيميته شيعًا إلا من له قبضه. 

فرع: وإن نكل؛ حلف المطلوب؛ وبرئ» ولاعين على السفيه إذا رشدء وكذلك 
البكر المولى عليهاء رواه سحدون عن اسن القاسم. وقال ابن كنانة: لها الرجوع إلى 
اليمين» وإن كان الغريم قد حلف أولاً. 

وجه قول ابن الاسم أن من وحبت عليه يمين» فتكل عنهاء وحكم باليمين على 
المطلوب لنكوله, فإنه لا يرجع عليه باليمين كالرشيد. 

ووجه قول ابن كنانة أن السفيه محجور عليه لا يقبل إقراره» ولا يجوز عليهء فكذلك 
تكوله كالصغير. 

فصل: وإن كانت الشهادة لغير معينين» ولا يحاط بعددهم مثل أن يشهد شاهد 
بصدقة لبنى تميم أو للمساكين أو فى سبيل الله» فقد قال ابن القاسم وأشهب: لا يحلف 
هذا الشاهد» ولا يستحق بشهادته حق. 

ووجه ذلك أنه لا يتعين مستحق هذا الحق» فيحلف معه؛ لأن» كل من يحلف مع 
شاهده يجوز أن يخرج عن هذا الحق» ويصرف إلى غير ملكه وقبضف وإثما يحلف فى 
الحقوق من يستحق بيمينه اكلك أو القبضء ويطلب منه إن نكل. 


مسألة: فإن كان الحبس لغير معينين» إلا أنه يحاط يعددهم وأضيف إليهم من لا 
يحصى أن يقول: حبست هذا الملك على واد زيد وعقبهم: ففى كتاب ابن المواز: الذى 
يقول أصحابنا: إن كل حبس مسبل ومعقبء فلا يصح فيه اليمين مع الشاهد. 

وروى ابن الماحشون عن مالك: إذا حلف الرجل منهم نفدت الصدقة لهم 
ولغيرهيء» وغائبهم ومولودهمء ثم ذكر الشيخ أبو محمد بعد الكلام فى الجموعة: أن 
ابن وهب ومطرفا وابن الماحشون رواها عن مالك: أنه يحلف مع أهل الصدقة رجل 
واحد مع الشاهد» ويثبت حبمًا ل ولجميع أهلها. فالفظلاهر عندى أن هذه الأقوال عى 
فيمن ذكر خصر عدده, 

وقد قال المغيرة فى المجموعة: إذا كانت الشهادة لمعين وغير معينء مثل أن يشهد 
الشاهد أن فلانا حبس على فلان» وعلى عقبه. فإنه يحلف مع شاهده؛ ويحق الحق لد 
ومن يأتى بعده بغير يمين. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عدد الشهود وجنسهم يترتب على مراتب الحقوق» 
وذلك على ستة أضرب. فيثبت الزنى بأربعة شهداء. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: إواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم [النساء: 2]١©‏ وقوله عز وحل: «إوالدين يرمون المحصدات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 [التور: 4]. 

فرع: وأما الشهادة على الشهادة» فقّد اعتلف فيها العلماء» فروى مطرف عن مالك 
فى الواضحة: لا يجرئ فى ذلك إلا ستة عشر رجلا أربعة على شهادة كل واحد. 

وقال ابن الماحشون: إذا شهد أربعة شهود على كل واحد من شهود الأصل: حازت 
شهادتهم» فإن تفرقواء حاز أن ينقل شهادة كل واحد اثئان حتى يصيروا ثمانية. 

وذكر القاضى أبو محمد: أن فى ذلك روايقين إحداهما: أن يشهد شاهدان على 
شهادة أريعة. وقيل: لا يكفى إلا أربعة» وإثما الروايتات على ما قدمنا والله أعلم. وقد 
قال ابن المواز: إذا شهد اثنان على شهادة أريعة» حدا. 

وجه رواية مطرف عن مالك أن الشهادة فى الزتا مغلظة بالعدد» واحتصت بذلك» 
فلذلك اخعصت بأن لا تتقل عن شاهد لا من لا ينقل عن غيره؛ لأنه لا يتغلظ نقلها من 
جهة العدد إلا بهذا الوحه. 


فرع: وإذا قطع اللصوص على رفقة» فشهد عليهم منها قوم» فقد روى ابن حبيب 
عن ابن الماحشون عن المغيرة وابن دينار: لا يجوز منهم أقل من شهادة أربع فى القطع 
وأموال الرفقة» غير الذين شهدواء ولا تجوز شهادتهم لأنفسهم. 

وقال مطرف: شهادة اثنين جائزة فى القطعء وفى أموالهم وأموال غيرهمء وإن لم 
يجر فى المال» لم يمر فى القطع؛ وقاله مالك» ولا يقبل بعض ويترك بعض. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم: تجوز شهادة عدلين منهم فى القطع وفى أموال 
غيرهم, وإن لم يجر فى المال» لم يجز فى القطع. وقال غيره: وأموال الرفقة دون 
أموالهماء إلا أن يكون ذلك يسيراء فيجوز ذلك له ويغرم» كقول مالك فى الوصية» 
وإن كثر ما لهما لم يجز فى القطع لما لهما ولا لغيرهما. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فشاهدان من الرحال؛ فيما يختص يجميع البدن من 
الطلاق والعتق والرشد والسفه وقتل العمد. قال القاضى أبو محمد: وكتاب القاضى إلى 
القاضى لا يثبت إلا بشاهدين أنه أشهدهما ما فيه روأه ابن وهب عن مالك فى كتاب 
سحنوك. 

وحه ذلك أنه حق من حقوق الأبدان يطلع عليه الرحال. 

فرع: وأما ترشيد السفيهء فقد قال أصبغ: لا يجوز فى ذللك شهادة رجلين حتى 
يكون ذلك فائيّاء ويجوز إفشاء ذلك بشهادة النساء» وقد اختلف فى شهادتهن. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى والله أعلمء أن إتفاذ 
الرحلين .ععرفة ذلك من حاله يبعد» ويترئب مع كوه متصرفًا بين الناس» ولاسيما أهل 
الثقة والصلاحء فإن الرشيد يقصد .كجالسته ومداخحلته» ولو قل ذلك لعرف جاله التساء 
من جيرانه وأهل بيته ومن يداخلهم: فإذا فشا ذلك بشهادة النساء» جازء وإن لم يود 
علم ذلك عند أحد غير الرجلين مع ما يلزم من ظهور ذلك وفشوهء لم تصح الشهادة. 

قوله: وقد اتحتلف فى شهادة النساء فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ظاهره عتدى جواز شهادة النساء فى ذلك 
على غير وجه الفشو والظهور» وذلك بأن تجوز منهن شهادة امرأتين فى رجحل فى 
ترشيده الموجب لرفع ماله؛ لما كان مقصود الشهادة المال كشهادتهن مع رجحل فى 
الوكالة» وعلى شهادة رحل فى الكال. 


مسألة: والضرب الثالث شهادة امرأتين فى الأموال والعقود التى تختص بالأموال» 
فأما العقود التى لا تختص بالأموال: ولكن مقصودها المال كال وكالة على المال والوصية 
بالنظر فيهء فقد قال مالك واين القاسم وابن وهب: يقبت يشهادة رحل وامرأتين. 

وقال ابن الماحشون وأشهب: لا يثبت إلا بشهادة رحلين. وقال مالك من رواية ابن 
وهب: يجوز نقل رجحل وامرأتين بشهادة رحل» وقاله أشهب. قال أصبغ: معناه عددى 
فيما يجوز فيه شهادة شاهد ويعين. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لم يقل ذلك مالك؛ ولا أحد من علمائنا فى 
الوكالة» ولا نقل الشهادة؛ ولا فى إسناد الوصايا ولا أجيزها. 

وجه ذلك أن هذه شهادة مقصودها للال كالبيع. 

ووحه القول الثانى ما احتج به سحنون من أنى لو أحزت شهادة امرأتين ورجل فى 
الوكالة؛ لأحرت فيها مثل هذا وييتا. 

مسألة: والضرب الرابع: الشاهد واليمين» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
والضرب الخامس: ما لا يطلع عليه الرحال» فيثبت بشهادة امرأتين كالولادة: والحمل» 
وعيوب الفرج: والاستهلال» والرضاع؛ فإذا شهدت امرأتان على استهلال الصبى» 
فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسمى أن شهادتهما جائزة. 

وقال سحنون فى العتبية وغيرها: إنما تجوز شهادتهما على ذلك إذا بقى بدن الصبى 
حتى يشهد الرحال بالنظر إليه مينًا؛ لأن البدن لا يفوت» والاستهلال يفوت. 

وأما شهادة امرأتين على أن المولود ذكرء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم: ما أراه إلا وسيكون مع شهادتهماء يمين. قال ابن القاسم فى كناب ابن 
سحنون: لأن شهادتهما على ما قال أصبغ عنه فى العتبية» والقياس أن لا تجوز؛ لأن 
ذلك يصير نسبًا قبل أن يصير مالأء ويرث بأدنى المنزلنين إلا أن يخاف أن لا ييقى إلى أن 
يحضره الرحال» فتجوز شهادتهما فيه. 

وروى أشهب عن مالك فى كتاب ابن سحنوث: شهادتهما لا تجوز فى أنه ذكر» 
وأعحل به أشهب. 

قال سحئون: القول قول أشهبء لأن الجسد لا يفوثء» والاستهلال يفوت. قال 
سحتون: إلا أن تكون الولادة موضع لا رجال فيه ويخاف على المتسد إن أخر دقته, 
فتجوز شهادة النساء حيتئذ كما قال اين القاسم. 


كتاب الأقضية ا داج امك تان حم اناه للج عمو وج امام اموا ا ا 

فرع: إذا شهد رجحل وامرأة على استهلال الصبى؛ لم تجز شهادتهماء وبه قال ابن 
الماحشون واين عبدالحكم وأصبغء وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرحال؛ فتسقط 
شهادة المرأة» ولا تتم الشهادة برحل واحد. قال ابن حبيب: وقد سمعت من أرضى من 
أهل العلم يجيز ذلك» ورآه أقوى من شهادة امرأقين» وهو أحب إلى. 

فصل: ويلحق بهذا فصل اخحتلف فيه هل هو من باب الشهادة أو من باب الفترى 
والخبر» كالقائف» ففى العتبية عن سحنوت: لا يفضى بقائف واحد؛ لأنه يلحق به 
نسبء ويكتب إلى البلدان» ويتنظر أبدًا حتى يضم إليه آخر» وقاله ابن القاسم وابن نافع 
عن مالك. وروى محمد بن غخالد عن ابن القاسم: أن شهادة القائف الواحد مقبولة. 

ومعنى ذلك عندى أن من جعله من باب الشهادةء لم يقبل فيه إلا قول اثنين مسن 
تحوز شهادتهما بالنسب» ومن جعله من باب القتوى والخبر» قبل فيه قول واحدء ويلزم 
عندى على هذا أن يقبل فيه قول العبد والمرأة» وهو الأظهرء إذا سأله الحاكم الحكم عن 
علمه لذلك. 

ومن ذلك الترجمة لقول الخصم إذا لم يفهمه الحاكم أو لم يفهم أحدهماء فقد قال 
مطرف وابن الماجشوت: يجزئ الواحد العدلء والاثنان أحب إلى» والمرأة العدلة تحزئه فى 
ذلكء إذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء. 

قال سحنون فى كتاب ابته: لا تقبل ترجمة النساءء ولا ترجمة واحد وهذا يجزى 
على ما تقدم من احتلافهم فى آمر القائف»ء غير أن اشتراط ابن الماحشون ومطرف فى 
قبول الترجمة من النساء: أن يكون ذلك مما يقبل فيه شهادة النساىء فيه نظر. 

وذلك أن من عبر من أصحابنا عن ذلك بالشهادة» وقد قبل فيه الرجل الواحد 
والمرأة» فإئما هو تحوز فى عبارة. وقد قال مالك وأصحابه: لا تقبل امرأة واحدة فى 
شىء من الأشياء, 

وإذا كان من باب الخبر والفتوى» فيجب أن يقبل فيه قول المرأة الواحدة فى كل 
شىء وما يعتبر فى ذلك العدالة كما يعتبر فى المفتى والراوى للحديث. 

وأما عيوب النساء والعبيد وغير ذلك» ققد قال ابن الاحشون فى الواضحة: يأمر 
الحاكم من يثق بنظره وعلمه بالعيب أن ينطر إليه؛ ويأخذ فيه يخبره وحدى وبقول 
الطبيب» وإن كان غير مسلم؛ إذا ليس من باب الشهادة» ولكنه علم يؤخذ من ييصره 
من مرضى أو غير مرضىء وهذا ما كان المختبر حاضرًا. 


1١‏ ل ا ا كاب الأقطية 

فإن غاب أو مات, انتقل إلى باب الشهادة عند ابن الماحشونء فقال: لا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلين» قال: فإن كان ما لا يطلع عليه الرحال؛ قبل فيه خبر امرأة واحدة؛ فإن 
غابت الأمة أو ماتت» لم يقبل فى ذلك إلا شهادة امرآتين» والله أعلم وأحكم. 

مسالة: والضرب السادس: ما لا تعتبر فيه العدالة» وهو شهادة أهل الرفقة بالتوسم» 
وشهادة الصبيان فيما لا يحضره غيرهم غالبًا من اراح والقتل. قال الشيخ أبو القاسم: 
لا تحوز شهادة النساء بعضهم على بعض فى المواضع التى لا يحضرها الرحال. وقال 
بعض أصحابنا: تجوز شهادتهن فى ذلك واعتبرها يشهادة الصبيان. 

فصل: وقوله: «فإن أبى أن يحلف سقطء وأحلف المطلوب» يريد أن اليمين تقل 
من جتية من له أولء لتكوله عنها إلى جنيته الأخرى؛ فإن ثيت أولاً فى جنبة المدعى 
لقوتها بشاهد يشهد له» فتكل عنه انتقلت إلى حنبة المدعى عليه؛ وإن ثبت أولا فى 
المجنبة المدعى» قنكل اتتقلت إلى جنبة المذّعى. 

فصل: رفإن حلف: سقط عنه الحق. وإن أبى أن يخلف؛ ثبت عليه الحق لصاحيهع 
يريد أن اليمين إذا اتتقلت إلى المدعى عليه حين نكل المدعى عن اليمين مع شاهدء فإن 
المدعى عليه إن حلف سقطت عنه الدعوى؛ لأن عينه إنما هى لذلكء وإن أبى أن 
يحلفء ثبت عليه الحق؛ لآن جنبته تضعف حيقذ بنكولء فلا يتتقل .كجرد الدعوى عليه 
إلى إثبات الحق عليه. وقال الشاقعى: لا يحكم يتكوله مع شاهد الدعوى. 

والدئيل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الدكول يسيب مؤثر فى الحكمء فوحب 
أن يقضى به مع الشاهد كيمين المدعىء ومعنى تأثيره أن اليمين تنتقل ينكول المدعى 
عليه إلى جنيه المدعى» فيحلف» ويستحق. 

ووجه آخخرء وهو أن من التقلت إليه اليمين من خصمهء فتكل عنهاء وجب القضاء 
عليه كاللذين لا بينة بينهما. 

مسألة: فإن نكل من شهد له الشاهد بحق» فردت اليمين على المطلوب» فحلف»: ثم 
وجد الطالب شاهد آخرء فروى ابن المواز أنه لا يضم له إلى الأول؛ ورواه يحيى بن 
يحبى وابن سحنون عن ابن القاسم. وروى ابن حبيب عن ابن عبدالخكم وابن 
الماحشون عن مالك: أنه يضم له إلى الأول» ويقضى له به. 

قال ابن كنانة: هذا وهمء وقد كان يقرل: لا يضم إلى الأول» وإفما هو فى المرأة 
تقيم شاهدًا على طلاق: فيحلف الزوج؛ ثم تحد شاهدًا آحر أنه لا يضم إلى الأول؛ 


لأنه لم يوجد منها نكول» وقاله ابن الماحشون. وقال أصبغ بقول مالك: يضاف له 
الشاهد الثانى إلى الأول فى الحقوق كما لو لم يقم شاهدّاء فيحلف المطلوب» ثم 
يصيب الطالب بينته أنه يقوم بها. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى أن هذه المسألة مينية على المسألة 
التى احتج بها أصبغ: ولاخلاف فيها كالخلاف فى هذه. 

فرع: فإذا قلنا لا يضم الشاهد الثانى إلى الأول» قفى كتاب ابن المواز: يؤتدف له 
الحكم فيحلف مع شاهله. وقال ابن كانة: لا يملف مع الشاهد الثانى؛ لأته ترك حقه 
بالتكول» ونحوه روى يحيى بن يحى وابن الماحشون عن ابن القاسم. 

فإذا قلنا يحلف» فنكل ثاتية» ففى الموازية: ترد اليمين ثانية على المطلوب؛؟ لأن اليمين 
الأول إنما سقط بها شهادة الشاهد الأول. وقال ابن ميسر: لا ترد اليمين على المطلوب 
ثانية؛ لأنه قد حلف على الحق مرة. 

مسألة: ويقضى باليمين مع شهادة امرأتين خلاقا للشاقعى. والدليل على ما نقوله أن 
شهادة المرأتين شهادة قبلت فى الشرع مع شهادة رجحل» فجاز أن يقضى بها مع اليمين. 

قَالَ مَالِك: نما يَكُثُ لِك فى الأشْوَال حَاٌة ولا يَقَعُ لِك فى شَئْء مِنّ 
الْحتُودء ولا فى نِكَاحء ولا فى طَلاق» وَلا فى عَتَاقَقِِ ولا فى سَرقَةِ ولا فى فرية» 
قن قَالَ قائل: إن التاق ةَ ين الأموّال» فَقَدْ أخطا لَيْسَّ ذُلِكَ عَلَى ما قَالَ وَلَوْ كان 
ذَنِكَ عَلَى ما قَالَ سلف الْمَبْدُ مع شَامِره إذَا حَاءَ بشَاهِر أن سَيْدَهُ أعْتَقَهُ ون 
لد ِذا حَاءٌ بشَاهِدٍ عَلَى مال مِنَ الأمُوّال ادعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِقٍ وَاسْتَحَقٌ حَقَهُ 

لون 

الشرح: قوله: ووإنما يكون ذلك فى الأموال خاصةء قال سحنون فى كتاب أبنه: 
يقضى باليمين مع الشاهد فى امال المعين» وغير المعين بما ثبت فى الذمة. قال ابن وهب 
عن مالك: فى الأموال الجسيمة من الذهب الورق والحائط والرقيق 

قال ابن سحنون عن أبيه: وفى الغصب والبيع والهبة وأرش الناية تما تحمله العاقلة» 
وما لا تحمله؛ وفى إبراء من هو عليه ومصالحته؛ وقبضهء وفى التبرى من عيب الرقيق 
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وإقرار من يشهد به شاهدات كال أنهما شهدا بباطل. ومعنى ذلك أن الشهادة باشرت 
المال» والعقود المختصة بالمال. 

مسألة: فإن تعلقت الشهادة بالعقود التى لا تختص بالمال» ولكن المقصود منها ال مال 
كالشهادة على حكم قاضء فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجحشون: لا يقبت كتاب 
قاض إلى قاض بشاهد وعين؛ وإن 'كان فى مال. وقال مطرف: يحلف مع شاهده 
ويثبت له القضاء. 

وجه قول عبدالملك أن هذه شهادة لا تحص بال مال؛ ولكن المقفصود منها المال 
كالشهادة على التكاح. 

ووجه قول مطرف أن هذه شهادة مقصودها المال» فأشبهت البيع. 

مسألة: وأما الحراح؛ فقّد احتلف أقوال شيو نا فيهاء ففى المجموعة وغيرها إطلاق 
قولهم: لا يجوز الشاهد واليمين إلا حيث تحموز شهادة رحل وامرأتين. 

وقال سحنون: أصلنا أن كل ما حاز فيه شاهد وعينء حازت فيه شهادة النساى 
وكل ما لا يجوز فيه شاهد وبعين» لم تحر فيه شهادة وين النساى وتقدم من القول أن 
الشاهد واليمين إثما يجوز فى المال. 

وقد قال فى المجموعة اين القاسم وابن الماحشون وأشهب: تجوز شهادة التسساء فى 
خطأ القتل واللتراحات. قال أشهب: وفى العمد الذى لا قود فيه وإن لم يكن معهن 
رجحل حلف المجروح» واستحق دية جرحه. 

ووحه ذلك أن هذه شهادة إنما يجب بها المال» وبه ذتبتت بشاهد ومين كالشهادة 
بالبيع» واختلف فى حراح العمده فروى فى العتبية سحنون عن ابن القاسم: لا تجوز 
شهادة النساء فى ذلك. 

وروى فى المجموعة وكتاب ابنه: أن قول ابن القاسم اعقلف فى ذلك. وقال ابن 
الماحشون وسحتون: يجوز فى ذلك شهادة النساء. 

وحه القول الأول إن هذه شهادة لا يجب بها مال: ولا تتعلق به؛ فلم ينبت بشهادة 
النساء مع الرحال كالشهادة بقتل العمد. 

ووحه القول الثانى أن هذا حق الآدمى لا يتعلق بتفويت نفس ولا ملك مناقعهاء 
فأثبتت الشهادة بالبيع والإجارة. ش 


فرغ: وإذا قلنا تجوز فى جراح العمدء فقد قال عبدالملك فى المجموعة والواضحة: 
يجوز فيما صغر منها كالموضحة والإصبع ونحو ذلك تما يؤمن على النفسء ولا موز 
فيما يخاف منه ثلف النفس. 

وقال سحنون فى المجموعة وكتاب ابنه: احتلف قول اين القاسم فى شهادة النساء 
فيما دون النفس» قال: والذى رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لا يجوز» ولا يعحبنى. 

وجه قول ابن الماحشون وسحنون أن الشهادة معتبرة يما يثبت بهاء ووحدنا التغليظ 
فى الشهادة من جهتين» من حهة العدد وله أقل وأكثرء ومن جهة الذكورة» فلما أن 
كان الزنا يتعلق به سفك الدم» وإتلاف حرمة السرضء وتدحل به المعرة على الأهمل 
والقرابة؛ تغلظ بالوجهين بأكثر العددء والذكورة, 

ولما كان قتل العمد يتعلق به سفك الدم تحاصة» تعلق يأقل العددين» والذكورة» ولما 
كانت الأموال أقلها رتبة لم يتعلق بذكورة» ولا عدة: فيثبت بشهادة رجحل وامراتين 
وباليمين مع شاهد واحدء ووجدنا اللبراح تنوع نوعين؛ فمنها ما يصغر ويقل خطره» 
ويؤمن تعديه إلى النفس غالب فلم يدخله التغليظ؛ وثبت يما تغبت يه الأموال» ومنها ما 
عظم وعظم خطره ويخاف تعديه إلى النفس» فدخحله التغليظ الذى حصل فى القمل لما 
يخاف أن يكون سببًا إليه. 

ووحه قول ابن القاسم أن الشهادة بما دون التفس شهادة مجراح لا تتناول النفس» 
ولا سفك الدم فتثبت بشهادة رحل وامرأتين» وبشهادة رجحل وعمين. أصل ذلك ما 
صغر من الخراح؛ ويحتمل عندى أن يكون ابن القاسم يرى الاحتياط فى إثبات القل 
والمتراج بالشاهدين واليمين» كما يرى ذلك إثباتها بشهادة الصبيان» وإثما تغلظ النفس 2 
بعدد الأبمان والحالفين» ولذلك اعتبر العدالة والذكورة فى الشاهد بالقتل؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: دوإنما يكون ذلك فى الأموال خاصة دون الحدود والتكاح والطلاق 
والعتق والسرقة والفدية» يريد أن اليمين مع الشاهد يحكم بها فى الأموالء ولا يحكم 
بها فى المعانى التى نص عليها من الحدود والسرقة والفدية. زاد ابن حبيب عن مطرف 
عن مالك: والشرب. 

قال مالك فى الموطأ: وكذلك الطلاق والنكاح والعتاق» وإنما لم يقض باليمين مع 
الشاهد فى الحدود؛ لأنها من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق الله تعالى لم 
يتصور فيه القضاء باليمين مع شهادة الستحق. 


وأما النكاح والطلاق والعتق» فإنها من حقوق الله تعالى» وما تعلق بها من حقوق 
الآدميين كالنكاح والرجعة؛ فهو حق يتعلق يجميع البدن كالقصاص فى القتلء؛ ولا 
يثبث باليمن مع الشاهد هلال صوم ولا فطر ولا حج؛ لما تقدمء والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فالفرية» وهى القذف بالزناء لا تثبت على القاذف بشاهد 
وعين. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى العتبية والمجموعة: أنه يحلف لله ما 
قذفه فإن نكل» سجن له أبدًا حتى يحلف. ورى أصيغ عن ابن القاسم فى العتبية: إن 
طال سجنه خلى, سبيله: ولا ضرب عليه؛ وتوجيه ذلك يأتى فى حكم الشاهد بالطلاق 
والعتقء إن شاء الله 

مسألة: رإن أقام شاهدًا أن فلانا شتمه؟ قال أشهب عن مالك: لا يفضى فى هذا 
بشاهد وكين؛ ولكن إن كان كان الشاتم يعرف بالسغه والفحش» عرز. قيل أفهل 
الشاتم عس؟ قال: تعمء وعسى به أن أراف وليس كل ماركى المرء أن يؤجلوه سنة 
روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يقضى باليمين مع الشاهد فى المشائمة دون 
الحد. 

ووحه ذلك أنه حق يستوفى منه لا يوجب حرمةء وهو حق الآدمى» فثبست بالشاهد 
واليمين كامال. 

مسألة: وإن شهد شاهد أنه سرقء لم يقطع يده» ويحلف صاحب المشاع مع شهادة 
شاهده ويستحق عليه رد ما سرق؛ وإذا شهد عليه شاهد أنه شرب حمرًا لم يحد. وأما 
النكاح فإن شهد بعقد نكاح لم يغبت حكمه؛ ولا يجب اليمين به على من ادّعى عليه 
التكاح. ولو ثبت التكاح» وحهل الصداق» ثبت قدر الصداق بالشاهد واليمين؛ لأنه 
حكم فى مال. 

مسالة: وأما الطلاق والعتق» فإن ادّعته المرأة على زوحها والأمة على سيدهاء فلا 
عين على السيد ولا الزوج. قال مالك: ولا يأتيها زوجها إلا مكرهة. قال ابسن القاسم: 
والأمة كذلك» وإن استطاعت أن تفتدى الزوحة يجميع مالهاء تفعل. 

ووجه ذلك أنها تعتقد الزنا فى وطنهاء فلا يحل لها ذلك. إلا بالإكراه الذى لا 
تستطيع دفعه, وإذا أمكثها أن تفتدى مئه يجميع ما تملك» لزمها ذلك كالتى تكون على 
الزنا. 

مسآلة: وإن شهد شاهد بطلاق أوعتق» فقد قال مالك: يحلف الزوج والسيدء إن 


0 
مالك روايتان. قال ابن القاسم: كان مالك يقول:'نطلق الروحة. ويعتق العيد عليهء 
وبهذا قال أشهبء ثم رجعع فقال: يحجبسء وهو الذى يختاره ابن الاسم وأكثر 
أصححاينا. 

وجه القول الأول؛ أن كل من لزمته بمين» فإن نكوله لا يوحب ردهاء فإنه يوحب 
الحكم عليه» وإلا فلا فائدة فى إلزامها إذا كان الامتناع منهاء يبطل حكمها. 

ووجه آخعرء أن هذا نكل عن عين وجبت عليه لإبطال شهادة شاهدء فوحب أن 
يحكم عليه بما شهد به الشاهد كما لو ردّت عليه فى الأموال. 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن المواز بأنى لو حكمت عليه الحكمت بشاهد بغير 
يين» فيكون ذلك أقل حالاً من المال» ومعنى ذلك أن هذا الشاهد ليس ممن يجب أن 
ينفذ عليه بشهادته ما شهد به بوجهء لو اقترنت شهادته بيمين المدعى» فاليمين يوجحب 
شهادته عنزلة اليمين التى توجبها الدعوى فى الأموال» وليست ,كنقولة إليه عن جنبة من 
كان يحكم له بيمينه» فيحكم عليه بنكوله؛ وإتما هى للاستظهار» وإذا نكل عنهاء لم 
يحكم عليه بها عن مالك أنه تكل. 1 

فرع: فإذا قلنا إنها تطلق عليه بالتكول» فقد روى أشهب عن مالك أنه إن نكل» ثم 
أراد أن يحلفء فإنه ليس له ذلك وكذلك العتق. 

ووجه ذلك أن الدكول تضعف جتبته» ويقوى دعوى المدعى عليه الطلاق» فإذا تنكل 
فقد أقر من ضعف جنيته بما يوجب اللحكم عليه» فليس له الرجوع عن ذلك. 

فرع: وإذا قلنا إنه يحبس» ققد روى عن مالك أنه يحبس أبدًا حتى يخلقواء واختاره 
سحنون ورواه يحبى بن يحيى عن ابن نافع فى الطلاق والعتق. وقال ابن القاسم: يبس 
حتى يطول عليه وتطلق» والطول سنة. 

٠‏ وجه القول الأول أنه إثما سجن لي ليحلفى» فلا يخرج عن السجن إلا يما حبس لأجله. 

ووجه قول ابن القاسم أن السجن إنما هو عقوية لامتناعه من اليمين ولاختيار جالهء 
والسنة مدة فى الشرع لمعان من الاختبار كالعنة وغيرها. 

وقد روى عنه ابن نافع: أنه يمسجن» ويضرب له أجل الإيلاء» فإذا انقضى طلق عليه 
بعد ذلك» هذا الذى رواه عنه قى وادره الشيخ أبو محمد. 


والذى فى كتاب ابن مزين» أن يحيى بن يحيى روى عنه ما تقدم أن محمد بن خمالد 
روى عنه أنه إذا أطال سجنه على المرأة» وأبى أن يحلف» ضرب له الأحجلء فإن حلف 
عند انقضائه حلى سبيله» وردث إليه المرأة» وإن أبى أن يحلف. طلقت عليه بالإيلاء» 
قال يحبى: وقال أبو زيد قاضى أهل المدينة مثله. 

ووحه ذلك أنه ممنوع من الوطء.معنى حرمته عليهء فضرب له أجل الإيلاء كالذى 
يحلف بطلاق زوحته: ليفعلن» فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم رفعته زوجته؛ ويحكم به 
عليه الحاكم. وهذا أشد من الخلاف؛ لأنه يدعى عليه تحريم الزوجة؛ وقد شهد عليه 
شاهد. 

. فصل: وقوله: «فإن قال قائل: إن العناقة من الأموال, فققد أخطاء ولو كان على مما 
قال: يحلف العبد مع شاهده على عتغه؛ لأنه يجب مع شاهده فى المال» وهذا الذى قاله 
مبنى على بيان معنى قولتا: الشهادة على الأموالء وذلك أن الشهادة على المال هى 
الشهادة يطلب مال يخرج من متمول له إلى متمول آنمرء وليس هذا حكم الشهادة 
على العتاقة؛ لأن الرقبة بالعتاقة لا تخرج إلى متملك» وذلك مثل المال يطلبه الرجل من 
الآخرء فيشهد له بشاهد؛ سواء كان المال ديئا معلقًا بذمته أو شيئًا معيئا نما يتملك. 

وذلك على ثلاثة أوجه. أحدها: أن يباثسر الشهادة مالأء فيؤدى إلى عتق أو إلى 
نقصه أو إلى طلاق زوجة» وسياتى ذكرهء أو تكون الشهادة تجر إلى المالء لا يحكم 
فيها بغير ذلك» وإن باشرت معنى آخير مثل الشهادة على الحمر يجرح العبد؛ فيحلف 
سيده مع شاهده؛ ويستحق الأرش» قاله ابن حبيب فى المجموعة وكتاب أبن حبيب. 

وقال أشهب فى العتبية من رواية عبدالملك بن الحسن: إذا شهدت امرأئان على 
امرأة أنها ضربت بطِن امرأة؛ فألقت مضغة: فلتحلف معهماء وتستحق الغرةء ولا 
كفارة على الضارية. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية: فى الذى شهد له شاهد أنه وارث فلاث» فإن 
لم يأت بغيره» حلف واستحق. 

قال أشهب: وذلك إذا كان نسبه من الميت ثابئاء ويكون الشاهد يشهد أنه لا يعلم 
له وارث غيره فيحلف معه؛ ويرث؛ لأنه شهد على مال» وكذلك الولاء ينبت للأقعد 
من أهل الولاء بالشاهد واليمين: إذا ثبت الولاء لمن ورثوه عنه» قاله الشيخ أبو محمد. 

وفى كتاب ابن المواز: من أقام شاهدًا أنه وارث فلان أو مولاه؛ لا يعلم له وارث 


كتاب الأقضية 000012121212121 ا 
غيرة» قال مالك: يستأنى با مال حتى يؤيس أن يأتى أحد بأثبت من ذلك» فيحلف معه» 
ويقضى له بالمال» ولا نسب له يك يغبت» فهذا مخالف لا تقدم. 

فصل: وقوله: وإن العبد يكلف مع شاهده فى المال» يقتضى أنه يحلف فى قليل ذلك 
وكثيره؛ لأن مالكًا قال: إنه يحلف كما يحلف الحر. 

وحه ذلك أنه يملك كماعلك الجر فوحب أن يحلف مع شاهده؛ ليصل إلى 
استحقاق ملكه كاخر. 


البقم 


َال ماِك: فَالسبة مدنا أن الْمبْدَ ذا جَاءَ يشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقيه اسلف سَيّدهُ ما 

قَالَ مَالِك: وَكَذَيِكَ الس عِنْدَنا نا أَيْضًا فى الطلاق ! إِذَا حَاءَت الْمَرَاَةٌ يشَاهِر أن 
رَوْحَهًا طَلْقَهاه أُخْلِفَ رَوْحُهَا مَا طَلْقََاء قدا علب ميقم م َي الطّلاقً. 

قَالَ مَالِك: كَسنةُ الطّلاق وَالْعَنَافَةِ فى التاهِد الَْاحِدٍ وَاحِدَةٌ إِنْمَا يكرد الْيَمِينُ 
َل ردج الاق وَعََى سبد الب وَإِنْمَا لق حَدٌ مِنَّ الْحُنُوهِ لا تَحُودُ فيهًا 
شهَادةٌ السام أنه ذا عق لد يشَا حرمتة» رَوَقَعَتْ لَّهُ الْحُدُودُ وَرَكَمَتْ عَلَيْق 
َإِدْ زتى؛ وق أخمن رحب وإ كَل لم ل به يت لَّهُ الْمِيراث بَيْنَهُ وبين 
مَنْ يارت إن اتج مُحْتجٌ» فَقَالَ: : لو أذ و خلا عق عبد وَحَاءٌ َحْلَ يَطلْبُ سيد س1 
العَيادِ بد تن ود على حل ل َل وآ ف يت يط الف 
عَلَى سيد اْعبد حت ترد به افك ِذَالَم يكن سيد الْعَبي »مال غَيْدُ اديرد أن 
يُجيرٌ دَلِكَ شَهَادة النسَاءِ فى العاف قن َلك ليس عَلَى ما قَال: وَإِنَمَا َكَل لِك 
الله يي عبن إلى طن الحو على بيو لكايو واجي ميظعة مع 
شَاهِيو ثم يستَحِقَ حقه وت يدك عََف لبد أز يات الرُخُلُ قله د كانت بَيْنهُ 
وَيَيْنَ سيد الْعْدٍ مُحَالْطَة وَمُلابّسَة» هيَرْهُمْ أن لَهُ عَلَى سيد الْمبْدٍ مَالاء فيُقَالٌ لِسَيّد 
العَبلد: اليف ما علَيِكَ ما ادعَى» َإِنْ ؛ نَكَلّ وأبَى أن يَمْلِفَ» خُلْفَ صَاحِب الْحَقّ 


مده 


وتيت حَقَهُ عَلَى سيد ابد فَيَكُونُ ذَلِكَ يَردُ عاق اميد ذا تَبْتَ الْمَالُ عَلَى سيد 
و وَكَدلِكَ أَبْضًا الول يَنكِحٌ الأمة مَنَكُونُ امرأنة فَيَأَتى سيد الأمَةٍ إِلَى 


لق ممه 


الرّحُل الى تَرَوحَهاء ول لنَمْت مِنى حَارئيِى فلانة نت وَفلانٌ بِكَذَا وَكَدَا 
ادك ينكد حلأ كأ سيد الاق ِرَحْل وَاثْرآتن هون عَلَى ما 
_ّ مكعم 


َال فت يَيعْهُ ويَمِقُ حَقَه وَتَحرم الأمة عَلَى رَوْحَهَاء وَيَكُوثُ ذَلِكَ فِراًا يَيَهُمَاء 
رَشَهَادَة النْسَاء لا تَحُورُ فى الطلاق. 

قَالَ مَالك: ون لِك أنْضًا ُّبَر عَلَى الرّحْلٍ الْشر فقَعُ يْقَمُ عَلَيّهِ الْحَنّ 
تيَأتّى رَُلٌ وَائرآنان فَيَسْهَدُوِنَ أن لّدى افْرى عَلَيْه عَبْدٌ َملُوكٌ 9 00 الْحَدُ 

َن الْمُفْرِى يَمْدَ أذ و كم َي وَشَهَاَةٌ النسّاء لا تَجُورُ فى الْفِرية. 

قَالَ مَالِك: وها مُه َلك أيْضًا ما يق وه الْقََاء وا مَتى ين السق لك 
المراتين فتلا على الا الم يسع داك ره خَى قرثه ونون 
َال من ينإ مَات الصبئ» ليس مع المرائين ن العيْنِ شَهِدَنًا رَحُلّْ ولا يَمِينٌ 
بر ىلا مم ذف ولو 0 وأو ول 
نا سيرى فَلِك من امال وَل شهدس اران عَلَى هرهم اجام 50 
أ أمْثرَ َم تقْطَمْ شهَاتهُمَا سَيقه ولَمْ تَْرْ إلا أنا يَكُوَ مَعَهُمَا 

الشرح: قوله: وأن العبد إذا جاء بشاهد أن سيده أعشه حلف السيدء وبطل 
العق؛ وكدلك المرأة تدعى طلاق زوجهاء يحلف الزوج. ولا يازمه طلاق» فإن وجد 
العيد أو الزوجة بعد اليمين شاهدًا آخرء فإنه يضم إلى الشاهد الأولء ويفضى بهما 
بالعتق والطلاق». قال اين المواز: لأنه منع أولا من اليمين؛ قلم يوجد منه نكول يسقط 
به الشاهد كالصغير يقوم له شاهد بحقء فيحلف المطلوب» ثم يوحد له شاهد آخر 
بذلك الحق» فإنه يحكم له يه 

مسألة: ولو كان العبد إذا أقام شاهدًا بعد موت سيده أنه أعتقه فى مرضه قفى 
كتاب اين المواز: أن الورثة يحلفون على العلم. 
. ووجه ذلك أنه لا طريق لهم إلى القعلع بذلك كسائر ما يدعى من الحقوق. 

فصل: وقوله: إن الععاقة من الحدودع يريد أنه يتعلق بها حق الله تعالىء ولذلك لو 
اتفق السيد والعبد على إبطال العتق» لم يكن لهما ذلك. وقد ذكر الله تعالى الطلاق 
فقال: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان» [البقرة: 9؟5؟]» وقال 


مَعْهِمًا شَاهِدٌ أذ يمي 


عر من قائل: بإتلك حدود الله فلا تعتدوها» فوصف الطلاق» وما ذكر معه بأنه من 
حدود الله تعالى. 

فصل: وقوله: ولا تجوز فيها شهادة الدسساءء, يريد لا ينفد العئق والطلاق بشهادة 
النساء؛ فلو شهد رجل وامرأتان بعتق أو طلاق» لم تحر فى ذلك شهادتهم ععنى أن 
يحكم بالطلاق» ولو شهدت امرأتان على رجحل بطلاق امرأته؛ أو عتق عبده؛ وحبت 
بشهادتهم على الزوج والسيد اليمين» وليست هاهنا شهادة على التحقيق؛ لأنه لا يحكم 
.ما يقتضيه من الطلاق» وإنما يجب بها اليمين على الزوج» وهى تشيه الشاهد العدل فى 
القاسمة. 

فصل: وقوله: «لأنه إذا عتق العبد ثبعت حرهته, ووقعت له الحدودء ووقعت عليه 
وإت زناء وقد أحصن رجمء وإن قتلء قتل به. وتثبت له المواريث)» يريد بقوله: وثبعت 
حرمته» أنه ثبت له حرمة الحرية» فتكمل ديته دية الحر» ويثبت القصاص بينه وبين الدر 
فى النفس والأطراف» ومن قذفه مع العفة حد. 

ويريد يقوله: وووقعت له الحدود أن من قذفه مع العفةء خُل. 

ويريد بقوله: «ووقعت الحدود عليه» وتتم له حدود الحر فى القذف والزنا وشرب 
الثمر ورجم فى الزنا مع الإحصان» وهذه كلها معان تثيت للإنسان من أحكام الخرية, 
فلا يقبل فيها شهادة النساءء ولذلك اسعدل شيوحنا بالحرية على أن شهادة النساء لا 
يحكم بها فى العتاقة. 

فصل: وقوله: وفإن احتج محتج بمن أعتق عبدة وجاء من يطلبه بدينء شهد له به 
رجل وامرأتان» ثبت الحق على السيد, إن كان معسراء ورد عق العيد, محتجًا بذلك 
لإجازة شهادة النساء فى العتق» فليس على ما قال» وقد ردّ العتق هذا الوجه بالشاهد 
على السيد بدين مع بمين طالب أو بدعوى المدّعى» ونكول السيد, هذا كله غلطه قاله 
مالك؛ لأن عتق الرجل عبده؛ وعليه دين يحيط عاله والعبد غير جائز» سواء كان عتقه 
واجبًا أو تطوعًا؛ لأنه ليس له إتلاف أموال الناس بأداء الكفارة منها أو عدق تطوع» 
وإفا جاز أن يرد العتق بشهادة رجحل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين الطالب؛ لأن 
الشهادة لا تباشر رد العتق» ولا تتناوله» وإنما تتناول إثبات الدين. 

فإذا ثبت الدين يهذه الشهادة مع ما يقترن يهاء رد العتق بثبوت الدين المتقدم عليه 
المانع منه» وهذا كما يقول أنه تجوز شهادة النساء فى الولادة» وثبت النسب بهاء ولو 
شهدت به النساىئ لم يغبت بشهادتهنٌ. 


مسألة: وأما قوله: «إن العتق يرد بدكول السيد عن اليمين» فهو قول مالك فى 
الموطاء وكذلك وقع فى العتبية والمجموعة. وفى كتاب ابن مزين عن ابن القاسم: لا 
ترد بذلك عتاقه العبد. زاد أبو محمد فى روايته: ولا بإقرارهء إن أقر أن عليه دينا. 

وجه ذلك أن الدكول من فعله» فليس له أن يرق به العبد؛ لأنه رجوع فى عتقه 
كإقراره بالدين. 

فصل: وقوله: ووكذلك أيضًا الرجل تكون تحمه أمة غيره» فيأتى سيدها برجل 
وامرأتين يشهدون أن اسزوج اشتراها من السيد؛ فيقست الشراءء وتحرم الأمة على 
زوجهاء وإن كانت شهادة الساء لا تجوز فى الطلاق». قال عبدالللك فى كتاب ابن 
سحتوت: والنساء فى هذا لم يشهدن فى نقس الفراق» وإنما يشهدن فى مال جر إلى ما 
ذكرث. 

قال سحتون: وكذلك شهادتهن فيمن غر من نفسه بالحرية أنه تملوك لفلاك» 
حازتء» فيحلف بعضهنٌ» ويرق له ويبطل الحد عمن قذفه؛ وتصير حدوده حدود عبد 
ولو كان قُذّف أو قَذَفء فشهدت امرأتان أنه مملوك لغائب أو صغيرء فالحد قائم له 
رواه ابن المواز عن أشهب. قال ابن المواز: ومتى قدم الغائب أو كبر الصغير؛ وحلف 
وأستحق رقيته. 

ووحه ذلك عندى أنه لا يصح الحكم برقه الآن لعدم من يدعيهء ويحلف مع شهادة 
المرأتين؛ فيبقى على حكم الرق إلى أن يدعيه مدعء ويحلف مع شهادتهما. قال ابن 
الماحشوث: ولو شهدت امرأتان على أداء كتابة مكاتب؛ لحلف» وتم عتقه وهذا كله 
على نحو ما تقدم. 

فصل: وقوله: «مما يشبه ذلك أيضًا أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبى؛ فيجب 
بدلك هيرائه حتى يرث ويورث دون أن يكون معها شاهد أو يمين ويكون ذلك فى 
الأموال العظام» ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل» لم يحكم بشهادتهم إلا 
أن يكون معهما شاهد أو يمين؛ يريد أن شهادة المرأتين تقبل ويحكم بها درن أن يقترن 
بها شىء» فيما لا يطلع عليه الرجال كالاستهلال والولادة. قال القاضى أبو محمد: إلا 
الرضاع؛ وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إذا شهدت امرأتان أن فلانة أسقطت» حلت من عدتها للأزواج. قال 
مالك فى كتاب ابن سحنون: شهادة امرآتين تموز .يما لا يطلع عليه غيرهن ما تحت 
الثياب من العيوب» والحيضء والولادة» والاستهلال وشبه ذلك. 


ووجه ذلك أنه إذا كان مما لا يجوز للرجال النظر إليه؛ لم تصح شهادتهم فيهء وهر 
ما يطلع عليه النساءء فتدعو الضرورة إلى تجويز شهادتهنٌ» وفيه قد نص الله على قبول 
شهادتهن حيث يجوز شهادة الرحال» فبأن تحوز حيث لا تصح شهادة الرجال» ولا 
يكن اطلاعهم عليه أولى. 

مسألة: وإذا ادّعى الزوج أن زوحته رتقاء أو بها داء الفرج» قال سحنون: أصحابنا 
يرون أنها مصدقة» وأنا أرى ينظر النساء إلى عيوب المسرأة السرة التى فى الفرجء وقد 
تقدم هذا فى النكاح؛ وأمر سحنون فى صبية أراد أولياؤها تزويجهاء فأمر امرأتين 
عادلتين أن تنظرا هل أنبتت» فأخبرتاه أن قد أنيتت؛ فأذن لهم فى إنكاحها. 

وأما ما كان فى غير الفرج؛ فإنه يبعد عن ذلك الموضع لينظر إليه الشهود» وكذلك 
لو أصابتها علة فى موضع يحتاج أن ينظر إليه الطبيب بعد عن ذلك الموضع؛ فينظر إليه 


الأطباء. 
قال سحئون: ووجه ذلك أنه ليس عغلظ كنفس العورة؛ وَإئما يحرم النظر يكل حال 
فى حق الرجل إلى نفس العورة. 


مسألة: وأما شهادة امرأتين على الرضاع: فقد قال القاضى أبو محمد عن مالك: فى 
ذلك روايتان؛ إحداهما: أنه لا يكفى فى ذلك إلا أن يفشو عند الميران» ويظهر 
ويتتشر. والأبرى أن شهادتهما مقبولة» وإن لم يفش. 

قال: وجه الرواية الأولى أن الرضاع» وإن كان مما ينفرد به النساءئ فتتعلق به أحكام 
شرعية» ولا يكاد يخفى أمره غالبا بل يقشوء فإذا عرا من الفلهور والائتصارء ضعفت 
الشهادة. ووجه الرواية الثائية اعتبارًا بسائر الشهادات. 

قال: وهذا أصحء وقد ذكر شيوعنا المتقدمون غى ذلك ما يعتمد عليه أيضاء ففى 
الموازية عن مالك: أن شهادة المرأتين فى الرضاع بعد عقد النكاح لا تجوز إلا بالسماع 
الفاشى الذى يأتى من غير وحهء ولا وجهين. وفى المجموعة عن ابسن الماحشون مثله. 
وزاد: ولا يفسخ التكاح منه إلا بالأمر القوى المنتشر. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: وأما ما كان من ذلك قبل التزويج» وإن ضعف» 
فحقيق على المرء فيه التوقى والحيطة» فاقتضى ذلك أن ما تقدم من قول مالك واين 
الماحشون إنما هو فى فسخ التكاح المنعقد قبل الشهادة. 


مسألة: وأما شهادة امرأتين فى الرضاعء فقد تقدم من قول القاضى أبى محمد فيها 
ما فيه كفاية. وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاعء ففى الموازية عن مالك: لا يعمل بها 
إلا أن يفشو فى الصغر عند المعارف. وقال أيضًا: لا يقضى بقولهاء وأحب إل أن 
يصدقه الروج. 

قال محمد: يريد إن كانت عادلة» فإنما يقع اللاف منه فى فسخ النكاح. وأما 
التوقى منهء فمتفق عليه. قال محمد: إلا أن يطول مامه معهما بعلم المرأتين» فلا تجوز 
شهادتهماء يريد وإن كان معهما الخبر فاشيّء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا قلدا تقبل شهادة النساء باتفرادهن فيما تقدمء فإنه يقبل فيه شهادة 
امرأتين دون بين الطالب» هذا قول مالك. وقال عطاء والشعبى: لا يجزئ أقل من 
أربع» وبه قال الشافعى. 

ووجه ذلك أن كل جنس يجوز منه بانفراده» فإنه يجزئ منه الاثنان كالرجالء ولا 
تحزئعٌ الواحدة خحلافا لليث وأبى حنيفة فى قوله: تقبل شهادة الواحدة فى العورة؛ وهو 
ما بين الركبة إلى السرة. 

والدليل على ما نقوله أنه لا يجوز فى حق من الحقوق شهادة الرجل الواحد؛ ولا 
حلاف أنه أيلغ فى باب الشهادة من المرأق» ولذلك جعل الرجل فى مقابلة امرأتين» ثم 
ثبت وتقرر أنه لا يكم بشهادة رجحل واحدء دون أن يقارنه شىع» فبأن لا يحكم 
بشهادة امرأة واحدة أولى وأحرى. 

فصل: وأما قوله: «لشهادة امرأنين على الولادة والاستهلال؛ تثبت الميراث؛ وتملك 
بذلك الأموال العظام من العين والرباع وغيرهاء ولا يحكم بشهادتهما فى درهم: فلما 
ذكرناه مسن أن شهادتهما تجوز فى المواضع المذكورة التى لا يطلع عليها الرحال؛ 
فيحكم بذلك لما ذكرناه» ويؤول ذلك إلى الحكم بأموال عظيمة جسيمة على وحه 
المآلء لا على وجه المباشرة» فلو باشرت شهادتهن درهمًا واحداء لم يحكم بشهادتهما 
فى درهم؛ لأن العدد الكثير منهن حيث يجوز الرجالء إإفا هى عنزلة الرجل الواحد» 
فكذلك لا تحوز شهادتهن فى العتق» وتحوز فيا يفضى إلى العدق ويؤول إليه. والله 
أعلم وأحكم. 

قال مَالِك: وَيِنَ الناس مَنْ يُقَولُ: لا يكون الْيَمِينُ مع الشاهِد الْوَاجِه وَيَحْمَجّ 
عَوْل الله بره وتَعَلَى كله الْحَى: طوَامششهذوا شهمتئن مِنْ رِجَالِكُم إن لم 


َكُونَا َجْلَيْن فرَجْلٌ انان مِمَّنْ ترْصتؤن من التتهداء4 [البقسرة 687 يَقُولُ: فإ 
تأت شل ولي فلات لَك ولا ملفا مع شاويه. 

قَالَ مالك: قَمِنَ الْحّحَةِ عَلَى مَنْ قَالَ: ذَلِكَ الْقَوْلَ أذ يُقَالَ لَهُ: أَرآيت لو أن 
رَخُلا ادُعَى عَلَى ل 0 
يَعَلَ ذَلِكَ عَنهُ وَإنا نكل 2 عَنِ لين خُلْفَ صَّاحِيُ ب الْحَى إن حَنَهُ لْحَيٌّ وت 
ماعل ماني لتنا :اد لشلاما و جه أشو ين اتدر .ولا ورين اللناد: 
فبأَئّ ا أذ هذا أذ فى أعء توطيع من اب الله وده قإا أقديَنَه َليفُرِرْ 
باليمين مَعَ الايد وإ لَمْ يَكُنْ فلك فى كاب الل عَرّ وَحَلَ ونه ليَكْفِى مِنْ 
َلِكَ ما مَصبَى مِنّ الستئة ولَكِنٍ الْمَرْمُ قد بسب ؛ أن يَعْرِفَ رَحْة الصُوَاب رُمَوْقِعَ 
لصم تِى هذا ياد ما سكل من َك إلا طاة الى . 


الشرح: قوله: «إن احتج محتج على من ييز اليمين مع الشاهد بأن الله تعالى يقول: 
لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامراأتان)» [البقرة: 7/81]. قال: وهذا يقعضى إن عدم 
الرجلان لا يجزئ إلا رجل وامرأتاث» والزيادة فى النص عندهم نسخ, ولا يجوز نسخ 
القرآن بالقياس؛ ولا بأخبار الآحاد. 

واخواب ما أجاب به أن من ادعى على رجحل مالأء فإن المطلوب:؛ يحلف ما ذلك 
الحق عليه وهذا ثما لا لاف فيه بين الأئمة» وليس هذا فى كتاب الله. 


ويلزم أبا حنيفة على قوله هذا أن لا يبت حكم بحديث صحيح: ولا قياس» ولا 
يثبت إلا.ما يجوز فيه النسخ للقرآن؛ لأن هذا كله زيادة فى نص القرآن» وإن لم يكن 
هذا زيادة فى نص القرآن؛ لأنه ينافى فى النصء فكذلك ما ذكرناهء فإنه لا ينافى 
النص» فإنه لو قال: فإن لم يكونا رحلين فرجل وامرأتان» أو فرجمل ويمين الطالب؛ 
لصح ذلك 

وقال كثير من أصحابنا: إن الزيادة فى نص ليست بدمسخ؛ لأن السخ إزالة الحكم 
الثابت بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابناء والزيادة ذ فى النص لا تزيل_حكم 
المزيد عليه بل تبينه وتضيسيف إلبه شيا آحرء ولذلك إذا فرضت الصلاة» ثم فرض 
الصيام؛ لم يكن فرض الصيام نسخماء لفرض الصلاة. 


00 ا ل ا موس بان قات الأقمية 

وقال القاضى أبو بكر: إن الزيادة فى التص إذا غيرت حكم المزيد عليه فهو نسخء 
وإذا لم تغيره» فليس بنسخ» ومعنى 'تغييره له أن يؤمر بالصلاة ركعتين» ثم يؤمر بها 
أربع ركعات» فهذا نسخ؛ لأن الركعتين ليسا يشرعية بعد الأمر بالأربع» ولو اقح 
الصلاة على ركعتين» وأتمها على حسب ما كان يصليها قبل ذلك» وسلم منهاء ثم 
أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين» يتم بهما ظهره أو عصرف لم يجر ذلك» فهذا 

وأما الذى لا يغير حكم المزيد» فمئل أن يأمر بالحد أربعين» ثم يؤمربه 
ثمانين» فهذه الزيادة لا تغير حكم المزيد» ولو ابندأ ضربه على أربعين» وأتمها 
على حسب ما كان يأتى بها قبل الأمر بالثمانين» ثم أراد أن يتم عليه الثمانين» كان له 
ذلك. 


وفى مسألتنا هذه الزيادة التى يزعمها بالحكم بالشاهد واليمين» لم تغير حكم اللزيد 
عليه» بل يقبل شهادة الشاهدين وشهادة الرحل والمرأتين على حسب ما كان يقبل 
ذلك قبل الأمر بالحكم بالشاهد واليمين. 

فصل: وقوله بعد ذلك: «فإن فكل الماعى عليه حلف صاحب الحق/ ليس مما لا 
اتلاف فيهء فإن أبا حنيفة وأكثر الكوفيين لا يرون رد اليمين على المدعى بتكول 
المدعى عليه: ولا ينبت عندهم فى جنبة مدعى المال» فيحتمل أن يريد بقوله: أنه ما لا 
حلاف فيه فى بلد من بالبلدان» ولا بين أحد من الناس إيجاب اليمين على المنكر دون 
رد اليمين على المدعى ينكول المدكرء لا قدمناه من حلاف أهل الكوفة: وسياأتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 

فصل: وقوله: ووإنه ليكفى فى هذا ما مضي من السنة, لعله يريد الحديثك 
الذى أورده؛ لأن أهل الكوفة وسار الناس كانوا فى ذلك الزمن يقولون 
بالمراسيل. 

وقوله: «ولكن المرء يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة, يريد أن يعرف 
وحه الصواب من جهة المعنى والقياس» وقطع اعتراض المعسترض عليه بتأويل أو غيره؛ 
لأن ذلك أقوى لغلية الفان وأبين لوجه تعلق ذلك الحكم يما يتعلق به وما هو مثل والله 
أعلم. 


فخ نم كنا 


القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد 


0 


قَالَ يَحَى: َال مَالِك فى الرَّجْلِ يَهْللكُ وَلَهُ دين عَلَيْهِ شَاهِدٌ رَاحِدٌ وَعَلَيْه ين 
لئاس لَهُمْ فيه فب ايد وذ ما وأا يفوا على سفُقِيْ مع نا سَافِدِيِي 
قَال: فإ الْعرَمَاءَيَحلِفُونُ وَيَأحدُون حُفُوكَهُمْ م ف قصل فطل لم يكن لون نه 
شَئة ذلك أن الأمَان عرض ن عَلَيْهِمْ قبل َتَرَكُوهًا إلا أن يد يقولواك تَعلمْ 


لماجا طلا د مَأ أنه إِننا تَركُوا الأب قاين الكل رات فى أرَى أن يَسلِفُوا 
مل موه ب 1 


0 57 المتوفى إذا كان عليه ديون» وله دين» فشهد له شاهد 
أن للورثة أن يحلفوا مع الشاهدء ويبدأ الغرماء؛ لأن الدين مقدم على الميراث» فإن فضل 
شىء كان لهم بالميراث» فإن نكل الورثة حلف الغرماء» وهذا الظلاهر من الذهب أر 
الورثة يبدأون باليمين على الإطلاق» وبهذا قال مالك وأكثر أصحايه. 

قال سحنون: إنما للورثة أن يحلفوا أولا فى مساألة الأصل؛ لأن الغرماء لو نكلوا عن 
اليمين أنهم لم يقبضوا دينهم كان للورثة اليمين مع الشاهد أولاً إذا لم يقم الغرماف 
فإن قاموا وثبتت حقوقهم, وطلبوا أن يحلفوا فهم المبدؤون بها؛ لأنهم أرلى يتركته. 

وجه القول الأول أن الورثة أولى بالتركة يدليل أن لاورئة أن يدفعوا إلى الغرماء من 
أموالهم» ويختصون بالتركة دون الغرماء» ولوكان الميت حيا لما كان للغرماء أن يحلفواء 
فكذلك مع ورثته؛ لأنهم يقومون مقامه ما أرادوا التركة. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين» [النساء: »]١١‏ 
قلما كان أصحاب الدين مبدئين قبل الورثة فى الأخعذء فكذلك فى الأعان إذا حكم 
لهم بصحة دينهم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فالاختلاف بين مالك وسحنون فى تبدئة الغرماء والورئة 
بالأعان على الوجه الذى تقدم. وقال محمد: والمعروف من قول مالك أن الورثة 
مبدؤون بالأعان إن كان فى المال فضلء فإن لم يكن فيه فضلء حلف الغرماء؛ فإن 
نكلوا حلف الغريم وبرئ. 
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والذى روى ابن وهب عن مالك خعلاف هذا وخخلاف قول سحئون وهو أشبهيعا 
فى الموطاء فإنه روى عنه: إذا كام للغرماء شاهد للميت بدينء أن الورثة يحخلفون معى 
فإن نكلوا حلف غرماؤىء واستحقوا قدر دينهم» فإن فضل شىء لم يأخذه الورئة إلا 

فدل قوله: أن الغرماء إذا قاموا بالشاهدء أنهم إنا قاموا به بعد ثبورت حقوقهم 
واستحلافهم أنهم قبضوا دينهم» ولولا ذلك لما "كان لهم القيام بالشاهدء ومع ذلك 
فالورئة مبدؤون بالأعان لما قدمناه» ودل قوله فى آخرالمسالة: فإن فضل شىى لم 
يأحذه الورثة إلا بيمينء على أنه لم يفضل شىء» فإن الحكم فيه ما تقدم. 

فرع: وإذا امتنع الورثة من اليمين أولأء فحلف الغرماء؛ ويقى من الدين الذى حلف 
عليه الغرماء» فهل للورثة أن يحلفوا ويأذوه؟ وقد تقدم من رواية ابن وهب أن لهم 
ذلك على الإطلاق 

وفى الجموعة من قول مالك: ليس للورثة معاودة اليمين لتكولهم عنها أولأء إلا أن 
يقولوا: لم نعلم أن فى دين الميت فضلا عن الديون التى عليه ونعلم ذلك الآن» 
فيحلفون ويأخذون الفضل» وهو معنى ما فى الموطاً. 

وجه القول الأول أن تكولهم أولاً لم يكن تكولا عن اليمين وتسايم الحدق؛ وإما 
كان امتناعًا من بمين يصير ما استحق بها إلى غيرهم؛ ولوكان نكولا له حكم التكول؛ 
لما اثتقلت اليمين إلى الغرماء» وإنما كانت تنتقل إلى المطلوب» وهذه اليمين فى الحقيقة 
إنما هى يمين ينوب فيها الورثة عمن الغرماء» فإذا استوفى الغرماء مان الورثة حيهدذ 
يستحقون بها ما يحلفون عليه» فإن نكلوا حينقذ عن اليمين؛ لم يكن لهم معاودتها. 

ووه القول الثانى أن الورثة إذا حلفواء فإئما يحلفون على جميع الدين؛ فإذا نكلواء 
ققد بطل حقهم منه كالش ركاء فى الميراث من حلف منهم فإنما يحلف على إثبات 
جميع الدين» ومن نكل بطل حقه. وثبتت اليمين فى حصته فإذا علم الورثئة بالفضل» 
فتكلوا عن اليمين» فقد أبطلوا حقهم منه؛ وإن لم يعلموا به؛ ثبت لهم اليمين عند 
ظهوره. 

مسالة: ولو حلف الغرماء وطرأ مال آخر للميتء قلهم الأمد منه. وليس للغرماء 
أذ الدين الذى فيه الشاهد إلا يأمائهمء قاله أصبغ ومحمد بن عبدالحكم. وزاد: إذا 
كان الغرماء لم يأخذوا حقوقهم من الدين» حلفوا مع الشاهد فيه, وآراه معنى قول 


أصبغ. قال ابن المواز: ليس للغرماء ولا للورثة أخصذ الدين إلا بيمين الورئة» ولا يغننى 
ين الغرماء التى حلفوا. 

وحه القول الأول أنه لما حلف الغرماءء كان لهم أخذ دينهم جما حلفوا عليه فأما 
إذا أخذوا من غيره» وتركوا ذلك الدين» فقد صار حقا للورثة» فلا يصح بين الغرماء 
في فلابد أن يقرن بالشاهد بين الورثة الذين ينتقل إليهم الدين بالميراث. 

ووجه قول ابن المواز أنه لما ظهر المال للميت أن يمان الغرماء كانت لغواء لا 
يستحق بها حق؛ لأن دينهم فى الذى لا يحتاج إلى استحتاقه إلى يمين» فكان منزلة أن 
يحلفوا مع ظهورا مال ويختاروا والخلف والأخخذ من الدين دون المال الظاهر. 

وقد قال محمد بن عبدالحكم: لا يحلف هاهنا إلا الورئة» وإنمسا يحلف الغرماء إذا لم 
يكن للميت مال ظاهرء يقتضى منه الدين» غير المال الذى يستحق بالشاهد واليمين» 
ويجوز أن يكون محمد بن عبدالحكم يرى ذلك فى امال المعلوم دون المال الذى لا يعلم 
به رواه ابن المواز فى الوجهين. 

ويحلف كل واحد من الغرماء على أن الدين الذى شهد يه الشاهد جميعه حق ليس 
على ما ينو به رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجحشون فى المفلس يحلف غرماؤه 
مع شاهده على دينه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى مثله. ووجه ذلك أن حق كل إنسان منهم 
شائع فى جميع الدين؛ فإنما يحلف على إثيات جميعه. 

مسألة: ومن نكل منهم؛ فلا مخاصة له مع من حلف» قاله مطرف وابن الماحشون 
فى مسألة المفلس. 

ووجه ذلك أنه بنكوله قد أبطل حقه ما حلف عليه أصحابة: كما لو نكل جميعهم. 

فرع: ومن حلفء أذ جميع حقه من هذا الدين؛ لا مقدار مايقع له من ولى 
حلف أصحابه: أو قام به شاهدان» قاله محمد بن عبدالحكم. وفى العتبية من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: إن نكل يعطى الغرماء كان لمن حلف بقدر حقهء وبعد القول 
الأول أن من نكل منهم عن اليمين» فقد يطل حقه من الدين» وكأنه لم يكن له فى 
هذا المال حقء فلا تأثير لما اذعاه فيه» ولم يتعلق .كال الميت إلا دين مسن حلف» فورحب 
أن تكون المحاصة على ذلك. 


ووحه رواية عيسى أن الغرماء لم يناكر بعضهم يعضّاء فمن حلف متهم استحق 
حقه فى مال الميت» ومن نكلء بطل حقه. فلم يرجع ذلك إلى أصحابه. ولذلك لا ترد 
الأيمان عليهم» وإنما ربحع نصيبه إلى من يستحق مال الميت ممن يناكر هذا الدعى» وعليه 
ترد اليمين؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن رجع أحد من الغرماء بعد نكوله إلى أن يحلف» وياحذ حصته. قال 
مطرف» فى مسألة المفلس: ليس له ذلك. وقال ابن الماحشون: له ذلك. 

فوجه رواية مطرف أن التكول يبطل حق الناكلء ويبمنعه معاودة ما نكل عنهء كما 
لو نكل صاحب الدين. 

ووحه قول ابن الماجشون ما احتج به من أنه يقول: لم أكن تحققت الأمرء فأردت 
أن أكشف عنه وأبصثى وقد تحققته الآن. 

مسألة: وهل يحلف الغرماء مع الشاهد بإبراء الميت من دين يثبت عليه بشاهدين» 
وقام له شاهد بالإبراء منه؟ روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: يحلف الغرماء على 
إبرائه وينفردون بالتركة. روى ابن حبيب عن أصبغ: لا يحلف الغرماء فى إبراء الميست» 
وإغا يحلفون فى دين له. 

وجه القول الأول أن هذه يين يصل بها الغريم إلى استيفاء حقه؛ فوحب أن يستوفى. 
فيها الإبراء وإثبات الدين كيمين من عليه الحق. 

ووجه قول أصبغ ما احتج به من أن يكين الغريم على إبراء الميت رجحم بالغيب؛ لأنه 
لا يعلم ذلك. وقال ابن المواز: ليس هذا رجمًا بالغيب» وإنما حلف يخبر عثبر كحلفه على 

اعد 
القضاء فى الدعوى 

6 - قال يَحّمى: قَالَ مَالِك: عَنْ َيل بن عَبْدِ الرَحْمَنِ الْمُوَذّنَ أنه كَانَ 
يسدر عمر بْنَ عد لعي وَهْرَ يَضى بين لقا هذا حاءة الخْل متّصِى عَلَى 
اليل حَقاء نظ فإن كا نحا يما مُسَلَطة ا ملاس أخلف لذِى اشهئ عليه 


إن لَمْ يِكُنْ شا مِنْ ذلك لَمْ يُحلْفَ. 
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كتاب الأقضية 0 ااا 0 

َال قالِك: وَعْلَى ذَلِكَ الأمر عِندنا أنه من ادْعَى عَلَى رَحُلٍ يتغرى نظِسَ إن 
كانت بِينَهُمًا مخالطة أ مابس أخلِف المع حَلَيْهه ونا حَلْف» َل َك الحو 
عَنُْه وَإنْ أَبَى أن يَسْلِف وَرَدٌ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعِىء فَحَلَْفَ طَالِبْ الْسَقّ أذ حَقَهُ 

الشرح: قوله: «فى الذى يدعى على رجل حقًا إن كانت بينهما مخالطة أو ملابمسة» 
أحلف المدعى عليه, وإن لم يكن شىء هن ذلكء: لم يحلفه, هذا قول عمر بن عيد 
العزيز والفقهاء السبعة بالمدينةقء وبه قال مالك. وفال أبو حنيفة والشافعى: يستحلف 

والدليل على ما نقوله أن بحرد الدعوى لا يوحب حكمًا إلا لوحسه ضسرورة» 
واستحلاف المدّعى عليه مضرة تلحقه؛ فلا يجوز أن يؤدى باليمين .مجرد الدعوى عليه 
إلا أن يكون ضرورة بأن يكون من الأمور التى تقع عليه كثيرًا من غير مخالطة» ولذلك 
تأثير فى الشرع» وبذلك تقبل شهادة الصبيات فى القعال لما كان يتعمذر إثبات ذلك 
بشهادة العدول» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى ذلك أبواب ثلاثة, الأول: فى الدعاوى التى يعتبر فيها 
الخلطة وتمييزها من غيرها. والفاني: فى تفسير معنى المخلطة وتمييزها من غيرها. 
والثالث: فيما تثبت به الخلطة. 

الباب الأول: فى تفسير ما تعتبر فيه الخلطة 

ما تعتير فيه الخلطة هو المداينة؛ وادّعاء دين من معاوضة. وفى كتاب ابن المواز: 
وكذلك إن ادّعى عليه كفالة بحق» فلا يلزمه. ويلحقه إن لم يككن بينهما خلطة. 

وجه ذلك أن الكفالة نوع من المعاوضة:؛ مبنى على المشاحة بين الكفيل ومن تكفل 
له فأشبه البيع. 

مسألة: وإن أوصى أن لى عند فلان كذاء حلف المدعى من غير إثبات خلطة, رواه 
فى العتبية أشهب وابن افع عن مالكء؛ وقاله ابن كنانة» وقال: إن الميت عند موته 
أقرب ما يكو إلى الصدق» فيوحب من ذلك ما توجيه المخالطة, وماقاله له وجه؛ 
لأن لقول المعى عند موته تأثيرا فى تحقيق الدعاوى الموجبة للأيمان بماء على قول 
مالك فى قول المدى دمى عند فلان. 

مسألة: ومن ادّعى ثُوبًا بيد إتسان أنه له فاليمين على المدعى عليه؛ لأنه ليس كل 


من له ثوب أو عرض بمكنه إثباته بالبينة» ولو احتيج إلى ذلك لتعذر حفظ الشهود له 
وضبطهم لذلك مع كثرته ولزمهم من مراعاته ما يشقء فيؤدى ذلك إلى إيطال 
الحقوق؛ فلذلك يثيت فى مثله اليمين بغير خلطة. 

مسألة: والصتاع يتعين عليهم اليمين لمن ادّعى عليهم فى صناعتهم دوت إثبات 
خلطة» قاله يحبى ين عمر. وقال؛ لأنهم نصبوا أنفسهم للناسء» وهذا يلزم عليه تجار 
السوق» فأنهم نصبوا أنقسهم للشراء من الناس والييع منهم غير أن الفرق بينهم أن 
الصناع نصبوا أنفسهم لما يوجحب عليهم المطالبة بالعمل» والمعمول خاصة دون أن 
يكون لهم على أحد مطالبة عثل ذلك. 

مسالة: والعبد المأذون فى التجارة يبيع متاعاء فيقتضى الكمن هو وسيده؛ فيدّعى 
المتبايعون قضاء السيد بعض الثمن: قال ابن عبدوس وابن سحتون عن مالك: عليه 
اليمين إن أنكر. ووجه ذلك أن اليمين التى تعتبر فيها المخالطة إنماهى ما حققت 
دعوى تناولت معاوضة؛ لأ المدعى عليه منكر لسببها. 

وأما من ادّعى عليه قضاء دينه. فلا اعتبار ذيها بالخلطة؛ لأنه مقر بها بالثمن قد 
أوجب على نفسه اليمين» وكان ذلك يمعنى» ومن أوصى أن لقلان عليه ديناء فطلب 
الورثة بين القر له أن حقه لحق. 

قال ابن كنانة: لا يأخذها حتى يحلف» وقد قضى عليه عندنا فى مثل هذا مرة 
باليمين» ومرة بلا عين. ومعنى قوله: إن حقه لحق» يريد لباق» لم يقبضه وأما أن يحلف 
على تحقيق ما أوصى به اليت» فلا معنى لذلك. 

وحه إثبات اليمين لخواز أن يقيضه بعد الإقرار. ووحه نفى اليمين أن الموصى قد 
صدقه فى حياته» ومات على تصديقه: ولم يقضه أحد بعد موثه؛ لأن القضاء إما يكون 
من قعل الوارث» وهو يعلم أنه لم يقيضهء فلا معنى لاستحلافه. 

مسألة: وإنما تجب اليمين فى الدعاوى مع تحقيقهاء وتحقيق الإنكارء ولو قال رحل 
لرجل: أنا أحلف أن لى عليك كذاء لم يلزمه يمين» حتى يحقق عينهء من كتاب ابن 
الواز. 
مسألة: قإذا لم تكن خلطة» وكان المدعى عليه متهمّاء فهل يجب اليمين عليه عجرد 

الدعوى؟ فقال قال سحتون: يستحلف. والمشهور من المذهب المنع من ذلك. 


واحتج سحنون على قوله هذا يأن لانهمة تأثيرًا فى الأحكام؛ لأن مالكمًا قال فى 
المرأة تدعى أن رجلا ممن يشار إليه بالخير» استكرههاء أنها تحدء وإن كان يشار إليه 
بذلك» نظر الإمام فيه» فالتهمة توحب ها توحبه الخلطة من اليمين. 

ووجه القول الثانى أن حكم العدل والفاحر فى الأبمان التى تحقق فيها الدعارى 
سواءء وإنما يختلف فى يمين التهمةء والله أعلم. 

الباب الثانى: فى تفسير معنى الخلطة وشَيِيزها من غيرها 

إذا ثبت اعتبار الخلطة, فالخلطة المعتبرة» روى أصيغ عن ابن القاسم فى العتبية» قسال: 
هى أن يسالفه مبايعة» ويشترى منه مرارّاء وإن تقابضا فى ذلك السلعة والثنمن» 
وتفاصلاً قبل التفرق وقاله أصبغ. وقال سحتون: لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء 
من الرحلين» يريد المتداعيين. 

وحه القول الأول أن المسالفة» واتصالها من المتداعيين» تقتضى التعامل» ويشهد 
للبائع أنه إذا كان يسلف كل واحد منهما صاحبهء حاز أن يبايعه, وربمما كانت هذه 
الدعوى من حهة السلف. فيثبت بينهما بذلك ما يوجب اليمين. 

وحه قول سحدون أن الخلطة إنما تعتبر فى ديون المبايعة» فيجسب أن يكون الاعتبار 
بها. 

مسألة: ولا تثبت بين أهل السوق عخالطة بكون لمتداعيين من أهل السوق» حتى 
يثبت التبايع بينهماء قاله المغيرة وسحئوث. قال سحنون: وكذلك القوم مجتمعون فى 
المسجد للصلاة والأنس والحديث» فإنه لا يقبت بينهما بذلك سلطة. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن التداعى من جهة البيع» فيجب أن تنبت يينهما خلطة 
بسبب البيع. 

مسألة: وإذا كانت الخلطة بتاريخ قديمء وانقطعت» بقى حكم المحالطة بينهماء قاله 
أصبغ وسحنورن. وقال ابن المواز: إن قال المدعى عليه: قد كانت بيقا خلطة, 
وانقطعتء فإن ثبت انقطاعهاء لم يحلف إلا بخلطة ثانية بحددق تثبت ببينةء وإن قضى 
له عليه اليوم بعائة دينار أقام فيها ببينة» ثم جاء من الغد يدعى عليه حا آخرء فلا يمين 
له عليه بسبب تلك الخلطة» لانقطاعها حتى يقيم بيئة على خلطة لم ينقطع أمرها. 


وإلى نحو هذا ذهب ابن حبيب» وقال: إن من قبض حقه من مخالطة قديمة ببيئة» ثم 


وم ا ا ا ال لو م كنات الأقضية 
اذعى حمًا غيره ولا يعرف له سببء فلا يحقسه بالخلطة الأولى. فقول أصبغ وسححنون 
يقتضى أن معرفة الخلطة بينهما توحب اليمين فى دعاويهما دون أن يعرف سبب تلك 
الدنعاوى» وإن عرف انقطاع الدعاوى. 

وقول ابن المواز وابن حبيب؛ يقتضى أن كل معاملة تحرى بينهما يلزم معرفتهاء 
ومعرفة التعامل يبنهما من وقتهاء وإلا لم تلزم اليمين. 

الباب الثالث فيما تثيت يه الخلطة 

أما ما تثبت به الخلطة» فإقرار المدعى عليه بهاء والبيئة تشهد بهاء قاله ابن المواز: 
وأما من أقام شاهدًا واحدًا بالخاطة» ففى المجموعة عن ابن كنانة: أن شهادة رحل 
واحد وامرأة واحدة» توجب اليمين» أنه خلطة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى المدنية مثل قول ابن كنانة فى الشاهد. وقال ابن 
المواز: إذا أقام بالخلطة شاهدًا واحداء حلف المدعى معه؛ وتثبت الخلطة؛ ثم يحلف حيقذ 
المدعى عليه. واحتج ابن كنانة بقوله: إنفا هو أمر لا يجب به عليه غير اليمين» فتثبت 
بسبب أو بشىء يريد مما تقوى به دعوى المدعى؛ والله أعلم وأحكم. 

ووجه قول ابن المواز أنه معنى يثبت؛ فلا ينبت إلا ما يغبت يه الحقوقء ولما اخقتص 
بالمال» ثبت ,ما ثبت به المال من الشاهد واليمين. 

مسألة: ومن أثبت حقه ببينة» فدفعها المطلوب بعدارة» فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية: هو كمن لم يشهد له. وقال سحنون مثله. قال ابو بكر بن 
محمد: وقد قيل حلف. 

وحه القول الأول أن البيئة المردودة؛ لما لم تؤثر فيما شسهدت به من الحق» فبأن لا 
تؤثر فى غير ذلك مما لم يشهد به من الخلطة أولى. 

ووحه القول الثائى أن هذه البينة» وإن كانت قد ردّت بعد القبول» فإن حكمها 
حكم الإرث فى إيجاب اليمين والشاهد فى الدماء. 

فصل: وقوله: ووكان عمر بسن عبد العزيز يقضى بين الساسء فإذا جاءه الرجل 
يدعى على الرجل حَقَاء يقتضى أن الدعاوى إنما تكون على الحاكي وقد كان عمر بن 
عبد العزيز أميرًا على المدينة» ثم كان حليفة» ويحتمل أنه كان يقضى فى الحالتين أو فى 
إحداهماء فأما الخليفة» فلا حلاف فى حواز حكمه. وقد حكم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى؛ وإنما استقضى القضاء حين اتسع الأمر وشغل الخلفاء. 


مسألة: وأما أمير غير مؤمر» يريد أنه غالب مالك للأأمرء فقد قال ابن الماجشون 
ومطر ف وأصبغ فى الواضحة: هو كالخليفة ينفذ حكمه إلا فى جور أو خخطأ بين؛ يريد 
فلا يجوز حكمه 


قال: وإن كان مؤمراء يريد ولاه غيره» يفوض إليه حكومة فلا يجوز حكمه؛ ولا أن 
يستقضى غيره» وإن فعل» لم ينفذ حتى يفوض إليه نصّاء فيكون له حيهذ أن يستقضى 
قاضيّاء ولا يجوز حكمه وحكم قاضيه. 

وقال ابن القاسم فى المجموعة: إذا كان مشل والى الإسكندرية: أو والى الفسطاط 
أمير الصلاة» فإن قضاءه ماض» وقضاء قاضيه إلا فى جور بين» ونحوه روى عن 
سحنون» وزاد: فإذا لم يكن الأمير عدلاً» لم يجر قضاؤه. 

وجه قول ابن الماحشون أن الولاية إذا كانت بغلبة وملكة للأمرء فهى عامة» وإذا 
ولاه غيره» فهى مقصورة على ما ولاه إياه دون غير ذلكء فإذا لم يول على القضاء 
والأحكام, وتقديم الصلاة» لم يكن له. 

ووجه قول ابن القاسم أن ولاية الإمارة عامة» فتشتمل على معنى القضاءء وإن لم 
ينص عليه. 

مسألة: وإذا قضى صاحب السوق فى الأسوال والأرضين وللئاس قاض» او مات 
قاضيهم: فَقَذُ قال سحنون فى كتاب أينه والمجموعة: : إن جعل إليه ذلك الأمير الذئ 
يولى القضاء كأمير مصر وأفريقية والأندلس» حاز قضاؤهء إذا كان عدلاً فقيهاء وإن لسم 
يجعل ذلك إليه» لم يجز قضاوه إلا فيما أذن له فيه. 

مساألة: ووالى الياه إذا جعل إليه الأمير القضاءء وكان عدلاً» وحكم يصواب» جاز 
حكمه؛ وإن لم يكن عدلاً لم يجر قضاؤه؛ قاله سحدون فى كتاب ابنه وكتاب ابسن 
عبدوس. 

ووجه ذلك أن العدالة شرط فى صحة الحكم» فإذا قدم للقضاء والى المياه أو غيره» 
ووحدنا فيه شرط القضاء من العدالة وغيرهاء صحت أحكاسه وإن عدمت لم يصح 
ذلك منه؛ وبالله التوفيق 

مسألة: ولو حكّم رجلان بينهما رحلا فقضى بينهما فقضاوه جائز قاله مالك فى 
المجموعة:؛ قال ابن القاسم: وإن قضى يما يختلف فيه ويرى القاضى خلافه» فحكمه 
ماض إلا فى جور يين» وقاله سحنون فى كتاب ابنه. 


00 ا ...... ككتاب الأقضية 

ووحه ذلك أنهما قدماه للحكم بينهما عا يراه» والتزما ذلك» فلا يلزمهما ذلك إلا 
يموافقتهما عليه: وموافقته هو لهما فى ذلك. 

فرع: ومتى يلزمهما ذلك؟ قال ابن القاسم فى الملجموعة: إذا حكماه وأقاما البينة 
عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم؛ قال: أرى أن يقضى بينهماء ويجوز حكمه. 
ونحوه فى كتاب ابن حبيب لمطرف وأصبغ. قال مطرف: له النزوع قيل نظر الحاكم 
بينهما فى شىء. فأما يعد أن ينشبا فى الخصومة عندهء ونظره فى شىء من أمرهماء 
فلا نزوع لواحد منهماء ويلزمهما التمادى. 

قال أصبغ: كما ليس له إذا تواضعا المخصومة عند القاضى أو يوكل وكيلاً أو يعزل 
وكيلاً له 

وقال ابن الماحشوث: ليس لأحدهما أن يبدو لهء كان ذلك قبل أن يفاتحه صاحيه أو 
بعد ما ناشبه المنصومة وحكمه لازم لهما كحكم السلطان لمن أحب منهما أو كره 
نظر لصاحبهء كما ينظر السلطان فى حق الغائب. 

وقال سحتون فى المجموعة وكتاب ابنه: لكل واحد متهما أن يرجع فى ذلكء ما 
لم يعض الحكم فيهء فإذا أمضاه بينهماء فليس لأحدهما أن يرجع فيه. 

ووجه القول الأول أنه لا يلزم بالتحكيمء وهو قول ابن القاسم ومن تابعه؛ أنه عنده 
من ياب الوكالة لوجهين: أحدهما: أنه حاكم خاصء والولاية عامة. والثانى: أن 
حكمه إِعا يكون بإذن من يكم له أو عليهء وهذا معتى الوكالة. 

وأما الولاية» فإنه لا يعتبر فى ذلك تحكيم المتخاصمين» وهى عند ابن الماحشون من 
باب الولاية لاختصاصها بالحكم على المتخاصبين بخلاف ما يرضون به والوكالة لا 
تكون بحضرة الموكل إلامما يرضاه. 

وجه قول ابن القاسم أنه يلزم بشروعه فى النظر بينهماء ولا يلزم بالقرل ما احتج به 
الخصومة عند القاضىء وله ذلك قبل أن يشرع فيها. 

ووحه قول ابن اللاحشون أنه يلزم بالتحكيم ورضاه به لأنه يحكم بين آدميين» فلزم 
بالقول كالتتحكيم بين الزوجين. 

ووحه قول سحنون أن المنصومة عند القاضى يتعلق يها حق التنفيذ للقاضى؛ لأن 


كيتاب الأقضية ااا 1 ذا ا 
ذلك لازم لهء وهذا الوكيل لا يشرع عند غيره؛ فهر .كنزلة الوكيل على النظر للموكل 
له أن يعزله متى شاء عما يستقبل من عمله دون القاضى» والله أعلم. 

مسالة: ولو حكّم امتخاصمان رحلين فحكم أحدهماء ولم يحكم الآخرء فإن ذلك 
لا يجوز لهء قاله سحنون فى كتاب ابنه» ولو حكم فاتفقوا على حكم نفذوه؛ وقضوا 
به» جازء قاله ابن كتائة فى المجموعة. 

ووحه ذلك أنهما إذا رضيا حكم رجلين أو رجال» فلا يلزمهما ما حككم بعضهم 
دون بعض كما لو وكل رجل رحلين يشتريان له ثوبًا أو يطلقان امرأنهء قفعل ذلك 
أحداهماء لم يلزمه: وإذا اتفقا على ذلك فقد .وجد الحكم من جميع من تراضيا يحكمه 
كما لو كان واحدء فانفرد حكمه على الصواب» وهذا كما نقوله فى الحكمين بين 
الروجين؛ وفى حزاء الصيد أنه يجوز من اثنين. 

ولا يجوز أن يولى رجلين الفضاء على أن يحكما جميعًا فى حكومة واحدة يشهد يها 
الشهود عند كل واحد منهماء ولا ينفذانها إلا باتفاق منهماء ولا أن يتفق قاضيان على 
أن ينظرا فى قضية واحدة لا ينفذ إلا بإنفاذهماء ولا ملاف قى ذلك بين المسلمين. 

ويكفى فى ذلك ما اتصل به العمل منذ بعث الله محمدًا ويك إلى يومنا هذا فى جميع 
الأعصار والبلاد» لم يعلم أنه جرى شىء من ذلك إلى أن ظهرت هذه البدعة سأندة من 
كور الأندلس» فتوى التقديم فيها للقضاء رحل مسرف على نفسه مع فرط جهله, 
فقدم ثلاثة لا ينفذ أحدهما فيها قضية إلا باتفاق منهم. 

ولقد يلغنى أن الشهود كانوا يشهدون عند الأول» فيكتب على شهادة الشاهد 
شهد ثم يشهد ذلك الشاهد عند الثاني؛ فيكتب على شهادته عندناء ثم يشهد عند 
الثالث, فيكتب على شهادته؛ فيحصل با كتبوه شهد عندنا. 

فأما أحدهم؛ فترع عن ذلك» ولا أراه إلا بلغه إتكارى للأمر. وأما الأخران» 
فأصراء وتماديا على ضلالتهماء وسوغ لهم حكام الجزيزة وفقهاؤهم ذلك» لقلة 
مراعاتهم لهذا العنى. 

والفرق بين القاضى المولى للقضاء وبين الرجلين يحكمانهما المنصمان بينهماء أن 
القضاء ولاية كالإمارة والإمامة؛ شلا يصح من اثنين» ويكفى فى ذلك ماقام بيه 
الأنصار يوم السقيفة» وقالوا للمهاحرين: منا أمير ومنكم أمير؛ فقال عمر: لسيفان فى 
غمد لا يصطلحان أبدًا. ورجع الناس إلى قول أبى بكر وعمر والمهاحرين وأجمعوا عليه. 


ووحه ثان. أن إمامة الخلافة تشتمل على معنيين» على الصلاة والأحكام؛ وهى 
أصل التقدي مفيهما » فكما لا يجوز أن يتقدم رجلات يصليان بالناس صلاة واحدة؛ 
كذلك لا يجوز أن يقدم للناس حاكمان» يحكمان جميعًا فى كل حكم. 

ووجه ثالث؛ وهو أن الإمام إِنما قدم للأحكام من يرضى دينه وأمائته وعلمهء ومن 
يحكم بين الناس كا يؤديه إليه احتهاده؛ وهذا ينافى مقارنة آخمر له لا يحوز حكمه إلا 
يعوافقته عليه» لأن هذه صفة من يخاف عليه الضلال لكثرته منه وتقصيره عن القيام 
بالحقء قال الله تعالى: لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [البقرة: 7/807]. 

ولا حلاف أن حكم الواحد هو المشهور المعلوم الظاهر الذى لا يعرف غيره؛ ولم 
ينقل عن أحد من الأمة سواه» كما أن كل واحد من الشاهدين يقوم مقام شاهد كامل 
العدالة» فإذا تعذر ذلك لكثرة حاحة الناس إلى الشهادات» وأنه لم يول أحد هذاء 
فيعول فيه عليه؛ فالمرأتان لنقصان دينهما يقومان مقام الرحل الواحدء ولا يقسام رجلان 
من الشهداء مقام رجل» فكذلك لا يصح أن يقام حاكمان مقام حاكم واحد. 

ولو حاز ذلك ناز تقديم التساء وتوليتهن الدكومة» فتقوم امرأتان مقام رجل» 
وهذا باطل باتفاق» وما يجرى جمرى هذا ما حرى ببلدنا يحهة الرقة؛ فإنهم قدموا 
للقضاء ابن عمرء وكان رحلا أعمى» ولا حلاف بين المسلمين فى ذلك من الع 
والتحريم له؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وبلغنى ذلك عن مالك» وقد أنكرت هذا حين وقوعه. وفيما يقى من مسألة 
التحكيع بابان» أحدهما: فى صفة من يجوز تحكيمه. والقانى فى تبيين الأحكام التى 
يجوز الت التحكيم فيها 

الباب الأول: فى صفة من يجوز نحكيمه 

فأما صفة من يحكب فأن يكون رحلا حرًا مسلمّاء يالغاء عاقلا عدلء رشيدًا. 
قال سحئون فى المجموعة وأكتاب ابثه: ولو حكما مسخوطاء أو امرأق أو مكايا أو 
عبد أو كافراء فحكمه باطل. قال ابن اللاحشون فى المجموعة: وكذلك المولى عليه. 
وقال فى الواضحة: وكذلك الصبى والمسخوط والنصرانى. 

قال أشهب: وكذلك الصيى وامعتوه والموسوسء وإن أصابوا الحكب لم يجز 
حكمهم: وقاله مطرف فى العيد والمرأة. وقال أشهب فى كتاب ابن سحنون: إن حكما 


بينهما امرأة» فحكمها ماض إذا كان مما يختلف الناس فيه» وكذلك العيد والحر 
المسخوط. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون إن كان العبد والمرأة يصيرين عارفين مأمونين» 
فإن تحكيمهماء وحكمهما جائز إلا فى خط بين» وقاله أصبغ وأشهب. 

قال ابن حبيب: وبه آخذء وقد ولى عمر الشفاء؛ وهى أم سليمان بن أبى حقمة 
سوق المدينة, ولايد لوالى السوق من الحكم بين الناس» ولو قى صغار الأمور. 

وقال أصبغ: إن حكما مسخوطاء فحكم فأصاب جازء وكذلك المحدود والصبى 
إذا كان قد عمل وعرف وعلمء فرب غلام لم يبلغ له علم بالسنة والقضاء. 

وأصل هذا كله أن من جعله من ياب الوكالةء لم يراع فيه شينًا من ذلك إذا لم يكن 
ذاهب العقل» ومن جعله من باب الولاية فى حكم تحاص لم يجز فيه إلا من قدمنا وصفه 
قبل هذا ممن اجتمعت فيه صفات الحكم. 

الباب الثانى: فى تبدين الأحكام التى يجوز التحكيم فيها 

ونا يصح حكمه بين المخصمين يحكمانه فى الأموال» وما جرى بجراهاء ولا يجوز له 
أن يقيم حدًا ولا يلاعن؛ قاله سحتون. وقال أصبغ: لا يقضى بينهما فى قصاصء ولا 
حد قذفء ولا عتق» ولا طلاق» ولا نسبء ولا ولاء لأن هذه أشياء لا يقطعها إلا 
الإمام. قال أصبغ: قإن حكماه» فحكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه نفذ حكمه وينهاه 
السلطان عن العودة. 

ووجه ذلك أن هذه أمور لها قدر» فيحتاط لها بأن لا يحكم فيها إلا من قام بالولاية 
العامة؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد معرفة الإمام بأحواله التى يقتضى ذلسك له أو يؤمن 
فىالأغلب امره؛ أو من الإمام أو الحاكم لمعنى يختص به فى ضرورة داعية إليه؛ والله 
أعلم. 

عا 
القتضام فى شهادة الصبيان 

م٠‏ - قال يَحَى: كَالَ مَاِك: عَنْ مام بن عرْرةَ أن بد الله بن لمر كان 

يَقَضى بشَهَادَةٍ ليان يما ينهم من الحراح. 


.9؟! - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 71754. 


قَالَ مَالِك: الأ الشْحْمَعْ عل عفدنا أن شَهَادَةَ الصبيّان تَحُورُ فهمًا ينَهُمْ يِنّ 
الْجراح» ولا تَحُورُ علَى غَيْرِهِمْء زركانكر كوادي يكاشى د مِنَ اسراح 
رَحْدَمًا لا نَحُورُ فى غَيْرِ ذش إِذَا كَانَ لِك قبل أن يد ا 
إن ارد فلا شهاقة لَُمْ إلا ا يَكُونُوا قذ كذ أَمْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادٍ هم قبِلَ أن 
يْعرقُوا. 

الشرح: قوله: وأن عبدالله بن الزبير كان يقضى بشهادة الصبيان: فيما بيبهم من 
الجراح» وهو قول أهل المدينة» وبه قال على بن أبى طالب ومعاوية» ومن التابعين 
سعيد ين المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز» ومدع من ذلك أبو حنيفة 
والثورى والشافعى» وروى ذلك عن ابن عباس. 

وقال مالك: معناه عندنا فى شهادتهم على الكبار. وروى وكيع عن ابن حريج عن 
أبى مليكة: ما رأيت القضاة أحذت إلا بقول ابن الزبير. 

والدليل على ما ذهب إليه على ومن تابعه» ما احتج به شيوخنا من أن الدماء يجب 
الاحيتاط لهاء والصبيان فى الغالب أحوالهم ينفردون فى ملاعبهم حتى لايكاد أن 
يخالطهم غيرهم» ويجرى بينهم من اللعب والترامى ما ريما كان سيا للقتل والجراح؛ فلو 
لم يقبل ببنهم إلا الكبار وأهل العدل؛ لأدى ذلك إلى هدر دمائهم وجراحهمء فقبلت 
شهادتهم بينهم على الوجحه الذى يقع على الصحة فى غالب الحال» وسنبينه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء ففى ذلك ثلاثة أبواب» الياب الأول: فى ذكر من تجوز 
شهادته متهم, والباب الثانى: فى تبيين الحالة التى تجوز عليها شهادتهم. والباب 
النالث: فى حكم من تجوز شهادتهم. 

الباب الأول: فى ذكر من تجوز شهادته بنهم 

اتفق أصحاب مالك على أنها تجوز شهادتهم فيما دون القعل من الجراح؛ واتفقوا 
على أنها لا تجوز فى الحقوق. قال سحنون: إنما أجزتها فى المراح؛ ولم أجزها فى 
الحقوق للضرورة؛ لأن الحقوق يحضرها الكبار» ولا يحضرون فى جراح الصغار فى 
الأغلب» ولو حضرها كبيرء لم تمر شهادتهم. قيل له: فيلزمك على هذا الغصب أن 
يعصب بعضًا ثُويّاء قال غيره: قد يقبل فى الدماء ما لا يقبل فى الأموال احتياطا للدماء. 


1 لقف 
مسآلة: واحتلف أصحابنا فى جوازها فى القتل» فروى ابن اناس عن باللكانى 
كتاب ابن سحتون: أنها تجوز بينهم فى القتل. ومنع من ذلك أشهب. 

وقول مالك أن شهادتهم إنما أحيزت للاحتياط للدماء» ولذلك لم تحز فى الحقوق» 
والاحتياط للنفوس أعظم من الاحتياط للجراح. فإذا لم تتكرر لكثرة لعبهم. وتراميهم 
بالحجارة وغيرهاء فإئما جوز للضرورة فيما يكثر يينهم ثما انفردوا به دون مايقل 
ويندر؛ ولذلك لم يجز فى الحقوق والغصب. قإنه يقل بينهم ويندر حال الفرادهم. 

فرع: فإذا جوزت فى القتل» فقد قال غير واحد من أصحاب مالك: لا يجوز فيه 
حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا. 

وحه ذلك أنها شهادة أحيزت للضرورة؛ فلا تثبث إلا يشبوت أصلهاء وما يتعلق فيه 
شهادة العدول كشهادة النساء على الاستهلال والقتل. 

مسألة: ومن ذا الذى تحوز شهادته من الصبيان» روى عن سالك أنها تجوز شهادة 
الذكور دون الإناث. وقال أشهب: لا تجوز شهادة الإناث. وقال سحنون فى 
المجموعة: اختلف قول ابن القاسم فى شهادة إنائهم فى الجراح» فلم يجزها فى كتاب 
الشهادات» وأجازها فى كتاب الديات. 

وقال المغيرة فى كتاب ابن سحنون: تحوز شهادة إنائهم وذكورهم فى القعل. وقال 
ابن الماحشون: تحوز شهادة إنائهم. قال سحنون: والذى آححذ به فى ذلك أنه تحوز 
شهادتهم صغارًا حيث تجوز كبارًا. 

وحه رواية المدع أن الضرورة إنما تدعو إلى ما يكثر ويتكرر دون ما يقل ويندر» 
وحضور الإناث مع الذكور منهم يقل لاسيما فى المواضع التى يقل منهم مثل هذاء 
فلذلك لم تدع الضرورة إلى قبول شهادتهن. 

ووحه الإجازة أن الصغار تجوز شهادتهم فيما انفردوا بحضوره كال ذكرر. 

فرع: فإذا قلنا تقيل شهادة الإناث» فقد روى معن بن عيسى عن مالك: أنه يقبل 
منهم غلام وجاريتان» رواه مطرف عن مالك. وقال اين الماحشوث: أقفل ما يجرئ من 
شهادة الصبيان غلامان أو غلام وجاريتان» ولا يجوز غلام وجاريةء ولا جوار» وإن 
كثرك؛ لأنهن وإن كثرن مقام اثنتين» واثتعان مقام غلام ولا يكم بشهادة الغلام. 

قال ابن القاسم: ولا يكون معه قسامة. وقال المغيرة: ولا يحخلف معه فى اللسراح» 
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لأنه لو شهد معه كبير عدل» سقطت شهادته. فيمين الولى معه كشاهد معه. 

مسألة: قال مالك: ولا تحوز شهادة العبد منهم. زاد ابن الماحشون. ولا شهادة مسن 
على غير الإسلام 

ووجه ذلك أن من لا تجوز شهادة كبارهم لا تجوز شهادة صغارهم كلمجانين 
والمحبولين» وإن شهد أحرارهم لعبيدهم» جازء قاله أشهب فى المجموعة. 

مسألة: ولا ينظر فى الصبيان إلى عدالة ولا عداوةء قاله اين المواز وابن الماحشون. 
كال تحمد: ولم يختلف فى أنه لا ينظر إلى عدالة ولا جرحة فيهم. قال سحتون: لأن 
عداوتهم لا عود لهاء ولا نفع فى موضع العداوة» يريد والله أعلمء أنه لا يثبت» وليس 
لهم من الحال ما يتصدون به إلى أذى من يعاديهم .كثل هذا. قال ابن القاسم فى كتاب 
ابن المواز: إذا ثبتت العداوة» لم بجر. 

ووجه ذلك أن هذه شهادة» فأثر فى إبطالها العداوة كشهادة الكبار. 

مسآلة: وهل يجوز لذوى القرابة» قال ابن المواز: لا ينظر فى شهادتهم إلى حرحة 
ولا قرابة. وقال عبدالللك: تسقط فى القرابة. وقال فى اللجموعة: يجرى يحخرى الكبير 
فى الأبوين والحدود والزوجة» فترد فى هذا؛ لأنه يج إلى نفسهء وقاله سحنون. 

وحه قول ابن المواز أنه لم يعتبر بعداوته ولا عدالته» فيجب أن لا يعتبر بقرابته؛ لأن 
العداوة ممنع الشهادة بكل وحه.؛ والقرابة لا تمنعها إلا على صفة مخصوصة:؛ فكانت 
العداوة أبلغ فى رد الشهادة من القرابة؛ فإذا لم ممع العداوة تسهادة الصبيان؛ فبأن لا 
كنع منها القرابة أولى وأحرى. 

ووحه قول عبدا ملك اعتيارها بشهادة الكبار. 

الباب الثانى: فى تبيين الحالة التى تجوز عليها شهادتهم 

هى أن لا يكون بينهم كبير» وتقيد شهادتهم قبل أن يتفرقوا. فأما الكبيرء يكون 
معهي فإن ذلك تع قبول شهادتهمء وإنما تجوز شهادتهم إذا انفردواء وهو قول مالك 
وأصحابه. 

وجه ذلك أن شهادتهم إنما أحيزت بيبنهم للضرورة» والضرورة إنها تكون إذا 
انفردوا؛ فإذا كان معهم كبير» فقد زالت الضرورة» وصاروا على حالة يمكن إثبات 
أحكامهم معهاء فلم تقبل شهادتهم. 
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وقد قال أصبغ فى العتبية: ولو شهد صبيان أن صبيًا قتل صبيًا مباغتة؛ وشهد 
رجلان أنه لم يقتله» وأنهما حاضران حتى سقط الصبى»؛ فمات دون أن يضربه أحد 
أو يقتلفى فشهادة الصبيان تامة؛ ولا ينظر إلى قول الكبيرين كمالو شهد رجلان أنه 
قتلهه وشهد آخران أنه لم يقتله» ولا ينظر إلى الأعدل. 

قال ابن سحنون: أنكر سحنون قول أصبغ هذاء وقال: قول أصحابنا: إن شهادة 
الكبيرين أحق» وأنها كالجرحة للصغار» وغير هذا خطأ غير مشكل. 

مسألة: وسواء كان الكبار رجالاً أو نساء؛ لأن النساء يجرن فىْ الخطاء وعمد الصبى 
كالاطاء قاله كله سحتون. 

وقال ابن المواز: إذا كان معهم كبير» رحل أو امرأة» شاهد أو مشهودء له أو عليه 
لم بجر شهادة الصغار إلا كبير مقتول» لم يبق حتى يعلمهمء يريد والله أعلم؛ أن يكون 
قتله بعصاء لا يبقى له يعد سبيه حياة يعلمهم. ويلقهم الشهادة: مثل أن يلقيه أحد 
الصبيان من علو عفليمء لا يصح أن يعيش من سقط منه أو يلقيه من علو فى بحرء فيغرق 
أو يضربه بسيف ضرية يبين بها رأسه أو ما حرى مجرى ذلك. 

مسألة: وهل تراعي العدالة فى الكبير النرى يكون معهمء قال مالك: إذا شهد صبيان 
مع كبيرء لم تحز شهادتهم. قال مطرف: إذا كان الكبير عدلاً» فأما إذا كان مسغوطًا 
أو نصرائيًا أو عبداء لم تضر شهادة الصبيان» وقاله ابن الماحشون وأصبغ. 

وروى ابن سحنون عن أيبه: إن كان معهم كبير غير عدل» وكان ظاهر السفه 
والدرحة؛ جازت شهادة الصبيان» ثم وقف على إجازتها. 

وجه القول الأول أنه إذا كان الذى حضر لا تقبل شهادته؛ فبأن لا تؤثر فى رد 
شهادة غيره أولى. 

وجه قول سحئون الآخبر فى توقفه عن ذلك أنه قد صلحت حالهم بحضور الفاسق 
معهم عن حال الضرورة؛ والحال التكررة» إلى حال يندر ويقل من حريان مثل هذا 
بينهم؛ لأن مثل هذا مختص .كوضع يحضره الكبار. والله أعلمء ولذلك لو شهد الكبير 
عثل ما شهد به الصبيان» بطلت شهادة الصبيان. 

وقد روى ابن سحنون عن مالك: لا يقيل صبى أو صبيان» ورجل على صبى. 
ويكلف شهادة رجل آخبر رواه ابن المواز عن أشهب عن مالك؛ فثبت أن الذى يؤثر 
فى منع قبول شهادتهم حضور الكبير» دون اعتبار حاله؛ والله أعلم. 
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فصل: وأما اقتراقهم» قفى المجموعة من قول مالك أنه إنما تجوز شهادتهم مالم 
يفترقوا أو يخببراء فلا تجوز. 

وحه ذلك أنها إنما أجيزت شهادتهم للضرورة التى قدمنا ذكرها من أنهم ينفردون 
باللعب يما يكثر به الخراح. وريما أدّت إلى القتل» والشرع قد ورد بحفظ الدماء 
والاحتياط لهاء بأن تثبت يما لا يثبت بها غيرهاء وثما يوجب القسامة» ومئل ذلك لا 
يجوز فى المال» وليس لهم من الضبط والثبات ما يمنعهم من الانتقال من قول إلى قول. 
ومن رأى إلى رأى» ولا علمت لهم عدالة يؤمن من ذلك. : 

فإنما يحكم بأول قولهمء وما ضبط منه قبل تفرقهم ما لم تقيد شهادتهم قبل التفريق» 
فتبطل شهادتهمء فإن أشهد على شهادتهم قبل تفرفهم» لم يؤثر فى شهادتهم تفرقهم» 
وهذا كله معنى قول مالك. 

مسالة: ومعنى قوله: أن يخببوا» أن يدخحل بينهم كبير أو كيار على وجه يمكتهم أن 
يلفنوهم الشهادة» ويصرفوهم عن وجههاء أو يزيتوا لهم الزيادة فيهاء أو النقصان منهاء 
فإذا كان ذلك» لم تقبل شهادتهم؛ وبطلت» وإما يقبل على الوحه الذى قدمناه. 

مسألة: فإن اختلفوا فى الشهادة» فقال اثنان منهم» فلان شج فلانًاء وقال آخران 
منهم: يل شجه فلان؛ فقى النوادر عن مالك أنه قال فى كتب قدم ذكرها إلا كتاب 
ابن حييب: تبطل شهادتهم. 

ووجه ذلك أن شهادتهم إنا تقبل مالم يكن فيها تهاترء ولو اختلفت اختلانا 
يقتضى فى الكبار الأخذ بشهادة أحدهماء لم تيطل يذلك شهادة الصبيان. 

وقد قال ابن الماحشون فى المجموعة والعتبية: لو شهد صبيان أن صبيًا قتل صبيًاء 
وشهد آخران أنه لم يقتله» وإنما أصابته دابة» قضى بشهادة الذين شهدوا بالقتل. 

ووجه ذلك أنهم لو كانوا كبارًا عدولاً؛ لحكم بشهادة شاهدى القتل» فكذلك هذاء 

مسألة: وأما رحوعهم عن الشهادة, فقد قال ابن وهب عن مالك: لا ييالى 
برحوعهم إذا أشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. 

وقال سحنوث: وهو معنى قول اين المواز إلا أن يرجعوا قبل الحكمء وبعد أن صاروا 
رجالاء فيكون ذلك مبطلا لشهادتهم .عنزلة ما لو شهد رحلان أن ما شهد به الصبيان 
باطلء قاله ابن الماجشون فى المجموعة 


الباب الثالث: :فى كين تهون انبانتقم 
فإنهم إن شهدوا بقتل صبى لصبى» ففى كتاب. ابن النوزان عن انين القاسم: تلرم 

العاقلة الدية بلا قسامة» وقاله أصبغ. قال سحئون: وعمدا:الضبى كالخطاً. 
ووجه ذلك أنها شهادة كاملة» فاستغدة:.عن: القسامة» ووجيت الدية على العاقلة؛ 

لأنه.عنزلة قتل الخطأء والله اعلم:. 
مسألة: وروى.اين.وهب عن: مالك فى ستة صبيسان لعبوا فى الببحر» فغرق واحد 

منهنء فشهداثلاثة على اثنين أنهما غرقاهء وشهد الاثنان على. الثلاثة أنهم غرقوه: قال: 

القتل على الخمسة؛ لأن شهادتهم مختلفة. 
قال ابن المواز: هذا غلط لاختلاقفهم ولا تجوز. وكذلك قال ابن حتبيب عن مطرف» 

قال: ولو كانوا كبارًا» فاحتلفوا هكذا كانت الدية عليهم.فى أموالهم؛ لأنه صارت 

شهادتهم إقرارًا 
وقول مالك الأول يقتضى أن احتلاف. شهادتهم؛ لا بمنع قبولها لاسيما إذا لم يكن 
يققضى التهاتر» وإبطال بعضهاء والله أعلم وأحكم. 
د عا ف 
0 
لدلضل - مَالِك عَنْ هسام ْن عام" بن عتية أن أبى وَقاصِء عَنْ عبد اللو بن 
ِسطاس» عَنْ حابر بن عبد الو الأنصَارِئ أن َسُولَ الله 8ك قال وس حَلَْفَ عَلَى 

ير آَبْما يوأ مقع ين شر () 

1 - أسرحه أبو داود فى الأعان والنذور 45 89. اين ماحه فى الأحكام 9976, أحمد فى 
باقى مسند المكثرين 141796 4607 .١‏ البيهقى 2942/17 عن حابر. الحاكم 345/4 عن 
حابر. ابن حبان 8١/4‏ 7ء عن حابر بن عيدالله. 
(*) قال ابن عبد البر فى الاستذكار 87/757: هكذا قال مالك: هاشم بن هاشي وهو: هاشم 
أبن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى» روى عنه مالك أبو ضمرة» أنس بن عياض» 
ومكى بن إبراهيم؛ وشجاع بن الوليد أبر بدر السكونى. وقد قيسل: إن هاشم بن هاشم الذى 
روى عنه مالك» هو أبو هاشم ابن هاشم. وقد حعلهما أبو حاتم الرازى واحدّاء فقال: هاشم بن 
اشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى» روى عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 754/4: لم يختلف الرواة عن مالك فسى إسناد هذا الحديث 
ومتنهء إلا أن أكثر الرواة عن مالك يقولون فيه: من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة. كذا قال 
ابن بكير» وابن القاسم والقعنبى» وغيرهم. 


1 - مَالِك عَنٍ الْعَلاء بن عَبْدالرحْمَء عَنْ مَعْيد بن كشي الكلي اعت 
أحِيه عَيُدٍ الله بن كمسو بن مَالِكٍ الأنصَار عَنْ أبى أمامَوة" آنا ول 2 


هه 


قَال: امن اَم نامرع شلِم بين حَيمَ اله لد اله وَأحَبَ لَه الشار. 
قَائرا: وَإِنْ كَانَ شيعا يَسِيرا يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: دون كان قَطرييًا م مِنْ راك وَإِنْ 
كان قَضِيًا من َال وإ كاذ بيبا يا أرَالق قَالَها ثلاث مَرَّاتي. 


الشرح: قوله: «من حلف على منبرى» إنما يريد والله أعلم» حاًا على وجه يأثم به 
وتبوأ مقعده من النار» يريد والله أعليء قعد مقعده من النار» وإنما ذكر منيره فى هذا 
الحديث على سبيل التعظيم له والإعلام بتغليظ أمره على من حلف عليه آثما. 

وقد ذكر فى الحديث الثانى حديث أبى أمامة الحارثى «أنه من اقتطع حق اسرئ 
مسلم بيمينه؛ حرم الله عليه الخنة؛ وأوجب له الثار» ولم يذكر مثبره. 

وكذلك حديث أبى وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي: ومن حلف 
على بمين» يقتطع بها مال امرئغ مسلبو لقى الله تعالى وهو عليه غضبائ» فأنزل/الله 
تصديق ذلك: «إإن الذين يشترزن بعهد الله وأيمانهم ثمسا قابلاً4 [آل عمراك: لالا] 
الآيق» فعلم بذلك أن ذكر المتبر فى الحديث الأول على معنى التغليظء والله أعلم. 

فصل: قوله: ووإن كان قضيبا من أراك» على أنه لا يلزم اليمين على المدبر فى 
قضيب من أراك لقلته وتفاهته» وما يجب ذلك فيما له بال لكنه إن وقع من أحد 
اليمين على منبر النبى يك فى قضيب من أراك أو شىء تاف فهذا حكمه؛ وليس فى 
الحديث أنه يحبر على اليمين عند المنير فى هذا المقدار» وإما تضمن الحديث حكم من 
حلف عنده آثمّاء 

وهذا القول منه يه وإن كان على البت فيمن حلف على منيره أو حلف» فاقتطع 
بيمينه حق امرئٌ مسلم. فأوجب له النار» فإن لشيوخنا فى ذلك قولين, أحدهما: إن 
الوعيد ليس من باب الخبرء فلا يقال لمن رجع عنه كاذب» ولذلك قال الشاعر: 
5 - أرحه مسلم فى الإيمان .١17‏ التسائى فى آداب القضاة /5411. ابن ماجه فى الأحكام 

4 أحصد فى باقى مستد الأنصار 0775؟. الدارمى فى الببوع «850. البيهقى 

٠‏ عن أبى أمامة. الطحاوى مشكل الآثار 2385/1 عن أبى أمامة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: أبو أمامة هذا ليسس هو أبو أمامة الياهلىء ما هو أبو أمامة الحارئى 

الأنصارى أحد بنى حارثة» قيل اسمه إياس بن تعلية: وقيل تعلية ين سهيل. 


كاب الأقضية 221111111111102 
وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

عدح نفسه بإخلاف الوعيدء ولوكان ذلاك كذبًا لما مدح نفسه بهاء فعلى هذا 
الوعيد متوجه إلى كل عاص» وقيل إن الوعيد من باب الخبر» وأن الخلف فيه ضرب مسن 
الكذب» وذلك حال فى صفة البارى تعالى فعلى هذا الوعيد متوجه إلى كسل من عم 
البارى تعالى أنه لا يغفر له وأنه لابد أن يعاقبه دون من أراد العفو عنه» وقد قال تعالى: 
لإذلك وعد غير مكذوب» [هود: 10]» وقال عز من قائل فى إسماعيل: إإله كان 
صادق الوعد) [مريم: 54ع» فوصف الوعد بالصدق والكذب. 

ا 


جامع ما جاء فى اليمين على المذبر 
ل - ملك عن داو إن احص أنه سوم أبَاعَطََا بن طرهضو لمر 


يقُولُ: اعقصُم ريد ناسو 2 51 مُطيع فى فَارٍ كَانت بِينهُما إلى مَروَانَ 
أن اكه وهر أ على الْمدِينةء فقصى مَرْوَا على زد د بن نايس اين عَلّى 


المنبرِء فمَالَ ريد بن ناستو: : أَحْلِفُ لَهُ لَهُ مَكَانِى» قَالَ: فَقَالَ مَرُوَات: لا وَاللهِ إلا عند 
مقا الُْقُوق» قَال: : فحَملَ يد بن بتر يَسْلِفُ أن حَقَهُ لَحَُ وَيَأَْى أذ يَخْلِفَ 
عَلَى الْمثْبْرِ قَالَ: نَحَمَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْسَكَمٍ يَمْحَبْ بِنْ ذَلِكَ. 

قَالَ مإلك: لا أرَى أن يُسَلْفْ أَحَدّ عَلَى المِنبر عَلَى أَقَلّ مِنْ ربع دينا وَذْلِكَ 
امم ئ 
ثلاثة دَرَاهِم. 

الشرح: قضاء مروان على زيد بن ثابت باليمين على المثبر هو مذهب أهل المدينة؛ 
0 . وقدروى عن 
عبدالله بن عمر أنه كان يكره ذلك؛ وإن كان صادقاء ويقول: أحشى أن يوافق قدراء 
فيال أن ذلك ليمينه. 

مسألة: وإذا ثبت ذلك؛ فاليمين تغلظ بالمكان فى الأموال وغيرها من الحقوق؛ قال 
فى المدوئة: على الطالب والمطلوبء وبه قال الشافعى: ومتع من ذلك أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله قول التبى #قّه: ومن حلف على متبرى آثمسا تبوأ مقعده من 


وم ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1401. 


النارع. وهذا يقتضى أن له تأثيرًا فى الأمان وتعلقًا بهاء ولا يفعل ذلك أحد فى الغالب 
مختاراء فثبت أنه إنما توجه إلى الحكم بد وإلا بطلت فائدة التخصيص. 

ومن جهة المعنى أن التغليظ يتعلق بالكثير من الأموال؛ للردع عنها كالقطع فى 
السرقة. 

مسألة: وهل تغلظ بالزمان أم لا؟ روى ابن كنانة عن مالك فى كتاب أبن سحنون: 
يتحرى بأعانهكم فى المال العظيم» وفى الدماء واللعان» الساعات التى يحضر الناس فيها 
المساجد» ويجتمعرن للصلاة» وما سوى ذلك من مالء وحق ففي كل حين. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا يحلف حين الصلوات إلا فى الدماء 
واللعان. فأما فى الحقوق» ففى أى وقت حضر الإمام استحلقه قاله ابن القاسم وأصبغ. 

فوحه القول الأول قوله تعالى: تحبسولهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبعم 
لا نشعرى به ثمنا» [المائدة: »]٠١‏ وهذه يمين فى مال فجاز أن يغلظ بالزمان 
كاللعان والقسامة. 

مسألة: هل تغلظ الإيمان بتكرر الصفات» روى ابن كنانة عن مالك فى كتاب ابن 
سحنون: يحلفون فيما ييلغ من الحقوق ربع دينار» وفى القسامة واللعان على المنبر بالله 
الذى لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم»ء ماكاتت فيه بين واحدة 
حلف هكذاء وما رددت» رددت هكذا. 

وحكى اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون: أن الأمان فى الحقوق والدماء 
واللعان» وفى كل ما فيه اليمين على المسلمين بالله الذى لا إله إلا هو. زاد ابن المواز: 
والخر والعبد سواءء وهذا هو المشهور من مذهب مالك» وبه قال ابن القاسم؛ ورواه 
عن مالك فى المدونة. 

وجه القول الأول» وهو مذهب الشافعى» أن هذا معنى تغلظ به الأبمان» فجاز أن 
يحكم بها أهل ذلك الزمان والمكان. 

وجه القول الثانى أن هذه الصفات كثيرة لا يمكن أن يستوعب» وليس ما نورد منها 
بأولى من غيرهاء وما يغلظ به من غيرهاء فله غاية لا تلحق المشقة ببلوغها. 

ومن جهة القياس أن هذا معنى يقتضى التكرارء فلم تغلط به الأبمان فى الأمسوال 
كتكرار اليمين. 


مسألة: اتفق أصحاينا على أن الذى يجرئ من التغليظ ياليمين» والله القى لا إل إلا 
هوء فإن قال: والذى لا إله إلا هوء أو قال: واللهء فقطء فقد قال أشهب: لايجوز 
ذلك حتى يقول: والله الذى لا إله إلا هو. 


مسألة: ويمين الحر والعبد والنصرانى فى الحقوق سواء. وفى المدونة: ويحلف 
النصرانى باللىء فقطء ولا يزاد عليه الذى أنزل الإنخيل على عيسىء واليهودى 
والنصرانى عند مالك سواء. قال ابن القاسم: والمجوس يحلفون بالله. 

فصل: وأما التغليظ بالمكان؛ فهو بالجامع» وهو السجد الأعظم الذى تقام فيه 
الجمعة: قاله مالك فى المدونة وغيرها. وهل يكون تغليفلها بسائر المساجد؟ فى النوادر: 
لايحلف فى مساحد القبائل فى قليل ولا كثير. 

وروى ابن سحنون عن مالك: ما علمت أنه يحلف فى مساجد الجماعسات 
كالأمصار. روى عنه ابن الفاسم فى كتاب ابن المواز: يحلف فى مساحد الجماعة فيما 
له بال» ولا أشك أنه يحلف فيها فى ريع ديثار. 

ا ل ل اع ا لم ا 2 
روى عنه ابن وهب: أن الرأة تحلف فى المسجدء قال: يريد المسجد الجامع تخرج إليه 
بالليل» ويحتمل أن يريد غيره من المساحد فقد روى ابن الوم عن ينه ذى مانن 
ادّعى عليها فى أرض ودورء وهما من لا تخرجان. فأرى أن تخرجا من الليل إلى اللنامع. 

قال: فسئل أن يحلفهما فى أقرب اللساحد إليهماء وشق عليهما التروج إلى الجامع؛» 
فأجاب إلى ذلك» فهذه المسألة نص فى أن اليمين كانت فى غير الجامع. والظاهر أن 
سحنونًا هو الذى أسعف سؤال السائل فى ذلك لا يراه من للصلحة؛ وهذا يقتضى أنه 
حق للحكم فى مثل هذه المسألة. 

وحجه ذلك أنه معظم من المساجد» فجاز أن تغاظ به الأهات مع إرادة الستر لمن ثبست 

ووجه الرواية الأولى أن التغليظ إنما هو معنى المبائغة» وذلك يقتضى احتصاصه بأعظم 
الساجد خالا ولذلك يختص بأرفع المساجد مكاناء والله أعلم. 

قال الشيخ أبو القاسم: لا يحلف عند منبر النبى يك فى أقل من ربع دينارء ويخلف 
على أقل من ذلك فى سائر المساجد. 


مسألة: إذا قلنا إن اليمين تكون فى المسجد الأعظمء فإنها تكون فى مسجد 
النبى 8ك عند المنبر. قال مالك: ولا أعرف المدير فى سائر الآفاق» وإنما أعرف مثير 
النبى يو ولكن للمساحد مواضع هى أعظم. زاد ابن سحنون عن مالك: ولكن 
يحلف حيث يعقلم فيه» فيحتمل من جهة اللفظ أن يريد بقوله: لا أعرف المثير فى 
المساجدء المنع من اتَخاذ المنبر فى مساحد الآفاق. 


وقد أجمع السلمون من عهد الصحاية على إتخاذها فى كل بلده وهو من أعلم 
الناس بهاء فمحال أن يريد هذاء والصحيح أنه أراد بذلك أنه لا يعرف أن حكم سائر 
المناير فى البلادء حكمها فى ذلك حكم منبر النبى طق وإنما هذا حكم يختص عثبر 
النبى #ك. 

وقد روى ابن وهب عن مالك: لا يحلف عند متبر من المتاير إلا عند متبر النبى ط. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن للاحشون: يستحلفوث فيما له بال أو فى ربع 
دينار» فى المدوئة: عند منبر النبى ف وبغيرها فى مسجدهم الأعظم» حيث يعظمون 
منه عند منبرهم أو تلقاء قبلتهم. 

ووحه ذلك عندىء والله أعلي أن متبر التبى يه فى وسط المسجدء وهو فى 
موضعه الذى كان فيه زمن النبى #ق وهو بعيد من القبلة وللحراب الذى أحدث 
حين زيد فى المسجد؛ لأن حائط القبلة نقل من قرب المنبير حين زيد قى المسجدء فصار 
امتبر فى وسط المسجدء فكائت اليمين عند المدبر أولى؛ لأنه موضع مصلى النبى 8 
وعتك متبره. 

وأما القبلة والمحراب» فشىء بنى بعد وأما منابر سائر المساجد؛ فعند الحراب» 
قمن حلفء فإئما يحلف عند المحراب بقرب المتبر» وأعظم شىء فى المساجد المحاريب» 
ولو اتفق أن يكون فى بعض البلاد المنبر فى وسط المسجد؛ لكانت اليمين عند ا محراب 
دون المنبر» فهذا معنى قول مالك والله أعلم» ومعنى قول الشيخ أبى القاسم: لا يحلف 
عند متبر من الثابر إلا عند مثير النبى فَقق. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الرجحال والنساءء فمن كانت من التساء تخرج 
وتتصرف» فحكمها فى ذلك حكم الرحال» ومن كانت منهن لا تخرج نهاراء خرحت 
ليلأء قاله ابن القاسم عن مالك. قال ابن القاسم: وأم الولد فى ذلك عنرلة الحرة من 
كانت منهن تخرج: ومن كانت لا تخرج. 


قال: والحر والعبد سواىء وكذلك المكاتب والمدبر سواء. وأما اليهود؛ فيحلفون فى 
كنائسهم» والنصارى فى بيعهم» والمجحوس حيث يعظمون» رواه ابن القاسم عن مالك» 
وقاله مطرف وابن الماحشون فى الواضحة. 

ووجه ما قدمناه من التغليظ بالمكان» فيغلا على حكم أهل كل شريعة بالمواضع 
التى يعظمون. 

الفصل: والمقدار الذى يلزم فيه اليمين فى الجامع» وفى المواضع التى تعظم منه فى 
حق الرجال» ومن كان حكمهاء حكمهم من النساء. قال مالك: لا يستحلف فى 
المدينة عند منبر يي إلا فى ربع دينار أو فى ثلاثة دراهمء وهو كان ربع ديدار. وقال 
الشافعى: لا تغلظ الأعان إلا فى مائتى درهم أو عشرين ديناراء 

ودليلنا على ذلك أن الربع دينار قد يتعلق به القطع فى السرقة كالعشرين ديناراء 

مسألة: ولا تعلظ الأعان يما ذكرناه فى أقل من ربع دينار. وحكى القاضى أبو محمد 
أن بعض المتأحربن» قال: إن الأبمان لا تكون إلا عند المنبر فى القليل والكثير. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نوع من الردع عن المالء فلم يتعلق بالقليل منه 
كالقطع فى السرقة. 8 

ووجه ثان: وهو أن هذا ابتذال للموضعء مع ما يلزم من تعظيمه وترقيره. 

وروى عن عبدالرحمن بن عرف أنه رأى رجلا يلف عند منبر النبى يل فقال: 
أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعلى عظيم من المال» لقد حشيت أن يتهاون الناس بهذا 
المكان» ولم ينكر ذلك عليه أحد. وقد احتج بها القاضى أبو محمد. 

مسآلة: وأما من لا تخرج من النساء نهارًا أو تخرج ليلا قتحلف فى الجامع؛ قفى 
كم تخرج؟ قال مطرف وابن الماحشون: تخرج فى ربع دينار. وروى ابن المواز عن أبى 
القاسم: لا تخرج فيه ولا تخرج إلا فى المال الكثير الذى له بال. 

وجه القول الأول أن هذا شحص تغلظ عليه اليمين فى المال» فغلظت فى ريسع دينار 
كالرجل. 

ووجه القول الثانى أن المرأة التى لها القدر يلزمها من التصاون مالا يلرع الرجال» 
فلا تبتذل بالأبمان فى ابلتوامع» إلا فى القدر الكثير الذى يحتاج ردع مثلها عن مثله. 


مسألة: ومن باع ثويّاء فوجد به المبتاع عيبّاء فادعى البائع أنه أعلمه بهء وتبرا إليه 
منهء قال ابن المواز عن أصبغ: إن كان نقصان العيب ريع دينار فأكثرء لم يحلف إلا فى 
اللجامع. 

ووجهه أن المراعى فى ذلك ما تداعيا فيه وهو قدر العيب» وفيه تحب اليمين. 

مسألة: ولو ادّعى رحل على رحلين أو رجال ربع دينار» فقد روى فى العتبية ابن 
القاسم عن مالك: لا يستحلفون إلا فى الجامع» قيل له: أيستحلفون عند المصحف؟ 
ققال: يل يستحلفون عتد المسجد. 

ووجه المنع من استحلاقهم أن كل واحد منهم إنما يستحلف فى أقل من ربع ديدارء 
ولو نكل عن اليمين لم يجب عليه إلا قدر حصته منه. 

وقوله: بل يحلف فى المسجدء منع من أن يقصد إلى التغليظ عليهم مجامع أو عند 
اللصحق. وقال: بل يحلفون فى المسجدء ولعله أراد أن الحاكم الذى يقتضى يذلك فى 
الأغلب» يكون فى السجد على أصله ومذعبه؛ فيحلف فى موضعه ولا يقام منه إلى 
موضع تغلظ عليه فيه اليمين. 

وفى كتاب أبن المواز: لا يخلفون فى الجامع» ولا عند المتبرء إلا فى ربع ديتار ولعله 
يريد لا يحلنون إليه على سبيل التغليظ» والله أعلم. 

مسألة: وأما من وحبت عليه يمين فى طلاق» أو عتاق» أو نكاحء أو غير ذلك ثما 
ليس بمال» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى عبد حنث فى ين يطلاق» 
فقال: حلفت بواحدةء وسيد الزوحة شهد عليه بالبينة» فقال ابن القاسم: يحلف عند 
المنير ما حلف إلا بطلقة. 

ووحه ذلك أن صداق الزوجة لا يكون أقل من ربع ديئار» فلا يحلف فى عوضه إلا 
عند المنبر؛ لأنه لا يصلح أن يكون قيمته أقل من ذلك. 

مسألة: وأما صفة الخالف حال بميته» فروى ابن القاسم عن مالك: يحلف الرحل 
قائمًا إلا من به علة» ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فى الرجال والنساء 
فيما ادعى عليهم لو اقتطعوه بأبمانهم فى ربع ديئار» وما لم يبلغه» فإئما يحلفون جلوسا 
إن شاءوا. وروى ابن كنانة عن مالك: يحلف جالسًا ولا يحلف قائمًا. 

وجه الرواية الأولى أنه ما شرع فيه التغليظ عليهء وإلزامه القيام من معنى التغليظ» 


فيجب أن يلزمه. 


كتاب الأقضية 0110101313131 ااا 

مسألة: ويحلف الرجال والدساء مستقبلى القيلة فيما له بال؛ رواه ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون. قال ابن القاسم: ما سمعت أنه يستقبل بالحالف القبلة. 

وجه القول الأول أنه تغليظ عليهم لما يلزم من تعظيم النهة, فغلظ باستتقبالها كما 

ووجه القول الثانى أن هذه حالة لا يلزمه فيها الطهارة» قلا يلزمه استقبال القبلة 
كسائر الحقرق ‏ 

فصل: وقوله: وأحلف مكاني يحتمل أن يريد به أن ذلك هو الحق عنده؛ ويحتمل 
أن يرغب فى أن يقنع بذلك منهء أن كل ذلك من الحقوق الحاكم على ما تقدم من 
مذهب سحنون أو من حقوق الطالب باليمين. 

وقول مروانء وهو الحاكم فى قضية: ولا والله؛ إلا مقاطع الحقوقء ولم يتكرعليه 
زيد» ولا غيره» يقتضى أن للحقوق مقاطع معينة» وآنه لا يقنع منه إن كان الحق له 
باليمين فيها أو لا يفتى عليه إن كان حقًا للطالب إلا بذلك. 

وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشوذ: ممن وجبت عليه اليمين عند المدبر» 
وما أشبهه المواضعء فقال : أنا أحلف مكانى» فهر كنكوله عن اليمينءٍ إن لم يحلف فى 
مقاطع الحقوق» وغرم إن ادعى عليه أو بطل حقهء إن كان مدعيّاء وبذلك قضى 
مروان على زيد بن ثابت. 

فصل: وقوله: ويحلف أن حقه لحق» ويابى أن يحلف عند الخبره يريد تحقيق ما قاله 

من دعوى أو إنكار» وأنه لا يبنعه من اليمين عند المدبر ما يعتقدرن إبطال ما يقول؛ 
واس بده ولك لتفليع عرمة منير الذي فلاف اولع تكن تاك اليمدين ما بتشتيق نويا 
حقّاء ولا يدفع بها غرمًا؛ لأن مستحق اليمين لم يقيضها منه هناك. 

وفى كتاب ابن سحنون عن مالك: من قضى عليه باليمين عند المنير» فأبى أن 
يحلف» وحلف فى مقامه أنه يقضى عليه وكذلك عندى لو حلف عند اللمثبر دون أن 
يقتضيه صاحب اليمين» لم يبر بها حتى يحلفء وصاحب الحق مقتضيًا ليميئه. 

ولو اقتضاه يميته فى صحن الخامع: ورضى بهاء أو فى منزله أو فى غيرهء أجزأته 
عينه ولم يكن لصاحب اليمين عليه يمين من بعد ذلك» قاله محمد بن عبدالحكم. 


ووجه ذلك أنه إذا اقتضى منه ما رضى يه فليس له الرجوع بعد رضاه واستيفائه له. 


فصل: واختصام زيد بن ثابت وابن مطيع فى دار كانت بينهما إلى مراون» لاثدرى 
من الطالب من المطلوب» ولا هل كانت للطالب بينة» أو كيف كان حكمهاء غير أنه 
إن وقف الطالب المطلوب على ما يدعيه عليه» ففى المجموعة عن عبدالملك إذا لم ييين 
المدّعى دعواه ما هو؟ وكم هو؟ لم يسثل الدعى عليه عنه كما قال: أنا أطلب منك 
هذه الدار» فيين من أين حى لكء فلا يسثل المطلوب عن ذلك 

قال القاضىأبو الوليد: ومعنى ذلك عندى حتى يقول أن هذه الدار لى» فهل 
صارت إليك من حهتى أو من جهة أحد بسببى» فيلزح المطلوب اللمواب أنها لم تصر 
إليه من حهته: ولا من جهة أحل بسيبه. 

مسألة: فإن حقق المدعى دعواه وبين لزم المطلوب حوابه بإقرار أو إنكار. وقد 
روى فى العتبية والمجموعة عن أشهب أن ابن كنانة سأل مالكًا عمن فى يذه دارء 
فيدعى رحل أنها لجده؛ فقال المطلوب: لا أقر؛ ولا أنكر» ولكن أقم البينة على دعواك: 
قال مالك: يجبر المدعى عليه حتى يقر أو ينكر. وروى ابن المواز عن ابن الماحشون مفل 
دذلك» قال ممد: وذلك صواب. 

مسألة: ومن ادّعى عليه بستين ديناراء فأقر بخمسينء وتأيى فى العشرة أن يقر أو 
ينكر» فإئه يحبر بالحبس حتى يقر بها أو ينكر إذا طلب ذلك المدعى كما قال مالك 
وابن الماحشون» وقال: أستحسن إذا تمادى على شلك» فأنا أحلفه أنه ما وقف على 
الإقرار أو الإنكار: إلا أنه على غير يقين. 

فإذا حلف على هذا أو رد العشرة ويحبس بهاء فالحكم بلا عين على المّعى أن كل 
ما ادعى عليه؛ لا يدفع مع الدعوىء» فإنه ييحكم عليه بغير بمين. 

قال ابن المواز: وكذلك المذّعى عليه دور فى يده لا يقر ولا ينكرء فأنا أحبره على 
ذلك» فتمادى حكمت عليه للمدعى بلا يمين» وهو معنى مسألة مالك عندى فى الذى 
يصر على الامتناع من الإفرار والإنكار» ولا يدعى شكا. 

ومسألة ابن المواز فى العشرة دنائير فى الذى يقول: لا أعلم» ويدعى الشلك» وكان 
الصواب عندهء أن لا يحلشء فإنه لا معنى ليمينه» فإن الحكم المتوجه إلى الناكل لا يفتقر 
إلى يمين فى النكول؛ لأنه إذا نكل عند هذه اليمين التى ألزمه إياهاء لم يمد سبيلاً إلا إلى 
الحكم عليه يما ادّعى عليهء والله أعلم. 

ويقتضى قول مالك وابن الماحشون أنه إن تمادى عليه كره بالسجن وغيره. وقال 


ابن سحنون عن أبيه: فإن تمادى أدّب حتى يقر أو ينكرء ولا يقبل منه غيره. 

ويقتضى قول ابن ال مواز أنه إذا أصر» وقد أعذر إليه بالحبرء أن يحكم عليه ويغرم ما 
ادعى عليه؛ لأنه نكول لا يوجب رد اليمين على حصتهء فأوجب الحكم عليه كتكول 
المدعى علي ترد عليه اليمين. 

مسألة: فإن قال المطلوب: قد تقدمت بينى وبين الطالب مخالطة» فمن أى وجه 
يدعى هذاء لزمء أن يستل عن ذلك الطالبء» فإن بين وجه طلبهء وقف المطلوب على 
ذلكء ولزمه أن يقر أو ينكرء وإن أبى الطالب أن يبين سبب دعواهء فلا يخلو أن يقول: 
لا أذكر السببء أو لا يقرل ذلكء وعنع من وجه طليه. 

فإن قال: أنسيته» قبل ذلك منه بغير يمين» ولزم المطلوب أن يقر أو يتكرء وإن أبى 
من تبيينه مع ذكره له» لم يسئل المطلوب عن شىء؛ قاله أشهب فى المجموعة ونحوه 
فى كتاب ابن الماجشون. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وكان القياس عندى أن لا يوقف المطلوب 
حتى يحلف الطالب أنه لا يذكر سيب ما يدعيه؛ لأنه قد يكون لو ذكر السبب وحد 
منه مخرسماء وإذا كتمه. لم يمكنه المخرج منهف فيريد كتمانه. لتلزمه اليمين» والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: فإن بين المدعى السبب» فأنكر المطلوب» وقال: أنا أحلشف أنه لا شىء له 
عندى من هذا السبب» لم يجزه حتى يقول: واللهء لا أعلم له على شيئاء بوجحه من 
الوجوهء قاله فى المجموعة أشهب ونحوه فى كتاب ابن سحنون. 

وكان الظاهر أن يجزئه ينه أنه لا شىء له عنده من وجه يطلبه؛ لأن الطالب لم 
يطلبه بغير ذلك» مع أن المطلرب لا يحلف حتى يقول له الطالب: هذا آأحر حقوقى 
عندك» فلا فائدة فى أن يستحلف المدعى عليه فى غير ذلك» والطلب قد يرأ منهئ 
ولكن ذهب أشهب إلى ذلك مخافة الإلغاء والتأويل 

مسألة: وإن ادعى رجحل أنه أسلفه أو باع مه لم يجره من النواب أن يقول: لا حق 
لك عندى حتى يقول: لم تسلفنى ما تدعيه؛ أو لم تبع منى شيئا مماذكرتهء رواه ابن 
سحنون عن أبيه» وهو مقتضى قول مالك. قال: فإن تمادى على اللدد؛ سسنهء فإن 
تمادى أدبهء قال: وكان رعا قبل منه فى اللدواب قوله: ما له على حق» وإلى القول 
الأول رجع آخخرًا مالك. 


وحه القول الأول بإحزاء ذلك؛ وهو قول الشافعى» أنه إذا قال ملك على شىى» 
فقد ادعى براءة ذمته» وهذا يجرئٌ من الحواب» ولا يلزمه أن يقول: إنى اشتريت مننلك؛ 
لأنه رما قد اشترى منه وقضاهء ولا تقوم له بينة» والمدعى ممن يغتنم إقراره بالبيع» 
ويرضى باليمين الغموس أنه ما قبض منه الثمن. 

ووجه القول الآخر أن المدعى قد ادعى دعوى حقء فيلزمه أن يكون حوابه على 
موافقة قوله, كما لو ادعى المشترى أنه قضاه الثمن» لم يجز للبائع أن يقول: لى عليك 
حق حتى يقول: لم أقبض منك ما تدعيه من الثمن. 

مسألة: فإذا أنكر المطلوب المعاملة كلف الطالب البينة» فإن أقام بينة» فما ادعاه من 
بيع أو سلف أو ما أشيه ذلك» لم يلؤمه أن يحلف مع شاهديه أتهما شهدا بحق» رواه 
ابن القاسم عن مالك فى الواضحة» ورواه ابن سحنون قالا عنه: إلا أن يدعى أنه 
قضاهمء فيحلف على القضاء. 

ووحه ذلك أن البيئة قد أحقت له دينه فلا معنى ليميئه؛ أن البيئة فى تحقيق دعواه 
أقوى من عينه» ولذلك برئ يها عن ين المطلوب وعين الطالب. 

مسآلة: فإن لم يكن للطالب بينق» حلف المطلوب» وما الذى يلزمه من اليسين فى 
إنكاره؟ روى ابن المواز عن مالكء فى البائع يجحد قبض الثمنء فينكره المبتاع» ويريد 
أن يحلف ما له على شىء: قال: بل يحلف ما اشترى منه سلعة كذاء فهذا قول مالك» 
وبه فال مطرف وابن الماجشون إذا حلف ماله على شىء من كل يدعيه فقد برى» 
واحتاره ابن حيبب. 

وفى الموازية والعتبية عن ابن القاسم القرلان» وهما مبنيان على ما تقدم من إنكاره» 
وما يجرئ فى ذلك من والله أعلم. 

مسألة: ويحلف المنكر ما ادّعى عليه أو ادّعاه من حقوق نفسه على البت والقطع» 
وما ورثه عن أبيهء حلف على العلم» مثل أن يدعى رحل قضاء أبيه الميت دينه؛ فيحلف 
أنه لا يعلمه قبضه؛ ولا شيعا منهء رواه انق سيحتون عن أبيةء أو يعي قبل مورشه بحا 
فيحلف أنه لا يعلم له قبله شيئًا. 

ووحه ذلك أنه يحلف على البت؛ لأنه يدعى علم ذلك» ولو لم يدعه لم تقبل 


دعواه» وعلى فعل غيره يحلف على علمه أنه لا سبيل له إلى غير ذلكء إلا أن يقيم 
شاهدًا لموروثه بحق» فيحلف معد فإئه يحلف على البت؛ لأنئه يدعى معرفة ذلك» 


وتحقيقه» فيحلف على ما ادعاه من المعرفة فى الإثبات. وأما فى التفى» فلا طريق له إلى 
ذلك وبالله التوفيق. 

مسألة: فإن حلف المطلوب برئئ» فإن نكل» قفى كتاب اين سحنون عن أبيه؛ قال 
مالك وأصحابه: لا يجب الحق بتكول المطلوب عن اليمين» حتى يرد اليمين على المدعى 

قال مالك: وإذا جهل ذلك الطالب» فليذكر له القاضى حتتسى يحلف الطالب؛ إذ لا 
يتم الحكم إلا بذلك» وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيقة وأصحابه: بتفس التكول يجب 
عليه الحق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حق يثبت باليمين» فإذا نكل من وحبت عليه اليمين» 
جاز أن تنتقل اليمين إلى الجدنبة الأحرى كالقسامة. 

مسألة: ولو رد المطلوب اليمين على الطالب» لم يكن له الرجوع فى ذلكء» ولزمه 
ردماء رواه عيسى وأصبغ عن ابن القاسم فى العتبية» فيحلف اللدعى» ويأخذ حقف 
كان رده لليمين عند السلطان أو عند غيره؛ وذلك أن رده اليمين على الطالب» رضًا 
الرجوع عنه؛ ولا إبطال حق يثبت للطالب علية: 

مسألة: وهذا إذا كانت من الأعان التى ترد» فإن كانت ما لا يرد مثل مان التهمق 
مثل أن يبيع الرجل لعبده بالبراءة» ثم يظهر المبتاع فيه على عيسب قديم» فيحلف البائع 
أنه ما علم بهء فإن نكل رد عليه العبد دون عين المبتاع» وذلك أن المبتاع لا طريق له إل 
معرفة ذلكء فلا يكلف .تقتحم اليمين على ما لا سبيل له ولا لغيره إلى معرفته. 

مسألة: إذا ادّعى المودع ضياع الوديعة» وادّعى المودع تعديه عليهاء فالردع مصدق 
إلا أن يتهى فيحلف» قاله أصحابتا فى النوادر. قال محمد بن عبدالحكم: فإ نكل» 
ضمنء ولا ترد اليمين هاهنا. 

ووجه ذلك أنها يمين تهمة دون تحقيق» ولذلك احتصثت .عن يتهم دون من لا يتهم, 

مسألة: ومن وحبت عليه يمن فقال للحاكم: اضرب لى أحلاً حتى أنظر فى يعينى» 
وفى حسابىء وأقبت» فعل من ذلك بقدر ما يراهء قاله محمد بن اللنكم 


ووححه ذلك أنه يريد التثبت فيما يحلف عليه فيحب أن يجاب إلي فقد يكون 


رع ا فج اا مرا ةناد دجاه اكتانت الأقضنية 
الحساب يكثر» ويطول أمره ويتسامح فى الدعوى أو الإنكار» ويتحرز فى اليمين؟ 
لأنها أعفلم مقاطع الحقرق. 

مسألة: وهذا إذا كانت الدعوى فى عقد كبيع أو سلف أر هبة أو ما أشبه ذلك. 
فأما من أثبت ببينة يعبد أو دابة أو ثوب أنه ملكهء لا يعلمونه باعء ولا وهبء ولا 
رج عن ملكهء فقى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: أنه يحلفه الإمام ما 
باع ولا وهب؛ ولا رج عن ملكه يشىء؛ فيحلف على البت ويستحقه؛ وبه قال 
أشهب. 

وقال اين كنانة: ليس عليه بمين إلا أن يدعى الذى فى يده ذلك أمرًا يظن أن صاحبه 
فعلهء فيحلف ما قعل ويأخل حقه. 

وجه القول الأول وعليه جمهور أصحابنا أنها يمين للحكي لا يصح له القضاء إلا 
بعد استيفائها؛ لأن البينة» إنما شهدت له بالملك على البت والقطع؛ وشهدت فى بقائه 
على ملكه على العلم؛ فلايد من استحلاقه على البت فيما بقى» وما عسى أن يزيل 
ملكه عنه؛ من بيع؛ أو هبة: أو غير ذلك» وحيتتذ يستحق أن يقضى ل وإلا كان قد 
حكم قبل أن يستوفى المستحق أسباب الاستحقاق. 

ووجه القول الثانى أن المطلوب إذا لم يدع شيئًا من ذلكء فلا معنى لاستحلاف 
الطالب؛ لأنه قد ثبت له الملك» ولا يدعى خروجه عن ملكه, والله أعلم وأحكم. 

ا 
ما لا يجوز من غلق الرهن 

غلق الرهن» معناه أن لا يفك» يقال غلق الرهن» إذا لم يفك؛ فمعنى الترجمة أنه لا 

يجوز أن يعقد الرهن على وحه يؤول إلى المنع من فكه. وأنشدو الربعى: 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى رهنها غلقا 
4 - مَالِك عَنِ ابن هاب عن سَعِيدٍ بن الْمُسَم أذ رَسُولَ اللو 8 


غ1 - أعبرحه أبن ماحه فى الأحكام ١‏ 4 4 1. الطحاوى بععانى الآثار 4١٠٠؛‏ عن ابن السيب 
مقطوعا. البيهقى فى السئن ١/4‏ 4» عن ابن المسيب مقطوعا. ابن أبى شيبة 181/9؛ عن ابن 
المسيب مقطوعا. عبدالرزاق برقم ل . ه فى عن ابن المسيب. البغوى بشرح السنة 2184/4 عن 
اين للسيب. 
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)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 77/8/4: همكذا رواه كل من روى الموطاء عن مالك فيما 
علمت» إلا معن بن عيسى؛ فإنه وصله فجعله عن سعيدء عن أبى هريرة. ومعن ثقة إلا أنى 
أخمشى أن يكون فيه من على بن عبدالحميد الغضائرى. حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا على بن 
الحسن بن علانء وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبى؛ قالا: حدثنا على بن عبدالخميد الغضائرى» 
حدثنا بجاهد بن موسى» حدثنا معن ين عيسىء عن مالك» عن الزهرى» عن سعيدء عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله وي: ولا يغلق الرهن وهو لصاحبة. 

حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد. قال: حدثنا محمد بن العباس بن يحبى الخحلبى» قال: حدئئا 
على بن عبدالحميدء وحدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن القرشى؛ قال: محمد بن العباس بن يحيى 
الحليى؛ قال: -حدثنا أنو بكر؛ وعلى بن عبدالحميد, قالا: حدثنا ماهد ابن موسىء قال: حدثنا 
معن بن عيسى» قال: حدئنا مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن اللسيب» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله #يك: دلا يغلق الرهن وهو من صاحبهه. وزاد فيه أبو عبدائله بن عمروس بن 
الأبهرى» بإسناده؛ له غنمه وعليه'غرمه. وهذه اللفظة قد احتلف الرواة فى رفعها؛ فرقعها ابن 
أبى ذنب» ومعمر وغيرهما فى هذا الحديث؛ لكنهم ررره مرسلاء على اختلاف فى ذلك» عن 
ابن أبى ذئبء نذكرهء إن شاء الله. 

ورواية معن» عن مالك موافقة لذلك: وقد ووى ابن وهب هذ! الحديث فحوده ويبّن أن هذا 
اللفظ ليس مرفوعا. 

ررى سحنون؛ ويوئس بن عبدالأعلى» ومحمد ين عبدالله بن عبدالحكي عن ابن وهبء قال: 
سمعت مالكاء ويونس بن يزيدء وابن أبى ذئنب» يحدئرن عن ابن شهاب» عسن ابن المسيب؛ أن 
رسول الله 8 قال: ولا يغلق الرحن». 

وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن من رهنه, له غنمه؛ وعليه 
غرمه. فتبين برواية ابن وهب» عن يونس بن يزيد؛ أن هذا من قول سعيد ابن امسيب - فالله 
أعلم؛ إلا أن معمرا قد ذكره عن ابن شهاب مرفوعا. ومعمر من أثبته الناس فى ابن شهاب» وقد 
تابعه على ذلك يحبى بن أبى أنيسة» فرفع هذا اللفظ ووصل الحديث؛ عن أبى هريرة» ويحبى ليس 
بالقرى. 

وقد روى من حديث محمد بن كثير» وحديث زيد ين الحباب» عن مالكء عن الزهرى» عن 
سعيد عن أبى هريرة» قال: قضى رسول الله #لا: أن لا يغلق الرهنء له غنمه؛ وعليه غرمه. 
ذكر ذلك شيغنا ابن قاسم عن شيرف عنهما. وذكره الدارقطنى وغيره؛ وقد حدثنى 
إسماعيل ين عبدالرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبى» قال: -حدئنا على بن عبدالحميد» 
قال: حدئثنا عبدالله بن عمران العابدى؛ قال: ححدثيا سفياك بن عيينة» عن زياد بن سعيدء عن 
الزهرى: عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله #ت: ,لا يغليق الرهنء له غنمه 
وعليه غرمه؛. وفيما أخبرنى أبو عبدالله أحازه على بن عمر الحافظاء قال: حدثنا على بن أمد- 


اين الفعح الوراق» حدثنا محمد بن إيراهيم بن يعقوب الأتطاكى؛ حدثنا محمد بن المبارك 
الأنبارى» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبى سكينة الحبلى: حدثنا مالك بن أنسء عن الزهرى» عن 
سعيد» وأبى سلمة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله وان دلاءيقلق الرهن بمن رهعه. له 
غنمة؛ وعليه غرمةن. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصيغء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا عبدالله بن عمران بن زريق الكى» قال: حدئنا سفيان» عن زياد بن سعد عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى # قال: لا يغلق الرهن: رحدثنا 
إسماعيل بن عبدالرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس؛ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله 
الطائى بخمص» قال: .حدثنا محمد بن عالد بن حلى» قال: حدثنا بقية» عن إسماعيل بن عياش؛ 
عن عياف يعنى ابن كثير» عن محمد بن عبدالرحمن» يعنى ابن أبى ذئبء عن الزهرى؛ عن اين 
المسيب» عن أبى هريرة: عن رسرل الله وَل قال: دلا يغلق الرهن» لصاحبه غنم وعليه غرمه». 
قال أبو عمر؛ أما -حديث إسماعيل بن عياش» فهذا أصله. 

وقد روى عن إسماعيل بن عياش» عن ابن أبى ذئب» ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبى ذثب» 
وإنما سمعه من عباد بن كثير» عن ابن أبى ذلب. وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحنج به. 
وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلدهء فإذا حدث 
عن الشاميين؛ فحديثه مستقيم» وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم - ما عدا الشاميين» قفى حديفه 
تحط كثير واضطراب» ولا أعلم بيئهم خحلافا أنه ليس بشىء - فيما ررى عن غير أهل.بلدهء 
وقد احتلفوا فيه إذا روى عن أهل بلده» والصواب ما ذكرت لك إن شاء الله. 

وقد روى هذا الحديث» عن إسماعيل بن عياش» عنءالزبييدى» عبن الزهرى» عن سعيد بن 
الكسيب» عن أبى هريرة» عن النبى #. ولو مح عن إسماعيل؛ لكان حسنا لكن أهل العلم 
بالحديث يقولون: إنه إنما رواهء عن ابن أبى ذئب؛ ولم يروه عن الزيدى؛ وقد أوضحت لك 
أصل روايته فى هذا الحديث؛ عن ابن أبى ذكب» إلا أنه قد روى عن ابن أبى ذئب»ء من وجه 
صالح حسن غير هذا الوجه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إبراهيمء قال: 
حدثنى يحيى بن أبى طالب الأنطاكى: وجماعة من أهل الثقة, قالوا: حدثنا عبدالله بن نصر 
الأصم الآنطاكى» قال: حدثئتا شبابة: قال: حدثنا ابن أبى ذثئب» عن الزهرى؛ عن سعيد بن 
المسيب» وأبى سلمة بن عبدال رمن عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ي##: ,لا يغلق الرهن» 
الرهن لمن رهئه له غنمه وعلية غرمةو. 

ورواه عن شبابة هكذا جماعة, رأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث متصلا عن زياد بن سعدء فإن 
الأثيات من أصحاب ابن عييئة يرووئه عن ابن عيينة» لا يذكرون فيه أبا هريرة» ويجعلونه عن 
سعيد مرسلا. وهذا الحديث عند أعل العلم بالتقل مرسل» وإن كان قد وصل من حهات كثيرة؛ 
فإنهم يعللونها وهو مع هذا -حديث لا يرفعه أحد منهمء وإن اخخلفوا فى تأويله ومعناه» وبالله 


مما م كس 


قَالَ مَاِك: وَتَفْسيرٌ فَلِكَ فِبمًا رىء وَاللَّهُ غلم أن يَرْهَنَ الرُّلُ الرَهْنّْ عند 
الصخلٍ بالشئنى وى الزن مَل ما بن بو ميقو لاحن ارهن إن حقلت 
حم إلى َل يُسَميه لَه ولا فَالرنُ لَك با رهن فو. قَال: فَهَذا لا يَصلُح 
لا يَحِلُ رَهَذَا اذى نهِىَ عَنْهُ وَإِنْ حَاءَ ايه الى رَهَنَ به بَعْدَ الآحَل» فَهوَ 
لَهُ وَأرَى هذا الشرط منفسوعًا. 

الشرح: قوله: ولا يغلق الرهن, 27 معناه؛ والله أعلمء لايمنع من فكهء وذلك أنه 
نهى عن عقد يتضمن ذلك؛ وعن استدامته إن عفد على وحه يتضمن؛ فإن وقعع فقد 
قال: يرهن الرهن فى دينه على هذا الشرطء لا يصلح ولا يحل؛ يريد فى مسألة 
الكتاب وهو فى دين ثايت. 

ومثل ذلك أن يبيعه ثوبًا عاثتى درهم إلى أحل» ثم يرهنه به رهناء على إن جاءه 
بالئمن إلى ذلك الأجل» وإلا فالرهن له بذلك الثمن؛ فالبيع صحيح؛ والرهن فاسد وله 
إن قبضه البائع حكم الرهن» رواه ابن حبيب عن ابن القاسم. 

قال مالك فى المدونة: ومعنى ذلك أن البيع سلم من هذا الشرط؛ والرهن على هذا 
الوحه ينض من قرض كان أو من بيع. 

ووجه ذلك ما احتج به مالك من النهى عنه؛ والنهى عنه يقتضى فساد المتهى عنه. 
ولأنه فى القرض تارة يكون بيعَاء وتارة يكون قرضاء وهو إذا كان الدين من بيع أو 
من قرض بمعنى فسخ دين فى دين» وذلك ينع صحة ما عملا عليه من غلق الرهن؛ 
وهو بيعه بالدين الذى رهن به. 

مسلآلة: فأما إن كان ذلك فى بيع انعقد على هذا الشرط بأن يبيعه ثوبّا.عائة درهم 
إلى أجل على أن يرهنه به دابة على إن جاء بالثمن إلى ذلك الأحل» وإلا فالدابة عوضًا 
من الثوب» فإن هذا البيع فاسد؛ لأن البائع لا يدرى بما باع ثوبه بالمائة درهم أو 
بالدابة» قيتقض البيع والرهن؛ ما لم يفت الثوب» فيمضى الثوب بالقيمةء ويبطل الأحل 
٠وشرط‏ الرهن. 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 6//!؟: لا يغلق الرهن برفع القاف على الشبر: أى ليس 
يغلق الرهن؛ وبعناه لا يذعب ويتلف باطلاء والأصل فى ذلك الهلاك» والدحويون يقولون غلق: 
إذا لم يوجد له تخلص. وقال: قال أبو عبيد: لا يجوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: 
قد غلقء إنا يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن فلهب به. قال: وهكذا كان من قعل أهمل 
الجاهلية» فأبطله التبى يي بقرله: دلا يغلق الرهن». 


مسألة: وإن حل الأحل. ولم يفسخ الرهن إلى ربه؛ وأذ المرتهن ديئف سواء تغير 
قبل الأحل بزيادة أو نقصانء أو حوالة أسواقء أو لم يتغير وللمرتهن أن يحبسه يحق 
وهو أحق به من الغرماء؛ لأنه على ذلك أخذه؛ وإنما معنى قوله: وأنه يفسخ, أنه إن 
كان ما عليه مؤجلاً إلى سنة أنه يفسخ قبل السنة» وهذا كله قول مالك فى المدوثة. 


قال القاضى أبو الوليمد: وعندى أنه يجب أن يفسخ غلافه؛ وأما أن يوحذ مسن 
المرتهن» ويبقى دينئه درن رهن فلا. 

مسألة: فإن لم يرد بعد الأحل؛ وما يقرب منه حتى تغيرت أسواقه. أو تغير بزيادة 
أو نقصان» لزمه بشيمته) ويقاص بشمنه من دينه» ويتراداكن الفضل» قاله مالك فى المدونة. 

ومعنى ذلك عندى أن البيع إنما وقع فيه يوم حل الأجلء فإن فات بعد ذلك؛ ققد 
فات بيد المبتاع فى البيع الفاسد. 


قال مالك فى المدونة: وهذا فى السلع والحيوان» وأسا فى الدور والأرضين» فإن 
حوالة الأسواق: وطول الزمان لا يفيتهاء وترد إلى الراهن؛ لأنه بيع فاسد محرم؛ رإئما 
يفيتها الهدم والبنيان والغرسء سواء تهدمت بفعل المرتهن أو بفعل غيره. 

مسألة: فإن فات الرهن بعد الأحل بيد المرتهن على وجه يلزمهء فقد قال ابن 
عبدالحكم» ورواه ابن عبدوس عنه: عليه قيمته قيل يوم فات؛ وقيل يوم حل الأجل» 
وهو قول مالك فى المدوئة. قال ابن عبدوس: وقول ابن عبدالحكم أحب إلى. 


وحه ذلك أنه قبض الرهن على وجه البيع» فلذلك روعيت قيمته يوم الفوات؛ لأن 
حكم الرهن كان أحق به بعد الأحل» وقبل الفوات» وإليه كان يرد لو ظهر عليه. 


ووحه القول الثانى» وهر الأظهر عندى أنه يوم الأحل مقبوض للبيع؛ ولو لم يكن 
مقبوضًا للبيع لما فات بتغير الأسواق» ولا زيادة ولا نقصان؛ ولذلك يضمن بعد الأحجل 
ضمان ما بيع بيعًا فاسدًا دون ضمان ما يغاب عليه من الرهن. 

مسألة: وروى ابن الماجشوئ عن الدراوردى»؛ عن الزهرىء عن ابن الملسيب» عن 
النبى 5 مثله. وزاد فيه: وهو من صاحبه الذى رهنه له غنمه؛ وعليه غرمه». ومعناه 
عند مالك وأصحابه: له غلتهء وحراج ظهره؛ وأجحرة عمله. وعليه غرمف أى نفقت 
وليس يريد به الهلاك والمصيبة؛ لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة» كان الغرم ما قابل 
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ذلك من النفقة» وهو نحو ما روى عنه ف أنه قال: ::والرهن نوب ومر كوي )اق 
غلته لربه» ونفقته عليه: لا بمنعه كونه رهما من صرف هذه المنافع إلى مالكه الراهن أو 
غيره. 

وقد رأيت للشيخ أبى إسحاق نحو هذا التفسير فيه» ولا يجوز ذلك للمرتهن تهن؛ لأنه 
زيادة فى القرض وعوض بجهول فى البايعة. وقال الشيخ أيو بكر: معنى قرله: وله 
غنمه: أى منقعتهء ولم يرد ملكه؛ لأن الملك لم يزل عن الرهن وغرمه» أى نفقته وتلفه 
إذا ثبت تلفه من الراهن. 

وقال بعض الالكيين: معنى قوله: وله غنمهم أى رجوعه إليه ويرجع رب الحسق عليه 
بحقه. وذلك معنى قوله: دإن غرمه عليهن» يريد أن الغرم الذى رهن من أجله عليه كما 
كان رجوع الرهن إليه» والله أعلم وأحكم. 

عدا 
القضاء فى رهن الثمر والحيوان 

قل يَحتّى: سيمت مَلِكَا يقُولُ: فِِمَنْ رَهَنَّ حَالِط له ِلَى أجل سُسَمّى فيَكُونُ 
2 تَمَرُ لِك الْحَائِط قَبْلَ ذَلِكَ الأحل: يه أن يكوه 

شْتَرَط ذلك الْمرنَهِنُ فى رَمْيه» َك الرَحُل ذا اتَهَنَ جَارِيَف َصِىَ حَايلٌ أز 
حَمَلَتْ بَعْدَ اانه إَامَا: إن ن وَلَدَمَا 002 

قَالَ مَالِك: : وق بن لمر وََينَ ولد الَْارَِةٍ أذ رَسُولَ الله 6 قَالَ: مسن بَاعَّ 
نملا قد أبرس» ميا لع إلا أذ : يُعْتَرطهُ الْمْمَاعٌ. قَالَ: وَالأَمْرُ الْذِى لا 
اعيلاف فيه عِنْدنًا ات ل وَفِى بَطْنِهًا جَنِينٌ أن ذَلِكَ 
الْحَيينَ لِلْمُسْكرى اشتَرطة الْمُشْترى أو لم يعر ليست النَحْلٌ يثْلَ الْحَيّوَان» 
يس العم مغل انين فى بَطن أم0©. 


(*) أرحه البحارى حديث رقم .161١‏ الترمذى حديث رقم 4 أبو داود حديث رقم 
لمي أبن ماحه حديث رقم .4 74, أحمد فى للسئد حديث رقم 046 لا. 
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قَالَ قالك: وَيِمًا يبن ذَلِكَ يضما أن مِنْ أَْرٍ الناس أذ يَرْهَنَ الرّحْلُ تَمَرَ انسل 
ولا يَرْهَنُ التعخل؛ ولي يرهن ين حم فى مل أل ين الي وَلايِنَ 
الدواب29. 

الشرح: قوله: ومن رهن حائطًا إلى أجل» فأثمر الخائط قبل الأجلء فإن ذلك الشمر 
لا يكون رهنًا مع الخائط». 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: معناه لا يكو للئمرة حكم الرهن, ولا 
ا ل و يا 

أن يكون من غير جنس الأول كثمرة النخمل وعسل الدحل وغلة الزرع والرباع 
وغلة العبيد وسائر الحيوان» فهذا كله لا يكون رهنًا مع الأصل ما حدث منه يعد عقد 
الرهن. 

فأما الشمرة» فسواء حدثت بعد العقد أو كانت موحودة حين الرهن: مزهية أو غير 
مزهية» قاله اين القاسم وأشهب. 


(#ع ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2٠١7/57‏ وقال: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما 
تلده المرهونة فهو رهن معهاء وأن الثمرة الحادثة ليست برهن معهاء وأن الثمرة مع الأصل, لا مع 
الاشتراط. رقال الليث بن سعد: إذا كان الدين حالا دلت العمرة فى الرهن» وإذا كان إلى 
ألحل؛ فالئمرة إلى صاحب الأصل. وروى عنه أنه لا تدخعل فيه إلا أن تكون موحودة يوم الرهن 
فى الشحر, 

وقال الشافعى: لا يدحل الولد الحادث؛ ولا الثمرة الحادئة فى الرهن: كما لا يدعصل مال العيد 
عند الجميع إذا رهن العبد. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء وعمد: إذا ولدت الرهونة بعد الرهن دحل ولدها فى الرمن» 
وكذلك اللبن» والصوف وثمر النخملء والشجر. وهو قول الثورىء والحسن بن حى. وبه قال 
أبر حعفر الطبرى؛ قال: وكذلك الغلة والتراج» كل ذلك دامحل فى الرهن يغير شرط. 

قال آبو عمر: قد أوضح مالك وحه الصواب فيما ذهب إليه فى هذه المسألة. 

رأما الشافعىء فحيجته أن الثمرة لما لم تدعل فى بيع الأصل إلا بالشرط دل على أنها شىء آخصر 
غير الأصل» ولا تدحل فى الرهن إلا بالشرط بعد ظهررهاء والأمة لا يصح رهن جنينها فى 
بطنهاء فإذا ولدت» فهر مباين لهاء لم يقع عليه الرهن» فهو للراهن. 

وأما أبو حتيفة» ققاسه على اللكاتبة التى ولدها مثلها إذا ولدته بعد الكنابة» ولا فرق عنده بين 
الغمرة والولدء لأن ذلك كله ثمى من الأصل. والاحتتجاج كذاعيهم فيه تشعيب» والأصل ما 
ذكرته لك. 


"كتاب الأقضية اتوك ال و اعا ماقمو وباس اج ووم الوا الح ود ا نا 

وقال أبو حنيفة والثورى: إن اللبن والصوف وثمر النحل والشجر ما حدث من ذلك 
بعد الرهن؛ فهو فى الرهن» وكذلك الغلة والخراج. 

والدليل على ما نقوله أنه ثماء حادث مسن غير جنس الأصلء فلم يتبعه فى عقد 
الرهن. أصل ذلك مال العبد. 

مسالة: وأما أصواف الغنم وألبانهاء فلا تتبع أيضًا إذا حدثت بعد عقد الرهن» أو 
كانت غير كاملة» فأما إن كانت كاملة يوم عقّد الرهنء فقد قال ابن القاسم: يلحقها 
حكم الرهن. وقال أشهب: لا يكون رهنا إلا بالشروط. 

وحه قول ابن القاسم أنه متصل بالحيوان اتصال حلقة: قد كملء» ويتبع فى البيع 
.عجرد العقدء فكذلك فى الرهن كأعضاء النيوان. 

وقد قال بعض القرويين فى النخل ترهن وفيها ثمرة يابسة: يجب أن تكون للمرتهن 
على قول ابن القاسم كالصوف التام. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى عندى أن الثمرة اليابسة لا تتبع فى 
الرهن؛ لأنها لا تنبع فى البيع بخلاف الصوف؛ لأنا الصوف لا يخلو مته الحيوان» ويؤخحذ 
منه على سبيل الإصلاح له قأشبه جريد النخعل. وأما الغسرة» فمن غير جدس الأصل 
ومقصودة بالغلة» تخلو منها الشجرة فى بعض أوقاتهاء وذلك حكم رطبها ويايسها. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن هذه غلة» فلم تتبع الأصل فى الرهن .عجرد 
العقد كاللين فى ضروع الغتم. 

مسألة: وأما غلة الدرو المكتراة» وغلة العبيد والدواب» فلا يكون شىء من ذلك 
رهئًا مع الرقاب» وكذلك العبد لا يتبعه فى الرهن إلا بالشروط» قاله مالك. 

فإن شرطه» جاز ذلك» وإن كان محهولاً كما يجوز فى البيع» فإن شرطهء ذف ىكتاب 
محمد: لا يكون له ما أفاد بعد الرهن؛ لأنه غلة. قال فى كتاب أبن عبدوس: ولاما 
وهب له. قال فى الكتابين: إلا أن يربح فى الى الذى شرطه فهو كماله. 

مسألة: ويجوز ارتهان مال العبد دونه» فيكون له معلومه ويجهوله يوم الرهن» إن 
قبضدء قاله مالك فى المجموعة. 

وجه ذلك أن الغرر والمجهول يصح ارتهانه كما يصح إفراد الثمرة التى لم تؤير 
بالارتهان. 
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فصل: وقوله: دوهن ارتهن جارية» وهىحامل؛ أو حملت بعد الرهن؛ فإن ولدها 
معهاء وقد تقدم أن النماء على ضربين» وقد تقدم الكلام فيما ليس من جنس الأصل. 
وأما ما كان من التماء من جنس الأصل كالولد. زاد الشيخ أبو بالقاسم: وفراخ التخل 
والشجرء فإن جميع ما تلده الأمة بعد عقد الرهن يكون رهنا معها دون شرطء خلافا 
وحه ذلك أنه من جنس الأصل» قأشبه سمنها. 


ومن ارتهن عيدًاء فولد للعبد من أمته. فقد قال الشيخ أبو إسحاق: الولد رهن مع 
أبيه دون أمه. 

وبحه ذلك أن أمه مال للعبدء فلا تكون رهما معه مجرد العقب والولد غماء من جنس 
الأصل» فكان تبعًا له فى الرهن. 

فرع: ولو شرط فى الأمة أنها رهن دوت ما تلدهء لم يجز ذلك» قاله مالك فى 
اللدونة. وقال فى المجموعة: لا يرتهن الحنين دون الأم وليس الولد كالثمرة. 

وحه ذلك أنه جزء معين من الجارية» فلم يجز أن يتفرد بالرهن كيدها أو عضو من 
أعضائها. وقال أحمد بن ميسر: يجوز أن يرتهن ما تلده هذه الخارية » أو هذه البقرة» أو 
هذه الغئم» كما يرتهن العبد الآبق وااحمل الشارد» ويصح ذلك بالبعضء فإذا ولدت 
الغنم كان الولد رعثاء وقاله الشيخ أبو بالقاسم فى تفريعه. 

مسآلة: وأما ما ولدته قبل الرهن؛ فقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: يجوز أن 
يرتهن ولدهاء وتباع مع ولدهاء فيكون المرتهن أولى بحصتها من الثمن: ويخاص الغرماء 
فى خصة الآبق. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى وصيف يوضع رهئاء قال: أمه تكون معه فى 
الرهن؛ يريد لا يفرق بينهما فى الكان. وأما أن يتعلق يها حكم الرهن» فلا 

قال ابو إسحاق: لا يرهن الصبى حتى يثغر كما لا يجوز بيعه حتى يثغرء إلا أن 
يرهن مع أمه. 

فصل: وقوله: «وفرق ما بين الشمرةء وولد الجارية أن رسول الله #ك قال: «من 
باع نخلا قد أبرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبعاع». قال: والأمر الذى لا 
اختلاف فيه عندنا أن من باع جارية أو شيئا من الحيوان» وفى بطنها جدين أن ذلك 


للمشترى؛ وإن لم يشترطه. فهذا على ما قال فرق بين الثمرة المؤبرة والجنين» وححة 
من أراد إحاق أحدهما بالآخر» وأن يجعل الثمرة الأبورة تتبع فى الرهن كما تتبع الخنين. 

وأما الثمرة التى ليست .مؤبرة» فخخارحة عن ذلك؛ لأتها تتبع النغسل فى البيع» وإِن 
لم يشترطها المبتاع: فهى فى البيع ممنزلة الحتين؛ وفى الرهن غغالفة للجنين 

والفرق بين الرهن والبيع» أن البيع ينقل المبيع عن ملك البائع» فكانت غلته للمبتساع» 
والرهن لا ينقل الرهن عن ملك الراهن» فبقيت غلته له» والجنين لما كان من حنس أمه 
تبعها فى الرهن» و البيع كسمنهاء لم ينفصل عنها فى بيع؛ ولا رهنء قال مالك» فى 
جرح المرتهن» يؤحذ له الأرش: أنه للمرتهن فى رعنه. 

فصل: وقوله: «ويبين ذلك أن من أمر الداس أن يرهن الرجل ثمر النخل دون 
الأصلء ولا يرهن أحد جنينا دون أمه, وهذا أيضنًا فرق بين الثمرة المأبورة وبين الشين» 
إذا سلم له. 

وإن قلنا إنه يصح إفراد الثمرة التى لم تؤبر بالرهن أو ثمرة نيت فى المستقبل فى 
. نخله؛ وهو الفلاهر من المذهبء» فقد قال اين القاسم: يجوز ارتهانها سئين. 

وقال ابن المواز: يجوز أن يرهن الثمرة قبل أن تكون طلعًا. وقال أشهب: يحوز 
ارتهان الدار» فهذا فرق واضح بين المرة والحنين. والفرق بينهما ما قدمناه. 

وإذا لم يسلم له ما ادّعاه فى الحنين» فلا يصح هذا الفرق إلا على أصله رمذهيه 
دون مذهب من خالفه. وجمع بينهما فى أن يتبعها الأصل فى الرهن أو لا يتبعانه وقد 
اختلف فيما قاله مالك من ذلك. 

فرع: وإذا قلنا إنه يجوز ارتهان الثمرة التى لم يبد صلاحها دون الأصولء فإنه لا 
يكون الحرز فيها إلا بقبض الأصولء ومن ارتهن زرعًا فى أرض دون الأرض» فيان 
حيازته بقبض الأصولء قاله ابن القاسم فى المدونة» وقال: فإن فلس فالثمرة والزرع 
للمرتهن دون الشجر والأرضء فإن ذلك للغرماءء قال: وذلك أنه لا يمكنه قبض الثمرة 
إلا بقبض الأصل. 

وجه ذلك أن قبض الرهن مبنى على منع الرهن منه جملة؛ فلا ييقى له فى الرهن 
تصرف يوجحه» وذلك أن الرهن يبطل بتعذر الحيازة» ويبطل بعد صحة الحيازة بعدم 
الحيازة» فكان القبض فيه ممالا للقيض فى اليبع؛ إذ لم يبطل بعدم القبض» وإنما يبطل 


بعدم إمكانه» فحكم القيض فى الرهن أشد منه فى الهبة؛ لأن الهبة إذا صحت بالحيازة 
لا تبطل برجوعها إلى يد الواهبء والرهن يبطل برجوعه إلى يد الراهن؛ قلم يصح 
حيازته إلا.عنع الراهن منه لكل وحجه. 
اي 
القضاء فى الرهن من الحيوان 

َال يَحَى: سَيِعْت مَالِكًا يُقَرلٌ: الأ* ل ل 
مَا كان ين أثر يدرف مَلاكةُ ين أرْض أو 0 حيَوَانء َهَلّكَ فِى يد الْمُرتهن 
نكي كلدك تور عن لل وزاك للك لا تكس وحن الحتون ا 

ار فزلة: ونا كان د الى يحزاك كيريد بكرن كلن ختال نر 
ضياعه يعرف ويشتهر» ولا يغاب عليه كالأرض والدور والحيوات» فإن هذا لايعكن 
إحفاؤه بالمغيب عليهء والستر له. 

قال مالك: وكذلك الزرع والشمسرة فى رعوس التخملء وهذا على ما قالء وأما 
الأرض» والرباع كلهاء وأصول الشجر مما لا ينقل ولا يحول فأمرها ظاهرء يعلم 
صدق مدعى ضياعها من كذيه. وأما الحيوان» فإن ادعاء إباق العيد» وهروب الحيوان» 
أمر لا يكاد المرتهن أن يقيم به بينة؛ لأن هذا يكون كثيرًا فى وقت الغفلة» وفى حسين لا 
يمكن إقامة البينة يه. 

قال مالك: لأن الأصل ما أعحذه عليه على غير الضمان حتى يتبين كذبهء وذلك مقشل 
ما قال أشهبء إذا زعم أن الدابة انفلتت منهء أو العبد كابره بحضره جماعة من الناس» 
فينكرون ذلك؛ فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادّعى عليهم غير عدرل فلا يصدقونء» 
والقول قوله. قال ابن المواز: وهذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يغاب عليه. 

ووجه المشهور من قول مالك أنهم إذا كانوا غير عدول: لم يئبت كذبه؛ وكان 
على أصله فى التصديق» وانتقاء الضمان؛ لأنه على ذلك أحذه؛ فوجود غير العدول 
كعدمهم فيما يتعلق بالحكم له وعليه. 

مسالة: وأما فى الموت» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يصدق إلا أن يظهر كذبه 
بدعواه ذلك عموضع لا يعلم أهله ذلك. ومعنى ذلك أنه يصدق إذا ادعى فى الغيافى 
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والقفر» يحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه فإن كان فى القرى» وحيث 
يكون الناسء إن كان فى موضع يكون فيه أهل العدل» ولم يعلم أحد منهم موت 


مسألة: ولو قال: ماتت دابة» لا نعلم لمن هىء ففى المجموعة: قوصفوها إن عرقوا 
الصفة» أو ثم يصفوهاء قبل قوله: أنها هى» ويحلف. 

وجه ذلك أن هذا المقدار من العلم» هو الذى يعلم أهل اخهة التى ماتت الدابة بهاء 
فإذا عدم ذلك» علم كذيه فيما زعمه من موته, وليس كل من رأى داية ميتة سأل عمن 
ملكهاء ولا يتبين صفتهاء بل يصرف يصره عنهاء ويسرع اللشى فى اليععد عنهاء فلا 
يتين كذب مدعى ذلك فى عدم المعرفة بهذا المعتى منها. 

فصل: وقوله: ووإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شينان يريد أن حق المرتهن على, 
الراهن بكماله لا ينقص منه لأحل ما ذهبه من الرهن بيده؛؟ لأن ضمان ما لا يغاب عليه 
إذا رهن من راهنه؛ وبه قال الأوزاعى» ورواه يحيى بن كثير عن على رضى الله عنه. 
وقال ابن أبى ليلى وأبو حنيفة والنورى: الرهن كله من ضماك المرتهن. 

وروى القاضى أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله 
وتلف عنده: أنه لا يضمن إلا بصقة؛ وهذا موافق ما قاله أبو حنيفة قبي ضمان اللرتهن لا 
لا يغاب عليه: إلا أنه عند أبى حنيفة مضمون بقدر الدين دون قيمته.. 

والدايل على ما نقوله أن ما لا يضمن بقيمته لا يضمن بقيمة غيره كالوديعة. وقد 
قال فى كتاب ابن المواز: قلت: ففى أى موضع يكون الرهن يما فيه إن ضاع؟ فقال: 
فيما يغاب عليه» ولا يعلم له قيمة» ولا صفة لقول الراهن ولا المرتهن» ولا غيرهماء 
فهذا لا طلب لأحدهما على الآخر. 

وقد كان القياس يحتمل أن يجعل قيمقه من أدنى الرهن» وقد ذكر لى ذلك عبن 
أشهب؛ وما قلت لك أولاً هو قول العلماء؛ واحقه يحديث النبى # الرهن عا فيه. 

قال أبو الزناد: وفى الحديث: إذا عميت قيمته» وهذا الذى ذكره لا يغبت عن النبى 
ويه فيه شئى ولا له أصلء وإغما هو قول جماعة من الفقهاء أن الرهن يضمن منه قدر 
ألدين؛ وما زاد على ذلك من قيمته قهو أمائق: وهو قول ابن أبى ليلى والشورئ وأبى 


)١(‏ ما بين امعقوفتين بياض فى الأصل. 


وروى عن محمد بن الحنفية عن على بن أيى طالب رضى الله عنه؛ وما روى فوت 
هذا من قول أصحابنا فى معنى قوله: «الرهن با فيه هو قول الفقهاء السبعة إنما ذلك 
إذا جهلت صفاتف ولم يدع معرفة ذلك راهن ولا مرتهن» وهو ثول الليث بن سعد 
وبلغنى عن على بن أ بى طالب رضى الله عنه. 

وقد قال مالك: الرهن عا فيه إذا ضاع عند المرتهن ما يغاب عليه وكانت قيمته 
بقدر الدين» وسيأتى ذكرهء إن شاء الله عز وحل. 

قال مالك: وما كَانَ بِنْ رَهْنِ يلك فى 1 اد المرزقيي» فد بل شلاكة إلا قر 4 
نوين تاتون فر يفيس صاينء فقا كذ عيفة هذا وَصْفَةه أخلق على 
صيفته وَتَسُوِيَةَ مَالِهِ فيه معت أل بسر به ا ان في مَل عَنا سَنُى 
فيه الُْرَتهنُ أعدَهُ اراهن وَإِنْ كان د كا سّمَّىء أَخْلِف اده عَلَى ما سَمِّى 
المرتهن ٠‏ ول ل لمعنل الى مننى اْمُرو َققهمة الطء إلا أبى اران 
أن يلف أ لمرو 0 قضّل بَمْدَ قِيمَةِ الرّهْنِء إن قَالَ الْحرتَهن ُ: لاعِلْم إلى 
بقيمّة الهم حُلْفّ الي لمر عَلَى صيفة الك هْنْء وَكَانّ ذَلِكَ لَه إِذا 3 بالأمرٍ الْنِى لا 

قال قالك: وَذَلِكَ ذا قيض الْمرتونُ ارهن وَلَمْ يَضَعةُ على يَدَئْ غيْرو0©. 

الشرح: قوله ووما كان من رهن يهلك بيد المرتهن: فلا يعلم هلاكه إلا بقولهء فهو 
من المرتهن: يريد أنه ما يغاب عليه» ولا يكاد أن يعلم هلاك ما كان من جنسه إلا 
بقول من هو بيده كالثياب والعروض والعنبر والحلى والطعام؛ وغير ذلك مما يكال أو 
يوزن» فهذا وما أشبه يوصف بأنه تما يغاب عليه وهذا الجنس من الرهون إذا ضاع 
المرتهن» فلا يخلو أن تقوم بضياعه بيئة» أو لا تقوم بذلك بينة. 

فإن قامت به بينق» فعن مالك فى كتاب اين المواز فى ذلك» روايتان» إحداهما: أنه 
لا يضمنء وبها قال ابن القاسم وعيد الملك وأصبغ» واختارها ابن المواز. والثانية: 
يضمن فى الرهن والعارية» وهو مذهب الأوزاعى فى الرهنء وبه قال أشهب. 


وجه الرواية الأولى أن ما لا يغاب عليه من الرهون لا يضمن وإنما يضمن ما يغاب 


.١١9/91 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية ا ااا ا 0 
عليه الحاجة الناس إلى الرهون والإقراض والشراء بالدين» وما يغاب عليه يدعى فيه 
الضياع على وجه لا يعلم فيه كذب مدعيه غالباء فيبراً من ضمائ فإذا لم تقم له بيسة 
بهلاكه كان عليه ضمائه كما ألزم الكرى ضمان ما ينفرد يحمله من الطعام لما حيف 
من تسرع أمثاله إلى أكله حفظا للأموال» ولذلك سقط عنه الضمان فيما لا يغاب عليه 
من الحيوان» وإذا كان يسقط عنه الضمان فى الحيوات وإن تلف يغير بينة لما كان 
الغالب من أمره ظهوره؛ فبأن يسقط عنه الضماك فيما يغاب عليه إذا قامت عليه بينة 
أولى وأحرى. 

ووجه الرواية الثانية أن ما يغاب عليه من الرهون حكمها الضمان, وعلى ذلك 
أحذت, فاستوى فيها ثبوت إتلافها ببينق» أو خفاء ذلكء: كالرهن ثما لا يغاب عليه لما 
قبض على غير الضمان استوى فيه ثبوت ذلك أو حفاء ذلك. 

فرع: وإذا قلنا برواية ابن القاسم: وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من 
غير تضبيع من ا مرتهن؛ ففى المحموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يضمنء 
وكذلك لو رهنه رهنا فى البحر فى المركبء فيغرق المركب أو يسترق منزله أو يأخخذه 
لصوص منه بمعاينة فى ذلك كله. 

فرع: وإذا جاء المرتهن بالرهن؛ وقد احترق» و قال: وقعت عليه ننارء قلا يصدق» 
وهو ضامن إلا أن 3 تقوم عليه بينة أو يكون الاحتراق أمرًا معرومًا مشهورًا من احتراق 
منزله أو حانوته؛ فيأتى ببعض ذلك محترقاء فإنه يصدقء رواه ابن حبيب عن أصبغ عن 
ابن القاسم. 

ومعنى ذلك أن الرحل قد يدعى احتراق الثوب يكون عنده بما لا يعلم سببهء مشل 
أن يقول وقع فى نار أو جاورته نارء لم تعد إلى غيره» أو تعدت إلى يسير يخفى مثله.» 
أو يدعى احتراق ذلك يما يعلم سببه كاحتراق المنزل أو الحانوت» فإذا كان ما لا يعدم 
سببهء فهو ضامنء وإن حاء به محروقًا إلا أن تقوم بيئة ما يدعيهء وإن كان ما قد علم 
كاحتراق ا ل ا ل 
حانوته أو منزلهء أو لا يكب يبت ببينة. 

فإن ثبت ذلك ببينة» فلا خعلاف فى تصديقه؛ سواء أى يبعض ذلك محروقًا أو لم 
يأت بشىء منه وادعى احتراق جميعه: فظاهر المسألة أنه غير مصدق ‏ 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عده: والذى عندى أنه إذا كان نما جرت العادة 


برفعه من الرهن فى الحوانيت حتى يكون متعديًا بنقله عنه كأهل الحواتيت من التجار 
الذين جرت عادتهم بارتهان الثياب» ورفعها فى حوانيتهم؛ لا يكادون ينقلون شيئا عن 
ذلك عنهاء فإنى أرى أن يصدقوا فيما يدعون من احتراق ذلك فيما عرفء. وشوهد 
من احتراق حانوته: وقد أفتيت بذلسك فى طرطوشة عند احتراق أسواقهاء وكثرت 
النصومة فى مثل هذاء وأنا معهم بهاء وغالب ظنى أن بعض من كان هناك من طلية 
العلم أظهر إل رواية عن ابن أعن كثل ذلك» والله أعلم. 

وهذا وإن كان الراهن إنما قبض الرهن على الضماكء فإن معناه عند ابن القاسم 
حوف ضمان التعدى» وأئه غير مصدق فيما يدعىمن ضياعه: لا بضمان أثبته التسرع 
عقتضى الرهن» فإذا كانت لَه شبهة من احتراق حانوته» و كان هذا الرهن مما حرت 
العادة بحفظه فى حانوته» كان القول قوله فيما ادعاه من كونه فيه حين احتراقه. 

مسألة: وإذا أتى المرتهن بالرهن» وهو ساجء قد تأكله السوسء فلا ضمان عليه 
ويحلف ما ضيعهء ولا أراد فيه فسادًاء وإن كان أضاعه. ولم ينظر فى أمره حتى أصابه 
يسببه أن يكون فيه شىء» رواه فى العتبية عيسى عن ابن القاسم عن مالك. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا تأكلت الثياب عند مرتهنها أو قرضها الفأز أو ما أشبه 
ذلكء» فإن كان أضاعهاء ضمنء وإلا لم يضمن. وقال ابن القاسم: يضمن. 

هسألة: وأما إن تلف يغير بينة» فلا حلاف فى المذهب فى أنه مضمون خلافًا لسعيد 
بن المسيب والزهرى وعمرو بن دينار فى قولهم: إن الرهن كله أمانة» ما يغاب عليه 
وما لا يغاب عليه ويه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله إن قبض ماهعِلك» فمنفعته للقايض مؤثرة فى الضمان 
كالشراء. 

مسألة: والرهن مضمون على حكم الارتهان في الضمان من حين يقيضه المرتهن إلى 
أن يرده إلى راهنه» ففى العتبية من رواية يحيسى فيمن سألك سلفاء فأعطاك به رهتاء» 
فتلف الرهن قبل أن يصل السلف إلى الراهن» فإ المرتهن يضمنه؛ لأنه لم يأخذمالا 
.كعنى الاستيثاق» ولو دفع الراهن إلى المرتهن ما على الرهن من الدين» ثم تلف الرهن بيد 
المرتهن؛ فقد قال فى المدونة فيمن ارتهن رهنا بدين» فاستوفاه» ثم ضاع الرهن عنده 

ووجه ذلك أنه مقبوض على حكم الرهن» فلا تأثير فيه لقضاء ما عليه من الدين» 


وكذلك لو كان عليه مائة ثة: فأداها كلها إلا درهمًا واحداء ثم ضاع الرهن؛ لم ينقصه 
ما أدى من ضمان الرهن شيئًاء ولو كان له فيه تأثير؛ ؛ لوحب أن ينقشص من ضمان 
الرعن بقدر ما أدى من دينه؛ وآيضنائفإن الرهن مضمون بقيمته؛ ولو كان الدين بضمانه 

ق» لكان مضموًا بدينه. 

مسألة: ولوكان لك عليه دين» وله بيدك رهن» فوهيته الدين» ثم ضاع عندك 
الرهن» ففى العتبية والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب: أنك تضمنه ونحوه فى المدوئة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أنه مقبرض على حكم الرهن» فبراءة الراهن ثما رهن به لا 
تغير حكمه فى الضمان كما لو قضاه ذلك. 

فرع: وهل للواهب الرجوع فى هبته؟ قال أشهب: يرع الواهب فيا وضع من 
حقه ليقاصه به فى قيمه الرهن» فإن بقى له منه شىء» لم يكن له قبضهء وإن بقى عليه 

قيمة الثوب شىى أداف قال: لأنه لم يضيع حقه ليتبع بقيمته 

مسألة: وأى وقت براعى فى قيمته؟ فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
يضمن قيمة ما يغاب عليه من الرهن من حلى وياب وغيره يوم الضياع؛ لا يوم 
الرهن. وقال فى موضع آخر: يضمن قيمته يوم ارتهنه. 

وحه القول الأول أنه ليس .كضمون عليه من يوم الرهن: ولذلك لو قامت بيئة» لبم 
يضمنهء فلذلك كانت قيمته يرم ضاع؛ لأنه حيتئذ ضمنه. 

ووحه القول الثانى أنه إنما يضمن بالقيمة» فذلك روعيت قيمقه يوم القبض» وهو 
معنى قولنا: يوم الراهن. وقال أصبغ فى الواضحة: ما معناه: أنه يراعى قيمته يوم 
الضياع: فإن جهلت» فقيمته يوم الرهن. 

فرع: وهذا إذا لم يقوم الرهن يوم الارتهان؛ وأما لو قوم الرهن بعشرة دتائين 
فضاعء فتلك القيمة تلزمف إلا أن يكون قد زادا فى فيمته أو نقصاء فيرد إلى قيمته إذا 
علم يذلك» قاله فى العتبية. 

ووحه ذلك أن تفوعهما للرهن عند الراهن اتفاق منهما على قيمته؛ وإقرار بذلك؛ 
فيحملان على ذلك؛ إلا أن تقبت الزيادة في ذلك أو النقصاث؛ فيحملان عليه يعد 
الضياع؛ وعنعان من إقراره على ذلك قبل الضياع. 

مسألة: ومن رهن عند رحل رهناء ثم رهن فضله الآخرء قال ابن القاسم: لا يضمن 


الأول مته إلا قدر حقه من قيمته؛ وهو فى باقيه أمين: ولا ضمان على الثانى. وقال 
أشهب: ضمانه كله من الأول 


وحه قول ابن القاسم أن رضا المرتهن الأول بارتهان القاتى الفضلة؛ نقل لها إلى 
حكم الأمانةء فلا ضمان عليه فيهاء ولا ضمان على المرتهن الثانى فيها؛ لأنه رهن على 
يد أمين» فلا يضمته المرتهن. 

ووجه قول أشهب أنه قد قبضه على وججه الرهنء فلا ينتقل منه برهن غيره إلا 
بقيضه منه كما لو قضاه ما عليه من الدين لم يتنقل إلى حكم الأمانة والوديعة. 

والفرق بينهما على رأى ابن القاسمء أن المرتهن إذا قبض ما على الرهن من الدين» 
وطلب صاحبه قبضهء فهو عنده على ذلك الحكم حتى يقتضيه أو يوافقه على أنه عنده 
على حكم الوديعة» فيقره عنده على ذلك» فينتقل إلى حكم الوديعة أو يبيعه منهء فينتقل 
إلى حكم المبيع» والذى أباح له أن يرهنه غيره» فقد صرح بأنه عنده على حكم الأمانةع 
ولم يبقه عنده على الحكم الذى كان عليه قبل ذلك» فكان .عنزلة أن يقبض ما عليه سن 
الدين» ويقول له: هذا رهنك؛ فاقبضه؛ فيقول: اتركه لى عندك وديعة» فهذا لا حلاف 
فى انتقاله إلى حكم الوديعة. 

مسألة: ولو شرط فيما يغاب عليه أن لا يضمنه» وأن يقبل قوله فيه؛ فقد قال ابن 
القاسم: شرطه باطلء وهو ضامن. وقال اين البرقى عن أشهب: شرطه جائز» وهو 
مصدق فى الرهن والعارية» قال ذلك كله ابن اللواز. 

وجه القول الأول أن الشرط إذا نعقد على نقل ضماته من محله. لم ينقله. ويبطل 
الشرط؛ لأن مقتضى العقد فى هذا أقوى من الشرطهء وهذا حكم الضمان فى سائر 
العقود إنما يثبت بفيضهاء لا تأثير للشرط فى ذلك» وإثما يؤثر فيما اختلف قول مالك 
فيه فى تل الضمان كامبيع الغائب» وما حرى بمرى ذلك لتردد الضمان عنده بين 
المحلين بأصل العقد فلذلك كان للشرط فيه تأثيرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ديقال له صفه. ثم يحلف على صفعه. ويسمى ماله فيه إلى آخر 
الفصل معناه إن لم يختلف الراهن والمرتهن فى صفة الرهن الذى تلف»ء ولزم المرتهن 
ضمانه: إما لتعديه أو لعدم البينة على ضياعه. أو لأن ذلك حكم ما يغاب عليه من 
الرهونء على رواية أشهب عن مالك. 

فإ اتفقا على صفة الرهن» بقيمة تلك الصفةء وإن احتلفا فى صفته وقيمته 


وصفة المرتهن؛ وحلف على ذلك: وعلى ماله فيه يريد إن احتلفا فى قدر الدينء قال: 
ثم يقوم بتلك الصفة؛ فإن كان فى القيمة فضل» أخذه الراهنء وإن كان نقص حلف 
الراهن على ما سمى» وبطل عته ما زاد على قيمة الرهسن» فإن نكل أدَّى ما زاد على 
قيمة الرهن. 

ووجه ذلك أن المرتهن غارم» فالقول قوله فيما ينكره مما يدعيه عليه الراهعن من صفة 
الرهن: ويحلف مع ذلك على ما قابله فيه من الدين؛ لآن القول قوله فى قدر الدين إلى 
منتهى قيمته تلك الصفة؛ فلذلك جمعت له عينه ما يستحقه بيميده فى هذه الحكومة, 
فإن حلفء فكان فى القيمة فضل على الدينء أدى الفضل إلى الراهن. 

وإن كان فى الدين فضل على القيمةء حلف الراهن على ما سماه المرتهن من دينه؛ 
ليسقط عن نفسه فضل منه على قيمة رهنه» إن كان ما أقر به من الدين أقل مسن قيمة 
السلعة. 

مسألة: ولو اختلفا فى قبمة الرعن وصفتهء واتفقا فى قدر الدين» فقال الراهن: قيمة 
الرهن عشرون دينارًاء وقال المرتهن قيمته ثلاثون دينارّاء واتفقا على أن الدين عشرة» 
ففى المجموعة من رواية ابن وهب عن مالك: يحلف المرتهن ما قيمته إلا ثلاثة دنائير» 
ويسقط من الحق بقدرها. 

ومعنى ذلك أن يرجع المرتهن على الراهن ببقية قدر الدين» وذلك سيعة دناتير؛ لذن 
الراهن قد أقر أن الدين عشرة» إن أثبت أن قيمة الرهن ثلاثة دنانير بيمين المرتهن؛ أدى 
شح لين سيم كنا وها ع علق أن الزن لا سوه لقيية الرخن 

ووجه ذلك أن الرهن مبنى على أنه لا يراعى قيمته يوم الرهنء وإنما يراعى يوم 
يحتاج إلى بيعه» ولذلك يرتهن ما لا قيمة له الرهن كالثمرة التى لم تؤبرء وتلف الرهن 
قبل وقت بيعه» فلذلك لم يشهد الدين بقيمته. 

وقد روى أبو زيد فى سماعه عن أصبغ فيمن رهن رهما بألف ديدارء فقضاهاء ثم 
أخرج إليه المرتهن ثويًا قيمته دينار واحدء وقال الراهن: رهتك ثوباء وشيقاء ووصف 
ثُوبًا قيمته ألف دينار» أن القول قول الراهن إذا تفاوت الأمر هكذا. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى ليس من باب شهادة الرهن؛ 
وإنما هو من باب أن يدعى ما لا يشبه» ويدعى صاحبه ما يشبه» فالقول قول مدعى ما 
يشيه, إلا أن هذا نوع من شهادة الدين للرهنء والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولو نكل المرتهن عن اليمين؛ قفى المجموعة من رواية ابن وهب عن مناللكة' 
يحلف الراهن أن قيمة رهنه عشرون ديناراء وبحط عنه للدين عشرة» ويأخذ عشسرة بقية 
قيمة رهته. وووى ابن حبيب عن أصبغ مثله. ووه ذلك ما قدمناه. ووإك أبى المواهن 
أث: ياش أعطى اللرتهن. ها فضل بعد قيمة الرهن» » يريد أن الراهن لما نككل عن اليمين. 
بعد ما ودت عليه بقدر ارهن من القيمة ما أقر به المرتهن؛ فيعطى الراهمن الموتهسسن مسا 
فضل من دينه عن قيمة الرهن» واللهأعلم وأحكم. 

فصل:.قوله: «ولو قال المرتهن: لا علم.لخ بقية الزهنن» حلف الراهن على صفته. 
وكان ذلك إذا جاء بالأمر الذدى ل يسسكرء يريد أن يأتى .ما يشبه من صفة ما يرهن 
فى مثل ذلك الدين» وما يكون له من القيمة فيما يقرب منه على ما جرت عادة الناس 
فى الرهوتء وإنها راعى فى. ذللك.الأمر الذى لا يستعكر؛ لأن المرتهن لم ينكل عن 
اليمين» ولا ادعى اهل بصفنةة الزهن على الإظلاق» ونا ادعى ادهل بتحقيق الصفة 
على وجه يحلف. عليهاء» ويكون ذلك صفتها على حقيقتها. 

فإذا أتى الراهن بصفة تبعد عن مقدارها عنده كان له الرحتوع إلى أن يصفها بصفةة 
لا شاك أنها أفضل من صفة الراعن» وهى دون الصفة التى وصفها بها الزاهن: بكثير». 
سقط عن نفسه ما يستفكره من الثمن؛ ولو سمع وصف الراسن, ثم نكل» هو عن 
اليمين. ورد اليمين عليه لكان لاراهن ما حلف عليه ولسم يعتنبن عليه:فى ذلك ما 
ييستدكن؛ لأن المرتهن قد رضى بذلك نحين.رددعليه اليمين بعد العلم بتلك الصفة» واللله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: وقول مالك: ووذلك إذا قيض المرتهن الرهن» ولم يضعه على يد غيره» 
يريد أن المرتهن إنما يضمن الرهن الذ يغاب عليه على الوجه المذكور إذا كان هو الحائز 
له. 


وأما إذا كان موضوعًا على يد غيره بحكم حاكم أو باتفاق الراهن والمرتهن؛ فلا 
ضمان على المرتهن فى ضياعه: وإن لم تقم بذلك ببيئة» وأما سائر ما تقدم من قوله فى 
شهادة قيمة الرهن بقدر الدين» فيحتمل أن يتناوله هذا الشرط على قول أصبغ» ويحتهيل 
أن لا يتئاوله على قول اين الموازء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وفى ذلك ستة أبواب» الباب الأول: فى وحوب الحيازة للرهن؛ وكونها شرطًا فى 
صحته أو إتمامه. والباب الثائى: فى صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة. والبابء 


كناب الأقضية 011010 ا اا 0 
الثالث: فيمن يكون وضع الرهن على يده حيازة؛ وتمييزه من غيره. والباب الرابع: 
فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين. والياب الخنامس: فيمن يقوم 
بالرهن» ويلى الإنفاق عليه والاستغلال له. والياب السادس: فى حكم العدل الذى 
يوضع علَىّ يده الرهن. 

الباب الأول: فى وجوب الحيازة للرهن وكونها شرطًا فى صحته أو إشامه 

ليس من شرط الرهن ن السفر خملامًا لمجاهد فى قوله: لا يصح الرهن إلا فى السفر. 
والدليل على ما نقوله أن كل وثيقة صحت فى السفرء فإئها.تصح فى الحضسر 
كالكفالة؛ ولا يكم له حكم الرهن إلا بالحيازة له قال الله تعالى: #إفرهان مقبوضة» 
[البقرة: ماع فجعل ذلك من صفات الرهن اللازمة ل وذلك معني الشرط فيه 
فصار حكم الرهن متعلقًا بالرهن المقبورض. 

وإذا أقر الرهن بيد الرهن: وأشهد عليه أن لا ببيعه ولا يهب ولم يطليه منهء فليس 
برهن حتى يقبضه منه المرتهن أو وكيله» أو من تراضيا بسهء رواه ابن وعب عن مالك 
فى المجموعة؛ لأن الله تعالى وصف الرهان يأنها رحان مقبوضة» ولا يقع اسم القبض 
على ما يبقى بيد الراهن؛ وأن كل ما جعلت الحيازة شرطًا فيه لم يكن إلا بمعنى 
القبض كالهبة. 

مسالة: ولا يكفى من حيازته الاتفاق على الإقرار بذلك حعى تشهد البينة على 
معاينة ذلك» قاله ابن الماحشون فى الموازية وا مجموعة؛ وهو مذهب مالكء أن حق 
الغير متعلق به حين الحاجة إلى الحكم بكونه رهنًا بعد موت الراهن أو فلسه؛ وقت 
تعلق الغرماء به» وأما قبل ذلك فلا حاجة لهما إلى ذلكء» ولا يمتنع عليهما بصحته 
بكل وجه. 

مسألة: ولو مات الراهن أو أفلس» ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين الموضوع 
على يده» ففى الموازية والمجموعة عن عبداللك: : لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه 
قبل اموت والفلس. قال ابن المواز: صواب لا ينفعه إلا معايئة النوز لها حين الارتهان. 

ووجه ذلك أنه قد وجد بيده بعد الموت أو الفلس» وكا كان من شرط ثبسوت حككم 
الرهن له قبضه وحيازته قبل تعلق حق الغرماء به لم يحكم له بذلك إلا يعمد ثبوت 
الشرط فى وقته وقبل فوته. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى لو ثبت أنه وجد بيده قبل الوت والفلس» 


مه؟ 0101011 ا 
ثم أفلس أو مات الراهن لوحب أن يحكم له يحكم الرهن والله أعلم؛ ولعله أن يكون 
هذا معنى قول محمد: لا ينفعه إلا ممعاينة الحوزء ممعنى كون الرهن بيده فى وقت يصح 
فيه الحوز» وظاهر اللفظ يقتضى أن لا ينفع هذا حتى يعاين تسليم الراهن له إلى المرتهن 
على هذا الوجه؛ وهو وحه محتمل؛ ويتعلق به أحكام سئوردهاء وثنبه عليها فى 
مواضعهاء إن شاء الله تعالى. 
الباب الثانى: فى صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة 

فأول ذلك أن الرهن يلزم عجرد القول خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا 
يلزم إلا بالفبض- ش 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إفرهان مفبرضة» 
[البقرة: 768#عء قال: فلنا من الآية دليلان» أحدهما: أنه قال ععز من قائل:«إفرهان 
مقبوضة» فأثبتها رهانًا قبل القبض. والآخر أن قوله: إفرهان مقبوضة» أمر؛ لأنه لو 
كان خخبراء لم يصمح أن يوحد رهن غير مقبوض» ومن قولهم أن الرامن لو حنٌ أو 
أغمى عليه» ثم أفاق» فسلي» فصح. فيثبت أنه أمر. 

ومن جهة القياس أنه عقد وثيقة كالكفالة. 

مسألة: وهل يكون من شرط صحة الحيازة للراهن أن يقبضه الحائر لذلك أم لا؟ 
اختلف أصحابنا فيه ففى كتاب ابن الواز من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن اكسترى 
دارا أو عبدًا سنة» أو أذ حائطًا مساقاة» ثم ارتهن شيئًا من ذلك قبل تمام السنةء فلا 
يكون محورًا للرهن؛ لأنه يجوز قبل ذلك يوجه آخر. 

وفى المجموعة؛ قال سحنون: ومذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يرتهن الرجل ما فى 
يده بإحارة أو مساقاة» ويكون ذلك حيازة للمرتهن كالذى يخدم العبد» ثم يتصدق به 
على آخر» فحوز المخخحدم حوز للمتصدق عليه. وقال القاضى أبو محمد: إن رهن عينا 
كان غصبها قبل ذلك» صح؛ وسقط ضماك الغصب. 

وحه القول الأول» وهو قول أبى حنيفة أن هذا رهن بقى يبد من استحق قبضه قبل 
الرهن؛ فلم يكن محورًا كما لو بقى بيد الرهن. 

ووجه القول الثانى ما تقدم من احقعحاج ابن القاسم؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن رهن بيئًا من دار .ا يليه من الدار فحازه المرتهن بغلق أو كبراء» قال 


كتاب الأقضية 1110 ا ا ل 
ابن حبيب عن أصبغ: إن حد له نصف الدارء فهو أحسنء وإن لم يحنده؛ ولكنه رهنه 
البيث بعينه» ويصف الدار شائعاء فيحارته للبيت تكفي وهى حيازة للجميعء وكذلك 
فى الصدقة: يريد بقوله: فحيازة المرتهن بغلق البيت» أن غلقه للبيت على ذلك الوحه 
حيازة له» وسائر ما ارتهن من الدار» وأما الكراء فإنه يشتمل على الجميع. 

واختار أصبغ أن يحد له ما احتازه من الدار بحدود تضرب فيه ععنى القسمة له حتى 
يتميز الرهن من غيره؛ لكنه إن حاز البيت أحزأه ذلك» وهو يحتمل وجهين؛ أحدهما: 
أن البيت هو معظم الرهن» والباقى تبع له. والشانى: أن يكون ذلك مبتهًا على جواز 
المشاع مع غير الرهن؛ ويكون معنى المسألة بقية الدار لغير الراهن. 

وفى العتبيية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ارتهن الدار» وفيها طريق 
للمسلمين يسلكها الراهن وغيره؛ قال: إذا حاز الببوت» لم يضره الطريق؛ لأنه حق 
للناس كلهم فراعى فى الخيازة البيوت دون المساحة» ويحتمل ما قدمناه من أنه تبع 
للبيرت. 

مسألة: ويجوز عند مالك رهن المشاع» وبه قال الشافعى» ومنع من ذلك أبو حنيفة. 
والدليل على ما نقوله أن كل ما صح قبضه بالبيع» صح ارتهائه كالمقسوم. 

مسآلة: إذا قلنا إنه يجوز رهن المشاع فلا يجوز من رهن نصف شىء أن يكون باقيه 
له أو لغيره؛ فإن كان لغيره» ففى كتاب ابن المواز لأشهب: من كان له نصف عبد أو 
نصف دابة» أو ما ينقل ويحول كالثوب والسيف: لم يمر له أن يرهن حصته إلا بإذن 
شريكهء وكذلك كل ما لا ينقسم؟ لأن ذلك نع صاحبه بيع نصيبف فإن لم يأذن له 
انتقفض الرهن. 

فإن أذن لهء جاز ذلك» ثم لا رجوع له فيه ولا له بيعه إلا بشرط أن ييقى جميعه 
بيد المرتهن إلى الأحل» وكذلك لو كان جميعه على يد الشريك؛ فأراد الشريك بيع 
نصيبه على أن يكون جميعه بيده إلى الأحل» جازء ولا يفسد ذلك البييع؛ وإن لم يكن 
بقرب الأحل؟ لأنه باع ما يقدر على تسليمه كالثوب فى الغائب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى لا ينع ما ذكر؛ لأن رهن 
نصيب منه لا يمنعه من ببع نصيبه؛ إن شاءء بآن يفرده بالبيع أو بأن يدعو الرهن إلى بسع 
حصته معه على الوجه الذى كان له ذلك قبل الرهن؛ فإن باعه بغير جمس الديين كان 
الثمن رهماء فإن كان يحنس الدين قضى منه دينه إن لم يأث برهن بدل منه. 


وكلااياة ...... كثاب الأقضية 
قال أشهب فى المجموعة: إلا أن يحتمل ذلك القسمة: فيقسم وتصير حصة الراهن 
بيد المرتهن أو بيد أمين. 

مسألة: وإذا قلنا بحواز ذلك بإذن الشريك أو بغير إذنه» فإن السوز فيه يكون عند 
ابن القاسم بأن يحل المرتهن فيه محل الراهن. وقال أشهب وعبداملك: لا يسم فيه الحوز 
إلا بأن يمعل حميعه على يدى الشريك. قال أشهب أو غيره: أو بيد المرتهن. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا رهن جزء مشاع؛ فجاز أن يحاز بأن يحل المرتهن فيه 
محل الراهن مع شريكه كالدار والحمام» وقد حوز ذلك أشهب وعبدالمللك فى الدار 
والحمام» وذكر ذلك عنهما ابن المواز وابن عبدوسء وقالا: وهذه حيازة ما لا يزال به. 

مسألة: ولو رهته عبدًا أو ثوبّاء فإن حيازته قبض الرتهن أو العدل لجميعه؛ فإن 
استحق نصفه» ففى الموازية والمجموعة عن أشهب: هو على ما تقدم, إن شاء المستحق 
أن يكون جميعه بيد المرتهن» فهو جائزء وإن منع من ذلك: وكان واحداء لا ينقسم بيع» 
فأخذ المرتهن ثمن ما للراهن يتعجله من دينه» إن كان من جنس دينه» وإن كان من غير 
جنسه. مثل أن يكون دينه دراهم؛ فيباع بدنانير» أو يكون ديئه دنائير فيباع بدراهم» 
وقف رهنًا إلى الأحل. 

قال: ولو رهنك النصف ثم أراد بيع النصف الثانىء لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل 
على ما تقدم. ومذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يبقى الرهن إلى أجله» ويحوز المرتهن منه 
النصف الثانى مع المستحق لدصفهء وهو معنى قوله فى المدونة. 

قصل: فإن كان جميع الرهن للراهن» قرهن نصفهء فإنه لا يصح الرهن مع بقاء شىء 
من العبد بيد الراهن» وإنما يصح أن يسلم جميعه إلى ا مرتهن أو إلى العدل. 

مسألة: وأما ما لا ينقل» ولا يحول كالدور والأرضين والرباع؛ فإنه إن رهنه نصف 
دار له جميعهاء جاز ذلك. 

قال فى كتاب ابن الواز: فيقوم بذلك الرتهن مع الراهن يكرياته جميعاء أو يجوزانه» 
أو يضعائه على يدى غيرهما. 

وفى المجموعة لابن القاسم عن مالك: إن قبضه أنه يحوزه دون صاحبه وهذا إن 
أشار به إلى ابلمزء الذى ارتهن» فموافق لما فى كتاب ابن الموازء وإن أشار به إلى جميع 
ما رهن بعضه؛ فمخالف له. وقد قال أشهب فى المجموعة: لا حيازة فيه إلا بقبضه 
كله على يد المرتهن أو يد عدل. 


كتاب الأقضية 20 

ووجه القول الأول أن ما صح أن يكون حيازة فى الهبة» صح أن يون حيازة فى 
الرهن كمّبض الكل. 

ووجه القول الثانى أن الهبة لما كانت لا يطرأ عليها الفساد بعد تمامها بالحيازة» حاز 
أن يكفى فيها من الحيازة قبض الخصة الموهوبة والرهن بخلاف ذلك؛ لأنه يطرأ عليه 
الفساد بعد تمامه بالحيازة» فلم تصح حيازته إلا.قتع الراهن منه جملة. 

فرع: ولو رهن رحل حصة من دارء ثم أكترى من شريكه حصته. لم ييطل ذلك 
الرهن فى الحصة التى رهن؛ وللمرتهن منعه من سكنى الخصة التى اكترى حتى يقاسمه 
فيحوز حصة الرهنء قاله ابن القاسم ‏ 

وزاد أشهب: وعنعه القيام بالحصة التى اكترى حتى يجعل ما اكترى من ذلك على 
يد المرتهن بيده ليتم الحوز. 

ووجه ذلك أن ملكه لمنافع حصته من الدارء لا يمنع من صحة حيازة الرهن» كما لم 
يمنع من ذلك ملكه لمنافع الرهنء وإما عنع من ذلك سكناه إياه» وتصرفه فيه؛ لأن هذا 
لو فعله قى حصة الرهن؛ لأبطل حيازته. 

مسألة: : ومن صحة حيازة الرهن أن تتصل حيازته على الوجه الذى ذكرناه؛ فإن 
أحدث الراهن فيه حدثًا قبل أن يقبضه المرتهن» فكل ما فعل فيه من بيعء أو وطءء أو 
عتق» أو هبةء أو صدقة» أو عطية» أو غير ذلك نافذاء إن كان مليّاء وإن كان معسرًّاء 
نم ينفذ منه إلا أن تحمل الأمة أو يبيعهاء رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

قال: ولو قام المرتهن بطلب حيازة الرهن قبل أن يفلس الراهن أو يحدث ما ذكرناه» 
قضى له بذلك. وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه موسرًا كان أو معسرًا. وللشافعى فيه 
قولان, أحدهما مثل قول أبى حنيفة. والثائى مئل قولناء 

فإن حازه المرتهن على يده أو يد عدل» ثم رجع إلى الراهن بإذن المرتهن بإجارة» أو 
مساقاة» أو وديعة» أو بغير ذلك» فقد قال ابن الفاسم وأشهب فى الموازية وغيرها: قد 


خرج من الرهن. 

قال ابن القاسم: ولو أذن له فى سكنى الدار لخرجت عن الرهن. قال هو وأشهب: 
ولو أذن له فى زراعة الأرض؛ فزرعهاء وهى بيد المرتهن؛ فقد حرجت عن الرهمن 
ححلافا للشافعى. ووجه ذلك أنه قد عدت الصفة التى هى شرط فى صحة كونه رهنا 
وهى الحيازة. 


فرع: ولو مات الراهن» فأكرى المرتهن الرهن بعد أن حازه فى حياته من بعض 
ورثتهء لم يخرج بذلك عن الرهن؛ رواه ابن الواز عن ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن الرهن لم يرجع إلى الراهن؛ لأن الدين لم ينتقل إلى ذمم الورثة. 

فرع: فإن وقع من ذلك ما يبطل الحيازة» ثم المرتهن يريد قام المرتهن يريد رد ذلك» 
ليصح رهن فقد روى ابن المواز وابن عبدوس عن أشهب: له ذلكء إلا أن يفوت 
يتحبيس» أو عتق» أو تدبير» أو غيره» أو قيام غرمائه. وقال ابن القاسم: إلا فى العارية» 
إلا أن يكون أعاره على ذلكء» وقاله أشهب فى كتاب ابن المواز فى العارية. 

وقال بعض القرويين: إما فرق ابن القاسم بينهما إذا كانت العارية مؤحلة؛ فليس له 
ارجتخاع الرهن بعد أن يعيره» إلا أن يعيره على ذلكء ولو كانت العارية غير مؤجلة؛ 
لكان له أن يأخخذ الرهن بعد الأجل كالإجارة. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: أن من جعل على يديه إذا أكراه من 
الراهن بعلم المرتهن؛ فد ترج عن الرهن؛ وإن سكت حين علم بذلك حرج عن 
الرهنء ولو أكراه بإذنه» أو ترك الفسخ حين أعلم بذلك» وقد أكراه بغير إذنه ثم أراد 
يفسخ ذلكء فليس له ذلك. 

وجه قول أشهب أن تأخر قبض الرهن؛ لاعنع تلافيه قبل فوته كما لو ترك قبضه 
وقت الرهن؛ ثم قام يريد قيضه قبل فوت فإن ذلك له. 

ووجه قول ابن القاسم أن القبض الواجب لمق الرهن قد وجب أولأء فإذا رده فقد 
ترك حقهء ورد فلا رجوع له فيه. 

فرع: فإن فات قبل الارتجحاع بعتق» أو تحبيس؛ أو ما أشبه ذلكء والراهن عديم رد 
لعدمه؛ ولا يرد البيع» ولا يجعل من ثمنه الدين» ولا يوضع له النمنء لأنه قد رده كما 
لو باعه قبل حيازة المرتهن» قاله أشهب فى الموازية. 

فصل: وهذا فى حيازة الأعيان» وأما الديونء فارتهاء نها جائز قاله مالك؛ ولا 
يخلو أن يكون دين له ذكر حق أو دين لا ذكر لهء فإن كان دين له ذكر حقء فحيازته 
أن يدفع إليه ذكر الحق» ويشهد له به» فهذا حوز أن يكون أحق به من الغرماء فى 
الموت والفلسء» قاله مالك فى الموازية. 

ووه ذلك أن هذاغاية ما يمكن فى حيازته. 


مسألة: وإن لم يكن للدين ذكر حقء فهل يجزئ فيه الإشهاد؟ قال ابن القاسم فى 
المجموعة: إن لم يكن فيه ذكر حق» فأشهد, فلا بأس بذلك؛ ونحوه من مالك. وقال 
ابن القاسم أيضًا: إذا لم يكن فيه ذكر حقء لم يجز إلا أن يجمع يبنهماء وإذا 'كان فيه 
ذكر حق» جاز ذلك» وهو ظاهر قول مالك فى الموازية. 

وجه القول الأول أن الإشهاد أقوى من الجمع بينهماء وهو غاية ما يتوثق به 
ويصرف به امال إلى الموهوب له: وأما الجمع بينهماء فليس فيه أكثر من إعلام الذى 
عليه الحق» ولا اعتبار برضاه فى ذلك؛ فلا معنى لإعلامه على معنى الإشهاد. 

مسألة: وإذا كان الدين للراهن على المرتهن» فإن كان أجل الدين إلى مشل أحل 
الذى رهن به أو أبعد منهء جاز ذلك» اوإن كان أحل الدين الذى رهن به أقرب؛ لم 

يمر ذلك؛ لأن بقاء الرهن بعد محله رهنًا كالسلف» فصار فى البيع بيمًا وسلقًا إلا أن 
ا ال 2 
العتبية وغيرها. 


ووجه ذلك أن الدين الذى هو الرهن إذا حل الأحل؛ وكان الأحل إلى شهرء شم 
اشترى سلعة) يريد إلى شهرين» على أن يؤحر بدينه الجال أو الموجل إلى 0 
شهرين» فهو بيع وسلف» ولو كان الرهن ن إلى شهرين» فاشترى سلعة إلى شهرء فإنه لا 
يقضى دينه عند انقضاء أجل ويبقى الدين الذى هو الرهن إلى آأجلهء وإد احتيج إلى 
بيعه على ما بقى من أجلهء وليس فى ذلك وجه من وجوه الفساد. 

مسألة: ومن تسلف من امرأته دراهمء ورهنها بها حادمء فقال ابن القاسم فى الموازية 
والعبية: أحب إِلّ لو جعلاها بيد غيرها. وقال فى موضع آخر: لا يكون ذلك رهئا. 

وقال أصبغ فى الموازية: ذلك حوز لهاء وكذلك كل ما فى البييت إلا رقبة البيمت» 
فلا يكون سكناها فيها حوزّاء ويصح أن يكون قولها مبنيًا على صحة احتيار الزوجة ما 
رهنه الزوج أو منع ذلك» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ويصح أن يكون مبيئًا على أن خدمة الزوجحة مستحقة على الزوج» والمتزل متزل 
الزوجء فلا يحاز عند ابن القاسم عنه ما كان فيه بخلاف ما تقدم لأصبغ» والله أعلم. 


الباب الثالث: فيمن يصح وضع الرهن على يه 
فإذا كان يتيم له وليان: فإن رهن منهما رهنا بدين على اليتيم؛ فوضع على يد 


م ماو ا الس ا اق ناتك الأقضية 
أحدهماء ففى كباب ابن المواز عن عبدالملك: لا يعم فيه الحوز؛ لأن الولاية لهما ولا 
يحوز المرء على نفسه. 

مسألة: ومن ارتهن حائطًا فجعل على يد المساقى فيه أو الأحيرء فليس برهن حتى 
يجعل على يد غير من فى الخائط» وليجعل المرتهن مع المساقى رجلا يستخلفه أو يجعله 
على يد من يرضيان بهء رواه اين القاسم عن مالك فى الموازية. 

وقال عبدالملك فى المجموعة: إن كان رهن نصفى لم يجر ذلك فى الأحير والقيم» 
وإن كان رهن جميعه: فهو جائر. 

وجه القول الأول أن المساقى» والأجير لما كانا عاملين للراهن كانت أيديهما ل 
فلا تصح الحيازة مع بقاء الرهن بيد الراهن أو بيد من يقوم مقامه كما لو رهن نصف 
الخائط. 

ووحه القول الثانى أن يد الأحير إنما نايت عن يد الراهن بأمرهء فإذا بقى له أمر فى 
بقائه بيده لبقاء بعضه غير مرهوث» لم يجر ذلك» لأنه لا يكون حائرًا عورًا منى وإن لم 
يبق له فيه شىى فقد زالت يد الأحير عن جميع الرهن بالأمر الأول» وصار الرهن بيده 
لمعنى آخخر. 

مسألة: وهل يصح أن يوضع الرهن على يد غير الراهن؛ فقى المجموعة عن 
عبدالملك: إذا وضع الرهن على يد قيم ربه من عبده أو أجيره أو مكاتبه؛ فإن كان شيئا 
يرهن بعضه» فليس بحوزء وإن رهن جميعه: فذلك حيازة إلا فى عيده» وحوز العبد من 
سيده الرهن ليس يحوز كان مأذرنا له فى التحارة أو غير مأذون. 

وحه ذلك أن يد العبد لسيده؛ ولا يصح أن يكون الرهن ورا مع بقائه بيد الراعن. 

مسالة: وأما وضع الرهن بيد زوجة الراهن؛ ففى كتاب ابن المواز عن أصيغ: أنه إن 
حيز الرهن بذلك عن راهنه حتى لا يلى عليه» ولا يقضى فيه فهو رهن ثابت. وقال 
ابن القاسم فى اللجموعة: يفسخ ذلكء ونحوه عنه فى العتبية والموازية. 

وجه قول أصبغ أن الزوجة تحوز لنفسها عنه فقكذلك يجوز أن تحوز لغيرها. 

ووحه قول ابن القاسم أن المرأة للزوج عليها نوع من الحجرء ولذلك هى ممنوعة 
فيما زاد على الثلث؛ فلم تحز الرهن على الزوج كعبده وولده الصغير. 


مسألة: وأما وضع الرهن بيد أحى الراهن؛ ففى العتبية والموازية عن ابن القاسم: لا 


ينبغى أن يوضع الرهن على يد أنحى الراهن» وذلك تضعفه . وقال ابن القاسم فى 

ا فذلك رهن تام. 

وحه القول الأول أن الرهن مبنى على منافاة تصرف الراهن» والمعتاد من حال الأخ 
أن لاعنع أاه من مثل هذاء فلذلك ضعفت حيازته. 

ووجه القول الثانى» وهو الصحيح أنه مالك لنفسه؛ بائن عنه يملكه. فأشبه الأجنبى. 

مسألة: : وأما وضع الرهن على يد ابن الراهن؛ فلا عملاف فى المذهب أنه إن كمان 
الابن فى ححرء أن ذلك غير حائز. وأما الابن المالك لأمر نفسهء اليائن عن أبيه؛ ففى 
العتبية والموازية عن ابن القاسم: لا ينبغى أن يوضع على يد ابنه. وقال فى المجموعة: 
إن وضع على يده فسخ. 

وقال سحئون فى العتبية: هذا فى الصغيرء وأما الكبير البائن عنه؛ فإنه جائز رواه 
ابن وهب عن ابن الماحشون فى الابن والبدتء وتوجيه ذلك مينى على ما تقدم, والله 
أعلم. 

الباب الرايع: فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين 

فإنه إذا شرط المرتهن كون الرهن على يديه جحاز ذلكء» إن كان مما يعرف بعينه 
كالدور والعقار والحيوان والثياب وغير ذلك مالا يكال ولا يوزنء فأما الدنانير 
والدراهم؛ فلا يجوز ذلك فيها منواز أن ينتفع بهاء فيرد مثلها. 

وقال أشهب فى المجموعة: لا أحب ارتهان الدنائير والدراهم والفلوس إلا مطبوعة؛ 
للتهمة فى سلفهاء فإن لم تطبع لم يفسد الرهن ولا البيع؛ ويستقبل طبعها متى ععثر 
على ذلك وهذا إذا كان على يد المرتهين دوث الأمين» وما أرى ذللك فى الطعام 
والأدام» وما لا يعرف بعينه» لأنه لا يكاد + يخفى التصرف فيه» ويحفى فى العين» فالتهمة 
فيه أيين. 

والذى فى المدونة فى الدنائير والدراهم والفلوس: أنه يجوز ارتهانها إذا طبع عليهاء 
وإلا فلا. قال: وكذلك الحنطة والشعير وجميع ما يكال أو يوزنء إذا طبع عليهاء وحيل 
بين المرتهن وبين الانتفاع به. قال: لأن الطعام يؤكل» والعين تشقء ويؤتى عثلها 
والثياب والحلى لا يؤتى عثلها؛ لأنها معينة» والله أعلم. 

مسألة: وإن شرط كونها على يد أمين لزمهما ذلك أيضاء ولا يجتاج أن يطبع منها 


على ما لا يعرف بعينه» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبء فإن لم يشترطا شيئاء فقد 
قال محمد بن عبدالحكم: أنهما إذا اختصما فى ذلك: فيل لهما: اجعلاه على يد من 
رضيتماء فإن لم يجتمعا على الرضى بأحد جعله القاضى عند من يرضاه. 

ووجه ذلك أنهما إذا شرطا من يووضع على يده؛ لزمهما ذلك» وإذا لم يشترطاه 
ورضيا به جاز ذلك؛ لأن الحق فى ذلك لم يخرج عنهماء ولزمهما من رضيا يه بعد 
عقد الرهن كما لزمهما عند عقد الرهن, 

وإذا لم يكن شىء من ذلك, فإن النظر فى ذلك من الاختلاف عائد إلى الحكم كما 

وإذا لم يكن شىء من ذلكء فإن النظر فى ذلك من الاتلاف عائد إلى الحكم كما 
اليتيم» لا ولى له أو مال للغائب» لا وكيل له؛ ولا يازم المرتهن أو يوضع ذلك على 
يدم إذا أباى قال: لأنه يريد أن يزيل عن نفسه ضمائه والله أعلم. 

مسألة: فإن مات الأمين» فأوصى إلى رجل؛ لم يكن الرهن على يده. ولكن على يد 
من يرضى المتراهنان به. قال ابن القاسم فى المدونة: قال أشهب فى المجموعة: وعلى 
الوصى أن يعلمهما عؤنه؛ ثم إن شاء إقراره عنده أو عند غيره؛ فإن اختلفا فيه» وفى 
غيره جعل بيد أفضل الرجلين. 

الباب الخامس: فيمن يلى الرهن ويقوم به من الإنفاق عليه والاستغلال له 


روى ابن حيبب عن ابن الماحشون أن المرتهن يلى كراء الرهن وأحب إِلّ أن يستأمر 
اراهن إن حضرء فإن لم يأمره مضى ذلك. وقال ابن القاسم: للمرتهن أن يكرى الرهن 
بغير إذن الراهن» علم أو لم يعلم. 

وقال ابن اللقاسم وأشهب فى المجموعة: إن لم يأمره الراهن بالكراء؛ فليس له 
ذلك. وفى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: أن المرتهن يلى كراء الرهن بإذن 
الراهن» وكذلك من وضع على يده يلى ذلك بإذن الراهن. 

وحه القول الأول أن عققد الرهن ووضعه بيد المرتهن يقتضى أن يلى كراءه؛ لأن 
الراهن ليس له ذلك؛ لأن توليه يخرحه عن الرهن؛ ولا يجوز أن ينعقد الرعن على تضييع 
الغلة» فاقتضى عقد الرهن أن يلى كراءه من وضع على يده. 

ووجه القول الثانى أن عققد الراهن لا يتفتضى حفظ المرتهن للعين التى رهنهاء وإفا 


يكون ذلك للمرتهن بِإذن الراهن» فإذا أذن له فى حفظه؛ لم يكن له أيضًا أن يلى 
كراءه واستغلاله إلا بإذنه» وإنما له بعد الرهن منع الراهن من القيام بذلك كما له بعقد 
الرهن منع الراهن من القيام بحفظ الرهن. 

مسالة: وليس للمرتهن أن يحابى فى كراء الرهن؛ فإن حابى ضمن المحاباة؛ وقضى 
الكراء» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

ووحه ذلك أن عقد الكراء إليهء فإذا عقده, لزمه. وعليه أن يستوفى الكراء» فإن 
حابى بشىء منه فهو هبة مئه للمكترى» فعليه ضمان ذلك القدر الذى حابى به؛ لأن 
الراهن صار 'كالمحجور عليه فى كراء الرهن» يلزمه فعل من وضع على يذه فيه من 
العقد وله الرجوع يما حابى فيه من قيمة منفعته. 

مسآلة: فإن أراد الراهن أن يعجل الدين ويفسخ الكراءء فإن كانا الكراء بلا وحيبة» 
لم يكن له فسخحهء وإن كان بوجيبة؛ فللراهن فس وإن كان أجله دوت أجل الدين» 
رواه اين حبيب عن ابن الماحشون. قال أصبغ: إن كانت وجيبة إلى أجل الدين وأدون» 
فليس للراهن فسه. وإن كانت أبعد من أجل الدين» فله فسخ ما زاد عليه إذ حل 
الأجل. 

وإنما فرق ابن الماحشون بين الوحيبة وغيرها؛ لأن عقد الكسراء إذا انعقد على معين 
يتقدر يتفسه) لم ينفسيخ بفوات زمانء وإن أغلق بزمان معين» وقدر يزمان انفسخ 
بفوات ذلك الزمان. 

وجه قول أصبغ أن الكراء على اللزوم؛ فإذا لزم ما تقدم مده بالعمل فيما لا مضرة 
فيه على الراهن أو استدام بقاء الدين إلى أجله. فكذلك ما تقدر منه بالزمان. قال 
أصبغ: ولو كان الدين حال لم أر له أن يكريها يوجيبة طويلة جداء فإن فعل» لم يلزم 
الراهن إذا عجل الدين. : 

مسألة: فإذا ترك المرتهن أن يكرى الدار حتى حل الأحلء فإن كانت من الدور الى 
لها قدر كدور مكة ومصرء أو كان العبد تبيلاًء ارتفع ثمنه لخراجه فيدعه لا يكريه؛ 
فهر ضامن لأحر مثله. 

وإذا لم يكن له كبير كراء ومثله قد يكرى, ولا يكرىء لم يضمنه؛ قاله اين حبيسب 
عن ابن الماحشون. قال أصبغ: لا يضمن فى الوجهين» وكذلك الوكيل على الكراء 
يترك ذلك» لم يضمن. 


وحه قول ابن بالماحشون أن الراهن ممجور عليه فى كراء داره وريعه الذى رهن 
وذلك للمرتهن الذى هو بيذدء فإذا ضيعه؛ لزمه ما ضيع وتعدى بتركه. 

وحه قول أصبغ أنه كالوكيل» الذى ليس له فعل إلا بإذن الموكل؛ فلا يلزمه ضمان 
شىء من ذلك. 

مسألة: ولو أكرئ الراهن الدار بأمر المرتهن خرجحت من الرهن. قال ابن المواز: 
اتفق على ذلك اين القاسم وأشهب. ولكن يكريه المرتهن بأمر الراهن» قال ابن القاسم: 
وكذلك العارية. وقال أشهب: إن أعاره المرتهن بأمر الراهن رج من الرهن. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن يليه المكترى» ويدحل 
معه فيه حتى يصير فى حكم ما هو فى يده» وقد قال فى المدونة: إنما قلت أن بيع 
الرهن بإذن المرتهن» لا يبطل الرهن إذا باعه فى يد المرتهن» ولو دفعه إليه يبيعه لنقئص 
رهنه فى قول مالك. 

وقال: يجوز إن ارتهن حصة المرتهن من جملة هذا الطعام؛ فإن أراد شريعه قسمتهء» 
فإن كان الراهن حاضراء أمر أن يحضرء فيقاسم شريكه والرهن كما هو بدي فهذا 
وجه ذلكء والله أعلم وأحكم. 

ويحتمل الوجه الآحر أنه محجور عليه فى التصرقف فيه. فعلى هذا إنما يكون ببعه 
ومقاسمته ممعنى الإذن فيه ومياشرة المرتهن له. ويحتمل عندى أن يفرق بينهما بأن 
المكترى يده يد من أكراه منه. 

فإذا باشر الراهن الكراى» فقبضه المكترى انتقض بذلك الرهن؛ لأنه قد فبضه الراهن» 
وإذا باشر ذلك المرتهنء فاتتقل بكراءه إلى المكترى؛ فلم يخرج عن يده: فبقى على 
حكم الرهن؛ ولذلك قال ابن القاسم وأشهب: إن أعناره المرتهن بأمر الراهن حرج من 
الرهن. 

ومعنى ذلك أن يد المستعير يد المعير» وأما فى البيع» فإن باعه الراهن؛ وهو فى يد 
المرتهن اثتقل إلى يد المشترى» وقبض المرتهن الثمن» فلم يخرج بذلك عن حكم الرهن» 
وكذلك قسمة الطعام لا تنقل الرهن فى شىء من ذلك إلى يد الراهن» ولا إلى من يده 
فى حكم يد الراهن» وإنما يبقى بيد المرتهن» فلذلك جاز. 

مسألة: وإذا كان الكرم رهنا بيد عدل» فأتى ربه بحفار يحفره؛ ففى العتبية» قال 


سحنون: ولا يحضر حقره» ولا يأتى بحفار» وإنما يأتى به المرتهن» وهو يأمر بالحفر» 
ومن حيث يبدأ وكذلك حرث الأرضء فهذا وجه ما تقدمء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وعمل الحائط على المرتهن» ومرمة الدار» ونفقة العبد وكسوته على الرامن 
دون المرتهن» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

وحه ذلك أن الملك للراهن دون المرتهنء فعليه أن ينفق» وليس له أن يترك الرهمن 
يخرب ويفسد. 

مسألة: وإذا تهورت البثر المرتهنة» فعلى الراهن إصلاحهاء رواه يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم فى العتبية» ومعناه فى المدونةء وإذا غرم المرتهن خراج الأرض المرتهدة؛ إن 
كانت من أرض الخراج رجع على صاحب الأرضء وإن لم تكن من أرض المخراج؛ لم 
يرجع عليه بشىء؛ لأنها مظلمة. 

وكذا احتران الرهن, إن كان ثما يخترن على الراهن» وإن كان مما لا يختزن على 
الراهن مثله فى العادة كالثرب والعيدء فلا كراء فيه رواه عيسى عن ابن القاسم فى 
العتبية. 


وأما الرهن يحل بيع بحيث لا سلطان يه ولا يوحد من يبيعه إلا يجعل» فقد روى 
عيسى وأصبغ عن ابن القاسم: أن لعل على من طلب البيع. قال عيسى: وما أرى 
المجعل إلا على الراهن. 

ووجه ذلك أن على الراهن صرف الرهن إلى صفة يقتضى منها المرتهن حقه؛ فيجحب 
أن يكون جعل صرف ذلك عليه: وإذا مات العبد المرتهين» قكفنه ودقته على راهنهء 
قاله مالك فى المدونة. 

ووجه ذلك أن هذا من مؤتتهء وذلك لازم لمالكه دون مرتهنه. 

مسألة: وإذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر الراهن» فهو سلفء ولا يكون فى الرهن 
إلا بشرط» سواء أنفق بإذته أو بغير إذئه» وليس كالضالة ينفق عليهاء فيكون عند مالك 
أولى بها من الغرماء حتى يستوفى نفقتها؛ لأنه لابد أن ينفق عليهاء وليس عليه ذلك 
فى الرهن؛ لأنه يطلب من الراهن أن يرفع ذلك إلى الإمام فى غييته: قاله ابن القاسم. 

قال أشهب: هو مثل الضالة والرهن بها رهنء وليس للراهن منعه من ذلك؛ لأن 
الرهن يهلكء إن كان حيواناء ويخرب إن كان ربعمًا. 
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مسألة: وهل يلزم الراهن الإنفاق» وإن كان موسراء ففى المدونة: من ارتهن زرعًا 
أو ثمرةء لم يبد صلاحهاء فانهارت بثرهاء وأبى الراهن أن ينفق عليهاء فليس للمرتهن 
أن ينفق عليهاء ويرجع .ما أنفق عليهاء ولكن يكون ما أثفق فى رقاب الدحل حتى 
يستوفيه» ويبداً عا أتفق قبل الدين. 

وروى عن ابن القاسم فى المختصر من غير المدونة: أن الراهن يجبر على الإصلاح؛ 
إن كان مليًا. 

وجه القول الأول أن العين التى ارتهنها قد تغيرت؛ فليس على الراهن بدلهاء كما 
لو ماث الحيوان» إن لم يكن عليه أن يأتى ببدله. 

ووجه القول الثاني أن هذه نفقة يحيا بها الرهن» فلزمت الراهن كنفقة الرقيق. 


مسألة: وإذا حل الدين» ولم يقض الراهن الدينء فلا يخلو أن يكون عرا الراعن عن 
شرط أو يكون حجعل الراهن بيعه لمن هو بيده فإن لم يكن فى ذلك شرطه فليس لمن 
هو بيده يبعه» ويرفع ذلك إلى السلطان, قاله مالك فى المدوئة. قال ابن القاسم فى غير 
المدونة: فإن باعه رد بيعه» قال: ولا يبيعه إلا ربه أو السلطان. 

وجه ذلك أنه غير محجور عليه؛ فلا يلى أحد بيع ماله؛ إلا أن يأبى من الحق, فيبيعه 
عليه السلطان. 

مسألة: فإن كان شرط له بيعه عند الأحل» ففى المدونة: أنه إن كان الراهن قد 
شرط إن لم يأث بالدين إلى الأحلء والذى هو بيده مسلط على بيعه فإن مالكاء قال: 
لا يبيعه إلا بأمر السلطان. 


زاد ابن القاسم عن مالك فى العتبية وغيرها: كان على يد المرتهن أو يد غيره» 
وشرط ذلكء فلا يفعل وشدد فيه. وروى عبدالرحمن بن دينار عن ابن نافع: ما أرى 
بيعه حائرًا إلا بأمر السلطان» وإن شرط ذلك. 

وقال عيسى: قال ابن القاسم مثلهء وبهذا قال الشافعى: أنه لا يصح توكيله غلى 
بيعه. وحكى القاضى أسو محمد عن المذهب أنه يكر ويصح كالوكالة. قال ابن 
القاسم: وبلغنى عن مالك أنه قال: فإن باعه نفد البيع» ولم يردء فات أو لم يفت» كان 
له بال أو لم يكن؛ إذا أصاب وجه البيع؛ لأنه بيع بإذن ربه. 


وروى ابن المواز عن أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يحضى ذلك إلا أن يكون مماله 


بال كالدور والأرضين والرقيق والحيوان وما له بال فى القدر أيضاء فليرد إن لم يفت» 
فإن فات أمضى إلا أن يعلم له صفة تساوى أكثر مما بيع بده فيضمن الفضل. 


قال: وبلغنى ذلك عن مالك. وقال أشهب فى الموازية واللجموعة: أما القصب 
والقثاءء وما يباع من الثمر شيئا بعد شىى فليبع.محضر قوم كما شرطهء وأما الرقيق 
والدور والثمارء فلايد من السلطان. 

وقال أشهب: وهذا يموضع السلطان, وأما بلد لا سلطان به فيه» أو سلطان يعسر 
تناولهء فبيعه جائز إذا صح وأمن الغرر. 

وذكر الشيخ أبو القاسم هذه الرواية على غير هذاء فحكى عن المذهبء أنه إذا كان 
اشتراء القصب ونحوه 6 لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه» فللمرتهن الموكل على البيع 
بيعه» وإن كان عرضًا أو ربعا تكثر قيمته» ولا يضر بقاؤه» فقد كره له بيعهء إلا بإذث 
الحاكم إذا غاب ربه وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره. 

ووجه القول الثانى أن كل من يصح توكيله على بيع غير الرهنء صصح توكيله على 

فرع: وإذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل» فقد حكى الشيخ أبو القاسم والقاضى 
أبو محمد عن المذهب: ليس له ذلك» إلا بإذن المرتهن. وقال القاضى أبو إسحاق: له 
ذلك» وبه قال الشافعى. 

وجه القول الأول أن هذه وكالة إذا شرطت فى العقدء» صارت من موجباته. فلم 
يكن للراهن فسخها كإمساك الرهن. 

وحه الرواية الثانية أنه عقد وكالة» فلم يلزم بالعقد كسائر الوكالات. 


مسألة: وبيع الرهن عختلف» قال ابن عبدوس: إذا أمر الإمام يبيع الرهن؛ فأما اليسير 
الشمن: فيباع فى بلس وما كان أكثر منه» ففى الأيام» وما كان أكثر منهء قفى أكثر 
من ذلك؛ وأما الجارية الفارهة والدار والمنزل والئوب الرفيع» فبقدر ذلك حتسى يشتهر» 
ويسعر به وربما نودى على السلعة الشهرين والثلاثة وكل شىء بقدره. 

مسألة: وإذا أمر الإمام ببيع الرهن بغير العين من عرض أو طعامء فقد قال ابن 
القاسم فى الموازية: لا يجوز ذلك. وقال أشهب: إن باعه عثل ما عليه؛ ولم يكن فيه 
فضلء فذلك حائز» وإن كان فيه فضلء لم يمر بيع تلك الفضلة؛ والمشترى بالخيار فيما 


بقنى» إن شاء تمسلك, وإن شاء رد؛ لما فيه من الشركة, وإِن باعه بغير ما عليه لم يجر. 
# ا# ا« 
القضاء فى الرهن يكون بين الرجلين 

َال يَحَى: سَمعْت مَلِكًا يَقُولُ: فى الرُُلدْنٍ يَكُون لهُمَا رَهْنٌ يَينَهُمَاء فيَقُومْ 
أَحَتهُما برهيو وَقَدْ كان الاعرر أ نر بِحَقهٍ نه قَالَ: إن كَان يَقَيرٌ عَلَى أذ 
2 ا اه 
د يتما فأوف حَقهه وا عييف أن ينْقْصَ حَقة بيع اين كله فَأعْطِىَ الى قَامَ 
ع عه لل إلا ان أن ار سق ألا اقم بصضح الس 
إِلَى الرانِء إلا لف لْمُرْتَهنُ أنه ما أنْظرهُ إلا ليُوقف لى رَمْيى عَلَى مَيبَهِو ثم 
أَعْطِى حَفةُ عَاجلة20. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الرحلين يصح أن يرتهنا رهئًا من رجلء فإن 
رضى الراهن أن يكون بيد أحدهماء فذلك حائزء ويضمن حصته منهء وهو فى باقينه 
أمينء يضمنه الراهن» قال ذلك ابن القاسم وأشهب. 

زاد أشهب فى المجموعة: فإن لم يتراضيا بكونه بيد أحدهماء جعل بيد أمين» ولا 
يضمنانه. قال ابن القاسم وأشهب: وإن قبضاه من الراهنء ولم يجعلاه بيد أحدهماء 
ضمناه» وإن جعلاه بيد أمين. 

وحه ذلك أنه إنما أسلمه إليهماء فإن انفرد أحدهما بعد ذلك بقبضه أو اتفقا على 
وضعه عند" من شاءاء فقد تعديا فيه وجعلاه عند من لم يأذن لهما فيهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فى الرجلين. إذا ارتهنا رهنا بحق لهما» ذلك يكون على وجهين» 
أحدهما: أن يرتهناه فى وقت واحد. والثانى: أن يرتهن أحدهما فضل الآحرء ومسألة 
الكتاب تقتضى أنهما ارتهناه معّاء ولو ارتهدا رهما بدين لهما على رجل» فأنظره 
أحدهما يحقه سنة» وقام الآخر يطلب تعجيل حقه؛ فإن كان الرهن لا تنقص قيمته 
بالقسمة؛ قال فى الأصل: إن لم تنقص قسمته حق الذى أنظره يحقه؛ بيع. 

وفى المجموعة من رواية اين القاسم عن مالك؛ وهو فى الموازية والعتبية من رواية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من أصل الباحى» وما أوردناه من الموطأء والاستذكار لابن عبد البر. 


عيسى وأبى زيد عن ابن القاسم: إن قدر على قسم الرهن بما لا ينقص به حق القائم 
بحقه. قسمء فبيع لهذا نصفه فى حقه. 

قال أبو الوليد, رضى الله عنه: وعندى إنما يراعى فى ذلك إدهحال القسمة النقص 
فى قيمة الرهن» وإذا دحل النقص فى أحد القسمين» فلابد سن أن يدعمل فى الآخمر» 
فتارةأظهر مراعاة حق القائم؛ وتارة أظهر مراعاة حق الآعصرء ولا المعنى فيهما واحد 
لاسيماء وقد ثبت فى المسألة أن الرهن ببنهما بنصفين. 

وقد زاد فى المجموعة والعتبية: أن دينهما سواء؛ فإذا بيع نصف الرهن» فكان ثمنه 
قدر الدين قبضه القائم فى حقه. وإن قصر عن الدين طلبه ببقية دينه: ولم يكن له أن 
يباع شىء من بقية الرهن؛ لتعلق حق صاحبه به» وبقى إلى الأحل الذى أنظره. 

وإن لم يكن فيه فضل عن دين الذى أنظره» ولو كان فيه فضل عن دينهء فقد روى 
عيسى عن ابن القاسم فيمن رهن عبدًا أو دارًا فى دين مؤجل» فقام عليه غريم آحر» 
قال الشيخ أبو محمد: يريدء وهو معسرء فإث كان فى الرهن فضل عما رهن به بيع» 
فقضى للرتهن حقه معجلاً: وقضى الغريم الآخرء وإن لم يكن قيه فضل» لم يبع حتمى 
يحل أجل المرتهن» فعلى هذا لا تباع حصة الذى تأحل دينه .ما بقى من دين الذى تعجل 
إلا أن يكون فيها فضل عن دين صاحيه. 

وأما إن كان فى حصة الذى تعجل؛ فقد فضل عن دينهء فَإنما يباع منه عنسدى بقدر 
الدين المعجل» ولا يكون ما فضل عن الدين رهناء.ويدفع إلى الرامن؛ .لأنه إنما رهن كل 
واحد منهما نصف الرهن؛ فلا دحول للآخر فيه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: رفإن خيف أن ينقص حقه. بيع الرهن كله فأعطى الذى قام ببيع 
رهنه من ذلكء أضاف الرهن إلى المرتهن» لما كان له ثمنه وكان بيده. وقال: إن الرهن 
كله يباع ويعطى من ذلك» ولم يبين قدر ما يعطى؛ ولا بين أى قدر يعطى. 

وقد بين ذلك فى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك؛ فقال ابن القاسم: إن 
القائم يأذ من نصفه حقه يريد أنه لا سبيل له إلى النصف الذى هو حصة الذى 
أنظره من الرهنء وإنما يأحذ ديئه من النصف الذى ارتهن» وقد تقدم ذكر ذلك. 

فصل: وقوله: «فإن طابت نفس الذى أنظره بحقه. دفع نصف الثمن إلى الراهن» 
وإلا حلف ما أنظرته إلا ليوفق لى رهدى» يريد أنه إن أراد المرتهن أن يدفع إلى الراعن» 
ثمن نصف الرهن» وهو الذى كان ارتهنه الموحل بالدين» از ذلك؛ لأنه رهن قد 


طابت نفسه برده إلى الراهن» وينظره مع ذلك بدينهء «وإن أبى من ذلك, حلف» يريد 
أنه ما أخره إلا لييقى الرهن وثيقة بحقه ثم يقتضى من ثمن حصته من الرهن دينه. 
وهذا إذا بيع الرهن ,كثل ما له من الدين» وكان الدين عينا. 

فإن بيع بعين مخالف للعين الذى له فقد قال أشسهب فى العتبية والموازية: يستحق 
نصفهء ولا ينقسمء ولا يرضى المستحق يبقائه بيد المرتهن: أنه يباعء ويعجل للمرتهسن 
حقه إن بيع .كثل دينه: فإن بيع بدنائير» ودينه دراهمء أو بيع بدراهم ودينه دثائير» وقف 
للمرتهن ذلك رهن إلى الأحل؛ فيباع حيتئذ فى حقه لما يرجى من غلاء ذلك. 

ووجهه أنه غير الصفة التى يعكنه أن يقبضهاء ويرجو من الربح فى نقلها إلى الصفة 
التى يستحقها عند حلول أجل دينه ما لا يرجوه الآن؛ فلم يكن له أن يباع؛ فيعجل مسن 
ثمنه دينه كما لا يجوز ذلك فى غير الرهن. : 

فصل: ووإن بيع بقمح وحق المرتهن قمح مثله, فقد قال ابن المواز: إنه .عنزلة أن 
بباع بدنانيرء» ودينه دنائير» أو يباع بدراهم ودينه دراهم. وقال أشهب فى العتبية: أنه 
إن بيع بشىء من الطعام أو الأدام أو الشراب» وهو مثل الذى له صفة وجنسًا وحودة 
فإنى أستحسن أن له تعجيله: وإن أبى صاحبه؛ لأنه إنما يعطيه مثله. إذا لم يعطه إيافء 
وهذا الذى قاله ينتضى أن يكون هذا حكم كل مكيل وموزون؛ وما فى حكمهما. 

وكذلك قال سحنون فى المجموعة: إن بيع كثل حقهء فليعجل له وقال فى موضع 
آخر إلا أن يكون حقه طعامًا بيع: فيأبى أن يتعجله؛ فذلك له فاعتبر فى ذلك رضى 
الله عنه رضا المرتهن؛ لأن من اشترى طعامًا مؤجلاء لم يكن للبائع تعجيله قبل وقته 
بخلاف العين. 

مسألة: وإن يبع بطعام مخالف لما لهء فقد قال محمد: يوضع رهنا بيده إلى حلول 
حقه. وقال أشهب فى العتبية: وكذلك إن يبع بعرض عفل حقه أو مخالف له وضع له 
رهاء وليس تعجيله بغير رضا الراهن. 

ووجه ذلك أن ما لا مثل له لا تكاد تصح فيه المماثلة» فقد يجد عند الأحل ماهو 
أقرب إلى الماثلة أو أيسر عليه فيما يجرئ عنه. 

فصل: وقوله: وثم يعطى حقه, على ما تقدم. وقد روى فى العتبية ابن القاسم عن 
مالك فى مسألة الأصل: يحلف» ويعطى حقه؛ إلا أن يأتى الراهن برهن فيه؛ وفاء حق 
الذى أنظره فيكون له أذ الثمن» قبين أن مسألة الأصل إنما هى فى المعسر. 


مسألة: ولو كان أصل دينهما من بيع أو قرض أو أحدهما من قرض والآخر من بيع 
جاز ذلك ما لم يقرضه أحدهما على أن يبيعه الآحرء فلا يجوزء فإن لم يكن يشرط 
جاز ذلك» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

مسألة: فإن أقرضاه وارتهنا منه دارًا أو ثواباء وقضى أحدهماء خرجحت حصته من 
الرهن؛ فإن كان دينهما من جنس واحدء وكتباه فى ذكر واحدء لم يكن له أن يقضى 
أحدهما دون الآخر. 

وإن كان دينهما من جنسين: لأحدهما دراهي؛ وللآ حر شعيرء جاز لأحدهما أن 
يقضى دون الآخرء ولو كتباه بغير ذكر واحد؛ أو يكون ألرهن لهما يشىء واحد دنائير 
كلهاء أو قمحا كله أو شيمًا واحداء أو نوعًا واحداء وإن لم يكتبا به كتايّاء فليس 
لأحدهما أن يقتضى دون الآخمرء وذلك أن ذكر الحق إذا جمعهما أو الرهنء فقد 
جعلهما مع اثفاق جنس الدين كالشريكين» فلا يقبض أحدهما دون الآخر. 

فإن كان دينهما من جنسين مختلفين» اتنفت الشركة» وتباينت الحقوق» فلم متع 
أحدهما من قبض حقه. 

وكذلك إذا كانا من جنس واحدء ولم يضمنا ما يجمع بينهما يذكر حق ولا رهن؛ 
وكتبا حقهما مفرقا؛ لأن ذلك ععنى القسمة؛ لأن إفراد ذكر الحق ييز الحنق كما ميزه 
إفراد نفس الحق. 

لصل: وأما إذا ارتهن أحدهما بعد الآحرء فهو أيضنًا على قسمينء أحدهما: أن 
يرتهن أحدهما جزمًا من الرهن» ثم يرهن رحلا آر باقيه: فإن كان أحل الديثين 
واحثاء فحكمه حكم ما رهنا جميعه ممّاء وإن كان أجلهما متلفاء فحكمه حكم 
مسألة الكتاب فى الرجلين؛ ينغار أحدهماء ويتعجل الثانى. 

مسألة: وإذا رهن رجل رهنا بدين له عليه ثم ادان من آخمرء ورهنه فضلة ذلك 
الرهن الأول؛ ففى المجموعة عن مالك: ذلك جائز» إن رضى المرتهن الأول: فإن لم 
يرضء لم يج وقاله ابن القاسم وأشهب. 

وفى كتاب ابن حبيب عن أصبغ: قال لى أشهب: له ذلك» رضى الأول أو سخط؛ 
لأنه لا ضرر عليه فى ذلك؛ إذ هو المبداً. 


وقال ابن حبيب: إنما أراد مالك برضا الأول؛ إن لم يتم الحوز للثانى» و إِذا لم يمرض 


لم يتم» ولا تكرن الفضلة له رهناء بل هو أسوة الغرماء فيهاء وهذا الذى قاله ابن 
حبيب قد رواه ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك فيمن رهن رهنا وجعله بيد المرتهسن» 
ثم رهن فضله الآخمرء لم يجز ذلك إلا أن يحوزه غير الأول؛ لأن الأول إنما حازه لنفس 
فلا يكون رهنا للثانى. 

قال ابن القاسم: إلا أن يرضى الأول» فيحوز ويبدأً الأول» ويكون لاثانى ما فضل. 

وقال أصبغ: إذا جعل الرهن بيد غير المرتهن» جاز أن يرهن فضله الآخحرء وإن أبى 
المرتهن الأول إذا علم من هو على يده لتتم الحيازة لهماء وقبل عن مالك: حتى يرضى 
الأول» والقياس ما قلت لك. 

وقد روى الشيخ أبو القاسم رواية أخرى فى رهن فضلة الرهن: أن ذلك لا يجوز» 
وإن أذن فيه المرتهن الأول» والله أعلم وأحكم. 

مسالة: وإذا حل أجل دين الثانى قبل الأول» ففى الموازية لأشهب عن مالك أنه 
قال: إذا لم يعلم الأول أن دين الثانى يحل قبل دينه» بيع الرهن» ويعطى الأول حقه قبل 
حله؛ ويعطى الثانى ما فضل عن دينهء ثم إن بيع كثل حقه أو بخلافف فقد تقدم فى 
ذلك قول أشهب وسحنون كا يغنى عن إعادته. وقد قال سحئون فى العتبية: إنما تفس 
قول أشهب فى الرهن يستحق تصفه. 

فأما مسألة الرهن يرهن فضلته؛ فيحل حق الثانى» فيباع له. فإنه إذا وقف الأول 
مقدار حقه. فقد يتغير ما يوقف له حتى ينقص عند الأحل من حقه. قال ابسن عبدوس: 
وكأنه يرى فيما رأيت أنه إن كان إنما يباع بخلاف ححق الأول» أن لا يياع إلى أحله؛ 
لأنه إذا ببع بخلافه وقف الرهن كلهء ولم يقض الثانى شيئاء فلا فائدة فى ببعه. 

ومعنى ذلك أن الثانى ليس له إلا ما فضل عن الأول» ولا يعلم ذلك إلا إذا بيع 
مالهء والله أعلم. 

قال يحبى: وسَيْت مَالِكا يَقُولٌ فى الَْيْدِ يَاْهنهُ سَيّثهُ وَللمبْدِ مَال: إن مَالَ الْعَبْدِ 
َس بِرَمْنِ إلا أن يُشترٍ َه الرقهئ0. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من ارتهن عبذًا له مالء فإن مال العبد لا يبيعه 
فى حكم الراهن؛ لأنه ليس يملك للراهن والراهن إنما يرهته ما يملكه. 


114٠6 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


فصل: وقوله: وإلا أن يشترطه المرتهن: يريد» فيكون رهنًا مع العبد؛ وإنا يكون 
رهمًا مع العبد ماله إلى كان له يوم اث اشتراطه» قاله مالك فى المجموعة والموازيةق أو نماء 
ذلك امال فإنه عنزلة أصله. 

ووجه ذلك أن غاء كل مال تبع لأصله فى سائر أحكامه» ولذلك تبعه فى الركاق» 
وأما ما أفاد بعد الارتهان» فلا يكون رهنًا معه وقد تقدم ذكره. 

ا 
القضاء فى جامع الرهون 

قَالَ يَحْبَى: سَمِعْت مَالِكَا يفول فِيمّن ارثَهَنَ اغا فَهَلَكَ الْممَاعُ عند المرهن» 
057 الى عليه التق يني اسه وَاجْتمَُا عَلَى التسسْمِيّة وَتَدَاعَيًا فِى الرُطْنء 
فَقَالَ الرَاهِنُ: في قِيمتَهُ عِشْرول دن ناراك وَقَالَ الْمرتهنُ : قِيمَتهُ عَشَرَةٌ دَنَانِير وَالْسحَقٌ الْى 
شل ليه عشيوة دمارا. 

قَالَ مَالِك؛ يُقَالُ لِلذِى بيده البّمْنُ يفك فَذًا وَصَفَهُ يف عَلَيّْه فم أَقَامَ يِلْكَ 
الصقة أَمْلُ الْمعْرقٍَ يهَاء قَإِنْ كانت لْقِيمةُ َك يما بهن بوه قِيل للمرتهن: ارد 
إلى لان بقح وإ َل ةلق ما هي بأد ارهن عق 

بن اراهن وَإِنْ كانت الْقِيمَة بقَدْرِ حقو فَالرَْنْ يما فيو" 

الشرح: أكثر ما فى هذا الفصل قد تقدم الكلام عليهء ومعنى ذلك أن الرهن إذا 
ضاع عند المرتهن؛ وكان ما يغاب عليه» فلزمه ضمانه؛ لأنه لم يقم بينة بضياعه؛ أو 
لأنه يحكم بضمانه له» وإن قامت بذلك بينة على ما وراه أشهب. 

فإن احتلفا فى قيمته» وادّعى الراهن من ذلك أكثر هما أقر به المرتهن» قيل للمرتهن: 
صفه قال: فإذًا وصفهء حلقف على تلك الصفة؛ يريد لأن الراهن خالقه فيهاء وادعى 
أفضل منهاء ولو جهل الراهن الصفة» فقد قال ابن حبيب عن أصبغ: إذا وصفه المرتهن» 
حلفء وإن نكل» بطل حقه؛ وكان الرهن عا فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أنه لو ادّعى الراهن معرفة الصفةء 
ونكل المرتهن؛ حلف الراهن» وقومت الصفة التى حلف عليها. 


١.١815 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


مسألة: فإذا حلف المرتهن على الصفة التى أقر بهاء قومها أهل المعرفة» فريما قوموها 
بأكثر مما أقر يه من القيمة» فإن كانت تلك القيمة أكثر من الدين» وذلك على وجهين» 
أن يكون ما أقر به من قيمتها أو الأكثر من قدر الدين زعم أولاً أن قيمتها أقل من قدر 
الدين» أو ممثل قدر الدين؛ لكنه وصفها بعد ذلك بصفة قومت بأكثر من الدين؛ فهذا 
يقطع دينه مما لزمه من القيمة. 

وقيل: له رد الفضل على الراهن» وإن كانت الفيمة أقل من الدين» كان على الراهن 
أن يوفى بقية الدين» وإن كانت القيمة بقدر الدين» فقد قال: إن الرهن با فيه» يريد أن 
هذا من المواضع التى قال قيها من تقدم: الرهن يما فيه» أو أنه يصح أن يحمل قولهم ذلك 
على هذه المسألة وما أشبهها. 

ولو أقر أولا بقيمة الرعن» فلما خالفه فى ذلك الرهن» وصفه بصفة قومت بأقل من 
القيمة التى أقر بها أولاء فإن عندى أنه تلزمه القيمة الأولى التى أقر بهاء ويحمل ما وصفنا 
به الرهن مما قصر عن تلك القيمة ححد البعض القيمة بعد الإقرار بهاء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ يَحتَى: وسّمِعْت مَالِكا يَقَولَ: لمر دا فى الحُليِنِ يَفَان فى الرّهْنٍ 
يَرعَنَهُ أُحَدُهُمَا صَاحِيَةُ؛ فقول الاين أَرْمتَكَةُ بعَسَرةٍ دنازي يفول الْمُرْتَهِنُ: 
0 ته مك يعشرينَ دارا وَالرَهْنُ اهن بيد الْمرتهن» قَالَ: يُحلف الْمرتهن ل 
عط يمو ابضر» اع فكلا وت نه ولا احم لم أله فم 
أَحدَهُ الْمَرتهنُ بحَقهء وَكَانَ أولى ب بالتبيكة ١‏ يمي بطي لشن وحار 1 12 
بحا َب لضن أا نيه حَق فى لف علي وباعة رهلة كا وَإِدذْ كَانَ 


يَمْنُ دل من لعِشرِينَ الى سك لف الْمُرتَنُ عَلَى الِْطئرِينَ الْيِى 0 
يقال لِرامِن: أ نلا فى قد ع مسد َلك ويك ل يه على 
الْذِى قلت أنك رَعَنتهُ به وََبْطُلُ عَنك مَا راد الْمرْتهنُ عَلَى قِيمَةٍ ارهن فد حَلُفَ 


7 


للم بطل َلك نه وإا لَمْ يَسلف» َرمَهُ عم مَا لف عَليْهِ المرتون ا 


الشرح: وهذا على ما قال أنهما إذا اختلفا فى قدر الدين؛ فقال الراهن: عشرة» 
وقال المرتهن: عشرون» والرهن فائم بيد المرتهن» يحلف حتى يحيط بقيمة الرهنء قال: 
وكان مبدأ باليمين لقبضه الرهن» وحيازته له. 
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.115/151 ذكره ابن عي البر قى الامتذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية از 1 0 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وسواء عندى كان بيده أو وضع له على يد 
عدل؛ لأن يد العدل حائرة للمرتهن. وقد قال ابن المواز: يبدأ المرتهن باليمين؛ لأن 
الرهن شاهد له, فإن كانت قيمة الرهن عشرين ديناراء فهو للمرتهنء إلا أن يشاء 
الراهن أن يعطيه ما حلف عليه ويأنخذ رهنه على ما ذكر مالك فى الأصل. 

فصل: «وإن كانت قيمة الرهن أقل من العشرين التى سماهاء أحلف المرتهن على 
العشرين التى سمي» يريد أنه إن كانت قيمة الرهن حمسة عشرهء فله أن يحلف على 
العشرين التى ادّعى. قال ابن المواز: ولو قال المرتهن: لا أحلف إلا على قيمة الرهن؛ 
لكان له ذلك. 

وحكى عبدالحق عن بعض شيوخه القرويين؛ أنه إثما يحلف المرتهن على خمسة عشر 
كما لو ادّعى عشرين» وشهد له شاهد بخمسة عشرء فإنه إنما يحلف على الخمسة عشر 
التى شهد له بها شاهده دون العشرين التى ادّعاها. 

وهذا الذى قاله مخالف لنص المذهب على ما ثبت فى الأصل من قول مالك» رحمه 
الله» ولا أعلم فيه نملافًا بين أصحابتاء إلا ما قاله ابن المواز: أن المرتهن عخير بين أن 
يحلف على العشرين أو على الخمسة عشر. ‏ , 

والفرق بين الوهن والشاهد, أن الرهن متعلق مجميع الدين» والشاهد لا تعلق له يما لم 
يشهد به ألا ترى أن الراهن لو أقر بالعشرين» فإن الرهن يكون رهنا يحميعهاء رلا 
يختص بقدر قيمتها منهاء ولو أقر بتصديق الشاهد لم يكن لشهادته تعلق بغير النمسة 
عشر التى شهد بهاء فجاز أن يقال أنه يحلف مع الشاهد على حمسة عشرء ويحلف مع 
الرهن على العشرين التى أدعى. 

فرع: فإذا قلنا بالتخييرء فحالف المرتهن على العشرين قيل للراهن: إما أن تحلف 
وتسقط عن نفسك الخمسة الزائدة على قيمة الرهن» وإما أن تنكل» فيدفع إليه ما حلف 
عليه. 
وإن حلف المرتهن أولاً على حمسة عشرء فقد قال ابن المواز: يحلف الراهسن؛ ليسقط 
عن نفسه بقية دعوى المرتهن» وهى ما زاد على قيمة الرهنء فإن نكل الراهن» لم يقض 
للمرتهن بالزيادة على قيمة الرهن لما تقدم من تكوله. 

ووجه ذلك أن اليمين وجبت فى الخمسة الزائدة على قيمة الرهن أولاً على الراهمن؛ 
وكان للمرتهن أن يضيف اليمين فيهما إلى يينه التى له أن يحلف بها فى الخمسة عشر 
التى شهد له بها الرهن 


ل بو وت به ال 

ستحق جميعها بيمينه؛ وشهادة قيمة الرهنء ولو نكل المرتهن على اليمين جملة) 
ا ص عا ولد 6 عينه فى الخمسة الى ششهد بها الرهن 
مردودة عليه؛ لأنها كانت للمرتهن ابتداء بشهادة قيمة الرهنء فلما نكل عنهاء ردت 

على الراهن» وتكون كينه عيئه فى النمسة الأخرى ييا غير مردودة» لأنها عليه ابتداء جرد 
دعوى المرتهن: فإن حلف سقطت عنه العشرة بالوجهين المذكورين؛ وإن نكل لزمتنه 
النمسة التى ردت عليه فيها اليمين؛ لأن هذا حكم كل من نكل عن بين ردت عليه. 

وأما المخمسة الأخرىء فإن قلنا إن امتناح المرتهن أولاً من أن يحلف عليهاء نكول 
مؤثر؛ لأنه لا ترتيب بين نكول المدعى ويمين المدعى عليه أو نكوله؛ فقد سقطت عن 
الراهن» لوجود نكول المرتهن عن اليمين التى .حكمها أن ترد عليه. 

وإن قلنا إنه غير مؤثرء وليس له حكم التكول» إلا بعد نكول الراهن لما يلزم بينهما 
من الترتيب» فإن له أن يحل» فيستحقهاء أو ينكل» فتبطل دعواه بهاء وبالله التوفيق. 

مسألة: وإن كانت قيمة الرهن خمسة عشر دينارًاء نقد روى يحيى عن ابن القاسم 
إن قال الراهن: أنا أدفع إليك خمسة عشرء وآعصد رهنى, فليس ذللك له إلا أن يدقع 
عشرين دينارًا. قالى ابن نافع: إذا دفع الراهن إلى المرتهن قيمة الرهن» كان الأولى به. 
قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: وهو تفسير قول مالك فى الموطاً. 

وجه قول ابن التقاسم أن حق المرتهن قد تعلق بجميع قيمة الرهن على نحو ما حلف 
عليه؛؟ لأن يينه لما تعلقت بالعشرين؛ ولم يكن لها محل من ذمة الراهن؛ كان محلها 
الرهن يدل على ذلك؛ أنها لو زادت قيمة الرهن بعد اليمين؛ وفيل البيع» كان ذلك 
كله للمرتهن»؛ فاقتضى ذلك أن يكون أحق بالعين حتى يعطى ما استوجب بيمينه. 
وذلك العشرون دينارًاء 

ووجه قول ابن نافع أن الحق إنهما تعلق بقيمة الرهن دون عينه؛ لأن القيمة من جدنس 
حقه دون عين الرهنء فإذا أعطاه الراهن القيمة التى هى من جنس حقه كان له أحذ 
رهنه. 

وفى كتاب ابن عبدوس: إن شاء الراهن أن يعطى ما قال المرتهن» وإلا بعت الرهن 
ودفعت إليه من ثمته ما ذكر. 


مسالة: ومتى تراعى قيمة الررهن. قال ابن نافع فى النوادر: إن كان الرهن قائمّاء 


كتاب الأقضية ااا از[ [ز ز ز ز ز ز [ 0 
فقيمته يوم الحكم: وإن هلك فقيمته يوم قبضه. ورواه عيسى عن ابن القاسم ضى 
المدونة. وفى العتبية من وراية عيسى عن اين القاسم: أن الرهن يضمن بقيمته يوم 
الضياع؛ وقال فى موضع آخر: يوم الرهن. فعلى قولنا باعتبار تضمين قيمته يوم 
الضياعء يجب أن يعتبر بتلك القيمة فى مبلغ الدين» والله اعلم. 

وحه قول ابن نافع أن الرعن إذا وجد بعينه شهد بقدر الدين لوجوده يوم الحكي 
وإذا عدم ضمن لقيمته» فكانت القيمة فى ذلك تقوم مقام العين عند وجودها. 

فرع: وهذا إذا كان ما يضمئه المرتهن لكونه مما يغاب عليه فإن كان مما لا يضمئه 
المرتهن» إما لأنه مما لا يغاب عليه أو لأنه وضع على يد أمين. أو قامت بضياعه بينة» 
فد قال ابن المواز: القول قول المرتهن ما كان الرهن قائمًا. وقال أصبغ فى العتبية فى 
الرهن يكون على يد أمين» ثم يختلف الراهن واللرتهن فى قدر الدين: القول قول الراهن 
مع يعينه؛ لأنه لم يضع الرهن فى يد المرتهن. 

وجه قول ابن المواز أنه رهن باق على حكم الرهن يستوفى منه المرتهن حقه. فكات 
شاهدًا بقدر الدين كالذى يضمن باليد. 

ووجه قول أصبغ ما احتج يه من أنه غير مسلم إليه ولا موتمن عليه فلم يشهد 
لدينهء وهذا التعليل لا يمنع شهادة ما لا يغاب عليه مع بقائه وتسليمه إلى المرتهن. 

وإن عللنا بأن ما لا يضمن من الرعون» ولا يشهد قيمته عند ضياعه بقدر الدين» 
فإن عيئه لا تشهد به مع بقائه كالوديعة. 

فرع: فإن تلف ما لا يغاب عليه؛ أو قامت بينة بضياع ما يغاب عليه؛ ففى العتبية 
من رواية يحى بن يحسى وأبى زيد عن ابن القاسم: ليس على الراهن إلا ما أقر به من 
قليل أو كثير مع بمينه» ولا يعتبر بقيمة الرهن. وجه ذلك أن الرهن قد بطل حل منه 
الرهن» فأشبه المدايئة دون رهن. 

فصل: وقوله: وثم يقال للراهن إما أن تعطيه العشرين الى حلف عليهاء وتأخدل 
رهنكء وإما أن تحلف على الذى زعمت أنك رهنمه بهء وبطل عمسك ما زاد المرتهين 
على قيمة الرهن» قال ابن المواز: إن كان الرهن يساوى ما قال المرتهن أو أكثر لم 
تكن اليمين إلا عليه وحده. 

وإن كان لا يساوى إلا ما قال الراهن فأقل» لم يحلف إلا الراعن وحده؛ لأن يمين 


لإا يلت 
المرتهن لا تنفعه» وإن كانت قيمته أكثر مما أقر به الراهن أو أقل مما ادّعاه المرتهمن» 
فهاهنا يحلفان» ويبدأ المرتهن باليمين؛ لأن الرهن شاهد له على قدر قيمته من الدين. 

مسألة: ولو احتلفا فى الدين» فقال الراهن: هو .عائة أردب حنطة؛ وقال المرتهن: إنما 
ارتهنه ماثة دينار» وقيمة الرهن مائة دينار» قال أصبغ فى العتبية: إن كان قيمة المائة الى 
أقر بها الراهن أكثر من قيمة مائة دينار» فالراهعن مصدقء ويوحذ من فتباع بها 
الجدطةء فيوفى؛ وإن كانت أقل» فالمرتهن مصدق كما صدقه فى كثرة النوع. 

فصل: وقوله: وثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذى حلف عليه وأما أن تأخذ 
وهنك. وإما أن تحلف على الذى قلتء وييطل عدك ما زاد على قيمة الرهن» يريد أن 
عينه تسقط عنه ذلكء فإنه إن نكلء لزمه جميع ما حلف عيله المرتهن» وإن كان 
أضغاف قيمة الرهن» ولو نكل المرتهن» فقد قال ابن المواز: يحلف الراهنء ولا يغبرم إلا 
ما حلف عليه. 

وجه ذلك أن يكون الرتهن مضعمًا لدعواه؛ وما شهد له به الراهن وغيره» فلما 
حلف الراهن» لم يجب عليه غير ما أقر به. 


فصل: وقوله: «وإن لم يحلف الراهن غرم ما حلف عليه المرتهن: واضح فى أن 
المرتهن إنغا يحلف أولاً على جميع الحق؛ ولذلك إذا نكل» ولم ترد عليه اليمين بتكتول 
الراهن عنهاء وقد جعل هذا القائل من حجته ما قاله أن اليمين ترد عليه كأنه أمر قد 
سلم له قال: ومن عيب هذا القول أنه لو حلف على عشرين؛ فوجحب له أحذ خمسة 
عشرء ويمين المطلوب على الخمسة الزائدة» فتكل المطلوبء أليس ترد اليمين على 
الراهن» فيصير يحلف مرتين. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى أن المسالة تحتمل قولين» فإن قلنا إن 
بين المرتهن أولاًء قدمت على موضعها؛ ليسلم من تكرير اليمين عليه؛ فيستحق بها 
وبنكول الراهن يعدها ما زاد على قيمة الرهن؛ لأنه حق اجتمع فيه يمين المدعى وتكول 
المدعى عليه: فوحب أن يقضى به كما لو تقدم نكول المدعى عليه. 

وإن قلنا إن تلك اليمين فيما زاد على قيمة الرهن؛ ليست لاستحقاق تلك الزيادة» 
وإنما ليحق المرتهن بها دعواه دون أن يلزمه أو يقتضى منه؛ فإن نكول الراهن عن اليمين 
فيما يدعى عليه المرتهن؛ يقتضى رد اليمين على المدعى؛ وهو المرتهن» فيحلف» 
ويستحقء .كنزلة ما لو تشهد له شاهد بخمسة عشر ديتارّاء وهو يدعى عشرين» فحلف 


كناب الأقضية ااا 
مع العشرين مع شاهده يخمسة عشرء فإن المدعى عليه يحلف على نفى النمسة» فإنث 
ذكل ردت اليمين على المدعى» فيحلف فى الخمسة عِيئا ثاتية يستحقها بها. 

فرع: وإذا نكل الرتهن أولاًء ثم تكل الراهن؛ فقد قال ابن القاسم: حكمهما إذا 
نكلا مثل حكمهما إذا حلفاء لا يلزم الراهن إلا قيمة الرهن. قال: ولا ألزم الراهن إذا 
تكل غرم ما ادّعاه المرتهن أولاً؛ لأنه لم يلزم غرم ما زاد على قيمة الرهن حتى ترد 
اليمين على مدعيهاء فلما تقدم نكوله عنهاء لم يكن له مدها شىىء ويتخرج من هذا 
صحة ما تقدم فى نكول المدعى قبل نكول المدعى عليه أو عينه على قول ابن المرازء 
ولا يبعد هذا. 

وقد تقدم فى القول الأول من نكول المرتهن وبمين الراهن» فلا يكون على هذا 
اقول بين نكول المدعى ونكول المدعى عليه أو بعينه ترتيب. 

وعلى القول الثانى يكون بينهما ترتيب» ولهذا تأثير فى مسائل كثيرة» وأما إذا تلشف 
الرهن بعد نكول المرتهن» فإنه لا يلزمه إلا ما أقر به من الدين» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: فَإِن مَلّكَ المَمْنُ وَتاكَلا الْحَوَ فَقَالَ الى لَهُ الْسَىٌ: كانت لى فيه 
عون دِيتارك رَقَالَ الى عَلَيْ الح لَمْ يَكْنْ لَكَ فيه إلا عَسَرَةٌ دانير وَقَالَ 
اذى لَه الْحَق: قِيمَهٌ ارهن عَشْرَةٌ دازي وََالَ الَذى عَلَبِهِ الْحَُ: فِمنّهُ عِشْرُرد 
يناوا فيل لِنْذِى له الْحَوهْ صيفةء فَذَا وْصَفَُ أُخلف عَلَّى ميفتو» ثم أقَامْ يَلّكَ العقة 
هل الْمَْرفَة هه فإ كانت قبمة ارط أَْترَ يما اشُعَى فيه الْمُرتَون أخلف عَلَى 
ما ادُعَىء كم يُْطَى الرَاهِن ما فل مِنْ تِيمَةٍ اليَمْنْ» وَإِنْ كانت فِيمَنَهُ َكَل مِمًّا 
يد فيه الْمرتونُ أخليف عَلَى الل رَعَمَألهلهُ فب كم امم ما بَلَعَ لضن كُمّ 
أخليف اذى عله لحي على ْمَل الى بَتئ لِْمُتعَى عليه بعد مَل َمْن الرّضْنٍء 
َلك أن الى بيده ارهن مار ميا علَى الوا فإ حَلْف بطل عله بيك ما 
حَلَفَ عَلَيه انون ما اذى فَوْقَ قِيمَةٍ الرهِْء وَإنا َكَل لَرِمَهُ ما يَقِىْ مِنْ حَقّ 
الْمُرْتَهن بَعْدَ قِيمَة الرّطْو00©. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن المتراهنين إذا تناكلاء وقد ضاع الراهن وكان 


١1١5/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


ما يغاب عليه؛ فقال المرتهن: قيمة الرهن عشرة دنانير» ودينى فيه عشرون ديناراء وقال 
الراهن: قيمة الرهن عشرون ديتاراء وديدك فيه عشرة دنائير» فإنه يقال للمرتهن صفه؛ 
لأنه الغارم» فإذا وصفه حلف على تلك الصفة إذا كانت أدون من الذى ادّعاها 
الراعن؛ ثم قوم أهل المعرفة تلك الصفة التى -حلف عليهما المرتهن» ثم إن كانت تلك 
القيمة أكثر من العشرين التى ادّعاها المرتهن من الدين» أحلف على ما ادّعى» ثم يعطى 
الراهن ما فضل من قيمة ارلهن عن دينه الذى حلف عليه وهذا قول مالك وأكثر 
أصحابه. 

وذلك أن ما ثبت من قيمة الرهن بإقرار المرئهسن وعينه .كنزرلة ما ثبت من ذلك 
باتفاقهما عليه؛ فكانا سواء فى الشهادة بقدر الدين. 

ووحه ذلك أنه متفق عليه؛ وإنما أحلف المرتهن؛ ليسقط عنه ما ادّعاه من قيمة الرهن 
زائدًا على ما أقر به والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقرله: «وإن كانت قيمعه أقل مما يدعى فيه المرتهن؛ أحلف على الى 
يدعيه؛ ثم قاصوه بذلك من قيمة الرهن» يريد إذا كان الدين من جنس قيمة الرهن» 
رإذا كان الرهن لا يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن» وكان أصل الدين من سلم روعى فى 
ذلك أن يكون الرهن يجوز أحذه من رأس مال المسلم ويجوز أخذه من المسلم فيه. 

فإن كان الأمران جائزين» صحت المقاصة؛ وإن امتئع أحدهماء امتنعت المقاصة» 
مثال ذلك أن يكون الرهن دنائير؛ ورأس مال المسلم دراهي» فلا تجوز المقاصة؛ لأن ما 
أظهراه من السلم ملغى» ومال أمرهما إلى سلم دراهم فى دثائير» فإن كان الرهن 
ورأس مال السلم دنائير من جنس واحدء وكان الرهن أكثرء لم يتجوز المقاصة؛ لأن 
مآل أمرهما إلى سلم دنائير فى أكثر منهاء وإن كانت دنانير الرهن مشل دنائير رأس 
مال السلم أو أقل» صحت المقاصة لتبعد التهمة. 

فرع: ولو كان الرهن عرضًا من جنس ما سلم فيه قل أو كثرء أجود أو أرداء لم 
تحر المقاصة قبل الأحل لما يدحله من «ضع وتعجل» أو الزيادة لحسط الضمان؛ وإن كان 
مثله عددًا وجودة» ولا بأس بذلك عند حلول الأجل» وإن كان الرهن عرضًا من جحسس 
رأس المال؛ لم يجز أفضل جودة ولا عددّاء ولا أقل حودة وعددًاء وإن حل الأحلء وإن 
كانت مثلهء فلا بأس بذلك. 


فرع: وإن كان رأس المال عرضاء والرهن عرضًا من غير جنسه فقد قال ابن 


كتاب الأقضية الاح سو ل امي والطااة ةفاسما ا ال وان 3 
ميسر: يجوز أن يتقاصا بعد المعرفة بقيمة الرهن» وهذا أصل متنازع فيه وهل يراعى فى 
ذلك قيمة الرهن إن كان رأس الال عينا؟ قال أحمد بن ميسر: إن كانت قيمته أكثر مسن 
رأس مال السلمء لم يجزء ويجوز إن كانت مثله فأقل. 

ووجه ذلك أن القيمة عين من جنس برأس مال السليء فيدخله التفاضل بينهماء 
وقد أنكر هذا غيره من أصحابنا؛ لأنه إن كان الرهن باقيّاء فلا لاف فى جحواز سلف 
عشرة دنانير فيه» وإن كانت عينه قد تلفتء ولزمته القيمة) يعدت التهمة بل استحالت. 

فصل: وقوله: وثم أحلف الذى عليه الدين عن قيمة الرهن؛ لأن الذى بيده الرهن 
مدع فيما زاد على قيمة الرهنء فإذا حلف. سقط عنه ذلكء وإن نكلء لزمه مع قيمة 
الرهن» لأنه قد حلف المرتهن على إثبات ذلك لما لزمته اليمين فى إثبات ما يقابل من 
دينه قيمة الرهن» فأضيف إليها اليمين على ما ادّعاه زيادة من الرهن على قيمة الرهن» 
وجعلت ييا واحدة» ثلا يكون عليه اليمين فى سحق واحد مع إمكان إقرادهاء وجمعها 
لكنه لما لم يتقدم له ما يقوى دعواه فى الزيادة» لم يحكم له بها. 

فإن حلف الراهن أسقط على نفسه هذه الزيادة» فإن نكل» فوى نكوله ما تقدم من 
.كين المرتهن بهاء فحكم له بذلك» وتقدمت يمين المرتهن بهذه الزيادة على نكول الراهسن 
ا قدمناء والله أعلم. 

فصل: وذكر فى هذه المسألة كيئين على المرتهن أحدهما على الصفة» والثائية على 
إثبات الدين» فيحتمل أن يريد أنهما يلزمانه منفصلين»؛ وذلك أن اليمين الأول تجسب 
عليه قبل أن تحب الثانية» ولايمكن النظر فى أسباب الثائية إلا يعد إنفاذ اليمين الأولى؛ 
لأن الأولى تجب لإثبات الصفات» ولا تحب الثائية بعد؛ لأله قيمة الرهن إن كانت أقل 
مما أقر به الراعن؛ قلا معنى ليمين المرتهن؛ لأنه لا يجتلب بها منفعة» ولا يقضى له 

ولا ينظر فى القيمة التى هى سبب بين المرتهن بقدر الدين إلا يعد ثبوت صفة 
الرهن بيمين المرتهن الذى هو الغارم؛ فإِذًا ثبتت الصفات بيمينه» قومت تلك الصفات» 
فإذا ثبتت فيمتهاء وكانت أكثر هما أقر به الراهن» استحلف المرتهن» والله أعلم. 

ويحتمل أن يريد بذلك ذكر ما يتناوله اليمين من ال معنيين المذكورين: ولكته لا يلزه 
أن يفرقهماء بل له أن يجمعهما فى ين واحدة» ولكنه يمكن أن تقوم الصفة الى يقر 
بها للرتهن. 


نإذا حلم انها أكل من الدين؛ حلف المرتهن بيئا واحدة؛ ينفى بها من قيمة الرهن ما 
زاد على ما أقر به الراهن: وتقدمها لنكول الراهن فيما ادّعاه المرتهن من الدين زيادة 
على قيمة الرهن: وهذا معتى قول مالك وأكثر أصحابه عندى؛ والله أعلم. 
ا 
القضام فى كراء الداية والتعدى يها 


قال يحتى: سيت مَلِك يَقُو: الأنمِندنًا فى الرَخْل يَسْتَكرى | اديه إلى 
الْمَكَانَ الْمُسَمّى ثم نع يتَعَدَّى ذُلِكَ الْمَكَانَء وَيِتَقَدَمُ: إن رس لمعي إلا سي 
أن يعد كِرَاءَ 0 ه إلى الْمَكَان الى تعد يها إلى أُعْطِىَ ذلك و َْيِضُ دين 
وَلَهُ الْكَِاءٌ الأوّل» داع 4 دَق كله مه دلي من الْمَكَا الى تَعَدَى منة 
الْمُسْتَكْرِى» لَه لَكِرَاءُ الأول إن كان استَكْرى الديّة اَذه فِنْ كَانَ امْتَكْرَامًا 
اورجه كم فى حي َل بد أذ اسشَكْرَى إليه َنم إِرَببّ الدب يْصطفُ 
الْكِرَاء الأوّل وَذْلِكَ أذ الْكرَاءَ نِصفَةُ فى الْبداقء وَنِصْفَةُ فى اليَّحْعَق فتَعدّى الْمتَعَدَى 
التي وكَمْ يحب عب إلا صف الكراء الأول َو أن الذائة ملكت ين بَلعْ بهَا 
لد اذى اسدكْرى يِه لَْ يكن علَى الْدَكْرى مما ولَمْ يَكُنْ للْمُكْرِى إلا 
يِف الْكيرّاء. قَالَ: وَعَلَى ذلك أنه أهلٍ الَعَدّى وَالْسِلاف لِمَا أَحَدُوا لبه 
0006 
6 : وَكَدَلِكَ أَيْضنًا مَنْ أععَدَ مالا وِرَاضًا مِنْ صَاحِيقٍ مَقَالَلَهُ رب الْمَال: لا 
شت به سانا ولا ملعا كذ وَكذا للع يسمه ا 00 أذ يضَعّ 
مَالَهُ يهاه فيمترى الْذِى أَحَدَ الْمَالَ أذى نه عله ؛ يريد بلك لا تن فتاه 


وَينَع برئح صّاجِيوء قَِذَا صم ذُلِكَ» رب ؛ المَال با حيار إن 0 يدعل 


موكدام 


مَعَهُ فى السّلعَة على ما شَرًطا بَيَْهُمَا مِ اع رن 
ضََامًِا عَلَى اذى أَمدَ الْمَالَ و" 


5 تَعَدَى 
قَالَ: وَكذلِك أَيْضًا ا يعد الكل ستاعة تتامو ماج الْمَالِ أن 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 171/51, 


دل 
يعبر لَه مرْمَةٌ باليهاء ميُسَالِفُ فَشْترِى يِضَعَيِه غَيْر ما أمَرَةُ بي َيتْمَدَى 
َك َه امب الْيِسَامَة علَبِه بايا إذ حب أذ يَأَحدَ مَا اذ كترى بِمَالِهِ 
أعَنَُ وذ أحا أذ يكو المبطيع معَةُ ضما ضَامِدًا إلى مال فَذلِكَ لَه 


الشرح: قوله: وفيمن يكترى الدابة إلى مكان مسمى؛ ثم يتعداه بالتقدم أمامه. فإن 
لرب الدابة أن يأخل كراء دابته إلى الموضع الذى تعدى إليه مسع الكراء الأول» ويأخد 
دابعه, وإن أحب كانت له قيمة دابته من المكان الذى تعدى منه المكمترى؛ وله الكراء 
الأول» يريد آله كا تعدى بالدايقه وزاد على المكان الذى اكترى إليهء ثبت له حكم 
التعدى ولحقه الضمان. 

وذلك على قسمين: أحدهما: أن يرد الداية المكترى على حالها. والثاني: أن يردهاء 
وقد تغيرت» فإن ردها على حالهاء فلا يخلو أن يكوث أمسكها فى تعديه إمساكًا يسيرًا 
أو كثيراء فإن كان إنما أمسكها يوم أو أيامًا يسيرة» ففى الموازية عن ابن القاسم اليوم 
وشبه. قال: وقاله مالك فى البريد والبريدين» وإن كان اكتراها بالأيام ثم أمسكها أياما 
زائدة على أيام الكراءء فلا ضمان عليه: وإتما له الكراء فى أيام التعدى كرا الأول» 
قاله مالك وأكثر أصحايه. 

ووجه ذلك أن الدابة لم يؤثر فيها التعدى فى عين» ولا قيمة ولا فوات أسواق» فلم 
يلزمه ضمانهاء وعليه قيمة كرائها فى الأيام الزائدة» رواه ابن القاسم عن مالك فى 
الدونة وغيرها. 

مسألة: وأما إن حبسها الأيام الكثيرة» قال فى المدونة: الشهر. وقال فى الواضحة: 
مثل شهر ونحوه. وقال أصبغ فى موضع آخر: أيامًا كثيرة كحولء وهذا هو الأصل» 
فصاحبها تخير بين الكراء الأول» وكراء ما تعدى بحبسها فيه وبين بين الكراء الأول» 
ويضمنه قيمة دابته» قاله ابن حبيب فى الواضحة» وقاله ابن القاسم فى المدونة. 

وجه ذلك أنه قد غصبه منافع الدابة دون الرقبة ومن منافعها بيعها فى أسواقهاء وقد 
فات فيهاء فعليه قيمتها؛ لأن ذلك ,عتزلة بيعها. 

فرع: ومن قول مالك أنه غصبه رقبتهاء وحبسها شهرّاء أو أشهراء ثم ردها بعد 
ذلك» ولم تتغير» لم يكن لصاحب الدابة أن يلزمه قيمتها. والفرق بين الموضعين أنه لما 
غصبه رقبتهاء سقّطت عنه منافعها؛ لضمانه رقبتهاء فإذا لم يغصبه رقبتها واستخخدمها 
جورًا وظلماء لزمه الكراء في فيما ركيها فيه واستخدمهاء والله أعلم. 


١14‏ من سس اماد امسا ا م نانب الأقضية 

فرع: وأما الذى يجب عليه من كرائهاء قال ابن القاسم فى المدونة: عليه كراؤها 
فيما حيسها فيه من عمل أو حبس بغير عمل» وقد بسطنا القول فى هذا فى شرح 
المدونة» وقال غيره: إن كان معه فى مصر واحد يقدر على أحذهاء فكأنه راض بذلك 

وإن كان فى غير مصره. فهر مخير بين أن يردها وكراء المدة الأولى» وله فى باقى 
الأيام الأكثر من حساب ذلك اليوم أو قيمة كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو حيس 
بغير عمل» وقد بسطنا القول على هذا فى شرح المدونة, وإن شاء أعمذ كراء ذلك 
اليوم: وقيمتها يوم حبسها. 

وجه قول ابن القاسم أن إمساكها لما كان بغير عقد كراءء لزمه كراء المثشل فى مثشل 
ما حيسها فيه كما لو تعدل ياستخخدامها من غير استفجار. 

ووجه قول الغير أنه إذا كان الكراء الأول قد تغابن فيه» فالنانى لا يازمه فيه غين؛ 
لأنه لم يلترمهء وإن كان الكراء الثانى بأكثر من قيمته؛ فالمتعدى قد رضى يه حين 
استدام العمل بعده بغير إذن ربه» وبئحو رواية ابن القاسم قال الشافعى فى كراء المثل. 

وقال أبو حديفة: لا كراء لصاحب الدابة. والدليل على صحة ما نقوله أنه قد غصب 
المنافع» فكان عليه ضمانها كالأعيان. 

فصل: وقوله: وفله الكراء الأول» إن كان استكرى الدابة البدأة, وإن كان 
استكراها ذاهبًا وراجعاء ثم تعدى حين بلغ البلد الذى اسعكرى إليه الدابة من مصر 
إلى برقة» فلما بلغ برقة تعدى عليهاء فإن صاحب الدابة له الكراء كله إلى برق ثم له 
بعد ذلك اخيار فى أخل قيمة الدابة مع الكراء إلى برقة ذاهبًا وراجعًا بعشرة دنانير» 
نصفها للبدأة ونصفها للعودة, ثم يكون الخيار فيما بعد ذلك» على ما تقدم. وإئما 
جعل له النصف فى البدأة والنصف فى العودة» بناء على أن قيمتها سواء لتساويهما فى 
المسافة» وهو الغالب من أحوال المسافة» ولو اختلفت قيمة الكراء عند الناس فى البدأة 
أو العودة للزم التقويمء والله أعلم. 

مسألة: وإن ردهاء وقد تغيرت: فلا يخلو أن تكون تغيرت تغسيرًا كثيراء أو هعلكت» 
فإن تغيرت تغيرًا شديداء ففى الواضحة عن مالك فيمن رد الدابة» ولم يمسكها إلا أيائا 
يسيرة» فلا شىء لرب الدابة غيركرائها فى تلك الأيام» وهو مخير بين كرائهاء وبين 
قيمتهاء وكذلك لو عطبت فى مدة التعدى, والله أعلم وأحكم. 

والتعدى يكون فى حبسها بقدر من الكراءء ويكون فى أن يتعدى بها مكان 


الكراء» ويكون فى أن يجعل عليها ما لم تكتر له فأما التعدى بتحاوز من الكراءء فقد 
تقدم ذكره. 

وأما التعدى بتجاوز مسافة الكراء» فمثل أن يكترى دابة للركوب من مصر إلى 
برقة» في ركبها إلى أفريقية» فهذا حكمه فى طول الإمساك وقربه؛ مقل ما تقدم فى 
الزيادة على زمن الكراء» إن ردها سالمة) فقد روى ابن حبيب عن مالك: أنه إذا لم 
يجاوز الأمد إلا باليسير الذى لا خخيار لصاحبها فيه إذا سلمتء فليس لصاحيها إلا كراء 
ما زادء ولو زاد كثيرًا فيه الأيام التى تتغير فى مثلها سوقها من ربهاء إن ردها المتعدى 
سالمة على ما تقدمء وإن عطيت فى القليل أو الكثيرء فهو ضامن لها. 

فرع: ولو عدل عن طريقة الميل» فقد قال مالك: هو ضا من» وصاحب الداية 
بالخيار بين قيمة الدابة» وبين كرائهاء وكذلك قال تحمد عن ابن القاسم عن مالك فى 
زيادة الميل والميلين» قال محمد: وقيل إنه ضامن» ولو زاد خطوة» وأما ما يعدل الناس 
إليه من الراحلة» فلا يضمن فيه. , 

ووحه ذلك أن هذا العدول معتاد؛ لأنه لايد للناس من العدول عن الطريق للنزول 
لراحة وغذاء وغير ذلك» فليس هذا العدول بتعلر. 

فرع: ولو لم يعطب البعير إلا بعد أن رجع إلى المسافة التى اكترى لها ورج سامًا 
عن مسافة التعدى» فقد روى ابن حبيسب عن أصبغ وابن الماحشون أنه إن كان لم 
يجاوز المسافة إلا باليسير مما لا خيار فيه لصاحبها مع السلامة: فليس له إلا كرام 
الزيادة. وأما إن زاد زيادة كثيرة أيامًا تتغير فيها أسواقهاء فهو ضامن لها كما لو ماتت 
فى مسافة الزيادة. 

وقال أبو القاسم: يضمنهاء وإن كانت الزيادة يسيرة. وروى عن مالكء؛ قال ابن 
حبيب: وهو عندنا غلط من الرواية؛ لأنه روى عن مالك فيمن تعدى قتسلف من 
وديعة عنده» ثم رد فيها ما تسلف ثم تلفت: أنه لا يضمنء فهذا مثله. 

مسألة: وإنما كراء مسافة التعدى على قيمة كراء ما تعدىء وليس على قدر ما 
تكارىء قال مالك فى المدونة: ووجه ما قدمناه من أنه عمل بدايته بغير إذن ولا عقدء 
بقدر أحرة العمل» فلزمه كراء مثله. أصل ذلك إذا لم يتقدم بينهما عقد كراء. 

مسألة: وأما التعدى فى الحمل فعلى وحهين أحدهما: الزيادة فيه من حنسه. 
والثانى: حمل غير ذلك احنس. فأما الزيادة فيه من جنسه ففى المدونة فيمن اكترى 


بعيرًا ليحمل عليه عشرة أقفزة» فحمل عليه أحد عشر ققيزًاء فلا ضمان عليه فى عطسب 
البعير إذا كان القفيز يسيركء لا تعطب منه الدابة. 

وقال مالك فيمن اكترى دابة ليحمل عيلها أرطالاً مسماة فيحمل أكثر منهاء 
فعطبت: إن كانت الزيادة يعطب من مثلهاء فلصاحب الدابة الكراء وكراء الزيادة أو 
قيمة الدابة يوم التعدى دون الكراءء فخير فى ذلكء وإن كان يعطب من مقل تلك 
الزيادة» فليس له إلا الكراء الأول» وكراء ما تعدى فيه. وقال سحنوث: إن زاد فى 
الحمل» ولو رطلا واحذاء ضمن. 

فرق: قال عبدالملك: والفرق بين هذا وبين الزيادة فى المسافة» أن محاوزة المسافة تعد 
كله فلذلك ضمنها فى قليله وكثيرة؛ وزيادة الحمل إذا احتمسع فيه تعد وإذن» فإن 
كانت الزيادة يعطب من متلهاء ضمنء وإلا لم يضمن. 

فرع: فإذا قلنا له كراء الزيادة إن شا ففى قول مالك: له أجر مثل القفيز الزائد ما 
بلغ إلا أن يكون مثل قفيز من العشرة التى اكترى عليهاء يريد أنه ليس له القفيز الرائد 
من سعره ما أكرى العشرة الأقفرة؛ لمواز أن يكون أحدهما غبن صاحيه فى عقد 
الكراء» وإنما له قيمة كراء مثله ما بلغت القيمة؛ لأنه لم يتقدم فيه عقد, ويحتمل أن 
يريد بذلك مراعاة أجرة حمله زائدًا عل حمل الدابة؛ لأنه أضر من غيره؛ والله أعلم 
واحكم. 

مساألة: وأما إن حمل غير ع اوقا اوري لبا 
ما تكارى عليه أو أشد؛ فإن كانت مثل مضرته؛ فلا ضمان عليه. 

وأصل ذلك أن الحمل لا يتعين عند مالك إلا بجنس المضرة» ولو اكترى رجحل من 
حمال على حمل بعينه» كان له أن يبدله.كثله نما مضرته مثل مضرته؛ وليس له بدلديهما 
هو أعظم ضررًا منه؛ فامراعى فى ذلك ما يضغط بتقله جابنى الدابة ويضر بهاء أو 
النفاء وعظلم الحمل الذى يجفو على الذابة ويضر بها من هذا الوجه. 

فإن كان اكترى على حمل وحمل ما هو أضر مته ثما ذكرناف فعطيت الدابة» فهو 
ضامن؛ وإن كان مثله فى المضرة» فقد قال مالك فى المدونة» فيمن اكترى بعيرا لحمل 
حخمسمائة رطل برء فحمل عليه يوزنه ذهبًا: لا ضمان عليه؛ إن لم يكن ذلك أضر 
بالبعير. 

قال مالك: وله أن يكريه من يحمل عليه مئل ذلك» وله أن يحمل عليه علاف ما 


سمىء» فيحمل القطن بوزن ما سمى من البر» ولا يحمل يوزنه ما هو أضر منه. ووجه 
ذلك ما تقدم. 

مسألة: وهذا كله فى الأحمال» وأما الراكبء فقد يختلف حاله باعتلاف أخلاق 
الناس مع تساوى أحسامهم؛ فمنهم من فيه رفق» ومنهم من فيه عنف» وقد قال مالك: 
لا يعجبنى أن يكرى الرجل دابة» فيحمل عليها غيره» نقد يكون الراكب أخف من 
المكترى» ولعله أحرق فى الركوب. 

قال ابن القاسم: فإن حمل عليها من هو فى مثله فى الثقل والحال والركوب؛ لم 
يضمن» ولم يكن مالك يقف على قوله هذاء وقوله المعروف الذى ثبت عليه: أن له أن 
يكريها من مثله فى حاله وخفته: فإن حمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون» فهو 
ضامن. 

والخخلاف الذى أشار إليه إمما هو عندى فى ابتداء الكراء» فقد استثقل مالك لمن 
اكترى دابة لركوبه أن يكريها من غيره» إلا أن يموت أو يقيم» فقد جوزه مالك أيضاء 
ولم يختلف قوله فى الأحمال. 

قال ابن حبيب: ومعنى ذلك فى الداية معها صاحبها يتولى سوقهاء والحمل عليهاء 
والحط عنهاء فأما إن كان يسلمها إلى المكترى؛ قله منعه من الكراء من غسيره» 
لاختئلاف سوق الناسء ورفقهم وحياطتهم» وتضييعهم لها. ' 

مسألة: ولو أراد من اكترى شق محمل أن يعقب آعمرء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم: ليس للحمال منعه. قال أصبغ: إن أعقب راكبًا مريحّاء فذلكء وإن أعقب 
ماشيّاء فليس له ذلك؛ لأنه يكون أضر وأثقل؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووكذلك من أخذ مالاً قراضًاء فقال: إن رب المال مخير بين أن 
يدخل معه فى السلعة على ما شرطاء أو يكون له رأس مالى يضمنه المتعدى». وذلك 
أنه لا يخلو أن يظهر على ذلك قبل أن يبيع ما اشترى أو بعده. 

فإث ظهر على ذلك قبل البيع» فقد قال مالك فى الواضحة: يباع عليه ما نهى عن 
شرائء فإن كان فيه فضلء فهو على القراض» ون كان نقصانء ضمئهه وإن شاء رب 
المال» ضمنه جميع الثمن» وترك ذلك له وإن شاء أمضى ذلك له على القراض. 


فجعله فى هذه المسألة على هذه الراوية غخيرًا بين ثلاثة أوجهء أحدها: أن يعجل بيع 


ل ااا بب 001‏ ا 0 
السلعة فيكون ريحها على القراضء وححسارتها على العامل المتعدى. والوحه الثانى: أن 
يعجل تضمينه إياهاء ويأخذ منه المال الذى سلمه إليه. والوحه الثالث: أن يبقى ذلك 
على القراض. 

وذكر فى أصل الموطأ وجهين, التضمين» أو الإبقاء على حكم القراض الذى كانا 
عقّداهء ويجتمل أن يكون الفرق بينهما إنما هو فى تعسيل البيع» وأنه كان له ذلك لما 
ظهر من تعدى العامل» ولو اشترى ما أمر بهء لم يكن لرب المال عليه تعجيل ببعه. 

فصل: وقوله: «إن رب المال مخير بين أن يدخل معه فى السلعة على ما شرطا بينهما 
من الربح: يريد إن كانا شرطا أن يكون بينهما الرببح بنصفين» فهو على ذلك» وكذلك 
لو شرطا الأقل لأحدهما والأكثر للحر كالثلث والثلثين» أو غير ذلك من الأجزا فإن 
أحب صاحب الال أن يقر السلعة على القراضء فإِها يقرها على الأحزاء التقدمة. 

مسألة: وإن لم يعلم بذك حتى باع السلعة, ففى الواضحة عن مالك: أن المال على 
القراض» فإن يبعت ينقص ضمنه؛ يريد أنه إن كان فى ذلك ربح؛ فهو على شرطهما فى 
القراض» وإن كانت فيه وضيعة: ضمئه العامل المتعدى؛ لأنها لما بيعت .عثل العين الذى 
هو رأس مال القراض ظهر الربح فيه والوضيعةء فلرب المال حصته من الربح؛ لأنه نماء 
ماله وعلى العامل جميع الوضيعة؛ لأنها بسب تعديه. 

مسألة: ولو نهاه عن العمل بالمال» وهو عين بعد فعمل به. ففى كتاب محمد بن 
المواز وابن حبيب: أن الريح للعامل» والوضيعة عليه كالوديعة. زاد ابن حبيب: مالم 
يقر أنه اشترى السلعة باسم القراض» فإن أقر بهاء فالريح على شرط القراض» ولا 
يخرجه ما لم يفوت بيذلك غرضاء فإن فوت غرضا كان لصاحبه فيه. 

فصل: وقوله: «وكذلك الرجل يبضع معه ليشترى سلعة مسماة» فيشتعرى غيرهاء 
فإن لصاحب البضاعة أن يأخخل ما اشترى بماله أو يضمنه إياه» ومعناه أن المبضع معه قد 
تعدى على البضاعة» ومنع صاحيها غرضه منهاء وأراد أن ينفرد بالائتفاع بها دون 
صاحيد فلا يخلو أن يعلم يتعديه قبل بيع ما اشترى به أو بعد ذلك. 

فإن علم به قبل أن يبيعه: فإنه على ما قال: يخير رب البضاعة بين أن يأذ السلعة 
التى ابتاع المبضع معه .مال؛ وبين أن يضمنه ثمنهاء وإن علم بذلك بعد ما باع المبضع 
معه السلعة» ففى المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك أن الربح للمبضع معه؛ لأنه 
قد ضمن البضاعة. 


كناب الأقضية اام اام وما لاد ةا ل لاح له اماما لفطو ا 71816 

قال عيسى: أمرنى ابن القاسم أن أضرب عليهاء وأرقفها. والشهور عن مالك أنه 
إن كان فى ثمنها ربح» فهر لصاحب البضاعة؛ وإن كان نقصء فعلى المبضع معه. 

وجه الرواية الأولى أنه أمره بشراء جعس عخصوص. فإذا فات ذلك بشرائه ما اشسترى 
لنفسهء فلم يوجد من المبضع معه إلا الاستبداد بتلك المنفعة كالوديعة» وبهذا حالف 
العامل فى القراض» فإن قصد رب المالء الربح؛ فلما خالفه العامل أراد الاستبداد 
بالربجء فلم يكن له ذلك» وكان لرب المال أن يشاركه فيه على حسب ما تقدم. 

ووجه الرواية الثانية أن رب البضاعة قد أمره بتصريفها فى وحه مخصوصء فإذا 
تعدى على البضاعة؛ وأراد الانقراد بالانتفاع يهاء لم يكن له ذلك كمال القراض» 
وبهذا يخالف الوديعة» فإن الوديعة لم يأمره بتصريقها له مى معنى من المعانى» وَإئما أمره 
بحفظهاء وهذا الغرض لا يفوته يتصريفها فيما اشترى به لنفسه؛ فذلك لم يكن لرب 
الوديعة أذ ما اشترى بهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن باع الميضع معه ما اشترى بالبضاعة» ثم ردها إلى مكانها أو اشترى بها 
ما أمره بهء فتلف» ففى المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك: لا ضمان عايه إذا 
أقام البينة بردها. وقال عيسى عن ابن القاسم: ليس عليه بينة. 

ومعنى ذلك أن يكون اشترى المبضع مع سلعة لنفسه بالبضاعة ما باعه فى الوضع 
الذى أمر بالشراء فيه وعلى الوجه الذى أمر به فلم يفت الشراء فكان لهذه البضاعة 
حكم الوديعة: وإئما يتعلق الضمان به؛ لأنه تسلفها وصيرها فى ضمانه» فلما ردّها قبل 
فوات ما أمر به» سقط عنه الضمان. 

واختلف أصحابئا فى حاجته إلى البينة فى رد ذلك إلى حال الوديعة» وقد بيست 
ذلك فى الوديعة بها يغنى عن إعادته: وبالله التوفيق. 

عا 


القضاء فى المستكرهة من السام 
6و" - مَالِك عَن ابن شِهَاب أن عبد لْمْنِك بْنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِى امْرٍ 
أصِيَت' مُسْدَكُرَمَة بِصّدَاقِهًا عَلَى مَنْ فَعَلّ ذْلِكَ بها. 


وم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١804‏ 


قال يَحَى: سمغت مَلِكًا يَقْرلُ: الأمرٌ عِنْدَنًا فى اليَحْلٍ يَفْقَصِبُ الْمَرآة بكْرًا 
كَانَت أو تمه إِنَهًا إن كانت حي فعلَيْهِ صَدَاقعُ مهاه وَِنْ كانت أَمَقَ فَعَلَيْهِ مَا 
َقَص من تَميِهَاء وَلْعُقُويَةُ فى ذَلِكَ علَى الْمُعتَصِبي وَلا عُقَويةَ عَلَى الْمُعَْصّةٍ فى 
ذَلِكَ كُلهء وَإِذْ كان الْمُعَْصِبُ عَيْداء فَذَلِكَ عَلَى سيد إلا أن يَشَاءَ أنا يُسَلَمَة. 

:الشرح: المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة» فإن كانت حرة؛ فلها صداق 
مثلها على من استكرههاء وعليه الح وبهذا قال الشافعى» وهو مذهب الليث. وروى 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة والشورى: عليه الحدّ دون 
الصداق. 

والدليل على ما نقوله أن الحدّ والصداق حقانء أحدهما لله. والثانى للمخلوق» 
فجاز أن يجتمعا كالقطع فى السرقة» وردّعا. قال مالك: وسواء كانت حرة» مسلمة أو 
ذميةء أو صغيرة اقتضها. 

مسأآلة: وأما إن افتضها بإصبعه: ففى كتاب ابن المواز من رواية أبى زيد عن ابن 
القاسم؛ فيمن افتض يكرا بإصبعه» وهى صغيرة أو كبيرة: أنها كالجائفةء وفى ذلك 
ثلث ديتها. 

وقال محمد: وأحب ما فيه إل أن ينظر إلى قدر ما نقصها ذلك عند الأزواج مشل أن 
يكون مهر مثلها بكرًا مائة» ومهر مثلها ثيئًا “مسونء فيؤدى ما نقص ذلك. قال ابن 
حبيب عن أصبغ: لأنه حرحء وليس بوطء. 

مسألة: وإن كان الذى افتضها صبيّاء فافتض صغيرة بذّكره أو إصبعه؛ قال ابن 
المواز: فيه فى قولنا الاحتهاد بعد رأى الإمامء ورأى أهل المعرفة» وقد حكم فيه 
عبدالملك بأربعين دينارًا. 

وجه ذلك أنه جرح فى الوجهين؛ لأنه يشين ويزهد فى المرأة» وإن لم يشن ابلسدء 
فلذلك صرف الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام. ْ 

مسألة: إذا ثبيت ذلكء فإن النساء على ثلاثة أضربء كبيرة» وصغيرة لا تميزء» 
وصغيرة تميز. فأما الكبيرة» فهذا حكمها إن أكرهتء وأما إن أمكنت من نفسهاء 
فعليها الحدّء ولا شىء لها؛ لأنها أباحت ذلك من نفسها. 


وأما الصغير التى تميزء ففى العتبية من رواية سحنون عن أشهب فى الصيبة تمكن مسن 


نفسها رجلا فيطوهاء فإن كان مثلها يخدع؛ فلها الصداق» وإن كان مثلها لا يخدع؛ 
فلا صدق لهاء وإن لم تحض. 

مسألة: وعاذا يثيت الإكراه إن أقامت بينة به» فهو أقوى ما فيه» وهذا مالا حلاف 
فيه ولا يغبت هذا إلا بشهادة أريعة شهداء؛ أنه زنا بها مكرهةة» فهذا الذى يلزمه 
الصداق لهاء ويجب عليه الْحد بشهادتهم» ولو شهد شاهدان. قال ابن القاسم: أو دون 
أربعة؛ لحدوا بالقذف. قال أصيغ: لأنهما قطعا عليه بالوطء. 

مسألة: فإن لم يشهد عليه يذلك» ولكنه شهد عليه شاهدان بإقراره» أو أنهما رأياه 
أدحلها منزله غصبء فغاب عليهاء فقالت: أصابتى. فد قال سحنون عن ابن القاسم: 
لها الصداق عليه مع يمينهاء ورواه ابن ال مواز عن مالك» ولا حدّ عليهاء ولا على 
الشاهدين. 

ووجه ذلك قوة الأمر بالبينة تشهد باحتمالها مكرهة؛ وللغيب عليهاء ثم ما بلغته 
من فضيحتهاء فقوى ذلك دعواهاء واستحقت ببينتها صداقهاء والله أعلم. 

فرع: فإن نظر إليها النساءء فألفيئها بكراء ففى كتاب محمدء قال: أما أشهبء قلم 
ير لها شيمًا. قال أصبغ: وقد قيل لها ذلك» ولا يقبل قول النساء فى ذلك. 

وجه قول أشهب أن شهادة النساء بالبكارة» تبطل ما ادّعته من إصابته إياها. ووجه 
القول الثانى أن النساء فيما فى أرحامهن مؤتمنات» والحرائر لا ينظر إليهنٌ» والله أعلم. 

فصل: فإن لم يشهد لها بالإكراه؛ ولا باحتمالهاء وللغيب عليهاء ولكن جاءت 
متعلقة به» وهى تدمى إن كانت بكرًا أو لا تدمى إن كانت تيبا وقد فضحت نفسهاء 
ففى كتاب ابن المواز عن عبدالملك وغيره: لا تحد هى لما رمته به ولم يفصل. 

وفى ذلك ثلاث مسائل إحداها: أن لا تدمى» ويككون المقذوف صاحٌاء فقد روى 
ابن وهب ابن القاسم عن مالك: عليها القذف قولاً واحدًا. والثانية: أن تكون تدمىء 
فهذه فيها روايتان» روى ابن وهب وابسن القاسم عن مالك: تحد. وروى أصبغ عن 
مالك: لا حد عليها. والمسألة الثالئة: أن تدعى على رصل صالح. فهذا لا حد عليف 
رواية واحدةء رواها ابن حبيب عن مالك وابن الماحشون. 

فوجه صرف الحد عنها أنها مضطرة إلى أن تخبر عن نفسهايما جمى عليها مخافة أن 
يظهر بها حمل» ولا يسقط ذلك عنهاء إلا بالتعلق به أو بعينه» إن كان ممن يليق ذلك به 


قلما كانت مضطرة إلى صرف الرجم وال عن نفسها كانت كالرحل يقذف زوجته؛ 
ويسقط عنه الحد لما كان مضطرًا إلى ذلك لحماية نسبة» وكان ما يأتى به من اللعان 
يقوى دعواه؛ ويصرف الحد عنه» وكذلك ما تبلغه المرأة من فضيحة نفسها يقوى 
دعراهاء ويصرف الحد عنها. 

ولها مع ذلك معنيان يقويان دعواهاء أحدهما: التعلق به. والثانى: أن تكون دامية» 
فإن احتمع لها ذلك» فقد أتت يأكثر ثما يككن أن تأتى به من جهتها فى تقوية دعواهاء 
فإن قام ذلك مع صلاح المدعى عليه ثبت الخلاف المذكور عن مالك وأصحابه. 

وجه إثيات الحد عليها أن صلاحه المشهور يشهد له؛ ولم يوجد من محلوه بها على 
وحه التعدى منه ما يشهد لهاء وكل موضع تشهد فيه الخلوة بالوطىء فإنه لا تقوم 
مقامه الدعوى كخلوة الزوج بالزوحة. 

ووجه القول الثانى ينفى الحد عتها ما يظهر بها من الدم الذى يدل على حدوث ما 
حل بها مع تعلقها به وهذه معان ظاهرة فيما تدعيه من الظلم لها مع أن هذا غاية ما 
يمكنهاء وضرورة صرقها إلى حد الزنا عنها إن ظهر بها حمل. 

قال القاضى أبوالوليد» رضىالله عنه: وهذا عندى يجب أن يكون حكم الثيب التى 
لا تقدمى؛ لأنها ممتاحة إلى مثل ذلك فى صرف حد الزنا عنهايا تتوقعه من ظهور 
الحمل بهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: وإذا كان متهماء فإنه يعاقب ولا تحد هى إذا كانت بكرًا تدمىء سواء كان 
معها أو لم يكن بحضرة ذلك أو بغير حضرته. 

وجه ذلك أن ابتداءها بالتشكى مع ما يصدق من ظهور دمها يقوى دعواها. 

مسألة: وليس عيلها حد الزنا لإقرارها عجامعة الرجل لهاء ولو ظهر بها بعد ذلك 
حمل؛ لأن ما بلغته من فضيحة نفسها بالاستغاثة» والتشكى ثما جنى عليها شبهة فى 
إسقاط الحد عنها فى القذف» قبأن يسقط عنها فى حقوق البارى تعالى أولل. 

مسآلة: وليس على المدعى عليه إن حلفت؛ حد الزئا؛ لأن ذلك من حقوق اليارى» 
فلا يثيت إلا ببينة» وعليه إن كان متهمّاء الأدب» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشوك. 

وكذلك إن لم يكن يعرف بسفه ولا حلم؛ قال ابن حبيب: إن كان متهما أدب 
أدبا وجيعّء كانت تدمى أو لا تدمى. قال عبدالملك: وإن كان ممن لا يليق ذلك ب 
فلا حد عليه ولا أدب ولا عقاب. 


كتاب الأقضية ا ا 1[ ذا ااا 

مسألة: ولها صداق المثل عليه إن كان متهمًا أو لم يعرف حاله» قاله ايبن الماجشون 
وأشهب. زاد ابن حبيب عن ابن الماجشون: وإن كان ممن لا يليق ذلك بىء قلا صداق 
لها. وقال ابن المواز عن ابن القاسم: لا صداق لهاء وإن كان من أهل الدعارة؛ إلا أن 
يشهد رجلان أنه احتملهاء ولا بها» فيكون لها الصداق» إذا حلفت. 

وجه القول الأول أن وحوب الصداق متعلق بدعواها مع ما بلغته من فضيحة 
نفسهء وأما الخلو بهاء فغير موجب لذلك؛ لأنه لو خلا بهاء ولم تدع إصابة» لم يجب 
عليه صداق. 

وجه قول ابن القاسم أنه لم يغبت ما يقوى دعواهاء إنما وحد منها مجرد الدعوى» 
فلا تستحق بذلك صداقا كما لو ادّعت المرأة على الزوج الإصابة دون ثبوت الخنلوة, 
فلا يجب لها صداق؛ ولو ادّعته مع ثبوت الخلوة لوجب لها الصداق. 

مسألة: وهل يشترط ينها فى استتحقاقها الصداق» أصحاب مالك يقولون: لا يجب 
لها الصداق إلا بيمينها. وروى ابن حبيب وابن المواز عن مالك: إذا أتنت متعلقة به 
ذلها الصداق بلا بمين» سواء كانت بكرًا تدمىأو ثُيبًا لا تدمى . 

وجه القول الأول أن دعواها قويت با قارنهاء فلا تستحق بها شيا إلا ييمينها؛ لأنه 
لم ينبت شىء من دعواها. 

ووجه القول الثاني أن ما يلغت بنفسها لما أسقط عنها حد القذف وحد الزنى» 
أوجب لها الصداق كالبيتة بها قارتها. 

فصل: وقوله: رإن كانت حرةء فلها صداق مثلهاء وإن كانت أمة, فعليه ما نقص 
من ثمنها» تقدم الكلام فى الحرة» والكلام عاهنا فى الأمةء وذلك إن من وطئ أمة 
غيره» إن أكرههاء فلا خلاف فى المذهب أن عليه ما نقصها بكرًا كانت أو ثُيناء ويريد 
بالفمن فى هذا الموضع القيمة. 

وفىالعتبية من رواية أشهب عن مالك فى الأمة الفارهة؛ تتعلق برجل؛ تدعى أننه 
غصبها نفسهاء قال: الصداق عليه لما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليهاء كانت 
بكرًا أو ثيًا. قال: يريد فى عدم ما نقصها فى الحد. وقد اختلف فى إلزمه نقص الأمة 
وصداق اخرة بهذا. 

مسألة: فإن طاوعته الأمقء ققد قال ابن الاسم فى المدونة: عليه ما نقصها. وقال 
غيره: لا شىء عليه. 


وجه قول ابن القاسم أن الصداق حق للسيد, فلا يسقط بإباحة الأمة كمالو 
أباحت له قطع يدها. 

ووجه قول الغير أنها محجور عليها فياباحتها الوطءء سقط المهر كالبكر. 

فصل: وقوله: «والعقوبة فى ذلك على المفتصب”!2, ولا عقوبة على المفتصبة؛ يريد 
على المغتصب إن ثبت ذلك عليه ببينة أو بإقرار المرأة على ما تقدم» ولا عقوبة على 
المغتصبة؛ لأن المرأة فى الزنى لا حد عليها. 

وأما المكره على أن يزنىء فقال مطرف وسحنون: لا يحل له ذلك, وإن هدد 
بالقتل» فإن فعل حد. قال سحنون: لأنه لا ينتتشر لذلك إلا بلذةء وأما المرأة» فلا حد 
عليها. 

قال القاضى أبو الوايد: رضى الله عنه: والظاهر عندى حلاف هذا؛ لأنه قد 
يشتهى الإنسان الخمرء وأنحذ مال غيره؛ وكتنع منه لله تعالى. فإذا أكره عليهء لم يفعله 
لالتذاذه به. وإنما يفعله للإإكرامء ولا بملك الإنسان أن لا ينتشرء ولو ملكه وفعله 
باختياره لكان ,منزلة تجرعه النمر» وغير ذلك مما يشتهيهء وعتنع منه لله تعالى فإذا 
أكره عليه كان له فعله ولم يوجب الحد التذاذه بهء والله أعلم. 

وقد يحتمل أن يستدل على ذلك بأن ما يرحب القتل من الأفعال على وه الاختيار 
يوجبه مع الإكراه كقتل المسلم» ولا يلزمه على هذا الكفر؛ لأنه ليس يفعل وإنما هو 
إخبار عما فى نفسه؛ فإذا كان قلبه مطمئنًا بالإبمان» فأكثر ما فيه أنه كذبء والله أعلم, 

فصل: وقوله: ووإن كان المغتصب غيدّاء فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه, 
يريد أن العبد إن أكره حرة» فصداق الخرة وما نقص الأمة يغرمه السيد. ومعنى ذلك 
أن حنايته متعلقة برقيته؛ لأن سيده مخير بين أن يفتكه بالجناية» بالغة ما بلغت» أو 

)١(‏ قال فى الاستذكار :١176/97‏ قوله: والعقوبة فى ذلك على الغتصبء قد رواه القعنبى كما 

رواه يحبى؛ رلم يرواه ابن بكيرء ولا ابن القاسمء ولا معطرف. ورووا كلهمء ولا عقربة فى ذلك 

على المغتصبة إلا القعنبى فلم يرره. وقد أجمع العلماء على أن المستكره المغتصب الحد إن شهدت 

البينة عليه يما يرحب الحد؛ أر أقر بذلك» فإن لك يكنء فعليه العقوبة» ولا عقوبة عليها إذا صعح 

أنه استكرهها رغلبها على نفسهاء وذلك يعلم بصراحها واستغاثتهاء وصياحهاء وإن كانت بكرًا 

فيما يظهر من دمهاء رنحوها بما يفصح به أمرهاء فإن لم يكن شىء من ذلكء وظهر يما جمل» 

وقالت: استكرهتء ققد احتلف العلماء فى ذلكء» ولا نعلم حلاقا بين العلماء أن اللمستكرهة لا 

حد عليها إذا صصح استطراها ا ذكرنا وشبهه. 


يسلمه لا شىء عليه غير ذلك؛ فيكون ملكا لمن جنى عليه وهذا إذا ثبت عليه ذلك 
يبيئة. 


وقال مالك فى كتاب ابن المواز: وما لزمه من صداق الحرة؛ ونقص الأمة» قفى 
رقبته» ويقبل إقرار العبد فيه بفور ما فعل ذلك؛ وهى متعلقة به تدمى: فأما ما فعل 
ذلك» وهى متعلقة به تدمى بعد من فعله» فلا يقبل قوله فيما يلحق برقبته. 

قال الفاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن كل موضع تستحق 
فيه الحرة الصداق بيمينهاء فإنها مستحقة فى رقبة العبدء ولا تأثير لقول العبد عندى» 
وذلك أن إقرار العبد إنما يقبل فيما يتعلق من الحدود بحسده: فأما فيما يخرحه عن ملك 
سيده إلى ملك غيره» فلا يقبل فيه قوله. 

مسألة: وإن كان الواطىع ذميّاء ففى كتاب ابن المواز: إن أكرهها قتل كنقض العهد 
فى المحصنات المسلمات» وقاله الليث. قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميا استكره 
مسلمة. وقد قال سحتون عن اين القاسم فى العتبية: إذا اغتصب التصرانى حرةٌ مسلمة؛ 
قتل. وروى عن ابن وهب: إن اغتصبها صلب. 

وجه ذلك أن اغتصابه المسلمة وتغلبه عليهاء نقفض للعهد. وتغليظ لمق الله تعالى» 
فوجب عليه القتل. 

فرع: ويماذا يثبت اغتصابه قال سحئون عن ابن القاسم: بأربعة شهداءء؛ وقد كان 
يقول: يثبت بشهادة رحلين» ثم رجع إلى هذاء وبه قال سحنون. 

وجه اعتبار الأربعة ما احتج به سحنون من أن القتل لا يغبت إلا بالوطء؛ ولا يبت 
الوطء إلا بأربعة. 

ووجه القول الثانى أن الاعتبار باللإكراهء ولذلك لو لم يكن الأكراه لم يجب القتل» 
والإكراه يثبت بشهادة رجلين. 

مسألة: فإن طاوعته؛ فقد قال مالك فى الموازية: تحد هى» وينكل هصوء والنكال فى 
هذا مثل ضعفى الحد وأكثر وقال ابن وهب: يجلد حلدًا يموت منه. وإن استكره أمة 
مسلمة» قال ابن المواز: لا يقئل؛ لأنه لو قتلها لم أقتلهء وفيه اخفلاف» وهذا أحب إل 
لما جاء لا يقتل حر بعبد. وقال مالك: وعليه فى الأمة ما نقصها فى البكر والثيسب» 
وهذا كله فيما يجب عليه بحق الإسلام؛ وأما ما يلزمه من الحدء ففىالدونة: يرد إلى 
أهل ذمته. 


ووحه ذلك أنه إنما عقدث لهم الذمة؛ لتنفذ بينهم أحكامهم وشرائعهم والله أعلمء 

وتقرر هذا فى الحدود مستوعبّاء وبالله التوفيق» لا رب غيره؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ع عه 
القضاء فى استبلاك الحيوان والطعام وغيره 

َال يَحتَى: سيمت مَالِكَا يقُولُ: الأمْد عِْدنا فِيمَن اسْتَهْلَكَ سَيْمًا من الْحَيَوَان 
بعَبْر لذن صَاحِِه أن عَلَْهِ بحنَهُ يَوْمَ اسْتَهلَكه لَبْس عَلَيِهِ أن يُوْحَدُ بمِظِهِ ين 
الْحَيّوَان» ولا يُكُونُ لَه أذ يُمْطِىَ صَّاّهُ فِيمًا استَهْلّكَ شِينًا من الْحيوَان وَلَكِن عَلَْه 
قِيمََهُ يوم اكه الْقِمََء أعْدَلٌ ذَلِكَ فِيما بَنَهُمًا فى الْحَيرَان وَالْعُرُوض2"0. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من استهلك شيئًا من الحيسوان أن عليه قيمتهء 
وكذلك العروضء وكذلك كل ما ليس .مكيل؛ ولا موزون؛ ولا معدود» ومعنى قولنا: 
معدود, أن تستوى آحاد جملته فى الصفة كالبيض والحوز كما يشترى حبوب القمسح 
والشعير من المكيل وآحاد العنب الموزوك. 

وأما جملة الحيران من الرقيق والخيل» وإن استوى عددًاء فإن آحاد جملته لا تستوى 
بل تتباين» ولذلك يجوز أن يشترى عددًا من جملة البييض» والدوز غير معين» ويكون 
للبائع تعيبنها دون خيار يثبت لواحد منهما بشرطهء ولا يجوز أن يكون له بالقسمة» 
والتعيين غير ذلك العدد. 

وأما الرقيق والثياب» فلا يجوز أن يشترى منها عددًا من الجملة إلا بالتعيين أو شرط 
الخيار لواحد منهما أو .معنى الجزء الشائع» فيحصل بالقسمة على القيمة ذلك العدد؛ أو 
أقل أو أكثرء ولا يعتد له فى القسمة من حهة أعيانه؛ وإنما يعقد له من جهة قيمتفى 
والكيل والمعدود والموزون» إنما يقسم با يعتبر به من كيل أو وزن أو عدد يتعلق بعينه 
دون قيمته» فعلى هذا كل ما يس .عكيل» ولا موزون؛ ولا معدودء من استهلك شيتا 
منهه فنا عليه قيمته. 

وقال أبو حئيفة والشافعى مثله» وقد روى ذلك عن مالك» والأول هو الصحيح 
المشهور عته. 


.١ 508 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتتاب الأقضية 0000 1 1 0 

والدليل على ما نقوله ما احتتج به بعض شيوغنا البغداديين؛ وهو ما روى أبر هريرة 
أن رسول الله وك قال: ومن أعتق شركًا له فى عبد قوم عليهء قيمة عدل إن كان له 
0590 

ودليلنا من جهة المعنى أن القيمة أعدل؛ لأنها تستوعب جميع صفاته» ولا يكاد يجد 
مثل ما أتلف على جميع صفاته. 

ودثيلنا من جهة المعنى أيضًا أن ما لا يجوز النزاف فى عدد مبيعى فإنه لا يجب 
بإتلافه المثل كالدورء وقد احتج فى ذلك من لم معن النظر يحديث حميد عن أنس: أن 
النبى #تّه كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها الطعام» 
قضربت بيدها النى هو فى بيتهاء فكسرت القصعة,©©. 

وقد كان احتج به على بعض من يتعلق بذلك من أهل بلدتاء ثم رأيت غيره قد 
أدخله فى تأليفه» فخفت أن يكون قد ذهب عليه وحه تأويله» فلذتك أوردت 
وأوردت بعض ما كنت حاوبت يه عنه, وذلك أن البيث الذى كان فيه ا بيته. 

والظاهر أن ما فيه له لاسيما ثما يستخحدم ويستعمل» وكذلك البيت الذى وردت 
منه الهدية» فيحتمل أن تكون القصعتان للنبى لكنه أرسل القصعة الصحيحة إلى بيت 
التى أرسلت بقصعتها صحيحة» وأبقى الكسورة فى بيت التى كسرتها تشعبها» وتتفع 
بها بدلاً من الصحفة التى أخذت منها. 

ولو سلمنا أن القصعتين للمرأتين لم يكن فى ذلك حجة إذا اتفق الجائى» ولا يحنى 
عليه على الرضا بهاء وإثما يجب ما قلناه من القيمة إذا أبيا ذلك أو أياه أحدهماء 
ويجحتمل أن يكون النبى يل رأى ذلك سدادًا فى الأمر» فرضيته التى هر فى بيتهاء 
وانتقل إلى الأخرى» فرضيته» وليس فى الأمر ما يدل على أن إحداهما أبت ذلك» 
فحكم به فالحديث لا يتناول موضوع المنلاف, والله أعلم وأحكم. 

(*) أخرحه البخارى 786/9 كتاب العتق باب إذا أعتق عبدّاء عن ابن عمر. مسلم 1185/9 

كتاب الأبمان رقم /ا» عن ابن عمر. البيهقى فى الكبرى 45/4: عن ابن عمر. البغرى فى 

شرح السنة 787/9؛ عن ابن عمر. 

أخرحه البحارى 54/9 كتاب التكاجح باب الغيرة» عن أنس. أبو داود برقم /681 "1 

ه9١‏ كتاب البيرع؛ عن أنس. النسائى 7١/97‏ كتاب عشرة النساء باب الغيرة» عن أنس. 

ابن ماحه يرقم 71014 41/7 كتاب الأحكامء عن أنس. أحمد 5/7 9١‏ عن أنس. البيهقى 

فى الستن الكبرى 29/1 عن أنس. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء» فاستهلال الحيوان والعروض على ضربين» أحدهما: أن 
يستهلك الحملة: والثانى: أن يستهلك البعض. واستهلاك الكل على قسمين: أحدهما: 
أن يتقدم على الاستهلاك غصبء أو لا يتقدم عليه غصبء فإذا تقدم عليه غصب» فإن 
الضمان يتعلق بالغصب دون الاستهلاك؛ لأنه لو انفرد الغصب لضمن. 

وقد روى ابن وهب عن مالك فى الجموعة فيمن غصب عبدًاء فمات من وقته مسن 
غير سببء فإنه ضامن له يتعديه» وقاله ابن القاسم فيمن غصب دار فلم يسكنها حتسى 
انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن ما لا يصح نقله كالأرضين 
والعقارء فإنه لا يضمن بالغصب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معبى يضمن به ما ينقل ويحول» قضمن به ما لا يتقل» 
ولا يحول كالإتلاف والاستهلاك؛ وقاله أشهب» وإن هلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. 

وحه ذلك أن الغصب تعد يضمن به الغاصبء فعليه أن يرد ما غصبء ويسلمه إلى 
صاحبهء فإن لم يفعل وفاته ذلك» فعليه بدله من مثل أو قيمة» إن كان ما لا مثل له. 

مسألة: ومن غصب أم ولد رحلء فماتت عنده» فقى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
الفاسم: يضمن قيمتها على انها أمة لا عتق فيها. وقال سحنون فى المجموعة: لا 
يضمن؛ ويضمن ولد أم الولد. 

وجه القول الأول أنها عبوسة بالرق» فضمنت بالغصب كالأمة, لأن اينها له 
حكمهاء وقد أجمعنا على أنه يضمن بالغصبء فكذلك الأمة, 

ووجه قول سحنون أن أم الولد لا يصح ببعها بوجه ولا تسلم فى جناية؛ فلم 
يضمنها بالغصب كالحرة» وفرق بين أم الولد ويين ولدها أن أم الولد لا تسلم فى 
التناية» ولا تستخدم» وولدها يستخدم ويسلم فى التناية؛ فالغاصب له قد حبس 
مناقعف فلزمه ضمائه. 

فصل: وإن أدرك المغصوب منه عين ماله فلا يخلو أن لا يدحله تغيير أو يدخله 
تغيير» فإن لم يدحله تغيير» فليس له إلا عين ماله» ولا يؤثر فى ضمائه تغيير الأسواق 
بزيادة أو بنقصان» ولا طول مدة» وإن كانت سنين كثيرة» رواه فى المجموعة ابن 
القاسم عن مالك» وأن تغير الأسواق لا يؤثر فى حيوان ولا غيره. 

وحه ذلك أن حوالة الأسواق غير مؤثرة فى عين ما غصبه الغاصبء فلا يؤثر فى 
ضماته. 


كتاب الأقضية إ ا ال يدوق ا انبو ادا عبان اموا ل د مد دلو مادام ا ما 

مسألة: ومن غصب شيئًا من ذلك فى يلدء فوجده صاحيه بغير ذلك البلدء قفنى 
الممجموعة من رواية سحئون عن ابن القاسم عن مالك: أن له أن يأذ العبيد والدواب 
حيث وجدهمء ليس له إلا ذلك. 

وقال أشهب فى الحيوان والعروض: أن له أن يأحذه حيث وحده أو يأخذ ثيمته منه 
حيث غصبهء وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

ووحه قول مالك أن هذا ما ينتقل غالبا بغير مؤئة على الناقل» فلا مضرة فى ذلك 
على الغاصب؛ لأنه لم يتمون فى نقله إلا ما كان يتموّن فى مقامه. وكذلك صاحبه لا 
مضرة عليه فى ردهء ولا مؤنته بخلاف العروض. 

وحه قول أشهب أنه مغصوب نقل» فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض. 

مسألة: وأما البر والعروض» فربه مخير بين آخحذه بعينه؛ أو قيمته حيث غصبه وقاله 
أشهب. قال سحنون البر والرقيق سوا إنما له أحذه حيث وجده ما لم يتغير فى يديه. 

وحه القول الأول أنه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره» وذلك يفعسل 
الغاصبء» فكان له مطالبته بالقيمة. 

ووحه قول سحنون ما احتج به من أنه نقص لا تأثير له فى البدت؛ فلم يوحب 
الخيار للمغصوب مئه كحوالة الأسواق. 

فرع: فإن أخحله بغير بلاد الغصبء فلا كراء عليه ولا نفقة ولا على الغاصب رده 
قاله أصبغ ولأشهب نحوه. وقال المغيرة فى المجموعة» فيمن تعدى على شب رحل» 
فحمله من عدن إلى حدة .كائة دينارء» فإن كان متعدياء فلرب السلعة أن يكلفه رده إلى 
عدن أو يأخذه حيث وجده. 

ووحه ذلك أنه وجد عين ماله على صفته؛ فلم يكن له إلا أذ ولما نقله عن 
مكانه الغاصب كان عليه رده كما لو نقله إلى مكان قريب. 

مسألة: وأما تغير البدن» ففى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم فى الأمة تتغير عند 
الغاصب تغيرًا يسيرًا أو كثيراء فإن لصاحبها أن يأخذها أو يضمنه قيمتها. قال ابن 
القاسم: وهرم الأنارية عند الغاصب» فوت. قالأشهب: سواء كان ما أصابها من 
الهرم كثيرًا أو يسيراء مثل انكسار اليدين ونحوهء فإن تصاحبها أن يضمنه القيمة إن 
شاع ١‏ 


قال القاضى أبو محمد: وهذا إذا كان ما دمحلها من النقص بأمر من الله تعالى لا 
يقعل الغاصبء وليس للمغصوب إلا أخذها بغير أرش» أو يضمنه قيمتهاء وليس له 
أحذها وما نقص؛ لأن الغاصب لم يضمن ما حدث بانفراده» وإنما يضمنه يضمان 
الجملة» وأما إن كان ما نقص بفعل الغاصبء فهل له أعذ الأرش» فيه حلاف. 

قال ابن القاسم: له ذلك. وقال سحنون وابن المواز: ليس له ذلكء» وإفا له أحذها 
ناقصة بغير أرش أو إسلامهاء وأذ قيمتها يوم الغصب 

وجه قول ابن القاسم أنها جناية على ملك غيره كالميتدأة. ووجه القول القانى أنه 
مضمون بالغصبء ولذلك لا يضمن يقيمته يوم الجنناية» وإنما يضمن بقيمة يوم الغصب. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عده: وقد وحدت لسحتون أنه يضمن بقيمته يوم 
الجناية فى العمدء والله أعلم. 

مسآلة: ومن اغتصب وديا من التخل أو شجرًا صغاراء فغرسها فى أرضه فكبرت» 
ففى كتاب اين المواز عن مالك: لربها أخذهاء وكذلك الحيوان أو الرقيق يكبر. وقال 
سحنون: إنما يحكم بقلع التحل» إذا كان ما يعلق إن قلعت وغرست. 

ووحه ذلك أن هذه زيادة فى الرفيق» فيقتضى أنه ليس له غير حيوانه ورقيقه كما لو 
سمنتء وأما التخل والشجرء فعندى أن الغاصب إن كان قلعهاء وقد علقتء فإن له أن 
يأحذ شجره أو يضمنه القيمة؛ لأنه ليس على ثقة أن تعلق إن قلعها وغرسهاء وإن كان 
إنما أحذها مقلوعة؛ فهو عنزلة الحيوان لا خيار له؛ وإنما يجب له الخيار فى موضع 
النقص 

وقد قال ابن القاسم وأشهب فيمن من غصب حمراء فخللهاء فليس لصاحبها إلا 
أحذها. وقال أشهب: إلا أن يكون صاحيها ذميّء فله أن يأحذها أو يضمنه قيمتها مرا 
يوم الغصب. 

وجه ذلك أنه إذا كانت الخمر لمسلمء فد زادت بالتخلل» ولم تنقص فى حقهء قلم 
يكن له إلا عين ماله وإن كانت لذمى؛ فقد نقصت فى حقه بالتخليل» فلذلك كان لله 
الثيار» والله أعلم. 

مسألة: وإذا غاب الغاصب عن الحارية: ولم يعلم أنه وطنهاء فقد روى أبن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون: أن صاحبها بالخيار بين أن يأخذها أو يضمئه قيمتهاء قاله 
مالك وجميع أصحابه. 


كتاب الأقضية ... 1 1117131 ا ا 

قال ابن حبيب: ولسئا تقول ذلك فى الرقيق المذكور» ولا فى الدواب» ومعنى ذلك 
أنه لا يؤمن على الغصب أن يصببهاء وذلك ينقص ثمنها. وقال أصبغ: إما ذلك فى 
الحارية الرائعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن القيمة الواجبة فى الغصبء هى قيمة السلعة يوم 
الغصب» سواء زادت بعد ذلك عند الغاضب أو نقصتء قاله مالك وأصحابه» وقد 
قال ابن القاسم وأشهب فى الموازية» فيمن غصب جارية صغيرة تساوى مائة» فلما 
كيرت وصارت قيمتها ألفا مانت» فإنه يضمن قيمتها يوم الغصب. 

قال أشهب فيمن جرح عبدًا قيمته مائة دينار فمات» وقيمته ألف» فإنه يضمن قيمتسه 
يوم الجرح؛ وهذا إذا ماتت بغير فعل الغاصب» فإنها إن ماتت بسببه مقل أن يقتلهاء 
وقد زالتء فقد قال ابن القاسم وأشهب: لا يضمن إلا قيمتها يوم الغخصب. 

وقال سحنون فى المجموعة: القتل فعل ثان» وقال: إن له أذه بالقيمة يوم القتل» 
ثم رجع إلى قول ابن القاسم وأشهبء قال ابن القاسم وأشهب: ولو باعهاء وهى 
تساوى ألفين وحمسمائة: لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب. 

مسالة: ولو فأ الغاصب عمد أو خحطأ عين الحارية أو قطع يدهاء فليس لريها إلا 
قيمتها يوم الخغصب أو يأحذهاء ولا شىء لى وقاله ابن المواز. وقال ابن القاسم فى 
الموازية والمجموعة وغير موضع: له أن يأسذها وما نقصها. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد يوم الجناية. قال سحنرن: وهذا حلاف ما قاله ابن 
الفاسم فى القتل» أن عليه قيمتها يوم الغصب» فيأخذها ومشل قيمتها أو أكثر» فيأخل 
فى اليد ما لا يأل فى النفس» وإنها له أعذها ناقصة فقط» أو قيمتها يوم الغصب» وقد 
تقدم فى القتل لسحنون مثل قول ابن القاسم فى قطع اليد ثم رجحع عنه. 

قصل: وأما إن عرا الاستهلاك والتعدى من الغصبء فإنما له القيمة يوم الاستهلاك» 
وقد قال مالك فى المجموعة فيمن تعدىء فوطئ أمة رجل» وقيمتها مائة؛ فحملت أو 
لم تحمل ثم قام صاحبهاء وقيمتها خمسونء فعليه قيمتها يوم الوط وهى فى ضمانه 
من يومئذء وعايه فى الغصب فيمتها يوم الغصبء ولا ينظر إلى ما بعد ذلك. 

وجه ذلك أن الغصب معنى تضمن بهء فلا يتظر إلى ما حدث يعنده. وأما التعدى 
فلم يتقدمه ما يرحب الضمان؛ فكان ذلك أول حالى الضمان» فكان الاعتبار به. 


.... كتاب الأقضية 
مسألة: وأما إن استهلك بعض العين أو أدخل عليها نقصّاء فلا يخلو أن يكوك يسيرًا 
أو كثيراء فإن كان يسيراء فإن لصاحبها أحذهاء وقيمة ما نقصت اللتناية منها. 


قال ابن المواز: ولم يختلف فى هذا قول مالك وابن القاسم وأشهب: كانت جنايته 
عطأ أو عمدّاء ويخالف ذلك الغاصب: فإنه يلزمه الضمان بالفساد اليسير؛ لتقدم 
الغصب الوجب للضمات. 

وقد قال ابن المواز وأشهب عن أبن القاسمء فيمن كسر قصعة أو قمقمًا أو شق ثُوبًا 
أو كسر سرياء فإن فى النقص الكثير قيمتهء وفى اليسير ما نقصه. قال أشهب: بغير 
حياطة» ورواه عن مالك. وقال ابن القاسم: بعد رفوه. 

ومعنى ذلك عتدى ما يليق بالثوب من خياطته أو رفوهء وهذا عندى إذا كان اليسر 
لا يبطل المنفعة المقصودة من الخيوان» فإذا بطلت المنفعة المقصودة منهء لزم السانى جميع 


فيمكه. 


وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ فى الذى يقطع ذنب قرس» 
أو حمار فاره؛ أو بغل ما يركب مثله ذوو الهيئات» فإنه يضمن جميع قيمته؛ لأنه أبطل 
الغرض فيه يخلاف العين والأذن» وهذه المسألة ذكرها القاضى أبو محمد وغيره من 
أصحابنا البغداديين» وسوى بين الأذن والذنب فى ذلك» وهو الأظهر خلامًا للشافعى» 
وأبى حنيفة فى قولهما: إنما فى ذلك ما بين القيمتين. 

والدليل على ما نقوله ما احتج به القاضى أبو محمد أنه أتلف بهذه الحناية الغرض 
المقصود من هذه العين» فازمه ضمانها كما لو أتلف جميعها. 

مسآلة: ومن تعدى على شاهء فقل لبنهاء فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: إن كان عظم ما يراد إليه اللبن؛ فعليه قيمتها إن شاء ربهاء وإن لم تكن 
غزيزة اللبن» فإئما يضمن ما نقصها وأما البقرة والناقة» فإنما يضمن ما نقصهاء وإن 
كانت غزيزة اللبن؛ لأن فيها منافع غير اللإن» وقاله أصبغ. 

مسألة: ومن قطع يد عبد غيره أو فقأ عيئه» قال أشهب فى المجموعة والموازية: إن 
عليه ما نقصه؛ فجعل قطع اليد أو ذقء العين فى حيز اليسير. 

وقال: وأما قطع اليد الواحدة فى البهائم؛ فييطل حل منافعها أو جميعهنا أن عليه 
القيمة» وأما فقء العين وقطع الأذن أو الذنب أو كسرها ينجبر فيه؛ فإن عليه ما 
نقصهاء وقاله مالك وعمر بن عبد العزيز وأبو الزناد. 


وروى فى المجموعة أشهب عن ابن كنائة عن مالك فى قطع يد العبد وفقء العين 
أن ربه مخير بين أذ ما نقصه أو يضمنه قيمته؛ فجعله فى حيز الكثير. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون فيمن قطع يد عبدء فإن كان صانعًا 
وعقلم قدره لصنعته ضمنه» وإن لم يكن صانعًاء فقيمة ما نقصهء وإن كان تاجرًا نبيلاً 
وأما فقء العين» ذفيه ما نقصهء وإن كان صانعاء 

فصل: وأما إذا كان الفساد كثيراء فقد قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة 
والوازية فيمن كسر قصعة أو سريًا أو قمقمًا أو شق ثوبًا أن فى النقص الكثير قيمته. 

مسآلة: ومن قطع يد عبد أو رحليه أو فقأ عينه. فقد قال أشهب فى المجموعة 
والموازية: يلزمه قيمته» وقاله ابن كنانة عن مالك» وكذلك ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون؛ قال أشهب فى كتاب محمد: إلا أن يرى أنه بعد العمى وقطع اليدين لم 
تذثهب أكثر منافعه. 

وروى أشهب عن ابن كتانة عن مالك فيمن قطع يد عبد عمدّاء أو فقأ عينه عمذا 
حير ربه بين أل ما نقصه أو يضمنه جميعه. قال أشهب: إذا أذهب قطع يده الواحدة 
أكثر متافعهء فليس لسيده إلا قيمته. 

وإن لم يذهب أكثر منافعه؛ فربه مخير كما قال مالك؛ فعلى هذا يتنوع الفساد عند 
مالك نوعين: يسير يجب به ما نقص»ء وليس له تضمينه وكثيرء اختلف قوله فيه فمرة 
قال: ليس له إلا القيمة. وهو الذى روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون» فيممن 
قطع رحلى عبد أو يديه أو فقأ عينيه» فقد لزمته قيمته كلهاء وليس لسيدة أن يخصار 
إمساكه: ويأخذ ما نقصه. وكذلك غير العبد من عرض أو غيره. ومرة قمال: هو مخير 
بين أحذه. وما نقص أو أحذ قيمته. 

قال ابن المواز: وإلى هذا رجع مالك فى الفساد الكثير ويتدوع الفساد عن أشهب 
إلى ثلاثة أنواع, أحدها: يسير ليس إلا ما نقص. والثانى: أن ينقص الكثيرء ولا يذعب 
أكثر المنافع» فهذا يكون صاحب السلعة تخيرًا على ما ذكر. وأما إذا أتلف أكشر المسافع» 
فليس لصاحبه إلا القيمة. 

وقد قال أشهب فى الثوب والعبد إذا كان له تضمينه القيمة بكثرة الفسادء فليس له 
أن يأحذهء ويأحذ ما نقص. وإفا له أعحذه بحاله ولا شىء له غيره؛ أو يلزمه قيمة 
جميعه: وكذلك ذابح الشاة فليس لصاحبها أن يأخذها لحما ويأخذ ما نقصها. 


قال ابن المواز: وهو أحب إل لا لزمته القيمة لم يكن له أن يأخذ القيمة من غير 
العين الذهب أو الورق» وليس له أن يأذ ساعته وبعض القيمة» ولا يأخذ غير القيمة 
إلا باجتماع مبهما على أمر جائز إلا أن يرضى صاحب السلعة أن يأعذها ناقصة دون 
شىى فذلك له ٠.‏ 

واحتج أشهب أنه كما ليس له أن يضمنه فى اليسير كذلك ليس له فى الكثير أن 
يأخحذ سلعته وما نقصه. 

قَّالَ يحبى: رسيت مَاِكَا يَقُولُ فِيمٍَ اهلك سيا من الطَّعام قير إن صاحبه: 
ل 0 
وَالْفِضق إنْمَا يَرْدٌ ِنَ اذهب الذّحَبّ» وَمِنَ افك الْفِضّ ويس الْحيَوَان مله 
اَهب فى ذَلِكَ رق يَيْنَ ذلك السنةٌ َالْعمَلٌ المَعْمُولُ ب يو 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من استهلك شيئًا من الطعام تعديّاء فإن عليه 
مثله فى الكيل والصفة» وهذا إذا كان معلوم الكيلء وكذلك ما يوزن ويعد على ما 
قدمناه؛ فإن كان غير معلوم القدرء فإن عليه قيمته دوز صبرته» ويكون عليه قيمتها؛ 
لأنه لو دفع إليه مثل ما حوز فيها لم يأمن أن يدفع إليه عن صبرته حنطة أكثر منها أو 
أقل» فيؤدى إلى التفاضل فى الطعام. 

فرع: وهذا قبل الحكم عليه بالقيمة» فأما إذا حكم عليه بالقيمة» فقد روى سحنئون 
عن أشهب فى العتبية فيمن غصب صيرة قمح. فأراد الغاصب أن يصالح منها على 
كيل من القمح» أفإن كان قد ألزم الغاصب القيمة بحكم أو صلح؛ فلا بأس أن يأخذ منه 
بتلك القيمة كيلاً من القمح. 

وأما قبل ذلك» فلربها أن يقيم البيئة أنها عشرون أردباء ويأعذ ذلك إلا أن يصالحه 

من المكيل على ما لا شك فيه يريد لا شك أنه أقل من حقى قال: وكذلك من 
غصب خلخالاً فضة» ريلزمه قيمتها من الذهعب. 

مسألة: ومن خلط قمحًا لرجل بشعير لغيره؛ ضمن لكل واحد منهما نكل طعام 
قاله ابن القاسم وأشهب. 

وجه ذلك أنه قد أتلف عين طعام كل واحد منهماء ومنعه الوصول إلى قبضه. 


.1 75/99 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأقضية 009 0 0 0 0 موو او روخ ا 

فرع: فإن لم يكن للجانى مال بيع الطعام المحلوط» واشترى من ثمنه لكل واحد 
منهما مثل طعامه؛ قاله أشهبء قال: فإن فضل شىء فللجانى» وإن نقص شىء. فعليه 
إلا أن يشاء صاحبا الطعام أن يتركا طلب الحانى» ويأعذا الطعام» ويقتسمانه بينهما. 

وقد حوزه ابن القاسم وأشهب واخحتلفا فى صفة الاشتراك فيه فقال ابن القاسم: 
يشت ركان فى الطعام المتلط أحدهما بقيمة قمحه: والآخر بقيمة شعيره. 

وقال أشهب: لا يجوز أن يشتركا فيه إلا على السرائ إن كانت مكيلة طعامهما 
سوا ولا يجوز على التفاضل فيه؛ لأن ذلك يودى إلى التفاضل بين القمح والشعير» 
قال سحنوت: ليس لهما أن يتركاه للغاصب» ويأخذا الطعام المختلط على التساوى» 
ولا على القيمة. 

مسآلة: ولو خلط زينًا بسمن أو سمن بقر بسمن غدم؛ يضمن ماضاع منهء وما 
بقى: ولو خخلط نوعًا واحدًا كزيت بزيت أو سممًا بحسل أو يزيت أو سمئًا بسمن» 
فضاع بعضه؛ ضمن ما ضاعء وما بقى؛ ولصاحبى ذلك أن يقتسماه يشسطرين أو 
يدعاه» وما كان من جنسين كالسمن والعسل؛ لهما أن يصطلحا فيه على القلث 
والثائين كان أحدهما باع ثلث سمنه يثلثى عسل صاحبهء قال ذلك أشهب. 

وجه ذلك أن خلط النوع الواحد جناية على من خلط ماله مال غيره لاسيما أن 
التساوى المحقق فى الأغلب غير موجودء فلذلك لزمه لضمان. 

فإذا كان مما لا يجوز بينهما التفاضل» لم يجز أن يقتسماه عند أشهب إلا على 
التساوى؛ لأن التفاضل يحرم فيهء وإن كانا ثما يجوز فيه التفاضل كالعسل والسمن جحاز 
أن يقتسماه على ما يتراضيان عليه؛ لأن التفاضل فيهما غير تمنوعء والله أعلم» وقد 
تقدم قول ابن القاسم وسحنون فى مثل هذا. 

مسألة: وهذا فيما لا يمكن تمييز بعضه من بعضء فأما ما يمكن فيه ذلك» فقد قال 
أشهب فيمن خلط جوز رجل يحنطة آخر: أنه لا يضمن؛ لأنه يقدر على تخليص ذلك 
بلا مضرة على القمح والحوز. 

قال: وكذلك خلط الجوز بالرمان» والرمان بالأترجء والتفاح. إلا أن يكون 
خلطهما يفسد أحدهماء فيضمن الذى يفسد بالخلط» وإن كانا يفسدان يذلك 
ضمنهماء ولو تلفا قبل الفساد. قال ابن المواز: كيف يضمنهما قبل أن يفسداء والخلط 
ليس .عوحب للضمانء وإنما يوجيه الفساد. 
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مسألة: ومن غصب قمحًاء فطحته» قال ابن القاسم فى المجموعة: عليه مئله. وقال 
أشهب فى غيرها: يأخذ صاحب القمح دقيقه؛ ولا شىء عليه فى طحينه. وأصل ابن 
القاسم فى هذا عخالف لأصل أشهب 

وذلك أن ابن القاسم يقول: إن الغاصب إذا صنع فيما غصب صناعة: لم يكن 
للمغصوب منه أن يأحذ ذلك إلا بأن يدفع إلى الغاصب قيمة تلك الصناعة: وإلا ضمنه 
ما غصبه إياهء فإن كان ثويًا صبغه الغاصب كان لصاحبه أن يدفع إليه قيمة صبغ أو 
يضمنه قيمة ثوبه» وإن كان ما له مثل» فكذلك يدفع إليه قيمة صناعته أو يأخذ منه 
مثل ما لهء ولا يجوز ذلك فى الحنطة؛ لأنها حنطة ودراهم بدقيق» ولا يجوز فيهما 
التفاضل . 

وآشهب يقرل: أن ما يصنعه الغناصب فى ذلك كله يبطل» وللمغصوب منه أن 
يأحذ الثوب» ولا يعطيه قيمة الصبغ ويأحذ الحئطة, ولا يعطيه قيمة الطحنء واتفقا فى 
المجموعة على أنه من غصب حنطة, فطحنها سويقاء ولته؛ فليس لربها أذ ذلك» فإن 
لم يكن للغاصب مال بيع السويق» فاشترى من ثمته مثل الحنطةء فما قفضل فللغاصب» 
وما نقص اتبع به. 

قال أشهب: وليس كذلك الثوب يصبغء والثوب يقطع, والعمود يدححل فى البنيان؛ 
الأن اسم ذلك قائم بعدء واسم القمح قد زالء واتتقل إلى اسم السويق. قال سحنون: 
كل ما غير حتى يصير له اسم غير اسمهء فليس له أحذهء وهو فوت. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشوت: أن لرب الحنطة أن يأعذها إذا طحنها 
الغاصب سويقًا أو يضمنه مثلهاء ولا حجة للغاصب فى الصنعة؛ لما روى: أنه ليس 
لعرق ظالم حق. 

واتفق أشهب وابن القاسم على أن من غصب ثويّاء فجعله ظهاره أو بطانه بلجية» أو 
جعله قلاتس» فإن لربه فتقهء وأعحذه أو أل قيمتهء وذلك أنه عند أشهب لم ينقل عن 
اسمهء وعند ابن القاسم ليس فيه غير صناعة يجب على صاحب الثوب قيمتها. 

مسألة: ومن غصب عمودًا أو شبة؛ ذأدخلها فى بنيانه» فإن لصاحيها أن يأخذى 
وإن رب البنيان» قاله مالك وأشهب وابن القاسم» ولو عمل الخشبة بابا لم يكن له 
أن يأحذه. 


قال مالك: لأنه لا يقدر أن يعيده إلى ما كان عليه» وعلى قول أشهب قد انتقل عن 
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اسم المخشبة إلى اسم الباب» وليس له أخذ الباب دون غرم قيمة الصنعة» ولا أن يأحذه 
ويدفع قيمة الصنعة؛ لأنه قد حال إلى غير ما كان عليه. قال: وكذلك الحنطة تتخمل 
يرا والجتلد ماقا 

مسألة: ومن غصب فضة؛ فصاغها حايًا أو ضربها دراهمء أو غصب دراه 
قصاغها حلياء أو غصب حلي فكسره. وصاغ منه حليًا آخر يخالقه. أو نحاسًاء فصع 
منه آثية أو حديداء فصنع منه سيومًا أو آنية» فقد قال أشهب وابن القاسم: ليس لرب 
امال هذا أذ ذلك» وله مثل وزن فضته ونحاسه وحديده؛ ومثل دراهمه؛ وقيمة الخلى. 
قال: أشهب: وليس له أن يعطيه قيمة الصنعة لما فى ذلك من التفاضل بين الفضتين» ولا 
أن يذهب بصتعته باطلاًء وليس كالحنطة يطحنها سويقًا؛ لأن التفاضل بين الخنطة 
والسويقء وإن لم يلت جائز. 

وقد تقدم من قوله ومن قول ابن القاسم فى السويق: ما يجب أن يتفاضل وروى 
ابن حييب عن ابن الماحشون فيمن غصب فضة:؛ فصاغها حليًا: أن لربها أخذها أر 
يضمنه مقل فضته؛ لأنه لا حق لعمل ظالم. 

ووجه ذلك أنه يمكن ردها إلى ما كانت معه عليه كالجذع والحجر يدحل فى 
البنيانء وهذا يخالف صبغ الثوب وطحن القمح؛ لأنه لا يبمكن أن يعاد إلى ما “كان عليه» 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان المستهلك من أحدهما بجهول العدد, لزمت فيه القيمة أيضًا؛ لأن 
اعتبار امكل مع الجهل بالوزن» لا يكاد يسلم فيه من التفاضل بين الذهبين والورقين» 
وذلك ممنوع باتفاق. 

مسألة: ومن غصب كتانًا مغزولاً أو منقوضّاء فغزله ثم تسجه ثوباء فعليه مثل 
الكتان» فإن لم يوحد مثله؛ فقيمته يوم استهلاكه: رواه اين المواز عن أشهبء قال: 
وقال ابن الفاسم: عليه قيمة الغزل. 

وجه ذلك أنه عند أشهب قد اتتقل إلى اسم آخمرء وعدد ابن القاسم قد انتقل إلى 
جنس آخر يجوز التفاضل بينه وبين ما غصبه مع النساءء والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن وجد طعامه بغير بلاد الغصبء ففى كتاب ابن المواز عن أشهب: هو 
مخير بين أخذه. وأعحذ مثله قى موضع الغصب. وقال سحتون: لا أعرف قول 
أشهب هذاء وإماله آذه مثله قى موضع الغصبء وكذلك روى أصبغ عن 


أشهب فى العتبية والموازية» وقاله ابن القاسم فى الطعام والأدام وكل ما يوزن أو يكال. 

قال أصبغ: إن كان البلد البعيد» فالقول ما قال ابن القاسمء وإن كان قريبًا كبعضص 
الأرياف والقرى؛ ويحمل على الظالم بعض التمل. 

وجه قول أشهب أن نقله إلى بلد آخرء إما أن يكون زيادة لا غبن لهاء فذليك لا 
عمنع صاحب الحق من أخذه حقهء وقد وحده بعينه أو يكون نقضًا فى الصفة:؛ فقد 
رضى يها. 

وجه قول ابن القاسم أن الحمل زيادة فى الطعام» ليس له أن يعطى عنها عوضًالما 
يدخعل ذلك من التفاضل بين ١‏ لطعامين الذى وحب له بالتقل» والذى يجبر صاحب 
الطعام فيهماء ولا يجوز أيضًا المسامحة بقدر الحمل؛ لأنه يؤدى إلى ذلكء» والله أعلم. 

مسألة: فإذا قلنا إنه ليس له إلا القيسة» وإذا اختارها صاحب الطعام على قول 
أشهب: فلا يرفع الطعام المنقول إلى الغاصب حتى يتوئق منه. قال أشهب: يحال بين 
الغاصب وبين الطعام حتى يوفى المغصوب منه حقه. وقال أصبغ: يتوثق له بحقه قبل 
أن يخلى بينه وبيئه» وقاله ابن المواز. 

مسألة: ولو أتلف عسلاً أو سمنًا بيلد» فلم يجد فيه مثله» فقد حكى ابن المواز عسن ابسن 
القاسم: عليه أن يأتيه عثله» وله أن لا يأخذ قيمته إلا يصطلحا على أمر يحوز. وقال 
أشهب: رب الطعام فير إن شاء صبر» وألزمه المئل يأتى به» وإن شاء ألزمه القيمة الآن. 

وقال ابن عبدوس: اعتلف فى هذا كما اختلف فى الفاكهة يسلم فيهاء فينقضى 
إبائهاء وقد بقى بعضهاء فالصبر حتى يوتى بالطعام مسن هذا خمير كالصبر حتى يسأتى 
إبان الثمرة إلى قابل. 

قال ابن القاسم: يلزع الطالب التأخير فيهما. وقال أشهب: يرد إليه رأس ماله فى 
السلمء ولا يجوز التأخير. 

وقال فى الطعام: يأخحذ قيمة الطعام إن شاءء وإن شاء أن يؤحرء وهذا! على أصله 
فسخ دين فى دين» وانما ينظرء فإن كان الموضع الذى يوحد فيه ذلك على يوم أر 
يومين أو ثلاثة أو الأمر القريبء فليس له إلا مشل طعامه يأتيه به. وإن كان على 
الطالب فى تأخعيره ضررء أو كان استهلكه فى لج بحر أو سفر بعيدء فعليه قيمته حيث 
استهلكه يأحذه به حيث لقيه. 


فصل: قوله: «وإنها الطعام بمنزلة الذهب والفضة, يرد من الذلهب الذهب, وممن 
الفضة الفضة: وذلك أن الذهب والورق لا يخلو أيضًا أن يكونا معلومى القدر أو غير 
معلومى القدرء فإن كانا معلومى القدرء فلا يخلو أن يكون غير مصوغ أو مصوغّاء فإن 
كان غير مصوغ مثل أن يكون تبرًا أو مضروباء فإن هذا فيه المثل يرد من الذهب ذهباء 
ومن الفضة فى مثل القدر والصفة؛ لأن التماثل فيها موجود غير معدوم؛ وإنما يعدل إلى 
القيمة إذا عدم التماثل. 

مسألة: فإن كان الذهب أو الفضة مصوغينء فإن عليه قيمته في مثل تلك الصيافة» 
إن كان المستهلك ذهبًاء فقيمته من الفضة» وإن كان فضة:؛ فقيمته من الذهبء رواه 
ابن القاسم عن مالك. 

وجه ذلك أن الصياغة من جملة ما استهلك» وعليه قيمتهاء والتمائل متعذر فيها 
لاسيما مراعاة جنس فضتها؛ لأن الدنائير والدراهم لا تضرب إلا بعد ردّها إلى التماثل 
فى الجنسء والتماثل فى السكة غير معدوم. 

وأما الصائغ فلا يعتبر فى وجود ما يصوغه شيئاء بل يتفاوت حودة ما يصاغ من 
ذلك» ولا يكاد يوحد فيها التماثل» فلذلك لزمت فيه القيمة. 

مسألة: ومن تعدى على سوارين لغيره؛ فهشمهماء فقد قال ابن القاسم فى 
المجموعة والموازية: عليه قيمة الصياغة من ذهب أو فضة» وليس كالفساد الفاحش فى 
العروض؛ لأنه أتلف الصنعة. وقال أشهب: عليه أن يصوغهما له. 

وقد قال مالك فيهماء وفى المدار يهدمه: فإن لم يقدر أن يصوغهماء فعليه ما 
نقص من قيمتهما مصوغين ومكسورينء ولا أبالى قوما بذعب أو فضة. وقال ابن 
المواز: عليه قيمة ما نقصتها الصئعة. 

وجه قول ابن القاسم أنه لم يتعد على الذهبء وإنها تعدى على الصياغة؛ فكان 
عليه قيمتها؛ لأنها تما لا مثل له. 

وحه قول أشهب: عليه أن يصوغهما له؛ لأن الصياغة عئده ثما لها مثل» ولذلك 
قال فيمن استهلكهما: لا ألزمه مثلهما؛ لأنى لا آمن أن يكون فى ذلك أكثر من ذهبه 
أو أقل» وفى الكثير إنما يصوغ ذهيهما نفس وهذا الذى قال غير متخلص؛ لأنه يلزسه 
أن يأتى بذهب مثله ويصوغ مثل تلك الصناعة. 


ا 

ووجه قول ابن المواز: عليه ما تتقصتهما الصياغة:؛ أنه نقص طرأ على الحلى لا 
يتصور انفراده دوته» وهو مما لا مثل له فكان عليه ما نقص كما لو حنى على ثوب 

قَالَ يَحْبَى: وسَّيعت مَالِكًا يقُول: إِذًا استودع الرَحَل مالاء فَابنَاعَ به فيل 
وَرَبِحَ فيه فَإِن ذَلِكَ الربْح لَه لأنةُ ضَاينَ لِلْمَال حَتَى يديه لَى صّاحبو1". 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من بحر .كال استودعه» غربح فيهء فإن الربيح 
لهء وقد احتلف قول مالك فى جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع؛ فحكى 
القاضى أبو محمد فى معونته: إن ذلك مكروه. قد روى أشهب عمسن مالك فى العتبية: 
أنه قال: ترك ذلك أحب إل» وقد أجازه بعض الئاس» فروحع فى ذلك» فقال: إن كان 
له مال فيه وفاى» وأشهدء فأرجو أن لا بأس به. 

ووحه الكراهية ما احتج به القاضى أبو محمد لأن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها لا 
ليتنفع بهاء ولا ليصرفهاء فليس له أن يخرجها عما قبضها عليه. وفى المدونة من رواية 
محمد بن يحبى عن مالك: من استودع مالا أو بعث به مع فلا أرى أن يتجر به؛ ولا أن 
يسلفه أحداء ولا يحركه؛ لأنى أحاف أن يفلس أو يموتء فيتلف المال» ويضيع أمائته. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2171/79 وقال: اختلف العلماء فى هذه المسألة: فكان 
ربيع بن أبى عبد الرحمن؛ رمالك بن أنسء والليث بن سعد وأبو يوسف القاضى يقولرن: إذا 
رد امال طاب له الربح غاصبًا كان المال أو مستودعا عنده مستعديا فيه. 

وكان أبو حنيفة» وزقرء ومحمد بن الحسن يقولون: يؤدى لمال» ويتصدق بالربح كلهء ولا يطيب 
له بشىء منه. وقال الأوزاعى: الذى هو أسلم له أن يتصدق بالربح. وقال اين خصواز بنداد: من 
اشترى بدراهم مغصوبة؛ فربح كان الربح ل ويستحب له فيما بيئهء وبين الله تعالى أن يتنزه 
عنه ويتصدق به. 

وقال الشافعى: إن كان اشترى بالمال بعينه» فالسلعة والربح لرب المال. وحكى الربيع؛ عن 
الشافعى» قال: إذا اشترى الغاصب الساعة يال بغير عينه» ثم نفد المالق اللغصوبء أو مال الوديعة 
بغير إذك ربهاء فالربح له: وهو ضامن لما استهلك خحاصة من مال غيره؛ وإن اشتراه بالمال بعينئه» 
فرب امال بالخيار بين أهحذ المال» والسلعة. قال الربيع: وله فيها قو آععر أن البيع فاسد إذا اشترى 
بالمال للغصوب بعينه. 

وروى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وعطاء ابن أبى رباح مثل قول مالك 
وروى عن مجاهد أنه يتصدق بالربح مثل قول أبى حنيفة. وقالت طائفة: الربح على كل حال 
لرب لمال. وروى ذلك عن أبى حنيفة. وروى ذلك عن عبد الله ين عمر. 


ووجه الرواية الثانية: أنا إذا قلنا إن الدنائير والدراهم لا تتعين» فإنه لا مضرة فى 
التفاع المودع بهاء إذا رد مثلهاء وقد كان له أن يرد مثلهاء ويتمسك بها مع بقاء 
أعيانها. 

مسألة: وهذا فيما لا يتعين» فأما ما يتعين» فعلى ضريين: ماله مثل كالمكيل 
والوزوت وا معدود» ما لا مثل له كالحيوان والعروضء فأما له مثل؛ فالأظهر عتدى المتنبع 
منه» ويجىء على قول القاضى أبى محمد أنه يرى برد مثله إباحة ذلك» وسيجيء ذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى» وأما ما لا مثل لهء فلا شيهة فى المنع منه. وبالله التوفيق. 

فرع: وإن تلفت الوديعة بعد ما تسلف منهاء ففى كتاب ابن المواز: لا يضمن إلا ما 
تسلف. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن استودعها مصرورة» فحل صرارهاء 
ثم قسلق منها شيئاء ضمن جميعهاء تلفت بعد أن رد فيها ما تسلف أو قبله» وكذلك 
لو حلهاء ولم يتسلف منهاء ولو أودعها مثورة؛ لم يضمن غير ما تسلف منها. 

مسألة: ومن اسلف شيئًا من ذلكء» وردهء فقد قال يحيى بن عمر: احتلف قول 
مالك فى الذى ينفق من وديعة عنده» ثم يرد ما أنفق؛ فقال: لا شىء عليه وبه أحذ 
ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم وأصبغ. 

وقال ابن حبيب: سواء كانت متثورة أو مصرورة. وقال مالك: أيضًا لا يبرأء وإن 
رده؛ لأنه دين ثبت فى ذمتف وبهذا أذ المدئيون من أصحاب مالك» ورواه الصريون» 
ولم يأحذوا به. 

وروى ابن حبيب عن اين الماحشون: إذا استودعها مصرورة» فحل صرارهاء ثم 
تلف منها شىء بعد الرد ضمنه» وإن استودعها منثورة؛ ثم رد ما تسلفه لم يضمنه. 

وحكى القاضى أبو محمد عن مالك القول الأول من هذه الأقوال» وحكى ابن 
الماحشوت: أنه يلزمه الضمان على الإطلاق» واحتج لقول مالك بأن الذى أوجب عليه 
الضمان تعديه بالأحذء فإذا رد ما أخذ» فقد زال التعدى» وسقط عنه الضمان» قال: 
ولأنه حافظ لها على الوحه الذى أمر بهء فلم يلزمه ضمان كحالة الابتداء. 

وجه قول عبدائلك أنه قد حرج عن الأمانة بأخذها على وجه التعدى؛ فرده إياها 
لا يزيل عنه الضمان» كما لو جحدهاء ثم اعترف بها. 


فرع: إذا قلنا إنه سقط عنه الضمان بالرد» فإن ذلك فيما له مشل كالذهب والفضة 


دوع ا 00010 اا 
والحتطة والعسل» وكل ما يكال ويوزن؛ وأما فيما يلزم فيه القيمة» فلا يسقّط عنه 
الضمان: حكى ذلك القاضى أبو محمد؛ وهو معنى ما قال فى المدونة: أنه إن رد مشل 
الثياب فى الصفة والطول والعرضء لم يبرئه ذلكء عند اين القٌاسم؛ لأن من استهلك 

فرع: فإذا قلنا ييرأ برد المثل فيما له مثل؛ فإن أقام البينة برد المثلء سرئ» وإن ادعى 
ذلك من غير بينة» فقد قال القاضى أبو محمد: فى ذلك روايئان» إحدهما: يقبل؛ لأن 
ذلك موكول إلى أماته كادعائه التلف. والثانية: لا يقبل؛ لأن ما تسلف قد تعلق 
بذمته فلا يبرا منه إلا يبيئة أو إقرار كسائر الديون» ويحتمل أن يكون القاضى أبو محمد 
أشار إلى ما روى عيسى عن ابن القاسم فى المدنية: أنه لا بينة عليه. 

وقال مالك: إن رده ببينة» برئء» وإلا لم ييرأ من ويه أحل ابن وهب» ورواه محمد 
بن يحبى عن مالك. وفى كتاب ابن المواز: إن تسلفها ببينة» لم يقبل قوله فى رد ذلك» 
ولم يذكر عينا. وقال فى كتاب ابن المواز: هو مصدق مع عينه؛ وقاله أشهب فى 
كتابه» قال فى المدونة: لأنه لو قال: تلفت؛ ولم آعذ منها شيكاء لصدق. 

وجه الرواية بنفى اليمين» وهو ظاهر ما فى المدونة أنها يمين تهمة» فلا يلزم الموتمن. 

ووجه الرواية الثانية أن اللحق قد تعلق فى ذمته؛ فللا يصدق فى براءته منه .كجرد 
دعواهة. 

مسألة: وهذا إذا تسلف منها بغير إذن صاحبهاء وأما من أودع وديعة» فقيل له 
تسلف منها إن ان شئت» فتسلف منهاء وقال: رددتهاء فقد قال ابن شعبان: لا يبرئه رده 
إياها إلا إلى ريها. 

وجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال» صار هو المسلفء فلا يبرأ اللتسلف إلا برد 
ذلك إليه؛ وعندى أنه ييرأ بردها إلى الوديعة؛ لأنه على حسب ذلك كانت عنده قبل أن 
يتسلفهاء فإذا ردها إلى ما كانت عليهء برئ من الضمان, والله أعلم. 

قفصل: وقولنا: وإنه إن ابتاع به لنفسهء فربح؛ فالريح لسه؛ لأنه ضامن له يريد إن 
كان امال عينّاء وذلك أن الوديعة لا يخلو أن تكون عيئاء أو غير عين؛ فإن كانت عيئاء 
فمذهب مالك أن ما ابتاع به له وأن الربح فى ذلك له والخسارة عليه. 


وهذا عندى مبنى على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصب» ولذلك قال: أنه لو 


كتاب الأقضية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
كانت الوديعة طعاماء فباعه يئمن» فإن صاحبه مخير بين إمضاء البيع» وأعذ الثمن أو 
تضميئه مثل طعامه. 

ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة» ويتعلق معنى آخرء وهو أن المودع لم يبطل 
على المودع غرضه من الدراهم؛ لأنه إنما أمره بحفظها. 

ولو كانت بضاعة أمره أن يشترى يها سلعة معينة أو غير معينة» فاشترى لنفسه. 
فإن صاحب البضاعة مخير بين أن يضمنئه مثل يضاعته أو يأخذ ما اشترى بها. 

ووجه ذلك أنه قد رام أن يبطل عليه غرضه من بضاعته ويستبد بربحهاء فلم يكن 
ذلك له. 

مسألة: وايتياعه لنفسهء إنما يؤثر فى العقود التى من شرطها التناجز فى المجلس» 
ففى كتاب ابن المواز: ولو كانت الوديعة دراهمء فصرفها بدنائير» أو دئائير» فصرقها 
بدراهم لنفسه. فليس لربها إلا ما كان له وليس له أن يأخذ ما صرفها بف إلا أن 
يرضى المودع» فإن صرفها لربها لا يحل له أن يأعذ ما صرفها به. 

وإن رضى بذلك» ولكن يصرف هذه إن كانت دراهم عثل دنانيره» فما كان من 
فضل» فلربهاء وما كان من نقص ضمنه المتعدى بخلاف التعدى فى العروض الى 
يكون ربها مخيرًا فى التعدى عليه. 

وحه ذلك أنه إذا صرف الدراهم لنفسه؛ صح الصرف فيهاء وإذا صرفها لصاحبها 
كان بالخيار» فمنع ذلك صحة الصرف. 

فإن فات بإنكار من صارفه أو مغيبه» لم يحل لصاحب الدراهم أخخل عوضها من 
الذهب؛ لأن ذلك إمضاء منه لصرف النيار» وهذا مذهب مالك فى أن رسح الوديعة 
للمودعء وبه قال أبو بكر بن عبدال رمن وربيعة. 

وقال أبو حنيفة: يتصدق بالربح, ولا شىء منه للمودع ولا للمودع. وقال 
الشافعى: إن اشترى بذلك المال بعينه» فالربح لصاحبه؛ وإن اشترى عمال غير ععين» 
فقضى من الوديعة» فالربح للمودع. 

وجه ذلك قول مالك أنه اغتصب عددًا ماء فلم يكن عليه غيره كما لو اشترى به 
ثُويًا يساوى أكثر من ثمنه فلبسه أو وهبه. 

فصل: وقوله: «لأنه ضامن للمال حتى يوفيه إلى صاحبه» يريد على أصل مالك أو 


رمدم ا اف اسان اا امسو سمو كناب الأقطية 
إلى من يقوم مقامه فى القبض له؛ لأنه إذا رده إلى الوديعة» فقد ردّه إلى صاحبه؛ لأن يد 
المود ع تنوب عن يد صاحبهء فإذا نوى رده ووجد منه من العمل ما يتم به ذلك» ققد 
رده إل صاحبىي وهذا على مذهب مالك. 

وأما على مذهب ابن الماحشوت فى المصروف: لا بيدأ إلا بردّه إلى صاحبه فى رواية 
ابن حييب عنه؛ أو على رواية القاضى أبى عمد عنه فى إطلاق ذلك» والأمر بين» والله 
أعلم. 

#اعا 
القضاء فيمن ارتّد عن الإسلام 

95" - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْن أسْلَمَ أن رَسُولَ الله وك قَال: «مَنْ غير دين 
فَاضْربُوا عُْفَةُ. 

معد َشَى قَؤل الب طله فيمًا نرى» واللهُ أَعْلم: : مَنْ غير يه فَاظرُوا عُنْقَهُ أنه مَنْ 
رج م لس إلى ره لوق اجون ا وب ذو و وا 
ولَمْ يُستتَابُوا؛ لأنهُ لا ترف ينهم وَأنهُمْ كانوا م و الْكفرء ويُغلِنوث الإسْلام 
لا أرى أنا يتاب" حؤلاء» ول ييل ينهم قله َأَمّا مَنْ رّجّ مِنّ الإسلام إلى 
غَيْرهِ وَأظْهْرٌ لِك إن يُسْتتَاب» إن تاب ولا يِل وَذَلِكَ لو أن قَوْمًا كَانُوا عَلَى 
ذبِكَ ريت ا مرا إلى الاثلا مسابو مإ تَابُواء قبل لِك مِنَهُبْ وَإِنا لَمْ 
يتوبواء قيلراء َكَمْ يدن بَِلِكَ قِمًا نرَى» لله علي مَنْ حَرَج مِنَ اليَهُودِيّةٍ إلى 


- أرحه النسائى؛ عن ابن عباس 4/7 ٠١‏ كتاب تحريم الدم ياب حكم المرتد. ابن ماجحه 
برقم هلاه )» عن ابن عباس 8/7 84 كتاب الحدود باب المرتدء عن دينه. الشافعى فى بدائع 
السئن برقم 487 .١‏ البيهقى 4115/4 عن ابن عباس. عيدالرزاق فى اللصنف 154/٠١‏ يرقم 
87١+‏ اء عن ابن عياس. الطبرانى فى الكبير ./٠١‏ ال عن ابن عباس الدارقطتى 2111/8 
عن اين عباس. ابن أبى شيبة 2079/٠١‏ عن ابن عباس. البغوى بشرح السئة 0318/٠١‏ عن 
اين عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 784/8: هكذا رواه جماعة رراة الوطأ مرسلا ولا يصح فيه عن 
مالك غير هذا الحديث المرسل» عن زيد بن أسلم. وقد روى فيه مالك» عن ناقع» عن ابن عمر» 
عن النبى يك قال: «من بدل دينه فاقتلوهر. وهو منكر عندى» والله أعلم. 


الَصْرَاية ولا من النُصْرَايةِ إلى الْمَمُودُةه ولا مَنْ يَُيْرُ ديه ين أل الأذيان كلها 
إلا الام فَمَنْ مرج من الاملام إلى غير طهر لِك َك الى عدي بوه 
وللَهُ أعلَم. 1 ١‏ 

الشرح: قوله عليه السلام: ومن غير دينه, فاضربوا عتقهع(؟ ققد قال مالك: إن 
معناه فيمن رج عمن الإسلام إلى غيره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة. وفى 
كتاب ابن الماجشون: أن معنى قوله 8 ومن غير ديف فاقتلوه؛ يعنى بعد 
الاستنابة» فإن تاب» ترك فحمل ذلك على المرتد المظهر لارتداده؛ وذلك أن من 
انتفل إلى غير دين الإسلام؛ لا يخلو أن يسر كفره أو يظلرهء فإن أسسرهء فهو 
زنديق. 

قال ابن القاسم فى العتبية من رواية عيسى: من آسر من الكفر دينًا لاف ما بعث 
الله به محمد م من يهودية؛ أو نصرانية؛ أو مموسية» أو منائية» أ, غيرها من صنسوف 
الكفر أو عبادة شمسء أو قمرء أو بجوم ثم اطلع عليه فليقدل» ولا تقبل توبقه. قال 
ابن المواز: ومن أظهر كفره من زندقة أو كفر برسول الله فق أو غير ذلك» ثم تناب 
قبلت توبته. 

وروى سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه: يقتل الزنديق» ولا يستعاب إذا ظهر 
عليه. قال سحنوت: إن تاب لم تقبل توبته» وهذا أحد قولى أبى حنيفة» وله سول آخخر: 
تقبل توبته» وبه قال الشافعى. ١ش‏ 

والدايل على ما نقوله قوله تعالى: «إفلما رأوا بأسنا قالو' آمنا بالله وحده وكفرنا 
بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إبعانهم لما رأوا بأسدا4 [غافر: 8]؛ قال جماعة مسن 
أهل العلم: البأس هاهتا: السبيف. 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/4 : ذقّه هذا الحديث: أن من ارتد عن دينه حل دمهء 
وضربت عنقه؛ والآمة بجتمعة على ذلك» وإما اختلفوا فى استتابته: فطائفة منهمء وقالت؛ لا 
يستعاب على ظاهر هذا الحديث» ويقتل». وطائقة منهم قالت: يمستتاب يساعة واحدة» ومرة 
واحدة» ووقتا واحدا. وقال آخرون؛ يستتاب شهرا. وقال آحروث: يستتاب ثلاثا - على ما 
روى عن عمر: وعثمان» وعلى» وابن مسعود. دولم يستتب ابن مسعود اين التراحة رحدهء 
لقول رسول الله #ك: لولا أنلك رسول لقتلدك. قال له: وأنست اليوم لست برسول؛ واستتاب 
غيره, 


3201 ااا 1 1 1 1 ما 

ودليثنا من جهة السنة ما روى عن رسول الله و أنه قال: ومن بدل ديئه 
فاقتلوه:” 2. واحتج مالك لذلك بأن قوبته لا تعرف. 

وقال سحئون: لما كان الزنديق يقتل على ما أسرء لم تقبل توبته؛ لأن ما يظهر لا 
يدل على ما يسر؛ لأنه كذّلك كان: فلا علامة لنا على توبته» والمرتد يقتل على ما 
أظهرء فإذا أظهر توبته» أبطل بها ما أظهر من الكفر. 

قال: وأجمع العلماء على أن من حاهر بالفساد والسغهء قبلت تويته» وصار إل 
العدالة» ومن شهد بالعدالة» وشهد بالزورء لم تقبل شهادته؛ وإن أظهر الرجوع عما 

مسألة: وإذا أقر الزنديق بكفره قبل أن يظهر عليه» فهل تقبل توبته أم لا؟ قال أصبغ 
فى العتبية: عسى أن تقبل توبته. وحكى القاضى أبو الحسن ذلك. 

مسألة: ومن تنزندق من أهل الذمة» ففى كتاب ابن حييب عن مالك ومطرف وان 
عبدالحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأنه رج من كفر إلى كفر. وقال ابن الماحشون: يتقل؛ 
لأنه دين لا يقر عليه أحد» ولا يوذ عليه جزية. 

قال ابن حبيب: لا أعلم من قاله غيره» ويحتمل أن يريد بالزندقة هاهنا الخروج إلى 
غير شريعة مثل التعطيل» ومذاهب الدهرية» ويحتمل أن يريد الاستسرار ما حرج إليه» 
والإظهار لما خرج عته؛ والأول أظهر. 

فرع: وإذا أسلم اليهودى الذى تزندق» فقد روى ابو زيد الأندلسى عن ابن 
الماحشون: أنه يقتل كالسلم يتزندق» ثم يتوب. 

فصل: وقول مالك: «وأما من خرج من الإسلام إلى غيره» فأظهر غير ذلك» قانيه 
يسعتاب, فإن تاب وإلا قعل» وبه قال عمر بن الخنطاب وعلى بن أبى طالب وعثمان بن 
عفان» وسياتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. وروى سحتوتن عن عبد العزيرز بن 
أبى سلمة أنه قال: لابد أن يقتل» وإن تاب. 

والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: لإفاقتلوا المشركين حيسث وجدقورهفم 

(#) أرحه الترمذى برقم 04 :١‏ عن عكرمة. النسائى 4/7 ١٠؛‏ عن عكرمة كتاب تحريم الدم 


باب حكم المرتد. أحمد ١//9119؟»‏ عن عكرمة. البيهقى 10/8 ١ء‏ عن عكرمة. الساكم 2/8 اه؛ 
عن عكربة. البغوى بشرح الستةء عن عكرمة 7198/1١‏ 


كتاب الأقضية 141415151515151 1[ 1[ 1 0 
وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» [التوبة: 5]» وقوله تعمالى: «إوهو الدى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفر عن السيئات ويعلم ما يفعلود» [الشورى: 98]. 

ومن حهة المعنى أنها معصية لم يتعلق بها حد, ولا حق لمخلوق كسائر المعاصى. 

مسألة: ولا عقوبة على المرتد إذا تاب؛ رواه فى لعتبية» وفى الموازية أشهب عن 
مالك. والدليل على ذلك قوله تعالى: إقل للدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف» [الأنفال: 78]. 

ومن جهة المعنى أن هذا منتقل من كفر إلى يمانء فلم يجب عليه عقوبة با تقدم من 
الكف ركالتصرانى يسلم. 

مسألة: ويستناب ثلاثة أيام» فإن تاب فيهاء وإلا قتل؛ وهو أحد قولى الشافعى» وله 
قول ثان: يستتاب فى الحال» فإن تاب وإلا ققل. وقد رواه القاضى أبو الحمسن عن 
مالك وروى عن أبى حتيفة: يستتاب ثلاث مرات فى ثلاثة أيام» أو ثلاث جمع. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كل من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفار. 

مسألة: وليس فى استتابة المرتد تخويف؛ ولا تعطيش فى قول مالك. وقال أصبغ: 
يخرف فى الثلاث الأيام بالقتل» ويذكر الإسلام؛ ويعرض عليه. 

ووحه قول مالك أن هذا إكراه بنوع من العذاب» فلم يوحذ به فى مدة الاستتابة 
كالضرب وقطع الأعضاء. 

مسألة: والعبد فى ذلك يمنزلة الجر والمرأة كالرحلء قاله مالك والشافعى. وقال أبو 
حنيفة: لا تقتل المرتدة. والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى #كا أنه قال: ومن بدل 
دينه فاقتلوه» وهذا عام. 

ومن حهة القياس أنه سبب يقتل به الرحلء فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل. 

مسالة: وسواء كان المرتد ممن ؤلد على الإسلام أو لم يولد عليه قال مالك: هم 
سواء يستتابون كلهم؛ فإن تابوا وإلا قتلواء رواه ابن القاسم عنه فى الموازية وغيرها. 

وجه ذلك أنه ارج عن دين الإسلام إلى غيره» فكان حكمه ما تقدم كالذى بدلى 
وهو على الإسلام. 


مسألة: ومن كان إسلامه عن ضيق» أو غرم» أو خوفء ثم ارتد» فقد قال مالك 
وابن القاسم: له فى ذلك عذر. وقال أشهب: لا عذر له وإن علم أن ذلك عن ضيق. 

وقال أصبغ: قول مالك أحب إلى إلا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب النوف» 
فهذا يقبل. وأنكر ابن حبيب قول ابن القاسمء قال: وسواء كان ذلك عن ض ضيق أو 
غيره؛) ويقتل إن رحع؛ قاله مطرف وابن الماحشون عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن فعل المكره لا حكم له وهذا لما دحل فى الإسلام كرمًاء لم 
يثبت له حكمه. 

ووجه الرولية الثانية قول الرب تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدمرهم» 
[التوية: نان فأمر بقتلهم وإن دععلوا الإسلام على ذلك» ثبت لهم حكمه. 

مسألة: فإذا قلنا لا يقتل على الردة من أسلم عن ضيق خراج أو جزية أو مخافة» فقد 
قال أصبغ: يؤمر بالرحوع إلى الإسلام» ويحبس ويضربء فإن رحع وإلا ترك. 

وحه ذلك أنا لا نعلم قطعًا أنه لم يرد الإسلامء فلذلك ندعوه إليه» ونشدد عليه فى 
مراجعته: ولا يبلغ القتل لما ثبت من ظاهر أمره والله أعلم وأحكم. 


م٠‏ - مَالِك عَنْ عبد الرّحْمٍّ بن محمد بن عبد الله إن عبر الْقَارَئ عَنْ 

أبيه أنه قَالَ: َم عَلَى عْمْرَ يْنٍ الْحَطابو رَحْلّ بن قبل أبى مُوسَى الأظعرئ» فَسَالَه 

عن الاس فَأَعْيرهُ كه قَالَ َه عمرٌ: هَل كلا فيكُمْ من مُعرمَة حبر؟ فُقَالَ: : عم 

رَحُلٌّ كَمْرَ بَْد إملايو» قَالَ: فَمَا فَعَلتَمْ بو؟ قال قَرَينَاة َصرَيًا ممق فَثَالَعْمَه عُمُرٌ: 
وى ارام ار سار لل 


0 م 0 وَأَطْعَحكهُ ؛ ل نم َه واتتشئرة لعل كوم راج أث 


ل عُمَرُ الهم م إنى لَمْ أحْطُن وَلَمْ آم وَلْمْ أرْض إِذ بلعنِى. 

5 قوله: دأن رجلاً قدم على عمر من قبل أبى موسى» فسأله عن الناس» 
فاخبره» على حسب ما يلزم الإمام مسن السؤال عمن غاب عنه ممن رعيته؛ ليعرف 
أحوالهم؛ ويسأل عن ذلك الوارد والصادر حتى لا يخفى عليه شىء من الأحوال الناس؛ 
لأنه إذا حفيت عليه أحوالهم؛ لم يمكنه تلافى ما ضاع منها. 

١517‏ - أحرجه عبدالرزاق فى اللصئف ١58/٠١‏ برقم 23875 عن عيد القارى, البيهقى فى 
السئن الكبرى 707//8. أبى يوسف فى الخراج .7١4‏ ابن قدامة فى للغنى .١70/8‏ ابن حزم 

فى المحلى 191/١١‏ 


أخطأء فيشيع ذلك. 


فصل: وقوله: وفما فعلت بهم بحث عن حكمهم فيهء وتعرف له ليأمر ياستدامة 
الصواب والإقلاع عن الخطاء فقال: «قدمناه فضرينا عنقه, ولم يذكر اسحابة ولا 
غيرهاء وقد كان يحتمل أن يقتل بعد الاستنابة وإبايته من المراجعة؛ لكن عمر رضى الله 
عنه فهم منه ترك الاستتابة» والسارعة إلى قتله بنفس كفره. وقد احتج أصحابنا على 
وجوب استتابته بقول عمر هذاء وأن لا تخالف له. 


وهذا لا يصح إلا بأحد وجهين» إما أن يحمل فعل أبى موسى على أنه قتل بعد 
الاستتابة» ولعل الناقل لم يعلم بهاء وإن ثبت بعد ذلك رحوع أبى موسى وغيره من 
واققه على حلاف قول عمر رضى الله عنهء وإلا فأبو موسى ومن وافقه على ذلك ينع 
أنعقاد الإجماع على قول عمر. 

فصل: وقوله: رأفلا حبستموه ثلاناء وأطعمتموه كل يوم رغيَاء يحتمل أن يأف 
الغلاث من قول الله تعالى: إتتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» 
[هود: 10]: ولأن الثلاث قد جعلت أصلاً فى الشرع فى اعتبار معان: واختيارها فى 
المصراة» وفى استظهار الملستحاضة:» وعهدة الرقيق» وغير ذلك من المعانى وإطعامه 
الرغيف كل يوم معناه أن لا يوسع عليه من الإنفاق توسعة يكلون فيها إحسان إليه؛ 
وإنما يعطى ما يبقى به رمقه على وحه لا يستضر بهء ولا يكون منه تعذيب له. 

وقد روى فى المدنية عن ابن القاسم آنه قال: ليس العمل على قول عمر فى أن 
يطعم الرتد كل يوم رغيقاء ولكن يطعم ما يكفيه ويقوته ولا مجوع؛ وإنما يطعم مسن 
ماله. قال ابن مزين: يعنى فى غير توسع ولا تفكه. قال مالك فى الموازية: يقوت من 
الطعام با لا يضره؛ والله أعلم. 


وإنا أراد ابن القاسم بقوله: ليس العمل على قول عسر: يطعم كل يوم رغيفاء معني 


أن لا يجعل ذلك حداء ولم يرد عمر أن يجعله حذاء وإنما أشار إلى قلة مؤنته ويسارة 
وراثته فى ماله. إن كان له مال أو بيت مال المسلمينء إن لم يكن له مال. 

فصل: وقوله: وواستتيعموه لعله يتوب؛ ويراجع أمر الله تعالى: يريد به الرحوع إلى 
الإسلام»؟ لأنه الذى أمر الله به» وهذا يدل على أنه من حرج من كفر إلى كفرء لا 
يستتاب؛ ولا يعرض له. وقد قال مالك: إن معنى قوله #:ْ «من غير دينه فاقتلوه» 
يريد الدين الذى رضيه اللهء ودعا إليه؛ وأما من حربع من ملة الكفر إلى غيره» فلم يغير 
بذلك دينه الذى شرع له. قال مالك: سواء حرج إلى دين بحوس أو كتاب. 

فصل: وقوله: «اللهم إنى لم أحضرء ولم آمر, ولم أرض إذ بلغنى؛ تبرؤ من الأمر» 
وتصريح بخطأ فاعله؛ ولا يكون ذلك إلا بنص من النبى وفك أو إجماع بعده. وقد قال 
سحنون: إن آيا بكر استتاب أهل الردّة. 

وقد روى عن ابن القاسم أن الصديق استتاب أم قرفة إذ ارتدث؛ فتتلهاء فلعله قد 
علم ياتعقاد الإجماع على ذلك فى زمن أبى بكر؛ وفعل أبو موسى غير ذلك» فأنكر 
عليه عمرء وإلا فإذا كان أبو موسى من أهل الاجتهاد وحكم باجتهاده فيما لا نص فيه 
ولا إجماع لغير ما يراه عمرء لم يبلغ عمر من الإنكار عليه هذا الحد, ولو لم يجز لأبى 
موسى ذلك؛ لما جاز أن يوليه الحكم حتى يطالعه على قضيته وفى هذا من فساد أحوال 
الناسء وتوقف الأحكام ما لا فاء فيه والله أعلم وأحكم. 

تن كن 


القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً 


4" - مَالِك عَنْ سُهَيْل بن أبى صَالِحٍ السّمّان؛ عَنْ أبيف عَنْ أبى هْرَيِرَة أن 
سَعْدَ بْنَ عْبَادَة قَالَ ِرَسُول اللَّهِ يق ريت إن وَحَدتْ مَعْ امْرَأتى رَجُلا أَمهلةُ حَتَى 
آتى بع شهَدَاء؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو : «نَعج0. 


4 - أنحرحه مسلم فى اللعان 444 .١‏ أبو داود فى الديات *407. ابن ماحه فى الجحدود 
.5 أحمد فى باقى مسند المكفرين .80951١‏ 
' (1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 34؟: زعم أبو بكر البزار أن مالكا انفرد يحديئه عن سهيل 
فى هذا الباب» وأنه لم يروه غيرهء ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله 
وأسنده مالكء طن أنه اتغرد به وليس كما ظن البزار. 
وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل - مسئدا - عن أبيه» عن أبى هريرة - كما رواه مالك,- 


الشرح: قوله: «أرأيت إن وجدت امرأتى رجلاء أأمهله حتى آتى بأريعة شهداع, 
على سبيل الاستعلام من قبله؛ لأن ابن عبادة كان يقول: إن وجحدهء لم يقدر على 
الصبر على ذلك ويضربه بسيف غير مصفح؛ فأتى هذا القول على سبيل الحجة؛ ليخمير 
به عن نفسه من شدة غيرته والإظهار لعذره. 


فصل: وقول النبى #لْك: «نعم» على معنى المنع له من قتلهء وأنه لا يقسل فى قوله: 
أنه وجده مع امرأته: وإلا فله أن يدفعه؛ ويصرفه عن متزله ولا يجب عليه تخليته معهاء 
وإئما ذلك على وحه المنع له من قتله با يدعيه من فعله. 


5 ورواه الدراوردى أيضاء عن سهيل بإستاده -- نحو رواية سليمان بن بلال: 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصيغء حدثنا ابن وضاح: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبق 
حدثنا خالد بن مخلد» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: -حدثنى سهيل بن أبى صالح. عن أبيى 
عن أبي هريرة» قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله وَل ولو وحدت رجلا مع أهلى لم أقتله 
حتى آتى بأربعة شهداء؟ قال رسول الله يَل: نعم. قال: لا والذى بعتك بالحق إن كنت لأعاجله 
بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله يَلِ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكمء إنه لغيور ولأنا أغير منه 
والله أغير منى». 
قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بلال قد روأه مسندا - كما رواه مالك؛ ولولم يروه أحد غير 
مالك - كما زعم البزار» ما كان فى ذلك شىء؛ لكن أكثر السئن والأحاديث قد انفرد يها 
الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا شىء مئها؛ والمعنى الموحود فى هذا الحديث يمتمع عليه قد 
نطق يه الكتاب المحكمء وقد وردت السنة الثابتة» واحتمعت عليه الأمة؛ فأى انغراد فى هذا؟ 
وليت كل من اتفرد به للحدثون كان مثل هذا, 
وذكر مسلم بن لحجاس قال: حدثنا بن قتيبة سعيد» قال: حدثنا عبدالعزيز - يعنى الدراوردى» 
عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة - أن سعد بن عبادة الأنصارى» قال: يا رسول الله أرأيت 
الرحل يجد مع امرأته رحلا أيقتله؟ قال رسول الله يلا: ولاه قال سعد: بلى والذى أكرمك 
بالحق. فقال رسول الله ييْ: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكمم. 
وذكر مسلم أيضا حديث مالك» وحديث سليمان بن بلال» عن سهيل على حسبما ذكرئاهما 
هاهنا. 
وأما حديث حماد بن سلمة: فأخبرئاه لف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمات» قال: حدثنا الحسن بن عبدالله البالسبى» قمال: حدثنا الهيكئم ابن جميلء» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن سعد بن عبادة - أنه قال: يا 
رسول اللهء أرأيت لو رأيت رحلا مع امرأتى لأتركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ فقال رسول 
الله فك: نعمء فقال: والذى أنزل عليك الككتاب إذا لأعجلته بالسيف! فقال رسول الله ف: بإن 
سعدا لغيورء رإنى لأغير من وإن الله لأغير مناء. 


6 شظش*5*52 : 
8- لِك ع يََى أن سيل عَنْ سياد بن الْحْسيّب أن رَحُلا مِنْ أل 
الشّام يقال له لفن حيرم وَحَد مَمَ مره لاه َلهأ هما عا سكل على على 
شاو ني إى لقل لقاء هه دك إلى أى ُو ماطترا سا1 لَهُ عَلِىَ إن 
ئ بى طَالِسِ عَنْ َلك فَسَأل أبو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِى بن أبى طَالِسِي فَقَالَ آ لَهُ عَلِ: 
إِك هذا ال ما خَُ بأرْضى» حرس عَليِك لُرتى» َال لَه الو ثوسى: كن 
اللتقازنة ن أ شية أن أسالك عَنْ ذُلِكَ فقا َقَالَ على: أنا أبو حَسْن إِدلَمْ 
حورا شهدا قليغط بِرميه. 

الشرح: قوله: وإن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهماء الم 
قامت عليه بيئة بذلك أو اعترف بهء فأشكل على معاوية القضاء فى دذلك؛ وكتب إلى 
أبى موسى الأشعرى ليسآل عن ذلك على بن أبى طالب». 

وهذا يدل على فضله وتوقفه فيما لا يعلمه وسؤاله عن ذلك من ا يئق بعلمه ويتسيب 
إليه بكل ما بمكته وإن كان السكول منابذًا له. 

قصل: وقول على رضى الله عنه: وإن هذا الشىء ما هو بأرضىء يريد أنه لو كان 
لبلغه خبره» وتقدم الاستعداء على ذلك على من فعله لاسيما وهو لم يتقدم فيه حكم 
شهير» فيتعلق به من أراد الحكم فيسه» ثم قال لأبىموسى: وعزمت عليك لتخبرنى» 
على معنى تبيين القصة والبحث عنها بأكثر مما يمكن»؛ ورعا احتاج إن كان من أهل 
عمله إلى أن يشخحص الخصوم فى ذلك ليبالغ فى تتميم القضية. 

فصل: وقوله: وأنا أبو حسن» مما تستعمله العرب عند إصابة ظنه كما أصاب ظئه 
بأن ذلك لم يكن بأرضهء وروى ذلك ابن مزين عمن عيسىء ثم قال: دإن لمويأت 
بأربعة شهداء قليعط برمته: يريد والله أعلي إن لم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
الزنى بين المقتولين أعطى برمتهء يريد سلم إلى أولياء المقتولين يقتصون منه إن شاعوا. 

مسألة: ولو قطع رحله أو جرحهء فقد روى ابن حبيب عن اين الماجشون: إن 
قاتله» فكسر رجله أو جرحه» أن ذلك جبارء وإن قتله فإنه يقتل بهء إلا أن يأتى بأريعة 
شهدا يشهدون على الزنى بينهما. 

وجه ذلك أن وحوده فى داره أوجب أن يسلط عليه بالضرب والأذى» والإبعاد 


8 - أرحه الشافعى فى الأم 1717/5. البيهقى فى السسنن الكبرى 751/8. ومعرقة السئن 
والآثار 5/17 برقم 058424 


فإن قاتله ومئعه من خروجه كان له مدافعته عن ذلك يا يؤدى إلى الخراح وما أشيههاء 
وأما القتل» فلا يستباءح إلا ببيئة لما ورد الشرع به من -حقن الدماء. 

مسألة: وفى العتبية والموازية عن ابن القاسم: قول على عندى ذلك فى الثيب 
والبكر؛ لأنه إذا جاء بأربعة شهداء أنه وطتهاء لم يقتص منه لواحد منهماء قال: وهو 
عندى معنى قول على أنه لا يقتل بقتل الثيبء ولا البكرء إذا قامت بينة لما زعم» وذلك 
أن من حل به مثل هذا يخرج عن عقله. ولا يكاد يملك ثفسه واللتانى أحق من حمل عليه. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يقتل بهاء وإن كانا بكرين» فقد قال ابن القاسم فى المدنية: 
عليه الدية فى البكر وقاله ابن كنانة. وقال ابن عبدالحكم: لا شىء عليه؛ وإن كان 
بكرًا إذا كان قد كثر التشكى منه. قاله ابن مزين. 

وقال غير ابن القاسم: دمه هدر فى البكر والثيب» وقد أعدر عمر بسن الخطاب غير 
دم فى شبه هذا من التعدى. وقال اين حبيب عن ابسن الماحشون: يؤدب من قتل من 
وجب عليه القتل دون الإمامء وهذا فى الثيب ويقتل فى البكر. 

وجه قول ابن القاسم أن من قتل من لا يجب عليه القكلء فإذا لم يجب القصاص 
للشبهة, لزمت الدية, 

وحه قول من أهدر دمه أنه عمد لا يجب به القصاصء فلم تجب به الدية. وأصل 
ذلك من قتله قصاصًا. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الثيب قد وجب عليها القئل بالزنى والإحصانء فايس 
على قاتله قتل؛ وإِثما على قاتله فى ذلك العوية,؛ لافتياته فى ذلك دون الإمام. وأما 
البكر» فليس عليه القتل بالزنى» فمن قتله: قتل به. 

فرع: فإذا قلنا تحب عليه الدية: فقد قال ابن القاسم والمغيرة وابن كنانة: دية المنطأ. 

ووجه ذلك أن القاتل لما فجأه من الغضب الذى سببه من الزائى؛ يصير فى حكم 
المغلوب إلى ذلك لا عقل له فكانت جنايته حطأ. وحكى ابن مرين عن أصبغ أن الديسة 
فى مال القائل. 

ووحه ذلك أنه خط غير ميتقن ليست شبهته بالقوية. فأشبه إقرار القاتل بالخطأ أنه 
فى ماله والله أعلم وأحكم. وهو حسبتا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. 


ند ا نا 


٠٠‏ - قَالَ مَالك: عن ابن شِهَابو عن سه ا 0ك 
سين أنهو راق رد قن في السلمي د : حفس به إلى عُمَرَ 
الْحَطَّابِي فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى أ مَذِه الْسَمَة؟ فَقَالَ: وَحَدَْاضَاعة 20 
٠‏ كَقَالَ لَهُ عريفة: ف يا أمِيرَ الْمُؤْينِيب إل رَحُلُ صَالِجٌ فَقَالَ لَه عُمَرٌ: أَكَذَّيِكَ؟ قال: 


نعي فَقَالَ عَم بن الْسَلّابِ: ادعب فَهُوَ حب ولك ولا4: وَعَلَيْنا تفَقتَُ. 

الشرح: قوله: «سبوذًا فجت به عمرء المنبوذ هو المطروح؛ ويحتمل أن يجىء به إلى 
عمر ليعلمه حاله» وينفق عليه من بيت مال اللسلمين؛ ويحتمل أن يجىء به ليستفتيه فى 
أمره وليسأله الحكم له بولائه أو غير ذلك. 

قصل: وقول عمر رضى الله عنه: رما حملك على أخدذ هذه السمة؟ روى أشهب 
عن مالك أنه قال: اتهمه أن يكون ولده أتى به لكى يفرض له من يبت المال. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون سأله عن سبب 
أخذه له وخاف عليه أن يكون حمله على ذلك الحرص على أن يفرض له من بيت المال 
ويلى هو أمره ويحتمل أن يخاف التسرع إلى أخذ الأطفال من غير أن ينبذوا حرصًا على 
أذ التفقة لهمء » ورغية فى موالاتهم» ويجتمل أن يكون سأله لئلا يلتقطه من عياله. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: إذا ادعى اللقيط ملتقط فلا قول له إلا ببيئة. وقال 
أشهب: يقبل قول من ادعاه ملتقطه أو غيره إلا أن يتبين كذيه. 

وجه رواية ابن القاسم أنه ليست هناك شبهة تصدق دعواءء وليس له أن يعلق به 
نسب لا شبهة له فيه. ووحه قول أشهب أن له فيه شبهة الالتقاط وليس له نسب ثابت 
بغيره كما لو ملك أمه. 

فصل: وقول ستين: ووجدتها ضائعة فأخشتهاء يريد أنه أحذه لهذه الوجه لا لغيره 
من الوجوه التى يحتمل أحذه ل وإن كان بعضها مكروها وبعضها مباحًّاء وأنه إنما 
أخذه لأنه وجده فى موضع يضيع فيه إن ترك فأخذه لذلك» ومن وجحد بهذه الصفةء 
لزمه أخذه؛ لأنه لا يحل تركه للهلاك؛ وأعذه على وجهينء أحدهما أن يأخذه ملتقطًا 


١٠‏ - أخرحه الشافعى فى «الأمم 17: 777ء والبيهقى فى الكبرى 1/ 701 - 0501 ومعرفة 
السنن 4.١/8 9١78437‏ أحرحه ابن أبى شيبة فى المصتف 05/1١‏ 4. 


ليربيه» فقد قال أشهب: ليس له رده. وأما إن أخذه ليرفعه إلى السلطان؛ فلم يقبله منه 
السلطان, فلا ضيق عليه فى رده إلى موضع أخذه» ومعنى ذلك عندى أن يكون موضعًا 
لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس فيهء ويوقن أنه سيسارع الناس إلى أنخذه. 


فصل: وقوله: «عريفه» العرفاء روؤساء الأجناد وقوادهمء ولعلهم سموا بذلك لأنهم 
يهم يتعرف أحوال النيش» وقد قال البى 8ق يوم حنينء لما رأى أن يرد السبى إلى 
هوازن» فأذن له فى ذلك الناس» فقال: «إنا لا ندرى من أذن فى ذلك منكم ممن لم 
يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكمه”2. 

وقال على: إن عمر درّن الدواوين» وجعل فيها أرباعًا وجعل عليهم عرفاء. وقال 
يحيى بن مزين: الأرباع فى جند الشام والأسباع فى جند الكوفة: والأحماس فى جند 
البصرة. 

قال عيسى: فكان الذى وجد النبوذ من عرافة هذا الرجل الالس عدد عمرء فقال 
لعمر: «إنه رجل صالح, على معنى أن يصدقه عمر فى قوله ولا يرتاب به أو على معنى 
التبرئة له ما عسى أن يتوقع عمر من جهته أن يظن الأمر على غير ما يرضيه من أن 
يأحذه للوجوه التى ظظلنها أن يكون إنما التقطه ليفرض له نفقته فى بيت المال ويبقى عندهء 
فيراه عريفه من ذلك با أخبر به عنه مما علمه منه من الصلاح والدين. 

وليس هذا من باب التزكية التى يثبت بها قبول الشهادة؛ وليس كل رجل صالح 
تقبل شهادته» وتثبت عدالته» ونا يتتفى بهذا عنه ما ينافى الصلاح مما ماف عمر أت 
يكون التقط المتبوذ له والله أعلم. 

فصل: وقول عمر: وكذلك» على وجه التحقيق والاسئبات. وقوله: «هو حر على 
وجه الإخخبار له بحكمه وأن اللقيط حر. وفى كتاب ابن اللواز: أن اللقيط حي وإن 
التقفطه عبد أو نصرانى. 

ووجه ذلك أنه لا يتيقن فيه سبب من أسباب الاسترقاق. 

مسألة: واللقيط على الإسلام» وذلك أنه لا يخلو أن يلتقط فى بلاد الإسلام أو فى 
بلاد الشرك أو فى بلاد فيها الصنفان» فإن التقط فى بلاد الإسلام» فهو مسلمء وإن 
التقطه نصرانى لأن الظاهر أنه من المسلمين محكم الدار. 

(*) أرحه البعمارى حديث رقم ل ول وى 9 لم 1اع. آبو داود حديث 

رقم 5491 أحمد فى المسند حديث رقم 18418. 


20 امو لدم وخ اكات الأفطية 

وإن كان ببلد الشركء فقد قال ابن القاسم: هو مشرك. وقال أشهب: هو مسلمء إن 
التقطه مسلم. 

ووجه قول ابن القاسم أن الظاهر أن حكمه حكم الدارء والدار للشرك؛ فكان 
الظزاهر أن من كان فيها حكمه حكمهم فى الدين كما أن الظاهر حكمه حكمهم فى 
النسب ولحرب. 

ووحه قول أشهب أن للدار تأثيرًا وللملتقط فى ذلك تأثير» فوحب أن يغلب حكم 
الإسلام» وكذلك لو التقطه فى كنيسة لحكم له محكم الإسلام كما يحكم له بحكم 
الخرية. 

مسالة: فإن التقط بقرية من قرى الذمة ليس فيها مسلم إلا اثنان أو ثلاثة» فقد قال 
ابن القاسم: إن التقطه مسلمء فهو مسلمء وإن التقطه نصرائى؛ فهو نصرانى. وقال 
أشهب: هو مسلم على كل حال. 

وجه قول ابن القاسم أن حكم الكفر والإسلام قد استوى فى ذلك لأن أصل الدار 
للإسلام وغالب من فيها الكفر» فغلب حكم الملتقط. 

ووجه قول أشهب أن الدار دار الإسلام» ولذلك لا يسترق» وإنما يسكنها أهل الذمة 
بالحزية. 

فصل: وقوله: وولك ولاؤه؛ يريد تخصيصه بذلك؛ وذلك يقتضى كونه على دينه. 
قالى ابن المواز: قال مالك: ولو أعلم أن عمر قال فى المنبوذ ما ذكر ما حولف» يريد 
والله أعلم أن يجعل الولاء لملتقطه؛ والحديث صحيح لا شك فيه لأنه يرويه عن ابن 
شهاب عن سنين أبى جميلة: وهو من الصحابة؛ ولكنه لفظ يحتمل التأويل» فيكون معنى 
قول مالك ذلك أن لو علم أن عمر أراد ما يتأولونه عليه لم أعالفه لتقارب الأدلة فى 
ذلك وترجحهاء ولو أن مالكًا قد تول قول عمر: «لك ولاه أى قد جعلت لك أن 
تنولى تربيته؛ والقيام بأمرهء وأنت أحق به من غيرك. 

وذلك أن من التقط لقيطاء فهو أحق به من غيره؛ فإن نزعه منه غيره» فقد قال ابن 
القاسم: إن كان ملتقطه قويًا على مؤئته وإمساكه؛ رد إليه. قال أشهب: إن كانا سواء 
أو متقاربين» فالأول أولىء ذإن خيف أن يضيع عند الأول فالنانى أولى به إلا أن يطول 
مكثه عند الأول» وليس اللقيط فى ضررء فالأول أحق بهء وهذا إن كانا مسلمين. 


كياب الأقضية اا 51 1 1[ 1 1 د 

فإن كان ملتقطه نصرانياء فقد قال أصبغ: يتزع منه لقلا ينصره أو يدرس أمره 
فيسترقهء وهذه ولاية الإسلام» لا ولابة العتق؛ لأن اللقيط مجهول النسبء فولاؤه 
لجماعة المسلمين» وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أهل الحجازء وبه قال الشافعى. 

وروى عن على بن طالب أنه قال: اللقيط حرء وله أن يوالى من أحب»ء الذي التقتطه 
أو غيره. وبه قال ابن شهاب وعطاء وجماعة من أهل المديئة. وقال النخعى: ميراث 
اللقيط .منزلة اللقطة» وبه قال أكثر الكوفيين. وقال أبو -حنيفة: ميراثه لمن التقطه. إلا أن 
له أن يتتقل عنه حيث شاء ما لم يعقل عنه من والاه» فإن عقل عنهء لم يكن له أن ينتقل 
عنه بولاثه. 

فصل: وقوله: ووعلينا نفقته) يريد مؤنته فى بيت المسلمين إن أمكن ذلك؛ لأنه من 
فقرائهم مع عجزه عن التكسبء وحوف الضياع عليه؛ وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت 
مال المسلمين؛ فقد قال مالك فى الموازية: من التقط لقيطّاء فعليه نفقته حتى ييلغ» 
ويستغتى وليس له أن يطرده. 1 

ووحه ذلك أنه إذا أعذه ملتقطًا له» فقد لزمه أمره وحفظه. 

مسألة: ولا رحوع له عليه .ما أنفق عليه. وإن استأذن فى ذلك الإمام» قاله القاضى 
أبو محمدء قال: وكذلك لو كان له مال لا يعلم به. 

ووجه ذلك أنه من فقراء المسلمين» فليس له أن يشغل بدين الإنفاق عليه كسائر 
الفقراء. 

فرع: فإن استلحقه أحدء فقال ابن القاسم: إن استلحقه ببينة أو غيرهاء رجع عليه 
ما أثفق إن كان تعمد طرحه؛ وهو ملىء. وإن لم يطرحه فلا شىء على الأب. وقال 
أشهب: لا شىء على الأب بكل حال؛ لأن هذا أنفق على وحه التطوع. 

قال يحبى: ميمت ملكا يُقُولُ: الأمْرٌ عِنْدَنًا فى الْمنْبُوذٍ أله حُنٌ وَأنّ وَلَاءُ 
سين هُمْ ينونه ويَْقَُون عنه1". 

الشوح: وهذا على حسب ما قال أن المنبوذء وهو المطروح من قولهم: نبذت 
الشىءء إذا طرحته قال الله تعالى: طإفنبذناه بالعراء وهو سقيم» إلا أنه فى عرف اللغة 
مستعمل فيمن طرح من الأطفال على وجه الاستسرار به فيلتقطه من يخاف عليه 
الضيعة, فال مالك: إنه حر. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 868/951 1. 


... كاب الأقضية 
ووحه ذلك أنه عرا من أسباب الاسترقاق» فهو لاحق بالأحرار» وكذلك كل من 
وحدناه من الكبار الذين لا يعقلون إنما نحملهم على الحرية لعدم معانى الاسترقاق. 
فصل: وقوله: رولاءه للمسلمين» يريد أن ولاءه جماعة المسلمين كسائر من لا 
يعرف نسبه من المسلمين» وقد تقدم القول فى ذلك هما يغنى عن إعادته. 
وقوله: «وهم يرثونه ويعقلون عنه, على معنى تفسير المولى الذى أثبته فى حكم 
المنيوذء والله أعلم. 


تنا نا نا 


القضام بالحاق الولد بأبيه 
- مَاِكء عن ابن هاب عَنْ عرو أن لوي عن عَايِضَة رَوْجٍ النبىئّ 
6 أنهًا فَالَت: : كلا مه بن إى وقاصٍ عهد ِلى أيه سغد بن أبى وكا ص ألا ان 
وَلِيدة زُحْعَةَ منى» فافض ِلك قَالَت: لما كَانّ عام الفسم» حَدَهُ سَعْدٌ وَقَالَ: أبن 
أخيى» قد كان غهد إلى فِيدء فْتَامٌ يه عبد بن رَْعَدَ» فَقَال: أَحِى وَابِنُ وَلِيد َةٍ أبى 
وُلِدَ عَلَى فِرَاشِِء فتسّاوقًا ِلَى رَسُولٍ الله 2 مَقَالَ سَعْدُ: يا رُسُولَ الله ابن أعِى 


جوع هعم سوم 


قَدْ كَانَ مهد إِلَىّ فبه» وَقَالَ عبْد بْنْ رَمْعَة: أخبى وَاْنُ وَليدَةٍ أبى, وُلِدَ عَلَى فِرَاشيِو 
َقَالَ رُسُوكٌ الل فلا هه للك يا عَبْدُ إن َعَم عمال وَسُولُ لله : الْولدُ 
راض وَلْعَاهِرٍ الْحَحَرُ ثم قال لِسَوْدةٌ 3 رَْعَة: الحتجبى نه لِمًا رأى مِنْ شَبَههِ 
عب : بن أبى وَقاصٍ. قَالَتْ : كَمَا رآهَا حب لَتَىَ الل 7 2 ١‏ 


- أحرحه البخارى فى البيوع ١07‏ ؟. والنسائى فى الطلاق 2780 480 5. وأبو داود فى 
الطلاق 97171. وابن ماحه فى التكاح .7.٠١4‏ رأحمد فى ياقى مسند الأنصار 79655 
407.١ 1054‏ ه1. والدارمى فى التكاح /171؟71. 
(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد .//154: هكذا روى مالك هذا الحديث, لا حلاف علمتة عنه 
فى إسناده ولا فى لفظه؛ إلا أن ابن وهبء وأبا حعفر التفيلى» والقعتبىء فى غير لوطأ رووه 
مختصرا عن مالك؛ عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله و قال: والولد للفراش» 
وللعاهر الحجره لم يذكروا قصة عبد بن زمعة وعتبة» رواه هكذا عن ابن وهب ابن أخيهء ومحمد 
بن عبدالحكم؛ ويحر بن نصرء ويقال: إنه ليس عند يونس» عن ابن وهبء وعند ابن وهصب» 
والقعنبى أيضا فى الموطأ الحديث بتمامه؛ وهو أصل هذا الحديث عن مالك؛ وقد سالفه ابن- 


كاب الأقضية ... 100 اا 

الشرح: قولها: «أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أسى وقاصء أن ابن 
وليدة زمعة منى, فاقبضه إليك» على حسب ما كان يفعله أهل الجاهلية» فقد روى أن 
التكاح كان عندهم على أربعة أضربء أحدها الاستبضاعء وهو أن يكون الرجل يعحبه 
حابة الرحل ونبله وتقدمه؛ فيأمر من تكون له من حرة أو أمة أن تبيح نفسها له فإذا 
حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصًا على تحابة الوليد. 

والئانى: أن تكون المرأة لا زوج لهاء يغشاها الخماعة من الرجال» منفردين أو 
جتمعين» فإذا استمر بها حمل دعتهمء وقالت لأحدهم: هذا منك؛ فيلزمه ذلك» ويلحق 
به ولا يمكته الامتناع منه. 

والثالث: البغايا كن يجعلن الرايات على مواضعهن» فمن رأى تلك الراية علم أنه 
موضع بغى» فيتكرر عليها بذلك من شاء الله من الئاس حتى إذا استمر بها حملهاء قالت 
لبعضهم: هو منك فيلحق به. 

والرابع: النكاح الصحيح؛ فأبطل الإسلام الثلاثة الأنواع المتقدمة؛ وأثبت التكاح» 
فلعل ما قال عتبة بن أبى وقاص: «ابن وليدة زمعة منى» إنما أراد استلحاقه من أحد تلك 
الأنواع الثلاثة التى أبطلها الإسلام. 


-عييئة فى بعض لفظه لم يقل فيه: وللعاهر الحجرء والقرل قول مالك؛ وقد أتقنه رحرده. 
حدثئنا حلف بن قاسم حدثنا أحمد ين سليمان الرملىء حدثنا إبراهيم بن عبدالله البصرى» 
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن تخلدء حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن 
عتبة بن أبى وقاص»ء عهد إلى أعيه سعد بن أبى وقاصن أن ابن وليدة زمعة هو مئىء قاقبضه 
إليك؛ فلما فتحرا مكة أحذه سعد فقال عبد بن زمعة: هذا أى» وابن وليدة أبى قال: فقضى 
رسول الله ف به لعبد بن زمعة» قال: «الولد للفراش وللعاهر المحر وأمر سودة أن تحب 
منهء فما رآها حتى ماتت,. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثتى قاسم بن أصبغ قال: حدئنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميدى» قال: حدثنا سفيان» رقال: حدثنا الزهرى؛ قال: حدثنا عررة ين الزبير» أنه سمع 
عائشة تقول: اختصم عند رسول الله يط سعد بن أبى وقاص» وعبد بن زمعة» فى ابن أمة زمعة» 
فقال سعد: يا رسول الله إن أحى عتبة أوصانى فقال: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعةء 
فاقبضه فإنه ابتى. وقال عبد بن زمعة: يا وسول الله! أخىء وابن أمة أبى ولد على فبراش أبىء 
فرأى رسول الله َك شبها بينا بعتبة» فقال: بهو لك يا عيد بن زمعسة الولد للفراش؛ ولحتجبى 
منه يا سودة!م. قيل لسفيان: فإن مالكا يقول فيه: وللعاهر الحجرء فقال سفيان: لكنا لم نحفظه 
من الزهرى أنه قاله في هذا الحديث. 


مس 0012 1 1 1 1 ااا 

فلما أراد عتبة استلحاقه على هذا الوجه؛ ولم يقم له بينة من إقرارها لم يلحق يه 
وأما من استلحق ولداء فلا يخلو أن لا يكون عرف له ملك أمة» ولا نكاحها أو قد تقدم 
له ذلك فيها. 

فإن لم يعرف له ملك أمة بنكاح ولا .علك يمين» فقد اختلف فيه قول ابن القاسمء 
فقال مره: يلحق ذلك بهء ما لم يتبين كذبه وإن لم يكن له نسب معروف»ء وبه قال 
مالك. وقال ابن القاسم أيضًا: لا يلحق يه حتى يتقدم له على أمه نكاح أو ملك يجوز 
أن يكون منهن» ولا عنعه من ذلك نسب معروف» وبه قال سحنون. 

وجه القول الأول أن الأسباب موضوعة على الاستلحاق وأكثرها لا يقبت إلا بإقرار 
الأب بالوطء أو بأنه ولدهء فإذا لم يكن ثم نسب مانعء لحق يمن استلحقه. 

ووجه القول الثانى أن النسب إنهما يؤثر فيه الاستلحاق إذا كان ثم نسب معروف من 
ملك بين أو نكاسم فإذا لم يكن ثم سبب يقوى الدعوى وجب أن تبطل؛ لأنه لو ثست 
عجرد الدعارى لكثر تعرض الدعاوى فى ذلكء وفسدت الأنساب. 

مسألة: وأما إن ملك أمهم قبل ذلك فإن ادعاهم مع يقائهم فى ملكه قلا لاف 
فى المذهب أنهم يلحقون به. وفى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم قيمن بيده أمة لها 
ولدء وعليه دين مميط تماله» فاستلحق الولد لحق بهء وتكون الأمة بذلك أم ولده. 

ووحه ذلك أن سبب النسب موجود مع عدم مستلحقهء فيصح استلحاقه كما لو لم 
يكن عليه دين» ولم نع الدين الاستلحاق؛ لأن الاستلحاق معنى يثبت به السب مع 
عدم الدين» فوجب أن يثبت به النسب مع الدين كالإقرار بالوطء قبل الولادة ثم ظهورا 
الحمل. 

مسألة: وأما إن كان قد باعه مع أمه؛ ثم ادعى وهو معدم أنه ابنه منها» فقد اعتلف 
فى ذلك قول مالك» روى عنه أشهب أنه يصدق فيه وفيهاء ويرد إليه؛ ويتبع بالثمن 
ينا ويه قال أشهب وابن عبدالحكم. 

وروى عنه أشهب أيضًا أنه يصدق فى الولد» ولا يصدق فى أمه؛ ويرد إليه الولد 
بخصته من الثمن» وبه قال ابن القاسم. 

وحه القول الأول أن هذه حالة تصدق فى الوليد, فإنه يصدق فى أمه كحالة السر, 
ووحه القول الثانى أنه عدمه بالثمن تهمة فى إرادته استرجاع الأمة دون ثمن واستلحاقه 


كتاب الأقضية .... 
الولد لا يقتضى ارججاعه الأم» ألا ترى أن ولد الملاعنة يستلحقه الملاعن؛ ولا يقتضى 
ذلك ارتجاع أمه, لأن استلحاق الولد عرا من التهمة لما حبل عليه الناس من نفى ما 
يشك فيه من النسبء» فكيف عا يتيقن انتفاؤه» والله أعلم وأحكم. 


مسألة: فإن كان مليّاء وقد باعها ثم ادعاهء فإنهما يردان إليه إلا أن يتهم فيها بصبابة 
إليهاء فيصدق فى الولد, ولا يصدق فيها حتى يسلم من العدم والصبابة بها. قال أصبغ: 
لا يتهم فى غناه سواء باعها بالولد أو ولدت عند المبتاع لما يولد لمثله. 

وجه قول ابن القاسم أن كلفه بها تهمة تمنعه ردهاء فمنع من ذلك» وصح استلحاقه 
للولد؛ لأنه مقر له لحق الدسب مع تعريه من التهمة. 

ووحه قول أصبغ أنه إذا صح استلحاقه للولد لسبب ملك اليمين» يضمن ذلك كوك 
الأم أم ولد له ولا تهمة مع الغنى؛ لأنه يرد عوضهاء ولو قيل فى هذا يرد الأكثر من 
الثمن أو القيمة يوم الاستلحاق لما بعدء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا ما لم يعتقهما المبناع؛ فإن أعتقهما ثم استلحق الولد البائع» فقد قال 
ابن القاسم: لا يصدق البائع فيهما ثم رجع؛ فقال: يقبل قوله فى الولد وحده؛ ويقبت 

وحه القول الأول أن الولاء نسب ثابت» قلا يرد بالاستلحاق كما لا يرد تسب 
كات 

ووحه القول الثانى أن النسب أقوى من الولاء؛ لأن الولاء مشيه به» فالنسب يبطل 
الولاءه ولو كانت الأمة إنما يثبت لها الولاء فى الوجهين لم يبطل الفانى الأول» وكان 
الأول أولى. 

مسألة: فإذا قلنا لا يقبل قوله فى الأمة» فإن عتقها يثبت للمبتاع» ويرحع باليمين 
على البائع. 

ووحه ذلك أنه مقر لها بتمنهاء فكان عليه أداؤهء ولا يقبلان على نقل الولاء؛ لأنه لا 
يجوز ذلك فيه لأن النبى م نهى عن يبع الولاء وهبته(؟. 

(*) أرحه البخارى حديث رقم 18ه". مسلم حديث رقم .10١5‏ الترمذى حديث رقم 

. النسائى فى الصغرى حديث رقم /4581) 45594. أبو داود حديث 1915. أبن ماجه 
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مسألة: وهذا كله ما لم يدعه المشترى ولداء فإن ال ابن القاسم: 


. شترى أحق به. 


ووجه ذلك أن اليد له وقد ضعفت دعوى البائع بتكذيب نفسه بيعه إياه» فإئما قوله 
مالم يدعه من هو أقوى دعوى منه ممن لم يتقدم منه تكذيب دعواه. 

فصل: وعتبة بن أبى وقاص إنما ادعى هذا الولد من جهة زنا فى الناهلية» ومثل هذا 
كان يلحق به لو ادعاه بعد ما أسلم فى الإسلام ما لم يكن هناك سبب هو أولى من 
دعواه؛ رواه عيسى عن ابن القاسم. 

وفى مسألة ولد زمعة» قد كان هناك ما هو أقوى من الزناء وهو ادعاء الفراش له 
فإن أمة زمعة ادعى ابن زمعة لها الفراش» ومعناه وطء أبيه لها؛ لأآن الأمة تصير عندنا 
فراشًا بالوطء أو بالإقرار به. 


ومعنى ذلك أن من أقر بوطء أمته» ثم ولدت ولداء ألحق به» وإن لم يقر به ومات 
قبل وضعه؛ ويحتمل أن يكون ما ادعاه عتبة لم ينبت عنه. وإنما كان فى ذلك بمحرد 
دعوى سعد أيه لهء ولا يصح استلحاق العم ابن أنم. 

فصل: وقوله: وفتساوقا إلى رسول الله يك يريد أن كل واحد منهما ساق صاحبه 
لمنازعته له فيما ادعاه إلى رسول الله فأ ليحكم بينهما فى دعواهماء فأدلى سعد بجت 
فتال: «ابن أخى قد كان عهد إل فيه, ولم يدع بيئة على ذلكء وإنما ادعى أنه عهد إليه 
فيه. 

ولم يمنعه من ذلك عبد بن زمعة لأنه لا طريق له إلى معرفة ذلك» بل الظلاهر صدق 
سعدء ولكنه إنا ادلى حجته أيضّاء فقال: رأخى واببن وليدة أبى» ولد على فراشه: 
فادعاه أخاء ولم يدع بينة على استلحاق أبيه له وإنها احتج .مجرد دعواه كما احتج 
سعد ,مجر د دعواه. 

فلما استوعب النبى طق حجة كل واحد منهما حكم بينهما بالحقء فقال: «هو لك 
يا عبد بن زمعة ولا يقتضى ذلك أنه ألحقه بأبيه زمعة لأنه لم يضفه إليه, ولا قال هو 
ابن لرمعة وإنما أضافه إلى عبد بن زمعة؟ لأنه ابن أمة أبيه. 


ولو لم يدعه أغنا لفضى له به عبداء ولكنه قد أقر بحريته وأعوته فقيل له أنت 
أعلم يما تدعيهء فيما يخصكء ولا يصلح استلحاق الرجل أغمًا. قال أشهب فى كتاب 


اين سحنوث: ومن استلحق أعنًا فى بلاد الإسلام لم يوارثه؛ ولا يستلحق الأخ. 

وفى المدنية من رواية عبدال رحمن بن دينار عن ابن كنانة فيمن شهد أن أباه كان مقرًا 
بوطء حارية» فهلك عنها أبوه» وهى حاملء قال: لا يقبل شهادته؛ ولا يرث معه فى 
حظه وإنما هو عبد للورثة» ولو شهد أن أباه كان أقر لولد من امرأة حرةء ورث معه 
فى حظه خخاصة: ما لم يكن سفيهًا مولى عليه. قال عيسى: وقاله ابن القاسم. 

ومعنى ذلك أنه أقر بحمل جارية» فالولد عبد لجميع الورثةء فلا يرث شيئًا من حظه 
غيرهء وإذا أقر أنه من حرة» فهو حرء فلذلك كان له حسق فى حظله؛ وعبد بن زمعة 
انفرد .كيراث أبيه؛ لأنهما كانا كافرين وسودة أخته مسلمة» فلم يرثه. وللم يذكر فى 
الحديث أن النبى َل ورثه» وإنما أضافه إلى عبد إذ أقر بأنه أعوه. وهو المنفرد ميراث 
أبيه» فلا يحل له بيعه» ولا يثبت بذلك نسبه؛ لأن النسب إنا يلحق الأب فلا يلزمه 
ذلك بقول عبد إلا على وجه الشهادة عليه فيازمه ذلك إذا كملث الشهادة» والله 
أعلم. 

وظاهر قوله: وهو لك يا عبد بن زمعة, أنه ملكك لكنك قد أقررت له بالحرية» 
فأنت أعلم بقولك فى ذلك فيما يخصكء؛ وذلك لو أقر رحسل بشىء فى يده لصح أن 
يقال له إنه لكء يمعنى أنه قد كان لك منعه» فإذا أقررت به لغيرك» فأنت وذاك. 

وقال الطيحاوى: معتى قوله: هر لكء أنه بييدكء لا أنك تملكته ولكن ينع منه 
غيرك. وقال الطبرى: هو لك عبد وهذا أيضًا غير صحيح إن كان يريد به بعد الإقراره 
وإن كان أراد به قبل الإقرارء فهو على ما قدمناه. وقال الشافعى: معناه هو لك أخء 
وأنه © حكم به لزمعة» وسياتى ذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما الجدء فهل يصح استلحاقه فى كتاب ابن سحنون عن مالك: لا يصح 
ذلك إلا من الأب. قال سحنون: وما علمت بين الئاس فى ذلك انعتلافًا. وقال أشهب: 
يستلحق الأب والحد,. 

ووجه قول مالك وابن القاسم ما قدمناهء ولأن كل ما لا يصيح امستلحاقه فى حياة 
الأب» لا يصح استلحاقه بعد موته كالأ. 

ووجه قول أشهب أن السب يلحق بهء فجاز استلحاقه له كالاب» فاججد مختلف فى 
استلحاقه والأب متفق على صحة استلحاقه. وسائر الأقارب متف على نفى 
استلحاقهم؛ فلا يستلحق عم ولا ابن عم ولا أحد من القرابة غير من ذكرناء قاله مالك 
وابن القاسم وجماعة العلماء, 


لة: فإذا ثبت أنه لا يستلحق إلا الأب» فمن أقر أن فلانا أخصوه أو عمه أو ابن 
عمه أو مولاه؛ فإنه يشارك فى ميراث من قد توفى ممن يوجب لهما ذلك الإقرار ميراثه» 
وذلك مثل أن يموت رجحل ويترك ولداء فيقر ذلك الولد بآخرء فإنه يرث معه أياه 
فيأحذ نصف ما ترك من المال» ولكن لا ينبت نسبه بذلك» ولو ترك الميت ولدينء فأقر 
أحدهما بثلاث» فإنه يدفع إليه ما كان يستحقه مما بيده لو ثبت نسبه؛ ولا يدقع الآخر 
إليه شيئًا إلا أن يكون المقر له عدلاً فيحلف مع شهادت. ويأخذ مما بيد الآخر حصته 
أيضاء ولكن لا ينبت بذلك نسبه من الميت» ولو أقرا له جميعًا بأنه أخ لهماء وهما من 
أهل العدل لثبت نسبه بشهادتهماء وهذا كله قول مالك وجمهور أصحابه. 

ووحه ذلك أنه من أقر له بالأوة» فهو مقر له هال فى يده فيقضى عليه بإقراره 
على نفسه. ويقال له أنت أعلم بذلك» ولا يقضى على الميت بالحاق نسبه به؛ لأنه لا 
يلحق به إلا بشهادة كاملةء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما من قال فلان أختى أو عمى أو ابن عمى أو وارثى» فلا يخلو أن يكون 
ثم نسب معروف» فإن كان ثم نسب معروف يخالف ما أقر بهء فما ثبت بالبيئة أولى من 
دعواة. 

وإن لم يكن ثم نسبء فمات المقرء فالذى عليه مالك وجمهور أصحابه: أنه إن لم 
يكن للمقر وارث مستحق لذلكء فإن المقر له يرنه من باب الإقرار» ولا يغبت نسبه 
بذلك؛ وقاله أصبغ وسحئون ثم قال: لا ميراث له؛ لأن المسلمين يرثونه. 

وحه القول الأول قول النبى 8ه فى هذا الحديت: وهو لك يا عبد بن زمعة» وهذا 
يقتضى إضافته إليه على ما ادعاه وقد ملنا إن نسبه لا يثبت بذلك» فلم يبق أن يضيفه 
على شىء مما ادعاه» إلا أن يغبت بينهما بذلك توارث على وجه مّاء وهو ما فضل عن 
ميراث من يثبث نسبه. 

ووجه القول الثانى لسحنون ما احتج به اينف وذلك أنه قال: إنما احتلف أصحابنا 
وأهل العراق فى مثل هذا لاحتلافهم فى أصل المسألة؛ لأنهم قالوا إن من لم يكن له 
وارث معروف جناز له أن يوصى مجميع ماله لمن أحبء فلذلك جوزوا إقراره كن ذكرثاه 
من القرابة» وأصحابنا لا يجيزون له ذلك» وإنمها يجيزون له الئلث فقط. 

وهذا الذى قاله ابن سحنئون غير بين؟ لأن الإقرار بالوارث ليس طريقه طريق 
الوصية» وإما طريقه طريق الإقرار بالوارث؛ وليس طريقه بالمال علمى وجه ما فيصح 


قا عد دما لم يكن فق من لاللك لد جار انع» ويطتو توق بيد كينا لل قر 
لرجل فى مرضه بدين يستغرق جميع ماله ثم يحوت» فإن ذلك يستحق جميع ماله بدينه 
ذلك ولو ثبت عليه دين يستغرق جميع ماله لأذ جميع مالهء وبطل إقراره لمن أقر له فى 


هرضة. 

ومما يدل على أن هذا ليس طريقه طريق الوصية أنه لا اتلاف بين أصحابنا أنه لا 
تحوز الوصية بأكثر من الثلث. وهم كلهم غير ابن سحنون وأشهب يجعلون امال للمقر 
له بالنسب» وما ييين ذلك أيضنًا أن سحتون وسائر أصحابنا يقولون: من أقر بعد موت 
أبيه بأخ قاسمه مال أبيه» ولا يثبت له بذلك نسبء ولو كان هذا على وجه الوصية لما 
أذ شيئا مته إلا بعد موت المقر على وجه الوصية؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #ُيَ: «الولد للفراش وللعاهر الحجرم”2 الفراش عتد أصحابنا هى الأمة 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 09/8 فى هذا الحديث وجوه من الفقه» وأصول حسام 
منها الحكم بالظاهر؛ لأن الرسول م حكم بالولد للفراشء على ظاهر حكمه وسئئه؛ ولم 
يلتفت إلى الشبه» وكذلك حكم فى اللعان بظاهر الحكمء ولم يلتفت إلى ما حاءت به بعد قوله: 
وإن حاءت به كذا فهو للذى رميت بهو فنجاءت به على النعت المكروهء ومن ذلك قرله 856: 
فأقضى له على نحو ما أسمع منه. وفى هذا الحديث دليل على ما كان عليه أصل الجاهلية؛ من 
استلحاق أولاد الزئا. وقد كان عمر بن النطاب؛ رضى الله عنه: يليط أولاد الخاهلية يكن ادعاهم 
فى الإسلام ذكره مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - كان يليط أولاد الماهلية يمن ادعاهم فى الإسلام. 

قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هتاك فراش؛ لأنهم كائرا فى حاهليتهم يسافحون ويناكحونء 
وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة» وقد أمضاها رسول الله و فلما جاء الإسلام 
أبطل به رسول الله و حكم الزنىء لتحريم الله إياه وقال: للعاهر الجر فنفى أن يلحق فى 
الإسلام ولد الزئى وأجمعت الأمة على ذلك» نقلا عن نبيها يق وحعل رسول الله َي كل ولد 
يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حالء إلى أن ينفيه يلعانء على حككم اللعان» وقد 
ذكرناه فى موضعه من كتابنا هذا وأجمعت الجماعة من العلماء أن الخرة فراش» بالعقد عليهاء مع 
إمكان الوطء وإمكان الحمل» فإذا كان عقد التكاح بمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب 
الفراش» لا ينفى عنه أبدا بدعوى غيره ولا برحه من الرحره إلا باللعان. 

واتلف الفقهاء فى المرأة يطلقها زوحها فى مين العقّد عليها يمحضرة الحاكم أو الشهود فتأتى 
بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقدء فقال مالكء» والشافعى: لا يلحق به؛ 
لآنها ليست بغراش له إذ لم يمكنه الوطء فى العصمة؛ وهر كالصغير أو الصغيرة الذين لايككن 
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لأنها تصير فراشمًا بإقرار السيد بالوطء. ومعنى ذلك أن الولد لصاحب الفراش. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون المراد بالفراش ما يفترش» وذلك أن 
الوطء غالبا إثنما يكون على شىء يفترش فيكون معناه؛ والله أعلم أن السيد إذا وطلئع 
أمتهء فقد اتخذ لها فراشاء وآن الولد منسوب إلى صاحب الفراش» وهو سيد الأمة التى 
جعل لها فراشاء وهو أحق يه من غيره. وقال أصحاب أبى حنيفة: معنى الفراش» 
الزوج» وما قالوه غير معروف فى اللغة» وقد بينت ذلك فى كتاب السراج. 

ومعنى ذلك أن السيد إذا أقر بوطء أمة فأنت بولد لمثل ما يولد منه وقت الإقرار الحق 
به الولد» وبه قال الشافعى ومئع من ذلك أبو حنيفة. 

وقوله 5: «الولد للفراش» عام فى الحرة والأمة» فيحمل على عمومه إلا ما خصه 
الدليل. 


- واحتلف الفقهاء فى الأمة فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاء ذإن لم يدع استبراء لمق به 
ولدهاء وإن ادعى استبراء -حلف وبرئ من ولدها عينا واحداء واحتج بعمر بن المخطاب فى قولف 
لا تأتى وليدة يعترف سيدها إن قد ألم بهاء إلا ألحقت به ولدعاء فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن» 
وقال العراقيرن؟ لا تكون الأمة فراشا بالوطء .حتى يدعى سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق 
بهء سواء أقر بوطثها أم لم يقره وسواه استبرأ أو لم يستبرىا. 
وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدهاء وأجمع جمهرر النقهاء أيضا على أن لا يستلحق 
أحد غير الأب؛ لأن أحدا لا يوذ بإقرار غيره عليه؛ وإنما يؤحف بإقراره على نفس ولا يقر أحد 
على أحدء ولو قبل استلحاق غير الأب» كان فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقرارهء ولا بينة 
تشهد عليه وقد أباه الله ورسوله. قال الله عز وحل: «إولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر أحرى» وقال يا لأبى رمئة فى ابنه: وإنك لا تجنى عليه؛ ولا يجنى عليك,. وفى هذا 
كله ما يدلك على أن رسول الله قي إنما حكم بالولد لزمعة؛ لأن فراشه قد كان معروفا عندهء 
والله أعلمء لا أته قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيهء هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث» 
والله أعلم؛ لأن فيه قول عبد بن زمعة, أى؛ وابن وليدة أبى ولد على فراشهه فلمم يدكر عليه 
رسول الله يل قوله: ولد على فراشه؛ فدل على أنه علم بوطء زمعة لوليدته: فلذلك لم يدكر 
الفراش» وكانت سودة بنت زمعة زوجته ف ومثئل هذا لا يخقى من أفعال الصهر على صهره: 
فلما لم يدكر قول عبد بن زمعة؛ ولد على فراشه؛ دل على أنه قد كان علم بأنها كانت فراشا له 
سه إياهاء فتضى ,ما علم من ذلك؛ ولولا ذلك لم يلحق الولد يزمعة» يدعوى أخيه؛ لأن سنته 
المجتمع عليها أنه لا يوعحذ أحد بإقرار غيره عليه. 
إلا أن هذا التأويل ما يوحب قضاء القاضى بعلمه؛ وهو مما يأباه مالك: وأكثر أصحابه. انتهى. 


كتاب الأقضية ااا ا 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه حرمة تثيت بعقد النكاح, فثيتت بالوطء فى ملك 
اليمين. أصل ذلك حرمة المصاهرة. 

فصل: وأما قوله وت : «وللعاهر الحجرء فمعناه إذا ادعى صاحب الفراش من أمة أو 
حرة» وأما إن لم يدعه؛ ففى المدنية أن محمد بن عيسى سأل ابن كنانة عن قوم أسلموا 
مجماعتهم» وتحملوا إلى دار الإسلام» فادعى بعضهم ولد زنيةء أيلحق به قال: تنعم» مسن 
حرة كان الولد أو من أمة إلا أن يدعيه معه سيد الأمة أو زوج الحرةء فيكون أولى به؛ 
لأن النبى ُو قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقاله ابن القاسم. 

فصل: وقوله يُقٌ: روللعاهر الحجرء العاهر هو الزانى. وقال عيسى: ستل سفيان بن 
عيبئة عن ذلك» فقال: كان العهر فى أهل الجاهلية ظاهراء وهو الزناء وكات أهل 
الجاهلية يقولوث الزنا ما ظهر منهء فهو آثب وما كان خفيًا أو متخصذة خدنّاء فلا بأس 
به فأنزل الله تيارك وتعالى: لإقل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وأترل: «إولا متخذات أخدان». 

فلما جاء الإسلام كان من عهر يأمة يملكها غيره أو حرة تزوجها غيره فالذى ولد 
على فراشه أحق بهء وقضى #نَها با حجر للعاهر على معنى» والله أعلمء يستحق بفعله 
الرحم لا الولد» وإن كان لا يرحم زانى المشركين لكنه # لم يمضرج قوله ذلك على 
معنى الاختصاص بأحكام ا مش ركين» بل على سبيل العموم. 

فلما قصد أن يغبت الزنا والعهارة أخبر عنه بأشد أحكامه فى الدنيا لأن منهم من 
حكمه حلد ماثة أو جلد خمسسين: وعلى حسب ماتتنوع إليه الأحكام فى ذلك» 
ويجحتمل أن يريد بقوله: ووللعاهر الحجرو'؟ أنه لا شىء له من الولدء ولا يحصل له من 
ذلك الزنا غير طرده بالحجارة. 


فصل: وقوله: «ثم قال لسودة: احتجبى منه,7؟ معنى ذلك» والله أعلم أنه لم يقبت 


)١(‏ قال السيوطي: والحجر, أى له الخيبة ولا حق له فى الولد وعادةٌ العرب أن تقول: له الجر 
ويفيه الأثلب» وهو التراب ونحو ذلك» ويريدون ليس له إلا الخيبقء وقيل المراد بالحجر هنا أنه 
يرحم. وقال التروى: وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يررحم وإئما يرحم المحصن نخاصة ولأنه لا 
يلزم من رجمه نفى الولد عنه. انظر: تنوير الحوالك 1١8/5‏ 

(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 01/4: أما قول رسول الله يلد فى هذا الحديث: «احتجبى 
منه يا سودة, فقد أشكل معناه قديا على العلماى فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم 
الحلال» وآن الزنى لا تأثير له فى التحريم إلى أن وله ذلكء كان منه على رجه الاختيار- 


ووم ال ا ااه سالط الات امس ا ا شو خط ا و م ل مارب كتانب الأقضية 
نسبه» وإنما أقر له عبد بالأخحوة» ولم يكن بذلك أعما لسودة» ولا يغبت يغبت يذلك نسب ولا 
رت ولس من انكام الامرة؛ مكرن بألل عن لوك غارنها: 

ولذلك لو توفى رجحل وترك ابنا وبنتا فأقر الابن بأخ من ن أبيه لأخذ من تركة الأب ما 
يستحقه من حصة الابن اللقرء ولم يأعذ مما بيد الأعمت شيئاء ولا كان لها بذلك أخاء 
ولا ذا رم فلا يحل له أن يدخعل عليهاء لأنه أحنبى منها حين لم يثبت نسبه من أبيهاء 
فعلى هذا جرى حكم سودة مع الذى ادعاه أخوهاء والله أعلم. 

وقال الكوفيون» فى قول النبى يّ: واحتجبى منه يا سودة» دليل على أنه حعل للزنا 
حكمًا تحرم به رؤية المستلحق لأخته سودة فقال لها: واحتجبى منه يا سودة: لما رأى 
من شبهه بعتبة؛ فمتعها من أخيها فى الحكم؛ لأنه ليس بأخيها فى غير الحكم؛ لأنه من 
زنا فى الياطن إذا كان شبيهًا بعتية فجعله كالأجنبى لا يرأها بحكم الزنى» وجعله أخما 
لها بحكم الفراش. 

قالوا: وما حرمه الخلال» فالزنى أشد تحركًا له وهذا غير صحيح لما قدمناه؛ وهو 
عائد عليهم؛ لأن الحلال يؤيد التحريم فى الأخوة» فكان يجب أن يؤيده الزنا أكثر» 
ويجرم التكاح؛ وهذا ما لا لاف فى إبطاله. 

وفال الشافعى: رؤية ابن زمعة لسودة مباح فى الحكم؛ ولكنه كرهه؛ وآمرها بالتتزء 
عنه اختياراء 

قال أصحابه: لما كان للزوج منع زوجته من رؤية أحيهاء وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ 
لأنه لو كان مباحًا لما نهاها عنهء وأمرها بقطع رحمه. وقد أمر يه عائشة أن يدل 
عليها عمها من الرضاعة؛ وقال لها: وهو عمك فلياج عليك:©» مع ما علم من غيرته 


حرالتنزه: فإن للرحل أن ينع امرأته من رؤية أحيها. هذا قول أصحاب الشافعىء وقالت طائفة: 
كان ذلك منه لقطع الذريعة, بعد حكمه بالظاهر: فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهرء وهو الولد 
للفراش» وحكم باطن» وهو الاحتحاب من أحل الشبهة؛ كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا 
فى -حكم الله بالولد للفراش» فاحتجبى منه» لا رأى من شيهه لعتبةء قال ذلك بعض أصحاب 
مالك» وضارع فى ذلك قول العراقيين» وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزنى يحرمء وإن له فى هلم 
القصة حكما باطتا أوجب اللحجاب» والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. وقد رافقهم 
ابن القاسم فى أن الزنى يحرم من نكاح الأم والابنة ما يحرم النكاح؛ حلاف الموطأء وقد قال 
المزنى فى معنى هذا الحديث غير ما تقدم. 

(*) أرحه مسلم ٠١9/5‏ كتاب الرضاع رقم /الا» عن عائشة. أبو داود برقم 25081 


كناب الأقضية يا دببب100101000 1 ااا ا 
يق وقال: وأتعجبون من غيرة سعد» لأنا أغير منهه والله أغير مناو(©» 


ودخل على عائشة وعندها رجل» فقال: بويد سات أحى من الرضاعة 
فقال: انظرن من إوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة,” ». ومع ذلك ققد أمرها أن يلج 
عليها عمها من الرضاعة» والشيه لا تأثير له فى الأنساب 

وقال أبو إبراهيم يم المزئى: يحتمل أن يكون النبى وق أحاب عن المسألة فأعلمهم 
بالحكم أنه كذلك يكون إذا ادعى صاحب الفراش الولد؛ وصاحب زنى لا علىأنه يلزم 
عتبة دعوى أيه سعدء ولا يلزم زمعة دعوى ابنه عبد ويين ذلك بقوله لسودة: 
واحتجبى منهع وهذا أصح هذه الأقوال» وهو نحو ما ذهبنا إليهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول عائشة: وما وأى من شبهه بعتبة» تأول منهاء وقد تعلق يهذا سعدء 
وقال: وأبن أحى عتبة) نظر إلى شبهه بعتبة» فلم يحكم له بذلك؛ ولا رآه معنى موجبًا لما 
أدعاه» وقد يتشابه الناس» ولا تتتقل بذلك أنسابهم عما استقرت عليه من الاتتساب إلى 
نسب معروف أو الجهالة بالنسب والعدم لمن ينسب إليه 

وقد قال القاضى أبو محمد فى معونته: الاعتبار بالشبه فى إلحاق النسب واحب» ولم 
يبين موضع الحكم يذلك» واحتج فيما ادعاه يحديث عائشة هذا. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهو عندى دليل على المنع من ذلك يما 
قدمته» واحتج بقوله يي فى قضية هلال بن أمية: وإن جاءت به على نعت كذا فهو 
لشريك»» فجاءت به على النعت المكروهء فقال ولك ولولا ما مضى من كتاب الله عر 
وجل لكان لى ولها شأن, وُهذا أيضنًا عندى حجة على المنع من ذلك لأنه لم يحكم فى 
شىء من ذلك بالشبه؛ بل أمضى الأمر على ما كان قبل الولادة من حكم اللعان الشابت 
يكتاب الله عز وجل وظاهر قوله. 


-؟/6م؟ كتاب الطلاق؛ عن اين عمر, النسائى ١٠١1/1‏ كتاب التكاح باب لبن الفحل» عن 
عائشة. ابن ماحه برقم 4 1171/3 كتاب التكاح عن عائشة. البيهقى قى الكبرى 
//لاه 4 عن عائشة. 

ر*) أرحه البخارىئ حديث رقم 5845 415/. مسلم حديث رقم 5 ١‏ أحمد فى السند 
حديث رقم 1177.1 الدارمى حديث رقم 5511 

(# أحرحه البحارى حديث رقم /ا4 "2 ..٠ ٠١37‏ مسلم حديث رقم .١4008‏ التسائى فى 
الصغرى حديث رقم 7117. . أير داود حديث رقم 1008 ابن ماحه حديث رقم 15146 
أحمد فى المسند حديث رقم 25141١1١‏ لاهده4 7 .1444 07578 1. الدارمى حديث رقم 
كل 


ا 
وقد يجوز أن يكون ما قالته عائشة أكد معنى احتجاب سودة منهه فأما أن يوحب 
ذلك. فلاء كما لم يوجب ذلك التشابه نسبه إلى عتبة» وإما تعلقت به عائشة على وجه 
الترحيح وتقوية غلبة الظن» والله أعلم؛ ولذلك ترحح به عند تساوى الأسياب المثبئة 
للنسب على وجه مخصوص من علم مختص به القافة» ولو كان كل شبه يثبت به السب 
ما اتص بعلم ذلك القافة» ولوحب أن يستدل يه على إثبات الأنساب» ولا يقصر على 
الترحيح دون الاستدلال. 

وقد قال يعض أصحابنا: إن هذا من الحكم بالذرائع لما تأول فى ذلك من حكم 
بالنسب لعبد وراعى التحريم فى جنبة سودة فمنعه الدخصول عليهاء وهذا بعيد؛ لأن 
هذا أولى من معنى الذرائع؛ وقد فسرنا معنى الشرائع فى الببوع. 

وإنما كان يكون لو صح ما تأوله من باب تغليب الحظر على الإباحة» وهو وجه قد 
قال به كثير من العلماء؛ وقالوا: إن ذلك كالأمة تكون بين الشريكين» فإنه محرم على 
كل منهما وطؤها تغليبًا للحظر على الإباحة؛ وما قلناه أولا أبين. 

ولو حكم يثبوت نسبه من زمعة لحكم بإباحة دخوله على سودة: ألا ترى أن الرحل 
ينفى ولده ويلاعنء فينتفى عنهء ويحرم بذلك دحوله على بناته» ثم يستلحقه فيلحق بيه 
ويباح بذلك الدخول على بناته. 

فصل: وقوله: رفما رآها حتى لقى الله امتثالاً لأمر البى و وائتهاء إلى حده 
وامتناع جما منع منه؛ لأنه لم يثبت بينهما أحوة» ولو ماتت سودة لم يرثها لما حكم به 
فى أمرهما إلا أن يثبت نسيه. 

- مَللِك عَنْ يزيد ين عبد اللو بن الْهَاوِى» عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِْرَاِمَ ذن 


لسار الى عَنْ سُليِمَاكَ بن يَسَارء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبى أَميةَ أن ائْرَأةٌ هَلّكَ 
ناوه فطقت أربعة أطهر وعَطراء َم وض جين حلت فتَكقَسا عِنْدَ 
رَوْحهَا أرئعة هر وَتصطف شَهْر » نَم ولَدَتْ وََدا ناما فَحَاءٌ رَوْحْهَا إلى عُمْرَّ بن 
الْعَطابِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعًا عُمَرُ نِمو مِنْ نسّاء الْحَاهِيّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَ عَنْ 


لِك فَقَالَت امرأةٌ مِنهُن: أنا أصبرك عَنْ هَذْهِ الْمَرقِ هلك عَنْهًا رَرْحُهًا حِين 


١4.*‏ - أعرجه البيهقى فى ستنه الكبرى 9/ 444» وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
/لا1١.‏ 


كتاب الأقضية 00 7 ا 


ندم | مة قم 


حَمَلَت مِنْكُ دَأْرِيقَت عَلَيِْ الدمَاءء فَحَس وَلَدُمَا فى بَطْيِمَاء 0 
اذى تَكحَهَا صاب الْوَلَدَ الْمَاهُتَسَكلك الْوَدُ فى يَطْنِهاء وَكَيِنَ فَصَدَقَهًا عْمَرُ بن 
اْحَطَابِ وََرْقَ بَيْنَهُمَاه وَقَالَ عَمَرُ: ما نه 201111111 
بالأوّل. 

الشرح: قوله: وأن مرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًاه يريد 
كملت عدة الوفاة» فذكر أيام العدة» ولم يذكر الحيض غير أن قول المرأة آخمر الحديث: 
وفاهريقت عليه الدماء» دليل على أنه كان من الأربعة أشهر وعشر حيضة. 

فصل: وقوله: «ثم تزوجت حين حلت؛ فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف 
شهرء ثم ولدت؛ يريد أنها مكثت عند الزوج أربعة أشهر ونصف شهر دفأتت بولد 
تامع يريد أنه لم يكن على وجه الاستسقاط؛ لأن السقط لا يخدنص بوقت دون وقت» 
فلو كان سقئطًا لم يتكرهء وأما الولادة فلها وقت لا تتقدم عليه ولا تشأخر عنهء فأقل 
الحمل الذى لا يجوز أن تتقدم عليه الولادة ستة أشهرء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل عليه ما نبه عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه من قوله تعالى: لإوجمله 
وفصاله ثلاثون شهرًا4 وقوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» 
فائقتضى ذلك أن الحمل ستة أشهر. 

فرع: وأما الذى يراعى فى الأشهرء قال أكثر أصحاينا: ستة أشهر على الإطلاق. 
وقال فى العتبية ابن القّاسم: ستة أشهرء مقدار انفصالها بالأهلة فصاعدًا. 

ومعنى ذلك أن تكون أشهر مدة الحمل على الأهلة بعضها من تسعة وعشرين يوماء 
فإن ذلك لا يخرجها عن أن تكون ستة أشهر كاملة. 

وقال مطرف وابن الماحشون فى الواضحة: إن أتت به لأقل من ستة أشهر مسن وطء 
الثانى» فهو للذولء وإن لم يكن بين وطتهما إلا يوم. 

ومعنى ذلك أن تكون الستة أشهر كملت لوطء الأول بذلك اليوم» وهذا يقتضى 
مراعاة اليوم الواحد فى تمام ستة أشهر أو نقصهاء فعلى هذا يتحرج على قول اين 
القاسم أن تعتبر أيامها بوقت الوط فإن كان قبل الفجر اعتدت بذلك اليوم» وإن كان 
بعد الفجر لم تعتد به» وعلى قول سحنون يعتبر به ويكون تمام الستة الأشهر ذلك 
الوقت من آآخحر أيامهاء والله أعلم وأحكم. 


فرع: والستة الأشهر يختبر آخخرها بالسقط والولادة» وأما أولها فرقت دول الزوج 
الثانى أو السيد الثانى بها. 


فصل: وقوله: وفأتى زوجها إلى عمر بن الخطاب» وذلك يقتضى أنه أنكر الحمل فى 
مثل هذه المدة؛ فذكر له ما أنكر من ذلكء ولم يعهده؛ فدعا عمر نسوة من نساء 
الاهلية قدماء لما اعتقد من معرفتهن عثل هذا لما قد عهدن من الولادات» وتكرر عليهن 
من ذلك فى طول العمر من المعتاد وغيره. 

وهذا يقتضى أنه لم يستنبط مدة الحمل من الآيتين المتقدمتين» ولذلك احتاج إلى 
سؤال النساءء ويحتمل أنه علم هذا الحكم من الآيتين أو غيرهماء ولكنه سأل النساء 
ليعلم هل يصح حفاء الحمل على المرأة مع استيفائها انقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشر 
مع صدقها فيما ادعته من الحيض» «فقالت له منهن من ادعت العلم: أنا أخبرك من 
هذه المرأة» إن زوجها هلك عنها حين حملت» تريد أول الحمل؛ وقبل أن يقوى 
«فأهريقت عليه الدماء: تريد أنها حاضت الحيضة التى كملت بها عدتها مع الأربعة 
الأشهر والعشر ورفحش ولدها فى بطنهاء. قال عيسى: معناه ضعف ورق. 

قال ابن كنانة» من رواية محمد بن عيسى: انحشء قال: وذلك مثل البضعة تلقى على 
الجمرة» فتنقبضء وذلك الانقباض هو الانجياش. وقال صاحب العين: حش الولد فى 
البطن» إذا يبس. والمرأة محش. 

فصل: وقولها: «فلما أصابها الذى نكحهاء وأصاب الولد الماء, تحسرك فى بطنها 
فكبر» يريد أن الولد يضعف بعدم الماء ويكبر ويقوى إذا أصابه ماء الرحل» وأن ولد 
تلك المرأة إنما كان ضعف عن الحركة» وصغر لعدم الماء» فلما أصابه ماء الرحل الذى 
تزوج أمهء قوى على الحركة وكبرء فصدقها عمر يذلك لا تبين له قولهاء واعتقد أنه لا 
يكون ولد لأقل من ستة أشهر» وأن سبب ما ظهر من انقضاء العدة وما ظهر يعد ذلك» 
وكمل من الولادة ما قالته المرأة. 

فصل: وقوله: «وفرق بينهماء وقال: إنه لم يبلغنى عدكما إلا خير: يريد فرق بينهما 
لأنه تزوج فى عدة» ولا يصح عقد فى عدة؛ ويفسخ على كل حال. 

وقوله: ولم ييلغنى عدكما إلا خير» إظهار لقبوله عذرهماء وأنه لا يظن بهما إلا 
الخير الذى بلغه عتهماء وأنه لو ظن بهما غير ذلك من تعد يجهل أو علم لما سلما من 
العقوية. 


فصل: وقوله: «وأخحق الولد بالأول؛ يريد ألحق نسبه به لما لم يصح أن يكون من 
الثانى» وصح أن يكون من الأول؛ لأنه لم يمض من المدة مقدار أقل الحمل. 


م هما وهم 


ود - مَالِك عن يحيى بن سيار جيل سَعِيرء عَنْ سِلَيْمَادٌ بن يُسَارٍ أن ء 
الْخَطّابِ كان يليط أكلاة الْسَامِلِوةٍ بمنِ اتعَاهُمْ فى الإسلام» كن عوطت 
ىرد مرق مدعا عَمر بْنُ الَطام فَايقَاء طم لنْمَاء قَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ 
اشتركا فيوء فَضِرَيَةُ عُمَرُ بن الطاب و بالدرّق نَم دَعَا الْمَكَه مَقَال: أخبرينى براق 
فَقَالَت: كان هذاه أل لين أن تنى» وَهِى فى إل ألما قلا يُمَارِقُهًا حَتَى 
ين وك أله ف اسم بها َيل م اعرف عَنْهَاء فَأفرِيقَت عق يفياق ل 
عل عليه هذا تَنى الآسر فلا أذرى ين ها مر كَال: مَكَيرَ الْقَائِف» قَقَالَ 
عُمَرُ لِْفْلامٍ: وال أَيْهُمَا يكت 

الشرح: قوله: رامعو ا ا الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام» يريد أله 
كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا الزينة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى جماعة يسلمون» فيستلحقون أولادًا من زني» فإن 
كانوا أحراراء ولم يدعهمء أحد لفراش فهم أولادهم, وقد ألاط عمر من ولد فى 
الجاهلية .عن ادعاهم فى الإسلام إلا أن يدعيه معهم سيد الآمة أو زوج الخرة؛ لأن النيسى 
شت » قال: الولد للفراش: وللعاهر الحجره ففراش الزوج والسيد أحق» 0 
الإلحاق» قال: ومن ادعى من النصارى الذين أسلموا أولادًا من الزنا فليلاطوا بهم 
لأنهم يستحلوت الزنا فى دينهم» فجعل فجعل ذلك باستحلالهم الزنا. 

وروى ابن حبيب عن مالك من أسلم اليوم؛ فاستلاط ولدًا يزنا فى شركة» فهو مقل 
حكم من أسلم فى الخاهلية. وقال ابن الماحشون: لا يؤخد بقولهم فيمن كان من ولادة 
الخاهلية والنصرانية. وروى أشهب عن مالك أنه إما يوذ بقول القافة فيما يلحق مسن 
الولدء وأما فى بغايا أهل اللجاهلية: فلا 

مسألة: فمن استلحق منهم ولد أمة مسلم أو نصرانى؛ لحق يه؛ فإن عتق يوماء كان 
ولده وورثه» رواه عيسى عن ابن القاسمء وقال: إلا أن يدعيه زوج الخرة أو سيد الأمة 
فيكون أحق به. 

١4.‏ - أرحه الشافعى فى الأم 1/ 417 ؟؛ وعيد الرزاق فى المصنف 50/9"ء والبيهقى فى 

المئن 2377/٠١‏ وفى معرفة السئن والآثار 5 .7١711//1‏ 


ون 


00 00000 ا 

ومعنى ذلك أنهم إذا استحلوا الؤناء وأثبقوا به الأنساب لم يبطل تلك الأنساب 
الإسلام كالنكاح الفاسد؛ فإذا ادعى ذلك بعد الإسلام» حكم له بها تقدم له منه فى 
الجاهليه؛ وإتما يلحق به إن لم يكن مدع ثم أحق به منه. 

مسألة: ولا يخلو أن يكون المدعى للولد من قوم بقوا فى بلادهم: إما بأن أسلموا 
فبقوا فى بلادهم أو أقروا فيها بصلح تصالحوا عليه ثم أسلموا أو أسلم بعضهم أو 
افتئحت بلادهم عنوة فأقروا فيها ثم أسلموا بعضهم أو يكونوا متحملين عن مواطتنهم 
إلى بلاد المسلمين. 

ذإن كانوا أقروا فى بلادهمء ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: أن كل 
قرية افتحت عنوة فسكنها المسلمون؛ فليتوارثوا بقرابتهم بالنسب ‏ 

وروى يحيى عن ابن القاسم فى أهل العنوة يتوارئون كأهل الصلح؛ وقاله أشهب» 
قال: ويعتبر ذلك بأهل مصر وأهل الشام غلبوا عنوة أيام عمر» فما زالوا يتوارثون إلى 
اليوم. 

مسألة: وإن كانوا متحملين عن أوطانهم, فلا يخلو أن يكونوا عددًا كثيرًا أو يسيرّاء 
فإن كانوا كثيرًا يبعد عنهم التواطؤ على الكتمان كأهل مصر أسلموا أو جماعة لهم 
عدد» فتحملوا إليناء ففى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم عن مالكء أنهم 
يتوارثون بأنسابهم. 

قال ابن القاسم: وإن كانوا عشرين» فأما النفر مثل سبعة وثمانية» فلا يتوارثون. قال 
سحنوت: لا أرى العشرين عددًا يتوارثون» فاتفقا على أن العسدد الكفير يتوارثون 
بأنسابهم دون العدد اليسيرء واحتلفا فى تقديره؛ فعند ابن القاسم: أن العشرين فى حيز 
الكثير» وعند سحنون فى حيز اليسير. 

فصل: وقوله: وفأتى رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة أنه ولده» يريد أنه أتى رحلات 
كل واحد منهما يدعى ولد امرأة أنه ولده لما تقدم له مع أمه من الخال التى 'كان يلاط 
ولدها يه» ولعل عمر قد فهم منها وجه ادعاء كل واحد منهما له أنه وجه أشكل به 
على الحكم فى إفراد أحدهما به. وقد وجد من أحدهما وطؤها بعد الآخر قبل 
الاستبراى» وذلك يكون على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون كل واحد منهما وطئع 
ينكاح. والثانى: أن يكون كل واحد منهما وطى بزناء يلحق فيه النسب. 

فأما إذا كان وطؤهما جميعًا بنكاح؛ فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثانى» 


كتاب الأقضية 1 ذ[[[[[ز ز [ز[ز[ [ [ ز ز ‏ 10 
فهو للأول» وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه؛ ففى المدونة: إن وطنها الثاتى 
قبل أن تحيضء فهو للأول» وإن وطئها بعد حيضة أو حيضتين فى عدة طسلاق أو وفاق 

مسألة: وأما إذا كان وطء كل واحد منهما يملك اليمين» فوطئ الأول» ثم وطع 
الثانى بعد استبراء من الأول» فإن أنت به لأقل من ستة أشهر» فهر للأول؛ لأنه لا يصح 
حمل من أقل من ستة أشهرء وإن أنت به بعد ستة أشهرء فهو للثائي؛ لأنه قد وجد 
الاستبراء من وطء الأول» ويصع أن يكون من وطه الثانى. 

مسألة: وإن وطى الثانى بعد الأول دون استبراء من وطء الأول» فأتت به لأقل من 
ستة أشهرء فهو للأول» رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. وزاد مطرف وابن 
الماحشون فى الواضحة: سواء كان سقطا أو تامّاء حيًا أو ميتاء ولو لم يكن وطئهما إلا 
يوم. فأما الحمل» فلا لاف عند مالك وأصحابه فى اعتبار الأشهر الستة بين الوطأين. 

وأما الإسقاط» ففد قال ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون فى ذلك ما تقدم. وقال 
سحنون فى كتاب ابنه فى وطء الأمة الشريكين أو المتبايعين: إن أسقطت قبل ستة أشهر 
أو بعدها: أنها تعتق عليهماء ويضمن المشترى الأكثر من نصف قيمتها يوم وطنها 
ونصف الثمن. 

وحه قول ابن القاسم ومن قال بقوله ما حملوا عليه الأمة من أنها فى ضمان البائع 
قبل الستة الأشهرء فكل ما أصابها قبل ذلك من موت أو غيره قبل أن يظهر بها حمل أو 
بعده ما لم تحض» فهى من البائع؛ لأن الاستيراء لم يتم والمدة مختصة بالحملء فكل 
سقط أو ولد يكون في فهو له. 
فإن أكملت الستة الأشهرء فضمانها من البتاعء وكذلك إذا ولدته مينًا كانت لله آم 
ولد؛ لأنه قد تعذر النظلر إليه؛ لأن الذى يولد مينًا لا يعلم أنه لعله قد كان ما يولد قبل 
ستة أشهر لكنه بقى ميئّاء فلما لم يعلم أن ذلك وقت ولادته لم يدع له القافة لأنه إنما 
يدعى القافة لما ولد الولادة المعتادة التى يعتبر بها فى إثبات النسب. 

قأما الولادة التى لا يعتبر بها فى ذلك» فلا مدعل للقافة فيه؛ وإنما يعتبر بالوقت 
خاصة؛ فما كان قبل الستة الأشهرء فهو للأول» وما كان بعدها فهو للثانى. 

ووجه ما قاله سحئون أن السقط لا يخنص بوقت؛ لأنه قد يصح أن يكون من شهر 
وأقل وأكثرء فلما اشتركا فيه وتعذر تميزه وإلحاقه بأحدهما من جهة الوقت أو القافة 


وجب أت يكون الأمر بينهما فيضمنان الأ إذا ليس التزام ذلك أحدهما بأولى من 
الآخحر» ولما كان السقط بعد ستة أشهر يمكن أن يكون من كل واحد منهماء ولا يختنص 
بأحدهما ولا يتميز أمره بالنظر إليه حمل على أنه منهماء وكذلك السقط بعد ستة أشهر 
خواز أن يكون مات قبل ستة أشهرء والله أعلم. 

مسألة: وإن أتت به لأكثر من ستة أشهرء فقد قال ابن القامسم فى العتبية: تقارب 
الوطئان أو تباعد» والولد حىء فهو الذى يدعى له القافة» وقاله مطرف وابن الماحشون 
فى الواضحة» وبه قال مالك والشافعى. 

وروى عن عمر وابن عياس وأنس وعطاء بن أبى رباح والأوزاعى؛ ومنع عنه 
الكوفيون وأكثر أهل العراق. وروى عن عمر وعلى بن أبى طالبء وقالوا: إذا ادعى 
رحلان ولداء فهو لهما وكانت أمه أم ولدهماء فإن ادعاه ثلاثة لم يكن ولدًا لهم عند 
أكثرهم. 

والدليل على ما نقوله ما روى عمن عائشة أن رسول الله و دعل عليها تبرق 
أسارير وجه فقال: «ألم ترى أن محررًا المدجبى قال فى أقدام زيد وأسامة: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض»”؟ ولولا أن قولهم ذلك صادر عن علم يلزم التعلق به لما سر 
به والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن وضعته ميئًا؟ قال ابن القاسم فى العتبية: سقطًا أو تامّاء فإن كان بعد 
ستة أشهر: فهو من اللمبناع والولد له وهى أم ولد ولا قافة فى الأموات. وقال 
سحنون فى السقط: أنه منهما على ما تقدم. 

وقول ابن القاسم: لا قافة فى الأموات؛ يحتمل أن يريد به من ولد مينًا. وقد قال 
سحنون: إن مات بعد وضعه حيّاء دعى له القافة إذ لا يغير الموت شخصهه ولعله أراد 
أن الذى يولد ميا لا يدرى متى مات. 

فرع: ولو مات أحد الأبوين» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون» ورواه ابن 
سحنون عن أبيه: ينظر القافة إلى الوند» والباقى من الأبوين» فإن ألحقوه به لحق» وإن لم 
يلحقوه به فقّد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: أنه لا يلحق به؛ ولا باليت. 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم وعد الالال .31/1 51/91. مسلم حديث رقم 
.١ 8‏ العرمذى حديث رقم 3؟51. أبو داود حديث رقم /517”19. ابن ماحه حديث رقم 
أحمد فى السند حديث رقم ولاه "71 
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قال ابن حبيب عن أصبغ: يلحق بالمبيت لأن اميت أقر بالوطءء فلولا وطء الآخصر 
للحق به من غير قافة » فإذا بطل أن يكون مسن وطء الحسىء وجب أن يكرت للميت» 
والقولان مبنيان على أن القافة لا تنظر إلى ابن ميت. 

وقد ذكر فى كتاب ابن سحنوث: أن القافة لا تلحق باين ميت» وقد تقدم قول 
سحنون: أنه ينظر إلى الابن بعد أن يموت إذا ولد حيًا. وقال: إن الموت لا يغير شخصه. 

فوجه ذلك عندى أن الأب من شرط إلحاق الابن به أن يدعي قيجب أن يكون 
حين الإلحاق به مدعيا له» فإذا مات فقد عدم ذلك فلم يصح الإلحاق بهء والاين ليس 
من جهة إقرار ولا إنكار» فجاز أن يكون حين الإلحاق به حال موته. 

وأما على قول ابن الماحشون وتعليله أن الميت من الأبوين لو كان حيّا لماز أن ينفيه 
عنه القافة» فيصح أن يريد بذلك أن الأب لا لم يصمح الإلحاق به بالقافة دون دعواهء لم 
يصح أن ينفى عنه بالقافة وتحرير ذلك؛ والذى يتحقسق منه أن ادعاء الأب الاين على 
مذهب ابن الماحشون يجب أن يكون مقارنا لالحاق القافة الابن به. 

وعلى قول أصبغ يجوز أن يلحقه القافة به يدعوى متقدمة: ويصح أن يريد ابن 
الماحشون بذلك أن الميت لا ينظر إليه لأن التغيير يلحقهء فعلى هذا لا يجوز أن ينظر إلى 
الابن إذا مات» وإن كان قد ولد حي 

فصل: وقوله: وفدعا عمر قاتقًا فنظر إليهماء يريد أنه نظر إليهما وإلى الولدء ويجتمل 
أن يكون عمر اقتصر على القائف الواحد لما لم يجد غيره» ويحتمل أنه اقتصر عليه لتحقق 
جواز النكم. 

وقد روى ابن حبيب عن مالك: أنه يجرئ القائف الواحدء إن كان عدلأء ولم يود 
غيره؛ وهو قول الشافعى» وعليه جماعة أصحاينا إلا ما روى أشهب عن مالك: أنه لا 
يخرئ إلا قائفان. وبه قال عيسى بن دينار. 

وحه القول الأول أن هذه طريقة الخير عن علم يختص به القليل من الناس كالطبيب 
والفتى. 

ووحه القول الثانى أنه يختص بسماعه: والحكم به الحكامء فلم يجز فى ذلك أقل من 
اثنين كالشهادات. وقد قال عيسى: لا يجزئ من ذلك إلا أهل العدل لما كان طريق 
ذلك عنده طريق الشهادة. 


1 ل ا ال ما ا كتانب الأقضية 

مسألة: ولم يختلف قرول مالك وأصحابه فى القول بالقافة فى أولاد الإماء. وأما 
أولاد الجرائر فالمشهور عنه أنه لا يدعى لهم القاقة. 

وجه القول الأول أنه يجوز أن يشترك السيدان فى ملكهاء ويجوز أن يشتريها الرجل» 
ولم تستبراً من الأول وذلك ممنوح فى الحرة» فلما كثرت أسباب الاشتراك فى الإماء 
دون الحرائر» احص أولادهن بحكم القافة. ووجه القول الثائى» وبه قال الشافعى» أن 
المرأة تلحق ولدها. 

فصل: وقول القائف: ولقد اشتركا فيه» يريد أنه من واطكين لكل واحد منهما فيه 
نصيب وتأثير» ولعله كان ذلك لا رأى فيه من شبه كل واحد منهماء «فضربه عمر 
بالدرة»» لعله أن يكون فعل ذلك به لما رأى فيه من العجلة؛ واعتقد فيه من التقصير عن 
النظر الذى يلحمّه بأحدهما. 

فصل: وقوله: «قدعا عمر المرأة» فقال: أخيرينى خبرك على معنى الاجتهاد فى . 
طلب الحق لعله أن يجد فى قولها ما يقوى الحق عنده أو ما يتسبب به إلى معرفة الحق» 
ومثل هذا يلزم الاكم» فإنه من وجوه الاحتهاد إن سكل عن الحكم قبل إنفاذه» ويتسبب 
إلى معرفة الحق أو غلبة الان من كل وه يمكنه ذلك فيه. 

فصل: وقول المرأة: ,أن أحدهما كان يأتيها ولا يفارقها حتى يظنا أنه قد استمر بها 
حملء ثم الصرف عنهاء قأهريقت عليه دماءء ثم خلف عليها الآخرء فلا أدرى من أيهما 
هوء تريد أنه أشكل عليها أينًا الأمر؛ لأن الأول لم يفارقها إلا وقد ظنت أنها حامل 
منه» ولم تتحقق الأمرء ثم أهريقت عليه دماءه ثم واقعها الآخر بعد ذلك؛ فأشكل عليها 
الأمر لأنها لعلها لم تر الدم مدة حيضة كاملة يقع بها الاستبراء» وإنما رأته دفعة» ولذلك 
لم تقل أنها حاضتء وإنها قالت أنها رأت الدم الذى يكون به استبراء. 

ويحتمل أن يكون ذلك حكم يغايا الجاهلية لأنه لم يستبراً الوطء الأول ولا الثانى إلى 
نكاحء ولا ملك يمين: وأما فى الإسلام؛ فإذا وطئ الثانى بعد حيضة كاملة» وأتت به 
لستة أشهر فهر له دون الأول» لأن ذلك مسند إلى ملك اليمين. 

فصل: وقوله: وفكبر القائف» يريد أنه لما جاء من بر المرأة ما يصدق قوله؛ كبر 
كقعل الغالب الذى صح قولهء وتبين فعلهء فقال عمر للغلام: ووال أيهما شئت» 
يقتضى أن الغلام ممن يصح منه أن تار وعيز ويكون له قصد. 

قال ابن حبيب: وكذلك قال ابن القاسم» ورواه عن مالك فى الأمة تأتى بولد من 
وطء الشريكين؛ فيقول القائف له: لقد اشتركا فيه فليوال أيهما شاء. 


وروى ابن حبيب عن مطرف: بل يقال للقافة الحقوه بأصحهما به شبهاء فقد 
اشتركا فيه» ولا يترك وموالاة من أحبء وقاله ابن نافع وابن الماحشون. 


قال سحنوت: وقد قال لى غير ابن القاسم: إنه ليس له موالاة أحدهما إذا بلغ» ويبقى 
أبنا لهما. 

وجه القول الأول ما روى عن عمر أنه قال له: «وال من شئت منهماء ومثل هذه 
القضية مما يشيع وينتشر؛ ولم يخالفه أحد من الصحابة: فثبت أنه إجماع. ومن جهة 
امعنى أنه لا يصح الاشتراك فى النسبء ولذلك لم يجز أن يتزوج رحلان امرأة لماكان 
فى ذلك من الشرك فى التسب» ويصح أن يتزوج الرحل المرأتين لما لم يؤد إلى ذلك» 
فإذا لم يوجد وجه يختص منه بأحدهما رد ذلك إلى اختيار الولد» فوالى أحدهماء وكان 
ابا له دون الآخر» وإنما يكون ذلك إذا لم يمكن الحاقه بأحدهما. 

ووجه قول مطرف أنه قد اشترك فيه الرجلان» ولكن يلحق يأقواهما شبها به فى 
المعانى التى توجب الإلحاق» فيغلب ذلك. وأما التخيير» فإن الأنساب لا تفبت به ولا 
تأثير له فيها. 

ووجه القول الثالث أن النسب أصله وحقيقته يكرن عخلوقًا من مائه على الوجه الذى 
يخلق به فلما ظهر إلينا أنه مخلوق من ماثهماء وجب أن يكون ابنا لهما. 

قال: وسمعت مالك يقول: فإذا قلنا إنه يوالى من شاء» فمتى يكون له ذلك؟ روئى 
ابن حبيب عن ابن إلقاسم عن مالك: أن ذلك إذا بلخ. وقال أصبغ: وروى ابن زيد عن 
أصبخ: أن ذلك له إذا عقل؛ وإن لم يلغ الحلم. 

وجه القول الأول أن ذلك وقت تلزمه الأحكام ويحكم عليه بإقراره. 

ووجه القول الثانى أن هذا طريقه الاختيارء فإذا عقل» صح اختياره» فكان له أن 
يوالى من شاء. 

فرع: ومن الذى ينفق عليه إلى وقت الاحتيار؟ روى عيسى عن ابن القاسم: ينفقان 
عليه جميعًا. وقال أصبغ: النفقة على المشترى حتى يبلغ حد الموالاة. 

وجه القول الأول أنه لما كان موقومًا لهما لم يكن أحدهما أحق بالإنفاق عايه دون 
الآخعر» فلزمهما الإنفاق عليه. 

ووجه القول الثاني أن للمشترى اليدء فكانت عليه النفقة. 


فرع: فإذا اتفقا عليه» فوالى أحدهماء قال عيسى: لا يرجع الآخر يا أنفق. وقال 
أصبخ: ما أنفق الذى لم يواله» يرجع به على الذى والاه. 

وحه القول الأول أنه أنفق عليه على غير وحه السلفء ولم يعتقد الإنفاق عليه. فلم 
يرجع به عليه كما لو لم يعرف له والد يواليه. 

ووجه القول الثانى أنه إنما أنفق عليه ليرجع به على مستحق ولاينه كالعبد يوقشف 
فينفق عليه المتداعيان ثُم يستحقه أحدهما. 

مسألة: ذإن بلغ؛ وقال: لا أولى واحدًا منهماء فقال سحنون: ذلك له؛ ويكون ابا 
لهما. 

ووه ذلك أن هذه حال لم يجبر فيهاء فلم يختص بولاء أحدهما. أصل ذلك حال 
الصغرء وهما أحق بولايته من غيرهماء فكان ذلك لهما لأنه قد ساوى بينهما كما لو 
والاهما. 

4 - مَالِك أنه بَلَفهُ أن عُمَرَ يْنَ الْسَطَاب أو غُثْمَانَ بْنَ عَفَادٌ قَضَى أَحَدُهُمًا 
فى امْرأةٍ غْرّت رحلا بنفسيهاء وَذْكَرَت أَنْهًا حُرَقٌ تَرَصَحَهَاء فَوَلَّدَتْ لَدُ أؤلافا 
مَقَصَى أنا يقد وَلَدَهُ بوذلهم. 

قَالَ يَحْبَى: سَمِعْت مَالِكَا يفول وَالْقِيمَة أَعْدَلٌ فى مَدَا إذ شَاء الل 

الشرح: قوله: أن عمر بن الخطاب أو عثمان» على وحه الشك منه أو ثمن يلغه 
ذلك منه «وقضى فى أمة غرت رجلا ببفسهاء وذكرت أنها حرة) يريد أن الأمة قد تغر 
من لا يعرف أنها أمة بنفسهاء وتزعم أنها حرة فيتزوحهاء فإن علم بذلك والزوج ممن 
يحكم له بحكم الأرقاء كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل» فإن ولدها رقيق 
لسيدها. 

ووحه ذلك أنه إن بيع الأب فحكم الرق يلحقه فكان تبعًا للإمام. 


مسألة: وإن كان الزوج حراء وقال: تزوجتها على أنها حرة» وقال سيدها: بل على 
أثها أمق ففى 'كتاب محمد. الروج مصدق ويأحذها وقيمة ولدها يوم الحكم. 


١ 4٠4‏ - أتحرحه البيهتى في السنن الكبرى 15/7١؟.‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
.١‏ 


ووجه ذلك أن الحرية الأصلء وأحكامها ثابتة دون إثبات»: فكان القول قول مدعى 
ذلك دون مدعى اشتراط الرق؛ لأنه حكم طار لا يثبت إلا بالإقرار. 

مسالة: وإذا ثبت أنه تزوجها على الحرية؛ فاستحقت بالرق» فلسيدها أخذهاء وقيمة 
ولدهاء وهو معنى ما قضى به عمر أو عثمان إذا فال: وقضى أن يفدى ولده بمتلهم» 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. وقال أبو ثور: الولد وقيق» ولا قيمة فيهم. 

وجه قول مالك أن الولد تبع فى الرق والحرية؛ فمن ملك الأم» ملك ولدها غير أن 
الأب لم يتزوجها على حرة» فقد تزوج على حرية ولد فكان له شرطه. وكان للسيد 
مثلهم عوض امثل من مال من استحق حريتهم ومال من اشترطهم لهم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك: على الأب» ووجب أن يكون ذلك قيمتهم يوم 
الحكمء وبه قال أبو حنيفة والشافعى: 

قيمتهم يوم ولدوا. 

وقال المغيرة: والدليل على ما ذهب إليه مالك أنه إنما اعتبر فى قيمتهم صفتهم يوم 
الحكم لأنهم لم يكونوا فى ضمان الأب» ولم يكن هذا الحكم مستغيًا عن حاكم» خلما 
احتاج إلى حاكمء اعتبرت صفة المحكوم فيه يوم الحكم؛ لأن ذلك من مام الاستحقاق. 

وقال ابن المواز؛ قد أعطأ من قال: القيمة يوم الولادة» ولو كان ذلك لكان عليه 
ذلك؛ وإن مات الولد. 

فرع: وإن كان للولد مال حين التقويم ففى المدونة: يقوم بغير مالدء وقد احتلف 

مسآلة: وهذا إذا كان الأولاد أحياء» فإن كانوا قد ماتواء فلا شىء للمستحق من 
قيمتهم إلا أن يكونوا قتلوا؛ فأذ الأب الدية. فقد قال ابن القاسم: للمستحق الأقل من 
قيمتهم» أو ما أخذه السيد من ديتهم» وكذلك لو ضرب بطن الأم» فألقت عا فأحل 
الأب فيه غرة. وقال أشهب: لا شىء على الأب فى شىء من ذلك كله. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا العوض إنا أخمله الأب بدلاً من ولد الجارية الذين 
استححق السيد قيمتهم؛ فكان للسيد أن ينتزع من الأب ما أذ من قيمتهمء إلا أن يأذ 
أكثر من قيمتهمء فلا ينتزعه منهم؛ لأنه لا يستحق إلا القيمة. 

ووجه قول أشهب أن القيمة إنما تكون للب بالحكم؛ والحكم لم يدرك الولد فلم 


يكن للسيد حق فيهم. قال محمد: وقول أشهب صواب» وذهب إلى هذاء ولابن القاسم 
أن يقول: إن الحكم قد أدرك الدية وللحاكم أن يحكم فيها كما كان يكم فى الولد 
لأنها بدل منهم, والله أعلم. 

فصل: وقوله: وأن يفدى ولده بمثلهم» قد اختلف قول مالك فيمن أتلف شيا من 
الحيوان أو العروض التى لا تكال ولا توزن» فقال مرة: فى ذلك المشل. وقد قال ذلك 
فيمن باع بعيرًا أو استشنى حلده حيث يجوز ذلك» ثم استثنى المشترى البعير» فسإن الذى 
استثناه شىء فى جلدف يريد مثلفى ثم قال: (أو قيمته والقيمة أعدل». 

والقول الذى عليه يعتمد من مذهب مالك: أن فى ذلك كله القيمة» وإنا المشل فيما 
يكال أو يوزن» ولما كان هذا الولد من الحيوان كانت القيمة عنده فيه أعدل؛ لأنه أقرب 
إلى الممائلة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإئه لا يرجع على الغار بقيمة الولد» وإنما يرجع عليه بالمهرء 
قاله ابن القاسم. وقال الشافعى: يرجع على الغار بقيمة الولدء ولا يرع عليه بالمهر. 

والدليل على ذلك أنه لم يغره من الولد» وإنما غره بالنكاح الذى أذ عوضه المهر. 

فرع: وهذا إذا كان الغار يعلم أنها أمة؛ فزوجه منها على أنها حرة وادعى أنه 
وليهاء ولو أعلمه أنه ليس بولى لها ثم زوجه منها لم يرجع عليه بشىءء قاله ابن 
القاسم. 

ووحه ذلك أنه ليس بعاقد على الحقيقة. 

مسألة: وإذا غرت الأمة من نفسهاء فتزوجت على أنها حرة. فدحل بهاء فقد قال 
مالك: لا يوذ منها المهر» وبه قال الشافعى. وقال ابن القاسم: أرى أن يؤخذ منها ما 
فضل عن مهر المثل. 

ووحه قول مالك أن المهر لم يدخله فسادء فلذلك ثبت فيه السمى. 

ووجه قول ابن القاسم أن النقص بالرق قد وجد فى العوضء فكان للزوج الرجوع 
عا فضل عنه على عوضه معيبًا بعيب الرق. 

اد 


القضاء فى ميراث الولد الستلحق 
قال يَحَى: سسَعغْت مَاِكا يَقوَ: الآ الْمُمْتمعْ علدنا فى الرحْلٍ مَعْلِلكُ 


له ُو فيْقُولُ أحَنهُم: : مَدْ أََرَ أبى أن فلانا ابد إن ذَلِكَ السب لا يعت 
بِسَهَادةٍ إنْسّانٍ وَاجِلقٍ ولاه و د قار الى أَهرٌ اد ار 
ال 


قَالَ مَالِك: وتفسييرٌ ذَلِكَ أن يَهْلِكَ الرّحلء ويرك ابنين لَه ويرك ميتيائة ديار 
أن 1 سر ري الل ان لبدو عَدُهُمَا أَذَ أبَاهُ الْمَالِكَ أقر أن 
فلانا اينش َكُنُ عَلَى اذى شهد ِْذِى اسشمنَ ياه يار وَخَلِكَ يَف مِيرَاث 


الْمُسَْلحَقٍ لَرْ لَحِقَ» ولو أَهرَ لَهُ َك القعده عد المانَة الأعرئ فَاسْتَكْمَلَ حَقَهُ 0 ونبست 


> مده 


الشرح: وهذا كما قال أن مذهب أهل المديتة على ساكنها السلام فى الذى يتوفى» 
ويترك ولدين؛ ويترك ستمائة دينارء أن لكل واحد منهما ثلاثمائة دينار» فإن قال 
أحدهما أن أباه أقر لرحل أنه ابنهء قيل له قد أقررت له .عال» فينظر إلى ما فى يديك مما 
كان يصير له لو ثبت نسبه فتدفعه إليه؛ لأنك مقر له به 

ولو ثبت نسبه لكان لكل واحد منهم مائة دينار» وقد أحذ هذا ثلائماثة ديتار» فالمائة 
الزائدة قد أقر بها للمقر به وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: لا يلزمه أن يعطيه شيًا؛ 
لأنه أقر له بشىء لا يستححفه إلا من حهة النسبء ولا يثبت نسبه بإقرار أخيه وحده إذا 
كان من الورثة من يرفعه عته. 

والدليل على ما نقوله أن إقراره يتضمن شيئين» أحدهما: النسب» وهذا إقرار على 
غيره؛ لأنه لا يشب يثبت كمجرد قوله» والثانى إقرار.كال فى يدهء فلزمه فيه 'كما لو وفى رحل 
وترك ولدًا واحثاء فأقر بأخ ثبت نسبه عند الشافعى» وقاسمه المال باتفاق. 

مسألة: وقال أبو حنيفة: يلزم المقر أن يدقع إليه نصف ما بيده دون المنكر. 

والدليل على ما نقوله أنه إنما أقر على نفسه وعلى أخيه فإن امقر يستحق مقل حق 
كل واحد منهما ثما بأيديهماء والذى كان يحب له بذلك من الستمائة مائتانء ققد أقر 
له ما بيده عائة» وشهد له على أخيه .عاثئة أخرى ثما بيدهء فيإث كان من أهل العدل» 
وشهد له شاهد آريمثل ذلك لم يستحق من يد المفر له غير مائة» ومن يد المنكر مائة 


)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم دك 


ليان 
أخرى» والله أعلم. وقد اتفقوا أنه لو أقر به الأحوان لأخذ حصته من يد كل واحد 
منهما. 

مسآلة: ولا يخلو هذا الإقرار أن تكون التركة عينًا أو عرضاء فإن كانت عيناء فعلى 
ما تقدم وإن كانت عرضًا مثل أن يترك المتوفى عبدًا أو أمة» فأخذ المقر العبد وأحذ 
أخخوة الأمق» ثم أثر أحد الأحرين بأخ. 

قال ابن ميسر: فهذا قد أقر يثلث العبد وثلث الأمة» وقد كان للمقر قبل الإقرار 
نصف كل واحد منهما فى الإتكار» فأقر فى كل نصف وجب يثلث ذلك النصف وهو 
سلس العبد» فلما باع نصفه فى الأمة بنصف أخيه فى العبد ضمن لأخيه سلس قيمة 
الأمة. 

وأما ثلث العبد فواحب له؛ لأن سدسه كان بيده وسدس آخخر عاوض فيه أعافء 
فابتاع ما لاايحل له كمن اشترى شيا ثم أفر أنه لآخر» فليسلمه إليهء فقد وجب له ثلث 
العبد بكل حال» وهو عخير فى سلس الأمة أن يأععذ منه قيمته أو يأخذ منه سدس العبد ٠‏ 
الذى باعه؛ فيصير له نصف العبد» وللمقر نصفء هذا الذى ذكره أحمد بن ميسر. 

وقال أبو أيوب البصرى: إن قول أهل المدينة: أنه يعطيه ثلث العبد الذى صار له 
ويضمن له سدس قيمة الأمة؛ لأنه باع ذلك بدس من العبد وهو مقر أنه لأخيه. قال 
الشيخ أبو عمر: وهذا الذى قاله أبو أيوب هو الصوابء وليس فيه تخيير؛ لأن الذى أقر 
له به من العبد اشترى نصفه بسدس الأمة الذى كان بيد أيه من العبد الذى كان بيده. 

مسألة: فإن مات القر لم يرثه وإئما يرئه أحوه الشابت النسبء قاله سحنون فى 
العتبية, 

ووجه ذلك أن الإقرار لا يورث به إلا مع عدم وارث ثابت النسبء ولهذا المقر اخ 
ثابت اللسبء فلا يرثه المقر له. قال سحنوق: ولو لم يكن له وارث غير المقر له لورثه. 

ولو مات المقر له فقد قال سحئون: يرثه المقر به والمككر له. قال يحيى بن عمر: 
يأحذ المقر من تركته بدءًا مثل ما كان أعطاه ثم يكون ما بقى بينهما لأن اللذكر جحده 
إياه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وكان عندى يجب أن ينظر إلى ما كان 
يستحقه ما أخحذه المدكر من مال أبيه» لو ثبت نسب القر له» فإن كانت ماثة دينار 


كتاب الأقضية [1ز1[1[ 1[ 1[ |1[ [ز1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
أضيفت إلى مال امقر ل فإن كان ذلك ثلاثماثة دينار أذ منها المقر له مائة وحمسين» 
وبقيت خمسون من مال المقر له» فوقفت. 

فإن أقر به المنكر دفعت إليهء وكمل بذلك وبالمائة التى كان يأذها منه ما لو أقر يه 
تمام نصيبه من ميراثه» وذلك مائة ومسونء فإنما المائة الدينار التى بقيت بيده من تركة 

فصل: وقوله: «أقر له الآخرء استكمل حقه. وثبت نسبه» يريد لأن الأحوين» قد 
ا ا ا 
لا يثبت له بذلك نسبه مع ينه يعينه» لأن النسب يثبت بشاهد ويمين» ولايٍ يستحق بذلك 
المال؛ لأنه قد استحقه 'الثابت النسب» ولم يكن هداك وارث معروف»ء فقد روى يحيى 
ابن يحبى عن ابن القاسم: أنه يقضى له بالمال لوحه الميراث» ثم لا يثبت له بذلك نسب. 

وروى الشيخ أبو محمد عن أشهب: أنه لا يستحق المال حتى يثبت له النسب يما 
تثبت به الأنساب» وذلك مثل أن يتوفى رحل ويترك مالاء ويأتى من يدعى أنه ابنه فيقيم 
شاهدًا واحدك الى قزل ابن لقم يحلف» ويستحق المال دون النسب» وعلى قول 
أشهب: لاي 0 يستحق شيًا. 

وحه قول ابن الفاسم أنه قد ينفصل امال من النسبء وكذلك إذا أقر أحد الورثة 
بولد واستحق ما يتضمنه إقراره هما فى يده من المال» ولا يثبت ذلك نسيه. 

ووحه قول أشهب أن هذا المال إنما يستحق من جهة النسب» فإذا لم يغبت التسب 
لم يستحو يستحق شيهًا من جهته كسائر أسباب الاستحقاق» وليس هاهنا مقر ممق يترد به 
رم سام روعي لات نا تيامة ستيه لاا سيل له إليه إلا بعد إثبات 


النسب الذى يستحق به؛ والله أعلم م 

قال مالك: وَهْرَ أيِضًا بمنرلة الْمَرَةٍ قر بن على أبيها َو علَى رَوْحهَه ويدَكِرُ 
َلِكَ الوَركٌة مما ألا مقع إلى اذى ؤت ل له بان قر اللوى يها ين َلك 
الدين لو تيت ت عَلَى الْوَوَةٍ كليم إن كانت امأ 3 لمن مَفَعَستْ ؛ إلى الْغْرِيمٍ 
تن مييق وَإِن كانت ابْنة وَرِنَّتٍِ التصطف» َقْمَت إلى الْقْرِِمٍ نف َيِه عَلَى 
حِسَاب هَذَا يدقع إِليْهِ مَنْ أقر لَهُ مِنّ السّاء. 

الشرح: وهذا على ما قاله أن مسألة الإقرار تحرى يخرى ما ذكره من المرأة تقر بدين 


على موروثهاء ويدكر ذلك سائر الورثة: فإن كانت بننا ترث النصفء فإفا يلزمها من 
الذين بقدر ذلك؛ وهو نصفه؛ وإن كانت زوجه ترث الثمن؛ لأن للميت ولد أو ولد 
ابن إنما عليها من الدين ثمنه. ولو لم يكن له ولد ولا ولد ابن» فورثت الربع لكان عليها 
من الدين ربعه. 

وكذلك الوارث إذا كانت أنثى ترث مع المقر له الغلث؛ فإئما عليه أن يدفع إليه ما 
صار إليه زائدًا على الثلث» ولو كانت زوجة لها الثمنء فأقرت بابن للميت لم يكن 
عليها أن تعطيه شيا لأن موروثها دونه ومعه لا يزيد ولا ينقص» فلا يؤثر إقرارها فيما 
بيدها. 


وقال ابن حبيب: أصحاب مالك كلهم يرون هذا القول من مالك وهما؛ لأنه لا 
ميراث لوارث إلا بعد قضاء الدين؛ فيجب له أن يأخل من المقر بالدين دينه. وأما 
الوارث» فإنه وارث مع المقرء وليس بوارث قبلهء فلذلك أل منه ما ينوبه. 

وروى هذا ابن المواز عن أشهب» وهذا الذى قاله ابن حبيب ليس بصحيح. بل 
أصحاب مالك على ما قاله مالك» وهو الصحيح» وقد أنكره أصحابنا على ابن حبيب» 
وما اتاره ابن حبيب هو قول أبى حنيفة؛ واحتار ابن المواز قول ابن القاسم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن من أقر من الورثة بالدين كنزلة شهادة 
الشهود به ولو شهدت به بيئة لأخصد من كل واحد منهم قدر حصته من الدين» 
وكذلك إذا أقروا به 

وقد قال الشيخ أبو بكر الدين كاميراث إلا أن يكون الدين محيطًا بالميراث: فإنه 
يوخذ من المقر جميع ما بيده؛ لأنه لو ثبت الدين يشهادته لأخذ منه جميع ما بيده. 

ووجه قول أشهب أنه لو قامت بينة بالدين» فلم يجد بيد أحدهما شيئًا لأخذ ما بيد 
الآخر جميع حقه؛ وإنما استغرق ما بيده ثم يرجع ذلك على أخيه يما ينوبه من ذلك 
فكذلك إذا أقر يه أحدهماء وأنكره الآحرء أذ من المقر جميع حقه. 

وتحريره أو الإنكار معنى عنع المقر له من استيفاء حقه من سائر الورثئة» فأوجب له 
استيقام جميع حقه ممن لا جنع الاستيفاء منه مائع. أصل ذلك العدم. 

َال مَالِك: ونا سهد رَحْل علَى مل مَا سهد به الْمَرأه أن يفلان عَلَى أب 
ديناء ناه أُسْلِفٌ صَّاجِبْْ الدّيْنِ مع شَهَادَةٍ شاهِدو 251 الغريم 1 ل 0 هد 


بمئولة الْمةِ؛ لأن لبجل تَحُودٌ شَهَادتَه وَيَكُونُ على صَاحِب لثمن مع شَهَائ 
اميه ألا يطلف» راسد حَقهُ كلك وال يلف أحَدَ ين ييرات لَِّى قله 
َدرَ مَا يُمِمُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ؛ أنه ادر سقو نكر الْوَركَق وَحَارٌ عَلَيْه إقرَارَةُ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن شهد رجل من الورثة.عثل ما شهدت به المرة أن لهذا 
الغريم على ابنه ديئاء وكات الشاهد من أهل العدل» فإن الغريم يحلف مع شهادته» 
ويستحق جميع الدين الذى شهد له به شاهده. 

وإن كان الشاهد إنما أورد ذلك على سبيل الإقرار» فإنه لا ينافى فى الشهادات»: 
ويخالف ذلك المرأة» فاته لا يخلف المدعى ممع شهادتها حتى يكرن الاثنان من أهل 
العدل» فيحلف مع شهادتهما فإن أبى الغريم أن يحلف استحق على المقر له من دينه 
بقدر حصته من الميراث» ولم يحتج فى استحقاق ذلك إلى بمينء وكذلك لو كان المقر 
غير عدل لاستحق عليه من دينه بقدر حصته من الميراث» ومن ادعى عليه العلم من 
الورثة وأنكر ذلك فى حقه: لزمته اليمين إذا لم يرد المدعى أن يحلف مع شاهدهء والله 
أعلم. 

عا 
القضام فى أمبات الأولاد 


8 - مَلِك عَن لأن شِهَاي عَنْ سَلِمٍ إن َي الله بن عُمََ » عَنْ أبيه أن 
عُمَرَ يْنَ الُْحَطَّابِ قَال: مَابَالُ رِحَال يعون ولائدَهم ثم يَُِْوهُ» لا نيزي وَلِيدةٌ 
يعرف سَيدُهًا أن ف ألم بها إلا فت به وكتماء فَاغْرِلُوا بهد أو اكوا 


الشرح: قوله: دما بال رجال يطئون ولاتدهمء ثم يعزلونهن» على وجه الإنكار لمن 
فعل ذلك. 

وقوله: «يعزلوتهن؛ يحتمل معنيين» أحدهما: العزل عتهنء وهو وإن كان غير حرم 
فى الإماء» فإن غيره أفضل منه لاسيما لمن يريد بذلك أن ينفى عن نفسه ما أتت به من 
ولد. 


ه. ؛( - أتحرحه عبد الرزاق فى المصئف /1177/19ء اين حزم فى المتحلى 5517/٠١‏ ذكره أيين عبد 
البر فى الاستذكار برقم 0ك والغتى برقم 94/197 9/9؟5. 


نا ا 0 

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن أقر أنه يط جاريته» ويعزل» فإن 
الولد يلزمه إن لم يدع استبراء. 

ووحه ذلك أنه لا يتيقن حقيقة العزل» وقد يغلبه أول الماء أو اليسير منه ولا يشعر 
به. وقال موسى ابن معاوية عن بن القاسم: ولو قال: كنت أطأ ولا أنزل؛ لم يلزمه 
الولد. ووجه ذلك أن عدم الإنزال متيقن» ولا يصح معه ولد. 

مسألة: ولو قال: كنت أطأ بين الفحذين» فأنزل» ففى كتاب ابن المواز: يلزمه الولد 
فى الأمة؛ ولا يلتعن فى الحرة. 

وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد بذلك قرب الفخحذين من الفرجء فإن لكام 
يصل إليه قبل لا تغير والاستحالة؛ فيلحق منها الولدء وهذا يبعد عندى؛ لأنه لو صرت 
العادة بخلق ولد من منى لم ينزل فى الرحم لما لزم من ظهر بها حمل حد؛ لأن من وطى 
امرأة بين الفخذين لم يكن عليهما حدء فيصح أن يكون الولد من غير جماع؛ وهذا 
ياطل ياتفاق. 

وا معنى الثانى: أن مثل هذا يكثر فيه الوهم والغلطء ولا يكاد يتحققه الواطئ فى 
يعض الأوقات. 

فصل: والعنى الثائى الذى يحتمله قوله: ويعزلولهن: أن يريد باعتزالهن فى الوطء 
الإزالة لهن عن حكم التسرى على وجه الانتفاء من ولد الأمة دون استبراء» وإثما يجب 
أن يكون ذلك بعد وجود معنى يصرف الحمل عنه إلى غيره» وبماذا يكون ذلك؟ 
المشهور من المذهب أن الاستبراء بالحيض. وفى كتاب ابن سحنون عن المغيرة: لا تبرأ 

وجه القول الأول أن الاستبراء يبطل حكم الوطء علك اليمين؛ وإن لم يكن بعده 
وطء لغيره كما لو أعتقها أو وهيها لامرأة. 

ووحه القول الثانى أن الوطهء المباح الذى يلحق به النسب لا يبطل حكمه الحيض 
دون وطء ينسب إليه الحمل. أصل ذلك الوطء بالتكاح. 

فرع: فإذا قلنا إن الاستبراء يبطل حكم الوطءء فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه 
أنه يجرئ من ذلك حيضة واحدة. قال سحنون: وهو الذى ثبت عندنا عن مالك. 
وروى عبدالملك عن مالك: ثلاث حيضء وإليه رجمع المغيرة. 


كتاب الأقضية 00000 اا ااا 

وجه القول الأول أن هذا استبراء وطء بملك اليمين: فأجزأ فى ذلك حيضة واحدة 
كالاستبراء فى البيع والشراء. 

ووحه القول الثانى أن الحيض إذا لم يقترن به اتتقال من الملك لضعف» » فلا يقع 
للمرأة منه إلا بثلاث حيض. وأما الحيضة الواحدة» فإنها يقع البراءة بها مع الانتقال إلى 
ملك ولذلك تأثير» ألا ترى أن الزوج إذا-طلق امرأته فتعتد بثلاثة أقراء وتتزوج بعده» 
قتأتى بولد لستة أشهر من وقت نكاح الثانى؛ فلا يلحق بالأولء ولو لم يتتقل إلى ملك 
زوج آخحرء وأتت بولد لتلك المدة وأبعد منها ألحق بالأول. 

فرع: وهل يلزمه مع ادعاء الاستبراء يمين؟ قال سحتون: والذى ثيت عندنا عن 
مالك أن لايمين عليه. وروى عبدالملك عن مالك أنه يحلف مع ادعائه الاستبراء بشلاث 
حيض. وقد أنكر ابن المواز ما انفرد به عبدالملك من اليمين. وقد روى ابن مزين عن 
عيسى: عليه اليمين إذا ادعى الاستيراء. 

وجه الرواية الأولى أن الاستبراء معنى يتبت للسيد حكم الاتتفاء من الولد» فلم يلزم 
السيد إثباته باليمين» وكان قوله فيه مقبولا لنفى الواطئ أولا 

ووجه الرواية الثانية أن إقراره بالوطء معنى يلحق به الول فلم ينف عنه ييمين فى 
الزوحة فى الأحرار لما كان عمد النكاح يلحق الولد بالزوج لم ينفه إلا بيمين» وهو 
اللعان فيه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: دلا تأتيى وليدة» يعترف سيدها أن قد ألم بها» يقتضى أنه لا يلزمه 
ولدها بكونها فى ملكه ولكن باعترافه أنه قد وطئهاء وهو معنى إمامه بهاء فإذا اعمترف 
السيد بوطء الأمة» وثبت ذلك من اعترافه صارت الأمة فراشًا له ولزمه كل ولد أنت 
به إلا أن يقول قد استبرئت بعد الوطء على ما تقدم. 

مسألة: فإن ادعى عليه الإقرار بالوطء أو بالولدء وأنكر ذلك» فقد قال أشهب: لا 
ين عليه فى شىء من ذلك؛ كان الولد حيًا أو مينًا أو سقطًاء 

ووجه ذلك أن الأعان فى نفى النسب لا تتعلق بمجرد الدعوىء وكذلك كل بين 
يتعلق بها حكم فى جد جنسين» فلا يجب بمجرد الدعوى كالطلاق والعتق. 


مسألة: ذإن شهد بإقراره بالوطء شاهد, ففى كتاب ابن المواز: يلزمه اليمين» وفى 
غيره إذا قام شاهد على إقراره بالوطء. وشهادة امرأة بالؤلادة» فلا يمين عليه وقد قيل 


يلزمه اليمين؛ قال: وإنها تحب اليمين إِذا شهدت امرأتان بالولادة» وشاهد على إقراره 
بالوطء أو أمرأة على الولادة» وشاهدان على إقراره بالوطء. 

وجه رواية ابن المواز أن هذا معنى يقتضى نفى الاسترقاق: فإذا شهد يه شاهد لزمت 
السيد اليمين على نفيه كالعتق. 

ووجه الرواية الثانية أن هاهنا فصلين» أحدهما: الإقرار بالوطهء والثانى: الولادة, 
ولم يغبت أحدهماء ولر أقر بأحدهماء ونفى الآخر لم يثبت به الدسبء فلذلك لم يلزم 
لضعف البينتين. 

مسألة: وإن لم ينكر الوطى, ولكنه أنكر الولد؛ لأنه قال: وحدت معها رجلا 
وصدقته أو ثبت الزنا بأربعة شهداء» فلا ينفى الولد بذك وإن كان يعزل عنها حتى 
يدعى الاستبراء» حكاه ابن المواز. 

ووحه ذلك أن وطهء الزنا لا يلحق به نسبء» فلم يكن له حكم الوط وكان الوطء 
الذى يلحق به النسب وهو وطء السيد أولى بالولد كما لو اتفرد. 

فصل: وقوله: ولا تأنينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقست به ولدهاء 
يريد رضى الله عنه ألحقت بالسيد المقر بالوطء؛ ومعنى ذلك إن أتت به لمدة المحمل من 
وقت الوطء إلى وقت الاستيراء. قال سحنون: أجمع أصحابنا أنه إذا أقر بوطء أمةء لزمه 
ما أتت بهء ولو إلى أقصى حمل النساء إلا أن يدعى استبراء لم يمس بعدهء قلا يلزه ما 
أتت بعد الاستبراء إلا أن تأتى به لأقل من ستة أشهرء لم يلزيه. 

ووجه ذلك أن استبراء السيد منع إلحاق النسب بد فلا يلحق به بعده إلا ولد يتيقن 
أنه قد وجد قبل الاستيراء» وذلك أن يأتى لأقل من ستة أشهر لم يلحق به. 

فصل: وقرله: «فاعتزلو! بعد أو اتركواء إعلام لهم بأن ما يأترن به بعد من العزل لا 
منفعة لهم فيه» ولا ينتغى يذلك ولد عنهم؛ ولم يرد بذلك التخبير لهم بين الفعل أو 
الترك» وَإِما أراد به ما قدمناه. 

مر ل مر 
الْحَطَّابِ قال ما بال رِحَال يَطْنُون ولايدهي ُ ل 3 
يَشتَرفُ سَينعَا أذ قد كلم بهًا إلا مد فَذ ألْسَفت به ولتهه تَأَرْسِلْرمُنَ بَفْد أو 
ار 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1417 


كناب الأقضية 0 1 اا 00 

الشرح: قوله: دما بال رجال يطئون ولائدعن» ثم يدعونهن بعد يخرجن: يحتمل أن 
يريد به الخروج والتصرف فى الخدمة التى لا تتصرف فى مثلها السرارى تحقظًا بهن» 
فإ من تسرى بأمة منعها الخروج جملة أو منعها منه ما يتقى عليها فيه من التصرف فى 
المواضع المحوفة التى لا يؤمن عليها فيها. 

وفى كتاب ابن سحئون عن مالك فيمن يطأ الجارية ثم يرسلها إلى السوق فى 
حوائجه: لا بأس بذلكء والمرأة الحرة تخرج لحاجتهاء ومعنى ذلك المشروج المعتاد إلى 
السوق والمواضع المأمونة التى فيها جماعة الناس» غلا يمكن الانفراد بهاء ولا مخادعتها. 

وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطئ أمة جعلها عتد صفية بنت أبى عبيد 
حتى يظهر بها حمل أو تحيض» يحتمل أن تكون هذه الأمة قبل ذلك من لا تساكن أهله 
بل تتصرف بالتكسب للصنائع والعمل أو تكون مع جملة إمائه فى غير دار سكناه مع 
زوحه صفية. 

فإذا وطثها ضمها إلى دار زوجه صفية المذكورة لأنها أحصن لهنء وأمكن من 
التحفظ بهن» ويمجتمل أن تكون قبل ذلك بمن تدل وتخرج؛ فإن وطنها منعها ذلك» 
ولزمت هذه الدار التى يمكن فيها منعها من التصرف حتى يتيقن ما حى عليه من مل أو 
براءة رحم محيضء فعلى هذا التأويل الثانى يحتمل أن يريد عمر: ثم يدعونهن يخرجن» 
انع من الخروج جملة. 

قَالَ يَحبَى: سّمِعْت مَالِكَا يُقُولُ: لمر عِندنًا فى َم الود إِذَا نت ناي ضّمِنَ 
ايها أَكثرَ من قِبمَيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن أم الولد إذا حنت ضمن سيدها النناية» وليس له أن 
يسلمها؛ لأنه ليس له أن يخرحها عن ملكه بتسليم فى جناية ولا بيع ولا معاوضة ولا 
هبة ولا غيرها إلا بالعتق الذى يسقط ما يقى له فيها من الاستمتاع والمنفعة دون 
التصرف فى رقبتها. 

وفى هذا خمسة أيواب» أحدها: فى ماذا تصير الأمة به أم ولد. والنانى: فى أنه لا 
يحوز أن بملكها غيره. والثالث: فى حكم ما بقى له من المتفعة والتصرف فيها وفى 
ولدها. الرابع: فى حكم ما لها فى جناية. والياب الخامس: فى حكمها وحكم ولدها 
وحكم ما لها إذا توفى. 


الباب الأول: فيماذا تصير الأمة به أم ولد 


فى كتاب اين سحئون عن ابن وهب عن مالك» وفى كتاب اين حبيب عن مطرف 
عن مالك: تكون أم ولد يكل ما أسقطته إذا علم أنه مخلق؛ وفيه تحب الغرة» وهذا أحد 
قولى الشافعى 

وقال أشهب: إذا طرحت دما جتمعًا أو غير مجتمع» فلا تكون به أم ولد» فإذا صار 
علقة حرج من -حد النطفة والدم المجتمع؛ وهو أحد قولى الشافعى. وقال ابن القاسم فى 
المدونة وغيرها: وإن لم يتبين شىء من خحلقه: اتفق النساء أنه ولد» مضغة كان أو علقة 
أو دمّاء 

وحه القول الأول ما رواه ابن وهب عن مالك أنه لا يحكم .ها يرخيه الرحم بأنه ولد 
إلا إذا ظهر خخلقه وصورته» وهو الذى اختار الطبرى أن يكون معنى مخلقة: مصورةء 
وإليه ذهب الشافعى. 

وأما الدماء فقد ترخيها حيضًا وغيره» فلا يكون ذلك دليلاً على الولد» وقد قيل 
ذلك فى قوله تعالى: «لإتخلقة وغير مخلقة4 فيكون عخلقة وغير مخلقة من نعت الصورة. 

وروى عن ابن مسعود سمعت رسول الله ًا يقول» وهو الصادق المصدق: «يجمع 
لق أحدكم فى بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة أربعين يومّاء ثم يكون مضغة 
أربعين يوماء ثم يبعث الله ملكاء فيقول: : أكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيدو©. 

وقال ابن عمر: إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكا فيقول: يارب مخلقة أو 
غير مخلقة» فإن قال: غير مخلقة مجتها الأرحام دماء وإن قال: مخلقة» قال: يارب ما صفة 
هذه النطفة أذكر أم أنثى» ما رزقهاء وما أجلهاء فعلى هذا المحلقة من صفة النطفة» فما 
كان مما ترحيه الأرحام ما لم يخلق بعد وليس بولدء فلا تكون به أم ولد. 

ووجه قول أشهب أن الدماء قد ترحيها الأرحام؛ ولا يكون ولذدًا كالخيض 
والاستحاضة؛ فلا يكون شىء من ذلك ولذاء وإنما يكون الولد المضغة لأنه لا ييلغ هذا 
الحد إلا.ما يكون ولدًا. 

ووجحه قول ابن القاسم أنه قد يعرفه النساء بكثرته وأحواله» فإذا كان يعرف تثبت تنبت 
حرمة أم الولد كالمضغة. 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 5547. الترمذى حديث رقم 511؟. اين ماحه حديث رقم 
5/ا, أحمد فى السنئد حديث رقم 85117. 


مسألة: ولو أقر بالوطء السيدء وقال لها: لم تلدى هذا الولدء فففى كتاب ابن الموازء 
قال مالك: هذا لا يخفى على الجيران» وقال مرة أحرى: وهى مصدقة. 
وقال فى موضع آخر: هو بها لاحق» وإن لم يعرف ابميران منها حملاً ولا ولادة ولا 
طلقا إذا “كان معها الولد» وإن لم يكن معها ولد؛ فقالت: أسقطت أو ولدت,» فلا 
تصدق إلا بامرأثين عادلتين على الولادة» ولا يلزمه يواحدة إلا اليمين عند أشهب. 
الباب الثانى: فى أنه ا يجوز أن يسلكها غيره ببيع ولا هبة ولا غيرها 

هو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجماعة الفقهاء من الصحاية والتابعين» وقد 
تقدم فى تفسير -حديث أبى سعيد المخندرى فى غزوة بنى المصطلق من الدليل على ذلك 
من حهة السنة ما يغنى عن إعادته. 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة. روي الشعبى عن عبيدة السلمانى قال: خطينا 
على بن أبى طالبء فقال: رأى أبو بكر رأيًا ورأى عمر رأيًا عتق أمهات الأولاد حتى 
مضيا لسبيلهماء ثم رأى عثمان ذلك ثم رأيت أنا بعد بيعهن فى الدين. فقال عبيدة: 
فقلت لعلى: رأيك ورأى أبى يكر وعمر وعثمان فى الجماعة أحب إلينا من رأيك 
بانفرادك فى الفرقة» فقبل منى وصدقى. ‏ - 

فوجه الدليل أنه أخبره أن رأى أبى بكر وعمر وعثمان بالمتع من بيعهن كان فى 
وقت جماعة» ولم يخالفوا فيه فثبت أنه إجماع. ووجه آر أنه قال: رأيى فى بيعهمسن فى 
الدين خاصة» فهذا يقتضى انفراده بهذا القول ثم صدقه. وقبل منه فى إثبات القول 
الأول» فتجدد بذلك الإجماع أيضًا فى زمن على رضى الله عنه» وبه قال سحنون. 
ونا كشف عن أمرهن عبدالملك أخبره ابن شهاب أن المسور قال: إن النبى يي قال: 
دلا ييعن فى دين ولا يعتقن من ثلث». 

وفيه غضب سعيد على الزهرى حين حدث بحديئه عبدالملك. وقال مالك: إنه حدثه 
ابن المسيب قال: إن عمر أعتقهن. 

ومن جهة المعنى أن الأمة إذا حملت حرم بيعها لأحل الحنين الذى هو فى حكم عضو 
من أعضائهاء ولذلك لا يجوز أن يفرد بالبيع دونهاء ولا تفرد بالبيع دونه؛ فسرى إليها 
حكم الحرية كما كان يسرى من تعليق العتق على عضو من أعضائها. 

ودليل آخحر من جهة القياس أنها حملت بحر فمنع ذلك ييعها. أصله إذا أراد ييعهاء 
وهى حامل. 


مسألة: وسواء كان عليه دين يحيط يماله أو دين عليه فى ثبوت هذا الحكم لهاء وهذا 
إذا كان السيد حرًا مسلماء فإن كان غير حرء ففى كتاب اين المواز: قال محمد: وأحب 
إلى فى ذلك فى أم الولد المكاتب والمدبرء إن عتق وهى فى ملكه أن تكون به أم ولدء 
وإن لم يكن لها الآن ولدء كان ما تقدم لها سفط أو ولد. 

وذكر ابن سحئون عن أبيه وعن كبار أصحاب مالك مقشل ذلك فى المكاتب دون 
المدبر» قال: والفرق بينهما أن للسيد انتزاع أم ولد المدبر عند مالك؛ وإن لم تكن حاملاٌ 
يريدون المدبر» وليس ذلك له فى المكاتب» وأيضًا فليس للمكاتب بيعها بإذن السيدء إلا 
أن يخاف العجر وللمدير بيعها بإذن السيد. 

وقال أشهب وعبدالملك: لا تكون أم ولدبما ولدت بعد عقد التدبير والكتابة والععق 
المؤجل» وإن ولدته يعد تمام الحرية فى الأب إلا أن للولد حكم الأب. 

وقال القاضى أبو محمد: فى أم الولد المكاتب خخلاف؛ لأنه قد أجاز للمكاتب بيعها 
من غير دين. وهذا يدل على أنها لا حرية لها بالاستيلاد. وقول آخرء أنه ليس له بيعها 
إلا أن يرهقه دين. 

قال: فوجه الرواية الأولى أن حرمتها ضعيفة لضعف حرمة سيدها؛ لأنه يعتق بالأداء 
ويرق بالعجر» فلذلك لم يغبت لها حرمة الاستيلاد» وجاز له بيعها. 

ووجه الرواية الثانية أنه قد ثبت لسيدها حرمة العتق بالكتابة. 

قال القاضى أبو الوليدء وحمة الله: وحه الرواية الأولى عندى أن ملك سيدها لم 
يكملء فلم تحصل أم ولد باستيلادها فى تلك الال كالأمة للعبد القن. 

ووحه الرواية الثانية أن سيد المككاتب ممنوع من مالمه لعقد عتقه لأم ولده حرمة 
الاستيلاد كالعتق المبتل. 

مسألة: وأما أم الولد المدير» فقد تقدم احتلاف أصحاب مالك فيها. وقال القاضى 
أبو محمد: فيها عن مالك روايتان» إحداهما: ثبوت الحرمة لها. والثائية: نفيها عنها. 

ووجه ثبوتها أنه بيع لابنه فى عقد العئق الذى يثبت لهء فوحب أن لا يثبيت لأمه به 
الخرمة كولد المكاتب. 

ووجه الرواية الثانية أن أباه لم يقبت له من العتق ما يمنع به سيده من ماله فلم يثبست 
لأمه به حرمة الاستيلادء كذلك العبد القن. 


فرع: قال القاضى أبو محمد: فإذا قلا تنبت لها حرمة الاستيلاد لم يكن لسيده 
انتزاعها منهء حاملا كانت أو غير حامل؛ فإذا نفيئا عنها حرمة الاستيلاد» فإن للسيد 
اثتزاعها قولاً واحدًا؛ لأن الولد داخل فى تدبير أبيه» ومثل هذا يتوجه من المخلاف فى أم 
ولد المعتق إلى أجل لأن محمدًا قال: إن قول مالك قد اعتلف فى انتزاع أم ولده منه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فا تكون أم ولد يا تلده لأكثر من ستة أشهر من يوم عقد 
التدبير أو الكتابة أو العتق المؤحل» فإن ولدته لأقل من ذلك لم تكن به أم ولدء قاله ابن 
المواز. وقال فى موضع آخخر: إلا أن يملك المكاتب ما فى بطن أمته الحامل فى الكتابة» 
فإنها تكون به آم ولد. 8 

وقال أشهب وعبداملك: إنما تكون أم ولد بما تلده لستة أشهر من يوم عتق أمه؛ ولا 
تكون أم ولد با تلده لأقل من ذلككء قالا: لأن الولد لم يملكه الأب» وقد حرى منه فيه 
لغيره حرية» فلا تكون به أم ولد بل تعتق على غير الأب. 

مسالة: وإئما تكون أم ولد إذا حملت يع لك اليمين» فإذا حملت ينكاح أو ولدت 
بتكاح: فلا تكون بذلك أم ولد. وقال أبو حنيفة: إن اشتراها الزوج بعد أن ولدت»؛ 
فإنها تكون به أم ولد. 

والدليل على ذلك أنه سبب عتق لم يحصل لها بالولادة» فلم يحصل لها بالشراء 
كعقد الكتابة والتدبير. 

مسألة: وأما إذا حملت بنكاح وولدت فى ملك اليمين كالرحل يتزوج الأمة, فتحمل 
منه ثم يشتريهاء وهى حامل؛ فلا يخلو أن تكون الأمة لأبيه أو لغيره. 

فإن كانت لأبيه لم تكن به أم ولد؛ لأنه قد أعتق على حدهء ولم علكه أبوه. وقد 
قال محمد فيمن اشترى زوجته؛ بعد أن أعتق السيد ما فى بطنها: إن شراءه جائز 
وتكون بما تضع أم ولد؛ لأنه إنما أعتق ابنه بالشراء» ولم يصيه عتق السيد إذ لا يتم عتقه 
إلا بالوضع؛ لأنه يباع عليه فى فلسه وييبعه ورثته قبل الوضع إن شاعواء وإن لم يكن 
عليه دين والثلث يحملهاء ولو ضربها رجل فألقت جنينهاء فإما فيه ما فى جنين أمة» ولو 
كان بعد أن اشتراها الزوج فَإئما فيه حنين حرة. 

مسألة: فإن كانت لغير أبيه, فإنها تكون أم ولد؛ لأنه قد ملك ابنه» فعتق عليهء فهذا 
قد حملت به أمه فى النكاح ووضعته فى ملك اليمين. وقال الشافعى: لا تكون به أم 
ولك 


والدليل على ما نقوله ما تقدم من أنها وضعته فى ملك اليمين» فكانت به أم ولد 

كما لو حملت به فى ملك اليمين. 
الباب الثالث: فى حكم ما بقى له من التصرف والمنفعة فيها وفى ولدها 

وذلك أن السيد بقى له فى أم ولده الاستمتاع. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: 
ليس للرجل فى أم ولده أن يعنتها فى الخدمة؛ وإن كانت دنيئة وتبذل فى الجوائج 
المنفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة. 

وقال القاضى أبو محمد: استخدامها فيما يقرب ولا يشق. وقال أبسو -حنيفة 
والشافعى: له فيها الخدمة والاستمتاخ. 

قال القاضى أبو الوليد. وضى الله عنه: وهو الأظهر عتدى لأنه المقصود من ملكهاء 
وهى باقية على حكم ذلك الملك» وإنما منع من تمليكها غيره. 

ووحه آخخرء وهو أنه لا حلاف أن للسيد استخدام ولد أم الولد وحكمهم حكمهاء 
لأن كل ذات رحمء فولدها ممنزلتها فى الرق والخرية» فعلى هذا يكون له استخدام الأم. 

ووجه ما تعلق به مالك وأصحابه فى نقى استخخدامها أنها نمنوعة من بيعه لهاء ولا 
تعتق فى ثلثه فلم يكن له استخخدامها كالحرة. 

مسألة: وهل له أن يجبرها على التكاح أم لا؟ كره مالك أن يزوج الرجل أم ولده. 
قال الشيخ أبو بكر: إنما كره مالك أن يزوج الرجل أم ولده؛ لأنه ليس له فيها إلا 
الاستمتاع دون سائر المنافع» فكره له أن يزوجهاء وإن رضيت. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أنه شبهها بالزوحة التى ليس 
له فيها إلا الاستمتاع» ولا يجوز لها أن تتزوج مع بقاء ذلك السبب. قال أبن حبيب: 
يكره له أن يزوجها إلا أن يخاف عليهاء وبهذا أذ جميع أصحاب مالك. 

فرع: فإن زوجهاء فقد قال ابن القاسم فى المدوئة: لا أفسسخحه. وقال الشاقعى فى 
أحد أقواله: لا يجوز له أن يزوحها. 

والدليل على ما نقوله أنه ولى لهاء فجاز إنكاحه لها كما لو نفد عتفها وكمل. 

مسألة: واختلف قول مالك فى إحبارها على النكاحء وقد قال ابن حبيب فى 
واضحته: له أن يكره أم ولده على النكاح. واختلف فيه قول مالكء» وثثبت على أنه لا 
يزوحها إلا برضاها. 


وحه القول الأول أنها أمة يملك الاستمتاع بهايحلك اليمين؛ فملك إحبارها على 
النتكاح كالأمة القن. 

ووجه القول الثانى أنها ثبت لها سبب حرية يعنعه رهنها وإجارتهاء فوحب أن يكئعه 
إحبارها على النكاح كالمكاتبة. وقد قال الشافعى بالقولين جميعًا. 

مسألة: وعلى السيد الإنفاق على أم الولد. فإن أعسرء فهل تعتق عليه للاإعسار 
بالتفقة أم لا؟ وفى كتاب الرق: لا تعتق عليهء وبه قال جماعة من القرويين. وقال أبو 
بكر بن اللباد: سألت عنها يحيى بن عمرو؛ وقلت له: تعمل وتنفق على نفسها. قال لى: 
إن لم يكن فى نفقتها ما يكفيها. قال يحبى بن عمر: أرى أن تعتق. قال أبو بكر: وكذا 
قال أشهب» ورواه عنه الأندلسيون. وقال أبو بكر بن عبدالرحمن: تعتق عليه إذا أعسر 
بالنفقة أو غاب» ولم يترك مالا ينفق له عليها. 

وحه القول الأول ما احتج به القرويون أنها تتوصل إلى تحصيل نفقتها مع إبقائها 
على ملكه بأن تروج من ينفق عليهاء وبهذا فارقت الزوجة فإنها لا تتوصل إلى تحصيل 
النفقة بالتكاح مع بقائها على ملكه. 

ووجه القول الثانى أنها بقيت على الرق» فجاز أن يزول ملكه عنها بالإعسار 
كالأمة: وأيضاء فإنه ليس له فيها غير الاستمتاع كالزوجة. 

فرع: ولو غاب عنها سيدهاء فلم يترك ما ينفق عليهاء فقد قال أيو بكر بن 
عبدالر حمن: تعتق عليه ولا يزوجها الحاكم؛ لأن زواجها مكروف ولا يؤمر به السيد. 
فكيف يؤمر به الحاكم. وقال غيره من القرويين: تزوج عايه إن كان غائباء ويزوحها 
هو إن كان حاضرّاء وعجر عن الإنقاق عليهاء والله أعلم وأحكم. 

الباب الرابع: فى حكم مالها في حياته 

فإن للسيد أن يأذ مالها ما لم بمرض؛ لأنها باقية على ملكه بقاء تستحق به النفئقةء 
ويبيعح له الاستمتاع يهاء فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك الأمة حال الرق» وليس له 
انتزاع مالها إذا مرض على ما فى المدونة. 

وقال القاضى أبو محمد: إذا اشتد مرضه لم يكن له انتزاعه كما ليس له حراج ماله 
فى المرض المحوف إبقاء على ورثته لقرب وقت استحقاقهم له كالمعتق إلى أجل لسيده 
أن ينتزع ماله ما لم يقرب الأحل. 


قال القاضى أبو الوليد. وحمه الله: ووحه ذلك عندى أن من تقسرر ملكه على مال 
.كوت إنسان, قإنه لا يملك انتزاعه منه فى مرضه كالوارث. 

مسألة: وإن أفلس السيد, ففى المدونة ليس لغرمائه أذ مال أم ولده ولا أن يجبروا 
السيد على ذلك» وللسيد أن يأحذه لنفسه أو لقَضاء ديته. 

ووجه ذلك أن انتزاع مال أم الولديملك لما يملكه باختياره ليقضى به دينه» وذلك ثما 
لا يحبر عليه السيد كقبول الهبة والوصية. 

الباب الخامس: فى حكمها وحكم مالها بعد موته 

أما حكمها بعد موتفى فإنها تعتق .كوته من رأس ماله وإن كان عليه دين يحيط مال 
فإنها حرة» وهذا إذا كانت ولادتها قبل وفاته. فأما إذا توفى وهى حاملء ففى العتبية 
عن أشهب عن مالكء وفى الواضحة عن مطرف: أنه إن كان الحمل بيثاء فقد تمت 
حرمتها فى الشهادة والموارثة والقصاصء وغير ذلك قيل له: قد يظهر البطن؛ ويقول 
النساء: هو حمل ثم ينفشء فقال: إذا ظهر واستوفى تمت حريتها قبل أن تضع».رواه ابن 
القاسم عن مالك. وقيل عن المغيرة: توقف أسحكامها. 

وجه القول الأول أن الموحب إكمال حريتها بتيقن الحمل بها مع موت السيدء وقد 
وجدء فوجب أن يحكم يكمال حرمتهاء ولا جنع من ذلك ما يجوز من انفشاشه 
كالحيض يحكم بظهوره على وجمه العدة أو الاستبراء باثتفاء الحمل» وإن كان يجوز 
وجود الحمل مع وحود الحيض رتكرره. 

ووجه القول الثانى ما تعلق به من أن الحمل قد يظهر ثم ينفش» فلا يكون له حكم 
الحمل إلا بالولادة أو الإسقّاط»؛ فيجب أن توقف أحكامها حتى يوجد أحدهما أو 
يعدم , 

مسألة: فإذا توفى السيد» فمال أم الولد تبع لها؛ لأن كل معتق يتبعه ماله؛ لأنه 
خارج من ملك إلى غير ملك فيتبعه ماله كالعبد يعتقه سيده. 

وأما ما كان لها من حلى أو متاع ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أنه لها الأمر 
المستدكرء وكذلك ما كان لها من ثياب إذا عرف أنها كانت تلبسها وتستمتع بها فى 
حياة السيد» وإن لم يكن لها بينة على أصل العطية. 

ومعنى ذلك عندى أن ما كان فى ابتذالها ولبسهاء فهو الذى يكرن لها منه ما لا 


يستتكر؛ لأن ظاهر ليسها له وابتذالها يقتضى أنه عن ملك. وأما ما يستنكر مثله بما 
يعلم أنه يقصد به الهبة» وإنما يقصد به أن تلبسه وتتجمل له؛ فإن عرف أن السيد قد 
وهيه أو غيره أو ملكته بأى وجه فإنه يكون لها ما كان. 

وقال أشهب عن مالك فى العتبية: ما أعطاها سيدها من حلى وثياب» فذلك لها إذا 
مات وما أودعها من متاع البيت كلفت البينةء وإن كان ذلك من متاع النسامء بخلاف 
الجرة. 

وأما الفراش والحلى واللحاف والثياب التى على ظهرهاء فذلك لهاء يريد ما يعلم 
أنها تستغنى عنه فى لباسها وايتذالهاء فذلك لها دون بينة» ولا يكون لها غير ذلك من 
متاع البيث إلا ببينة» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وإذا جت ضمن مسيدها ما بينها وبين قيمتها الضمير فى قوله: 
وبيتهان راحع إلى الجناية» وفى قوله: «قيمتهاء راجع إلى أم الولد الجانيق يريد أنه يلزمه 
أن يفتديها بالأقل من أرش حنايتها أو قيمتها؛ لأنه لما لم يكن له أن علكها غيره؛ لم 
يكن له أن يسلمهاء ولوكانت آمة لكان له أن يفتديها بأرش الجحناية أو يسلمها بقيمتها 
لأنها بدل متها عند تعذر إسلامها. 

فرع: واحتلف أصحاب مالك فى تقو؟ » فقال أشهب فى الموازية: محالفنى ابن 
القاسم والمغيرة فى أم الولد وإئما عليه قيمتها يوم جنت» فرجع ابن القاسم وتمادى المغيرة 
وإنما عليه قيمتها يوم الحكم. 

فرع: فإذا قلنا إنها تفوم؛ فهل تقوم عالها أو بغير مالهاء قال ابن المواز عن أشهب 
عن مالك: تقوم بغير مالها. ورواه ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب عن مالك. 
وروى البرقى عن أشهب عن مالك: تقوم بغير مالها. وأنا أرى أن تقوم عالهاء وبه قال 
المغيرة وعبدالملك. 

وجه القول الأول أن الأمة الحانية إذا لم تسلم ليملكها المجنى عليه لم يكن للجناية 
بها تعلق عالهاء ألا ترى أنه لو قتل عبد فاقتص منهء فإن ماله ييقى لسيده ولا حلاف 
فى ذلك فى قول أصحابتا. 

ولو عفا عن قتله وأسلمه ليملك؛» فقد اختلف فيه قول ابن القاسى قمرة قال: تبعه 
ماله» وبه قال عيدالملك وأشهبء ومرة قال: لا يكون ماله تبعًا له فلما كانت أم الولد 
إذا حنت لم تسلي» لم تتعلق اناي ما لها. 


بام 

ووجه القول الثانى ما احتج به المغيرة وعبدالللك أنها لو كانت حية لقومت أمة 
فأسلمت» لأسلمث عالهاء فكذلك إذا قومت وحب أن تقوم عالها. 

مسآلة: ولو ماتت أم الولد بعد أن حنت»؛ فتركت مالاء قفى المجموعة عن ابن 
القاسم: لا شىء للمجروح من مالها لأنها لو كانت حية لقومت بغير مالها. وقال 
عبدالملك: إن كان مالها عبدًا أدى منه الأرش» فإن لم يف لم يكن له غيره؛ وإن كان 
عرضاء خير سيدها فى فدائه أو إسلامهء وكل واحد منهما يبنى على أصله. فإن ابن 
القاسم يقول: تقوم بغير مالهاء فلا تتعلق عنده الحناية بمالها. وابن الماحشون يقول: تقوم 
عالهاء فإن المناية متعلقة حالهاء فإن عدمت أم الولدء فقد بقى مالها وابناية متعلقة به. 

فصل: وقوله: «ليس له أن يسلمهاء يريد أنه ليس له أن يمنع من فدائها ويرضى 
بإسلامها كما يفعل ذلك فى الأمة بل يحبر على أن يفتديها على الوجه الذى قدمتا؛ 
لأن فى إسلامها تمليكًا لهاء وذلك ممتوع كالبيع والهبة. 

فصل: وقوله: «وليس عليه أن يتحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» يريد إن كانت 
قيمة جتاية أم الولد أكثر من قيمتهاء لم يلزمه إلا قيمة أم الولد؛ دون ما زاد على ذلك 
من قيمة الحناية» وهذا إذا "كانت جناية واحدة» فإن تكررت جناياتهاء فإن تعقب كل 
جناية الحكم فيها يحكم الثانية وما بعدها حكم الأولى على ما قدمناه. 

وإن حجنت جنايات قبل القيام عليهاء ثم قام المحنى عليهم؛ ففى المدنية من رواية 
محمد عن مالك: ليس عليه إلا قيمتها لجميع الحناية» وإن كان أرشها مثل قيمة أم الولد 
عشر مرات, 

ووجه ذلك أن الحكم فيها لما كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية 
واحدة» ألا ترى أن الأمة لو جحنت جنايات لم يكن على سيدها إلا أن يسلمهاء وبهذا 
قال أبو حنيفة» وهذا أحد قولى الشافعىء وله قول آخحر: ليس عليه فى كل جناية تجنيها 
إلا قيمة واحدة. 

فإن جنث جناية أكثر من قيمتها أدى القيمة» ثم إن جنت أخخرى تشارك الأول 
والثانى فى القيمة الأولى» فرجع الثائى على الأول فى حصته منهاء وكذلك ما جنت. 

والدليل على ما نقوله أن ما قاله يقتضى أن المحنى عليه لا يلك الأرش أبدًا لأنها 
كلما جنت رجع عليه فيما أذ وهى فى غير ملكه والعبد إذا جنى جناية ثانية لم 
يتحمل المحنى أولا جناية كالعبد القن. 


كتاب الأقضية 1006 1 0 

مسألة: وليس على العاقلة شىء من جناية أم الولد لأنها أمة ولا تحمل العاقلة إلا 
جناية الأحرار. وقال أبو يوسف: إن لم يفتدها السيد أعتقناها عليه» وجعلت دية قتيلها 
على عاقلتهاء وهذا غير صحيح, وإئما يعتبر تحمل العاقلة عنها يحالها يوم حنايتهاء وهى 
يوم جنايتها أمة» ولقد أجمعنا على أن الأمة لو قتلت عطأ ثم أعتقت لم تتحمل العاقلة 
ديتها. 

مسألة: ولا يرحع على أم الولد إذا أعتقفت بشىء من جنايتهاء وذلك إذا أقيم عليها 
بعد الحناية» فحكم على السيد بالقيمة» وهصى أقل من أرش الحناية» فلا يرجع عليها 
بشىء؛ لأن جنايتها إِغا تعلقت بعينها دون ذمتها. 

وأما إذا حنت جنايةء فقبل أن يقوم المجنى عليهء توفى سيدهاء فعتقفت بموتهء ولها 
مالء قال ابن كنانة فى المدنية: وإن كان لها مال ولا مال للسيدء لم يوذ منها شىء 
قد وجب على السيد. ولثم يبين هل قيم على السيد أم لا. 

عا 


القضاء فى عمارة الموات 
١40‏ - يَسَْى عَنْ مَللِك: عَنْ هسام بن غُرْوَةَ عَنْ أبيو أن سول الأ ف 
َال: «مَنْ حا أرْضًا ميئة» فَهى لَه وكيس رق طلم 000 


١ >.‏ - أشرحه اليخحارى 7١4/9‏ كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا ميئة» عن عمر. والترمذي 
برقم ١/4‏ جم /01 كتاب الأحكام» عن سعيد بن زيد. وأبو داود ١10/5‏ كتاب 
الخراج باب لا" برقم ١1/1‏ "ا عن سعيد بن زيدك. وأحمد «إخلا؟ عن حاير. رالبيهقى فى 
الكبرى 2١47/1‏ عن هشامء عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 0/8 7؟» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه. والطبرائى فى الكبير 4/١17‏ ١ء‏ عن عيد الله المزئى؛ عن أبيهء عن جده. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/4:: وهذا الحديث مرسل عتد جماعة الرواة عن مالك» لا 
يختلفون فى ذلك واختلف فيه على هشام: فروته عن طائفةء عن أبيه مرسلا - كما رواه مالك» 
وهو أصح ما قيل فيه - إن شاء الله. وروته طائغة» عن هشاع عن أبيهء عن سعيد بن زيد. 
وروته طائفة» عن هشام؛ عن وهب بن كيسانء عن جاير. وروته طائفةء عن هشام؛ عن عبيدالله 
ابن عبدال رمن بن رافع» عن حابر. وبعضهم يقول فيه عن هشامء عن عبيدالله ين أبى راقع» عن 
حاير - وفيه احتلاف كثير, 
ذكر عيدالرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة: قالى: خاصم رحل إلى عمر بن عبدالعزيز فى 
أرض حازها فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئا فهر لهء فقال له عروة: قال رسول الله 


-ق: ومن أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له» وليس لعرق ظالم حقء. والعرق الظالم: أن 
ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيغرسها. 
وحدثنا عبدالله بن حمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا حمد بن 
للاتى» قال: -حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن 
زيدء عن النبى ول قال: من أحيا أرضا ميتة فهى لهء وليس لعرق ظالم حق. 
ولعررة؛ عن سعيد بن زيد حديث آخحر أيضا فى أبيه زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمة وحده. 
حدثتا محمد بن إبراهيم» وأحمد بن قاسمن قالا: حدثنا محمد بن معاوية؛ قال: حدئنا يحيى ين 
سلمان الروزى» قال؛ حدئنا لف بن هشام. عن حماد بن زيدء عن هشام بن عروة» عن وهب 
أبن كيسان» عن حابر أن النبى فيه قال: ومن أحيا أرضا ميتة فهى لهء وما أكلت العافية فهو له 
صدقةن. 
وحدئنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبدالله بن عمرو بن 
محمد العدمائى بالمدينة؛ قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبدالله بن نافع بن ثايت الزبيرى» عن 
عبدالله بن محمد بن يحبى بن عرة؛ عن هشام بن عررة» عن عبيدالله بن أبى رافع الأنصارى, أنه 
أخيره عن حابر بن عبدالل» أن رسول الله ولع قال: ومن أحيا أرضا ميتة فله فيها أحرء وما 
أكلت العافية منها فهر له صذقة, 
وأيرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ين أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبى راقعء عن حابرء قال: 
قال رسول الله وَلِكِ: ومن أحيا أرضا ميئة فله فيها أحر وما أكلت العافية كان له فيها صدقة,. 
قال أبو عمر: ليس فى حديث جابر هذا وفهى له, وإما فيه وفله فيها أجريء وهما عتدى حديئان 
عند هشام» أحدهماء عن أييه: والآخعر عن عبيدالله بن أبى رافع» ولفظهما عختلف» فهما -حديئان 
- والله أعلم, 
وأما لفظ حديث سعيد بن زيدء فعلى لفظ حديث مالكء وهو لهشام؛ عن أبيه. وقد روى هذا 
الخبر يحببى بن عررة» عن أببه - مثله عن رحل لم يسمه من الصحابة فصار الحديث مسندا من 
هذه الرواية أيضا وفيه زيادة هى تفسير لمعنى الحديث - إن شاء الله. 
أخبرنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدئنا أبو داودء قال: حدثنا هناد بن 
السرى» قال: حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن غروة بن الزبير» عن أبيه - أن 
رسول الله يك قال: ومن أ-حيا أرضا ميتة فهى له» وليس لعرق ظالم حقه. 
قال عروة: ولقد حدثنى الذي حدثنى هذا الحديث ,أن رحلين اختصما إلى رسول الله يك غرس 
أحدهما ثقلا فى أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض يأرضه وأمر صاحب التخل أن يخرج 
له منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس» وإنها لنخل عم حتى أخرحت 
متهاو 2 


كتاب الأقضية .... 
قَالَ مَالِك: وَالعِرْقَ الظالم» 


كَل مَا احبرَ أ أَعيدٌ 


أو غرس بِعَيْر حق.. 


عام م وام 


4 - مَالِك عن ابن هاس عَنْ سَلِم بن عبد لله عَنْ أبيسه أن عُمَمَ بن 
الْسَطَابِ قال م حا أضًا ميف فهئ له ْ ش 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذْلِكَ الأمر عندناك؟ , 

الشرح: ما روى عن النبى يق أنه قال: ومن أحيا أرضًا ميعة, فهى له, إحياء الأرض 
فى هذا الحديث, والله أعلم» عمارتهاء وموتها تبورهاء وعدم الانتفاع بها على وجه 
الزراعة والحرث والبنيا؛ وقد يستعمل موت الأرض ععنى عدم سقيهاء وتعذر نباتها 
وحياتها سقيها وظهور نباتهاء قال الله تبارك وتعالى: إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبى الموتى وهو على كل شىء قدير» [الروم: .]9٠‏ 

وقد قال أبو حنيفة: كل ما قرب من العمرات: فليس يبموات وما بعد منه» ولم يملك 
قبل ذلك فهو موات. 


- قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمىء قال: حدثنا وهب بن حرير» عن أبيهء عن ابن 
إسحاق بإستاده ومعناه» وإلا أنه قال: فكان الذى حدثنى هذا الحديث» فقال الرحل من أصحاب 
النبى يلد وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرىء فأنا رأيت الرحل يضرب فى أصول التخخل». 
وحدئنا عبدالله بن محمدء قال: حدئتا محمد ين بكر, قال: حدثنا أبى دارد قال: حدثنا أمد بن 
عبدة الآملى» قال: حدثدا عبدالله بن عثمان» قال: حدثنا عبدالله بن المبارك: قال: أبرنا نافع بن 
عمر عن ابن أبى مليكة: عن غررة» قال: «أشهد أن رسول الله يله قضى أن الأرض أرض الله 
والعباد عباد الله» ومن أحيا مواتا قهو أحق به؛ حاءنا بهذا عن النبى وَل الذين حاعوا بالصلوات 
عنفع. 
وأحيرنا أحمد بن سعيد بن يشرء قال: أحبرنا مسلمة بن قاسمء -حدثنا حعفر بن محمد ابن الحسن 

' ابن سعيد الأصيهائى: حدثنا يونس بن حبيبء حدثنا أبو داود الطيالسىء قال: حدثنا زمعة بن 
صالعء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يِْ: والعباد عباد الله والبلاد 
بلاد الله؛ فمن أحيا من مرات الأرض شيئا فهر له» وليس لعرق ظالم حق». 
قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح فى إسناد هذا الحديث عنه 
الإرسال كما روى مالك» ومن تابعهء وهو أيضا صحيح مستدء على ما أوردناء والحمد لله 
وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهمء وإن اختلفوا فى بعض معانيه. 

م١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 8؟4١.‏ 
)1١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١458‏ 


وروى ابن سحنون عن ابن القاسم: أن ما قرب من العمران لا يدل فى الحديث» 
فيحتمل أن يريد أن اللفظ عام فيمن أحيا ما بعد وقرب فحص منه مسن أحيا ما قرب 
بدليل ظهر إليه» فثيت بذلك أن المراد به ما بعدء ويحتمل أن يريد أن لفظ الأرض لما ورد 
منكرًا لم يقتض العموم, وإنما أريد به ما بعد دون ما قرب ويحتمل قول أبى جنيفة 
الوحهين. 

وأنكر سحنون قول ابن القاسم هذاء وقال: الملعروف أنه لا يجوز إحيازه إلا ببإذن 
الإمامء وعندى أن قول ابن القاسم هذا يحتمل ما روى عنه سعحنون من قوله المعرو. 

وقد روى ابن سحتون عن أبيه. قال مالك: معنى الحديث» فى فيافى الأرضء وما 
بعد من العمران. 

وهذا القول يحتمل من التأويل ما يحتمله قول سحنونء فثبت بذلك أن الذى أنكره 
سحنون حمل قول ابن القاسم على أنه لا يجوز الإحياء فيما قرب من العمران» وإِن أذن 
فيه الإمام على وحه التمليك بالإحياءء وإن جاز أن يملكه الإمام على وجه الإقطااع. 

وقد روى سحئون عن مالك وابن القاسم: ما قرب من العمران لا يحييه إلا بقطيعة 
ونحوها. روى عن ابن نافع» والله أعلم وأحكم. وقال الشافعى: ما لم يعلكه أحد فى 
الإسلام ولا عمر فى الجاهلية عمارة ورت فى الإسلام؛ فذلك الموت المذكور فى 
الحديث. وقوله فّك: ومن أحياها فهى له» يقتضى ظاهره ملكه لها. 

وفى ذلك خمسة أبواب» الأول: فى صفة الأرض التى تملك بالإحياء. والباب الثانى: 
فى صفة المحيى لها وحكمه. والباب الثالث: فى صفة الإحياء. والباب الرابع: فى حكم 
ما أحيى من الأرض ثم مات. والباب المنامس: فى حكم الأرض الموات والإبراز فى 
البيع والقسمة وغير ذلك. 

الباب الأول: فى صفة الأرض التى تملك بالإحياء 

قال سحنون فى المجموعة: الأرض على ثلاثة أضربء عنوة: أو صلح أو ما أسلم 
عليها أهلها. فأما العنرة» فما كان فيها من موات وشعار لم تعتمل» ولا حرى فيها 
ملك لأحد» فهى لمن أحياعاء كذلك أرض الصلح ما كان منها موانًا لم يعمل؛ وحيز 
بعمارة؛ فهى لمن أحياها. وأما ما أسلم عليها أهلها وملكوهاء فإنها على ما أسلموا 
عليه. وهو تملك على وجهين, أحدهما: أن تكون محدودة. ولها مالك معروف 
مخفصوص. والثانى: أن تكون من الأودية والمراعى ليست محدودة» ولها مالك معين. 


وقال فى موضع آحر: إنها لا تملك حقيقة الملك» وإنما هى للمرافق والمناقع» فما 
كان من أرض الأعراب على غير هذين الوجهين» فهى لمن أحياهاء وعندى أن هذا 
التقسيم لا يحتاج إليه إلا لمعنى التفسير؛ لأن حكمها فيما ذكره واحد. 

ووجه ذلك أن كل وحه ملكت به الأرض من الوجره الثلاثة؛ فإنما يملك منها ما 
تقدمء ذكر املك له؛ إماعلك الرقاب على وجه مخصوصء أو العموم أو ملك المناقع 
على الوجه العام وبهذين النوعين منها يتعلق الملك والحقوق دون الفيافى والقفار فمن 
أحيا أرضًا لم يتعلق بها حق لأحدى فهى له بالإحياء دون غيره. 

مسألة: وما كان من بهر ماشية؛ فلا يغرس أحد عليه غرمسناء ولا يحبى عليه حقّاء قاله 
ابن كنانة فى كتاب ابن سحئوك. 

وحه ذلك أن بثر الماشية ما يملك أهله الاتتفاع به» وما ملك قوم الانتفاع به على 
وجه خصاص أو عام فليس لأحد أن يبطل حقهم منه بالإحياء كامراعى التى قد 
ذكرناها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فال موات على ضربين» ضرب يبعد من العمران» وضرب 
يقرب» فأما ما بعد من العمران» فقد قال مالك: بحبيه بغير إذن الإمام خلامًا لأبى حنيفة 
فى قوله: ليس لأحد أن يحبى مواتا من الأرض إلا بإذن الإمام. وقد رواه يحيى عن ابن 
ناقع. 

والدليل على ما نقوله قوله يَّظِ: ومن أحيا أرضا ميتة فهى له وهذا عام قيحمل على 

ودليلنا من حهة المعنى أن هذه أرض لا يتعلق بها حق لغير ١‏ المحيى» فلم يحتج فى 
إحيائها إلى إذن الإمام كما لو ملكها المحيى. 

فرع: فإن عمرها بغير إذن الإمام؛ قفى كتاب ابن سحنون عن مالك: ما علمت 
احتلافًا بين أهل العلم من أحيا أرضًا ميتة بعيدة من العمارة بغير إذن الإمام» أن ذلك له. 

وفى كتاب ابن مزين عن ابن نافع: إن عمره بغير إذن الإمام» فهو له. 

وقال فى العتبية: يقتطع الموات فيحييه بغير إِذن الإمام؛ ينظر فيه الإمام» فإن رأى أن 
يقر أقره» وإن رأى أن يفرحه. أخرحه. 

مسألة: وأما التى تقرب من العمران» فلا يجبيها أحد إلا بإذن الإمام» رواه سحنون 


عن مالك وابن القاسم عن أشهب خلانًا للشافعى فى قوله: يحبيها من شاء بغير إذن 
الإمام. ورواه ابن عبدوس عن أشهب؛ قال سحنوت: وبه قال كثير من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم. 

والدليل على ما نقوله قول البى وت : «وليس لعرق ظالم حق» والذى يحيى بقرب 
العمران قد يظلم فى إحيائه: ويستضر الناس بذلك لتضييقه عليهم فى مسارحهم 
وعمارتهم ومواضع مواشيهم ومرعى أغنامهمء فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده فى 
ذلك. 

قال سحنون فى اللجموعة: وقد أقطع عمر العقيق» وهو قرب المدينة واحتج أشهب 

فى المجموعة أقوله بأن ذلك مقتضى قوله #: «من أحيا أرضًا موانّاء فهى له وذلك 
عام فيما قرب أو بعد وإنما يستحب له ذلك لا فيما قرب من العمران ئلا يكون فيه 
ضرر على أحد. 

فرع: إذا قلنا إنه لا يحيى إلا يإذن الإمام» فأحيا رحل أرضًا قريية من العمران بغير 
إذن من الإمام» فقد قال مالك وابن الماحشون ومطرف: ليس له ذلك» فإن فعل» نظر 
الإمام» فإن رأى إبقاءه له؛ فعل» وإن رأى أن يزيله ويعطيه غيره أو يبيعه للمسلمين فعل» 
وقاله ابن القاسم» ورواه عن مالك 

وقال أصبغ: إن أحياه بغير إذن الإمام أمضيته له وتم ينقض» رواه ابن حبيب. 

وروى ابن سحدون عن ابن القاسم أنه لا يكون له ذلك بوحه. وفى اللدنية من رواية 
يحبى عن ابن القاسم فيمن عمره: لا يكون له بغير قطيعة من الإمام. 

وقد روى سحنون عن مالك: لا يحبيه أحد إلا بقطيعة من الإمامء فيحتمل قول ابن 
نافع هذا المعنى من يملكه بالإحياء» ويدل على هذا التأويل أنه قال: ما بعد عن الإصام» 
فلا يعمر إلا بأمر الإمام وما قرب من الإمام لا يكون لأحد بغير قطيعة من الإمام؛ 
ففرق بين الأمر والإقطاع والله أعلم وأحكم. 

ا ا و و ا ل 
لا يستحق ذلك إلا إذا أباحه له لكونه أصلاً له ولااضرر فيه على غيرهء فكذلك إذا 
تعدى وعمره بغير إذن الإمام لكون النظر فيه للإمام باقيّ ولا يخرحه بتعديه فيه وسبقه 
ليه عن نظر الإمام واجتهاده. 


كتاب الأقضية از 1 1 1 1[ 1 0 

ووحه قول أصبغ يقتضى مذهب أشهب أنه يستحب مشاورة الإمام واستعذانه إلا أن 
ذلك شرط فى صحة تملكه. 

ووجه قول ابن القاسم هذا أن من أهل العمران متعلق به» فليس للإمام أن يأذن فى 
إحيائهء ولذلك قالى: ما قرب من العمران لا يدحل فى الحديث. 

فرع: فإذا قلنا إن للإمام أن يزيله عنه؛ فقد قال مطرف وابن الماحشون: يعطيه قيمة 
عمله منقوضنًا أو يعطيه إياه بعد أمره بقلعه. وهذا يفتضى أنه متعد بالعمل فيه؛ وأن 
للإمام أن يأسذه جدماعة المسلمين: فيعطيه قيمة نقضه من بيت المال أو يصرفه إلى رجحل 
من المسلمين» فيعطى قيمة النقض من بيت مال المسلمين أو يعطيه ذلك من صرف 
المالك إليه من ماله. 

وهذا القول مبتى على أن الإمام ينظر فى أمرين: أحدهما أن يكون الموضع لا مضرة 
فى إحيائه. والثانى أن يكون المحبى لا يستضر أهل العمارة به أو يكون هو أصلح لهم 
من غيره» فلذلك كان للإمام إذا أحيا بغير إذنه أن يصرفه إلى غيره همن لا يستضر 
.مجاورته أو ممن يكون أحسن يحاورة منه. 

فرع: ومن أحيا أرضًا فى الفيافى» فليس لغيره أن يحيى بالقرب منه إلا بإذن الإمام؛ 
قاله سحئون فى المجموعة» قال: لأنه قذ صار بالإحياء عمراناء قلا يعمر بقربه إلا بإذن 
الإمام. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما حد القرب والبعد الذكورين؟ قال سحنون فى كتاب 
ابنه: ما رأيت من وقّت فيه من أصحابناء وما كان من العمارة على يوم» وما لا تدركه 
المواشى فى غندوها ورواحهاء فأراه من البعيد. 

وأما ما تدركه اللواشى فى غدوها ورواحها أو أبعد من ذلك قليلاٌ ثما فيه الرفق 
لأهل العمارة» فهو القريب يدخحله نظر السلطان؛ فلا يحيا إلا بإذنه. وقال أبو يرسف: 
الحد في ذلك أن يصيح الصائح من طرف العمران؛ فلا يسمع من بالموضع الآخر صوته. 

وما قاله سحنون أظهر؛ لأن الاعتبار فى ذلك إنما هو بارتفاق أهل العمران بالمسرح 
واللحطب دون سمع الصوت والله أعلم؛ وهذا القول لابن القاسم فى كتاب ابن 
سحنون. 


فرع: ويعاذا ينطر فيه الإمام؟ قال ابن سحنون عن أبيه: يجتهد فيه الإمام» ويشاور فيه 


00 مم لسو ل ا سم د م كناب الأفية 
أهل القرى. وقال فى موضع آختر عن ابن القاسم: ينظر الإمام ثما كان قرب العمران» 
فإن كان فيه على أهل القرى ضرر فى مسرح أو مرعى أو مخطب ونحوة منبع منه وإِن 
لم يكن فيه ضرر أمضاهء وقد تقدم من قولنا إنه ينظر مع ذلك من هو أصلح ججحاورة 
والله أعلم. 

وفى المدنية فى غنى اقتطع موانًا بعيداء فأحياه بغير أمر الإمام: ينظر فيه الإمام» وإن 
أحيا فيما يقرب من العمران بغير أمره» وكان هناك من هو أحسوج إليه منه منعه إياه» 
وإن لم يكن ثم من هو أحوج إليه أقره فى يديهء ولا بأس أن يقطع الإمام الأغنياء إذا 
كان قد أقطع الفقراء ما يكفيهم فاعتير بالغنى والفقيرء ولعل هذا الاعتبار مقصور على 
الإقطاع دون الأحياء؛ لأن الإحياء لا يملك به الأرض إلا بالارتفاق والعمل» فالغنى أقدر 
عليه والاقطاع يملك الأرض دون عمل ولا نفقة» فالفقير أحوج إليه من الغنى» والله 
أعلم. 

الباب الثانى: فى صفة المحيى للأرض وحكمه 

وذلك أن المحيى للدّرض فى بلاد المسلمين لا يخلو أن يكون مسلمًا أو ذمياء فإن 
كان مسلمًا فحكمه ما تقدمء وإن كان ذميّاء ففى المجموعة عن ابن القاسم: هى له لما 
روى عنه يي أنه قال: ومن أحيا أرضًا ميتة» فهى له, إلا أن يكون ذلك فى حزيرة 
العرب لقوله #: ولا يبقين دينان بأرض الغربو0©. 

فرع: فإذا ثبت أن الذمى يحيى فى بلاد المسلمين؛ فإن ذلك فيما بعد من العمران» 
فأما فيما قرب من العمران» فإنه يخرج عنه» ويعطى قيمة ماعمر؛ لأن ما قرب من 
العمران عنزلة الفىء» والذمى لا حق له فى الفىء» وكذلك إن عمر فى جزيرة العرب 
مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن؛ فإنه يخرج منهاء ويعطى قيمة عمارته قاله 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون. 

وفى هذا القول نظر فإنه إن كان ما قرب من العمران حكمه حكم الفىى فإنه لا 
يجوز لأحد تملكه واقتسامه ولا بيعه ولا شراؤه؛ لأن هذا حكم الفىء من الأرض عند 
مالك ويلزمه على هذا القول أن لا يصح أحياؤه من العبد والمرأة» لأنهما ليسا من أهل 
الفىءء ولا يصح من لم يفتح ذلك البلد؛ لأنه ليس من أهل ذلك الفىء» ولو قال قائل 


(*) أحرجه البيهقى فى الكبرى ١1/4‏ ؟؛ عن ابن شهاب. عبد الرزاق فى المصنف 48/8 برقم 
١ 4‏ عن ابن المسيب. 


كتاب الأقضية ... سيرم 
إن حكمه فى ذلك حكم المسلمين لم يبعد كما أن حكمهم حكم المسلمين فى إحياء ما 
يعك. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عتدى على قول مطرف واين الماجشون أن يكون 
معناه أن الإمام لو استأذنه فى ذلك لم يكن له أن يأذن لأن الإمام إذا نظر فى ذلكء فَإنها 
ينظر فيه للمحيى ولعامة المسلمين» فإذا لم يكن على جماعة المسلمين فى ذلك مضرة؛ 
فمن حق المستأذن أن يأذن له وإن كان عليهم فى ذلك مضرة؛ فمن حمّهم أن يمنعه 
وفى إحياء غير المسلمين ما قرب من مواطنهم وعمارتهم مضرة» فلا يجوز للامام أن 
يأذن ل فإن تعدى, وعمر بغير إذن» نظر للمسلمين بإحراجه منه بأن يعطيه قيمة نقضه 
من بيت مال المسلمين أو من مال من يصرف إليه أو يؤمر بفعله» ولا تسوغ اللشاركة 

إن لم يأحذه لأحد» ورأى المصلحة للمسلمين فى منع إحيائهء والله أعلم وأحكم. 

الباب الثالث: فى صفة إحياء الأرض 


قال مالك فى المجموعة وكتاب ابن سحنون: إحياء الأرض أن يحفر فيها بثرًا أو 
يجرى عيناء ومن الإحياء غرس الشجرء والبئيان والحرث؛ فما فعل من ذلك فهو إحياء» 
وقاله ابن القاسم وأشهب. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: إن الإحياء حفر الآنار» وشق العيون» 
وغرس الشحرء وبتاء البنيان» وتسييل ماء الرّدغة من الأرض؛ وقطع الحخياض والفحص 
عن الأرض بها تعظم مؤنته» وتبقى منفعته حتى يصير مالا يعتد بى فهذا وماأشيهه 
إحياء. 

هسألة: وأما الرعى»؛ فلا يكون إحياء» قاله ابن سحئون عن اين القاسم وأشهب 
وجميع أصحابنا. وقد قال أشهب: من نزل أرضاء فرعى ما حولهاء قهو أحق بها من 
غيره» وذلك إحياء. 

وجه قول ابن القاسم أنه ليس له أثر ياق فى الأرض؛ لأن هذه حال سائر الأرضين 
المبورة» فلا يكون إحياء كالبتنى فيها. 

واحتج أشهب فى كتاب ابن سحنون بأنهم قد رعوا ويتنظرون أن يرعوا. واحتج فى 
المجموعة بالمعدن يحوزه رحل بالعمل فيه؛ فإنه له ما أقام عليه فكذلك هذاء وإن لم 
يعحب سحئون قول أشهبء والله أعلم وأحكم. 


006 ل د دك تاب الأقضية 

مسألة: وليس حفر ثر الماشية إحياءء قاله ابن القاسم وأشهب. ووحه ذلك أن هذا 
لا يعمل لمعنى إحياء الأرض» وإنما يعمل لمنافع الماشية كالراعى. 

مسألة: وليس التمحجير إحياء؛ قاله ابن القاسم فى المجموعة وغيرها. 

ووجه ذلك أن التحجير ليس فيه إحياء للأرض ولا منفعة» وإنما هو منع لغيره من 
التصرف فيهاء وإلا فهى باقية على صفتها قبل التحجير. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن يحجر أرضا لغيره من العمران» فقد قال أشهب: لا يكون 
أولى بها حتى يعلم أنه يحجرها ليعمل فيها إلى أيام يسيرة ليمكته العمل لييسس الأرض أو 
تخلاء الأجرء ونحو هذا من العذر الذى يؤخر له الناس: فذلك له. وأما من يحجر مالا 
يقوى عليه فله منه ما عمر. 

قال أشهب فى المجموعة: وقد روى عن عمر فيمن حجر أرضّاء ولم يعمرها أنه 
ينتظر به ثلاث سنينء وأراه حسثاء 

الباب الرابع : فى حكم ما أحبى من الأرضين ثم مات, وعاد إلى ما كان عليه 

الأرضون على ضرين» ضرب يفتتح ملكهء وضرب يتملك عن مالك. فأما ما اتح 
ملكهء فعلى قسمين» أحدهما إقطاع الإمام. والثانى: الإحياء. فأما ما ملك باقطاع مسن 
الإمام» ففى العتبية من رواية يحبى بن يمبى عسن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا 
يقرب العمران كانت ل وإن لم يعمرهاء ويبيع ذلك إن شاع ويورث عنه, 

وقال ابن حييب عن مطرف وابن الماحشون فى الذى يقطعه الإمام أرضّاء فلم يقبو 
على عمارتها: له أن يبيعها ويتصدق بها ما لم ينظر فى عجزه عنهاء فيقطعها غيره. 

وحه قول ابن القاسم أن الإقطاع عنده معنى التمليك الثانى الذى لا يفتقر إلى عمارة 
كالبيع ولميراث. 

ووجه القول الثانى أن الإقطاع إتما هو إذن فى الإحياء» ومن شرط ذلك العمارة. 

فأما ما افتتتح ملكها بالإحياءء ففى المجموعة عن ابن القاسم أنه بلغه عن مالك فيمن 
أحيا أرضًا ميتة» ثم تركها حتى عفت آثارهاء وهلكت أشجارهاء وطال زفائهاء ثم 
أحياها غيره: أنها للثانى. 

وقال سحنون: من أحيا أرضًا مواناء فقد ملكهاء ولا تخرج من يده لتعطيله لهاء وإث 
عمرها غيره» فالأول أحق بها. 

وجه القرل الأول ما احتج به ابن عبدوس من أن من ملك المباح ثم خسرج عمن يده 


حتى عاد إلى أصله؛ فإنه لمن يملكه بعده كالصيد يخرج من يد صائدهء فيلحق بالونحش» 
فهو لمن صاده بعده. 

ووحه قول سحنون أن ما لا يخرج من ملكه بالتغيير» إذا ملك بالابتياع؛ فإنه لا 
يخرج عن ملكه بالتغير إذا تملكه عن إباحة كالثياب» وذلك أن الفرق بين الأرض 
والصيدء أن الصيد لو ابتاعه ثم ثفرء ولحق بالوحش لكان لمن صاده بعده. ولا حلاف 
أن من اشترى أرضّاء ثم تبورت» فأحياها غيره بعده» فإنها لمن اشتراها دون من أحياها. 

فرع: وسواء أحياها الأول يإذن الإمام أو بغير إذنه؛ قاله ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون؛ وذلك إذا كان الإذن ليس ععنى الإقطاعء فمتفق عليه» وإذا كان .كعنى 
الإقطاع, فمختلف فيه على ما تقدم. 

مسألة: وأما ما ملك من الأرض بشراء أو ميراث أو هية» قال ابن القاسم: أو خطةء 
ذإنها لمن ملكهاء وإن لم يعمرها ويبيع ذلك» ويورث عنه؛ قإن أحياها غيره» فلا يخلو أن 
يحيى الثانى ما ليس للأول متعه, أو ما لادول منعه. وإن أحيا ما ليس لاذول منعه. فهو 
للثانى» وإن أحيا ما للأول منعهء فلا يخلو أن يكون المحبى يعلم ذلك أو لا يعلمسه» فإن 
علم ذلك» فقد تقدم ذكرهء وإن لم.يعلم ذلك؛» فقد قال ابن القاسم: يقال لصاحب 
الأرض أعطه قيمة عمارته» فإن أبى قيل للعامر: أعطه قيمة أرضى فإن أبى كانا 
شريكين, هذا بقيمة أرضه: وهذا بقيمة عمارته. 

وذكر المطرف وابن الماحشون أن قول مالك والمغيرة واين دينار وغيرهم من علماء 
المدينة: ليس للذى عمر أن يعطى رب الأرض قيمة أرضه؛ ولكن إذا أبى رب الأرض أن 
يعطيه قيمة عمارته كاتت الأرض بينهماء هذا بقيمة أرضه براحّاء والآخر بقيمة عمارته 
قائمة» وتفسير ذلك أن تقوم الأرض مبورة ثم تقوم عامرة» فما زادت قيمتها بالعمارة» 
فالعامل به شريك لرب الأرض. 

ووجه القول الأول أن للثانى حقًا ثايناء فكان له أن يعطيه الآخر قيمة حقه كصاحب 
الأرض. ١‏ 

ووجه القول الثانى أن الأرض أصل ثابت قديمء وعمل الثانى وارد عليهاء والله أعلم 
وأحكم. 
الباب الخامس: فى حكم الأرض الموات والأبوار فى القسمة والبيع 

الأبوار والشعارى على ثلاثة أضرب؛ ضرب لا تحيط به العمارة» وضرب تحيط به 
العمارة» وضرب يكون بون قريتين- 


38 ... كتاب الأقضية 
قأما ما لا تحيط به العمارة فقد قال أشهب وابن وهب وأصبغ: لا تقسم بينهم: وإن 

وفى كتاب ابن سحئون وابن القاسم: أن الشعراء التى تقرب من القرى تلحقها 
الماشية فى غدوها ورواحهاء وهى لهم مراع ومحتطبء فلا تكون لمن أحياهاء ولأمل 
تلك القرى قسمتها بينهم. 

وأنكر سحئون هذاء وقال: المعروف مالك وابن القاسم غير هذا الوجه؛ وذلك أن 
الاس لم يخنتلفوا فيما بعد من العمران أن يحيا بقطيعة من الإمامء واختلفوا فيما قرب» 
فقال: كثير منهم من أصحابنا وغيرهم: إن للرحل أن يحييه دون الإمام. وقال آخخرون: 
لا يحبيه إلا بقطيعة الإمام» فهذا خخارج من هذين القولين. 
' وجه المنع من القسمة ما تقدم. ووجه إباحة ذلك أنهم مختصون باستحقاقهاء ومعظم 
منافعهاء وإما لغيرهم فى ذلك ما فضل عنهم على وحه الضرورة إليه. 

مسألة: وأما ما أحاطت به العمارة» فقد قال أصبغ وداود بن سعيد: يقسمء وبه قال 
مطرف وابن الماجشون. وقال أشهب واين وهب: لا يقسم بينهم أجمعوا على ذلك أو 
أبأه بعض بعضهم؛ لأن البور والمتسع ليس يمال لهمء وفيه حق لكل المسلمين من المارة وغيرهم 
فى مناخ إبلهم ومرعى دوابهم» وقد قال قك: ولا عنع فضل الماء ليمنع به الكاك 9 , 

وحه القول الأول ما احتج به ابن حبيب أن هذه الأبوار أفنية أهل القرى وختطبهم 
ومراعيهم» ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع أحدا شيثًا منها لأنها حق لهم كأفنية الدورء» 
فمن دعا إلى القسمة منهمء فذلك له. 

مسألة: وأما ما كان بين القرى» فقد روى فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم فى قرى 
قد أحاطت بفحص لكثرة بور ترعى فيه غنمهم؛ ويحتطيون فيه ليس لهم قسمتف وييقى 
مرعى لهم وللمارة. وروى عنه ابن سحنون أنهم إذا أراد قسمته قسم بينهمء ركلا 
القولين مبتى على ما تقدم. 


(*) أعترجه البخارى 771/8 كتاب الشرب والمساقاة باب من قال: إن صاحب الماء أحق 
بالماءء عن أبى هريرة. مسلم ١١34/7‏ كتاب اللساقاة باب 6 رقم 5 عن أبى هريرة. أبو 
دارد يرقي' 4/7 ل له /ا؟ كتاب البيوع باب منع الماء» عن أبى هريرة. الترمذى برقم 171/37» 
51/7 كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. ابن ماحه برقم 7418 7/7م كتاب الرهون» عن 
أبى هريرة. البيهقى فى الكيرى 151/1» عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة 0148/4 عن 
أبى هريرة. 


كتاب الأقضية 000010101013017 0 اا 

فرع: فإذا قلنا يقسم بينهم؛ فإنما يقسم على عدد القرى» ويعطى كل قرية ما يليها 
يسوى بين الصغيرة والكبيرة يالسواء؛ الكريم بقيمته واللئيم بقميته رواه اسن سحنون 
عن ابن القاسم وابن حبيب عن ابن الماحشونء وسيأتى ذكره هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا إذا كانت القرى متصلة بالشعراء والأبوار» فإن حال بينهما جبل أو 
صحرة أو نهر عظيم» فإن ذلك نع أن يكون لهم فيه حظ إلا أن يقوموا ببيئة بالملك» 
رواه ابن سعحنون وابن حبيب عن ابن القاسم. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: يدحل معهم أهل القرية التى حال بينهما نهر 
أو جبل أو صخخرة أو خترب لا تحرث» واختاره ابن حبيب. 

قال سحئوث: فلول قال ابن الماحشون: إن السلطان يقطعهم إياه بينهم لثلا يضر بهم 
من يحبيه من غيرهم لكان وجهاء وقد حلط فى بعض قولهء فقال: فادعى أهل القرية 
إلتى نلف النهر والصخرة: إن لهم فى الشعراء حمًا معهم. 

وقد قال أهل القرى: إن الذين تصير لهم من ناحية منزلهم صادف كرمًا أو دناءة. 
قال سحئوك: فصار هذا كإقرار منهم,. 

مسألة: وإذا كانت الشعراء تلى القرية؛ ويقطع بين الشعراء وبين قرى أخسرى ترعى 
فيها مواشيهم فأهل القرية التى ثليها أحق بهاء رواه ابن سحنون عن ابن القاسمء قال: 
ويقتسمه أهل تلك القرية على قدر أملاكهم فى القرية يقتسمونها بالقسمة أو السهمء 
وهكذا ذكر أصحابنا فيما يقتسمه أهل القرية فى الشعراء أنهم يقتسمونها على قدر 
أملاكهم فيهاء وما يقتسمه أهل القرى» فإنه يقسم بيتهم صغرت القرية أو عظامت. 

فرق: والفرق بينهما أن أهل القرى إتما يستحقون الأبوار والشعارى ويتشاركون 
فيها على وجه المسارح والمفارق بنسبة الجهات» وإلى ذلك يرجع بعد القسمة. 

وذلك ععنى تتساوى فيه القرى فقد يكون لأهل القرية الصغرى من الماشية أمثال ما 
للقرية الكبرى» فلا يمنع من ذلك أهل القرية الصغرى لصغر قريتهم؛ ولا يرجع عليهم 
أهل القرية الكبرى بشىء لعظم قريتهم؛ وليس كذلك أهل القرية الواحدة, فإنما 
يستحقون أوبارها وشعارها بسبب أملاكهم؛ وينفرد كل واحد منهم بحقه منها 
بالقسمة ويتصرف فيه بأى وجه شاء من عمارة أو غيرهاء فيكون له حكم ملكه, 
فلذلك روعى فيه قدر حقه» والله أعلم وأحكم. 


حلم 01010121219 0 اا 0 

فصل: وقوله لك «وليس لعرق ظالم حق» فسره مالك فقال: إن العرق الظالم ما 
احتفر أو اتخذ أو غرس بغير حق. قال عروة وربيعة: العروق أربعة» عرقان فوق الأرض» 
وهما الغرس والبناء» وعرقان فى حوفهاء المياه والمعادن. وقال عروة: والباطنان البثر 
والعين» قالا: فكل من عمل شيا من ذلك فى حق غيره» فهو من ذلك. 

فصل: وقوله: وليس له حق» يحتمل أن يريد به ا ليس له حق البقاء فمن غرس أو 
بنى ظاكًا فى ملك غيره ليس له أن يبقيه» وكان لصاحب الملك أن يأمره بقلعه أو يرجه 
منه بأن يدفع إليه قيمة غرسه مقلوعّاء وقيمة بنيانه منقوضًا فيما له قيمة» وما لم يكن له 
قيمة كان لصاحب الملك أن ييقيه على ملكه دون عوض يعوضه منه» ويحتمل أن يريد 
ييه له حق .ملك ولا انتفاع» ويكون امراد يه فى العيون والآبار. 

وذلك أن من حفر بثرا أن أنبط عينًا فى ملك غيره؛ فإنه ليس له أن يملكه؛ ويتتفع به 
ولصاحب لملك أن يجبره على إعادته على ما كان عليه أو يتملكه, ويعطيه قيمة ماله 
قيمة بعد إزالته. وإذا كان لفظ الحق يحتمل الأمرين جاز أن يحمل عليهما على ما قاله 
عروة بن الزبير وربيعة بن أبى غبدالرحمن, والله أعلم وأحكم. 

اا 


القضاء فى المياه 
أذ رَسُولَ الله عل َال فى سيل مَهرُورٍ ومدئسو: ويُْسَكُ حتى الي َمِل 
على على الأسشقلي»”2. 


4 - مَالِك عَنْ عَبْدِ اللو بن أبى بَكْر إن مُحَمدبْن عَمْرِو بن حَرْمٍ أنهُ يَلْعَ 


8 - أخحرجه البخارى فى المساقاة 708؟. ومسلم فى المساقاة .١105175‏ والترمذى فى البيووع 
0 . وأبو داود فى البيوع 841/7 . وابن ماجه فى الأحكام 418 1. وأحمد فى باقى مسند 
المكثرين ٠١‏ الاء 4 ]آلاء "الح لدف الاك قار 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5117/4: لا أعلم هذا الحديث فى سيل مهزور؛ رمذيدب. 
هكذا يتصل عن النبى يي من وحه من الوحوه وأرفع أسانيده؛ ما حدثناه حلف بن القاسي 
حدثنا بكر ابن عبدال رحمن بن محمد أبر العطارمصرء حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح بن 
صفوان» حدثنا أبو صالح الحرانى عيدالغفار ين داود» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن أبى مالك بن ثعلبة» عن أبيهء أن التبى #ك أتاه هل مهزورء فقضىي؛ رأت الماء إذا 
بلغ إلى الكعبين لم يبس الأعلى». 


الشرح: قال عيسى بن دينار وسحنون: مهزور ومذينب واديان بالمدينة. زاد 
سحنون: وليس ملكهما لأحد؛ كانا يسقيان بالسيل» فإذا أتى السيل سقى الأعلى 
حائطه. ثم الذى يليه وذلك أن ألياه التى تسقى على ضربين» ضرب لاعلك أصله 
كالسيول ومياه الأمطار» وضرب بلك أصله كالعيون والآبار. 

فأما ما يلك أصله؛ فلا يخلو أن يكون طريقه فى أرض مباحة أو فى أرض يملكها 
رحل معين أو فى أرض يلكها رحال معينون. 

فأما ما كان طريقه فى أرض لا تملك مثل المياه التى تسيل من شعاب الجتبال وبطون 
الأودية كمهروز ومذيتب؛ قتسيل مياههما فى أرض مباحة غير متملكة إلى أرض من 
يسقى بها ثم يتصل حريها فى مثل ذلك» ويحاذى بجرى الماء فى إحدى جاتبينه أو فى 
حانبيه جميعًا مزارع وحدائق للناس» ويسقون به؛ فهذا حكمه أن يسقى به الأعلى 
فالأعلى: وذلك إذا كان إحياؤهم ممًا أو إحياء الأعلى قيل الأسفل. 

وهو معنى ما روى عن النبى #ق وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. قال ابن نافع؛ 
وهذا حكم النيل أيضًاء فإن أحيا رحل ماء سيل ثم أتى غيره» فأحيا فوقه ماهو أقرب 
إلى أعلى سيل منه. وأراد أن يتفرد بالماء» ويسقى به قبل الأسفل الذى أحيا قبله» وذلك 
يطل عمل الثانى» ويتلف غرسه وزرعهء فقد قال سحنون: إذا كان بعض الأحنة أقدم 
من بعض فالقديم أحق بالماء. 

ووجه ذلك أن استحقاقه للماء قد تقدم فليس لغيره أن يبطل حقه منه يما يحدثه بعد 
ذلك. 

فرع: فإن كانت الخنتان متقابلتين» فما حكمه أن يكون الأعلى بالأعلى؛ فقد قال 
سحئون فى كتاب ابنه: يقسم بيئهما الماء. 

وجه ذلك تساويهما فى وجه الاستحقاق؛ فإن كان الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى 
حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى؛ ولما كان منه مقابلا بحكم المقابل. 

مسألة: وإن كان رى الماء فى أرض رحل معين؛ فقد قال سحنون: ما كان من 
سيول المطر فى أرض الناس المعروفة» فلكل واحد منهم أن ينع ماءه ويحيسه فى أرضهء 
قل أو كثرء ولا يرسل منه شيعا إلى من تحته إلا أن يشاء. 


ووجه ذلك أنه بدحوله فى أرضه قد صار أحق به من غيره» وإنما يتنازع فيه قبل 


دخوله فى أرض أحد؛ فأما ما سال فى أرضه؛ فهو حق له قله متعه إن شاءء وبالله 
التوفيق. 

مسألة: وأما ما كان سيله فى أرض كلكها قوم معيئون, مثل أهل النهر يجتمعون على 
إخراج ماء من فيحملونه فى أرضهم أو فى أرض مبورة ملكوها لشق ساقيتهم فيهاء 
وذلك نوع من الإحياء؛ فإن هؤلاء أحق بمائهم؛ وهم سواء فى حكم التقويم لا يقدم 
الأعلى على الأسفل» وإئما يقتسمونها ا يقتسم به الماء الذى يتملك أصلله وستبينه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وأما ما يملك أصله كالعيون والآبار» فقد قال مسحنون: إن هؤلاء يقتسمون 
ماءهم على قدر ملكهم بالقلد؛ ولا يقدم أحد على أحد, ولكن يأخذ كل واحد ماءه 
يصتع به ما شاء,. 

ووجه ذلك أن رقبة العين والبئر ملك؛ ولكل ذى -حظ فيها الاثتفاع بحفله والتصرف 
فيها بما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك. 

ومن المجموعة عن ابن القاسم وأشهب فى أرض هي مقسومة بين قوم. ولهم 
شرب» قأراد أحدهم أن يصرف حصته من الشرب إلى أرض له أخصرى: أن له ذلك» 
عطل حصته من الأرض أو لم يعطلها. قال الشيخ أبو محمد: يريد والأرض مقسومة. 
قال: لأن له أن يمنع ذلك» وكذلك يكون له أن يصرف حيث شاء ما لم يمر به فى 
حصة غيره؛ فلا يكون له ذلك إلا بإذنه وأما إذا كانت الأرض مشتركة بينهم على 
الإشاعة فليس لأحدهم أن يصرف حصته من ذلك الماء عنها لأن ذلك يضر يحلهم 
مثهاء والله أعلم وأحكم. ١‏ 

مسالة: والقلد على أنواع منها أن يوحذ قدرء ويثقب فى أسغلها ثقفبء وبملاً من 
الماء» ويكون قدر أقلهم نصيبًا مقدار ما يجرى ماؤه على ثقبه تلك فتملاً ولا يزال 
صاحب الخصة من الماء يأذ ماء العين كله يصرفه فيما شاء إلى أن يفتى ماء القدرء ثم 
علا للذى يليه مرة أو مرتين أو ثلاثة بسب حصعه والله أعلم. 

وقال ابن حبيب: تفسير ذلك أن يأذ الإمام رجلين مأمونين أو يتراضى الشركاء 
عمن شاءوا أو يوذ قدر فغبار أو غيره يثقب فى أسفله يعنقبء ثم يرفع المثقب ثم يعلق 
القدر» ويجعل تحته قصرية ويعد ماء فى جرارء فإذا انصدع الفجر صب الماء فى القدرء 
فسال الماء من الثقب» فكلما هم الماء أن ينصب صب حتى يكون سيل الماء مسن الثقب 


كتاب الأقضية الوا طامط لوا اليوط لسو ا 1043 
معتدلاً النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجرء ثم ينحى القدر ويقسم ما اجتمع من 
الماء على أقلهم سهمّاء كيلاً أو وزنء ثم يجعل لكل واحد منهم قدر يحمل سهمه مان 
الماءء ويتقب كل قدر منها بالمتقب الذى به القدر الأول» فإذا أراد أحدهم السقى علق 
قدره عائه» وصرف الماء كله إلى أرضه فيسقى ما سال الماء من قدرء ثم كذلك يقسمء 
فإن تشاحوا فى التبدئة استهموا على ذلك. 

فصل: وقوله: ربمسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسقل» احتلف 
أصحابنا فى تأويل ذلك؛ قروى ابن حبيب عمن ابن وهب ومطرف واين للاحشوك: 
يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء قى حائطه؛ ويسقى به حتى إذا بلغ الماء من قاعة 
الجائط إلى كعبى من يقوم فيه أغلق مدخخل الماء. 

وقال ابن كنانة: بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع؛ أمسك حتى يبلغ الماع شراك نعليه» 
وإذا سقى النخيل والشجرء وما له أصل أمسسك حتى يبلغ الكعبين» وأحب إلينا أن 
يحبس فى الزرع والنخل» وما له أصل حتى يبلغ الكعبين لأنه أبلغ فى الرى. 

وفى المدنية عن عيسى عن ابن وهب أن الأول يسقى حتى يروى حائطف ثم عسك 
بعد رى حائطه فيما كان من الكفبين إلى أسفل» ثم يرسل. 

وروى محمد بن عيسى عن زياد بن عبدالرحمن عن مالك أنه قال: تفسيره أن يجرى 
الأول من اماء فى ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الاء فى الساقية إلى كعبيه حتى يروى 
حائطه أو يبقى الماءء فإذا روى حائطه أرسله كله. 

قال يحيى بن مزين رواية زياد عن مالك: أحسن ما فيه» والذى روى مسندًا فى هذا 
الباب ما روى ابن جريج» حدثنى ابن شهاب» عن عروة بن الزيير أنه حدثه هو أن رحلا 
من الأنصار نخاصم الزبير فى شراج من الخرة يسقى به التخصل» فقال رسول الله ق: 
اسق يا زبير» فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى حارك. قال الأنصارى: أن كان اين عمتاك» 
فتلون وجه التبى ل ثم قال: اسق ثم احيس حتى يرجع لذاء إلى الجمدر واستوعى له 
حقه»” 2. فقال الزبير: والله إن هذه الآبة نزلت فى ذلك: لإفلا وربك لا يؤمسون حعسى 
يحكموك» [ النساء: 16] الآية. 


(*) أرحه اليخارى 771/8 كتاب المساقاق عن الزبير. أبو دارد برقم 717لا ره 8١‏ 
كتاب الأقضية عن عبدالله بن الزبير. الترمذى برقم 51“ ىل 8ه كتاب الأحكام: عن عيد 
الله بن الزبير. النسائى 78/4؟؟ كتاب أدب القضاي عن عبدالله بن الزبير. ابن ماحه برقم 
م لاء 874/9 كتاب الرهون, عن عبد الله بن الزبير. البغوى فى شرح السنئة 784/4 عن 
عبد الله بن الزبير. البيهقى فى الكيرى ١46/5‏ عن عبدالله بن الزيير. 


وب و اللو ل ل و 1 نجه لوق ل ود وك ل لد لوه مه دوو وو كنات الأقضية 

فقال ابن شهاب: فقدرت الأنصار قول النبى #كُ: «اسق ثم احيس حتى يرجع إلى 
الججدره فكان ذلك إلى الكعبين. 

مسألة: فإن كان بعض الحائط أعلى من بعضء» ققد قال سحنون: يؤمر أن يعدل 
أرضه»ء وليس له أن يبس على أرضه كلها إلى الكعبين. 

ووجه ذلك أنه قد يكون علو بعض أرضه ما لا يبلغ إلى الكعبين إلا بأن يعلو فى 
بعضه قامتين» ولكن إن تعذرت عليه التسوية سقى كل مكان مستو على حدته. 

- مَالِك عَنْ أبى لزنا عَنٍ الأطْرّجء عَنْ أبى مُرَيْةَ أن رَسُولَ اللو 8 
قَال: لا يُحْنعُ فصل الْمَاءِ ليمع به الْكَلذه. 

الشرح: قوله: ولا ممع فضل الماء ليمع به الكلأ, قال مالك فى المجموعة 
والواضحة: معنى ذلك فى آبار الماشية التى فى الفلوات لأنه إذا منع الماء لم يرع ذلك 
الكلدٌ الذى بذلك الوادى تعدم الما فصار منعًا للكلاً. 

وقال ابن القاسم وأشهب فى كتاب ابن سحتون: إن ذلك فى الأرض ينزلها للرعى 
لا للعمارة» فهم والناس فى الرعى سواء ولكن يبدأون عائهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلككء فإن بثر الماشية هى ما حفره الرجل فى غير ملكه على ما 
عهده ثما يحفره الرحل لماشيته فى البرارى وفيافى القفار» فهذه البثر إذا حفرت فإئما 
حرت العادة أن يحفر لشرب ماشيته» ويتصدق يما فضل من مائها ويسيحه للناس» فاتفق 
مالك وأصحابه على أنه لا ينع ما فضل عنه من مائه. قال مالك فى المدونة: لا يباع بثر 
الماشية» ما حقر متها فى جاهلية ولا إسلام. 

وإن حفرت فى قربء قال ابن القاسم: يريد قرب المنازل إذا كان إنها احتفر 
للصدقة. قال ابن القاسم: وإنما كره مالك بيع ماء يئر الماشية وبيع أصلها وأهلها أحق 
ممائهاء فإذا فضل عنهم فضلء فالئاس فيه أسوة» قالوا: وأما من احتفر يكرًا فى أرضه لبيع 
١٠‏ - أحرجه البارى 801/8 كتاب الشرب والمساقاة بياب من قال: إن صاحب الماء أحق 

بالماء» عن أبى هريرة. ومسلم ١١52/7‏ كتاب المساقاة باب 8 رقم 91؛ عن أبى هريرة. وأبو 

داود برقم 471 ء 770/8 كتاب البيوع باب منع الماءء عن أبى هريرة. والترمذى برقم 

الالال 079/8 كتاب البيرع؛ عن أبى هريرة. وابن ماحه يرقم 21/8 203 818/7 كتاب 

الرهرن؛ عن أبى هريرة. والبيهقى فى الكبرى 2١51/5‏ عن أبى هريرة. والبغوى فى شرح السنة 

154/5 عن أبى هريرة. 


كتاب الأقضية 000000210 اا 0 
مائها أو لسمّى ماشيتهء ولم يحتفرها للصدقة؛ فلا بأس ببيعهاء فتقرر من هذا أن ما 
احتفره فى أرضه فالظاهر أنها على املك وإباحة البيسع حتى يبين أنها للصدقة؛ وما 
احتفر فى غير أرضه للماشية أو للشرب فقطء ولم يحفرها لإحياء زرع وغرس» فالظاهر 
أنه احتفرها ليكون المقدم فى منفعتهاء وللناس فضلها؛ لأنه إنمايحفرها يحيث لا يباع 
ماؤهاء ولا جرت به العادة إلا ببذلهاء فإنما ينصرف عملها دون شرط إلى المعتاد من 
حالهاء وعلى ذلك يحمل» وبهدذا الحكم يحكم لها. 

مسألة: فإن بين وأشهد أنه يريد به التمليك؛ فلم أر فيه نصنّاء والظاهر عندى أنه على 
شرطه؛ وبهذا تتعلق الكراهية عندى» ويكون بمنزلة من أحيا أرضًاء فإن كان بالبعد 
وحيث لا يضر بأحد» فلا اعتراض فيه عليه» وإن كان بالقرب وحيث يخشى الاستضرار 
نظر فيه الإعام. 

مسألة: وهذ! حكم الآبار. فأما فى المواحل» ففى المدونة قال: ما عمل متها فى 
الصحارى والفيافى كمواحل طريق المغرب» فإنها كالآبار التى تحتفر للماشية. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى جباب البادية التى تكون للماشية: لا 
ينبغى أن ينع فضل مائها ليمنع به الكلدٌ قيل له فالجباب الى تجعل لماء السماءء قال: 
ذلك أبعد. وقال المغيرة: من حفر جب قله منع أن يشرب منه غيره» قليس كالبثر. 

ووجه القول الأول أن هذا عمل ليتوصل به إلى رعى الكلةٌ بالماء» فأشبه البئر. 

مسألة: ووجه القول الثانى أن المواحل ليست مما يتخد غالبا للمواشى لما قيها من 
النفقات والمؤن» وغالب عملها للتمليك إلا من أعان بالصدقة. 

إذا قلنا إنه لا تباع بر الماشيةء ولا يباع ماؤهاء ففى المجموعة عن ابن القاسم عن 
مالك: لا يورثء ولا يوهبء ولا يباعء وإن احتاج» ولا يريد بقوله: لا يورثه أنه لا 
يكون ورئة عتفرها أحق عائها. 

وقد قال ابن حبيب فى معنى قول مالك: إنها لا تباع» ولا تورث؛ وصاحبها الذى 
احتقرها أو ورثته أحق بحاحتهم من مائها. قال: وهو قول جميع أصحابتاء وروايتهم عن 
مالك. 

قال عن ابن الماحشون: لا تقع فى بثر الماشية المواريث ععنى الملك» ولا حظ فيه 
لزوجه؛ ولا زوج من بطن على بطنء قال: ومن استغتى منهم عن حظه من الشرب» 
فليس له أن يعطى حظه أحدّاء وسائر أهل البئر أولى منه. 


عنم امك ا 1 كناب الأقضية 

ومن غاب وأوصى يثلث ثر ماشيته لإنسان فقد قال أشهب عن مالك: إن البثر لا 
يياع» ولا يورث» يعنى أن الوصية لا تنفذ فيه؛ لأنه وجه من العطية كالهبة. قال أشهب 
فى المجموعة: لا يباع بثر الماشية لأنه إذا كان فضلها لغيره» فقد اشترى من مائهاما 
يرويهء وذلك مجهول. 

فرع: فإذا قلنا بالمئع من ببع بعر الماشيةء فظاهره فى المدونة أنه على الكراهية لأنه 
قال: إنه كره ببع مواجل الطريق» وإنما كان يعتمد فى ذلك على الكراهية» وهى كالآبار 
التى تحفر للماشية. وقال فى اللدمل والإجارة: ولا أرى بيع ذلك حرامًاء وبه قال 
الشافعى. 

وظاهر ما فى المجموعة التحريم» لأنه قال: وقال مالك: لا يجوز بيع بثر الماشية» 
وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد. وقال ابن القاسم وأشهب وابن نافع تمن مالك: 
وأما بتر الماشية» فمنع فضل مائها لا يجوز» فإنه من بيع الكلدُ المباح. وقال فى المدونة: 
وللناس ما فضل. 

وعلل ذلك أشهب بأن ما يشتريه بحهول. وقال ابن القاسم: لا يباع لأن للناس فيه 
حوائج» ويدل عليه نهيه م عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 

وظاهر النهى التحريمه وعلى ذلك منع من أن يورث والله أعلم وأحكم. ولو كان 
على ما قال أشهب بحاز أن تورث وتوهب؛ لأن الجهالة لا تمنع ذلك؛ 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه إنما تنصرف الكراهية إلى 
أن يحفر أولا.ععنى الانفراد به. وأما إذا حكم له بكم الإباحة لفضيلة» فإئما يجب أن 
يحمل على التحريم من منعه» وهو ظاهر الحديث» ومقتضى منع الزوجة والزوج من 
المشاركة فيه ومنع هبته. 

فرع: ولم يبدأ بالشرب»؛ قال ابن الماجشون: إن كانت لهم سنة من تقديم ذى المال 
الكثير لو قدم على قوم أو كبير على صغير خملوا عليه وإلا استهموا. 

ووجه ذلك أن من استحق التقديم لسنئة استمرت لهء وإن لم يكن منهم من يستحق 
ذلك أسهم بينهم؛ لأنه السبيل إلى تقديم من لا يستحق التقديم بغير هذا السببء ولا 


مسألة: ولأهل البئرء قال فى المدوئة: والمواحل حاجتهم من الماء لا يشر كهم فيها 


كتاب الأقضية 00000000201 ااا 0 
غيرهم؛ لأن النبى يي إنما نهى أن يمنع فضل الماء وأما قدر الحاحة منهء فلم يتعلق به 
منع» فكان لهم بحق اليد واجبّاء وأما ما فضل منه. فالناس فيه سواء. 

مسألة: وأما ابن السبيل» فقد روى اين وهب عن مالك فى المجموعة: لا ينع ابن 
السبيل من ماء بثر الماشية» وقد كان يكتب على من احتفر: أن أول ما يشرب يهذه 
الآبار المحدثة أبناء السبيل. 

قال ابن القاسم: كل شر كانت من آبار الصدقة كبر الماشسية ويعر السمّيا أن ابن 
السبيل يشرب من ماء بثر الماشية» ولا يمنع من ذلك بعد أن يروى أهلهاء فإن منعهم 
أهل الماء بعد ريهمء لم يكن عليهم دية قراهم؛ لأن النبى يي قال: ولا عنع نقع يثر»”2. 

قال اين القاسم: ولو منعوهم حتى مات المسافرون عطشاء كانت لهم دياتهم على 
عاقلة أهل الماع والكفارة على كل رجحل منهمء كفارة عن كل نفس منهم مع الأدب 
, الموجع من الإمام. 

وقال أشهب فى المجموعة: لابن السبيل أن يشرب ويسقى دوابه من فضل ماء الآبار 
' والمواحل إلا أن يكون فيه فضلء وقد اضطرت دوابهم إليه» والمسافة إلى ماء آخخر يعيدة» 
فيكون ذلك ينهم أسوة إلا أن يكون لأعل تلك الياه روث أقرب من غوث السفر 
فيكون السفر أولى به فى أنفسهم ودوابهم. 

وقد كتب عمر بن عبدالعزيز فى الآبار التى بين مكة والمديتة: اين السبيل أولى من 
شرب بهاء وهو حسن لاضطراره إلى ذلك» ويتزود منه» وليس بأهل القرية مقل تلك 
الضرورة لقرب غوثهم وخارم بعرهم؛ وهم مقيمون والسفر راحلون. 

مسآلة: وأما الماء الذى لأهله بيعه كالبثر يختفرها الرجل فى داره وأرضه ليبيع ماعها؛ 
فله أن يمنع ابن السبيل من ماثها إلا بالدمن إلا أن يكون ابن السبيل لا ثمن معهء وإن 
منع حيف عليه أن لا يبلغ الماع فلا يمنع» فإن منع» جاهدهم عليه وإن لم يخف عليه 
ضرر كان لهم متعه والله أعلم. 

فصل: وأما ما يحدث فى امياه من الحيتان» ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن 
مالك فى البركة والغدر والبحيرة فيها الحيتان: لا يعحبنى أن يبيعها أهلهاء ولا ينبغنى أن 
عنعوا تصيدها. وروى ابن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم سوى بين الناس فيما كان فى 


ملكهم أو فى غير ملكهم كالكلا. 


5) سيأتى تخريجه فى الحديث رقم .141١‏ 


وقال أشهب فى المجموعة: من كانت له عين أو غدير فيها سمكء فإن كان طرح 
فيها سمكا فتوالدت» فهو أولى بهء وإن كان ذلك حاء مع الطين» فليس له أن يمنع من 
يصيد فيه إلا أن يضر به الصيادون. وقال فى المجموعة سحنون: له أن يمنع مراعى أرضه 
وحيتان غديره؛ لأن ذلك فى ملكه وحوزء وذلك سواء. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: ما كان من ذلك ملكا لهء وفى 
حوزهء فله منع الناس منه وما كان فى الأنهار والخلج التى لا تملك؛ فليس لمن دنا إلينه 
بسكناه: وحقه أن ينع منه طارثا. 

فصل: وقوله #تّ: ولا بمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً» قيل إنه يقتضى النهى عن 
الذرائع» ومعنى ذلك أن منع فضل الماء ليتسبب به إلى مدع الكل المباح لا يقدر على 
رعيه من منع فضل الماء والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبًا الانفراد بالكلاٌء فمنع 
من ذلك» ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه فى الذرائع أن يمنع منه من قصد 
الكل ومن لم يقصدهء والله أعلم. 

مسألة: وأما الكلدٌ فعلى ضربين» ضرب فى فيافى الأرض» وضرب فى العمارة» قال 
مطرف: فما كان فى فيافي الأرضء قلا يجوز لأحد أن بمنعه غيره» ولذلك نهى التبى 
جه عن منع فضل اماء ليمنع بذلك الكلاً. 

قال ابن القاسم فى المجموعة: إنما ذلك فى الفيافى والقفار فتقرر من ذلك أنه لا 
يحمى شىء من ذلك الكادء ولو جازت مباشرته بالمنع لما احتاج المانع له أن يمع فضل 
الماء ليتوصل به إلى منع الكلاً. 

ووجه آخخر أن النهى إنما توحه إلى مئع فضل الماء وأن يتوصل به إلى منع الكادٌ» ولم 
يتوجه به إلى المع من فضل الماء؛ وإِئما تضمن ذلك المئع من الكلاً على الإطلاق. 

وأما ما روى عن النبى ظيَ أنه حمى البقيع لخيلهء وأن أبا بكر حمى الريذة» وأن عمر 
حمى سرف والربذة» فإن ذلك إنما هو أن يحمى موضعًا لا يقع به التضييق على الناس 
للحاحة العامة إلى ذلك لماشية الصدقة التى يحتاج إليهاء والخيل التى يحمل عليها. 

وقد روى عن عمر أنه قال: والذى نفسى بيده» لولا المال الذى أحمل عليها فى 
سبيل الله ما ميت عليهم من بلادهم شبرًاء إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية) 
وأسلموا عليها فى الإسلام. 
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وقد روى ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن رسول الله وو قال: 
ولا حمى إلا لله ولرسوله» يريد والله أعلم» أنه لا بتع الناس متها إلا لما كان لله تبارك 
وتعالى كإبل الصدقة» فلا يكون ذلك إلا فيما ذكرناه من فيافى الأرض التى هى جماعة 
المسلمين أو من حقوق قوم من العرب» قلا يصح أن عنعوا منها إلا بهذا الوجه. 

وأما منعهم إياها من غيرهم؛ فليس لهم ذلك فيما بينهم ومن عرف متهم عرعى 
لطول مقامه به أو استيلائه عليه وإسلامه عليه» فقد قال ابن عبدوس: ما أسلم عليه 
القوم من أرض الأعراب وفيافيهم إذا لم يكن فيها فضل عن رعى ماشيتهم؛ لم يكن 
لغيرهم من قبائل العرب والناس الدحول عليهم فيهاء ولهم منعهم منهاء وليس لهم بع 
ذلك عنزلة يئر ماشيتهم هم مبدؤون عاتها وبرعى كلها ولهم منع فضلهاء ويدل على 
هذا قول ابن الماحشون فى شر الماشية يموت صاحبها: أنها لورثته لا حق فيها لزوج ولا 
زوجة إذا لم تكن من ذلك البطن. 

وقد روى ابن سمعان عن رحال من أهل العلم فى إحياء أهل البادية ينزل بهم قوم 
يريدون المقام معهم: لهم ميل فى ميل لمرعى غنمهمء ولقاحهم؛ ومرايط خيلهم» وعخرج 
نسائهم» وكان سحنون يعجبه حديث ابن سمعان هذا. 

وروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: لهم مائتا ذراع بحيث لا تبين المرأة» ولا يسمع 
الصوت» وهذا يحتمل أن يكون ا تقدم من أنهم بملكون ذلك ملكا غير تتام أو بملكون 
الانتفاع به. 

قال عبدالملك: إذا كانت معروفة للحى من العربء فإئها حقهم فلهم متعهاء وملكهم 
إياها كالعمرى؛ وهو بخلاف حق من شرى أو أحيا أو ورث أو وهب له. وقال غيرهم: 
ليس ملكهم لها بالتام. ويحتمل أن يكون يمعنى الضرو اللاحق بالمجاورة. 

قال سحتئون عن ابن وهب: فهذه الأحمية إنما كانت فى مثل هذه الأراضى بالبقيع 
قدر ميل فى ستة أميال ما بين ميل إلى ميلين» واستعمل أبو يكر على حماية الربذة قرطة 
بن مالك» وكان ما حمى منها قريبًا من حمسة أميال فى مثلهاء ولم يزد على ذلك عسر 
بن الخطاب» واستعمل عليه مولاه سلامة» وحمى بسرف حرًا ما حمى بالربذة» واستعمل 
عليه مولاه هنبًا. 

مسألة: وأما ما كان منه فى القرى ومواضع العمارة؛ فلا يخلو أن يكون لغير معين 
كمسارح القرى أو لمعين كأرض رجحل بعينه. 


فأما ما كان لغير معين» وهو من مسارح القرىء فمبنى على ما تقدم من جواز 
قسمتها أو منع ذلك: فمن جوز قسمتهاء أحراها جرى الملك المعين» ومن منع اقتسامهاء 
أحراها بخرى مسارح الفيافى لاسيما على قول من قال: إن أهلها الذين أسلموا عليها 
أحق بها. 

قال ابن القاسم فى المجموعة: وأما القرى والأرضون التى عرفها أهلهاء فلهم مع 
كاذهاء عند مالك. إن احتاحوا إليه. 

مسألة: وأما ما كان فى أرض رجحل معين» فلا يُخلو أن يكون محظرًا عليه أو غير 
عطر عليه أما ما كان غعظرًا عليه» فقد قال عيسى بن ديئار فى المدنية: له منعه وبيعه 
وما لم يحظر عليه فلا يجوز منعه إلا أن يحتاج إليه لماشيته ودابته. 

وفى المجموعة عن ابن القاسم عن مالك فى الرحل له أرض فيها العشب أن له أن 
بعمنعه إن كان له به حاجة» وإلا فليس له ذلكء ويخلى بين الناس وبيئه» وله بيع مراعى 
أرضه سنة بعد أن يطيب. ويبلغ أن يرعى ولا يبيعه عامين. 

قال عيسى بن ديئار فى العتبية: سألت ابن القاسم عن قول مالك» وكذلك قال ابن 
حبيب: سألت مطرقًا عن قول مالك: وإن» كانت له أرضء فله منع كلها إن احتاج 
إليهء وإلا فليخل بين الناس وبينه ومن قوله: لا بأس ببيع حصب أرضه عامه ذلك إذا 
بلغ أن يرعى: فأى خصب يبيحه للناس» وأى خخصب يبيعفى فقال: الخصب الذى يمنع 
الئاس منه؛ وإن لم يحتج إليه فى ماء مرجه وحماه. وأما الذى ليس له مبعه ولا له بيعه إلا 
أن يحتاج إليه؛ فما كان من حصب فدادينه وفحوص أرضه. 

قال ابن حبيب: وسألت ابن الماحشون عن ذلك» فساوى بين الوحهين» وقال: هو 
أحق بخصب أرضه البيضاء كلها التى يزدرعها إن لم يكن حمى ولا مرج إن شاء باع» 
وإن شاء منع أو رعى» وإثما لا يحل له بيعه ولا منعه إن لم يحتج إلى رعايته حصب القناء 
من منزله. 

قال أصبغ: ورأيت أشهب ينكر رواية ابن القاسم عن مالك أن للرحل منع حصب 
أرضه» وكان لا يجيز بيع الكلاً تحال وإن كسان فى أرضه وحماه ومرجه وإنا الكادٌ 
كالماء الذى يجريه الله على وجه الأرضء فلا يملك ولا يباع» وهو لمن أنبته الله فى أرضه 
له أن يحميه لمنافعه. 


فيان استغنى عنه لم يكن له منعه من احتاج إليه؛ ولا يبيعه إلا أن يجتزه» ويحتمله كما 


يفعل الئاس فى بيعه. ولو كان هذا لمن هو فى أرضه كان ذلك للامام فى أوض العنوة. 

وفرق عيسى بين ما حظر عليه وبين ما لم يحظر عليه من أرضهء والقرق بيئهما أن ما 
حطر عليه يلحقه المضرة برعى عشبه والتوصل إليه بإفساد حظاره» ولذلك قال: من 
كانت له أرض فيها عشب له وحواليها أرض مزروعة له. يضر به الدحول إلى رعيها 
من مزارعه لم يكن لأحد ذلك» وهذا إإما يقتضى المنع من الرعى لا من الاحتشاش. 
وأما المنع من ذلك كله ذإنما هو لأنه يرى أنه يملكه بالحظر عليه كما يتملكه 
بالاحتشاش لكونه فى ملكه ويده. 

وفرق فى رواية ابن القاسم عن مالك بين مراعمى أرضه وبين عشب مزارعه أن 
مراعى أرضه لذلك اتخذت»ء وأما عشب مزارعه؛ فلم تتخذ لذلك» وإنما اتخذت عنده 
للزرع؛ وأما العشب» فعلى حكم كر الماشية. 

ووحه قول أشهب فى منع العشب جملة أن أصله الإباحة كالمياه التى هى فى أصل 
مباح؛ وفرق بين المياه فى الأرض المملوكة والكلاٌ فى الأرض المملوكة: أن الكادُ فى 
الأرض المملوكة ليس من منافعها المقصودة؛ فصارت كظلال الثمار الى ليس لأرباب 
الثمار منعهاء والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك عَنْ أبى الرّجَال محمد بْن عبد اليّحْمَنِه عَنْ أَمُو عَمْرَةٌ بذت 
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عَبّدٍ الرّحْمُن أنه أعتبرةة أن رَسُولَ الل وك قَالَ: هلا يمح تقح بثر. 


الشرح: قوله: ولا يمع نع بثر» قال مالك فى اللجموعة: معناه لا تع رهو يثر. 

قال القاضى» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى منع فضل الماءء وقد قال ذلك 
جماعة من العلماء فى الواضحة قال مالك: إن النبى وق قال: «لا يمسع لع بتر» وفبى 
حديث غيره: زولا وهوهاء قال أبو الرحال: النقع والرهوء الماء الواقف الذى لا يسقى 
عليه أو يسقى عليه وفيه فضل. : 

قال اين حبيب: قال مطرف عن مالك فى تفسير نقع بثر أو رهوها: البثر يكون بسين 
الشريكين يسقى هذا يوماء وهذا يومّاء وأقل من ذلك وأكثرء فيسقى أحدهماء فيروى 
نخله وزرعه فى يعض يومه أو يستغنى يومه ذلك عن السقى» فيريد صاحبه أن يسقى 
عائه فى ذلك اليوم: ليس له منعه مما لا ينفعه حبسه ولا يضره يذله, 


- أتخرحه اببن مابحه فى الأحكام 491 ؟. وأحمد فى باقى مسد الأتنصار 239459٠.‏ 
الي لا شففية 


4 ا اخ د اه ا اطق د كانت الأقضية 

وقال مالك: وأما أن يكون البثر لأحد الرجلين فى حائطه؛ فيحتاج الذى لا شرك لله 
فى البعر إلى أن يسقى حائطه بفضل مائهاء فليس له ذلك إلا لكون بثره تهورت» 
فيقضى له أن يسقى بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بثره» ويدعل حيعل فى تفسير 
الحديث «لا يمنع نقع يتر»» وليس له أن يوخر إصلاح بثره اتكالا على فضل ماء جاره. 

قال ابن حبيب: وقاله ابن الماحشونء وقال لى ابن عبدالحكم وأصبغ: هو قول ابن 
وهب وابن القاسمء وروايتهم عن مالك. 

ومعنى ذلك عندى أن يكون هذا وجه استحقاقهم للماء بأن يكون من الماء الذى لا 
ملك أصله ولا تجراهء فيسقى به الأعلى قالأعلى» فمن استغتى منهم عن السقى بما 
يستحق من ذلك كان للآخر أن يسقى به أو يكون لا منفعة فى ذلك الماء إلا لسقيها 
خاصة» فإذا استغنى أحدهما عن حصته كان الآخر أولى بالانتفاع بها من تضييعهاء 
وليس لشريكه أن يقول: أنا أوثر ضياعها على انتفاعك عندى. 

ويحتمل عندى أن يكون يريد بذلك منع فضل بكر الماشية على ما تقدمء ويحتمل أن 
يريد به ما فضل من ماء رجل عن زرعه أو حائطه؛ فيسقى حاره بذلك الفضل بشروط» 
أحدها أن يكون زرع أو غرس على أصل ماءع فانهارت البثر أو غارت العين. 

فأما أن يغرس أو يزرع على غير أصل ماء؛ فليس له أن يسقى بفضل جاره إلى أن 
يصلح بئره» رواه عن مطرف عن مالك» وبه قال ابن الماحشون. وقال ابن عبدالحكم 
وأصبغ: وبه قال ابن وهب وابن القاسم وأشهبء وروايتهم عن مالك. 

ووحه ما روى عن النيى يق أنه قال: ولا مضع نقع بكر وقد تقدم من قول أبى 
الرحال وغيره أنه فضل الماء. وقد روى: «لا بمنع رهو ماء, والرهو الزائد. 

ومن جهة المعنى أن المياه مينية على المواساةء ولذلك كان فضل ماء بكر الماشية مباحاء 
ولذلك أمر الأعلى أن يرسل إلى لأسفل ما فضل على قدر حاحته من الماءء ولا يؤمر 
بإرسال ما بمكنه الاستثار به من سائر المتملكات. 

فإذا ثبت ذلك كان من دعته ضرورة إلى فضل ماء حاره أن يكون أحق به من 
تضبيعه أو يذله لغيره» وإذا كانت الشفعة ثابتة فى الأملاك لرفع الضرر يسبيهاء وكان 
أصلها المشاحة, فبأن تثبت المواساة فى المياه للضرورة الشائعة فيها مع كوئها مبنية على 
المواساة أولى 


وليس كذلك من غرس على غير ماءء فإنه لم يكن مضطرًا. وقد قال الشافعى: لا 
يعنع اجخار حاره أن يغرز خشبة فى جداره إذا لم يكن عليه فى ذلك مضرة بينة؛ 
ويقضى بذلك عليه؛ فالقضاء عليه فى الماء أيين. وقد ورد التهى فيها عامًا والله أعلم. 

مسألة: والشرط الثانى أن يخاف على زرعه أو نخله من عدم الماء» فإن لم يخف على 
زرعه لم يكن له فى فضل ماء جاره؛ قاله أشهب فى المجموعة عن مالك. 

ووحه ذلك أنه إنما أبيح له ذلك للضرورة» فإذا لم يخف على زرعه؛ فايس .عضطر 
كالذى يضطر إلى الطعامء ويجد مال غيره» فإن له أن يأكل منه ما يصرف عنه 
الضرورة» وليس له ذلك مع عدم الضرورة. 

مسألة: والشرط الثالث أن يفضل ماء صاحب اليئر عن حاحته» ويستغنى عنه؛ فإن 
لم يفضل عنه شىء. لم يكن له أن يأخذ منه ماءهء وهر يحتاج إليه؛ قاله فى المجموعة 
ابن القاسم واين وهب وابن نافع وأشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أنهما إذا تساويا فى الحاحة» فصاحب الماء أحق به كحالة الغنى عنه. 

مسألة: والشرط الرابع إذا تساويا فى الماء» فصاحب اماء أ-حق أن يشرع من انهارت 
بثره أو غارت عينه فى إصلاحها على حسب المعروف والإمكان» فإن ترك ذلك واعتمد 
على السقى من ماء جحاره» فقد روى أشهب فى المجموعة عن مالك: ليس له أن 
يسفيها إن كانت روت حتى ييلغ؛ وإفا ينظر فى هذا إلماء إلى قدر ما نزل به وقال 
مطرف فى الواضحة: سقى بذلك إلى أن يصلح بثره؛ وقاله مالك. 

ووجه ذلك أن هذا نما أبيح له مع الضرورة التى ذكرناهاء والذى يترك إصلاح بثره 
واسترجاع مائه غير مضطره وذلك مئل الذى يضطر إلى أكل مال غيره لضرورة عدم ما 
يشتريه, لا يباح له أن يقيم» ويأكل من ماء غيره؛ وإتما يباح له أن يأكل منه قدر ما يبلغ 
به إلى موضع الوجود مع شروعه فى ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فهل يقضى على صاحب فضل الماء أن لا عنعه؟ فى المزئية عن 
عيسى: لا يقضى عليه يذلك» ورواه ابن نافع» وإنما يؤمر به. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم عن مالك: يقضى عليه بذلك جحاره؛ ويجبر عليه. 

وجه قول عيسى أن هذا ملكه؛ فكان له منعه من جاره ليصلح به حاله كدثائير 


ودراهمه. 


ووجه قول ابن القاسم الحديث المتقدم قوله فقّ: «لا .نع نقع يثر» ومعناه على ما 
تقدم فضل مائه. 

فصل: فإذا قلنا إنه يحكم عليه بذلك» فهل يقضى له يثمنه؟ قال فى للدنية: روى عنه 
أصبغ» وذلك عندى إذا أتى بالثمن. وقال فى رواية غيره: بلا ثمن. 

وجه الرواية الأولى فى إثبات الثمن أنه عقد تمليك وجب الحكم به لدفع ضرورة» 
فكان ذلك بالعوض كالشفعة. 

ووجه الراوية الثائية فى نفيه أنه لما حكم عليه يتسليم الماء دون انتقال ملكه عنه» ولا 
اتتقاله إليه كان ذلك بغير عوض كالاستحقاق, ولأنه فضل ما يقضى بد فلم يكن له 
ثمن كبثر الماشية. وقال أشهب فى المجموعة: إن كان عنده ثمن» فله فضل ما يكون 
بالشمنء وإن لم يكن عنده ثمن» سقيت له بغير ثمن. 

فرع: وإذا قلنا إنه لا يقفضى عليه بهء فقد قال فى المدنية: إن باع كان جاره الذى 
انقطع ماؤه أولى به بالشمن. 

ووحه ذلك أن انتقال الملك مؤثر فى أن يكون من يدفع به الضرورة أولى به 
كالشفعة فى الشرك من الأرضين والرياع. 

اع 
القضاء فى المرافق 
5 - مالِكه عَنّْ عَمْرو بن يُحَْى الْمَازنِق عر أبيه أذ رَسُولَ الله 8 قَالَ: 


دلا ضور ولا ضيرار7©, 


١‏ ! - أتحرحه ابن ماحة برقم 778٠‏ 84/1 كتاب الأحكامء عن عبادة بن الصامت. وأحمد 

لي عن ابن عباس. والبيهقى فى الكبرى 58/1: عن أبى سعيد المندرى. والحاكم فى 
المستدرك 8/6ه» عن أبى سعيد المخدرى. رالطبرانى فى الكبير ؟/١81:‏ عن تثعلبة. والدارقطنى 
8 إلالاء عن أبى سسعيد التدرى. وذكره الهيئمى فى المجمع ١١١/4‏ وعزاه للطيرانىي» عن 
عائشة, 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/48؟8: لم يختلف» عن مالك فى إسناده هذا الحديث 
وإرساله هكذا. وقد رواه الدراوردى؛ عن عمرر ين يحيى» عن أبيهء عن أبى سعيد الخندرىء عن 
النبى يق. ورواه كثير بن عمرو بن عوفء عن أبيهء عن جده: عن النبى #ك. وإسناد كثير هذاء 
عن أبيه» عن جحذه غير صحيح. 


الشرح: قوله: ولا ضرر ولا ضرار يحتمل أن يريد به التأكيد, 
والضرار واحداء واختار ابن حبيب هذا القول» ويحتمل أن يريد يه: لا ضرر على أحسد» 
بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه ولا يجوز له إضراره بغيره. وقال الخشنى: الضررء هو ما 
لك فيه منفعة؛ وعلى جارك فيه مضرة» والضرار» ما ليس لك فيه منفعةء وعلى جارك 
فيه مضرة. 

ومعنى ذلكء والله أعلم أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه» وكان فيه ضرر 
على غيره» وأن الضرار ما قصد به الإضرار لغيره» قال الله تعالى: «إوالذين اتخضذوا 
مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريعًا بين المؤمنين) [التربة: .]٠١1‏ 

ويحتمل عندى أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الحارين يجاره» والضسرار أن يضر 
كل واحد منهما بصاحيه؛ لأن هذا البناء يستعمل كثيرًا معنى المفاعلة كالقتال والضراب 
والسباب والجلاد والزحامء وكذلك الضرارء فنهى النبى و عن أن ينفرد أحدهما 
وغيره بالإضرار يحاره عن أن يقصدا ذلك جميعًا. 

وليس استيفاء الحقوق في القصاص من هذا الباب؛ لأن ذلك استيفاء الحقوق أو 
ردع عن استدامة ظلم» وإتما الضرار فيما ليس فيه إلا تجرد الإضرار يصاحبه. فأما الضرر 
على هذا التأويل» فمثل ما يحدثه الرجل فى عرضته ثما يضر يمجيراته من بناء حمام أو فرن 
للخبز أو لسبك ذهب أو فضة أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بامجيران» فقد فال 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: إن لهم منعه» وقاله فى الدعان. قال: وأرى التدور 


تحفيفا. 


ووجه ذلك أن ضرر الفرن والحمام بالجيران بالدعان الذى يدل فى دورهم ويضر 
بهم وهو من الضرر الكثير المستدام: وما كان بهذه الصفة منع إحدائه على من يستضر 
به 

مسالة: فأما الرحاء فإن الى ينال منها الخيران أمران» أحدهما: إفساد الجدران» فإن 
ثبت أن هذا يضر بالجدران يهدمهاء فإنه من الضرر الذى نع وأما صوتهاء فقد روى 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فى الغسال والضراب يؤى جاره وقع صوتهما: 
أنه لا بمنعهما من ذلك» فيحتمل رواية ابن القاسم الخلاف فى ذلك؛ لأنه لم ييين وججه 
الضرر الذى كنع منه. 

ووحه القول الأول عندى إنما ذلك فى الصوت الصغير الذى ليس له كبير مضرة» أو 


يكوت فى بعض الأوقات» ولا يستدام. وأما ما كان صونًا شديدًا أو يستدام كحوانيت 
الكمادين تتخحذ عند دار الرجل أو حوانيت الصفارين» أو الرحا التى لها الصوت 
الشديب فإنه ضرر تع منهع والله أعلم. 

ووحه القول الثانى أنه ضرر يصل إليه فى منزله» فتعلق المنع به كضرر الرائحة. 

مسالة: وأما الدباغ يؤذى جيرائه بتعن دباغه؛ فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: عنع منه. 

والفرق بينه وبين الصوت على أصلهما أن هذا ضرر دائم؛ فوجب أن ينع منه 
كسائر ما يحدث من الضرر المتوع. 

مسألة: ومن ذلك الكنيفء يحدثه الرحل» فيضر يجدار جاره كما يدخل من الرطوية 
والبلل فى ملك جاره. 

ووحه ذلك أنه أحدث على حاره قسادًا فى ماله فمنع منه كالهدم. 


مسألة: ومن كان له أندر إلى جانب جنان رحل يضر به تبنهء قال مطرف وابن 
الماحشون: ينع من ذلك. وقال سحنون فى العتبية: إذا كان الأندر قبل بنيان الجنة لم 

وججه اقول الأول أن البتيان» وإن كان عدم فإث لصاحبه أن يمع صاحب الأندرء 
وإن كان قليمًا كنع من وقوع تبئه فى أرضه كما عنع ماشية قديمة من الدحول إلى 
أرضهء وبالله التوفيق. 

ووجه قول سحنو أنها منفعة استحقها بالقدم؛ فلم يمنع منها. 

مسألة: ومن رفع حداره» قمنع جاره من ضوع الشمس ومهب الريح» فقد روى ابن 
نافع عن مالك فى المجموعة: لا تع من ذلك» وقاله ابن القاسم. وهو فى كتاب الينيان 
من رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقال ابن كنانة: إلا أن يفعل ذلك ليضر يحاره دون منفعة لف فإنه كنع منه. 

ووجه ذلك أن ما فعله فى ملكه لم يوحب إدخال شىء هما لم يستثبت منه فى ملك 
جارهء ولا يعنعه المنفعة المقصودة من داره؛ فلا يمنع من عمله فى أرضه. 

ووحجه آخحر أنه لو جاز ذلك لبطل البنيان لأن ما من أحد يبنى حائطًا فى آخر ملكه 


إلا ولابد أن يمنع الشمس من ملك جاره ومع الريح؛ وما أجمع المسلمون على حوار 
البنيان» وإن منع هذاء فكان فى مسألتنا مثله. 

مسألة: ومن كانت له أرض ملاصقة أندرًا لغيره» فأراد أن يبنى فيها ما عتم الريح 
عن الأندرء ويقطع منفعته؛ قال اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا بمتع مسن 
ذلك. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم: أنه .منع ما يضر يحاره فى قطع مرافق الأندر 
التى تقادم. وقال ابن نافع: ليس لأحد أن يحدث يقرب الأندر ما يضر بصاحب الأندر؛ 
وإن احتاج إلى البتيات. وقد قال يو ولا ضرر ولا ضرار»» وقاله سحنون. 

ووحه القول الأول ما احتج به سحئون فى العتبية أن للبانى أن يبنى؛ فإن منعم هيوب 
الريح» منع؛ كما منع هبوب الريح وضوء الشمس من دار جارة. 

ووجه القول الثانى أن المقصود من الأندر هذه المنفعة» فليس لأحد أن يقصد منها ما 
يمنع منها كسكنى الدار. 

مسألة: ومن اتخذ كوى وأبواباء يشرف منها على دار جاره وعياله» فقد قال مالك 
وابن القاسم: عنع من ذلك كله. 

قال مالك: وذلك إذا كان ينال بالنظر. وقال ابن القاسم فى كتاب البنيان: إذا 
كانت من كوى لاحقة بالسقف أو مقاربة له لا يطلع متها لم يمنع من ذَلك» وأماما 
يطلع من فإئه يكنع. 

وقال ابن وهب عن مالك نحوه وزاد: لا يكلف الأسفل أن يعلى بنيابه حتى لا يراه. 

ووجه ذلك أن هذه مضرة؛ أحدثها على جاره فى مسكنهء فلزمه إزالتها. 

مسألة: ومن بنى مسجدًا على ظهر حوائيت له وجعل له سطحًا يطلع منه على دار 
رجل» فإن بانى المسجد يجير على أن يستر على سطح للسجد» وعتع الناس من الصلاة 
فيه حتى يتم الستر. 

ووحه ذلك أن المسجد قد أحدثه البانى» ولا يمكلن هدسه؛ ولايمكن من الإضرار 
بالرحل» فعليه أن يستر عليه؛ لأنه أحدث الضرر عليه كما لو أحدثه فى داره. 


مسألة: ومن بنى غرفة» وفتح فيها أبوابًا وكوى؛ يطلع منها على قاعة لغيره؛ فأراد 


صاحب القاعة منعه من ذلك» وقال: هذا يضر بى إذا ببيت فقد قال ابن الماحشون: 
ليس له منئعه. وقال مطرف: له منعه. قبل أن يبنى وبعد أن يبنى. 

ووجه القول الأول أن هذا ثما لا مضرة على صاحب القاعة فيه حين بئائه؛ وإتما 
يراعى الضرر حال حدوثه لا ما يؤول إليه يعد ذلك. 

ووجه قول مطرف أن من مناقع صاحب القاعة أن يبنى فيها دارًاء فليس لمن بنى 
الغرفة أن يحدث عليه ما عنعه من تلك المنفعة» ولا ما يضره فيها. 

فرع: فإِذًا قلنا بقول ابن اللاجشون: ليس له منعه عند إحداث الاطلاع أنه يطلع منه 
على موضع لا يستضر بالاطلاع عليه» وإن بنى فى القاعة دارًا لم يكن له أيضًا أن كتعه 
الاطلاع؛ لأنه قد استحق ذلك لقدم إطلاعه قبل بناء داره. قاله اين الماحشون. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: واذكر أنى رأيت لابن القاسم أن له منعه إذا 
بنى. وجه قول ابن الماحشون ما تقدم. ووجه القول الثانى الذى أوردته لابن القاسم أنه 
لم يكن له منعه قبل البناء؛ لأنه يمنعه يذلك متفعة أرضه, ولا أدخل عليه ضررًا باطلاعة» 
فإذا بنى الثانى دارًا يضر به الاطلاع كان له منعه بتقدم ملكه. 

مسألة: ولا يخلو أن يكون الضرر فيما لا يتزايد أو فيما يتزايد؛ فإن كان مما لا يتزايد» 
فقد روى يوسف بن يحيى عن ابن مزين: ما كان من الضرر باق على حال واحدة؛ لا 
يتزايد كفتح الأبواب والكوى وشبهه؛ فإنه يستحفه من أحدثه بطول الزمان؛ وما يحدثه 
الرحل» فيمسك عنه حاره لما يقوم عليه بعد زمان» فما كان يتزايد ضرره كالكتيف 
يحدثه: فإن شكا حاره الضرر يعد طول زمانء فله أن يغيره؛ وكذلك ما يفتحه 
كمستنقع الماءء وكذلك الدباغ إن ضرر ذلك يتزايد فعلى هذا الضرر الذى هو أقدم 
ما يضر به لا يغير قولا واحدا. 

وما أحدث بعد ما يضر بهء فعلى قسمين؛ أحدهما: أن يترك القيام عليه؛ والمنسع منه 
حتى يطول زمانهء ويستحق» فما كان منه لا يتزايد أو يتزايد» فعلى ما تقدم. 

والقسم الثانى أن يقام منعه عند إحدائه: فهذا لا خلاف فى المنع منه وإزالة الضرر 
به وبالله التوفيق. 

مسألة: ومن فتح مطلعًا على دار غيره» فلم ام عليه سد ذلكء فطلب أن يسدها 
من خخلف بابهاء فقد قال سحئون فى كتاب ابنه: ليس له ذلك» وليقلع البساب ويسده؛ 


كتاب الأقضية طساوب[ لشي 11 نمه وم الي امات او و ا ا 
لأن ترك الباب يوجب الحيازة بعد اليومء يشهدون له أنهم يعرفون هذا الباب منذ سئين 
كثيرة» فيصير حيازة. 

مسألة: ومن باع دارّاء وقد أحدث عليه جاره مطلعًاء أو مجري ماء أو غيره من 
وجوه الضررء فيما له فيه القيام» فقد قال مطرف وابن الماحشون: إن كان المانع لم يقم 
فى ذلك حتى باعهاء فلا قيام للمشترى» فلو كان قد قام فخصاصمء فلم يتم له الحكم 
حتى باع بعد القيام» فللمشترى أن يقوم ويحل محل وقاله أصبغ. 

وحه ذلك أن ترك من أحدث عليه الضرر القبام فى ذلك حتى باع يقتضى الإباحة» 
وأنه باع على أن ذلك حق قد تخلى عنه لمحدثه. وإذا باع بعد القيام فيه» فقد أظهر أنه 
لم يبح له ذلك ولا أقره عليه» وقد باع الدار يجحميع منافعهاء وإزالة الضرر من جملة 
ذلك,. 

مسألة: ومن كانت فى داره شجرة إذا صعد فيها ليجنيها اطلع على دار جاره: فقد 
روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشوذ: لا عنع من ذلك كانت قلية أو حديثة» 
بخلاف الغرفةء ولكن يؤذن جاره. 

وروى عبدالملك بن الحسن فى العتبية عن ابن وهب تحوهء ومعنى ذلك أنه ليس ه ذا 
الاطلاع مما يستدام» وَإنما يفعل فى الندرة على وجه الاجتناء وتحصيل المنافع» لا على 
وجه الاطلاع والنظر كما لو اطلع على سئّفه لإصلاحه. 

فصل: وهذا كله فى الضرورة: رأما العام فمثل تضييق الطرق وما حرى يجراه؛ فهذا 
يعنع منه وأما إخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين» فقد روى ابن 
القاسم عن مالك: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: واشترى مالك دارًا لها عسكرء 
فقال: إلا أن يكون جناحًا بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق» فإئه ينع منه. وقال 
أبو حنيفة: يمنع منه على كل ححال. 

والدليل على ذلك أنه منفعة مباحة يحتازها لا مضرة فيها على غير:» ولا تضييق 
لفنائه» فلم بمنع من ذلك كضوء السراج» وظل الحائط. 

مسألة: ومن بنى ينيانًا يطل منه على غيره» فقد روى ابن حبيسب عدن مطرف واببن 
ا ماحشون: من بنى على شرف» يطل منه على موردة القرية على قدر غلوة أو 
غلوتين: فإن كان لإشراف مكانه فقطء لم يمنع؛ وإن وجد عنه مندوحة؛ وكذلك إن 
أطل من ذلك الشرف على دور جيرانه لم ينع إذا كان ذلك حال ذلك الموضع 


0 ماخ ال ا ل.ل كتانب الأقضية 
قبل البناء» وإن كان إطلاعه على الموردة يعليه فح بابها إلى الموردة أو كوى منع ذلك. 

ووحه ذلك أن ما كان من خلق البارى وحال بقعة الأرض؛ لم بمنع؛ لأنه أمر قد 
تقادم واستحق» وإنما يغير المحدث. 

مسألة: إذا ثبت ذلك, فالضرر على ضربين محدث وقديمء فأما المحدث فقد تقدم 
حكمه. وأما القديم» فقد قال سحنون فى قناة قلعة فى حائط رجل: لا يغير القديمء 
وإن أضر يحاره وكذلك قال فى الأفران, توقد للفخار بين دور قوم؛ رعا شكا حيرانها 
دححانها: أن القديم منها لا يعرض له. وقال ابن القاسم فى اللجموعة: من كانت له كوة 
قليكةء يضر يجار لا أمنعه من القديم. 

وهذا كله على نص غير ما ذكر عن مطرف واين الماحشون فى تبن الأندرء فإنهما 
منعا منه» ويلزمهما مثل ذلك فى القئاة القديعة فى الخائط؛ والله أعلم وأحكم. 

1 ! - مَالِكء عَن ابن شِهَاي عَنِ الأعْرَج؛ عَنْ أبى هُرَيِرَةَ أذ رُسُولَ الله 
فَالَ: «لا يمع أَحَدْكمْ حَارَه حَشبة يَعرِيُهَا فى حداروه. نَم يقُولُ بو حُرَيْرةً: ما 
لى أَرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضين رَاللِ رين بها بين كناكم . 


١41‏ - أحرحه اليخمارى فى المظالم والغصب 457 7ء الأشربة /6711. ومسلم فى المساقاة 
والترمذى فى الأحكام .١701‏ وأبو داود فى الأقضية 714" وابن ماحه فى الأحكام 
ه90؟97, وأحد فى باقى مسند الكثرين ١7‏ الا 5ل الاء موكلا ملالف تدكق لالاق3ق 
65 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 1//4؟: هكذا يقول ابن عييئة فى هذا الحديث: وإذا استأذن» 
وكذلك رولية ابن أبى حفصة وعقيل وسليمات بن كثير: وإذا سأل أحدكم حاره أن يضع “حشبة 
فى حدارة قلا يمتعى. 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك بهذا الإسناد كما رواه يجيق: ورواه تخالد 
بن عخلدء عن مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» وقد يحتمل أن يكون, عند 
مالك بالإسنادين جميعاء ولكته فى الموطأ كما ذكرت لك. 
وررى الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك» فقال فيه: من سأله حاره. حدتنا لف بن قاسم 
حدتنا أحمد بن الحسن الرازى» حدثنا هارون ين كامل. وحدئنا خلف» حدثنا محمد بن أحمد بن 
المسورء حدئنا مطلب ين شعيبء قالا: حدثنا عبدالله بن صالحء حدثنا الليث بن سعدء حدثتنى 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء عن أبى غريرة قال: قال رسول الله 
يه دمن سأله حاره أن يغرز عحشبة فى جدارة قلا تعفر 5 


كتاب الأقضية ... 

الشرح: نهيه يق عن أن ينع حاره يغرز خشبه فى جداره. روى فى المجموعة ابن 
نافع عن مالك أن ذلك على وجه المعروف والترغيب فى الوصية بالجمار» ولا يقضى به؛ 
وقد كان أبو المطلب يقضى به عندناء وما أراه إلا دلالة على المعروفهء وإثنى منه فى 
شك. 


وروى ابن وهب عن مالك: هو أمر رغب رسرل الله وُه فيه. وقال ابن القاسم: لا 
ينبغى له أن عنعه ولا يقضى به عليه» وهذا على ما قال» إلا أن ظاهر الأمر عند مالك 
وأكثر أصحابه» الوحوبء ولكنه يعدل عنه بالدليل» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: هو على الوحوب إذا لم يكن فى ذلك مضرة بينة على صاحب الندار ويه 
قال أحمد بن حنبل. 

والدليل على ما نقوله أن الجخدار ملك موضوعه المشاحة» فجاز له أن يمنع منافعه بغير 
ضرورة ك ركوب دابته ولباس ثوبه. 

وقد كان أبو هريرة يصل بهذا الحديث: وما لى أراكم عنها معرضين, والله لأرمين 
بها بين أكتافهم:؛ ذيحتمل قوله ذلك أنه كان يحمله على الوحوب» ويحتمل أنه كان 


- قال الليث: هذا - إن شاء الله - ما لناء عن مالك» وآعحره: حدثنا حلف بن قاسم حدثنا 
عبدالله بن عمر بن إسحاقء حدثنا أحمد بن محمد بن حجاس قال: حدثى محمد بن رمح» 
ومحمد بن سفيان بن زياد العامرىء» قالا: حدئنا الليث بن سعد؛ عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله أ أنه قال: ومن سأله حاره أن يغرز حشسية 
فى حدارة قلا منعه,. 
وحدثنا حلفء حدثنا عبدالله بن جعفر بن الوردء حدثنا يحيى بن أيوب بن بادىء حدئنا سعيد 
بن كثير بن عفير» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج: عن أبى هريرة أن رسول الله 85 
قال: من سأله حاره أن يغرز حشبة فى ججداره» فلا يمتعه. 
قال سعيد بن عفير: سمعته من الليث. عن مالك: ومالك حى ثم سمعته من مالك. 
قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليث» لا على لفظ الموطاً. قال ابو حعفر الطحارى: 
سمعت يونس بن عبدالأعلى: يقول: سألت ابن وهب؛ عن حشبة - أو حشبه - فى هذا 
الحديث ثقال: سمعت من جماعة: وعحشية: يعتى على لفظ الواحدة. 
قال أبو عمر: قد روى اللفظان جميعا فى الموطأ؛ عن مالك؛ وقد اسحتلف علينا فيهما الشيوخ فى 
موطأ يحيى على الوجهين جميعاء والمعنى واحد لأن الواحد يقوم مقام المع فى هذا المعنى إذا أتى 
بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية» وكذلك احتلفوا علينا فى أكتافكم وأكنافكم: والصواب 
فيه» إن شاء الله وهر الأكثر: التاء. 


و4 ا م ال م الوه و ممق اتج و عله ل لد ونا أكناتب الأقصية 
يحمله على الندب؛ لكنه كان يوبخ من كان يترك إباحة ذلك لحاره؛ ويشح يحقهء فكان 
مجرى إلى توبيحه على ترك الأخذ يما ندب النبى يك ورغب فيه. 

وكذلك إعراض من كان يعرض عنه يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون جماعة من 
علماء الصحابة كانوا يحملونه على الندب؛ ويعرضون عن حمل أبى هريرة له على ظاهر 
اللفظ من الوجوبء وإن أحذوا به يخاصة أنفسهمء وأباحوا ذلك لمن جاورهم رغية فيما 
رغب فيه النبى يَقَاء وميادرة إلى ما ندب إليه. 

ويحتمل أن يكون جماعة ممن التابعين علموا من أبى هريرة أنه كان يحمله على الندب 
والترغيب»؛ ويعيب من يتركه؛ ولا يعمل به؛ فيعرضون عما يدعوهم إليه؛ ويؤثرون 
التمسك يما لهم التمسك به؛ ويريد هذا التأويل أنه لو كان أبو هريرة يرى إلزامهم ذلك 
لحكم بهء ووبخ الحكام على ترك الحكم يهء ولم يوبخ الناس على ترك الإباحة لما يلزمهم 
إباحته؛ لأن الحكام لهم إجبارهم. 

ويحتمل عندى على رواية زياد بن عبدالرحمن فى القضاء بالممر فى أرض الرحل 
لحاره إذا لم يضر بهء أن يكون فى مسألتنا مثلهء فيحمل الحديث على ظاهرة والله 
أعلم وأحكم. 

فرع: قال مطرف وابن الماحشون: وكل ما طلبه جاره من فتمح باب وإرفاق بماء أو 
عختلف فى طريق أو فتح طريق فى غير موضعه وشبه ذلك» فهو مثل ذلك لا ينبغى فى 
الترغيب أن ,كنعه ثما لا يضر ولا ينفعىف ولا يكم به عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فمن أباح لحاره أن يغرز خشبة فى جدارهء فقّد قال مالك: لا 
ينزعه إلا أن يحتاج إلى حداره لأمر لا يريد الضررء وبه قال ابن القاسم. 

وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون عن مالك: ليس له أن ينزعهاء طال 
الزمان أم قصرء احتاج إلى جداره أو استغنى عنهء مات أو عاشء؛ باع أو ورث. 

ووجه رواية ابن القاسم أن صاحب الجدار أملك يجدارة» وقد أباح لحاره متفعة كلفه 
يها مؤنة ونفقة» فليس له أن يبطل عليه نفقته وما يمون ممجرد الإضرار به» فإذا كانت له 
حاجةق كان أحق .ماله. 

ووحه الرواية الثانية ما احتج به مطرف وابن الماجشون أنه قد جاء أن لا كنعه. وقد 
قال مالك ذلك على الحض. وروى عن أبى هريرة ما روىء وإذا أذن له قلا رجوع 
له. 


والأظهر عندى أنها عطية يتكلف من أجلها مؤنة وعمل» كما لو وعله أن يعيره 
شيعًا أو يعطيه إياه من أحل أن يشترى له يما 

فرع: وهل يلزم ذلك جرد الإذن؟ الظاهر من قول مطرف وابن الماحشون أنه إذا 
أذن له فقد لزمه لما تقدم من قولهما أنه إذا أذن له فلا رجوع لهء وقالا: إن ذلك 
مختلف فيما أذن مما يقع فيه العمل والاتفاق من غرز الخشبء ويناء أساس جدارء 
والإرفاق بماء العيون والآبار كن ينشىء عليها غرسّاء ويبتدئ عملا ما قلعه؛ ورده كما 
كان فسادًا أو ضرراء صغرت المونة أو عظمت» فلا رجوع له عاش أو مات» باع أو 
ورثء احتاج أو استغنى» وهو كالعطية. 

وما كان من ذلك لا يتكلف فيه كبير عمل ولا إنفاق» من فتح باب أو فقئح طريق 
إلى مال الآذن أو أرضه أو إرفاق بالشفعة أو لسقى شجر قد سقيت قبل ذلك» ثم نضب 
ماؤهاء فهذا له الرجوع إذا شا ويقطع ما أذن فيه» وهذا الذى قالاه فى فتح الباب» 
وإن لم يكن إلا فتح يدخل منهء ويخرج: فصحيح جار على أصلهما. 

قال ابن حبيب: وقد قال أشهب واين نافع مثل قولهما. وقال أصبغ: ذلك كله سواء 
عندى ما فيه عمل وإنفاق» وما ليس فيه شىء من ذلكء إذا أباحه» وأتى عليه من الزمان 
ما يعار مثله إلى مثل ذلك الزمان؛ فله منعه إلا فى الغرس» فإنه لا عنعه بعد ذلك. 

فرع آخر: فإذا قلنا ليس له الرحوع فيما فيه إنفاق وعمل مع إطلاق الإذن» فإن 
شرط الرجوع فى ذلك متى شاءء فقد قال مطرف وابن الماحشون: الشرط باطل؛ لأن 
هذا من شرط الضرر والتغرير بالعامل والإذن نافذ بعد العمل» وهو قبل العمل على هذا 
الشرط غير نافل. 

ووجه ذلك أنه قد فات بالعمل» ولم يكن فيه عرض فيرد» وأما قبل العملء فله أن 
يرجع عنه لما قرن به من الشرط الذى لا يجوز والله أعلم وأحكم. 

فرع: وما له أن يرحع عنه لعدم الإنفاق فيه مع إطلاق الإذن, فإذا قيده بأجل؛ فقد 
قال مطرف وابن الماحشوث: ليس له الرجوع عنه قبل بلوغ الأجل. 

ووجه ذلك أنه وهب له منفعة مقدرة بزمن» فليس له الرجوع فى هيته. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك فأباح له وضع المنشب إباحة مطلقة من غير تقييد بأجل» 
ققد قال مالك من رواية ابن القاسم وأشهب عنه فيمن أباح لرحل البناء فى عرصته؛ ثم 
أراد منعه قبل أن يبنى: فله ذلك. 


ع ا ا كتانب الأقضية 

وقد تقدم من قول مطرف واين الماجشون ما ظاهره أنه ليس له إخراحه؛ وقد لزمه 
ذلك ,جرد الإذن. 

وحه قول مالك أنه أذن فيما له منعه فكان له الرجوع فيه قبل أن يتعلق حق المأذون 
له فيه بالعمل. أصل ذلك إذا أذن لعبده فى التجارة. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه إذا أذن فى علم يلزمه به التمون والنفقة. أصل ذلك إذا 
قال: اشتر هذه الدابة» وأنا أسلقك ثمتها. 

فرع: وأما إذا بنى ثم أراد إخراجهء أنه ليس له أن يخرجه إلا إن أعطاه قيمة ما أنفق. 

وروى الدمياطى عن ابن القاسم: ليس له أن يخرحه؛ وإن أعطاه ما أئفق. وقال 
أصبخ: ليس له أن يخرحه: وإن أعطاه قيمته قائمًا. واختاره بحيى بن عمر. وقال أشهب 
فى كتبه: له إراحهء ويأمره بقلع بنيانه أو يعطيه قيمته منقوضًا. 

وجه القول الأول أن العقد غير لازم؛ لأنه إذن فى منفعة على ما تقدمء ولكنه لما 
مون وأنفق» تعلق حقه بذلك» فليس له أن يخرحه إلا أن يجبر عليه ما كان إذنه سيا 
لإتلافه. 

وه القول الثانى أنه عقد لازم لما اقترن بالوعد من النفقة والؤنة. 

ووحه القول الغالث أنه عقد غير لازم» فللآذن أن يرجع فيه متى شاء والمعار مقسرط» 
حيث لم يتوثق بضرب الأحل» وبهذا احتج أشهب. 

فرع: وإذا قلنا له إحراحه إذا دفع إليه حقه؛ ففى نوادر أبى محمد» قال فى المدونة: 
يدفع إليه ما أنفق» قال: وقال فى موضع آغير: إذا دفع إليه قيمة ما أتفق» وهذا الذى 
ثبت فى كتابى فى المدونة. وقال سحنون عن المغيرة وابن كنانة: يدفع إليه قيمة بنيانه 
قائمًا ونحوه. 

قال مطرف وابن الماحشون عن مالك: وجه قوله يدفع إليه ما أنفق أن ذلك الذى 
ونه لسبب إذن فكان عليه إذا أراد إخراجه عدم ذلك. 

ووحه القول الثانى أنه أتلف عليه قيمة نفقته. وأما ما زاد على ذلك تبذيرًا وخطأاء 
فلم يجده عليه إذنه. 

ووحه القول الثالث أن البئيان قد ملكه بتمامه بالنفقة» والتمون وهو الذى أتلفه عليه 
بإخراحه بعد الإذن» فعليه غرم قيمة ذلك. 
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فرع: فإذا قلئا ليس له إحراحه بقرب تمام بنيائهء فمتى يكون له ذلك» قال فى 
المدونة: إذا استكمل ما يرى الناس أنه بنى ليسكن مثل هذه المدة لطولها. وروى عنه 
الدمياطى: إذا مضى من المدة مقدار ما يعار إلى مثله؛ فالمعنيان متقاربان. 

وروى مطرف وابن الماحشون عن مالك: أن كل بان وغارس فى أرض قوم بإذنهم 
أو عليهم. فلم عنعوه, فله قيمة ذلك قائمًا كالبانى بشبهة. 

وجه القول الأول أن العارية لا تقتضى تمليك الرقبة:» وإنما تقتضى الإرفاق بالمشافع 
مدة» فإن لم تكن المدة مقدرة بالأجل» رحع فى ذلك إلى العرف والعادة. 

وقول مطرف وابن الماحشون مبنى على ما تقدم لهما من أنه ليس له إخراجهما 
يإبطال ما بتياه» فعليه أن يعطيهما قيمته قائمًا كالبانى يشبهة. 

مسآلة: وأما إن ضرب لذلك أحلاء ففى المدونة عن مالك: ليس له أن يخرحه قبل 
الأحلء وقبل البناء ولا بعده. قال لأتك قد أوجبت ذلك له. 

ووحه ذلك أنه عقد لزم لما تقرر بالعقد .كنزلة رجحل يقول لرجل: أسلفك أو أرهنك» 
ولم يقرر السلف ولا الهبة» فإئه لا يلزمه ذلك؛ ولو قدرهاء للزمه ذلك إذا علق ذلك 
بعقد أو عمل فيه نفقة. 

فصل: وقوله: أن يغرز خشبه فى جداره» هكذا تفيد فى كتابى فى رواية يحيى بن 
يحبى» وفى كتاب أبى الحسن الدارقطنى فى اخقلاف الموطآت. وقال لى أبو عبدالله 
الصورى: سألت أبا محمد عبدالغنى عن ذلكء فقال لى: كل الناس يقولون حشيه على 
الجمع غير أبى جعقر الطحاوى. فإنه قال: حشبة على التوحيد, والمعنى متقارب» والله 
أعلم وأحكم. 


4 - مَالِكء عَنْ عَمْرو بن يَحْيَى الْمَازْنَى عَنْ أَبيه أنّ الصّحَاكَ ابْنّ خليقة 


وومةه 


ساق عَتَلِيسًا لَهُ يِنَ الْعُرَيْضء فَأرَادَ أذ يَمُرّ به فى أرْض مُحَمَّدٍ بْن مَسْلمَة فأبَى 
مُحَمَّد فَقَالَ لَهُ الصّحاكُ: لِم تَسَعُِىء وَهْرَ لَك منفعة ترب بو أولا وَآجِراء ولا 
يسك فَأبَى محمد فَكَلّمَ فيه الضمَّاكُ عُمَرَ بْنّ الْحَطَابِ فُدَعَاعُمَرُ بن 


1 0 0 ممم ردم 


الخطابيء محمة للم مَرَهُ أن يخلى سيل فَقَالَ مُحَمِّدُ:ٍ لا» فَقَالَ عْمَرُ: 


١! 4‏ - أحرحه الشافعى فى السئد 2١18/97‏ والبيهقى فى نعرفة الستن والآثار 7585/9؟1١+‏ 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١45.‏ 
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ِمَ َع أَسَاك ما ينمه وَهْوَ لَك ناف تَسْقَى بو ولا وَآعيراء وَهُوَ لا يشرّلة؟ فَقَالَ 
تُحَمدٌ: لا اللو فَفَالَ عُمَرٌ: وللهِ لير ب ولو على بَطئلك» مره ُمَرٌ أنا يَمْرُ 
به فَفْعَلٌ الصّحَالهُ, 

الشرح: قوله: «أن الضحاك ساق خليجًا له وهو لماء يختلج من شق النهرء 
والعريض موضع أو نهر بقرب المدينة» وكان بين الخليج وأرض الضحاك أرض لمحمد 
ابن مسلمة» فأراد أن كره فيه» فمنعه محمد بن مسلمة» فاحتج عليه الضحاك بأن قال له: 
ولم تمتعبى ولك فيه منفعة تشرب منه أولا وآخيرًا ولا يضرك, يحتمل أن يريد الضحاك 
أن ره فى أرضه بهذا الشرط» وهو أن يكون له أن يشرب به متى شاءء ومثل هذا على 
وجه المعاوضة لا يجوز لان مقدار شريه أولا وآخرًا بجهول. 

وقد روى ابن سحنون عن أبيه فيمن أعطى رجلاً أرض حائط له وترايه على أن يينيه 
الرحل بطوبه ونفقتهن» فإذا تم الددار حمل كل واحد منهما عليه ما شاء: أن ذلك لا 
يجوز لآن الحمل ليس إلى أجل معلوم؛ ولا ما يحمل عليه كل واحد منهما معلوم. 

ويحتمل أن يريد أن ذلك حكم ما ير فى أرضلك من المياه إن كان بحرى اللاء مصلا 
بأرضه؛ فيصل فى أرضه؛ وهو غير مملوك» وما كان له مجصرى على غير أرض عحمد» 
فأراد الضحاك أن يجعل بحراه على أرض محمد ليتوصل بذلسك إلى سقى أرضه فيكون 
محمد أحق به لأنه الأعلى. 

وقد قال مالك فيمن له ماء وراء أرض» وله أرض دون أرض» فأراد أن يجرى ماءه 
فى أرض: أنه ليس له ذلكء» ولم أذ يما روى عن عمر فى ذلك» ورواه عنه اين القاسم 
في المجموعة. وقال عنه أشهب: كان يقال يحدث للناس أقضية بقدر مايحدثون من 
الفنجور. 

قال مالك: وأخل بها من يوثق بهء فلو كان معتدلاً فى زماننا هذا كاعتداله فى زمان 
عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه فى أرضك لأنك تشرب به أولا وآتمرّاء ولا 
يضرك؛ ولكن فسد الناس واستسقوا التهمء فأحاف أن يطول الزمان». ويسى ما كان 
عليه حرى هذا الماء» وقد يدعى جارك عليك يه دعوى فى أرضك. وقال ابن كنانة 
حوه. 

وروى زياد بن عبدالرحمن: أنه إن لم يضر به؛ فليقض عليه عمروره فى أرضه وإن 
أضر بى منع من ذلك. 
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وقال أشهب: إن كانت أرضاك أحيبت بعد إحياء عينه» وأرضه؛ كان له الممر فى 
أرضكء وأن يحرى ماءه فيها إلى أرضه بالقضاءء وإن كانت أرضك قبل عينهء وقبيل 
أرضهء فليس فى أرضك ممرء إلى عينه؛ ولا لعينه ممر فى أرضك إلى أرضه. 

فعلى هذا يحتمل فعل عمر وجهين» أحدهما: أنه على ظاهره» ولمالك فيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: المخالفة له على الإطلاق؛ وهى رواية ابن القاسم» واخختارها عيسى بسن 
دينار ويه قال أبو حنيفة. 

والدليل على صحته ما روى عن النبى فق أنه قال: ولا يحلبن أحدكم ماضية أخيه إلا 
© واللبن يتجدد ويخافه غيره» والأرض التى بر فيها بالساقية لا يعتاض منها. 

والثانى: الموافقة له على وجه؛ وذلك على وجهين؛ أحدهما: أن مخالفة أهل زمن 
مالك لأهل زمن فى الحكم إنما كان لاختلاف أحوال الناس؛ وآن أهل زمنه قويت فيهم 
التهمة باستحلال ما لم يكن يستحله أهل زمن عمر بن الخطاب» وأن حكم اين 
الخطاب تمثل فى الأزمنة التى يعم أهلها ويغلب عليهم الصلاح والدين والتحرج عما لا 
يحل» وأن الزمن الذى يعم أهله أو يغلب عليهم استحلال أموال الناس يغير الحق لوحب 
أن يحكم فيهم بامنع من ذلك؛ لأنه قد يطول الأمرء فيدعى صاحب الماء الممر فى أرض 
من قضى له بإمراره فى أرضهء فيدعى مالك رقبة الممرء ويدعى فيها حقوقاء فيشهد له 
ما قضى له به وهذا رواية أشهب» واتارها ابن كنانة. 


بإذنهع 


ووحه آخرء وهو يحتمل أن تكون أرض محمد بن مسلمة إِنَا صارت إليه بأن أحياها 
بعد أن أحيا الضحاك بن خليفة أرضفء وملك ماءه. 

والقول الثالث الأذ بقول عمر وحمله على إطلاق لفظهء وهى رواية زياد بن 
عبدالرحمن الأندلسى؛ حكاها الشيخ أبو محمد نى نوادره. 

وأصل ذلك ما روى عن النبى يك أنه قال: ولا ضرر ولا ضرارء” 2 والضرار إدعال 
الضرر على اجدار دون منفعة لمن حوز ذلك الضرر. وآنكر الشافعى على مالك أنه روى 
حديث عمر بن الخطاب» ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاقه» ولم يأحذ به وليس 
كما أنكر, فإن محمد بن مسلمة ممن نحالفه فى ذلكء؛ وخمالف على منعه ذلك» ولو 


(*) أخرجه البحارى حديث رقم ه47 1. مسلم حديث رقم .١7/75‏ أبو داود حديث رقم 
551. ابن ماحه حديث رقم 171:17 أحمد فى الأسند حديث رقم /ا 24 
(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 4117 .١‏ 
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اعتقد أنه من حقوق الضحاك بن خليفة لما أقسم على منعه بحضرة عمر ين الخطاب 
وغيره. 

على أننا ذكرنا وجومًا من موافقة مالك تعمر بن الخطاب فى هذا الحكم, ويجحتمل 
أن يكون عمر بن الطاب لم يقض بذلك على محمد بن مسلمة؛ وإنما أقسم عايه لما 
أقسم تحكمًا عليه فى الرجوع إلى الأفضل» فقد يقسم الرجل على الرجل فى ماله تحكمًا 
عليه وثقة بأنه لا يكنثه فيبر بقسمى وإن كان هو قد أقسم على خلاف ذلك كفرهرور 
عن ينه إكرامًا لهء وإيجابا لاسيما إذا دعاه إلى أمر هو أفضل مما ذهب هو إليه فى الدين 
والدنياء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول عمر لابن مسلمة: دوالله ليمرن بهء ولو على بطنلك» دليل على اعتبار 
المقاصد دون الألفاظ فى الأبمان؛ لأنه لا لاف أن عمر لا يستجيز أن عر به على بطن 
محمد وإن كان عينه على معنى التحكم عليه فإن محمد بن مسلمة لا يسمح .كثل هذاء 
ولا يتحكم عليه عثله. 

ويحتمل أن يريد به ولو كنت ممن يخالف حكمى عليك .ما أرى أنه الحق» وحاربت 
وأدت المحاربة إلى مالك» وإجرائه على بطنك لفعلت ذلك فى نصرة الحكم بالحق» 
والأول أظهرء والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَسَْى الْمَازنىَ» عَنْ أببه أنه َالَ: كان فى حَائِطٍ 
حَدُو رَبيمٌلِعَبْدِ اليّحْمَنِ بْن عَوْفيء فَأَرَاد عَبِدُ الرّحْمَنٍ لذ عفر أن يترلة إلى 
ار بن اْحَائِط هئ فر إلى أرنطيوء فمَنمَهُ صَاحِبُ حاط فَكُلُم عبد الرحْمَنٍ 
بن عَوْفَو عُمَرَ ين الْحَطَاب فى ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِو بتخويله. 

الشرح: قوله: وكان فى حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف, قال يحيى: الربيع 
الساقية الظاهرة» وأراد عبدالرحمن أن يحوله عن مكانهء من الحائط إلى مكان هو أقشرب 
إلى حائطه ليقرب تناوله؛ وتقل مسافته لما يحتاج من إصلاحه: فقضى عمر بذلك 
لعبدالر حمن لا متعه صاحب الحائط. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: ليس له ذلك؛ ولم يأعذ مالك بما روى فى ذلك 
عن عمر. 
ه١١‏ - أحرجه البيهقى فى معرفة السنن والآثار 775/4 1ء وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
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وروى عيسى فى المدونة عن مالك: أنه لا يرى له تحويله» وإن لم يكن على صاحب 
الخائط فى ذلك ضررء إلا أن يرضى بدء وبه قال أبو حنيفة. وروى زياد بسن عبدالرحمن 
عن مالك: إن لم يضر ذلك بهء فليقض عليه بذلك. قال ابن نافع: وهذا فيما يراد 
تحويله. وقال عيسى بن ديئار: يفضى عليه بذلك» ورواه بحيى عن ابن نافع. 

ووحه القولين على ما تقدم» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد يريد صاحب الدائط تحويل سافيته أو طريق لغيره فى أرضه إلى موضع 
هو أرفق به. وروى عن مالك فى أرضين لرجل بينهما طريق» فأردت دفع الطريق إلى 
أرضى؛ إذ هو أرفق بى» وبأهل الطريق» فقال: ليس ذلك إلا أن يكون الشىء القريب 
كقدر عظم الذراع» ولا مضرة فى ذلك 

وقال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ليس لأحد أن يجرى طريقاء وإن كانت أسهل من 
الأولى» وإن أذن بذلك من جاوره من أهل القرى؛ لأنها طريق لعامة المسلمين فلا يأذن 
فيها بعضهم إلا أن تكون الطريق لقوم معينين» فيأذنون فيها. وقال ابن الماحشون: ينظسر 
الإمام فى ذلك» فإن رأى تحويلها منفعة للعامة فى سهولتها وقربهاء أو أقرب وأسهل» 
فله أن يأذن فى ذلك» وإن رأى فى ذلك ضررًا على أحد منع منه. وإن حولها بغير إذن 
الإمام» نظر فيه فإن رأى ذلك صوابًاء أمضاه وإلا رده. 

# # اوه 
القضاء فى قسم الأموال 

ا ب ل اا ل ور 
قَال: 1 دار د ئضي قم فى الْسَاية؛ فى عَلَى قم الْجَامِليةَ يما دار 
أو أرض أدرَكهَا الإمئلام وَل تْسَمْ فهىَ على قم الإسثلام». 

الشرح: قوله: وأبما دار أو أرض قسمت فى الجاهلية) يحتمل أن يريد به نشذت 


- أخحرجه البيهقى بالكبري 2١77/4‏ عن ثور ين زيد الديلى عن ابن عباس بلفظه. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 8+0/4: هكذا هذا الحديث فى الموطاً لم يتمحاوز به ثور بن زيد 
أنه يلغه عند جماعة رواة الموطأ والله أعلم. ورواه إبراغيم بن طهمانء عن مالكء عن بن ثرر بسن 
زيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس تفرد به؛ عن مالك بهذا الإستادء وهو ثقة. وقد روى هذا 
الحديث مسندا من حديث ابن عباس» عن النبى يط رواه تحمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن 
دينارء عن أبى الشعثاء: عن ابن عباس. ورواه ابن عيينة» عن عمررء عن النبى أ مرسلاء 


قسمتها فى الجاهلية» وهو التأويل الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من أصحابناء 
ويحتمل أن يريد بها استحقت سهامها فى الجاهلية بأن مات ميث» فورثه ورثته قبل أن 
يسلمواء فصار استحقاقهم لسهامهم على أحكام الجاهلية عتزلة القسمة بهاء يريد ولك 
ترك الرد لما سلف من عقودهم فى جاهايتهم؛ وإمضائها على ما وقعت عليه» ولذلك لا 
يرد شىء من بيوعهم ولا أنكحتهم» وإن كانت فاسدة بل يصحح الإسلام الملك الواقع 
بها. 

فصل: وقوله: ووأبها دار أو أرض أدركها الإسلام؛ ولم تقسيم فهى على قسم 
الإسلام: يحتمل من التأويل الوجهين المتقدمين؛ والظاهر منه: والله أعلم» أن ما كان من 
مال أهل الخاهلية مشتركاء فدخل عليهم الإسلام؛ ولم تقس فهى على حكم الإسلام؛ 
دون ما كانوا يعتقرونه» ويقتسمون عليه فى جاهليتهم مثل أن يرثوا دارا فى الجاهلية:» 
فلا يقتسمونها حتى يدخل على جميعهم الإسلام» فإنهم يقتسمونها على مواريث 
الإسلام. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن ذلك فى المجوس والفرس والفرازية 
وكل من ليس له كتاب. فأما اليهود والنصارى, فإن أسلموا بعد أن ورثوا داراء فإنهم 
يقتسمونها على مقتضى شرعهم يوم ورثوها. 

وروى مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع عن مالك: أن ذلك فى الكفار 
كلهمء أهل كتاب كانوا أو غير أهل كتاب» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه الرواية الأولى أن أهل الكتاب قد كانت شريعتهم أحكامها ثابتة مشروعة» وإن 
كنا لا ندرى ما غيروا منها وقد طرأ عليها النسخ: ولذلك كانت أحكام نسائهم فى 
حواز نكاح المسلمين لهم غير أحكام نساء من ليس من أهل الكتاب» ولذلك جاز لنا 
أكل ذباحهم دون ذيائح غيرهم؛ والمواريث إنما يراعى استحمّاقها يوم التوارث لا يوم 
القسمة, آلا ترى أن النصرانى إذا أسلم ثم مات لم يرثه أحد من ورثتهء وإن أسلموا بعد 
ذلك؛ لأنهم غير ووثته يوم وفاته» وهو يوم انتقال المال. 

ونتأول الحديث على أن لفظه عامء وقد خص با ذكرناه» وأنه أريد به من ليس من 
أهل الكتاب» ولذلك ذكر الجاهلية» وإما ينطلق ظاهرها على مشركى قريش» ونحمله 
أيضمًا على ما قدمناه.من أنه أدرك الإسلام قسمتها بالاستحقاق دون ضرب الحدود» 
وتمييز مواضع الحقوق. 


ووجه الراوية الثانية التعلق بعموم الخبرء ولم يخص أهل كتاب من غيرهم. 

فرع: وهذا إذا أسلم جميعهم» فإن أسلم بعضهم؛ فقد اتفق مالك وجميع أصحابه 
على أنه إن أسلم جميعهم إلا واحد منهم؛ قإن القسمة تكون على أصل حظوظهم» 
ورواه ابن مزين عن ابن نافع. 

وقال بعض شيوخنا: إن حكم الإسلام يغلب على حكم الكفر إلا فى هله المسآلة» 
وفى هذا القول نظر لأنهما يوم القسمة كانا كافرين» ولولا أن الفقهاء اتفقوا على حمل 
الحديث على هذا الوجه لساغ أن يقول قائل: إنه لا يقسم إلا على مقتضى شرعهم» 
وإن أسلم جميعهم: ويحمل الحديث على أن معتى قوله: وعلى قسم الإسلام» على صفته 
من الصحة وسلامته ما يفسد البيوح عند من جعلها بيعا وسلامته ما يفسد القسمة عند 
من جعلها تمييز حق» وأن تكون مقادير سهامهم واستحقاقهم لها على ما أوحيه شرعهم 
يوم التوارث» وإغا عدلنا عن هذا الوجه مع احتمال اللفظ له بل مع كونه الأظهر من 
اللفظ لاتفاق علماء العصر على ما تقدم؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: واحتلف العلماء فى القسمة هل هى بيع من البيوع أو تمييز حق؛ ولأصحابنا 
مسائل تقتضى كلا القولينء ونحن ثنبه عليها عند ذكرها إن شاء الله تعالى. وقد قال 
مالك فى المدوئة: إن القسمة بيع من البيوع. 

ووجه ذلك أن كل واحد من المتقاسمين يبيع حصته ما خرج عنه بحصة شريكه ما 
صار إليه؛ لأنه ملك حصة صاحيه من الخزء الذى صار إليه بخصته من الجزء الذىأحذه 
صاحيف وهذه معاوضة ومبايعة محضة. 

ووجه قولنا إنها تمييز حقء أنه غير موقوف على اعتيار المتقاسمينء بل قد يجوز فيه 
المحاطرة بالقرعةء وذلك ينافى البيعء فثبت أنها تمييز حق. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية والمجموعة: فى ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبدء 
فاقتسموهم» فأخذ كل واحد عيداء فمات عبد أحدهم, واعترف عبد الآخر» فمن مات 
بيده العبد لا يرجع بشى ولا يرجع عليه بشىء؛ ويرجع الذى استحق فى يده العبد 
على أحيه الذى يقى عتده العيد» فيكون له ثلثه, وللذى هو بيده ثلثاه. 

قال أشهب فى المجموعة: فلو كانت القسمة كالبيع لرجحع من يستحق من يديه العبد 
على أيه الذى مات عنده العبد بثلث قيمته» ولكن ليس كالبيع» فقد قال سحنون: 
القسم ليس كالبيع. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد قال القاضى أبو محمد: إن القسمة فى الأصل على ثلاثة 
أوحهء قسمة مهايأة»؛ وهى أن يتهاياً الشريكان» فيأخذ هذا دارا يسكتهاء وهذا دارا 
يسكنهاء وهذا أرضًا يزرعهاء وهذا أرضًا يزرعهماء فيجوز ذلك بالتراضى» وليسث 
يواحبة يجبر عليها من أباهاء لأن قسمة المنافع ليست بقسمة بيع» وقسمة الرقاب قسمة 
بيع» يأخحذ أحد الشريكين دارًا على أن يأغذ الآخر دارا أخرى» فهذه قسمة جائزة لأنها 
بيع» وعخصولها إن باع أحدهما حصته من إحدى الدارين بحصة شريكه من الدار 
الأخرى» وهو الوه الثانى. 

والوجه الثالث قسمة قيمة وتعديل؛ وذلك إذا كانت الداران مختلفتى البناء والبستان 
المختلف الغراس تختلف قيمة كل شىء مئه من نخل وشجرء فإنها تعدل بالقيمة» 
ويضرب عليها بالسهام. 

وهذا الذى قاله كله فيه نظرء وذلك أن الذى ذكره شيوعنا المغاربة أن القسمة علسى 
ثلاثة أضربء؛ قسمة قرعة بعد تعديل» وهى التى يجبر عليها من أبى القسمة فيما ينقسمء 
وقسمة مراضاة» ومهايآة بعد تقويم وتعديل» وقسمة مراضاة من غير تقويم ولا تعديل» 
ولكل واحد من هذه الأضرب أحكام يختص بها. 

فرع: فأما قسمة القرعة؛ فإنها تصح فى المتمائل أو المتجانس» وسيأتى ذكر ذلك 
وشرحه بعد هذاء ولا يصح أن مجمع فيها أيضًا الثمن لغير علة بل يقدر نصيب كل 
إنسان, قاله مالك فى المدونة. 

ووجه ذلك أنها على نهاية المشاحة واستقصاء الحقوق واختيار أحدهما أن يكون 
سهمه إلى جانب سهم آخر معين ينافى استقصاء الحقوق. 

مسألة: وصفة ذلك أن يقسم العرصة؛ وتحقق على أقل سهام الفريضة:» فما كان 
متساويا قسم بالذرع؛ وما اختلف أجزاؤه قسم بالقيمة؛ رواه ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغ» وقال: هو قول جميع أصحابنا. 

قال القاضى أبو محمد: فربما كان الحد الواحد من أسحد طرفى العرصة يعدل حد شق 
من ناحية أخخرى. 

وحكى ابن عبدوس عن سحنون فى الشجر: يقوم القاسم كل شجرة إن كان مسن 
يعرف ذلك» وإلا سآل أهل امعرفة بالقيمة: ومن يجس حمل كل شجرة» فرب شسحرة 
لها منظر ولا فائدة لهاء وأخرى يكثر حملهاء ولا منظر لهاء وإذا قوم ذلك كلهء جمع 


2 وو للدم لبو لال لوعو لقو وه عق 6ق وان لاا ا ا ا 2 
القشيمة؛ فقسمها على قدر السهام؛ ثم يكتب أسماء الشركاء فى رقاع؛ ويجعل فى طين 

ا ل ل 
تلك اللجهة. 

وقيل تكتب اللنهات؛ ثم يخرج أول بندقة مسن الأسماءء وأول يندقئة من ايلهات» 
فيعطى من خحرج اسمه نصيبه فى تلك الجهة, فهذا الذى ذكره القاضى أبو تخحمدء وهو 
قريب مما يقتضيه قول مالك؛ والأظهر من قول مالك أن تكتب الأسماء فى رقاع؛ وإ 
اختلفت السهام مثل أن يكون أحوان وأخت. 

قال ابن الماحشوث: فهذه تقسم الأرض على خمسة أسهمء وتضرب بثلاثة أسهمء 
يريد يكتب اسم كل واحد فى رقعة؛ وهم ثلاثة. قال: وقيل يضرب خمسة أسهم» يريد 
ويكتب اسم كل واحد منهما فى رقعتين» واسم البنت فى رقعة. قال: والأول أصوب 
قال الشيخ أبو محمد: يريد لأن الضرب إنما يخرحك إلى ثلاثة أسهمء والضرب بها يكون 
ضريين لا أكثر. 

قال: ويستر» ثم يتفق على أن يبدا بالأحذ منها بأى جهة من الجهات» فإن احتلقوا 
أقرع على أى اجلمهات يبدأ بالأحذ منهاء فأى جهة حرجت عمل على البداءة بهاء ثم 
يؤر رقعة من تلك الرقاع؛ فمن وحد فيها اسمه أعطى أول نصيب من تلك الجنهة 
بقدر سهمه؛ فقد استوفى حقه؛ وإن كان أقل من حقه أضيف إليه حقه. ولا سبيل 
لأحد أن يأخد شيئًا متصلاً بالسهم الأول حتى يستوفى هذا حقنه لقلا تدخل عليه مضيّة 
تفريق حصته. 

فإذا استوفى حقه هذا تميز حقه وبقى ياقى الأرض بين ياقى الأشراك؛ فيعمل لهم 
فى باقى الأرض مثل ذلك حتى يتميز حق كل ذى حق منهم؛ وهذا معنى ما فى المدونة 
من قول مالكء وابن القاسم. 

وقال محمد بن عبدالحكم: وقد قيل إن صاحب السدس لا يكوك إلا فى أحد 
الطرفين والأول أحب إللى. 

قال الشيخ أبو محمد: إنما هذا إذا كانت القسمة بين ابن وزوحة» وهذا الذى أتكره 
ا ا ا ب الس 
المجموعة فى قسم الأرض بين الزوجة والعصبة: يضرب لها فى أحد الطرفين 

قال ابن القاسم: كان العصبة واحدًا أو جماعة. قال ابن حبيب: لأن العصبة كاهل 


0 ال ا ا و اكات الأقسية 
سهم واحد. وقال المغيرة فى الزوجة مع العصبة: إنها تعطى حقهاء حييث مرج فى 
طرف أو غيره. 

قال ابن الماحشون: وبهذا أقولء قتبين بهذا أن الاخعلاف الذى أنكره الشيخ أبر 
محمد هو اختلاف من قول أصحابناء حيث يتصور الخلاف» فإن الموضع الذى فسره يه 
لا يتصور فيه الخالاف. 

وإنا ثبت الخثلاف با ذكرناه لاختلاف أصحابنا فى العصبة؛ هل هم أهل سهم أم 
ليسوا أهل سهمء وقد ذكرته فى الشقعة, قمن جعلهم أهل سهم؛ جمع سهابهم فى 
القرعة؛ وأفرد عنهم من ليس منهمء ومن لم يجعلهم أفل سهم لم يجعل سهامهم إلا 
بحسب ما تجمعه القرعة أو تفرقه, والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن هذه القسمة إن ثبت فيها بعد هذا غين فى قيمة أو ذرع» 
كان كن وجحدت فى حصته الطالبة بها؛ لأنه دخمل على قيمة مقدرة أو ذرع مقدرء فإن 
وجد فى ذلك نقضًا كان له الرحوع به. 

فصل: وأما قسمة المراضاة بعد التقويم والتعديل» فهو أن يعدل الأرض بقدر السهام 
على اختلاقها من كان له نصفء ميز له النصف» ومن كان له ثلث» ميز له النلث» ومن 
له السدس» ميز له السدسء» وإن كانت الأرض متساوية فبالذرع. 

وإن كانت غنتلفة» فبالتقويم أو بهماء ثم يتراضون على ما خرج لكل واحد منهم, 
ويرون أنهم قد تساوواء وسواء كان ذلك فى جنس واحد أو أجناس مختلفة متباينة» فإن 
ذلك كله حائزء وهذه القسمة أيضًا متى ظهر فيها على غبن فى ذرع أو قيمة كان 
للمغبون المطالبة بذلك لما قدمناه. 

فصل: وأما قسمة المراضاة بغير تقويمء ولا تعديل» فهو أن يتراضى الشركاء على أن 
يأخذ كل واحد منهم ما عين له ويتراضوا به من غير تقويم» ولا تعديل؛ فهذه القسمة 
أيضمًا تحوز فى المحتلف من الأحناس» ولا قيام فيها لمغبون؛ لأنه لم يأحذ ما صار إليه 
على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له وإتما 
أخذه بعينه على أذ يمخرج بذلك عن جميع حقه» سواء كان أقل منه أو أكثرء فالضريان 
الأولان من القسمة أقرب إلى تميز الحق» وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيبوع» 
والله أعلم واحكم. 

مسالة: أحرة القسام على عدد الرعوس عند مالك. وقال أصبغ: على قدر الأنصبساء 
وبه قال الشافعى. 


وجه القول الأول أن احتلاف المقادير لا يوجب زيادة فى فعل القاسم؛ بل يما أثر 
قليل الأنصباء زيادة فى العمل وذلك أنه لو كان لثلاثة أشراك أرضء لأحدهم نصفهاء 
وللآخر ثلاثة أثمانهاء وللثالث ثمنهاء لأثر المن لصغره زيادة فى العمل ولاحتساج 
بسببه أن يقسم الأرض كلها أثماناء ولو اتقسمت على النصف بأن تكون لاثدين» لكل 
واحد منهما نصفهاء لكان العمل والقسمة فيها أقل. 

فإذا كان قليل الجرء يؤثر فى العمل ما لا يؤثره كبيره» بطل أن يجب على صاحب 
الجزء الكبير» ولم يؤثر إلا عملاً يسيرًا أكثر مما يجب على صاحب الجزء اليسيرء وقد أثر 
عملاً. فوجب إطراح ذلك والاعتبار بعلد الرعرس. 

ووجه القول الثانى أن العمل لصاحب الجزء الكقير أكثر لأنه يقسم أثمانا أربعة» 
وصاحب الثمن لا يقسم له إلا حزء واحدء وكذلك الجزء الكبير يحتناج من العمل 
والذرع إلى أكثر مما يحتاج إليه املتزء الصغير» ويحسب ذلك يجب أن تكوت الأحرة» 
لأنها عوض عن العمل. 

وقول أصبغ أظهر لاسيما إذا "كانت القسمة بالقرعة والسهام» وأما إذا ‏ كاتت قسمة 
مراضاة دون تقويم ولا تعديل» فالعمل متقاربء فهى إلى أن يكون إلى عدد الرءعوس 
أقرب» والله أعلم وأحكم. 

ولو طلب جميعهم القسمة إلا واحد منهم أبى ذلك» أجبر عليهاء ققد قال مالك: 
على الآبى والطالب أجرة القسام على السواء. 

مسألة: وإذا شهد القاسم فى القسمةء فقد قال مالك: لا تجوز شهادة القاسم. قال 
ابن سحنون» عن أبيه: سواء قسم بأمر قاض أو بغير أمره؛ لأنه شهد على فعل نفسه. 

وقال ابن الماحشون: إن كان القاضى أمره بالقسمة» وأنفذه فيها فشهادته وحده فى 
ذلك جائرة» إذا ذكر القاضى اليوم أنه أمره بذلك» وكذلك العامل والحلف والكاتب 
والناظر إلى العيب» وكل ما لا يباشره القاضى. قال ابن حبيب: وإن لم يكن هذا 
القاضى هو أمر القاسم» وإنما أمره من قد درج من الحكام أو قوم تراضواأ به فى 
القسمة» فلا تجوز فى ذلك شهادة القاسم أصلاء ولابد من شهادة اثئين سواه» وكذلك 
من تقدم ذكره. 

قال ابن الماجشون: لأن فعل المأمور فى ذلك كفعل الآمر مرتزمًا أو غير مرتزق- 
وقال ابن حبيب: هو تفسير قول مالك. 


قال ابن حبيب: وليس ععنى الشهادة» بل هو يمعنى المعونةء وهذا الذى قاله ابن 
حبيب فيه نظر؛ لأن القسمة تصح من غير القاضىء وإنها يستنيب القاضى فيما يختص به 
من الأحكام كالأعذار إلى من شهد عليه عنده وتحوم. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وعاد الكلام إلى ما قاله القاضى أبو محمد» فأول قوله أن أحد أنواع القسمة 
المهايأة» وهو أن يسكن أحد الشريكين دارا والآحر دارًا أمرى أو يزرع أحدهما 
أرضاء ويزرع الآحر أرضًا أخرىء وهذا غير داحل فيما ذكرناه من قسمة الرقاب» وإثما 
هو من قسمة المنافع» وقد ذكر قسمة الرقاب على ثلاثة أضربء فأما قسمة المنافع» 
فإنها على ضربين» أحدهما: أن يتهايآ بالأزمان. والثانى: أن يتهايآ بالأعيان. 

فأما التهايؤ بالأزمان» فعلى ضريين» أحدهما: أن يقولا يستخدم أحدنا العيد يوماء 
ويستخحدمه الآخر يوماء ويزرع أحدنا الأرض عاماء ويزرعها الآخمر عامّاء والضرب 
الثانى أن يقول: لك غلته يوم» ولى غلته يوم آعر» فأما التهايق على أن تكون غلته يوا 
لأحدهماء ويومًا لأحدهماء ويومًا للآخر» ففى كتاب حمد: لا يجوز ذلك في الدابة 
والعبد وإن كان ذلك يومًا واحدّا. 

قال محمد: وقد سهل مالك فى اليوم الواحدء وكرهه فى أكثر منه وأحازه فى 
الخدمة» فوجه المنع ما فيه من المخحاطرة ملنواز أن تكون غلته فى يوم أحدهما أكثر منها 
فى يوع الآخخرء مع ما يدل ذلك من التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل. 

ووجه الإباحة أن الغرر فى ذلك قليل لقصر المدة» وتقاربهاء وتساوى غلتها فى ذلك 
فى غالب الحال» ويحتمل أن تكون رواية المنع مبتية على أن القسمة بيع ورواية الإباحة 
على أنها تمييز حق. 

مسألة: وأما فى الخدمة؛ وهو قوله: يخدمنى اليوم؛ ويخدمك غدّاء فاتفقوا على تجويزه 
فى الأيام البسيرة. فال ابن المواز: إنما يجوز فى مثل خمسة أيام» فأقل. وفى المجموعة 
من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يجوز فى الشهر. قال ابن القاسم: وأكثر من الشهر 

فرق: والفرق بين الخدمة والغلة أن الخدمة لكل واحد متهما أن يستعمله فى مثل ما 
يستعمله فيه الآخر فى مدتهء وذلك أنه أمر معلوم يمكن كل واحد منهما استيفاؤه. 

وأما الغلة فسجهولة؛ وقد يتعذر على أحدهما استيفاء مثل ما استوفاه صاحيه؛ فإذا 
طالت المدة كثرت المخخاطرة. 
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مسألة: وأما الدور والأرضون, فقّد قال ابن القاسم فى المجموعة: إن التهابؤ يجوز 
فيها السنين المعلومة, والأجل البعيد ككرائها. 

ووحه ذلك أنها مأمونة إلا أنه إن كان التهايؤ فى أرض المزارعة» فلا يجوز عندى إلا 
أن تكون مأمونة. 

فصل: فأما التهايؤ بالأعيان» فأن يستخخدم هذا عبداء ويستخدم هذا آحره ويزرع 
هذا أرضاء ويزرع صاحبه أخحرى؛ ففى المجموعة عن ابن القاسم: يجوز هذا فى سكنى 
الدور وزراعة الأرضينء ولا يجوز فى الغلة والكراء. ووحه ذلك ما قدمتاه. 

فصل: وقوله: ولأن قسمة المنافع ليست بقسمة بسع وق قسمة الرقاب قسسمة بيع» 
أيضًا فيه نظر؛ لأنه ليس له أن يقول ذلك بغير دليل إلا ولغيره أن يعكس عليه القضية 
بغير دليل» وإذ قد أحرحته قسمته إلى أن جعل قسمة المراضاة قسمة بيع» وكانت قسمة 
المنافع مراضاة كان يلزمه مثل ذلك فيهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وتضمن قوله إسقاط قسمة المراضاة بالتقويم والتعديل» وإنما ذكر التقويم فى 
قسمة القرعة وقسمة المراضاة على التقويم والتعديل قسمة جائزة: وأكثر ما يقسميه 
الناس» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وليست قسمة المهايأة فى المناقع واجبة: يجبر عليها من أباهاء قول 
فيه نظرء فإن قسمة الرقاب بالمراضاة لا يجير عليها أيضًا أحد, وإنمايجير على قسمة 
القرعة خاصة إذا وحبت» وقد أشار مطرف وابن الماحشون فى الواضحة إلى أنها لا 
تثبت فى حق الصغارء فقالا: إن كانت الأرض مستوية فى كرمها أو لؤمهاء قسمت 
بالقيمة. 

وإن تراضواء وهم أكابر على قسمتها بالتحرى والمراضاة على السواءء أو التفاضل 
على غير قيس ولا قيمة» فذلك جائزء قاله أصبغ» فشرطوا فى حواز هذه القسمة كون 
المتقاسمين أكابر. 

وقد صرح بعض المتأخرين من أهل بلدنا أنه لا يجوز على الأصاغر إلا قسمة القرعة» 
وهو الذى يقتضيه النظر إلا أن يكون فى قسمة المراضاة» وححه بين من المصلحة للأيقام» 
فلذلك حائز كالبيع عليهم» والله أعلم وأحكم. 

قال يَحتّى: سمت مَالِكًا يقُولُ يمن َلك ورك ثرالا بالَْامَة وَالسَافلَ: إن 
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البعْلَ لا يه َم مع تلح إلا أن استى أطلة بنك وذ لب مفْسَمْ يُقْسَمٌ مَعَ الم إِذَا 
كَان يُشْبهُهاء وَإِدّ الأمرا َال إذًا كانت بِأَرْضٍ وَآحِدَةٍ أل ديت لل يُقَامْ 
كل مَالِ ينها نَم يقس يق وَالْمَسَاكن وَالدُور يهو املو" 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من ترك أموالاً بالعالية والسافلة: وهما جهتان 
بالمدينة» وأشار بالأموال إلى الأرضين: وما فيها من الشجرء وإن كان اسم المال واقمًا 
على كل ما يتمول من حيوان وعروض وعين وغير ذلك؛ إلا أن عرف أهل المدينة كان 
فى ذلك الزمان إطلاق اسم الأموال على الأرضء وما فيها من النخيل والأعناب. 

وقال: إن البعل لا يقسم من النضح وقد تقدم ذكر البعل والتضح فى كتاب الزكاة» 
فجعل النضح والبعل حنسين لا يجتمعان فى القسمة» يريد قسمة القرعة التى تكون 
بالجبرء ولا لاف فى ذلكء ولذلك قال مالك: إلا أن يرضى أهله بذلك» وهذا اللفظ 
يحتمل وجهين: أحدهما: إلا برضا أهلها بذلك» فيقسم بينهما بالقرعة؛ وإنما ينفى مالك 
فى موطفه القسمة على هذا التأويل: إذا أبى ذلك أحدهماء ويثبت النواز إذا اتفقا على 
المراضاة بذلك. 

وفى المجموعة عن ابن القاسم وأشهب فى زيتونة ونخلة بين رحلين: لا يقتسمائهما 
بينهما إلا أن يتراضياء ويعتدلا فى القسمء يريد بالقيمة. 

قال سحنون: ترك ابن القاسم قولهء وهو لا يجمع بين صئفين مختلفين» وإن تراضيا 
فقولهما إلا أن يعتدلا بالقيمة» دليل على أنه أراد القسمة بالقرعة؛ لأنه لا حلاف أن 
لهما أن يأخذ أحدمما النحلة» والآحر الزيتونة من غير قرعة» وهذا تصريح بتجويز جمع 
المختلفين فى قسم القرعة إذا تراضى بذلك المتقاسمان» وإا نع منه إذا أباه أحدهما. 
وذكر سحنون عن ابن القاسمء أن قوله المعروف أنه لا يجوز ذلك» وإِن تراضيا. 

وقال ابن عبدوس عن أشهب: إن الشركاء إذا رضوا بقسم الصنفين المختلفين جازء 


)١(‏ اختلف ذقهاء الأمصار فى قسمة الأرضين» والدور على ما أصف لك: فمذهب مالك ما 
ذكره ابن القاسم وغيره أنه قال: إذا كانت الدور متقارية» والغرض فيها متقاربا قسمت قسما 
واحذاء وإن افترقت البقاع» واعتلفت الأغراض قسمت كا دار على حدةء وكذلك الأرضون 
والقرىء وقال الشافعىء وأبو حنيفة» وأصحابهما: تقسم كل دارء وكل ضيعة على حدة ولا 
يقسم بعضها على بعض» وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسهاء لا تتعلق الشفعة 
درن غيرهاء انتهى باختصار وانظر هذه للسألة فى الاستذكار برقم .1١4*5‏ 


وخخالف فيه أصحابنا فعلى قول أشهبء ومن وافقه يكون معنى قوله إلا أن يرضى أهله 
بذلكء» يريد أنه إن رضى أهله بذلك جازت فيه قسمة القرعة» وعلى قول ابن القاسم 
المشهور يكون معناه إلا أن يرضى أهله بذلكء أنه لا تحوز هذه القسمة بالقرعة إلا أن 
يرضى أهله بذلك» فيقتسمونه مراضاة دون قرعة. 

مسألة: ومنع فى قوله أن يجمع بين البعل والنضح وجوز أن يقسم البعل مع العين» 
يريد ما يسقى بالعين من غير نضحء وهو السيحء لأنهما ما يزكى بالعشر والنضح 
مخالف لهما فى ذلكء فإنه ما يزكى بنصف العشر. 

وقد روى فى المجموعة ابن وهب عن مالك تحوه, وكذلك قال: إنه يجمع فى القسم 
الأموال التى بأرض واحدة يريد أن تكون متقارية الأماكن دون ما تياعد منها. 

قال: «والمساكن والدور بهله المزلة) يريد أنه يراعى فيها تقارب الأماكن» وتفسير 
ذلك أن كل ما يقسم على ضربين أصل ثابت كالأرضين والدور والحمامات والأرحى 
والأشجار على احتلاف أنواعهاء وما ليس له أصل ثابت كالحيوان والثياب والعروض 
على اختلاف أنواعها. 

فأما الأصول الثابنة» فإذا كانت كثيرة ذات أنواع؛ وكان ككل نوع متها يجتمل 
القسمة فأراد بعض الشركاء أن يجمع له حصته من جميعها فى موضع واحد» وأراد 
بعضهم أن يعطى حصته من كل موضع. فإن مذهب مالك أن يجمع نصيب “كل واحد 
من الشركاء فى موضع منها بشروط تفسيرها بعد هذاء إن شاء الله. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يقسم لكل إنسان نصيبه من كل دار أو من كل أرض. 

والدليل على ما نقوله أن القسمة على العدد مع اتفاق لمنافع» والأماكن أعود بالمتفعة 
وأبعد من المضرة, لأنه إذا قسم كل دارء وكل أرض قلت قيمتهاء وفسد كثير من 
منافعهاء ولذلك أثبتت الشفعة فى الأملاكء وذلك مما ينمى قيمتهاء ومن الأمر البين مسن 
حصلت له دار يكمالها أفضل من أن يحصل له من أربع دور من كل دار ريعهاء فكاك 
ما قلناه أولى. 

فصل: وهذا الذى ذكره القاضى أبو محمد وأكثر أصحابنا على الإطلاق. وقال ابن 
عبدوس» عن أشهب فى أمرجة بين قوم أراد بعضهم أن يعطى حقه من كل أرضء» وقال 
بعضهم؛ يجمع لى نصيبى: إن كانت فى مط واحد؛ وبعضها أكرم من بعض جمع لمن 
طلب الجمع حصته فى مكان» وإن زاد حظه على أرض واحدة أخذ من أعمرى تمام 
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حقه فإذا استوفيت أنصساء الذين أرادوا الجمع؛ قسم للذين أرادوا التفريق على ما 
تراضوا به. قال ابن عبدوس: تجعل سهام الذين يريدون التفريق بينهما واحداء وسهام 
الذين يريدون الجمع بينهما ثم يقرع. 

فإن حرج سهم من يريد التفرقة جمع إليه باقى حقوقهم؛ وصار كحق رجسل واحدء 
وحيثما نرج منهم أحد تمن يريد الجمع أحذه» ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة كل أرض 
على حدتها. وقال أشهب: وإن تباعدت الأرض ليست فى نمط قسم الذين أرادوا 
التفرقة أنصباءهم فى كل أرضء ثم يقسم الذين أرادوا الجمع على ما تراضوا عليه من 
الجمع. قال اين عبدوس: يجعل سهم من أراد الجمع هاهنا بينهما شيئًا واحداء يسهم 
لهم فى كل أرض ويجمع سهامهم فيهاء وأعطى من أراد التفرقة نصيبه من كل أرض 
حيث وقع. 

قال ابن عبدوس: وليس هذا أصل مالك وأصحابه لأنه لا يجمع عندهم حظ اثتين فى 
القسم» وهذا أيضمًا على ما ذهب إليه أشهب أن الشركاء إذا رضوا بقسم الصئفين 
المختلقين بالقرعة حاز ذلك» وخالف قيه أصحابه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمراعى فيما يلزم به الجمع شرطانء أحدهما: تقارب المساقع 
وتحانسها. والثانى تقارب المواضع: قإن اضرم من هذين الشرطين أحدهماء لم يلزم 
الجمع. 

وفى العتبية والمجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك فى الأرضين إذا تقاربت» 
وبعضها بعين وبعضها بنضجء لم تجمع؛ وإن تباعدت» وكانت كلها تسقى بعين أو 
ينضح لم تجمع» وإن تقارب سقيها كلها بنضح أو بعين» جمعت. 

فرع: إذا ثبت مراعاة هذين الشرطين» فقد قال فى الأصل: إن البعل يقسم مع العين» 
وهو المشهور من المذهب. 

وروى أشهب وابن وهب عن مالك فى المجموعة: لا يقسم مع السقىء وإن 
تقاربت الخوائط. وقال ابن حبيب: لا يضم ما يسقى بعين أو بنضح مع البعل فى القسم 
ولا التضح مع السيح لاختلاف المون. 

مسألة: وأما الأرض الكريمة واللئيمة: فقد قال ابن الماحشون فى المجموعة: إذا 
تدانت الأزض فى كرمهاء واشتيهت الحوائط جمعت فى القسم إن تقاربت مواضعها. 
وقال ابن القاسم فى المدونة: إن اخختلفت العيون فى سقيها الأرض» واختلفت الأرض 
فى كرمهاء قسمت كل أرض مع عيونها على حدة. 


قال سحنون أيضًا فى المجموعة: وأما الأرضون فى نمطء فتجمع؛ وإن تقاربت فى 
الكرم. قال سحنوت وابن القاسم: لا يجمعها. وقال عيسى: إن كانت الأرض الكرمة 
تحتمل القسمة والأرض اللئيمة تحتمل القسمة» قسمثت الكريعة على حدة واللثيمة على 


حدة. | 


وجه رواية النع أن اختلاف المنافع فى الجنس الواحد وتباينهاء يقتضى اختلافها فى 
ادس كرقيق الثياب وغليظها فى البيع إلى أجل. 

وقول ابن القاسم فى الدور حلاف قوله فى الثياب؛ ولعله قد قال فى اللسألة بقولين 
والله أعلم وأحكم. 

وجه المنواز أن المراعى فى القسمة جنس امنافع دون تفاضلهاء ولذلك تجمع ثياب 
الحرير غليظها ورقيقها مع الفراء؛ وثياب الكتان غليظها ورقيقهاء ويشبه أن تكون رواية 
المنع مطردة على قول أشهب فى الثياب» ورواية الإجازة على قول اين القاسم. 

مسالة: وأما الأشجار؛ فقد روى أشهب عن مالك فى الحائطين المتقاربين المشتبهين 
فى السقى» أحدهما عجوة» والآخحر صيحانىء يجمعان فى القسمء ولم يراع فيه حودة 
الثمرء ولا رداءتهف لأنه أمر غير موحود حين القسمة» ولا ثابت» فإما يلزمه أن يراعى 
حودة الشحر فى أنفسهاء وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقد قال مالك فى النحل تختلف ألوانه فى الحائط كالبرنى والصيحاتى واللون 
رالمعرور: إنه يقسم على القيمة» ويجمع لكل واحد حظظه فى موضع من الحائط» ولا 
يلتفت إلى ما صار لكل واحد منهم من أنواع التمر» وهذا فى الجدس الواحد لتقارب 
مناقعةه. 

وأما الأجناس المختلفة» ففى المجموعة عن ابن القاسم فى شجر تفاح ورمان ونصوخ 
وأترنج وغيرها من الفواكه تختلطة فى جنان واحد: مجمع ذلك كله فى القسم بالقيمة 
والسهم. 

قال سحنون: هو استحسان الرفق باجتماع السهمء وأنا أكره أن يقسم هذا قسمة 
واحدة. وزاد فى المدونة بأثر هذاء قال فى الفواكه: فإن كل شىء من ذلك على حدة 
يحتمل قسم كل جنان على حدة قسمء فعلى هذا القول لابن القاسم؛ وما تقدم له قبل 
أن يقسم على ثلاثة أضرب» يجمع بيئه فى القسمة, وإن كان كل نوع منه يحتمل 
القسمة بانفراده كالنخحل منها البرنى والصيحاتى وسائر أنواع التمر. وضرب يجمسع بينه 
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إذا لم يحتمل أنواعه فى القسمة, ولا مجمع بينه إذا حملته كالفواكه والحيد مع الردىء. 

وهذا القسم الأول هو الذى قال فيه سحدون لما أورده مطلقًا من هذا التقييد أنه 
استحسان» وهو مطرد على قول ابن القاسم فى جمعه غليظ الثياب ورقيقها والفراء مع 
القمص. وضرب لا مجمع بيته بوجه كالحلى مع الثياب والبعل مع النضح. 

وأما تفاضل الأشجار فى أنفسهاء فقد حكى اين عبدوس عن سحنون في الشجر: 
إن كان بعضها أقل من بعض والأرض بعضها أكرم من بعض» جمعت فى القسم إلا أن 
يأتى من ذلك أمر يتباين. وقال ابن حبيب مثله. 

مسألة: وأما الدورء فإئما تتفاضل بالبتيان أو برغبة الناس فى المواضع والزهد فيها. 
قأما البنيان: فقد قال سحنون فى كتاب اينه: إن كانت إحدى الدارين قاعة لم يجمعها 
فى القسمة. 

وإن كان بناء إحدى الدارين أجد من بناء الأخرى جمع فى القسمء إذا كانت فى 
مط واحدء وهو قول عبدالملك بن الماجشون فى المجموعة: إذا اشتبهت الدور فى 
ينائهاء وتقاربت جمعن فى القسمء فيحىء من ججمرع قولهما مراعاة فصلين؛ أحدهما 
إن كانت إحدى الدارين عارية من البنيان أو ححربة فى حكم العارية لم تجمع مع المبنية. 
والفصل الثانى: أن يكون بنياتها متيايا. 

فيقتضى قول ابن الماحشون على ما عهد من مقاصده أنهما لا يجمعان» وهو عتدى 
طرد قول أشهب فى أن ما كان من الثياب فى البيع جنسان مختلفان أنه لا يجمع فى 
القسمء وما كان فى البيع جنسًا واحدّاء فإنه يجمع فى القسم. 

وقد حكى ابن عبدوس عن سحدون فى الشجر والأرض: تجمع فى القسم وبعضها 
أفضل من بعض إلا أن تتباين» فيجب على قوله أن يجمع المتفاضل فى البنيان فى القسم 
إلا أن يتباين فلا يجمع: والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما الأماكن» فقد قال أشهب فى المجموعة: إذا كانت الدار فى مط واحد» 
جمعت فى القسمء وإن كان بعضها أعمر من يعض كالأرضين فى تمط واحدء وبيعضها 
أكرم من بعض. قال سحنون: وليست الدور كالأرضين؛ فقد تكون الدور فى ثمط 
ونفاقها مختلف» ومن دارى إلى الجامع تمط واحدء وهو متباين الاتلاف» فثبت 
الاستلاقف. 
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وذلك أن الدمط يستعمل كثيرًا.معنى التقارب فى الصفة:؛ فيقال هذه الثياب فط 
واحدء وهؤلاء القوم من مط .ععنى التقارب فى الصغات والأحوال» إلا أنه لا يصلح أن 
يريد أنه فى هذا الموضع للتقارب فى الصغة ينع من ذلك سياق كلامهماء ويجتمل أن 
يريد بالنمط المحلة الواحدة والربض الواحد. 

ويحتمل أن يريدا به التقارب فى المكان» فقد جعسل أشهب ذلك شرطًا فى صحة 
الشمع. 

ومنع مئه سحنون الإبان يضم إلى ذلك صفة أحرى وهى التقارب فى رغية الناس» 
فقد يكون أحد طرفى المحلة أو الموضع الذى يقرب بعضه من يعض أغيط عند الئاس من 
الآخر لقربه من مرفق من المرافق حامع أو مسجد أو سوق أو غير ذلكء غير أن أشهب 
جوزا الجمع بين ما تقاربت مواضعه: وإن كان بعض أماكنها أفضل من بعض كما جوز 
جمع الأرض المتقارية. 

وإن كان بعضها أكرم من بعض» فكان يجب على قوله فى الثياب أن بمنع من ذلك 
إلا فى التفاضل اليسير الذى لا تختلف فيه للنافع احتلاًا بيناء 

وقال ابن حبيب: فد تكون بعض الدور قرب السوق ولمرفق أو قرب المسحد 
والأخرى بعيدة من ذلك» فلا يجمع بينهما إلا ستراض بغير سهمء فبين بعض الوجوه 
المراضاة فى تفضيل الأماكنء ولم يذكر أن ذلك فى تحط واحدء وأتماط متباعدة. 

وقال ابن الفاسم فى المجموعة: ما كان حول المسجد من الدور» فهو الذى تشاح 
الناس قيه» ويضم بعضه إلى بعض. 

وفى المجموعة لابن القاسم: إذا كانت إحدى الدارين فى ناحية من المديئة: والدار 
الأخرى فى ناحية أخرى بعيدة من الأولى» إلا أن رغبة التاس فى الموضعين سواءء فإنهما 
مجمعان فى القسم؛ لأن الدارين سواء فى الموضع والنفاق» فلا يلتفست إلى افتراقهماء 
فذهب إلى أن المراعى فى الأماكن تساويهما فى رغبة الناسء وإن تباعدت وفرق بين 
الدور والأرضين أن البلد الواحد لا تختلف أغراض الئاس فيه مع تساوى الموضعين فى 
النفاق والمرافق» وتختلف فى البلدين. 

فتلخص من هذا أن أشهب يراعى فى الأماكن تقارب الدور فى النمطء ويراعى 
سحنون القرب والنساوى فى النفاق» ويراعى ابن القاسم التساوى فى النفاق خاصةء» 


والله أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا بقول أشهب وسحنون فى مراعاة القرب» فقد قال أشهب عن مالك 
فى المجموعة: إذا تباعد ما بين الدارين مثل منزلى هذاء ومنزل آححر بالثنية لم يجمع فى 
القسم بخلاف النخحيل والخوائط. 

فصل: وأما البعد فى الأرضينء قال ابن القاسم: إن كانت القرى متباعدة الينوم 
واليومين» قسمت كل قرية مفردة» وإن تساوت رغبة الناس فيها. 

قال القاضى أبو الوليد رحمّه الله: وهذا كله عندى بقدر ما يرى من البعد والقرب 
ويؤدى إليه الاحتهاد» وإنما ذكرنا ما ذكرنا منه ليتقوى به المجتهد على ما يريده من 
النظر والاحتهاد. وقال ابن الماحشون فى المجموعة: ليس للقرب حد إلا بقدر ماييرى 
يوم يقع. 

مسألة: رأما الأشحارء فإن ابن حبيب يجمع البعل كله إذا تجاوز فى الموضع كاميل 
والميلين. وقال فى العتبية والمجموعة عن مالك فى أملاك بين ورثة منها بوادى القرى 
ويعخيبر وبالفرع: إن من كان منها بوادى القرى وبخيير جمع فى القسمء ويجمع ما كان 
بالفرع إلى ما كان بناحيتها. قال عنه أشهب: يخلاف الدور. 

وقد قال عن مالك فى المدونة فى الحوائط المتباعدة بينها الموم واليومان: إن كل 
شىء من ذلك يقدر بالقسمة قال عنه أشهب: ولا يقسم حوائط المدينة مع حوائط 
عحيبر. وقال فى كتاب الصلاة: بينهما ثمائية وأربعوث ميلدٌ. 

فصل: وأما الماجل والحمام والبيت الصغيرء فقد قال مالك: لا يقسم الخمام وغيره 
نما فى قسمته ضرر. 

قال عبداللك فى المجموعة: لم أعلم أحدًا من أصحابنا وافق مالكا على قسمة 
الحمام» ولا سمعت من يستجيز ذلك, 

قال ابن حبيب: وهو قول أبى حنيفة» وهو شاذ لم يقل به أحد من أصحاب مالك 
إلا ابن كنانة. قال ابن الماحشون وابن نافع وابن وهب: سواء ضاق القسم عن جميعهم 
أو عن بعضهم. وإن كان أصغرهم حظظًا له انتفاع فى وجه من ويحوه المنافع: وإن قل مما 
لا ”ضرر فيه فالقسم قائم. 

قال ابن حبيب: ورواه أصبغ عن ابن القاسم. قال مطرف: والذى آذ به إن كان 
لبعضهم فئ ذلك منفعة لسعة سهمه؛ وبعضهم لا ينتفع به لضيق سهمه؛ فيقسم بينهما 
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كما قال مالكء وإن كان لا ينتفع به واحد منهم فبيعه» وقسمة ثمنه أولى يالصواب, 

واحنج مالك قوله بقوله تعالى: إتما قل ممه أو كثر نصيبًا مفروضًا» النساء:ل/ا ] 
وقال من خخالفه فى ذلك من أصحابنا: معنى الآية ثوت حقه ثم يقسم على السنة 
كالعيد الواحب فيه نصيب كل وارثء» ويقممم ثمته دون عينه. 

واحتج ابن القاسم بما روى عن النبى فك أنه قال: ولا ضرر ولا ضراره وهذا أيضنًا 
يحتاج إلى تأمل قد ذكرته فى الاستيفاء. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حييب: لا يقسم الحمام ولا الفرن؛ ولا الرحاء 
ولا البئ ولا العين» ولا الساقية» ولا الدكانء ولا الجدارء ولا الطريق» ولا الشحرة 
وفى المجموعة: يقسم المدار إن لم يكن فيه ضرر» وليس ذلك باحتلاف» والمخلاف فى 
ذلك كله على ما تقدم. 

ومعنى الضرر فى ذلك على المشهور من مذهب ابن القاسمء أن لا يبقى فيه المنفعة 
الثايتة قبل القسمة مثل الدار التى تقسم» فيكون ما يصير لكل واحد منهم ما يسكنء 
وأما الحمام» فلا يتصور ذلك فيه لأنه لايمكن أن يبقى نصيب كل واحد منهم مانا في 
الأغلب» ولذلك لا يقسم عند ابن القاسمء ويراعى مع ذلك أن لا تذهب القسمة معظم 
منافعه» وَإن بقى على حكم متفعته. وأما ما يراعيه ابن الماحشون وسائر أصحابنا نقد 
تقدم ذكره. 

فصل: وأما ما ليس من الأصول الثابئة كالحيوان والعروض؛ فإن منه ما يقسم دون 
ضرر منه ما لا يقسم إلا بضرر. فأما ما يقسم دون ضرر فكجماعة العبيد والدواب 
ع الثياب. فأمام العبيد» فإنه يجمع فى القسم ذكورهم وإنائهم» صغارهم وكبارهم» 
وأعجمهم وفصيحهم: وحستهم وقبيحهم. زاد ابن القاسم: والهديم» وإنث تقاربت 
أثمانهم إذا اعتدلت فى القيمة» قاله ابن حبيب. 

قال: روى ابن القاسم عن مالك فى الرقيق المشترك لجماعة فأراد بعضهم قسمه: إن 
استطيع أن يقسم: قسمء وإلا بيع ذإن كان من جماعة الرقيق ما لا ينقسم كا خمسة بون 
العشرة» لم تقسم. 

قال ابن حييب: ولا يجمع فى القسم الخيل مع البغال ولا البغال مع الحمرء ولا الإيل 
مع البقرء ولا البقر مع الغنه وإن اعتدلت الغدم؛ ولكن يقسم كل نوع على حدته. 


قال ابن القاسم فى المدونة: والبراذين صئف على حدة؛ ويقسم بالتراضى. وقال يحبى 
ابن يحيى فى العتبية: بلغنى عن ابن الماجشون أنه لا يقسم شىء من الحيوان والعروض 
بالقيمة» ولكن يباع ذلك» ويقسم ثمنه. قال الشيخ أبو محمد: والذى روى عنه ابن 
حبيب حلاف هذا. 

وجه القول الأول أنه ما تصح فيه القسمة والمساواة بالقسمة كالأرضين. 

ووجه القول الثانى أن ما لا تنقسم آحاد فلا تنقسم جماعته؛ والأول أظهر فى 
المذهب. 

مسألة: وأما الثياب» فقد قال ابن حبيب: ذهب ابن القاسم إلى أن البز كله من الخزر 
والحرير. قال فى المدونة: والديياج. قال ابن حبيب عنه؛ فى القطن والصوف والكتان 
والمرعز والفراء: كلها جنس واحد فى القسمة. قال فى المدونة: إذا كان كل صنف لا 
يتحمل أن يفرد بالقسمة. 

وأما البسط والوسائد, فلا تجتمع مع البز والثياب» وعندى أن ظاهر هذا أن الفراء 
من جملة البزء وأن هذا الاسم يقع على كل ما يلببس من عخيسط أو غبيره اللباس المرئى 
ععنى التجمل على الجسد» وعلى هذا يجب أن يدخحل فى البز الأكسية والملاحف؛ لأنها 
تلبس على هذا الرجهء وبذلك يتميز البز من غيره من الأحئاس» وهى عنده علة المع 
فى القسم. 

قال ابن حبيب: وخخالفه مطرف وابن الماحشون: لا يقسم ثياب الخز والخرير مع 
ثياب القطن والكتان؛ ولا مع الفراءء ولا يقسم الصوف والمرعزى مع ما ذكرناه. 

قال اين حبيب: وثياب القطن والكتان صئف واحد فى القسمة» وإن كان فيهما 
قمص وأردية وعمائم. زاد ابن القاسم فى المدونة: وسراويلات وثياب المثز» والخرير من 
الوشى وغيره» صنف واحدء إلا ما كان من وشىء يريد فى المدونة» والله أعلمء» وشى 
القطن والككتان» فلا يقسم مع وشى انر والحرير وليقسم وحده. 

قال: وثياب الديباج صنف لا تقسم مع ثياب الثر والحرير وثياب الصوف والمرعزى 
صنف» وإن كان منها جبب وتيجان وفراء الخز» فإنه صنف لا يضم إلى فراء الفئليات. 

وقال أشهب فى اللجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أحل» فلا, 
يضم له فى القسم؛ لأنهما صنفان» وكل ما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف واحد يجمع 
فى القسم. 


كتاب الأقضية ا[ ز[ز 001 

قال أشهب: ولو جمع ما يقع عليه اسم بزء لوحب أن يجمع ما يقع عليه اسم دابة» 
فيقسم الرقيق مع الدواب والخيل مع الحمير والإبل. 

قال ابن عبدوس: ومذهب أشهب فى هذا أصح عند سحتوتء وعندى أنه لا يلزمه 
على هذا قسمة الزيتونة والنخلة؛ لأنه لا يسلم فى شىء من ذلك رأسّاء والله أعلم 
وأحكم. وقال أشهب فى المجموعة: لا يجمع فى القسم اللؤلؤ مع الياقوت ولا الزيرجد 
مع الياقرت. 

مسألة: وأما ما كان من الطعام فلا يخاو أن يكون هما يجرى فيه الربا أو مما لا يجسرى 
فيه الرباء فإن كان بما لا يجرى فيه الرباء قلا يخلو أن يكون جزافًا أو مكيلا أو موزونًا. 

فإن كان جزاقًاء وكان مما تدعو إلى قسمته فى رءوس شجره حاحة» فقد روى اسن 
القاسم عن مالك فى المدونة وأشهب فى المجموعنة والعتبية عن مالك إججمازة ذلك 
بشروطء اتفق على بعضها فمما اتفمًا أن تختلف حاجتهم إلى ذلك بأن يريد بعضهم 
بيعاء وبعضهم أن يأكل رطيًا وبعضهم أن ييبس. 

وأما إن أراد أحدهما بيعه» والآخر أكلهء فقد جوز ذلك ابن القاسم فى البلح الكبير» 
وأنكره سحتونء ولم يره اعتلاف حاجة؛ لأن الذى يبيع يجدء وقد اجتمعا على الجداد؛ 
لأن تركه يبطل القسم. 

وهذا الذى قاله سحتون فيه نظر؛ لأن مالكمًا جوز قسمته من غير جدء فمن أراد 
يعجل الجد» عجل» ومن أراد أن يؤحره؛ أخبرء ولو كان على اند لما قسم إلا بالكيل» 
ولذلك قال ابن عبدوس: لا تجوز قسمته إذا أثمر. 

وقال فى المدونة: ولو اقتسماه بعدما أزهى حين اتعتلفت حاجتهماء فتركاه حتى 
أثمر لم تنتقض القسمة. وقال فى موضع آعبر منها: لأن قسمة ذلك بالقرص عند 
اخعتلاف الحاحة قبض؛ والمخرص هو الكيل؛ وليس كل من أراد أن يبيع يجدء ويباشر بيعه 
بل يبيع حصته من حائطه أو جميعه من يباشر ذلك ويحاوله» وكذلك من أراد أن يأكل 
لا عمكنه جدهء إلا حسب حاجته إلى أكله. وذلك لا يتقدر إلا يحسب ما يبدو إليه عند 
الاجة. 


فرع: وروى أشهب عن مالك فى العتبية والمجموعة: إن ذلك إنسا يكون إذا طاب 
وحل بيعه. ٌ 


قال ابن القاسم فى المدوتة: فإن لم يطب التخل والعنب لم يقسم بينهم بالخرص. 
قال: ولا يقسم النحل على حال إلا أن يجداه أو يترك حتى يطيب فيقتسمائه. 

وقال ابن القاسم فى المدونة: قاله هو وأشهب فى المجموعة: ولهم قسم البليح 
الأرض الكبير على الخرصء وإن لم يجد أحدهما إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
ما لم يترك البلح حتى يزهى فتنتقض القسمة؛ لأنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحهء فتسين 
بهذا أن منعه قسمة البلح ليس على الإطلاق» وإنما هو لمن أراد أن يبقيه حتى يزحى. 

فررع: والشرط الثالث أن يكون مما يخرص وهو النعل والعنبء فلم يجوز ابن القاسم 
ذلك فى غيرهما. وقال: لا تقسم الفاكهة بالخرصء وإن احتاج إليها أهلهاء وإنماذلك 
فى التخل والعنب. 

وقد ذكر لى بعض أصحابنا أن مالكًا رخص فيه فسألته عنه؛ فقال: لا أرى ذلك. 
وروى أشهب عن مالك فى المجموعة: لا بأس به فى التخل والعنب والتين وغير ذلك. 

وجه القول الأول أنه معتى سرع فيه الخترص» فوجحب أن يختص بالنخل والعسب 
كائركاة. 

ووجه القول الثانى أن الحاجة فى الزكاة إلى الخرص إتما هى؛ لأنها ثما جرت العادة 
بأكله رطب فحرص عليهم ليتقرر مقدار الزكاة فى الثمرة» وتطلق أيديهم عليهاء وهذا 
معنى يختص بالنخل والعنب مما فيه الزكاة عند ابن القاسم» والمشهور من قول مالك. 

وأما القسمة» فالحاحة إليها فى سائر الثمار كالحاحة إليها فى النخخل والعنب» فإباحة 
الخرص للقسمة فى جميعها إذ لا سبيل إليها بغيره. 

فرع: والشرط الرابع» أن يكون ذلك فى الشىء اليسير» وقد كره مالك ذلك فى 
الثمار الكثيرة جدًا؛ لأنه ما ينال بعجلة» ولا يختلف عند الحاجة إلا فى الشىء اليسير. 

فرع: والشرط اللمنامسء أن لا يختلف فيأخل أحدهما بسراء والآخر رطباء وإن كان 
بالخرص» ولكن لا يقتسمان الرطب. ويقتسمان البسرء قاله أشهب فى الجموعة, 

وججه المنع من بيع الرطب بالتمرء والبسر بالرطب؛ لاختلاف صفتهما وتعذر معرفة 
تساويهما حال الادخار» وذلك شرط فى صحة بيع بعضه يبعض. 

فرع: والشرط السادس؛ أن يتحرى تساوى الكيل فى المكيل؛ وإن كان بعض الكل 
أفضل من بعض كالبرنى والصيحانى والعجوة والعنب الأحمر والأسودء فإنه يجمع فى 


القسم على تساوى الكيل؛ فإن أبى ذلك أحدهم قسم كل نوع مفردّاء قاله مالك» قال: 
وإن أحبا المقاومةء جاز ذلك» ومن طلب منهما القسمة؛ فذلك له. 

قال القاضى أبو الوليدء وحمه الله: وعندى أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة» وهو 
ظاهر قول أصحابنا لأنها تميير للحق. وأما للمراضاة» فإنه بيع محضء ولا يجوز أن ينعقد 
فى الطعوم إلا بقبض تاجز. 

مسألة: فإن اقتسمت الأصولء وفيها ثمرء فلا يخلو أن يكون مزهيًا أو غير مزه» فإ 
كانت الثمرة بلحًا أو طلعًاء فقد قال أشهب: إنه يجوز أن يقسم ذلك مع النحل مالم 
يبلغ أن يكون طلعًا أو يكون بلحًا حلراء فلا يجوز لامتناع التفاضل قيه. 

قال القاضى أبو الوليد: وعددى أن منعه قسمتها مع الطلع؛ لأنه لا يجوز قسمتها 
دون الطلع؛ لأنها ثمرة لم تؤبر» ولا يجوز قسمتها من الطلع؛ لأنه مأكول مما يجرى فيه 
الربا. وقال ابن القاسم: تقسم الرقاب» ويترك البلح والطلع. وأتكر سحنون ذكره للطلع 
وقال: إذا لم يؤبر لم تحر قسمته. 

مسألة: وأما ما ليس له أصل ثابت كالزرع واليقول» فإنه لا يفسم شىء من ذلك 
بالخرص حتى يجذ. قال ابن حبيب: كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعا فلا يسم 
بالتحرئ لا زرعًا ولا حصيدًا ولا مدروسًا ولا مصيرًا إلا كياد فيما يكال أو وزنا فيما 
يوزن: أو عددًا فيما يعدء ما نخلا الثمار إذا يذا صلاحها. وقاله مالك؛ ومن أصحاييه 
مطرف وابن الماجشون. 

وذلك يعمل أن يعلل بعلتين على أصل ابن المقاسم؛ لأنه لا يجرى فيه الخرص» فلا 
يصح التساوى فيه. والثانى: أنه لا يقبض فى الوقت؛ وعدم التقابض فيه يفسد قسمته. 

وحكى ابن عسدوس عن ابن القاسم أنه كره قسمة البقول بالخرص. قال ابن 
عبدوس: لأنه لا يقبض كل واحد منهما ما صار إليه» وقد أحطأ من قال عنه: إنه لا 
يجيز قسمته بالتحرى بعد اللند» وهو يجيز التحرى فى الخبز واللحمء فكيف عا يجوز فيه 
التفاضل. 

مسألة: وإن كانت الثمرة قد أزهت أفردت الرقاب بالقسمة» ثم إن قفسمت الثمرة 
بعد ذلك لاستلاف الحاحة؛ فيسقى كل واحد نخله» وإن كانت ثمرتها لغيره كبائع 
ثمرة نخله» وأئكر ذلك سحنون»؛ وقال: القسم تمييز حق والسقى على من له الثمرة 
مخلاف اليبع» ولو كان كالبيع لم يكن على صاحب الأصلء إلا أن يسقى نصف ماله 


فى أصله ونصف ما فى نخل صاحبه؛ لأن القمرة قد تختلف فى الخرصء فتعدل ثمرة 
تخلة ثمرة نخلات فيختلف السقى والخرص سواءء وفرق آخر أن الجائئحة فى البيع دون 
الفسمة. 


مسألة: فإن قسمه صبرًاء فلا يخلو أن يقسم ,مقاديره أو يقسم بالتحرى» فإن قسم 
عقاديره» فقد قال ابن الماحشون فى المجموعة فى قسم الرطب والثمر والعنب: إنه يقسم 
على الأكثر من شأنه فى البلد من الوزن أر الكيل» قال محمد ين عبدالحكم: لا بأس أن 
يقسسم القاضى الزيتء كيلاً أو وزثاء أى ذلك شاء فعل. 

وقد قال أشهب فى المدونة: بيع الزيت بالكيل» فأما بالوزن» فأى عرف ما فى ذلك 
من الكيل» فلا بأس بهء وإن كان ذلك يختلف» فلا حير فيه فجعل الأصل فيه الكيل» 
وإن قسم على التحرى؛ فلا يخلو أن يكون ما لا يجوز فيه التفاضلء أو ما يجوز فيه 
التفاضل. 

فإن كان مما يجرى فيه الرياء فقد حكى ابن حبيب فى واضحته عن مالك وأصحايه: 
أن ما لا يجوز فيه التفاضل» لا تجوز قسمته مصيرًا بالتحرىء إلا كيلا فى الكيل» أو 
وزنا فى للوزون» أو عددًا فى المعدود. 

وحكى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز قسمة الخبر واللحم والحيتان بالتحرى. 

وحه القول الأول أنه ما يجرى فيه الرباء ويلزم فيه التساوىء ولا يوصل إلى حقيقة 
ذلك بالتحرى؛ لأن التحرى ليس عقدر فى نفسهء فيعرف به التساوى, وإنما يتحرى بيه 
الموزون أو المكيل» ولا يدرك حقيقة ذلك بالتحرى. 

ووجه القول الثانى أن التحرى طريق إلى معرفة التساوى والتفاضل كالوزن والكيل» 
ولا شك أن التساوى فى أحد المقدارين لا يمنع التفاضل بالمقدار الثانى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز بشرطين أحدهما: ما ذكره فى كتاب ابن المواز أنه 
لايجوز ذلك فى المكيل» وإنما يجوز فى الموزون كاللحم والخبز والحيتان. واحقج لذلك 
ابن حبيب بأن التحرى إنما يجوز عند عدم ما يقدر بهء والكيل لا يعدمء ولو بالحفنة» 
وإما يعدم الوازين. 

وظاهر قول مالك فى المدونة: يجوز السلم فى النبز يالتحرى» يدل على أنه يجوز 
ذلك مع وجود الموازين؛ لأنه فى الغالب إنما يسلم فى أمد يمكن تحصيل الموازين فيه 


وكل موضع يكون فيه استيفاء ما يوزن غالبا يوجد فيه الوازين» فإن قال يهذا أحد من 
العلماء؛ فيجوز على قوله بالتحرى. 

فرع: والشرط الثانى» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أن ذلك فى الشىء 
القليل. 

ووجه ذلك أن الكثير لا يتحقق فيه التساوى بالتحرى» وإنها يوصل إلى ما يقرب من 
ذلك فى اليسير بأن كان بينهما شىء ما لا يعبر ولا يقصد. وأما الكثير, فربما كان 
بينهما من التفاضل ما بمنع الإباحة وينافيهاء والله أعلم. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه التفاضل كالحناء والقطن والمسك والزعفران والخديد 
والرصاص» فقد روى ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماحشون: أنه يجسوز اقتسامه 
تحريًا على التعديل والتفضيل؛ ولا يجوز على الشك فى التعديل كالتبادل فيه. 

قال محمد بن عبدالحكم: لا بأس أن يقسم الحناء والكتان والمسك والعنبر وغيره ثما 
يجوز فيه التفاضل بالنحرى. وقد قيل لا يجوزء وإحازته أحب إلينا. 

وروى ابن المواز وابن عبدوس عن ابن القاسم: أنه لا يجوز قسم الحداء والتين والتوى 
والكئات والمسك إلا كيلاً فى المكيل» أو وزنا فى الموزونء إلا أن يتبين التفاضل البين. 

قال ابن عبادوس: وقول ابن القاسم أبعد فى الأصل وأحب إلى. وقال ابسن عبدوس: 
وقول ابن القاسم أبعد فى الأصل وأحب إل. وقال ابن عبدوس فى البقول: قد أطاً 
من قال فى البقول عن ابن القاسم أنه لا يجوز قسمتها بعد الدد على التحرى؛ وهو غير 
التحرى فى الخبز واللحيء فكيف ها يجوز فيه التفاضل»؛ وهذا خلاف ما اختاره فى 
قسمة الناء والكتان والمسك؛ والخلاف فى هذه المسألة ظاهر فى الذهب. 

وحه رواية الحواز أنه يجوز فيه التفاضلء فإذا تحرى المساواة؛ فهو أحوز؛ لأن كل ما 
يجوز فيه التفاضل» يجوز فيه التساوى» وقد يجوز التساوى فيما لا يجوز فيه التفاضل. 

ووجه رواية المنع أن التحرى مع عدم التفاضل يبين أن القصد المحاطرة والغايدة؛ 
وذلك يمنع الحواز كما لو شك فى التساوى؛ والقياسن عندى جواز ذلك؟ لأن قصد كل 
واحد منهما غير الآخخر لا يمنع الجواز كما لو كانت من جنسين مختلفين» مطعوم وغير 
مطعوم. 

مسألة: وإذا ثبت ذلك فيما يكال يوزن» فقد قال سحيون: لا يكون فيه السهمء 


30 ا م او ما د كناك الأقضية 
يريد لا يقسم بالقرعة؛ وكذلك عندى ما قسم بالتحرى؛ لأن التحرى بدل من الوزن» 
وذلك إذا تساوت السهام فى المودة والجنس والقدرء لم يحتج فى ذلك إلى سسهام 
كالدنائير والدراهمى بخلاف ما يحتاج إلى النقود؛ فإنه لا يبلغ حقيقة التماثل فيه. 

فصل: وأما ما لا ينقسم إلا بضررء فمنه ما لا يصح ذلك فيه كالعبد والدابة؛ ومنه 
مايمكن ذلك فيهء ولكن يدعحل فيه الضرر كالشقة من القطن أو الكتان أو الصوف أو 
الحرير أو الخز أو الججمل أو الذع من المُشب. 

وقد قال أشهب فى المجموعة: لا تقسم المنشبة» فإن قيل من الخشب ما يصلح 
بالقطع؛ وكذلك من الثياب ما يكون قطعه صلاحًاء ولا يكلف ذلك من أباه وإتما 
القسمة فى غير الرباع من الأرضين فيما لا يخال عن حال» ولا يحدث بالقسمة فيه ما 
لم يكن فيه من قطع. ولا زيادة دراهم. وقال ابسن حبيب أيضًا: لا تقسم الخنشبة ولا 
التكوب الواحد. 

مسألة: وما كان فى حكم العين الواحد كاللياس والخفين والحوريين وحكمه فى منع 
القسمة إذا أبى ذلك أحدهما حكم العين الواحدة» قاله ابن القاسم وغيره من أصحابنا. 
واحتلقوا فى الغرارتسين؛ فقال ابن القاسم فى المدونة: إن لم يكن فى ذلك فساد 
قسمتهما بين الشريكين» وإن كان فيهما فساد لم أقسمهماء وبالله التوفيق. 

وقال اين حبيب: لا تقسم وجعلهما كا خرج؛ وجوز أشهب قسمتهما فى 
المجموعة. 

وحه القول الأول أن الغالب من حالهما استعمالهما جميعًا فى الحمل على الدابة» فلا 
يقسمان كالخرج. 

ووجه القول الثانى أنه قد تستعمل الواحدة منهما غالبا على الدواب» وعلى ظهور 
الرجال» فثبت لهما حكم القسمة. 

فرع: إذا ثبت أن ذلك لا يقسمء فإن اتفقوا على بقاء ذلك على حكم الشركة جاز 
ذلك؛ وإن أرادوا أن يتهاونوا فى ذلك» جازء ولا يجبر أحد على ذلكء؛ ومن دعا إلى 
البيع أحبر أشراكه شلى التسويق معه. فإن أراد البيبع من دعا إليه, قيل لمن أباه من 
أشراكه إما أن تأحدٌ حصته يما أعطى فيهاء وإما أن تبيع معه. 

ف ف 


القضاء فى الضوارى والحريسة 


قوله: «الضوارى» يريد ما ضريت؛ أكل زروع الناس من البهائم» والخريسة الماشية 
المحروسة, والضوارى هى التى تسمى العوادى» وقد قال مالك فى المدونة فى الإبل 
والبقر والرمك التى تعدو فى زرع الناس؛ قد ضريت: ذلك أرى أن تغرب» وتساع فى 
بلاد لا زرع فيها. 

قال ابن القاسم: وأرى الغنم والدواب بحسبها تباع» إلا إن يحبسها أهلها عن الناس» 
يريد إن استطاع أهلها أن يحبسوها لكون الدواب مستخدمة غير مهملة والغدم يجب 
حفظ رعيهاء فذلك لهمء وإن لم يستطيعوا ذلك؛ ووصل ضررها إلى الزرع: بيعت على 
الوحه المذكور. وقال ابن حييب: قال مالك: يأمر الإمام ببيعهاء إن أكره ريها. 

ووجه ذلك أنه ليس له الإضرار يجيرانه برعى زروعهم؛ وإفساد حوائطهم. وإذا لم 
يستطع حفظ ماشيته لما عهد من عدوانها على الزرع.» وتعذرت القدرة على حفظها لم 
يمكن إزالة ضررهاء إلا ببيعها من يكف أذاها بذبح أو تغريب إلى بلد لا زرع فيه؛ إلا 
أن يشاء صاحبها أن يفعل ذلك بهاء فله ذلك. 

مسألة: وأما ما كان من الحيوان بما لا يستطاع حراسته؛ ومنعه من الأذى؛ كالتحل 
يتخعذها الرحل فى القرية يضر بش جر القوم أو يتخذ فيها برحا يأوى إليه العصافير 
والحمام» فيصيب من فرخخهاء فتضر بالزرع؛ قال مطرف: أرى أن يمنع من اتخاذها ما 
يضر بالناس فى زروعهم وشجرهم؛ لأن هذا طائر» ولا يعكن الاحتراس منه كما 
يستطاع ذلك فى الماشية. 

وقد قال مالك فى الدابة التى ضريت بإفساد الزرع؛ ولا يحرس منها: تباع وتغرب» 
فالتحل والحمام أشدء وكذلك الدجاج الطائرة والأوز وشبهها ثما لا يستطاع الاحتراس 
منه. وأما ما يستطاع الاحتراس منه؛ فلا يؤمر صاحيه بإخراجه» وأختاره ابن حبيب. 

ومعنى ذلك أن الماشية» وما يمكن الاحتراس منه بالحفظ المعهودء لا يؤمر أهله ببيعه 
ونا يؤمر بذلك فيما تعذر» ولا يمنع بالحفظ المعتاد لمثابرته على ذلك» وهو يمنزلة التبحل 
والطير الذى لابمكن التحرز منهء فإنه يؤمر بإزالته ابتداء» وإن لم يخرج على عادة 
اججئسية ,+ 

ووجه ذلك أنه لايمكن التحفظ منهاء ولا دقع أذاها. وقال أصبغ: التجل والحمام 
والدجاج والأوز كالماشية» لا يمنع صاحبها من اتخاذهاء وإنث ضريت» وعلى أهل القرية 
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حفظ زروعهم وشجرهمء وكذلك قاله ابن القاسم. وقال ابن كنانة فى المجموعة 
وزاد: وما أحب أن يؤذى أحد. 

ووجه هذا أن هذه معان لا تضرى إلا بالنهار ولا يجد الناس بدا من اتخاذها؛ لأنها 
من منافعهم ومعظم فوائدهم», فلا نع من اتخاذها. 

مسألة: وما أصابت الماشية التى ضريت بإفساد الزروع والحوائط. فقد روى عيسى 
عن ابن القاسم: ما أصابته قبل التقدم إلى أريابهاء فلا ضمان عليهم فيه وما أصابته يعد 
ذلك» ضمتوه؛ ليلا أصابته أو تهاراء كالكلب العقور. 

قال: وإذا أخذ الكلب العقور حيث لا يجوز اتفاذه؛ فهو ضامنء؛ تقدم إليه أو لم 
يتقدمء-وذلك يقتضى أن ما أفسدته المواشى حيث لا يجوز اتخاذهاء لأنه ليس وضع 
مسرح» ولا جرت العادة يإرسال المواشى فيهء فإن على أهلها ضمان ما أفسدته ليلا أو 
نهار قبل التقدم ويعد والله أعلم وأحكم. 

- مَالِكه عن ابن شيهَابي عَنْ سَرَامٍ بن سسغلد إن شخيْصَة أن اق إلَْرَاءِ 
نازر دَسَلتا حاط رم سدس بو فُفضَى رول لل فا أن خلَى هل 
الْسحَوَائِطٍ حِفقلهًا اهار وَأنَ ما أَمْسَدت الْمُوَاشِى ليل ضاير عَلَى أَمْلِهًا("2. 


5511/4 أعرجه أبو داود فى البيوع 7"36) .لاه"؟. أحمد فى باقى مستد الأتصار‎ - ١4117 
قال ابن عيد البر في التمهيد 47/4: هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلاء‎ )1( 
ركذلك رواه أصحاب ابن شهاب؛ عن ابن شهاب أيضاء هكذا مرسلا. إلا أن ابن عيينة رواه‎ 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن مخيصة؛ أن ناقة للبراء دلت حائط قوم‎ 
فذكر مثله ععناه» وجعل مع حرام بن سعدء سعيد بن المسيبء ورواه ابن أبى ذئبء عن ابن‎ 
شهاب» أنه بلغه أن ناقة لليراء بن عازب دلت نحائط قوم مثل حديث مالك سواء. ولم يصنع‎ 
ابن أبى ذئب شيئا؛ لأنه أفسد إسناده.‎ 
ورواه عيدالرزاق: عن معمرء عن الزهرى» عن حرام بن مميصة» عن أبيهء عن النبى كه ولم يتابع‎ 
عبدالرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه.‎ 
حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالقمن: قال: حدثنا محمد بن بكر ين عبدالرزاق التمار» قال:‎ 
سمعت أيا داود يقول: لم يتابع أحد عبدالرزاق على قوله فى هذا الحديث» عن أبيه.‎ 
هكذا قال أبو داود لم يتابع عبدالرزاق» قال محمد بن يحى الذهلى لم يتابع معمر على ذلك» فجعل‎ 
محمد بن يحيى المتطأ فيه من معمر وحعله أبو داود من عبدالرزاقء على أن محمد بن يحيى لم يرو‎ 
- حديث معمر هذا. ولا ذكره فى 'كتابه قى علل حديث الزهرى إلا عن عبدالرزاق لا غير.‎ 
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الشرح: ما قضى به رسول الله ويك أن على أهل الحوائط حفظظها بالنهار يريد والله 
أعلم؛ أحد معنيين؛ إما أن ذلك واجب عليهم بالشرع لما نهى عنه من إفساد الأموال 
وتضبيعهاء فلما وجب لذلك حفظ الزروع التسى همى معظم الأقوات» وسبب المعاش 
كان حفظها بالنهار يلزم أرباب الزروعء ولا يلزمهم ذلك بالليل؛ لأنه وقت راحتهم 
ونومهم وسكونهم؛ وليس بوقت رعى للماشية فى غالب الخال. 

والوجه الثانى: أن أهل الزرع إن أرادوا حفظ زروعهمء ودفع الضرر عنهاء فإ 
عليهم ذلك بالنهار لما جرت العادة به من رعى المواشى بالتهارء ولابد مع ذلك مسن 
الأعمال» وليس كل أحد له من يرعى ناقته ودابته» فإن منعها الرعى أضر بها. 

وإن أراد الحفظ لهاء لم يمكنه ذلك لعدم من يحفظ له والله أعلمء وفائدة الكلام على 
الوحهين أنه لا ضمان على أصحاب الماشية فيما أصابت بالدهار لما ذكرناء ويه قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعى. وقال الليث: يضمن أرباب المواشى ما أفسدت بالليل 
والنهار, 

والدليل عليه الحديث المتقدم وللعنى الذى ذكرناه» وقد رأيست بعض من احتسج لما 
ذكرته بقوله تعالى: لإوداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: 4/اع قالوا: والنفش لا يكون إلا بالليل» وقد ذكر 
مثل هذا عن شريح» وهذا ليس بيين؛ لأنه لو كان فى الآية التصريح بالحكم أنه ضمن 
أهل الماشية التى نفشت لم يكن فيه نفى الحكم بذلك فى الراعية بالنهار إلا من جهة 
دليل الخطاب؛ وليس عندى بدليل صحيحء فكيف والآية لم تتضمن تفسير الحكم ولا 
بيانه» وإنما فى ذلك قول أهل التفسير ولا حجة فيهء والله أعلم وأحكم. 


- ثم قال محمد بن يبى: اجتمع مالك؛ والأوزاعى؛ ومحمد بن إسحاقء وصالح بن كيسات» وان 
عيينة على رواية هذا الحديث» عن الزهرى؛ عن حرام, لم يقولوا: عن أبيه؛ إلا معمرا فإنه قال 
فيه عن أبيهء فيما دنا عنه عبدالرزاق» إلا أن ابن عييئة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب» قال 
وأما حديث كسب الحجام فميحفرظ فيهء عن أبي وقال فيه محمد بن إسحاقء عن أبيهء عن 
حده هذا كله كلام محمد بن يحبى . 
قال أبو عمر؛ هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهورء أرسله الأئمةء وحدث به 
الثقات. واستعمله فقهاء الحجاز» وتلقوه بالقبول» وحرى فى المدينة به العمل» وقد زعم الشافعى 
أنه تتبع مراسيل سعيد ين المسيبء فألفاها صمحاحا, رأكثر الفقهاء يمتجون بها. وحسيك 
باستعمال أهل المدينةء وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 


فرع: إذا ثبت ذلكء» فسواء كان محظرًا أو غير محظر عليه؛ رواه أشهب وابن نافع فى 
العتبية عن مالك» وزاد فى المزينة عيسى عن ابن القاسم: وجميع الأشياء فى ذلك سواء. 

فصل: قوله: ووما أفسدت المواشى بالليل» ضامن على أهلهاء .ععنى مضمون» وبهذا 
قال مالك والشافعى. روى ابن القاسم عن مالك: أرى أن يقضى فيما أفسدت المواشى 
ما جاء فى النديث والزروع مثل الحوائط قيما أفسدت البهائم بالليل والنهار. وقال أبى 
حنيفة: لا ضمان على أهل المواشى فيما أفسدت فى ليل ولا نهار. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدمء وهو رما أفسدت بالليل ضامن على أهلها». 
ومن ججحهة المعنى أن إهمالها بالليل من باب التعدى؛ لأنه ليس بوقت رعى معتاد» 
فوجب أن يضمن ما أفسدت فيه كالقائد والسائق فيما أفسدت الدابة. 

فرع: إذا ثبت أن على أهل المواشى ضمان ما أفسدته بالليل» فقد روى ابن حبيب 
عن مطرف عن مالك: أن عليهم قيمة ما أفسدت على الرحاء والمشوف أن يتم أو لا 

زاد أشهب وابن نافع عن مالك فى المجموعة: وإن لم يبد صلاحه؛ وزاد عيسى عن 
ابن القاسم: قيمته لو حل ببعه. 

قال فى رواية مطرف: ولا يستأنى بالزرع أن ينبست أو لا ينبث كما يصع بسن 
الصغير. 

وحه قول مالك أن ذلك هو حقيقة ما أفسدت عليه؛ لأنه كان قائمًا على أصله بين 
رحاء وحوف أن يعوقه عائق من كثرة ماء أو قلته» وغير ذلك» فعلى ذلك تعتبر قيمت» 
ولما كان قيمة هذا الزرع يعتبر فيه حاله؛ ولا يحكم لصغيره بحكم كبيره؛ لزم غرم قيمته 
على صفته. 

ولم يعتبر بأن يخلف بعد ذلك أو لا يخلف لاف السن الذى إنما يراعى الجمال» 
والمتفعة بهاء فإذا نبتت كانت الحاية عليها أخف, ولم يلزم ضمائها جملة؛ وإذا يس من 
نباتها لزمت فيها ديتها دون قيمتهاء والديات مختصة بما يتلف» ولا يعود» فلذلك استؤنى 
ليعلم من نباتها أو عدمه ما يجب من قيمته أو ديته والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت أن على أهل المواشى قيمة ما أفسدت, فيلزمهم ذلك» وإن كان أكثر 
من قيمتهاء رواه ابن الاسم عن مالك. وقال الليث: إنما عليه الأقل من قيمتها أو قيمة 
ما أفسدت. 


والدليل على ما قاله مالك ومن تابعه أن هذه الجناية ليست من المواشىء وإنما هى 
من أربايهاء فلا يجوز لهم تسليمها يجنايتهاء ولا يقصر الأرش على قيمتها كما لو أصابته 
مع القائد أو السائق. 

فرع: ولو نبت الزرع قبل الحكم فيه بالقيمة» فلا يخلو أن يكون الزوع الذى أفسدته 
ما كانت فيه منفعة حين الرعى أو غيره» أو لا تكون فيه منفعة حين رعيهء فإن كانت 
فيه منفعة» فعليه قيمته حين الرعى» لا يراعى فيه رجاءء ولا حوف مع الأدب» وإن لم 
يكن فيه منفعة» فلا شىء عليه فى ماله؛ وعليه الأدب بقدر سفهه وإفسادء رواه ايبن 
حبيب عن مطرف. وقال أصبغ: وإن عاد لهيئته» فإنه يقوم على الرحاء والخنوف, نبثت 
أو لم ينبت» قبل الحكم ويعده. 

وجه القول الأول أن الزرع له قيمتات, إحداهما: أن يكون فى نفسه ينتفع به ويرجى 
تزايد منفعته. والثانى: أن لا يكون فى عينه منفعة إلا ما يرجحى من اتتهائه إليه فإن 
كانت فيه منفعة لنفسه» لزمه. إن حكم عليه قبل نباته قيمة المنفعتين؛ لأن عليه قيمة مثل 
ذلك الزرع على قوة الرجاء فيه. 

وإن نبت قبل الحكم عليه؛ وصار على ما كان عليه فقد عاد إلى ما كان عليه» فعلم 
أنه لم يتلفه عليهء ولزمته قيمة البقل الذى هو من نبات أصل زرعه. وأما إن كان حين 
رعيه لا منفعة فيه» ثم عاد إلى ما كان عليه قبل الحكمء فلم يتلف شيثًا له فيه» فلا شىء 
له عليه. 

ووحه قول أصبغ أن ما أتلف عليه يلزمه فيه قيمة الرجاء والمذوف» وما تلف فعا هو 
فائدة الأصل الذى بقى فى الأرضء فهو لا يأحذ منه قيمة الأصل» وإئما يأذ قيمة ما 
أبطل من الفرع؛ ولأنه لو أبطلت القيمة ينباته لوجب أن لا يحكم بقيمته حتى يعلم هل 
يعود بالنبات؛ فتبطل القيمة أو لا يعود» فيئبت وحوبها كسن الصبى. 

مسألة: وهذا حكم ما أفسدت من الزرع والحوائط والحرث؛ وأما لو رجت أيلا 
فوطتت رجلا قائما فقطعت رحله؛ فإنه هدر؛ قال ذلك كله عيسى عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك ما روى عن النبى ويك أنه قال: وجرح العجماء جبار»7؟. 

(*) أحرحه مسلم حديث رقم .١17٠١‏ الترمذى حديت رقم لالا8١.‏ النسائى فى الصغرى 


حديث رقم 8317 7, أبو داود حديث رقم 4947. ابن ماحه حديث رقم 131/8, أحمد فى 
السند حديث رقم 11/59٠‏ 


ومن حهة المعنى أن هذا الأمر لا يقصده المواشى غالبا فلا تحرس منه. 

فصل: وهذا نص ذكره أصحابئا فى هذه المسألة» وهو عندى فى الموضع الذى 
يكون فيه الزرع أو الحوائط مع السارح؛ والمواضع عندى ثلاثة أضرب» موضع تتداعل 
فيه المسارح والمراعىء والثائى: أن تتفرد المراعى أو الخوائط» وليس عكان مسرح» 
والثالث: أن يكون موضع مسرم وليس كوضع زرع؛ فيحدث فيه إنسان زرعًا. 

فإن كان موضع زرع ومسارحء فقد تقدم ذكر حكمه. وهو الذى ورد فيه الحكم 
عندى والألف واللام فى الخائط والمواشى المذكورين فى الحديث للعهد لاجتماع 
الأمرين فيه, فلو لم يكن لأهل المواشى إرسالها بالنهار فيها؛ درج عن أن يكون لها 
مسرحًاء ولو لم يرد هذا بالحديث وأريد به الشاذة من المواشى لما قضى على أهصل 
الوائط بحفطها بالنهار؛ لأن ما يشذ ويندرء لا يحتاج إلى الحفظ؛ وكان حكم ما 
أصابت بالنهار حكم ما أصابت بالليل. 

وإن كان موضع زرع دون سرحء فهذه عندى لا يجوز إرسال المواشى فيهاء وما 
أفسدت ليلا أو نهاراء فعلى أصحاب المواشى ضمانه. وقد قال أصبغ فى المدنية: ليس 
لأعل المواشى أن يخرجوها إلى قرى الزرع بغير ذواد» ولكن عليهم أن يذردوها عن 


الزرع. 
فإذا بلغوا المراعى والمسارحء سرحوها هتالك؛ فما شد منها إلى الزروع والجنات» 
فعلى أصحاب الزرع والجنات دفعها. 


وأما الموضع الثالث» وهو موضع سرح جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلاً 
ونهاراء فأحدث رجل فيه زرعًا من غير إذن فى الإحياء» فإنه ليس على أهل المواشى 
الامتناع من إرعاء مواشيهم ليلاً أو نهارَاء وما أفسدته من زرعه بالليل» فلا ضمان 
عليهم فيه؛ لأنه جر الجناية إلى نفسه حيث زرع يموضع المسرح» وأراد منع الداس من 
منافعهم التى قد ثبتت لهم والله أعلم. 

مسألة: وإذا كانت الدواب تعبر فى الزرع فتفسده» فحفر رب الزرع حول الزرع 
حفيرًا لمكان الدواب» فوقع بعضها فى ذلك؛» فمات؛ فروى أصبغ عن ابن القاسم: لا 
شىء عليه ولو لم يدذرهم. قال أصبغ: وهو قول مالك إن شاء الله تعالى. وقد قال؛ 
فيمن يحفر للسارق زبية» فوقع فيها السارق أو غيره أنه يضمن. 


4 - مَالِك عن هِشام بن عْرُوَة» عَنْ أبي عَنْ يَحَْى بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن 
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حاطب أن رَقِيقا لِحَاطِبيٍ سَرقوا ناقة لِرَخْلٍ مِنْ مُرَيْنة فانتسحَرُوهّاء فَرَفِعٌ ذلك إلى 


2 عد لمر 0 ممم 


عُمْرَ بن الطاب فَمَر عُمْرُ كير بْنَ الصلت أن يَقْطََ أيهم ثم قَالَ عْمَرٌ: أرَال 
دن مرا سه مع لق 


تُحِيعْه؟ َم َال عُمَرُ: وَاللو رمك غُرًْا يق للك ثم َال ِلمرنئ: كُمْ نُمَنْ 
اقيِك؟ فَقَالَ لْمُرّنى: هد كنت ولو أَنْنَعها ِْ أَرَعهائة وِرَْمء فُقَالَ عُمَرٌ: أُْطٍِ 
تَمَائحائَِ رهم 

قَالَ يَحبَى: ممعت مَالِكا يُقُولُ: وَلَيِس عَلَى هَذَا الْمَمَلُ عِنْدَنا فى تَطْعِيضِي 
لْقِمَةِء وَلَكِنْ مَصَى أَمْرُ اناس عِنْدَنًا عَلَى أنه إنمَا يعرم ارح قِمَة الْبَصِيرٍ أو الدَابَةٍ 


0000 قوم 


الشرح: قوله: «أن رقيقًا لخاطب سرقوا ناقة لرجل من مزيئة فانتحروهاء لا يخلو أن 
يكون ثبت ذلك عندهم ببيئة أو بإقرار العبيد مع دعوى المزنى أو بدعوى المزنى فى ذلك 
معرفة حاطب؛ وطلبه ينه على ذلك؛ فنكل حاطبء وحلف المزنى. 

فإن كان ذلك ببينة أو نكول حاطب وحلف الزنى» فعلى ما تقدم فى سائر الحقوق» 
وقال ابن عباس فى عبد انتحر حماراء وقال: حفت أن أموت جوعًا: لا يقطع» ويغرم 
سيده ثمن الخمار. 

وقال محمد: وذلك إذا ثبت أن السيد كان يجيعه فيغرم أو يسلمه؛ وإنما غرم عمر 
حاطباء وترك قطع عبيده؛ لأنه كان يجيعهم: فعلى هذا أيضًا لم يجمع بين القطع والقيمة. 

وقد قال فى الحديث: إنه أمر كثير بن الصلت بقطع أيديهمء فعلى رأى ابن المواز 
انصرف عنه إلى التقويم لا ثبت عنده أنه كان يجيعهم» وعلى رأى أصبغ أنه جع بين 
الأمرينء ولعله كان للعبيد مال؛ فوقع الغرم منه. 

وقال الخاطب: ولأغرمنك غرما يشق عليك2» يريد أن يأخذ ذلك مسن مال عبيده 
الذى كان له أخذه؛ ويشق عليه أن يوذ جميعه أو الكثير متهه فبه 'كانوا يقدرون على 
السعى والتكسبء وإن كان ذلك بإقرار العبيد» فقد قال مالك: لا يقبل من إقرار العييد 
إلا ما ينصرف إلى حسده. 


4 - أحرحه عبد الرزاق فى المصتف 2174/١١‏ البيهقى فى معرفة السئن والآثار 137381 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1841568 


44 6 0000 ااا 0 
فأما ما يلزم سيده به أمرء فلاء فهذا على الإطلاق» ويعرى فى القضية مما يقويها. 
وأما إذا اقترن بالقضية ما يشهد لها من شاهد الحال» فإ إقراره مقبول قيما يتعلق 

عال سيدهء وقد قال مالك فى عيد أصاب صبيًا موضحة: فأتى متعلقًا به ولا بينة لهء 

فأقر العبد يما كان قريًا من فعله: ويأتى مكانه متعلقًا به» فليقبل منهء فأما ما بعدء وإنما 

يقول: كنت فعلته؛ فلا يقبل مندء وقاله ابن القاسم. 
وقد قال مالك فى عبيد دعل عليهم» وعندهم شاتانا مذبوحتان؛ يعرفان لجارهمء 

فأقر اثنان منهم» وححد الثالث: إن غرم ذلك على سادتهم فعلى هذا أيضًا يحتمل أن 

يكون إنما أغرع حاطبًا لما وحدت الناقة بين أيسدى العبيدء وعرف أنها كانت للمزنى 

الطالب لهاء وثبت ذلك بالبينة. 
فصل: وقوله: وفأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم: قال عيسى في المدونة: 

معنى ذلك عندنا أنهم سرقوها من حرزهاء ولم يسرقوها من المرعى» وسيأتى معنى 

الحرز مفسرًا فى كتاب القطع فى السرقة. 
فصل: وقوله: «أراك تجبعهم: محتمل أن يكون العبيد قد شكوا ذلك إليه واعتذروا 

به لسرقتهم» ويحتمل أن يكون ثبت ذلك عنده ببينة شهدت به؛ ويحتمل أن يكون رأى 

فيهم من الضعف ما استدل به عليف فأنكر عليه إحاعتهم؛ لأنه يلزم السيد أن لا يجيع 
رقيقه بل يشبعهم الوسط أو يبيعهمء لما روى أبو ذر أن رسول الله قي قال: «إخوائكم 

خولكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم: فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» 

ويلبسه مما يلبس؛ ولا تكلفوهم ما يغلبهي فإن كلفتموهم فأعينوهم9. 
فصل: وقوله: ووالله لأغرمك غرمًا يشق عليك» يريد به الغرم الكثير الذى يعلم أن 

حاطيًا يتوجع له مع كثرة ماله» ولعله أداه اجتهاده على أن ذلك يجوز له على وجه 

الأدب والتعزير الخاطب على إجاعته لرقيقه» وإحواجه لهم إلى السرقة التى كانت سبب 
قطع أيديهم: وسبب إتلاف ناقة المرنى» فرأى أن يغرمه إياهاء ولعله قد كان كرر نهيه 

إياه عن ذلك» وحد له فى قوتهم حدًا لم يعتمثله. 
قال مالك فيمن اتخذ فى ماشيته كلبًا عقوراء فتقدم إليه الإمام فى إزالته: فلم يزله؛ 

وقتل أحدا: إن على صاحبه ديته» ولاشك أنه لو كان عبدًا للزمته قيمته» وقد قال مالك 


(*) أرحه البارى حديث رقم .7: 5848. مسلم حديث رقم 1151. أحمد فى المسند 


حديث رقم 50١95١‏ 


فيمن غش لبا أو زعفرانا أو مسكُا: لا يهراق» وليتصدق به لم يخص قليلاً ولا كثيرا. 

وقال ابن القاسم وغيره: إنما ذلك فى اليسير: فأذا الكثير. فنلل”'يتصدق بهء ويوجع 
أدبّاء هذا الذى أشار إليه أصحابئا فى تأويل هذا الحديثك» وكتسل عندى أن يكون أراد 
الغريم لما أوجحب عليه من قيمة الناقةالما اعتقده من كثرة قيمتهاء وأن .حاطبًا شق عليه 
غرع مثلهاء والله أعلم. 

وقد سأل ابن مزين أصبغ عن قول مالك: «ليس العمل عندنا على تضعيف القيمة»» 
إن كان مالك يرى على السيد الغرم من غير تضعيف. قال أصبغ: لا يلوم السيد من 
ذلك إلا قيمة واحدة» لا أقل ولا أكثر» لا فى ماله ول فى رقاب العبيد القطع الذى 
وجب غليهم. 

قال الداودى: غلط من ظِن أن القطع نفذء وإما كان عمر أمر بقطعهم. ثم قال: 
دأراك تجيعهم»؛ ثم أمر بصرفهمء ولم يقطعهم وعذرهم بالخوع» وهذا معلوم من سيرة 
عمر فى عام الرمادة» فإنه لم يقطع سارقًا. 

وقد روى ابن وهب فى موطه هذا مفسرًا من حديث أبى الزناد عن أبيه عن عروة 
أن عبدالرحمن بن حاطب قال: توفى -حاطبء وترك أعبدًا منهم من نعه من ستة آلاف» 
يعملون فى مال لخاطب بسوان» فأرسل عمرء فقال: هؤلاء عبيدك قد سرقواء ووحسب 
عليهم ما وحب على السارق؛ فانتحروا ناقة لرحل من مزينة؛ واعترفوا يهاء ومعهم 
المزتى» فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم؛ ثم أرسل وراءه من يأتيه بهم فجاء بهم» 
فقال لعبدالرحمن بن حاطب: أما لولا أنى أظنكم تستعملونهم» وتميعونهم حتى لو 
وحدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعهم» ولكن والله إذا تراكتهم لأغرمنك غرامة توجعك. 

مسألة: وإن كان للعبيد أموال؛ فقد قال أصبغ: إنما كان يكون غرمها فى أمول 
العبيد لو كانت لهم أموال» وإلا فلا شىء؛ وإنما يكون فى رقابهم ما كان من سرقة لا 
قطع فيهاء فيخير السيد بين إسلامهم أو افتكاكهم بقيمتها. وقال ابن المواز: لا يتبع فسى 
السرقة التى تقطع فى رقبته» ولا فيما فى يده» ولو ثبت ذلك بالبينة إذا لم توجد بعينهاء 
لأن ماله إئما صار له بعد العتق. 

فصل: وقوله: «للمزئى: كم ثمن ناقتك» يريد قيمتها يحتمل أن يكرن ذلك لما اتتفى 
حاطب من معرفة قيمتها؛ لأن القول قول الغارم» ويحتمل أن يكون بدأ المزنى ليعرف 
منتهى ما يدعيه؛ ثم توقف حاطب عن ,الإقرار بذلك, والإنكار ل وهكذا وحه العمل؛ 


ره 1 1 1 1[ 1 1 ااا 0 
لأنه لا يوقف مدعى عليه حتى يعلم منتهى دعوى المدعى فى دعواه تلك فى قدرها 
وحسهاء فيصح توقيف المدعى عليه على ذلك ليقر يعد ذلك أو ينكر. 

فصل: وقول المزتى وكنت والله أمنعها من أربعمانة درهم» على معنى الإخبار 
بقيمتها على التحرى بذلك» وإن ذكر أقل مايمكن من قيمتهاء وما كان يمتنع من ببعها 
بهء ويحتمل أن يكون قسمه على معنى تحقيق دعواه» والإخبار عن تيقنه كما قالء وما 
ادعى من القيمة لا على معنى الاستحقاق للقيمة ييمينه. 

ولم يحتج عمر أن يحلفه إما لأن حاطبًا صدقه؛ لأن قومًا شهدوا له يذلكء أو لأنه 
ببى أن يأحذ له من حاطب أكثر من القيمة على معنى التأديب له لما جناه بإجاعة رقيق 
ولذلك لم يقتصر على ما ادعاه المزتى من قيمة ناقته حتى أضعف ذلك عليه؛ ورأى 
المزنى أحق الئاس بذلك؛ لأنه هو الذى جنى عليه بتفويت ناقته لأنه وإن كان أحذ 
قيمتها أربعمائة درهمء فقد كان له غرض فى عينهاء ففوته عينها بسرقتها ونحرها. 

وهذا وإن كان وجها لاجتهاد عمرء فالقضاة اليوم لا يرون ذلك» ويسرون على من 
جنى بتعد أو غيره قيمة واحدة هذا إذا حملنا قول عمر على أنه قصد تضعيف القيمة 
عليه» ويحتمل أنه لم يقصد ذلك وقصد وجها من وجوه سنذكر بعضها بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 

فصل: وقوله: «أعطه ثماغائة درهم» ظاهره تضعيف القيمة التى ادعاها المرنى» وقد 
قال مالك بأثر الحديث: وليس العمل عندنا على تضعيف القيمة, وإثما العمل عندنا أن 
يغرم الرجل قيمة البعير يرم يأخذه» ظاهره أينًا أنه لم يكن ظاهر حديث عمر فى 
تضعيف القيمة على الحانى. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون عمر إنما أضعف القيمة؛ لأن المرنى 
ادعى لنفسه قيمة ناقة فى بلد أو زمن غير البلد» والزمن التى سرقت به؛ والقيمة 
تتضاعف فيه ولذلك قال: وإنما يلؤم الرحل قيمة البعير يوم أحذه: يريد أن قيمته إن 
زادت بعد أن عرف صاحيبها قيمته بتغيير الأسواق بانتقال زمن أو بنقله إلى مكان» فإن 
تلك الزيادة ل ولو نقصت لكان التقصان عليه. 

وقد قال الشيخ أبو حمد: رأيت لابن كنانة أنه إنما سأله عن ثمن ناقته: فأضعفهء 
يحتمل أن يصادف تضعيف القيمة قيمتها اليرم. قال غيره: ولو لم يقل يذلك أحد بعده 
لم يحب القول به. 


كتاب الأقضية 0 0 0 00 0 0 ا 0 

ولو أجمعوا على ترك العمل بحديث النبى يه لترك» وعلم أنهم لم يجمعوا إلا لأمر 
يجب المصير إليهء غير أن الأول أظهرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول مالك: «وإنها يغرم الرجل قيمة اليعير يوم أخذه» يريد أن ما لحقه من 
نقص فى ضمان من أخخذه؛ فإن أدركه نقص» ثم هلك ضمئه الآخر سلما من ذلك 
النتقصء وإن وجده ناقصاء فعلى ما قدمناه قبل هذا من مراعاة النقص»؛ إن كان من فعل 
الآخر أو من فعل غيره» وإن زاد عند المتعدى» فوجده صاحبه كان له أحذه بزيادتي» 
وإن هلك بعد الزيادة لم يكن عليه إلا قيمته يوم الأخذ» وبالله التوفيق. 

#0 
القضاء فيمن أصاب شَينًا من البهائم 

قال يَحتى: مسَمِمْت مَاِكًا يَقُولَ: الأمرُ عِنْدنَا وِبِمَنْ صاب شَيْعًا مِن البهَائِيِ إن 
على اذى أَصَاهَا قدْرَ ما نَقَصَّ مِنْ م00 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن من أصاب شيئًا من البهائم؛ فنقصتها حنايقه 
نقصاء لم يمنع منفعتها اللقصودة منها كان عليه قيمة ما نقص من قيمتهاء وذلك أن 
تساوى سالة عشرة دتائير وتساوى بامناية ثمانية» فإن عليه ما نقص منهاء وذلك حمس 
قيمتهاء وذلك ما لم تتلف منفعتها المقصودة منها. 

فإن أتلفت منفعتها الأقصودة منها من عمل يها أو غيره» فعليه قيمتهاء وبه قال 
الليث. وقال الشافعى: ليس عليه إلا ما نقص منهاء وبه قال أبو حنيقفة فى ين الدابة 
والبقرة ريع ثمنهاء وفى شاة القصاب ما نقصها. 

قال الطحاوى: وهذا استحسانء وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب القضاء فى 
استهلاك الحيوان عا يغنى عن إعادتهء والله أعلم. 

َال يَحبّى: وسَّمِعْت مَالِكًا يُقُولُ فى الْجَمَل يول عَلَى الرّحُلِء فَيَحَافهُ عَلَى 
تَفسيه يفتك أو يَحْقمهُ ففهء إن كانت لَه ينه عَلَى أنه أرَادهُ وَصالَ عَلَيْو فَلاغْرْمٌ 
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ليق وَإِنْ لح تف لَه َه إلا مَقَلتَكُ فَهْرَ ضَاينٌ للْحَمَل©. 
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1 ام م ا ا اند مام لطبو امس ايو م كنات الأقضية 

الشرح: وهذا على ما قال أن من صال عليه جمل أو دابة» فقتلها أو قامت له بيئة 
بأنه قد حافها على نفسه » أن تقتله. فلا ضمان عليه» وبه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة 
والتثورى: هو ضامن. 

والدليل على ما نقوله أن من قتل عنومًا على نفسه دقمًا عنهاء فإنه لا ضمان عليه فيه 
كالعيد يريد قتل الحر؛ فيقتله الحر؛ دفعًا عن نفس فإنه لا شىء عليه من قيمته. 

مسالة: وهذا حكم الحمل إذا صالء» فقتل أو عضء. فلا يخلو أن يكون لم يشتهر 
بذلك عند صاحبه والناس؛ ولم يتكرر ذلك منهء أو يكون قد تكرر ذلك منه حتى شهر 
بذلك» وحيف من أجله. فإن كان لم يشتهر بذلك» فلا ضمان على صاحبه حتى يتقدم 
إليه السلطات فيه. 

فإذا تقدم إليه فيه» فقد قال مالك: إذا تقدم إليه فى البعيرء أو الدابة ضمن ما أفسدت 
بعد ذلك ليلاً أو نهارًا. وقال أشهب فى العتبية: لا يضمن رب الدابة على كل حال 
تقدم إليه السلطان فى إزالته أو جيرانه» فهو -حكم عليه بضمان ما يتلفه فلزمه يذلك 
كاخاقط المائل. 

وجه قول أشهب قوله 884: تحرج التحناء جبازع0)..وبن جهن ألغتى أن اتخاذه 
مباح» ولو لم يكن اتخاذه مباحًا على الإطلاق لضمن جنايتهء وإن لم يتقدم إليه. 

فرع: إذا قلنا يضمنء فهل يكون ذلك فى ماله أو على عاقلته. 

قال مالك فى العمل الصول قد عرف بذلك؛ يدحله صاحبه المديدة: إنه يضمن ما 
أصاب وهو على العاقلة. 

وقال ابن المواز: ما بلغ ثلث الدية» فعلى العاقلة. وقد روى عيسى عن ابن القاسم: 
أن هذه الحداية تكون جناية مضاف خطؤها إلى صاحب الدابة» نتن 
على العاقلة كما لو ياشرهاء 

ووجه الرواية الثائية أنها جناية من مملوك؛ فلم تتجاوز مال صاحبه إلى العاقلة. أصل 
ذلك جناية العبد. 


(*) أرحه مسلم حديث رقم .١7٠١١‏ الترمذى حديث رقم 199/97. النسائى فى الصغبرى 
حديث رقم 5491؟. أبو داود حديث رقم “4591. ابن ماحه حديث رقم 751/8. أحمد فى 
المستد حديث رقم .7/19٠‏ 


كتتاب الأقضية ا دبب001021317 1 0 

مسألة: وأما الكلب العقورء فإن المعانى المؤثرة فى ضمان صاحبه أن يتخخذه؛ وهو 
يعلم أنه يعقر. والثانى أن يتخحذه لما لا يجوز له اتخاذه. والنالث: أن يتخحذه حيث لا يجوز 
له اتخاذه. والرابع: أن يتقدم إليه فيه. 

فأما علمه بعقره؛ فإن كان تكرر ذلك منه. وشهر به وخيف من أجله. فهو أشد 
من الحائط المائلء وقد قال أشهب فى المجموعة فى الحائط المائل العوف الذى بلغ 
شدة الغرر؛ فلم يهدمه؛ وقد أمكنه هدمه: يضمن ما سقط عليه أشهد عليه أو لم 
يشهد عليه؛ لأنه متعد كمن أوقف دابته يحيث لا يجوز له رإن لم يبلغ ذلك لم يضمن» 
أشهد عليه أو لم يشهدء ويضمن إذا تقدم إليه السلطان. 

وأما إذا كان الكلب إنما جرى ذلاك له مرة أو فى الندرة» ولم يشتهر؛ فهذا لا 
يضمن حتى يتقدم إليه السلطان فيهن وإنما المعنى الثانى» وهو أن يتخذه لما لا يجوز له 
اتخاذه» مثل أن يتحذ كليًا لدفع السراق عن ماشيته» فإنه يضمن ما عقر ولو اتخذه لدفع 
السباع عنهاء لم يضمن. 

وأما المعنى الثالث بأن يتخذه حيث لا يجوز له اتخاذهء فقد روى اين وهب عن مالك 
فيمن لتخل كلبًا فى داره لماشيته: أنه يضمن ما عقر. قال محمد: لأنه للناس اتخذه؛ لأن 
الماشية إنما يخاف عليها فى الدار مسن الناس» وإنما أبيح اتخناذ الكلب للزرع والحسرث 
والماشية فى مواضع رعيهاء وحيث يدقع الذئاب عنها. قال محمد؛ وهو قول أشهب. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى المزينة: إن اتخذه حيث يجوز له اتخاذه» لم يضمن 
حتى يتقدم إليه فيه» وإن اتخذه حيث لا يجوز له ضمن. 

وقد قال مالك فى الحمل الصؤل؛ قد عرف بذلك؛ يدحله صاحبه المدينة: يضمن ما 
أصابء فعلى هذا إن عرا من هذه المعانى كلهاء لا يضمن» وإن وحدت فيه كلها 
ضمن» وإن لم يتقدم إليهء وإن وحد فيه بعضهاء فعلى حسب ما تقدم. 

فرع: وفى العتبية من رواية عبدالملك بن الحسن عن ابن وهب فى الداية تصول» 
تعدو على الصبى فتقتله» مربوطة أو تنفلت من رياطهاء وقد أعذر إليه الحيران: لا 
ضمان عليه حتى يتقدم إليه السلطان» ويجب أن يكون قد ربطه فى موضع يجوز له ربطه 
فيه على وجه يؤمن غالبا حتى يكون ذلك مبيحًا لاتخاذه على ذلك الوجه. 

وإنما الكلب العقور الذى شهر بذلك يتححمذه الرحل حيث يجوز له اتخاذه لعقر 
السباع فهذا أيضًا إذا عقر الناس وآذاهمئ لا ضمان عليه حتى يتقدم إليه السلطان؛ لأنه 
موضع يجوز له اتخاذه. 
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وقد قال أشهب فى العتبية: لا يضمن رب الدابة على حال تقدم إليه السلطان أو 
حيرانه» فيحتمل أن يريد دابة حيف ذلك منهاء ولم يتقدم لها عقر ولا شهرت بف 
فيكون وفافًا لما تقدم؛ ويحتمل أن يريد الذى تقدم لها الصول والأذى؛ فيكون خلانًا 
لقول مالك. 

ويفرق بينه ويين الكلب» بأن الكلب منهى عن اتخاذه» وإثما أبيح اتخاذه لدفع الضرر 
على وجه ماء والحمى مباح اتخاذه على الإطلاق؛ وإئما يؤمر صاحبه بكف ضرره إذا 
ثبت ضرره. 

مسألة: والتقدم إلى صاحب الكلب والجملء إنا يكون إذا ثبت ضرره؛ ويجتمل 
عندى أن يتقدم إليه فيه إذا ثبت أنه على حال كان يتقى ضرره ولا يؤمن عقره 
كالحائط المائل» وقد قال ابن مزين: لا يكون التقدم إلا عند السلطات» إذا كان عوضع 
فيه سلطانء ذإن كان .مموضع لا سلطان فيه أشهد عليه العدول بالتقدم إليه فقط. 

ووجه ذلك أن هذا حكم؛ ولا يثبت حيث يكون حاكم إلا يحكمهء وأما موضع لا 
حاكم؛ فجماعة المسلمين تقوم مام الحاكم فى مثل هذا من الأمور الى يضطر الشناس 
إليهاء وهذا حكم من يكون التقدم منه. وأما من يكون التقدم إليهء فهو المالك» والساظر 
له من أب أو وصى دون المحجور عليه؛ قاله محمد بن عبدالحكم فى الحائط المائل 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فإنه يجوز له اتخاذ "كلب الصيد فى داره» روى معناه ابن المواز 
عن ابن القاسم» وليس له اتخاذه فى داره لحراسة الناسء ولا ممن يسرق؛ لأنه ليس سن 
الوحوه التى ورد الشوع بإباحة اتخاذه لها؛ لأنه لا يباءح له عقر السارق» ولا قتله. وإتما 
أبيح له طردهء وعّر السباع المؤذية فى الزرع والماشية مباح؛ وكذلك الصيد للمأكلة» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإن لم نقم له بيئة إلا قوله» ضمن» ولم يذكر إن كان يقبت بشاهد 
وعين أم لاء ويحتمل أن يكون فيه الخلاف على ما يأتى بعد هذاء وأما إذا صال الدمل 
فقتل؛ فقد روى عيسي عن اين القاسم فى المزينة فى الكلب العقور أو المحصل الصول 
والثور إن أصابوا رحلا بعد التقدم إلى أربابهاء ولم يشهد على ذلك إلا شاهد واحد: أن 
ورثته يحلفون ينا واحدة؛ ويستحقون دية صاحبهم. 

وقال أصبغ: لا يثبت من هذا إلا ما شهد به شاهدان؛ وأنكر رواية عيسى فى ذلك 
إذكار شديداء وقال: دية ادر المسلم بيمين وشاهد واحد. 


كعاب الأقضية 1 [ز[ز[ز[ز ز ز ا 0 
وجه قول ابن القاسم أن هذه شهادة لا يستحق صاحبها غير ال مال توجحه فنبتت 


بشهادة وكين كالقرض رالقراض. 
ووجه رواية أصبغ أن هذه جناية فى الجسد على حرء فلم تثبت إلا بشاهدين كما لو 
جناها إنسان. 
ل نا 
القضاء قيما يعطى العمال 


ال يَحتى: ستوغت ملكا يول فسن عق إلى الفسّال نوا 1 با يميف فَصبفةُ فَقَالَ 
صَّاحِبُ الثؤب: َم آمل هذا الصبغ» وَقَالَ الْعَسَّالُ: : بل أن مَرَْيِى يذلك: قن 
الْعَحَالَ ُصَدَقّ فى ذَلِكَ وَالْحَيّاطُ مِثْلُ ذَلِكَه لايع مل ذلك ويُسْلِمُونٌ عَلّى 
لِك إلا أن أذ يَأنوا يأثر لا مُستَعْملُو فى يفلد قلا يَجُودُ قَوْلّهُمْ فى ذَلِكَه وَلْيَخِْفْ 
صَّاحِبْ» التُوبو َرث رَدّهَاء وق أَنْ يَحْلِف» ل لم0 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الصانع إذا دقع إليه ثوب» قصبغف وأنكر 
صاحب الثوب أن يكون أمره بذلك» فالقول قول الغسال أنه أمره بذلك» وهذا ظاهر 
لفط الكتاب» إلا أن صاحب النوب قد ينكرء وهو على وجهينء أحدهما: أن يقول: 
أمرتك أن تصبغه. والثانى: أن يقول لم آمرك بصبغه. 

فإذا قال: أمرتك أن تصبغه؛ فإنه أيضًا على قسمينء أحدهما: أن يقول له: أمرتك 
بغير هذا الصبغ. والثانى: أن يقول له: أمرتك بهذا الصبغ» ويختلفان فى القدر فإن قال: 
ا مرتك بغير هذا الصبغ» ؛ ولم يكن لواحد منهما بينة؛ فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو 
بعده فإن كان قبل العمل فقد قال: يتحالفان» ويتفاسحان. 

ووحه ذلك أنه لم يفت بالعملء وقد تحالفا فى صفة ما وقع التبايع عليه فوجب أن 
يتحالفا ويتفاسخحا كبيع الأعيان. 

مسألة: فإن تحالفا بعد العمل؛ فالقول قول الصباغ؛ وكذلك سائر الصناعء فيما 
يحوزه الصائع يالفوت» ولا له فيه من العمل بوه حق. وقال أبو حنيفة والشافعى: 
القول قول صاحب الثوب. 
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وحه قول مالك أن الصاتع حائر» فلا يستحق أحذه منه إلا بعد أداء ما له فيه 
ل ا له 
يقر به الصباغء فكان القرل قول الصباخ. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى الحائك» يقول: أمرتنى أن أنسج لك 
سبعًا فى ثلاث؛ وقال صاحبه: بل سبعًا فى أربع: أن الحائك مصدق مع عينه» ولو قال 
البناء: أمرتنى أن أبنى بينًا خمسًا فى حمس» وقال رب العرصة: بل عشرة فى عشرة 
تحالفاء فإن حلفا فسخ ذلك» ويقلع البئاء نقضه إلا أن يشاء رب العرصة أن يدفع إلييه 
قيمته مقلوعًاء وإن نكل البناء وحلف صاحب العرصة» لزمه ما قال البناء. 

والفرق بينهما أن الحائك حائز لما صار فى يديه. والبناء لم يز العرصة: ولا ما ينى 
فيهاء بل صاحب العرصة حائز لذلك كله؛ لأنه فى يدهء والله أعلم وأحكم. 

مساألة: وهذا إذا احتلفا فى العمل» فإن اختلفا فى الجحرة» فيقول الصانع: عملته 
الل ا ا 20 
وتفاسههحا. 

وإن فات بالعمل» فالقول قول الصانع بخلاف البناءء فالقول قول صاحب العرصة 
بعد البناء؛ ذكره ابن نافع فى ا ع ا يت 
فيه» فالقول قوله فيما بيده: ولا يستحق أن يخرج عمله من يده يما يدعيه عليه صاحب 
الثوب؛ والبناء عليه يد صاحب العرصة؛ فاليناء يدعى عليه زيادة فى ثمن عملء ققد 
فات» وقبض منه» فالقول قول صاحب العرصة؛ لأنه غارم مدعى عليه فيما بيد والله , 
أعلم. 

مسألة: ولو قال الصانع: لم تأمرنى ب بشىء» وقال صاحبه: أمرتك بكذاء ققى 'كتاب 
محمد فى الخائط يقطع الثوب قميصاء فيقول صاحيه: أمرتك بقطعه فرملاً: أن الخياط 
مصدق» ولا يضمن إذا حلفء إلا أن يقطعه قطعًا لا يليسه الآمر. 

وقال ابن ميسر: إذا أقر الصائع أنه لم يأمر بشىء؛ فهو متعد, وإْئْما يصح الواب إذا 
قال له صاحب الثوب: اقطعه على ما ترى؛ وقد عرف ما يقطع للرجل. 

فوجه القول الأول أن العامل لما كان مصدقًا مع بمينه فى العمل لمكان اليدء صدق 
فى إنكار الصفة» وكان سكوت رب الثوب عن الصانع يمعنى اصنع ما تراه» وإفها يجب 
ا ا ل ويه 
يعود إليه» فيصف له ما يريدء فهو على ما قاله اين ميسر 


ولا يكاد أن يتحقق من القسمين قسم ثالث إلا بأن يفارقه صاحب الثوب على أن 
يعود إليه للوصفء ويعتقد الصانع أنه قد أذن له فى العمل» فعلى هذا يجب أن يكون 
القول قول العامل؛ لأنه حكم ما يترك عنده غالبا والله أعلم وأحكم. 

وحه قول ابن ميسر أنه أقر الصانع أنه لم يؤمر بشىء؛ فهو متعد لإقدامه على العمل 
دون صفة» ودون ما يقوم مقامها من العرف. 

مسألة: فإن اتفقا على أنه لم يصف له شيعاء فيقول له صاحبه: أردت كذاء ويقول 
الصانع: رأيت هذا مما يصلح لكء ذقد روى عيسى عن ابن القاسم فيمن دقع إلى صائع 
جلداء ليعمل له خحفين: إذا عمل ما يشبه لياس الئاس ولباس الرحصسل» لم يضمن؛ ولأنه 
فوض إليه. قال: وكذلك الخياط فى الثوب وعامل القلانس فى الظهارة. 

ووجه ذلك أنه إذا قال: اصبغ ثوبى هذا لوثاء فإن أمره يتغاول كل لون» فأى لون 
صبغة الصباغ كان به ممتثلاً لأمر الآمرء وهذا إذا كان اللفظ يقتضى التفويض لصيعته أ 
اقترن به ما يقتضى التفويض. 

ولو اقترن به ما يقتضى لونا يكون إلى رب الثوب تعيينه لكنه أمر ذلك لوجه رآه 
فقد روى عيسى عن ابن القاسم: وأما الصباغ يصبغ الشوب لونا بغير إذن رب فهو 
ضامن كمن أمر رحلا بشراء نخادم أو جارية. 

ومعنى ذلك أنه لم يوجد من صاحب الثوب ما يقتضى التفويض إليه؛ لأن ذلك إذن 
له يدل على ذلك ما تقدم فى قوله فى مسألة المنفين. 

وإذا تقدم هذان القسمات؛ فإن قول رب الثوب أصبغ هذا الثوب لوا يقفتضم بإطلاقه 
التنفويض إلى الصباغ» ولاسيما على قول من قال من أصحايتا: إن الأمر على الفور؛ 
وذلك أيضًا على قول من يقول أنه على التراي؛ لأنه لا حلاف أنه يجوز للمأمور 
امتغال الأمر المطلق على الفورء إلا أنه على القول الأول ألزم, إلا أن يقترن به ماعنيع 
التفويض» وهذا أيضا معنى قوله: اشتر لى خادماء 

وفى المدونة من قول مالك فى الرجل يأمر الرجل يشترى له خخادمة؛ ولا يصفها له: 
أنه إن اشترى له من يكون متلها من حدمه:؛ لزمت الآمرء وهذا التخصيص بالعرف 
ولولا العرف للزمه أى حادم اشترى لهء إذا اقتضى اللفظ ذلك» وتعدى عما يصرفه عن 
مقتضاه. 


مه 1 1 1[ 1ذ[1[ذ1[ 1[ ز[ز[ز[ |[ [ز |1[ [ 1 1 1 1 ااا 

مسألة: وأما إذا قال: أمرتك بهذا الصبغ» واحتلفا فى القدرء قفى المدونة من قول 
مالك فى الصباغ يصبغ الثوب» فيقول: صبغته بعشرة دراهم؛ ويقول صاحب الشوب: 
أمرتك بخمسة دراهم: القول قول الصباغ إذا كان ما فى الثوب من الصبغ يشبه ذلك» 
فإن أتى من ذلك بما يستدل به على كذبه ويشبه قول صاحب القوبء فالقول قول 
صاحب الثوب» وإن أتى با لا يشبهء رد إلى إجارة المثل. 

ومعنى ذلك أن القول قول الصباغ يثلائة شروط؛ أحدها ما تقدم» وهو أن يكون ما 
فيه من الصبغ يشبه ما قال. والشرط النانى: أن يتفقا أو يقول الصباغ: لمر يكن فيه 
صبغء فإن اتفمًا على أنه قد كان فيه صبغ» فالقول قول صاحب الثرب فى المقدار الذى 
انفقا عليه» إذا كات ما زاد من الصبغ يشبه ما قال: والشرط الشالث: أن يعمله الصباغ 
عتدم ويغيب عليه. 

فأما إذا لم يدفع إليه الثوب» ولم يغب عليهء ففى المدونة فى مسألة الثياب ما يقتضى 
أن القول قول صاحب الثوب؛ لأن اليد له. والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا قال رب الثوب» عملته لى بغير أجر ولا عرض» وقال الصباغ: بل بأجر 
كذا وكذا درهمًاء ففى المدونة من قول ابن القاسم: القول قول العامل» إذا أتى بما يشبه 
أحر مثلهف وإلا رد أحر مثله. 

قال غيره: لأن رب الثوب مقر أنه دفعه إليه ليصبغه له ويدعى عليه هذه الأجحرة» 
وهاهنا إن كان ادعى الصباغ أجر مثله» فلا يمين على رب الثوب؛ لأنه يدفع عن نفسه 
به شيئاء وإن ادعى الصباغ أكثر من أحر مثله حلف رب المتاع؛ ليسقط عن نفسه ما 
زاد من القيمة على أجر المثل. 

ومعنى ذلك أن القول قول الصباغ يثلاثة شروطء أحدها ما تقدم» وهو أن يكون ما 
فيه من الصبغ يشبه ما قال. والشرط الغانى: أن يتفقا أو يقول الصباغ؛ لم يكن فيه 
صبغ» اتفقا على أنه قد كان فيه صبغ» فالقرل قول صاحب الثوب فى المقدار الذى 
اتفقا عليه إذا كان ما زاد من الصيغ يشبه ما قال. 

والشرط الثالث: أن يعمله الصباغ عنده؛ ويغيب عليه. فأما إذا لم يدفع إليه الشوب» 
ولم يغب عليه ففى المدونة فى مسألة الثياب ما يقتضى أن القول قول صاحب الشوب؛ 
لأن اليد له والله أعلم وأحكم. 


مسألة: وإذا قال رب الثوب: عملته لى بغير أجحر ولا عوض» وقال الصباغ: بل بحر 
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كذا وكذا درهمّاء ففى المدونة من قول ابن القاسم: القول قول العامل» إذا أتى .كا يشبه 
أحر مثلف وإلا رد أجر مثله. 

قال غيره: لأن رب الثوب مقر أنه دفعه إليه ليصبغه له. ويدعى عليه هذه الأحرة» 
وهاهنا إن كان إن كان ادعى الصباغ أجر مثله» فلا يمين على رب الثوب؛ لأنه يدقع 
عن نفسه به شيئاء وإن ادعى الصباغ أكثر من أحر مثلهء حلف رب المتاع؛ ليسقط عن 
نفسه ما زاد من القيمة على أجر المثل. 

فصل: وأما إذا قال: لم آمرك يصبغه: فلا يخلو أن يقول: دفعته إليكء ولم آمرك 
بصبغه أو يقول: لم أدفعه إليك» فإن قال: دفعته إليك وديعة؛ ولم آمرك فيه بيعمل» وقال 
الصانع. بل أمرتتى بالعمل؛ ففى المدونة قال ابن القاسم: القول قول العامل. وقال ابسن 
حبيب عن مطرف وابن الماحشون: القول قول العاملء إذا صبغه ما يشبه. وقال غيره 
فى المدونة: العامل مدع. 

وجه القول الأول أن اليد للعامل» ومع ذلك فقد أقر صاحبه بتسليمه إليه» فوحب أن 
يكون القول قول العامل فى صفة القبضء ولا يكون للدافع قبضه منه إلا ببيئة أو اتفاق. 

ووجه القول الثانى أن إقرار رب الثوب إنما هو فى تسليمه إليه؛ وأما الإذن فيما فيه 
من العملء فقّد ادعاه العامل» وأنكر رب الثوبء فالقول قوله إن لم يكن للعامل يبنة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالقول قول العامل فيما يشبه من الأجرة وإلا رد إلى أجحرة 
مثله» قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال غيره: له الأقل من أجرة المثل أو ما ادعاه. وقد 
قال أبو محمد عبدالحق: إن العامل إذا ادعى ما يشبه أحرتهء فلا مين على رب القوب؛ 
لأنه لا يحط عن نفسه بها شيئًاء وإن ادعى أكثر من ذلكء فعليه اليمين لبحط عن نفسه 
ما زاد على أجرة المثل. 

مسألة: وإذا قال رب الثوب: سرق منىء ولم أدفعه إليك» وقال: بل استعماتنيه» فقد 
قال ابن القاسم فى المدرنة: يتحالفان» ويقال لصاحب المتاع: حذه معمولاً» وادفع أجرة 
مثله فإن أبى قيل للعامل: خعذه. وادفع قيمته غير معمول» فإن أبى كانا شريكين» هذا 
بقيمة عمله وهذا بقيمة متاعه غير معمول؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: القول قول رب الثوب؛ ويكون له أن 
يدفع قيمة الصبغ أو يلزمه قيمة النوب غير مصبوغ إلا أن يشاء الصباغ أن يسلم إليه 
الكوب مصبوعًا بغير شىء؛ فإن أبى كانا شريكين؛ صاحب الثوب بقيمته أبيسض» 
والصباغ با زادت فيمته بالصبغ» رواه أصبغ عن ابن القاسم. 


وقال الغير فى المدونة: لا يكوئان شريكين والعامل مدع. 
وحه القول الأول أنه لما كان لكل واحد منهما شبهة» ولم يعلم بتعدى العامل 
أدتهما الإياية إلى الشركة؛ كالذى يبنى فى أرض غيرة بشبهة. 


ووحه قول الغير أن الصائع مدع؛ فلا يجوز له أن يدعل ضرر الشركة على صاحب 
الثوب» ويجبر على أن يدفع قيمة الثوب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فوجه العمل فى التحالف» قال الشيخ أبو محمد: إن اعقار رب 
الثوب أن يأخل ثوبهء ويعطيه قيمة الصبغ» وكانت قيمة الصبغ أقل ما ادعى الصانع أو 
أكثر من ذلك» أدى ذلك رب الثوب. ولا بمين عليه وإن كانت قيمة الصبغ مشل ما 
ادعى الصائع» حلف رب الثوب ما دفعه إليه» ويؤدى قيمة الصبغ. 

فإن قال: أريد أن أضمنهء فإن طاع الصباغ أن يعطيه قيمة ثوبه أبيض» فلا يمين على 
واحد متهماء وإن أبى» تحخالفاء وكانا شريكين فى الثوب» هذا مذهب ابن القاسم. 

وأما على قول الغير أن الصائع مدع فيحلف رب الثوبء أنه ما دفعه إليف ثم يجبر 
الصانع على دنع قيمة الثوب» هذا قول الصقليين والقرويين من شيوخناء وهو مخالف 
لظاهر لفظ الكتاب؛ لأن ظاهر لفظ الكتاب يقتضى التحالف قبل التخيير؛ وعلى ما 
تأولوه يثبت التخيير قبل التحالف. 

قال القاضي ابر الوليطه زط إللد ملف والذى عندى أن حمل اللفظ على ظاهره 
أولى» وهو أن يبدأ بأعانهما قبل التخيير؛ لأن التخيير إنما يستحق بعد الأيمان» فحلف 
أولا رب الثوب ليسقط عن نفسه ما ادعى عليه من الإذن فى الصبغ ويحلف الصائع 
ليسقط عن نفسه ما ادعى عليه من التعدى, فإذا كمل ذلك بينهما بدئ بتخيير رب 
الثوب» لأن الأصل لهء وقد بسطت القول فى هذه المسآلة فى شرح المدونة» والله أعلم 
يالصواب. 

قَالَ: وستينت ملا مَُول فى لصتا يدق للد لابة» مغ بده يدقع بلَى 
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لاحب العُوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لبس الشوْب» النزى ذُفِع ليه عَلَى غير مُْرفَةٍ أنه لَيِسَ لَه 
اا سه مو غرف أنه ل ويك فَهْرَ ضاي ه00 


)١١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ اء وقال: عالفه أكثر الفقهاء فى هذا منهم» 
الشافعى والكوفى؛ وقالزا: رب الثوب مخيرء إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه إلا أن يكون- 


قوله: «أن الصباغ يضمن ما أخطأ به من الثياب؛ التى بعضها للقابض لها يقتضى 
ضمان الصناع مما ضاع عندهم ثما قيضوه على ما نفسره بعد هذاء وضمائهم فى الجملة 
مما أجمع عليه العلماء. وال القاضى أبو محمد: إنه إجماع الصحابة» وقال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذلك. 

قال مالك فى المدونة والموازية وغيرها: وذلك لمصلحة الناسء وإِذ لا غنى بالناس 
عنهم كما نهى عن تلقى السلع وبيع الحاضر لليادى للمصلحة؛ وعثل ذلك ضمن 
الأكرياء الطعام خاصة للمصلحةء وما أدركت العلماء إلا وهم يضمنون الصناع. 

قال القاضى أبو محمد: لأن ذلك تتعلق به مصلحة» ونظر للصتاعء وأرباب السلعءٍ 
وفى تركه ذريعة إلى إتلاف الأموالء وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع؛ لأنه ليس 
كل أحد يحسن أن يي يخيط ثوبه أو يقصره. أو يطرزه أو يصبغه. فلو قلنا القول قول الصناع 
فى ضياع الأموال لتسرعوا إلى دعوى ذلك وللحق أرباب السلع ضرر؛ لأنهم بين أمرين 
إما أن يدفعوا إليهم المتاع» فلا يؤمن منهم ما ذكرناء أو لا يدفعوه؛ فيضر يهمء فكان 
تضمينهم خلاهًا للفريقين. 

ودليلنا من + جهة المعنى أنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق للأّحذ بعقد 
متقدم» فلم يقبل قوله فى تلفها كالرهن والعارية. 

مسألة: ولو شرط الصانع أنه لا ضمان عليه» ففى العتبية والموازية عن أشهب عن 
مالك: لم ينفعه الشرط. وروى عن أشهب: أن ذلك ينفعه. 

وجه القول الأول أنه محل للضمان متفق عليه؛ فلا يجوز نقله بالشرط كشرطه فى 
القرض والبيع. 

ووجه القول الثانى أنه شرط الضمان فيما يسقط عنه الضماث بالبيئة عن تلفه من غير 

-أخلفة حدا فيضمن وإن شاء ذلك للغسال الذى أحطأ بالتوب؛ فدفعه إلى غير صاحبهء فإن غرم 

الغسال رجع على لابس الثوب بقيمة ما نقصه اللياس أو بقيمته إن أخخلقه» وإن غرم اللابس لم 

يرحع يشىء على أحده لأنه إنما أغرم قيمة ما استهلك كما لو أذ خبزاء أو شيئا من المأكول 

لغيره» فأعطاه لمن أكله أن صاحبه مخير» إن شائ ضمن الآكل وإن شاء ضمن الذى أذ عصبزه. 

إلا أنهم اخستلفرا هاهنا؛ ثقال بعضهم: إن ضمن الآكل» ورحع على المعطىء لأنه غرهء وكأنه 

تطوع له بها أعطاه. هذا إذا لم يعلم الآكل أنه مال غيره» فإن علم ضمنء ولم يرجع على أحد. 

ومنهم من قال: يغرمه الذى أكله على كل -حال؛ لأن الأموال تضمن بالخطاء كما تضمن 

بالعمد» وبالله التوفيق. 


تعد فوجب أن ينفعه ذلك» ويسقط عنه؛ لأن معنى ذلك تصديقه فى الضياع, ومن 
شرط التصديق نفعه كمن شرط ذلك فى الاقتضاءء والمشهور عن أشهب أنه ضامن مع 
البيئة» والله أعلم. 

مسألة: ومن أعطى ثوبه لصانع يعمل فيه؛ فقال: يكون عندى حتى آتى» فأعاملك 
فيه؛ فيضيع؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أنه ضامن؛ لأنه تركه عنده على العمل لا 
على الأمانة. 

مسألة: وسواء كان الصائع خاصا أو مشتركًا خلافا لأبى حنيفة فى قوله: يضمن 
المشترك» وللشافعى فى قيض ١‏ شترك قولان؛ هذا الذى حكاه القاضى أبو محمد. 

وحكى ابن حبيب عن مالك: لا يضمن الصانع الخاص؛ وهو الذى يجمله إلى مكانه 
يصنع فيه» والذى يعمل فى حانوته هو الشترك؛ قال: وقاله كله أصبخ. 

وإذا كان معنى الخاص الذى يعمل عندك: فالمشهور من المذهب أنه غير ضامن» وبه 
قال ابن القاسم وغيره من أصحاينا. 

وإن كان معنى الخاص الذى لم يتصب نفسه للعمل؛ وَإثما عمل بهذا خاصة» قفى 
العتبيق» قال عيسى: من دفم ثُويًا إلى رحل يقصره أو يخيطه أو يرقعه. فضاع عندهء لم 
يضمن إذا لم ينصب نفسه صانعًاء وهو كالأمين حتى ينصب نفسه لذلك فيضمن. 

فإذ قلنا إن الخاص وهو من عمل فى منزل صاحب المتاع» وأنه لا يضمن» فقد روى 
عيسى عن ابن القاسم وابن وهب فى العتبية: أنه لا يضمن ما أصاب الشوب من حرق 
أو قسادء إلا أن يغر من نفسهء فيضمن. 

وحه القول الأول أنه صانع؛ فكان ما يأعذه على حكم ضمان الصناع كالمشترك. 

ووجه القول الثانى أنه غير قابض لا يصنع فيه فلم يضمنه باليد كما لو تلف قبل أن 
يقبضه الصانع. 

مسألة: وسواء عملوه بأحرء أو بغير أحرء فإنهم ضامئون؛ رواه ابن حبيب وغيره 
عن مالك» حلافا لأبى حديفة فى قوله: لا يضمن من عمل بغير أجر. 

والدليل على ما نقوله أنه صانع؛ لم تقم له بينة على هلاك ما قيضه للعمل؛ فكان 
ضامتا كما لو عمله بأحر. 
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مسألة: ويضمن الصانع؛ وإن كان معه صاحب المتشاع: وقد روى ابن حبيب عن 
أصيغ عن ابن القاسم: إن كمر الثوب بحضرة صاحبه؛ فقطعه من غير تفريط ولا تعد 
فإنه يضمن. 

ومعنى ذلك أن الصانع ضامن لما أصاب الثوب ما لم تقم به يينة؛ وإذا أصابه أمر من 
قبله» فهو أحق بالضمان؛ لأنه لا يعلم قصده. 

فرع: ولو كان صاحب الثوب يعمل معه؛ فقد قال ابن حبيب وابن المواز: ما أصابه 
من عمل صاحبه؛ فلا ضمان على الصانع» وإن كان من عمل الصانع» فهو منه؛ وإن 
جهل ذلك؛ فهو متهما يلزم الصائع نصف ما ثقصه. 

ووجه ذلك أنه لو كان من فعلهما لكان منهما فإذا تردد بينهماء ولم يكن أحدهما 
أخص به من الآخر فهو يعنزلة أن يككون من فعلهما. 

مسآلة: ويضمن الصانع ما أصلح فيه اليسير» وإن كان بغير أحر مثل فصل نحاتم 
ورقعة ثوب أو زره أو سير فى قلادة بقيمته. إذا أسلم ذلك إليه؛ رواه ابن حبيب عن 
مالك؛ ومئله فى كتاب محمد. 

ووحه ذلك أنهم لما ضمنوا ما أسلم للضرورة العامة فهذا المعنى موجود فى مسألتنا. 

وإذا أفسد الخياط أو القصار الشوب فسادًا يسيراء فقد قال مالك فى الموازية 
والمحتصر: عليه ما نقصه بعد أن يرفأه» يقال ما قيمته يوم دفعه إليه صحيحًاء وما قيمته 
ذلك اليوم مرفواء قيغرم ما بين ذلك» وإن كترا ضمن قيمته كله يوم دفعه إليه. 

وروى ابن وهب عن مالك: إذا أفسده بخياطة» فله أن يضمئه قيمته يومه صحيحًاء 
وقال مالك فى الموازية: ولا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة لثقبها إذا كسرت. قال أصبغ 
فى العتبية: أو يخرم موضع الثقب» ولو تعدى الثقب لضمن. 

قال مالك وابن القاسم وأشهب: وكذلك القفوس تدفع لمن يعمرهاء والرمح لمن 
يقومه) والفص لمن ينقشه. والدابة يسرجها البيطارء» والسيف يقومه الصقال» فيتكسر 
ذلك كله أو المريض يسقى الدواء أو يكويه الطبيب فيموت من كيه أن الناتن يختن 
الصبىء فيموت من حتانته أو الحجام يقلع الضرس فيموت صاحبهاء أنه لا يضمن أحد 
منهمء 

فرق: والفرق بين هذا وبين ما تقدم ما قاله ابن حبيبء أن الغالب فى هذا كله 
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الغررء فصاحبه إذا أذن فى العمل» وعمل على ما جرت به العادة من العملء فقد عرضه 
لما حدث عليه فلا ضمان علئ الصائع» وإتما يضمن بالتعدى أو بتلف بغير بينةقء فإذا لم 
.يوجد منه تعدء ولا تلف مجهول» فلا ضمال عليه. 

وقد قال مالك فى الموازية والمدونة فى الفران: لا يضمن ما أحرق من الخبز والغزل؛ 
لأن احتراقه ليس من سببه» وهو من غلبة النار» إلا أن يغر من نفسه أو يفرط؛ فيضمن» 
وذلك إذا غر من تفسه. فقّد تعدى من تناول ما لا يحسنء» وقد فسد بسيبه وعملف 
فكان عليه ضمانهء والفران إذا غر من نفسه» وهو لا يحسن الخبز» وفرط» فد وججد منه 
التعدى الموحب للضمات. 

وأما الخياط تفسد الثوب خياطته والطاحن يفسد القمح طحيئه؛ فإن الفساد من 
سببه على وجه كته الاحتراز منه غالبا فكان عليه ضمائهء وكذلك فى الخبر لو كان 
احتراقه بسببه على وجه يمكنه الاحترز منه لضمن. 

وقد قال ابن حبيب: إنه لو احترق بتضييع منه أو عبث فى وقيد لضمن» وكذلك فى 
اللؤلؤة إذا تناول ثقيها من موضعه؛ فلا ضمان عليه» وإن انخرمت؛ لأنه أمر غالب» وإن 
قال أهل البصر بذلك إنه تناوله من غير موضعهء فهو ضامن. 

فرع: إذا كمل ذلك؛ فترحع إلى أصل المسألة» فعلى الصانع فى ضمان الشوب قيمقه 
يوم قيضه. 

ووحه ذلك أنه حيقذ ضمنه كالغاصب والمشترى» ولو تلف يعد كمال الصئعة 
وقامت بينة بتمام الصنعة فيه» ثم.تلف» فقد قال ابن المواز: عليه ضمان قيمته يوم بض 
ونحوه قال ابن القاسم فى المدونة. 

ولو قامت بينة بضياعه؛ فقد قال ابن المواز: هو من صاحبى وعليه الأحرة» وقال ابن 
القاسم فى المدونة: لا أحرة عليه؛ لأنه لم يسلم العمل إلى صاحبه. 

وحه قول ابن المواز أن العمل لما صار فى الثوب كان ذلك قيضا من صاحيه للعمل؛ 
لأنه قد صار فيما يملكه» فكان عوض ذلك العمل. 

ووجه قول ابن القاسم أن حصول الصنعة فى الثوب ليس يقيض لهاء وإنا يحصل 
القبض لها برجوع الثوب إلى يد صاحبه يدل على ذلك أنه لو تلف الوب بغير بينةع 
وقد قامت بينة بتمام الصنعة لم يلزم صاحب الثوب العوض منها. 


مسألة: وإذا ادعى الفران احتراق الخبر بغلية الناره ققد روى ابن حبيب: إثما يسقط 
الضمان عن ألفران إذا بقى من الخبز أر الغزل ما يعلم به أنه عبز ذلك الرجسل أو غزله. 
فأما لو ذهب أصلاً» ولم يعرف إلا بقوله أنه احترق لضمن. 


ووحه ذلك أنه إذا ادعى ضياعًا وتلقًا غير معلوم» فهو عندى على وجه الضمان» ولا 
يصدق فيه. وأما إذا كان الخبز ياقيّ فهو مصدق فى قوله إنه غلبته النارء بغير بينة» 
وصاحيه مدع التعدى, قال ذلك أصبغ فى العتبية فى ثُقب اللؤلؤةء ثم قال: وكذلك 
كل صاحب صنعة على هذا المعنى. 

وكذلك ذكر ابن حبيب يمن مالك فى قرض القأر و ننس السوس إذا ادعى صاحب 
الشوب تذ تضييع القصار؛ ؛ لأنه مدع فى ذلك والقصار مصدق؛ أن التعدى لا يلزم 
بالدعرق- 

فرع: ولو تلف الخبز عند الفران» فقسد قال سحنون وغيره من أصحابنا: هو له 
ضامنء وقد أسلمه إليه صاحيه. وقد قال سحتون: لو تركه صاحبهء ولم يعلم به 
الفران» فلا ضمان عليهء إذا وجب عليه الضمان بتسليمها إليه» ففى سماع ابن وهب 
والمختصر الكبير: لا يعجبنى أن يعطيه غير حبزته وليعطيه مثلهاء ولا بأس أن يأخذ 
أصغر من خبزته» ولا يأخذ أكبر منها. وقال محمد بن عبدالحكم: لا يأخذ غير خبزته 
فى قول مالك. قال الشيخ أبو محمد: يريد أن الفران ضامن للرجلين. 

مسألة: وأما الخاتن» فلا ضمان عليه فى موت الصغير إلا أن يخطئع بقطع الحشفة أو 
بعضهاء فعلى عاقلته من ذلك الثلث» فأكثر وما قصر عن الثلث؛ فقى ماله إن كان ممن 
يحسن وإن كان ممن لا يحسنء وغر من نفسهء فذلك كله فى مالهء وكذلك الطبيب 
وقالع الضرس والبيطار» ويعاقبون مع ذلك» رواه اين حبيب عن مالك. 

مسآلة: وإذا ادعى الصانع بعد ذهاب المتاع ببينة أنه سرق» لم يصدق فى ذهاب 
المتاع» وكذلك لو احترق بيته» ورأى ثوب الرحل يحترق فيه؛ روئى محمد عن مالك: 
هو ضامن» وكذلك الرهن» قال محمد: حتى يعلم أن النار من غير سببه أو سيل يأتى أو 
ينهدم البيت» فهذا وشبهه يسقط فيه الضمان» وهذا الذى رواه محمد عن مالك تخالف 
لما رواه محمد بن حبيب عن مالك فى قرض الفأرء وادعى صاحب الوب يتعدى الصانع 
وتضييعه؛ وقول مالك: الصائع مصدق والتعدى لا يلزم يدعوى صاحب المتاع والله 


أعلم وأحكم. 


فعلى هذا ففيما أشكل وحه سيبه روايتان» إحداهما: أن الصائع ضامن. والثانية: أنه 
مصدق. 

ووحه الرواية الأولى أن التعدى سبب للضمان» فوحب أن يثيت حكمه بالتهمة فى 
حق الصانع. أصل ذلك المغيب عليه. 

ووجه الرواية الثانية ما أشار إليه مالك أن التعدى لا يقبت بالدعوى. ومعنى ذلك أن 
التلف ظاهرء وهو لتر معني اللتنمان الذئ كو الثيب غلدي الضفو وهذا فيما 
أشكل وجه سببه» وتيقن السيب كالحرق وقرض الفآر. 

وأما إذا أشكل السبب نفسه؛ فلم يعلم هل هو قرض فأر أو غيره» ففى المدونة فى 
الفار يقرض الثوب عند القصار. قال مسالك: ومن يعلم فى مسألتك أن الفار قرضه 
يضمن القصار حتى يقوم ببينة أن الفأر قرضه. وقال فى الموازية: ويتبين ذلك للناظر 
إليه. قال فى المدونة: من غير تضييع» فلا يضمن. 

وقال فى الموازية فى قرض الفأر ولس السوس: وإن أشكل ذلكء فالصانع ضامن 
حتى تقوم بينة أله قرض فأر أو لهس سوسء ولم يكن ضيع؛ قفى هذا الوحه قول 
مالك» وهو الضمات» والله أعلم. 

مسآلة: وإذا جعل الكياط وحه الثوب إلى داخل» فإنه يفتقه ويعيده: فإن كان الفعق 
ينقصهء حير ربه يبن أن يضمنه قيمته يوم قبضه أو يأمره يفتقه وإعادة خخياطته. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: ووجه ذلك أن هذا عمل ينقصه وعثع لباسه على الوحه 
المعتاد من مقصود اللدمال» وهو مما يستطاع تغييره واستدراكه فإن كان ذلك لا ينقص 
الثوب لزمه استدراكه وإزالة ما دحل من الفساد فيه؛ وإن كان ذلك ينقصه؛ فعلى ما 
تقدم من التخيير؛ لأن صاحب الثوب دفع النقص عن نفسف والله أعلم. 

مسألة: وإذا أخرج القصار الثوب أسود رديئاء فقد قال سحتون فى كتاب ابنه: عليه 
أن يعيده حتى يجودهء فإن كان رده يفسده بأن يسترخى» وينكس وجههه ويف أن 
يترق» فلا يرده» وينظرء فإن أفسده بذلك فسادًا يناه ضمن قيمته أسمرء يريد عندى 
يوم قيضه ناما وإن كان الفساد يسيراء أعطاه به قيمة قيمة العمل الرديء. قال الشيخ أبر 
محمد: ما لم يجاوز شرطه. 


ووحه ذلك أن استدراك تبييضه إذا أمكن من غير إفساد القورب لزمه عمله؛ لأن عمله 


الأول الذى استؤجر عليه لم يتمه بعد فعليه إتمامه؛ ون كان لا يهم ذلك إلا بإفساد 
الثوب» فهو عخير بين أن يضمنه قيمته أو يأخذه على ماهر عليه. وقال فى الفساد 
الكثير: يضمنه قيمته. 

ومعنى ذلك عندى إن شاءء أن يضمنه. وقال فى الفساد اليسير: إن له أن يدفع إليه 
قيمة العمل الردىء» ولم يجعل له خيارًا فى تضميئه القيمة» وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى. 

مسألة: وإذا كيل القمح على الطحان وأسلم إليه» فقد قال ابن القاسسم: هو ضامن 
له. قال مالك: أرجو أن يكون تضمينه حفيفًا. 

ووجه ذلك أنه إن كان حكمه حكم الصناعء وهو الأظهرء فهو ضامن للطعنام 
وغيره» وإن كان حكمه حكم الحمالين» فهو ضامن أيضًا؛ لآن الحمال المنفرد لحمل 
الطعام هو ضامن له. 9 

فرع: إذا ثبت أنه ضامن؛ فقد قال ابن القاسم: يعطى قدر ما نقص دفيقًا على ما 
يعرف الناس» يريد أنه أخذه بالكيل» فيعطى من كيل الدقيق ما يعلم الناس أنه ينتهى إليه 
بالطحن ما نقص من القمح وللطحان الأجرة كاملة. وقال ابن المواز: عليه قمح مثله» 
وهو قول مالك فى العتبية من رواية ابن القاسم عنه. 

وحه القول الأول أنه قد استؤجر على طحن القمحء ولا يتعين بالإجارة على هذا 
الأصلء فعليه أن يأتى بقمح مثله ويطحنه؛ وتكون له الأجحرةء وعلى قول ابن للواز 
يضمن قمحا مثله» ولا يكون عليه طحنى. وسقط من الأحرة بقدره؛ لأن الإجارة 
اخقصت بتلك العين لاختلاف القمح فى الطحنء أو لأن الضياع جاء من قبل الطحان» 
والله أعلم. 

فرع: وإذا طحن الطحان القمح على النقشء فأفسده بالحجارة» ففى الموازية والعتبية 
من رواية أصبغ عن أشهب: عليه قمح مثله» وقال به أصبغ. 

مسألة: وإذا أفسد الحائك القوب» قال ابن حبيب: يضمن الغزل. قال ابن الققاسم: إن 
وجد مثل الغزل الحاتك أتاه به وعليه عمله. وإن تعذر مثله. فعليه فيمته يوم يبضهء 
وتنفسخ الإحارة بينهماء هذا الذى حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فى الذى يضمن الحائك؛ لأنه نسجه على أقل من 
العرض والطول الذى شرطه: له قيمة غزله» وليس له مثله. 
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ومن استهلك غزل رحل فعليه قيمته» لا مثله؛ لأن مالكا قال فيمن استهلك ثويًا: 
عليه قيمته؛ فكذلك الغزل. وقال غيره: أصل الغزل الوزن؛ فعلى من تعدى فيه مثلىء 
فيحتمل أن يريد بقوله: ليس له مثله؛ لأنه لا يوحد مثله غالبًا. 

ويحتمل أن يريد ليس له مثلهء وإن وحد؛ لأنه أصل القوب الذى تلزم فيه القيمة» 
وهو الأظهر من قوله فى الدونة. 

ووحه ذلك أن الغزل يتعذر فيه التمائل لاخمتلاف أصلهء ولاختلاف الصنعة فيه على 
وحه يتقارب» فلذلك عدل فيه القسمة» وإن كان موزونا كما عمدل فى الشوب إلى 
القيمة وإن كان مذروعًا لكته لما اعتلف حنس أصله فى الحودة» وكانت صناعته مختلفة 
متفاوتة» ولم ينظر إلى تماثله من حهة الذرع. عدل إلى القيمة؛ والله أعلم وأحكم. 

وجه القول بالمثل ما احتج به الغير من أن أصله الوزن. 

فرع: إذا ثبت أن عليه القيمة على الوحه الذى ذكرء فقال اين القاسم: تتفسخ 
الإحارة بينهما. وحكى ابن حبيب عن أصبغ: أن الإحارة قائمة بأد القيمة» ويأتى 
بغزل مثلهء فينسحجه له. 

واختار ابن حبيب قول ابن الفاسم» واحتج لذلك بأنه غزل معين» فإذا ذهبت العين 
وعدمت» بطل العمل الختص بهاء وهذا فيه نظرء وإئما يجب أن يكون وجه ذلك ما بنى 
عليه ابن القاسم من عدم التماثل فيه» وتفاوته فى الرقة والغلط, والقوة والضعف. وإذا 
اتلف ما يعمل فيه وتفاوت وعدمت العين المختصة بالعقد» وجب نسجه كرضاع 
الصبى وتعليم الأعمال. 

ووحه قول أصبغ ما احتج به ابن المواز بأنه ليس الغرض نفس الغزل» ولو شرط ذلك 
لم تجر الإجارة. 

فرع: ولو أعطاه الغزل لينسجه سبعًا فى ثمان» فنسجه سنا فى سبعء ففى المدونة 
عن ابن القاسم له أن يضمن الحائك كيمة غزله: أو يأحذه وعليه جميع أحرهء وقال 
غيره: له من الأجرة يحساب عمله. 

فوحه قول ابن القاسم على ما قاله الفضل بن سلمة أن النقص إنما هو فى هذا الثوب 
عيب من العيوب فى العمل» فإذا رضى به كان عليه جميع العوض كالثمن فى البيع. 

ورجه قول الغير أنه من باب النفص من جملة ما استوجر عليه فوجب أن ينقص من 
عوضه كالطعام ينقص بعض ما اشترى من مكيله. 
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فرع: إذا ثبت ذلك, فإن قلنا بقول الغيرء فمعناه أن ينظر إلى أجر متله فيما شرط» 
وأجر مثله فيما عمل» فيسقط ما بينهما من اللسمىء قاله بعض القرويين. 
فرع: فلو زاد على الأذرع المشروطة؛ فقد قال الفضل بن سلمة: لا أحرة له فى 
الزيادة على قول ابن القاسم: إنه عيب» وله الأجر على قول الغير. 
فصل: وهذا حكم ما يعمل فيه: فأما ضياع ما لا يعمل فيه عتد الصناع» فهو على 
فأما الظرف» فعلى قسمين» قسم يستغنى عنه ما يعمله؛ وقسم لا يستغنى عنه ما 
يعمله. 


فأما ما يستغنى عنه, فالذى عليه جمهور أصحابنا: أنه لا يضمنه الصاتع. وقد روى 
فى العتبية أصبغ عن أشهب فى الثوب بدفع إلى الصانع فى منديل: إن كان الثوب رفيعا 
يحتاج إلى وقاية: ضمنه الصانع» وإن كان لا يحتاج إليهاء لم يضمنه. 

قال فى الواضحة: إنه لا يضمن متديل الثوب إذا ضاع؛ وقد ضاع ملفوقًا به أو قد 
زايله» إذ لا ضرورة بالثوب إليهء ولا يضمن الفران ما ضاع من صحاف الخيز فارغةء 
ولو ضاعت هما فيها لضمتها مع الخبز؛ إذ لا غنى بالخبز عنهاء فَإتما يكون الخلاف بين 
أشهب وابن حبيب فى صفة الحاحة» لا فى مراعاة الجاحة؛ فعند أشسهب أن ضمانه ما 
يحتاج إلى صيانة عن الحاجة المؤثرة فى الضمان, وليس ذلك عند ابن حبيب يمؤثره وإنما 
الحاجة المؤثرة أن لا يستغنى عنه. 

مسألة: ومن أتى بخفين إلى حراز يصلح أحدهماء فضاعاء ففى العتبية عن أصبغ: لا 
يضمن إلا الذى فيه العمل. 

ووحه ذلك أنه لا تعلق لعمله به كالفلرف الذى يستغنى عنه. 

مسألة: وأما ما تدعو الحاجة إليه من الظروف» فد قال أشهب وابن حبيب فيه ما 
تقدم ذكره. 

وفى كتاب ابن المواز: إذا ضاع القمح يقفته عند الطحان» أو ضاع عند الفران لوح 
الخباز أو قصعته؛ أو ضاع عند الصقيل غمد السيف أو عند الخياط منديل الشوب» لم 
يضمن شيثًا من ذلك ويضمن للثال ليعمل عليه. 

وروى ابن القاسم فى العتبية عن مالك: ضمان المثال. وقد روى سحنون: لا يضمن 
الوراق الأم التى يكتب منهاء وهذا يقتضى أنه لا يضمن"المثال. 


اع 1111[ ا ا 

وجه قول ابن المواز فى نفى ضمان الظرف وإثباته فى المثال أن الظطروف لا يتعلق 
عمله بهاء فلم يضمتهاء والمثال عمله متعلق بف قال مالك: لا غنى به عنه. 

ووحه قول سحنون أنه لا يعمل فيه وإِتما يعمل فى غيره فكان المثال كالظروف. 

فصل: فهذا حكم الصناع: وأما الأحرا. فهم على ضربين» أجراء للصناع» وأحراء 
للحفظ والرعاية. 

فأما أجراء الصناع» فالذى روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن أجير القصار لا 
يضمنء والقصار ضامن ا أفسده أجيره. 

قال ابن حبيب: ولا يضمن الأجير للقصار والصباغ شيئاء وهذا فى الأجير المتصرف 
بين يدى القصار يحسب اعتياره» وليس جكائز لما يعمله. 

فأما إن كان يتصرف فى العمل باختيار نفسهء ويحوز ما يعمل فيه. فقد قال فى 
العتبية والموازية عن أصبغ عن أشهب: إن كثر على الغسال الثياب» فآجر أجراء فبعثهم 
إلى البيحر بالثياب» فيدعون تلفهاء أنهم ضامئون» وكذلك أجحراء الخياط يتصرفون فى 
الثياب» فتتلف» فهم ضامنون. 

وقال ابن ميسرة: وذلك إذا آجرهم على عمل أثواب مقاطعة فهذًا معنى ما قدمناف 
لأنه إذا قوطع على عملهاء فقد صار له حكم الصانع. وأما إذا كان يعمل مياومة أر 
مشاهرة» فحكمه حكم الأجراء. 

مسألة: وأما الأحراء للحفظ: فعلى قسمين؛ قسم لهم تعلق بالعمل» وقسم لا تعلق 
لهم بالعمل. 

فأما من له تعلق بالعمل» فكصاحب الحمام يوضع عنده ثياب الناس» فقد قال مالك 
فى العتبية من سماع ابن القاسم عنه: فقد أمرت صاحب السوق أن يضمن أصحاب 
الحمامات ثياب الناس» فيضمنونها أو يأتون .كن يحرسها. 

قال الشيخ أبو محمد فى نوارده بأثر هذه المسألة: وقد قال أيضًا فى كتاب آخر: لا 
يضمنوت:؛ وهذا الذى أشار إليه الشيخ أبو محمد قد أشار إليه غيره من شيوحناء ولا أعلم 
أنهم يشيرون إلا إلى ما فى المدوئة فى كتاب الجعل والإحارة من قول مالك: لا ضمان 
على من يجلس لحفظ ثياب من يدخل الحمام ما ضاع منها؛ لأنه عنزلة الأجير. 

وهذا الذى أشاروا إليه ليس عتدى مما نحن فيه بسبيل؛ لأن أحراء الصناع لا 


كتاب الأقضية 
يضمنون» وإنما يضمن الصانع؛ أو من هو فى حكم الصائع» وصاحبي الخمام ليس بأجير 
محض الإحارة» بل المقصود منه العمل والصناعة من التنظطيف والاغتسال» فيضمن مالا 
يستغنى عنه من عمله فيه من ثيابه على قول من يرى على الصانع ضمان ما لا يستغنى 
عنه ما استعمل فيه» ولا يضمن على قول من لا يرى عليه ضمانا فى ذلك» أو يكون 
أحيرًا له تعلق بالعمل» فيكون كالحمال يستأحر على الحمل» فيضمن ما جرت العادة 
بتسرعه إليه كالطعام ونحوه؛ لأنه ثما حرت عادة الحمالين بامنيانة فيهء والتسرع إليه. 

وكذلك صاحب الحمام؛ وهو المالك لأمره. والمستعمل له بالعمل يجب أن يضمن ما 
جرت العادة بخيانته فيه والتسرع إليهء وهى تياب الناس والله أعلمء ومغيبه عن ثيابه إلى 
دائخل الحمام» مغيب يوجب الضمان على من يلزمه ذلك عغيب صاحب الثياب. 

وقد قال ابن حبيب فى الواضحة:؛ فى الطحان يطحن القمح يحضرة صاحبه: لا 
يضمن ظرفًا ولا قمسًا إلا أن يخرج الناس عن الرحى لازحمة» فيضمن القسح وظرفه» 
وكذلك الفران» فجعل الخروج عن الرحى والفرن مغييًا يوجب الضمان على الحافظ 
الذى له تعلق بالعمل. 

مسآلة: وأما الحافظ الذى لا تعلق له بالعمل» فالمشهور من المذهب أن لا ضمان عليه 
في التوم والغفلق وَإنما الضمان عليه فى التعدى» وقد قال مالك فى المستأجر 'يحرس 
بيتا أو نحيلا أو غنما فينام» فيسرق ما فى البيت أو يذهب بال خيل أو الغنم: لا ضمان 
عليهء وله أجره كاملاً. 


قال ابن القاسم: لا يضمن الأجير إلا ما ضيع أو فرط. وقال اببن المواز: لا يضمن 
جميع الخراس» إلا بالتعدى كان مما يغاب عليه أو غيره من طعام أو غيره. 

ووجه ذلك أنه مؤتمن لا تعلق له بالعمل» فلم يكن عليه ضمان كالودع. وقد روى 
ابن حبيب عن ابن المسيب: أن الراعى الناص لا يضمنء والمشترك يضمن. قال ابن 
حبيب: ومن أخذ بهء فهو حسن» فحمل هذا على ظاهره. وقال ابن وصب: معنى 
المشترك هاهنا أن يأذ ما لا يقوى عليه. 

مسألة: وأما الأحير على البيع أو الشراء» فالذى نص عليه أصحابنا أنه لا ضمان 
عليه. قال ابن اللواز: لا ضمان عليه إن ضاع المبيع أو ضاع ثمنه. 

ووحه ذلك ما تقدم من أنه مستحفظ لا تعلق له بالعمل» فلم يضمن ما ضاع مسن 
غير تعد كالمودع. 


فرع: فإذا ضمن بالتضييع» فقد قال ابن القاسم: من التضبيع أن يترك ما وكمل به 
ويذهب إلى غيره» فليس النوم والغفلة من التضييع. 


ووحه ذلك أنه لايد لكل أحد منه, ولا يمكنه الاحتراز منه. فأما من ترك حفظ ما 
وكل يحفظه والاستعمال لغيرهء فمما يمكن الاحتراز منف ولا كككن الحفظ معه. 

فرع: وأما الحارس الذى لا تعلق لحراسته بعمله» فله الأحر كاملا وإن ضاع ما 
استحفظ. وأما حامل المتاع أو الطعام يهلك فى الطريق يفعلف قلا أجر له حتى ييلغه 
وكذلك ما يعطب فى السفر؛ لأنه من سبب السفينة يهلك. وأما المستأجر للبيع أو 
الشراء يتلف السلعة أو يتلف ثمنهاء أنه لا أحرة له. قاله ابن المواز؛ لأنه هذا من باب 
ابخعل» فلا جعل له إلا يتمام العمل» وهو أن يوصل إليه ما ابتاع له أو ثمن ما باع له. 

وفى العتبية لابن القاسم عن مالك فيمن بعث معه بخادم ييلغها مجعل» فنام فى 
الطريق» قذهيت: أن له من الأحر حساب ما بلغ؛ ولا ضمان عليه. قال الشيخ أبو 
محمد: يريد أنها إحارة ليست بججعل. وقد قال ابن القاسم عن مالك: إن ماتت الحارية 
فى الطريق» قله الأجرة كاملة» وعليه أن يتم له بقية سفره. 

ووجه ذلك أن ما كان من هذا على وجه الجعل؛ فلا أحر له إلا بتمامهء وما كان 
على وجه الإجارة» فهاهنا اختلف قول مالكء فمرة فسخ الإجارة يفوات العين» وجحعل 
له من الأجر بحساب ما عمل؛ ومرة أبقاها وجعل له الأجر كاملاً والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما من استؤحر ليخبر بعمله؛ فعلى ضريين» أحدهما: أن يكون له مع ذلك 
عملء أر لا يكون له عمل. فأما الذى له مع عمله عمل» فكالوكيل يخطئ الطريق» فقد 
قال أشهب عن مالك: إن كان عائًا بذلك؛ فلا شىء عليه والكراء لهء وأما الجاهل به 
فلا شىء له وقال أشهب: لا شىء لهما. 

قال ابن حبيب: إذا بلغهم البصير بالدلالة وقد أخطاء فله الأجر كاملا وإن لم 
يبلغهيء فله من الأحر بقدر ما بلغهم إلى أن يستغنى عنه لما ظهر لهم من تخطقه؛ وإن 
غرهمء وهو جاهل» فلا شىء له وعليه الأدب. 

مسألة: ومن قال -فياط: إن كسانى هذا الثوب اشتريته: فقال: يكسوكء فلم يكسء» 
فقى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: الشراء له لازم؛ ولا ضمان على الخياط: وله 
الأحر كاملاء إن كان بصيرًا. واختلف قول مالك فى تخمينه إذا غر يجهله: فقال: 
يضمن» وقال: لا يضمنء ولا أجر له. 'ْ 


وقال ابن دينار المدنى فيمن استأجر من ينقد مالا فوجد فيه ردياء إن كان يصيرّاء 
وهذا الردىء؛ مما يختلف فيه لم يضمنء وإن كان مما لا يختلف فيه لبيان فساده» فهو 
ضامن؛ لأنه قصر فيما كان يدركه لو احتهدء فلو كان جاهلاً غر من نفسه» فإن كان 
الردىء بيناء لا يختلف فى مثله ضمنء وعوقب» وإن كان ما يختلف فى مثله لم يضمن» 
وإن لكل واحد منهما أحرته. 

فصل: وقوله: دلا غرم على اللابس» ويقرم الغسال» هو قرل مالك فى الوطاء وهو 
المشهور عنه: وكذلك روى ابن المواز عن ابن القاسم عنه. وقال أشهب عنه فى 
الموازية؟ وذلك إذا لبسه أيامّاء إلا أن يكون أبلاه. 

وقال أشهب فى النوادر: وإن دفع الصباغ ثوب هذا إلى هذاء وثوب هذا إلى هذاء 
فإن لبساهما حتى خلقاء ضمن كل واحد قيمة الثوب الذى لبسء وإن لم يخلقاء غرم 
كل واحد ما نقص الشوب الذى لبسء ولا شىء على الغسال. وقال أيو حنيفة 
والشافعى: صاحب الثوب فير يين أن يغرم اللابس أو الغسالء قإن أغرم اللابس لم 
يرجع على الغسال بشىء» وإن أغرم الغسال رجع على اللايس. 

ووجه قول مالك ما احتج به على الغسال من أن اللابس لا ضمان عليه؛ لأن من 
عليه ضمانه إن تلف» سلطه على لبسه؛ لأنه إا صبغه ليلبسهء فإذا رده إليه على أنه 
ثوبه» فقد سلطه على لبسه. والثوب يتغير بالعمل» فلم بميزه صاحبه» فالضمان عليه» ولر 
لزمه ضمانه للحق الناس المشقة والامتناع من ليس ثيابهم. 

ووجه قول أشهب أنه أكثر ما فى حال اللايس أنه مخطع بإتلاف مال غيره؛ فعليه 
الضمانء والإئلاف إنما وجد من اللابس» فوجب أن يبدأ بالضمانء فلو تعذر وحوده أو 
أفلس لكان لصاحب الثوب أن يرجع على الغسال؛ لأنه سيب إتلاف ثوبه بدفعه إلى من 
أتلفه» وتعذر الاستيقاء من جهته. 


فرع: إذا قلنا لا يضمن اللابس ما أنشفء فقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن 
كانت قيمة الثوب الملبوس دينارين» وقيمة الآخبر ديناراء نظر “كم ينقص ثوبه عن الثاني» 
أن لو لبس فى تلك المدةء فإن كان ينقص نصف ديئارء وقد نقص من الملبوس ديثارء 
كات على اللابس الذى لم يلبس ثوبه نصف ديئار» ونصف آنحر على الغسال» وإن كان 
الملبوس نقص أقل من نصف دينار» فليس على اللابس إلا ذلك الأقلء ولا شىء على 
الغسال. 


ولو كانت قيمة الملبوس ديناراء وقيمة الذى لم يلبس دينارين» وكان ثوب اللايس لو 
لبسه ذلك نقص نصف دينار» وقد نقص الملبوس ربع دينار» غرم اللابس ربع دينار إلى 
ما فوق ذلك من القيمة ما لم يجاوز نصف دينار فلا يغرم أكثر منه. 

ولو لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه؛ وهو لا يعلم؛ فقد قال سحنون: يرجع من 
له فضل على الغسال. 

وحكاه ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماجشون» فرججع هذا التفسير إلى أن 
اللابس إنما عليه بقدر ما كان عليه بتلف لباسه من ثوبه؛ لأنه على ذلك ليس هذا 
الثوب» فيقال له: هبك أنك لبست ثوبك عليك عوض ما كان ينقصه لبسك؛ لأنه باق 
يسلم إليكء ولا يمكن تمييزه من ثويك. فعليك ذلك المقدار» وما زاد على ذلكء فعلى 
الغسال؛ لأنه هو الذى أتلفه؛ فيكون معتى قول مالك فى الموطأ على هذا التفسير أنه لا 
ضمان عليه فيما أتلف من مال صاحب الثوب الذى لبسء وأما قدر ما كان يتلفه من 
تُويه لو لبسه. فليس .معنى الغرم الذى وقع التنازع فيه؛ وإنما هو .كعنى المعاوضة لما بقى 
من ثوبه لم يذهب بلبسهء والله أعلم وأحكم؛ ومعناه على رواية أشهب أنه فى اليسير 
دون الكثير» والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا لبسه من دفع إليه» فأما لو قطعه فإن لى أن آذ ثوبى» وأضمنه 
القصار دون الذى قطعه» أو نقصه القطع؛ أو الفياطة؛ لم يكن لى أن آعملد ثوبى؛ وما 
نقصه القطع؛ قاله ابن القاسم فى المدونة. 

وقال غيره: إذا نقصته المخنياطه. فإن شاء أحذه.؛ ولا غرم عليه للخياطة؛ وإن شاء 
تركه وضمن القصار. 

ووحه ذلك أنه لو لم يأخخذ الثوب ممن قطعه يجبرء وهو غير متعد فلذلك لم يضمن 
ما نقصته الخياطة» والغاصب يرد ما قطع؛ وما ينقص القطع؛ لأنه متعد ومن وجد بثوب 
عيبا بعد أن قطعه رده وما نقصه القطع؛ لأنه لا يجير على رده؛ بل له إمساكه وأتحل ما 
نقصه العيب. 

فرع: وإن كان الذى أخمذه قد قطعه وححاطه؛ إن لصاحب الثوب أن يضمن القصار 
ثويه غير مققصرر أو يأحذه» ويغرم حياطته ويعطى القصار أحرهء ولا يرحع عليه سأجحر 
الخياطة» قاله ابن القاسم فى الموازية. 


وفى المدونة فى بعض الروايات عن ابسن القاسم: إن أبى صاحب الثوب أن يدفع 


أجرة الخياطة؛ فللذى بحاطه أن يعطيه قيمته صحيحًا أو يدفعه إليه عخِيطّاء فإن دفعه إلينه» 
فهو بالخيار بين أن يأخذه أو يضمن القصار قيمته. 

وقال سحئون: إذا أبى صاحب الثوب من دفع أجرة الخياطة» فليس له إلا أن يضمن 
القصار» فإن ضمنه: قيل للقصار: ادفع أجرة الثياطة للذى خاطه وحلهء فإن أبىء قيل 
للآحر: ادفع إليه قيمة الثوب» فإن أبى» كانا شريكين» هذا بقيمة الشوب» وهذا بقيمة 
المنياطة. 

فصل: رقوله: وفإن لبسه. وهو يعرف أنه ليس ثوبهء فهو ضامن» يريد أنه يضمن ما 
نقصه لبسهء قل ذلك أو كثرء قاله عيسى عن ابن القاسم. قال: ولا شىء على الغسال» 
إلا أن يعدم اللابس» فيغرم الغسالء ويتبعه به فى ذمتهء ولو لبس كل واحد منهما 
الثوب الذى إليه عالمين» واحتلفث قيمة اللبس» ورجع من له فضل على صاحبهء فإ 
استوت لم يرجع أحدهما على صاحيه. 

مسألة: ومن اشترى من رحل شيئاء وشرط عليه فيه عملا قفى العتبية لعيسى عن 
ابن القاسمء أن كل ما يعرف صفة خروجه بعد العملء فلا بأس أن تعمل» والقمح على 
أن يطحن. 

وقد فرض مالك النمح فى بعض قرله؛ وأجازه ابن القاسم» وأحاز النحاس على أن 
يعلمه توراء وقيل لسحنون قد أجاز ابن القاسم وأشهب ما ذكرئا من شراء الثوب على 
أن يعمله قميصاء والظهارة على أن يعملها حبة: والحديد على أن يعمله قدراء أو عودًا 
ينحته سربجًاء وهو بيع وإجارة» وقد جرى فى مسائل مالك فى الغزل على أن ينسجه» 
والزيتون على أن يعصره؛ أنه كرهه. 

قال: إتما حففه مالك فى الطحين وعياطة الثوب» لأن خحروج ذلك معروفه وقد 
عمره أيضًا مالك فى الغزل على أن ينسجه. والزيتون على عصره إلا ما ذكرنا أنه 
حفقد وكل ببع مع إحارة فى الشىء المبيع» فإنه منع منهء وإن كانت فى غيره» فإحارة 
وكل بيع وشركة داخلة فى المبيع فأجزهاء وإن حرجت عنه؛ قلا تجزهاء فتحصل من 
هذا أن ما يجهل صفة الخارج منه أنه لا يجوز قولاً واحدّاء وفيما تعرف صفة الخارج منة 
القولان المنع والإحازة المعروفة. 

وجه الإجازة بصفته كما لو كان العمل فى غيره. ووجه المع أنه مبيع معين لا يقبض 
إلى مدة طويلة يخاف ضياعه فيهاء فلم يجز ذلك فيه. 


كا ساسا ا 5 كباب الأقضية 

فرع: إذا قلنا بالجوازء فتلف الثوب بيد الخياط؛ فقد قال سحنون: لا يضمن اياطع 
ويحط عن المشترى من الثمن بقدر خخياطة الثوب وطحن القمح؛ إلا أن يكون البائع ثمسن 
يعمل تلك الصنعة» فيضمن كالصناع. 

ووجه ذلك أنه إذا كان هو الصانع؛ فقد رج عن ضمان البائع إلى ضمان الصانع» 
وإذا لم يكن هو الصانع: فكأنه اشتراه منه على أن يدفعه إلى صانع غيره» وكان يجب 
على هذا أن من يعمل الأعمالء والتزم إثمام الصناعات فيما دون أن يتولى عملهاء وإنما 
يدفعها إلى الصناع» وقد علم ذلك منه؛ لأنه ئيس من أهل العمل» ولا معروقًا يتتاوله» 
فإنه لا ضمان عليهء وهذا الذى باع الثوب على أن يدفعه إلى المنياط قد التزم خياطته 
يأحرة» وهى من جملة الثمن الذى أعحذه. 

وقد قال ابن حبيب: من قال للخياط: إذا خطته؛ فادفعه إلى غسال» فزعم أنه ضاع ' 
قبل أن يتم خياطته» أو بعد تمامها قبل أن يدفعه إلى الغسال» فهو ضامن؛ وإذا قال: 
ضاع عند الغسال صدق كما يصدق فى قوله رددته» على قول ابن الماحشون. 

قال: ويضمنه الغسال إن أقر بقبضهء ويجىء على هذا التعليل أن لا يصدق على قول 
ابن القاسم؛ لأنه لا يصدق عنده فى قوله: رددتته إليك» كان يجب أيضًا على قول ابن 
الماحشون أن لا يصدق فى قوله: رددته إليك» ولا يصدق فى قوله: دفعته إلى الصانع إذا 
أكذبه الصائع. 

وعلى أن مسألة ابن حبيب هذه إن كان التزم الخياط الغسل فى ذمته بأجرة أخذها 
مع أجحرة خياطته» فهى تشبه مسألة سحنون. 

وإن كات إنما ناب فى تسليمه إلى الغسال عن المشترىء إما بأن وكله على استئجار 
الغسال على ذلك» وإما بأن استاجر هو الغسال» وأذن للخياط فى تسليمه إليه فحكمه 
فى الوجه الأول حكم الوكيل» وحكمه فى الوجه الآخر حكم من يدفع إلى الوكيل» 
وكان الأظهر من مسألة سحنون أن يضمن؛ لأن كل من أذ وبا على أن يعمل فيه 
عملاً» لزمه ذلك فى ذمته أو فى عمله بيده؛ فهو من جملة الصداع» وهم يتساوون فى 
وجوب الضمانء والله أعلم واحكم. 

#0 
القضاء فى الحمالة والحول 


َال يَى: سنت مَلِلكا يو الأمر ْنَا ف الل حل الى الل 


كتاب الأقضية ااا ااا 0 
بدَين لَهُ ليو أنه إن فلس الْذى أجيل عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَلَْمْ يَدَعْ وَفَاكٌ فَلِيْسَ 
ِلْمُحْتَال على الى أَحَلَهُ شي رأنة لا يحم عَلَى صَاحِو الأوّل0©. 

قَالَ مَالِك: وَمّذَا الأمرٌ الى لا اععتلاف فيه عِندنًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن عقد الحوالة عقد لازم يقتضى إبراء ذمة المحيل مسن 
دين المحال» فما طرأ يعد ذلك على ذمة المحال عليه من تلفموته أو تشغب بفلسه 
فلا رجوع للمحال بذلك على المحيل؛ لأنه عيب طرأ على ما قد صار إليه حال سلامته 
ورضى بهء فلا انتقال له عنه بما يحدث فيه بعد العقدء ولو كان العدم موجودًا قبل 
الحوالة فإن لم يعلم به المحيل» فلا رجوع عليه» وإن كان قد علم به وكتمه وغر منهء 
فالرجوع عليه وقد تقدم فى البيوع با يغنى عن إعادته» وبالله التوفيق. 

قَالَ مَالِك: فَأمًا الرَجُلُ يَتَسَملُ لَهُ الرّحْلٌ بدئن لَهُ عَلّى رَخُل آحَنَ نم يَيْلِكُ 
الْمْتَسَمَلُ أ يُفلِسُ» فَإِن اذى نَحْمُلَ لَهُ يرجم على غَرِعو الأرّل , 

الشرح: وهذا على ما قال أن من تحمل لرحل مال له على رجحل آخرء فإنه لا يتتقل 
حقه من ذمة المتحمل عنه إلى ذمة المتحملء وإنما الحميل وثيقة مبن حقه على من مو 
عليه فإن أفلس المحيل أو ماث لم يبطل حقه؛ بل هو ثابت على حسب ما كان على 
غريعه؛ وإتما الحمالة معناها أن يلزم المتحمل إحضار ما تحمل به» وهى الكفالة والزعامة 
والضمان. 

قال الضاضى أبو محمد: كل ذلك ععنى واحد. وقال فى المدونة: إذا قال: أنا لك 
ضامن» أو كفيل» أو حميلء أو زعيمء أو هو لك عندى؛ أو على أو قبلى» فهو كله 
ضمان لازم فى الحق والوجه. 

قال: والأصل فى جوازها قوله تعالى: «إوكن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» 
ز[يوسف: "الا وهذا إن استدل به على ثيوت هذا الاسم لها من جهة اللغة فبين» وأما 
إن استدل به على ثبوت حكمها على ما ذكره القاضى أبو محمدء فَإتما هو على رأى من 
يقول: إن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما حصه الدليل؛ وهو المشهور من مذهب مالك» 
والله أعلم. 
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مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الحمالة على وجهين؛ حمالة بالوجهء وحمالة بالمال» فأما 
الحمالة بالوجه فهى جائزة خملانًا للشافعى فى منعه من ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن المقصود منها المال؛ لأته حميل بوحه الغريم ليطالب بالمال» 
فنقول إنه يتوصل بها إلى الطالبة بالمال» فصح تعلقها بالوجه كالشهادة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالحمالة بالوجه على وجهينء أحدهما: الحمالة بالوجه على 
الإطلاق» فإن حجاء الكفيل بالمتكفل به بركا. ووجه ذلك أنه قد وفاه ما تحمل لهدمن 
إحضار وجهه. 

مسالة: وهذا إذا لم يعين اجيئه به وقنّاء قمتى جاءه برئ» وإن ضرب لمجيئه به 
أجل فجاءه به عند الأجل برئئ» قاله مالك فى المدونة» لأنه قد أتى به على ماشرطء» 
فوحب أن يبرأء ولو تحمل بوحهه على أن يحضره بعد شهرء فأحضره من الغدء فإنه لا 
يبرأ حتى يأتى به عند الأحل» رواه أبو زيد فى العتبية عن ابن القاسم. 

ووجه هذا ذلك أنه شرط إحضاره فى وقت معين» فلا يبرأ بنحضوره قبله. أصل ذلك 
حضوره يوم الحمالة. 

مسألة: ومن شرط صحة الإحضار أن يحضره الحميل أو وكيله على ذلكء» فإن 
أحضره أحتبى» وسلمه إلى الطالب لم برأ بذلك الحميل. 

وكذلك لو أتى الغريم الطالب وأشهد أنه قد أسلم نفسه إليه عن الحميل» لم يبرأ 
الحميل بذلكء قاله فى المدونة» زاد فى كتاب ابن المواز: إلا أن يأمره الحميل يذلك» 
فيكون ذلك كدفع الحميل؛ لأنه قد وكله على النيابة عنه فى ذلك: فإذا أشهد بذلك» 
لزم الطالب وإن أباه. 

قال القاضى أبو الوليد: رحمه الله: وهذا عندى إذا لم ير الطالب قبوله إلا بتسليم 
الحميل؛ لأنه حق قد لزم الحميل» فللطالب أن لا يقبله من غيرهء وله أن يقبله؛ فيبرأ 
الحميل كما لو كان عليه دينء فدفعه عنه أجنبى» فإن للطالب أن لا يقبله من غيرهء وله 
أن يقبله الخميل كما لو كان عليه دينء فدفعه عنه أجنبى» فإن للطالب أن لا يقبله من 
الأحنبى إلا بتوكيل الغريم» وله أن يقبله» فييرأ يذلك الغريم. 


فرع: وهذا على إطلاق الحمالة» ولو شرط الحميل على الطالب إذا لقيت غرعك» 
فتلك براءتىي» فقد روى حصين بن عاصم وابن القاسم فى العتبية أنه إن لقِيهموضع 


كتاب الأقضية جع ةوك قد ب جه ف ا لم3 مد در لوج 01و مع لل الكو لاا ار ل لاي 
يقدر عليه فقد برئ» وله شرطهء ولو لقيه.موضع لا يقدر عليه لم يبرأ الحميل. 

مسألة: من شرط صحة الإحضار أن يحضرهء ويسلمه إليه حيث تنفذ الأحكام عليه 
وإن كان يغير يلده. وأما إن دفعه إليه حيث لا يستطيع حبسه أو لا سلطان فيه ولا 
حاكم أو حال فتنة أو مفازة» أو موضع يقدر الغريم على الامتناع منه» فإنه لا يبرا 
بذلك» قاله كله فى المدونة. قال فى كتاب محمد: ولو أسلمه إليه» وهو محبوس فى دم 
أو دين أو غيره» فقد برئً وي يكفيه أن يقول: قد برئت إليك عنهء وهو فى السجن 
فشأتك به. 

ووحه ذلك أنه إنما تكون البراءة بتسليم متمكن به من طلب حقنه؛ وأما بتسليم لا 
يتمكن به من طلب حقه واستيفائه منه» فليس هو الذى شرط عليه؛ ولا يتوصل به إلى 
الغرض من الحمالة» فلا يبرا به الحميل» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنه إنما حمل للطالب يإحضار 
نفسه. وذلك يقتضى أن تكون موحودة؛ ونفسه قد ذهبت لموته: وعدم يذلك شرط 
التمكن من إحضارها. 

فرع: وهذا إن مات ببلده قبل أن يلزم الحميل إحضاره أو بعده؛ رواه عيسى عن ايبن 
القاسمء وقال: لأنه وإن كان حان الأحل فلم يطلب به؛ فلا شىء عليه. 

وإن مات يغير البلدء فقد قال أشهب: لا أبالى مات غائبًا أو فى البلد. قال الشيخ أبو 
محمد: يريد لا يغرم الحميل. وقال ابن القاسم فى العتبية والموازية: : يغرم فى موت الغائب 
إن كان الدين حال قربت الغيبة أو بعدت» فإن كان الدين موجلاً فمات قبله عمدة 
طويلة لو خرج إليه للماء به قبل الأجل» فلا شىء عليه. 

وإن كان على مسافة لايمكنه أن يجىء به إلا بعد الأجل؛ فهو ضامنء وإنها يازمه 
ضمان المال .عغيب الغريم؛ لأنه لا ضمان له يتسبب إلى استيفاء ماله فلما لم يف يذلك 
لزمه المقصود الذى اتفق عليه نما تعذر من إحضاره؛ وهو المال. 

مسألة: وإذا حان الأحل» فطلب الحميل بالغرم» وقد غاب فسأل أن يؤحل الثانى» 
ففى العتبية من رواية يحبى عن ابن القاسم: إن كان قريب الغيبة. قال فى المدونة: اليوم 
وتجوههما لا خضزة تيه على الطإالب» قله ذلك وإن كان يتيند الغييةة: قيس له ولبلشم 
وليغرم مكانه. 
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وقال ابن وهب فى الموازية: إذا غاب الغريم» قضى على الحميل بالغرم» ولا يضرب 
له أجل ليطلبه؛ ويحتمل أن يريد ابن وهب منع التأجيل البعيد الغيبة» ولا جنع التأجيل 
الخفيفى القريب الغيبة. 

ووجه ذلك أن فى الغيبة البعيدة إن ضرب له أجل قريبء لم يتنفسع به فى الظاهرء 
وإن ضرب له أجل بعيد دلت مضرة على الطالب» وفى الغيبة القريبة يضرب له الأجل 
القريب؛ رجاء أن يحضره فى مدة لا مضرة فيها على الطالب» فيبراً اللدميق؛ ولا يستضر 
الطالب. 

مسألة: ولو كان للغريم مال حاضر: فسأل الحميل أن يباع ل قفى سماع يحبى من. 
العتبية» وهو فى الموازية عن غيره: وإن كان على مسيرة عشرة أيام بيع ماله عليه وأما 
على يومينء فلاء وليكاتب حتى يبعث أو ييأس منه فيباع عليف ولا يؤر حميل المال» 
وهو كالغريم نفسه 

وقال مالك فى المدونة: يباع له الرباع وغيرهاء وذلك أن قويل مالك اتحلدق فئ, 
النكم على الغائب فى الرهاع. وقد روى يحبى بن يحبى فى عشرته عن ابن القاسم: إفناا 
احتلف قوله فى الحكم فيها وآعا بيعها فى الدين؛ فقوله: إنها تباع فى الدين ووفائه 
مخالفةة فى العبية لرواية يخبى هى عشرته ومتضمنه أن الخلاف فى بيعها فى الدين. 

مسألة: ولو غاب الغريم» فتلوم على الحميل» ثم قضى عليه بالغرم ثم حضر الغريم» 
ففى المدونة عن ابن القاسم:.قد مضى عليه الحكم ولزمه المال» ولو قامت البيئة بعد 
الغرم؛ أن الغريم كان ميتا قبل الحكم عليه لارتجع ماله. 

ووجه ذلك ما قدمناه أنه موت الغريم يبرأ من الحمالة» فإذا ظهر بالبينة أنه كان ميا 
يوم الحكم عليه فقّد تيين أنه حكم عليه ها لا يلزمهء فلذلك وجب له الرجوع فيه. 
وفى الموازية فى الحميل بالمال» أن الطالب إذا حكم له على الحميل بحقه؛ وعا عجز عنه 
الغريم ثم أيسر الغريم رحع على من شاء منهما. 

فصل: وأما الضرب الثائى من حمالة الوجحه؛ وهى الحمالة التى يشترط فيها أن لا 
شىء عليه من الكال» ففى كتاب ابن المواز عن هالك: أن شرط حمالة الوجه ليست مسن 
المال فى شىء. قال محمد: أو يقول: لا أضمن لك إلا الوجعهء فهدا لا يضمن إلا الوحه 
غاب الغريم» أو حضر» أو ماث» أو أفلس» ليس عليه إلا إحضاره؛ وفائدة هذه الجمالية 
يضمن الإحضار اصة» وأن يكفيه مؤنة طلبه ويؤمنه من مغيبه. 


فإذا قيد الحمالة بأنه لا تتعلق حمالته بالمال» لم يلزمه غير ما التزم من الإحضارء 
وحازت هذه الحمالة لتعلقها فى الدملة بالمال المتعلق بالذمة» ولولا أن المقصود منها 
طلب الذمة لما بحازت هذه الحمالة؛ لأن الأعيان لا يصح تعلق الضمان بها كمسن ضمن 
لرحل دابة معينة يحضرها أو عبدًا يحضره له أو ضمن من وجب عليه حد أو تعزير؛ لأن 
الضمان لا تعلق له بالذمة ولا مال» إن طلبهاء ولذلك لم تصحء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن أحضر الحميل بالوحه على شرط الغرم برئ» وإن جاء الأحل» قلم 
يحضرهء فلا شىء عليه إلا إحضاره لا يكلف غيره مال ولا غيره. وروى حسين بن 
عاصم فى العتبية عن ابن القاسم: إن أحل فى طلبه آحالا كثيرة» فقد قال مالك: لا 
شىء عليه غير طلبه؛ وإن طال ذلكء» فعلى ما شرط. 

فرع: وإن قال له الطالب هو .عوضع كذاء فاحرج إليه» فقد روى حسين بن عاصم 
عن ابن القاسم: إن كان مثله يقدر على المسير إليه أمر بذلك» وإن ضعف عنف لم 
يكلفه. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن جهل مكائه» فليس عليه طلبه ولا الغرم 
عنه» وإن عرف مكانه لزمه الخروج إليه فيما قرب أو بعد على مسيرة الأيام التى تكون. 
من أسفار الناس» فيخحرج أو يرسل إليه أو يغرمء إلا فى البعيد المتفاحش. 

وحه القول الأول مراعاة حال الحميل فيما يقدر عليه من الأسغار أو يضعف عنه؛ 
لأنه إنما دل على ما يطيقه. 

ووه القول الثانى مراعاة ما يتكلف من الأسفار غالبًا؛ لأنه إن لم يقدر على مباشرة 
المسير إليه» استناب غيره. 

فرع: ولا يضمن المال إلا أن يلقاهء فتركه أو يغيبه فى بينه» فيان ثبت ذلك ببينة» 
ضمن. وروى -حسين عن ابن القاسم. قال أشهب: إذا لقيه؛ فتركه ضمن. 

ووحه ذلك آنه يضمن إحضاره دون إحضار المال؛ رإن غاب عنه وتعذر عليه 
إحضارهء فهو على شرطه؛ وإن ترك إحضاره مع القدرة علي فقد أتلف على الرحل 
ماله حين تركه الحميل با يضمن من إحضارهء ثم قصد إلى تركه أو يستره فى يبنه؛ 


فكان عليه ضمان ما أثلفه عليه. 


فصل: وأما الحمالة بالمال» فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له بهء ولا تبر 


1 8ب0000200ا7ا ااا 0 
بذلك ذمة المتحمل عنه خلامًا لابن أبى ليلى فى قوله: إن ذلك يبرئٌ ذمة المتحمل عنه. 
قال القاضى أير محمد: لأنها وثيقة» فلم يبرأ يها من عليه الحق كالرهن. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى الحمالة بالمال ستة أيواب» الباب الأول: فيما تصح به 
الحمالة» وتمييزها ما لا تصح به الحمالة. والباب الثانى: فيمن تصح الحمالة منه وعمييزه 
ممن لا تصح الحمالة منه. والباب الثالث: فيمن تصح الحمالة عنه» وتمييزه ثمن لا تصح 
الحمالة عنه. والباب الرابع: فيما للطالب من مطالبة الحميل. والياب النامس: فى رفق 
الطالب بالحميل أو الغريم. والباب السادس؛ فى قضاء الحميل عن الغريم. 

الباب الأول: فيما تصح الحمالة به 

الحمالة تصيح فى المعلوم والمجهول خلافًا للشافعى فى منعها من المجهول. والدايل 
على ما نقوله أن هذه وثيقة يحق: فصحت فى المجهول كالشهادة بالوصية. 

إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك فى الموازية: من أوصى ولده أو غيرهم أن يضمنوا عنه 
ديئهء فذلك حائز» سمى الدين أو لم يسمه؛ والغرماء حضور أو غيبء فى الصحة أو 
فى المرض. 

وفى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن مات» وعليه من الدين 
ما لا يدرى كم هوء وترك مالا من عين وعرضء لم يحصرء ولا يدرى كم هوء فتحمل 
بعض ورثته بدينه إلى أحل على أن يخلى بيئه وبين ماله» فإن كان فيه قضل بعد وفاء 
الدين كان بينه؛ وبين الورثة على فرائض الله تعالى» وإن كان نقصانء فعليه وحدهء أن 
ذلك حائرء كان الذى تحمل به نقدًا أو مؤجلاً لأنه ضمنه على وجه المعزوف» ولو كان 
على أن له الفضل» وعليه النقصء لم يجر؛ لأنه بيع فاسد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن طرأ غريم لم يعلم به الوارث؛ لزمه أن يقضيه؛ ولا ينفعه 
قوله: لم أعلم به قال ذلك مالك وابن القاسم, 

ووحه ذلك أنه قد التزم أداء ديونه على العموم» ولم يخص ما يعلمه دون ما لا 
يعلمه؛ والتزام ذلك عن الميت أو المفلس جائز لازم؛ والتزام المجهسول لازم والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ومن قال: أنا ضامن لما قضى به لفلان على فلان» وهما غائبان أو حاضران» 
أو أحدهما غائب» أن ذلك يلزمه. قال ابن القاسم فى المدونة: لأن مالكًا قال: من 
أوجب المعروف على نفسهء لزمه والكفالة معروف» فلزمت لزوح الدين. 


كتاب الأقضية الم م بجاوو لاا الما وخا ا ا لوا ا لع ا له 

مسألة: ومن قال لرحل: بائع فلانا وأنا ضامن ا بعته به لزمه ذلكء إذا ثبت ما باعه 
به قاله ابن القاسم فى المدونة. وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما يشيه أن يعامل به 
المتحمل عنهء ولا يبعد أن يكون هذا مذهب ابن القاسم ويراعى فيه أيضنًا حال التحمل 
له. 1 

قال القاضى أبو محمد: هذه المسألة مبنية على ثلاثة أصولء أحدها: أن ضمان 
المجهول حائز. والثانى: أن ضمان الحق قبل وحويه جائز كقوله: آلق مالك فى البحرء 
وعلىّ ضمائه. والثالث: أن إطلاق مثل هذا محمول على العرف والعادة. 

ووجه ذلك أن من قال لبائع فاكهة؛ يريد مبايعة رحل بالدرهم والدرهمين: أنا 
ضامن' لا بايعت به فلاثاء فعامله بثياب قرقبية باعها منه أو يواقيت وجواهرء لها التمن 
الكثير من آلاف الدنانير» لم يلزمه ذلك» لأنه يعلم أنه لم يرد هذه المعاملة؛ ولا ضمان 
هذا المقدار من الأثمان» وإنًا أراد ما جرت به العادم فى مثله من مبايعة مثله فيما يبتاعه 
على وجه التفكه الشىء بعد الشىء؛ والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو رجع الحميل قبل أن يعامله المتحمل منه؛ ففى المدونة عن ابن القاسم: له 
ذلك بخلاف من قال لمن يخاصم أنعاه: احلف على ما تدعيه قبل أخى» وأنا ضامن» ثم 
أراد الرحوع؛ فليس له ذلك. 

والفرق بينهما أن الحميل لما لم يعامل به فى لمستقيل لم يتحمل شيمًا ماضيًّا ولا حمًا 
ثابتاء وإتما وعد بالحمالة فى المستقبل إذا وحد الدين: فله أن يرحع قبل أن يلزم الحمالة 
بوجود الدين؛ والذى قال له: احلف هما تدعيه» وأنا له ضامن يضمن أميرًا قد تقدم 
وحودهء فكان للطالب أن يحقق وحجوده فى الماضى بيمينه فى اللمستقبل» فلذلك لم يكن 
له الرحوع: لأنه قد تضمن ديئا ماضيًا على صفة؛ وهى وجود اليمين الثيقة له والله 
أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن اشترى جارية» فتكفلت له ما أدركه فيها من درك» لزمه ضمان ذلك. 

ووجه ذلك ما قدمناه من صحة الكفالة بالمجهول. 


هسألة: ومن أعتق عبده على ألف درهمء جاز له أن يأخذ منه بها حميلاًء ولا تجوز 
الحمالة بكتابة المكائب» وإن لم يتعجل الحتق. 


والفرق بينهما أنه إن عجل عتقه من مالء لزمه ذلك المال فى ذمتهء فلذلك صحت 


الحمالة به. وما على المكاتب من غرع كتابته» فغير معلق بصفة ولا هو دين ثابت عليه؛ 
لأنه يسقّط بالعجر عند فلذلك لا تصح الحمالة. 

مسألة: ولا يجوز أن يأحذ حميلاً لمعين اشتريته» قاله ابن القاسم فى المدونة» قال: لأن 
مالكًا قال: لا يجوز أن يأعذ حميلاً بسلعة غائبة اشتريتهاء بعيدة كانت أو قريبة» يجوز 
فيها التقد. 


ووجه ذلك أن عين المعين لا يقدر الحميل على إحضارهاء ولا تتعلق يذمثه: ومعنى 
الحمالة تعلق الحق المتحمل به بذمة الحميل» والأعيان لا تتعلق بالذميم. فلذلك لا يجوز 
التحمل بها. 

مساآلة: ولا تجوز الكفالة فى الحدود ولا التعزير» قاله ابن القاسم قى المدونة. 

ووجه ذلك أنها متعلقة.معينين» ولا تعلق لها بالذمم؛ فلا تصح الكفالة فيهاء ومن 
استأحر أجيرًا أو صائعًا معياء لم تصح فيه الكفالة؛ لأنه لا يصح أو يقوم غيره مقامه فى 
العمل» وإئما يتعلق العمل بتلك العين دون غيرها من الأعيان والذميء قاله ابن القاسم فى 
المدونة» ولو كانت حدمة فى الذمة مقدرة بومن أو عمل لصحت الحمالة بها. 

مسألة: والحمالة بالجعل حرام» قاله مالك فى العتبية من رواية ابن القاسم عنه. 
ومعنى ذلك أن تعطى المتحمل حعلا على حمالته» قال فى العتبية: ويرد ما أحذ. قال فى 
الموازية: فإن كان صاحب الح عانًا بذلك سئطت الحمالة» ورد الجعمل: فإن لم يعلم 
بذلك؛ فالحمالة لازمة والجعل مردود. ومعنى ذلك أنه عقد يختص بالمعروف» فلم يصح 
فيه العوض كالقرض. 

وقد قال أصبغ فى الموازية: كل حمالة وقع حرامها بعقد بين الحميل والمطلوب يغير 
علم الطالب» فاحمالة له ثابتة» وإئما يفسدها علم الطالب. قال محمد: ويكون ذلك من 
سببه ومعاملته فإذا لم يكن من سببه؛ ولا علم به فى الحمالة» فالحمالة ثابتة. 

مسألة: وكل حمالة وقعت على حرام من المتبابعين فى أول أمرهما أو بعده؛ قفبى 
الموازية: لا يلزم الحميل علم المتبايعان حرام ذلك أو جهلاه, علمه الحميل أو جهله.ء وقد 
كاله أشهب فى دافع دينار فى دينارين إلى أجل وأحذ بهما حميلاً: الكمالة سائطة 
وكذلك كل حمالة بأمر فاسد. 


قال محمد: ومن معنى قول ابن القاسم وأصحاب مالك عن اتباع منهم لمالك» وقد 
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قال ابن القاسم فيمن دفع دينارًا فى ديتارين: أن الحمالة فى ذلك ساقطة» وكذلك فى 
فسخ الدين فى الدين. 

وروى عيسى عن أبن القاسم فى العتبية: إن لم يعمل الحميل بذلك فالحمالة ساقطة» 
وإن علم لزمته فى الديئارين» وبطل الربا. 

فوجه رواية ابن الواز عن ابن القاسم فى إبطال ذلك أن الحمالة إنما تعلقت بأحد 
عوضى عقد البيع؛ وذلك لا يكون إلا بعد صحة العقدء فإذا بطل العقد لفساده بطل 
العوض منه» ووحب أن تبطل الحمالة لما بطل ما تعلقت به. 

ووحه رواية عيسى أن الحميل إذا علم يذلك» فإئما تضمنت حمالته رد ما صاز إلى 
المتحمل عنه إذا وجب عليه رده بالشرعء وإذا لم يعلم بذلك» فإتما التزم المتحمل العرض 
فى عقد, وذلك يعدم فى هذه المسألة للاتفاق على إبطال عقد البيع. 

مسألة: ومن باع طعامًا من مبيع قبل قبضه. وأخذ به جميلا فقد روى أصبغ عن ابن 
القاسم وأشهب: أن الحمالة ساقطة. 

ووجه ذلك ما تقدم من أن ما تحمل بهء لا ينفذ على حسب ما تحمل بهه؛ فبطلت 
الحمالة. 

مسألة: ومن أسلف سلقاء فلا بأس أن يأخذ به جميلاء قال مالك فى الموازية» قفال؛ 
وما أعلم أحذا كرهه إلا الحسن. 

ووجه ذلك أنه وثيقة تحوز فى البيع؛ فجازت فى القرض كالشهادة. 

هسألة: والحمالة بما على الميت حائزة» وإن لم يترك وفاءء وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حديفة: لا يجوز ذلك إذا لم يترك وفاء. 

والدليل على ما تقوله ما روى سلمة بسن الأكوع أن النبى و أتى يجنازة» فقبال: 
دهل عليه من دين؟: قالوا: نعم قال: هل ترك شيًا؟ قالوا: لاء قبال: صلوا على 
صاحبكي قال أبو قنادة: صل يا رسول الله وعلئٌ دينه؛ فصلى عليه 2. 

ومن جهة المعنى أن كل دين صحت الحمالة به مع اليسار؛ فإتها تصح به مع 
الإعسار كدين الحى. 

(*) أعرجه البخارى حديث رقم . النسائى فى الصغرى حديث رقم ,١551‏ أحمد فى 
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كه 11000 
الباب الثاني: فى ذكر ما تصح الحمالة منه, وشبيزه ممن لا تصح حمالته 

الذى تصح حمالته كل مالك لأمره لا حجر لأحد عليه» سواء كان يقدر على النطق 
أو كان أخرسء إذا فهم مراده. قال مالك فى المدونة: يجوز كفالته إذا فهم عنه. وأما 
من عليه حجر لحقه وحق غيره؛ فإنه يعتبر أمره؛ فإن كان محجورًا عليه لحق نفسه 
كالصغير والسفيه والمولى عليه؛ لم يلزمه الحمالة. 

وأما البكر التى لم تعنس» فهى كالصغير فى ذلك؛ وأما التى عدست وأونس رشدها 
فى بيت والدهاء ففى المدونة؛ أنه يجوز حمالتها عند ابن القاسمء ووجدته فى كتاب 
عبدالرحمن عن مالك. وقال مالك: لا تجوز هبتهاء وكذلك كفالتها؛ بضعها بيد أبيها. 

ووحه ذلك أنه لما لم يسقط التعنيس ولاية الأب فى البضع؛ لم يسقط فى المال. 

وحه القول الأول أن الولاية فى البضع لا تزول بالرشدء والولاية فى امال تزول 
بالرشد؛ لأنها تراد لحفظ المال» فإذا حفظ المال بالرشد زالت ولاية المال» وبقيت ولاية 
البضع؟ لأنها تراد الحفظ البضع مما يغيب» فمعناها.ياقية ما بقيت المرأة في والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: وأما من كان محجورًا عليه لحق غيره كالعيد واللستغرق فى الدين والمريض 
والرأة ذات الزوج؛ فإن العبد والكاتب والمدبر وأم الولد حمالتهم بغير إذن السيد باطلة» 
وإن كان العبد مأذونًا له فى التحارة. وقال ابن الماحشون: تحوز حمالة العبد. وحكى ابن 
المواز القولين فى العبد. 

وحه القول الأول» وهو قول مالك وجمهور أصحابه معنى يدعمل فى ذمته نقصًا 
وعيبّاء فلم يكن له ذلك بغير إذن سيده كالمداينة» وأيضًا فإنه وحه من المعروف» فلم 
يكن له بغير إذن سيدهء وإن أذن له فى التحارة كهبة ماله. 

مسألة: وجحوز حمالة العبد يإذن السيدء وإن لم يكن مأذونًا له فى التحارة إلا أن 
يستغرقه الدين» فلا يحوز وإن أذن له السيد. 

ووحه ذلك كله أن الحجر إنما تعلق به لق سيدهء فإِذا أذن له فى ذلك حازت له 
حمالتهء ولو كان عليه دين يفترق ماله لم يجز ذلك؛ لأنه محجور عليه لمق الغرماىء فلا 
تصح حمالته أذن له السد أم لم يأذن له. 

وأما المكاتب؛ فقد قال ابن القاسم فى اللدونة: إن أذن السيد للمكاتب والمدبر وأم 


الولد فى الحمالة» جازت حمالتهم. قال غيره: لا يجوز معروف المكاتب؛ لأن ذلك داعية 
إلى رق وليس له ذلك ولا لسيده. 

ووجه قول ابن القاسم أنه محجور عليه بحكم الرق» فجاز ما يفعله من ذلك بإذن 
السيد. أصل ذلك العبد القن. 

ووحه قول الغير ما احتج به من أنه ليس له أن يرق نفسهء فوجب أن يكون ممنوعًا 
من كل ما يكون سيبًا له. 

مسألة: وهل للسيد إكراه العبد على الحمالة؛ قال إين القاسم فى المدونة: ليس له 
ذلك. وقال ابن الماجشون فى النوادر: له ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن السيد ليس له إدخال نقص فى ذمة عبده كما ليس له أن 
يغبت ذلك دينًا عليه. 

ووجه قول ابن الماحشون أن له انتزاع ماله» وهو .ععنى ذمتهء فكان له شغل ذمته 
على هذا الوحه. 

مسألة: وأما المستغرق فى الدين» ففى العتبية والموازية عن مالك: لا يجوز حمالة من 
أحاط به الدين كصدقته وتفسخ؛ لأنها من المعروف. 

ووجه ذلك أن من كان للغرماء رد عتقهء كان لهم رد كفالته وهيته كالمضروب 
على يديه. 

مسألة: وأما المريض» ففى المدونة عن ابن القاسم يجوز كفالة المريض فى ثلثه. وروى 
ابن المواز عن عبدالملك: إن كان المحمول به مليّاء لزمتهء وإن كان عديًا بطلتء ولمع 
يكن فى الثلث إذا لم يرد بهذه الوصية. 

ووحه قول ابن القاسم أنه معروف يفعله المريض» فكان فى ثلثه كهبته. ووجه قول 
عبداملك ما احتج يه. 

مسألة: وأما كفالة ذات الزوج» ففى المدونة عن ابن القاسم: أن ذلك فى ثلث ما 
لهاء فإن زادت على الثلث فى كفالتهاء فللزوج إبطال جميعها إلا أن يزيد على الفلث 
الديتار والشىء اليسير» فيمضى الثلث والزيادة. وقال المغيرة: إِذا حازت المرأة النلث»ء لم 
يطل كالريض يرصى بأكثر من ثله. 
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مسألة: وإذا تكلفت المرأة بزوحهاء ففى المدوئة» قال مالك: عطية المرأة زوجها جميع 
مالها جائز عليهاء وكذلك كقالتها عنه. 

ومعنى ذلك أن كفالتها عنه بإذنه ورضاهء فإن لم يرض بذلك» فعلى مذهب ابن 
القاسم: تبطل إلا أن تكون بثلث مالها فأدنى؛ والله أعلم وأحكم. 

الباب الثالث: فيمن يصح الجمالة عنه وتئييزه ممن لا تصح عنه 

وتحرير ذلك آنها تحوز عن كل مالك لأمره أو غير مالك لأمره فيما يلزم أداوه من 
ماله. وأما المولى عليه فلا يخلو أن يكون تحمل عنه ميل يما تقدمت المعاملة فيه؛ أو يما 
تستقبل المعاملة فيه» فإن كان تحمل عنه بئمن ما قد ابتاعه؛ فقد قال ابن القاسم فى 
العتبية والموازية: إن كل ما تحمل به بما يسلزم اليتيم؛ لزم الحميل» ويرجع به فى مال 
الصبى. 

وقال عبدالملك: لا يلزم المولى عليه شىء مما تحمل بهء فإن كانت المعاملة قبل 
الحمالة: لم يلزم الحميل شىء» يريد أنه لم يتحمل عنه بدين عليه ولا عامله المتحمل له 
بسببه» فلا يلزم الحميل شىء؛ وإن كانت المعاملة بعد ذلكء لزم الحميل الغرم» ولم 
يرجع هو ولا الطالب على اليتيم. 

وإن كان ما يلزم اليتيم مثل أن يكون له الدار والحائطء فيسلفه فيهاء فهذا يلزم 
الحميل: فعلى هذا فما يتحمل به عن اليتيم على ثلاثة أقسام» قسم يلزم الحميل» ويرجم 
بهء وهو ما يلزم مال اليتيم» وقسم يلزم الحميل؛ ولا يكون له الرجوع به؛ وهو على ما 
عومل به بسبب الحمالة» ولا يلرم مال اليتيم. 

وقد قال أصبغ فى العتبية فيمن اشترى من سفيه. وأعذ خميلاً مما يلزمه من قبله» 
فأبطل البيع» والثمن على السفيهء فإن الحميل يغرم النمن» ولا يرجع به على أحد» 
وقسم لا يلزم الحميل؛ ولا يرحع به كالمنحمل عنه عن معاملة قليكة لا يلزم ماله. 

الباب الرابع: قيما للطالب من مطالبة الحميل 

لا يخلو أن يكون الحميل واحدًا أو جماعة: فإن كان واحداء فهل للطالب أحذه 
مجميع الحق مع حضور الغريم وغناه؛ احتلف فيه قول مالك؛ فقال فى المدونة فى الحميل 
بالمال: للطالب طلبه فى مال الغريم وحضوره. 

قال القاضى أبو محمد: وبه قال مالك والشافعى؛ ثم رجع مالك؛ فقال: لا يبيعه إلا 
فى عدمه أو غيبته. قال القاضى أبو محمد: وبه قال عبدالملك. 


كتاب الأقضية 10 

وحه القول الأول أن الحق متعلق يذمته فى حال عدم الغريم» قوجحب أن يكون 
متعلقا بذمته فى حال يساره كالغريم. ووجه القول الثانى عندى أنه وثيقة بالحق» فلم 
ينتقل إليه إلا مع تعذر استيفاء الحق من محله كالرهن. 

مسألة: وليس للطالب أن يكلف الحميل ملازمة الغريم حتى يدفع ما عليه إذا كان 
موسراء قاله ابن القاسم. 

ووحه ذلك أنه وثيقة بالحق من الغريم» وإنما له مطاليته بدفع الحسق» يرجع إليه عند 
تعذر استيفائه» وليس بوكيل على المطالبة بالدين. 

مسألة: وليس للحميل أخذ الحق إلى الطالب. ووجه ذلك أن الحميل ليس بوكيل 
على القبض ولا مأذون له فيه» وإنما له أن يطالب الغريم .كا يرأ ذمته بهء وهو إيصال 
الدين إلى مستحقه. 1 

مسآلة: وإذا حل أجل الدين والغريم غائبء فلا يخلو أن يكون يعيد الغيبة أو قريبهاء 
إن كان بعيد الغيبة» ولم يكن للغريم مال حاضر أغرم الحميل. وروى عيسى عبن ابسن 
القاسم عن مالك فى البعيد الغيبة: والذى لا يدرى أين هوء فلا يضرب له أحلء فإن 
كان له مال حاضرء فلا يخلو أن يقرب تناوله كالناظر أو ما هو فى حكمه أو ييعد 
تناوله كالدار تباع» وما يطول أمدهء ويكون فيه التربص. 

فإن كان ما يقرب أمده قضى مته الطالب» وإن كان مما يبعد تناوله أحذ الدين من 
الحميل ثم للحميل أن يباع له ذلك؛ وإن كان قريب الغيبة أجل الحميل أجلاً قريًا 
وكررء فإن أبى: وإلا فعل به ما ذكرناهء قاله كله ابن حبيب عن ابن القاسم. 

مسألة: وإذا حل الأجل والغريم معسر كان للطالب أخذ ماله من الحميل. وروى أبو 
زيد عن ابن القاسم فى العتبية: إن قال الطالب: إن الغريم عديمء وقال الحميل: هو 
ملىى ولم يعرف له مال ظاهرء غرم الحميل. 

ومعنى ذلك أن ذمة الحميل قد تعلق بها الحق؛ فلا يبرأ إلا بالأداء» وإنما يبرا الغريم 
بالمطالبة, إذا كان له مال» فعلى الحميل الذى يدعى يسره إظهار ذلك المالء فيبرأ وإلا 
لم يبرأ من الدين. 1 

مسألة: وهذا فيما يثبت من دين الغريم بالبيئق فأما لا يثبست إلا بإقرار الغريمء فلا 
يلزم ذلك الحميل» رواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك. 


و4 للم ا ل مووي كنات الأقضية 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يكون الإقرار بالدين يعد 
الحمالة. وأما إذا أقر به الغريم قبل الحمالة» فشهد بذلك على أقراره شاهدا عدل» فإن 
الذى يريد مالك بقوله: إنه مما تقوم به البيئة» ويلزم ذلك الحميل» والله أعلم وأحكم. 

ومن قام على منكر بدين؛ فقال له الرحل: إن لم آنك يه غدًاء فالمال على وقد 
سماءء لم يلزمه المال» وإن لم يأت به حتى يبينه الطالب يبينة؛ ولو أقر المطلوب بعد 
الحمالة: لم يلزم ذلك لحميل إلا ببينة. 

وكذلك من ادعى على غائب ألف درهمء فتكفل به رجلء فقدم الغائب» فأنكر أو 
أقرء لم يلزم الحميل ذلك إلا ببينة على أصل الدين أو ببينة على إقرار الغريم قبل الحمالة» 
قاله كله فى الموازية» وتموه.فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. 

مسألة: ولو أنكر الغريم الدين» وأقر به الحميل» ففى كتاب ابسن سحئون عن أبيه: 
يغرم الحميل ثم إن قامت له بينةء رجع على الغريم يما أدى عنه؛ ورواه فى العتبية يحيبى 
عن ابن القاسمء قال: وإن لم يكن للحميل بينة» لم يرجع الغريم بها أداه. 

فصل: وإن كان الحملاء جماعة تكلفوا له مال» فلا يخلو أن يطلق لفظ الكفالة أو 
يقرل وبعضهم كفلاء عن بعض أو له أخذ من شاء منهم يجميع حقه؛ فإن أطلق لفظط 
الكفالة» فأعسر الغريم عند الأجل» فقد قال مالك: ليس له أن يأخذ من وجد من 
الكفلاء يجميع المال» وإنما له-أن يأخذ كل واحد منهم بحصته منه. فإن كانوا ثلاثة أل 
من كل واحد ثلث المال. 

ووحه ذلك أنهم إذا تكلفوا عائة, فإنما تكفل كل واحد منهم يثلث المائة» فلا يلزمه 
سواها. 

مسالة: وإن شرط عليهم؛ ويعضهم كفلاء عن بعض» كان له أن يأخذ بعضهم 
مجميع حقه؛ وإن كانوا موسرين؛ فإن أعسر بعضهم كان له أن يأخذ جميع حقه من 
للوسرء قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أنه إذا كان بعضهم حملاء عن بعض كان لهم حكم الحمالة» فليس لهم 
أن يأعذوا واحدًا منهم إلا عا يجوز لهآن يعدل به عن الغريم إلى الحميل من الإعسار أو 
الغيبة» والله أعلم وأحكم. 


فرع: ولو غاب الحملاء إلا واحدًا منهم» فغرم الحاضر امال ثم قدم الحميلان 


والغريم» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: للحاضر الذى غرم أن يرجع على صاحبيه 
يثائى المال» وإن كان الغريم مليًا وله أن يرجع به على الغريم بخلاف طالب الحق لا 
يأحذه من الحميل؛ إذا كان الغريم موسرًا حاضرًا. 

ووجه الفرق بينهما أن الحميل إنما أحذ وثيقة من الدين الذى على الغريي» فلا يطلب 
مع تمكن الاقتضاء من الغريم؛ والحميل الذى غرم فى غيبة الحملاء والغريم؛ فكل واحد 
منهم حميل مجميع المال؛ فإئما غرم عن الحميل كما غرم عن الغريم» لأنه لو حضر صاحبه 
فى الحمالة لزمه الغرم معدء فلما كان أداه عنه كان له الرجصوع عليه دون اعتبار حال 
الغريم. 

مسألة: فإن اشترط أن له أذ من شاء منهم مجميع الحسق» فضى المدونة عن ابن 
القاسم: له أن يأحذ من شاء منهم بحقه؛ وإن كان شركاؤه فى الحمالة حضورًا 
موسرين؛ لأنه قد شرط ذلك. 

وإذا أذ أحدهم مجميع المال» لم يكن له أن يرجع على أصحابه بشىء مما أداه؛ لأن 
الطالب قد شرط فى الحمالة أن له أن يعلق حقه بذمة من شاء منهمء فإذا عين حقه عند 
أحدهم. فإنما ذلك عن نفسه لا عن أصحابه؛ فلذلك لم يج له أن يرجع عليهم بشىء 
ما أداه. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون وابن كنانة وأشهب: أن الشرط باطل؛ وئيس له 
اتباع أحدهم بأكثر من نصيبه إلا فى عدم أصحابه أو غيبتهم. 

فرع: فإن شرط مع شرطه أن يأححذ من شاء منهم مجميع حقه أن بعضهم حملاء عن 
بعض» فأخذ حقه من أحدهم كان لمن أدى الحق أن يرجع على أصحايه يها أدى عنهم؛ 
لأنهم قد شرطوا أنه إن عين حمّه عند أحدهمء فعلى وجه أن بعضهم حملاء عن بعض» 
فقد تعلق الحق بحمالة جميعهم على أن للطالب أن يختار مطالبة من شاء منهم. 

وفى المسألة الأولى لم يتعلق الدين بحمالة جميعهم: وإن تعلق حمالة واحد غير معين» 
فاللطالب أن يعينه.من شاء منهم, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن تحمل له بدينه رحلء ثم لقى الغريم؛ فأعطاه حميلاً آخرء فقد روى ابسن 
الماحشون عن مالك: له أن يتبع أى الحميلين شاء. 

ووجه ذلك أن كل واحد منهم تحمل مجميع المال على غير رتبة تقتضى تقدم 
أحدهماء فاقتضى ذلك التخيير فى أن يطلبهما أو يطلب أيهما شاء, 


مسألة: ومن تحمل لرحل عال على غريم؛ ثم تحمل له رحل آخر بالحميل» فإنما له أن 
يطلب الغريم؛ فإن غاب أو أعسرء اتتقل إلى طلب الحميل الأول فإن غاب أو أعسر 
اتتقل إلى الحميل الثانى» قاله ابن للاجشون. 

ووجه ذلك أن حاله مع الحميل الأول والثانى كحاله مع الحميل الأول والغريم؛ وقد 
تقدم ذكره والله أعلم وأحكم. 

الباب الخامس: فى رفق الطائب بالفريم أو الحميل 

وحه ذلك أن الطالب قد يهب حقه الغريم أو الحميل أو يؤخر أحدهماء قأما الهبق 
فإن وهب الغريم» فقد برئ الحميل؛ لأن الهبة كالاقتضاءء ولو اقتضى حقه لبرئ 
الحميلء فكذلك إذا وهب ولو وهب الحق الحميل لم ير الغريم عليه أن يؤدى إلى 
المتحمل له. 

فرع: ومن أخطذ حميلاً بنمن سلعة على أن له أن يأخذ أيهما شاء بحق قمات 
الغريمء فأحاله الطالب» ثم أراد أن يطالب الحميل» ففى العتيبة والموازية لأشهب عن 
مالك: يحلف ما وضع إلا للميت» وهو على حقف قال محمد: فيها شىء. وقال فى 
موضع آخخر: فيها نظر. 

وروى فى موضع آخر عن مالك: إن كان أخر يعض الحق من تركة الميت» كان ما 
أخذ بالخصص بين الحقين» ويحلف ما وضع إلا للميت؛ ويكون على الحميل حصته بما 
بقى. 

مسألة: وأما إن أذ الغريمء قفى العتبية والموازية لأشهب عن مالك: إن أخد الغريسم 
سئة فالحمالة ثابتة إلا أن للحميل أن يمنع التأخرء ويقول: أحاف أن يفلسء فليس له 
التأخير. قال ابن القاسم في المدونة: إلا أن يسقط الحمالة. 

وقال غيره فى المدوئة: إذا أخر الغريم: وهو موسرء تأخرًا بيئاء سقطت الحمالة عن 
الحميل» وإن كان الغريم معسرًاء فله أن يقوم على الكفيل» وأن يقف عنه. 

وجه قول ابن القاسم أن تأخعر الغريم لا ينافى حمالة الحميل» فليس فيه دليل على 
إبراء الحميل» ولا يكون تأثيره فى إسقاط الحق عن الحميل أكثر من تأثيره فى إسقاطه 
عن الغريم لتعلق الحق بذمتهما. 

ووجه قول الغير أنه لما لم يلزم الحميل تأحير الغريم» كان الفشاهر من تأخيره إبراء 
الحميل؛ والله أعلم. 


فرع: ولو علم الحميل بتأخيره» فسكتء لزمته الحمالة» فإن لم يعلم بذلك حتى حل 
الأحل الطالب ما أخحره ليبرئ الحميل» وتئبت له الحمالة؛ قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أن ترك الاعتراض من الحميل فى تأخيره رضا به» فإت لم يعد بذلك» 
واحتمل تأخير الطالب للغريم الذى لا يلزع الحميل تجويزه أن يريد به إبراء الحميل»ء كان 
على الطالب اليمين أنه لم يرد به إبراءهء وإنها أراد به الرفق بالغريم مع يقاء الحق متعلقًا 
يحمالة الحميل. 

مسألة: ولو أحر الطالب الحميل» فذلك تأخير للغرييء إلا أن يحلف ما كان ذلك 
تأخيراء فإن نكل لزمه التأير؛ لأنه لو وضع عن الحميل الحمالة لكان له أن يتبع الغريم» 
قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ما لزمه من اليمين أن تأخيره الحميل محتمل لتأخير الغريم له فلزمته اليمين أنه 
ما أراد ذلك» ولا قصده. 

الباب السادس فى قضاء الحق 

فإن دفعه الغريم برئ» وبرئ الحميلء وإن دقعه الحميل برئ من مطالبة صاحب 
الحق» وكان له مطالبة الغريم؛ فإن كان أدى عنه مثل ما عليه رجح عثلهء وإن كان أدى 
عنه غير ما عليه مثل أن يكون الدين دنانير» فيدفع عنه الحميل دراهي فإن ذلك لا يجوز 
قبل الأجل لما فيه من تأخير أحد عوضى الصرف. 

وأما بعد الأحل» ففى كتاب ابن المواز: أق ذلك ججحائز» وفيه أنه غير جائز» وإليه 
رجع اين القاسم. وهو قول أشهب وأصحابه. 

وحه القول الأول أن ما بين الطالب والغرييء قد صح باتخاذ الصارفة؛ لأن ذلك 
متعلق بدّمته كالذى كان له عليه الدين. 

ووجه القول الثانى يا منع ما احتج به محمد من أن الغريم يكون غفيرًا بين أن يدفع ما 
كان عليه؛ أو ما دفع عنهء فيدخله الخيار فى الصرف» وفسخ دين فى دين» والله أعلم 
وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا بالجوازء فقد قال ابن القاسم: لا يؤحذ من الغريم الدنانير» ولكن 
بخرج الغريم الدنائير» ثم يشترى بها دراهمء فإن نقصت لم يكن للحميل غيرهاء وإن 
زادت» فليس له الفضل» وكان ابن القاسم يقول: الغريم عير إن شاء دفع الدنانير أو 


الدراهمء ثم رجعء فقال: هذا حرام بين الحميل والغريم. وقاله أشهب. 

وجه القول الأول أن عمل الكفيل مع صاحب امسق إذا حكمنا يصحته وجحب أن 
يصح ما بين الحميل والغريم للدنائير؛ لأنه تأخير فى الصرفء فوجب أن يصح بأن يخرج 
الغريم ما كان عليه» فلا يفسد من حهته شىء ثم يشترى للحميل من جنس ما أدى؛ 
فإن كان فيه نقصء فهو الذى أدخله على نفسه؛ وإن كان فيه فضل لم يكن له؛ لأن ما 
دفع عنه إنما هو سلف أسلفه إياه» فلا يأخذ أكثر منه. 

ووجه القول بالتخبير أن هذا تخيير ثابت بالشرع؛ فلا ييل الصرف كخيار من 
وجد فى عوض الصرف زائقاء فإنه مخير بين أن يرد المعيسب أو بمسك» ولا يمنع صحة 
ذلك الصرف. 

فرع: فإن قلنا برواية المنع» فلا يجوز أن يصالح الكفيل طالب الحق إذا كان الدين 
دنائير بدراهم: ولا شىء مما يكال أو يوزن من سائر الأشياء إلا بالجزاف من أو بما 
يرجع إلى القيمة من حيوان أو عرض أو غيره؛ لأنه فيما يككال أو يوزن يرحع إلى أن 
يكون الغريم غخيرًا. 

ومعنى ذلك أنه يدحله الخيار فى قسخ الدين فى دين؛ وذلسك غير جائز. وأما ما 
يرجع إلى القيمة» فإنه يقوم بجنس الدين» فلا يدحله تخيير» ولا فسخ دين فى دين. 

مسألة: ومن تحمل .هال لرجل إلى أجلء فمات الحميل قبل الأحل:» ففى المدونة: لرب 
الحق أن يتعجل حقه من ماله. قال فى المدونة: وإن كان الغريم مليًّا حاضراء فليس 
لورثنه أن يأعذوه من مال الغريم قبل الأحل. وقال ابن الماحشون: لا يحل الحق كوتهء 
ولكن يوقف من ماله يقدر الدين. 

وحجه القول الأول أن الدين متعلق بذمته» فوجب أن يحل .عوته؛ ويتعجل طلبه منه 
كالغريم. 

ووجه القول الثانى أنه حميلء فلا تطلب تركته بالدين لموته إذا كان الغريم حاضرًا 
مليّا. أصل ذلك إذا مات بعد الأجل. 

فرع: ولو مات الحميل مفلسّاء فإن لصاحب الحق أن يحاص الغرماء فى ماله؛ قاله 
ابن القاسم فى المدونة. 

ووحه ذلك أنه يحل الدين موته» فوجب أن يحاص الغرماء فى ماله كالغريم. 


كتاب الأقضية جا 1 1 1 

مسألة: ولو مات الحميل عند الأحل أو بعده؛ فقد قال ابن القاسم وأشهب فى 
الموازية: هاهنا يبدا بالغريم» فإن كان غائيًا أو عليما أعمذ من مال الحميل. 

ووجه ذلك أنه قد كان له أن يطالب الغريم» فلم يكن له أن يطالب الحميلء وإنا له 
مطالبة الحميل إذا لم يكن له مطالية الغريم. 

مسألة: ولو مات الغريم قبل الأجل» فللطالب أن يتعجل حقه من ماله» وإن لم يكن 
له أن يطلب به الحميل حتى يحل الأحل. 

قال ابن القاسم فى المدونة: ووجه ذلك أن الدين يحل.موت من يتعلق بذمتهء فإن 
طلب من الغريم روعيت حاله فى أسمذه منه كوته؛ وإن طلب من الحميل روعيت حال 
فلا يحل كوت غيره كما لو مات الحميل قبل الأجلء فإنه لا يكون ذلك سبيًا لمطالبة 
الغريمء والله أعلم وأحكم. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فترجع إلى تقسيم لفظ مسألة الأصلء وهو قوله: فإن هلك 
الحميل أو أفلس» فإن الذى تحمل له يرجع على غرعه الأول؛ يريد أنه إن مات مفلسًا أو 
أفلس مع بقاء حياته؛ لأن حقه لم ينتقل عن ذمة الغريم بالحمالة» وإنما أعحذ الحميل وثيقة 
الحقه كالرهن» قفلس الحميل عنزلة ضياع الرهنء والله أعلم. 

وحه ذلك أن موت الحميل مع كونه عييّاء لا يوجحب رحوع الطالب على الغريم» بل 
له على قول ابن القاسم أن يتعجل من ماله ديناء وعلى قول ابن الماحشوت: يوقف من 
ماله بقدر الدين» فحكم الحمالة باق على القولين» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «يرجع على غريمه الأول» لفظ الرجوع يقتضى ظاهره أنه قد كان 
تعلق .عطالية الحميل أولا وأنه كان له ذلك» وهو يكون على وجوه منها على قول مالك 
الأول: أن له أن يبدأ .مطالبة الحميل إن شاء. 

فإن مات الكفيل أو أفلس قبل أن يستوفى منه كان له أن يرجع إلى مطالبة الغريم» 
ومنها إذا باع من الغريم سلعة أو أسلفه مالا كان له أن يرجع إلى مطالبة الغريم» ومنها 
أنه إذا باع من الغريمء وأخذ منه حميلاء وشرط أن له أن يأخذ أيهما شا فظاهر رواية 
عيسى عن ابن القاسم فى العتبية أن له ذلك» وهو الظاهر من رواية أشهب عن مالك 
فى العتبية والموازية: فعلى هذا أيضنًا إن مات الحميل أو أقلس كان له الرجوع إلى مطالبة 
الغريم. 


ويحتمل أيضا أن يريد به أن الغريم كان مفلساء فآثر مطالبة الحميل؛ فلما تعذر 
الاستيفاء من حهته رجع إلى اتباع الغريم فى ذمته بما بقى عليه؛ ويحتمل أن يريد بقوله: 
ويرجع على غريمه: معناه يبقى حقه ثابًا على غرمه: لا بيطل يموت الحميل » بخلاف 
الحوالة التى تبطل حقه يموت المحال عليه؛ ولا يكون له مطالية المحيلء والله أعلم أى 
ذلك أراده. 
ا ل 


القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب 


َال يَحَى: سَيِعْت مَالِكَا يَقُول: ذا لْتاعَ الرَحْل تيا وَبِه عَلِبْ مِنْ حَرْق أزْ 
غيْرِو» قَدْ عَلِمَهُ لبَاقِمُ تشهد علي بدَلِكَ أن أ به» كَأحْدَث فيه الّذِى التَامَهُ 0 
0 بم يفص قسن اقه ملم اماع ميس مهو ود على التاهع؛ وليْسَ 


عَلَىَ الْنى ابتَاعَهُ عَم فى تقطيعه 0 


العو وجا عن ناعال درن نعمت لقاع بارا امن قط يرهم 
اطلع على عيب كان عند البائع» فلا يخلو أن يكون دلس البائع يالعيب على ما ذكره فى 
السألة أو لم يدلس بهء فإن كان دلس به فلا يخلو أن يكون ما أحدثه فيه المبتاع ثما 
حجرت العادة به» وجما يشترى غالبا له أو يحدث فيه ما لم بحر العادة .عثله 

قأما القسم الأول فى تقطيع ما جرت به العادة فى مثله من الثياب» فما أحد 
المبتاع من هذا ما ينقص المبيعء فللمبتاع أن يرجع مجميع الثمن؛ ولا يرد ما نقص ذلك 
امبيعء ولو قطعه على غير ما حرت به عادة مثل ذلك الثوب مثل أن يكون ثوب وشىء 
رفيع» فيقطعه جوارب أو رقاعّاء فهذا لا يرده على المدلس؛ لأنه قد فات بذلك من 
الفعل» ويرجع عا نقصه؛ قاله ابن القاسم فى المدوئة. 

وذلك أن البائع قد علم أن المبتاع يتصرف فى المبيع التصرف المعتادء فإذا أسلمه إليه 
على وحه التمليك مع ما دلس له به من العيب» فقد أذن له فى ذلك» فلا يرجع عليه با 
ينقص ذلك الفعل» ولم يأذن له فى التصرف الذى ليس ,كعتادء فلذلك يلزم من فعله. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإ أقر امبتاع بالتدليس أو قامت البينة بأنه كان عانًا بالعيب 
عند المبيع» فللمبتاع ردهء وأحدذ جميع الثمن» وهل له إمساكه؛ والرجوع بقيمة العيب؟ 


14417 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية 00 0 
قال ابن القاسم: له ذلك. وقال ابن المواز؛ ليس له ذلك إذا كان مما نقصه غير صتاعة 
كالقطع» فإن كان صباعة كالصبغ والخياطة كان له ذلك؛ لأن له أن يتضع من تسليم 
صناعته» وحكى ذلك عن أصبغ. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن العيب المفسد لما حدث أثبت له الخيار كالصنعة: وما 
تقدم من التدليس يسقط عنه قيمة العيب الحادث. 


ووجه قول ابن المواز للمبتاع رد المبيع دون غرم؛ فلم يكن له إمساكه والرجوع 
بقيمة المبيع إذا لم يكن فيه غبن فوته. أصل ذلك إذا لم يحدث عنده عيبًا. 

مسألة: فإن ادعى المبتاع على البائع التدليس» وأنكره البائع» وادعى النسيان» ولم تقم 
بينة له بشىء من ذلكء» فقد قال ابن القاسم: يحلف البائع على ما قال ويخير المبتتباع بين 
أن يرد المبيع؛ وقيمة العيب الحادثء ويأحذ الثمن أو عسك امبيع» ويرجع بقيمة العيب 
القديم. 

وروى ابن المواز عن مالك: لا يحلف البائع حتى يخير المبناع» فإن اختار الرجوع 
بقيمة العيب لم يحلف البائع؛ إذ لا فائدة فى استحلاقه؛ لأن حاله فى الرجوع بقيمة 
العيب فى التدليس وغيره حالة واحدة عند من يرى التخيير ثابنًا فى التدليس. 

وإن أراد الرد استحلف البائع» فإن حلف رد المبتاع مع المبيع قيمة العيب الحادث. 


وجه قول ابن القاسم يتقديم اليمين أن التخيبر لا يثبت الحكم به إلا بعد اليمين» وأما 
قبل اليمينء فحكم التدليس بمنع عند جماعة من أصحابنا التخيير» وقد تقدم ذكره؛ فإذا 
حلف بطل حكم التدليس» ولزم الحكم بالتخيير. 

ووحه قول مالك أن التخيير ثابت بحدوث العيب الحادث؛ ولا معنى لليمين إلا 
إثبات قيمة العيب الحادث على المبتاع» وإنما ذلك فى الرد» فإذا لم يختر الرد» قلا معنى 
لهذه اليمين؛ لأنها غير مؤثرة فى الإمساك والرجوع بقيمة العيب القديم. 

وهذا القول أحرى على قول ابن القاسم فى إثبات التخيير مع التدليس» وقول ابن 
القاسم فى هذه المسألة أجحرى على قول ابن المواز وأصبغ فى إسقاط حكم التخيير مع 
التدليس» وإنما ألزم المدعى النسيان اليمين؛ لأنه يمكن أن يكون عاًا بالعيب عند البيع» 
فإذا لم يكن بيئة تنبت عليه ما ينكره» لزمته اليمين؛ والله أعلم وأحكم. 


8ك م م قرس م وض ع 


قال ماِك: وَإن ايْتَاعٌ رجحل تَوباء به عَيْبْ مِنْ حَرق أو عَوَارء فرَعَمَ الى يَاعَهُ 


فَعَلَء وَإِنْ شَاء أن يَعرمَ ما تَقَص التَقْطِيعٌ أ رفت كد طب رن ويردة 0 م 
فى مَلِكَ بالْعَار من كا اميا قد صَبعْ الوب مبْعًا يَزِيدُ فى تَمَتِهه فَالْمُبْنَاعٌ 
أ ليَارٍ إن شَاءَ أَنْ يوضع عَنهُ در ما تقَص الْعَقِبْ من ثَمّنِ القُوْبِي وَإِْ شَاءَ أن 
يكو عَريكً ِّى بض الاب قعل وين حخ قن الاب وقه تقر الْعَوَارُ 
ِإذ كان لمن عَسَرَةٌ دَراهِب ومن ما راد فيه الصيِم حَسْسَة حَرَاهِمَ كانا شريكين 
فى من القرُبي0©. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المبتاع إذا وجد بالثوب عيبًا دلس به البائع بعد أن 
أحدث فيه المبتاع صيمًا زاد فى ثمنه» فإن المبناع مير بين أن يسك ويرجحع بقيمة 
العيب على ما تقدم فى كتاب البيوع من حكم الرد بالعيب بعد تقويمه أو رده وتقوعه 
معيبًا غير مصبوغ ثم يقومه تقوبمًا ثانيًا مصبوعاء فيكون المبتاع شريكًا بما زاد الصبغ فى 
قيمته» وهذا معنى ما فى المدونة عن ابن القاسم. 


03 


ورواه داود بن سعيد بن زبيد عن مالك فى المدنية» وزاد فيها: أنه شريك يما زاد 
الصبغ» والبائع شريك بثمن ثوبه معييًا يريد قيمته. وحكى عن الشيخ أبى بكر أنه قال: 
يعتبر يقيعته يوم الحكم. 

فرق: قال فى هذه المسألة: يكون شريكًا با زاد الصبغ فى قيمة الثوب» وقال فيمن 
اشترى ثُوبّء فصبغهء واستحق من يدهء وأبى المستحق أن يعطيه قيمة صبغه؛ وأبى هو أن 
يعطى المستحق قيمة ثوبه أن يكون شريكًا بقيمة الصبغ. قال الشيخ أبو محمد عبدالحق: 
الفرق بينهما أن هذا بالخيار بين أن يمسك أو يرد؛ فيشارك والمستحق من يده الشوب 
محبور على المشاركةق. فلذلك اعتلفا. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رحقة الله؛ وهذا عندى ليس بالبين؛ لأن من بيده الشوب لا 
يحبر على المشاركة إذا رضى بدفع ثمن الشوب كالذى يجد العيب إذا رضى بإمضاء 
البيع» لم يجبر على المشاركة» قلا فرق بينهما من هذا الوجه والأظهر عندى فى الغرقف 


7815/97 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كاب الأقضية ة2ة 2 2 2 02 020 2 02 01 0 0 10 1 1 12121 1 اا 
بينهما أنه إنما ثبت له قيمة فى الشركة ما كان لصاحبه أن يخرج عنه الآخر بدفع قيمته 
إليه» فثبتت له تلك القيمة فى الشركة. 

قله كان فى ماله الاستخقاق لكل ولق مهيا ا جع إل الأخر قيعة اله 
ويخرحه» تشاركا عند الإبانة بقيمة الصيغ وقيمة الثوب» ولما كان فى مسألة الرد بالعيب 
ليس لصاحب الثوب أن يدفع إل اأشترى قيمة صيقه» ويخرحه عنهء للم تنبت للصبغ 
قيمة بانفراذه» وإنما تثبت له قيمته مع الوب ويكون لصاحب الثوب قيمة ثويه؛ لأن 
للمبتاع أن يدفع إليه عوضه ويخرجه عنه. 

وذلك أن المشترى.ليس له أن يرد الثوب بالعيب ناقصًا عما اشتراه» فلو شاركه بقيمة 
الصبغ» وكان أكثر ما زاد على قيمة الثوب لكان قد رد إليه ثوبه ناقصًا بالنقص الذى 
أحدث فيه بالصبغ؛ ولم يرد إليه التقصء فلذلك جبره بالصبغ» وشارك يما زاد الصبغ 
على قيمة الثوب» والله أعلم واحكم. 


تم فنا 
مالا بجوز من النحل 


8 - يَحَْى عَنْ مَالِكء عَنِ ابن هاب عَنْ حْمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرحْمَنِ بن 


ع 


غرفي مقن ششكد ني اللنتان إن تنم نهنا َع عن لمان بن تير أله قال 


إن باه ب بثيرا أتى به إلى رَسُول اللو مَقَال: إنى َحَلْتُ النبى هَذَا غُلامًا كان إلى» 


َقَالُ رُسْرلٌ الله 48: مكل وَلَّدِكَ نََلْتهُ مِثْلّ حَذَالىِ قَثَالَ: لا» » قَالَ رَسُولُ اللو 486: 
«فَاركجعة 0 


8 - أخرحه البخارى فى الهبة 5لم د لإلمه 1 الشهادات .1756٠.‏ ومسلم فى الهبات. 
37" !. والترمذى فى الأحكام ١18519‏ الحدود /ا4١.‏ والنسائى قى الوصايا .2531 
الالال التصسسل اللا لاس ا الما لظ لاط العمرى الالالاء 
تفعة حفي شفمة فض المفمة لضن لضن فض رشن 
هع اسل :لات لاغ لال وأبو داود فى البيرع ؟4ه“ اللياس 5058) 035524038 4. 
وابن ماجه فى الأحكام ولالؤال 07715 51084 9846, وأحمد فى مسكد الكوقيين 
ما لفزلاك تخزلاك "ا أقلاك امخلاك شتلك غتخفلء 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 45/8: هكذا روى هذا الحديت جماعة من أصحاب ابن 
شهابء بهذا الإسئادء وهذا اللعتى كلهم يقول فيه أن النبى # قال له: وفارحعه, رريعا قال- 


نا 

الشرح: قوله: وإن أباه يشيرًا أنى به إلى رسول الله يت فقال: إنى نحلت ابنى هذا 
غلامام التحل العطية» ومعنى نحلت» أعطيتء ويحتمل من جهة اللفظ أن يكون أتى به 
إلى رسول الله © ليستفتيه فى جواز ذلكء ويحتمل أن يكون أتى به ليشهد رسول الله 
هبه على ذلك. 

وقد ورد هذا من رواية حصين بن عامر عن الشعبى عن النعمان بن بشير «أعطانى 
أبى عطية؛ فقالت عمرة بست رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله وه وأتى 
رسول الله يو فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بدت رواحة عطية؛ فأمرتنى أن أشهدك 
يا رسول الله قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء قال: اتقوا الله» واعدلوا بين 
أولادكى قال: فرجع») فرد عطيته. 

فصل: وقوله: «فقال له رسول الله : آكل ولدك تحلتدو,”2 مثل هذا استفهام عن 


تبعضهم: وفارددهو: ولفظ محديث ابن شهاب هذا قوله: وفارجعهىء قد تابعه عليه هشام بن 
عروة؛ عن أبيه عن التعمان بن بشير» على اهتلاف عن هشام فى ذلك؛ وهذا حديث قد رراه 
جماعة عن النعمان بن بشيرء منهم الشعبى» وغيره بألفاظ منتلفة, 

(؟) قال ابن عيد البر فى التمهيد: 7 90: واختلف الفقهاء فى هذا المعنى: هلل هو على 
الإيجاب أو على الندب؟ فأما مالك» والليثء والشورى: والشافعى؛ وأيو حنيفة؛ وأصحابه» 
فأحازرا أن يخص يعض ولده درن يعض بالتحلة؛ والعطية على كرلهية من بعضهمء على ما يأنى 
من أقاويلهم فى هذا الباب والتسوية أحب إلى جميعهم. وكان مالك يقول: إنما معنى هذا 
الحديث الذى جاء فيه» فيمن حل بعض ولده ماله كله قال: وقد نحل أيو يكر رضى الله عنه 
عائشة» دون سائر ولده. حكى ذلك عنه ابن القاسمء وأشهب. وقال الشافعى: ترك التفضيل فى 
ععطية الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك فى الحكم قال: وله أن يرحع فيما وهب لابنه لقول 
النبى #: «قارجعه: واستدل الشافعى» بأن هذا الحديث على الندب»؛ بنحو ما استدل به مالك 
رحمه اللف من عطية أبى بكر عائشة. ويا رواه داود بن أبى هند؛ عن الشعبى» عن النعمان بن 
بشير» قال: ونحلنى أبى شخلا. واتطلق بى إلى النبى وك ليشهده على ذلك» فقال: أكل ولدك نحلته 
مثل هذا؟ فقال: لاء قال أيسرك أن يكونوا لك فى البر كلهم سواء؟ قال: نعم قال: «فأشهد على 
هذا غيرى,. قال: وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأته لم يأمره بردها وإنما أمره يتأكيدها بإشهاد 
غيره عليهاء وإفا لم يشهد يك عليها لتقصيره عن أولى الأشياء بهء وتركه الأقضل. وقال 
الثورى: لا بأس أن يخص الرحل بعض ولده يما شاء. وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا لم يرد 
الإضرار وينبغى أن يسوى بيتهم: الذكر رالأثفى سواء. وقد روى؛ عن الشورى: أنه كره أن 
يفضل الرحل بعض ولده على بعض فى العطية. وكره عبدالله بن البارك وأحمد بن حتبل: أن 
يفضل بعض ولده على بعض فى العطايا. وكان إسحاق يقول مثل هذاء ثم رحع إلى مقل قسول- 


صفمّة هذا النحل؛ إذ كان منه ما عنعه الشرع ومنه ما يبيحه؛ فاستوصفه عن صفته 
ليعلم أمن المباح هذاء أو من الممنوع ليبين له حكم القسمين أو ليأمره يارتجاع اللمسوعء 
أو إمضاء المباح. 


فلما قال له بشير: لاء وبين أنه لم ينحل سائر بنيه على مثل ما نحل هذاء وذلك أن 
يكون قد نحل سائر بنيه أقل ما نحل هذا أو لم ينحلهم شيئاء أو نحل بعضهم دون بعض» 
فقال له رسول الله #: دفار تجعه يريد إبطال التحل وارججاعه من ابته المنحول إلى ملك 
الناحل. 

ويحتمل أن يكون إنما جوز ذلك © لما علم أن الهبة كانت هبة يجوز للوامب 
اعتصارهاء فلما كانت مكروهة غير شرعية» وكانت على وحه يجوز ردها؛ لأنها لم 
تفت يما تفوت به الهبات» وعنع الاعتصار لها أمره باستدراك ذلك بردهاء وكذلك كل 
ما تمنعه الشريعة يرد ما لم يفت» وإلى هذا ذهب عيسى بن ديضار من رواية ابن مزين 
انه 

ويحتمل أيضًا وجهًا آخرء وهو أن يكون ما تصدق به بشير على ابنه كان جميع ماله. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلكء فروى ابن شهاب فى العتبية والموازية عن مالك فى 
الحديث الذى جاء فى الذى نحل ابنه عبدًا له» فقال التبى وَقْ: «أكل ولدك نحلته مشل 
هذا؟ قال: لاء قال: فارتجعه». قال مالك: إن ذلك فيما أرى لم يكن له مال غيره» 
فقلت له: فإن لم يكن له مال غيره؛ أيرده؟ قال: إن ذلك ليقال» وقد قضى به فى 
المدنية, 


-الشافعى. وكل هؤلاء يقول: إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد. واعتلف فى ذلك عن أحمد بن 
حنبل» وأصح شىء عنه فى ذلك ما ذكره للثرقى» فى عنتصره؛ عته قال: وإذا فاضل بين ولده 
فى العطية أمر برده كما أمر رسول الله ا فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان 
ذلك فى صحتهء وقال طاوس: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعضء فإن فعل لم يتشذ 
وفسخ. ربه قال أهل الظاهرء منهم داود وغيره. وروى عن أحمد ين حنبل مثله. 

وحجتهم فى ذلك حديث مالك» عن ابن شهاب الذكور فى هذا البابء قوله: وقارجعه, جملره 
على الوجوب» وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون بعض لثوله يك «فارحعهء؛ ولقوله: فى 
حديث حابر فى هذه القصة: يهذا لا يصلح ولا أشهد إلا على حقه. قالوا: ومالم يكن حقا 
فهو باطلء وقد قال بعضهم فى هذا الحديث؛ عن النعمان رهذا جور ولا أشهد على حوره وتحر 
هذا ما احتج به أهل الظاهر. 


وقال عنه ابن القاسم فى العتبية: من تصدق كاله كله على بعض ولده لا أره جائرًا. 
وقال سحنون فى العتبية: إذا تصدق بكل ماله؛ ولم يكن فيما أبقى منه ما يكفيه؛» ردت 
صدقته. وإن كان فى ماله يقى ما يكفيف لم يرد. 

وقال مالك فى العتبية والموازية: يجوز للرحل أن يتصدق ,ماله كله فى صحته. وقد 
فعله أبو يكر الصديق. وقال ابن القاسم: من تصدق ,يماله كله على بعض ولده» أكرهى 
فإن فعل وحيزت عليه لم ترد بعد. وقال أصبغ وابن المواز: لا يرد. 

وجه القول الأول ظاهر الحديث» وأنه تحل بعض ولدهء فأمره بردهء وقد حمل يحيى 
بن يحيى ذلك على الكراهية» فروى عنه ابن مزين أنه قال: إنما أمره رسول الله يق 
باسترجاعه كراهية لتفضيل بعض ولده على بعضء فقال: «ارتجعه» وأهل العلم يرون 
ذلك جائرًا فى القضاء؛ لأن رسول الله © لم يفسخحه. وإِنما نديه إلى ذلك. 

وإلى هذا ذهب القاضى أبو محمد أنه يكره للإنسان أن يعطى بعض ولده جميع ماله 
واحتج يحديث النعمان بن بشيرء وحوز أن يعطيه بعض ماله واحتج حديث أبى بكر إذ 
قال لابنته عائشة: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقًاء 

قال: والفرق بينهما أنه إذا وهب البعض لم يولد ذلك عداوة؛ لأنه قد بقى ما يعطى 
الياقين» وإذا أعطى الكل لم يبق ما يعطى الباقين» فثبتت الأثرة» وأدى ذلك إلى العداوة 
والبغضاء. 

قال: فإن وقع ذلك» ووهب أحدهما الكل نفذء وإن كان مكروما عخلامًا لأحمد بن 
حتنبل» وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه إذا أعطى البعض على سبيل الإيثار أنه مكروةء 
وإنما يجوز ذلك: ويعرى عن الكراهية إذا أعطى البعض لوجه ما من جهة يخقتص بها 
أحدهم أو غرامة تلزمه» أو خير يظهر منه؛ فيخخص بذلك خيرهم على مثلف والله أعلم. 

فإذا قلنا بالرد» فتأويل الحديث ظاهرء وهو من جهة المعنى. قال بعض البغداديين من 
أصحاينا: إن الإنسان تمنوع من ماله لحق نفسه كما هو ممنوع منه لحق غيره» فمنع من 
إتلافه الحق الوارث والروج؛ قبآن ينع منه لتق نفسه أولى. 

وإن قلنا بامضاء ذلك» فيحتمل أن يريد بالحديث رد عطيته إلى العدل بين ولد 
بأن يعطيهم مثل ما أعطاه» ويحتمل أن يريد به أنه لم يكن انعقدت العطية بعد 


وإنما أرادهاء فلما علم ما فيها رحع عن إمضائهاء ورد العطية إلى بقائها على ملكه. 

ويحتمل أن يكون كان أعطاها ابنه على حكم الوصية» فأمره بنقض ذلك؛ لأنه لا 
وصية لوارث؛ ويجتمل أن يكون كان أعطاها إياه على وجه المعاوضة مما كان يلزمه مسن 
النفقة عليه لمدة ماء ولم يعط سائر ولده مثل ذلك لذلك الوجه؛ ولا لغيره إشارًا له 
عليهم. 

فلما أمره النبى ؤَْه أن يعدل بينهم؛ رد ذلك البيع» ورأى فى رده السداد لايئهء والله 
أعلمء أى ذلك كان؛ ويحتمل أن تكون هذه الهبة لم تبق بيده ما ينفق على نفسهء ولا 
على ولد ولعله بعد كانت عليه نققات تعلقت بذمته فيمنع ذلك العدل بينهم. 


- مَالِكء عن ابن يهاس عَنْ عُرْرَة أن اليه عَنْ عَايِشَة رَوْج النبئ 
فك أنهًا فَالَتْ: إن أبا بكر الصّدّيق كان نَحَلًَا حَادَّ عِرينَ وَمنْقًا مِنْ مَالِهِ بالْقَائَة 
لما حَصَرَيه لوقاف قَال: مالل يا كه مَا مِنَّ النّس أَحَد أَحَبُ إلى غِنى بَقيى 
تلد ولا عر حل مرا وى مذلهء وى كدت نسدد حَادٌحِشرِينَ وَنْقًاه قَلوْ 
نت حََديهه ولتي كان كه وَإِنْمَا هرَ ليم َال وارِثه وَإنَمَا مُمَا أَصَرَاك 
وَأَعْتَاك فَافَمِبُوهُ عَلَى حاب الل فلس عَاِسَهُ: فقُلتُ: يا أبس وَاللِ َو كَانَ 
كَذَا وَكَذَا لَيَرَكْتهُ نْمَا هِىّ أْمَاءُ فَمَن الأععرَى؟ فَقَالَ أبُو يَكْر: در بَطن بشت 
خارججة أرما 06 1 ْ 0 

الشرح: قولها: «أن أبا بكر كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة, الحديث 
يقتضى أنه خصها بالنحلة دون سائر إخوتهاء ورأى ذلك جائرًا لهء وإن كان النبى 88 
قد قال لبشر فى ما وهيه لابنه النعمان: «أكل ولدك نحلته مقل هذا؟ قال: لك قبال: 
ارجعه: فيحتمل أن يكون أبو بكر تأول فى حديث النعمان بن يشير بعض الوحوه الى 
قدمناها فى تفسيره» وأن ثلته لعائشة رضى الله عنها لم تكن على شىء من ذلك» وَإِغا 
كان لفضل عائشة على سائر إسوتهاء ولذلك قال لها: وليس أحد أحب إلى غنى بعدى 
منكع» وفى العتبية عن مالك فى الرجل يكون له الولدء فييره» فيريد أن يعطيه عطية من 
ماله دون غيره: لا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: ومن ماله بالغابة» الغابة موضع؛ وذلك يقتضى صحة الهبة» وإن لم 
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يقترن بها فبضء وإئما تنعقد الهبة والصدقة بقول الواهب: قد وهبته لك» وفى الصدقة: 
قد تصدقت به عليك. وقول الموهوب له أو المتصدق عليه: قد قبلتء وأن يؤر 
القيض» فيلزم؛ ويجبر الواهب والمتصدق على التسليم خبلاقا لأبى حتيفة والشافعى فى 
قولهما: لا تنعقد الهبة إلا بالقبض. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: هيا أيها الدين آمنرا أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ 
ومن حهة السئة ما روى عن النبى يك أنه قسال: والعائد فى هبته كالكلب يعود فى 
م 


قيئه ع 

ودليلنا من جهة المعنى أنه عقد من العقود, فلم يفتقر انعقاده إلى القبض كالبيع. 

فصل: وقولها: وفلما حضرته الوفاة قال: يا بنية» والله ما من الداس أحد أحب إلى 
غنى بعدى منك» يريد أنه لما مرض مرضه الذى توفى منه؛ وأحس من أسباب الموت ما 
تيقن به الوفاة» قال لها القول المتقدم على سبيل التأنيس والإعلام لها يأنه لا عنعه من 
إمضاء هبته لها عدم إشفاقه عليهاء ومحيته لهاء وإنما يمنعه من ذلك ما يذكره بعد هذا. 

وقوله: وأحب إلى يعدى مدك» يحتمل أن يريد بقوله: وبعدى, ممن يخلفه بعد الموت» 
ويكتمل أن يريد فى حياته» ويكون معنى بعدى غيرى. 

فصل: وقوله: وجاد عشرين وسقًا من تمر قال عيسى بن دينار: معناه جداد عشرين 
وسقا من مر نخله إذا جد. وقال ثابت قوله: وجاد عشرين وسقان يعنى أن ذلك يجد 
منها ويصرح. قال الأصمعى: يقال هذه أرض حاد مائة وسق» يريد أن ذلك يجد متهاء» 
فعلى نفسير عيسى قوله: وجاد عشرين وسقاو صفة للثمرة الموهوبة» فتقديره وهبها 
عشرين وسقمًا مجدودة» وعلى تفسير ثايت قوله: وجاد عشرين وسقاء صفة للنخل التى 
وهب تثمرتهاء فمعناه وهبها ثمرة نخل يجد منها عشرون وسمّاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فلو كنت جدديته واحترئيه لكان لكو يقتضى أن الحيازة والقبض 
شرط فى ثمام الهبقء وأنها لما لم تحر ما وهبها فى صحته لم تتم الهبة؛ فإن كانت هبة 
الثمرة على الكيل؛ فإن الحيازة لا تكون فيها إلا بالكيل بعد الخدء ولذلك قال لها: ولو 
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كنت جدديته واحزتيه» وإن كان وعبها ثمرة نخل معينة؛ فالحيازة فيها على ما يأتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقد اختلف قول مالك فيمن تصدق بشىء فى صحته؛ ثم مرضء فقام المعطى يطلبه» 
قال ابن المواز: فيه احتلاف» فروى ابن القاسم عن مالك: أن قبضه الآن لا يجوز» وإن 
كان غير وارث» واحتج بآن أبا يكر لم يعسط ذلك عائشة لما مرض. وقال أشهب: 
يقضى له الآن يثلثهاء وإن صح له بباقيهاء ولا أرى قول من قال: تجوز كلها من الثلث» 
ولا قول من أبطل جميعها. 

وجه قول ابن القاسم أن المرض بنع الحيازة؛ لأنه من أسياب الموت منع اللوت 
الجيازة؛ لأنه يودى إلى إبطال حق الورثة؛ فيتصدق الرحل هماله» وييقى بيده إذا توقى 
أحذ جميعه المتصدق علي فمنع ذلك ما أوجيه الله من المواريث» فوجب أن يبطل. 

ولما كان المرض من أسباب الموت وحب أن ينع النيازة كما عنعها الموت. 

وفى ذلك بابان» أحدهما: ما يكون حيازة. والثانى: ما عنع الحيازة. 

فأما الجيازة» قلا تخلو أن تكون الهبة حاضرة مع الموهوب له أو غائبة عن فإن 
كانت حاضرة» فلا يخلو أن يكون ما لا ينقل» ولا يحول كالأرضين والأصول الثابتة» أو 
يكون مما ينقل كالعروض والحيوان. 

فإنء كانت مما لا ينتقلء ولا يحول كالأرضينء فإنها على ضريين» أحدهما: أن 
يكون من الأرض التى لا عمل فيها. 

والثانى: أن تكون من أرض المزارعة والعمل. 

فأما الضرب الأول» فقد قال أصبغ فى كتاب ابن حبيب: الإشهاد فيما لا يعمل فيه 
حيازة» فكالدين والشىء الهمل. ووجه ذلك أنها عطية كمل فيها العقد اللازم» وليمست 
فى يد المعطى» ولا فيما ينوب عن يده؛ فلم تفتقر إلى مباشرة القبض كالدين. 

مسألة: وأما إن كانت من أرض الزراعة» فلا يخلو أن تكون الهبة فى غير إبان العمل 
أو فى إبان العمل؛ فإ كانت فى غير إبا العمل أجزأ منها أن تكون محدودة: وفى 
كتاب الهبة ويشهد بتسليمها إليه» وأتم من ذلك أن يقف.بالبينة على حدودهاء ويشضهد 
مع ذلك على قبضها. قال ذلك مطرف وأصبغ من رواية ابن حبيب. 


وقد روى يحبى بن يحبى عن ابن القّاسم فيمن تصدق على امرأته بمزرعة فى آخمر أيام 


كدة ل ا لو ا ا ا ا وي كناب الأقضية 
الحرث» وأشهد على الحيازة: ثم مات بعد ذلك بنحو شهرء ولم تحدث المرأة فيها حدثا 
ولا غيره: إن كان لها عذر بين مثل أن يفجأ موته قبل أن يمكنها عمل أر إحناء شجر أو 
أحياء أو غرس أو إصلاح أو نحو ذلك» فالصدقة ماضية. 

ووجه ذلك أنه لا يمكن فيها غير هذا من الحيازة: فأشبهت ما لا يعمر من الأرض. 

فرع: وهذا إنما يكون حيازة فى مثل هذه الأرض إذا فاتت حيازتها المخقصة بها 
موت الوارث أو مرضه مرض الموتء فأما إن بقى الواهب حتى يجىء وقت عملهاء فلم 
يعملها للموهوب» ولا تعرض لعملها حتى مات الواهب» فإن الهبة تبطل» رواه ابن 
حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أن ما لا ينقل ولا يحول» فإن الحيازة له بالعمل فيه. إذا أمكن بالحيازة 
فى أرض العمل فيها فى إبانهاء فإذا حاء إبان عملهاء وترك الموهوب له العمل فيهاء ققد 
ترك حيازتها. 

فرع: فإن تعرض الموهوب له للعمل» فمنعه الواهب؛ لم يبطل ذلك الحيازة» قاله 
أصبغ؛ لأن الذى أمكنه من الحيازة التعرض للعمل» وقد وجد منه. 

فإذا منع من العمل مائع يبد غالبة» فهو على وهبته إلا أنه يجب أن يكون من الطلب 
والسعى فى التمكن من العمل على حالة يعلم بها أنه غير تارك للعمل. 

فرع: فإن منعه من العمل ضعفء فلا يخلو أن يكون ضعيفًا عن البقر والآلة مع 
التمكن من أن يكرى أو يساقى أو يرفق غيره؛ أو يكون عجز عن وجوه العمل كلها 
فإن كان لضعف فى الآلة مع التمكن من العمل بالكراى والاكتراء أو اللساقاة أو 
الإرفاق وإحياء الشحرء قالصدقة تبطل بالموت. 

وأما إن عجز عن العمارة بكل وجه؛ وتعرض لها بوجه من الوجسوه المذكورة؛ فلم 
يصل إليهاء فإن الصدقة ماضية والإشهاد يجزى فى هذا الجوزء ولو أقامت أعوامًاء 
والموهوب له يعرضها على هذه الوجوه؛ فلا يجد مع الاجتهاد فى ذلك فالخيازة 


بالإشهاد تامة. 
روى معنى ذلك يحيى ابن يحي عن ابن القاسمء وقاله أصبغ وزاد: ما لم ينتفع بها 
المتصدق. 


مسألة: ولو وهبه نذلدٌ هبة مطلقة؛ وفيها ثمر قد أبره فالثمرة للراهب كالبيع؛ وحرز 


الموهوب له قبض النخلء والسقّى فى مال الواهب» وكذلاك لو استتثتى ثمرتها عشر 
سنين ولو كانت بيد الواهب يسقيها العشر سنين» ققد وهبها بعد عشر سنين» فإن مات 
قبل ذلك أو لحقه دين بطلت الهية من كتاب ابن المواز. 

ووجه ذلك أن القبض شرط فى تمام الهبة» فإن مات قبل القبض بطلت الهبة؛ وإن 
أسلم إليه النخل يعمرها المعطى»؛ وتكون الثمرة للمعطى صح القبضء والله أعلم. 

مسألة: ومن وهب ما فى بطون غنمه أو أمته. فحاز المعطى الأمهات حتى تضع؛ 
فتلك حيازة تامة كالنخل يهبه الثمرة قبل بدو الصلاح» فيحوز الرقاب» قاله ابن 
القاسمء وكذلك صوف الغدم وليتها. 

قال أصبغ: وإن حازها المعطى» فذلك نافذ ولدت بعد موت المعطى أو قبل ذلك» 
وليس للوارث بيعها فى دين الميت» ولا إدعالها فى القسم حتى تضعء وقاله أشهب فى 
الصوف واللين والثمرة 

قال: وأما الأجنة فلا تتم الحيازة فيها إلا بعد الولادة؛ لأن العتق فيه لا يجوز قبل 
الولادة وقد تباع أمة قيل ذلك فى الدين اللستحدث بخلاف الثمرة والررع؛ قإن الثمر 
يرهن» ولا يرهن انين 

وجه قول ابن القاسم أنه نماء حاث فى العين ينفصل منهء فكملت العطية فيه يقبض 
الأصل كالصوف والثمرة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به ومعناه أن العتق أقوى من الهبة؛ لأنه مبنى على 
السراية» فإذا لم يتعجل العتق فى الحقين قبل الولادة» فيأن لا تتعجل فيه الهية أولى 
وأحرى. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فى الذى يهب للرجل ما تلد جاريته عشرين سنة: أن 
ذلك جائز إذا قبض الخارية أو وضعت له على يد حائز له كالنخمل يهب ثمرتها. 

مسألة: وأما هبة ثمر النحل» فتجوز قبل الأبار وبعده. ومعنى ذليك أن هبة الثميرة 
تجوز على كل حال من أحوال الثمرة بعد وحودها وقبلهء وكذلك الحيازة إذا أسلم 
الرقبة. 

وفى المدونة عن مالك فى الذى يهب ثمرة نخله عشرين سنة: أن ذلك حائز أن 
حاز الموهوب له النتخل أو جعلت على يد من يحوزها له. وقد قال مالك فى المدونة: 


يجوز أن يهب الرجل ثمر نخله عشرين سنة إذا حاز الموهوب له النخحل أو حيزت له. 
ووحه ذلك أن قبض النخل أكثر ما يمكن من حيازتهاء وليس للواهب أن يمتنع من 
فرع: فإن كانت العطية على وحه العرية لا يحاول المعرى عملهاء ولا الانفراد بهاء 

فقد روى ابن حبيب فى العرية: لا يصح حيازتها إلا باجتماع أمرين أن يطلع فيها ثمره» 

ويقبضها المعرى؛ فإن عدم أحد الأمرين قبل موت المعرى بطل الإعراء. وقال أشهب: 

تجوز الحيازة يوجود أحد أمرين الأبار أو تسليم العطية. 
ومعنى ذلك أن المعرى إما أعطى الثمر على هذا الوجه عطاء مؤجحلاً لا يقتضى 

إخراج الأصل عن يده ولا قبض الثمرة إلا بعد بدو الصلاح» ولذلك كان العمل على 

المعرى؛ ولا يجبر على تسليم الرقاب لتصح الحيازة؛ لأن عطيته لم تكن على هذا الوجه. 
فإن سلمها على قول ابن حبيب إلى اللعرى صحت الحيازة بعد أن تظهر الثمرة؛ لأنها 

لم تتضمن عطية قبل وجودها. 
فإذا وجحدت وتبرع بالتسليم صحت الحيازة» وكملت العطية ويجموز على قول 

أشهب الأبار؛ لأنه به تظهر الثمرة ودحوله وخروجه عتدى حيازة» فالخلاف بين أشهب 

وابن حبيب فى فصلين» أحدهما أن عدم التأبير عند أشهب ينع الحيازة» وعند ابن 
حبيب لا بمنع ذلك الحيازة مع ظهور الطلع؛ لأنه عند نفس الثمرة؛ وإففا هذه حالة من 
أحوالها. والوجه الثانى أن ابن حييب يراعى مع كون الثمرة على صفة يصح حيازتها أن 
يوجد قبضها القبض الأصلء» ولم يشترط ذلك أشهب غير أنه قد احتج لصحة ذلك يأن 
قال: إن دخول المعطى وخخروجه حيازة؛ فرجع الأمر إلى أن هتالك نوعًا من القبض يه 

تكون الحيازة. 
وظاهر قول ابن حبيب أيضًا أنها تقتضى حيازة؛ فيحتمل أن يجتزئ فى ذلك بها 

ذكره أشهب من الحيازة» ويحتمل أن ينفذ ذلك للمعرى إلا بقيض الثمرة مع الأصل فى 

حيازة المعرى؛ والله أعلم. 
مسألة: وإن كانت الهبة من الدورء فلا تخلو الدار أن يكون الواهب يسكنها أو لا 

يسكنهاء فإن كانت مما يسكنهاء فلا تصح فيها حيازة إلا بإخلاء الواهب لهاء إذا لم 

يكن فيها فضل عن سكناه. 


قال مالك فى العتبية: وإن كانت الدار ذات منازل يسكن فى بعضهاء حيزت كلهاء 
قال: وذلك أن عبدالله بن عمرو زيدًا صاحبى النبى 5 حبسا دارين لهماء فسكنا فيها 
حتى ماتاء ولم يكن ذلك جلهماء فحازا ما سكناء وما لم يسكنا. 

قال ابن القاسم: ولو كانت دوراء فسكن واحدة منها ليست جلهماء وهى تبعء 
حاز منها ما سكن؛ وما لم يسكن؛ سواء كان المحيس عليه صغيرًا فى حتجره أو كبيرًا 
حائرًا لنفسه. 

مسألة: ولو بقى فيها باكتراء أو إرفاق أو إعمار أو أى وحه كان؛ فإن عيسى روى 
عن ابن القاسم فى العتبية: ذلك ينع صحة الحيازة؛ لأنه لا يصح فيهسا قيض ولا حيازة 
مع سكنى الواهب لهاء إلا أن تكون الواهبة زوجة الموهوب له؛ فيتمادى على السكتى 
معها فيها. 

روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: فإن ذلك لا يمنسع صحة الحيازة» ولو كان 
الزوج الواهب للزوحة؛ فيتمادى على السكنى معها فيها لمنع ذلك صحة الحيازة؛ لأن 
سكناها على الزوج دون الزوجةء فسكنى الزوجة مع بقاء الزوج ليس بيد لهاء وإنما اليد 
للزوج فى المسكن؛ فلذلك صح أن يحوزها الزوج مع بقاء الزوجة فيهاء ولم يصح أن 
تحوزها الزوجة مع بقاء الزوج فيهاء ومثل هذا أن يخاف الواهبء فيختفى عند الموهوب 
له فى تلك الدار أو يضيفه الموهوب له؛ فيمرض فيهاء ويموت. فإن ذلك لا ييطل 
الحيازة» قاله ابن المواز. 

زاد اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون: وإن كان ذلك بعد حيازة المعطى بيوم؛ 
لأن هذا ليس بسكتى فى الحقيقة. 

مسألة: فإن رجع إليها على وجه السكنى باكتراء أو إرفاق» فإن كان رجع إليها بعد 
المدة الفربية ثما يرى أنه قصد إلى أن لا يخرجه منهاء فاتقق أصحابنا على إيطال الصدقة. 
وأما بعد طول المدة» فالذى روى ابن المواز عن مالك وأصحابه: أنه إذا سكنها بعد أن 
حازها المعطى السنة فأكثر فإن ذلك لا يبطل الهبة. 

وروى اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون أنه إذا رجع إليها المعطى باكتراء أر 
إسكان بعد حيازة المعطى المدة الطويلة» ومات فيهاء فإن الصدقة تبطل. 

وحه القول الأول أن المعطى إذا كان مالك أمره. وحاز لنفسه حيازة ببئنة تبعد فيها 
النهمةء فقد صحت الهبة وكملتء فلا يضرها ما حدث بعد ذلك من سكنى العطى. 


ووجه قول ابن الماحشون أن رجوع الواهب فيما وهب مما كان عليه من السكنى» 
وموته فيها على ذلك؛ يبطل الحيازة. أصل ذلك إذا كان الموهوب صغيرَاء وما إن كان 
الابن صغيرًاء فحاز عليه الأب أو غيره ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبروا ويجوزون 
لأنفسهم سنة فهى باطلة. 

قال اين المواز: لا يختلف فى ذلك قول مالك وأصحايه. 

ووحه ذلك أن الكبير الحائز لنفسه يقدر على منع الأب الواهب من ذلكء فلا يعد 
رجوعه إليها رجوعًا فى هبته والصغير لا يقدر على ذلك» وليست حيازة الأب حيازة 
ثامة؛ لأنه قد يطرا الفساد» فلذلك تبطل الهبة يرجوع الأب إليها. 

مسألة: فأما إن كان لا يسكتها الواهب؛ فحكمهما حكم الأرضينء غير أنها تنص 
بالغلق والقفل عليهاء قإن فعل ذلك الحائز فيهاء فهو تمام الحيازة لها. 

وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رحل بدار؛ فدقع مفتاحها 
إليه» وبرئ منها أن تلك حيازة» وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنهاء وإن لم يفعل 
ذلك» فقد أجمع أصحابنا على أن حيازة الأب الواهب ابنه الصغير فيها بالإشهاد خاصة» 
وذلك عندى .ما يتعلق بها من السكنى بالاكتراء أو الانتفاع الدائم بهاء ولو كانت 
مهملة غير مغلقة» ولا ينتفع بها فى كراء ولا غيره لرأيت أن حكمها حكم الأرض التى 
لم تزرع فى إبان زراعتهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما الحيوان وكل ما ينقل ويحول» فإن الحيازة فيه بأن يقيضه المعطى» 
ويخرجه عن يد المعطى وانتفاعه يه؛ فإن كان ثويًا منع المعطى من ليسه واتفرد المعطى 
يلبسه» وإمساكه؛ وإن كان من المتاع الذى يستعمل والرقيق الذى يستخدمء فقبضه أن 
عنع المعطى من استعماله على وحه يتفرد به. 

ولو وهب أحد الزوجين الآخمر حادمًا أو متاعًا مسن متاع البيست» ققد روى ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية واللوازية فيمن تصدق على امرأته بخادم؛ وهى معه فى البيت 
تخدمها بحال ما كانتء فذلك حائز. وقال ابن المواز عن اين عبدالحكم وابن الاسم عن 
مالك: وكذلك متاع البيتء وبه أقول. 

وقال أشهب فى الكتابين: إذا أشهد لها بهذه الخادم» فتكون عندها كما كانت فى 
خدمتهاء فهذا إلى الضعف» وما هو بالبين» وكذلك لو وهبته هى خادمها ومتاعًا فى 
البيت» فأقام ذلك على حاله بأيديهماء فهو ضعيف. 
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وجه رواية ابن القاسم أن المعطى يصح منه القبض للخحادم والمتاع والحيازة» لما كان 
له حظ من اليد فى ذلك المكانء وتصرفه فيما لا يلزم المعطى» بخلاف الدار إن سكدت 
الزوحة فيها على الوجه الذى يلزم الزوج إسكانها عليه. 

ووجه رواية أشهب أن الهية على الصورة التى كانت عليها قبل العطية؛ فلا يصح 
فيها حيازة إلا بتغيرها عما كانت عليه بالنقل إلى ما ينفرد به المعطى ونخروجها عسن يد 
المعطى . 

فرع: وهذا فيما يستعمل غالبًا على الوجه من الاستخدام والاستعمال. وأماما 
يستعمل منفردًا كالعبد يخارج؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك فى امرأة 
حلت ابنا لها صغيرًا عبدهاء وله مال؛ قلم يزه الأب» ولا الولد حتى ماتت الأم: إن 
ذلك يختلف. فأما الغلام الذى هو للخراجء فإن ذلك ليس محوز للصيى. وأما الغلام 
الذى إنما هو للخدمة؛ فيخدمه يختلف معه؛ ويقوم فى حوائجه فإنه حوزء وكذلك لو 
غل أبوه الغلام» وهو مع أبيه لكان اعتلافه معه» وخدمته له حورًا. 

قال مالك فى العتبية: وإن نخدم الأب مع الغلام إلى أن مات الأب» فقد روى يحيى 
بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على أم ولده يخادم» وابنه ما يكون معها فى 
البيت» قالإشهاد فى كل ذلك حوز. 

وأما العبد يخارج والدار تسكن والشسجرء وما هو بائن عنهماء فلايد أن يحوزهء 
فيأخد الخراج من العبد ويخرج السيد من الدار؛ ويجنى الشجر, ونحو هذا. 

وأما العروضء فالقبض واللباس والعارية ونمو هذا حوزهاء وإلا فلا شىء لها. وقال 
أصبغ: الإشهاد حوز» وإن كان ذلك فى يدهاء وإن لم تعرف اللياس ولا العارية. 

فرع: وأما ما وهب لابه الصغير»ه ففى العتبية عن أصبغ: إن تصدق عليه يبقر وغدم 
وعبيد» فاحتلب الغديو واعتمل البقرء واستخدم العبيد أمرًا فيفاء أو أمرًا ممزوحاء مرة 
للضيف ومرة للابن» ومرة لهماء فذلك جائر» ويكون حيازة وصدقة تامة. 

فصل: وهذا إِذا كانت الهبة حاضرة بيده والمعطى حاضراء فإن كان المغطى 
والعطى غائيين: أو أحدهما غائباء فلا يخلو أن تكون الهبة بيد العطى أو فى يد غيره» 
فإن كانت فى يده وكان المعطى والمعطى غائبين عن الهبة؛ ففى العتبية من سماع ابن 
القاسم فيمن تصدق على ابنه الحاضر بدار بيلدة أعرى» غلم يقبضها حتى مات الابن إن 
كان صغيراء قذلك حائز له وإن كان كبيراء فذلك باطل» ع فى المخروجء 
وكذلك الأحتبى رواه ابن المواز عن مالك. 


وقال أشهب: إن أشهدء ولم يقرط فى القفيضء» تر لعله تهنا للخسروج أو .وتكلء فلت 
يخرج حتى مات الأب؛ فهى جائزة» وإن فرط فذلك باطلء ورواه أيضًا ابن القاسم عن 
مالك. 

وجه القول الأول أن للمعطى قبل القبض أن يبطل الهبة كالحاضر. 

ووحه القول الثانى أن الهبة قد وجد طرقاها من الإيجاب والقبول؛ ولم يود 
تفريطهما فى قبضها ييطل حكمهاء فوجب أن تصح كما لو أتفذها المعطى إلى المعطى. 

فرخ: فإذا قلنا إنها تصح مع الاجتهاد» وتبطل بالتفريط» فجهل الأمرء فقد قال ابن 
الماحشون وابن كنانة: إنها على التفريط حتى يثبت الاجتهاد. 

ووحه ذلك أن عدم القبض ينتضى إبطال العطية» وصورة المسألة صورة ترك القبض» 
خلا يعدل به عن ذلك إلا أن يتبين الاحتهاد الذى يخرحه عن مقتضاهء وظاهره إلى ما 
يقوم مقام القبض. 

مسألة: وإن كان المعطى غائبّاء فقد روى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فيمن 
تصدق على اينه الكبير الغائب بعيد أو دار» فمات لأب قبل الحيازة» فذلك باطل» 
وكذلك لو كان قريب الغيبة» فمات الأب قبل القبضء ونحوه. 

وروى عيسى عن ابن القاسمء وروى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية فيمن 
تصدق فى سفره على امرأته أو ابنته» وليستا معه بعد» فمات السيد قبل أن يقدمء والعيد 
يخدمه: أنه إن أشهد على الإنقاذ من يعرف المرأة أو الابنقء فذلك نافذء وإن أشهد هكذا 
من لا يعرفهماء فلا أدرى ما هذا. 

وحه القول الأول ما قدمناه من أن موت الواهب قبل القبض مبطل الهبة. أصل ذلك 
الحاضر ويقوى ذلك عدم القبول. 

ووجه الرواية الثانية أن الإشهاد بإنقاذها أكثر ما يمكن أن يأتى به من حيازة الهبة. 

فرع: ومثل ذلك ما يشتريه الرجل فى الحج من الهداياء ويحمله معه أو يبعث له مسن 
ضلة أو هدية إلى غائب؛ فيموت المعطى أو المعطى قبل وصول ذلكء فإنه إن أشهد 
بذلك» فهى للمعطى وإن لم 'يشهد بذلك» ففى الدوئة من مات منهما رحعت إلى ' ورثة 
المعطى . ايع 0 

وفى كتاب ابن حبيب: من مات منهما رجعت إلى ورثة الميث: فمعنى ما فى كتاب 


ابن حبيب أنه إن مات المعطى بطلت الهدية: فرجعت إلى ورثتهء وإن ماث المعطلى 
صحت الهدية» فكانت لورثته. وما فى المدونة» فقد قال أشهب فى كتاب اين المواز 
مثله مفسرًا: إن من مات منهماء فلا حق فيها للمعطى. ومعنى ذلك أن عدم القبول 
يفسد الهدية» وإن كان المهدى حهًا. 

فرع: إذا قلدا إن الإشهاد يقوم مقام الحيازة» فقد قال أشهب عن مالك: لا يكفى فى 
ذلك أن يذكر ذلك للعدول حين الشراء أو غيرهم حتبى يشهدهم؛ والذى يجزئ من 
الإشهاد» قال حمد: ذلك أنه إذا قال: اشهدوا علىّء فهذا إشهاد تام. وقال ابسن 
عبدالحكم عن ابن القاسم: إنه إن قال لرسولين: ادفعا ذلك إلى فلان» فإنى وهبته ذلسك» 
فهى شهادة؛ وإن لم يذكرء فإنى وهبتهء فليس بشىء. 

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: أن ذلك لا يتم وإن شهدا بذلك حتى يكون 
قد أشهدهما على ذلك إشهادًا أو يصل ذلك إلى المعطى فى حياة اللعطى. 

وجه القول الأول أنه إذا سمعا منه ما يقتضى تبتيلهاء فإن ذلك يقوم مقام الإشهاد 
بها فى الإتيان بأكثر ما يمكن من تبتيلهاء فقوله: إنى قد وهبته إياهاء مع أمر الحساملين 
بإيصالها إلى المعطى يقوم مقام الإشهاد بها. 

ووجه القول الثانى أنه لا يجرى إلا القصد إلى الإشهاد بها؛ لأن ذلك أكثر مايمكن 
أن يفعل فى أمرها فأما إذا أخبر بذلك العدول حين الشراء أو بعد ذللك؛ ولم يقصد 
الإشهاد؛ فإن وصلت إليه فى حياة المعطى؛ قهى له؛ وأما بعد موته فإنه لا يكون ذلك 
حيازة؛ لأنه لم يوحد القصد إلى ذلك من المعطى» ولا قبضت فى حياته. 

مسألة: وإن كانت الهبة بغير يد المعطىء فحيازة المعطى بالطلب لها أقوى. وقد 
روى ابن حبيب عن اين الماحشون فيمن تصدق بعبده الآبق على رجلء فطلبه المعطى 
واجتهد, فلم يجده إلا بعد موت المعطى» قال: هو نافذ له؛ لأنه لم يكن ذلك بيد 
المعطى» فالإشهاد فيهء وطلب المعطى له حوز كالدين. 

مسألة: ومن كان له عند رجل وديعة» فقال: اشهدوا أنى قد تصدقت يها على 
فلان» ولم يأمره بقبضهاء ثم مات المتصدق قبل القبضء فإن علم الذى هو عنده» فتلمك 
حيازة: وإن لم يعلم بطلت الصدقة؛ لأنه إذا علم صار حائرًا للمعطىء فلو دفعها يعد 
ذلك إلى المعطى ضمنهاء رواه سحئون عن ابن القاسم فى العتبية. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رجل عائة دينان وكتب إلى وكيله 


زه ا ا ل بال ال ل او ع ا قا ا موا “كنات الأقصية 
يدفعها إليهء فأعطاه الو كيل حمسين» ومات المعطلى قبل أن يقبض الخمسين الباقية: لا 
شىء له غير ما قبض؟ لأن وكيله عنزلته. رواه ابن حبيب عن مطرف وأصبغ. 

والفرق بين الوكيل والمودع أن الوكيل مأمور بالدقع» فهو فيه نائب عن المعطىء 
واللودع ليس عأمور بذلك؛ وإا هو مأمور بحفظ الوديعة» فإذا علم أنها قد صارت 
للمعطى؛ صار حافقلًا لهاء وصارت يذه يده. 

قال ابن المواز فى الوديعة إذا جمع بينهماء وأشهد. صحت. قال: وكذلك لو قال له 
المعطى: دعها لى بيدك. ومعنى ذلك كله أن تعود يد المودع للمعطىء فيكون قابضًا له 
وحافظظًا لا أعطى بأمره؛ فتصح بذلك الحيازة. 

مسألة: ومن أعطى رحلا غلة كرمه سنين» وأسكنه دارهء ثم تصدق بالرقبة على اينه 
الصغير» قال سحنون فى العتبية: ذلك جائز» والصدقة للابن» وإن لم يشهد بأنه جعل 
للساكن الحيازة لابنه» ولو أشهد بذلك لكان هيم 'قال: زواع إِلّ أن لو كان ذلك 
فى فور واحد؛ لأن أصحابنا اختلفوا فيهاء وهو جائز» وإن لم يكن فى فور واحدء 
وبهذا قال ابن القاسم ومطرف وأصبغ من رواية ابن حييب عنهم. 

وروى عن اين الماحشون: أنه إن كان ذلك فى فور واحدء فهو حيازة لمن أعطى 
الرقبة» وإن كان أسكن ثم أعطى الرقبة» فإن رجعت الرقبة» والمعطى حى» فهى 
للمعطى» وإن مات المعطى أو أفلس أو مرض قبل أن يرجع الرقبق» قلا شىء للمعطى. 
قال: وكذلك من أعحدم رجلا عبذاء ثم بتل رقبته للاآخر. 

وجه القول الأول أن يد الساكن ليست بيد المعطى؛ فجاز أن يجوز للمعطى» كما لو 
كان الإسكان والعطية فى فور واحد. 

ووجه القول الثانى أن الساكن لما انفردت عطيته؛ وتقدمت وحاز لنفسه لم يكن 
حائزا لغيره كالمعطى. 

مسألة: ومن وهب ما عند المعطى بعارية أو وديعة أو إحارة» فقول المعطى قبلت 
حيازة: وإن كانت الهبة بغير ذلك البلد. وأما إذا كان ذلك ببلد غير المعطى بأحد هذه 
الوجو. فد قال أشهب فى كتاب ابن الواز: ذلك نافد إذا شهد. وقال ابن القاسم: 
إنما ذلك إذا كانت بيد رجل يحسن يريد حياته أو عارية؛ فيحوز للمعطىء وإن مات 
المعطى. 


كتاب الأقضية مان تدقع بدو ع لد دنر بدي رده فو نا وم فد ددن ل هكد ا ام 13 

وأما فى الإحارة والرهن فلا يكون حورً! إلا أن يشترط أن الإجارة له مع الرقبة» 
فيجوز ذلك. قال محمد: وقول ابن القاسم أصوب. 

ووجه القول الأول أن المستأحر قابض لنفسه. فلا منع ذلك صحة الحيازة للمعطى 
كالمعار. 

ووجه القول الثانى أن المعطى يأخذ عوض النافع فى الإحارة» فصارت يد المستأجر 
يدهن وذلك يمنع صحة الحيازة, 

مسألة: ولو وهبه ما بيد غاصيه؛ لم تكن حيازة الغاصب له حيازة؛ رواه محمد عن 
ابن القاسم» ورواه ابن حبيب عن أصبغ. 

وقال أشهب: ذلك قبضء وحيازة للمعطى. قال محمد: وهو أحسن؛ لأن الغاصب 
ضامن» فهو كدين عليه يجوز بالإشهاد. 

وجه قول ابن القاسم أن يد الغاصب يد مائعة للمعطى؛ فلم تصح بها الحيسازة كيد 
المعطى. 

ووجه قول أشهب ما احتج به ومعناه أنها ليست بيد للمعطىء وإذا استوت يد 
المعطى. والمعطى صححت حيازة المعطى كالأرض المبورة والدين. 

مسألة: ولو وهبته ديئًا لك على غريم لك غائب» فدفعت إليه ذلك الحق» وإن لم 
يكن له ذكر حق» فأشهدت وقبل العطى جاز؛ لأن الدين هكذا يقبض؛ لأنه ليس بشىء 
معينء قاله ابن القاسمء ورواه ابن وهب عن مالك. 

وقال أشهب: لأن الغريم لو حضر لم يكن الحوز عليه بأكثر من هذاء ولو قال: لا 
أرضىء لم يكن له ذلك. 

مسألة: ولو وهب المستودع ما عنده؛ فلم يقل قبلت حتى مات الواهبء قال ابن 
القاسم: القياس أن تبطل. وقال أشهب: بل هى حيازة جائزة» إلا أن يقول: لا أقبل. 
قال محمد: وهو أحب إل وذلك أن العطية بيد المعطي» فتأخر القبول لا ينع صحتها. 
قال: وذلك عنزلة من وهبته هبة» فلم يقل: قبلت؛ وقبضها لينظر رأيهء فمات المعطى؛ 
فهى ماضية إن رضيهاء وله ردها عنزلة من بعث بهبة إلى رحل» فأشهد فلم يصل إليه 
حتى مات المعطىء قله أن يقبلهاء فتكون من رأس المال؛ فله ردها. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن الهبة يمنع صحتها عدم القبضء فبأن يمنع صحتها عدم 
القبول أولى وأحرى. 


7 فصل: ومعنى القبضء أن يقيض المعطى العطية» وتصير فى يده» وإن كان ذلك بغير 
علم المعطى؛ ولا إذنه فمات المعطى قبل أن يعلم؛ ويرضى» فذلك حوز عند ابن الموازء 
قال: لأنه لو منعه قضى عليه بذلك. 

ووجه ذلك أن القبض حوز للمعطى ليس للمعطى منعه منه» فصح بغير إذنه كما لو 
امتنع من ذلك» فقضى به عليه. 

فرع: ولو مات المعطىء وعليه دين» فقام غرعه» فحازهء والمعطى غائب» فبقيت بيده 
حتى مات المعطى» فتلك تامة» حازها يسلطان أو غسيرهء رواه ابن حبيب عن مطرف 
وان الماحشون وأصبغ. 

مسألة: وهل تصح الحيازة بغير أمر المعطى» روى ابن حبيب عن مطرف فيمسن 
تصدق على ابنته» وهى ذات زوج .كسكن» فخزن فيه الزوج طعامًا حتى مات الأب: 
إن ذلك حيازة لابنته مع أن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوز لابنته. قال أصبغ: لا يكون 
ذلك حيازة لها إلا أن توكلهء ورواه ابن القاسم. 

وحه القول الأول ما قدمناه أن الهبة لم تبق بيد الواهب» بل هى على حالة يتمساوى 
فيها المعطى والمعطى فلم تمنع صحة الحيازة كالدين. 

ووجه قول أصبغ أنها هبة لم يقبضها المعطى» ولا من ينوب عنه؛ فلم تم حيازتها 
كما لو كانت بيد المعطى؛ وهذا الأصل قد أوجحب الاختلاف بين أصحابنا فى ععدة 
مسائلء والله أعلم. 

مسألة: ومن تصدق بدار» ثم أنكر ذلك» قتخاصمه المعطي» وآثبت يبينة» فحكم له 
بهاء فلم يقبضها حتى مات المعطى» فقمد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: ليس 
الحكم بحوز كما لو أحذ المعطى» ومات قبل أن يقبضها المعطى. وقال أصبغ ومطرف: 
هو حوز كما لو أقام البائع بطلب سلعته فى التفليس» وتقوم بينة» فيموت المفلس قبل 
الحكم أنه يقضى له بها. 

وحه القول الأول ما احتج به ين حبيب من أن المقلس لا يقبل إقراره لخصمه: وأما 
يبنة المعطى» فإنها بينت إقرار المعطى. 

ووجه قول مطرف أن منع المعطى العطية مع طلب المعطى لهاء ليس بأثبت من إنفاذه 
لهاء فيموت قبل أن تصل إلى المعطى: وذلك لا ينع الحيازة» فمنعه إياها عذر يصح معه 


الحيازة» وقد وجحد من المعطى القبول والطالب الذى يقوم مقام القبض» واسذى بعث إليه 
بالهدية لم يوجد منه قبول ولا طلب» وقد مضى بحيازته لعذر المسافة» قفى مسآلتنا أولى 

وقد روى ابن المواز ابن القاسم: إذا وقف الإمام العطية حتى ينظر فى حجتهاء فإنه 
يقضى له بها كما لو قام فى الفلس فى سلعتهء فلم يقض له بها سحعتى مات المفلس» ققد 
قال مالك: البائع أحق بها. 

وقال أشهب: أما إدحال القاضى بين الواهب وبينها حتى لا يجوز حكمه فيهاء 
فيقضى كا ثبت عنده فيها كما كان يقضى فى حياته. وأما إن لم يكن الواهب منع منها 
المعطى» فلم يطلبهاء فهى باطل. 

مسألة: ولو باع المعطى الهبةق» فلم يقبضها المشترى حتى مات المعطىء قال مطرف 
رابن الماحشون: الببع حيازة؛ رواه ابن وهب عن مالك. وقال أصبغ: ليس البييع بميازة 
ولا غير ذلك» إلا العتق وحده. 

وجه قول الجمهور أن البيع إخراج عن الملك» فأغنى عن الحيازة كالعتق. 

ووجه قول أصبغ أن العتق مينى على التغليب والسراية؛ ويؤثر فى غير ملكهء وذلك 
أعتق حصة من عبد, فإئه يعتق عليه سائره» وليس كذلك البيع» فإنه لا يسرى إلى غير 
ملكه. فلم يغن عن الحيازة. 

مسألة: ولو وهبه المعطى» ثم مات المعطى» فقد روى ابن وهب عن مالك: أن الهبة 
حوزء وبه قال مطرف. وقال ابن القاسم وابن الماحشون: إن الهبة لا تكون حيازة؟ 
لأنها عتاجة إلى حيازة. 

وجه القول الأول أن روج العطية عن الملك حيازة كالبيع. 

ووجه القول الثاتى أنها لا تستغنى عن الخحيازة فى نفسهاء فلم يغن عنها غيرها من 
الهبات. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك؛ فقد قال أشهب: إذا وهيه المعطى لخرء فمات المعطى 
قبل أن يحرزه فهو له إذا وحده بعد موت السيد أو الواهب الأول» وإذا قلئا بقول ابن 
القاسمء لم يقبضه الآخر حتى مات الواهب الأول» فلا شىء له. 

باب: فيما بمنع الحبازة ويبطل العطية 


وهو أن بموت الواهب قيل أن يوجد ما ذكرناه من الحيازة؛ أو يفلس:ء أو عرض 


مرض موته؛ فإذا مرض توقف عن إنفاذ الهبة» فإن مات من مرضهء قضى له بإبطالهاء 
رإن صح كان حكمه حكم من لم عرض فى صحة عطيته وإبطالهاء ولذلك قال أبو 
بكر رضى الله عن وقد بلغ من مرضه مبلغا تيقن الموت منه: فلو كنت جددتيه 
واحترتيه كان ذلك وإنما هو اليوم مال وارث. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الهبة للواحد؛ يبطل جميعها أو يصح جميعهاء فصن 
تصدق على ولده الصغير وولده الكبير أو أجنبى» فلم يقبض الأحنبى حتى مات 
الواهب» فقد روى ابن القاسم عن مالك: تبطل حصة الصغار وحصة الكبار. قال ابن 
القاسم: لا يعرف الحبس للصغار إلا بحيازة الكبار. 

وروى ابن نافع وعلى بن زياد عن مالك: نصيب الصغير جائز» ويبطل نصيب 
الكبيرء مخلاف الحبسء فإئه يبطل الجميع. 

وحه رواية ابن القاسم أن الخلاف فى هذه المسألة مبنى على الخلاف فى هبة اللجزء 
المشاع» ويحتمل أيضًا أن يكون معنى ذلك أن هذه عطية» فإذا بطل بعضها لعدم الحيازة» 

ووحه الرواية الثائية فى الفرق بين الصدقة والهبة والحبس أن الصدقة لجماعة 
مقتضاها القسمة» فجاز أن ييطل بعضهاء ويصح بعضهاء والحبس ينافى القسمة؛ لأن 
الرقية باقية على ملك المحبسن وإثما تقسم الغلة؛ فإذا بطل بعسض الحبس لعدم الحيازة» 

مسألة: وأما ذهاب العمل» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى امرأة 
تصدقت بعبد أو بدنائير فى صحتهاء فلم يجز عنها حتى ذهب عقلها: أنها باطلة 
كالموت والتفليس» ولعله يريد يذلك أن تكون موقوفة» فإن برئت من ذلك» فهى على 
صدقتهاء وإن اتصل ذلك .عوتهاء بطلت الصدقة .عوتهاء وقد يروى هذا اللفظء وإنما 
يريدون به معنى الحيازة. 

وكذلك روى عنه أصبغ فى العتبية: أنه إذا مرض المتصدق قبل الحوزء فقد بطلت» 
وإنما يريد بذلك أن يتصل مرضه بالموت» ولو صح من مرضهه لكان على صدقته. 

مسألة: وأما المفلس» فإذا حجر عليه قبل حيازة العطية» بطلت. قال أصبغ فى العتبية: 
إن كانت قيمة العبد أكثر من الدين» إن بيع جميعه. وإن بيع منه بقدر الدين» قصر بعضه 
عن مبلغ الدين للتبعيض» يباع -جميعه» فيقضى منه الدين» ويعطى ما بقى للمتصدقء ولا 


شىء فيه للمتصدق عليه؛ لأن الغرماء لما استحقوه من يده؛ فبيع لهم فى دينهم» بطلت 
الصدقة كما لو استحقه مستحق. 

مسالة: وهذا حكم عدم الحيازة» فأما إذا حاز العبدء وقد كان تداين ديئا يحيط عاله 
قبل العطية» فإن ذلك ينع العطية» قبضت أو لم تقيض؛ لأنه ليس له أن يعطى مال غيره. 

وأما إن ادان بعد العطية» وقيل الحيازة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون: الدين أولى وتيطل الصدقة والهبة. 

قال أصبغ: الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدهاء وإن لم يقبض وإئما يراعى فى 
ذلك يوم الصدقة لا يوم الحيازة؛ وإنما يراعى فى ذلك مرف وابن الماحشون» يوم 
المبيازة لا يوم العطية. 

فرع: فإذا قلنا.مراعاة الصدقةء فقد قال أصبغ؛ إذا تقدم له الدين» وقد كان له وفاء 
يوم الصدقة: أو لم يدر الدين قبل الصدقة أو بعدهاء فالصدقة أولى» وإن كان الأب 
حازها لولده الصغار حتى يعرف حلاف ذلكء يمنزلة ما لو استغل ما تصدق به عليهمء» 
ولم يدر استغل لنفسه أو لهم فإن الصدقة ماضية حتى يعلم أنه إنما كان يستغلها لتفسه 
دوتهم. 

وقال ابن القاسم من رواية أبى زيد عنهء فى الصدقة المقبوضة عنه؛ لا يدرى الدين 
قبلها أو بعدها: الصدقة أولى حتى يعلم أن الدين كان قبل الصدقة؛ ولو كان الأب حاز 
لابنه الصغيرء لكان الديسن أولى حتى يعلم أن الصدقة قبله. ونحوه لابن القاسم فى 
المدونة. 

مسألة: ومن تصدق بشىء أو وهبه؛ فلم يحر عنه حتى باعه» فروى ابن المواز عن ابن 
القاسم وأشهب: أن البيع أولى وتبطل الصدقة» قال ابن المواز: اضطرب فيها قول ابن 
القاسم» فروى عته أبو زيد: يرد البيع» ويأحذ المعطى صدثته» وكذلك الهبة. 

وفى المدونة لابن القاسم عن مالك: إذا علم المتصدق عليه بالصدقة؛ فلم يقبضها 
حتى باعها المتصدقء نفذ البيع والقمن للمتصدق عليه؛ وإن لم يعلم المتصدق عليه 
بالصدقة: فالبيع مردود» ما دام المتصدق حيّاء فإن مات المتصدق قبل أن يعلمء فلا شسىء 
له والبيع ماض. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن البيع أقوى؛ لأن عقده حيازة يضمن 
به المبيع» وإن لم يقبض. 


ووحه القول الثانى أن كلا العقدين يقتضى التمليك» فكان أسبقهما أولى كالبيعتين. 


فرع: فإن قلنا إن البيع ييطلء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: إنما ذلك إذا كان 
العطاء لمعين يقضى له بهء فإن كان لغير معينء مثل أن يجعل داره فى سبيل الله ثم 
يبيعها لم أفسخ البيع؛ لأنه لا يقضى عليه بها. 

وإن قلنا إن البيع ينغذ, فقد قال أشهب: تبطل الصدقة؛ ولا شىء للمعطى من الشمن. 
وقال ابن عبدالحكم: الثمن للبائع لا شك فيه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف: إن كان المعطى حاضرًاء فلم يقم حين علم بالبيع» فلا 
سبيل له إلى رده» وله الشمن على المعطى» فإن مات المعطى قبل أن يأخذ منه الكمن» فلا 
شىء عليه. 

فأما القول الأولء فمبنى على ما نص عليه أشهب من أن الصدقة تبطلء وأن الببع 
الحادث قد منع من الحيازة. 

وأما القول الثانى» فمبنى على أن الصدقة صحيحة؛ فإن قام المعطى على أثر ذلك» 
ولم يقر بإبطال البيع لكون العطية ملكا له» وإن ترك ذلك: كان كمن بيع ملكه وهو 
عالم: فلم يتكر: فله الثمن إلا أنه لما كان أصله الهية والعطية» ولم يتقدم فيه حيازة» فإن 
قبضه قبل فوات الحيازة.عموت المعطى كملت العطية» وإلا بطلت» ولذلك قال مطرف: 
أنه لو كان المعطى غائّا فقدم فى حياة المعطى كان عخيرًا بين رد البيع؛ أو أخحذ الثممن. 
وقد روى ابن حبيب والعتبى مثل ذلك عن ابن القاسم. 

مسألة: ولو أعطاها الواهب لرحل آخخر قبل أن يقبضها الأولء» فإن حازها الثانى» 
فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: الأول أولى» وتنزع من الثانى. قال ابن المواز: ليس 
هذا بشىى. والحائر أولى» وهو قول المغيرة فى المدوئة. 

وحه القول الأول أن المالك الأول أحق به. 

ووجه القول الثانى أن الهبة الثانية لا قويت بالحيازة» صارت كالبيع» فمتى قدم البيع 
على الهبة» لزمه مثل ذلك فى الهبة الثاثية؛ إذا قارنتها الحيازة. 

وإذا قلنا بقول ابن القاسمء فقد قال أصبغ فى العتبية: إن كان المتصدق عليه علم 
بالصدقة: فلا شىء له: وإن كان لم يعلم أو علم ولم يفرط» وندم المتصدقء ففاجأه بأن 
تصدق بها على غيره» فالأول أحق بها إن أدركها قائمة» وإِن فاتت كان له قيمتها على 
المتصدق بهاء وإن فاتت. 
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مسألة: وإن كاتت الهبة عبدًا أو أمة فأعتقه الواهب قبل القبض أو اسعولد الأمةء 
فقد قال ابن القاسم: ينفذ العتق والاستيلادء ولا شىء للمتصدق عليه. وروى عبداللك 
ابن الحسن عن اين وهب: يرد العنق» وإذا حملت منه الأمة؛ فعليه القيمة. ش 

وحه القول الأول ما بنى عليه العتق من التغليب والسراية. 

ووحه قول ابن وهب أن الهبة تقتضى التمليك» فلا يصح فيها عتق المملك كالبيع» 
وعليه فى الأمة القيمة لشبهة عدم القبض. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم: وكاتب الواهب العبد أو دبره أو أعتقه إلى أحل: 
فقد قال أصبغ: لا يرد شىء من ذلكء» ولا شىء للمعطى فى خدمة المدبرء ولا كتابة 
المكاتب ولا رقبته وإن عجرء قال أصبغ عن ابن القاسم: ولو قتلها رجحل فالقيمة 
للموهوب له. 

ومعنى ذلك أن قتل القاتل له ليس .معنى الرجوع فى الهبة. وأما العتق وما كان فى 
معناه» فإنه رجوع فى الهبة» ومبطل لهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن كان المعطى رهن العطية قبل القبض» فقد قال ابن القاسم فيمن حبس 
على ابنهء ثم رهنه؛ فمات: يبطل الرهن» ويثيت الخبس» ووحه ذلك ما تقدم. 

فرع: وهذا كله فيما أحدثه الواهب فى الهبة قبل القبضء فأما ما أحدثه فى الهبة 
لابنه الصغير فى حجره. فبقيت فى يده» ثم باعهاء فقد روى عيسى عن ابن القاسم فى 
رجل تصدق بتلثى غنم معيئة على ابنه الصغير» وثلنه صدقة فى سبيل الله؛ فبقيت فى 
يديه زمانًا ثم عدا عليهاء فباعهاء ثم مات. والابن صغير: إن صدقة الابن ثابعة يأعذها 
من مالهء ولا شىء للسيد؛ لأن حظه لم يخرج من يده حتى مات. 

فصل: وقوله: «وإثما هو اليوم مال وارثم يريد أن حق الوراث قد تعلق يه» فيمنع 
ذلك الحيازة كما ممنع الحيازة تعلق حق الغرماء يمال المفلس» ويجتمل أن يكون أبو بكر 
قاله لما تيقن الوفاة» ويحعمل أن يكون قاله توقمًا لهاء وذلك بمنع الحيازة أيضًا على وجه 
التوقيف فيها؛ لأنها مترقبة ممن حاز فى ذلك الوقت» فإن صحء صححت إفاقته الحيازة. 

فصل: قال: «وإنما هو أخواك وأختاك هكذا ورد هذا الحديث؛ أن ورثته من ذكرء 
وقد ورثه مع ذلك زوجه أسماء بنت عميس» وزوجه بنت -حارحة» وترك أباه أبا قحافة 
عثمان بن عامر؛ ومات بعده فى محلافة عمر بن المخطاب إلا أنه روى أنه رد سدسه على 
ولد أبى بكرء ولعله قد كان وعده بذلك قيل وفاته. 


ويحتمل أن يريد: إنما يرثنى بالبنوة أنت وأعواك وأعتاك, يريد أن الذين يشاركونك 
فى هذه العطية إِتما هم إخوتك على معنى التسلية لهاء عما صار إلى غيرها من ذلك بأن 
من يصير إليهم ذلك من يسرك غناهمء فقالت: لو كان كذا لتركته؛ ويحتمل أن تريد 
لتركته إذا لم أستحقه؛ ويحتمل أن تريد لتركته» وإن كان لى ممن ذكرته ممن أحب له 
الغتى والخير من يشفق عليه. 

فصل: وقولها: وإنها هى أسماءء فمن الأخرىء ل لم تعلم لنفسها أخمًا غير أسماء 
فقال لها: وذو بطن بدت خارجة؛ يريد أن حمله يوحدء ويقال: إن اسمها حبيبة بنت 
خارحة بن زيد بن أبى زهير بن مالك المتزرجى» يعتقد فيها أنها جارية. 

قال ابن مزين: قال بعض فقهائنا: وذلك لرؤيا رآها أبو بكر تأول قيها ذلكء» وهذا 
لا عتدع؛ فولدت بنت تخارحة بننًا سميت أم كلثوم» والله أعلم. 

- مَالِك عَنٍ اين سهاو عَنْ عُروة إن ال عَنْ عبد الرّحْمَنِ ان عب 
الْقَارِئٌ أذ غُمَرَّ بْنَ الْعَطَاب قَالَ: ما يَالُ رخال يَنَسَلُونٌ اق كلد تنه 
ل ونه فإ مات ان أَحَدهِم قَالَ: َال ييدِى كم أمْطه عْطِهِ أَحَدَاء وَإِنْ مَاتَ من 
قَالَ هُوَ لاينى قد كذ كد أططفة يه من نحل يحل فلم يَْرْهَا النى يلها حم 
يكو إن مات لوَرلَه فى بَاطِل. 

الشرح: قوله: وها بال رجال ينحلون أبناءهم نخلاً, ثم يمسسكونهاء الحديث يقتضى 
أن إنحراج العطية من يد الأب الناحل» هو الواحب أو الأفضلء فإن كان الابن بالغا 
مالكًا لأمر نفسهء فحكمه حكم الأحنبى على ما تقدم. 

وإن كان صغيرًاء فإن من العطايا ما لا يصح إلا بإخراج الأب العطية من يده إلى يد 
من يجوزها له. ومنها ما يصيح حيازتها مع بقائها بيد الأب إلا أن إخراحها عن يد الأب 
إلى يد غيره أفضل وأيين فى صحة الحيازة. 

فإذا ثبت ذلكء فإن العطايا على ضربين» منها ما لا يتعين كالدنانير والدراهمء ومنها 
ما يتعين كالحيوان والعروض والثياب. 

فأما الدناتير والدراهم» فإنها إن بقيت بيد الواهب غير مخقوم عليهاء يتصرف فيها 
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لابنه الصغيرء فقد روى عيسى عن ابن الّاسم أنه إن مات الأب» وهى على ذلك» 
فالعطية باطلة» وكذلك لو تصدق عليه يعشرة دنائير معينة» قفى العتبية عن مالك: لا 
يجوزء وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره» ويخرجحها عن ملكه؛ وذلك أنها غير 
معروفة العين» ولا متعيئة بالإشارة إليهاء ولا يصح أن يعرف أعيانها إذا أفردت من 
غيرهاء ولم يختلف أصحابنا فى ذلك إذا وهبه عشرة دناتير من دناتيره. 

فرع: وأما إذا عتم عليهاء وأمسكها عنده؛ فقد روى عن مالك أنها تبطل. زاد ابن 
المواز: وإن نتم عليها الشهود والأب» ويه أخذ اين القاسم والمصريون. وروى عنه أن 
العطية ماضية» وبه أخذ مطرف وابن الماحشون والمدنيون» قال مطرف: إذا عتم عليها 
بحضرة الشهودء وإن لم يختم عليها الشهود. 

وجه القول الأول أنها ثما يتعين بالعقد فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد المعطىي 
كالتى لم يتم عليها. 

ووجه القول الثانى أنها تتعين بالعقّدء فإذا تميزت بالختم عليها صحت الخيازة فيها. 

فرع: فأما إذا وهبه دنائيرء فوضعها على يد رحل يحوزها لى فحدث للرحل سفر» 
ومات فقبضها الأب» فمات» فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنها ماضية؛ لأنها حيزت 
مدق فلا ييالى قبضها الأب بعد ذلكء» أو لم يقبضها كالدار يتصدق بها على ولدهء 
فيحوزها عنه سئة. 

وفى كتاب تحمد عن مالك فيمن تصدق على ابنه الصغير عائة دينارء وجعلها له 
على يد غيره» ثم تسلفهاء فمات؛ فذلك ياطل منلاف ما لو وهبه ديناء ثم قبضه الأب» 
فظاهر هذه المسألة أن قول ابن القاسم فيها مخالف اقول مالك؛ لأنه علل إمضاء الهبة 
بأنها حيزت مدة وشبه ذلك بالدار تحاز سنة» ثم رجع الواهب إلى سكتاها. 

فالظاهر أن الواهب لو تسلفها بعد أن حيزت عنه نفذت الهبة؛ غير أنه إنما نص على 
القبض فى مسألة السفرء وأن ذلك إن كاك لعذر السكتى جائزء ولم يذكر انتفاع الأب 
بها بعد الفبض. 

وذكر فى مسألة الدين قبض الأب للدين» ولم يذكر تسلقه له ولا انتفاعه به إلا أنه 
لما شبه مسألة السفر عن حيزت عنه الدار سنة؛ اقتضى ذلك أن انتفاعه بها بعد أن 
حيزت عنه لا تبطل الحيازة» واقتضى ذلك على مذهب مالك أن قيض الأب لها يعد 
حيازة الأحنبى» لا يبطل الحيازة» وإنما يبطلها انتفاع الأب بها وسلفه إياهاء والله أعلم 


واحكم. 


وجه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الحيازة قد وجدت فيهاء قلا يضره ما حدث 
بعد ذلك كما لو وهبه ديًا له على رجل؛ فقيضه الأب ومات: وهو بيده» وقد اتفقا 

ووجه القول الثانى أن حيازة الأب لابنه الصغير؛ فيها ضعفء وكذلك الغائب عنهء 
وإنما تختص حيازة النائب عنه بأن الهبة تنعين بقبضه.؛ وإن كانت ثما لا يتعين» فإذا 
استرحعها الأب من يدهء وصرفها فى منفعته» بطلت الهبة» ولو تسلفها من الكبير بعد 
أن تتم حيازتهاء لم تبطل الهبة. 


وال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون» فيمن تصدق أو حبس على صغار 
ولدهء فجعل من يجوز لهم» فحاز ذلك الأب» ثم مات الأب» فوجدت عتده: فإن ذلك 
ييطل. قال مطرف: إلا أن يشهد الأب أنه رد حيازتها إليه. قال ابن الماحشون: لا ينفعه 
ذلك إلا أن يكون حدث فى من كان يحوزها سف فإنه يجوز ذلك إذا أشهدء وقاله 
أصيغ. 

وقول مطرف هو موافق لقول ابن القاسم أنه يشترط الإشهاد فى أن قبضها للحفظط 
للابن؛ وقول ابن الماحشون كذلك إلا أنه يشترط الإشهاد ضرورة الأخذ لها من الحائز 
بسفههء وتتفق أقرالهم على أن لحيازة الأحنبى تأثيرًا فى صحة الحيازة» والله أعلم, 

مسألة: وأما الخنطة والشعير وما يكال أو يوزن» فقد روى القاضى أبو محمد فى 
معونته: من قبض لابنه الصغير ما فى يده؛ وحاز له من نفس جاز إذا كان شيئًا معيناء 
ولا يجوز فيما لا يعرف بعينه من الذهب والفضة والطعام وسائر المكيل وا موزون إلا أن 
يضعه بيد غيره» ويشهد عليهء فإن أمسكها بيده لم يصح. 

وقال أبو حنيفة: يصح قبضه له وإن كان ما لا يعرف بعينه. 

ووحه ذلك أن الأب قد يتلف الذهاب والورق أو يتلف بغير سببه؛ ولا يمكن أن 
يعرف عينهء فلا يعلم إن كان ما وجد هو الذى كان وهيه أو غيره. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال الشيخ أبو بكر: يجوز أن يحوزها الأب إذا وضعها فى 
شىءء وعم عليهاء وأشهد عليهاء لأنها حيشذ تتميز» ومكن الإشهاد عليهاء ويكون 
كالعبد والثوب؛ وما يتميز عينهء وهذا على قول المدئيين فى حيازة الدنائير والدراهم 
ظاهر. 


وأما على قول المصريين؛ فيحتمل أن يقول مثل ذلك فى كل مكبل أو موزون أو 
معدودء ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الدناتير لا تتعين بالعقد» وهذا متفق على أنها تتعين 
بالعقدء والله وأعلم وأحكم. 

ومن تصدق على ابنه الصغير بدار؛ فلم يخرج منها حتى باعهاء ثم مات فيها قبل أن 
يقبضها المشترى» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ؛ الصدقة حائزة» وألشمن للولد؛ لأنه إنما 
مات فى دار المشترى؛ وسواء باعها باسم الولد أو حهل ذلك حتىي تشهد البيئة أنه 
باعها لنفسه استرجاعا له فيها. 

فإن عثر على ذلك فى حياته رد البيع» ورجعت الدار للولد» وإن لم يعثر على ذلك 
حتى مات الأب» بطلت الصدقة» ونفذ البيع» وسواء ماث فيها أو قبضها المشترى. 

وأما لو حرج منها بعد الصدقة؛ فسواء باعها لتفسه استرحاعًا أو على غير ذلك» 
فالبيع مردود للولدء مات الأب أو لم يمت» ويرجع المشترى بالثمن فى تركة الأب. ولا 
شىء على الابن» وإن لم يترك الأب شيئًا. 

وذلك يقتضى أنه لو لم يكن ساكنًا فيهاء وأشهد على احتيازها لابنه» ثم باعها باسم 
الاسترجاع أنه عنزلة الذى باع بعد أن أحلاها من سكناء وقد قال ابن القاسم فى 
العتبية» فيمن تصدق على ابنه الصغير بحوانيت ومساكن لها غلات» فلم يعلم أنه كان 
يكريها للابن باسمه أو باسم نفسهء فذلك للابن» وكذلك لو أكراهاء ولم يقل أكريت 
لابنى» وإن لم يخرج ذلك إلى أحد غيره يحوزه لابنه» وقاله مالك» وأنكر قول من يقول: 
لا يجوز ذلكء إذا ثبت الكراء باسم نفسه وعابه وكرهه كراهية شديدة» وقال: هذا 
حلاف سنة المسلمين. 

مسألة: ومن تصدق على ابنه الصغير بمائة شاة من غنمه. ولم يعينهاء فعن مالك فى 
ذلك روايتان؛ ففى الموازية والعتبية عن مالك: إن لم يسم الغدم أو يصفهاءما تعرف 
بأعيانهاء وأهل البادية يسمون الإبل» والغدم كما يسمى أهل مصر الثيل؛ لم يجر ذلك» 
وبه قال ابن القاسم ومطرف. 

وقى كتاب ابن المواز وابن حبيب» قال أصبغ؛ وقد كان يقول إذا ذكر عدة من غنمه 
أو محيلهء وترك ذلك شركة؛ فهو جائزء ثم رجع عنه. زاد فى العتبية هو وأصحايهء قال 
ابن حبيب: ويهذا أذ ابن وحبب وابن عبدالحكم وابن الماحشون والمغيرة وابن ديار 
واستئني ابن الماجشون العين والمسكن والملبوس» فإنه يبطل» يريد إذا لبسه أو سكنه. 


دغهة و اند سو ا لل ا ا ا ان ا كان الألضة 
وحه القول الأول أنه إذا لم يعينهاء ذإئه لا يصح حيازتها لابنه؛ لأنه إنها يتصرف 
لنفسه فيهاء فلا يصح قبضه لولده كالرهن الشاع لو بقى بيد الراهن لم تصح الحيازة 


قيه. 


ووحه القول الثانى أن القبض والتسليم يصح, والفرق بين العطية والرهن أنه يحوز 
الأب لابنه الصغير العطيةء ولا يجوز أن يحوز له ما وهب إياه. 

مسألة: ومن تصدق على ابنه الصغير أو وهبه نصف غتمهء أو نصف عبيده؛ أو داره 
مشاماء قال القاضى أبو محمد: فيها روايتاث؛ إحداهما: المنواز. والأخرى: الإبطال. 

ومعتى ذلك أن من تصدق مجزء من ذلكء» وترك باقيها لنفسه؛ أو جعل الباقى 
للسبيل» فحاز ذلك الأب حتى مات» ففى كتاب محمد والعتبية: ما كان لللابن؛ فهو 
تافذء وييطل ما كان للسبيل» رواه أصبغ عن اين القاسمء ورواه أشهب فى الموازية عن 
مالك. وقال أصبغ: أرى أن يبطل كله فى المسألتين جميعاء ولا شىء للابن» ولا للسبيل. 

وجه القول الأول أن قبضه لابئه الجزء المشاع يصح كما يصح فى المعين المفرد 
المتميزء ويبطل ما لابن السبيل؛ لأنه لا يجوز لهم. 

ووجه القول الثانى أن قبضه الجزء المشاع لابنهء باقيه له أو راحع إليه» لا يصح؛ لأنه 
لا يتميز ما يقبضه لابته ما أبمّاه على ملكه كما لو وهبه عدة من جملة دراهم. فإنه لا 
يكون إشهاده بالحيازة لابنه حيازة» وقد رأيت معناه للقاضى أبى محمد والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولا يجوز أن يحوز للصغير والسفيه ما وهبه إلا الأب أو الوصى أو السلطان 
أو من يليه» فأما غير هؤلاء من أم أو أمم أو جد أو غيرهم» فلا يحوز له ما وهبهه يتيمًا 
كان أو ذا أب» رواه أشهب عن مالك» ويه قال ابن القاسم. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: حوز الأم على اليتيم الصغير حيازة 
فيما وهبته له أو وهبه له أجنبى» وكذلك من ولى صبيًا على وجه الجسبة من الأحنبى 
أو من قريب» فحيازته له جائزة فيما وهبه له» هو أو غيرهء وإن كانوا إنما ابتدأوا ولايقه 
من يوم الصدقة, فذلك باطل» وقاله ابن نافع وأصبغ. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهبء فيمن تصدق على يتيم له أو صغير فى حجرهء 
هل يحوز له فقال: لا يحوز لد إلا الأب؛ أو وصى الأب أو الأم؛ وإن لم تكن وصيق 


كتاب الأقضية 00000 1[ 1 ا 0 
والأحداد كالأب فى عدمه: والجدات كالأم إذا كان فى حجر آخر من هؤلاء» وأما 
غيرهم. فلا يحوز له إلا أن يبرأ منهم إلى رحل يليه. 

وحه قول ابن القاسم أن غير الأب لا يلى المال بنفسه: ولا قدمه من يليه بنقسه: فلم 
تصح حيازته كابن العم. 

ووجه قول ابن الماجشون أن هذا قد تقدمت له ولاية ونظرء فصحت حيازته ل 
وليس كل أحد يوصى على ولده؛ ولا كل أحد يستطيع أت يصل خميره إلى السلطات 
فيليه» أو يولى عليه؛ فمن كان وليه غيره على وجه الحسية أو القراية فى حكم الوصى. 

ووجه قول ابن وهب أن كل من له عليه ولادة يجوز أن يليه» ويحوز له كالأب إلا 
أن بعضهم مقدم على بعض لْمَرَة سيبه. 

فرع: إِذا قلنا إن الوصى يحوز على يتيمه ما أعطاه: فد قال أبو عبدالله بن العطار: 
إنما ذلك إذا كان مفرد النظرء فإن شاركه غيرهء لم يجر له ذلك» وليخرجها إلى شريكه 
أو إلى غيره» قال: وقيل إن حيازته تامة. 

باب: فى الذين يحاز عليهم 

والذى يحاز عليه هو الصغير والبكر البالغة والسفيء واسم اليتيم بنطلق على جميعهيء 
وقد نص عليه شيوهناء وقاله أبو عبدالله بن العطار» وقد بسطت القول فيه فى كتاب 
السراج. 

فأما الصغيرء فإن حد الصغر يذكر فى التنايات» إن شاء الله تعالى» ولم يختلف فى 
الصغير أنه إذا بلغ» لم يد فع إليه ماله حتى يؤنس رشدة» قاله محمد خلاثًا لأبى حنيفة 
والشافعى فى قولهما: يدفع إليه ماله بنفس البلوغ. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: «(وابتلوا اليقامى حمى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشدًا فادفعرا إليهم أمرالهم) [النساء :1] فجعل تعالى إيناس الرشد شرطًا 
فى دفع امال إليهم بعد البلوغ. 

ومن بهة المعنى أن الصغير إنما يخاف عليه إفساد المال» وتأثير الرشد فى حفظ المال 
أكثر من تأثير البلرغ» فإذا روعى البلوغ» فبآن يراعى الرشد أولى وأحرى. 

مسألة: وأما البكر البالغق» فحكمها حكم الصغير فى الحجر ما لم تعنسء فإن 
عنست» ففى كتاب ابن المواز عن مالك فى البكر يحوز لها أبوهاء وإن عنستء وقال 
أيضا: إلا أن تكون عنست ورضيت. 


وحه القول الأول أنها بكر ذات أب لزمها حجره كالتى لم تعنس. 

ووحه الرواية الثانية أنها بالغة رشيدة خبيرة مصالحهاء فزال عنها الحجر كالثيب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن عبدالحكم فى الموازية: يحوز لها ما لم تبلغ التعنئيس 
الكثيرء فإذا بلغت الخمسين والستين» فهذه تحوز لنفسهاء ولا شىء لهاء إلا أن تحوز 
لنفسهاء وهى كالتى تلى مالهاء ولا يزوجها أبوها إلا برضاهاء فإن زوجها بغير رضاها 
لم أفسخه. 

وروى ابن القاسم عن مالك: يتحوز حيازته عليهاء وإن رضى حالها وحاوزت 
الثلاثين. 

قال ابن القاسم: ما لم تنس حذاء قتبلغ الستين ونحوهاء فهذه إن لم تحر لنفسهاء فلا 
شىء لهاء ووقع الاثفاق على التعنيس الكثير» وهو بلوغ الخمسين والستين؛ وإنما وقع 
الاختلاف بينهم فى ظاهر الأمر فى التعتيس الأول بسن الثلاثين» وبما زاد عليها الزيادة 
القريبة؛ لأن هذه لم تبرز بعد اليروز التام. 

وقال فى المدونة ابن القاسم: إذا عنست فى بيت والدهاء لم يكن له أن يرد هبتهاء 
ولا عتقهاء ولم يحد. ش 

وقال عن مالك: لا يجوز فعله. وقال فى المدونة أشهب عن مالك: التى بلغت أربعين 
سنة وحمسين سنة؛ إذا رضى حالهاء جاز فعلها. قال محمد: وذلك عندنا فى التى لا أب 
لهاء ولا وصىء ولا ولى من السلطان» فلم يسلم من الاعشلاف بالتحديدء إلا التى 
بلغت الستين؛ لأنها نهاية التعنيس وابتداء الشيحوعة» والله أعلم. 

مسألة: وأما السفيه» فهو الذى لا معرفة له بحفظ ماله ووجه إصلاحه: وهل يراعى 
فى ذلك أن يكون معه فسق فى دينه أم لاء قال أشهب: لا ينظر إلى سفهه فى دينه؛ إذا 
كان لا يخدع فى مالهء وبه قال ابن القاسم. 

وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون فى المولى عليه لا يدفع إليه ماله حتى 
يحكم له بالرشد فى الخال والمآل» وهذا عندنا فى إزالة الجر عنه. وأما فى رده إلى 
الحجرء فلا يراعى فيه فسقّهء وهو قول المدنيين من أصحابناء وقول الحسن البصرى. 

وحه قول أشهب أن الصلاح فى الدين معنى لا يراعى فى الحجر عليه؛ فلم يراع فى 
حففله كحفظ القرآن. 


ووحه قول ابن الماحشون أن الصلاح فى الدين 
للمال. 


مسألة: وأما أم الولدء ففى العتبية من رواية يحبى بن يحيى عن ابن القاسمء فى أم 
الولد يتصدق عليها سيدها: حالها فى الحيازة حال الحرة. قال أيو عبدالله بن العطار: 
ويحوز السيد لأم ولده ما حبسه عليها لما فى كتاب الحبس والصدقة من المدوئة: أن 
الرجل يحوز عطيته لمن يلى أمره» ويجوز عليه قضاؤه؛ يريد أن قضاء السيد يجوز على أم 
الولد فى مالهاء فككانت ممن يحوز عليها. 

فصل: وقوله: «فإن ماث ابن أحدهم» قال: مالى يعنى» لم أعط أحذدا يريد أنه يملع 
منه ورثة الابن: دوإت مات هوء قال: هو لابنى: قد كنت أعطيته إياه» فوعظ عمرء 
ونهى عن مثل هذاء وأعلم أنه لا يمل لفاعله» وأنه إذا أعطى ابنه عطية؛ ثم مات» لم 
يحل له أن ينفرد بهاء ويقول: هذا مالى» ورعما حجر ال عطا وأخفى وثيقة العطية» ولا 
يحل أيضًا أن يعطيه عطاء لم ييتله له؛ ثم يدرك الموت الأب» فيعريه عن بعض ورثته 
ويقول: قد كنت وهبته لابنى» وهو لم يبتل الهبة. 

ثم قال رضى الله عنه: ومن نحل نحلة, فلم يحزها الذى نحلها حتى تكون لورثته؛ فهى ٠‏ 
باطل». وظاهر هذا اللفظ يقتضى أنه كان المنحول كبيرًا يحوز لنفسه, وأما الصغيرء فقد 
بينا أنه قد يحوز له غيره؛ وقد يحوز للكبير غيره على ما قدمئاه ذكره؛ وإنما أراد بذلدك 
عمر ابن الخطاب أن يحوز لنفسهء أو يحوز له من يقوم مقامه فى ذلك بتوكيل؛ أى وه 
سائغ فى الشرع؛ والله أعلم. 

ااي 
انتهى الجرء السابع ويليه ياذن الله الجزء الثامن 
وأوله باب وما لا يجوز من العطية» 
يغ 
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ما يجوز من النفقة فى القراض 
ما لا يجوز من الثفقة فى القراض.تيييتبب... 
الدين فى القراض.... 
البضاعة فى القراض. 
السلف فى القراض . 
المحاسبة فى القراض 
حامع ما حاء فى القراض . 
كتتاب الأقضية 
الياب الأول فى صفة القاضى 000 ا ا2 


ما جاء فى الشهادات ........... 
الباب الأول: فى عدد اللزكين 
الباب الثانى: فى صفة المزكى 
الباب الثالث: فى معنى العدالة وما يلزم المزكى من معرفة ذلك 
الباب الرابع: فى لفظ التركية وحكمها ... 
الباب النامس: فى تكرار التعديل وما يلزم منه 
الباب الأول: فى تحمل الشهادة.... 
الباب الثانى: فى حال أداء الشهادة.... 
الباب الأول: فى نقل الشهادة عن معينين 
الباب الثانى: فى تقل الشهادة عن غير معان ا سس مم1 
القضاء فى شهادة اللحدود. 
القضاء باليمين مع الشاهد, 
القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له قية شاهف وأسحا ين ببي يبن بي 517 
القضاء فى الدعوى .... 5 5 
الباب الأول: يوقا ا د 3 
الباب الثانى: فى تفسير معنى الخلطة وتمييزها من غيرها ... 
الياب الثالث فيما تثبت به المخلطة 
الباب الأرل: فى صفة من يجوز تحكيمه 

الباب الثانى: فى تبيين. 5 التى يوز 5 اها اما ا 1 
القضاء فى شهادة الصبيات.., : 
الباب الأول: فى ذكر من ردم شهادته منهم, 
الباب الثانى: فى تبيين الخالة التى تجوز عليها شهأثتهم.....ي يي م85 
الباب القالث: فى حكم من تحوز شهادتهم 
ما حاء فى االحنث على مثبر النبى 0 
جامع ما حاء فى اليمين على المثبر ....... 
ما لا يجوز من غلق الرهن.... 
القضاء فى رهن الثمر والحيوان. 
القضاء فى الرهن من الخيوان ... . 
الياب الأول: فى وحوبه لحيازة رهن 8 ركونها شرطًا فى فى صحته أو إثقامه 
الياب الثانى: فى صفة الخيازة وتمييزها بما ليس يحيازة 
الباب الثالث: فيمن يصح وضع الرهن على يده.. 
الباب الرابع: فيمن يرضع على يديه الرهن عند أضثلاقت المت هتين .تيمم مم ددا 1 


الباب الخامس: فيمن يلى الرهن ويقوم به من الإنفاق عليه والاستغلال له 1 000 
القضاء فى الرهن يكون بين الرحلين 
القضاء فى جامع الرهون 
القضاء فى كراء الداية والتعدى بها.. 


القضاء فى الستكرهة من التساع.... 
القضاء في استهلاك النيوان والطعام وغيره 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ا 


القضاء فيمن وحد مع امرأته رحلا... 
القضاء فى المنبوة .... 5 
القضاع بإلحاق الولك بأيية............ 
القضاء فى ميراث الولد المستلحق 7 
القضاء فى أمهات الأولاد 1 
الباب الأول: فيماذا تصير الأمة به أم ولد ... 5 
الباب الثانى: فى أنه ل يجوز أن بملكها غيره بيبح ولا هبة ولا غيرها. 
الباب الثالث: فى حكم ما بقى له من التصرف والنفعة فيها وفى ولدها 9 
الياب الرابع: فى -حكم مالها فى حياته ا 0 
الياب الخامس: فى حكمها وحكم مالها بعد موته. 
القضاء فى عمارة الموات 
الباب الأول: فى صقة الآرض التى تملك بالإحيا 
الياب الثانى: فى صقة المحيى للأرض وحكمه 
الباب الثالث: فى صفة إحياء الأرض 
آلياب الرابع : فى حكم ما أحيى من الأرضين ثم مات» وعاد إلى ما كان عليه . 
الباب الخامس: فى حكم الأرض الموات والأيوار فى القسمة والبيع..... 

القضاء فى الياه اج سواط ادو جره لمارا اا 


القضاء فى قسم الأموال. 
القضاء فى الضوارى والحريسة ... 
القضاء فيمن أصاب شيا مرن اليهائم .... 
القضاء فيما يعطى العمال... 

التقضاء فى الحمالة والحول.. 

الباب الأول: فيما تصح الحمالة يه.. 5 
الباب الثانى: فى ذكر ما تصح الحمالة م مله ريز من لاتعيم حاف 
الباب الثالث: فيمن يصح الكمالة عنه وتمييزه ممن لا تصح عنه . 


الباب الرابع: عيما لتطالب من مطالبة اخميل 
0 اي 0000 1 
الباب السادس فى قضاء النق. و ا 

القضاء فيمن ابتاع ثُويا وبه عيب. 
مالا يجوز من الشخل ...بيت 
.باب: فيما ينع الخيازة وييطل العطية 


ا 
2 7 
2 / 
09 مو امالك 
كأليف 1 
يي الكو يلف رهد نيب بابي 
المتوفْسَمة ا حكهو 


يق ل 
عب رالتاساصضعطا 


- أ حزءالكامن 


لكف لطي 


يرو 


مالا يجوز من العظية 

قَالَ يَحَى: سمت ملكا يقولُ: الأثْر عِنْدَنا فِيمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِهة لا يُرِيكُ 
تَوَابَهَا فَأَشْهد عَلَيْهَا َإنَهًا تَابَة لِنّذِى أَغْطيهًا إلا أن يَحُوت الْمُعْطِى قبل أن 
مضه اذى أُعْطِبهَاء قَال: ون أَرَادَ الْحمْطى إِمْسَاكَهَا بَمْد أذ أَطْهد عَليْهاه .ليس 
َلِكَ لَهيِداقَمَ ليو يها مايه أسَنَهااك. ' 

الشرح: وهذا كما قال أن من أعطى عطية» لا يريد بها الثواب ولا العوضء وإتما 
يبتلها للمعطى دون عوضء وأشهد عليهاء فإنها بالإشهاد تبت للمعطى» قليس 
للمعطى الرجوع فيها؛ لأن الهبة تازع بالقول: خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: ' 
إن الصدقة والهبة عقد جائز» وإنما تلزم بالقبض. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: 
ا والدليل على ما نقوله من جهة الستة ما روى عن النبى ف أنه قال: «العائد فى 


صدقته كالكلب يعود فى قيئهو©. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد» فلم يفتقر لزومه إلى قيض المعقود عليه كسائر 
العقود. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه على ضربين» ضرب: لا يقضى به» وضربي: يقضى به. 


١525 ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم‎ )١( 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 0ه 131 لل 4لاق. تلم عديبة رقم 
. الترمذى حديث رقم 948؟1. النسائى فى الصغرى حديث رقم كلها 151لء 
م م ما 14 الال ءالا أبى داود حديث رقم لاه ؟. اين ماحه 
مل مم ؟. أحمد فى للستد حديث رقم 1410 


فأما ما لا يقضى به فما كان صدقة أو هبة أو حبس على وجه اليسين على معينين 
أو غير معينين» اتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضى عليه 
بذلك» ولكنه يؤمر به. 

ووحه ذلك أنه لم يقصد يه البرء وإنها قصذ اللجاج؛ وتحقيق ما نازع فيه فيمر به. 
ولا يقضى به عليه» ومثله روى ابن المواز عن ابْن الاسم فيمن قال لامرأته: كل حارية 
أتسررها عليك» فهى صدقة عليك» وإن وطئت جاريتى هذه فهى صدقة عليك» 
فتسرر: أته لا شىء عليه. قال محمد بن زيد: لا يقضى عليه بها 

وأما ما كان من ذلك بغير كين؛ فإنه يحبر على إخراجها. وحكى محمد عن أشسهب: 
لايجبر على إتخراجها إلا إذا كانت الصدقة على معين» بل خصومته لا للمساكين. 


وحه قول ابن القاسم أن هذه صدقة على وجه اليرء قوحب أن يقضى عليه 


بإخراجها كالأحباس. 
ووحه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا كانوا غير معيئين لم يستحق أحد المطالبة 
بهاء فيقضى له. 


قال مالك: وَمَنْ أُعْطى عَطِية مم تَكَل الى أَعْطَامَاء مَحَاءَ الى أَعْطِيَهَا يشام 
يه لَه أنه أَْطَه دَلِكَ عَرْضً كان أن هيا أو وَركًا أو حَيوَاناء ليف الى أغعلى 
مع مهادَةَ شاوه قن أبى الى أغطِئ أن يَحْلِف» لف لْمُعْطِىء وَإنا أبَى أن 
يَمَلِفَ زناه أمّى إلى الْمُعْطَّى ما ادَعَى عَلَيّه ًا كان لَهُ شَاحِد وَاحِكٌ فإ لَمْ يكن 
َه حَاهِكٌ قلا شيا [001. ا ١‏ 

الشرح: قوله: ومن أعطى عطية, ثم نكل المعطى» يريد أنكر ذلك» فشهد للمعطى 
شاهد واحد على ما ادعاه من أن المعطى أعطاه ما أشار إليه.من عرض» أو حيوات» أو 
ذهبء أو ورقء مثل.أن يكون الذهب والورق ثما يتعين كالحلى والتبرء ويجتمل أن 
يكون دنائير أو دراهم على قول من يقول: لا يتعين بعقد» فكان ما أشار إليه من ذلك 
بيد المعطىء ذحكمه حكم ما فى ذمته, مقل أن يقول لارحل: اشهد أن لفلان فئْ 
مالى ماثة ديئار صدقةء فقد روى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون: أن ذمك لازم 
له. 


78/177 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


وأما الرحل يسأل الرجل السلف أو الهبة» فيقول: أنا أسلفك» وأنا أهبيك» ففى 
العتبية والموازية عن مالك: أن ذلك غير لازم له. ووجه ذلك أنه موعد لغير عيب 
مسألة: وأما إذا كان السلف والعدة لغير سبب يتسبب بهء ولا حاحة يذكرهاء فإن 
كانت العدة من رحل يسبب يتسيب يه مثل أن يقول: ريد الحجء أو السفرء أو 
نكاحًا أو شراء سلعةء أو هدم دارى وبتيانهاء فيقول له الرحل: افعل ذتكء وأنا 
أسلقك» ففى العتبية لسحنون: أن هذه العدة لازمة لمن وعدها يقضى عليه يها؛ لأنها 
لازمة بالقول كالنظطرة بالدين تلزم بالقول» سواء قال: أنظرك» أو أنظرتك» وكذلك فى 
هذا سواءء قال: أسلفك أو أسلفتك» سواء ذكر أجلا للسلف أو لم يذكره 
فإن ذكر الأحل» لزمه» وإن لم يذكره» لزمه من الأحل بقدر ما يرى أن مثله فى 
غناه وقوته على السلف يسلف مثل التسلف فى غنتاه وقوته على الأدا يراعى الأمران 
فى ذلك وعنه أنه يراعى مع ذلك قدر الدين. 
مسألة: ولو كان ما استسلف أو استعار بسببه لا يفضى إلى التسيب يشىء» ولكنه 
1 أسلق لحاحة ذكرهاء مثل أن يقول له: إن غرمائى يلزمونتى بدين» فأسلفتى أقضهمء 
أو يقول: أعرنى دايتك أركبها غدًا إلى موضع كذاء ويذكر حاجته؛ فيعده على ذلك» 
فى العتبية لأصبغ: يلزمه ذلك بالقول» تسيب لحاحته أو لم يتسبب لهاء إلا أن يترك 
حاجته تلك» فيسقط عن الواعد حكم عدته وبالله التوفيق 
فصل: وقوله: «ويحلف المعطى مع شاهدهن مبنى على ما تقدم من الحكم باليمين 
معلا الشاهدء فإن أبى المعطى أن يحلق. لقد أعطاه ما شهد به شاهده: حلف المعطى 
أنه ما أعطاه شيئًا من ذلك» فإن أبى أن يحلف حكم المعطى يها دون ين لنكول المعطى 
بعد رد اليمين عليه وكذلك كل من نكل عن ين ردت عليهء فإنه يقضى عليه كمن 
ادعئ قبل زيد مالا فلم يحلف زيد» ورد اليمين على المدعى فتكل» فنه يقضى عليه 
بيطلات دعواه. 
فصل: وقوله: وفإن لم يكن له شاهد, فلا شىء لهم ظاهره ليست لهعِين ولا غيرها 
على من ادعى عليه الهبة» وذلك أن الهبة على قسمينء أحدهما: أن تكون الهبة معينة. 
والثانى: أن تكون فى ذمة المدعى. 
أما ما لم يكن فى ذمة المدعى» فالظاهر من المذهب أنه لايمين على المدعى عليه 
.عجرد الدعوى. 


ووحه ذلك ضعف سبب المدعى؛ لأن قى دعوى الحقوق اللازمة باتفاق لا يجب 
اليمين إلا يسبب يقوى الدعوىء فكان يضعف الهبة لاعشلاف الناس فى لزومها 
وحاحتها عند مالك إلى الحيازة. وقال الشيخ أبو الفاسم فى تفريعه: على المدعى عليه 
الهبة اليمين» فإن حلف برئع» وإن نكل المدعى عليه الهيقء أذ منه ذلك. 

مسألة: وأما ما كات فى ذمة مدعى الصدقة؛ مثل أن يكون لعمرو دين قبل زيد 
له من كول زند: قد وعيعيه وافاسر أ ل يكم لخترو علي زيند بذك لين 
إلا بعد أن يحلف أنه ما وهبه. 

ووححه ذلك أن المعطى يريد حراج ما عنده. فإن ادعى الغريم فيه ما يرئ ذمتهء لم 
يحكم له إلا بعد عينه على إبطال تلك الدعوى كما لو ادعى القضاء ويحتمل عندى 
قسمة أخرى إن كاتت الهبة بغير يد الموهوب» فلا ين على الواهبء وإن كانت بيد 
الموهوب له لم يكن للواهب انتزاعها منه إلا بعلا يمينه» أنه ما وهب سواء كانت الهبة 
عرضًا أو عيئاء يصحح هذا التقسيم أن من استحق ق عرضًا بيد رحلء وزعم أنه اشتراه 
أنه لا يأعحذه منه حتى يحلف أنه ما باع؛ ولا وهبء والله أعلم وأحكم. 


0100 


قال مالك: مَنْ أَمْطَى عَسِيةٌ لا ميد نَوآبَِاه نم مَات الْمُْطَىء فَوَره يمتْرلو 
را مات المنلى كن ألا يفيض مَل عَعلة فلا شية لَدُ َك أنه أعْطِىَ 
عَطَاءَ لم يَقبِضة فإِنْ راد الْمعْطِى أذ يُمْسِمَهَاء وَقَدْ أَهْهد عَليِهًا حِينْ أَعْطَامَا 
َس كيلك له ذا قَامَ صَاحِيهًا ذه(" 

الشرح: قوله: «هن أعطى عطية لا يريد ثوابهاء فمات المعطى؛ فورثته بمزلعه يريد . 
أن هذا حكم هذه الهبة» وإن كانت لغير ثواب؛ لأن حكم هبة الشواب مخالف لحكم 
هنه الهبة» وهذا يدل على أن مالكًا كان يقول يدليل الخطاب» فير أن موت المعطى 
لا ييطل الهبة» وصو الصحيح؟ لأن القبض الذى يبطل الهبة عدمه لا يفوت عوث 
المعطى» فورثته يقوموت مقامه لهم من القيام بطليها وإمضاء ما كان له وإنما يبطل 
.موت المعطى قبل القبض؛ لأن ثمام العطية بالفبض قد فات. وقد تقدم لكام ذو يا 
الباب. 


مز تنيز نا 


707/57 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ )١( 


القضام فى البية 
- مَالِك عَنْ دَاودَ بن الْحْصَيْنِ عَنْ أبى عَطَفَانٌ بْن طَريهي الْمُرَىّ أن 


عُمْرَ بن لطاب قَل: من وَهَبَ مِبَة عيلة حم أو علّى وُه صَدَقَو قن لا ترْحعٌ 
فاه وَمَنْ وَعَب حِمَده يَرَى أنه إِْمَا راد بها لواب فهر علَى متيد» يرجم فبها إذا 
لَمْ رض مِنهًا. 

الشرح: قوله: ومن وهب هية لصلة رحمء أو على وجه صدقة: يريد أن يقصد بها 
القربقء وفإنه لا يرجع فيهاء يريد أنها لازمة له» ليس له الرحوع فيهاء سواء قبضت منه 
أو لم تقبض» وقد تقدم ذكره. 

دومن وهب هبة رأى أنه آراد بها الثواب, وليست على وجه القربة» وإغا همى على 
وجه المعاوضة: فإذا لم يرض متها كان له ارتجاعها كالسلعة يعرضها للبيع» فإذا لم يرض 
منها لم يلزم إخراجها. 

وقوله: ويرى أنه أراد بها الثواب» يحتمل وحهينء أحدهما: أن يكون الواهب ممن 
ظاهر هبته قصد النواب بأن يهب للثواب ويعتقده؛ ولعله يعلم به غير الموهوب» فإن 
اشترط الثواب» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يجوز ذلك» وهو كبائع 
يقيمتهاء ولكن إن وهب وسكت عن ذكر الثواب» ثم قام يطلسب الشواب» فهو الذى 
جاء فيه قول عمر رضى الله عنه. 

قال أصيغ: ذلك جائز فى الوجهين. قال الشييخ أبو محمد: وهو قول ابن القاسم فى 
المدونة» وهو أوى؛ لأنه وإن لم يشترط الشواب» فقد عرف أنه المقصود والمعروف 
كالشرط. 

وفى هذا خمسة أبواب» الياب الأول: فيما يموز هيته للذواب» وما لا يجوز عوضًا فى 
هبة الثواب. الباب الثانى: فيمن يحمل هيته على الثواب من غير شرط. الباب الشالثك: 
فى مقتضى الهبة من اللزوم أو الجواز. الباب الرايع قيما تفوت به الهبة للشواب. الباب 
الخامس: فى حكم وجود العيب بها. 

#اع *# 


م- أخرحه الشافعى فى الأم 51/4» وعبد الرزاق فى الصنف لاا 3 ١/4‏ له كيلك 
/٠ء‏ وابن حزم فى المحلى 2١15/3‏ 74١ء‏ وللغتى 4/6 +5٠‏ 399. وذكره ابن عيد البر فى 
الاستذكار يرقم /81 8 -١‏ 


الباب الأول: قيما يجوز هبته للثواب. وما لا يجوز وما يكون عوضًا فى هبة الثواب 

اعلم أن ها لا يجوز بيعه لا يجوز هيته للثواب كالعيد الآبق» والجمل الشارد» والجدين 
فى بطن أمهء وما لم يبد صلاحه من ثُمر أو حبء رواه ابن المواز عن مالك. 

ووجه ذلك أنه عقد معاوضة: فلا يجوز عقده بالعبد الآبق كالبيع. 

مسألة: وأما الدنانير والدراهمء فروى ابن المواز عن ابن القاسم: لا يصلح أن يوهب 
للثواب» فإن شرط فى ذلك ثواب فهى هبة مردودة؛ وهو المشهور عن مالك. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه إن اشترطه: فيكون ذلك عرضًا أو طعاماء 
ومثله فى الدونة. قال ابن المواز: ولا يعجبنا ذلك» وهى غير جائزة» وليرد الكل فيهاء 
وكذلك الفضة والذهب غير اللسكروك» وقاله أشهب. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن القيمة نما تكون بالعين» فإذا كانت 
الهدية عيناء فإنما تكون قيمتها من أصناف العروض» ثبعت فى الذمة؛ غير موصوفة ولا 
مؤحلة» وذلك يمنع صحة البيع وما كان فى معتاهء وأيضًا فإنه ليس فى أعيانها غرض» 
ولا فيها مقصد غير التصرف فيها فى البيع والشراءء» وإفها هبة الشواب فيما يتاحف به 
الواهب مما يكون فيه غرض للموهوب له؛ فيثبت عليه يمئل قيمته أو أكثر. ووحه القول 
الثانى أن كل ما صح بيعه صح أن يوهب للثواب كالعروض. 

فرع: فإذا قلنا إنه يجوز ذلك فى الدنائير والدراهمء وهو الأظهر من الذهبء فلا 
يجوز ذلك فى السبائك. وروى عيسى عن ابن القاسم: وكذلك السفاتج والتقار والخلى 
ا مكسور. 

ووجه ذلك أنه ذهب أو فضة؛ لا غرض فى هبته غير مبلغهء فلا يوهب للثواب» وإن 
وهب فهو مردود كالدنائير والدراهم. 

فرع: وأما هبة الحلى المصوخ للثواب» فأجازه مالك فى للدوئة والوازية. قال ابن 
المواز: لا يجوز هذا يحال. ' 

وحه القول الأول أن هذا بما يجوز يبعه؛ وفى عينه غرض مقصود: فحاز أن يوهب 


للثواب 'كسائر العروض. 
ووجه قول محمد أن هذه معاوضة ذهب بعضه لا يتناحز فيها قبض» أو شراء عرض 
غير معين ولا مؤحلء فلم يجز ذلك كالبيع. 


د د نا 


الباب الثانى: فيمن نحمل هبته على الثواب من غير شرط 

الواهب إذا وهب وشرط الشواب» فلا لاف فى أن هيه محمولة على الشواب» 
اقتضى ذلك الحواز أو المنع. وأما إن وهب من غير شرط» ثم ادعى أنه قصد الشواب 
وطلبه» فإن كانت هيته من جنس ما لا يوهب للثواب كالدناتير والدراهم. فدعواه غير 
صحيح: وقوله مردود؛ ولا شىء له من العوضء رواه ابن المواز عن مالك. 

وروى أبن القاسم وأشهب: لا يقبل دعواه أنه وحبه للثواب. وقد روى ابن المواز: 
من وهب قمحًا أو شعيراء ففيه الشواب. وأما الذى لا ثواب فيه منه الفاكهة أر 
الرطب» يهدى للقادم» قاله مالك» وإن قام يطلب منه ثوابًا معط قاله أشهبي واين 
القاسم. 

ووحه ذلك أن الدنائير لا غرض فى أعيانهاء وإنما يوهب للشواب ما يكون الغرض 
فى عيته كالقمح والشعير والعروض والحيوات والعقارء وأما الفاكهة: قلم بحر العادة 
بطلب الثواب على ما يوهب منها للقادم ومثلء وإنما جرت العادة يأن توهب على 
سبيل التآلف. فكانت محمولة على غالب العتاد» إلا أن يشترط غير ذلك فيه. 

وقال أبو عبدالله بن العطار: وكذلك ما يهبه للفقير القادم من سغره من التحف 
كالتمر وشبهه. 

فرع: فإن كان قد فاته فلا شىء له من الهبة ولا العوض» وإن كان لم يفت» 
فروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: لاعوض له ولا له أعذه؛ وإن لم يفست. 
ووى الشيخ أبو محمد عن أبى بكر: أن يعض أصحابنا يرى له أذهء إن لم يفت. 

وحه القول الأول أن هبته محمولة على غير العوض» فليس له أحد هبة قد قبضت 
اعتةه. 

"ووجه القول الثانى أنها لم تت واحتمل. وقوله: وتقوم .علكه ويدهء حلف وردت 
إليهء والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: وما جرت عادة الناس يبلدنا من إهداء الناس يعضهم إلى بعض الكياش 
وغيرها عند التكاحء هذا وقال الشيخ أبو عبدالله بن العطار: إن ذلك على النواب» 
وكذلك رأيت القضاء فى يلدنا. 

قال أيو عيدالله: لأن ضمان المهديين» وللهدى إليهم على ذلك» يريد أنه المعروف. 


قال: وذلك كالشرطء فقضى للهدى بقيمة الكباش حين قيضها اللهدى إليه إن كانت 
تجهولة الوزن» فإن كانت معلومة الوزن» قضى بوزنهاء وإن كان اللهدى إليه بعث إلى 
المهدى قدا من لحم مطبوخ أو أكل عنده فى العرس» حوسب به من قيمة هديقه؛ ولو 
كان هذا فى بلد لا يعرف هذا لم يقض فيه بثوابء وهذا الذى قاله عددى فيه نفار. 

مسألة: ومن وهب له ولم يذكر ثواباء ثم ادعاهء فإنه ينظر إلى ناحيبة المعطى 
والمعطى» فإن وهب غنى لفقير داية أو كساه ثويًا أو أعطاه ما يرى أنه أراد به صلته 
فلا شىء له. وإن وهب قير لغنى» قله الثواب» رواه ابن للواز. 

وقال أشهب فى فقير وهبه غنى أو فقير: الثواب على الغى؛ وهبه غنى أو فقير. 
. ووجه ذلك أن الفقير لا يطلب منه استقرار العوضء والهبة للشواب مقتضاها 
ْ المكارمة» وأن تعوض المعطى أمثال ما صار إليهء وهذا المعتى معدوم فى الفقير وموحود 
فى الغنى. 

قال الشيخ أبو القاسم: ومن وهب هبة مطلقة: فادعى أنه وهيها للثراب عمل على 
المعروف فيهء فإن كان مثل الواهب يطلب الثواب على هيته: فالقول قوله مع عينهه وإن 
كان مثله لا يطلب الثواب على هبته» فالقول قول الموهوب له مع عينه» فإن أشكل 
ذلك» واحتمل الأمرين» فالقول قول الواعب مع تينه. 

مسألة: ولا ثواب لذى سلطان فيما وهبه؛ رواه اين اللواز عن أشهب؛ لأنه ليس مما 
يعرف أن ذا السلطان يطلب استقرار ثواب» وإنها يطلبه غيره منه. 

وأما ما يهبه أحد للسلطان؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا ثواب فيه. والظاهر 
عندى من المذهب أنه على الثواب. 

وحه قول أبى إسحاق أنه من أهدى إلبه» فإئما يقصد التقرب منهء فعلى ذلك تحمل 
حبته مع الإطلاق . 

ووجه القول الثانى أن عطيته؛ وهباته مقصودة بعوض وبغير عوض» وهى من جملة 
ما يرغب التقرب إليه بسببها. 
' مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: وما أهدى إلى الفقيرء فعلى غير الثواب» وما أهدى 
:هوء فعلى الثواب والظاهر عندى أنه أراد الثواب. وأما الغنى» فيجب أن يكون حكمه 
فى ذلك حكم سائر الأغنياء. 


مسالة: ولا ثؤاب على سيد قيما آهداه إليه ولاه ووجه ذلك أن الظاهر آنه إنما 
يهدى إليه شكرًا لإنعامه عليه بالعتق. 

مسالة: وأما هبة ذى الرحمء فليمست على الثواب» قال ابن القاسم فى المدونة: إلا أن 
تيرى الناس أته وهيه للثواب مثل أن يطلب الموهوب له ما يستحسته عند الوأهب» فيهيه 
إياه استقرارًا للعوض» قهذا محمول على الشواب. ومعنى ذلك أن سا لم يمين وحه 
النواب. فهو على غير الثواب. 

ووجه ذلك أن هيته محمولة على صلة الرحمء وكل هية لها وحه غير الشواب فى 
الأغلب» فهى محمولة عليه. 

مسألة: وهية أحد الزوجين الآخمرء روى ابن 1 ازء أنها لغير الغواب. قال فى 
المدونة: إلا أن يرى أنه أراد الشواب» و د وذكر القاضى أيو محمد فى 
معونته: أن فى الهبة المطلقة روايتين» إحداهما أنها تقتضى الشواب. والثائية: لا تقتضى 
الثواب. 

وحه الرواية الأولى أن الملكين.متميزات وأن للعاوضة مطلوبة يينهعا 

ووجه الرواية الثانية أن العرف جار يأن كل واحد منهما يتقرب إلى الآعصر بالهدية, 
ويحب التقرب إليه. : 

وقد ذكر فى كتاب الدور والأرضين من المدونة فيمن تزوج امرأة تسكن فى بيت 
يكراء» فساكنها حتى انقضت المدة: أنه لا شىء على الزوج من الكراءء إلا أن تكون 
المرأة بينت له بذلك» وأعلمته بالكراءء وقالت: إن شنت فأدهء وإن شعت فاخرج» 
وذلك .كنزلة أن يتروجها وهى ساكنة فى دارهاء ثم طلبت كراعهاء فلا كراء لها. وقال 
غيره: عليه كراء متلهاء إلا أن يكون أكثر مما أكترت به. 

واختلاف اين القاسم والغير ميتى على النلاف الذى ذكره القاضى أبو محمد فى هذا 
الأصل فى كتاب العدة من المدونةء فى المعتدة تعتد فى مسسكن بكراءء فطليت الكراء 
بعد تمام العدة: أن لها ذلك؛ إن كان موسرًا حين السكنى. وقال بعض شيرضتا 
الأندلسيين: إن المسألتين عتتلفتان. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله تعالى: ومعنى ذلك عندى أن العقدة سكتت فى 
وقت لا ين به الصلة» وقد بسطت القول فى هاتين المسألتين فى شرح المدونة» والله 


أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا إنها تقتضى الثواب مع الإطلاق» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابسن 
القاسم: أنها إن. ادعت أنها شرطت عليه الثواب تحلف على ذلك وتبراً. 

ووحه ذلك أتها ادعت أنها شرطت ما لا يقتضيه الإطلاقن فإن لم يكن لها بينة 
بذلك» فالقول قوق الزوج:فى إِنِكَار دعواها كادعائها سائر الشروط. 

مسآلة: وهذا حكم العطيةة بلفتظ الهبة أو الهديةء نما لفظ الصدقة» فلا ثواب فيه 
قاله الشيخ أبو إسحاق» واحتج لذلك بقوله تعالى: «إإفا الصدقات للفقراء 
والمساكين» [التوبة: .]6٠‏ ومعنى ذلك أن مقتضاها القربة» وذلك ينافى العوضء واللسه 
أعلم وأحكم. 

#« #0# 
الباب الثالنث: فى مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجواز 

الذى عليه ظاهر المذهب أل الهية باللفظ لازمة للواهب» فإن أحعد المعطى قيمتهاء 
فلا سبيل له إليهاء وسياتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرع: فإن زاد على هذا القول كان له منعه من قيضهاء فقد قال محمد: ليس له منعسه 
من قبضهاء ولا من بيعها. والظاهر من قول أشهب أنها وإن كانت تلزم بالقولء إلا أن 
الثواب الاستسلام وتوك المشاحةء. وذلك عنالف للمئع من القبض. 

ووحه القول الثاتى أثذهذه. معاوضة؛ فكان للبائع إمساك ما باع حتى يقبض الثمن 
كالبيع المطلق» فإن.قبضّتها المعطى بغير إذن المعطى» فقد قال أشهب: يرتجعها حتى 
شبيه» وليس للواهب أ يبدو له. وقال ابن القاسم: لا يرتجعها ويتلوجء فإن أثابه وإلا 


ودها. 
والقولان مبنياثة على ما تقدم فى منع الواهب الموهوب من قيضهاء والله أعلم 
وأحكم. 


مسألة: فإن فاتت الهبة؛ فقد لزمت المعطى بالقيمة كنكاح التفويض يلزم بالدعول 
مهر للثل» فإن كانت القيمة القيمة التى تلزم فى الهية والثواب عين؛ لزم قبضها والرضا بهاء 
وإن كان الثواب ديا مثل أن يهبه دارًاء فيثييه منها ديئاه ففى كتاب أبى مخمد: يجوز 
حل الدين أو لم يحل. قال محمد: يريد. أنه حوالة» ويريد إذا كان مما تقوم به الهبة فى 
- الاستهلاك من الدناتير أو الدراهمء ولا يجوز أن يعوضه منها سكنى دارء ولا خدمة 


كنتاب الأقضية 0 وم ا وو 
عيد سنون؛ لأنه فسخ دين فى دين عند ابن القاسمء وحوزه أشهب؛ لأن قبض الرقبة 
لاستيقاء المناقع عنده قبض» والله أعلم وأحكم. ١‏ 
اعد 
الباب الرابع: فيما تفوت به هبة الثواب وتلزم يه القبية 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 
ل 0 0 
الباب الخامس: فى حكم وجود العيب بها 

فإنه إن طلع على العيب قبل أن يثيبه» وقبل أن تفوت. فإن علم الواهب بالعيب» 
فليس له إلا قيمتها معيبة؛ لأنهما عالمان بالعيب» قاله محمد. 

ووجه ذلك أن الواهب وهبها على أنها معيبة» فله قيمتها على ذلكء وإن لم يكن 
عاكًا بالعيب» فله صحيخة غير معيبة كانت فاتت بحوالة أسواق أو كانت جارية» 
قفاتت بوطء: قاله أصيغ فى العتبية. 

ووجه ذلك أن الرد بالعيب لا تفيته حوالة الأسواق والواهب وهب على الصحة. 

فإما أن يرضى المعطى أن يثيبه غلى ذلك أو يرده. 

مسألة: فإن ظهر العيب بعد أن أثابه» وقيل القوات» فله ردهاء والرحوع فى الشواب 
أو إمساكهاء ولا يرحع بشىء مما أثابه» وذّلك كالبيع» وقد قال محمد: إن لم يعلمه 
بالعيب حتى فاتت يحوالة الأسواق لزمه قيمتها صحيحة: فإن شاء حيسها بذلكء وإلا 
ردهاء وذلك أنه أراد أن فوات الهبة الموحب لقيمتها بفوت سوق أو زيادة يدن أو 
وطء لا يمتع الرد يالعيب. 

مسألة: ولو كانت قد فاتت .ا لا يقدر, على ردهاء فأثابه» ثم ظهر على العيب رحجع 
بقدر العيب مما أثابه يه إن كان الثواب أقل من قيمة الهبةء أو آكثر ظهر على العيب 
قيل أن يوفى القيمة أو قبل أن يفيت لكانت عليه قيمتها معيبة. 

مسألة: فإن وحد العيب بالعوض قبل أن يفوتء» فله رده. قال ابن القاسم: إلا أن 
يكون فى العوض المعيب مثل قيمة الهبة: فلا يرد أو يكون أقل» فتتم له القيمة» فلا يرد 
قال أشهب: له رده كما ترد الهبة؛ لأنه يرى أن لا يقبل من عوضه إلا العين» فأحذه 
العوض» شراء له بالقيمة التى وحبت لهء واأنختيار له 


فصل: وقول عمر رضى الله عنه: «فهو على هيسه يرجع فيها إذا لم يرض منهاء 
تأول مطرف ذلك على ظاهره على أن له أن يرحع فى هبتهء وإن أعطى قيمتهاء إلا أن 
يرضى منهاء فجعل عقد الهية للثواب غير لازم للواهب ونحوه فى العتبية من سماع ابن 
اللقاسم عن مالك. 

وقال مالك: ليس له أن يرجعء وإن لم تخرج من يدهء وإذا أعطاه القيمة؛ فليس له 
أن يقول أنا راض؛ وهذا قول ابن القاسم. 


وقّال ابن الماحشون: وهو معنى قول عمر رضى الله عنه؛ وقهو على هيمه مالم 
.برض هنهاء يريد يعطى_قيمتها. 

قال مالك: إما ثواب مثلها أو ردهاء فمعنى قوله: مالم يرض منهاء على قول 
مطرفه ما لم يأف ما يرضيهء وإن كان قد أعطى أكثر من القيمة» ومعناه على قول 
مالك» ما لم يعط ما هو رضا منها عتد الناسء وذلك القيمة والرضا متها يعتير فى 
وجهين القدر واللبنس. فأما القدر ققد تقدم ذكره. 

وأما الجئس» فروى ابن المواز عن أشهب: لا يلزم الواهب ما أعطى من غير العيين» 
إلا أن يتراضيا على شىء يجوز. وفى المدوئة لابن القاسم: ما أثابه من السلع مما يشاب 
.عثله فذلك يلزم الواهي» إذا كانت قيمته قيمة الهبةء وكات ما يتعاطاه الناس فى 
ثواب الهبات بينهمء ولا يلزم أن يثيبه حطيًا ولا تبنا لأنه ليس مما يتعاطاه الناس بينهم 
فى ذلك. : 
وحجه قول أشهب ما احتج به من أن الذهب والفضة هى أصول الأثمان وقيم 
المتلفات» فلا تكون القيمة إلا منهما عند المشاحة. 

ووحه قول ابن القاسم أن أعواض للبيعات على حسب العرف» ولذلك كانت فى 
بعض البلاد ورقاء وفى بعضها ذهباء وكانت الدية على أهل الإبل إيلاٌ» ولو جرت" 
العادة بأن يئاب الواهب بغير العين كان ذلك حكم ثوابها مع ما يثيب عليه من 
التوسعة؛ ولذلك صحته مع ترك قدر الثواب وذكر بحنسه والله أعلم وأحكم. 

فرع فإذا قلنا بقول أشهبء فيلزمه أن يختص الشواب بالعين التى تحصرى فى يلد 
الهبةء وتلك السكة لأن التقويم إنما يكون بها دون سائر أنواع العين والسكك: فإن 
قلنا يقول ابن القاسم؛ فعلى ما قدمناه أنه أسر مصروف إلى اختيار للوهوب له منع 
العرفف. 


فرع: وهذا مع التشاح: وأما مع التسامحء نظرتء فإن كانت الهبة لم تفتء يجوز 
أن يعوضه متها كلما يجوز أن يسلم الهبة فيه. قال ابن القاسم فى للدونة: إن وهبه أثوابًا 
فسطاطية» لم يجر له عند مالك أن يثيبه منها أثوابا قفسطاطية أكثر منهاء ولو وهبه 
حنطة, لم يجز له أن يعوضه منها حنطة» م إلا أن يعوضه مشل 
طعامه فى صفته وحودته وكيله. 

مسآلة: 1100-5 يثيبه قيمة الحلى 
عروضاء ولا يأيذ دراهم ولا دتانير» وإن كان الحلى من غير حنئس الشواب» يريد بعد 
أن يفترقاء وقبل أن يغيب الحلى» جاز. 

وفى الموازية: 7 الثواب على حلى الذحب ورقاء وعلى حلى الورق ذعيًا. 

فما فى المدوئة ميتى على اعتبار التناجز بالقبض فى مجلس الهبة ويحضرتها؛ لأنه 
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وما فى غير المدونة مبئى على اعتبار القبض فى بحلس الهية؛ لأنهمعنى عدم القيمة 
بعد واة الهبة» ولذلك قال: يثيب عن حلى الذهب ورقًا وعن حلى الورق ذهيًا والله 
أعلم وأحكم. 

قَالَ يَحتَى: سَيعْت مَالِكًا يَقُولُ: الآمرٌ الْمُحْتَمَعُ عليِْ عندنا أن الْهبَةَ إِذا تَغيْرت 
يكذ توبك ا زياد أو : عصان فَإِنّ عَلَى الْمَوْهُوبٍ لَه أن بُنطِئَ 

38 ا 
تنغير عنده بزيادة أو نقصان فى عينهاء فإن حدث بها شىء من ذلك» فقد قات ردها 
إلى الواهبء ولزم الموهوب قيمتهاء هذا المشهور عن مالك أن الزيادة والنقص فى البدن 
ما تفوت به الهبة للثواب» وتلزم للعطى قيمتها. 

وفى العتبية عن ابن القاسم: أن الزيادة.لا يلزم بها للعطى. قال: وقاله مالك: ثم قال 
ابن القاسم: الئماء والتقص فوت, ويجير الموهوب له على الثواب ‏ 

وزوى ابن المواز عن أشهب: للنوهوب ردها فى الزيادة» وإثما معنى قول مالك» 
ليس ذلك للموهوب فى النقصء» ولا للواهب فى الزيادة» ورواه ابن وهب عن مالك 
وأط به اين عبدالحكم» وقال: فإن ليس الرد إلا باحتماعهماء زادت أو نقصت 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54 .١85‏ 


وحه القول الأول أنه إِتما لزمته الهبة بالقبض؛ لأنه ضامن لما ذهب منهاء وكذلك 
تكون الزيادة لهء فيمنعه من الرد كالبيع. 

ووحه القول الثانى أن العّد لما كان لازمًا فى جنبة المعطى ذون المعطىء وكانت 
الزيادة للمعطى كان له تركها ويرد العطية. وأما التقصء فهو إتلاف بعض العطية 
فليس له أن يردها ناقصة» فلزمته بالنتقصان دون الزيادة. 

هسألة: وأما حوالة الأسواق عند ابن القاسم وأشهبء فليست يفوت. وقال أصيغ: 
احتلاف الأسواق» فيها فوت. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن الفوت فيها 
كالفوت فى البيع الفاسد فى العروض والحيوان والرباع. 

اووجه القول التانى أن الهبة لثواب تؤول إل اللزوم بالقيمة» فكان تغير الأسواق 
مغيتا لها كالبيع الفاسد. 

ورحه القرل الأول أن هذه هبة يجوز ردهاء قلم يمع ردها حوالة الأسواق كهبة 
الأب لابته على وحجه الاعتصارء 

مسألة: والبييع فوت» فإن رجعت إلى المعطى قبل أن تحول الأسواق» فهو فوتء ولا 
رد لهء رواه ابن المواز. 

ووحهه على قول أشهب فى البيع الفامند بين واضح. وأما على قول ابن القاسي» 
فْإن ما تفوت به هية الثواب» فما يتم به العقد الصحييحء ويكمل بالقبول مع الإايجاب 
فى البيع الصحيح. 

وأما البيع الفاسد, فإنه لا يتم به البيع» وإنما يرده عما عمد عليه إلى وجه من الصحسة 
لعدم الرد وتعذره» ولو أمكن ذلك لما وحب إمضاؤف فعلى هذا متى وجد ما يفوت به 
هبة الثواب» وتحب به القيمة» فقد لزم العقد وتم ولا يثبت بخيار الرد زوال ما فات به 
ولا عدمه؛ ولذلك لو التزم قيمتها قبل الفوات لزمته القيمة؛ ولو التزم فى البيع الفاسد 
لع يلزمه» والله أعلم وأحكم. 

ووحه ذلك أنه تما يفوت به البيع الفاسد» قفاتت يه هبة النواب كالزيادة _ 
والتقص. ْ ١‏ 

مسألة: 1 206 ]”"؟ لموهوب له لأهييتهاء فالواهب أحق بها كالبيع إلا أن يشساء 


)١(‏ ما بين العقوفتين بياض فى الأصل. 


كبتاب الأقضية 11111000 0 
الغرماء أن يعطوه قيمتهاء ورأيت لبعض أصحابنا أن القيمة قيمتها يوج الهية؛ قاله ابن 
القاسم. 

مسألة: ومن وهب جارية للشواب؛ فوطتها للوهوب» فذلك فوت يوجب عليه 
القيمة. وقال ابن القاسم فى العتبية: روى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون أنه إذا 
غاب عليهاء فقد لزمه الثواب» وإن لم يطأها ولم تتغير. 

فصل: وقوله: وفقد لزمته قيمتها يوم قيضهاء يريد أنه ليس للموهوب ردها إن اختار 
ذلك» وليس ذلك للواهب. قال ابن القاسم: إلا أن يجتمعا على ردها. قال مطرف: 
وذلك أننا إذا قلنا إنها تلزم الواهب باللفظء فإنها إذا فاتت لزمتهما جميعّاء وإن قلنا: لا 
تلزم الواهب باللفظء فلا لاف أنها بالفوات قد لزمتهماء وإن وبحد الاعقلاف فيما 
تفوت بدء فإذا اتفمًا بعد الفوات على الردء فإن ذلك لمعتى الإقالة فى البيع. 

مسآلة: فإن اتفقا على الرد» جاز ذلك» وكيف صفته؟ قال محمد: بعد معرقتهما يما 
لزم المعطى من القيمة ثم رجع محمد» فقال: يجوز إذا رضيا بردهاء وإن لم يعرف القيمة 
لأنها هبة [ ...ل" إلا أن يوجهها له على قيمتهاء يريد أن يثيبها منه بالقيمة 


وجه القول الأول ما احتج به محمد أن القيمة مجهولة» فلا تجوز المعاوضة بها. 
٠‏ ووحه القول الثانى» وهو قول ابن القاسمء إن ردها فسخ العقد الأول» فلم يحتج إلى 
معرفة القيمة كالرد بالعيب بعد فوات السلعة بالقبض؛ فإن له إمساكهاما يلزمه من 
اليمين بعد طرح ما ينوب قيمة العبد من الثمن قبل العلم .ا يلزمه من اليمين» بعد صرح 
ما ينوب قيمة العيب من الثمن قبل العلم .ما يلزمه بعد التنويضء فبأآن يجوز ذلك مما لا 
يحتاج إلى تقويم واحد أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: د هل الرعر 303:3 بعل ال برع ليطا :يوم 
قبضها أصوب. 

وه الرواية الأولى أن العقود التى لا تلزمء ولا تؤول إلى التمليك بزيادة أو نقصانء 
فإنما يراعى يوم القبض قيمة المعقود عليه كالبيع القاسد؛ لأن المعطى إنما ضمتها بالقبض. 
ووحه الرواية الثانية أن الهبة قد لزمت الواهب بالقبول. 


١‏ 405 اين للمفرفين مان فى أل 


فإذا فاتت ولزمت المعطى وجب أن يلزمه بغيمتها يوم لزمت المعطى؛ لأن المعطى له 
أن يأذها.عا فيها من الزيادة قبل القيضء فيجب أن يكون عليه نقصها قبل القيض 
كبيع الخيار إذا رضى مشترط الخيار للبيع» فله ما حدث فى مدة الخيار من الزيادة» 
وعليه النقص. 

وليس له أن يقول أنا آذه ويحط عنى نقصه فى مدة الخيار وَإِتما قال ابن المواز: 
يوم القبض أصوب؟ لأن للهية للثواب بالقبض تأثيرًا فى لزومها؛ لأنها لو بقيت فى يد 
الواهب لم تغت بزيادة ولا نقصان, وإثما تفوت بذلك إذا حدث عند المعطى فى بيع 
الخيار» وإفا يستند الخيار إلى العقد لا إلى القبضء ولأن للبيع بالخيار إنما ينفذ يبعه 
بالدمن المسمى والهبة للثراب بالقيمة» فوجب أن تراعى فيه يوم القبض كالييع الفاسد. 

اا 
الاعتصار فى الصدقة 

قال يَحْتَى: سمت مَالِكَا يقُول: الأمْرُ ددا الى لا اععقلاف فيو أن كُلّ مَنْ 
َس لَه أنا يمير ميا من َلك لألهُ لا يرع فى شئء من الصدقة. 

الشرح: وهذا كما فال أن من تصدق بصدقة على ابنه الكيير ال مالك لأمر نفسه أو 
الصغير فى حجره؛ فليس للمتصدق اعتصارهاء إذا قبضت وحيزت؛ لأن الصدقة لا 
اعتصار فيها؛ لأنها على وحه القربةء وما كات من العطية على وجه القربة» فلا اغتصار 
فيه؛ وقد تقدم من قولنا أن العطايا المنفرد يهاء لازمة بالعقد» وإنا قال: وقبضها الابن» 
أو كان فى حجر أبيه» فأشهد له على صدقته»؛ ليذكر أقوى وجوهها فى حيازة الابن 
الكبير لنفسى ثم ذكر أصعب وحوحهاء وهو أن يتصدق على اينه فى حجره؛ فيقضى 
على الإشهاد له بالصدقةء ولم يذكر الحيازة ل فلا اعتصار له قى أحد الوجهين لما 
احتج به من أنه لا يرجحع فى شىء من الصدقة. 

ومعنى ذلك ما يأتى بعد هذا من أنه لا يجوز أن يشترى صدشه: ويأحذها بعوض» 
فبأن لا يكون له أن يأحذها بغير عرض أول. 

مسآلة: فإن أتى بلفظ عتمل للقربة وغيرها كالهبة والنحل والغطية» فإن قرن به ما 
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يقتضى القربة كقوله: هبة لله أو لوجه الله؛ أو لطلب الأحرء أو لصلة رحمهء فقد قال 
ابن الماجشون: لا يعتصر هذا. 
ووحه ذلك أن هذا مال يخرج عن وجه القربة» فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. 
هسألة: ومن وهب هبة يريد بها الصلةء ققد قال سدضوتن: لا يعتصرها كالصدقة» 
وذلك أن يكون له ابن أو ابئة محتاحان» صغير فى ححرهء أو كبير بائن عنه» وقد يكون 
الابن الصغير يصله لما يخاف عليه من النصاصة: وإنا يقتضى هبته أو عطيته لابنه الذى 
فى حجره أو البائن عنه إذا كان ذا مال كثير. 


ووجه قول سحنون أن ظاهر هبته ومعتاها القرية» وذلك ينع الاعتصار كما لو 


صرح يأنها لله تعالى. 

ووجه القول الكانى أنها هيةء لم يقترن بها ما يخلصها للقربة» فلم يمنع ذلك 
اعتصارها كالهبة للغنى: وذلك أن الصلة لا تختص بالفقير» بل قد يوصل الغنى وغيره: 
قلا يمنع ذلك الاعتصار. 

مسألة: فإذا قيد الهبة أو العطية أو النحلة فقال: إنى قد سلطت عليها حكم 
الاعتصار» فلا لاف فى المذهبٍ فى حواز الاعتصار للأبوين ومنع من ذلك أبو حنيفة. 

والدثيل على ما تقوله ما روى النعمان بن بشير «أن أباه أتى به إلى رسول الله , 
فقال: إني نحلت ابنى هذا غلامّاء فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: جائرٌ لاء قال: 
فاربجعد»!. 

فوحه الدليل من ذلك أنه قد كان وهب لابنه الغلام» ثم أمره النبى بالارتجاع» ولو 
لم يكن الارججاع بهبته منه جائرًا لما أمره بذلك. . : 

ومن جهة العنى أن الاين قد أضيف إلى الأب مع ماله فى الشرعء فكات لذلك تأثير 
فى انتزاع ما بيده كالعيد. 


(*) أخرنحه البخارى فى الهبة 585 لء لاللره ل الشهادات .158٠‏ ومسلم فى الهيات 15177 
والترمذى فى الأحكام 7017 1ء الحدود 4417 1. والنسائى فى الوصايا 71/٠‏ #191 التحل 
اا 0 لضن الشتضت لظن لاش العمبري فض برقفسضة ‏ ترفترن 
ففة اشففد سف اعفن ا ا ل 7 ف شيف 
/اءلال. وأبو داود فى البييوع 29 ه, اللباس 80584 44-056 055 4. واين ماحه فى 
الأحكام لإ 5/الء لال 846 1؟, وأحمد فى مسئد الكرفيين 31/489٠‏ 319484 
لال اامولاك تلاك كتظلاء 


مسالة: ولا يجوز ذلك لغير الأبوين خلاقًا لأبى حنيقة. والدليل على ما نقوله ما 
روى ابن عباس أن التبى قال: والعائد فى هبته كالكلب يعود فى قيعهو”2. 

ودليلنا من جهة المعنى أن من لا يلى مالة إلا بتوليه لم يرجع فى هبتسه كالاين يهب 
أباه, 

فرع: فإذ! ثبت أن الاعتصار جائر فى الهبات والعطاياء فإن أطلق لفسظ الهبة أو 
النحلة فإن له أن يعتصرء قاله ابن الماحشون وأصبغ فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذه عطية لم يقترن بها ما يخلصها للقربة؛ فجاز فيها الاعتصار 
كالتى شرط فيها الاعتصار. 

قَال: وسَيعْت مَالِكا يَقُولٌ: الأمرٌ لْحُحْتَمَعُ علي عِنْدَنا فِمَنْ َل وَلَدَهُ نملا أو 


َعْطَاةُ عَطَاءٌ لَيِسَ يِصَدَقَقٍ إن لَهُ أذ يعْتصررٌ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِضٍ الْوَلَد ذَيْنَا يُدَايئةُ 


الا بوه رموه َل من" أل َك الْمَطَاء اذى أعْطَا بوه فَيِسَ لأبيه أذ 
يقير م َلك يا بد أذ مكو عله المُودً أو يُمْطى الل نه أو تك تنكم 
الْمَرأة الل وَإنمَا تنْكِحُه لِغناهء ولِلْمَال الى أعْطَاه أبُوه» كيْرِيدُ أذ يَمتَصِرٌ ذَلِكَ 
الأب يرج لزعل لمر كذ تَسَلها أبرهًا لمْلء بِنمَا يدها ويقَمُ فى 
حدقا لِفِنَاها ومَلِهاه وما أَعْطَامَا أبُوهاء مم يقُونُ الأبه: آنا أعْنَصِبٌ ذلك فلس 
له أن يَعْقَصرَ مين انه رلا من اله سَبًْا ِنْ ذَلِك ذا كَانَ عَلَى ما وصقت لن0".. 

الشرح: قوله: والأمر المجتمع عليه عندنان يريد أهل الديئةء على ساكنها السلا 
ثم قال: وفيمن نحل نحلاً. أو أعطاه عطاءء ليس بصدقة: أن له أن يعتصر ذلك مالم 
يستحدث الولد ديناع حص الولد بذلك لأن الظاهر من مذهب مالك أنه لا يعتصر إلا 

1 الأبوين من الابن والابنق» صغارًا كانوا أو كبارًا. 


فأما الجد والحدة» فاختلف قول مالك فيهماء فروى عنه ابن وهصب: لا يعتصرء ولا 


*) أخرحه البحارى حديث رقم 10416 اله لاحرلا 41/6". مسلم حديث رقم 
الترمذى حديث رقم 1298. النسائى فى الصغرى حديث رقم 44 37131 
حقت للكت متكت 55 لاطا ؟دلاط. أبو داود جديث رقم 094. أبن ماحنه 
4 881؟, أحمد فى المسند حديث رقم 14106. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار ؟5؟5117/9. 


كتاب الأقضية ... ممه ممم موه فم وه مم مه ممه عم عفه وموم م مومه مه عه ممه ع موه مم لدو اناك لعو 
يلرمه الدفقة ويرث معه الإخوة» ولا يكوت بيده بضع بئات الابسن. وروى عنه أشهب: 
أن الجد والحدة يعتصران كالأبوين» ويه قال ابن عبدالحكم. 

وجه القول الأولء وهو المشهور من المذهب أن الجد لا يلزمه النفقية» فلم يكن له 
الاعتصار كالعم. 

ووجه القول الثانى أنه أدلى بالأبوة» ويقدم فى الميرات على الاخوة كالاب 

مسآلة: إذا ثبت أن الأم تعتصر» فإئها لا تعتصر من يتيم» قال ابن المواز: الهبة لليتيم 
للإشفاق عليهء وخوف ضياعه؛ وهذا معتاه الصلة والقربة» فلذلك كان حكمها حكم 
الصدقة. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: للأب أن يعتصرء وإن لم يكن لولده أم وليس 
للأم أن تعتصر إذا لم يكن لولدها أب؛ لأن اليتيم من قبل الأب لا من قبل الأمء وهذا 
قول جمهور أصحاب مالك. 

وروى ابن المواز عن أشهب: أن اليتيم إذا كان غنيّا فإن للأم أن تعتصر منه كما 
تعتصر من الكبير. قال مالك: للم من الاعتصار ما للب 

ووجه ذلك أنها أحد الأبوين» فحاز أن تعتصرء وإن مات الآخر كالاب 

قرع: فإذا قلنا لا تعتصر الأم من اليتيم» فوهبت ابنها الصغير فى حياة أييهء ثم مات 
الأبء لم يجز لها أن تعتصرء وإن كبرء ولو كير الابن قبل أن يموت أبوهء ثم مات 
الأب كان لها أن تعتصر؟ لأن الصغير قد انقطع عنه الاعتصار. 

مسألة: وتعتصر الأم ما وهبت لابنها الكبير لا أب له؛ لأنه رج عن حد اليتم. 
ومعنى ذلك أنه لم يكن يتيمًا حين الهية ولا بعدها إلى وقت الاعتصار وذلك أن ما 
ينافى الاعتصار وقت الهبة من اليتيم» وإن وحد قبل الاعتصار منع الإعتصار؛ لأنه يناقينه 
فى جميع أحوال الهبة» ويخرجها عن حكم الهبة إلى حكم الصدقة. 

فصل: وقوله: وفله أن يعتصرء ما لم يحدث الولد ديناء يدايده الئاس به من أجل 
ذلك العطاء الى أعطاه آبوه» لم يكن للب أن يعتصر؛ لأن ذلك يذهب أموال 
الناس: وقد صار ذلك الحال للموهوب من أحل ذمته الى تعلقت حقوق الناس بهاء 
وذلك يمنع الاعتصار. 


فرع: ولو كان الابن مدياناء قوهبه الأب» فقد روى أبن حبيب عن ابن الماجشون: 


أن الأب إذا وهب ابعه المزوجة أو ابنه المريض أو الديانء لم يعتصر كما لو تقدمست 
العطية على هذه الحوادث. قال أصبغ: إذا كانت الحال واحدة كالحال يوم الهيق قله 
الاعتصار 

وجه القول الأول أن ما متع الاعتصار إذا حدث بعد الهبة يمنعها إذا كان موحودًا 
وت الهبة كاليتيم. 

ووجه القول الثانى أن دينه لم يتعلق به من أحل الهبة» فلا يمنع اعتصارهاء وإنا عمسع 
الاعتصار دين بسيب الهية. 

فرع: وإذا وهب الرحل ابته الكبير الغنى الهبة اليسيرة التى يرى أنه لا يداين عثلهاء 
فادان أو تزوجء فقد قال اين الماحشون: ذلك يرقع الاعتصار. وقال مطرف عن مالك: 
لا عتع ذلك الاعتصارء وقاله ابن القاسم فى العتيبة. 

وجه القول الأول ما احتج به اين الماحشون من أن تلك الهبة قد قوته على ذلك. 

ووحه القول الثاتى أنه لم يتعلق بهذه الهبة آدمى» لأنه لم يداين» ولم يتزوج من 
أجلها. ١ش‏ 

فصل: وقوله: وأو يعطى الرجل ابنه أو ابنته المال فسكح المرأة الرجل إنا تنكحه 
لغناه وللمال الذى أعطاه أبوى ويتروج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إها يتروجهسا 
الها وما أعطاهاء فليس للب أن يعتصرء يريد أن التكاح قد يتصد فيه المال» ولذلك 
روى عن النبى يل أنه قال: وتنكح المرأة لدينهاء وكمالهاء وجمالهاء فاظفر بذنات 
الدين تريت يداك" 2 

فإذا كان امال من أغراض التكاحء وكان أحد الزوجين قد قزوج الآخر من أجل 
عطية أبيه» فليس للآب أن يزيل تلك العطية» فتبطل زيادة من زاد فى نكاحه من أجلها. 

ولو زال التكاح موت أو طلاق قبل البئاء أو بعدهء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم: لا يعود حكم الاعتصارء سواء دحل أو لم يدل يها. 


أحرحه البخارى حديث رقم .0.05. مسلم حديث رقم الك #لتق هالاء 1448 
.١ 447‏ الترمذى حديث رقم 8 .٠١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 0907 .818 أبو 
داود حديث رقم 40 .٠٠١‏ اين ماحه حديث رقم 2180/8 .١54‏ أحمد فى الستد حديث رقم 
الام لمع و 


ووجه ذلك أن الأب قد عرضه لذلكء قإذا تعلفت به حقوق الناس؛ لم يكن له 
إيطالهاء كما لو أذن لغيره في التحارة .عال لم يكن للسيد فيه ملك»ء ونص عليه فى 
للوطأً أن حكمه فى ذلك حكم الأنثى. 

وروى ابن حبيب عن ابن دينارء أن نكاح الولد الذكر يعد الهبسة لا يمنع الاعتصارء 
وقال: لأن الولد الذكر دعل فى ما المحرج مته بيده ودخلت الابئة قيما المخرج منه 
بيد غيرها. 

ووجه قول عبداكلك أن حق الزوجة قد تعلق .مال الزوج كما تعلق حق الزوج عمال 
الزوحة؛ بل تعلق حق الزوجة مال الزوج أقوىء لما فيه من المداينة؛ ولما يجب لها من 
النفقة والكسوة والسكنى فى ماله فإن كان تكاح الابنة يقطع الاعتصارء فيأن يقطعه 
نكاح الذكر أولى. 

مسألة: وعنع الاعتصار مرض المعطىء فإن مات المعطى» قروى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه يمنع الاعتصارء ورواه ابن حبيب عن مالك: لا يعتصر مريضء ولا يعتصر 
متة. 

فأما المريض» فإنه لا يعتصر؛ لأنه يعتصر لغيره من الورثة؛ وليسوا يآباء» ولا يعتصر 
إلا الأب ٍ 

وأما المريضء فلا يعتصر؛ لأن حقوق الورثة قد تعلقت يعاله كما لو تعلقت حقوق 
الغرماء .ماله لامتئع الاعتصار. 

فرع: فإن زال المرضء فهل يعود الاعتصار؟ رواه عيسى عن ابن القاسم: يعود حكم 
الاعتصار فلاف النكاح والدين. قال أصبغ: ما زال به الاعتصار من مرض أو غيره يومًا 
واحذاء فلا يعود بزواله. 

وحه القول الأول ما احتج به مطرف من أت المرض لم يحدثه الولد والدين والتكاح 
بسببف فمنع أن يعود به الاعتصار. 

ووجه آخرء وهو آن المرض الذى يؤثر فى الهبات؛ إنما هو المرض الذى يتصل 
با موت. وأما للرض الذى يتصل به البرى فلا تأثير له فيها 

ووجه القول الثانى أن الاعتصار إذا زال بسبب لم يعد بزواله كالنكاح والدين. 

مسألة: وتغير الهبة على وجهين» فئ ذاتها وفى وقيمتهاء فإذا نعيرت فى قيمتها بتغير 
الأسواق لم بمنع ذلك الاعتصارء قاله مطرف واين الكاحشون وأصبغ. 


روك كلل ان الود هلح لاز ادا الي وضمها لاتكان ل باز لا له 
فى صفتهاء فلم يمنع الاعتصار كنقلها من موضع إلى آخخر. 

مسألة: وأما تغيرها قى عينها ونقصهاء فلا .نع اعتصارها. وقال أصبغ: ذلك ينع 
اعتصارهاء وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم. 


ووجه قول مطرف أن نقص الهبة وزيادتهاء لا ينع الاعتصار كتقص القيمة. 

ووجه القول الثانى أن تغير حال ذمة للعطى يقطع الاعتصار» فبأن عنعه تغير الهبة 
فى نفسها أولى وأحرى. 

فرع: وللأّب أن يعتصر ما وهب ابنه وابنتته سن الدباتير والدراهم. إلا أن يجعلاها 
حلا فليس له اعتصارهاء قاله مالك: ورواه سحتون عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أن هذا تغير فى الهية بمنع الاعتصار كالزيادة والنقصان فيها. 

مسألة: فإن كانت حارية» فوطنها الابن فالذى قاله مالك وابن القاسم وأكثر 
أصحابتا: أن الوطء يفسهاء وإن كانت ثيياء ولم تحمل. وقال المغيرة : لا منع الوطء 
الاعتصان وبه قال ابن الماحشونء وقال: : ويوقف حتى د تستيرأء فإن حملت بطل 
الاعتصار. 

وحه القول الأول أن الوطء غير ما أببح من تمسام ملكه؛ ويكمل كأحد الشريكين 
يأذن لشريكه فى وطء الجارية. ْ 

ووحه القول الثانى أن وطء المعطى لا يوجب الانتزاع كموطء العبد إذا أعطاه إياه 
سيدة. 

مسألة: فإن خلا بها الابن» وادعى الوطءء فإنه يمنع ذلك اعتصارهاء قاله يحيى بن 
عمر. وفى كتاب الاستيراء من المدونة: أن لادب أن يعتصرها من ابنه الكبير» ويستبرئع 
إذا غاب عليهاء ولم يذكر أنه ادعى والظاهر أنه لم يدعه والله أعلم وأحكم. 

ووجه ذلك أن ادعاء الوطء مع إمكانه بالخلوة مؤثر فى الحكمء كالزوج يخلو 
بزوحته» وتدعى عليه الوطء. قال القاضى أبو محمد: أو يكاتب العبد وعلى هذا 
عندى يجب أن يكون العتق والتديير والاستيلاد» وفوات العين يبيع أو هبة. 

وأما ما يكال أو يوزن أو يعدء فقد قال القاضى أبو محمد إن خلطه الاين عثله قلا 


سييل للأب إلى اعتصاره قال: لأن ذلك حرى مجرى إثلافهء وذلك ينع الرجوع 
قيه 


كبن نط كنا 
القضاء فى الحمرى 
١ 617‏ - مَلِكء عَنِ ان شِهَاسِ عَنْ أبى سلَمَةَ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنٍ يْنِ عَوْفِْنٍ 
عَنْ حابن عبد الو انار أذ وَسُول الل 8 قَال: يما َل عور ُخرَى ل 
لق لقيو اذى يُخطاهاء لا مرجع إلى الى أَمَْاهًا باه أنه أغطَى عَطَاٌ 


وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيت». 


الشرح: معنى العمرى» هبة منافع الملك مدة عمر الموهرب له أو ملة عمره وعمر 
عقبه» فسميت عمرى لتعلقها بالعمر» وإنما يتناول الأعمار هية المنافع لا هبة الرقبة. 
وقال النبى 88: «من أعمر عمرى له ولعقبهء:فإنها للذى يعطاهاء يريد والله أعلم أن 
ما أعطى من المنافع يكون لم ولعقيهء ولا تبطل لعقبه بعد موته» ولا ترجع بذلك إلى 
الذى أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فوحب أن ينفذ عطيته على ما 
أعطاها من وجوب التوارث فيهاء وأن تنتقل المتافغ إلى عقب المعطى بعد موتته وهذا 
كله راحع إلى المنافع» ومتعلق به دون رقية الدار؛ لأن رقيتها لم يعطها عطاء وقعت فيه 
المواريث ولا غيره» ولا رجت عن ملكه. 

وفى معنى هذا الحديث ثمائية أبواب» أحدها: فى معنى العمرى وألفاظهاء ومعنى 
الحيس والصدقة وما يختلف لذلك من أحكامها. والباب الثانى: فيمن يصح منه * 
التحبيس» ومن يصع عليه وما يصمح تحبيسه. والياب القالث: فى دخول العقب مع 
المعطى أو ترتيبه بعده. والباب الرابع: فى معنى العقب والذرية والبدين وللولى. والبساب 
الخامس: فى قسمة منافع العمرى. والياب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة 


١4717‏ - أرجه البخارى فى الهبة ©2871 ومسلم فى الهبات 8 157. والترمقى فى الأحكام 
والتسائى فى العمرى لاس وباس ملاس .ع اسل اج الاك لع اا 4ع لان 
لال لال لاخلالاء لمك لالء 59 لا؟. وأبو داود فى البيوح ٠فو/‏ أوهكك لزقو 
5ه ه". وابن ماجه فى الأحكام 378٠١‏ +588؟. وأحمد فى باقى مستد للكثرين 204309 
.١‏ والبيهقى فى الشرح الكبير 7/5/ا21 عن حابر. وعيدالرزاق 35/917844 عن 
هشام بن عروة.عن أبيه: والطحاوى فى معانئ الآثار 97/6» عن جاير. 


واتتقاله بالموت. والباب السابع: فيما يجوز من بيع العمرى والجبس. والباب الثامن: فى 
من تعود إليه منافع العمرى والحبس بعد موت المعمرء ومن حيس عليهم. 


نا فنا 
الباب الأول: فى معنى العمرى وألفاظها. ومعنى الحبس والصدقة, وما يختلف 
لذلك من أحكامها 


إذا ثبت أن العمرى هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له؛ أو مدة عميره وعمر 
عقب فقد سمى الملك عمرى جنواز أن تعلق العمرى عنافعه. وقد روى ابن القاسم عن 
مالك: من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه» رجعت إلى صاحبها إن كان حي أو إلى ورثفه 
يوم ماتء إن كان مينًا. وقال أبو حنيقة والشافعى: يكون ملكا للمعمر ولعقيه يعدهء 
إن مات ولا عقب له فلبيت المال. 

ودليائا من جهة القياس أن تعليق المللك بوقت معين» يقتضى تمليك المنافع دون 
الرقبة؛ 'لأن تغليق الملك لوقت يتتهى إليه مدع ملك الرقبة لمالك رقبتهيمجىء زيد أو 
نزول للطر. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فإن للعمرى ألفاظًا نحن نبينهاء ونذكر مايقرب متهامما 
يخالفهاء وذلك إن كان معنى العمرئ هية المنافع دون الرقبة؛ فإن كان ما كان من 
الألفاظ يقتضى هذا المعنى» فإن حكمه فى ذلك حكم العمرى؛ وإن اختلفت فى يعض 
الأحكام» ومن ذلك أن يقول: أسكنتك هذه الدار عمرى؛ أو وهبتك سكناها عمرك. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدار وعقبك» رجعت إلى 
صاحبهاء وكذلك لو قال: هذه الدار لك ولعقبك سكنى. 

وفى المجموعة والموازية عن ابن القاسم وأشهب: إذا قال: هى لك صدقة سكنى» 
فليس له إلا سكناها صدقة دون الرقبة» قال محمد: حياته. 
. هسألة: وأما إذا قال: عذه الدار حبس على فلاثء ولم يزد على هذاء فقد قال 
عبداللك فى المجموعة: إنها عمرى. وقال فى الموازية: عمى حيس 

وروى ابن وهب عن مالك فى الحبس على العتيين لهمابمعتى العمرى. وقال فى 
الموازية: اختلف فيها قول ابن القاسم؛ وترحح فيها قول مالك. 


فوجه قول مالك أنها عمرى مما قدمناه من أن التحبيس إنما يقتضى هبة المدافع» فإذا 


قال: على فلانء» اقتضى ذلك اختصاص الهية دون غيرها من وارث أو غيرهء وذلك 
يقتضى أنه إنما وهبه المنافع دون مدة عمره» وذلك كعنى العمرى. 

ووجه القول الثانى أن لفظ التحبيس ظاهرهء يقتضى المنع من رجوع المسافع إليه؟ 
لأن معتى التحبيس أن تكون المنافع محبوسة على وحوه نص عليها أو أعمر تعيينهاء وإذا 
حبسها على فلان انصرفت إليه مناقعها عمرهء فإذا اتقضى عمره لم يرجع إلى الحبس؟ 
لأنه معتى يمتع ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن كان المحيس حيّاء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يسأل 
عما أراد عمرى أو حبس» فيحمل على ذلكء ويقبل قوله فيه فإن مات قبل أن يسأل» 
فققد اختار ابن الواز: أن يعود ميرانًا لورثته» ويجوز أن يحرى فى ذلك القلاف التقلم؛ 
لأنها مسألة الخلاف التى قدمناهاء وإنما قبل قوله لما احتمل الوحهين جميعاء فكان هو 
أعلم با أراد من ذلك» فيحمل عليه والله أعلم وأحكم. 

.مسألة: ومن قال: ا ل ال ال 
ففى كتاب ابن المؤاز عن مالك: أنه حبس مؤيد. 

ووحه ذلك أن قوله: لا تباع ولا توهبء تصريح فى تأبيد التحبيس» وإن كان قد 
علقه يهذه؛ لأن العمرى فيهاء [ .ل والبيع اقتضى ذلك التحبيس المؤبد؛ لأنه 
الذى يختص [ ...2 وقد قال القاضى أبو محمد: اختلف أصحابنا فى مخرج قول 
مالك فى ذلك» فمنهم من قال: إنها على روايتين كقوله: حبسا فقط» ومنهم من قال 
على رواية واحدة: إنها حبسء والله أعلم وأحكم. 

ولو قال: دارى حبس على فلاك وولده» فإن كان ولده معينين» مثل قوله: دارى 
حبس على فلان» وبنيه زيد وعمرؤ وخالد, فهذه المسألة المتقدمة. 

وإن قال مع ذلك: وعلى من يحدث له يعد من ولدء ففى المجموعة عن عبداللك: 
أنها حبس لتلعقها. مجموعين وإن لم يسم الأولاد فى قوله: هى حبس على فلان 
وولده» أو على فلان وعقبهن أو على قوم غير معيّنين كبنى ميم أو قريشء أو قال: 
حبسا مؤيدًا أو حبسا لا يباع. 

قال ابن عندوس عن سحنون: فهو كما قال: لا يباع ولا يوهبء أو حيسًا صلقة 

(1) ما ين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


على قوم معينين أو غير معينين» فإن هذا لم يختلف فيه قول مالك فى أنه ترجع منافعه 
إلى اللحيس عليهم كما لو قال: جعلت دارى مسجدًا. 

ووحه ذلك أن هذه تقتضى التأبيدء فحملت على مقتضاها. وأما قوله: حبسًا 
صلخقة؛ فقد قال ابن حبيب عن ابن الماحشوث: هى عمرىء إن لم يذكر عقباء ولامنع 
البيع؛ وبه قال ابن كنانة. وقال القاضى أبو محمد: اختلف أصحابنا فى تخريج قول 
مالك فى ذلكء؛ فمنهم من قالك إنها على روايتين كقوله: حبمًا فقط» ومنهم من قال 
على رواية واحدة: أنها ترجع حبسًا. 

همسألة: ومن قال: حبست هذه الدارء ولم يزد على ذلك» ولم يذكر مطرف الحكم 
إلى معين ولا غيره» فإنه يصح الحيسء ويلزع؛ قاله ابن المواز عن مالك وأشهب علافا 
للشافعى فى أحد قوليه: لا يصح ذلك. وأما من قال: دارى هذه عمرى» فلا يلزمه 
شىء حتى يذكر العمرى. 

والفرق بينهما أن لفظ التحبيس أكثر ما يستعمل على وجه القربة» ولفظ العمرى لا 
يستعمل فى القرية» فأشبه الصدقة والهبة. 

مسألة: وأما لفظ التوقيفء ققد قال القاضى أبو محمد: إن لفظ التوقيف صريح فى 
تأييد الخيس» فلا يرجع ملكًا أيدًا لأن مفهوم هذه اللفظة فى العرف التبدل على وه 
التأبيد وتمليك المنافع على الدوام. 

مسألة: وأما لفظ الصدقة» فإن أراد له تمليك الرقبة» فهو على ما أراد كالهية» وإن 
أراد به معنى الحيس» فإن كان على معين» ولم يقترن به ما يقتضى التأبيد» ففيه روايتان 
على ما تقدم فى الخيس» قال ذلك كله القاضى أبو محمد فى معوثته. 

قال: وذكر ابن عبدوس عن بعض أصحابنا فى الذى يقول ملكى هذا صدقة على 
خلان وعقبه ما عاشواء ولم يقل حبساء أنه يكون ملكا لآخر العقب من رحل أو امرأة 
يتصرف فيه .مما شاء من بيع أو غيره. قال: وأكثر أصحابنا يرونه حبسمًا. 

وحه القول الأول أن لفظ الصدقة وإن كان ظاهره تمليك الرقبة إلا أنه لما علق ذلك 
بكعين وعقبه علم أنه لا يصح أن يملكها الأول منهم؛ لأن ذلك عنع عقبه من ملكهاء 
فاقتضى ذلك تمليك الرقبة آخبر العقب» وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد موجود فى 
المذهب» ففى الموازية عن ابن القاسم عن مالك عن الرحل يقول: دارى صدقة على 
فلان وولده ما عاشواء أنها ترجع إذا انقرضوا مرجع الأحباس. : 


وروى فى الموازية أشهب عن مالكء قال: إن لم يسق من العقب إلا بنتء أن لها 
بيع الدار. 

وقال ابن القاسم: وقد روى صخر بسن جويرية عن نافع عن ابن عمر و«أن عمر 
تصدق كال له يقال له نعمء فقال: يا رسول اللهء إنى استفدت مالاء وهو عندى 
نفيس» فأردت أن أتصدق بهء فقال النبى يِل تصدق بأصله لا يباعء ولا يوهبء ولا 
يورث» ولكن تنفق ثمره» فتصدق به عمر» فصدقته تلك فى سييل الله وفى الرقاب 
والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى لا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف أو يؤكل صديقهو"». فاستعمل لفظ الصدقة فيما معناه التحبيس. 

ووجه الرواية أن تعليق الصدقة مجماعة [ ...2 يتتقسل إليه بعد انقراض بعض 
بنيه: أن المراد بذلك الصدقة بالمنافع دون الرقبة؛ لأن الرقبة لا يصح فيها نقلها 
بالصدقة عن قوم إلى قوم وَإثما يصح ذلك فى المناقع» وهذا معتى الببس» والله أعلم 
وأحكم. 

مسآلة: وهذا الذى قاله إذا عرا لفظ الصدقة عن لفظ التحبيسء فإن اقترن به ما 
يقتضى تبتيل الصدقة» فهو على ذلك» وإن اقترك به من صفة المتصدق عليهم أو صفة 
الصدقة ما يقتضى التخيير» فهو على ذلك: وإذا عرا من ذلك» فقد قال القاضى أبو 
محمد: إنها لا تكون ععنى التحبيس؛ لأن الصدقة ظاهرها تمليك الرقية» وإنما يصرف إلى 


مسألة: إذا ثبت ذلك. فإن الخبس» وما فى معناه بأى لفظ كان تبقى الرقية على 
ملك المحبس» وللشافعى ثلاثة أقوال» أحدها مثل هذا. والثانى: ينتقل إلى الموقوف 
عليهم. والثالث: ينتقل إلى البارى تعالى. 

والدليل على ما نقوله [.......]9 . 

ومن جهة المعنى أنه بدل المنافع» فلا تخرج بذلك الرقبة عن ملك الباذل بالعارية, 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم 54/ا. مسلم حديث رقم 15377. الترمذى حديث رقم 
ها أبو داود حديث رقم 9418, أحمد فى للستد حديث رقم /1851ه. 

)١(‏ ما بين العقوفتين بياض فى الأصل. 

(؟) ما بين العقوقتين بياض فى الأصل. 

(*) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


ودليل ثان أن كل ما لا يصح عتقه. فلا يحوز الملك عن رقبته» وييقى لللك على 

متافعه كالحيوان والعروض. 
# * 
الباب الثانى: فيمن يصج التحبيس منه ومن يصح التحبيس عليه وما يصج 

التحبيس فى الأصل ججحائز يلزم فى الحياة والموت» ولا يفتقر إلى حكم حاكمء 
والمشهور عن أبى حنيفة أنه لا تجوز» ولا يلزم» وأصحابه ال متأخرون يحكون عنه أنه 
حائ» ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين» إما بكم حاكم أو يوصى فى مرضه أو يوقف 
بعد موتهء فيصح ويكون من ثائه كالوصية إلا أن يكون مس حدًا أو سقاية» فإن ذلك 
يلزم» ولا يغتقر إلى حكم حاكم. 

وهذه المسألة التى كلم فيها أبو يوسف مالكًا فى بحلس الرشيدء فظهر عليه مالك» 
وقال له: هذه أوقاف رسول الله يه ينقلها أهل للدينة» خلقهم عن سلفهي يشير إلى 
الخبر المتواتر» فرجع أيو يوسف فى ذلك عن مذهب أبى حنيفة» وهذا فعل أهل الدين 
والعلم فى الرجوع إلى الحق حين ظهر وتبين» ورأى أصحابه اللتأخرون الاعتذار لقوله 
القديم لا قدمتاه. 

والدليل على ما نقوله مع ما قدمناه قول الله تعالى: ظلويا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقرد» [الائدة: .]١‏ ومن حهة السنة ما روى ناقع عن ابن عمر «أن عمر بن 
الخطاب أصاب بخيبر أرضتاء فأتى النبى لك فقال: إنى أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط 
أنقس منهء فكيف تأمرنى به» قال: إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء قتصدق 
عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب ولا يورث» بل فى الققراء والأقريين والرقاب وقى 
سبيل الله والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو 
يطعم صديقًا غير متمول بهو 


ودليلنا من جهة المعنى أنه تمييس عقار على وجه القربة» ال ا ولا 
حكم حاكم كالمسجد والقبرة. 
مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإن له فى تحبيس الرباعء وإعمارها قولاً واحداء وهو 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم لا"الالاء 717/484. الترمذى حديث رقم 159/8. أب داو 
حديث رقم 14178 : 


كعاب الأقضية 1 1 ا ا ا 
الجواز. وأما الحيوان والعروضء ففى الموازية عن مالك: أنه كره الحيس فى 
الحيوان. 

وقد قال ابن القاسم فى المحموعة: من أعمر دابتهء أو دارهء» أو عبيده قى حياته» 
جاز» ويرجع بعد موته إلى ورثته. 

قال ابن القاسم فى العتبية: لم أسمع من مالك فى تحبيس الثياب شيئاء ولا بأس به 
وقال أشهب: ذلك جائز. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن قلنا بالدواز وحب أن يكون ذلك لازمنا لموافقة الشرع صع 
كونه من العقود اللازمة» وإن قلنا بكراهة ذلكء ففيه روايتان» إحداهما الجوازء والثانية 
اللزوم. 

وقال القاضى أبو محمد: ومن أصحابنا من فال فى المنيل قولاً واحدداء ولا الدلاف 
فى غيرها. وروى ابن المواز عن مالك: أنه كره الحبس فى الخيوان» فإن وقع أمضاه إن 
أراد تغبيره إلى ما هو أفضل للمعين» وأحب إلى الله تعالى» فذلك له. وقال أشهبي: 
الحبس فى الحيوان لازم على ما شرط كالرياع. 

وحه اللزوم» قول النبى ييه أن خالدًا حبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله. ومن جهة 
المعتى أنه أصل يبقى ويصح الاتتفاع به “كالعقار. 

ووجه القول الثانى أن التحبيس يقتضى التأييدء وذلك ممص بالعقار دون ما ينقل 
ويحول. 

مسألة: ولا يصح أن يوقف الرجل ملكه على نفسه خلانا لأبى يوسف. 

والدليل على ذلك أن من ملك شيئًا يجهة من الجهات» لم يصح أن ينقله إلى غير 
تلك اللمهة من ملكه كما لو وهب نفسه ماله. وقال الشيخ أبو إسحاق: من حيس 
على نفسه وعلى جيراته» صح حيسه؛ ودخل معهم وإتما يرد ماحيس على نفسه 


خاصة. 

مسألة: ومن قال: دارئ هذه حيس أو موقوفة» ولم يذكر وححهًا تصرف إليه» فإن 
ذلك يحمل على المقصود بأحياس تلك الجهة: ووجه الحاحة فيها. وقال ابن القاسم فى 
العتبية: يكون للققراء أو المساكين؛ قيل له: إنها يالإاسكندريةء قال: يجتهد الإمام فى 
ذلك. 


ووحهه أن معظم اليلاد معظم حاجتها فى إعطاء المساكين؟ لأنها أحد وجوه البر 
وأعمهاء وأما التغور» فرعا كانت الحاحة إلى ما يصرف فى وجوه اتهاد آكدء فينظر 
فى ذلك الإمام» قيصرف الأ-حباس المطلقة إلى ما هو آكد حاجة وأعم وقت التحبيس» 
والله أعلم وأحكم. 

. مسألة: ولو حيس ذمى دارًا على مسجد» ففى العتبية من رواية اين القاسم عن 
مالك» ورواه معن بن عيسى عن امرأة نصرانية بعقت دينارًا إلى الكعبة؟ أيجعل فى 
الكعيةز قال: يرد إليها. 

ووجه ذلك أن هذه أموال هى أطهر الأموال وأطيبهاء وأموال الكقار أبعد الأموال 
عن ذلك» فيجب أن تنزه عنها للساجد. 

مسألة: ولو حيس مسلم على كتيسة: فالأظهر عندى أن يرد؛ لأنه قد صرف 
صدقته إلى وجه معصية كما لو صرقها إلى شرب الثمرء وإعطائه أهل الفسق. 

مسألة: روى عمر بن زياد عن مالك أنه كره إخخراج البنات من الحبس إذا زوحن. 
وفى رواية ابن القاسم عنه: ذلك من عمل الجاهلية. 

ووحه ذلك ما تقدم من المنع من تفضيل بعض البنين بالعطاء لاسيما مع ما فيه من 
شبه فعل أهل الكفرء واحتحت عائشة رضى الله عنها لذلك بقوله تعالى: طوقالوا ما 
فى بطون هله الأنعام خائصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأتعام: 119], 

فرع: قإن وقع ذلك. فقد روى ابن القاسم عن مالك: الشأن أن يبطل. قال الشيخ 
أبو إسحاق: ومن أخرجهن عنه؛ بطل تحييسه وكذلك من شرط أن من تزوجحت 
منهن» بطل حقها إلا أن يردها رادء وينقص ذلك حتى يردها إلى الفرائض. قال ابن 
القاسم: أرى إن فات ذلك؛ أن يضمن على ما شرطء وإن كان حا لم يجز عنه أن 
يردهء ويدخل فيه البنات. 

وروى عيسى عن ابن القاسم نحوه. وأنكر هذه الرواية لسحتون؛ والخلاف فى هذه 
المسألة مبنى على ما تقدم مسن الحنلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض. قال ابن 
للواز: وإن نقص إذا لم يأت المحبس عليهمء وهم كبارء فإن أبواء لم يفسخ» وإن كان 
حيا. 


[ تند ينا ني 


الباب الثالث: فى دخول العقب مع المعطى 

الأصل فى ذلك قول النبى #ق: وما رجحل أعمر عمرى له ولعقيه22 وذلك أن 
إعطاء المنافع فى العمرى أو الخبسء لا يخلو أن يكون لغير معينين أو لمعينين وغير 
معينين. فأما غير المعينين» نكمن قال: أعمرت هذه الدار ولد فلان أو عقبى ففى 
الموازية والعتبية من حيس على ولده دارّاء فولد له أولاد» فإتهم مع الآباء فى حياة 
الأب وكذلك قال مالك فى للجموعة. وفى الجموعة من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أنه .عنزلة قوله: ولدى وولد ولدى» يبدا يالآباء فيورثون. 

وإن فضل فضل كان لولد الولد» قال عبدالملك: كان مالك يؤثر الأعلين» وكات 
المغيرة وغيره يسوون بينهم؛ وهو أحب إلى. وقال عبداللك عن أشهب: لا يكون 
الأب أولى مع استواء الحاجة. 

وجه القول الأول ما احتج به عبدالملك» قال: يقول الله تعالى: لإيرصيكم الله فى 
أولادكم» [النساء: ]١١‏ فكان ولد الولد كالولد فى ذلك. 

.ومن جهة اللعنى أن اللفظ يتناولهم تناولاً واحداء وجب أن يتساوواء 

ووحه القول الثانى ما احتج يه ابن الموان أن شأن الأحباس أن يؤثر أقريهم من 
لمحيس [ .......]0؟ وكان الأولى أن يحتج بالآية لمالك وابن القاسم أن الآباء ييدأون 
فى الميراث [......]0؟ قوله: ولدى» يتعدى إلى ولد الولد» وتمام قوله هذاء أن يقول 
[-....7' القائلين فى بعض أحكامه: يقتضى أنه إذا قال ولدىء فإ ذلك يتناول من 
يكون من ولده ما تناسلواء وكذلك إذا قال ولد ولدى» وهو مقتضى قوله يقك: «أما 
رجل أعمر عمرى له ولعقبه». 

مسألة: وأما إذا قال [......]0) قلنا يؤثر الأقرب فى قوله ولدى»ء فبأن يؤثر هاهنا 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 155. الترمذى حديث رقم .176. التسائى فى الصغرى 
حديث رقم 48 لالاء هلالا 48 /ا9. أبو داود حديث رقم لاهده. أحمد فى المسند حديث 
ركم ككم4 1 
)١(‏ ما بين للعقرفتين بياض فى الأصمل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصمل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

. (4) ما يين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


الأقرب أولء وإذا قلنا .....]0) قوله: ولدى؛ فقد تقدم. وفى المجموعة من رواية 
أبن القاسم عن مالك قيمن حيس على ولده وأعقابهم [ ...]2 ثم يقى ينوه وبنو 
بنيه» فإنه يسوى بينهم مع استواء اللحال. 

فرع: [......]0" بين الأعلون» قإن ذلك تساوى حال فى الحاحة؛ يبدا الأعلون 
ويعطى [.....]20 ما فضلء فإن كانت الحاجة فى ولد أوثرواء ويكون الأب معه 
قاله ابن القاسم وعبدالملك. 

قال ابن المواز: قول ابن الاسم استحسانء وقد قال مالك: لا يدحل ولد الولد إلا 
فى الفضل» وشآن الأحباس إيثار الأقرب» وكذلك مرجعهاء وإها قال ابن القاسم: 
يعطى الأب معهم. فلئلا ينقطع سيب الأب» وإن كان غَنيَاء ولو كانت الحاحة فى 
الأبء ولم يدخل معهم ولد الولد إلا يعد غنى الأب. 

مسألة: وأما إذا قال: دلرى هذه حبس على فلان» ثم على ولده؛ء أو على فلات 
يعدهء ففى المجموعة عن عبدالملك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياى ثم على 
أعقابهم. قهو على قوله: فإذا اتقرضواء فعلى أعقايهمء ولو قال: وأعقابهمء دحل 
العقب مع الأعلى. 

ووحه ذلك أن وثمو فى العطف للترتيب» فيقتضى ذلك أن يبدا الأولون» ولا يكون 
من بعدهم شىء إلا بعد انقراضهمء وأما الواوء فهى للجمع؛ فاقتضت التشريك» والله 
أعلم. 

اد 
الباب الرايع: فى معنى العقب والبنين والولد والورثة 

قال مالك» رواية ابن القاسم عنه فى المجموعة: إن العقب الولد ذكرًا كان أو أننىء 
وليس ولد البناث عقيًا ذكرًا كان أو أنثى» وقاله عيدالللك. قال ابن حييب عن ابن 
الماحشوت: ويجمع ذلك أن كل ذكر أو أنثى أدلت به أنثى» فليس بعقبء وقاله ابن 
شهاب. 1 


(0) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(7) ما بين للعقرفتين بياض فى الأصل. 
(78) ما بين للعقوقتين بياض فى الأصل. 
(8) ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: وأصل ذلك عندى أن عقب الرحل من 
اتتسب إليه» وولد البنات لا ينسبون إليه» ولذلك لا يقال لعيدالله بن عياس الهاشمى 
عبدالله بن الخارث الهلالى» وإن كانت أمه لبابة بنت الخارث الهلالية» ومن كان أيوه 
من العرب وأمه من الروم لا يقال له الرومىء ولا ينتسب إلى الروم. 

مسألة: فأما الولدء فإنه اسم يتناول الولد وود الولد الذكورء ذكورهم والإناث 
إناثهم. وقد قال مالك فى اللجموعة: من حبس على ولده وولد ولده؛ لم يدحل فيه 
ولد البنات؛ لأنه من قوم آخرين لم يدنحلوا فى المواريث. 

قال عبدالملك وابن كنانة: فلذلك لا يدحلون فى صدقة الحد قى أمهم بهذا الاسم. 
قال عبداكلك: والصدقة على الولد والعقب سواء. 

واحتج لذلك بقوله تعالى: #إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث» 
[التساء: ]١١‏ ولا لاف أن ولد الولد كالولد فى رد الأم إلى السدسء ولا تأثيرفى 
ذلك لولد البنات. قال أبو عبدالله بن العطار: هذا قول مالك: وكاتت الغتوى عندناء 
يريد بقرطبة» أن ولد البنات يدخحلون فى ذلك» وقضى به محمد بن إسحاق بن السليمء 
وبه يفتى أكثر من كان فى زمانه. قال: وكذلك الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إلا فى 
قوله: بنىء وبنى بنى» ولدىء وولد ولدى أبين. 

مسألة: وأما البنون» فإنه يتتاول الولد ووند الولد ذكورهم وإناثهم. قال مالك: 
ومن تصدق على بنيه ويتى بنيه» قإن بناته ويتات بنيه يدحلون فى ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حيس على بناته» فإن بناته وبنات بنيه يدخلون 
مع بنات صليه. 

والذى عليه جماعة أصحابنا أن ولد اليدث لا يدخلون فى البنين. وما روى عن الى 
يه أنه قال للحسن: وإن ابنى هذا لسيده”2 فعلئ سبيل المجاز والثئاء عليه والإخبار . 
.عحاسته» لا على معنى التسبةء وإطلاق اللفظ. 0 

فإذا حبس على نسل فلان؟ قال أبو عبدالله بن العطار: إنه كقوله: ولد ولده على ما 
تقدم من خروج ولد البسات من ذلك فى قول مالك؛ ودححولهم على ظاهر لفظ 
المحبس. 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم 4 .لالاء 9598 45 لا"ا 4 ١‏ الا. الترمذى نذيث رقم 

ا/”. النسائى فى الصغرى حديث رقم .141١‏ أبو داود حديت رقم 4501. أحمدفى 

المستد حديث رقم .1985٠‏ 


مسألة: وما الذريةء فقد قال أبو عبدالله محمد بن العطار: لا حلاف فى دخول ولد 
البنات فى ذلك لقول الله عز وجل: لإومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف» إلى 
قوله: لإوزكريا ويحبى وعيسى» [الأنعام: 8] فحغل عيسى من ذرية إبراهيم» وإن لم 
يكن ولد ابن» وإأما هو ولد بمت. 

مسألة: وأما الآل» قهم الأهل. قال ابن القاسم: آله وأهله سواىئ وهم العصيات 
والأخحوات والعمات» ولا يدل فى ذلك الثالات. 

ومعنى ذلك عتدى العصبة أو من كان فى قعددهن من النساء. وقد قال مالك فى 
من حبس على رجل وعلى أهله أوسمًا مسماة من حائط؛ فهللك ولد من ولد ذلك 
الرحلء وولد له آخحرء فإنه يدل فى ذلك الخيس. وما روى عن مالك بن أنس أنه قال 
فى قول اللسلو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: أن آل محمد كل تقىء واحتيج 
بقوله تعالى: إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] فإن ذلك يحمل اللفظ 
بأدلة اقترنت به صرقته عن ظاهره؛ وإطلاق اللفظ يقتضى ما قدمناه أولأء وهذا الشهور 
من المذهب. وقال الشيخ أبو إسحاق: ويدخل فى الأهل من كان من جهة أحد 
الأبوين» بعدوا أو قريوا. 

ولو قال: على آباء» دعل الآباء والأمهات والأجداد واللجدات» بعدوا أو قريواء 
وكذلك العمومة؛ قال الله عز وجل: إنعيد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» [البقرة: “87١ع].‏ 

وقد اختلف فى الأحوال والنالات والأتان أن يدحلواء وهذه المعانى إنما وردت 
على سبيل المجاز» ومقتضى مذهب مالك حقائقها أو عرف استعمالها الغالب على 
حقائقها. 

مسألة: وآما القراية» فة 0 لأقاريه أنه 
يقسم على الأقرب» فالأقرب بالاجتهاد. 

قال مالك فى العتبية: ولا يدخل فى ذلك ولد الببات» وولد الخالات. وروى ابن 
غيدوس عن أبن كثانة: يدخل فيها الأعمام؛ والعمات, والأخوال, والخالات» وبنات 
الأخء ويئات الأحت. 

وروى على بن زياد عن مالك: يدل فيه أقاريه من قبل أبيه وأمه. وقال أشهب فى 
المجموعة: :إن كل ذى رحم منه من قبل الرحال والنساءء مرح أو غير محرع؛ فهو ذو 
قرابة» وقد ذكرت ذلك فى الاستيفاء مستوعيّاء وبالله التوفيق» والله أعلم وأحكم. 


كتاب الأقضية 0 

مسألة: وأما الموالىء فقد قال مالك فيمن حبس على عواليه» فإن موالى مواليه 
يدحلون معهم» وكذلك مولى اينهء وكذلك موالى أبيه. وروى عته وهب: يدخل فيه 
أولاد مواليه. ١‏ 

وجه القول الأول أنهم لا يتتسبون إليه ولا هم فى قعدد عصبته. 

ووحه القول الثانى أن العمات والفالات يناسبونه إلى أحد حديفى وذلك يقتضى 
القرابة» ويلزمه على قوله فى بئات الأخ أن يدل فى ذلك ينو الخالة» إلا أن يكون 
لنتبة الأب قرابة يدمحل بها ولد النساء دون جتبة الأم؛ لآن حنبة الأب فى القرابة لها 
وحه إلا أنه لم يفسر ذلك تفسيراء يتميز به القرابة من غيرها. 

مسألة: ولو حيس على قومه أو قوم فلاث» فقد قال الشيخ أبو إسحاق: ذلك على 
الربحال خاصة من العصبة دون التساءء واحتج على ذلك بقوله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسي أن 
.يكن خيرًا منهن4 [الحجرات:١١]‏ ففرق بين القوم والنساء. قال زهير: 

وما أدرى وسوف إخال أدرىي أقوم آل خنصن أم نساء 

هسألة: فإن قلنا إنه يدحل فى موالى أمه موالى بنيه وأبيه» قفى المجموعة قيمن حبس 
على عواليه» فإنه يدعحل فيه موالى ولد الولد والأجداد الأم والجمدة والإخحوة؛ ولا يدل 
فيه موالى بنى الإاخخوة والعمومة» ولو أدخلت هؤلاء دلت موالى القبيلة. 

وحه هذا القول الأول أن من يعتق عليه بالتعصيب» فإن مواليه يدحلون فى إطلاق 
لفظ موالى الحيسء ومن لا يعنق عليه يذلكء فأخواله لا يدحلون فى إطلاق لنظ 
الوالى. 

فرع: فإذا قلنا يدعل فيه موالى هؤلاىئ قفى المجموعة أنه يبدا بالأقرب» ويؤثر على 
الأيعد إذا استووا فى الحاحة: وإن كان الأقرب غتيًا أوثر المحتاج الأبعد عليه وقاله 
مالك فى العتبية فى موالى الأب والابن 

#0 
الباب الخامس: فى قسمة منافع العمرى والحيس 

فأما العمرى والحبس الذى تقدم معناه» أنه إذا “كان على معيتين» فإنهم فيه بالسسوية. 

وقد قال فى المجموعة: ما حبس على قوم بأعيانهم من دار أو زرع أو ثمر نخل» فذلك 


بينهم بالسواىء وللدذكر مثل ما للأثئى» قال ابن القاسم فى الموازيية: من خبس على قوم 
معيتين دون تعقب؛ فإن حق الغائب منهم ثابت فى السكنى» وحاضرهم وغائيهم سواء. 
وقال ابن الواز: وفقيرهم وغنيهم سواء. 

وأما العمرى والحبس على غير معيتين» قفى المجموعة عن مالك: من حيس على قوم 
وأعقابهم» فإنه يفضل أهل الحاحة والمسكنة والمونة والعيال والزمانة بقدر ما يراه من 


ولى ذلك. 
وروى ابن المواز عن عبداملك: لا يفضل ذو الحاجة على الغنى فى الحبس إلا بشرط 
من للحيس. 


ووحه القول الأول أن معنى الحبس القربة وإيقار ذوى الحاحة يقتضى القربة؛ إلا أن 
يصرف عن ظاهره بشرط. والفرق بين هذا وبين الحبسس المقتص بامعينين على هذا 
الفول» أن من حبس على معينين» فقد قصد استيفاءهم؛ والمساواة بينهمء'وإذا أفرد غير 
معينين» وأضافهم إلى معينين» فقد علم أنه لم يقصد الاستيعاب ولا اللساواة؛ لأنه لا 
يمكن ذلك فيهم» فكان ذلك مقتضى حبسه. والله أعلم وأنحكم. 

وجه قول عبداملك ما احتج به من أن للحبس تصدق على ولدهء وهو يعلم أن منهم 
الغتى والحتاج. 

فرع: إذا ثبت إيئار ذوى الحاحة» ففى الموازية لابن القاسم عن مالك فيمن حيس 
على الفقراء أو فى سبيل الله وابن السبيل وذوى القربى» وفى قرايته غنى لا يعطى منسه 
ولكن ذوى الحاجة. 

وفى المجموعة: من حبس على قوم وعلى أعقابهم؛ أن ذلك كالصدقة, لا يعطى منه 
لغنى شيئاء ويعطى المتوسط بقدر حاله» فإن كان للأغنياء أولاد كيار فقراءء قد بلغواء 
أعطوا بقدر حاحتهم. 5 

ومعتى ذلك ما قدمناه من أن ظاهر الحبس ومقةتضاه القربة وسد الخلة» وذلك عتقص 
بذوى الحاجة. وأما السدد. فهو الذى له كفاية» وريما ضاقت حاله بكثرة عياله. 

وأما ولد الغنى لا مال له فهو فقيرء وإذا يلغ صحيحاء فلم يلزم الأب الإنقاق علي 
فهو من الفقراء وذوى الحاحة. 

فرع: وإذا تساوى أهل الحبس فى الفقر أو الغنى أوثر الأقرب» ويعطى الفضل من 
يليه وإن كان الأبعد غنيا أوثر الفقير الأبعد, ذكره ابن عيدوس فى المجموعة. 
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ووحه ذلك أنه لما قصد يالحبس قرابته» كات للقريب تأثير فى الإيثارء إلا أن تأثهر 
ذوى الفقر والحاحة أكثر؛ لأنه مقصود الصدقات والأحياسء وهذا إذا كان عدد 
المحيس عليهم لا ينخصرء ولا يفضل عن فقرائهم شىء» فإنه يصرف إلى الأغتياء» وقد 
رواه عيسى عن ابن القاسم. 

ووجهه أن الحبس لا يخقص بالفقراءء ولذلك لا يجوز أن يحبس على رحل غنى؛ ' 
وإنما يؤثر الفقراءء فإن فضلت فضلة جاز صرفها إلى من شرك الققراء فى معنى الخيبس 
من الأغتياء. 

فرع: والذكر والأنثى فى الحبس سواءء قال ابن حبيب: وهو قول مالك وأصحايه 
إلا أن يكون بشرط. 

ووحه ذلك أن لفط التشريك يقتضى التسوية» ولذلك قال الله تعالى فى الإحوة 
للأم: طإفهم شركاء فى الثلث# [النساء: ]١1‏ وسوى بين ذكورهم وإنائهم فى ذلك 
الثلث. 

مسألة: وإذا قسم الحبس بين أهله من غلة وسكنى, فليس على كثرة العدد؛ ولييداً 
بأهل الحاحة» قال ابن كثانة فى المجموعة: ولو بدر إلى سكنى الخبس بعضهم؛ قليس 
ذلك بالبدار» ولكن المقدم أحوجهم: وأقريهم من المحبس. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن تساووا فى الغنى والحاحة» فمن سيق إلى سكتاها 
منهمء فهو أحقء ولا يخرج لمن بقى: وليس على عددهم. ولكن بقدر كثرة العيال» 
وليس الأعزب فى السكنى كالتأهل للعقب» رواه عيسى عن ابن القاسم. 

فأما إن كان بعضهم غالبا والحاضر أولى منه يالسكتى؛ لأن الغائب لايمكنه 
سكناه» فكان الحاضر أولى به؛ لأنه يمكنه الانتفاع به على الوحه الذى حيس عليه. 

ومعنى ذلك أن المعانى الؤثرة فى التقديمء الحاحة والقرابة والبدارء والحاحة مقدمةء 
فإن تساووا فى الحاجة والقرابة» قمن يادر إلى السكنى كان أحق به. وفى معناه أن 
الحاضر أحق من الغائب؛ لأن الحاضر يادر إلى السكنى قبلهء والاعتبار فى ذلك 
[-...]0" ابتداء السكنيء والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت أن الحاضر أولى يالسكتى من الغائب» فمعناه أن يغيب قبل أن 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


يسكن» فإنه إذا قدم لم يخرج له من قد سكنء ولا يرج أحد لأحدء إلا.أن يخرج فى 
سفر انقطاع؛ ولو خرج مسافراء فعرض له بعض ما يعرض للتاس من الأسقار كان له 
أن يكرى مسكنه إلى أن يعود؛ ولو انتقل إليه أحد من أهل الحخيسء رد إلى متزله. 
وأخرج من كان دحل فيه قاله مالك. 

وإذا سكن بعضهم الحاحته ولحضوره؛ فاستغنى وقدم الغائب» فروى ابن القاسم عبن 
مالك فى المجموعة: لم يخرج أحد منهم لقدوم الغائب» ولا لجاجة غيرهم من أهل 
الحبسء والغائب والمسافر كالحاضر فى ايتداء القسمة أو يعد ذلك. 

مسألة: ومن كان سكن من أهل الحبس مع أبيه فبلغ» فإن كان قويًا يمكنه الاتقفراد 
عن أبيه» له مسكنه من الحبسء» وإن لم يتزوج إذا ضاق عليه مسكن أبيه. 

قأما من ضعف عن الانفراد» فلا مسكن لهء إلا أن يتزوجء فمن تزوج منهيء فله 
حقه فى اللسكنء وهذا فى الذكور. وأما الإناث» فلا مسكن لهن» وإن بلغن؛ لأنهن 
فى كفاثة الأبء قاله عيداللك فى المجموعة. 

مسألة: وأما الكراء والفلات من الثمر وغيره فإن حق من اتتجع أو غاب لا يسقط 
حقه من السكنى إذا لم يكن فيه فضلء قاله ابن المواز واين القاسم. 

ا ف 
الباب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة وانتقاله بالموت 


وذلك يكون على ضريين انتقال إلى من هو من جملة من حبس عليهم» واثتقال إلى 
غيرهم» نأما الانتقال إلى المحبس أو المعمر عليهم. فلا يخلر أن يكون ذلك يلفظط 
الإشاعة أو الإبهام؛ فإن كان بلفظ الإشاعة» فقد روى .ابن المواز عن مالك وابن 
القاسم وابن وهب وأشهب فيمن حيس دلرًا أو حائطًا على قوم؛ قمات بعضهم: فإن 
ما كان للميت من ذلك راحع إلى بقية أصحايه حتى يتقرضواء وذلك فى الأحباس 
كلها من غلة أو سكنى أو خدمة أو دار محيسة» كان مرجع ذلك اليس إلى صاحب 
الأصل أو غيره» أو إلى السبيل. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن ما لا ينقسم من دار أو عبدء قنصيب 
اميت يرجحع على أصحابه؛ ونحوه روى ابن وهب عن مالك. 


قال سحنون: وكذلك روى عنه جميع الرواة» وقاله المغيرة فيا يتقسم وما لا 
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ينقسمء إلا ابن القاسمء فإنه أذ برجوع مالك فى هذا يعينه؛ فقال: يرجمع على من 
بقى متهم فيما ينقسم وما لا ينقسم. 

وحه القول الأول أن جميعهم فى لفظ العمرى والحبس والتشريك بيئهم فيه يقتضى 
أن يكون لمن يستحق الاسمء ويتناوله حتى ينقرضوا. 

ووجه القول الثانى أن كونه مما ينقسم يقتضى اعتصاص كل واحد عنهم بخصته 
وذلك عتع رجوع حصته إلى أشراكه. ويوجب انقطاع حكم العمرى منها لمرته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء وراعينا ما يتقسمء فإن مطرقاء قال عن مالكء فى المسكن: 
إن جزأ المحبس الدار بينهم؛ فنصيب الميت راحع إلى رب الدارء وإن حزؤها هم بينهم 
قتصيب الميت راحع إلى أصحابه. 

وقال سحنون: إن هذا فيما لا ينقسم؛ لأن سكناهم الدار سكنى واحد واختدامهمع 
العبد كذلك. قال: وقال عبداللك: وما كان من غلة تتقسم أو دار تككترى أو عبيد 
مخارجين» فإن نصيب عن مات منهم يرجع إلى من إليه المرجع. 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حبس ععادمًا على أعل بيت للم 
يدعل عليهم غيرهم أو على ناس مجتمعين نحياتهم؛ فإن مات منهم أحد فتصييه على 
من بقى» ولو كان على رجلين متفرقين هذا على حدة» وهذا على حدة؛ فنصيب من 
مات للمحيس. 

وفى المجموعة والموازية قال محمد: وهذا على ما ذكرنا من التفسير الأول» ولو 
جعل ذلك على أهل بيت واحدء أو المجتمعين ونصيب كل واحد معروف» فلا يرحجع 
نصيب الميت على أصحايه ولو حيسه على المفترقين» وجعل ذلك مشاعًا كان نصيب 
من مات منهم لأصحابه. 

قال سحتون فى العتبية: إذا قال: غلامى يخدم فلاثا يوماء وفلانًا يوماء فقهذه قسمق 
من مات منهما رجع نصيبه إلى أصحابه. 

مسألة: إذا ثبت مراعاة القسمة. فإن ظاهر قول سحنون يقتضى مراعاةٌ قسمة 
المعطى ذلك بينهم فى نفس العطيةء وهو ظاهر قول مالك. وقول ابن الماحشون يقتض 
أن اللراعى فى ذلك أن تكون العطية مما ينقسم كالعبيد المعمارجين» والغلة تنقسم والدار 
تكرىء» وهو قول العراقيين من أصحابناء وروايتهم عن المذهبء والله أعلم.. 


فرع: فإذا قلنا باعتبار قيمة المعطى عند العطية: فهذا حكمه إذا بون. 

فرع: فإذا أبهمء فقد روى ابن المواز عن مالك أنه على الإشاعة حتى يبين. 

ووجه ذلك أن تفظ الإبهام يقتضى الاشتراك والإشاعة: فحمل عليه. وأما إذا كان 
على وجه التعيين» ومعناه أن يعين الحظوظء فيسمى لكل واحد يومًا معينا أو نصيبًا 
مسمى» أو سكنى معروفة» فإن نصيب من مات منهم يرجع إلى صاحب المرجع» ورواه 
عبدالحكم عن مالك. 

ووحه ذلك أن تعيينه وتعيين نصيبه يقتضى منع الاشتراك» ويجعل حكم كل إنسان 
منهم يختص به؛ فإِذًا توفى استحق ما كان له صاحب المرجع. 

مسألة: وهذا إذا كان التحبيس أو التعمير على معينين»: فإن ,كان على غير معينين 
مئل أن يقول على فلات وعقبه أو على بنى تميمء فهذا إن بقى منهم واحدء أذ جميع 
الغلة إذ لا منازع له فى صفة التحبيس. وقد قال ابسن كتانة فيمين حيس على امرأتين 
وعقبهماء فهاهنا يرجع نصيب اليتة منهما على صااحب المرجع. 

قال الشيخ أبو القاسم: من حبس حبسا على رجلين حياتهماء ثم لرحل بعدهما فى 
وحه آخرء فمات أحد الرحلين رجع نصييهما على الآخرء وقد قيل يرجع نصيب الميت 
منهما فى الوجه الثانى» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وإذا كان الحبس حائطاء فمات أحد من أهل الحبسء فلا يخلو أن يموت قبل 
الأبار أو يعدم وقبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح» وقبل القسمة أو بعد القسمة,» 
فإن مات قبل الأبار فقد قال مالك وأصحابه: لا شىء له من الثمر ولا لورته. وإن 
مات بعد الأبارء فقد روى اين المواز عن مالك وابن القاسم: لا شىء له. ولا لورثنه 
من الثمرة وهى أن ولد يعد الأبار» وقبل بدو الصلاح. 

وقال أشهب: عى لورثته من مات بعد الأيار» ومن مات قبل الأبار» فلا شىء له 
منهاء ورواه ابن حبيب عن ابن الماحشون وفى المعمر عوت» وقى الخائط ثمرة قد أيرت 
أنها لورثته. 

وجه القرل الأول أنه يتعلقبالثمرة مع بقاء الرقبة على ملك صاحبهاء فوحب أن 
يتعلق يبدو الصلاح كالزكاة؛ لأن من كان من الحبس ذلك الوقت جاز له الانتفاع 
يأكلها رطبًا؛ لأنه انتفاع مقصودء فلولا استحقاقه للثمرة لمنع الانتفاع يها. 
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ووحه قول أشهب أنها عطية: فوحبت بالأبار كالصدقة المبتلة» ققد قال مالك واين 
القاسم: يستحق فيها بالأبار. فكذلك هذا 

مسألة: وأما بعد بدو الصلاحء وقبل القسمة» فالذى ذهب إليه مالك وابن القاسمء 
أن من مات منهم بعد بدو الصلاح؛ فتصيبه لورثته؛ ومن ولد بعد بدو الصلاحء قلا 
شىء له من تلك الثمرة. 

وروى ابن حييب عن ابن اللاحشون فيمن حبس على ولد فلانء فإن الغلة تقسم 
على من كان حا أو مولودًا يوم تقسم الشمرة. 

وفى المجموعة عن ابن كنانة فيمن حبس على قبيلة» أنه إن مات بعضهم بعد طيب 
الثمرة» وقيل القسمة» فلا حق له ومن ولد قبل القسع قسسم له. وأما إن حبس على 
قوم معينين مسمين يأسمائهم ممن أدرك طيب الثمرةء فحقه فيها ثابت. 

وحه القول الأول ما قدمناه. ووجه قول ابن كنانة أن الانتفاع بالغلة إنما يكون بعد 
القسمة والأحباس موضوعة على أنها تستححق يإمكان الانتفاع كالسكنى. 

فرق: والفرق بين الصدقة والحيس على قول مالك .وابن القاسمء أن الصدقة أقوى؛ 
لأنها معينة ومتعلقة بمعينين وأما ما كان على وجه الحبس وتمييز من يستحق الشمرة» 
فإئما يكون بعد بدو الصلاح؛ لأنه وقت الانتفاع يها والانتجاع لها. 

مسألة: ولو كانت أرضًا فحرثهاء ثم مات فريها مخير إن شاء أعطى الورثة كراء 
الحرث أو سلمها إليهم يكرائها تلك السنة؛ ولومات» وقيها زرع» فلورثة الزارع» 
ولا كراء عليهم. 

0 2 
الباب السابع: فى بنع العبرى والحيس 

أصل ذلك أن عقد العمرى والحبس عقد لازم؛ لأنه هبة للمشاقع بالعمرى» والخيسر 
يكون على ضربين؛ أحدهما: على غير موجود عند الد التحييس. والثانى: على موجود. 
فأما إن كان على موجودء مثل أن يعمر زيدا أو يعمره وعقبهء أو يحبس على زيد أو 
عليه وعلى عقبه» وواحد ممن أعمر أو حيس عليه موجود عتد العمرى» فتند امتئع البيع 
بنقس العقد» فإن كان جميعهم غير موحودين» مقل أن يحبس على ولده ثم هو فى 
سبيل الله؛ فله أن يبيع ما لم يلد؛ فإذا ولد له قلا يجوز له البيع. 


قال ابن القاسم: ليس له أن يرجع حتى يؤيس له من الولدء ولو أجزت له هذا 
لأجزت له أن يبيع إذا كان له ولدء ثم ماتواء ولم يتنظر أن يولد له غيرهم. قال ابن 
الماجحشون: بل هو حبس. 

وحه قول مالك أن الحبس لم يتعلق به قبول أحد؛ فيلزم سببه ورععا من ذكر فيه لا 
يخلوء فإذا ولد له. فقد تعلق حق المؤلود بهء فلم يجز له يبعه. 

ووجه قول ابن القاسم ما انحقج به من أن الحبس متوجه إلى مسن يصبح وحوده» 
ويتوقع لزوم حقهء وعلى ذلك عفد الحبس» فليس له نقضه ما لم يؤيس من وحود 
المحبس عليه؛ لأن ذلك يخرج الحبس عن حكمه فى اللزوم» فإذا ينس منه علم أن 
الحبس لم ينقذ بصرفه إلى من قد ظهر أنه لا يوجد» ولا يثبت له حق. 

ووحه قول عبد اكلك أن عقد الحبس عقد يلزم» وإن لم يذكر من حبس عليه فلو 
قال: حائطى حيس .للوم» وأكثر ما فى قوله: حائطى حبس على ولدىء ولا يود له 
ولد أن يكون ,عنولة من نم يذكر المحبس عطيه. وذلك لازمء ويوجحب تصرفه إلى مسن 
قررت الشريعة ردهنا إليه. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الكاحشونء فقد قال فيمن قال: صدقتى هذه على ولدى» 
ولا ولد له فهى حبس تفرج.عن يده إلى يد ثقة» وثمرتها بعد ذلك حيسء فإن مات 
قبل أن يولد له رجعت هى وغلتها إلى أولى الناس بالحبس يوم حبسها. 

ووجه ذلك أنه لما كان عقد الحبس لازمّاء وقد تعلق.عن لا يجوز له لزم إخراحه 
من يده ليصمم الحوز فيه فإن حدث له بعد ذلك ولد رد إليه؛ لأنه يصح حوزه له, 
وقال غير ابن الماحشون: ولا يضر ذلك من مرحعه إليه؛ لأن الحوز قد تم فيه. 

مسألة: إذا كان الحبس على موحود يوج الحبس أو على غير موحود؛ ثم وجدء ققد 
لزم على قول مالك؛» وليس له بيعه. ولا الرجوع فيهء فإن باعه؛ فقد روى ابن حبيب 
عن أصبغ فيمن حبس على ولده الصغار أو الكبار ثم من بعدهم على اللساكين. ثم 
تعدى» فباعه مقابضة: أو بعد طول زمان كان البيع منفوضاء ويرد إلى الجبس؛ ولا 
ينظر إلى توائى سؤلاء فى قبضهة لأنها بعدهم على المساكين» فإن أعدم بالثمن اتبع به. 

ووجه ذلك أن عقد الحبس لازم؛ فلا حيله عن مقتضاه تعدى المحيس فيه؛ ويجب 
نقض بيعه» ويتبع بالشمر فى ذمته كما لو استحقه أحنبى؟ لأن ما باعه قد استحق عليه. 
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مسألة: ومن بنى مسجدًا فى قرية» ثم صلى فيه ثم باعهء أو تصدق به على من هدمه 
وبناه دارّاء فليفسخ ذلك» ويرد إلى ما كان عليه من الحبس؛ لأن المسجد لله لا يباع ولا 
يغيرء قاله مطرف. 

ومعنى ذلك أن المسجد من جملة الأحياس اللازمة؛ بل هى أو كدها؛ لأنها خالصة لله 
تعالى ومضافة إليه لقوله تعالى: #إومن أظلم من منع مساجد الله أن يذاكر فيها اسمه 
وسعى فى خرابها» [البقرة: .]١ 1١5‏ 

وأما قول مطرف: من بنى مسجداء يريد على الصورة المختصة بالمساجدء قال: ثم 
هدمه المبتاع وبناه داراه يريد أنه نقله إلى صورة الدرر. وقوله: لم يرد بعد الفسخ. إلى 
ما كان عليه يقتضى عندى أن للمسجد ينيانا تخصوصا عنع من يريد التملك من بنيانه» 
وعنع من تملكه من استدامة تملكه على هذه الصورة؛ ويمتع من أراد بنيان المساحد من أن 
يعدل عنها لما فى ذلك من السيئة وللذريعة إلى تملك المساحدء وترك تعظيمهاء والله 
أعلم وأحكم. 

فرع: وقوله: «من بنى مسجدًا فى قرية ثم صلى فيهم يريد أباحه لمن صلى فيه فإن 
ذلك ما يلزم به تحبيسهء وإن كان لم يتلفظ بالتحبيسء ولو تلقظ به للزمه ذلك. وظاهر 
قول مطرف»ء وهو معتى ما فى المدوتة أنه لا يلرّمه لمحرد البئيان» وفى هذا عندى نظرء 
وقد كان يجب أن يلزم لمجرد البئيان؛ لأنه لا تنم النيازة فيه إلا بإباحته. وإقام الصلاة 
5 : 

قال أصبغ أبو إسحاق: إذا أخلّى بين الفاس وبينه: فهو ماضء ولا يحتاج إلى أن يجعمل 
بيد قيم» سواء كان ياب المسجد داععل باب داره يغلق عليه أو تخارج الباب» ويحتمل أن 
يقال لا يلزم.بمجرد اللسان لمن جوز أن يبنى مثل هذا البنيات قى داره مسجدًا لنفسه 
وأهلف فلا يكون بذلك حبساء والله أعلم وأحكم. 

فرع: وما كان فى المساجد من بيت الماء أو بيت لزيته وحصره وآلته» فإن ذلك تبع 
لى وكذلك سلاسله وقتاديله وبتيائه وحذوعه ما انكسر منها رد إليه. 

مسألة: ومن حبس حيساء وعليه دين قبل الحبسء واستحدث ديثًا بعد الخيس» فقام 
أهل الدين. قال سحنون: قد قيل يباع منها للدين القديم» ويدحل معهم أهل الدين 
الثانى» ولا يباع منها غير ذلك» وقد قيل إذا دعل معهم الآخترون بيع للأولين يقدرما 
اتنتقصهم الآخرون: ثم يدحل عليهم الآخرون» وهكذا أبدًا حتى يستوفوا أو يفرغ 
الحبس» وكذلك لأصحابنا قولان. 


مسألة: ولو كان رحلان حبس على كل واحد منهما حبس متقردء لم يجز لهما أن 
يتناقلاه» وهو كالبيع؛ رواه ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: 

ووحه ذلك أنه عقد لاز فلا يصح فيه للبايعة والمناقلة نوع من البيعء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولو كانت أرضًا محبسة للفن الموتى» فضائقت بأهلهاء فارادوا أن يوسعواء 
ويدفنوا ويجانبها مسجدء قأرادوا أن يدفتوا فيه ميناء فلا بأس بذلكء وذلك حبس كل 
قاله ابن الماحشوث. وقال أصبغ عن ابن القاسم فى مقبرة عفتء فلا بأس أن يينى فيها 
مسجد» وكل ما كان للهء فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض 

ووحه ذلك ما أشار إليه من أنه إذا كان الحبسان لله تعالى» لا يتعلق به حق لغيره» 
فلا يأس بصرف يعضها إلى بعض على الوحه الذى ذكره من نقل المقبرة إلى اللسجدء 
ويدفن اليت فى للسحد على سبيل التوسع. 

فأمام ما كان للمخلوقين من الحقوق: فلا يصح؛ لأنه من باب البيع؛ لأنه ينقل منفعة 
أحد الحبسين من مالك إلى مالك غيره» وفئ مسألتناء لا ينقل من مالك إلى مالك» وإفا 
ينقل من وجه منفعة إلى وحه آخر, وهو كله لله تعالى. 

مسألة: وإذا كانت الدور المحبسة حول المسجد, واحتاج السجد إلى سعةء فلا بأس 
أن يشترى دور الخبس ليوسع يها السجد, والطريق؛ لأنه تفع عام أعم من نفع الدار 
المحبسة» قاله ابن حبيب عن مالك. قال ابن الماجحشون: وذلك عندى فى مشل جوامع 
الأمصار دون مساجد القبائل» وقاله مطرف واين عبدالحكم وأصبغ. 

ووجه قول اين الماحشون» ومسن معه أن الاحباس إنما تغير إلى المنافع العامة دون 
الخاصة» وذلك فى مثل اللتوامع؛ وأما مساجد القبائل» فإنها خاصة» ويصح أن يكون 
فى البلد الواحد منها كثير» فمتى ضاق مسجد بنى بالقرب منه مسحد يتسع فيه؛ ولا 
يصح ذلك فى الجوامع» وأما على حويز مالك ذلك فى الطرق؛ فيصح ذلك فى مساحد 
القبائل وغيرها. 

مسألة: وعقد الحبس لازم مؤبد» فلا يجوز بيع شىء من الأحياس نخلاًا لابن حنبل 
فى تحويز ذلك» ورواه ابن وهب عن ربيعة. 

والدليل على ما تقوله ما احتج به مالكء فإنه قال: وبقاء أحباس السلف دائرة دليل 
على متع ذلك. 


ودليل آخرء وهو أن ما لا يقل الحبس عن مقتضاءء إذا لم تخرب» فإنه لا ينقله عن 
مقتضاء وإن رب كالغصب. 

مسألة: ومن كان له حائط» وفيه تخل؛ قد حيست هائهاء فغلبت عليها الرمال حتى 
أبطلت» وفى مائها فضلء فقد قال مالك فى الموازية وغيرها: لا يباع فضل ذلك الماء 
وليدعه يحاله» وإن غلبت عليها الرمال. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا تباع الدار المحبسة؛ وإن رجت وصارت عرصة. 
وقد قال فى الموازية: ما رب من الحبس وانتقل إلى آهل تلك الناحية؛ وبطل الموضع 
وأراد أهله بيعهء والانتفاع بتمئه .عا هو أقضل منه أنه لا يجوز فى الرباع كمال. قال 
الشيخ أبو إسحاق: ولا يناقل الوقف وإن خحرب ما حواليه؛ وقد تعود العمارة بعد 


الكتراب. 
فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: لا يباع بعض الوقف؛ ومن أصحابنا من يرى بيعه 
ولست أقول به. 5 


مسألة: وهذا فى الرباع والأصول الثابتة التى لا تنقل ولا تحول. فأما ما ينقل 
كالحيوات والثياب» فقد قال مالك فى المجموعة فى القرس المحبس يضعف» فلا ييقى 
فيه قوة للغزء ولا بأس يبيعه» ويجعل ثمنه فى آخخر. 

قال ابن القاسم: وإن لم ييلغ شورك به والثياب تباع إن لم ببق فيها منفعة؛ 
ويشترى يثمنها ما ينتفع به. وقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يجوز ذلك» 
ولو كان غير هذا ليطلت الأحياس. 

وحه القول الأول أن هذا فساد بين من صلاحه؛ ولا ترحى عودته إلى ما كان عليه 
وليست كذلك الرباعء فإنها تعمر يعد الخراب» فلذلك لم جز بيعها. 

ووجه قول ابن للاحشون أن هذا حيسء فلم يبر يبعه لعدم الانتفاع به كالرياع. 

مسألة: وإذا حيس الرجل جزءًا مشاعًا من دار أو حائط» وطلب بعض الشركاء 
القسمة أو الببع» فقال ابن الماجشون: إن كان ينقسم بقاسمء فما وقع للحيس كان 
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ووجه ذلك أن المحبس إذا حبس حزءًا بما لا ينقسم قد كان حق شريكه: إن أراد 
البيع أن يبيع معه» فليس له أن ييطل هذا الحق عليه لتحييسه. 


فوع: وإذا بيع الخبس .ما ذكرناه أو لأن السلطان اشترى ذلكء قأدخله فى موضع 
أو مسحدء فقد قال مالك وابن القاسم: يشترى به دور مكانها من غير أن يقضى به 
عليهم. وقال عبدلللك: يقضى» ولو استحق الحخبس» فأحذ ثمنه؛ فليصتع به الحبس ما 
شاع 

وحه القول الأول أنه معتى أوحب إخراج ما حيس عن المحيس والرجوع يثمنه 
فلم يوحب شراء مثله بذلك الثمن كالاستحقاق. 

ووجه قول ابن الماحشون أن المحبس إذا حيس ماعلكء فقد تعلق حق المحبس 
بتلك العين على اللزوم: فإذا وجب إتخراج عن ذلك الوحه من اليس والحيس جملة: 
لزم أن يجعل ثمنه فى يدله؛ لأن:التحييس حق لازم وكذلك الاستصقاق» فإن 
الاستحقاق قد بين أن الحبس لم يتعلق بتلك العين؛ لأت المحبس حيس ما لاعللكك» قلسم 
يتعلق به الخيس. 

مسألة: وأما العمرى» فإنه يجوز للمعمر أن يشترى به مرجع الدار العمرة. وفى 
العتبية من سماع اين القاسم فيمن حبس داره على ولده وابن أخيه حياتهما: أنه يجوز 
للمحبس أن يشترى من ابن أخيه مرجعها؛ لأنها عمرى. 

عا 
الباب الثامن: فيمن تعود إليه منافع الحمرى والحبس بعد موت المعمر والمحبس 
عليهم 

فأما العمرى والحبس مما حكمه حكم العمرى» فإتها تعود إلى صاحيبها الأصلىء إن 
كان حيّاء فإن كان ميئاء فإلى ورثته يوم مات؛ لأنه لم يخرحه عن ملكه إخراهًا مؤيداء 
وإتما أخرجه إخراًا مؤقنًا كالاحارة. 

وقد قال مالك فى العتبية من سماع ابن الاسم عته فيمن أعمر دارًا أو خادمًا لفلان 
وعقبه ما عاشواء ولم يقل مرجعها إليه ولا إلى وجه ذكرهء فإنها ترجع إليه كما لو 
اشترطه. 

ووجه ذلك أنه منافعه لم بملكها مؤيداء وما أخرج منها شيمًا مؤقًا على غير لفظ 
القربة التى تفتضى التأبيدء فبقى الياقى على ملكه. 

مسألة: ومن ذلك صدقته على رجحل حياته أو على قوم حياتهي فقد قال عبداللك: 


كتاب الأقضية ا ا 4 
ترجع إلى ربها ملكّاء وإلى ورثته ميرانًا. قال ابن القاسم: وكذلك لو أسكن رجلاً 
حياته. وأما الحبس المؤيد الذى لم يجعل له مرجمًاء فقد قال مالك: يرجع إلى أولى 
الناس ممن حبسه حبسا عليهم. 

ووحه ذلك أنه لما اقتضى التأبيد لم يرجع عليه. قال ابن كنانة: لأنه رجوع فى 
الصدقة؛ ولم يكن له وجه معين يرجحع إليه» فرجع إلى أحق الناس بالحبسء وذلك أول 
وجه ينصرف إليه لما يجتمع فيه من الصلة وسد حلة الفقراء. 

وقد روى أشهب عن مالك فى الموازية فيمن تصدق يسهم من حصائط على مواليه» 
وعلى أولادهم؛ فاتقرضواء فأحب إلى أن يكون صدقة على اللساكين وأهل الحاحة لا 
برجع ميرانا. وقد قال مثله فيمن حبس غلامًا على رحل وعقبه لا يباع؛ ولا يوهب» 

فهلك الرجل؛ ولم يترك عقيّا: يسلك به فى سيل الخير موقوًا. 

فرع: إذا قلنا إنها ترجع إلى أولى الناس به يوم المرجع» قال عيسى بن دينار عن ابن 
القاسم: قلما رجع ميرانًا روعى فيه ورئته يوم مات. وأما ما يرجع حبسسّاء فلا ولا عم 
به يوم يرجحع. 

ووجه ذلك أن ما يرجع ملكا إليه أو إلى ورثته ملكه عليه تام باق؛ لأنه إنما وهبه 
منفعته ملة مؤقتة» فإذا مات ورثه عنه ورثته. 

وأما ما رج عنه على وجه الحبس» فقد زال علكه عن جميع منافعه على التأبيد» 
فلا رجوع له إليه» وإنما يرجع على وحه الحبس إلى من يستحق ذلك يوم المرجع؛ لأنها 
مناقع لا تورث عنهء وإثما تؤخذ عنه على وجه الخبسء فليأحذها من يستحقها بعد 
انقراض المحبس عليهم المسمين فى الحبس كما لو جعل لها مرحعًا بعد الحيس لم 
يستحقها من أهل المرجع إلا من كان باقيًا يوم المرجع دون من انقرض أو من يأتى» 
والله أعلم. 

فرع: ومن القرابة الذين يرجع إليهم الخبس؟ قال ابن القاسم عن مالك فى العتبية: 
إذا انقرض من -حبس عليهم رحع إلى عصبة المحبس فى السسكتى والغلة. وقال عيسى 
عن ابن القاسم: يرحع إلى أولى الناس به من ولد وعصبة» وقاله مالك فى الموازية. 

فرع: إذا ثبت أنه يرجع إلى العصبة من الرجال» فهل للنساء مدعل فى ذلك؟ قال 
مالك فى الوازية: يرجع إلى أولى الناس بالمحبس حيسًا عليهم» رجالاً كانوا أو نساء. 


3 ا ا ا اماي امم ا افد ا 4 ناي الأقدية 

وروى أصبغ عن اين القاسم فى العتبية: يرجع إلى عصبة المحيسء قيل له: إنه ابئة 
واحدق قال: ليس التبتاع عمببة؛ إما يرجع إل الرجال. ست هى كالعصبة 
لأنها لو كانت رحلا لكانت عصبةء وآرى ذلك كله لها. 


وحه الفول الأول أن الحبس إنما يصرف إليهم على وحجه الصلة وسد خلة القرابة 


والبت من أحق الناس بذلك. 
ووجه القول الثانى أنها ليست بعصبة على الانفراد قلم تستحق شيئًا من ذلك 
بالقرابة "كاخالة. 


فرع: فإذا قلنا إن للنساء فى ذلك مدخحلاًء فقد قال مالك فى الموازية: كل امرأة لو 
كانت رجلاً كان عصبة للمحبسء فهى ممن يرع إليه الخيس» ولا يدحل فيه بدو 
الأحواتء ولا بنو البنات» ولازوج ولا زوجة. 

قال ابن القاسم: إنما يدل من النساء متل العمات واللحدات والأخموات للب أو 
للب والأم وبنات الأ ولا يدععل الأخوات للم ذكرًا أو أتثى» وتدخل الأم. 

وروى أشهب عن مالك: لا تدحل الأم. 

وقال عبدالئلك: لا يدحل فيه من النساء إلا من يرئه وهو من حرم نسبه كالبنات 
وبنات الأبناء والأخوات» وأما الأم فلا تدععل فيه؛ لأنها ليست من حرح نفسه. 

وأما العمات وينات العم وينات الأ قلا مدخل لهن, فيه. 

وفى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: أن اليس إنما يرجع من النساء إلى 
من يرثه دون من لا يرئه من عمة وخعالة وتحوهما. 

وحه قول مالك» أن مكائه» مكان التعصيبء وللتنساء مدل فى مرجع الجبس» 
فلما كان الرجال يدحلوث فيه بالتعصيب» وكان للنساء فيه مدحل» 3 تعصيب لهن» 
اعتبر فيه قعدد التعصيب. 

ووجه قول اين الماجشوث» أن من لا مدسحل له فى الميراث» قلا مدعل له قى مرجع 
الحبس كالأحائب. وأما الأم؛ فإ اين القاسم أدخلها فى مرجع الحبس علئ ما تقدم 
من أصله؛ لأن موضعها موضع الأبء ومنع من ذلك أشهب فى روايته عن مالك؟ لأنيه 
لا يتصور فيها أن يكون رحلا يخلاف بئات الأخ والعمات 


كتاب الأقضية لوقك ا سج ا ووو حر ف موسي و و 8 00 

مسآلة: وسواء كان أهل الرجعء ذكورًا أو إنانه قاله مالك فى الوازية» فإن كات 
أغمًا وأخمّاء فهو بينهمسا بالسواء» كان كأن قد شرط فى حبسه للذكر مقل حظ 
الأثثيين» قاله عبدالملك فى المجموعة. 

ووحه ذلك أنه راجع إلِيهنْ ععنى التشريك فى الحبس لا على معنى التوارث. 

مسآلة: فإن كان أهل المرجع بنات وعصيةء فهر بينهم إن “كان به سعة وإلا فالبنات 
أولى من العصبةء ويدحل مع البنات الأم والجدة للأب دون الزوحة والجدة لل قاله 
اين حبيب عن أبن القاسم. 

قال: وإن رجعت إلى إحوة دحل معهم الأخوات» وإن رجعت إلى أعمام دعل 
معهم العمات» وإن رجعت إلى ينى أخ دخمل معهم بنات الأخ؛ وإن رحعت إلى بنى 
عم دحل بنات العم» وإن رجعت إلى ولد الولى المتعم» دعل معهم ينات المولى المتعم» 
وكذلك فى العصبة الأقرب فالأقرب» فإن كانوا مواليه» فهو عصبةة: إن لم يكن ثم 
عصبة أقرب منهم. وفى العتبية من سماع اين القاسم: يدحل النساء مع العصبة فى 

1 السكنى والغلة. 

54 - مالِك عَنّْ يَحَْى بن سعيارء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن الْقَاسِمٍ أنه سَمِعَ 
مَكُْولا التقئ يَسنأل لْقَاميمَ بن مُسَمّي عن الْعمْرَى وَسَا يَقُولُ الناان فيهَا؟ 
قَقَالَ الْقَاميمُ بن مُحَمّدِ: مَا أذْرَكْت الناس إلا وَهّمْ عَلَى شُرُوطِهمْ فى أمْوَلِهمْ وَفِيمًا 
أغْطُوا. 

قال يَحهى: وستوغت مَلِكًا يقُول: وََلَى ذَلِكَ الآمرُ ندا أذ الممْرَى تَرْحُِ إلى 
لنبى أَعْمرهَا ذا َم َقلْ هئ لك ولِمَقباك”". 

الشرح: يحتمل أن يكون مكحول إنما سأل القاسم ين محمد عن العمرى لما بلغه فيها 
من احتلاف الناسء ويحتمل أن يسأله عنها لما أشكل عليه حكمهاء وإن لم يبلغه فيها 
قول لمن يعتبر بقوله؛ فأراد أن يعلم'ما عند القاسم من ذلك ليأححذ به أو لينظر فيه. 

وقوله: وعن العمرىء وما يقول الناس فيها» يحتمل أن يسأله العمرى» ويعلمه بقول 
الناس فيهاء وسأله عما يختار الناس من ذلك» ويحتمل أن يريد أنه سأله عن العمرى 
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وعما عنده من قول الناس الذين لقيهم القاسم أو يلغه قولهم فيهاء ولذلك أجابه 
القاسم نما عنده من أقوال الناس» فقال: وما أدركت الئاس إلا وهم على شروطهم» 
معناه أن المعمر لما شرط استيفاء الرقبة وإفراد المنافع بالهية مدة مقدرة بعمر المعطى أو 
بعمره وعمر عقبهء كان شرطه تامّاء وكانت عطيته على ما شرط لا تتجاوز ذلك» 
وقد بين ذلك مالك بقوله: وإن الأمر عندنا على ذلك يريد أن الحكم جار عتدهمء 
يريد علماء المدينة» وبان العمرى ترجع إلى اذى أعمرهاء يريد بعد استيفاء منافعها 
الموهوبة منها؛ لأن العطية إنما تعلقت بالمنافع خماصة لما تقندم من لفظ العمرى الذى 
يقتضى التوقيت. 

فصل: وقوله: «إذا لم يقل هى للك ولعقبك» فإذا قال: هى لك ولعقبك» فإنت 
حواب ابن القاسم وتفسير مالك غير متناول لهذا اللففلء فيجب أن ينظر فى حكمه. 
وفى الموازية: من قال: دارى هذه لفلاتن ولعقبهء فليس له أن يستهلكهاء ولا يقطع 
منفعتها عن عقبه. وله غلتها ومنافعهاء دون ضمان عليه؛ فى شىء من ذلك. قال 
محمد: لأنها دار» ولو كانت مالاً أو شيئًا يغاب عليه لضمن. 

وحه ذلك أن قوله: دارى هذه لفلان ولعقبهء يقتضى التمليك؛ لأن ظاهر إضاقئه 
إليه يقتضى التمليك. وقوله: لفلا أو لفلان وعقبه: يقتضى أيضًا تمليك الرقبة لتضمنه 
التأبيدء ولو اقترن به ما يدل على المنافع من قوله: عمرى أو سكبى؛ يحمل على المناقع 
أو وقت ذلك بزمن» فقال: هى لفلان حياته ولعقبه ما كان منه حتى يحمل على المنافع؛ 
لأن ملك الرقبة لا يتوقت. 

مسألة: وأما التعقيب» فلا جنع تمليك الرقبة عجرده؛ لأنه يفتضى التشريك فى المناقع 
بين أهل العطية ليصل ملك الرقبة إلى آرهم» ولو ملك آولهم الرقبة لجاز أن يفوتها؛ 
لأن ذلك فائدة ملكه لهاء فلا تصل إلى آخرهم؛ ولكنها كلما صارت بيد إنسان بقيت 
عنده مراعاق فإن جاء من يستحقها بعده علم أنه ليس هو الذى ملك الرقبة» إن لم 
يأت من يستحها بعده بأن تكون امرأة» فلا يكون ولدها من العقب أو يكوت من 
الرجال قد بلغ إلى حد سن اليأس من أن يولد له كالمجيوب ونحوه» فبين بذلك أنه هو 
الذى قصد بالتمليك؛ فيكون له التصرف فيه بالبيع وغيره. 


6 - مَالِك عَنْ نَع أ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ وَرِثّ مِنْ حَفْصّة ينو عُمَرَ 


8 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1481 


دَارّعَاء قالَ: وَكَانَتْ عل ل العف قوب لطا عشمه قَلَمًا 
وين بذ َيه قَبِض عبد اله بن عُمَرَ المَسْكَنَ وَأ أنه لَه 

الشرح: قوله: «إن عبدالله بن عمر ورث من حفصة دارهاء يريد أنه ورثهاء 
وانتقلت إليه عنها باميراث» «ووكانت حقصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب تلك 
الدار ما عاشت» وهذا معتى العمرى وفلما توفيت بدت زيد قبض عبدالله الدار» يريد 
ععنى الميراث الذى تقدم ذكرهء لأنه هو كان وارث حفصة يوم توقيت» فرأى عبدالله 
بن عمر أنه قد انقطع بذلك حكم العمرى» فإن ما تقدم قيها من العمرىء لم يخرحها 
عن ملك موروثته ولا منعه من تملكه بالميراث عن حقصة؛» وهذا مذهب مالك رحمه 
الله. 

وقول جماعة من أصحابه: فإن سلمه من يخالف ذلكء» قسنا عليه ما كان عمرى 
للمعطى ولعقبه وحملناه عليه؛ لأن لفظ العمرى فيه وفى عقبه سواءء فإذا لم يملك 
بالعمرى لمعين» فقكذلك لا يملك بالعمرى له ولعقبه» وإن لم يسلمواء فهو تفسير حديث 
التبى وق ومبين لمعناه» ومقرر سلحجة مالك فيهء والله أعلم وأحكم. 

ا ف 
القضام فى اللقظة 


هام م 


1 - مَلِك عَنْ ربيَة بن أبى عب لرحْمَنِء عَنْ هد مَولَى الْمنبْهِش عَنْ 
ديد بن خَلِدٍ لون أله َلَ: حَاء َل إلى رول الله فسَالهُ عن للَْطَة 
قَقَالَ: «اغرف عِمَاصهَا وَوكَاََاء تم حرا سن قن حَاءَ صَاحِيّهَاء إلا مَسَانكَ 
يهّاء. قَالَ: قضَالَة الْعّمَمٍ يا رَسُولَ اللب؟ قَالَ: من لَك أذ ذ كيك أرْ لبون .قَال: 
مسال الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وها ممَهَا سِقَاوُمَا وَحِدَاؤْمَا تَرِدُالمَاكَ وَتَأكُلُ 


كي عله 


الجر حٍ حتى يِلْقَاهًا ريهّاء. 
الشرح: قوله: وجاء رجل إلى وسول الله يي فسأله عن اللقطة» يحتمل أن يكون 
سأله عن جواز أخعذهاء ويحتمل أن يكون سأله عن حكمهاء وما يلزم فيهاء ومايجوز 
لن أعحذها. 
١5‏ - أخحرجه البعارى فى للساقاة 777؟. ومسلم فى اللفظة ١771‏ والترمذى فى الآحكام 
الالال /19. وأبو دارد فى اللفظة 2 ١1١‏ .07 /11/09. واين ماحه فى الأستكام 
4ه 10.017؟. وأحمد فى مسند الشاميين .١50/84‏ 


قأما حواز أحذهاء فقد روى نافع عن ابن عمر أنه كان مر باللقطة؛ فلا ياأحذها. 
وفى العتبية من سماع اين القاسم عن مالك أنه قال: لا أحب أن يأخذها من وحدها 
إلا أن يكون لها قدر. وقال فى موضع آخر: أو لذى رحمه. وأما الشىء الذى له يالء 
فأرى له أحذه. 

وروى عنه أشهب: أما الدنائير وشىء له بال» فأحب إل أن يأخذف وليس 
كالدرهم وما لا بال لهء لا أحب له أن يأذ الدرهم. 

ومعنى ذلك أن الشىء الكثير الذى له بال يخاف عليه الضياع إن تركه. فأخذه على 
وحه التعريف به والحفظ له إلى أن يجده صاحية من أعمال الير. وأما الشىء اليسير 
فإنه فى الأغلب يؤمن عليه فإن من يجده لا يسرع إليه؛ وبقاؤه مكانه أقرب إلى أن 
يعود صاحبه فيحده» ولو أخذه الملتقط لتكلف من تعريفه ما عليه فيه مشقة؛ ورتما 
ضيع ذلك لقلة اللقطة وتفاهتهاء وأن العادة حارية بأن من سمع خبرهاء لا يكاد أن 
يبلغه. ولا يتحدث بخبره بخلاف اللقطة التى لها بال فإن العادة جارية بأن من سمع 
خيرها غفلة تحدث يه حتى يصل خبرها إلى صاحبها. 

وأما من التفط مثل المحلاة أو الدلو أو الحبل أو شبه ذلكء فقد قال مالك فى 
العتبية: إن كان فى طريق وضع ذلك فى أقرب الأماكن إليه يعرف بهء وإن كان فى 
مدينة فليتتفع بفى ويعرفه وأحب إِلّ لو تصدق بى فإك جاء صاحيه أداه إليه. 

وفى سماع أشهب فيمن وجد العصا أو السقوط» قال: لا يأحذى فإن أذه عرف 
فإن لم يعرفه أرحو أن يكون خفيفاء ولو وجد بقرية عرف بهاء فإن عرفت وإلا 
تصدق بهاء وضمن قيمتها لريها. 

ومعنى ذلك أنه إذا كان بطريق وضع ذلك قى أقرب الأماكن إليه يعرف به؛ لأن 
ذلك هو الموضع الذى بمكن صاحبه أن يطليه فيه ينفسه أو يوصيته؛ وعليه من يسمع 
التعريف من عضى إلى موضع صاحب اللقطة فى الأغلبء فيكون أقرب إلى معرفة 
صاحية يه. 

وأما إن كان عدينة فلا يخرج اللقطة عنها؛ لآن صاحبها بها يطلبها كات منهاأو 
غيرهاء وأباح له الانتفاح بها إن كان ذلك لا يتلفهاء ولا ينقصها قبل الحول. 

وأما بعد الحول» فعلى وحه الضمان لهاء وقد روى سويد بن غفلة؛ قال: كنت مع 
سليمان بن ربيعة وزيد ين صوحان فى غزوة؛ فوحدت سوطء فقالاالى: ألقهء قلت: 


لاء ولكنى إن وحدت صاحيه؛ ولا استمتعت به فلما رجعنا حجحناء فمررنا بالمديئة» 
فسألت أبى بن كعب» فقال: ووجدت اصرة على عهد النبى ويا فيها مائة دينار» 
فأتيت بها النبى يك فقال: عرفها حول فعرفتها حولاًء سم أتيت إليه؛ فقال: عرفها 
حول ثم عرقتها حول ثم أتيته؛ فقال: عرفها حول ثم أتيقه الرابعة: تقال: اعرف 
عدتهاء ووكايعاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع يهان 

وقال بعد ذلك سويد بن غفلة: لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا. 

مسآلة: فإن أعذ اللقطة, فإن ذلك لا يخلو من أحد وحهين, أحدهما: أن يأعذماء 
ولا يريد التقاطها. والثانى: أن يأحذها ملتقطًا لها. فأما الأول فأن يحد ثويّاء فيظنه 
لقوم بين يدي فيأحذه فيسئلهم عنه. فلا يدعونهء فهذا الذى له رده حيث ودف ولا 
ضمان عليه فيه: قاله ابن القاسم» ورواه ابن وهب عن مالك؛ لأنه لم يصر فى يده 
ولا تعدى عليه» وإنها أعلم به من ظن أنه لى ولم يلترم فيه حكم اللقطة. 

والوجه الثانى: أن يأخذها ملتقطًا لهاء وبذا قد لزمه عند ابن القاسم :حفقلها 
وتعريفهاء فإن ردها بعد أن أخذها؟ قال اين القاسم: يضمتها. وقال أشهب: لا 
يضمنها إن ردها فى موضعها بقرب ذلك أو يعدهء فلا إشهاد عليه فى ردهاء وعليه 
اليمين لردها فى موضعهاء فإن ردها فى غير موضعهاء ضمن. 

وحه القول الأول أن النبى َيه حكم عليه بالتعريف بها فإن جاء صاحبها أداها 
إليهء ولم يقل له اتركها فى موضعها كما قال فى ضالة الإبل: «ما لك لهاء ولأنه لما 
قبضها ملتقطًا لهاء وقد أزالها من الغرر إلى حالة يؤمن عليها فيهاء فإن ردها إلى 
موضعهاء فقد أعادها إلى الغرر» فعليه ضمائها كمن أخمرج صبيا لغيره من بثر يخاف 
عليه فيها الهلاك» ثم رده فيهاء فهلك فإنه يضمن أو أخصرج ثويًا من النار قبل أن 
يحترق» ثم رده فى النار فاحترق- 

ووجه قول أشهب أنه لم يأحنها على وجه التعدى والضمانء فإذا أعادها إلى 

موشكهاء قلقت يد فلك مول أن بوركهيا فيه إولا علقت :في خلا سان عليه 
كضالة الإبل. 

مسألة: ولو دفع الملتقط اللفطة إلى غيره يعرفهاء فضاعت فلا شىء على الملتقطء 
قاله ابن القاسم. قال ابن كناتة: وكذلك لو قال له: اعمل بها ما شئت 

(*) أحرحه البعنارى حديث رقم 484975 141177 مسلم حديث رقم 1177. الترمذى -حديث 

رقم 157, أبو داود حديث رقم 19/:1. أحمد فى امستد حديث رقم 415985 5030015؟, 


ووحه ذلك أن يكون دفعها إلى مثله فى الثقة والأمانة. 

وقد روى ذلك عن ابن القاسم: وإذا قال له: اصنع بها ما شعتء» وذلك أن يكون 
دفعها إلى مثلهء فهو قد أعلمه بأصلهاء قلا يؤثر قوله له: اعمل بها ما شفت؛ لأنه ليس 
للثانى أن يعمل بها إلا ما للأول؛ وإئما حاز فى اللقطة أن يخرجها عن يده لغير ضرورة» 
ولم يجر ذلك فى الوديعة» لأن المودع دفع إليه الوديعة صاحيهاء ولم يرض إلا بأمائتف 
فهو متعد إن دفعها إلى غيرهء وأما اللقطة» فلم يأذها باختيار صاحبهاء فكانت حاله 
وحال من هو مثله فى الأمانة سواء؛ لآن صاحبها لم يعينه حفظها. 

مسألة: ولو ادعى اللنقط ضياع اللقطة. فقد قال ابن القاسم: لا شىء عليه. قال 
أشهب وابن نافع: عليه اليمين. قال أشسهب: وإن ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب 
يهاء فهو مصدق فى قوله: التقطتها لأعرف بهاء فلا عين. 

ووجه ذلك أن يده يد أمانقء» فلا ضمان عليه فى الضياعء ولا طريق إلى معرفة ما 
فى نفسه من التعريف بها أو غيره» فلو ألزمتاه اليمين لارتفع أهل العدالة والخير عن 
حفظ لقعلة ليدفع عن تفسه اليمين» إذ لا طريق إلى دفع ذلك عن تفسه والاطلاع على 
ضميره» فلم يجب عليه كين. 1 

فصل: وقوله #: واعرف عفاصها ووكاءهاء قال ابن القاسم: العفاص الخرقة 
والخريطة؛ والوكاء الخيط الذى تربط به. وقال عمر بن عيسى الأعشى: وعن أشهب 
فى النوادر: العفاص والرباط والوكاء ما قيه اللقطة من خحرقة أو غيرهاء والذى قاله ابن 
القاسم أصح؛ لأن الوكاء فى كلام العرب ما يربط بهء وكذلك روى فى حديث أبى 
المتقدم أن البى فيه قال له: واعرف عدتهاء ووعاءهاء ووكاءهاء فجعل 
مكان العفاص الوعاء؛ وأثبت الوكاء الذى يوكائه يه الوعاءء فصع أنه الخيط الذى 
يربط به 

فصل: وقوله: واعرف عقاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةع معناه عتندى والله أعلي» 
أن يحفظ صفة العناص والوكاى ويكتم ذلك ليتفرد بحفظه. 

وقى النوادر لابن نافع عن مالك: أنه قال: ينبغى للذى يعرف اللقطة أن لا يريها 
أحداء ولا يسميها يعينهاء ولا يقول من يعرف دنائير أو دراهم وحليًا أو عرضًا لكن 
يعمى ذلك للا يأتى مستحل؛ فيصفها بصفة للعرفء فيأحتهاء ويبين ذلك بقوله وق: 
واعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ولم يقل ثم عرف بذلك» ولا أبرزها وأظهرهاء 


ولو جاز له أن يذكر صفتها لما احتاج إلى حفظ العفاصء والوكاء ولأغنى عن ذَلك 
إظهارهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وثم عرفها سنة» قدر فى حديث زيد بن خالد مده التعريف بالستة» 
وفى حديث أبى أنه أمره بذلك ثلاث مرات» ثم شك فى ثلاثة أو واحدة» فإن ثيقت 
الأعوام الثلائة فى حديت أبى دون شكء فلم يأمره كل مرة إلا بالتعريف سئة. 

ومعنى ذلك أن يكون الأصل حديث زيد بن خالد الجهنى؛ لأنه سالم من الشك 
وحديث أبى شك فيه الراوى. والثانى: أن يجمع بين الحديثين؛ فإن السائل فى حديث 
زيد بن خحالد هو أعرابى وكذلك رواه سفيان الثورى عن ربيعة؛ فأمره الثبى ## بالق 
الواجب الذى لا يستبيح اللقطة دونه وأين بن كعب من فقهاء الصحابة وفقضلائهم 
ومن أهل الورع والزهدء قندبه التبى يق إلى التوقيف عنها أعوامًاء وإن كانت مباحة 
له بعد أول عام» لكن مثل أبى من أهل العلم والورع لا يسرع إلى أكل ماهو مياح» 
بل يتوقف عنه» ويستظهر فيه. 

ومن جهة المعنى أن الخول قد جعل فى الشريعة مدة للاختبار كاختبار العين» وما 
جرى بخرى ذلك؛ وهذا فى الأغلب مما تتصل فيه الأنباء وترد فيه الأعبارء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: وصغة التعريف؟ قال ابن نافع عن مالك: يعرفها كل يومين أو ثلاثة» وكلما 
يتفرغ ولا يجب عليه أن يدع التصرف فى حوائجه ويعرفها. 

فصل: وقوله: وفإن جاع صاحيها وإلا فشأنك بهاء يريد والله أعلم من تعلم أنه 
صاحبها أو يغلب على ظننك أنه صاحبها يبينة أو بإخباره عما أمرت بحفظطه من 
صفاتهاء فتدفعها إليه. وقال الشافعى: لا يدفع إلا إلى من يقيم بيتة يها . 

والدليل على ما نقوله قوله ل فى حديث أخرجه البخمارى عن سفيان عن ربيعة 
«عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءماء فإن جاء أحد يخبرك يعفاصهاء ووكائهاء 
وإلا فاستتفق بهاو" وهذا نص فى موضع الخلافء وهذه فائدة حفظ صقة العفاص» 
والوكاء أن يكون من أتى: فأخير عتها بذلك أنه صاحيها ودفعت إليه أن الأغلب من 
حالها أنه لا يأتى يصفتها إلا صاحبها. 


(*) أحرحه البخارى كتاب اللقطة حديث رقم 4187 5. 


ومن حجهة المعنى أنه لا يقدر أحد أت يشهد على كل ما معه من ماله وما يخرج به 
من نفقته» فلم ترد لقطة إلا على من يقيم بها بيئة لذهب أكثر ذلك بل جميعه: فلا يكناد 
أن يقوم شىء منه ببينة. 

مسألة: وللراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعددء إن كانت 
دراهم أو دنائير» قاله ابن القاسم وأشهب. وعند أصبغ: العفاص والوكاء. 

وأصل ذلك قول النبى يه فى حديث أبى بن كعب: «اعرف عدتها ووكابها 
ووعاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا قاستمتع بهاء0؟ فأمر باعتبار هذه الثلاثة فمن 
وصفها استصق اللقطة. 

ومن جهة المعنى أن الغالب من أحوال الناس معرفة صانحيها صفة وعاء الدراهمء 
وصفة الوكاء. وكثير من الناس يعرف العدد؛ إن كانت معدودةق أو الوزن إن كانت 
موزونة. 

وظاهر قول أصبغ مبى على التعلق يحديث زيد بن خالد» وليس فيه ذكر العلد. 

فرع: وهل يلزمه مع هذا يمين أم لا؟ المشهور من الذهب» وهو التلاهر من قول ابن 
القاسم: أن لاعين عليه. وقال أشهب: إن وصف ذلك كله لم يأحذها إلا بيميته أنها 
له. 

وجه قول ابن القاسم أنه ليس هناك من ينازعه فيهاء ولا من بازع عنه قلا معنى 
لهذه اليمين» ولأنها لو كانت اليمين تحب لغاكب» لم يصح إلا بأمر حاكم: 

ووجه قول أشهب أن هذا نوع من الاستحقاق من يد مدح. 

فرع: وهل من شرط دفعها إليه أن يأتى بهذه الصفات الثلاث» قال عمد بن 
عبدالحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأحطأ العشر لم يعطهاء إلا فى معنى واحد 
أن يصف عندّل فيوحد أقل. 

وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» ولم يعرف الثالث دفعت إليه. وقال أصبغ: 
إن عرف العفاص وحدهء فليستيرأ فيإن جاء أحدء وإلا أعطيها. 

رما ذكر فى الحديث: واعرف العفاص والوكاءو ليس على أن يستحقها إلا بمعرفتها 

(*) أرحه البخارى حديث رقم 274177 77 ل. مسلم حديث رقم 17/77. الترمذى حديث 

رقم ١7194‏ أبى داود حديث رقم .١701‏ أحمد فى للستد حديث رقم 215685 1515001ء 


كما جاز فى شرط الخليطين أصناف تجرى» وإن انخرم بعضهاء فالظاهر من قول 
أشهب أنه لا يعطاها بأقل من وصفين أنه أقل ما يعتبر فى الحديث. قال الشيخ أبو 
محمد: وقد رأيت لبعض أصحابنا: لا يأحقها إلا .ععرقة العفاص والوكاء. 

وقول أصبغ ظاهر فى أنه يعطاها من أتى بالصفة الواحدة من الصفتين المتقدمتين» 
ولا يبعد أن يكون مذهب ابن عبدالحكم مواقا له؛ لأنه إتما امتتع من دفعها إليه أخطاً 
فى الصفة بأن وصف شيئًا من ذلك بغير صفته. 

وقد اختلف فى هذا قول أصبغ» فقسال: إن قال فى عحرقة حمراء» وضيط أصفر» 
فوحدت الخرقة حمراء والخيط أسودء فقال: يستبراً أيضًا أمرهاء ثم رجعء ثم قال: هذا 
كذب نفسه فى ادعائه المعرفة» فلا يصدق وإنما يصدق لو أصاب فى بعضء وادعى 
الجهالة فى بعض» وهذا الذى قال أشهي: يدفع إليه؛ لأنه قد سمى بعض الصفات. 

وقد قال أشهب: لو أحطأ فى صفتها لم يعطهاء إن وصفها مرة أخرى. فأصابها 

ووحه ذلك أن هذا حارج إلى حد التخحمين والحرز؛ لأنه إذا وصف صفة: فأخطاء 
فلابد أن يصادفء فيأحدذ ما ليس له فذلك يوعحذ بأول قوله. 

ووجه قول أصبغ أنها صفات ورد الشرع باعتبارهاء فجاز أن يقتصر على بعضها 
كصفات الخلطاء. 

مسألة: ولو عرف رحل عقاصها ووكاءها وحده وعرف آحر عدد الدناتير ووزنها 
كانت لمن عرف العفاص والوكاء أو الوكاء وحدف قاله فى العتبية أصبغ» وزاد ابن 
حبيب عنه: أنه قال: ولكتى أستحسن أن يقسم بينهما كما لو احتمعا على معرفة 
العفاص والوكاع ويتحالفاك» فإن نكل واحد منهما دفعت إلى الخالف» وهذا حشوم 
متةه إلى إلحاق معرفة العدد ععرقة العفاص والوكاء. 

مسألة: وأما معرفة سكة الدنائير أو الدراهمء فقد قال سحنئون فى كتاب ابنه: إذا 
وصف سكة دنائير اللقطة طالبهاء لم يستحقها بذلك حتى يذاكر علامة فيها غير 
السكة. 

وقال يحبى بن عمر: ما يتبين لى قول سحنون وأرى إذا وصف السكة فى الدينارء 
وذكر نقص الدنانير إن كان فيها نقصء فأحاب بذلك أنه يأحنهاء 


ا و ل ع حي لاس لا ل 
دنانير» فهذا لا يستحق به شيئًا؛ لأن الغالب إذا كانت دتانير أن تكوت من سكة البلد 
ا و ع ا ل ا 0 
ولذلك اشترط سحنون زيادة علامة فى دينار من الدنائير ما لا يكون معتاداء ولعله 
هذا الذى أراد يحيى بن عمرء أو يكون بيلد فيه سكك عتتلفة على أنه أشتر ط معذلك 
أن يعرف نقص بعض الدنائين وهذه علامة زائدة على معرفة السكة كالتى شرط 
سحنون» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن جاء صاحبها وإلا فشأللكء معناه والله أعلي» قإن جاء 'صاحبهاء 
وهو الذى يصقها أحذها على حسب ما تقدمء وهذا إذا كان وصفها واحداء فإن 
وصقها رحلات» وتساويا فى صفتها حلفا وتقاسماهاء ومن نكل منهماء قهى للآخر. 

فإن وصفها أحدهماء فأخذها ثم أتى آخرء فوصفهاء قال اين القاسم: لايدفع 
الدافع إليه شيئاء وقاله أشهبء وزاد: أنه إن كان الثانى وصفهاء فلا شىء لهء وإن أتى 
يبينق» والأول واصف» فصاحب البينة أحق فيها. 

ومعنى ذلك أن الأول قد صارت له يدء فإذا تساويا كان أحق لليد المتقدسة» وإن 
أقام الثانى بيتة بالملك» قبينة 'تللك أقوى من اليدء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفشأنفك بهاء أباحه التصرف فيها لما رآه من إنفاق أو صدقة أو 
التمادى على الحفظ. 

وقد روى البخارى من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أن النبى 6 قال:. 
«عرفها سنة» ثم اعرف وكاءها وعقاصهكء ثم استنفق بهاء وإن حاء ربهاء فأدها 
إليسم©. 

وروى سويد بن غفلة قى حديث أبى أنه أمره يتعريفها حولاً بد حول» فدل ذلك 
على حواز الاستنقاق على معنى الاستسلاف لهاء وأنه متى أتى صاحبها كان له 
أحتهاء 

ورأى مالك وابن القاسمى أن أفضل ذلك أن يتصدق بهاء فإن حاء صاحبها أداها 
إليه» وإن لم يأت كان له أخذهاء لأن ذلك أنزهء وأبرأً من التسرع إليهاء وترك 


(*) أرحه البخارى كناب اللقطة حديث رقم م48 .3١‏ 


كتاب الأقضية 1 1[|1414141414141414[41[14| |[ 4<1 1< 14141 1 | 1 1 ااا 
الاجتهاد فى تعريفهاء ومن استنفقها بعد الاجتهاد فى التعريف على ما أمر به النببى 
قلق فلا إثم عليه» ومتى أتى صاحبها أداها إليه» قال يُي: وفإن جاء صاحيها فأدها 
إليه. . 


قال ابن وهب: فإن مات ولا شىء له فهو فى سعة إن شاء الله؛ لأن النبى وي أذن 
له فى أكلها. 1 

مسألة: وهذا فى الشىء الذى له مقدار» فأما الشىء التافه الذى لا قدر للهء ويعلم 
أن صاحبه لا يتبعه» فلا تعريف فيه» وقد قال أشهب فى الذى يجد العصا والسوط: 
يعرفائه» فإن لم يعرف به فأرحو أن يكون عقيمًا. 

ومعنى ذلك أن لا ثمن له إلا بعض الدرهم. وقال أشهب فى الدرهم وما أشبهه: لا 
بأس أن يتصدق به قبل السنة. 

وأصل هذا ما روى طلحة بن مطرف عن أنس قال: مر النبى ف بتمرة فى الطريق» 
فقال: ولولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهان0) فأخبر © أنه إنما امتنع من 
أكلها عخافة أن تكون من الصدقة» ولا تحل له الصدقة» ولم يذكر تعريفها. 

مسألة: قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى حكم لقطة كل بلد إلا 
مكة» فإن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة» وعلى صاحبها أن يعرفها أيذًا. 

والدليل على ذلك ما روى أيو هريرة «أن التبى وك لما فنيح مكة قام فى الناس 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنها لا تحل لأحد بعدىء لا ينفر صيدهاء ولا يختلى 
خلاهاء ولا تحل لقطتهاء إلا لمنشدع') فخحص مكة بهذا الحكمء وحرم ساقطتها على 
متتفع بهاء أو متصدق بهاء وجعلها من ينشدها خاصة. 

ومن جهة المعنى أن مكة يردها النلس من كل أفق بعيد؛ فهو فى تعريفها أبدًا يرحو 
أن يصل التبر إلى البلاد النائية» ويتمكن لمن وصل إليه الخبر أن يرد الخبر لطلبها أو 
يستنيب فى ذلك. فأما فى سائر البلاد» فإنها إذا طال أمدهاء ولم يأت من يتعرفهاء 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم .747١‏ مسلمْ حديث رقم أبو داود حديث رقم 
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فإن الظاهر أن صاحبها قد انقطع خصيره وت أو بد لا يرجىء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: «فضالة العدم؟ قال يْق: هى لك أو لأخيك أو للذئب» قال عيسى 
بن دينار: إن ذلك فى القفار أو البعيد من القرى وحيث إن تركها أكلها السبع» وهمى 
معنى.قوله: وهى لك أو لأخيك أو للذلئب» يريد والله أعلمء أن صاحيها لا يرحى 
رحوعه إليها إن أخذتها أنت» وإلا أحذها أحوك من المسلمين: أو أكلها السبع. ومعننسى 
ذلك والله أعلمء إباحة أخذها وأكلها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن اللقطة على ثلاثة أضرب» ضرب: يبقى فى يدمن 
يحفظه. ويخاف عليه الضياع مع التركء كالثياب والدنائير والدراهم والعروض وضرب: 
لا يبقى فى يد من يحفظه؛ ويخاف عليه الضياع مع الترك كالشاة فىالفلاة» فإن كانت 
فى خحرية أو موضع يجد من يحفظها فى غنمهء فإن لها حكم اللقطة التى تبقى يعرفها 
سنة. وضرب ثالث: لا يخاف عليها الضياع كالإبلء فهذا سيأتى ذكرى إن شاء الله. 

هسألة: ومن وجد شاة بفلاة» فتقلها إلى عمران» فإن كان نقلها حيةء كان حكمها 
حكم اللقطة يلزمه التعريف» وإن ذبحها ونقلهاء فقد قال أصبغ فى العتبية: له أكلها غنيًا 
كان عنها أو فقيراء ويصير لخمها وجلدها مالا من ماله فإن جاء صاحبها بعد ذلك» 
فلا ضمان عليه؛ إلا أن يجد فى يده ذلك فيكون أحق به. 

ووجه ذلك أنه قد حازها بالذيح كما لو طبخحها وصيرها طعامًا قبل أن ينقلها. 

مسألة: وما لا ييقى بيد من يحفقله الطعام الذى لا يبقى من الفواكه والأدم» فهذا إن 
كان فلاة أو فى غير موضع عمارة» فحكمه .حكم الشاة توحد بالقلا لأن الشاة وإن 
كانت تبقى» فلا يمكن من وحدها أن يقيم عليهاء ولا أن يحملها وهذا الطععام؛ وإِن 
كان خفيفًا يمكن من حملهاء فإنه لا ييقى بيد من حملهء وكذلك روى أبن حبيب عن 
مطرف قال: وأكله أفضل من طرحه؛ فيضيع. 

وأما إن كان فى الحضر وحيث الناس؛ فيتصدق به أحب إلى من أكده؛ فإن تصدق 
به لم يضمئه وإن أكله ضمنه. وقال أشهب: أما فى غير الغيافىء فيبيعه؛ ويعرف بهء 
فإن جاء صاحيه دفع إليه ثمته ليس له غير ذلك. 

وروى ابن مزين عن عيسى فيمن وجد ما لا ييقى من الطعام فى فلاة أو حاضرة» 
فعرفهء ثم أكله أو تصدق به ثم حاء صاحبهء قلا شىء له عليه. 


ووجه ذلك ما قدمناه أنه إذا كان بفلاةء قلا صتع له فيه إلا آكله. وذلك غخير من 
تضييع نعمة من نعم الله تعالى . 

وأما إن كان بغير فلاة» فإنه على قول مطرف يتصدقه بهء ولا يلزمه بيعه؛ لأن الييع 
مما لا يازم الملتقطء وإنما يلزمه الحفظ ما أمكنه. وعلى قول أشهب ييعه؛ لأنه لما تعذر 
عليه حفظ عين اللقطة: عاد إلى حفظ ثمنها؛ لأنه بدل منها 


فصل: وقوله: للذى سأله عن ضالة الإبل: وما لك ولهاء يحتمل أن يكون معتاه البح 
من أخذها وضمانهاء فإن اللقطة إنما توخصف على معنى الحفظ لصاحبهاء وهى مالا 
يسرع التلف إليهاء ولذلك قال ف ومعها سقاؤهاء قال عيسى: معتاه أنها تصبر عن 
الماء ثلاثة أيام وأكثر حتى يتحد سبيلا إلى الورودء قجعل صيرها عن الماء يمعنى السقاء. 
ووحذاؤهاء قال عيسى: معناه أعفافها ولرد الماءء وتاكل الشجر حعى يلقاها ربهاء 
تبهه على أنها متتع من عوادى السباع فى الأغلب» وأنها مع وردها الماء وآكلها من 
الشحر الذى لا يعدمهاء ستبقى بامتناعها إلى أن يلقاها ربهاء فيأخذها والتقاطها يمنع 
صاحبها من وجودهاء ويضر به فى طلبها؛ لأنه قد طلبها فى اطتبال ومواضع الماء 
والشجرء فإن منعت من تلك المواضعء لم يجدها ربها. 

ويحتمل أن يكون معتى قوله: وما لك ولهاه المنع من التصرف فيها بعد تعريفها؛ 
لأن من التقط ثوبًا أو دنائيرء تكلف حفظها مدة سنة مع خوف الضياع عليهاء إثرلم 
يأخذها من وجدهاء فلذلك كان له الانتفاع يها بعد تكلف تعريفها. 

وأما من وبحد ضالة الإبل» فتكلف حفقلهاء فقد تكلف ما يستغنى عنه فيه» بل ريما 
استضر به وإن كانت فيه منفعة» فنادرة ويسيرة غير مخلصة من مضرة الإتفاق عليهاء 
فلذلك لم يكن له الانتفاع بعد تعريفهاء ويحتمل عندى أن يكون معنى قوله فك فى 
ضالة الغنم: وهى لك أو لأخيك أو للذئب» قتهى عن أحذها على هذا الوحه. وهر 
ممنوع باتفاق. 

فرع: فإذًا قلنا بالوجه الأول؛ فمعناه أنه إذا أبييح للناس أحذها تسرع إلى أكلها قى 
ذلك بالأمراض والمتوف عليهاء ومن أخذها احتاج إلى الإنقاق عليهاء وهى إذا كانت 
فى مواضعها لم يخق عليها التسرع إلى أكلها ولا احتيج إلى الإنفاق عليهاء والحفظ 
لهاء وهذا كان حكم ضوال الإبل فى زمن التبى يي وفى زمن أبى يكر وعمر رضى 
الله عنهما لما كان يؤمن عليهاء فلما كان فى زمن عثمان وعلى رضى الله عتهماء ولم 


يؤمن عليهما لا كثر فى المسلمين ممن لم يصحب النبى يق وكثر تعديهم عليها أباحوا 
أععذها لمن التقطهاء ورفعها إليهم» ولم يروا ردها إلى موضعها 

وقد كان عمر بن الخطاب أمر ثابت بن الضحاك بتعريفهاء ثم أباح له ردها إلى 
موضعهاء وإتما اخعتلفت الأحكام فى ذلك لاخحتلاف الأحوال. 

وقد قال مالك فيمن وجد بعيراء فليات به الإمام يبيعه» يجعل ثمنه فى بيت المال. 
قال أشهب: إذا كان الإمام عدلاً. 


ومعنى ذلك أنه أمن عليها من يتعدى فيها فيتركها فى موضعها أفضل؛ لأنه يؤمن 
عليها ضياعها من غير هذا الوجهء ويستغنى عن الإنفاق عليهاء والتمون لها وقصد 
صاحبها إلى ذلك الموضع؛ وتتبع أثرها أيسر عليه من طليها فى الآفاق البعيدة, لأنه لا 
يدرى من أواها قريب الدار أو بعيدهاء فإنْ حاف عليها متعديًا يتلف عينها كان 
أحذهاء ورفعها إلى الإمام ينظر فيها لصاحيها أفضل له وآمن عليه والله أعلم وأحكم. 
وهذا معنى ما روى عن عمر بن عبدالعزيز: يحدث للداس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
النجور. 

مسألة: وأما الخيل والبغال والحمير» فقد سثل عنها ابن القاسم: لا تؤكلء قمن 
التقطهاء فإن جاء ربها أخذهاء وإن لم يبع ربهاء فأرى أن يتصدق يها. 

وقال أشهب فى كتبه: لا تؤ سمل الخيل ولا البغال ولا الحمر؛ فإن أخنها عرفها 
سنة» ثم تصدق بها. فقال ابن كنانة: لا يتبغنى لأحد أن يأخذ الدابة الضالق ولا 
يتعرض لهاء فالظاهر من قول ابن القاسم إباحة أخذما؛ لأنها لا تؤكل ولا تسرع 
الأيدى إلى أكلها إذا أمن تحفظها كما يخاف ذلك فى الإبل. 

ووجه قول أشهب وابن كنانة أنه حيوان يكتتع بنفسه» ويبقى دون من يحفظف فلا 
تلتقط كالإبل. 

مسألة: وأما البقر» ففى المدونة» إن كانت عوضع يخاف عليهاء قهى عنزلة الغنمء 
وإن كانت .كوضع لا يخاف عليها السبا » ولا الذئاب» فهى ,عنزلة الإبل ونحو ذلك. 

قال أشهب: وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك فى ضالة البقر والغسم: إذا 
وجدها بالفلاة» فله أكلهاء ولا يضمنها لربهاء وإِن كانت بقرب العمرات» ضمنها إليه 
وعرفهاء فجعلها ابن القاسم كتزلة الأبل إذا لم يخف عليهاء والحقها مالك بالغنم فى 


كتاب الأقضية 0007 [|[ز[|[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ ز[ [ [ زا ا 
ضعفها عن الامتتاع عند انفرادهاء وإنما يكون فيها يعض أنه المنفعة عند اجتماعهاء إلا أن 
يكون إيصالها إلى العمران أيسر من إيصال الغنم» ففى مثل هذا يخالف حكمها حكم 
الغتم. 

١‏ ح- مَالِك عَنْ أنُوب إن مُوسى» عَنْ مَُوَة أن عبد الله إن بَدرِ الْحهَيِئّ 
أن أباهُ أخيرة أنه َمِل قوم بطَرِيق الاب َوْسَدَ ره فِيهًا َمَانُون وِينَاراء 
هَذَكَرَهًَا لِعُمَرَبْنِ الطاب فَقَالَ لَهُ عُمر: عَرفْهًا عَلَى أَبوَاب لْمَسَاحَدٍ د وَاذْكَيْهًا 

لكل مَنْ يَأ اتى مِنّ الم سن مدا مضت الله فسأن يها. 


الشرح: قوله: وأنه نزل منزل قوم بطريق الشام, فوجد صرة فيها ثمانون ديئارا» 
دليل على أنه فتحها ونظر إليهاء وأخبر بذلك عمرء ولم ينكر عليه؛ لأنه بذلك يصل إلى 
معرفة ما فيهاء ولذلك لا يضمن إذا وضعها عند غيره» ولا إذا رفعها فى موضع يختار 
وإن كان ذلك كله بغير إذن صاحيها 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: وعرقها على أبواب المساجدع فى سماع أشهب: 
ما أحب رفع الصوت فى المسحدء وإتما أمر عمر بن النطاب أن يعرف على أيواب 
المساجد: ولو مشى هذا الذى وجدها إلى الحلق» فأعبرهمء ولا يرفع صوته لم أريم 
بأسا. 

فكان الغالب على الظن أنها لهم أو لمن مر يطريقهمء فإذا ذكر لمن يأتى مسن الشام 
كان أقرب إلى معرفة صاحبها يحالهاء وكذلك ملتقط اللقطة يجب أن يتوحى تعريفها 
المواضع التى يغلب على ظنه أنه ينتشر متها خبرهاء ويصل سببه إلى صاحبهاء فيذكر 
ذلك على أبواب المساحد ويجامع الأسواق» فإن كان بطريق مص بالسؤال أهل تلك 
الجهات» ومن عر عليهاء ولا يترك إعلام غيرهم يها. 

وقوله: وفإذا مضت السنة قشأنك بها على ما تقدم فى حديت زيد بن خالد 
التهنى. 

8 - مالِك عَنْ ناف أن رَحُلا وَجَد لَقَطَه فَحَاءَبلَى عَبْد الله بن عْمَنٌ 


ا ١‏ - أرجه عبد الرزاق فى اللصنف 175/١١‏ والبيهقى فى ستنه 917/5١ء‏ وابن حزم فى 
الحلى 179/4 711 

١ 8‏ - أخحرحه عبد الرزاق فى للصنف /١١‏ لال( الأثر 8517 91ء والبيهقى فى ستته 2184/51 
وابن حزع فى المحلى 715/4. 


كَقَالَ لَهُ: ا ل تن يكت َقَالَ لَه عَبِدُ الله بْنْ عُمّرَ: عَرُفها 


قَالَ: قد فعَلّت قَال؛ زذء قَالَ: كد كَعَلْتُ كَقَالَ عَبْدُ اللو لا امرك أن تَأْكلَهًا وَلَّنْ 


الشرح: سوال نافع؛ ابن عمر عن اللقطة التى وحدها على حسب ما يفعل الطلبة 
ومن يريد التخلص من سؤال علمائهم: لاسيما اختصاصه باين عمرء فقال له ابن عمر: 
وعرفهاء ولم يحد له مدة سبة إن 'كانت نما يعرف سنئة لمعلا يتضمن التحديد إياحة 
التصرف فيها بعد انقضاء السئة» وكان ابن عمر يكره لأهل الورع ومن يختص به 
التصرف فيها بالأكل لها. 

وقد قال مالك: لا أرى لصاحب اللقطة أن يأكلهاء ولكن يتصدق بها احب إل» 
ويخير صاحبها إذا حاى فإن شاء أحازهاء وإن شاء غرمها لدء وإتها كره مالك أكلها 
لتلا يسرع الئاس إليهاء ولئلا يظن به ذلك. 1 

قال ابن عمر: ولا آمرك بأكلهان ولم يأمره أن يتصدق بها؛ لأنه لعله لم يعلم له 
مالا يقضى منه صاحب اللقظة إذا جاء» ولم يجز الصدقة» ومن كان بهذه الصفة» فلا 
يستحب له أن يتصدق بهاء فإن فعل» فلا إثم عليه. 

قرع: فإن تصدق بها أو أكلهاء وجاء صاحبهاء فطلبهاء فهو إسوة الغرماء» قاله ايبن 
وهب. ووحه ذلك أنه دين ثايت فى ذمته بوجه حق. 

ف 
القضاء فى استهلاك العيد اللقطة 


قَالَ يَحَتَى: سمِعْت مَالِكا يَقُولُ: الم عِمدنًا فى الْعَبْدِ يَجِ د اللْقَطَةَ الفط مسْتَيْلِكيًا 
ل أذ تيلم لقسَل الى أَسلٌ فى اللْقَطَق رَذَلِكَ سق لها فى ر َي ما أنا يُمْطِىّ 
سيَهُ من ما اهلك عُلامك ونا أذ يُسلُم لهم غُلامَكُ وَإِذ أنْسَكَهًا حنَى يَأتَىّ 
الل ىمل ى الع اهلكا كانتا دا علو تخ بد وم تكن ذى 

ريك ولَمْ يَكنْ عَلَى سَيّدو فيهًا شئر . 

الشرح: ومعتى ذلك أن استهلاك اللقطة قبل تمام السنة ممنوع منه لحق صاحبهاء 


1١8485 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


فإذا تعدى عليها العبد أو استهلك» ففى رقبته. قال ابن القاسم وأشهب ومطضرف وابن 
الماحشون: سواء أكلهاء أو أكل ثمنها أو وهيهاء أو تصدق بها. 

ووحه ذلك أن ما أكلها جنابة على أى وحه كان؛ فهى فى رقبتهء فَإنا أن يفتذديه 
يغرم ما استهلك وأما أن يسلمه. 

مسالة: وأما إن كان مدبراء فقال أشهب والغيرة: إما أن يسلم السيد خدمته 
يستحدم يقدر ما حنى» ثم يعود إلى سيدهء فإن مات سيده قبل استيفاء ما عليه عتق فى 
ثلث سيدهء وأتبع ها بقى. 

وأما أم الول فعلى سيدها الأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفت. وأما المكاتب» ففى 
رقبته إما أن يؤدى قيمة ما استهلك» وإما عحز: ثم يخير سيده بين إسلامه بها عبدًا 
ويين أن يفتديه» ويبقى له عبدًا. 

فصل: وقوله: ووإن أمسكها حتى يأتى الأجل الدى أجل فى اللقطة ثم استهلكهاء 
كانت ديئًا عليه ولم يكن فى رقبته ولا على سيده» يريد أن بجرد الإمساك مدة السنة 
فى العبد يخرححها عن أن تكون جناية تعلق برقبته» وإن قال: لم أعرفها؛ لأنه لو قال: 
عرفتها لكان مصدمًا فى ذلك؛ فإذا أنكر التعريف لم يصدق على سيده؛ كما لو أقر 
يجناية معطأ . 

وأما الحرء فإنه لا يبيح له الانتفاع بها بعد السنة إلا تعريفها فى مدة السنةء ولو 
أقامت عنده أعوامًا لا يعرفهاء لا يستبيح بذلك إنقاقهاء وكذلك العبد فيما بينه وبين 
رب وذلك أن النبى قي إنما أباح هذا بعد تعريف سنق فقال: «عرفها سئةو. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وهذه السنئة عندى» هى من يوم ابتدأً بالتعريف» 
ولا يحتاج فى ذلك إلى حكم حاكم؛ لأنه حكم قد تقرر من النبى # فى كل ملتقط 
فى مثل تلك اللقطة» والله أعلم وأحكم. 

ع اد 
القضاء فى الضوال 
8 - مَالِك عَنْ يَحْيَى بن سَعِيده عَنّْ سُلَيْمَادَ بن يسار أن تابث بن 


8 - أحرحه ابن قدامة فى المغنى 9/0 118/14 وذكره اين عيد الير فى الاستذكار برقم 
/ل01 1١2‏ 


الاك الأنصارئ أحبرةُ نْهُ وَحَدَ بَعِيرًا بِالْحرق تَعقلَه ثم ذَكَرَهُ لِعَمُرَ بن 
الْسَطابيء مره مد أذ معرقَُ لات مَراسء َال آ لَهُ نَابِث: إنهُ قَدْ سَعْلِى عَنَّ 


ما هه 


ضِيْعَتَى» فَعَالَ لَّهُ شُمَرُ: أرسسلة حييك ولشتة 


قوله: وأنه وجد بعيرًا بالحرة. فعقلهو يريد أنه متعه من الذهاب يعقال شده به على 
حسب ما تعقل الإبل والدواب» إذا خيف عليها ذلك» وهذا حسن له ولعله لم يبلغه 

فصل: وقوله: وفذكره لعمر بن الخطاب رضى الله عنهن يحتمل وجهين» أحدهما: 
أنه استفتاه فيما يلزمه فيه وهذا جائزء والإمام فى ذلك إذا كان من أهل العلم كسائر 
العلماء؛ إن كانت مسألة اتفاق» وإن كانت مسألة احتلاف» فالحكم جار على رأيه. 


والثانى: أن يكون رفع الأمر إليه لينظر فيه» وقد قال مالك: ومن وحد بعيراء فلييات 
به الإمام» فيبيعه» ويجعل ثمته فى بيت المال حتى يأتى ربه» ولا يوكل بذلك من وده 
ليكون الثمن عندهء ولكن عند الإمام ليكون أمكن لربه إذا أتى. وقال أشهب: إن كان 
الإمام عدلاً رقعها إليىه وإ كان غير عدل» فليحلها حيث وجدها. 


فصل: وقوله: وفأمره عمر أن يعرفه ثلاث مسرات» يقتضى ظاهره أنه أمره بذلك 
مرة ففعل» 5 ثم سأله فأمره بتعريفه ثانية حتى أكمل ثلاث مرات» على حسب ما فعله 
ف فل ار بن نيه فيا حلت نورت الى المسال شق فصلاء المي وم لفو 
بيعة الرضوات» ويحتمل أيضنًا أن يكون كرر اللفظ بذلك ثلاث مرات فى وقت واحدء 
اقتداء بالنبى يك فيما روى عنه أنس أنه كان إذا تكلم كرر القول ثلاث مرات» ولم 
يؤقت مدة التعريف؛ لأن هذا التعريف لا لم يكن واحبّاء ولم يتعقبه استباحة ما تعرف 
بوحه لم تكن مدته مؤقتة 

فصل: وقول ثابت: وأنه قد شغلنى عن ضيعتى» يريد أن حفظه قد شغله عما 
يتصرف فيه من النظر فى ضيعتهء فقال له عمر: «أرصله حيث وجدته» وفى العتبية» قال 
مالك: أرسل إلى الحسن بن زيد» فسألتى عن رجحل أصاب ثلاثة أبعرة ضالة فقال: 
إنها قد آذتنى: فأمره أن يرسلها حيث أصابها. 

ووحه ذلك أن عقله للبعيرء وأخذه له على وحجه حفظه لصاحيهه لا يلزمه به حق. 
الحفظ له كما يلزم ذلك فى اللقطة الحفظه. وذلك أن أحذه غير مأمور يهء ولا فيه 


الما الجر اك ل ار جاز له أن يرسله 
احيث وححده. 

وأيعمًا فإن هذا التعريف لم يكن مؤقاء ولم يقل فيه عرفه ستة» كما قال لعيد الله 
بن يدر حين وجد الثمائين دينارًا عرفها سنة, لم يتعقبسه استباحة اللقطةء ولذلك قال 
لثابت فى البعير: رده حيث وحدته. وقال لعبد الله بن هدر بعد تعريف سنة: شأتك يها. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى أنه إتها أمره بتخخليتها حيث وحدها؛ لأنه أعظطأً أولا 
فى أحذها؛ لأن الحديث قد جاء يالنهى عن ذلكء» ويجتمل عندى ما تقدم أنه نهى عن 
أحذها لمن أراد تملكها الآن كضالة الغنم؛ ولمن أراد التصرف فيها بعد التعريف كاللقطة. 

ولذلك لم يدكر رضى الله عنه على ثابت أذ البعير الذى وجحده بالحرة» وأمره 
يتعريفه, ثم أمره برده إلى موضعه الذى وده فيهء فإها منعه من تملكه أولاً من 
التصرف فيه بعد التعريف» وهذا يقتضى أنه حمل حديث التبى #6 فى ضالة الإبل على 
ذلك» والله أعلم وأحكم؛ وتضمن -حديث عمر جراز رد الإبل إلى موضعها بعد أغينها 
خلاف اللقطة. 

والفرق بينهما من ججهة المعنى أن الإبل الضالة إذا ردت إلى مكاتها لم يخف عليها 
ضياع؛ لأنها ترد الماء وتأكل الشجر كما قال حتى يلقاها ربهاء ولقطة الدنائير 
والدراهم إذا ردت إلى مكانها لم شك فى ضياعهاء فكان الملتقط الذى عرفها أولى 
يها. 

فرع: وهل يرسلها ببينة؛ قال مالك فىالعتبية: ليس له أن يشهد على إرسالها. قال 
ابن تاقع: وأحب إلى أن يشهد على ذلك. : 

تداك ليا جار الأبوالاس ل ا لا رات ملا 552057 
فكان مصدقًا فى إرسالها مع أنه يك يشق الإشهاد على ذلك؛ لأته إذا أرسلها حيث 
وجدها وأكثر ما توحد فى الفيافى والقفار البعيدة تعذر الإشهاد على ذلك. 

8٠‏ - مَالِك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيارٍ يه عَنْ سّعِيه بْن الْمُسَيّبِ أن عْمَرَ بْنّ 


وبق 


امطاب قَان ومو يد ظَوْره إلى الكت مَنْ عد صبَالة كَهُرَ باك 


255. أخخرجه أبو داود مرفوعا فى اللقطة يرقم 207/58 واين ماحة فى اللقطة يرقم‎ - ١ ٠ 
.١484 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ 


الشرح: قوله رضى الله عته: ومن أخل ضالة.» فهو ضال» قال فى كتاب ابن مزين 
من رواية أشهب عن مالك ما معناه مخطيع» وهذا على ما قال؛ لأن النبى 8 قال لمن 
سأله عن أخذها: رما لكء ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربهان"؟ فمن الف ذلك فقد أخطأ وضل فى فعله ذلك» إلا أنه عنطاً ليس فيه 
تعد على صاحيها إذا لم يبعدها عن موضعهاء وإنما عقلها فى ذلك الموضع؛ وعرفها ثم 
أرسلها حيث وحدهاء ولذلك لم يلزم ضماتن الضالة إِدَا ردها إلى مكانها 

وأما إن تلفت بيده فى وقت حففغلها؟ فالظاهر من قول مالك أنه لا يضمنها لأنه 
ليس فى أخحذه لها على وحه الخفظ والتعريف إضرار يصاحبها. وقد قال مالك أنه إن 
أنفق عليها الآخق للعرف لهاء ثم جاء صاحبهاء لم يكن له أن يأخلها حتى يؤدى ما 
أنفق عليها الآخذ لهاء أنفق بأمر سلطان أو يغير أمره. 

والظاهر عندى أنه ليس كتعد فى أعذها ليحفظها لصاحبهاء ويرقع أمرها إلى الإمام 
على حسب ما قعله ثابت بن الضحاك» ولو كان متعديًا فى ذلك لضمنهاء وإن تلفت 
بغير فعله ولانكر عمر بن الطاب على ثابت أحذها: 

وقد قال مالك: من وحد بعيرًاء فليأت به الإمامء فأمره بأحذه ونقله إلى الإمام» 
ويحتمل عندى أن يكون معتى قول عمر: ومن أخد ضالة؛ فهو ضالء فيمن أعذها 
متملكًا لها ومسرعًا إلى أكلها على حسب ما يفعل بضالة الغدم أو فيمن أخذها ليعرفها 
مدةء فإن حاء صاحيها وإلا تصرف فيها عا شاء من الأكل وغيرهء فهذا الذى عكن أن 
يوصف بأنه ضالء وبأنه متعد ويضمن ما تلف فيها بما شاء من الأكل وغيرف فهذا 
الذى بمكن أن يوصف بأنه ضال» ويأنه متعد ويضمن ما تلف بيده والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك أنهُ ع ابن شِهابي يقول: كانت ضوَالُ الإيل فى رَمَانْ عُمَرٌ 
ابن الطاب إبلا موب تناج لا يَمَسنها أحَدْ حَتَى إِذَا كان رَمَانُ عثْمَانَ بْنٍ عَفَانَ 
مر يها َم تبَاءٌ؛ فَإِدًا حَاءَ صَاحِيهاء أخطى تمتها 

الشرح: قوله: وكانت ضوال الإبل فى زمان عمر إبلاً مؤيلة يعنى أنها كانت لا 

(*) أحرحه البارى حديث رقم 470 ل /411 ؟. مسلم حديث رقم ١7977‏ الترمذى حديث 

رقم 4/ا5١.‏ أبو داود حديث رقم .١701‏ أحمد فى المسند حديث رقم 2156244 7105505. 


١‏ - أرحه الطحاوى فى معرقة السئن والآثار 48/5 2١094‏ وذكره اين عبد البر فسى 
الاستذكار برقم 505 .١‏ 


يأحذها أحدء وإن أخذ منها الواحدة مثل ما أذ ثابت بن الضحاك ممن لم بيلغه النهى 
أو ممن بلغه النهى وتأوله على حسي ما قدمنافء فكان الأكثر لا يؤحذء فتيقى مؤبلة 
تتناتج لا ععسها أحد. 

وفلما كان زمان عفمان أمر بتعريفهاء ثم تباع لصاحبها يعطى ثمنها إذا جاع 
وذلك والله أعلم لما كثر فى الناس من لم يصحب النبى ## من كان لا يعف عن 
أخذها إذا تكررت رؤيته لها حتى يعلم أنها ضالة» فرأى أن الاحتياط عليها أن ينظر 
فيها الإمام فيبيعهاء ويبقى التعريف فيهاء قإذا جاء صاحبها أعطى ثمتها. 

وحمل حديث النبى فل فى المدع من أحذها على وقت إمساك الناس عن أخخذهاء 
ويحتمل أيضًا أنه كان يبيعها إذا ينس من يجىء صاحبها بأن تطول المدد على ذلك 
وتتناتجء ويخاف عليها ا موت» فكان فى بيعها على هذا الوحه -حفظ لها على صاحبها؛ 
لأنه كان ينقلها إلى الأثمان التى لا يخاف عليها 

وقد روى عن مالك أنه قال: كان على بن أبى طالب قد بنى للضوال مربدًا يعلفها 
فيه علفًا ولا يسمتهاء ولا يهزلها من بيت امال قمن أقام بيئة على شىء منها أخنذه: 
وإلا بقيت على حالها لا ببيعها. 

واستحسن ذلك ابن المسيب» وهذا أُيضًَا يحتمل أن يكون فيما قرب عهذده منهاء 
ورجا قرب أوية صاحبها. 

ويحتمل أيضًا أن يكون على رضى الله عنه فعل ذلك فى الفتنة حيث كان لا يأمن 
عليها أهل القتنقء ولذلك كان يكلف من طلبها البيئة لما كان يرى من استحلال بعضهم 
مال بعضء ولعل البيئة التى ‏ كلف عنى أن يصفها يصغتها أو كلفه البينةء إن أراد أن 
يأحذها من وقته دون تثبت ولا استيناء. 

فصل: وقوله: وكان ينفق عليها من بيت المال؛ ولم يذكر أنه كان يرجع على من 
اعترفه بما أنفق عليه من بيت المال» فيحتمل أن يكون له أن يترك ذلك لهم؛ لأن بيت 
المال لمصاليح المسلمين» وكان هذا أيضًا من مصالحهم لاسيما لما دعته الضرورة إلى 
أعذها وعلفهاء ولم يكن له أن يتركها ترد وتآكل الشحر كما قال 8. 

ويحتمل أن يكون كان يرجع عليهم به وقد قال مالك فى الآبقء يتوقف به سنة: 
ينفق عليه الإمام من يبت المال» فإن جاء صاحبه» فهو فيما أنفق عليه عنزلة الأحتبى: 
وإن لم يأت صاحيه بعد السنة باعهء وأل من ثمته ما أنفق عليهء وجعل ما يقى فى 
بيت المال. 


ووحه ذلك أنه لابد له من نفقة؛ لأته لا يستغتى يورق الشحر كما تقعله الإبل» فإن 
أنفق عليه أكثر من حول تلف ثمنه» فلزم التوقف به حولاً ثم بييعه بعد ذلك. 

وفى النوادر قال ابن كتانة: لا ينبغى لأحد أن ينفق على الدلالة الضالةء ولا 
يأحذها ولا يعرض لها لأن التفقة عليها سبب إلى إخراحها من يد صاحبهاء وربما 
حاوزت النفقة ثمنهاء وهذا يخلاف العبد الآبق؛ لآن العبد الآبق يستخفى عن سيد 
ويقصد التغيب عنه يخلاف الإبل والدوابء فإنها لا تقصد ذلك 

وقد قال مالك فى المدونة: فى الآبق يباع الستة» وليس عنزلة ضالة الإبل لأنه يأبق 
ثائية والله أعلم وأحكم. 

ا ذا تنا 

لمت 


صَدََةِ الْحَىّ عن الْمَيّت 


- مالك عن سَهِيلد بْنِ عَمْرو" “بن شر رَحْبِيل بن سَعِيِ بن سَعْلِ بْنِ 
>ماما فعاف مه وا قر 


يدق عَنْ بيه عَنْ ُو أله فَال: : خوج سعد طيادة من اكول للد 8ه فى 
بَعْضٍ مَعْازِيو رت م2 الْوَقاةٌ الْمَدِينٍَِ ققِيلٌ لَها: أوْصى: فقَالْت: فِيمَ أوصيى» 


نما اْمَالُ مَل سَعْ وت قبل أذ يَقْتَمَ سَعت قَلَكَا يم سَعْدُ بِنُعبَائَهَ حك 
ذلك لَك كَقَالَ سَعْد: ا رَسُولَ اللو هَل يما أ أذ أُتصَّدّق عَنْهَاة فَقَالَ رَسُولٌ الله 
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8 َعَم فَقَالَ سَعْد: حَائِط كَذَا وَكَذَا صَلقَة عَنْهَا لِحَائِطٍ سما 


الشرح: قول سعد: وهل ينفعها يا رسول الله أن أتصدق عبها؟, يقتضى والله أعلم 

متفعة الأحر فى الآخرة من زيادة الحسنات. وتكفير السيئات» ققال ه: ونعمن ععنى 

أن ذلك ينفعهاء وهذه الصدقة» وإن لم يقترن يها نية منهاء فقد قضى في أن.ذلك 

١ 9‏ - أسترحه التسائى فى الوصايا 1"144. وأحمد فى باقى مستد الأتصار 81981 غ708. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :!١/7‏ هكذا قال يحيى: سعيد بن عمروء وعلى ذلك أكثر 
الرواة متهم: ابن القاسمء رابن وهبء واين كثير» وأبو المصعبء وقال فيه القعنبى: سعد بن 
عمرو. وكذلك قال ابن البرقى؛ سعد بن عمرو بن شرحبيل - كما قال القعنبى - والصواب 
فيه: سعيد ين عمروء والله أعلم. وعلى ذلك أكثر الرواة. وهذا الحديث مسند؛ لأن سعيد ين 
سعد بن عبادة له صحية» قد روى عته أبر أمامة بن سهل بن حنيف وغيره» وشرحييل ابنه غير 
نكير أن يلقى حده سعد بن عبادة على أن حديث سعد بن ماده جنا ني نسي انم قهري 
مسندا من وححوهء ومقطوعا أيضا بألفاظ مختلفة. 


كتاب الأقضية ل ل 631 ملو العم لقنو وا ا اي 
ينفعهاء وقد أجمع العلماء على أن صدقة الحى على اميت جائزة مشروعة» مندوب 
إليهاء ولعل اثفاقهم كان من أجل هذا الحديث. 

ويحتمل أن يكون انتفاع الميث بهذا على معنى أن المتصدق عته يهب له أحر تلك 
الصدقة بعد أن وقعت الصدقة عدن المتصدقء» ويحتمل أن يكون أوقع الصدقة على 
الميت» وقد يكون هن الأحر ما ينبت للإنسان بعد موته فى حياته من غير نية ولا 
معرفة كما يدحل عليه أحر من يغتابهء وأحر من يأخذ مالهء وإن لم يعلم هو يشىء مسن 
ذلك. 

وقد روى مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله يلك «إذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرهاعا أنفقت ولزوحهاا عا كسب وللجازن مثشل 
ذلك لا ينقص بعض أحر بعض شيكا20. 

١4#‏ - مَالِك عَنْ شام بْنٍ عُرُوَةه عَنْ أبيى عَنْ عَافِضَة رَوْجٍ الى فلك أن 
رَحُلا قَالَ إِرَسول الله فك: إن أمّى افتلقت تفسُهاء وَأرَامًا لو تَكَلْمَتْ تَصَتَقَن: 

لشرح: قوله: وإن أمى افتلعت نفسهاء معناه والله أعلم» ماتت فجأة وأنشدوا فى 
ذلك: 

وكانت منيته افتلاتا 

وتقول العرب: رأيت الهلال فلئة؛ إذا رأيته من قصد إليه؛ ومنه قول عمر بن 
الخطاب: كانت بيعة أبى بكر فلتة؛ وقى الله شرهاء يريد أنها كانت بغقة من غير 
روية. 

وقوله: ووآراها لو تكلمت» يريد أنه لو علم من نيتها وحسن معتقدها ومسارعتها 
إلى الخير ورغيتها فيه أنها لو أمهلت» وقدرت على الكلام مع الإشراف على الملرت 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 47 .١‏ مسلم حديث رقم .٠١74‏ الترمذى حديث رقم 

1. أبو داود حديث رقم 1548. ابن ماحه حديث رقم 55944. أحمد فى الستد حديث 

رقم 561لا 
١ 487“‏ - رجه البعارى فى الوصايا 977٠‏ ومسلم فى الوصية 4 .٠٠١‏ والنسائى فى الوصايا 

417 "". وأبو داود فى الوصايا 6881. وابن ماجه فى الوصايا .717/١17‏ وأحمد فى ياقى مستد 

الأنصار .77/7 


على ما يفعله أكثر الناس فى مرضهم من كلامهم ووصيتهم مع تيقن للوت لشدة 
امرض لتصدقت. 

ويحتمل أنه قد كان علم بذلك من حالها بما أخذت معه فيه وأظهرت إليه العيمة 
عليه؛ فاستاذن النبى يو فى أن يتصدق عنهاء فأذن له فى ذلك» فثيت أن صدقنه عنها 
يما يتقرب به. ُ 

ويحتمل أن يكون قد عرف أنه حضرهاء ثم عجرت عن أدائه وعن قضائه بعد ذلك 
إلى أن توفيت» وقد كانت أرادت أن تطعم عن ذلك» فسأل النبى فيك إن كان ينفعها 
الإطعام عتهاء فأذن له فى ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك زكاة كانت عليهاء ولم توص 
بها 7 

وفى الموازية: من علم من أبويه تفريطا فى القرائتض؛ قال مالك: يطعم عنهما فى 
الصوم مكان كل يوم مدا إن شاءء وليود الزكاة عنهماء وأما الصلاة؛ فلا شىء فى 
ذلك. 

4 - مَللِك أنه بَلَْهُ آنا رَحُلا من الأنصّار مِنْ يَبى الْسَارِثِ بْن الْسَرْرَجٍ 
0 صفق فهلّكه قورت اهما ْمَل وَهُوَ نعل فَسَألَ عَنْ فلك 

شرل الله 4 كَقَالَ: مرت فى اكه وَعدُهًا يويرانك». 

5205 قوله 8: وقد أجرت فى صدقتك: وخلهامكيرائك؛ يقتضى أن أعذ 
صدقته لا يبيطل يرجحوع ما تصدق به إليه بالميراث لأن رجوعها إلى المتصدق بالميرات 
غير موقوف على اختياره» بل .كوت المتصدق عليه وهى فى ملكه تدخل فى ملك 
المتصدق إذا كان يخيط .كيراثه؛ ويهذا فارقت سواهاء فإنها إنما تدخل فى ملكه باختياره 
أو اخهيار من جعل ذلك إليه. 

وعلى تويز ذلك جميع الفقهاء وشذت فرقة من أهل الظاهر: فكرهت أخذها 
بالميراث» ورأوه من باب الرجحوع فى الصدقة: وهذا سهو متهنم؛ فإن ملكها بالميراث 
ليس موقوفًا على اخختياره» فيقال له فيه يجوز أو لا يجوزء ويجير على أخذهابما يازمه 
قبها من الإنفاق عليها والكسوة لها والإسكان فيهاء فهى بالشرع ناه ناكم وإنما 
يلزم أن يوجيوا عليه إخراحها عن ملك وهذا ياطل باتفاق الفقهاى والله أعلم 


وأحكم. 


# #*# 


4 ؟ ١‏ - ذكره اين عبد البر قى التمهيد 057/94 4. 


كتاب الأقضية لومم ممق ممم ممم ممه م مهم ومو مفورة مم ممم ممم موه ممه مقع ممم ممع هوب 
الأمر بالوصِيّة 
١ "©‏ - مَالِك عَنْ نَاقِوء عَنْ عَبْد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله فك قَالَ: سا 
حَق امرعع ملم لَه شىة يُوصى فيو» كبيت ليبن إلا وَوصِية عِنْدَهُ مكتوية. 
الشرح: قوله يو وما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يميت ليلتين إلا ووصيته 
عدده مكتوبة» يحتمل أن يكون معناه أنه ليس حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده 
مكتوية» وإنها من حقه تقديم وصيته والتحرز والاستظهار يتقدعها وتحصين ماله عليه 
بها. 


فأما من لم يكن عليه دين: فإنه يستحب له ذلك ععنى تبرته عنهاء والوصية يشىء 
من ماله فى وجوه من يتتفع به قيما تقدم عليه. وأما من كانت عليه ديونء فقد قال 
كثير من مشايخنا: إن ذلك واجب عليه. 

قال فى التوادر: وأما من عليه تباعة أو ما فرط فيه من كفارة وغيرها من زكاة أو 
غير ذلك يما يوصى فيه؛ فواجب عليه أن يوصى يذلك؛ وإتما يرخص فى ترك التطرع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن ذلك على قسمين» فأما الديون 
التى جبرت العادة أن تنعقد بها العقود وليست مما يتكرر كالديون التى لها قدر 
الأماناك من الودائع والوصايا تكون بيده من مال أيتام أو غير ذلك» فإنه يجب عليه 
ذلك. 


ه"؛ ١‏ - أعرحه البخارى فى الوصايا 77/74. ومسلم فى الوصية 1777. والترمذى فى النائز 
+/ة» الوصايا 1114. والنسائى فى الوصايا 517ل 15 23518 5315. وأبو داود فى 
الوصايا 25857 وابن ماحه فى الوصايا 8545. وأحمد فى مستد للكثرين من الصحابية 
4 لاق.ه دلااى لإلل؛ ه. والدارمى في الوصايا 11/8 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 785/8: لا عملاف عن مالك فى لفظ هذا الحديثء ولافى 
إسنادهء وكذلك رواه أيوب وعبيدالله بن عمرء وهشام بن الغازى» وغيرهم؛ عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى قي مثله سوا لم يختلفوا فى إستاده. وكذلك» رواه الزعرىء عن سالي عن 
ابن عمر «مثلهء عن النبى يأ إلا أن فى حديث الزهرى: بيت ثلاثا إلا رصيته مكتوبة» عندم. 
قال ابن عمر: فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتى» عندىء وقال فيه ابن عيينة: عن أيوب»ء عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى ظ: وما حق امرئع يؤومن بالوصية,. وفسره فقال: يؤمن بأنها 
حق,. وقال فيه سليمان بن موسى» عن نافع إنه يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله يق قال: له 
ينبغى لأحد عتده مال يوصى قيه أن يأتى عليه ليلتان إلا رعتده وصيته. 


وأما ما يكون من يسير الديون التى تتكدرر» وتؤدى فى كل يوم؛ وتزيد وقتقص 
وتتجدد» فإن ذلك يشق فيها؛ لأنه كان يقتضى أن يجدد وصيته فى كل يوم ومع 
الساعات» وإتما معني ذلك عندى فى الأموال التى تبقى» وهذا عندى قوله:: وله 
شىء يوصى قيه» إن حملتاه على الوجحوبء فإن لفظ الحق أظهر فى الوحوب وإن كا 
يحتمل التدب إذا قَال: إنه حق عليه» وإذا أضاف الحق إليهء وجعله له فهذا أظهر فى 
الدب . 

فإن حملناه على الوحوب. فالمراد به ما قدمنله من الحقوق التى تكون عليه ممالا 
يشق تنفيذها والوصية يهاء وقك يكون معناه له شىء يوصى فيه ما يؤدى منه تلك 
الحقوق. 

وإذا خملناه على الندب» فيحتمل أن يريد به الوصية بشىء من ماله فى وجوه 
القرب» ويكون معنى قوله: له شىء يوصى فيهء المال الواسع الذى يحتمل الوصية 
بالثلث أو أقل» قال الله تعاالل: إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيرًا 
الوصية للوالدين والأقربينِ) (البقرة: ١٠18]ء‏ قال أهل التفسير: الخير امال. قال قتادة: 
الخير ألف دينار فما فوق. وقد روى عن على بق أبى طالب رضى الله عنه نجوه. 

وروى عنه أنه قال لابن ععمر حين قال له: أراد أن يوصى» وله ما بين السبعمائة إلى 
التسعمائة: لا توصء فإنك لم تترك خيرًا فتوصى. 

وفى اللدملة أن الوصية لمن لا دين عليهء ولا حق لأسحد عنده ليست بواجبة» وإن 
كانت مندويًا إليها ممع اليسارء وعلى هذا جماعة الفقهاءء ولا حلاف أن الصدقة التى 
ينفذها فى حياته أقضل. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو زرعة عن أبى هريرة قال: قال رجحل للنبى وقَهُ: «أى 
الطدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق» وأنت صحيح حريصء تأمل القنى» وتخشى الفقرء 
ولا تمهل حتى إذا يلغت الحلقومء قلت لفلان كذا ولفلات كذا وقد كان لفلانو©. 

وأما غير الموسرء فقد حكى ابن حبيب أن عليا رضى الله عنه قال لعليل ذكر 
الوصية له: لا توصء إنا قال الله سبحانه وتعالى: «إإن ترك خيرًا» وأنت لا تترك إلا 
اليسير دع مالك لبنيلكه وكان ماله من السبعمائة إلى التسعمائة. 


(*) أحرحه البحارى حديث رقم 93/48. مسلم حديث رقم .1١37‏ النسائى قى الصغرىئه 
حديث رقم 1511. أبو داود حديثه وقم 21418 أحمد فى المستد حديث رقم 115لا 


وقيل لعائشة رضى الله عنها: أيرصى من ترك أريعماثة» وله عدة من الولد بنون؟ 
فقالت: ما فى هذا فضل عن ولده. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى 8َيُ أنه قال لسعد بن أبى وقاص: وإنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسعي©. 

قصل: وقوله: وإلا ووصيته عندة مكتوية,» الوصية تتضمن موصيًاء وموصى له 
وموصى بهء ونحن نفرد لكل نوع من ذلك بابًا نيين فيه حكمه إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: فى الموصى 

فأما الموصىء فمن شرطه: أن يكون عاقلاً يريد والله أعليء قد أثت فيها بالكتاب 
والإشهاد عليه ما يريد أن يوصى به من حق عليه أو وحه ير يوصى فيه بشىء. وفى 
المجموعة والعتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: كان من أدركت يكتبون التشهد 
قبل ذكر الوصيةء وما زال من شأن الناس بالديئة» وإته ليعجبنى وآراه عستا 

قال أشهب فى المجموعة: كل ذلك لا بأس به» تشهد أو لم يتشهدء وقد تشهد 
ناس ذقهاء صالحون» وترك ذلك بعض الناسء» وهو قليل. 

وفى المدونة لم يذكر مالك كيف التشهد. 

وروى ابن عون فى وصية محمد بن سيرين» قال: هذا ما أوصى به محمد بن أيى 
عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كاتوا 
مؤمنين أوصاهم با أوصى به إبراهيم ينيه ويعقوب: فيا بنى إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون» [البقرة: 177]ء وأن لا ترغبوا أن تكونوا إحوانا 
للأنصار ومواليهيء فإن العفة والصدق ير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب. 

ثم أوصى فيما ترك إن .حدث به .حادث اللوت قبل أن يعين وصيتهء ثم ذكر حاحته. 
قال اين عون: فذكر لنا نافع مولى اين عم فقال: كانت أم المؤمتين توصى بهذا. 

وحدث عن أنس بن مالك: كانوا يوصوتن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن خمذا 
عبده ورسوله» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 47/ا. مسلم حديث رقم .١578‏ الترمذى حديث رقم 


:6 النسائى فى الصغرى حديث رقم 17570 أبو داود حديث رقم 7814. أحمد في 
المستد حديث رقم ؟110. الدارمي حديث رقم 193ل, 


مؤمنين» وأوصى كا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: «إيا بنى إن الله اصطفى كم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4» وأوضى أنه إن مات من مرضه هذا. 

قال أشهب عن مالك فى المجموعة : قيل له إن رحلاً كتب فى ذلك أومن بالقدر 
ميره وشره -حلوه ومره؛ قال: ما أرى هذا إلا وكتب الظفرية والأباظية قد كتب من 
مضى وصاياهمء فلم يكتبوا مثل هذا. 

مسألة: فمن كتب وصيته بخطه فوجحدت فى تركته» وعرف أنه خطه بشهادة 
عدلين» فلا يثيت شىء منها حتى يشهد عليهاء وقد يكتب ولا يعزم. ورواه ابن القاسم 
عن مالك فى المجموعة والعتيية. 

قال ابن المواز عن أشهب: ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة» فليس بشىء حتى يقول: 
إنها وصيتى» وإن ما فيها حق» وإن لم يقرأها وكذلك لو قرأوهاء وقالوا: نشهد أنها 
وصيتك؛ وأن ما فيها حق» وإن لم يقرأوهاء وكذلك لو قرأوهاء وقالوا: نشهدء فقال: 
نعم أو قال برأسه نعمء ولم يتكلمء فذلك جائز. قال ابن المواز عن مالك: وإن لم 
يقرأها عليهم» فليشهدوا أنها وصيته أشهدنا على ما فيها. 

ووجه ذلك أنه إذا كانت الوصية متشورة يرون أن جميعها مكتوبة ثم نظروا إلى تقييد 
الشهادة فى أثرها فليشهدواء وليس عليهم قراءة الوصية» فقّد يريد التستر عنهم نما فيهاء 
وقد يطول عقد الوصية؛ فيشق على كل شاهد أن يقرأه مع غناه عن ذلك لأنه إنما 
يشهد على الموصى بها أشهده. 

فإن كان ما يجوز إنفاذه أنفذء وإن كان مما لا يجوز إنفاذه ردء فلا شىء فى ذلك 
على الشاهد: وكذلك سائر العقود والسجلات إلا أن يكون من الاستدعاءات الى 
تتقيد على علم الشهودء فهذا يلزمه أن يقرأ جميع ذلك ويفهمه لأنه يخبر عن جميعه أنه 
فى علمه؛ وعلى ذلك يكتب شهادته: فيلزمه أن يتصفمحه ليعلم أن جميعه فى علمه؛ وثما 
يصح له أن يشهد به. 

مسألة: ومن كتب وصيته وتم عليهاء وقال للشهود: أشهدوا على ما فيهاء فكتبوا 
شهادتهم ثم ماث» ففى العتبية والموازية من رواية أشهب عن مالك: إن لم يشك 
الشاهد فى الطابع» فليشهدء وإن شك فلا يشهدء إذا لم يكن الكتاب عنده حتى يتيقن 
أنه حاتمه بعينه: ولم يفض وأحودهم عندى شهادة الذى الوصية فى يديه: والآخمرون 
يشهدون بلغ علمهي ويحملون ما تحملوا. وقال أيضًا: وأما الآخرون» فلا أدرى كيف 
يشهدونء وكذلك روى ابن القاسم عن مالك. 


ووجه ذلك أن من حاء بكتاب عفتوم يقول إنه وصيتهء ويدعو الشهود إلى أن 
يشهدرا عليه .كا فيهاء فإنهم إن يختموا عليها بنواتيمهم» فلم يجر لهم أن يشهدوا عخافة 
أن يكون لم يكتب فيها شيئا ثم يكنب ما شاء يعد إشهاده لهم» ويزيد إن شاء على ما 
كان فيها يوم الشهادة لهم فيه ودون الشهادة على مالم يكن أشهدهم عليه يوم 
الإشهادء وإنما أحدثه يعد ذلك 

وأما إذا رأوا أنها مكتوية» فإنها تجوز لهم الشهادة عليه بها فيه» لأنهم لا يسلموت ما 
قدمناه» ولو كانت الوصية على حالها عتد أحد الشهود جاز له أن يشهد. 

وأما غيره من الشهود فقال مالك: لا أدرى كيف يشهدون, وأما إذا عم كل ' 
واحد منهم عليها يخاتمه» وعرف ختمه عند آداء الشهادة» فإن ذلك جائز سواء كان 
فيها شىء مكنوب أو لم يكن.وقيد فيها الموصى ما شاء من الأباطيل؛ لأنه لا مضرة 
على الشاهد فى ذلك. 

قال مالك: الآسْرٌ الْمُحْتَمَعٌ عَليّهِ عِندَنًا أن الْمُوصِيّ إِذا أُوْصّى فى صِِحُيَهٍ أَوْ 
مرضيه رصي ها عتَاَة ريق من تق أا خَدُ للك فإ عير َلك مَا ينا لَهُ 
تعن ذلك مَا ا حت بُوسة وإلا حب أذ يرح مَ يَلْكَ الوعييّة وَييْدِلَهًا 
َل إلا أن يُديْر مُملُو كا وإ دي لا سمل إلى َي مَا هر لِك أن وَسُول الله 


0 


قال: ماسح امْرئع مل آ له شي يوصى فِيسه تيت ت لَيليّنِ إلا ووصيدة عِنْنَهُ 

0 

قال مالك: ذلك لُوصى لا يد على تر وميد ولا مَاذْكرَ فا من 
الْعَتَاقَة كان كل مُوصٍ قد 8 حبس ماله الى أَوْصَى فيه مِن الَْافَةٍ وعَيْرِهَا رَقَدْ 
موعيى الخ فى مره ود سفره. 

قال مالك: فَالأَسرُ عِنْدَنا الى لا الختلاف فيه أنه يِه يعَيْرُ مِنْ هَلِكَ ما ضَاءَ غَيْرٌ 
التذبير. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الوصى فى صحته أو مرضه يعتق بعض رقيقه أو 
يتصدق بصدقة أو غير ذلك من أعمال البر» فإنه غير لازم له؛ لأن عقد الوصية عقد 


78/880941 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


جائز غير لازم؛ وله أن يغير من ذلك ما شاءء ويبطل منه ما شاءء من غير عوض أو 
يعرض منه غيره فى صحته أو مرض ما لم يمت. 

فإذا مات: ققد لزمت تلك الوصية: فليس لغيره أن يغير شيئًا من ذلك لا ييطله ولا 

فأما التدبير» فإنه عمّد لازم ليس لمن عفده الرحوع عنه بالقول ولا بالفعل» وسياتى 
ذكره فى كباب التدبير إن شاء الله تعالى. 

والفرق بين التديير والوصية ما ذكرئاه من أن عقّد الوصية عقد حائزء وعقد التدبير 
عققد لازم ييين ذلك أنه لا لاف فى الرجوع عن الوصية بالقول والفعلء ولا لاف 
بيننا وبين من أحاز الرحوع عن التدبير أنه ليس له ذلك بالقول» فكذلك ليس له ذلك 
بالفعل؛ وإذا فرق هو بين الوصية والتدبير فى الرجموع عنهما بالقول» حاز أن يفرق 
بينهما فى الرجوع بينهما بالفعل. 

فصل: وقوله: ووذلك أن رسول الله © قال: ما حق امرى مسلم له شىء يوصى 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عدده مكتوبة: فتأول فى ذللك أن عقد الوصية واحب أو 
متدوب إليى وأنه على الفورء ثم قال: وفلو كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيعه 
كان كل موص حبس هالهو يعنى أن الوصية كانت تكون مانعة له من تصرفه فى ماله» 
فمتى أوصى يعتقه لم يجز له بعد ذلك استرقاقه ولا ببعهء وإذا أوصى بثلث ماله لم يكن 
له بعد ذلك الإنقاق منه لاسيما على وحه الاستيعاب لهء وفى هذا إضرار بالناس ومع 
من الوصية. © 

فصل: وقوله: ووقد يوصى الرجل فى صحته وعدد سفرة» يريد أن من أراد السقر 
قد يوصى مع كوئه صحيحًاء وقد أجمع أهل المديئة يل جماعة العلماء على ججواز تغيير 
ذلك 

والوصية تكون على ضريين: مقيدة ومطلقة» فإن كانت مقيدة مئل أن يقول: إن 
مت فى سفرى هذا أو مت فى مرضى هذا فينقذ عنى وصية كذا وكذاء ويذكر ما 
شاء من عتق أو صدقة» فهذا عند مالك وصية: وله أن يغيرهاء فإن لم يغيرها حتى 
مات فى عرضه أو سفره؛ فهى فى ثلثهء قاله فى المدونة. 

ووجه ذلك أنها وصية متضمنة قربة شرط فيها شرطًا لا ينافى الشرع؛ فكانت على 
ما شرط كما لو شرط فيها التخيير. 


كناب الأقضية ... 2 

مسألة: ذإن برأ من مرضه أو قدم من سفره؛ فإنه لا يخلو أن تكون وصيته كتبها أر 
لم يكتبها وأشهد بهاء فإن كان كتبهاء فلا يخلو أن يكون وضع الكتاب على يد رحل 
أو أقره عنددء فإن كانت الوصية على يد غيرف فهذه الوصية تنفذ فى ثلغهء قاله مالك 
من رواية اين القاسم وغيره» ولم أر فى ذلك خلافا بين أصحابناء 


ووجه ذلك أنه إذا أثبت ذلك فى كناب وحص ذلك بأن وضعه على يد غيره ثم 
أبقى الكتاب بعد البرء أو القدوم على حالته لم يأحذه من وضعه على يده حتى مات 
بعد ذلك» قإنه وجه من استدامة الوصية. 

مسألة: وإن قدم من سفره أو يرئ من مرضهء قأخذ الكتاب من عند من كان ثم 
مات» فوجد الكئاب عند الموصىء قفى الموازية والعتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أن الوصية ياطل. 

ووحه ذلك أن استرجاعه للكتاب من عند من وضعه على يده تغيير لخخاله التى كان 
عليها على وجه الإجازة. ووحه ذلك أن من استدامته كتمزيقه. 

مسألة: وإن كان إنما كتبه وأشهد عليه وأمسكه عند نقسه ثم قدم من سغره أو برأ 
من مرضه ثم مات بعد ذلك فلا يخلو أن يموت فى مرض أو سفر أو فى غير سرض 
ولا سفر. 5 

فإن مات فى مرض آخر أو سفر آخمرء فالمشهور من قول مالك من رواية ابن 
القاسم وأشهب: أن وصيته نافذة. وفى المجموعة عن سحنون: أن رواية ابن القاسم 
الأحرى عنه أحسن أنها إن كانت عنده قهى باطل» وإن كانت عند غيره حازت» 
وقاله ابن عبدالحكم. وسواء مات فى مرض أو سفر أو فى غير مرض ولا سفر. 

وجه الرواية الأولى أنه أقر كتاب وصيته على ما كان عليه قلم يبطل يبرئه من 
مرضه ولا بقدومه من سفره. أصل ذلك إذا وضعها على يد غيره قأقرها. ' 
١‏ ووحه الرواية الثانية أن كتاب وصيته وجد عنده يعد اليرء والإياب» فوحي أن 
تبطل وصيته. أصل ذلك إذا وضعها بيد غيره وقبضها منه. 

مسألة: فإن ماث فى غير مرض ولا سفر» ففى كتاب ابن المواز من روئية أشهب 
عن مالك: أن الوصية باطلء ولو مات فى مرض آخر أو سغر آعر لصحت وصيته. 


:2 وقال أشهب فى للجموعة: إن الاسعحسان غير القياسء إن مات فى غير سفر ولا 


مرض أن تحوز وصيته إذا علم أنه ليس قصد الناس فى ذكر ا مرض والسفر تخصيص 
ذلك» آلا ترى أنه لو كتب إن مت فى سفرى أو من مرضى فبغته الموت قبل أن يسافر 
أن وصيته نافذة. 

مسألة: وإن كانت وصيته هذه أشهد عليهاء ولم يقيدها فى كتاب؛ ثم مات بعد أن 
قدم من سفره أو برأ من مرضه» ففى العتبية والموازية من رواية ابن القاسم عمن مالك: 
أن الوصية تيطل 

ووحه ذلك أنه لم يبق لها أثر يكون فى استدامته استدامة لهاء والإشهاد إنما احص 
بوقت معين» قلم ينفذه إلى غيره. 

مسألة: ولو كانت وصيته مطلقة غير مقيدة بحال ولا وقلت» فسواء كانت مكتوبة 
أو غير مكنوبةء فإنها نافذة متى مات قبل أن يغيرها. 

ووجه ذلك أنها غير مختصة بحال ولا وقتء فاقتضت التنفيذ على كل حال» وفى 
وقت؛ لأن من قال: إذا مت» فأعتقوا عبدى» اقتضى ذلك الأمر متى مات وعلى أى 
حال ماتء والله أعلم. 

فصل: ونوله: وأن له أن يغير من ذلك ما شاء فيه بابانء الباب الأول: فى صفة 
الوصية التى يلحقها التغبير. والباب الثانى: فى صفة التغيير. 

#ا## 
الياب الأول: فى الوصية التى يلحقبا التغبير 

قال مالك فى للجموعة: الأمر المجتمع عليه عندنا أن للرجل أن يغير وصيته 
ويرحع عنها أوصى فى صحة أو مرض أو عند سفر بعتق أو غيره. قال فى كتاب ابن 
المواز: يرججع قى مرضه وبعد صحته إلا فيما يتل يريد فيما بتل عتقه من عتق مؤوجل أو 
معجل أو تديير. 

ووحه ذلك أن الوصية عقد جائز على ما قدمناهء والعتق عقد لازم معجلاً كان أو 
موحل وكذلك التدبير. قال ابن القاسم فى المجموعة: إن قال: إن مث فعيدى حرء» 
أو قال: : بعد موتى يشهرء) إن مت فأعتقوه» فدذلك سواء. قال الشيخ أبو عمد: يريد 
وهى وصية. قال ابن القاسم فى المجموعة: ولو أنه قال إنه مدبر إن لم أحدث فيه 
حدثاء فهى وصيةء ولو قال: عبدى مدبر يريد بعد موتى» فهو كالوصية وتفكر فيها 
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سحئون ولم يقل شيئا. وروى ابن وهب عن المخزومى فى الموازية: يحمل على تدبير 
الميت» قيل له إنه عالم فتوقف 

وحه القول الأول أنه أثبت التدبير بعد الموت ولو قال: حر بعد موتى لكان له 
الرجوعء فبأن يكون له الرجوع فى التدبير أولى. 

ووجه القول الثانى أن التدبير عد لازم؛ وَإنما يقتضى العتق يعد الموت: وإعسا ظاهر 
لفظه أنه يعتق بعد موته بتدييره الآن كأنه قال: إذا مت عتق المدبرء قلما قيل له إنه 
.ععانى الألفاظ» وعا يتعلق منها على الشرط وعلى الخكم توقف فى ذلك. 

مسألة: ومن قال: إن مت من مرضىء فعبدى مدبرء فلا يرجع فيه قاله اين القاسم 
فى المجموعة. وقال أصبغ: يترك على التديير. 

ووجه ذلك أن تعليقه التدبير مموته لا يؤثْر فى التدبير؛ لأن عتق التدبير متعلق 
با موت» ولكنه على وجه لازم لا رحوع للمدير فيه؛ وبالله التوذيق. 

مسآلة: ومن قال فلان حر يوم أموت» فقد قال مالك فى المجموعة: إن أراد التدبير 
فهو مُدبر» وإلا فهى وصية. وروى عنه ابن وهب: أن كل عتق يعد الموت؛ فهو وصية 
حتى ينص على التدبير: فيقول عن دير منى. وقال أشهب: إن قال ذلك فى غير 
إحداث وصيةة فهو تدبير. 

مسألة: وإذا عتق المريض أو الحخامل أو تصدق» ولم يقل إن متء وقال الشهود: 
ظننا أنه أراد البتل. قال على عن مالك: ينظر فى ذلك هما بستدل به على قصده. وقال 
عنه ابن وهب: بعض ذلك يدل على بعض ما قالا عنه» فإن رأى أنه أراد الوصية» فهى 
وصية يرجع فيهاء وإلا فلا رجوع له وتنفذ. وقال عنه على فى مرييض قيل له: أوص» 
فقال: فلان حر ثم صحء فقال: أردت بعد موتى» فذلك له. 

ووحه قول مالك أن لفظ إيقاع العتق والصدقة ظاهره البتل وتعليقه ذلك بشرط لا 
ينبت إلا بأمر يعرف يهء فإن تبين ذلك من لفظ العقد وما قبله وبعده قلد من ذلك ما 
نقلوه لدلالة مآ قلناه له وإن عرا عن ذلك حمل على ظاهر اللفظء ومقتضاه البتل 

وكذلك روى ابن وهب عن المخزومى فيمن قال ضى وصيته: لفالان عشرة دناتير 
صدقة؛ وعبدى فلان حر وفلان مدبر» ثم رجع بعد أن صحء وقال: لم أقل» فذلك له 
إلا فى التدبير؛ لأن العتى يمكن أن يكون بعد الموت: وإثما كان ذلك لأنه قصد إلى عقد 


وصيته: فكان لفظها محمولاً على معناها إلا ما يخقص باللزوم من التديينف والله أعلم 
وأحكم. 

ووإت عرا عن ذلك حمل على ظاهر اللفظل ومقتضاه البتل. وأما إذا قيل أوص فقال: 
فلان حرء ثم قال: أردت الوصية» فإن قوله لما كان جوابًا لما عرض عليه من الوصية 
فكان الظاهر حمله عليهاء وهذا لمن حمل اللفظ على مقتضى سيبه ظاهر. 


اين 
الباب الثانى: فى صفة تغدير الوصية 
وذلك على ثلاثة أضرب» أحدها: الزيادة فيها: والشانى: النتقص منها. والثشالث: 


إيطالها جملة. 

فأما الزيادة فيهاء فإنها على قسمين» أحدهما: أن يزيد قى وصيته لغير للوصى له 
أولا. والثانى: أن يزيد فى وصيته للموصى له أولا. 

فأما القسم الأول. فإنه لا تنافى بين الزيادة والمزيد عليهاء سواء كانا مسن جتسين أو 
من جنس واحدء تنفد الوصية إلا أن يمنع من ذلك الزيادة على الثلث. 

وقد روى ابن وهب وابن القاسم وعلى عن مالك قيمن أوصى بوصية أشهد عليهاء 
ثم أوصى بأخحرى عند المسوت» ولم يذكر الأولى؛ فإنهسا حائزتان. ووجه ذلك ما 
قدمتاه. 

مسألة: وأما القسم الثانى» وهو أن تكون الزيادة للأول» فلا يخلو أن تون مسن 
حنس الوصية الأولى أو من غير جنسهاء فإن كانت من حنسها قلا يكلو أن تكوت 
الثانية مثل الأولى أو أقل أو أكثرء ففى المجموعة وغيرها من رواية ابن القاسم وأشسهب 
وعبدالملك وغيرهم عن مالك فيمن أوصى لرحل بدنانير ثم أوصى له بدنائير أقل عدداء 
أو أكثرء فإن له أكثر الوصيتين. 

وروى على بن زياد عنه فى اللجموعة: إن أوصى له بعشرة» ثم أوصى له يخمسةء 
فله خمسة عشرء ولو أوصى له أولا يخمسة ثم أوصى له بعشرة لم يكن له غير عشرء 
وقاله مطرفء وإن كانت الوصيتان فى عقدين. 

وحه القول الأول أن هاتين وصيتان من حدس واحدء فكان له أكثرهما كمالو 
كانت الأولى أقل. 


ووجه القول الثانى أنه إذا يدأ بالأقل» ثم أوصى له بأكتر منها كان الظاهر أنه أراد 
الزيادة فى وصيته؛ وقد أعمل الوصيتين» وإذا بدأ بالأكثر ثم أوصى بأقل من ذلك» 
فالظاهر جمعه لأنه ععنى الزيادة» وفيه إعمال الوصيتين» ولو أعطاه أولاهما لأنها أكثر 
لكنا قد ألغينا الأخيرة وهى أحق بالإثبات» والله أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا له أكثر العددين» فقّد قال ابن للاحشون: إن كانت الوصيتان فى 
كتابين» فليس له إلا أكثرهماء وإن كانت فى كتاب واحده فإن سمى له أولا عدذًا ثم 
سمى له أكثر منهء فله الأكثرء وإن سمى له فى الثانى أقل من الأول» فله العددان. قال 
لأنه إذا بدأ فى كتاب واحد جخمسة» ثم ثنى بعشرة» جاز أن يقال عشرة منها الأولىء 
ولو قال: أولا عشرة» لم يجر أن يقول يعدها خمسة منها العشرة الأولى. 

وسوى ابن القاسم بين الكتاب والكتابين وحعل له الأكثر» بدأ بالأتل أر الأكثء 
وقد تقدم توحيهه. ورواه ابن المواز عن أشهب عن مالك. 

مسالة: وعلى حسب ما تقدم تحرى الوصيتان فى الذهب والفضة والعروض التى 
تكال وتزونء أو لا تكال ولا توزن» والحيوان والدور والثياب وغير ذلك؛ مالم يكن 
فى شىء معين» قاله أشهب فى المجموغة واين القاسم عن مالك 

وروى ابن حبيب عن مطرف وإين الماحشون أن ذلك فى المكيل والموزونء وأما 
العروضء فله الوصيتان تفاضل ذلك أو تساوى» كانا فى كتاب أو كتايين. 

وحه القول الأول أنهما وصيتان متماثلتان كالمكيل والموزون. 

ووحه القول الثانى أن التمائل فى العروض معدوم ولذلك يقضى فيها بالقيمة» 
فكانت الوصية بهما كالمختلفين بما يكال أو يوزن. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فلا لاف أن الدراهم من سكة واحدة متمائلةء وكذلك 
الأفراس والابل والعبيدء وأما الدنائير والدراهم؛ فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون 
عن مالك: أنهما متمائلان لأنهما صنف واحد. 

وحكى عن ابن القاسم أنهما غير متماثلين» وقاله أصبغ. وقال محمد ين المواز: 
وكذلك القمح والشعير والدراهم والسبائك من الفضة. 

وحجه القول الأول ما احتسج يه ابن الماحشون من أنهما صنف واحذء يريد فى 
الزكاة ‏ 


ووحه قول ابن القاسم أنهما غير متماثلين فى الصورة والقيمة» وهما جنسان» 
ولذلك جاز فيهما التفاضل؛ ولا يجوز التفاضل فى اللحدس الواحد منهما. 

فرع: إذا قلنا إن الدنائير والدراهم متماثلان» فأوصى له بدنانير ثم أوصى له بدراهمء» 
فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون عن مالك: أنه يعتبر الأقل والأكثر بالصرف. 

مسألة: ولو أوصى يعددين متساويين فى المشس والعدد مقل أن يوصى له بعشرة 
دنائير» ثم يوصى له بعشرة دنائير؛ فإن له العددين جميعّاء رواه يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسمء وعلى هذا مذهب مالك وأصحابه. 

وحكى القاضى أبو محمد فى معوثته: أن الوصيتين إذا كانتا متماثلتين فى اجننس 
والقدرء فإن له إحدلهما لنواز أن تكون الثانية تكرارًا أو تأكيداء وهو ينحو إلى قول 
أشهب فيمن أوصى لرحل بثلثه ثم أوصى له يثلله. 

مسألة: وإن كان ما أوصى به معيئًا كعبد بعينه ثم أوصى له بعد آخخر بعينه قله 
الوصيتان؟ لأن التعيين بمنع أن يريد بالوصية الثانية الأولى» فوجب أن يجمعا له؛ لأن لكل 
وصية مقتضاها؛ فيلزم إنفاذهاء لأنه لم يطرأ رجوع عنهاء وكذلك لو أوصى له بشسيئين 

وإن لم تكن معينة كدنائير ودراهم على رأى ابن القاسم. فإن له الوصيتين جميعًا 
معينتين كانتا أو غير معينتين فى كتاب واحد أو في كتابين: بدأ بالأقل أو الأكثر؛ لأن 
اختلاف المنس والاسم ,كنع أن يريد بالثانية الأولى» فلزم أن تحمل الوصيتان على أنه أراد 
أن يجمعهما له. 

مسالة: ولو أوصى له يثاثى ماله ثم أوصى له بثلث يحاص بالأكثر؛ لأنهما متمائلان 
فى اللفظ والجنس» فكان له أكثرهماء قاله ابن القاسم وأشهنب فى المجموعة: كمالو 
أوصى له يعشرة دنائير ثم أوصى له مخمسة؛ ولو أوصى له يثلث ثم أوصى يثلث آخخر» 
فقد قال أشهب فى المجموعة: يحاص بثلث واحدء والأثلاث كالدنائير لا تعرف بعينهاء 
وكان يجىء على مذهب اين القاسم وأكثر أصحابنا أن يحاصص بالثلثين؛ إلا أن يريد 
كونه ممنوعًا من الزيادة على الثلث يقتضى حمل الوصية الثانية على أنها هى الأولى» 
ولاتفاقهما فى اللفظ واللعنى مع كونه ممنوعًا من الزيادة على لفظ الأول» كثر ماله أو 
قل» وهو جخلاف من أوصى بعدد ثم أوصى كثله» وإن كان الأول قد استغرق الثلث؛ 
لأنه قد يزيد المال» فيكون للعدد الباقى تحلء والله أعلم وأحكي. 


مسألة: ولو أوصى له بالثلت» ثم أوصى له يعبد أو بعدة دنائير» فد قال أشهب فى 
المجموعة: يحاص بالثلث ويعدد الدنانير أو العبد يريد قيمتهء وقاله ابن القاسم. 

قال سحتون: معناه عتدى أن ماله عين كله. وفى العتبية من رواية أصبغ عن ابسن 
القاسم: يضرب له بأكثر الوصيتين من العدد والثلث» قال أصبغ: وفيها شىء ولها 

وحه القول الأول أن الوصية يالثلث ويعدد دثائير م#تلفان» قوج ب أن يجمعا 
للموصى له كالوصية بالدثانير والعيد. 

ووحه القول الثانى أن مآلهما إلى حنس واحد متمائل فى النوخ. وقول سحنون فى 
الذى يحاصص بالئلث وبعدد الدتاتير معناه أن يكون جميع التركة عيناء ولذلك جعل 
الثلث من جنس عدد الدثانير» فعلى قول سحتون يحمل قوله على أنه تجمع له الوصيتان 
على أن الوصية عين وعرض ولا يحمل قوله أنه يجمع له الوصيتان على أن الوصية عين 
وعرض» ويحمل قوله: يقضى له بأكثرهماء على أنه عين كله. 

مسألة: وأما إن كان المال عرضًا كله فقد روى اين حبييب عمن أصبغ: يعطى 
الوصيتين إذا أجاز الورثة» وإن لم يجيزوا معه وصايا ضرب بالثلث وبالعدد» وإن لم 
تكن الوصاياء فليس له الا الثلث. 

وجه ذلك أن العددين من حنس الثلث لأن الثلث عرضء والعدد عين» فلذلك جمعا 
له فى المحاصة. 

مسآلة: فإن كان فى التركة ناض وعرضء فقد روى ابن المواز عن أشهب وأصبغ 
يضرب له بثلث العرض أو بالأكثر من العدد الموصى به ومن ثلث العين. 

ا ا ل ب العين من 

جنس العددء فكان له أكثرهما. 

فصل: وهذا حكم تغيير الوصية بالزيادة فيهاء وأما حكمها يالنقص ١‏ 
أن يكون ذلك بالنص على النقص مثها أو يوصى ببعضها لغيره. فأما النص على 
منهاء فمثل أن يوصى له بعشرة دنائير ثم يقول: لم ل در 
نسعحت ما تقدم من الوصية بالعشرة أو أنا أوصى له الآن يثمائية فهذا لا علاف فى 
المذهب فى أنه ليس له ما أقره آخيرًا. 


وأما تغبير الوصية بالفعلء فهو يتعلق بالأعيان دون غيرهاء وذلك بأن يفعل فى العين 
الموصى يها ما لا يفعله إلا قى مالهء وهذا على أصل ابن القاسم وأما أشهبء فإنه 
يراعى الأسماءء وستبين ذلك يعد هذا إن شاء الله تعال. 

مسألة: ومن أوصى لرحجل يخزيرة ثم لتها بعسل أو سمنء فليس برجوع كمالو 
أوصى بعبد ثم علمه الكتاب» ورواه أصبغ عن ابن وهب فى العتبية. 

ووحه ذلك أن هذه زيادة فيما كان أوصى له والزيادة فيما أوصى به لا تأثير لها 
فى إبطال الوصية لاسيما مع بقاء الاسم الذى علقت عليه الوصية. 

فرع: فإذا قلنا ليس برجوع عن الوصية» فقد قال أصبغ: يكون الورثة شركاء يقدر 
اللتاتء وكذلك صبغ الثوب ويناء الدار. : 

وقال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: الثوب يصبغه للموصى له. قال أشهب: 
وكذلك لو غسله أو كانت دار فحصصها أو زاد فيها بناء وأوصى بسويق ثم لته. 

وحه قول أصبغ أنه لم توجد منه وصية بالصيغ والسمنء فكان باقيّا على ملك 
الوصى . 

وووجه قول اين القاسم وأشهب أنه لما كان الأصل موصى به ثم أضاف إليه مالا 
يستقل بنفسه بل هو محمول فيما أوصى به كان ظطاهر ذلك أنه أضافه إليه فى الوصية. 

مسألة: ولو أوصى له بعبد ثم آجره أو رهنه؛ فليس ذلك يرجوع ويفدى الرهن من 
رأس للالء قاله مالك واين القاسم فى المجموعة. 

ووجه ذلك أن الاسم ياق وصورة الموصى يه باقية مع بقائه على ملكه. 

مسألة: ولو أوصى له بعبد ثم باعهء فإن مات قبل أن يشتريه بطلت الوصية فيه؛ وإن 
اشتراه قبل أن يموت قهو للموصى له. قال أشهب: وكذلك لو أوصى له بعيد فى غير 
سلكه: ثم صارلله بابتياع أو هبة أو ميراث فالوصية فيه نافذة. 

ووجه ذلك أن المراعى فى الموصى به حاله عند وجوب الوصية موت الموصىء فإن 
كان فى ملكه ذلك الوقت صبحت الوصية» وإلا بطلت» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أوصى له يغزل فحاكه ثويّاء فقد روى ايبن المواز عن ابن القاسم: هو 
رحوع عن الوصية. قال أشهب: لأنه لا يقع عليه الاسم الذى أوصى فيه فتبطصل 
الوصية. 


مسألة: ولو أوصى له يبرد فقطعه قميصاء ففى الموازية لابن القاسم: أنه رحصوع عن 
الوصية. وقال أشهب: وكذلك لو أوصى له بقميصء فقطعه قباء وأحبة فردها قميصًا 
أو بيطانة» ثم يطن بها ثويًا أو بظهارة؛ ثم ظهر بها ثوبًا أو بقطن ثم حشا به أو غرزله 
أو يفضة» ثم صاغها خامًا أو بشاةء ثم ذيحها ليطلت الوصية بذلك كله؛ لآنه لا يقسع 
الاسم الذى أوصى فيه. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: إذا قال: ثوبى لزيد ثم قطعه قميصًا أو 
لبسه فى مرضهء فليس برجوعء وهو للموصى له. قال: ولو أوصى له يشقة ثم قطعها 
قميصًا أو سراويل كات رحوعًا لتغيير الاسمء فاتفق ابن القاسم وأشهب على مراعاة 
الاسم الذى علقت عليه الوصية 

فإذا عمل فيه عملاً آزال ذلك الاسم بطلت الوصيةء وإذالمم يزل العمل الاسمء 
فالوصية باقية» والله أعلم. ولما كان اسم الثوب يع على الشقة قبل القطع وبعده لم 
تبطل الوصية بقطعه؛ لأن القطع لا يزيل عنه اسم الثوبء ولما كانت الشقة لا تقع على 
الثوب إلا قبل القطع؛ بطلت الوصية بالقطع؛ لأنه يزيل عنه الاسم الذى علقت عليه 
الوصية, 

مسألة: وإذا أوصى له بعرصة ثم بناها دارّاء فقد قال أشهب فى المحموعة: ذلك 
رجوع: ولو أوصى له بدار فهدمها وصيرها عرصة» فليس برجوع؛ لأنه أوصى له 
بعرصة وبناءء فأزال البناء وأبقى العرصة: وهذا رجوع من أشهب فى تعلقه بالأسماء 
إلا أن يلترم ذلك فى الزيادة دوت النقص» فيكون اسئم الدار واقعًا على البداء والعرصة 
ونائبًا عنها. 

فإذا أزال البناء بقيت العرصة على ما كانت عليه من الصفة والاسمء وكان يلزمه 
على هذا القول إذا أوصى بعرصة فبتاها أن لا تبطل الوصية بالعرصة؛ لأن اسم الدار 
يتناول العرصة والبناء. 

وروى أبو زيد وأصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: إدا أوصى له بعرصة:؛ فيئاها كانا 
شريكين بقيمة اليناء من العرصة. 

وجه قول أشهب أنه قد زاد فى العين اللوصى بها زيادة غيرت الاسم فكان تغييرًا 
للوصية كنسج الغزل ‏ ” 

ووجه قول ابن القاسم أن الزيادة مع بقاء العين حالها لا تغير الوصية» وليس كذلك 


النسج؛ فإنه قد غير عين الغزل. وأما العرصة» فهى باقية على ما كانت عليه قبل» 
فأضيف إليها معنى آعمرء وهو البناء كما أضيف اللتات إلى السويق والصبغ إلى 
النوب. 

فرع: فإذا قلنا ليس الهدم برصوع على قول أشهبء قلمن يكون النقض؟ قال 
أشهب: لا وصية فى النقض. وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم: النقض للموصى له. 

ووجه قول أشهب أن اسم اليناء لا يتناوله اسم الدار بعد النقضء فيطلت فيه 
الوصية لعدم الاسم الذى علق عليه الوصية. 

ووحه قول ابن القاسم أن الهدم ليس يأكثر من تفريق الأجزاء» وذلك لاجتع نفوة 
الوصية كقطع الثوب قميضًا. 

مسألة: ولو أوصى له بزرع ثم حصده أو بثمر ثم حذه أو بصوف ثم جزهء لم يكن 
رجوعًا فى الوصية» قاله ابن القاسم فى المجموعة: ولو درسه واكتاله. وأدخله بيته 
لكان رجوعًا فى الوصية. 

ووجه ذلك أن اسم الزرع باق عليه بعد الحصاد» وصورته ثابتة لم تغير» وإعما وجد 
منه تقطيعه وإزالته عن موضعه؛ فلم يكن رجوعًا كقطع الثوب. 

فأما إذا اكتاله بعد درسه وأدحله بيتهء فإن درسه وتبليغه حد الاكتيال قد غير 
صورتهء ونقل اسمه إلى اسم القمح أو الشعيرء فكان ذلك رجومًا عن الوصية بالدرس 
والتصفية. وأما إداله البيت. فَإِئما تأكيد لمقصده والله أعلم وأحكم. 

#ع# 


جَوَازوَمِبّة الصّفِير وَالضّعِيِفٍِ وَالْمُصَّابِ والسفِيه 


١"‏ - مَالِك عَنْ عبد الله ! أن أبى بَكْرٍ إن حَرْمٍ» عَنْ أيه أن عَمْرو بن سُلَيْمٍ 
الزرقئ أخبرة أنه بل لمر أن ن الحطابي: إن مَامنًا لاما يَف ميم من نْ غْسَّانُ 
َوارثه بالشام 0 مال ولي لَه هَامْنًا 0 ينه عَم ل قال عمر بن الختطاب: 
وص لاه قَالَ: أَرْصى لها بال يا يُقَالُ آ بعر تم قَالَ عَسْرُر ؛ بن سيم قبيع 


١ 418"‏ - أرحه البيهقى فى ستنه 81/15 »7117//1٠١‏ واين قدامة فى المغنى 23١1/1‏ وابن حزم 


فى المحلبى 770/4 


كناب الأقضية 11[ ز[ 1[ 1 |[ [ز ز ز ز [ 0 
لِك الْمَالُ لاني لف درم وله عَم لتى أَوْصَى لَهَاحِى أمُ عَمْرِو بْنٍ سأيي 
الى 

- مَللِك عَن يَمَى ن سَعبليه عن أبى لكر بن حَْمٍ ألا لاا مِنْ 
عَسّانُ حَضْرَكةُ الْوَقَاةٌ بِالْمَدِينَةٍ وو وار بلطي هُذَكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بن الْحَطابِي فقي 
لَهُ إن قلا عو البُوصى؟ قل ليُوصء َال يَحْبَى بْنْ سعيلر: قَالَ أبو بَكْر: 
وَكَان اْعُلامُ ان عَشرٍ سيفن أو الت حَشرَة تق قَال: فَأُوْصى ييكر حُشمء امهنا 
أَمْلّهًا ِعلائينَ لف دِرمَمٍ. 

الشرح: اليفاع هو الغلام ابن عشر سنين أو اثتتى عشرة سنة» رواه عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك فى المدنية؛ وقد ذكر يحبى بن سعيد فى روايته عن أبى بكر أن الغلام 
كان ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنةء فتارة كان يصفه أبو بكر بأنه يفضاعء وتارة 
كان يصفه بأنه ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنةء وذلك كله سواء. 

وقوله: ولم يحتلم» على سبيل البيان لخحاله وما قصد وصفه به من أنه لم يخرج يعد 
من سحد الصغر والاحتلام فى الرحال والنساء حد بين الصغر والكير» ويختص فى النساء 
بالخيض» فهو فيهن حد بين الصغر والكبر. 

فصل: وقوله: «أخبره أله قيل لعمر أنه بالمدينة ووارثه بالشام» وليس له بالمديدة إلا 
بدت عم يريد أنها انفردت بالقيام بأمره والرقق بهء وإن كان وارثه الذى يمكن أن 
ينفرد بذلك أو يشاركها فيه بالشام؛ ولعله قد قصد بذلك إلى بنت عمه هذه مع 
انفرادها بالقيام بأمره والتعب معه والتمريض له لا يعود إليها شىء من عاله. 

ولعل الغلام قد أشفق من أن يخرج جميع ماله مع رفقها بهء وانقرادها بالعناء معه. 
فندبه عمر رضى الله عنه إلى أن يوصى لهاء وأعلمه أن ذلك مياح له وسائغ فى 
الشرعء وإن كان لم يبلغ الحلم» وبهذا قال مالك والليثء؛ وأجمع عليه علماء المدينة 
بأن وصية من عيز» ويفهم ما يوصى به من السفيه والصغير جائزة. وقال أبو حتيفة 
والشافعى: تحوز وصية السفيه ولا تحوز وصية من لم يختلم. 

والدليل على ما نقوله أن الصغر حححرء فلا بمنع صحة الوصية مع التمييز كالسفه. 


١ 7‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١458‏ 


فرع: إذا ثيث ذلكء فقد قال مالك: تجوز وصية اليفاع. وقال ابن الواز: وأجحاز 
مالك وأصحابه وصية الصغير الذى يعقل ما يوصى يه ابن تسع ستين وشبهه. 

وقال أصبغ: تجوز وصية الصبى والصبية؛ إذا عقلا ما يفعلان» وهذا فيما لا يلزمه 
من الوصية. وأما التدبير» فقد قال عبدالملك: لا يجوز تدبير من لم يبلغ الخلم. وقال 
أشهب: لا يجوز تديير المولى عليه وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. والفرق 
بين الوصية والتديير» أن التديير عقد لازم. 

فرع: إذا أوصى الصبى إلى غير وصيهء ففرق ثلئة» فللوصى أن لا يلى غيره تفريق 
ثلث قاله أشهب. 

وووحه ذلك أنه محجور عليه» وإتما أبيح إنقاذ ثلئة فى وجوه وصيت وليس له 
صرف تولى ذلك إلى غير وصيه الذى قد لزمة جره 

مسألة: وأما الصغير الذى لا عيزء فلا حلاف بين العلماء فى أنه لا يجوز وصيته. 
ووجه ذلك أنه لا يصح قصده كالمغمى عليه. 

فصل: وقوله: «فليوص لهاء» وهى بئنت عمه من قرابئه وذلك دليل على حواز 
الوصية للقزيب الذى لا يرث» ولا حلاف فى جواز ذلك» قال الله تعالى: ووكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيرًا الوصية للوالدين والأقربين» [البفرة: 
فنستحت الوصية للوالدين والوارث؛ وربقيت فى حق الوارث القريب الذى لا 
يرث. 

ومن جهة العنى أنه إنما جحر عليه فى حال حياته فى ماله لحقه لا لحق غيره؛ فلما 
مات بطل أن يحسحر عليه ستقه؛ لأنه لم تيق له منفعة فى ماله غير ما يوصى بهء فكان 
النظر له تحويز وصيته. 

مسألة: وتحوز للأحتبى مع وحود القرابة» ويهذا قال أبو -حنيفة والشافعى والأوزاعى 
والنورى. وقال الحسن وطاوس: إن فعل ذلك ردت وصيته إلى قرابته. وقال ابن 
المسيب: .من أوصى لغير قرابته بثلثه؛ رد إلى قرابته من ذلك ثكنا النلثء وينفد للموصى 
لهم » وبه قال ابن راهويه. 

فصل: رقوله: وفأوصى لها بمال يقال له بئر جشمء ينتضى أن اسم المال يقع عندهم 
على الأرضين والأصول الثابتة 


كتاب الأقضية 141414121414141 1 1[ 1 ااا 

وقوله: « قبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهمء على معنى الإخبار عن تحويز وصيته 
بكثير المال» وإن ذلك لا يختص بقليله» وإن وصيته تصح بالتمليك المطلق للأعيان؛ ولا 
تختص بالتحبيس والتسبيل. 

فصل: وقوله: ووأن ابنة عمه الموصى لها هى أم عمرو بن مسليم: يقتضى الإشارة 
إلى تصحيح الرواية» ومراعاة الراوى الذى هو عمرو بن سليم لها لتعلقها به ويختمل 
أن يشير بذلك إلى أن وصية الصغير تجوز للغنى إن كانت معروفة بالغتى وغير داخطلة 
فى جملة الققراء. 

قَال يَحَيَى: سمت مَلِكا يقُوُ: الآشرٌ الْمُسَْمَعٌ عليه عِنْدَنا أن لصيف فى 
َف وَالسسّية والْمْصَّابِ الى يُفِيق أحْيَاناء تَجُورُ وَضَايَاهُمْ إِذَا كان مَعَهُمْ مِنْ 
عُقُولِهِمْ ما يَعْرهُونَ ما يُوصُونُ بو فَأمًا مَنْ لَيْسَ مََهُ من عَقْلِهِ مَا يَغْرِفُ بِدَِكَ ما 
يُوصيى بوء وكا مَعلُوبا عَلَى عَقَلِهِ قلا وصيّة لَه 

الشرح: وهذا على ما قال أنه تجوز وصية الضعيق فى عقله؛ يريد الضعيف العقل» 
وهو الذى لا يستقل ينفسه ويحتاج إلى من يلى أمره لعجزه عن مباشرة أحوالهء وهو 
مع ذلك عيز ويفهم. 

وقد روى ابن وهب وأشهب عن مالك: تجوز وصية الأحمقء يريد بذلك الذى 
وصفتاه بضعف العقل. وأما السفيهء فإنه يريد به الذى يتلف ماله فى وحوه السفه أو 
يشتغل عن تثميره وحفظظه بالبطالة. 

وأما المصابء فهو الذى أصيب بعقلء إما بصرع أو عا شاء الله تعالىء فإذا كان 
يفيق أحياناء وكانت وصيته حين إفاقته» فهى جائزة. قال عبدالملك: تجوز وصية المجنون 
فى حال إفاقته كما تجوز شهادته فى حال إفاقته إن كان عدلاً 

مسألة: وإذا ادان المولى علي ثم ماتء لم يلزمه ذلك كللبى إلا أن يوصى به 
فيجوز ذلك فى ثلثه؛ راوه محمد عن أشهب عن مالك. قال ابن كنانة: وإن كان سمى 
ذلك النتقص من رأس الال أو لم يجعله فى ثلئه» لم يجز ذلك على ورثتهء فإذا أوصى به 
على وجه الوصية» فهو مبدأ على وصاياه. 

مسالة: وأما تدبير السفيف فقد قال عبدالملك: إن دبر السغيه محادمًا كثيرة الثمن» لم 
يجز تديير عنده فى المرضء فإذا صح يطل ذلك. وقال ابن كنانة: تحوز وصية اللمولى عليه 
وتدبيره. وما لا يقع فيه إلا بعد موته» وإنما يمنع من ماله فى حياته وعدم رشده. 


وجه قول أشهب أنه من العقود اللازمة» خلا يلزمه كالبيع والشراء. 
ووجه قول ابن القاسم أن له حكم الوصية» فإذا دبر فى مرضه ورعى أمره؛ فإن 
مات من مرضهء فحكم التديير والوصية واحدء فينفذ ذلكء وإن أفاق بطل ذلك؛ لأنه 
عقد لازم. 
# : * 


سس 


الوَمِيّة فى الل ل تَتَعَتى 


١ 14‏ حأمَالِك عن ان هاس عَنّْ عَامِرٍ بن سعْدٍ بْن أبى وَقاص» عَنْ أببه أنه 
قَال: حَاتنى رول اله ف وى َم حَمة الواح من وبحم اط بى» فقلته: :يا 
َسُولَ الل قد يََْ ى من الْوحَم ما تَرى» وأنا ذو مَال» ولا رنب إلا اده ِىء 
الاتصتقا ٠‏ 0 : مَالى؟ قَالَ رَسُول اللو 8 ولاء قلت فَالصّطْر؟ قال: ولاه مم قَالَ 

سول للد ف والثلث والثلت كفيك إنك أن تَذْرَ وَرتَفَك أَعَْْاءَ حير م أذ 
لوحف يقر ذل وإ ته تي بها وَخْه الله إلا أحرت 

حَتَى ما تَجْعَل فى فى امْرَأتَكَه فَال: فَقُلْتُ: ارول اله أله بف أمْحَابى؟ 
قَالَ رَسُولُ الله 8: وإنك أن تُعَلْف كَتَقْمَلَ عَمَلا صَّالِحًا إلا اقْمَدت ب دَرَحَةٌ 
َرفْعَقَ د ولك أذ مُسَلْفَ حتَى بقع بك راب وَيِضَرٌ يك آخرون» للح أض 
لأمْحَابى مِحْرَكوُم ولا رمح حلَى أَطقَابهم لكن الال سَعْد بن حولة يايى ل 
وول للوؤه أانات يتكلى 00000 


١ 4‏ - أحرجه اليخارى 48/4 كتاب الحتائز ياب رثاء التيى» عن سعد. ومسلم حاال. 176 
كتاب الوصية ياب ١‏ رقم هء عن عامر بن سعد. والترمذى يرقم 51١5‏ 470/4 كناب 
الوصاياء عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود 111/8 كتاب الوصايا باب 9 عن أبى هريرة. 
والتسائى 21/3 كتاب الوصايا باب لاء عن عامر بن سعد. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد: 91//8: هذا حديث قد اتفق أهمل العلم على صحة إستاده. 
وحعله جمهرر الفقهاء أصلا فى مقدار الرصيةء وأنه لا يتحاوز بها الثلث. إلا أن فى بعض ألفاظه 
اتلاقاء عتد نقلته. فمن ذلك أن ابن عييتة قال فيه: عن أبن شهاب» عن عامر ين سعد عن 
أبيه: مرضت عام الفتح. انفرد بذلك» عن اين شهاب قيما علمت» وقد رويئا هذا الحديث من 
طريق معمره ويونس بن يزيدء وعبدالعزيز بن أبى سلمة وجبى بن سعيد الأنصارى» وابن أبى 
عتيق» وإبراعيم بن سعد فكلهم قال فيه عن ابن شهاب عام حجة الوداع كما قال مالك. 


كتاب الأقضية ااا 2 ز 2 ا 

الشرح: قول سعد: «جاءنى رسول الله © يعودنى عام حجة الوداع, سنة فى 
عيادة الأرضى» وهى من القرب يدل على ذلك ما روى معاوية بن سويد بن مقرن عن 
البراء ابن عازب أمرنا النبى يا أن تتبع الجنائر» ونعود المرضى ونفشى السلام. 

فصل: وقوله رضى الله عته: وقلت: يا وسول الله. قد بلغ بى من الوجع ما ترى» 
دليل على جواز إخبار العليل بشدة حاله إذا تسيب بذلك إلى التظر فى دينه؛ ويحوز 
ذلك إذا تسبب بدلك إلى معاناة أله ويجوز أن يخبر بذلك من يرحو بركة دعائه» ويخبر 
بذلك من يعلم إشفاقه. 
ْ وقد روى الحارث بن سويد عن عبدالله: ودخلت على الثيى ف وهو يوعك» 
فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاء قال: أجل إنى أوعك كما يوعك رجحلا 
منكم 0 

وروى القاسم بن محمد أن عائشة قالت: وارأساهء قال رسول الله #: دبل أنا 
وارأساهء لقد هممت أن أوصى إلى أبى يكرء واللء وأعهد”2. 

وإنا يكره ما كان منه على وحه التشكى والتسخطء وذلك عبط للأحر أو موثر 
فيه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووأنا ذو مالء ولا يرثنى إلا ابنة لى» هذا اللفظ وإن كان يقع على 
يسير المال وكثيره» فإنه لا يستعمل إلا فى كثيره» واستكثر مثل ذلك المال للابة 
لانفرادها على عادة العرب» وما كانت جبلت عليه من أتها لم تكن تعد امال للتسلى 
وإنها كانت تعده للرجال. 

ويحتمل أن يكون ظن أنها تنفرد مجميع المال» ويحتمل أن يكون استكثر نصف ماله 
لهاء ورأى أنه إذا تصدق بنصفه يكفيها نصف ما يبقى منه بعلما يتصدق به. 

قال القاضى أبو الحسن: قوله: «ولا يرثنى إلا ابئة لىع يريد من النساءء ويحتمل أن 
يريد بقوله: «أفأتصدق بثلثى مالى» أن يبتله قبل موته؛ ويحتمل أن يريد به أن يوصى 
بذلك المقدار فى وجوه برء فنهاه النبى ف عن الثلثين» ثم عن الشطرء وأباح له الثلسث» 
ووصقه بالكثرة. 

(*) أرحه البيخارى حديث رقم 20544 .655٠‏ مسلم حديث رقم 9019/1. أحمد فى المستد 

حديث رقم .9851١‏ 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم مسلم حديث رقم /ا178ا 


قال القاضى أبو الوليد . رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أنه كثير ما أباح للمريض 
التصرف فيه من ماله وذلك ينع الزيادة عليه فإت حملناه على الوصية» ثقد اتفق 
العلماء على أن له الوصية بالثلث. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس إلى الربسع؛ لأن 
رسول الله هي قال: «الثلث» والدلث كثير أو كبير0؟ فحمل قوله: «والغلث كشثيرع 
على استكثار الثلث فى الوصية والندب إلى التقصير عنه. 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه أوصى بالربع» وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس» 
وقال: رضيت فى وصيتى .كا رضى الله به لنبيه من الغنيمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد اتفق العلماء على أن من كان له وارث» قليس له أن 
يوصى بأكثر من ثلئه لقول النبى ولك: ووالتلث كبيره لقوله: وإنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة؛ يتكففون الناس» فثبت بذلك حق للورثة فى مال 
المريض نع ما زاد على الثلث. 

5 مشآلة: فإن لم يكن له وارث» فهل له أن يوصى اله كله» فمذعب مالك أنه لا 
يجوزء وبه قال الشافعى» وقول زيد بن ثابت» وحوز ذلك أبو حنيفة. وروى ذلك عن 
ابن مسعود وعلى بن أبى طالب. 

والدليل على ما نقوله أن له من يعقل عنه فلم يكن له أن يوصى بأكثر من الثذلث. 
أصل ذلك من يرثه بتوه. 

مسألة: فإذا أوصى لليت بأكثر سن الثلث؛ فأحازته الورثة» حازء ويكون ذلك 
تنفيذا منهم لفعل الموصىء ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له ملافا للشافعى فى 
قوله: إنها ابتداء عطية. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك أن للنع إئما هو الحق الورثة» فإذا أجازوا 
قد تركوا ما كان لهم من الاعتراض والفسخ لفعل الميت عنزلة أن يأذنوا له قبل أن 
يوصى» وعنزلة حكم الثلث. 


(*) أخرجه البخارى حديث رقم 11/47. مسلم حديث رقم 1174. الترمذى حديث رقم 
االنسائى فى الصغرى حديث رقم 575”, وداه عدبت رم 5111 أحمد فى 
المسند حديث رقم .١5٠01‏ الدارمى حديث رقم 155لا 


ووحه ذلك أن حقوقهم إنها تتعلق ها زاد على الثلث؛ فليس لهم أن يتعدوه إلى ما 
لم تعلق به حقوقهم؛ لأن حقوقهم تتعلق يثلقى المال بحرض الموصىء وإنما تعلق 
-حقوقهم بالثلث الباقى موت موروثهم دون وصيةء والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فمن مات ولا وارث له فقد روى محمد عن أبى زيد عن 
اين القاسم: يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالى يحريه فى وجهه مثل عمر بن 
عبدالعزيز» فليدفع إليهء وكذلك من أعتق نصرانياء فمات النصرانى» ولا وارث له 
قليتصدق عاله» ولا يجعل فى بيت المال. 

ووحه ذلك أن الوالى ليس له أن يستبد به ولا يصرفه فى غير وحوه السبرء فإذا كان 
من لا يصرفه فى وحوه البرء ساغ لمن كان بيده أن يصرفه فى وحوه البر. 

هسألة: ومن أوصى له من لا وراث له يجميع ماله فقد قال مالك: يجزئه أن يتصدق 
بثلئه. قال ابن المواز: يتصدق بذلك عن المسلمين لا عن الليت. 

ووجه ذلك أن ملك اللوصى قد زال عن ثلشى ماله إلى وارث معين أو غير معين» 
قيإن كان معيئا دفع إليه؛ وإن كان غير معين تصدق به عمن صار إليه» والله أعدم 
وأحكم. 

مسالة: ولو أوصى نصرانى بجميع ماله للكنيسة؛ ففى العتبية من رواية أبسى زيد عن 
ابن القاسم: يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله؛ وثلثاه للمسلمين. 

ووحه ذلك أن الذمى إذا لم يكن له وارث» فإن ماله للمسلمين» فالحكم فى تركتنه 
بون المسلمينء وبين الناظر فى الكئيسة» فيجرى على .حكم الإسلام» فلا يجوز له وصية 
فى أكثر من ثلثه. 

مسألة: وهذا إذا أوصى يأكثر من الثلث دون إذن الورثة» فإن أذنوا له» تفذ. 

فصل: فإن حملنا قوله: وأفأتصدق بثلثى مالى» على إيتال الصدقة فى المرض» فإن 
النبى يه قد منع من ذلك» وإننا أطلق اللفظ في الثلث على أنه كثيرء وعلى هذا فقهاء 
الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلئه يصدقة أو عتق أو هبة أو محاباة 
فى بيع. 

ذإن زاد على ذلك» فالزيادة موقوفة اعاق فإن أفاق من مرضه ذلك» فحكنه حكم 
الوصية إن أجازه الورئة» وإلا رد إلى الثلثء ولا يعتير فى ذلك قيض.الهبة؛ لأن حكمه 


حكم الوصية. وشدد أهل الظاهرء فقالوا: يل يلزمه الدميع؛ إذا قبضت الهبة أو الصدكة. 

والدليل على ذلك قول سعد: «أفأتصدق بثلشى مالى؟ فقال له النبنى 86: لاء ثم 
قال: الثلثء والثلث كثير» وهذا بين فى رد ما ادعوه. 

ودليل ثان حديث عمران بن حصين فى الذى أعتق فى مرضه ستة أعبد ولا مال له 
غيرهم» فأقرع رسول الله ل بينهم» فأعتق اثنين» ورد أربعة. 

مسألة: إذا ثبت أن حكم الحجر يلحق المريض فى ثاثى ماله لحق الورئة: فقد قال 
القاضى أبو محمد فى معوثته: إنه يتعلق به حكم الحجر» فيما زاد على قدر حاحته من 
الإنفاق فى الأكل والكسوة والعداوى والعلاج وشراء ما يحتاج إليه من الأشربة 
والأدوية وأحرة الطبيب» وعنع من السرف؛ وما حرج عن العادة لأن إراج مال على 
غير عرض يستفيده أو ورثته» فكان فى معنى إضاعتء وذلك متنع. 

قال: وله أن يتصرف فى ماله بالبيع والشراءء لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال» 
وإنًا تعلق عتداره. 

وروى ابن وهب عن مالك فى اللجموعة: ولا عئع المريض من البيع والابتياع» إذا 
لم يكن فى ذلك حاباة أو ضرر بالورثة. قال ابن القاسم وأشهب: وهبته للثواب كبيعه. 

مسألة: وإذا باع عبدًا ليس له غيرهء فوضع فيه فإن كانت المحاباة قدر ثلشه جاز,ء 
إن كانت أكثر من ثلئه حاز منها قدر الثلث» رؤاه على بن زياد عن مالك. 

وفى الموازية عن ابن القاسم فيمن أسلم فى سلعة؛ ثم أقال منها فى مرضه قمات» 
ولم يدع غيرهاء فإن لم يكن فى ذلك محاباة فهو جائز» وإن كانت فيه محاباة خير 
الورثة بين الإجازة. وبين أن يقطعوا له يثلث ما عليه. ومثله روى ابن حبيب عن: 
أصيخ. 

وقال عيسى: عضى له منه ما لا محاباة فيه» ثم يخير الورثة فى باقيه؛ فإما سلموهء» 
وإما قطعوه يثلث مال الميت فى باقى العبد. 

وهذه الألفاظ كلها تعود إلى معنى واحدء وهو أن خاباته فى ثلشه. وإنما اعتلفت 
عباراتهم؛ لأن بعضهم قصد إلى يبان منتهى الحكمء وبعضههم قصد إلى صفة تثاول 
الأمن الله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن قال المبتاع: أنا أدفع بقية ثمن العبد وآخذه؛ فقد قال عيسى وأصبغ: ليس 


له ذلك قال عيسى: ولا للورثة أن يلرموه ذلك» يريد والله أعلمء أنها لا تملك أحذ 
بقية الثمن منه. 


مساألة: وإنما ينظر إلى قيمة المبيع يوم البيع» لا يوم عوت البائع» قاله أصبغ» سواعء 
كاك البيع من وارث أو غيزه. 

ووجه ذلك أن المبتاع يضمن المبيع من يوم البيعء فيجحب أن ينظر قى قيمته يوم 
الببع» فإن زادت بعد ذلك القيمة أو نقصت, فإنها طرأ ذلك على ملكه. 

مسألة: وإن باع فى مرضه ورقًا بذهب» فحابى فى ذلك» أو أوصى أن يباع ذلك 
مندء وفيه محاباة أو لا تحاباة فيه؛ فهو جائزء قاله أصبغ. قيل قد قال قائل إنه حرام 
للتأخير؟ قال: لا أرى ذلك إلا حلالاً لأنه لم يرد يه التأحير. 

ووجه ذلك أنه موقوف على الفسخ, فهو حائر حتى يرد كالرد يالعيب. 

مسألة: ومن نحل أبنه فى مرضه فتزوج الابن لذلك» ودعل أو زوجه هو بذلك» 
فذلك مردود إلى الورثة» والتكاح ثابت» وتتبعه الزوحة بالمهرء من الموازية. 

ووحه ذلك أنها عبة فى المرض» فلا تفوت بالقبضء وإنما لها حكم الوصية إن مات 
من ذلك المرض. 

فصل: وقوله: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعكففون الاسم 
يقتضى أن ذلك خير لسعد» وإلا قلا فائدة له فيما هو حير لغيره دونه» وذلك يكون 
من وجهينء أحدهما: أن بقاء ورثته فى غنى عن الناس أطيب لنفسه من أن يدعهم 
عالة يتكففون الناسء وهذا الذئى جبل عليه أكثر التاسء قما من أحد من الأغلب إلا 
يريد الخير» والخصب لذريته» ورعا آثرهم فى ذلك على نفسه. ١‏ 

والثاني: أن يحتمل أن يشير بذلك 8ق إلى أنه أفضل له فى الآحرة: وأكثر لأحرف 
إما لأن حكم البنات يجب أن يكون فى ذلك حكم الينين» وإما لأن صلة من قرب منه 
أولى من صلة من بعد منه وأعظم لأجره لقوله تعالى: «إأو إطعام فى يوم ذى مسغبة 
يتيمًا ذا مقربة أو مسكيئا ذا متربة)» [البلد: ١ع».‏ وقوله: إواعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا وبدى القربى واليتامى والمساكين والججار ذى القربى والجار 
الدب والصاحب بالجدب وابن السبيل» [العساء: 95]» ققدم الوالدين» ثم ذا القربى 
ولما روى عنه يك فى هذا الحديث. 


وإما لأن حق الورثة قد تعلق بتلنى ماله تعلقًا منع القليل منهء فخير له الرضا بذلك 
والتسليع لحكم الله تعالى فيه من أن يتعدى إلى إتلافه» فتبقى الورثة يعده فقراء عالةء» 
وإنفا ورد الأمر بالوصية لمن ترك غنى دون من لا يتركه؛ قال الله تعالى: لإكتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك يرا الوصية» [البقرة: )]١8٠١‏ وفى الجملة أن هذا 
يقتضى أن الغتى فيه خير» ولو كان الغنى شرا لكان خيرًا له أن لا يدع ورثته أغتياء. 

فصل: وقوله: ووإلك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل 
فى في امرأتك: يقتضى أن النفقة إذا أريد بها وحه الله» والتعفف والتسترء وأداء الحق 
والإحسان إلى الأهل» وعونهم بذلك على الخير من أعمال البر الى يوجر بها المنفق» 
وإِن كان ما يطعمه امرأتهء وإن كان غالب الحال أن إنفاق الإنسان على أهله لا 
يهمله: ولا يضيعف ولا يسعى إلا له مع كون الكثير مته واجبًا عليهء ولا ينفقه الإنسان 
على نفسه أيضًا يور فيه إذا قصد بذلك التقوى على الطاعة والعبادة. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «قلت يا رسول الل أأخلف يعد أصحابى» يريد والله 
أن يخلف بمكة بعد انصراف أصحابه إلى للدينة مع النبى و إشفاقًا من بقائه فى 
الأرض التى هاحر منها ومئع المرض له عن الرحيل مع أصحابه إلى الأرض التنى هاجر 
إليها. وقد ذكر قوم أن هذا يدل على أن حكم الهجرة لم ينقطع بعد الفتح. وقد روى 
عن النبى وي: ولا محرة بعد الفتح. ولكن جهاد رنيةي©. 

ويحتمل عندى أن يكون معنى ذلك أنه لا هجرة بعد القتتح لمن لم يهاجر قبل الفتعح» 
يريد لا تفتح الهجرة بعد الفتح. 

وأما من هاحر قبل الفتح؛ فإن حكم الهجرة ثايت فى حقه لازم له إلى أن يتوفى 
يدل على هذا التأويل حديث العلاء بن الحضرمى أنه إنا أذن للمهاجر أن يقيم بمكة 
ثلانًا بعد الصدر؛ فعلى هذا من لزمه حكم الهجرة ثيت فى حقه» وقد منع من الرجوع 
عنه» ولزمه القام مع النبى يق حيث أقام» والنصرة له والحمايةء ومن لم يهاحر قبل 
الفتح» لم يلزمه هذا الحكم. ٍ 


فصل: وقوله #ك: «إنك لن تخلقء فتعمل عملاً صِاخًا إلا ازددت به درجة 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم “0717/8 170, مسلم حديث رقم 18384. الترمذى حديث 
رقم .184., أحمد فى السئد حديث رقم 395 هلالالا, اهلا١61‏ 51115. الدارمى 
حديث رقم ,7811١‏ 


ورفعة» يريد والله أعلم إنك.إن حلفت فعملت عملاً صِاخًا ازددت يه درجحة» ويعتمل 
أن يريد يقوله هاهتا: «إتك لن تخلف: وجهين» أحدهما: أن التخجلف ععتى أن يدساً فى 
أحلك فتعمل عملاً صاخًا. 

والثانى: أن يخلف عكة اتخلف الذى أشفق هو متهء فيكون معتاه أن يقاءه يالأرض 
التى هاحجر منها لضرورة المرض لا يبطل شيئا من هجرته: بل ما عمل فيها من الأعمال 
الصالحة مكتوية له. يزيد فى درحاته: ويرجحح ميزانه فى الدنيا والآخبرة» وإنها يبط من 
فضل الهجرة البقاء فيها على وجه الاختيار دون ضرورة إلى الوت فيها على قول قوم. 

فعلى هذا التأويل فيه إخبار لسعد أنه لن موت بمكة لقوله #: إنه يزداد بالأعمال 
الصالحة مع المقام عمكة درحة ورفعةء على ما كان عليه بعد الهحرة» وإلى أن من مرض 
مكةء وهو على حكم الهجرة» ولو كان عمكة على هذا التأويل لكان عمله مكة لا 
يبلغه درحة المهاحرين» فكيف أن يزداد به درحة ورفعة. 

فصل: وقوله: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع يك أقوام ويضرٌ يك آخرون, التحلف 
هاهنا الإبقاء بعد من كوت من النبى ف وأصحايه. وقد قيل فى تأويل ذلك أن سعدًا 
مر على العراق» قأتى بقوم ارتدوا عن الإسلام» وسجعوا سجع الكهان؛ فاستتايهم» 
فأتى د بعضهم فقتله فضر أولتك وتاب ب بعضهم قانتفعوا به. 

ويحتمل عندى أن يكون إشارة إلى بقائه بعده يك إلى وقت ولى أمر الكوفة وغيره» 
وقاد النيوش» فانتقع به من استحق النقع» واستضر به من استحق الضررء وكان فى 
ذلك تنبيه له على أنه سيملك أن ينفح ويضر. 

قصل: وقوله #ها: «اللهم امض لأصحابى هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم» 
يحتمل أن يريد به أن البقاء مع الاحتيار عمكة ثما يؤثر فى الهحرة» وهو من باب الرجصوع 
على العقب وغنالفة ما ابتدأهم الله به الهجرة؛ وأن توفيقهم وعونهم على ملازمة 
المديتة دار الهجرة من إمضاء الهجرة لهم وتصحيحها فى جنبتهم. 

وروى أن النبى #يّْ خلق رحلا على سعد وقال: وإن مات بحكة فلا تدفته يهان. 

قصل: وقوله يي ولكن البائس منعد بن خولة, البائس عند أعل اللغة الذى يد 
عليه اليؤوس من شدة الفقر. ‏ - 


وقوله: ويرثى له رسول الله ويك أن مات بمكة, ذكر ابن مزين أن سعد بن خولة 


كان قد أسلم فأقام عكة, ولم يهاحر حتى مات» فكره له النيى يي ذلك» ورثئى له. 
وذكر اليخارى أن سعد بن حولة شهد بدرًاء ثم انصرف إلى مكة ومات بها 

وروى ابن يكير عن الليث أنه توفى بحكة فى عام حجة الوداع. وقال الطيرى: توقى 
بعكة سنة سبعء والقرل الأول عندى أظهر. 

وهذا ظاهر لفظ النيى #8 أنه رثى له أن مات عكة. وهذا يقتضى أن لموت المهاحر 
بككة تأثيرًا فى هجرته. وثلمًا لهاء إما أن يكون ذلك لمن اهار القام بمكة..وإما أن 
يكون لمن مات بها على أى وجه كان» وتعلق ذلك بالاختيار أظهر والله أعلم وأحكمء 
على أنه قل من مات يحكة من الهاحرين: ولعله قد أحيبت فيهم دعوة التبى #ك: «اللهم 
أمض لأصحابى هحرتهم. ولا تردهم على أعقابهمع'). 

قَالَ يَحْبَى: سَيدت مَللِكًا يقل فى الرَخُلٍ يُوصيى يتلثو مَلِهِ وَل ويَقَو 
علد ب ان عض رحن لض با ترح قم لما 
المي قَال: َإِدٌ عيدمَة العَيْدِ عو م يتسَاصان يحاص الى أوصئ لَهُ باللث 
يحاص اذى أوصى لَهُ حيدم اميد يما وم لَه َه ين حيشة لعي مُكل 
واج مهما ب يضمة د أا م سارت إن كانت لَهُ ِحَارَة بقَدْرٍ حصي فَإذا 
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مَاتَ الّذِى حُعِلّتْ لَهُ عيدمة الْعَيْدِ مَا غعَاشَ غَبَى الْعبْد00. 


الشرح: هذه المسألة مبنية على حواز الوصية يخدمة العلد وسكنى الدارء ويه قال أبو 
حنيفة والشافعى والثورى والليث. وقال ابن أبى ليلى: لا يصمح ذلك. وقال الطحاوى: 
وهو القياس 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تمليك منافع» فصح ذلك من غير يدل كالعرية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» قمن أوصى له بخدمة عبد أوسكتى دارء جاز له أن يكرى ذلك 
إلا أن يعلم أن اللوصى أراد أن يسكنها بتقسه خلاقًا لأبى حتيقة. 

والدئيل على ما نقوله أن هذه مناقع؛ فصح بدلهاء فجاز لمن ملكها أخذ عوض عنها 
كالمستأحرء قال ذلك كله القاضى أبو محمد. 


5) أخرحه البحارى حديث رقم 5591555555 24403 “/05. مسلم حديث رقم 
4 الترمذى حديتث وقم .5١1‏ أبو داود حديث رقم 5834. أحمد فى المسند حديث 
رقم ال 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 71/ه4. 


إذا نيت ذلكء» فمن أوصى بثلث ماله لوجل ويخدم غلامه فلانًا عاشء ثم هو حرء 
ففيه أريعة أبواب» أحدها: أن الوصايا إذا ضاق عنها الثلث» وتساوت فى التأكيد وفت 
المحاصة فيهاء سواء كانت فى لفظ واحد ووقت واحدء أو أوقات مختلفة: ويجالس 
شتى. والباب الثانى: فى أذ اللوصى له ما يوججب الوصية له عند ضيق الثلث فى عين 
ما أوصى له يه. والباب الثالث : فى المحاصة بالتعمير ومدة التعمير. والباب الرايع: فى 
تيدئة بعض الوصايا على بعض» والله أعلم وأحكم. 

اع و 
الباب الأول 
فى التحاصص بالوصايا عند ضيق الثلث مع تساويها فى التقديم 

أصل ذلك أن الوصايا مبنية على أن ينفذ مثها ما أمكن اللجمع بينهء ولا بيطل منها 
إلا ما لا يصح أن يجمع مع ما يثبت. وقال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة فيمن 
أوصى لرجل يثلث مالهء ولآخر بنصفه: إن الثلث بينهما على حمسة آسهمء ولو أوصى 
لآخر يجميعه لكان بينهما على أربعة أسهى خلافا لأبى حنيفة قى قوله: هو بينهما 

والدليل على ما نقوله أن التفاضل فى القسمة كما لو اتسع الثلث لذلكء» وهذا 
حكم الفرائض فى العول» وقد ثبت أن الثلث سدسان والنصف ثلاثة أسداس» قيكون 
لصاحب الثلث حمسا الثلث» ولصاحب النصف ثلاثة أخماسهء وهذا حكم التميع مع 
الثلث؛ لأن فى الجميع ثلاثة أثلاث» والثلث المنفرد رابع» وهو ريع الجميع» فلصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الثلث الذى يلزح الورثة إنفاذه» ولصاحب الثلث ربعه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ومن أرصى لرجل يثلث مالهء ولآخر بعبد: وهو سنس المالء قإنما الكلث 
بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب الثلث ثلثاه فى كل شىء: ولصاحب العيد ثلقى قاله 
أشهب فى الموازية. 

ووحه ذلك أن الوصية بالثلث استوعبت ما كان له أن يوصى يه ثم زاد بعد ذلك 
الوصية يالعيد» وهو سلس والوصايا مينية على الجوازعا أمكن ذلك؛ قؤجب التحاص. 

مسألة: ومن أوصى بعيده ميمون لزيد ثم أوصى به لعمروء ولم يذذكر رجوعًا عدن 
الوصية الأولى؛ فإنه يكون بينهما بنصفين» رواه ابسن عيدوس عن مالك وابن القاسم 


وأشهب» وكذلك لو كانت دارًا لكانت بينهما أو ما حمله الثلث منهاء وبه قال جمهور 
العلماء. وقال عطاء وطاوس: هو للآخخر. 

ودليلنا ما قدمناه أن الوصايا مبنية على المحاصة لأنها حقوق مقدرة فى المال تنتقل 
عن ميت إلى مالك دون عوض كالواريث التى يدخلها العول. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد حكى اين ال مواز أنه بينهما حتى يتبين أن القبول الآخر 
رحوع عن الأول مشل أن يقول: عبدى الذى أوصيت يه لزيدء هو لعمروء فهذا. 
رجوع» فإن لم يقبله الثانى» فلا شىء فيه للأول. 

وقال الفاضى أبو محمد فى معوتته: وذكر فى المجموعة والموازية إذا قال: عبدى 
لفلانء وهو لفلان» فهر بينهمك فإن رد الثانى فنصيبه للورئة. 

فأما قوله: هو لغلان» وهو لفغلان» فوجحه التشريك فيه ظامر. وأما قوله: عيدى 
الذى أوصيت به لزيد هو لعمريء أنه رجوعء فوجه ذلك أن قوله: عبدى الذى 
أوصيت به لزيدء ابتداء كلام غير مستقل بنفسه حتى يقترث به اللخواب» وحوابه هو 
لعمروء وذلك يقتضى أن هذا جميع الخيرء وذلك يفيد نقل الوصية يجميع العيد كمالى 
قال: عبدى ميموث لعمرو. ١‏ 

وإذا قال: عبدى ميمون وصية لزيد» ثم قال فى ذلك المجلس أو يلس آخر: عبدى 
ميمون لعمروء فإن كان كل واحد من القولين قائمًا بنفسه مستقلاً بخبره؛ لا يفيد إلا 
ما يقيده الآخرء فوحب التشريك. 

وفى المدونة: من قال: العبد الذى أوصيت به لغلان هو وصية لفلانء رحل آعسرء 
فقد قال مالك: إن كان فى الوصية الأعميرة ما ينقص الأولى» فهى ناقصة لهاء فلم 
يصرح بأن الثانية ناقصة لما كانت عنده محتملة أو غير بينة» وإنما الرجوع البين عن 
الوصية أن يقول: هو لزيد يل لعمرو أو يقول: قد صرفته من زيد إلى عمرئ فإنها 
الاعتبار بالتصريح يصرقه عن الموصى له يه أولاء ولا اعتبار يالنص على أن جميعه 
للموصى له يه آخخراء والله أعلم. 

مسألة: ولو أرصى بعبد لوارث من ورثته ثم أوصى به لأحنبى» قفى الموازية عن ابن 
القاسم وأشهب: أنه بينهماء وإن لم يجز الورئة نصيب الوارث رجع ميرانًا. 


رووحه ذلك أنه أوصى: به فئ وبحهين» قاقتضى ذلك التشريك بينهم١‏ إلا أن نصيب 


الوارث للورثة فيه الخيار بين الإحازة والردء ولا خيار لهم فى نصيب الأحتبىء ولا فى 
شىء منه إذا حمل الثلت العبد 

ولو أوصى لأجنبى ولوارث لا وارث له غيرهء قفى المدونة: أن الأجنبى مقدم فى 
الثلث. 

ووحه ذلك أن هذه الرصية للوارث لا تأثير لها لأنه إنما يصير له يها ما كان يصير له 
دونهاء فلذلك قدم الأحنبى عليه؛ وإذا أوصى لأحتبى ولوارث من جملة ورثته كات 
لوصية الوارث تأثير؛ لأنه أعطاه يها ما لم يكن له دونهاء فلم يقدم الأحنبى عليه. 

مسألة: ومن أوصى بعتق ثم أوصى به لرجلء فهو رحوع؛ وكذلك لو أخصر الوصية 
بعتقه» قاله ابن القاسم. وقال أشهب فى الموازية: العتق يبدأً. وحكى القاضى أبو حمد: 
أن ميدأ قدم أو آخر. 

وحه قول ابن القاسم ما ذكر القاضى بو محمد أن العتق لا يجوز الاشتراك فيه؛ لأنه 
.عنزلة ابتدائى فإذا امتنع ذلك لما فيه من المنع حمل على الرجوع. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن الوصيتين إذا احتمعا فى عين» قدم العتقء 
وليس ذلك ععنى الرحوع عن الوصية» وإن علقت يجميع العبد كما لو أوصى به لزيد 
ثم أوصى به لعمرو. 

والفرق بينهما على قول ابن القاسم أن الوصية بالعتق وصية بإزالة ملك والوصية 

والفرق بينهما أن حصص التمليك يجمع بينها فى الكلحاصة فى التفليس وغيره؛ ولا 
يجمع بينها وبين العتق» وأيضًا قإن الوصايا يحاص بيئها إذا اجتمعت فى التمليك: ولا 
يخاص بينها إذا كان بعضها بعتق وبعضها يتمليك» وذلك يدل على معنى الاشتراك» 
والله أعلم. : 

مسألة: ومن أوصى لزيد بعبيد سماهم. ثم أمر رجلاً آخر ببيع كل عبد ل فقى 
العتبية من رواية يحبى بن يحيى عن ابن وهب: يسأل الآمرء فإن كان مات قيل ذلك 
نفذت الوصية» ولم تغير إلا بأمر يين. 

وقال ابن القاسم: أمره ببيع كل عبد ورجوع عن الوصية» كما لو أمر أن يتصدق عته 
بكل ماله فى ذلك البلد على رحل لكان رجوعاء والصدقة أثيت من الوصية؛ وكذلك 
لو أعتق كل عبد له بذلك لكان العتق أولى 


ووحه قول ابن وهب أن اللفظ الخاص واللافظ العام ذا تعارضا كان الللفظ الخناص 
أولى فيما قابله من العام؛ لأن اللفظ الخاص يتناول ما يقع تحته على وجه لا يحتمل 
غيره» واللفظ العام يتناوله على وحه محتمل. 

وقول اين القاسم مبتى على مذهب أيى حنيفة فى أن اللفظ العام المتأخر يرفع حكم 
اللنفل القاص المتقدم. وقول ابن وهب أجرى على أصول أصحابتاء وهذا قد ذكرته فى 
أحكام الفصول ما يغنى الناظر فيه ويجب أن لا يسمى ما ألزمه اين القاسم من الصدقة 
مجميع ماله قى ذلك البلد إذا كات الموصى بهم من جملة ماله قى ذلك اليلد وكتلك 


مسألة: ومن أوصى بعبده لزيدء ثم أوصى أن يباع؛ أو قال: ييعوه من عمرى قفى 
الجموعة وللوازية عن أشهب: أنه رجوعء قال: إلا أن يقول: عبدى لزيد وبيعوه من 
عمرو وليبع من عمرو بثلثى ثمنه» ويعطى ذلك لزيد. 

وحه ذلك ما مضى غير أنه فرق بين أن يوصى بالعبد لزيد» ثم يوصى به لزيد ثم 
يقول: بيعره من عمروء وقد كان جمع يبنهما إذا أوصى به للزيد» ثم قال: هو لعمرو» 
فجعل للوصية بالبيع تاثيرًا فى أحد الوحهين: وذلك أن البيع إنما تتناول الوصية به إزالة 
الملك» فأشيهت العتق من هذا الوجه؛ والبيع يتضمن التمليك» ولا يتضمنه العدق» بل 
يتافيهء والله أعلم. 

مسألة: ومن أوصى بعبده لزيد ثم قال بعد ذلك: خدمته لعمروء قال أشهب فى 
المجموعة: ليس هذا يرجوع والغلة والخدمة سواءء فإن حمله الثلث استخدماف 
واستغلاه جميعًا بالسواء» وإن لم يحمله الثلث» فلورثته إن تحروا أن يسلموا إليهما ثلث 
الميت, 


ووحه ذلك أن القصود من العيد الخدمة: فلما آثر منه للسمى على الإطلاق» 
وبلفظ الاستيعاب ساوى الذى أوصى له برقيته؛ لأن ذلك أيضًا يقتضى استيعاب 
الخدمة» فيتساويان فى ذلك لما قدمناه أن حكم الوصيتين التشريك ما أمكن ذلك» ولم 
يناف أن تكون الخدمة بيتهما حملت الوصيتان على ذلك. 

وليس ذلك نزلة الذى يوصى يرقيته لأحدعماء وللآخخر أن تباع منه فإنه مال أن 
تبقى رقبته لزيد مع بيعه من عمروء فجعل عند الشريك على مقتضى وصيته على واحد 
منهماء وهو أن تباع من عمرو يصرف الثمن إلى زيد؛ لأنه بدل رقيته النى أوصى له 


بها لأنه كأنه لما وصى ببيعه» ولم يرد بذلك رد ما تقدم من وصيته به لزيد فقد أبقى 
له ثمنه. 

مسألة: ومن أوصى لزيد بخدمة عبده ستتين» ثم هو حر ثم أوصى لعمرو بخدمته 1 
سنة أنهما يتحاصان فى خدته ستتين يضرب صاحب المستتين يسهمين» وصاحب 
السنة بسهمء ولو قال: يخدم زيدًا سنة» ثم هو .حرء ثم قال: فلانا ستتين لتخاصا فى 
خحدمة السنة لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثاهاء فيكون حرّاء قاله كله ابن القاسم في المجموعة. 

ووجه ذلك أنه استننى فى الملسألة الأخيرة خدمة سنتين قيل العتقء واستنتى فى 
المسألة الثانية سنة قبل العتق» ثم أوصى مخدمة ستتين» فسلمت السنة الأولى من معارضة 
العتق» وعارض العتق الخدمة فى السنة الثانية» ققدم العتق. 

وفرق ابن القاسم بين هذه المسآلة» ويين الذى أوصى بعتق عبده ميمون: ثم أوصى 
به لعمرو فجعل ذلك رجوعًا؛ لأن العتق يبطل فى تلك الستة وهو قى مسألته باق 
ثابت الحكمء فلم تكن الوصية يمخدمة السنة الثاقية رجوعًا عنه. 

مسألة: ومن أوصى ثثلاثة أعبد له لزيدء ثم أوصى بواحد مسمى متهم لعمزى قفى 
العتبية من رواية عيسى عن اين القاسم: إن حمل ذلك الفلث. فالعبدات لزيد والعيد 
الثالث بيته وبين عمرو بنصفين. 

ووجه ذلك أن فى العبد الواحد وقع التشريك» فكان بينهما والعبدان سلما من 
ذلك» فسلما لمن أفرد بهما. 

مسآلة: ومن أوصى لزيد وعمرو يالمائة التى على خالدء ثم أوصى يها لزيد 
فليضرب فيها زيد مائة وعمرو يمخمسين» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هى عليه لم تنعدها الوصية. 

ولما أوصى بها لزيد وعمروء كان كأنه أوصى يمخمسين متها لكل واحد منهماء ثم 
نا أوصى لزيد بها مرة أخحرىء فقّد أوصى له .مائة بعد أن أوصى له بخمسينء فسقطت 
النمسون: وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسينء فيكون لزيد ثانا المائة» 
ولعمرو ثلثهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا أوصى لرجل يجزء من ماله وأوصى لخر بدنائير مسماة وضاق 
الثلث عن الوصيتينء قيها ثلاث رواياتى إحداها: تبدئة الجزء على التسمية. والثانية: 


تبدئة التسمية على الجزع. والثالشة: المحاصة بينهماء ذكر ذلك القاضى أيو محمد» 
وبالرواية الثالثة قال اين القاسم فى المجموعة. 

قال القاضى أبو بحمد: وجه الرواية الأولى أن امرء آكد فى باب الوصايا من 
الدسمية ألا ترى أنه لو أوصى له بألف. فتلفت التركة كلها إلا الألف لم يستحق 
الموصى له إلا ثلئهاء فبطلت التسمية ورحعت إلى حكم ابخرء. 

ووحه الرواية الثانية أن التسمية آكد من الخزء للنص على قدرها بوحه غير محتمل» 
واخزء لا تنقدر به الوصية إلا بوجه محتمل. 

ووحه الرواية الثالثة أنهما جهتان للاستحقاق بالوصية» فلم تكن إحداهما أولى من 
الأخرىء ورجع إلى المحاصة» واستدل سحنون على المحاصة أنه قد اتتقص كل واحد 
عا أدخخل عليه من صاحيه. 

ا ف 
الباب الثانى: فى أخذ الموصى له ما توجب 
الوصية له عند ضيق الثلث فى عين ما أوصى له به 

وذلك أن الوصية لا تخلو أن تكون عروضًا كلها أر عيتا كلها أو بعضهاعين» 
وبعضها عرض» فإن كانت التركة عروضا أو بعضها عرض وبعضها عين» فأوصى له 
يعرض معين يحمله الثلث» ققد روى على بن زياد فيمن أوصى له بعبد ثمنه عشرون 
ديناركء وله أموال عريضة» فّال: الورثة لا تحب أن تخلص له العبد» فليس ذلك لهم إلا 
فيما لا يسعه ثلثه. أو يشكل اتساعه له فيخيروا بين الإجازة والقطع بثلث جميع مال 
الميت. 


ووجحه ذلك أنه أوصى بالعيد. وهو دون الثلث وله التصرف فى ثلث ماله فلييس 
للورثة من ذلك إلا لوحه مضرة تلحقهم يتعيينه أو الزيادة على الثلسث؛ فيرد عند ذلك 
إلى الثلث الذى هو نهاية ماله فيه من التصرف؛ وهذا على أحد قولى مالكء. وذلك أن 
من أوصى لرحل بعبد» وهو أكثر من ثلثه؛ فلم يجز الورثة» فد اختلف فيه قول مالك» 
فقال أولا: يقطع فيه بثلث الميت» وبه قال عبدالملك وابن كنانة» ورواه على بن زياد 
عن مالك فى هذه المسألة) ثم رحع» فقال: يقطع له بالنلث فى تلك العين الموصى بهاء 
واحتاره ابن القاسم وأشهب. وروى القولين عنه ابن القاسم وأشهب. 


كتتاب الأقضية 00 0 ا 00 

وحه القول الأول أن هذه وصية عالت على الثلت» فإذا لم يجز الورثة ردت إلى 
ثلث التركة كما لو كان معظم الال غائبًا أو ديثًا. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أشهب أن العبد لو مات قبل أن يخلع الثلث لبطلت 
الوصية. 

ومعنى ذلك أنه لما كان من ضمات الموصى له دل ذلك على اغتصاص وصيته يتلك 
العين» فلا ينقل عنهاء وإنما ييطل ما زاد على النلث. 

مسألة: ولو أوصى بدنانير والتركة كلها عروضء فقال ابن القاسم: إذا كانت 
التركة عروضًا حاضرة» وأوصى بدناتير» فلا يناحز فيهاء وتباع عروضه وتعطى 
الدنائير» ولا يخلع له الثلث إن لم يصبروا عليه حتى تباع العروض وتعطى. قال ابن 
المواز: وهذا كالعين الناضرة لا تعيين فيه يخلاف الدين واكال الغائب» وليعحل وصية 
الميت» فإذا ترك مائة ديئار وعروضًا وأوصى عاثة دينا فلا يعظر بيع ذلك» وتعجل 
وصية الميت من المائة العين. 

ووجه ذلك أنه ليس هماهتا ما يوحب التقل عما أوصى به الميتء وإذا أخرج الثلث 
صاحب الوصية على وجهه فلا تخيير بالقطع بالئلث لمن أياه من الورئة أو الموصى له 

مسألة: فإن كان فى التركة دناتير وعروضء قأوصى له بدنائير» فقد قال أشهب فى 
المجموعة فيمن أوصى بعشرة دتائير معينة لم يخلف:عينا غيرهاء وله عروض وسرارى 
ورقيق ودوابء قال الشيخ أبو محمد: يريد حاضرة تدخع إليه العشرة الدنائيرء وإ كره 
ذلك الورثة» ولو لم يخلف من العين إلا خمسة دتائير لأخذهاء وييع له بخمسة. 

قال أبن القاسم فى المجموعة: إن لم يكن فيما ترك من العين ما يخرج ذلك من 
ثلئهء عير الورثة بين الإجازة أو القطع بالثلث. 

وقال عبدائلك: إذا ستأثر عليهم بالعينء وأبقى العروض والدين» قلهم الخيار فى 
لع الثلث» وليس ذلك عنزلة العرض» وقد تقدم من قول أشهب أن وصيته يالعين تنفذ 
ما لم تود على الثلث. 

. وجه قول ابن الاسم أن للعين مزية يحضور متفعة أو عمومهاء فبه يصل إلى كل 
شىء من ساعته وسائر العروض متقعتها خخاصة. 


ومن أراد أن ينتقل من منفعتها إلى منفعة أخرى لم يتيسر ذلك عليه كتيسره يالعين» 


فلم يكن للموصى الاستيداد يالعين» وكان له الاستبداد يعرض من العروضء فلما كان 
للعين هذا الحكم المفرد» صار له حكم التركة الفردةء فروعى ثلثه 

وفيه معنى آخر أنه إذا أبى الورثة من الإجازة تنقل على قول ابن القاسم إلى ثلث 
التركة. 

وقد روى يحى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن أرصى لرحل بداره ولآخر 
يحائط» فكان ذلك أكثر من الثلث: أنه يعطى لكل واحد منهم ما تخرج له للحاصة فى 
العين التى سميت له؛ فلو أوصى مع ذلك لرجل آخرعائة ديئار لقطع لهم بالثلث فى 
جميع التركة» دون ما سمى لهم. قال: لأن الوصايا قد عالت» ولابد من يبع ذلك أو 

قال القاضى أبو الوليد, وحنه الله: وهذا عندى يقتضى أنها تركة لا عين فيهاء فلما 
احتيج إلى بيع شىء منها من أجل الوصية بالعين» وقعت المحاصة بين صاحب العين 
وأصحاب الأعيان» ونقلت الوصية إلى ثلث التركة نا اجتمع فيها عين أو أعيان» وعى 
كلها عررض. 

مسألة: وهذا إذا كانت التركة حاضرة» فإن كانت غائبة أو ديناء قفى المجموعة * 
لاشو يمن أرضي بهذا البد ضيب لزيد وبونا الترس بصب لتموو» وعمنا جاضراده 
فإن خرحا من ثلث ما حضر مضى ذلك» وإلا نفد منهما ما يخرج من الخاضر. 

فإن كان جميع الخاضر ثلاثماثة» الفرس مائة» والعبد مائة أعطى كل واحد منهما 
نصف ما أوصى له بهء وير الورثة بين أن يعطوهما النتصف الثاتى أو يعطوهما ثلث 
المال الغائب» وهذا قول أشهب. 

قال ابن المواز: وقد قيل هذاء وتحن نستحسن إن لم يجز الورثة أن يعطى الموصى 
لهما فيما حضرء وغاب وكل شىء من فعلى قول أشهب: لا تنقل الوصية إلى الفغلث 
مع احتمال الثلث لهماء وإن نقلت غبية المال استيعاب الوصية فى الغين الموصى بهاء 
وإغا ينقل إلى استيعاب الوصية فيها أن يزيد على ثلث التركة كلها 

وعلى قول ابن لمواز أن كل ما منع استيعاب الرصية فى العين اللوصى بها تقال إلى 
الثلث كالزيادة على الثلث. 


وقد روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن أوصى لرخل بعشرة دنائير» 


كتاب الأقضية ل سر 2100 ملو الم ام ا 111 
ولم يترك إلا مالا غائبًا أو ديوا فأراد للوصى له أن يعجلوها لهء وقال الورثة: تتقاضى 
ونعطيكء فليخير الورثة» قإما عجلوا له العشرة أو يقطعوا له بالثلث» فيتقاضى لنفس 
وينتظر ما غاب» فجعل تغيب للال والدين ينقل إلى الثلث 

وروى ابن حبيب ومطرف عن ابن للاحشون فيمن أوصى لرجحل بعشرين ومائة 
ديئار» وليس فى تركته حاضر إلا مائة دينار» وسائره غائب تحير الورثة» فإن شاعوا 
أعطوا المائة الحاضرة» وأتموا له من المال الغائب وصيته» وإلا أعطوا له ثلث التركة 
حاضرها وغائيها. 

فرع: فإذا قلنا يقول ابن القاسمء فقد قال ابن اللواز عن اين القاسم: وكذلك لو 
أوصى له بدنائير معينة لا تخرج من حاضر مالف وله مال غائب» ققد قال أصبغ فى 
الموازية والعتبية: سواء عند أصحابنا فى قول مالك أوصى بدنائير معينة أو غير معينة» 
إذا لم يخرج مما حضرء وإثما اتبعهم قيه» ورأى فى الاستحسان إن 'كانت الدنائير معينة» 
ولم يحملها الثلث» ولم يجر الورثة» فليعط الثلث من كل شىء. 

قال الشيخ أبو تحمد: يريد على أحد قولى مالك» وأحذ ابن الاسم بقول مالك آخر 
أنه يحمل حمل الثلث فى الدار. قال أصبغ: وأما إن أوصى بدناتير غير معينة» فهى 
جارية فى المال على ما شرط» ويأخذ من كل ما حضرء ونض ثلثه» ومن ثمن ما بيع 
حتى يتم له ما أوصى له بى ولا يكون له ثلث التركة. 

قال ابن المواز: ولا يعجبنا قوله» والصواب قول مالك التعجيل أبراً؛ لأن الميت أراد 
تعجيل المائة» فلم ينغذ له ذلك» فيلزمهم الخروج من الثلث. 

فصل: وقال عبدا ملك فى المجموعة: إذا أوصى بعشرة دنائير معينة» ولم يدع عيدا 
غيرهاء وله أموال كثيرة منها البعيد الغيبة» والأحل البطىء بيعه والدين اللغيبء فللورثة 
أن يدفعوا العشرة أو يعطوا ثلث الجميع. ٠“‏ 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية فيمن لم يترك إلا ثلاث دور وأرضًاء 
وأوصى لرحل يمخمسة دنائير: يلزم الورثة أن يعطوها إياه أو يقطعوا له ثلث الميتء ولا 
يبيع السلطان من دوره يخمسة دنانير» قال: وقاله مالك فيه وفى المال الغائب والمفترق» 
قعلى هذه المعانى الناقلة مع احتمال ثلث التركة الوصية أريعة: اثنان» متفق عليهما: 
كوت اكال غائيًا أودينا. 


ومعتى ثالث عنتلف فيه على ما تقدمء وهو أن تكون الوصية عيناء وباقى امال 


عرضًا. ومعنى رابع وهو أن نكون الوصية عينا معينا وياقى الوصية أصلاً يتتظر ببعه. 

مسألة: ومن كان له زرع أعمضر وثمرة صغيرةء وأوصى يوصايا يضيق عنها الثلث» 
وترك رقيقاء فإن كانت الوصايا مال» فليبع الرقيق ولا يوقف» ويعطى لأهل الوصايا 
ثلث ما نضء فإذا حان بيع الزرع والثمر بيع» فأحذوا ثلث الثمن. 

وأما إن كان فى الوصايا عتق» فأوصى يبعض الرقيق لأحد. فلا يباع من فيه وصيسةء» 
ويوقف» قإذا حل بيع الزرع بيع» ولا يسم من المال شىء» ثلث ولا غيره حتى يباع 
الزرع إلا أن يجيز الورثة ذلك؛ فيقسموت بقية المال» ويبقى لهم الزرع. 

ولو آوصى بعتق جميع الرقيق» لم يعتق أحد حتى يحل بيع الزرع قيباع» ويعتق منهم 
محمل التلث» رواه عيسى وأصبغ عن ابن القاسم. 

قال أصبغ: إلا أن يطول أمد الزرع فى أول ما يبذرهء ويتأخر عنه الأشهر الكثيرة» 
وفى ذلك عطي الحيوان والضرر على العبيد فليعئق منهم ما حضرء ويرجاً الزرع. 

وقد روى أشهب عن مالك فى الموازية فيمن أوصى يعتق عبده؛ وله مال حاضر 
وغائب» ولا يخرج من ثلث الحاضر أنه يوقق العبد حتى يجتمع المال؛ فيعتق. وقاله ابن 
القاسم فيما يقرب من الأشهر اليسيرة. 

وقال أشهب: بل يعحل من عتق العيد ما حمله ثلث الحاضره ولو لم يحضر غير 
وكلما حضر بعد ذلك شىء زيد قيه عتق ثلث ذلك حتى يتم عتقه أو يؤنس من المال» 
ولا يوقف جميع العيد لاجتماع المال ونحوه. 

قال ابن القاسم: فى الدة البعيدة. قال سحنون: لو كان ما قاله أشهب لأخمذل اليت 
آكثر من ثلنه؛ لأنه استوفى ثلث الحاضرء فصار باقى العبد موقومًا على الورثة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» قمن أوصى له بدنائير والتركة عروض حاضرة: فقد قال ابن 
القاسم فى الموازية: يصير حتى تباع العروض ويعطىء وكذلك إن أوصى له بعيد لم 
يعجل حتى يعرف الورقة تجهيل المال بالقيمة. قال محمد: ليعرف خروحجه من الثلث. 
وقال أشهب فى المحموعة: تباع له من ساعته إلا أن يلون ضررء فيؤخر اليومين 
والثلاثة» والله أعلم وأحكم. 


م نا 


كتاب الأقضية لحو او و واف وو ام ا اح ما ا 
الباب الثالث: فى المحاصة بالتعمير ومدته 


قد قال مالك فى الذى يوصى يثلث ماله لزيد ويخدمة عبده لعمرو ما عاشء ثم هو 
حرء والعيد ثلث مال الميت» فإن حدمة العبد تقوم. قال أشهب فى المجموعة والموازية: 
تقوم سحدمته أقل العمرين على غررهما غير مضمونة: إن مات أحدهما قبل ما حعل له 
من التعمير» فما صار لهء حاص به الذى أوصى بالثلث عتتهى الثلث» فيأذ كل واحد 
منهما من خخدمة العبد أو إحارته بقدر حصته فإذًا مات الموصى بالخدمة عتق العبد. 

مسألة: ولو أوصى أرحل مخدمة عبده سنة ثم هو حرء ولم يترك غيره؛ ولم يجز 
الورثة» فقد قال ابن القاسم فى المجموعة: يعتق ثلث العبدء وتيطل الخدمة. قال 
أشهب: كنت أقول يخدم يثلث فلانا سئة» ثم هو حر كما يفعل ذلكء إذا كاك العبد 
ثلث الميتء ثم رأيت أن يبدأ العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت» قكات مالك 
يقول القول الأول ثم رجع مالك إلى هذا القولء وقاله اين كنانة. 

وحه القول الأول أن العبد لو أعتق جميعه لزمته الخدمة؛ فإذا أعفق ثلقه أيضًا لم 
تخرجه الخدمة عما أوصى له يهء ولا يزيده فى العئق إسقاط الخدمة» فلزمت ما أعتق 
منة,. 

ووحه القول الثانى أن الثلث إِدا ضاق عن الوصايا قدم العتق المعين» وذلك يقتضى 
إبطال الوصاياء وإذا لم يعتق من العيد إلا ثلئهء فلم يمع ضيق الثنلت نفوذ الوصية» 
وذلك يوحجب إنفاذ عتق ما حمل الثلث منهء ولا يصح ذلك إلا بإيطال الخدمةء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء فإن قدم التعمير الذكور فى الوصية بالندقة عمره أو بالتفقة 
عمره. روى أشهب عن مالك فى العتبية وغيرها: يعمرون سيعين سنة. وروى ابن 
كناثة عن مالك: ثماتين سنة, 

وروى القاضى أبو محمد فى معوتته عن ابن الماحشون: تسعين سنة. وروى على ين 
زياد عن مالك: يعمر أعمار أهل زمانه. وقال ابن الواز: التعمير قى اللفقود من السبعين 
إلى المائة. وقال عبدالله ين عبدالله ين عبدالحكم: والماثة كثير. 

وجه القول الأول أن السبعين هى نهاية العمر لمعتاد غالبّاء وإمايزيد على ذلك 
النادرء ولا يحكم بذلك لآن من يعمر عليه حق فى ذلك؛ فيجب أن يراعى ححق ابأخاتيين. 


ووجه القول بالثمانين أنه عمر قد يبلغ مع الصحة والتصرف وأما الزيادة عليف وبن 
كانت وشذتء فإنما يكون فى حكم الرض» فكان حكم التعمير أولى بالثمانين. 

ووحه القول يالائة أنه على حكم الحياة إن غاب» فلا يقضى عليه بالموت إلا 
باليقينء أو ما يقوم مقامه من الأمر الذى لا يبلغه أحد فى زماتتاء وهى المائة» وإن أدى 
بلوغه لأحدء فإنه لا يصح أو يشذ شذودًا لا يرجى لأحد مثلهء وقد تقدم فى المفقود 
من ذكر التعمير إذا أضيف إلى هذا بلغ مته المقصودء إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وحكم التعمير أن ينظر كم مضى من عمره إلى يوم يستحق الأخذ من 
الوصيةء وينظر كم بقى له من ذلك الوقت من التعميرء فيحاص ها يجب له من النفقة 
والكسوة والسكتنى أهل الوصايا. 

وإنما قلنا ذلك لأنه لا يدرى كم يعطيه. ولا كم يوقف له من الوصية إلا بهذا 
الوححه. 

ولو أوقفنا له جميع التركة لأضررنا بالورثة» وأهل الوصاياء ولو دفعنا جميعها إلى 
الورثة» وأهل الوصايا لقطعنا حقه من الوصية؛ وأبطلتا مراد الموصى منها مع جوازهاء 
فلم يكن يؤمن التعمير ليتوصل يذلك إلى استيقاء حقه من الوصية» وإيصال الورثة 
وأهل الوصايا إلى حقوقهم من والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا أوصى له بالنفقة أو الخدمة عمرف فعمر وحاص أهل الوصايا بذلكن 
فهل يدفع إليه ما أصابه فى المحاصة من النفقّة أو يوقف له؟ قال القاضى أيو محمد فى 
معونته: يوقف له ولا يدفع إليه. 

ووحه ذلك أنه إنما يستحق ذلك الذى له لكونه فى تلك المدة حيّاء وقد تخترمه 
المنية ذلك» وقد أتلف ما حرج له التعمير» وذلك ممتوع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن زاد عمره على ما عمر أو قصر عن ذلكء قفى الموازية 
والمجموعة عن ابن القاسم: ما بقى بعد اتقضاء عمره؛ إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه, - 
ثم إن بقى منه شىء بعد تمام وصاياهمء رجع إلى الورثة» وإن فنى ما أضابهء وهو حى 
لم يرجع على أهل الوصايا بشىء» ولم يؤتئف له تعمير» وهو كحكم مضى. والقياس 
أن يؤتنف التعمير» ويرجع على أهل الوصايا ْ 

قال ابن اللواز: ولا يعتدل قوله إنه يرد على أمل الوصايا ما فضل عنه؛ إن فنى» وهو 
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حى لم يرحع عليهم؛ ولا أراه كله إلا من قول أصيغ؛ وما أصابهء فهو مال من ماله لا 
مرجع فيه لأحدء ولا شك أن ابن القاسم إلى هذا ربحع. 

والقول الآخخر فى اثنئناف التعمير فى فناء ما أعطى قبل موئه أو موئه قبل أن يفنى 
هو قول أشهب. وبقول ابن القاسم أقول. 

ل ا 
الباب الرابع: فى تبدئة بعض الوصايا على بعض 

قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة وغيرها: لا ينظر إلى ما قدمه الميت بالذكر 
فى كتاب وصيته» وإنما يبدأ بالآوكد, إلا أن يكون قال كذا وكناء فييداً على ماهو 
أوكد منهء وقى هذا الذى قاله لا ينظر إلى ما قدمه اميت فى الذكرء وفى إطلاقسه نظرء 
فقال ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن ذلك فى ماله أن يرجع عنه. فأما ما لا يرجع 
عنه من عتق فى مرضهه وعطية بتلتء وتدبير فيهء فلا يبدأ بالأوكدء ولكن بالأول. 
وهذا الذى قاله اين للاحشون يلزم عليه أن يقدم المدبر فى الصحة على صداق الريض» 
لأن مدبر الصحة ليس له الرجوع عنهء ويلزم على الإطلاق قوله فى العطية البتلةء أن لا 
يقدم المدير فى الصحة على وصيته فى الصحة بعتق عن قشل سحطاً أو ظهار؛ لآن ذلك 
ما ليس له الرحوع عنهء آلا أن يريد بذلك ما يلزمه فتتعين المطالبة به فيلزم على ذلك 
مدير الصحة كل وبحه. 1 

وقال ابن حبيب بأثر ذلك: ولو أوصى بهذه الكفارات وبالزكاةء وقال: زيدوا على 
ذلك عشرين ديناراء أوصيت بها لفلان لنديت. قال: وقاله أصبغء فذعب فى اللزوم 
ومنع التبدئة إلى ما بتل من عتق أو عطيةء وقد تقدم له أنه يمنع ذلك. , 


إن شرط التبدئة فى تدبير المرض» فحصل من هذا أن المدير والموصى يعتقه سوايئ 
ولا يكاذ يتحصل له أصل إلا على ضعفء» وهده الزكاة التى أوصى بها فى الصحة أو 
فى المرض قيل عتق يتل أو معه:فى لفظ واحد 

فأما إن بتل عتق عبدهء ثم أوصى يزكاة: فرط فيهاء فليس له ذلكء» قاله ابن الموازء 
ورواه ابن وهب واين القاسم فى المجموعة عن مالك على الإطلاق أن الزكاة مقدمة 
على عتق البتل» والتدبير فى امرض 

وفسره سحئوتء فقال: هذا إن كاتت الوصايا معاء أو كانت الوصية بالزكاة قبل. 


وقال ابن القاسم فى المجموعة: إن برئ المريض فدير عبداء ثم بعل عتق أعمر يدئ 
بالتدبير» ولو بدأ بالعتق لبدئ العتق؛ لأنه قد ثبت لهما من الثلث ما لا يرحع فيه فهما 
متفقان فى الموت. قال ابن المواز: ولم يختلف فى هذا قول مالك وأصحابه فجعل 
التقديم فى امرض وجهًا من الترتيب على الإطلاق» ويلزم عليه ما قدمئاه من المدير فى 

وقد قال أشهب فى المجموعة: إذا كان التديير مع الزكاة والكفارة فى لفظ واحدء 
وإن كان التدبير بعد ذلك» فالزكاة والكقارات مقدمة عليه. قال هو والمغيرة: وإذا دبر 
عبده. ثم أوصى يزكاة وكفارات أيمانء قدم المدبر» فراعى التقديم فى الوصية باللازم 
وإئما راعى التأكد فى اللفظ الواحد» وما كان فى حكم اللفظ الواحد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد اختلف فيما يبدأ به ثما يكون فى الثلث. فقال العتبى واين 
المواز: يبدأ بصداق المريض. قال أشهب عن مالك فى العتبية: وإن كان أكثر من صداق 
مثلها. 

واختلش قول ,ابن القاسم فيه. وفى تدبير الصحة فقدم المدير مرة. قال ابن المواز: وبه 
قال مالك وأصحابه. قال العتبى واين المواز: وقدم الصداق أعمرىء وبه قال عبداللك 
فى المجموعة. وروى عن ابن القاسم رواية ثالئة: يسوى بيتهما بالمحاصة. 

فوحه القول بتقديم الصداق؛ لأنه عتلف فى كوته من رأس المال. وقال ابن 
الماحشون فى المحموعة: هو 'كالختاية. ووجه آخر أنه إنث صح من هذا المرض صار 
كالدين يتعلق بالذمة ورأس المال والمدير لا ينتقل من الكلث. 

ووجه القول الآخبر أنه أمر لزم فى الصحةء فكان مقدمًا على ما يلزم فى المرض كما 
يقدم على العتق البتل فى امرض 

مسألة: فإذا ثبت تقديم هذين الاثنين» فلا لاف فى تقدعهما على كل ما يكون فى 
الثلث إلا ما قاله أشهب فى المجموعة؛ وهو ما قدمئا ذكره أن الزكاة والكفارة مقدمان 


على التديير. 
وحه قول مالك وأصحابه أن التدبير أمر لازم حال الصحة عختص بالعتق وللعتق تأثير 
فى التقديم. 


ووجه قول أشهب أن هذه حقوق لازمة متقدمة بالشرع؛ فكانت مقدمة على ما 
يلتزمه المرء من نفسهء ولذلك قدم على سائر الوصايا. 
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فرع: إذا ثنت تقديم الصداق والمدبرء فقد قال ابن المواز: تليهما الوصية مما فرط فيه 
من الزكاة. وقاله ابن القاسم فى للوازية والعتبية. 8 

وقال مالك: الزكاة مبدأة على كل كفارة وعتق وإيقال قى المرض ووصيته؛ يريد 
بذلك إذا أوصى بها. وروى البرقى عن أشهي: أن العتق» يريد المعين» يقدم على 
الزكاة» والزكاة تقدم على الصدقة. ١‏ 

قال محمد: وقول ابن القاسسم أحب إلينا: وقال انين الماحشون فى الواضحة: إذا 
أوصى بوصايا بزكاته لعامه أو لعام فارط وزكاة فطرهء وكفارة ظهارء وقتل وجزاء 
صيدء وكفارة أيمان» وما بتل فى مرضه من عطية أو صدقة أو حيس أو أصدق عمن 
ليس يولدء فذلك ميدأ على الزكاة يوصى يهماء مما قد فرط فيهماء وعلى غير ذلك من 
الوصايا ‏ 

وكذلك المدبر قى المرض مقدم على الزكاة المفرط فيها إذا أوصى بهكء قهذه 
الواجحبيات كلها لا يقدم بعضها على بعضء وتقدم هى على الوصاياء 

وه القول الأول أن الزكاة إقرار بأمر مقدم وحوبه بالشرعء فكان مققدما على ما 
ثبت من قعل» وعلى ما أوحيه هو على نفسه كالصلوات والصوم ماوجب منها 
بالشرع اكد مما أوجيه هو على نفسه. 

وقد قال اين حييب: إن للبتل فى المرض يقدم على الزكاة؛ لأنه لو شاء قال: لم تكن 
على زكاة» وقاله كله مالك. فقد كنت أقول إنه أراد به أوصى هالزكاة حال مرضه بعد 
العتق لكنه علل يما قدم» وذلك يقتضى ضعقها عنده لا كانت .مصروفة إلى أمائته» وهله 
صفة تتساوى الوصية بها حال الصحة؛ وحال المرضء والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا بتقديم الزكاة؛ ففى كتاب ابن المواز: زكاة المال والحب والماشية 
سوا يحاص بينهما عند ضيق الثلث؛ وبيداً ذلك على زكاة الفطر؛ لأنها سنة. وقال 
أشهب: تبدأ زكاة المال» ثم زكاة الفطر. 

وقد تقدم من قول ابن الماحشون أن زكاة المال» وزكاة القطر سواء. 

وجه قولنا يتقديم زكاة امال أنها واحبة بنص القرآن» فكانت أقوى مما ثيست يأخبار 
الأحاد. 

ووحه القول الثانى أنهما زكاتان واحبتان» فلم تقدم إحداهما على الأخرى كزكاة 
العين وزكاة الماشية. 


مسألة: فإذا قلنا يتقديم الزكاة بعد للدير» على مذهب اين القاسمء فقد قال فى 
كتاب ابن المواز: ثم بعدها عتى الظهار» وعتق القتل على وجه الخطأ. 

وجه تقديم الزكاة عليها ما قدمنا من وحوبها بالشرع؛ وأيضًا فإن لهذا العدق بدلا 
يجزئ عنه عند عدمه ولا يدل للزكاة فكانت آكد وهذا فى قتل الخطاً. 

وأما قتل العمدء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن كفارة الفلهار مقدمةة إِذ 
ليست بواجبة فى العمد: وسيرد يبان نفى وجوبها فى اللتتايات إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت ذلك» وضاق الثلث عن العتق لهماء فيان كان فيه ما يعتق عن كفارة 
القتل» ويطعم عن كفارة الظهازة نفذ ذلك إذ لا إطعام فى القتل» ولو لم يكن فى الثلث 
غير رقبة واحدة أخرحها ورثته عن أيهما شاعرا. 

وقال أصبغ: أحب إِلّْ أن يخرج عن القتل لعله يظهر له مالء فيطعم عنه» فإن أيس 
من ذلك فعن أيهما شاعواء وهذا قول آخر فى الساواة بينهما غير رواية القرعة» وغير 
رواية المحاصة» وهى رواية تخيير المنفذ لوصية فى أن يخرج الرقبة عن أيهما شاعوا. 

وأما قوله: يطعم عن كفارة الظهار» فقد قال ابن الاسم فى المجموعة: إنها رواية 
ميئية على تقديم عتق القتل» فإن بقى بعد ذلك للظهار ما يطعم عنى أطعم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عنسدى أن ينتقل الفرض إليه 
لتعذر الصيام والعتق. وقد قال ابن كتانة: من أوصى بعتق عن ظهارء فلم يبلغ ثمنه أطعم 
عتة, 

وفى كتاب ابن المواز: ثم الكفارات يبدا منها ما فيه عتق على الطعام؛ ثم إطعام 
الظهارء فأشار إلى أنها إذا اتتقلت إلى الطعام لتقص حصتها من الثلث عن العتق» نقصت 
رتبتها عن رتبة ما لا ينتقل عن العتق فى الوصية. 

فرع: قال ابن القاسم فى المجموعة: فإن لم يبلغ إطعام ما بلغء وإن زاد على المستين 
أعين به فى رقبة. 

ومعنى ذلك أنه لما لم يطعم فى كفارة أكثر من ستين» وقد صار له من الثلث أكثر 
من الستين كات استيعاب ذلك أولي» ولا عكن ذلك إلا يالعون فى رقبة» وإفا قال ذلك 
لأن حكم الوصية أن لا تبطل بالتبعيض» وقيل لابن القاسم: إن لم يوص إلا بكفارة 
قتلء فضاق الثلث عنها أيرجع إلى الورثة؟ قال: لاء قيل: يعان بها فى رثبة. قال عيسى: 
قال أصبغ: يعان يها. 


فصل: وليس شىء مما ذكرناه على رواية المحاصة بينهماء وقد ذهب يعض القرويين 
إلى أن معتى التحاصص بينهماء أن ما وقع للظهار أطعم به وما وقع للقتل أعين فى 
رقبةء وهذا أشيه المحاصة» وعندى أنه يسم ما أصاب الرقيتين بينهما نصفين والله 
أعلم. 

وقد اختلف قول ابن الماجشون فى ذلكء» فقد ابنداً بالقتل» وقال: يحاص بينهما. 
وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم: يقرع بينهماء وبه قال أبو العياس الإبيانى. 

مسألة: قال فى كتاب اين المواز: ثم إطعام الظهار ثم كقارة الأمان» وإنما قدمت 
عليهما كفارة القتل والظهار؛ لأن العتق فيها أثتيت لا ينتقل عنه إلا مع القدرة عليه 
وكفارة الأعان على التخيير وللعتق تأثير فى التقديم» فما كان حكم العتق فيه أثيت كان 
أولى بالتقديم. 

فرع: وقد روى عن مالك أنه إنما يبدأ بكفارة الأيمان إن كانت عليه فيما علم» فأما 
إن أوصى بها تنحيًا أو تحرجاء فلا تبدأ هذه وهى كالوصايا بالصدقة. 

مسألة: ثم كفارة الفطر فى رمضانء وإئما قدمت عليها كفارة الأبمان, لآن كفارة 
اليمين ثابتة بنص القرآن و كفارة الفطر غى رمضان ثابتة يمخير آ-حاد. 

مسآلة: ثم كفارة التفريط فى قضاء رمضان. وإفنا قدمت عليها كفارة الفطر؛ لأنها 
ثابتة بالنص وكفارة التفريط ثابتة بالاحتهادء على أن قولنا إن أخبار الآحاد مقدمة على 
القياس. 

وأما على قول القاضى أبى بكر أنهما يتساويان فيجب أن يتحاصاء وقد رأيت أبا 
محمد عبدالحق ذكر تأثير كفارة الفطر والدذر» ولم يذكر كفاره تفريط القضائ ولعله 
ذهب إلى أن حكمها حكم كفارة الفطر» والله أعلم واحكم. 

واختلف قوله فيهاء فقال: يتحاصان. وقال: يبدأ بكفارة التعل» إذ للكفارة للظهار 
بدل. 

قال ابن الماحشون فى الواضحة بالقولين. وقال أبو محمد بن عبدالحق: وروى عن 
أبى العباس أنه يقرع بينهما. وقد قيل أنه معتى ما فى اللدونة: وهذا الذى ذكره لأبى 
العباس فى المجموعة لابن القاسم. 

مسألة: قال ابن القاسم فى الموازية: بعد عتق القتل والظهارء ثم العتق البتل فى المرض 
والتديير فى المرض. ٠‏ 


وقال قى المجموعة: ثم الكفارات ويبدأً مئهاعا فيه عتق» ثم الإطعامء ثم كفارات 
الأمان؛ وهو الأول الذى أورده عند الاستيعاب» وإما قدمنا عليه ما يقدم؛ لأنها كلها 
أمور لازمة لأسباب موحبةء ووجدت الوصية بها قبل العتق فى المرض والتدبير والعتق 
وغيره. 

وقال ابن القاسم فى الموازية: إن المدبر فى المرض والبتل فيه يبدأ. وقاله فى غير 
الموازية. وقال مطرف: المبتل فى المرض يبدأ على المدبر فيه والمدبر فيه والموصى يعتقه 
يتحاصان. وقاله مالك فى اللدبر وللوصى بعتقه. 

وجه التسوية بين المابر والمبقل فى المرض أنهما لا يصح الرجوع عن أحدهماء 
وبذلك فارقا الموصى يعتقه. 

ووحه قول مالك ومطرف أن المدبر والموصى بعتقه لا يخرج من رأس المال بإفاقة 
الموصى والمبتل متعلق يرأس امال بإفاقته. قال ابن حبيب: ويبداً العطية فى المرض على 
الموصى بعتقه بعينه. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه يتعلق برأس امال بالإفاقة. 

وفى الموازية: اعتلف قول مالك فى تبدئة العقق البتل والتدبير فى امرض على 
الموصى بعتقه» فقال: يبدأ البتل والمدير على الموصى يعتقسه» وبه قال ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب. 

وقال أشهب: يتحاصوث, وبلغنى أن هذا احز قول مالك 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب أنه قال: الموصى يعتقه والمبدول فى المرض 
والمدبر يتحاصون. واحتج مالك للقول الأول عا تقدم؛ واحئج أشهب للقول الآخر أنه 
كأنه قال: أنتما حران إن متء فإن عشت, فأنت يا فلان لأحدهما حر؛ فلم يفضله 
عليه فى موته. 

قال ابن المواز: وبالقول الأول أقول لأنه قال له: إن متء فأنت حرء وإن عشت» 
فأنت حرء فلو تعجل له العتق بتلا لكان كما قال أشهبء لأنه لو شاء باعه فى مرضه 
وييقى قوله أن عشتء فأنت حرء فيلزمه إن عاشء ولو كان بتل عتقه فى مرضه ثم 
ادان دينّاء ثم صع لنفذ عتقهء وكان عندى لا يكون له الرحوع فى عتقه فى 


عرضه. 


كتاب الأقضية حول ما فك ذا لصم الى به كم د قد اام وب امود علد جو لبا وو لو ا ا ا 

فرع: ومن تصدق فى مرضه على رجحل يتلها ل وأوصى بوصاياء فد روى ابن 
وهب عن مالك فى الموازية: أن صدقة اليتل مقدمة. 

وقال ابن دينار: وتقدم أيضًا على الوصية بعتق معين؛ إذ له أن يرجع عنهء وقاله 
المغيرة فى المجموعة وعيداللك قال سحنون: كانت العطية قبل وصية العتق أو بعده. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماحشون: إذا بتل فى مرضه عطية أو صدقة أو حيسًا أو 
ساق عمن ليس يوارث صداقاء فذلك ميداً على عتق الوصية. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد بعينهء وعلى غير ذلك من الوصايا إلا عتق اليتل» فالعتق 
أولى وهما أولى من المدبر فى المرض» واكدبر فيه مبدأ على الوصية يزكاة فرط فيها. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه توقف فى تيدئة الصدقة اليتل على الوصاياء 
وكذلك فى العتبيق وييدا أحب إلى» وأما على العتق بعينه؛ فلا » وبيداً العتق. 

فرع: وهذا كله إذا كان فى لفظ واحدء وما حكمه حكم اللفظ الواحدء فقد قال 
فى الموازية والمجموعة والعتبية: إذا كان أمرهما فى كلام واحد فى مرضهء ققال: هذا 
مدبرء وهذا أحرٌ بتلاً تحاصا بعد موته. قاله ابن القاسم. 

ولو بد فى مرضه فدير هذا ثم بتل هذا أو بتل هذاء ثم دبر هذاء بدئ بالأول؛ لأنه 
ثبت له من الثلث ما لا يرخع فيه وهما على كل حال مبدآن على الوصى بعتقه:. 

فرع: قال أشهب فى الجموعة: والكلام المتصل لا صمات بينه» وهو معنى قولنا 
فى لفط واحد. 

وقال ابن القاسم فى الواضحة: ما كان فى كلمة واحدةء وفور واحدة قهما معاء 
وأما ما كان فى فور بعد قور» قالأول مبداً. 

مسالة: والعتق الموصى به يتساوى فيه العبيد إن يدا يذكر بعضهم قيل بعضء» 
وأما إذا بتل فى المرض» قبداً بواحد قبل واحدء ودبر كذلك بدئ بالأول» ثم الذى يليه 
ما لم يكن كلامًا متصلا وذللفٌ بأن يقول فلان حر بتلاء ثم يسكت سكوتاء يعلم أنه 
لم يرد غيره ثم يبدأ فييتل غيرهء فهذان يتحاصان؛ ولم يختلف فيه قول مالك 
وأصحابه. 

فسألة: ولو بتل عتق عبد فى مرضه؛ ثم بقل من آخمر نصفهه» ففى المجموعة لعيد 
الملك يبدا الذى يتل عتقه على النصف الذى لم يتمه؛ لأن ذلك أتما يستتم من ثلفه يعد 


1 لولم ا له الا ون ا كباب الأقصية 
غوتهء ولو صح ثم مات لم يستتم عليه والعطية البتل تقدم على اسعمامه. واستتمامه 
مقدم على اللوصى يعتقه؛ لأن له الرجوع عنهء وهذا شىء يلزمه. 

مسألة: وأما عتق البتل وعطية البتل فى المرض» فقد قال عبدالملك فى المجموعة: إن 
العتق يقدم على العطية. قال أشهب وعبدالملك: إن كان عتقه وعطيته يعنى المحاباة فى 
اليبع» وقعا معًا فإما أن يبدأ يأحدهماء فهو امبداً. 

مسألة: ثم اللوصى بعتقه معيئاء يقدم على سائر الوصاياء قاله مالك» قال أشهب: 
وإئما يقدم العتق بعينه؛ لأن من أعتق شخصًا من عبد استتم عليه ولا يفعل ذلك فى 
صدقة ولا غيرها. قال أشهب وغيره عن مالك: إنما يبدأ على الوصايا العتق بعينه كان 
فى ملك أو غير ملك» وما لم يكن بعينه قلا تيدئة له. قال أشهب: لأنها عال. وقال 
ابن أيى حازم: لا يبدأ إلا ما كان فى ملكه. 
وحه القول الأول أن الرقبة المسماة للشراء أو العتق قد اختص العتق يها كالتى فى 
ملكة. : 

ووجه القول الثانى أنها رقبة لا تختص علكه كالتى لم تعين. 

فرع: فإذا قلتا بتقديعها على الوصاياء فإن احتمعاء ففى الموازية عن مالك وأشهب 
وعبدالملك: قدمت التى فى ملكه. وقال ابن القاسم فى المجموعة عن مالك: يتحاصان. 

واحتج أشهب للقول الأول أن العلماء أجمعوا إلا من شذ أن التى فى ملكه تبدأ على 
الوصاياء وأكثرهم لا يبدؤون التى فى غير ملكه على الوصاياء واحتج لذلك عبداللك 
أنه يبدأ التى فى ملك ذم حريته» ولعل الآر لا يتم شراؤه بامتناع أو غيره. 

وجه رواية ابن القاسم أنهما معينا كما لو كانتا فى ملكه. 

فوع: والرقية التى فى ملكه والمسماة إن دخلها عول» عتق منهما مبلغ الثلث»؛ 
والذى يغير عينها إن دخحلها عول اشترى ما يقع لها رقبة» فإن لم يبلغ أعين بها فيما 
يصير حرًا كلهء قاله ابن وهب فى الجموعة. 

مسألة: وإن أوصى بعتق أحد أعبده ناحزاء وبعتق الآحر إلى أشهرء فقد قال ابن 
القاسم وأشهب فى الموازية: يتحاصان فيما قرب من الأحل» ويقدم البتل فيما بعد منه: 
واختلف فى تقدير القرب» فقال ابن القاسم: الشهر قريب. وقال أشهب: الشهر كثير 
إلا أن يكون اليوم واليومان. 


كتاب الأقضية 101011 ا ا 

هسألة: وإن أوصى أن يعتق أحد عبديه إلى أجحل» وأن يكاتب الآخرء قفى الجموعة 
لابن القاسم: يتحاصاكٌ. 

وقال فى كتاب ابن المواز: يتحاصاث إِذا كان الأحل سنة. وقال عبدالمئلك: بيدا 
بالمؤوحل. قال فى الواضحة: وإن كان آحله يعيدًا كالسنة والستتين. 

وفى المجموعة: إن كان إلى أحل طويل؛ قإنهما يتحاصان؛ فيعتق من كل واأحد 
منهما يقدر ما أوصى به وتسقط الخدمة والكتاية» وهما مبدآن على رقبة غير معينة. 
كان ذلك فى كلمة واحدة أو فور بعد فور. 

قال عبدالللك فى المحموعة: ولا يدخعل المكاتب فى شىء من عحدمة المؤجل. 
قال ابن عبدوس: احتج بشىءء فظن أن معناه أثنا لو أدخلناه قيها لكان تبدثة منا 
للمكاتب. 

وجه قول ابن القاسم أن كل واحد منها انعقد فيه عقد يفضى إلى العتق» واقترن يه 
أحل وللمكاتب مزية» فإنه قد سقطت نفقته عن السيد وامتننع انتزاع مالهء فأقل ما 
يقضى ذلك أن يقدم عليه العتق الموجل» واحتج ابن المواز للقول الآخر أنه عتق بتل» 
ولا يخاف عليه عجزه. 

مسألة: ومن أوصى بعتق مكاتبه» ويعتق عيده» تحاصا؛ رواه فى الموازية أشهب عدن 
مالك. 

ووجه ذلك أن هاتين وصيتان بعنق فى معين» قال ابن القاسم عن مالك: ولو أوصى 
يعتق مكاتبه» ولمكاتبه عيد آععر لقدم عتق المكاتب. 

مسألة: ومن أوصى أن يباع عبده للعتق» فققد قال ابن القاسم وأتسهب عن مالك: 
أنه يوضع من ثمنه ثلثه» ويقدم على الوصايا 

مسآلة: قال أبو محمد عبدالحق: ثم النذر مثل قوله: لله على أن أطعم ستين مسكيناء 
على ما يذكر عن أبى موسى بن مناس؛ وهب هوء وبعض تسيوخ يلده إلى قول أبى 
موسى فيمن نذر فى مرضهه؛ وقول الشيخ أبى محمد فيمن نذر فى صحته. ثم قال: بعد 
التذر الوصية بعتق عبد معين وعال وبالجج 

مسألة: وإذا أوصى بالحج؛ وبعتق رقبة معينة» ففى الموازية: يبدأ بالعتق» ون كان 
تطوعء وال موصى ضرورة» وقاله أشهب» ورواه عن مالك» وقاله اين 'كأنانة» واين 


القاسم؛ وروياه عن مالك؛ وانفرد اين وهبء» فقال: يقدم الحج للضرورة على الرقبة 
المعينة . ا 

مسآلة: وإذا كانت الرقبة غير معينة» ققد قال ابن القاسم فى كتابه: يقدم على 
الضرورة» وإن كان العتق غير معين. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: كل شىء من 
الوصايا مبدأ على الضرورة. وقال أشهب: يقدم الحج الضرورة على غير المعين. وقاله 
ابن وهب فى الواضحة. 

وقول ابن الاسم الذى وافق فيه أصحابه أن يحاصص يحج الضرورة أهل الوصايا 
والعتق الذى ليس ككعين. 

ففى هذا ثلاثة أقوال» قول ابن القاسم فى أكتابه: يقدم العقق. وقول أشهب. وابن 
وهب يقدم الحج. ورواية ابن المواز: يحاص بينهماء وقاله ابن كتانة. 

وحه القول الأول أن العتق مندوب إليهء وليس فى الوصية بالحج للضرورة وغيره 
غير الإنفاق» فإن الحج واقع على من يحج دون الموصىء ويحتمل أن يكون قول اشهب 
مبنيًا على أن الحجج تدخحله التيابة» ويكون الحج للموصىء؛ ولذلك شرط الضرورةء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان الج عن غير ضرورة» فعلى قولنا إن العدق يقدم على الضرورة 
فبأن يقدم على غير ضرورة أولى» فإن قلنا لا يقدم على الضرورة» فقد قال أشهب: إن 
لم يكن ضرورة بدئ بالعتق الذى ليس بمعين والوصايا كلها على الحج. 

وقال ابن المواز عن مالك وأصحابه: بيدأ كل شىء على الحج غير الضرورة. وقاله 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: الرقبة التى ليست .عينة» وحج غمير الضرورة؛ والوصايا 
فى الثلث شرعًا سواء وقاله أشهبي. 

وهذا الذى ذكروه من تقديم الوصايا على الحج. إنما مقتضاه أن مالكًا كره الوصية 
بالحج ورأى الوصية بالصدقة أفضل منها. وفى الموازية: إذا أوصى عقل صدقة وعطية 
ونحوهما ما بعضه أفضل من يعض فلا تبدئة فيه وإغا هى فى العتق. 

قال مالك: ومن قال: ثلثى فى المساكين وفى سييل الله وفى الرقاب» ولفلان مائة 
دينارء تحاصواء سواء شيئا من ذلك فى كتابه وبلفظه حتى يقول بدؤوا كذا على كذاء 
فييدأ ما علم أنه لا تأثير للفضيلة فى التقديمء وإتما التأثير لكونه أوكد وألزم. 


وقد روى فى المجموعة ابن القاسم وأشهب عن مالك: أنه ليس ما ذكره الموصى 
فى وصيته مبدا وأنما يبدأ الأوكد فالأ وكد, وإن تأخر ذكره إلا أن يقول يدؤوا كذا 
فييداً فعلى هذا إتما تبدأ الوصايا على احج لكراهية الوصية لا لأن سائر الوصايا أفضل 
منه. وعلى قولنا بالمحاصة بينه وبين الوصايا فلن بعضها أفضل من بعسض وليست 
يأ وكد؛ فلما تساوت فى التأكيد وجبت الحاصة. 

فرع: إذا قلنا بالمحاصة؛ فإنه يحج نما وقع للحج الضرورة مسن حيث يلغء قاله ابن 
القاسم. 

ووحهه أن ذلك تبعض طريقه ولا تتبعض مناسكه. فإن إمكن أن يحج ا أيرزت له 
المخاصة» ولو من مكة نفذت الوصية» وإن قصر عن ذلك. 

قَالَ يحبى: وَضوكك مالكا يقرلا فى اللى يوصى فى تبه فَيُقَولُ: لِفُلان كَذًَا 
وَكَذَا وان كَذَا وكَذَاه يُسَنّى مَالا من مَلله» فَيقُولُ وَرتقة: قد راد عَلَى له فَِن 
الْوََنّة يحيو نَأ يلوا أل الْوصَاَا وَصَاَاهمء وَيأحدُوا وبع مَال الْمَبْسوه 
وين أذ يُقمُوا لأهل الوَسَايا تلت مَال المَْتوه َيُسَلْمُوا يهم تلقف تكو 
حُقُوقهُمْ فيو إن أرَامُواء بَالِقَا ما يََع0©. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه إذا كانت وصاياه كلها صدقة قةء فإت كان جميع من 
أوصى لهم معيتين» وذكر لكل واحد متهم عددًا متصوصا عليه لم يزد عليهء ولم 
ينقص منه إلا أن تنة تنقصه المحاصة لضيق اللث» وإن كات فى بعض اللقفطل إشكالء نفى 
الوازية قيمن أوصىء فقمال: لزيد عشرة» ولعمرو ولخالد عشرة» أن للأول سبعة 
ونصقاء وللثالث سيعة ونصفًا ولاوسط خمسة. ١‏ 

ووجه ذلك عندى أنه لو قال: لزيد عشرة» ولعمروء لكانت العشرة بيتهما لكل 
واحد منهما خمسة. ولو قال ابتداء: لعمرو ولخالد عشرة» لكان يينهما فلما قال: لزيند 
عشرة ولعمرو ولتالد عشرة» قال زيد لعمرو: إن كان أراد الموصى أن العشرة التى 
أضافها التى بينى وبينك» فالخمسة لى» والخمسة للكءه وإن كان أراد أن العثسرة التى 
أضاف إلى خالد» وبينك وبينه» فلا شىء للك من الخمسة القى أضاف إلى» والعشرة 
كلها إِل» والمخمسة خالصة لى على الوحهين والمنازعة بينى ويينك فى الخمسة الثانيةء 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8//ا2. 


قصفها للك ونصغها لى مع الخمسة» فيكون لزيد سبعة ونصف»ء ولعمرو اثسان ونصف» 
ثم يقول له خالد مثل ذلك» فيصير له أيضًا منها اثدان وتصف والخالد سبعة ونصف» 
فعلى هذا يجرى فيها القول. 

مسألة: ومن أوصىء قَمّال لفلان مائق ولم يقل من أى شىءء ففى العتبية من وراية 
يحبى بن يحبى: أن مالكًا رأى أن له مائة درهم. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: 
إن كان فى بلدة الغالب عليها الدناتيرء فله دنائيرء وإت غلب فيها الدراهي قله دراهيء 
فإ كان فيها الأمران» فله دراهم» وهى الأقل حتى يوقن أنه أراد الأكثر؛ أو يستدل 
على مراده مثل أن يقول لفلان ماثة دينار» ولفلان عشرة دنانير» ولفلان مائةء فيكون 
له مائة ديئار. وفى الواضحة عن أصبغ: لو قال: أعطوه طعامًاء ولم يقل قمحًا ولا 
شعيراء فليعط من القمح؛ لأنه الغالب فى الناس. 

ووجه ذلك الاعتبار بالعرفء وذلك يتقرر بالشرع وعرف المخاطية: فإذا عدم 
العرف» فغيره من الأدلة» وذلك بأن يحمل السهم على أقرب مذكورء ومثل أن يول 
لفلان مائة دينار ولفلان عشرة دناتير» ولغلان مائةق» والظاهر أنه أراد مائة بما عطفت 
عليه إن كان جنسًا واحدّاء فإن كانت أجناساء فأحسن ذلك به ما هو أقرب عليه. 

مسألة: ولو أوصى له بشاة من ماله» فإن فم تكن له غتمء فله من ماله قيمة شاة من 
وسط الغتمء وإن كان له غنم» فهو شريك بواحدة فى عددهاء ضأئها ومغزهاء 
ذكورها وإنائهاء وصغارها وكبارهاء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك ما رواه القاضى أبو محمد أن ذلك عدل بين الورثة؛ وللوصى له وذلك 
أن الورثة يقولون: نعطى أدونهاء وللوصى له يطلب أرفعهاء فإن كانت شياهه عشرة 
قله عشرها بالقيمة لأن الواحد من العشرة عشرهاء ورا أصايه فى القسمة أقل من شاة 
أو أكثر من شاة. 

فإن ماتت كلها إلا شاة واحدةء فهى له إن حملها الثلثء وإن ماتت خمسة متهاء 
وبقيت حخمسة» فله خمس الياقية» وإنما الاعتبار عنا يبقى عند القسمة» وما تلف قيل 
ذلك» فكأن اميت لم يتركه. قاله فى الوازية. 

مسألة: ومن أوصى لرحل عثل نصيب ابنهء وله ابن واحدء أوصى له يجميع المال» 
ولو 'كان ابنان» فقد أوصى له بالنصف على هذا الخساب. وقال أبو حنيفة والشافعى: 
يجعل الموصى له كأنه ابن آخخرء فله مع الاين الواحد النصف» ومع الابئين الثلث. 


كعاب الأقضية 0 0 00 

قال القاضى أيو محمد: ودليلنا على ما نقوله أنه إذا قال له: أوصيت لك عثل تصيب 
أحد بنىء ققد أحاله على العدد الذى أوصى له به ولا لاف أن نصيب ابه جميع 
المال» ونصيب أحد ايتيه التصف» فيجب أن يكوت له ذلك مقدمًا على الميراث. 

فرع: ومن أوصى لرحل عثل نيب أحد بنيهء قفى الواضحة من قول مالك: إن 
كانوا ثلاثة» قله الثلث؛ وإن كانوا أربعة» فله الربع» وإن كان مع البئين ورثة قيرهم» 
عزلت مواريثهم» وقسمت ما يصيب البنين عليهم» ويكون له مكل تصيب أحدهم. 

وفى العتيية من رواية عيسى عن اين القاسم عن مالك فيمن أوصى لرجل كفل 
نصيب أحد ورثته» وهم عشرة أولاد» ذكور وإنات» أو ذكور كلهم فله عشر ماله. 

قال أصبغ فى كتاب ابن المواز: إن أوصى لهم عثل سهم أحد ولده أو عثل حزثه. 
أو قال هو كبعض ولدى أو كأحدهي» قهم سواء كوصيته عثل نصيب أحدهم. 

قال مالك: إذا قال: كثل نصيب أحد ورثتىء وهم رحال ونساء وزوجات ومع 
فإنا ينظر إلى عدد من يرثئهء فإن كانوا عشرة» فله العشر. 

قال القاضى أبو محمد لا ينظر إلى اغقتلاف فروضهم؛ لأن الأنصباء إذا اعتلفت 
مقاديرهاء لم يكن الأكثر أولى من الأقل» فلم يبق إلا الاعتيار بالعدد. 

فرع: وإن كان ولده بئات» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم ونحوه فى 
الموازية: يقسم ماله على الفرائض؛ فكان مثل سهم بنت من بتاتهء فإن كان بناته أريعاء 
فله ريع الثلث؛ فإن كانوا ثلاناء ففلث الثلث ثم يخلط جميع ما يقىء فيقسم باقيه على 
الفرائتض. 

مسألة: وإذا أوصى له يجزء من ماله أو نصيب أو سهمء ولم يعينه» ثبت له حزء من 
ماله مقدر خلافًا للشافعى فى قوله: يدفع إليه الورثة ما شاءوا. 

والدليل على ما نقوله أن الجزء والتصيب والسهم عبارة عن مقدر وتقدير غير 
معينء فكأنه أوصى له عقدار» فيجب أن يطلب ما هو أولى به وإذا رد ذلك إلى اختيبار 
الورثة أعطوه الشئ اليسير الذى لا قدر له وفى ذلك إيطال الوصية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقال أصبغ وابن اللواز: له سهم واحد مما انقسمت فريضته 
عليه من عدد السهامء كثر ذلك الجزء أو قل. 1 

قال القاضى أبو محمد: ومن أصحاينا من قال: يعطى النسنء وهذا رواه ابن المواز 


عن ابن عبدالحكم أنه قال: اخعلف فيه» ققال: له الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكره الله فى 
الفرائضء وقيل يعطى سهما بما تتقسم عليه الفريضة قلت السهام أو كثرت» وقيل 
يعطى سهمًا من سهام الفريضة:» إن كانت تنقسم من ستة فأقل مالم تجاوز الثلث» 
فيرد إلى الثلث إذا لم يجر الورثة. 
ْ فإن اتقسمت من أكثر من ستة» فلا ينقص من السلس؛ لأنه أصل ما تقوم منه 
الفرائتض. قال ابن للواز: وأحب ذلك إل وعليه جماعة أصحاب مالك واين عبدالحكم 
أن له سهمًا تنقسم عليه فريضمه. قلت السهام أو كثرت» ومنهم من قال: يعطى 
السدس. وقال أبو حتيفة: يدفع إليه مثل أقل سهام الورثة: إلا أن يزيد على السدسء» 
فيعطى السدس. 

فرع: فإذا قلنا يعطى مثل السهم الذى تنقسم عليه الفريضة» فكان أصل الفريضة 
من ستةء وهى تعول إلى عشرة. قال ابن القاسم قى العتبية: له سهم من عشرة. 

ووحه ذلك أنه أقل سهام تلك الفريضة. 

مسألة: ومن أوصى يوصاياء وقال مع ذلك: أوقدوا فى هذا السجد مصباحه ففى 
المدونة: يحاص للسحد بالثلث» وبالوصايا يما سمى لهاء قماصار للمسجد وقف 
لمصباحه حتى يفنى. قال سحنون: وكذلك كل ما كان غير مؤحل مثل أن يقول: 
اسقوا الماء» وأعطوا المساكين درهمًا كل يومء فكأنه أوصى بثلثه لما لم يوقت. 

فرع: وإذا أوصى عجهولات؛ ففى اللجموعة لابن الماجشون أنه يضرب فيها كلها 
بالكلث مع سائر الوصاياء وكأنها صئف واحد. 

ووحه ذلك أنها وصية مجهولة: فسواء كانت فى شىء واحد أو فى أشياء كثيرة 
كما لو قال: انفنوا على للسجدء ولم يعين وقيدًا ولا كسوة» ولا بنيانا لضرب له 
بالكلث» وحجاز صرقه فى هذه الوجوه كلها 

مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لفلان» وللفقراء والمساكين أعطى فلان على قدر 
الاجتهاد. قال ابن القاسم وأشهب فى الجموعة: على قدر حاجته وحاله, ولا يعطى 
التصفء وقال أشهب فى الموازية وللجموعة» فيمن قال ثاثى لفلان وبنى فلان قفلان 
كرحل من بنى فلان: يأحذ كأحدهم. وقال أبو حنيقة فى الذئ أوصى يثلث ماله لزيد 
وللققراء والساكين: لفلان الثلث» وللفقراء الثلث» وللمساكين الثلث. 


فرع: إذا ثبت ذلكء فلو مات فلان قيل القمسمة» فلا شىء لورثتهء والنلث 
للمساكينء قاله محمد. 

مسألة: وهذا إذا جعل فى وصيته معيئاء وغير معين: وإن كان كلهم غير معينء ققد 
قال ابن القاسم فى الموازية: من قال: ثلئى لقرابتى» وللمساكين, يعطى قرابته نصقف ولا 
يعطى أغتياؤهم» وليكن بين فقرائهم بالاجتهاد. قال ابن القاسم: وبلغنى عن مالك فيمن 
أوصى بكلئه فى السبيل والفقراء واليتامى» يقسم بينهم بالاحتهاد أثلانًا 

قال أشهب: ومن قال: ثلثى بين بنى إخواتى» وبين بنى أختى» وبين بنى فلان» فلا 
يكون بينهم أثلاثاء ولكن على قدر الحاحة والعدد» وقاله ابن القاسمء وليس كالقائل 
ثلثى لفلان وفلانء وأحدهما فقيرء والآخر غنى» فالثلث بينهما نصفان. 

قصل: وقوله: «فيقول ورثته: قد زاد على الثلث» أضاف القول إليهم؛ لأن القول 
فى ذلك قولهم: إذا لم يثبت له من المال إلا ما أظهروه. قال: فيخير الورثة بين أن يعطوا 
أهل الوصايا على ما ذكرتء إن فسرت الوصايا أو أجملت» ويكون لهم بقية التركة 
لقول الله تعالى: «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [التساء: .]11١‏ 

فإن أبوا ذلك قسموا لأهل الوصايا ثلث مال اليتء وسلموه إليهم فستعين حقوقهم 
فيه سواء كان ذلك الثلثء قليلاً أو كثيراء وَلِغا كان الخيار للورثة؛ لأن الميت قد تجاوز 
ما حعل له من الوصية بالثلث إلى الزيادة عليه؛ فكان للورثة أن يجيزوا ذلك» وعنعوا 
لتعلق حقهم به؛ لأن الموصى إنما منع من الزيادة على ذلك لحق الورثةء ولذلك قال و: 
الثلث والثلث كثير؛ إنك أن تلر ورثماك أغنياء مير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناسء”؟ والله أعلم وأحكم. 

فلما كان لهم منعه من الزيادة على الثلث كان للموصى له أن يستوعب الثلث الذى 
كان للميت أن يوصى بهء وليس للورثة منعه متهء والله أعلم. 

ند ف 
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ليل ببب001010100 1 ا ا 
أَمْر الحَايل َالْمرِيضٍ وَاَنِى يَحْضْرٌالْقِتَالَ فى أموالهم 


عام وم مام 


قَالَ يَحْبَى: سمِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: أَحْسَنُ ما مسَمِعْتُ فِى وَصييٌةٍ الْحَايلٍ وَقِى 
سَاَامَا فى مَل وَمَا يَحُورُ لَهًا أذ الْحَامِلَ كَالْمْرِيضء دا كان الْمَرَض الْحَفِيفُ 

غَيرُ الْمَحُوفه عَلَى صَّاحِيو قن ضًا يه َم فى مَاله ماي وَإِذا كان ار 
- الْمَعحَوفٌ فا حلم يَْْ اطي إلا فى ليد قَالَ: لِك لمر َال أو 
حَملِهَا بعرٌ وَسُرُورٌ ولَيِسَ بِمَرَضٍ ولا حَرْفي؛ لأنَ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى قال فى 
كِتايه: : «قبَكرنا ناهًا ياممّحَاقَ ع وَرَاءِ [ِسْحَاقَ َعذُوب» تعود: الع وَقَال: 
<حَمَلَتَ حملا حَفيًا مرت بهِ مالسا دعوًا اللّة رَبِهُمَا لَبِن يننا صَالِحًا 
َكُونَنُ من الشاكرين» [الأعراف: 146ع فَالْمَرَاةٌ الْحَايل ذا تقلت لَمْ يَحُرْ لَهَا 
تنة الانى جياه از الت مركة يذؤي قال الله تبارلة وسقي فى كيدا 
طوَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ ادم حولي كيت [البقرة: 115 وَقَالَ: وَحَمْلُهُ 
ماله لون 4 [الأحقاف: ماع فَإِذَا م مَضَتْ لِلْحَايلٍ سِنهُ أهْهُرٍ مِنْ يَوْمّ 
حَمَلَتْ لَمْ يْجْرْ لَهَا قضَاءٌ فى مَالِهًا إلا فى الأت". 

الشرح: وهذا على حسب ما قاله أن الحامل كالمريض» فإذا كان المرض الثفيف غير 
المحيوض» فقد روى ابن وهب عن مالك فى الموازية فى الأجلم والفلوج وأهل اليلاى 
أنهم “كالصحيح إلا فيما يخاف عليهم مته. 

وقال عثمان بن عيسى بن كنانة فى الأمراض الطويلة كالفالج والجدام والبرص 
والجتون وحمى الربع وشيهه: إن هذا 'كالصحيح فى أفعاله من عتق وصدقة وبيع وطلاق 
ونكاحء وكذلك كل ما كان خفيقًا لا يضجعه حتى لا يخرج. 

وقد شاور قاضي المدينة العلماء قيمن به ريح يدخل ويخرجء وهو مضرور معتل 

مصقرء بحشى أحيانا الأميال» فأحازوا فعله قى التكاح والطلاق وغسيرهء ورأوه 

كالصحيح. 

وروى ابن اللواز عن مالك فى الشيخ الكبير به البهر الشديد والبلغم لا يقوم إلا بين 
اثنين»وقد احتبس فى المتزل: فعله جائر إلا أن يأتى من ذلك ما يخاف عليه فيكون 
كالمريضء والله أعلم وأحكم. 


- 14517 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الأقضية از ااا 

فصل: وأما إن كان مما ذكرناه ما يكون بين العلة لا يخرج إلا خروحًا يريد يه أن 
يغض فعله فإن أفعال هذا فى الثلثء» قاله ابن كتانة» فكذلك أول حمل المرأة حفقيقف» 
وأله لطيف» قال الله تعالى: ملت حملا خفيقا فمرت يدي [الأعراف: 185]» 
والغالب عليه البشارة والسرورء قال الله تبارك وتعالى: #إفبشرناها يامسحاق ومن وراء 
إصحاق يعقوب») [هود: ١/اع»‏ فإذا مضت له ستة أشهر» فهو أول الأثقال» قال الله 
تعالى: «إحملت ملاً خفيقًا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لعن آنيعا صالحا 
لدكونن من الشاكرين» [الأعراف: 188]. 

وذلك أنه وقت يصح فيه الوضعء قال الله تعالى: 9وحمله وفصاله ثلاثوت شهرًا4ك 
[الأحقاف: ٠5‏ ١ع‏ والفصال الرضاعء وقال تعالى: لإيرضعن أولادهن حولين كاملين ان 
أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 777ع» فبين أن الحمل يكون أمده ستة أشهرء فهى 
ترتقب الوضع الذى يكثر فيه الخطرء ويشتد فيه الألم مع ثقل الحمل؛ وتتابع أله فهى 
عنزلة اللريض مرضًا مخوقاء فأقعالها فى الثلث لاا لأبى حنفية والشاقعى فى قوليهما 
أن أفعالها جائزة» ما لم يضر بها الطلق. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حال تصح ولادتها كحال الطلق. 

فرع: ويهذا تعرف أنها بلغت ستة أشهر روى فى العتبية عيشى عن اين القاسم: أن 
ذلك يعرف بقولهاء وهى فيه مصدقة» ولا يسأل النساء عن ذلك. 

قَالَ: وسمِْت مَاِكًا َقُولُ فى الرَّخْل ير الَعَالَ: إِنَهُ إِذا رَحَفَ فى الصف 
لقال لَمْ يَحْرْلَهُ أن يَنْضِىّ فى مَالِوِ شيا إلا نِى التلّثِء وَإنَهُ ِمْرِلَةٍ الْحَايلٍ 
َالْمَرِيض الْسَسُوفي عَيِْ نا كان يلك الْسَال. 

الشرح: وأما الزاحف إلى القتدال فى الصفء فقد قال مالك: إنه كالمريض فى 
أفعاله. قال: وكذلك من حيس للقتل. قال القاضى أبو محمد: فى قصاص أو حدء وهو 
لاف لأبى حنيفة فى إجازته لهم التصرف ما لم يقرب المحبوس للقعسل؛ ويققدم 
الزاحف إل البراز. 

والدليل على ما نقوله أن وجود سبب الموت من المقابلة عنزلة وجود الموت»ء قال 
الله تعالى: «ولقد كعم تمسون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وألعم 
تنظرون#» [عمران: 47 »]١‏ وإنما رأوا القتعالء وهو الذى كانوا يتمتونهء تعلق بهذا 
القاضى أيو محمد. 


ودليلنا من جهة المعنى أن هذه أسباب للموت مقرية منه كالمرض الحوف والبراز 
فى القتال» والتقريب للقتل. 

مسألة: وآما راكب البحر إذا أدركه الهول» وعحاف الغرقء قال مالك: هو 
كالمرض» وبه قال أشهبء ورواه عبدللك بن الحسن فى العتيية عن ابن وهب» 
وكذلك من جحت به دايته. وقال ابن القاسم: هو كالصحيح. ْ 

قال القاضى أبو محمد: والقول الأول أقيس؛ لأنه حال حموف على النفس كأثقال 
الحمل» والزحق للقتال فى الصف ْ 

فصل: وقوله: وإذا زحف للقتال فى الصف» يقتضى أنه إنما يصير له هذا الحكم إذا 
صار فى الصف يريد والله أعلم فى صف المقاتلين وجملتهم» وأما إذا حضر فى النظارة 
أو كان متوجها للقتال قبل أن يصل إلى الصفء فليس له هذا الحكي؛ لأن بحصوله فى 
:صف المقاتلة» ومباشرة القتال» وتحاولته يبت ا لثوف. 

وأما من كان فى صف الردءء فلم أر فيه نصًا لأصحابناء وعندى أنه لا يثيت له هذا 
الحكم إلا يالكون فى صف القاتلة» والله أعلم وأحكم. 

# اا 
اهارث وَالِْيَاَة 

قال يَختَى: سَوغت مَاِكا يَقُولُ فى هَابه الآمة ِنهَا مشسمُوعة قَرْل اله تار 
وتَعَالَى: «إإن ترك خَيْرًا لْوَعريةٌ ِلْوَالِدَينِ وَالأقربينَ4 [البقرة: .018٠‏ نسَّحَهَا مَا 
رَلَ من قَسْمَة لْمرَائِضٍ فى كناب الله عر وجل . 

الشرح: قول مالك: ولسخعها آية الفرائض قوله تعسالى: «الوصية للوالدين 
والأقربين4» يريد والله أعلم أنه نسخ من ذلك الوصية للوالدين وللورثة من الأقربين 
دون هن لا يرث» وذلك أن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت» 
فليس للموصى أن ينقص أحدهم من حقهء ولا أن يزيد فيه بوصية أو غيرها. 

وقد روى فى ذلك عن النبى فُتّ: وإن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث©. 

١574 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 
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لينل 
مسألة: إذا ثبت ذلكء فالأقربون الأقارب. روى على بن زياد فيمن أوصى لأقاريه 
أن ذلك جميع قرايته» من قبل أبيه وأمه. وقال أشهب فى للجموعة: يدخل فيه كل 
ذى رحم مته من قبل الرجال والنساءء عترمّاء فهو ذو قرابة. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون أنه يدل فى ذلك جميع قرايته من 
قبل أبيه وأمهء ويدحل فيه الأعمام والعمات والأبوال والخالات والإخوة والأخوات. 

وروى عيسى فى العتبية عن ابن القاسم: لا يدحل فيه الخال والخخالة ولا قرابته من 
الأم. قال عنه أصبغ فى الواضحة: ولا ينو البنات. قال عنه عيسى وأصبغ: إلا أن لا 
تكون له قراية من قبل أيبه» فيكون ذلك لدميع قرابته من قبل أمه ولولد البنات. قال 
عنه أصبغ: لأنه يرى أنه إياهم أراد» وكذلك إن كان له من قبل أبيه قرابة قليلة 
كالواحد والاثتين. 

وروى ابن الاسم عن مالك فى العتبية: لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات,. 
وقال ابن كنانة فى المجموعة: يدحل فى ذلك الأعمام والعمات والأموال والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخوات. 

وحكى الشيخ أبو محمد بن أبى بكر ين اللباد فى الذى يوصى لقرابته: ينظر إلى 
للالك فإن كان قليلا كان لأهل حرمه دون غيره وإن كثر دعل قيه الخؤولة 
وغيرهم. وحكى القاضى أبو الحسن أن إطلاق لفظ الذرية لا يتناول ولد الينات 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد قال أشهب: لا يدعل فى ذلك قرابته الوارثوك 
استحساناء وليس بقياس وكأنه أراد غير الوارث كالوصى للفقراء مال؛ ولرجل فقير 
.كال لا يدل مع الفقراء فى أموالهمء رواه ابن المواز عن مالك 

وما قاله أشهب أنه استحسان» وليس بقياس إنما يريد يالاستحسان التخصيص 
يعرف الاستعمال» والقياس عنده حمل اللفظ على عمومههء وإثتماذكرت ذلك ليعرف 
مقصده فى الاستحسان والقياس. 

مسألة: ولو كان بعض أقاريه مسلمين وبعضهم تصارى» فقد روى ابن المواز عن 
أشهب أنه يسوى بينهم فى ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم: أن الرجحال والنساء 
فى ذلك سواء. 
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سيد 


روك فلت أن الع ودار لوم ارلا راس لا يختص به ب بعضهم دون بعضء ولعل 
ا ا ا ا ا 
.وإذا أوصى لعقيهء فقد قال القاضى أبو الحسن: ليس ولد البنات بعقبء وكذلك إذا 
أوصى لولده. 

قال: ومن أصحاينا القاضى أبو الحسن عمر بن أبى عمر وتمن قال: يدعل البنات 
فى الوصية للعقب والقرابة والولد عندهم» فيحمل على ذلك يعرف الاستعمال. 

مسألة: إذا قال: الذى رحمىء: ولم يقل: لذى قرابتىء قهو مثل أن يقول: لذى 
قرايتى» قاله أشهب فى المجموعة. ومن أوصى لأعله: ققى العتبية والمجموعة مسن رواية 
ابن القاسم عن مالك: أن أهله عصبة وإنى لأرى لأخواله. 

قال فى المجموعة: ومواليه حقاء والعصبة أبين. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن اكاحشون إذا أوصى لقرابته» أو لذى رحمه أو 
لأعله» أو لأهل بيته» فإن قولنا وقول مالك وأصحابنا: إن ذلك للتميع قرابته ورحمه 
وأهله من قبل أبيه وأمهء من كل من يرثه» ومن ليس بوارث. 

وروى ابن للواز عن ابن القاسم أن من قال: آل فلان. فهو كقوله أهل فلان» وهم 
العصبات والبتات والأخوات والعمات» ولا يدل فى ذلك الخالات. قال أبو زيد عن 
ابن القاسم: وإن لم ينف منه إلا الخال والخخالة» لم يدل فيف وهو العصبة دونه. 

مسألة: : وإذا أوصى مواليه ففى الموازية عن مالك: إن كان له موال من قيل أييف 
ربكل امد ارخا لك وائودة :ليلا غراية النزة ويغطى الآخصرو: ن إلا أن يكو 
الأباعد أحوج؛ وهذا يقتضى أن اسم مواليه يتناول جميعهم. 

وروى سحنون وعيسى عن اين القاسم فى العتبية: إن بين من أعتق خاصة, وإلا 
فكلهم مواليه. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: أن قول مالك اختلف فيه فقال مرة؛: 
يدخعل فيه موالى ابنه. وقال مرة القول الذى ذكرناه. 

وقال ابن للاحشون وابن حبيب عن ابن القاسم: إن كان مواليه ثمن يحاط يهمء فهر 
لمن أعتق خاصة»ء وإ كانوا كثيرًا بجهولين» ولم يقل عتاقة دتمل قيه موالى ال موالى 
وأبنازهي وموالى أييه وابنه وأخيه. 

وروى ابن عبدوس عن على عن مالك فى الذى يوصى مواليه: يدخمل موإلى الموالل. 


مسألة: ومن أوصى لواليه» وله أنصاف موالء ففى العتبية من رواية أصيغ عن ابن 
وهب: يعطى نصف ما يعطى المولى التام. ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك. 

ووجه ذلك أنهم إئما يستحقون باسم الولاءء فاختص العطاء يذلك. 

مسألة: من أوصى لمواليه» دحل فى ذلك من يعتق يعده من مدبرء رواه عيسى بن 
اين القاسم. 

وقال عبدالملك: ومن أوصى يعتقه بعد موته. وروى ابن وهب عن مالك فى 
الجموعة: يدخل فى ذلك أم ولد وهذا لأنهم يعتقون.عوتى فهم حين وحوب 
الوصية من الموالى. وقد بين ذلك عيسى» فقَال فى المدير: إذا تحرجوا من الثلث. 

مسألة: وأما المعتق إلى أجل والمكاتب» ففى الموازية ابن القاسم إن عتقا قبل القسمة 
دحلا فيه» وإن سبقهم القسمء فلا شىء لهم. وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: 
يدحلان مع الموالى بالسواء» فما صار للمكاتب والمعتق إلى أحل وقف لهما. 

فإن أدى المكاتب وأعتق المؤوجلء أخذه وإلا رد إلى بقية الموالى. وروى ابن وهيب 
عن مالك فى المجموعة: إن كان عتقهم قد حان أ عتقوا قبل ذلك دخلوا معهمء فإن 
لم يكن ذلكء فلا شىء لهم؛ لأنهم حينئذ عبيد. 

مسألة: ومن أوصى لواليهء ولهم موال أنعم عليهمء وموال أتعموا عليف ففى 
للجموعة والموازية عن ابن القاسم وأشهب: أنه للذين أنعم هو عليهم. وقال عبدلللك: 
هو لأحقهما وبه وأشبههما بالعطيةء فإ اشتيهاء فهى يينهما نصفان. 

فصل: والذى يقتضيه الفصل على تأويل مالك؛ أن الوصية للوارث ممنوعة؛ لما فيها 
من تفضيل بعض الورثة بغير ما يجب له يالآية النى تضمنت فريضة كل وارث. 

مسألة: ومن أوصى لابن وارثة» أو لأحد من قرابته يظن أنه يرجع إلى الرارث» ققد 
روى يحى بن يحى عن ابن القاسم: ذلك نافذ» وقاله مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه وصية لغير وارث» وما يظن يه من صرف ذلك إلى الوارث لا عع 
الوصية له؛ مقتضى ملكه لما أوصى له يه أن يعطيه لمن شاءء فإن اقتضى ذلك الموصىء 
فهو الأتمء ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعى» وهذا وجه من التعلق بالذرائع. 

هسألة: ولاعين على اللوصى له أن الوصية ليست على وحه التوليج قاله أصبغ. 


ووحه ذلك أنها تهمة فيما لا يمكن الاحتراز منهء ولا المنع. 


فرع: وإذا صرفه اللوصى له به إلى الوارث» جحاز ذلك» وكان للوارث أخذه أو 
تركه؛ قاله أُصْبِعْ فى الواضحة. 

وحه ذلك أن صورة الهبة المبتدأة» فليس فيه ما يتحقق يه التوليج الممنوع من 
وسواء كان الموصى له به من أهل الغنى ثمن يرى أن الموصى لم يقصد أن يوصى له يه 
أو ممن تظن به الجاحة. 

ووجه ذلك أن الوصية لا تنافى الغنى ولا تختص بالفقرء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن أوصى لعبد وارثه فإن كان بالشئ اليسير كالثوب ونحوه. زاد اين 
المواز عن ابن القاسم وأشهب: والدينار ونحوهء فذلك حائز ثما يرى أنه قصد به رفقه. 
وأما يالشى الكثيرء فذلك مردودء إن لم يجزه الورئة. 

وروى ذلك كله أشهب وعلى بن ياد عن مالك» ولم يجوز أبو حنيفة والشافعى 
قليل ذلك ولا كثير. 

ووجه ذلك أن الكثير يرى أنه لم يقصد به العبد؛ وَإِنما قصد به سيد وهو وارث 
لأن للسيد انتزاعه من العيد. 

فرع: وكذلك الوصية لأم ولد وارثه قاله اين القاسم وقال أشهب وابن القاسم 
فى الجموعة: وكذلك المكاتب إلا أن يكون مليّا يقدر أن يؤدى» فذلك جائز له. 

مسألة: ويجوز آن يوصى لعبد نفسه ولمدبره ومكاتيه ومعتقه إلى أحلء ومن ملك 
بعضي ولأم ولده بالقليل والكثير؛ لأته ليس منهم وارث. قال ابن القاسم: ولا ينزعه 
منه الورثة؛ لأنهم إذا اتتزعوه منه» فكان وصيته لم تنفذء فاستحسنت أن يقر بيده حتى 
يتتفع بهء ويطول زمان ذلكء فإن أرادوا بيعه باعوء وقاله مالك. 

مسألة: ومن أوصى -خربى» فقد ذكر القاضى أيو محمد فى إشرافه: تجوز الوصية 
للمشركين» أهل حرب كانوا أو أهل ذمة. 

قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: طمن بعد وصية يوصى بها أو دين» 
[النساء: 17]:. ومن جهة المعنى أن كل من جاز تمليكه لغير الوصية» حاز يالوصية 
كالدذمه والمستأمن. 


مسألة: وإنما يراعى فى ذلك أن يكون وارثا يوم الملوت» فلو أوصى لغير وارث. ثم 
كان وارثًا لبطلت الوصية» ولو أوصى لوارثء ثم كان غير وارث لصحت له الوصية. 

وقد روى سحتون ومحمد بن خالد عن ابن القاسم فى امرأة أوصت لزوحهاء ثم 
طلقها اليتة» ثم مانت: إن كانتء علمت بطلاقهء فالوصية حائزة» وإن لم تعلم بذلك» 
فلا شىء له. قال ابن القاسم: وبلغنى ذلك عن مالك؛ لأنها كانت تظن أنه وارث. 

وقال أيضًا فين القاسم: له ذلك علمت أو لم تعلم. 

ووجه القول الأول ما احتج به من أنها أوصت ء وى قرى أنه وارث؛ فلم ترد 
الوصية. 

وجه القول الثانى أن الوصية للوارث على المواز حتى تردء وكذلك إذا أجازها 
الورثةء فهى عطية من الملوصى دوذ الورثئة والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أوصى لابنه» وهو عبد أو نصرانى» فلم يمت حتى أعتق أو أسلم بطلت 
الوصية؛ وكذلك لو أوصى لامرأة» ثم تزوجها فى صحتهء ثم مات» وهى زوحةء 
يطلت الوصية. ولو أوصى لهاء وحى زوحة: ثم طلقها قبل أن يموت, نفذت الوصية 
لها. 

مسألة: ولو وهب غير وارث قى صحتف فحاز الهبة فى صحته؛ ثم صار وارنّاء 
فذلك له جائز من رأس المال؛ قاله أشهب»: ولو وهب أنحاه قى مرضه هبة وقيضها 
المعطى» وهو غير وارث» ثم صار وارنّا فالهية باطل؛ قاله أشهب. 

ولو وهب امرأة هبة فى مرضهء ثم تزوجهاء فمات من ذلك المرضء فالوصية جائزة 
فى ثلثه؛ لأنها لا ترثء ولو أقر لابنه النصرانى بدين فى مرضه» ثم أسلمء فذلك كله 
حائر. 

ووجه ذلك أن الإقرار بالدين حق فى ذمته» فروعى ثبوته حين الإقرار به وهو لم 
يكن وارثا ذلك الوقتء وليس كذلك الهبة فى المرضء فإئما ينظر فيها بعد الموت» 
فلذلك اعتبر يحاله حين الموت. 

فصل: وقوله: «ولا وصية لوارث» إلا أن يبيز الورثة» يقتضى أنها مردودة إذا منع 
ذلك الورئة» قمن أوصى لوارث» ولم يوص بغير ذلكء وأراد الورشة رد الوصية» قهو 
.كنزلة من لم يوص» ويقتسم الورثة التركة على سنة الميراث. 
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وإن كان أوصى لوارث» وأوصى مع ذلك لأجنبى؛ فقد قال القاضى 
الورثة يحاصوت الأجتبى كوصية الوارث: قما حصل للأحنبى؛ وما حصل للوارث رجبع 
ميرانًا. وقال الشافعى: يبطل حق الورثة. 

والدليل على ما تقوله أن اميت اشترك مع الأحنبى فى القلثء فلم يكن له جميعه 
كما لو أشركه غير وارث» وهذا الذى قاله أبو محمد يحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه لا 
يخلو أن يكون مع الوارث اللوصى له وارث غيره» أو لا يكون له وارث غيره. 

فإن كان له وارث سوا فقى كتاب ابن المواز عن مالك وأصحابه: أنه يصاصص 
الأحتبى فى الثلث؛ قما صار للأجنيىء تقد لهء وما صار لاولرث رحع ميرانا. 


أيو محمد: إك 


فإن لم يكن معه وارث غيرهء يعلم أنه أراد تفضيله عليهء فلا يحاص بذلك. وكذلك 
لو أوصى لدميع ورثته مع الأحتيىء وقد استووا فى الصفة» وسهام الميراث» إلا أن 
يكون الورثة ذكورًا وإناثاء وساوى بينهم فى الوصية» فقد محص الإناث» قيحاصصن 
الأأحنيى ‏ 

وعاذا يحاصصن؟ روى أصبغ عن ابن القاسم فى الموازية فى ابن وينت أوصى لكل 
واحد منهما .مائة: وأجنبى عائة؛ أن الابتة تحاص الأحنبى بخمسين؛ وهى التى زادها 
على مورثهاء لما أعطى الذكر مائة» وكان يجب لها خمسون. وقال غيره من أهل العلم: 
تحاص بثلث المائة؛ لأن موروثها من مائتين ثلا مائة» فتحاص بالزائد» وهو ثلث مائة. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية قيمن أوصى بثاثة لقومء وأوصى بطعام أن يحسس 
لعياله كلهم يأكلونه؛ قال: فلا شىء للموصى لهم بالثلث فى الطعامء ولهم ثلث ما 
سواهء والكلام فى الطعام للورثة؛ لآن بعضهم أوفر حظًا من بعضء وبعضهم أكثر 
أكلاً من بعضء فإن سلموا ذلك» وإلا قسموه على مواريثهم. 

قال الشيخ أبو حمد: انظطر معنى هذاء وقد تقدم عن مالك أنه يحاص الورثة الأحنيى 
عتد اتلاق أتصيائهم بى أراد القليل النصيب إلا أن يعنبى أنه أوصى لعياله بقدر 
مواريثهم. 1 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ورحه ذلك عندى أنه لما أوصى بالطعام لأعلى 
فهو اسكتاء من ثلثهء فلا حظ له فيه للأجتبى الموصى له بالثلث» سواء فاضل بين ورئته 
فى الطعام أو ساوىء وإا تكون المحاصة فى:غير المعين» والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ومن أوصى لوارث؛ فأنفذت وصيته؛ ثم قام بعض الورثة: ققال: لم أعلم 
أن الوصية لا تجوز له فقد قال ماللك فى المواز: يحلف أنه ما علم» ويكون له نصيبه منه. 

ووجه ذلك أن مما يجهله كثير من الناسء فإذا كان مثله يجهل هذا حلف علبى ما 
أنكره من ذلك» وقضى له به. 

مساآلة: ومن أوصى لوارث بعبد أو مال. وقال: إن لم يجزه ورثتىء فذلك فى 
السبيل أو هو حرء ففى المجموعة عن أشهب واين ناقع وعبداللك: ذلك باطل؛ لأنه 
مضار بالورثة إذ منعوه ما لهم منعه. وبه قال مالك وربيعة. ولو قال: عبدى حر» 
وثلث ملى فى السبيل؛ إلا أن يجيز الورثة لابنى» فهذا يجوز على ما قالء وقاله مالك 
واين وهب وابن القاسم وابن كنانة وابن نافع وهو قول المدنيين. 

قال أصبغ: وأنا أقوله استحسانًا واتباعًا للعلماءء وأما القياس» فهو كالأول. وقال 
أشهب: لا يجوز وهو من الضرر كالأول- 

ووحه قول ابن الاسم أنه إذا قال::عبدى حر إلا أن يجيزه الورثة لابنى» فإن وصيته 
إنا باشرت الحرية» وإنما يكون تصييره إلى الوارث من قبل الورثة» فجازت ذلكء لأنها 
ليست بوصية منه للوارث» وإذا قال: هو لوارثى» قإن منع ذلك الورثة» فهو حخرء فإها 
باشرت وصيته تصييره إلى الوازدت» فلم يجز؛ لأنها وصية محضة لا للوارث. 

عسألة: ومن قال: عبدى لفلان» وهو أكثر من الثلث» فإن لم يجز الورئة» فهو حرء 
فذلك جائرء وهو حر. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد ما حمل الثلث» وذلك أن ذلك المقدار يجوز فى الوجهين 
جميعاء لكنه لما شرط أن منج الورثة من إنفاذ جميعه لفلان أن يعتقء» ووحد المنع منهمء 
رد العتق على ما شرطء ولما لم يجز الورثة جميعه عتق منه ميلغ الثلث؛» كما لو قال 
ابتداء: أعتقوا جميع هذا العبد؛ فلم يجز الورثة» فإنه يرد إلى الثلثء والله أعلم واحكم. 

فصل: وقوله: ووإن أجاز له يعضهمء وأبى بعضء جاز له حق من أجاز مبهم. دون 
من لم يجزه معناه أن يكوف للرحل ثلاثة من الولد؛ فيوضى لأحدهم يوصية؛ فيجيز أحد 
إخوته: ويأتى الآخر فإنه يجوز له حصة المجيز من تلك الوصيةء وترد حصة الآبى. 

قَال: ومّيعت مَايَكًا يَقُوك: فى الْمَرِِض الُنِى يُوصى» َيُسْتَاَذِنُ وَرََهُ فِى 
وَصيئيه» وَْرَمَرض' ليس له من مَل إلا تله يدون لَه أن موصيئ ليشضٍ وريه 
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قال: فَأمًا أن يَسْتَأَذِن وَرَكنَهُ فى وصرية يُوصى بها لوَارِثٍ فى صحيد» يدون كَّ 
إن ذلِكَ لا يلرَمُهُم وَلِوَرَتَتِه أَنْ يَرْدُا ذلك إن شاعواء وَِكَ أن ابكل ا كه 


مسجيسًا كال أَحَقّ بستميع مَللوه يَصنعٌ فيو ما ضَامَه إن شَاءَ أن د يحرج مِنْ حَمِيعِهِ ميعه 
خرج فِيتَصَدُقْ به أو يُعْطِيهِ مَنْ شاد نما يكو ايداف وله نَهُ حَائرًا عَلَى الْوَرَنَةٍ 


نوا لَه جو يصب عله مَل ولا مو لَهُ َي إلا فى 5 وَحِنَ هُمْ أَحَىّ 
بت مَالِهِ ينه هدك جين يَحُورُ علوم أَدْرهُمْ وما ونوا لَهُ به قإِن ؟ مَل بَعْضٍُ 
و :لَه مرق ين تنطرة لوقف ْمَل نملا فى ف َك يك 


َه رد علَى من وَعبَهُ إلا أذ يفول آ َهُ امت فلالا ليعمْضٍ وَرَكيِهِ ضيف وقد 


- حيبت أن نهب لَهُ مِيرافَكَ» ََعْطَاه ياه قن ذَلِكَ جَارٌ إِذا لا 


وعادة 


3 إن وَحَب لَهُ يرانك ثم أنقذ الْهَالِك يَعْضَدُ وَبَقِى يَعْض» فَهْرَ رد عَلّى 
الى وَعَبّ دحم ليه ما بَقَىَ بَعْدَ وقَاة اذى أغْطية”©. 

الشرح: وبيات ذلك والله أعلمء أن إجازة الورئة تكون فى وقنين» أحدهما: بعد 
موت الموصىء وهى التى تقدم ذكرهاء واتفق العلماء على جوازهاء والوقت الآخر: 
قبل موت الموصىء وذلك فى حالتين» إحداهما حال الصحة؛ والثائية: حال كرض 

فأما حال الصحة» فلا يخلو أن يكون لسبب أو لغير سبب» فإئما كان لسبب كالغزو 
والسفر» ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن أذن له ورثته عتد خروجه 
لغزو أوسفر أن يوصى بأكثر من ثشه: فقعل؛ ثم مات فى سقره: إن ذلك يلزمهم 
كالمريضء وقاله ابن القاسم قال أصبغ: قال لى ابن وهب: كنت أقول هذاء ثم 
رجعت إلى أن ذلك لا يلزمهم؛ لأته صحيح. قال أصبغ: وهو الصحيح. 

وحه القول الأول أنه سبب الوصية غاليًا كاكرض. 


(1) ذكره اين عيد الير فى الاستذكار برقم 17؟0/1. 


ووحه القول الثانى أن هذه حال صحة: فلم يلزم الورثة الإحازة فيهاء كما لو كانت 
لغير سبب. فأما إن كان لغير سيب وصيته فلا حلاف فى الذهب أنه لا يلزم ذلك 
المجيز من الورثة: وله الرحوع فيه؛ لأنها حال لم تعلق فيه حقوقهم بالتركة. 

مسألة: وأما الإجازة حال المرض» فلا يخلو أن تنخطلل بين وصيته ومرض وفاته 
صحةء أو لا تتخللهما صحة؛ قد روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى للرازية: الورثة 
يجيزون للمريض الوصية يأكثر من الثلث. ثم يصح ثم يعرضء فيموت أن ذلك غير لازم 
لهم؛ لأنه قد تخلل الأذن والوفاة لا يصح فيها الأذن كما لو أذنوا فى الصحة. 

فرع: وهذا يلزمهم اليمين أنهم ما سكتوا رضًا يذلك. قال ابن كنانة: يلزمهم 
يذلك. 

ووجهه أن صورة السكوت عن التعيين صورة استدامة الرضاء فتلزمهم . اليمين أنهم 
لم يرضوا به فى امرض الثانى. 

مسألة: فإن لم يتلل يبن الإذن والوفاة وقت صحة؛ لزم ذلك الورثة. قال القاضى 
أبو محمد: وذلك فى المرض الموف. 

وقال أبو سحنيفة والشافعى: لا تلزمهم الإجازة إلا بعد موت الموصى 

وقد روى حو ذلك فى المجموعة عن عبدلللك فى مريض باع عبدًا بأقل من قيمته 
بأمريون» قإنه لا إحازة للورثة قبل الموت» إذ لا يعلم لعل غيرهع باثه. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حال تعتير فيها عطيته بالثلث» فلزمت الإجازة كبعد 
الموتء واحتج مالك لذلك ا ذكره فى الأصل أنه لو لم يلزم ذلاك الورثة لكان سييًا 
لمنع الموصى من الوصية بالإحازة لوصيته للوارث. 

ذا نات وقد فصر على :تلك الطلية رتحمر ول /أبازة: تمسر بقلل لومي لي 
أباحها الشرع له والاعتماد فى ذلك على إثبات أنه وقت إجازة؛ ويذلك يفارق حال 
المرض حالة الصحة؛ لأن حال الصحة ليس محال إجازة لما ذكر من أنه لم يتعلق بعد حق 
الورثة يماله» ولا حجروا عليه فى ثلثه. 

وأما حال المريض حال تعلق حق الورثة.عاله» وغروا عليه فى ثلثة» وإنما يكون أفعاله 
فى ثلثه كبعد الوفاة. 

فرع: وفى المجموعة لابن القاسم عن مالك: إثما يلزم إذن الوارث للمريض إذا كان 
يائنا عنهع قأما بناته الأبكار وزوجاته ومن فى عيالف فله الرجوع بعد موته. 


قال ابن القاسم: وليس للسفيه إذن» ولا لليكر. 


قال ابن 'كنانة: إلا المعنسة, فيلزمها وأما الزوحة؛ فد تخاف من موحدته وليس 
يسلمها ذلك كالتى تبتدئه.وقال أشهب فى الموازية: ليس كل زوحة لها أن ترجع فرب 
زوجة لا تهاب ولا تخاف منه. فهذه لا ترحع» وكذلك الابن الكبير» وهو فى عيال 
أبيه» فلا رجوع له إذا كان ممن لا يخدع. وقال ابن القاسم: لمثل هؤلاء أن يرجعرا إذا 
كانوا فى عياله. 

ووحهه أن من كان فى حضاتته يخاف أن يقصيه؛ ويقطع معروقه عن إن لم مجر 
له فيفعل ذلك تقصيًا لمسرته: واستدامة لصلاح حاله معه» وهو لا يريد الإحازة» فكان 
له الرجوع فى ذللك؛ والله أعلم وأحكم. 

وقال القاضى أبو محمد: لا يلزم الإذث من كان فى عياله؛ ولا من له عليه دين يضاف 
أن يلزمه به أو يكوت سلطانًا يرهبه» ونمو ذلك. 


فصل: وقوله: ووإن سأل ب بعض الورئة أن يهيوا له ميرائه حين تحضره الوفاة» 
فيفعل» ثم لا يقضى فيه الهالك ضيئّاء فإنه رد على من وهبه». وقد رواه عنه ابن 
القاسم وابن وهب فى المجموعة. قال عنه ابن وهب: إلا أن يكون سمى له من يهبه له 
من ورثت قذلك له. 

ومعنى ما ذكر فى الموطأ أن يقول له: إن فلانا لبعض ورثتهء ضعيف» وأحب أن 
تهب له ميرائك» فيفعل» فإن ذلك جائز, : 

ووحه ذلك أنه إذا استوجب ميرائه دون تسمية فإنما يستاذنه فى أن يصرفه فى 
وحوه يريدها الوارث أو غيره؛ لا ليبقى على ملكه بعد موت فإن ذلك لا يصح فيه. 
فإذا مات الميت» لم يحدث فيه حدنّاء فقد مات قبل أن يتقذ ما استأذن فيهء فيرع إلى 
مستحقه؛ إلا أن يسمى له الموهوب لهء فقد بين الوحه الذى سأله إنفاذه فيه وقد وبجمد 
الإنقاذ من الوارث الواهب. 

ولو قال: أعطنيه أوصى به لفلان: فقد روى ابن عبدالحكم عن مالك فى الوازية: 
إذا أذن له أن يوصى به لوارث آخرء فإن أنفذه مضىء وإن لم ينفذه؛ فهو رد. 

قفصل: دولو وهب له ميرائه» فأنفذ الهالك بعضه. وبقى له بعضء فهو رد على 
الواهب» يريد أن يوصى يبعض ما وهيه إياه من ميرانه؛ وييقى بعضه لا يوصى فيه 


بشىى فإن ما أيقاه دون وصية راجع إلى الوارث الواهب على حككم الميراث الذى 
كان عليه. 
قَالَ يحيى: وسَيغت: يَقَولُ فِيمَن أوصى برصيّق هَذَكَرَ أنه قَدْ كان أغْطى بض 
ورثيه شيا لَمْ يِه فَأنَى الوه أنذ يُجيرُوا دَلكَ: فَِّ ذلك يَرْحَعْ بلَى الْوَرَمةٍ 
يراثا على كتاب اللو؛ لأذ اميت لَمْ يُرِدْ أذ يَقَمَ شي يِنْ لِك فى تليق رلا 
يحاص أل الْوَصّايَا فى قو بشتئء من فلِلق0©. 
الشوح: وهذا على حسب ما قال أن من أوصى يوصية» يريد فى مرضه. فذاكر فى 
وصيته أنه قد كان أعطى بعض ورثنه شيا لم يقبضهء فإن ذلك ليس لمن ذكر أنه كان 
أعطاه إياه» ولو أقر له يها قال الورثة لأنها عطية ذكر أنها كانت فى الصحة: فتبطل 
.عرض للوصى قبل القبض»؛ وإنها أقر به فى حال حكم العطية فيها حكم الوصيةن ولا 
تصح الوصية لوارثء فبأى الخالتين اعتبرت إقرارهء بطل. 
مسألة: ومن أشهد فى مرضه فى جارية له أنى كنت أعتقتها فى الصحة وتزوجتهاء 
وأشهدكم أنها طالق ثلاثاء فلا تعتق بذلك فى ثلث ولا غيره» ولا صداق لهاء ولا 
ميراث إلا بأمر يثبث فى الصحة من العتق ثم التككاح إلا أن يقولل فى مرضه: أمضوا 
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قال ابن عيد البر فى التمهيد :4٠١/4‏ هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة» عن مالك مرسلاء 
ورواه سعيد بن أبى مريمء عن مالك» عن هشامء عن أبيه؛ عن أم سلمة: والصواب: عن مالك 
ما فى الوطأ ولم يسمعه عروة» من أم سلمة؛ وأا رراه عن زينب ابنتهاء عنها كذلك قال بن 
عيينة» وأبو معاوية» عن عشام. 


َم لله َلك الطايف عَدَاء فَأنا أذلك علَى ال غيِلانَء فَإِنهَا تيل بأربع وكُذيرٌ 
تمان فَقَالَ رول الله 2 ولا يدان مؤُلاء ط ك5 

الشرح: قوله: وإن خشًا كان عسد أم سلمة زوج النبى وك و قال ابن حبيب: 
المحنث هو المؤنث من الرجال» وإن لم تعرف فيه الفاحشة» وهو مأخحوذ من تثنى 
الشىء وتكسره. والمحنث المذكور فى الحديث اسمه هيتء وكان مولى لعبدالله ين 
أبى أمية أختى أم سلمة» وكان يدل على أزواج التبى 8ق ولا أرى ذلك لقول الله 
عز وجحل: «إولا يبدين زينعهن إلا مبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهسن» [الدور: ١73]ء‏ 
إلى #أولى الإربة من الرجاله [التور: .]2١‏ 

قال عكرمة: هو المحنث الذى لا يقوم لدء يريد العنين: وقيل هو الشيخ الهرمء 
والختثئى والمعتوهء والطفل والعنين. قال ابن عباس: هو الأحمق الذى لا حاحة له به فى 
النساء. وقال مجاهد وقتادة: هو الذى يتبعك ليصيب من طعامك» ولا يريد النساى ولا 
يهمه إلا بطنه؛ غلا ياف منه على النساع. 

وروى عن عائشة أنها قالت: كان رحل يدحمل على أزواج النبى َلك وكانوا 
يعدونه من غير أولى الإربة» فدحل التبى #ّْ يومّاء وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت 
امرأة» قال: إنها إذا أقبلت» أقبلت بأربع؛ وإذا أديرت؛ أديرت بثمان» فقال النبى وَق: 
وألا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلن عليكم فحجبوه. 

وقال ابن الكلبى: إن هيتا قال لعبدالله ين أبى أمية: وهو عتد النبى #ْ فى بيت أم 
سلمة: وإن افتتحتم الطائف» فعليك يبادنة بنت غيلان بين سلمة الثقفىء فإنها تقبل 
بأربع» وتدبر بثمان» مع ثغر كالأقحوان؛ إن قعدت ثبتت» وإن تكلمت تغنت بين 
رجليها كالإناء المكقوف» ورسول الله # يسمع» فقال رسول الله 8©: ولقد غلغلت 
النظر إليها يا عدو اللهء ثم أجلاه عن المديتة إلى الحمى2. 

فلما فتح الطائف تزوجها عبدالرحمن بن عوفء فولدت له بريهة» وما قيض رسول 
الله يك وولى أبو بكر كلمة فيه أن برده فأيى أن يرده؛ فلما ولى عمر قيل إنه قد 
ضعف وكبر واحتاج فأذن له أن يدل كل جمعة, فيسأل الناس» ثم يرجع إلى مكانه. 

فصل: وقوله: «فإنها تقبل بأربع» وتدبر يغمانم روى ابن حبيب عن مالك أن معنى 

(*) أرحه أبو داود حديث رقم .4١ ١19‏ أحمد حديث رقم 85769 7. 

(*) انظر: تخريج الحديث السابق. 


ذلك أن أعكانها وهى تراكيب اللحم فى البطن حتى ينعطف بعضه على بعض» فهى 
فى بها أريع طرائق» وتبلغ أطرافها إلى خخاصرتيها فى كل حانب أريع» فهى على هذا 
ثمان: وأراد العكن واحدتها عكنة» وهى مؤئئة فلذلك أتى بلفظ العدد على التأنيث. 

فصل: وقوله: وولا يدخلن هؤلاء عليكون معناه والله أعلمء المنع من دخول من 
يفطن لمحاسن النساء من المخنثين» ومن يحسن وصفغهن» ويهتيل بذلك» وأن المراد يقوله 
تعالى: #إغير أولى الإربة» من لا يتفطن لذلك؛ ويهتبل به ولا فرق عنده بين الحسناء 
منهن والقبيحة» فهر الذى أييح له الدحول على النساء. وقال سعيد بن جبير: هو الذى 
لا ينتشر ذكره. 

مسألة: وأما أولو الإربةء فعلى ضربين» ذوو محارم وأجنبيون. قأما ذوو المحارمء فإنه 
يجوز لهم الدحول على ذات محرمهم؛ ويجوز لهم أن ينظروا منها إلى سا حرت العادة 
يكشفه كالوجه والشعر والمعصمين. وقد كال مالك في الموازية: لا بأس أن يرئ الرحصل 
شعر امرأته وامرأة أبيى ولا بأس أن يقبل د ابنته إذا قدم من سفره 

ووحه ذلك كله ما قدمناه أن هذا ثما جرت العادة باتكشافه منها. وأما أن يراها 
متتحردة قلا يجوز ذلك. وفى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: ليستأذن الرحل 
على أمه وأخته» ولا يجوز أن يرى أمه عريانة. 

ووجه ذلك أن هذا ما تستره غالبا كالعورة المحففة. 

وقال القاضى أبو إسحاق فى تفسير قوله تعالى: «إولا ييدين زيتهن إلا ما ظهر 
منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن4 [النور: »»]1١‏ الظاهر أنه يريد الوحه والكفين؛ 
لأن للرأة يجب عليها أن تستر متها فى الصلاة كل موضع لا يجوز أن يراه القرباء 
وليس يجوز لها أن تظهر فى الصلاة إلا وجهها وكفيها. 

وفى ذلك دليل على أنه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك» والله أعلم يها أراد من 
ذلك: فاقتضى قول القاضى أبى إسحاق أنه منع رؤية ذوى المحارم لشعر المرأة» وأباح 
له .رؤية الوجه والكفين. 

مسآلة: وأما أم الزوجةء فجوز مالك النظر إلى شعرهاء ومنع من ذلك سعيد بين 

والدليل على ما نقوله أنها محرمة على التأبيد كالأم والأحمت. 
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مسألة: وأما من ليس بذى عحرمء فلا يخلو أت يكون الوطء مياحًا أو غير مبباح؛ فإ 
كان مباحًا له» وهو الزوج والسيد» فإنه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرهاء وتنظر هصسى 
منه إلى مثل ذلك 

وقد قال أصبغ فى كتاب محمد: من لا يحل لك فرحهاء فلا تطلع على عورتك فى 
صمحة ولا مرض» وحال ضرورة. وجه ذلك أنها نخرمة الوطء كالأحنبية. 

مسألة: ومن لا يباح له الوطء فهو على ضربين» صغير وكييرء فأما الصغير» فيجحوز 
نظره لها. 

مسألة: وأما الكبير» فعلى ضربين» ختصى وفحلء قأما الخصىء فلا يخلو أن يكون 
عبدًا أو حراء فإن كان عبدًا لهاء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يأس أن 
يدخل على للرأة خصيها؛ لأن فى نظره إلى وحهها أنه اجتمع فيه كونه ملكا لهاء 
وكوته خخصييا؛ لأن فيه من معنى التأثيث. 

فأما رؤية شعرهاء ففقى كتاب اين المواز عن مالك: يرى شعر سيدته إن كان وغداء 


وكره ذلك لذى المنظر. 
وقال ابن القاسم: إن ما تملكه من الخصيان يخلاف من لا تملكه. ولا يرى شعرها 
وزيتتها من لا تملكه » وإن كان لزوحها. 


مسألة: وأما الخصى العبد لزوجها ولغير زوحهاء ففى العتبية مسن رواية اين القاسم 
عن بمالك: أنه كره أن يدحل عليها إذا بلغ الحلم. قال ابن القاسم: لا بأس أن يرى 
وجههاء 

وروى عن مالك أيضا: لا بأس أن يرى شعرهاء إن لم يكن لها منظر. 

مسالة: وأما الحر من الخخصيان» فكره مالك أن يدحل على التساى قال عنه إيبن 
المواز: كان وغدًا أو غير وغد. 

مسألة: وأما الفحل» فإنه على ضربين» عبد وحرء فأما العبد لهاء قلا بأس أن يدعل 
على سيدته» ويرى شعرها إن كان لا منظر له. 

قال ابن المواز عن مالك: وكذلك مكاتبهاء ومنع من ذلك اين للسيبء وقال: لا 
تغرنكم هذه الآية: #إأو ما ملكت أعانكم» [التساء: ]ء إما عنى يها الإماءء ولم يعن 
بها العبيد. وقال طاوس ويجاهد: لا يرى شعرهاء ومعنى لإأو ملكت أيعانكم»؛ ممن لم 


يلغ الجلم. 


وقال القاضى أبو إسحاق فى حديث رواه نبهان عن أم سلمة «أن رسول الله و 
عهد إلينا إِذا كان عند مكاتب إحداكن وفاءعا بقى من كتايته» فاضربن دونه 
المجابي 0 

قال: فقى هذا الحديث يبان أن العبد يجوز أن يرى من سيدته مايراه ذو المحارم 
كالب والأخ لأنه لا يحل له أن يتزوجهاء وليس من ذوى المحارم الذى يجوز لها أن 
تسافر معه؛ لأن حرمته متها لا تدوع إذا يمكن أن تعتقه فى سفرهاء فيحل له تزوجها. 

والحديث الذى ذكره ليس يثابت عندى غير أنه يستقاد من ذلك مذهب القاضى أبى 
إسحاق فى المسألة: واستدل على ذلك بقوله تعالى: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الخلم منكم ثلاث مرات» [التور: 58]؛ فأحروا مجرى من لم يبلغ 
الحلمء وأمروا بالاستعذان فى العورات الثلاث خاصة؛ لأن الئاس لا يسترون فيها كما 
يسترون فى سائر الأوقات. 

مسألة: فأما عبد غيرهاء قلا يدحل عليهاء لأنه ليس يمحرم عليه نكاحها كالخر 
الأحنبى . 
' همسألة: ولا يدحل على المرأقء ولا ينظر إليها لغير ضرورة أحنبى. وأما الضرورةء فقد 
روى عيسى عن ابن القاسم فى المرأة الكبيرة الغريبة تلجأ إلى الرجل يقوم يجوائحها 
ويناولها الحاجة: لا بأس به وليدحل معه غيره أحب إلى 

وووجه ذلك أنها حال ضرورة 'كحالة الشهادة عليها 

مسألة: ولا بأس أن يدخحل على المرأة يريد نكاحها ينظر إليهاء قيل فيغتفلها من كوة 
ونحوهاء فكره ذلك. 

ووجه إباحة الدول عليهاء والنظر إليها الضرورة. ومن جهة المعنى أنه يجتاج إلى 
النظر إليها ليعلم هل توافقه صورتها ومحاسنهاء وإتما كره اغتنا أعلا ينظر متها إلى عورة» 
وإنما أبيح له النظر إلى وحهها؛ لأنه مجمع المحاسنء والله أعلم. 

مسألة: وأما الرحل يريد شراء الأمةء فإنه يجوز له أن يتظر إلى وجهها ويديهاء وصل 
له أن ينظر إلى بدنهاء روى عن على: أنه لا بأس أن ينظر إلى ساقيها وعجزها وبطنها. 
وقال: لا حرمة لها. 


(*) أحرحه الترمذى -حديث رقم 1711. أبو داود حديث رقم 781/8. ابن ماحه حديث رقم 
0؟, أحد فى السند حديث رقم 36914 1500:2844 11115 
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وروى عن ابن عمر أنه كان يضع يده بين ثديها. وروى عمن الشعبى: ينظر إلى 
جميعها إلا الفرج. وفى المدونة عن مالك ما يدل على هذا القول. 

4 - مَالِك عَنْ يُسَْى ين سير أنه قَالَ: سَمِعْتُ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: 
كانت عِندَ عُمَرَ ين الْحَطّاب امْرأة مِنَ الأنصّارء فَولَدَت لَهُ عَاصِمَ بْنّ عم م إنَةُ. 
فَارَقَهَاء فَجَاءَ عُمَرُ قَبَاء فَوَحَدَ ابنَهُ عَامِمًا يَلْعَبْ بفِناء الْمَمْجِلٍ فَأعذ يعدو 
فَوَضَعَه بَيْنَ يَدَيْه عَلَى الدب فَأَذْرَكَهُ حَدَهُ الغلام: فنارَعَتهُ لناهُ حنى أنَيَا أَبَايَمْر 
لصتي مَقَالَ عمَرٌ: التى» وفَالْسو الْمرةُ: النى» فَقَالَ أبو يَكْرِ: محل يها وييقَف 
قَالَ: فَمَا رَاِحْعَةُ شُمَرُ اكلام 

قَالَ: وسَمعت مَالِكًا يُقُولُ: وَعَذَا المي الْزِى أ به فى ذلك 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب تزوج امرأة من الأنصار» هى جميلة بنت ثابت 
بن أبى الأقلح» أخمت عاصمء كان اسمها عاصية » فسماها رسول الله يل جميلة» وقد 
قيل إنها ينت عاصم بن ثابت»ء والأول أكثر. 

فصل: وقوله: وفولدت له عاصمًا بسن عمره قيل إنها ولدته قيل وفاة النبى و8 
بسنتين» وثم إن عمر فارق فاقتضى ذلك أن يكون ١‏ الصبي فى حضانة أمه مالم 
تتزوجء فإن تزوحت» فالحدة أم الأم أحق يحضائته من أبيه» وتزوج جميلة بعد عمر» 
زيد ابن حارثة» فولدت له عبدالرحمن. 

فصل: وقوله: «فجاء عمر قباء, فوجد ابئه عاصمًا يلعب بغفداء المسجد» يقتضى أنه 
كان هناك عتد أمه أو جدته. ولعله كان عند جدته زائرّاء أو لعل أمه كانت تزوجحت» 
فاتئقلت الحضانة إلى الحدة أم الأم. 

وأصل هذا أن الفقهاء متفقون على أن الأم أحق بحضانة الولد من أبيه وغيره من له 
حق فى الحضائة ما لم تتزوج. 

وقد روى عن غمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وأن امرأة قالت: يا رسول الله إنه 
ابنى كان بطتى له وعاءء وثديى له سقاءء وحجرى له حواى وإن أباه طلقنى» وأراد أن 
ينتترعه منى: فقال لها رسول الله #ه: أنت أحق ما لم تنكحى». 


٠غ‏ - أخعرحه البيهقى: فى ستنه 5/4 ومعرفة الستن والآثار 5٠05/11‏ 


ومن حهة العنى أن الأم أرقق يالابن وأحسن تناولاً لغسله وتنظيفف والقيام بشأنه 
مع ملازمتها ذلك؛ واشتغال الأب عنه فى تصرفى فكان ذلك أرفق بالابن. 

مسألة: وهل ذلك من حقوق الأم أو الولد: فققد اخعلف عن مالك فى ذلكء فقال 
الشيخ أبو القاسم: هو من حقوق امرأة فإن شاءت أخذته. وإن شاءت تركته. وقال 
القاضى أبو محمد: فإذا قلنا إنه من حقوق الأ فلقوله #ك: وأنت أحق به مالم 
تتكحى0 

ومن جهة المعنى أنه يلحقها الضرر بالتفرقة منها مع ما حبل عليه النساء من 
الإشفاق من ذلكء والتوجه له. قال: وإذا قلنا إنه حق للولد» فادن الغرض حفظه 
ومصاحهء ولذلك يؤحذ متها إذا تزوجحتء وإن لحقها الضرر يأحذه. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله غنه: والذى عندى أن فيه حقًا لكل منهماء والله 
أعلم وأحكم. وقد روى ابن حييب عن سحنون: إن رضى الأب والأم والولد أن 
يكون الولد عند أبيهء ولم تتزوج أمهء فلا بأس بذلك» فاعتير رضا الأم والولد. 

مسألة: ونهاية هذه الحضانة فى قول مالك. البلوغ فى الذكورء ورأيت فى بعض 
الككتب لابن وهب عن مالك: أن حدها فى الذكور الإثغار. وقال الشيخ أبو القاسم 
قى تفريعه: حد الحضانة الاحتلام؛ وقيل حتى يتغر. وأما فى الإناث فلا نعلم أنه 
اختلف قوله بأن لها الحضانة إلى أن تتزوجء ويدحل يها زوجهاء إلا أن يكون موضع 
أبيها أصون لها وأمنع؛ إذا ثبت ذلك» فيختار لها الموضع الأصون. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الولد أثثى فحتى يبلغ وإن كان ذكرًا فحتى يستغئى عمسن 
يحضته ويقوم بنفسه. وقال الشافعى: إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثمانيًا ير بين أبويى 
فمن أحتار منهما كانت الخضانة له. 

وقد تعلق أصحاينا قى ذلك .ما روى عن النبى يك أنه قال: وأنت أحق به مالم 
تنكحى». وهذا الحديث ليس إسناده مما يحتج بى ولا فى هذا الياب شىء يعتمد عليه. 

ووحه ذلك أن ابن سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه والأم أشفق عليه وأصير 
على خدمته ومراعاة حاله والأب لا يستطيع تعاهد ذلك» فكانت الأم أحق بذلك إلى 
أن يبلغء وهو الحد الذى يقوى فيه ويمكته الاستغتاء عن من يخدمه 


فرع: فإذا ثبت ذلكء فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: أن الابن إذا قارب 
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الاحتلام» وأنبت واسود تباتى فالأب يضمه إلى تفسى وكان اين القاسم يؤقت فى 
ذلك الاحتلام. قال الشيخ أبو إسحاق: حده أن يحتلم الذكر صحيح العقل والبدن. 

وجه القول الأول أن الإنبات هو الذى يتظطهرء وعكن أن تثبت الشهادة عليه. وأما 
الاحتلام» فلا يعلم ذلك إلا بقول الصبى» وعكن أن يكتمه ويدعيه» فكان الإنبات أولى. 

ووجه القول الثانى أن كل أمر روعى فيه بناء الزوج فى حق الإناث» فإنه يراعي فيسه 
الاحتلام فى حق الذكور كوجوب الفرائض. 

وهذا إن كانت الأم مسلمة حرةء فإن كانت نصرانية» فقد روى ابن وهب: لا حق 
للنصرائية فى الحضانة؛ لأن المسلمة لو أثنى عليها ثناء سوء لنزح منهاء فهذه أولى. قال 
ابن المواز: الحضانة لها واحبة» وكذلك الخرة النصرانية. 

قال مالك فيمن لَهن الحضانة: سواء كن كتابيات أو مسلمات أو بحوسيات. 

ووجه ذلك أنها أم حرة خلو من زوج للابن فى حضاتتها مرقق» فكاتت لها 
الحضانة كالسلمة. 

مسألة: وإذا لم تكن فى حرز أو كانت غير مأمونة أو تضعف عنه أو سفيهة أو 
سقيمة أو ضعيفة أو مسنةء فلا حضانة لها حرة كانت أو غيرهاء قاله مالك فى الوازية. 

ووحه ذلك أن الحضانة إنما هى للرفق بالصغيرء فإذا عجزت عن القيام به عدم 
الرفق» وكان فى مقامه عندها تضييع له والله أعلم وأحكم. 

فرع: وإذا كان الابن فى حضائة أمهء لم ينع من الاختلاف إلى أبيه يعلمهء ويأوى 
إلى الأمء رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. 

ووجه ذلك أن الاين تاج إلى أن يعلمه أبوه ويؤدبه» ويسلمه إلى من يعلمه القرآن 
والكتابة» والصتائع والتصرف» وتلك معان إنما تستفاد من الأب» فكان الأب أولى 
بالاين فى الأوقات التى يجقاج فيها إلى التعلم وذلك لا ببمع الحضانة؛ لأن الحضانة 
تختص بالمبيت ومباشرة عمل الطعام وغسل الثياب وتهيئة المضجحع: والملبسء والعون 
على ذلك كله والمطالعة لمن يباشره» وتنطيف الجسم وغير ذلك من المعانى التى تحسعص 
مياشرتها بالنسا ولا يستغنى الصغير عن من يتولى ذلك له فكان كل واحد من 
الأبوين أحق نما إليه مناقغ الصبى» والقيام بأمره. 

فرع: فإن شكا الأب ضياع نفقة ابنهء فأراد أن يطعمهء فقد كتب سحتو إلى 


شحرة فى الخالة تحب لها الحضائة: فيقول الأب يكون ولدى عتدى لأعلمه وأطعمه: 
فإن الخالة تأكل ما أرزقهم» وهى مكذبة أن للب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة 
للحالة» فجعل الحضانة أن يأوى إليهاء وتباشر سائر أحواله ثما لا يغيب عليه من نفقته . 

فرع: وإذا كانت الصبية عند جدتها لم يمنع رسول عمتها من زيارتها وعيادتهاء 
ولا بمنع عمتها أن تأتيها 

قال مالك فى العتبية: ووجه ذلك أن للعمة ًا في مطالعة حالهاء ومعرفة مجارى 
أمورها وصحتها وسقمهاء وما تباشر من عملها للرحم التى بيتهماء فلها من ذلك ما 
.لا يدل به مضرة من كثرة ملازمتها. 

مسألة: وهذا ما لم تتزوج الأم قبل ذلك» فإن تزوجحت,. فالحضانة لها مالم يدمل 
بها زوجهاء قإذا دمل بها بطلت حضالتها. 

ووجه ذلك أن الصبى يلحقه الضرر بتكره الزوج له وضجره به والأم تدعرها 
الضرورة إلى التقصير فى تعاهده طلبًا لمرضاة الزوج واشتغالا بهء وذلك كله مضر 
بالصبى قبطل حقها من الحضانة. 

مسألة: ولو تزوجت الأم» فرضى الزوج أن يترك عندها الولد حولين ثم يأعذهء 
وأشهد يذلك» فطلقت قبل ذلك فحبستهء وقام الأب بالكتاب؛ فد قال مالك فى 
العتبية وللوازية: يبقى عندها إلى أن تتزوج ثائية. زاد فى العتبية: ثم رجحع؛ فقال: له 
أذ ولده. 

فرع: فإن طلقها الزوج أو مات عنهاء فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن ينتزع منها 
الولد أو بعد أن يتتزع منهاء فإن كان ذلك قبل أن يتتزع منهاء ففى كتساب ابن الموازء 
عن ابن القاسم: إن تزوحت الأم أو الددة» فلم يأحذ منها الولد حتى فارقها الزوج؛ 
فلا يتزع منهاء بخلاف أن يؤخحد منها. 

ووجه ذلك أنه يحكم بانتزاعه منها حتى يزول السبب الموجب للانتزاع وعلتىف 
كالعيب يوجد بالمبيع» فلا يحكم بالرد حتى يزول العيب. 

مسألة: فإن اتترع منها الولد قيل الفرقة.حوت أو طلاق؛ فقد قال مالك فى المدونة: 
لا يرد إليهاء وهو الذى ذكره الشيخ أبو القاسم. وحكى القاضى أبو محمد فى معونته: 
لها أذه لزوال المانع» وبه قال أيو حتيقة والشافعى. 


وجه القول الأول أن الحضانة مبنية على أن أسيابها إذا زالت» زال حكمها لزوال 
سببهاء ولم يعد كما لو تركته ايتداء ثم طليته. 

ووحه القول الثائى أن سبب انتقال الحضانة عن الأم دخول السزوج يهاء ومايجذزر 
من استضرار الولد وتبرمه بهه وشغل الأم عنهء إذا زال الزوج: فقد أمن هناء قعادت 
الحضانة. 

هسألة: ولو كان الولد مع أبيه والأم متنحية عنه؛ فقّد قال مالك فى الموازية: ليس 
لها أحذه إن مات الأب. 7 0 

ووجه ذلك أنه بتركها قد أسقطت حقها من الحضائة» والصيى قد أنس بغيرهاء. 
وتسلى عنها وصلحت حاله دونهاء لاسيما مع ما ظهر من تركها له» ورضاها بأن يلى 
غيرها أمره. 

وقد قال مالك: إذا ردته استتقالاً له ثم طليت» لم يكن ذلك لهاء إلا أن تأتى بعذر 
له وجحه. قال أشهب: مقل أن تكون مرضت أو انقطع لبنهاء وهذا مينى على أن 
الحضانة حق للم خاصة. 

مسألة: وإذا كان للصبى وليانء وتزوجحت الأم أحدهماء ففى العتبية والموازية: لا 
يتزع منها إذا كان ذلك أرفق بهء قاله اين القاسم. وقال أصبغ: إلا أن يخاف عليه 
عندها حفوة أو ضيعة أو تخلو دونه وتدعى فيكون الولى الآخر أحق به. 

وقد قال مالك فى الحدة المتزومخة: لا حضانة لهاء إلا أن يكون زوجها جد الصبى. 
قال اين وهب: لا حضانة لهاء وإن كان زوجها جد الصبى. 

وحه قول مالك أن الند ولى يستحق الحضائة» فلا يمتع الحضانة. 

وجه قول ابن وهب أن الزوج على كل حال يشغل عن الصبى» وهذا عندى غير 
مؤثر؛ لأن الأب يشغل الأم فى بعض الأحايين» ولا ينقل ذلك الحضانة عنهاء والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: إذا ثبت أن حضانة الأم تبطل يدحول زوجها بهاء فإنها تنتقل بعدها إلى 
أقرب النساء بالصبى» الأقرب فالأقرب» ويتتقل ذلك بتزوج الأم» وعدم من هو أحق 
من الأب بالحضائة من النساء إلى الأب: ولا يخلو أن يكون الولد ذكرًا أو أنثى. 

قإن كان ذكراء فإنه يتقل إلى ,من له حق فى الحضانة من أنقى أو ذكر. قال ابن 


المواز: الوصى ومولى النعمة أحق من الأم» وإذا تزوجت الأمء فالأولياء أحق بالصبيان 
والأولياء هم العصبة. 

مسألة: فإن كن إتانّاء فقد قال مالك فى الموازية: للعم واللجد أذ الصبية إذا 
نكحت أمهاء وأما الوصى إذا كان ذا ترم فهو أحق من اند والعم» فإن لم يكن ذا 
حرمء فقد قال مالك فى الموازية: كونها مع زوج أمها أولى؟ لأنه ذو خرم. 

وقال أصبغ فى العتبية: إذا تزوحت الأم» فالوصى أسحق بالصبيان؛ غلمانًا كانوا أو 
جوارى» وإن حصن الأبكار» وهو أحق من الأخ والعسم وابن العمء وإن كان رضى. 
قال مالك فى الموازية: إذا تزوجحت الأم: فالددة أحق يحضانة الولد. 

ووحه ذلك أنها أقرب؛ لأنها تدلى بالأمومة. 

فرع: إذا ثبت أن اللحدة للأم أحق بالحضانة بعد الأم؛ فإن كان لها منزل تفرد يه 
فلا حلاف فى ذلك» وإن كانت تسكن مع الأم المتزوحة» ففى الموازية عن مالك: ليس 
لها ذلك. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: للجدة أن تسكن بهم مع أمهم المتزوحة فى حححرة 
واحدق وإن أبى ذلك الأب. 

وجه القول الأول. أن كون الولد مع أمهم المتزوحة فى مككان واحد عنزلة كوتهم 
فى حضانتتهاء وهو ما اعتيد من الأزواج فيه الاستثقال والتكره والتبرم» وذلك مضر 
بالولد. 

ووجه القول الثانى أن الحضانة مختصة بالجدة» وهى المتفردة بهم فى المبيت والآكل 
ولا يضر الولد كونهم مع أمهم فى مسكنء بل رعا نالهم رفقا بهم مع استغنائهم 
بالحدة عتها, 

فرع: إذا ثيت ذلك» فقد قال فى الموازية: إن أم الأم كالآم. 

مسألة: فإن لم تكن جدة» وزالت الحضائة عنها ينكاح؛ فالظاهر منن مذهب مالك 
أنها تتتقل عنها إلى الخالة. قال محمد: وروى عن مالك أن الأب أولى من الخالة. قال 
أصبغ: وليس هذا بشىء» وهو قول مالك المعروف» أن النالة أحق. 

وحه القول الأول ما روى عن النبى وك أنه قضى بالحضانة فى ابئة حمزة بن عيد 
المطلب خالتها» وهى زوج جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنهمء وقال: والخالة أو 


ومن جهة المعنى أن الخالة مع لطف محلهاء وقربها من الصبى» وما عهد من حتوهاء 
أقدر على مباشرة حضاتته» وتناول أمره من الأب لتعذر هذه المعاتى على الرحال فى 

فرع: وخعالة الأم كالخالة» قاله مالك فى الموازية. وقال فى المدونة: إن الخالة أحق 
من الحدة للذب. 

ووجه ذلك أن جنية الأم مغلية قى الحضانة على عنبة الأب كما غليت الأم على 
الأب» ومنها تستفاد الحضانة» قلا تنتقل إلى حتبة الأب حتى يعدم مستحقها من جهة 
الأم. فقد قال ابن حبيب: ليس لينات الخالة من الحضانة شىء. 

وقال أشهب فى كتاب ابن سحنون: وعماته أولى من بنات نخالاته بالحضانة» 
فأوهم أن لينات الخالة حا من الحضانة» وقدم العمات عليهن. 

فعلى هذا التأويل إتما قدمت عليها العمة لكونها أقرب منهاء وإنما تؤثر جنبة الأم مع 
التساوى قى القعدد» والأول أظهرء وعليه اطرد قول ابن حبيب. 

قرع: والجدة للآأب أحق من الآأبء قاله فى المدونة. وفيها: الأب أولى بالحضائة من 
الأحمت والعمةء فقدم الأب على نساء جنبتء إلا ابلئدة خاصة. 

مسآلة: فإذا عدم الجدات» فقد قال أصيغ والحارث: تنقل الحضانة إلى الأب. وفى 
المدونة: الجدة والخالة أولى من الأبء والأب أولى من الأحت والعمة. وقال محمد: 
والنساء من قرابة الأب أولى أت الصبى» ثم بنت الأخ. 

قال: وهذا مطروح فى كتاب حمد. وقال ابن حبيب: الجحدة للآب, ثم الأحت» ثم 
العمة؛ ثم ابنة أخى الصبى» ثم الأب. 

وقال القاضى أبو محمد: واختلف إذا انتقلت الحضاتة من بحهة الأم: أيهما أولى» 
الأب أو قراباته» فإذا قلنا إن الأب أولى فلدّن به يدلون: والأصل أولى» وإذا قلنا قراباته 
أولى» فلأنهن أرفقء والأب لا عكته تناؤل ذلك ينفسه. 

ووحه ذلك عندى أن أصل النضاتة للتساء؛ لأنهن يباشرت ذلكء ولذلك قدمت 
الأم على الأبء فلا تتتقل عنهن إلا بعدم جميعهن» والله أعلم. 

وقد قال مالك فى الموازية: وأم أبى الأب كأم الأب؛ وظاهر لفظ القاضى أبى 
محمدء ينتضى أن على أحد القولين يقدم الأب على جميع النساء المدلين به. 


والقول الآخرء وحو كول اين حبيب» عن أصبغء يقدم جميعهن عليه ولم يختلف 
المذهب فى أن العمة وبنت الأخ» ومن كان مثلهما مقدم على من له حق فى الحضانة 
غير الأبء ولذلك قدمت الأم على الأبء فلا يتقل عنهن إلا يعدم جميعهن. 

فرع: قإذا قلنا يقدم الأب عليهن» فعدم الأبء فالحضانة بعده للأحت, ثم العمة 
قال ابن حبيب؛ عن أصبغ: ثم ابئة أخى الصبى» وليس لبنت الخالة ولا لبدت العمة» 
ولا لبدت الأخعت من المضانة شىء, وقد تقدم قول أشهب فى ذلك. 

مسآلة: فإذا عدم النساء والأب» ففى كتاب محمد: والأخ ثم الحد» ثم ابن الأنء ثم 
العم. قال حمد: والوصىء وولى التعمة أولى من الأم إذا تزوجت.- 

وقال مالك فى المدونة: مولى النعمة من الأولياء ومولى العتاقة» وابن العم من 
الأولياء وكذلك العصبة» وإما يستسقون ذلك الأقرب فالأقرب. 

ووجه ذلك أن من قدمنا ذكره قرابة وتعصيب. ْ 

فصل: وهذا إذا كانت الحضاتة مع الأب فى بلد واحدء أو يما حكمه حكم اليلد 
الواحد؛ وأما مع اعتلاف للواضعء فالآأب ومن له حق من العصبة ثولى بفالك. 

وفى هذا باباث: الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين. والباب الثانى: 
فى المسافة التى يحصل بها حكم التفرق. 

عاب 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 

قإذا أراد الأب أن يرتحل إلى بلد غير بلد سكنى الأم» يريد السكتىء فله أن يرتحل 
يولده معهء تزوحت الأم أو لم تتزوج» وإن كان إنما هو مسافر» يجىء ويذهبء فليس 
له أن يخرحهم عن الأمء قاله مالك فى المدونة. 

وقال قى الموازية: إن كان الولد يرضع؛ ذكرًا كان أو أنثى: وكذلك لو كان الولد 
كيار ما دام يقيم. قال: وكذلك لو تزوج» قولد له ففارق الروجحق شم أراد أن يتعقل 
به إلى حيث شاء ما لم يكن موضعها قريب بحيث لا ينقطع عنه خبرهم. 

ووجه ذلك أن كونه مع أبيه أحوط لهء وأثيت لنسيه. 


مسألة: والوصى فى ذلك عتزلة الأب. قال أصبغ» عن ابن القاسم فى العتبية: إذا 


كتاب الأقضية ا لس قا مس انون ها الل ماب نرم قد مضل الس ا يلم 
اتتقل» فهو أحق بالصبيان غلمانا كانوا أو جوارى» وليس لإاخخوتهم, ولا لأعمامهم 
وجدودهم منعةه. 

ووجه ذلك أنه الناظر لهم دونهمء ودون الحاضنة: وما لهم عتدهء فكان كالأب. 

مسألة: والأولياء يعنزلة الأب فى اتتقالهم معةه عن مكان الأمء تزواحت الأم أولم 
تتزوج» قاله مالك. ووحجه ذلك انهم عصبة كالاب. 

مسألة: وإن أرادت الأم الاثتقال عن الموضع الذى فيه أبوهم أو أولياؤعم. لم يكن 
لها ذلك؛ لأن مفارقة الطفل عصبته فى الدار كائتقال العصبة. 

# #ا# 
الباب الثانى: فى المسافة التى يحصل بها حكم التفرق 
وكم قدر المسافة النى لا تأثير لها وقمييزها من المسافة المؤثرة 

قال مالك فى المدونة: ليس للأم أن ترتحل بهم إلا اليريد وتحره. حيث يبلغ الأب 
والأولياء خيرهم. وقال ابن القاسم فى كتاب محمد: ليس لها أن ترحل بهم إلا مثل 
المرحلة أو المرحلتين» وقاله مالك. 

وقال ابن القاسم فى العتبية والموازية فيمن توفى عن بنت سنها ثمان سنين» وأرادت 
أمها أن ترتحل يها إلى خؤولتها على مسيرة مرحلتين» وأبى ذلك أعمامها: أن ذلك لهم 


دوتها. 
وقال محمد: أقرب ما للأب أن يرتحل فيه بالولد ستة بردء ولم ير أشهب أن تنتقل به 
الأم إلا إلى ثلاثة برد. 


وحه القول الأول أن البريد ونحوه لا يشق على الأب مطالعة ابنه فيه غَالباء وما زاد 
على ذلك» فإنه يشق تكرره لمطالعته» فلم يكن للأم إحداث هذه المضرة. 
ووجه قول ابن المواز أن ما دون ستة برد ليس له حكم السفر وإنها له حكم الخضر 
. كالبريد. ْ : 
مسألة: وهذا إذا كان الأب حرّاء فإن كان عبدًا لم يكن له أن يظعن به سواء 
كانت أمه حرة أو أمةء قاله مالك فى المدؤنة. وقال فى غير المدونة: إلا أن يكون للعيد 
ول فتظعن الأم بهم خيث شاءت. 


ووحه ذلك أنه لا يمكن المقام عليه والاستيطان معه وقد يخرجه سيده إلى بل بعيد, 
ويتكرر ذلك من جهته» فيتفرد الولد ولا تحصل له مراعاته» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو كان الأب حراء والأم أمة فعتق الولد» فإن الضانة للأمء إلا أن يباع أو 
ينكح أو يظعن الأبء قاله مالك 7 

ووجهه أنه يلزم السيد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنه كان عبد فإذا أعتقه لم يكن له أن 
يسقط عن نفسه وسائر حقوقه ولا يفرق يينه ويينها ملق الرق» فإن كان ححق الزوجية 
بعد انقضاء أمد الرق» فإن التكاح يبطلهاء وكذلك إذا بيعتء فإنه لا يلزم المشترى أن 
يؤويه معهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا حكم النكاح: فأما أم الولد الموطوءة تملك اليمين» فهل لها حضانة إذا 
أعتقت. روى ابن الموازء عن اين وهب: لا حضاتة لهاء وإنما ذللك فى الحرة: يطلقها 
الزوج. وروى ابن القاسم فى العتبية؛ عن مالك والموازية: وأم الولد أحق بالحضانة 
كالحرة. 

وقول ابن وهب عندى مبنى على أن الرق يمنع ولاية الحضانة؛ ولذلمك ليس للعيد 
حضانة ابنه فى اللعن» قإذا كان مع الرق عنع ذلك» 3 فنع الطعن أولى. 

مسألة: فإن عتقت أم الولد على أن تركت حضانة ولدهاء فقد روى عيسىء عن ابن 
القاسم: أنه يرد إليهاء فلاف الخرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمه. 
وروى عنه أبو زيد: أن الشرط لازم كاخرة. 

فصل: وقوله: وفأخدذ بعضدهء فوضعه بين يديه على الدابة»» يحتمل أن يكون أراد 
مله على وجه الزيارةء وذلك لا يمنع منه لقرب الموضع على وحه المعروف» ويحتمل أن 
يعتفد أنه ضيع تضيعًا يخاف أن يضر به» ويرى أن ذلك ييح له أخذه ويجعله أحق 

ويحتمل أن تكون أمه قد كانت تزوجحتء فصار الصبى إلى حدته» ولم يعلم عمر أن 
الحدة تبتغى حضانته: أو لعله اعتقد أنه أحق بالحضانة من المدق وقأدركمه جدة 
الغلامو. وهى السمراء بتت أبى عامرء ررونازععه إيام. 

فقد روى سفيان: عن عاصم بن عبيدالله بن عاصيمء عن أبيهء عن جده أن حدته 
عاصمت فيه جدهء وهو ابن مان سنين» وفى هذا نظر؛ لأنه قد تقدم أنه ولي قبل وفاة 
رسول الله يي بستتين» فلا يتصور أن يكمل فى خلافة أبى بكر ثمان سنين. 


كتاب الأقضية 01[ [ز [ [  [‏ 00 

فصل: وقوله: ووأتيا أبا بكروء يريد لأنه كان الإمام الذى يحكم بين الناس» وفقال 
عمر: اببى» وقالت المرأة: ابنى»ء فأظهر كل واحد منهما حجته: وسببه الذى يرى أنه 
يقتضى له أحذه. 

وفقال أبو بكر الصديق: خل بينها وبينهم» يريد أنها لما استوعيت ححتهاء ورأى أن 
المرأة أحق به قضى على عمر أن يخلى بينها وبين وتذهصب بهء وتأنسذ يحقهامن 
حضائتف والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفما راجعه عمر الكلامى» يريد أنه سلم حكمه, والتزم ما يلتزم سن 
طاعته والرضا ما قضى بد وإن كان يرى هو غيره. 

ولذلك قال مالك: وهذا الأمر الذى آحذ به فى ذلك» يريد ما أورده من حكم أبى 
بكرء رضى الله عند فى هذه الْقَضية والله أعلم. 

كر تيم نا 


العيب فى السلعة وضماتها 


معنى هذه الترجمة؛ والله أعلم» أن العيب يحدث بالسلعة بعد ابتياع المبتاع لها بيعًا 
فاسدًا يجب رده فإن ضمان ذلك العيب» وما يحدث فيها من نقص وهلاك من 
المشترى الذى قبضهاء وكذلك ما يحدث فيها من زيادة واى فإن ذلك كله للمشترى. 
ال يَخى: شيف تالكا نطو فى الكل يتاع الكامة ين اليسواد أر لتاب 
ر مضه د د لِك اليمُ غيْرَ حائز يرك وَيُومرُ الزى قَيْض السّلعة أن يَرْدُ 


ل ا ويس يَومَ َوه 


نقصّان بَعْدَ ملك 


ذَِكَ ليه وَمَلِكَ أنه صَمِنَهَا مِنْ يَوْمَّ قَيَضَهَاء فَمَا كَانّ فِيهًا مِنّْ 


كان علي فبدَلِكَ كان مَاقُها وَزيَادتَهَا لك ياد لحل يفيض المتلَة فى رمَانْ هىّ 
فيه نافقة مرغوب فيهاء مما فى زا هى” ذبه اط لا ينا أَحَدُ مْيِضُ 


الرحْل السُلعَة مِنَ الرّحُلِ فعا ِعَشرَةٍ ة انيت َيْسِيكَهًا وتَمَتهًا ظَلِكَه مم يَرُدُمَا 
ما مها ا فس له اَهب من مال الل يسع اقرز يَِضُهًا مِنةُ 


"كع 0 20 


لل يا دارأ شيعه اماد ينار ثم يردها وقيمتها يوم بردهًا 


عر نر على الى بها امم تاها م مَل وله ذَاهر ينا 
عَلَيْهِ ؤيِمّة ما فَبْض يَوْم بو 


قَالَ: وَسمًا يدن ذَلِكَ أن السارق ذا سَرَقَ الملعَة» َإنمًا يُنَظَرٌ إلَى لَمَِهَا ير" ين 
يَسرقهاه قن كَان يَحَبُ فيه الْقَطُمُ كَانُ ذَِكَ عَلَيْف ون اسلعأحرَ قَطْعْدٌ » ما فَى 
مين يُحْبسُ فيو حتى ير فى أنه وما أذ هرب المتَارقه كم يعد بد ذلك 


انيع قي ني تت عل قوب عله َم سترق» وإ متنا 
َلك السَلعَة بعْدَ لِك ولا بالى يوحب عَلّهِ قَطعّاه لَمْ يَكُنْ وحَبْ عَلَيِهِ ْم 
أحدمًا إن غَلَت َك السلمَة يمد ذيلكة». 

الشرح: وهذا على ما قال أن من ابشاع شيئًا من الحيوان أو العروض ابتياعًا غير 
جائزء يريد فاسداء فيرد لأجل فساده: فإن البتاع يرد على البائع؛ وهذا يقتضى رد البييع 
الفاسدء ولا حلاف فى ذلك. 

والأصل فيه ما روى القاسم بن محمد عن عائشة:» قالت: قال النبى #: ومن 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس من فهر ردم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المبيع كله على ضريينء ضرب له مثل كالمكيل والموزون 
والمعدودء وضرب لا مثل له كالحيوان والثياب والعروض. وأما ماله مثلء فإن هذا 
رده» يأن يرد المبتاع إلى اليائع ما أذ مته إن كان باقيّاء فإن عدعت تلك العين فمثلها ‏ 

ووجه ذلك أنه لا يفوت بفوات عينه؛ لأن وحود مغلها يقوم مقنام وجودهاء ولا 
يفوت يتغير أسواقها؛ لأن تغير عيتها لا يفيت ردهاء فبأن لا يفيتها تغير قيمتها مع 
سلامة العين من ذلك أولى وأحرى. 

مسألة: وأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب وصبر الطعام والأرضين والأشجارء فلا 
يخاو أن يكون هما ينقل» ويحول كامهيوان والثياب أو مما لا يتقل ولا يحول كالدور 
والأشحار والأرضين. 

فأما ما ينقل ويحولء فإذا فات عند المبتاع كانت عليه قيمته يوم قبضه وفواته بالزيادة 
فى عينه أو النقصان منها أو بتغير سوقه على وجه تصحيح البيع الفاسدء ويهذا قال 
مالك وأصحابه. 


.171/4 ومعرقة الستن والآثار‎ ١4171 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية ااا ااا بب01010121 1 1 ا 

وقال أيو حنيفة والشافعى: يرد ما كانت عينه موحودة» فإن فاقت رد قيمتها على 
معنى تصحييح الببع الفاسد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد بيع يقتضى أن لا يرجع المبتاع يما أنفق على المبيسع 
ولا يرد الغلق فوحب أن يكون له ثماؤهء وعليه نقصه كالييع الصحييح. 

فصل: وقوله: «فليس لصاحب السلعة إلا قيمة سلعته يوم قيضت منه وليس يوم يرد 
ذلك إليهوء يريد أنه لما قبيضها على الضمان كان له غاؤها وعليه نقصهاء وذلك يشتمل 
على تغيير البدن والقيمة. 

وقال الشافعى: يلزمه قيمتها يوم التلف» واحتج مالك على ذلك بأنه ضمنها يوم 
قبضهاء وذلك يصحح من قوله أنه لا حلاف أنها لو تلفت عينها لكان على المشترى 
ضمانها. 

قال مالك: فلذلك كان على المبتاع نماؤها وزيادتها؛ لأن من ضمن الخملة ضمن 
الأبعاض» ومن ضمن الحملة والأبعاض كان له النماء بالضمان. 

فصل: وقوله: «فقد يقبض السلعة فى زمان نفاقها وقيمتها عشرة, ثم يردها فى 
زمان كسادهاء وقيمتها ديئارء فذهب من مال البائع تسعة دنائير أو يقبضها فى زمان 
الكساد وقيمتها دينار ويردها فى زمان نفاق» وقيمتها عشرة. فليس على المبعاع أن 
يلهب من مال البائع بتسعة دنائير»» يريد أن تغيير القيمة كتغيير البدن» فكما ليس له 
أن يأخذها سليمة فيمتها عشرة: ثم يردها معيية» فكذلك ليس عليه أن يأحذها ناقصة 
فى يدتهاء وقيمتها ديتارء ويردها بعد تمامها وقيمتها عشرة» وكذلك الزيادة والتقصان 
فى القيمة. ِ 

فصل: وقوله: وائما عليه قيمتها ما قبض يوم قبضهء. يريند أن من ذلك الوقت فى 
ضمانه بعقد تراضيا ب فله ما زاد وعليه ما تقصء وأما يوم الردء فلا يعتبر بقيمته.فى 
ضمان القيمة؛ لأنه لا تأثير لردها فى الضمانء وإنما يؤثر فيه القبض وهو سببهء فكان 
الاعتيار يه. 5 

فصل: وقوله: ووتما بين ذلك أن السارق يسرق السلعة, فإنها ينظر إلى قيمتها فى 
وجوب القطع يوم قبضها بالسرقة دون يوم القطعم: يريد أن القبض بالبيع الفاسد يعتبر 
فيه القيمةء فكان الاعتبار فى ذلك بقيمته يوم القيض دون يوم الحكم كقيمة ما سرق» 
وتأثيره فى وجوب القطع؛ لأنه لو سرق ما قيمته أقل من النصابء ثم زاد عتنده على 
قيمة النصاب لم يجب به القطع. 


ولو سرق ما قيمته النصاب» ثم نقص عن ذلكه لم يسقط عنه القطعء وكذلك إن 
أخط بالبيع الفاسد ما قيمته عشرة دنانير» ثم نقصت قيمته عن ذلك» لم يسقط عنه غرم 
عشرة دنانير» ولو قيض ما قيمته ديئار» ثم بلغت قيمته عشرة دنائير لم يحب عليه غرم 
ما زاد على الديئار لزيادة قيمة المقبوض بعد القبض. 

مسألة: وهذا فيما ينقل ويحولء قأما مالا ينقل ولا يحول كالدور والأرضين 
والأشجارء فعند ابن القاسم لا تفوت يحوالة الأسواق وتغير القيمة. 

مسألة: ويفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح؛ فمن اشترى سلعة شراء فاسداء ثم 
باعها بِيعًا صحيحًا لم يرد ببعه؛ وصحح البيع الأول 

خا 
جامع القضاء وكراهيته 

1 - مَالِك عَنّْ يَسْتَى إن ستعير أ أب الدرْداءِ كنب إِلَى سَلْمَادَ الْفَارِسِي» 

أن هلم بِلَى الأرض لْمَقَدّسَةِء فكتب إِليْهِ سَلْمَانُ: إن الأنْض لا تقش آَم َنَمَا 
يق انالا عله وى نلك مشو طلا داوى» فا كنت رع ها 
لَك وَإِن كنت مُتَطيياء فَاحْدر) ن تقل إنساثاء مدل الثارٌ نكاد أبْر الدّرْداء إذًا 
قضى بَينَ الئِِء نم أذيرًا عَنهُء تظرَ إِليْهمَا وكَالَ: ارّحمَا إِلَىَ أعيذا عَلَىَّ قِصُدَكُمًا 
متطيب واللِ. 

الشرح: قول أبى الدرداء: وهلم إلى الأرض المقدسةو يريد المطهرة.ء والقدس فى 
كلام العرب المطهرء وإنما أراد موضعًا من الشام يسمى القلس» ومن سمى مسجد 
إيلياء البيت المقلس»؛ نريد اللطهرء ومعناه أنه مطهر مما كان فى غيره من المواضع من 
الكفرء وكان ذلك فى وقت من الأوقات؛ فلزمه الاسم والوصف بذلك. 

ويحتمل أن يكون معنى تقديسها تطهيرهاء أن فيها يطهر من الذنوب والخطاياء 
فيكون معنى المقدسء المقدس أهلهاء ويدل على صحة هنذا التأويل قول سليمان: وإن 
الأرض لا تقدس أحداء, ولا تطهره من ذنويهء ووإعا يقدسه عملهن. 

فيكون على هذا التأويل إما وصف أهل ببت المقدس بذلك فى وقت عملوا قيه 


. 1518/3 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١44١ 
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يطاعة الله تعالى» وكان كثير منهم أنبياء؛ وسائرهم أتباعًا للأنبياء» ولعله كان ذلك فى 
وقت أمروا .علازمته كما أمر المسلمون بالهحرة إلى المدينة» فكان سكتاها فى ذلك 
الوقت تقدس أعلهاء وتطهرهم من الذنوب. 

فصل: وتوله: «وبلغنى أنك جعلت طبيبّاو» يريد أنه يستفتى فى الدين فيفتى» 
ويعمل بقوله كما يعمل بقول الطبيب فى أمر الأدرائ وفإن كت تبرئ فتعما للكي 
يريد بالإيراء هاهتا إصابة الخق» ودفع الباطل؛ لأن الباطل» وما يضاد به الشرعء هو 
الداء الذدى يسأل عنه للستفتى لإزالتهء والإبراء منه بالحق الذى أمر الله به. 

فإن كان المفتى يبرئ قوله من ذلك» ويزيل الباطل؛ ويثيت الحسق؛ قتعما له أى أنه 
نعم العمل عمله ذلك» وعم ما له فيه من الأجر التزيل 

فصل: وقوله: ووإن كنت معطببّاو» يريد متخرصًا فيما تفتيهم يه غير عالم يوحه 
صوابهء تخاف النطأ وعخالفة الحق» وفاحذر أن تقعل إنسانا قتدخل النار»» يريد أن 
يحكم بغير الحق» فيزيد الباطل كه ويزيد إلى حد لا عكن استرجاعه» قيكون ذلك 
عنزلة قتل الطبيب لمن رام برأه» فعاناه.ما يضره حتى قتله» وفات تلافى أمره. 

ويحتمل أن يريد به حقيقة بأن يفتى على إنسان يقصل» وهو لا يجب عليه» فيدحل 
النار يذلك» وهذا فيمن يتسور فى الفتوى بغير علمء فيخطئ فيما يفتى يهء وأما من 
كان من أهل العلم فأحطأء فأرجو أن لا يتم ذلك. 

وقد روى عن النبى يق أنه قال: وإذا اجتهد الحاكم فأخطأًء فله أحرء وإن أصاب 


قله أجران». 
وروى عنه أنه قال: وسيعة يظلهم الله فى ظله يوع لا ظل إلا ظلى إمام عادلو 
الحديث. 


إلا أن العالم قد يأثم فى الخطأ إذا لم يجتهد ويحذر مواقعة النار بإغفال الاجتهاد» 
والتقصير فيه لكن ظاهر الحديث إنما يقتضى الإخبار عن فقتوى اللداهل؛ ولذلك أبر 
بهذا عن المتطيب» وهو المتسور المتخرص. 

ولذلك كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين استرحعهماء وأعاد التظر فى أمرهما 
مبالغة فى الاحتهادء ثم يقول: ومتطيبء واللهي؛ يصف نفسه بذلك على معنى 
الإشقاق والخوف ممن لم يبلغ درحة الاجتهاد ما يرضيه: والله أعلم وأحكم. 


سي سه سر 


َال سَمِعْت مالكًا يعو مَن امات عدا بميْرِ إن َيِه فى شَئْءِ لَهُ يَالّ 
للحاو رحو لاي إن اااي كه الوا إذ سَلِمَ لْمقِنُ 
َطلب سي إِحَارتَهُ لِمَا عَِلَ مَنَِكَ لِك لِسيدِ وَهْرَ الأمْر عِندنا. 

الود حا ع م ف و 
إحارة فى المعتاد, والأغلب من أحوال الناس؛ فهو ضامن لا أصاب العبد» من هلاك أو 
تقص فى بدن» وهذا للشهور من مذهب مالك. 

وقد روى ابن وهب: ليس فى العبيد يستأحرون ضمان ما أصابهمء وإن قال 
سادتهم: لم نأمرهم بالإحارة؛ إلا أن يستعملوا فى أمر مخوف كالبثر الحمئة» والهدم 
تحت جدارء فيضمنء إن لم يكن بإذن السيد. 

وحه قول ابن القاسم أن للستأجر له متعد أو فى حكم المتعدى إن لم يثبت إذن 
السيد فوججب أن يكون ضامناء كما لو تعدى على دايته» فركيها بغير إذنه. 

ووجه قول مالك أن العيد يتصرف ويعقد: ولا يعرف ححر سيده عليهء وهل عو 
ملوكء فلا يضمن باستعماله فى الأمور المعتادة» وإنما يضمن فى الأمور الخطرة الى 
فيها الهلاك غالبًا. 

قال سحتون فى كتاب ابن عبدوس: إلا أن يكرن السيد قد حجر عليه أن يؤاحر 
نقسهء وأيان ذلك بالإشهادء فظاهر قول أصحابنا المخالف لرواية ابن وهب يقتضى 
تضمين المستعمل لعدم الإذن؛ ويحتمل أن تكون رواية اين وهب مينية على ما قدمناه 
من أن الأصل حواز تصرفه حتى يعلم الحجر عليه. 

ويحتمل أن يكون سقط الضمان فى رواية اين وهب؛ لأنه استأجره» ولم يستعنه 
بغير أجرة؛ لأن الذى يقتضى حمله علىالإذن من سيده فى العملء إنما هو فى عمل 
يعوض- ١‏ 

وأما العمل بغير عوض؛ فلا يحمل عليه إلا ببينة» فمن استعمله يعوض لم يوجد منه 
تعد يضمن به؛ وإنما يكون التعدى ثمن استعمله بغير أجرء والله أعلم. 

مسألة: وإن أذن له السيد فى عمل معينء فاستؤحر فى غيره» فقد روى عيسىء عن 
ابن القاسمء عن مالك فى العبد اللثياط والنجارء يستأحره رجحل فى غير عملهء يحمل له 
شيئا أو يتقل له لبتا أو غير ذلك» فهلك العبد. فلا ضمان عليه. 


وقد يرسل إليه سيده ليبنى» فيتعذر عليه البنا فيؤاحر نفسه فى غير ذلك» فلا 
ضمان عليه إلا أن يدخله فى عمل له خعطر. قال ابن القاسم: أى يرسله فى سفر. 

مسآلة: : ولو استعمله بغير أحر فيما أذن له فيه من البناء والأسفار» فقاد قال محمد: 
يضمن إن هلك» ولو استأجره لم يضمن. 

ووحه ذلك أنه استعمله على وحه التعدى؟ لأنه إنما أذن له فى العمل بأحر قمن 
استعمله يغير أحرء فقد تعدى عليه كالغاضب. 

مسألة: فإن أذن له السيد فى العمل على الإطلاق» فاستعمله المستأجرء فإن الأعمال 
على ثلاثة أضربء أحدها: أن يستعمله فى غخوف أو سفرء فإنه يضمن ما أصايه 

قال مالك فى المدونة: قال: لأنه لم يؤذن له فى الغررء وإنما أذن له فى العمل 
المأمون» يريد المعتادء ولو أذن له فيه بعينه» لم يضمن 

والضرب اللثانى: أن يستعمله فى عمل معتاد؛ له إحارة» فهذا فى ضمان العبد فيه 
الخلاف للتقدم مع عدم الإذن. 

والضرب الثالث: أن يستعمله فى عمل معتاد؛ لا أحر له» كمناولته القدح والنعل» 
فلا ضمان فيه؛ قأله ربيعة. وحكى القاضى أبو محمد عن المذهبء ولا أحرة فيه مع 
السلامة» ولا ضمان فيه مع التلف. 

فرع: وما وجب فيه الضمان, فإن السيد مخير بين أن يضمنه قيمة العبد أو قيمة 
عمله. قاله ابن القاسم, 

ووحهه أنه قد تعدى على الرقبة» واستوفى العمل وضمانهما متنافء فكان له أن 
يطلب أيهما شاء. 

مسألة: وأما الصبى الصغيرء فقَد قال ابن القاسم: لا يجوز استتحاره. وقال مطرف 
وابن الماحشون: لا بأس أن يستأحر الغلام لم ييلغ؛ والجارية لم تحض أنفسهما إذا عقلا. 

ومعنى قول ابن القاسم عندى إذا لم يكونا معرضين لذلك. وأما إذا كانا معرضين 
لذلك» ومأمورين بهء فقول مطرف وابن الماحشون حسن؛ لأن الأكثر من الأيتام» كان 
يمنع من لا ولى له أو له ولى» ويتصرف تصرفًا لايمكن وليه أن يباشر استعحاره فيه 


لتكرره.' 


فرع: فإن كان الوحه الذى يوزء فقد قال مطرف واين الماحشون: يدفع إجارتهما 
إليهماء وييراً بذلك الدافع ما لم يكن شىء له بال» وكذلك لو عقد ذلك عليهما أخ: 
أو عم فهو .عنزلة عقدهماء ويبرئه الدفع إليهماء وله المسمىء إلا أن تكون فيه محاباة» 
فيتم إحارته. 

وإذا كان على الوحه الذى لا يجوزء فعمل فله الأكثر من المسمىء وإحارة مثلى 
فإن هلك قال ابن القاسم: عليه الأكثر مما سمى أو قيمة عملهء وعلى عاقلته ديقت 
ولذلك لم يكن فيه تخيير؛ لأن الدية على غير المستأحر. 

قال وسَعِعْت مالك يَقُولُ فى الْعَبْدِ يَكُون بَمْضةُ ًا وَبَعْضْة مُسرقًا: :لله يرقف 
مَالهُ يو ولي لَه أذ يُْوت فيه ين ونه َكل فبو» كس الور 8 
ذا ملك فَمَلَهُ لذ بق 7 لَهُ فيه الرّق. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن العبد قد يكون بعضه حراء وذلك يكون على 
وحوه: منها أن يعتق المعسر حظه منهء فلا يقوم عليه حظ شريكه لعسرهء ومتها أن 
يوصى بعتقد ولا يترك مالا غير فيعتق ثأثىء وغير ذلك من الوجوه. 

فإن هذا يوقف ماله بيده نما كان له قبل عتقهء وما اكتسبه بعدهء ولا له أن يفوت 
شيا منه بغير عوضء إلا برضا السيد إلا فى كسوته وتفقتهء من كتاب ابن لمواز وابن 
سحتون» عن أبيه. 

فصل: وقوله: ا 
يده ولا للعبد أن يفوتهء وله أن يتجر فيه وينميه فى النحارة المأمونة قى أيامه التى له 
رواه ابن نافع» عن مالك فى العتبية. 

ووحه ذلك أن تصرفه فى تلك الأيام له» وله أن يدمى ماله لحقه فيه وليس للسيد 
إزالته من يدهء ويعمل فى يومه ما شاءء يطحنء ويحملء قاله مالك. 

مسألة: وليس للسيد أن يأعذ من ماله شيئاء وإن احتاج إليه رواه ابن القاسمء عن 
مالك فى العتبية. 1 

ووه ذلك أنه مال للجرء الخر الذى فيه حق» فليس لأحد أن يفوته عليه, ولأنه لما 
لزمته نفقة من أجل الحرية أثرت فى المال» والمنع منه.عنزلة مال المكاتب» وعنزلة المال 
المشترك. 


فصل: وقوله: «ولكنه يأكل منه. ويكسى بالمعروف:, ظاهر اللفظ يقتضى أنه ينفق 
مته على جملته دون حصة الخرية» وذلك أن المال مشترك» ولذلك متع منه سق سيدهء 
فلم يكن له أن ينفق منه دون سيله. 

وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: ليس للسيد أن يأخذ من ماله شيئاء 
وإن احتاج إليهء وإث مرض العبد» قعلى السيد أن ينفق عليه بقدر ماله فيه فظاهر هذا 
أنه ينقق على نفسه فى سائر الأيام ثما يكتسب. 

فإن احتاج إلى أن ينفق منه لمرض» قعلى السيد أن ينفق على -خصته؛ ويتفق العيد مسن 
ماله على حصته الحرة؛ لأن المال إنما يكتسبه وينميه فى زمن يعمل فيه يحزء الخرية» 
والله أعلم. 

ولعله أراد أن العبد المريض الذى ينفق السيد على حسته مبه لم يكن له مالء 
فلذلك لزم السيد أن ينفق على خصته منه. ' 

مسألة: وهذا إذا كان مقيمًا معه» فأما إن أراد السفر به إلى حاجتهء فأجير العيبد 
على الخروج معه: فقد قال ايبن حبيب وابن الموازء عن مالك: على السيد كراوه 
ونفقته. زاد ابن حبيب: وإحارته فى أيامه حتى يبلغ أو يستقر قراره؛ وعكنه العمل 
والكسب وإلا فالنفقة على السيد حتى يقدم به. 

ووجه ذلك أن سفر السيد أبطل عليه عمله فى أيامه: فكان عليه حبر ما أتلقه عليه 
بسفره» وكانت تلك الأيام كلها فى خدمة السيد: فكان عليه حق ما للعبد منها. 

مسآلة: وليس للعبد أن يسافر إلا بإذن السيدء قاله ابن المواز واين سحئون» عن أبيه. 

ووجه ذلك أنه ليس له الذهاب لق السيد فيهء وحكم الرق أغلب. 

مسألة: ولو أراد السيد أن يسافر بهء ففى الموازية: له ذلك فى الأمر القريب» وأما 
ما بعد فقال مالك فيهاء وفى العتبية من سماع ابن القاسم عنه: يكتب له القاضى 
كتابًا إن ختاف أن يباع أو يظلم. 

وقال فى كناب ابن الواز: وهذا إذا كان السيد مأموناء قال عنه أشهب: وكات 
العبد غير مستعرب. وروى ابن كتانة» عن مالك فى الواضحة: لا يكون له ذلك حتى 
يكون السيد مأموثاء والعبد مستعريا وروى عنه ابن القاسم: إذا كان العبد مستعرياء 
فذلك له. 


وإن كان السيد غير مأمونء كتب له القاضى كتابًا فيما بعد وبه أخذ ابسن القاسم. 
قال أشهب: قد يتبغى أنه ليس ذلك للمأمون ولا لغيره» قال عنه ابن حبيب: وإن كان 
العيد مستعريّء وقال عنه ابن المواز وابن حييب: لأنه ملك من نفسه ما يملك الشريك» 
فلا يساقر يه إلا برضاه. 

وحه قول مالك ما قاله فى العتبية سعطون.» عن-ابن القاسم: إن الحرية تبع للرق فى 
هذاء كما تبعه فى الحدود والشهادة وغيرهما. 


ووحه مراعاة أمان السيء أنه المالك له والذى يخاف من حهته. 

ووحه مراعاة استعراب العبد: أنه إذا كان مستعرباء لم يعم عليه ذلك إلا عما يتم 
على سائر الأخرار؛ لأنه يبون عن نفس ويقوم بحجته, فإذا كان أعحميًا وغداء حرق 
من ذلك عليه ما لا يعرفه ولا يفهمه حتى يقع فيه ثم لا عكنه أن يعرب عن تفسه. 

مساألة: وهذا فى سفر التجولء فأما سفر التتقل من يلد إلى بلدء فإن كان يتتقل إلى 
حاضرة» قضى على العبد يذلك» وإن كرهء وإن أراد الانتقال إلى قرية ليس للعبد فيها 
عمل ولا مكسبء فهو مثل السفر. 

ولها عندى وجه على قول من لا يغلب الرق على الحريةء وذلك أن السيد له غاية 
. يرحع منهاء ويعتد منة للسفر على السيد. 

وأما الانتقال» فإن كان يوضع له فيه مكسب وتصرفء فلا مضرة عليه فى ذلك: 
وإن كان .كوضع لا مكسب للعبد فيه فذلك مبطل لظ الحرية؛ وأما على من يغلب 
الرق» فلا يراعى ذلك والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن للسيد من خدمة العبد بقدر ماله فيهء وللعبد بقدرما 
فيه من اللخرية» واقتسام ذلك بيئهما على حسب ما يراه الناظر من الرفق» وإزالة الضرر 
يومًا بيوم أو جمعة بدمعة أو شهرًا بشهرء حائز. ورواه ابن حبيب غن مطرف وابن 
الماحشون: والشهران كثير. 

قال مالك فى العتبية والموازية: وقد قيل له للمعتق ثلئه حظ فى كل يوم أو جمعة, 
فقال: لاء ولكن من كل شهر ثلثه أو كل ثلاثة أشهر» شهر. 

قال مطرف وابن الماحشون فى اقتسام العبد الدنىء» أو الأمة للخدمة, أو الغزل 
يكون يومًا بيوم» وأما العبد النبيل التاجر أو ذو الصنعة؛ أو الأمة شأنها الرقم» وشبهه 


من العمل المرتفع» فلا تقسم الخدمة فيهما يومًا بيوم لما فيه من الضررء ولككن شهرًا 
بشهر وجمعة جمعة. 

وأما عبد المخراج فلا خير فى قسمة عبراجه مشاهرة: ولا بأس أن يقتسماه يومًا 
بيوم إذ لا خعطر له: وقاله مالك. وقال ابن المواز: لا يجوز فى يوم بيوم ولا غيره. 

وجه القول الأول أن المقصود من عبد المسراج مبلغ الخراج: وذلك يختلف بطول 
المدة ويقرب فى قصيرها. 

ووحه المنع من ذلك أنه يؤدى إلى التفاضل في العين» وسواء ما يؤدى من الخراج 
مع ما يعلم من اعتلاف قيمة كرائه فى الأيام لنشاط وكسلء؛ وضعف وقوة ومرض 
وصحة؛ ونفاق وكسادء والله أعلم. 

مسألة: وإن احتلفا فيمن يبدا بالخدمة» قال ابن المواز: يستهمان. 

ووجه ذلك أن لكل واحد منهما حقاء فإن اتفقا على أمر يتراضيان ببه؛ وإلا 
استهما؛ لأن الاستهام طريق إلى تعيين حق أحد الشريكين عند تعذر ذلك» كالقسمة. 

مسألة: فإن تسغل العبد فى حصومة أو مرض أو أيقء لم يحتسب بذلك عليه 
وليأتنفا القسمة» قاله أشهبء عن مالك فى العتبية. 

مسألة: ومن بدأ منهماء ثم مرض فى أيام الآخر» ففى العتبية والواضحة عن مالك 
وأصحابه: لا يرجع أحدهما على الآخر. قال أشهب: كما لو استهماء قال: والإباق 
كالرض فى ذلك 

فصل: وقوله: وفإن هلك فماله للذى فيه الرق»» ويهقال أبو حتيقة والزهرى. 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: ماله بين المعتق لنصفه وبين المستمسسك برقه؛ إن لم يكن 
له ولدء فإن كان له ولدء فميراثه للمتمسك يالرق ولولده. وبه قال عطاء وطاوس. 

والدليل على ما نقوله أنه موروث بالرق» فلم يورث بالتسب ولا بالولاء؛ كاللسترق 

قَال: وسَّيعْت مَالِكَا يَقُولُ: الأمَرُ عِنْدَنا أن الْوَالِدَ يُحَاسِبْ وَلَّدَهُ بمَا أنقى عَلَيْهِ 
ِنْ يَوْمٍ يَكُونُ لود مال نَاضمًا كان أَوْ عَرْضً إن راد الْوَلِدُ لِك 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كان ينفق على ولده الصغير حتى صار له مال» 


,كيراث كان أو غيره» أو كان يأخذ له عطاء فى كل عام ثم تمادى الأب فى الإنفاق 
عليه» فإن له ذلك» سواء كان مال الابن عيئا أو عرضاء قاله مالك هكذا على 
الإطلاق. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ومعناه عندى أن يقول الأب: إنا أنفقت عليه 
من مالى لأرجع عليه؛ فله الرحوع عليه بها أتفق عليه من يوم أفاد لال دون ما أنفق 
عليه قبل ذلك؛ فإن فضل للب شىء عن مال الولد» لم يرجع عليه بشىء. 

ووحه ذلك أنه قد ينفق عليه من ماله الذى يتصرف بين يديه لمشقة وصوله إلى مال 
ابتهء وهو عقتزل عئده» فيشق عليه تناوله فى كل وقت» فيرى الإتفاق من ماله ليرجع 
به عليه العيد أيسر عليه وأرقق به. 

فرع: وصفة الرحوع عليه أن يرجع عليه يما أنفق عليه فى سائر السئين بقدر غلاء 
كل ستة ورخحصهاء قاله فى العتبية من سماع اين القاسم وغيرة. 

ووحه ذلك عندى أن ينفق عليه دراهم أو دنائير يشترى بها ما احتاج إليه من طعام 
مكيل أو موزون أو ثياب أو غير ذلكء ولو كان عنده طعام؛ فأئفق عليه مته رجع عليه 
عثل كيلهء والله أعلم. 

مسألة: فإن مات الولد عن أم أو جدة» فإن للب أن يرجع بما أنفق عليه فى مال 
الولدء وإن أبته الورثة معه. قال مالك فى الموازية: وهل عليه يمين أم لا؟ قال مالك: إن 
كان مقلد فلايمين عليه» وإن كان غتّاء فاليمين عليه أنه أنفق ليرجع به. 

وروى سحنون» عن مالك: أنه لا عين» ثم رحع فقال: يحلف. 

وجه نفى اليمين أنها بمين تهمة» وظن دون دعوى ولا تحقيق. وقد اخعتلف مالك 
وأصحابه فيه مثل ما تقدم ذكره» وبالله التوفيق» وهذا إذا لم يكن الأب أشهد بذلك» 
وأما لو أشهد به لكان له الرحوععا أنفق على كل حالء ويالله التوفيق. 

مسألة: فإن مات الأب» فأراد الورثة أخذ النفقة من مال الابنء قال مالك فى 
الموازية والعتبية: إن كان مال الابن عيئاء وهو عند الأب يمكنه الإنفاق منهء فلم ترحجع 
الورثة فيه بشىء. وإن كان كتبه الأب عليه إلا أن يوصى بذلك؛ لأن من عادة الآباء 
أن يرفقوا الأبناء بالإنفاق عليهم؛ وإن كان لهم مال. 

وإن كان مال الولد عرضًا أو حيواناء فللورثة محاسبة الابن بذلكء إذا كتبه؛ وقال 


كتاب الأقضية مم ان ا اط ار لام ل ل 0 
ابن القاسم فى العتبية: هذا أحسن ما سمعت. قال ابن المواز: ووجدت لمالك» يحاسبونه 
إذا كان المال عرضاء ولم يقل كتبه أو لم يكتبه. 

ومعنى ذلك أن يكتب ما أنفق عليه ليرجع بده فهذا لم يختلف قول مالك فى أنه 
يرجع يه. وأما إِدا أهمل ذلك» ولم يكتبهء فهذا الذى اححتلف قيه قول مالكء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولو قال الأب فى مرضه: لا تحاسبوه» وماله عرض» فقد روى عيسىء عن 
ابن القاسمء ذلك جائز نافذء وليست بوصية لوارث؛ لأنه شىء فعله فى صحته. 

وقال أشهب: أرى أن يحاسب فى العين» وإن أوصى الأب أن لا يجاسبء ولا 
يصدق فى قوله: كنت أنفق عليه من مالى. ومعنى ذلك أنه غير معينء والله أعلم. 


1447 - مَالِك عَنْ عُمْرٌ بن عَبدٍ الرَّحْمَّنِ بن دلافو الْمرْتَى؛ أذ رَخُلا يِنْ 


ينكان يمي اج فى الرو حل ملى هه نم رع اليه فيَسْيقُ 0 
الْحَاجٌء فأفلسء فَرفِعَ مره ره إلى ُمَرَ بن الْختطّابو قَتَالَ: ما بَمْدُ يها انام قا َإِنُ 
الأسيقع سَيْفِع حهيئة رطئى مِنْ د ديه وَأمَائيه بن يُثَالَ: سَبْقَ الْسمَاجَ آلا ونه كَد دان 
مفرضاه اسبح قد رمن بو فتن كا له عله دن فيا موه شيم مَلَهُ يهم 

رياكُمْ وَلديْنَ إن أولَهُ هَمْء وآحيرَةٌ حَري. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من جهيئة: كان يسبق الحاج؛ يريد أنه كات يقصد ذلك 
ويجهد نفسه فيه ويشترى له الرواحل السابقة» فيزيد فى ثمنها إما لأن قيمتها أعلى من 
قيمة غيزهاء أو لأنه كان يزيد على قيمتها؛ لأن من كانت عنده كان لا يسمح بها إلا 
بأكثر من قيمتها لضنائته بهاء لاسيما ممن يشتريها بالدين. 

ثم كان يسرع السير عليها ليسبق جميع الخاج فكان يتعبها ويجهدهاء حتى أنه ريما 
أعحفهاء وأهلكهاء فتلف بذلك ماله وقام عليه غرماؤه» وضاق ماله عن أداء ما عليه 
من الدين» وهو معنى فلسه» وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم. 

فصل: وقول عمرء رضى الله عنه: «أيها الساسء ألا وإن الأسيفع أسيفع جهينة,»» 
قيل: إن ذلك الرحل كان اسمه الأسيفع» وقال ابن مزين» عن ابن وهب واين نافع: 
هو لقب لزمه. 


١‏ -- أضرحه الدارقطتى فى سسنته 151/6 وتلخيص المبير ؟/ 4١ 6٠‏ وذكره اين عبد البر 


فى الاستذكار يرقم 14101 


وقال ابن مزين» عن ايسن وهب: وهو تصغير أسقع؛ وهو الضارب إلى السواد. 
وقال: إنه وصفه يذلك للونه. قال العتبى: الأسفع الذى أصاب ده لون مخالف لسائر 
لوئه من سواد. 

وقوله: درضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاجعء يريدء والله أعلمء أنه رضى 
بذلك عوضًا مما أتلفه من دينه وأمائته بإتلاف أموال الناس فيما لم تكن له ثمرة» إلا 
قول الناس أنه سبق الحاج. 

فصل: وقوله: «ادان معرضاع. يقال ادان الرجل» فهو مدان إذا اشترى بالدين» يقال 
تدلين وادان واستدان؛ وإذا أعطى بالدين؛ قيل أدان. وأما المعرض» فقال أبو زيد: هو 
الذى يعترض الناس» فيشترى ممن أمكنه؛ سمى المعرض هاهنا ممعنى المعترض» يعنى 
اعترض لكل من يقرضه. 

قال: ومن بجعله معنى المتمكن على ما فسرهأبو زيدء فهو بعيد؟ لأن معرضًا 
منصوب على الحسالء فإذا فسرته يمن عكنه؛ فالمعترض هو الذى يعرض؛ لأنه هو 
المتمكن. 

وقال أبو عبيد: ويروى معرض بالرفع. وقال ابسن شميل: فادان معرضّاء معناه 
يعرض» إذا قيل له لا تستدن. 

وروى أبو حاتي عن الأصمعى» أنه قال: معناه أنه أمذ الدين» ولم يبال أن لا 
يؤديه. وقال العتبى: لا يجوز ادان معرضاء إلا أن يكون أراد استدان معرضًا عن الأدا 
وهو قول أبى حاتم. 

وقال ابن وهب: معتى ادان معرضاء أى اغترق الدين ماله فأعرض بأموال الناس 
مستهلكا لها متهاوناء رواه اين مزين عنه وعن ابن نافع. 

فصل: وقوله: «فأصبح قد رين يهمء قال أبو عبيد الهروى: معناه قد أحاط الدين 
عالهء وقال شمر: رين به ورين عليه وريم عليه» واحد معثاه مات. وقال أبو زيد: 
رين بالرحل؛ إذا أوقع فى أمر لا يستطيع المخروج منه. 

. قال ابن مزين: وقال أبن نافع وابن وهب: قد شهر به, قال يحيى وقال غيره: قد 
أحيط به. وقال فى قوله تعالى: «إبل ران على قلوبهم» [المطففين: 5 0]١‏ يقول طبع 
على قلويهم» وأحاط يها سوء أعمالهم. وقال العتابى الأعرابى: رين به اتقطع به. 


كعاب الأقضية 11111121017 ذا 
وقال السلمى: رين به؛ تحير. وقال سابق البريرى: 
وترك الهوى للمرء فاعلم سعادة وطاعته رين على القلب رائن 

وهذه المعانى متقاربة» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفمن كان عليه دينء» فليآتنا بالغداة, نقسم ماله بينهمى. يريد أنه قد 
ضاق ماله عن ديونه» فحجر عليه عمر التصرف فيه وجمعه ليوزعه على غرمائه بقدر 
حصصهم ثما لهم عتدى والله أعلم. 

فصل: وقوله: وولباكم والدين»» على معتى النهى عته والتحذير من سوء عاقبته فى 
الدين والدنيا. 

وقوله: وفإت أوله هم وآخره حربف: يتحريك الراء» الحخرب السلب» ورحل 
خروب .ععنى مسلوب» يريد أن أول أمر من عليه دين الهم بأدائه مع ضيق يذه عن 
والمخالفة لسوء عاقبتهى وآخر أمره أن يسلب ماله؛ وما يضن يه من عقار وحيوان وغير 
ذلك» ويشفق من بعده» فيباع عليه» ويقضى منه غرماؤه. 


كذ تيز تنا 
ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 


لخ 


٠‏ قال يَحْيَى: سَمِعْت مالك يقُول: السمنة عدا فى حناية الْعبيدِ أن كل ما أَصَابَ 
دن جاح ترح ْنا أوا ىاء اتلسنة أوا حرس اوها أا قمر ملي 
حَدَهُ أو أفْسدهُ أ سَرقةٍ سرََهَاء لا قَطْعَ عليه فِبهّاء إِدّ َلِكَ فى رََبةِ اعد لايَفثو 
ذَلِكَ الركبَ قل ذَلِكَ أو كثرء فَإِنْ شَاءَ سَيّدةُ أن يُعْطِئ قِيمّة مَا أَححَدَ غْلامُهُ أَوْ أفْسّد. 
أ عَفْلَ ما ترح عطاك وأسكَ غُلامَة وإ سَاءَ أذ يُسْلِمَة أسْلَمكُ وكيس عليه 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن ما أصاب العيد على هذه الوجوه النى 
ذكرناها. زاد ابن القاسم وابن وهب» عن مالك فى المجموعة: أو غصب امرأةء 
فوطنهاء فلزمه ما نقص فى الأمةء وفى الخرة صداق مثلها. 

فإن ذلك كله فى رقبته لا يعدوهاء ومعنى تعلق ذلك برقبته؛ أن رقبته تسلم فى هذه 


١517/5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


الجنايات» إلا أن يشاء سيده أن يقتديه متها بأرش الحناية» قلت الجناية أو كثرتء وهذا 
كله؛ لأنه تعدى قيما لم يؤتمن عليه» ولم يسلم إليه. 

وأما ما اؤتمن عليه أو أسلم إليهء فقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: كل 
عدوى كان من العبد» فيما اوْتمن عليه من وديعة أو بضاعة؛ أو استوحر على عمل أو 
عارية» أو كراء أو ما صار بيده بإذن أهله. فيبيع ذلكء أو يأكلهء إن كان طعاماء 
فذلك فى ذمته» إلا فى وجه واحدء أن يتعمد فساد ذلك الشىء بقطع الثوب» وعقر 
البعير» فذلك قى رقبته» وقاله أصبغ» وقال: ولم يكن ابن القاسم كيز بين ذلك.. . 

فوجه قول ابن الماحشون أنه أتلفه لمتفعة نفسدء فلذلك تعلق بذمته. وأما عمّر البعير 
وقطع الثوب» فإنه قصد إتلاقه لغير منفعة له فى ذلك» قتعلق ذلك برقبته. 

ووحه قول ابن القاسم أنه قصد إتلاف ما اؤْتمن عليه» فتعلق بذمته دون رقبتهء كما 
لو أكله. 

مسألة: ومن استأحر عيدًا ليؤصل له بعيرا إلى منهل» فنحرهء وقال: حفت عليه 
المورت» روى اين القاسم» عن مالك أنه قال: ومن يعلم مثل هذا أراه فى رقبته. 

وقال: مثل ذلك إذا آجره على أن يعلف البعير» فيبيعه أو ينحره؛ فيأكل لخمه؛ وهو 
عنزلة ما لو آحره على رعاية غنم» فتيحهاء أو حراسة حائط فيج ده أو على أن يحمل 
له شيا إلى بيتهء فيسرق من البيت ثُويّاء ولم أره كالصانع يقول: ذهب المتاع. 

مسألة: وإذا قال العبد لرجحل: سيدى يسالك ألف دينار سلقاء قدفعها إليه بيينق 
فأتلفهاء قال ابن القاسم فى الموازية: فى رقبته وإن لم يكن للعبد مال. قال أصبغ: لا 
فرق بين الخديعة والنيائة» وذللك فى رقبته. 

وروى سحنون» عن أشهب فى العتبية: هذه خلابة» وذلك فى رقيته إن ادعى أنه 
أتلفهء أو دفعه إلى سيده. قال اين للواز فى قول ابن القاسم: ليس هذا يشىى وقوله 
الآحر: إتها فى ذمته. 

وحه القول الأول أن يده فى قبضها يد سيده» ولم تسلم إلى العبد ليكون هو الموتمن 
عليها. ووجه القول الثانى أنها سلمت إليه باختيار مالكهاء فلم تتعلق جنايقه عليها 
يذمته كما لو أودعها. 

ش م ف 


ما يجوز من النحل 
١4 47‏ - مَالِك عن ابن شهّابي عَنْ سَعِيدٍ ين الْمُسَيب أذ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ 


م 


ات كج ولذانا سو له تل ترد نطانة كلل كر اواك يد عين 
َه َه وإ وليهَا أبوة. ْ 

قَالَ ماِك: الأمْرُ عِنذنا أن مَنْ َحَلَ اين صَغِيرًا لَه ها أ وَرِقاه ثم هَلَك وَهُوَ 
ليد إِنَهُ لا شَْءٌ إلائن من فَلِكَ إلا أن يَكُونَ الأب عَرَلها بها أ فعا بلَى رَحْلٍ 

الشرح: قوله: ومن حل ابنه الصغير وأشهد على ذلك, وأعلن به حعى يعلم أن 
نظره فيه إغا هو لاببه فالعطية جائزة وإن وليها الأبم؛ لأنه هو الخائز لابنه الصغير مسن 
نفسه ومن غيره» وذلك أن الوهوب على ضريينء عين وغير عين: 

فأما غير العين» قما كان يحاز» ولا ينتفع الأب به حال الحيازة ويعدها كالجنة 
يستغلهاء أو الربع يكريهء أو السلعة يمسكها له أو يبيعهاء فإنه يصح حيازة الأب إياها 
لابنهء وما كان الأب ينتفع به كالدار يسكنهاء أو الثوب يلبسهء فلا تصح حيازة الأب 
له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به كسكنى الدارء وليس التوب ينافى حيازة الابن. 

مسألة: وهذا قيمن وهب معيئاء فأما إذا وهب جزءًا مشاعًاء فاعتلف قول مالك 
فى جواز حيازة الأب لابنه» فروى عن مالك: أنه جائز. وقال ابن الماحشوت: ثم رجع 
مالك وقال: لا يجوز ذلك إلا فى العين» ويه قال اين القاسم ومطرف وأصبغ. 

وحه القول الأول أن ما صحت عيته صحت حيازته كالعين. ووحه القول الشانى أن 
رهن المشاع لا يجوز؛ لأن الخيازة لا تصح فيها مع بقاء سائره بيد المرتهن» فكذلك فى 

مسألة: وأما العين؛ فاختلف فى صحة احتياز الأب إياه» وقد تقدم ذكر ذلك» وهذا 
حكم الأب فى الاحتياز: وأسا الأم: فاعتلف أصحاب مالك فيهاء فالذى قاله ابن 
القاسم ومالك أنها لا تحوز لابنها الصغير ما وهبقه؛ إلا أن تكون وصية. وقال ابن 
وهب: تحوز الأم والأجداد واججدة إذا كان صغيرًا فى حجرهمء وإن لم يكونوا أوصياء. 


١441‏ - ذكره فى الكتز برقم 453711 رعواه السيوطى لمالك» عن أبى هريرة. 


حل لال ل ا ا 00 كناني الأكدية 

وحه القول الأول أن من لا يجوز له نككاح اليتيم ولا امباراة عنه والتصرف فى ماله 
فإنه لا يجوز أن يجوز ما وهيه له كالخ 

ووحه القول الثانى أن كل من له ولادة عليه وحضانة فإنه يحوز ما وهبه لهء كالأب. 

فصل: وقول عثمات» رضى الله عنه: ومن تحل ابنا له صغيرّاء وحازه له وأشهد به 
أنه حائز للابن؛ ولم يذكر فى جميع ما يدحل؛؛ يحتمل أن يريد به كل نحل من عرض أو 
عين قد عتم عليه الأب وأشهدء فيجوز ذلك على رواية عن مالك. 

ويحتمل أن يريد به العرض خاصة: فيجوز على القولين» ويحتمل من جهة اللفظ أن 
يريد العرض والعينء عنتومًا أو غير مختوم» فلا يجوز فى غير المختوم فى قول مالك. 

فصل: وقول مالك: وإن هن نحل ابنه الصغير ذهبًا أو ورقّاء أنه لا شىء للابن من 
ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل» فيجوزي»,» قأما وضعها عند غير 
قلا حلاف قى المذهب فى حواز ذلك. 

وأما عزلهاء قهر أن يجعلها فى شىء؛ ويختم عليهاء ويشهد على ذلك؛ وقد تقدم 
ذكر ذلك ولخلاف فيه عا يغنى عن إعادته هاهنا. 


كيذ كذ تنا 


الم 
0 
كتاب الشفعة 
ما تقع فيه الشفعة 
أصل الشفعة أن الرحل كان إذا باع فى الجاهلية منزلاً أو حائطاء أتناه امار أو 
الشريكء فيشفع إليه ذ ني فيما باع فشقعهء وجعله أولى ثمن بعد سيبه» قسميت شفعة 
وطالبها شفيما 
14 - مَالِك؛ عَن ابن شيهابء عَنْ سس ا سَعِيد ين الْمُسَيّبٍ وَعَنْ أبى سلَْمَةَ يْنٍ 
عبد الرُحْمَن بْنٍ عَْفِر أن رَسُولَ اللو 8 ةَ قَصَْى بِالشفعَةٍ فيمًا لَمْ يُقْسَمْ يدن 
الشركاء فَإِذًا وَقْمَت الْحُدُودُ يَيْنَهُمْ قلا شفعة فيه. 
قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السئة الى لا اعحيلاف فِيهًا عِتْدَنَا. 
هع ؛ ١‏ - قَالَ مَالِك: إِنَهُ بَلّعهُ أن سيد و سَعِيد بْنَ الْمُسَيّب سيل عَن الشفعَةٍ هَلْ فِيهًا 
ِنْ ستق؟ قَالَ: نَعَْ الشف فى الور وَالأرَضِينَ» ولا تَكُونٌ إلا بن الشركاء. 


4 - أخحرحه الترمذى فى الأحكام .١17٠١‏ والنسائى فى البيوع 8107: 47-5. وأيو داود 
فى البيوع 14ه؟ء 701(8. وابن ماحه فى الأحكام /491 5 8495 وأحمد فى باقى مستار 
الكترين 37/94 امه 3 دهلة 1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /77"4: هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطاً 
وغيره مرسلاء إلا عبدالللك بن عبدالعزير الماحشون وأبا عاصم التببل ويحبى ين إبراهيم بن دارد 
ابن أبى قبيلة للدتى وأبا يوس القاضى وسعيدًا الزييرى فإتهم رووه عن مالك بهذا الإسناد» 
متصلا عن أبى هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهب» عن مالك فررى عنه مرسلا كما قى 
الموطأء وروى عنه مسندا كرواية اين الماحشون» ومن تابعه» وكذلك احتلف فيه عن مطرفء» 
عن مالك سواء. 

ه؛ ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١7/868‏ 


١44‏ - مَالِك أنه بَلْعهُ عَنْ سلما بن يَسَار مكل َلك 

الشرح: قوله: وقضى رسول ؤّهْ بالشفعة فيما لم يقسمىء يقتضى تعلق الشفعة به 
قبل القسمة» والظاهر أنه من حنس ما يقسم. وأما ما لا يصح فيه القسمة» فإنه لا يقال 
فيه ما لم يقسم كما لا يقال فى الإنسان يثبت فيه حكم كذاء ما لم يقسم؛ لأن ذلك 
يقتضى أن له حالة يقسم فيها. 

وما ينقسم على ضربين» ضرب يقسم بالحدود كالأرضين وما فيها من المبانى 
والأشجار» وضرب ينقسم بغير حدود كالمكيل والموزون والعدود وبعض الذروع. 

فقوله ©: وفإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة» يقتضى اختصاص تعلق هذا 
الحكم عا يضرب فيه الحدود دون غيره ما لا تضرب فيه الحدود وينظر فيما ينقل 
ويخول مما لا ينقسم يضرب الحدود. 

فإن وجدنا عليه ثيوت الشفعة فيه ألحقناه بما فيه الشفعة؛ وإن وحدناه مختصًابما 
تضرب فيه الحدود, قصرنا الشفعة عليه ووحدنا ما تثبت الشفعة فى جنسه ييطل 
حكم الشفعة فيه بالقسمة» فتبت أن لكون للمبيع ثما تصح فيه القسمة بالحدود تأثيرًا فى 
إثبات الشفعة؛ لأنه قد وصف بذلك ما ثبت فيه الشفعة 

والظاهر أن الحكم إذا علق على صفة» فإن تلك الصفة علة لذلك الحكم أو وصف 
عن أوصاف علة ذلك الحكمء وثبت يقرله: وفإذا وقعت الحدود قلا شفعةو. أن للقسمة 
تأثيرًا فى إيطالهاء وثبت أن الشفعة إنما ثبت لإزالة ضررء ولا تصح أن تكون لإزالة 
ضرر القسمة على الإطلاق. 

فإن ضرر الشركة أثيت فيما لا يقسمء كالعبد الواحد والئوب الواحدء ولا شفعة 
فيهء ولا يجوز أن يكون ضرر القسمة؛ لأن فى القسمة ما لا ضرر فيه كقسمة اليسير من 
الموزون والكيل والمعدود. 

قلم يبق مايمكن أن يشار إليه إلا بالضرر اللاحق ينوع من القسمة: وهو ما يلحق 
بقسمة الأرضين من الأجر والمؤن التى تدص بقسمة الدور والأرضين؛ فإنه يقسمها 
غالبًا قوم يختصون بعلم ذلنك» ويتمون لهم فيها مؤنة وأحرة غالبَاء وسائر الأشياء 
قسمتها لا تختص بقسام معين» ولا يتمؤن فيها مؤنة ولا أجرة» فثبت بذلك أن الشغعة 
مقصورة على ما يقسم بالحدود, وهى الأصول الثابتة. 


١4 2‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1١1285‏ 


قال مالك فى اللموازية وغيرها: إنما الشفعة فى الأرضين» وما يتصل بها من ثمرة أو 
بناء. فأما الأرضء فالشفعة فيها عندنا ثايتة» وكذلك الشجر واليناء؛ إلا أنه على 
ضريين» أحدهما: أن يكون مقصود المفعة. والثانى: أن يكون مرققًا للمال الذى تصح 
قسمته دون تعيين. 

فأما الضرب الأولء فإنه على قسمين» أحدهما: ينقسم مع يقاء اسمه وصفته 
كالخقل والدار الكبيرة التى يصيب بها كل واحد من المتقاسمين بالقسمة منهاء مايقع 
عليه اسم حل ودار. والثانى: لا ينقسم إلا بأن يتغير اسمه وصفته كالحمام الذى إن 
قسم لم يكن حظ كل واحد من المتقاسمين حمامًا. 

فأما القسم الأول» فعلى نوعين: أحدهما: لا مضرة فى قسمته. واشانى: تلحق 
الضرة فى قسمته. 

فأما ما لا تلحق اللضرة فى قسمته فلا حلاف فى الذهب فى ثبوت الشفعة قي 
وهو أن يجتمع فيه هذه الصفات القلاث, أن يكون مقصود لمتفعة لنفسهاء كال حقل 
الذى منفعته بالمزارعة مقصودة» والدار التى منقعتها يالسكنى مقصودة:» والشجر التى 
منفعتها بالثمرة مقصودة. والثانية: أن ينقسم دون تغيير. والثالئة: أن ينقسم دون مضرة. 

مسألة: فأما ما كانت منفعته غير مقصودة لنفسها كالطريق التى إنما تتخذ للانتفاع 
مره أو ساحة الدار التى إنما تنذ ليرتفق بها فى سكني البيوت» قسيأتى ذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما ما لا ينقسم مع بقاء منفعته كالحمامء فقد احتلف قول مالك فيه فقال ابن 
المواز: لم يختلف مالك وأصحابه أن الشفعة فى الحمام. وقال ابن الماحشون فى غير 
الموازية: وأبى مالك الشفعة فى الحمام من قبل أنه لا يقسم إلا يتحويله عن أن يكون 
حماماء وبه قال ابن القاسمء فثبت أن هذا القسم مختلف فيه. 

وحه القول أن هذا ملك من الأصول الثابتة مشترك يبن ملاك كاملى الملك» فثبت 
فيه الشفعة. أصل ذلك ما لا يتغير بالقسمة. 

ووجه القول الثانى ما احتج به له فوق هذاء ومعناه أن مالا يثبت فيه حكم 
القسمة فإنه لا يثبت فيه حكم. الشفعة» كالعبد والداية. وأما ما لا ينقسم إلا بضررء 
فسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعاللى. 


مسآلة: وأما الرحاء ففى الوازية والعتبية» قال ابن القاسم: لا شَمعة فى رحا لما 
ورحا الدواب, وإن ببع مع البيت» فالشفعة فى البيت دون الرحاء وهذا الحكم إنما 
يتعلق بالأحجار والآلات؛ لأنها ليست بقاعة ولا يناىء وإتماهى آلات موضوعة غير 
متصلة بالأرض اتصال البناء. 

وقد اختلف أصحاينا فيما بنى منها فى الدورء هل يتبع الدار .هجرد العقد. وعلى 
حسب ذلك تترج مذاهبهم فى ثبوت الشفعة فيه. 

وأما رحا الماء والدواب» قليست ,عبيئة قى الأرضء وإئما هى موضوعة:» فلا شفعة 
فيهاء على قول اين القاسم. 

وقال أشهب وعبدالللك قى المجموعة والموازية: إن نصبوها فى أرضهم قفيها 
الشفعة: وإن نصبوها فى غير أرضهم. قلا شقعة فيهاء باع أحدهم حصة من الرحا أو 
حصته منها ومن البيت. 

وقال أشهب فى غير هذا الموضع: إنها الرحا التى لا شفعة فيها التى تجعل وسط الماء 
على غير أرض. وأما ما ردم لها موضع فى الما فإن اتصل بالأرض» فله حكم 
الأرضء فإن لم يتصل يهاء فلا شفعة» فأثبت فيها أشهب الشفعة: إذا كان موضعها 
تبت فيه الشفعة على سبيل التبع للموضع؛ ومنع الشغعة كالبثر والعين. 

قعلى هذا إنما النلاف فى ثبوت الشفعة فى أحجار الرحاء دون موضعها. فأما 
مواضعهاء فجرى فيها من اعتبار الصفات ما تقدم. 

مسألة: وأما الأندرء فروى عبدا ملك بن الحسنء عن ابن وهب: أن نفقة الأندر إن 
كانت بينهماء فنيها الشفعة كسائر البقاع وكعرصة الدار المهدومة: وقاله أشهب 
وقال سحئون فى العتبية: لا شفعة فيه كالأفنية. 

فنحا به سحتون إلى أنه ليست منفعته مقصودة فى نفسهاء وإنماهو مايرتفق به 
للزرع الذى منفعصه من غير الأندر كالأققية» وإنماهو لحظ الموردة والتوسع فيها 
للسكنى» وذهب ابن وهب إِلى أن منفعته مختصة بهء ومفردة كالمساكن. 

فصل: وأما الشمرة» فعن مالك فيها روايتان» روى عته اين القاسم وأشهب ومعظم 
أصحابه» ثبوت الشفعة فيها. قال أشهي: وذلك أتها تقسم بالحدود كما تقسم 
الأرضء يريد والله أعلمء إذا قسمت فى النخل قبل اللدد؛ لاختلاف أغراض أهلها. 


كتاب الشفعة 7 زا 0 

قال أشهبء عن مالك فى المجموعة: وذلك ما لم يزايل الأصل. وروى ابن الموازء 
عن ابن الماحشون: لا شفعة فى الثمارء وحكاه القاضى أيو محمد عن مالك. 

وحه القول الأول أنها تبع للأرض جرد العقد؛ فثيت الشفعة» كالشجر. 

ووحه القول الثانى أنها من ينقل ويحولء فإذا ظهرت لم تتبع الأصل يمحرد العقدء 
كالتياب. 


فرع: وإذا قلتا بالشفعة فيهاء فقد قال أشهب؛ عن مالك فى المجموعة: الشفعة 
فيها ما لم تزايل الأصل. وقال اين القاسم فى المدوئة: الشفعة فيها ما لم تيبس وتحد. 

وحه قول مالك أنها ما دامت فى النل متصلة بالأصل» فإن حكمها حكمه فى 
الشفعةء كالرطب واجتريد. 

ووحه قول ابن القاسم أنها إذا ييست لم تتم بالأصلء فلم يثبت فيها حكم الشفعة 
كالجدودة: وهذا إذا أفردت بالبيع النمرة. 

فإن بيعت مع الأصل» فقد حكى القاضى أبو محمد: أن الشفيع يأخذه مع الثمرة» 
قائمة كانت أو يحدودة. وللمشترى ما سقى وأنفق» وهله المسألة» وإن كان أبو محمد 
أوردها يحملة» فقد اعتلف أصحاينا فيما أشار إليه منهاء وذلك أن النحل إذا ببعت» 
فلا يخلو أن يكون فيها ثمر أو لا يكون فيها. 

قإن لم يكن فيها ثمرء وجاء الشفيع قبل أن يكون فيها ثمر أو قبل أن تكون الثمرة 
مأبورة» فيان للشفيع الثمرة مع الأصلء ولا حلاف فى ذلنك» وإن -حاى وقد أبرت 
الثمرة أو أزهتء قله أن يأذ الثمرة مع الأصل عند ابن القاسم. 

قال ابن الموازء عن أشهب: إن شراها مأبورة أو غير مأبورة» ثم أبرها للبتاعء فإن 
الشفيع يأحذ الأصل دون القمرة؛ لأن الشقعة بيع» ومأبور الثمرة للبائع. وقال ابن 
القاسم فى المدونة: إنه قول بعض المدنيين. 

وجه قول ابن القاسم أن الثمرة لم تفارق الأصل حكمًا بالييس» ولا قعللاً بابلبده 
فكانت تبعًا للأصل فيما يستحق يمعنى ماض كالاستحقاق» وأيضًا فإن الثمرة فيها 
الشقعة ما دامت فى حال النماىء فثبت فيها حكم الشفعة تبعًا وأصلاً. 

ووجه قول أشهب ما احتج بف والله أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا إنها تبع للأصل فى الشفعة» فقد قال اين القاسم فى المجموعة 
والموازية: يأخذ الأصل والثمرة بالشمن» وعليه غرم ما أنفق المشترى» وسقى وعالج. 

وقال أشهب فيها: يأذ الثمرة يقيمتها على الرحاء والمتوق» ولو قال قائل: له قيمة 
ما أنفق» لم أر يه بأسًا. وقال عبدالملك فى الكتايين: وقال سحنون: ليس على الشغيع 
شىء إلا الشمن؛ لأن المتفق أنفق على مال نفس فلا يرحع إلا .عا له عين قائمة. 

وحه قول ابن القاسم أنه لما كان للشفيع الغلة» كان له ما يختص بها من التفقة. 

ووحه قول أشهب أن الثمرة لما لم يتناولها الثمنء ولزم إمضاؤها للشفيع كان 
عوضها قيمتها؛ لأن النفقة عليها قد تكون أمثال قيمة الثمرة» وقد تقل» ذكانت القيسة 
أعدل. 

ووجه قول عبداللك ما احتج بهء وعاذا يأحذ الشقيع. قال ابن القاسم: إذا فاتت 
يالمند أو اليبس» فإن الشفيع يأحذ الأصل يجميع الثمن» ولا يوضع عنه شىء للثمرة» ولا 
حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة. 

مسألة: ولو كانت الثمرة مأبورة يوم الشراءء فد قال ابن القاسم: إن الثمرة للشفيع 
ما لم تيبس» فإن بيست أو حدتء فلا شفعة فيهاء ويقسم الثمن على الأصل والثمرة» 
فما كان للأصل» فهو يأخذ به الشفيع الأصلء وما كان للثمرةء فهو على المشترى 
بالقمرة. 

قصل: وإن اشتراها مزهية» فقد قال أشهب: للشفيع أخذ الأصول دون الثمرقء وهذا 
القرل مبنى على أن الثمرة لا منفعة فيها. 1 

وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: فيها الشفعة؛ لأن الثمرة لو اثفرد لثبتت فيها 
الشفعة» فكدلك إذا انضاقت فى البيع إلى ما لا يثبت فيه الشفعة؛ ويجىء قول أشهب 
على رواية نفى الشفعة فى الثمرة» والله أعلم وأحكم. 

فرع: وحتى متى يتبع الأصلء قال ابن المواز: قال ابن القاسمء عن مالك: القمرة 
للشفيع؛ ما لم تييس أو تحده فإن جحدتء وهى صغيرة أو كبيرة» حط عن الشفيع 
حصتها من الثمن. 

وقال مرة: يأحذها بالشفعة» فإن حدت أو يبستء فله مثلها إن عرف كيلهاء وإن 
لم يعرف كيلهاء وكان جذها صغيرة لم تطبء فلا يأخذ فيها ثمناء والشمر عليهاء 
وعلى الأصول إذا كانت يوم الشراء مزهية أو مأبورة واشترطها المبتاع. 1 


ورواه أيضًا عن مالك» وبه قال أشهبء واعتاره ابن للوازء وقد تقدم توجيه ذلك. 

فرع: فإن قلنا إنها فانت بالحد أو اليس وهى للمشترى» فإن ابن القاسمء روى عن 
مالك: أنه يحخط عن الشفيع حصتها من الثمن. 

وقد قال ابن الماحشون فى الثمرة المأيورة: إذا لم يقم الشفيع حتى زايلت الأرض» 
فلا تحسبء» وكذلك يقول: إنها تباع من الل بالطعام إلى أجل» إذ لا حصة لها من 
الثمن. وقال ابن عبدوس: بل لها حصة من الثمن؛ ولكنها تبع. وقد اعتلف فيها قول 
سحتون. 

مسألة: وهذا إذا كان الأصل بينهماء فإن لم يكن الأصل لهماء فقد قال أشهب فى 
الموازية: الشفعة فى الثمرة» وإن لم يكن الأصل لهماء وقاله مالك فى المدونة فى قوم 
بينهم ثمرة» كان الأصل لهم أو مساقاة فى أيديهم أو حيسًا عليهم؛ وبه قال ابن 
القاسم. 

وفى الموازية أيضًا: إذا قسمت الأرض دود الثمرةء قال محمد: الشفعة فيهاء إذا كان 
الأصل بينهما. وقال القاضى أبو محمد: إن الروايتين فى ثبوتها ونفيها فى الثمرة» إذا 
كان الأصل فى أيديهم .علك أو حبس أو مساقاة أو مبتدا الشراء. 

وجه القول الأول أن الثمرة إتما يجب فيها الشفعة على: وجه التبع للأصلء فإِذا زايلت 
الأصلء فلا شفعة فيهاء فإذا زايلته فى الملاك أو كانت مقسومة» فبأن لا يجب فيها 
الشفعة أولى» ألا ترى أن العين واليئر لما وحبت فيها الشفعة على وحه التبع للأرض إذا 
قسمت الأرضء أو زايلته فى لللك» فلا شفعة فية. 

ووحه القول الثانى أن الشفعة تحب فى الثمرة» وهى ثما يقسم بالحدود ما دامت فى 
الأصل» قوجب أن.يكون الاعتبار بها دون الاعتيار بأصلها كالأرضين والأشجار 
وبذلك خالفت العين. فإنها لا تنقسم. 

مسألة: فإذا قلنا بثبوت الشفعة فى ثمرة النخلء فقد روى ابن القاسمء عن مالك فى 
الموازية: الشفعة فى العنب. قال ابن القاسم: وللقائى عندى فيها الشغعة؛ لأنها ثمرةء 
ولا شفعة فى البقول. 

ووجه ذلك أن ما كان له أصل ثابت ججى ثمرته مع بقائه» ففيه الشفعة كالشحرء 
وما لم يكن على ذلك» وإنما هو نبت لا تجحنى ثمرته مع بقائه» فلا شفعة فيه؛ لأنه ليس 
بأصل ثابت. أصل ذلك ما ينقل ويحول. 


وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية وغيرها: لا شفعة فى الزرع؛ لأنه لا يحل 
بيعه حتى بيس 

فصل: ومن اشترى أرضًا فزرعهاء فإن جاء الشفيع قبل أن ينبت الزرع فيها أحذهاء 
فزرعهاء وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا شىء للشفيع من الزرع؛ ولا 'كراء له فى 
الأرض» وإن كان فى إبان الزراعة. 

ولم يفرق بين أن يكون الزرع نبت أو لاء أخذ الأرض دون زرع؛ فإن أذ الأرض 
بزرعها؛ لأنه لم ينبت» قله أحذها بالنمن» ويقية الزرع على الرجاء والخوف. 

ولو قال قائل: يأذها بالثمن.عا أنفق» لم أعبهء بل هو أقيس واستحسن الأول. قال 
محمد: بل يأعذها بالقمن» ويقية ما أتفق من البذر والعلاج؛ والله أعلم وأحكم. 

وقال ابن القاسم: يأخذ الأرض والزرع بالثمن والنفقة كمن اشترى تخلاً لم يؤيره 
قأحذه الشفيع بعد الأبار. 

مسألة: ومن اشترى أرضاء فزرعهاء فجاء الشفيع قبل أن ينبت الزرع» فعلى مذعب 
ابن القاسم: لا شفعة فى الزرع جملة؛ وعلى مذهب أشهب: الشفعة فى الأرض 
والررع. 

فإذا قلنا بقول ابن القاسم» فيحتمل وحهين» أحدهما: أنه يأحذ بالشغعة الأرض» 
وإن لم ينبت الزرع؛ وذلك إذا أحرى الأخذ بالشفعة بجحرى الاستحقاق. والوجه الثانى: 
ليس له أن يآعحذ الأرض بالشفعة حتى ينبت الزرع؛ وذلك إذا أحرى الأعق بالشفعة 
مجرى ذلك البيع. 

مسألة: فإذا جاء الشفيع؛ وقد نبت الزرع؛ فلا شقعة فى الزرع عند اين القاسم. 
وقال أشهب قى الموازية: للشفيع إذا قام والزرع أحضر أن يأخذ بالشفعة الأرض 
والزرع» يل ليس له إلا ذلك. وقال أيضًا قى موضع آعمر: له الشفعة فى الأرض دون 
الزرع. 

وقال ابن عبدوس: أنكر سحتون قول أشهب فى الزرع؛ وقال: يقول ابن القاسم: لا 
شفعة فى الزرع. 

وجه القول الأول أنها ثمرة متغذية بالأصل كالثمرة التى لم تييس. 

ووجه القول الثانى أنها ليس لها أصل ثابت» ولا هو من آلات الأصل» فلم تثبت 
الشفعة فيه كالتياب. 


مسألة: وأما ما يكون للحائط من اليثئر أو العين» فإن الشفعة ثايتة فيه؛ لأن له أصلا 
ابت ومنفعة مقصودة على الأورضء فكان لها -حكمها فى الشفعة إذا كان بيعًا 

مسألة: وأما ما يباع من الأرض من آلة الخائط: فذكر ابن عيدوس» عن سحنون أن 
فيه الشقعة؛ لأن فيه صلاح النائط وعمارته كالبثر والعين. 

مسألة: ولو بنى جماعة فى أرض عارية: فباع أحدهم حصته من النقضء قال ابن 
المواز» عن ابن القاسم: رب الدار مبدأء فإن شاء أذ بالأقل من قيمة ذلك منقوضًا أو 
الثمن» فإن أبى فلشريكه أذ ذلك بالئمن. 

قال أشهب: لا شفعة فى ذلك لإشراكه: إذ لا ملك لهم فى العرصة. وهو بيع 
فاسد» باع جميعهم أو أحدهم؛ لأن رب الأرض له أن يأحدذ ذلك» ويؤدى قيمتهء أو 
يأمره يقلعه. فلا يدرى المبتاع ما اشترى» ورواه عن مالك 

وقال محمد: هو الصواب. وقد قال سحتون فى الحبس ينى فيه جماعة؛ مات 
أحدهم. فأراد ورثته بيع نصييه من ذلك البناء: أستحسن أن يكون لاخوته الشفعة. 

مسألة: وأما الشفعة في الكراىء قال ابن حبيب: اختلف قول مالك فى الشفعة فى 
الكراءء فأذ ابن الماحشون وابن عبدالحكم يقوله: لا شفعة فيه وهو الذى رواه ابن 
القاسم فى الموازية والمدونة. 

قال ابن وهب والمغيرة: قال اين حبيب: وأخذ مطرف وابن القاسم وأصبخ بقوله: 
فيه الشفعة. ورواه ابن المواز» عن أشهبء قال ابن حبيب: وذلك فى كراء الدور 
والمزارع سواء. 

وجه القول الأول أن المنافع لا تصح فيها القسمة بالخدود» فلم تنبت قيها الشفعة 
كالثياب. 

ووجة القول الثانى أن المنافع لا تنفصل ولا تنم إلا بالأصل الذى يقسم بالندودء 
فتثبت فيها الشفعة كالثمرة النامية» وعثل هذا احتج ابن المواز؛ لأنه يختار الشفعة فيها. 

فصل: وقوله: دفإذا وقعت الدودء فلا شفعةى نص فى أنه لا شفعة فى مال بعد 
قسمتهء وبهذا قال مالك والشافعى» وهو المروى عن عمر:بن الخطاب وعثئمان 
بن عفان. وقال أنو حنيفة وسائر الكوفيين بإثبات الشفعة للجار الملاصق دون 
الحاذى. 


والدليل على ما ذهب إليه أهل الدينة قوله وَّق: وفإذا وقعت الحدودء فلا شفعقةي» 
والحدود واقعة بين للتجاورين 

ومن جهة المعتى أن هذا متميز الحق عن ملك المجاورء فلم تثبت له شفعة كالجار 
الملحاذى» وهو معتى ما روى ابن المسيب أن الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء. 

قال مالك: فى َمل ار يفا َع ٍَْ فى أَْض يوان عداو أن دأو 
ما َه ذلك من العرُوض» كان لظ لع ب وله اذه رجه 1000 أر 
لوليتة َذ مَل 3 مقلم أَحَدَ قر مهما قشو فيقول | ل الْمُشترى: من الشوكر 
وليه يقار وك ستاجبة الفط ريل م بْلّ قِيمتَهًا حَمْسُونٌ يئار 

قال مالك: يَسْلِفْ الْمُشْترِى أن ويمَة ما اشترَى بو مِاقَةٌ ينال ثم إن شَ أن 
عد مدب المع سد ريو إلا أذ يأ المتفيع ي أن مهلي أ رليم 
دود ما قَالَ المشترى, 

٠‏ الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى شقصًا بعرضء ثم جاء الشفيع» فإن له أن 
يأحف بقيمة ذلك العرض إذا كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود؛ ومعدى ذلك أنه 
مما لا مثل له. 

وفى كتاب اين المواز: إن اشتراه على جزافء فعلى الشريك قيمة ذلك الحلى» يقوم 
ذهبه بالفضة» ويقوم فضته بالذهب» وكذلك الكزاف من السبائك والرصاص والتحاس 
والطعام المصبر. 

وأما إن اشتراه المشترى مكيل أو موزون أو معدودء فإنما عليه مثله» وليبس هذا من 
بيع ما ليس عتده؛ لأنه عمد لا يقف على اختيار المتعاقدين؛ لأن المشترى مغلوب على 
التسليم؛ وإنما يراعى بيع ما ليس عنده فى العقد الموقوف على اختيار المتعاقدين» على 
أن فيه اختلامًا بين ابن القاسم وأشهب فى بيع المرايحةء وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وإن كان العرض الذى اشترى به الشترى مجلا قفى كتتاب ايبن الموازء 
عن أشهب أن للشقفيع أن يأخذه بق بقيمة العرض إلى أجله على مثل ما هو عليه ولا يجوز 
أن يأحذ ذلك قبل معرقتهما بقيمة العرض. 
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وقال عحمد: وهذا غلطع ولا يأحذه إلا بقيمة العرض إلى أحله. وقد رواه أيضًا عن 
أشهب. قال محمد: وإنما توحذ القيمة فى البيع والشراء بعرض معجل. 


والفرق بينهما أن العرض اللعين يباع إذا استحق ق انتقض البيع وامبيع الموصوف فى 
الذمة إذا استحق قيمته يوم قبضه لم يد ينقض البيع وكان عليه مثله. 


ووحه قول أشهب أن العروض لا يجب تس ليم مثلها؛ لأنها ممالا مثل.لهاء وإنما 
يحب فيها القيمة كالمعين منها. 


مسألة: ولو اشترى الشقص بدين على البائي فقد قال ابن الماحشون فى الموازية 
وغيرها: يأحذها الشفيع بقيمة بقيمة ذلك الدين عرضًا من العروض كالخحنطة والزبيب وما 
أشبه ذلك مما يتعجل ثمنه. و.حكى ابن عبدوس» عن سحنون: أن الدين يقوم بعرض» 
ثم يقوم العرض بعين» ثم يأخف الشفيع يدذلك. 

وروى ابن المواز وابن حبيب» عن مالك: أن الشفيع لا يأذه إلا.عثل ذلك الدين 
أو يترك» ولو كان البائع غرعًا دقع العرض بسأكثر من قيمته. وقاله أشهب. وزاد ابن 
حبيب» عن مطرف: وإ كثرت القيمة فيه. وقال أصبغ: لا يأحذه عثل الدين إلا أن 
يهضم له هضيمة بينة» فيأخذه بقي بقيمة الشقص لا بقيمة الدين. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الدين كالعرضء ولذلك لا بحب فيه زكاة إلاعثل ما 
تحب بعروض التحارة» فوجب أن يقوم للشقيع؛ وإنها دقع فيه العرض؛ لأن تقريم 
العرض يؤدى إلى التفاضل فى العين فيما يلزم فيه التساوى» وإتما قوم العرض مرة أخرى 
بالعين على قول سحنون: إن التقويم إنما شرع فى العين؛ لأنه لا تختلف فيه الأسواق 
ولا البلاد. ْ 

ولذلك اتفق على أنه أصل الأثمان» وقيم المتلفات؛ وإفا دحل العبرض فيه للتحايل 
ليسلم من التفاضل فى ادنس الواحد من العين» وإنما لا يجوز مشل هذا فى البيع لمتع 
الذرائع» 0 دون ما يجب عليه من التقويمء والله أعلم. 

ووجه قول مالك أن المشترى اشترى بالعين» فلا يأخذه الشفيع إلا .عشل ذلك الثمن 
كما لو اشتراه بثمن مؤحل على المشترى» ام ري 
وليس للشفيع أن يأحذ إلا كثل الثمن. وإن زاد المشترى على القيمة أو نقص 

وإنما راعى أصبغ الهضم الكثير؛ لأنه عنده يعنولة الهبة من جملة الدين كما لو وهيه 


بعض الثمن بعد انعقاد البيع» وإن الطرح الكثير لا تأثير له» واليسير له تأثير فى الشنمن» 
فكذلك فى مسألتنا. 

فرع: فإذا قلنا يأعذ يمثل الدين» فقد روئ ابن حبيسب» عن مالك: إن كان الدين 
يوم قيام الشفيع حالا أحذه به حالاء وإن كان بقى من الأجل شىء؛ فإلى مشل ما بقى 
من الأحل. وقال أصبغ: إنما يستشفع كثل الدين حالاً. 

وجه قول مالك أن حكم . الشفعة مساواة الشفيع المشترى فيما يدفعه عوضًا إن 
المبيع» وليس من للساواة أن يعجل له ثمئا هو موحل عليه. 

ووجه قول أصبغ أن الدين الذى كان على البائع تصور فيه أخذ عوضه عقف وليس 
للشفيع على المشترى دين مؤجلء فيأحد به شفعته. ولا يكاد يتفق أن يكون كل شفيع 
له على المشترى مثل الدين الذى كان للمشترى على البائع» وإلى مثل أجله ولا يجوز 
أن يزيد فى الأحل» ولا ينتقص منه؛ لأن ذلك يدعله بيع وسلفء فلذلك لم يصح 
مراعاة الأجل فى الشفعة, والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى إبلاً إلى مكة: بشقص أو استأحر يه أجيراء أو اكترى دارًا سنة» 
ففى المجموعة» عن مالك: للشفيع أن يأحذ عثل كراء الإبل» وبقيمة الإحارة. 

وقال أشهب: عثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبهاء إن كان مضموناء فعلى 
الضمان» وإن كانت معينة» فعل التعيين» وقاله ابن الماحش ون فى الإجارة؛ عثئل أحرة 
من استؤجحرء 

فرع: فإذا تعذرت الدواب المعينة فى بعض الطريق» أو مات الأحين أو انهدم 
المسكن فى نصف السنة» قليرجع البائع بقيمة نصف شقصه على المبتاع» ولا ينتفض 
على الشفيع بشىى قاله ابن المواز. 

.وقال أشهب فى الجموعة: يرحع عليه التكارى بنصف ما كان يأخذه منه من قيمة 
كراء إبله؛ إلا أن تكون قيمة كرائها أكثر من قيمة الشقصء فيكون الشفيع هو الراجع 
عليه بنصف كراء إيل ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقصء ونحوه لعبدالملك. 
فصل: وقوله: رفيقول المسترى: قيمة الوليدة مائة, ويقول الشفيع: قيمتها . 
مسون»» يريد أن مشترى الشقص بالوليدة والشفيع اختلفا فى قيمة الوليدة الى هى 
ثمن الشقصء فيقول المشترى: قيمة ذلك ماثة ليأذ من الشفيع مائة» ويقنول الشفيع: 


مسونء ليأذ الشقص بخمسين. وقد قال مالك: إن القول قول المشترى يخلف على 
المائة. 

ووجه ذلك أن الشقص فى يدهء والقول قول صاحب اليدء فإذا حلفء فالشفيع 
بالخيار بين أن يأحذ الشقص عائة أو يتركه. 

وفى كتاب ابن المواز والمجموعة فى اغتلاف المشترى والشفيع فى الثمن إذا أتى 
المشترى يما لا يشبه الثمن أو حهلوا الثمنء أحذه الشفيع بقيمته يوم ابتاعه المبتاع» ونحوه 
قال اين حبيب» عن أصبغ. 

وروى عن مطرف أن القول قول المبتاع» وإن جاء يبسرف» وقد ووى أشهب فى 
الموازية» عن مالك: إن أتى المشترى بها يشيهء قهو مصدق بغير بمين» وقيما لا يشيه 
باليمين. 

وروى ابن القاسم؛ عن مالك: يصدق المشترى فيما يشبهء ولا يصدق فيما لا يشيه 
إلا أن يجاوره مالك» فيصدق فيما يتغابن به. قال محمد: لم يختلف مالك وأصحابه فى 
أن الشفيع لا يأذه إلايها قال المشترى» إذا أتى المشترى بها يشبهء وانحتلقوا إذا أتى بما 
لا يشبه على ما تقندم. 

قال محمد: وهذا كله إذا لم يدع الشفيع معرفة الثمن» فإن ادعى معرفته» فلايد من 
ين المبتاعء فإن نكلء حلف الشفيع وأدى ما قال» وقاله مالك فى موطته يشيرء واللله 
أعلم؛ إلى قوله فى هذه المسألة المذكورة فوق هذا من الأصل: ويحلف البتاع. 

فرع: ولو صدق البائع أحدهماء ففى العتبية من سماع أشهب: لا ينظر إلى قوله ولا 
يقبل شهادته ولا يأخذ أحدهما إلا.عا قال الشترى: وذلك أئه شاهد لعقد عقدهء فهو 

ولا يصح ذلكء وإنما يصح أن يشهد الشاهد على فعل غيره أو قول غيره. وقنى 
كتاب ابن مزين: لا تجوز شهادته؛ لأنه داقع عن نفسه. 1 

ومعنى ذلك أنه يخشى أن يستحق الأرض» قيأحذ منه الشفيع الثمن الذى أعطاهء 
ويرجم هو على الشفيع بها أذ منه. 

مسألة: ولو اختلف البائع والمشترى فى الشمن؛ قفى المجموعة لأشهب: يتحالفان 
ويتفاسخان» وتيطل الشفعة. وقال ابن القاسم: إن حلفا أو تكلاء فسخ البيع» وبطلت 
الشفعة» فلم يكن للشفيع أن يأحذ ما ادعاه البائع. 


ووجه ذلك أن الشفعة عرتقبة على نفوذ البيع» فإذا يطل البيع بينهما بطلت الشفعة. 

فصل: وقوله: ويحلف المبعاع على قيمة ما اشترى به يريد» والله أعلم» قيمته يوع 
اشترى به؛ لأن زيادة قيمته قبل ذلك أو نقصانه لا اعتبار به؛ لأنه إنما زاد أو نقص عن 
ملك من صار إليه» واليمين فى ذلك تكون على وحهينء أحدهما: مع عين السلعة. 
والئانى: مع وجودها. 

فأما مع عدم عين السلعة» فإنهما إن اتفقا على صفتها دعا لها المقرمون, وإن الفا 
فى صفتهاء اول ول لاع في سنت على واة لون : يحلف على ذلك» ثم يقوم 
المقومون تلك الصفة. 

وأما مع وجود السلعة فإنه يكون على وجهين: أحدهما: أن يدعى أحدهما أنها 
كانت من الصفة على غير ما هى عليه الآن. والتانى: أن يتفقا على ذلكء ويختلفا فى 
صفتها يوم التبايع. فأما أن يدعى أحدهما تغييرًا بالزيادةء والآخحر تغييرًا بالنقصانء أو 
يدعى اللشترى من التغيير أقل مما يقر له يه الشفيع. 

قال مالك: من وهب شقصًا فى دار أو أُرْض مُظتر كت فَأنَابَُ الْمَرْهُوبُ لَهُ بهًا 
تَقْدا أ عَرْضاء إن الشرَكَاء يَأَعدتهاً بالشفعَةٍ إن شَادُواء ويدْقعُونَ إلى الْمَوْضُوسِ 


له قيمَةَ مَعُويقه دَنائير أو دَرَاهِمَ. 


قال مالك: مَنْ وهب ممه فى دار أؤ أ رض مُشتر تركو» َم كب مناه ولَمْ يَطْبََاء 
1 سما ياه كس ذلك لَه 0-000 
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الشرح: الهبة تكوتن على ضريين» لغير الشواب وللفواب. فأما الهبة لغير القواب» 
فهى كالصدقة» والطاهر من قول مالك أنه لا شفعة فيها. 


وقال ابن عبدالحكم فى المختصر: اختلف قول مالك فى الشفعة فى شقص يوهب 
لغير الثواب» فال القاضى أبو محمد: فى الهبة لغير الثواب والصدقة روايتان» إحداهما: 
وجوب الشقعة. والثاتية: إسقاطها. 


وحه القول بنفيها أنه انتفال ملك يغير عوض عنه» فلم تثيت فيه الشفعة» كالتوارث 
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ووجه القول الثانى أنه اتتقال ملك حال اللنياة» فلم عنع الشفعة» كالهبة للثواب. 

فرع: فإذا قلنا تبقى الشفعة فيه فانعقدت الهبة على غير الشواب» فأثيب فيه ففى 
المدونة: لا شفعة فيه. وفى الموازية: ولا فى عوضه. 

ووحه ذلك أن الثواب عنها هبة مبتدأق فكان لها حكم الأولى. 

مسألة: وأما الهبة للثواب» قالشفعة فيها ثابتة قولاً واحدّاء سواء كان الثواب نقذ 
أو عرضاء على ما ذكر فى الأصلء وهذا يقتضى الأحدذ بالشفعة بعد الإثابية. 

وفى الموازية: لا تجب الشفعة حتى يدفع الشواب أو يقضى به ويعرفء وهذا قبل 
فوات الهبة قولاً واحدًا. 

وأما بعد فواتهاء ففى العروض بالزيادة والتقصان وحوالة الأسواقء وفى الدور عند 
ابن القاسم وعنئد أشهب وابن عبدالحكم: هو فوات أيضًا فى الرباع فى الهية للشواب» 
والبيع الفاسدء فقد قال أشهب: إذا فاقت بذلك» فقد وحبت القيتة» ولزمت الشفعة. 

وقال ابن القاسم وابن الماحشوت: لا تحب الشفعة حتى يدفع القواب أو يقضى به 
ويعرف»ء ورواه ابن حبيب» عن مطرف: قال عبداللك: إذ لعله يشول: لم أرد ثواباء 
فإن رأى الناس أنه أراد به الثواب. 

قال ابن المواز: وإن ترك الشواب لموضع الشفعة» فلا شفعة إلا يعد دفع الثواب. 
ومعنى ذلك أن الثواب يجهول» ونا يتفل يإنقاذه أو بالقضاء به. 

ووجه قول أشهب عندى أن يقضى له بالشفعة بالقيمة التى قد لرمقه» وذلك: جائز 
فى الشفعة؛ لأن الشفيع شهد آنه قد أعحذ بالشفعة قبل أن يعلم النمنء فيحوز له ذلك. 

فليس من شرط الأخذ بالشفعة كون الثمن معلوماء وإغا ذلك من شرط لزومها له 
وهذا الظاهر من قول مالك. وفى الموطأ: ليس له أن يأذ بالشفعة مالم يشب منها. 
ومعنى ذلك إذا لم يثبء والله أعلم وأحكم. 1 

مسألة: وإذا أثاب من الهبة بأكثر من قيمتهاء ففى الموازية لأشهب: إن كان قبل 
فواتهاء فإن الشفيع يأخذ يجميع العوض» وإن كان بعد فواتها أذ بالأقل من الشواب أو 
قيمة الهبة. وقال اين القاسم وعبدالملك: لا يأحذ إلا بقيمة العوض ما بلغ. 

وجه قول أشهب أن الثواب قيل القوات ثواب لإدميع الهبة؛ لأنه لم يلزمه يعد شىء 


أقل من ذلك ولا أكثر, ويعد الفوات قد لزمته القيمة مبتدأة» فما زاد بعد فهو هبة 
ميتدأةء فلم يلزم الشفيع. 

وجه القول الثانى أن الثواب متناول للدميع الهبة» ومقابل لهاء ولا فرق سين ما قبل 
الثواب وبعده؛ لأنه لو دفع القيمة قبل الفوات لم يكن للواهب غيرهاء وكذلك يعد 
الفوات. 

وما زاد على ذلك فى الوحهين» فهو زيادة فى الثواب» لا هبة متميزة» غلا فرق بين 
الموضعين» وهذا معنى قول مالكء فإن أثيب منهاء فهو للشفيع بقيمة الشواب» ومسألة 
الموطأ ميتية على المساواة بين الحالين. 

مسألة: فإن أظهر الواهب هبة لغير ثواب» وعلى وحه الصدقة. وادعى الشفيع 
الثواب» فقّد قال مالك: لا يمين على المتصدق عليه إن كان ممن لا يتهم؛ وإنت كان ممن 
يتهى احلف. 

وقال ابن تافع؛ عن مالك فى المجموعة: إن رأى أنه وهب للشواب؛ لأنه حتاج 
وهب عيناء فاليمين على الموهوب له أو على ابنه إن 'كان صغيرًاء وإن كان غتهًا عن 
الثواب» وإما وهب لصداقة وقرابة» فلا بين فى ذلك» وإن لم يكن حاحة ولا قرابة ولا 
إخاءء فاليمين فى ذلك. 

فصل: إذا ثبت ذلك» إن انتقال المملوك يكون بغير عوض»ء وقد تقدم ذكرهء 
ويكون بعرض ومعظم أبوابه البيع» ويلحق به الهبة للشواب» وقد تقدم ذكرهاء ومن 
ذلك الإجارة» مثل أن يشترى شقعمًا من أرض بسكنى داره أو ركوب إبلهء فالشفعة 
فى ذلك كله ويأحذه الشفيع بقيمة الإجارة؛ لأن السكفى والركوب كالعرض» فياعذ 
الشفيع بقينة الشقص يؤحذ فى دم النطأء فإنه يأعذه الشغيم بالدية؛ لأنه عوض عن 
مال» فلا يخلو أن يكون ذلك المال من العين» وقد تقدم ذكرهء أو يكون من أهل الإبل» 
غفى المدونة عن ابن القاسم: أن الشفيع يأحذ يقيمة الإبل. 

فأما على قول أشهب فيمن اشترى شقصًا بعروض مؤجلة غير معيدة» أعمد الشفيع 
بالقيمة» فلا فرق بينهماء وعلى قول ابن الواز: إتما يأحذ عثلها. 

والغفرق بينهما أن إبل الدية غير موصوفة؛ فلذلك عدل إلى القيمق والله أعلم. 

مسألة: ومن ادعى على رجل فى شقصء فصا حه على الإنكار» فلا شفعة فيه ولو 


صالحه بشقص آحرء فلا شفعة فى الثانى بقيمة ما ادعاء قاله اين الموازء وإن صالحه 
على الإقرار» فالشفعة فيه» لأنها معاوضة. 

مسألة: وأما ما كان عوضًا لغير مال» 'كدم العمدء فللشفيع الأذ بالشفعة بقيمة 
لشم ؛ لأنه ليس له عوض عن المال؛ وإتما عوضه غير مال» فلما لم يكن لعوضه قيمة 0 
أخذ بقيمة نفسه وهذا إن صالحه بالشقص عن دم العمد. 

وأما لو صالحه عن الدم مالء ثم أذ به الشقصء ففى الموازية: يأحد الشفيع 
الشمّص يما كان اتفقا عليه من دية معجلة أو مؤحلة. 1 

مسألة: وأما الشقص ينكح به أو يخالع» ففيه الشفعةء وبه قال الشافعى. وقال أبو 

والدليل على ما نقوله أنه شقص ملك بنوع معاوضة: ثثيست فيه الشفعة كمالو 
ملك بالبيعء ويأحذه الشفيع بي بقيمة الشقص حلافا للشافعى فى قوله: يأحذه هر المثل. 

والدليل على ما نقوله أن اليضع ليس عال» قيتقدر به ثمن المبيع فيه» وليس كل مهر 
ل ل ل ا 

قال مالك: فى ريخل اش ترَى شِقصًا فى أرض مطستر كو تمن إلى أَحَل» فَأَرَادٌ 
لتر يلك أن يَأحَدَمًا بالشفمة0". 

قال مالك: إِنْ كان مياه فْلَهُ الشفعة بدَلِك لمن ِلَى ذَِكَ الأحَل؛ وَإِدْ كاد 
سحو أن لا يود القَمَنَ لَى ذَلِكَ لآل هَإِذا حَايَهُمْ سيل 1 يفل الْنِى 
اشْترى ينه لقص فى الأرض الْمُسْتركَق لِك ك0». 

الشرح: وهذا كما قال أن من اشترى شقصًا بثمن مؤجل» فإن الشفيع إنما يأخذه 
عثل ذلك الدين إلى ذلك الأجل؛ لأن من حكم الشفعة إنفاذها بالثمن الأول فى قدره 
وصفته. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له الأذ يقمنه حالأء أو الاتتظار إلى أن يحل 
الأحل» فيأحذه بالنقد. ووجهه ما قدمتاه. 


)1١(‏ ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم 1؟7/الالا. 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١151لا‏ 


فصل: وقوله: «وإن كان مليًا فله الشفعة بذئك الثمن إلى ذلك الأجل». لما قدمناه 
من الممائلة» وهذا إذا تساويا فى الملاء والئقة» وإن كان المشترى أتم غنى من الشفيع 
وثقة. 


قال أشهب فى المجموعة والموازية: إن لم يكن فى مثل ملاء المشترى» قليات بحميل 
فى مثل ثقة المشترى وملائه» قال ابن المواز: والذى عندنا أنه ليس عليه حميلء إذا كان 
مليًا ثقةء وإن كان للبتاع أمل مته. 

وحه القول الأول ما يلزم من التساوى فى الثمئين» فكذلك فى الذمتين اللتين هما 
لان لهماء لاسيما مع التأحيلء ويؤيد هذا التأويل قوله: يأتى بحميل ثقة مقل الذى 
اشترى منه الشقص. قال محمد: ولم يشترط هذا فى رواية ابن القاسم وعبدالللك» عن 
مالك. 

ووجه القول الثاتى أن التساوى إنما يجب فيما يتعلق يه الحكمء وهو الملاء أو العدمء 
فيعتبر يذلك دون التفاضل إذ الذمم لا تكاد تتساوى, ولا تأثير لها فى الأخذ بالشفعة. 

ولذلك لو كات الشفيع أتم ملاءة وثقة» لم يؤثر ذلك فى أخمذه بالشغعة نقصًا من 
الثمن» ولا الأجلء ولا إثبانا لشفعة حيث لا ثثيت لمن كان دونه فإذا لم تؤثر زيادة 
حال الشفيع على حال المشترى» فكذلك نقصهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووإن كان مخوقًا أن لا يؤدى الثمن إلى ذلك الأجل» فجاء بحميل ثقة 
مغل المشترى»» فذلك له فيه مسآلتان» إحداهما: أنه يريد أنه إن كان علديمًا لم يسلم 
إليه الشفعة؛ لأن فى ذلك تغريرًا بالشقص ثلا يتلفه قبل الأداء قلا يوجد ما يوسصل منه 
ثمنهء فلا يسلم إليه حتى يأتى بجميل ثقة أو رهن؛ وقى يذلك الثمن إلى ذلك الأحل؛ 
لأن فى ذلك أمانًا مما يخاف منه مع العدم. وللسألة الأخرى تأتى بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى 

مسألة: وهذا إذا كات المبتاع مليّء فإن كان عديًا واتفقا قى العدم: قللث فيع الأخذ 
بالشفعة دون حميل» ولا رهن, رواه ابن المواز. قال محمد: لا شفعة له أن يأتى بحميل 
ثقة كان اللمبتاع أو عديكًا أو لم يكن. 

وجه القول الأول ما ذكرئاه من مراعاة التساوى. ووحه القول الثانى أن عهدة 
المشترى بالدين على الشفيع؛ وقد يثق البائع بالمشترى بما لا يق به المشترى بالشفيع» 
كما لو أراد أن يهبه الشمن ويتركه له بعد البيع» لم يلزم المشترى للشفيع. 


مسألة: ولو لمع يقم الشفيع حتى حل الدين» وأدى الثمن» قله الأجل مستانفاء مل 
منا كان للمشترى» قاله عبدالللك فى الموازية والمجموعة. 


ورواه ابن .حبيب عته وعن مالك» وزاد: فإن لم يكن مايّاء ولم يأت بحميلء فقد 
قطع السلطان شفعته. فلا شفعة لهء وإن وجد حميلا يعد ذلك. 


وروى ابن حبيب» عن أصبغ: لا يأحذه بعد الأجل إلا بالتقد. 

ووحه القول الأول ما قدمناه من التماثل فى العوضينء ولاذحل فى ذلك تأثير» فقد 
يشترى الأصل بالتأحيل عثلى ما يشترى بالنقد. 

ووحه قول أصبغ أن الأحل قد كان لهما جميعاء للمشترى وللشفيع» فإذا اتتضبى 


فى حقهما انقضىء والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: لا قلع شُفعَة شُفْعَةَ الْعَاقِبٍ غَيتهُ وَإن طَالَْت غَيتَُه ونس لِذَِكَ عِنْتنَا 
3 َع ليد الشفعة. 


الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن الأعق بالشفعة للشفيع ثابت ما لم يترك: أو 
يظهر منه ما يدل على الترك» أو يأتى من طول المدة ما يعلم منه أنه تارك للشفعة, 
وعند أبى حنيفة والشافعى أنهما على الفور. 

قال مالك فى الموازية والمجموعة: لا تقطع شفعة الغائب غيبته» ولو طالتء وإن لم 
يشهد فى غيبته أنه على شفعته. 

ووحه ذلك أن للغيب عذر فى تركه القيام فى الشفعة: فلم يسقط بذلك حقهء 
كالإغماء والجننون. 

مسألة: وهذا إذا كانت غيبته بعيدة» ذإن كانت قريبة» قال أشهب فى الكتابين: إن 
كانت غيبته قريبة» لا مؤنة عليه فى الشخوص» فهو كالحاضر. قال فى المجموعة: 
وهذا إذا طال زمائه» وعلم بوجوب الشفعة. 

ووجه ذلك أنه لا مضرة عليه فى طلب الشفعة» فكان طول إمساكه عن المطالبة يها 
.ععنى تركها كالخاضر. 

مسآلة: وأما الحاضرء فقد قال القاضى أبو محمد.عن مالك: فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أنه لا حد لذتلك. والثانى: أن له حدًا. 


وحه الرولية الأولى قول النبى يق: وإنما الشفعة فيما لم يقسمو: وهذا على عمومه 
فى الأوقات والأحوال. 

ومن حهة المعنى أن هذا حق متعلق بامالء وكان المشترى عائًا به وقادرًا على 
إزالته عن نفسه بتوقيقه؛ فإذا لم ينقطع حق المشترى من التوقيف يضى المدةء لم ينقطع 
حق الشفيع .عضى المدة 

ووحه الرواية الثانية إن فى ترك الشفيع على شفعته إضرارً! بالمشترى» ومنعًا له من 
التصرف فى ملكه بالعمارة» والإتفاق لهء فكان له حد يتتهى إليه يأمن المبتاع عند 
انقضائه الشفعة» ولا يقطع حق المشترى تركه إيقاف الشفيع: كما لا يقطع الشفيع 
تركه الإشهاد بالأحذ بالشقعة. 

فرع: فإذا قلنا بتحديد المدة» فقد روى ابن القاسمء عن مالك: السنة والستتان 
قريب. وروى ابن حبيب» عن مطرف واين الاحشون» عن مالك: لا يقطع الشغعة 
مضى السنة» إلا أن يوقف. وقال: لا أرى النمس سئين طولاً. 

وروى عن أصبغ: هو على شفعته السنتين وتحو ذلك فإذا قلتا بالستق» وهو الأكثر 
من قول أصحابنا العراقيين» فإن وحه ذلك أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار فى 
الغيية وغيرهاء فكذلك فى المتمكن من القيام بالشغعة. 

فرع: فَإِذا قلنا بالسئة» فهل يكوت لما قرب من السنة حكمهكء فد قال أشهب: إذا 
غربت الشمس من آخخر يوح أيام السنة» فلا شفعة له. وروى أشهب» عن مالك: السنة 
قريب» وذلك يقتضى نفى هذا التقدير. وقال ابن ميسر: ما قارب السنة دحل فى 


حكمها. 
ووحه القول الأول أن ما حد بالسنة كان حكمه مقصورًا عليها كالسنة الضروبة 
للعتة والجتون. 


ووجه القول الثانى أن المدة المحدودة بالسنين» إذا لم تفض إلى فرقة كان حكم ما 
قارب السنة حكم السنة. أصل ذلك مدة الرضاع 

مسألة: وهذه المدة للشفيع الحاضر فيما لم يوقف قبل أن تنقطع شفعته على حد ما 
تدذكره بعد هذاء أو يكون له عذرء فلا تنقطع شنفعته .عضى هذه المدة. وقال فى 
المجموعة: ليس المرأة فى ذلك والضعيف ومن لا يستطيع التهوض مثل غيره. 


وقال مطرف وابن الماحشوت: وكذلك المريض والصغير والبكر والغائب» سواء كان 
المريض عاًا أو جاهلا بها. وقال أصبغ: المريض كالصحيح فى ذليك؛ لأنه يقدر على 
أن يشهد فى مرضه قبل مضى وقت الشفعة أنه على شفعته. 


وهذا يقتضى أن الغائب» إنا ييقى حكم شفعته إذا لم يعلم بذلكء وأما إذا علمء 
فإنه أيضمًا يقدر على إشهاده بأخذ الشفعة» فإن لم يفعلء فحكمه حكم الخاضر. 

مسألة: فإذا زالت هذه الأعذار من الغيبة والمرض والصغرء وما ذكر قبل هذاء فإن 
لمن زالت عنه من المدة بعد زوالها عثل ما للشفيع من المدة بعد الشراءء رواه اين 
حبيب» عن مطرف.وابن الماحشون. 

ووحه ذلك أن مدة العذر غير معتير بهاء ففنإذا زال العذر اعتبر من وقت إمكان 
الأعذ بالشفعة يقدر ما يعتبر لمطلق الدواعى من وقت البيع؛ لأنه فى حكمه؛ والله أعلم. 

وهذا إذا كان الصغير لا ولى له من أب أو وصى أو مندم من حاكمء فإن كان له 
ولى متهمء فإن له من المدة مثل ما لغير المحجورء إلا أن يسلمه الولى قبل ذلك» فإن 
ترك الولى الأعحذ بالشفعة سنةء فلا شفحة لى قاله أشهب. 

وقالل مالك فى المجموعة: إن علم الولى بالشفعة» وعلم منه فى ذلك تفريط 
وتضيبعه فلا شفعة للصبى إذا بلغ جمس سنين. قال ابن القاسم وأشهب: لأن وليه 
عنزلته. وقول مالك هذا على أن مدة الشفعة خمس سنينء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الغيبة متصلة من قبل وقت الابتياع؛ وأما إن كان حاضرًا 
عند الابتياع ثم غاب» فطالت غييته حتى انقضت مدة الشفعة» ففى المدونة فى الشفيع 
يكون حاضرًا عند الببع» ثم يغيب عشر سنين أو أكثرء إن كان خروحه فى مدة لو.قام 
ثيتت له الشفعةء وكان سفره سقرًا يعلم أنه لا يرجع حتى ينقضى أمد الشفعة ققد ٠‏ 

وإن كانت غيبته يرجع من مثلها قبل انقضاء أمد الغيبة؛ فمنعه مانعء فهو على 
شفعته بعد أن يحلف أنه ما كان تاركًا للشفعةء وسواء أشهد عند خروحه أو لم يشهد. 

ووجه ذلك أنه حرج فى مدة كان له الأعحذ با الشفعة إلى سفر يتنقضى قبل أمد 
الشفعة» فكان ,منزلة الحاضر يترك الشفعة إلى آعر أمذهاء فإنه إذا قام فى بقية من أمد 
الشفعة كان له الأحذ بالشفعة. 


فإن عاقه من ذلك عائق أبقى له حق الشفعة؛ لأنها إنما تنقطع بعدم العوائق» ولذلك 
لم يحتج أن يشهد عند سفره أنه ياق على شفعته؛ لأن يقاء المدة يشهد له بذلك» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو كان الشفيع حاضرًاء والمشترى غائياء ققى المجموعة لأشهب: سواء 
غاب بعد الشراءء أو اشتراها فى غيبتفى أو اشتراها له وكيلء» فالشفعة ثابتة. 

وإن طالت غيية الأشترىء قال: ولو قام بشفعته لحك له بهاء فإن لم يقم لم يضره 
تأخيره لعذره تتجشم المخصومة؛ فإن كتاية عهدته عليه أوحضرته حسن. 

مسآلة: ولو كان الوكيل يبنى ويهدم ويكرى يحضرة الشفيع؛ لم يقطلع ذلك شفعته» 
ما لم يكن وكيلا على دفع الشفعة عن المشترى. قاله أشهب. 

وقال ابن ميسر: إذا كان الوكيل يبنى» ويهدم يبحضرة الشفيع؛ فلابد أن يلى ذلك 
معه. يريد لشركته فى ذلك» قال: وهذا يقطع شتعتهء قال: ولو لم يل ذلك معىف 
وقامت بيئة أنه علم بذلك» وهو حاضرء فلا شفعة له إذا مضى من المدة ما تنقطع إليه 
الشفعة. ' 

فصل: فإذا قلنا إن الستة قريب» ولا تقطع الشغعة؛ فهل يجب عليه يمين» أنه لم 
يسكت هذه المدة؛ لأنه تارك للشفعةء روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: يحلف إن 
قام بعد ستة أشهر. 

وفى اللوازية عن مالك: يحلف بعد سبعة أشهر أو حمسة, ولا يحلف بعد شهرين» 
قعلى هذا المدة على أضربء منها ما يقصر كالشهرين» وما كان له حكمهماء فهذا 
يأحذ بالشفعة دون عين. 

وما هو أطول متها كالسيعة أشهرء وما كان له حكمهاء فهذًا يأحذ بالشفعة 
بعد أن يحلف, وطويل المدة ما زاد على السنة فى رواية أشهبء فهذا تنقطع فيه 

مسألة: وهذا إن علم بالشراءء» وثيت ذلك عليه ببينة أو إقراره» وإن أنكر العلم يبى 
وهو مقيم بالبلد» فقد قال ابن الموازن عن اين عبدالحتكم: إنه مصدقء ولو بعد أريعة 
أعوام. قال ابن للواز: وإن الأربعة لكثيرء ولا يصدق فى أكثر منها. 


قال مالك: فى الرّخلٍ يورت الأرض تقرًا ِنْ ولّيوه كم يُولَُ لأحَد لتقي ثم 


0 أحَ حَُ وَلَدِ المت حَقَه فِى يَلْكَ الأرْض» فِنُ أعى البَائِع أَحَقّ 
يسْفعَيِهِ مِنْ عُمُوميَهِ شُرَكَاءٍ أبيه. 
قال مالك: وَعَذَا الأ نم01 


الشرح: وهذا على ما قال أن الإحوة إذا ورثوا أرضاء فيتوفى أحدهم عن ولد 
ورثوف ثم باع أحد الولد نصيبه» فإن إخحوة البائع أحق بشفعته ما باغ مسن أعمامه؛ لأن 


ش ركتهم أخحصء فتخخص عضرة الشركة» وتبعيض ض السهام» وبسيب إزالة الضرر من 
القسمة» فكانت الشفعة بينهم أولى. وقد قال اين للواز: المشترى والوارث فى الشفعة 
سوام. 


وقال مالك فى للجموعة والعتبية: ليس المشترى كالور: ثةء ولا العصية كأهل السهام 
المفروضة:» فيحتمل القول الذى فى كتاب محمد المخخالفة لرواية العتبية. 

ويجحتمل أن يريد أن الوارث الواحد يشارك اللشترى أنه عنرلته فى الشفعة. ورواية 
العتبية فى جماعة ورثة يرثون أباهم أن بعضهم أحق بشفعته فيما باعه إشراكهم من 
الورئة لما قدمتاه. 

مسألة: والورثة على ضربين» أهل سهمء وغير أهل سهمء فأما أهل السهم 
كابجحدتين تشتركان فى السدس» والأعموات الشقائق والأعموات للب يشتركن فى 
الثلئين» والإخوة للأم يشتركون فى الثلث؛ والزوحات يشتركن فى الربع أو الشمن. 

فقد قال مالك فى الموازية والمجموعة: أهل السهم أحق بشفعة ماياع أهل سهمه 
من سائر الورثة. 

فإن تركوا الشقعةء فأهل الميراث أحق من الشركاء الذين لا يشاركون يذلك 
الميراث» فإن سلم أهل الميراث فسائر الشركاء أحق بالشفعة» قال: ولم يختلف فيه 
أصحاب مالكء المغيرة وغيره» إلا ابن ديئار. 

مسألة: فإن كان مع أهل السهم عصية» فباع أحد العصبة: فقد قال اين القاسم: 
الشفعة لأهل السهام والعصبة» قاله مالك وأصحابه إلا أشهبء فإنه قال: الشفعة 
لسائر الورثة دون أعل السهام. 
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وجه القول الأول أن آحاد العصية مشاركون إدملة أهل السهم» فلذلك كان أهل 
السهم .عتزلتهم فى حقوقهمء وآحاد أهل السهم لا يشاركون العصية» وَإئما يشا ركوتهم 
بالجملة؛ لأن حقوقهم متقدمة» وقد تساووا فى ذلك. 

ووحه آخرء» وهو أن معنى التعصيب فى هذا الموضع؛ المورثة» لا مزيد عليهء ولذلك 
لا تتقرر سهامهمء ولا تختص بسهم ماء وحق أهل السهم المتقدم على العصية بذلك 
السنهم. 

ولذلك يضربون به عند العول» والعصبة يس تنطون عند العول» فكل حق للعصبة 
: شاركهم فيه أهل السهم يذلك» وحفوق أهل السهم مقصورة عليهم لاختصاصهم 
بالسهم وحقوقه. 

مسألة: ومن أوصى لهم يثلث أو بسهمء قياع أحدهم؛ قإن شركاءه أحق بالشفعة 

من الورثة؛ قاله أشهب فى الموازية؛ وقاله ابن عبدالحكم. وقال ابن القاسم: للورئة 
الدعول معهم» وها على ما تقدم من حكم الوصية مع أهل السسهام. 

قال مالك: الشفعة بين الشركاءِ على قر حصّصيه]» َأ كل إنساد يهم 
عدر تصوبيه» إن كان قَليلا فَعِيلاء » وَإِن كان كَئِيرًا فِقَدْرِِ رَذِْكَ إن تَشَاحُوا 
ؤيا"©. 

قال مالك: فَأمّا ني يَشْعْرِى رَحُلّ يِنْ رَحُلٍ مِنْ شر حَفَكُ فقول أَحَد 
0 أن آحْدُ ين الشف بعر حصى» مه إن شك شعت أذ تأعد 

الطفعة كلها لها ِلَب وإ شيقت ؛ أذ تدع دغ مَِن امير إَِا حير فى 

راطإ راشي اانا يَأحَدَ الشفعة كلْهَا أَرْ يُسْلِمَها لبه فَبِنْ 
أحذهاء فَهْوَ أَحَق يها رإلا فلا شَئء 0©. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال إن الشفعة بين الشركاء على قدر ما لهسم من 
الأنصباء فى المال المبيع بعضهء وليست الشقعة على عند الشركاء. 

قال اين اللواز: وقاله على بن أبى طالب» قال أشهب: لأن الشفعة إنها وحبت 
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شركتهم لا لعددهي» فوحب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة. قال عمد: كعتق رحلين 
تصيبهما فى عبد فالتقويم عليهم بقدر نصيب كل واحد منهما. 

قال القاضى أبو الوليدء رجه الله: وهذا عندى معنى قول مالك: وله من الشفعة 
بقدر نصيبه, إن كان قليلا فقليلاء وإن كان كثيرًا فبقدرهء وذلك إذا تشاحوا فيهي, 
يقتضى أنهم إن لم يتشاحواء جاز لهم أن يأخذوا الشفعة على غمير هتاء وإن سم يعط 
القليل النصيب من ذلك مثل ما يحطى من كثير نصيبه أو أكثر. 

وقد حكى القاضى أبو محمد: لا تحوز هية الشفعة: ولا بيعهاء والمشترى للشقص 
أحق بذلك ممن وهبه إياها الشفيع أو ياعها منه. 

فرق: والفرق بينه وبين حذه المسألةء أن الموهوب له لا حق له فى الشفعةء والشفيع 
الذى أعطى أكثر من حقه منها له حق فى الشفعة, وإِئما صار له تصبيه بالمشاحة ممن 
يستحق ذلك استحقاقه ولو ترك جميعهم الشفعة لكان له أن يأخذ جميعهاء فلذلك 
جاز أن يهبه شريكه بعض الشفعة أو جميعها؛ لأنه فى معنى تركه الأحذ بها 

فصل: وقوله: وفأما أن يشترى رجل من رجل من شركاتهء فيقول أحد الشركاء: 
أنا آخل من الشفعة بقدر حصتىء ويقول المشترى: إما أن تأخذ الكل أو تدع الشفعة» 
فليس للشريك إلا ذلك»؛ يحتمل أن يريد يقوله: «فيشترى رجل من رجل مسن 
شركائهوء أن رجلا أحنبيًا اشترى من رجحل من شركاء المالك» فنسبه إليه ععنى لللك» 
كما يقول صاحبه ومالكه. 

ويحتمل أن يريد به أن رجلاً من الشركاء اشترى من رحل من شركائه» فيكون 
الضمير من شركائه عائدًا إلى المشترى» فإن كان المشترى من غير الشركاع قأراد رجحل 
من جملة الش ركاء أن يأحذ بقدر حصته من الشفعةء ققال المشترى: إما أن تأذ الجميع 
أو تدع الجميع» غلا يخلو أن يكون سائر الشركاء غائبًا أو حضورًا. 

فإن كانوا حضورًاء وأبوا الأذء لم يكن للشفيع إلا أن يأذ الجميع أو يتركء فإت 
ترك فلا رجوع له فى الشفعة فإن أحذ لم يكن لأحد من الشركاء بعد الترك الدعول 
لمعه 

ووجه ذلك أن الأحذ بالشفعة عمد لازم» والترك لها مسقط -ثيار الشفعة على وجه 
اللزوم؛ فإذا انعقد ذلك على أحد الوجهين» فقد لزم فى اللجهتين» فلا رجوع لأحدعما 


قيه. 


فرع: ولو أراد الشفيع أخذ الجميع؛ لم يكن للمشترى متعه من أمحذ الجميع؛ قاله 
فى المدوتة. 

ووحه ذلك أن الشفعة مبنية على المتع من التبعيض؛ فكما ليس للشفيع أن يبعضها 
على اللشترى» كذلك ليس للمشترى تبعيضها على الشفيع. 

وروى ابن حبيب» عن أصبغ: إن كان المسلم للشفعة سلمها على وجه الهبة 
للمبتاع» فليس للشفيع إلا قدر سهمد وللمبتاع سهم المسلمين» وإن كان تسليمه على 
وجه كراهية الأخيذع فللشقيع أذ الدميع. 

فإن أبىء فلا شفعة لد وقد تقدم أنه لا يجوز هبة الشفعة» لكنه إنما جوز هبتها لمن 
له حق فى ملكها كالمشترىء» وإذا تركها الشفيع ولم يهيهاء فإن للشفيع الأحذ 
بالشفعة فقدم عليه, والله أعلم. 

مسألة: وإن كان أشراكه غيب لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون حصة أشراكه 
الغيب حتى يقدمواء وليأذ الآن الكل أو يتركء فإن ترك؛ فلا دول له مع أصحابه 
إذا قدمواء وأحذوا الشفعة» فإن قدم واحد ممن غاب قيل له: خذ الجميع أو اترك 
ابلدميع. 

ولو أذ الحاضر الجميع؛ فمن قدم دخل معه فى الشفعة:» إن أراد ذلك على قدر 
حصتهماء كما لو لم يكن شريك غيرهماء قاله ابن القاسم فى الدونة» وقاله أشهب 
فى غيرهاء 

مسألة: وأما إن كان المشترى أحد الشركاء» فأراد أحد شركائه أن يأحذ الشغعة 
وسلمها سائرهمء وقال الشفيع: إنك شفيع معىء فأنا أترك لك بقدر حصتك من 
الشفعةء فلم أر فيه نصمّاء إلا ما تحتمل هذه اللسألة من التأويل. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والذى عندى أن للمشترى أن يلزم الشفيع باذ 
الكل أو الترك وليس للشفيع إلا ذلك؛ لأن المشترى أكثر ما فيه أنه شفيع تارك؛ فإن 
أراد الأخذ بالشفعة أذ الكلء وإلا بطلت الشفعة» وهى عند المشترى بالشراء لا 
بالشفعةء والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: فى الرَحْلٍ يَشْْرى الأرْض فَيعْمُيهَا بالأطل يَصَعْهُ فبهًا أ ابر 


رس صم كك 


هه ثم تأ َل مشر ها نه ريد أن َأََُمَا بالفمة. : إِنْهُ لا شفعَة 


0 به قيِمّة مَاعَم أضطة ةنا عَمَوَ كَانّ أَحَقّ بِالشفعق وَإلا 


000 

الشرح: وهذا على ما قال أن المشترى إذا اشترى الأرض فعمرهاء فإن عمارته لها 
تكون على وجهين. أحدهما: بالغرس والبناء» وما له أصل ثابت. والشانى: ما ليس له 
أصل ثابت من الزراعة والحرث والإصلاح. 

فأما ما كانت عمارته .ما له أصل ثابت» فإن الشفيع لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة 
ما عمرء قاله مالك فى الموازية والمجموعة وغيرها. 

ووجه ذلك آنه عمر بوجه حق؛ لأنه عر فى ملكهء فلم يكن للشفيع أن يأمره 
بالقطع: ولا يكون له أن يأخذ الأرض بالشفعة» ويشاركه المشترى بالعمارة؛ لأن ذلك 
ازدياد من ضرورة الشركة التى شرعت الشفعة لنفيها. 

وتصور هذه المسألة بأن يكون المشترى اث شترى الأرض كلها فعمر فيهاء وهو يعتقد 
أنها له» فاستحق رجل منها حصة» وأراد أذ الباقى بالشفعة. 

وهذا معنى قول مالك أن المشسترى اث اشترى الأرضء ثم أتى رجحل يعد أن عمرء 
فأدرك فيها حم يريد والله أعل استحق قى منها جحزءاء أو أراد بقوله أن يأعنها 
بالشفعة أنه أراد أن يتملك جميعها. 

وأما من اشترى شقصًا من أرض» فينى فيهاء د ثم قام الشغيع؛ فإن العمارة تقوم 
مطروحة نقضّاء فإن شاء الشفيع أحذ ذلك بقيمته منقوضاء وإلا أمره يقلعه قاله مالك 
فى اللجموعة. ووجه ذلك أنه متعد بالبنيان. 

فرع: فإذا قلنا لا يأذ بالشفعة حتى يعطيه قيمة ما غرس» فقد روى أشهب» عن 
مالك فى الموازية: إغا له قيمة ذلك يوم الأعحذ بالشفعة؛ لأنه قد يهدم قبل ذلك» ويشى 
ويغرس . 

وقال بعض.الناس: للغارس ما أنفق» وليس يصواب» وقد ينفق فى غراس» وحفر 
عيون الماء الكثير» ولا ينبت ممه إلا اليسيرء قال ابن المواز: وتحوه قال اين القاسم 
وعبدائلك. 

فصل: وقوله: «ثم يأنى رجلء فيدرك فيها حقّاوء يريد يستحق منها حزيّاء وهنا 

548/11١ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم‎ )١( 


الخزء الذى استحقف وقد بنى فيه المشترى: فإنه ليس له أعذه حتى يدفع إلى الشترى 
قدر حصة ذلك الخرء من البناء لما قدمناه من أنه ينى بوجه حقء فليس له أن يأمره 
بقلعه؛ لأنه إتلاف لا بتى وغرس. 


فإن أبى المستحق من أن يدفع إلى المشترى قيمة ما بنى» قيل للمشترى: ادفع إليه 
قيمة أرضه دون العمارة المذكوررة من الغرس والبتاء, 

فإ أبى كانا شريكين المستحق بقيمة أرضه؛ والمشترى بقيمة بنائه أو غرسه؛ وهنا 
المشهور من المذهبء وقد تقدع ذكر الخلاف فى إحياء الموات. ش 

ووجه ذلك ما قدمناه من تعلق حق كل واحد منهما يحق الآر على وججه لا يمكن 
إزالته منه إلا بسالضررء وقدم مالك الأرض؛ لأن ملكه أقدم, ولأن الأرض أثيست فى 
الأصول الثابتة من البباء والشجر. 

فإذا أبى لم يجبر على شراء ما لا يريد.شراءه» وعرض على الآحر أن يدفع إليه قيمة 
أرضهء فإن أجانيه إلى ذلك» وامتتع منه صاحب الأرضء أحبر على ذلك لضعف حتيته 
من الإباية عن تخليص اللك. 

فإ أبى المشترى أبضًا شرك بينهما؛ لأن هذا الحكم مينى على أن يحبر فيه على البيبع 
إذا ادعا إليه الآحرء ولا يجبر على الشراء من أباه» قلم يبق إلا التشريك ييتهما. 

فرع: فإن دفع للشترى إلى المستحق قيمة أرضه.ء وأراد الممستحق أحذ يقية الأرض 
بالشفعة» ففى الملجموعة عن أشهس أنه اعقلف قول مالك فيه. قال أشهب: ولسثت 
أراه. 

وحه نفى الشفعة ما احتج به أشهب من أنه لم يأخذ بالشفعة حتى أذ قيمة 
شقصه. ومعنى ذلك أن الشفعة إنما تثبت لنفى الضررء وقد خخرج عن الشقص الذى 
كان يستحق الشفعة قبل الأعذ بالشفعة» قلا شفعة له. 

ووجه القول الثاتى أن الشفعة قد تنبت له بشراء المشترىء وقد تقدم ملكه فبيعه يعد 
ذلك لا يسقط حقه من الشفعة» وإئما يعتبر فى الأخذ بالشفعة بوقت وحويهاء وهو 
وقت شراء ال مشترى. 

ويجىء على القول الأول أن الاعتيار بوقت الأد دون وقت الوجوبء فإن بيعه 
الصته التى بها يستحق الشفعة ترك لشفعته؛ لأن الشفعة إنما تغيت لإزالة الضررهء فإذا 


باع حصته من الملك؛ لم يبق ما يأحذ بالشفعة لنفى الضرر عنهء قكان يبعه لخصته 
يقتضى ترك الأخذ بالشفعة: والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن أبى المشترى من دفع قيمة الأرض ورجعا إلى الشركة فإن كانت قيمة 
الأرض مثل قيمة البناىء فهما شريكان بتصفين» وهل تثبت بينهما الشفعة» قال أشهب: 
ففى المجموعة: لا شفعة فى النصف الآخر. 

وقال فى كتاب الغصب لابن اللواز: تكون له الشقعة يما أحدث فيه من البناء» 
فيكون له نصفه أيضنًا بربع ثمن الدارء وريع قيمة البناء بعد أن يحعسب على الكشترى 
يربع قيمة النقض الذى هدم منقوضًا. 

قال مالك: مَنْ يَاعَ حِصّتَهُ مِنْ أرْض أَوْ دار مُشْتَرَكَق فَلَمّا عَلِمَ أن صَّاحِيّ 
الْفْعة يَأعْدُ بالشفعق استفَالَ المشترىء فَأفَالك قَال: لي ذلك لَه وَالسّفِيمٌ أُحَد 
بها شمن الى كان بَاهَها و99 .7 

الشرح: وهذا على حسب ما قال» ومعنى ذلك أن الإقالة لا تمفع الأحك بالشفعة؛ 
لأن حق الشفيع قد وجب فى الشقص المشترى: وأثبت له الخيار فى أخذه أو تركه؛ فلم 
يكن للمشترى والبائع أن يسقطا حقه منه بالإقالة» ولا بغيرهاء ولا علاف أن للشفيع 
أن يأعحف بالبيع الأول 

وهل له أن يأحذ بالإقالة» وتكوت عهدته على المشترى أم لا؟ مبنى على اختلاف 
قولهم فى الإقالة هى بيع حادث أم نقض بيع؛ فإذا قلنا إنها نقض بيع؛ لم يكن له أن 
يأخذه بالإقالة» وإئما له أن يأحذ بالبيع الأول» وتبطل الإقالة لما كانت مبطلة لحق الشفيع 
بعد وجحويه ولزومهء ولذلك قال مالك: لو سلم الشفعة صحت الإقالة» وهو الذى قاله 
مالك فى الموازية واللجموعة. 

قال أشهب: وهذا استجسان. وقال مطرف وابن الماحش ون فى الواضحة: إن رأى 
أن الإقالة كانت لقطع الشفعة» فهى باطل وللشفيع الشفعة ثايتة» وإن رأى أنها على 
الصحة صححت الإقالة» وللشفيع أن يأحد بأيهما شاء. 

وإذا قلنا إنها بيع حادث» وهو الذى ذكره القاضى أبو محمد فإن له أن يأخذ بالبيع 
الأول أو بالإقالة» فتكون عهدته إن شاء على البائع» وإن شاء على المشترى» مع 
التساوى فى الثتمن. 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 721/9١‏ 


ولو كانت الإقالة بأقل من الثمن الأول أو أكثر» فهو بيع حادث ولا خلاف فيه 
فله أن يأحذ بالأول» أو الثانى أيهما شاء. 

. مسألة: وهذ إذا كانت الإقالة قبل تسليم الشفعة؛ فإن كانت بعد تسليم الشقعق 
ففى الموازية والواضحة لأشهب ومطرف وابن اللاحشون: فإن للشفيع أن يأخذ بعهدة 
الإقالق» وكذلك الشفعة فى الشركة والتولية. 

ووجه ذلك أن الإقالة يعد تسليم الشفعة بيع حادثء فكان له أن يأخذ بالشفعة, 
وإن كان قد سلمها قبل الإقالق» كمن باع شريكه. فسلم الشفعةء ثم باع المشترى» 
فإن له أن يأعحذ بالشقعة يالبيع الثانىء والله أعلم. 


قال مالك: من اث ُتَرَى شِقضًا فى دَارٍ أو راض حون وروا فى متف 
وجتق. ب شيع شق فى الث أ لااضره فال الْمُشْترى: عل مَا انر 


لع ع ايم 


حَوِيعاء َإنَى ! إِنْمَا اسْتَريتةٌ حَمِيعًا. 


قال مالك: َل يذ ليع شْفْعْهُ فى الدارٍ أ ا 
يُقَامُ كل شئء ارهن لِك عَلَى حِدَيه علَى القَمَنٍ الْذى اش شتا بو ثمْة 
تييع شُفعة الى يها من لقِيمَة مِنْ لي تي لامك بن جو 
وَالعرُوض شيا إلا أذ ينا ذلك , 300 ١‏ 

الشرح: معنى ذلك» والله أعلمء أن من اشترى شقصًا من دار أو أرض مما فيه 
الشفعة» ومعه فى الصفقة ما لا شفعة فيه من الحيوان وغيره من العروضء فلا يخلو أن 
يكون ذلك من ذلك الحائط كعبيده العاملين فيه ودوايه وآلتد أو يكون ما لا تعلق له 
به 0 :5 

. فإن كان من آلتهء ففى اللجموعة عن سححون أن ما بيع مع الحائط من آلته ورقيقه 
أن فيه الشقعة؛ لأن صلاح الخائط لا يتم إلا به» كالعين تباع مع الأرض. 

وفى الموازية: والدواب والرقيق والآلة أنه كبعضه» يريد أن الشفعة فيه على وجه التبع 
للحائط. قال : إلا أن يكون إما أضيق إليه يوم الصفقة» وقد كان أخحرج مته قبل ذلك» 
فلا شفعة فيهء فهذا على ما قال» وإنما يكون له حكم التبع إذا كان قد أثر فى السائط 
عمله أو العمل به. 

58/51١ ذكره لين عبد البر قى الاستذكار يرقم‎ )١( 


فأما ما لم يعمل به بعد فى الحائطء ولم يكن فيه تأثير» فلا يكون صفة من صفات 
الحائط على ما تقدم فى المساقاة» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما إن كان غير متعلق بالمييع ولا تبعًا له مثل أن يبيع شقضًا ونُويًا بغمن ماء 
أن الثمن يفض على الشقص والثوب» وما أصاب الشقصء فهو ثمنهء وبه يأخدذ الشفيع 
إن شاءء وما أصاب الثوبء فهو ثمنه» ويبقى للمشترى. 

قال فى كتاب ابن المواز: ولو استوجب الشمّص قبل المعرفة عا يقع عليه من الثمن» 


لم يجز. 
ومعنى ذلك أن يستوحبه على أنه عليه يما يصيبه من القمية دون خيار له عند معرفة 
القيمة» فذلك غير جائر. 


وأما أن يستوجبه على أنى قد أذت بالشفعة» وإن لم يعلم الثمنء فلذلك تأثير 
عندى فى طول أمد الشفعة ولا يقال فيه أنه غير جائز؛ لأنه على حسب ما كان عليه 
من الخيار إذا عرف الثمن. 

مسألة: ولو باع شقضًا وقممًا بدنانير» فلابد من تقويم الشقص والقمح. قاله فى 
الموازية مالك وابن القاسم وأشهب. 

ووحه ذلك أنه إذا اشتملت الصفقة عليهماء فلا سيبل إلى معرفة الشقص إلا ععرقة 
قيمة الشقص وقيمة القمح» فيفض الثمن عليهماء ولو باع منه شقصًا أو مائة درهم 
بديئار» فلابد أيضًا من تقويم الدراهم: والشقص. قال محمد: وهذا على قول أشهب 
بتجويز الصرف والبيع معّاء 

فصل: وقوله: «ولو قال المشترى: خخل ما اشعريت جميعاء فانى إنما اشتريعه #ميعاء فإنه 
إنما يأخذ ما فيه الشفعةو: يريد أنه لا يلزم ذلك الشغيع؛ ولو اتفقا على ذلك لماز 
وكان بيعًا مستأنفاء ولذلك قال مالك: ولا ياحذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن 
يشاء ذلك. 

قال مالك: َم ماع شِقصًا مِنْ أرْض مُشت ركو فَسَلمَ يعض مَنْ لَه فِيهًا الشُفْعَةٌ 
لا وألى مياد يَنْسْهُمْ إلا أذ يد يسفعيهء إن مَنْ أتى أذ يُسَلَم يَأعْدُ باقع كلها 


وَلَيْسَ لَهُ لَدُ أن ادق عل ور م957 , 


)١( ْ‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 745/11١‏ 


الشرح: معنى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلم الشفعة؛ وأراد يعضهم الأحذ بهاء 
فإن أراد أن يأحذ جميعها لم يكن للمشترى أن عنعه من ذلك؛ لأنه شفيع؛ فلا تتبعض 
عليه الشفعة للمشترى كما لو اثفرد. 

مسألة: فإن أراد أن يأحذ بقدر حصته. فلا يخلو أن يسوغه ذلك الشترى أو عنعه 
من فإن سوغه ذلك جاز؛ لأن الحق فى استيعاب الشفعة إنما هو حق لهما وغير ارج 
عتهما. 


فإذا رضيا يترك ذلك حازء كالبيع» وإن أبى المشترى من ذلكء فعلى ما قال فى 
الأصل» لم يكن للشقيع إلا أن يأخذ الجميع أو يترك الأخل بالشفعة: لما على المشترى 

فى أذ الشفيع بعض ما اث شتراه من الشقص من الضرر بتبعيض صفقتهء وأحذ بعضها 
وإلزامه سائرها. 

قال مالك: فى تقر شرَكاء فى ذا واه باع تشم حسنتة وَش كاوه غيب 
كليم إلا يَخُلاء رض عَلَى الْسَاطر أ يَأحدٌ ل الشف أوْ يمرك فَقَالَ: أنا آذ 
دجم » وان ل يفص شر كان حتى بفتتواة فَرِذ أَحَذرا مَتَبِكَ, رذ تَرَكوا 


ا عدت 9 حَمِيع | الشفعة. 


قال مالك: َيِسَ لَهُ إلا أذ يأحد ذَلِكَ كله أو يرك قإث حَاءَ شرَكَاوٌة أعذوا مِنهُ 
أذ تَرَكُوا إن شائواء فَِذًا عُرض مَذَا عليه فلم يبل قلا أرَى لَه سفعة”. 

الشرح: قوله: وفى نفر شركاء فى دار واحدةو» وصف البيع بأنه من دار واحدة 
على سبيل التمثيل والتقريب. ولا فرق بين الدار الواحدة فى ذلك؛ والدور الكثيرة. 

ولو باع رجل حصته من ثلاثة دور لكان الشفيع نما يأخذ ما اشتراه فى الشلاث 
الدون 0 ويترك الكل» وليس له أن يأحذ ما اشتراه من إحدىنالدو ورء ويترك مااشتراه 
من سائرهاء إذا كان شريكه فى جميعهاء وكان المشترى اشترى ذلك فى صفقة واحدة. 

قال ابن الاسم وأشهب فى المجموعة: ووجه ذلك ما قدمناه من مضرة تبعييض 
الصفقة, ألا ترى أن من اشترى أرضّء ثم استحق ق الكثير منهاء فيان له سائرها لضرر 
الشركة الطارئة بالاستحقاق. 


745/71 ذكره ابن عيد البر في الاستذكار برقم‎ )١( 


مسألة: ومن اشترى من رجلين شقصًا من دارين وشفيعهما واحد لم يكن للشفيع 
أن يأحذ حظ البائعين دون الأحرء قاله مالك فى المدونة» وقاله فى غيرها ابن الاسم 
وأشهب وغيره. 

ووحهه أنه تبعيض بصفقة المشترى» فلم يكن ذلك للشغيع كما لو اشترى من 
واحد. 

مسألة: ولو اشترى ثلاثة رحال من ثلاثة رجال دارًا أو أرضًا وتخلاه وشفيع ذلك 
كله رحل واحدء فقى المدونة لابن القاسم: إنما له أن يأذ ذلك كلهء أو يترك» سواء 
اشترى ثلاثة من ثلاثة. أو ثلاثة من واحدء أو واحد من ثلاثةء إذا كان فى صفقة» فأما 
شراء واحد من ثلاثة فظاهر. 

وأما الشفعة فيما اشترى من ثلاثة» أو ثلاثة من واحدء فإن كان ذلك على الإشاعة 
بينهمء قبين أيضناء وقد أشار أشهب فى الموازية والمجموعة إلى أن هذا معنى المسألة. 

وقال: إن له أذ حصة أحدهم دوت الباقين» وإن كان اشترى كل واحد منهم حاط 
رجلء اتقرد يه فما أعلم وحه الصفقة لذلك» ولا يظهر عندى فيه وححه لثيوت الشفعة؛ 
لأنه ليس فيه تبعيض لصفقة أحدهم» والله أعلم وأحكم. 

وقد قال ابن القاسم فى الوازية وغيرها فى الرحلين يشتريان حصة رجحل من أرض: 
ليس للشفيع أن يأحذ حصة أحدهما دون الآخخر لما ذكرناه من اشتراكهما فى المبيع 
والصفقة» وقد قال أشهب: له أن يأخذ حصة أحدهماء قال تحمد: وهو أحب إليناء 
' وقاله سحنوت. 

مسألة: ولو بعت حلًا من دارين من ريحل واحدء ولكل حظ شفيع؛ فلكل واحد 
منهما أخخذ ما هو شفيع فيه دون ما لا شفعة فيه» يفض الثمن بينهماء ثم يأحذ بالشفعة» 
ولو أذ بالشفعة قبل معرفة ما يصيب ما يأخذه من الثمن؛ لكان أحذه باطلك قاله ابن 
القاسم وأشهب. 

ووجه ذلك أنه إنفاذ البيع يثمن بجهول: وذلك غير حائز. ومعنى ذلك عندى عنى 
مذحب من يرى الشفعة بِيعَاء أن ينفذ الأحذ بالشفعة» فيلزم الشفيع والمشترى. 

وأما قول الشفيع قد أحذت بالشفعة» ولم يعرف الثمن» فإنه ليس يأحذ لازم له وله 
الخيار إذا عرف الثمن» ولكن له تأثير فى أعط الشفعةء والله أعلم وأحكم. 

# ا ف« 


ما لاتقع فيه الشفعة 


مه قامة 


4 - قَالَ مَالِك: عَنْ مُحَمّدِ بن عُمَارَة عَنْ أبى بَكْرِ بن خَرْمٍ أن عُنْمَانَ 
ابن عفان قَالَ: إِذَا وَقَمَح الْحُدُودُ فى الأرّضء قلا شُفْمَة فيهاء ولا شفع فِى بثر 
ولا فى فخل التحل. 

قَالَ مَالك: وَعَلى هَذَا الأ عِندَناء 

قَالَ مَالِك: ولا شفعة فى طريق» صَلَحَ الْقَسْم فيه أو لَمْ تصلح. 

قال مَالِك: وَالأسر عِندَنا أنه لا شفعَة فى عَرْصَّةٍ دار صلم الْقَسْمْ فِيهًا أَوْلَمْ 

الشرح: قوله: دإذا وقعت الحدود فى الأرضء فلا شفعة فيها»» على ما تقدم من 
أنه لا شقعة للجار؛ لأن الحدود إذا ميزت حق كل واحد منهم بالقسمة؛ ققد خرحوا 
عن حكم الشركة إلى حكم المجاورة. 

والحديث الذى ورد أن الحار أحق بصبقه؛ لأنه حمول على الشريك» بدليل قوله 28: 
«فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة»» وهذا واضح فى ذلك. 

قصل: وقوله: دولا شفعة فى بتروء يريد والله أعلمء بثر لا أرض لها مشاعة» ولا 
يقسم ماؤهاء وإنما هى من آبار الشفة أو آبار سقى الأرضء إلا أن الأرض قد بيعت 
دوتها أو قسمت. 

وفى المدونة عن مالك قيمن قاسم شريكه الأرض والنخل» ثم باعه نصيبه من العين» 
فلا شفعة فيه» ولو لم يقاسمه التخمل والأرض حتى باع نصيبه من العين لكان له 
الشفعة فيها. ٌْ 

ومعتى ذلك» والله أعلم أن البعر والعين لا لم يكن فيهما شفعة بنفسهماء فإذا 
كانت تبعًا لما فيه الشفعة حتى تكون منفعتها مصروفة إليهاء وتكون صفة من صفاتها 
ثبتت فيها الشفعةء وإذا لم تكن تبعًا لهاء فلا شفعة فيهاء والله أعلم وأحكم. 


١417‏ - أحرجه الشافعى فى الأم 4/4» ورواه عبد الرازق قى المصنف برقم 899 ١غ‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١1481/‏ 
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مسألة: وآبار النخل وعيونها على ضريين» منها ما يكون عددّلء تمل القسمة» 
ومتها الواحدة التى لا تحتمل القسمة. 

فأما ما يحتمل القسمة» ففى المجموعة والموازية فى الأرض بين الرحلين» لها بثران 
أو عينان» فاقتسما البعرين أو العينين خاصة؛ فباع أحدهما عينه أو بثئرهء وحصة 
الأرض؛ فإ للشفيع الشفعة فى الأرض دون البثر ما يصيب الأرض من الثمن» تقوم 
الأرض بلا بهرء والبئر بلا أرض- 

وقال فى كتاب محمد: ولو باع البعر دون أرض فلا شفعة فيها. 

وحه ذلك ما قدمناه أن المييع مقسومء فلا شفعة فيه وأما إن كانت بغرا واحدة, 
فلا يصح فيها قسمة ولا شقعة فيهاء إلا على قول من يرى الشفعة فى التخطلة الواحدة 
والشجرة الواحدة» ولم أر أحدًا من أصحابنا صرح بذلك» وإن كان قياس ما قدمتاه. 

واتفقوا على أنه إن كانت الأرض باقية على الإشاعة» فالشفعة فيهاء وإن أفردت 
بالبيع» وإن كانت أرضها مقسومة: ولا أرض لهاء قلم يجعلوا الشفعة قيها لنفسها على 
هذا القول؛ وإِنما جعلوا الشفعة فيها بسبب الأرض» وصرف جميع منافعها إليها, 

وعلى هذا كان يجب أن لا تكون الشفعة فى العدد الكثير» فيما إذا لم يكن لها 
أرض» وإن احتمال القسمة» وإذا ثبقت الشفعة فى الكثير فيها؛ لأنها أصل ثابت 
وحبت الشفعة فى كثيرها إذا انفردت عن الأرض. . 

وفى الواحدة منها وإن انفردت على قول من يرى الشفعة في الشجرة الواحدة» ولا 
يرى الشفعة فيهما على قول ابسن القاسم إلا إذا اتصل بها من الأرض ما تحب فيه 
الشفعة؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد تكون العين الواحدة لا تحدمل رقيتها القسمة:؛ ويكون ماؤها يقسم 
بالقلدء ففى العتيية من رواية يحيى بن يحبىء عن ابن القاسم: أن الشفعة فى مائهاء وإن 
لم يكن ملاكها شركاء فى الأرض التى تسقى بتك العين وأعل كل قلد يتشافعرن 
دون أشراكهم. وقال أشهب فى المجموعة: لا شفعة فيها إذا قسمت الأرض. 

وجه القول الأول أن عذا أصل ثابت يخرج منه عين من المنفعة مقصودة يتبع أصله 
.ممجرد العقد» فطبت فيه الشفعة كالثمرة. 


ووحه قول أشهب يجوز أن يكون على قول من لا يرى الشفعة فى الثمرة» ويحتمل 


أن لعل المرة وااار ام تقبت فيه الشفعة؛ لأن حاده لا تحتمل القسمة كالأرض 
التى لا تحتمل التقسمة. وإعا تك ل ل م و يد 
الأرض على ما تقدم. 

قصل: وقوله: دولا شفعة فى فحل النخل». يريد والله أعلي أن تكون نخلة واحدة 
يحتاج إليها لتلقيح اخائط» فإن كان اشائط مشتركًا بين أرياب الفحل» فحكمه حكم 
العين أو البثر لها أرض مشتركة. 

وإن لم يكن مع النعلة ين الفضل خائط يلقح بها فحكمة جكنم النخلة للواجدة. 
وقى الموازية عن مالك: إذا قسم الخائط وبقى الفحل والفحلان» ولا يقدر أن يقسمء 
فليس ذلك شقعة. 

قال ابن القاسم فى المدونة: لا شفعة فى التخلة الواحدة؛ لأنها لا تتقسم. ورواه ابن 
حبيب» عن مطرف فى الشجرة. وقال ابن الماحشوث: فيها الشفعة؛ لأنها من الأصول 
الثابتة» ويه قال أشهب وأصبغ. 

وذلك مبنى على إثيات الشفعة فيما لا ينقسم من الأصول التابئة كالدار الصغيرة 
وما أشبه ذلك. 

فصل: وقول مالك: «لا شفعة فى طريق؛ صلح القسم فيها أو لم يصلحم. وقد قال 

فى الموازية: لا شفعة فى طريق ولا عرضة:؛ وإن صلح فيها القسم. 

ومعنى ذلك أن الطريق لا شفعة فيها؛ لأنها مبئية على الاش 0 
صورتهاء ولذلك لم يغبت قيها شفعة 'كمجرى الماء, وقال مالك فى المدونة: لا أرى 
يقسم خرى الماء. 

وقال اين القاسم: لا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم. وهذا يقتضى معنى الشقعة 
فيه على حسب ما تقدمء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما عرصة الدارء 5 فل اللووزه ولاتتموعة امن روقة أن لاني بحل م 
إذا قسمت البيوت وبقيت العرصة: فلأحدهم بيع نصيبه من البيوت والعرصة؛ ولا 
شفعة لشريكه فى العرصة. 

ووحجه ذلك ما قدمناه من أن .حكمها حكم الإشاعة؛ وقد خرجحت عن أن تكون 
تِيعًا للبيوت التى فيها الشفعة يقسمة البيوت 


قال مالك: فِى جل اذ شترَى شِقْضًا من أْض 0 على أنه فِيهًا بالْحِيَا 


فَأَرَادَ شُرَكَاءٌ بقع أذ َأَحْنُوا ما باع سكيع بالا بالشّقعة قَبْلَ أن يُعَمَارٌ ال شترى: 
إن ذلك لا يكو كَهُمْ حت معد المشترى وت له اليم فَإِذَا وَحَبّآ لَدُ ليم 
َلَهُمُ الشفعة" . 


الشرح: معنى ذلك أن البيع إذا كان على وجه السلزوم تنبت فيه الشقعة؛ لأنه قد 
كمل وانتقل به البيع إلى ملك المبتاعء وإذا كان على وجه الخيار: فالمبيع باق على ملك 
البائع» فلا تثيت الشفعة مع بقائه على ملك البائع. 

قال مالك: وسواء كان الخيار للبائع أو للمشترى. قال ابن القاسم وأشهب: 
وكذلك لو كان الخيار لأحنبى. 

مسألة: ولو باع أحد الشركاء فى مدة الخيارء ذفى الموازية من رواية أصبغ» عن ١‏ 
القاسمء أن من صار إليه الشقص ببيع الثيار» له الشفعة فى بيع اليتل» سواء صار إلى 
اليائع أو المشترى» ورواه ابن حبيب» عن مطرف. 

قال ابن المواز: ذهب ابن الاسم إلى أن الشفعة للبائع بامثيار فى بيع اليتل» ثفك بيع 
الخيار أو ردء وقاله أصبغ. وقال أشهب: الشقعة لميتاع البتل فيما بيع بالخيار. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا ميتى على أن الببع فى مدة الخثيار مراعى؛ قإن نفذ البيع 
ارا دحال لأ سالج ال المشترى» وإن رد علم أنه كان باقيًّا على ملك 

البائع» فبين بإنفاذ البيع أو رد مستحق الشفعة فى ب بيع البتل يوم العقد. 

ووحه قول أصبغ أنه مبنى على أن المبيع باق فى مدة الخيار على ملك البائع» فهر 
أحق بالشفعة» فإن نفذ البيع بعد ذلك» فإتما هو بيع حاضر: يعد وقوع البتل» قالشفعة فى 
بيع البتل للبائع كما لو تقدم فيه الخيارء وباع حصته بعد البيع. 

وأما قول أشهبء فمبنى على أن عمّد الخيار قد منع البائع الشفعة لعقده فى حصته 
عقد بيع البتل فلا شفعة له فإذا نغل البيع بعد انقضاء مدة الخيار» كان لمشترى البتل 
الشفعة فيما أنفذ بعد ذلك من بيع الخيار. 

مسألة: ولو سلم الشفيع شفعته فى مدة الخيار: لم تبطل شفعته» وكان له الأخذ يها 
إذا و تم البيع» من كتاب ابن المواز. 


.51-/151 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


وروى ابن حبيبء عن اين الماجشون: إذا ترك البائع بالخيار الأحذ بالشفعة, 
قالشفعة لمشترى البتل فيما بيع بالخيار؛ لأن بيع الخيار إنما يثبت يوم يختار» وقاله أشهب. 


فتحمل رواية ابن المواز على أن الشفيع فى بيع الخيار ليس له الأخذ ولا التسليع 
قبل لزوم العقد. 

ومعنى قول ابن الماحشون أن البائع بالخيار ترك الأذ بالشفعة التى وحبت له بالبيع 
البتل مع بقاء ما باعه بالخيار على ملكه فإذا سلمه قبل لزوم بيع الخيار أو بعدف فعقد 
الميتاخ بالبتل قبل لزوع بيع الخيارء فله أن يأخذ بالشفعة ما لزم ونفذ فيه البيع بعده, 
والله أعلم. 

وقد اختلف مالك فى أصل بتى عليه هذه المسألة» وهو فيمن وحبت له شفعة» قباع 
تصيبه من ذلك الملكء ففى كتاب ابن حبيب» عن أشهب: أنه اختلف فى ذلك قول 
مالك» قال: وأحب إِلْ أن لا شفعة له يعد ييعه. 

وقال أحمد بن ميسر: لا شفعة له بعد أن باعء إلا أن يبقى له بقية أحرى؛ لأن أصل 
الشفعة لما يدحل من الضرر من تضييق الواسع وعحراب العامرء وهذا ليس له شىء 
يلحقه ذلك فيه» وما أظهره من علة الشفعة ليس يشىء؛ لأن مثل هذا يلحق بالشركة 
فيما ينقل ويحول» ولا شفعة فيه. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم فى العتبية: إذا باع» ولم يعلم بشفعتف فله الشفعة, 
وتكون عهدته على المبتاع. وقال ابن المواز: سواء باع من شريكه أو غيره بيت»ء إن 
وحبت له الشفعة فشفعته قائمة. 

مسألة: ومن ايتاع شقصًاء فوحد به عيبّاء وأراد رده» وأراد الشفيع أخذه. وقال: أتا 
أرضى بعيبه» فللمبتاع ردهء ولا شفعة للشفيع: قاله أشهب فى المجموعة. 

وروى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم فى العتبية فيمن ابتاع دارًاء فردها بعيب دلس 
فيه به ثم استحق نصفها بعد أن ردهاء فالشفعة له إن شاء من حساب جميع الثمن. 

فوحه قول أشهب أن اللمبتاع يقول: لا أرضى بأن يثبت على عهدة معيب» وقد ثبت 
لى تيار الرد» فلا تنبت الشفعة له كالبيع بالخيار. 

ووجه قول ابن القاسم أنه بيع نقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشترى» فثيقت 
فيه الشفعة كما لو لم يحد به العيب. 


مسألة: وهذا إن أراد أن يأحذ بالبيع دون الرد بالعيب» فتكون عهدته على اللشترى» 
1 ولو أراد أن يأعذ بالرد بالعيب» فتكون عهدته على البائع. 

فأما من قال من أصحاينا: إن الرد بالعيب نقض للبيع من أصل البيع؛ أو نقض له 
من وقت الرد بالعيب»ء فلا شفعة فيهء والله أعلم. 

فرع: قال ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه: أن عهدة الشفيع على المشترى. قا 
القاضى أبو محمد: سواء أذ بالشفعة قبل قيض المشترى الشقص أو بعده. 

وقال ابن أبى ليلى: العهدة على البائع على كل وجه. وقال أبو حنيفة: هى على من 
يؤحذ الشقص منه من بائع أو مشتر. 

ووجه ذلك أن اللمبيع يحصل فى ملك المشترى بنفس العقد اللازم ومنه ضمانه قبل 
القبض وبعده؛ فيجب أن تكون عهدة الشفيع عليه؛ لأن لللك إما ينتقل عنه إليه. 

مسألة: وإذا أفلس ميتاع الشقصء فقال ابن القاسم: الشفيع أحق بهء ويدفع الثمن 
إلى البائع. 

ووجه ذلك أن البائع لا يكون أحق بعين ماله إلا مع عدم الثمن الذى له وقد تعلق 
حق الشقيع به بنفس ايتياع المفلس لهء فكان الشفيع أحق بهء وإذا ريجع الشقص إلى 
بائعهء فللشفيع الشفعة؛ لأنه بيع جديدء قاله سحنون. 

ووجه ذلك أن ارججماع البائع لما باع عند فلس المفلس» ينقل المبيع من ملك للشترى» 
ويرده إلى ملك البائع» فككان ذلك تبعًا له حكم المبيع» وتنبست فيه الشفعة: والله أعلم 
وأحكم. 

ولو سلم الشقص وأراد مخاصة الغرماء بالئمن» فياعه الإمام للغرماىئ ففى العتبية عن 
أشهب: فيه الشفعة: والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: فى الرّحل ي* يشترى أرْضًه قدَكُتُ فى يديه حجنا مه يَأتَى رسك 
يدرك فيا حَقًا بسِيراث: إن لَه الّفْعَة إن تبت حَفَة وَإِنَ مَا أَغْلْتِ الأرْضُ مِنْ 
َل مه لْحشترى الأول ِلَى يم يجت حَق الآعر؛ لله قد كَانَ ضمئَها لَوْ هَلَكَ 
ما كان فهًا من راي فقس به يلص قَالَ: فَإِنْ طَالَ الرمَانُ أو هَلَكَ الشهودٌ أو 

مات الْبَائعُ أ الْمُشترِى أو هما ياد و فنسيى صل ابيع والااذا شيرَاء طول الرّمَانَ 


َِنّ الشفعة تنقطعء ان لتقو قت الوه أيه عَلَى غَيْرِ هَذَا الْرَمْوِ 
فى حدق له و وآلة برى أن لبهم يب لمن وأسْقَاة ليفْطَ لِك حم 
صَاحِب اله قَرْمَت الأرْض عَلَى قثر ما يِرَى أنه تَمَنْهَا فَيَصِينُ مر ا إِلَى َلك 
1 ف إلى ما زد فى الأرضي من يخاء أو خراص أ د عِمَارَةه فيَكُونُ عَلَى ما يَكُودُ 
ع لأرْض بَِمَنٍ مَلُومٍ» َه بَى فبها رس كما اح الشفعَةٍ 

يَعْدَ لِك . 

الشرح: ومعتى هذا أن من اشترى أرضاء ثم استحق رجل بعضها ,كيراث أو غيره 
من ابتياع» أقدم من ابتياع المستحق من يذه أو غير ذلك من وجوه الاستحقاق 
التقدمة» فإن المستحق يقَضى له عا استحق من الدار» قال: ويكون له أن يأخذ ياقيها 
بالشفعة. 

قال يحبى بن يحبى» عن ايبن الاسم فى العتبية: ولو كات البتاع قد رد مابقى بيده 

من الدار إلى البائع لما استحق منه نصفهاء لكان للشفيع الأخذ بالشفعة, لا يقطع شغعته 
رد المبتاع إلى ما بقى بيده إلى البائع. ‏ ” 

ووجه ذلك أن ملك المستحق أقدم من أمد البيع» وقد نقل البيع ما بقى فيها إلى 
ملك امبتاع» فنيت يذلك -حق الشفعة للشفيع» فللا ييطلهما ردها إلى البائع؛ كما لو 
أقاله من جميع الشقص لمبيع. 

فصل: وقوله: وإن أ غلت الأرض من غلة, فهى للمشترىو؛ ووحه ذلك أن ذلك 
كان فى ملكه ومن ضمائه» ولو تلقف جميعها أو علك مافيها من غرس أو ذهبايه 
سيلء ذوجب أن تكون الغلة له» يريد ما كان له حكم الغلة مثل الغمرة» وما لم يكن 
من ججفس الأصل. 

وأما ما كان من نس الأصل مثل الودىء قإئه مفل ولد الخيوان» فله حكمه فى 
الرد بالعيب والاستحقاق» وقد تقدم .حكم الثمرةٌ لما أذ بالشفعة. 

وأما ما أحذ بالاستحقاق» فإن اشتراها المشترى؛ ولا ثمر فيهاء لم يؤبرء ثم 
استحقها وفيها ثمرة» أبرت أو أزهت» فهى له وعليه ما أنفق» وسقى المشترى مالم 
تفت يداد أو ييسء فلا شىء له قيهاء وهى للمبتاع. 


5019/11 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


ولو كانت الثمرة يوم اشتراها المشترى مزهية أو مأبورة» فقسد قال اين ال مواز: هى 
للمشترى كيف كانت» ولو يبست أو جدها المشترى أو باعها أو أكلها لغرم المكيلة إن 
عرفها أو قيمتها. 

مسألة: وأما ضمان ما تلف من النخلء؛ فإن معتى ذلك أنه لا يرجع بثمته على البائع 
من ولكن لو أراد المستحق أن يغرمه ثمن ذلك أو قيمتى لم يكن له ذلك» وسواء 
تلف ذلك بفعل المشترى أو بغير فعله. 

ولو قلع النحل أو قطعها أو كاتت دارًا فهدمهاء لم يكن للمستحق إلا أن يأحذها 
كما هى» ولا يتبع المشترى بشىء نما هلم إلا أن يكون التقض حاضراء فيأخذه أو 
يرجع على البائع يثمن ما استحق. 

ووجه ذلك أنه تصرف فى ملكه يما يجوز له؛ فلم يكن عليه ضمان لسلامته من 
التعدى. 


مسألة: ولو أن المشترى وهب بعض الدار أو التخل بعد أن قلعهاء لم يكن 
للمستحق أن يرجع بها عليه» ولتما يرجمع بها إن شاء على الموهوب له في أخد منه 
النقض إن وحده عئده أو -حصته من الثمن من اليائع؛ قاله أشهب وابن القاسم. 

ووجه ذلك ما قدمناه؛ ولو تعدى أجنبى فهدمها عند المبتاع» ثم استحقت لكان 
للمستحق أن لا يتبع المتعدى؛ لأنه أتلف ماله على وجه التعدىء فكان له أن يضمنه: 
سواء علم أنه له أو لم يعلم بذلك. 

فصل: وقوله: وولو طال الزمان أو هلك الشهرد. أو مات البائع» أو المشترى» أو 
هما حيان» فنسى أصل الببع لطول الزمان لبطلت الشفعة. ولم يطل الاسعحقاق», 
يريد أن لطول الزمان تأثيرًا فى إيطال الشفعة. 

فإذا أتى من طول الزمان ما تبيد فيه الشهود وبادواء لم يجئ ذلك بالإاشهاد على 
شهادتهم حتى لم يكن إثيات ثمن المشترى» ذإ الشفعة تبطل يثلاثة أوجحفى أحدها: 
لطول الزمانء فإن له تأثيرًا فى إبطال الشفعة» ولذلك قلنا إنه إذا مضى قدر سنة مع 
حضور الشفيع» يطلت الشفعة. 

والثانى: أن الظزاهر تركه الطلب بها على وجه ما يطلب يذلك: ولم يصرف النظر 
إلى ذلك حتى طال الزماث» ومضت المدد التى لا يكاد يغير فيها ذو التق عن النظر فى 


الطلب للحقهء فإن الظاهر تركه للشفعةء ولهذا أيضمًا تأثير فى إبطال الشفعة» ولهذا 
ثبتت فيما قرب من المدد دون ما بعد منها. 

والثالث: أنه إن لم يثبت القمن وجهلء فإن له تأثيرًا فى إبطال الشفعة. 

وقد روى عيسىء عن ابن القاسم فيمن تصدق على أخحت له بحصة من قرية, 
وقال: كنت أصبت من مورثها مالاً أعلم قدره أنه لا شفعة فى ذلك؛ لأن القمن لا 
يعرف. 

قال سحئون: لأنه ليس ببيع» ولا يعرقه المقر له ولا يطلبه» ولو كان عن شىء يدعيه 
ويطليهء فصولح يه لكان كالبيع تثبت فيه الشفعة بالقيمة؛ وإن لم يسم الثمن. 

فإذا اجتمعت هذه الوجوه كان لها تأثير فى إبطال الشفعة: فعلى هذا لطول المدة 
أحوال متها أن تطول حدًا حتى يأتى من المدةٌ ما يبيد فيها الشهودء وينسى الثمن» فهذا 
ييطل شفعة الغائب والحاضرء وما هو أقصر من ذلك من المدة تبطل فيها شفعة الحماضر 
دون الغائبي. 

وهى على ما تقدم وما دون ذلك من المدة تجب اليمين فيها على الحاضر أنه ما ترك 
فيها القيام ترككًا لشفعه: ويكون له الأخذ بالشفعة» وهو أقرب من ذلك فيه الأخذ 
بالشفعة دون عين. 1 

فصل: وقوله: ووإن كان أمده على غير ذلكء» ورأى أن البائع غيب الفشمن ليقطع 
الشفعة: فالشفعة ثابعةو» يريد أن إحفاء قدر الثمسن وحنسه .عجرده؛ لا يقطع الشفعة؛ 
وإنما يقطع ذلك عفاء قدر الثمن وحنسه لطول المدة. 

ولو كان الجمهل بالثمن يبطل الشفعة؛ لاتفق المتبايعان على كتمانه» وبطلت الشفعة» 
وثيت الضررء وهذا باطل باتفاق. 

فصل: وقوله: وقومت على قدر ما يرى أنه ثمنهء فيصير ذلك كمنها,. يريد أنه إذا 
أخفى المتبايعان الثمنء فالشفعة ثابتة بقيمة الشقص؛ لأنه إذا لم يعرف العوض أو كان 
ثما لا قيمة له فالشفعة يحب بقيمة الشقص. 

وهذا حكم الشقص ينكح بد أو يخالع به أو ما جحرى بحرى ذلكء فإنه إنما 
يأخذه الشفيع بقيمة ما كان عوضه لا قيمة له فكذلك إذا حهل ثمنهء والله أعلم 


وأحكم. 


لالتغالك: وَالشفعة َبَِةٌ فى مال اميت كما ِىّ فى ا يم 
هُلٌ المَبّت أن يَْكَمِيرَ مَالُ الْمَيّتِ مُه ياوه ليس عَلَيهِمْ فيه 
ل «والشفعة ثابعة فى مال الميت كما محى 
فى هال الْتى». أن يكون الميت قد خخلف ورثة فباع بعضهم أو جميعهمء فلسائر الورثة 
إن باع بعضهمء أو لمن شركهم إن باع جميعهم. الشفعة. 

فعلى هذا يكون معنى قوله: والشفعة ثابتة فى مال الميتى. أى فى المال الذى كان 
للميتء وانتقل عنه بوراثة؛ ويجتمل أن يريد أنه بقى على حكم الميت» إما لدين لزمهء 
يباع فيه ماله أو لوصية تعلقت به. 

وقد قال فى المجموعة فى ميت الحقه دين» فباع عليه الإمام أرضه مزايدة» فقال 
أحد الورثة بعد البيع: أنا أؤدى من الدين بقدر ما على وآحذ بقية نصيب شركائى 
بالشفعة: فإن كان فى بقية ما يباع من الأرض مام ذلك» فله ذلكء وإلا فلا شقعة له. 


مهما 


قال القاضى أبو الوليد» رمه الله: ومعنى ذلك عندى أنه إن أوفى ثمن الأرض 
بالدين» فإن للورثة أن يقضوا دينه من أموالهم» ويتمسكوا بالأرضء» فإت سلمها 
يعضهمء؛ فمن تمسك يحظه منها له الشفعة فيمسا سلم سائر الورثة؛ لأنهم فى الحقيقة 
بائعون» وهو شريك لهم متمسك بحظه: قله الشفعة فيما بيع من سهام سائر الورثة. 

وإن قصر ثمن الأرض عن الدين» فليس للورثة أن يخرجوا ققدر الثمن من أموالهم 
ويتمسكوا بالأرضء فإنهم فى ذلك كسائر الناسء فإن زادوا على ما أعطى غيرهم 
بالأرض اشتروا الأرض» وإن كان بعضهم زاد؛ وامتئع بعضهم من ذلك 

فمن زاد منهم مشتر لا وارث؛ فلا شفعة له مع من شركه من الش ركاء من أيحنيبى 
أو وارثء وإن لم يزيدوا على ما أعظى غيرهم ف فمن أعطى أولاً ذلك الثمن» فهو أحق 
به والورثة والأحتبيون فى ذلك سواء. 

وقال أشهب فى الموازية والمجموعة» فى المتوفى يخيط الدين ماله: للغرماء عمد 
شفعتى وللورثة أحذهاء فإن أحذرها مال الميت» فللغرماء الكمن والفضل حتى يستوفوا 
حقوقهم, فما بقى فللورثة» فإن أذوهايا لهمء فإن كانت تساوى أكثر من الثمن 
بيعت» وقضى بالفضل دينه؛ وإن لم تبلغ إلا الئمن أو أقل؛ لم تبع عليهم. 

.وقال ابن عبدوسء عن سحنون: مالك فيها تفسير لم يقع عليه أشهب. وكان 


يعجب به سحنون ويراه أصلاء وقاله المغيرة. قال سحتون: قال مالك: يبدأ بالورثة» 
فيقال لهم: إن قضيتم الدين» فلكم الشفعة؛ لأن الميراث بعد الدين. 

فإن أبوا وبع ميراث الميت لدينء فلا شفعة لهم؛ لأن الشقص الذى يشفع به قد 
بيع» ولم يملكوه فى مال؛ ولا حلوا محل لليت لتبريهم من تركته. 

قال المغيرة: وإذا أبى الورثة أن يقضوا الدين» وأحبوا أن يباع المال» فإن كان فيه 
فضل ورثئوهء فلا شفعة لهم ولا للغرماء؛ لآن الغرماء لا علكون الشقص الذى ثبت به 
الشفعةء وهذه المسألة وإن كان فيها معنى التفسير الذى قدمناه» ففى المسألة كلها نظر؟؛ 
لأن الشفيع ليس له أن يآحذ بالشفعة ليبيعها. 

وفى هذه المسألة أحذ الشسقص بالشفعة ليباعء وقد قال أشهب فى الموازية 
وامجموعة: لو قال قائل: ليس لمن أحاط به الدين شفعة؛ لأنه إنما يأحذ ليباع فى دينه 
ما عقبه. 

وقال سحنون: إتما ذلك لأن المفلس محصور عليهء يريد والله أعلم أنه يياع عليه 
بالحكم. ويؤحذ له من الشفعة ما فيه الأصلح له فى أداء دينه, والله أعلم وأحكم. 

عسألة: وهذا الياب مبنى على أن حق الشفعة موروث» ويه قال الشاقعى» ومنع منه 


أبو حتيفة. 


والدليل على ذلك قول النبى #ك: وإنما الشفعة فيما لم يقسمى. وهذا عام. 

ومن جهة العتى أن هذا يار ثابت لدفع الضرر عن المالء» فوحب أن يعقل إلى 
الورثة كيار الرد بالعيب. 

مسألة: ولو أوصى اميت بالئلث» باع السلطان ثلث داره؛ فلا شفعة للورثة إذا 
كان الميت باع» قاله سحنون فى العتبية. 

والأظهر عندى فى هذه المسألة يوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير 
معينين» فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار» وقد بلغنى ذلك عن ابن المواز 
والله أعلم. . 

فصل: وقوله: وفإن خشى أهل اليت أن يدكسر مال اليت قسموف ثم باعوفى ولا 
شفعة فيه يريد أن بيع ابخزء من المبتاع قد ينقصْ من ثمنه عن ثمنه لو ميز بالقسمة 
لضرر الشركة, ولما يخاف من الشفعة. فد عتنع الراغب فى الملك من شرائه» إذا عرف 


أنه له شفيمًا يأخط الشفعة؛ لأنه ليس فى التعريض لشراله إلا ثيوت العهدة ة عليه للشفيع» 
والعناء فى التقد والانتقاد» وعقد عهدتين إحداهما له والأخرى عليه. 

وقد يشترى من فقير» فلا يجد على من يرجع بالثمن» إن استحق الشقص يوماء 
فيزيد فى تمن المقسوم المعين؛ لأته لا يوحذ منه يشفعة» بل يسلم له ما اشترى ويسلم 
من ضرر الشركة؛ والله أعلم. 

قال مالك: ولا شفع ندا فى عب ولا ولد ولا يعبر ولا بَقَرَةٍ ولا شَاقِه ولا 
فى شئء مِنَ الْحَيواء ولا فى تَوْسوه ولا فى بر ليس لها بيَاض» | نما المّفْعَة فيمًا 
تلح أنه يف َعَم فيه الْحُتُود من الأررض» كماما لا يملح به فيه الْقَسْمُّ فلا 


يه 


الشرح: معنى ذلك. والله أعلم أن ما ينقل ويحول من الحيوان والعروض لا شفعة 
فيه لكا قدمناه من أن غلبة يوت الشفعة معدومة فيه وهذا فى بيعها مغردة. 

وأما إذا كانت تبعًا لغيرها كالرقيق والدواب لتعمير الأرض والحائط» ففى العتبية من 
رواية عيسى فيمن اشترى شقصًا من حائط» وفيه رقيق ودواب» فلمأخذه الشفيع مع 
رقيقه ودوابه إذا لم يكن للحائط متهم بد 

زاد فى كتاب محمد: ولو اقتسم الخائط أو باع أحدهم نصيبه من الرقيق والآلة» فلا 

ووحه ذلك أنهم بعض صفات الحائط؛ لأنه لا يكون على تلك الصفة إلا به فهم 
منه على وحه التيع له. 

فرع: فإذا قلنا لهم أذ ذلك بالشفعة فلو أن للشترى وهبهم أو ساعهمء ففيإن 
للشفيع أحذ الخائط وما بقى بحصته من الثمن» ولو ماتوا فله أن يأخذ الشقص مجميع 
الشمن أو يترك. 

ورحه ذلك أن الرقق لا كانوا بعض صفات الأصل» فإن أتلف الشترى أعياتهم» 
لزم تقسيط الشمنء وإن ماتوا لم يكن له أن يآأحذ الباقى إلا يجميع الشمن كما لو قطع 
التخل وياع حذوعها أو وهبها للرمه تقسيط الشمنء وأحذ ما بققى يخصته منهء ولو 
يبست الأصول أو احترقت» لم يكن له أن يأعمذ الباقى إلا يجميع القمن؛ والله أعلم. 


مسألة: والنحل والنقض إنما تنبت فيه الشفعة إذا كان على حكم التبقية؛ لأنه من 
الأصول الثابتقء فإذا بيع شىء من ذلك على القلع. فلا شفعة فيه. 

قاله ابن القاسم في الموازية والمجموعة» فيمن ابتاع تخلة على القلع» ثم اشترى 
الأرض بعد ذلك» فأقرها فاستحق رحل تصف ذلك كله؛ فإن له أن يأحذ نصف ذلك 

قال أصبع: والى هذا رجع ابن القاسم. وقال سحتون وابن القاسمء قيمن اشترى 
نقض دار على القلع؛ ثم اشترى العرصة:؛ أو اشترى العرصة:؛ ثم اشترى النقض» 
واستحق الرجل نصف الدار: أنه يأخذ نصف القاعة بالشفعة بنصف الثمن؛ ونصف 
النقض يقيمته قائمًا. 

وأنكر هذا سحنون وطرحهء وقال: قد أبطل الشفعة هاهتا فى النقض. وقال أشهب: 
الشفعة فى الأرض دون النخل والبناء. قال أصبغ: قول اين القاسم أصوبء وعليه 
أصحايناء 

فصل: رقوله: وإنما الشفعة فيما يفسمء وتقع فيه الحدود من الأرض». يريد ما يقسم 
بالحدود» وذلك مما يختص بالأرض. وأما ما لا تصلح فيه القسمة على الوجه المذكورء 

وهذا على ضربين» أحدهما: ما ليس من جنس ما تثبت فيه الشفعة كالذى ذكره 
من الخيوان والعروض الذى تنقل وتحول» ولا حلاف يبن الفقهاء اليوم فى منع الشفعة 
فيهء وإنما روى إثبات الشفعة فيه عن ابن أبى ليلى. 

والثانى: أن يكون من جنس ما تثبت فيه الشفعة, إلا أنه لا ينقسم بالحدود إلا بضرر 
كالنمام والدار الصغيرة والأندر: والبقعة الصغيرة من الأرض التى إن قسمت لم يصب 
أحد الشركاء أو يعضهم إلا ما لا يتتفع به. 

قال مالك: مَنِ اْترى أَرْضًا فِيهًا شفع تاس حُضورء فَلْيَرْقَعهُم ِلَى السُلْطَااء 
نا أنا يَستَجقُو ونا أذ يْسلَم لَه لسطلطاث إن تَرَكُهُمْ قل ياف أدْرَهُْ إلى 
السلْطَانء وَقَد عَلِمُوا بارا فكوا ذَلِكَ حَتَى طَال رَمَانَُ تم حَايُوا يَطْبُونَ 
سفعتهُو قلا أرَى لهم ذلك0», 


.517/91 ذكره ابن عيد البر فى الاستدذكار برقم‎ )١( 


الشرح: ومعنى ذلك أن من اشترى أرضًا لها شفيع حاضرء فإنه إن أراد قطع خيار 
الشفيع رفعه إلى السلطان فوقفى فإما أن يستحق» ومعناه يذ يشفعته» وإما أن يسلم 
له السلطان؛ معناه يحكم عليه بإبطال شفعتهء إن لم يأحذ بالشفعة أو أراد من تأخير 
الثمن ما ليس له. 

قال الشيخ أبو بكر: إنفا يرفعه إلى الحاكم ليأحذ أو يترك؛ لأن اللشترى يحتاج إلى 
التصرف فيما اشتراه بالبناء والهدم والاصلاحء فمتى طال عليه بقاء الشفيع عدم حكم 
النيارء وجوز أن يأخل» وإن يترك أضر ذلك به. 

ولا يتقطع خيار الشفيع معسلاً إلايما ذكره من رقعه إلى السلطانء ويعجل الحكم له 
أو عليه. 

مسألة: فإذا رفعه المشترى إلى السلطان ليقطع خياره» لم يخل أن يكون امالك حاضرًا 
أو غائبا فإن كان حاضراء وساآل أن يؤر اليومين أو الثلاثئة حتى يرى رآيه» فليس 
ذلك لهء وليعجل الأذ أو الترك فى مقامه» أو يسلم الحكم إلى الشترىء هذا الذى 
ذكره فى كتاب ابن الموازء وهو لأشهب فى المجموعة. 

وقال غيره: إذا طلب الشفيع عند الإمام الشفعة كلف الإمام المبتاع إثبات شرائه» 
فإذا ثبت أحلفه: لقد نقد ما سمى من الثمن» وما أعلن شيثًا غيره» ثم قيل للشقيع: حعذ 
أو سلمء ولا يبرح من للجلس حتى يأخذ أو يسلم. 

وقال مالك فى مختصر ابن عبدالحكم: يؤحره السلطان اليوم واليومين والئلاثة لينظر 
ويستحيز. ١‏ 

ووحجه ذلك أنه حيار يضر بالمبتاع» قليس للشفيع استدامته. 

مسألة: ولو كان امالك غائبّاء فقال الشفيع: أحرنى أنظر إليه» فإن كانت غيبة المالك 
بعيدة» فقد قال مالك في العتبية من رواية أشهب» عن مالك: ليس له ذلك 

قال ابن المواز: شراء المشترى يغنى الشفيع عن النظر؛ لأن المشترى إتما اشترى على 
صفة أو عيان» ولو كانت غيبة المالك قريبة كالساعة من التهارء أخر لينظر إليه؛ لأنه 
ليس فى ذلك ضرر على اللمبتاع لقرب للبيع. 

مسألة: فإذا وقف الشفيع» فترك الشفعة: بطلت شفعته؛ ولم يكن له القيام بها بعد 
هذاء وإن أذ بالشفعة» وطلب أن يؤجل بالئمن ضرب له الإمام فى ذلك أحلا يومين 
أو ثلاثة» وإن لم يضرب له أجلأ فلا بأس به. 


وقال مالك: رأيت القضاة يؤخحرونه هكذا. وقد رأيت عن ابن اكاحشون أنه يؤر 
عشرة أيام ونحوهاء وعن أصبغ: يؤر بقدر قلة المال وكثرته؛ وبقدر عسره ويسرهء 
وأقصى ذلك شهرء ثم لا أدرى ما وراء ذلك. 

مسألة: ولو أخذ الشفيع بالشفعة لما وقف له ثم يدا له وأبى المشترى أن يقيلى 
فقد روى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم فى العتبية: إن ذلك لازم له؛ إلا أن يرضى 
المبتاع أن يقبله. 

ووجه ذلك أن الأعق بالشفعة عقد لازم كالبيع المجدد. 

مسألة: وهذا كله إتما هو إذا أوقفه الحاكم» وأما لو أوقفه غير الحاكم والسلطان» 
فإنه على شفعته حتى يوقفه السلطان أو يترك هوء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك أن التوقيف يفضى إلى الحكم عليه بإيطال شفعته: وذلك لا يكون إلا 
بعد حكم من له ولاية» فإن أوقفه من لا ولاية له فى الحكمء لم يلزمه حكمه فى هذا 
كما لا يلزمه فى غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو ساوم الشفيع المبتاع فى الشفص أو أكتراه منه أو ساقاه إياه. قال اين 
القاسم فى الموازية: إن ذلك تسليم للشقعة. 

وقال أشهب: لا يضره ذلك» وهو على شفعته كما لو فعل ذلك محضره مع غيره 
لم تبطل يذلك شفعته واتفقا على أنه لو قاسمه لبطلت بذلك شفعته, والله أعلم 
وأحكم. 


ند تبن اننا 


مَالِك أنه قال: الأمْرٌ اْمُجْتَمَعُ علي عندنًا وَلْلِى أذْركْت علي أل لولم , يلَينَا 
.فى راض الْموَارِيثِ أن ييراث الْوَلَدِ ين وَلِدِمِمْ أَوْ َلدتِهم أنه إِذَا 0 الأميث أو 
لآم ورك ولا حال ويْسَائه درل حَغ الأتِن «فا كُنْيِسَاء فَوْقَ 
النتين فلن ُلنَا مَاتَرَُ وإ كانت وَاحِدَةٌ فَلَهَا التعنفئ» [النساء ١‏ فين 
شرِكَهُ سد بعَرِيضّةٍ مُسَمَاق وَكَان فِيهم ذَكرُ دعا بفْريضة مَنْ ضَرِكَهُمْ وَكَانّ 
مَا يْقِىَ يَعْدّ ذا َك ينهم عَلَى كدر موا رشهة” 

الشرح: وهذا كما قال أن ميراث الولد من الأبوين على ضربين» أحدهما: أن يرثوا 
بالتعصيب» وهو أن يكون الولد رحالاً ونساء. والغانى: أن يرثوا بالفرض» وهو أن 
يكن تساء. 

فإن وروا بالتعصيب» وكانوا رجالا قالميراث ينهم بالسواء لتساويهم فى سبب 
استحقاقهم؛ وصفتهم فى أنفسهمء وإن كاتوا رجالاً ونساء» فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
والأصل فى ذلك قول الله عز وحل: لإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مقفل حظ 
الأشين» [النساء: .]1١‏ 

وأما إن ورث البئنات بالغرض لانفرادهنء فلا يخلو أن يكن واحدة أو أكثر من 
ذلك»؛ إن كانتت واحلة, فلها النصف. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إوإن كانت واحدة فلها النصف» [التساء: .]١١‏ 

وإن كن اثنتين» فالذى عليه جماعة الصحابة ومن يعدهم أن فرض البتتينء فما زاد 
الثلئات. 1 


784/1٠8 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


وروى ابن عباس أنه قال: فرضهما النصفء ولم يثبت ذلك عنه. 

والدليل على ضعف هذا القول الإإجماع على خلاقه. ودليلنا من جهة العسى أن كل 
توع من النساء فرض واحدتهن النصفء فإن فرض البنتين منهن الثلشان. أصل ذلك 
الأحوات. 

مسألة: فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبة يستحق باقى المال دقع إليهء 
وإن لم يكن ذلك دفع باقى التركة إلى بيت مال المسلمين» ولم يرد على البنات» ولا 
على ذى فرض من هذا على قول زيد بن ثايت وععحروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
ومالك والشاقعى. 

وقد روى عن عمر بن الخطابء» رضى الله عنه» وللشهور عنه أنه كان يرد ما فضل 
عن ذوى الفروض على ذوى السهام من ذوى الأرحام. 

وبه قال على بن أبى طالب» وهو قول أبى حنيفة والثورى وأحمد. إلا ابن مسعود لم 
يرد على أربع مع أربع» لم يرد على ابنة الاين مع اين البدت» ولا على الأعدت للآب مع 
الأحت للذّب والأم: ولا على ولد الأم مع الأم ولا على الندة مع ذوى الأرحاب فإن 
انفرد عن الأربعة رد عليهن» وأجمعوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة. 

والدليل على صحة القول الأول قول الله عز وجل: #فإن كن نساء فوق اين 
فلهن ثلنا ما ترك [العساء: ١١ع»‏ وقوله تعالى: 8إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [النساء: .]١1/5‏ 

فوحه الدليل من الآية أن الله تعالى جع ل للّعمت التصيفء وأبو -حنيفية يجعل لهنا 
الكل. ووه آعمر أن السارى جل وعز فرق بين الأخ والأحصتء وأبو حنيفة جعل 
حكمها وإحذدا. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ذو سهم لا تعصيب له. فلم يرد عليه كالزوج 
والزوحة. 

فصل: وقوله: وفإن شركهم أحد بفريضة مسماة» وكان فيهم ذكرى» يريد فى الولد 
وبدئ بفريضة من شركهمءء يريد أن البسات إذا كان معهن ابن ذكرء فإنهم يرون 
بالتحصيب. 

فإذا ش ركهم من له فرض كأحد الأيوين أو الزوحين بدئ) بفريضة من شركهم؛ لأن 
الابن قد تقلهن من الفرض إلى حكم التعصيب» فوحب تقديم الفروض. 
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والأصل فى ذلك ما روى اين عباس قال: قال رسول الله وي: والحقوا الفرائض 
يأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكره. 

ولو اتغرد الينات لكن من أصحاب الغفرائض يبدأن كما يبدأ غيرهن» فإن وسع 
الفرائض امال وإلا دل الفريضة العول فى قول جميع الصحابة» إلا ما روى عن اين 
عياس. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء: فيتعلق بهذا الفصل مسألتان. إحداهما: فى بيان من يرث من 
الرجال والنساء. والثانية: فى بيان الفريضة المسماة. 

قأما المسألة الأولى» فإن من يرث من الرحال عشرة» وهم الابن وابن الابن» وإن 
سغلء» والأب واللمدء وإن علاء ولأخ وابن الأخء والعم وامن العم الزوج ومولى 
التعمة» ومن التساء سبع؛ وهن البنت» وبنت الابن» وإن سفلتء والأم واللجدة 
والأحت والزوحة ومولاة النعمة. 

وأما الفرائض المقدرة المذكورة فى كناب الله عز وجلء قستة التصق. ونصف 
النصف» وهو الربع» ونصف الريع» وهو الثمن» والثلثان» ونصف النلنين» وهو الثلثع 
ونصف الثلث» وهو السدنس. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فالنصف فرض حمسة الابنة» وينت الابن؛ إذا لم تكن ينت؛ 
والأعت للأب والأم» والأعت للاب» إذا لم تكن أحت لأب وام والزوج» إذالم 
يكن ولدء ولا ولد ابن. 

مسألة: والربع فرض اثتين» الزوج إذا كان له ولد أو ولد ابن» والزوجة إذا لم يكن 
للمتوفى ولدء ولا ولد اين. ١‏ 

مسالة: والثلثان فرض كل اثنين» فصاعدًا ممن فرضه النصف,» وهو كل اثنين فصاعدًا 
من الينات» والأخوات للذب والأم» والأحوات للأب. 

مسألة: والثلث فرض الأم إذا لم يكن ولدء ولا ولد اببن» ولا اثدان من الإخموة أو 
الأحوات» ويفرض فى الغراوين» وهما زدج وأبوان» أو زوجة وأسون للأمء ثلت ما 
بقى بعد فرض الزوج أو الزوجة» .والئلث فرض كل اثنين فصاعدًا من الإخوة 
والأحوات للأم. : 

مسآلة: والسدس فرض سبعة لكل واحد من الأبوين مع الولدء وفرض الأم مع 


الاثنين» فصاعدًا من الإحوة والأحوات» وفرض اللجدات» وفرض بنات الاين مع الابئة 
للصلب تكملة الثلثين» وفرض الأخوات للب مع الأعت للذّبء والأم تكملة الثلنين» 
وفرض الأ أو الأحمت للآم؛ وفرض الد مع الولد» وله فروض عتتلفة تذكر فى يابيه 
إن شاء الله. 

قال مالك: وَمَنِلة ولد الأبناء الذّكُورٍ ذالم يكن و َلَدُ كَمنرلَة الْوْلّدٍ سَوَاةٌ 
ذَكُورَهُمْ كَذكُررِهِم وأقاهم كأتقاهي” ينون كما يَرُودٌ وَيَسْجْبُونٌ كما 
يحجبول. 

الشرح: وهذا كما قال أن ولد الابن عند عدم الولد عنزلة الولد لأثقاهم التصف» 
وللأتنيين منهما فما زاد الثلئانء وللذكور فما زاد جميع المالء وذكرهم يعصي أخمه 
فيكون لهما جميعًا اكال» للذكر مثل حظ الأنثيين» فهذا فى الميراث. 

فأما فى الحجحب, فهم أيضنًا يمنزلة الولد الصلب فى الحجب؛ وذلك أن حجب الود 
ولد الولد على ضريين» حجب هو منع من الميراث جملة» وححجب هو رد من فرض إلى 
فرض. 1 

فأما منع الميراث جملة: فإن الابن يمع الميراث ولد الابن والإخوة للاّب» والأم 
والأخوات للب والإاخحوة للأم ونع الميراث كل عصبة لا فرض له من الأعمال» وبنى 
الغم وبنى الأخء وذلك أن .كل من ورث بسيب» فإنه يسقط من كان أبعد منه من 
يرث بذلك السبباء ويسقط من كان أضعف حالاً منه فى ذلك السيب»ء وإن كان 
القَرب سواء. 

قأما الأول» فإن الأخ يسقط ولد الأخ؛ وهما يدليان بالأحوة» والأخ أقرب من اين 
الأخ: والأب يسقط اللند؛ لأنهما يرثان بالأبوة: والأب أربهماء وسياأتى ذكر الجد 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا استكمل البنات الثلئين سقط ميراث يتات الابن» إلا أن يكون معهن أو أسفل 
متهن ابن ابن يعصهن» وإذا استكمل الأخموات للب والأم الثلثين» سقط الأخوات 
للأبء إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن: وقد ذكرنا ححب العصبات يعد هذا. 

فصل:.وأما الخحجب عن يعض الفرض؛ وهو اسرد من فرض إلى فرضء فإن الولد 
وولد الود يرد الروج بل الربع» والروجة إلى الثمن» والأم إلى السلسء» والابن أو ابن 


الابن يرد الأب والحد إلى السدسء والبدت ترد بنات الاين من الثلثين إلى السدلس» وتسرد 
بنت الابن من النصف إلى السدس. 

والأحت للأب والأم ترد الأوات للب من الثلشين إلى السدسء والأحموات» فما 
زاد ذكورًا كانوا أو إناثاء يردان الآم من الثلث إلى السدسء وترد الأمت للأب والأم» 
الأحت للذّب من النصف إلى السلس. 

قال مالك: فَإن اهمع الْولدُ صلب وَولَدُ الاب فكان فى ولد الوَلَد صلب 
دعر فَإهُ لا ميرَات مََهُ لحل من ولد الانء ميك فى الود للملب هك 
وكا نَأ من لك من انا لله َإِْهُ لا مِيراث لِينَات الاين تمه 
إلا أن يَكُونَ مَعَ ينات الاين ذَكْرٌ مو مِنّ المتوفى بقث لخو طرف يفك 
ُو علَى مَنْ هُنَ ملق وَمَنْ هر فَْقَهُ من كات الأَاء لاإ قَسْلَ 
موه يه دعر بلاحط لا وا لم يطل تئق فلا شي له وا 
لَمْ يكن الْوَلدُ ملب إلا ابد وَاحِدَةٌ هلا التصطفف وَلاْنَةٍ ايه وَاحِدة كانت أو أكثرٌ 
لِك من ينا الأَاء مِمِّنْ هو منَ توف مول وَاحِدَة الست ف كلا مَحّ 
ينا الانن َك ُو من وى بترن لا مروضئَة ولا مش لمن رلكِن إلا 
صل بعد فرلئقض هل الْمَرِضٍ فَضَلُء كا فَِكَ اَل لِك الذَكَرء ولِمَنْ هُوَ 
ستل ومن وق م يناس الأئدَءِ للذكَر مِْلُ حظ لانن ولي لمن هو أطر رف 
مِنهُم نل ع اع شل حت لد حل قد لاه قره وق قد 
فى كتايد: «ِيُوصِيكُمُ الله فى أوْلادِكُمْ بِلذَكَر مغل حَظٌ الأتيِن فإ كن نِسَاءٌ 
فَرْقَ 000 وَإِذ كانتا وَاجِدَةَ قَلَّهَا النَصْف» [النساء .]١١‏ 

قال مالك: الأطْرّفُ هُوٌ الأبِعَدُ 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ميراث لابن الابن مع الابن؟ لأنه أقرب سببًا منه إلى 
الليت» وهما يدليان بالبوة» ولأت اين الابن يدل بالاين» ومن يدلى بعاصبء فإته لا 
يرث معى وإن عدم الابن» وكانت ابئة واحدةء فإن ابتة الابن ترث معها السلس 
تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه اليتان فما زادء وبنات الابن يقمن مقام البنات عند 


لما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن» فهسى أولى بالسدس من 
الأخمت الشقيقة» وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين» إلا ما يروى عن أبى 
موسى وسليمان بن ربيعة: أن النصف للبنت والتصف الثانى للأحت» ولا حق فى ذلك 
لبتت الابن. 

وقد روى عن أبى موسى ما يقتضى الرحوع عن هذا القول» وذلك ما رواه هذيل 
ابن شرحبيل: ستل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأعمتء فقال: للبنت التصف» 
وللأأحت النتصف. وائت ابن مسعودء فسيتايعنى. 

فسثل ابن مسعود وأخبره يقول أبى موسىء فقال: أقد ضللت إِذَا وما أنا من 
المهتدين» أقضى فيهاعا قضى رسول الله © للابئة النصف» ولابعة الاين السدس 
تكملة الثلثين» وما بقى للأحتء فآتينا أبا موسىء فأخيرناه يقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألونى عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم. 

والدليل على صحة ذلك من جهة المعنى أن ينت الابن فى هذه المسألة ترث 
بالفرضء والأحت ترث بالتعصيب» ولا ميراث للعصبة حتى يستكمل ذوو الفروض 
فروضهم. 

فسألة: وسواء كانت ينث الابن واحدة أو أكثرء ليس لهن إلا السدس يشت ركن فيمه 
على السواءء قإن كان معهن اين ابن فى درجتهن أو أسقل متهن عصيهن؛ فكان 
النصف بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين بالعًا ما بلغ. 

وقال ابن مسعود: ينظرء فإن كان لبنات الابن فى المقاسمة السدلس أو أقل من 
ذلك» قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيينء فإن كانت حصة البنات بالمقاسمة أكثر من , 
السدس فرض لهن السدس؛ ويمعل الباقى لينى الاين» وكذلك يقول فى الأعمت لآب 
وأم وأعوات وإخوة لآأبء وبه قال أبو ثور. 

مسألة: فإن كن بنات. الصلب أثنتين فصاعداء حجين يتات الاين أن يرثن بالفرض؛ 
لأنه لا مدخل لينات الاين أن يرثن بالقرض فى غير الثلثين. 

قإن كان مع يتات الابن ابن ابن هر كتزلتهن من الميت أو أبعد منهن عصبهن» 
فورثن معه بالتعصيب ما فضل عن ذوى الفروض للذكر مقل حظ الأثيين» فإن لم 
يقضل شىءء؛ فلا شىء لهنء إلا أن هذا حكم العصبة: هذا قول جمهور الصحاية 
والتابعين. 


كتاب الفرائلض اجرب كام وح وام ا ا ا ا 8 

وروى عن ابن مسعود أنه لا يعصبهن ذكر فى درجتهن ولا أسفل منهنء ويتفرد 
بالميراث دونهن. 

000 
يعتصيهر: فيما فضل منه كولد الصلب. 

مسألة: وإن كان الابن أقرب إلى الميت حجبهن عن الميراث؛ لأنه :أقرب منهن» يرث 
عثل سببهن من التعصيب كالخ مع ابن الأخ. 

فصل: وقوله: ووذلك أن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه: تإيوصيكم الله قى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأننيين4 [النساء: ١١]ن»‏ على سبيل الاحتحاج على صحة 
ما قالهء وبيان موضع ما ذكر من أحكام المواريث فى كتاب الله عز وجل. 

0 2 
ميراث الرجل من امرأته والهرأة من زوجها 

قال مالك: وتبراث الرّحُل ين امْرأته الم رلا رلك ولازله الو ين أوين 
َيِه لعلف إن ذ مركت ولَذا وود أن دكا كَل أو أنقىء َلِرَوْحهًا الريّعٌ بِنْ 
يعد وص : توصى بِهًا أَوْ دين راث المأ 0 زَوْحَهَا إِذا لم يرل ولَدا ولا ولد 
ان الغ إن ترك وَلَدًا أ 27 ابن ذَكرًا كَانَ) فى اكه العمل يرا يقد 
وصِيّةٍ يُرصى بها أو ئ دين وَكلِكَ د الله تارك وَتَعَالَى يُقُولُ فى كتَابه: «رلكم 
نعنف] ما رلك أَزْواجُكُمْ إن لم يَكُنْ لَه وآ َدْ فإ كان لَهُنَ ولَدَ َلَكُمُ الرمعْ مُمِمًا 
كن من بعد وص موصي بها أ نون الع ما ركسم إنا لم يكن لَكُمْ 
وَلَدَ فإ كان لَكُمْ ولد َل الك مم ترم من بَْدٍ وَعررة مُوصُون بها أو دن 
[النشاءة 7 .]١‏ 8 

الشرح: وهذ كما قالء وذلك أن فرض الزوج النصف ويحجبه الولد وولد الابن 
إلى الربعء وأكمل فروض الزوحة الربع» ويردها الولد وولد الاين إلى الشمن. والأصل 
فى ذلك الآية التقدمة. . 

نمإن كانت الزوجة واحدة؛ فهذا حكمهاء وإن كن اثشهين أى ثلناأو أريعاء 
فحكمهن فى ذلك حكم الزوجة الواحدة» لهن الربع دون الولد وولد الابن؛ ولهن 
الشمن مع الولد وولد الابن» يقتتسمن ذلك على اللسواء. 


ولا تنقص الروحة أو الزوحات من الثمن» ل رد 
المتوفى زوحة وأبوين وابتتين» فإن أصل هذه الفريضة من أربعة وعشرين؛ وتعول إلى 
سبع وعشرين» وتسمى المنبرية. 

وذلك أت على بن أبى طالب» رضى الله عنهء ستلى عن ميراث الزوحة من هذه 
للسألة» وهو يخطب على المثير» فقال: عاد ثمنها تسعاء ومضى فى خخطبته 


#ا# اي 
ميراث الأب والأم من ولدهما 

قال مالك: الأمرُ الْمُسْتَمَعُ عليه عِنْدَنَا الَذِى لا احقِلاف فِيث وَالْذى أَذْرَكت 
علي لهل الْعِلْمِ بِلَدِنا أن مِيراث الأب مِن انه أو ليده أنه إذ تَرَكَ المتوقى وَلَّدًا أو 
ولد ان دَكَرَء َه فْرَض للأبر المتش مضه فَِذ لَمْ يرك لمتوَقَى ونَنا ولا 
ولد ال كر َه ين بن شرل لأس موأ أذل ريض كيو رسو إلا 
مَل من َال المنشن كا ات كجسيره 
رض للب امسن قر , 

الشرح: وعدا كما قال وذلك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنتته يكون على 
وجهين» أحدهما: أن ينغرد بالفرض. والثانى: أن يجمع الفرض والتعصيب. وقد قال 
أبو إسحاق الإسفراينى» وبيعض أصحاب الشافعى: إنه ينفرد بالتعصيب. 

قأما موضع انفراده بالفرض» قتنارة يكون مع من هو أقوى تعصيبًا منه كالابن وابن 
الابن» فيان هذا يحجب بعصيته. ويرد إلى رد فرض وهو السنسء» والثانى أن يعطى 
قرضهةه وهو السلدس» ؛ ثم يستغرق أهل الفروض بق بقية المال» غلا يبقى منهمايورث 
يتعصيب» فإنه لا يرث إلا ما وجب له بالقرض أولاً وهو السدس. 

وذلك أن يرث المتوفى ابنتان فأكثر وأبوان» فيكون للابشين الثلشانء وللأبوين لكل 
واحد متهما السلسء قلا ييقى من المال بعد ذلك شىء. 

وأما موضع مجمع فيه الميراث بالفرض والتعصيبء فهو أن ينفرد بالميراث» فيرث 
سدسه بالفرض» وباقيه بالتعصيب أو ييقى منه بعد ميراثه بالفرض» وميراث ذوى 


٠.4١ 5/1١٠ ذكره ابن عد البر قى الاستذكار برقم‎ )١( 


الفروض بقية» فإنه يرثها بالتعصيب» مشل أن يرث المتوفى أب وزوحة:؛ فإن للزوحة 
الربع» وللّب السدس بالفرض» ويبقى نصفء ونصف السلسء فيكون له بالتعصيب. 
ومِيراث الم بن وها إذَا توفئ ينها أو ابنتهاء فترَكَ الْمتَوَفى وَلَدَا أو ولد ابن 
دكي كان أو أن فى أن ترك من الإغرة الي مصاع شُكُورا كنا واه ين أمو 
1 أو ين أسد أو ين أم» لئس لَهَاء أذ لَمْ يرك الحتوقَى وَلَدًا ولا وَلَدَ إن ولا 
اين من العو قَصَاعِدًاء قن لام اث كَايلا إلا فى فَريسكيِن فَقَطٍ وِحَدَى 
لْفرِيصئينٍ أذ يتوَقى رَحُلُ ويرك اثرأتة وأبوئه أ تراه اريم وله الت يما 
بقى؛ وَعُو الربحُ من ' رأس لْمَالِ والأخرى أن حَوَفى امراف ورك رَوْحَهَا وأبوَيهَاء 
5 6 م اصمرع 0 0 
يكن لِرَرْحَهَا التصدة » وَلأمهَا الث مِمابْقِى» وَعُوَ | السَّسْنْ مِنْ رأس الْمَالِء 
وَذَلِكَ أن الله ارك وتعلَى يَقُولُ فى كتابه: لبون لكل وَاجدٍ منَهُمَا الكفئ 
مِمًا تَرَكَ إن كَان لَهُ ولد فإن لم يَكْنْ له ولد ورا لاه لنت فإ كان له 
ِعوَةٌ فَلأمّهِ السّدْس» [النساء: ]١١‏ فَمَضَت السئةٌ أن الإسْوةٌ انان فَصَاعِدَا 


الشرح: وهذا كما قال أن ميراث الأم من اينها يتشوع ينوعين على مذهب مالك 
وجمهور الققهاءء أحدهما: بالفرضء وهو على ضربينء الثلث مع عدم الولد وولد الابن 
والاثنين من الإخوة فصاعدًا فأما مع وجود.أحد ثمن ذكرتاء فقرضها السدس. 

وروى عن ابن عياس أنه لا يخجب الأم من الثلث إلى السئس إلا الثلاثة من الإخوة 
قصاعدًا. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: «إفإن كان له إخوة فلامه السدس» 
[النساء: 2١١‏ ولففل الإخوة واقع على الاثبين فزائدًا على قولنا أن أقل الجدمع اثنان. 

مسألة: وسواء كان الولد أو ولد الابن ذكرًا أو أنثى» أو كان الأحوان لأب وأم أو 
لأب أو لأ أو مفترقين أحدهما للب والآخخر للأم» فإن كل ذلك يرد الأم من القلث 
إلى السدس. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإولأبويه لكل واحد مبهما السدس إن كان له ولد 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السداس)» [النساء: 
ذل]. 

مسألة: ولو أن محوسيًا تزوج ابتنه» فولد له منها ولدانء فأسلمت الأم والولدان» ثم 


مات أحد الولدين» ففى العتبية: للأم السدس؛ لأن اميت ترك أمهء وهى أعتف وترك 
أخاه» فتححب الأم نفسها بنفسها من الثلث إلى السلس: فكأنه ترك أمّا وأنمًا وأعمّاء 
فححب الأم عن الثلث 

فصل: وقوله: وإلا فى فريضتين فقط, يريد أن حكم الأم فى الفرض السدس أو 
الثلث على ما تقدم من ذكرناء لا يرث بغير هذين الغرضين» ولا ينقص من واحدة 
منهما بغير عولء إلا فى مسألتين» وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان» وهما الغراوان. 

فإن مالكًا وجماعة الفقهاء والتابعين جعلوا للأم فى للسآلتين ثلث ما بقبى» وانقرد 
ابن عباس بأن جعل للأم ثلث جميع المال» وهذه من المسائل الخمس التى صح انفراد ابن 
عباس بها. والثالثة منع العول. والرابعة أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السلس من 
الإحوة إلا بثلاثة. والخامسة أنه لا يجعل الأوات عصبة مع الينات. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الفعلث» 
وهذا عام. 

ومن جهة المعنى أن هذين أبوان دخحل بينهما ذو سهمء قوحب أن يكون للأم ثلث 
ما بقى بعد السهم. أصله إذا كان مع الأبوين بنت. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فإن الغراوين تكون على ثلاثة أوحى أحدها: رحل توفى 
وترك زوجة وأبوين» فإن الفريضة من أربعة للزوج الربعء وللأم الربع ثلث ما يقىء 
وللب التصف 

والوحه الثانى: رحل توفى وترك زوحة وأبوين وأخاء فإن الفريضة من أربعة على ما 

والوجه النالث: امرأة توفيت وتركت زوجًا وأبوين» فإن الفريضة من سعة للزوج 
النصف بثلاثة وللأم ثلث ما بقى يسهمء وهو السدسء وللآب الثلث سهمان» وهو 
ثلث ما بقى» وسواء فى هذه المشألة كان مع الأبوين أخ أو أوان أو أكثر أو لم يكن 
أخ. 

وفى المسألة الأولى إذا كان مع الأبرين أخوان فأكثرء ولم يكن أخء فإن القريضة 
تكون من ستةء للأم السدسء ولا يكون لها ثلث منا بقى؛ لأن الأخوين قد حجباها من 
الثلث إلى السدسء والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولا يجرى الحد فى ذلك محرى الأبء فلو توفى رجلء» وترك أما وحدًا 
وزوجة» لكانت الفريضة أيضًا من اثنى عشر للزوحة الربع ثلاثئة؛ وللأم النلث أريعة 
وما بقى للجد. 

ولو ترك أيا وجدة وزوحة لكانت الفريضة من اثنى عشرء للووحة الوبع ثلانة» 
وللحدة السدس سهمان والباقى للآب» ولو توفيت امرأة وتركت زوجًا وأما وجداء 
لكانت الفريضة من ستة للزوج التصف ثلاثة أسهمء ولام والنلث سهمان؛ وللحد 
سهم. 

ولو توفيت امرأة وتركت زوجنًا وآبّا وجدة, لكانت الفريضة من اثنى عشرء للزوج 
النصف ثلاثة أسهمء وللجدة السدسء وللب ما بقىء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفقضت السنة أن الإخوة ابنان فصاعدَام, يريد أن الإخحوة فى قول 
الله عز وحل: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس) [النساء: ]١١‏ يتناول لفظ الاخوة» 
الأخوين فصاعدًاء فأما على ما ذكر الْقَاضى أبو بكر من مذهب مالك أن أقل الجمع 
اثئان» فإن لفغط الإوة يتناول الاثئين فما زاد لغة وشرعا. 

فإذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة» فإن هذا الحكم يثبت فى الاثنين بالقياس إذ كل حكم 
يتغير بالإخوة» فإنه يتغير بالاثنين منهم كتغير فرض الإخوة للأم من الثلث إلى السدس. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال لعثمان: أليس الأخموان بإخوة فى لسان قومك» 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أغير أمرًا قد مضىء وهذا يقتضى أنه فى بعض اللغات دون 
بعضء إلا أن من مضى أخذ فى ذلك باللغة النى يتداول فيها لفظ الإخوة للأحوين» 
والله أعلم وأحكم. 


0#« 
ميراث الإخوة للأم 
قال مالك: الأئرُ الْمُْتْمَعُ َيه ٍِ ندا أن الإخخرة لام لا ينو َم الود ولا مع 
ولد الأبناء ذُكْرَنا انوا أن نكا ينا لايرو مع الأو ولا مَعَّ الْحَدٌ أب الأب 
شيئاء كه َم ُو فِيمًا وى ذَلِكه يُفَرَض لِلْوَاحِد نهم السْنُس؛ ذَكَرًا كان أَوْ 
أقى من كان ايه ِكل وَاحِدٍ نما الث فَِنْ كَانُوا كك مِنْ ذلك فَهُمْ 


كران الا يَفعَسِمُونهُ يَينَهُمْ بالسوَاء ِلذّكَرِ مث حَفاً الأتقىء وَقَلِكَ أن الله 
بار رك وتَعَالَى يَقَولُ فى كتَايه: وان كان رْجُلْ يُورَثْ كَلالة أو امْرأةٌ وله أخ أو 
ِكل وَاجِدٍ ِنْهُمَا السّدُ سّ إن كَانُوا أكْثْرَ من ذلك فَهُمْ شْرَكَاءُ فى 

الع 0 ]١7‏ فَكَانَ الذكر والأنتى فى هذا ملو وَاحِدو2© . 


الشرح: وهذا كما قال أن الإحوة للأم لا يرشون مع وارث من الولد ذكورهم 
وإناثهم» وولد الابن لا يرثون مع وارث من الأب والأحداد ويرثون مع غيرهم من الآم 
والسدات وسائر الورثة بالفرض دون التعصيب؛ لأنهم يستفيدون ذلك مسن الأم» 
وليست من أهل التعصيب» وفرض الواحد منهم السدس لا ينقص من ذلك إلا بالعول 
.-.وفرض الاثتين فما زاد الثلث» ذكوزهم وإنائهم فى ذلك كله سواء. 

والأصل فى ذلك قول الله عز وحل: إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأقه, 
ومعناه عندنا أن يورث بغير أبوين ولا مولودين» ثم قال عز من قائل: «إوله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس6: فساوى فى ذلك بين إلأخ والأحعتء ثم قال تبارك 
اسمه: «إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الفلث4. 

فوحب أن يرجع الضمير إلى الذكور والإناث» وذلك يقتضى تساويهم فى الثلث؛ 
لأن ذلك لفط ظاهر الاك شتراك فى الثلث» وأيضًا فإئه لما استوى ذكرهم وأثقاهم عند 
الانفراد بالسواءء استوى عند الاشتراك فى الثلث» والله أعلم. 

فرع: وفى كتاب ابن عجلان يحيى بن يحبى بن محمد الفرضى فى صبى يموتء وله 
أم متزوجة» فإنه لا يتيغى لزوجها آن يطأها حتى يتبين أن بها حملاً لكان الميراث؛ لأنها 
إن كانتت حاملاً ورث ذلك الحمل آخاه لأمه الميت. 

وقال أشهب: لا يعزل عنهاء وله وطؤهاء قإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر 
ورث أخاهء وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه؛ لأنه عزل عنهاء فلا يؤمن أن 0 
ويتسور عليهاء وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرًا يوم مات الميت. 

ولو كان حملها ظاهرًا لورث أخاهء وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسعة أو 
أكثر من ذلك» وكذلك إن كان زوجها غائبًا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليهاء فإنه 
يرث أحاهء وإن ولد لأكثر من تسعة أشهرء والله أعلم.: 

اع« 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١1/18‏ 5. 


ميراث الإخوة للأم والأب 

قال مالك: الأنر الْحُْتَمَمُ علي عِنْدَنا أن الإعْرةٌ لاب والآمّ لا يرِنُون م الود 
لكر شيا ولا مع ولد الاْن الذكر شيا ولا مَعَ الأب دِنيًا شيك وَهُمْ يرِنُود مح 
باتو وَيَنَا الأبناء ما َم يه يكرك الْمتَرْفى جَدًا أبَا أب ما فَضَلّ مِنَّ الْمَالء يَكُوتون 
1 عَصَبةُ ذا بم كان لَه لَهُ أمْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَاق ميعْطَوْدَ فرَايِضَهُمْ نيا مَصَلَبَعْدَ 
ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ للإخرة للب وَالأم» يقشيمونة يَنَهُمْ على كاب الله ذُكْرَانًا 
كانوا أَوْ تنا لكر بِئْلُ حَظ الأتقيئن فإذ لَمْ يَفْضل شئءٌ فلا شئء له . 

الشرح: وهذا كما قال أن الإخخوة للب والأم لا يرئون مع الابن ولا مع اين الاين 
ولامع الأب شيئاء وذلك أنهم يرئرت بالتعصيب ويدلون بالأب» فلا يرثون معه 
بالتعصيب» وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة» بدليل أن تعصيب الابن ييطل 
ميراث الأب بالتعصيب. 

: فإذا كان الأخ لا يرث مع الأب, فبأن لا يرث مع الاين الذى هو. أقوى تعصيبًا منه 
أولى» وإناث الأحوات» وإن كن يرشن سالفرضء إلا أنهن لا يدلين إلاعا يدلى به 
ذكورهم. فإذا كان ذكورهم يحجبون بالأب والابن وابن الابن» فيأن يحب به إناثهم 
أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: «وهم يرثون مع البئات وبنات الابنء ما لم يترك المتوفى أبا أبء ما 
فضل من المال» يكونون عصبة»؛ يريد إذا لم يكن فى الورثة أحد ممن ذكرنا أنه 
يححبهم» ولم يكن فيهم جد يقاسمهمء كانوا عصبة يرئون ما فضل من المال عن البست 
الواحدة أو بتث الابن» وهو نصف الال أو ما فضل عن الاثنين فرزائدًا أو على بنعى ابن 
أو عن بنت وينت ابن وهو الثلث. ١‏ 

وإن كان الإخحوة ذكراناء قهذا الفضل بينهم على السواء؛ وإن كانوا ذكرانًا وإنانّاء 
فهر بيتهم للرحل مثل حظ الأثثيين لقوله تعالى: إفإن كانوا إخوة رجالاً ونساء 
فلللكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ١ع‏ ولأنهم رحال ونساء فنى قعدد يرون 
بالتعصيب» فكان للذكر مثل حظ الأثثيين كالبتين. 

مسألة: فإن كن إنانًا وكانت ابئة أو ابنتان: فإن الأخوات عصبة لمن يرثن معهين ما 
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فضل عن سهام ذوى الفروضء هذا قول الجمهور. وقال اين عباس: لا يعصب 
الأحوات الينات. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث اين مسعود المتقدم: أن النبى يك 
قضى للابنة بالنصف ولابنة الابن بالسلس تكملة الثلثين» وما بقى قللاحت. 

ودليلتا من جهة القياس أن هذا ميراث؛ قلم يتفرد به ابن عم دون الأخست. أصل 
ذلك إذا اتقرد. 

َإِذ لم يرك الْموفى با ولا حَدًا با أو ولا ولَمَا ولا ولد ابن» ذَكَرًا كان أو 
ل فَإنهُ يُفْرَض لخدت الْوَاحِدَةٍ للب والأم النضف» فَِنْ كانتا كا تن كما قوق 
لِك من الأعَوات للب وَالأمّ فُرض لَهُمَا لقان فإ كان مََهُمَا أخْ خ ذَكَرٌ قلا 
فَريضّة لأحَدٍ ين الأخوّاس» وَاحدَةٌ كانتا أؤْ أكثرٌ من لك يدا بِمَنْ شرِكَهْ 
موسق تمق بنط فرَِسَهم هما صل بد طلِك من قئاء كان يدن الاعطوة 
ادس ملأتن إلافى فَرسو ويد فط لمْ َك لمُمْ فيا 
شَىء قاط شتركوا فيا َع ى الم فى تلم وبَلْك الْفَرِيضَة امرأة ريت وتركت 
رَْحَهَا مها وَِحوتَهَا لما وَِْرتَهًا لأمّهَا وَأبيهاء فَكَانَ لِرَرْحهَا النَصْفُ» وَلأمْهَا 
السسدُس» وَلِإحْوَبَها لأمّهَا لقث كَلَمْ يَفُضْلْ 2 شَئْءٌ بد ذلك مَيُشْتَرِك يو الأبو 
الم فى حلي ريس مم تى الأم فى ِهِب فيكو للذكَر يذل خط الأتقى مِنْ 

أَحْل نهم كلْهُمْ - حوةٌ الحتوفى لامو وَإنْمَا وَرتُوا بالأم وَخَلِكَ أن الله تَارَكَ وتَعَالَى 
قَالَ فى كِتابو: طون كان جل ورت كَلانَة أو انرأ وله أخ أذ اخت فِكُلْ 
واج مِنْهُمَا اسن إن انوا مر من ذَلِك فَهُمْ هش شرك فى اللششو» [النيساء: 
7 فَلِدَلِكَ شرُكُوا فى مَذِهِ الْمرِيضَة؛ لأنهُمْ كلمح إِوَة الْمتوفى لمر" . 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا كان مع الأموات أخ؛ فإنهن يرثن بالتعصيب ما 
فضل عن القروض» ولا يرثن بالفرض؛ لأن حكم التعصيب قد غلب عليهن؛ فصار 
ذلك حكمهن. 

ولا لاف فى ذلك إلا قى المسألة التى ذكرهاء وهى المسألة التى تسمى المشركة 
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لتشريك الإخوة للأب والأم مع الإحوة للأم فى الثلث» وتسمى الحمارية؛ لأن الإحوة 
للب والأم؛ قالوا: هب أن أبانا كان حماراء على وحجه الإخبار عن تساوى الاحوة 
للأّب والأم والإخوة للأم فى الأول بالأم, وهذا مذهب مالك والشائعى. 

وأما أبو حنيفة فيجعل الثلث للاخحوة للم دون الإخوة للأب والأم حين لم تبق 
لهم الفرائض شيئاء واحتلف فى ذلك عمر وزيد بن ثابت واين عياس. 

وقال عمرء حين قضى فى العام الأول» فلم يشرك» وقضى فى العام الشانى؛ قشرك: 
تلك على ما قضيناه: وهذه على ما قضيتا. 

وقال وكيع: اعتلف فيها عن جميع الصحاية إلا عن علىء فإنه لم يختلف عنه أنه لم 
يشرك بيتهماء واستدل من قال بالتشريك يها استدل يه مالك من قول الله تيارك 
وتعالى: مإوإن كان وجل يورث كلالة» الآية. 

قال مالك: فلذلك شوركوا فى هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إحرة للمتوقى لأمى 
وهو سبب ميراث جميع الإخوة لا يخرج الإخوة للآب والأم مناسبتهم المتوفى بالأب 
عن أن يكونوا إعوته لأمه» فتحمل الآية على عمومها فى كل أخ لأمه سواء كان أععًا 
لأب أو لم يكن, والأب لا يزيد ما بينهما ضعفاء بل يزيده قوة وتأكيدًا. 

ومن جهة القياس أن هذه فريضة فيها إحوة لأم وإحوة لآب وأم لو انفرد أحدهما 
لورث» فإذا ورث الأخ من الأب وحب أن يترك الأخ من الأب والأم. 

أصل ذلك إذا لم يكن فى الفريضة أم» وعندى أن نفى التشريك أقيس وأظهرء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الشركة لا تصح إلا بأربعة شروط» أن يكون فيها زوج» 
وابئان من ولد الأمء وأخ لأب وأمء وتكون معهم أم أو حدق فإت خرم شرط من هذه 
الأربعة لم تكن مشتركة, والله أعلم. 

ع 
ميراث الإخوة للأب 
قال مالك: الأمر الْمُجْبَمَعْ عليه عِنْدنَا أن مِيرَاث الإخوة للأب ذا لَمْ يَكُنْ عه 


دس سام 


حَد مِنْ يَنِى الأب وَالأمٌ كمَترِلةٍ الإِخْوَةٍ للب وَالامٌ سوام ذَكَرْشُمْ كذَكَرِهِب 


اهم كاه إلا أنهُمْ لا يُشَر كو مَعَ يَنى الم فى الفريضة الى شَرٌَكَهُمْ فيهًا 
بثو الأبى والآم؛ لأنهُمْ حَرَحُوا مِنْ لاذه الم الى حَمَعَت أوليلك . 

الشرح: كما قال أن الإحبوة للأب عند عدم الإعوة للأب والأم .عترلتهم فى لليراث 
والحجبء يحيط ذكرهم يجميع المال» ويكون له ما فضل بعد الفرض»ء وأنثاهم لها 
النصف, وللاثنتين فما زاد الثلشان» إلا أنهم لا يكون حكمهم فى السألة الاشتركة 
حكم الاحوة للآّب والأم؛ لأنهم لا يشركون الإخوة للأم؛ لأنهم لا يدلون .عثل سبيهم. 

قال مالك: فَإن احْتَمَعَ الإححوة للأبو وَالأمٌ وَالإِحرة للأبيء فَكَانَ فى يَنِى الأب 
وَالأمٌ ذَكَرٌ قلا مِيرَات لأسَدٍ مِنْ ينى الأبوء وَإِذا لَمْيَكنْ يو الأب وَالام إلا اشرآةٌ 
وَاحِدَةٌ أو كير مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإنات لا ذَكَرٌ مَعَون فَإنةُ يُفُرَضُ لاأع نت الْوَاجِدَةٍ 
للب ولام التَصْفاء ويفرض لحرا ات للب السش يمه لين ؛فَإِن كَانَمَمَّ 
الأخرات لذب ذَكرٌ قلا مرِيضَة لَه وتيحا بأهل القرايِض الْمّسَمَّةِ يُمْطَْنَ 
فَرايْضَهُي فإ قَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فطل كان بين الإطْوَة بلاب لِلذَكَرٍ مِثْلٌ حَظٌ 
اين وَإِن لَمْ مضل شي قلا ف لهي إن كان الإحوةٌ للأب وَالام امرأتين 
ل ور م َلك مِنَ الإقاث رض لَهُنٌ التلَانء ولا يبرا مَعَون لِلأَحَوَات للأبه 
إلا أذ يكو م مَعَهُن أ لأبيه إن كان مَعَهُنّ 2 خ لأب 4 ع بلدكاً يمن شَركَهُمْ بفْرِيضّةٍ 
مُسَمَاقٍ فَأَغْطُوا فَرَايِضَهُف ةن ا ا ا ل 
مث حطٍِ الأنثيين» ون ل يَفْضُل شَىئ قلا شَىئ 20 

الشرح: وهذا كما قال أن الأخ للب والأم يححب الإخوة للب جملة: وأما 
الأخت للأم والأب» قإتها تححيهم عن النصف»ء فإن كان معها أحت أو أخحوات لأب» 
كان لهم السدس تكملة الثلئين؛ لأنه فرض الأحوات للب والأم والأموات للذاب. 

فإذا حجيتهم الأمت للب والأم عن التصف بقى لهن السدس تكملة الثلنين» 
والواحدة والجدماعة فيها سواء. 

فإذا كان الأعوات لادب والأم اثنين فوائداء فححين ميراث الأحوات للب من 
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كتاب الفرائكض 0 
الفرض جملة؛ لأنهن قد استكملن الثلثين الذى فرضهن إذا انغردت» فلم يبق من فرضهن 
ما يرئن. 
فإن كان مع الأخمت للب والأم أو الأعوات أخ لكب» ورث الباقى بالتعصيب» 
واحدًا كان أو جماعة؛ فإن كان معه أعمت عصبهاء فورثت معه الياقى عن فرض 
الأعت أو الأخوات بالتعصيب» وليس فى الرجمال من يعصب أغته غير الأخ للب 
والأم والأخ للآب والاين وابن الابن» وليس فيهم من يعصب عمته غير ابن الابن. 
قال مالك: ولَنِى الأم مَعَ بَتِى الأببو وَالم وَتَع تبي الأب لِلْوَاجِدٍ لسلس 
وَلِلائيْن قَصَاعِدًا الل ِلذَّكْرِ يِل حَظ الأتتى» هُمْ فيه يِمثْرلةٍ وَاجِدَةٍ سَواءً. 
الشرح: وهذا كما قال أن الإحوة للأم يرثون مع الإخوة للذب والاحوة للب؛ 
لأنهم من أهل الفروضء فوجب تقديمهم فى الميراث على العصبة الذين لا يدلوت يهم 
وإتما يدلون عثل قربهم. 
ولا يلزم على هذا اللحد مسع الآأب؛ لأن الجد يدلى بد ولا يلزم عليه الأخست مع 
الأب؛ لأنها تدلى به ولا يلزم عليه الأخ للب مع الأب؛ لأنه لا يدل عفل قرابته؛ لأن 
الأب يدلى بالأبوة والأس يدلى بالإحوة» ولا يلزم عليه الأعمت للب مع الأخ للآأب؛ 
لأن الأخ يعصبهاء ثم يكون أولى متها لقرايته بالأم» وأما الأخ للد فإنه لا يرث إلا 
بالفرض. 
ااي 
ميراث الجد 


4 - يَسَْى عَنْ مَالِكء عَنْ يَحْبَى بْنٍ مهيا أنه يَلَهَهُ أذ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبى 
فيان كُتَب إِلى يد بن كابس يَسَألة من اَن كس له وب من نايسو: يفك 
كنت تَأبى عن لد ول عم َلك يما َم يكن يتقضى فيه إلا الأمرّاق 
يعنِى الْحلقَاك وَقَدْ حشر القن مَك ياه للف مح الأخ الوَاجِدٍ 
اث مع الاي فلا ترس الإطوة لم فو من التلش: 


الشرح: قوله: وأن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن الجدى كلام محتمل؛ لأن فى 
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يفف 000000000000008 0 0 ااا 0 
ادد مسائل كثيرة فى اللواريث وغيرهاء إلا أنه استجاز حذف السؤال لما فى الجواب 
من الدلالة عليه. 

وقول زيد: وإنك كتبت إل تسألنى عن الجدء والله أعلم»ء رد العلم إلى الله تبارك 
وتعالى» واعتراف بأن طريق إثبات حكمه الاحتهاد» وغلبة الظن دون القطع. وذلك أنه 
لم يسمع من النبى لَك نصًا يقع له يه علمء ولا بلغه عنه فيه خبر متواتر. 

وقوله: ووذلك ما لم يقض فيه إلا الأمراءو؛ يعتى يخبر صحيح من خير الآحاد 
يتضمن حكمه» وأنه لم يتقدمهم فيه حكم عن النبى #ُ يكون حكمهم فيه اتباعًا ل 
ثم أخيره يما عنده فى ذلك العلم الذى يرجع إلى مثله من قضاء أبى بكر وعمرء رضى 
الله عتهماء وذلك بعد المشاورة فيه والمراجعة: واستحسان ما تقل عتهما من حكمه 
وتغلييه على حكم من خخالقه. 

على أن الصحابة قد اختلقت فى ذلك اغتلاقًا عظيماء قروى عن أيى بكر وعمر 
وجماعة من الصحابة أنهم أقاموه مقام الأب وحجبوا به الإخوة» وبه قال أبو حنيغة. 

وروى عن عمر الرحوع فى ذلك» قال الشعبى: أول جمد ورث فى الإسلام عمر 
بن الخطاب» مات ابن لعاصم بن عمرء وترك أخوين» فأراد عمر أن يستآثر عاله» 
فاستشار عيًا وزيدًا فى ذلك» فمثلا له مثلأء فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن 
يكون ابنى» ولا أكون أياه. 

وكان زيد واين مسعود يقاسمان الحد بالإخوة إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث» 
فيفرضانه له فإن كان معهم زوج أو زوحة أو أم أو حدة أعطيا اللجد الأوفر من 
المقاسمة» أو ثلث ما بقى يعد فرض ذوى السهام أو سدس جميع المال» ويه قال 
الأوزاعى ومالك والشاقعى والثورى. 

والدليل على صحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: «إللرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون4 [النساء: ]+ ولم 
يفرق بين أن يكون فيهم حدكء ولا يكون فيهم جد. 

فإن قيل إنما يعنى بذلك أهل الفروض بدليل قوله تعالى: لثما قل. منه أو كثر نصيبًا 
مفروضًا» [النساء: /]» فالجواب أنه ليس معنى قوله: «إمفروضا مقدرء وإثما معتاه 
واحب ثابت والإخوة مع اند لهم سهم ثابت. ' 


ودليلدا من حهة القياس أن هذا ذكر يعصب أخته. فلم يحجيه الحد عن جميع المسيراث 
كالاين. 

مسألة: إذا ثبت ذلك, فإن الحد يسقط بنى الإحوة من الميراث» هذا قول الخمهور» 
إلا ما روى عن الشعبى» عن على» رضى الله عنه؛ أنه أحرى ينى الاخوة مع الجد فى 
المقاسمة مجرى الإحوةء ولا تعلم أحدًا من الصحابة قال به غيره 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ذكر لا يعصب أعتهء فلم يقاسم المد كالعم 
وابن العم. 

١5‏ - مالك عَنٍ ان شهابو» عن 


00 امه 


قيِيصّة بن ذَوَيْو أن عُمَرَ بْنَ الُحَطابِ 
رض لِْجَدٌ النزى يَفرض الناس لَه الووم. 

الشرح: يحتاج فى معرفته إلى أن يعلم ما كان يفرض الناس له من يوم قاله قييصة بن 
ذؤيب. 

ومعنى ذلكء والله أعلي ما تقدم من قول زيد فيه؛ لأن قبيصة مدنىء وقال ذلك 
بالمديئة» ويقول زيد كان حكم أهل المدينة فى ذلكء» والله أعلمء وسيآتى بعد هذا إن 
شاء الله عز وجل ذكر اند وميرائه» وذكر احتلاف الناس فيه. 

6٠‏ - مَالِك أنهُ يَلَعَفُ عَنْ سماد بن يَسَارٍ أنه قَالَ: م ل 


1 4 عليه مكاعم 


الخحطابي وَعْثْمَانُ ابن عَفَانٌ وريد ناب لِْسَد مع الاعموة الثلث. 


الشرح: قوله: «أنهم فرضوا للجد مع الإخوة الغلثو. يحتمل وجهين» أحدهما: أن 
يريد أنهم قدروا له تقديرًا لا ينقص منه؛ وإن جاز أن يزاد عليه فيكون يرث بالفرض 
مع الإخوة الثلث» وإن حصل أكثر من ذلكء قبالتعصيب مع الفرضء أو بالانتقال من 
الفرض إلى التعصيب. 

والوحه الثانى: أن يريد بذلك أنهم أوحبوا له الثلث؛ وذلك أن اللسد يقاسم الإخحموة 
للأب والأم أو للب ما لم تتقصه المقاسمة من الثلث. فإن تقصته أوجيوا له الثلث. 


- أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 2505/١١‏ وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 
7 

- أخرحه عبد الرزاق ف للصنف 2353/٠١‏ للحلى 4584/5 وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم ٠١548‏ 


فإذا كان مع الأخوين: فالقرض والمقاسمة سواءء وإذا كان مع ثلاثة من الإخوة» 
فالفرض أفضل له من المفاسمة» فيعطى الثلث» وإن كان مع أخ واحدء فالمقاسمة 
أفضل؛ لأن النتصف يحصل له فيعطى التصف» هذا مذهب زيد فيه: قاله مالك 
والأوزاعى والشاقعى. 

وروى عن ابن مسعود مثل ذلك» وروى عنه أنه قاسم الإخوة بالدد إلى سبعة وإى 
ثمانية. وروى عن عمران بن حصين وأبى موسى أنهما قاسما إلى اثنى عشر. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الإخوة للأم يستحقون مع الإعرة للأب والأى 
ومع الإخبوة للب الثلثء واججحد يحجب الإعوة للأم عن ذلك الثلث» فكان أولى به من 
الإخبرة للب والأمء والإعوة للآب» وهو يشاركهم فيما زادء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الحد يرث الثلث مع الإخخوة بالفرضء وما زاد على ذلك 
يرثه بالتعصيبء فلذلك لا ينقص من الثلثء وثبت له بذلك حالة من حالات الأبء 
يرث بالقرض السدسء وسائر المال بالتعصيب. 

فإن قيل كيف يكون فرضه الثلثء وهو إنما يستفيد ذلك من الأب» والأب فرضه 
السدس. فالنواب أن الأب فرضه السدس مع الاين وابن الابن ومع ذى الفبروضء 
وهذه حال اللجد. 

وأما الإخوةء فإن الأب يسقطهم جملة» فلا يرئون معه؛ ويفرض للجد معهم الثلث»ء 
فكانت حاله أضعف من حال الأب الذى يسقطهم رأساء ولاعتنع أن يكون له فرضين 
يرث بهما الثلث مع الإعوةء والسدس مع ذوى الفروض كالأم. 

قال مالك: وَالأمرُ الْمُسْتمَعْ عله عند الى أذركْت عَلَيِ أل العم يبلَدِنَا أن 
اد أ الأ لا توبث سم الأو ونيا يفاء وَعوَ عضن لمع فود لكر وت ين 
لابن الذَكرٍ الث قريضة رَهْرَ فِيمًا سوَى ذَّلِكَ مَا لم ترك الْمتوَفَى أغما أو أعنا 
لأبيه ميد بالمدان 2 بفْرِيضَة مُسَمَاقٍء معطو فَرايِضَهُمْ فإ قَسَلَمِنَالْمَالِ 
الث َماَق كا لم وإلا كم يَف من َال مدن قا وق قَهُ نُرض لِلْحَدٌ 
ادس قر و00 


.479/١6 ذكره ابن عبد البر فى الاستفكار يرقم‎ )١( 


كتاب الفرائض 0 

الشرح: وهذا كما قال أن الجد يحجبه الأب؛ ويرده الابن وابن الابن إلى أقل 
فرضهء وهو السدس» وكذلك مع ذوى الفروض المستغرقة للمالء أو المستغرقة لخمسة 
أسداسه, فإن فضل منه بعد القروض أكثر من السدسء فهو له بالتعصيب» وإن لم يكن 
له إخوة يقاسمونهء فعلى ما ذكرناه يعد هذا. 

قال مالك: وَالْجَدٌ وَالإِحرَةٌ لاب وَالمٌ د شَرَكَهُمْ أحَدُ بعَرِيضَةٍ مُسَمَاةَ بيدا 
بسن شرَكَهُمْ ين أل الْفَرَقِضء فيطو فَرايِضَهُمْ فَمَا بَقِى بَعْدَ ذلك لِْحَدْ 
والاخوة ب ا ف يعلد عه لك فل لط المت أغيية لق سا تق لَه 
رللإعوة أ يكو بمتركة رَخُل من الإخوة يما يَسْصُل لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بوثلٍ 

سن يأر فتن يا رلن الْمَال كلد أ ذَيِكَ ا ل 

5 يَهُ الْجَنُ وَكَانَ ما ىبد ذلك لاطو لاب والام إلذكر مل حا الأنييّن 
إلا فى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تكو 3 9 مَسْمََهُمْ فهَا عَلّى غَيْرٍ ظْلِكَ» َتِلْكَ الْفُريضّة ةئر 
وفيت ونكت زَوْسَهَا وها وَأستَهَا لما يها تمه ظلرَوْجٍ التصنف» للا 
ثلث وَلِلْحَدٌ حش وعمس للأّبر والأم النَصفٌ» تع يُجْمَعٌ ست الْحَهٌ 
يعلد مضع سم لطا لاخر يل خط لدي كر لك 3 
ولاعت 0 

الشرح: وقوله: «فى الإخوة والجمد إذا شاركهم أحصد من أهل الفروض. أنه يسدأً 
بأهل الفروض:». إثما يريد فيما يقاسم فيه اند الإخوةٌ بالتحصيب. 

وأما فى فرضه الذى هو السدسء فإنه يبدأ به أيضّاء وإن لم ببق شىء» فإنه للحد لا 
ينقص من السلسء ولا يقدم عليه فى ذلك السنس أحد من أهل القروض» وهم 
البت» وما زاد على ذلك من البناتء والزوج والزوحة والأم والجدة. 

فإن بقى شىء بعد ذلك» نظرنا للجد أقضل ثلاثة أحوال» أحدها: ادبن خم 
التركة» الذى عو فرضه أهل الفروضء وهو أقل فرضه. 

والنانى: ثلث ما بقى له وللاخوة؛ لأن ذلك فرضه مع الإخوة» فإذا أضيف سدسه 
إلى ما فضل عن سهام ذوى الفروضء وكان ثلث ذلك أكثر من سلس جميع التركة 
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أعطيه؛ لأن نصيبه من التركة وما فضل عن سهام ذوى الفروض لا يشاركه فيهما أحد 
غير الإخوةء فصار ذلك عنزلة تركة اتفرد مهم فيهاء فكان له ثلثها. 

والشالث: مقاسمة الإحوة» فإن كان ما أعطيه بالمقاسمة زائدا على الفرضين 
المتقدمين أعذه بالتعصيب» وإن لم يفضل شىء رحع إلى الفرض» وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: «وما كان بعد ذلك للإخوة للأب والأم: للذكر مفل حظ الأنثيين» 
إلا فى فريضة واحدةعء وذكرها إلى آععر الفصل» يريد أن المقاسمة إذا كانت أضر علسى 
الحد أعطى الثلث أو السلسء قإت ما فضل بعد ذلك يكون بين الإخوة والأخحوات» 
للذكر مثل حل الأنثيين. 

والسألة التى استثناها هى امرأة توفيت وتركت أمّا وزومًا وحجدًا وأعمًا.لأب وأ 
فإن المشهور عن زيد أنه قال: أصلها من ستة وتعول إلى تسعة: يفرض للأحت 
النصف بغلاثة» وللزوج النصف بغلاثة» وللأم الكلث يسهمين؛ وللجد السدس يسهمء 
وبهذا قال مالك. 

وروى عن الشعبى أنه قال: سألت قبيصة بن ذؤيب عن قضاء زيد فى ذلك» فقال: 
والله ما فعل زيد ذلك» وهو من أعلمهم يقضاء زيدء يعتى أن أصحاب زيد قاسوا على 
قوله. 

وقال أبو الحسن بن اللبان الفرضى: إن لم تصح هذه الرواية عن زيدء فقياس قوله 
أن يكون للزوج التصفء وللدُم النلث» وللجحد السدسء وتسقط الأحعمت كما سقط 
الأ ولو كان بدل الأخمت؛ لأن الأأخ والأعمت سبيلهما واحد فى قول زيد؛ لأنهما 
عنده مع اد عصية. 

ووجه المشهور عن زيد أن حال الخد مع الإخوة يتتوع على حالين» أحدهما: يرث 

بالفرض. والثانى: بالتعصيب» فيتحب أن يكون ذلك حال الأخوات معد فيكون تارة 
يعصيهنء» وتارة لا يعصيهن. 

ويجب أن يكون موضع لا يعصبهن فيه حيث لا يبقى من الميراث ما يكون لهن» فلا 
يتعدى تعصيبه إليهنء وإذا كن أعتين» وبقى من لليراث ما يكون لهنء ووقعت 
المقاسمة بينهن وبين ابد تعدى تعصيبه إليهن» فلم تعل فريضتهنء وهذه المسألة 
يسميها أصحابنا الغراء» وقد رأيت جماعة من أهل الفرائض يسمونها العداء. 


وقال أبو غالب عباب بن عبادة: لا ترث الأعت مع جد إلا فى هذه المسألق 
فسميت الغراءء وهى الأكدرية أيضاء وكذلك يسميها جمهور أهل القرائض الأكدرية» 
وقيل إنها سميت بذلك؛ لأن عبدالملك بن مروات سأل عنها رحلاً يقال له الأكدرء 
فأحطأء فنسبت إليهء وقال: سميت بذلك لتكدر الأقوال فيها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف على وزيد فى هذه الفريضة: فقال على: لكل 
واحد منهم ما أوحبت له الفريضة. وقال زيد: يجمع ثلاثة سهام الأحت وسهم الجد 
فيقسمونه للذكر مثل حظ الأتئيين» ويهذا قال مالك 

ووجه ذلك أن الأححت إنما انتقلت إلى الفرض حين لم يكن اند يعصبهاء فلما عيل 
لهاء وصار لها سهم رجع إلى تفضيلها. 

فرع: ولا تعال فريضة الأحت مع جد إلا فى هذه المسألة خاصة؛ ولو كان فيها 
أختان لبطل العول» وذلك بأن يترك المتوفى زوجحًا وأمّا وجدًا وأختين لأب أو لأب» 
فإن للزوج النتصف ثلاثة أسهمء وللام السدس سهمء وللجد السلس سهم؛ لأنه أفضل 
له من ثلث ما بقىء وهو مثل المقاسمةء وللأخقين السلس؛ لأن الحسد يعصيهسمء 
فبصيرون معه كالأختين مع الأسم. 

والفرق بين هذه اللسألة وبين الأكدرية ما قدمئاه من الأخوات لما ورئن فى هذه 
المسألة من نفس لمال تعدى تعصيب اند إليهن بنفس الفرض» وليس كذلك فى المسألة 
الأكدرية: فإنه لم تبق الفرائض للأأحت شيئاء فلم يتعد تعصيب الحد إليهاء فورحب 
ردها إلى الفرض حين لم يعصيها اللحد. 

مسألة: ذإن أحاط بالميراث أم وأعمت وججحدء فعلى مذهب زيد للأم الثلثء والباقى 
بين الخد والأعمت للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذه المسألة تسمى الخرقاء. 

وروى عن عمر وابن مسعود للخت النصفء وللأم ثلث ما يقى» وما يقى للحد. 

وروى عن عبدالله أنه قال: للأأحت التصف» ولام وابلتد الياقى بنصفينء وهذه من 
مربعات عبدالله. 

وروى عن عثمان أنه قال: للأم النلث؛ وللأّحت الثلثء وللجد الثلث» وهى تسمى 

وقال علئ: للدم الثلث» وللدّحت النصفء والباقى للجد. 


وه قول زيد أن للأم النلث؛ لأنه فرضها مع الآخ الواحد والباقى بين الند 
والأعتء للذكر مثل حظ الأتثيين؛ لأنه إذا ورثت معه عصبهاء فصار كالأخ معهاء 
والله أعلم. 

مسألة: فإن كان مع الحد والإعوة بشت أو بنات» فإن عليًا يجعل للجد السلس 
بالفرض» ويجعل التعصيب للاخحوة والأحوات» وزيد وعبدالله يقاسمان اللمد بالإخوةء 
إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلثء قفإنهما يفرضائه له» وذلك فى بنت وأخت وجدء 
قفى قول على للبت التصف وللجد السدسء والباقى للأخحتء إلا أن زيدًا يجمع حظ 
الأعحت والجد فيقسمانهء للذكر مثل حظ الأثثيين. 

ووجه ذلك أنهما يرثان بالتعصيب؛ لأن الإخوة إنما قرث مع البنات بالتعصيب» 
فوحب أن يقتسماء للذكر مثل حظ الأنثيين» كالاخوة والأخوات. 

قال مالك: وَمِيرَاث الإعمْرَةٍ لآب مَمَ الْحَدّ إِذَا لَمْيَكْنْ مَتَهُمْ حو لأبي وام 
كَمِيرَاث الإرَة يلاب والأم سَراء ذَكَرُهُمْ كذ كر هِم وَأنامن كَانتَامُي َإِدًا اسَْمَعَ 
الاعلرةٌ لأس وَالأمّ لاسر لاسي فد الاو لأس الام يدود اسبلتم 
لأبيهي 3 فَيُمِتَعُوتَةُ بهم كثرة الْمِيراثٍ عَدَوهِمْ ولا يُعَادُونَُ بالإحوة لِلام؛ أنه لول 
كن م سد هم مونو امَعَهُ شَيْكَاء وَكَادَ الْمَالُ كله لِلْسَتٌّ قَمَاحَصّلٌ 
للإعنوة بن بَعْدِ حَظ الْجَد َإِنَةٌ يو للاخوةٍ ممع يسن الأببو الام قُون الإخنوةٍ 
لذب ولا يكو لِلسْرَة لاس َه شئة إلا أن يكو الاو لابو وَالام اشرأة 
وَاحِدَةٌ فَإِنْ كانت ائرَةٌ رَاحِدَ فَإِنهَا تَمَادُ الْحَد ياعوتهًا 0 مَا كَانُوا قَمَا 
حَصل لهم وهاي مقئء كاه لهَا مُونهُم ما وا ِنَأ نا تَسْتَكْوِلَ فرِيضْتَهًا 
وَكرِيضَتهًا الصف من رأس الْمَالِ كلو قن كَانَ فِيمًا يُحَارُلَمَا وَلإِحرَتَمًا لأبيهًا 
َضل عَنْ نعئفي رأس الْمَال كلو فر اوها ليحرل خا الأتتئرء فإِن 
َم يَفْضُلٌ شي قلااشَ 2 لي 

الشرح: وهذا كما قال أن حال الإحوة للب مع الجد عند عدم الأب والأم كحال 
الإوة للأب والأمء ذكر الاحوة للذّب كذكر الإحوة للب والأم. وأنئاهم كأنثاهم. 
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كتاب الفرائض 0 0 اا 0 

ووجه ذلك أن حالهم فى اثفراد الذكورء أو انفراد الإناث» أو احتماع الذكرر 
والإناث كحالهمء قوحب أن يكرن حالهم كحالهمء إلا أن يكون هناك من يحجيهم. 

فصل: وقوله: «فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للآأبء فإن الإخوة للأب 
والأم يعادون الجد يإخواتهم لأبيهمء فيمنعونه كثرة الميراث» فما أصاب الإخوة للآب 
والأم والإخوة للأب لمقاسمة اند فإن جميعه للإخوة للأب والأم دون الإخوة للبم 
هذا مذهب زيدء ويه قال مالك» وقال على وابن مسعود: يقسمان المال بين الجند 
والإخوة للذب والأم دون أن يعاد بالإحوة للأب. 

وذلك فى حد وخ لأب وأم واخ لأب» ففى قول على وعبدالله: للجد النصف»ء 
وللأخ للب والأم التصفء وفى قول زيد: المال بين الحد والأخ للب والأم والأخ 
للأب أثلانا ثم يرد الأخ للب على الأخ للب»ء والأم سهمه؛ فيصير للجد الثلث 
وللأخ للأب والأم الثلثات. 

ووجه هذا القول أن الأخ للب لا يحجبه الحد. وإنما يحجبه من يقاسم اللندء فوجب 
أن يحتسب به عليه وينقص الحد به من موروئه كالإخوة مع الأب والأم لما لم تحجبهم 
الأم» ويحجبهم الأبء فإنه يحتسب بهم على الأم» ويردها بهم من الثلث إلى السدس. 

فصل: وقوله: «ولا يعادونه بالإخوة للأم؛ لآنه لو لم يكن مع الجد غمرهم لم يرئوا 
معه شيثاء وكان المال للجد كلهى. يريد أن الاخوة للأب والأم لا يحتسبون على اللند 
بالإحوة للأم. 

ووحه ذلك ما احتجوا يه من أن اد يححبهم عن الميراث» فلذلك لم يعاد يهم» ولم 
يدحلوا عليه نقصّاء وليس الإاخوة للذّب» فإن للد لا يحسيهم» فجاز أن يدحلوا نقصًا 
عليه : 

ووحه آعحرء وهو أن الإخوة للأم لا يرئون إلا بالفرض والمقاسمة تقتضى التعصيب» 
فلا يجوز أن يستحر به الفروض. 

فصل: وقوله: وإلا أن يكون الإخوة للأب وللأم امرأة واحدةء فإنها تعاد الجد 
ياخوتها لأبيهاء ثم يكون أحق بذلك حتى تستكمل فريضتهاء وهو نصف جميع المالء 
فإن فضل شىء كان لإخوتها لأبيهاي» هذا مذهب زيدء وإليه ذهب مالكء» وكان على 
يفرض للأععت للأب والأم النصفء ويجعل الباقى يبن ابأند والاخوة للأبء ما لم تنقص 
اللقاسمة الجد من السلسن؛ فإن نقص فرض له السدس. 


وكان ابن مسعود يسقط الأخوة للب مع اللحد والأعمت للأب والأم» وذلك فى 
أعحت لآب وأم وأخ لأب وجدء ففى قول على: للأأحت التنصفء والياقى بين الد 
والأخ للب بنصفين؛ تصح المسألة من أريعة. 

وفى قول ابن مسعود: للأحمت النصفء وللجد النصف» تصح المسألة من اثنين. 

وفى قول زيد: للأدحت والأخ ثلاثة سهام من خمسةء وللجد سهمان» ثم يرد الأخ 
على الأحت تمام النتصف» قيصح من عشرة للجد أربعة» وللدّحت خمسة وللاّخ سهم 

وجه ما قاله زيد أن هذه حالة تعصيب» فوجب أن يعاد فيها الجد بالإخوة للآأب 
كحالة انفرادهم معه. 

وب ره وا والا ار 1 1/31 ور اوح وا بيو اصاري و 
التعصيب؛ لأنهما لا يرئان إلا على وحه التعصيب. 

فإذا انفردت معه فى القسمة رجعت إلى الفرض؛ لأن هذا حكم مقاسمتها له 
وحكم مقاسمتها له مخالف لحكم مقاسمتها بف وهنذا كما يقول فى الأب رالأم 
والإخوة أن حكم حجب الأب للإخموة مخالق الحكم حجبه.بهم الأم من الثلث إلى 
السدس. 

مسألة: فإن كان مع الت للأأب والأم أحوات لأب» فإن عمًا وعبدالله يجعلان 
التصف للأتحت للب والأم» والسدس للأحت للآاب» والباقى للحدور. 

وزيد يجعل للجد الأفضل من للقاسمة أو الثلثء ثم مجعل للأحت للب والأم 
النصفء فإن فضل شىء كان للأحوات للأبء وإن لم يفضل شىء» فلا شىء لهن. 

مسألة: فإن كان حد وأمت لأب وام وأخ وأحت لأب» ففى قول زيد: الث 
للحده والثلئان بين الأحمت للأب والأم والأخ والأحت للآبء ثم تأعد الأعت للأب 
والأم من ذلك النصفء فيبقى السدس للخ والأعمت للب للذكر مثل حظ الأثثيين. 

اا 
ميراث الجدة 


9 - مَالِك عَن ابن شهَابر عَنْ عُكْمَانٌ بن إِمْحَاقَ بن ححَرَشَّق عَنْ 


- أخخرجه الترمذى فى الفرائض .5١١1 877٠١‏ وأبو داود فى الفرائض 7834. واين 
ماحه فى الفرائض 4 1/7,. والدارمى فى الفرائض 7978 


كتاب القرائض 10010 00 
ييصَة بن ذُوَيْسع أنه قَال: حَاءَتِ الْحَنَة إلى أب بَكْر الصدبي تمثألة مِيرَانَمَاء فَقَالَ 
لها بو تكر: ما لَك فى كا لله شم نا َِسْت لك فى مُق رَسُولٍ الل 88 


ماهر 


شيا فَارْحهِى حَنّى أسأل الناسَ فَسَالَ لاس فَقَالَ الْمُفِيرةٌ بْنْ شغيّة: حَضَرْتُ 
ْول اللو ف ها امقس فَقَال بو بكر: : هرا ملك غ:9؟ فَقَامَ ُحَكة بك 
سَلَمَةَ الأنصّارى» فَقَالَ: ِعْلَ مَا قَالَ الْمُقِيرة فَأنفدهُ لها أب يَكْر الصديئ» كّ 
حَامس الْجَدَهٌ الأشرى إلى مر بن لساب ماله ره َال هاه مَالَك فى 
كاب الله شَىءٌ وما كَان الْقَضَاحُ اذى قَضرِئ به إلا لِعَيْرك وَمَا آنا يرَائِهٍ فى 
ْفريِضٍ شيع ونه لِك لس إن اشنا فهر نكما ولَدُكُمَا علس بوه 

الشرح: وقوله: وجاءت الجدة إلى أبى يكر الصديقء رضى الله عسه تسأله 
ميرائهاو يحتمل أن يريد تسأله الحكم لهاء ويحتمل أن يريد تسأله» .ععنى تستفتيه فى 
مسآلتها. 

وقوله: وما لك فى كتاب الله شىء: وما علمت لك فى سنة رسول الله 6 
شياو إخبار منه بعدم النص من الكناب والسئة فى حكمها؛ لأنهما المقدمان فى طلب 
الأحكام. 

وقوله: «فارزجعى حتى أسأل الناس»» يحتمل أن يكون سألهم عن النص لتحويزه فى 
أن يكون عندهم فى ذلك عن النبى 4# ما لم يحضرهء وهذا من تحففله وتوقيه أن لا 
يعمل نظره واحتهاده وقياسه؛ وإن عدم النص حتى يطلبه حيث يرجو علمه من الناس» 
وذلك لازم لكل مفت أو حاكم جوز وجود نص أن يسأل عن ويبحث فى طلب 
وهذه سنة فى مشاورة العالم العلماء طلبًا للنص. 

ويحتمل أن يكون سألهم على سبيل المشاورة لهم والتعاون بآرائهم ونظرهم؛ لينظر 
فيما يظهر لهم من ذلك على حسب ما يفعله العالم إذا أراد الفتيا بحضرة العلماءء أن 
الحاكم إذا أراد إنفاذ الحكومة» قمن الحزم له والتناهى فى الاجتهاد أن يسأل من يحضره 

من أهل العلم» فريما ظهر له من آرائهم أفضل مما ظهر إليه ما يقوى فى ظظنه صحة ما 
ظهر إليهء إذا وقف على جميع ما ظهر إليهم ورأى ما عنده أفضلء ورأى اعتراضهم 
على ما عنده غير صحيح: أو تسليمهم لقوله وإقرارهم صحته والله أعلم وأحكم. 


قصل: وقوله: وفقال المقيرة بن شعبة: حضرت رصول الله و أعطاها السدس»» 
قول يحملء إلا أن يكون معناه فرض للوارثة من الجدات إذا لم تحجب السدس فرضًا لا 
زيادة عليه» ولا ينقص منه إلا بالعول» فيكوت ذلك عامًا فى الجدات إلا ما خخصه 
الدليل» وذلك بأن سأل أبو يكر عن الجدة» فأحابه يذلك المغيرة. 

ويكون معنى أعطاها السدس» أى فرض لها السلس» ويحتمل أن يكون أبو بكر إنما 
سأل عن الندة التى عادث تسأله من عرف حالهاء وأى الجدات هىء فقال المغيرة: 
أعطاها رسول الله وي السدسء يعنى تلك الجدة دون غيرها من الجدات. 0 

وقول مر يعد هذا: ووما كان القضاء الذى قضى بة إلا لغيرك؛: يحتمل أن يريد 
أن الحدة التى كانت بسبب سوال أبى بكر الناس» أو بسبب قضاء رسول الله 8# 
للجدات بالسدس غير المرأة التى أنت عمر بعد ذلك» ويحتمل أن يريد به غير هذا الدوع 
من اللندات. 

وقد روى ابن وهب من طريق ليس بالقوى أن الددة النى أعطاها رسول الله يأك 
السدس هى أم الأم» قال: فلذلك إذا كانت هى أقرب حازته؛ وإن كانت هى أبعد 
شاركت فيه. 

وأما التى ورث أبو بكرء قلما كان عمر جاءته هى الحدة أم الأب» فقال لها: ما 
أجد لك فى كتاب الله عز وجل شيئاء وسأل الناس؛ قال: فلم أجد أحدًا يخيرنى _ 
بشىء: فقال غلام من بنى حارثة: لم لا تورثها يا أمير المؤمنين» وهى لؤ تركت الدنيا 
وما فيها ورثهاء وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتهاء فورثها عمرء 
وقال: إن الله تعالى ليجعل فى اللتدات خيرًا كثيركء ثم ورث زيد بن ثابت يعد الثالثة. 

فصل: وقول أبى بكر للمغيرة» لا أخيره بقضاء رسول الله وَبه فى ذلك: وهل 
هعك غيرك؟:: على معتى التثيبيت: وطلب تقوية غلبة الظنء لا على معتى رد حليثه؛ 
لأن الغيرة من فضلاء الصحاية وققهائهم» فلا يرد حديث مثله. 

ولو لم يوحد معه غيره لأمضاه أبو بكرء ولكنه طلسب رولية غيره فى ذلك ليعلم 
الاتفاق عليها؛ لأن ذلك أبعد من السهو والغلط؛ وريما وجد ما يعدل يه عن ظاهره 
بالتأويل. 

ومن هذا قلنا إنه يرجح فى الروايات بكثرة العددء فلما قال محمد بن مسلمة مثل ما 
قال المغيرة؛ اتضح الأمر عندهء وتناهى فيه الاجتهاد لإخبار فاضلين من الصحابة عن 


كتاب الفرائض 1 0 
النبى قي بذلك فى ملا من الصحاية, استدعاهم فى هذه القضية» فلم يأت أحد منهم 
بخلافهاء فأنفذه لها أبو بكرء رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: دثم جاءث الجدة الأخرى إلى عمر بن المخطابء رضى الله عب تسأله 
. ميراثهاي» يقتضى أنهما حدتات وارثتان» ولو كانت الوارئات من الجدات أكثر من ذلك 
لقالء ثم جاءت الحدة الثانية أو لقال ثم جاءت جدة ثانية. فأما هذا اللفظ بالتعريف» 
ا ا 

ووجه ذلك أن الألف واللام تقتضى التعريف» فلو كان معها مسن الجسدات من يقبع 
ال ا ال 0 
الجدات إلا اثنتانء آم الأم وأم الأب وأمهاتهماء وإن علونء وبه قال أيو بكر بسن 
عبدالر حمن بن الحارث. 

وروى عن الشافعى أنه يرث من الحدات ثلاث, الجدتان المتقدمتانء وأم أبى الأب 
وهو قول ابن مسعود. ويه قال أبو حنيفة والأوزاعى. وروى عن ابن عباس توريث أربع 
جدات المتقدمات» وأم أبى الأم» ويه قال ابن سيرين وعطاء. 

والدليل على منع توريث أم أبى الأب وأم أبى الأم؛ ما روى عن عمر قى هذا 
الحديث للجدة الأعرىء ووما أنا بزائد فى الفرائض ولكده ذلك السدسء فإن 
اجتمعتماء فهو بينكما وأينكما خلت به فهو لهاء: فجعله لهما عند اجتماعهما. 

وإن لم يوجد فى الغريضة إلا إحداهماء فهو لها دون غيرها من ن اللدات» وأبو حنيفة 
يجعله لها ولأم أبى الأب» وإذا انفردت به إحداهما لم يكن لهاء ولأن أم أب الأب 
تشاركهما فيه» وهذا قول عمر بحضرة الصحابة» ولم ينكره عليه أحد. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذه جدة تدلى بالجد فلم تيرث كاحدة أم أبى الأب 
واستدلال فى المسألة» وهو أن جنبة الأم فى الجدات أقوى من جنبة الأبء يدليل أن الأم 
تسقط الحدات أجمع والأب لا يسقط الجدة أم الأم» ثم ثبت وتقرر أنه لا يرث من جنبة 
الأم غير جدة واحدة» فبأن لا ترث من حنبة الأب غير جدة واحدة أولل. 

فصل: وقوله: ووما كان القضاء الدى قضى به إلا لغيرك»؛ يريد به القضاء الذى 
قضى به أبو بكر للجدة أم الأم. 

وقوله: ووما أنا بزائد فى الفرائض شيئام؛ يريد به القضاء الذى قضى به أبو بكر 
للجدة أم الأم. 


وقوله: ووما أنا بزائد فى الفرائض شياو يريد أنه لا يفرض للحدات سدسًا غير 
السدس الذى فرضه رسول الله . 

وقوله: «ولكنه السدس». يريد والله أعلم» أن فرض الحدات إنا هو السدس فقط 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك؛ لأنه فرض يتفرد به النساءء قصح الاتفراد به 
والاشتراك فيه كربع الزوجات أو ثمنهن. 

فصل: وقوله: وفإن اجتمعتماء فهو بينكماى. يتتضى أن الوارئات من الجدات هما 
اثتتان» ولذلك ذكرهما بلفظ التننية» وإن كانت المخاطبة واحدة» ولو ورث منهن 
جماعة لقال: فإن احتمعتن فيه فهو بينكن وأيتكن خلت ب فهر لها. 1 

- مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن سعي عَن الْقَاسيمٍ بن مُسَمَّدٍ أنه قَالَ: أنت 
الْحَدنان ِلَى أبى بَكْرٍ الصّدّيق» قأرَادَ أن يَجْعَلَ الث لِلتى مِنْ قبل الم فَقَالَ لَهُ 
دَخُلُ بن الأنْصَّارِ: أن نك توك الت لَوْ ماقت وَهْوَ حَيّ كَانَ يام يرث فَسَعَلَ 
نو بكْرٍ الث يما 

الشرح: قوله: وأنت الججدتان إلى أبى بكر»ء يريد أم الأم وأم الأبء ويحتمل أن 
يكونا أنيا فى موروث واحدء وفى موروثين» فآراد أبو يكر أن يجعل المورث لأم الأم» 
ولعله حمل حديث المغيرة وابن مسلمة» أو فهم أنها المراد يه من قولهاء قعارضه رحل 
من الأنصار لما كان أبو بكر يستشير جماعة الناسء ومن يوجد عنده العلم فى الأحكام 
بأن الجدة أم الأب لها قى ذلك حق» وآكد لسبيها. 

ووحه الموارثة بينها وبين المتوفى بأنه يرثهاء وبيان ذلك أن قرابة الجدة قرابة يقبت يها 
التوارث» فإذا كانت هذه القرابية ترث من لا يرثها المتوفى» فبأن ترث بها من يرثها 
المتوفى أولى وأحرىء ولا يلزم هذه العمة واللمنالة؛ لأن تلك قراية لا يورث .كثلها. 

فصل: وقوله: وفجعل لها أبو بكر المسدس بينهماء؛ يريد أنه سوى بينهما فيه 
فجعله لهما على السواءء ولم ير الجدة أم الأب أولى به من الحدة أم الأم لما ذكره 
الأتصارى. 

وأما رأى أبى بكر أن سيب أم الأم أقوى من وحه آخرء وهو أنها تدلى بالأمومة, 
وحتبتها فى ميراث الحد أقوى من حنبة الأب؛ لأنها تديل عثل سيبها كاد للب جنبته 
أقوى فى الميرات من حنية الأم؛ لأن اللبد للذُب يدلى يمثل سيب الأب. 


1١١8٠ ذكره أين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١40 


كتاب الفرائض 0 ا 
ؤم ١4‏ ل ةرم م عبد الرّحْمَنِ بن 
الشرح: قوله: دكات لا يفرض إلا للجدتين», يريد أم الأم وأم الأب وأمهاتهما 

واحدةء وأنه لا يفرض بلندة غيرهما. وقد روى عن على وزيد وابن عياس أنهم ورثوا 

الددات» وإن كثرن» إذا كن فى درجة واحدةء وقد تقدم من الكلام فى ذلك ما يغنى 

عن إعادته» وبالله التوفيق. 
قَالَ مَالك: الأم” مر الْمُجْتَمَعٌ عَلَيهِ عِنْدَنًا لي لا احيلاف فيه وى أَذْركتُ عَليْهِ 

هل ايلم يونا أن الْحَئة أم الم لا ترث مَعَ الآم ونيا شيقاء َع فيمًا وى فك 

يفرَضُ لها السنُس فرِيضَة وذ جه أم الأمر لاتَرتْ مَعَ الأ ولا مَعّ الأب شَيقاء 
ره فِيمًا ينا وى لك مضه لها ملشرث ره فقا شتقم لحان أل الأب 

3 وَليْس إِلْكَوفّى خُوئَهُمَا أب ولا أ 
قَالَ مَالِك: قإنى سَمِعْتْ أذ أمّ الآمْ إن كانت أَممَدَهُمَا كان لها المسُثمن دُونَ أَمّ 

الأبي وَإِذ 518 ُ ال لمشارمة فى المَعْددِ د مِن الْمتَوقى يِمنرلَةٍ سوا 

َإِذ | 2 م ين 50 
فوع بر قوله: ل 

فيه؛ لأنها تدلى بالأم» وترث كثل سببهاء قكانت محجوبة بهاء وأما الخدة أم الأب» فهى 

أيضًا مجوية بالأم لما ذكزناه من أنها تدلى كثل سبيهاء والأم أقرب قرابة منهاء وجب 

أن تحجيهاء والأب يححب الجدة للآأب» غلامًا لم روى عن ابن مسعود. 0 
ووحه ذلك أنها مما كانت تدلى به على وجه الولادة من غير أن يححبها كما يححصب 

الددء أو أنها وارثة تدلى يعاصبء قوحب أن يحجيها العاصب كالعم والحدء ولا 

يحجب الحدة للأم؛ لأنها لا تدلى بهء ولا ترث عثل سببه؛ لأنها ترث بالأمومة» وهو 

يرث بالأبوة» فلم يحجبها كما تحجب الأم. 
فصل: فإذا ١‏ احتمعت الحدتان أم الأم وآم الأبء ولم يكن من الأبويوامن معي | 

أو إحداهماء فإن كائتا فى قعدد واحد فالسلس بيئهما على السواء على حسب ما 


ه4١‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١81١‏ 


1 000002160 اا 
تقدمء وإن كانت إحداهما أقربء فإن كانت القربى من جهة الأم بدرحة أو درجحات 
حجيت البعدى؛ وبهذا قال زيد وعلى وجمهور التابعين. 

وروى النخعى والشعبىء عن اين مسعود أنه قال: السدس للقربى واليعدىء إذا 
كانتا من جهتين مختلفتين» فإن كانتا من جهة واحدة» قالسدس لأقربهن. 

والدليل على ما قدمناه من أن الأم تحجب أم الأبء فكذلك أم الأب تحجب أم أم 
الأب 

مسألة: فإن كانت القربى من حهة الأب بدرجة أو درحمات» فالسدس يينهماء 
وهذه رواية خارحة بن زيد وابن المسيب» عن زيدء وبه قال مالك» وى إحدى 
الروايتين عن الشافعى. 

وروى عن على أنه يجعل السئس للقربى» وهى رواية التحهى والشعبى؛ عن زيد» 
وبه قال أبو حنيفة» وهى الرواية الثائية عن الشافعى. 

والدليل على صحة القول الأول أن الأم لا تحجسب أم الأم: فكذلك أم الأب لا 
تحجب أم الأم» وأن من يرث بالأم من جهة البنوة لا يسقط عن يدلى بالأب من تلك 
الجهةء وكذلك من يدلى بالأم من جهة الأمومة» لا يسقط من يدلى بالأب من تلك 
الجهة 

فصل: وقوله: وفيفرض لها فيما سوى ذلك السدس». يعنى أنه فرضها إذا 
انفردت» وعلى هذا جمهور الفقهاء. وروى ابسن سيرين أن الحسدات ليس لهن سه 
زعا هى طعمة أطعمتها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه ابمهور أن الميراث لا يكون إلا يفرض أو 
تعصيب؛ وقد ثبت أن الدة ليست من أهل التعصيبء فلم ببق إلا أن ترث بالفرض. 

قال مالك: ولا رات لأحَدٍ مِنَ اداو إلا لَك َيْنِ؛ لأنه يَلغى أذ رَسُولَ الله 
8 روث الْحَدق سَأل بو بكر َنْ فلك حلى آنه ال عن مول الله 8ك أنه 
وَرث الْحَدَةٌ فَأَنفَذهُ لها ةُ م أت اله الأعترى إلى عمَرَ ْنِ الطاب فَقَالَ هاه ما 
أنا برَئِدٍ فى الْمَرَاِضٍ شيك فَإن الْتمَشْماء َهْرَ يَيدَكُماء وَدكُمَا علت بد فَهوَلَها. 


00 


قال مالك: نح لم نَعْلَمٌ أَحَدَا ورت غَيرَ حَدتيْنِ مذ كَانَ الإمثلامٌ إلى اليؤم. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يرث مسن الجددات غير جدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاتهماء وقد تقدم ذكر ذلك. 

وقوله: ووقد بلغنى أن رصول الله يك ورث الجدةع» يريد بذلك أنه لا يثبت ميراث 
الخدة إلا بأحد هذين الأمرين» وهو ما بلغ أبا بكر أن التبى ع ورث اللددةء وهى عنده 
أم الأم 

والثانية التى حاءت إلى عمرء فقال لها: إنما هو السدسء قأيتكما نعلت يه فهو لهاء 
فإن اجتمعتما فيه؛ فهو يينكماء وهى أم الأم» وسائر المسدات لم يثبت لهن حق؛ ولا 
ذكرهن عمر فى قضائه للحدة بالميراث؛ وإنما ذكر جدتين بالتثنية» قدل ذلك على 
اختصاص الحكم يهما. 

وقول مالك: دولم نعلم أحذ؟ ورث غير جدتينى» مع ما قدمناه مسن الاخختالاف فى 
ذلكء: يحتمل أن يريد به إنقاذه الحكم وإن حاز أن يراه ابن مسعود وغيرف ولكنه لم 
يبلغه أنه أنقذ حكمًا به؛ لأن القائل به كان يخالفه الحم الغفيرء» فكان ينفذ الحكم بقول 
اجماعة دون قول الواحد. 

ولذلك لم ينسب توريث آم أب الأب إلى عبدالله وحدهء وتوريث أم أب الأم إلى 
ابن عياس من طرق ليست بالقوية» ولعل مالك قد أراد أن ذلك لم يغبت عنده عن أحد 

من الأئمةء وأن ما روى من ذلك عن ابن مسعود وابن عباس لم يثيت عنهماء والله 
أعلم وأحكم. 

تين تا 
ميراث الكلالة 

4 - مالِكء عَنْ رَيْدِ بْن ملي أن عُمَرَ يْنَّ الطاب سَألَ رَسُولَ الآه فق 
عَن الْكَلالَق قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 8ه: «يُكْنِيكَ مر ذَلِكُ الآية الاين 
اليف آحيرَ سُورةٍ النسّاعة. 
- أسخرجه مسلم فى القرائض 117. وابن ماحه فى الفرائض 71775. وأحمد فى مستد 

العشرة المبشرين باجعة 3 ٠ك‏ 754 7754 55ل 

قال اين عيد البر فى التمهيد :١741/9/‏ هكذا رواه يخيى مرسلاء وتابعه أكثر الرواة على إرساله 

ووصله القعتبى واين القاسم على اعتلاف عنهء فقالا فيه: عن مالك» عن زيد بن أسلي عن أييف 

عن عمر بن الخطاب» ورراه ابن وهب ومطرف واين يكير وأبو مصعب» ومصعبء ومعن وان 


الشرح: قوله: «أن عمر سآل رسول الله يي عن الكلالة»» يحتمل أن يسأل عن 
حكمهم فى الميراث» ويحتمل أن يسأل عمن يستحق هذا الاسم من الورثة أو المورثسين. 
وقد روى عن أبى يكر وعمر وابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والدء وهذا 
يقتضى أن الكلالة الموروث عن هذه الصفة. 

وقوله ظنَ: ويكفيك من ذلك آية الصيف»» يقتضى أن السؤال كان عن أحكام 
الوارثين. وقوله تعالى: طإوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة# [النساء: »]١1‏ شاهره 
أنه يورث على هذا الحال» والله أعلم. وقد قيل إن الكلالة اسم للورثة 

فصل: وقوله يلك: ديكفبك من ذلك الآية النى نزلت فى الصيف فى آخر سورة 
النساءم؛ يريد قول الله تعالى: لإيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخمت قلها نصف ما ترك [التساء:. ١7,5‏ الآية إلى آجر السورة. 

وهذه الآية نزلت فى شأن حابر بن عبدالله بن عمرو السلمى يما رواه ابن المتكدرء 
عن جابرء قال: مرضتء فأتانى النبى مق يعردنى هو وأبو بكر ماشيين» وقد أغمى 
على فلم أكلمف فتوضاء فصب على فأفقت» ققلت: يا رسول الله» كيف أصئع فى 
مالى ولى أوات. فنزلت آية لليراث إيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرق 
هلك ليس له ولد وله أخت4. 

وروى أيو إسحاق» عن البراء أن هذه آحر آية نزلت عخاتمة سورة التساء 
طيستشتونك قل الله يفتيكم فى الكلالتع . 

قال مالك: الأمرٌ الْمُحْتَمَمُ عَلَيْه عِنْدنا الى لا اعقلاف فيه وى أُذرك عَلَيْهِ 
ا رح حَهيْنِء فَأمّا الآية الى أنْرلت فى أل سُورَةٍ 
النسّاء الهى قَالَ الله تََارَكَ على فها: «وَإذ كان رَجُل يُورث كَلالَة أو امرأة 
ذلأ أذ أضت للع اد نت مَا الْسّدُ إن كَانُوا أكثَر مِن ذلك قَهُمْ 
شرَكَءً فى القْش4 [النساء: 1 تلو كله بي لا قر ثرت فا الاسرة 
لام حنَى لا يكو وَل ولا ليد آم لَه الى فى آخير سور الى كَل ل 
ارك تعَالَى فاه طيَستعُوتك قل الله يكم فى الْكَلاَة إن اموه د لبس لَه 
ولد وله أخت فَلَهَا نصنفا ما كرك وهو َه إن لم يكن لَهها ولد قن كَلا اليْنٍ 


عفيرء كما روأه بى لم يقولوا عن أبيه. 


كتاب الفرالض 11000100000 77#710[001[1*ظ*#*#*ظ23 ا 
هما لان ما مركو كوا حو رجالا وسَاء لكر مل خط الاتقين بسن 


الله َكُمْ أن تضيلُوا َاللَهُ ِكل شئمء عَلِيمَي [التساء: .]١1/1‏ 


قال مالك: فَهَذِوِ الْكَلالة الى تكو فيهَا الإعثرَةٌ عَصَبَة ذا لَمْ يَكَنْ ولد فَيَرتُود 

الشرح: وهذا كما قال أن الكلالة على ضريين عند كثير من العلما أحدهما: من 
لا يرث مع الولدء وإن علاء والمولودون وإن سفلواء كالاخوة للأم؛ وذلك ما تضمن 
حكمه الآية التى فى أول سورة النساءء وقد ذكر الله تعالى فيها الكلالة: فقال: لإوإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» 
[النساء: 0117 فهؤلاء الإخموة من الأم خاصة: غمتى انفرد ذكرهم وأتثاهمء قله 
السنس» ومتى كانوا أكثر من ذلك» فهم شركاء فى الثلث. 

والوجه الثاتى من الكلالة من لا يرث مع الاببن وابن الاين؛ ولا مع الأب» ويرث 
مع الحد والبنت وبنت الابن» وذَلك ما تضمن حكمه الآية التى فى آخخر سورة النساءء 
وقد ذكر الله فيها الكلالة أيضّاء نقال: لإيسغتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالق4ق [النساء: .]١91‏ 

فهؤلاء من الكلالة الى ذكرهم مخالق أتثاهم عند الاتفراد؛ لأن اللأنتى منهم 
النصفء وللذكر الجميع. 

فلذلك احتلفوا عند الاشتراك والاجتماع؛ فكان للأنثى منهم نصف حظ الذكرء إلا 
أن هؤلاء يرثون بالتعصيب والفرضء والأولين لا يرئون إلا بالفرض» فاتد يرث مع 
الإحوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم» وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى. 

وقوله: ويرثون مع الجد فى الكلالقى» يريد الإحوة للب أو الأم أو الأب. 


لَه يرث م مع الأخعوق لان أرَى يالهيرا اث نمي وَدلِك أنه يَرثْ مع ذكُورٍ 
ولَدِ المرقى انس والإععوة لا ينون مع ذكُورٍ لَه لموَنَى حهه وَكيِف لا 
يكو تيمم وَهْوَ مَأ لش مع ولو وى مكلف لا يعد القت مَعَ 
الإعحوة وَبْنو الم يَأعدُون مَعَهُعُ اثلث فَالْجَدُ هُوَ الْذِى حَجَب الإخوة للأم» 
وَمَعَهُمْ مَكَائهُ الييراث» فَهُرَ وى بالْنى كان لَهُم؛ لِأنهُمْ سَعَطُوا مِنْ أَخْلِن ولو 


أن اله لَمْ يح ذَلِكَ الثت أعنَهُ بشو الام نما أحَدَ مَالَمْ يكُنْ يَرْحِعُ إِلَى 
الإخعوَة للأّبي» وَكَانَ الإخوة إلا هم أولى لِك التهه ين الإوة للأبوء وَكَانّ 
الْسَد مر وى يذَلِكَ مِنَ الإنوة لام. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجد لا يحجب الإخوة عن الميراث» وذلك أنه يرث مع 
من لا يرثون معهء وعو الابن وابن الابن للجد معهم السدس؛ لأنه ذو فرضء ولا يرث 
الإعحوة معهم؛ لأنهم يرون معه بالتعصيب والأحوات» وإن كن يرثن بالقرض عتد 
الانفراد» إلا أنهن يرثن عشل سيب الإخحوة من التعصيب» قويحب أن يحجبهن عن 
الفرض من يحجب الإخحوة عن التعصيب. 

ألا ترى أن الأم ترث بالفرض الثلث» والأب يرث بالتعصيب ما زاد على السلس» 
ثم يحجب الأم عن الثلث إلى السنس الابن» كما يحجب الأب عن التعصيب» ويرد إلى 
السدس الذى هو الفرض لا ورث الأبوان يسبب واحدء وهو الولادة المباشرة. 

فلما كا هذا حال الحد كان أحق من الإخوة بهذا السدسء وكان أيضًا أحق منها 
بالثلث؛ إذا لم يكن معهم فى الثلث غيرهم من يحجبهم عن الثلث لمعنى آخر وهو أن 
الإوة للدم أحق بالئلث من الإخوة للب والأم والأعت للاب. 

والفرق بينه وبين الإخوة مع الأيوين يحنحبون الأم من الثلث إلى السنسء والأب 
أحق به منهم؛ أن الإحوة يحسبون الأ والأب يححبهم؛ فلا يرثون معه والإخوة للأم 
يرئون الثلث مع الإعوة للب والأ ويجححبوئهم عنهء والأب يححبهم» قلا يرثون معه. 

فلذلك كان أولى يه؛ لأن الند يححب الإعموة للأم الذين يحجبون الإخحوة للب 
والأم عن ذلك الثلث» ا ال با ا 
السدس والأب يجيه فكان أحق يه متهم 

ع رت عله و وشو ا لأب» قمذهب 
مالك: أن للزوج النصف» وللأم السدس» ولا شىء للإحوة للذب؛ أن الإخضوة للب 
أحق يه منهم؛ لو لم يكن الحد» والجد يحب الإخوة للم عنف فكان أحق به متهم. 

* * و« 


كتاب الفرائض 000 ا 
ماجاء فى العمة ' 


8 - مالِك عَنْ مُحَمَهِ بن أبى بكر ين مُسَمّدِ بْنِ عَسْرِو بن حَرْمٍ حَنْ 
لئ 


عبد الرْحْمَنٍ إن حَنظلة الررقى أله أحبرة عن مَولى لِفْريِضش كان قا يقال لَه ابن 
لوح ب د خم ع د ل واو 9م ا 000 
يرْسى أنه قَال: كنت حَالِسًا عِنْدَ عْمَرٌ بن الْخَطَّاب فَلَمّا صَلَى الفظَفْرَء قَالَ: يَا 


َه لمك لكاب لخادو حَبَهُ فى حأن اننأل نومير علا 
أن به يرقا قتعا ور أز قَدَح فيو مَاءَ فَمَسَا طِكَ اكاب فيو تم قَالَ: لَوْ 
ررك الله وارثة ورك أ وض الله أو 3 ع2 ا 0 

- مَالِك» عَنْ مُحَمَد إن أبى بكر بْن حَْم أنه سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرَا يَقُولُ: 
كان عُمَرُ بن الْحَطَاب يَقُولُ: عحَيًا لِلْحَمَةِ تورث ولا ترث. 

الشرح: قوله ليرفا بأثر الصلاة: وهلي ذلك الكعاب». ليسأل عنها ويستخبر يحتمسل 
أنه خمص ذلك الوقت بهذا المعنى لحضور فقهاء الصحابة الصلاة» ولعله أن يكون قد 
تبين حيتكذ إليه من حكمها ما خفى عليه قيل ذلك؛ فأراد أن يشاورهم فيما ظهر إليه 
من ذلك» ونحو ذلك فى القدح أو التور. 

وقوله: ولو رضيك الله أقرك» يحتمل أن يريد به إسقاط العمة من أهل المواريث» 
وأن الله تعالى لو رضى الوراثة لأقرها بعد الاستتخارة» وللشاورة» بأن يقوى فى تس 


للعمة أو ثقيه عنهاء وأن الله لم يرض تلك البطاقة لما لم يقرهم عليهاء ولم يرهم 
صوايهاء إلا أن للعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث» وسيأتى فى ميراث ذوى 
الأرحام من المسائل التى اختلف فيها الصحاية؛ فالمشهور عن عمر منع ذلك» ويه قال 
زيد بن ثابت» وإليه ذعب مالك والشافعى. 
وروى عن ابن مسعود توريقهم» وبه قال أبو حنيغة» وذوو الممحارم عم بدو البست» 
وبنو الأخت» وبتات الأخ من الأب والأم؛ ؤبنات الأخ من الأب» وبدو الإخموة من 
الأم والعمة» واخالة؛ وبئات العم والخال» والعم أو الأب للم وأولاده» وابلمدة أم 
هه ١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1١88‏ 
1 - ذكره أبن عبد البر قى الاستذكار يرقم .٠١64‏ 


والدئيل على ما نقوله أن بست البست شخخص لا قرث مع الأخ المساوى لها فى 
القرابة» فوجب أن لا ترث إذا انفردت. أصل ذلك بنت العمةة» ولا يلزمنها على هذا 
الأخ من الأب مع للخ من الأب والأم فإنه غير مساو له فى القرابة. 

عب« 
باب ميراث ولاية العصبة 

قال مالك: الأسد مر الْمُحتَمَمْ عليه عِندَنًا الى ل يلاف فيه ه وَلْدَى درك عَلَيْهِ 
أَهْل الم يليا فى ولاية المصبَةٍ: : أن الأح للشب وَالامْ أولى بالْميرَاث م مِنَّ الأخ 
لأسي والأخ لأس أَوْلَى بالْمِيرَاث مِنْ يَنى الأخ للأبره الام وَينو الأخ للآبو 
الم أَوْلَى مِنْ يبِى الأخ للأبي» ربو الآخ لبلب أَوْلّى مِنْ ينِى ابن الأخ لآب 
وَالأم وو ان الأخ لآب أولى من الْعَمَ أَحى الأب للأبيء والأم وَالْمَمْ أخمو الآنبو 
للكسر» والامٌ أرلى من اَم أجى الأب للآسيء العم أسْر الأب الاب وى من تن 
العم أعيى الأب للآبوء والأم وَابْن العم للب أَوْلَى من عَم الأب أيى ا بى الأب 
للب وَالأم. 

قال مالك: رَكُلٌ طئأء أت عَنْهُ ِنْ يمراث الْعَصَبْق َه علَى نَم هَذَا نشي 
الْمتَوفٌى وَمَنْ يازغ فى ولايته ِنْ عَصَييو إن ذ رَحَدْتَ أُحَذَا ِنْهُمْ يلْقَى الْمتوَفَى 
ِلَى أب لا يَْقَاهُ ََد ينهم إلى أب مُوتَهٌء فَاجْملْ مِيراقهُ ِلّذى يَلْقَاهُ إِلَى الأب 
الأذتى دون مَنْ يُلقَاهُ إلى قوق ذَلِكَ فَِن وَحَدَته تق كله فونه لاوس 
0 حَمِيعاء فانظ؛ أَْعَدَمُ قتجط فى البتي قبن كان ابن أب ققَطء فاشلٍ 
الْمِيرّات لَهُ دُونٌ الأطرّافي دَإِذْ كَان ان أب وام َإِنْ رَحَدتَهْ مُسمْحَوِينَ يبون 
مِنْ عد الآيَاءِ ِلَى عدم واج حَمى يَلْقَوا نَسَبّ حب المتوق الكررقاء َكَانُوا كلَهُمْ 
تخافي ان أو ينى أب واف فَاجْعَل الْمِيرَاث يُنَهُمْ سَوَاةٌ وَإِدْ كَانَ وَاِِدُ 
بعْضيهم أنًا وللد الْْتَوفّى للأبو والآم ركان مَنْ سيو مِنْهُمْ إِنْمَا هُوَ أَخْو ا 
المُتوَنى لأبيه مَقَطْ قن الميراث لِبَتَى أعى الْمتَوَقَى لأبيه َك دون بتِى الأخ 


إاؤسر وَدَلِكَ أن لله َبَارَكَ وتَعالَى قال: طوَأُولُوا الأرخام بَمْضُهُمْ أولى بتغض فى 
كِتَاب الله إِنْ الله ِكل شىء عَلِيِمْي [الأتغال: هلا]. ١‏ 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للب؛ لأن الأم يدل 
بها إلى لليراث, إذا انفردت كما يدلى بالأب إذا انفرد, فإذا احتمعا كان أقوى من 
انفراد أحدهماء وكذلك الميراث فى العمومة» وإن كان العم للأم لا مدعل له فى 
الميراث إلا أنه لما كاتت الأم سبيًا فى اميراث بالجملة» قويت حنية من وحدت فى حهته 
كما أن الأم بانفرادها لا تكون سيبًا إلى ميراث جميع المال» وقد يقوى حنبة الأخ سلب 
والأم؛ فيستحق جميع المال» وهذا مع التساوى فى الدرجحة من الميت مشل أن يكون 
جميعهم إحوة أو أعمامًا فى درحة أو ينى عم فى درحة واحدة. 

فإن احتلف درحتهمء فذلك على وجهين» أحدهما؛ اختلافها مع اعقلاف 
الأسباب. الثانى: اختلاقهم مع اتفاق الأسباب. 

فأما اتلاف الدرجات مع اختلاف الأسياب» فكالاخوة مع الأعمام وبنى الأعمام 
فالأوة أقرب؛ لأنهم يدلون بالأب والأعمام يدلون باللجدء وكذلك بنو الأعمام يدلون 
بالجدء فكان الإخوة أولى إخسوة كانوا لأب وأم أو لأب؛ لأنهم يدلون بالأب؛ وهو 
أقرب من الجدء وإن كانو أعمامًا كلهم أو بنى عم كلهم واختلفت درجاتهمء 
فكالأعمام [خوة الأب مع الأعمام إخوة الجد؛ فإن الأعمام إخوة الأب أولى بالميراث» 
وهو معنى قول مالك أن من يلقى اميت إلى أب لا يلقاه غيره إلى أقرب منه؛ فله 
الميراث. 

ومعنى ذلك أن الأعمام يدلون باللتد أبى الأب والأعمام إخوة الجد يدلون يالجد 
أبى أبى الأب وكل من أدلى بالأقرب» فله الميراث دون من أدلى بأب أبعد. 

مسألة: ومن ترك خالاً هو ابن عم لأب» وأا لأ وهو ابن عم أب فللاخ للأم 
السدسء وما بقى بينه وبين الخال بالسوية؛ لأنهما ابنا عم فى درحة واحدة. 

ووجه ذلك أن الخال لا حظ له فى الميراث والأخ للأم يرث بالفرض السدسء وإذا 
اجتمع لأحد الوراثين سبيانء واتفراد الآخر بسبب واحد؛ فإن كان السيبان من حنس 
واخد كابنى العمء أحدهما ابن عم لأب وأم والآخر اين عم لأب» فإن تأثيره أن 
يححب ذو السيبين ذا السبب الواحد» وإن كان السيبان من جنسين مثل أن يكون أحو 
الأم هو ابن عم مع ابن عم ليس بأخ لأم؛ فإن تأثير السيبين أن يرث بكل واحد متهماء 


فيرث بسبب الفرض أولا ثم يساويه فى بقية الميراث لتساويهما فيه والله أعلم. 

مسألة: ولو ترك الميت أخحوين لأم أحدهما ابن عم لورثًا بالأحوة للأم الثلث بينهماء 
ثم يرث الأخ الذى هو ابن عم بالتعصيب بقية المال» وذلك على ما قدعناه. 

مسألة: وهذا إذا تحقق الوارث بالذكورة أو الأنوثة» فإن كان عتفى, فإنه ينضر إلى 
مباله» فإن بال من ذكرهء فحكمه حكم الذكور فى ميراثه وصلاته والصلاة عليه وغير 
ذلك من أحكامه. 

وإن بال من فرحه؛ فحكمه فى ذلك حكم المرأة» وإن بال منهماء فهو الختثى 
اللشكل» فقد قال ابن عجلان الفرضى؛ ينظر أيهما يبدا البول أولا. وروى ذلك عن 
ابن أبى طالب. 

وإن بال منهما جميعًا سواى فهذا الخشى المشكل» واتفق أهل الفرائض على أن له 
نصف ميراث رحل» ونصف ميراث امرأة» فإن انفرد وحده. فله ثلاثة أرباع الميراث. 
قال ابن غالب: لا احتلاف بين أهل العلم فى ذلك. 

وقد اختلفوا فى الحساب» ققال بعضهم: من توفىء وترك ابنا خنثى وابنا صحيحّاء 
فإن فريضتهما من سبعة للصحيح أربعة» وللختثى ثلاثة» ومنهم من قال: فريضتهم من 
خمسة للحتثئى سهمان» وللصحيح ثلاثة» ومنهم من قال:.فريضتهم من ثمانية» للصحيح 
مسق وللحنثى ثلاثة, 

وذلك كله غلط فى الحساب» والصواب فى ذلك أن تعمل فريضتين:؛ فريضة على 
أنه ذكرء وفريضة على أنه أنثى» فريضتهما على أنه ذكر أنه من اثنين لكل واحد منهما 
النصفء وفريضتهما على أن أحدهما أتنى من ثلاثة للذكر اثنانء وللأثبى واحد 
فاضرب ثلاثة فى اثنينء فذلك ستة» ثم أضعف الستةء» فذلك اثنا عشرء ولا أضعقتا 
الستة ليكون ما بيد لكل واحد منهما من التضعيفء والتأنيث نصف صحيح: ثم 
أقسم. الاثنى عشر على أنهما ذكران» فلكل واحد منهما ستة: اقتسمها على أن 
أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية» وللأنئى أربعة» وهى أسواً حالتيهماء ويصير لهما 
فى أفضل حالتيهما ستة» فيعطى شطر ما بين حالتيهء وذلك خمسة أسهم» ويعطى أخوه 
ما بين الحالتين وذلك سبعة لأنه يستحق يحال ذكورة أيه ستةء ويحال أنوثقه ثمانية: 


والله أعلم. 
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قال مالك: وَالْجَدُ أبُو الأب أُولَى مِنْ ينى الأخ لأس والأم وأُولَى مِنّ الْعَمْ 
أبى الأب كلاب وَالأمٌ بالْمِيراش وَابْنُ الأخ بلاب وَالآم أوْلَى مِنّ الْسَدّ يولاء 
الموالى. 00 

الشرح: وهذا على ما قال أن الجد أيا الأب يحجب به الأخ للأب والأم» وذلك أن 
الجد أولى بالميراث من الأخ للب والأم إذا ضاق عنتهما؛ لأئه من أهل الفروض» 
ولذلك يرث مع الاين السدسء ولا يرث الأخ من الابن شيئاء لكنه إذا فضل الال عن 
فرض الحد ورث معه الأخ بالتعصيب؛ لأن لكل واحد منهما تعصيبًاء والأخ يعصب 
أحتهء والجد يرث مع الابن» فلذلك لم يححب أحدهما الآحر عن التعصيب. 

وأما ابن الأخ» فلا يعصب أحته. ولذلك حجبه لقوة أسنابه التى يرث بهاء وهذا 
حكم الجد أبى الأب» فأما أبو أبى الأب» قإنه أيضًا أولى من ينى الأخ والأعمام ويسى 
الأعمام؛ لأنه جد كالأدنى. 

وأما الحد الأب» فإنه يحجب أباه كما يحجب الأب الحد فكل أب يحجحب من فوقه 
كما أن كل ابن يححب من تحت لأن الميراث إنما يستحق بالقرب» والله أعلم. 

فصل: وابند أولى من العم أععى الأب للب والأم. ووجه ذلك أن العم إثما يدلى 
بالجدء فكان كالأخ مع الأب لما أدلى به لم يرث معه؛ وإنا يرث مع عدمه وأيضاء فإن 
تعصيب العم ليس بالقوى؛ لأنه لا يعصب أغفه فكان كابن الأخ لا يرث مع اللحد 
لضعف تعصيبه؛ لأنه لا يعصب أخته. وإنما يرث مع الجد بالتعضيب مسن قوى تعصيبه 
حتى يعصب أهته كالأخ والابن واين والاين. 

فصيل: وقوله: «وابن الأخ للب والأم أولى من الجد بولاء الموالى» ووجه ذلك أن 
الولاء لا يورث إلا محض التعصيبء وليس فيه فروضء والأخ وابن الأخ أعض 
تعصييًا من الحد؛ لأنهم لا يرئون إلا بالتعصيب» فكان سبيبهم أقوى فى الولاى ولا 
يقوى تعصيب الحد بالفرض فى الولاء؛ لأنه لا مدعل للفروض فيه. 

وأما الأب, فإنه أحق بالولاء من الأخوة» وإن كان يرث تارة بالفرض وتسارة 
بالتعصيب وتارة بهما؛ لأن الإخوة يدلون ب فكان أحق يذلك منهمء وليس كذلك 
المدء فإنهم لا يدلون به وحكم الإخصوة مع الأب كحكم الأعمام من الجدء والله 


أعلم. 


للف ااي 1 1 ا 

مسألة: قد تقدم الكلام فى ذكر من يرث فى هذا الكتابء فليذكر العمل فى 
مورايثهم ليتم به بيان أحكامهم. 

ومعنى ذلك على الإيجاز أن الفروض ستة: وقد تقدم ذكرهاء ويخرج حسابها من 
سبعة أصول الاثنين والثلاثة وأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرين» 
وذلك أن الاثنين ابتداء أصول المسائل ثم تضاعف إلى أربعة ثم تضاعف إلى ثمانية. 

فإذا كانت للسألة نصمًا وما بقى أو نصمًا ونصقّاء فهى من اثنين» وإن كانت ريما 
وما بقىء أو ربمًا ونصقاء وما بقى من أربعةء وإن كانت ثمثاء وما بقىء أو كانت 
ثمنا ونصفاء فأصلها من ثمانية» وهذه الأصول الثلاثة لا يدحلها عول لاختصاص 
سهماتها بأحد الأصلين. 

والأصل الثانى أوله من ثلاثة» ثم يضاعف إلى ستة» ثم يضاعف إلى اثنى عشرء ثم 
يضاعف إلى أريعة وعشرين» فإن كان فى المسألة ثلث وما بقى» أو ثلث وثلئان» فأصل 
المسألة من ثلاثة, وهذه المسألة أيضًا لا تعول لاختصاصها بأحد الأصلين. 

وإن كان فيها ربع مع ثلث أو سدسء فهى من أثنى عشرء وإن كان قيها ثمن مع 
ثلثل أو سلس» فهى من أريعة وعشرين: وهذه المسائل الثلاث تعول لاجتماع الأصلين 

فأما المسألة التى أصلها من ستة» فهى تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» فإذا 
عالت إلى عشرة سميت ذات الفروخ؛ وهى أكثر المسائل عولاً؛ لأنها عالت بقسميهاء 
وإذا عالت إلى تسعة؛ فبعضهم يسميها الغراء؛ وهى الأكدرية. 

وإذا كان أصل المسألة من انثى عشر عالت إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإللى 
سبعة عشرء وإذا كان أصل المسألة من أربعة وعشرين» عالت إلى سبعة وعشرين» وهى 
المنبرية, 

مسألة: فإذا تركت المرأة زويًا وأعتين لأب؛ فأصلها من ستةء وتعول إلى سبعة» 
وإذا تركت زوجاء وأما وأحتين لأمء فأصلها من ستةء وتعول إلى ثمانية. 

وإذا تركت زوحًا وجدًا وأما وأعنّاء فأصلها من سعة» وتعول إلى تسعة» وإذا 
تركت الرأة زوجًا وأما وست أخوات مفترقات» فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة» 
للزوج النصفء وهو ثلاثة» ولام السدس» وللأّحتين للأم الثلث» وللأحتين للأم والأب 
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الثلئان» وتعول إلى عشرةء وقد تقدم ذكرها. 

مسألة: وإذا توفى وجل وترك زوجة وثلاث أخحوات متفرقات؛ أصلها من اثنى 
عشرء للزوحة الربع بثلائة وللأححت للأم السدس باثتين وللأعمت للب والأم التصف 
يستة أسهم وللدّحت للب السدس يسهمين تعول إلى ثلاثة عشر. 

ولو خلقت المرأة زوجًا وأبوين وابنة ابن» أصلها من اثنى عشر للزوج الربع بثلائة 
أسهم» وللأبوين السدسان أريعة أسهم وللايئة النصف بستة أسهمء ولابن الابن الدس 
باثنين» تعول إلى خمسة عشر. 

ولو .لف زرحة وأععتين لأم وأتين لأبء فأصلها من اثنى عشر للمرأة الريع يثلاثة 
أسهمء وللجدة السدس بسهمين وللأحتين للأم الثلث بأربعة أسهمء وللأحتين للب 
الثلئان يثمانية أسهم تعول إلى سبعة عشر. 

هسألة: ولو توفى رحلء وترك زوحة وأبوين وابنتين؛ فأصلها من أربعة وعشرين 
للمرأة الثمن بثلاثة أسهم وللأبوين السدسان بثمانية أسهمء وللابتتين الثلشان ستة عشر 
سهما تعول إلى سبعة وعشرين. 

#0 
فصل فى تصحيج المسائل 

وتضحيحها أن تضرب عدد من لا تتقسم عليهم سهامهم فى أصل المسألة وعولهاء 
فما خرج» فمنه تصح المسألةء وذلك مثل زوج وأخوينء أصلها من اثنين للزوج 
النصف وللأّخوين النصف» لا يتقسم عليهماء قتضرب علدهماء وهما اثنان فى أصل 
المسألة» وهو اثنان يكون أربعة منه» تصح المسألة؛ فيكون للروج النصف بسهمين 
وللأخوين التصف بسهمين لكل واحد منهما سهم. 

ولو تركت زوجًا وأخما وأختاء فأصلها للزوج النصف سهم وللأخ والأعمت 
النصضء لا ينقسم عليهماء فيعد الأخ باثثين؛ لأن له مثل ما لأعته فتضرب أصل 
المسألة فى ثلاثة تكون ستة منها تصح المسألة للزوج النصف ثلاثة» وتبقى ثلاثة بين 
الأخ والأحت للذكر مثل حظ الأثثيين» والله أعلم. 

مسألة: فإن كان عدد الورثة موافقًا لسهامهم مثل أن يكون لعددهم نصفء 
ولسهاهم نصف أو ثلث وثلث أو ربع وريع أو ما كان من الأجزا فيرد عدددهم إلى 


وذلك مثل امرأة تركت زوجاء هو ابن عمهاء وأريعة عشر ابئة» أصل مسألتهم من 
ثلاثة» فللزوج بالفرض والتعصيب الثلث» ويبقى الثلثان؛ وهما سهمان للبنات لا ينقسم 
عليهم لكن تواققهن بالنصض» قتضرب عددهنء وهو سبعة قى أصل المسألة» وهو ثلاثة 
يكون أحدًا وعشرين منها تصح المسألة للزوج سبعة» وللبنات أربعة عشر سهمًا. 

مسألة: فإن كان فى المسألة أعداد مختلفة لا تتقسم سهامهاء فاضرب الأعداد 
يعضهما فى بعض» فما اجتمع فاضربه فى أصل المسألة وعولها. 

'وذلك مثل رحل توف وخلف أربع نسوة وأربعة وثلاثين أحًا لأم» وسبعة وثلاثين 
أختتا لأبء المسألة من اثتتى عشر للزوحات الربع غلاثة لا تصح عليهن» ولا توافق» 
وللاخوة الثلث بأربعة سهام» ولا تنقسم عليهن» ولا توافق؛ وللأخوات للب الثلفان 
ثمانية لا تتقسم عليهن» ولا توافق» قتضرب أربعة فى أربعة وثلاثين» فما اجتمع ضريقه 
فى سيعة وثلاثين» قما اجتمع ضريته فى المسألة, قما اجتمع» فمنه تصح المسألة. 

مسألة: فإن كان من لا تنقسم عليهم سهامهم يوافق عددهم يجزء من الأحزاف 
نصف أو ثلت أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثرء أعذت وفق عددهم لسهمامهي ثم 
ضربت بعض ذلك فى بعضء فما اجتمع ضربته فى أصل المسألة وعولهاء وإن كانت 
عولا فما اجتمع صحت منه للسألة. 

مثال ذلك ثلاث نسوة وأربعة عشر أعما لأم» واثنان وثلاثون أخمًا لأب» المسألة من . 
اثنى عشرء للزوجات الربع ثلاثة سهام ينقسم عليهن» ولادّحوة للدم الثلث يأربعة سهام» 
للإخوة للآب الثلئان يثمانية أسهمء لا ينقسم عليهم ويوافقهم بالنصفء فيرجعون إلى 
تسعة؛ وللأحوات الثلثان بثماتية أسهمء لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالأثمان» فيرجعن 
إلى ثمنهن» وذلك أربعة» فتضرب ثلاثة أربعة فى سبعة, فذلك أربعة وثمانون» ثم فى 
أصل المسألة وعولهاء وذلك خمسة عشرء فلذلك ألف ومائقان وسبعون» ومنها تصح 
المسألة من له سهم ضرب له فى أربعة وثماتين. 

مسألة: فإن كانت الأعداد عوافقتها إياها لسهامها يوافق بعضهًا بعضاء فأوقف وفق 
أحد الأعداد وأردد الأعداد الأخر إلى موافقتها للعدد الموقوف» فمارجع ضريت بعضه 
فى بعض» ثم ما اجتمع فى جميع العدد الموقوف وما اجتمع فى الأصل وعولها. 

مثال ذلك أربع نسوة وستة وثلائون أخنا لأم وثمانية وأربعون أعمًا لأب» المسألة' من 
اثنى عشر للزوحات الربع بثلاثة: لا ينقسم عليهن ولا يوافقهسن» وللاحوة للم الث 
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بأربعة أسهمء لا تنقسم عليهم وتوافقهم بالربعء فيردون إلى ربعهم؛ وذلك تسعة 
للأحوات للذُّب الثلثان ثمانية» لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالثمن» فيردون إلى ثمنهن» 
وذلك ستة» فتبقى معنا أربعة وستة وتسعة» فنوقف الستةء وتحد الأربعة توافق الستة 
بالنتصف» والتسعة توافقها بالثلث» فتضرب نصف الأربعة فى نصف الستة تكن ستةء 
ثم تضربها فى الستة الموقوفة» تكن ستة وثلاثين» ثم تضربها فيما عالت إليه المسألة. 

وذلك خمسة عشر تكن حمسمائة وأربعين منها تصح السألة من كان له شىء فى 
أصل المسألة» ضرب له فى ستة وثلاثين للنسوة ثلاثة فى ستة وثلاثين» وتكون مائة 
وثمانية لكل واحد سبعة وعشرون وللاخحوة مائة وأربعة وأربعمون وللأخوات مائئات 
وثمانية وثمانون لكل واحد ستة. 

مسألة: وإن كات من الأعداد بعد ردك إياها عوافقتها لسهامها متساوية أجزأ أحدها 
عن سائرهاء وإن كان أحد عدد الأجزاء متتسبًا إلى حزء من العدد الآخر مثل أن يكون 
نصفه أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك من الأحزاءء إن الأكثر يجزئ عن الأقل؛ ويعتير 
ذلك بأن ينقسم الأكثر على ألقل قسمة صحيحة أو ينقص الأقل والأكثر» فيفتهه أو 
يزيد على الأقل مثله حتى يساوى الآحرء فإن لم يكن كذلك لم يكن حَزءًا منه ولا 
داخلا فيه. 

مثال ذلك أن يكوت أحد العددين حمسة؛ والآمر عشرين» فالخمسة داخلة فى 
العشرين؛ لأنك إن نسبتها منهاء فهى ربعهاء وإن زدت على الخمسة ثلاثة أمثالها 
ساوتهاء وإن نقصت الخمسة من العشرين أفنتهاء ولو كانت ستة مع عشرين لم تدحل 
فيهاء لأنك إن نقص من العشرين ستة ثلاث مرات» لم توافق بل يبقى منها اثنان» ولا 
تنسب منها بربع ولا خمسء وإثما هى ثلاثة أعشار. 

مثال ذلك أربع نسوة وستة عشر أعنًا لأم وأربعة وستون أعمًا لأب» للزوجات ثلاشة 
سهامء لا تنقسم عليهن ولا توافقهن؛ وللاخحوة لأم الثلث أربعة سهامء لا تنقسم عليهن 
ولا توافقهن بالأثمان» فيرجعن إلى ثمنهن» وذلك ثمانية» فصار عدد الزوحات» وما 
بقى عن عدد الإخوة أربعة» فينوب أحلهمنا عن الآخر» ثم مد الأربعة تدحل فى 
الثمانيةء فتجزئ عنهاء فتضرب الثمائية قى أصل المسألة وعؤلهاء فذلك مائة وعشروت 
منها تصح المسآلة من له شىء ضرب له فى ثمانية» فللزوجات ثلائة أسهم مضروبة فى 
ثمانية وللإحوة للأم أربعة سهام مضروبة فى ثمانية. 1 


فصل: ولا يخلو التصحيح من سبع علل ثلاثة فى السهام وأربعة فى الأعداد, فالتى 
فى السهام أن تكون سهام كل فريق منقسمة عليه فلا يحتاج إلى ضرب أو لا تنقسم 
عليهم؛ ولا توافقهم: فتضرب عددهم فى المسألة وعولهاء إن كانت عائلة. 

والثانية أن لا تنقسم وتوافقهم» فتضرب وفق عددهم فى المسألة وعولها. وأما فى 
الأعدادء فأن تكون الأعداد متساوية» فيجزئ أحدها عن باقيهاء أو يكون أحد العددين 
داحلا فى الآخر وحرمًا منهء فيجزئٌ الأكثر عن الأقل. 

أو تكون الأعداد مختلفة لا يواقق بعضها بعضاء فتضرب بعضها فى يعضء ثم ما 
اجتمع فى أصل المسألة أو تكون الأعداد مختلفة ويوافق بعضها بعضاء فإنك توقف أحد 
الأعداد الأخر إلى الجزء الموافق لهاء ثم تضرب الراجع بالموافقة بعضه فى بعضء ثم ما 
اجتمع فى ججميع العدد الموقوف. 

فما اجتمع ضربته فى :أصل المسألة وعولهاء فما اجتمع صحت منه السألة وهذه 
طريقة البصريين فى التصحيح وللكوقيين طريقة أخرى سنذكرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى لعلها أن تكون أقرب تناولا عند بعض من يتظر فى ذلك» وبالله التوفيق. 

فصل: فى معرفة الموافقة بالأجزاء» وذلك أنك تنقص أقل العددين من أكثرهماء فإن 
فنى بدء فإنه يوافق يباقى أقل العددين من الآحادء قإن بقى من العدد الكثير أقل من 
العدد القليل ما نقص ذلك من العدد القليل» فإن قنى توافقًا يأحذ العدد الذى يفنى به 
وهكذا أبدًا لا تزال تنقص ما بقى من كل عدد ما ييقى من الآخر حتى يقنى أحدهما 
بالآخر» فإن فنى بواحدء فليست بينهما موافقة: فإن فنى بائثنين» فالمواققة بينهما 
بالنصفء وإن فنى بثلاثة» فالوافقة بينهما بالثلث» فإن فنى بأربعة» فالمواققة بينهما 
بربع فإن فتى بأحد عشرء فالوافقة بينهما بأحزاء أحد عشرء وكذلك سائر الأعداد. 

ومثال ذلك إذا قيل .ما توافق ثمائية اثنين وثلاثين» فتتقص من اثنين وثلاثين أربع 
مرات» فإنها تفنى فيعلم أنها توافقها بالأثمان» وإذا قيل لك عا يوافق واحد وعشرون 
تسعة وأربعين» فانقص أحدًا وعشرين مرتين من التسعة والأربعين» ييقى سبعة فائقص 
السبعة من الأحد والعشرين تفنيهاء فاعلم أنهما يتفقات بالأسباع. 

ذإ قيل ما توافق مائة وعشرونء مائة وخمسة وستين؛ فانقص مائة وعشرين من 
مائة وخمسة وستين» يبقى خمسة وأربعون؛ انقصها من المائة وعشرين مرتين» تبقى 
ثلاثون» ثم انقص الثلاثين من الخمسة والأربعين مرة تبقى. خمسة عشراء انقصها من 
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اللاثين مرتين تفنيهاء فتعلم أنهما متفقان بأجزاء خمسة عشرء والله أعلم وأحكم. 
* *« » 
فصل فى الوصايا 
إذا أوصى الميت بثلئه» فأردت قسمة تركتهء فإنك تنظر إلى التى تنقسم عليه مقشل 
نصفهء وإن أوصى بالربع زدت عليه مثل ثاشه؛ وإن أوصى بالخمس زدت عليه مشل 
ربعه» وإن أوصى بالسدس زدت عليه مثل خمسهء وإن أوصى بالسيع زدت عليه مشل 
سدسه. وإن أوصى بالئمن زدت عليه مثل سبعه؛ وإن أوصى بالتسع زدت عليه مشل 
ثمنه» وإن أوصى بالعشر زدت عليه مثل تسعه. 
وذلك مثل امرأة توفيت وتركت زوبعًا وأما وأختين لأب» الملسألة من سعة للزوج 
النصف ثلاثة وللأم السدس بسهمء وللأعقين للب الثلشان بأربعة أسهمء تعول إلى 
فإن أوصيت بالثلث» زدت على الثمانية نصفهاء وذلك أربعة» فتكون اثنى عشرء 
ومنها تصح المسألة فى الوصية؛ فإن لم يكن ما ذكرت ضربت الغريضة فى عدد يخرج 
منه حزء الوصية» وإن كانت بالثلث ضريتها فى ثلاث» وإن كانت بالربع ضريتها فى 


أربعة. 

مسألة: ولو أوصى بوصيتين» ولم يكن أصل الفريضة له يزاد عليه أجزاء الوصاياء 
فاضرب أجزاء الوصايا بعضها فى يعض» فما اجتمع ضريته فى أصل الفريضة» فلو 
أوصى بثلث وربع. 

فمثال ذلك امرأة توفيت وخخلفت زوجًا لأبء أصلها من ستة تعول إلى سبعة للزوج 
النصف بثلاثة وللأعتين الثلثان بأربعةء فإن أوصيت بالقلثء لم يمكدك أن تزيد على 
السبعة مثل نصفها يمجزء صحيحء فتضرب الفريضة بعولها فى ثلاثق فتكون إحدى 
وعشرين» فمنه قصح المسألة» ولو كان أوصى بثلث وربع لضربت ثلاثة فى أريعة ثم 
تضرب ما اجتمع فى الفريضة» فما احتمع فمئه تصح الفريضة مع الوصيتين. 

فصل: فى المئاسخحات» ومعنى ذلك أن يحوت ميت» فلا ينقسم ماله حتى يمعوت 
بعض ورثتهء فوجه العمل قى ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول» ثم تصحح مكألة 
الثانىء ثم تسم سهام الميت الثانى التى ورثها من الميت الأول على سهام مسألتد؟: فإن 
انقٍسمت» فقد صحت المسألتان ما صحت منه الأولى. 


مثال ذلك أن تخلق المراة زوجها وأختين» فالسآلة من ستة تصح من سيعة: فإن 
مانت إحدى الأعتين فخخلفت ينتها وأختهاء فالمسألة من اثنين» ولها من الأولى سهمان» 
تنقسم على مسألتهماء ققد صحت المسألتان من سبعة للزوج ثلائة أسهم وللأحت 
سهمان من المسألة الأولى» وسسهم من الثانية ولبنت اميتة سهم. 

مسألة: فإن لم تتقسم السهام النى ورثها لليت الثانى على سهام المسألة» ولم 
توافقهاء فاضرب مسآلته فى المسألة الأولىء فما احتمع صحت منه المسألتان. 

مغال ذلك أن تخلف اينين وابنتين» للسألة من ستة ثم ماتت إحدى الابنتين» وخلقفت 
زويًا وابنا مسألتها من أربعة» وقد مانت عن سهم لا ينقسمء ولا يوافقهاء فاضرب فى 
المسألة الأولى» تكون أربعة وعشرين منها تصح المسألتان من له شىء من المسألة الأولى 
مضروب له فى أربعةء ومن له شىء من السألة الثانية مضروب له فى السهم الذى 
مانت عنه الثانية. 

مسآلة: فإن لم تنقسم السهام التى ورثها اميت الثانى على مسألته ووافقهاء فساضرب 
وفق المسألتين فى المسألة الأولى» فما اجتمع صحت منه المسألتان. 

مثال ذلك أن تخلف ابنين وابتتينء المسألة من ستةء ثم مات الابنين» وخلف أحد 
امرآة وبمًا وثلاثة بنى ابن مسآلتهم من ثمانية أسهمء وقد مات عن سهمين توافق 
مسألته بالنصف» فاضرب تصق مسألته فى المسألة الأولى تكن أربعة وعشرين منها 
تصح المسألة. 

فصل: فى قسم التركات إذا أراد قسمة التركات وكانت دنائير أو دراهم أو ما 
يكال ويوزن» ويجمع فى القسم فصحح الفريضة على الورثة؛ ثم اضرب سهام كل 
واوث فى عدد التركة فما اجتمع قسمته على سهام الفريضة: فما حرج فهو نصيبه» 
وإن شعت قسمت التركة على المسألة» فما حرج ضريته فى سهام كل وارث» قما 
حرج فهو نصيبه» فإن وافق عدد التركة سهام السألة» فخذ وفقها جميعًا ثم اعمل فى 
وفقها ما كنت عاملاً فيهاء إما أن تضرب سهام كل وارث فى وفق التركة فما اجتمع 
قسمته على وفق للسألة فما خرج فهو تصيبه أو تقسم وفق التركة على وفق للسألة» 
قما خترج بالقسمة ضربته. 

اع # 


من لا ميراث له 


قأل مالك: الأمر الْمُسَمَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدنَا الّذِى لا اعقلاف فِيدء وَالّذِى أَدْرَكتُ 
َلَيْه أَهْل العلم دنا أذ ابْنَ الأخ لِلأمٌ وَالْحَدَ أبا الأم وَالْحَمَ عا الأب لِلأمّ وَالْمحَالَ 
وَالْجَدَةَ أمْ أبى الأم وَايْنَة الأخ لاب وَالأمُ وَالْعَمّةَ وَالْحَالَة لا ينون بأَرْحَايهِيْ شيا 


2 م معام 


َال: وَإنَهُ لا تَرث اثرَأة هئ أَبْعَدُ نسبًا مِنَّ المترَقَى مِمَّنْ سس فى هَنَا لكاب 
بِرَحِمِهًا شياء وَإنْهُ لا يَرث أَحَد مِنَ النسّاء شيا إلا حيث مُمَين» وَإِنمَا ذَّكَرَ اللّهُ 
ارك وتعَالَى فى كَابه ييراث الم ِنْ ولدمَاء وييراث اناس ين أبن وَيِيرَات 
الروْحَةٍ مِنْ زَوْحهاء وَسِيرَاث الأحوات لآب والأم وَسِيراث الأموَات لأس 
وَييرّاث الأخخرات لِلاَم وَوَرئّت الْحَدَةٌ بِالْلِى حَاءَ عن التبى 2# فِيهّاء وَالْمَراةٌ 
َرَت من لقت هئ تفْسْهاء لأثُ الله ارك رَعَلَى كال فى كَابه: فَاخوَاَكُمْ فى 
الدّين وَمَوَالِيكُمْ [الأحزاب: 0]. 

الشرح: وعلى ما ذكر أن زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يورئون ذوى الأحارم من 
الرحال: وهو ابن الأخ للأمء والحد أبو الأ والعم للأمء والخال» فإنهم لا يرثون لأنهم 
ليسوا أهل فرض» قيحجيون العصية» ولا أهل تعصيب» ومن النساء الجدة أم أبى الأم 
وابتة الأخ للب والأم والعمة والخالة. والأصل فى ذلك ما قدمناه. 

قال مالك: ولا يرث من النساء إلا من سكى الله عرز وجل قى كتايد وثبتت 
السنة .كيراثه وهى سبعة تقدم 3 كرهن» وقد نص الله تعالى على ميراث جميعهن واللجدة 
ثبت توريثها بالسنة» وهذا ميراث. وأما ميراث الولاى فترث المراة من أعتقت أو أعتقه 
من أعتقت. 

قال مالك: ولأن الله عز وجل يقول فى كتابه: لإفإخوانكم فى الدين 
ومواليكم4ى والاستدلال من هذا إغفايكون بأن ثبت لليراث بالولاف وأن يكون 
ولفظ الجمع المذكور يقع تحته المونث هجرد اللفظء فحيتئذ تتناول الآية ميرات للرأة لمن 
كان مولى لهاء والله أعلم وأحكم. 

١‏ عا 


0 000000 لمعم ملع ءءء ءءء ...ل كيتاب الفرائض 
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اه ١4‏ - يُحَى عَنْ مَالِكء عن ان شِهَابِوه عَنْ على بْن سين بن على» عَنْ 


عم ه لامب همياي مم رإسّد ايه 5 00 2 3 
عُمَرَ بن عْثْمَانَ بْن عَفَانَ» عَنْ أُسَامّة بن رَيْدٍ أذ رَسُولَ الله 8 قَالَ: ولا يرث 


المُسْلِمٌ الْكَافِرَه. 

الشرح: معنى قوله: ولا يرث المسلم الكافر» يعنى ميراث المسلم مالا يخلفه كافر 
ممن كان يرثه لو كان مسلمًا من أب أو ابن أو أخ أو غيرهم وإلى هذا ذهب جماعة 
العلماء تعلقًا يحديث النبى يك قانتهى إلى قوله» فكذلك لا يرث الكافر المسلم على 
هذا الوجه؛ لكونهما أهل ملتين عتتلفتين وإذا كان لا'يرث المسلم الكافرء فبأن لا يرث 


الكافر المسلم أولى. 
وروى عن معاذ ومعاوية ومحمد ابن الحنفية: يرث الكافر المسلمء وقد انعقد الإجماع 
على ما ذهب إليه المنمهور من أهل عصرهم. 


مسألة: وأما المرتد» فلا ورثته المسلمون وماله فى بيت المال. 

ووحه ذلك ما تقدم وذلك فيمن صرح بالكفر وأعلن به فلو ارتد رحلء فوقف 
للقعل» وله ابئان وأب فمات أحد ابنيف ورثه أخوه وحده بتصفين» ولا ميراث لأبيه 
المرتد» وإن راحع الإسلام المرتد يعد موت ابنهء فلا شىء له من الميراث؛ لأن الاعتبار 
يحال الموت دوك غيرها من الأحوال» وهذا فى حال موث ابن لم يكن وارثًا له. 

مسألة: وأما الرنديق» وهو الذى يظهر منه على كفر يسرم وهو مع ذلك يدعى 
الإسلام؛ فاختلف فيه العلماء؛ فقال مالك: يقتل ولا يقيل منه الإيمان إذا أسرته المئية قبل 


أن يتوب» ويراحع الإبجان. 
وقال الشافعى: تقبل تربته» ولا يقتل» ولأبى حنيقة.فى ذلك قولان أحدهما مثل قول 


/اهغ ١‏ - أخرحه البخارى فى الحج .١15486‏ ومسلم فى الفرائض 4 111. واسترمذى فى الفرائض 
.1١١‏ وأبر داود فى الفرائض 5905. واين مااحه فى الفرائض 517/55 81/70. وأحمد فى 
مسند الأتصار .5١81 0317248 5١75٠‏ والدارمى فى الفرائض 279917 15995 
والبيهقى فى الكيرى 711//1 عن أسامة بن زيد. والحاكم فى المستدرك 45/4 ؟ء عن .عيدالله 
ابن عمرو. وعبدالرزاق فى للصئف يرقم 2481 ٠/3‏ عن أسامة بن زيد. 
قال ابن عيد الير فى التمهيد :١/19‏ هكذا قال مالك: عمر ين عثمان» وسائر أصحاب ابن 
شهاب يقولوت: ععرو بن عئمان» وقد رواه ابن بكير عن مالك - على الشك - فال فيه: عبن 
عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان؛ والفابت عن مالك: عمر بن عثمان كما روى يحيى» وتابعه 
القعتبى وأكثر الرواة. 


كتاب الفرائض ا ل ال ما اط وا ل 
مالك: والثانى مثل قول الشافعى. 

وقد تعلق أصحاينا فى لَكَبَمَوْل الله تعالى: إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يلك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأمسنا ممنة اللديّ رغاضر: 
مع وقالوا عن جماعة من أهل التفسير: إن البأس فى الآية» السيف. 

فإذا قلنا بذلك» فهل يرثه ورئته. اعتلف قول مالك فى ذلمك» فروى عنه اين 
القاسم: يرثه ورثتهء وروى عنه ابن نافع وابن اللاحشون: لا يرثه ورثته» فمقتضى روايسة 
ابن القاسم أنه يقتل حدّاء ومقتضى رواية غيره يقتل بالكفرء والله أعلم وأحكم. 

١ 58‏ - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابِيه عَنْ عَلِى بن حُسَيْن بن عَلِىُ بن أبى طَالِبو 
أنه بره إِنَمَا ورت أب طَلِِوه عِيلٌ وطَلِب وَلَمْ َه لي قَالَ: فَلِقِكَ تَرَكنَا 
تعييناينَ التقب, 3 

الشرح: قوله: وإنما ورث أيا طالب؛ عقيل وطالب يريد أنهما انفردا عيراثشه دون 
على وجعفر» وذلك أن علا وجعفرًا تقدم إسلامهما قبل موت أبى طالب» وبقى طالب 
وعقيل على ملتهماء فانفردا كيرائه» وإنما أسلما بعد موته عام الفتح» فلذلك لم يكن 
لعلى ولا لجعفر ولا لأحد من عقيهما حظ فى الشعب الذى كان لأبى طالب. 

مسألة: وإنا المراعى فى التوارث اتفاق الدينين حال الوفاة» ولو أن نصرائيًا أسلم 
عند موته» وهو مريضء ورثه ورثته من المسلمين دون غيرهم؛ وحرى حاله فى غسله 
والصلاة عليه ودفنه حرى المسلمين؛ ولو أن كافرًا توفى وترك حملاء فولد له لكان على 
دين أبيه وورثهء قاله القاضى أبو الحسينء والله أعلم وأحكم. 

18- مَالِكء عَنْ يحل بن سعيل عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يُسَارٍ ألا محمد بن 


4 ع هام هام 


الأطعث عيرم أنا عَمَة لَه وده أ تصرَايةٌ وين ون مُحَمد إن الأطعث ذكَرَ 

لِك لمر بن الَْطاسِه وكَال لَه: من ينا َال لَه مَرُ بن امسَطابو: تَرنها؟ أل 

يهاه ف آى عْْمان بْنَ عفاد قله عَنْ ذَلِك» َال لَهُ عكمَاهُ: أثرائى نسي ما 

َال لك عَمَرُ بن الْسَطامء: نا هل دينها. 
الشرح: قوله لابن الأشعث» وقد سأله عن عمته اليهودية: من يرثهاء فقال له: 

مه ١‏ - أرحه البحارى فى للج 944 .١‏ 

١ 8‏ - اتفرد يه مالك وأرحه من طرق أخخرى عبدالرزاق فى الصتف برقم 8402 211/7 
عن عمر بن الخطاب. 


ويرثها أهل دينهاء وذلك يقتضى التوارث يالدين الواحد دون الديئين» وهذا! إِذا كان 
أحدهما مسلماء والآخر غير مسلم دون لاف فيه من الفقهاءء فإن كان أحدهما 
يهوديّاء والآخر تصرائياء فقد سعل مالك عن نصرانى تحته يهوديةء فتوفى» فقال مالك: 
ليس ذلك إليئاء فإن تحاكموا عتدناء فإنهم لا يتوارثون لأثنا نحكم بينهم يحكم الإسلام. 

مسألة: وأما المحوسى يتزوج أمه أو ابنته أو أحتف ثم أسلمواء فإنهم إنما يتوارثوت 
بالميراث الأصلى الذى لا يغيره الإسلام؛ ولو تزوج محوسى أمة؛ فولد له منهاء وثم 
أسلمواء فمات المجوسيء فإن الزوجية قد بطلت بالإسلام» وثيتت الأمومة» وابنه هو 
ابنه وآحوه للم فإن الأم ترث السدس على أنها أم» وترث الابن على أنه ابسن» وسقط 
حكم الأخوة للأم» ولو تزوج ابنته» وولد له منها ولدان. فأسلموت ثم توفى الرحل» 
فإن لابنته الخمسء وتسقط الزوحية؛ والباقى لابنبهء فإن توفى أحدهماء فلأمه الثلث 
وتسقط الأعحوة و لأحيه الباقى 

وقد قال بعض أهل الفرائض: لها السدس؛ لأنها أخست»؛ فتحجب نفسها مع الأخ 
إلى السدس. ش 

مسألة: وهذا إذا علمت الأديان» فإن جهلت, مثل رحل توفى» وثرك ثلاثة بنين» 
أحدهما صغير» وأحد الكبيرين مسلمء والنانى نصرائى» فاجعى المسلم أن أباه مات 
مسلمّاء وأن أنعاه الصغير مسلم؛ وادعى النصرانى أن أباه مات نصرائياء وأن أخماه 
الصغير نصراتى . 

فقد قال ابن القاسم فى المدونة فى رجحل توفى» وترك ابنين: أحدهما نصرائى» 
والثاتى مسلمء ادعى كل واحد منهما أن أباه مات على ديننه: أن كل شىء لا يعرف 
لمن هو يدعيه رحلان» فإنه يقسم بينهماء فكذلك هذا, 

وقال أبو غالب الفرضى: يتحالغان» ويقسم امال الآن نصفين» ثم يقال لهما إنكما 
استحقيتما المال بأعاتكما وكل واحد منكما يزعم أن الصغير أخوه وشريكه: فليعط 
كل واحد منكما الصغير شطر ما بيده فيصير للصغير نصف مال المتوقىء والنتصف 
الثاني بين الكبيرين. 

ووحه ذلك أن كل واحد منهما يقر بأن نصف لمال للصغيرء ويدعى كيل واحد 
منهما النصف الثانى لنفسه. فيقسم بينهما بعد تُكانهماء وهو تفسير قول ابن القاسم. 

مسألة: ولو ترك ابنين كبيرين» وابنة صغيرة» لكان على كل واحد منهما أن يدفع 


إليها ثلث ما بيده؛ لأنهما قد اتفقا على الإقرار لها بهء وتنازعا فى الثلثين؛ فيقسم 


وقوله: وهذا يقتضى أنه يحكم فى موارايثهم بحكم الإسلام؛ لأنه حكم بين مسلم 
وكافر. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فى كتابى: يموت على كفرى ثم يسلم أحد ورثته 
فإنهم يتقاسمون على مواريثهمء وإن كانوا من غير أهل الكتاب» فإنهم يتوارئون على 
مواريث الإسلام. وقال ابن نافع: أهل الكتاب وغيرهم سواء يتوارثوون على مواريث 
الإسلام» وقاله سحنون. 1 

مسألة: وهذا إذا لم يكن لواحد منهما بيئة. قال ابن القاسم: وذلك إذا لم يكن 
معروف الخال فى الأصلء فإن كان يعرف بنصرانية» ولم تكن لهما بينةء فقال اين 
القاسم فى المدونة: هو على ذلك حتى يثبت إسلامه يبينة. 

مسألة: فإن شهد لكل واحد منهما بيئة: وتكافأت البيئتان» فإنهما يقتسمان أيضل 
وليست الصلاة عليه بشهادة تامة فى كوئه مسلمًا. وقال سحتون: المال للمسلم مع 
كينه» وبينه الإسلام أولى؛ لأنهم زادوا فى شهادتهم على الأصرى؛ وهذا أيضًا إذا لم 
يكن معروف الخال. 

قال القاضى أبو النسن: فإن كان معلوم النصرانية» ثم ادّعى المسلم أنه أسلم وأقام 
بذلك بينةء فهو أولى وكذلك لو تقدم العلم يإسلامه. وأقاما البينق» لكانت بينة السلم 
أولى. 

مسالة: وإن كان الموروث كاقراء وجميع ورثته كفاراء فاحتكموا إليناء فإن رضوا 
أجمعون يحكم الإسلام ورثوا على ذلك» وإن أباه أحدهمء ردٌوا إلى حكم بينهم والله 
أعلم. 

- مَالِكه عَنْ يَحْى بن سعيارء عَنْ إِسْمَاعِولَ بن أبى حَكِيمٍ أن تعْرازنًا 
َه عُمر بن عبد اير هلَلكه َال إسْمَاعِيل: فَأمَرنى عُمَمُ عبد الْعَرِرٍ أن حمل 
مَالَهُ فى بيت الْمّال. 

الشرح: قوله: وفامره أن يجعل ماله فى بيت المال» يريد أن من أعتق عيدًا نصرانياء 


١ 450‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,٠١94‏ 


فإنه لا يرثه بالولاء؛ لأن الولاء مشيه بالنسبء فإذا منع الكفر التوارث بالتنسب متع 
التوارث بالولا» وكذلك الصهر. 

فأما العبديعوتء وله مالء فإن المال لسيدهء وليس على وججه الميراث» ولكن على 
وحه المال؛ لأن الرق ينع الميراث: ولذلك لا يورث يسبب» وهو أقوى أسياب 
التوراث» فكل من فيه بقية رق من معتق إلى أجل أو مكاتب أو مدبر أو أم ولدء فإته 
لا يورث» وإتها يكون ماله لسيده باذلك إلا الكاتب يترك وفاءء فإنه إن ترك ورشة 
أحراراء أو ترك زوجة وأولادًا معه فى الكتابة» أو أولادًا ولدوا ليسوا معه فى الكتابة» 
فإن الزوجة والأولاد الذين كانوا معه فى الكنابة» والذين ولدوا فى الكتابة؛ يعتقون 
بأداء ما بقى عليه من الكتاية» فما يقى من المال لم ترث منه زوحته ولا أولاده 
الأحرارء وورثه أولاده الذين كانوا معه فى الكتابة» والذين ولدوا فيهاء قاله مالكه 
وسيأتى ذكره بعد هذا فى المكاتب إن شاء الله تعالى. 


ل - مَالِك» عن لتقو فده أنه سم َي بن السب يَقولة: /, بَى عُمَرٌ 


ا ع ا 


ين الطاب أن يورت أَحَدًا مِنَ الأماحم إلا أَحَدَا وَلِدَ فى الْعرِو. 


قَالَ مَالِك: وَإِنْ حَاعَسو امْرأة حَايلٌ ب هِنْ أرض الْعَدُقُ فَوَضعْتةُ فى أررض الْعَرَسبي 
َهُرَ ولَمَا ًا إا مَانَتا ونه إنا مَاتْ» مِيراتهًا فى كعاب الله 

الشرح: قوله: «أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم» وى قري 
وأما من ولد فى أرض الخرب. فلا يخلو أن تكون أسياب التوراث بينهما ما تبتست ببيئنة 
أو لا تثبت إلا .جرد الدعوى رالإقرار. 

فأما أن يسمى رحلان يذكر أنهما أخوان» فإنهما لا بمنعان من الانتساب بالأخوة 
ولكن لا توارث بينهماء وكذلك لو سبيت امرأةء وهى حاملة طفلاً تزعم أنه ابنهاء 
فإنه يقيل ذلك منها فى أنه لا يقرق بينهماء ولكنهما لا يتوارثان بذلك. 

فرع: فلو حاءت امرأة حاملاً فولدت ببلد الإسلام توارثاء ولو ولدت توامين توارثًا 1 
بالأحوة لأب وأم. 

فصل: فإن شهدت بذلك بينة» فلا يخلو أن تكون من المسلمين أو منهمء فإن كانت 
البينة من المسلمين مثل الأسرى يكوئون عندهم» فيعلمون ذلك ويشهدون بهء فإنهم 


1١١89 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


وأما إن شهد به بعضهم تمن أسلم؛ وعرفت عدالقه» فإنهم لا يتوارئون بذلك لما 
يتعلق بذلك من التهمة أن يشهد بعضهم لبعض عثل هذاء فيتوصلون بذلك إلى قصر 
أموالهم عليهم. 

مسألة: وأما إن أسلم أهل البلد يحملتهم؛ فبقوا فى مكانهمء أو تحملوا يجماعتهم» 
فيشهدرن بذلكء فإنها تقبل شهادتهم؛ لأن برهم يقع به العلم ويبعد عن العدد الكبير 
التواطؤ على مثل هذاء فزالت التهمة. ١‏ 

قال مالك: الأسْرٌ الْمُجْتَمَعٌ عليه عِنْدنًا وَالسئة الى لا اعقلاف فِيهًا رَلّذِئ 
َْرَكْتْ عل هل الم يِه أنه لا يرث المْسْلِم الْكَافِرَ قرا ولا ولاء ولا رحِمٍ 
ولا يُحجحب أَحَذًا عُنْ ييراثه. 

قال مالك: وَكَدَلِكَ كل مَنْ لا يرث إِذَا َم يكن دونه وَارِتُ فَإنْهُ لا يَسْحْبُ 
أحَدَا عَنْ مِيرَائه. ‏ * 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رمم ولا 
مصاهرة» ولا تحجحب من وحوده وعدمه سواء فى الحجبء فلو أن رجلا مسلمًاء تونى 
وترك أب كافرًا ونا مسلماء ورثه أخوه دون أبيه؛ ولو تسرك أبوين مسلمين؛ وأخوين 
كافرين لورئت الأم الثلث» ولم يحجبها الأخوان الكافرات عن الثلث إلى السدس؛ لأن 
من لا يرث لا يحجب. ومعنى ذلك أنه ليس من أهل الميراث. 

فأما من كان من أهل الميراث» فإنه قد يحجبء وإن لم يرثء فإن منعه غيره عن 
الميراث كالابوين والأخوين من المسلمين» فإن الأحعوين لا يرثات؛ لأن الأب يججبهماء 
وهما يردان الأم إلى السنس. 

وكذلك الإحوة من الأم والإحوة للب مع الزوج واحد» فإنه لا ييقسى يعد ميراث 
الزوج والجحد إلا الثلث والإخخوة للأم يحجبون للب عنه؛ لأنهم أهل فرض والإخوة 
للآأب عصبة ولا حق للعصبة مع ذوى الفروضء ثم اند يحجب الإخوة للأم عنه؛ لأنه 
لا يرث الإختوة للأم مع وجود وارث ذكر من عمود النسبء والله أعلم وأحكم. 

ا 


م" ا ل الم من عابت الفرالش. 
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 
- مالِك» عن ربيعة بن أبى عَْدِ لوْحْمَنِء وَعنْ غير وَاحدٍ مِنْ علوم 
ا رورم 
يُوَت أحَدُ ين صَاحبو يما إلا َْ غلم أله قبل َبْلَ صا 
قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الآمْرُ النرى لا اخيلاف فيه ولا ا الِلْمٍ 


ببلدنا. 


الشرح: قوله وأنه لم يوارث من قتل يوم الجملء ويوم صفين» ويوم الحرةء ويوم 
قديدم وذلك أن هذه الأيام كانت فيها حروب شدادء قتل فى كل واحدة منها عدد 
عتليم من الناس» حتى تناول ذلك كثيرًا ثمن كان يتوارث» فجهل المقتول منهم أولاء 
فلم يكن بينهم توارث لذلك. 

ومثال ذلك أن يكون أخوان لأيوين» فيقتتلان قى مثل ذلك اليوم» فلا يعلم أيها قل 
أول فهذان لا يرث أحدهما من الأعصن وإن كان لا يحب عن مالف ويرث كل 
واحد متهما من بقى من ورثته إن كان بقى له وارث خحاص»ء فإن لم ييق له وارث 


تحاص فيت المال. 
قال مالك: رَكَدَلِكَ الْعَمَلُ فى كل رين ملكا يذ قل ار لل ون 
امَو ذالم يلم هما نات بل ماج لمث أحَة مما مِنْ صَاحِيِهِ شَيْا 


ركان مِيرانهُمًا لِمَنْ بقى من وَرََيِهِمًا 1 يرث “ل ولج يما وه بن لأا 

قَالَ يحيى: وسمعت مالكًا يقرل: 0 َدُ أَحَنَا بالك ولا يَرث 
حَد أَحَذدا إلا باليقين من الم وَالشهتَاى وَذَلِكَ أن أذ لحل يولك هو وَموْلامُ الى 
أطْلفهُ أبوة معو بو الل الْعرّى: قد ورك بوه كليس َلك لهم أنا ينوه بغَبْرٍ 
عِلْمٍ ولا شَهَادَ إن مات فيلك وما يرنه وى لَه به من الأحيام. 

الشرح: وهذا على ما قال أن كل متوارثين جهل أولهما مواناء فإنهما لا يتوارثان» 
وكذلك القوم يكونون فى البيت» فيهدم عليهم فيموتون» فلا يعلم أيهم أسبق موتاء 
فهؤلاء لا يتوارثون» ولا يرث قرابة أحدهم من الآخبر بأى وجه كانت قرابتسه بأبوة» أو 
ينوةء أو أحوة. أو عصبة أو بولاءء أو مصاهرة» مالم يعلم أيهم مات أولاء وكذلك 
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كتاب الفرائتض 00 ااا 
القوم يكونون فى السفينة» فيغرقون» قلا يعلم أيهم مات أولا. 

ولو رؤى أحدهم رافعا رأسهء ثم غرق لم يرثء ولم يورث؛ لأنه لا يعرف هل 
مات من كان يتوارث معه قيله أو يعده. 

أصل ذلك إجماع الصحابة» وقد توفيت أم كلثوم بنت على بن أبى طالب رضى الله 
عنهما من فاطمة رضى الله عنهاء وهى زوج عمر بن الطاب رضى الله عته واينها مده 
زيد فى وقت واحده فلم يدر أيهما مات أولاء فلم يرث أحدهما من الآخرء وكذلك 
إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا الحكم فى الأيام المذكورة قيل هذاء 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: رولا يرث أحد أحذا بالشك, ولا يرثه إلا بيقين من العلم والشهداء, 
يريد أن يعلم ذلك الشهداء ويتيقنونه» ثم يشهدوثء وإذا لم ينبت ذلك بشهادة أهل 
العدل» لم يورث بعضهم من بعض. 

. فصل: ويعلمون حياة الوارث حين وفاة الموروث وحياة الموروث قبل وفاته. فأما 
من لم تعلم حياته: فلا يرث» ولا يورثء فإذا ولد مولود. فعلمت حياته بصراخ 
ورث وورثء وإن لم يصرخء لم يرث ولم يورث. 

وروى أبو غالب الفرضى» سثل مالك عن المولود» يولد فيتحرك أو يرضع؛ ويعطس 
أو يمكث يومًا وليلة؛ وهو حى يتنفس؛ ويرضع أ أكثر من يوم وليلة» ولم يستهل 
صارنخا أنه لا يرث؛ ولا يورث» ولا يصلى عليه؛ والاستهلال الصراخ؛ وهو اليككاء 
والصياخ خلامًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن حركته دليل على حياته. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حركة عريت عن الصراخ, فلم تدل على الحياة ‏ 
كالاعتلاج. 9-1 

فرع: فأما طول الرضاع؛ فد تقدم أنه لا يدل على الحياة. وقد قال القاضى أبو 
محمد: إن أقام أياماء فإنها تثبت بذلك حياته. 

١‏ وجه القول الأول أنها حركة عريت عن الصراخ كالمدة القليلة. 

ووحه القول الثانى أن من الخركات ما يشبه الاختلاج» فلا يدل على الحياة؛ ومنها 
ما يدل على الحياة» وهذا موحود ومشاهد فى الكثيرء وإتما النواب عندى فى هذه 
المسألة أنه لا يوحد ذلك بوجه مع عدم الصراحء وذلك معلوم بالعادة» وذكرالقاضى 


أبو محمد أنه اختلقف فى العطاس. 

مسألة: فإن مانت أمه أر موروثه قبل أن يستهل صارخماء ثم استهل صارعًا بعد 
ذلك. فقد روى أبو غالب: أن الاستهلال ثابت فه بصراعه. ووجه ذلك أنه يعلم 
وحود حياته فى وقت موت موروتف والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيِضًا الأعران للأبر وَالمٌ يَمُوتَانَء وَلَأحَيِهِمَا وَلَدّ 
وَالآعرُ لا ولد لَك ولَهُمَا أخ لأبيهمًاء فلا يل أَيهُمَا مات قَبْلَ صَاحِبِهء فَمِيراث 
الى لا ولَدَ لَه لأيه لأبي وَلَيْسَ لِيَتى أحبيد لأبيه وَأمْهِ شَىة. 

قال مالك: وير ذَلِكَ أَيِضًا أن تَوْلَكَ الْعَمة وَابْنُ أَخِيهًا أو ابن الأ وَعَمهاه قلا 
يُعْلَّم أيهمَا مَاتَ فَبْلُ فَإِن لم عل هما مات فَبلُ لَمْ يرث الْعَمْ من ابن أخيو شيكاء 
ولا يرث اين الأخ مِنْ عَميه شيقا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأخحوين للأيوين إذا ماتا؛ ولأحدهما ولد والآصر لا 
ولد له ولهما أخ الأب فلا يعلم أى الشقيقين مات أولاء فميراث الذى لا ولد له 
لأيه لأبيهء وميراث الأخ لأبيه» ولا يورث أحد الشقيقين من الآخر؛ لأنه قد جهل 
أولهما موثّاء وعلى ذلك سائر المواريث» والله أعلم. 

فنا نا نا 
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 


١45‏ - مَالِكَ أنه بَلعَُ أن رْوَة بن الزييْر كاذ يَقُولُ فى وَلَدٍ الْملاعَمَةٍ وَوَلَدٍ 
الونا: إِنهُ إِدَا مَاتَ وَرتةُ أَنهُ حَقَهًا فى كِتَاب الله عَرُ وَحَلُ وَعوتُة لأمه شْفْقوُف 
3# 


ويرث اليه مَوَالِى أُمَى إن كانت مَوْلاق وَإِنْ كانت عَرَيِيّك وَرنَتْ حَفْهًا وَوَرث 
إحوية لأمْدِ حُقوفَهُم كان ما بَقَى لِلْمُسلِمِينَ. 

4 - قال مَالِك: وَبلَعنِى عَنْ سُلَيْمَانٌ بن يُسَار مِثْلٌ ذَلِك. 

قَالَ مالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أْرَكْت آهل العم ينا 
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كتاب القرائض 0 

الشرح: قوله: وأن ولد الملاعئة ترئه أمه وإخوته لأمهم ومعنى ذلك أنهم يتوارثوته 
على سنة الله تعالى لأمه التلث: وإن لم يكن له أحوان فأكثرء فإن كات له أخحوان 
فآكثرء فلأمه السدس ولأحيه السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك» قهم شركاء فى الثلث. 

وأما زوج أمه الذى انتفى منه باللعان» فلا توارث يينهماء ولو أكذب نفسه 
واستلحقه. وذلك فى حياة الابن» فإن الأب يجلد حد الفرية» ويلحق به الولد فيتوارثان. 

وإن استلحقه وأكذب نفسه بعد موت الابن» فلا يخلو أن يكون للابن ولذدَّاء ولا 
يكون له فإن لم يكن له ولد جلد الحدء ولم يرثه. وإن كات له ولد ذكراو أتقى جد 
الجدع وورثه مع ولده. 

ووحه ذلك أنه إنما يستلحق الحى» فإذا مات» ولم يحلف ولذًا يلحق نسسبه 
بالاستلحاق» ولم يكن للاستلحقاق تأثير ولا معنى» وإذا ترك ولْدًا صح استلحاقه» 
وثيت نسبه والله أعلع وأحكم. 

مسألة: ولو نقى الزوج حمل امرأته بلعان؛ فولدت توأمين فإنهما يتوارثان إحوة لأب 
وأ فإن مات أحدهماء وترك أمه وأنعاه التوأم معه ورت أمه القلثء» وورث أخوه 
البافى» ولو كان لأمه ولد من الزوج الذى نفى هذا الحمل ولدته قبل هذا الحمل» 
فمات أحد التوأمين قإن الولد الذى ولدته حال الروحية أخو المتوفى لأمد قيرث منه 
السبس» وترث أمه السلس» ويرث الباقى التوأم معه. 

وأما ولد الزناء لو أن مغتصبة أو زانية ولدت توأمين فى بطنء فإنهما يتوارثان 
بالأمومة خاصة. 

والفرق بينهما أن ولد الملاعنة عن وطء شبهة درأت اخد عنهاء فلذلك ترث ولدها 
على ما قدمناه. وأما ولد المغتصبة وولد الزانية» فليس فى الوطء الذى هما عنه ضبة» 
وإغا هو محض الزتاء فليس بينهما نسب إلا بالأمومة. 

وأما ولد المسبية تخرج من دار الحرب» فإن التوأمين عند المغيرة أموان. وذكر ابن 
سحنون فى كتاب السر: هما أخوان لأم وأب» وبه قال القاضى أيو الحسنء قال: 
والفرق بين توأمى الزنا والمغتصية أنهماء وإن كانا لا يعرف لهما أبء فإنه يجوز أن 
يعرف بعد هذاء بخلاف توأمى الزناء فإنه لا يثيت لهما أب يوجهء والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ورث البقية موالى أمهء إن كانت مولاة: يريد أنهم الذين أعتقوا 


28 00 اا 2 
أمى فهم من مواليهم» فهم يرئونه بالولاء لما عدم النسب من قيل أبيه. 


وقوله: ووإن كانت عربية ورثت حقهاء وورث إخوته لأمه حفوقهم. وكان ما بقى 
للمسلمين» يريد أن تكون عربية باقية على أصل الحرية» ولو كانت عريية قد أسرت 
لكان حكمها ما تقدم. 

وأما الحرةء فإن عشيرتها ليسوا يعصبة ولدهاء وإما هم أخواله. فلا حق لهم فى 
الميراث. وأما الولاء» فإن الرجل يرث من تعتقه أخته وابتده؛ لأن له الحكم التعصيب» 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما توارث المتلاعنين ففإن مات أحدهما قبل تمام اللعان» فإن كان الزروج 
أكمل لعانه؛ ثم ماتت الزوحة يعد أن شرعت وأكملت الأربع أمان ولسم يبق عليها إلا 
أن تخمس بالخضب» فإنه يرثهاء ولو مات الروج بعدما التعن» وتم لعاته بالخمسء فإنه 
يقال للمرأة التعنى وادرئى عن نفسك العذاب. 

فإن التعنت تم يذلك اللعان بينهماء ووحبت الفرقة» ولم ترثه» وإن تكلت عن 
اللعان قلها الميراث من زوجهاء وعليها الجلد إن كانت بكرًا والرحم إن كانت محصنة. 

ووحه ذلك أن بتمام اللعان يينهما تقع الفرقة» ويبطل الميراث؛ والله أعلم وأحكم 


ليخ ييز نا 


كتاب العناقة والولاء 
من أعتق شركا له فى سلوك 
58 - مَالِك [َعَنْ نتافم" عَنْ عَبِدٍ الله بن عْمََ أذ رَسُولَ اللو 88 


الشرح: قوله: ومن أعتق شركًا له فى عبد لفظ عام فى كل معتق» فإن كان العيد 
مسلمًا لمسلمين؛ قأعتق أحدهما حصته؛ قوم عليه الباقى على ما يأتى بعد هذاء وإن 
كان العبد نصرانيا لمسلمين» فأعتق أحدهما حصته ففى الموازية وغيرها: يقوم على 
المعتق منهماء وكذلك إذا كان العبد مسلمًا لنصرانيين» يريد أن العبد المسلم يعتق 
١‏ - أخرحه البخارى فى العتق 50177. والترمذى فى الأحكام 145 03 437 .١7‏ والتسائى فى 
البيوع 4247 /5541. وأيو داود فى العتق 07414٠‏ #57 1485 /54417. وابن ماحه فى 
الأحكام 0174 7,. وأحمد فى مستد العشرة المبشرين بالحنة 2799 مسند المكثرين من الصحابة 
لا ع التق اخمضق لام الاالاك لفامه كاحت “لمت 11ت 
قال ابن عيد الير فى التمهيد 4/ه١4:‏ هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: من أعتق شركا له فى 
عيد؛ فكان له مال ييلغ ثُمن العبد؛ وتابعه ابن القاسم. وابن وهبء واين بككير فى بعض 
الروايات عته. وقال القعنبى: من أعتق شركا له في مملوك» أقيم عليه قيمة عدل ولم يقل: فكان 
له مال يبلغ ثمن العيده وقد تابعه بعضهم أيضاء عن مالك؛ ومن ذكر هذه الكلمة ققد حفظ 
وحود؛ ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث؛ ولا لاف بين أهل العلم أن هذه اللفنظة 
مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذى له مال ييلغ من العبد - كما قال 
هولاء فى الحديث: يحبى ومن تابعهء وهذا الصحيح الذى لا شلك قيه؛ وقد حود مالك رحمه الله 
حديئه هذل عن نافع وأتقتهء وبان فيه فضل حفظه وفهمه؛ وتابعه على كثير من معانيه عبيدالله 
ابن عمر. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وهو مذكور قى موطأً مالك رواية يحيى بن يحيى» 
والتمهيد لابن عبد البر. 


كم اا 2 2 2 212 2ز 2121212 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 اا ل 
أحدهما حصته يقوم على المعنق حصى شريكه ويه قال الشيخ أبو القاسمء حكاه عنه 
القاضى أبو محمدء وحكى عن المذهب نقى التقويم. 

قال: وجه ذلك أن تكميل العتق من حقوق الله تعالى» والكفار لا يوخحذون يحقوق 
الله تعالى. 1 

قال: ووجه إيجاب التقويم أن فى تكميل العقق ثلاثة حقوقء أحدها لله تعالى. 
والتانى: للشريك. والثالتك: للعيد» فيجب على هذا أن يكمل على التصرائى المعتق 
نصيب شريكه من العبد المسلم؛ لأنه حكم بين النصرانى ومسلمء وإذا كان العبد 
نصرائيًا لمسلم» ونصرانى» فأعتق حصته المسلم» قومت عليه حصة النصرانى. 

وإن أعتق النصرانى حصته» قال ابن القاسم: لا يقوم عليه حصة للسلم؛ لأن العبد 
النصرانى لو كان جميعه للنصرانى» فأعتق بعضه أو جميعه. لم يحكم عليه بعتقه سحنون. 
وقال غيره: يقوم عليه. 

ووجه ذلك أنه حكم بين مسلم والنصرانى؛ فطلب فيه حكم الإسلام كما لو كان 
العبد المسلم لتصرائى ومسلم. 

وأما إن كان العبد النصرائى لمسلم ونصرانى» فابتدا السلم العدق» فإنه تقوم عليه 
حصة النصرانىء وإن أعتق النصرانى» فلا يقوم عليه عند ابن القاسم وأشهب. وروى 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: تقوم على من أعتق منهما. 

وحه القول الأول أن العبد المعتق والمبتدئ لعتقه هما نصرانيان» فليس لحاكم 


الإسلام أن يحكم بينهما. - 
ووجه القول الثانى أن الحق فى ذلك للشريك» وهو مسلمء لزع أن يحكم فيه بكم 
الإسلام. ش ١‏ 


مسألة: ولو كان العبد لعبد وحرء فأعتق العبد جصته. ففى الموازية: لا عتق له إلا 
بإذن السيدء فإ أذن السيد فى ذلك قوم فى مال السيد» كان للعيد مال أو لم يكن» 
وكذلك لو كان بغير إذنه ثم أحاز. قال سحنؤن فى كتاب ابنه: ويستوعب فى ذلك 
مال السيد. 

وإن احتيج إلى بيع رقبة العبد» قال سحنون. وهو فى العتبية لأصبغ عن اين القاسم: 
لو قال السيد قوموه على العبد فيما يبدو لم يقوم عليه. 
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ووجه ذلك أن الجناية قى هذا إنما هى من قبل السيد؛ لأنه لولا إذنه لم ينفذ عتق 
العبدء فوحب أن يكون فى مالهء ثم إن شاء هو أن يتنزع مال العيد كان له ذلك. 

فصل: وكوله: وإن من أعتق شركًا له فى عبدم يريد نصيبًا له فى عبدء وذلك يقتضى 
نفاذ عتقه فى حصته وقد قال مالك: سواء أعتق بإذن شريكه أو بغير إذنهء لابد أن يقوم 
أو يعتق. 

ووجه ذلك أنه حق لله تعالى» فلا يجوز إذن السيد فيه. 

فصل: وقوله: وفكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قوم عليه» يقتضى والله أعلم أنه إن 
كان موسرًا بثمن العبد ثبت عليه حكم التقويم على ما نذكره يعد هذاء فلو كان 
معسراء فهل لشريكه التقويم عليه أم لاء قال مالك فى كتاب ابن المواز: لشريكه أن 
يقوم عليه حصتهء ويتبعه فى ذمته. وقال ابن القاسم فى المدونة: ليس له ذلك. 

ووجه قول مالك ما احتج به من ضرر التأخير على الذى لم يعتق ولا ضرر فى ذلك 
على المعتق» وهو جان» فللمجنى عليه أن يتبع منه يجنايته» وهى ما أدحل فى حصته من 


ضرر شريكه امعتق. 
ووجه قول ابن القاسم أن هذا متعلق اله دون ذمته. فليس لشريكه أن يعلق ذلك 
يذمتف والله أعلم. 


مسألة: ولو كان معسرًا يوم العتقء فرفع إلى الحاكمء فحكم يسقوط التقويم ثم 
أيسرء فلا يقوم عليه» ولو لم يرفع حتى أيسرء ففيه روايتان» أحدهما: إثبات التقويم 
عليه. والأخرى: نفيه. ١‏ 

قال القاضى أبو محمد: وحه إثبات التقويم عموم الخبر قوله 8: وفكات له مال» 
وذلك عام فى.جميع الأوقات. ومن جهة امعنى أن هذا موسر حين التقويم عليه لم يكم 
بعسره قبل ذلك» فلزمه التقويم كالذى أيسر يوع العتق. 

ووحه الرواية الثانية أن هذه حناية؛ فكان الاعتبار بيسر المدانى يوم الفعل دون يوم 
الجناية كسائر الحنايات» وفى هذا الدليل نظر؛ لأن سائر الجتايات متى أيسر بعد ذلك 
لزمه أرش ايلدداية. 

مسألة: وبما يعلم به عسره أن لا يكون له مال ظاهر ويسأل عنه جيرانه» ومن يعرقف 
فإن لم يعلموا مالاً له أحلف» ولم يسجنء قاله عبدائلك فى كتاب ابن سحتون. قال 
سحنون: وقاله أصحابنا جميعًا إلا اليسير» فلا يستحلق عندهم. 
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وجه القول الأول أن ظاهر عدمه يكفى منه ما تقدم. فيلزمه أن يحلف ليبرأ باطته 


كالمقلس بالدين. 
ووجه القول الثانى أن هذه بين إن نكل عنها لم يسجن» ولا قضى عليه المال: فلا 
تأثير لهاء فوجحب أت يبطل. 


مسألة: قال مالك فى الموازية: وتباع فى ذلك داره وشوار بيته وكسوته من فضول 
الثياب» ويترك له “كسوة ظهره وعيشه الأيام. قال أشهب: إننا يترك له ما يواريه لصلاته. 
قال عيدالملك: إنما يترك له ما لا يباع على المفلس. 

ووجه ذلك أن حكمه حكم للفلس بل أشد لتعلق حق العتق به ومن تعلق حق 
العتق .كاله لم يترك له إلا ما يواريه للصلاة كالرقبة تلزمه لقلهاره. 

مسألة: وإن كان له مديرون أو معتقون إلى أحلء» فلا حكم للقيمة فى مشل هذه 
لبعده وأما ديونه» فإن كانت على أملياء حضور وأمدها قريب» قومت فى ذلك وتتبيع 
ذمته وإن كاتت متسية أو أهلها غيب؛ فليس عايه أن يخرج منها عبده؛ قاله ابن 
الماحشون. وفى "كتاب ابن المواز: يننظر دينه ويمنع شريكه من البيع» ويننظر تلوما له لا 
ضرر فيه. 

هسألة: ومتى يراعى حاله» قال ابن نافع: إنما ينظر إلى حاله يوم التقويمء فإن كان له 
قوم عليه» وإن كات يوم العتق معسرًا. وقال مطرف عن مالك: إن كان أعتق وهو 
معسرء فإ كان عدمه بيئًا عند الناس كلهم ثم أيسرء فلا تقويم عليه إلا أن يكون 
العيد غائبًا. وروى ذلك كله اين حبيب. 

ووجه القول الأول أن حال العبد, إنما يعتبر حال التقويم» فكذلك حال العتق. 

فصل: وقوله: ومن أعتق شركًا له فى عبدم يحتمل أن يكون هذا العتق بلفظ العتق» 
ويحتمل أن يكون بغيره إذا تضمن معنى العتق. وقال مالك فى العتبية واللوازية فى عبد 
بين رحلين؛ قال أحدهما للعبد: قد وهبتك نصيبى منك» فإنه يعتق» ويقوم عليه حصة 
شريكه كما لو قال كعبد يملك جميعه: وهبتك نفسك لكان عتقّاء وقاله سحنون. 

ومعنى ذلك أن ما عتق به الكل عتق به البعض كلفظ العتق. 

مسالة: ولا يخلو أن يكون عتق الجبزء من العبد معجلاً أو مؤجلاء فإن كات معحاتٌ 
قفى كتاب ابن المواز واين سحنون فيمن أعتق حصته من عبد إلى سنة عن مالك والمغيرة 
وابن القاسم: يقوم عليه الآن ليعتق إلى الأجل. 
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قال سحتون: وقّال آخرون: إن شاء التمسك قوم عليه الساعة وكان جميعه حرًا 
إلى السنةء وإن شاء تماسك» وليس له بيعه قبل الستة إلا من شريكه. 

فإذا تمت السنة قوم على ميتدئئ العتق بقيمة يوم التقويمء وقاله عبدالملك بن 
الماحشون؛ وهذا إن تماسك الشائى؛ ولو عحل الثانى العتق» فروى عيسى عنن ابن 
القاسم: يقوم خدمته إلى السنة فيخذ من معجل العتق» ويدفع إلى صاحبه .قال ثم 
رحع» وقال: يقتضى عليه يعتق نصفه الآن» ونصفه إلى سنة» ولا يؤحصذ من هذا قيمة 
حدمته وولاثه لغيره. 

عسألة: ولو بتل الأول» وأحل الثانى» ففى المدونة لابن القاسم: يفسخ ما صنعء 
ويضمن شريكه حصته. وكذلك لو دبر حصته. قال قبن سحنوث: ورواه عن مالك 
أشهب واين ناقع وحكى الشيخ أبو القاسم: إن أعتق الثانى حصته إلى أحل أو كاتب». 
أو دبر». وشريكه موسرء لم يكن ذلك له» ولو كان معسراء جاز ذلك. 

قال القاضى أبو محمد: إذا أعتق الثانى إلى أجل فهو كمن لم يعتق» ودفعت إليه 
القسمة» ونجز العتق. وقال عبدالملك: يقع العتق منجرًا منهماء رواه ابن سحتون عن 
المغيره» قال: لأن الثانى ترك التقويمء واستثتى من الرق ما ليس له. 

مسألة: ولو أعتق أحد الشركاء حصته بعد إعتاق المعسر لم يقوم عليه خصص 
شركائه. قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أن اجحناية لتبعيض العقق وقعست من غير 
جهته وسابقة لإعتاقه والتقويم إما يلزم بالججناية. 

فصل: وقوله: وفإن كان له مال يبلغ ثمن العبدى يريد حصة الاث شتراك مند وقوم 
قيمة عدل». ومعنى ذلك أن يكون له مال يبلغ قيمة قيمة ما بقى من العيدء قال: قإن كان 
له مال يبلغ بعض ذلك» فقد روى القاضى أبو محمد: يقوم من نصيب شريكه بقدر 
ماله فيعتق عايه: ويقى ما زاد على ذلك لشريكه على حكم الرق. قال سحنون: إن 
وجد عندة بعض القيمة عتق منه يقدر ذلك ما لم يكن تافهّاء لا ينزع مثله لغرمائه من , 
الثوب لهء والفضل فى قوته والشىء المتفيف. 

قال القاضى أيو محمد رضى الله عنه: وذلك أنه يقتضى أن ما يعتق عليه باقيه بتقويم- 
السلطان لا قبل ذلك. ومعنى ذلك أن لشريكه أن يعتق حصته إن شاءء وقد رواه ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية. 


وروى أشهب عن مالك فى الموازية: ولو أقام شهرًا أو خمسة أشهر ساكنًا كان له 


لض ا الحا ام ا ل ا نانك الجعق والولاء 
أن يعتق. ومعنى ذلك إنا يعتق عليه بالحكم لا بالسراية» قال القاضى أبو محمد: وهو 
أظهر الروايتين. 

ومعنى أنه إذا أعتق عليه بالتقريم وقف الشريك أولاء فإن أراد أن يعتق» فذلك له 
دون المبتدى بالعتق» وإن لم يرد المبتدئخ بالعتق إتمام عتق العبدء وقد قيل فى المبتدئ: 
يعتق نصييه: يعتق عليه بالسراية» قاله الشيخ أبو القاسم» وأنه ضامن لتصيب شريكه. 
قال القاضى أبو محمد: وهو قول الشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عده يي أنه قال: وقوم عليه قيمة عدل وأعطى 
شركاوه حصصهمء وعتق العبدي فشرط فى عتقه التقويم. 

ومن حهة المعنى أن تصرف الإنسان فى ملكه لا يسرى إلى ملك غيره كالبيع» ولأن 
التفويم لإزالة الضرر عن الشريك إنما يكون بالحكم كالشفعة. وقد قال القاضى أبو 
محمد فى معونته: لا يعتق بالسراية فى أظهر الرؤايتين» وهذا يقتضى رواية أخرى أن 


العتق يكون بالسراية. 
ووجه هذا القول أنه أعتق بعض عبدء فيكمل عليه باقيه» فوحب أن يكمل بالسراية 
كما لو كان جميعه له. - 


فرع: فإذا قلتا لا يكمل إلا يحكمء فقد قال القاضى أبو محمد وغيره: ليس للشريك 
أن يقول: أنا أرضى ببقاء حصتى على حكم الرق» ولا أريد التقويم على مبتدئ العتق. 
وروى البصريون عن مالك: لا ينظر إلى قول العيد لا أريد تكميل عتفى. 

ووحه ذلك أنه حق لله تعالى متعلق به» فليس للمنيد ولا للعيد إسقاطه كما ليس 
لواحد منهما رد عتقه. 

فصل: وقوله 5ك: وقوم عليه قيمة عدل» يريد قيمة لا زيادة فيها» ولا تقصء وفى 
الموازية: يعتق عليه بما أقاد بعد عتق الجرء منه من مال أو ولد مسن أمتهء ولوكانت أمة 
قومت .ما لها وولدهاء وكذلك لو دحله عيب؛ فإنما عليه قيمته يوم الحكم. قاله مالك 
واين القاسم وابن وهب وأشهب. 

قال مالك فى العتبية فى العبد الزارع ينقص ثمنه بالفسطاط: يقوم.عوضعه؛ ولا 
ينقل إلى الفسطاط. وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى جارية بين رجحل 
وزوحته أراد شراءهاء فأبت عليه زوجته. فتزايدا فيها حنى يلغت ستمائة ديناره فشاور 
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المخرومى واستغلاهاء ققال له: أعتق حصتك منهاء ولا يلزمك إلا القيمة: ففعل فرضع 
إلى ابن عمر فأمر بإعادة النداء عليهاء فإن زيد على ستمائة» وإلا ألزفها بالستمائة» 
فاستحسن ذلكء» وكان ابن أبى حازم يقول: دمر المسكين دمر. 

وقد قال مالك قيمن أعطى يرأس له ثمتاء قم قتله رجل بحدئان: ذلك يلزمه الأكثر 
من الثمن أو القيمة. قال أبو بكر بن محمد: قال سحنوت: لا يلزمه إلا القيمة. 

مسألة: ولو ادعى ميتدئ العتق فيه عييًا كالاياق والسرقة» وأنكر ذلك التمسكء 
فقد اختلف فيه قول ابن القاسم من رواية ابن حيسب عن أصبغ عنه فقال: لا يحلف 
بدعواه. ويقوم سليماء ثم رحع» قال: يخلف. قال أصبغ: ويه آحد. 

وجه القول الأول أن هذا حرد دعوى؛ قلا يتعلق يها يمين فى عيب كالمشترى يدعى 
عيبًا قيما اشتراه. 
ووجه القول الثانى أن المعتق يدعى على التمسك يالرق ما يوحصب نقص القيمة» 3 
ويضيف ذلك إلى علمه فلا يستحق جميعها إلا بعد عكينه. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يحلف هجرد الدعوى» فأقام شاهدين» فإنه يقوم معيباء وإن 
أقام شاهدًا واحدّك أحلف» فإن نكل حلف المتمسك ما علم يما ذكر من العيبء قاله 
مالك فى العتبية والواضحة. وقال ابن المواز: لا يؤجب الشاهد على العدل عيئا. 

وقال أشهب وابن عبدالحكم: يحلف للمتمسك إذا شهد بالعيب غير العدل, والله 
أعلم واحكم. 

فصل: وقوله ظّ: ويقوم عليهع لفظ يقتضى أن المبتدئ بالعتق واحدء ولو كانا انين 
ابتدءا بالعتق معّاء فإنه يقوم عليهماء فلو كان لأحد الشركاء نصفه وللآحر ثلقه 
وللثالك سدسه: فأعتق صاحب الثلث والسدس معاء فلمالك فى الموازية: يقوم على 
كل واحد منهما بقدر ما له فيه كالشفعة فى اختلاف الأنصباء. 

قال سحنون: وهو قول اين القاسم وأشهب. قال ابن المواز: وقال المغيرة: يقوم 
بينهما بتصفين» وكان يقول بالآول» ثم رجع عنه. قال سحنون: وبالقول الثانىء قال 
عبدالملك ورواه ابن نافع عن مالك. 

وحه القول الأول أنه حق يتعلق .كال لإزالة الضرر عن الشركاءء فقكان على قدر 
الأنصباء كالشفعة. 
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ووجه القول الثانى أن الموحب للتقويم عليهما الجناية بالعتقء وذلك لا يختلف يقلة 
السهم وكثرته. فوجب أن يستويا فى ذلك. 

قرع: فإن كات أحدهما معسرًا والآخر موسرًاء ففى الموازية: أن مالمًا وأصحابه 
أجمعوا على أنه يتم عتقه على الموسر. وروى ابن حبيب عن مالك: أنه لا يقوم عليه إلا 
ما كان يقوم عليه لو كان صاحبه موسرًا. قال ابن حبيب: وهو قول جميع المصريين. 

قال: ورواه سحنون عن مالك عن عبدالملك» وقوم من أصحابنا لم يسمهم. 

وحه القول الأول أن الموسرء لو انفرد بعتق نصيبه للزمه باقى العبد والمعسر لو انفرد 
بذلك لم يلزمه شىءء فلم يكن لنناية المعسر تأثير كما لو انفرد واحد منهما. 1 

ووجه القول الثانى أن الحناية موحودة منهماء وهى توحب التقويم» فلم يقوم على 
احدهما إلا على حسب ما يقتضيه الاشتراك كما لو كانا مليين. ١‏ 

مسألة: ولو اعتق أحدهما أولا وهو معسرء ثم أعتق الثانى بعده» وهو موسرء ففى 
كتاب ابن حبيب» قال مالك وجمّع أصحابه: لا يقوم على الثانى. وقال اين نافع: يفقوم 
على الثاني إن كان مليّاء 

وعاب ذلك ابن حيبب. قال سحتون: واحتج ابن ناقع لذلك» فقال: أرأيت إن أراد 
المتمسلك أن لا يقوم» ويرضى بالضررء وأبى العبد: أليس ذلك للعيد. يريد أن ذلك فيه 
حق للعبد. والثانى قد أدحل فيه من تبعيض العتق ما أدعله الأول» فإذا لم يكن للعبد 
أن يقوم على الأول لعسره. قوم على الثانى. 

ووجه قول مالك أن التقويم إنما يخقّص بمن ابتدأ العنق» ولذلك لا يلزم الشريك 
المتمسك بالرق؛ وهذا معدوم فى الثانى؛ لأنه لم يبتدئ العتق» فلا يلزمه التقويم. 

فرع: ومن ورث حزما من أبيه لم ينم عليه عتقه» ثم إن ابشاع ممارق منه شيا أو 
وهب له. أعتق ذلك اجلدزء فقطء ولم يتم عليه باقيه مالك فى الموازية. وروى سحنون 
عن ابن نافع: يقوم عليه الباقى. 

ووجه ذلك أن الجزء الذى أعتق عليه بالميراث هو ابتداء الضرر في لللك» ولم يكن 
من فعله. فلا يقوم عليه ثم ما ابتاع بعد ذلك لم يقوم عليه ياقية؛ لأن ابتداء الضرر قد 
وفع يجزء الميرات» ولا صنع له فيه» ولذلك قنال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا اشترى 
وقيل الهبة يعد ما ورث منه. 
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ووجه ذلك أن الميراث معتى يعتق به عليه ما ملك منهء فلم يمفع من أن يعتق عليه ما 
ابتاع منه بعده كما لو ابتاع جزْءًا فأعتقه» ثم ابتاع جزءًا آخر. 

فرع: ولو وهب له جزء من يعتق عليه؛ فقبله تم عليه عتقه» وإن لم يقبله عتق 
الجزء وحدهء رواه ابن المواز عن مالك. وقال ابن الماحشون: إن قبله أو لم يقبله لا 
1 تقويم عليه» ويعتق ذلك الشقص. وقال ابن حبيب عن أصبغ فى الهبة: إن لم يقبله لم 
يعتق منه شىء, 

ووحه القول الأول أنه إذا قبله» فقد وجد القبول إدحال الضرر فى العتق كما لو 
ابتاعهء وإذا لم يوجد منه القبول؛ لم يوجد من حهته ضررء فلا يقوم عليه كما لو ورثه. 

ووحه قول ابن الماحشون أن قبوله لا تأثير له فى رد الهبة» ومدع ما وهب من 
العتق» فلم يوحب ذلك التقويم عليه كما لو قبل ما ورث. 

ووجه قول أصبغ أن الهبة لا تتم إلا بالقبول» فإذا لم يوحد القسول لم يصح الهبة 
وإذا لم تصحء» لم يحتق هته شىء. 

فصل: وقوله و: ووأعطى شركاء خصصهمو يريد والله أعلمء أعطى كل واحد 
منهم بقدر ما له فى العبد من القيمة التى لزمت المعتق بالتقويمء وواعتق عليه العيدى 
يريد أن العتق يكون له. 

ومعنى ذلك أن ولاء العبد يكون له لما روى عن النبى يا أنه قال: «إنما الولاء لمن 
يعطى الورق0. :1 

ومن جهة أخرى: ووإثما الولاء لمن أعتقن» وقد وحد منه الأمران العتق وإعطاء 
الورقء والله أعلم وأحكم. ٍ 

فصل: وقوله 259: دوزلا فقد عمق منه ما عتق» ظاهره أنه من قول النبى و 
لاتصاله يحديته» وليس فيه ما ينفى ذلك» وكذلك رواه مالك وعبيدالله بن عمر. 

وقال أيوب عن ناقع: ومن أعتق نصيا له فى مملوك أو شركا فى عبد فكان لنه من 
المال ما ييلغ قيمته يقيمة عدل» فهو عتق». قال نافع: وإلا فقّد أعتق منه ما أعتق. قال 
ايوب: لا أدرى اشىءء قاله نافع أو شىء فى ابدديث. 

وقول مالك وعبيدالله أول؛ لأنهما قد حققا الرواية» ولم يشكاء ومالك وعبيدالله 
أثبت من ناقع ومن أيوب» وإن كان أيوب نبا مقدمًا فيهء وذلك يقتضى أنه يقضى 


54 اع قله للك علد لو ناد د ع حل ام ا ل لان لك د اجن كان لفق والوالكة 
بالعتق عند عمر ميتدئ العدق على من أعتق منهء وهذاينع الاستسعاء. وقنال أبو 
حنيقة: يستسعى العبد فى قيمته. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم: ووإلا ققد عتق مته ما عتق». 

ومن جهة المعنى أنه استسعاءء فلم يكن لازمًا كالكتابة والعبد لم يجز ولاء سيده 
التمسك بنصيبه» فكما لا يلزمهما الاستسعاء قبل أن يبدأ العتق» فكذلك بعده. 3 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فإن كان عنده من المال ما يقوم منه بعض ما يقى من العببد 
على حكم الرق» عتق منه بقدر ذلك» واسترق الباقى المتمسك بالرق؛ ويجمرى الحكم 
وبين سيده فى عمله وغلته ونفقته على ما تقدم فى كتاب الوصايا من حكم العتق 
'. بعضف والله أعلم. 

مسألة: وهذا الحكم قى عبد مشترك» فأما إن أعتق شقصًا من عبده» فإنه يعتق باقيه. 

ووحه ذلك أنه يكمل عليه عتقه إذا كان الباقى لغيره ويزال عنه ملك الغير ويجير 
على شرائهء فيآن يكمل عليه عتقه» وهو ملك له أولى وأحرىء ولأنه لما كان باقى 
العبد له كان موسرًا يعتقى والله أعلم. 

فرع: وهل يعتق عليه بالمنكم أو بالسراية؛ قال القاضى أبو محمد: اختلف فى ذلك 
عن مالكء فعنه فيه روايتات؛ إحدهما بالحكمء والثانية بالسراية. 

وجه قولنا: يعتق يعتق عليه بالحكم أنه عتق يتمم مبتدئه فثبت بالحكم كالذى يعتق 
حصته من عبد مشترك. ووحه القول بالسراية أنه العتق بينى على التغليب والسراية» 
فإذا بعضه فى حق نفسه سرى إلى جميعه كما لو قال: يدك حر أو رحلك: 

ل مِنهُ شيقصا ئنهأ 


وموم مه -_-- ايم 


َيْحَهُ أو نِصفَةُ أ سَهُمًا من الأسلهم بَعْد مَوْيء أنه لا يَْدِقٌّ ينه إلا مَا أَغْتَقّ 
00 الشُصء وَذْلِكَ أن عَتَاقة ذَلِكَ الشتقص إِنما وَحَبتَ 0 
َف الْمَيّسوه ون يده كان مُعَيرًا فى ذَلِكَ ما عَاشَ هلكا وه قَعَ اليد لِلْعَبّدِ عَلَى 
سد رمي مو أخوصى إلاحا لم م تلد ولو نايد : فتنيا 
لأ مَالَهُ قد صَّارٌ غير فَكيفَ فيض يَف ما تقى من لد على هو اسن ليواهم 

دوا الْعَاقَةَ ولا أَجُومَاء وَلا لَه ولا ولا يت لهم وَِنْمَا صَتعَ ذّ ذلك اميت 


0 00 
هُر الى أعتق و نبت لَهُ الْولام قلا يَحْمَلّ ذّ َلِكَ فى مال غَيْرِِ إلا أَنْ يُوصِئّ ؛ بان 
َم بق مِهُ فى مَل فإ لِك لازم شر وريه وكيس لش ركاه أذ يَأبا 
لِك علي وَهْوَ فى ثلث مال الْميّتوه لأنَهُ لي على وريد يِه فى ذُلِكَ ضَرّرٌ. 

الشرح: قوله: وأن العبد يعتق سيده منه حصة بعد هوته: فإنه لا يعتق عليه ياقيه إن 
كان له مال» قال سحنون: ولا يعتق عليه نصيب شريكه قال: وهو قول جميع 
أصحابنا. وقول مالك فى موطبه. 

ووحه ذلك ما احتج به من أن المال ينتقل عنه إلى الورئة.كوته» وليس له منه إلا.ما 
تمسك به من ثلثه ولم يتمسك إلا عا أوصى بعتقه وقد قال مالك لورثته باقى ١‏ نتق» 
فلا يعتق عليهمء وهم لا يحبوا العتق» فكان ذلك عتزلة من أعتق شقصًا له من عبد 
وليس له مال غير ذلك الشقصء فإن باقيه يرق؛ والله أعلم. 

فصل: ولو أوصى أن يتمع عليه فى ثلثه, فقد قال مالك: يقوم فى ثلثه. ووجه ذلك 
أنه قد تمسلك بهذا القدر من ماله. فازم أن يعتق عليه فيه كالحى الغنى. 

فصل: ووليس لشركائه أن يأبوا ذلكء ويلزمهم ويلزم وركه: يريد أنه إذا أوصى 
بذلك لم يكن لورثته الامتناع منهء إذ الثلث يحمله. ولا يكون لشريكه الامتتاع منه؛ 
لأنه قد لزمه أن ينفذ عتقه أو يقوم على الموصى. قال سحنون: للمتمسك أن يعتق 
نصيبه ولا يقومء وقاله ابن حييب عن ابن الماحشون. 

قال: وقال مطرف عن مالك: ليس لشريكه أن يعتق» ويلزمه التقويم كما لو أعتق 
الشريك جميعه. فأما قول ابن الماحشوث, فلأّن هذا مبتدئ عتق عيذ مشترك» فكان 
لشريكه إنفاذ عتق حصته كما لو أنفذ عتق ذلك الشقصء وهو صحيح. والذى رواه 
مطرف عن مالك يحتمل أن يكون على قول مسن قال يعتق بالسراية. قال سحنون: 
ورأيت رواية لبن وهب عن مالك وهى وهم لا أعرفها إذا أبى شريكه فإنه يعسق منه 
ما ملك فقطء وباقى الثلث للورثة. 

فصل: وقوله: ووذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنا وجبت بعد وفناة الموصىء وكان 
مخيرًا فى ذلك ما عاش» يريد أن من أوصى يعتق شقص من عيده أو بعتق شم شقص له من 
ال ا ا ا ا 0 يلرم» وإثما 
يلزم مموته من ذلك؛ لأن له الرجوع عنه فى حياته. 


5 اع 1 مح مه اا ا حل ع 1 وده تلا مط 4نم در “كيان الحق والولاء 
مسألة: ومن أعتق بعض عبده فى مرضه كمل عليه باقيه فى ثلثه» ولو أوصى بعتق 
حزء مته بعد موته» ففى تكميله روايتان إحداهما وجوبه والأخرى ثفيه. 
وجه الرواية الأولى أنه عمختار لتبعيض العتقء فلزم التقويم فى ماله كما لو أنفذ عتقه. 
ووجه الرواية الثانية أنها وصية بعتق بعض عبد, فالعتق إنما يقع بعد موته» وحيعذ 
يوحد التبعيض منه بوقوع العتق» وذلك وقت لا مال له لاسيماء ولم يستئن منه شيئاء 
فأشبه المعسر يعتق بعض عيدء فإنه لا يتمم عليه. 
قال مالك: وَل أََقَ َل تلت عَبْلِوه وَهْرَ ميض قبت عِنْقَهء عتَقَ عَلَيِهِ كُلهُ 
17 مه امام عه ابر 


فى ثليه ودَلِكَ أنه لَيْس بمنزلة الرّحُل يَْيق تلت عَبْدو بعد مَوْبِهِ؛ لأن الى يُمْيِقُ 


هم مي الح معاوو 


ثلث عَبْهِ بهد َوه لو حَاشَ رَحَعَ فيو» ولَمْ ينفذ ِتقة ون اْمْدَ اذى يست ده 
دق تل فى مرطرهء عق علي كلهُ إن عَاشَ» ون مات عب علي فى تُلفِوِ وَكِكَ 
أذ أَمْرٌ المريض حَائْرٌ فى َه كّمَا أن مر | المتجيح حَاِرٌ فى مَالِهِ كلو 

الشرح: وهذا على نحو ما قال أن المريض إذا أعتق جزءًا من عبده» فإنه يعنق جميعه 
فى ثلئهء وذلك إن مات فى مرضه ذلك. وفرق مالك بين هذا وبين الذى يوصى بعتق 
ثلث عبده لأن هذا قد لزمه العتق» وإن عاش مم عليه؛ والذى أوصى بعتق ثلث عبده؛ 
لو عاش كان له الرجوع عنه. 

فرع: ومتى يقوع باقى العبد الذى أعتق المريض شقصًا منهء روى ابن حبيب عن 
مطرف فى الذى يعتق شقضًا له من عبد يقوم عليه فى ثلثهء سواء عثر عليه قبل أن 
عوت أو بعده. 
وقال اين الماحشوث: لا يقوم عليه حتى يصحء فيقوم عليه فى ماله أو يمرت: فيعتق 
فى ثلثه ما أعتقء ولا يقوم عليه نصيب صاحبهء وإن حمله الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا 
فى عتق يتعحل أو يتأحل إلى أحل قريب لا يرده دين» وهذا قد يرده إلا أن تكون له 
أموال مأمونة» فيقوم عليهء ويعحل له العتق قبل أن بموت. 

وروى سحنون عن أبيه عن ابن القاسم: يرقف فإن مات قوم عليه فى ثلشه؛ أو ما 
حمل منهء وإن كانت له أموال مأمونة قوم فيها. ١‏ 

وحه القول الأول أن ابتداء العتق جناية» فلم عنع مرضه من مطاليته بهاء ولا يفوت 
.عوته إلا أنه لما كان من باب البر لم يكن له أن يتساوز بذلك ثلثه. 


كتاب العتق والولاء .... 

ووجه القول الثانى ما تقدم من قول اين الماحشونء والله أعلم. 

مسألة: ومن أعتق فى مرضه عبدًا له فلم يحمله الثلسث» فأحاز الورشة حصته؛ فلا 
يقوم عليه والولاء للميت» رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ووجه ذلك أن الوارث إنما أجاز فعل الليت» فلم يدحل ضررًا فى الملك. وقد روى 
مطرف عن مالك: إن أعتق الوارث سهمه مما رق منهء لم يقوم علي وله ولاء تلك 
الحصة» وإن لم يقوم عليه؛ لأنه لم ييقدئ بإدعال الضررء وقد تقدمه بذلك اليت 
كثلاثة أشراك ايتدا أحدهم يعتق حصته» وهو معسرء ثم أعتق الثاتى» وهو موسر فلا 
يقوم عليه» ويأتى على قول ابن نافع أنه يقوم عليه» والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن أعتق بعض عبدهء فقد ووى فى الموازية أشهب عن مالك: أنه إن لم 
يتمم عليه .حين مات أنه لا يتمم عليه باقيه. قال سحنون فى كتاب ابنه: هذا قول 
أصحايتاء ولو مات مكائف أو أقلس. 


وروى ابن حبيب عن أصيبغ عن ابن القاسم عن مالك: من أعتق يعض عبده أو 

ووجه ذلك أن حق الغير قد تعلق بالمال» فكان عنزلة حال المعسرء بل عو أشد حالاً 
منه؛ لأن اميت متيقن العدم وللقلس مطلوب بحقوق متقدمة» ولم يدفعوه للجناية؛ لأن 
الشريك باق بيده إنما أدخل عليه فيه ضررء والله أعلم. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية: من اعتق شقصًا له قى عبد في صحته: 
لم يقوم عليه حتى مات بحدثان ذلكك» فإنه يقوم عليه قال فى العتبية: يعتق عليه جميعه 
من رأس ماله. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: لا يقوم هليه. قال أشهب فى الموازية: لأن هذا حق قد 
ثبت لشريكه» ولم يفرط» ولو طال ذلك لم يقوم فى رأس مال اليت» ولا ثلئه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف مثل رواية أشهب. وقال: هو كا ممتئع يموت» ولم 
يهد» فإن لم يفرط» أهدى عنه من رأس ماله وبه قال ابن الماحشون وابن عبدالحكم» 
وهو بخلاف معتق بعض عيد فإنه لا يتمم عليه باقيهء وإِن مات بحدثانه. 

وجه نسوية ابن القاسم بين من أعتق حصة من عبده؛ ؤبين من أعتق حصة صن عبد 
لغيره باقيه» أن العتق عمل يدء فإِذا حاز أن يتمم عليه لغيره» فيأن لا يتمم عليه م ”٠‏ 

-٠“‏ - أ المعسى يتمم عليه عبده؛ ولا يقوم عليه حصة غيره. 
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ووجه قول الجماعة أن حق الغير متعلق كاله يحنايته عليهء فيارّح أداوه من رأس ماله 
فى مرضه وبعد موته إلا أن يوجد من صاحب الحق من التفريط ما يقتضى التسليم 
والتركء فلا يبقى إلا حق البارى تعالى فى تتم العئق» فذيكون حيمذ عنزلة من أعتق 
حصة من غعيدى والله أعلم. 

قال سحنون: وقد أجمعوا على أنه من مات قبل أل يتمم عليه عتق عبده» أنه لا يتسم 
عليه بعد موتهء وإن عثر على ذلك فى مرضهء فقد قال مالك من رواية عيسى عن ابن 
القاسم عنه فيمن أعتق عبده أو نصيبًا من عبد لغيره باقية أعتقه فى صحته» فعلم بذلك 
فى مرضهه فإنه يقوح عليه باقيه فى ثلئه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن أعتق يعض عبده فى صحعه وقيم 
عليه» وهو مريض» فإنه إن صح عتق عليه كله وإن ماتء فالباقى فى ثلنه. وحالفه ابن 
الماحجشونء فقال: إن قيم عليه فى مرضه فلا يقوم عليه إن مات. 

وحه القول الأول أنه وحد مئه فى حال صحته ما يلزمه العتق فى المستقبل» فكان 
ذلك فى حياته من رأس ماله؛ وبعد موته من ثلثه. ووحه القول الثانى» وهو المشهورء ما 
تقدم. 

فرع: فإذا قلنا إنه يتمم على المريض العتق» ققد روى ابن المواز عن أصبغ: إذا أعتق 
شقصًا من عبد لغيره باقيه» فلم يقوم عليه حتى مرضء يحككم بالتقويم» إلا أن يوقف 
المال حتى يعتق ما حمل الثلث من تلك القيمة التى كانت فى المرض إن مات ميدأ على 
جميع الوصاياء وما أعتق أولا فمن رأس ماله؛ وإن صح لزمته القيمة. 

ورواه ابن حييب عن مطرف عن مالك؛ وقال ابن عيدالمتكم: لا يقوم فى مرضهء 
وليوقف أبدًا حتى يحوت. فيعتق ما بقى فى ثلثه» أو يصحء فيكون من رأس ماله إلا أن 
يعتق الشريك. 

وجه القول الأول أن القيمة إنما تلزمه يوم الحكم فيه؛ لكنه حكم متوقف لتجويز 
الصحة والموت» فإن صح لزمته تلك القيمة من جميع مالهء وإن مات لزمت فى ثلث 
ماله. 

ووحه القول الثانى أنه إذا لم ينفذ العتق الآن؛ فلا معنى لتعجيل التقويم» والله أعلم 
وأحكم. 


تخ نا 


كتاب العتق والولاء 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 ا 
الشرط فى العتق 
0 مَنْ أغْتَقَ عَبْدَا لَهُ قبت عِْقَهُ حتى تَجُوزَ شَهَادف ويم حرف 
يت مِيراثهُ هليِسَ ليه أل يرط عل ِل ما يا يَشعَرط على عَبِو يرن سَالٍ أ 
ِدْمَةٍ ولا يَحْملَ عله سيا ين الرقً؟ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: من يق طيت كاله 
عب قوم عليه قي مه الْعذل» فأَغْطًى ش رَكَاءهُ حِصصهُم وعتق عَلَيْه الْعبْده. 

قال مالك: َهُرَ إِذا كَان لَه اميد حَاِصًا أحَقّ باسْيَكْمَالٍ عاق ولا يَسلِطُهَا 
بشىء مِنَ الرقه. 

الشرح: معنى ذلك أن من بتل عتق عبده معجلأء ولم يعلق ذلك يأجل ولا عمل 
يقع العتق بعده» فلا يجوز له فى هذا العتق أن يشترط عليه عملاً؛ لأن ذلك عتزلة أن 
يبقى عليه شيعًا من الرق» وذلك عخالف للمال المشترط عليه. 

وقد قال ابن المواز عن مالك فيمن قال لعبده: أنت حرء وعليك ألف دينار: فلم 
يرض العبدء فذلك عليه» وإن كرهء وبه قال ابن وهب وعبداملك وابن ن القاسمء وهو 
قول أشهب. وقال ابن المسيب: هو حرء ولا شىء عليه. وروى عن ابن القاسم أنه 
قال: وذلك أحب إلى. 

وروى فى العتبية يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حرء على أن عليك 
خمسين ديناراء أن العيد فير إن شاء أن يتبع بها ويعجحل عتقه؛ وإن كره أن يكون 
غرعاء فلا عتاقة له. وروى ابن حبيب عن اين الماحشون نحوه. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنه ألزمه ذلك قبل العتق» وذلك جائز له 
كما له أن يلزمه ذلك لغير حرية» فلم يزد ذلك الخرية إلا صحة: واحتج لذلك أصبغ 
يأن له أن يكرهه على النكاح والبيع وانتزاع المال» فكأنه باعه من نفسه. 

ووحه قول ابن القاسم فى متابعة سعيد أن العتق قد أوقعى فيلزمه؛ لأنه لم يستئن 
فيه خياراء ولا يلزم العيد ما ألزمه بعد العتق من المال» كما لا يلزمه ما الزمه يعد العتق 
من العمل. 

ووحه القول الثالث ما احتج به ابن الماحشون من أنه ليس للسيد أن يشغل ذمته إلا 
برضاءء ألا ترى أنه لو كاتبه على ما ليس عتله لم يلزمه إلا يرضاه. 


كن م و ص وا ا ماق ل ان الا ا ما 6 با كعاتب العق والولاء 

مسألة: وأما إن شرط عليه عملاء فإ كان قبل العتق مثل أن يقول: أنت حرء على 
أن تخدمنى سنة» فذلك عليه؛ قاله ابن الثناسم. وأما إن كان العمل بعد العتق» فقد قال 
ابن القاسم: إن قال لعبده: أنت حرء واخدمنى سنةء فهو حرء ولا شىء عليه. وكذلك 
لو قال له: أنت حرء على أن لا تفارقنى. قال محمد: هو حرء وشرطه باطل. 

ووجه ذلك على ما قال مالك من تعجيل العتق مع إبقاء شىء من الرقء وذلك 
متناف ينفذ العتق» ويبطل ما أبقى من الاسترقاق؛ لأن العدق مبنى على التغليب 
والسراية؛ وليس كذلك الدين فى ذمته؛ لأنه ليس من أحكام الرق؛ لأن الدين يثيت 
على الأحرار» ويتعلق بذمتهم أكثر من تعلقه يذمم العبدء فلا يتافى الخرية: بل إذا تعلق 
بذمة العيد على وجه ما يتعلق بنامة الجر أكد الحرية» والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن لفظ: أنت حر وعليك كذاء هو المتفق عليه من قول من 
يرى لزوم ذلك العبد. وأما قوله: أنت حر على أن عليك كذاء فقد قال ابن الماحشون: 
اللفظان سوا ويتبت فيهما الخيار. وروى ابن القاسم عن مالك التسوية بينهماء ولا 
حيار للعيد: 

وفرق بين هذين اللفظين وبين قوله: أنت حر على أن تؤدى إل كذاء فقال: هذالا 
يعتق حتى يؤدى ويقبل ذلك العبد. 

ووحه ذلك أن الذى قال له: على أن عليك» علق العتق بشىء يتعجل» وهو ثبوت 
الدين فى ذمة العبده والذى قال على أن تؤدى إل أو على أن تعطينى» علق العتق بشىء 
لا يوجد بنفس العتق» ولا يوحد إلا.ععنى مستأنف. وريها تعجل الأمد العيد: ورا 
تعذر» فكان العتق يتأحل يتأجله. 

مسألة: ومن قال لأسعه: أنت حرة على أن تسلمى» فقد قال ابن حبيسب عن أصبغ: 
إن أيت لا حرية لها كقوله: إن شكت» وليس كقوله: أنت حرة على أن تنكحى فلاناء» 
ثم تأبى أن العتق ماضى فى هذه. 

والفرق بيتهما أنها إن رضيت بذلككء فبتفس العتق تكون مسامة: كقوله: على أن 
عليك عشرة دناتير» على قوله: على أن تنكحى فلاناء فإنما شرط عليها عملا تعمله بعد 
تمام العقد يصح أن يتاخحر الزمن الطويل» وهو إباحة بعضهاء وقبول الزوج؛ فكان عنزلة 
أن يشترط عليها عملا أو حدمة أو .منزلة قولة: أنت حرة على أن لا تفارقينى» فإنها 
تكون حرة» ولا يلزمها الشرط. 

ا« 


كتاب العتق وائولاء :4000 4 4 42 2 2 2 12 2 2 12 1 1212 1 1 1 ل 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
5 - مَالِكء عَنْ يُسْبَى بن سعيارء وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدِ عَن الْحَسّنٍ ابن أبى 
الْحَسَنٍ لْبْصرٍ ع وَعَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين» أن رَخُلا فى زمَانَ رَسُول الله 25 أَغنَقّ 
بيدا لَه مه عند ميد تَأسْهمَ سول لل َه ينين تق لت يلك العبيد. 


قَالَ مَالِك: وَبلمَى أنه َم يَكُنْ لِتَِكَ الرّحُلٍ مَالَ غيْرْهُمْ 

الاكككت- ران ا فا بان بن 
عُتْمَانَ أَعْبَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلهُمْ حَمِيعاء وَلَمْ يَكُنّ له مَال عَيْْهُمْ قمر يان بِرُ عُعْمَانَ 
وال الرقوء تشيسا للان؛ لم أننقم على 0ة 

كع الود على أحَدٍ الأثلاث» فسن الث الى و م عَليْهِ السهم. 

ا 000 
مسلم من رواية إسماعيل بن علية؛ عن أيوب» عن أبى قلابة عن أبى المهلب: عن 
عمران بن حصين وأن رجلاً أعتق ستة عبيد له عند مؤته. لم يكن له مال غيرهيء 
قدعامم رسول الله 8 فجزأهم أثلاما» ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين» ورق أربعة» وقال. 
له قولاً شديا. 


وأخرحه من حديث اللثقفى عن أيوب «أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موتهء 
فأعتق ستة مملوكين والأول أكثره رواه اين علية وحماد عن أيوب. 

ورواه عشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين» قال ابن سحنون 
عن أبيه: وروى عمران ين حصين أن النبى # أسهم بين الستة الأعبد الذين أعتقهم 
رحل عند موته لاعلك غيرهمء وحكم يذلك عندهم بالمدينة مالك: وذلك أحسن ما 
سمعت هذا مذهب مالك رحمه الله ويه قال الشافعى. 


5 - أخرحه مسلم فى الأمان .١157/‏ وأبو داود فى العتق 5471. وأمد فى مسد البصريين 
ل ل ا لك 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 4719//8: هكذا روى يحبى هذا الحديث؛ عن مالك» عن يسى بن 
سعيد وغير واحدء وتابعه طائفة من رواة الموطأء وروته أيضا جماعة» عن مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن غير واحدء عن الحسمن» راين سيرين مثله مرسلاء 

١ 17‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4194 1. 


١‏ د ع انيت امسق والوقاء 

وقال أبو حنيفة: لا تدخمل القرعة فى العتق» ويعتق من كل واحد ثلشه؛ ويستسعى 
فى بقية قيمته» فإذا أذّاها إلى الورثة» عتق. 

والدليل عليه الحديث المتقدم» ويقتضى العتق بالقرعة: وفى ذلك أدلة أحدها: حكم 
بالقرعة» وأبوحنيفة ينفيها. والثانى: أنه قال: فأعتق اثنين» ورق أربعة» وعند أيى حنيفة 
لا يكمل عتق أحدهمء ولا يرق جميع أحدهم وإتما يعتق ثلث كل واحد متهم ثم 
يستسعى ٠‏ 

ومن جهة المعنى أن المريض ليس له أن يعتق عبيده إذا كانوا جميع ماله فإذا فعل 
ذلك لم يعتق إلا ثلثهم» واحتيج إلى القرعة لتميز الثلث» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وأعتق سنة أعبد له عند موته, قال سحنون: قيل بتلهمء وقيل أوصى 
يهم قنحن نستعمل القرعة فيما حاء فيه الخبر من العتق فى المرض أو الوصية فى جملة 
يعتقهم يضيق ثلئه عنهم» وكذلك فى المجهولين من جملة رقيق» إذا كان فى مرضه أر 
وصيته؛ ولا يسهم بين المدبرين فى الصحة لأتنا لا نعدوا ما جاء فيه الخير» ويحتمل أن 
يريد بقوله: وأعتق عبيدًا له عند موتهم أن يعتقهم لتقع جححريتهم كوته. 

فيحتمل قول سحنون. فقيل بتلهم» وقيل أوصى بعتقهم بينهمء يريد بذلك أنه قد 
بلغته الروايتان من وجه يجوز له التعلق يهاء فحملها على قصتين أو على قصة:؛ ثبت 

مسألة: فأما الوصية بعتقهمء فلا حلاف يعلم فى المذهب فى أنه يقرع يينهم 
بالسهم. وأما إن بتلهم فى المرضء ققد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يقرع يينهم. 

ورواه ابن حيبب عن مطرف وابن الماحشونء وقال أبو زيد وأصبغ والحارث: يعتق 
من كل واحد منهم بغير سهم؛ وإما السهم فى الوصية» وما وجب الاعتلاف فى هذا 
لاختلاف لفظ الحديث» ففى حديث عبد الوهاب أن ما حكم فيه النبى © بالقرعة 
إنما كانوا فى وصية الأنصارى يعتق ستة أعيد له. 

وروى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موته. وذلك يحتمل إيقاع 
بالقرب من وقت موتاهء وظاهره حال المرض» ويحتمل أن يريد يه عند موتهء والله أعلم. 

وجه القول الأول أن العتق فى المرض حارج من الثلثء فأشبه الوصية. 

ووحه القول الثانى أنه عتق لا رجوع له فيه كالعتق فى الصحة. 


كتاب العتق والولاء 0037 ز 1 1 1 ااا 

فرع: فإذا قلنا إن القرعة تستعمل فى العتق» فقد روى عيسى بن دينار وتحمد بن 
عيسى الأعشى عن ابن نافع: أنه لا يسهم فى الرقيق قى العتق إذا كان للمالك شىء من 
المال. وأما السهمان إذا لم يكن للمالك إلا ذلك الرقيق فقط. 

وقال ابن نافع: وإنما أسهم رسول الله و فى الرقيق الستة الذين أعتقهم ريسم عند 
موته؛ لأنه لم يترك مالا غيرهم. 

قال ابن مزين: وسمعت مطرقا يقول مثل ذلك؛ فقلت له: هو قول مالك؟ فال: هو 
الذى لا يعرف غيره» وهو الذى روى ابن المواز عن ابن القاسيء أن القرعة لا تكون إلا 
لمن قال فى وصيته: رقيقى أحرارء ولم يدع مالا غيرهم. 

وورى ابن حبيب عن مطرف وابن اللاحشون: إن بتلهم فى مرضه أو يل بعضهمء 
أو أوصى يعتق بعضهمء قلم يحملهم الثلثء فليقرع بينهم كان له مال سواهم أو لم 
يكن؛ وقد تقدمن قول سحنواء ورواية غيره عن مالك: أنه يسهم بينهم إذا ضاق القلث 
عنهم» وذلك يقتضى أن له مالا غيرهم. 

وجه قول اين نافع تعلقه بلفظ حديث إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أن رحلا 
أعتق ستة مل وكين له عند موته ولا مال غيرهم. 

ومن جهة المعنى أنه إذا لم يكن له مال غيرهي وأعتق جميعهم» لم يدخل التبعيض 
فى عتقه؛ لأنه قصد الإجمالء فإفا يجحتاج إلى القرعة ليتميز من يجوز عتقه ممن لا يجوز 
عتقه لحق الورثة» نوإن كان له مال» فقد قصد التبعيض؛ لأنه لم يخرج بالعتق من جميع 
ماله فإذا أعتق ثلث كل واحد متهمء لم يخالف صورة ما فعله بعتمّه من التبعيض 

ووجه القول الثانى التعلق يلفظ حديث مالك» وليس فيه أنه لا مال له غيرهم» 
فحمل أنه أعتقهم عند موته. وظاهره حال المرض أو الوصية» فإتما يعتبر فى ذلك الثلث؛ 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو قال ثلث رقيقى أحرار ثبت فى ذلك حكم القرعة» ولو قال: ثلث كل 
واحد من رقيقى حو لم يقرع بينهم؛ لأنه قد ميز نصيب العتق من نصيب الرق وبين أنه 
قصد التبعيضء قاله القاضى أبو محمد. 

ولو قال فى وصيته: أعتقوا عبدىّ فى ثلثى» أو ما حمل ثلشى منهماء فقد قال ابن 
كتانة: لا قرعة فيهماء ويعتق منهما بالحصص محمل الثلث. وقال عيسى عن ابن 
القاسم: ذلك سواءء وفيه القرعة. 


اا 1522010117 2120011 الملل كتانب الععق والولاء 

ووحه قول ابن كنانة أن إضافة ذلك إل الثلث عفالف لإطلاق اللفظء لأنه إذا أطلق 
اللفظ: لم يقصد التبعييضء وإذا أضاف ذلك إلى الثنلث قصد التبعيضء فلم يجتج إلى 
القرعة . 

-ووجه قول ابن الفاسم أن العتق تناول جملتهم دون تبعيض العتق فيهم: ولا يتميز ما 
يعتق من كل واحدء فلزمت القرعة لتمييز ذلك. 

فرع: وقال سحنون: يفترق عندنا على حكم التسمية من غيرهاء فإذا قال: ميمون 
ومرزوق حران» تحاصا فى ضيق اللث. وإن قال: عيداى حرانء أو غلمانى أحرار» 
أقررع يينهم. 

وروى اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون: سواء سماهم بأسمائهمء أو قال: 
رقيقى كلهم أحرارء أو ثلثهم» فإنه بينهم كما جاء الخير» قال: وكذللك قال لى أصبغ 
عن ابن القاسم. 1 

وحه قول سحنون أن التسمية تقتضى أن لا يعدى أحد من سمى من العتق لا 
حتلاف أسمائهم التى نص عليهاء فلا يخلو اسم من تلك الأسماء من تناول العتق وإذا 
لم يسمهم وعلق العتق على العبيد» فإن عتق بعضهم لا يخل بعتق من علقه عليه؛ لأنه 
أوصى بعتق عبيدهء وإذا أعتق بعضهم بالسهمء فقد تناول العتق من يقع عليه هذا 
الاسم : 

ووجه القؤل الثاتى أن لفظ العبيد إذا أضيف إليه تناول كل عبد له فكان ذلك عنزلة 
أن يسميهمء فإذا كان السهم يجرى فى عتثه عبيده؛ فكذلك إذا سماهمء والله أعلم 
أحكم. 

فرع: ولو قال: أعتقوا ثلاثة من رقيقى أو عشرة» وهم خمسون أو عشرون» فقد قال 
ابن المواز: يجعل ذلك العبده جزءًا من اللدملة. 

ووحه ذلك أن العدد من الحملة إذا لم يتعين» فهو كالحزء منهاء فوحب أن يكون 
حكمه حكمها. 

فرع: وإذا سمى عددّاء فهلك بعضهمء ققد قال ابن المواز: يكون ذلك العدد حزءًا 
من الباقى. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه سواء سمى جزءًا أو عددّاء فإئه يعتق 
من بقى مثل ما كان يعتق من الجميع لو بقوا مثل أن يوصى بخمسةء وجميعهم ثلاثون» 
فيموتون إلا خمسة» فإنه يعتق سدسهم. 1 : 


كتاب العتق والولاء ل ا عار مو ا ماوع الاد ع لو وا لل ل حت ا قا 

ووجه قول ابن المواز أنه إن أمر أن يعتق خمسة من رقيقه؛ وهم ثلاثون فماتواء إلا 
عشرة أعتق نصفهم: إن الخمسة نصف مسا بقىء وكذلك حتى لا ييقى إلا خمسة أو 
أقل؛ فيعتق جميعهم. وأما الاعتبار على هذا القولء فبقدر التسمية من الخملة حين 
الحكمء وعلى قول ابن الماحشون الاعتبار بالتسمية» وقدرها من العدد يوم الوصية. 

مسألة: ومن أعتق فى صحته. فقّد قال مالك وابن القاسم وغيره: لا يسهم فى عتق 
الصحة. ومعنى أن يعتق جميع رقيقه فى صحته؛ لأن ذلك ينفذ» ولا يرد عتق أحد منهم. 

وقال سحنوت: وقد قال بعض أصحابنا عن مالك» فيمن أعتق فى صحته رأشا من 
رقيقه» لم يعينه حتى كان» وهم أربعة: أنه يعتق ربعهم بالسهمء وقيل يكون الخيار 
لورثته فى عتق أحدهم. 

مسالة: وإذا أردت القرعة بين الرقيق» فإن انقسموا على ثلاثة أقسام معتدلة قسمتهم 
على ذلك» ويأخذ ثلاث بطائق» فيكتب فى كل بطاقة أسماء من فى اللحزء من العبيد» 
وتلف كل بطاقة فى طين يحضرة العدول» وتعطى لمن يدخلها فى كمه من صغير أو 
كبير ثم يخرج واحدةء فتفض فيعتق من فيهاء رواه ابن حييب عن مطرف وابن 
الماحشونء وإن لم يعتدل الرقيق فى القسمة على أجنزاء الثلث؛ فإنه يكتب اسم كل 
عبد فى بطاقة. 

قال ابن المواز يعد أن تعرف قيمة كل واحد منهمء وتكتب قيمته مع اسمه؛ فمن 
تحرج سهمه عتق إلى خمله الثلثء إلا فما حمل منه ورق باقيه» وإن كان أقل من النلث 
أعيد السهم حتى يستوفى النلث. وزوى مثلى ذلك كله فى المدينة عيسى عن ابن 


القاسم. 
ند ته 
القضاء فى مال العبه إذا عتق 
8 - مالِك عَن ابن شِهاب أنه سَمِعَهُ يَقُول: مَصت السسئة أن المْبّدَ إِنَا 


3 


قَالَ مَالك: وَيِمًا بيْنُ ذَلِكَ أن الْعبْدَ إِذَا أعْيِقَ تَعَُ ماله أذ الْحْكَاتَبْ إِذَا كوقبّ 


١! 4‏ - ذكره ابن عيد البْر قى الاستذكار برقم ١14٠‏ 


كتاب العتق والولاء 
عه مَالكُ وإ َم مشترطة الْمُكَيِب لِك أن عفد الكتابه م عَفَدُ الْوَلاء َنم 
لِك وَلئِسَ مَالّ الْعبدِ وَالْمُكَاكب يِملَة ما كان لَّهُمَا مِنْ ولد | نما أُوْلادُهُمًا بمتزلة 
رقابهمًا لَيسُوا بمد مله آموَالِهِمًا؛ لذ الله يبي لا الثيلاف فيه 5 امد إِذَاعْعَقَ 
ب ملك ول ين ونه , أن لمكب يِذ كُويب» مع مله ولَمْ عه وهب 


قَالَ مَالِك: و ما ين ذلك أن نضا أذ الْمَْد وَالْمَكاب ذا فسا عدت أَنْوَالهُمَا 
َأمّهَاتُ أوْلادِهِمّاء وَلَمْ تَوْسَدَ أَوْلامهُما لأنهُمْ ليسا أل لَهُمَاء 

قال مَالك: وَمِما بين يك أن أ لمي با بيع واطرط لنِى لاض مله ل: 
يَدْخْل وَلَدُهُ فى ماله 

َال مَاِك: وَيمًا دن ذَلِكَ أَيْسًا أن اَْبْد ذا حَرَحَ أذ هر وَمَالكُ ولَمْ 
وَلَدةُ. 

الشرح: قوله: «ومضت السبة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» يريد أن ماله ييقى على 
ملكه. ولا يكون لسيده انتزاعه منه إذا أعتق» ولم يسئن ماله ولا شيًا منه؛ لأن لفظ 
العتق لم يتناول ماله وإتما قوى ملكه له مخلاف البيع؛ فإنه وإن كان لا يتعاول أيضًا إلا 
العبد دون ماله فإنه يخرج إلى مالك له من انتزاع ماله ما للّول» فكان الأول أحق به؛ 
لأن بيعة دون ماله .منرلة انتزاعه وذلك جائز له. 

مسألة: وهذا حكم المباشرة البتل والوصية؛ لأن الوصية بالعتق عتق» فيلزم أن يتبع 
المال المعتق. وقال أشهب: ليس للورثة اتتزاع مال الموصى يعتقه قبل إنقاذ عتقد وإن 
كان العتق معجلاً. 

وإن كان مؤحلاٌ بعد الموت» فقد قال أشهب: للورثة انتزاعه؛ ما لم يقرب الأحل» 
وبه قال ابن المواز. وقال ابن عبدالحكم: ليس للورثة ذلك. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن للوزا من أن حكسم الورئة حككم الموروث» قمن 
أعتق عبده إلى أجل» كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأحلء فكذلك ورثة المعتق إلى 
أجل. 

مسألة: وأما الموصى به إلى أحل لرحل؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أن مال 
العبد للموصى به برقية العيد» يخلاف الهبة والصدقة. وفى الموازية من رواية ابن وهب 


ؤس 


كتاب العتق والولاء بج00000021 0 
عن مالك: لا بتبعه ماله فى وصية» ولا هبة» ولا صدقة: ولا بيعء ولا رهنء إلا فى 
عتق جميعه أو بعضه أو الكتابة أو الجناية» فاله ابن القاسمء ورجع ابن القاسم فى 
الوصية. 

وحه رواية ابن القاسم فى الوصية أنها وصية بالعب دكالوصية بعتقه. 

ووجه رواية ابن وهب» وهى رواية أشهب عن مالك فى العتبية أنه أحرج العبد إلى 
مالك» فلم يتيعه ماله كما لو وهيه. 
فرق: والغرق بين الهبة والوصية على منهب ابن القاسم أن الهبة إنما ينتزع المال 
الراهب» ويقول: لم أرد اتباع العبد ماله. وأما فى الوصية؛ فإتما يريد انتزع مال العبد 
الررئة لا الموصى. 

مسألة: وأما الهبة» ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك فيمن وهب عيدا للشواب 
أو لغير الثواب أو تصدق به فإن ماله لآ يتبعه, وقال القاضى أبو محمد: لم يختلف قول 
مالك فى العتق أنه يتبع العيد ماله» وفى البيع أنه لا يتبعه. 

واختلف عنه فى الوصية به وهبته غير عوضء» والتصدق به وإسلامه فى النناية, 
فعنه فيه روايتان إحداهما: أن ماله يتبعه. والثانية: لا يتبعه. 

وإنما اختلف قوله فى ذلك لاختلاف تعليل الأصلين البيع والعتق» فمن قال: إن فى 
البيع إخراجًا عن مالك بعوضء فلذلك لم يتبعه ماله» وفى العتق أخرحه إلى غير مالك» 
فلذلك يتبعه ماله. 

ومن قال: إنه يتبعه ماله فى الوصية والهبة والصدقة؛ لأآنه أرحه عن ملكه بغير 
عوض كالعتق؛ وقال فى الخناية: لا يتيعه ماله؛ لأنه أخرجه عن ملكه بعوضء ومن علل 
فى البيع أنه أخترجه عن ملكه إلى مالك» فلذلك لم يتبعه مالبه» وفى العتقى أنخرحه إلى 
غير مالك» فلذلك يتبيعه مالهء وفى الصدقة: والهية» والجناية» والوصية؛ لأنه أخرجه مسن 
ملكه إلى مالك كالبيع. 

فصل: وقوله: ووبما يبين أن العيد إذا أعدق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله؛ لأن 
عقد الكتابة, هو عقد الولاء» يريد أنه عد بقتضى ثبوت الولاء كالعتقء وهو يععنى 
قولنا إنه رج العبد عن ملكه إلى غير مالك فهذا حكم العتق والكتاية» وإن افترقا فى 
أن الكتابة عتق بعوض» وكذلك القطاعة والعتق للطلق عتق بغير عوض.. 
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وهذا يدل على اتن التعليل الصحيح من ذلك أنه خخارج إلى غير مالك» ولو علل بأنسه 
ارج بغير عوض لبطل بالكتابة والله أعلم وأحكم. وأما الكتابة» فحق تعلق بعين العبد 
بتقله إلى مالك من غير عقد فتبعه ماله كالوراثة: والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد؛ لأن الولد 
بمتزلة الرقبة» لا بمنزلة المال يريد أن ركبته ملك لغيره» وكذلك رقبة ولده» وماله ملك 
له ولذلك إذا أعتق بقى ماله على ملكهء وبقى ماله على ملك سيده على حسب ما 
كماء عليه قبل العتق والكتاية. 

وهذا فى العتق البتلء وكذلك المعتقة إلى أحل فيما ولدته قبل العتق. فأما ما ولدته 
بعد العتق فحكمه -حكمها؛ لأنه حكم ثبت فى الأم؛ فوجب أن يثبت فى كل من تلده 
فى المستقبل كالرق والحرية. 

مسآلة: وأما ولد المدبرةء فبمنزله ما ولدته قبل موت السيد أو بعده وكذلك المدبرة 
من أمته. 

ووجه ذلك أنه ولدته بعد عقد لازم بحريتهاء فكان حكم الولد حكمها كالعتق إلى 
أجل وأم الولد. 

مسألة: وأما الموصى بعتقها أو لفلان» فما ولدته قبل موت الموصىء فرقيق لورثته لا 
تتعلق به الوصية وما تلده بعد موته فحكمه حكم أمهء رواه ابن عبدوس عن مالك. 

ووحه ذلك ما أشار إليه من أن عقد عتقها قبل موت السيد غير لازم؛ وصو عبد 
الموت لازم. 

مساألة: ومن حلف بحرية أمته ليفعلن كذاء فولدت بعد اليمين» وقبل الحتث. فهو 
.عنزلتهل قاله مالك: وأما ما ولدته قبل اليمين» فلا تتعلق به اليمين. 

ومعنى ذلك أن العتق قد تعلو بها تعلقًا لازمًا لا يخرج عنه إلا بعمل وتكلف؛ فكان 
ولدها عنزلتهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: قال مالك: وومما يبين أن الولد مخالف لال العبد, أن العبد والمكاتب إذا أفلسا 
أحدت أموالهاء وأمهات أولادقباء ولم يؤخد أولادهماء يريد أنه لا تعلق لذمته بولده. 
وذلك يدل على أنه ليس عاله. ولو كان من ماله لقضى منه دينه. 

قال: ووكذلك لو شرط المبتاع ماله, لم يكن له ولدهء يريد أن الولد لا يتناوله اسم 
المال ولا حكمه 


كباب العتق والولاء مم دورو وم ومع واج ويا قدي مقع هشوه 120 ع لطي ود ا 0 
فصل: وقوله: ووكذلك العبد إذا خرج أخذ هو وماله؛ ولم يؤخخل ولده, على ما 
قدمناه من أن المال يتبع العبد فى الجناية» وقد تقدم من قول القاضى أبى محمد أنه لا 
يتبعه على إحدى الروايتين» وقد تقدم بيانه: والله أعلم وأحكم. 
ل نا 


عتق أمهات الأولأد وجامع القضاء فى العتاقة 


6- تيك عن تنوه عن علد ملو إن غسر أ شت بن امطاب قال: : أَيْمَا 
وَلِيدةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيُدِهًاء فَإنُ لا يبيعهاء وَلا يَهبهاء ولا يررثهاء وَهُوٌ يَسْتَمَيِمْ بهَاء 
َإِذَا مَاتَ» فهئ نحرة. 

الشرح: قوله: رأيما وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورثهام 
وكذلك لا يجوز له أن يسلمها فى حناية» ولا سبيل لغرمائه عليها فى فلس» يريد أنه لا 
يصح إخراجها عن ملكه؛ لأن ما ذكر من ذلك هو معظم الوجوه التى يخرج بها الرقيق 
عن ملك السيدء فإذا لم يصح إخجراحها عن ملكه ببيع ولا غيره» لم يكن له إلا إيقاؤها 
ار ار ار اا اك ااي 
النكاح بها يغنى عن إعادته. 

مسألة: وإذا أسلمت أم ولد الذمى عرض عله أن يسلمء فإن أسلمء فهى أم ولد 
على ما كانت» وإن لم يسلم فة ففى الموازية: يعتق عليه بالحكمء وهو قول مالك 
وأصحابه ابن القاسم وغيره. وفى كتاب اين سحتون عن مالك: فى ذلك روايتان» 
قال: تعتقء ثم قال: توقفء إلا أن يموت أو يسلمء ثم رحع إلى العتق. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن أتفق عليها وقفت حتى موت أو يسلمء 
ذتكون أن ولد. وقال ابن عبدالحكم: توقف حتى تحيض حيضةء فإن أسلم فبها وإلا 

وجه القول الأول بتعجيل عتقها أنه نما له فيها الاستمتاع» فإذا حرم عجل عتقها 
إلى أن يرى أن المعتق إلى أجل إذا وهيه سيده حدمت عجل عتقه لما لم يبق له فيه 
تصوف: 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 481 »١‏ والمستدرك 211/9 ومعرفة السنن والآثشار 

ا 
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ووحه القول الثانى أنه ثم يحرم عليه الاستمتاع بها على التأبيد» وما حرم لسبب 
يمكن زواله كما لو زوجهاء والله أعلم. 

مسألة: وأما المرتدء فقد قال أشهب: قد عتقت أم ولده بالردة: فلا ترحع كفراقه 
زوجته. وقال ابن القاسم: تحرم عليه بالردة» فإن تاب رحجعت أم ولد ل وإن قتل 
عتقتء رواه٠اين‏ المواز اعنه. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من قياسه الطلاق. 

ووجه قول ابن القاسم أنها ملك له؛ فلا يزول ملكه عنها بردته؛ وإغها يبقى مراعاة 
لسائر رقيقه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «ويستمتع بهام يريد أن له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع 
بها؛ لأن اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كله وحعل له الاستمتاع منها مدة حياته» 
ولم يذكر أن له استحخدامها. 

وقال القاضى أبو محمد فى معوتته: له استخدامها فيما يقرب» ولا يشق. وقال فى 
الإشراف: ئيس له إحارتهاء علافًا لأبى حنيقة والشافعى. 

والاائل ليها رك ار بر لطر اكد لبي زول للستلا 11 
بملكه بعده كبيع رقيتها. 

فصل: وقوله: قاف لو را و نا ل ا وا 1 
دين ولا غيره؛ لأنه لم يكن بقى له فيها إلا معنى يخقص بهء وهو الاستمتاع» وذلك 
حرم فيها على غيره .كلك اليمين» فإذا مات لم يبق لغيره فيها تصرف» فوجب أن تعتق» 
والله أعلم. 

مسألة: وإذا اشترى السفيه المحجور عليه أمة قأولدها رد عليه ما أعطى من ثُمنهاء 
وهل تكون له بذلك أم ولد أم لا؟. 

١ ٠‏ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الخطاب أَنْهُ وَلِيدةٌ قد ضَرَيَهًا سَيدُمًا كار 
أو أصَابهًا يهاه كَأضقَها. 

الشرح: الإصابة بالتار :على ضريين» أحدهما: العمد. والثاتى: الخطاً. قأما العم 
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كنتاب العتق والولاء ف نمت كا اماك ليما وا اماك مدا ادا و 58 
فمؤثر فى إتحاز العتق. وأما الخنطأء فليس عؤثر فيه. ال 
القاسم فين شرب بسوطهء فى أمر عتب عليه فيه فققا عينى قال: لا يعتق عليه. 


قال أبن القاسم: وإنما كان يعتق ما كان على وحه العمد؛ لا على وجه الخطأء يريد 
أن يقصد فقء عينه. وأما إن قصد ضربى فأحطاً فأصاب عينهء فققاهاء فلا يعتق ق علية. 
قال سحنون: ومن ضرب رأس عيدهء فنزل الماء فى عينيه» فليس عثلة تعتق يها. 

ووحه لك ما قدمناه من أنه لم يقصد إلى ذلكء وإتما قصد الضريء والله أعلم. 

قصل: وقوله: ووأما العمد. وهو القصد إلى إتلاف عضو أو الع 
الشين» فهو على ضريين» ضرب: يبلغ بالعمد شيعًا فاحشاء فهقا يعد يعتق به العيد على 
فاعله المالك له إن لم ييلغ ذلك لم ب يعتق به فإنما يعتق عله ياجتماع أمرين: العمدء 
وبلوغ الشين القاحش. قال عيسى بن دينار: ورواه ابن المواز عن أشهب. رقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا يعتق عليه عبده فى شىء من ذلك. 

وتعلق أصحابنا فى ذلك عا روى عن النبى: ومن مثل بعيدهء عتق عليه) ولم أره مسن 
وجحه صحيح) والله أعلم. 

وروى سلامة بن روح بن زنباع عن أبيه عن جده أنه قدم على رصول الله 8 
وقد خصى غلامًا لهء فأعتقه النبى فق بالمئلة. 

ومن جهة المعنى» قال القاضى أبو محمد: يعتق عليه زجرًا عن معاودة مثله, كالقاتل 
عمذًا يمنع اليراث. 

فرع: ومن أبق عبدهء فوسم فى وججهه أو حبهتهء كتب فيه أيق» يريد بنارء فقد قال 
أشهب وابن وهب وأصبغ: يعتق عليه. قال أصبغ. فأما لو فعل ذلك فى ذراعيه أو 
ياطن جسدهء فإنه لا يعتق عليه. 

ومعنى ذلك لما الوجه من التشويه البين. وأما فى الذراع أو باطن اللجسدء فهو حرق 
قليل» وليس فيه فاحشء فافتر لذلك, 

وأما لو وسمه فى وحهه بمداد أو إبرة على ما قعله التاس» فقد قال عيدلللك بن 
الحسن فى العتبية عن اين وهب: يعتق عليه. قال أشهب: لا يعتق 


وجه قول ابن وهب ما فيه من المثلة والتشويه وتغيير الخلقة الظاهرة 


نض لخاد د ما تخد فكو قل 1 لا ل ل اعد 1 مله لاعن كانت البق والرلاع 

ووحه قول أشهب أنه إفا يقعله الناس على وحد الحمال مع ما فيه من قلة الألم» 
وقلة الشين. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون وأصبغ: من وسم وحه 
عبده عمدًا عليه» ولم يفرق بين نار وغيرها. 

مالا ردن عطي ين ليذه ملاو ا از اركل اباد روك انيت من نالا مين 
عمد لقطع أتملةء أو طرف أذن؛ أو أرتبة» أو قطع بعض الجساء فإنه يعد يعتق عليه 
ويعاقب. قال أشهب: ويسجن. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن القاسم وأصبغ: من قطع طرف 
أغلة عبد أو قطع ظفره» أو شرف آذنف أعتق عليه 

ووجه هذا كله أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الخلقة وشين» فيعتق عليه. 

قرع: وهذا فيما يبين من الأعضاء كاليد والرحل والصبغ» قال ابن سحنون عن 
أبيه: وأما ما يعود من الخراح؛ فليس كثلة: وهذا القولء والله أعلم فيما عاد على غير 
شين» وأما ما عاد على شين فاحش» ققد تقدم فيه الول فى حرق الثار. وأما قطع 
العضوء فهو شين فى نقسه قلا يحتاج من الشين إلى أكثر من ذلكء والله أعلم. 

مسألة: وأما قطع الأسئان فقد روى ابن الواز عن أشهب عن مالك: أنه مثلق 
توجب العتق» وكذتنك قال ابن القاسم فى جل الأسئان. 

وأما الضرس الواحدة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن للاجشون: إن قلع 
ضرسه أو سنهء عتق عليه. وقال أصبغ: لا أرى ذلك إلا فى جل الأسنان أو الأضراس» 
وأما السن الواحدة أو الطيرس الواحدة» قلا. 

وحه قول ابن الماحشون, أن السن الواحدة بعض عضو كالأغملة. 

ووحه قول أصبغ أن السن الواحدة» ليس فيها شين ظاهر» ولا نقص عضي وإنما 
هو عضو عار. 

فرع: ومن سحل أستان عبدهء فقد روى عن مالك أنه يعتق عليه لمافى ذلك من 
تقص الأعضاء؛ لأن سحل الأستان هو أن يبردها حتى يذهبها. لكاو د 
واحدةء ففى الموازية عن عيسى ين ديئنار: أنه يعتق عليه. وقال أصبغ: لا يعتق فى السن 
الواحدة» وشأنها حفيف» وعلى قول عيسى هذا من قلعه سنا واحدة» يعتق عليه. 


كناب العتق والولاء يي 2 1 0 ا 

مسألة: وأما حلق الرأس واللحية» فقد روى ابن حيبب عن ابن الماجشون عن مالك 
فى حلق الرأس واللحية: ليس ذلك عثلة فى عبد ولا أمة. قال اين اللواز عنن أبن وهسب: 
يودب من فعل ذلك يعبده» أو حلق رأس حاريته على وجه الغضب. 

قال مالك من رواية ابن الماحشون: إلا أن يكون العبد التاجر التييل الوجيه اللاحق 
بالأحرار فى هيئة يحلق سيده سحيته: والأمة الفارهة الرفيعة يحلق سيدها رأسهاء فإنها 
مثلة. 

ووجه ذلك أن هذا شعر وليس فى إزالته ألم وَإِئما هو جمال» فإذا كان العبد الوغد 
والأمة التى لا طر لهاء فليس ذلك كثله فى حقها لضعتها. 

وأما العبد النبيل الذى قد عظم قدره أو الخارية التى لها قدر رفيع لا تصلح 
للامتهان» فإن ذلك مثلة فى حقهاء فمن يلغه منهماء عتما علية. 

مسألة: ومن عض جسد حاريته» فقد قال مالك فى امرأة عضت لحم جاريتهاء 
وأثرت بذلك أثرًا شديدا: اتباع عليها. قال أشهب: ولو عضهاء لم تعتق مالم يقطع 
يذلك شيعا من جسلهاء أو يبين منه. 

ووجه ذلك أن هذا ليس فيه شينء ولا قطع عضوء فلا يعتق بذلك» ولما كان فيه من 
: الألم الشديد والتعذيب بيعت عليه؛ لإزالة الضرر عنها. قال أشهب:وذلك أن تتابع منده 
فإن من كانت هذه منه فلتة» فإنها لا تباع عليه. 

مسألة: وأما الللد السرف» فقد قال أصبغ: ليس فيه مثلة. وفى العتبية من سماع أبى 
زيد عن ابن القاسم فيمن ضرب عيدهء فائهكه: ذإنه لا يعتق عليه؛ إلا أن يبلغ منه ما 
يكوت مثلة شديدة مثل ذهاب لحمه؛ ورعا تأآكل لحمه لذلك» وبقى جلده على عظط 

وروى ابن المواز عن أصبخ: ومثل أن يحد ويؤدب من ضربهء وتبلغ الزمانة الظاهرة 
والباطنة. قال ابن القاسم: ويعاقب عتق عليه أو لم يعتق. 

مسألة: ومن حلف ليضرين عبده مائة سوط» فقد روى ابن حيبب عن مطرف وابن 
الماحشون: قد أساء ويترك وإياه» قإن ضريه بن ولوكانت أمة حاملاء فقد قال ابن 
الماحشوث: عنعه السلطان من ضربهاء وهى حامل» فإن ضريها بر فى عينهء وأثم عند 
ربه وإن حلف على أكثر من مائة بما فيه عطب عجل عتقه. وقال أصبغ: أرى المائة مما 
فيه العطبء فليعجل عتقه. 


4ع عه وله مخخاا ما معو فو الا ات 3 ةج كتانية العف وا ويك 

ل ا ا ا ع بل ان اسه لوه ل ا 
استبقاء حياته؛ فلذلك مكن من ضريه وإثما بمنع من الضرب الذى يخاف عليه مته. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أصبغ أنه قدر يخاف عليه منه العطب» قلا يمكن من 
ضريهء وليعجل عتقه. 

فصل: ومن أعتق على سيده بالمثلة» فقد روى اين المواز عن ابن القاسم: لا يعتق إلا 
بالحكم. وقال أشهب: بالمثلة يصير حرًاء وإن مات السيد قبل أن يعلم بهء فهو من رأس 
ماله. 

وقال ابن عبدالحكم: أما المثلة المشهورة لا شلك فيهاء فهو حر بنفس الثلة. وأماما 
يشك يعتق إلا يحكم كالإيلاء البين» فأجله من وقنت اليمين. وأماما يدخل عليه 
بسبب» فمن يوم المدكم. 

قال القاضى أبو محمد: وجه الرواية الأولى أنه فعل يستحق به العتق إلى حكم 
كتبعيض العتق. | 

ووجه الرواية الثانية أته معتى يوحب عتق عبد معين» قوحب أن يقع العتق بوججوده. 

أصل ذلك شراء من يعتق عليه. فيحتمل أن تكون الوليدة التى أعتقها عمر بن 
الخنطاب تعمد سيدها ضريها ينار أثرت فى جسلها شيئًا فاحضّاء فحكم بحريتهاء 
ويحتمل أن يكون أخبر بوقوع العتق عليها حيسن الضرب وحكم بإخراجها عن يده 
وتمليكها أمرهاء والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن مثل بعبده أو امرآته» فادعى الخطاًء وادعى العبد والمرأة العمدء قال 
سحنون فى العتبية: القول العبد والمرأة. قال: ثم رجع؛ فقال: القول الزوج والسيده 
حتى يظهر العداء. 

وحه القول الأول ضربه عمداء وإنما يراعى أنه لم يقصد المثلة: ولم يأذن له العبد 
ولا اللراة فى ذلك الضرب» فكان ما تولد منه محمولاً على العمد. 

ووحه القول الثانى أنه ابنداء عمل مباحء فلم يضمن حنايته إلا أن يثيت تعمده 
كالطييب. 

مسألة: وأما إن مثل الذمى بعيده النصرانى» ففى كتاب ابن سحنئون؛ قال اشهب: 
يعتق عليه بالمثلة» ولو كان معاهدًا حريّاء لم يعتق عليه. 


كتاب العتق والولاء 001000 ا 

وقال ابن القاسم: لا يعتق على الذمى: إلا أن عثل به بعد أن أسلم العيدء وقاله 
سحدون فى العتبية. 

ووحه قول أشهب أنه تلزمه أحكام الإسلام فى التظالم كالمسلم. ووجه ابن القاسع 
أنه حكم يختلف باعتلاف الشرائع؛ فوجحب أن يحملوا فيه على شريعتهم: وإن كان 
العبد مسلمّاء غلب حكم الإسلام 

مسآلة: وإذا مثل السفيه بعبده» فقد روى ابن المواز عن أصبغ» قال ابن القاسم: 
يعتق عليه؛ وبه قال ابن وهب وأشهب» ثم رجع ابن القاسمء فقال: لا يعتق عليه. 
وكذلك روى عنه يحيى بن يحبى فى العتبية وابن حبيب فى الواضحة. 

وجه القول الأول أنه فعل يثبت به الحكي فكان حكم السفيه فيه حكم المالك 
لأمره كالاستيلاد. 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن القاسم أن كل من لا يجوز عتقهء فلا يعتق عليه 
بالمئلة "كالصغيرء ومن يجوز عتقهء فهذا الذى يعتق عليه بالمثلة. 

مساألة: وإذا مثلث ذات الزوج بعدهاء فقد قال ابن وهب فى العتبية: يعتق رضى 
الزوج أو كره. وقال سحئون: لا يعتق إذا كان أكثر من الثلث: رواه عن ابن القاسم. 

وكذلك اتلفوا فى المديان والعبدء فقال أشهب: يعتق على العبد والحر يحخيط الدين 
عاله بالمثلة» ورجع ابن القاسم إلى أنه لا يعتق بامئلة على العبد؛ ولا على المديان» ولا 
على السفيه. وروى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فى المريض عثل يعبده: أنه يعتق عليه 
فى ثلث فإن صحء قفى رأس ماله. وأصله ما تقدم. 

فرع: إذا قلنا إن السفيه إن مثل بعبده يعتق عليه» فقد روى العتبى عن ابن وهب: 
يعتق عليه بالمئلة» ولا يتبعه ماله. وروى اين المواز عنه: يتبعه ماله. 

وجه القول الأول أنه إغا أعتق عليه بالمثلة» وذلك لا يتعدى إلى ماله. ووه القول 
الثائى أنه عتق لم يستئن فيه المالء فتبع العبد كالعتق المبتدأ يمع ممن يبتدئ حريته. 

مسألة: ومن مثل يعيد» من له حق فى مال ففى ال موازية لمالك: من مثل يعبد لعبده» 
أو لأم ولده» أعتق عليه ومن مثل بعيد ابئه الصغيرء أعتق عليه: وغرع القيمة» ومن مشل 
بعبد لزوجته غرم ما نقصه. إلا أن تكون مثلة مفسدة» فإنه يعتق ويوفى القيمة كعيد 
الأحنبى. 


دوع 00 110[11#1#317171715050100أ[11ااا 0 

قال مالك: الا او ا 0 
يمَلِهء له لا شود َع دم حتى يمأ يع ملع لشطيمء وَأَنْهُ لا تجو 
اث الْمُولَى عليه فى مَالى وَإِذ بل الْحُلَم + حتى يلى مال 

الشرح: وهذا كما قال أن من أحاط الدين اله فإنه لا ييتدئ عتق عبده» فإن فعل 
ذلك وأعتق عبده؛ فإن للغرماء رد ذلك يحكم حاكم. وليس لهم رده دون الإما فإن 
ردوه وياعوهء فقى الوازية؛ يرد الإمام بيعهم ويعتقهم. 

ومعنى ذلك أنه يردهم إلى الحالة التى كانوا عليهاء ثم ينظر فى أمرهيء فإن كان 


متصل العدمء رد عتقهم 
ووجه ذلك أنه حكم بين الغرماء والعبد قليس له إمضاؤف والنظر فيه و إها ضيه 
دوتهم. 


مسآلة: وإن أمسك الغرماء عن القيام فى ذلك بعد العتق» قال ابن عبدالحكم: إن 
قام الغرماء يعد ثلاث سنين أو أربع» وهو فى البلد» وقالوا: لم تعلم فذلك لهم كانوا 
رجالا أونساء حتى تقوم بينة أنهم علموا. وأما فى أكثر من أربع ستين: فلا يقيل منهم. 

وقال مالك فى الموازية: استحسن إنه إذا طال الزمان حتى يوارث الأحرار» وجازت 
شهادته وتحوه. قال ابن القاسم: يريد أن يشتهر بالحرية» وينبت له أحكامها بالموارثة» 
وقيول الشهادة» ولم ينع من ذلك الغرماء. فإن ذلك محمول على الرضا يعتقه. 

وقال أصبغ: إن ذلك إنما هو فى التطاول الذى لعله أثبت على السيد فيه أوقات 
يسرء ولو تيقن يشهادة قاطعة أنه لم يزل عديها متصل العدم مع غيبة الغرماء» ومن غير 
علمهم. فإنه يرد عتقهء ولو ولد له سبعون ولدًا. 

فرخ: ولو قال الغريم فى ثلاث سنين وأربع: علمت بعتقه» ولم أنكره لما اعتقدت 
أن الدين لا يحيط .كاله فقد قال ابن عبدالحكم: لا ينفعه ذلك» وينقذ عتقه. وقال أصبغ 
عن ابن وهب: لا يرد لدين هذا الغريم» فإن كان معه غريم غيره؛ رد ذلك الغريم» 
ودخل معه هذا قال أصبغ: بل يرد لهذا الغريم؛ وإن كان وحده. 

مسألة: وإن أيسر المعتق» ثم قام عليه الغرماء» وقد أعسرء فقد قال مالك: لا يرد 
عتقهء ولو رد الإمام عتقه؛ ثم أيسر قبل بيعه لعتق» رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك 
فى كتاب ابن سحنوت؛ قال: وليس رد السلطان برد» حتى يباع مالم يقسم بين 


بد 


كتاب العتق والولاء 01111 اا 
الغرماء» أو لم يفت ذلك» وقال ابن افع: لا أعرف هذه الرواية» والذى أعرف أن رد 
السلطات رد للعتق» إن لم يبع فى الدينء فلا يعتق بعد ذلك» وإن أفاد مالاء 

وجه الرواية الأولى أن رد السلطان ليس يحكمء وإئما هو توقيف ونظرء ولو ماتوا 
لكانوا من السيدء فإذا طرأ له مال بعد ذلك لم يبطل نظرهء وتوقيفه العتق. 

ووحه قول اين ناقع أن حكم السلطان فى ذلك حكم برد العشق» وإثيات اللك» 
ويلزم على هذا أن يكونوا من ضمان الغرماء؛ لأن العتق لهم رد. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فرد السلطان عتق الرقيقء قليس للسيد الوطىء 
وله استخخدامهم» فإن أفاده مثل دين عتقواء وإن أفاد أقل من ذلك» فإن كان العتق فى 
كلمة بيع منهم بها بقى بالخصصء وإن أعتقهم واحدًا يعد واحد بيع الآخر» وأعنق من 
بقى كمن أعتق» وله وفاء ببعض دين قاله ابن القاسم. 

مسألة: ولو قال: عبدى يخدم فلانًا سنة» ثم هو لفلان؛ فقد روئ عيسى عن أبن 
انكر إن اإفرياء رده حي مقع لفيا وعطعن الداتى بياذ فيك بكرن 
للغرماء رده وإحازته» وهذا يقتضى أن منافعه لا اعتراض للغرماء فيهاء ولا تتعلق 
حقوقهم بهاء وَإِنْما تتعلق برقبته. 

فصل: وقوله: «ولا يجوز عتاقة الغلام حعى يحتلمء أو يبلغ مبلغ المحتلم» يريد أن 
ال و عا ار ا ولو أحازة الولى. ووجه ذلك أنه 
غير مكلف كالمحنون. 

فصل: وقوله: ويجعلمء أو يلغ مبلغ المحتلم, يجوز أن يكون على وحه الشك من 
الراوى» ويحتمل أن يريد أن يكون به علامات الاحتلام موجودة» وهى الإنبات أو 
السن» وذلك أن الحكم إذا كان بين الصبى وغيره من الآدميين» ووحدت به علامات 
البلوغ حكم به بحكم الرجال اليالغين» وذلك أن يوجد قد أنيت. 

فصل: قوله: وولا تجوز ععاقة امول عليه فى ماله وإن بلغ الخلمه يريد أن السفيه لا 
يجوز عتقه لاسيما إذا كان مولى عليه تمنوعًا من التصرف فى ماله؛ لأن ذلك حكم برد 
أفعاله. 

رأما إن كان غير مولى؛ قفى العتبية والموازية عن مالك فى السقيه يلى ماله: أنه 
يوز عتقه. 


لذن بب000000 0 ااا 0 

وورى زياد عن مالك أن البين سفهه أفعاله حائزة» حتى يححر عليه وهذا قول 
أصحاب مالك إلا ابن القاسمء فإنه فى الذى سفهه بين يحجر على مثله: لا يجوز أمره. 

وجحه قول مالك بأنه غير محجور عليه فجازت أفعاله كالرشيدء وذلك أن عدم 
الحجر تحكم بإطلاقه. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به أن حاله حال من يحجر عليه؛ وإنما أخطأ اناكم 
فى ترك الحجر عليه وذلك لا يبيح ماله. 

مسألة: فإذا قلنا إن عتق الولى غير جائزء فقد قال مالك فى الموازية: إنه لا يجوز 
عتقىفى وإن أحازه وليه 

ووجه ذلك أنه ليس لوليه إتلاف ماله فإذا رشذء فقد روى فى العتبية عيسى عن 
ابن القاسم: له رده إذا رشد كالصبى. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يرد عتقه حتى رشد والعبد فى يده لم يلزمه عتقه؛ وإن 
كان زال عن يده وولى نفس فتركه وأمضى عتقهء فذلك يلزمه إذا أمضاه بعد رشده. 

مسألة: وأما عتق السفيه أم ولدهء فقد روى ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه أن 
عتق السفيه لأم ولده. لازما جائز. وروى ابن سحئون عن أبيه عن المغيرة وابن نافع: 
أن عتقه أم ولده' لا يجوز يخلاف طلاقه. 

ووجه القول الأول أنه ليس له فيها إلا الاستمتاع: فحازت إزالته كالطلاق. 

ووجه القرل الثانى أنه عتق» فلم يصح منه كلمعتق عبده. 

فرع: فإذا قلنا يلزمه العتق فيهاء فهل يتبعها مالهاء قال ابن القاسم: ولا يتيعها مالها 
إلا التافه. قال سعحنون: كان تافها أو غير تافه. وفى العتبية والموازية لأشهب عن 
مالك: يتبعها مالهاء إن لم يستنته. 

وجه القول الأول أنه سفيهء فلا سبيل له إلى إزالة ملكه بالقول بغير عوض. 

ووحه القول الثاتى أن المال تبع إزالة ملكه من الرقبة» فإذا صح إزالة ملكه عن العين 
تبعها المال كما لو طلق» ويبقى اكهر للزوجة؛ ولأن المال إنما كان لأم الولدء ولم ينتزعه 

ع ا 


كناب العتق والولاء 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
1 ما يجوز من عتق فى الرقاب الواجبة 

1 3 م عن عطَاءِ بن مسَارِء عن عمَرٌ ان 
السك أنه :أي وَسُولَ لل ف :يا وسُول اله بجارَة لى كانت 
تَرعى م 9 فحتنهاء وقد قد شا من القنوء فَسَالتهًا 0 فقَالّت: أكلهًا 
الذَنبء فح هاه وك مِنْ يب آهم فلَطَنت وَحْههَاء وَل رَقَبِد 
أَنَأغْيني؟ فَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله ظظ: «أئنَ التق فَقَالَتْ: فى السّمّاء. فَقَالَ: «مَنْ 
أنافن فَقَالَت: أنت رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللو 8: دُغيَفهَاء. 

1- مَالِك عن ابن سيره عن يا اله ين عبد اله بن عتم ان و0 
أن رَخُلا مِنّ الأنصّارٍ جا َاءٌ إلى رُسْولَ الل 8ل بحَاريَةٍ أ َهُ سَْهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ 
ل نا عل ركه ُؤينة؛ ونا نت ره مؤي أيفهَاه َال هار سُوِلُ الله فه: 
شهدي أن لاله إلا اللذى قالت: تَعَيْ ىَ قَالَ: دأُتَْهَدِينَ أن مُحَمّنًا رُسُولُ اليم 
قلت نعم :. قال: وأتوقنيت بابش بَعْدَ المَوْسو قَالَت: : نَع فَقَالَ رَسُولُ اللو ©: 
وأعبقها. 

الشرح: قال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى: و«فأسفت عليهاء يريد 
غضبت عليها. قال عيسى فى قوله تعالى: «إفلماآسفرنا التقمنا منهم4 [الزحرف: 
همع ومعتاه أغضبوناء 


لاغ ١‏ -أحرجه مسلم فى السلام /ا7ه. والنسائى فى السهو .١1514‏ وأبو داود فى الصلاة :97١‏ 

الأعان والتذور 8981. وأتمد فى ياقى مسند الأنصار 19/9/14 وين أبى شيية 27١/11‏ عن 
معاوية بن الحكم. وعبدالرزاق فى المصئف برقم 15851 عن عمرو بن أوس. والبغوى فى شرج 
السنة 788/5 عن معاوية بن المنكم. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/4: هكذا قال مالك فى هذا الحديث» عن هلال عن 
عطاءء عن عمر بن الحكمء لم يتلق الرواة عنه فى ذللك» وهو وهم عند جميع أهل العلم 
بالحديث؛ وليس فى الصحاية رحل يقال له عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن الحكمء كذلك 
قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. 

١ 410*+‏ - أخرحه أحمد فى باقى مسئد المكثرين 84 لاء مسند المكيين 2١6717‏ وعبدالرزاق برقم 
4 74 عن الزهرى» عن عبيد الله. وابن أبى شيبة 70/1١‏ من أبن عياس» عن 
الحكم رفعه. والطيرانى فى الكيير 0١//9ا‏ عن ابن عياس وأ رجلا....6 


2 كتاب العتق والولاء 
وقوله: «وكنت من بنى 1ذم» يعنى أنه يدركه من الغضب ما يدركهم 

وقوله: وفلطمت وجهها وعلئ رقبة» يحتمل أن يريد أن عليه رقبة بلطمه إياهاء وإن 
كان قد شج وحههاء ويحتمل أن يريد أن عليه رقية من معنى آخر كفارة أو غيرهاء 
فأراد أن يخصها بالعتق فى ذلك كا قدمناه لها من إذلالها. 

وسوال النبى يي لها عن معاتى الإمات» يقتضى أن الرقبة كانت واحبة عليه من 
كفارة يشترط فيها الإمان؛ لأن العتق للتمثيل لا يعتبر فيه الإبمان. 

فصل: وقوله للحارية: وآين الله؟ فقالت: فى المسماء» لعلها تريد وصفه بالعلى 
وبذلك يوصف كل من شأنه العلو» فيقال مكات فلان فى السماى .كععنى علو حاله 
ورفعته وشرقه 

فصل: وقوله #ُي لها: ومن أنا؟ فقالت: رسول اللهى يقد يقتضى أن الإجان لا يتبعض» 
ولا يصح الإعان بالله مع الكفر محمد #©. 

وقرله ##: وأعتقهاء يقتضى أن الإهان يحصل بالإقرار بذك والاعتقادء وإن لم 
يقترن يذلك نظر ولا استدلال. 

قال القاضى أبو جعفر: وفى الحديث الثانى أن السائل قال: إن على رقبة مؤمنة فإن 
كنت تراها مؤمتة أعتقهاء فسألها النبى 8©: وأتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: تعيء 
قال: أقتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ أفتوقنين بالبعث بعد الموت؟ فلما قالت: نعم» 
قال: أعتقهام. 

وذلك يقتضى أنه حكم بكونها مؤمنة درن أن يسألها عن نظر واستدلال» وكقلاك 
كل من أتى ليؤمن أخذنا عليه الشهادتين» فإذا أقر بهما حكمنا بإقانه» ولم نسأله عن 
نظره واستدلاله» وإن كنا نأمره يذلك» ونحضه عليه بعد إعانه. 

وترحم مالك على هذين الحديثين بما يجوز من العتدى فى الرقاب الواحبة» فاقتضى 
ذلك تأويله فى العتق المذكور فى الحديث أنه عتق واحبء وأنه غير معين» وقد تقدم 
وصفتا لما يجزئ من ذلك مما لا يجرئ فى كتاب الأمان والنذورء والله الموئق للصواب. 

#/ا ١‏ - مَالِك أنه بَلَعْهُ عَنٍ اْمََْرئ أنه قَال: سهلَ أب عُرَيْرَةَ عَنِ الرّخُلٍ 


ل الي 


تَكود عَلَبْد رَقَبَةَ هَل يميق فبهَا ابن زنا؟ فقَالَ كبو هُرئْرة: د ب نَعَمْ لِك ير غنة. 


١ 41‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1486. 


كتاب العتق والولاء ا 
١4‏ - مَالِك أنه يمه عَنْ َضَالَة بْنِ بيو الأنصَارِئ» وكا مِنّْ أُصْحَّابٍِ 
رَسُول الله يي أنه سل عن الرّحُل تَكُوث عَلَيْه عه ربد هَل يَحُودُ لَه أنايُنِْقَ ولد زِئا؟ 

قَال: نَم ذَلِكَ يرع عنة. 
الشرح: قوله: «ولد الزنا يجزئ عتقه عن الرقاب الواجبة: يريد أن مسن وحب عليه 
عتق رقبه لكفارة» أو نذر أو غير ذلك» فإنه يجرئه أن يعتق فى ذلك ولد زناء لآن ذلك 

النقص لا يختص به» وإنها يخقص بنسبه» وذلك غير مؤثر فى العتق كما لو كان أبواه 

يجو سيين. 
وقال زيد بن أسلم: هو عير الثلاثة, لم يعمل سوءًاء قال الله تبارك وتعالى: «إولا 

ترز وازرة وزر أخرى» [الإسراء: »]١©‏ وقال ربيعة: إنى أحد فى الإسلام شأنه تامّا 
وقد روى فى العتبية أشهب عن مالك: أحب إل أن لا يعتق ولد الزئا فى الرقاب 

الواحبة» والله أعادم وأحكم 
اع« 
مالا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة 
- مَالِك أله بَلَُ آَنْ عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرٌ سْهِلَ عن الرُقبَةِ الْوَاحبَقِ هَلْ 

تُشترَى يشَرْط؟ فَقَالَ: لا. 
قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فى الرقَاب الْوَاحيَةٍ أنه 0 شتريها انّذِى 

يفا يما وب علي برط عَلَىِأنا ميقا هه لأنه إِذَا قَمَلّ دك فَلَيْسَتْ يِرَقَةٍ 
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5م رمم 


ام لأهُ يَضْتَمُ مِنْ مها لَى ب يشرط مِنْ عِعقهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كانت عليه رقبة واحبة عن كفارة أو تذير؛ لأنه لا 
يجزئه أن يشتريها بشرط العتق لا احتمج به؛ لأنه يخط عته من ثمنها لما شرط مسن عتقهاء 
فلع يعتق رقبة تامة. 

ووحه آخرء أن العتق لا يوقعه وحدهء بل يوقعه معه من شرط عليه» ورى عن 
عيسى فى المدنية سألت ابن الاسم عمن اشترى ر' قية بشرط العتق عن واحب» أرأيت 


١ 4‏ - ذكره ايم عيد البر فى الأستةكار برقم 485 .١‏ 
ها ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١8441/‏ 


كتاب العتق والولاء 
إن أعتقها؟ فقال: إن كان المبتاع عالما بأن ذلك لا ينبغى فعليه عق رقبة أخمرىء وإن 
كان جاهلا لا علم لهء نظرء فإن كان اشتراها بقيمتها دون نقصء فلا شىء عليه؛ وإن 
كان وضع له من الثمن شىء لم يجزه» وعليه رقبة أخرى؛ لأنه لم يعتق رقبة تامة. 

قال عيسى: وبلغنى عن ابن كنانة أنه قلل: إن كان جاهلاً لم يؤمر بالإعادة. وروى 
يحبى بن يحبى عن ابن نافع: لا يجزئه. 

وه قول ابن القاسم مراعاة الخلاف» وأنه من اعتقد فى ذلك ما يعتقسده من أنه لا 
تحرى: ففعل ذلك» فقد دحل على أنها لا تحرئهء ومن كان يعتقد إجزاء ذلك: فهو قول 
قوم من أهل العلم؛ لم ينكر عليه ما اعتقده. 

ووجه قول ابن نافع أن الحكم فى الأمور الديئية العامة إنما تحرى على قول المفتى 
والحاكم؛ فيلزم ذلك سائر الناس بالفتوى إن استفتوه؛ وبالحكم بذلك إذا كان مما يفتقر 
إلى حكم حاكم, 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه احتلف قوله فيمن اشترى رقبة بشرط العتق عن 
واحب أو غير واحبء فقال مرة: يعتق عليه» وإن كره. قال أبو محمد: يريد ولا تحزئه 
عن الواحب إِذا اشتراه بشرط العتق. 

قال محمد: ثم رجع مالك فقال: لا يعتق عليهء إلا أن يشتريه على إيجاب العتق» وقاله 
اين القاسم: قال حمد: والإيجاب على أنه حر لا على أن يعتقه. 

فوجه القول الأول أنه عقد بيع قد انعقد على شرط جائز على وجه اللزوم؛ قورحب 
أن يلزمه كما لو شرط زيادة فى الثمن أو عملاء ولأن للشترى ملك العبد يهذا الشرط» 
وعلى هذا الوح قليس له الانتقال إلى غيره. 

ووحه القول الثانى أن الشراء قد وقع على وجه تقرر الملك وثبوته» ثم يستأنف يعد 
ذلك العتق ووحوب العتق ينافى تقرر الملك» فلذلك كان له الإمساك عن العتق» ولأن 
البائع علق العتق بفعل المشترى؛ ولم يشترط وقوعه بنفس الملك» فاقتضى ذلك أن يكون 
موقوفًا على اتختيار المشترىء ومختصًا بإيقاعه دون إيقاع غيره. 

فرع: إذا قلنا إن للمشترى الامتناع من عتقه» فلا يخلو أن يقوم عليه البائع أو يسك 
عنه فإن قام عليه؛ فإن له أن يطلبه بالعتق أو الردء قاله ابن عبدالحكم عن مالك. 

ووحه ذلك أنه لما شرط شرطًا جائرًا كان له أن يطلب به فإما أن يوفيه إيام» وإما أن 


يترادا البيع. 


كعاب العتق والولاء وجوه لام د كنيو ا عم ريامع بأو قب قط و امون مو عه قله ول ا جه ع وح ل في 

فرع: وهذا إذا كان العبد بعيته» وقام الغرماء بقرب البيع؛ فإن أدركه عيسبء وذلك 
بقرب الببع بأيام يسيرة» ققد روى ابن عبدالحكم عن مالك: للبائع أن يأخذه بعيبه؛ أو 
يترك شرطه. وقال ابن القاسم: إن مات يقرب الببع» فإن أدركه عيب أو دخله عيب 
مفسد» فلا شىء على المبتاع. 

وأما إن مضى للبيع شهرء ققد روى ابن عبدا كم عن مالك: على المبتاع قيمته يسوم 
البيع بلا شرطء إن لم يكن للبائع علم بترك المبقاع العنق؛ ومثله قال اين القاسم فى 
وجوب القيمة لمضى الشهر. 

ووحه ذلك أنه لما كان للمشترى أن ينفذ العتق أو عسك عنه:ء وكان للبائع المطالية 
بالعتق أو تسويغ الترك؛ فكان البيع؛ وقع على الخيار من هذا الوجه: فما أصابه فى مدة 
الخيارء فهو من البائع إن اخختار ارتجاع العبدء والبائع على خخياره فى إمضاء البيع أو رِدّه. 

فإن مضت مدة لا يصح فيها الخيار فى الرقيق» فإن علم البائع بترك للمبتاع العتق» 
ولم يعترض منه المدة؛ فقد لزمه البيع» وبطل شرطه من العتق» ولا شىء له من زيادة 
القيمة» ولا يلزم للبتاع عتقه. 

قال ابن القاسم: فإن لم يعلم فهو على شرطه؛ ولما فات ارتجاع العبديها دخله من 
العيب؛ فعلى المبتاع قيمته دون شرط لما تعدى به من منع العتق» وهذا ما كنانت القيمة 
أكثر من الثمن. 

فإن كانت من الثمن فلا رجوع على البائع؛ لأن الشترى قد رضى بذلك النمن 
بالشرط» فلا يحط عنه وقد سقط الشرط, 

فرع: وإذا فات العبد.عند المشترى» ولزمته قيمته لعيب حدث بعد شهر أو طول 
. زمان» فأعتقه حيئذ للشترى عن ظهار أو عتق واجبء» أجحزأه إن كان العيب الذى 
حدث به لا بمنع الإجزاءء والطول المعتبر فى ذلك المسسنةء والسئة ونصفء» والستتاث 
أبين» فإذا أعتقه بعد ذلك المشترىء لزمته قيمته دون شرط العتق وأجزأه. 

ووحه ذلك أن التغيير الظاهر فى الشهر أو طول القام دون عيب يقتضى فوات 
العبد عند المشترىء فإذا كان البائع يعلم بترك العتق لزم لمث ترى قيمته دون 
شرط» وتقرر ملكه عليه ساكًا من الشرطء فإذا أعتقه حيتة عن ظهار أو أمر واحب 
أب زآه. 


لفن 000 0 0 

مسألة: ومن أوصى بشراء عبد بعينه ليعتق» فليشتر على بيع البراءة؛ ولا يشتر بعهدة 
الثلاث؛ رواه ابن الاسم عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أن العهدة إتما هى ليعلم سلامته من عيب لا ينع وحوده صحة عتقه عن 
ظهار ولا غيره» فلم يحتج إليها فيما يشترى للعتق. 

وقد قال مالك فيمن أوصى بعتق عبد معين» فمرض العبد مرضًا شديدًا: إنه يعمق إذا 
اجتمع المالء ولا يؤخر لمرضه والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: ولا بَأسَ أن يَسْترَىَ الرقبَة فى التطَوّعء يشرط أن يمْيقَهَا. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه من اشترى رقبة تطوع بشرط العتق أحزأه ذلك؛ لأن 
الرقبة لم تلزمه بعد وإنما هو متبرع بعتق ما ملك منهاء سواء كان ذلك جميعها أو 
بعضهاء ومن أمر غيره أن يشترى له رقبة يعتقها لتطوع؛ وقدر له ثمناء فزاد اللأمور فى 


مسألة: والموصى إذا اشترى رقبة التطوع واشترط العتق» لم يضمن إذا كان الثمن 
ميلغ وصيته» قاله مالك. 

قال مالك: إن أحْسَنَ ما سّمِعَ فى الرَقَابر الْوَاحِبَق أنهُ لا يَجُورُ أذ يُحَقَ فيهًا 
ترات ولا تُودعة» ولا يق بها مُكَتَبء ولا مدير ولا أ ولو ولا مُعْفَقّ ِلَى 
سينن» ولا أعْمَى» ولا َأ أنا يق النطرانى وَايُودئ وَالْمَجُوميئ توا لان الله 
تبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ فى كتابه: طقَاِمًا منا يَعْدُ وَإِمًا فذَاء)» [حمد: 4 فَالْمَنْ العتاقة. 

قال مالك: فَأَمًا اركاب الْوَاحبّة التى ذَكَرَ الله فى الْكتابي فَإِنهُ لا يُخْبقّ فِيهًا إلا 
2 


رفية مع مله . 


قال مالك: وَكَدَلِكَ فى إِطْعَامٍ الْمَسَاكين فى الْكَفَارَات لا يْبَفِى أن يُطْمَمْ فِيهًا 
إلا الْمُسْلمُون» ولا يطعم بها أحَد عَلَى غير دين الإئلام. 

الشرح: وهذا على ما ذكر أنه لا يعتق فى الرقاب الواحبة يهودى ولا نصرانىء ولا 
يعتق إلا مؤمن؛ لأن الله تعالى قال فى كتابه: لإومن قدل مؤمنا خط فتحرير رقبة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب العتق والولاء 111[ 1[ 0 
مؤهنةوه [النساء: 417]» فقيدها بالإبمان» ثم قاس أهل العلم سائر الكقارات على كفارة 
القتل» غير ما روى عن أبى حتيفة أنه أحاز فى كفارة الظهار وكفارة الأمان» عتق رقبة 
غير مؤمنة) وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما من يجير على الإسلام من أهل الكفرء ققد روى ابن المواز عن ابسن 
القاسم: إن أعتق عن ظهاره من يحبر على الإسلام قبل أن يسلي أجزآه. وقال أشهب: 
لا يجزئه حتى يجيب إليه أو ينحو نحوه» ومن عرف القيلة أحب إلينا. 

ومعنى قوله: أن لا يقر على الإسلام؛ يريد أهل الأوثان» فإنه لا يقر فى الاسترقاق 
عنده على دينه. 

وجه قول ابن القاسم أنه لما كان لا يقر على دينه؛ ويحمل على الإسلام» وكان 
الغالب من جميعهم الدول فى الإسلام كان له حكم المسلم؛ لأنه لا يقر على سواه. 

ووجه قول أشهب أنه لم يظهر الرضا بالإسلام والميل إليهه فليس له حكم الإسلام 
جخواز أن يرضى ,عا يلقى المتمسك بدينهء فإذا أظهر الإسلام. يريد أظهر الإحابة إليى 
فإنه مسلمء وإن لم يتلفظ بذلك؛ لأن الإعان إنما هو التصديق بالقلب. 

قال محمد: هذا أحسن» وهو معنى قول مالك فى الأعجمى من قصر النققة؛ يعنى 
من أسلم أحب إلينا من صلى» وعرف القبلة أو عرف الله سيحانه. وأما قبل أن يسلي 
فلا يجوز؛ لأن النبى ف لم يأمر رب السوداء أن يعتقها حتى أقرت بالإعان وعرفته. 

وقول محمد: وعرفتهء ليس فى ظاهر الحديث ما يدل عليه إقرارها به. 

مسألة: ويجوز عند ابن القاسم عتق الصغير» وأبواه كافران؛ إذا كان يريد إدحاله فى 
الإسلام؛ رواه عنه ابن الموازء والذى يقتضى متهبه فى المدونة أنه لا يجزيه؛ لأنه قال: لا 
يصلى عليه حتى يفهمء ويجيب إلى الإسلام؛ وإذا حكمنا له يحكم الإسلام لاعتقاد سيده 
إداله فى الإسلام» فيجب أن يصلى عليف ويدفن مع المسلمين» وهذا إثما يعرف من 
مذهب ابن الماجشون. 

قصل: وقوله: وولا يعسق قيها مكائبء» عتق الكاتب على ضربين» أحدهما: أن 
يكاتبه» ثم يعتقه عن ظهاره. والثانى: أن يشترى مكاتبًاء ثم يعتقه عن ظهاره. فأما الذى 
يعتقه بعد مكاتبته» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا يجمزى فى 
الرقاب الواحبة مكاتبء» ولا مدير» ولا أم ولد ولا معقق إلى أجل ولا معتق بعضه, 
ولا ممثل ب ولا من يعتق بالقرابة. 


لم ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا 
ووجه ذلك أن كل واحد منهمء قد تعلق يه عتق ليس للسيد رده؛ فليس له صرفه 
إلى وجه آعبر وحب عليه. 

مسألة: وهذا فيمن كاتيه هو أو دبرهء فإن كاتبه غيره» فاش اشتراه هو ثم أعتقه أعتقه 
عن ظهاره؛ فقد روى ابن المواز عن أصبغ: لا يجزئه فى قول مالك الأول الذى قال: 
يرد عتقه: وينقض البيع» وبه قال أشهب. 

وفى قوله الآخر: يجزته؛ لأنه جعل عتقه. فومّاء ولم يردهء قال ابن المواز: وهذا 
أحب إِل. قال ابن القاسم: وأما عتقه لمكاتبد» فلا يجزته. 

مسألة: ومن ابتاع مدبرًا كتمه البائع تدبيره» فأعتقه عن واجحبء أجزأه» قاله ابن 
القاسم: واحتاره ابن الموازء وقال أشهب: لا يجزئه. 

مسألة: ولا يجوز فى الرقاب الواحبة» عتق عبد مرتهن بيمين» قاله أصبغ فى الموازية. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أنه لزمه عتق لا يقدر على إزالته عته لغير هذا الوحهء قلع 
يكن له صرفه إلى غيره. وقد قال محمد بن عبدالحكم فيمن قال: لله على عق عبدى 
ميمون: ثم أعتقه عن ظهاره. فإنه لا يجزئه عن ظهاره» ولا شىيء عليه ومعنى ذلك أنه 
لم يغت لنذره؛ وقد فات بالعتق عن ظهاره» والله أعلم. 

مسألة: ومن اشترى زوحتهء فأعتقها عن واحبء فإن لم تكن حاملاً منهء اجزأنه» 
وإن كانت حاملاً من لم تجزم انما عن بالخبراد ا ولقرالة لخن لمتشيو فى 
العتبية: قال محمد: وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا تكون به أم ولدء وتحرئه إن كانت بيئة الحمل» فإن شك فيها 
انتظر» فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء أحزأته؛ وإن وضعته لأكثر 
لم تحزئه؛ لأنها بعد الشراء حملت يه وقد تقدم توحيه ذلك» والله الموفق للصواب 
ير مته. 

فصل: وقوله: دولا بأس أن يعتق البهودى والدصرانى والمجوسى تطوعاه يريد ابنداء 
عتق أو لزمه بالنذر عتق لم يشترط فيه الإبمان؛ ولأن الله تعالى: الجودرم 
فداء)» [محمد: 4]» والمن العتاقة. 

وهذا كلام فيه تحوزء لأنه وإن كانتت العتاقة نوعًا من المنء إلا أن اسم العتق يما 
تقدم الملك عليه؛ واسم لمن أخص .ما من عليه قبل تقرر الملك» وذلك أن أصحابناء 


كتاب العتق والولاء ت_تج7ج3ج0ٍ0_ج0ج07 0ج 0 0 ن0 20207070 2 212 2 121 1ز 21 1 ز 1 ذز زا ا 
قالوا: إن الإمام فى الأسرى مخير بين خمسة أشياء الققل: والفداء أو المن أو الاسترقاق 
أو عقد الذمة. 
خا 
عتق الحى عن الميت 

- مَالِكه عَنْ عَبْدِ اليَحْمَن بْن أبى عَسْرَةَ الأتصّارئ أن 
توص ف أعْرت ذلك إلى أذ تمنبح مهلّكت وَقَدْ كَانَتْ مَمْتْ بذ مَنِقَ فَقَالَ 
عبد الْمن: قل لَِْايم بن مُحَمد: يْقَعُهًا أن أعْبِقَ عَنَاه مَقَالَ لْقَامِمُ: إن 
متمد بن عبَاة َال إرَسُول اللو 8: إن أت حلكت فَهَل يمتها أذ أطي عَنْهَ؟ 
َقَالَ رَسسُولٌ اللو 8ك: ونككه©. 


2 2 ع 
أَمَّهُ أَرَادَتْ أن 


١40‏ - مَالِك عَنْ يَحتَى بن سيد أنه قَالَ: توف عَبْدُ الرحْمَنِ بن أسى يَكْرٍ 
فى َو َه طق عله اه وج الب فقا رقا كرة. ْ 

َال مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ مَا سَمِعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ 

الشرح: ومعنى ذلك أن العتق على اليت لا حلاف فى حوازه. فأما عن الحى» فقد 
قال مالك وابن القاسم: من أعتق عن رحل فيما لزمه من واحب بأمره أو بغير أمره 
أجزأفى وكذلك إن أطعم عنه أو كساء وذلك كتكفيره عن الميت. 


وقال أشهب: لا يجزئه بأمره ولا بغير أمره؛ لأن الأمر ممكن كما لو أعطاه على 
ذلك عوضًاء ويصح أن يفرق بينهما بأن الميت لو اشترى المعتق عنه من يعتق عليه 
أجزأه» ما لم يرص بعتقه عنه بعينه» فلا يجزئه» ولا يجزئ قى الى أن يشترى» ويعتق 
عنه عن ظهاره من يعتق عليه بالملك 


١49‏ - أحرحه النسائى فى الوصايا 54 5لا. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/8 5: طائفة تقول فى هذا الحديث عن مالك: تعم أعتق 
عنهاء منهم: ابن أبى أريس» ورواية ييى قائمة للعنى صحيحة. وهذا حديث متقطع؛ لأن 
القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد بن عبادة» وحديئه فى ذلك قد روى من وحوه 
كثيرة متصلة ومنقطعة صحاجع كلهاء وهو حديث مشهورء عند أهل العلم من حديث سعد ين 
عبادة وغيره إلا أن الرواية فى ذلك مختلفة للعانى. 

/ا/1 ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 15445. 


للم ممعم مم لم مم .0000000 كتانب العتق والولاء 
مسآلة: ولو أعطاه عوضًا على أن يعتق عنه لم يجزهء قاله مالك وابن القاسم. ومعنى 
ذلك أنه من باب الشراء بشرط العتق» وقد قال مالك: إن اشترى الوصى الرقبة الواحبة 
بشرط العتق» ضمن ولم يجزه. 
مسألة: : وأما فى التطوع؛ في فُكترى له من يضق علينه فى حياقة والنشق عنه غلى 
ضريين: أحدهماء ابتداء فمن أعتق عنه من مؤمن أو كاقراء أو ناقص الخلقة أو كاملهاء 
فذلك جائر. 1ش 
وأما إن أوصى بذلك؛ ققد قال أشهب: إن أشترى الوصى فى التطوع نصرايًا 
ضمنء علم بذلك أو لم يعلم. ومعنى ذلك أن كفرها عيب فيهاء فليس لهء وقد أوصى 
على الإطلاق الذى يقتضى السلامة أن لا يشترى له معييًا. 
فرع: ومن أعتقه رحل عن غيره قى كفارة لزمته: فولاؤه له. 
# # ا« 
فضل عنق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا 
4174 - مَالِك عَنْ عِشام بن عُرْوَة عَنْ بيد عَنْ عَقِسَةَ رَوْج النبىّ ا أن 
رَسُولَ اللو قت سيل عَنٍ الرَقَاب أيهَا أقْضَل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 9©: مأَغْلامًا تَمَناء 
وَأَنفْسُهًا عند أَمْلِهَاء. 


١ 4‏ - أحرحه البحارى 741/5 كتاب العتق باب أى الرقاب أقضل» عن أبى ذر. ومسلم 
كتاب الأمان باب 14 رقم 2178 عن أبى ذر. وأحمد 2119/1/5 عن أبى ذر. والبيهقى 
فى الكبرى +/لالالاء عن أبى ذر. والطبرانى فى الكبير 7104/4 عن أبى ذر. وأبى نعيم فى 
الحلية :9/١‏ عن أبى ذر. وابن حزعة برقم 21591١‏ عن أيى ذر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 48/4 4: هكذا روى يحبى هذا الحديث فى الموطأء عن مالك» عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة؛ وكذلك رواه أبو الملصعب» ومطرف» وابن أبى أويس» وروح بن 
عبادة؛ وحدث به إسماعيل بن إسحاق» عن أبى مصعبء عدن مالك» عن هشام عن أبيه - 
مرسلا - أن رسول الله يو سكل عن الرقاب» وهو عندنا فى موطأ أبى المصعبء» عن عائشة 
ورواه قومء عن مالك» عن هشام. عن أبيه - مرسلا - لم يذكروا عائشة. ورواه أصحاب هشام 
ابن عروة - غير مالك - عن هضامء عن أبيه؛ عن أبى مراوح؛ عن أبى ذر؛ وزعم قوع أن هذا 
لحديث كان أصله عند مالك: عن هشام. عن أبيه» عن عائشة؛ فلما بلغه أن غيره مسن أصحاب 
هشام يخالفونه فى الإستاد جعلف عن هشام: عن أبيه -- مرسلا مكلا بالك ناس ين ايل 


العلم بالحديث قالله أعلم. 


كناب العدق والولاء ممم معو مهمه مم وم ممه مومهم ممم ممه ممم ممم ممق ممم مم ممه مومه ممه مل م ملل لل 3 لمق 

- مَلِك عَنْ تاف عَنْ عَبْد الله بن عم أنه أت ولد نا وم 

الشرح: قوله ييك: وأغلاها ثمماء يقتضى الاعتبار بزيادة الغمن» وقد يكون ذلك على 
وجهين: أحدهما: أن يزيد فى الثمن على القيمة. والثانى: أن يزيد الشمن:لزيادة القيمة. 

فأما زيادة النمن على القيمة» فعندى أنه لا اعتبار به إلا أن يأبى أهلها من بيعها إلا 
بزيادة على قيمتهاء ويرغب فى عتقها؛ لأن الميت أوصى بذلك أو لمعنى يخصها. 

مسآلة: وأما زيادة الثمن لزيادة قيمتهاء فيعتبر يه على كل حال؛ لأن النبى 8 قد 
نص على أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا. 

وقد قال ابن القاسم فيمن أوصى أن يعتق خيار رقيقه بدئع يأغلاهم ثمناء وهذا إذا 
كانت الرقبتان متساويتين فى الإسلام والصلاح. 

فإن كانت إحداهما مسلمة, والثائية نصرائية» وهى أكثرهما ثمناء فقد روى ابن 
حبيب عن زياد عن مالك: إن عتق الكثيرة القمن أفضلء وإن كانت نصرانية. وقال 
أصبغ: عتق المسلمة أفضل. 

ولو كانتا مسلمتين» وإحداهما أصلح ديناء وهى أقل ثمثاء فالكثيرة الثمن أولى. 

وجه قول مالك ما روى # من اعتبار غلاء الدمن؛ لأنه هو الذى يخرحه المعتتق. 
وأما الدين؛ فإنما هو شىء يختص بالرقبة» ولذلك قدمنا الكثيرة الثمن على الأصلح 
ا 

ووجه قول أصبغ حمله الحديث فى غلاء الثمن على التساوى فى الإسلام» ولا اعتبار 
بزيادة الصلاح؛ لأنه لا تأثير له فى المنع من إجزاء الرقبة الواحبة. 

وللكفر تأثير فى ذلك؛ وقد روى عن ابن القاسم: أن الرقبتين إذا تقارينا فى الأثمان 
بدأ بالأصلح. وروى أصبغ عن ابن عباس أنه ستل عن رقيين إحدهما لغية» أيهما 
أفضل؟ فقال: أغلاهما ثمنا بدينار. 

#ا# # 
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رين د ولق ا نا د امه لون ولاو و امتح عمد وم كاي العتق والولاة 
مصير الولاء لمن أعتق 

10- ل 
قَالت: جات يريرك فَقَالَت: إنى كات أهلى عَلَى تملع أزَاق فى كل عَامٍ أوقية, 
َأعِننِىء ذَقَالَتْ حَائِسةٌ: ا حَب أَهْلْك أذ أَعُدمْ ما لَُمْ دك عَدَدْتهَاه وَيَكون لبى 
وَلاؤك» فعَلت» هَدَحَبَت'ْ بَرِيرةُ إلى أمْلِهَاء فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ برا عَلَيهَه فَحَاءْتْ يِنْ 
ِمْدِ أفْلِهاه وَرَسُولُ اللو حَاُِ فََالْ لِعَِسَة: إن كذ عَرَصضت عَلَْهِمْ لِك 
يرا عَلََّ إلا أن يكو ولاه لهم مع لِك وسو الله يك فسَالهاء فأحبرئة 
عَايِشَة فَقَالَ رَسُولُ الله #8: وحذيهًا واه سُتَرِطى لَهُمْ الْوَلاء َإنْما لْوَلام لِمَنْ 
أغتق» فَفَعَلْتْ عَاقِسَةُء ثُمَّقَامْ رَسُولُ الله به فى لنس» هَحَمِد لله وأنتى عَلَيِقِ تم 
قَالَ: مساح جنع سي ل لو 
شط ليس فى كاب الأو فهو به َإِنْ كان يائة شَيْطٍ قَضَاءُ الأو أحَق 
وَشَرْط الله أونق» َإنمًا الْوَلاءُ لمن أعتق». 


ل - مَالِك عَنْ ناي عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن عَائِشَة أمَّ الْمُؤْمِنِينٌ أَرَادَتْ 


١‏ - أحرحه البخارى فى الصلاة 40» الزكاة 21441 البيرع 51١14‏ 319, التكاح 
41 .ه. ومسلم قى العتق 4 .١ 5٠‏ والترمذى فى البيرع 1585ء الوصايا 4 27117 الولاء والهبة 
؟. والسائى فى الزكاة الى الطلاق 4145 65ل 1117 44 4444ل 
08 البيوع 24541١ .414٠١‏ 4547» 45854. وأبو داود فى القرائض 17918 201911 
العتق 5559. وابن ماحه فى الطلاق 4//- لاع الأحكام .50171١‏ وأحمد فى مستد المكثرين من 
الصحابة لاالام 83م 33714 ياقى مستد الأتصار ملل لإ 14201 
اي لل ا ل الي اللا اللي ال 30 
0 5ك رتاه 07 1. والدارمى فى الصلاة 847 .١17‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ٠/4‏ 20: الكلام فى حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه 
وأكثررا فيه من الاستنياط فمتهم من جود ومنهم من خلط وأتى بها ليس له معتى» كقول 
بعضهم: فيه إباحة البكاء فى المحبة لبكاء زوج بريرة» وفيه قبول الهدية بعد الغضبء وفيه إباحة 
أكل الرأة ما تحب دون بعلها. وقيه إباحة سؤال الرحل عما يراه فى بيته من طعام؛ إلى كثير مسن 
مغل هذا القول الذى لا معتى له فى الفقه والعلم عند أحد من العلماء. 

١0‏ - أخرجه البخارى فى البيبوع 9155. والنسائى فى البيوع غ814. وأحمد فى مسئد- 


كناب ا والولاء 
أ مر جار مها َال أله مها على أن لاما قناء َدَكَرَسَ طكَ 
رول الله ل ََالَ: ولا يسنك لِك مما ولام من أطتق». 


ا 9< ماشه عن ينتى ن ستعيار متب عن عَْرة بنستو عبد الرحْمَنٍ أذ يمره 
حَاءَت تَسْبَعِينٌ عَائِسَة أمّ الْمُؤْينِينَ» فَقَالَتْ غَائِسَة: إن أَحَبّ ملك أن أصُب لَهُمْ 
َك مد وَاحِنَكُ ْيِف لت َكَرَت ملك بَرِيرةٌ لأمْلِهاء َقَلُوا: لاء إلا أذ 
يَكُونَ لَنَا ولاوك. قَالَ يَحْبَى 3 سَعِير: فرَعمَن عَمْرة أاْعَاِسَه َكَرَت فك 


رَسُول الله مل فقَالَ رَسُولُ اللو فق: «اشتريها وَأعْيقِيهَاء فَإْنْمَا ولام لِمَنْ أغتق». 
الشرح: قول بريرة: وكاتبت أهلى على نسع أواق؛ فى كل عامء يقتضى أن الكتابة 
على النجوع جائزة» وتكون الكتابة شيا مقدراء وما يدفع منه فى كل عام مقدرًا. 
وقولها: وفاعيئينى: دليل على جحواز السعىء وأذ صدقات التطوع لتودّى يها عن 
وأما الصدقات الواحبة من الزكوات» فإن مالكًا قال: إن أعطى منها ما يكم يهعتق 
الكائب» فجائز وغيره أحب إلى 


وأما أن يعطى منه ما يستعين يه على كتابنه مع بقاء رقد فلاء وليس فى قول 


دالكترين من الصحاية .لم4 لاالاف "كرف 39ت 05315" 

قال ابن عبد الير قى التمهيد 41/1/8: هكذا هذا الحديث فى الوطأء عند أكثر الرواة» عن 
مالك؛ عن تافع: عن ابن عمرء عن عائشة. ٠‏ ورواه يجيى بن يحسى الئيسابورى» عن مالك؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عائشة: حدثناه عبدالرحمن بن يحيىء قال: حدثتا الحسن بن المنضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عبيدالله بن فضالة» قال: حدثنا يحبى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالكء» فذاكره. 

١4‏ - أرحه البخارى فى الصلاة “45 الزكاة 1451 البيوع 47158 21159 العتق 
4 النكاح 5.1. ومسلم فى العتق 4 .16١‏ والنسائى فى الزكاة 2,851 الطلاق 
ا لاض 144 54495 151 457 البيبوع 0١54ق :4254١‏ 
5 لت "4غ 504غ. وأبر دلود فى الفرائض 17916 415 7ء العتق 78978 وابن ماحه 
فى الأحكام .765١‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة لالالا 97مهمء 5199/4 باقى 
مسد الأنصار لالهللى لإ ال 1 القن ملالا لمق 
ا كلل عكى ةل 115555 4غ كل لهك هك أارة دك لا لماره ]ا 


نشضنا 000 00 
بريرة: وفأعينينى: ما١يدل‏ على زكاة ولا على غيرهاء وإنما طلبت العون على الأداء. 

فصل: وقوله عائشة: وإن أحب آهلك أن أعدها لهم عددتهاء ويكون لى ولاؤك, 
فعلت؛ يحتمل أن يكون على معنى شراء المكاتب مع تمكنه من الأداء» ويحتمل أن يكون 
.معتى شرائهه لعجزها عن الأداء أو رجوعها إلى الرق. 

قال ابن مزين لعيسى: كيف. جاز لعائشة أن تشترى بريرة» وهى مكاتبة» فقال: 
نحمله على أنها عجزت» وقاله يبى بن يحبى عن ابن ناقع. فأما شراء المكاتب» فاختلف 
فيه قول مالك» فقال مرة: إن فات بالعتق لم يرد» وقال مرة: يرد ويتقض البيع. 

وحه القول الأول أن العتق البيتل أقوى من الكتابة. 

ووحه القول الثانى أن العتق إنما يترئب على صحة الييع: والبيع لا يجوز؛ لأن فيه 
نقصًا للكتابة وعقّد الكتابة عقد لازم» ولا ينتقض إلا بالعجز عن الأداء. وأما حمل 
اللفظ. على العجز عن الأداءء فيحتمل أن يعجر عنه. فتلوم أهلها عليها لاستبراء 
حالهاء فجرحت تسعى قى أداء: يحمهاء فاحتارت عائشة أن تثرك السؤال» وترضىي 
بالعجز لتشتريهاء فينفذ عتقهاء فيكون ذلك أرفق وأتم لعتقها؛ لأنها رما عجزت عما 
بقى من تحومها بالمكاتبة» قيكون ذلك. 

وإن أرادت التجم الذى حل بإعطاء من عائشة أو غيرهاء ثم ريما إن "كانت بقيت 
النجوم على ما يقتضيه اللفظ مع الأداء بتعجيل عتقها تسع سنين ويكون إذا اشترتها 
عائشة يكون الولاء لها على ما يقتضيه الشرع؛ أو على ما ظنست أنها لا يغبت لها إلا 
بالشرط. : 

فصل: وما ذكرت أن أهلها أبوا إلا أن يكون لهم الولاء؛ يحتمل من حهة اللفظ 
أنهم أرادوا بيع الككتابة لا بيع الرقية» وذلك أن بيع الكتابة يقتضى بقاء الرقبة» والكتابة 
تقتضى أن يكون الولاء لمن كاتيه. 

ويحتمل أنهم قد أراد بيع الرقية» إما مع بقاء الكتاية» وإما بعد فسخ الكتاية» إلا أنهم 
اعتقدوا أن اشتراط الولاء لهم جائز مع ذلك» وهذا هو الأظهر من الحديث كا قضى 
بالولاء لعائشة رضى الله عنها. 

فصل: وقوله َيُ: وخذديها واشترطى لهم الولاء, ظاهره اشتراطه لليائع. وقال أبو 
جعفر بن النحاس: معنى ذللكء اشترطى عليهم الولاء لنفسك» وأن ولهمق معنى 


كتاب العتق والولاء للفو و سحت و كد مو ماه لمعا ل وساكة الطوا ل مج ك اماك ذ ممم 
عليهم؛ وهذا غير صحيح» لاق فى رايتل عرقي هنلا لين انوكم آنا إلا 
يكون لهم الولا فقال رسول الله #ك: ولا بمنعك ذلك» فإن الولاء لمن أعتق» ثم بين 
ذلك بقوله: وما بال رحال يشترطوت ل ا 0 
اشترط ليس فى كتاب عز وجل» فهو باطل». 

وذلك يقتضى أنهم» وإن اشترطوا الولاء لأنفسهم فى البيع» فإن اشتراط ذللك لا 
يتفع» ولو اشترطوه مائة مرةء فإن شرط الله يعتى الولاء ما أمر به وشرعه أحق 
وأوئق» ونا الولاء بالعتق لا بالشرط. 

وقد روى فى المزنية عيسى عن ابن القاسم فى مكاتب باعه أهله من رجحل على أن 
يعتقهء ويكون الولاء لمن باعه. ققال: الولاء لمن أعتقه» والشرط باطل. 

وقد قال سسحنون فى كتاب ابنه: إتها أمر النبى هي عائشة بشراء بريرة» ويشترط 
الولاء للبائع على معنى الخديعة؛ يريدون ولكن بعد الإعلام لهم بوجه الحكم فى ذلك 
مع الشرط. 

قال سحنون: إذ لا يحل القول من القلوب محل الحكم كما روى عنه يل أنه قال: 
«إنى لأنسى أو أنسى لأسن يريد أن الفعل أثبت فى النفوس من التعليم بالقول» وأنكر 
قول من قال: اشترطى لهم؛ .كعنى عليهم» وقال: ما علمت من قاله. 

قصل: وقوله: «فإنها الولاء لمن أعتق, قال سحتون: معناه من أعتق عن نفسه؛ لأنهم 
أجمعوا أن الوصية بعتق عن الميت» قإن الولاء للميت. وروى اين سحنون عن أبيه: من 
أعتق عبده عن غيرهء فولاؤه للغيرء وإن كره. 

قال القاضى أبو محمد: سواء أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه. وقال أبو -حنيفة والشافعى: 
الولاء للمعتق. إذا أعتق عنه بغير إذنه. 

ودليلنا على ما قدمناه أن الولاء معنى يورث له على وجه التعصيبء فلا ينتقر 
حصوله لمن حصل له إلى إذنه كالنسب. 

ودليل آخرء أن الولاء تعصيب ثبت بالإذن» قوجب أن يثيت بغير إذن. أصل ذلك 
الرجحل يعتق عبده؛ فيثبت ولاؤه لعصبثهء وإن كرهوا ذلك. 

مسآلة: ومن هذا الباب عندى من يعتق فى الزكاة أن الولاء لجماعة المسلمين دو 
المعتق؟ لأنه لم يعتق عن نفسه؛ وإنما أعتق عن غيره» فقوله #: وإنها الولاء لمن أععق» 
مول على عمومه إلا أنه خص منه ال معتق عن غيره. 


م ة 1 1 ز 1 1 ز 1 ز 1 1 1 1[ ا 0 

وقد روى عنه: «أن الولاء لمن أعطى الورق4» وقد يكون فى الأغلب معطى الورق 
من يعتق عنه دون مباشرة العتق. وأما العتق فى الكفارة فولاؤه للمعتق؛ لأنه أعتق عن 

مسالة: ومن أعتق مديره عن فلان» فالولاء للمعتق» قاله اين القاسم فى العتبية 
والموازية» قال عنه عيسى: ولا أحب ابتداء ذلك. ومعنى ذلك ما فيه من إثمام نقل 
الولاء يعن المدبو. 

قال عيسى: قيل لابن القاسم: فالمكاتب مثله؛ قال: ما أشيهه به يريد أن من أعتقه 
عن غيره فالولاء للمعتق قد ثبت له بعقد الكتابة» ولا يقدر أن يفسخ عمال» وكذلك لو 
باعه ممن يعتقه لكان الولاء للسيد» وهذا فى البيع يشرط العتق؛ لأنه لم يسوغه نتقص 
عقد الكتابة. 

وقد قال عنه أصبغ فى المدبر يبيعه من غير شرطء فيعتقه المبتاع: إن الولاء للميتاع؛ 
لأنه قد سوغه بإطلاق البيع للملك السذى يبطل الولاءء فنإذا فات» رد البيع بالعتق» 
والولاء للميتاع المعتق. 

مسالة: ومن أعتق أم ولده عن أجنبى» فولاؤه للمعتق» وكذلك لو باعها ممن يعتقها 
قال أصبغ: الولاء للبائع والعتتى ماضى كما لو أعطاه مالا على العتق. وروى عن 
سحنوق: العتق باطل» وترد إلى سيدها أم ولد. 

وه القول الأول ما أشار إليه من أن بيعها ممن يعتقهاء وإن كان لفظه لفظ البيع؛ 
فإن معناه أن يعطيه المبتاع مالاً على أن يعجل عتقهاء وذلك جائزء فيجمل أمرها على 
الجائز من المعنى دون المتتزع من اللفظ. 

ووحه القول الثانى أن العقد إنما يباشر البيع بشرط أن يعتقها المبتاع» فإذا بطل البيع 
بالشرع فى أم الولدء لم يصح العتق؛ لأنه مترتب على ملك المبتاع لما ابتاع. 

فرع: فإذا قائا ينفذ العئق» فإن المال سائغ للبائع. وروى اببن الماحشون: الولاء 
للبائع» والعتق ماض؛ ويرد الثمن. 

وجه القول الأول ما تقدم من أنه.منزلة إعطاء المال على تعجيل العتق» وذلك جائر. 

ووجه القول الثانى أن العتق لما وقع بإذث سيدهاء نفذ يمتزلة من أَذْنٍ لرحل فى أن 
يعتق أمته» ولما بطل البيع» رد ما تعلق من الثمن؛ لأنه نما أعذه على وحه الثمن. 


كتاب العتق والولاء ففمم فيه مم ممه مم ممم وم م مومه وم موقم ممم ممم يم لم موز موز م ةرم ا اع لعو 
١ 48‏ - مَالِكِ عَنْ عَبْد الله بن ويتار عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الل يق 
نَهَى عَنْ تيع الْوَلاء وَعَنْ جتقد. 
الشرح: نهية عن بيع الولاء وعن هبته. أصل ذللك أن يتفرد بالبيع دون الرقبة إذا 
ثيت بعتق أو بعقد لازمء يقتضى العتق» فإنه لا يجوز نقله عن محله ببييع ولا هبة؛ لأن 
التبى يق قال: وإنما الولاء لمن أعتق» يريد أن الولاء إنفا ثبت لمن أوقيع العتق عن 


القسمة, 


وقال العلماء: إن معناه إذا أوقع عنه العتى غيره» ومن ايتاع الولاء بعد ثبوتة أو 
هبتهء فليس ,معتق عنه. وأما انتقال الولاء با مواريث والدء فمن باب ميراث الحقوق 
بسبب العتق الموروث لا على أن الولاء ينتقل» وإنما هو باق كالتسب. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فمن باع ولاء معتقف فقد قال الشيخ أبو إسحاق: يبطل بييعه, 
ويرد الثمن على المبتاع» ولو وهبه لم تمض هبته وكان الولاء له لا للموهوب له. قال: 
لأن الولاء لا يتتقل كما لا ينتقل النسب. قال: وقد روى عن بعض الصحاية إجازته 
هبة الولاء. والدليل عليه ما تقدم من حديث التبى #. 

قَالَ مَالِكِ فى الْعَْدِ يناع نفسَةُ مِنْ سَيدِه على أنه يُرَإِى مَنْ ضَاءً: إن لِك لا 
يَجُونٌ وَإنمًا الْوَلِام لِمَنْ أَعْبَق وَلَوْ أن رَحُلا أذ لِمَولاه أن يُوالِىَّ مَنْ شَّاءَ ما حَازٌ 
َلِكَ؛ لأنّ رَسُولَ اللو 48 فَال: الْوَلاءُ لِمَنْ أعَقَّ وَتهَى رَسُولٌ الله ف عن تلع 


“448 1 - أخرحه البخارى فى العتق 010 7ء الفرائتض 6 ومسلم فى العتق 160 والترمذى 
فى للبيوع 77 ١اء‏ الولاء والهية 1175 الفعن .17٠٠‏ والنسائى فى البيبوع ©2878 2580» 
/4651» القسامة 4778» 8774 .41/4٠‏ وأيو داود فى الفرائض 7515ء البيوع 717"01. 
وابن ماحه فى الفرائض 77417 31/44 الجهاد /01/ا١‏ 7108 وأسمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 56157 54175 897 ت. والدارمى فى البيوع 701/7 الامستئذان 25588 الغرائض 
هها؟ 55 ."١‏ . والبيهقى فى الكبرى 7917/٠١‏ كتاب الولاء» عن ابن عمر. وأبن أبى ششسيية 
8 ؟» عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/4 : هكذا روى هذا لخديث» عن مالك» جماعة الرواة فيما 
علمت» وكذلك هو فى المرطأء إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمرء عن عمرء عن النبى ف أنه قال: «الولاء لا يياع ولا يوهبء ولم يتابعه أحد على 
ذلك. 


تسيا 98تبب-ت-- تج -ج---202 2 ز 2 ز 2 2ذ 12 1 1 ز 1 1 ا 
الوَلاء وَعَنْ هِيَتهء فَإِذا جَارَ لِسَيّدِو أن يقبط ذَلِكَ لَك أن يَأذَدَ لَه أذ يُوَِلِىَ مَنْ 
عَم ملك الْهبدُ ١‏ 1 

الشرح: قوله: «ليس للعبد أن يبتاع نفسه من سيده على أن يوالى من شاء» 
صحيح؛ لأنه عنزلة أن يعتقه على أن يكون ولاؤه لزيد أو لعمر أو لمن يختار العبد. وقال 
وإغا الولاء لمن أعتق». 

وقد قال العلماء: معناه أو أعتق عنه» وهذا الذى يختار العبد موالاته فى المستقبل لم 
يعتق» ولا أعتق عن ونهى أيضًا ظِط عن بيع الولاء وهيته» وما يختار العد من صرف 
ولاثه إلى من شاءء إذا يكن العتق» فلا يخلو أن ينتقفل عن المعتق عنه إلى من يختاره العيد 
ببيع آو هبة؛ لأنه لم يثبت له ابتداءه وكلا الوحهين ممتوع لنهيه ا عنهما. 

وفى الزنية» سألت عيسى عما كره مالك من أن يبتاع العيد نفسه من سيده على 
أن يوالى من شاءء أرأبت إن وقع ذلك أيكون له أن يوالى من شاء؟ قال: الولاء للسيد 
والشرط باطل. 

اا 


جر العبد الولام إذا أعتق 


5 - مَالِك عَنْ ربية بن أبى عبد الرحْمَنٍ أن لير بن العام ارى عدا 


٠. 3 0200‏ م 52 7 2 52 
فَأَعْتَمَُء ولِذَلِك الْعبْدِ بنون مِن امْرأو حرق لما أعْتَقَه الزييِنٌ قَالَ: هُمْ مَوَالِىّ وَقَالَ 


مَوَالِى» أهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَلِيتَك فَاختَصّمُوا إِلَى عَتْمَانَ بْن عَفَانَء فَقَضَى عُفْمَانُ زور 


الشرح: قوله: «أن الزبير اشترى عبد له بسون من امرأة حرة؛ فأعتقه فقضى له 
عفمان بولائهم» قال ابن سحنون عن أبيه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» 
أن ولد المرأة المعتقة ولاؤه لموالى أمهء ما كان أبوه عبداء فإذا عتق جره إلى مواليه؛ وإن 
كانت عربيةء فولاوٌه للمسلمين حتى يعتق أبوه. فعلى هذا فى مسألة الزبير كانت 
زوجة العبد مولاة» فكان ولايتهم لموالى أمهمء فلما أعتق الزبير أباهم رأى أنه قد حر 
ولاءهمء وصاروا موالى له. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1455‏ 


كتاب العتق والولاء امو ا ادال مامه ماد مد له ورد ل الام اه ف م ل ل د ااا 

قال ابن المواز عن مالك: ولو "كان عتق العيد قبل منوته بساعة» يريد أنه بنفس التق 
يدحر الولاء» ولا يفتقسر إلى حكم ولا رضا أحد. وقال مالك قى العتيية من رواية 
أشهب: ولو كان العبد مريضًا شديداء فأعتق غدوة» ومات عشية» إذا ناله العتق حيّاء 

ووجه ذلك أن الولاء يثبت يتفس سببه بعد ثبوته لغير من يجره إليه كابن اللاعنة 
يثبت ولاؤه لموالى أمةء إن كانت مولاةء فإن أقر به بعد ذلك أبوه انتقل الولاء إليه 
فورثه. 

مسألة: ولو أن ابن العبد من الحرة اشترى أياهء فعتق عليه كان ولاء أبيه له يجره إلى 
موالى أمه؛ رواه فى العتبية أشهب عن مالك. قال سحتون. وهو قول جميع أصحابنا إلا 
ابن دينار» فإنه قال: هو كالسائية» وولاؤه للمسلمين. 

وجه قول مالك أن الأب لما أعتقه ابنه ولاؤه له» ولم ينبت له ولاء الابن- 

ووجه قول محمد أن الابن لا يحر ولاء» فيقبت ولاء الأب لجماعة السلمين. 


6ح ؛ ١‏ - مَالِك أله يَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنّ الْمُسَيّبِ سيل عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَّدّ مِن امْرَأوٍ 
يو من ولاه فَقَلَ سعِيد: إذ نات بوهم وَهْوَعَِتٌ لَمْ يفَئْ مراك 
لِمَوَالى مهم 

َال مَالك: وَل لِك ولد لملا من لْموَالى يُْسَب“ إِلَى مَوَالى أمو فيكوفوفة 
هُمْ مولي إن مَات وَرتُوة وإنا بح حريرة) عقَلُوا َه إن اطترّف بو بوم ألْحِقّ 
بد وصّار ولاه إلى موالى يبوه وكا ماله لهم وَحقلة لوم رمد بوه الحة. 

َال مالِك: وَكََلِكَ الْمَرةٌ الْمُلاعِتَة مِنَ الْعَرَبِه إِذَا ترف رَوْحْهَا الى لاعنَهًا 
يليه صر بل هلو امل إلا أن بق ماه بد راث أَمْه وصويه لأ لما 


الْمُسْلِمِينَ ما لَمْ يلْسَق بأبيو وَإنُمًا ورت وَلَدُ الْمُلاعئةِ الْمُوَالاةَ مَوَلِىَ أَمَّهِ قَبِلَ أن 


يرف به ابوك 1 


5 


َه لم يَكنْ لَهُ نسب وَلا عَصيَة» لما نبت نسبةُ صَار إِلّى عَصَبيه. 
الشرح: قول ابن المسيب: «فى عبد له ولده من امرأة حرةء إن مات أبوهم عيداء 
فولاؤهم لموالى أمهم: ظاهره أنهم ولدوا بعد عتق الأم؛ لأنه شرط قى ذلك أن ينوت 


م ١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم /1491. 


مم ا 000000000000 1 1 1 1 ا الل 
أبوهم عبدًا؛ لآن هؤلاء لو أعتق أبوهم لحر الولاءء ولو ولد هؤلاء فى حال رق أمهمء 
قنالهم الرق» ثم عتقوا مع أمهم وأفردوا بالعتق حال الحمل أو بعد الولادة. فإن ولاء هم 
يكون لمن أعتقهم: سواء بقى أبوهم على حال الرقء أو اتتقل بالعتق إلى حرية» ولا يجسر 
ولاعهم؛ لأن الولاء الشابت بالعتق» لا يجره عتق أب ولا شىء» وإمايجر ولاء ثبت 
بالولادة العتق» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله مالك: وومثل ذلك ولد الملاعنة ينسب إلى موالى أمى فإن اعترف به 
أبوه لحق بهء وصار ولاؤه لموالى أمهم يريد أنه إذا كانت أمه مولاة لقوم» وبطل نسيه من 
أبيه» وهو مولى باللعان ضار ولاؤه لموالى أمه. 

فإن اعترف به أبوه رد ولاؤه إلى مواليه» فسعل اللعان كحال كرن الأب عيثاء 
وحال الاعتراف بعد ذلك كحال ما يطرأ على الأب منن العتق» فيجحر به ولاء أبيه إلى 
مواليه. 

فصل: وقوله: ووكذلك إذا كانت أمة من العرب» فيعترف زوجهاء فالولد مفئل 
ذلك» يريد أن نسب الابن يرجع بالاعتراف إلى نسب الأب إلا أن اين العربية إذا ورث 
ذوى الفروض حقوقهم» وقضلت فضلة كانت لجماعة المسلمين» وولد لللاعنة يرث 
عوالى أمه الباقى» وذلك أن الولاء كالتعصيب يستوفى به الميراث» فبقاء موالى الأب فى 
ذلك المولى .عنزلة بقاه عصبة الأب فى العربى» والله أعلم. 

وقال ابن مزين سألت عيسى عن تفسير قول مالك فى ولد الملاعنة العربية» وولد 
الملاعنة المولاة: يرث أمه وإعواته لأمه حقوقهمء ويرث بقية ميرائه موالى أمه» ولا يرث 
عصيبة المرأة العربية بقية الميراث 

فقال: عصبة المرأة العربية أخوال ولدهاء وكذلك لو كان للمرأة إخحوق لكانوا 
أخوالاً لا يرثون» ويكون بقية ميراث ولدها لمواليهاء ذإن لم يكن لها موالى؛ فلجماعة 
للسلمين وأما موالى الأم» فإنهم إنها يرثون بالولاء. 

قال مالك: الأمرُ الْمَسْتمَعُ علي مدنا فى وَل الَْبدِ من امْرَوٍ خُرَو وكبو الْعَبدٍ 
حُنٌ أن الْحَدَ آنا عبد يَجْرٌ ولاء ولد انه الأسْرارٍ مِن امْرأَةٍ حرق يَرِنْهُمْ مَاهَمَ 


تم ااه شويح 


أبُوهُمْ عَبْدك فَإِن عَتَقَ أَبُوهُّ رََمَ الْوَلاء إلى مَوَلِيه وَإدْ مات وَهُوَ عَبْفٌ كان 


الْميرات واولا للْجَدَّ وإن كَان الْعبْدُ لَهُ انان خْرّانء فَمَاتَ أَحَدُهْمَاء وَأبوة عبد 
حَرّ الْحَدَ كيو الأب الْوَلاءَ وَالْمِيرَات. 


كتاب العتق والولاء 0001010 ا 

الشرح: رقي نك جنار إل جراية رااان لجنا اد الاي عا قال 
ابن المواز: مات أو عاش. 

ووحه ذلك أن حر الولاء معنى يختص بالأبوة» ولا يشارك فى ذلك الأب غير 
الجد. 

قال سسحنون عن ابن الماحشوث: وكذلك أيو اند إذا كان حرًا وكان امد وابنه 
ل يعتق الجدى فيتتقل الولاء إلى موالى الجد أو 
حتى يعتق الأبء فيتتقل الولاء إلى مواليه» وإن مات الأبه عبدّاء ثبت الولاء لمن جره 
إليه الجد. قال فى كتاب ابن المواز: ولا ينقل أحد من القرابات الولاء إلا الأب 

قصل: وقوله: ووإن كان للعيد ابسان حران وأبء فمات أحد الابنين جر الجد 
الولاء والميراث» يريد أن الأب ما دام عبدًا لا يرث» ولا يجر ولاء» ولا يحجب فمن 
مات من ولده: فالبد أبو الأب يجر ولاء اليت؛ لأن الأب عبد والعيودية تمفع الميراث 
وجر الولائ والأخ لا يجر ولاء. 3 

لك فى لام وص خايل» وها لول كم تن رده قلأ 
نَضَّعْ حَمْلّها أو يَعْدَمَا تَضعٌ: إِذوَلاءَ مَا كان فى بَطًْا ِلْذَى أَعتَق أَمّهُ لأنّ دبك 
الولَدَ د قد كَانَ أب ارق قبن أذ تق نه وليِسَ هو بمنْلَةِ اذى تَسْولٌ به عد 
اعافد لأث الْنى تَسْمِلُ به أمهُ بد الْعتَاقَةٍ إذَا عق بو لاي 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أعتق أمتهء وهى حامل؛ وزوحها حين أعتقها 
تملوك» ثم يعتتق زوجها قبل أن تضع حملها أو يعدما تضع أن ولاء الولد يثبت لموالى أمسه 
لايجره أبوه إذا عتق. 

قال سحنون عن ابن الماجشون: وذلك إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت 
الأمء فإن ولدته لستة أشهر فأكثرء قال الشيخ أبو محمد: يريد وليست بظاهرة الحمل» 
والزوج مرسل عليهاء فإن الأب يجر ولاءه إلى معتقه. 

ووجه ذلك أن الولد إذا مسه الرق فعتق» فإن ولاءه قد ثبت لمعتقه لقوله 8©: دوإما 
الولاء لمن أعتق» ولا ينتقل عنه بجر أب ولا غيره» والذى يعلم به أنه قد مسه الرق أن 
تضعه الأم لأقل من ستة أشهر من يوم عتفت» أو تكون يوم عتقت ظاهرة الحمل» أر 
يكون زوحها ممنوعًا منها لا يصل إليها فهنا ثبت ولاء ما وضعته لسيدها؛ لأنه يعلم 


4 0011 0 000 
أنها حملت به قبل أن تعتق» ققد مسه رقه وعتق بعتقه» قنبت ولاؤه له نيوا لا يعقل 
عنةه. 

وإِنما ينتقل من الولاء ما لم يثبت بالعتق» وإنها يثبت ير الأم مئل أن تحمل به بعد أن 
تعتق» فييجر ولاءه إلى مواليها؛ لآن الأب عبد لا مدحل له فى الولاء» فإذا عتق الأب 
بعد ذلك جر ولاء اينه؛ لأن الولاء ثابت فى الجبتين بالجر وجنية الأب أقوى فى جر 
الولاء من جتبة الأم. 

مسألة: ولو ادعى معتق الأب أنها حملت به بعد العتق» وقال سيد الأمة: إنها كانت 
حاملاً يوم العتق» فمعتق الأب مصدق. قال أشهب: لأن الظاهر أنها ولدته» وهى 
حرة» وإنما شلك فى وقت الحمل. وذكر فى كتاب محمد: إلا أن تكون ظاهرة الحمل 
يوم العتق» أو تضعه لأقل من ستة أشهر على ما تقد والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن تزوج مدبرة» فمات السيدء وقد ولدت أولاداء وهى حامل يوم موتف 
فولاؤهم لمن يعتق فى ثلثه» وإن كان زوجها عبداء ثم أعتق لم يجر ولاعصمء إلا أن 
تحمل بهم بعد موت سيدهاء قاله أصبسغ فى الموازية. ووحهه ما قدمتاف والله أعلم 
وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى الْعَبْدٍ يَسَاذنُ سيد أن يُعْيِقَ عَبدًا لَفُ مَيَأْذْنٌ لَهُ سَيّتْهُ: إذّ وَلاءً 

الشرح: وعذا على ما قال أن العبد إذا أعتق عبده لم يخل أن يعتقه بإذن سيده أو 
بغير إذنه» فإذا أعتقه بإذنه ثبت ولاؤه للسيد؛ لأنه هو للعئق» ثم إن أعتق العبد بعد 
ذلك لم يرجع إليه الولاء؛ لأنه قد ثبت لسيده بالعتق فلا ينتقل عنه يحرية العيد المعتق» 
وإذا أعتقه بغير سيده» ثم علم به السيد, فلم يجرء ولم يرد حتى عتق العبد» ففى 
الموازية: أن ولاءه للعيد. 

ووحه ذلك أنه لم يوجد فيه من إذن السيد ما يستحق به ولاءه كما لو لم يعلم 
يالعتق حتى يعتق العبد. 1 

مسألة: وأما عتق المدبر وأم الولد» فإن أعتق أحدهم بإذن السيد فى وقت للسيد 
انتزاع مالهء فولاء ما أعتق للسيد» ثم لا يرجع الولاء لمن أعتق المدبر وأم الولد؛ لأنه 
أذن فى العتق فى وقت كان له انتزع المال كإذنه للعبد. 


اللرى أَعتقةء وإن عتق. 


كناب العتق والولاء واي انا فده م 2345 4و عادو ع عو ولسحه وعا و عدو الاب كر و 2 6 

وإن كان العتق بإذن السيد فى وقت لا يجوز للسيد أن ينتزع مالهما من مرض 
للسيد» فإن ولاء ما أعتقوه يإذن السيد يرحع إليهم إذا عتقواء وكدذلك المعتق إلى أحل 
فى قرب الأجل بتع انتزاع ماله وبعده الذى لا عنع منه» قاله مطرف واين الماحشون 
وابن القاأسم. 

وقال عبدالله بن عبدالحكم: اختلف فى ولاء ما أعتق المدبر وأ الوندء وأحب إِى 
أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا يرجحع إليهماء وإن عتقا؛ لأنه كان له أحذ 
مالهما بسيب صحته إن صح: يريد لأنه لا يقطع .عنعه من مالهما لما يجوز عليه من 
الصحة» وذلك يجعل الولاء له. 

مسألة: وأما من أعتق منهم يغير إذن السيد» فلم يعلم يه حتى عتقواء فإن ولاء ما 
أعتقوه يكون لهم دون السيدء إن لم يكن السيد استنتى مالهمء وإن استثتى ما لهمء 
يطل العتق ورقوا للسيد, قاله كله فى الواضحة مطرف وابن الماجشونء ورواه أصبغ 
عن اين القاسم. 

فرع: فإذا قلنا إن ولاء من أعتق المدبر وأم الولد فى مرض السيد لهما دون السيدء 
فإن صح السيد من مرضه ذلك؟ قال أصبغ: الولاء لهماء ولا يرجع إلى السيد. وقال 
محمد: حكم ذلك حكم مالهما إن انتزعه فى مرضههء قمات» رد عليهماء وإن صحء 
فهو له فكذلك ولاء ما اعتقا بإذته مراعى على ما تقدم. : 

مسألة: وما أعتقه المكاتب» ثم عجزء فولاؤه للسيد» ثم إن أعقق المكاتب يكتابة 
أخرى أو بأى وحه كان لم يرحع إليهما الولاء» وذلك فى الموازية. 

ووحه ذلك أنه أعتق يإذن سيدهء ثم أظهر أنه تمن يجوز انتزاع مالف قلا يرجع الولاء 
إليهء وإن عتق كالعبد القنء وهذا على قول مطرف واين الماجشون وابن القاسم فى 
المدبر وأم الولد يعتقان فى مرض سيدهماء ثم يعتق السيد؛ والله أعلم. 

اا 


ميراث الولار 
- مَالِك عَنْ عبد الله بن أبى بَكْرِ إن مُحَمّدِ بن عَمْرِو بن حَرْو عَنْ 
بد لْمَلِك إن أبى بَكْرٍ إن عبد الرحْمَن بن الْسَارِث إن شاب عَنْ أبيسو أنه أخيرةُ 


- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 494 .١‏ 


بخان 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 1 2 2 2 12 1 212 1ز12 1 1 1 ا اال 
أن القاضى ايْنَ حِشَامٍ هَلَكَ» ورك بين لَه تاه نان لأم وَرَخُل لعل مَهَلّكَ أَحَدُ 
اللذَيْنِ لأ ورك مالا وَمَوَلَ» فَرَرئَهُ أعخوة لأييو ومو مَالَهُ وولاءهُ موَلِيق مم 
مَلَكَ الْذِى وَرث الْمَالَ وَوَلاءَ لْمَوَلِىء وَثَرَكَ ابْنَهُ واه لأبيف ذَقَالَ ايْنهُ: قَدْ 
أسْرَؤْست ما كان أبى أَسْرْرٌ بِنَ الْمَال وَلاء الْموَللِى وَقَالَ أعرة: ليس جَدَلِكَ نما 
أَخْرَّرْتَ الْمَالَء وما وَلاءُ اْمَوَلِى» قلاء أَرأيْت لَوْ مَلَّكَ أعجى الْيَوْيَ ألمت أرثهُ آنا 
فَاحتِصما إِلَى عُعْمَانَ بن عَفَانء فُقَضَى لأحببه يولاء اْمَوَلِى. ١‏ 

الشرح: قوله: «أن عثمان وضى الله عنه قضى بالولاء لمن هو أحق بهديوم 
الاستحقاق: ولا يجرى فى ذلك بجرى امال؛ لأن المال يتعجل أمره.كوت من يورث 
عنهء وأمر الولاء باق بعد ذلك يعتبر حال الاستحقاق. 


ولذلك إذا مات أحد الأحوين الشقيقين» ورئه أحوه شقيقهء دون الأخ للأب» 
وتعجل أذ المال» ثم مات الثاني من الشقيقينء ورث بنوه ما اتتقل إليه من ال مالء ولم 
يروا الولاء؛ لأنه أمر باق بعد فمن مات من موالى أول الشقيقين مونّاء ورثه أخوه 
لأبيه دون ولد الشقيقين؛ لأنه إتما يعتبر فى الأحق به من كان أحق .معتقهم يوم موت 
الموالىء ولا لاف أن الأ للآب أحق بأعيه من ولد أخيه الشقيق يوم مات الولى» 
والله أعلم وأحكم. 

وقد قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: الخ الشقيق أولى بالولاء من أ 
للأبء والأخ للآب أولى من اين أخ شقيق وايين أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب» 
وعلى هذا قال اين المواز: الابن أحق الناس بولاء موالى أبيه ثم الأخ الشقيق أو للآأب»ء 
ثم ابن الأخ الشقيق أو للبء هما أولى من الحد. وأما الأخ للأم وابنه فلا حظ له فى 
الولاء» والجد أولى من العم. 


وجه تقديم الإخوة وينى الإختوة على الجد فى الولاء يخلاف الميراث؛ أن الميراث إنما 
يورث بالتعصيب المحض دون الفروضء والإخوة وبئو الإخوة أثيت منهم فى التعصيب 
من اند لأنهم لا يرئون بفرضء وابلند يورث بالفرض مع أنهم أقرب إلى ليت من 
اللحد؛ لأنهم يدلون يالبنوة وللحد يدلى بالأبوة» والبنوة أثيت فى التعصيب من الأبوة. 

مسألة: وإذا توفى رحل له عاصبات متساويان فى القعددء أحدهما أخ لأ قفى 
كتاب ابن المواز عن مالك وابن القاسم: هما سواء فى استحقاق ولاء مواليه. وقال 


كتاب العتق والولاء ا ا 
أشهب: الأخ للم أحق من سائرهم كالآحوين أحدهما شقيق والآحر للبء فالشقيق 
أولى لزيادة القرابة بالأم» وكذلك العم الشقيق مع العم للأب. 

١87‏ - مَالِك عَنْ عبد الله بن أبى بكر بن حَرْم أنه أخمبرة أَبُوهُ أنه كَانّ 
حَالِسًا عند أبن بْن عُثْمَان َاحتصم ِل قر من يوتف من تبى الْحَارِثْ بْنٍ 
الْحزْرَج وَكَانت اثرأة بن حُهيْنَة عند رَخْلٍ مِنْ تتى الْسَارثْ إن الْعَْرَج يقال لَهُ 
رايم بن كيين غات لْمرُه وَركتْ مالا وَمَوللى» ونا الها وََوْحْهَاه فُمْ 
مات ايْنهّاء فَقَالَ وَرََتهُ: لَنَا وَلاءُ الْمَوَالِىء فَدْ كان ابْنَهًا أَخْرَرَهُ فَقَالَ الْحَهيُون: 
لبس كدَلِكَه إنمَاهُمْ وى صّاحيناء فَإذَا مات ولَدْمَا فَلَنا ولَاوْهُْ وَنَحْنُ 
نْرتهُي مَقَصَى أَبَانُ يْنُ عُثْمَانَ لِلْجَهِيِيينَ يولاء الْمَوَللى. 

8 - مَالِك آنه بَلََُ أن سَعيد بن مسي قَالَ فى وَل هَلَكَ وكوك يون 
لَهُ انه ورك موالى أَْتَقهُمْ هْوَ عَتَاقَة م إن اللي من يَنيه هلكا وَثَرَكًا أوْلاداء 
قَقَالٌ سَعِيد بن الْمُسيّب: يرت الْمَوَلِىَ الْبَاقِى مِنَ الثلانّةء فَإِذًا هلك هر فَوَلَدُهٌ 
وَولَدُ إحوئه فى ولاء الْمَوَلى شَرَعٌ سْواء. 

الشرح: قوله: «فى المرأة المجهينية الى توفيت عن مال وموال» فورثها ابنها 
وزوجهاء ثم مات ابنهاء فقال ورتنه: لما ولاء الموالى» قد كان اببها أحرزهء وقال 
الجهينيون: هم موالى صاحبتناء فإذا مات ولدهاء قلا الولاء» فقضى أبان بن عفمان 
بولائهم للجهينيين» يريد ما قدمناه من أن الاعتبار فى الولاء لمن كان أحق به يوم موت 
الموالىع وذلك أن الولاء كنزلة التسب. 

فما تقدم من ثبوت الولاء إتما هو عنزلة ثبوت النسب قد يكون الوم الرجمل أحق 
بالرجل من جهة النسبء ثم ينقل الأمرء فيكون غيره أحق به منه عند الميراث» وقد 
يبعد عته اليوم» ويكون غيره أحق يهه» ثم يكون عند الميرات» وكذلك الولاء يق 
الرجل المولى» ثم يوت عن أ وولدء فالولد أقرب إلى الموالى؛ لأنه أقرب إلى المعتق. 


فإن مات الاين عاد القرب والحق للأخ؛ قمن مات من الموالى بعد موت الولد ورثه 


١ 4/‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم ١8٠٠‏ 
١ 14‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١14195‏ 


84 م و ل ابو ا ا ا ا لازن ناب العتق والولاء 
الأخ دون ورثته؛ لأنه إما ينظر إلى استحقاق المال يوم مات الموروث» لا يوم استحقاق 
سببء سواء كان ذلك بنسب أو ولاء. 

وفى الموازية فى امرأة مانت عن ولد ذكر من غير قومهاء وتركت موالى» ثم مات 
الابن وترك عمه وعاله» فالولاء -أناله دون عمه؛ لأن الخال عصبة أمه, يريد أنه أخوهاء 
ولما ماتت الأم كان الابن أقرب إليها من أخيهاء وأحق معيراث مواليها. 

روى عيسى عن ابن القاسم: ميراث المرأة لولدها الذكورء وعقلهم على قومهاء 
وإليهم يتسبوث» ولم يثبت له الولاء.عوت من أعتقء وإنها يثبت له منه أنه أحق به الآن 
من أنحيهاء ولو ملكه, ملكه أولا من أعتق لا ينقل عنه إلى غيره» فلما مات الاين صار 
أحوها لذلك أحق من غيره وأما عم الابن» فلا مدل له فيه؛ لأنه لا نسب بينه وبين أم 
اين أحيه؛ فينحر إليه ولاء من أعتقت. 

وقد قال أشهب فى هذه المسألة: وما ورث ابنها الولاء إلا زحفاء يريد أنه ليبس من 
قرمهاء ولكنه لما كان الولد أقوى تعصيباء والولاء يختص بالتعصيب» قسدم على قومهاء 
فلما مات قدم أقرب قومها إليها. 

مسألة: ولو أن عبدًا له ابن وايتة اشترياه» فعتق عليهماء ثم أعتق الأب عبدّاء فمات 
الأب» ثم مات مولاه» فميراث الأب بينهما بالنسبء وميراث المولى للاين وحدهء 
وكذلك لو أعتقت الابنة وحدها الأبء قاله مالك واين الماجشون» وهو فى الموازية 
وكتاب ابن سسحنونء قالا: لأنه لا يورث بالولاء إلا مع عدم النسبء فولد الرحل يرث 
مواليه دون من أعتق أياه 

ومعنى ذلك أن من أعتق عبدًا له ولد حرء ثم أعتق الأب عبيدًاء ومات الولد يرث 
الموالى دون من أعتق أباه؛ لأن وراثة الاين موالى أبيه وراثة بالتنسب ما ثيت بالولاف 
ووراثة معتق الأب لوالى الأب وراثة بالولاء ما يقبت بالولاء. 

وفى الكتابين أن ما يبين هذا أنه لو كان موضع الابنة أحنبى موالى الأب الابن دون 
الأجتبى لا قدمتاه أن الابن يرثهم بالتسب والأجنبى يرثهم بالولاء. 

ل 0 3 


"كتاب العتق والولاء ببب1 01013132121231 0 
ميرات السائبة وولاء من أعتق اليهودى أو النصرانى 

4 - مَالِك أنه سَأَلَ ابْنّ شِهّابي عَن المتيّةٍ فقال: يُوَالِى مَنْ شَايَ فَاِنْ 
مَات» وم يُوَالى أمَدَاه قَهِيراثةُ للم للمسُلمين» وَعَقَلَهُ ع عَليْهم. 

قَالَ مَالِك: إن أَحْسَنَ ما سُمِعٌ فِى السَّايّقِ أنه لا يُوَالِى أحَذًا وَأَذُ مِيرَانَهُ 
لْمُسْلِمنَ وَعَمَلَهُ عَليِهِم. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه قد يعتق الرحل عبده سائبة. وروى فى العتبية أصبغ 
عن ابن القاسم: أكره عتق السائبة؛ لأنه كهبة الولاء. قال عيسى: آكرهه وأتهى عنه. 
قال أصبغ وسحنون: لا تعجبنا كراهته لذلك» وهو جائز كما يعتق عن غيره؛ يريد عن 

مسآلة: ومن قال لعبده: أنت سائبةء يريد العنق» قال فى العتبية أصبغ غن اين 
القاسم: هو حرء وإن لم يذكر الحرية» ومن أعتى عبده سائبة فمعناه أنه أعتقه عن 
جماعة المسلمين» قثبت ولاوه لهم» وبه قال عمر وابن عمر واين عباسء ويه قال ابن 
القاسم ومطرف. قال أبن حبيب عن ابن نافع ابن الماحشوك: وولاؤه لعتقه وبهقال 
عمر ين عبد العزيز. 

وروى فى العتبية يحيى بن يحيى عن اين نافع أنه قال: لا سائبة عندنا اليوم فى 
الإسلام» ومن أعتق سائبة» فولاؤه له. 

وجه القول الأول أت الولاء لمن أعتق عته كما لو أعتقه عن رجحل معين. 

ووجه قول ابن نافع ما روى عنه فُيّْ أنه قال: «وإنها الولاء لمن أعتقه وهذا معتق 
ولأنه لم يعتق عن معينء فكان الولاء له كما لو أطلق العتق 


قَالَ مَالِك فى الْيَهُودِىّ وَالنصرانىٌ يُسْلِمُ عَبْدُ أُحَدِحِمًاء فَيُْيِفَهُ َبْلَ أن يُيَاعَ عَلَيّو: 


د ولا لد لمعي سين وإ أسلم ايودي أو النصنرانى بغ ذَلِكلَمْ مرج 
لبه الواح أَبَدَا. َال وَلَكِنٌ إذا أعْبَقَ اليَوُودِىُ أو النَصْرَاني” عَبّدًا عَلَى دِيتِهِمَاء تم 
ملم الْحفتق مَبلَ أن يُسئلمَ ليود أ النمثرَانئ الَذِى أُعَْقَه َم ألم اذى أَطنَقَه 


رَحَعَ ايه الْوَلا؛ لأنه قَدْ كَانَ تت لَه الْوَلاءُ يَْمَ أَعَْقَهُ. 


65 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .١13.١‏ 


لكنارا ار لوا ساسا ا ما ا فلت بن أكثانية العض والولاة 

قال مالك: وَإِنْ كان لِلْيَمُودِ أو النصرانئ وَلَدَ مُسْلِيٌ وَرث مَوَالى أيه 
الْيَهُودِئ أ التصرانئ ! إِذَا ألم الْمَوْلّى 0 وَإِذْ كان 
ا حون أيقَ سم لَْ يكن لود لتمنرانى أو الْيَهُودِى الْمُسْلِمَيْنِ من وَلاء 
الْعَبْدِ المُسلِمٍ شىئة له سن لالقردها ول لمرو ولاق اولاز الققد التسلم 
ِحَمَاعة الْمُسلِينَ. 

الشوح: قوله: «فى اليهودى والنصرانى» يسلم عبد أحدهماء فيعتقه قل أن يباع 
عليه» يقتضى أنه يباع عليه إن لم يخرحه عن ملكه. 1 

ووححه ذلك أنه لايجوز استرقاق كاقر مسلماء لما روى عن النبى يك أنه قال: 
والمسلم أحو المسلم لا يثلمهء ولا يظلمه وليس حين أثلمه له أعظلم من أن يسلمه إلى 
استرقاق الكافر. 

قصل: وقوله: «وأن ولاء العبد للمسلمين» سماه عيدًا على وجه التجوزء ومعناه 
أنه كان عبداء وإغها هو الآن بعد العتق حر ولو كان عبدًا لم يغبت له ولاء لورثة مولاه 
الكافر بحكم الرق. وفى الموازية: يرك السلم عيذ عيده التصراقى أو السموسى بالرقةة 
ولو أسلم عبد للجوسىء ثم مات قبل أن يباع عليه ورثه الكافر بالرق» قال: وكذلك 
مديره وأم ولده. 

ا ا 
عيراثه من يرئه بالنسب والرق ينافى التوارث» ولكنه يستحق ماله يسيب ملكه له. 

فصل: وقوله: «وإن أسلم اليهود أو النصرانى بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبذار 
وذلك أن العتق وقع فى وقت ينع ثبوت الولاء اقتراق الدينين؛ لأنه لا يثبت ولاء ممسلم 
للكافرء قال الله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
يعضهم أولياء بعض »4 زللائدة: امع 

فإذا أعتق الكافر السلئ ولم يصح ثبوت الولاء للكافق ولابد من الولاى لم يكن 
له موضع يرجع إليه إلا إلى جماعة المسلمين» قيثبت ولازه لهم لقوله تعالى: طإوالمؤمسون 
والمؤمنات يعضهم أولياء بعضيّه [التوبة:١3/1].‏ 

فصل: وقوله: ووإن أعتق اليهودى أو النصراتى عبدًا على دينه. ثم أسلم المعتق؛ ئم 
أسلم من أعتقه. رجع عليه ولاؤه؛ لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه» يريد أن النصرانى 


كتاب العتق والولاء 1[ [|[ز[ز[|[ز[ 1[ 1[ 1[ ااا ا 
إن أعتق عبده التصرانىء فقد ثبت له ولاؤه لاتفاق الدينين» فإن أسلم أحدهساء ثم 
مات المعتق لم يرثه المعتق؛ لاتتلاف الدينين. 

وذلك معنى ينع التوارث مع الدسبء وكذلك مع الولاء» ولو جمعهما الإسلام يعد 
العتقء ثم مات لورثه المعتق لاجتماعهما فى الدين؛ ولا ينع من ذلك افتراقهما فى 
الدين يعد ثبوت الولاء كما لا يمنع من ذلك افترقهما فى الدين بعد ثبوت التسب: إذا 
كانوا مسلمين يوم التوارث. 

فالمراعى فى ثبوت الولاء يوم العتقى أن يكونا على دين واحدء ولا ييالى أى دين 
كان من إمان أو كفرء والمراعى فى اسستحقاق الميراث ليوم اموت أن يكونا على دين 
الإسلامء وذلك أن الكقر لا نع ثبوت الولاء» وإنما بمنعه اختلاف الدينين. 

فصل: وقوله: ووإن كان لليهودى .أو التصرانى ولد مسلم ورث مولى أبيه اليهردى 
أو النصرانى؛ إذا أسلم المعتق قبل أن يسلم الذى أعتقه, يريد أن الكافر إذا أعتسق عبده 
الكافرء ثبت له ولاؤه على ما تقدم. 

فإذا أسلم المعتق يعد ذلك» ثم مات ولمعتقه ولد مسلمء ورثه الولد المسلم؛ لأنهقد 
وجد حال العتق ما يوجب ثبوت الولاء من اتفاق دين المعتق بدليل أنه لو أسلم المعشق» 
ثم أسلم المعتق وروثء ثم وحد يوم التوارث اتفاق دين الوارث» وهو ولد المعتق ودين 
الموروث» وكاذ المعتق لكفره لا يرث المعتق المسلمء ولا يحجب أحدًا عن ميراثه كما 
لو ماتء فإن ولده يرث من ثبت له ولاؤه. 

مسالة: ولو أن اليهودى أو النصرانى اتخذ أم ولد على دينى ثم أسلمت» ثم أعتقها 
بعد الإسلام» ثم ماتتء ففى كتاب ابن المواز: يرثها ولده السلم؛ لأنه كان يرجع إليه 
ولاؤهاء إن أسلمء قال: وكذلك مدبره ومكاتيه لعقده ذلك في نصرائيتهماء والله أعلم 
وأحكم. ْ 

فصل: وولو كان المععق حين أعمق مسلمًا لم يرثه المسلم من ولد التصرانى 
واليهودى؛ لأنه ليس لليهودى والنصرانى ولاءء فولاوه للمسلمين» يريد أنه إن أعتق 
عبده المسلمء ثم مات المعتق لهء لم يرثه المسلم من ولد النصرانى المعثق؛ لأن الولاء لم 
يقبت للنصرائى على المسلم لاخقلاف دينهما حون العتق» فلما لم يثبت الولاء للنصرائى 
ثبت للجماعة المسلمين» فإذا مات العبد المعتق ورثه المسلمون؛ لأن ولاءه لم يثبت. 


مسألة: وإذا اعتق المسلم نصراياء فقد قال القاضى أبو محمد: الولاء مراعى؛ فإ 


48 او طاو و ا أ مدع قد عد توراه ار و ا كاي افق والولام 
أسلم ثيت ولاؤه له وورثهء وإنت مات النصرانى قبل أن يسلي» فلا ولاء للمسلم عليه 
ولايرثه. وقال الشافعى: ولاؤه ثابت ويرثه. 

والدليل على ما تقوله أن الولاء معنى يتوارث بهء فوحب أن يعدير فيه اتفناق الدذين 
كالتسب والصهر؛ لأن من لا يرث بالنسب لا يرث بالولاء. أصل ذلك القاتل عمد 
والله أعلم وأحكم. 


الله 
سر 0 
كتاب المكاتب 
القضام فى المكاتب 
- مَالِك عَنْ نافع أن عبد اللو ْن عْمَرَ كان يَقُول: الْمَكَانَيُ عَبْدَّمَا 
0 - مَالِك أنه يَلْغهُ أن عْروَة بْنَ ال ْمَك من يَسَارٍ كَانَا يُقُولات: 
2 5 : 
المكاتب عبد ما يقبى عَلَيْهِ مِنْ كتايته شىة. 
قال مَالِك: وَهْرَ رأبى. 
الشرح: وقد روى مثل هذا عن جابر بن عبدالله وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة 
وعفمان بن عفانء ؤقاله ابن للسيب. وروى عن التبى كط من طريق غير ثابت. 
وما روى من ذلك يمتمل أن يريد به وجهين» أحدهما: أن حكم للكاتب ما بقى 
عليه من كتابة شىء حكم العبد فى جراحه وحلوده وشهادته وقذفه وطلاقه؛ وى 
القصاص عن الحر يقتله؛ وغير ذلك من أحكام العبيد. 
والوحه الثانى: أن جميعه رقيق لا يعتق منه شىء» ويهذين الوجهين قال مالك 
والزهرى وأبو حنيفة والشافعى. 
وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» أنه قال: المكاتب يورث بقدر ما 
أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق منه بقدر ماأدى. وتكون ديته يقدر ماأدى 
يعتق مته بالحسياب. ونحوه قال ابن عباس. 
وروى عن عمر: أنه إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 18-01 
0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8.081 .١‏ 


وروى عن ابن مسعود وشريح: إذا أدى الثلثء فهو غريم ععنى أنه حرء وإما 

والدليل على ما تقوله ما احتج به زيد بن ثابت عن علىء رضى الله عتهماء فإنه 
قال له: أكنت ترحمه لو زنى بعد إحصات؟ قال: لاء قال: أفتجيز شهادته؟ قال: لاء 
قال: فهو عبد ما بقى عليه درهم. 

وتحويز ذلك أنه حكم من أحكام الرق» فلم يزل مع بقاء شىء من الكتابة. أصل 
ذلك قبول الشهادة. 

قَالَ مَالِك: إن ملك الْمُكَانَب كرك مالا أَكثرَ يما بقىّ ) عليه مِنْ كتايد وله 
ولد ملِدُوا فى كتائيد أت كنب عَلَيهِم وَرِتُوا مَا بق م من الَْال بَعْدَ قَضَاء كتائته. 


07 - مالِك عَنْ ميد بن ف يس لمك أن مُكَابًا كان لان لْمُوَكلٍ ملك 
120111110101010 


مَك فقسا ؤب فكب إلى عند لِك بي مرولا َال عن طلِك فكب إل به ع 


الْمَلِكْء أن ابنأ ييُون التاسي»ء ناض ما بُقَى مِنْ كَتَابَيِ ' نم اقيم مَا بَقَىّ مِنْ مَالِهِ 


بَيْنَ ابنتد ومؤلاة. 

الشرح: قوله: «فى المكاتب يترك المال يزيد على كتابعه ويترك ولذدًا لهم حكم 
المكاتب». إما لأنه كاتب عليهم أو ولدوا معه فى الكتابة» فإنه يؤدى عنه ما بقى عليه 
من الكتاية حالاً لا يؤخحر. قال الشيخ أبو القاسم: وكذلك لو لم يترك إلا وفاء. 

قال القاضى أبو محمد: لأن الديون المؤحلة تحل موت من تكون عليه. وهذا الفصل 
يقتضى أوله أن الكتابة لا تبطل بالموت إذا بقى من يقوم بهاء وبه قال أبو حتيغة. 

وقال الشافعى: تبطل بالموت. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد يقتضى عوضًا يلزم أحد المتعاقدين» فلا يبطل 
كوت من عمّدهء إذا كان معه فى العقد من يقوم به كالبيع والإحارة موت المستأجرء 
وإن لم يكن فيما ترك من المال وفاء لم يرجع إلى السيد وأذه من شركه فى المكاتبة 
يسعوك به وإت كانوا من أهل السعى؛ لأن حقهم متعلق بذلك المال. 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 16-5 


لا قوم 

فصل: وقوله: «ووورث الولد ما بقى من المال بعد أداء الكتابة, يريد أنهم يسعون 
بأداء الكتابة؛ لأن ذلك مقتضى عقد الكتابق» كما لو مات عن غير مالء فأدوا مسن 
أموالهم لعتقوا بالأداءء وإذا عتقوا ما أدوا عن أنفسهم من مال أبيهم» ورثوا باقيه. هذا 
قول مالك. 


وقال أبو حنيفة: يرئه ورثته الأحرار» وهو قول على بن أبى طالب وعبدالله بن 
مسعود ومعاوية ين أبى سفيان وطاوس والتختعى والشعبى والحسن وابن سيرين. وقال 
ابن عمر: جميع ما ترك للسيد» ونحوه روى عن عمر وزيد بن ثابت. 

ووجه القول الذى ذهب إليه مالك أنه إذا لم يكن للمكاتب أن يعجر نفسه مع 
القوة على الأداء ووجود المال» وكان ما تركه المكاتب بيده موحودّاء ولم يكن للسيد 
الامتتاع من أخذه إن عجله العبد كان حال العيد مراعبى. 

فإن وصل امال إلى السيد علمنا أنه كان قد استحق الحرية من يوم وحود المال 
وظهوره عنده لاسيما ومن شركه فى الكتابة قد تعلق حقه بهء فإذا مات بأداء ال مال إلى 
السيد قضى بأنه كان له حكم الخرية قبل موت وهذا كان حكم كل من معه فى 
الكتابة فوجب أن يرثوا ما فضل من ماله بعد أداء كتابته. 

ووحه ثانء وهو أن حق سائر من معه فى المكاتية قد تعلق بهذا المال» وكذلك لو 
أراد أن يهب منهء وأذن له فى ذلك السيد لكان لمن معه فى الكتابة منعه من ذلك» فإذا 
تعلق يه حق من شركه فى الكتابة» وحب أن يتأدى منه الكتابة؛ لأن ذلك وحه تعلق 

ومن قال: إنهم يعتقون منه قال: إنهم يرثونه. والناس بين قائلين» قائل. يقول: هو 
للسيد لا يعتق من الولدء ولا يرئون فضله؛ وقائل يقول: يعتق منه الولدء ويرئون فضاسه» 
ومن قال: إنهم يعتقون منه ولا يرئونه» فقد أحدث قولا ثالئا حالف به الإجماع. 

ووحه القول الثانى أن حكمه -حكم العبدء بدليل أنه لو تلق ال مال قبل أن يصل إلى 
السيد لرق» هو ومن معه فى الكتايةء فإذا ثبت أن له حكم الرق كان ماله للسيد دون 
الولد وغيرهم من الورثة. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الولد عند مالكء فأما غير الولد, فقد ذكر الشيخ 
أبو القاسم فى ذلك روايتين» إحداهما: إنه لا يرثه إلا ولده المكاتبون معه. والثانية: يرثه 
ولده وسائر ذريانه» ونحوه ذكر القاضى أبو محمد فى معوتته. 


وفى الموازية» احتلف فيمن يرث المكاتب» فقيل: يرثه من يعتق على الحر بالملك» 
فأما عم وابن أ فلاء والسيد أحق منهمء قاله عبدالملك» وقاله ابن القاسم مرق ثم 
قال هو وابن عيدا نكم وأشهب وأصبغ: يرئه من يرث الخر مسن عم وغيره من نساء 
ورحال. 

فعلى هذا ينقسم إلى ثلاث روايات» إحداها: أنه لا يرثه إلا الولد. والثانية: لا يرثه 
إلا من يعتق على الحرء وهم الأب والإخوة. والثالثة: يوارثه كل من يوارث الأحرار. 

وحه القول الأول ما احتج به أبو محمد أن الولد ينغردون يالدحول معه فى الكتابة 
إذا حدثوا بعد عتّدهاء فاختصوا لذلك عيرائهء وكانوا يمنزلة الأب العاقد للكتايق» 
وبذلك فرق بينهم وبين سائر الورثة؛ لأنهم لا يدنحلون فى الكنابة بعد اتعقادها. 

ووحه الرواية الثانية آن من يعتق على الحر يدخخل فى هيراث المكاتب كالولد. 

ووحه الرواية الثالئة ما احتج به القاضى أيو محمد أن من ورثه ولده؛ ورثه سائر 
ورثته كالحرء وهذا التعليل من القاضى أبى محمد يقتضى دخول الزوحة فى هذه 
الورانة» وهو ظاهر قول اين عبدالكم وأشهب. وقال ابن المواز: آخر قول مالك أنها 
لا ترثه» وتعتق مما ترك. 

وكذلك روى ابن حبيب؛ عن مطرف وابن الماجشون: أنها لا ترثهء ولا يرثهاء ولا 
يرجع أحدهما على الآخر ا أدى عنه فى الكتابة 

ووجه القول الأول أنه من ورثه سائر ورثته بالفروض والتعصيب» قإن زوحته ترثه 
كالحر. ووجه الرواية الثانية فى المنع أنها لا تناسبهء فلم ترثه كالأحنبية. 

مسألة: وهذا فيمن كان معه فى الكتابة ثمن ذكرئا من عقدت عليه الكتابة أو ولد 
له فى الكتابة» وإن لم يعقد عليف فأما من لم يكن معه فى الكتابة؛ فإنه لا يرث من 
هذا المال شيئاء سواء كان حرًا أو عبدّاء ولدًا كان أو غيره. 

قال مالك وأصحابه: وقد روي عن الزهرى أن ولده الذين فى الكتاية وولده 
الأحرار جميعًا يرثون الال على فرائضهم. وقد تقدم قول أبى حنيفة: يرثه ورثته الأحرار. 

وحه قول مالك أن انتقال هذا المال إلى من كان معه فى الكتابة ليس على وجه 
الوراثة المحضةء وإتما هو لأن من شاركه فى عقد الكتابةء قد تعلق حقه عاله الذى 
بيدهء والذى يكتسبه فى المستقيل؛ لأنه يعتق منهء وإن كره ذلك المكاتب الذى له المال. 


ويتعلق أيضمًا بذلك المالك حق السيد على وحه؛ لأنه ليس له أن يدل معه فيه من 
يعتق به؛ لأ ذلك مانع من تصيير امال إلى السيد» ومانع من عقق الذى له امال إذا 
احتاج إلى الإنقاق على من يدل معه فى الكتابة» ورعا عجز عن نفسه لمرض أو غيره. 

فإِذًا كان للمكاتب الذى له المال أن يدحل مع نفسه فى الكتاية من يسقط منه حق 
السيد ثبت أن ذلك أحق بالمال من السيد» فلذلك كان أحق منه بما قضل من المال يعيد 
أداء الكتابة. 

فأما من ليس معه فى الكتابة» فلا حق له فى ذلك؛ لأنه لم يتعلق فى ححياتهء فيورث 
بعد موته. وسنذكر بعد ذلك من يدخحل معه فى الكتابة من ولد وغيره بأذن السيد 
وغيرهء وأيضنًا فإن موت المكاتب لا يسقط عنهم شيا من الكتابة. 

فلو لم يترك مالا لسعوا فى جميع الكتابة» ولم يعتقوا إلا بأداء جميعهاء قكما يلزنهم 
أن يؤدوا عته ولا يرحعواء ويؤدى عنهم ولا يرجع عليهمء فكذلك يكوتون أحقيها 
فضل من ماله؛ لأن للكتابة تأثيرًا فى اختصاص بعضهم مال بعض للكتابة والقرابة أو 
للكتابة والولاء» والله أعلم وأحكم. 

فهذا على طريقة مالك» رحمه الله والذى يظهر أن قول ابن عمر فى ذلك أقيس 
وأظهرء إذ المال كله للسيد؛ لأنه عيد ما يقى عليه درهيء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا قلنا إن من كان معه من ولده فى الكتابة يرثون قضل مالف فهل . 
يكونون أحق بولاء من يعتق من مكاتبيه أو غيرهم؟ روى عبدالملك فى الوازية: إذا 
توفى المكاتب عن مكاتب وللأعلى ولد فى الكتابة وولد أحرارء فسعى الذين فى 
الكتابة» وأدواء أن ولاء لكاتب الأسفل لهم دون الأحرارء وجعله مالك كامال» وقاله 
أشهب . 

وقال ابن الماجشون: إذا لم يعتق قيل موته» لم يكن لولده الذين قى كتابته؛ ولا 
الأحرار منهم: ولا مكاتبيه عتق مكاتبه فى حياته أو بعد موقه؛ لأنه لم يثبت لسيده 
ولاؤهء وليس ذلك كماله. 

وقال محمد: لا يعجبتى قول عبدالملك» ولو لم يكن ولاء مكاتبه لمن فى الكتاية من 
ولدهء لم يكن ولاء أم ولده لمن معه فى الكتابة من ولده منها ولا من غيرها. وقد قال 
مالك وأصحايه: إن ولاعها لهم. 


فصل: واحتجاج مالك فى .ذلك بحديث حميد بن قيس فى قصة ابن المتوكل تعلق 
بالآثارء ولعمرى إن الآثار فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. وقد أوردنا الكشير 
وحلاف من حالف فى ذلك أيضًا ظاهره كل ممتهدء والمسألة محتملة. 

وقد روى هذا الحديث عبدالرزاق عن اين جريج؛ سمعت ابن أبى مليكة عبدالله 
يذكر أت عبادًا مولى المتوكل مات مكابّاك قد قضى النصف من كتابته» وترك مللاً 
كثيراء وابنة له حرة كانت أمها حرة» فكتب عبدالملك أن يقضى ما يقى من كتابتف 
وما بقى من ماله بين ابنته ومواليه. قال لى عمر: وما أراه إلا لابنته. 

قال مالك: الأمر عِنْدَنًا أنه ليس عَلَى سيد الْمبْدِ أن ي5 يها سَلَهُ لِك ولَمْ 
ا ؟ يُكَاتِبّ عَبْنَهُ وقد سي ا 
ْم ذا سيل عَنْ ذلك لله 4 الله تَبَارَكَ وكَعَالَى يَقُولُ: طفَكَابُوهُْ إن عَلِمتم 
فيهم خيرا4 [النور: 67] يتلو هَائَيْنِ الآيتيْن: ود حاف مستي [المائدة: 
0 تدقعت الصلاة فَلَشِرُوا في الأرض وَاتَعُوا من قل الع [الجمعة: 

لك 

قال مالك: وَإِنْمًا ذَلِكَ أمرُ أن الله عر وَحَلُّ فيو إلثاسء وَلَيْسَ باحسو عَلَيْهِمْ. 

الشرح: قوله: وليس على سيد العبد أن يكاتيهمء يريد والله أعلم أن لا يحبر على 
ذلك: ولا يقضى:يه عليهء وهو مذهب مالك وأبى خديفة وجمهور الفقهاء. وقد روى 
عن عطاء: أن ذلك واحجب عليه قال: ولا آثره عن أحد. 

واللأليل على ما نقوله أن هذا معنى يفضى إلى العتق غالبا فلم يجير عليه السيد 
كالاستيلاد والتديير والعتق إلى أحل؛ ولأن كل عقد لا يحبر السيد على إتمراج العيد 
عن ملكه به بدون القيمة مع السلامة» فإنه لا يحبر على ذلك بالقيمة ولا بأكثر منها 
كالبيع. 

فصل: وتوله: «ولم أسمع أن أحدًا من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبذاى: 
يريد أنه لم يكن ذلك فى السلف. وماروى عن عمر أنه أمر أنسا أن يعتق سيرين» 
فأبى» فضربه عمر بالدرةء وقال: كاتبه» فقال أنس: لا أكاتبه» فقلا عمر؛ إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا4 [النور: ]0 فكاتبه أنسء فليس فيه دليل على اللزوم واجببر. 

755/97 ذكره لين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


ولو كان لعمر أن يحبر على ذلك أنسًا لحكم يذلك عليه؛ واستغنى عن أن يضربه 
بالدرة» ويتلو عليه القرآن بالأمر بذلك» وإنما ضربه بالدرة لما ندبه إلى الخير وإلى ما رآه 
صلاحًا له فى دينه ودتيا» فامتئع من ذلك» قأديه لامتناعه وتلا عليه القشرآت بالأمر 
بذلك والندب إليه. 


وقد أمر محمد بن مسلمة أن يبيح حاره إمرار التهر على أرضهء وقال: والله ليمرث . 
به ولو على يطنك؛ على وجه التحكم عليه فيما هو صلاح له فى دينه ودنيا وعلم أن 
محمد بن مسلمة لا يراجعه إذا عزم عليه قى ذلك» وليس هذا الذى أراد مالك أنه لم 
يبلغه فيه إكراه أحد. 


فمالك أعلم الناس يأحكام عمر وغيره من أئصة أهل المدينةء وحسبك أن عطاء 
الذى انفرد بهذا القول قال مثل قول مالك أنه لم يبلغه ذلك عن أحد. وقد روى عن 
عطاء أيضًا فى نقى وحوب ذلك: ولو سلمنا أن عمر قعل ذلك على وجه المحكم 
والمبر لأنس لم يلزم لمخالفة النالس له. : 


فصل: وقول مالك عن بعض أهل العلم: وإذا قيل له إن الله عز وجل يقول فى 
كتابه: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرَا» يتلو هاتين الآيسين: وإذا حللسم 
فاصطادوا» و إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللديه, 
أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب» وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجبّاء فقد 
يكو منه المندوب إليه والمباح وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعانى» ويجتمل أن 
يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الحضء وأنها محمولة .عطلقها على الإياحة. 

وقد قال بذلك القاضى أبو محمد وكثير من أصحابتاء وأشار إليه أبو إسحاق فى 
أحكامه وتعلق فى ذلك يأن جنس هذا العقد محظور لتعلقه يمتجحهولء وهو ما كاتب 
عليه أو رقبة العبد إن عجر عن الأداء» ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك» فكان 
ظاهرها الإياحةء وهذا مقصود قوله» وما يتحصل منهء وإن كنت قد حريت إلى تببينه. 


وليس عتدى هذا بالقورى؛ لأن الذى وقع فيه الخلاف بين أصحاينا إنما هو أن يتبت 
حظر ثم بين انقضاء مدته بالإباحة تحو قوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمجم 
حرمّا» [المائدة: 47ع: ثم بين انقضاء مدة التحريم لقرله: فإوإذا حللتم فاصطادؤا» 
[المائدة: ؟]ء وقال تعالى فى السعى إلى الجمعة: (إذا لودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعك [الجمعة: 24 فحرع البيع بعد النداء لصلاة الجمعةء 


ثم بين انقضاء وقت التحريم يقوله تعالى: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض» 
[الجمعة: ١٠]-ء‏ : 

والصحيح عندى أن لفظة وافعل: إذا وردت بعد الحظر أنها على يايها فى 
الوجوبء إلا أن يدل الدليل على صرفها عن ذلك» وقد قال تعالى: إفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم» [التوية: 0]» بين انقضاء مدة تحريم 
قتال المشركين بإيجاب كتلهم. 

وقد رأيت ذلك فى أحكام الفصولء فإذا قلنا إن لفظة دافعل: بعد الحظر على بابهها 
من الوحوب إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: 
«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا4» التدب» ويحتمل أن يراد يه الإباحة. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبان: على الحض والندب. وقال القاضى أيو 
إسحاق والقاضى أبو محمد: إنه على الإباحة. وروى الشيخ أبو إسحاق فى تفريعه: أن 
كاتيوهم على الإباحة والإيتاء مندوب إليه. 

فإذا قلنا يقول من تقدم من شيوعنا إن لفظة وافعل» بعد الحظر تقتضى الإباحة» فإن 
قوله: «إفكاتبوهم» على ما تأوله القاضيان على الإباحة. 

وقد تقدم عند ابتدائى بالقول فيه أن هذا ليس محظر يتبين اتقضاوه بلفظة وافعلى»» 
وإئما هذا على ما أشار إليه حكم ثيت عندهم عامًا بنهيه ويه عن بيع الغرر أر عن 
الغرر» ثم حص منه قدرًا ما يقى» فإنما هى لفظة وافعل» واردة للتخصيصء فيجب أن 
لا تقتضى الاباحة عتد من ذهب هذا المهب. 1 

لكنهما قد صرحا يحمله على الإباحة» غير أن القاضى أبا إسحاق لا يكاد يتمادى . 
على تحرير القول فيه فيقول مرة ما تقدمء ويقول مرة أمرى: هو إذن وترغيب» 
والأذن غير الترغيب؛ لأن الإذن إنما يقتضى الإباحة خاصة: وتعليق الفعل بسيبه المأذون 
له والترغيب ,عتى الحضء والندب يقتضى استدعاء الفعل منه على وحه الاستعلاء. 

وقد يقول مع قوله: إنه إذن وإباحة» هو أمرء فهو يحتمل أن يريد بذك الترغيب 
الذى قدمت ذكره عنهء ويحتمل أن يسمى الإباحة أمرّاء فإن القاضى أبا الفرج يقول: 
إن المباح مأمور به والذى عليه جمهور أصحابنا الأصوليين: إن المباح ليس عأمور ينه 
وقد بينته فى أحكام القصول. 


واستدل القاضى أبو إسحاق على أن الكتاية لا تجب على :السيدء ولا يجبر عليها 
بقوله تعاللى: إن علمتم فيهم خيرات [النور: 7]ء فأما رد ذلك إلى علم السيدء وهو 
أمر مغيب لا يعرفه من المخلوقين غيره؛ ثيت أنه لا يجب عليه؛ لأنه لم يجعل للحكام فيه 
مدخلا ولو كان مما يجب عليه لقال فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خيرًا. 


وقد اختلق الناس فى الخيرء فال مجاهد وابن عياس وكثير من العلماء: هو للال 
والقوة على الأداى وبه قال القاضى الشيخ أبو إسجاق؛ واستدل على ذلك بأن الخير 
إذا ذكر فى أمور الدنياء فإنما هو المال» قال الله تعالى: لإكعب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين» [البقرة: ١٠14ع»‏ فامراد به 
المال. 

وروى ابن المواز عن مالك: الخير القوة على الأداء. وروى عن عبيدة السامانى: 
جإإن علمتم فيهم خصيرا 4 إن أقاموا الصلاة. وروى عن الحسن: إن علمعم فيهم 
خيرا» دينا وأمانة. وقال إبراهيم النخعى: طإن علمتم فيهم خيرًا» صدقًا ووقاء. 

مسآلة: إذا ثبت أن الكتابة على التدب والإباحة على ما تقدم من قول شيوشنا 
الخالكيين» فإئه قد شرط فيه الخين وهو القسوة على الأداء. وأمامن ضعف عن الأداء 
كالصغير الذى لا مال له فقال ابن القاسم: لا بأس أن يكاتب. 

وقال أشهب: إن كاتب تفسخء إلا أن يفوت بالأداء أو يكون له مال يؤدى منه 
فيؤدى منه ويعتق» وكذلك الأمة التى لا صنعة لهاء رواه ابن اللواز عنه. 
/ وجه قول ابن القاسم أن من محاز انتزاع .ماله مع تمام رقه حازت مكاتبته كالكيير, 
ووجه قول أشهب أن صفته صفة العاجز عن أداء الكتابة. 

فرع: إذا ثبت أن حكم الصغير المنع من الكتابة» فقسد روى الدمياطى عن أشهب: 
أن ابن عشر سنون لا تجوز كتابته. 

وه ا را ولذلك كانت 
حدًا فى الضرب على الصلاة لقوته على العمل؛ والتفريق قى المضاحع لقوته على 
الاتفراد» وغير ذلك من المعانى» فمن زاد على العشر سنين زيادة بينة» يجتمل أن يجيز 
أشهب كتابته لقوته على السجاية التى هى أكثر عملاً من الصلاة» وما حرى يجحراها. 


مسآلة: وأما من لا حرفة له من العبيدء فقد أحاز مالك كتابتهء قال ابن القاسم: 


ولو كان يسأل الناس ججحازت كتابته. وروى مئع ذلك عن عمرء وابن عمر. قبال فى 
النوادر: ويه قال يعض البغداديين من أصحاينا. وروى عن على إباحته. ويه قال الحسن 
البصرى- 2 

والدليل على حواز ذلك أنه يجوز انتراع ماله مع تمام الملك عليه كالذى له حرفة. 

مسألة: وهل يجوز للسيد إحبار عبده على الكتابة؟ روى بعض البغداديين عن مالك: 
أن للسيد إكراه عبده على الكتابة» كما له أن يعتقه على أن يتبعه عال؛ وكمالهآن 
ينكحهء ويؤاحره ويعتقه ولا ضرر عليه فى ذلك» وإنما يؤدى ما فضل عن نغقت ويه 
قال ابن الواز. 

وقال ابن القاسم من رواية ابن حبيب عنه: لا يلزم الكتابة إلا يرضى العيد. ورواه 
ابن المواز عن أشهبء قال: ون كان بغير رضاه لم يلزمه» وكذلك قال عبدالملك. 

ووحه قول مالك ما احتج به وقد قال ابن القاسم: إنه إن ألزم عبديه الكتابةء 
فرضى أحدهماء ولم يرض الآخر لزمه ذلكء ويرجع عليه يما أدى عنهء وكذلك إن 
كان أحلهما غائيًا. 

ووجه القول الآخر قوله تعالمى: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا» والمكاتية نما هى 
على وزن مقاعلة» وذلك فعل اثئين» فلو لم يعتبر رضى السيد والعيد لأضيف الفعل إلى 
السيد خخاصة كالعتق والتذبير. 

واحتج الشيخ أبو إسحاق لهذا القول بقوله تعالى: وإوالذين ييتغون الكتناب ما 
ملكت أعانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا4 [التور: “ا]ء فخحص بالكتابة من دعا 
إليها ورغب فيها. 

ومن جهة المعنى أنها معاوضة لم يتم أبحد العرضين إلا بتمام الآخرء قاعتبر فيها 
رضى المتعاوضين كالبيع والإحارة» ويهذا تفارق تعجيل العتق على ما قال فإن ذلك 
يلزم العبد؛ لأن أحد العوضين» وهو العتق يتعجل» والله أعلم وأحكم. 

قالك: وسيطت بَعْض أل الم ُو فى كَل الله تَبارَك وتَعَالَى: «إواثوشم 
مِنْ مَال الله الْلى آناكم4: [النور: «0ح: إِذّ ذَيِكَ أن يُكَا لخم 7 


ةق 1 كل 


ص عن منْ آخر كته ينا مُسى. 
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قال مالك: َهدَا الى سَمِعْت مِنْ آهْلٍ الْلَم وأخْرَكْت عَمَلَ الناس عَلَى ذْلِكُ 


عِتذنًا. 


قال مالك: وَكَد بَلَعيِى أن عَبْدَ الله بن غُمْرَ كَانَبّْ غلامًا آ ا 
لف دِرْهَمٍ ثُمّ وَضَعٌ نه بن آعير كاه حئْسّة آلافه ورْمَية» 


الشرح: قوله تعالى: دطوآتوهم من مال الله الذى آتاكم4 قال: سمعت بعض أهل 
العلم يقول: هو أن يضع الرجل عن مكاتبه من آخر كبايده شيئاء, قال اين الجهم: 
أكثر الصحابة يأمرون بذلك من غير قضاء ولا حبر» ولو كانت واحبة لكانت محدودة. 
وروى الشيخ أبو القاسم عن مالك أن الإيتاء مندوب إليهء وليس بفرض. 

وروى ذلك عن عثمان بن عفان» رضى الله عنه. وروى نحوه عن على» رضى الله 
غنهة, 

قال عيسى بن دينار: لا ينبغى لأحد أن يدع الوضع؛ وقد رغب الله تعالى قي 
وحض عليه فمن أبى أن يضع شيئاء فذلك لهء وقد ترك الفضل. 

وروى عن بريدة بن حصين الأسلمى أنه قال فى ذلك: حض الله القاس أجمعين 
على أن يعيتوه. 

وروى عن عمر وغيره أن معنى ذلك أن يعطيه سيده من الزكاة عند عقد الكتابة. 
وروى عن زيد بن أسلم أن معنى ذلك أن يعطيه الأمير من الزكاةء ولا يعطيه السيد 
شيقا. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عده: والأظهر عندى والذى ذهب إليه مالك أن 
المخخاطبة للسيد؛ لأنه الذى خوطي بالكتابة» والمال الذى آتانا الله إنما يندب إلى أن 
يعطى منه خيرًا لا عطاءء وذلك هو ما تعلق بالكتابة ويكون فى آخخر الكتاية؛ لأنه هو 
وك كامهاء روطو عبد مالك على اند علي بلق وقال الشافعى: هو على 


الوحوب. 
والدليل على ما نقوله أنه عقد على رقية العبد» فلم يجب على السيد فيه إيتاء كبيعه 
أو عتقه. 


(1) ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 764/57 


قال مالك: الأمث امات إِذَا كَاَية يح عه مَالْكُ وَلَم ييَعْهُ وَلَثْهُ . 
إلا أن يَسترطَهُمْ فى كينا 

الشرح: قوله: وتبعه مالهى يحتمل وجهين, أحدهما: عند عقّد الكتابة» وهو ظاهر 
لفظ الموطأء قال الشيخ أبو القاسم: من كاتب عبداء وله مال تبعه. وقال عطاء وعمرو 
اين دينار وغيرهما: ولا أعلم فيه خلاًا إلا ما روى عبدالرزاق عن التخعى: من كاتب 
عبدًا أو ياعدء فماله للسيد. 

والدليل لما عليه الجماعة أن ما كان له من مال علمه السيد أو لم يعلمه فإنه لا 
يكوت للسيد بعد عقد الكتابة انتزاعه وإنما انعقدت الكتابة على أن يستعين المكاتب بما 
معه من المال على أداء كتايته. 

وذلك أن ما يكتسبه حال كتايته لا حق لسيده فيه ولا له منعى قلا يجوز للسيد 
اتتراع ما ثبت فى يده من ماله وما أرى الرواية عن النخخعى إلا وهمًا. 

وبهذا يفارق المكاتب المدير والمعتق إلى أجل.وأم الوند» فإن السيد أحق يما يكسبوت 
بعد العتق المؤوحل والتدبير والاستيلادء فلذلك كان له انتزاع أموالهم. 

ووجه آخر أن المدبر والمعتق إلى أحل وأم الولد يلزم السيد الإتفاق عليه ولا يازمه 
الإنفاق على المكاتب» ولا على ولده الذين معه فى الكتابةء قاله الشيخ أبو إسحاق. 

والوجه الثانى أن المكاتب يتبعه ماله إذا نفذ عتقهء وقد قال القاضى أبو محمد: إذا 
أعتق المكاتب بالأداء يتبعه ماله قال: لأن الكتاية عقد معاوضة على النقس وامال. 

فصل: وقوله: «ولم يتيعه ولده إلا أن يشترطهم»» يريد بذلك من قد وجد من ولبده 
ممن ولد له من أمته قبل عقد الكتابة» وعلى هذا مالك والفقهاء» وذللك أن الولد إن 
كان للعبد من أمتهء فهو رقيق لسيده وليس برقيق له ماله فيتيعه كما يتبعه ماله, وإئما 
حكمه حكم مال السيدء فلا ينبغى أن يتبع العبد فى عقد كتابته ولا غيرها إلا أن 
يشترطه أبوهء فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد جمعهما عقد الكتابة» يأن 
يشترطه أبوه» فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد. 

وأما إن كان الابن للعبد من زوجة, فإنه إن كانت أمه حرة» فهو حر؛ لأن الولد 
تبع للأم فى الحرية والرق» وإن كانت أمه أمة فهو عبد لسيده» وإنما الذى ذكره مالك 
فى هذه المسألة ولد الكاتب من أمته. 


قَالَ: وسَمِعْت مالك يَقُولُ في الْمُكَتَب يُكَدِيْهُ سيد ولَهُ حَاريَة بها حَمَلُّ ينه 
ميمه هو ولا َيه َم كته َه لا يع ذلك الول لأنه لَمْ يَكَنْ محل فى 
كتايتوء وَهُوَ لِسَيدِو فَأمّا الْجَاريةء َإنهًا لْمُكَتَب؛ لأنهًا مِنّ ماله 


الشرح: وهذا على ما قال أن لكاتب يعقد كتايته وله أمة حامل منهء لم يعلم به 
هو ولا مولاه» وفائدة ذلك أنه لم يذكر فى عقد الكنابة ولم يتعلق بيه شسرطهء فإنة عبد 
ولا مدحل له فى الكتاية. 

قال الشيخ أبو القاسم: ويننظر وضعهاء فإذا وضعتء فالولد للسيد والأمة للمكاتب 
على ما كانت عليه قبل الكتابة. 

وأما ما ملت به أمته منه بعد الكتابة» فإنه تبع له وحكمه حكم أبيَه فى الكتابة 
يعتق بعتقه ويرق برقه قاله الشيخ أبو القاسم وغيره. 

ووجه ذلك أنه لم يتله ملك السيد قطء وإفا الفضل من الأبء وهو قد ثبت لله 
حكم الكتابة» ولم يتعلق به استحقاق لغيره: فهو كالجزء من فحكمه فى الرق والحرية 
بالكتابية حكمه. 

َال مَالِك فى رَحُلٍ وَرِثُ مُكَهمًا ِنِ الرأئه هُوَوَلِبَهًا: إِذّ الْمُكَاتَبَ تب إن مَاتَ 
ْنَأ ب مكار ل وما 0 
َويرانةُ لان الْمَروء ولَيْسَ لِلروْج مِنْ مبرآثه شئ 

الشرح: 00000 
ماتث المرأة عن زوج وابن وتركت مكاتباء فقد ” تعلق حق الزوج والأب بالمكاتب؛ لأن 
أحكام الرق متعلقة به عتزلة ما لو كان عبدًا لورثه الزوج والاين» فإذا كات مكاتيًا 
أوحب أن يرثاة إن كان مالأ ووجب أن يختص به الاين إن كان ولاء؛ لأن الولاء قاد 


مات 


ثبت بعقد الكتابة لأمه. 

فإذا مات المكاتب قبل أن يعد يعتق بالأداء فهو عبد فقد عاد إلى امال فوحب أن 
يكون للووج ربعه وللابن باقيه كسائر ما علفته مورئتهما من المال. وإن أعتدق بأداء 
الكتابة» فقد تحقق بالولا» وما كان فيه من المال وهو العسوض بالكتابة» ققد صار إل 
كل واحد منهما حصته منهء ولم ببق إلا تجرد الولاء: فثيت للاين تخاصة 


فإن مات المكاتب بعد العتق» فلا شىء فيه للزوج؛ لأن الزوجة لا تأثير لها فى 
الولاء ووجب تفرد الابن؛ لأن البنوة لها تأثير مقدم فى الولاى والله أعلم وأحكم. 


قَالَ مَلِكَ فى الْمُكَائ يُكَاتِبْ عَبْدَهُ قَالَ: يُنظرٌ في ذَلِكَ فَِنْ كان إِنْمَا أرَادَ 
الْمُحَابَةَ ييه وَعْرف لِك مِنْهُ بلتَسِْيف عَنْه فلا يسور َلك وَِدْ كاد إِنْمَا 


كه على رحد هطق وَطَلب الْمَالء وَائْتغاء الْمَضْل وَالْعَوْنَ عَلَى كاين فَتَنِكَ 
بَحَائِرٌ له 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا كاتب عبدًا لم يخل أن يقصد به الرقيق 
بالمكاتب» فذلك لا يجوز له إلا بإذن السيد؛ لأن .حق السيد متعلق عالهء فلا يجوز له 
تفويته فى وجه ولا غيره كما لا يجوز له أن يتصدق عالهء ولا أن يعتق عبده. 

وأما الكتاية» فلما كانت عقد معاوضة؛ فإن لم يرد ذلك بها وأراد بها اكتساب 
المال والجمع له والازدياد من الربح حازت كتابته, وإن لم يرد ذلك سيده؛ لأنه ليس 
للسيد متعه من التصرف الذى يرجو فيه الريح ويقصد يه النماء والازدياد» ويالله 
التوفيق. 

قَالَ مالِك فى رَجُلٍ وطن مُكَاتة له ا 5 
كَاقت لم وله ونا امس فون عَلَى كاله إن لَمْ تَسْهل» فهى عَلَى كتَائتِهًا 7 

الشرح: وهذا على ما قال» ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبت ويه قال 
الشافعى؛ لأن عتقها متعلق بأحل كتابتهاء فكانت كالعتقة إلى أحلء قاله القاضى أيو 
محمد 

ووجه آخر أن الوطء لا يحل إلا بزوجية أو ملك بمين تستحق به عايه التفقق وهذان 
معدومان فى مسألتناء فلم يكن له وطؤها. 

ووحه آخحر أنها منقعة» قامتنعت على السيد من الأمة بالكتابة كالخدمة» فإن قعل 
ذلك منع منه وزحر عنهء وهى على كتابتها ما لم تحمل. 

وجه ذلك أن محرد الوطء لا يغير حكم الكتابة» ولا يوحب فيها عتقًا ولا حد عليه 
سواء علم بالتحريم أو لم يعلم به. وبه قال أبو حنيفة والشافعى خلامًا لما روى عن 
الحسن والزهرى: أن عليهما الحد. 


والدليل على ما نقوله أنه وطه صادف شب شبهة ملك؛ قلم يجب يه الحد كما لووطئع 
حارية بينه وبين شريكه. 


مسألة: زه ملت ذنها خيرة بي أن تقح بنهاة سي اراد ينتاف مل 
ويه قال الشاقعى. قال سحنون فى العتبية: 7 تعجز نفسها إذا لم يكن معها فى كتابتها 
أحدء وإن كان لها المال الكثير. 

ووجه ذلك أن هذاء وإن كانوا يعبرون عنه بالتعجيزء إن معناه اخقيار كونها أم 
ولد وترك ما كانت عليه؛ لأن حق أم الولد فى الحرية أثبت من -حق للكاتبة؛ لأن عق 
أم الولد أمر متتحقق» وعتق المكاتبة غير متحقق» فلذلك كان اختيار كونها أم ولد 
لاسيما أن ذلك مما أدعله عليها السيد. 

فرع: وإنما يكون لها أن تختار كرنها أم ولده ما لم يكن معها فى كتابتها غيرهاء 
فإن كان معها غيرهاء قفى الموازية عن ابن القاسم: ليس لها ذلك إلا برضا من معهاء 
فإن رضوا بذلك» فقد قال محمد: يحط عنه حصتهاء وتصير أم ولد يطؤهاء 

ووجه ذلك ما أشار إليه من تعلق حق من شركه فى الكتابة بذلك؛ لأنه إنما رضى 
بالكتاية والتزمها لما رجا من عون هذه الحاملء فلا يجرز أن يزال عنه ذلك العون يآمر 
لعل السيد والأمة قد اتفقا عليه» والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: ووإن اخعارت قرت على كتايتهاء؛ يريد أن لها الخيار بين نقض 
الكتابة وإينار حكم أم الولد وبين البقاء على حكم الكتابة فى العتق. قال سحتون فى 
العتبية: فإن بيت على الكتابة» فنفقة حملها على السيد كاليتوتة الحامل» ورواه عن 
أصحاب مالك» وقاله ابن حبيب. وروى عن أصبغ: لا نفقة لها عليه. 

وجه القول الأول أنه حمل لاحق لواطئع حرء لا ملك لأحد عليه؛ فكانت عليه 
تفقته كحمل الزوجة وأم الولد 

ووحه قول أصبغ أنها قد رضيت بالبقاء على حكم الكتابة» وذلك ينفى الإنفاق 
عليها؛ لأن المكاتبة لا نفقة لهاء وتركت ما يوجب الإنفاق لها باختيارهاء وهو كونها 
أم ولدء فقد أسقطت حقها من ذلك» فلم يكن لها الجمع بين الأمرين بين البقاء على 
حكم الكتابة والتعلق بالتفقة الذى عو حكم غير الكتابة. 


قال مالك: الأمر الْمسَمَعُ عَلَيْهِ عندنًا فى الْعَبْدد يَكُونُ بين ين لرَحُلّيْنِ إن أَحَتَهُمَا 


لا يكنب نصيييّةُ نه دن لَه بذَلِكَ صَاحِيُهُ أو لم يدن إلا أذ يُكَيَِاةُ حَمِيعَا؛ لأنّ 
ب ل قا وت ذا أت امهنا كويب عل ىأل بد يفك ولا 
يَكُونُ عَلَّى الى كف بَنْضَة أذ يس عَِْهُ كَذَلِكَ حلاف مَاقَالَ رَسُولُ الله 
ف «مَنْ أنق شي نكا لَهُ فى عَبَدٍ قوُمعَلَِْ يمه الْعَذْل. 


قال مالك: فَإِن حَهلَ ذَلِكَ حتى يُوَدَىَ الْمُكَاقَبُ أو قبل أذ يَوَدَىَ رد إِلَيْه اذى 

كته مَا بض من الْمُكَانبِ فَافَسَمهُ هو وَطْرِيكُة على فَاد قَنْرٍ حِصّصِهمًه وَبَطْلتْ 
كِتَابتهُ وَكَانُ عدا لَهُمَا عُلَى حالته الأولّى. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد يبن شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون 
صاحبه, أذن له صانحبه فى ظك أو لم يأذن» وهو أحد قولى الشافعى. وروى عن 
المنكم بن عيينة وابن أبى ليلى: تصح الكتاية بغير إذن شريكه. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: تصح الكتابة إذا أذن فى ذلك شريكه. وبه قال أيو 
حنيفة» ونسبه أبو -حامد الإسفرائتى إلى مالك والصحيح ما قدمتاه. 

والدليل على ذلك أن عقد الكتابة لا يتبعضء ولذلك لا يجوز لأحد أن يكاتب 
بعض عبده ويبقى باقيه على حكم الرقء فإذا لم يجز ذلك فى بعض عبد له جميعهء وإن 
وقع فسخ فكذلك فى بعض عبد لغيره سائره. 

واحتج مالك فى ذلك بأن الكتابة عقد عتق ويؤدى ذلك إلى تبعيض العتق على 
الشريك دون تقويم؛ لأنه إذا أعقق نصييه الذى كاتب عليه؛ ولم يقم عليه نصيب 
شريكه؛ لأن التقويم يختص فيما باشره عتق عرى من عوض»ء وهذا لم يباشره عتق» 
واقترن به العوضء فمتع ذلك التقويم؛ فوحب أن يكون عو ممتوعا فى نفسه. 

ووحه آخر أن الكتابة تقتضى أن يملك المكاتب التصرف بالبيع وغيرهء وما بقى منه 
على الك عنع من ذلك؛ قلما تنافى الأمران» لم يصح أن تنعقد معاوضة تفتضى أمرين 
متنافيين» ولذلك لا يجوز له أن يكاتب بعض عبده» ويجوز له أن يكاتب مايملك من 
عبد يعضه حرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإنت جهل ذلك حعى يؤدى أو قبل الأداء بطلت الكتابة, ويرد 
السيد ما قيض من العبد فيقاسمه شريكه فى العبدو» يريد أن فسخ الكتابة ثايت قيل 


الأداء وبعده لا يفوت بالأداء؛ وأن ما قسض منه لما كان مال العبد المشترك كان 
لشريكه بقدر ملكه من العبد؛ ولم يرد إلى العيد إلا أن يتفما على ذلك؛ لأن العبد قد 
أخرجه على هذا الوحه وقد وحد من الشريكين الاتفاق على انتزاعه: فوحد من 
المكاتب أذهء ووجد من الآحر إرادة المقاسمة فيه. 

مسألة: ولو قاطعه الذى كاتيه يإذن اللتمسك بالرق» وعتق نصيبه؛ فقفى العتبية من 
سماع ابن القاسم فى عبدين بين ثلاثة إخوة» كاتبه اثنان بإذن الثالثء ثم قاطعاه اللذان 
كاتياه باذ أحيهماء فعتق نصيبهماء ثم مات التمسكء وله ورئة يخدمهم فى تصيب 
وليهم سئين» ثم قام العبد يطلب أن يقوم على اللذين قاطعاء» قال مالك: العيد رقيق 
كلهء وليرد اللدذان كاتباه ما أذ منهء فيكون بينهما وبين ورثة الميت 


ووجه ذلك أن فسخ هذه الكتاية وما كان يعدها من القطاعة؛ لأنه لم يوجد من 
اللذين كاتباه عتق مباشرة» وإنما وحجد متهما عقّد يفضى إلى العتق على عوض قبضاه» 
وذلك العقد فى نفسه فاسد لا يجوز إمضاؤه فرد لذلكء والله أعلم. 

َال لِك فى مُكَتر بين رَحْلدنِء مَأَنظرَهُ أَحَدهُمَا بِحَقهٍ الذِى علي وأبَى 
الآعد أن يُنظرة فَاقتضتى اذى أتَى أن ينظره يض حَفَو تح ات الْحُكَتَ وقرّاة 
مالا ليس فيه وَفَاء من كتايته. 

قال مالك: يَتَسَاصّان مَا ترك ِقَدْر ما بَقِىَ لَهُمًا عَلَيّهِ فيأعذ كل واج ِنْهُمًا 
ملكتا وَكَان ما بَقَىّ هما بالستواءء فا عَجِرَ لكاتب وَقَدٍ الْضَّى الّذِى 
بره ري فصَى صَديئة كان لد هما ينه ولا يه على اح 
قَضْلُ ما الْمَضَى؛ لأنهُ إنمًا الْنَصَى الْذِى بإذن صاحبي َإذ وَضَعَ عنْهُ أُحَنهُمَا الْيَى 
ققَضَى عَلَى صَّاحِيهِ سكا أنه إنمًا افُضى الْدَى لَهُ عَلَيْو رَدْلِك بِمثِلَةٍ الدين 
لكين يعاس واجد عَلَى رَحُلٍ وَاجده نيه أحَُهْمَا وَيَضِح الآخخر» فيقتضى 


م لم لمك 


بَعْضّ حقو م يفلس الْعْرِيم» فليِسَ عَلَى الى اقتضى أنا يرد شيعا سما أخذ. 
الشرح: وهذا على ما قال وذلك أن الرجلين إذا كاتبا عيدهما كتابة واحلة جاز 


ذلك إذا كاتباه على الإطلاق: قيكون لكل واحد منهما إذا كان بينهما بنصفين أن 
يقيض من الكتابة ما يقتضيه الآحر لا زيادة ولا نقصان, ولا يقضى أحدهما دون 
الآحرء وكذلك إن اشترطا ذلك فى العقد لأنهما اشترطا مقتضاه. 

وإن كاتباه على أن يبدأ أحدهما بالنجم الأول أبذاء ففى الموازية: لا يجوز ذلك» ولا 
أن يبدأه ببعضها وتفسخ الكتابة؛ لأن' من اشترط ذلك لم يرض بالكتابة إلا يحعل» يريد 
لا يدرى ما يتم منه. 

وقال أشهب: يفسخ إلا أن يرضى الذى اشترط التبدئة يترك مسا اشتر ط. وقال اين 
القاسم: تمضى الكتابة» وتبطل التبدثة. وقال ابن المواز: إن لسم يكن قبض منها شيئّاء 
فكما قال أشهبء وإن اقتضى منها صدرًا نفذت الكتابة وبطل الشرط. 

ووحه القول الأول ما احتج به من أن أحدهما ازداد زيادة فى الكتاية؛ مع 
تساويهما فى ملكه كما لو عقّدا الكتاية على أن لأحدهما الثلثين وللآحر الثلثء 
ويحتمل أن يكون ذلك على قول من قال من أصحابنا: إن البيع والسلف ينقض على 
كل حال. 1 

ووجه قول أشهب أنهما عقدا الكثابة على أن يسلف أحبهما الآخرء فإن أسقط 
مشترط السلف ما شرطه قبل أن يفوت ذلك صح العقد. 

ووحه قول اين القاسم أن الكتابة عقد يجوز فيه الغررء فإن اقترن به شرط لا يجوز 
مع سلامة العوضين» بطل الشرط وثيت العقد. ووحه قول ابن المواز راجع إلى ذلك» 
والله أعلم. 

فصل: رقوله: وفإن أنظره أحدهما وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذى أبى أن 
ينظره بعض حقه ثم هات المكاتب وترلك مالاً ليس فيه وفاء بالكتابة: يتحاصان بقسدر ما 
بقَى لهما عليه»ء يريد أن الذى أنظره إها أنظر لكاتب بها وجب له اقتضاؤه؛ فإذا مات 
المكاتب» فعلى ما قال : إذا ترك ما يقصر على الأداء» تحاصا فى ذلك كل ما يقى له 
وذلك أنه لو اقتضى أحدهما حصته وبقى له نصفهاء ولم يقتض الآخر شيا تخاصاء 
فأحذ المقتضى ثلث ما بقى» وأخذ الذى ترك ثلثيه؛ لأن ذلك حساب ما بقى لهما 
عندة. 


مسألة: ولو مات المكاتب أو عجز.ولم يترك شيئًا لم يرحع الذى أنظره على الذى 
اقتضى بشىى رواه ابن المواز عن مالك. 


وذلك أنه قد رضى بذنمة الملكاتب وأسلفه حصته نما قيض شريكه:؛ ولم يسلف 
شريكه شيا فيرجع عليه به. وقد قال مالك فى الموازية: إن سآله المكاتب أن يدفع إلى 
شريكه ما جاء به فهو إنظار للمكاتب؛ لأنه سلف للشريك» وكذلك لو رغب إليه 
الشريك فى ذلك على أن ينظر عو المكاتب؛ فرضى بهذا الشرطء فهذا إنظار أيضًا 
للمكاتب. 


فرع: وإنظار المكاتب يكون على ضربينء أحدهما: أن ينظره يجميع حصته من 
الكتابة أو من بحم إلى وقت يوفيه» فهذا سلف للمكاتب لا رجعة له فيه. والضرب 
الثانى: أن يحضر المكاتب نصف محمء فيأخذه أحد الشريكين بإذن الآخرء فذلك أيضًا 
إنظار للمكاتب. 

وأما إن أتى بأكثر من نصف التجم أو يجميعه. فياخذه أحد الشريكين بإذن الآخر 
ليأخذه من شريكه من النجم الثانى» فهذا إن اشترط فيه إنظار المكاتبء: لم يلزمبه ذلك 
بالزيادة على النصف؛ لأن الزيادة على النتصف حق للذى أنظرهء فلا يجوز أن ييل 
القابض بها شريكه على دين لم يحل» يريد ولم يجب له. 

قإن لم يرجع ذلك المكاتب رجع الدى انظره على شريكه؛ قال: لأن بإاحضاره 
وحب لهماء فاعتبروا فى ذلك أمرين» أحدهما: أن لا يكون السلف للشريك أو 
للمكاتب واعتبروا فى جواز السلف للمكاتب أن لا يكون شىء مسن حق الذى أنظره 
حاضرّاء فيتعين بذلك» فلا تكون الحوالة من حق الذى أنظره على المكاتب لازمة؛ لأنه 
بدفعه عوضًا عن حق لم يجب للمحيل؛ والله أعلم. 

وهذا أكثره نما وواه ابن المواز عن ابن الماحشوتء وقد ثبت ذلك بزيادة ألفاظ. 

مسآلة: وإذا حل النحمء فسأل أحدهما الآخر أن يقتضى دونه فأذن له فى ذلك» 
فهذا سلف للشريك» ويرجع المسلف على شريكه عند العجز أو اموت عن غير مال», 
رواه ابن المواز عن مالك. 1 

وأما إذا بحاء بالتجمء ققد قال اين الماجشوث: إذا جاء بالنجم كله وأععذه أحدهماء 
فهو سلف للشريكء فإن لم يأت إلا بالنصف» فهو إنظار للمكاتب. 

وقال ابن المواز: يريد إذا رضى بذلك الشريكء إذا حاء المكاتب بنصف التحمء 
فأنظره أحدهماء فهو إنظار للمكاتبء فإن حضر أكثر من النضف» فأحذه أحدهما 
يإذن الآعرء واشترط فيه إنظار المكاتب» لم يلزمه ذلك فى الزيادة؛ لأن الزيادة مما 


يصيب الذى لم يقبض» فقد أحال بها القابض شريكه قيما لم يحل» فإن لم يدفع ذلك 
المكاتب» رحع الشريك على شريكه؛ لأن الإنظار إنما يجوز .ما حل لا فيما لم يحل. 

وروى يحى بن يحى عن ابن القاسم: إذا حل النتجمء فأحذه أحدهما بإذن الآخحر 
ليأحذ الآخر التجم الثاتى» فهو سلف من الشريك يرجع به عليه فى العجز وللوت» 
يريد أن السلف كان من الشريك لشريكه ولعله هو الذى سأله. 

وقال محمد: إلا أن يعجر المكاتب أو يموت قبل محل النحم التانى» فليس له أعذه يه 
حتى يحل النسجم الثانى» ومعنى ذلك أن الشريك لما أذن لشريكه فى أن يأحذ هذا البحم 
الأول فأخذهء ويأخذ شريكه التجم القانى؛ فقد أسلفه سلما مؤجلاً إلى أجل النجم 
الثانىء فإذا عسجز المكاتب قبل ذلك أو مات لم يكن له طلب السلق قبل أجله. 

فرع: ولو حل الحم الثانى قبل عجزه» فتعذر على الكاتب قبل أن يقيضه لكان 
على القابض أن يقبضه سلغة, ثم يتبعان المكاتب جيعًاء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك أنه سلف من أحد الشريكين الآخرء فإن لم يقيضه عنه المككاتئب» لزع 
التسلف أن يقبضهء ثم يتبعان المكاتب با لهماء وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن العبد لم 
يعجر يعد والذى قاله ابن القاسم فى العتبية» أن المكاتب لم يعجزء فليس للذى أنظره 
مطالبة الشريك إلا أن يعجز المككاتب. 

فصل: وقوله: «فإن ترك المكاتئب فضلاً عن كتابته, آخذ كل واحد منهما ما بقى 
عن الكتابة» وكان ما بقى بينهما بالسواءي: يريد إن كان أحدهما قد اقتضى تصف 
حقهء ولم يقبض الآخر شيئًاء فإن كل واحد منهما يقتضى ما بقى له من الكتابة على 
حسب ما بقى له من القلة والكثرة؛ لأنهما على .حسب ذلك استحقا عليه الكتابة الى 
هى مقدمة فى ماله. 

فإذا استوفيا ذلك» فما فضل بعد ذلك» فهو بينهما على السواء على حسب ما كانا 
متساويين فى ملك رقيته قبل عقد الكتاية وملك كتايته يعد العقد. 

فصل: فإن عجز المكاتب؛ وقد اقتضى الذى لم ينظره أكثر ما اقتضاه الذى أنظرهء 
كان العبد بينهما بنصفين» ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضىء يريد أن العيد بعجزه 
يرجع إلى ملكهما على حسب ما كان قبل الكتابة؛ لآن ذلك مقتضى عجزه. 

ولا يؤثر فى ذلك ما اقنضى أحدهما أكثر من صاحبه كما لا يؤثر فى الملك أن 


يقتضى السيد معظم الكتابة» ثم يعجز العبد عن أقلهاء فإنه يرجع إلى رقه على حسب 

اي 

وإنما لم يرجع الذى أنظره على الذى اقتضى عقتضاه زائدًا عليه؛ لأنه لم يسلفه إياه» 
وإنما أسلفه للمكاتب» ولو أسلف شريكه لرجع عليه.مما أسلفهء وقد تشدم ذكره من 
رواية يحمى عن ابن القاسم؛ ولا يتبع الذى أنظره العبد بشىء مما أنظره؛ لأن العجز 
يسقط عته دين الكتاية» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «ولو وضع له ثم اقتضى صاحيه بعض الذى عليه ثم عجزء فالعبد 
بينهماو: يريد أن ما وضع عنه أحدهما لا تأثير له فى ملك العيد مع العجز كمالو 
قيض منه بإذن صاحبه جميع ما له عليه ثم عجز عن أداء ما للثانى عنده فاسترقء» فانسه 
يرجع ملكا لهماء 

وقال مالك فى أصل المسألة: دولا يرد الذى اقتضى على صاحبه شيئاء» يريد أن ما 
قبض يكون له دون الذى وضع عنه؛ لأنه لم يقبض شيئًا على وحه السلف» وإفا قيض 
ما كان له؛ لأن شريكه قد وضع عنه جميع ما كان له, فلم يقتض الذى تمسك بحقه مسن 
حق صاحبه كما لو كان لهما دين على رجل واحد بذكر حق واحد فأنظره أحدهما 
ثم قبض الآخر بعض حقه ثم أفلس» فإن الذى أنظره لا يرحع على صاحبه يشىء» 
وكذلك لو أسقط أحدهما حقّه من الدين لم يرجع على من قبض حقه منهء والله أعلم. 

# و 
الحمالة فى الكتابة 

قال مالك: الأمْرٌ الْمُحَْمَعُ علي وندنا أن اليد ذا كُويْبُوا جَمِيعًا كَِايةٌ وَاجِدَةٌ 
إن يَعْضَهُمْ حُمَلا خَُلا عن بض وإّهُ لا وضع عتممو هتئيه ونا قال 
أحقمم: كد عَحَرْت لق بَدَيْه قن لأصْحَابه أنا ُو فيما مُطِيقُ ب مِنَ الْعَمَلٍ 
وَيَعَاونَونَ ذلك فى كََتِهمْ حَى ينين بهم إن عَتَقَواء ويْرقَ يرنه ! إن روا 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كان له جماعة عييد» فإنه لا بأس أن يكاتبهم 
كتاية واحدة تشملهم بعقد واحدء خلاًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنه عقد مقصوده 
إزالة الملك عن الرقبة» فجاز أن يخص ويعم كالتدبير والعتق. وقال الشيخ أبو القاسم: 
وسواء كانوا أحانب أو أقارب. 


هسألة: ومن كاتب عبديه. لم يجر له بيع أحدهما ولا نصفهما. قال محمد: وقال: 
يريد بقوله: ولا تصفهماء قال: على قول أشهب: ولا يبيع أحدهما؛ لأن ذلك النصف 
يصير عتملاً عما لا علكه سيده» وله بيعهما من رجل واحد لا من رجلين. 

قال محمد: أما بيعهما من رحلين أو من رجحل نصف كتايتهما جميعاء ف فجائر ولو 
ورثهما ورثة» جاز لكل واحد بيع حصته منهما وهيته. وقد أجاز ابن القاسم وأشهب 
._ بيع بعض الكاتب أو نحمًا غير معين. 

فصل: وقوله: عي ا 
لجفاعة عبيد؛ لأن ذلك معنى اشتمال العقد عليهم؛ فإئه لا يعقق بعضهم إلا بعتق 
بعض» خلاقًا للشافعى فى قوله: إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق» ولو عقدوا العقد 
على أن بعضهم حملاء عن بعض بطل. وقال أبو حتيفة: يجوز استحسانا لا قياسًا. 

والدثيل على ما نقوله أن عقد الكتابة مينى على منافاة التبعيضء ولذلك من كاتب 
مدعا سل عله تيز ور لمعي دقري الا ين الج او اضر يري تنوم 


أحد إلا يأداء ما عليهم. 
دليل آعر وهو أن هذا عقد يفضى إلى حرية» فإذا اشتمل على جميعه لم يتبتعض 
عتقه. 


أصل ذلك قوله إذا أديتم إلى ألف دينار: فآنتم أحرار. وهذا إذا كان سيدهم واحداء 
فأما إن كان السادات جماعة كالسيدين يكاتبان عبدين لهماء فإن أشهب لا يجيز 
الكتاية إلا أن يسقط حمالة بعضهما عن بعض 

مسألة: وعقد الكتابة على جمع عبيد لسيد واحد أو لسادات» يفتقر إلى تقدير جملة 
الكتابة دون تقدير مايخص كل واحد منهما؛ لأنه لا يجوز فى عوضها لما كان 
مقصودها العتق» وليست بدين ثابث ما يجوز فى سائر الأعواض فى العقود التى 
مقصودها المعاوضة» ويكون العوض فيها ديئا ثاينّاه وهذا على قول ابن القاسم أنه لا 
يجوز لرحلين جمع ثوبهما فى الببع. وأما على قوله بتجويز ذلك» فلا يحتاج إلى فرق. 

مسألة: وليس للسيد أحد أحد المكاتيين يجميع ما على جملتهم مع قدرتهم على 
الأداء» قاله ابن المواز. 


ووجه ذلك أن الحق متعلق يجميعهم مع الحياة والقدرةء وإنما يلزم كل واحد متهم 


جميعًا لحق الضمان» فما كان المضمون حاضرًا قادرًا على الأداء» فليس للسيد طلب 
أحدهم بحق الضمانء وإنما له طلب كل واحد منهم يما يخصه مق الكتاية» فإن تعذر 
القبض من بعضهم بأن عجرء قال فى كتاب ابن المواز: أو تغيب» قله الأحذ من غيره. 

فصل: وقوله: «ولا يوضع عنهم بموت أحدهم شىء». يريد أن أصحايه قد ضمدوا 
ما علي وقد التزموا الكتابة جملة والكتابة تنافى التبعيض» فلا يعتق إلا بأداء جمييع 
الكتابة» فإن استحق أحدهم .كلك أو حرية من أصله؛ وقد علم السيد بذلك أو لم 
يعلمء ففى الموازية: يوضع عنهم حصته فى ذلك. 

والفرق بينه وبين الموت أن العقد فى الذى مات تناوله على وجه الصحة:؛ فلزمهم 
ما يخصه كما لو عجزء وهذا لم يتناوله» فلذلك وضع عنهم يقدر مايخصه؛ لأآنه لم 
يلزمهم. قال اين للاحشون فى الموازية: يحط عنهم على عددهم إن كانوا أريعة حط 
عنهم ريع العدد باستحقاق أحدهم. 

فصل: وقوله: ووإن قال أحدهم عجزرت». يريد أنه لم يعلم عجره إلا بدعواء فإنه 
لا يسقط عنه بذلك ما لزمه بالكتابة ولأصحايه أن يستعملوه ما يطيق من العمل؛ لأنه 
دحل على القوة على السعى» فليس له أن يخرج نفسه منه إلى رقء ولأن عقد الكتابة 
لازمء فالذى يدعى العجز لا يخلو أن يكون له مال ظاهر أو لا يكون له مال ظاهرء 
فإن كان له مال ظاهر لم يكن له أن يعجز نفسه. 

قال مالك فى الموازية وفى العتبية من رواية موسى بن معاوية عن اين القاسمء 
وروى ابن وهب عن ابن كنانة وابن تاقع: إنه إذا كره الكتابة قعجز نفس وأشهد 
بذلكء» عاد مملوكاء وإن كان له مال. قال اين حبيب: وقول مالك أحب إلى وقول 
الشافعى على قول ابن كنانة وابن نافع, ' 

وحه قول مالك فى لزوم العقد أن الكتابة عقد معاوضة ينفذ عوضاماء فلزمت فى 
الحنبتين» ولا يلوم على هذا النعل» فإن العمل غير متقرر يهء فلذلك لم يلوم فى جنية 
العامل. 

ووجه القول الثانى أن مال الكتابة مال غير مستقر على العيدء قلذلك لا يجوز أن 
يتحمل به عنهء فلما لم يكن مستقرًا عليه لم يلزمه أداؤه. 

وهذا الذى ذكره أصحابنا عن الشافعى» والذى ذكره أصحابه عنه أن معنى قوله: 
أن الكتاية عقد جائزء لا يريد أن للمكاتب فسحه إذا شا وإنها يريد يه إذا كان بيده 


مال لم يجبر على أدائه» وإذا لم يجبر على أدائه؛ حير السيد بين الصبر وبين فسخ 
كتابتهء والله أعلم. 

مسألة: فإذا لم يكن للمكاتب مال ظاهرء فقد قال مالك فى العتبية: إِذا كان ماله 
صامنًا لا يعرف» فله أن يعجز نفس وهو معتى قول مالك أته إذ أعجز نقسى ثم 
أظهر أموالاً بعد ذلك لم يرد إلى الكنابة» وكان رقيقًا. 

ووجه ذلك أنه إذ أعجز نفسه لعدم مال ظاهر يؤدى من فقد يطل عقد الكتابة 
وتقرر ملك السيد عليف فلا يزول ملكه عنه بفلهور ماله بعد ذلك» كما لو لم تتقدم 
فيه كتابة. 

فرع: وأين يعجر نفسه» قال ابن القاسم فى العتبية: يعجز نفسه دون السلطان. قال 
سحنون: لا يجوز التعجيز إلا عند السلطان. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا عقد عقده السيد واللكاتب على إزالة ملك السيد 
بعوض» فجاز لهما فسخه ونقضى كالبيع. 

وحجه قول سحنون أنه قد تعلق به حق لله تعالى» فليس لهما نقضه إلا بحكم حاكم 
ينظر فى ذلك لحق الله تعالى» فإن رجا الأداء أو نفوذ العتق أبقاهء وإن تيين منه العجز 
نقذ فسخحه. 

مسآلة: وإن لم يكن له مال ظاهرء وكان صانعاء فله أن يعجز نفسه. وقال الشيخ 
أبو القاسم: للمكاتب أن يعجز نقسه. وقيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهرء فالذى 
اقنضى ذلك أن ليس له مال ظاهرء فيه روايتان. 

وجه المنع من ذلك أنه قادر على الأداى فلم يكن له تعحيز نفسه واسترقاقها بعد 
عقد العتق كالذى له مال ظاهر 

ووه الرواية الثانية أنه ليس له مال يؤدئ منهء قلا يحبر على الكسب. 

مسألة: وهذا إذا كان مغردًا بالكتابة فأما إذا شاركه غيره فيهاء ذفى كتاب محمكد: 
يعجز نفسه قبل بحومه: إلا أن يكون معه ولد. فلا تعجيز له ويؤخذ بالسعى عليهم 
صاغرّاء وإن ظهر منه لدد رآيت أن يعاقب» وإن كان له مال ظاهر قلا تعجيز لى 
ويؤخحف ماله فيعطى السيد» يريد يعد مله ويعتق هو وولده. وكذلك لو شاركه فى 
الكتابة أجنبى. 


ووجه ذلك أن حق من شاركه فى الكتابة من ولد أو أحنبى قد تعلق يه سعيه وماله؛ 
لأن الكنابة مبنية على سعى بعضهم مع بعض وأداء بعضهم عن بعضء والكتابة عقد 
لازم» غلم يكن للسيد وأحد المكاتبين» فسخ ذلك فى حقه دون إذن سائر من معه فى 
عقد الكتابة. 

فرع: ولو كاتب عبدين بعقد واحدء فحنث فى أحدهما بيمين لزمقه قبل الكتابةء 
ففى الموازية: لا يعجل عتقهء وهو كابتداء عتقى فإن عحز عتى يالحنث فى كينه 
ووجهه ما تقدم. 

فمن أعتقه سيده فأبى ذلك أشراكه فى الكتاية»؛ فأدى معهم حتى عتقواء فإنه لا 
يرجع على سيده عا أدى عن نفسه» رواه ابن حبيب عن أصبغ. 

ال وح يا عرو جا لد اكور لأن 
ذلك لم يكن سما للسيد» فكان ,عتزلة من أعتق عبدًا لغيره أو أعتقه. وو ممجور عليه 
فى عتقه. 

فصل: رقوله: ويتعاونون به حتى يعتق بعتقهم ويسرق برقهسمهء يريد من فيه مسعاية 
وعملء فإن قصر عن قدر ما يلزمهء فإن أصحابه فى الكتاية يتعاونون يهء فإن عجزوا 
عن أداء جميع ما عليهم رقوا ورق معهمء وإن أدوا عتقوا وعتق معهم. 

قال مالك: الأمرُ الْمُجتَمَعُ عليه عِندناء أن اَعَد إِذا كَائيَُ سَيْدُه لَمْ يبغ سيد 
أن يُتَحَمَّلَ لَهُ َك ديو أخة إذ تت فده مر ويس هنين شل 
الْمسلعِين» وَذَلِكَ أله إن تحت َل سيد لكاتب يما َي مِنْ ا نابم 
ذَلِكَ سَيّدُ الْمُكَائب قبل الذي تَحَمّلَ لَهُ عد مَالَهُ باطلاء لا هُوَ ابنَاعٌ ع اليكاتة 


ا وَلا الْمْكَانَبْ عتَقٌ كود فى تن خُرْتَةٍ 

تبنت لَه إن عحَرَ رَ الْمُكَانَبْ رَحَمٌَ حَعٌ إلى سَيِّدِيٍ وَكَان عَبْدًا مَمنُوكًا لَه لِك أذ 
لك قسن د بن نايت يَحَملَ سبد لكات يهاه ِنَمَا هِىّ + شَئْءٌ إن أده 
الْمُكَائَبْ 2 عَتَق» ون مات المكائب» وَعَلَيْهِ دين لَمْ يحاص الْعْرَمَاةَ سَيْدُهُ كاه 
وَكَانَ الْعْرمَاُ أولَى بِدَلِكَ مِنْ سبدو وان عَجَرَ لْمكَانَبْء وَعََيْهِ َيْنُ لِلناسء رُدٌ 


000 


عَبْدا وكا سيو وكانت دُيون القاس فى ذم الْمْكمَسن لا يَدْعْلُونَ مع سبدو 


فى شأء مر نَم رقي. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الكتابة لا تجوز بالحمالة» فإذا دحلتها الحمالة, فلا 
يخلو أن يكون ذلك فى أصل العقد أو يكون بعد العقدء فإن كانت الكتابة انعقدت 
يشرط الحمالة» ففى الموازية: لا تحوز الكتابة على الحمالة؛ إذ ليس من سنتها أن تكون 

فى الذمم. قال محمد: يريد إنما هى فى الوحه. 

ومعنى ذلك والله أعلمء أته لم تتعلق الكنابة بذمة تعلقًا لازمًا إنما تعلقت بالتصرف 
والكسب. وروى ابن مزين عن عيسى وأصبغ: تمضى الكتابة وتبطل الحمالة. وقال 
الشيخ أبو القاسم: لا يتحوز الحمالة بالكتايقه ومن تحمل بذلك لم تلزمه حمالته. 

مسألة: وأما الرهنء فإن كان الرهن للمكاتب فإنه يجوز أن يكاتبه عليه» وياخذه منه 
بعد عقد الكتابة إن رضيا بذلك»: وإن كان الرهن لغير المكاتب لم تمر الكتابة كالحمالة 
من كتاب ابن الموازء قال: ويخير السيد يبن أن بمضيها بلا رهن أو يفسخها. قال محمد: 
إلا أن تحل الكتابة» فلا تفسخ ويفسخ الرهن. 

قفصل: وقوله: موإت مات المكاتب وعليه دين لم يخاص سيده الغرماءى, وهوقول 
مالك والشافعى. 

ووحه ذلك أن المكاتب لا يحاص سيده الغرماء فى ماله إذا أفلس؛ لأن الرقبة تر 
إليه» فكذلك فى الوت مع الفلس» فدل ذلك على أن ل 
فلذلك لا يجوز فيه رهن ولا حمالة. 

ألا ترى أن الكاتب إذا مات وعليه دين» فإن دين الغرماء أحق .كاله من سيده حتى 
يستوفى الغرماء حقوقهم» ولو عجر المكاتب لكانت ديون الئاس فى ذمته ولم يتعلق بها 
شىء من الكتابة؟ لأن الرقبة ة التى حرجت عن يده بالكتاية عادت بالعجز لا يشاركه 
فى شىء من ذلك غريم. 


قال مالك إِذا كَقَبَ الْقَوْمٌ حَمِيعًا كنَابَة وَاحِدَة ولا رجحم ينهم يتوَارقُون يهاء 


دهع شلا حا بنخض» لا يتفم قود نئض حتى وا ككة كلها 
ِإذأمَاتَ أَحَد نهم ورك مالا هر يك ين حَمِيعٍ مَا عَلَيْهِي أذعا عَنهُمْ حم تَمِيعٌ ما 
لو وكا ل امال سيو ولع يك لمن عقي مع بن قل مال شم شَىئٌ 
يعم سيد بحستصروو الوِى : 75 نس غلم من لكا أبى مي مرا مال 
الْهَانِكِ؛ٍ لأذٌ الْهَالِكَ إِنْمَا كان تَحَمَل عَنْهُمْ عه أذ يووا ما هوا بو من مَلِو 


وذ كات لِلْمْكَتَب الْهَلِك وَلَدُ حر لَمْ يوذ فى الكِتَيق وكَمْ يكب علي لَمْ ينف 
يان الْمُكَكب لَمْ يق حَى مات. ّ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتيين إذا لم يكن بينهم رحيء فإنهم حملاء بعضهم 
عن بعضء ولا تأثير فى ذلك لكونهم لا رحم بينهمء فإن هذا حكم ذوى الأرحام 
. وأشدء وإنما يؤثر ذلك فى الترابحع. 

وأما اجتماعهم فى الكتابة» فعلى حد واحدء لابد أن يكون بعضهم حملاء عن 
يعضء ولا نقول: يجوز ذلك بينهم فقط» بل نقول: إن حكم الكتابة لايد منهء خلاقا 
للشافعى. 

وقد تقدم ذكرهء وإتما جاز ذلك بين أهل الكتابة لسيدهم؛ لأن ملكه ضمن ملكه مع 
كون العقد يلزمهم لزومًا واحدًا. وقال فى الوازية: ولو كاتئب كل واحد على حدة؛ 
جاز أن يضم أحدهما إلى الآخر» ولكن لا يعتق أحدهما إلا بإذن الآخر. 

ووجه ذلك أنه إن اتفرد عقد كل واحد منهما ثم ضمن كل واحد منهما صاحي 
فقد عاد إلى حكم العقد الواحد. وقد قال فى الموازية: لا يأس أن يتحمل عيده عا على 
مكاتبهء ووجهه ما قدمتاه. 

مسآلة: ولو كان عبدان لرحلينء أو ثلاثة أعبد لثلاثة رحالء ففى الموازية أنه قد 
اخثلف فى جمعهم فى كتابة» فلم يجزه أشهبء قال: لأن كل عبد يتحمل لغير سيده 
بحصة لغير سيده فى عيد» فهى كتابة متبعضة إلا أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض» 
فيجوزء وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه من الكتابة يوم عقدت.' 

قال أحمد بن ميسر: ليس كما احتج؛ لأن لكل واحد ثلث كل عبدء فإما يقبض كل 
واحد عن ثلئهء ثلث الكتابق» فلا يقيض أحدهم عن غير ملكه شيئاء 

فصل: وقوله: «وإن مات أحدهمء وترك أكثر ثما عليهم من الكتابة أذى عنهم #تيع 
ما عليهم. 

ووجه ذلك ما قدمناه من ضمان بعضهم عن بعض؛ فإذا مات أحدهم حلت النجوم 
كلها فى حصتهء فإذا وجد له مال أدى ذلك كله منهء وكان فضل المال للسيدء ولم 
يكن لمن معه فى الكتابة شىء مته؛ لأنهم ليسوا يذوى أرحام لهء وإنا اتلف فى تراجع 
ذوى الأرحام. 

* 


القطاعة فى الكتابة 

١448‏ - قال مَالِك: أنه يَلَعَهُ أذ ثم سَلْمَةَ رَوْج النبىّ في كانت تُقَاطُِ 
مُكَاتيهًا لهسم والورق. 

الشرح: قوله: وأن أم صلمة كانت نقاطع مكاتبيها بالذهب والورق». والقاطعة هو 
أن يجعل عتق المكاتب على شىء يقاطع عليه» معجل أو مؤحلء ويحتمل أن يكون فعل 
أم سلمة أصل الكتابة بالذهب» فيقناطعه بالذهب أو بالورق» فهذا اتفق العلماء على 
جوازه؛ إلا أنه قد روى عن ابن عمر: لا يقاطع المكاتب إلا بتعوض. قال اين القاسم: 
ولم يآخذ به الناس. قال الزهرى: لا أعلم أحددًا قاله غير ابن عمر. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: تأول بعض المتأولين فى قوله تعالى: إوآتوهم من مال 
الله الذى آتاكم» [النور: 78]» أن ذلك قطاعة المكاتب على يعض ما علي وترك 
البعض له تعجيل العتق. 

وأما إن كان بالذهبء فيقاطعه بذهبء نقد قال القاضئ أبو محمد: إذا يبعت كتابية 
المكاتب والعبد» فيحوز أن يبيعه سيده كيف شاءء فينقله من ذهب إلى ورق» ومن 
ورق إلى ذهب» ومن عروض إلى عروض من حنسها ومن غير حنسها؛ لأن تقدير 
بيعها من العبد إنما هو ترك ما كتب عليه والعدول عنه إلى مال يعحل» وليس فى قوله: 
وأن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق»» ما يدل على أصل الكتابة. 

وفى الموازية: لا بأس أن يقاطع المكاتب ويعحل عتقه بشىءء يعجله أو يؤحرهء إلى 
أبعد من أجل الكتابة أو أقرب»ء كان طعامًا أو غيره. 

ووحه ذلك ما قدمناف ومن اشترى كتابة الملكاتب» جحاز أن يقاطعه عا يقاطعه به 
سيده؛ رواه ابن القّاسم عن مالك فى العتبية. ' 

قال مالك: الأمرُ الْمُحْتَمَحُ عليه عندنا فى الْمُكَائَبِ يُكُون بن الشَرِيكينِء 
يي يَحُورُ لأحَدِجِمَا أن يُقَاطِمَةُ عَلّى حِصّيِهِ إلا يِِذْن شَرِيكء وَكِكَ أ لْعَيْد ر م 


ينهم فَلا يحور لسَيمِما أذ يد شا من مَلِهِ إلا بذ شريكيء ولو قَاطْعَةٌ 
حَدْهُمَا دون صَاحِبهه َم حَارَ ذَلِكَ» كم مات الْحْكَانَبْ» وَلَهُ مَل أو عجر 2 نَ لَمْ يَكُنْ 


.١6٠5 ذكره ابن عيد البر فى الإستذكار يرقم‎ - ١447 


ل وميه 


لِمَنْ قَاطْعَهُ سَ'ءٌ بِنْ ماه ولَجْ يَكُنْ له أن يرد ما فَاطْعَهُ عليه ويرحعٌ حَقَهُ فى دقْيَنه 


الشوح: وهذا على ما قال أن من حكم الشريكين فى المكاتب أن يتساويا فى ماله 
على حسب ما كان اشتراكهما فيه» ولا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على شىء ينفرد 
يتعجيله دوت شريكه إلا أن يأذن له فيه فإن فعل وكملت مقاطعته له صار ذلك 
رضّاعا أحذه عن حصته فى المكاتية. 

فإن مات المكاتب على ما كان المنمسك أحق مجميعهء وكذلك إن عجز اللكاتب» 
فإنه يكون أحق برقبته؛ لأن الذى قاطعه لم ببق له فيه شىء؛ وعتق الملكاتب لا يتبعض» 
فكان المتمسك أحق عاله يعد موته وبرقيته بعد عجزه؛ والله أعلم. هذا معنى ماقى 
الموطاً. 

وفى الموازية: إن قبض المتمسك» مثل ما قبض الذى قاطعه: قلا حاجة للمتمسك 
فى موته: إن لم يدع شيئًا ولا فى عجزه؛ لأنهما فى العجز يتساويان فى رقبته. 

وكذلك إن ترك الميت ما يأنحذ منه المتمسكء مثل ما أخذ المقاطمء قال اين الكواز: 
لا احتلاف فى هذا عن ابن القاسم وأشهب. 

زاختلف إذا عحزء ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر لاعتلاف قول مالك فيه 
فقال اين القاسم: الثيار للمتمسكء إن شاء ريحع بنصف الفضل على الآخر أو تماسك 
بالعيد كله 

وقال أشهبء ورواه عن مالك» وعليه الرواة: له الرجوع بنصف الفضلء فإن اعصار 
المنمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع؛ قاله محمد» ويصير كأنه قاطع بإذنه أو حكم به 
فرضى . 

وروى ابن مزين» عن عيسى» عن ابن القاسم: إن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه 
فعجزء فرقبته عند مالك» للذى تمسك بالرق عالصاء إلا أن يشاء أن يأخذ بتصف ما 
يفضله به الذى قاطعه وإن شاء ترك وكان العبد خالصاء وإن مات العبدء فميراثه 
للمتمسك إلا أن يكو الذى قاطع قد أذ أكثر مما ترك العبدء فيرجع عليه» فيأخف منه 
نصف ما يفضل به. 

قال ابن مزين: غلط ابن الاسم فى هذه الرواية عن مالك» وهى واضحة فى رواية 
مطرف عن مالك. وقال يحبى بن يحيى: سألت ابن نافع وأخبرته بقول مالك» ورواية 


ابن القاسمء فقال: لست أعرف ما يقول عن قول مالكء وأرى أن يفسخ ويرحع إلى 
تصييه من الرقبة إن عجزء أو من الميراث إن مات» على ما أحب شريكه أو كره. 

قال ابن نافع: وليست حاله كحال من قاطع بإذن شريكه. قال يحيى بن إبراهيم: 
وهذا أصوب ما قيل فيه وهو واضح فى رواية مطرف عن مالكء فما كان لاف 
هذه الرواية فوهم, والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: و َك من الم مها يلأ تريكوء َم سر لمكا فإ حب 
الى فَاطَْهُ أذ يه اذى أَعَذ مِنْدُ ين القَطاعَق وَيَكُودُ عَلَى ‏ تعبيه من رقي 
الْمُكَاتَبِي كَان ذَلِكَ لَه ون مات الْحْكَائَب: وَتَرَكَ مالا امستوقى الَّذِى بَقِيَتْلَهُ 
لَه حَنهُ فى بَقِئ لَه على كفم من ملو كم كَانا مَابْقِىَ من مَل 
مكب بن زى فاه وين ربكو على كدر جصعريمًا فى لمكا را 
كَانٌ حدما قَاطَعَةُ وَتَمَاَكَ صَّاحُهُ ا الْمَكَائبُ قل لِلذِى 
قَاطْعَه: إن شقت أن رد عَلَى صَاحِبكَ صف الى أعذت» وَيَكُرودُ الْعَيِدُ يْتَكَمَا 
شطرئن» وذ شت مَحَمِم مد إلى مسَئك بلق ًَِا. 


الشرح: قوله: «ولكن من قاطع مكاتيًا ياذن شريكه. ثم عجر المكاتب» فإن للذى 
قاطعه أن يرد ما أخذ فن القطاعة, ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب» قال ابن 
القاسم: وله أن يسلم العبد كله إلى التمسك. وذلك أن شريكه لما أذن له فى ذلك لم 
كل ارج له نبا كر اال رن الب واف ا 1ل ليؤدى الكاتب 
ويعتق. 

. فإذا عجر كان له أن يرجع فى حصته منه وشاركه التمسك فيما أخذ, أو يتمسك 
بها أذ وسلم جميع العبد إلى شريكهء ولو لزمه ذلك للزمه العتقء وهذا إنما قبض الذى 
تمسك أقل مما قيض شريكه. 

وأما إذا قبض مثل ذلك أو أكثر» ففى الموازية: العبد بينهما بتصفين» ومعتى ذلك أن 
شريكه قد أحذ مثل الذى أعذ هوء فلا حجة له عليه فى التمسكء ولو أذ صاحبه 
أكثر منه لم يرحع عليه الذى قاطع؛ لأنه قد رضى ببيع نصيبه بأقل مما كان عقد عليه 
الكتابة. 


قال مَك فى الُْكَاَس يكو دك لين ميُنَاطِعُهُ أَحَدُهُمًا يإذن الب 
يَفْتَضى الى تَمسَكَ بالق ِكل مَا قاط علي صَاحِةُ أ كر من لِك 6 


؟وردم 


المكاتب. 


قال مالك: فهر يََهُمَا؟ لأنه إِنمَا اد الى لَه ءا عَلَيْ ون 1 مَل يما أَحَد 
قتضى عشره 


تس 2ك مامه 


الّذِي قَاطْعَةُ تم عَبْرٌ الْمْكَاتَيُ» 28 اذى فَاطَْهُ أا يد عَلَى صَاحِِوِ ِف مَا 
0 
يُقَاطِعْةُء وَإِنْ مات الْمّكَائَبُ وَتَرَكَ مَالاء فَأَحَب النى فَاطْعَةُ أن يَرّدٌ عَلَى ضا 
تَصُمْ نيصف ما يمس بو ُو راث يننا فَتَلِكَ لَه ره 
مسد شرِيكه أ أنْضَل» كَالْمِيرَاتٌُ نهُمَا بقَدْرِ 

0 ؛ لأنة نما عل تق 

الشرح: وس رو عر 1 
أكثرء فالعيد بينهما رقيقًا لهماء أو يسلم جميع العبد إلى المتمسك. وآما إذا مات 
المكائب وقبض المتمسك مثل ما قيض شريكه أو أكثرء فالميراث بينهماء وإن قبض أقل» 
فللذى قاطع أن يرد على الآخر تصف ما فضلهء ويكون للبراث بينهماء فذلك له. 

ومعنى هذا أن يأخد المتمسك من تركة العبد مثل ما فضل بصاحبه: ويكون الثانى 
يينهما بنصفين: ولا فرق بين هذا وبين ما فى الكتاب إلا فى الأعيان من الثياب 
والدواب والعبيد وغير ذلك؛ فإن لفظ الموطأً يقتضى أنه إن أحب الذى قاطع دضع 
نصف ما يقضى به ويكون له الأعيان. 

وكذلك روى عيسى» عن ابن القاسم فى الموازية: أن للتمسك يستوفى بقية كتاينه 
من مال اللكاتب الذى توفى» ثم يقتسمان الباقى» وكذلك فرق بين العجز والوت» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن هات المكاتب وترك مالاً استوفى مه المحمسسك ما بقى له من 
الكتابةي, يريد أنه وإن استوقى منه فى الموت مثل الذى استوفى الذى قاطع وأكثر» فإننه 
يأعط منه بقية ماله عليه من الكتابة» ثم يكون ما بقى بينهما ينضفين: 


وأما فى العجزء فهو بخلاف الكتابة إذا استوفى منه مئل ما يستوفى النذى قاطع أو 


أكثر» فليس للذى تمسك أكثر من ذلك» والعيد بينهما ينصفين» وذلك أن فى العجز 
بقية رقبة المكاتب» وفى الموت قد ذهبت» فلذلك افترقا. 

ولو ترك المكاتب أقل مما بقى عليه للمتمسلك لم يكن له غيره» ولم يرجع على الذى 
قاطع بشىء بما أذ له فى النوادر. وهذا إذا قاطعه بعين فإن قاطعه بعرض أو حيوات» 
نظر إلى قيمته نقدًا يوم قبضه» وكان الأمر على ما تقدمء وإن كدان ما قببض مكيلا أو 
موزونًا رد مثل ويرد صاحبه ما قيض» فكان يينهماء 

مسألة: فلو مات المكاتب» وقد بقى للذى قاطع بعض حقه كان له أن يأحذ مما بقى 
من القطاعة: وللآعر أن يأذ ما بقى له من الكتابة» وإن عجز ماله عن ذلك تحخاصا 
فيه لكل واحد متهما با يقى من النوادر. ش 

فصل: وقوله: «ولو عجز المكاتبء فللذى قاطعه أن يرد نصف ما أخذ, ويكون 
العبد بينهما نصفين أو يعماسك بما قيض ويكون العبد كله للمتمسك». ومعنى ذلك أن 
الكمسك لم يقيض منه شيئاء فيكون للذى قاطع أن يرد نصف ما زاد أده على أذ 
المتمسكء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى المُكَاتَب يَكُود بن ارين يا أحَدهُمًا عَلَى يضفو حَقَهِ 
لذن صَاحِبب تم فض اذى تَسَسّكَ بالرقة أذ يما فَاطَمَ عليه صّاحِبُ نّم يَفْجِرُ 
الْمْكَانَب. 

قال مالك: : إ أحَب ب اذى فَاطَعَ لَب أذ يرد علَى صّاحيهِ يِف مَا يَفَطُلَةُ به 


كا ابد يَنهُمًا شطرئن» وإلا ألى أ يرك فى تَسسلك ارقا حم ماه 


الى ك1 قَاطَعَ علَيْهِ المُكَائب. 

فال مالك: وتف ذلك أن امد يكو يَْهُمَا شطرَنء كاه حَويمَاء م 
يُقَاطِحُ أحَنحُما حَنُهُمَا الْمُكَانْبَ علَى نطف حَمَهِ ِِذْنَ صَاحِو ولك ليع م حي 
الْمَبْده َم يعجر حرٌ الْمُكَاتَبْ» مَفَالُ لذ فَاطْعَةُ: إن ش شع شكت فَاردُد عَلَى صَّاحِِكَ نطف ف 
ا فَضلتَةُ به وَيَكُونُ يد يما ترك ا كان لِنْذى تساك بالكَابَةٍ 
رَبْعٌ صَاحِهِ الى قَاطُمَ الْمُكََ كب علب حالِصاء وَكَانَ لَه لك يَف الْعيِء مَنَلِكَ كلانه 
رباع المي وكا إلى قَاطمَ ريده لأنة أَى أن يرد نَمَنَّ ربْعِهٍ الى فَاطَعَ 


حت 


كتاب المكاتب 0 00 

الشرح: ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قاطع المكاتب على نصف تصيبف وهو ريع 
جيعه. وأبقى النصف الآخر من نصييه على حكم الكتاية. قال مالك فى الوازية: فيبيقى 
ثلاثة أرباع العبد على حكم الكتابة» وربعه على القطاعة فهذا إن عجزء فللذى قاطعه 
أن يرد على صاحبه نصف ما فضله يهء ويكون العبد يبنهما بنصفين. 

قال مالك فى الوازية: شاء المتمسك بالرق أو أبى؛ لأن هذا حكم الكتاية بعد 
العجز» إن رجعا ما كانا عليه قبل الكتابة؛ فإن أبى من ذلك تغذ له ريع العبديها قاطع, 
عليه إذا كان قاطع بإذن شريكه وصار كأنه باع ذلك الربع من شريكهء فصار ثلاثة 
أرياع العبد لشريكه بالعجزء ولم ببق للذى قاطعه سن حصته إلا ما يقى على حكم 
الكتابقء وهو الربع من العبد. 

مسألة: ولو كان قبض المتمسك مثل ما قبض الفاطع» وذلك بأت يقاطعه الأول عائفة 
وآحذ المتمسك مائق كان المقاطع بالخيار بين أن يسلم إلى المتمسك ما أنه ويكون 
له نصف العبد وبين أن يأخط المقاطع من المنمسك ثلث اثائة التى قبض» ويسلم له ربع 
العبد» فيكون للمتمسك ثلاثة أرباعه؛ والذى قاطع ربعه؛ وكذلك إن قيض المتمسك 
مائتين» فللمقاطع أذ ثلثهاء وإن كره ذلك المتمسكء ويكون للذى قاطع ربع العبد. 

وإن شاء أخذ منه خمسين» وكان العبد بينهما تصفين. قال محمد: معناه أن المقاطع 
لم يأحذ غير ما قاطع عليه» فكان حقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضى؛ لأن له ربع 
اللكاتب وللآخر نصفهء قإن شاء أذ ذلك ثم له أن يختار المدماسك بها قبضء ولا 
يكون له غير ربع العبد» وإن شاء أن يكون له نصف العيد رد فضل ما أعمنء إن كات 
عنده فضلء والله أعلم وأحكم. 
ْنا علي كم يَمُوتُ الْمُكَانَب» وَعَلَيه دن لئاس. 

قال مالك: فد سه لا يحاص غَرَمَاَهُ بالزى علي ين قاد ولِغْرَاِوِ أذ 
يدوا عليه 


قال مالك: لَيْسَ لِلمْكَاتب أن يُقَاطِعَ سَيّدهُ إِدَا كان عَلَمُهِ ديون للناس فَيْيِقٌ 


وَيَصِيرٌ لا شَئء لَهُ؛ لأن أَهْلَ الدين أَحَيّ بمَالِهِ مِنْ سَيّدوء فَلَيْسَ ذَلِكَ بستائر لد 


الشرح: وهذا على ما قال لأن السيد لا يحاص الغرماى إنا قاطع عيده به؛ لأن 


ذلك ععنى الكتابة» والكتابة لا يحاص بها الغرماءء فكذلك لا يحاص بالقطاعة؛ لأن 
أصل هذا الدين. 

وإن كان تعلق بالذمة» فإنما تعلق بحكم الكنابة» وكذلك القطاعة حكم الهبة؛ لأنه 
ليس للعبد المكاتب أن يقاطع سيده: وعليه ديون تحيط بما فى يده؛ كما لا يجوز له العق 
والهبة فى تلك الخال» وإن كان يجوز له المعاوضة المحضة. 

قال ابن المواز: لا يحاص به السيد فى فلس ولا موت»ء وبه قال زيد بن ثابت وعطاء 
واين المسيب والزهرى؛ وهو قول أبى حتيفة والشافعى. وقال شريح: يخاص سيده 
الغرماى وبه قال التجعى والشعبى. 

والدليل على ما تقوله ما قدمناهء والله أعلم. 

قال مالك: الأ معدا فى الرَحل يكاب عبد ميقا لذب فيض عله ' 
ًا َه بن فك على أنا بحل لَه ما فاط له أنه لَيِسّ ذلك يَأ وَنْمَا 
كه ذْلِكَ مَنْ كَرسَة؛ أنه َنْرلَهُ مز َال يكو لل عَلّى الرُصْلِء إلى أَحَلٍ 
فَيَضَعُ عَنْهُ ويَْقمُ وليْسَ هَنَا مل الدْن ! نما كَانَتْ قَطَاغَة الْمُكَاتبِ مي على ألا 
يُنْطِيَةٌ مالا فى أن يَععَسَلَ اليتق فيحِبْ أ لهُ راث وَالهَائ 5 وَلْحُنُوكُ وَعيّت لَهُ 
حُرْمة الاق وََمْ تر درام يِدَرَاهِم ولا دما يلصيو نما مكل ذْلِكَ مَل رَحُلٍ 
قَالَ لِعْلامِه: التتتى بَكُذَا وَكَذَا يقار رانك كل رع عه ييز فلل قَقَالَ: إن 
حتتى بِأقَل من لِك نت حر فلس هذا ديا ينه ولو كا ينا يا حاص | به 
السَيّدُ غْرّمَاءَ الْمُكَائبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أفْلسَ فَدَحَل مَعَهُمْ مهم و فى مال مُكَائبه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن القطاعة تجوز بأقل مما كاتب عليه وأكثر على 
التعجيل من المؤجلء وتأجيل المعجل فى الطعام وغيره» خلافا للشافعى فى قوله: لا 
يجوز ذلك فى أن يضع ويتعحل. | 

والدليل على ما نقوله ما قاله مالك من أنه ليست الكتاية بدين ثابت؛ وإنما هى 
معتى متعلق بالرقبة؛ لأنه إذا تعذر أداء الكتابة استرقت الرقبة» وتتقل بالقطاعة على 
تعجيل الكتابة إلى دين متعلق بالذمة على حسب ما قدمناه. 

قال الشيخ أيو إسحاق: ويجوز بالتقدء واختلف فى النسيئة؛ والنقد أحب إل. 


وتعلق مالك» رحمه الله؛ فى ذلك بفصل آحرء وهو ما تقتضيه القطاعة من العتق 
المتضمن لأداء الشهادة والوارثة» وتعجيل تمام الحرية» ولذلك تأثير فى التصحيح. 


د كذ نا 


جراح المكائب 

قال مالك: أَحْسَنُ مَا سَمِمْتُ فى الْمْكَاتب يَجْرَحٌ الرّخُلّ جَرْحًا بقع فيه الْعَقْل 
عَلَيْهِ أو الْمْكَمَبَ إن قر عَلَى أن يُوَدّىَ عَفْلَ ذْلِكَ ارح مَعّ كاده أذَاهُ وَكَان 
عَلَى كَِبِه فنا لَمْ فر على ذَلِكَه فَفَدْ عَجَرَ عَنْ كيو وَدَلِكَ أنه يبْقَى أن 
يود عل لِك اسح قبل لكا اا هر عسو عَنْ أذاء قل َلك الْجوْحء عبر 
سبد فإ أحَب أن يُوَدئَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْح فَمَل وَأنْسَكَ غُلامَةُ وَضَّارَ عَبِدَا 
مَحْلُوكاء وإ شاءَ أذ يُسَلَمٌ الْعَْدَ إلى الْمَْرُوح أَسُلَمَةٌ ليس عَلَى السيد كر مِنْ 
أذ يُسَلمَ عَبْدَه. 

َال مَالِك فى الْقَوْمٍ يكَابُونَ حمِيعًا قبَجْرَحُ أحَدْمُمْ ًا فيه عَقْل. 

قال مالك: مَنْ مرح مِنّْهُمْ حرْحًا فو َف قل لُ وين معٌَ نى الكعبَةٍ موا 
حَبِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ ارح من ذا نيوا على كَلَتِهِم َإِنْ لَمْ يُوَدواه َقَدُ عَجَرُوا 
ويخيرٌ سَيْدْهُم فَإِنْ ا أَنَى عَقْلَ ذَلِكَ الْسَرْح وَرْحَعُوا عَبِيدًا لَّهُ حَمِيعاء وَإِدْ 
اءَ ألم الْمَارِحَ وَحْدَء وَرَحَعْ الآختروث عَبِيدًا لَهُ حَِيعًا بِعَجْرِهِمْ عَنْ أمَاء عَفّلٍ 
مَلِكَ الْحَرْح اذى حَرَحَ صَاحِهُم. 

الشرح: وهذا على ما قال مالك: وذلك أن عقل الحرح مقدم على ملك العبد؛ لأن 
العيد قبل الكتابة لو جنى للزم السيد أن يؤدى أرش الجناية أو يسلمه. فكذلك بعد 
الكتابق» وملك السيد لعبده قبل الكتاية أثيت من -حكم الكتابة الذى لم يتقدرر بعدء ولا- 
يتقرر إلا بالأداء أو العتق» فإن افتدى العبد نفسدى فهو على كتابتة. 

وإن عجز» رق؛ لأنه قد عجز عن أداء الكنابة لعجزه عما هو مقدم على الكتابة, 
وذلك يقتضى.رجوعه إلى حكم الرق المحضء ثم يكون لسيده أن يفتديه بسأرش الجمناية 
أو يسلمه على ما تقدم. 


مسألة: ولو كوتب عبدان كتابة واحدة» فجنى أحدهما وعجر عن أرش الحتاية» 
فقأدى صاحبه حين حاف العجزء ثم عتقا بسعايتهماء فإنه يتبعه بأرش الجناية التى أدى 
عنه إن كان مما لا يعتق عليه بالملك. 

: قال عيسى: وإن كان ممن يعتق عليهء ففى العتبية من رواية أشهب [ ل 
ووحه ذلك أنه مال يعتقان فيه ويسترقان بالعجز عنه؛ فجائز أن يرجع به على 
الأجتبى كالكتابة. 

مسألة: وإن جرح أحدهما صاحبه خطأء وهما أحنبيان قيل للجارح: اعقل ما 
حنيت وتيقيان على كتابتكماء ويحتسب بذلك ما عليكما من آخر يجومكماء ويتيع 
المجروح الجسارح بنصف عقل الجمرح إن كانا متساويين فى الكتابة» وإن اختلفت 
أحوالهما فى الكتابة رمع إليه بقدر ما يتوب الجبارح من ذلك؛ لأن أرش ارح تأدى 
عنهما وعتما يه. 

قرع: فإن عجر الجارح عن أداء الأرش؛ وماق المجروح أن يعجز يعجزف قأدى 
الأرش كله أو أدى. منه بقدر ما ينوبه من الكتابة اتبعه إذا عتقا يجميع أرش الجناية؛ 
لأنهما إذا اعتدلا فى الغرم» فكأنهما إنما أديا الكتايةء وبقى أرش الحناية على الجاني» 
وهذا إذا أدى عنه بعض اللتناية. 

وأما إن أدى جميعهاء فإنه يرجع عليه يأرش الجناية» ويوفى ما يصيبه منها يعد ذلك؛ 
لأنه لو أسلف ابحانى أجحتبى أرش الحناية لرجع عليه يذلك القدرء ورجع عليه المحنى 
يقدر ما يتوبه فى الكتابة منها؛ لآنه أدى عنه ذلك القدر من الكتاية من حق يختص به 
فكان له الرحوع به عليهء والله أعلم. 

ولو كان المانى أخا المجنى عليه أو بعض من يعتق عليه لم يرحع عليه بشىى رواه 
كله عيسى» عن اين القاسم فى المدنية. 

فوق: ولو جنى أحد الأحوين على أجنبي» فأدى الثاني أرش الناية حين ماف أن 
يعسز بعجز أحيه عن أرش الطنناية» فإنه يرجع على أيه بها أدى عته. 

قال ابن القاسم: والفرق بينهما أن هذا المال تأدى إلى أحنبى» ولم يتأد فى شىء مما 
يعتقان بهء وإذا جنى أحدهما على صاحيه: ثم أدى المجنى عليه لم يرجع على أخيه؛ 
لأنهما يعتقان. 


)١(‏ ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


وروى ابن مزين عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عن ذلك» وقال: لا يرجح عليه 
بشىء مما أدى عنه من أرش الجناية على الأحتيى؛ لأنه افتكه به من الملك كمالو 
اشتراهء وهو مكاتب, فعتق عليه ولم يتبعه بشىء. 

وفى العتبية من رواية عيسى عمن ابن القاسم: أنه إذا عجز النانى عن أداء أرش 
الجناية فأداه عنة صاحيبه» فإنه يرحع عليه صاحبه. وإن كان ممن يعتق عليه بخلاف 
الكتابة . 

قال مالك: الأمرٌ الى لا اعتِلاف فِيهٍ عِندنا أن الْحُكَفَبَ إِذا أُصِيبٌ بحر ّ 


يَكُونُ لَهُ فيه عَم أ ليس دمن وك فتققس يمن طقة فى تقب قوذ 


عَقَلَهُمْ عَقَلُ الْعَبِيدٍ فى قيمتهم» »ون مَا أذ لَوْ بي من عَظْلوم؟ بقع إلى سيم الى 
لَهُ الكتاية» وَيحْسَبْ ذَلِكَ لِلْمُكَقَسِ فى آخير كِتَائي يوضع عَنهُ مَا أخذ سَيّدْهُ ين 


قل مالك: وَتَفسِيرٌ ذَلِكَ أنه كأنهُ كَتبَهُ عَلَى َّلانّةٍ الافو وِرْضَيء وَكَانْ وِيَةٌ 
جه الْذِى أذ سيد للف زمر إن أُدى المَكَاتب إلى سيد ألْفَى وِرْهَيٍه قهُوَ 
ول 4 للكت علدا لذ دنفي وك ليع امد و 
حَرْحِهِ لف دِرْهَيْء فَقَد َه ون كَانَ عََلُ حَرْحه أكثرٌ يما | بقَىَ عَلَى الْمُكَاتب 
عد سيد لمكت مَا بقَىّ مر" كدقف وعَبق» رَكَانَ ما فَضّل بَعْدَ أَدَاءِ كِتائقِهِ 
للْمَكَائْب ولا يبَقَِى أن يُذقع إلى الْمَكَائْب شَئهٌ ين دِيَّةَ حَرْحِهٍ اكك؛ 
سه لا عر ع إلى يطو ا فوع لبد أ موب الصْسَده 
نما كَاَهُ سيد على مَلِهِ وَكَسء وم يك ايه عَلَى أن يَأْعَدَ ثَمَنَ وَلَدِيٍ وَلاما 
أصيب بر عَقْلٍ نيو يكل ويستْلة وَلَكِنْ عَقْلُ حراسحات الْمُكَائب ولد 
الْلينَ ولو في كه أو كَانَبَ علي يدَُ بآ سَيّدِو وَيِحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فى آخهرٍ 
كتايئه. 
الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا جنى عليه أو على من معه فى الكتاية: أن 
عقل جرحه عقل جرح عبد. 


ووجه ذلك أنه عبد ما بقى عليه درهمء قال: ويدفع ذلك العقل إلى سيده؛ لأنه 
عوض عن بعض المكاتب لثلا يفوت الذى تلف بالجنناية» ويحال يينه وبين العوض منه؛ 
لأن ذلك يؤدى إلى رجوع العبد إليه بالعجر ناقصّاء وقد فات العوضء» فوحب أن يدفع 
إليه . 


فصل: وقوله: «ويحتسب له به فى آخر كتابته», يريد فيما يتم عتقه به؛ لأنه لو 
احتسب له فى أول نحم وفيما لا يتم عتقه به من عبده لأدى ذلك إلى ما قدمناه؛ لأن 
دقع ذلك إليه فى أول يحم دقع عما ليس يعوض عنه؛ لأن الكتابة لما كانت لا تتبعض لا 
يكون عوضًا من جميعها إلى الدفعة التى يتم العتق بها. 
وأما ما يؤدى له المكاتب قبل ذلك» فنوع من الغلة؛ لأنه إن عجز عن آحر نحم 
ورحع رقيقّاء بطل ذلك كله وكان ذلك عتزلة من عجز ولم يعط شيئاء فإذا أداه عن 
أول بحم رجع إليه المكاتب لعجزه ثاقصًا يبعض الناية» وحكمًا لما قبض من تجرمه 
بحكم الغلة فقد أحذ غلة عبده عوضًا عن جزء قد ذهب منهء وذلك غير جائز كما لو 
لم يكاتبه. ْ 
قصل: وقوله: «وإن كان عل الخرح أكثر ثما بقى عليه من الكتابة أخد السيد من 
ذلك بقية كتابته وعتق العيد ودفع إليه الفضل». 
ووجه ذلك أن عقل الخرح إذا كان فيه أداء الكتابة عجل للسيد أداؤهء وإن كانت 
النجوم لم تحل؛ لأنه لو لم يكن فيه أداء احتسب له فى آخر لتحم فإذًا كان فيه وفاء 
عجل له الأداء لأنه يتعجل به العتق؛ ولأئه لما كان عوضًا من عين العبد» ولم يجز 
تسليمه إلى العبد كلا يفوت لم يرجع إلى السيد ناقصًا. 
وكان تعجيل دفعه إلى السيد تعجيل عتق المكاتب لم ذلك؛ لأنه لا حق للعبد فى 
:تأحير بخلاف مال المكاتب؛ فإنه لا يعجل للسيد قبل حلول النجوم؛ لأن ذلك ليس 
بعوض عن عين للكاتب» ولأن للمكاتب حقًا فى تصريفه والانتفاع به إلى أن تحل تجوم 
كتايته: قافترقا من هذا الوجهء والله أعلم وأحكم. 
ا تن 


بيع المكاتب 
قال مالك: إِنّ أَحْسَنَ ما سّمِعٌ فى الرّحُل يُشترى مُكَائبّ الرخل» أنه لا يبيعة إنًا 


ال 2 بم امس 


كان كتَبَهُ بذتزير أذ رهم إلا برض من الْمرُوض لَه ولا محر أنه إذ 
أعيرّةٌ كان ينا بدئن» وكَدْ نهى عَنٍ كال بالكلي. قَال: وإ عَم لتقب 
سيد نه برض من الْمُرُوضٍ من الاي أ ابعر أو اعنم أو الرقيق» هَإنهُ ؛ يَصتلح لِلْمُصترى 
أن تشترنة يهب أ عدو أو عَرْضٍ مُسَلِف بِلْمُرُوض الى كَقبَهُ سين لها 
يعس ذلك ولا مؤعترة. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه يجوز بيع كتابة الكاتب: خلامًا لربيعة 
وعبدالعزيز بن أبى سلمة وأبى حنيفة والشافعى فى منعهم ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة: قلم ينع صحتها ما فيه من التق كما 
لو اشترى عبدًا للعتق» وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة. 

وأما إذا باع جزءًا منهاء ففى جواز ذلك روايتان عن مالكء إحداهما: اللمنع؛ 
والأرى: اللعوازء قاله القاضى أبو محمد وغيره. 

وحه رواية الدواز» وهى فى العتبية عن ابن القاسم وأشهبء أن هذا مبيع مقصود 
فى نفسه يجوز يبع جبيعه فجاز بيع جزء منه 'كسائر المبيعات. 

ووجه رواية المع أن ذلك يؤدى إلى أن يؤدى المكاتب كتابته أداعين عتلفين» 
أحدهما: إلى سيده يعقد كتابته والثانى: إلى امتناع الجزء لمق ايتياعه. وذلك غير 
جائز» ولذلك لا يجوز أن يكانب الرحل نصف عبده لحق الكتاية» ويؤدى النصف 
الآخحر من الخراج يت الملك. 

مسألة: وإن كان المكاتب لشريكين. لم يكن لأحدهما يبع حصته دون شريكه؛ قاله 
مالك فى العتبية والموازية. قال فى العتببة: وإن أذن فى ذلك شريكه إلا أن يبيعاه 


جميعًا. 

قال ابن الفاسم: وكذلك المكاتب لا يشترى نصيب أحد الشريكين فيه إلا أن 
يشترى جميعه. قال عبدالملك فى الوازية: أما من المكاتب» فلا يجوز إلا برضا شريك 
وأما من غيره فيجوزء وإن كره شريكه. 

وجه رواية اجحواز أنها معاوضة مقصودة تحوز فى جميع العبدء فحازت فى بعضه 
كالييع والإحارة. 


ووجه الرواية الثانية ما قدمناه أيضًا. وأما من العبد نفسه فقد قال محمد: إنها 
كالقطاعة. 

فصل: وقوله: وإذا كاتبه بدنائير ودراهمء فلا ييهعها إلا بعرض معجل لا يتأخري. 
لأنه يدحله الكالئ بالكالئ» وإن كانت الكتابة بعسرض من إدلى ورقيق» جاز أن يييعه 
يذهب أو فضة أو عرض غنالف له يعجل ذلكء» ولا يؤخره للا قدمئاف ولا يجوز بيعهاء 
وهى ذهب بورق؛ لأنه يدخله ذهب بورق إلى أجل ولا يبيعهاء وعى عرض يعرض مسن 
حنسه أكثر منه إلى أجل؛ لأنه يدحله الزيادة مع النساء فى المنس» وذلك ممتوع. 

قال القاضى أبو محمد: زهذا إذا باع الكتابة من غير العبد» فأما إذا باعها من العبد 
نفسه.. قذلك جائز من كل وجه. فينقله من ذهب إلى ورق ومن عرض إلى جنسه أكثر 
منه وأقل؛ لأنه لم ينقل شيعًا من ذمة إلى ذمة» وإنما ترك ما عامله عليه وعدل عنه. والله 
أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن أدى المكاتب عتق» وولاوه للذى عقد الكتاية ثم باعه: 
وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: ولاؤه للمشترى» وبه قال عطاء والنخعى وابن حتبل. 

والدليل على ما تقوله» قوله وَوُ: وإنما الولاء لمن أعتقء والذى أعتق هو الذى عقد 
الكتابة» وذلك لا ينقض إلا بالعجز والبيع لم يتعلق إلايما عليه دون الولاء. 

وما روى أن عائشة اشترت بريرة» وجاءت تستعينها فى كتابتهاء ثم ثيت الولاء 
لهاء فذلك محمول على أنها عجزت فاشترتها يعد الععجز والله أعلم 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الكتابة» وأما يبع الكتابة» فلا يجوزء ويه قال 
الشافعى فى أحد قوليه؛ وبه قال أيو حنيفة» وقال الزعرى وربيعة: إن كان بإذن 
الكاتب حازء ولا يجوز مع عدم إذنه. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: من باع مكاتبه رد إلا أن يعتقه المبباع» فيمضى» 
وكذلك إن مات عنده ضمنه: ولا يرجع على البائع بشىىء ولا على البائع أن يجعل 
شِيعًا مما أذ فى رقبته بخلاف المدبر يبيعه ثم يفوت .كوت. 

والدليل على ما نقوله أن البى ل نهى عن بيع الولاء وعن عيته؛ قال: فيإن بقى 
على الكتابة وانتقل الولاء إلى المشترى بالبيع» فهو بيع الولاء» وإن رق لم يجمر استرقاق 
دون عجز عن الإداء» وذلك لا يجوز بإذن الكاتب ولا بإذن غيره. 


قال مالك: أَحْسَنُ مَا سَّمِعْتُ فِى الْمُكَائب أنه إِذَا يم كَاَ أَحَنّ باشتراء كِتَايئِه 
ِمَّن اشتراهًا إذًا قَوِئ أن يُوَدى إلَى سي القمَنَ الّذِى يَاعَهُ به تَقَدَ لِك ل 


ماعامه 


اشتراءة نفسة عتَاقَة ون الْعتَاقة تدا عَلَى ما كان مَعَهًا بن ولي وَِنْ يَاعَ بَعْضُ 


لمعم تم 


مَنْ كانتب الْمُكَاتب نري مِنهُء فَبَاعٌ نطف الْمُكَاتبٍ أو 0 
0 مهم الْمُكَاتَبِ فَلَيِسَ لِلْمُكَانبِ فِيمَا بيع ِنَهُ شُفْعَة وَذْلِكَ أنه يَصِيرُ يِمتْرِلَةٍ 


لفَطاعق» ويس لَه أن يُقَاطِمَ يَعْضَّ مَنْ كتبَهُ إلا بإذن شرَكَاِد وَأ مَا بيع مِنْهُ 
َيِسَتْ لَهُ بو حُرْمَة فَامه ون مَالَهُ سمخو علق وذ ايام بَنضة ساف عليه مِنْهُ 
م شيراء الْمَكَّائَب نَفْسَّهُ كَايلا إلا أذ 
يَأَذْنُ لَه من به بك لأ هد كك قلا أوتودك كان اح ينا و يله . ١‏ 
ا 
الشمنء وليس ذلك من باب الشفعة» ولكنه من باب ما تعلق به مالك» رحمه اللى من 
أن العتق مقدم على الملك والمكاتب إذا اشترى كتابته عتق بنفس الشراء فكان ذلك 
أولى من اشتراء غيره له فإن ذلك الشراء رعا أدى إلى تملك واسترقاق. 
فأما إن يبعت بعض كتايتهء فلا يكون أحق بها؛ لأن شراء يعض كتايته لا يؤدى إلى 
عتقه. ووحه آخحر وهو أن العتق مبتى على التغليب والسراية» فإذا اجتمع التمليك عند 
ابتدائها كان العتق أولى. 
قرع: وهذا يجرى عندى بحرى التمليك» ذإن قام بذلك لكاتب عند بيع كتابته كات 
له ذلك إلى أن يوقف» فيترك ذلك أو يشرع فى أداء النجوم: ولم أر فيه نصاء والله 
أعلم وأحكم. 
1 


قال مالك: ل تل تع تشم من نشوم الشكانب: وَتلِك آنه حر إلا محر 


الْمْكَاتَبْ» بَطَلَ مَا عليه وَإِنْ مَاتَ ) زان وَعَلَيْهِ ديو لتك ات الْنِى 
لحا لك ميوت تفوت سياه وَإنمًا الى يه ترى نُحْمًا مِنْ نُحُومٍ 


المكاتبي يمنا ة سيك يد الْجُكَائَب ا دُ الْمُكَائبٍ لا يُخَاص 4 بكتابَة غُلامِه وغْرمَاء 


الْمُكَاتَبِن وَكََِكَ اراح ينا تيع 1 عَلَى غلايي فلا يحاص 4 بمَا احْتَمَعَ لَهُ 
سن اسراح عَرَمَاءَ غُلايه. 


قال مالك: لا بأ أذ يُسْترى الْحُكَاَب كِتَاسَهُ بعرض أن بِعيّن أو عرض 
ا ل ا 5 2 02-0 لعلد ع )مع اه 5 
مالف لِمَا كويب به مِنّ لْمَيْنِ أو الْعَرْضٍ أو غَيْرِ مُحَلِْر مُعَحَلٍ أو مُوَخرٍ. 

الشرح: قوله: ولا يحل بيع نهم من نجوم المكاتب»» يريد بحم معينا لما فيه من الغسرر؛ 
لأنه إن كان التجم الذى باعه أول يحم فقبضه ثم عجز الكاتب» رق جميعه وبطل 
حكم ذلك التجمء وإن اشترى الثانى ربا عجز العبد قبله» فلا يدرى ما يصير إليه. 

وأما إن اشترى يما غير معين» فإنه يجوز قاله مالك وابن القاسم وأشهب فى 
العتبية» قالوا: لأن بيعه تممًا غير معين يرجع إلى بيع جزء من الكتابة» وذلك جائز على 
رواية الإجازةء وهى الأظهر من قول أصحابنا. وأما على رواية المنع من بيع از 
فيجب أن لا يجوز بيع نجم غير معين, والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى الْمُكَانب يَهْلِكُ وَيَمْركُ م ولَدٍ وأزْلاًا لَهُ معَارًا مِنْهًا أَْ مِنْ 
عيرم قلا يَفْوَرْهَ عَلَى السكغىء وَيُسَافْ عَلَيِهمُ الْعَجْرُ عَنْ اهم قَال: تبَاحُ م 
د أبيه إِذّا كَانَ فى تَمَبهَامَا يُوَدّى به َنم حَمِيمُ كِتَالتِهِبْ أَمهُمْ كانت أو غَيْرَ 
َه يُوَتّى عَنْهُمْ وَيَفْتفُن؛ لآث أبَاهُمْ كَانَ لا يمَْع يَيعَهَا ذا حاف الْعَجْرَعَنْ 


ع متها ل المت فل 00 


كتائته» فَهَولاء ذا عييف عَلَيِهِم الْعَجْرُ بيعت أُمْ ولد أبيهم فَيوَدّى عَنهُمْ تَمنهّاء فَإِن 
َم يَكُنْ فى تَمَِهَا ما يود عَنهُم ولَمْ تقو حِئ وَلا هُمْ عَلَى المتّني رَحَقُوا حَهِيعًا 

الشرح: قوله: دفى المكاتب يهلك ويترك أم ولدء وولدًا له صغارًا له منهاء أو من 
غيرهاء فلا يقدرون على السعى» تباع أم الولد إذا كان يتهيا من ثمنها جميع الكتابة» 
على ما قاله. والمكاتب إذا ترك أم ولدء لا يخلو أن يكوت لها ولد أو لا يكون لها ولدء 
فإن لم يكن لها ولدء لم تستسع ولم تعتق» وإن ترك أضعاف الكتابة؛ لأنها لم تنعقد 
عليها كتاية» فإنا هى ,عنزلة مال للكاتب يصير إلى السيد عوته. 


مسأنة: فإن كان معها ولد صغير منها أو من غيرهاء يخاف عليهم العجز لضعفهم 
عن السعى بيعت أم الولد. 

ووجه ذلك ما قدعتاه من أنها عنزلة مال أبيهم؛ فلذلك لم يثبت لها حكم الكتابة 

فتعتق بالأدا وإنها أثبت لها حكم المال» ولذلك يجوز للمكاتب أن يبيعها إذا حاف 


لجز وظك كلدي ليزن جه ك1 معد ارك م لك لمكن لكاب بق 
وشارك فيها من عقدهاء والله أعلم. 

مسألة: ولو ترك المكاتب مالا تؤدى منه الكتابة» عتق جميعهسم. وروى سحنون عن 
ابن القاسم فى العتبية: لا يرجع عليها ولد المكاتب بشىء: وإن لم تكن أمهم. 

ووجه ذلك أت أم الولد لا تباع لغير ضرورة» وإتما تباع للضرورة» وععوف العجر» 
وإذا انتفى ذلك بإمكان الأداء» فلابد أن يعتق. 

وإنما تعتق على المكاتب؛ فلا يرجع عليها بشىء مما عتقت بد؛ لأن المكاتب إذا * 
عتقت عليه أم ولده لم يرجع عليها يشىء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن مات المكاتب عن أم ولد وأب وأم فى الكتابة» فقد قال اين القاسم فى 
الموازية: هى رقيق للّب» وإن ترك وفاء بالكتابة. وقال أشهب: إن ترك وفاء عتقت مع 
الأب م والأنى وإن لم يترك وفاء رقت ولا تعتق فى سعيها يعد ذلك ولا تسعى هى إلا 
مع الولد. 

لصل: وقوله: «فإذا لم يكن فى كمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هى ولا هم على 
السعى, رجعوا رقيقَا لسيدهمن» يريد أن ولد المكاتب يرقون إذا لم يمكنهم الأداءيعا 
يخلفه أبوهم ولا بسعيهم, يريد أنه ليس فى ثمنها ما يؤدى عنهم حتى يلغ السعى. 

وأما إن كان فى تُمنهم ما يؤدى عنهم حتى يبلغوا السعى» ففى الموازية عن عيسى: 
تباع ويؤدى عنهم من ثمنها نجومهم حتى يبلغوا السعى: فسإن أدوا عتقواء وإن عجزوا 
رقواء 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع: لا تباع لهم إلا أن يكون فى ثمتها إن بيعت ما 
يعتقون به. 

وجه القول الأول أنها مال للمكاتب» فجاز أن تباع فى الأداء عن بنيه كما لو كان 
فى ثمنها ما يعتقون به؛ ولأن كل ما يباع فى أداء جميع ما عليهم بيعت فى أداء بععض 
ما عليهم كسائر أمواله ورقيقه. 

ووحه القول الثانى أن هذه يلحقها العتق وتعتق مع الولدء فلا تياع مع السلامة 
كسائر من انعقد له الكتابة. 


قال مالك: الأمرٌ عِنْدَنا فى الذي َع كَِابَةَ لكاتب نَم يَمْلِلُ ع الْمْكَاتَبُ نب قَبِلَ 


وم 000010121201301 ا 


عه 


أن يُوَدّئ كناب أنه يرنه الْذى ١‏ 
الْمُكَانَبْ كَِبَهُ إِلَى الذى اشْتَرَاماء وَعَتََ» فَوَلاوُ لِلَذِى عَقَدَ كتَابَهُ لَنْسَ لِلْذِى 
اشترى كِتَاتهُ هِنْ ولاه شَئع. 

الشرح: قوله: «فيمن اشترى كتابة المكاتئب ثم مات أنه يرثم. يريد أنه أحق ,عاله 
ليس على وجه الميراث؛ لأن الرق ينافى الدوارث؛ ولكن ععنى استحقاق السيد مال 
عبده» ولو عجر المكاتب لكانت رقبته لمن اشتراه؛ لأنه لا حلاف أنه يسترق بالعجنء 
ولا يجوز أن يسترقه بائع الكتاية؛ لأنه لا يجتمع له الكمن ورقية العبد. 

فصل: وقوله: ووإن أدى المكاتب كتابة إلى الذى اشتراه وعىق قولاؤه للذى عقد 
الكتابقي» لاا للشافعى فى قوله: الولاء للمشترئ» وبه قال اين حتبل والتخعى. 

ومعنى ذلك أن المكاتب إها عتق بالعتق الذى تضمنه عد الكتابق» وقد ثبت الولاء 
من أعتقه لما روى عن النبى # أنه قال: ونا الولاء لمن أعتق». 

وأما ما ورى عن النبى #َلُ: «وإنها الولاء لمن أعطى الورق, وأن ذلك فى قصة 
بعينها كان فيها المعتق هو الذى أعطى الورق» ويحتمل أن يخرج على الغالب» فإن 
غالب الحال أن المعتق هو معطى الورق 

وأما من يشترى الكنابة وتتأدى إليه» فقليل نادرء فكان ذلك على سبيل التفريق» لا 
على سبيل التعليق» وكان قوله: وإنما الولاء لمن أعتق» على وجه التعليل فيه بتعليق 
الحكمء على هذا أن المشترى للكتابة إنما يشترى ما على المكاتب من الكتابة» وإنما 
يسترق العبد لعجزه عن أداء ما اشترى. 

فلو ابتدأ أعتقه بعد عجره واسترقاقه لبطل حكم ما تقدم من الكتابة» وكان ولاؤه 
يالعتق الثانى للمشترى, والله أعلم وأحكم. 


شترى كِتابتة وَإِن عَحَنَ فلَهُ رقيقة: وَإن أَكى 


كذ تن كنا 
سعى المكاتب 


4 - مَِك أنه يمه أذ عْروَةٌ بن لمر وَسليما بن يَسَارٍ ملا عن رَحْلٍ 
بعة ان يه ٠‏ به م 5 .8 2 ع 
كاتب عَلَى تفسيهء وَعَلى ينيه» ثم مّات» هَل يسعى بنو الْمُكَائب فى كِتَابَةِ أبيهئ أمْ 

و يسعى بر فى تابةٍ ابيهم ام 


عدت 


١5٠9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١4 


مد ع؟عم 


هُمْ عَبِيدُ؟ فقَالا: يل يَسْعَودً فى ك3 أَبيهب ولا يُوضعٌ عَنِهُمْ لِمَوْت أبيهم شىة. 
قَالَ مَالِك: َإِذْ كانوا صِغَارًا لا يُطِيقَونَ السَّغْىَ» لَمْ ينقََرْ بهم يكْبَرُواء 


ونوا قبا سيد بيهم إلا أذ يَكُون الْحُكَقَبْ تر ما مُوَدى به عَنْهُمْ تحُرموٌ] 1 
إلى أذ يكوا السى» فإ ا ما لما وى حلمم أذ ذلك حل ور كوا 
عَلَى حَلِهمْ حتَى يلعو السمى» فَإنا أَكرا عتقُر ونا عَجَرُوا ركُوا. 

الشرح: قوله: وفي المكاتب يموت وله بنون أنه لا يخط عنهم شىء من الكتابة التتى 
لزمت آباهم ويسعون فى آداء ذلك كلهىء يقتضى أن الكتابة على حكم الحمالة؛ 
يحملها المكاتيون بعضهم عن بعض» فمن ثبت له حكم الكتابة» ثيت له وعليه حكم 
الحمالة, قلا بد يعتق أحد من شركائه فى الكتابة إلا بعتقه» ويؤدى عمن عجز من أهل 
الكتابة ما عجز عنه لموت أو 'عجز عن سعاية. 

فمن مات من أهل الكتابة أدى عنهم ما كان ينويه من الكتابة من شركه فيهاء ولو 
استحق أحد المكاتبين بحرية سقط عن الياقين بقدر ما يتوبه من الكتابة. 

والفرق بينه وبين من يعوتء أن من مات قد لزمته الكئابة وتعلقت به تعلق حقيقة: 
وأما للستحق بحرية؛ فلم يكن شىء من ذلك لازمًا ل ولا متعلقا يه» فلم يضمن سائر 
من كان معه فى الكتابة ما يتوبه منها؛ لأنه لم يلزمه شىء منه بعقد الكتاية. 

فصل: وقوله: ووإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعى لم ينتظر بهم أن يكبرواء» يريد 
إذا لم يترك أبوهم ما يؤدى به الكتابة أو يؤدى به بحومها إلى أن يبلغوا السعى؛ فإن 
ترك ما يؤدى عنهم إلى أن ييلغوا السعى أدى عنهيء وانتظر بهم ذلك؛ فإن أدوا 
بسعيهم عتقواء وإن عجزوا رقوا. 

ووجه ذلك أن لكاتب المتوفى كان أيضًا ضامئا له ما على بنيه وغيرهم من الكنابة 
بحق مشاركته لهم فيهاء فإذا ترك ما يؤدى عنهم وعجزوا همء كان ذلك فى ماله 
الذى تركه. والله أعلم وأحكم. 

قَالٌ مَالِك فى الْمُكَانَب يَجُوتُ ويرك مالا لَيْسَ فيه وَقَءُ الكتَابَةء وَيَترَك وَلَدًا 
مََهُ فى كَِابيه َم ولد فَرَادَت أ ولو أنا مَسْعى عَليهِمْ: ميدق ًا الْمَالَ إَِا 
كانت مَأبُونة علَى ذَلِكَ قَويهُ على السّنى» وَإِذ لَّمْ تَكْنْ قَريْةٌ على السّعْىء ولا 


ُو على امال َم تفط شيعا مِنْ فك وَرَحَمَتْ هِى وو لمُكَاتَب رقيشا 
لِسَيّد المكاتب. 


الشرح: ومعتى ذلك أن أم ولد للكاتب إذا مات عنها وعن ولد متها أو من غيرهاء 
فأرادات السعى عليهم: فذلك لهم ويسعون بسعيها؛ لأن ولده عنزلته» قد ياشرته 
الكتابة كما باشرته» وأم الولد لها حكم المال» فإن أمكن الأداء عنهم بسعيهاء فهى 
عنزلة غلة مال الكاتبء يتأدى منها نحومهم. 

وإذا لم يخلف الكاتب ولذداء قبلا سبيل لها إلى السعىء ولا إلى العتق» ولو ترك 
لكاتب مالا كثيرًا أو لم يترك من يقوم بالكتابة ممن هو من أهلهاء فجميع امال لسيده 
وأم الولد من ماله فتعود إلى رق سيده مع سائر مالهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووإن لم تكن قوية على السعى ولا مأمونة على المالء لم تعبط شيًا 
من ذلك ورجعت هى وولدها المكاتب رقيقاء يريد أنها إذا لم يكن فى سعيها ما 
يتأدى منه النجوع أو كانت قوية على السعى ولم تكن مأمونة عليه ولم يكن فى الال 
ما تنأدى منه الكتابة أو يتأدى من تحومها ما يبلغون به السعى دفع المال كله إلى السيد 
ورق وآم الولد. 

ولو كان فيه وفاء بحومهم إلى أن يبلغوا السعى مع عجزهم وعجز أم الولد عن ذلك 
دقع امال إلى السيد قحسب فى أول محومهمء ثم إذا بلغوا السعى أدوا بسعيهم أو رقوا 

مسألة: ولو مات المكاتب عن أم ولدهء وقد كوتب معه غيره من ليس يولدلى 
قأدوا الكتابة» ففى الموازية من رواية يحيى بن يحيى عن مالك: لا تعتق أم ولد الكاتب 
فى كتابته بعد موته إلا مع ولده أو ولد ولده. 

قال عيسى: كان منها أر من غيرهاء ممن معه فى الكتابة» وأما بيع غيرهم من ولد 
وأش فلا تعتق بعنقهم. وقاله عيسى. 

ومعنى ذلك أن الولد يعض المكاتب» فكان لأم ولد أبيهم معهم حكمها مع أبيهم 
ولا كانت تعتق بعتق المكاتب» وإن كانت مالاً له قكذلك مع ولدهء وأما من ليس 
يولد» فإنه لا يعتق عليه على الكتابةء والله أعلم وأحكم. 

قال عيسى: ولكن هى من مال الميت» فتباع ويستعينون يثمنها إن أرادوا ذلك» 


ويتبعهم السيد يثمنها إن عتقواء وإن استغتوا عنها وعتقواء رقت للسيد؛ لأن مال 
الكاتب عائد إليهء والله أعلم وأحكم. 
مسالة: وإذا كاتب المكاتب على نفسه وعلى أم ولده لم يج له أن يطأها؛ لأنه حبين 
كاتب عليها كأنها قد خحرحت عن ملكهء وصارت لسيده؛ فإن مات اللكاتب كان لها 
أن تسعىء وإن لم يحت وأدياء فعتقاء لم يكن له عليها سبيل إلا بتكاح حديدء وإن 
رضيت يه وولاؤها لسيدها المكاتب. قال عيسى: قاله لى ابن القاسمء ويلغنى عن ابن 
كتانة. 
مداه لام له افع 


قال مالك: إِذّا كنب الْقَوْمُ َمِيعًا كتابَةَ ولحدة ولا رَحِمْ بَينَهُمْ فَعَجَرَ , 
وَسَعَى بَخُطهم حت حَتَى عَتَقوا حَمِعاء فَإن اين سَعْرًا يَرْحمُونُ عَلَى الذِينٌ عَجَرُوا 


يق نا ثرا عل أن بَعْضَهُمْ حْمَلاء عن بَْض. 


الشرح: يريد أتهم مع ولاق الاريك مسي جلا عوسض لأن ذلك 
مقتضى جمعهم فى كتابة واحدة» قإن أدى بقضيم الكاية درت يعون قلايخلوآان 
يكونوا أقارب أو أحانب» فإن كانوا أحانب رجع بعضهم إلى يعض ما أدوا عنهم. 

وقد احتلف أصحابنا فى صفة التراجع؛ قال مالك فى الموازية: يرجع على من أدى 
عنه بقدر ما يقع عليه على حسب قوته وسعيه. وقال ابن القاسم: وجدته. وقال 
أشهب: على قدر قوته على الكتابة» وهو على نحو قول مالك وابن القاسم. 

وقال ابن الماجشون: التراجع على العدد. وروى اين حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: على قدر قيمتهم. 

وحه قول مالك أن الذى ينتفع به فى الكنابة القوة على الأداى قوجب أن يكون ما 
يؤدونه يتقسط بحسب ذلك. وقال عيسى فى المزنية: ورعا كانت الخارية ثمن مائة 
دينار» ولا قوة لها على الأداءء ويكون العبد الحقير ثمن عشرين دينارا» وهو قى 
الكسب له بال. 

ووحه رواية ابن المواز عن ابن الماحشون أن الاعتبار بالعدد» ولو اعتبر بالقوة على 
الأداء لما صحت كتابة الصغير والشيخ الفانى معهم؛ لأنهم لا أداء فيهمء فكان ما يؤدى 
عنهم زيادة أو سلف. 

ووجه رواية اين حبيب.عن ابن للاجشون أن السيد إنا يذل رقابهم؛ فيجب أن 
يكون العوض يتقسط على قدر قيمتهما. 


فرع: إذا ثبت ذلكء؛ فإن الاعتبار فى ذلك عند مالك وابن القاسم بيوم العقدء 
فينظر إلى حالهم يوم العقد. وروى ابن حبييب عن مطرف وابن الاحشون: الاعتيار 
بقيمتهم يوم عتقواء ليس يوم كوتيوا. 

وقال أصبغ: يعتبر حالهم يوم عتقواء أن لو كانت حالهم يوم كوتبواء يريد أن 
الاعتيار بالسوق وغلاء الأثمان يوم العقدء والاعتبار بصفاتهم يوم العتق. 

ووحه قول مالك أن. العقد إِنما اعتير فيه حال يوم العقدء فيجب أن يكوت ذلك 
المعتير بهم من حالهم فى التقسيط. 

فآما ما حدث بعد ذلك. فلم يتعقد العقد عليه. وقد قال أصبغ فى الموازية: إن كان 
فيهم يوم عقد الكتابة من لا سعاية له من صغيرًا أو شيخء فلا شىع عليه. 

ووحه ذلك ما قدمناه من اعتبارهم يوع العقد. ووحجه قول مطرف واين الماحشون 
أن عقد الكتابة لا يتم إلا بنفس العقدء فإن العجز ينقصهء وإتما يتم بالأداء» وبه يصح 
العتق» فيجب أن يكون الاعتبار بذلك اليوم دون يوم عمّد الكتابةء يدل على ذلك أنهم 
لو عجزوا لرجعوا إليه على حالهم ذلك اليوم للسيد الزيادة والنقص دون تراجع. 

ووجه قول أصبغ أن صفاتهم تعتبر بحال يوم الأداء؛ لأنه وقت نفوذ العقد على 
السواء يوم العقد؛ لأن ذلك كان المعتير فى زيادة الكتابة ونقصهاء والله أعلم. 

مسألة: وإن كان فيهم صغيرء فبلغ السعى قبل الأداءء ففى الموازية عن أشهب: عليه 
بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله. قال محمد: يريد بحاله يوم الحكى أن لو 
كان هكذا يوم الكتابة بالعًا. 

وقال أصبغ: عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعىء أن لو كان بهذه الحال يوم الكتابةق 
وقال فى ياب آحر: لا شىء على الصغير والشيخ الفانى يوم العقد. 

فصل: وقوله: وفإن الذين سعوا فى الكتابة, يرجعرن على الذين عجزوا بحصة ما 
آدوا عنهم»» لم يختلف بأن الأحانب يرجع بعضهم على يعض» فأما الأقارب» فلم 
يختلف فى الأولاد والإخوة أنه لا يرجحع بعضهم على بعض. روى ذلك عمن مالك قى 
الموازية. 

قال ابن القاسم: والذى يصح عندى أنه لا يرجع على من يعتق عليه إذا ملكه. وقاله 
عبدالملك وابن عبدالحكم. وروى عن مالك: إذا كانت بينهم قرابة يتوارثون بهاء فلا 


تراحع بينهم. وقال أشهب: لا يرجع على ذى رحمء وإن كان لا يعتق عليه ولا يرثه. 

ا يد لأنه 
بذلك يعتق عليه. ووجه قول مالك» اعتبار التوارث. 

مسألة: ل اك ا 
هذا استحسان» وليس بالقوى. 

ووجه قول مالك أنها توارثه كالابن. ووجه قول ابن القاسم أنها لا تناسيه 
كالأحنبى» ولآن توارثهما ليس سبيه ثابتّا؛ لأنه ييطل بالطلاق بخلاف الأقارب» والله 
أعلم. وقال ابن مزين: والزوج كذلاك إن أعتق بسعاية المرأة ومالها لم ترجع عليه 
يشىء» فإن مات لم ترئه والله أعلم 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فلا يخلو أن يؤدى عنهم يما لا يتم به عتقهم أو مايتمبه 
عتقهم» فإن أدى عنهم ما لا يتم به عتقهمء ففى الموازية وغيرها: لا يرجع عليهم الآن؛ 
لأنه إنما أدى عنهم ليعينهم على السعاية فى المستقبل» فليس له أن يشغلهم بطلب ما 
أدى عنهم حتى يتم الأداء. 

وأما من أدى ما يتم به عتقهمء ففى للرازية: يرجع عليهم معجلاً قال محمد: يريد 
يؤدى عنهم على النحوم ولم يعجلها. وما إذا عجل أحدهم الأداء قبل أن تمل النحوى 
قإغا يرجع عليهم على النجوم. 

ووحه ذلك أنه تبرع بالتعجيل» فليس له أن يلزمهم ذلك» ويحاص الذى أدى عن 
أصحايه الغرماء .عا أدى عنهم. قال فى الموازية:.لأن ذلك لما أدى عنهم وعتقوا بيه صار 
دينا ثابتا عليهم» والله أعلم وأحكم. 

0 2 
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 

هؤ؛١‏ - مَلِك أنه لو كد 

كان للْفرَاقِصَة ؛ عاض عه تقر ل قد حي نا ن» مين : 


0710 


كَائتِوء فَأَبى الفرافصة» فَأتى الْمْكَاتَيُ مَرْوَانُ بْنّ اْحَكَب وَمْوَ أمِير الْمَدِينْقه ع 
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ذَلِكَ لَه فَدَعًا مَرْوَانٌ الْفرَافِصّة فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ قَأَبىء فَأَمَرَ مَرْوَانٌ بتك الْمَال أن 
0 مِنَّ الْمُكَاتَبِي فَيُوضَمٌ فى بيت الْمَال وَقَال للْمْكَاتب: الْعَب: َقَدْ ععَفْت» 
لما رأى ذَلِكَ الْفرَافِصَة قَبَضَ الْمَال. 

قَالَ مَالِك: فَالأسُْ عِندنًا أن الْمْكَائب إِذَا أدَى حَمِيمَ ما عَلَيِهِ يِنْ نَحُويهٍ فيل 
مَحِلَهًا حَانَ ذلك لَك وَلَمْ يَكُنْ لِسَيّدو أذ يَأنَى ذَلِك عل وكَلِكَ أنَهُ يضح عن 
لُكب بذك كل رط أن عشم أا سَقَر» أنه لاي حَافَهُ رَحْلِء وده بيك 
ين رقا» لامي رمك ولا تَحُورُ شَهَاتة ولا يَحبُ بيئك ولا أَشّْيَهُ هَذَايِنُ 


أَمْروء ولا يبفَى لسر أن يَشتَرط عليه عيثمة بَْد عَتافيه. 


الشرح: امتناع الفرافصة من قيض كتابة مكاتبه قبل مل نجومهاء يحتمل أن يكون 
كاتيه على عروض مؤجلة» فلذلك امتنع من أخذها لما جوز أنها أكثر قيمة عند محل 
يحومها. 

وقد قال القاضى أيو محمد وغيره: إذا عجل المكاتب كتابتهء لم يكن للسيد الامتناع 
من أعحذها؛ لأن الأجل حق للمكاتب ورفق به؛ فإذا رضى إسقاطه كان ذلك له. قال 
الشي أبو القاسم: ليس للسيد الامتناع من قبضها. 

وقد قال مالك فى الوازية: إذا عجل المكاتب ما عليه من الضحايا عتق» إن كره 
السيدء وعليه قيمتها على أنها قد حلت لا قيمتها إلى محلها. 

فصل: ولما امتتع الفرافصة من قيض ذلك كان لمروان جبره على قبضه إلا أنه رأى 
تعجيل عتق المكاتب» ووضع الكتابة فى بيت المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيهء ومثشل 
هذا يجوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الجزء المقصود بتعجيل الأداى وهو إنفاذ 
العتق» ولذلك حاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة» وإن كانت عروضًا لما فى 
ذلك من تعجيل العتق؛ ولأنه ئيس بدين ثايت. 

فصل: وقوله: ووذلك أنه يضع عن المكاتب بالأداء كل شرط أو خدمة أو سفروء 
ووجه ذلك ما احتج به من أنه لا تتم عتاقته إن بقى عليه شىء من أسباب الرق» وما 
شرط عليه من سفر أو نخدمة؛ فذلك كله من أسياب الرق» عنع قبول شهادتف وتام 
حرمته» وموارثة الأحرار. ١‏ 


قال القاضى أبو محمد: وفى ذلك روايتانء إحداهما: التى تقدمت» وهى رواية ابن 
الواز عن مالكء وهى فى العتبية رواية أشهب عن مالك. 

ووجه ذلك أن ما شرط من ذلك تابع للكتابة» فإذا عجلت سقط ما يتبعها. ووجحه 
الرواية الثانية» وهى ثبوت ذلك عليه أنه بعض العوض فى عقق الرقبة» قلم تسقط 
كالكتابة نفسهاء 

قال: فإذا قلا لا تسقطء فيتخرج ما يلزمه على روايتين» إحداهما: أنه يؤديسه بعينه. 
قال الشيخ أبو القاسم: ولا يعتق إلا بأدائه, والأخرى يؤدى قيمة ذلك. قال الشيخ أبو 
القاسم: مع كتابته معجلاً ولا يؤخره» وهذه رواية أشهب عن مالك. 

وقال محمد: ليس هذا يشىء؛ وقد رجع عنه مالك وجميع أصحابه على أنه لا يحل 
به عوضًا. وقال أحمد بن ميسر: القياس رواية أشهب. 

مسألة: وأما ما كان من كسوة وضحاياء فإنه يغرم قيمة ذلك معجلاٌ هذا الذى 
روى عن مالك, ولو قال قائل إن عليه تعجيل اليمين على ماثيت لها من الصفة 
عوصوف أو إطلاق كا بعد والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى مُكَانَِ مض مَرَضمًا ديا فَأرَادَ أذ يَدْقْعَ نَسُومَهُ كُلْهَا إِلَى 
سيلو لأن يَرَِهُ ونه لَهُ رار وكَيْسَ مَعَهُ في كَمَائيِهِ ولد لَه. 

قال مالك: ذَلِكَ جَائِرٌ لَهُ؛ِ لأنهُ نَيِمُ بدَلِكَ حُرْمَهُ وَتَحُورُ شَهَادتُ وَيَحُورْ 
اطيرافةٌ ما َل ين دُيُون القاس» وَتَحُورُ وروت ويس سي أن يَأبَى دك عليه 
أن يَقول قر يتى بِمَالِه. 

الشوح: وهذا على ما قال أن حال المرض فى ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفع 
كتابته ويعجلها حال مرضهء جاز له ذلك ولزم السيد قبضها منه» ويتم عتققه بأدائها 
حال مرضه كما يتم عتقه بأدائها حال صحته. فتحوز بذلك شهادته ويوارث الأحرار» 
وذلك إذا عقد كتابته فى الصحة» وثبت دفعه ببينة تشهد بذلك. 1 

وأما إن لم ينبت ذلك إلا بإقرار السيد فى مرضهء فقبضها منهء ققد قال ابن القاسم 
فى الموازية: إن حمله النلث جاز وعتقء اتهم أو لم يتهم. 

ووحه ذلك أن عقد الكتاية وقع فى الصحة: فثبت له حكم الصحة. وأما الإقرار 


بقبض المال» فككان فى المرض» فيحمل الوصية إن حمله الفلث حجاز إقراره» وإن اتهم 
بالميل إليه. 

بوأما إن لم يحمل الثلث» وكان للسيد ولد لم يتهم» وجاز قولهء وإن لم يكن له ولد 
لم يصدق إلا يبينة» قاله ابن الاسم فى الوازية. وقال أشهب: إن لم يتهم السيد 
ياتقطاع المكاتب إليه جاز قوله. 

ووجه قول ابن القاسم أنه إذا لم يحمله الثلث لم يتهم على أن يحابيه: ويعدل بالمال 
عن ابنه؛ لأن ذلك حلاف ما استقرت عليه العادة» وإن لم يكن له ولدء انهم أن يكون 
أراد الوصية بأكثر من الثلث. 

وحه قول أشهب أنه إذا لم يكن له إليه ميل بعدت التهمة؛ لأنه أحنيى فى 
الحقيقة. 

مسألة: ومن كاتب عبده فى مرضه وقبض الكتابة» فذلك نافذ, إن حمله الثلسث 
وهو بيعء قاله ابن القاسم. وقال أشهب: ليس كالبيع؛ إذ لا يجوز حتى يحمله النلث. 

ومعنى اختلافهم فى كونه بيعًا أنه إذا كان بِيعًا نفذء إلا أن يحمله الثلث» وإن قلنا 
إنه عتق لم يتفذ إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة كللمعتق فى المرض وإلا لم يعتق» 
حتى يموت السيد ويحمله الثلث» وإن لم يحمله خخير الورثة فى عتقه أو يردوا إليه ما 
قبضه السيد» ويعتق منه ما حمل الثلث يتلا. 

عا 


ميراث المكاتب إذا عتق 
- مَالِك أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ سيل عَنْ مُكَانَبِوِ كان يبن 
رَخُلَيْن فأغتق أَحَدْهُمَا تَصِيبَة» فَمَاتَ الْمكَاتَب وَترَّكَ مَالا كَثِيراء فَقَالَ: يُوَتّى 
إلى قنع تناك بكتاقه لأنى بي لك ل تيتا نا فقن بالسوية: ا 
قَالَ مَالك: إِذَا كاب الْمُكَائَبْ فَعَتَقَ» فَإِنَمَا يَرئهُ أوْلّى الناس بِمَنْ كَاتَبَهُ ِنّ 
حال هوم فق كفب ين ول أزعصيق. .- 0 


قَالَ مَالِك: وَهَذَا أيِضًا فى كل من أَطْيق» فَإئْمًا مِيرَاتهُ لأقْرَبٍ الئاس مِمِّنْ أَغْنَقَهُ 
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مِنْ وَلَدِأَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرّحَال يَوْمْ يَسُوتُ الْمعْتَُ بَمْدَ أن يُْقِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُونًا 
بالولاء. 

الشرح: قوله: «قى مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتبء فيان 
الذى تماسك بنصيبه يأخد من مال المكاتب ما بقى له ثم يقعسمان ما بقفى:» يقتضى 
أن الكاتب إذا عجل أحد سيديه عتقه لم يقوم عليه؛ خلافا للشافعى فى قوله: : يقوم 

والدليل على ما نقوله أنهما قد عقدا عقد العتق فى حالء وهو وقت الكتابة» فما 
أتى به بعد هذاء أحدهما من عتق نصيبه؛ فليس بعتق» وإنما هو إسقاط لما كان له عليه 
من الكتابة» قاله فى الموازية ابن القاسم كما لو عتقا جميعًا إلى أجحلء ثم عسل أحدهما 
عتق نصيبه؛ ولأنه ليوز نقل ما انعقد لشريكه ما ثبت له من الولاء بالتقويم» قاله ابسن 

مسألة: لكي ل ب د أنه وضيعة إلا أن يريد 
العتق» فهو حر كله. وأما إن أوصى أن يعتق شقصا من مكاتب له أو بينه وبين آخر أو 
لم حوعة عب مر قال: لأنه ينفذ عن ثلنى 
يريد أن ذلك نافذ من التلث على كل حال» وإن عجز العبد بعد ذللك. وأما إذا وضع 
عنه يعض كتابته ثم عجز عن الباقى» فإنه يسترق جميعه. 

فصل: وقوله: دفى مكاتب المكاتب يعشق» فإنه يرث أولى الناس من كاتبه من 
الرجال يوم يموت»» يريد أن مكاتب المكاتب يعتق» فإنه أولى الئاس يعتق بالأدلى فإذا 
بقى سيده» وهو المكاتب الأعلى على حكم الرق؛ لأنه لم يؤد بعد لم يرثه؛ لأن الرق 
عنع الميرات» فإتما يرثه أقرب الناس إلى المكاتب. 

قال مالك: الإخوَةٌ فى الْكتَاَةِ يمنزلة الود ذا كوبا حَمِيعًا كِنَابةٌ وَلجِدَةٌ ِذَا لم 
َك لأحد نه ولد كَسَحَلِو أ لثوا فى كا ألا حب عله نم هلك 
أَحَنحُم ورك مالاء أ نوم 9 جَمِيعُ مَا عَلَيّهِمْ مِنْ كلهم وَعَتَقُواء وَكَانُ فطل 
الْمَال بَعْدَ ذَلِكَ لودو دُونَ إخوته. 

الشرح: قوله: وإن الإخوة فى الكتابة بمبزلة الولدو, يريد إذا كوتيوا جميعًا كتابة 
واحدة» فمات أحد الإخوة عن مال وولد معه فى كتابته؛ فإن جميعهم يستوى فى ذلك 


المال الإخوة والولد وما فضل منهء فهو لولده دون إخخوته. قال عيسى: لا يرجع على 
الإخوة بشىء ما عتقوا به فى قول مالك. 
ووجه ذلك أن امال لأيهمء وهم من يعتق عليه؛ ولا يرجع عليه يما أدى عنهمء 
وإنما يرجع .ما فضل من امال إلى الولد. قال مالك فى المدنية: وكذلك لو لم يكن له 
ولد لأدى إخوته ماله عن أتفسهم فيعتقوا به» ولم يتبعهم السيد بشىء منهء فتجعل 
مالك المال للهالك. 
وروى يجب بن يحبى عن ابن تافع: المال للولد ويرجعون على أعمامهم عا أدرا 
عنهم» فيعتقوا به» ولو لم يكن معهم ولد لعتقوا يهء ورجع عليهم السيديعا عتقوا به. 
قال فى المدنية أصبغ: إذا كانت التأدية من مال الميت لم يرحع على إخوته بشىى 
وإن كانت التأدية من مال الولد رجعوا على أعمامهم؛ لأنهم لا يعتقون عليهم. 
ا# و« 
الشرط فى المكاتب 
قَالَ لِك فى رَحُلٍ كاتس عَيْدَهُ بتَصَبر أو ورِق» وَاشتَرط عَلَيْهِ فى كثايته سَفرًا 
أ عيشمة ألا 1 د كل شئاء من لِك سَمّى باميده نم قَوِئَ المْكَائَبُ عَلَى 
أداء نُجُوو كُلّها قل مولا قال ذا أى ُسُومةُ كلاه وعليِْ هذا الشرْطٌ عَدَقَ 
تمت حرمت ور إِلَى ما رط حَلَيْهِ من ِدْمَةٍ أُوْ سَّفْرِأُوْ مَا أَسْبّة ذَِكَ يما 
ةو بيه فك مؤطوع عله لد سد يه شئة اكلا من محر 
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أو كسوة أو شَىء يُوذيوء نما هو بم الاير وَالدَرَامِيٍ يُقَوُمْ ذَلِكَ عَلَيْوء فَيَدْفعُةٌ 
مح مويو ولا يميق حَى يَلْقَمَ دك مع مسُومِه. 
الشرح: هذا على ما ذكرء وقد تقدم ذكره من أن العمل المشترط فى الكناية يثيت 
ا ا ا ب 
القولين بالحريةء سواء عظم قدره أو صغر. 
20 وذلك أنه على هذا القول ليس عال ولا مقصود فى الكتابة» وهذا يقتضى أنه ليس 
بعتق معلق بصفة» وإنما يجرى بحرى البيع للرقبة بشرط العدق؛ وهو مقتضى قول ابن 
القاسمء فقد سكل عن رحلء قال لغلامه: كاتيتك على أن أعطي.ك عشر بقرات» فإن 
بلغت حمسين» فأنت حرء هذه كتابتك. 


قال ابن القاسم: : ليست هذه عندى كتابة» وليس للسيد فسخ ذلكء ولا بيع البقر إلا 
أن يرهقه دين» ويختص بأن اللنافع بملك المكاتب إسقاطها عن نفسه يدفع الكتابة,» 
ولذلك جاز له أن يعجل ما عليه من العروض الؤجلة. 

وإن كان للسيد متفعة فى تأخيرها إلى الأحل مضمونة عليه: فالأعمال المشترطة عليه 
,منزلة الضمان للعروض إلى أجل» فكما جاز له أن يسقط عن نفسه الضمان بتعجيل 
الأداء للعروض» وإن لم يجر ذلك فى البيع الحضء فكذلك يجرز له أن يسقط عن نفسه 
العمل بتأجيل الأداء. 

وإذا قلنا إنه من العتق المعلق يشرط لم يتفذ عتقه إلا بالإتيات بكل ما شرط عليه مسن 
العمل» وعلى هذا يننظم القول الثاتى أن عليه أن يأتى يما شرط عليه من العمل كما عليه 
أن يأتى .ها شرط عليه من المال. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما شرط عليه من مال هو كالضحايا والكسوة» 
فإك عليه الإتيان بهء وهو عنزلة أن يكاتبه بعين وعوضء فعليه أن يأتى بهما ويذلك تتم 
عتاقتهء وبالله التوفيق. 

قال مالك: الأمرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَْه عِندنًا الى لا اعتيلاف فِيه أن الْمَكَادَ كَائَب بِمنْوِلَةٍ 
عب أَعد ته سيد عائة عر ينه هذ لَك سه فى أغقَه قبل عَطرٍ 


سينيت» فَإن مَا بَقَىّ مِنْ نميه وريه وَكَانَ وَلاوهُ لِلْذِى عَفَدَ عِدْقَدُ ولوَلَده يد 
الرّحَال أو الْعصبَةِ. 

الشرح وهذا على ما قال أن العبد إذا كاتبه سيده ثم مات» ورثه ورثته؛ فإنه ييؤدى 

ما كاتبه عليه سيده وبذلك يعتق» وولاؤه لمن عقد كتابته» وذلاك مثل ما تقدم 

0 تركت مكاتبًا وزوجًا وآباء فإن الكاتب يؤدى للزوج والابن على قدر 
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فإن عتق لم يجز الولاء إلا الابن خاصة» وإن عجر رجع رقيقا للاين والزوج على 
حسب مواريقهم .كتزلة من أعتق بشرط خخدمة عشر سنين» ثم يموت السيد» فإن الخدمة 
لجميع ورثته من زوج أو بنت واين وغيرهمء وولاؤه لمن يز إليه الولاء عن معتق الذدى 

فقد أشار فى هذه المسألة إلى أنه عنزلة عتق معلق بصفة» واو ادر الخدمة 
له كما يلزمه فى العتق المعلق يصفة» والله أعلم. 


َال مَلِك فى الرَخُلٍ يد ترط عَلَى سُكَاي أللك لا مسار ولا تكح ولا قر 

ين رفي إلا يإْنى» إن فعَلْتَ شْيعًا ِنْ لِك بير بإذنِى» فَمَحْوْ كاك بيدى. 

قال مالك: لَيِسَ مَحْرُ كِمَائيهِ بيد إن فعَلَ الْحُكَاتَبُ شَينًا مِنْ ذَلِكَ ولْيَدْقَعٌ َيِه 
لِك إلى السلْطَان ولق لكاتب ١‏ يكح ولا يُسَافِرَ ولا يرج بن أرْض سَيِدة 


إلا اذه ه اشترط ذَلِكَ أو لَمْ يشترطة؛ وَذْلِكَ أذ الرَحُلَ يُكَاتِبْ عَبْدَهُ بوائَةٍ ة ديار 
و الف ديار أذ اكت يرأ ملك مينطلِق» فينكم الْحَرَةٌ ٠‏ ميُصلِتّهًا الصّداق الى 


لديف كلق وتكرة ع عله فَيَرْحِعٌ إلى سَيّدِه عَبِدَا لا مَالَ لَه أو يُسَافِْنُ 
5 نُجُومُكُ وَمْرَ غَانِبْ فَليْسَ ذَلِكَ لَك ولا عَلَى ذَلِكَ كبك وَدَلِكَ بيد سَيد 


إِذ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فى ذَلِكَ وَإِْ شَاءَ مَنعَةُ. 

الشرح: وهذا على ما قال من شرط على مكاتبه إن فعل فعلاًء فللسيد جحو كتابعهء 
فإن هذا الشرط غير لازم؛ وليس للسيد مخو كتابتهء ولا تأثير لهذا الشرط فى الكتابة؛ 
لأنه يطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة. 

وذلك أن مقتضاها اللزوم, فإذا شرط فيها ضد ذلك من الخيار للسيد أو لغيرهء لم 

يصح الشرط وتنبت الكتابة على مقتضاهاء لما تضمنقه من العتق المبنى على التغايب 

والسرليق وهذا كما يقول أن من عقّد كتاية مكاتب وشرط الولاء لغيره» ثبتت الكتاية 
ويبطل الشرطه لما كات ضد مقتضى الكتابة» والله أعلمع وأحكم. 

فصل: وقوله: ووليرفع ذلك إلى السلطات»: يريد أن العبد إذا حالفه فيما شرط عليه 
لم يكن له فسخ كتابته» وإنما يرفع إلى السلطان؛ فينظر قى ذلك؛ فإن كان مما له المع 
منه منعهء وإن كان مما ليس له منعه أباحه ل والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر إلا ياذنهم» يريد أن مقتضى 
عقد الكتابة وحكمها أنه ليس للمكاتب أن يتزوج ولا يسافر» وإن لم يت يشترط ذلك 
عليه؛ لأن هذا يلزمه بنفس عمد الكتابة» ويه قال ابن للسيب فى السفر لاما لأحد 
قولى الشافعى: إن ذلك جائز له 

والدليل على منع ذلك أنه ممنوع من إتلاف ماله؛ والتقرب به لق سيده. فكان 
ممتوعًا من السفر كالعبد. ودليل ثان» وهو أن كل سغر كان له أن ينع منه عيدى فإنه 
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مسألة: ولا يتكح المكاتب إلا بإذن سيده» قاله مالك» ويه قال الشاقعى. 

ووجهه أنه ممنوع من التصرف التام بحق سيده؛ فلم يكن له التكاح إلا بإذنه كالعبد. 

فرع: فإن تزوج يغير إذن سيدهء فأحازه السيد جازء وإن رده فسخ ولازوجة إن 
دحل بها بقدر ما يستحل به» وذلك ثلاثة دراهم. 

مسآلة: وأما إن أذن له سيده» وكان معه غيره فى الكتابة» فقد قال أشهب: ليس 
للسيد إجازة ذلك إلا بإجازة من معه فى الكتابة» إلا أن يكونوا صغاراء فيتفسخ يكل 
حال 

اي« 


ولا المكاتب إذا متق 
قال مالك: إن الْمُكَانَبَ إِدَ أعتيّ عَبْدَهُ إن ذَلِكَ غَيْرُ حار ل لَه إلا بإذن سَيّدِو 


0 سيد لق مدع عَنَيَالْمْكَائَبْ كَانَ ولائهُ لكاتب وَإِذْ مَاتَ 
نب قبل أن يعد كن ان ولاه شي لس لتق وذ مات الْمُعْمَق قبل أن 


عق 0 وَرِلَهُ سيد المكائب. 


0 


قال مالك: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَّوُ كانتب الْمكَاتبُ عَبْدَاء فى الْمُكَائَبْ الآحَرْ قبل 
سيد الى كَاتبَهُء قإِدً ولاه لِسَيْد الْمَكَاتَبهِ مَا لمي يَعْيِق الْمْكَائَبْ الأوّلُ الى 


يها عن ب كه وح ولام الى كان عن هرا نات 
0 أو أذ حر عن خاو وله ود رار لم نوا ولاة 
مُكَتَب أبيهم؛ لله لَمْ يقبت لأبيهم الْوَلاك ولا يَكُونُ لَهُ الْوَلامُ حتى يختق. 

الشرح: ل اا رو م ل لي 
سيده أو بغير إذنه» فإن كان ذللك بإذنهء فمات المكاتب قبل أن يعتق» فإن ولاء العبد 
للعئق لسيد اللكاتب» وإن أعتق المكاتب يوم فإن ولاء ذلك العبد المعتق له دون سيده. 

ووحه ذلك أنه عقد مستقر ثابت» فوحب أن يثبت ولازه لمعتقه إلا أن ينع من ذلك 
مانع رق أو غيره» فإن متع منهء فولاؤه لأحق الناس به وهو سيدهء قإن زال المائع 
بالعتق رجع الولاء إليه. 


قَالَ مَالِك فِى الْمُكَات يُكُودٌ ييْنَ الرَخُليْنء يثراك أحَدُهُمَا لِلْمَكَائَبِ الّذِى لَّهُ 
عَلَيْهِ وشح الآعتنُ م يَمُوتُ الْمْكَائَبْ ويرك مَالا. 

قال مالك: يَقْضِي اذى لَمْ يَْْ لَهُ سَيكًا ما بَقِىَ لَهُ عَلَيِّ ُو يُفتَسِمَان الْمَالَ 
كَهَيتِه لَوْ مَاتْ عَبْداة لأنّ اذى مِسَعَ لَيْسَ عاق وَإنمًا تَرَكَ ما كَان لَهُ علي 

قال مالك: وَمِمًا بين ذْلِكَ أن الرَّخُل ذا مات وتَرّكَ مكاتباء ترك بَنِينَ رخالا 
َنِسَاء نم طْتَقَ أحَد ينين تصيسَة مِنَ الْمكَاتَبيء إن ذَلِكَ لا يبت لَه من الْوَلاء شيا 
ول حَق عنقت ولاه لمن أ مم من رليم رتسايوم. 

قال مالك: رَيِمَا يبن دك أَيِضًا أَنهُمْ إذًا أَعْمَقَ أَحَدْهُمْ تَصِييةُ مُه عَجَرَ 
الْحَكَاتَبُ لَمْ يعَوَمْ عَلَى الذِى أَطَْىَ تصيّة مَا بَقَىَّ مِنَ الْمَكَائَسِي وَلَوْ كانت عَتَاقَةَ 
وم عل حنَى يغْيقَ فى مالو كما قَالَ رَسُولُ الو ل: «مَنْ أَغْتقَ شيركًا لَهُ فى عَبْدٍ 
قُمَ عَليْهِ قِيمَةَ العَدلء فَإنُ لَْ يَكُنْ لَهُ مَالُ عتَقَّ ممه مَا عَتق 


قَال: وَيمًا بين ذَلِكَ أَيْضًا أن مِنْ سنة الْمُسْلِمِينَ القَى لا احقِلاف فِيهًا أن مَنْ 
عْتَقَ شرك لَهُ فى مُكَاتيِرء لَمْ يُمتَقْ عَلَيْهِ في مَالِهه وَل عَنَقَ عَلَيْوِ كَان الْوَلاء لَهُ 
دود شْرَكَقِهء وَيِمًا بين ذلك أيِمًا أذ مِنْ سُنةٍ الْمُسْلِمِينَ أذ لْوَلاءً لِمَنْ عَقَدَ 
لْكِتَابَةه وأله يس لِمَنْ وَرث سيد الْمَكَانَ مِنَّ النسّاء مِنْ وَلاء الْمُكَائَِ وَإِنْ 
عفن تصن نئ ما ولاو لود سيد كاتس الكو أو حصب من الربال. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا ترك له أحد سيديه ما عليف فإن ذلك 
.ععتى الهية وإسقاط الدين» لا .ععنى العتقء ولذلك إذا مات المكاتب» فإنه يقضى الذى 
لم يترك -حقه ما بقى له عليه من الكتابة» فإن حقه ياق له ثم يقتسمان ما فضل من 
مال المكاتب» هذا قول مالك رحمه الله. 

وقال الشافعى: يكون نصف نصييه للمتمسك بحقهء وهو ما يقايل النصيب الجر 
بالأداء أو التركء فعلى قوله القديم: يأخذ سيده اللتمسك أيضًا حمق الرقء وعلى قوله 
فى الجديد: يكون لورثته» إن كان له ورثةء فإن لم يكن له ورثة» فالمعتق يأخده إرثاء 


وقال أبو سعيد الاصطخرى: ينقل إلى بيت المال على حسب ما كانا يقتسمانه» لو 


كتاب الكائتب 1 1 1 0 1 0 
مات عبدًاء يريد لو ماتء ولم يقض شيئاء ولا ترك له أحدهما شيئًا من حقه؛ فعير عن 
هذا بقوله: يعمنرلة ما لو مات عبدّاء وهو يعتقد أنه مات عيدًا. 

لكنه قال ذلك لأحد معنيينء إما أنه أراد .منزلة أن يموت قبل أن ينفذ له عقد الكتابة» 
فحيئذ ينطلق عليه اسم عبد» على الحقيقة والإطلاق» وإذا كوتبء فاسم الكتاية أخصص 
يه وأظهر فيه. والمعنى الثانى أن يريد ما قدمناه. 

وحه قول مالك أن العتق لا تتتقض أحكامه؛ فلا يصح أن يكون لبعضهم حكم 
الرق. ويثبت لشىء منه حكم من أحكام الحرية» فلا يورث بوحه؛ وإذا لم يورث» وإنما 
يقسم مالهء فيجب أن يقتسماه بحق الملك على ملك رقبتهء فإن ذلك الحكم ياق له حتى 
يتم عتقّه. 

فصل: وقوله: وثم يقتسمان ما فضل من مال الكتابة لو مات عيذّاو» عند من يقول 
إنه إذا ترك له أحدهما حقهء فقد عتق نصيبه» وهو قول الشافعى. 

فصل: وقد استدل مالك؛: رحمه الله» على نفى العتق» أن الرحل يتوفى ويترك بنين 
ذكورًا ونساء ومكاتباء فأعتق أحد البئين نصيبه من المكاتبء» قإته لا يثبت له من الولاء 
شىءء وإا الولاء لمن انحر إليه عن السيد من ذكور الود دون النساء. 

ولو كان ترك الكتابة ععنى العتق» وتركت إحدى البنات حصتها من الكتابة أو 
عتقت حصتها لثيت الولاء لهاء وها بين مع التسليم. 

فصل: قال: ويبين ذلك أيضًا من أعتق منهم حصت ثم عجزء فإنه لا يقدم على 
العتق حصص شركائه؛ ولو كان عنزلة العتق لقدم عليه على حسب ما يقوله الشافعى» 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة باق لا يبطله إلا الععجزء وهو أحد قولى الشافعى: 
أنه لا يقوم عليه إلا عند العجز. 

وهذا لا يصمح أيضّاء لأن بالعجر يرجع ملكا لهما؛ لأن العجز ينع عتق شىء منه 
بأداء أو إسقاط بعض ما عليه كما لو كان سيده واحذاء فأسقط عض ماعليى ثم 
عجز عن باقيه لرجع جميعه رقيقًا له. 

والقول الثانى للشافعى أنه يقوم عليه حين العتق أو الترك: ويكون الولاء للذى عقد 
الكتابة» وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأن عققد الكتابة ثابت مثيت للولاى فليس لأحد 
تغيير شىء من عقد الكتابة إلا بالعجزء ولا لأحد نقل الولاء عن المعتق مع كونه محلا 
له. : 


قصل: وقد استدل مالك على ذلك أيضًا فقال: ومما بيين ذلك أن الولاء لمن عقد 
الككتابةء وأئه ليس لمن ورث السيد من النساءء وإن أعتفن تصيبهن يشىء» وإئما ينجر 
الولاء عن السيد إلى ذكور ولده؛ إن كان له بون ذكورّا 

وإ لم يكن له أحد من ذكور البنين» فإلى عصبته؛ وقد تقدم من الكلام ما يقوم 
مقام تفسيره؛ ويبين منه مقصوده؛ والله أعلم وأحكم. 

# ا 
مالا يجوز من عدي المكاتب 

قال مالك: ذا كَل لْقَوْمٌ حًَا فى كَل ادق َم مني سيئهمْ أُحَدا مِنْهُمْ 
دون مُوَامَرةَ متيو لين سه فى لكا وا منوُم» وَإِْ كَانُوا صِغارًاء فَلَيْسَ 
مُوَامرتهُمْ يشئاء» وَلا يَجُورُ ذَلِكَ عَلَيْهِم. قَال: وَمْلِكَ أن الرَجْلّ ريما كان يْعَى 
على حم لق ونؤذى لهم كلهم يم يه عَتَافتهُم كيد امد ِلَى الى 
يُودى عَنَهم وبه َسَفُوُمْ من الرّكك يِه كود ذَلِكَ عَسْرًا لِمَنْ بق ينم 
وا لك فطل واؤقة تيوه لا نخد لل على عن تقس ينهي وق وَقَدْ 
قَالَ رَسُولُ اللو و: دلا ضَرّرٌ وَلا ضيرارَه وَهَذَا أَشَدّ اضر 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة, فإنه إن كان 
فى جميعهم سعاية» لم يكن للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين لما ذكره من الضرر 
الذى يلحق باقيهم 

فإن كان جميع الكاتبين كبارًا ممن يلزمه رضاءء فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيها 
روايتان» إحداهما: الجواز» وقد رواه ابن للواز عن مالك» وشرط أن يكون فى الباقين 
قوة على الأداءه والرواية الثانية: المنع من ذلك. 

ووجه رواية اجحواز أنه عد لزم السيد والمكاتبين» فلا يتعلق به إلا حقوقهم: فإذا 
اتفقوا على إخراج واحد متهم من ذلك بالعتق حاز: كما لو انفرد بالكتابة. 

ووحه الرواية الثانية أنه يتعلق يه حق لله تعالى لجواز أن يكون هذا سيبًا إلى استرقاق 
سائرهم» ولا يجوز لهم أن يستيقوا ما يسترقون به كما لو كان متهم صغير. 

فرع: فإذا قلا يجواز ذلك سقط عن الباقين بقدر ما يصيبه من الكتابة على قدر 
سعيهم دون مراعاة قلتهمء قاله الشيخ أبو القاسم. 


فصل: ووإت كانوا صغاراء فليس مزامرتهم بشىء, ولا يجوز ذلك عليهم:؛ يريد أن 
الصغار لا يصح إِدنهم» ولا ينفذ عتق من كان معهم فى الكتاية ممن ينتفع به» ويرحى 
التحارة به. 

واحتج مالك» رحمه اللهء فى ذلك بأن الواحد من الجماعة ربما كان هو الذى يسعيه 
يعتقون لقوته على الكتابة» وقيمته أقل من قيمة سائرهم. فيعتقه السيد ليتوصل بذك 
إلى استرقاق سائرهمء فمنع من ذلك لما فيه من الضرر يكن شاركه فى الككنابة لما روئ 
عن النبى ف أنه قال: ولا ضرر ولا ضرار»ء وليس فى الضرر أشد من التسبب إلى 
استرقاقهم» وإبطال ما انعقد لهم من عقد الكتابة المتضمن عتقهم, والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى اليد يُكَتمُون حممًاٍ إن لديم أ أن يُعْمِقَ مِنَهُمٌ الْكَبِيرٌ القَاتىّ 
َالصفِيرَ اذى لا يود وَاحِدَ بِنْهُمًا شيعا ولَيْسَ عِندَ وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَرَد وَلا فُوَةٌ 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا ضرر على الباقين فى تعجيل عتقّه. قال مالك وابن 
القاسم فى الموازية: ولا يسقط عمن بقى من الكتابة شىء؛ ولو أعتق أحدهما بالأداء 
رحع عليه. 

ووجه ذلك أنه لا يؤدى عنهم شيئا شيًا ييقائه معهم ولا انعقدت الكتاية على رجاء 
ذلك» فلا يسقط عنهم بعتقه شىء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فى الصغير الذى يرى أنه لا 
يبلغ السعى -دتى تتأدى الكتابة به وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل نحوم الكتابةء 
فإن ل لل ل قسن 
والله أعلم وأحكم. 


ا 
جامع ما جاء فى عتيّ المكاتب وأم ولده 


قال مالك: فى الخلا يُكَيِبْ عَبْدَكُ كم يَحُوتُ الْمُكَانَب» ويرك أ وَلَّدِد وَقَدْ 
يت عله من كاه بيد ويرك وقَاء يما علَيه: ذم وده أمة مَملوكة حِين لم 


. 


شق لكف حى تنا ركه ث1 ونه كتقوة بأناء مَايَقِى عق أُمُ ولد 


قَالَ مَالِك فى الْمُكَاتَ يُعِْقُ بدا لَهُ أو يعَصَدَق ييَعْض مَللِهِ ولَمْ يَعلّمْ ينك 
سيد ب حتى عَتَقَ الْمُكَانَب. 


تم ند هه كوا ور عق توف فيوء فنا غَلِمّ سيد 
الْمُكَاتَبِو فَبْلُ أن يَعْيقُ الْمْكَانَب فَرَدٌ خلِلك وَل يحرف قَإنةُ ه إذ عق الْمُكَانَبُ» 
ِلك فى يده لَْ يكن لَب أ مُق نَ ذَلِكَ الْعَبْدَ ولا أذ يحرج يلك الصّدفَة إلا أن 
يَفْعَلَّ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِندٍ تفسيه. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق أحدًا من عبيده ولا 
يتصدق بشىء من ماله؛ لأن ذلك لإضرار به فى أدائه؛ ومبطل لما كان يجر إليه 


عتفه. 

ووجه آخر أنه لم يكمل ملكه عالهء ولا كمل تصرفه فيه وإنما يجوز العتق والصدقة 
من كامل الملك كامل التصرف» خلو أجزئا عتقه بغير إذن سيدى ملتوزنا عليه العجز 
والرجوع إلى السيد. وقد أتلف ما كان بيده بما كان لسيده انتزاعه من وأما إذا أذن له 
السيد فيه» فسيأتى ذكره بعد هذا فى الأصل إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا مالم يكن معه فى الكتابة غيره» فيجب أن لا يجوز ذلك على 
القولين؛ لأنه قد تعلق حق من شركه فى الكتابة بما فى يده من مالهء فليس له تفويته 
بغير عوضء» وإبطال ما يرحى من عتقهم به. 

فرع: فلو رد السيد عتق اللمكاتب وصدقته؛ ثم عتق» لم يلزمه وإن بقى ذلك بيده 


قاله ابن القاسم فى الموازية. 
ووجه ذلك أنه محجور عليه بحق نفسه وحق غيره؛ فلم يطالب يما رد من أفعاله 
كالصغير. 


فصل: وإن لم يعلم بذلك السيد حتى يعتق المكاتب» لزمه العتق» ولم يكن للسيد 
أن يرع فيه على ما قال؛ لأن حق السيد قد استوفاه» ولم يبق له حق يتعلق يرد عتق 
العبد كالغرماء يعتق غرعهم عبده؛ فلا يعلمون بذلك حتى يطرأ له مال فيقضيهمء فإنه 
ليس لهم رد عتقه لما قدمناه» والله أعلم وأحكم. 
# اع ا 


الوصية فى المكاتب 

قال مالك: إن أَحْسَنَ مَنََمَا سُمِعْتُ فِى الْمُكَاتَِ يُْيِقَهُ ينه عِنْدَ الْمَوْت أَنّ 
2101010101010 فَإِنْ كانت 
الْقِيمَةٌ قل يما بق عَلَيْه مِنَّ الْكتَايوِ وضع م ذلك فى تُلث الْمبّت وَلَمْينظَرْيلَى 
عََوِ الدَرَاهِمٍ الى بد بيس حيو لِك أنه لَوْ يِل لَمْ يكْرَم اله إلا يمه يوم كَل 
َل رح لَمْ يفم حَارِحُة إلا ويه َرْحه يوم حَرَحَهُ ولا ير فى شَئءِ من فك 
ِلَى مَا كويب عَلَيِْ ين الاير وَالدرَاضِ؛ أنه يد ما بَقَى عَلَيْهِ من كِبَاَدِهِ شّئةٌ 
ون كَان لذى بَقِى عل ين كيه أل مِنْ وميه لم يمْسَبْ فى تل الْميّسر إلا ما 
بقح ين َه كك أل ا تر سلما بق علَيْهِ مِنْ كِتَابَتهِ فَصَارتْ 
وعرية أوْصَّى يها 

قال مالك: وَتَفْسير ذَلِكَ أنْهُ لَوْ كانت 3 قِيِمَهُ لْمْكَائَبِ ألف دِرْمَيٍ وَلَج يق ين 


كِتَايته إلا ياقة هوه فأوْصّى سين لَهُ الما 1 دِرْهَمٍ النى بَقِيَت عَلَيْ حيبت حيبت لَه فى 
سام مر# 


لت سيق قَصّارٌ حرا يها 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أوصى بعتق مكاتبهء فإنه لا يحتسب عنه فى الث 
إلا بالأقل من قيمته أو ما بقى من كتابته؟ لأنه إن كان الذى بقى عليه من الككتاية أكثر 
من قيمتهء فإن السيد إِنما أتلف قيمته؛ لأنه لا يكون فى جنايته على الورئة أسوأ .حالاً 
من القاتل. 

وإن كانت قيمته أكثر مما بقى عليه من الكتاية» فإن الوصية لعقبى ولا يكون أسواً 
حالاً من تركه على حالهء ولو تركه على حاله لعتق .ها تيقى عليه فكذلك إذا أوصى 
بعتقهء والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى رَحُلٍ حَقَبَ عَبْدهُ ند مَويه: َه ْقَرمٌ عنما فنا كان فى ثيه 
سعةٌ لِتَمّن الْعَبِْ جَارَ لَهُ ِكب 


قال مالك: وَفسيير ذلك أنا تَكُون يمه عد آلف دينار فيُكَبِهُ سَينهُ عَلَى 
يات در جد وو ُكُون لت تال سيو لد وسار, يلك حَهِر مه وَإِنْمَا 


م ا 


هِىّ وصيية أوْصى لَه بها فى لوه إن ؛ كان المتيدُ قد أوْصى لِمَوْمٍ يوصّاياء وليِسَ فى 
لثم فطل عَنْ قِيِمَةِ المُكَاتبي ا بالمكَاتب؛ و لأنُ الْكَِابَةَ عتاق العاف ثجَذٌُ 
عَلَى الْوَصليد م مل ذلك وها فى كا الْمكَات يتبعُونةُ بهاء وَيُخَيْرُ وَرَنَةٌ 
الْمُوصِيء فَإِنْ أَحمُوا أن يُمُْوا أَمْلَ الْرْصَايَا وَصَايَاهُمْ كَايِلَةَ وَتَكُومٍ كَايَةٌ 
الْمُكَهَب لَب مَنَلِكَ لَُيْ وَإِْ أَبًَا وَأسلَمُوا الْمُكَاكَب» وَمَا عليه َِى أهْل الْوَضَياء 
دبك لَهُمْ؛ أن تلت صَارَ فى المُكَاتَبوِ ولأذ كل رسي رصا ا أحَكٌ مَقَالَ 
لَه اذى أوْصى به متائنًا كد ين كل وََد حدما ليس لَه َال فإ ورك 
سرون ميال لَهُمْ د أْصى سابك با قَذ مل إن حي حَيدُع أن تقُدُوا مَك 
00 0 وا . رمه ادير اميت كله 


00 0 أَذَى ا أحذوا َك فى وايش على 
قَدْر حِصّصِهمْ وَإِنْ عْحَرْ اْمُكَانَبْ كان عَبْدًا لأهل الْوَصّايًا لا يَرْحعٌ إِلَى أَهْل 
الْمِيراث) أنْهُمْ ركو جين خيرُواء كاه هل سانا جين ألم يهم يو 
قلَوْ مات لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ عُلَى الْوَرَئَةٍ شئاع وَإِنْ مات الْمْكَدَ كاد عَم ملْ أذ يودي كَِاقَنُ 
ورك مَالا مْوَ كر مِمًا علي فَمَالَُهُ لأهْل الْوَصَّايَا وَِدْ أُذّى الْمُكَائَيُ ما عَلَيهِ 
عتق» وَرَحَعْ ولاه إلى عَصبَةٍ اذى حَقَدَ كتابةُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كاتب عبده عند موته كان ذلك فى ثلثهء وهذا 
له حكم العتق لا حكم المعاوضة؛ لأنه يفضى إلى عق واتتزاع ما بيد المعتق» وإنما يعتبر 
فى ثلثه قيمته؛ لأنها هى التى فوت بالكتاية ومئع الورثة مسن التصرف فى العبد بالبيع 
وغيره» وأما الكجابة أو قيمتها فلم تكن ثابتةء فتفاهاء بل بالكتابة أحدثها. 

فصل: وقوله: «وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف ديئار» فيكاتيه بمائتى دينار» 
فإن حمل ثلث السيد قيمته التى هى ألف دينار جازت كتابته, لأنها وصية أوصى يها 
فى ثلئه» ولو كاتبه بألف وقيمة العبد ماثتا ديناره وكان الثلث مائثتى دينار» جاز ذلك 
أيضاء ولم يعتير بنقص الثلث عن الكتابة لما قدمتاه. 


فصل: وقوله: وولو أوصى مع ذلك بوصايا ففاق الثلث بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة 


عتاقة»» يريد أوصى بذلك مع ذلك يوصايا لقوم من دنائير وياب ورياع وغير ذلك» 
فإن الكتابة المضمتة للعتق تقدم على ملك الوصاياء ختنفذ الكتابة لما تجر إليه من العتقء 
ثم تكون تلك الوصايا فى الكتابة» فيخخير الورشة بين أن يؤدوا إلى أهل الوصايا 
وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهمء وبين أن يسلموا إلى أهل الوصاياء فإن أدوا 
تحاصوا ذيما يؤديه من الكتابة» وإن عجزوا رق لهم دون الورثة. 

ووحه ذلك أن الكتابة لما قدمت على الوصايا اقنضى ذلك ثبوت عقّدها لما كان ما 
يؤديه المكاتب متعلمًا بالنلث الذى يخص بالوصاياء وكان الورثة أحق بأعيان أموال 
الميت من الموصى لهم بغير معين خخيروا أ فإن اختاروا أداء الوصاياء استخلصوا الكتاية 
ويكونون مع المكاتب يتزلة من كاتبهء إن أدى عتق» وإن عجز رق لهم. 

وإن أسلموه كان مع أهل الوصايا على مثل ذلكء إن أدى إليهم عتق وإن عجز رق 
لهم؟ لآن إسلام الورثة الكتابة عينت حقوق أهل الوصايا فيهء فلو مات لم يكن له 
شىءء وإن أدى لم يكن لهم غير ما يؤدى» وإن عجز لم يكن لهم غير استرقاقه. 

قَالَ مَالِك فِى الْمُكَانَب يَكُونُ ! ليده عي عشَرَةُ آلافم ِرْهَيء فَيضَعٌ عَنَهُ عد 
مَوْتِهِ لف وِرْهَم. 

قال مالك: يُقَوُمُ مكف كنز كم فيه فين كانت قِيمبَهُ لف دِرْمٌى 

آئ 

فَالِى وضع عَنَهُ عُْرٌ الْكتابَق َك فى اقِمة اَمَو وَهُوَ مُعرٌ الْقِيمَقِ 
َيُوضعٌ عَنهُ حُرُ ئر الكجابَقِ فيصر ذَلِكَ إِلَى غ عر الِيمَةِ تقد ونم هلك كهَييِه لَوْ 
وُضي عل حي اَذَك م ست 8 إن ف لد مال المَيِّتِ إلا يِيمَهُ 
لكاب آلف دِرْمَي وَإِنْ كان كبن وفع خة بعلن الككازة شيا للكرثال 
اميت ملف الْقممو» و كان أل من َلك أن د كر فَهُرَ عَلَى هذا الْحِسَابر, 

الشرح: وهذا على ما قال أن السيد إذا وضع عن مكاتبه عددًا مطلقًا غير منص 
بننجم معين أو بجوم معينة؛ فإنه إنما وضع عنه حزْءًا من كتايته على حسب ما سماه 
بالهبة من المسمى فى الكتابة. 

فإن أسقط ألف درهمء والكتابة عشرة آلاف درهم. فقّد وضع عنه عشرها؛ لأنه لا 
يحتسب فى الثلث إلا بعشر قيمته ألف درهم؛ واحتسب فى الثلث بعشر قيمتهء وذلك 


أكمائة درهم؛ لأنه لو وضع عته جميع الكتابة» وهى عشرة آلاف» وقيمته ألف درهم لم 
يحتسب فى الثلث إلا بقيمته دون للسمى فى الكتابة؛ لأن القيمة هى التى أسقط 
بالجزع» وأما المسمى بالكتابة» فغير ثابت ولا متيقن. 

قال مالك: إِذَا وَصبَعَ الرّحُلُ عَنّ مُكَابه عند مَوِْه ألفّ ِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةٍ آلافم 
وِرْهَيٍ وَلَمْ يسَح أنْهَا من أول كته د أ من آخيرهًا ضيح نه ين كل طم حُطظرة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من وضع عن مكاتبه ألف درهمء والكتاية عشرة 
آلاف درهمء وأطلق ذلك» ولم يسم لها محلا من أول الكتايةء ولا من وسطهاء ولا 
آخرهاء ولا بحمًا من يحومهاء فإنه يوضع عنه من كل نحم عشرة 

ووجه ذلك أنه ليس ذلك أولى يما وضع عنه من بعض فوحب أن يفض ذلك على 
جميع النجوم, والله أعلم. 

قال مالك: ليت الخوع ع التو الما ورمع مِنْ أَوّل كِتايقِه 
أ ِنْ آخرهَاء وَكَانَ أَصْلّ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلانَةٍ آلاف ء دِرْهَيٍ قوم وَمَ الْمُكَائَبٌ قِيمَة 
لقي َم م يلك لْقِيمَُه ْول لتك الألفي الِي مِنْ ول الكَابةِ حِصتهًا مِن 
تلك الْقِيمَةِ بِقَذْر قَرْبهَا مِنّ الأحَلء وَمَصَْلِهَاء نم الألف التِى تلى الألف الأولى يقَدْرٍ 
كل ألفي بعر مَرْضِعِهًا فى تفجيل الأبحَل وتأعيره؛ لآن مَا امسر مِنْ ذلك كان 
كل فى الْقِيِمَةِ كم يوضع فى تلت الْمَيّس قَدَرُ مَا أصّاب بَلْكَ الأّف مِنّ الْقِيمَةٍ عَلَى 
تفَاضّل ذَلِكَ إن كَل أ كثر فَهُوَ عَلَى مَذَا الْحِسَابِو 

الشرح: ومعنى ذلك فيما رواه عيسى عن ابن القاسم فى المزنية أن يكون على 
الميت ثلاثة آلاف دينار فى ثلاثة أنحمء فإن كان الذى وضع عنه المائة الأول نظر كم 
قيمتها أن لو كانت تباع نقدا فى قرب مملها أو تأخرهاء لأن آخمر النجوم أقل قيمتها 
من أولها. 

فإن كانت قيمة النجم الأول خمسمائة: وقيمة النجم الثانى ثلاثمائة؛ وقيمة النجم ' 
الثالث مائتين» كان الذى أوصى له به نصف رقبته: فينظر أيهما أقل قيمة رقيته أو 
النجم الأول» فذلك يحتسب فى ثلث الميتء فإن رج من الثلث عتق نصفه. وليس 


للورثة أن يقولوا قد تعحل أول تحمء يريد لأن قيمة النجم إنها كانت على المنلول. 

قال: وعلى حسب هذا يكون لو أوصى له بالنجم الثانى أو الثالث» وإن كان التجم 
الأول تصفدء ولم يترك ليت مالا غيره خصير الورثة بين أن يضعوا ذلك النجم بعينه 
يعتق الذى كان نصيبه من قيمة رقبته التصفء ويسقط عنه ذلك التحمء ويكون لهما 
التجمان الباقيان 

فإن استوفوا فذلك» وإن رق منه نصفهء وبين أن لا يجيزوا في فيعتق ثلثه» ويوضع عنه 
من كل يحم ثلئهء فإن عجزوا كان ثلثه حرّاء وثلئاه رقيقاء 

قال اين القاسم: هذا وجه ما سمعت من مالك» وتفسير من أثق به. قال يحيى بن 
مزين: وليست فى شىء من الكتب والسماعات بأتم ولا أصح ممافى هذا الكتاب 
ومعنى هذا رواه أبو زيد عن؛ ابن القاسم فى العتبية: وذكره اين حبيب» عن أصبغ؛ عن 
ابن القاسم فى العتبية عثل ذلك. 

َال مَلِك فى رَحُلٍ أَوْصى لِرَحُل برع مكاتب أن أغتق يمه فَهلَكَ الرّحُل» ثم 
ملك الْمُكَهَبٌ وَترَلدَ مالا كئيا كر يما بق عَلَي. 

قال مالك: يُمْطَى وَرَنّة السيّدٍ الى أَوْصى لَهُ يرع الْمُكَتَبِ ما ,2 فى لَه عَلَى 
الْمُكَاتَبن ميقمو ما فصل يكن لس ا و لكان لع ا ار 


َعْدَ أحاء الككابة وَلِوَرئةَ سَيّدِه التقانء وَذِْكَ أن الْمُكَانَبَ عبد مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنُْ 
كتَايته ض إِقمًا يُورث بالرقة- 
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الشرح: وهذا على ما قال أن من أوصى لرحل بربع مكاتبه ثم بعد بعتق ربعهى فقد بقى 
ثلاثة أرباعه على .حكم الكتابة للموصى نصفهء وللوصية ريعه» فكان الياقى مئه على 
الملك بينهما على الثلثين منهما للموصى والثلث يحكم الوصية. 

فإذا مات الموصى اتتقل ذلك الثلث إلى الموصى به والثلشان إلى ورثة الموصىء فإ 
مات المكاتب عن مال أعطى ورثة السيد ما بقى ل وللموصى له مابقى لى ثم 
يقتسمون البقية للورثة ثة ثلثاهء وللموصى له ثلثه. 

وجا نال قا سسريع لرود لان لل را اا اك ده 
أرباعه للورثة ربعاه» وللموصى له ربع وذلك ينقسم على ثلاث وثلائين حسبما 


ذكروا ذلك أن المكاتب عبد ما بقى عليه شىى. فلا يورث وإنما ينتقل ماله إلى مستحقه 
يحق الملك والرق» والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى مُكَائبِ أَعَْقَهُ سَيّدهُ عِندَ الْمَوْسيء قَالَ: لذ لَمْ يَحْولة ل الع 
عق ينه قرُ ما حَمَل الست ويُوضغ عن مِنَ لكاب قَدْرٌ ذَلِكَ إِذْ كان عَلَى 
الْمْكَاتب حَسْسَةٌ الافو وِرَهَبِ رَكَانت قيمهُ ألَْئ وِرْهَم تقداء وَيَكُوث كلت اميس 
لف دِرْهَي عمق ِصفَةُ ويُوضع عله خطر لككَائة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن معنى الوصية بعئق اللكاتب» وهو إسقاط ما علي 
فإن حمل الثلث ما عليه يريد من الكتابة عتق» وإن لم يحمله عتق منه قدر ما حمل 
الثلثك. 

ومعنى ذلك يوضع عته من الكتابة قدر ما حمل الثلث من قيمتف تعتير عند احتمال 
الثلث له جميع الكتابة» وعند ضيق الثلث عنها الأقل من قيمة العيد أو الكتابةء وهو 
معتى قوله: ويوضع عته قدر ذلك» فإن حمل الثلث نصفه؛ وضع عته تصف ما عليه من 
الكتابة ‏ 

وذلك بأن يوضع عنه من كل نحم نصفه قإن كانت الكتابة خمسة آلاف درهي 
وقيمة المكاتب ألف درهم وثلث الميت ألف درهم عتق نصفهء ووضع عنه من الكتابة 
نصفها؛ لأنها مقابلة تصف قيمة العبد. 5 

قَالَ مَالِك فى رَحُلٍ قَالَ في وَعييئه صِييه: عُلايى قلاف حر وَكَايُوا قلا كا: نَبَذا الْعمَاقة 
عَلَى الْكتابة. 

الشرخ: وهذا على ما قال أن الكتابة ليست يعتق متحقق بل يجوز أن تبطل بالعجز 
مع ما قيه من التأحيل. وأما العتق المبتل» ففيه مع تحقق العتق التأجيل» فكان أولى؛ لأن 
الوصية عيئية على تقديم العتق اللعين على غيره من الوصاياء فوجحب أن يقدم ما تحقق 
منه ويعجل على ما خالفه والله أعلم وأحكم. 

# ا« 


كتاب المدير 
القضاء فى ال مدير 

مَالِك أنهُ قَالَ: الأمر عِنْدنًا فِيمن حير حَارِية لَكُ فَولَدَتْ أزلامًا بَعْدَ دبي إِيَاضَاء 

م مقت الى برها ا وله مثيه نت لم من الوط يفل 
اذى تبت لَهَاء ولا يَضْرَمْ مَلاك أ أمهم» ذا مَاتَ الى كَانَ دَيُرهَاء فَقَد عتَقُوا إن 
عي ها 7 
وميعهم الثلث. 

وقال مالك: ل اي 
عِتقِهًا وما حرا وإ كان ُديرأ * كاب أو مُعْتقة ُعتقَة إلَى سين أو مُحدَمَة 
أ يَْضَها شرا اموق أ م ووه قَوَلَدُ كل رَاحِدَوَ ِنْهُنٌ عُلّى مثل حال أَمو 
يحون بعقِيَاء َيَرقُودَ برقهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن اللدبرة ما ولذت بعد التديير» فإن له حكم المدبر؛ لأن 
الولد تبع لأمه فى أحكام الرق واخرية بعد التدبير. وأما الموصى بعتقهاء فما ولدته قيل 
موت سيدهاء فلا يدحل فى وصيتها؛ لأن الوصية لا تنبت إلا موت الموصى 

وأما قبل موته؛ فلا تثبت؛ لأن للموصى الرجوع عنهاء فإذا ثبت حكم التدبير لولد 
المدبرة لم يخرجهم عن هذا الحكم. بعد ثبوقته موت الأمء وكذلك المكاتبة والمعتقة إلى 
أجل والمخدمة أو بعضها حر أو مرهوئة أو أم ولدء فإن ولد كل واحدة منهن عتزلتها 
له حكمها يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء ويعتق منه ما عتق منها ويرق منها عا يرق منه. 

قال: لأن كل ذات رحم فولدها عنزلتهاء يريد مالم ينشأ فى ملك سيد حر أو 
اتعقد له عد حرية. فأما إذا خلق فى ملك سيد حر أو انعقد له عقد حرية من كتابة 
أو تدبير أو عتق مؤحلء فإن الولد يتبع أباهء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فصل: وقوله: وفإذا مات الذى دبرهاء فقد عتق بعتقهاء إن وسبعهم التلت): يريد 
عوت السيد تحصل الحرية للمدبرة وولدعاء إن وسعهم الثلث؛ لأن المدبر إنما يعتق من 
أثلث» فإن حمله الثلثء ققد ععق» وإن لم يحمله عتق منه ما حمله الثلث. 

مسألة: وهذا حكم الإطلاق: وأما الشرط» ففى كتاب ابن المواز: من دير أمقه على 
أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها عترلتها. 

ووجه ذلك أن هذا عقد يتضمن العدقء وهو مبنى على التغليب والسراية: فإذا 
اشترط قيه شرطًا فاسدًا مترئيًا يطل الشرطء ونفذ العقد كما لو قال له أنت حر على 
أن ما تكسب فى المستقيل لى يصح العتق» ونقذ ويطل الشرط. 

قَالَ مَالِك فى مُدَيرَةٍ ُيْرَته وَهِىَ حَايِلُ وَلَمْ يَعْلْمْ سَينُهًا بِحَمْلِهًا: إِذ وَلَدَهَا 
منوليِهَا وَإنْمَا ذَلِكَ بمنِْلَةِ رَجْلٍ أغَْقّ حَاريَة لَه وَعِىّ حَايل وَل يَعْلَمْ ِحَمْلِهًا. 

قال مالك: فَالستةٌ فِيهًا أن ولَدَهَا يتبعْهَا وبحي بعتقهًا. 

قال مالك: وَكَدَلِكَ لو أن رَخُلا لَاعَ جَاريَةء وَضِىّ حَايلٌَ فَالوَلِيدَة وَمَا قَى 
بَطيًا لمن ابعَاعَهَاء اطترط ذَلِك الْمُبَاعٌ أو لم يَشترطة. 

قال مالك: ولا يحل باقع أذ يَسْنِىَ ما في يَطْنها لآناّ طلِكَ غْرَرْ يَضنَعٌ مِنْ 
نما ولا يَْرى أيتميل ذَلِكَ يِه أ] لا وَإنْمَا لِك بِمَركَةٍ ما َوْيَاعَ ينا فى ين 
أنه وَخَلِكَ لا يَحِل لَهُ؛ِ لأنة غَرَر 

الشرح: وهذا على ما قال أن من دبر أمةء وهى حاملء فالتدبير يتداول مافى 
يطنهاء فيكون حكمه فى التديير حكمهاء وهكذا قال على وعثمان وابن عمر وجاير 
واين المسيب وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وروى عنه مثل ما تقدم. 

واستدل مالك على ذلك بأن قال: وكذلك لو أعتقها لكان ذلك عتما لما فى يطنهاء 
وإت لم يعلم بحملها؛ لأن العتق مبنى على التغليب والسراية» والولد يعنزلة عضو مسن 
أعضائها يتبعها فى البيع والهبة بمجرد العقدء وإن لم يكونا من عقود التغليب والسراية» 
فكذلك التدبير والعتقء وهما بذلك أولى لما قدمتاه. 


ل رام 


قل لِك فى مُرٍ ا كر ماع أحثقها حَرِيهُ تومه مَل ين 
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وَولَدْسْ قَالَ: ولَدُ كُلّ وَاجار مِنْهُمًا من حَاريِه بمتزلقهء يعتقون بعتقِدء ويرقون 
رٍقه. 


قال مالك: فَِدًا م هر فإِنمَا َم وله مَالَّ بن مَاِه يُسَلمْ يِه ذا أطيق. 


إليهِ إذا 

الشرح: وهو على ما قال أن المدير والمكاتب من ابتاع منهما جارية» قولدت منهء 
ذإن الولد .عنرلته يعتق بعتقه ويرق برقه. 

ووجه ذلك أن كل ولد حدث عن ملك يمين يتبع أباه فى الحريةء والرق. أصل 
ذلك الحر يستولد أمته. 

مسآلة: وهذا إذا وضعته أمه لستة أشهر فأكثر مسن وقت التدبيرء وما وضعته قبل 
ذلك فهو رقيق» رواه ابن سحنون عن أييه. قال: وما ولدته المدبرة بعد التديير» فهو 
مدير كأمهء طال ذلك أو قصر. 

والغرق بينهما أن ما فى بطن المدبرة عضو من أعضائهاء ولذلك لا يجوز أن يتفرد 
بالبيع دونهاء ولا تنفرد بالبيع دونه» وما فى يطن أمة المدبر ليس كذلك؛ لأنه لا جوز 
أن تنفرد بالبيع دونه» ويفرد اللدير بالبيع دون الحملء فلذلك لم يتبعه إلا إذا حدث بعد 
عقد لتدبير» والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإذا عتق هوء فإنها أم ولده مال من هاله تسلم إليه إذا أعتق»”". 

ا#ا*# 
جامع ما جاء فى التدبير 

المدبر من العبيد مأخوذ من الدير؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته, والممات دبر الحياق 
والفقهاء يقولون للمعتق عن دبرء أى بعد الموت» وهذا اللفظ لم يستعمل إلا فى العبيد 
والإماء دون سائر ما يحلك كما لم يستعمل العتق إلا فيهم. 

قَالَ مَالِك فِى مَُيّر كَالَ [ سيو عَجُلُ لى الْعتق» وَأ غمليك سين مِنْهًا مُنَحّمَة 
عَلَئ فَقَالٌَ سيذة: : نكم نت سح ب وَعَلَيِكَ حَمْسُون ديتارًا تَوَّى لي كل غَامٍ عَشَرَة 
ناير فَرضئٌ لِك الْعبدء نّم َلَكَ اليد بَعدَ ذَِكَ بيو أو يَرْمينِ أن تلان 


)١(‏ هكذا فى الآصلء لم يرد فيه شرح من الصئف. 


قال مالك 54 1 لعن وَصَارَت الْحَسْسُون دِينَارًا فَيْنا عَلَيّْق وَحَارَت 
شَهَادَتكُ وتَتْ ثبت حرمتة ثهُء ومِيرَافةُ وَحْدُودُه ولا يَضَعْ عَنهُ مَوْتُ يّدو شيعا مِنْ لِك 
الذين. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه متف 
ويعجل له العتق» فإن مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه الدين؛ لأنه دين متعلق 
بذمتهء ويعتق العيد بالعتق المنجزء ولا يعتبر فى ذلك ثلث المال؟ لأن الحرية قد سبقت 
له قبل موت السيدء ويحرت بالعوض. 

قَالَ مَالِكِ فى رَحُلٍ ير عدا لَه 5 فَمَاتَ السَيّث وَلَّهُ مَالٌ حَاضييٌ ومَال غَائِبٌ» 
لح يكخ فى :ماله الخاغير خا مرج فيد اعفد 

قَالَ: وهف ادير باه ويُسْمَعْ اه حنَى ين من الْصَالٍ الغا تبي فإ 
كَافهمًا ول ًا يحول التق يلوه وما م بن اوه فإ لَمْ 
يكن فِيمًا رك سي ما يَسِْلَة عت مِْهُ قر اللشو وله مَالَهُ فى يَديْه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المدير إذا لم يخرج من المال الحاضر وقفء وانتظر 
كال الغائب. 

ووجه ذلك أنه لا يعجل استرفاق بعضه مع مايرجحى من استكمال حريته با مال 
الغائب؟ لأن حرية للدبر متعلقة بالمالينء قلا تسقط من أحدهما لتغيبه. 

مسآلة: ولو كان دين موحل إلى عشر سنين ونحوهاء قفى العتبية من رواية عيسى 
عن ابن القاسم: يباع الدين .ا يجوز بيعه به» حتى يعجل عتق المدير من ثلئه أو ما حمل 
الكلث مته. 

ووحه ذلك أن بهذا يتوصل إلى تعصيل العتق جخلاف ال مال الغائبء فإنه لا يستطيع 
ذلك فيهء وفيه أيضًا المدبر إلى أن يحل الدين المؤجل إلى عشر سئين» استدامة استرقاقه 
المدة الطويلة التى رعا أدت إلى تفويت عتقه كوته قبل ذلك 

مسألة: ولو يئس من الدين لعدم الغريم أو يعد غيبته» ففى العتبية من روأية عيسى 
عن ابن القاسم: يعتق منه ما حمله المال الحاضر؛ لأن اننظار ذلك لا فائدة فيه مع ما 
يخاف من موته وفوت عتقه. 


كتاب الدبر 0000202123120 0 ااا 
فصل: وقوله: ويوقف المدبر بماله وجميع خراجهعء يريد أن ذلك كله تايع له يتبعه فى 
عتقهء فلذلك قوم معه؛ لأنه يزيد فى قيمته» وكذلك إذَا عحل عتقه لعدم من عليه الدين 
لسيده أو بعد غيبته» فإنه يعتق منه ما حمله المال الخاضرء ويعمل فى مال المدير على ما 
يأنى بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
مسألة: فإن أعتق بعضه. ثم قدم امال الغائب أو أثرى المعدم: فقى العتبية من رواية 
عيسى عن اين القاسم: إن كاذ المدبر فى أيدى الورثة» عتق فى ثلث ما أخذ من الدين» 
وإت خرج عن أيديهم ببيع أو هبة أو غيرهاء فلا شىء فيما قبض للمديرء وذلك للورثة. 
وقال عيسى: يعتق فى الثلث حيث كان» وإن بقى مته شىء للمشترى رده رالذي 
قاله عيسى قول مالك وأصحابه. 
ووحه ذلك أن العيب قد ظهر على استحقاق المدبر العتق ما كان للسيد من للكالة 
فكان ذلك عنورلة أن يستحق عحرية. 
ف 
الوصية فى التدبير 
قال مالك: الأمر الْمُحْتَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدنَا أن كل عَتَاقَةٍ أَعتَقَها رَجُلّ فِى رَصيّةٍ 
وْصى بها في صيحَةٍ أ مرَضء أنه يوا متَى ضَاء» ومُعيْرهَا مت طَاءَ مَا لم يكن 


مع« مل عم 


دبرا َإًِا دين فلا سَبيل لَهُ إلى رَدٌ مَا دير 

الشرح: وهذا على ما قال أن الوصية بالعتق يردها الموصى متى شاء من صحة أو 
مرض؛ لأن عند الوصية عقّد غير لازم؛ وإئما يلزم موت اللوصى. 

وقوله: وفاذا ديرء فلا سبيل له إلى ما دبر»» يريد أن ما كان من العتق كعنى التدبي 


فلا سبيل للمعتق إلى رده؛ لأنه عقد لازم» وهنا يقتضى أن حكم الوصية غير حكم 
التديير لاما للشافعى فى أحد قوليه: إن حكم التدبير الوصية. 


والدليل على ما نقوله أن اععتلاف الألفاظ ظاهره اختلاف المعانى» وإذا كان التديير 
عخالفًا للوصية» قلكل واحد مهما لفظ يختص به. 

فأما لفظ الوصية» فهو أن يقول: إذا مت فأعتقوا عبدى فلاناء فهذا تحمول على 
الوصيةء وللموصى الرجوع عنه متى شاء؛. لأنه عقد غير لازم. 


مسألة: وأما إذا قال فى صححته لعبده: أنت حر يعد موتى» ففى الموازية عن ابن 


القاسم: إن لم يرد به الوصية؛ فهو تديير. وقال ابن وهب عن مالك: كل ما أعتق 
الرجل بعد موته فى صحة أو مرضء فهو وصية» ما لم يدبر. 

فوجه القول الأول؛ وهو تحو قول أبى حنيفة أن اللفظ يقتضى إيقاع العتق يعد 
اللوت على الإطلاقء وذلك يقيد اللزوم؛ وهذا معنى التدبير. 

ووجه القول الثانى أن لفظه يحتمل اللزوم على معنى التدبيرء ويحتمل المجواز على 
معنى الوصية وهو فى انواز أظهر» فوحب أن يحمل عليه» ولو تساوى المعنيان في 
لكان الجواز أولى؛ لأنه لا يلزم ما لم يلزم ما لم يقطع الترامه إياه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن أدرك المعتق حيا سثلء؛ فإن قال: أردت الوصيةء ففى 
الموازية من رواية اين القاسم عن مالك فى صحيح قال لعبده: أنث حر يوم أموت» 
يسأل» فإن قال: أردت الوصية» صدق. 

وقال أصبغ: يصدق مع عينهم. قال الشيخ أبو محمد: وشم قول آخر لأشهب فى 
المدونة: وإك مات قبل أن يسأل» فقد قال أصبغ: مدير» ويجىء على رواية ابن وهب 
عن مالك: أن له .حكم الوصية» والله أعلم. 

مسألة: وأما لفظ المدبر» فقد قال أبو حمد: هو أن يقول لعبده: أنت حر عن ذبر 
منى» أو أنت مدبرء أو إذا مت فأنت حر بالتدبيرء وما أشبه ذلك ما يعلم أنه قصد به 
إيجاب عتقه عوته لا على وحه الوصية. 

وزاد في كتاب ابن المواز: أن يفول فى صحة أو مرض: أنت حر متى مت أو إن 
متء ولا مرحع لى فيك. قال أشهب: وشبه هذاء أفرذ ذلك بكتاب أو جعله فى ذكر 
وصاياه. 

ومعنى هذا على مقتضى قول أصحاينا أن التدبير على ضربين؛ مطلق»؛ وهو ما 
تقدم ومقيد مثل أن يقول: إن مت من مرضى هذا أو فى سفرى هذاء فأنت مدبر. 

فأما المطلق فهو عقد لازم عند مالك: ولا لاف فى ذلك فى المذهصب» وسياتى 
ذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما المقيدء فقد روى أصبغ عن ابن القاسم وابن كنانة: هو تدبير لازم لا رجوع 
فيهء ونحوه فى الموازية أيضًا عن ابن القاسم: وقيل ليس هذا بتدبير» مات فى مرضه 
ذلك أو عاش. 


وروى فى كتاب ابن سحنون عن ابن القّاسم. وقال أصبغ وابن القاسم: هى وصية 
إلا أن يريد التدبير أو يقصده عند الوصيةء ويأتى بلفظ الوصية» وهو يفلن أنه تدبير 
وتقطع البينة أنه أراد ذلك أو يقر أنه أراد التديير. 


وجه القول الأول أن حكم التديير مبنى على اللزوم؛ فلما قيدها بشرط حرج عن 
مقتضى اللزوم؛ فحمل على الوصية. وقد روى ابن نافع عن مالك فيمن قال لجاريعه: 
إنها مديرة» تعتق بعد موته؛ إن لم يحدث فيها حدث» وكتب لها بذلك كتابا أنها 
وصيته. لقوله: إن لم يحدث فيها حدثًا. 


ووحه القول الثانى أن لفط التدبير يقتضى اللزوم كالمطلق. 

قال مالك: وَكل ولد ولد م أوْصى يجنقهاء ولَمْ دي فإ ولَنَمَا لا يَِْقُونَ 
مَعَهَا إذَا عبَقَتْ وَذْلِكَ أن سَيْنَهًا يعَيرُ َصِيتةُ إن ضَاءَ وَيَرُدُعَا مَتَى شاءء وَلَمْ ينبت 
لَهًا عبَائَق نما ِى بحنو رَحُلٍ قَالَلحَارِقه: إن يقبت عِنْدى فلانة حَتّى أوت» 

قال مالك: فَإِنْ أذْرَكَت ذَلِكَ كَانَ لها ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَولَسَمَاه 
أنه لم يدعو وَلَدَمَا فى شئء مِمّا حَعَلَ لَهًا. قَالَ: وَالوَيَة فى الْعََاقَةٍ مُحَالِمَةٌ 
لدي مرق بن لِك ما مَضى مِنّ السّة. قَالَ: وكاس الْوَصية بمتِْلَةِ اتثبير 
كان كل مُوصٍ لا يقير علَى تفي وَصيتِء وَمَا ذْكِرَ فِيهًا مِنَّ الْعَتَاقَة وَكَانَ قَدْ 
حَبْسَ عَلَيْه مِنْ مَالِهِ مَا لا يَسسَطِيعُ أن يسَفِعَ به. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدهاء فإن 
ولدها غير دامل فى وصيتها؛ لأن عققد الوصية غير لازم وعقّد التدبير والكتابة لازم» 
فلذلك دخل فيها من يولد بعده» ولو أن الموصى يعتقها تلد بعند وقاة سيدها قد لزم 
عقد الوصية. 

كت 7 الى كا ع 2 أ عق لال وكا وروم اع 

قَالَ مَالِك فِى رَحُل دَبْرَ رَقِيقا لَهُ حَمِيعًا فى صحَيِق وَلَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ إن 
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كان دير يَعْضَهُمْ مَل بَحْضٍ بلع بالأوّل فالأول حتى تبلغ الثلث» وَإِذْ كان دَيْرَهُمْ 


8م لصسرة مام 


حَدَثْ بى فى مُرَضى هَذَا حدّث موسو أو َبْرَهُمْ حَمِيعًا فى كَلِمَةٍ وَاحِدَوٍ م 


فى الثلح وَلَمْ يدا أ حَدُ حَد ينهم بل اجو وَنْمَاهِى وصودة وَإِْمَا لهم الث 
ا رن 

قَالَ: : ولا بيدا أَحَدٌ نهم إذَا كان ذلك كلهُ فى مرضيه. 

اشح ود قت فر اتقو برك د و1 حبيب عن 
مطرف واين الماحشون: فى صحة أو مرضء فإنه إذا ضاق الثلث عن جميعهيء بدئ 
بالأول فالأول؛ لأن السيد إذا دبر عبداء فقد تعلق حقه يثلث ماله على وجه الوحوب» 
فليس له أن يسقط ذلك بتدبير غيره. 

فعلى هذا يعتق الأول فالأول؛ لأنه على حسب ذلك تعلق حقهم بالثلث؛ وإن 
أعتقهم جميعًا تحاصوا ذ فى الثلث؛ لأن حريتهم تعلقت بالثلث تعاقًا واحداء فليس 
يعضهم أحق بذلك من بعض 

ال الا ا ل ا 
يبدأ بالجماعة الأولى» فإن حملهم الثلث وضاق عن الجماعة الثانية بدئ بعتق الأولى 
وتحاصت اطجماعة النانية فى بقية يقية التلث 

وإن ضاق عن الجماعة الأولى» بدئ يهاء فتحاصت فى الثلث؛ ولم يكن للجماعة 
الثائية فى ذلك حقء ومعنى المحاصة أن حمل الثلث بعضهم أن يعتق منهم بقدر ذلك» 
والله أعلم. 

قرع: وكم مقدار ما يكون من الفضل بين الأول والثانىء فقى كتاب ابن سحنون» 
ل ل ل لضت ركنا 
فكتب الآخر» قال: يبدا الأول فالأول. 

وروى ابن المواز عن ابن وهبء عن المخزومى فيمن دبر فأغمى عليه ثم أقاق» 
فدير آتحرء قال: هذان يتحاصان. 

مسأئة: ومن قال فى مرضه: قد كنت دبرت فلانًا فى صحتى ثم دبر آخر فى 
مرضههء فإن ذلك ماض يعتق فى ثلثه الأول فالأول» قاله سحنون عن ابن القاسم فى 
كتاب ابتهء قال: ولا يبطل إقراره فى مرضه بالتديير؛ لأنه قد صرفه إلى النلث يخغلاف 
إقراره بالعتق؛ لأنه صرفه إلى رأس للال. 


كتاب المدير ماد لقند وا ااا لوالو لو ا ا 81 29 
َال مَلِك في رَجُل دير غُلاما لك فَهَلَكَ اليد وَلا مال َه إلا الْعمِدُ الْحْتُ 


م 


وَللْعيْدٍ مال قالَ: يق ثُلْت الْحديل وق مَالْهُ بيديه. 


الشوح: وهذا على ما قال أن المدبر إذا هلك سيده» ولم يترك غيرهء فإنه يعقّق ثلث 
المدير» فإن كان للمدير مال» فالمشهور من متهب مالك وأصحابه: يعتق من العيد ما 
حمله ثلث مال الميت» وبقى ماله قى يله. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن اكاجشون عن مالك: يقوم ماله فى الثلث كعضو 
من أعضائه ويتبعه إن رج وإن حرج بعضه أقر بيده جميعًا. قال سحئون عن ابن 
القاسم: إن كانت قيمة المدبر ماثة دينار» وماله مائق. فإنه يعتق نصفهء ويبقى ماله بيده؟ 
لأن قيمته ماله مائنان: ولا ينزع منه شىءء وهذا قول مالك. 

وروى فى العتبية عيسبى» عن ابن وهب» عن ربيعة ويحيى بن سعيدة يجمع مال الميت 
إلى اللدبر وماله؛ فإن عمرج المدبر وماله فى ثلث ذلك عتقء وكات ماله بيد وإن كان 
الثلث يحمل رقبته وبعض ماله عتق» وكان له من ماله ما حمل الثلث من ماله ورقبته. 

وإن لم يدع غير المدبر وماله وقيمة رقيته مائة ديئار وماله ثمائمائة عتق المدبر» وكان 
له من ماله ماثنا ديئار» وهكذا يحسب وكذلك من أوصى يعتق عبده؛ وللعبد مال هكذا 
يصنع؛ وهذا رأى اين وهب» ويه آد. قال ابن حبيب: تفرد يذلك اين وهب عن 
مالك وأصحابه. 

هسآلة: ومن دير عبده واستثتى ماله ففى العتبية من رواية أصبغ» عن ابن القاسم: 
ذلك جائزء وقاله مالك. وقى اللدونة من رواية عيسى عدن مالك وابن القاسم مثلله. 
وروى عن ابن كناتة: ليس ذلك له ويتيعة ماله. 

واحتج ابن القاسم للرواية الأولى يأنه لو قال فى مرضه: غلامى مدبرء وحذوا ماله» 
حاز ذلك» فكذلك إذا قاله فى الصحة؛ لأنه بهذا الشرط ديره» وليس هذا عتزلة أن 
يدبره فى الصحة؛ ولا يستثتى ماله يريد أن ينتزع ماله فى مرضه؛ لأن ذلك تلبير» 
يقتضى بقّاء ماله بيده فليس له اتتزاعه عند ظهور عتقه. 

ووجه قول ابن كنانة أنه ليس كنزلة من أراد أن ينتزع مال مديره عند موته أو ينتزعه 
الورثة بعد موتهء فذلك غير حائز وبقى المال للمدير. وقال أصبغ: معنى ذلك أن يستكئنيه 
بعد موت نفسه إذا عتق: 


ومعنى ذلك على ما قال فى العتبية: أن معنى :ستثناء ماله؛ أن يستئتى عند عقد 
التدبير أحذه عتد نفوذ العتق. وأما عند التدبير وبعدهء فإن له اتتزاعه؛ اشترطه أو لم 
يشترطه. 

فرع: فإذا استثتاه فى التدبير» قوم بغير مال وحسب ما بيده من مال السيد» فقوم 
المدبر دونهماء قاله ابن القاسم وأصبغ فى العتبية وا رازية, 


ا 0 0 00 


قال مَالِك فى مدير كَاتبَةُ يده قمَات السسيدء لم يرل مَالا غَيرَُ. 

قال مالك: عق بن لَه ويوضعٌ عَنْهُ كلك كتَايهء وَيَكُونُ عليه لاما 

الشرح: وهذا على ما قال» ومعنى ذلك أن عقد التدبير لا يعنع عقد الكتابة؛ لأن 
الكتابة لا تمنع التدبير ولا تبطله يل توكده وتعجله» وأسوا أحوالها أن يبقى المدبير على 
حاله. وذلك أن للسيد اتتزاع مال المدير. 

فإذا أخذه منه على تعجيل عتقى فذلك غير مخالف لما عقد عليه تدبيرهء فإن أدى 
المكائب كتايته فى حياة السيد عجل عتقه فإن مات السيد قبل أداء الكنابة عتق منه 
ثلث وسقط عنه لذلك ثلث الكتابة» وبقى باقى :العبد على حكم الكتابق» وذلك أفضل 
له من أن يبقى على حكم الرق لو لم يتقدم عقد الكتابة, 

قال مَالِك فى رَّحْلٍ أعْتقّ صف عب لَه وَهْرَ مض قبت عقي ن نعليو أو ب 
عِْقَهُ ُلك وَقَدْ كان حر عبد لَهُ آعَرَ يلَ ذلك 

قَال: ئٌُ بِالْمْديرٍ مل الذى أَعَقَك وهر مُرِيض» ولك أنه لس للرحْلٍ أذ مُه 
عَادَبُنٌَ وَلا أن ١‏ يقب يأر بده ب فنا عق اين فين ما قىّ ين الث فى 
الى أعن متطرة حنى يلحم ةل فى تن نال ميس إلا لم لُك 
عَصْل الث عت ينه هما يلم َل الخ بَمْدَ فقي احير الأوّل. 

الشرح: وهذا على ما قال أن اللريض إذا ابتدأ فدبر عبدًا له ثم أعتق عبدًا له آعصر أو 
أعتق قى منه نصقهء ثم توفى» وضاق الثلث عتهماء فإنه بيدأ يعتق الدبر؛ لأنه قد ثبت له 
حكم التديير» وهذا الأمر لاز فليس للسيد أن ينقضه بعتق غيره. 

مسألة: ولو أن المريض دبر أحدهما ويل عتق الآخمر فى لفظة واحدة أو كلام 
متصل تحاصا فى الثلث» رواه ابن سحنون عن ابن القاسم. 


ووحه ذلك أنهما متساويان فى الخدمة» ولم يتقدم أحدهما الآخر فى الرقبةء فلزم 
تحاصهما كالمديرين. 
فصل: وقوله: ووإذا أعتق المدبر فليكن ما بقى من النغلث فى الذى أعمق شطرة 
حعى يسحم له عتقه كله فى ثلث الميت»: يريد أنه لما بدأ بعتق تمم عليه سائره فى الثلث. 
##*# 


مس الرجل وليدته إذا ديرها 

١‏ - مَالِك عَنْ نافع أن عبد الله بن عمَرَ حير ارين لَه فَكَانٌ يَطَرُهُمَاء 
وَهُمَا مُديْركَان. 

4 - قَالَ قالِك: عَنْ يَْتَى بن عيدو أذ سيد يْنَ الْمُسيّب كان يَقُولُ: إذَا 
ير لحل جَارِيقَةُ فإ لَهُ ذا يَطأهَه ولَدِسَ لَه أذ ييعهَاء ولا يها ووَلَتهَا 

الشرح: قوله فى الذى دبر أمته: وله أن يطأهاى. هو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعى. 

ووحه ذلك أن عتقها إنما يكون بعد الموت ومن الثلث كالموصى بعتقهاء ولأنها تعتق 
بالموت وانتزاع مالها كأم الولد. 

ووجه آخرء وهو أن وطأها يؤكد عتقها؛ لأنها إن حملت منه» عتقت من رأس المال- 

وإن بقيت على حالهاء خإئما تعتق بالثلث» ويحتمل أن يقال إن اللديرة إذا حملت؛ بطل 
تدبيرهاء وانتقلت إلى ما هو أقوى من التدبير كما ييطل التدبير بالعتق. 

«فصل: وقوله: «ولا يجوز له بيعه ولا هبتهمء يريد أن حكم التدبير قد لزمه فيهء فايس 
له إبطاله يقول ولا فعل. وقال أبو -حنيفة: ما كان منه مطلقاء فليس له نقضه بقول ولا 
فعل على ما قلنافى وما كات مقيدّاء فله إيطاله. 

وعتدنا لا يجوز له إبطال المقيد كما لا يجوز له إيطال الطلق» وإنما قال يعض 
أصحابنا: إنه لا يجوز له أن يفسر المقيدء فيقول: لم أرد به التدبيرء فيكون له حيعذ 
حكم الوصية. 
١ 4417‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 167٠‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١811‏ 


والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين أن هذا تدبيرء فوحب أن يكون 
لازمًا كاللطلق. 

مسألة: فإذا قلنا يقدر فى اكقيد قول واحدء أنه إِذَا أريد به التدبير أنه يلزب» قكذلك 
المطلق أولى؛ لأنه عندنا صريح فى التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبيرء ويه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: له الرجوع نمن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون 
القول. والقول الثانى: له الرجوع بالقول والفعل. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودم [المائدة: .]١‏ 

ومن حهة المعنى أنه عقد عتق استفاد يه اسمًا يعرف به فلم يكن له إيطاله. أصله 
الكتابة. ودليل آخحر أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل. أصله ما ثبت من ذلك لأم 
الولد. 

وأما ما تعلقوا يه مما روى عن حابر بن عبدالله أن رحلٌ دير عيدًا له» ليس له مال 
غيره»ء فقال رسول الله #: ومن يشتريه منى؟»» فاشتراه منه نعيم بن النحام بثمانمائة 
درهمء قالوا: وهذا هو أبو مذكور العربى دبر عبدًا له يقال له يعفورء فباعه التبى فلك 
فليس فيما ادعوه حجة؛ لأنه يجتمل أن يكون عليه دين قبل التدبير فباعه لأداء ذلك 
الدينء وهذا عندنا حائر. 

وبين وحه هذا التأويل أنه قال فى الحديث: ليس له مال غيره؛ وعلى أصلهم لا تأثير 
لقوله: ليس له مال غيره فى الحدكم؛ لأنه لا فرق عتدهم بين أن يكون له مال غيره أو لا 
يكون له مال غيره. 

وطلويجا نشول أكون كيالا رقا لاما عرد ا مواق بل لطا رو لتر 
يكن له مال غيره يتأدى منه الدين بيع حينتذ لأداء الدين. 

ويبين هذا أن النبى فلك هو باشر البيع؛ وأمر به على وجه الحكم عليه» ولو لم يكن 
ثم دين يباع من أجله لم يكن ذلك للنبى # ونا بيعه هو عندهم باعتياره. وقد قال 
نحو هذا اين سحئون. 

وقد روى هذا مشي بول الإيلة تيع بو انافاه عن أبى عبدالرحمن النسوى: 
أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دير وكان محتاجّاء وكان عليه دين؛ فباعه رسول 
الله ف وهذا يقوى ما قدمناه من التأويل؛ والله أعلم. , 


قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك بعد الموت. وقد رأيته 
لابن سحنون. وقال قوم: إن ياع حدمته» فذلك مختملء ولعله أراد به أن يعطيه مالا 
على تعحيل عتقه: وذلك جائز كما يجوز فى أم الولد» وليس ذلك ببيع فى رقيتها. 
اذ فنا 


بيع المدبر 
قال مالك: الآمرٌ الْمُجتَمَعْ عليه ِنْدنَا فى الْمُدَيّرِ أن صّاحِةُ لا يِيعْه وَلا يُسَولُهُ 
عَنْ موطيوه الى وَضعَةُ فيو أله ا روقَ سيدهُ دين فد عرَاءَةُ لا يقرو على 
َيِه ما غعَاشَ سيد فَإِنّ مات سِيّدُه ولا دَيْنَ علي فَهُرَ فى تُلئِو لأنْهُ استثنى عَلَيّهِ 
عَمَلَهُ مَا عَلشَ قلي لَه ألا يَخْدْمَةُ حََنَه »َم ييف علّى وله ذا مَاتَمِنْ رس 
اس عطق ع مه عدم م 


ماله ا وَلا مَالَ لَهُ غيم عتق تلتق وَكَانٌ َه ورك فإن 
نير وَعَلَيه كن حيط بالْمُدَئر بح في ميْيو؛ أنه نما عق َي فى الل 
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ان كان ا اَي لا يسِيطٌ إلا يِصف الْعَبدء يم نصلفة للدي ثم عَعَقَ كُلْتْ 
َه 
ال 


ار وهذا على ما قال أن اللدير ليس لسيده أن يبيعه ولا له أن يحوله عن 
موضعه» يريد إزالة ما ثبت له من التدبير فإن فعل ذلك وباعه؛ قال فى الوازية مالك: 
جاهلاً أو عامدًا أو ناسيّاء رد بيعه» ورجع مديرًا كما كان. 

وهذا ما لم يعتقه الذى اشتراهء فإ أعتقه قبل الفسخ» فقد قال الشسيخ أبو القاسم: 
فيه روايتان» إحداهما: أن العتق نافذ غير مردودء والثانية: أن عقده ياطل مردود. 

وفى الموازية؛ قال ابن القاسم: كان مالك يقول فى المدبرء يبيعه سيده فيعتق: يرد 
عتقه ويعود مدبراء ثم قال: بمضى» وإن كتمه ذلكء ولا يرد إذا فات بالعتق أو بالموت. 
ونحوه فى كتاب اين حبيب» عن مطرف, عن مالك 

وحه القول الأول أن عقد التدبير عمد لازمء فلا ينقل بإزالة المللك عن وحه العتق 
كما لا ينقل بالهبة والبيع. ووحه آخحر أن العتق هاهنا مرتب على البيع؛ فإذا لم يجز 
إبطال التدبير بالبيع لم يصح العتق. 

ووجه القول الثانى أن العتق أقوى من التدبير» فوجب أن يبطِل به كامدبرة يطوها 


سيدهاء فتحمل منه, أن التدبير يبطل بالاستيلاد الذى هو أقوى فى باب العتق مته. 

فرع: فإذا قلنا إنه ينوت بالعتق» فقد قال مالك: لا شىء على البائع؛ والشمن سائغ 
له حلال» ورواه فى المزنية عيسى عن ابن القاسم. 

وروى عبدالرحمن بن ديتارء عن ابن كنانة: يؤمرء ولو اشترئ رجحل المدبرء فأعتقه 
عن رقبة واحبة من ظهار أو غيره» ففى الموازية اختلف فيه: فقال ابن القاسم: يجزئه ولا 
يرحع بشىء, 

وقال أشهب: لا يجزئه ويتفذ عتقف ولا شىء له على البائع؛ ولو اشتراه بشرط العشّق 
لم يفت بالشراء. قال ابن المواز: ما لم يعتق» فإن عتق نفذ عتقهء والولاء للبائع بشرط 
العتق. 

مسألة: ومن باع مديرة» فحملت من المشترئ» فهو فوت كالعتق» من الموازية. 

ووحه ذلك أنه أثبت لها حكم العتق الواحب» فكان ذلك أقوى مما يرد إليه من 
التدبير كالعتق المؤجل. 

مسألة: ولو مات 0 ففى الموازية: قال سحنون: من باع مدبرًا على 
أنه عبد فمات بيد المبتاع» فاينظر فاينظر إلى ما بين قيمته عبدًا وقيمته مدبراء قمحله فى 
رقبته» ولا يقضى يذلك عليه. 

قال مالك فى الموازية: فجعله فى عبد دبرهء فإن لم يبلغ أعان به فى عتق. وروى 
عن سحنون فى موضع آخحر؛ يرد ما بين القيمتين إلى المشترى. 

وحه القول الأول أن ما صار إليه» قد كان استحق عليه بالتدبير المتضمن للعتق» فما 
ازداد على ذلك وحب أن يوجهه إلى مثل ما فات؛ لأنه نما أحذه عما كان أعتق. 

ووجه القول الثانى أن ما ازداده حق من حقوق المشترى» فيجب أن يرد إليه. 

وفى المزنية عن محمد بن دينار والغيرة: أن العيد إذا مات عند المشترى» فإنه لا 
يرجحع على البائع بشىء؛ وهو .عنزلة عبد غير مديرء وليس هذا من الفوت اذى يرجع 
عليه .ا بين القيمتينء قال: لأن البائع يقول: ما لك ترحع على إن كننت ظالماء فإنما 

يقول: إن المدير إنما يدركه العتق إن عاش إلى أن يموت سيدهء فإن مات قبل سيد 


كتاب المدبر الم ع و عع ا لصوا د مك لا عا ل أ دوا 3ل حا ل 4 2171 
فلم يدركه العتق؛ وأن السيد ممنوع من بيعهء وقد ظلم تفسه حين تعدى وياعه. وذلك 
لا يتعلق بالمشترىء والله أعلم. 

مسألة: ولو باع السيد مدبره فلم يرفع أمره حتى مات السيدء ققد روى 
عيدالرحمن ابن دينار» عن ابن كنانة فى الدنية: إن كان للسيد الذى ياعه مال فسخ 
بيعه ورد إليه» وأحد من ماله ثمنهء فدفع إلى المبتاع» وعتق منه ما بلغ ثلث مسال الميت» 
ورق باقيه للورثة؛ وإن لم يكن فيه وفاء بدين المشترى مضى بيعه. قال عيسى: وقال 
ابن القاسم مثله. 

فصل: فإن رهقه دين» فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما دام سيده حياء يريد إن 
استحدث ديئا بعد التدبيرء فإن ذلك لا ينقص التدبير فى حياة السيد لتعلق الدين يذعة 
باقيه» وأما إن كان الدين قبل التدبيرء قإن للغرماء ما تقص التديير؛ لأن العبد من 
أموالهم. 

فصل: وفإن هات سيده ولا دين عليه فهو فى ثلثهو: يريد أنه يعتق منه بقدر ثلث 
مالف فإن حمله عتق جميعه» وإن لم يحمل إلا بعضهى لم ب يعتق منه إلا بذلك القدرى وإ 
لم يكن مال عبيده عتق ثلثه: وبه قال أيو حنيفة والشافعى وفقهاء الأمصارء خلانًا 
لمسروق والشعبى فى قولهما: إنه يعتق من رس المال. 

والدليل على صحة قول ع ع م ا 

عن الورثة» ولا يلزم على هذا أم الولدء فإن ذلك لا ينبت لها بالعقد» وإنما ينبت 
بالاستيلاد» وهو أقوى من العقدء ولذلك لا تباع أم الولد للدين المتقدم فى حياة السيد 
ويباع المديرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإذا مات المدبرء وعليه دين يحيط بالمابر بيسع فى ديمه»؛ يريد وإن 
كان ديئا استحدثه بعد التديير؛ لأنه ليس للدين حل غير المدير؛ لأن الذمة قد بطلت» 
وهذا كما يقول إن حقوق الغرماء تتعلق بالسلعة التى باعها صاحبهاء ولم يقبض ثمنها 
بعد موت الغريم لعدم ذمتهء ولا تتعلق يها فى حياته لبقاء دمته» والله أعلم. 
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قال مالك: لا يحور بع الْمُدَيرِ ولا يَحُورُ لأحَدٍ أنا يُسْترِة إلا أنا يشترئ 
الْجُديْرُ نفْسَة مِنْ سيدق فَيكُونُ ذَلِكَ حَائِرًا لَهُ أو بغْط أَحَدٌ سيد الْمُتَمْرٍ مالا 


وَيعْيِقَة سَيِدَهُ النى دَيْرَه فَذْلِكَ يَحُورُ لَهُ أيِضًا. 


قال مالك: وولاوة ل لِسَيدِو الذي حيرَة. 


2 08 


: قال مالك: يرد تع بن اشر لان رد إِذْ لا يُدْرَى كَمْ يعيش 
َدَلِكَ غَرّرٌ لا يَمنلح. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز لأحد أن يشترى المدبر نفسه؛ يريد أن يفتدى 
نفسه ويعطى عوضًا عن خدمته» وإن كانت جهولة لما فى ذلك من تخلص رقبته وتعجل 
عتقهء ولا ينض ذلك عقد التدبير ولا ييطل بل هو باق على حكمه وإنما يسقط يها 
يدفعه العبد إلى سيده. 

فإن كان للسيد عليه من الخدمة والرق؛ فإن قاطعه على تعجيل التق بعال معجل 
قيضه سيده عتق مكانه ولا تباعة لأحد عليه وإن قاطعه على تعجيل العتق .مال مؤجل 
أو حالء فمات العبد قبل قبضه قترك مالأء ذإنه حر ويتبع بالقطاعة. 

رواه أصبخ عن ابن القاسم فى العتبية» وذلك أنه قد تعجل العتق وأزال عن نفسه 
الرق .كال يثيت فى ذمته. 

فصل: وقوله: وأو يعطى أحد سيد المابر هالا ويعتقه سيده الذى دبره»» يريد أن 
أجنبيًا أعطاه مالا على تعجيل عتقه» ولو أعطاه مالا على أن يستحدمه الأجنبى بقية مدة 
الخدمة لم يجر؛ لآن ذلك عمل يجهول. 

وهو الذى قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر لا يدرى كم يعيش سيده, 
وأما لو كان الاستتجار لمدة معلومة مأمونة» ناز ذلك مثل أن يستأجره ليخدمه شهرًا 
أو سنةء فذلك جائز. 

مسألة: وإت أجره مدة سق ف فقبض الإحارة ثم مات ولا مال له قبل أن يستخدمه 
المستأجرء ففى الموازية عن ابن القاسم: إن كان ما أذ من إحارته يحيط برقبته لم يتيع 
منه شىي واستخدمه المستحر سنة ثم عتق ثلثه» ويرق ثلثاه. 

وإن كانت الإجارة لا تحيط برقبته بيع منه ثلثه. فرفع إلى المستأجر» ويستخدم 
المستأحر ثلثيه» فإن فضل من الثلث عن ثلث الأجرة شىء عتق. 

قال محمد: أحب إلينا أن لايباع منه شىءء ولو كانت الإجارة دينارًا واحداء وثمنه 
واسعًا حتى تتم السنة فعتق ثلثه. قال: لأنه لا يباع منه شىء لدين الإحارة إلا إن كان 
فى ياقيه حجة لدين الإجارة. 


قال مَلِك فى عبد يَكُوث ين الله يد أحَنُسُمًا 
َإنَ ا تر النزى بره كان مدير كل وَإذا لم تب ولام 
الى بقَى لَه لَهُ فيه الرّق أن يَعْطِيهُ شَرِيكَةُ ل دير بقيميدء نإ أعْطَاه باه يميه 
لَرَمَهُ قَلِكَء وَكَانَ مُدَيْرًا كله 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا كان بين شريكين» فدبر أحدهما حصت 
ولا يقال ياذن شريكه ولا بغير إذنه» ففى الموازية عن مالك: يتقاومانه» فيكون رة قينا 
كله أو مديرًا كلهء وهذه رواية الموطأً. 

قال ابن المواز: وقال أيضًا مالك: إن شاء الآخر قوم عليه وإن شاء قاوماه. وقال 
أيضًا: إن شاء ترك نصفه مدبركء يريد ويتماسك هو بحصته على الرقء وكذلك لو دير 
يإذن شريكه بقى نصفه مديراء ولا حجة للعبد فى التقويم فاقتضى هذا أن التدبير هذا 
أن التديير اللذكور فى أصل المسألة كان يإذن الشريكء والله أعلم. 

وحه القول بالمقاومة أنه قد أدححل فيه بعض الملك بها عقد فيه من العقد اللازم الذى 
يؤدى غالبا إلى العتق» ولم يلزم أن يقوم عليه؛ لأنه عتق لم يكملء ولم يلزم لزومًا ثابساء 
فإنه ا رق بعد الموت بالدين. 

ووحه القول الثانى بالتخبير بين المقاومة والتقويمء أن النقص الذى أدخل عليه لما لم 
يكن عض العتق كان للشريك الخيار بين التقويم؛ لأنه دل من جهة العتق وبين 
المقاومة؛ لأنه عتق لم يلزم بعد. 

ووه القول الثالث أن التقص لا لم يتقرر فيه العتق» وإثما هو منزلة العيسب من غير 
عتق كان للشريك الرضا به أو التقويم. 

وقد روى القاضى أبو محمد رواية رابعة: أنه لا يجوز إلا تقويم حصة الشريك على 
الذى دبر إذا كان موسرًا اعتبارًا بالعنق» إلا أن يشاء الشرييك أن يدبرء فيكمل التدبير 
على حسب ما يكون فى العتق. 
| روى أشهب عن مالك فى لموازية: إن دبر بإذن شريكه أو بغير إذنهء ليس 
للمتمسك الرضا بدذّلك» ولابد من المقاومة. ورواه ين حبيب عن مطرف وايسن 
الماحشون. قالا: لأنه حق للعيد. 


مسألة: ولو دبر أحدهما حصته وأعتق الآخر نصييه؛ قوم على المعتق وسقط ولاء 


ل ا ا من اميا يل كانت المذين 
التدبير لضعفه؛ رواه ابن سحنون وغيره وكيراء أصحابتاء ولو كان العتق مؤحاتكٌ قوم 
عليه وعتق إلى ذلك الأجل» قاله عبداللك وأشهب. 

مسألة: ومن دبر يعض عيده يحمل عليه تديير جميعه, قاله القاضى أبو محمد وغيره 
من أصححابنا؛ لأنه بعض عتق ما بملكه كالعتق البتل. 

َال مَلِك فى رَحُلٍ تَصرانى دير بدا لَهُ تصرَايياء فَأسْلَم الْعَبْدُ. 

قال مالك: يُحَال بيه ون اليد ويُسَارَج على تيده التمنرلن”» ولا يُيَاعٌ عليه 
حَنَى يتين مره فنا هَلَكَ النطرانى» وَعَلَيْهِ دين قبي فَيْهُ ين ثَمَن الْمُتَمّرٍ إلا أذ 
يَكُودَ فى مَاِهِ ما يَحْولُ الدْنَ؛ ميق الْمُدَيرُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن النصراتى إذا دبر عبده النصرانى» ثم أسلم العبد فإنه 
انتهى إلى حكم بين مسلم ونصرانى ينظر فيه على حكم الإسلام؛ ولا يجوز بيع المديرء 
فيلزم نماؤه على حكم التدبير» لكنه تزال يد السيد عنه ويخارج له؛ لأن الذى بقى له قيه 
مناقعه. فيمنئع من مباشرة استيفائهاء ويباع من غيره من اللمسلمين فيستو فيها ويدفع إليه 

فإن مات النصرانى عن دين يستغرق ماله بيع المدبر وقفضى منه دنه وإن لم يكن 
عليه دين أعتق فى ثلئه أو ما حمل منه ثلئه على -حسب ما يفعل لو كان السيد مسلمًا لا 
فرق بينهماء إلا فى إزالة يده عنه ومنعه من استخخدامهء والله أعلم وأحكم. ‏ 

مسألة: ولو أسلم عبد لنصرانى» فدبره النصرانى» ففى المزتية من رواية عبدال رمن 
ابن دينارء عن أبى حازم: يباع عليه ولا ينفعه تدييره؛ لأنه لا يجوز له ملكه -حين أسلم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: لا سباع عليه ويحال بينه وبينهء ويخارج علي 
وإخراجه من يده يقوم مقام بيعه عليه وإيقاؤه على حكم العتق أفضل من بيعه؛ لأن 
ذلك رد له إلى الرق. 

فإن مات التصرانى وحرج من ثلثه عتق عليهء وإن ترك دينًا يخترقه» بيع وقضى منه 
ثمته» وكان بيعه الآن كبيعه يوم ديرف والله أعلم وأحكم. 

#ا# ب 


جراح المدير 
6 -ح مالك أنهُ يَلَقَهُ نه 8 غترين عير لتم قش هي فشر إذا جرح أ 


لِسَييِه أذ يُسَلَمَمَا يَسلِكُ ينه إلى الْمَجْرُوح» فسيلة لمترع» وَيْقَاصةُ بجرَاجه 
مِن دية حَرْحِهِء فَإِنْ أَدى مَبْلَ أن يَهْلِكَ سَيْدةٌ رَحَعّ إل سسيلة,. 

الشرح: قوله: وأنت المدير إذا جرح فإن على سيده أن يسلم ما يملك مندي وهو 
حدمته وأما رقبته فقد تعلق بها حكم عتق لا يمكن إزالته فى حياة السيد؛ فإن افتكه فى 
الجناية» فهو على التدبيرء وإن أسلمه .حدم فى الجناية» فإن أدى أرشها يخدمته قبل وفاة 
السيد رحع إلى سيده على ما كان عليه من التدبير. 

مسألة: ولو أن مدبرة حاملاً حرحت رحلا فقد روى فى العتبية عيسى عن ابن 
القاسم: يخير سيدها إذا وضعتء فإن قداهاء فهى على حكم التدبير» وإن أسامها بغير 
ولد فحدمت فى ارح فإن أدت قبل موت سيدها رجعت إليه. 

وإن لم.تؤد حتى مات سيدهاء وخرحت هى وولدها عن الثلث اتبعت ببقية 
الأرش» وإن ضاق الثلث عتق منهاء ومن ولدعا بالخصص وتيع ما عتق منها بخحصته من 
ذلك» ويخير الورثة فى إسلام ما رق منها أو افتدائها بها عليها. 

مسألة: وإن مات السيد عن دين؛ بيع منها ومن ولدها بقدر الدين وبيع متها خماصة 
يقدر دية المترح. 

قال مالك: وَالأمرٌ عِنْدَنا فى الْمُديرٍ ذا جرح م هلك سيد وَلَيِسَ لَه مَالَ 
عير َه يي أله َم يفْسَمْ عد رح أللااه 0 
الى عَتَقَ مِنةء وَيكُوث تاه على لين اللدَيْنِ , بدت لزرس نَوَإِنْ ١‏ شَايُوا أمْلَحُوا 
الى لَهُمْ فيه إلى اجر الْحَرْح شَامُوا أعْطَرَه لله فى الْعَقْل وَأَسْسَكُوا 
تيه من الي َلك أن عَقْلَ لِك ارح نما كانت تحاية ون المنك وم 
كن د نا علَى ايده فلم كن ذلك أذيى لخدم امب الى يِل ما صقم ممم المسّيْدُ 
من عه وكَذبيروء فإ كان عَلَى سيد امد دن لذي مَمَ ا امد يبع من 
المج قَذْرِ قل الْحرْح وكدْرٍ الصيء كم يدا بلْمَهٍْ اذى كَانَ فى حتايَة الْمَيْدِ 
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2 موّء اعم 2د ع* ل الوم له 1 ع عو ف ام مو يع لت 
فيقضى مِن تمن العبدِ» ثم يقضى دَيْنْ سيدوء ثم ينظرٌ إلى ما بَقِىَ بَعْدَ ذلك يِنَ 
الْعبْدِ يعي له ويبقَى ثُلناهُ لِلْوَرمَةء وََلِكَ أن حنايّة الْعَبْدٍ هئ أُولَى مِنْ دين 
سَيدِهِ وَكْلِكَ أذ الرّخُلَ إِذَا هَلّكَ وَترَك عَبِدًا مُدَمرًا يِه حَمْسُونَ وياقة دينار 

2# - 


ركان الْمَبْدُ قَدْ شَجّ رحلا حُرًا مُوضحَة عَقْلْهَا حَسْسُونُ دِينَاراء رَكَانَ عَلَى سَيِّدِ 


الْعيّدِ مِنَّ الدئن َحَمْسُونٌ دِيتارًا. 


قال مالك: فَإنَهُ يدا بِالْحَمْمينَ ديارًا الى فى عَفْل الشّحّق فتقْضَى مِن تَمَن 
الع َم يقْصَى دَْنُ سبليو َم ينظ بلَى ما يقي مِنَ الْعند فينيق تلك ويقَى تاه 
لَِْرِنَِ فَالْعَْلُ أَوْحَب فى رَقبيه بن دين سيد وَدَيْنُ سيد أَوْحَبْ مِنَ التذبير الى 
إِنَمَا هْوَ وَعريةٌ فى كلت مَال الْمَيّتِء قلا يبِى أذ يَحُورَ شَىئْةٌ مِنّ ادبي وَعَلَى 
سيد الْمدبْر دَيْنٌ لَمْ يُقْض» وَإنْمَا هر وَصِيّة وَدَلِكَ أن الله َبَارَكَ وتَعَالَى قَال: «(ين 
يَعْدِ وَصَِّةِ يُوصَّى بها أو دين [النساء: .]١١‏ 

قال مالك: فَإِنْ كان في تل الْمَيّت ما يميق فيه الْحُدَيْدُ كله عمق وَكَانَ عَقْلُ 
حتائيه دَيْنا عليه يع به بَعْدَ دقو وَِنْ كان ذَلِكَ الْمَغْلُ الدّيّة كَاملََ وَقَلكَ إِذَالَمْ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المدبر إذا جرح ثم هلك سيدهء وليس له مال غير 
يزيد ولا دين عليه فإنه يعتق عليه؛ فيكون على المعتق منه ثلث العقل» ويخير الورثة فيما 
رق عنف وهو ثلثاف بين أن يفتكوا ثاثى العقل أو يسلموه. 

وذلك أن الناية لم تتعلق بذمة السيد» وإنا تعلقت بالعبد» والعيد لا يلك منه فى 
حياة سيده إلا خدمتهء فتعلقت بذلك الحناية» وبعد سيدهء هو من الثلث. 

فإن عتق ثلثهء فثلث الدية عليه؛ لأنها دية تعلقت يحزء؛ فتعلقت بنمتهء وإذا استرق 
ثلثاه تعلقت الحناية بالثلثين تعلقها بالعبدء فصار الثلث له فى الحناية حكم الأجرارة 
وللثلئين حكم العيد. 

فصل: وقوله: وفإن كان على السيد دين بيع منه للجناية والدينء إل آخر الفصلء 
يريد أن ما تقدم من عتق الثلث وتخيير الورثة فى تسليم الثائين» حكمه حكم من لا دين 
على سيدة. 


وأما إن كان على سيده دين لم يترك مالا غير المديرء فإنه يباع منه للديسن؛ وإذا بيع 
للدين والحناية مقدمة عليه وجب أن بباع لهاء وإنفا جاز أن يباع المدبر فى الدين؛ لأن 
له حكم الوصية. 

وقد قال الله تعالى: بإمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [النساء: ١١غ]»‏ ولا 
حلاف بين المسلمين أن الدين من جميع المال» والمدير له حكم ثابت بالوصية»؛ فاختص 
بالئلثء فكان الدين مقدمًا عليه, وإنما كان تأثير الدين فى بيع المدبر أقوى من تأثير 
الجناية» لما اختص الدين ببيع الدير دون اجتناية؛ لآن الدين ليس له محل غير حهة السيد, 


ولع يبق منها غير العبد. 
وآما الجناية فتتعلق برقبة المدبر تارة وتارة بذمته وتارة بخدمته: فكان للدين من العأثير 


فى وجوب البيع ما لم يكن للجناية ولا غيرها. 

فإذا ثبت ذلكء» وبيع للجناية والدين غرم الدين؛ لأنه مختص بتلك العينء فإذا اقتضيا 
جميعًا وفضلت من العيد فضلةء عتق ثلث تلك الفضلة؛ ورق للورثة ثلثاها. 

فصل: فإن كان ثلث الميت ما يعتق فيه المدبرء وذلك لا يكوت إلا بعد أداء ماعلى 
سيده من الدين عتق من ثلث السيد» واتبع بأرش الجناية فى ذمتهء وذلك أنه قد تبين أن 
تعلق الحناية به تعلقها بالأحرارء فاحتصت بنمتهء وإن: كانت دية كاملة. 

مسألة: إذا قتل المدبر سيده» فلا يخلو أن يقتله عمدًا أو حطأء فإن قتله عمد ففى 
كتاب ابن المواز: لا يعتق فى ثلث مال ولا دية» ويباع ولا يتيع بشىء. 

ووجه ذلك ما تقدم فى المواريث أن القاتل لا يرث؛ لأنه أراد أن يستعحل الميراث 
بقتل موروثه فمنعه وهذا أراد أن يستعجل تدبيره يقتل سيدة» فمنعه فإذا لم يعتق من 
مال ولا دية استرق» وإذا استرق لم يتبع بشىء؛ لأن العبد لا يتبع.تما حنى على سيده» 
ولا يتبع سيده .كا جنى عليه. 

مسألة: وإن قتله طا عتق قى المال دون الدية من الموازية؛ لأنه قد تعجل بقكل 
الخنطأ فمتع الائتفاع بالدية لوجويها عليه. : 

وقَالَ مَالِك فى الْمُديْر ذا حَرَحَ رَحْلاه فَأَسْلمَهُ سَبدهُ إلى الْمَمْرّرح نع هَلَكَ 
سيد وَعَليْهِ دين وَلَمْ يرك مَالا غَيْرَه فَقَالَ الْوَرنّة: فحن نُسَلْمُهُ إلى صَّاحِبر 
لجح نوَقَالَ مَاحِبُ الَيْن: أن يد عَلَى ذَلِك: إِنْهُ إِذَا راد اريم شيئاء ههُوَ وى 


الشرح: وهذا على ما قال» فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده» ومات وعليه دين» 
فيتازع فى المدبر المجنى عليه والغرماء, فالمحنى عليه أولى به؛ لأنه لا محل للننايته غير 
العبد والغرماء محل ديونهم ذمة السيد 

ققدم المجنى عليه لاخنتصاصه بالعبدء إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية شيمًا يط 
عن المتوفى به بعض ديتهء ويكون- الغرماء أحق بدين العبد بأرش الخرح. 

وبالزيادة فيدفع إلى المحنى عليه أرش جرحه ويحط عن اميت من دين الغرماء ما عليه 
بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على أرش المناية. 

فلا مضرة فى ذلك على المحنى عليه؛ لأنه يأحذ أرش حرحه وينحط بالزيادة عن 
للتوفى يعض دينه؛ لأن المتوفى لو سلم أرش الجرح لكان له التمسك بالعبد. 

.فإذا كان فى فعل الغرماء ذلك منفعة له فى تخفيف دينه كان ذلك لغرمائه, والله 
أعلم وأحكم. 

وقَالَ مَاِك فِى الْمُتيرِ: ًا 0 ع وَلَّهُ مَال فَأبَى سَيْدُه أن يَفْمَدِيَهُء قن 
مر وح يأعدٌ مال مدر في دن يه حرجب كا فو واه اشتوئى اشرو 
دنه ُرجو» ورد اَي بلَى سيو وَإذ َم كن فبه وَقَاء ابض ين د يَةَ حُرجِه 
وَاسْتَعْملَ الْحدَيرٌ يمَا بقى لَهُ مِنْ دي جُرئجه. 

الشرح: وهذا كما قال أن المدبر إذا حرحء وله مال ولم يفتده سيدهء فإنه يقتضى 
أرش ارح من مال المدبر ويرد إلى سيدهء وإتما كان ذلك؛ لأن عقند التدبير لازم لا 
ينقصء ولا يخرج عته المديرء إلا يأمر لابد مته؛ ولما كان للمدير مال يؤدى منه أرش 
حايته لم ينقض عقد تدييره؛ والله أعلم وأحكم. 

فخ ذا تنا 


ما جاء فى جراح أم الود 
شْ د ساب 
لا أن يكو عَغْلُ ذَلِكَ الْسَرْح ) نيمأ ولد فلس عَلَى سيدهًا أن يخر 7 


كتاب المدبر ببب0000اا ا 0 
أكْثر مِنْ مهاه لِك أ5 رب ليد أو اليد ذا أسْلمْ غلامَه أو وَليدَمَهُ ببجْرْحٍ 
صا وَاحِد ِنهماء فَليِسَ عليه رُم ذلك وإنا كَثرالْمَقلُء ذا لم يسع سيد 
أمّ الود أذ يُسَلمَها لِمَا متى في ذَلِكَ مِنّ الست فََِهُ ا أعرّج قِيمتَهاء فكَأنةُ 
سلما َس عليه خب م طَلِلدَه وهنا أحْسَنُ نا عضت ولس عب ألا يَطْيِلَ 


الشرح: وهذا على ما قال أن أم الولد إذا حنت» فإن على سيدها أن يؤدى من ماله 
أرش جنايتها إلا أن يكون أرش الحناية أكثر من قيمتهاء فليس عليه إلا قيمتها لأنهالو 
كانت أمة لكان له تسليمهاء فلما لم يكن له ذلك لعقد العتق الذى لا يصمح ثقضبه إلى 
رق؛ ولا استخحدام ناب عن ذلك إخراج قيمتها؛ لأنه يدل من رقبتها. 

والفرق بينها وبين للديرة أن للسيد استخدام أم الول على المشهور من قول مالك؟؛ 
فلذلك جاز أن يسلم حدمة المدبرة» ولا يسلم خدمة أم الولد. 
: ووجه آحر أن أم الولد لا تسترق بوحه؛ والمدبرة قد تسترق لدين أو يسترق بعضها 
لضيق الثلث» فلذلك جاز أن يسلم خدمة المدبرة» لأن ذلك قد يؤدى إلى اقتضاء أرش 
الحتاية من ثمنهاء إن مات سيدها عن دين؛ ولم يكن له أن يسلم أم الولد؛ لأنه لا 
يصح استرقا بدين ولا غيره» فلا يتأدى أرش الحناية من جهتها بوحف والله أعلم, 


ا ا نآ 


كتاب القسامة 
تبدئة أهل الدم فى القسامة 


همثه#١1‏ - مَللِكه عَنْ ابن أبى لَيْلَى!" بن عَبْد الل بن عبد الرّحْمَنٍ بن سَهل 
عَنْ سَهْل بن أبى متكمة أله أخير م هُ رِجَال بن كبْرَاء يوا" أن عبد الله ْنَ سَهلٍ 


له مق مي ممعم 


وَمُخِيْصَة حت للحت رز تيد املق أل يتك قاس اعد الوقن 
سول دقل وطح فى فق بف أو نه فى يَهُوة» َقَال: أَكمْ واللو ُمُه 
فَقَالُوا: الل ما لَه كَابيْلَ حب كم علَى قَريوء كَدَكَرَلَهُمْ ظلبِكه مُمَ قبل هُوَ 


٠6‏ - أخحرجه البخخارى فى الأحكام 18 الاء مسلم فى القسامة والمحاريين والقصاص والديات 
48 الترمذى فى الديات 457 ( النسائى فى القسامة 4.لاق 491١‏ ١1لاى:‏ 17ا4» 
لاذلا #الاىء هالا4ء /االا4ء أبو داود فى الديات 40٠١‏ 4017: اين ماحه قى 
الديات /71ء أحمد قى مسند المدنيين ١‏ هلا/الاء الدارمى فى الديات 778517. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اعتلى فى اسم أبى ليلى هذ! فقيل اسمه عيدالله بن عبدالله ين 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حئمة. وقيل؛ عبدالرحمن بن عبدالله ين عبدالرحمن بن سهل» وقيل: 
داود بن عبدالله بن عبد لرحمن بن سهل. وقال فيه ابن إسحاق: أبو ليلى عبدالله يبن سهل بن 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. انظر التمهيد 1451/6 

(؟) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى» عن مالك فى هذا الحديث: عن أبى ليلى بن عبدالله بن 
عبدالرهمن بن سهل» عن سهل أنه أخبره رحال من كيراء قومه؛ وتابعه على ذلك ابن وهبء 
وابن بكير وليس فى روايتهم ما يدل على سماع أبى ليلى من سهل بن أبى همة. وقال ابن 
القاسمء واين نافع» والشافعى» وأبو للصعب» ومطرفء عن مالك فيه أنه أخيره هو ورجال من 
كبراء قومه. وقال القعتبىء وبشر بن غمر الزهراتى فيه عن مالك» عن أبى ليلى أنه أحبره عن 
رحال من كبراء قومهء وذلك كله - وإن احتلف لفظه - يدل على سماع أبى ليلى من سهل 
اين أبى حثمة. ورواية الننيسى لهذا الحديث نحو رواية ابسن القاسم؛ والشافعى. انظر التمهيد 
ليله 


رأَخوةُ حُويّصة َه كير ينك وَعَبْدُ الرحْمَنء فَدَهَبَّ مُخيْصَة لِيعَكُلُمَ وَهْوَ ولي 
َه بسي قار وَسْولُ لل فقا: مك كر ُريدُ امسن فتكَلّمّ حُرَيْصَة كم 
سي جد اعد ثرا َكب ونا أذ َأذِنُوا يحَرْسِره 
َكب إِلْهِْ رَسُولُ اللو فل فى ذَلِلشه َكيُوا: نا وَاللهِ ما تاه قَقَالَ رَسُولُ الله 
ف خريْصّة وَمُسْيْصَة وعد عبد الرّحْمَن: ُنَِفُود وتَسْتَحِنُونَ كم متا كر 
َقَانُوا: لاء قَالَ: أقتَحلِضُ لَك يهُوة؟ه قَالُوا: ا بسُسْلِمِينَ فَوَحَاةُ رُسُولُ الله 
ف من عنديوء كبعت بيهم بمائةٍ َه حتَى ؤت لبهم الدَارَ . قَالَ سَهْل: لقذ 
ركضتنى مِنهًا ناقة حَمْرَاء 

َال مالِك: الْمَقِرُ هو البثرٌ. 

- قال يحبى: مَالِك» عَنْ يَسْنَى ين سيا عَنْ مُشيْرِ ْن يسار أنه أعمير 
لاجد فلن هللازع طم ين سنوو مرا فى مين متكا ف 
حَوَائْحَهِمَاء فل د لله بن سه ا 
ا دحب عبد الحم لِعكلم َكانه من أحيروء فَقَالَ 

سول للد فك: وير كن كلم حيس وي فر شخ رحن ف 
5 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله : «تَسْلِفُونٌ حْضيِين يُوِيفا وَسسْنَحِقَون 2 
0 ا ؛ وَل مشر لهم. قَقَالَ لَهُمْ 

سُولُ الله : سر كُمْ يَهُودٌ بحسن حَسْسِينَ يَدِينًا؟» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله كلف تَقْبِلٌ 


ع 


- أحرحه البحارى فى الصلح 0١7؟:‏ مسلم .فى التسامة والمحاريين والقصاص والديات 
08 الترمدى فى الديات 21١8719‏ النسائى فى القسابة مالاف ؟ألاقى, دالاق دذةء 
7» أبر داود-فى الديات 481١‏ 1م04 ألهد فى نسند المدتئين ١70لا؟,‏ الدارمى فى 
الديات ©176017, البيهقى م ا ا لخر ف اشترح الننيتة 

١٠9١ل‏ عن سهل بن أبى حثمة. . 

قال ابن عيد البرة ام لف الرواة عن مالك فى إزسال عذا الحديثه وقاد ووه هماد ين زيانء 
زسقيان بن عبينة» واقليث بن سعد وعيذالرهاب التقفى» عن يحيى بن سعيد» عن يشير بسن 
يساز عن سهل بن أبى حدْمة؛ وبعضهمَ يجعل مع سهل بن أبى حفمة راقع بن حذيج جميعنا عن 
النبى قا وكلهم معلة عن سهل بن أبى عدمة مهنننا: أنظر: التمهيد ٠.18/4‏ 


يمان قَوْمٍ كمَار. قال يَْتَى ين سعير: فَرَعَم مير بن يسار أذ رول اللو و وك 


سْ عتدة. 


الشرح: قوله: دأن تحخيصة أتى فأخير أن عبدالله بن سهل قد قتل» يحتمل أن يكون 
أخبره من عاين قتله من أهل العدل؛ ومن غير أهل العدل» أو يكون أخيره بذلك من 
وحده مقتولاء ولم يعاين من قتله» ويجتمل أن يكون يقى عبدالله بن سهل قائمًا يتكلم 
فيه ويقول: قتلنى يهود» ووصف بأنه قتيل .ععنى أنه قد أنفذت مقاتله. 

وقد روى أيو قلابة أن تفرا من الأنصار تحدثواء فحرج رخل منهم بين أيديهم 
فقيل» فخرحوا يعدى فإذا يصاحبهم يتشحط فى الدم. وذكر حديث القسامة» وفيه 
تبدثة المدعى عليهم بالأمان. 

وقد قال مالك: إن القسامة لا تكون إلا بأحد أمرين» إما أن يقول المقتول دمى عند 
فلان» فإنه يوحب القسامة عند مالك حلانًا لأيى حنيفة والشافعى؛ تعلق مالك ومن 
نصر مذهيه قى ذلك يخبر الحارثيين» وأن النبى يو قضى فى ذلك بالقسامة» وما ليس 
فيه أمر قاطع على أن المقتول» قال: دمى عند فلان ولا على أنه شهد بقتله شاهد. 
والحديث عتمل. 

وقد روى بشير بن يسار عن سهل بن أبى حنمة وأن رسول الله و قال لهم: 
«تأتون بالبينة على من قتلهء قالوا: ما لناء فقال: أتحلفون؟: فيحتمل أنهم أرادوا مالنا 
بيتة نستحق يها القصاصء وإن كان لهم لوث تستحق به القسامة. 

وقد أشار.قوم من أصحابنا إلى التعلق بالعداوة» وأن لها تأثيرًا فى إيجاب القسامق 
ففى النوادر: وقد قال بعض أصحابنا: ولم يدع النبى قي الحارثيين إلى الأيمان حتى 
ادعوا على اليهود القتل» وكان ينهم وبين اليهود عداوة ظاهرة» وأمر قوى دعواهم. 

قال اين المواز: فإن قيل قد يدعى المقتول على بعض من يعاديه» ولم يكن قتله قبل 
العداوة يزيد فى الظنة واللطخء ويقوى قوله مع الأغمان» يريد أنه لا يقصد إلى قتله إلا 
عدو وأنه لا عدو أعدى إليه من قاتله فجعل أيضًا للعداوة تأثيرًا فى حكم القسامة. 

وحكى ابن المواز عن ابن عبد الحكم: قال: ويوحبها ما يدل على أن القتل بأمرين» 
مثل أن يرى متلطخحا بدم حاء من مكان كان فيه القتيل ليس فيه معه غيره» فعلى هذا 
يمكن هذا يكون عبدالله بن سهل وحد مقتولام.وبالقرب منه جماعة من اليهودء وليس 


بذلك المكان غيرهم» وبه من آثر سرعة القتل ما يقتضى أن القاتل له لم يبعد منه. 

وقد ذهب أبو حتيفة والثورى وجماعة من أهل الكوفة أن لوحب للقسامة فى قصة 
عيدالله بن سهل أنه وحد مقتولاً خييرء ومن وحد القتيل بكحلة قوم؛ وبه أثر جرح 
فهو لوث. 

وقال مالك: لا يوحب ذلك قودًا ولا دية ولا قسامة» ولو كان ذلك لم يشأ قوم 
أذية قوم إلا ألقوا تتيلاً محلتهم: يريد أنه يمكن أن يقتله غيرهم» وإذا أمكن ذلك بل هو 
الأظهر كان من يقتله لا يتركه بحيث يتهم هو به ما أمكنه ذلك فيجب أن لا يكون 

فصل: وقوله: ووإنه طرح فى فقير بر أو عينء الفقير الحفير يتخذ فى السرب الذى 
يصنع للماء تحت الأرض يحمل فيه الماء من موضع إلى غيره» فيعمل عليه أفواه كأفواه 
الآبار منافس على السرب يتلك الآبارء هى الفقر واحدعا فقيرء وقد يكون ذلك الاء 
محمولاً فى السرب من بثر أوعين. 

فصل: وقوله: وقأما يهرد, فقال: أنعم والله قتلعموه: يقتضى بذلك أحد أمرين» 
أحدهما: أنه قد يتقن ذلك غير مخبر أو خبرين» وعما اقترن بذلك من شواهد الحال» 
والثانى أنه أضاف"ذلك إلى قلنه ومعتقدهء وما يقتضيه الحال» فأراد أتسم والله قتلتمرهء 
فيما أعتقدى فقالت يهود: ووالله ما قتثناهه: مقابلة لإتيانه بالنفى» وعنيه بيمين» 
تضادهما لا على يمين عختصة توحب عليهم حكمًا؛ ولأن ينهم ينفى عنهم حكمًا لأتها 
ين لم يقبض ولا استوفاها طالب ولا مطالب» ولابد فى الأيمان التى توجب الحقوق 
أن ينفيها من أن يقتضها مستحقهاء وإلا لم يثبيت عليهم حكمًا. 

فصل: وقوله: «قأقبل حتى قدم على قومه: يريد بالمدينة» وقومه بنو حارئة من 
الأتصارء «فذكر لهم ذلك» يريد شأن عبدالله بن سهل وما جرى عليه وما عنله فى 
ذلك «فآقبل هو وأخوة حويصة؛ وهما من بتى حارئة وعبه الله وعبدالرحمن بن سهل 
من بنى حارثة أيضاء قال: ووهو أكبر منهه يريد أن حويصة أكثر من خيصة وقلهب 
محيصة يعكلم لأنه كان هو الذى شهد يخيبر إذ حرى من أمر عبدالله بن سهل ما 
جحرى» وعنه يوثر ما يتكلم به أمرهء فلذلك أراد أن يياشر الكلام فى ذلك. 

فقال له رسول الله : وكير كبرع يريد والله أعلم يتولى الكلام معه و أسنهم 
وإما لفضيلة بالسن مع تساويهم فى غير ذلك: أو لفضيلة عليهم غير ذلك مع السن إلا 


أن الفضائل غير السن أمر غير مقطوع به ولا ظاهر وعكن بالتداعى فيه وفضله لا 

فصل: وتوله: وفتكلم حويصة ثم تكلم مخيصة؛ يحتمل أن يريد أنه تكلم حويصة 
يحملة الأمر ثم تكلم محيصة بتفاصيله لما شهدء ويحتمل أن يكون حويصة تكلم .ععظمف 
وأت حيصة أكمل ما نسى مته, أو لم يكن أخبر به ثم ذكره مخيصة فاستوفاه. 

فصل: وقوله: وفقال رسول الله #يُ: إما أن تودوا صاحبكم وأما أن تأذنوا بنحرب» 
يحتمل أن يريد بقوله: «أن تودوا صاحيكم» إعطاء الدية لأنه حرى فى كلام الحارثيين 
أنهم طليوا الدية دوت القصاصء ويحتمل أنهم لم يكونوا ادعوا حيتئذ قتله عمداء 
ويحتمل أنهم لا لم يعيتوا القتلء وإِثما قالوا: إن بعض يهود قتلهء ولا يعرف من هم لم 
يلزم فى ذلك قصاصء وإنما يلزم فيه الدية كالقتيل بين الصفين» لا يعرف من قتلى ولا 
يقول: دمى عند فلان» ولا يشهد عن قتله, فإن ديته على الفرقة المنازعة له دون قسامة. 

لذلك لم يذكر أن النبى 8ُيكَِ حكم بالقسامة فى هذا القام» ولعل هذا كان يكون 
الحكم إن لم يقطع يهود يأنها لم تقتل» ولم تنف ذلك عن أتنفسهاء وتقول: لا علم لناء 
وإنها أظهر فى المقام ما يجب من الحق إن لم يقع النفى للقتل الموحب للقسامة أن عليهم 
أن يؤدوا الدية» فإ امتنعوا من الواحب عليهم فى ذلك» فلايد من مماريتهم فى ذلك 
حتى يؤدوا الحق» ويلتزموا من ذلك حكم الإسلام. 

فصل: وقوله: وفكتب إليهم رسول الله يل فى ذلك» يعتى» والله أعلم» فى 
إعلامهم عا فعله مميصة فى شأن عبدالله بن سهلء ويحكمه قى ذلكء وفكتبوا: إنا 
والله ما قتلداهع. وذلك يقتضى نفيهم القتل عن جميعهم» وقطعهم على ذلك؛ ولم يكن 

فصل: وقوله: وققال رسول الله وب الحويصة ومخيصة وعبدال رمن أتحلفون, ععنى " 
أنهم عصبته القائمون يدمه؛ قأمااعبدال حمن فأحوه» وهو أحق بأمره إلا أن ولى الدم إذا 
كان واخحداء نظر من يحلف معه من عصبته لأنه لا يحلف فى دم العمد أقل من اثنين. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك قوله يت لجماعة: وتحلفون؛ ولا حلاف 
أن أنخاه عبدالرحمن هو ولى الدم. 

ومن جهة المعنى أن أمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينقء فكما لم يكف من 
البينة فى الدماء أقل من اثنين» فكذلك لا يكفى من الحالفين أقل من أثنين. 


كتاب القسامة ساسا جا متا اس اا ا[ر وول ااا ااا ل 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وأظهر من ذلك عندى من جهة المعنى أن 
القسامة لما كانت تتناول الدم فى المهتين» احتاج أن يحتاط للدماء فى الجهتين» قاحتيط 
من جهة القتيل: أن قبل فى ذلك ما لا يقبل فى الأموال من اللوث» عند مالك قول 
المقتول: دمى عند فلان» وعند ابن عبدالحكم أن يوجد القائل يقرب المقتول» وليس 
هناك من يكن أن يتوجه ذلك إليه غيره» فاحتيط لدم المدعى عليه القتل بأن يحلف من 
أولياء القتيل أكثر من واحد, وأن يحلفوا حمسين بيناء احتياطًا للمدعى عليه القتل لئلا 
يسرع إلى قتل من بينه وبين الأولياء عداوة» فقى الأغلب أن الاثئين لا يتفقان على ذلك 
فى الظلم. 

وقد حعل الله ذلك حذا لمن يخاف منه الزلل» فقال تعالى: لإقإن يكونا رجلين 
فرجل وامرآتات من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
[البقرة: 747]» وجعل الأهان تكرر على سبيل التغليظ» فيما يراد التحرز له من 
المانبين فجعلت الأعان فى اللعان أربعة» واللفظ الخامس على معنى التحقيق والتغليظء 
وهذه الأبمان حى أيمان القسامة. 

وقد اتفق العلماء على صحة الحكم بها فى الدماى إلا ما يروى عن قوم من 
المتقدمين من وقع الأتفاق والإجماع على عفالفته فى ذلك. والأصل فى صحة القسامة 
هذا الحديث للتقدم» وأمر النبى 5 للحارثين بالأمانء فقال لهم: وتحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم». ش 

فصل: وقوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحيكم» يحتمل إن أثيتم ما يوحب ذلك» 
فلما قالوا: ولا تحلف». كان نكولء ولا قالوا: ولم نشهد ولم نحضرء كان إظهارًا 
لعدم ما يوحب القسامة. 

وقوله: ووتستحقون دم صاحبكم: يحتمل أن يريد مما يجب لهم فى دم صاحيكم 
المقتول» ويحتمل أن يريد دم صاحبكم اذى تدعون عليه القعل؛ أو الذى يجب عليه 
القتل بعانكم. 

وفى حدينث سليمان بن يسار: ووتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم» فسأظهر 
احتمال الوحهين: يحتمل أن يريد بالصاحب القتيل» فيكون ذلك على الشك فى اللفظء 
فإذا قلدا المراد به دم القائل» وإنما ادعوا على جماعة يهود بقول مخيصة: أتمم واللله 
قنلتموه؛ يحعمل أن يكون أولاً لم يتعين له قاتله» ونا تعلق قتله عنده يواحد أو جماعة 
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من اليهود ثم يعين له القاتل بعد ذلك» ويحتمل أن يكون لم يتعين له قاتل غير أنه حكم 
التبى يك أنه يستحق بالقسامة دم رجل واحد. 

ولا حلاف فى المذعب أنه يستحق بالقسامة مثل القاتل؛ خخلانًا للشافعى فى قوله: لا 
يستحق بالقسامة القصاصء وإنما تستحق به الدية. 

والدليل على ما نقول» قوله ##ه:ووتستحقون دم صاحبكم فنص على أن المستحق 
هو الدب ولا لاف أنه أظهر فى القصاص. ومن جهة المعتى أنها حجة يثيت بها الدم 
كالشهود. 

مسألة: ولا حلاف أنه لا يستحق بالقسامة إلا قئل رحل واحدء خلاقًا للشافعى فى 
أحد قوليه. والدليل على ما نقوله ما روى عن التبى يق أنه قال: ووتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكو. ش 

ومن جهة العنى أن القسامة أضعف من الإقرار والبيئة وفى قتل الواحد ردعء قاله 
القاضى أبو محمد. 

فرع: وإذاقلنا: لا يقتعل إلا واحدء فهل يقسم على واحد أو على جماعة؛ ففى 
الممجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يقسم إلا على واحد» سواء ثيتت القسامة 
بدعوى الميت أو يلوث أو بينة على القتل أو بينة على الضرب ثم عاش أيامًا. وقال 
أشهب: إن شاعوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو على أكثر أو على جميعهمء ثم لا 
يقتلون إلا واحدًا من أدخخلوه فى قسامتهم. 

وحه القول الأول أن القسامة فائدتها القصاص من المدعى عليه القمل» قلا معنى 
للقسامة على من لا يقتل» ولا تؤثر القسامة فيه حكمًا. 

ووحه القول الثائى أن القسامة إنما هى قدر الدعوى محققة لهاء ولا يجوز أن يكون 
فى بعضه. فإذا وحب لهم القصاص بالقسامة المطابقة. لدعواهم كان لهم حيقذ تعيين 
من يقتص منه لأن القسامة قد تناولته. 

فرع: إذا قلنا إنه إنما يقسم على الواحد» فإنهم يقولون فى القسامة لمات من ضريهء 
ولا يقولون من ضربهم» رواه ابن عبدوس وابن المواز واين حبيب عن اين القاسم عن 
مالك فيقبل ذلك»؛ ويحلف الباقون حخمسين عيناء ويجيسون عامًا. ' 
فصل: وقرلهم: ولاء ععنى لا نحلف: يحتمل أن يكون تنرها عن الأبمان مع تيقنهم 
قتله» ويجتمل أن يكون امتناعًا من الأمان لا لم يعلمواء ولا تيقنوا مقتضاها. 


وفى رواية سليمان بن يسار «أن النبى وك لما قال لهم: أتحلقوت: قالوا: لم نشهد 
ولم نحضرء وهذا ظاهر الامتناع من أن يقسموا على أمر لم يقع لهم العم به فأقرهم 
النبى يق على ذلك: فثبت بذلك صحة امتناعهم» وذلك أن الأيمان فى القسامة عند 
مالك على القطع والبت دون العلم. 

ورواه يحيى بن يحبى عن ابن القاسم وأشهب» قال سحئون فى للجموعة: لأن العلم 
قد ينال بالمعاينة والسماع كما أن الصغير إذا أمبره شاهدان بتركه أبي حاز لله 
تصديقهماء ثم يدعى ذلك» وأما القسامة فقد قامت السنئة أن النبى ييه عرض الأبمان 
على من لم يحضر ها ثيت من لطخهم. 

فصل: وقوله 8: «أتحلف لكم يهود؟, يحتمل أن يكون على وجه رد الأمان على 
المدعى عليهم حين تكول المدعينء وهى السنة عند مالك والشافعى أن يبدأ اللدعوت 
بالأبمان» فإن نكلوا ردت على المدعى عليهم. : 

وقال أبو حنيفة: بيدأ المدعى عليهم بالأبمان: فإن أقسموا برئواء وإن نكلوا ردت 
على المدعى. 

والدليل على ما تقوله الحديث للتقدم «أن النبى ييه قال للحارثيين: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكك قالوا: لاء قال: فتحلف لكم يهود». ١‏ 

قال القاضى أبو تحمد: فلنا من هذا الحديت دليلات أحدهما: أنه يدا الدعين 
بالأعان والانى: أنه تقلها عند نكولهم إلى للدعى عليهم. ' 

وقد روى أبو قلاية أن النبى ل بدأ للدعى عليهم بالأجالاء وهو حديث مقطوع» 
وما رواه مسند من رواية أهل المدينة. 

ومن جهة العنى أن اليمين إنا يثبت فى إحدى الحتيقينء واللوث: وهو الشاهد 
العدل قد قوى جهة للدعين» فنبتت الأمان فى جدبتهم. 

فصل: وتولهم: ويا رسول الله ليسوا بمسلمينه لى معنى إظهار عداوتهم 
واستباحتهم قتلهم ورضاهم بالأيمان الحائثة لا على معنى أن لهم غير هذا من الحقوق» 
وأن مان الكفار لا تبرئهم .كا ادعى عليهم؛ أو ردت الأعان فيه عليهم. ولو كسان ذلك 
لقضى على اليهود. ولكنه عدل ولك إلى أن تفضل على الحسارئيين؛ وأعطاهم من بيت 
المال دية قتيلهم حين لم ينبت فى الحكم شيء. 


فعصل: وقول سهل: ولقد ركضسى منها ناقة خمراء؛ على معنى إظهار:تبيشه 
للحديث» ومشاهدته للكثير منهء وذلك لما جرى فيه من الأحوال التى يذكر يها أمر 
النية» وإن لم يتعلق يها الحكمء والله أعلم. 

فصل: وقوله فى حديث بشير بن يسار: وأتحلفون حخمسين يمينا وتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم, تحديد للأمان وحصرها بعد؛ يقتضى اختصاص القسامة به. 

قال مالك: الأمْرٌ الْحُْمَعُ علو دناه وَالذِى سَمِعْتُْ ِمَنُ أَرْضَى فى الْقَسامَق 
وَالْذِى احَمَعَا علي اليم فى الْقدم وَالْحَدِيث أن ينذا بالآئِمَان المُدمُودَ فى 
الْقَسَامَةِ فَيَحَلِفُوفٌ أذ العامة لا مسي إلا بأد رين إا لاي يَقُول الْمَقتول: 
تبى عِنْد فُلانء أَز يَأ ولاه الم بوثو من ينو وإ لَمْ تكن فَاطِعَةَ عَلّى الّذِى 
ُتعى لهذم ل التي و ولا تحب 


الْقَسَامَةَ عِنَدَنًا إلا َأَحَدٍ هَذَيْنٍ لوحي 


قال مالك: كاله ل ل لاف فيها فهو لمْ ملل مَل 
الثامس أن الْمبَدئِين بِالْقَسَامَةٍ هل التي وَالَذِينَ يَدَهُوتهُ في الْمَمْرٍ والحتفل. 

قال مالك: وَقَدْ يدا رَسُولٌ الله يك النَا رين في مّاديوم اذى قل عير 

الشرح: قوله: والأمر المجتمع عليه عندنا واللدى سمعت من أرضى فى القسامة أن 
يبدأ بالأبمان المدعون ويستحفوا ما يوجب أيمانهم: يريد أن ولاة الدم إذا أتوا يلوث 
يوحب القسامة كان لهم أن يحلفواء ويستحقوا ما يوجحب أمائهم من القصاص والديق, 
وليس للمدعى عليهم القتل أن يحلفواء وبيروا إلا أن يتكل ولاة الدم عن الأيمان» فحية 
ترد الأمان على المدعى عليهم! ‏ 7 7 

فصل: وقوله: ووالقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين أما أن يقول المقسول دمى عدا 
فلان أو ياتى ولاة الدم بلوث فن بينةة وقد قنال الشيخ أنو: إسشحاق: تحب القسامة 
يوجنؤه أربعة, الوه الأول المذكورء والفانى: أن يشنهد الضرب والجرح شناهدان 
فرزضيان» ثم يقيم المضرؤب أو المخروخ' بعد ذلك أيامًا ثم يمؤات, والثالت: أن يشهد 
شاهد مزضى أن فلانًا قتل فلاثاة والرابع: أن يشهد الذوث أو أغتل اندو علئ قتيلة 
فينقسم مع قولهم. 0 


وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن من اللوث الذى يكون يه القسامة 
اللفيف من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك ومثل الرحلين أو النفر غير العدول» 
هذا القول ليس بمحالف. لقول مالك الأول لأن القسامة فى الثلاثة داغخلة تحت القسمع 
الذى قال فيه مالك: أو يأتى يلوث يبنة. 

وقد زاد ابن عبدالحكم قسمًا حامسناء وهو أن ينظر إلى القاتل يوجد المقتول بقربه 
ولم يروه قتلهء ورواه ابن وهب عن مالك فى الدوادر. وذكر القاضى أيو محمد فى 
معوئته قسمًا سادسًا فى فتتين اقتتلتاء فوحد بينهما قتيل فيهاء روايتان إحداهما: أن 
وحوده بيتهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله فيقتلونه. والأحرى: 
لآ قسامة فيه. 

قال: وحه الرواية الأول أنه يغلب على الظن للنصوله مقتولاً بينهما أن قتله لم يخرج 
عنهماء فكان ذلك لوئًا يوجب القسامة لأوليائه. 

ووجه الرواية الثانية أن القسامة لا تكون إلا مع لوث فى مشار إليه معين: وهذا 
أصل هذه المسألة» فإن اللوث إذا تعلق بمعين أثر فى القسامة» وإذا لم يتعلق بمعين,؛ وإننا 
تعلق يمجماعة على أن القاتل منهمء واحد لا يتيقن أو آحاد غير معينين» فهل يؤثر فى 
القسامة أم لاء على الروايتين اللتين ذكرناهما. 

مسالة: فأما قول المقتول: دمى عند فلان» فهو عند مالك فى الجملة لوث يوحب 
القسامةء لاا لأبى حنيفة والشافعى. 

وقد استدل أصحابنا فى ذكره بقوله تعالى: طإإن الله يأمركم أن تليهوا بقرة4 
البقرة: 57 الآية» ففى المجموعة والموازية: قال مالك: وما ذكره الله سيحانه وتعالى 
من شأن البقرة التى ضرب القتيل بلحمهاء فسيى فأخيره عمن ثتلهء دليل على أنه سمع 
من قول الميت» فإن قيل إن ذلك آية» قيل إعما الآية فى إحيائه» فإذا صار حيًا لم يكن 
كلامه آية. 

وقد قبل قوله فيهء وهذا مبنسى على أن شريعة من قيلنا شريعة لنا إلا ما ثبست 

واستدل أصحابنا على ذلك أيضًا با روى هشام بن ريد عن أنس أن يهوديًا قل 
جارية على أوضاح لها فقتلها بحجرء فجىء بها إلى النبى يق وبها رمقء فقال: 
وأقتلك فلان» فأشارت برأسها أن لاء ثم قال الثانية» قأشارت برأسها أن نعموء وهذا 


الحديث رواه قتادة عن أنسء فزاد فيه: فأتى به النبى # فلم يزل به حتى أمرء قرض 
وأسه بالحجارة. 

واستدلوا من جهة المعنى يأن الغالب من أحوال الئاس عئد الموت أن لا يترودون مسن 
الدنيا قئل النفس التى حرع اللهء بل يسعى إلى التوبة والاستغفار والندم على التفريط 
ورد المظالم» ولا أحد أبغض إلى اللقتول من القاتل» فمحال أن يتزود من الدنيا سفك 
دم حرام يعدل إليه ويحقن دم قاتله. وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابتا فى هذا المسألة 
وهى مسآلة فيها نظرء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا قلنا إن قول المقتول: إن دمى عند فلان, قتلنى عمذاء وله تأثير فى 
القسامة» فإنه إن ادعى رحل على رجل أنه شجه أو ضريه ضربًاء زعم أنه يخاف منه 
على نفسهء وقد عرفت بينهما عداوة» نقد قال مطرف وابن الماحشون وأصبغ: لا 
يحبس بقوله إلا آن يأتى بلطخ بين وشبهة قوية» أو يكون المدعى يحال يخاف منها 
ا موت» وقد يحرص على معرة عدوه بالسحن بأن يجرح نفسه. 

فرع: فإذا مات» وقد قال: فلان قتلنى أو جرحنى أو ضرينىء» ففى كتاب ابن 
المواز: فيه القسامة. قال أشهب: وكذلك لو قال: دمى عند فلات أو فلان أصابتى» 
وهذا إذا ثبت قول الميت بشهادة شاهدين» فإذا لم يكن إلا شاهد واحدء قال ابن 
المواز: فقد احتلف فيه قول مالكء وقال عبدالملك» يقسم مع شهادتف وقال ابن 
عيداليكم: لا يقسم إلا مع شهادة شاهدين» ويه قال ابن المواز واحتج لذلك بأن 
القسامة إتما تكون. حيث يكون اليمين مع الشاهد. وقال ابن الاسم فى العتبية: إن 
الميت كشاهد» فلا يثيت قوله إلا شاهدين» فيقسم حينقذ. 

وجه القول الأخخر أن قول المقتول: دمى عند فلان» معنى يؤثر فى القسامة: ثبت 
حكمه بالشاهد الواحد لقتل القتيل. 

فرع: ويكتفى فى ذلك بقوله: فلان قتلنى؛ وإن لم يكن به أثر حرح ولا ضرب ولا 
وصف ضرب ولا غيره» ويجب بذلك القسامةء وراه ابن حييب عن مالك وجميع 
أصحابه في العمد والأخطأً. 

وكذلك لو قال: سقانى سماء والسم أشد وأوجاً قتلاه وهو أعلم عبلغ ذلك» 
وأثبت من معرفته عبلغ الجرح منه» فيكون فيه القسامة» ولا يبالى تقياً منه أولم يتقياً. 

قال: وقد قتل النبى 4# اليهودية النى سمَّت له الشاة» فماث منها ابن معرور. قال 
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مالك: ويقتل من سقى السم. وقال أصيغ قيمن قربت إليه امرأته طعامًا فلما أكله تقياً 
مكانه إمعاءه» فلما أيقن بالموت قال: اشهدوا أتها امرأته وخبالتهاء ومات مكاته, 
فأقرت امرأته أن ذلك الطعام جاءته به عالتهاء وإذا ثبت قوله يشهادة شاهدين» 
فليقسم ولاته على إحدى المرأتين» ولا ينتفع الزوجة قولها: أنتنى به خالقى وتضرب 
الأخرى مائة وتحبس سنة. 

هسألة: وسواء كان القائل دمى عند فلات عمدًا فاسمًا أو غير فاسق» فإن القسامة 
تثبت بقوله فى العمد والخطأً. رواه ابن القاسم عن مالك قى المجموعة؛ واحتج لذلك 
ابن المواز بأنه لم يتقيل قوله حتى يكون عدلا لم يقسم مع قول المرأة. 

وقد قال اين القاسم: يقسم مع قول المرأة جمى عند فلان. وروى اين القاسم 
وأشهب فى المجموعة والموازية: لا يقسم مع قول الصبى دمى عند فلان وروى ابن 
حييب عن مطرف عن مالك مثل ذلك وزاد: إلا أن يكون قد راهق وأيصر وعزف 
فيقسم مع قوله. ا 

وقال ابن الماحشون وأصبغ: ولا يقسم مع قوله الذمى ولا غيره» ولا قول عبد على 
عبد. قاله ابن الموازء وقال: لأتهم لا يحلفون على القسامة. قال القاضى أبر محمد: وإثفا 
حوزنا ذلك للفاسق؛ لأنه الأمان لا تراعى فيها العدالة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر لأنه يتتقض بالكافر 
والعبد» فإن الأبمان تصح منهم ولا يؤثر قولهم فى القسامة اللهم إلا أن يريد بقوله إن 
أبمان القسامة لا تراعى فيها العدالة» فيسلم حيذ. قال: وإنما قلنا يعتير فيه الإسلام لأن 
غير الإسلام لا قسامة فيه كالمستأمن. 

وقد روى ابن حبيب كاين القاسم» وقد قال فى النصرانىء» يقول دمى عند قلان 
المسلم: ولاته يخلفون ويستحقونت الدية» وذكره عن مالك» وأنكز ذلك مطزف واسن 
الماحشون» ولم يعرفاه لالك» ولا لأحد من علمائهم؛ وإتما قال مالك: إن قام شاهد 
على قتله حلف ولاته يمينا واحدة؛ وأعحذوا الدية من مال القاتل فى العمدء ومن عاقلته 
فى القطاء وقاله ابن عيدا ككم وأصبغ. 

وقال ابن نافع: ولا تحمل العاقلة دية النصرانى لأنها تستحق يشاهد وكين ولا تحمل 
العاقلة ما تستحق بيمين واحدة؛ وإنما شرطنا أن يكون حرًا لأن العبد مال» فلا قسامة 
فيه كسائر اليوان. 


همسألة: وأما اللوث, فهو عند مالك الشهد العدل على معاينة القتل. 

ووجه ذلك أنه يقوى جنبة المدعين ولة تأثير فى نقل اليمين إلى جنبة المدعين فى 
لقوق ما روى عر النبى فو أنه قضى باليمين مع الشاهد, وبهذا قال مالك» وأحذ 
به اين القاسم واي وهب وابن عبدالحكم. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم: أن شهادة المرأتين لوث يوحب القسامة: ولا 
يوحب ذللك. الشهادة امرأةة واحنة. 

وروى ابن اكواز عن أشهبب عن مالك: يقسم مع الشاهد غير العدل ومع امرأة. 
وكال ابن المواز: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: إن العبد والصبى والذمى ليس يلوث. 

فوجه القول الأول أن الشاهد معنى يقوى جنبه المدعين» فتثبت لها اليمين» غاعتبرت 
:فيه العدالة كالشاهد بالدين. 

ووحه رواية أشههبء وهنو احتياره. أنه لوث فلم تعتير قيه العدالة» كالذى يقول 
دمى عند فلا لأكّ كل من ثبت له القسامة بقوله دمى عند فلانء ذإنها تثبت بشهادته 
كالعدل. 

مسآلة: وأما العبيد والصبيائن. فالكشهور من المذهب أن الشاهد منهم لا يكون لوئًا. 
قال ابن المواز: لم يختلف. فى ذلك قول مالك وأصحابه وذكر القاضى أيو محمد 
معونته أن من أصحاينا من يجعل شهادة العبيد والصييان لوثاء وبه قال ربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصارى» وزاد شهادة اليهودئ والتصرائى والمجوسى. 

وه القول الأول أن العيد والصيبى لا مدحمل لهما فى أبمان القسامةء فلا تأثير 


لشهادة شاهدهم قيها كالمحتون. 
ووجه القول الثانى أنهما من المسلمين العقلاء» فكان لشهادتهم تأثير فى القسامة 
كالعدول. 


مسالة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن المواز: إنما يقسم مع شهادة الواحد في معايئة 
القتل إذا ثبت معاينة القتل» فيشهد على موته ويجهلا قاتله كما عرف موت عيدالله بن 
سهل. 

قال ابن الماجشون: لأنء اموت يفوت والحسد لا يفوت. وقال أصبغ: يتبغى أن لا 
يعحل السلطان فيه بالقسامة حتى يكشف؛ فلعل شيئا أثبت من هذاء فإذا بلتغ القضاء 


الاستيناء» قضى بالقسامة مع الشاهد وكوته» وتعتد زوجته وأم ولدهء وتنكح» وقد قيل 
يقتل قاتله بالقسامة» ولا يحكم بالتوريث فى زوجته ورقيقه؛ وهذا ضعيف» واعتار ابن 
حبيب قول أصبخ. 

مسألة: وهذا فى القتيل على وجه غير الغيلة» فأما ما قتل غيلة» ققد قال ابسن المواز: 
إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته» ولا يقبل فى هذا إلا تاهدان. قال 
الشيخ أبو محمد: ورأيت ليحيى بن عمر أنه يقسم معه. 


قال مالك: فَإِنْ خَلَف الْمُدُعُونَ اسمَحَهُوا َم صَاحِهِمْ وكنُوا مَنْ حَلْفُوا علي 
ولا يع فى الْقسَامةٍ إلا وَل ل بع فا انان يَْلِفُ من وُلاةٍ الم حَسُْودَ 
لاحن يناه فإ كَل عََشْمُمْ أو َكل ينطوم شُ »ردت الآنضاث ليم إلا أذ 
كل كسمن ولاق اول زلا ا وذ هم عو عل فَذ تَكُلَأحَدُ 
ين أرليِك فلا سيل إلى الم امكل أحَد ِنَم 

قَالَ يَحْبّى: فَالَ مَالِك: 0 50 
ةدحولا ل وجل انل لا على تا ما مِن 
ؤُلاة ادم إِذا َكل أحَدٌ نهم عَنِ الأيمَانَ ولَكِنٍ الأيْمَانُ ِذَا كان ذلك ره على 
الْمتَعَى عَلَيهِمْ فيسل مسف مو حضو ربخلا ين يون فا َْ يكوا يِه 
رَخُلاء اننال على سن لف ينهي إلا موجه سد يليد إلا قلع 
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اذى عليه حلف هو حمسين يمي يمينا وبرِكاً. 


الشرح: قوله: ويخلف من ولاة الدم “سو رجلاً سين يميناء يحتمل أن يريد أنه 
إن كان الولاة أكثر من خمسين» حلف منهم حخمسون؛ فتكون ومنو للتبعيض» ويحتمل 
أن يريد به يحلف من هذا الخنس حمسون: فتكون من للجنس إذا كان ولاة الدم 
خمسين» فلا حلاف أن جميعهم يحلف وإن كان أكثر من خمسينء» ققد حكى القساضى 
أبو محمد فى ذلك روايتين» إحداهما: يحلف منهم خمسوقن: حمسين عينا. والرواية 
الثانية: يلف جميعهم. 


والذى ذكر ابن عبدوس وابن المواز من رواية ابن القاسم وابن وهب عدن مالك 
يلف حمسون. وقال المغيرة وأشهب وعبدالملك: فإن كانوا أكثر من حمسين» وهم فى , 


العقد سواى قفى الموازية كالاحوة وغيرهمء فليس عليهم أن يحلف منهم إلا خمسونء 
وهذا الشهور من الذهب فى كتب للغارية من المالكيين؛ وإئما اختلفوا إِذا كان الأولياء 
سين فآرادوا أن يحلف منهم رحلان حمسين عيتاء ففى المجموعة عن عبداملك: لا 
يحزئهم ذلك» وهو كالنكول. وقال اين الواز: ذعب ابن القاسم إلى أن يمين رجلين 
منهم سين ييا مجزئ وينوب عمن يقى. 

قال محمد: وقول ابن القاسم صواب؛ لآن امل القسامة تجزئ يمان يعضهم عن 
بعضء ولو لم يجوز ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفوت ينا عيناء ثم يحلف 
عشرون منهم عشرين عيناء ولو كانوا مائة متساوين أججحزأ بمين خمسين. قال: إذا تشاح 
الأولياء» ولم يرضوا أن يحمل بعضهم عن بعضء فلابد من قول أشهبء ويه قال ابن 
القاسم. 

فرع: وهذا إذا كان إمساك من أمسك عن اليمين يحمل ذلك عنه. وأما إن امتنع 
عن اليمين» فتسقط الدية» قاله ابن القاسم. 

مسألة: ولا يحلف فى القسامة على قتل العمد أقل من اثنينء قاله مالك فى 
المجموعة والموازية. قال اين القاسم: كأنه من ناحية الشهادة إذ لا يقتل بأقل من 
شاهدين. قال أشهب: وقد جعل الله لكل شهادة رجل فى الزنا يِينا من الزوج فى 
التعائه. 

قال عبدالئلك: ألا ترى أنه لا يحلف النساء فى العمد لأنهن لا يشهدرن قيهء وإما 
عرضها النبى يه على جماعة والجماعة اثنان فصاعداء قال الله تعالى: :لفان كان له 
إخوة قلأمه السدس»4 [النساء: .]1١١‏ 

وأصل هذا مسا روى عن التبى 88 أنه قال للحارثين: وأتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم وإنما كان ولى الدم رجلاً واحداء وهو عبدالرحمن بن سهل أو المقتول 
عبدالله ين سهلء وإعما كان حويصة ومحخيصة اببى عمء قلما علق النبى ك الأمان 
مجماعتهم؛ ولم يقصرها على ولى الدم» كان اللشاهر أنها لا تنبت إلا فى حكم 
الجماعة» وأقل الجماعة اثنان. 

وقد نص عليه ابن الماحشون واحتج عليه بآية الميراث: «إفإن كان له إخوة فلأمه 
السدس#» ولا لاق أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السلس كما يفعل الثلاثة 
من الإخوة ولا يحجبها الأ الواحد لأن اسم الإحوة لا يتناوله. 


فرق: والفرق بين ولاة القتيل لا يقسم منهم أقل من اثنين» ويقسم من حبة القاتل 
واحد» وهو القاتل أن جببة القتيل إذا عدم منهم اثنات» ويطلت القسامة قى جنبت 
فرجعت فى جنبة القتل» فإن لم يكن معه من يحلف معه من جهتهم كان للطالب يالدم 
ما يرجع إليه» وهو يمان القاتل وأوليائه: ولو لم يقبل من القاتل» وقد يعدم أولياء 
يحلفون معهء لم يكن له ما يرحع إليه فى تبرئة نفسه. 

مسألة: ذإذا كان ولاة الدم اثنينء حلف كل رحل منهم حمسا وعشرين عيئاء وليسس 
لأحدهما أن يتحمل عن صاحبه شيا من الأيمان» قاله ابن المواز عن ابن القاسم. 

ووحه ذلك أنه لا يجوز أن يحلف أحد فى العمد أكثر من خمسين وعسرين عِينا 

وقال ابن الماحشون: ولهما أن يستعينا من أمكنهما من العصية وبيدأ ييمين الأقرب» 
فالأقرب» يحلفون بقدر عددهم مع المعيتين» فإن حلف الأولياء أكثر ثما ينويهم فى العدد 
مع المعينين» حاز ذلكء وإن حلف المعينون أكثر لم يجر ذلك. 

ووحه ذلك عند أنه نوع من التكول؛ وأما إذا تساووا على حسب العدد أو كانت 
تمان الولاة أكثرء فإنها على وجه العو للولاة ولو حلف أحد الوليين» ميا وعشرين 
ثم استعات الآخخر بأربعة وعشرين من العصية لم يجزه أن يحلف إلا ثلاثة عشر عِينًا لأن 
المعينين تتوجه معونتهم إليه: وإلى صاحبه كما لو حلفوا قبل أن يحلف الولى الأول. 

مسألة: فإن كان الدم واحذاء حاز له أن يستعين من العصبة بواحد وأكثر من ذلك 
ما بيته وبين خمسين رحلاً. والأصل فى ذلك ما روى أبو قلابة أن رسول فل قال 
للحارثيين اللذين ادعيا على اليهود: وأتحلفون وتستحقون الدية بان خمسين متكم» 
فكان الظاهر أن هذا العدد لا يزاد عليه؛ لأن عند الأنصار كان أكثر من ذلك» وتكون 
بينهم على ما تقدم من التفسير. 

قصل: وقوله: وفإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم» يريد إن قل 
عدد للعيتين من العصبة أو نكل بعضهم؛ فإن كانوا من اثنين؛ فتكل يعضهم عن معونة 
الولى» فإن من بقى مع الولى ترد عليهم الأيمان حقى يستوفوا خمسين عِيناء فلا تبطل 
القسامة بنكول بعض المعينين من العصبة مع بقاء الولى أو الأولياء عن القيام بالدم 
والطالبة به. 

ولو نكل الولى لم يكن للمعينين القسامة ولا المطالبة بالدم؛ وكذلك لو كان الأولياء 
جماعة» فتكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة فى المشهور من المذعبء لأثه لا 
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وجه القول الأول أنهم لما تساووا فى الحق لم يكن نكول بعضهم مؤثرًا فى سقوط 
حق الباقين. أصله قتل انط 

ووحه الرواية الثانية أن الحق جلدماعتهم وليس بعضهم بأولى من بعض يإثياته» وهو 
لا يتبعض. 

فرع: قال القاضى أبو محمد فى العصبة» وأما البنون والإخوة» فرواية واحدة أن من 
نكل منهم ردت الأيمان على المدعى عليهم. 

ووجه ذلك أن البئين والإخوة يسردون الأم من الثلث إلى السلسء فكان لقرابتهم 
مزية والله أعلي وترد الأمان على المدعى عليهم, 

وفى العتبية وغيرها لابن القاسم ورواية عن مالك: إذا نكل ولاة الدم عن القسامة» 
ثم أرادوا أن يقسموا لم يكن ذلك لهم إن كان تكولاً بيناء ومن نكل عن اليمين» فقد 
أبطل حقه. 

ووحه ذلك أن نكول من يجسب عليه اليمين توحب رد اليمين على المدعى عليه 
كالمدعى حقا يشهد له شاهدء فيتكل عن اليمين مع شاهدهء قال: اليمين ترد على 
المدعى عليه. 

مسألة: وإذا حلض الأولياء مع المعينين لهم من العصبة بدئ بالولى» ولا يبدأ يمان 
المعنين لهم قاله فى المجموعة ولموازية ابن القاسيه قال: وإثما يعين الولى من قرابه منه 
معروفة يلتقى معه إلى جد يوارثه» فأما من هو من عشيرته من غير نسب معروف» فلا 
يقسم كان للمقتول أو لم يكن. 

فصل: رقوله: «ولكن ترد الأيجان على المدعى عليهم فيحلف منهم “فسون رجلا 
.يريد أنه يحلف اللجماعة فى النكول كما يحلف الجماعة فى الدعوى لأن أبمان القسامة لما 
' لم يحلف فيها إلا أثنان» قما زاد من المدعى عليهم. 

وقد روى اين حبيب عن مطرف عن مالك: أنه لا يلف إلا الملعى عليه وحده 
بخلاف المدعى وقال مطرق: لأن الحالق المدعى عليه إنا يبرئْ تفسه. 

ووحه رواية ابن القاسم ما روى أبو قلابة عن النبى يلك أنه قال للمدعين: «أترضون 
حمسين عينا من اليهود ما قتلوهو» فاقتضى ذلك أن القسامة مختصة بهذا العددء ولا يزاد 
عليه لأن اليهود كانوا أكثر من حمسين 


ومن حهة العنى أنه لما جاز أن يحلف مع ولى الدم اللدعى له غيره؛ جاز أن يحلف 
مع المدعى عليه المنكر له غيره. 

ووجه آخر أن الدماء مبنية على هذاء وهو أن يتحملها غير الجانى مع الجانى كالدية 
فى قتل المخطأاء فإن الأمان لما كانت خمسين؛ وكانت اليمين الواحدة لا تتيعض لم يجز 
أن يكون الخالفون أكثر من خمسين. 

مسألة: فإذا قلنا يخلف غيره من عصبته, ققد قال اين القاسم» ورواه هو وابن وهب 
عن مالك: يحلفى حمسون من أولياء المقتول خمسين > يكيناء وإن لم يكن منهم من يحلف 
إلا اثنات حلفا خمسين عيناء وبرئ للدعى عليه؛ ولا يحلق هو معهم: فيحلقف هو 
بعضها وهم يعضها. 

إن لم يوحد من يحلف من عصبته إلا واحد لم يحلف معه؛ وحلف المدعى عليه 
وحده حمسين عيئاء وقال عبدلملك: يحلف هر ومن يستعان به من عصبته على السواع 
وله أن يخلف هو أكثر منهم: فإن لم يوجد من يعيته حلف هو وحده خمسين عينا. ل 
محمد: قول ابن القاسم أشبه بقول مالك فى موطنه: وإما أراد تحمد قول مالك: يلف 
متهم خمسون رحلا خمسين عيتا 

فصل: وقوله: «“مسين ييتاء وحه ذلك ما روى عنه #8 أنه قال: وفتبرئكم يهود 
بخمسين كيئاه . ومن حهة لمعنى أن الأيمان المردودة يعتبر بعدتها فيما انتقلت عنه كلمان 
الحقوق؛ فكذلك الأيمان الثانية فى المخمسينء فإن عددها فيهما سواء كأعان اللعان. 

قصل: وقوله: وفإن لم يلغوا خمسين رجلاً ردت عليهم الأبمان» يحتمل أن يريد 
به إن لم يكن من يجوز أن يحلف من أولياء القاتل من يبلغ حمسين رحلاء يريد وكاك 
من وجد متهم اثنان فزائد» ردت الأمان على من وحد منهم ختى يستوفوا سين 
كينا 

قال ابن الماحشون فى الواضحة: ا 
كما كان ذلك لولاة للقتول» وقاله للغيرة وأصبغ 

وقال مطرف عن مالك: لا يجوز للمدعى عليهسيء واحدًا كاتوا أو جماعة أن 
يستعينوا.كن يحلف معهم كما يفعل ولاة المقتول لأنهم إنما ييرؤون أنفسهمء وقد تقدم 
ذكرة. 


ويحتمل أن يريد بهء فإ لم يبلغ الذين يحلفون بالأبمان معه حمسين رحلاً لأن غيره ممن 
كان يصح أن يحلف معه أيوا من ذلكء فإن الخمسين يِيئا ترد على من تطوع بذلك. 

فصل: ونوله: وفإن لم يجد المدعى من يحلى, حلف وحده سين يمينا وبرئ» 
والفرق بين الأعان والخالفين أن الأعان لا ضرورة تدعو إلى التبعيض فيها عن العدد 
المشروع» وقد يعد فى الأغلب عدد الحالفين. 

وقوله: «وبرت» يريد برئٌ من الدم وعليه حلد مائة وس حجن ععامء قاله مالك وابن 
القاسم» وإن أبى أن يحخلفء سجن حتى يجخلف. 

وفى النوادر: وقد ذكر ابن القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عند غسيره أن المدعى 
عليهم إذا ردت عليهم الأعان فتكلراء فالعقل عليهم فى مال الدارح خخاضة ويقتص منه 
فى الخرحء يريد فيمن ثبت جرحهء واحتيج إلى القسامة أنه من ذلك ابلترح مات. 

وقال القاضى أيبو محمد فى الدعى عليه القتل وأتى المدعون يما يوجحب القسامة» 
ونكلوا عن اليمين: حلف المدعى عليه القتل» وتسقط عنه الدعوى, فإن تكلء تفيها 
روايتان» إحداهما: يحبس إلى أن يحلف» والثانية» تلزمه الدية فى ماله وأراه أشار لرواية 
ابن القاسم. 

فرع: فإذا قلنا إنه يجبس إلى أن يخلف» فإن حيس وطال حيسه فقد روى القاضى 
أبو محمد: يخلى سبيله. وفى العتبية والموازية: يحبس حتى يحلف» قال اين المواز: ققد 
اتفقوا على أن هذا إن نكل سحن أبذًا حتى يخلف 

قَالَ يَحْبَى: قال مَلِك: َنم فر ين لْقَسَمَوٍ فى الم وَالأيمَان فى الْحُقوق 
أن الرَحْلّ ذا دَايْنَ الوّخْلٌء اميت عَلَيْهِ في حقو ون الرّحُلَ إِذا ذا واد كن ا لعل ل 
يله فى حَمَاعَةٍ بن الس» وما يََِسُ الْلوة. 

قَال: فَلَوْلَمْ تكن الْقسَامَة إلا فا شت فهو الي ولو ُِلَ فبهَا كَمَا مُعْصَلُ فى 
الْحُقوق» ملكت لَحَنَف وما انان عَلَيْهًا إِذَا عَرقوا الْقَضَاءَ فيه وَلَكِنْ ! إِنمَا 
حولت الْقَسَامة إلى ولا امول ُو انها لكف ان عن القعل الهم 
َليَحْدَرَ اَل أنا يُوْعَدَ فى مل فَلِكَ بول المقكول. 


قَالَ يَحْبَى: وَقَدْ َال مَالِك فى الْقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ العَدَدُ تَهَمُونَ بالدّمء قيَرُد ولاه 


لمشو تبان مو وَهُمْ تََرَ َم عَنَدُ أنه يَحلِفْ كل فسان مِنْهُمْ عن نقِْهِ 
يعينا ولا تَقطَمُ ليَْان عَلَْ بقَدْرِ عَتَوِهِم ولا يبْرَءُون دُونَ أن ل يحلف 
16 دعن اليه ستيه بي 

قال مالك: وَمَذَا أَحْسَنْ ما سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ. 

قال: وَالْقسَامَة تصيرٌ إلى عَصَبَةِ الْمَقتول» وَمُمْ وُلاة الدم اين يَقْسِمُون عَلَيْهِ 

الشرح: وهذا على ما قال أن الفرق بين القسامة وأمان الحقوق أن الرجل إذا داين 
استظهر ححقه بالوثائق والبيتة أهل العدل. 

فإذا ترك ذلك» فمن تضييعه له والقتول إنما يلتمس قاتله موضع خلوته: وحيث 
يعدم من يراهء فكيف يستظهر بأعل العدل» ولا علم عند أهل المقتول بذلك» فلا يحكنه 
الاستظهار بالبينة» ولا استحضار من يشهد لهء ولو لم يتصرف إلا ببينة لقل تصرفه. 
وانضع من متائعة ومكاسيةء وستين تقد وتعذر عليه عيته فلك يبل فولنه» عفد 
مالك: دمى عند فلان؛ مؤثرًا فى القسامة» وحعل الأعان إلى ولاتهء وهذا الفرق إما 
يعود إلى قبول المدعى: دمى عند فلانء وبين قوله: لى عئده عشر دنائير. 

ا ا ا دمى عند قلانء إتما 
يشهد الغيره لأنه إنما ب وخ الك بعد عل فإتما يشهد لولاته. وقول القائل: لى عند 
قلان درهم أو دينار» شهادته لنفسه لأنه يستحقء هو المطالبة به فى حياتهء فلذلك لم 
يقبل قوله. 

فصل: وقوله: وفى القوم يتهمون بالقعل» ترد عليهم الأهان فبإن كمل إنسان منهم 
يكلف حخسين يميناى قال مالك فى الموازية: لأن كل واحد منهم يحلف عن نقسه؛ إذ 
لعله الذى كان يقسم عليه. قال عبد الفلاهر فى المحموعة وللوازية والواضحة: ولكل 
واحد منهم أن يستعين فى أكانه يمن شاء من عصبته إلى أن يكون على كل واحد 
خمسون يتا 

قال ابن المواز: وقاله عبدالملك» وإن كانوا مفترقين» فلا يستعين أحل يغير عصبته, 
وإن كانوا من فخجذ واحدء جاز أن يستعين أحدهم بقوم يستعين بهم الثانى: ثم يستعين 
بهم الثالث إن كان المدعى عليهم ثلاثة: ولا يجوز أن يجمع أحدهم فى يعين واحدة 


تبرئة الثلاثة فيقول ما فعله فلان وفلان ولكن تفرد اليمين عن كل واحد منهم. 
* 0#ب#* 
ما جاء فيمن تجوز قسامته فى العمد من ولاة الدم 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: الأمْرٌ الى لا احهلاف فِيهٍ عِندنا أَنهُ لا يَخْلِفُ فى 
الْقَسَامَةٍ قى الّْعَسّدِ أَحَدٌ مِنّ النسّاء وَإن لم يَكنْ لِلْمَقْمُول وُلاةٌ إلا السام فَلَيِسَ 

َال يَحَْى: قَالَ مَللِك فى الرّحْلٍ يُعْعلُ عَسْدَا: أنَهُ ِذَا قَامَ عصبَة المعدول أَوْ 
مَوَالِيهء فَقَالُوا: تن َل ونج حم صّاينه لِك لَه 1 

قال مالك: فَإِحْ أرَادَ النَسَاءُ أن يَمْفُونَ عَنْهُ مَلَيْسَ ذلك لَهُنَ الْعَصبَة وَّ لم 
أوْلَى يدَلِكَ م مهن نهم م لد اموا الم وفوا ع 

قال مالك: َإِنْ عت الْعصَبَةُ أو الْمَوَلِى بَعْدَ أن يُمْتَحِقوا الثم وَأبَى اساي 
الات دو تزع احا لزي ملت لأسو لض لقره لحر 0 
تَرَكَهُ من النسَاء وَالْعصيةٍ مب إذا بت الثم وَوَحَب القتل ل 

الشرح: قوله: 225711110 
الأولياء من الرحال ومن له تعصيب. وأما من لا تعصيب له من المنؤولة وغيرهم قلا 
قسامة لهم وإذا كان للقعيل أم» فإن كانت معتقة أو أعتق أبوها أو حدهاء أقسم 
مواليها فى العمدء قاله ابن القاسم فى الموازية» والمجموعة. 

وإن كانت أمه من العربء فلا قسامة فى عمده. قال محمد: لأن العرب خوولته ولا 
ولاية للحؤولة» ومن شهد شاهد عدل يقتله عمذدًا. وقال: دمى عند فلان» ولم يكن له 
عصبة» وكان له من الأقارب نساء أو خؤولة» فإنه لا قسامة فيه» ويحلف المدعى عليهم 

فصل: وقوله: وليس للنساء قسامة» على ما تقدم وقوله: ولا عفوء يريد قبل 
القسامة» وأما بعد القسامة إذا أقسم العصبة فقد قال مالك: إن عفا النساءء وقام بسالدم 
العصبة أو عفا العصبة: وقام بالدم النساءء فمن أراد القود أولى ممن تركه لأن الدم إذا 
, ثبت فد أوحب القتل.. 


قال مالك لا يفم فى لمن اْسَْعِنَ إلا اثنان قاين فَمْرَدُ آنا 
عَلَيْهِمًا حَتَى يها حضون د يعِيناء كم قد ايسا الم وَذَلِكَ الم عِنَدنًا. 

الشرح: قوله:ولا يقسم فى قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدًا يريد أنه إن لم 
يوحد من يستحق أن يحلف من الأولياء إلا واحدء فإك الأيمان لا ثبت فى جتبتى 
القتيل» ولكن ترد على القاتل» فيحلف وحده:ء بأن لم يود من يحلف معه. والفرق 
بينه ويينه أن جنية القتل لا يحلف لإثبات الدم إلا اثنان. 

وفى جنبة القاتل يحلف لنفى الدم واحد أن جنبة القتل إذا تعذرت القسامة قيها لم 
يبطل الح لأن رد الأمان على جتبة القائل فيه استيفاء حقهم: وحنبة القاتل لو لم تقبل 
أعانه وحده مع كثرة وجود ذلك لم يكن لما قاته من الحق يدل يرجع إليه لأن الأيمان 
:ترد إلى حنبة القتيل بائتقالها إلى جنية القاتل» والله أعلم. 

قال مالك: وَإِذَا ضر باقر الرّْلَ 59 حَنَى يَمُوتَ نَحْت يديهم قلُوا بو حَوِيمَاء 
َإِنْ مُوَ مَات يَعْدَ ضَرْيهِمْ كَانْس الْقَسَامََ وَِذَا سي 
رَخُلٍ و اده ولَمْ يقل غَيرةُ وَلَمْ نَعلَمْ قَسَامَة كَانَتْ ن قط إلا علَى رَخُل وَآجارٍ 

ل ل ل ا الزن 
ضربهم قتلوا به. وفى العتبية من سماع ابن القاسمء فيمن ضرب رأس رحل فأقام 
مغمورًا لا يفيق وقامت بيئة بضربه؛ فقال: إذا لم يفق» فلا قسامة» وإنما القسامة فيمن 
أفاق أو أطعم أو فتح عينه أو تكلم وما أشبه ذلك ونحوهء قال مالك فى الموازية» وقال 
ابن حييب: حلا به أهله أو لم يخل لا قسامة فيه إذا لم يفق 

وقال أشهب: إذا مات تحت الضرب أو بقى مغمورًا لم يأكل ولم يشرب ولم 
يتكلم ولم يفق حتى ماتء فلا قسامة فيه فإن تكلم أو شرب أو فتمح عينه وشبه ذلسك» 
فلايد من القسامة فى العمد والنطاً. 

الم وكذلك.إن قطع فخمذه فعاش يومه. وأكل وشربء ومات آخر التهارء وآأما 
إن شقت حشويه وأكل وشرب وعاش أيامّاء فإنه يقتل قاتله بغير قسامة إذا أنفذت 
مقاتل وكذلك لو.ائقع ماع رقبتهء وقاله اين القاسم. 

فصل: وقوله: وقعلوا به جميعّاء يريد أن الجماعة يقتلون بالواحد. 


قصل: ونوله: وفإن مات بغير ضربهم كانت قسامة» يريد أن يشهد على الضرب 
شاهدان, قعاش المضروب ثم ماتء ففيه القسامة لمات من ضريهء قاله اين حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم. ووحه ذلك ما قدمناه. 

فصل: وقوله: ووإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحدء هذا قول مالك 
وأكثر أصحابه. وقال أشهب: إن شاءوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو على 
جميعهم: ثم لا يقتلون إلا واحدًا من أدعلوه فى القسامة» وكان ذلك لقول الميت: دمى 
عند فلان» أو فلانء لا شهادة شاهد على القت أو شاهدين على الضرب ثم عاش أياما 

وحه قول مالك أنه لا يقتل فى القسامة إلا واحدع فلا معنى للقسامة على غيره. 
ووحه قول أشهب أن القتيل إذا ادعى قتل جماعة لهء فيجب أن تكون القسامة على قدر 
ذلك لأن الأعان لا تكون إلا موافقة للدعوى. 

ا كن 


القسامة فى قتل الخطأ 


قال مالك: الْقسَامَهُ فى قَمْلٍ الْسَطَ] يُِْمٌ لين يدُصُود الدمَ ويَسْتَجقوتة 
هب يدو سين ينه تَكُون َلَى فَسْمٍ مواريم من الشيقه فَِنْ كان 
فى - و كور ذا ا سيمت 0 نر إلى اللي يَكُُ َل اكد يلك ا الأيمّان 
الشرح: وهذا على ما قال أن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون فى قتل الخطا 
مع الشاهد على القتل. قال أشهب: وكذلك إن قال دمى عند فلان قتلنى خطاً. وقال 
عبدالملك: ويؤحذ فى ذلك بشهادة النساء» فيمن علم الناس بعوته؛ وقال اين المواز: 
اختلف قول مالك فى القسامة على قول القتيل فى الخطأ. وقال عيسى بن ديفار: 
أحبرنى من أثق به أن قول مالك فى الغريم لا يقسم فى الخطا بقول اليت ثم رجع» 
فقال: يقسم مع قولهء قال القاضى أبو محمد 
وجه القول الأول أنه يتهم أن يريد غنى ولده الدم أعظم. ووجه القول الذى رجع 
إليه أنه معنى يوجب القسامة فى العمذ, فأوجبها كالشاهد العدل. 
فرع: فإذ اقلنا إنه يقسم مع قول القتيل» فإنه يقسم مع قول المسخوط والرحال 
والنساى ما لم يكن صغيرًا أو عيدًا أو ذميا. 
فصل: وقوله: « يحلقون سين عينا» علق ذلك بالعدد؛ لأنها قسامة فى دم» 


قاختصت بالخمسين كالعمد» ولهذا المعنى يبدا فيها المدعون, وتكون الأبمان على 
الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر مواريثهم إن فى الأبمان كسرء فالقسامة 
على أكثرهم خطأ منهاء قاله مالك فى للجموعة. 

قال عبداللك: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأمان. وإنما ينظر إلى أكثر تلك اليمين»* 
قال ابن القاسم: فإن كان على أحدهم تصقهاء وعلى الآخر ثلثهاء وعلى الأخر 
سدسهاء حبرت على صاحب التنصفء وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث؛» فإنه لا 
يأعذ حصة من الدية حتى يحلفى حمسين ينا 

مسألة: ولا يحمل بعض الورثة عن بعض شيئًا من الأبمان فى المخطا كما يتحملها 
بعض العصبة عن بعض فى العمد» إلا فى جير بعض اليمينء فإنها تجيره على أكثرهم 
عنها على ما تقدمء قاله ابن القاسم. قال ابن المواز: لأنه مال ولا يتحمل أحد فيه 
اليمين عن غيره كالديون. 

قال مالك: ا ل يكن تقول وَرثةٌ إلا لساك َه وَيَأَحَدُنَ اليل 
َم يكن ل له وَارِتُ إلا رَخُلٌ وَاحِدٌَ جلف حَمْسِين يَهِينَاء وذ ١‏ د التي وَإنْمَا 
يَكُونُ ذَلِكَ فى قَثْلٍ السط] ولا يَكُونُ فى ككل الْحَمُد. 

الشرح: وهذا على ما قال أن حكم القسامة فى قل الخطأ غير حكمها فى قل 
العمد؛ لأنها كا اخقصت القسامة فى الخنطاً بالمال كان :ذلك للورثة رجالاً كانوا أو 
نساء قل عددهم أو كثرء ولا يحلف فى ذلك إلا وارثء وأما قتل العمدء فإن مقتضاه 
القصاص وإنها يقوم به العصبة من الرحال» فلذلك تعلقت الأكان يهم دون النساء. 

#ب## 
.ا ميراث فى القسامة 

قال مالك: ذا َل ولاه الم الذي فهى مَؤرُوتة عَلَى كناب الل تعالى ينها 
با المت وَأحوقة وَمْنْ يرن من النْسّاي إن لَمْ يُحْرزٍ السام ماله كَان ما بَقَىّ 
ِنْ ديه لأرلّى الناس راث مم النسّاء. 

: الشرح: وهذا على ما قال أن الولاة إذا قبلوا الدية» وتقدرت» فهى موروثة على 
كتاب الله عز وجل؛ وهذا إذا رضى بها الأولياء والقاتل» فإن رضى الأولياء دوك 
القاتل: إنما لكم دمى ولا سبيل لكم إلى مالى. 


فصل: وقوله: «فهى موروثة على كتاب الله عز وجل يرثها بئات اميت وإأخواتته 
وسائر من يرثه من الدساء» الأم والزوحة والإخعوة للم وابلددة. 


والأصل فى ذلك ما روى عن الضحاك بن أشيم الكلابى أنه قال: كتب إل رسول 
الله © أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. 

قال مالك: إِذَا قَامَ يَْض وَرة الحقتول الي يقل ختطأء يريد أن يَأععدٌ 2 
0 


يعفر حت ينهاء وأملحلة 7 خب لؤيامة باك ول تسن ون ف شي ولا 
كر دُون أنا يَستَكِْلَالْقَسَاَةَ يعسن يَوينًا فَإذَا لف تا سين لعيناة 


عو جيه 


0 


ان قم ب عماسم 


اشح جع نال وَتك أ هام لا يكحا إلا شي هبه ولاق الدية 
حَتَى يديت يت الم فإ حَاءَ بد لِك مِنَ الو َو أَحَدٌ حَلْفَ مِنَ الْحَمْينٌ يَِينًا بقَدْر 
رانو يناه أحد حَفَهُ حَى مَستكْيل ونه حتُوفَهُمْ ا حَاء أ لأ قله 
لمش وليه نَاْحسن يبنا الس قَمَنْ حَلّف اممْتَحَقَّ ين اديه وَمَنْ 
نكل بوذا كا نض لو يَأ سينا َي لس اه روا 
يها نين ا اذب نف َك حلف أ مي الل؛ حَلَف كل 
نْهُما يُسْلِفُون عَلَى قَذْرٍ 0 


1 20000 


قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنٌ 


الشرح: وهذا على ما قال أن بعض ورئة الغتيل إذا قام وسائرهم غيبء فإنه لا 
يأخذ شيثا من الدية حتى يحلف خمسين عينا لأنه لا يستحق شيئًا منها إلا باستمكال 
الأمان» فإن جاء بعد ذلك بعض من غاب حلف من الأعان بقدر ما كان يجب عليه 
نمالو كدر عو ازلء الأى وامدايضية ين البهة و كلطلن لكر بك يشوم لم 
يستحق من لم ينكل شيئًا من الدية حتى يستكمل حمسين عيئاء ويأعذ من الدية يدر 
حصته منها لو حلف جميعهم وييطل حق من نكل ومن غاب من الورثة أو كان صغيرًا 
فهو على حقه حتى يكبر الصغير» ويحضر الغائب؛ فيحلف بقدر حقه ويأخذه. 
مسألة: فإذا أقسم الورئة ثبتت الدية على عاقلته؛ إن كانت له عاقلق وإن لم تكن له 
عاقلة» ففى بيت المال مؤحلة لأن قتل النطا مبنى على المواساة والتحمل عبن القاتل» 
وإنما يقسم على القاتل إن كان واحداء وعلى جميعهم إن كانوا جماعة: وليس لأولياء 


القتيل أن يقسموا على بعضهم لأن الدية تتبعض وتقسط عليهم يخلاف القصاصء» 
فيجب تساوى عاقلة كل رجحل منهم فيها يحسب ما يصيبه منها ‏ 

مسألة: وبمين الووثة عندى فى قسامة الخطا على البت. 

فصل: وقوله: وقإن نكل بعض الورثة بطل حقهه معناه بطل حقه من القسامة فى 
التوارث» والفلاهر من قول محمد: يرجع نصيب من نكل إلى العاقلة بعد أعائكم على 
العلمء فإن نكلوا دقعوا ذلك من نكل دوذ يمين. 

ووجه ذلك عتدى اعتيار الحقوق والمسال» وإنما ترد اليمين لأتهم الغارمون» ولأن 
المدعى عليه القتل لو أقر لم يقبل إقرارهء فلذلك تعلقت اليمين بالعاقلة دوقه. 

قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: إذا شهد شاهد على إقرار القباتل خط لم 
يجب به عليه وعلى عاقلته شىء إذا أنكر الشهادة لأنه كالشاهد على العاقلق فإن ثبت 
على شهادته. فقى ذلك القسامة وعلى العاقلة الدية. 

مسألة: ولو تكل جميع الور رثة» قال فى المجموعة: لعن راس سيف 
للدعى عليه خمسين عيناء يريد والله أعلمء فإن نكلوا غرموا. 

ووحه ذلك أن الدعوى تؤول إلى مال» فاعتيرت فى التكول والاستحقاق ب الله 


أعلم وأحكم. 
دا ين تنا 
القسامة فى العبيد 
قال هالك: الأ عِندَنا فى ابد أنه ذا أمييب الْعَئِدُ عَسْدَا أو خَطأ نّم حَاءَ 


عر 


سَيّدهُ بسَاهِدء حَلّفَ مَعّ شَاهِو يمينا وَاحِنَة نُمّ كا أ لَهُ وِسَةَ عَبْدِ ولَيْسَفِى 
العيد اليد قسَامَةٌ فى عَمْدٍ ولا حط] ولَمْ أممّخ حا مِنْ أَهْل الْهِلَم قَالَ ذْلِكَ. 

قال مالك: إن قل اعد بدا عَمْدَا أو خطأء لم يَكُنْ عَلَى ميد سيد اعد المقدول 
قَنَامةٌ ولا يَوِينٌ ولا يَستَِقْ سَيّئهُ دك إلا ب غَادِلَةٍ أو بهاهب ميلف مَعَّ 


وعم م 


قال مالك: وَعَذَا أَحْسَنُ ما سَمِعْت. 


الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا قئل عمدًا أو خطاء فعحاء سيده بشاهد 
واحد على ما يدعيه من قتله» فقد قال ابن المواز: لو قام شاهد على حر أنه قتل عيدًا 
الحلف سيده بعينا واحدةء وأخذ قيمته من المدعى عليه؛ ثم يختلف فى هذا ابن القاسم 
وأشهب قال ويجلد مائة ويحبس سئة. 

فصل: وقوله: ووليس فى العييد قسامة فى عمد ولا خطأء هذا هو المشهور عن 
مالك؛ لأن العيد مال» وقد روى ابن المواز أن العبد إذا قال: دمى عتد فلانء فإنه يجيف 
للدعى عليه خمسين يا وييرأء قال أشهب: ويضرب مائة ويسجن سنةء فإن نكل 
حلف السيد ييا واحدة» واستحق قيمة عبده مع الضرب والسحن. 

قال ابن القاسم: يحلف المدعى عليه عِينًا واحدة» ولا قيمة عليهء ولا ضرب؛ ولا 
سبحن» فإن نكل غرم القيمة وضرب وسحن. وقال ابن الماحشون: إنما السيحن استبراى 
وا زور مور كي ناه وار رز اواكو عازن داك ايه 
يقسامة أو غيرها. 

ووحه قول أشهب يحلف حمسين مين لأله مستحلف فى دم مسلم رم عليه سفكه» 
ولا يبر من ذلك إلا يخمسين يميا كقتل الحر خخطأً. 

ووحه قول ابن القاسم أنه مال» فلم يجب عليه إلا يمين واحدة تيرئ من الدعوى 
كالديون وإنما يضرب مائة ويسحن عامًا ردعًا عن الدماى والله أعلم. 

#0 «# 


انتهى الجزء الثامن ويليه ياذن الله البرء التاسع 


وأوله «كتاب العقول» 
#ا#* 


القضاء في الهبة ا ل ا اد ا 

الباب الأول: فيما يجوز هبته للئواب» رما لا يجرز وما يكون عوضا فى هبة النواب. 
الباب الثانى: فيمن تحمل هيته على الثواب من غير شرط. 
الباب الثالث: فى مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجراز 
الباب الرابع: فيما تفوت به هية الثواب وتلزم به القيمة .... 


الباب القانى: فيمن يصمح التحييس هنه. ومن يصمح التسبيس عليه وما يصح بيس لين 
الباب الثالث: فى دول العقب مع المسطى رفز 


الياب الرابع: فى معنى العقب والبنين والولد والورثة : 
الياب لخامس: فى قسمة متاقع العهرى والكيسن .يي سمي يي سم م س1 


الياب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة واثتقاله بالموت.. 000 
الباب السابع: فى بيع العمرى والحبس, رن 
الباب الثامن: فيمن تعود إليه منافع العمرى والحبس يعد موت المعمر وللحيس عليهم .......... 54 


الباب الأول: فى الموصى 5 
الياب الأول: فى الوصية التى يلحقها التغيير وس ا 11 
الياب الثانى: فى صفة تغبير الوصية. 0 


00 وصية الصغير والضعيف وللصاب والسقيه 
الوصية فى الثلث لا تتعدى 
الياب الأول..... 

الياب الثانى: فى أعيق للوصى لها له ما توحب .. 
الوصية له عند ضيق الثلث فى عين ما أوصى له 
الباب الثالث: فى المحاصة بالتعمير وملاته .... 
الباب الرابع: فى تبدئة بعض الوصايا على بعض. 
أمر الجامل والمريض والذى يحضر القتال فى أموالهم. 
الوصية للوارث ولأديازة .... 
ما حاء فى المونث من الرححال ومن أحت بالولد.. 
الباب الآول: قيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 
الياب الثانى: فى المساقة الى يحصل بها -حكم التفرق . 
وكم قدو المسافة التى لا تأثير لها ونييزها من المسافة امور 
العيب فى السلعة وضمائها . 
حامع القضاء وكرلهيته ... 
ما خاء قيما فس العبيك أل جر جوأ تسسست... 


ميراث الجل من امرآته وللرأة من زوجها 
ميراث الأب والأم من ولدهما .. 


ميراث الاحوة للأم والآأب.. 
ميراث الاحوة للأب.. 
ميراث اطط.... 


الشرط في العتق 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
القضاء فى مال العبد إذا عتق اا ا 1 001 
عتق أمهات الأولأد وسامع القضاء فى العتاقة . : 
ما يرز من عتق فى الرقاب الواحية .......... 


ينس 


فضل عتق الرقاب وعتق الزانبة واين الزنا 


مصير الولا ء لمن أعتق لمات لم ال لد جام للم امار كاه الا الو ما لف ا 
حر العبد الولاء إذا أعتق.. ارسق 
ميراث الولاع........... 4 
ميراث السائبة وولاء من أعتق البهودى أو النصرانى تلسطات امسن م حت فا 8 
كتاب الكاتب 

القتضاء فى للكانب 7 . 

الحمالة فى الكتابة 7ك 5 
القعلاعة فى الكتابة .. حفن 


ولاء المكاتب إذا عتق 
ما لا يوز من عتق المكاتب 1 1 1[1[1[1|ز[< <ز < ز 1 ز ز 2 2 ز ز 2 ز 2 ز 2 12 ا 
جامع ما حاء فى عتق المكاتب وأم وأ لده 09 21225137375701 0ك 


لاق 0 52111101010161011101011110101111010100 0-0-6 ممءءم... ا محتويات 


حراح للدبر 1002000 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ذا 
ما حاء فى جراع أم الولد . 

كيتاب القسامة . 
تيدئة أهل الدم قى القسامة 
ما حاء فيمن تجوز قسامتة فى العم من ولا ألكعريب تي م يتوم 401 
القسامة فى قتل النطأً 
الميرات فى القسامة... 
القسامة فى العبيك..... 
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كتاب العقول 
6٠5‏ - مَلِك» معي ل أن أى يك أن محمد أن مرو بن حو عن 
أبيه أن فى الْكتَاب الى كه كب وَسُولُ لله ف لعو بن حَْمٍ فى امول أَذفِي 
اس بهن البق الأنف إن أوعب لما مق ناب وق المأومة تن 
اليه رفى الْحَاَِةٍ لها أذ ف فى الْعْنٍ حسمو وَفِى اليد حمْسُوة رَفِى الُخْلٍ 
حَشْنُود وفى كل أمتبع يما مَُاِكَ عَطْرٌ م مِنَ الابلٍ وَقِى الم حمس رَقَِى 
الْمُوضحة عحطس. 
الشرح: روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: الأمر عندنا فى الجراح على ما فى 
الكتاب الذى كتبه رسول الله وك حين بعئه إلى نخران. 
وقوله: «فى النفس مائة هن الإبل) معناه أنه يجب على قاتل النفس من الدية مائة من 
الابل» يريد والله أعلم» على أهل الإبل» وذلك أن الدية على ثلاثة أنواع: إبل وذهب 


- أحرحه النسائى فى القسامة ١ملمئ»‏ 865 4غ 4864: ههلىم4ء الدارسى فى الديات 
157 الال الاك 51/0؟. وذكره أبن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
*/0/؟ وعزاه لأبى داود والتسائى عن عمرو بن حزم عن أبيه» عن حده. 
قال ابن عبد البر: لا خملاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا الإستاد, وقد روى مسندا 
من وحه صالح؛ رهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة 
تستغنى يشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فى بجيئه لتلقى الناس له بالقبرل والعرفة؛ وقد 
روى معمر هذا الحديث عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ عن حده. 
وذكر ما ذكره مالك سواء فى الديات» وزاد فى إسناده: عن حسده. وروى هذا الحديث أيضا 
عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء عن حده - يكماله. وكتاب 
عمرو بن حزم معروف عند العلماءء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاء وبالله التوفيق. انظر التمهيد 
لفكنة 


وورق» فهى على أهل الإبل مائة من الإبل» وهى تحب بثلائة أسباب قتل الخطاء ولا 
حلاف فى وحوب الديق» وقتل العمد» وقتل شبه العمد» وسيأتى ذكر الخخنلاف فيهما 
إن شاء الله تعالى. 


فصل: وقوله: وفى الأنف أوعب جدعًا مائة من الإبسل» يريد إذا استوعب قطعه؛ 
وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق قطع الأنف. قال: وفى الأنف ما جاء فى الخبر إذا أوعب 
جدعا وكذلك إذا قطع مارنه» فجعل استيعاب اددع قطع جميع الأنف» وجعل فى 
قطع مارن الأنف مثل ذلك. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: ووفى الألف إذا أوعب جدمًاء أى إذا استوعب منه 
بالقطع ما يسمى جدعاء ومن ذلك: وعبت الكلام؛ إذا استوفيت معتاه. 

قال القاضى أبو محمد: إذا قطع مارنه» ففيه الدية لما روى فى الحديث: ووفى الأنف 
إذا أوعب جدعًا الدية»» فجعل قطع الأنف استيعابًا للجدع؛ وإنما أراد بذلك أن قطع 
المارث» وهو ما فوق العظم الذى هو أصل الأنف. قال أشهب: هو المارث» وهو الأرنبة» 
وهو الروبة تبلغه إلى أن يكون جدمًا كاملاًٌء وما قطع منه يعد ذلك بان يستأصل 
العظم أو بعضهة» فزاد على الجدع الكامل. 

ولأشهب فى المجموعة «روى ابن شهاب أن النبى فق فضى فى الأنف بقطع مارنه 
فيه الدية كاملة» ولعله ذهب إلى تأويل حديث عمرو بن حزمء والله أعلم. وفى الموازية 
روى ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه قال: للذى فيه من الأنف أن يقطع المارن دون 
العظمء ولو استؤصل من العظم» فإن فيه دية. 

وفى النوادر من رواية ابن نافع عن مالك: لا دية فى الأنف» وإن ذهب شمه حتى 
يستأصل من أصله قال الشيخ أبو محمد: لا تستكمل فيه الدية إلا بهذاء وهذا شاذ. 
وفى كتاب الأبهرى: إن أذهب شمه. والأنف قائم» ففيه الدية. 

وجه الرواية الأولىء وعى المشهورة» أن المارن عظم فيه منفعة كاملة, وجمال ظاهرء 
فوحبت الدية بجدعه. أصل ذلك البصر. 

ووجه الرواية الثانية التعلق بقوله #: «وفى الأنف إذا أوعب حدمًا الدية» وقد بينا 
تأويله على الرواية الأولى؛ والله أعلم. 

مسألة: ولو ضربه؛ فأطار أنفه. شم بلغت الضربة إلى دماغه. ففيه الدية للأئف» 


وثلث الدية للمأمومة» وكذلك لو وصل الثقب إلى عظم الوجحه الذى تحت الأنف» 
فبلغه فيه دية منقلة» ولو أوضحه لكانت فيه موضحة: قاله أشهب فى الموازية. 


قال ابن القاسم: إنما معنى قول مالك فى الأنف الدية» وإن استؤصل العظم ما كان 
من جرح فى الأنف نفسه لم يصل إلى عا تحته. 

مسألة: وهذا إذا بقى الشمء فأما إذا ذهب الشم مع الجدع؛ فقد قال ابن القاسم: 
في دية واحدة. قال الشيخ أبو القاسم: والقياس عندى أن يكون فيه الدية. 

ووحه ذلك أن اندع تحب به الدية لما فيه من إذهاب الأنف الذى فيه الجمال 
الظاهر والشم تحب به الدية لأنه من الحواس» وليس مما يجب بقطعه الدية من الأنف» 
فتتداحل الديتان كما لو أذهب بصره بقطع يديه لوجب فيهما الديتان» فإذا قطع بعض 
الأنف؛ ففيه من الدية بحسابه. قال مالك فى المجموعة والموازية: إنما يقاس من المازن 
كالحشفة, 

فصل: وقوله فَيَه: وفى المأمومة ثلث الدية» قال الشيخ أبو القاسم: المأمومة جرح 
يخرق إلى الدماغ. قال مالك: يصل إلى الدماغء ولو مدل إبرة. قال؛ واللجائفة جرح 
يصل إلى اللدوف. قال الفاضى أبو محمد: ولا حلاف فى أن فى كل واحدة منهما ثلث 
الدية. 

ومعنى ذلك أنهما جحرحان يجب فيهما ثلث الدية على كل حالء وإن كانت خطاً 
وبرئت على غير شين» وكذلك الموضحة وإلنقلة لأنها متالف مخوفة» والسلامة فى 
الجائفة والمأمومة نادرة» ولذلك لم يكن فيها قصاصء وإن كانت عمداء فلما كانت 
هذه حالها ثبتت ديتها على كل حال» وإن كانت خطأ وبرئت على غير شين لحقسن 
الدماء. 

فرع: وهذا إذا كانت الحائفة غير نافذة» فإن كانت نافذة» ففى الموازية من رواية 
ابن القاسم وأشهب وغيرهما عن مالك: فيهما ثلث الدية دية جائفتين. 

قال ابن القاسم فى المجموعة: وهو أحب قولى مالك إلى قال أشهب عسن 
مالك: وذلك فى العمد والخطأ أحب قول مالك إلى» قال: وإن كان قد روى عنه غير 


هذا. 


: فصل: وقوله #َّ: «وفى العين ممسونء وفى الرجل خمسون, وفى اليد ممسون» 


معناه والله أعلمء فى العين من العينين» وأما العين المفردة؛ فقد اختلف فيها العلماءء 
وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء اله تعالى. 

فصل: وقوله #و: ومسون: يريد نصف الدية لأن الدية مائة» وتحب فى العينين 
واليدين والرجلون إذا بقى جميع الدية؛ فقى إحداهما نصف الديةء ولا نعلم فى ذلك 
خلاناء والله أعلم. 

مسألة: وسواء قطعت الأصابع من اليد دون الكف أو قطعت من الكف أو المعصم 
أو المرفق أو المنكبء فديتها سواء حمسمائة دينار» قاله مالك فى الموازية. قال أشهب: 
وكذلك إذا شلت. 


وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فى الموازية فى الرحل يقطعها من الورك أو 
يقطع الأصابع من أصلها يجعلها سواء؛ قال عنه أشهب: كما يستكمل دية الذكر لقتطع 
الحشفة» فتكون ديته كدية من قطعه من أصله. 

مسألة: وإن قطع كفهء وليس فيها إلا إصبع واحدة؛ فله دية الإصبع؛ قاله ابن 
القاسم وأشهب وسحنونء وإن كان فيها إصيعان» فله دية الإصبعين» وهل يجب له 
شىء للكف؟ قال ابن القاسم: مع الإصبع الواحدة إلى أن تكون له بقية الكف 
حكومة. 

وقال أشهب وسحنون: لا شىء له فى بقية الكف فى المسألتين» وقاله ابن القاسم 
فى الإصبعين. وقال المغيرة: إن كان الإصبعان, أخذ لهما عقلا وقودّاء قله عفقل ثلاثة 
1 أصابع دون حكومة. 

وقال عبداللك: الحكومة مع العقل إلا أن يكون فيها أربع أصابع» فلا حكومة؛ لأنه 
يقاد له من كف لها أربعة أصابعء ولا يقاد له من كف لها ثلاثة أصابع. وقد روى عن 
ابن شهاب أنه قال فى الكف الناقصة إصبعا وإصبعين: فيها دية كاملة. 

والدليل على ما نقوله أن المقصود من الكق الأصابع؛ وبها العمل وتمام الجمال» 
فكان الاعتبار بها. 

فرع: فإذا قطع يد لها أربعة أصابع» فقد روى أشهب عن مالك: لها دية أربعة 
أصابع. وأما لو نقصت أملة» فإن كان أخذ لها عقلا فقد قال ابن القاسم: يحاسب 
بهاء وإن لم يأذ لها عقلاً» وا تلفت بعرض وشبههء فلا يحاسب يهاء قال ابن الموازة 


أملة الابهام فى هذا كغيرها يحاسب بها. قال أشهب: وأما الأتملتان من سائر الأصابع» 
فيحاسب بهما فى الخطأً. 
ع * 


العمل فى الدية 

يديل - مَاِك أن يمه أذ عْمَرَ بن السَطَا قوم اليه على أل الْقرَى» 
فَجَعَلهَا عَلَى أهْلٍ اَهب الف ديار وَعَلَى أهْلٍ الوَرق ان عَشَرَ لف ِرْهَمٍ. 

قَالَ مَالِك: فأَمْلٌ الذّمَبٍ أَهْلٌ النّامٍ وَأَملُ مِضْرٌ وهل الوَرق أَمْلُ الهراق. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل 
الذهب ألف ديار الحديث ظاهر اللفظ أنه قوّم الدية» وليس ثم شىء يشار إليه 
بالتقويم من الدية إلا دية الإبل؛ ففى المدئية عن ابن كنانة وابن القاسم» وقاله مالك فى 
الموازية: أن عمر بن الخطاب قومهاء فكانت قيمتها من الذهب ألف ديئار» ومن الورق 
اثنى عشر ألف درهم:؛ فاستقرت على ذلك الدية لا تغير بتغير أسواق الإبل» وبهذا قال 
أبو حنيفة فى استقرار القيمة» وخخالفنا فى القدر. وقال الشافعى: إن الإبل تقوم على 
أعل الذهب والورق» فتكون قيمتها الدية. 

والدليل على ما نقوله أن الذعب والورق أصل فى الدية فى الدية كالإبل؛ أن عمر 
ابن الخطاب قوم ذلك بحضرة المهاحرين الأنصارء ولا يصح أن يريد به دية واحدة؛ لأنه 
كان يقول قوم دية رجحل على أهل الذهبء فكانت ألف ديئار وقوم دية على أهل 
الورقء فكانت اثنى عشر ألف درهم. 

ووجه آخحر أنه قال: قوم الدية» فأتى بلفظ يستغرق جنس القرى» وذلك لا يتسأتى أن 
يكون تأثير الحكم بذلك فى جميع القرى» فثيت أنه إنما أراد الحكم بذلك على القرى 
فى الحملة لما يقع فى جميعها فى المستقبل: وقدر ذلك لنص علمه فيه عن النبى #أ. 

وقد روى ذلك» وإن كان من طريق لا يغبت عندنا أو لنظر أداه إلى ذلك» ووافقه 
عليه جماعة الصحابة فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه معنى للايل وللعين فيه مدخحل» فوجحب أن يكون كل 
شىء من ذلك أصلاً بنفسه كالزكاة. 
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مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن على أهل الورق اثتى عشر ألف درهم خلاثًا لأبى حنيفة 
فى قوله: عشرة آلاف درهم. 

والدليل على ما ثقوله حديث عمر بن الخنطاب وعليه يعتمد فى أن الذهب والورق 
أصول فى الدية» وقد قرر أن ذلك من الورق اثنا عشر ألف درهم. كما قرر أن قدر 
ذلك من الذهب آلف دينار؛ وإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الذهب مقدر فى القطع فى السرقة ربع دينار بثلاثة 
دراهيء فإن نازعنا فى ذلك المحالف دللنا عليه بالآثار التى نوردها فى القطع فى 
السرقة؛ وإن سلمها قسنا عليه أنه حكم طريقه الجنايةء فوجب أن يكون الألف ديثار 
فيه مقدرًا باثنى عشر ألف درهم كالقطع فى السرقة. 

فصل: وقوله: ووقوم الدية على أهل القرى, حص بذلك أهل القرى؛ لأن أهل 
العمود هم أهل الإبل. قال مالك: أهل البادية والعمود هم أهل الإيل؛ وهذا ممالا 
حلاف فيه. فأما أهل مكةء فقد قال أشهب فى الموازية: أهل الحجاز أهل إيل؛ وأهل 
مكة منهم وأهل المدينة أهل ذهب. وروى عنه أصبغ فى العتبية: أهل مكة أهل ذهب. 

مسألة: وأما أهل الذهب» قفى الموازية عن مالك: أهل الشام وأهل مصر أهل 
الذهب. وقال ابن حبيب: وكذلك مكة والمدينة. وقال أصبغ فى العتبية: هم اليوم أهل 
ذهب. وقال الشيخ أبو القاسم: وأهل المغرب أهل ذهب. قال ابن حبيب: أهل 
الأندلس أهل الورق. 

فيحتمل أن يجمع بينه وبين قول ابن القاسمء فيكون أهل المغرب أهل ذهب إلا 
الأندلس» ويحتمل أن يكون ذلك خلافا من قوليهما. 

مسالة: وأما أهل الورق» فقد قال مالك: أهل العراق» قال الشيخ أبو القاسم: وأهل 
فارس ونخراساك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنه يجب أن ينظر إلى غالب أموال 
الناس فى اليلاد» فأى يلد غلب على أموال أهلها الذعبء فهم أهل ذهبء وأى بلد 
غلب على أموالهم الورق فهم أهل الورق» ورما انتقلت الأموال» فيجب أن تنتقل 
الأحكامء وقد أشار إلى ذلك فى قولهء فى مكة والمدينة اليوم: أهل ذهب. 

مسألة: ولا يدحل فيها غير هذه الأصناف الثلاثة. قال مالك فى الموازية: لا يوحذ 


فيها بقر ولا غنم ولا حلل ولا تكون إلا من ثلاثة أشياء: إبل أو ذهب أو ورق» وذلك 
حلاف لأبى يوسف ومحمد بن الحسن فى قوليهما: يؤحذ من أهل البقر ماتنا بقرة: 
ومن أهل الغنم ألف شاة» ومن أهل الحلل مائتا حلة يكانية. 

والدليل على ما نقوله أن عمر قوم الإبل على أهل القرى بالذعب والورق» ووافق 
على ذلك من عاصره من الصحابة» وذلك يقتضى قصر الدية على أثر ذلك لوجهين» 
أحدهما: أن التقويم إنما يكون بالذهب والورقء والثانى أن الحكم بذلك كان عامًا فى 
جميع القرى» فلم يبق من القرى موضع يحكم على أهله بالحلل. 

ومن جهة المعنى أن الحلل نوع من العروضء قأشيه العقار 

ووجه آخر أن الذهب والورقٍ يخف حله وتتنساوى قيمته؛ والإبل لا مشقة فى 
نقلهاء وسائر المواشى تختلف قيمتها ويشق نقلهاء وإنا ألزم أهل كل بلد أفضل 
أموالهم. 

مَالِك أنهُ سَمِعَ أن الذية مُقطَمُ فى ثلاثو سيزين أ أربَع مينين. 

قال مالك: والثلاث أَحَبّ ما سّمِعْتُ إِلَىّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: رأنه ممع أن الدية تقطع» يقتضى أمرين» أحدهما: الفأجيل» 
والثانى: التنجيم على آجال بعضها بعد بعضء فأعبر أنه سمع أن ذلك فى ثلاث سنين 
أو أربع سنين» ويحتمل ذلك معانى» أحدها التخيير» والثاني: الشك» والشالث: أن 
يكون سمع القولين كل قول من قائل من أهل العلم يراهء ويفتى بهء دون القول الآخسر. 
واحتار مالك» رمه الله ثلاث سنين. 

والأصل فى ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب وعليًا رضى الله عنهما قضيا بالدية 
فى ثلاث سنين» ولم يخالفهما أحد. 

ومن جهة المعنى أن العاقلة تحملها على وحه المواساة» فيجب أن يخفف عنها. 
وكانت فى الأصل من الإبل» وقد تكون وقت الوحوب حواملء؛ فلا يجوز أن يكلفوا 
إذا حوامل. 

وفى الثائية: لوابن» فوجب أن يؤجلوا ثلاث سنين» فيجتمع لهم ما تشترى به السن 
الواحبة» قاله القاضى أبو محمد فى معوئته. 


مسألة: وهذا حكم الدية الكاملة: وأما أبعاضهاء فقّد قال القاضى أبو محمد عن 
مالك فى ذلكء روايتان» إحدهما: الحلول؛ والثانية التأحيل. 

فوجه رواية الحلول أنه بعض دية؛ فكان على الحلول. أصل ذلك ما دون الثلث. 
ووجه رواية التأحيل أنها دية تحملها العاقلة كالدية الكاملة. 

فرع: فإذا قلنا بالتأحيل» فإن ثلثها فى سنة وثلييها فى سنتين» فأما نصفهاء فقال 
الشيخ أبو االفاسم: فى النصف والثلاثة أرباع روايتان» إحدهما أنها فى ستتين» قال ابسن 
المواز: وقاله عمربن الخطاب. والثانية: أنها ترد إلى الاحتهاد. 

وقال القاضى أبو محمد: إحدى الروايتين أن النصف فى ستتين. وكذلك الثلفان 
والثلث فى سنة. والرواية الثانية أن ذلك يصرف إلى الاجتهاد. وقال ابن المواز. 
وبالرواية الأولى أخذ أصحاب مالك إلا أشهبء فقال: فى التصف يؤحذ الثلث إذا 
مضت السنة والسدس الباقى إذا مضت السنة الثانية, 


فوجه الرواية الأولى أن الدية مبينة فى تنجيمها على أعوام كاملة؛ ولذلك لم ينحم 
على المشهورء ولأن المعانى التى نحمت من أحلها من تلاحق الأسنان أو تكامل النماء 
يحصل بالأعوام» فلذلك بلغ النصف إلى السنتين ليكمل المقصود فى العام الثانى من 
السدس الزائد على الثلث؛ والله أعلم وأحكم. 1 

وعلى هذا يجب أن يكون ثلاثة أرباع الدية فى ثلاثة أعوام. وقد قاله ابن الموازء 
وقاله ابن القاسم فى المدونة» إلا أنه قال: فى خمسة أسداسها يجتهد الإمام فى السدلس 
الباقى. وقال ابن المواز: إذا جاوزت الثلشين بأمر بين» فهى كالكاملة» فإن حاوزته 
بالشىء اليسير» فذلك كلا شىء. 

فرع: وإذا قلنا ما زاد على الثلئين يقطع فى ثلاثة أعوام: فكيف يكون ذلك؛ قال 
أشهب فى المجموعة: إذا زادت على الثلثين يما له بال لقطع فى ثلاث سنين فى كل 
سنة ثلثه» وإن لم يكن له بال قطع فى ستتين» واستحسن أن تكون الزيادة فى آخر 
.السنتون» قال: إن كانت ثلثا وزيادة يسيرة» فهى فى سنة وإن كانت الزيادة على النلث 
لها بال» ففى السنة الثانية» قال ذلك كله ابن سحنون عن أبيه. 

وإذا الزمت الديه عواقل عشرة» قال: لزم كل قبيل عشرها فى ثلاث سنين» 
وكذلك لو كان المقتول كتاييًا أو مجوسيّء تحملت قبيلة كل رجل منهم عشر الدية فى 
ثلاث. وقال أشهب: سواء كانت الدية إيلا أو غيرها. 


مسألة: وإ ذا تحملت الدية فى ثلاث سنين» فلا يتعجل منهم شىء فإذا تمت سنة 
أذ ثلثهاء قاله فى الموازية» ورواه ابن حبيب عن أصبغ. 

قال مالك: الأمرُ الْمُْمَمعْ عََيِْ ندا أنه لا يبل مِنْ أهْل الْقرَى فى الديَةٍ الإبل» 
ولا بن هل الْممُود اَهب ولا رق ولا من أهل التَمَو الْوَرقُ» ولا مِنْ هل 
الوَرق الذّهَبُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه إنما يوؤحذ من أهل كل بلد فى الدية ما ثبت فى 
حقهم واختص بهم من أفضل الأموال» وما يكون تعاملهم به ويكثر وجودهم له فلا 
يؤحذ من أهل القرى الإبل لأنها ليست معظم أموالهمء ولا ما يتصرفون به بينهم؛ 
وهذا يدل على أن أهل مكة عنده ليسوا من أهل الإبل» ولذلك قال: «ولا من أهل 
العمود الذهب والورق»؛ فقصر الإبل عليهم كما قصر الذهب والورق على أهمل 
القرى» ومنع أن يكون شىء من ذلك على التخيير لجان أو بحنى عليه وإئما هو أمر 
لازم على هذا الوجه إلا أن يقع الاتفاق من الفريقين على شىءء فيكون تعاوضًا 
مستقبلاً. 

فصل: وقوله: وولا يؤخل الذهب من أهل الورق ولا الورق من أهل الذشهب» يريد 
أن لزوم التعيين فى الذهب والورق» وإن كان حنسًا واحدًا فى الزكاة» وفى الدين أو 
غير ذلك من الأحكام إلا أنه قد تعين كل نوع من ذلك على حسب ما تعينت الإبل 
لأهل العمودء والله أعلم وأحكم. 

0# * 
ما جاء فى دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 

4 - مَالِك أن ابْنّ شِهَاب كان يفول فِى دِيَة الْعَمْه إِذا قبلت: : خلس 
عرو بت مَحَاضٍء وَسْنْ وَعِشظرُونا نت لبون وحص وعشرون حقة 
عقن رمشر ما 

الشرح: قوله: «فى دية العمد إذا قبلت مس وعشرون بست مخاض, و مقس 
وعشرون بدت لبون؛ ومس وعشرون حقة؛ ومس وعشرون جلعة: يريد أنها أرباع 
فتعلق التغليظ للعمد بالزيادة فى السن دون العدد» قال محمد بن عيسى الأعشى فى 
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المزنية: بنت مخاض؛ وهى التى تتبع أمهاء وقد حملت أمهاء وبنت اللبوث» وهى التى تتبسع 
أمها أيضًاء وهى ترضعء والحقة هى التى تستحق الحمل» ألا ترى أنه يقال حقة طروقة 
الحمل التى بلغت أن تضرب. وأما الجذعة من الإبل» فهى ما كان من فوق أربعة 
وعشرين شهرًا. 

مسألة: المشهور من قول مالك أن دية العمد رباع على ما تقدم من قول ابن 
شهاب. وقال الشافعى: دية العمد أثلاثا كدية التغليظ. 

والدليل على ما نقوله أن كل نوع من القتل معتبر بنفسهء فلم يجب فى دية الحوامل 
كالخطاً. إذا ثبت ذلك فما قلناه هو اللشهور عن مالك. 

وقال ابن نافع فى المجموعة: إتقااذلك إذا قبلت فى العمد دية مبهمة» وأما إن 
اصطلحوا على شىء بعينه؛ فهو ماض. ومن الموزاية: إن اصطلحوا على شىء؛ فهو 
ذلك» وإن وقع الصلح على دية مبهمة أو عفا بعض الأولياء فرحع الأمر إلى الدية» فهسى 
مثل دية الخطأً. 
وجه قول ابن نافع أن العمد يقتضى التغليظ يمجرده: فإذا أبهمت الدية حملت على 
ذلك. 

وجه رواية ابن المواز أن الدية على الإطلاق إنما هى دية الخطأاء فإذا أطلق لفطل الدية 
اقتضاها 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن دية العمد لا تحملها العاقلة» وهى فى مال الجاتى؛ وهل 
تكون حالة أو منجمة» ففى المجموعة والموازية عن مالك: هى حالة غير منجمة؛ وفى 
الموازية: أنها منجمة فى ثلاث ستين. 

وحه القول الأول أنها دية لا تحملها العاقلة» فكانت حالة. أصل ذلك ما دون الثلث 
من أرش التراحات. 

ووجه الرواية الثانية أنها دية كاملة؛ فكانت منحمة على ثلاثة أعوام كالتى تحملها 
العاقلة. 

- مَالِكء عَنْ يَحَى بْنٍ سَعبلد أن مَرْوَاكَ بْنَ الْحَكَمٍ كنب إِلى مُعَاويَة 
ان أى فيا أن ْول َل ولاه بإ مُعَاِيَة أن عله ولا مُق 
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الشرح: قوله: «أن مروان كتب إلى معاوية: يسأله على ما يلزم الأمراء والحكام مسن 
الرجوع فيما أشكل عليهم إلى قول الأثمة» لاسيما من كان منهم صحب النبى و 
وصحب الخلفاء الراشدين بعده» وعلم أحكامهم؛ وشهد له مثل عبدالله بن عباس أنه 
فقيه وإنما كتب إليه مروان يسأله عن بجحنون قتل» فأحابه عن كتابه بأن حكم المجنون 
القاتل أن يعقل ولا يقاد منه. 

ووجه ذلك أن فعله من غير قصدء فأشبه قتل الخطأ» وقتل الخطأ يختص بالعقل دون 
القصاصء وهكذا ما بلغ ثلث الدية فيمن عقل حراحة: فأما ما قصر عن ثلث الدية أو 
تلف من مال» ففى ماله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال اتبع به فى ذمته. قاله 
أشهبء وهذا فى المجنون الذى لا يعقل ولا يفيق. 

وقد قال ابن القاسم: إذا رجى من أدب المعتوه أن يكف لثلا يتخذه عادة» فليؤودب» 
ويجب أن يكون هذا فى بجنون يعقل. فأما بجنون لا يعقلء فقد قال ابن القاسمء فى 
المجنون والمعتوه: لو وقف على إنسان فحرق ثيابه أو كسر له ستاء فلا غرم عليه» يريد 
والله أعلمء إذا كان لا قصد له. 

مسألة: وأما الكبير المولى عليه» فيقاد منه فى العمد قى التفس والجراح؛ وخطؤه 
على العاقلة؛ لأن قصده يصحء وإنما سعيه يتميز فى ماله وحفظه. 

مسألة: وأما السكران» فيقاد منه» وأن قصده يصحء وهو مكلف» ولو بلغ إلى أن 
يكون مغمى عليه لا يصح منه قصد ولا يسمع ولا يرى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: فعندى لا يلزمه شىء, وهو كالعجماء. 
وأما النائم» فما أصاب فى نومه من جرح يبلغ الثلثء فعلى عاقلته؛ قاله ابن القاسم 
وأشهب. زاد أشهب: وما كان دون الثلث؛ ففى ماله كالمجنون والصبى. 

قَالَ مَالِك فِى الْكَبير وَالصّفير إذَا قنَلا رَخُلا حَمِيعًا عَمْدًا: أن عَلَى الْكبير أن 
قعل وَعَلَى الصّفِير نِصفْ الدية. 

قال مالك: وَكَدَلِكَ الْحُبُ وَالْميْدُ يثلان الْعَبِدَ يُفْمَلَ الْمَيْكُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرٌ, 
قا ع 


فيمته 


0 0 


الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعًاء فلا يخلو 
أن يقتلاه خحطأ أو عمدًا أو يقتله أحدهما خطأ والآحر عمذاء فإن قئلاه خطأء فلا 


حلاف أن على عاقلة كل واحد منهما الدية» وإن قتلاه عمدًاء فقد قال مالك: ويقسل 
الكبير: وعلى الصغير نصف الدية». وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يتل الكبير. 

والدليل على ما نقوله أن القتل كله عمداء وإنما يسقط القتل عن الصغير لصغره 
وعدم تكليفه كما لو قتله أبوه وأجنيى عمدًا حرماه فإنه يعقل الأجنبى» وعلى الأب 
نصف الدية لأن القتل كله عمد لكن القصاص صرف عن الأب لمعنى فيه لا لصفة 
القتل. 

مسألة: فإن كان قتل أحدهما خطأء وقتل الآخر عمداء فإن كان الخطأ من الكبير» 
فعلى كل واحد منهما نصف الدية» وإن كان الخطأ من الصغير والعمد من الكبير» فقد 
قال ابن القاسم: عليهما الدية؛ ولا يقتل الكبير» قال فى الموازية: فلا يدرى من أيهما 
مات, 

وقال أشهب: يقتل الكبيرء واتاره ابن الموازء قال: لأن عمد الصبى كالخطا. 
وححة ابن القاسم أنه لا يدرى من أيهما مات غير صحيح لأنه إذا تعمد الصبى لا 
يدرى أيضًا من أيهما مات» وهو يرى عمده كالخطأ. وما قاله ابن المواز لا يلزم ابن 
القاسم لا يدرى من أيهما مات؛ لا يدرى هل مات من ضرب عمدء أو ضرب تخطأء 
فهذا الذى يمنع القصاص من المتعمد كما لو كانا كييرين. 

أما إن كان الكبير والصغير عامدين» فقد علم أنه مسات من ضرب عمداء وإفا 
يسقط المقصاص عن الصغير لمعنى فيه لا لمعنى فى الضربء كما لو كانا كبيرين قتلاه 
عمداء فعفى عن أحدهما لما سقط بذلك القصاص عن الأخر أو قتل حر وعبدء عبدًا 
عمداء فإن سقوط القصاص عن الحر لا يسقطه عن العبد؛ لأن ما أسقطه عن صاحبه 
لم يكن لمعتى فى الفعل» وإئما كان لمعنى فى القاعل» ولو قتله أحدهما عمداء والآخر 
خطأء لسقط القصاص عنهما؛ لأنه نما سقط القصاص عن أحدهمالمعنى فى الفعل» 
ولا يدرى هل مات من ذلك الفعل الذى ينع القصاص من أحدهماء أو من فعل الآخر 
الذى لا يمنع القتصاص. 

مسألة: ولو قتل رجلاً رجلان؛ أحدهما خطأء والآعر عمداء فقد قال ابن 
الماحشون فى الواضحة والمجموعة: على العامد القتل» وعلى المخطئ نصف الدية. 

قال ابن حبيب: واضطرب فيها قول ابن القاسمء فقال مرة: يجبر الأولياء أن يقسموا 
على من شاءوا منهما مات القتيل مْصعًا أو صدماء واستسحن هذا أصبغ؛ ثم قال مرة: 


يقسمون أن من ضربهما مات؛ ثم يكون نصف الدية فى مال العامد» ونصفها على 
عاقلة المحطئ» وإن كان مات القتيل قصعًاء وثبتت فى ذلك بينة. 

قال: ولا يقتل المتعمد إذا شاركه المخنطىع» والذى حكاه القاضى أبو محمد أنه متى 
اشترك فى القتل من يجب عليه القودء ومن لا قود عليه كالعامد والمحطئ؛ والبالغ 
والصغيرء والعاقل والمجنون» قتل من يلزمه القودء وكان على الآخر بقسطه من الدية» 
فسوى بين مشاركة المخطئ ومشاركة الصغير فى القصاص ممن شاركه. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا قود على من يشرك أحدا منهم. 

والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: #كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالخر 
والعبد بالعبد» البقرة: 17/4]» وما روى عن النبى 8ق أنه قال: وفمن قتل له قتيل فهو 


مخير النظرين» إن شاءوا قتلوا». 
ودليلنا من جهة المعنى أن .لاشتراك فى القتل لا يغير جنسه كاشتراك الخر والعبد فى 
قتل العمد. 


فصل: وقوله: ووعلى الصغير نصف الدية» يحتمل أن يريد أنه ماله» ويحتمل أن يريد 
به على عاقلته. وقد اعتلف فى ذلك قول مالكء فقال فى الموازية والمجموعة: نصف 
الدية على عاقلة الصبى لأن عمده كالخطأء وقاله ابن المالحشون. 

وهو مشهور من مذهب أصحابناء وقول ابن المواز عن مالك؛ إن ما وقع من الدية 
على الحر أقل من ثلث دية فإنه فى ماله بل يكون على ما وقع على الصغير فى ماله 
وإن لم يقتله معه إلا كبير واحدء وإنما يكون ما يقع عليه؛ وإن كان أحد عشر على 
عاقلته إذا كان القتل كله خطأء وبهذا قال الشافعى. 

وجه قول مالك أنه على العاقلة لأنه قتل لا يغبت به القصاص مع ثبوته بالبينة» 
فكانت الدية على العاقلة كالخطاً. 

ووجه قول ابن المواز أنه عمد فلم تجب به دية على العاقلة كعمد الكيير. 

فرع: فإذا قلنا إن الدية على العاقلة فى مسألتناء فإن كان القاتلون عشرة وأكثر من 
ذلك فإن عشر الدية على عاقلة الصغير قاله ابن الماحشون وغيره من أصحابنا لأن 
الاعتبار بأصل الدية» وهى دية كاملة» وذلك الجرء» وإن قل» مؤجل فى ثلاثة أعوا» 
رواه ابن المواز. 


ووجه ذلك ما قدمناه من الاعتبار بأصل الدية» وهى دية كاملة» فوجحب أن ينجم 
فى ثلاثة أعوام لأن على كل عاقلة جزءًا من الدية كاملة كما ينجم ما يلزم كل إنسان 
من العاقلة على ثلاثة أعوام» وإن كان ذلك أقل من الديةء وريما كان الذى يصيبه من 
ذلك أقل ما يصيب عاقلة أخرى من ثلث دية» ولكن سنة الديات ما تقدم من الاعتبار 
بأصولهاء وعلى حسب ذلك يكون تنجيمهاء وتحمل العاقلة لها. 

فصل: وقوله: «وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمذا فإنه يقعل العيد وعلى الجر 
نصف قيمة العبد المقتول» وهذا على ما قاله» وذلك أن من مذهب مالكء رحمه الله 
أن الحر لا يقتل بالعبد ويقتل العبد بالحرء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد 


غيره 
والدليل على ما نقوله أن هذا أحد نوعى القصاص فلم يجر بين الجر والعبد 
كالقصاص فى الأطراف 


مسألة: فإذا ثبت أن الحر لا يقتل بالعبدء وقتل عبدًا حر وعبدء فإنه لا يقتل الجر» 
ويقتل العبد؛ لأن القتل كله قتل عمد فما سقط من القصاص عن الحر لنقص المقتول 
بالرق عن مساواة الحر لا يسقط ذلك عن العبد القاتل؛ لأنه مساو له فى الحرمةء لأن 
المسقط فى القصاصء إنما هو لمعنى فى القاتل لا لمعنى فى القتيلء قال الله عز وجل: 
طالحر بالحر والعبد بالعبد)» [البقرة: .]١0/48‏ 

مسألة: ولو قتل حرًا عبد وحرء فإنهما يقتلان به. لأن الحر مساو للمقتول والعبد 
أدون رتبة من الحرء فيقتل بالحر» ولا يقتل الحر به على ما تقدم. 


يخ نيز اننا 
ماجاء فى دية الخطأ فى القتل 
- يَسْى عَنْ مَالِكه عَن ان شماوه عَنْ راك بْنٍ مَلِك وَسْليِمَاد ذن 


اك 
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يسَارٍ أذ رحلا مِنْ يى سَعْلا بْنِ ليش أجْرَى فَرَسًا عَلَى إِصبْع رَخُلٍ مِنْ حهينة فنزا 
ينهًاء فَمَات» فَقَالَ عُمَرُ بن الطاب لِلّذِى ادْعِىَ عَلَيْهمْ: أَتَسْلِفُون باللّهِ حَمْسِينَ 
يعِيئا مَا مات نهاء فأَبََا وتَسَرحُوا. وَقَالَ للآخرين: أَتحلِفون أثقي فأَباء مَقَضَى 
عُمَرُ ْنُ الطاب بشطر الديَةِ عَلَى المتغليئين. 


لحل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١8484‏ 


كتاب العقول . 
قَالَ مَالك: ولَيس الْعَمَلُ عَلَى هَذَا. 
الشرح: قوله: دأن رجلاً سعديًا وطى بفرسه على [صيع رجل من جهينة فنزا منهاء 

يريد نزا منها الدم» وتزايدت» فمات الجهنى» فأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

السعديين أن يحلفوا ما مات منها على ما تقدم من القسامة؛ إلا أن عمر رأى أن يبدأ 

المدعى عليهم بالأيمان. 
ومذهب مالك وغيره من العلماء أن يبدأ المدعون على ما تقدم فى كتاب القسامة؛ 

لأن ذلك متقضى الحديث المرفوع» وظاهره؛ ولذلك قال مالك: وليس العمل عللى 

هذاعء يريد أن الذى يرى هو ويفتى به أن يبدا المدعونء لأن جنبتهم أظهر على ما 

تقدم. 
فصل: دوا أبى المدعى عليهم والمدعون من الأيمان وتحرجوا قضى عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه بشطر الدية على السعديين» يريد أصلح بينهم على هذاء فسماه قضاء 

.ها يوجد من حهته؛ وإلا فالقضاء يجب أن يكون من ردث عليه اليمين» فدكل قضى 

عليه. 
وفى مسالتنا أنه إذا ردت الأبمان على المدعى عليهمء فنكلواء فعن مالك روايتان» 

إحداهما: أنهم يحبسون حتى يحلفواء فإن طال حيسهمء خلوا. 
والرواية الثانية: أن الدية تلزمهم بالتكول. وأبو حنيفة الذى يقول: يبدأ الماعى 

عليهم باليمين» ولا يرى رد اليمين. ويجتمل أن يكون قول مالك؛ رحمه الله: «وليس 

العمل على هذاي, يريد ما تقدم من تبدئة المدعى عليهم؛ والقضاء بينهم بنصف الدية, 

إن حمل قوله: «فقضى عمر على السعديين ببصف الدية»» على أن ذلك حكم قضى به 

بينهم من غير أن يعتير فى ذلك برضاهم: والله أعلم وأحكم. 

٠6.1‏ - مالك أن ابن شيهَاو وَمُلَيمَان ْنَّ يسار وَرَيَة بنَ أبى عب ارخْمَنٍ 
كانوا يقولون: ده لحلا رون نت مَخاضءٍ شرو بت لبون وَحِشرُونَ 
ابن لبون ذَكرَا وَعِشرُونَ حِقة رَعِشْرُون حلْغَة. 

الشرح: قوله: دأن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة كانوا يقولون دية الخطاء 
عشرون بدت مخاض؛ وعشرون بست ابون» وعشرون حقة: وعشرون جلعة: وهو 
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مذهب مالك والشافعى» وبه قال الليث وعبد العزيز بن أبى سلمة وذهب أبو حنيفة 
إلى أن دية الخنطاً عشرون بنت مخاضء» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

والدليل على ما نقوله أنه سن لا مدعل له فى الزكاة» فلم يكن له مدحل فى دية 
الخطأ كالفصلان. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن دية الدراح حطأ على هذا مخمسة أيضًاء قاله مالك فى 
المجموعة» فإن كان جرحًا عقله أقل من مس من الإبل كالأنملة كان له شرك فى هذه 
الأسنان الخنمسة» ففى الألة ثلاثة أبعرة» وثلث عخمسة:» ثلث بعير من كل سن يكون 
فيه شريكاء قاله ابن الماحشون فى المجموعة والموازية. 

قال مالك: الأمرُ الْمُحتَمَعُ عَلَيِهِ عندنا أنهُ لا قَوَدَ بْئْنَ الصبيّانء وَإِنَّ عَنْنَهُمْ 
خط مَالَمْ تحب عَلَيْهمُ الْحُدُْركُ وَوَلْغُا اللي وَإِدّ كَمَلّ الصبئ ايكون إلا 


خط وَدَلِكَ لز أن صبيّا وَكَبيرًا فتلا رَخُلا حرا خعطاء كان عَلّى عَاقِلَةٍ كَل وَاجِارٍ 
الشرح: قوله رحمه الله: ولا قود بين الصبيان: القود هو القصاصء يريد أن عمد 
الصبى لا قصاص عليه فيه. 


وقولهم: «عمدهم خطأء يريد أن له فى ذلك حكم الخطأً. 

وقوله: وما لم يجب عليهم الحدود: يريد الحدود التى تجب على من فعل أسبابها من 
حد قذف وشرب حمر وزنا. 

وقوله:ووإن لم ييلغوا الحلم: يريد الاحتلام. وقد يجتمل أن يكون ذلك معنى واحد. 

وفى الموازية: ما جنى غلام لم يختلم وصبية لم تحض من عمد» فهو كالخطأء وما 
كان بعد الحيض والاحتلام أقيد منهاء وإن كان فى ولاية» فعلى هذا يكون معنى: لم 
تجب عليهم الحدود ولم يبلغوا الحلم سواء» ويحتمل أن تحب عليهم الحدود بالإنبات 
لأنه أمر ظاهرء وأما الاحتلام» فهو ما ينفرد .ععرفته المحتلم: فيحتمل أن ينكره إذا 
جنى» أو أتى .كا يجب عليه فيه حد. 


ولذلك روى عن النبى # أنه كان يراعى فيمن يقتله من الرحال يوم قريظة 
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وغيرههم الإنبات لأنه أمر ظاهر والاحتلام أمر غائب يمكن أن يدعيه؛ وينكره من 
وحوه. 

مسألة: وهذا حكم الصغير يعقل ويعرف ما يعمل» وله قصدء وأما الرضيع فلا 
شىء فيما أفسد وكسرء قاله ابن القاسم فى الموازية» قيل فلو فقأ عين رحل فوقف» 
وقال: قد تكلم الناس فى هذاء والكسر عندى أبين. وقال ابن القاسم فى للوازية: إن 
كان الصبى ابن سنة» وقال عنه عيسى فى العتبية: ابن سنة ونصفء ونحو ذلكء لا 
يزدحرء وإن زجرء فلا شىء عليه. 

مسألة: وإذا سرق الصبى الشىء فاستهلكه؛ فقد قال أشهب عن مالك: أشد ذلك 
أن يتبع به» وما هو بالبين» ومن الأمور ما لا يتبين أبدّاء وكذلك ما كان دون ثلث 
الدية من جراحاته؛ وهذا إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال؛ فقد قال ابن نافع: هو 
دين عليه. وقال ابن القاسم عن مالك: هو فى ذمته. 

مسألة: وإذا جنى الصبى أدب إن كان يعمل ما يصنع» قاله ابن القاسم, 

ووجه ذلك أنه يفهم الزحرء والعقوبة والتعزير إنما وضعما للردع والزجر والتعليم 
كما يؤدب على تعليم القرآن وغير ذلك هما ينتفع به والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: دولو قتل صغير وكبير حرًا خطأ كان على عاقلة كل واحد منها 
نصف الدية» يريد أن العقل كله لما كان خطأ كان ما تحب به الدية» فلزم كل واحد 
منهما نصف الدية لأن الاعتبار فى ذلك بعدد القاتلين» وعلى حسب ذلك تون الدية 


مقسومة, على عواقلهم؛ والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: َم ل سأ ونا عله مان ل وهم ونا ْو َه مَل 
مره 5 ا عم 


يُقْضَى به دَيْنك كور قد ذه وص إلا كلا له مَل تكُوة اله ره نُمعمَا 
عَنْ ديو فَدَلِكَ حَائِرَ لَه وَإِن لَمْ يكن ل لَهُ مال غَيْرُ ديت حا حَارَلَهُ ين لِك اثلث إذا 
عَفَا عَنهُ وَأَرْصّى بد. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العوض من قتل الخطأ إنما هو الدية خاصة؛ وهر 
العقل دون القصاصء فإنما ذلك مال حكمه حكم مال المقتول؛ يقضى به ديئه ويدحل 
فيه وصاياهء وإن كانت على الإطلاق» قاله أشهب فى الموازية. 

وإذا عفا المقتول عن القاتل» فَإتما ذلك .كنزلة أن يوصى له يذلك القدر من مال بعد 
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موتهء فإن كان ثلث ماله ودينه يحمل ديته» حاز عفوه عنهاء وإن لم يكن له مال غير 
الدية سقط عن عاقلة القاتل ثلثها. 

وقال فى الموازية: يحاص بها أهل الوصايا. وقال أشهبء فى الموازية: فما أصاب 
أهل الوصايا أخذوه فى ثلاث سنين من العاقلة» وأحذ الورثة ثلنها كذلك. 

مسألة: وإذا عفا المقتول عمداء فلا يخلو أن يكون قتل غيلة أو غير غيلة» فإن قتل 
غيلة» ففى المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك: ليس له ذلك. 

ووحه ذلك أن حكمه لازم؛ وحد ثابت لا يجوز العفو عنه كالذى يقتله المحارب. 

مسألة: فإن كان على غير وجه الغيلة وعفا عن قاتله» ففى المجموعة من رواية ابن 
القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك: أن ذلك له دون أوليائه وولده. قال فى الموازية: 
ولا قول لغرمائه. 

ومعنى ذلك أنه أحق بالعفو منهم؛ لأنه أملك لديته من ولده وأوليائه. ولو قال: دمى 
عند فلان فاقتلوه ولا تقبلوا منه دية» لم يكن للورئة أذ الدية منه» ولو عفا بعض 
أوليائه» لم يجر عفوه؛ قاله أشهب فى المجموعة. وقال أصبغ فى الواضحة: إن ثيت الدم 
يبينة» فلا عفو لهم» وإن استحق بالقسامة» فالعفو للورثة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون عفوه قبل القتل أو بعده. فإن كان قبل 
القتل» ففى العتبية من وراية أبى زيد عن ابن القاسم فيمن قال: ليتنى أحد من يقتلنى؛ 
فقال رجل: أشهد أنك وهبت لى دمك؛ وعفوت عنى, وأنا أقتلكء. فأشهد له فقتله. 
فقال: احتلف فيها أصحابناء وأحسن ما رأيت أن يقاد به لأنه عفا عن شىء قبل أن 
يجبء وإنما وحب لأوليائه بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله» لو أذن فى قطع يدهء ففعل 
لم يكن عليه شىء. 

قال مالك فى المجموعة: يعاقب القاطع يده ولا غرم عليه فى قطع يده. ولأنه قطعه 
ياذنه. 

مسألة: وأما عفوه عن قاتله عمدًا بعد القتلء فلا يخلو أن يكون حرحًا لا يتيقن منه 
ا موت أو جرحًا يتيقن منه الموت» وتنفذ مقاتله» فإن كان حرحًا لا يخاف منه الموت 
غالبا ثم عفا عنه ثم نز فى جرحهء فماتء ففى الموازية: أن لولاته أن يقسموا ويقتلوه 
لأنه لم يعف عن النفسء قاله أشهب إلا أن يقول: عفوت عن الجبرحء وما تولد منهء 
فيكون عفرًا عن النفس. 
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ووجه ذلك أنه عفا عن حرح؛ ولم يعلم أنه ييؤول إلى نفسء وأما إن عفا بعد أن 
أنفذ مقاتله» فذلك الذى يجوز عفوه على ما قدمناه وبالله التوفيق. 

مسألة: فإن كان القتل عمداء فإن أوصى أن تقبل منه الدية؛ وأوصى بوصاياء فقد 
روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: ذلك جائزء ووصاياه فى دينه وماله؛ ولو 
أوصى بالعفو عن الدية اتتقل الدم إلى الدية؛ قصار مالاً له حكم ماله. 

وقال أشهب: إن عفا المقتول عن الدية دلت فيها الوصاياء.ولو عفا الورثة عن 
الدية لم تدحل فيها الوصاياء وإن عاش بعد الضرب من الموازية. 

ا 


ما جاء فى عقل الجراح فى الخطأ 

مَالِك: أن الأثرَ الْمُسْتَمَعُ عليه عِندَهُمْ فى الح أل لا يقل حَنَى يرا الْمَحرُوح 
وتصيح» وأنة نا كم َظمْ من الإنْسّان يد أو ِل أن غير َلك من الس عتطأً» 

قال مالك: فَإِنْ كان ذلك الْعَظْمُ ِمّا جَاءَ فيه عَن النبئ 8 عَثْلُ مُسَنّى 
ساب ما رضن في الي فق ونا كا ما لم مَأ مه عَنٍ الب 8 عَفْلٌ 

قال مالك: وَلِسَ فى الجراح فى الْجَسَد إِذَا كانت عط عَفْلَ إِذَا يرا لحر 
عاد هيه فإ كان فى شئء من َلك عقْلَّ أ هين َه يُْتهدُ فيه إلا الْحَاقَةه 
إن فِيها تُلْثْ الذئة. 1 

قال مالك: ويس فى مَل ْدَقَل وى مغل مُوضيحَة الْجَسلد. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المحروح خطأ لا يعقل جرحه حتى يبرأء وذلك أنه 
إن أخط دية جرحه قبل البرء» رما ترامى إلى ما هو أكثر منه؛ فيحتاج إلى تكرار الحكم 
والاجتهاد,. 

ورعا انتقل أرش االحنابة عن الحانى إلى العاقلة بأن يكون أرش الجحناية الأولى أقل من 


الثلث» فيكون فى مال الحانى ثم تترامى إلى أن يبلغ الثغلث» ويزيد عليه؛ فيجحب على 
العاقلة» ورا بلغ ذهاب النفس» فيحتاج إلى القسامة ولا يستحق شىء من دية النفس 
إلا بها فيطلب حكمًا موقرمًا على اختياره له أن يبطل بإبطاله إن شاءء وذلك حلاف ما 
ثبتت عليه الأحكام من اللزوم. 

مسألة: فإن طال أمر المحروح؛ ولم يبرأء فقد روى عن مالك: أنه لا يحكم بديته 
حتى يبرأ» وإن مضت لذلك سنة: واغتاره ابن القاسمء وبه قال المغيرة» وروى عنه أنه 
إذا انقضت سنة حكم بالدية» وإن لم يبرأء واختاره أشهب وذلك كله فى الموازية. 

وجه القول الأول ما قدمناه من أن الحكم بذلك حكم غيره مستقر؛ ولأن الاعتبار 
بالبرء دليل على أنه إن برئ قبل السنة» لزم تعجيل عقله؛ وإن لم يبرأء لم يلزم تعجيل 
عقله» وكذلك بعد السنة. 

وقد قال ابن المواز» ما يقتضى أن القولين قول واحدء فققال: وإتما معنى قول مالك 
يستأنى به سنة, أنه عنده لا تأتى عليه سنة» إلا وقد اثنهى؛ لأنه قال مع ذكر السنة: فإن 
انتهى إلى ما يعرف عقل. وقال محمد: لا يعقل حرح, ولا يقتص منه إلا يعد البرء. 

وروى ذلك عن الصديق» وإلى هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم. 

وجه القول الثانى أن السنة مدة يتقرر فيها أمر اللحرح؛ فإما برئ أو تقرر على حالة 
ثابتة» فيجب أن يعقل؛ لأنه قد مضت عليه فصول السنة» ولا يجوز أن يتزايد إلا أن ذلك 
يغلب النفس» وفى الغالب تقسرره؛ وفى تركه أكفر من ذلك إبطال الأرش وإضرار 
بالمجنى عليه. 

فرع: فإذا عقل بانقضاء السنة» فانقضت السنة: فإنه يعقل مكانه» ثم إن برئ» فله ما 
أخذء وإن زاد أمر الترح أعحذ الزيادة إن شاءء والظالم أحق من حمل عليهء قاله أشهب. 

فرع: وبماذا يعلم البرء؟ قال المغيرة: إذا قال أهل المعرفة: قد برئ» فليعقل فى الخطا. 
وقال ابن القاسم وأشهب فى العين تذهب فيسيل دمعهاء فتمت السنة؛ وهى كذلك» 
ولم ينقص من بصر العين شىء: ففيها حكومة. 

قال ابن المواز: أما مثل العين تدمع واراح التى تكون مثل هذا قد ثبتت على ذلك» 
قتلك عند السنة» وأما غير ذلك» فلا تعمل إلا بعد ذلك» يريد أن من البرء ما يتتهى إلى 
حال تستقر عليه؛ والله أعلم وأحكم. 


فصل: قوله: ووإن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غيرهما خطا فبرئ وعاد 
لهينته فليس فيه عقل وإن نقص أو كان فيه عفلء ففيه من العقل بحساب ما نقص». 
ووحه ذلك أن حناية الخطأ لا جرم وجد من فاعلها ما يقتضى القصاصء وإنما عليه غرم 
ما نقص» فإن عاد لهيتته» فلم يتلف شيئاء فلا أرش عليه. 

قال فى المزنية: العثل أن تنقص اليد أو الرحلء فلا تعود لحالتها الأولى» فينظر إلى 
حالها اليوم كم نقص من حالها الأولى» فإن كانء فله ثلث ثلثا الدية» وإن كان أقل أو 
أكثر فبحساب ذلك. 

فصل: وقوله: ووإن كان العظم مما فيه عن النبى بَقْك عقل مسمى فبحساب ما فرض 
فيه وما لم يأت فيه عن النبى وكا عقل مسمىء فإنه يجتهد فيه, يريد إن كان اليد أو 
الرحل الذى فيه نصف الدية كان فيه بقدر ما نقصه العثل» على ما قال وإن لم يكن 
فيه عقل مسمى» اجحتهد الحاكم فى ذلك» يريد مثل أعضاء الجسد مثل ضلع أو ترقوة» 
فهذه ليس فيها عقل مسمىء فإن عادت لهيتتهاء فلا شىء فى ذلكء وإن برئت على 
نقصء اجتهد الحاكم فى ذلك. 

فصل: وقوله: «إلا الجائفة» فإن فيها ثلث المفس» يريد ثلث دية الإنسان مقدرة» 
وذلك لغررها وخطرها وصغرهاء وأنها إن برئت. فأنها تبرأ غالبًا على غير شين فجعل 
فيها ثلث الدية تحرزا للدماء وردعا عنهاء والله أعلم. 

فصل: وقول مالك: «وليس فى منقلة الجسد عقل وهى مثل موضحته» يريد أنها إذا 
برئت على سلامة فلا شىء فيها لقلة خطرهاء وأما منقلة الرأس؛ ففيها العقل لغررهاء 
وكذلك الموضحة, والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمْر الْمُحْتَمَعُ عليه عِندنا أن الطبيب ذا تن فَنَطَعْ الْحَشَفَدَ إِ 
عَلَيْهِالْعَقْله ون ذلك بن الْسَطَا الى مَحْملة لَه أن حل ما أخط به الطبيبُ 
5 تَعَدّى ذا لَمْ يتعمد ذَلِك فَفيه الْعقل. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن ١‏ 1 الطبيب والحجام والخاتن والبيطار إن مات 
من فعلهم أحدء فلا يخلو أن يفعلوا الفعل المعهود فى ذلك أو يتجاوزء فإن فعلوا 
المعهودء فد قال ابن القاسم ف فى المجموعة: لا ضمان على أحد منهم. إن لم يخالف» 
وكذلك معلم الكتاب والصنعة إن ضرب الصبى للتأديب الضرب لمعتاد» فلا ضمان 
عليه. 


ووجه ذلك أنه مأمور.مثل هذاء ومأذون له فيه» فلم يككن عليه ضمان. 

مسألة: وإن جاوز المعتاد مثل أن يقطع الناتن الحشفة أو يضرب المعلم لغير أدب 
تعديًا أو يتحاوز فى الأدبء قال مالك فى المجموعة: والححام يقطع حشفة صغير أو 
كبير» أو يؤمر بقطع يد فى قصاصء فيقطع غيرها أو زاد فى القصاص على الواحب» 
فإنه من الخطا ما كان دون الثلث» ففى ماله وما بلغ الثلث» فعلى عاقلته؛ سواء عمل 
ذلك بأجر أو بغير أحر. 

قال عيسى بن دينار فى المزنية» فى الطبيب يخكن» فيقطع الحخشفة» سواء غر من نفسه 
أو لم يغر. ووجه ذلك أنه متعمد فى فعل مأذون فيه لم يعلم تعمده. فكان له حكم 
الخطأا 

مسألة: ومن وطئ امرأته فافتضهاء فجرح» وحكومته فى ماله إن قصر عن الثلث» 
فإن بلغ الثلث فعلى عاقلته» رواه ابن المواز عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه من باب التعدى فى فعل مأذون فيه لكنه بلغ منه فوق المباح: فحرم 
أثره عليهاء فكان له حكم الخطاً. 

ولو فعل هذا بأجتبية كان فى ماله» وإن حاوز الثلث مع صداق المثل والحسد. ووحه 
ذلك أنه لما كان زنى» كان فعلاً غير مأذون فيه» فكان أرش ذلك فى ماله لأنه من باب 
العمد. 

قال ابن الفاسم: ولو أذهب عذرة امرأة بإصبعه ثم طلقهاء فعليه قدر ما شانها عند 
الأزواج فى حالها وجمالها مع نصف الصداق. 

ووجه ذلك أن تناول ذلك بإصبعه غير مأذون فيه فكان كالجرح؛ فعليه ما شانها 
به» ولم يجب عليه قيمة الصداق؛ لأنه ليس يوطءء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ما يسقيه الطبيب من الدواء؛ فيموت من شربه؛ فإن كان ممن له علم 
بذلك» فلا شىء عليه وإن كان لا علم له» وقد غر من نفسهء فقد قال عيسى: لا غرم 
عليه: والدية على عاقلته. 

وقد روى أصبغ عن ابن القاسم فى مسلم أو نصرانى يسقى مسلمًا دواء: فلا شىء 
عليه إلا أن يقر أنه سقاه شيئا ليقتله به. 

وروى أشهب عن مالك فيمن سقاه طبيب دواءء وقد سقى أمة قبله. فماتت: لا 
يضمن. ولو تقدم إليهم الإمام؛ وضمنوا كان حسئا. 


وقال ابن القاسم فى المجموعة: يتقدم إليهم الإمام فى قطع العرق وشبهه من 
الأشياء المخوفة أن لا تقدموا على شىء من ذلك إلا بإذنهء وأما من كان معروفا 
بالعلاج» فلا شىء. فذهب عيسى إلى أن من غمر من نفسه؛ ولا علم له فالدية على 
عاقلته. 

وزاد مالك وابن القاسم: أن الأمر فيمن هذه حاله التقدم إليهم والإعذار إليهم أن لا 
يقدموا على شىء من ذلكء وأنه إن جحرى منهم شىء ضمنوه؛ وصفة التقدم إليهمء 
فيما رواه أشهب عن مالك أن يقال لهم: أما طبيب سقى أحدًا أو طبه؛ فمات ضمته. 

وروى ابن نافع فى روايته عن مالك أن يكون موته بالفور من علاجه؛ فقال: وذلك 
مثل أن يسقى صحيحًاء فيمرت مكان فهذا سم أو يقطع عرقاء فلا يزال يسيل دمه 
حتى بكوت. 

وأما من يعالج المرضىء فمنهم من يعيش» ومنهم من يموت: فليس من ذلك؛ ولو 
سقى رحل جارية بها بهر شيئا فماتت من ساعتهاء فهل هذا الاسم ولا يضمنوا قبل 
التقدم إليهم» فاعتبر ابن مزين» أمرين؛ ولعله أراد أن هذا هو الوجه الذى يعلم به أنه 
مات من فعله: وأما إذا تراخى ذلكء واختلف حاله بزيادة أو نقصان؛ فهذا لا يعلم أنه 
من فعله والله أعلم وأحكم. 


0# * 
ما جاء فى عقل المرأة 
4- مَلِك» عَنْ يَشتى أن هيده عَنْ سيد أن السب أل كا قو ل 
تَعَاقِلٌ الْمَرأة الرَخُلٌ إلى تل الديق إِصبْعهًا كَإِصْبَصِو وَسِْهًا كسيِئهه وَيُوضِحَنُهًا 


000 


كَمُوضيحَيو وَمتقلتهًا كمتقليه. 
وها - مَِك عَنٍ لبن شيهامر وَبَمَهُ عن عون الث نُمَا كَانَا شُولان 


2 


يفل ول سيد بن الْمُسيّ فى الْمَراق أنه معَالُ الرّحْلَ يلَى لس ديَة الخْلِه قدا 
قت تُلْثَ ديه الرُّلٍ كَانت إِلَى التصطفي مِنْ ديه الرخُل. 


.1541/ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١.4 
.١9848 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - 


َال قالِك: وَتَفيمر ذلك نا َال فى الْمُوضِحة وَاْمََُِ وما دُود الْمَامُومَةٍ 
فى ذَلِكَ التصطف مِنْ عَقْلٍ اليل 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه, 
يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرحلء وهو معنى معاقلتها له حتى إذا 
بلغت فى عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرحلء وبهذا قال من 
ذكره مالك من التابعين. وهو قول زيد بن ثابت واببن عباس. وما روى عن ابسن 
مسعود تساويهما فى الموضحة. 

واختلف عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء فروى عنهما 
باسناد ضعيف أنها على دية الرجل فى القليل والكثيرء وبه قسال أبو حنيفسة والشسافعى. 
وروى عنهما مثل قولنا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا إتلاف موجبه أقل من ثلث الدية» فساوت فيه المرأة 
الرجل. أصل ذلك عقل الجنين» وإنما فى ذلك الثلث لأنه حد فى الشرع بين القليل 
والكثير ولذلك قال النبى 5: والثلث» والثلث كثير» هذا من كلام ابن المواز وأبى 
بكر بن الهم والقاضى أبى محمد. 

فصل: وقوله: وإصبعها كاصيعه. وسنها كسنف وموضحتها كوضحته ومنقلتها 
كمنقلته, يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث؛ فلذلك ساوت فيه الرحلء'ولذلك قال 
مالك: «وتفسير ذلك أنها تعاقله فى الموضحة والمنقلة, وما دون المأمومة والجائفة, وما 
أشبههما نما يكون فيه ثلث الدية فأكثر, فإذا بلغت ذلك كان عقلها نصف الرجل» 
يريد أن لها فى الحائفة والمأمومة ثلث دية الرجحل. 

مسألة: فلو قطع لها ثلاثة أصابع من كف, ففيها ثلاثون من الإبل» لأن فى كل 
إصبع عشرًا كالرجل» قاله مالك. ولو قطع لها ثلاثة أصابع ونصف أثملة لكان فيها 
أحد وثلاثون بعيرًا وثلث بعير كالرحل؛ ولو قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة عادت إلى 
ديتهاء فكان لها ستة عشر بعيرًا وثلث بعير ثلث ديتهاء ولو قطع لها أربع أصابع لكان 
لها عشرون بعيرًا. 

وفى هذا قال ربيعة لسعيد بن اللسيب: أكلما عظمت مصيبتها نقصت ننفعتهاء 


فقال: أعراقى أنت» إنها السنة» يجتمل أن يريد بذلك أنه مدني» وهذا تما أجمع عليه أهل 
المدينة» ولعله أراد بقوله: إنها السئة» يريد سنة أهل المديدة» ويحتمل أنه إن كان يريد 
بذلك أنه إن كان عنده فى ذلك أثر اعتمد عليه ونسب السنة إليه. 

مسألة: وإذا قطع لها من يد واحدة أربع أصابع؛ فلا يخلو أن يكون ذلك فى ضربة 
واحدة» أو ما هو فى حكمها من التتابع والتقارب» أو يكون ذلك من فعل بعد فعل» 
فإن كان فى ضربة واحدة؛ أو ما هو فى حكمهاء ففيها عشرون من الإبل» وإن كان 
قطع ثلاثة أصابع فى ضربة أو ضرباتء ففيها ثلاثون» فإن قطع بعد ذلك إصبعا من تلك 
الكف أضيفت إلى ما تقدم» وكان فيها مس لأن الكف الواحدة يضاف بعضها إلى 


وقال عبد العزيز بن أبى سلمة: فيها عشرون من الإبل إذا أفردت بالقطع؛ ولا 
يضاف إلى ما تقدم كالأسنان. 


ووجه ما قاله مالك أن محل المنابة محل واحدء ومعنى ذلك أن اليد فيها حمس أصابع 
وبقطعها يكمل أرش اليدء وإذا قطع منها واحد لم يعدء وكانت اليد ناقصة بنقصائهاء 
فلذلك يضاف بعض أصابع اليد إلى بعض. 

وأما المنقلة» فإن حنى عليها فأخحذت أرشها فبرأت ثم جنى عليها منقلة فى ذلك 
الموضعء فلها مثل ما للرحل؛ لأن المنقلة الأولى غير مؤثرة فى الثانية؛ وكذلك الأسئان 
إذا زالت لم ينقص بذلك محلها مخلاف اليد. 

مسألة: وإن قطع ثلاثة أصابع من كف ثم قطع إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة من الكف 
الثانية» ففيها أيضًا ثلاثون فى كل إصبع عشرة لأنها احتلفت فى الضرب والمحل؛ ولو 
قطع له فى فور واحد ثلاثة أصابع من اليد الواحدة» وإصبعان من اليد الأخرى؛ فكان 
ذلك فى ضرية واحدة» أو ضربات فى حكم الضرية الواحدة من ضارب واحدء أو 
جماعة ففى الأربعة أصابع عشرون من الإبل. 
لها من تلك الكف إصبع خاصة؛ فذهب مالك أن فى الخامسة خمسة من الإبل. وقال 
ابن الماحشون فى الموازية: فيها عشرة. قال ابن المواز: هذا حلاف مالك وأصحابه. 

وحه قول مالك ما ذكرناه من اعتبار محل الجناية. ووحه قول عبدالملك اعتباره 
بانفراد هذه الحناية. 


- مَالِك أنه سَمِع ابن هاب يَقُولَ: مَصمَس المثنة أن الرحُلَ إِذًا صاب 
اْرآتة جرح أن عل عَقْلَ ذَلِكَ الجْرْحء ولا يُقَادُ مِنةُ. 

قَالَ مَالِك: نما لِك فى اط أن يعر ب لحل امرآتة» فَيْصيبَهًا مِنْ ضَرْبهِ ما 
تا كه كنا جد ان ينقل ينذا عزنا + وَتَحْرَ ذلك 

الشرح: قوله: ومضت السنة فى الرجل يصيسب امرأته بجرح أن عليه عقلها ولا 
يقاد منه» يريد والله أعلم؛ أن يقصد إلى أدبها بسوطهء أو حبل» فيصيبها من ذلك 
ذهاب عين أو غيرهاء ففيها العمل دون القود. 

وأما لو تعمدها بفقء عين أو قطع يد أو غيرها لأقيد منه» رواه ابن وهب وابن 
القاسم عن مالك فى المجموعة؛ وبه قال سفيان الثورى. 

ووجه ذلك أن الزوج له تأديب الزوجة لقول الله تعالى: ط«واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن) [النساء: 74]» وهو مصدق فى جنايته 
عليها وتخالفتها له على المعروفء فكان أديه لها مباحًا فما تولد منهء قلا قصاص فيه 
وإن عمد إلى الضرب المتلف للأعضاءء فعليه القصاص لقول النبى و وكلها قصاص». 

وفى كتاب الله عز وجل قوله: «إوكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأئف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» [المائدة: 45]. 

َال مَلِك فى الْمرو يَكُودُ لها َوْجَ وود مِنْ غَيْر عَصبَِهًا ولا قَوْيهًا: فيس 
على رجه إِذا كا من قل أخْرى مِنْ عَفْلٍ حَلِهًا شئةٌ ولا علَى لها ذا 
كَانُوا من بر يها ولا على ويه من مها من غير سيا ولا يهاه فَهَؤُلاء : 
أحن عا لَب لم فل مد زد َسُول الله 8 إلى ايوم وَكَتَكَ 
ملق لمرو مِرَفهُمْ لود اماق إن كَانوا مِنْ غير يلها وَعَقَلُ جنايةٍ يَة الْمَوَاِلِى 
عَلَى لها 

الشرح: وهذا على ما قال أن حكم الولاية وحكم الوراثة قد يختلفان؛ فترث المرأة 
زوجها وابئها وإخوتها لأمهاء ولا يعقلون عنها إذا لم يكونوا من قومها ويعقل عنها 
عصبتهاء وهؤلاء أحق كيرائها منهم؛ لأن التوارث قد يكون بغير التعصيب» فترث 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1886. 


الزوجة والإخوة للأم ولا تعصيب لهمء وتحمل الدية إنما هو بالتعصيب؛ فكان على ما 
أحكمته السنة فى ذلكء والله أعلم وأحكم. 
# ا#* 
عقل الجنين 
0١‏ - مَالِكء عَنِ ابن شِهَابِ عَنْ أبى سَلَمَة إن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عوْفْو 
عَنْ أبى هُريَْة أن امرَأتين مِنْ هُدَيْلٍ رَمَسْ ِسْتَامُنَا الأعرى» رت جَنينهاء 
فى فب رَسُول الله ل بمو عب أذ ولق 
- لِك عَن ابن شِهَابِن عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّسِ أن رَسُولَ اللو 8 
قَضى فى لين يتل فى بَطن أَمه هرو عب أ وَلِيدَةٍه ققَالَ الى قَضِي عَليَه: 
كيف أغْرمٌ ما لا سَرِبَ ولا أكَلْ ولا نطق ولا اَهَل وَل وك بَطَلْ؟ فقَالَ 
رَسُول اللو ك: نما هَذَا يِنْ زحْرَان الْكهانه. 
الشرح: قوله: دأن امرأة من هذيل رمست الأخرى» قال فى الموازية: سواء كان 
الرمى أو الضرب عمدًا أو خطا. 


- أخرحه البخارى فى الطب 5.0لاه» مسلم فى القسامة والمحاريين والقصاص والديات 
الترمذى فى الديات 4٠١‏ ١هء‏ الفرائض ١١١”ء‏ التسائى فى القسامة 441١5 2481١8‏ 
48 أبو داود فى الديات 4لاه4: 401/4» ابن ماحة فى الديات 537188 فى باقى مسئد 
المكئرين 5لا الاء 3٠٠.١84‏ “ااه ٠٠ء‏ ,لاه١٠ء‏ الدارمى فى الديات 740 
قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنهء ولم يذكر فى موطئه قصة 
قتل المرأة التى طرحت حنينهاء لما فيه من الاخمتلاف والاضطراب بين أهل النقل» وأهل الفقه من 
أصحابناء والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وإنما ذكر قصة الحنين الذى لم تختلف فيه الأخبارء 
عن النبى ونه انظر التمهيد 54/9 .١١‏ 

٠١‏ - أخرحه البخارى ح 44/7 ؟ كتاب الطب باب الكهانة» عن سعيد بن المسيب. ومسلم 
١7.55‏ كتاب القسامة باب ١١‏ رقم 235 عن أبى هريرة. والنسائى 44/8 كتاب القسامة 
باب دية حنين للرأة» عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة» عن مالك فى موطته مرسلاء ولا أعلم 
أحدا وصله بهذا الإسنادء إلا ما رواه أبر سبرة المدنى» عن مطرف» عن مالكء عن الزهرى» عن 
سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة. انظر التمهيد 151/5. 


وقوله: «فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله ين بغرة عبد أو وليدة, الجسين 
المذكور ما ألقته المرأة بما يعرف أنه ولد» قال ابن المواز: وإن لم يكن عفلقاء قال داود 
ابن حعفر عن مالك: إذا سقط منها ولد مضغة كان أو عظمًاء كان فيه الروح إذا 
علم أنه ولد قال عيسى: قال ابن القاسم» مثله عن مالك. 

وقال مالك فى المجموعة: ولم يتبين من خخلقه عين ولا إصبع ولا غير ذلكء فإذا 
علم البساء أنه ولدء ففيه الغرة» وتنقضى به العدة» وتكون به الأمة أم ولد 

مسألة: وسواء كان الحنين ذكرًا أو أثثى» قاله مالك فى المجموعة» وقاله الشيخ أبو 
إسمحاق. 

ووجه ذلك أنه ما لم يستهل صارخاء فإنه كأنه عضو من أمه فإنما فيه عشر ديتها. 

فإن كانوا توأ مينء فأكثر؟ ففى العتبية من سماع أشهب: فيها غرتان. وقاله الشيخ 
أبو القاسم فى تفريعه؛ ورواه ابن نافع عن مالك فى الجموعة. 

ووحه ذلك أن كل واحد منهما حنين لو انفرد لوحبت فيه الغرة» فكذلك إذا كان 
معه غيره. 

فصل: وقوله: «فقضى فيه رسول الله يو بغرة الغرة اسم واقع على الإنسان» 
ذكرًا كان أو أثنى؛ وقال مالك فى المجموعة: الغرة عبد أو وليدة» وهو ظاهر لفظ 
الحديث أن النبى يو قضى فيه بغرة» وبين أن تلك الغرة يحرى فيها عبد أو وليدة؛ ولا 

وكان يحتمل لفظ الحديث الشك من الراوى بأن يكون قد حفظ أن النبى يَقكهْ قضى 
فيه بغرة: وأنه يشك فى تلك الغرة» هل هو عبد أو وليدة» والتأويل الأول أظهر» وبه 
فسره مالك. وذلك أن كل آدمى يجب بقتل آدمىء فإنه لا يختص بالذكر ولا بالأنتى 
كالرتبة. 

مسألة: قال مالك فى المجموعة: الغرة من الحمران أحب إلى من السودان, إلا أن 
يغلوا؛ فمن أوسط السودان. 

ورجه ذلك أن الحمران أفضل أنواع الرقيق» والدية واحبة فى مال الجانى» فلم يكن 
له أن يأتى بأدونه إلا أن يعدم؛ فيكون عليه أن يأتى بالوسط من السودان» وذلك ما 
تنقص قيمته عن المقدار الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى: 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فالغرة موروثة على كتاب الله عز وجلء وبه قال ابن 
شهاب. قال ابن حبيب: وبهذا أذ أصحاب مالكء ابن القاسم واببن وهب وأشهب 
وابن الماحشون ومطرف وابن عبدالحكم وأصبغ؛ وهى رواية ابن القاسم ومطرف عن 
مالك» وبه قال ابن أبى حازم. 

وقال ربيعة:؛ هى للأم خاصة. وقال ابن هرمر: هى للأبوين» فإن لم يكن إلا 
أحدهماء فهى له. وقال مالك بذلك مرة؛ ثم رجع إلى قول ابن شهابء ويقول ابسن 
هرمز قال المغيرة. 

ووجه القول الأول أنها دية؛ فكانت موروثة على كتاب الله تعالى كسائر الديات. 

فصل: وتوله: «قضى فى الجنين يقتل فى بطن أمه, يريد أنها لم تلقه إلا ميعّاء فإنه 
قضى فيه بالغرةء «فقال الدى قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل ومفل ذلك بطل؟:؛ ويروى باطل» فاعترض على نص النبى وي بالحكم 
عليه ولعله ظن أن ما أورده عامًا يجوز تخصيصه با أظهر من حال اجلشين» واعتقد أن 
حكم النبى فق إنما خرج على أنه ظن أن الجنين خخرج حيّاء فأنكر النبى فق بأن قال: 
وإنما هذا من أخوان الكهان: يريد والله أعلم؛ أنه لا علم عنده إلا ما أورد من 
الأسجاع التى يستعملها الكهان على وجه الإلباس على الناس أو التمويه عليهم. 

وقال عيسى بن دينار: لا علم لى بذلك. وقال محمد بن عيسى: شبهه بالكاهن فى 
سحعه؛ وغير مالك يرويه أنه ليس بقول شاعرء وأقر الحكم عليه على ما حكم به النبى 
كا وهو الحق» فإنه ما ينطق عن الهوى. 

- مَالِك عَنْ ربيعَة بْن أبى عَبْدٍ البَحْمَن أنه كان يُقول: الْغرة تَقَوُمُ 
بحسن ديرا أو سا وِرْهَيء وَدِيَة لمر اْحُرَة الْحْسْلِمَةٍ حَسْسْهائة ِسَارٍ أو 
ةٌ آلافع رهم 


َال ماِك: بريد قَدِئَة حَبين الْحُرة عُشْرٌ وهاه وَلْعُشْرٌ حَسْمُودُ ديار أز 


الشرح: وقوله: دأن الغرة تقوم مسين دينارا, يريد على أهل الذهب «أو ستمائة 
درهمه يريد على أهل الورقء ولم يذكر الإبل فى حكم أهل الإبل. قال اين المواز: 
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وعلى أهل الإبل خمس فرائض»؛ بست عخناضء وبنت لبونء وابن لبون ذكر» وحقةء 
وجذعة. وقاله ربيعة» ولم يبلغنا عن مالك فى ذلك شىء. 

ووقف عنه ابن القاسم» وقال: لا مدحل للإبل فيهاء وإن كان من أهل الإبل. وقال 
أصبغ: ولا أحسبه إلا وقد قاله ابن القاسم أيضًا. وروى عنه أبو زيد أنه قاله. وقال 
أشهب: لا يؤخذ من أهل البادية فيها إلا الإبل. 

وحه قول ابن القاسم بنفى الاعتبار بالإبل أن الدنانير والدراهم هى قيم المتلفات؛ 
فلذلك قومت بها الغرة» والإبل ليست بقيم المتلفات» فلذلك لم تعتبر بها الغرة» 
ولذلك كان أصل الدية الإبل؛ لكنها ردت إلا العين» وما كان أصله العين لا يرد إلى 
الإبل. 

ولما ورد الشرع فى دية الجنين بالغرة» واحتيج إلى تقديرها قدرت .ما يقع به التقويم 
وهو العين دون ما لا يقع به التقويم. 

ووجه قول أشهب أن الإبل أصل فى الدية» فاعتبر به فى دية الجنيتن كالورق 
والذهب. 

مسألة: قال مالك: فى الغرة نسمة» وليست كالسنة المجتمع عليهاء وإذا بذل غرة 
قيمتها حمسون دينارًا أو ستمائة درهم؛ قبلت منه» وإن كان أقل لم توحذ إلا أن يشاء 
أهلهء يريد أن هذا التقويم إنما هو بضرب من الاجتهاد» وإلا فلفظ الغرة لفظ مطلقء 
وهو حق لازم وحقوق الآدميين مقدرة» فأعلم أن هذا التقدير فيها هو الذى يجزئ من 
هى عليه ذلك إلا أن يريد» وفيها حق من بذلت له إلا أن يتجاوز والله أعلم وأحكم. 

وقال عيسى: القاتل غخير بين أن يعطى غرة عبد أو وليدة» قيمتها حمسون دينارًا أو 
ستمائة درهم؛ وبين أن يعطيه الدنانير أو الدراهم. 

قال مالك: وَلَمْ أسْمَعْ أحَدا يُسَلِفْ فى أن الْجَونَ لا تَكُونُ فيه الْرٌَ حَنَى يُرَايلَ 
طن أ ويَسْقَط من َطْنها يتاه 

الشرح: وهذا على ما قال أن الحنين لا ثتبت فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه وهى 
حية» فإن مانت ثم خرج اللدنين» فالذى عليه مالك وجهور أصحابه: أنه لا شىء في 
وإنما يجب فى أمه الدية خاصة» وحكى الشيخ أبو إسحاقء قال ابن شهاب: تحب فيه 
الغرة» وبه قال أشهب والشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا حكم يتبع فيه أمهء فلا حكم له بالزكاة» وأيضًا فإن 
تلفه قبل الانفصال ,كنزلة عضو منهاء ولو تلف عضو من أعضائها قبل موتها كانت فيه 
الدية» ولو تلف بعد موتهاء فلا دية فيه. 

ووحه قول أشهب أن هذا جنين فارق أمه ميئاء فلزمت فيه الغرة كما لو فارقها قبل 
أن يعوت. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يجب به شىء إذا حرج بعد موتهاء فإذا خرج بعضه ثم ماتت» 
فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا شىء فيه. وقال بعض أصحابنا: فيه الغرة. 

وجه القول الأول أنه لم يفارقها إلا بعد موتهاء فلم يكن فيه شىء. 

ووحه القول الثانى يحتمل أن يكون مبنيًا على قول أشهبء ويحتمل أن يكون مبنيًا 
على قول مالكء الإ أنة راعى ابتداء خروحه دون تمامه والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: سيمت أَنْهُإِذَا حرَجَ الْحَيِينُ مِنْ بَطَن أَمه حي م مات أن فيه الذية 
كَامِلة. 

الشرح: وقوله: ,أنه إذا خرج الجبين حيّا ففيه الدية كاملة: يريد أن بخروحه حيًا 
حكم نفسهء فيجب به من الدية ما يجب بالحى الكبيرء وحيتئذ يفرق بين ذكره وأقا 
ففى الذكر مائة من الإبل» أو ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهم. ودية الأثشى نصف 
ذلك: إلا إن كان الضرب خطأء ففيه الدية على العاقلة بعد القسامة» قاله مالك وابن. 
القاسم. 

قال ابن القاسم: كمن ضرب ثم عاش. وقال أشهب: إن كان استهل حين مات 
مكانه فلا قسامة فيهء وإن كان حيّا ثم مات» ففيه القسامة. 

مسالة: إن كان الضرب عمداء فالمشهور من قول مالك: أنه لا قود فيه. قال 
أشهب: عمده كالخطأ لأن موته بضرب غيره. وقال ابن القاسم فى المجموعة وغيرها: 
إذا تعمد الحنين بضرب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه يصيب به ففيه القود 
بقسامة فأما إذا ضرب رأسها أو يدها أو رحلهاء ففيه الدية بقسامة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه غير قاصد إلى قتله كمن رمى يريد قل 
إنسان» فأصاب غيره من لم يردهء فإن فيه الدية. 


ووجه قول ابن القاسم أنه قاصد إلى قتله حمين قصد بالضرب موضعًا يصل فيه 
الضرب إليهء ولا يصدق أنه لم يردهء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا إنه تحب به الدية» فقد قال أشهب: الدية على عاقلنه. وقال ابن 
القاسم: دية هذا الجنين الذى ضرب رأس أمه عمدًا فى مال الضاربء قاله مالك. 

وجه القول الأول أنه قتل حر لا يجب به القصاص بوجه» فكانت الدية على العاقلة 
كالخطاً. 

ووجه القول الثانى أنه قتل عمدّاء فكانت الدية فى ماله كما لو قصد ضريه. 


فال مالك: ولا حي سين إلا بالاسنتهلال» فَإِذًا رج بن بن مه فَاسَْهَلٌ 
قات فيد الث كايلة 2007 

الشسرح: وهذا على ما قال أنه لا حياة لجنين إلا باستهلال» وهو الصياح؛ 
والاستهلال هو رفع الصوت. قاله أشهب عن مالك فى العتبية. وفى الموازية: 
الاستهلال الذى ذكر فى الجنين» هو البكاء والصراخ؛ ومعنى ذلك متقارب» فإذا صاح 
وحب له حكم الحياة» ولم يكن تبعًا لغيره» فصلى عليه» وورث وورّث. 

وأما العطاس» فقال مالك: لا يكون استهلالاً. وقال ابن وهب: هو استهلال» قاله 
عنه الشيخ أبو إسحاق. وكذلك الرضاع والتحرك؛ ولو يال أو أحدث لم يكن له حياة 
لأن هذا من استرعاء المرسل؛ وليس بحياة» وقد قال بعض أصحابنا: هو حياة. 

ووجه قول مالك ما روى عن النبى كنك 
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قال مالك: وترَى أن فى جين الأمَِ ء عُشرٌ كم من أَمُو. 

الشرح: وهذا كما قال إذا كان ابنها من غير سيدهاء فإذا كان ابنها من سيدها 
فحكمه حكم ولد الحرة» قاله ابن الاسم وابن نافع عن مالك فى المجموعة. قال 
أشهب: لأنه حرء ولو أعتق رجل ما فى بطن أمته من غيره» فالقت حنيئا ميئًا لكان فيه 
عشر فيمة أمه؛ لأنه لا يتعلق به العتق إلا بعد أن يولد حيّاء ولو ألقته حيًا ثم مات» 
لكانت فيه دية الحر لأن الحرية قد ثبتت فيه. 

وقوله فى الأصل: وعشر ثمن أمهع يريد قيمتها. 

قال عنه ابن نافع فى المجموعة: زادت على الغرة أو قصرت عنها. قال مالك: كان 


أبوه حرًا أو عبدّاء والله أعلم. وبه قال ابن المواز وأبو الزناد ويجيى بن سعيد وربيعة. 
وفى الموازية من رواية أصبغ عن ابن وهب فى جنين الأمة» ما نقصها جنين 
وحه قول مالك أنه حرء فوجب أن يودى بعشر ما تودى أمه به كجنين الحرة. 
ووجه قول ابن وهب أنه تبع للأم ما لم يفارقها وكعضو من أعضائهاء فوحب أن 
يلزم المنانى ما نقصها لأنها أمة؛ ومن جنى عليهاء فعليه ما نقصهاء وهذا إن مات قبل 
أن يستهل صارحمّء فإن مات بعد أن استهل صارنحاء فحكمه معتبر بنفسه إن كان حرًا 
فدية حرء وإن كان عبدًا فدية عبدء فقد قال مالك: فيه قيمته. قال ابن القاسم فى 
العتبية على قدر الرإحاء وابلذوف. 
قال مالك: وَإِذا فتلت الْمَْةٌ رَحُلا أو امْرةٌ عَمْدَاء وَالْتِى قَتَلَتْ حَال لم يق 
مِنَهًا د 0 » وَإِن ملت الْمَرآه وَهِىَ حَايلٌ عَسْدَا أوْ عَطَأء فَلَيِسَ 
عَلَى من لها في 7 يت خرءة قا نا خنناء قبل قبع كلها وين في خيرها 
18 
الشرح: وهذا على ما قال أن الحامل إذا قتلت عمدًا لم يقتص متها حتى تضع لأن 
حملها له حق وحرمه؛ وإن عجل قتلها مات يموتهاء ولا يلزمه شىء لقوله تعالى: إولا 
تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 1514]. 
فصل: وقوله: «ومن قتل امرأة فليس فى جنينها شىء» يريد إن بقى فى بطنهاء ولم 
يخرج حيّا ولا ميناء قبل موتها لأنها إذا مانت ومات قبل أن يفارقهاء فإنها هو عضو مسن 
أعضائهاء فليس فيه شىء إلا وقد وحب من ديتهاء وبالله التوفيق. 
وسيل مَالِك عَنْ حنن امود والنْصرَايةِ مُطرَح فَقَال: أرَى أن فيه عُشرَ دِيَةٍ 
ا 
الشرح: وهذا على ما قال أن هذا حكم دية اليهودية والنصرائية الحرة إذا كان ابنها 
من يهودى أو نصرانى. قال فى المجموعة: وكذلك فى المجوسية» وذلك إذا كان 
حملها من زوجء سواء كان عبدًا أو حرًا كافرّاء 
وأما كان من سيدهاء فإنما فيه ما فى حنين الحرة المسلمة» لأنه حر لكون أمه حرةء 
ومسلمًا لكونه لأبيه» وهو مسلم لأنه تبع فى الدين لأييه. 


وكذلك إن كانت الكتابية حرة تحت مسلمء فإن فيه الغرة لأنه حر لكون أمه حرة» 
ومسلم لكون أبيه مسلماء قاله فى المجموعة» والله أعلم وأحكم. 


ب #4 


ما فيه الدية كاملة 

6 - ماك عن ان شاو عن سهد إن لشب أله ا يه يَقُولُ: فى 
الشفتين الديّة كَامِلّة فَإِذًا قُطِعَت السفلّى» كَفِيهًا تلكا الدية. 

الشرح: قوله: «فى الشفتين الدية كاملة وهذا مما لم يختلف فيه؛ وإنما الخلاف فيما 
قال'بعد ذلك إن فى الشفة السلفى ثلثى الدية» فهذا الذى قاله ابن المسيب. قال ابن 
المواز: فى كل واحدة نصفهاء وبه قال مالك وجميسع أصحابه فيما علمناء ولم يأخد 
مالك بقول ابن المسيب: إن فى السفلى ثلث الدية. 

قال فى المجموعة: ولم يبلغنى أن أحدًا فرق بينهما غيره» وأراه وهمّا عليه؛ ولو 
ثبت عليه ما كان فيه حجة لكثرة من خالفه؛ والحجة أتم عليه أنه قال: إن السغفلى 
أحمل للطعام واللعاب» فإن فى العليا من الجمال أكثر من ذلكء» وقد تختلف يسرى 
اليدين وعناهما فى المنافع وتتساويان فى الدية؛ وبهذا قضى عمر بن عبد العزيزء وقاله 
كثير من التابعين. 

قال ابن حبيب: وقيل إن فى العليا من الشفتين ثلشى الدية» وهو قول شاذء والله 
أعلم وأحكم. قال الشيخ أبو إسحاق: والشفة التى يجب بذهابها نصف الدية كل ما 
زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرًا بالفم» وهو كل ما ارتفع عن 
الأسنان واللثاتء والله أعلم؛ يريد أن كل ما يغطى الأسان واللئات من أعلى وأسفل» 
فهو من الشفتين» وأما فى اللبائب» فإنهما متصلاين بالشقين» وليس ذلك عندى من 
الشفتينء والله أعلم وأحكم. 

6 مَالِك أنه سأ سال ابن شِهَاب عن الرّخُلٍ الأطور‎ - ٠ 
قَالَ اث شيهّاس: إن أَحَبْ المّحِيحٌ أن يَسْتَقِيدَ ينةء قله القَوَدُ وذ أُحَبّ‎ 
الذية الف دِمَارٍ أو انَاعَسرَ لف دِرْهَم.‎ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1894. 
6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١890‏ 


الشرح: قوله: أن الأعور يفقا عين الصحيح» يريد عمداء وأما إن كان خطأء 
فسواء كانت عين الجانى هى مثل العين التى أتلفها من الصحيح أو خلاقهاء فإنه ليس 
للمجنى عليه إلا دية عينه حممسمائة دينار» قاله عبدالملك فى الموازية والمجموعة. 

فصل: قوله: وفإن للصحيح الخيار» يريد إذا كانت العين الباقية للأعور مثل العين 
التى فقأ الصحيح فى كونها يمنى أو يسرىء فأما إن كانت عينه الباقية يمنى وفقأ يمسرى 
عينى الصحيح» فقد قال ابن المواز: أجمع أصحابنا أنه لاا قصاص له وإنماله ديتها 
نصف دية العينين» وأما إذا فقأ مثلهاء فهو الذى قال ابن شهاب: إن الصحيح بالثيار. 

وقال ابن المواز: اختلف الناس فى ذلكء فقال ابن القاسم وعبدالمللك وأكثر 
أصحاينا: المجنى عليه بالخيار بين القود وأحذ نصف الدية. قال: وإلى هذا رجع مالك» 
وهو قول ابن سعيد؛ وما بلغنى عن عمر وعثمان رضى الله عنهما. 

وكان لمالك قول: ليس إلا القصاصء وبه نأخذء وإليه رجحع ابن القاسم فى رواية 
غيسى عنه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه رجع مالك إلى هذا. 

فرع: فإذا قلنا إن الصحيح أذ الدية» فقد قال اين القاسم: الدية ألف دينار» وإليه 
رجع مالك» وكان يقول: إنما له دية عينيه خمسمائة دينار. 

وجه القول الأول أن الدية عوض مما للمجنى عليه أخذهاء وهى عين الأعور» 
وديتها ألفء وكان للمجنى عليه أن يتركها أو يأخذ عوضها. 

ووجه القول الثانى أن التى أصاب الحانى عين الصحيح وديتها خمسمائة» فإئما دية 
ما أتلف عليه دون دية ما فى النانى من الأعضاء كما لو قطع رجل يد امرأة فإنمالها 
دية يدها. 

مسألة: ولو فقأ الأعور عينى رجحل صحيح: فققد قال أشهب فى الموازية: تفقأ عينه 
الباقية» وتونحذ دية عينه الثانية» وبه قال عطاء وربيعة. وقال القاسم بن محمد وسالم بن 
عبدالله: ليس له إلا أن تفقا عينه بعينه» رواه عنهما ابن المواز. وروى ابن سحئون 
عنهما: التخبير بين ذلك وبين أذ الدية. 

مسألة: فأما إن فقأ الصحيح عين الأعورء فإن العور بالخيار بين القودء وأخد دية 
عينه» قاله ابن المسيب وغيره من فقهاء المدينة. وقال ابن المواز: وهو قول مالك وجميع 
أصحابه لم يختلفوا فيه. 


وذكر أبو بكر الأبهرى رواية شاذة: أن مالكًا اختلف قوله فيه, فقال: ليس له إلا 
القودء قال ابن القاسم وأشهب: إن كان الجانى صحيح العينين أو صحيح الععين التى 
مثلها للأعور. 

إأزم- مالك أله ْلَه أ فى كُلٌ زَرْجٍ من الإنسّان الديّة كَايلَفٌ ف 
اللْسّان الدية كَايلَةُء وَأَنْ فى الأدُيْن إذَا فَهَبّ سسَمْعْهُمًا الديّة كَامِلَة اصْطَلِمَمَاء أو 
لَمْ تصْطَلمًا رفي ذَكَر الرحُل الدية كَاِلَة» وفى الأنقييْن الدذية كالة. 

الشرح: قوله: «أنه بلغه أن فى كل زوج من الإنسان الدية كاملة؛ يريد عينيه 
وشفتيه وأذنيه ويديه ورحليه وأئنييه» قال الشيخ أبو إسحاق: قطعتا أو شلتا أو رضتا 
حتى زالتا. 

وقال مالك من رواية ابن القاسم عنه فى المجموعة والموازية: فى الأثثيين الدية 
كاملة» قطعتا مع الذكر فى مرة واحدة؛ أو تقارب قطعهماء سواء قطع الذكر قبل 
الأنثيين أو بعدها. 

قال عبدائلك: روى مطرف وابن الماحشون عن مالك: إن قطع الذكر أولا وآخخراء 
ففى الآخر حكومة. وقال ابن حبيب: إن قطعتا بعد الذكرء فلا دية فيهاء وفى الذكر 
الدية قطع قبلها أو بعدهاء وإن قطعا معًا قفيهما ديتان» كان القطع من فوق أو أسفل» 
هذا الذى ذكره ابن حبيب. 

وروى أبو الفرج عن عبداللك أنه خالف فى ذلك مالكمّاء فقال: أيهما قطع قبل 
صاحبهه ففى الثانية حكومة. وقال أبو بكر الأبهرى: إن قول مالك اعتلف فيهء فقسال 
مرة: هذا إن كان فى مرة واحدة أو مرتين. 

والدليل على ما تقدم من قول مالك أن كل واحد منهما فيه دية كاملة, فإذا كان 
قطعها فى حال واحدة؛ أو ما يكون ذلك حكمه ففيهما الديتان؛ لأنه لم ينبت نقّص' 
فى واحد منهماء وإن تأخحر ذلك حتى يثبت النقص فى الآخخر فحيتئذ يكون له حكم ما 
صار إليه. 

مسآلة: وفى ذكر الذى لا يأتى النساء دية كاملة» وكذلك ذكر الشيخ الكبير الذى 
ضعف عن النساء. رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك. 
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قال مالك فى الموازية: ليس استرحاء ذكر الكبير عنزلة الجناية عليه أو أمر ينزل به 
من السماءء وفى الموازية والملجموعة: قال أصحاب مالك عنه: إن الأمر المجتمع عليه 
أنه ليس فى ذكر الخصى. قال فى المجموعة وهو عسيب قطعت حشفته إلا الاحتهاد. 
وأما لو قطع أثثياه» وبقى ذكره ففيه الدية كاملة. 

مسألة: وأما شفرا المرأة» فروى ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون: إذا سلتا حتى 
يبدو العظم: أن فيهما الدية وهو أعظم مصيبة عليها من ذهاب يديها أو عيتها. روى 
ابن وهب عن عمر بن المنطاب رضى الله عنه قضى فى ذلك بالدية. 

فصل: وقوله: «وفى اللسان الدية كاملة: قال ابن المواز عن مالك: إذا قطع منه ما 
منع الكلام وإن قطع منه ما لا بنع الكلام؛ فقد قال ابن الفاسم وأشهب فى 
المجموعة: فيه الاجتهاد. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن قطع منه ما مئع الكلام أو بح أو 
غن» ففيه الدية. وقال مالك: إن قطع منه ما منع بعض الكلام ففيه بقدر صا منع من 
كلامه. 

ووجه ذلك أن المنفعة المقصودة من اللسان الكلام» ففى جميعه الدية وفى بعضه 
بعض الدية كالبصر والسمع. وقال ابن المواز: وإنما الدية فيه بقدر الكلام لا بقدر ما 
نقص من اللسان. 

مسألة: وكيف الاعتبار فى ذلك لا ينظر إلى عدد الدروف؛ لأن بعضها أثقل من 
بعض» ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: بقدر ما يرسخ فى القلب أنه نقص من ذلك. 
قال يحيى بن يحبى عن ابن القاسم: كالعقل يذهب بعضه فإن الدية تقسط على ذلك 
بحسب الاجتهاد؛ لأنه منفعة بخلاف الجوارح؛ فإن الدية تقسط على عددها دون 
مناقعها. 

وقال أصبغ: إنه على عدد حروف المعحم ججزأ ثمانية وعشرين جزءاء فما نقص من 
الحروف نقص من الدية بقدرهء وهو قول مجاهد. 

ووجه القول أن الدية إنما تختلف باعقلاف أجزاء ما حنى عليه كالأستان والأصابع. 


فصل: وقوله: «وفى الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية اصطلمتا أو لم تصطلماء وأما 
إذا لم يذهب سمعهماء فقد قال فى المختصر: ليس فى أشراف الأذنين إلا حكومة 
وكذلك فى شحمهماء وروى البغداديون عن مالك فى ذلك روايتين إحداهما التى 
تقدمت» والثانية: فيهما الدية. 


وحه الرواية الأول أنه قضى به أبو بكر الصديق رضى الله عنه ولا نعلم مخالقًا له 
من الصحابة: لأنه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأن السمع يحصل مع عدمهماء ولا 
جمال ظاهر؛ لأن العمامة تسترهما. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به ابن المواز لأن فى الحديث فى الكتاب الذى كتب 
لابن حزم: وفى الأذن خمسون. 

ومن جهة المعنى أن فيهما جمالاً ظاهرًا كالأنف» وهو قول عمر بن عبد العزيز وأسى 
الزناد وغير واححد من العلماء. وروى الشيخ أبو إسحاق فيهما قولين؛ أحدهما: 
حكومة: والآخحر: حمس عشرة فريضة» دية المنقلة. قال: وبالقول الأول أقول. 

مسألة: لو ذهب السمع والأذن بضربة واحدة» فقد قال ابن القاسم: فى ذلك دية 
واحدة» قال الشيخ أبو القاسم: وعندى يجب فيهما دية وحكومة أو ديتان» على 


اختلاف الروايتين. 
ووجه ذلك أن السمع ييطئ مع ذهايهماء فهو منفعة فى غيرهماء, فلم يجب أن 
يتداخل أرشهما. 


7ه ١‏ مَالِك أنه بَلَمهُ أذ فى ََى الْمََاةٍ الذية كَامِلة. 

قَالَ مَالِك: وَأحَفُ ذَلِكَ عِندى الْحَاحبّان وَتَديَا الرّخل. 

الشرح: قوله رحمه الله: وأنه بلغه أن فى تديى المرأة الدية كاملة: معناه أن لهما 
منفعة مقصودة ورضاع الولد قال ابن القاسم: إذا قطع الحلمقين وأبطل محرى اللبن» 
ففيهما الدية. وروى ابن حبيب عن الماجشون: أن حد ما يوجب الدية فيهما ذهاب 
الحلمتين. 

قال أشهب فى المجموعة: إن كان أذهب منهما ماهو سداد لصدرها ومناولتها 
لولدهاء ففيهما الدية» وإن كان على غير ذلك» ففيهما بقدر شينهماء وأما ثديا الرحل» 
فقال عيسى فى المدنية: معنى قول مالك أن أخحف ذلك عندى الجحاحبان وثديا الرجل» 
معناه أن الدية لا تنم فى ذلك» وإنما فيهما الاحتهاد. رواه يحيى عن ابن نافع. 

مسآلة: وأما أليتا المرأة» فقد قال ابن القاسم وابن وهب: فيهما حكومة. وقال 
أشهب: الدية كاملة. 
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قال مالك: الأمْرُ عِندنا أن الرّحُلَ إذَا أصيب مِنْ أَطرَافِه أكثرُ مِنْ ديتهء فَذَلِكَ لَفُ 
ذا ميت يَدَاهُ وَرِحْلاة هُ وَعَيَْاهُ لَه اث د او 

الشرح: هذا على ما قال أن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة» وبقيت 
نفسهء فإنه يأخذ دية كل شىء» وإن بلغت عدتها ديات نفوس كثيرة» فإنها لا تتداحل 
مع بقاء النفس» وإنما تدحل كلها فى دية النفس إذا تلفت النفسء فيكون فى ذلك كله 
دية واحدة. 

ومن ذلك أن فى العينين دية» وفى الشفتين دية» وفى اللسان دية» وفى اليدين دية» 
وفى الصلب إذا كسر دية» وفى العقل دية» وفى الذكر دية؛ وفى الأثثيين دية» وفى 
الرجلين دية» ففى الرحل تسع ديات غير مختلف فيها. 

َال مَالِك فى عَيْنٍ الأعْرَر المحِيسَة إِذَا فَُعَتْ عتطأ: إن بها الديّة كَايلة. 


الشرح: وهذا على ما قال أن فى عين الأعور الدية كاملة. قال ابن سحنون وابن 
المواز: أجمع أصحابنا على ذلك؛ وقاله أشهب فى المجموعة والموازية. وقال العراقيون: 
فيهما نصف الدية كإحدى اليدين» وهذا غير مشبه لليدين» لأنه ييصر بالعين الواحدة 
ما يبصر بالعينين» ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين» ولا يسعى برحل واحدة سعيه 
برحلين» قال: وأما السمع فيسأل عنه. فإن كان يسمع بالأذن الواحدة كما يسمع 
بالأذنين فهو كالبصرء وإلا فهو كاليد والرجل. 

مسألة: ولو ضرب ضربة أذهبت نصف بصر إحدى عينيه» ثم ضرب ضربة أخرى 
أذهبت الصحيحة» فقد قال أشهب : له ثلثا الديةء لأن الذى أتلف عليه ثلئا ما بقى مسن 
بصرة. 

قال ابن الموثر عن ابن القاسم وعبدالملك: إذا بقى من الأولىء فليس له فى 
الصحيحة إلا نصف الدية» فإذا لم يبق من إحداهما نظر فما أتلف من الأخرى 
فبحساب ألف دينار» سواء كانت الأولى أو الثانية» والله أعلم وأحكم. 

# كا* 


ما جاء فى عقل العين إذا ذهب بصرها 
4 - مَالِك عَنْ يَحتَى بْنٍ سيل عَنْ سلما بْن يسار أن ريد بن ابس 
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كان يعُولُ فى الْمَين الْقَاِمَةٍ ذا طَِعَت: ماة ويقار. 


.امم 


وسْيلَ مَالِك عَنْ تر الْعينِ رَحِجَاج الْميْنِء فقَالَ: لَيْسَ فى ذَلِكَ إلا الاجْيمّادُ إلا 
أن ينْقَصَّ بَصرٌ يِه فيكو لَهُبَِدْرٍ ما نقص مِنْ بَصرٍ الْعَدْنِ. 

َالَ مَلِك: الأمث عِْنًا فى الَْين الْقَئِمَةِ الْموْراء ذا طقس وَفِى الي الخلا إِذَا 
طعت نه لَنْسَّ فى ذَلِكَ إلا الاحتهَاده وليْسَ فى ذَلِكَ عَقَلُ مُسَمّى. 

الشرح: قوله: «فى العين القائمة إذا طفئت مائة دينار» العين القائمة هى التى قد 
بقيت صورتها وهيئتها وذهب بصرها فيحتمل أن يكون ذلك على معنى تقدير عقلها 
فى الجملة » ويحتمل أن يكون قال ذلك فى عين معينة أداه اجتهاده إلى غرم هذا المقدار 
فيهاء وهذا هو الصواب فيها. 

وفى الموازية والمجموعة عن مالك: أن المجتمع عليه أنه سمع أن ليس فى العين 
القائمة التى ذهب بصرها فبقيت إلا الاحتهاد وكذلك اليد الشلاء تقطع والأصابع. 

ومعنى ذلك أن منافعها قد ذهبت وإئما بقى منها شىء من الحمال فلذلك كان فيها 
الاحتهاد ولم يقدر عقلها لأن ذلك إنا يكون فى عضو باتى المدافع أو بعضها والله 
أعلم وأحكم. 

وروى ابن المواز عن مالك: وكذلك الرحل العرجاء لم يبقى فيها منفعة. وقال فى 
الكتابين؛ ابن وهب عن مالك: وكذلك الذراع يقطع بعد ذهاب الكف. قال ابن 
القاسم: وكذلك الكف يقطع بعد ذهاب الأصايع. 

قال: كتاب ابن المواز: وليس فى استراحاء اللسان أو الذكر من الكبير وضعف 
العين من كبر أو رمد أو الرجل من الكبر .منزلة اكناية عليهاء ولا .منزلة ما ينزل بها مسن 
الله تعالى» فما كان من الكبرء ثم أصيب العضوء ففيه الدية كاملة. 

وروى ابن المواز عن مالك فى عين الكبير قد ضعفت أو يصيبها الشىء فينتقص 
بصرهاء ولم يأخذ لها عقلا: فعلى من أصابها الدية كاملة» فساوى بين ما ينقص من 
الخاررحة .كرض و كبر. 

وقال أشهب فى الموازية: من أصابه فى رجله أمر من عرق يضرب أو يرمد بعينه» 
فيتتقص بصرهاء ثم يصابء فإتما له يحساب ما بقى منهما كما لو أصابهما عثل ذلك 


أحدء ومن ساوى يين ما يصيبها من أمر الله تعاللى» وما يصيبها من الكبر فقد غلط لأن 
كل جارحة لابد أن تضعف من الكبر. وأما المرض فقد يسلم منه كثير من الناس. 

فصل: وقوله: دوأما شتر العسين وحجاج العين: فهو العظم اللستدير حول العين 
ويفابل هو الأعلى الذى تحت الحاحب والجمع أححة. وقد قال ابن المواز: إن شج 
حاجبه فبرئ على عثم؛ ففيه حكومة إن سلمت العين. 

وأما إن نقص بذلك من بصره شىء؛ فليس له إلا قدر دية ما نقص من بصره؛ يريد 
أن الحاجب» وإن كان عضوًا غير العين» فإنه من آلانه وتوابعه. فإذا أصابه بضربة 
واحدة» ولم يؤثر فى غير الحاجب اعتبر تأثيرها فى الحاحب. 

وإذا أثرت فى البصر الذى هو مقصود العين سقط تأثيرها فى الحاجبء إذا كان فيه 
الاجتهاد» ولم يكن فيه أرش مقدرء فإذا لم يلغ الموضحة؛ فإئما فيه الاجتهادء وإن كان 
قد أثر الضرب شيا 

فإن لم يؤثر فى البصر ثبت حكم ذلك الشين» وإن أثر فى البصر بطل وكان تبعًا 
لما نقص من البصرء ولو كانت الشجة يجب بها أرش مقدر كالموضحة فى الحساحب 
لكان أرشها مع دية ما نقص من البصر؛ لأن أرش الموضحة أمر ثابت بنفسه غنى عن 
الاحتهاد» فلم يكن تبعًا لغيره مما لا يكون فى ذلك العضوء وذلك أن الحاجب عضو 
غير العين التى فيها البصر. 

مسالة: وإذا كانت العين قائمة أو فيها بياض» وقال: ذهب بصرها أو أقل ذلك فى 
عينه» فقد قال أشهب: يقبل قوله» ويشار إلى عينيه أو إلى العين التى يدعي ذلك فيهاء 
وإن لم يستدل على كذبه» حلف» وأخذ ما ادعاه. وقال أشهب فى الموازية: إذا اختلف 
قوله بأمر بين لم يكن له شىء. 

ووجه هذا أنه لا طريق إلى معرفة صدقه إلا .كثل هذا أو ما جري من الضرب الذى 
مثله يحدث هذا يشهد له؛ فإذا تبين كذبه باختلاف قوله بطلت دعواهء والله أعلم 
وأحكم. 

وقال ابن حبيب وأصبغ: ولو ضربم فأدعى أن جماع النساء ذهب منه؛ فيان أمكن 
أن يختبر اختبرء وإلا حلف وأححذ الدية» أفإن رجع إليه جماعه بقرب ذلك أو ببعده رد ما 
أذ وكذلك كل ما لا يقدر أن يعرف بالبينة مثل أن يدعى ذهاب كلامه أو سمعه مع 
بقاء المارحة» فليختبر ثم يحلف ويأخذ الدية ثم إن رحع ذلك إليه رد ما أذه وإن بعد 
قاله اين القاسم. 

*«#«0بي* 


ما جاء فى عقل الشجاج 

6 - مَالِك عَنْ يَسَْى إن سَعِياو أنه سَمِعَ يماد بن يَسَارٍ يَذْكرٌ أن 
الْمُوضِحَة فى اوه مل اْمُوضحَة فى الرّأس» إلا أن تعيب الوَجْةه كيرَاُ فى عَفلِمًا 
مَا ينها وَيدْنَ عَقّلٍ يضفو الْمُوضِحَةٍ فِى الرَأس» فَيَكُوتُ فيهًا حَمْسَة وَسَبْعُونَ 
دينارًاء 

الشرح: قول سليمان: «أن الموضحة فى الوجه مفل الموضحة فى الرأس» يدل أن 
لها مثل حكمها يجب بكل واحدة منهما نصف عشر الدية» وذلك أن معنى الموضحة 
من جهة اللغة ما أوضح عن العظم وأظهره بوصول الشجة إليه» وقطع ما دونه من الحم 
وجلد وغير ذلك هما يستره. 

وهذا موجود من جهة اللغة فى كل عضو من أعضاء الجسد إلا أن أرش الموضحة 
الذى قدره الشرع بتصف عشر الدية» سواء عظلمت الموضحة أو صغرت» وإنما يختكص 
.موضحة الرأس والوحه؛ لأن العظم واحد وهو جمجمة الرأس. قال ابن القاسم فى 
الموازية: وكل ناحية من الرأس فى الموضحةء وحد ذلك منتهى ابلمحجمة؛ فيان أصاب 
أسفل منهاء فهو من العنق لا موضحة فيه. 

وقال أشهب: كل ما لو نفذ منه وصل إلى الدماغ: فهور من الرأس. 

ووحه ذلك أن الخطر يعظم بوصول الجرح إلى ذلك العظم دون سائر عظام االجسدء 
فلذلك اعتصت موضحته بهذا الحكم, فإذا أطلق فى الشرع الموضحة؛ فَإكما تنطلق علسى 
الموضحة التى يثبت لها هذا الحكم؛ ولا تكون إلا فى الوحه والرأس لما قدمناه. 

وروى ابن وهب عن مالك فى الموازية: الموضحة فى الرأس والوجه من اللحى 
الأعلى وما فوقه؛ وليس فى الأنف ولا فى اللحى الأسفل موضحة؛ وفيها الاجتهاد. 
وقال ابن القاسم: فى اند الموضحة. 

مساآلة: وهذا 13 برئت على شين» لأنه عقل يختص بها لوصول الشجة إلى ذلك 
العظمء فأما إذا برئت على شين» وهو قبح الأثر» فإنه يزاد فى موضحة الوجه والرأس 
بقدر ما شانه بالاجتهاد» شانه قليلاً أو كثيراء وهذا قول مالك فى الموازية وبه أحذ ابن 
القاسم. 

دم 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1854. 


قال ابن القاسم: ولم يأحذ مالك بقول سليمان بن يسار: يزاد فى مرضحة الوجه 
ما بينهما وبين نصف عقلها. وقال مالك: وما سمعت أن غيره قاله. 

وقال ابن نافع عن مالك: لا يزاد فيها شىء إلا أن يكون شيا سنكراء فيزاد فى 
ذلك. وقال أشهب: لا يزاد لشينها شىء؛ لأن فيها دية موضحة. 

وجه قول مالك أن الوجه يختص بقبح المنظر دون الرأس؛ لأنه ظاهرء ولهذا امعنى 
تأثير فى العمل كالذى فى سائر الدسدء وإنما يخقص عقل الموضحة بالشجة؛ ووصولها 
إلى عظم الدماغ» فأما الشين» فإئما هو معنى أزيد بعد ذلكء فيحب أن يكون فيه 


الاحتهاد. 
ووحه قول أشهب ما احتج به من أن دية الموضحة مقدرة لا تختلف يصغرها ولا 
كبرهاء فلا تختلف بقبح أثرها كموضحة الرأس. 


قال مالك: وَالأمْرٌ عليه عِنْدًا أن فى الْمتقلَةِ حَمْس عَشْرَةٌ قريضة. 

قَال: وَالمقَلة الى يَطِير فِرَاشُهَا من الْمَظمٍ ولا ترق إَِى لاغ رَحِى تَكُونٌ 

فى الرّأس وفى الْوَحْه. 

الشرح: قوله: «أن فى المنقلة “مس عثرة فريضة» يريد حمس عشرة من الإابل» 
فالفريضة معناها الواحد مما يجب به العقل من الإيل» ولا نعلم خلافا فى ذلك. وأما 
المنقلة» فهى من الشجاج ما حرج منها عظم بكسر الشحة له وبقى سائر العظم 
المشجحوج» وأقله أن يظهر فراش العظمء» وهو أعلاه. 

فصل: وقوله: «وهى تكون فى الرأس والوجه, يريد أنها تخدص بذلك العظم دون 
غيرها كالموضحة» وإن كانت المنقلة من جهة وضع اللغة موجودة فى غيرها من 
الأعضاء. 

وأما الهاشمة؛ فهى التى تهشم العظمء ولا يخرج شىء منهء فإن خحرج شىء من 
العظم صارت منقلة. 

قال مالك: الأمرُ الْمُحَْمَعُ عليه عِندنا أن الْمَأمُومة وَالحَائِفة ليس فِيهمًا قَوَدُ. 

قال مالك: وَالْمَْمُومَةُ ما مرق العم إلَى لاغ ولا تَكُوُ الْمَأْمُومَة إلا فى 
الرأس. 


وَكَد فلن شهَابر: ليِسَ فى الْمَأمُومةٍ قوة. 

قال مالك: وَمَا يل إلَى الْمّاغ إِذَا حرق الْعَظم. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المأمومة» وهى التى تصل منها إلى الدماغ قدر مغرز 
إبرة فآكثرء والخائفة؛ وهى التى يصل منها إلى الدوف مثل ذلك» وليس فى شىء متها 
قودء ويهذا قال أكثر الفقهاء» وهو المروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

قال ابن المواز: أجمع الفقهاء على ذلك إلا ربيعة. 

والدليل على ما نقوله أن معنى القصاص أن يحدث عليه مثل ما حنىء ولما كان 
الغالب من هذه الحناية أنها لا تقف على ما ائنهت إليه فى المجنى عليه؛ بل تؤدى إلى 
النفسء لم يجز القصاص فيها؛ لأن قصد القصاص قصد إلا إتلاف النفس. 

مسألة: وقال المغيرة فى المجموعة القصاص فى كل جرح إلا فيما أجمع العلماء على 
أنه لا قصاص فيه كالمأمومة والنائة وكسر الفخذ» ولا قود فى كسر الصلب. 

قال ابن المواز: وأجمعنا على أنه لا قصاص فى عظام العنق والفحذ والصلب وشبه 
ذلك من المتالف. وقال ابن الفاسم عن مالك في المجموعة: القود فى اللسانء إن كان 
يستطاع القود منهء ولا يخافء وإن كان متلمّاء فلا قود فيه. . وقال أشهب: أجمع 
العلماء أن لا قود فى المختوف واللسان عندى مخوفء فلا قود فيه» وقاله مالك. 

قال القاضى أبو محمد: وذلك كله مبنى على إمكان المماثلة» فإن تأتت فيه ولم 
يعظم المخوف على النفس» وجب القصاصء وإن عظم الخوف لم يجب القصاصء وهذا 
على ضربين» أحدهما: ما لا يمكن فيه القصاصء لما قدمناه أن الغالب منه الهلاك» فلا 

والضرب الثانى: ما لا يمكن فيه القصاص؛ لتعذر استيفاء المشل والعلم بهء والقدرة 
على الموصل إليه. وذلك مثل جرح اللسان المذهب لبعض الكلام» فقد روى أشهب 
عن مالك فى العتبية فيمن عض لسان رجلء فقطع منه ما منعه الكلام شهرين ثم 
تكلمء وقد نقص كلامه» قال: أحب إل أن لا قود فيه؛ لأنى أخاف أن يذهب من 
كلامه أكثر من ذلك وجميع الكلام. 

ومن ضرب عين رحل فابيضت» فقد قال ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: لا قود 
فى البياض. قال ابن المواز: إن كان أصابه بعصا أو غير ذلك؛: فشجه موضحة: فإنه 


يستقاد له منه» وإن ابيضت عينه:؛ وإلا ففيها العقل» وإن كان أصابهيا لا قود فيه 
كاللطمة أو الضربة بعصا من غير أن تدمى» فإن انخسفت عينه أقيد له من عينه فقط» 
وإن لم تتحسفء فليس له عقلها. 

وقال عبدالملك فى المجموعة: لا قود فى العين إلا أن تصاب كلهاء فيان أصيب 
بعضهاء قل أو كثرء فلا قود فيه؛ لأنه لا يوقف له على حدء والسمع لا قود فى جميعه 
ولا فى بعضه؛ إذ لا يقدر عليه» وإنما فيه العقل بحساب ما ذهب منه. 

مسألة: ومن ضرب رحلا فأشل يدهء ففى الموازية وللجموعة: قال ابن الفاسم عن 
مالك: فيها القودء يضربه كما ضربه؛ فإن شلت يدهء وإلا فعقلها فى مال الضارب. 

مسألة: وأما كسر العظمء ففى المجموعة والموازية» قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
فى كسر اليد والرحل القصاص. قال أشهب: وما علمت من مع منه إلا أهل العراق» 
وقالوا: إذ لا يستوى الكسرانء وهذا يفسد؛ لأنه إنما احتلف القود فى اراح لتجاوزه. 

ومعنى قوله هذا أن الأغلب التمكن من الممائلة» وأن المخالفة فيه تقل وتندر كالقود 
فى الموضحة وكقطع العضو من الملفصل لا يستطاع فى شىء من ذلك الممائلة بخلاف 
الحائفة والمأمومة وكسر عظِم الصلبء فإن الجائفة يتقى منها أن تتهى إلى الموت» 
وكان ذلك الغالب من حالها. 

وقد أقاد عمر بن عبدالعزيز من كسر العظام مما ليس .كتلفء وبه قال اين شهاب 
وربيعة. وقد روى أشهب عن مالك؛ فى إحدى قصبتى اليد القصاصء إن استطيع 
ذلك» فعلق هذا بالتمكن من الممائلة. 

وقد حكى القاضى أبو محمد: أن لا قود فى كسر الفخحذ؛ لأنه متلق» فأما غير 
الفخذ» ففيه روايتان» قال: وذلك مبنى على إمكان المماثلة» فإن تأتت ولم يعظم 
الخوف على النفس» وجب القصاصء وإن اشتد الخوف» لم يجب. 

مسألة: وأما عظام الصدرء فقد قال أشهب: لا قصاص فيه؛ لأنه متلفء رواه ابن 
المواز. وقال ابن القاسم: يسثل عنه أهل المعرفة» فإن كان غير مخضوف أقنص منه. وفى 
المجموعة والموازية: فى الأشيين لو قطعهما أو أحرحهماء ففيها القود. ولا قود فى 
رضهما؛ لأنه متلف» وإن قطعتهما فعلت به غير ما فعل. 


قال مالك: الأ عِندنًا أنه لَيْسَ فِيمًا دون الْمُوضِحةٍ من الشّحَاج عَقْلٌ حتَى يبل 


الْمُوضِحَة» وَإِنْمًا عق فى الْمُوضحَةِ فَمَا فََْهاه وَدَلِكَ أن رَسُولَ الله فلك التهَى 
إلى الْمُوضيحَة فى كتَا لوو أن حب فَسَعَلَ فِيهًا حَمْسًا مِنَّ الإبل» وَلَمْ يَقْضٍ 
اليم فى اقيم ولا فى الْحَدِيث فِيمًا دُودَ الْمُوضِحَةٍ يعَقلٍ. 


الشرح: قوله: وليس فيما دون الموضحة عقل» يريد شيمًا كعقل الموضحة؛ وأول 
الجراح الدامية؛ وهى التى يدمى الجلد منها وقتهاء ثم الخارصة؛ وهى التى تشق الجلدء 
ثم السمحاق؛ وهى التى تكشطه. ثم الباضعة» وهى التى تبضع اللحم ثم المتلاحمة» 
وهى التى تقطع اللحم فى عدة مواضع؛ ثم الملطاة» وهى التى يبقى بينها وبين انكشاف 
العظم ساتر رقيق» ثم الموضحة. 


وقال ابن المواز: الملطاة وهى السمحاق» وعى التى لا تقطع الجلد» وتهشم العظسم» 
وتتتف الشعرء وتدمى ولا تقطع من الخلد شياء والدامية هى الدى تدمىء ولا تقطع 
شيا من المخلد» ولا 3 تهشم عظمًاء والباضعة هى التى تبضع فى الرأس» ولا تبلغ العظم. 


وقال ابن حبيب ؛ أبعاه الخراج فى الوبحه والرلي عشي أولهنا الدامية» وهى التى 

تدمى الحلد بخدشء ثم الخارصة» وهى التى تخرص اد أى تشقهء وهى السمحاق» 
وهى تسلخ اتلد كأنها تكشطه عن العظمء ثم الباضعة» تقطع اللحم بعد الجلد ثم 
المتلاحمة» وهى التى أذت فى اللحم فى غير موضع. ثم الملطاة» بينها وبين العظم 
صفاق رقيق» ثم ا موضحة» وهى توضح عن العظمء ثم الهاشمة» وهى التى تهشم 
العظم» ثم المنقلة» وهى التسى تطير فراش العظم مع الدواء أو هشمته؛ وإن لم يطر 
وصرعته» وبينها ويين الدماغ صفاق صحيح؛ ثم الدامغة» وهى ما أفضى إلى الدماغ» 
فكل ما ذكرناه قبل الموضحة. 


فإن كان عمذاء ففيه القؤدء قال الله تعالى: «إوالجروح قصاص» [لمائدة: ©4ع]؛ 
وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد» وليس فيه عقل مسمىء فأما الموضحة. وهى التى 
كشفت اللحم عن العظم» فإن كانت فى الرأس والوحه؛ ففيها نصف عشر الدية» وإن 
كانت فى سائر الجسدء ففيها حكومة» وفيها القود؛ إن كانت عمداء ثم الهاشمة» 
وهى التى هشمت العظم؛ وفيها ما فى اللوضحة من الدية. وأما القصاص فسنذكر 
حكمها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


- مَاِك عَنْ يَحَْى إن متا مياه عَنْ سعِياد بن الْمُسَيُبِ أنه قَالَ: كل 
َافِذَةٍ فى عضو مِنَ الأعْضاء في عر يك لطر 

مَالِك: كان ابن شِهَّاسِرٍ لا يرَى ذَلِكَ. ونا لا أرَى فِى نَافِذَةَ فى عضو مِنَّ 
الأعْضاء فى الْحَسَّدٍ أَنًا مُجْتَمَعًا عليه ولَكِنى أرَى فِيهًا الاحْيِمّادَ يَجْتَهِدُ الإمَامُ 
فى ذَلِكَ ليس فى ذَلِكَ أمد ممم لبه دنا 


الشرح: قول ابن المسيب: «أن فى كل نافلة فى عضو ثلث عقله, وأنكره ابن 
شهاب وغيره من العلماء. 

وقال مالك: «إنما يكون فيه الاجتهاد, يريد والله أعلم أن جرح الخطأ لا يعقل حتنى 
يبرأء فإن برئ على غير شين» فلا شىء فيه وإن برئ على شين ففيه الحكومة» وهو 
ما يودى إليه اجتهاد المجتهد فلما نقص ذلك ارح الذى جنى عليه من مناولة ذلك 
العضوء وليس فيه عقل مقدرء فيوقف عنده. 

قال أشهب: وقد وقف قوم فيما دون الموضحة قدرًا من الدية. 

قال مالك: والأصل لذلك التوقف» وأول من كتب به معاوية» ثم طرحه عمر بن 
عبد العزيز حين ولى» وقد أنكر مالك ما ورى عنه أنه حدث به عن عمر وعثمان فى 
الملطاة. قال القاضى أبو محمد: إنما قلنا إن فيما دون الموضحة الاجتهاد» وهو الحكومة. 

وكذلك جراح الحسدء لأن مقادير العقل لا توخذ بالقياس» وليس فى ذلك شرع 
مقدرء وهو أن يقول المجنى عليه لو كان عبدًا كم كان يساوى سليماء فيقال مائة 
ديئار ثم يقوم ويه الجر » فيساوى ثمانين» فيعلم أن الجحناية» قد نقصته قيمته فيلزم 
الجانى حمس ديته؛ وإنما أوردت هذا الفصل هناء وقد تقدم لغيره؛ لأنه قال فيه: بأن 
المقادير لا تثب تنبت بالقياس: وقد ذكرته فى أحكام الفصول. 

مسألة: وأما الحائفة» إذا كانت نافذة» ففى الموازية عن مالك مرواية ابن القاسم 
وأشهب وغيرهما فيها دية جائفتينء ثلثا الدية. قال ابسن القاسم فى المجموعة: وهو 
أحب قول مالك إلى. قال أشهب: وقد قضى بذلك أبو بكر الصديق. وقال مالك: فى 
العمد والخطاً. قال مالك: ولو انخرق ما بينهما لكانت واحدة. 


١10٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ٠ 


قال مالك: الْأمْرٌ ِدْدنًا أذ الْمَأمُومة وَالْمْلَةَ وَالْحُوضِحَة لا نَكُونُ إلا تى الْوَحْهٍ 
ولوس قَمَا كان فى الْحَسَد مِنْ ذَلِكَ فََيْسَ فيه إلا الاحيهَادٌ. 

قال مالك: فَلا أَرَى اللّحْىَ الأسْفَلَ وَالأئفَ مِنّ الرّأس فى حرَاحِهِمًا؛ لأنهُمًا 
عَظْمَّان قر دان وَالرَأسُ َعْدَهُما عَظُمٌ وَاحِدٌ. 

الشرح: قوله: وأن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا فى الوجه والرأس» على 
ما تقدم أن ذلك مختص بعظم واحد» وهو البمحمة؛ ولذلك قال مالك: «والرأس بعد 
اللحى الأسفل والأنف؛ عظم واحدء لما فى جرح ابلتمحمة من الخطرء فجعل لخرحها 
أرشًا مقدراء ولا يعتبر عا تبرأ عليه فقد تبرأ على غير شين» فيسقط أرشه فجعل فيه 
أرشا مقدرًا زجرًا وباعثًا على نهاية التحرز والتوقى لا سيما مع اختصاص 
أرش الموضحة والمتقلة مال اخانى. فأما الملوضحة والمتقلة» فتكون فى الوجه والرأس 
جميعًا. 


وأما المأمومةء فقد روى ابن القاسم وغيره عن مالك فى الموازية والمجموعة: لا 
تكون المأمومة إلا فى الرأس» وما يصل إلى الدماغ» ولو بعد يعدخل إبرة. 

وقال أشهب: لو ضربه؛ فأطار أنفه» ثم نفذت الضربة إلى دماغه. قفى ذلك دية 
وثلثء يريد إن وصل إلى الدماغ حيث كان» فهو مأمومة» سواء وصل من الوجه أو 
من الرأس. وقال أشهب: كل ما نفذت منه وصل إلى الدماغ؛ فهو من الرأس» وهو لما 
تقدم من قول مالك. 

فصل: وولا أرى اللحى الأسفل والأنف من الرأس» هذا مهب مالك وجميع 
أصحابه؛ وقال الشافعى: الأنف من الوجه؛ واللحى الأسفل من الرأس. 

0 - عَنْ ملك عَنْ ريمَة بن أبى عبد الّحْمَنٍ أن بد الله بن لير 
أنَادَ مِنَ الْمتَقلةٍ. 

الشرح: قوله: وأن عبدالله بن الزبيز أقاد من المنقلة, مما احتلف فيه من العلما 
فقال أبو بكر الصديق: لا قود فيه» وقاله المغيرة فى الممجموعة. ورواه ابن القاسم وغيره 
عن مالك فى المجموعة والموزاية» قال عنه ابن نافع: لا أرى ما صنع اين الزبيرء وأ 


و١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 217٠07‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه برقم 781/8 


عض عليه الأمر. وقال القاضى أبو محمد: فيهما روايتان» إحداهما: وجوب القود, 
والأخرى: نفيه. 

وجه الوجوب أن أمرها أحف من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رض العظم مع بقاء 
الصفاق» وذلك لا يكون منه التلف غالبا لأن أكثر ما فيه القود. 

ووحه نفى القود أنه جرح كسر عظم الرأس» فلم يكن فيه قود كالأمومة. 

مسألة: وأما الهاشمة» ففى الموازية والمجموعة: لا قود فى هاشمة الرأس؛ لأنها لابد 
أن تعود منقلة. وقال أشهب: فيها القصاص إلا أن تتتقلء فتصير منقلة» فلا قود فيها. 

وقال ابن المواز: يريد يستقاد منها موضحة: إن لم تستقل بالشجة الأولى» وتزيد 
على الهشمء فإن هشمت مثل الأولى» فهو حقه؛ وإن برئث موضحة: ولم تبلغ الهشم 
لم يكن له شىء؟؛ لأنه ليس عنده فضل عقل بين الموضحة والهاشمة» وما قاله أشهب 
صواب: إن كان برئ ارح موضحة:؛ ثم تهشمت. فأما لو كانت الضربة هاشمة: لم 
يكن فيها قودء على قول مالك» وهذا فى شحاج الرأص. 

وروى ابن القاسم عن مالك: فى هاشمة الخسد القود إلا ما هو مخوف كالفخذك. 
وروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: يقاد من موضحة الحسد ومنقلته» وقد تقدم 
من رواية القاضى أبى محمد فى المنع من القود فى كسر عظام الجسدء والله أعلم. 

فرع: : وإذا اققتص من الخرح فحدث من ذلك على وجه السراية زيادة على ما أقيد 
له من الخرح لم يضمن» خحلاقا لأبى حتيقة. 

والدليل على ما نقوله أنه قطع اسد ستحق عليه بسبب كل منه. فلم يضمن كالقطع فى 
السرقة» والله أعلم. 

ا ف 


ماجاء فى عقل الإصابع 

16 - يََْى عَنْ مَاِكه عَنْ رمه بن أبى بد الرحْمَنٍ أنه قَالَ: : سَأَلتُ 

: معي بن سيب كمْ فى إصبع الْمرأو؟ ققَالَ: عَطْرٌ ين الإبل فَقلْتُ: كَمْ فى 
ِصْبعيْنِ؟ قَالَ: عِظرُونَ ينَ الإبل» قلت : كَمْ في نّلامثر؟ فَقَالَ: نَلانُونَ مِنَ الإبل» 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١5+51‏ 


فعا نه في اميه 


لت عر فى أ؟ فل عِظْرُودَ بِنَ الإبل» فَقلْتُ: حِين عظم جرحها وَاشْبَدتْ 
مُصِيتَهَاء نَقَص عَقْلهًا؟ فَقَالَ مَعِيدٌ: عرقي ألت؟ فَقلتُ: بَلْ عَالِمٌ ميت أو جَاهِلٌ 
عل َال سَعِيدٌ: : هئ السمئة يا ابْنَ أخبى . 

الشرح: قوله: «أن فى ثلاثة أصابع من يد المرأة ثلاثين من الإبل وفى أربعة أصابع 
عشرون» على أن المرأة تساوى الرحل فى أرش الحنايات حتى تبلغ ثلث الدية» فتكون 
على النصف من دية الرجل خحلانًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن المرأة نصف 
دية الرحل» فيما قل وكثر من ابخنايات. 

والدليل على ما نقوله أنه إجماع الصحابة؛ لأنه مروى عن عمر وعلى واين عياس 
وزيد بن ثابت رضى الله عتهء ولا تحب عند أحد من الصحابة خلافهم. 

وما روى فى ذلك عن عمر وعلى ثما يخالف ما قلناه» فطرقه ضعيفة لا تثيت. قال 
ذلك أبو بكر بن ابهمء وإنما تثبت عن زيد واين عباس مساواتها الرحل فى الموضحة, 
فأختقى الفقهاء ما دون الثلث بذلك لأت الثلث حد فى الشريعة بين القليل والكثير. 

قال أبو بكر بن الجهم: وهو قول الفقهاء السبعة بالمدينة. قال ابن هرمز: وهو من 
كبار التابعين» وإتما أخذنا ذلك عن الفقهاء. 

ودليلنا من حهة المعنى أن هذا أرش نقص عن الدية» فوجب أن يتساوى فيه الذكر 
والأثثى كاجنين فيه غرة» ذكرًا كان أو أنلى. 

مسألة: وهذا فيما دون الثلثء فإذا بلغ الثلث؛ ققد كال الشيخ أبو بكر بن الجهم: 
إن الإجماع قد وقع فى الثلث أنها ترجع إلى حساب ديتها بنصف ما فى جرح الرحل؛ 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن كان اراح التى تبلغ الثلث مسن ضربة واحدةء فحكمها 
حكم اخرح الواحد وإن كانت في ضريات» فإن كانت فى فور واحاد فهى كضربة 
واحدة» قاله مالك فى الموازية تلاق لعبدالملك بن الماجشون. 

واحتج أشهب لقول مالك بالسارق ينقفل المناع من البيبت؛ قليلاً قايلاً. يدل 
ويخرج؛ فإن حكمه حكم ما يخرج فى مرة واحدة» فإن أذ شيئا ثم بد اله فأخذ 
غيره» فلكل واحد حكم وكذلك لو حرحها جرحًا يبلغ ثلث الديةق ثم يد الس 
فجرحها جرحًاء آخر لكان لكل جرح حكمه كما لو ياعد ما يينهما. 


فصل: وقول ربيعة: وحين عظم جرحها واشعدت مصيبتها نقص عقلها اعتراض 
على قتوى ابن المسيب إلا أن يتقصى بأرش الموضحة أوضح فى حانب رأسه موضحة 
صغيرة؛ وفى الجانب الآخخر مثلها له عشر من الإيل» وإذا أوضح مثل تيدك الموضحتين» 
ووصل منهما يما هو أعظم منهما له مس من الإبل» فكلما عظمست مصيبته نقص ما 
يأحطل. ولا لاف فى صحة هذاء ولذلك قال له ابن المسيب: وأعراقى أنت؟: كعنى 

قال: أهل العراق كانوا عند أهل المدينة موصوفين بالتقصير عن درحتهم؛ والبحث 
عن المسائل» والتنقير عنهاء والاعتراض عليها بالحجج الضعيفة حين لم يكن عندهم مسن 
الأصول ما كان عند أهل المدينة» فكان تفريعهم واعتراضهم متعلقًا برأى لا يستند إلى 
أصولء وإنما معنى ذلك تقصيرهم فيه عن درحة أهل المدينة» لا تعريهم منه. وخلوهم 
من نيل درجة الإمامة فيه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول ربيعة: وبل عالم متثبت أو جاهل متعلم» يريد أنه لا يعترض فى هذا 
الاعتراض الذى فنته به» وإنما يعترض اعتراض رجحل من أهل العلم قد علم المسألة إلا انه 
يعترضه فيها شبهة» فآراد أن يثبت ما علم يإزاله تلك الشبهة؛ أو سؤال جاهل؛ يريد 
التعلم فسأل عنهاء فلما علم ما لم يعلم اعترضته الشبهة التى أوردها فأراد إزالة ما فى 

وقول ابن المسيب: وإنها السنة, يحتمل أن يريد إنها سنة النبى فق فقد روى ذلك 
القاضى أبو محمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبى ب ويحتمل 
أن يريد أن السنة قد قررت فى الشرع أن تعظم المصيبة ويقل الأرشء فلا تتكره؛ ولعله 
ذكره له أو أمثاله؛ والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمر مدنا فى أصَابع الَف ذا ما فَقَدنَم قم وَطْك أن 

عَمْسَ الأصابع ذا معت" كان قله عقَلَ لكف حَسِْينَ مِنَ الايله فى كل طب 

عَشْرَةٌ ين الابل. 

قال مالك: وحِسَابُ الأصتابع كلاه لاون دار وت ديار فِى كُل ألم 
وَهِى من الإيل ثلاث فَرائِض ولت فَرِيضَةٍ. 

الشرح: قوله: «فى الأصابع إذا قطعت فقد نم عقلهاء يريد أن فى كل إصبع عشرًا 


من الإبل» فإذا قطعت الأصابع كلهاء ففيها خمسونء وذلك عقل اليدء سواء مالك: إذا 
قطعت أصابع الكف تم عقلها خمسمائة كما لو قطعت من الكف أو التكب. قال عنه 
ابن وهب: وكذلك رجله من الورك فيها مثل ما فى قطع الأصابع. قال ابن القاسم 
وأشهب: ولو قطع فأشل ساعده؛ فإئما عليه دية الكف» وهو من الذهب حمسمائة 
دينار لكل أصيع ماثة دينار» ومن الورق ستة آلاف درهم لكل إصبع ألف درهم 
ومائتا درهم. 

فصل: وقوله: «ووحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارّا» وفى الإصبع ثلاث أنامل 
فى كل أغملة ثلث لمائة» وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث. قال ابن المواز عن مالك: 
الإيهامان فيهما أنملتان» فإذا قطعتاء ففيهما عشر من الإبل» فى كل واحد منهما خمس؛ 
لأنها إذا ذهبت» فقد ذهبت المنفعة» وإبهام الرجل مثلها. قال: وما سمعت فيه شيئاء 
وهو رأى. 

قال ابن سحنون: وروى ابن كنانة عن مالك: فى الإبهام ثلاثة أنامل فى كل أنملة 
دية الأصابع. قال: وإليه رجحع مالك وأحذ أصحابه بقوله الأول. 

وجه القول الأول ما احتج به أشهبء قال: لو لزم فى بقية الإيهام الذى فى الكف 
دية للزم فى سائر الأصابع أن يكون لها فى مقشل ذلك دية أثملة رابعة؛ وهذا لاف 
الأمة. 

ووجه القول الثانى أن هذا إصبع؛ فكانت أناملها ثلانًا. أصل ذلك سائر الأصابع. 

# ا« 
جامع عقل الأسنان 

٠688‏ - يَسَْى عَنْ مَاِكء عَنْ رَيْدِ بْن أسْلَّمَ عَنْ سنْلِمٍ بْن حُنشير عَنْ 
ألم مَولَى عُمَرَ بن الْسَطاب أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَضَى فى الظرْس يِحَمّلِ» وَفِى 
ةشه فى للم تل 

4 - يَحْبَى عَنْ مَلِكه عَنْ يََْى إن عو أنه سَهعَ سعد نَ الْمُسَيِ 
١57‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 6 ٠٠0‏ وعيد الرزاق فى مصتفه 2751/9 والستئن 


للبيهقى 44/8) ومعرفة السئن برقم 15705 وللحلى ١٠/407؛‏ والمغنى 517/4. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١5٠8‏ 


ام المع 5 0 


ا ا ل د 3 
يقرل: قضى عَمر بن الحطابب فِي الأطراس يَعِيرِ بميرء وَقضى مُعَاوِيَة بْنْ أبى 
فياك فى الأطراس بخمسة برق خمسة أبورة. 


َال سَهِيدُ بن امُسيِسر: اليه تفص فى قَاءِ عُمَرَ بن الْسَطَابِ ورد فى 
قضاء مُعَاوية» فلو كنت أنا لَحَعَلْتُ فى الأضراس يَعِيرين بعبرئنء فيلك الدية سوام 

الشرح: قوله: وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الأضراس يبعير بعير 
وقضى معاوية بخمسة أبعرة ورأى سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين فى كل ضرس» 
واستحسن عمر بن عبد العزيز قول ابن المسيب لما فيه مسن موافقة عقل جميعها الدية 
الكاملة؛ لأنها تريد على قضاء معاوية» وتنقص فى قضاء عمر. 

قال ابن مزين: وسألته عن ذلك: فقال: تفسير ذلك أن عمر بن الخطاب كان يجعل 
فى الأضراس بعيرًا بعيراء والأضراس عشرونء كان يجعل فى الأستان خمسة والأستان 
اثنا عشرء أربع ثنايا وأربسع رباعيات؛ وأربع أنياب؛ فدية جميع ذلك ثمانون يعيراء 
فنقصت عن دية النفس عشرون بعيرًا. 

قال: وكان معاوية بن أبى سفيان يجعل فى الأضراس خمسة حمسة؛ فجميع ذلك 
ستون ومائةء فد زاد على دية النفس ستين. وقال سعيد: ولو كنت أنا لجعلت فى 
الأضراس بعيرين بعيرين»» فذلك أربعون يعيراء وفى الأسئان خمسة حمسة» فذلك 
ستون تمام المائة دية كاملة. 

والذى قاله معاوية هو المروى عن التبى و وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى من 
الأصل. وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى لما روى عنه يك أنه قال: وفى السن 
خمس من الإبل». 

وعند ابن مزين يقول: الأضراس ستة عشرء ويزيد الأسنان أربع ضواحك» وهى 
التى تلى الأنياب» وتتصل يالأضراس. 

- يَسَى عَنْ مَالِكء عَنْ يَسَْى بن سويد عَنْ سويد بْن الْمُسَيْسِ أنه 


0 وعم م 


59 3 - 2 َس ود - 52 
كان يُقَولٌ: إِذَا أصيبّت, السسّنٌ» فَاسْوَدَتَء فَقِيهَا عَقَلَهَا نَامّاء فَإِنْ طرحَت يَعْدَ أن 
اسْوَدتْ فَفِيهَا عَقَلَهَا أيِضًا تَاماء 


هه - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .1١505‏ 


الشرح: قوله: «إن اسودت السن ففيها العقل تامّاء ثم طرحتء ففيها العقل أيضًا 
تامّاع يريد اسودادها يوجب فيها العمل التام. قال القاضى أبو محمد خلافا للشافعي فى 
قوله: إذا ضريت فاسودتء فقيها حكومة» قال: والدليل على ما نقوله أنه إذا اسودت» 
فقد ذهبت منفعتهاء فوجب بذلك الدية» قال: ثم إذا طرحت بعد ذلك وحجبت دية 
أخرى لذهاب الجمال بها كالأنف يضربء فيذهب الشم ففيه الدية» ثم إذا قطع بعد 
ذلك ففيه دية أخرى. 

وف الموازية عن أشهب عن عمر وعلى وابن المسيب وعدد من التابعين: أنها إذا 
اسودت وحب عقلهاء ولم يبلغنى عن أحد من العلماء خلاقه. 

وأما إذا طرحت بعد اسودادهاء ففيها بعض الخلافء قال ابن شهاب وأيو الزتاد: 
ففيها حكومة كالعين القائمة. 

قال ابن المواز: العين القائمة لم تبق فيها منفعة؛ لأن السن السوداء بقيت فيها قوتهاء 
وأكثر منا فعهاء فظاهر قوله إن الأمر بالعكسء فما قاله القاضى أبو محمد مسن أن السن 
إذا اسودت» فقد ذهب جمالهاء وبقيت منفعتهاء فإغها وحبت الدية الأولى باسودادها 
لذهاب جمالهاء ووحبت الدية الثانية لذهاب منفعتهاء وهو الأظهر عندىء والله 
أعلم. 

ويدل على ذلك أن السن إذا لضطربت اضطرايًا شديدّاء وحبت فيها الدية لذهاب 
منفعتهاء ثم إن طرحت؛ فقد وحبت فيها حكومة لذعاب ما فيها من جمال ومنفعة 
كاليد الشلائ والعين القائمة» فلو كانت السن السوداء ذهبت منفعتها لم يجب على 
من طرحها إلا حكومة: وقد حكى ابن مزين عن عيسى بن دينار ما يؤدى ذلك» قال: 
وسألته عن قول سعيد بن المسيب: السن إذا أصيبت فاسودت. فالعقل فيه تامء أتأحل 
به؟ قال: نعم به آخذ» قلت: لم؟ قال: لأن منفعتها سوداء وبيضاء واحدة. قال ابن 
مزين: وأخبرنى يحبى بن يحبى عن ابن ناقع مثله. 

مسألة: فإن تغير لونها إلى حمرة أو ختضرة أو اصفرار. قال أشهب فى الموازية: 
الخضرة أقرب إلى السواد من الحمرة ثم الصفرة» فله من قدر ما ذهب من بياضها إلى 
ما بقى منه إلى الاسوداد» ونحوه قال ابن القاسم فى العتبية» وذلك أنه ذهب بعض ما 
تحب به الدية» فوجب من الدية بقدره. 


مسألة: ولو ضربت فتحر كت» فإن كان تحركا شديداء قال أشهب: ينتظر بها سنة» 


فإن اشتد اضطرابها بعد السنة» فهى كالمعلقة تم عقلهاء وإن كان اضطرايًا خفيمًا عقل 
لها بقدره. 
فرع: إذا طرحت السن من شحهاء ففيها الدية كاملة» وكذلك إن كسرت من 
أصل شحة استمرت فيها لا محط لما بقى من السن من موضع شحها شىء كهيقة الذكر 
بعد الخشفة» قاله أشهب فى الموازية. 
#ا* 


العبل فى عقل الأسنان ‏ 


ير ا لح مامد ؟ نْقَالَ 


وه ِنّ الإيل» قَالَ: فَرََنِى مَرْوَاٌ إلى عَبْد الله ين عَبّاسء 
فقَال: أتشعل م 20006 طركي؟ قَقَل يلون عت :لولم تقر مك 
إلا بالأصابع عَقَلهَا سَوَا. 

/اا6١‏ -مَالِكء عن هِشَام بن عُرْوَةه عَنْ أبيهو و أنُ كان يُسَوَى بين الأسلتان فى 
لعل ولا ممصمل يها َلَى خض 


قَالَ مَالِك: وَالأمرُ عِندَنًا أن د طش وَالأنْيَابِ وَالأضْراس تله سواه وَكَِكَ 
أ سل الله # قَالَ: «فى السْنٌ حمس مِنَ الإبلء وَالصْرْسُ مين مِنَ الأمْتان لا 

الشرح: قول ابن عباس لرسول مروان «قى الضرس مس من الإبل» على ما تقندم 
ثما يقتضيه حديث النبى يق «فى السن حمس من الإبل» وذلك عام؛ لأن اسم السن 
وائع على الأضراس وغيرهاء وإئما ص بعضها باسم يخصهاء فمقدم الفم يقال له 
الثنايا. 

فصل: وقول ابن مروان: وأتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟» بين أن الأضراس عنده 
ما دائحل الفمء وأنه اعتقد المخالقة بينهما لاختلاف منافعهماء وارتاب فى ذلك: فحقق 
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ابن عباس قولف وتبين وجه الصواب فى صحتهء وقال: ولو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع 
عقلها سواء,. 
وقد روى من غير هذا الوجه أنه قال: عقلها واحد. وإن اختلفت منافعها. واين 
عباس من أهل اللسان والتقدم فى الفصاحة؛ ولا حلاف بين الأمة أن الاحتجاج بقوله 
فيما يعود إلى اللغة لازم» فثبت بذلك أن معنى الاعتبار القياس» والله أعلم. 
## * 


ما جاء فى دية جراح العبد. 

:5- مَالِك أنه يلع أن سَعِيد بْنَ الْمُسَيّب وَسُليْمَانٌ ْنَ يسار كَانا يُقُولان: 

الشرح: قولهما: وفى موضحة العبد نصف عشر ثمنه يريد أن نصف عشر قيمتهء 
وجعلت هذه الشحاج التى هى الموضحة والمنقلة والجائفة واللأمومة مقدرة من قيمة 
العبد بحسب قدرها من دية الخر. 

قال ابن مزين: سألت عيسى عن ذلكء لم يجعل فى يده ورحله. وهو نصف قيمته: 
وفى غير ذلك من جراحات جسده مثل السنء وما أشبهها ما جاء فيه للحر عقل 
مسمى كما جاء فى الأربعة الأشياء التى أجروها من العبد فى قيمته بحراها من الحر فى 
ديته» فقال: إن الموضحة وامنقلة والخائفة, قد تبرأ وتعود إلى حالها بغير نقص من 
الخسد, وما سواها من الخراح تذهب من جسلده وتنقص من أعضائهء ورما كان ثما 
يصاب به من ذلك إبطاله» فلذلك لم يروا فيه إلا ما نقئص من ثمنه؛ فيقام صحيحًا 
ومعياء فيغرم ما نقص من قيمته صحيحًا. قال: وأخبرنى يحبى بن يحبى عن نافع مثله. 

69- مَالِك أله بَلعَهُ أن مرْوَانَ ين الْحَكَمٍ كان يَقْضِي فِى الَْبْدِ يُصَابُ 
بالراح: أن على مَنْ َرَحه رما نص من تمن الل 

الشرح: قوله: «أن مروان كان يقضى فى جرحه بقدر ما نقصه, يحتدمل أن يريد به 
غير هذه الشجاج الأربع المتقدم ذكرهاء فهى التى لا تكاد تبر فى الغالب إلا على 
نقص من القيمة» ورما كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من قدر أرشها. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 15.3. 
لخديل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم تككلك 


وأما الشتحاج الأربع؛ فإنها تبرأ غالبًا دون شين» مع أنها متالف عخوفة» فلو لم يلزم 
الخانى فيها إلا ما نقص لسالم غالبا من أرش الخناية» فكان ذلك نوعًا من الإغراء 
باجحناية والتسلط فيها على العبد؛ وفى إلزام الجاني مقدار أرشها من قيمة العبد زحر 
عنهاء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَالأمْرٌ عندنا أذ في مُوضيحّة الَْبّْدٍ يِف عر تَمَيِهِ وَقِى مُتََلَنِهِ 
لوصف لطر من نَم وَفى مَأمُومئهوَحَلف فى كُلّ وَاحِدوَمِنْهَُا لت 
َم وَقِيمًا ميوّى هَذِواْيصّال الأرّع بم يصب ب عبد ما نقْص من لَه ينظ 


فى ذَلِكَ بَْدَ ما يصيح اعد ور كم ين قِيمة اعد بعد أا أله الْجُرْح وِيمقه 
صحِيحًا قبل أن يُصرييهُ هَذَاء م يَغْرَم الى أَصَابَهُ ما بَيْنَ القِيمتين. 


َال مَلِك فى الع ذا كبرت“ يذه أا له نّم ضح كَسْرَة: فَلدِسَ عَلَى مَنْ 
أْصَابَةُ شئة؛ فَإِنْ أصَاب كُسرَهُ ذَلِكَ نقص” أَوْ عَتَلّء كَانَ عَلَى مر أَضَابَةُ قَدْرُ مَا 

الشرح: قوله: «فى الشجاج الأربع» على ما تقدم وفيه وأسوؤها من الشسجاج ما 
نقص» على ما تقدم ثم بين وحه ذلك» وكيف العمل فيه فقال: «ينظر إلى قيمعه يوم 
الحكم وإلى قيمته بالشين الذى أحدثخه فيه الجناية: فيغرم الجانى ما بينهما لسيد 
العبدى؛ لأن ذلك المقدار هو الذى أتلف عليه من عبده؛ والله أعلم. 

فصل: فإن كسر يده أو رجله ثم صح يريد دون شين ولا نقصء فليس على من 
أصابه شىء» وأما فى الخطأ فقدره ظاهرء وأما العمد فعليه فيه الأدب الذى يكو فيه 
الردع والزحر عن مثل هذاء وليس عليه غرم لأن برأه على غير شين وعودته إلى ما 
كان عليه تادر شاذ. 

وروى ابن مزين عن عيسى بن دينار: ليس على اخانى غرم ما أنفق عليه سيده فى 
حيره والقيام عليه إلا الأدب الموجع» إن كان جرحه عمداء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن أصاب كسره ذلك نقص» يريد من قوته وأو عفل» يريد شين 
فى قبح منظرء وفعليه قدر ها نقص» يريد ما تقدم من أن عليه غرم ما نقص من قيمتهء 


والله أعلم وأحكم. 


قال مالك: : الأ ْنا فى الِْصّاص بَيْنَ اميك كي قصّاص الأخْرَاره : د 
الآمة بتفس الْمَبد رَحْرْحُها جرحي َإِذا قَلَ الْعْدُ عدا عَمّدَاه حير سَيّدُ الْعَبْدِ 
المقتول» َإِنْ شَاءَ قل وإ شَاءَ أععدَ الْعَقلَء إن ركه الْعَقْلَ» أذ قِيمّةَ عَبْدِو وَإِنْ 
عاد رب + لدِ اَل أذ يط كَمَنَ الع امول فَعَل» وَإِذْ شَاء أَسلّمَ عَيْدَ َو 
أسْلمَفٌ سن عل غَذَتَ وس ل اد امول نسدد قل فَرضىَ 
لو 00 وَآَشْباهِ ذِّكَ 

الفرحة 00 القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار» يقل 
الذكر بالأثثى لقوله تعالى: لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقفس والعين بالعين» 
[المائد: © 5ع» وهذا ما لا يعلم فيه خحلاف. 

وأما قوله: وجرحها بجرحه: فهو مذنهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا 
قصاص بينهما فى الأطراف. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف 4 وهذا عام فى كل ذكر وأثتى وإن كانت هذه واردة فى 
التوراةء فإن شرع من قبلنا لازم لنا إذا ورد فى القرآن أو حديث صحيح عن التيى فق 
حتى نسخخه. 

وقد احتج مالك فى أن الأب يستآمر ابتده فى إنكاحها يقوله تعالى فى سورة 
القصص: «إإنى أريد أن أنتكحك إحدى ابنتي هاتين» [القصص: 0877 ولم يذكر 
استثمارا. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل شخخصين جرى بينهما القصاص فى الأنفسء فإنه 
يحرى بينهما فى الأطراف كالحرين. 

فصل: وقوله: «وإذا قتل العبد عبدًا عمدًا خير سيد العبد. فإن شاء قتل» يريد العيد 
القاتلء ووإن شاء أخل العقل» يرد أنه إن شاء عفا عن القتل» فيكون سيد القاتل بالخيار 
بين أن يدفع إليه قيمة عبده المقتول؛ لأنه الذى أتلف عليه أو يسلم إليه العبد الجانى؛ 
لأنه ليس عليه أكثر من ذلك. 


وقال الشافعى: سيد اخانى مخير بين أن يفتدى بأرش الجناية أو يسلمه بالبيع» فإن 
كان ثمنه قدر أرش احناية كأن الباقى لسيد اجخانى. 

والدليل على ما تقوله أنه لا يخلو أن تكون الجحئاية متعلقة مال السيد أو رقبة العيد» 
ولا يجوز أن تتعلق مال السيد؛ لأن ذلك يوجب أخحذها من جميع ماله فلم يبق إلا أن 
تتعلق يرقبة العبد» وذلك يوجب استحقاق رقبنه؛ لأن ذلك معنى تعلقها يرقية العبد 
وانتقالها إليه. 

وقول الشافعى يخرج على ما ذكر بعد هذا مالك فى جناية العيد على اليهودى أو 
النصراتى ولها رواية. 

َال مَالِك فى ابد لمسْلِمٍ يرح اليهُودئ أو النصطرايئ: إِذ سيد اد إن شَاءَ 
أن يَعقِلَ عَنْهُ ما قَدْ أصّاب فَعَلَ» أ ألم فييَاع قيُخطِى اليهُودِى أو الَصرَانَى مِنْ 
َم لعب يه حراج أو تَمَنَهُ كله ا أحَاط يمه ولا يُغطى الْيَهُودِى ولا اران 
عَبْدًا .0 سلما 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا حرح الكتابى فتعذر القصاص؛ لأنه لا يعقل 
مسلم وإن كان عيدًا بكافر» وإن كان حرّاء رواه يحبى بن يحيى عن ابن القاسم. 

ولو قتله الذمى» فقد اختلف فيهء قاله ابن المواز عن ابن القاسمء قال: وأحب إلى أن 
يقتل به» ورواه يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبيةء وقاله أشهب. وقال ابن المواز: 
وقد قال ابن القاسم أيضًا: يضرب ولا يقتل» وقاله أصبغ. وقال سحنون: إتما عليه 
قيمته كسلعة. 

وروى ابن المواز عن مالك: ليس بين العبد المسلم والذمى قود قى نفس ولا رح 
لأن فى هذا حرية» وفى هذا إسلامًا. 
فصل: وقوله: «فإن لسيده أن يعقل» يريد أن يؤدى عقل الخرحء إن شاءء فإن أبى 
من ذلك وأسلمه» فقد قال هاهنا: وإنه يياع فيعطى من الشمن عقل الجرح.ء فإن قصر 
عن العملء فليس لليهودى والنصرانى غير ثمنه»ء وإن زاد على العقل أعطى منه در 
العقل. 

قال ابن مزين: سألته. يريد عيسى بن دينار» عن قول فى هذه المسألة» أخطأ هو فى 
كتاب أم ما معناه؟ قال ابن القاسم: هو خطأ فى الكتاب» وقد كان يقرأ مالك» فلا 


يغيره؛ وإنما الأمر فيه إذا أسلمه سيده بيع: فأعطى الكتابى أو غيره من على غير 
الإسلام عن جميع العبد كائنا ما كان» وإن كان أكثر من الدية. وهو قول مالك. 

وهذا الذى أنكره ابن اللقاسم يحتمل أن يكون رواية عن مالك قلكة» ثم رحع منها 
إلى ما سمعه منه اين القاسم واستصوبه؛ ولذلك لم يكن تغير فى كتابه لما كان قد طار 
عنه» وشاع مع احتماله. 

وقد أخذ الشافعى بهذه الرواية الثانية التى قى الموطاء والله أعلم وأحكم؛ لأن 
التعليل فى آخر المسألة يمنع هذا القول» وهو قوله: دولا يعطى اليهودى والنصراني 
عبدًا مسلما؛ لأنه إذا متع الإسلام من أن يدفع إليه» وجب أن يباع عليه ويدفع إليه 
جميع ثمنه لو ابتاعه أو ورثه أو أسلم عنده. 

وأما إذا لم يدفع إليه منه إلا قدر أرش جنايته» فهذا يقتضى أنه لم يبع عليه وما بيع 
ليوفى أرش جناية اسد استحق. وأما الاستحقاق» فلم يتعلق بعينه ولا حكمه؛ فيجب أن 
يكون هذا حكمه؛ لو كان نصرائيًا حرج نصرانيا أو كان مسلمًا جرح مسلمّاء والله 
أعلم وأحكم. 

نيا تبط قن 
.عار فى نية عل لدم 

٠‏ مَالِك أنه يَلَغَهُ أن عُمَرَ بْنَّ عَبْدٍ التريز قَضَى أن دِيَةَ الْيَمُودِئٌ أو 
النصرَان إِذَا قل حسما ا 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن دية اليهودى أو النصرانى على النصف من دية 
المسلم» وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم. وقد روى عن عمرو بن 
العاص عن النبى فقي أنه قال: ودية الكافر نصف دية المؤمن» ولم يرد من طريق صحيسح 
غير أنه قد ورد من مثل هذا الطريق» وأضعف منه دية الكافر مقل دية المسلم وتأول 
أصحابنا ذلك عنه لتسامح فى تأويل ما لم يصح إسناده؛ إذ معنى المشل هذا قى العين 
واججنس. 

وقد قال مالك فى الموازية: ما أعرف فى نصف الدية فيهم إلا قضاء عمر بن عيد 
العريز وكان إمام هدى. وأنا أتبعه 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1511١‏ 


ودليلنا من جهة المعنى أن الكفر نقص يؤثر فى القصاصء فوحب أن يؤثر فى 
نقصان الدية بينه وبين من تكمل ديته كالرق. 

ووه آخخر أن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة بدليل أن الأنوثة لا تمع 
القصاصء والكفر يمنعه» فإذا كانت الأنوثة تؤثر فى نقص الدية:» فيأن يؤثر فيه الكفر 
أولى وأخرى. 

مسألة: فإذا ثبت أن دية الكتابى أقل من دية المسلمء فهى نصف دية المسلم. وقال 
الشافعى: ثلث دية المسلم. 


والدليل على ما نقوله أن هذا نقص بنع مساواة الرحل المسلم فى الدية قلم يقصرهها 
على الثلث كتقص الأنوثة. 
قال مالك: الأَمْر عِندنًا أن لا يُعتْلٌ مُسلِمٌ بكَافِ إلا أن يعْتلّهُ مُسْلِمْ ققْلَ غِيلّقٍ 


الشرح: وهذا على ما قال: لا يقتل مسلم بكافرء يريد أن يقتلهء وهو مسل فإنه 
لا يقعل به» ولو قتله وهو كافر ثم أسلم لقتل به فإنه ينع وجوب القصاصء ولا عع 
استيفاءه» ويه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: يقتل المسلم بالذمى. 

والدليل على ما نقوله ما ورى عن النبى # أنه قال: «لا يقشل مؤمن بكافره. 
ودليلنا من جهة المعتى أنه ناقص بالكفرء فلم يجب القود على المؤمن كالمستأمن. 

مسألة: ويقتل الكافر بالمسلم؛ ولا خلاف فيه. وأما القصاص فى الأطراف؛ فقد قال 
مالك فى الموازية والمجموعة: لا قصاص بينهما فى الأطراف. وروى عن مالك أنه 
توقف فى ذلك. وقال ابن نافع فى الموازية: يجير المسلم؛ فإن شاء استقاد. وإن شاء 
أحذ العقل. قال القاضى أبو محمد: والصواب أنه عليه القصاص. 

والدليل على صحة هذا القول أن كل من يقاد به فى النفس» فإنه يققاد فى اجرح 
كالذكر والأنثى. 

فرع: فإذا قلنا لا يقتل المسلم بالكافر» فإنه يجلد مائة ويسحن سنة وتحب به الدية. 
وعلى من الدية؟ ففى المدونة» قال أشهب: الدية على عاقلة القاتل. قال اين القاسم 
وعبدالملك وابن عبد الحكم وأصبغ: فى مال القاتل. 


54 ا 0 ااا 0 

رجه قول أشهب ما احتج به من أنه عمد لا قود فيه فكانت ديته على العاقلة 
كدية الجخائفة. 

ووجه القول الثانى أنه عمد منع القصاص فيه بعض الحرمة كقتل العبد. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن القصاص يجرى بين اليهودى والنصراتى. قال القاضى أبو 
محمد: والكفر فى ذلك ملة واحدة, تنكافاً دماؤهم. وقال على بن زياد عن مالك فى 
الجموعة: يقشل اليهودى بالمجوسىء وهذا على ما قال؛ لأن نقص ديته عن دية 
اليهودى لا ينع إلا أن يقتل به اليهودى كما يقتل الحر بالمرأة» وإن كانت ديتهما نصف 
ديته. 

مسألة: وإذا تحاكم إلينا نصرانيان فى قتل» ققال القائل: ليس فى ديننا قصاص» قفى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: لا يقتل بهء وقيل إن شهد عليه ذوا عدل يسلم 
إلى ولى المقتول يقتله إن شاءء فإن عفا عنه ضربه الإمام مائة: وسجته سنة. 

وجه القول الأول أن أحكامهم ينهم موقوفة على مقتضى شريعهم. ووجه القول 
الثانى أن هذا من التظالم» فيحكم فيه بينهم يحكم الاسلام. 

- مَالِكه عَنْ يَحْنَى إن سَعِيدٍ أن سلَيِمَانَ بْنَ يسار كان يُقول: دية 

َو 

الْمَحُوسِئ لمان ْم 


قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأمر ندا 


قَالَ مَالِك: وحراح اليَهُودىّ والنصترائئ والمخوصة يفن ينهم عُلّى حِسابي 
حراخ المينَ فى داهم الْمُوضِحَة يِف حشر دق وَالْمَأُومَة ا تلت وب 
والجائقة ثلث ده على ساب ذلك حراحَهُم كلها 


الشرح: قوله: ودية المجرسى ثمانمائة درهمى, وهو قول مالك. وقال أبو احنيفة: 
عثل دية المسلمء وقد تقدم الدليل عليه. وقد استدل القاضى أبو محمد فى ذلك يأنه 
إجماع الصحابة» حكم له عمر بن الطاب محضر من الصحابة» فلم ينكره أحد 
ركان يكتب بذلك إلى عماله. 

وقال: دليلنا من جهة المعنى أن كل حنس لا تؤكل ذبائحهم؛ فإنه لا يساوى السلم 


ااه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 15151. 


فى الدية كالأنثى والمرتد» ودية المرأة منهم نصف دية الرحل» وكذلك سائر المال» وإذا 
ارتد المسلم» فقتل فى حال ارتداده لم يقتل قاتله» ويجب به الدية. 

واتلف أصحابنا فى ديته» ففى كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم وأصبغ وأشهب 
ديته دية الممحوسى فى العمد والخطأ فى نفسه وجراحه: رجع إلى الإسلام أو قتل على 
دينه. وروى سحنون عن أشهب: دينه الذى ارتد إليه. 

وجه القول الأول أنه لا يقر على كفره؛ فصار له حكم أقل الأديان» وهو دين من 
لا كتاب له, 

ووجه القول الثانى أنه من أهل الكتاب؛ لأنه إنما اتتقل إلى دينهمء فكإن له حكمهم 
كما لو كان عليه مولودًا. 

نا كنا 


ما يوجب العقل على الرجل فى خاصة ماله 
إضوةل - يَحتى عر َلك عن عام بن عرو َنْ أيه أله كَن َو 3 لْبِسَ 
عَلَى الْعَاقِلَةِ قل فى قَثلٍ الْعَمْدِء نما عَلَيِِم عقَل قعل الشخط]. 
#م6١‏ - يَحْبَى عَنْ مَالِكه عن ان شِهاب أله قَالَ: مَضت السئة أن الْعَاِلَة 
لا حول شيا من ده الع إلا أذ يَشَامُوا َلك 


قَالَ مَالِك: ابن شهاسو قَالَ: معمَتر السنةٌ فى قدا الْعَمْدِ حِينَ يعمو ولاه 
المقتول أن الدية د ُو علَى لقال فى مايه حَاصةٌ إلا أذ مُه ْلَه عَنْ طيسب 

الشرح: قوله: وعلى عاقلته من دية العمد شىء, وذلك أن جنايات العمد على 
ضريين؛ منها ما يكون فيه القصاص كالقتل وقطع اليد وفقء العين» فهذا لا لاف فى 
أن العاقلة لا تحمل عمده. والضرب الثانى: لا قصاص فيه وسيأتى ذكره إن شاء الله 
تفال 

وفى هذا أربعة أبوب الباب الأول: فى معرقة العاقلة وصفة تحملها للدية والباب 


لاه ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 150117. 
ماه ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١5014‏ 


الثانى: فى صفة العمد وتميزه من الخطأً. والباب الثالث: فيما يجب يجناية العمد. والباب 
الرابع: فىمعرفة ما تحمله العاقلة من احناية. 
#0 
الباب الأول: فى معرقة العاقلة وصفة نحملها للدية 

فأما العاقلة» فيعتير فيها ثلاثة أشياء» القبائل: فلا تعقل قبيلة مع قبيلة» ما دام فى 
قبيلة اجانى من يحمل الجحناية والديوان فإن أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعضء وإن 
كان فى غير الديوان من غير العشيرة والآفاق» فلا يعقل شامى مع مصرىء ولا شامى 
مع عراقى» وإن كان أقرب إلى الجانى ممن يعقل معه من أهل أفقه. قال سحنون: ويضم 
أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طنجة. 

مسألة: واختلف فى البدوى والحضرىء فقال مالك فى المدونة: لا يعقل أهل البدو 
مع أهل الحضر؛ لأنه لا يستقيم أن يكون فى دية واحدة إيل وعين» وبهذا قال ابن 
القاسمء وجوز ذلك أشهب وعبدالملك. ورواه ابن وهب عنن مالك فى كتاب ابن 
سحنوك. 

وجه القول الأول أن الدية مبتية على جنس واحدء ولذلك جعل على أهل الذهب 
الذعب؛ وعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل الإبل الإبل» ولو جاز تبعيضها لكان على 
كل إنسان ما عنده؛ ولرجع فى ذلك إلى القيمة. 

ووجه الرواية الثانية أن العاقلة مبتية على المشاركة والمعاونة والمواصلة» وقد يضاف 
إلى القبيل من ليس منه مع تباعدهم. فبأن يضاف إلى أهل الحاضرة من أهل البادية من 
هو من عصبة الحانى وإخوته» أولى وأحرى؛ ولا مضرة على المجنى عليه فى تبعيض 
أصناف الديةء والله أعلم وأحكم. 

وهذا كما لو قتل رجلا رحلان» أحدهما من أهل الإبل؛ والآخمر من أهل الورق؛ 
لكان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية على حسب ما هو عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن عاقلة الرحل عشيرته وقومه. قال فى النوادر: وقال فى 
المجموعة: إن ذلك على فخخذ الجانى» إن استطاعوا ذلك» وإلا ضم إليهم أقرب القبائل 
إليهم أبداء حتى يحملوا ذلك» وهى على الرجال الأحرار البالغين مع اليسار. 

فأما المعدم» فقال ابن الماجشون: لا شىء على المعدم. قال اين القاسم: ولا على 
مديان؛ لأنها إنما هى على سبيل التحمل والعون على ما لزم من الغرم» قيجب أن يختنص 


ذلك يأهل اليسار والإمكان, فأما المديان والمعدم» فيحتاج أن يعطى كالزكاة توخذ من 
الأغنياء وتعطى الفقراء لما كان طريقها المواساة. 

مسألة: ويعقل السفيه مع العاقلة» رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية وقاله ابن 
نافع. وقد قال ابن نافع: توضع عنه اللحزية. 

وحه ذلك أن العاقلة حكمها حكم المعاونة» فيعقل ويعقل عنه. وأما الجزية» نحكم 
يختص ,كن أخذ منه لا يؤدى عن غيره» فيؤدى منه. 

مسألة: والولى المعتق يعمل عن المعتق؛ لأنه عصبة: وأما الولى من أسغلء فهو يعقل 
عن معتقه وعن قومه. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: يعقل مولى القاتل من 
أسفلء وبه قال الشافعى. وقال سحنون: لا يعقل فى كتاب ابنه» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه قول ابن القاسم أنه مولى يعقل جناية مواليه كالمنعم بالعتق. ووجه الرواية الثانية 
أنه ليس له تعصيب يورث يحنسه؛ فلم يكن له مدعل فى العاقلة كالعبد. 

مسألة: ويودى الجانى مع العاقلة؛ قاله مالك فى المجموعة وغيرهاء وبه قال أبو 

ومن أصحابنا من قال: هذا استحسان وليس بقياس. 

وجه القول الأول أن العاقلة نما تؤدى على سبيل المواساة والعون له؛ فيجب أن 


يكون عليه بعض ذلك. 
ووجه القول الثانى ما احتج به القائل بذلك أنه لو قتل نفسه وعاقاته المسلمون لم 
يجب عليهم أن يؤدوا إليه ديته. 


مسألة: وأما النساء والصبيان» فلا مدل لهم فى العاقلة» قاله مالك فى المجموعة 
وغيرها. قال أصبغ: وكذلك المحنون. 

ووحه ذلك أن النساء لسن من أهل التعصيب والنصرة» وأما الصبى والمجنون؛ فغير 
مكلف فلا مدل لواحد منهما فى شىء كالبلد والسن والصغر والكير؛ فيحب أن 
يبين وقت الاعتبار يهذه الصفات. 

فأما الصفات» فتعتبر فى حق الحمانى وحق العاقلة. وقال عبداللك: من كان من 
العاقلة يوم تقسم عليهم الدية على الملىء بقدره وعلى المعسر بقدره» ولا يعتبر بذلك يوم 
الجرح ولا يوم الموت» ولا يوم يحكم بالدية. 


ووجه ذلك أنه يوم يلزم ذمة كل واحد منهمء وإنما يلزم ما ألزمه من الدية» وأما من 
كان غائباه فقدم قبل ذلك أو صغيرًا فبلغ أو كافرًا فأسلم. فإنه عليه؛ لأن الدية تعلقت 
يغيره» فلا تتتقل إليه. 

مسألة: فمن مات من العاقلة بعد توزيع الدية عليهم؛ قال أصبغ: ترجع على سائر 
العاقلة» ورواه يحيى عن ابن القاسم وأنكر ذلك سحنونء وقال: إذا قسمت صارت 
كدين ثابت» وقاله ابن الماجشون». وقال: هو دين ثابت فى ذمته في الموت والفلس. 

مسألة: وتحبر العاقلة على أداء الدية» قاله مالك من رواية أشهب. 

ووحه ذلك أنه حق لازم بالتزام» وهذا على قولنا إنه يلزمهم ايتداء ظاهر. وأما على 
قول من قال: إنه إنما يلزم الجانى» ثم تتحمله عنه العاقلة» فإنه أيضًا حق ينتقل بالشرعء 
فلم يقف على اختيار من يجب عليه كالشفعة وغيرها. 

عسألة: وقال مالك: لا حد لعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة» ولا لعدد ما 
يؤخذ من كل واحد منهم. وإنما ذلك بحسب الاجتهاد» وليس المكثر كالمقل؛ ومنهم 
من لا يوخذ منه شىء لإقلاله؛ يريد أن منهم من بلغ حال العدم؛ فلا شىء عليه من 
ذلك؛ ومن يوذ منهم أيضًا لا تستوى أحوالهم» فمنهم من له المال الواسعء فيوحك 
منه بقدر ذلك» ومنهم من ماله ليس بالكثير» فيؤحذ منه ما لا يجحف به؛ وإتما يذعب 
فى ذلك إلى التخفيف. 

قال ابن القاسم عن مالك: كان يوذ ممن كان منهم فى ديوان من كل مائة درهم 
من عطائه درهم ونصفء والله أعلم. 

## # 
الباب الثانى فى صفة العمد ومييزه من الخطأاً 

قال ابن وهب عن مالك فى المجموعة: العمد أن يعمد للقتل فيما يرى الناس. وقسال 
فى الكتابين: والمجتمع عليه عندنا أن من عمد إلى ضرب رجحل بعصا أو رماه بحجر أو 
غيره» فمات من ذلك» فهو عمد ويجب عليه القصاص. قال عنه ابن القاسم: فكذلك 
لو طرحه فى نهرء ولا يحسن العوم على وحه العداوة. 

قال مالك: والعمد فى كل ما يعمد به الرجحل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو رمية 
بندقة أو حجر أو ضرب بقضيب أو عصا أو غير ذلك» ولو قال: لم أرد الضرب لم 
يصدق» وكل ما عمد به إلى اللعب من رمية أو وكزة أو ضربة بسوط أو اضطر غافلا 
فلا قود فيه ولا يتهم ما يتهم به المتغاضب لظهور منهماء فلا قود فيه. 


قال ابن حبيب عن ابن الماحشون: ولو تناقلوا فى الماء فى نهر أو يحر» فمات 
أحدهمء فهو من الخطأ إلا أن يتعمد الناقل قتل المنقول بأن يغطسه حتى يموت» ففيه 
القود. 

مسألة: ومن أشار على رحل بالسيف» فمات» فقد قال ابن المواز: إن تمادى 
الإشارة» وهو يفر منه فطلبه حتى ماتء فعلية القصاص. 

وقال ابن القاسم: إن طلبه بالسيف حتى سقطء فليقسم ولاته أنه مات خوقًا منهه 
ويقتلونه. 

والفرق بينه وبين مسألة ابن المواز يختمل أن يكون مات من السقطة وهى من فعل 
نفس فلذلك كانت فيه القسامة. 

وفى المسألة الأولى لم يوجد شىء من فعله يحمل عليه موته» فلم تجب فيه قسامة. 
وقد قال ابن حبيب فى هذه المسألة: على الطالب القصاصء ولم يذكر قسامة. قال: 
ويه قال ابن الماحشون والمغيرة وابن القاسم وأصبغ. فإن كانت إشارة فقطء قمات»؛ 
فنا فيه الدية عند ابن المواز على العاقلة ونحوه. 

وقال ابن القاسم: ووجه ذلك أن هذا فعل لا يقع به اموت غالبّاء ولم يصل منه إلى 
القتيل ما يرى أنه تعمد قتله. 

مسألة: ومن قتل رجلاً عمدًاء فظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاصء قال ابن 
المواز: لا قصاص فيه؛ وقد مضى ذلك فى مسلم قتله المسلمون بعهد التبى كا يظنونه 
من المشركين» فوداه 8و ولم يقد به. 

مسألة: وأما شبه العمد. فاختلف قول مالك فيه» فمرة أثبته» ومرة نفاهء فروى ابن 
القاسم وغيره عنه فى المجموعة وغيرها: أن شبه العمد باطل؛ إنما هو العمد أو خطأ. 
وقال اين وهب بإثبات شبهء رواه ابن حبيب عنه وعن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد» 
وحكاه أصحاينا العراقيون عن مالكء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. ١‏ 

قال القاضى أبو محمد: وجه نفيه قوله تعالى: إومن قدل مؤمنا خطأً) [النساء: 
ثم قال تعالى: طومن يقعل مؤمنا متعمدًا) [النساء: 915]) قذكر الخطا والعمد 
ولم يذكر غيرهما. 


ومن جهة المعنى أن الخطأ معقول؛ وهو ما يكون من غير قصدء والعمد معقول. 


وهو ما كان يقصد الفاعل ولا يصح أن يكون بينهما قسم ثالثء» ولا يصح وحود 
القصد وعدمه لكونهما ضدين. 

ووجه إثباته» ما ورى عن النبى 8 أنه قال: «ألا إن قتيل العمد واللنطأ قتيل السوط 
والعصىء فيه مائة من الإبل» أربعون منها خخلفة) فأئبت شبه العمدء وهذا الحديث غير 
ثابت. رواه على بن زياد بن جدعان» وهو ضعيف عن القاسم وابن ربيعة عن ابن 
عمرء ولم يلق القاسم ابن عمر. 

ومن جهة المعنى أن شبه العمد ما أذ شيها من العمد وشبهًا من النطأء فلم يكن 
له غير حكم أحدهما على التحديد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن شبه العمد الذى ذكرناه. قال القاضى أبو محمد: إن شبه 
العمد أن يقصد إلى الضربء وشبه الخطأ أن يضربه هما لا يقتل غالبّاء فكان الظاهر أنه 
لم يقصد القتلء قوحب أن يكون له حكم بين الحكمين. 

والذى قاله ابن وهث أنه ما كان بعصا أو وكزة أو لطمة؛ فإن كان على وجحه 
الغضبء ففيه القود وأرحو أن لا يكون عليه إثم قاتل النفسء وإن كان على وحه 
اللعبء ففيه الدية مغلظة وهو شبه العمد لا قصاص فيه. 

قال ابن حبيب: وأما مالك وباقى أصحايه وعبد العزيز بن أبى سلمة» فلا يرون 
تغليظ الدية إلا فى مثل ما صنع المدجنىء ويرون فى ذلك كله القود. 

قال الشيخ أبو محمد» يعنى ابن حبيب: ما كان على ثائرة هذا المعروف من قول 
مالك. قال ابن حبيب: قال العراقيون: لا قود فيه كان لنائرة أو غيرهاء فهذا الذى 
أورده ابن حبيب عن ابن وهب على أنه شيه العمد غير ما حكم به شيوخنا العراقيون 
أنه شبه العمد لأن ما حكم به العراقيون من المالكيين بأنه شبه العمد. ويرونه عن 
مالكء إنما هو فيما قصد فيه الضرب على وحه الغضبء وإتما دحل فيه شبه الخطأ من 
جهة الآلة التى ضرب بها أنه لا يقتل عثلهاء وشبه العمد؛ لأنه قصد الضرب على وجه 

وأما على قول ابن وهب. فإنه شيه العمد. لقصده الضربء وشبه الخطأ من 
وجهينء أحدهما: أنه لا يقتل.عثله غالباء والشانى: أنه قصد اللعب دون غضب ولا 
عنقء يقتضى قصد القتلء والله أعلم وأحكم. 
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قال الشيخ أبو إسحاق: إن شبه العمد ما أوجب الدية المغلظة:» يريد والله أعلم؛ 
المثلة» وهو نحو قوله فى المجموعة والموازية: إن الدية المغلظة هى شبه العمد التى لا 
تكون إلا فى مثل فعل المدبنى» ثلاثة أسئان؛ وقاله ابن وهب. 

فإذا قلنا إن قتل الأب لابنه حدًاء هر شبه العمد؛ فلا حلاف فى إثباته فى العمد,» 
وإن قلنا إنه شبه العمد. حكاه القاضى أبو محمد وغيره من شيوخنا العراقيين عن مالك: 
وقاله ابن وهب فى أن شبه العمد؛ روايتين على ما قدمناه» وإفا تكون الروايتان فى 
التسمية والتغليظ دون غير ذلك. 

ويلحق بذلك وجها آخرء وهو أن يكون الضرب على الأب» قفى الجموعة من 
رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى الزوج يضرب زوجته يحبل أو سوط» 
فيصيبها منه ذهاب عين أو غيره؛ ففيه العقل دون القود» وكذلك ما حرى على الأدب 
مثل المعلم أو الصانع أو القرابة» يؤدبون» مالم يتعمد بسلاح وشيهه. 

ورواه ابن القاسم عن مالك بأثر تغليظ الدية على الأب؛ فقال: ليس الأخ والعم 
وسائر القرابة كالأبوين والأحداد إلا أن يحرى ذلك على وحه الأدب كالمعلم وذى 
الصنائع من غير سلاح وشبهه؛ فظاهر هذا يقتضى أنه إذا كان على وجه الأدب فيما 
يؤدب به أن فيه الدية مغلظة» فيكون هذا على أربعة أوجه. ما قصد به الضرب بآلة لا 
يقتل .عثلها على وجه اللعب عثل تلك الآلةء فإا فيه روايتان» إحداهما: التغليفل 
والأخرى: نفى التغليظء ولا قود فيه جملة. 

والوجه الثانى: أن يقصد الضرب ,ما لا يقتل.كثله غالبا على وجه الحنق والغضب 
من ليس له أدب» فهذا فى كونه شبه العمد رواينان» ويرجع النلاف فى ذلك إلى 
وحوب القود أو نفيه وتغليظ الدية. 

والوجة الثالث: أن يقصد الضرب عا لا يقتل .كثله غالبا من له الأدب من القرابة من 
ليس له عليه ولادة» فهذا يتعلق الخلاف فى كونه من شيه العمد بتغليظ الدية خاصة» 
ولا حلاف أنه لا قود فيه. 

والوجه الرابع: أن يوجد القتل من الأب كا يقتل.كثله غالبا على وجه فيه الحذف 
والرمى أو الضرب الذى لا يتيقن به قصده القتل» فهذا لا حلاف فى تغليظ الدية. 

فرع: وتغليظ الدية يكون على وجهين, أحدهما: فى العمد المحضء وهو على 
وجهينء أحدهما: أن يتفمًا على العفو عن الدية على الإطلاق» والثانى: أن يعفو أحد 


الورثة ويطلب ياقيهم حصتهم من الدية» فهذا تغلظ فيه الدية» فتكون أرباعًا على ما 
تقدم. 

والوجه الثانى: تغليظ شيه العمدء فإن الدية ة تكون أثلانًا على ما نذكره بعد إن شاء 
الله تعالى» وهذا فى الإبل والتغليظ فى العين على وجهين؛ أحدهما: أن يزاد على الدية 
ما بين قيمة الدية المثلثة ويين قيمة الدية المخمسة. 

والثانى: أن تكون الدية قيمة الإبل مثلثة ما لم تنقص عن دية العين؛ والله أعلم 
وأحكم. 

قال مالك: وَالأمرُ عندنًا أن الدية لا تحب عَلَى الْعَاقلَةٍ حتّى لع لمث قصَاعِداء 
ما َع لت َه عَلَى الْعَقِلَِ وما كان دُونَ تئر فَهُوَ فى مال جارح 
حاص 


قال مالك: الأمْرُ الى لوديا رم الْعَمْدِ 


أ فى شَئء من الجراح الت فبهًاالْقِصّاصُ أن ح عَثْلَ ذَلِكَ لا يَكُونُ عَلَى الْعَا 
أن يثنا تشائوا ًا عل لِك في مال لق أ ارح امن إلا ود . 0 
َم يُوجَد لَهُ مَالٌ كَان دَيْنَا علي ويس عَلَى الْحَاقلة مِئْةُ شَئء إلا أذ يَسَاُوا. 


الشرح: ظاهر قوله: أن الدية لا تحب على العاقلة حتى تبلغ الغلث» يقتضى أن مسن 
الدية ما يجب على العاقلة ابتداء. قال بعض العلماء: إنها لا تحب ابتداء على العاقلة) 
وإنما تجب على الحانى ثم تتتقل إلى العاقلة ما تبلغ منها اللث؛ فما زاد عليه وهو 
الأظهر من قول شيوغنا: إنها إنما تلزم العاقلة بالقسمة. 

وأما من مات من العاقلة بعد القتل أو قبل قسمتهم الدية أو غاب, فلا شىء عليه 
ننها وين كان سغيرا ند افقل: مكبر قبل النشيمة أو غائباء فقدم قبل القسمةء فإن 
الدية تلزمهء وظاهر هذا يقتضى التحمل يوم القسمة. 

فصل: وقوله: «حتى تبلغ الغلث فصاعدًا, يريد أن ما قصر عن ثلث الدية لا تحمله 
العاقلة» لأنه فى حيز القليل الذى لا يحتاج إلى العاقلة فى معونة الخازى فى غرمه. وأما 
ما بلغ الثلث؛ فما زاد فإنه فى حيز الكثير الذى يحتاج الحانى إلى مواساة العاقلة فى 
غرمه؛ وما كان على هذا النحو على المواساة يفرق بين قليله وكثيره كالزكاة إلا أنه لما 
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كان ادانى يتعلق به التفريط» ويراد .كا يعوقه العقوبة كان حاله أشد من حال مخرج 
الزكاة الذى لا يتعلق به ذلكء فأفرد من ذلك عقدار لا تتميز به أموال الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الدية ما يلغ نصف العشرء فزائدًا. وقال الشاقعى 
فى الجديد: تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرهاء وله فى القديم» قولان؛ أحدهما مثل 
قولناء والثانى: أنها لا تحمل إلا جميع الدية. وقال ابن شهاب: تحمل ما زاد على الثلث؛ 
ولا تحمل الثلث فما دونه. 

ودليلنا على أبى حنيفة الشافعى أن هذا مال قصر عن الثلث؛ قلم يجب على العاقلة 
كالعمد. وبقولنا قال عمر بن النطاب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعروة 
ابن الزبير رضى الله عنهم. 

فرع: وحرمه من يعتبر الثلث المتحمل دية اللجانى والمجنى عليه. روى أشهب عن 
مالك فى المجموعة والعتبية: إنما ينظر إلى دية المجنى عليه أو الحانى» فإن بلغت دية 
الحناية ثلث دية أحدهماء حملته العاقلة» وقاله ابن القاسم. 

وروى أشهب أن ابن كنانة قال لمالك: الذى كان يعرف من قول مالك أن الاعتبار 
فى ذلك بدية المجروحء وأنكر ذلك مالك» وبه قال ابن الماحشون. 

ورواه فى العتبية يحيى عن اين القاسم. وروى ابن المواز عن ابن الماحشون: أن 
العاقلة لا تحمل إلا ثلث دية رجل يكون الجحانى» فإن لم يكن له مال اتبعه ديناء يريد أيا 
كان المجنى عليه من كان. 

فصل: وقوله: «فيكون ذلك فى مال الجانى, فإن لم يكن له مال اتبعه ديناه يريد أن 
هذا القدر من الدية يختص باجانى» فيلزمه فى خاصته ولا تواسيه العاقلة فى تحمل شىء 
منه إلا أن يشاءوا ذلك فإن لم يشأواء ففى مخاصة ماله فإن لم يكن له مال تعلق 
بذمته يتبع به إن أيسرء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: ولا تَعْقِلُ العَاقِلَة أحَدًا امات تف عَمْدَا أو ؛عطَا بشىع وَعَلَى 
ذَلِكَ رأئُ أَهْلٍ الفِعهِ عندتاه ولَمْ أسممم ) 5 أحَدَا ضَمنَ الْعَاقِهَ ين دِيَةٍ الْعَمّدِ شَيكا 
يما مرف به َلك أن ال ال وَتَعَالَى قَالَ فى كتابه: فم عفن لَهُ من أَخيه 
هئ قبع بالْمَغرُوفٍ وَأدَاءٌ إلَيْهِ يإخسّان» فتيررٌ لِك فِيما مَاتْرَى» وَاللَهُ أغلَيُ 
أنْهُ من أعْطِى ين أعيو شىءٌ بن العَقْلِ لب لْمَعْرُوضيء َك ل إحْسّان. 


الشرح: قوله: دلا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدًا أو خطا يريد أن من 
أصاب نفسه على وجه العمد أو الخطأء فجنايته هدر. وقال الأوزاعى وابن حتنبل: إن 
جنى على نفسه خطأً قدية ذلك على عاقلته تدفعها إليه» إن عاش وإلى ورثته إن مات. 

والدليل على ما نقوله أنه هو الجانى على نفسهء فلو تعلقت حنايته بأحد لتعلقت به 
وذلك غير لازم؛ لأنه لا يجب لأحد على نفسه دين يتعلق بذمته» وإذا لم تجب عليه 
الديةء لم تتحملها العاقلة. 

فصل: وقوله: ووبما يعرف به أن العاقلة لا تحمل جناية عمد, قوله تعالى: إفمن 
عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان» [البقرة: »]١174‏ قال 
مالك: فتفسير ذلك فيما نرى» وذلك يقتضى تفسيره الآية برأيه واحتهاده «أن من 
أعطى من أخيه شىء من العاقلة» فليتبعه بالمعروف: يريد أن الدية على هذا التأويل لا 
تحب على قاتل العمد فتتحملها عنه عاقلته» وإنما تكون الدية ببذله الدية ليحقن بها دمه. 

وقد احتلف العلماء فى تأويل هذه الآية» فقيل معنى: «إعفى له من أخيه شىء» أى 
بذل له أيه القاتل الدية» فيكون معنى «إعفى له بذل له. والضمير فى «لهه راجع 
إلى ولى القتول؛ والأخ هو القاتل» فندب ولى المقدول إلى الرضا بذلكء والمطالبة ما 
بذل له من الدية .معروف» ويؤدى القاتل إليه بإحسان» وهذا على إحدى الروايتين عن 
مالك. 

وروى عنه ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: ليس عليه الدية إلا أن يشاء ذلك 
وإنما عليه القتصاصء وبه قال الشافعى. 

ودليل ذلك من جهة المعنى أنه معنى يجب به القتل: فلا يستحق به التخيير بين القتل 
والدية كالزنا. وروى مالك أيضًا: أن ولى القتيل مخير بين القدل والدية يجبر عليها 
القاتل» وهو اتيار أشهب» وبه قال أبو حتيفة. 

وتفسير الآية على هذا المذهب فيمن ترك لهء يريد القاتل» أخنوهء يريد ولى المقتول» 
يريد ترك قتله» فله طلبه بالدية بالمعروفء وعلى القاتل أن يؤدى إليه باحسان. 

ودليل هذا القرل من جهة القياس أن هذا قتل» فلم يجب يه غير بدل واحد كقتل 
الخطأء والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى الصّب الْذِى لا مَال لَهُ وَلْمَرْةالتِى لا مَالَ لَهَا إِذَا حنى أَحَدُهُمَا 


حتَاية هون التلشو: ا ا 
مَل أخيذَ نه إلا فحنادة كل وَاجدٍ مِنْهُمَا دين علو ب عَلَى اَلَو مله شَئاءٌ 
وَلا يُوْحَذَ أبُو الصبى يقل حتَاية الصبى» وَليْسَ ذَلِكَ علَيِو. 

قال مالك: الأمرٌ عِندنًا الى لا اعجلاف فيه أن الَْْدَ ِذَا مل كانت فِيه القِيمَة 
م يقت ولا مَل حا َل قِيمَ قبِمَةِ اليد شيا قد ا كين وَنْمَا ذِْكَ عَلّى 
الى أصَابَهُ فى مَالِهِ حاصة َلِعًا مَايْلّمُ د كانت فِمَه لبد لثيَة أؤأكْ 
فََلِكَ عله فى مَلِهِ لِك لأث اميد لَه من السللع. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الصبى والمرأة إذا كانت جنايتهما دون الثلث» 
اختصت دية ذلك بأموالهماء فإن لم يكن لهما مال ثيت ذلك دينا عليهماء ولا يتعلق 
شىء من ذلك بالعاقلة, وهذا إذا كان الصبى يعقل وأما الرضيع؛ فما أتلف وجنى» 
فهدر. وأما ما زاد على ثلث الدية من جناية الصبى الذى لا يعقل والمرأة» فعلى العاقلة. 

فصل: وقوله: دولا يؤخذ أبو الصبى بعقل جناية الصبى: يريد أنها إذا كانت دون 
الثلث؛ ففى ماله وذمته وإن كانت الثلث فزائداء فعلى العاقلة» والأب أحدهم, وإما أراد 
ما دون الثلث؛ ليس على الأب منه شىء, وإنما على الصبى جميعه؛ وما بلغ الثلث» 
فليس على الأب جميعه؛ وإئما هو رحل من عاقلته. 

فصل: رقوله: «فى العبد يقعل فيه القيمة يوم يفتل» يريد سواء زادت القيمة على 
الدية أضعافا مضاعفة أو قصرت عن ذلكء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن 
كانت قيمته أقل من دية الحر بعشرة دراهم؛ ففيه القيمة» وإن زادت على ذلك لم تزد 


على هذا القدر. 
والدليل على ما نقوله أن ما تضمن جميعه بالقيمة: فإنه يضمن يجميع القيمة 
كاليهيمة. 


فصل: وقوله: دولا على العاقلة شىء من قيمته. وإنغا ذلك على الذى أصابه» وقاله 
أبو حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن كل ما يضمن بالقيمة» فإن العاقلة لا مدحل لها فى تحمل 
قيمته كالثياب والعروض. 
#* #ا# 


ما جام فى ميراث العقل والتغليظ فيه 
4م6١‏ - يَنَى عن ماك عن أن هيهامره أذ مر بن سلا نشد لاهن 
بمِنى مَنْ كان عِنْدهُ عِلْم مِنَ الدية أن يُخيرتَى» فَقَامَ امالك آِنْ ف سُفْيَادَ الكلابئ» 
َقَالَ: كب إِلَّ رَسُولُ لل ف أن أرَرثَ اشرأة أشي الصْبَابىّ مِنّْ وِيَةٍ رَرْحهَاء 
قال لَهُ حُمرُ بن الْسَطلّابو: اذمل لحي حتَى اتلك لما نَوَلَعُمَبُ يْنُ الْعَطَّابِ 


ملمميى 


أخبرة الصّحَاكُ فقَضى بِذَلِكَ عُمَرٌ بن الختطابو. 

َال ابن شِهاب: رَكَانَ قَْل أشيم ععطأً. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية 
أن يخبرهم على حسب ما يليق بفضله من التوقف فى الأحكام التى عنده فيها نصء 
ومشاورة أهل العلم فى ذلك» واستدعاء علمه من كل من يرجو ذلك عنده. والإعلام 
بأنه ليس عنده فى ذلك من العلم ما يعتمده عليه. 

وإتما ذلك ما كان يرحو وحود النص» فإن وجده عمل به؛ وإن عدمه اجتهد رأيه 
حيتئذ» ولعله قد بان له من جهة الاجتهاد حكم الفضيلة» ولكنه طلب النص ليكون 
أبين وأوضح وأطيب فى النفس» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول الضحاك: «كتب إلى رسول الله ويك أن أورث امرأة أشيم الضبابى 
من دية زوجهاء دليل على صحة العمل يما كتب العالم إلى من يستفتيه» وذلك نوع مسن 
الإجازة؛ لأن النبى # كتب إليه بذلك ليتمثله» ويعمل بهء وهذا ححة واضحة فى 


عن ١‏ - أخرحه الترمذى فى الديات 2١515‏ الفرائض .5١١١‏ أبو داود فى الفرائض 5371. ابن 
ماحه فى الديات 551417 فى مسئد للكيين 5814 .١‏ الطيرانى بالكبير 059/4 » عن سعيد بن 
المسيب. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالكء فيما علمت»ء فى الموطأء 
وغيره؛ ورواه أصحاب ابن شهاب عنه؛ عن سعيد بن المسيب؛ وهو صحييح عن سعيد بن 
المسيب» ورواية سعيد بن المسيب» عن عمرء تخرى بحرى المتصل» وحائز الاحتجاج بها عنلهم؟ 
لأنه قد رآهء وقد صحح بعض العلماء سماعه منهء وولد سعيد ين السيب لستين مضتا من 
لافة عمر. وقال سعيد: ما قضى رسول الله يه بقضية ولا أبو بكرء ولا عمرء إلا وأنا 
أحفظهاء وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح؛ معمول به؛ غير مختلف فيهء سنة مسدونة 
عندهم؛ فأغنى ذلك عن الإكتار والبيان» والله المستعان. انظر التمهيد .١55/6‏ 


ذلكء ونقله الضحاك إلى عمر ليعمل به وتلقاه عمر على ذلكء وإنمايجب أن يكون 
ذلك إنما كتب به العالم إلى من هو من أهل العلم والفهم باللسان. 

فإن كان المستخبر إِتما يستخبر ليعمل با كتب إليه به ومجاز له فيحب أن يكون 
من أهل العلم بذلك» وإلا لم يجز له الأذ بذلك؛ فرعا كان فى مسآلة فصل أو وجه 
لم يعلم به المجيز» ولو علمه لم يكن جوابه ما أحاب به؛ وإن كان المستدعى للاحازة 
استدعاء للرواية ‏ خاصة؛ فيجب أن يكون من أهل المعرفة للنقل والوقوف على ألفاظ ما 
أحيز له ليسلم من التصحيف. 

وإنما يريد بالإحازة علو الدرحة وثقة ثقة المجيز له وعلمهء فعلى هذا الوجه تصح الرواية 
بالإجازة . وقد قال عبد الله بن المبارك: لو صحت الإجازة؛ بطلت الرحلة» يريد أنه لا 

تقوم .كقام السماع والمشافهة بالنقل» فإن ذلك أبعد من التصحيف والتحريف. 

فمن لم يكن عافًا بشىء من ذلك» وها يريد أن يقف على حقيقة الألفاظ ومعرفتها 
من جهة ما أجيز له ففى نقله بالإحازة» ضعفء لا سيما إذا أراد أن يقرأ على من 
ينقل عنه أو يقرأ ذلك عليه. 


فصل: وقوله: «فقضى به عمر بن النطاب رضى الله عنه, يريد قضى بأن تورث 
الزوجة من دية زوجها. قال ابن شهاب: ووكان قتل أشيم خطأه فاقتضى ذلك تعلق 
هذا الحكم بقتل الخطأ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع فقهاء الأمصار على ذلك» 
ولم يفرق أحد منهم علمناه فى ذلك بين دية العمد والخطأء أنها كسائر مال الميت» 
يرث منها الزوج والزوجة والإخخوة للأم وغيرهمء وهذا المروى عن عمر وعلى وشريح 
والشعبى والنخعى والزهرىء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. 

وروى عن على أنه قال: لا يرث الزوج والزوجة والإخموة للأم من الدية شيئا. 
وروى عن النبى فق قال أبو الحسن بن اللبان: يشبه أن يكون هذا قولاً كان قوله, 
فرعا رجع عنه. 

"6 - مَالِك عَنْ يَحَْى بن سويد عَنْ عَسْرِو بن شُعَيْبي أن رَحُلا مِنْ يني 
ولاه ١‏ - أرحه ابن ماحه فى الديات 25545 أحمصد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة /54. 

البيهقى فى الكبرى 715/1» عن عمر بن الخطاب. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فى هذا الحديث وإرساله. وقد رواه حماد بن سلمة» عن 

يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب» قال: سمعت رسول الله يع يقول:- 


مُتْلِح 0 لَه ناد حَدَف ابْنَهُ هُ بالسيفي» ساب سَائَهُ فا فى حُرْحِو قَمَّاتَ 
َعَم مسرَاقة بن محش نش على مر بن الْسَطَاب فَدَكَرَ ِلك له فقَال لَه حمر عُمَرٌ: اعْدُدْ 


عدموم 


على نا د جرد زف ترح قن حل قن قة له ع الطاب 
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سد بن بك الإبل لانن بق حِقَة وَتَلائِينَ حَذَعَة وَأَربَعِينَ علفة ثم فَالَ: أَئِنَّ 

أخو الممتول؟ قَالَ: ائداه قَال: حُدْمَاء فَإِنّ رَسُولَ الله فيه قالَ: ليس لِقَاتِلٍ 


0 


شَىء0. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من بتى مدلج يقال له قنادةء حذف ابنه بسيفء فأصاب 
ساقه. فنزا فى جرحه. فمات, يريد أنه رماه بالسيف» قأصاب ساقه» فكان ذلك سبب 
موته؛ فلم ير عمر رضى الله عنه على الأب القصاص. 

وذلك لأن قتل الأب ابنه يكون على ضريين» أحدهما: أن يفعل به فعلاً يتبين أنه 
قصد إلى قتله مثل أن يضجعه فيذيحه أو يضجعه فيشق بطنه» وهو الذى يسميه الفقهاء 
قتل غيلة. 

والثانى أن يرميه بحجر أو سيف أو رمح هما يحتمل أن يريد به غير القتل من المبالغة 
فى الأدب أو الترهيب فيقتله. 

فأما قتل الغيلة فذهب» مالك إلى أنه يقتل به. وقال أشهب: لا يقتل به» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. 

ووجه القول الأول قوله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» [لمائدة: 
ه؛] الآية» وقوله تعالى: «إكتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالخر والعبد بالعيد» 
وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أنهما شخخصان متكافتان فى الدين والحرمة فكان القصاص جاريًا 


-وليس لقاتل شىءء؛ مختصراء وهذا منقطع كرواية مالك سواء. وقد روى مسندا من حديث 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن حده عن النبى فلع وكذلك روى قوله 5: «لا يقاد والد يولدء 
من حديث عمرر بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ومن حديث عمر بن المخطاب أيضاء ومن 
حديث ابن عباس» وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق: مستفيض عتدهم 
يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد فى مثله لشهرته 
تكلغا. انظر: التمهيد 17/97/9. 


بينهما كالأجنييين. ووجه القول الثانى أنه شخحص لو قتله حذْفًا بالسيف» لم يقتل به 
فإذا ذبحه لم يقتل به كالسيد يقتل عبده. 

فرع: إذا قلنا بقول مالكء؛ فإن ألقت الأم ابنها فى يئر أو مرحاضء قال مالك فى 
المجموعة: إن ألقته فى بثر أو يحر كثير الماء. قال ابن القاسم فى الموازية: أو فى 
مرحاض لا ينجى من مثله. وقال فى الموازية: أو يكون البكرة مهواة» لا يدرك ولا 

قال مالك فى المجموعة: فهى أهل أن تقتل» وأما إن كان مثل بثر الماشية الذى يرى 
أنه يوذ مته وشبه ذلك» فلا قتل. وروى أشهب عن مالك فى العتبية: أن هذه متعمدة 
للقتل كالذبح. 

فرع: وإذا قلنا بقول مالك فى قتل الغيلة» فإن جرحه على هذا الوجه؛ ففى 
المجموعة: أن الخراح تحرى فى ذلك محرى القتل؛ وذلك إن أخذ سكيئاء فقطع به يده 
أو أذته أو أضجعه: فأدخل إصيعه فى عينيه» ففةأهاء فإن هذا يقاد به» قاله ابن القاسم 
وأشهب فى الموازية. 

مسألة: وأما إذا قتله على الوجه الآخر من الاحتمالء وهو على نحو ما قعله 
المدجمى» فإنه إذا حذفه بالسيف فقتله» فإنه لا يقتل به فى قول مالك وكذلك إذا ألقاه 
فى بثر قليلة الماء مثل بثر الماشية؛ فإن هذا كله فعل يحتمل غير القتل. 

قال المغيرة فى الممجموعة بعد ذلك: من الأب كأدب جاوز به حده. فهو كالمخطى» 
يريد لما علم من حنو الأب وشفقتهء مع ماله من التيسط والأدب ما ليس لغيره» 
فحمل منه على غير العمد. ولو وحد من أحد عمداء لم يعتبر منه ذلك الإشفاق. ولا 
كان له ذلك التبسط عليه فى الأدب. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لسراقة: «اعدد لى على ماء قديد 
عشرين ومائة بعيره يحتمل أنه حص سراقة بذلك؛ وليس هو بقاتل» وإتما هو سيد 
القوم» لأنه أوجب الدية على العاقلة» ويحتمل أنه خخاطبه. بذلك؟ لأنه هو الذى سأله عن 
المسألة» واقتضى حوابه فيهاء فلعله خاطبه بذلك ليكون هو الذى يأحذ بإحضارها. 

واختلق قول مالك وأصحابه فى ذلك» فقال أشهب وابن عبد الحكم وعيد الملك: 
هى على العاقلة. وابن القاسم يراها: على الأبء قاله ابن الواز. وروى ابن حبيب عن 
مطرف: وهى على الأب إلا أن يكون له مال فيكون على العاقلة لئلا تبطل الدية. 


فرع: فإذا قلنا إن الدية المغلظة فى كتلى الأب اينه على الأب فى مالهء فقال ابن 
حبيب عن مطرف: هى عليه حالة. قال ابن المواز عن أصبغ: وآحر قول ابن القاسم 
أنها فى مال الأب حالة» وكان يقول: هى على العاقلة منجمة؛ وبه قال أصبغ: وقال 
سحنون فى كتاب ابنه: أجمع أصحابنا أنها حالة» واختلفوا فى أخذها من العاقلة أو 
الأب. وروى ابن حبيب عن مطرف: إن كان الأب عدركاء فقهى على العاقلة حالة. 

وجه الرواية الأولى ما احتج به عيد الملك من أن عمر بن الخطاب» قال لسراقة: 
و«اعدد لى على ماء قديد عشرين ومانة بعيره وليس بالأب القاتل؛ وإنما هو مسيد القومء 
فتأول ذلك على أنه سيد العاقلة. 

واحتج من جهة المعنى بأنه قتل لا يعتبر عمدًا لما كان من جهة الأدبء فكانت ديقه 
على العاقلة كقتل الخطأ. 

ووجه القول الثانى أنه بالعمد أشبه» فلم تحمله العاقلة؛ لأنه قد وجد فيه القصدء 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ومائة وعشرون بعيرًا» يحتمل أن يريد أن يختار منها المائة التى هى 
الدية» ويحتمل أن يكون آراد أن يغلظها بالعددء فيأخذ العشرين والمائة ثم ظهر إليه أن 
التغليظ بالعدد فى الإبل أو فى الدنائير غير سائغ» فأعطى منها مائة فى الدية وترك 
الباقى» ويحتمل أن يكون خخص قديدًا بذلك؟ لأنه يحتمل بقاء الإبل مع كونه أقرب 
المواضع التى عى طريق عمر رضى الله عنه من المدنية إلى مكة إلى موضع بنى مدلج؛ 
لأن إيواء الإبل الحواضر يشق لقلة سارحهاء وتأذى أهلها ببقاء الإبل عندهم وإتما 
مواضع الابل السائمة المسارح والفيافى. 

فصل: رقوله: «قأخل منها عمر ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة, قد تقدم 
فى كتاب الزكاة ذكر الحقة والدذعة: وأما الخلفة» فهى الحامل من الإبل» والخلفات 
الخوامل. قال مالك: التى فى بطونها أولادها. 

وروى ابن المواز عن مالك: وهى ما بين ثنية إلى بازل عامها. وقال اين المواز: 
لاتبال بالخلفات إذا كانت حوامل من أى الأسنان كانت»: وأحب إلينا الثنيات إلى بسازل 
عامهاء ورواه عن أشهب. 

مسألة: وإتما نقلت الدية إلى هذه الأسنان للتغليظ. قال أشهيب: الدية المغلظة فى 
شبه العمد الذى لا يكون إلا فى مثل فعل المدلجى ثلاثة أسنان على ما ذكر فى 


الحديث,. والقاتل فى الحديت إنما كان الأب. وقد قال فى المجموعة مالك: الجد 
كالأب. وقال ابن القاسم وأشهب: الأم كالأب. 

قال عبد الملك: الأجداد والجدات كالأبوين. وقال ابن القاسم عن مالك: وليس 
الأخ والعم وسائر القرايات مثل ذلك. وقال ابن القاسم فى الموازية» بالتغليظ فى الأب 
وأبى الأب والأم وأم الأم» ووقف عن أب الأم وأم الأب. وقال أشهب: أما آم الأب» 
فكالاب» وأما أم الأم فكالأجنبى. 

وجه قول عيد الملك أن من له عليه ولادة» فإنه عنزلة الأبوين. وروى ابن سحنون 
عن أبيه أن قول ابن القاسم بخلاف ما روى عنه ابن المواز من أنه توقف فى ذلكء ولعله 
توقف فى ذلك ثم رآه. 

مسألة: وأما الراح؛ فعلى ضريين» حراح لا يقتص منها بيوجه: وجراح يقتص متهاء 
فأما ما لا يقتص منها بوجه كالجحائفة والمأمومة والنقلة» فقد قال سحنون فى اللجموعة 
والعتبية: لا تغليظ فيها لأنه لا قود فى عمدهاء ورواه القاضى أبو محمد عن عبد الملك. 

قال: ووجه ذلك أن التغليظ عوض من سقوط القود وهذه اراح لا يتعلق بها 
القود فلم تغلظ فيها الدية. 

وفى المدونة عن مالك أنها تغلظ. ووجه ذلك أنها دية تحملها العاقلة؛ فتعلق بها 
التغليظ كالدية الكاملة. 

وأما اراح التى يثبت فيها القصاص بين الأجانبء فإذا وقعت من الأب على وجه 
لا قود فيه قفى المجموعة عن مالك: تغلظ فيها الدية. 

ووجه ذلك أنها جناية فيها القود على الأحنبى» فإذا درىٌ القود على الأب عن الأب 
وجب أن تغاظ الدية. أصل ذلك القتل. 

فرع: فإذا قلنا إنها تغلظ؛ فقد قال ابن القاسم وأشهب وغيرهما: تغلظ الدية فيما 
صغر من الجراح وكبر. وقد قال ابن الفاسم: إن ذلك فيما بلغ ثلث الدية فأكثر. 

مسألة: إذا قلتا إنها تغلظ على أهل الإبل» فهل تغلظ على أهل الورق والذهب؟ قال 
القاضى أبو محمد: فيها روايتان» إحداهما: إثبات التغليظ» والثانية: نفيه. 

وأما الرواية الأولى» فهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاينا. وأما الرواية الثائية فى نفى 
التغليظ فرواها ابن سحنون عن مالك؛ ورواها عبد الحكم عن مالك. 


وجه القول الأول أن هذه ديةء فجاز أن يلحقها التغليظ بزيادة العدد كدية الإبل» 
وإذا لم يغلظ الذعب والورق بزيادة العدد لم يلحقه تغليظ؛ لأنه لا يتصور التغليظ فى 
صفتها لأنه لا يؤخذ فيها إلا المبيد الخالصء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا إنها تغلظء فكيف صفة التغليظ؟ قال ابن المواز واين عبدوس عدن 
مالك: ينظر إلى قيمة الدية المحمسة من الإبل وإلى دية المغلظة منهاء فينظر إلى ما تزيد 
الدية المغلظة من الإبل على دية الخطأء فيزاد تلك القدر على دية الذهب والورق. وقال 
البغداديون: وينظر كم قيمة الدية المغلظة من الإبل» فتكون تلك الدية. قال الشيخ أيو 
محمد: ويتبغى أن يزاد فى هذا القول ما لم ينقص عن ألف ديتار» فلا ينقص. 

وجه القول الأول أن أصل الدية معتبر الصفة؛» وذلك متعذر فى الذهب والورق» 
فاعتبر بتغير صفات الإبل» فيزيد فى عدد الذهب والورق قدر ما بين قيمتى الصفتين؛ 
لأنه إن لم يفعل ذلك لم يلزمها حكم التغليظ؛ لأنه قد تكون فيه أسنان للتغليظ أقل من 
دية الذهبء فلا يلحقها تغليظ» ورا قصرت عن ذلكء فبطل الاعتبار بهاء وأدى ذلك 
إلى نقص الدية بالتغليظ عمن كانت عليه قبل التغليظ. 

مسألة: وأما دية العمد. فقد تقدم من قول مالك أنها أرباع إناث كلهاء خمس 
وعشرون بنت مخاض؛ ومس وعشرون بنت لبون» وحمس وعشرون حقة» وحمس 
وعشرون جذعة» وقد روى ابن المواز: أنها فى أسنائها كدية المخطاً. 

ووجه القول الأول أنه قتل سقط إلى دية فوجب أن تكون مغلظة كدية قتل الأب 
أبئه. 

ووحه الرواية الثانية أن الواحب بالقتل العمد إنما هو القصاصء فإن اتفقا على 
إسقاطه بشىء ماء لزمهما ذلك» وإن لم يتفقا على شىء وأبهما لفظ الدية» وحب أن 
تلزم فى ذلك الدية المعروفة» وهى دية الخطأ. 

فإذا قلنا إنها تغلظ على أهل الإبل» فهل تغلظ أيضًا على أهل الورق والذهب؟ فقد 
قال ابن المواز: ما يعلم من يغلظها على أهل الذهب والورق غير أشهبء والكلام فيه 
على حسب ما تقدم. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه لأخى المقتول: «خخذهاء فإن رول الله ويك قال: 
ليس للقاتل شىء: يريد أنه سلم جميع الدية إلى أخخى المقتول» وأنه كان المحيط عيراته 
دون أبيه لكون أبيه قاتلاً للموروث؛ واحتج على ذلك بأن رسول الله و قال: «دليس 
للقائل شىء» وهذا ينفى أن يكون له شىء من دية أو ميراث. 


وقد قال ابن القاسم فى المحموعة والموازية: لا يرث من مال الابن ولاديته. ووجه 
ذلك ما قاله أشهب أنه كالعمد, وإنما درئ عنه الحد للشبهة. 

-١ "5‏ مَالِك أنه بَلَمَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْجُسيب وَسلَيْمَانَ بْنّ يسار سكلا أنقْلّظٌ 
الدّية فى التهْر الْحَرَام؟ فَقَالا: لاء وَلَكِن يرَادُ فيا للْحْْمَة فقيل سَعيدر: هَل يرَادُ 
فى الْحرّاح كما يْرَادُ فى النفس؟ فَفَالَ: نعم 

قَالَ مَالِك: أَرَاهُمَا أرَادَا مثْلَ الى صَندّعٌ عُمَرُ آْنٌ الْحَطَابِ فِى عَفْل الْمُتْلْحَىَّ 
حِينٌ أصَاب ابْنه. 

الشرح: قول سعيد وسليمان رضى الله عنهما: ولا تغلظ الدية للشهر الحرام, هو 
قول مالك» ولا تغلظ للحرم؛ ولا لذوى الحرم؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: 
تغلظ لكل واحدة منهما. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إودية مسلمة إلى أهله» [النساء: ؟1] وإطلاق 
لفظ الدية؛ يقتضى الدية المقدرة دون غيرهاء ويجب حمل الآية على عمومها إلا ما 
خصه من دليل. 

ومن جهة القياس أن الدية معنى تجب بالقتل» فلم تتغلظ بالحرم؛ ولا بالشهر الرام 
كالكفارة» ومثل ذلك أن الكفارة حق الله تعالى والدية حق للآدميين» فإذا لم يتغلظ 
حق الله تعالى بالحرم والشهر الحرام» فبآن لا تتغلظ به الدية» وهو حق للآدميين» أولى 
وأحرى. 

فصل: وقولهما: «ولكن يزاد فيها للحرمة: على ما فسره مالك أنها تغلظ لما سقط 
من القتل لحرمة القاتل كالب يقتل ابنه حذقًا أو رميّاء فيدرأ عنه القود لحرمته؛ فتغلظ 
الدية عليه وكذلك فى جراحه. وقد تقدم. 

610 - مَالِك عن يَسْبَى بْنٍ سَعِيدٍء عَنْ عُروة بن الربَث أذ رَحُلامِنَ 
الأنْصَارِ يُقَالُ له أحيْحَُ ْنُ لاح كان لَهُ عَم صَفِينُ هُوَ أطْفْرٌ مِنْ أحَيِحَة 
وَكَانَ عِنْد أحوَالوء فَأحَدَهُ أَحَيِحَةء قله فقَالَ أحوالة: كنا أهْل تَمْهِ وَرمّهِ حتَى إذَا 


1514 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم‎ - ١0 
1115 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١ لماه‎ 


استوى عَلَى عُمَهِهِ ًا حَقّ اْرئع فى عَم قَالَ عُرْوَةٌ: ملِدَلِكَ لا يَرِث قَليِلٌ مَنْ 

قَالَ مَالِك: الأمر الى لا اعنهلاف فيه عندنا أن قَلِلَ الْعَمْدِ لا يرث مِنْ دِيَةِ مَنْ 
َلَ سياه رَلَا م مَاِهِه ولا يَحْحُبُ أَحَدَا وَقَعَ لَهُ مِيرَاث» وَأن اذى يَقَقْلُ حطَّأ لا 
يرث مِنَ الدية شياء وَقَدِ الف فِى أن يرث مِنْ مَالِهِ؛ لأ لا ينْهَمْ عَلَى أنه قَتلَهُ 


2 22 5 _- 5-2 - و 
لِيرنَهُ وَليَأَحَدَ مَالَهُ فَأَحَبُ إِلَىّ أذ يرث مِنْ مَالِهِء ولا يرث مِنْ دلته. 


الشرح: قوله: «أن أحيحة أخذه عمه صغيرًا من أخواله: على معنى الحضانة له لأنه 
أحق بذلك؛ لأنه من عصبته. 

وقوله: «فقتله: يريد أنه حرى منه فى مقامه عندنا ما كان به قاتلأء ومعنى ذلك لما 
لم يكن لهم القيام بدمه؛ لأنهم لم يكونوا عصبة له ولتها كان عصبته أولياء القاتل» 
فكانوا أحق بذلك من الأخوال؛ فقال الأخوال للحاكم عليهم بذلك: نحن كنا أهل 
ثمه ورمه, يريد أهل خيره وشره؛ لأن الثم هو الخيرء والرم هو الشر. 

ويريد بقوله: «استوى على عممه وبلغ غلبنا عليه حق عصبعه: وهم أولياء القاتل 
فأخذوه ما قال ذلك ابن مزين عن عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى عن ابن نافع: 
والذى غلبهم فيه والله أعلم» أن أولياء ابن أخحيه القاتل كانوا أحق بدية القتيل» ولم 
يأحذ أخواله من ذلك شيئًا يحق الابن» ولا أذ القاتل من الدية شيئا؛ لأنه قاتل. 

وروى ابن مزين عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن هذا كان فى الجاهلية؛ 
وهذا على ما قال؛ لأن أحيحة بن الجلاح [ 226" وهذا كله يقتضى أن 
أحكام الدية والعصبة كانت فى الجاهلية ثابتة بها تقدم من الشرائع: فأقر الإسلام منها 
ما شاء الله تعالى» فكان هذا مما أقره» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فلذلك لا يرث قاتل من قتل» يريد أن هذا الحكمة والله أعلم 
وأحكم ما أقره الإسلام أن لا يرث قاتل من قتل» ويقتضى أن أحيحة لم يرث من الدية 
شيئا. 


وقد اختلف العلماء فى ميراث القاتل» فقال مالك: إن قاتل الخطأً لا يرث من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. وقال فى السير: توفى صفرء سنة ثمان وتسعين ومائتين» 
وعاش أربعًا وثمانين سنة. 


الدية» ويرث من المال» وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ويجاهد والزهرى 
ومالك والأوزاعى. وقال عروة والنخعى وأبو حنيفة والشورى والشافعى: لا يرث من 
مال ولا دية, 
والدليل على ما نقوله أن هذا معنى لا يمنع التساوى بالحرمة والدين ولا يوحب 
القودء ولا يزيل جهة الثوارث» فلم بمنع الميراث. أصله الشتم والضربء ولا يلزمنا 
الطلاق فى الصحة: فإنه قد آن إلى جهة التوارث. 
مسألة: وقالت طائفة من البصريين: يرث من المال والدية جميعًا. والدليل على ما 
تقوله أنه أحذ بدل النفسء فلم يرث منه القاتل كالقصاص. 
مسألة: وأما قاتل العمد فلا يرث من المال ولا من الدية» وهو قول عمر وعلى بن 
أبى طالب رضى الله عنهما. 
والدليل على صحة ذلك إجماع الصحابة بلا حلاف فيه. ومن جهة المعنى أنه ردع 
لمن أراد استعجال الميراث بقتل الموروث؛ فمنع من ذلك ردعًا لهذاء والله أعلم وأحكم. 
قال القاضى أبو الحسن: ولو كان إمام عدل قتل موروثه فى قصاص أو زنى أو حد 
ثابت بإقرار أو ببينة» فإن أصحابدا لم يفصلوا هذا التفصيل» وأرى أن من لا تلحقه 
التهمة» فإنه يرث من المال كقتل الخطأ. 
ع و 
جامع العقل 
"اه ١‏ - يحَْى عَنْ ملك عَن ابن هابر عَنْ سَعِيه بن الْمُسَيّبِ وَأبى 
سَلَمَةَ بن عب الصحْمِء عَنْ أبى هُرَيْرة أن رول الله ف قَال: محَرْحٌ الْمَجْمَاءِ 


حبَانٌ لبر ار وَلْمَعينُ حبار" وى الركَازٍالْحمّْ». 


لماه ١‏ - أرحه اليخارى فى الزكاة 2١419‏ أخرحه مسلم فى الحدود 217٠١‏ الترمذى فى 
الزكاة 141 الأحكام /7/1٠اء‏ أرحه النسائى فى الزكاة 25451 27494 217496 أببو داود 
فى الخراج والإمارة والفىء وم .“ا الديات 2457 ابن ماحه فى الديات 071/8 أحمد فى 
ياقى مسن المكترين لا١‏ كلك لاخلا الال لاك الالالض لحل الأ الاك 
لل لاد 8 الدارمى فى الزكاة 1574 الديات /الالاكاء 
فقن لحفقة 
)١(‏ ما بين للعقوفتين لم يرد فى التمهيدء وهو هكذا فى لوطأ وفى الأصل. 


قَالَ مَالك: عسي لجار أنه لا دِية و0 

الشرح: قوله #ّ: وجرح العجماء جبار, العتجماء من الحيوان ما لا نطق لهء وهو 
كل ما لا يعقل وأراد بذلك الجرح الذى لا صنع فيه لأحد» ولا كان يسبب أحدء وهو 
الذى تصح إضافته إليه على الحقيقة» فال فيه: حرح العجماء. 

وأما ما كان بسبب غيره من سائق أو قائد أو سفرء فلا يختص به؛ لأن لغيره فيه 
سييًا وقد فسر مالك: الحبارء بأنه هدرء فمعنى ذلك أن ما اختص بالعجماء من الجراح 
والحنايات بطلء ولا يقضى منه بدية» ولا شىء. 

فصل: وقوله: «والمعدن جبار المعدن حيث يعمل الناس لإخراج بعض ما فى 
الأرض من ذهب أو فضة أو حديد أو حجارة أو كحل أو غير ذلك؛ فيكون فيها 
الغيران العظيمة التى من سقط فيها أو سقطت عليه غلب عليه الهلاك» فأعبر وق بأن 
من أصيب بذلك دون فعل أحدء فإن ما حدث عليه يسبب ذلك من جناية» فإنه جبار» 
يعنى إنه مطلول. 

وأما قوله: «وفى الركاز الخمس» فقد تقدم ذكره فى كتاب الزكاة والله أعلم. 

وقال مالك: الْقَائِدُ الاق والراكب كُلَهُمْ ضَابِئُونَ لِمَا أَصَّايت الدَبّةٌ إلا أن 
رمح لاه من عبرألا يفل بها شئة تَزْمَح لَه وقد قتَى عَم دن الطاب فِى 
الى أحرى فَرَسَهُ بالتقل. 

َال َالِك: فَالْقَائدُ راكب والسائقٌ أحرى أن يَْرَمُوا ين الذى أبرَى فَرْسَة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن القائدء وهو الذى يعشى أمام الدابة يقودها بلحام أو 
غيره» والسائق وهو الذى يمشى خحلف الدابة» فيسوقهاء والراكب كلهم ضامتون لما 
أصابت الدابة» يريد إذا كان ذلك من فعلهم» ولا يخلو أن يكونوا بجتمعين أو متفرقين» 


() قال ابن عبد البر: لا يختلفون أن الجبار: الهدر الذى لا أرش فيه ولا دية على ما قال مالك 
- رحمه الله - قال الشاعرة 

كمملك نزعالملك عئسه وحبار بهادم هحيار 
انظلر: التمهيد 19/1/9. 
قلت: حبار الأولى: بتشديد الباء: أى المتمرد, والثانبة يتخقيفها: حبار ومعناها: هدر. انظر . 
لسان العرب لابن منظور ١١1:111/4‏ مادة (حبر). 


فإن كانوا مجتمعين» فلأشهب فى الموازية: على كل واحد منهم ثلث دية ما جنته. قال 
ابن المواز: إذا كان الراكب شركهم. 

ومعنى ذلك أن ما جنته الدابة بوطء تطؤه؛ فإن ذلك من فعل القائد الذى يقودها 
والسائق الذى يسوقها لأنه متتضى السوق والقود ولا صنع للراكب فى ذلك إذا كان 
ممسكاء فإن شاركهما بركض أو زحر أو ضرب أو إشارة» كان شريكهما ما فى 
جنايتهما تلك. 

مسألة: ولا ضمان عليه؛ قاله ابن اللقاسم وأشهب فى المجموعة:؛ وإئما ذلك على 
السائق والقائد؛ يريد أن لاختصاصهما بسبب الجناية. 

فإن كانت حنايتهما بكدم أو نفح من غير تهييج أحد؛ فقد قال أشهب فى الموازية 
والمجموعة: أحقهم بالضمان السائق إن كان سوقه يذعرها يزجر أو ضرب أو مخس» 
وكذلك الراكب لو ضربها برحله. فكدمت ضمنء وكذلك القائد لو أنهرهكء فإنه 

فعلى هذا إنما يبقى أن يكون السائق أحقهم بالضمانء إذا لم تكن جناياتهما يقترن 
بها تحديد شىء من قبل أحدهم إلا أن للسائق حكم ذلك بأن يحفره لها بقرنه منهاء 
وحركة مشيه خلفها وهذا معنى قول أشهب. 

وهذا نوع من الجناية عخالف مجحنايتها بالوطء على شىء تبلغه؛ لأن جنايتها على ما 
تطأ عليه» هو مقتضى السوق والقود» وسبب الراكبء فلا يحناج فى ذلك إلى تجديد 
عيب؟ لأن سببه موحود. 

وأما أن تكدم أو تنفح. فليس ذلك عقتضى الأسباب الموحودة منهم؛ وإفاهر 
مقتضى ما يتجدد من ضرب أو زجر أو تخسء فإذا عرى من ذلك» فقد قال أشهب فى 
الكتابين: لا يضمن أحدهما شيعا من ذلكء قاله ربيعة. 

مسألة: لو انفرد كل واحد منهمء فهو ضامن لما جنت بالتسيير. وأما الكدم والتفح 
والضرب باليدء فقد قال مالك فى الكتابين: لا يضمن أحد منهم شيئا من ذلك إلا أن 
يكبحها أو يحركها بخلاف ما وطنت» وقاله كله أشهب على حسب ما تقدم؛ وإذا 
ركب اثنان على دابة» فما أصابت الدابة بوطء أو صدم.؛ فقد قال مالك: هو من 
المقدم؛ وذلك أنه هو المسير إليها والممسك. 


قال مالك: إلا أن يكون الموحر حركها أو ضربهاء فيكون ذلك عليه. 

ومعنى ذلك أن يخرج عما كانت عليه من المشى بضرب المؤحر أو زحره بأن تنفر 
أو تسرع فى المشى وأما ما كان من'حنايتها بكدم أو نفح؛ فهذا ليس من التسييرء فإن 
كان من سبب أحدهماء فهو المنفرد بالضمانء وإن كان من سبيهماء اشتركا فى 
الضمان؛ وإن كان من غير قعلهماء فهو هدر على ما تقدم, قاله مالك وأشهب فى 
الموازية. قال أشهب وابن القاسم: وإن كان اللجام بيد المقدم, فقد تكدمء وهو 
الفاعل. 

مسألة: وأما القائد يقود القطارء فإنه يضمن ما وطئ عليه بعير من القطار» فى أوله 
كان أو فى وسطه أو آخره قاله ابن القاسم وأشهب. قال أشهب: لأنه أوطأه بقوده 
ولو قاد دابة عليها سرج أو متاع؛ فوقع شىء من ذلك على إنسان. فقتله ضمن» 
وذلك إن كان قائدها حمل المتاع عليهاء فإن كان غيره حمله» فذلك على حامله إلا أن 
يكون ذلك من شدة قوده. 

ومعنى ذلك أن يكون الذى حمل المتاع قصر فيه يضعف حبل أو وجه غير معتاد 
مأمون. 

مسألة: ولو اصطدم فارسان» فقد روى ابن نافع عن مالك فى فارسين اصطدماء 
فأصاب فرس أحدهما صبيًا: إن على عاقلتهما الدية. وذلك أن الحناية بسبيهما. 

ولو اصطدم فارسان فماتاء ومات فرساهماء فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر 
وقيمة فرسه فى مالهء قاله ابن القاسم وأشهبء ولو كان أحدهما عبدًا والآخمر حرّاء 
فقيمة العبد فى مال الحرء ودية الحر فى رقبة العبد» يتقاصان؛ فإن زاد على دية الجر» 
فلسيده الزيادة فى مال الخرء وإن كانت دية الحر أكثرء فلا شىء على سيد العبد. 

وقال ابن المواز: إلا أن يكون للعبد مال فالزيادة فى ماله. وال أصبغ فى العتبية: 
قيمة العبد فى مال الحرء يأحذها السيد» ويقال له افتد العبد بالدية؛ فإن أسلم القيمة» 
فليست لولاة الجر وإن قداى قداه يجميع الدية. 

فرق: ولو اصطدمت سفيتتان» فغرقت إحداهما يما فيهاء ففى المجموعة والموازية 
لابن القاسم عن مالك: لا شىء فى ذلك على أحد؛ لآن الريح تغلبهم. 

والفرق بين السفينتين والفرسين أن السفيئة لا تجرى إلا بالريح ولا عمل فى ذلك 


للسفيتتين. وأما الفرسان فجريهما من فعلهماء والفارسان أرسلاهما على ذلك 
وح ركاهما إليه. 

قال مالك: إلا أن يعلم أن النواتية قادرون على صرفهما على وجه يؤدى إى إلى 
هلاكهمء فلا يفعلواء فهم ضامتون. . قال ابن القاسم: وكذلك لو قدروا على صرفهما 
على وجه يؤدى إلى هلاكهم؛ فلم يفعلواء فهم ضامنون؛ ويضمن عواقلهم الذيات» 
ويضمئون الأموال فى أموالهم. 

قال مالك: وَالأَمْرٌ * عِنْدَنا فى الى يَحْفِرٌ لمر عَلّى الطَريق أو تَربِط الدَائَة أو 


شع ممم 


يَصدَُ باه هَذَا عَلَى طَرِيق الْمُسْلِِينَ أن مَاصنّعْ مِنْ ؛ ذلِكَ يما لا يَحُورُ لَهُ أن 
تست على ع الشليه فور مان لما أميب فى لك مر حر أا له 
َم ان من ذلك عت ونث اليه فَهوَنِى ماه عاص وما بَلََ لت 
مَصَاعِداء هر على اله ماصع م لِك ما يحور لَه أذ 3 يَصنَعَهُ على طَريق 
الْمُسْلِمِينَ» قلا ضّمَانٌ عَلَيِْ فيه ولا عَرْم وَنْ لِك ابعر يَحْيِرَهَا الرّحُلُ لِلْمَطَّرِ 
وَلدية ِل عنَْا لحل لِلْحَاجَةه مها َلَى الطَرِيوء فَلَئِسَ عَلَى أحَدٍ فى هَذَا 
عَم 

الشرح: وهذا على ما قال أن كل ما صنعه الإنسان ما هذا سبيله يتقسم على 
قسمين؛ أحدهما: ما هو ممنواع منهه مثل أن يحفر يكرا على الطريق لغير غرض مباح» 
فإنه يضمن ما أصيب به أو يحفر بثرًا فى دار غيره بغير إذنه» فقد قال ابن القاسم 
وأشهب ف فى المجموعة: : يضمن. . قال أشهب: : لأنه حفر يغير إذن رب الدار أو يحفر فى 
لوك ١‏ عاك كين لعلف بد حار د وروا لو وميا مرق لكا : يضمن السارق 
وغيره. . 
قال: : وكذلك لو حدد قصب أو عيداناء يجعلها فى بابه ليدخل فى'رجل الداخل فى 
حائطه من سارق أو غيره؛ فإنه يضمن؛ وكذلك من جعل على حائطه شوكا يستضر 
بها من يدحل أو رش فناءه؛ يريد بذلك أن يزلق من يمر به من إنسان أو غيره؛ فهذا 
يضمن 02 

وكذلك من جعل فى الطريق مربطًا لدابته» فهو ضامن لما أصابت فيه لأنه متعد فى 
هذا كله» وكذلك من اتخذ كلبًا لداره ليعقر من دخلها أو فى غنمه ليعدو على من 
أرادها فإنه يضمن. 


وأما من عمل ذلك ما يجوز له» قال ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: من بثر 
حفرها للمطر. قال ابن القاسم: أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه. قالأشهب:ما 
لم تضر البعر والمرحاض بالطريق أو يحفر بثرًا فى داره لغير ضرر أحد أو فى دار غبيره 
يإذنه أو يرش فناءه تبردًا وتنظفاء فيزلق به أحدء فيهلك أو ارتبط كليًّا فى داره للصيد 
أو فى غنمه للسباع؛ فعقرت» فلا ضمان عليه أو أخرج رعوسا من داره أو عسكرًا أو 
نصب حبالات للسباع أو وقف على دابة فى الطريق أو نزل عنها لحاحة؛ قأوقفها فى 
الطريق» أو نزل عنها لحاحة» فأوقفها فى الطريق بباب مسجد أو حمام أو باب أمير أو 
سوق أو ما أشيه ذلك» فلا يضمن. 

وأصل ذلك أن ما كان على الوجه المباح» فلا ضمان فيهء وما كان غير مباح فهو 
يضمن ما تلف به. 

مسألة: ومن حفر بثر بقرب بتر ماشيته بغير إذنه ف فعطب بها إنسانء فقد قال 
أشهب: لا يضمن لأنه يجوز له أن يحفر كما جاز للأول» وإن قرب منها لأنه لا يدرى 
أيضر بها أم لاء فإن علم أنه يضر بها أمر بردمهاء فإن أصيب أحد بعد أن أمر بذلك» 

ومعنى ذلك أن الأرض مباحة» فلا يمنع أحد من الحفر فيها لحاجته إلا بعد أن ثبت 
ما يوجب منع ذلك من أضرار بثر من تقدمه أو ما أشبه ذلك» فيحكم به عليى فإذا 
حكم عليه بالمنع كان متعديًا فى إبقائه؛ فيضمن ما أصيب به بعد الحكم بالمتع» والأمر 
له برده إلى ما كان عليه. 

مسألة: ومن وضع سيفًا بطريق أو غيره يريد قئل رحل» فعطب به ذلك الرحل؛ فقد 
قال ابن القاسم فى المجموعة: يقتل به» وإن عطب به غيره» فالدية على عاقلة الباعل. 

ومعنى ذلك أنه لما قصد قتل رجل بعينه» فوضعه للسيف فى ذلك الموضع كان قد 
قصد إلى قتله برميه بالسيف أو ضربهء فعليه القود» فإن أصاب به غيره كان متزلة من 
رمى إلى رجل يريد قئله فيصيب غيرهء فإن حكمه حكم الخطأء فالدية على عاقلته. 

فرع: وكل ما ذكرنا أنه يضمنه المتعدى من ذلك فإنه فى ماله دون الثلث وما بلغ 
الثلث أو زاد عليه من ديات الأحرارء فعلى عاقاته قاله مالك فى الموازية. قال ابن 
المواز: وأما ما ضمن من عبد أو دابة أو غير ذلك» ففى ماله يريد أن العاقلة إتما لها 
مدعل فى تحمل ديات الأحرار دون قيم الأموال» والله أعلم وأحكم. 


كتاب العقول 10 
قال مَلِكِ فى الرُلٍ . رك فى البرء كيد ركه رَحُلٌ آححرٌ فى ثرو فيَْدٌ الأسنقلٌ 
الأغلى. فَيَخر ران ف فى ابر 2 لكان جَمِيعًا: إن على عَالَ الى بده الدية. 


الشرح: وهذا على ما قال أن على عاقلة الجابذ دية الأعلى؛ لأنه مات بسبب 
حبذه. وأما دية اللحابذ» فروى ابن المواز عن عيسى: أن ديته هدر لأنه قل غيره» وقتئل 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. ومعتى ذلك أنه متعد فنى جبذه له ووقوع 
الأعلى عليه إنفا كان بسبب حبذه له ولو لم يكن للأعلى فى ذلك صنع؛ فلما كان 
موته بسببه أبطل ديته. وقال أشهب: لا تعقل العاقلة قاتل نفسه. 

مسألة: ولو قاد بصير أعمى» فوقع البصير فى هر وقع عليه الأعمى قمات البصي 
روى ابن وهب عن مالك: ديته على عاقلة الأعمى. وروى ذلك عن عمر بن المنطاب. 

ومعنى ذلك أن البصير لم يكن يجذب الأعلى ويحمله؛ وإنما كان الأعمى يتبعه وكان 
سقوطه عليه لا صنع فيه للبصير وإنما هو من فعل الأعمى نخاصة واتباعه له. فلما 
انفرد باللمنناية كانت الدية على عاقلته. 

مسألة: ولو حفر رجلان فى بثرء فانهدمت عليهماء فمات أحدهماء ففى المجموعة 
عن أشهب: على عاقلة الباقى نصف دية الهالك؛ لأن البئر سقط من حفرهماء فلذلك 
كان على عاقلة الباقى نصف الدية؛ لأن نصف الثانى هدرء ولو ضمن لضمته عاقاته؛ 
لأنه قاتل نفسه وقاتل نفسه لا عقل له؛ ولو ماتا جميعًا لضمنت عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية الآخر؛ لأن كل واحد منهما شارك فى قتل نفسه فهدر من ديته بقدر ذلك. 

مسألة: ومن سقط من دابة على رحل؛ فمات الرحل» فديته على عاقلة الساقط» 
قاله أشهب فى المجموعة والموازية» قال: وهو من الخطأء ولو اتكسرت سن الساقط 
واتكسرت سن الآخرء فقد قال ابن المواز: مذهب أصحابنا أن على الساقط دية سن 
الذى سقط عليهء وليس على الآخر ديةء ويه قال شريح. وقال ربيعة: على كل واحد 
منهما دية ما أصيب به الآخر. 

والدليل على ما نقوله أن الجناية بسبب الساقط دون سبب الآخمرء فلم يعقل ما 
أصابه لأنه من جنايته. 


مسألة: ولو دفع رجحل رحلا فوقع على آخخر فقتل فعلى الدافع العقل دون المدفوع» 


ومن مر يجزار يقطع لححمّاء فدفعه آخر فسقط» فوقعت يده تحت فاس الجزارء فقطع 
أضابعه» ففى الموازية: عقل ذلك على طارحه أو قال على عاقلة الجزار» ويرجع يه على 
عاقلة الدافع. 

مسألة: ومن سقط ابنه من يده فمات» لم يلزمه شىءء ولو سقط شىء من يده على 
ابنه وابن غيره» فمات» فقّد قال أشهب: الدية على عاقلته: وإن كان الأرش أقل من 
الثلث؛ ففى ماله. 

ووجه ذلك أن سقوطه من يده ليس عليه فيه شىءء لأنه لم يمت من فعله؛ لأن 
الساقط إنما هلك يحركتهء وهى الحركة التى سقط بها وأما إذا سقط شىء من يده على 
إنسان فقتله» فإن الهالك إِنما هلك يحركة الساقط عليهء وذلك من سبب الذى كان 
بيدة. 

مسألة: ومن طلب غريقاء فلما أخذه خشى الموت على نفسه فتركه فمات» فقد 
روى أبو زيد عن ابن القاسم فى الموازية والعتبية: لا شىء عليه. قال ابن المواز: قال 
مالك: وليس هذا كمن ابتدأ نزول بثر أو بحر يسبب مسكه. 

َال مَلِك فى الصّبئتَأمُرُ اَل يِل فى البئر أو يَرَْى فى للق يوك فى 
ذَلِك: أن اذى أمَرَهُ ضَاينٌ لِمَا أصَابةُ مِنْ هَلاك أ غَيْرِِ. 

الشرح: وهذا على ما قال؛ وذلك أنه إذا استعان صغيرًا أو عيدًا فى شىء له يال» 
فهو ضامن من لما أصابه؛ وذلك أنه أمر بغير إذن من له الأذن» وأما العبد فيعتير فينه إذن 
سيده. 

وأما الصبى فيعتبر فيه إذن أبيه إذا كان له أب» فقد قال ابن القاسم فيمن كان له ولد 
يحرى اليل فأمره رحل أن يجرى له فرسهء وأذن فى ذلك أبوه فوقع عنهء فمات: لا 
شىء على الآمر إلا عتق رقبة» ورأى إذن الأب كالعفو عن الدية. 

فأما غير الأب» فلا يجزى إذنه كيتيم الرحل وابن أيه» فذلك على عاقلته» رواه أببو 
زيد عن ابن القاسم فى العتبية» فهذا وجه الإذن. 

وأما العمل فهو على ثلاثة أضربء الأول: لا قيمة له؛ ولا يعمل غالبا كمناولته 
النعل» وما أشبه فهذا لا يضمن فيه عبد ولا صبى» ولا فيه أحر وضرب ليس فيه خعطر» 
فلا يخلو أن يكون قد أذن للعبد فى مثله بالإحارة أو لم يؤذن له فيه: فإن كان قد أذن له 
فيه بإحارة» فاستعمله بإحارة» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يخالف ما أذن له فيه. 


وإن استعمله أو استعمل صبيًا مأذونًا له فى العمل بغير إجارة» فقد قال فى الموازية 
عمر بن عبد العزيز: هو ضامن. قال أشهب: لأن ذلك تعد إذا لم يؤذن لهما فى العمل 
بغير أحرة, 

مسألة: وإن كان لم يؤذن له فى العمل جملة» فقد روى عن مالك قيمن استعان 
عيدًا إذن ربه؛ فيما له بال» وله أحرهء فهو ضامن لا أصابهء وإن أسلمء فللسيد إحارته. 

ووجه ذلك أن المستعمل لم يتعد على عبد غيره فى استعماله» فيماله بال فضمنه 
بالتعدى. وقال مالك فى المجموعة: من أعطى دابته عبدًا ليسقيها فعطب ضمن» صغيرًا 
كان العيد أو كبيرا. 

فرع: وهذا إذا علم المستعمل أنه غير مأذون له وإن لم يعلمء ففى الموازية 
والمجموعة فى الآبق يستأحره رجل يعمل له عملاً فيعطب» ولم يعلم مستأجره يإباقه 
ابن القاسم: يضمنه. وقال أشهب: لا يضمن من استعمل عبدًا أو مولى عليه إلا فى 
العمل المحوفء فإنه يضمن» وإن لم يعلم بالرق أو بالولاء. 

وحجه قول ابن القاسم أن ما كان طريقه ضمان الأموال؛ فإنه يضمن مع العم 
والجهل. 

ووجه قول أشهب أن ظاهره الخرية وليس كل من استأجر أجيرًا أو استعمل عاملاً 
بمكنه معرفة حريته ورقه ونسبه: ولم يوجد من غرر العمل ما يلزمه حكم الخادع. 

وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فى العبد يستأجره؛ فلا يضمن من 
استأجره ولم يعلم أنه أمره سيده أن يؤاحر نفسه إلا أن يستأجر فى عمل مخنوف 
كالبئر ذات الحمأة والعمل تحت الجدرات» فهذا يضمن أن يستأجر بغير إذن سيده فى 
ذلك العمل بعيته. قال سحنون: وهذا أحسن من رواية ابن القاسم إلا أن يكون سيده؛ 
قد حجر عليه أن يؤاجر نفسه وأيان ذلك وأشهد عليه. 

فإن استعانهما أو استعملهما فى أمر مخوف» ففى المدونة: سألت عيسى عن قول 
مالك فى الصبى يأمره الرحل يرقى فى النخلة أو يتزل فى اليثرء فيعطب فى ذلك: أنه 
ضامن. 

ووجه ذلك ما فى هذا العمل من الخطر الغالب المستفاد؛ فاللستعمل له متعد على 
السيد, متلف لماله. 


مسألة: ولو أذن له سيده فى العمل على الإطلاق» فاستأجره هذا فيما هو غير 
عخوف من الأعمالء فلا ضمان عليه؛ وإن استأجره فى عذوف من الأعمال» فقد روى 
ابن وهب عن مالك م فى الموازية: من استعمل عبدًا عملاً شديدًاء فيه غررء بغير إذن 
أهله؛ فأصيب فيه ضمته؛ وإن كان قد أذن له فى الإجارة؛ لأن هذا ما أذن له. 

ومعنى ذلك أن الإذن المطلق إنما يتناول المعتاد من الأعمال دون الغررء قال مالك: 
وكذلك لو حرج فى سفر بغير إذن سيده. 

مسألة: والصبى الذى يضمن من استعمله بغير إذن سيدهء قال مالك: فيمن أعطى 
صييًا اين اثنتى عشر سنة أو ثلاث عشرة سنة دابة يسقيهاء فيعطبء أن ديته على عاقلته 
وإن كان كبيرّاء فلا شىء عليه. وقد قال أشهب: إن المولى عليه يضمن فى العمل 
المعوفء فيحتمل أن يريد بالمولى من لم يبلغ الحلمء ويحتمل أن يريد مالك بالكبير» غير 
للولى عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمرٌ اذى لا اععتلاف فِيهِ عِنْدَنَاء أن أبن عل النسّاءِ و رَالصبِيَان 
عَفْْ يحب عَلَيهمْ أن يَمْقلُوهُمَعَ الْعَاِلَةِ ِيمًاتَعْقِلهُ لْعَالَُ ين السيّاتو» وَإنْمَا يحب 
الْعقْلُ عَلَى مَنْ بَلعْ الْحُلمَ مِنَ الرحَال. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه ليس للنساء والصبيان مدحل فى العاقلة؛ وإنما ذلك 
على الرجال الأحرار الذين قد بلغوا الحلم؛ وأما المرأة فليست من ذوى النصرة وتحمل 
الديات من باب النصرة» والله أعلم. قال ابن حبيب: ليست على الصبى والمجحتون 
والمرأة وهى على السفيه المولى بقدر ملائه. 

قَالَ مَالِك فى عَفْل الْمَوَلِى رمه لْعَاِلُ: إن سَاءُوا وإ با كَانُوا أضْلّ دِيوّان 
أ مين وقد َل لان فى سن رول اله قا فى مان أ بكر اميق 
َبْلَ أن يكو دِيوان» وَِنْمًا كَانَ ليرا فى رَمَانَ عُمرَ بن الطاب فَلَيْسّ لأحَدٍ 

0 ومُوَالِيه؛ لأ الْوَلاءَ لا يُنتَقِلُ» وَلأنّ النبئ فقا قالَ: دالولا 
لِمَنْ أ تق 

قال مالك: وَالْوَلاءٌ تسب نابت 


الشرح: قوله: وعقل المولى تلزمه العاقلة, يريد يوحذ به عاقلة مواليه كما لو جنى 


كتاب العقول بون ل ااه ب وداه و كو لجو ب ا بمو موف ا 38 
رحل من أنفسهم؛ وسواء كان المولى من العرب أو غيرهم؛ فإن مواليه يعقلون عنه دون 
القتيل الذى هو منهم. وقد روى ابن الماحشون ومطرف وابن كتانة وابن ن القاسم 
وأصبغ: أن من أسلم من البربر ولم يسترقء» فإنهم يتعاونون كالعرب. 

وأما من سبى وأعتق؛ فعقله على مواليه. وروى ابن المواز عن مالك: من أسلم ولا 
قوم له فالمسلمون يعقّلون عنه. 

فصل: وقوله: «إن شاءوا وإن أبوا» يعنى أنهم يجبرون على ذلكء ولا يكون ذلك 
مصروفا إلى اختيارهم. ووجه ذلك أنه أمر قد لزمهم بالشرع غرمه كالجحانى. 

فصل: وقوله: وكانوا أهل ديوان أو متقطعين: يريد أن مواليه يعقلون معه إن كان 
المولى ومعتقوه أهل ديوان يشملهم؛ أو كانوا غير أهل ديوان؛ فإن كان ا مولى من أهل 
ديوان ومعتقوه أهل ديوان آخخر» أو لم ينك ونوا أهل ديوان» ففى الموازية: إن أل 
ديوانه يعقلون معه. 

وإن لم يكونوا من قبيلة» قال أشهب: وإن كان منهم من ليس من أهل الديوان لم 
يدخلوا مع من فى الديوان» وليضم إليهم أقرب القبائل إليهم من أهل ديوانه؛ قاله 
أصبغ. قال أشهب: وهذا كانوا أهل ديوان» وأما إذا انقطع؛ فإنما ذلك على قومه كانوا 
أهل ديوان أو متقطعين» ولعله الذى أراد مالك بقوله: وكانوا أهل ديوان أو متقطعين» 
يريد أن قومه يعقلون عنه إذا كان الحانى وعائائه عليهء «وفي زمن أبى بكر قبل أن 
يكون ديوات,؛ يريد أنه ليس من شرط التعاقل الديوان؛ لأن التعاقل يكون بالأنساب» 
وإنما يعتبر الديوان إذا وجد وثبت حكمه بالعطاء مذ حدث رسم الديوان من زمن عمر 
بن التطاب؛ لأنه أأحص من النسب لجمعه أهل الديوان فى موضع واححد على عطاء 
واحدء ولمحاماة واحدة فإذا عدم الديوان رجع الاعتبار إلى الأنساب والولاء؛ لأنها لا 
تنقل ولا تغير» ولذلك قال مالك: الولاء نسب ثابت. 

قال مالك: وَالأمْبُ مدنا فيمًا أصييب مِنَّ الَْهَائِم أ عَلَى مَنْ صاب ينها سَيْنًا 

َالَ مَالِك فى المَجُلٍ يَكُونُ عليه لل ميُعريبُ حَدًا مِنَالْحُدُودِ: أنه لاؤس 
به كك أذ لفل تأت على َلك كله لا ريت ها تس عَلَى مَنْ يلت لَه 
يُقَالُ هما لَك لم مَْلِد من افترَى عَلَيكَه فر أن يُجْلدَ متو الْحَدَ ِنْ بل 


أن يقل ثُمْ يقل ولا أرى أنا قاد مِنهُ فى شئء من الْسرّاح إلا الْقَمَلٌ؛ لأن الْقَمَلَ 
يَأتى عَلَى ذَلِكَ كله. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الحدود تدخل فى القتئلء فمن وجب عليه حد لله 
تعالى من زنى أو شرب حمر» ووجب عليه القتل فى قصاصء فإن القتل يأتى على ذلك 
كله. ولا يؤحذ بالحد؛ لأنه من حقوق الله تعالى. 

وأما حد الفرية فيؤخطذ به؛ لأنه من حقوق الآدميين؛ فلا تسقط باستيفاء حقوق الله 
تعالى» وما يلحق المقذوف من العار والتعيير بتحقيق ما قيل له حين لم يحد فاذفه. 

وأما القصاص فى الأطراف فسقط أيضًا مع الفتل؛ لأن القتل يأتى على إتلاف ذلك 
العضو الذى استحق المجنى عليه إتلافه؛ وإنما يسقط عنه التعذيب بقطع العضو قبل قتله؛ 
لأنه لم يقصد هذا التمثيل» ولو قصد التمثيل والتعذيب لأخل عثلهء والله أعلم وأحكم. 

وقال مالك: الأ.' نر عند أذ اقل إِذا وحدَبْنَ ظَعْرَاَئ قَوْمٍ فى قَرَْةٍ أو غيرهَا 
َمْيؤْحَذ به أرب اناس ِو ارا ولا مكنا ولك أنه قد مل لْمهُ» تم يلقى 
عَلَى ياب هوم إِيللُحُوا به فس يواعد أحَد بوث لِك. 

الشرح: وهذا على ما قال أن رحود القتيل فى محلة قوم أو عند دارهم لا يوحب 
لطخاء ولا يعلق بهم تهمة. قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: فلا يوجب ذلك 
قودًا ولا دية. قال مالك: ودمه هدر. 

ووحه ذلك ما احتيج به مالك من أن القماتل قد يبعده من محلته» ويلقيه فى محله 
غيره» وعتد دار من يريد إذايته ورما ألقاه القاتل عند دار أولياء المتدول» وفى محلتهم 
قتجتمع المنناية عليهم وأنحذ القود أو الدية منهم. 

مسألة: ولو وحد فى محلة أعدائه» فيدعى ولاته أنهم قتلوه؛ قال المغيرة فسى 
المجموعة: لا شىء على من وجد فى محلته إلا أن يستبراً قدر ما تكون اللنة» يريد 
والله أعلم» البحث عما يوجب عليهم ظنه أو يقوى تهمة 

وروى ابن القاسم عن مالك» فى رجل نزل عند امرأة» فوجد عندها ميناء فاتهمها 
وليه» فقال: لا يقدر أن يغبت وحه التهمة» إلا أن يكشف أمرهاء فإن كانت غير متهمة 
لم تحبس ويخلى سبيلها. 

ومن مات من زحام أو غيره أو وجد ميا حين يفيض الناس من عمرة أو مات فى 


مئى زحام الناس» ففى الموازية عن مالك: لا شىء فيه من دية ولا غيرها ولا قسامة» 
وذلك أنه لا تتعلق التهمة بمعين ولا معينين» وكذلك قال ابن القاسم فى المجموعة» عن 
قتيل وجد فى أرض المسلمين: لا يدرون من قتله؛ فبطل دمه لما ذكرناه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى حَمَاعَةٍ من الناس اقْتَلُواء فَانْكَشَفُواء وَيَنَهُمْ قَيلٌ أَوْ حَرِيح لا 
يُدْرَى مَنْ فَعلَ ذَلِكَ بو: إن أَحْسَنَ ما سُمِعَ فى ذَلِكَ أن علي لعل وأنّ عَقَلَهُ على 
لقم الِينَ نَارَصُوه وَإِذ كان الْحَرِيحٌ أو لْقِلُ مِنْ غَيْرِ لمَرِيقدِنِء فَعَقلْهُ علّى 

الشرح: وهذا على ما قال أن من قتل بين الفتتين فى النائرة تكون بينهم؛ فإن كل 
فرقة تضمن من أصيب من الفرقة الأرى» وذلك أنه إذا لم يعلم من قتله. 

ووجه ذلك أن الظاهر أن قتيل كل فرقة إنما قتلئه الفرقة الأخمرى ولا قصاص فيه 
لتعذر معرفة قاتله» وعدم اتفاق الطائفة الأخرى على قتلهء فلم ببق إلا الدية» ولا يحتاج 
فى ذلك إلى قسامة لأن القاتل لا يتعين. 

مسألة: ولو أقر رحل من غير طائفته» فقال: أنا قتلته» ففى العتبية من رواية عيسى 
عن ابن القاسم: أن ولاة القتيل مخيرون بين أن يقتلوه أو يتركوه أو يلزموه الدية. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: إن شاءوا قتلوهء وإن شاعوا تركوه: 
وألزموه الدية؛ لأنه يتهم بإقراره بطرح الدية التى وحبت عليه وعلى طائفته؛ قال الشيخ 
أبو محمد: قوله: إن شاءوا ألزموه الدية» غلط لقوله فى احتجاحه الدية التى وجبت عليه 
وعلى طائفته: قال: وأراه من غلط الناقل. 

مسآلة: ولو علم من أصابه وشهدت بذلك بيئة؛ ففيه القود» وإن لم تكن بيئة 
كاملة» وإنما كان شاهداء وقول المقتول: دمى عند فلان أو عند جماعة سماهم فقد 
روى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية: لا قسامة فيه: قال: إلا أن يشهد لدرحه 
رجلان» ثم ماث من ذلك بعد أيام» ففيه القسامة. 

وقال أشهب ومطرف وابن الماحشون: فيه القسامة؛ لأن كونه بين الصفين لم يردد 
دعواه الآخرة. قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال: لا قسامة فيمن قدل 
بين الصفين بدعوى الميت ولا بشاهد» وقوله هذا خطأ. 


فصل: ووإن كان القتيل من غير الطائفتين»» فعقله عليهما على ما قاله اين القاسم» 
وكذلك إذا لم يعرف من أى الفريقين هو. وجه ذلك أنه لم يغبت له حكم الفريقين 
فكان كالأجنبى. 

فصل: وقوله: وفإن عقله على القوم الذين نازعوه». 

وقوله: «فى عقل الأجنبى على الفريقين» يريد فى أموالهمء قاله ابن المواز عن مالك» 
فجعل لذلك حكم العمد لما كان عملهم ومضاربتهم بقصدء ولم يجعل فيه القود لما لم 
يتعين القاتل. 

مسألة: ولو أن إحدى الطائفتين مشت إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم؛ 
فقتل بينهم قتيل: فإن كل فرقة تضمن ما أصابت من الأخرى» قاله مالك قى الموازية 
والجموعة: قال: ولا يطل دم الزاحفة؛ لأن المزحوف إليهم لو شاعوا لم يقتلوه 
واستأذنوا السلطان. 

قال غيره فى غير المجموعة: وذلك إذا أمكن السلطان أن يحجز بينهم» فإن عاحلوهم 
تاشدوهم اللهء فإن أبوا فالسيف» ونحوه فى المدونة» ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم. 

مسألة: وما أصيب به بعضهم من الجراح فعقله على الطائفة المنازعة لهاء قاله مالك» 
ولو كان الجرح من غيرها لكان عقل ارح عليه. 

مسألة: وهذا إذا كانت حراحهم لنائرة وتعصبء فإن كانت لتأويل» فقد قال ابن 
حبيب: ليس بين أهل الفتن قود فى بعضهم من بعض على التأويل ولا تباعة فى مال» 
إلا فيما كان قائمًا بعينه لم يفت. وقال ابن القاسم فى العتبية: ليس على القاتل قتل ولا 
دية» وإن عرف بمخلاف غيرهم. 

مسألة: ويعرف أن حربهم لنائرة؛ ببيئة تشهد بذلك أو يإقرار الطائفتين. روى أصبغ 
عن ابن القاسم فى العتبية فى الفنتين تأتى كل طائفة تدعى على الأخرى جراحات» 
وتنكر دعوى الأخرى» وأقرتا بأصل النائرة أن كل طائقة ضامنة لخراح الأخرى. 

فإن لم يتقاررا بالنائرة» وقامت بينة عليهما حلفت كل طائفة على ما ادعت عليه 
واستقادت منه وإن لم تعرف كل واحدة من الجراح» تحالفوا على أن اللتراحات كانت 
من الفئة الأخترى» ويضمن بعضهم جراحات بعضء فإن لم تأت ببينة بأصل التائرة» ولا 
تقاررا لم يقد بعضهم على بعض بالدعوى. 

ل نا 


ما جاء فى الفيلة والسحر 

5 - يَسْتى عَنْ مَإلِكء عَنْ يََْى إن ستعييه عَنْ سَويلو بن المُسَيْب أن 
مر بن الطاب قل قرا حَمْسة أو عه برَخلٍ واجد قتلُوه َل غيل وقالَ عُمر: 
َرْ تمَالا عَلَيِْأهْلُ صَنعَاء لَقََلئَهُمْ حَمِيعا. 

الشرح: فوله: أن عمر قتل ناعة برجل قتلوه قتل غيلة) فيه بابان» أحدهما: فى 
قتل الجماعة بالواحد. والثانى: فى معنى الغيلة. 

* #*# 
الباب الأول فى قتل الجماعة بالواحد 

فأما قتل الجماعة بالواحد مجتمعون فى قتلهء فإنهم يقتلون به وعليه جماعة العلماءء 
وبه قال عمر وعلى وابن عباس وغيرهم وعليه فقهاء الأمصارء إلا ما يروى عن أهل 
الظاهر. 

والدليل على ما نقوله خبر عمر هذا وصارت قضيته بذلك» ولم يعلم له مخالف» 
فثيت أنه إجماع. ودليلنا من حهة القياس أن هذا حد وجب للواحد على الواحدء 
فوحب للواحد على الجماعة كحد القذف. 

مسألة: قال مالك فى الموازية والمجموعة: يقتل الرجلان وأكثر بالرحل الحر والنساء 
بالمرأة» والإماء والعبيد كذلك. قال ابن القاسم وأشهب: وإن اجتمع نفر على قتل امرأة 
أو صبى» قتلوا به 

فرع: وهذا إذا اجتمع النفر على ضربه؛ يضربونه حتى يموت تحت أيديهم؛ فقد قال 
مالك: يقتلون به. وقال ابن القاسم وابن الماحشون فى النفر يجتمعون على ضرب رحل 
ثم يتكشفون عنه» وقد مات: فإنهم يقتلون به. 

وروى ابن القاشم وعلى بن زياد عن مالك: إن ضربه هذا بسلاح وهذا بعصاء 
وتمادوا عليه حتى مات قتلوا به: إلا أن يعلم أن ضرب بعضهم قتله. 

مسألة: وإذا اشترك فى قتل عبدهم حر وعبد؛ ففى الموازية والمجموعة عمسن مالك: 
يقتل العبدء وعلى الحر نصف قيمته» وإذا قله صغير وكبير قدل الكبيرء وعلى عاقلة 
٠‏ الصغير نصف الدية. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 21517١‏ وعبد الرزاق فى مصنفه برقم 8/4/ا4» 

والستن الكبرى »4١/8‏ والسئن الصغير 715/7 وفتح البارى .551//١7‏ 


وروى ابن حبيب أن ابن القاسم اختلف فيها قوله فمرة قال هذاء ومرة قال: إن 
كانت ضربة الصغير عمدًا قتل الكبيرء وإن كانت خطأ لم يقتل وعليهما الدية. 

قال أشهب فى الموازية: يقتل الكبير. قال ابن المواز: وهو أحب إِل؛ قاله أشهب. 
ومن فرق بين عمد الصبى وخخطته فقد أخطأء وحجته أنه لا يدرى من أيهما مات» 
وكذلك فى عمد الصبى لا يدرى من أيهما مات» وهو يرى عمده كالخطأً. 

فرع: فإذا قلنا بذلك وحب على الصغير حصته من الدية» فقد تال ابن المواز: ما 
يقع من الدية على الصغير فى ماله» وإنما يكون عليه ما يقع من الدية على الصغير فى 
ماله؛ وإتما يكون عليه ما يقع على العاقلة إذا كان القتل كله حطأء وهذا ظاهر قول ابن 
القاسم. 

وقال أشهب: ذلك على العاقلة» وإن قل ذلك وأما إذا اشسترك العامد والمخحطئع» 
فقد قال ابن القاسم: لا يقتل العامد إذا شاركه المخطئ. وقال أشهب فى المجموعة: لو 
أن قومًا فى قتال العدو ضربوا مسلمّاء فقتلوه منهم من ظنه من العدوء ومنهم من 
تعمده لعداوة» قتل به المتعمد» وعلى الآخرين ما يصيبهم من الدية. 

#« #0# 
الباب الثانى فى قتل الفيلة 

أصحاينا يوردوه على وجهين» أحدهما: القتل على وحه التحيل والخنديعة. والثانى: 
على وجه القصد الذى لا يجوز عليه الخطاً. فأما الأول ففى العتبية والموازية: قئل الغيلة 
من المحارية إلا أن يغتال رجلاً أو صب فيخدعه حتى يدخله موضمًاء في أذ مامع 
فهو كالمحاربة» فهذا بين فى أحد الوحهين. 

164 - مَالِكء عَنْ مُحَمَد إن عبد الرّحْمَنِ بْنِ سّعْدٍ بْنِ زُرَارَةَ أنه يَلَعَهُ 1 
عدي و ا ا 
فقت 


قال مَاِك: الاجر الى يَعْمَلُ امش ولمْ يَْمل لِك له غَيرُهُ ُوَّمََلُ الى 
َال الله تارك وََلَى فى كتَابِ: ولف عَلِمُوا لَمَنِ سترآه ما لَهُ فى الآخِرَةٍ من 
خلاق» [البقرة: ٠١1‏ فَأرَى أن يُقَلَ ذَلِكَ إِذَا عَملَ ذَلِكَ هُوَ نفس 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1١515‏ 


الشرح: قوله: «أن حفصة زوج النبى وك قتلت جارية لها سحرتهاء ظاهره من 
جهة اللفظ أنها اختصت بقتلهاء إما بأن تكون باشرت ذلك أو أمرت به من أطاعها. 

وقد روى عن مالك أنه قال: ووقد أمرت حفصة فى جارية لها سحرتها أن تقتل»» 
ويحتمل أن يريد بذلك أنها رفعت أمرها إلى من له النظر فى ذلك من أمير أو غيره» 
وأثبعت عنده ما أوجب ذلكء فنسب القتل إليها لما كانت سببه» ويحتمل أن يكون من 
ثبت عنده من الأمراء بعد أن حكم بالقتل ومباشرته إليها فباشرته أو أمرت به مسن ناب 
عنهاء هذا ما يحتمله اللفظ. على أنه قد روى أنها أفردت بذلك دون أمير ولا حكم 
حاكم به. 

وقد روى نافع عن ابن عمر: أن جارية الحفصة سحرت حفصة:؛ فوحدوا سحرهاء 
فاعترفت على نفسهاء فأمرت حفصة. عبد الرحمن ين زيد بن الخطابء فقتلها فبلغ 
ذلك عثمان رضى الله عنه. فأنكره؛ فأتاه اين عمر» فقال: إنها سحرتها ووجدوا معها 
سحرهاء فاعترفت على نفسهاء فكأن عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان» 
فالساحر وإن كان يجب قتله» فإنه لا يلى ذلك إلا السلطان. 

وفى الموازية عن العبد أو المكاتب يسحر سيده: يقتل؛ ويلى ذلك السلطان. قال 
أصبغ: وليس لسيده ولا لغيره قتله. 

ووجه ذلك أنه قتل بحق الله تعالى» يجب على من يظهر الإسلام» فلا يلى ذلك إلا 
الإمام أو حكمه كقتل الزنديق. 

مسألة: ولا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر الذى وصفه الله بأنه كفر. قال 
أصيغ: يكشف ذلك من يعرف حقيقته يريد ويثبت ذلك عند الإمام؛ لأنه معنى به 
القتل» فلا يحكم به إلا بعد ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب له القتل. 

وفى الموازية فى الذى يقطع أذن الرجل أو يدحل السكاكين فى جوف نفسه: إن 
كان هذا سحراء قتل وإن لم يكن من السحرء فلا يقتل. 

مسألة: ومن قتل الساحرء فقد قال ابن المواز من قول مالك وأصحابه: إن الساحر 
كافر بالله تعالى» فإذا سحر هو فى نفسهء يريد أنه باشر ذلكء قال: فإنه يقتلء قال: 
والسحر كفرء قال الله تعالى: إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إفا نحن فعة فى 
تكفر يه [البقرة: »]٠١7‏ وبه قالت حفصة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وان شهاب 
وسالم بن عيد الله. 


ووجهه ما تعلق به مالك رمه الله تعالى من أنه كفر بنص القرآنء وهو من الكفر 
الذى لا يقر أحد عليه: ولا سيما إذا تقدمه إسلام, فالكافر به مرتد» ويحتمل أن يوصف 
الساحر بأنه كافر.ععنى أن فعله هذا دليل على الكفر الذى هو النحد للبارئ تعالى؛ 
كما لو أخيرنا نبى صادق أن لا يدخمل دار كذا إلا كافرء ثم رأينا رجلاً دخخلها الحكمنا 
يكفره: وإن لم يكن دخوله الدار كفرّاء ولكنا تستدل به على كقره» وإن أخبر هو عسن 
نفسه بأنه مؤمن علمنا كذيه لأن الصادق أخبرنا عنه بأنه كافر. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فمن عمل السحر قتل» فإن كان مسلمًا ففى الموازية من رواية 
ابن وهب عن مالك: يقتلء سحر مسلمًا أو ذميّا. 

قال مالك: يقتل؛ ولا يستتاب. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: هو كالزنديق» ومن 
كان للسحر أو للزندقة مظهرًا استتيب» فإن لم يتب قتل» قال ابن المواز: السحر كقر» 
فمن أسره وظهر عليه قتل» وإن أظهرهء فكمن أظهر كفره» وحكى القساضى أبو محمد 
أنه لا يستتاب وإن تاب لم تقبل توبته» خلاًا للشافعى» وحمل ذلك على قول مالك. 

واستدل على ذلك بأن علمه كفر لقوله تعالى: إولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين» إلى قوله: طإفلا تكفر» أى بتعلم السحرء فتقرر 
من ذلك أن ما حكياه عن ابن عبد الحكم وأصبغ وابن المواز مخالف لقول مالك أو تأولا 
عليه غير ما تأوله القاضى أبو محمد. 

فرع: قال ابن عبد الحكم وأصبغ: إن كان لسحره مظهراء فقتل حين لم يقب قماله 
فى بيت امال ولا يصلى عليه؛ وإن استتر بسحره؛ قماله بعد القتل لورثته من المسلمين؛ 
ولا آمرهم بالصلاة عليه» فإن فعلواء فهم أعلم. 

مسألة: وإن كان الساحر ذميّاء فقد قال مالك: لا يقتل إلا أن يدخصل سحره ضررًا 
على المسلمين» فيكون ناقضًا للعهد, فيقتل نقضًا للعهد. ولا تقيل منه توبة غير الإسلام. 
وأما إن سحر أهل ملتهء فليؤدب إلا أن يقتل أحدّاء فيقتل به. 

وقال سحنون فى العتبية فى الساحر من أهل الذمة: يقتل إلا أن يسلمء فيترك كمن 
سب النبى #قأق فظاهر قول سحنون: إنه يقتل على كل حالء إلا أن يسلمء مخلاف 
قول مالك: لا يقتل إلا أن يؤذى مسلمًا أو يقتل ذميًا. 

وجه قول مالك ما احتج به ابن شهاب من أن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر التبى 
فلم يقتله ولآن اليهودى كافرء فإن كان السحر دليلاً على الكفرء فإمما يدل من 
كفر اليهردى على ما هو معلوم. 


ووجه قول سحنون أنه ناقض للعهد ومنتقل إلى كفر لا يقر عليه. وقد قال أشهب 
فى اليهودى يتنباً: أنه إن كان معلنا به استتيب إلى الإسلام؛ فإن تاب وإلا قتل. 

مسألة: وأما من ليس يباشر عمل السحرء ولكنه ذهب إلى من يعمله له قفى 
الموازية: يؤدب أديًا شديدًا. 

ووحه ذلك أنه لم يكفر؛ لأنه لم يوجد منه العمل فلذلك لا يقتل» ولكنه يستحق 
العقوبة الشديدة؛ لأنه آثر الكفر ورغب إلى من يأتيه» ويفعل ما يقتضيه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال القاضى أبو بكر: إن للسحر حقيقة:» وقاله القاضى 
أبو حمد فى معونته» واستدل على ذلك بقول الله تعالى: إولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر» فجعلهم كفارا يتعليمه فثبت أن له حقيقة. 

والدليل على ذلك من جهة السنة ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
وسحر رسول الله ييهُ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله؛ وأن لبيد بن 
الأعصم سحره فى مشط ومشاقة فى جف طلعة تخلة ذكر وجعله تحت راعوفة فى بثر 
ذروان وأن رسول الله #كْ استخرجه وعاقاه اللهم. 

د 


ما يجب فى العيد 

9 - يَْيَى عَنْ مَالِكء عَنْ عُمَرَ بن حُسين موْلَى عَائِشَةَ بنت قُدَامَة أن 
عبد لمك بن مروان فا و رَخلٍ من رَحُلٍ قله بصا فق ولي بقصّاه 

قَالَ مَالِك: وَالأْرٌ الْمُجْتَمَعٌ عَلَيْه الى لا اعلاف فيه عندنا أن الرّحْلَ إِذَا 
صرب الرَجُلَ بقضًا أَوْ رَمَاُ بحَجَر أَوْ ضَرَبَةُ عَمْدَاء فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإذ ذْلِكَ هُوَ 
الْعَمْدُ وَفِيه الْقِصّاص. 

قال مالِك: فَعَْلُ عمد دن أن يد الل ِلَى الرّحْلِء ره حنى تفيظة 
نَفْسُه ومن الْحَمْدِ أَيضًا أن يَضْربَ الرّحُلُ الرّحْلَ فِى النائرةٍ تكوث ييتَهُمَاء ثُمَّ 


يَنصَرفُ عَنَه رَهْرَ حي فيْرَى فى ضَرْبوء فيَمُوت فتكوث فى ذَلِكَ الْقسَامَة 


41 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1557. 


الشرح: قوله: : دأن عبد الملك أقاد فى القاتل بعصا أن يقعل يعصاء. وقال مالك: 
وإن الأمر الدى لا اختلاف فيه عندهم أن من ضرب رجلاً بعصا أو رماه بحجرء فمات 
من ذلك أن فيه القصاص». 

وفى هذا مسألتان, إحداهما: أنه من قتل بعصا أو حجرء فإنه يققص منه. والشانى: 
أنه يقتص منه كثلها. 

فأما المسألة الأولى» فإن مذهب مالك؛ رحمه اللهء أن من قتل حرًا بآلة يقتل عثلهاء 
أو قصد القتل وجب عليه القود» سواء شدخه حجر أو عصا أو غرقه فى الماء أو أحرقه 
بالنار أو حتقه أو دفعه أو طين عليه بيتاى» وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن. 1 

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه: إذا قتل بهذه الأشياء إلا بالنار والمحدود من الحديد أو 
غيره مثل الليطة أو الخشبة المحدد. 

وعنه فى مثقل الحديدء روايتان» وبه قال الشافعى والنخخعى والحسن البصرى. 

ودليلنا ما روى أن يهوديًا رضخ رأس جارية من الأنصار بسبب أوضاح لهاء فأتى 
بها إلى النبى يه فقال لها: «من فعل بك أفلان؟ فأشارت أن لاء فقال: أفلان يعنى 
اليهودى؟ فأشارت برأسها أن نعمء فأتى به التبى وَل فأقرء فأمر بهء فرضخ رأسه بين 
حجرين0. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا قتل ظلمًا من يكافته بما الغالب أن حتفه فيه» فوحب 
عليه القصاص. أصله إذا قتله .عحدد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كل ما تعمد به الرحل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو 
رمية ببندقة أو حجر أو قضيب أو بعصا أو بغير ذلك» فقد قال مالك: إن هذا كله 
عمد. وقال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز فى ذلكء فقد يقصد إلى القتل يغير الحديدء 
ويكون أوحى منه فإن قال: لم أرد الضرب لم يقبل قوله: ولو علمنا أنه كان يحب أن 
لايوت ما أزلنا عنه القود لتعمد الضرب. وقد احتج على ذلك ابن المواز يأنه لو رماه 

مسآلة: ومن طرح رجلا لايحسن العوم فى نهر على وجه العداوة والقدل؛ فقد 
روى ابن القاسم عن مالك فى الموازية: يقتل به. وقال ابن الموازء فيمن أشار على رحل 
بالسيفء فكرر ذلك علي وهو يفر منهء فطليه حتى مات: عليه القتصاص. 


وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون فيمن طلب رجلاً بسيف» فعثر المطلوب قبل أن 
يدركه فمات: عليه القصاصء وقاله المغيرة واين القاسم وأصبغ. 

فصل: وأما المسألة الثانية فى أن القصاص يكون بمثل ما قتل به» ومن ألقى رجلا فى 
النار فماتء ألقى هو فى النارء وبأى شىء قتل؛ قتل .كثله. هذا المشهور من المذهعب. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القود إلا بالسيف خاصة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفمن اعتدى فاعتدوا عليه بمفل ما اعتدى 
عليكم» [البقرة: »]١14‏ وقوله تعالى: طإفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل: .]١75‏ 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم «أن يهوديًا رضخ رأس جارية من الأنصار 
يححرء فاعترفء فأتى به النبى ف فرضخ رأسه بين حجرين». 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أحد نوعى القصاصء فحاز أن يستوفى بالسكين 
كالقصاص فى الطرف. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن لأصحابنا فى فروع هذه المسألة اختلافًا وأصل المذعب ما 
قدمناه» فقد روى ابن المواز عن ابن الماحشون أنه قال: من قتل بالنارء لم يقتل بها. 
والمشهور من قول مالك وأصحابه: يقتل بها على ما تقدم. 

ووجه قول مالك قوله تعالى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». ومن جهة 
القياس أن هذه آلة يقتل بها غالبا فجاز أن يقتص بها كالسيف. 

ووجه قول ابن القاسم ما روى عن النبى 8 أنه قال: ولا يعذب بالنار إلا رب 
التار. 

واحتج من جهة المعنى يأن قال: النار تعذيب. ووحهه من جهة القياس أنه تفويت 
روح مياح؛ فلم يجر تفويته بالنار كالذكاة. 

فرع: وإن غرقه فى الماء» قال ابن القاسم: يغرق به. رواه عنه عبد اللك بن الحسن 
فى العتبية» وقاله فى المجموعة أشهب وعبد الملك. قال ابن القاسم: إن كتفه وطرحه 
فى نهرء فغرق» صنع به مثل ذلك. قال أشهب: فإن كان ممن إذا كتف لم يغرق» وحمله 
الماء أثقل بشىء ينزله إلى القعر حتى يموت. 

فرع: وقال عبد الملك بن الماحشون: من قتل بالرمى بالحجارة لم يقدل بذلك؛ لأنه 
لا يأتى على ترتيب القتل وحقيقته» فهو من التعذيب. والمشهور من المذهب ما قدمناه. 
ووجهه وهو أن هذه آلة يقاتل بها الكفارة, فحاز أن يقتص بها كالسيف. 


مسألة: ومن قتل يعصاء فقد قال مالك فى المجموعة: يقاد بها. وروى عنه أشهب» 
ففى العتبية: إن كان ضربة واحدة يجهز عليه فيهاء فأما أن تكون ضرباتء قال عنه 
أشهب: ينظر من ألوى» فإن خيف أن لايموت من مثل ما ضرب به فليقتل بالسيف. 

قال: فإن حاز ذلك» فضرب بالعصا مرتين كما ضربء فلم يمستء فإن رأى أنه إن 
زيد عليه مثل الضرية والاثنين» ماتء زيد عليه حتى يموت. وقال ابن القاسم: يضرب 
بالعصا حتى عوت. 

وقال عيسى بن دينار فى المدنية: ما كان من قود بعصا أو خنق أو حجر أو ما أشبه 
ذلك؛ فإن الولى يضرب أبدًايثل ما قتل به وليهء حتى تفيض نفس القاتل» ولكنه يؤمر 
بالاجتهاد فى قتله» ولا يترك والتطويل عليه لتعذيبه. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. ورواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة. 
وقال مالك: يقتل بالعصاء ولم يذكر عدداء فقول مالك هذا يحتمل أن يتأول على 
القولين» ورواية ابن وهب بينة فى خلاف قول أشهب» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أن القاتل قطع يدى رحل ورجليه ثم قتلهء فقد قال عيسى فى المدنية: 
يقاد منه كذلك. قال القاضى أبو محمد: وبهذا قال أبو حتيفة والشافعى. قال: وأما 
مالك» فيرى أن القتل يجىء على جميع ذلك» وكان ينكر أن تقطع يده ثم يقتل» والذى 
قلت هو رأبى حملاً على التظالم. 

قال أصبغ: إن كان القاتل لم يرد قطع يده للعبث أو للألم فإنه يقدل فقطء وإ 
كان أراد ذلك» فعل به مثله. وقال ابن مزين: تفسيره أن القاتل أذ المقدول؛ فقطع 
يديه ثم رحليه على وجه التعذيب والتطويل عليه» فهذا الذى ينبغى أن يفعل به مثله. 

فأما إن أصابه بذلك على وجه المقاتلة فى النائرة» فيضربه يريد قتله فيصيب يده» 
فما يرى أنه إنما أراد بالضرب الأول والثانى القتل دون التعذيب والتطويل» فليس فى 
هذا إلا القتل. 

مسآلة: ولو فقأ رجل أعيئًا عمدًا أو قطع أيديًا وقتل» فإن القتل يأتى على ذلك كله 
قاله عيسى فى المدوئة. وقال أبو حنيفة: يقاد منه فى ذلك كله. 

والدليل على ما نقوله أن القصاص يذل للنفئس كالدية» قال: فإن عفا ولى القتيل 
على دية أو غيرهاء فأهل الخراح على حقوقهم من القود فى جراحهم؛ وهو عندى 


.عنزلة ما لو قتل رحلينء فعفا ولى أحدهما لكان لولى الآخر القتل» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو قتل رجلاً عمداء ثم أصاب آخر خطأ بقدل أو جراح؛ فقد روى ابن 
وهب عن مالك فى المجموعة: سواء كان العمد قبل الخطأ أو الخطأ قبل العمد أن 
الخطأً واحب على عاقلته, ويقتل بالعمد. قال ابن القاسم وأشهب: ولو قطع يد رحل 
حطأء ثم قتله عمدًا لقتل به ودية اليد على العاقلة. 

ووجه ذلك أن الخطأ غير متعلق برقبته» وإنما هو مال متعلق يذمم العاقلة» والعمد 
متعلق بنفسهء فلذلك لم يتداخلاء لما كانا من جنسين مختلفين» وكان محل أحدهما غير 
محل الآخر. 

قال مالك: الأسْبٌ عِنْدَنًا أنه يُقْمَلّ فِى الْعَسٍِْ البّحَالٌ الأحْرَارٌ بالرَّحُل الْحُرّ 
الْوَاحِدء وَالنسَاءُ الْمرأةٍ كََلِكَ» وَالْعبيدُ بابد كَدَلِكَ. 

الشرح: قوله: «الأمر عندنا أنه يقعل فى العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر 
الواحد» على ما تقدم من قتل الجماعة بالواحد إذا تكافقوا فى الحرمة؛ وكذلك النساء 
بالمرأة» ولم يرد أنه لا يقتل النساء بالرحل؛ ولا الرجال بالمرأة» بل حكم ذلك على ما 
تقدم فإن من قتل واحدهم يواحد قتل جمعهم به. 

ولا كانت المرأة تقتل بالرحلء» قتل النساء بالرجل» ولما كان الرحل يقتل بالمرأق 
فكذلك تقتل جماعة الرحال بالمرأة» وحكم العبيد كذلكء يقتل العبيد بالعبدء ويقتتل 
العبد بالحرء ولا يقتل الأحرار بالعبد؛ لأنه لا يقتل ال حر بالعبد» والله أعلم وأحكم. 


ام يننا 
القصاص فى القتل 
- مَلِك أله بَلمَهُ أذ مروَان بن الْحَكَمٍ كب إلى مُعَاوِيَة بن أبى سْفْيَانَ 
يذ أنه أن بِسَكْرَاتَ قَد قل رَحُلاء فَكَتب إَِِْ مُعَاوِيَة: أن امل بو. 


الشرح: ووجه ذلك أن السكران إذا قصد إلى القتل قتل؛ لأنه ييقى معه من الميز ما 
يثبت به عليه القصاص وسائر الحقوق» ولو يلغ حد الإغماء الذى لا يصح معه قصد 
ولا فعل؛ لكانت جنايته كجناية المغمى عليه والنائم. 
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وفى العتبية عن ابن القاسم: يقاد من السكران يمخلاف المحنونء يريد الجنون المطبق» 
والصبى الذى لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوهاء فهذان ما أفسدا من أموال الناس هدر 
ولا يبع به أحد مثل أن يشعل للحنون نارًا فى بيست أو هدم ا أو يكسر آنية أر 
يكسر الصبى اؤلؤة أو يلقى جوهرًا فى النار» فذلك هدرء والله أعلم وأحكم. 

قال يَخَى: : قَالَ مَالِك: أَحْسَنٌ ما ست في أل هيه الآ كول تارك 

وَتَعَالَى: طالْخْرٌ ِالْحْرٌ وَالعَْدُ لبي 5 فهؤلاء اذكو (والأنتى بالألتى» [البقرة : 
لك صا يَكُون بين الا كما يكو ب لكُوره وَالْمئاةٌ اليه تققَل 
الما الْسُرَة كما يقت السو بالْحُرٌ والأمه تقد بالمَةِ كَمَا يقعَلُ العَبِدُ ؛ بالْعَبْدء 
صا يكو الس كايو ين لرحَال وَلْقِصَاصُ أبْضًا يَكُودُ يَئِنَ 5 
الرّحَالٍ والنسّاي وَكَلِكَ أن الله تبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ فى كتابو: (وَكبنا عَلِهم فِهَا 
أنّ النفسَ بالنشي وَالْعَدِنَ بالْعَينٍ وَالأئفَ بالأنفر وَالأَذنَ بالأذن وَالسنٌ بالسن 
وَالْجُر وح قصاص» [المائدة: ه4ع فَذَكرَ الله تبَارَكَ وَتعَالَى: أن النَفْسَّ بالقّفْسِ» 


سيان ؟ مع معوة مم 


نفس الْمَرأوٍ لحر بنفس الرّحُلٍ الجر وَحَرْحْهَا بجَرْحِهِ 

الشرح: وهذا على ما قاله فى تأويل الآية قوله تعاللى: شر بغر ولد بالم. 
أن ذلك فى الذكور والله أعلمء فإن الآية تقتضى القصاص بين الإناث كما تقتضى 
القصاص بين الذكورء وأن ذلك لا يمنع القصاص بين الذكور والإناث؛ وإن منع 
اللقصاص للعبيد من الأحرارء فإنما ثبت ذلك بغير هذه الآية» فإن الآية إنما تفتضى إثبات 
الأحكام المنصوص عليها من القصاص بين الأحرار وبين العيياد وبين الإناث؛ ولا كنع 
القصاص بين الأحرار والعبيد ولا القصاص بين الإاناث والذكورء ولا يثبت به وإثفا 
يثبت ذلك دون سائر أدلة الشرع» والذى عليه حمهور الفتهاء أن الحر لا يقل بعبده 
ولا بعبد غيره- 

وروى عن إبراهيم النخعى: أنه يقتل الحر بعبده» وتعلق فى إثّبات ذلك من الآية 
بوجهين: أحدهما: من جهة الحصر لمن فعل الألف واللام من حروف الحصر. والقاتى: 
من جهة دليل الخطابى وقد ذكرنا ذلك كله فى أحكام الفصول. 

دليلنا على نفى القصاص فى ذلك أن القتل أحد بدلى النفسء فلم يثبست للعيد على 
سيده كالدية. 


مسألة: ولا يقتل الحر بعبد غيره» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره. 


والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة: لأنه مروى عن أبى بكر وعمر وعلى 
وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت؛ ولا مخالف لهمء وما روى الحاكم بن عييتة عن 
ابن مسعود أنه قال بخلاف ذلك, فمرسل؛ لأنه لم يلق ابن مسعود. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل من لا يكاقئه فى حد القذفء فإنه لا يكاقفه فى 
القصاص كالعيد وسيدة. 


فصل: وقوله: «والقصاص يكون بين الرجال والنساء, يريد أن الرحل يقتل بالمرأة, 
والمرأة بالرحل؛ وعليه جمهور الفقهاء. وروى عبن الحسن البصرى: لا يقدل الرحل 
بالمرأة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف»#. ثم قال تعالى: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون» ثم قال فى آخر الآيات: إفاحكم بينهم بما أنزل الله والظاهر أنه راجع 
إلى جميع ما تقدم ثما ذكر أن الله تعالى أنزله. 

ودليلئا من مجهة القياس أنهما شخخصان متكافئان فى حد القذفء فوجب أن يتكافقا 
فى القصاص كالرحلين والمرأتين. 


فصل: وقوله: «فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها يجرحهه, يريد أن 
القصاص يجرى بينهما فى الأطراف» وهو قول مالك وجمهور الفقهاء لقوله تعالى: 
طوالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» ولم يفرق. 

قَالَ مَالِك فِى الرّحْل يُسْيِكُ الرّحُل لِلرّحْلِء فَيَضرِبُة فَيمُوت مَكَانَه: أنه إن 
أنْسَكَة رَهْرَ يرَى أنه يريد قله قبلا بو حَمِيعًا: وإ أنْسَكَهُ وَمُوَيَرَى أَنْهُ إِنمًا 
يُرِيدُ ارب مما يَعدَرِبُ به اناس لا يَرَى أنه عَمَدَ لِعَتِلِدِ فَإِنَهُ يعمل الْقَاتِلُ 
يُعَاقَبُ الْممْسِِكُ أَشَد الْعُقُوبقء وَيُسسْحَنٌ سنة؛ لأنه أمْسَكَة ولا يكوث عَلَيْه لقتل 

الشرح: وهذا على ماقال مالك: وإن أمسك الرجل لمن قتله وهو يرى ألله.يريد 
قتله أن على القاتل والممسك القعل». وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يقتل الممسك. 


والدليل على ما نقوله أنه أمسكه ظلمًا لما يعلم أنه قاتله, قأشبه إذا أمسكه لسبع 


حتى أكله أو فى نار حتى أحرقته. 

فصل: وقرله: وولو حبسهء وهو يرى أله إنما يريد الضرب بما يضرب الناس» يريد 
والله أعلم» الضرب المعتاد على وحه الأدب الذى لا يخاف منه الموتء فققد قال مالك: 
ويعاقب الممسلك أشد العقوبة ويسجن سنة»» فلم ينص الكتئاب على معنى العقوبة. 

وقد روى يحيى بن يحبى عن ابن نافع: يحبس ويجلد بقدر ما يرى السلطان من ذنبه» 
وما يستريب من أمرهء وناحية صاحبه الى حيسه. 

قال عيسى بن دينار: يجلد مائة فقط. قال ابن مزين: القول ما قال ابن نافع. 

وجه قول ابن نافع أنه ضرب من لم يتهم بمعنى لو ثبت لوحب قتله» وإنما عقوية 
لإمساكه ظالماء فلم يتقدر بقدر لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وإنما هو بحسب ما اعتقده 


فى إمساكه واتتهى إليه ظلمه فيه. 
' ووجه قول عيسى أنه ضرب شبه القتل» فكان السحن فيه مقدرًاء فوحب أن يكون 
الضرب فيه مقدرًا كضرب القائل يعفى عنه. 


فرع إذا ثبت ذلكء ففى المزنية أنه يستدل على أنه حبسه للقتل بأن يرى القاتل 
يطلبه وبيده سيف أو رمح؛ فقتله فهذان يقتلان جميعًا. قال: وإن كان حبسه ولم ير 
معه سيفًاء ولا را مشهورًاء فأتاه فقتلهء فلا قتل على الحابس» وإن كان من سيبه أو 
ناحيته؛ لأنه يقول: ظننت أنه يريد به غير القتل. 

َال لِك في لكل يل لوخ عله أ يق حي ئنا؛ ضل ِل أا فق 
عَيْنُ الفاق بل أن يفص ينه: أنه لس عليه وَِةٌ ولا قِسَاصُ»ٍ َإِنَمَا كاد حَقّ 
الى قل أت عله ي الشراء ل دكب وما ذلك ملو لرَحْل يقل 
الرَّحْلِ عَمداء نّم يَمُوت لقال فلا يَكُوُ لصاح الثم إدامَاتَ الْقَائلُ شَئْم دية 
ولا غيرهَا لِك لِعَوْل اللهِ َبَارَك وَتَعَلَى «كيب عَليِكُمٌ القصاص فى الْعَْلَى الْحُ 
الْحْرٌوَالمَيُْ امي [البقرة: 102]. 

قال مَالِك: : نما يكو لَه الْقِصّاصُ عَلَى صَّاحِِهٍ الْذى قله وَإِذَا هَلّكَ َايلْهُ 
اذى قله فلس لَهُ قَِصّاصُ ولا دي 

الشرح: وهذا على ما قال؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل» ففإذا تلف بأمر 
السماء أو بقتل غيره له فى قصاص أو غيره بطل حقه؛ لأن ما تعلق به حقه قد عدم 


فلا سبيل إلى القصاص لعدم محله ولا إلى الدية؛ لأن الدية إما هى عند من يرى التخيير 
بين القصاص والدية لاستيفاء النفس» فإذا لم تكن هناك نفس تستبقى ببذل الدية لم 
يكن سبيل إلى الدية. 

وكذلك لو فقأ عين رحل أو أعين جماعة أو قطع أنامل جماعة» ثم قام رحل منهمء 
فاقتص منه بقطع يمينه» ثم قام غيره ببينة أو بإقراره» فلا شىء عليه؛ لأن محل حقه قد 
ذهب. 

وكذلك لو ذهبت عيئه أو بمينه بأمر من السماءء قاله مالك من رواية اببن القاسم 
وغيره. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن ما تعلق به حقهم قد تلف» فبطل حقهم لعدمه. 

مسألة: ولو فقأ عين رحل اليمنى» وليس للجانى عين ينى حين الجحناية أو قطع يكنى 
يديه وليس له عنى: فللمجنى عليه دية عينيه أو يده قاله مالك. 

ووحه ذلك أن الجتاية حدثت» وليس للجانى مثل ذلك العضو يتعلق به فتعلقت 
عالة. 

قال مالك: ليس بين ار امب قود فى شئاء من الجراح» امد كَل بالْشرٌ 


وعقس م واي 


إذَا فلَهُ حَمْداك ولا يُقمَلّ الح بالْعبْدِ وَإن قَتلَهُ عَمْدَاء وَهْرَ أَحْسَنُ مَا سَمِغْت. 

الشرح: وهذا على ما قال وذلك على وجهين؛ أحدهما: أن يجنى الحر على العبد» 
فإنه لا يقتص له متهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووجهه أنه تقص دية العبد عن دية الحرء عنع أن يقتص له منه؛ وإنها عليه قيمته إن 
قتله أو قيمة ما جنى عليه» وإن جنى العبد على الحر ففقأ عينه أو قطع يده. فالمشهور 
من مذهب مالك أنه لا قصاص بينهماء 

وقال القاضى أبو محمد: إذا جرح الكافر السلم أو قطع طرفه لم يقتص منه. 
وكانت له الدية عليه. وقال: يجتهد السلطان فى ذلك. وتحتمل هذه الرواية القود وإذا 
جرح الحر عبدًا أو قطع طرفه. لم يقتص منه ويحتمل على ما قدمناه» وهو الصحيح أن 
يقاد منه. 

وجه القول الأول نقص يد العبد عن يد الحر» فلم يقد منها كاليد الشلاءء لا تقطع 
بالصحيحة. 


ووجه القول الثانى أن كل شخصين جرى بينهما القصاص فى الأنفسء فإنه ييجرى 
بينهما القصاص فى الأطراف كالحرين. 

فصل: وقوله: «والعبد يفتل بالحر ولا يفعل الخ بالعبد, على ما قاله لأن الأدون 
يقتل بالأعلى: ولا يقتل بعبده. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا شخص لا يكافته فى قصاص الأطراف» فلم يكافئه 
فى قصاص النفس كعيبده. 

ا ف 
العفو فى قتل العبد 

يَحَْى عَنْ مَالِك أنْهُ أذرلة مَنْ يَرْضَى مِنْ أهل الْعِلم يقولُون فى الرّحُلٍ إِذَا أَوْضّى 
أذ يُْمَى عَنّْ فاته إذا قََلَ عَمْدًا: إن ذَلِكَ حَاِرُ لَه وأنةُ أولى بِدَيهٍ مِنْ غَيْرِو مِنْ 
أُؤْليَائِهِ ين يعلو. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المقتول عمدًا يجوز له أن يعفو عمن قتله» وذلك مشل 
أن يجرحه جرحًا أنفذ به مقاتله» وتبقى حياته فيعقو عن عفوه جائز. 

قال ابن نافع عن مالك: إلا فى قتل الغيلة. قال فى الموازية: ولا قول فى ذلك لولده 
ولا لغرمائه: وإن أحاط الدين يماله. 

مسألة: ولو أوصى أن تقبل الدية من قاتله» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم فيمن قتل عمداء فأوصى أن تقبل الدية» وأوصى بوصايا: أن ذلك جائز» 
ووصاياه فى ديته وماله. 

ووجه ذلك أن القتل قد وجد من قبل القاتل» فكان حقا من حقوق القتييل» فلما 
جاز عفوه فيه على الدية صار مالأء فتعلقت به وصاياه» ولو أوصى بديقه لإنسان ولا 
مال غيرهاء فليس للموصى له إلا ثلثها. 

مسألة: ومن أشهد لرجل أنه قتله» فقد وهب دمه. فقتله» فقد روى أبو زيد عن ابسن 
القاسم فى العتبية: اختلف فيها أصحابناء وأحسن ما رأيت أن يقتل بهء لأنه عفاعن 
شىء قبل أن يجبء وإفا وجب لأوليائه يخلاف عفوه عنه بعد علمه أنه قتله» ولو أذن 
له فى قطع يدهء ففعل لم يكن عليه شىء. 


مسألة: ومن من أمر رجلا بقتل عبده» ففعل» فإنه يغرم قيمته لحرمة القدل كما يلزمه 
دية الحر إذا قتله بإذن وليه» ففقأ عينه» ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة» 
ورواه ابن حبيب. 

قَالَ مَلِك فى الرَحْلٍ يَعْمو عَنْ َل الْحَمْدِ يَعْدَ أن يُستَحقَكُ وبحب لَهُ: إِنْهُ ليس 
عَلَى الْفَِلٍ عقن رمه إلا أذ يَكُونّ الى عَمَا عله ال شط ذَلِكَ عند العفو عَنَُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الولى إذا أطلق العفو عن دم العمدء ثم قال: إنما 
عفوت عن الدية» فقد روى مطرف عن مالك: إن كان يحضرة ما عفاء فذلك له وإن 
كان قد طال ذلك فلا شىء لهء وقال اين الماحشون وأصبخغ. وقوله: فذلك له؛ يريد أن 
شرطه فى ذلك ثابت ويكون كنزلة من شرطه فى عفوه. 

مسألة: وإن طال ذلك أو قال: لم أرده حين العفوء ولو شرط الدية عند العفوء لم 
تكن له مطالبة بالدية؛ وقد لزمه ما أطلق من العفو. ولو شرط الدية عند العفو لم يلزمه 
العفوء إلا على الوحه الذى شرطء فإن رضى بذلك القاتل ثبت الحكم يبنهما وتقفرر 
ثبوت الدية فى مال القاتل. 

وإن أبى ذلك القاتلء فهل يجبر على أداء الدية أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أن الواحب بقتل العمد القودء وهو اختيار ابن القاسمء وبه أبو حنيفة وأبو 
الرناد. والثانية: يخير الولى بين القود والدية» وهو احتيار أشهبء. وبه قال ابن المسيب 
ويحيى بن سعيد وربيعة؛ واختاره ابن وهب؛ وبه قال الشافعى. 

وجه الرواية الأولى أن هذا معنى يوجب القتل» فلم تحب به الدية. أصل ذلك الزنا 
والردة. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا ولى ثبت له القودء فجاز له 050000 
القاتل. أصل ذلك إذا عفا بعض الورثة. 

مسألة: وأما الجراح؛ فإن أراد المجنى عليه أن يعفو عن الدية» لم يكن له ذلك إلا 
باحتيار الجانى. قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه» والفرق بينهما أن الجارج 
يريد استيقاء المال لنفسهء والقاتل لا يريد استيفاءه لنفسه؛ لأنه إذا قتل قصاصًا ترك المال 
لغيره. قال أشهب: فهر مضار بامتناعه من الدية» فلم يكن له ذلك. 

مسألة: وإذا عفا بعض الأولياء عن الدم لم يكن القصاصء ولزم القساتل من الدية 
حصة من لم يعف» ولم يكن له الامتناع من ذلك» ولا لاف فيه. 


وقال ابن وهب: لم أسمع فى الجحراح أن المجنى عليه مخير إلا فى الصحيح يفقأ عين 
الأعور؛ أو الأعور يفقأ عين الصحيح: أو العبيد يخرح بعضهم بعضاء أو الكبير يرح 
الصغير؛ فإن أولياء الصغير بالخيار فى القصاص أو العقل. 

هسألة: وإن كان ولى القصاص واحداء فعفا عن بعض الدم؛ فلم أر فيه نصاء وإذا 
عفا المحروح عن نصف الروح؛ ففى المجموعة والعتبية عن سحنون: إن أمكن أن 
يقتص من نصفه اقتصء وإن تعذر ذلكء فالجارح مخير فى أن يجبر ذلك» ويؤدى نصف 
عقل الجراح» وإن لم يمنع من ذلك؛ فيقال للمجروح: إما أن تقتصء وإما أن تعفو. 
وقال أشهب: يجبر على أن يعقل له نصفه. 

َال مَلِك فى لْقَاتلٍ عَمْدَا ذا عُفىَ عنْ: أله يُحلَدُ ياه لدو سحن سنة. 


الشرح: وهذا على ما قال أن القاتل عمدًا يحلد مائة ويسجن سنة. وقال ابن 
الماحشون: روى ذلك عن أبى بكرء وعن على رضى الله عنهما. قال القاضى أبو 
محمد: وقد كان يلزمه العقلء فلما لم يقعل وجب تأديبهء والحق بالزانى يقل مع 
الإحصانء فإذا لم يقتل لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس سنة. 

وقد قال ابن الماحشون فى الموازية والمجموعة: إنه لما عفا عنه من له العفوء وبقيت 
لله عقوبة جعلناها كعقوبة الزنا البكر حلد مائة وحبس سنة والله أعلم. 

قال مالك فى المحموعة والموازية: سواء وحب الدم ببينة أو بقسامة على واحد فعفا 
عنهء وكذلك إن تعلقت القسامة يجماعة؛ فقتل واحد منهم بالقسامة: فإن سائرهم 
يضرب كل واحد منهم مائة ويسجن سنة. 

وقال عبد الملك: لأن الأولياء قد ملكوا قتل كل واحد منهم بالقسامة؛ فإذا تركوا 
قتله بالفسامة إلى قتل غيره» كان كالعفو عنه» ولو كان العفو قبل القسامة وقبل أن 
يحقق الولى الدم ببينة؛ كشف عن ذلك الحاكمء فما كان يحق عليه الدم بالقسامة أو 
بالبينة» ففيه جلد مائة وسجن عام؛ وما كان لا يوحب دما لقسامة ولا غيرهاء فليس 

ووجه ذلك أنه حق من حقوق الله تعالى» فلا يملك أولياء الدم إسقاطه. 

مسألة: ولو نكل ولاة الدم عن القسامة» وقد وجبت لهم, زاد أبو زيد عن ابن 
القاسم: يحلف المدعى عليهم وبرئواء وقد قال ابن المواز: فعلى المدعى عليه الجلد 


كتاب العقول 001000 
والسجن, قال: لم يختلف أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم؛ فإنه قال: إِذا نكلواء فلا 
جلد ولا سجن؛ وليحلف كل من ادعى عليه القتل خمسين يميناء ويسلم من الضرب 
والسجن, ومن لم يحلف حبس أبدًا حتى يحلف. 

وحه القول الأول أن العقوبة قد ثبعت بما أوحب القسامة, فالضرب والسجن حق لله 
تعالى» قاله عبد الملك بن الماحشون» والقتل حق لاذولياء» فإن أسقط الأولياء حقهم 
بالتكول من القصاصء لم يملكوا إسقاط حق الله تعالى "كما لو عفوا أو عفا السلطان 
عن الجلد. قال عبد الملك: إنه لا يملك ذلك, 

ووجه القول الثانى أن القتل لم يثبت قبله فيجب عليه عقوبته» ونكول الأولياء يبطل 
ما ادعوه من القتل» فلا يجب فيه عقوبة سجن ولا ضرب. 

مسألة: وقال أشهب: وأرى فى اللطخ ضرب مائة وحبس سنة. وقد روى ابن 
حبيب عن مطرف عن مالك: إذا وقعت التهمة على أحد؛ ولم يتحقق ما يجب به قسامة 
ولا قتل؛ فإن ذلك لا يجب به جلد ولا سحن ولكن يطال سجنه السنين الكثيرة. 

قال ابن القاسم وأشهب: ومن اعترف بالقتل» فعفى عنهء فعليه الجلد والحبس. قال 
أشهب: كسائر الحدود التى لله تعالىء ومن تاب منها لم تزل تويته ما عليه من حد. 

ووجه ذلك أنه مقدور عليه بخلاف المحارب» فإنه مقدور عليه, فسقط عنه الحد 
بالتوبة كالقدرة عليه كما سقط عن الحربى عقوبة الحربى الكافر بالتوبة قبل القدرة 
عليه. 

فرع: وهذا إذا كان المقتول مسلمًا حرًا أو عبداء ذكرًا أو أثثى» فإن كان غير مسل 
فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: أنه سواء كان المقتول مسلمًا 
أو كافراء أو كنايًا أو بحوسيّاء زاد ابن القاسم وأشهب فى العتبية: أو بحوسية. 

قال مالك فى العتبية: أو عبدًا له أو لغيره أو لمسلم أو لذمى» فإنه يجلد ويسحن. 
وقال عبد الملك من رواية ابن حبيب: إفا فى المسلم؛ عبدًا كان أو حراء وأما غير 
المسلم» فإئما يجب به الأدب الؤلم واختاره أبن حبيب, 

وجه القول الأول أنه سفك دم ممرم يوحب به الجلد والسحن. أصل ذلك قتل 
المسلم. 


ووجه القول الثانى أن هذا ليس يمحقون الدم لإسلامه. وقال ابن القاسم وأشهب 


وأصبغ: لو قتل السيد عبده: لزمه الخد والحيس. قال محمد: وإذا قتلت أم الولد 
سيدهاء فعليها الجلد والحبس» ولو قتلت غير سيدها حلدت ولم تحبس. 

مسألة: وأما العبد إذا قتل حرًا أو حرة» فلم يقتل؛ فليجلد ويسحنء قاله أشهب فى 
العتبية والموازية. قال أصبغ فى الموازية: ليس على عبد ولا على أمة حبس وعليهما جلد 
مائة سواء أسلموا أو فدواء وقاله المغيرة. 

وجه القول الأول أنه تعمد سفك دم محقون يحق؛ فلزمه الجلد والحبس كالحرء ولأن 
حق سيده فى خدمته لا يبطل حق الله تعالى من جلد وسجنء وجب لأحل المخلوقين 
كعقوبة الحرابة. 

وحه القول الثانى أن السجن إذا اقترن بالجلد سقط فى حق العبيد كالتغريب فى 
الرنا. 

مسألة: وعلى الرأة إذا قتلت حرًا أو عبدًا أو ذميًا أو غيرهمء الجلد والجسسء قاله 
ابن القاسم وأشهب ومالك وأصبغ فى الذمى والذمية إذا قتلا. ووحه ذلك ما قدمناه. 

فرع: فبأيهما يبدأ؟ قال أشهب فى الموازية: ذلك واسعء يبدا بالجلد أو الحيس. 
وظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه يبدأ بالجلد؛ لأنه قال: يؤتئف به 
حيس سنة من يوم حلد ولا يحتسب يها مضى. 

وجه قول أشهب أنهما عقويتان ليس بينهما ترتيب» فكانت على التخيير. 
ورجه قول ابن القاسم فى تأخير الجلد تعريض لإبطال الحد لجنواز أن يموت فى أثنساه 
السنة. 


مسألة: إذا قلنا يحبس سنة» فمتى يكون أول العام؟ روى عيسى عن ابن القاسم 
يكون من يوم الجلد. قال عبد الملك: يقيد ما دام اللطخ الذى سجن فيه: فإذا لزمه جلد 
مائة» وتوجه عليه الحكم أزيل عنه الحد به وسجن سنة» فاقتضى ذلك أن السنة إنما 
تكون بعد تحقق الحكم عليه. 

فأما السجن الذى كان قبل ذلك لاستبراء أمره والنظر فيه؛ فليس من هذا لئس فى 
شىء بل حكمه مخالف لحكمه لما يختص به من التعيير وغيره. 


قال مالك: وَإذًا قل الرَحُلُ عَسْدَاء وَقَامَتْ عَلَى ذَِكَ الييئَة وَلِلْمَقمُول ينود 


وَبْنَاتُ» فَعَهًا اليتون وأبَى 
ْنَا مَعَّ اين فى الْقِيَامٍ بالدّمء وَالْعَفْوِ عن 

الشرح: وهذا على ما قال أن البنين إذا اجتمعوا فى ولاية دم العمد, أن البين أحق 
بالعفو والقصاص من البنات» وما اتفق عليه البنون من ذلك إن كانوا جماعة أو قضى به 
الابن إن كان واحداء فهو لازم للبنات ليس لهن عغخالفته. 

وقد حكى القاضى أبو محمد أن مالكًا اختلف فى التساءء هل لهن مدخسل فى اللدم 
أم لا؟ فقال عنه فى ذلك روايتان» إحداهما: أن لهن مدخلا فيه. والثانية: لا مدحل 
لهن فيه. 

وحه الرواية الأولى ما روى عنه #ق: ومن قتل له قتيل فأهله بين خميرتين إن شاعوا 
قتلواء وإن شاءوا عفوا وأخذُوا الدية» فعمء ولأن القصاص مستحق على استحقاق 
المواريث» فوجب لجميع الورثة كسائر الحقوق. 

ووجه الرواية الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة» وليس النساء من أهل النصرة» 
فلم يكن لهن مدخل فى الولاية اللستحقة بها. 

فرع: فإذا قلنا لهن مدحل فى ذلك» ففى أى شىء لهن مدخل؟ روايتان» إحداهما: 
لهن مدحل فى القودء دون العفو. والثانية: لهن مدخل فى العفوء دون القود. 

وجه الرواية الأولى أن العفو إسقاط للحق» وليس لهن ذلكء» وإما لهن المطالبة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كان للمقتول بنون ذكوراء فهم أولياء الدم لهم القودء 
دون العفوء وإن عفا أحدهم لم يكن لغيرهم قود وإنما يكون لهم حصتهم من الدية 
إن أبى القاتل. 

وكذلك إذا لم يكن للقتيل ولى غير إغموة ذكورء قال ابن المواز: وهذا مما لم يختدف 
فيه مالك وأصحابه؛ وأما من عدا البتين والإخوة من سائر العصبات كالأعمام والموالى 
وغيرهم» فقد اختلف فيه قول مالك وأصحابه» فروى أشهب عن مالك: إن كان الدم 
بقسامة» فنكل بعض العصبة أقيم مكانه رجل من العشيرة وإلا ردت الأيمان على من 
بقى» ولا يكون لأحدهم أن يعفو غير الولد والإموةء وكذلك لو عفا أحدهم بعد 
القسامة وبنو الاخوة كالعصبة. 


وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: إن عفا بعض بنى عمه بعد القسامة» جاز 


ذلك على من بقى منهم إذا استووا فى القعدد» ولمن لم يعف نصيبه من الدية» وإن كره 
القاتل. زاد ابن القاسم: وكذلك الموالى» وكذلك تنكول بعضهم عن القسامة» وبهذا 
قال عبد الملك وأصبغ. 

وجه رواية أشهب أن للبئين والإخوة من الاختصاص بالدم والعفو عنه ما ليس 
لغيرهم» ولذلك جاز عفوهم على جميع النساء. 

ووجه الرواية الثانية أنهم عصبة لهم القيام يالدم كالبنين والإخوة. 

مسألة: وإذا اجتمع أب وبنونء ففى الموازية أجمع مالك وأصحابه على أنه لاقول 
للأب معهم فى عفو ولا قود والأب أولى من الإخموة. وقال ابن المواز: الأب يعد 
الولد الذكر أولى من جميع من ترك الميت من إخوة وغيرهم؛ لا اختلاف فيه. 

قال ابن المواز: وعفو الحد مع الإخبوة جائز لأنه كاخ منهم عند ابن القاسم. وقال 
أشهب: لا قول للجد مع الإخوة» وهم أولى منه بالعقو والقود؛ لأنهم أقعد وهم معهم 
كام لأبء قال: وكذلك ابن الأخ وابن ابن الأخ. 

وجه قول ابن القاسم أن اللدد أقوى سبيًا فى الميراث» فكان أقوى سبيًا فى العفو 
والقود كالابن» ولذلك جعل ابن القاسم الحد أولى بذلك من ابن الأخ. 

ووجه رواية أشهب أن الأخ وبنيه أقرب تعصيّاء ولذلك كانوا أحق بالولاء والقيام 
بالدم» طريقه قوة التعصيب» فكان الإخوة أحق به. 

ويجرى قول أشهب هذا على الرواية المتقدمة فى أن لا مدخل للنساء فى الدمء 
ويجرى قول ابن القاسم على أن لهن مدخلا فيه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: والإحوة الأشقاء أولى من الإحوة للأبء قاله أشهب فى المجموعة. قال ابن 
القاسم: وليس للاخوة للأم فى العفو عن الدم نصيب ولا للزوج؛ وإنما ذلك للعصبةء 
ويجحتمل أن يكون قول أشهب فى هذه المسألة مبنيًا على أن لا مدحل للنساء فى ولاية 
الدم. 

مسألة: وأما الببات مع الأب» ففى كتاب ابن سحنون: لا عفو لادب إذا قام البنات 
بالدم. وقال ابن المواز: اختلف فيه فأشهب يراه أولى بالعفو فى القتلء ولم يجز ابن 
القاسم عفوه دونهن ولا عفوهن دوثه» ويحتمل أن يكون قول أشهب فى هذه المسألة 
مينيًا على أن لا مدحل للنساء فى ولاية الدم. 


مسألة: وأما البنات مع العصبة؛ قال ابن حبيب: إن البنات مع اللدد لا يجوز عفوه 
دونهن ولا عفوهن دونه وكذلك روى ابن وهب عن مالك فى الينات مع العصبة أو 
مع الموالى ثبت الدم بقسامة أو بغير قسامة. 

وقد روى عن مالك وأشهب وأصبغ أن ذلك للبنات وللأخوات دون العصبة:؛ ثبت 
الدم بقسامة أو بغير قسامة» وقال ابن وهب: العفو والقود للبنات والإخموة دون 
العصبة . 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: أن البنات مع العصبة أو الأخموات 
مع العصبة أو البنات والاحوة مع العصبة إن ثبت الدم بيينة؛ والبنات والأخعوات أحق 
بالعفو والقود» وإن ثبت بقسامة» فمن طلب القود أحق ممن عفا. 

وجه رواية ابن وهب أن البنات أقرب إلى الميت والعصبة أبعد يطلب الدمء فلما أدلى 
كل واحد من الفريقين بسببء لا يدلى به الآر لم يكن أحدهما أحق» فلم يكن 
لهما حكم إلا بالاتفاق» فإن وجد الاختلاف على ما تقدم رحع إلى ما ثيت من 


القصاص. 
ووجه الرواية الثانية أن البنات أقرب» ولهن مدعل فى القيام بالدم» فاعتبر بأقوالهم 
دون أقوال العصبة كالاين مع العصبة. 


ووجه قول مطرف وابن الماحشونء وقد قال به غيرهما: أن الدم إذا ثبت بالبينة» 
اعتبر فيه القرب والقعدد؛ وإذا ثبت بالقسامة كان لمن يثبت بقسامته فيه حق لا يكون 
لمن يثبت بقسامته إسقاطه: وإن كان له فيه حق. 

مسألة: ولو احتمع بنات وعصبة» فعفت بنث واحد دون العصبة» ففى العتبية من 
رواية عيسى عن ابن القاسم: أن ذلك يجوز على من بقى. وفى الموازية عن أشهب: لا 
يجوز العفو إلا بإجماع من البنات والعصبة» ولو عفا الجميع إلا واحد من العصبة أو 
واحدة من البنات لكان القائم بالدم أولى. قال ابن المواز: العفو عنده لا يجوز مع 
الاحتلاف إلا فى البئين والاخوة فقط. 

مسالة: وإذا ترك القتيل با وأمّاء ففى الموازية: لا حق للأم مع الأب فى عفو ولا 
قودء وكذلك الأخخوات مع الأب. 


مسألة: وأما الأم» فهل لها مدعحل فى ذلك أم لا؟ روى عيسى عن ابسن القاسم: أن 


لها مدخبلاً فى ولاية الدم؛ وهو قول مالك من رواية مطرف وغيره. وروى عن ابن 
حبيب وابن الماحشون: ليس للأم ولاية فى دم العمد إلا أن يصير مالا فترث فيه؛ لأنها 
ليست من ولاته ولا من قومه. 

وجه القول الأول أنها أحد الأبوين كالأب» ولأنه لما كان للشقيق بها تقدم على 
الأخ للأّبء صح أن لها مدخلاً فيه. 

ووحه قول ابن الماحشون أنها ليست من العصبة» فلا حق لها فى الولاية كالزوجة. 

فرع: فإذا قلنا لها مدخل فى الدمء فقد روى مطرف عن مالك: أنها أولى من 
العصبة. وروى ابن وهب عن مالك فى المجموعة:؛ فى أم وأخ وعصبة: لا عفو للم 
دونهما. وقال أشهب فى الوازية: لا أمر للأم مع العصبة. 

وحه القول الأول أنها أحد الأبوين فكانت أولى من العصبة كالأب. 

ووجه القول الثانى أنهما أقوى سببًا منها لأنها معنى تستحق بالتعصيب» وهى لا 
ترث بالتعصيبء ولا مدخل لها فيه وإنما يختص بذلك البنات والأحوات على ما تقدم. 

مسألة: وأما الأم مع البنات؛ فالبتات أحق منها بالدم مع الأخوات»ء قاله فى الموازيةء 
وقال أيضنًا أشهب فى ولد الملاعنة: لا عفو للبسات ولا للموالى دون الأم» ولا عفو إلا 
باجتماعهم. 

وأما الأم والأعوات؛ فقد قال فى الموازية: البنات أقرب من الأم: والأم أقرب من 
الأخوات» ولا تحرى اددة للأب ولا للأم بحرى الأم فى عفو ولا قود. 

مسألة: وإذا قال المقتول: دمى إلى فلان» فهو له. إن شاء قتل وإن شاء عفاء على 
غير دية» وإن شاء عفا على دية» فيكون لورثة المقتول» وإن كان الدم بقسامة لعصبته» 
والقتل والعفو إلى هذاء رواه ابن المواز عن أشهب. 

ووحه ذلك أن المقتول أحق بدمه من غيره» بدليل أنه لو عفا عنه لم يكن لغيره قود» 
وليس لغيره عفو حال حياته» فإذا جعله إلى غيره» فقد حعل ما كان له فيه إليهء فكان 
أحق به ممن تقدم ينوب عنهء وينوب فيه دون أن يجعله إليه. 

فصل: وإذا كان أولياء المقتول أولادًا ذكوراء فعفا بعضهمء فإذا لم يف حظه من 
الدية وإلا يسقط حظ العافى خخاصة؛ وإن كان الأولياء أولادًا ذكورًا وإنانّاء أو إخموة 
ذكورًا وإناناه فعفا بعض الذكورء كان لمن بقى من الورثة من الورثة حصته من الدية. 


وإن عفا الذكور كلهمء قال ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: أنه يسقط حق 
البنات: إذا عفا البنون» وسقط حق الأحوات إذا عفا جميع الإخوة. 

وذكر أشهب عن مالك مرة أخرى: إن عفا الذكور» فحق إخوتهم من الدية باق» 
فبالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب مالكء» وهو أصله فى موطئه: وهذان 
القولان مبئيان عندى على ما ذكره القاضى أبو محمد من اخختلاف أصحابنا فى النساء 
هل لهن مدل فى العفو أو فى المطالبة. 

وحه القول الأول أن النساء تبع للرجال فى دم العمد. 

وجه القول الثانى أن حقهن ثابت لا سيما إذا اتتقل إلى الدية واستحال مالا لابملك 
إخوتهن إسقاط حقهن من ذلك كما لا يملكون إسقاط حقهن من دية الخطأ. 

فرع: فإذا قلنا إنه يسقط -حق النساء بعفو الرحالء فإنما ذلك إذا عفا الرحال فى 
فور واحدء فأما إذا عفا أحدهم ثم بلغ الآخر فعقاء فلا يضر ذلك من معهما من أعمت 
وزوج أو زوجة؛ لأنه مال ثبت بعفو الأولء قال ابن المواز. 

ووجه ذلك أنه إن عفا أحدهماء فقد ثبت لسائر الورثة حقهم من الدية» فإذا عفا 
بعض من بقىء» فإنه يسقط حقه من الدية» فلا يتعد ذلك إلى حق غيره. 

مساآلة: وإذا وحد العفو من بعض الورثة مطلقّاء ثم أراد أذ الدية؛ فقد قال ابن 
القاسم فى بجالسه: ليس عفوه عن الدم عفرًا عن الدية» إلا أن يرى لذلك وجه مع 
العفرء وإلا فله عليه الدية. 

وقال مالك: إذا قال: ما عفوت إلا على أععذ الدية» يحلف ما أراد ترك الدية؛ 
ويأخذ حقه منهاء ثم رجع مالك» فقال: لا شىء له إلا أن يعلم لما قال وجه. وبهذا 
قال ابن القاسم. 

وه القول الأول أن العفو عن الدم لا ينافى المطالية بالدية» ولذلك يجوز أن يقرنه 
بهء فيقول: عفوت عن أخذ الدية» وإذا ثبت ذلك كان لمن أطلق العفو أن يقول: لم 
أعف إلا على الدية» ولما احتمل ذلك واحتمل العفو عن الدية» لزمه أن يحلفء: ويكون 
على حقه. 

ووجه القول الثانى أن العفو معناه الترك» وإذا أطلقه اقتضى أن لا مطالبة له بدية ولا 
غيرها. 


مسألة: فإن كان مع البدين بنات ومع الإخوة أموات» ففى الموازية: لا مدحل 
للبنات مع البنين ولا للأخوات مع الإوة فى شىء من ذلك. وقد قال القاضى أبو 
محمد: إنما يدل النساء مع الرجال فى الدم؛ إذا لم يكن الرحال فى درجتهن» فيجىء 
أنه لا مدخمل للبنات مع البنين فى ولاية الدم على الروايتين» وكذلك لا مدحمل 
للأخوات مع الإخوة. 
وأما البنات مع الإخوة» فقد قال ابن المواز: هذا مختلف فيه. قال أشهب: عفو أحد 
الإخوة يجوز على البنات وعلى باقى الإخوة. وقال ابن القاسم: لا يجوز عفو الإخوة إلا 
مع عفو البنات» ولا عفو البنات إلا مع عقو الإخوة. 
اا 


القصاص فى الجراح 

قال مالك: الأبرُالْمُْتمَع علي ندا أن مَنْ كُسَرَ يدا أوْ رجلا عَدًا أنه يُقَادُ 
من ولا يَحْقِل. 

الشرح: قوله: «أن من كسر يدًا أو رجلاًء فانه يقاد مسه ولا يعقل» يريد أن القود 
لازم ليس للجانى أن عتنع منهء ولا للمجنى عليه غيره؛ ولا يخير بينه وبين الأرش على 
ما روى عن مالك فى القتل على رواية التخبير. 

مسألة: وذلك أن الجناية على ضريين» ضرب: لا قود فيه» وضرب: فيه القود. فأما 
ما لا قود فيه» فعلى قسمين» قسم: لا قود فيه؛ لأنه لا يعرف فيه الممائلة» وقسم: متنع 
القود فيه لما الغالب منه التلف» فأما ما لا يستقاد منه لعدم العلم بالمماثلة فكاللطمة. 

قال مالك فى الموازية والمجموعة: لا قود فيهاء وفيها العقوبة. وقال أشهب: لا قود 
فيهاء ولا فى الضربة بالسوط أو بالعصا أو شىء من الأشياء إذا لم يكن جرحًا؛ لأنه لا 
يعرف حد تلك الضربء وهو من الناس ممتلف بالقوة والضعف. 

وقال ابن نافع عن مالك: ليس ذو الفضل ولمروءة والشرف كالدنىء والوضيع 
والصبى ولا القوى كالضعيف. وقد روى عن النخعى: يقاد من الضربة بالسوط. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإوالجروح قصاص» يتعلق به من أصحاينا من 
يقول بدليل الخطاب. 

ودليلنا من جهة المعنى ما احتج به من اختلاف حل الضارب والمضروب فى القوةء 
وقد عرضت دون أثرء فتعذر فيها المماثلة. 


مسألة: ومن نتف لحية رحل أو رأسه أو شاربه؛ فقد قال المغيرة فى المجموعة: لا 
قود فيه» وفيه العقوبة والسجن. وقال ابن القاسم: فيه الأدب. وقال أشهب: فيه 
القصاص» وفى الشارب وأشفار العينين, 

وجه القول الأول أنها جناية ليس لها أثر حرح؛ فلم يكن فيها القصاص كاللطمة. 

ووجه الرواية الثانية أنها جتاية أتلفت شيئًا من الجسد فيه جمال» فكان فيها 
القصاص كقطع الأنف. 

فرع: إذا قلنا فيها القصاص كقطع الأنف» فقد قال الشيخ أبو محمد: أعرف لأصبغ 
فيها أحسب أن القصاص فيها الوزن وعاب ذلك غيره. وقال المغيرة: لا يجوز ذلك 
لاختلاف اللحى بالعظمء ولو أقاد جميع اللحية يجميع اللحية؛ لكان ذلك صوابًا. فأما 
نتف البعض» فليس فيه إلا ما يرى الإمام من العقوبة. 

فصل: وأما القسم الثانى؛ ما لا قصاص فيه؛ لأن الغالب مته التلف كالجائفة 
والمأمومة والمنقلة وكسر الفحذ والصلب والحلقوم, قاله ابن القاسم عن مالك فى 
الموازية والمجموعة. 

فرع: فإذا قلنا: لا قصاص فيه: فيه الدية؛ لأنها أحد البدلين؛ فإذا تعذر أحدهما 
رجعنا إلى الآخر» وعلى من تجب الدية عن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداها: أنها 
على الجانى» إلا أن يكون له مال» فتكون على العاقلة. والثانية: أنها على العاقلة؛ قال 
أشهب: وإليها رجع مالك. والثالثة 1 0ظ2 2 

وجه القول الأول 1 1 0 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن الماحشون أن الدية لو لزمته لم تنقل عينه» وما 
كان من العمد الذى لا قصاص فيه مع وجود محله؛ فإن العاقلة تحمله كعمد الصبى. 

فصل: وأما الضرب الثانى» وهو الذى فيه القصاص» فكل جرح لا يخاف منه التلف 
غالبا وقد تقدم ذكره ومن الذى يباشر القود؟ قال مالك فى الموازية والمجموعة: من 
جرح أنف رجل أو فقا عينه أو كسر يديه؛ فلا يستقيد لنفسه؛ وليدع له من له يصر 
بالقصاصء فيقتص له بقدر ما نقص من ذلك. قال ابن القاسم: ويدعى له أرفق من 
يقدر عليه من أهل البصرء فيقتص له بأرفق ما يقدر عليه. 


(1) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل. 
(؟) ما بين المعقرفتين بياض بالأصل. 


قال مالك فى الموازية: وليس كل أحد يحسن القصاص وقد يتعدى, وهو بخلاف 
القتل» فإن القاتل يدفع إلى الأولياء. 

والفرق بينهما أن القاتل قد استحق الأولياء عليه إتلاف جملته؛ وأما اللجمارحء فإنه 
إنما يستحق عليه غالبًا أن يتلف منه بقدر ما أتلف هو من المجنى عليه فإن زاد على 
ذلك أتلف ما لا يستحق إتلافه. 

وقال أشهب فى الكتابين: لا يمكن ولى المقتول أن يقتل بيده خافة أن يتعدى» فيقطع 
أعضاءه» وإتما معنى يدفع إليهم القاتل: أن لهم قتله. 

مسألة: فإن كان ارح موضحة؛ ففى الكتايين عن أشهب: يشترط فى رأس المصانى 
مثلهاء وبه قال ابن القاسمء غير أنهما اختلقا فى معنى المماثئلة» فقال أشهب: إن 
أحذت الموضحة من المجنى عليه ما بين قرنيه» وهى لا تبلغ من الجارح إلا نصف 
رأسه: فَإِنما ينظر إلى قدر ما أمذت من رأسه؛ فإن أحذت ما بين قرنى المجنى» شق ما 
بين قرنى الحانى» لا ينظر إلى عظم الرأس ولا صغره. 

وقد قال ابن المواز: واختلف فى هذا قول ابن القاسيء فقال: قليها يشق فى رأس 
الجانى يطول ما شق فى رأس المجنى عليه فإن استوعب رأس المجنى؛ ولم يستوعب 
طول الشق» فليس عليه أكثر من ذلك. 

قال: وكذلك الحبهة والذراع يؤخذ منه بطول ذلك ما لم يضق عنه العضوء فلا 
يزاد عليه. قال ابن المواز عن أصبغ: قول ابن القاسم هذا ليس بشىء. قال ابن المواز: 
ولا أعلم إلا أن ابن القاسم رجع عنه وبقول أشهب يقول. 

وجه قول أشهب أن القصاص فى الراح مبنى على أن الممائلة إنما تقع بالأسماءء 
ولذلك تقطع يد كبيرة بصغيرة وصغيرة بكبيرة» ولا ينظر إلى عظم الجرح ولا إلى 
صغره. 

ووجه قول ابن القاسم أن الاعتبار فى التراح بالصفات؛ ولذلك يقاد من الموضحة 
.كوضحة؛ ومن الصفات المعتبرة الطول والصغر كما يعتبر فيها الوصول إلى العظم. 

فرع: فإذا قلنا بقول اين القاسم فى اعتبار طول الشق» فقصر رأس اللمانى عن 
مقدار ما يلزمه من الشق؛ فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرأس إلى الجبهة؛ ولا الذراع 
إلى العضوء ولا قود فى الباقى ولا دية. 


وقال عبد الملك: يوذ من الباقى فيما جاوزه فى الذراع من أى ذراعيه شاء من 
نحو العضد أو تحو الكتف؛ لأن ذلك قد وضع فيه التديد لا من الآخر. 

مسألة: ومن قطع بعض إصبع غيره عمداء قطع من إصبعه بقدر ذلك» لا ينظر إلى 
طولها ولا قصرهاء فمن قطع من أتملة المحروح ثلثهاء رواه أشهب وابن نافع عن مالك 
فى العتبية وغيرهاء والخلاف مع ابن القاسم فى ذلك على ما تقدم فى الموضحة. 

مسالة: وإن أخطأ الطبيب فزاد أو نقصء فأما الزيادة» فقد روى أبو زيد عن ابن 
القاسم: إن بلغ الثلثء فعلى العاقلة» وإن قصر عن ذلك» ففى ماله لأنه جناية خطأً. 

وأما ما نقصء ففى المجموعة من رواية أبى زيد عن ابن القاسم: لا يرجع فيقتص له 
من بقية حقه لأنه قد اجتهد له. وكذلك الاصبع يخطئ فيه بأفلة, ولا يقاد مرتين. 
وروى أصبغ عن ابن القاسم فى الموازية والعتبية: إن علم بحضرة ذلك قبل أن يدمل 
ونبت اللحمء أتم ذلك عليه» وإِن قات ذلكء فلا شىء له فى تمام ذلك ولا دية. 

قال أصبغ فى الكتابين: ليس هكذاء ولكن إذا قصر يسيرًاء فلا يعاد وإن كان فى 
موضعه. قال فى العتبية: قبل البرء ويعده. قال الكتابين: وإن كان كبيراء فإن كان 
بفوره اقتص له تمام حقهء وإن كان برد وأخذه الدواىئ فلا يرجع إليه برئ أو لم يبرأء 
أو يكون فى الباقى عقل كان هو ولى القصاص أو من جعله إليه السلطان. 

فصل: وأحرة القصاص على الذى يقتص له قاله فى الموازية والمجموعة ابن القاسم 
عن مالك؛ وقال ابن القاسم فى العتبية: لأنه يوكل من يطلب ديته ويقتضيه؛ فيكون 
جعله على الطالب. 

قال مالك: ولا يُقَادُ من أَحَدٍ حَتى تبراً حرّاحٌ صَاحِبه فيْقَادُمِنهُ فَإِنْ جَاءَ حرْح 
الْمُستقَادِ مه يل جرح الأول جين يَميح َهُرَاقَكُ وإ واد زح الُْستقَادِ ينه 
أ مَات» فيس على الْمَمرُوح الأول الْمسقيدٍ شئة وَإلا يرا رح الُْسَاٍ ينه 
َسَلٌ الْمَْرُوح الأول أن يرأ حرَاحُة وَبهًا عيب أ نقصّ أ عدَلُ إن مسقا 
مِنْهُ لا يَكْمررٌ الغانية ولا يُقَادُ بحُرْحِه. 

قَال: كمه يقل له بعَْرٍ ما نص مِنْ يد الأول أو سد نه وَلْحِرَاحُ فى 


الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يستقاد منه من جرح حقى يبرأء وبه قال أبو 
حنيفة. وقال الشافعى: يستقاد منه قبل البرء. 

والدليل على ما نقوله أنه قد يؤول حرح احناية إلى النفسء فيعاد القود ثانية» وذلك 
روج عن الممائلة. قال أشهب: ولا يؤخذ بقصاص جرح ونفس. 

فصل: وقوله: وحتى يبرأ جرح صاحبه» يريد المجنى عليه وفيقاد مندى هذا لفظ 
الموطأ أنه ينتظر به البرء على كل حال. قال ابن المواز: وروى ذلك عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عته. 

وفى كتاب ابن المواز: قلت: أينتظر بالترح قبل أن يحكم فيه بدية أو قصاص إلى 
السنة أو إلى البرء» فإن حاوز السنة فقال: قد ذكرنا الوحهين عن مالكء قال عنه ابن 
القاسم وابن وهب فى السن تصفرء والعين تدمع والشجة والكسر كله واللفر 
ونحوه: يؤخر ذلك سئة. 

وقال أشهب: إن مضت السنة والترح يحاله عقل مكانه. وقال المغيرة: لم أسمع فى 
ذلك توقيتا إلا أن يقول أهل المعرفة أنه قد يرئ» فيقتص فى العمد ويعقل فى الخطأ. 

قال ابن المواز: أما مثل العين تدمع؛ وما أشبه ذلك من التراح قد سدت على ذلك 
وبرئت» فتلك تعقل عند السنة. 

وأما غير ذلك من جميع التراحء فلا عقل ولا قصاص إلا بعد البرء» وإتما معننى قول 
مالك يستأنى به سنة أنه عنده لا تأنى عليه سنة إلا وقد انتهى؛ لأنه قال مع ذكر السنة: 
فإن اتنهى إلى ما يعرف» عقل 

وجه اعتبار السنة أنها حد فى معناه ما ورد الشرع .معاناته كمعاناة المعترض عن 
زوجته؛ لأن السئة تستوعب أنواع فصول المعاناة. 

ووجه اعتبار البرء ما قدمناه من وف اجتماع القصاص فى الأطراف والنفس. 

ووحه تفريق ابن المواز بين العين تدمع وبين ما خالفها من المراح أن تلك حال 
البرء للعين» إلا أنه برأ على فساد ولا يرحى لها غير ذلك كما لو برئ اجرح على 
غلظ وفساد. 

فرع: فإذا قلنا باتنظار البرء وانقضاء السئة» فمات المحنى عليى فقيه القصاص 
بالقسامة. 


فصل: وقوله؛ وفإن جاء جرح المستقاد مده مثل جرح الأول حين يصح فهو القود. 
فإن زاد أو ماتء فليس على المستقاد شىء:» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
السراية من القصاص مضموئة. 

والدليل على ما نقوله أن كل قطع كان مضموثًا فى الاتسداء كان ما يسرى إليه 
مضموئًا كقطع اليد الأولى» وكل قطع كان غير مضمون فى الابتداء» فلا يضمن ما 
يسرى إليه كالقطع فى السرقة» ولذلك قال مالك: وإن برئ المستقاد منه وقسل 
بالمجروح أو برئت جراحاته؛ وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر 
ثانية» ولكن يعقل بقدر ما نقص». 

قال فى المجموعة ابن القاسم وابن وهب عن مالك: من أصاب أثملة عمذاء فأذهعب 
إصبعًا أو إصبعين أو شلت يده ثم برئ أنه يستقاد بالأنملة ويتربص بهاء فإن بلغ ذلك 
من الحانى ما يلغ من الأول برئ الجحانى» وإن نقص عن ذلك عقل له ما بقى» وأنه لأمر 
مختلف فيه وهذا أحب ما فيه إلى. 

قال ابن المواز: والفرق بين سراية ابرح إلى النفس فيقتل به ولا يققنصء وما سرى 
إلى غير النفسء فإنه يقتص من الأول وله عقل السراية أنه إذا بلغ إلى النفس اقنص من 
النفس وسقط حكم الخرح؛ وإذا سرى إلى عضو آخخر لم يقد نفسنًا. 

مسألة: وإذا شجه موضحة عمداء فأذهب سمعه وعقله» فاقتص له من الموضحة؛ 
فإن أذهب من الحانى مثل ذلك» فلا شىء لهء وإلا فدية السمع والعقل فى مال الجانى» 
قاله ابن القاسم وأشهب فى المجموعة. وفى الموازية عن أشهب: دية السمع والعقل 
على العاقلة» وكذلك لو سرت إلى إذهاب يد أو رجحل. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنها جناية جرها العمد؛ فلم تلزم العاقلة؛ 
لأنها إنما بقى بها عضو مثله من جسده لا يخاف منه التلف غاليًا. 

ووحه قول أشهب أنها جناية لا يد يثبت القصاص مع وجود محله كالمتلف. 

قال مالك: : و عَمَدَ الرَحْلُإِلَى اْركنى فم ينها أو كَسَرَ يتما أَوْ قطَعَ 


عو ممه أو ديه ذَلِكَ معنا لَك فَإنْهَاتقَادُ ينف وَأمّا الرَحُل يَضْرِب امرآنةٌ 
ا بالستوط مهن ونام ذهو يننا أصَّابَ 


ينها على هَذَا لوطه ولاق ين 


الشرح: قوله: وأن أبا بكر بن محمد أقاد من كسر الفخل, هو أمر مختلف فيه وقد 
تقدم من رواية أشهب أنه لا يقاد به لأنه متلف والغالب منه الهلاك؛ والله أعلم 
وأحكم. 

#« *-* 
ماجاء فى دية السائب وجنايته 

16 - مَالِكء عَنْ أبى ازا عَنْ سلما بْن يسار أن سَاَة َغْتَقَهُ بَعْضُ 
لماج قل ان رلب تى حلي فس لالع أدو المقدول إلى 2 مُْمَرَ 2 
الطاب يَطْلْبْ ديه ائنهء فَقَالَ عُمَرُ: لا ديه لَه فَقَالَ الْعَائِذى: أرأيت لو قَتلهُ النى 
فَقَالَ عُمَرُ:ٍ ذا تَحرِحُون د فَقَالَ: مُوَإِذًا كَالأرْقي إن يترَك يَلْقَمْ وإ 1 0 


٠. 


الشرح: قوله: أن سائبة أعتقه بعض الحجاج عتق السائية هو أن يقول للمعتق: 
اذهبء فأنت حر سائبة» قال ابن القاسم فى العتبية والموازية أو يقول: أنت سائبة» 
فيريد العتق. قال أصبغ: لا يعجبنى قوله» يريد العتق» ولفظ التسييب لفظ الحرية» وإن 
لم يردها إلا أن يكون لقوله سبب غير الحرية. 

وقد قال ابن القاسم فى العتبية: أكره عتق السائبة لأنه كهيئة الولاء. قال 
أصبغ وسحنون: لا يعجبنا كراهيته لذلك: وهو جائز كما يعتق عن غيره» ولا كراهية 
فيه. 

وفى الموازية: قال مالك: وقد تترك الناس عتقى السوائبء فإن فعله أحدء فالولاء 
للمسلمين. ورأى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لمعتقه. قال سحنون فى كتاب ابنه: 
وقاله ابن نافع» وقد تقدم ذكر ذلك بأوعب من هذا. 


725/78 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١641 
»ملال/٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 574"٠ء وعبد الرزاق فى مصنفه‎ - 4 
.59/1١ والحلى‎ 


ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: السائبة ليومهاء يريد يوم القيامة. وقال 
سحنون فى كتاب ابنه فى التفسير: وذلك مثل الرجل يعتق عبد سائبة ثم موت لمعتق» 
ولا وارث له فليس للمعتق أن يأحدذ من ميراثه شيئاء 

فصل: وقوله: «فقتل ابن وجل من بنى عائل, فطلب أبو المقتول دية ابهه يقتضى أن 
قتله كان خطأء ولذلك لم يجب فيه غير الدية» ويحتمل أن يكون عمذاء واعهار الدية 
على رواية التخيير. 

فصل: وقول عمر: ولا دية له معناه والله أعلم أنه لا عاقلة له تلزمها الدية؛ لأن 
أداء الدية يلزم العاقلة» وهذا لا عاقلة له. ومذهب مالك رحمه الله أن من لا قوم له 
يعقل عنه المسلمون» ويرثون عقله. رواه ابن المواز وغيره عنه. 

وهذا إذا قلنا إن ولاءه للمسلمين» وإذا قلنا بقول ابن نافع؛ ولاؤه لمعتقه فقد قال 
ابن الماحشون: عقل من أعتق من البربر على مواليهء وهو قول ابن القاسم وغيره. 

ويحتمل أن يكون هذا المعتق سائبة غير مسلم؛ وقد التزم القام بأرض المسلمين على 
أداء الزية» ولم يوحد من يعقل معه؛ ولم يكن له مال. وقد قال المغيرة: إن أهل 
الجزيةء إن وجدت لهم معاقل يتعاقلون عليها حلوا عليهاء وإلا فذلك فى مال الجانى» 
ويكون معنى قول عمر: ولا ذية لهم يريد ليس له الآن دية لعدم عاقلة اجانى وفقره. 
وقال أشهب وسحتون: يعفل معه أهل حزيته؛ فلا يصح على هذا ما تقدم من 
التأويل. 

ويحتمل أن يكون لمعتق سائبة» إن كان غير مسلم أن يدحل بأرض الحرب» ثم 
يدحل مستأمناء فيقتل مسلمًا خطأء فقد قال أشهب فى العتبية: يحبس» ويرسل إلى أهل 
موضعه وكورته التى هو منهاء فيجيزون ما صنع وما يلزمهم فى حكمناء فإن أدوا عنه 
وإلا لم يلزمه إلا ما كان يؤدى معهم. 

وروى عنه سحنون: أن الدية فى مال الجخانى دون غيره» فعلى هذا يحتمز أن يقول 
عمر: لا دية له» إن لم يكن للجانى مال. وروى أبو زيد عن ابن القاسم: الدية على 
أهل دينه الخربيين. 

فصل: وقول العائذى: «أرأيت لو قتله ابنى: على معنى استعلام حكمه؛ ولعله جوز 
لأنه لا دية له كما لا دية عليه؛ فأعلمه رضى الله عنه أن على عاقلته خطأ الدية إذا 
كان ممن له عاقلة» فقال العائذى: وإن هذا كالأرقم» يريد كالحية وإن يترك يلقم يريد 


معوم ممعم ممم وموم مم وموم ممم ممعم وو .0ل كتانب العقول 
يعض وينهش «وإن يقتل ينقم: يريد ينتقم من قاتله ضربه مشلاً لقاتل ابده أنه يتعصف 
من جنى عليه» ولا يتتصف من جناية يجنيها. 

ييخ لذ نيا 


كتاب الحدوه 
ما جاء فى الرجم 
هه - مَلِك عَنْ نافِم» عَنْ [عَبد اللا" بن عمرَ أنه قَالَ: حَاءَت الْيَهُودُ 


ِلَى رَسُول الله فك فَذَكَرُوا له أن رَحْلا نهم وامراة زنياه فقَال لَهُمْ رَسُولُ الله 
ف: دما تحدوث فِى التؤْرةٍ فى شأن الرخْو؟» فقَالُوا: نَفْضَحُهُْ وَيُجْلدُوَ فقالَ 
عَبْدُ لبن سّلاٍ: كَدََْمْ إن فيا رهم قتا الور قنَشَرُوهَاء فَوَضَعَ أحَُمُمْ 
َدَهُ عَلَى آية الرحْمء تم قر مَا قبلا وما بََْمَاء فقَالَ له عيْدُ الل يْنُّ سَلامٍ: ارْقَعْ 
يدك فَرَهعَ يده قدا يها يِه الرّحْمٍء فقَلُوا: صّدَقَ يا مُحَمّدُ فا آي الحم فَأمرَ 
يهِمًا رَسُولُ الله 8 َرُحمّاء فَقَالَ عبْد اله إن عمَرَ: قرَئت الرَحُل يَْتى”" عَلَى 
لمرو يها الْحِحَارةً .' 


قَالَ ماِك: يَعنى يَمْنى يكب عَلََْاحنَى نَم الْحِحَارةُ عله. 


ه4١‏ - أخرحه اليخارى فى المناقب 7518؛ مسلم فى الحدود 215995 الترمذى'فى الحدود 
45 ١ء‏ ابو داود فى الحدود 447 5: 54454 ابن ماحه فى الحدود "50 5: أحمد فى مسند 
المكثرين من الصحابة 588 5 ؟ 4506 الدارمى فى الحدود 7795١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد فى التمهيد عبيد اللهء وهو فى الموطأ والباحى عبد الله وهو الصحيح. 
إن شاء الله. 
(7) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى عند أكثر شيوسنا يحنى على المرأة» وكذلك قال القعنبى» 
وابن بكير؛ بالحاء؛ وقد قيل عن كل واحد منهما يجنى, بالجيمء وقال أيوب: عن نافع: يجافى 
عنها بيده. وقال معمرء عن الزهرى؛ عن سالمء عن ابن عمر. يجافى بيده؛ والصواب فيه عند 
أهل اللغة يجناء عن المرأة بالهمزة أى ييل عليهاء يقال منه: حنا يجنأ حنيًا وحنوءًا إذا مال» 
والأحناً: المنحنى: ويجنأء ويتجنى .كعنى واحد. انظر: التمهيد 7/4. 


الشرح: قوله: وجاءت اليهود إلى رسول الله يك فذكروا له أن رجلاً منهم واصرأة 
زنياه يحتمل أن يريد به أحبار اليهود ورهبانهم. وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى 
المزنية أنه أتى أساقفة اليهود والنصارى إلى حاكم المسلمين يمن زنى من أهل ملتهم 
ليحكم بينهم: ليس له ذلك حتى يرضى الزانيان بذلك» فإن رضيا بذلك» قالحاكم مخير 
إن شاء حكم بينهما وإن شاء لم يحكم بينهماء وأحب إلى أن لا ينظر الحساكم بينهماء 
فعلى هذا يحتمل أن يكون الزانيان قد رضيا بذلك مع رضا الأساقفة. 

وإنما امار للحاكم أن لا ينظر يينهماء وقد نظر بينهما النبى و لأنه يحتمل أن 
يكون وك إنا أنفذ عليهما حكم دينهماء ولم يكن نزل بعد حد الزانى عليه. وفى 
التوادر ونحوه فى كتاب محمد: إنما حكم رسول الله ف بين اليهود فيما أظهر عليهم 
فى التوراة وهذا قبل نزول الحدود. والحاكم منا اليوم لا يحكم عليه بحكم التوراة؛ وإنما 
يحكم على من يحكم بحكم الإسلام. 

وقال أشهب فى الموازية: وإذا طلب أهل الذمة إقامة الرحم بينهم على من زنى 
منهمء فإن كان ذلك فيما بينهم» فذلك لهم كانوا أهل صلح أو عنوة إلا من كان 
منهم رقيقًا لمسلم من عبد أو أمةء فليس لهم فيه رحم ولا جلد ولا قتل. 

ووجه ذلك أن حق السيد المسلم يتعلق بهم. 

فصل: وقوله #: «ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجمء يحتمل أن يكون قد علم 
بالوحى أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تغيير ولا تبديل؛ وإن كان 
قد لحق كثيرًا من أحكامها تغيير أحبارهم وتبديلهم لهاء وتحريفهم إياهم» ويحتمل أن 
يكون علم بذلك جخبر عيد الله بن سلام ومن أسلم من علماء اليهود على وجه حصل 
له به العلم بصحة ما نقلوه» ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم 
يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى. 

وهذا يقتضى أنه قصد الحكم بينهما ما فى التوراة لأحد وجهينء إما لأنهم حكموه 
ليحكم بينهم بالتوراةء وأظهروا إليه أنهم قصدوا بذلك إنفاذه الحكم بينهم إذا كان 
الحكم مصروفًا إليه ومقصورًا عليه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لم يكونوا أهل ذمة؛ ولكنهم حكموا 
التبى © فحكم بينهم؛ وقد تقدم من رواية ابن المواز أنه إنما حكم بينهم النبى وف بما 
أظهر عليهم فى التوراة. 


والوجه الثانى على قول مالك أن شريعة من قبلنا يلزمنا إنفاذ ما ثبت عندنا منها 
بقرآن أو حديث عن نبينا و صحيح حتى يثبت عندنا نسخهاء وأما شريعتنا وشريعة 
من قبلناء ثمن بيئئا وبيئه من الرسل» وعلى هذا الوجه يجب أن يكون علم أنه لم ينسخ 
هذا الحكم من التوراة بشرع موسى ولا شرع لغيره من الرسل بعده عليهم الصلاة 
والسلام. 

فصل: وقولهم: «أنهم يجدون فى التوراة نفضحهم ويجلدون» ظاهره أنهم قصدوا 
التبديل والتحريف والكذب على التوراة» إما رجاء أن يحكم بغير ما أنزل الله وإما 
لأنهم قصدوا بتحكيمه فك التخحفيف على الزانين؛ ورأوا أن ذلك يخرجهم عما أوحب 
عليهم من إقامة الرجم عليهما. 

ولعلهم قصدوا بذلك اختبار أمره إذا اعتقدوا أن النبى ف لا يقر على الحكم بباطل» 
فعصمه الله تعالى وأظهر أمرهماء وأبطل كيدهمء وهداه إلى الحق والحكم عا أنزل الله 
وجعل سبب ذلك بأن أكذبهم عبد الله بن سلام» وقال لهم: وإن فى التوراة الرجم». 
وأتوا بالتوراة وتناهوا فى المكر بأن جعل قارئهم يده على آية الرحل؛ وقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء ولم يقرأها ليرى أن التوراه لا تتضمن الرحم حتى أمر يرفع يده عنهاء فإذا فيها 
آية الرجم. 1 

وهذا يقتضى أن فصول التوراة تسمى آيات لما تضمتته من الهدى والحق الذى نزل 
على سييل الهدى والحق ما لم ينسخ فإذا نسخ حكمها وتلاوتهاء امتنع ذلك فيها. 

فصل: وقوله: «قآمر بهما رسول الله وي فرجماء يحتمل أن يكون حكم الرحم قد 
لزمهماء ولزم النبى و إنفاذ ذلك فيهماء بتحكيمهم له وقبوله ذلك» ولم يكن لهم 
الرجوع عن تحكيمه: ولذلك لم يذهبوا إليه مع تعليقهم فى إسقاط الرحم فيما تقدم من 
ادعاء عدمهء وأمر رسول الله ييه برجمهما. 

وهذا يقتضى أن الإمام لا يباشر ذلك بنفسه» فقال مالك فى المزنية: وقد أقامت 
الأئمة الحدودء فلم تعلم أحدًا منهم تولى ذلك بنفسه. وإلا لزم ذلك البينة» وبه قال 
مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: إن ثبت الزنا بالاعتراف كان على الإمام أن يبدا 
بالرجمء ثم يتبعه سائر الناس» وإن كان ثبت ببينة بدأ الشهودء ثم الإمام» ثم سائر 
الناس. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حد من الحدود؛ فلم يلزم الإمام مباشرته. كالجخلد 
والقطع فى السرقة. 


فصل: وقول ابن عمر: «فرأيت الرجل يحنى على المرأة» قال مالك: معناه يكب 
عليها. قال مالك: ولا يحفر للمرجوم» ولا سمعت أحدًا من مضى يحب ذلك؛ وبهذا 
قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يحفر للمرأة. قال مالك: ودل قوله: وفرأيت الرجل 
يحنى على المرأةع أنه لا يحفر له ولو حفر له ما استطاع أن يحنى عليها. قال أشهب: 
وإن حفر له» فأحب إل أن يخلى له يداهء ويحسن عندى أن لا يحفر له ولا يربط. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على أنه لا يحفر للمرأة أن هذا شخص مرجوم فى 
الزنى كالرجلء قال: ولأنه إذا كان على وجه الأرض أنت الحجارة على جميع أعضائه. 
فكان أسرع لأمره. قال عيسى بن دينار: الإمام يفعل من ذلك ما أحب. قال اين مزين 
عن أصبغ: يحفر للمرجوم: ويرسل له يداه يستتر بهاء ويدرأ بها عن وحهه إن أحب. 

فصل: وقوله: ويقيها الحجارة» يقتضى أنه يرمى بالحجارة المعتاد رميها. قال مالك: 
يرمى بالحجارة التى يرمى عثلهاء فأما الصحور العظام» فلا يستطاع الرمى يهاء ولا 
يرفع حتى يموت» وكذلك المرأة. 

- مَك عن يََْى إن متهي عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أن رَحْلا من 
ملم حَاءَ إلى أبى بَكْر الصدّيقي» َقَالَ لَهُ: إن الآحيرٌ زتى؛ قَقَالَ لَهُ أو بكْر: هَل 


كر 


كرت هذا لأحَدٍ غَيرى! فَقَالَ: لاه مَقَال لَه أب يَكْر: تب إِلى الله وَاْموِر بسر 
رع م ها م 


لل ود لَه يبل لَه حَنْ ماو فَلَْ مره سه حََى أتَى عُمَرَ بْنَ الْحَطّابِي 
َقَالَ لَهُ: يِثلَ مَا قَالَ لأبى يَكْرء فَقَالَ لَهُ عَمَرٌ: ِثْلٌ ما قَالَ لَهُ أبو يكْرء فل تقْرِرهُ 
َه حتَى حا بلَى رول الله 8 َال لَه ةُ: إذّ الآعيرَ زتَى» فَقَالَ مسَعِيدٌ: فأطْرضَ 


5 - أخخرحه البخارى موصولا كتاب الحدود ياب 7؟” لا يرحم المجنون وللجنونة 2590/8 
عن أبى هريرة. مسلم موصولا كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم 2١5‏ 
14/9 عن أبى هريرة 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة» عن مالك» وقد تابعه على إرساله طائفة 
من أصحاب يحبى بن سعيد؛ وروى هذا الحديث الزهرى فاختلف عليه؛ فرواه يونس» عن 
الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن حابر أن رحلا من أسلم أتى النبى فك الحديث. ورواه شعيب بن 
أبى حمزة» وعقيل بن خالد» عن ابن شهاب: عن أبى سلمة؛ وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
قال شعيب: أتى رحل من أسلم النبى فقلا. وقال عقيل: أتى رحل من المسلمين رسول الله فللا 
يمعنى واحدء وألفاظ مختلفة» ولم تختلف ألفاظهم فى أنه ماعز الأسلمىء وأنه رده رسول الله و8 
أربع مرات. انظر: التمهيد .١/9‏ 


000 

عَنْهُ رسو الله يلكا ناث مراتو كل ذلك يُعْرضُ عله وَسُولُ الل و حَنَى ذا أطت 

َلَيِْ يَحَثَ رَسُولُ اللو فك إلى هله فَفَالَ: أيشتكى أمْ بو حنةً؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ 

اللو الل نه َصَّحِمٌ» فَقَاَ رَسُول اللو ا: «أبكر ام تنبْ؟, فَقَانُوا: بَلْ تيس ينا 
رَسُولَ اللو فَآمرَ به سول الل 8 مرُحم. 

17 - مَالِك عَنْ يَسَْى بن سيل عَنْ سيد بن الْمُسَيبٍ أله قَال: يَلقِيِى 
أن رَسُولَ الله في قَالَ ِرَحُل مِنْ ألم يُقَالُ لَهُ: هَرَالَ: ديا هَرَالُ لَوْ سيره براك 
لَكَانَ خيرًا لَك 
َرَالٍ الأمنلّمئ فَفَالَ يَزِيدُ: مَرَّالٌ جَدٌى» رَمَدَا الْحَدِيث حق. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من أسلم» قال عيسى بن دينار: كان اسمه ماعرّاء وكان 
يتيمًا عند هزال» وهذا هو ماعز ين مالك الأسلمى» فأتى أبا يكرء فأخبر أن الآخحر 
زنى. قال ابن مزين: تفسير الآخر اليتيم» والمشهور فى كلام العرب أن الآخمر كناية 
يكنى بها الإنسان عن نفسه أو عن المحاطب إذا أخبر عن مخاطب أو مخاطب عا 

وقول أبى بكر: وهل ذكرت هذا لأحد غيرى؛ احتراز من أن يكون قد أخبر بذلك 
من يقيم عليه الشهادة ممن لا يجرى إلى التستر عليه؛ ولعله يفعل ذلك من يعتققد أن 
إظهار هذا عليه قربة» وكان أبا بكر أعتقد أن تستره أفضل ما لم يبلغ إلى الإمام» ويجب 
الحدء ورأى عمر فى ذلك رأى أبى بكر وقال كقوله. 

فصل: وقوله: «فلم تقرره نفسه» يريد أنه لم يقشع بقولهما مخافة أن لا ينجيه ما 
اقترفه إلا إقامة الحد عليه والتطهير له؛ «فأتى النبى ؤي فقال له مثل ذلك؛ فاعرض عنه 
النبى َيه ثلاث مرات حتى أكثر عليه» يحتمل أنه إنما كان يعرض عنه؛ لأنه ظن فيه 
١417‏ - أحرحه البحارى فى الطلاق ”0717 مسلم فى الحدود 21591١‏ الترمذى قى الحدود 

4 455 ١ه‏ النسائى فى الجتائز 2١465‏ أبو داود فى الحدود 4١‏ 64 أحمد قى باقى مسند 

المكثرين ١5٠4‏ الدارمى فى الحدود .7171٠‏ 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لا حلاف فى إسناده فى الموطأ على الإرسال كما ترىء وهو 

يستئد من طرق صحاح. انظر: التمهيد 14/9. 


تغييرًا فى عقله وضعفًا فى ميزه» وأنه من لا يلزمه إقراره بين هذا أنه بعث إلى أهله. 
فقال: «أيشتكى أبه جدة, وبين ذلك إعراضه عنه: ومن يقول لا يلزمه الحد بإقراره مرة 
واحدة» ولا يعتبر الإعراض» وإنما يعتبر المجالس» وهذا بلس واحد. 

والذى ذهب إليه مالك والشافعى وجمهور العلمباء: أن الحد يلزمه بإقراره مرة 


واحدة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك حتى يقر أربع مرات فى أربعة مخالس. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه #و أنه قال: ومن يبدى لنا صفحته. نقم عليه 
كتاب اللهن. والمقر مرة قد أبدى صفحته. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل حد يثبت بالإقرارء لم يفتقر إلى التكرار كحد 
السرقة والقذف؛ ولأن كل ما أكد إنكاره أكد إقراره كسائر الحقوق. 

وفى الموازية قال مالك: ما أعرف هذا أن الإمام يعرض عنن المعترف حتى يعترف 
أربع مرات. 

فصل: وقوله: «أن رسول الله كه بعث إلى أهله. فقال: أيشتكى أبه جسة» يريد 
بذلك إن كان تلزمه الحدود أو لا تلزسهء فلما أعلموه أنه صحيح العقل ممن تلزمه 
الحدود. قال: «أبكر أم ثيب» يحتمل أن يكون قال ذلك لماعز لما أخحبر بصحة عقله, 
ولزوم إقراره له. 

وقد قال مالك: يسأل الإمام الزانى» هل هو بكر أم ثيب» ويقبل قوله أنه يكر إلا أن 
تقوم بيئة أنه ثيب» وقيل لا يسأله حتى يكشف عنهء فإن وحد من ذلك علمّاء وإلا 
سأله وقبل دون عين. 

قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا فعلى هذا يحتمل أن يكون سأل غيره عن كونه بكرًا 
أو ثيبًا ليعلم أى الحدين يتعلق بى حد الثيب يريد المحصن أو حد البكرء يريد الذى لم 
يحصن الزانى. 

فصل: وقوله يي لهزال: ديا هزال؛ لو سترته بردائك لكان خيرًا لكه هزال هذا 
هو هزال بن رئاب بن زيد بن كليب الأسلمىء ويريد بقوله: ولو سترته بردائك لكان 
خيرًا لك يريد مما أظهرته من إظهار أمره وإعبار التبى يي وأبى بكر وعمر به فكان 
سمتره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خمطيثته» وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغةبمعنى أنه 


لو لم تحد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ثمن يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه» 
وتسبب إلى إقامة الحد عليه والله أعلم وأحكم. 


يل - مَالِك عَنٍ ابن شيهاسر أنهُ أخبيرة أذ رحُلا اغْتَرَفَ عا نفسيه بِالرّنا 
عَلَى عَهِ رَسُول اللو 8 وط فيد خا لش اجن خاضا قأمز رسو 0ل 8ه 
قرحم 

َال ان شهّاسو: فَمِْ أل ذَلِكَ يُوْحدَ الرّحُل باطيرافه على تفسيه. 


الشرح: قوله: وأن رجلاً اعترف على نفسه بالزني» وشهد على نفسه أربع مرات» 
على سبيل الإخبار يما حرى له من الإقرار على نفسه لا على أن عدد إقراره شرط فى 
لزوم الحد لهء وقد يحتمل أن يكون النبى يو أمر به فرجم قبل أن يستوعب العدد 
المذكورء ثم استوعبه يعد أمره. 


ويحتمل أن يكون استوعب العدد من غير قصد وعد غير رجل واحدء بل شهد على 
نفسه عند قوم» ثم شهد على نفسه عند آخخرين» حتى أكمل أريع مرات. 

ويحتمل أن يكون ذلك فى بجلسء وفى مجخالس» وكل ذلك ليس يشرط فى لزوم 
الحد والله أعلم. ولذلك قال ابن شهاب: فمن أحل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على 
نفسه فعلق ما يؤخذ يه بالاعتراف المطلق دون العدد, والله أعلم. 


8 - نَالِك عَنْ يَعْقوب بن رَيْدِ بن طَلَْة20 عَنْ أبيهِ رَيدِ بْن طَلْحَة عَنْ 


مه ١‏ - أخرحه البععارى كتاب الحدود ياب لا يرجم المجنون والمجنونة 37948/4. عن جابر وأبى 
هريرة. ومسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم ١814/7 ١5‏ عن أبى 
هريرة. 

١8‏ - أخرحه البخارى فى الأيمان والنذور 5717: مسلم فى الحدود 21794 الترمذى فى 
الحدود 2١47©‏ التسائى فى آداب القضاة 4١4‏ ه» 205.١5‏ أبو داود قى الحدود 4445: ابن 
ماحة فى الحدود 7089 أحمد فى مسند الشاميين ٠1505١ء‏ الدارمى فى الحدود 770117. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة وابن أبى مليكة 
هو: عبدالله بن عبدالله بن أبى.مليكة بن عبدالله بن جدعان القرشى التيمى» واسم أبى مليكة 
زهير» وكان يعقوب بن زيد قاضيا ثقة مأمونا؛ روى عن أبيه زيد بن طلحة؛ وروى هو وأبوه 
عن سعيد المقبرى» روى عن يعقوب بن زيد مالك ين أنسء وهشام بن سعد: وابن عيينة؛ 
وموسى بن عبيدة» وبحمد بن حعفر بن أبى كثير» وسمع أبوه زيد بن طلحة مسن ابن عياس. - 


َيْدٍ الل بن أبى مُلَيكَة0" أنه ) مير ل شرل َع إلى سول لله 8 ايرث أنها 


رن رع حي 0 لها شر قاد له ا 
حَايَنهُ فَقَالَ لَهًا رَسُولُ الله في: :اذى حَلى تيوه لما أاطثة َعنْهُ حَاءَنَهُ فَقَالَ: 


010 


امب فَاسْتودعِيك قَالَ: َاموْدَعيْةُ ُ م حَاءت» فَأمَرَ بهاء فَرُحمَت. 


الشرح: قوله: : وأن امرأة أنت رسول الله و فأخبرته أنها زنت وهى حامل» 
يحتمل أن يريد أنها أخبرت عن نفسها بأنها زنت حين حملها من غيره؛ ولعلها بينت أن 
ذلك من غير زوج» ولذلك لم يسأل عن إحصان ولا غيره؛ ويحتمل أنها زنت وأنها 
الآن حامل من ذلك عدم تكرار إقرارهاء فكان يقول اذهبى حتى يتكرر إقرارك؛ لكنه 
منع من إقامة الحد عليها الحمل؛ لأن ما فى بطنها لا يجب عليه قدل» سواء كان من 
زنى أو غيره» وقبل قولها فيما ادعته من الحمل» إن كان ظاهرً! لظهوره» وإنت كان غير 
ظاهر فليتبين أمرها. 


وفى الموازية فى المشهود عليه بزنى أو شرب حمر أو قذف أو قصاص تقول: إنها 
حامل؛ لا يعجل عليها الإمام حتى يتبين أمرهاء فإن كانت حاملا تركت حتى 
فصل: وقوله: وفلما وضعته جاءته قال لها: اذهبى حتى ترضعيه, يحتمل أنه لم 
يكن له مال يسترضع منه ولو كان له مال ولم يقبل رضاع غيرهاء فعلى هذا لا 
ترحم حتى تنم رضاعه. وقال ابن مزين: لأن هذا قتل للولد. 
وأما لو قبل رضاع غيرهاء وكان له مال يسترضع له منه» ففى ففى الموازية عن عيسى: 
-فروى عنه الثورى» وعبدالرحمن بن إسحاق» وابنه يعقوب» وأبو علقمة الفروى: ولم يرو عنه 
مالك. قال ابن معين: زيد بن طلحة ثقة» وقال ابن المدينى: هو شيخ معروفء وقال أبو زرعة: 
ليس به بأس - وليس يحجة وأيوه مثله. انظر؛ التمهيد 74/4 
(1) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى فيما رأينا من رواية شيوخنا فى هذا الحديثء عن مالك» 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة» عن عبدالله ين أبى مليكة؛ فجعل الحديث 
لعبدالله بن أبى مليكة مرسلاء عنه. وقال القعنبى» وابن القاسم؛ وابن بكيرء عن مالك: عن 
يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة. وقال أبو مصعب 
كما قال يحبى: زيد بن طلحة؛ عن عبدالله بن أبى مليكة: فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة - 


ترسلاية| هذا هر ا اب - إن شاء الله» وقد حوده ابن وهبء فرفع الإشكال فيه؛ لأنه 
3 وجداجيرةة الن 0 فرقعم 
ادا مالك مسسط لطر ع ام اتطط ٠‏ لأعيماك هلقع 


هذا العمل على حديث المرأة التى أقرت بالزنى» وهى حامل فأمر أن تذهب حتى تضع 
حملهاء أرى أن يصنع فى ذلك كما صنع التبى يو لكنه سنة قد سنها. 

وقال ابن القاسم وأشهب فى الموازية: إن وجد لابنها ما تسترضع له به أقيم عليه 
الحد. ولا تؤخر حتى تستقل من نفاسها. قال محمد: وهذا فى القتل والرجم. وحكى 
ابن مزين عن أصبغ عن ابن القاسم» وكذلك كل حد يكون فيه القتل فإنه يستعجل 
بالمريضء ولا ينتظر به إفاقته. وقال أبو حنيفة: إنها ترحم, ولا تنتظر بعد الولادة. 
ودليلنا الحديث المنصوص. 

فصل: وقوله: «فلما أرضعته جاءته. فقال: اذهبى فاستودعيه: يحتمل أن يريد به 
وضعها إياه عند من يحضنه ويكفله؛ لأن طرحه سبب إلى هلاكه: ولعله كان له من 
أهله من قبل أبويه إن كان لرشدة أو من قبل أمه إن كان لغية من يقوم بذلك؛ فلما 

تت على ذلك كله أمر بها رسول الله فل فرجمت. 

ف بو ا وا ا ل و ير 
شتفوو غرا الى عررة وريد تن لد لش آربنا عير أن رن صما إلى 
4 رَسُول اللو 8 فَقَالَ أحَتُهُما: : يا سول اللو قضن يننا كاب الل وَقَالَ الح 
وَهُرَ ممما أَحَل يا رَسُول اللوء فض ييا يكتاب الله َأَذْد لى فى أذ تكلب 
قَال: َكلَم مََاَ: ذا فى كان عَمييهًا علَى هذاه فرْنَى بائرأنوه فَأعرتى ألا على 
الى الرّحْم فَاقتَدَيْتُ مِنهُ بِمِائَةٍ شَاوَ وَبِسَارِيَةٍ لى» م بنَى سَألتُ آهل لولم 


- أخرجه البارى كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يين النبى. ومسلم كتاب 
الحدود باب من اعترف على نفسه رقم ه”, عن أبى هريرة. وأبو داود كتاب الحدود باب 238 
١ 15‏ عن أبى هريرة. البيهقى فى الكبرى 4: عن أبى هريرة. والبغوى فى السئة 
٠‏ عن أبى هريرة. وذكره فى نصب الراية 315/1؛ عن أبى هريرة. وذكره الطحاوى 
فى المشكل 11/١‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عيد البر: لا لاف عن مالك فى إسناد هذا الحديثء إلا أن أيا عاصم التبيل رواه عبن 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبيدالله؛ عن زيد ا ل 
مالك ذكره أبى هريرة مع زيد بن ععالدء كذلك؛ عنه عند جماعة رواة الموطأء منهم: القعنبى» 
وابن وهبه وابن القاسمء وعبدالله بن يوسف» وابن بكيرء وأبو مصعبء وابن عفير. انظر: 
التمهيد ا 


000 


فأخبرونى» أذ ماعَلَى اينى حَلْد ماق وتْرِيبُ غاب وَأخبرُونى أنمًا الرّهْمْ عَلّى 
مره فَقَالَ رَسُولُ الله ط: أما وَل تفسى بده لمعن نير يكَكُمًا بكِتاب للق 
ناعنك وَحَرِيْكك رلك ولد ان اه وريه انه مر نينا الأسْلَمى 
أذ يأَىّ امْرأةَ الآعترء إن ترقت رَحَمَهَاء فَاغْتَرَقَت فَرّحَمَهًا. 

قَالَ مَالِك: وَالْعَسِيفٌ الأجير. 

الشرح: قول أحد الرجلين امتخاصمين لرسول الله #: واقض بيننا بكتاب الله عز 
وجل» قيل معتاه. اقض بيتناعا كتب الله أى فرضء ولم يرد القرآن» ويحتمل أن يريد 
به أن يقضى بينهما بالحق الذى أوجبه كتاب الله المنزل عليك؛ ويحتمل أن يريد يما 
تضمنه كتاب الله من الحكم دون غيره» ولذلك قال: إن الآخر كان أفقههما. 

ويحتمل أن يكون وصفه بأنه أفقههما لما حكم .ما أورده» ويحتمل أن يكون وصف 
بذلك كان عليه» فوصف ذلك من عرف حالهماء ويجتمل أن يكون وصف بذلك لما 
وصف القضية على ما جرت» وأورد منها ما تتعلق به الأحكامء وأما الأول فلم يرد 
شيئا من ذلك. 

فصل: وقوله: «إن ابسى كان عسيفًا على هذاه قال عيسى بن دينار: العسيف 
الأحير. 

وقوله: وفزنى بامرأتهم إخبار عن ابنه وعن زوحة خخصمه بالزنى» وحكم هذا أتهما 
إن صدقاه حداء ولم يكن قاذفا. 

وإن كذباه. فإن قاما يطلبانه يحد القذفه ففى كتاب ابن المواز: من أقام بيئة على 
قاذفه عند الإمام ثم أكذب بيعه: وأكذب نفسه لم يقبل منهء ويحد القاذف؛ لأنه 
كالعفو. 

وروى اين حبيب عن أصبغ: وإذا هم الإمام بضرب القاذف» فأقر اللقذوف على 
نفسه بالزنى وصدقه فإن ثبت إقراره حد المقذوف بالزنى» ولم يحد القاذف. 

وقال ابن الماجشون: إذا رجع عن إقراره بتوريك» درئ عن القاذف الحد بإقراره. 
قال ابن حبيب: هذا أحب إلى ما لم يبين أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف 
فييطل إقرارهء وأما إذا لم ييطل ذلك المقذوق»ء ولم تقم له بينة» فهو قاذف لهماء 


ولعل هذا قد علم من حالهما أنهما قد أقرا بذلك بحضرة بيسة تشهد له بذلك» أو 
أن له بيئة بزناهما يقبت ذلك به عليهما إن احتاج إلى ذلك بتكذييهما أو تكذزيب 
أحدهما له والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفأخبرونى أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لى» 
نص فى أنه أعطاه الغدم واجارية ليسقط عن ابنه المطالبة يذلك» فيحتمل أنه أعطاه ذلك 
ما اعتقد أنه حق له يصح إسقاطهء ويحتمل أن يكون إعطاوه إياه ليستر عليه. ويترك 
قيامه به ولا يجوز أن يأذ عوضًا على ذلك بوجه؛ لأن الرجم حق لله تعالى» فلييس 
لأحد تركه بعوض. 

ويبطل الصلح فى ذلك من وجه آخخر أن ما اعتقد أنه يلزم ابنه من الرجم غير لازم 
لهء وكذلك أخبر أهل العلم والد الزانى البكر أن ليس على ابنه إلا جلد مائة وتغريب 
عام وإا الرحم على امرأته, فأخذ عوضًا على إسقاط ما لم يجب. 

فصل: وقوله فَك: «والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهم يحتمل أن يريد 
به أنه يقضى بينهما بالحق الذى ورد كتاب الله بالحكم بهء ويجتمل بأن يريد أنه يحكم 
يينهما ما تضمنه كتاب الله من حكم مسألته. فيذهب فى رد ابجارية والغنم إلى قوله 
تعالى: «إولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» [البقرة: ]١84‏ وفى الحلد إلى قوله تععالى: 
ط(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4 [النور: 1]؛ وفى الرجم إلى ما 
يروى عن عمر أنه نزل من القرآن من حكم الرجم على الثيب من الرجال والنساء. 

فصل: وقوله: أنه ويا جلد ابنه مائة وغربه عامّاء نص فى تغريب الزاثى» وبه قال 
مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تغريب على الزانى. 

ودليانا من جهة المعنى أن كل معصية يتعلق بها قتل أو ماهو دونه من جلد أر 
قطعء فإن مع الأدون الخبس كالقتل والحرابة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن التغريب على الحر الذكر دون المرأة ودون العبد خلافا 
للشافعىء لما روى أن النبى 8 قال: «إذا زنت الأمة:؛ فاحلدوهاء ثم إن زنت 
فاحلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». وهذا موضع تعليم؛ فاقتضى أنه استوعب ما عليها. 

ومن جهة المعنى أن المرأة عورة» وفى تغريبها تعريض لها لزوال الستر عنهاء والأمة 
حق السيد متعلق ,كنافعهاء وإفا يغرب الرجحل عقوبة لينتقطع عن منافعه؛ وأيضًا فإن 
العقوبة إذا لم تتبعض لم تلزم العبد بالزنى كالرجم. 


مسألة: إذا ثبت أن التغريب يتعلق با حر الذكر» فإنه ييعد. قال مالك فى الموازية: 
ينفى من مصر إلى الحجاز» وإلى مشل شعب وما والاهاء ومن المدينة إلى مثشل دك 
وخييرء 

ذكر مالك أنه ينفى عندهم» كذلك نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شعب. 
وقال ابن القاسم: وينفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها. وذلك يحيث يثيت له 
حكم الاغتراب» ولا يبعد كل البعد يما ضاع وبعد عن أن يدركه منفعة ماله وأهله. 

مسألة: وكراؤه فى سيره عليه فى ماله فى الزنى والمحارب» قاله أصبغ» وإن لم يكن 
له مالء ففى المسلمين. 

مسألة: ويكتب إلى البلد الذى يغرب إليه أن يقبضه ويسجنه سنة عنده. قال ابن 
الفاسم فى الوازية: قال ابن حبيب عن مطرف: يؤرخ يوم سحته؛ ومعنى ذلك أن 
يتوصل به إلى معرفة استيعابه العام. 

فصل: وقوله: ووأمر أنيسا الأسلمى» قيل أنه أنيس بن الضحاك الأسلمى وأن يأتى 
امرأة الآخر» فإن اعترفت رجمهاء: ولم يذكر جلدًا ولا جلد على الثيب؛ وهو مذعب 
جمهور العلماء. وروى عن داود: يجلد الثيب ويرجم. 

والدليل على ما نقوله قوله #ّها: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمهاء وهو وقت تعليم واستيفاء الحكم» ولم يذكر جلداء فثيت أنه ليس من حكم 


الثيب الزانى. 
ومن جهة المعنى أنه معنى يوحب القتل يحق الله تعالى» فلم يجب فيه الجلد مع القتل 
كالردة. 


وفى كتاب ابن المواز: من جلد فى الزنى مائة جلدة» ثم ثبت أنه محصنء فإنه يرحمء 
ولا يجرئه الجلد. وروى أن النبى فق فعل ذلك» يريد أنه إن صمح عن النبى قُقَهُ فى ذلك 
شى»» فإنه محمول على هذاء والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك عَنْ سهيلٍ بن أبى صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبى هُرَيْرَة أن سَعْدَ بْنَ 
عُبَاة َل ْول اللو ا: أريْت لو أن وَحَدسُ مع اثرأتى رَُلا نهل حتَى آنى 
يربع شهَداءِ؟ فَقَالَ رَسُولٌ اللو ؤ: وعم 


٠‏ - أخرجه مسلم فى اللعان 4944 1ع أبو داود فى الديات م4 9ه 4) أحمد فى باقى 
مسند المكثرين 717751. 


- مَالِك عَن ابن شِهَاسِر عَنْ عبد الله بْن عَبْدٍ الله بن عْْبّة بن 
م هافر رمم وم 


مَسْعُودِ عَنْ عَبْد الله بْن عباس أنه قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنّ الْحَطَابِ يفول الرَّْمُ فى 
كِتَابِ الله حَقٌعَلَى مَنْ زنَى بن الخال وَالفْسَاء إِذَا أحْصينْ إِذَا قَامَ انه أو 
كَان الْحَبلُ أو الاطْيرَاف. 

الشرح: قول سعد فيمن وحد مع امرأته رجلاً: هله حتى يأتى بأربعة شهدا 
إعظامًا لهذاء وإظهارًا لما فى نفسه من الغيرة وما جبل عليه من الإسراع إلى قتله أو غير 
ذلك مما يقتضى أن يقابل به قبل هذا عنده: فأعلمه النبى #لفك بأنه ليس التسرع إليه 
بشىء من ذلك إلا ببينة ثبتت» وحكم إمام يستوفى الحقوق ويقيم الحدود؛ وإما أن 
يسرع إليهء فلاء 

فصل: وقوله عمر بن الخطاب: والرجم فى كتاب الله عز وجل حق على من زنى 
إذا أحصن» يريد به ما روى عن النبى يي أنه قال: إنه ثما أنزل فى القرآن من آية 
الرحمء وسياتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقوله: وإذا قامت البيئة» يريد بالزنى «أو كان الحمل والاعتراف» يريد أن يظهر 
بالمرأة حمل لا يلحق بأحد ولا ينفى بلعان. وأما ما لق بزوج أو سيد أو نفى بلعان» 
فلا يوحب حداء وهذا يقتضى أن من وطئ فى غير الفرج؛ ودخمل من مائه فى قبلها 
أنه لا يكون منه ولدء ولو كان منه ولد لم يجب على من ظهر بها حمل حد جخواز أن 
يكون المباشر لها وطئ فى غير الفرج» وذلك لا يوجب الحدء وأما الاعتراف فسيأتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

لاهه١‏ - مَالِكعَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍه عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يسار عَنْ أبى وَاقَاٍ 
الى أن عُمَرَ بْنَ الْسَطاب أَنَاهُ رَخُلٌ وَهُرَ بالشّامء فَذَكرَ لَهُ أنه وَحَدَ مع امْراتَهِ 
رَحُلاء فبَعَتَ عُمَرُ ين طابر يا وَاقٍِ الى إِلَى امرَته يَسأنّهَا عَنْ ذلك فَأنَاهًا 
مه ١‏ - أخرحه البخارى فى الجدرد 4» مسلم فى الحدود 1511: الترمذى فى الحدود 

ا 1ء أبو داود 414 4» ابن ماحة فى الحدود هه 7 أحمد فى مسئد العشرة المبشرين بالجنة 

مول لاوا لال ولاك لط ولا مط 198و الدارمى فى الحدود 79303917 
ماده ١‏ - أعرجه الشافعى فى الأم .١14/7‏ وعيد الرزاق فى المصئف 0/7 4. البيهقى فى الستن 

الكبرى 5/8 ١5؟.‏ السنن الصغرى 717/7. معرفة السئن والآثار .177174/11١‏ وذكره أبن عبد 

البر فى الاستذكار برقم 18117. 


144 م ا اموب كاب الحدوة 
ها يسو حَولهَاء فَدَكْرَ لها الى قَالَ رَوْحُهَا لعمَرَبْن الطاب وََخيرهَا أنه 


لايوْحَدُ بول وَحَعْلَ مُلقنهَا أشبَاة دك لِمَتزع» فَأبْت أل تَنْزِع» وَكَمّت عَلَى 
الاغترافي فَأمَرَ بها عُمَرُ فَرُحمت. 

الشرح: قوله: وأن عمر رضى الله عنه أناه رجل وهو بالشام» يقتضى أن الإمام 
حيث حل من عمله ينظر فى الأحكام؛ ولما ذكر له الرجل وأنه وجد مع امرأته رجلا 
أرسل أبا واقد الليغى يسألها عن ذلكء لما يتعلق من الأحكام المختلفة بإقرارها 
وإنكارهاء وأرسل أبا واقد الليثى نائبًا عنه فى توقيفها على ما ذكر عنها زوجهاء وثبت 
عنده إقرارها وإنكارهاء وحكمها فى ذلك حكم الحاكمء ولذلك يجرى فيه الحد. 

فصل: وقوله: وفأخبرها أبو واقد الليشى بما قال زوجهاء وأخبرها أنها لا تؤخل 
بقوله وأشباه ذلك لتنزع: على معنى التلقين لها لكلا يدركها من الأمر ما يبهتهاء 
وعنعها من النظر لنفسهاء والقيام يحجتها والمدافعة عنهاء وفلما تمادت على الاعتراف, 
أمر بها فرجمت» يريد أنه لما رحع ذلك إليه أبو واقد أمر يها فرجمت» وهذا يقتضى أن 
النائب عن الحاكم بأمره يثبت عنده ما يثبت عند النائب بقوله» ويحتمل أن يكون رفع 
ذلك إليه شاهدان أشهدهما أبو واقد على ثبوت عنده أو رفع ذلك إلى عمر غير 
الشهود عليها بالتمادى على الاعتراف» والله أعلم وأحكم. 

١4‏ - مَلِك عَنْ يَسَْى بن عير عَنْ هي إن الْصُيّبٍ أَنهُ سَيعَهُ يقُول: 


حت 
.8 3 


َمَا صَدَرَ ْم بن لطاب بنْ ينّى أنَاح بالأبط َم كرَمَ كَرْمَةٌ يَطْحَاء ثم طَرحَ 


١04‏ - أسحرحه الترمذى فى الحدود ١411‏ أبو داود فى الخدود 4414» ابن ماحه قى الحدود 
وول أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة على لالحاك هلال لاك 201 4 ككلم 
لول لوس 
قال ابن عبد البر: هذا حديث مسند صحيح والذى يستند منه قوله: فقد رحم رسول الله وق 
وأما سماع سعيد بن سيب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه: قالت طائفة من أهل العلم: لم 
يسمع من عمر شيعا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه» وذكروا ما رواه ابن لهيعة: عن بكير بن 
الأشج» قال: قيل لسعيد بن للسيب: أدركت عمر بن الخطاب؟ قال: لا. وقال آخمرون: قد 
سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها عنه: منها هذا الحديث» ومنها قوله حين رأى 
البيت. وزعموا أن سعيد بن المسيب شهد هذه الحجة مع عمرء وحفظ عنه فيها أشياء وأداها 
عنه؛ وهى آخر ححة حجها عمرء وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» وقتل بعد 
انصرافه من حجته تلك لأربع بقين من ذى الحجة سنة أربع وعشرين. انظر: التمهيد ١44/5‏ 


عَلَيْهَا ردَاءه وَاستَلقَىء كُمَّ مَدَ يديه إلى السّمّاءء فَقَالَ: اللّْهُمّ كبرت مينى وَضَعْقَتْ 
وم على لوَاضِحَةٍ إلا أذ َُوا باس يهنا وَشيمَالاء وضرب ته يتقو 
عَلَى الأرى فم قَال: يكم ألا تَهْلكُوا عَنْ آي لخم أن ُو فال لا جد حَدينٍ 
فى كاب اللو قد رَحمَ رسو اللو 8# وَرَحساه وى تفسى بيد لولأا يقُولَ 
لاس راد عُمَرُ بن ساب فى كاب لله تقلى لكَينهَاالصَلِعٌ وَلصَيْعة 


فَارْحُمُوهُمًا انهه فَإِنا قَدُ قَرَأنَاهًا. 


قَالَ مَالِك: قَالَ يَسَْى ين سَعِيٍ: قَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَمّبو: فَمَا الْسَلَحْ ذو الْحِحَّةٍ 


0 


َل ليخ وَالطْيِحَةُ يَعْيِى لتقب وَايَهَه 


بذات ) 


قَالَ يَحَبَى: سَّمِعْت مالكا يُقُوا 
فَارْحُمُوَهُمَا البئة. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما صدر من منى: يريد فى آخر 
حجته الذى قتل بعد انصرافه منهاء فلما رجمع من منى إلى مكة يوم الصدر وأناخ 
بالأبطح, وهو يأعلى مكة إما لأنه رأى التحصيب مشروعاء أو لأنه نزل به حتى يقضى 
ما عليه ويطوف للوداعء ثم يقفل منه إلى المدينة «فكوم كومة بطحاءء يريد جمع 
كوماء وهو الكدية من التراب» وثم طرح على الكوم رداءه ليقيه التراب ثم 
استلقى, لعله يريد على ظهره؛ دثم مد يده إلى السماءه يريد رفعهما راغبًا إلى الله 
فقال: واللهم كيرت سنى وضعفت قوتى» يريد أنه ضعف عما كان عليه من الاجتهاد 
فى العبادة والنظر للمسلمين مع انتشار رعيته يبعد الأقطار؛ فاقبضنى إليك غير مضيع 
ولا مفرطع. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن يهبه من العون على ما كلفه ما يعصمه من التضيسسع 
والتفريط إلى أن يموت» ويحتمل أن يدعو يتعجيل ميتة للا خشى أن يققع منه تضييع أو 
تفريط لضعف قوته واتتشار رعيته» وليس هذا ما نهى عنه وا من أن يدعو أحد 
با موت لضر نزل به» وإتما دعاء عمر بالموت حوف التفريط. 


وقد تقدم فى الموطأ من دعاء النبى #قّ: ووإذا أردت بقوع فتنة» فاقبضنى إليك غير 
مفتون» وهذا أشبه ها روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: وفما السلخ ذو الحجة حتى 
قتل عمرء رحمه اللهى. 

فصل: وقوله: ثم قدم المديبة فخطب الناس» لعله قد استشعر إحابة دعوته, 
قخطب الناس معلمًا لهم با نخاف إشكاله من الأحكام ومذكرًا لهم وواعظًا ومودمًا. 

قال: «أيها الناس قد سنت لككم السنن وفرضت لككم الفرائض» يحتمل أن يريد 
بالسئن طرق الشريعة» وأحكامها وبالفرائض المقدرات. 

قال: ووتركتم على الواضحةء يريد على الطريقة الواضحة البينة التى لا يخاف على 
سالكها ضلالاً وإلا أن تضلوا بالئاس: ظاهره أنه حاطب بذلك الصحابة رضى الله 
عنهمء وأهل العلم محذرًا لهم عن أن يضلوا بالناس؛ فيحملهم على غير الطريقة 
الواضحة على حسب ما يفعل الضال عن الطريق يأعذ عن يميتها أو عن شمالها. 

فصل: وقوله: وضرب ياحدى يديه على الأخرى يحتمل أنه ضرب بإحداهما على 
الأرى» على معنى القطع لكلامه والإشارة إلى أن ما قاله أمر قد فرغ منه لا اعتراض 
فيه ويجتمل أن يضرب بإحداهما على الأخرى أو يزيلها إلى حانب على سبيل أن 
يضل العلماء بالناس ينا وشمالا. 

فصل: وقوله: «ولياكم أن تهلكوا عن آية الرجمء يريد والله أعلم أن تهلكوا 
بالإنكار لهاء والاعتراض عنهاء ويحتمل أن يريد بالإنكار لنزولها فيما أنزل الله من 
القرآنء ويحتمل أن يريد الإنكار لبقاء حكمها. 

وذلك بأن يقول قائل: ولا نجد حدين فى كتاب الله تعالىو», ويحتمل ذلك وجهينء» 
أحدهما: أن يعيب قول من قال لم تنرل آية الرحم بقرآنء وإفا ثبت بسنة النبى 889 
وفعله. والثانى: أن يعيب قول من يتكر الرجم جملة» إن كان أنكره أحده وزعم أن حد 
الزنى الجلد للمحصن وغير المحصن» وأنه هو الموجود فى كتاب الله عز وجل دون 
الربحم. ١‏ 

ثم قال عمر رضى الله عنه: وفقد رجم رسول الله في ورجمناء فظاهر هذا ينتضى 
إثبات الرجم خاصة؛ والرد على منكره من التمثيل لما عابه؛ ويحتمل أن يريد به فقد 
رحم رسول الله وي امتثالاً لآية الرحم؛ ورجمنا على ذلك الوجه 


فصل: وقوله: «واللى نفسى بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب فى 
كتاب الله لكتبتها بيدى» يريد آية الرحمء ويحتمل قوله: دأن يقول الساس زاد ابن 
الخطاب فى كتاب الله أن قومًا خالفوه فى أن آية الرجم نزلت فيما نزل من القرآن» 
ولا يصح إثبات قرآن إلا بإجماع وخبر متواتر» فيقول من يخالفه فى أنها من القرآن» 
بقول: زاد فى القرآن ما ليس منهء ومن يوافقه على أنها نزلت فى القرآن أن يقول زاد 
فى القرآن ما لا يجوز أن يغبت فيه لكون عفتلقًا فى إثباته. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون جميع الناس وافقوه على أنها نزلت فى القرآن» 
ولكن نسحت تلاوتهاء ويقى حكمهاء فلا يجوز إثباتها فى الصحف؛ لأنه لا يثبست فيه 
إلا ما ثبتت تلاوته دون ما نسحت تلاوته. 

وإن يقى حكمه» فيكون عمر رضى الله عنه إنما توقف عن إثباتها بيده فى االصحف 
عخافة أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله عز وجل بأن كثب فيه ما لا يكتب فيه؛ 
لأنه قد نسخ إثباته فى المصحف كما نسحت تلاوته» ثم ذكر الآية التى أشار إليها 
روهى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» ولم يخالفه أحد فيما ذكره من أحكام هذه 
القضية. 

ويقتضى ذلك اهتبال الناس من أهل عصره بأمر القرآن؛ والمنع من أن يزاد فيه ما لم 
يثيب فى الصحف أو ينقص شىء منهء لأنه إذا منعت الزيادة» فبأن يمنع النقص أولى؟ 
لأن الزيادة إنما تمنع لعلا يضاف إلى القرآن ما ليس منه. ونتقص بعض القرآن وإطراحه 
أشد. 

ولعل ما أضيف إلى أبى وغيره من إثبات القنوت أو غيره فى الصحف إنما كان فى 
أول زمن عمر رضى الله عنه ثم وقع الاجتماع يعد ذلك على المنع منهء وإفا بقى إلى 
زمن عثمان رضى الله عنه ما أثبت على أنه قرآن جما قرأ به بعض الصحابة» إما لأنه كان 
من القرآن ثم نسخ أو لأنه وهم فيه» ولم يقم الإجماع عليه» فنظر عثمان رضى الله عنه 
فى ذلك وإن زال عنه بعض تلك الألفاظ التى زعم بعض الناس أنها تثبت فى مصحف 
ابن مسعود أو غيره. 

وجميع الناس على المتواتر المتفق عليهء فاستوعب المصحف الذى أثبته جميع القرآن» 
ونفى عنه ما ليس من القرآن» والحمد لله رب العالمين. 

فصل: وقول ابن السيب: وفما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله, بين أن 
حطبته تلك كانت فى آخر عمره؛ وبين يدى منيته. 


وقول مالك: وسمعت أن معنى قوله: الشيخ والشيخة؛ يعنى الثيب والثيبة» يريد 
بذلك الحصن والمحصنة: لأن الثيوبة فى الغالب يكون بها الإحصانء ويجتمل أن 
يخاطب بذلك الأحرار والحرائرء والله أعلم. 


ههه -١‏ مَلِك أنه بَلَمَهُ أن عتْمَانٌ بْنَ عَفَانٌَ أُتىّ امأو قد وَلْدَسْ فى سَِةٍ 


أشهُرء دمر بها أذ َم َال له على بن أبى طَلسيو: َئِسَ ذلك عَلَيِمَ إن الله 
جارك وتَعَلَى يَقُوكُ فى كتَابو: وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهَُلابُونَ شَهْرَا4 [الأحقاف: -] 
وَقَال: طِوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِْنَ أَولادهُنَ حَوين كَاولن لمن أرَ رَادَ أن ب يم الرضاعَة» 


[البقرة: : 0819 فَالْسَمْلُ يَكُونُ ميتة أشهرء فلا لا رَحْمَ عليهَاه َبَعَثْ عُثْمَاكُ هن عَفَانٌ 
فِى أَثَرمَاء فَوَحَدَهَا قَدُ رُحمّت. 


الشرح: قوله: وأن عفمان بن عفان رضى الله عنه أتى بامرأة قد ولدت فى ستة 
أشهرء يريد بعد أن نكحتء وفأمر بها فرجمت» وهذا يقتضى أنه اعتقد أنه لا يكون 
حمل إلا عن وطء يلتقى فيه الختانات» واعتقد أن الحمل لا يكون من ستة أشهرء إما لأنه 
اعتقد أنه لا يكون إلا على الوجه المعتاد من تسعة أشهر أو نحوهاء فلذلك أمر يرجمها؛ 
إذ يقتضى اعتقاد الأمرين أنه حمل من جماع متقدم على تكاحهاء ولم يكن ثم فراش 
يضاف إليه من نكاح متقدم عليه يلحق فيها الولد» وإنفا أتت به بعد التكاح الأول لمدة» 
قد لا يلحق بالأول لانقضاء أكثر أمد الحملء وقد تقدم ذكره فحكم بأنه من زنىء 
وكانت ثيبا لأنه قد تقدم بناء الزوج الأول بها. 

ولو لم يكن ثم زوج أول لاقتضى ذلك أنها زنت فى وقت بكارة» فلم يكن 
حكمها إلا الجلد وإن أقيم عليها الحد يعد الإحصان؛ لأن الاعتبار بحالها حين وقوع 
الجماع دون وقت إقامة الحد؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول على بن أبى طالب رضى الله عنه: وليس ذلك عليهاء يحتمل أنه لم 
يحضر المجلس الذى أمر فيه برجمهاء وأنه أعلم بالأمر فبادر بإنكاره وإظهار ما عنده فى 
ذلك كما يلزم الرجوع إليه» واستدل على ذلك بقول تعالى: «وحمله وفصاله ثلاشون 
شهرًاه؛ وهذا نص على أمدى الحمل والرضاعء ثم قال تعالى: #والوالدت يرضعن 


ههه - أخرحه المغنى .7١1/48‏ عبد الرزاق فى المصنف 7/. ه. البيهقى فى الستن 4419/5. 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 618 .1١‏ 


أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة#؛ فبين أن مدة الرضاعة عامان» 
وذلك يقتضى أن مدة الحمل ستة أشهرء ولا يجوز أن يكون ذلك أكثر أمد الحملء فإننا 
نعاين مشاهدة أن مدة الحمل قد تكون أكثر من هذاء فلم يبق إلا أن تكون الستة أشهر 
أقل أمد الحمل» وعلى هذا جماعة الفقها وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وفيعث عثمان فى أثرها فوجدهاء قد رجمت» يعنى أنه أراد الرجوع 
عما أمر به من رجمها لما ظهر إليه من الحق» فوجدها قد نفذ فيها ما كان أمربهمن 
رجمهاء وهذا يقتضى أن للحاكم أن يرجع عن حكمء حكم به إلى ما هو عنده 
أصوبء وبه قال ابن القاسم وقد تقدم هذا إن كان رأى أن للحكم الأول وجهًا سائغا 
من الاجتهاد» ويحتمل أيضًا أن يكون عثمان رأى أنه كان خخطأء فعاد إلى الصواب» 
ولعله قد أدى ديتهاء والله أعلم وأحكم. 

ل - مَاِك أنه سل لبن هاو عن الى يَعْمَلُ مَل َم أولء فَاَ ان 


2 #26 ه سس 


شهَاب: عَلَيْهِ الرّحْمْ أَحْصن أو لَمْ يُحْصِنْ. 

الشرح: قول ابن شهاب فى الذى يعمل عمل قوم لوط: ويرجم؛ أحصن أو لم 
يحصن» وهر قول مالك؛ وهذا هو المشهور من المذهب. وقال ابن حبيب: وكتب أبو 
بكر الصديق: أن يحرقوه بالنار ففعل» وفعل ذلك ابن الزبير فى زمانه» وهشام بن عبد 
الملك فى زمانهء والسدى بالعراق» ومن أذ بهذا لم يخطئ. وقال الشافعى: حكمه 
حكم الزانى يرجم المحصنء ويجلد غير المحصن مائة. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيه حدء وإلها فيه التعزير. 

والدليل على ما نقوله ما ذكره ابن المواز قال مالك: قال النبسى ؤقي: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول بهم. قال مالك: ولم نزل نسمع من العلماء أئهما يرجمان أحصنا أو لم يخصنا. 

قال مالك وربيعة: الرحم هى العقوبة التى أنزل الله تعالى بقوم لوط؛ ولأن هذا فرج 
لآدمى» فتعلق الرجم بالإيلاج فيه كالقبل» ولأن هذا لا يستباح بوحجهء فلذلك تعلق به 
من التغليظ أشق ما تعلق بالقبل» ولأنه إيلاج لا يسمى زنى» فلم يعتبر فيه الإحصان 
كالإيلاج فى البهيمة. 

فرع: فإن كانا عبدين» فقد قيل يرجمان. وقال أشهب: يحد العبدان مسين» حمسين» 
ويؤدب الكافران. 


٠6‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4 9/لالا. 


مسألة: وأما المتساحقان من النساءء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
ليس فى عقوبتهما حد وذلك إلى اجتهاد الحاكم. وقال ابن شهاب: سمعت رجالا من 
أهل العلم يقولون: يجلدان ماثة. 

والدليل على صحة قول ابن القاسم أنه يمعنى المباشرة؛ لأنه لا يحب الحد إلا بالتقاء 
الثتانين وذلك غير متصور فى المرأتين» فلزم به التعزير. قال أصبغ: يجلدان حمسين» 
خمسين, ونحوهاء وهذا التعزير عندى على ما رواه فى ذلك الوقت»؛ والصواب أنه 
موقوف على اجتهاد الإمام, على ما قاله ابن القاسم. 

مسألة: ومن وطئ امرأة فى دير فحكم ذلك حكم الزائى يرجم المحصن منهماء 
ويجلد ومن لم يحصن جلدء قاله ابن المواز. ورد واه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

ووجهه أنه أحد فرجى المرأة كالقبل. وقال القاضى أبو الحسن: حكم ذلك حكم 
اللواط: يرجمان أحصنا أو لم يخصنا؛ لأنه وطء محرم فى دبر كالرجلين. 

مسالة: والشهادة على اللواط كالشهادة على الزئا أربعة شهداءء وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين. 

دودو ماس ارس وير بز نحت ل 
شهداء كالزنا. 

ا 


ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
لامه١‏ - مَلِك) عَنْ زد أن أسلم: أن رَجُلا اغترَف عَلَى نَفْسهٍ لزنا على 
عَهْدِ رسُول الله 8 فَدعَا لَه رَسُولْ الل ف يسو َأَتَىّ بسوط مَكْسُور ا 
فَوْقَ هَذَاء أو بسَؤْط حَدِو َم تَْطَْ مره فقَالَ: : دون هّنَاء فَأبَىَ 3 بسَوْطٍ قَدْ 
ركب به لات قأمَرَ بو رَسُولْ الله فقا فَحُلِت قَالَ: : يها لتم قد آم لَكمْ أن 


اه - ذكره فى نصب الراية 7351/5 عن زيد بن أسلم. والقرطبى 4/15 .٠١‏ أبو نعيم فى 
الحلية .//١‏ وذكره فى الكتز رقم ١171/7‏ وعزاه للسيوطى. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة للموطأء ولا أعلمه يستند بهذا 
اللفظ من وحه من الوحوه؛ وقد ررى معمر عن يحبى بن أبى كثيرء عن النببى ولك مثله سواء. 
انظر: التمهيد 17/4ه. 


نَْهُوا عَنْ حُدُودٍ الله مَنْ أصّابَ مِنْ هَذِه الْقَاذُورَاتِ شَياء فلَيَستوِرٌ يسيئر الوه فَإنَهُ 
ا وره 


من يُبدى لَنا صّفْحْتَة نقِم عَلَيْهِ كاب اللوه. 


الشرح: قوله: وأن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله فك لم 
يذكر فيه أنه أعرض عنه ولا تكرر إقراره: ولعله أن يكون ذلك لما ظهر من صحة 
إقراره» وحكم رسول الله ف بحلده» لما علم أنه غير مخصن؛ فدعا بسوط ليجلده به 
فأتى بسوط مكسورء فقال: وفوق هذاء يريد أحد منه وأصلبء فأتى بسوط حديد» 
لم تقطع ثمرته. 

قال عيسى بن دينار فى المزينة: الشمرة؛ الطرف»ء يريد أن طرفه محدد لم تتكسر 
حدته» ولم يخلق بعدء فقال رسول الله ##: «دون هذاء فأتى بسوط قد ركب ولان» 
يريد قد اتكسرت حدته؛ ولم يخلق ولا يلغ من اللين مبلغا لا يألم من ضرب به 
فاقتضى ذلك أنه إنما يجلد بسوطينء والضرب فى الحدود كلها سواءء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: الضرب فى الزنا أشد مئه فى القذف وشرب الخمر وأشدها 
فى التعزير. 

والدليل على صحة ما نقوله أنه إن حلد فى القذف حلد فى حدء فأشبه <لد الزنا 
كشرب الخمر. ١‏ 

مسألة: ويضرب الرحل قاعداء ولا يقام خلاثًا لمن فال: إنه يقام. والدليل على ما 
نقوله أنه شحص وحب حده. فلم يستحق عليه القيام كالمرأة. 

مسألة: ويجرد الرحل فى الحدود كلهاء ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها 
الضرب. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجرد فى حد القذف. 

والدليل على ما نقوله قول تعالى: بإفاجلدوهم ثمانين جلدة# [الدور: 4]: وهذا 
يقتضى مباشرتهم بالضرب: قاله القاضى أبو محمد. 

ومن جهة المعنى أنه حد فوجب إعراء الرجل فيه كحد الزنا. 

مسألة: اقل زلا مكره لي الى وشاقرمه علاقا الى ميت ولساتى ني 
فولهما: يضرب سائر الأعضاء ويتقى الوجه والفرج. وزاد أبو حنيفة: الرأس. 

والدليل على ما نقوله أنه ليس الغرض إتلاف الأعضاى ومنها ما يخاف إفساده 
بالضرب فيه والظهر أصل لذلك فكان محلاً له. 


ل - مَالِك عَنْ نافع أن صف بت" أبى يهل أخير يرن أن أنا كر الصُدِقَ 
برل قد وك علَى حَارَة بكر فحلا نم ١‏ 2 فيه بالرّنَاء ول 
َك حصن فَأمرَ به بو بكر مد اده فى" إلى قدَل. 

الشرح: أمر أبو بكر رضى الله عنه.من اعترف على نفسه بالزناء ولم يحصن أن 
يجلد ثم نفاه إلى فدك على ما تقدم من أنه يجرى أن ينفى الزائى إلى فدك ونحوها. 

َال مَالِك فى الَذِى يعرف عَلَى تفسيهِ بالزناء َم َرْحِعُ عَنْ ذكَه ويَقُولُ 1 
فل وما كا ذلك ينى على وب كَذَا وكَذَاِلىء مَذكره: إن ذَلِكَ يبل منة 
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وَلا يقامح حك وَذِكَ أن الْحَدٌ الَذِى مُوَ لله لا يُوْحَدٌ إلا يعد رحين: ف 
َْ لوبت عَلَى ايها ونا باطؤرافي قم حلب حََى ُقَامْ َي لْحَدُه فإ 


نَم عَلَى اعيرافى يم علو الحَد 

قال مالك: الى أَدْرَكْتْ عَلَيْه َمل العلم أنه لا نفى عَلَى الْعبيدٍ ذا رَتؤا. 

الشرح: قوله: «فى الذى يعترف بالزنا ثم يرجعء ويقول: إفا قلعه لوجه كذا؛. 
للعنى يذكره أن ذلك يقبل منه ويقال»» وذلك أن الذى يعرف بالزنا لا يتنظر به شىءء 
ولكن يقام عليه الخد, فإن تمادى على الاعتراف أنفذ عليه ذلك» وإن رجع عن الإقرار 
والإعتراف إلى الإنكار» فلا يخلو أن ينزع إلى وجه أو إلى غير وجه. 

فإن رحع إلى وجه؛ قال محمد: مشل أن يقول: أصبت امرأتى حائضًا أو حاريقى: 
وهى التى من الرضاعة؛ فظننت أن ذلك زناء فإنه يقبل رحوعه؛ ويسقط عنه الحد. 

قال ابن المواز: لم يختلف فى هذا أصحاب مالك. 

وأما إذا رجع إلى غير شبهة» فقد قال القاضى أبو محمد: فيه روايتان» والذى رواه 
ابن المواز عن مالك من رواية ابن وهب ومطرف: أنه يقالء وبه قال ابن القاسم وابن 
وهب وابن عبد الحكم. 

وروى عن مالك: لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به؛ ويه قال أشهب وعبد الملك» وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى. 
8ه - أححرحه عبد الرزاق فى اللصنف 4/7 .٠١‏ الأثر 171745. الييهقى فى ستته 771/4 

وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١8189/‏ 


وجه القول الأول أنه مروى عن أبى بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبى هريرة. 
قال القاضى أبو محمد: ولا مخالف لهم؛ ولأنه قتل هو حق لله تعالى لزمه بقول» فوحب 
أن يسقط إذا رجع عنه كالقتل بالردة. 

ووجه قوله: لا يقبل» ما روى النبى 8ق أنه قال: وفإنه من يبد لنا صفحة وجهه. 
نقم عليه كتاب الله تعالى» وما روى عنه ف أنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها». 

ومن جهة المعنى أن الإقرار معنى يجب عليه بثبوته حد الزناء فلم يسقط بإكذابه 
كالشهادة. 

مسألة: وهذا إذا رحع قبل ابتداء إقامة الحد عليه فإن شرع فى إقامة الحد عليه؛ تم 
رجع؛ فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: إن نزع بعد أن حلد أكثر الحد أقيل؛ وإن 
لم يرجع يعزر. وقال أشهب وعبد الملك: لا يقال إلا أن يورك» فيقال مالم يضرب 
أكثر الحدء فيتم عليه» وإن ورك. 

وجه القول الأول ما روى فى حديث ماعز رأنه لما أزلقته الحجارة حمر فرماه بصلب 
حمل فقتله» فقال رسول الله #: هلا تركته لعله يتوبء فيتوب الله علي». 

وبهذا احتج ابن عبد الحكم؛ يحتمل أن يريد به الرحوع عن الإقرار مع التوبة» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا إذا كان الحد إنما يثبت بإقراره» وأما إذا ثبت بالبينة لم يقبل إنكاره 
لذلك أولا ولا آخخرا. 

فصل: وقوله: ووذلك أن الحد الذى هو لله تعالى لا يغبت إلا بأحد وجهينء إما 
ببينة عادلة تنبت على صاحبها». وفى الموازية: لا يجب حد الزنا إلا بأحد هذه الوحوه» 
إما بإقرار لا رحوع فيه حتى يحدء أو بأربعة شهداء عدول على الرؤية؛ أو حمل يظهر 
بامرأة غير طارئة لا يعرف لها نكاح ولا ملك» هذا قول مالك وأصحابه. 

قال مالك: حتى يقولوا كالمرود فى المكحلة فى البكر والثيب. قال محمد: وذلك إذا 
لم يكن فى شهادتهم أنه زنى» وإتما شهدوا على ما وصفوا. 

مسألة: إذا كمل عدد الشهود فى الزنا أقيم الحد على من شهد عليه» وإن لم يكمل 
عددهم؛ حد الشهود حد القذف. وبه قال أبو حنيفة» وهذا أحد قولى الشافعىء وله 
قول آحر: لا حد عليهم. 


قال القاضى أبو محمد: والدليل على ما نقوله أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأن عمر 
جلد أبا بكرة وصاحبه لما توقف زياد. وروى مثل ذلك عن على. 

ودليلنا من جهة المعنى أنهم أدخحلوا المضرة عليه بإضافة الزنى إليه بسبب لم يوحب 
الحد عليه فكانوا قذفة كمن قذفه ابتداء. 

مسألة: ومن حكمهم أن يشهدوا فى مجلس واحدء فإن شهد واحدء ثم جاء الباقون» 
فشهدوا بعد ذلك المجلسء فهم قذفة» حكاه القاضى أبو محمد عن مالك فى العتبية 
والموازية عن ابن القاسم: لا تنم الشهادة حتى يشهد أربعة شهداء؛ فى موضع واحدء 
فى ساعة واحدة؛ على صفة واحدة. وقال القاضى أبو محمد عن عبد الملك والشافعى: 
يحكم بشهادتهم جتمعين ومفترقين. 

وفى النوادر عن اين القاسم: لا ينبغى للإمام أن ينتظر القاذف» ومن شهد معه إذا لم 
يتم شهادتهم بأن جهلء فجاء القاذف اليوم بشاهد أو بشاهدين؛ وأتى بباقيهم بعد ذلك 
أنه زنى حتى تتم أربعة مفترقين» فإنه تقبل شهادتهم ويحد الزانى. 

قال محمد: إن أتى رحل الإمام» فقال: أشهد على فلان أنه زنى فليجلد إلا أن يأتى 
بأربعة سواه» فإن ذكر أربعة حضورً أو قريبًا غيبتهم توثق منه» وكلف أن يبعث فيهمء 
وإن ادعى ببينة بعيدة حد ثم إن جاء بهم حبطت عنه جرحة القذف. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ما قاله مالك أن كمال العدد لو لم يضم إلى 
شهادة الشهود كان قذفا فوجحب أن يقترن بها. أصل ذلك لفظ الشهادة. 

وأما ما ذكره عن ابن الماحشونء فإن ابن حبيب روى عن مطرف وابن الماجشون: 
إذا شهد بالزنى أربعة جازت شهادتهمء جاءوا بجتمعين أو مفترقين» إذا كان افتراقهم 
قريبًا بعضهم من بعض. 

وليس بين قولهما وبين ما تقدم من قول ابن القاسم الذى ذكرناه آخرّاء فرق إلا أن 
يريد عبد الملك أن الإمام يبيح للشاهد أن يأتى .من تعم شهادته غير ذلك المجلسء وأن 
هذا أمر يلزمه وابن القاسم يقول: إنه ليس له ذلك 

مسآلة: يصح أن يكون الشهود هم القائمين بالشهادة» فى رواية اين حبيب عن 
مطرف وابن الماحشون. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: إذا تعلقوا به وأتوايه 
السلطان لم تحز شهادتهم؛ وهم قذفة. وروى يحبى بسن يحيى عن ابن القاسم خلاف 
هذاء يريد مثل رواية ابن حبيب. 


مسألة: إذا شهد أربعة على رحل بالزنى أنه زئى فى بيتء إلا أن كل واحد منهم 
ذكر أنه رآه يزنى فى غير الزاوية التى ذكر غيرهم الشهودء فإنه لا يحد المشهود عليه 
' وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يجد. 


والدليل على ما نقوله أن الشهادة لم تكمل على فعل واحدء أن الزنى فى الزاوية 
الواحدة غير الزنى فى الزاوية الأخرى» فلم تكمل بذلك شهادة» ولا يجب به حد كما 
لو احتلفوا فى الوقت. 

وروى أبن حبيب: إن اعتلفت البيئة» فقال بعضهم: زنى بها فى غرفة. وقال 
بعضهم: فى سقل. أو قال بعضهم: منكبة. وقال سائرهم: مستلقية أو قال بعضهم: 
ليلا. وقال سائرهم: نهارًا. أو قال بعضهم: يوم كذا. وقال سائرهم؛ يومًا آخر 
واختلفوا فى الساعات بطلت الشهادة؛ وحدوا فى القذف. : 


وقال ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن اختلفوا فى الأيام والمواطن لم تبطل 
الشهادة قال: وانظر إن اخحتلفوا فيما ليس على الإمام أن يسألهم عنهء ولهم الشهادة 
مع السكوت عنهء لم يضرهم اختلاقهم فيه مع ذكرهم. 1 
## #* 


جامع ما جام فى حد الزنا 
5 - مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِي عَنْ عبد الل بْنِ عبد اللو بْن عثبة بن 


8 - أخرحه البخارى فى البيبوع »7١84‏ مسلم فى الحدود 217١4 17١1‏ الترمذى فى 
الحدود 44٠‏ ١غ‏ أبو داود فى الحدود 659 54 47٠١‏ 4» ابن ماحه فى الحدود 7016 أحمد فى 
باقى مسئد المكثرين /40ا/اء 8555: 417/4غ 77 .٠٠٠١‏ مسستد الشاميين 2119985 الدارمى 
فى الحدود 77175 
قال ابن عبد البر: هكذا روى مالك هذا الحديث» عن ابن شهاب بهذا الإسناد وتايعه على 
إسناده» عن ابن شهاب يونس بن يزيد» ويحيى بن سعيد» ورواه عقيل؛ والزبييدى» واين أمى 
الزهرى» عن الزعرى» عن عبيدالله بن عبدالله أن شبلا - أو شيل - بن عالد المزئى أخصبره عن 
عبدالله بن مالك الأوسىء أبره أن رسول الله 8 سبل عن الأمة. وذكروا الحديثء إلا أن 
عقيلا وحده قال: مالك بن عبدالله الأوسىء وقال الزبيدىء وابن أعمى الزهرى: عبدالله يبن 
مالك» وكذلك قال يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب؛ عن شبلء عن حامد للزنى» عن عبدالله 
ابن مالك الأوسىء فجمع يونس بن يزيد الاسنادين جميعا قى هذا الحديث وانفرد مالك فيه 
بإسناد واحدء عن ابن شهاب؛ عن عبيدالله» عن أبى هريرة وزيد وعدد عقيل؛ والزييدى»- 


سسنقُووء ع أبى هُرَرَة ويد بن لاهن أذ رول الله فل مل عَنِ الأمَةٍ إَِا 
ننه وَلَمُْْمِن قَ: دإ َنَتْء فَاخْلِدُوهاء نم إن زنت» أ فَاخْلِدُومَاء مإ 
رتت َامْلدُوهَاء كم بُوهًا ولَوْ يضتفير». 

َال ابن شيهاسر: لا أدْرى أبَعْدَ الال / و الرّابعةٍ. 

قَالَ يَحْبَى: سَمِعْت مَالِكا يُقُولُ: وَالضّفِيرُ الْحَبْل. 

الشرح: قوله: «فى الأمة إذا زنت ولم تحصن, يحتمل أن يريد بهء ولم تعتق لأن 
الإحصان يكوك . ععنى الخرية» ويحتمل أن يريد أن تحصن الإحصان الذى يوجب الرحم» 
وذلك يتضمن الحرية أيضاء مع معان أخر فقال رسول الله وَيكا: وإن زنت فاجلدوهاء 
وسواء كان العبد أو الأمة متزوجين أو غير متزوجين. 

وحكى عن ابن عباس أنهما إن لم يكونا تزوجاء فلا حد عليهما. 

والدليل على ما نقوله قوله وك فى الأمة: «إذا زنت ولم تحصن فاحلدوها». 

مسألة: ويجلد من فيه رق أو بقية منه نصف جلد الحر فى الزنى خمسين جلدة خلانًا 
لمن روى عنه حلاف ذلك» والذكر والأنئى فى ذلك سواء. والأصل فى ذلك قوله: 
«فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والمحصنات الحرائر. 

فصل: وقوله ووك: «إن زنت فاجلدوهاء يحتمل أن يكون خطابا للأئمة» ويحتمل أن 
يكون خطابا للسادات» وذلك أن للسيد أن يقيم حد الزنى على عبده أو على أمته؛ وبه 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك له. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى يك أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدهان. وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا الإمام. ودليلنا من جهة القياس أن كل 
من يلك تزويج شخحص بغير قرابة ولا ولأية» جاز له أن يقيم الحد عليه كالإمام. 

-وابن أخى الزهرى فيه أيضا إسناد واحدء عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن شبل» عن عبدالله 

ابن مالك. وجمع يونس الحديثين جميعا. 'ورواه ابن عبيئة؛ عن ابن شهاب» عن عبيدالله» عن أبى 

هريرة وزيد بن الدء وشبل أن النبى ييل سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: إذا زنت 

فاحلدوها - وذكر الحديث. هكذا قال ابن عيينة فى هذا الحديث» فجعل شبلا مع أبى هريرة» 


وزيد بن حالد فأحطأ. وأدحل إسناد حديث فى آحر ولم يقم حديث شيل. انظر: التمهيد 
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فرع: وهذا إذا ثبت زنى العبد يبيئة أو قرار. وأما إذا لم يكن ذلك إلا بعلم السيدء 
فهل يقيم عليه الحد؟ قال الشيخ أبو القاسم: فيه روايتان» إحداهما: جواز ذلك؛ 
والأخرى: منعه. 

فصل: وقوله فى الثالئة: وفإن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو بضفيرء الضفير 
الحبل. وسئل عيسى بن ديئار: هل تباع ببلدها ذلك أو تغرب؟ فقال: يبيعها بذلك البلد 
أو حيث شاى قال: وكان يستحب بيعها بعد ثلاث؛ ولا يوحبه. قال ابن مزين: ذلك 
تحضيض من انب #ّ ولا يقضى به على أحد. 

مسألة: ومن زنى بذمية؛ فعليه حد الزنى من رجحم وجلدء وترد هى الى أهل ذمتها 
ودينهاء ومن دغل دار الحرب بأمان؛ فزنى بحربية أو غيرهاء فأقر بذلك أو شهد عليه 
أربعة عدولء قال ابن القاسم: عليه الحد. وقال أشهب: لا يحد. 

وذكر القاضى أبو محمد وغيره من شيوعنا العراقيين: إذا دحل مسلم دار الحرب»: 
فزنى يحربية أو غيرهاء فعليه الحد. قال أبو حنيفة: لا حد عليه إلا أن يكون على اليش 
أمير مصر من الأمصار. 

ودليلنا قوله تعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. ومن 
جهة المعنى أنه مسلم زنى فوحب عليه الحد. أصله إذا زنى فى دار الإسلام. 

عذها - مَلِك عَنْ نافع نا عبْدًا كلا يفوم على رقي الْحمْسٍء ونه اشتكرة 
حَارَِة ين لِك ارقي فَوْقَمَ بها فَحَلَدَهُ عُمَرُ ذْنُ الْحَطَاب وتََاكُ ولَمْ يَخْلِدِ 
الوَلِيدَة لأنهُ اسْتَكْرَهَهًا. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد العبد الذى استكره جارية 
من الرقيق ونفاه»؛ يحتمل أنه رأى فى ذلك رأى من يرى النفى على العبيد بالزنى» وهو 
أحد قولى الشافعى» ويحتمل أن يكون نفاه لما اقترف من الزنى ومن الاستكراه؛ ولا 
تغريب على عبد عند مالك فى شىء من ذلكء ويحتمل أن يريد بنفاه أن يباع بغير 


أرضها. 
وقد روى ابن المواز عن ربيعة فى العبد يستكره الحرة: يحد» ويباع بغير أرضها لتبعد 
عنها معرته. 
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والدليل على ما نقوله أنه حد من حدود الزئى لم يستقص فى حق العبد» قلم يلزمه 
جميعه كالرجم. 

فصل: وقوله: دولم يجلد الوليدة لأنه استكرههاء يحتمل أن تقوم البينة بالاستكراه 
لها أو تأتى متعلقة به تدمى» وأما لو ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد يقر بوطئهاء 
فقالت: استكرهت» فإنه لا يقبل قولها وتجلد. 

مسألة: وأما نقص الأمة» ففى رقبة العبد الذى استكرههاء ويقبل إقرار العبد فيه إن 
كان بغور ما فعل» وجاءت متعلقة به تدمى» وأما فيما بعد فلا يقبل قوله فيما يتعلق 
برقبته» وما كان فى جسله من حد يقام عليه» فإنه يقبل فيه قوله. 

0 - مَالِك عَنْ يَحَى بن سَعِيل أن سلَيْمَادَ بن يَسَار أَخَبَرُ أن عَبْدَ الله 
ان باش بن أبى ريية لمحو قَال: أمرنى عْمَرُ بن الطاب فى فت من فرشي 
دنا وَلائِدَ بن وَلائِد الإمَارة سين سين فى الونا. 

الشرح: قول عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أمرنى فى فتية من قريش يجلدون ولائد الإمارة خمسين سين فى الزناء وفى المدنية 
سألته عن أمره للجماعة: أليكونوا طائفة أم ليلوا ضربهم؟ فقال: بل هم الذين جلدوهم 
وكانوا أيضًا مع ذلك طائفة. وقد حكى القاضى أبو محمد: يستحب للإمام إحضار 
طائفة من المؤمنين لإقامة الحد. 

والأصل فى ذلك قوله: طإوليشهد عذابهما طائفة من المزمنين» [النور: ؟] والطائفة 
المستحبة فى ذلك أربعة فصاعدا وحكى عن عطاء أو غيره: ثلاثة وقيل اثنان. 

والدليل على ما نقوله أن للأربعة من اللدماعة اختصاصا بالزنى» فكان ذلك أولى ما 
سن فيه. وقال الشيخ أبو القاسم: وينبغى للإمام أن يحضر أربعة فصاعدًا من الأحرار 
العدول» وكذلك فى عبده وأمته. 

مسألة: ويحتمل أن يكون عبد الله بن عياش قد شاهد إقرار الولائد بالزنى» أو قيام 
البينة عليهم بذلك؛ ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه أمرهم بذك دون أن يعرفوا 
وحه الحد عليهن. 

وفى المدنية: سألته فيمن أمره إمام بقل رحل فى حد أو يجلده: فقال: إن كان 
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الامام ععدلاً مأمونًا لا يخاف عليه جور ولا جهلء فليفعل ما أمره به» وإن كان يخاف 
عليه جهلا أو حورًاء فلا يمتثل أمره إلا أن يعرف أن الذى أمره به الإمام قد وجب عليه 
فليمتثل أمره. 

فصل: وقوله: «فجلدناهم -مسين حمسين» يحتمل أن يكون ذلك فى أوقات مختلفة» 
ويحتمل أن يكون فى وقت اتفق فيه اجتماع إقرارهن أو سبب بإقرار واحدة منهن إقسرار 


سائرهن» والله أعلم وأحكم. 


0 0 
ما جاء فى المقتصبة 
قال مالك: الأشر دنا فى الْمَرة تُوحَدُ حَايلاء ولا زَوْجَ لَهَا قَقُولٌ قَدِ: 
امَكْرطْت أو َقُولُ تَرَيّحْتْ» إن ذَلِكَ لا يبل مِنهاء وَإِنمَا يُقَامُ عليه الْحَدٌ إلا أن 
يكو لها عَلَى ما ادم عا بن الكاح ييه أوْعلَى آنا مكهت أو حامس تذتَى 
إن كانت بكرا أو سفانت حَلَى أي ل 
الأثر الى َيل ب به قطريحّة تفسيهّاء قَالَ: ا لمأت بشئء يِنْ هذَه هم عَليهَا م عله 
الْحَةّ َل يي مها مَا لدعت م ِنْ ذْلِك0© . 
الشرح: قد تقدم الكلام فى هذا كله. 
قال مالك: التفضة لاس على فار عا نفْسَهًا بكلاث جيّض. قَالَ: إن 
ارَْابَتْ مِنْ حَيْضْيِهَاء قلا تدك حتى تسلتير: تستب عا عا نَفْسَهَا من يلك الرمة. 
الشرح: قوله: ووالمغتصبة لا تتكح حتى تستبرئ نفسها بغلاث حيض» يريد الحرة» 
وكذلك المرأة يأسرها العدوء فأما الأمة فإن حيضة واحدة تبرئها إلا أن ترتاب» وقد 
تقدم ذكرها فى رزمة النكباح وبالله التوفيق. 
اع« 
ما جام فى القذف والنفى والتعريض 


اذهة١‏ - مَالِك عَنْ أبى الرْنادٍ أنه قَال: حَلَدَ عُمَرُ بن َب اَي عَبّدًا فى فِرَيَةٍ 
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تَمَائِبَ كَالَ بو الوناِ: فَسَأْلْتُ عَبْدَ الله مْنَ عَايرٍ بن رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَه فَقَالَ: 
درمت عُمَرَ بْنَ الْسَطَاب وَعْثْمَانَ بن عَفَانَ وَالْلَمَاءَ هلم جَرًا فَمَا رَأِتُْ أحَدًا 

الشرح: قوله: «أن عمر بن عبد العزير جلد عبدًا فى فرية ثمانين: الفرية هى الرمسى 
وحد الحد فيه ثمانون جلدة» قال الله تعالى: «إوالذين يرمون المحصدات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 [التور: 4] فرأى عمر بن عبد العزيز أن حد 
العيد فى ذلك كحد الخر. 

وروى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب وعثمان بين عفان 
والخلفاء إلى زمنه كانوا يجلدون العبد فى القذف أربعين» نصف الحرء قاله مالك فى 
العبد؛ ومن فيه بقية رق من مدير أو أم ولد أو غيرهما. 

والدليل على ذلك أنه حد يتبعض» فكان حد العبد فيه نصف حد الحر كحد الزنى. 

+6 - مَلِك عَنْ رُريْق بْنِ حَكِيم الأثلئ أن رَحْلا يقَالُلَهُ يِصْبَاحٌ استعَانَ 
ابْنا لَه فَكَأَنهُ اسيْطَأَة فَلَمّا حَاءَهُ قال لَهُ: يا رَان قَالَ رُرَيْقّ: فَاسْتَعْدَانِى عَلَيْهِ هلما 
أرَدْتْ أذ أَلِدهُ فَالَ انه: وَللُِ لين حَلَدنهُ لأبُوءَنٌ على نَفْسِى بالوناء قَلَمّا قَالَ 
لِك أشكلَ علي أثرُه؛ فكت فيه إلى عُمَرَ بن عَبْد الَِْيزِء وَهُوَ الْوَلِى يرم 
ْو له لِك مكب إل ألا أحز عَفوهُ. 

َال زريق: َكب إِلَى عُمَرَ بن عبد اْعِرٍ ًا ريت رَحُلا افترئ عَلَيِهِ أو 
عَلَى بي وقد هلكا أو أحَدْهْمَاء فَال: فكب إلى عُمَر: إا عَفَاء فأحرْ عَفرَهُ فى 
فيو وإن افرى عَلَى ينوه وقد هلكا أو أحَتْهُمَاء فَحْذْلَهُ كعاب لله إلا أذ 
ريد ميثرًا. 


قَالَ يَحَى: سّمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: رَذَلِكَ أذ يَكُونَ الرَحْل الْمُمْتَرَى عَلَيْهِ يَحَافُ 
إن كشيف ذَلِكَ مِنهُ أن تَُوم عَلَيْهِ ييقَةَء فَإِذًا كَانَ عَلَى ما وَصَفْتُ» فَعَفَاء حَارَ 


معنم 
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الشرح: قول مصباح لابنه على وحه السب: ويا زائى» قذف له وكذلك من قال 
لغيره: يا زانى» فإنه قاذف له. يجب عليه من الحد ما يجب على القاذف. فإن قال: 
أردت إنه زان فى ابل .معنى أنه صاعد إليهء يقال زنأت فى الحبلء إذا صعدت إليه 
قال أصبغ: عليه الحدء ولا يقبل قوله إلا أن يكونا كانا فى تلك الحال» وبين أنه الذى 
أراده ولم يقله مشاتمة. قال ابن حبيب: يريد أصبغ؛ ويحلف. 

فصل: وقوله: وفاستعدائى عليه. فلما أردت أن أجلده؛ يقتضى أنه كان يرى أن 
الأب يجلد لقذف ابنه يما يخصه من القذفء وبه قال مالك وأصحابه إلا ما رواه ابن 
حبيب عن أصبغ: أنه لا يحد الأب له أصلاًء وبه قال أبو حتيفة والشافعى. 

وجه قول مالك أن من يقتل به إذا أقر بأنه أراد قتله فإنه يحد لقذفه إذا كان محصئا. 
أصل ذلك الأحنبى. 

ووجه قول أصبيغ يحتمل أن يكون مبنيًا على قول أشهب: لا يقتل الأب بابنه. 

فرع: فإذا قلنا يحد الأب لابنه» فإن ذلك يسقط عدالة الابن» رواه الموازء قال: لأن 
الله تبارك وتعالى قال فى كتابه: لإفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما [الإسراء: 371] 
وهذا يضربه. 

مسألة: وإذا قال الأب لابنه فى منازعة: أشهدكم أنه ليس بولدى» وطلبت الأم أو 
ولدها من غيره الحد» وقد كان فارقها فعفا ولدهء فقال مالك: يحلف ما أراد قذفاء وما 
قاله إلا.معنى أنه لو كان ولدى لم يصنع ما صنع؛ ثم لا شىء عليه؛ وهذا يقتضى أن 
الحد عليه ثابت إن لم يحلف» وأنه لا يسقط بعفو بعض الولد إذا قام به بعضهمء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: فأما الجد والعم والخالء ففى العتبية من سماع اين القاسم عن مالك: 
يحدون له فى الفرية إن طلب ذلك. 

ووجه ذلك أن الأب أعظم حقًا منهمء وهو يحد للابن» فبآن يحد هؤلاء أولى على 
قول أصبغ: إن هؤلاء كلهم يقتل به فكذلك يحدون له. 

وأما أن يشتموهء ففى العتبية: لا شىء عليهم إذا كان على وجه الأدب؛ وكأنه لم 
ير الأخ مثلهم إذا شتمه. 

ووحه ذلك أن لهم عليه رتبة بالإدلاء بالأبرين» فكان لهم تأديبه بالقول وتعليمه. 


فصل: وقول الابن: ولئن جلدته لأبوان على نفسى, يريد العفو عن أبيه وإسقاط حد 
القذف عته: وأنه إن لم يقبل ذلك منه متولى الحكم أقر بالزنى» فأسقط عن أبيه بذلك 
حد القذف؛ وهذا يقتضى أن زريق بن حكيم كان يرى أن عفو المذوف عن القاذف 
عند الإمام غير جائز» وهى إحدى الروايتين عن مالكء إلا أن مالكا قال فى الولد: له 
العفو عن أبيه» ولم يرد سترًا به كتب عمر بن عبد العزيز إلى زريق إذ سأله عن ذلك. 

فرع: وأما عفوه عن جده. فقال ابن القاسم وأشهب: يجوز عفوه عن حده لأبيه 
وإن بلغ الإمام» ولا يجوز ذلك فى حده لأمه. 

ووجه ذلك أن الجد للب مدل بالأب» ويوصف بالأبوة» وأما الجد للأم» فلا 
يوصف بذلكء فلم يكن له حكم الأب» وقد قال ابن الماحشون: عفو الأب عن ابنه 
جائزء وإن لم يرد سترّا 

ومعنى ذلك والله أعلم» أن الإشفاق قد يحمله عند رؤية إيقاع الحد به على أن يقر 
على نفسه .ما قذفه به فيقع فيما هو أشد من القذف. 

فصل: وقد قال عمر بن عبد العزيز فيمن افترى عليه: «إن عفا فأجز عفوه فى نفسه,» 
يريد أن العفو بعد بلوغ الإمام جائز. وقد اختلف قول مالك فى غير الأب» ففى المدونة 
عن ابن القاسم: كان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام كما روى عن عمر بن عيد 
العزيز. وقال فى كتاب ابن المواز: وإن لم يرد سترّاء قال: ثم رحع مالكء فلم يجزه عند 
الإمام إلا أن يريد سترا. : 

وجه القول الأول أنه حق من حقوق المقذوف يجوز له العفو عته قبل بلوغ الإمام» 
فكان له العفو عنه بعد بلوغ الإمام كالديون والقصاص. 

ووجه القول الثانى أن لله فيه حقّاء وما تعلق به حق تعالى لم يجز العفو عنه بعد 
بلوغ الإمام كالقطع فى السرقة. . 

مسألة: وأما العفو قبل بلوغ الإمامء فجائز عند مالك. رواه عنه ابن القاسم وابن 
وهب رابن عبد الحكم. وروى عنه أشهبء أن ذلك ليس بلازم. وله القيام به متى شاء 
إلا أن يريد به سترّاء وقاله ابن شهاب. 

ووجه القول الأول أنه حق لمخلوق لم يبلغ الإمام» فلزم العفو عنه؛ لأنه لم يتعلق به 
حق لله تعالى» وإنما يتعلق به بالقيام عند الإمام. 


ووجه القول الثانى أنه حق لله يجوز القيام بهء ولا يلزم العفو فيه بعد بلوغ الإمام» 
فلم يكن قبل بلوغه كحد الزنى. 

فصل: وقوله: ووإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهماء فخد له بكتاب الله 
عز وجل» يريد لا يجوز عفوه إذا وصل إلى الإمام؛ لأن اللقفذوف غيره. وقد قال ابن 
المواز عن مالك: إنما يجوز العفوء يريد على قول مالك إذا قذفه فى نفسه. فإذا قذف 
أبويه أو أحدهماء وقد مات المقذوف لم يجز العفو عنه بعد بلوغ الإمام. 

ومعنى ذلك أنه قد لزم الإمام القيام بالحد وإلا حدا لمقذوف به؛ لأن حد القذف 
مبنى على أنه لا يجوز عفو بعض القائمين به يخلاف ولاة الدم؛ لأن هذا ليس بدلا من 
المال» والدم بدل من المال فينتقل بعض من قام بالدم إليه إذا عفا بعضهم. 

فصل: وقوله: «إلا أن يريد سترام قال مالك: قد ضرب الحدء فخحاف أن يظهر عليه 
ذلك الآنء فأما إن عمل شيئا لم يفعله أحد غيره» فلا يجوز عفوه عند الإمام فى قذف 
ولا غيره إلا فى الدم. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ معنى قوله فى عفو المقذوف فى نفسه أو أبويه عند 
الإمام إن قال: أردت سترّاء لم يقبل منه ويكشف عن ذلك الإمام» فإن حاف أن يعبت 
ذلك عليه أحاز عفوه وإلا لم يجزه. ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقال الماحشون عن مالك: معنى قوله: إلا أن يريد ستراء إن كان مثله يقعل ذلك» 
جاز عفوه» ولا يكلف إلا أن يقول: أردت ستراء وأما العفيف الفاضلء فلا يجوز عفوه. 

مسألة: وأما القاذف يعطى المقذوف دينارًا على أن يعفو عنه؛ ففى العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا يجوز ذلك ويجلد الحد. 

ووجه ذلك أنه حق يتعلق به حق لله تعالى» فلا يسقط يمال كالقطع فى السرقة. 

مسألة: وللمقذوف أن يكتب به كتابًا أنه متى شاء قام به» قاله مالك فى الموازية. 
قال مالك: وإنى لأكرهه؛ ومعنى ذلك عندى: قبل أن يبلغ الإمام؛ وأما إن بلغ الإمام» 
فإن الإمام يقيم الحد ولا يؤخره» وقد رأيت مالك تحو هذاء وقال: هذا يشبه العفو. 

مسألة: ومن أقام بينة على قاذفه عند الإمام ثم أكذبهم؛ وأكذب نفسه. ففى 
الموازية: لا يقبل قوله» ويحد القاذف؛ لأنه إسقاط للحد كالعفوء وإذا صدق القاذف» 
فأقر على نفسه بالزنى» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: إن ثبت على إقراره» حدء ولم 


يحد الفاذف. وقال ابن الماحشون: إن رحع عن إقراره» فقد درأ عنه الحد ودرئ عن 
القاذف الحد بإقراره. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلى ما لم يثبت أنه أراد بإقراره 
إسقاط الحد عن القاذفء فيبطل إقراره. 
2 عشك وعل عد - فاه لك“ فده 1 ا ا نا 

54 سس مَالِك عَنْ هِشَام بْنٍ عُْوَة عَنْ أبيه أنهُ قَالَ فى رَحُلٍ ف قوما 
حَمَاعَة: أنه َس عَلَيْه إلا حَدّ وَاحِدٌُ. 

َال مالِك: وَإِن تفرقواء فَلَيْسَ عَلَيّْهِ إلا حَدّ وَاحِدٌ: 

الشرح: قوله فى قاذف الجماعة: وليس عليه إلا حد واحده قاله مالك وأصحابه 
فى غير ما كتاب سواء قذفهم يجتمعين أو مفترقين» فحد لهم أو لواحد منهمء فذلك 
لكل قذف قام طالبوه أو لم يقوموا. 

ووجه ذلك أنه حد من الحدود» فتداخمل كحد الزنى والقطع فى السرقة» وبهذا 
فارق حقوق الآدميين» فإنها لا تتداحل. وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية 
فيمن قذف قومًا وشرب حمراء فإنه يجزئه لذلك حد واحد. قال عيسى: يريد أنه من 


حد القذف مستخر ج. 
ووجه ذلك عندى أن الحدين إذا تساويا فى القدر والصفة تداخلا كالحدين سببهما 
واحد. 


مسألة: ومن قذف فحد القذف, فلم يكمل جلده حتى قذف رحلا آخرء فقد روى 
ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن كان مضى مثل السوطء والأسواط اليسيرة» قال 
أشهب: والعشرة الأسواط يسيرة. قال ابن الماحشون: فإنه يتمادى ويجزيه لهما. 

قال ابن القاسم فى الموازية: إذا حلد من الحد الأول شيئاء ثم قذف ثانياء فإنه يأتيف 
من حين الثانية؛ وبه قال ربيعة» وإن بقى مثل سوط أو أسواطء أتم ثم ابقدأ حدًا ثانيًا. 
قال ابن المواز: إذا لم يبق إلا أيسر الحد مشل العشرة» والخمسة عشرء فليتم الحد ثم 
يؤتف. 

قال أشهب: وإن ضرب نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلاًء فليوتتف حيكذ. قال ابن 
الماحشون: إن مضى مثل الثلاثين والأربعين» وتحوهما ابتدأ لهما. 
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فيجىء على قول أشهب أنه على ثلاثة أقسام؛ قسم إذا ذهب اليسير تمادى وأحزا 
الحد لهماء وقسم ثان» إذا مضى نصف الحد أو ما يقرب منه استونف لهماء قكان من 
حد الأول ثم يتم للمقذوف الثانى بقية حده من حين قذفء وقسم ثالث أن لا ييقى 
إلا اليسير من الحد الأولء فإنه يتم الحد الأول ثم يستأنف للثانى. 

وعلى مذهب ابن القاسم على قسمين؛ أحدهما: أنه متى مضى شىء من الحد 
الأول» أنه لا يستأنف من حين القذف الثانى لهماء ولا يحسب بما مضى من الحد 
الأول والقسم الثانى: أن يبقى اليسير فيتم حد الأول ثم يستائف الحد للثانى» فلا 
يتداحل الحدان, والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن قذف بجهولاًء فلا حد عليه؛ قاله ابن المواز. وروى فى رجحل قال 
لجماعة: أحدكم زان وابن زانية» فلا يحد إذ لا يعرف من أرادء وإن أقام به جميعهم» 
فقد قيل: لا حد عليه؛ وإن قام به أحدهمء فادعى أنه أراده لم يقبل منه إلا بالبيان» أنه 
أراده ولو عرف من أراده لم يكن للإمام أن يحده إلا بعد أن يقوم عليه. 

ومعنى ذلك أن حد المقذوف من شرط وجوبه أن يقوم به وليه فإذا لم يتعين 
المقذوف لم يصح قيام أحد به؛ ولا يتعلق به حق لله تعالى إلا بعد أن يقوم به عنده من 
هو ولى فيه وكذلك لو سمع الإمام رجلاً يقذف رجلاً لم يكن عليه أن يعرفه فإذا 
قام به» وثبت عنده تعلق يه حق لله تعالى» فلم يكن لوليه القائم به العفو عنه. 

مسألة: ومن قال لرحل: يا زوج الزانية وتحته امرأتان فعفت إحداهماء وقامت 
الأخرى تطليه؛ ففى العتبية والواضحة عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إلا التى عفت 
ويبرأء فإن نكل» حد. 

ومعتى ذلك أن عفو المقذوف قبل القيام لازم له» وجائز عليه» فلما عفت إحداهما 
عنه سقط حقها من ذلكء ولو قامت الثائية» وكان اللفظ محتملاً أنه أرادها حلف أنه 
ما أرادهاء فإن لم يحلف حد للتى قامت؛ وإن حلف ثبت قذفه للتى عفت فسقط عنه 
الحد. 

فرع: وقوله فى هذه المسألة: أن إحداهما إن قامت وقد عفت الأخرى حلف لها 
وإلا حد. قال ابن المواز فى القائل +دماعة: أحدكم زانء إن قام به أحدهم فادعى أنه 
أراده لم يقبل منه إلا بالبيان» يريد أنه أراده. 


وإن قام جميعهم» فقد قيل: لا يحد لهمء يحتمل أن الجماعة فى مسألة ابن المواز 


خرجوا بكثرتهم عن حد التعين؛ وأن الاثنين فى مسألة العتبية وما قرب من ذلك فى 
حيز المعين» ويحتمل أن يكون اختلافا من القولين؛ والله أعلم وأحكم. 

8 - ملِك عن أبى الرّحَال مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّْدِ الرّحْمَنِ بن حَارِنّة بن 
لمان : الأْصّارى ّم ين ينى انار َنأ عَذية بشع عه وشت ألا رَخُلَيْنِ 
اما فى زَاِ عبن الطاب قال َنم لخر الله ما أبى يران ولا أنَى 
ريق فَاستَشَارَ فى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الطاب قَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَّ بد واكك وَقَالَ 


7 . 


ال 200 
قَالَ مَالِك: لا حَد عِنْدنًا إلا فى تفي أ فض أ َعْرِيضٍ يُرَى أن قَاِلهُ نما أرَادَ 
نلك فيا أو ذاه معلّى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُ ناا 


الشرح: قوله: أن أحد الرجلين اللذين استبا فى زمن عمر بن الخطاب قال 
للآخر: والله ما أمى بزانية» يقتضى أنه قال له ذلك على وحه المشاتمة» والمفهوم فى 
لسان العرب من هذا إضافة مثل هذا إلى أم المسبوب» وفخره عليه بسلامة أمه بذلك 
مع شاهد الحال من المشاتمة» يقتضى أن أم المسبوب معيبة بذلك؛ ولو استويا فى 
السلامة لم يكن هذا وقت ذكرهاء لأنه لا يتضمن ذلك مزية للساب على المسبوب. 

ونا كان اللفظ فيه بعض احتمال» ويحتاج فى كونه قذقًا إلى نوع من الاستدلال أو 
التأويل أو العدول عن ظاهر هذا اللفظ. استشار فيه عمر بن الخطاب علماء الصحابة» 
فتعلق بعضهم بظاهر اللفظء وقال: مدح أياه. 

وتعلق بعضهم بالمفهوم منه مع شاهد الحال» وقد كان لأمه مدح غير هذاء يريد 
ليس هذا مما يقصد به الإنسان مدح أمه. وإنا بمدحه بالصفات المحمودة فى الغالب» 
وإنها يقصد إلى وصفها بهذا البر فى فضلها على من يود فيها هذه المعايب لا سيما 
مع ما يشهد لذلك من حال المشائمة» وقصد كل واحد منهما إلى ذم الآخر وذم أبويه.» 
وذلك يقتضى ذكر أبيه من الفضائل ما يوحد فى أب من شاتمه ضد ذلك من المثالب. 
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ولذلك أخذ عمر بن الخنطاب بقول من أوحب فيه حد القذفء وبه قال مالك» 
قال: من السنة أن لا يجلد أحد حد قذف إلا فى قذف مصرح أو تعريض أو حمل يظهر 
بامرأة غير طارئة» وقد جلد عمر بن النطاب فى التعريض وقال: حق الله لا ترعى 
جوانبه» وبه قال عمر بن عبدالعزير. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس فى التعريض حد. 

والدليل على صحة ما نقوله ما استدل به القاضى أبو محمدء أنه لفظ يفهم منه 
القذف» فوحب أن يكون قنفًا. أصله التصريح؛ قال: فإن منعوا أن يكون قذفاء فقد 
أحالوا المسألة لأن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو فيما يفهم بالتصريحء فإذا لم يفهم ذلك» 
فلا حلاف فى أنه لا حل فيه. 

وجواب ثان» وهو أن عرف التخخاطب ينفى ما قالوا لأن أهل اللغة يسمون التعريض 
بها فهم منه معنى التصريحء ولذلك أخبر الله عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قمالوا: 
إأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالئا ما نشاء إنك لأست 
الحليم الرشيد» [هود: 807] وإتما أرادوا ضد ذلك. 

ودليلنا من جهة المعنى أيضًا أن العلم.مقاصد المخاطب يعلم بالمشاهدة ضرورة كما 
يعلم ضرورة العلم ما يقع منه من حل أو غضب أو جزع أو مرض أو استعمال. 

مسألة: إذا قال رجحل لرحل فى مشاتمة: إنى لعفيف الفرجء وما أنا يزانء ففى 
الموازية: عليه الحد. وقال ابن الماحشون: من قال لامرأة فى مشاتمة: إنى لعفيف عليه 
الحد ولو قاله لرحل عليه الحد؛ إلا أن يدعى أنه أراد به عفيف فى المكسب والمطعم 
فيحلفء ولا حد عليه وينكل لأن المرأة لا يعرض لها يذكر العفاف فى المكسب» 
والرحل يعرض له بذلك. 

قال عبد الملك: ومن قال فى مشاتمته: إنك لعفيف الفرج حد. قال ابن القاسم: ومن 
قال فعلت يفلانة فى أعكانها أو بين فخذيهاء حد. وقال أشهب: لا يحد. 

ووحه قول ابن القاسم أن ما قال هو من التعريض» بل هو أشد من التعريض. 

ووجه قول أشهب أنه لا يفهم منه الجماع؛ فلا يجب به الحدء وإنما يجب الحد على 
من قذفها يما يوجب الحد. 

مسألة: ومن قال لرحل: يا ابن العفيفة» فقد قال ابن وهب يلغنى عن مالك: يحلف 
ما أراد القذف ويعاقب. وقال أصبغ: إن قاله على وجه المشاتمة» حد. 


فصل: ومن قال لآحر: ما لك أصل ولا فصلء» ففى العتبية عن مالك: لا حد عليه. 
وقال أصبغ: عليه الحد. وقيل إلا أن يكون من العرب» ففيه الحد. 

ووحه قول مالك أنه إنما نفى صفة أصله؛ ويحتمل أن ينفى بذلك الشرف. وأما 
أصله فمحل نفيه؛ لأنه ما من أحد إلا له أصل. 

ووجه قول أصبغ أن اللفظ يقتضى نفى التسبء وهو الأصل وذلك يوجب الحد. 

ووجه قول من فرق بين العرب والعجم أن العرب هى التى تتماسك بالأنساب» 
وتحافظ عليها دون العجم. 

مسألة: ومن قال: يا ابن منزلة الركبان؛ ففى الواضحة: أنه يحد. وكذلك من قال: 
يا ابن ذات الراية» وذلك أنه كان فى الجاهلية المرأة البغى تنزل الركبان؛ وتجعل على 
بابها راية. وفى الموازية: من قال لرحل: أنا أفترى عليكء. وأنا أقذفك» فلا حد عليه 
ويحلف أنه ما أراد الفاحشة. 

مسألة: وهذا فى الأحانب. وأما الأبء فقد قال مالك: لا يحد فى التعريض بابنه» 
ويحتمل أن يكون ذلك أن ما علم وحبل عليه الأب من محبة الولد؛ والإشفاق عليه 
والحرص على الثناء عليه» ودفع الذم عنه يمنع من أن يتناول فى لفظ يحتمل أنه أراد به 
القذف. وإضافة العيب إليه. قال ابن حبيب» عن ابن الماجشون,؛ عن مالك: وهذا كما 
قلنا إنه لا يقتل به على وحه لو قتل به الأحنبى لقتل» ويحتمل أن يدرأ عنه على قول 
أصبغ. 

فإذا قلنا بالوجه الأول» فلا يجب أن يحد الابن بالتعريض للأب؛ لأن حرص الولد 
على إطراء الوالد ودفع المعايب عنه أمر جبل عليه الأبناء كالأب فى حق الابن وأكثرء 
وإذا قلنا بقول أصبغ» فيحتمل الوجهين, والله أعلم. 

قال مالك: الأمرٌ عندنا أنه إذا تقَى رَخُلٌ رَحُلا مِنْ أبييء فَاِدُ عَلَيْهِ الْحَتٌ وَِدْ 
كَانَت َم الى نفئ مَمْلُوكة فَإنُ عَلَيْه الْحَد 

الشرح: قوله: «فى الرجل ينفى الرجل من أبيه أن عليه الحد: وذلك أنه إذا نفاه 
عن أبيه» فقد رمى أمه بالزناء وقطع نسبه» وكلا الأمرين يوجحب حد القذف» وذلك 
يكون بأن ينفيه عن أبيه: أو ينسبه إلى غير أبيه» فأما نفيه عن أبيه» فبأن يقول له: لست 
ابن فلان» ويسمى أباه المعروف» فإنه يجد. 


وكذلك لو قال: لست لأبيك. وقال ابن القاسم وأشهب فى القائل للمسلم: ليبس 
أبوك فلاناء يعنى حده ثم قال: إنما أردت ليس ابنه لصلبه, ولم أرد نفيهء حد ولم 
يصدق. قال أشهب: إلا أن يكون له وجه مثل أن يسمعه يقول أنافلان بن فلان» 
فيذدكر جه فيقول: ليس بأبيك. 

فرع: وهذا إذا كان غير بهول؛ فإن كان مجهولاً لم يحدء قال محمد: وذلك أن 
الممجهولين لا يثبت بينهم ما ادعوه من الأنساب. 

فرع: ومن نفى رجلاً من جده. فقال: لست ابن فلان؛ يريد حده؛ وإن كان الجد 
مشركاء حد مثل نفيه عن أبيه العبد أو المشرك, رواه محمد عن أصبغ. قال مالك: ومن 
نفى نصرائيًا عن أبيه» وللنصرانى ولد مسلم لم يحد حتى يقول للمسلم: ليس أبوك 
فلان يعنى الجدء ما لم يكن أبوه وجده يجهولا. 

ووجه ذلك أنه إذا نفى للنصرانى عن أبيه؛ فإنما يتناول نفيه قطع النصرانى» وذلك لا 
يوجب الحد كما لا يوجبه قذفه. وإن نفى المسلم عن نفسه نسبه المعلوم» وجب عليه 
الحد لأنه حق للمسلم؛ وقد قطع نسبه. 

مسألة: وإذا قال الرحل للرحل: لا أب لكء ففى الموازية: لا شىء عليه إلا أن يريد 
به النفى» وهذا ثما يقوله الناس على الرضاء وأما من قال على المشاتمة والغضبء فذلك 
شديدء وليحلف ما أراد نفيه. 

ومعنى ذلك أن هذا اللفظ جرت عادة العرب باستعماله على وجه غير النفى» فإذا 
اقترن بذلك من شاف الحآل ما يدل على أن الحراد به غير التفى؛ فهو محمول على 
المعتاد» وإذا اقترن من المشامة والمضاحرة مما يقوى شبهة القذف», أحلف أنه ما أراد 
القذف لما احتمل الأمرين» فإن حلف برٌ. 

مسألة: ومن قال لرجل: ليس لك أصل» ولا فصل ففى الموازية: لا حد عليه. وقال 
أصبغ: فيه الحد وقيل إلا أن يكون من العرب» ففيه الحد. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشونء أنه إن قاله فى مشائمة» فإن لم يكن من 
العرب» ففيه الأدب الخفيف مع السجنء وإن قاله لعربى حد لأنه قطع نسبه إلا أن 
يعذر يحهل؛ فيحلف ما أراد قطع نسبه» وعليه ما على من قاله لغير العربى» وإن لم 


ووجه القول الأول أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وقطع النسب. 
وإنما يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول وثئفى الشرفء فلا يجب بذلك الحد وإئما 
يجب به العقوبة. 

ووجه قول أصبغ أن مقت مقتضى اللفظ فى موضوع اللغة نفى النسب ولا يكاد يستعمل 
إلا فى مشاتمة» فحمل على ذلك. 

ووجه الفرق بين العرب والعجم أن العرب هى التى تتعلق بالأنساب ويتواصل بهاء 
وتتفاخر باتصالهاء وتذم بانتطاعها؛ فاختص هذا الحكم بها. 

مسألة: ومن نسب رحلاً إلى غير أبيهء فقال: أنت ابن فلان» نسبه إلى غير أبيه أو 
غير جدهء فقّد قال ابن القاسم: عليه الحد» وإن لم يقله على سباب ولا غضب إلا أن 
يقوله على وجه الإخبار. وقال أشهب: لا يحد إلا أن يقوله على وجحه السباب لأنه قد 
يقوله وهو يرى أنه كذلك. 

فرع: ولو نسبه إلى جده فى مشامة لم يحدء قاله ابن القاسمء وال أشهب: يحد. 
قال محمد: قول ابن القاسم أحب إل إلا أن يعرف أنه أراد القذف مشل أن يتهم الجد 
بأمه ونحوه» وإلا لم يحدء فقد نسب إليه لشبهه فى خخلق أو طبع. 

فرع: ومن نسب رجلاً إلى عم أو نخال أو زوج أمدء فعليه الحد عند ابن القاسم. 
قال أشهب: لا حد عليه إلا أن يقوله فى مشائمة» وقاله أصبغ ومحمد. قال أصبغ: وقد 
سمى الله عز وحل فى كتابه العم آبّاء فقال: إإلهسك وإله آبائك إبراهيم وإمسماعيل 
وإسحاق). 

مسألة: ومن قال لرحل: يا ابن البريرى» أو يا ابن النبطى» فإن كان قال ذلك لعربى 
حدء وإن كان قاله لمولى» فقد قال ابن الماحجشون: إن قال له: يا ابن البربرى» وأبوه 
فارسىء فلا حد عليه فى البياض كله وإن كان أبوه أسود» فلا شىء عليه فى السواد 
كله إذا نسبه إلى غير جنسه من السوادء إلا أن يكون أبيضء فيكون ذلك نفيّاء ويحد 
مثل أن يقول لأسود: يا ابن الفارسىء فإنه يحد. 

وفى الموازية من قال لمولى: يا ابن الأسود حدء ومن قال له: يا ابن الحبشى لم يحد؛ 
لأن من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحد» وإن دعاه إلى غير لونه وصفته؛ حد. 


وكذلك من حرج به إلى لون ليس فى آبائه ذلك اللون حدء مشل يا ابن الأزرق أو 


ين 
الأصهب أو الأبيض أو الأحمر أو الأعور أو الأقطع؛ ففيه الحد» وإن قال 5 لى إلا أن 
يكون فى آبائه من هو كذلك حدء يريد فى قوله: يا ابن كذاء قال مالك: ومن قال 
لنوبى: يا ابن الأسود» فهذا قريب» فاقتضى ذلك أنه إن كان من جنس الأبيض ينسبه 
إلى غير جنسه أو وصفه بصفة ذلك الجنس» فلا شىء عليه» وإن وصفه بصفة غير ذلك 
لجنس مثل أن يكون من السودان» فيصفه بالبياض أو يصفه بصفة لا تخقص يجنس 
لكنها معدومة فى آبائه» فهذا يتعلق به الحد. 

مسألة: ومن قال لرحل مسلم: يا ابن اليهودىء أو يا ابن النصرانى أو يا ابن عابد 
وثن» فقد قال ابن القاسم: إلا أن يكون فى آبائه من هو على ذلك؛ فينكلء قال 
أشهب: لا يحد إذا حلف إنه لم يرد نفيّاء ولو قال له: يا ابن الخياط: أو الحدادء أويا 
ابن الحائك» أو يا ابن الحجام» فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: إن كان عرييًا 
حدء إلا أن يكون فى آبائه من هو كذلكء وقال: هما سواءء ولا حد عليه ويحلف ما 
أراد نفيّاء وإن لم تكن له بينة» وكأنه قال له: أبوك الذى ولدك حجام أو حائك؛ فلا 
حد فيه» وإن كان عربيّاء 

فصل: وقوله: دوإن كانت أم الذى نفى مملوكة فإن عليه الحدم يريد أن الحد 
واحب عليه لقطع بسبه» وفى الموازية فيمن قال لرحل: يا ولد الزنا أو أنت لزنا أو ولد 
زنية أو فرخ زناء فالحد فى ذلك كله وإن كانت أمه مملوكة أو مشركة وأبوه؛ وجده 
كذلك لأن القذف توحه إلى المسلم المقذوف, وذلك يخلاف قوله: يا ابن الزانية» وأمه 
ملوكة أو ذمية؛ يريد فإنه لاحد عليه. 


ووجه ذلك أن القذف اعحتص بالأم» وقد تكون زانية ويثبت ابنها من أبيهء والله 
أعلم وأحكم. 
*« ب« * 
ما لاحد فيه 
قال مالك: إِنّ أَحْسَنَ ما سُمِعَ فى الأمة : يق با لحل وله فِيهًا شرك أنه لا 
يام علي الْحَثُ وأنة يأ يُْسَقُ به الولّدُ هع و ةحود تله يُعْطَى 
شْرَكَاوُهٌ حِصَصَهُمٌ ِنَ اله وَتَكُونُ الْسَاريَة لَه وَعَلَى هنا الأ عدن" , 


.١8 545 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


الشرح: وهذا على ما قال أن من وطىئ أمة فيها شرك» يريد حصة من رقبتها» سواء 
كانت تلك الحصة قليلة أو كثيرة» أو كان الباقى منها لواحد أو جماعة» فإنه لا حدّ 
عليهء وذلك أن حصته التى كلك منها شيهة تسقط الحدّ عنه. 


مسألة: ولو كان بعضها له» وبعضها حرء فوطنهاء ففىالموازية فى رجحل وطئ أمة 
نصفها له ونصفها حر لم يجد. 

ووجه ذلك أن له فيها شركا يوجب لها أحكام الرق كالتى نصفها رقيق لغيره. 

مسألة: ومن تزوج بأمة» فوطتها قبل البناء بزوجته: فقد قال ابن القاسم: لا حدّ عليه 
قال أصبغ: وكذلك لو أصدقها دراهم» فتجهزت يخادم فزنى بالخادم قبل البناء» فهو 
سواء. قال عبدالملك وأشهب: عليه الحل. 

والقول الأول مبنى على أن الزوجة إنما تملك بالعقد نصف الأمة» وإثما تملك النصف 
الآخر بالبناء» ولذلك قال ابن القاسم: إن وطنها بعد أن بنى» فهو زان يرحم. والقول 
الثانى مبنى على أن الزوجة تملك جميعها بنفس العقدء ولذلك قال أشهب: لو أراد أن 
يتزوج أمته التى أصدق قبل أن يبنى بامرأته كان له ذلك. 

وقد اختلف قول مالك فى هذا الأصل وتقدم ذكره فى النكاح؛ وأما قول أصبغ فى 
الجارية التى تجهزت بها إليه واشترتها بالصداق؛ فمبتى أيضًا على الأصل الذى اخخقاره 
ابن القاسم» وعلى أصل آخر وهو أن ما اشترته الزوجة؛ فما أصدقت من الدراهم من 
أمة أو شورة مما يتجهز به النساء للأزواج لازم للزوج» وكذلك إن طلقها قبل البناء 
كان له نصفه؛ ولم يكن له أن يرجع عليها بالدراهم» ولم يكن له أن يعمنعه من ذلك. 
وقال أصبغ: إن الزوج لها كالشريك قبل أن يبئى؛ لأنه لو طلق» وقد ماتت الأمة 
بينهماء ولهما نماوها والحدّ يدرأ بدون هذه الشبهة. 

فرع: إذا قلنا إنه لا يحد فى وطء جارية فيها شركء فقد قال مالك فى الموازية: 
يعاقب إن لم يعذر يتجهل. وروى مالك عن ابن عمر: يعاقب ولا يحد. قال أبو الزناد: 
يعاقب بائة جلدة» والذى يقتضيه مذهب مالك أنه يعاقب بقدر ما يرى الإمام؛ وإنما 
يعلقب لما ارتكب من المحظور. 

فصل: وقوله: «ويلحق به الولد يريد أنها إن حملتء فإن الولد لاحق به؛ يريد أن 
يلحقه فى النسب ويعتق عليه أما على قولنا يلزمه بالوطء؛ فلأنه مخلوق فى ملكه. وأما 
على قولنا يوم الحكم؛ فلن حصته منه تعتق عليه؛ فيعتق الباقى بالسراية» والاستيلاد» 
ولذلك قال مالك فى الموازية: ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولد؛ والله أعلم وأحكم. 


فصل: «وتقام عليه الجارية حين تملت: على ما قال» ولا تخلو الجارية إذا وطئها من 
أن لا تحمل أو تحمل فإن لم تحمل» ففى الموازية: أن الشريك مخير فى قول مالك 
وأصحابه» يريد بين تقويم حصته على الواطئع وبين استمساكه بهاء وبقائها على حكم 
الشركة قال مالك: إن لم تحمل بقيت بينهما. 

وحه القول الأول أنه [ 0 

ووجه القول الثانى أن تصرف أحد الشركين فى الأمة المشتركة تصرف لا ينقص 
قيمتهاء فلا يوحب تقوبعها عليه كما لو استتخدمها. 

فرع: فإن لم يشا الشريك أن يقومهاء فقد قال محمد عن ابن القاسم: لا شىء عليه 
فى نقصها. قال محمد: وإن قبضها لأن للشريك أن يأخذه قيمتهاء فإذا ترك ذلك لم 
يكن له ما نقصهاء هذا أصل مالك وأصحابهء كان الواطبئ ملا أو معدمًا لأنه تقوم 
عليه حصته فى عدمه ثم تباع عليه تلك الحصة فى القيمة» فإن وفت بالقيمة وإلا اتبعه 
ما بقى فى ذمته وهو أحق بها من الغرماء؛ إن كان عليه دين. 

مسألة: وأما إن حملت وهى مسألة الكتاب بدليل أنه قال: وتقام عليه الجارية حين 
حملت. فإنه لابد من التقويمء قال محمد: شاء الشريك أو أبى فى ملائه. 

ووحه ذلك أنه تعلق العتق يحصته لتعديه فلزم أن تقوم عليه حصة شريكه كما لو 

مسألة: وأما إن كان المتعدى معدمّاء ففى الموازية عن مالك تكون حصة الواطئ 
متها بحكم أم الولد» والباقى رقيق لشريكه وقد كان مالك يقول: تقوم عليه فى عدمه 
ويتبع بالقيمة, وإليه رجع ابن القاسم. 

ووجه القول الأول أنه معنى يقتضى العتق» فوججب التقويم مع الملاءء فلم يلزم 
شريكه أن يقوم عليه فى الإعسار كالعتق. 

ووجه القول الثانى أن الاستيلاد قد سرى فى جميعهاء فكان أقوى من العتق الذى 
اخحتص بحصته منها. 

فرع: فإذا قلنا بالقول الأول» فقد قال مالك: يلحق الولد بأبيه وعلى أبيه نتصف 
قيمته. قال محمد: مما نقصها الوطء؛ وأباه ابن القاسم قال: لأنه لو شاء لقومها عليه. 


)١(‏ ما بيم المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وجه القول الأول أنه لم يقومها عليه للإعسارء وكان لحصته حصة من الولد» ولحق 
بأبيه لشبهة حصته» ودرئ الحدّ عنه» وعليه كان له بقدر حصته من قيمة الولد. 

ووجه القول الثانى أن الجناية إنما هى فى فعلهء فعليه ما نقصت جنايته من قيمة 
الخادم وأما الولدء فليس من حنايته» وإئما الجناية فى الوطء أو الحمل. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به من أن المجنى عليه إذا كان له أن يطلب القيمة» 
فاعتار التمسك لم يكن له قيمة الجناية» وإنما له قيمة الجحناية» إذا لم يكن له تقويم العين 
الحنى عليها. ش 

فرع: فإذا قلنا تقوم عليه فى الملاء؛ وذكر فى الموطأ القيمة حين الحمل» وقال فى 
الموازية: وقد قيل يوم الحكمء وقيل يوم الوطء. قال محمد: والصواب عندنا إن كان 
وطئ مرارّاء فالشريك بالخيار بين قيمتها يوم وطئت أو يوم حملت. 

وجه القول الأول أن الحمل هو يوم تعلق بها ما يتضمن العتقء ويوحب التقويم. 

ووحه القول الثانى أن يوم الحكم هو يوم تتعلق القيمة بذمته» فوجب أن يكون 
ذلكء وقت اعتبار القيمة» وهذان القولان مبئيان على أن التقويم لا يتعلق بالوطء. 

ووجه القول الثالث أنه معنى وحب به التقويم» فوحب أن تعتبر القيمة بوقته كعتق 
الحصة. وهو مبنى على أن الوطء يتعلق به التقويمء ولذلك اختار ابن المواز تخيير 
الشريك بين القيمة يوم الوطءء والقيمة يوم الحمل؛ لأن له أن يقوم يكل واحد منهماء 
ولذلك قال: فإن لم يين بها حملء فرضى يإمساكها ثم ظهر بها حمل لم تقوم إلا يوم 
الحمل. 

وقاله مالك فى الموطأء يريد قوله: وتقام عليه الجارية حين حملتء وليس فيه أنه 
رضى إمساكها قبل ظهور الحمل؛ فتأول محمد قول مالك حين حملت على ذلك حين 
اخعتار هو التخخيير بين القيمة يوم الوطم والقيمة يوم الحمل. 

فصل: وقوله: وويعطى شركاؤه حصصهمء يريد يعطون من القيمة بقدر حصصهم 
من الحارية» وتكون الجارية للواطئ أم ولدء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى الرّحْلٍ يح لِلرَحُلٍ حَاريهُ: نه إن أضَابَهًا الى أجلت لَه قَوْمَتْ 
عَلَِْيَوْمَ أصَابهاك حَمَلَت أو لَمْ َحْول» وَدْرِئ عَنَهُ لْسَدّ بدَلِك فَإِنْ حَمَلت الْحِقَّ 


به الولدُ. 
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الشرح: وهذا على ما قال أن الرجل إذا أحل للرحل وطء جاريته؛ يريد أطلق له 
ذلك وأذن له فيه مع تمسكه برقبتهاء فإن هذا يكون يعقد يقتضى الإباحة كعقد 
التكاح» وقد يكون بغير عقد. 

فأما إذا كان بعقد النكاح مثل أن يزوج الرحل أمته على أنها أمة ويسلمها إليه على 
ذلكء ويطؤها الزوجء وتحمل منه الأمة» فإنه مباح وما ولدت من هذاء فهو رقيق لسيد 
الأمة ومن زوج أمته من رحلء وقال له: هى ابنتى» فولدت من الزوج؛ فلا حد على 
الزوج؛ والولد حرء وعليه قيمة الوليد يوم الحكم من الموازية وكتاب سحنون. 

ووجهه أنه وطء بشبهة ودخل على حرية ولده؛ فلا يسترقون» ولما كانت أمهم أمة 
كانت على الأب قيمتهم فى النكاح كالتى غرت من نفسهاء وللزوج أن يتمسك 
بنكاحهاء وعليه جميع المهر وما ولدته بعد معرفته؛ فهو رقيق» ولا يكون عليه من المهمر 
إلا ربع ديتار. 

مسألة: ولو زوحه ابنتهء فأدحل عليه أمته على أنها ابنته؛ فإنها تكون إن حملت آم 
ولد وتكون عليه قيمتها يوم الوطءء حملت أم لم تحمل؛ ولا قيمة عليه فى الوليد عنزلة 
من أحل أمة لرجل وابنته زوجة له؛ ولو علم الواطئ أن التى وطئ غير زوجته؛ فلا حد 
عليه. 

مسألة: وأما إذا أباح له وطأها بغير عقد إلا بحرد الإباحة مثل أن يقول: أعيركها 
تطؤها ورقبتها لى» فإن هذا ليس بإحلال على الحقيقة لأن العقد غير حلال» ولكنه إذن 
فى الوطء وفى كتاب ابن سحنون: أن الواطئ يلزمها بقيمتها يوم الوطى ولا ترجع 
إلى ربهاء كان للواطئ مال أو لم يكن» ويتبعه فى عدم فإن حملت به فهى له أم ولد. 

زاد ابن المواز: ولو بيعت فى القيمة إذا لم تحمل لم يج للمبيح أن يأخذها بقيمتها. 

ووجه ذلك أن ما دل عليه من إعارة الفرج غير مباح إلا أنه إذا فات صحح 
بتمليك الواطئ الرقبة لأنها لا تحل له من غير عقد نكاح إلا بذلك. 

مسألة: ومن أخخدم جارية فوطهاء فقد روى ابن سحنون عن أبيه: ما درأت به الحد 
عن المخدم» فإنه تكون له به أم ولد إذا حملت» وكان موسرًاء وإن كان معسراء فهى 
لربها ويلحق الولد بأبيه» ولا تكون به أم ولد» وكذلك لو اشتراها بعد أن أيسرء وذلك 
فيما كثر من التعمير كالسنين الكثيرة. وأما فى المدة اليسيرة كالشهر ونصف الشهر 
فيحد ولا تكون به أم ولد ولا يلحق به الولد. 


ووه ذلك أن طول المدة خنبهة لأ قنذ ملنك منها مااع سينا من زيعها 
والتصرف فيها. 

وأما المدة البسيرة» فإنها ليست شبهة لأنها لا تمنع السيد من التصرف فيهاء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن أمر بشراء جارية» فاشتراها للآمر يبيئة أو بغير بيئة» ثم وطئها 
فحملت,. فهو زانء ويأحذ الآمر الآمة وولدها رقيقا لهء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك أن الآمر قد ملكها بالشراءء فلا تزول عن ملكه إلا برضاه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

َال مَالِك فى الرّحْل يع على حَارية اليه أو ابقه: : أنه يدر عَنهُ الْحَتُ وَتَقَامُ 
علي الجارِية حَمَلْت أَوْلَم تطول. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأب إذا وطىئ حارية ابنه لم يحد لأن الأب له فى 
مال ابنه حق» فكان كالشريك يطأ حارية له فيها شرك» فيدر عنه الحد بما له فيها من 
الحق» وتقوم على الأب وإن لم تحمل ولا يلزم تقومها على الشريك إلا أن تحمل» 
وذلك إن وطء الأب يحرمها على الابن» ولا يحرم وطء الشريك الأمة على شريكه. 
وبالله التوفيق. 

ليل - مَالِك عَنْ ربِيعَة بن أبى عَبْادِ الرّحْمَنِ أن عُمَرَ بْنَ الْعَطَابِ قَالَ 
لرخل حرج ارهق لامرأيه مع فى سَقر َصَابهه قفارت الرأئة فَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
ِعمرٌ بن الطاب فَسَالَهُ عن لِك فقال: وَمَبْتهًا لى» فَقَالَ عُمَرُ:ْ أيَنى بالبيئة أ 
لأزييتك بالْحِجَارَق قَالَ: فَاغْتَرَقتٍ رن أ أنها وَعَبْتَهًا ل 

الشرح: قوله: «أن الخارج بجارية امرأته فى السفر أصابها فرفعت ذلك امرأته لعمر 
بن المنطاب» يحتمل أنها رفعت ذلك إليه بعد أن أشهدت على إقراره بالوطء؛ أهل 
العدل» وإلا كانت قاذفة له وإن أنكر الوط والشراء» ويحتمل إن قامت بينة بوطئه 
إياها. 

وقول الرحل: «وهبتها لى» ادعاء لإباحة وطثه إباها مع إقراره بذلك» فإن كان ذلك 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 51 18. 


إنما ثبت بإقرارهء فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون فيمن قال: اشتريت أمة فلان» 
فوطنتهاء لا يكلف بينة بالشراءء ولا يحد لأنه لم يوجد مع امرأة يطؤهاء فيقول: أمتى» 
فهذا الذى يكلف البينة» إن لم يكن طارئاء وقاله مطرف وأصبغ. 
وقال مالك: فيمن أقر بوطء امرأة وادعى النكاح: حدء وإن كان محصنًا رحم. 
ووجه ذلك أنه ثبت عليه معنى يوحب الحد كما لو ثبت الوطع. 


ووجه القول الأول أن الاقرار بالزئى لصاحبه الرجوع عنه لوجه على إحدى 
الروايتين» ولغير وحه على الرواية الثانية» فلذلك أثر فيه ادعاء الإباحة» وإذا قامت يبئنة 
بالجمع لم يكن للزانى الرجوع عن ذلك إلى وجه ولا إلى غير وحه» فلذلك لم يقيل ما 
ادعاه من الإباحة. 

وقال ابن القاسم فى العتبية من رواية عيسى: فيمن بيده جارية أقر بوطنهاء وقال: 
اشتريتها فى سوق المسلمين؛ أو قال: اشتريتها منك» ولا بيئة له بالشراى فقام رجحل 
يدعيهاء ويقيم بيئة بذلك يدرأً عنه الحد. 

وقال ابن القاسم فى الواضحة: إذا كان المدعى شراء الجارية حائرًا لها لم يحد, وإن 
لم يقم شاهداء يحلف السيد ما باع» ويأخذها وقيمة ولدهاء وقاله أشهبء وزاد: وقد 
جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: وطئع زوجى جاريتى» فسأله فاعترف» وقال: 
باعتها منى؛ فقال عمر: أقم البينة وإلا رجمتك؛ فاعترفت زوجته بالبيع» فتركهء فهذا 
يدلك فيمن وطئ جارية» وادعى شراءهاء وأقر سيدها أنه لا حد عليه» وإن تمادى على 
إنكاره» وحلف حد الواطئ؛ فعلى قول ابن الماجشون: لا حد عليه أقرت زوجقه أر 
تمادت على الإنكار. 

وعلى قول ابن القاسم: لا حد عليه» وإن تمادت الزوجة على الإنكار لأنه جائن 
وعلى قول أشهب: لا حد عليه لأن الزوجة قد رجعت إلى الإقرار» ولو تمادت على 
الإنكار لحد» وهو أشبه بقول عمر. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى بن دينار فى الرحل السذى خمرج فى سفره حارية 
امرأته» فردها قد حملت» فأراد عمر رجمه» حين رفعت ذلك إليه امرأته» فلما أقرت 
المرأة أنها وهبتها له أسقط عنه الحد: أنه يوذ بذلك اليوم. 


مسألة: ولو شهدت ببنة أنهم رأوا فرحه فى فرج امرأة غابت عناء لا ندرى من 
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هى» فقال هو: كانت أمتى: وقد باعهاء وهو معروف أنه غير ذى أمة؛ فقد قال ابن 
الماحشون: يصدقء ولا يكلف البينة؛ ولو أخذته معها كلفته البينة» إن لم يكن طارئاء 
والله أعلم. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى فى رجحل وطئ أمة رجل؛ فلما أذ معهاء ورفعها 
إلى الإمام» قال: قد كانت وهيتها لى وصدقها صاحبهاء ولا يعلم ذلك إلا بقولهما: أنه 
يدرأ عنه الحد. وروى يحبى بن يحبى عن ابن ناقع مثله. 

فصل: وقوله: «فأقرت أنها وهبتها لهى قال ابن وهب فى غير حديث مالك: لما 
اعترفت حدهاء انظر ما معنى ذلك: وكيف تكون قاذفة» وهو مقر بالوطءء وكان 
مالك يقول: لا حد عليها لأنها غير قاذفة. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن امرأة ادّعت عنه ذلك على 
زوجهاء فقال: إن صدقت رجمناه. وإن كذبت جلدناك؛ فقالت: ردونى إلى أهلى 
غيرى غيرى. وقال على: من أتى حارية امرأته رجمته. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى: لا حد على المرأة. ويجتمل أن يكون هبتها له 
الخارية أن تكون وهبته رقبتها وظنت أنه لا يطؤهاء فلما وطئها غارت وأرادت إنكار 
الهبة ثم ذهبت إلى الإقرار» إما تحرجًا من سفك دمه؛ أو إشفاقا من رجمه. ويحتمل أن 
تكون هبتها إباحة الوط فلما حملت أرادت القيام فى حقهاء فلما سئلت عن الهبة 
أقرت بهاء والأول أظهرء والله أعلم وأحكم. 

##اب*# 


ما يجب فيه القطيع 

لادة ١‏ - مَالِك عَنْ نافع عَنْ عبد اللو ْنٍ عُمَرَ أذ رَسُولَ الله يك قَطَعَ ِى 

0# ع لم وي له 1 
مسحن” ' تَمَنهُ ثّلانّة دَرَاهِ 5 ١‏ 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يي قطع فى مجن ثممه ثلاثة دراهسم» يريد قطع من 
51 - أخرحه البخارى فى الجدود 6» مسلم قى الجدود الترمذى فى الحدود 

45> النسائى فى قطع 40845 أبو داود فى الحدود ٠م24‏ 

87 ابن ماحه فى الحدود 27084 أخرحه أحمد فى مسد المكثرين من الصحابة 446 4ع 

كاف لكف 4975م ؤرزوه الال الدارمى فى الحدود 717.1 

)١(‏ المجن: الترس» والدرقة. 


سرق كجثا ثمنه ثلاثة دراهم. والأصل فى القطع فى السرقة؛ قوله تعالى: إوالسارق 
والسارقة فاقطعوا أييديهما جزاء بما كسيا نكالاً من اللهع [المائدة: 4]. 

فصل: وقوله: «فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم» يتضمن القطع فى العروض» وبه قال 
جماعة العلماء» وإن اختلفوا فى بعض أنواعهاء فقال مالك: يقطع فى جميع المنقولات 
التى يجوز بيعهساء وأحذ العوض عليهاء كان أصلها مباحًا كالماء والصيد والتراب 
والحشيش أو محظورًا كالثياب والعقار» ويه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: ما كان أصله مباحًاء فلا قطع على من سرقه. 

والدليل على ما نقوله» قوله تعالى: طوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالاً من الله4. ودليلنا من جهة المعنى أنه نوع مال يتمول معتادًا كالثياب 
والعبيد ويقطع من سرق اللصحف خلاقًا لأبى حنيفة أيضاء ووحهه ما تقدم. 

مسألة: ومن سرق زينًا وقع فيه فآرة فماتت؛ قفى الموازية عن أشهب: يقطع إذا 
كان يساوى لو بيع على هذا ثلاثة دراهم» ومن سرق جلد ميتة.غير مدبوغ لم يقطع. 
وأما المدبوغ فقد قال أشهب: يقطع؛ وقيل إذا كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم 
قطع: وإلا لم يقطع. وقال مالك: لا قطع فى الميتق» وقد نهى النبى و عن الانتفاع 
يعظمها. 

مسألة: ومن سرق صليًا من خشبة أو تمثالاً من كنيسة أو غيرهاء فإن كانت قيمته 
على أنه غير صليب ثلاثة دراهمء قطع؛ سرقه مسلم من ذمى أو ذمى من مسلم. 

مسألة: ومن سرق كليّاء نهى عن اتخاذه. لم يقطع. واحتلف فيه إذا كان كلب 
صيد أو ماشية» فقد قال أشهب: يقطع» وإن كنت أنهى عن بيعه. وقال ابن القاسم: لا 
قطع فى كلب لصيد ولا لغيره. 

مسألة: ومن سرق لحم أضحية أو جلدهاء فقد قال أشهب: يقطع إذا كانت قيمته 
ثلاثة دراهم. وروى ابن حبيب عن أصبغ: إن سرقها قبل الذبح قطع؛ وإن سرقها بعد 
الذبح لم يقطع؛ لأنها لا تباع فى فلس» ولا تورث مالآ إنما تورث لتؤكلء وإن سرقها 
ممن تصدق بها عليه قطع؛ لأن المعطى قد ملكها. 

ووحه قول أشهب أن ما لا يجرز بيعهء فلا قطع على من سرقه. 


مسآلة: ومن سرق مزمارًا أو عودًا أو دفًا أو كبرًا أو غير ذلك من الملاهى؛ ففى 


العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: إن كانت قيمته بعد الكسر ربع دينار» وكان 
فيها فضة زنة ثلاثة دراهم. قال ابن حبيب: علم بها السارق أو لم يعلم» قطع سرقه من 
مسلم أو ذمى؛ لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها. وأما الدف والكبرء فإنه 
يراعى قيمتهما صحيحين لأنه أرخص فى اللعب يهما. 

مسألة: وقال فى الموازية: ويقطع فى كل شىء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب 
أو غيره» وكذلك الحطب والعلف والتبن والورد والياسمين والرمان والرمادء إذا كان 
قيمته تلائة دراهم» وسرق من حرزه. 

فصل: وقوله: وثمنه ثلاثة دراهم: يحتمل أن ذلك قيمته, ويجحتملز أنه بيع بثلاثة 
دراهم وأن ذلك العدد قيمته» ونسبته لقيمته دليل على أن القطع متعلق بقدر معلوم: 
وإلا فلا فائدة لذكره. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك, فذهب مالك إلى أن التصاب من الورق ثلاثة دراهم» 
ومن الذهب ربع دينار» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا قطع فى أقل من عشرة 
دراهم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المنصوص «أن النبى و قطع فى 
بحن ثمنه ثلاثة دراهم» وما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: وما طال على وما 
نسيت القطع فى ربع ديئار فصاعدّاع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن للورق مدخلاً فى نصاب القطع خلافا للشافعى فى 
قوله: لا تعلق للنصاب بالورق. 

والدليل على ما نقوله له الحديث المتقدم وأن رسول الله في قطع فى مجن ثمنه ثلائة 
دراهم: وهذا يفيد الاعتبار بالورق. 

ودليلنا من جهة القياس أنه أصل مال من حنس أصول الأثمان وقيم المتلفات فاعتبر 

فرع: وإذا ثبت ذلكء فإن العروض تقوم بالدراهم دون الذهبء فإن كانت قيمة ما 
سرق منها ثلاثة دراهم قطع سارقه» وإن لم تبلغ قيمته من الذهب ربع دينار» وإذا قصر 
عن ثلاثة دراهم لم يقطع؛ وإن بلغ ربع دينار» قال فى الموازية: سواء كان ذلك حيث 
يجرى الذهب أو لم يكن؛ هذا المشهور من المذهب. 


وكان الشيخ أبو بكر يقول: هذا إذا كان الغالب على نقد البلد الورق» وإذا كان 
تعاملهم بالذهب. فإنها تقوم بالذهب. 

وحه القول الأول أن الدراهم هى التى حرى العرف بالتعامل بها فى هذا القدرء 
فكان الاعتبار بها فى قيمته. وأما الزكاة؛ فإن نصابها نما جرت العادة أن يتعامل بها 


الدنائير فى يلد الذهب. 
ووحه القول الثانى أن الاعتبار فى قيمة العروض با تباع به غالبا فى بلد التقويم 
كقيم المتلفات. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن ما اعتبر به النصاب من ذهب أو ورق» فقد قال ابن 
اللواز: إنما ينظر إلى وزنهما كان ذلك دنيئا أو جيداء نقرة كان أو تبرًا. قال عيمسى عن 
ابن القاسم فى العتبية: وإن لم يرج برواج العين» قال عيسى بن دينار: أو حليّاء ولا 
ينظر إلى قيمته يريد إلى ما تزيد صناعة؛ لأن أحكام الشرع إذا تعلقت بالعين تتعلق 
بوزنه دون قيمته ودون صناعته؛ وإنها تنعلق بصناعته دون حقوق الآدميين. 

مسألة: وإذا كانت الدراهم تجحرى عددًاء فكانت قائمة الوزن تعلق القطع منها بثلائة 
دراهمء فإن نقص كل درهم خروبة أو ثلاث حبات» وهى تجوز» فلا قطع فيها حتى 
تكون قائمة الوزن. قال محمد عن أصبغ: فأما مثل حبتين من كل درهم: فإنه يقطع. 

ووجه ذلك أن ما جرت بجحرى الوازنة من غير نقص فى العوض فيها يتعلق القطع 
وما جرت بين الناس» ولكنه ينقص عوضها لنقصها فحكمها .حكم الإنصاف والأرباع 
قال أشهب: إذا كانت الدراهم مقطوعة لم يقطع فى ثلاثة دراهم منها. وقال متحمد: 
يريد إذا لم يكن معها نقصها. 

وأما الذعبء ففى الموازية: إن بلغ الذعب فى رزنها ستة قراريط؛ وذلك ربع ديثار 
حساب أربعة وعشرين قيراطا فى الدينار قطع سارقهاء وإن سرق قيراطين أو ما دون 
ستة قراريط من الذهب لم يقطع. 

مسآلة: ولو سرق ما لا قطع فيه» فلم يعلم يه حتى سرق ما يكؤن فيه مع الأول 
القطع» ففى الموازية عن أشهب: لا قطع عليه حتى يسرق فى مرة واحدة ما فيه القطمع» 
قال: ولو سرق قمعمًا من بيتء فكان ينقل قليلاً قليلاً حتى اجتمع ما فيه القطع» فعليه 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى السارق يدخل البيت عشر مرار من ليلة يخرج فى 
كل مرة منه بقيمة درهم أو درهمين» فإنه لا يقطع حتى يخرج فى مرة ما فيه ثلائة 
دراهم. قال سحنون فى موضع آخر: وإذا كان فى فور واحمد قطعء وهذا كله وجه 
التحييل» والله أعلم. 

وجه القول الأول قوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وهذا عام من 
جهة المعنى إذ القطع شرع للردع عن أموال الناس» ولو عزا هذا عن القطع لتسبب إلى 
أخذ أموال الناس بهذا الوجه؛ والله أعلم وأحكم. 

وجه القول الثانى أن القطع إنما يتعلق بإخراج ربع دينار من الحرز» وهذا لم يوجد 
منه ذلك» والله أعلم. 

مسألة: ومن سرق عصا وشبهها ما لا يفضض والفضة فيها ظاهرة» وهو لا يرى 
الفضة؛ فإن رأى أنه لم ييصر الفضة» فوجد فيها من الفضة ثلاثة دراهم» فلا قطع عليه 
لأنه لم ير الفضة؛ وإنما أراد العصا إلا أن يكون ثمن العصا دون الفضة ثلاثة دراهم» 
فيقطع كما لو كانت الفضة داخلهاء فسرق العصا ليلاً أو نهارًاء فلا قطع عليه؛ رواه 
ابن حبيب عن أصبغ. 

فصل: وقوله: «فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم» قال مالك: إن كان الصرف حين قطع 
النبى ف فى المجن اثنى عشر درهمًا بدينار» فلا ينظر إلى ما زاد بعد ذلك أو نقص» 
يريد أنه يقرر الأمر على ذلك؛ فصار نصابًا للورق للمقومات فى القطع. 

ومعنى ذلك أن ما كان من باب الجنايات فديناره باثنى عشر درهمًا كالدية» والقطع 
فى السرقة» وما كان من باب الزكاة فدينار بعشرة دراهمء وذلك أن نصاب الورق 
مائتا درهم؛ ونصاب الذهب عشرون ديناراء فكان كل دينار بعشرة دراهم؛ والله أعلم 
وأحكم. 

مسآلة: والاعتبار بقيمة السرقة حين إخراجها من الحرز خخلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إن الاعتبار يوم القطع. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نقص حادث بعد الإخراج من الحرز نخلاقًا لأبى حنيفة 
فى قوله: إن الاعتبار يوم القطع. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نقص حادث بعد الإخراج من الحرزء فلا يؤثر فى 
إسقاط القطع كنقص العين. 


ه١1‏ - مَلِك» عن عبد لل بن َي لمن بن أبى حُسَيْنٍ الم ون 


رَسُولَ اللو ميك قَالَ: «لا قط فى لمر مل لافى حَرِيسة سبل فَإذاآوَا الْمرَاحُ 
أر الْحرِينُ» فَالَْطْمُ فهما يل لمن لمحن 


الشرح: قوله فنك: ١لا‏ قطع فى ثمر معلق» يريد والله أعلم؛ الغمر فى أشجارها إذا 
كان فى الحوائط وشبهها. وأما من سرق من ثمر نخله فى دار رحل قبل أن تجدء ففى 
الموازية: ينطع إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع دينار. قال: ولو كان ذلك فى 
الحوائط والبساتين لم يقطع فى ثمر معلق. 

ووجه ذلك أن البستان ليس سكن ولا حررًا للنغلء ولاما كان متصلاً بها 
اتصال نحلقه. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك فى الزرع القائم: لا قطع فيه 
وإذا كانت التخلة فى الدار» مسكن وحرز لما كان فيها من شجرة أو ثمرها المتصل بها. 

مسآلة: وأما إذا جد التمر ووضع فى وصل النخخلة» قفى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: يقطع؛ وإن لم يكن عند حارسء وكذلك الزرع يحصد فيجمع فى موضع من 
الحائط ليحمل إلى الحرين» ففيه القطع» وبه قال أشهب وابن نافع. 

وروى عن مالك فى زرع مصر: ويترك فى موضعه أيامًا ييس» ليس هذا حريناء 
وما هو عندى بالبين أن يقطع فيه. قال ابن المواز؛ وهذا أحب إلينا. وقال ابن القاسم: 
لا يقطع. 

ووجه القول الثانى أن ما كان له موضع يحرز فيه؛ فإن وضعه ليحمل إليه بحرز له 
8 - أخرجه النسائى 85/4 بنحوه كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرقء عن عمرو بن 

شعيب» عن أبيهء عن حده. الببهقى فى الكبرى 77/8 1» عن عمرو بن شعيب» عن أببهه عن 

حده. البغوى فى شرح السنة 4/٠١‏ 79» عن عبدال رمن بن أبى حسين المكى مرفوعًا. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة فيما علمت فى إرسال هذا الحديث فى الموطأء وهو حديث 

يتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره. انظر: التمهيد 175/4 

)١(‏ هو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى حسين بن الحارث بن عامر بن نوقل ين عبد مناف 

القرشى التوفلى؛ من أهل مكة؛ كبير ثقة: فقيه عالم بالمناسك. روى عنه مالك» والشورى» وابن 

عيينة» وشعيب بن أبى حمزة؛ وروى عنه من الكبار: أبو إسحاق السبيعى الكوفى حديث: «تصل 

من قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمكء. وهر ثقة عند الجميع» كان أحمد بن حنيل 

يثنى عليه. وقال البخارى: سمع نوفل بن مساحقء ونافع بن حبير. قال سعير ين المنمس: 

سمعت عبدالله بن حسنء يقول: ما أحد أعلم بالمناسك من ابن أبى حسين. 


كالماشية فى المرعى المرعى حررًا لها لأنها تنقل منه إلى حرزهاء وهو المراح وامبيت. 

مسألة: وفى العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم: لا قطع على من سرق من 
المقئأة حتى تجمع فى الحرين» وهو اللوضع الذى تجمع فيه ليحمل إلى البيع؛ لأنه قبل 
ذلك موضوع للتقل إلى الحرز. 

وفى الموازية: ويقطع فى البقل إذا لم يكن قائمًا إذا حصد وحرز؛ لأنه لا ينقل إلى 
موضع يجمع فيه» ولو نقل إلى الموضع يجمع فيه للبيع لكان حكمه حكم المقثأة. 

فصل: وقوله وَيّ: وولا فى حريسة جبل» يريد والله أعلم» الماشية التى تحرس فى 
الخبل راعية. قال ابن القاسم فى العتبية: حريسة الجبل كل شىء يسرح للمرعى» من 
بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الدواب؛ لا قطع على من سرق منهاء وإن كان 
أصحابها عتدها. 

ووجه ذلك قوله وك: دولا فى حريسة جبل». ومن جهة المعنى أن ذلك ليس بحرز 
لهاء وإإما هو موضع مشيها ورعيها والموضع مشترك؛ والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا أوى الماشية المراح» ففيها القطع؛ إن كان فى غير دور ولا تحظير 
ولا غلق وأهلها فى مدنهم قاله مالك وابن القاسم. وفى العتبية من رواية عيسى عن 
ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى الراعى يبعد بغنمه؛ فيدركه الليل فى موضع لم 
يكن لها مراحًاء فيجمعها ثم يبيت» فيسرق منهاء قال: يقطع السارق» وهو كمراحها. 

ووحه ذلك أنه جعل الموضع حررًا لها ومستقرًا فى مبيتها. 

مسألة: وإذا جمع الراعى غنمه؛ فساقها إلى المراح» فسرق منها فى طريقهاء عليه 
القطع. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ فى الذى يسوق غنمه من مراحها إلى سرحهاء فسرق 
منها أحد قبل أن تخرج من بيوت القرية عليه القطع؛ وكذلك إذا ردها من مسرحها إلى 
مراحهاء فسرق منها بعد أن دخلت القرية» ففيها القطع» وإن لم تدخحل المراح. 

ووجه ذلك أنه إذا لم تخرج من القرية» فهى بعد مجتمعة غير سارحة وإذا خرحت 
من بيوت القرية أخذت فى السرح؛ فكان لها حكم السارحة فى الجبل» ويحتمل أن 
يريد ابن القاسم بقوله: فجمعها وساقها للمراح؛ أنه أدحلها بيوت القرية لأنه حيهذ 
يجمعها غالبّاء والله أعلم وأحكم. 


كناب الخدود .. 52 [ز[ز[ز [ز[ [ز [ 1 171110 لمم 14 
فصل: وقوله: دفإذا أوى إلى المراح والجرين فالقطع» يريد إذا أوى إلى المراح الماشية 
واجرين التمرء فعلق بها القطع لأن ذلك حرز ومستقر لكل واحد منهما. 
الشرح: وقوله: وبلع لعن البعن» جعمل أن يوه من قول لراون» الله أهام: 
84 - ملِكء عَنْ عَيْدٍ الله بن أبى بكر عَنْ أببوء عَنْ عَمْرَةَ تعبا 
لمن ألا سَارِقًا سر ف فى زان لمان طق برها ماه بن عفادلا" قو 
فقوت ؛ بْلانة هراهم مِنْ صرفو الت عَشَرٌَوِرْهَمًا ييار َقَطُم عتما يده 


ث/اه١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْبى بن سَعيار سَعِيد عَنْ عَسْرَةٌ بتو عَبا الرحْمَنِء عَنْ 
عَائََِ رَوْجٍ النبئ 8 أنه قَالَت: ما طَالَ عَلَىّ وَمًا تميس لْقَطْعُ فى ربع دينَارٍ 
قَصَاعِدًا. 

الشرح: قوله: «أن سارقًا سرق فى زمن عثمان بن عفان أترئجة) فى المزينة من 
رواية ابن القاسم عن مالك: كانت أترنحة تؤكل. وروى اين وهب عن ابن سمعان: 
أنها كانت من ذهب كالحمصة قال مالك: والدليل على ذلك أنها قومت» ولو كانت 


9 - أخخرحه البيهقى فى السسئن الكيرى .75٠0/8‏ معرفة السئن والآثار .١7١4/17‏ مسئد أحمد 
7/4 . وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١86٠.‏ 

- أخرحه البارى فى الحدود 2516 مسلم فى الحدود 1144 الترمذى فى الحدود 
8 النسائى فى قطع السارق 491١7‏ 451 4914 4416 1ق 4411 
ا ا ل ل ل ل ل ا 
417 414 .و4 الوق “عو4 /ا88ؤ4 لالاو4 461784 444: أبو داود فى 
الحدود 481 4984» ابن ماحه فى الحدود 0ه /ء أحمد فى باقى مسد الأتصار 380802 
4 45.854 كل "الاق مزردههء الدارمى فى الخدود ل 
قال ابن عبد البر: هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: وما طال على وما نسيت,» 
فكيف وقد رواه الزعرى وغيره مسندا؛ وقد رواه الحنيني» عن مالك عن الزهرى» عن عروة: 
عن عمرة» عن غائشة» عن النبى ##ك مسندا. ركذلك رراه الأوزاعي؛ عن الزهرىء عن عررةء 
عن عمرة» عن عائشة» عن النبى ملك وهذان الإسنادان» عن مالك» والأوزاعى ليسا بصحيحين؟ 
لأن دونهما من لا يحتج به؛ والحديث للزهرى: عن عروة» وعن عمرة جميعاء عن عائشة رواه ابن 
عيينة» وإبراهيم بن سعد» وابن مسافر» ومعمر عن الزهرى» عن عمرة» وإبراعيم بن سعد» وابسن 
مسافر ومعمر عن الزهرى» عن عمرة» عن عائشة: وعن النبى وها أنه كان يقطع اليد فى ربع 
ديتار فصاعداء. انظر: التمهيد 4/9//. 


من ذهب لم تقوم لأن شأن الذهب والورق إذا سرقا أن لا يقوماء وإن كانا مصوغين. 

ووجه آخرء وهو أن لفظ الأترحة إنما يطلق على الثمرة التى تؤكل كما يطلق لفظ 
الثمر والعنب وسائر المطعومات على المأكول دون التماثيل» وهذا يقتضى القطع فى 
الفواكه؛ وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وقأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقومت» قال فى العتبية مسن رواية 
عيسى عن ابن القاسم: لا يقوم السرقة رجل» ولكن رجلان عدلان» وكذلك كل ما 
يحتاج الإمام إلى تقوعه من عتق شقص وغيره. 

ووحه ذلك أنها شهادة تؤدى عند الحاكم يما يعلمه كثير من الناس غالبا كسائر 
الشهادات. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن اجتمع عدلان على قيمة نفذ الحكمء قاله مالك فى العتبية» 
قال: ولا ينظر إلى من الفهما. وقال أيضا: إذا اجتمع عند الحاكم أربعة, فشهد 
رحلان على قيمة» وشهد رحلان على قيمة» نظر القاضى إلى أقرب القيمتين إلى 
السداد. 8 

يحتمل أن يريد بالرواية الأولى أن يكون القاضى أمر بذلك رجلين فقوماهايما 
يوجب القطع أنفذ الحكمء ولم ينظر إلى حلاف من خخالفهما. 

والمسألة الثانية سأل عنها أربعة» فاختلفوا شهد اثنان.ما وحب القطعء وآنخران يما 
ينفيه» ويحتمل أن يريد بقوله: نظر القاضى إلى أقرب القيمتين إلى السدادء يريد أعاد 
النظر فى ذلك والسؤال عنه. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: إن اعتلفوا أذ بقول من قال: ثمنها ثلاثة دراهم؛ 
إن كانا عدلين. 

مسألة: وينظر إلى قيمتها يوم السرقة لا يوم القطع» رواه ابن المواز عن مالك. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: وما طال علئ ولا نسيت» تريد والله أعلم ما 
رأت من حكم النبى # فى ذلك؛ ولو لم ترد ذلك؛ وإئما أرادت قول غيره لم تصف 
ذلك بأنه ما نسى لأن نظرها اليوم مثل ذلك. 

وقولها: «القطع فى ربع دينار» يريد فى الذهبء ولذلك لم يكن تقومّاء وقد تقدم 
ذكر ذلكء والله أعلم. 


- ميك عن عبد لبن أبى بكر بن حَرْيِ عَنْ عطََْ سوبد 
لكشن أنه قلت: حرصن عاض زوج ل ف إلى مَك مها لان له 
عببط عله واقة حَطرَاك قالت": معد العلامُ ابد فقت عَنُْ فاسشحرحة» وَحَعَلَ 
مَكَانهُ لِيْدَا أو فَرْوَة وَمحَاط ليم ملكا قَدسَت الْمَولامَان الْمَِينَةَ َقعنَا ذَِكَ إِلَى 
ْله كلما قنَهُوا عَنْكُ وَحَدُوا فيه للد ولَمْ يَحثُوا اده فَكلْمُوا التاتين نَكَلّضًا 
عَهِسَة زج الب 9 ركنا هه وتهَشَا لِك فَسْلَ لمِدْمَنْ لِك 
فاطترف» فَأئرَت به عَلِسهُ زج لب 89 فعطقتْ َه قلت عَاِسَة: لْقَطعْ فى 


وقَالَ مَالِك: أَحَبْ ما يحب فيه الَْطْمُ َىَ كلام َرَاهِم وَإن ارتقَعٌ المرْفُ أ 
تسم لِك أن رَسُولَ اللو ل َع فى مِسَنْ فيدف ةدراي وأ عنما بن 
عَفَانَ قَطَعْ فى أَنرحَةٍ مت بقلانةٍ َرَاهِم وَهَذَا أحَبٍُ ما سِّعْتُ إلى فى ذَلِك. 

الشرح: قول عمرة: وأنها خرجت عائشة ومعها مولاتان لهاء تريد معتقانء ولا 
يسمى من فيه بقية رق مولى حتى يعتق. 

وقولها: وفبعفت مع المولاتين ببرد مراجلء ففدق الغلام الخلاقة التى كانت على 
البرد» فاستخرج البرد» وجعل مكانه لبذًا أو فروة, وخاط عليه فآمرت عائشة 
بقطعه,, يحتمل أنه كان لا يدحل على عائشة؛ ولا ينزل معهاء ولا تأذن له فى الدحول 
إلى موضعها» وأن المولاتين كائتا معها فى منزل واحد فاخذ الغلام البرد من منزل 
عائشة» ولم تأذن له فى الدحول إليه» وما كان بهذه الصفة؛ فهو مأخوذ من حرز. 

ويحتمل أن يكون الغلام كان يؤذن له فى الدعول على عائشة أو على المولاتين؛ إن 
كانتا قد نزلنا فى موضع عائشة لكنه كان المنزل منزلا تسكن فيه عائشة وغيرها 
مشت ركاء ولعائشة رضى الله عتهما أو للمولاتين موضع منفرد» لم ينزل فيه الغلام» ولم 
يؤذن له بالدحول فيه» فسرق منهء فلذلك لزمه القطع. 

وقد قال مالك فى الموازية فى الزوحين يسرق أحدهما من متا صاحبه؛ من بيت 


ا 0ك 
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قد حجره عليه: إنه لا قطع عليه فيه إذا كانت الدار غير مشتركة» فإن كان فيها 
ساكن غيرهماء فعليه القطعء وكذلك مماليكهما إذا أذن لهم فى دخول الدار» وهى 
مشتركة» فلا يقطع فيما سرق مما حجر عليه من بيوتها. 

وقال مالك: ومن أضاف رحلا فى داره» وهى غير مشتركة» فيسرق الضيف من 
بعض بيوتها ما حجر عنه؛ فلا قطع عليه» وكذلك لو دق خزانة فى البيت الذى كان 
فيه أو تابونًا كبيراء فسرق منهء فلا قطع عليه. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية من أدخل رحلاً منزله» فسرق ما فى كمه قلا 
قطع عليه كما لو سرق ذلك أجيره ولا زوجته. 

وفى النوادر عن سحنون فى الضيف يسرق من متاع البيت الذى قد أغلق عنه أو 
خزانة فى البيت مغلقة أو تابوت كبير فإنه يقطع إذا أرج ذلك ما حجر عليه؛ وإن 
وجد فى الدار» وكذلك لو سرق أحد الزوحين من صاحبه من بيت قد أغلقه عنه. 

وحه القول الأول أنه محجور عليه» قد أذن له فى الدخول فيه؛ ففتحه لما فيه كأ حذه 
من موضع مستورء أو وعاء مغطى» و خخريطة عختومة؛ أو احتماله للصندوق» وذلك 
ينفى القطع عنه؛ لأنه أخذه من موضع مأذون له فيهء وذلك من باب اللنيانة لا من ياب 
السرقة. 

ووجه القول الثانى أنه أخذ السرقة وأخرحها من موضع منع منهء ولم يؤذن له فيه 
كما لو كانت الدار مشتركة. 

مسألة: ولو دحل قوم إلى صنيع؛ فيسرق بعضهم من بيت هم فيه أو يطر بعضهم 
من كم بعض أو يحل من كمه أو يسرق رداءه أو ثعله» ففى الموازية عن أشهب وابن 
وهب عن مالك: يعاقب» ولا قطع عليه؛ لأن الكم ليس بحريز» يريد أن البيت قد أذن 
لهم فى دخوله؛ والكم ليس بحرزء فلا يجب القطع بالاخراح منه. 

مسألة: ومن أدخل رحلا داره لعمل يعمل له فيه من خياطة أو غيرهاء فيذهب 
ويدعه فيسرق من ذلك البيت» أو من حزانة فيه مغلقة أو تابوت فيه كبيرء فقد قال 
مالك: يعاقب» ولا قطع عليه وهى خيانة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا يوجب القطع عليه أن 
يكون فى الدار معه ساكن غيره؛ وإنما يجب عليه القطع إذا كان فى الدار ساكن مع 


إذا سرق من بيت فى الدار مغلق عليه؛ لأنه حينئذ إنما يختص الأذن بالبيت الذى صار 
فيه» وإذا لم يكن معه ساكن» فالإذن متعلق بالدار كلها على ما تقدم. 

مسألة: ومن دخل حانوت رجحل يسوم فيه بزاء فسرق منهء فقد روى أشهب عن 
مالك فى العتبية ما معناه أنه إن كان إنما دعل الموضع بإذنء فإنه قد اثتمنه» فلا يقطع. 
وأما لو كان الموضع يدحله الناس من غير إذن» فليس هذا على الاثتمان فليقطع. 

ووجه ذلك أن الموضع الذى يدحله جمبيع الناس بغير إذن ليس يحرز لما فيه» وإنما 
حرز ما فيه موضعه؛ فعلى من أخذه؛ وأزاله عن موضعه القطع. وأما إذا كان لا يدحل 
فيه إلا بإذن» فأذن للداحل؛ فقد اثتمنه» وصار الموضع المأذون فيه هو الحرزء فلا يقطع 
المؤتمن ولا غيره حتى يخرجه عن جميع ذلك الموضع. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى الحوانيت التى فى السوق تدععمل بغير إذن: ليس 
على من سرق منها القطع. 

فصل: وقولها: وفسئل العبد عن ذلك فاعترف, يحتمل أنه لما اعترف وجب عليه 
القطع؛ وقامت البينة بأن البرد لصاحبه؛ أو أقر به سيد الغلام وأما إذا لم تقم بينة بالبرد» 
ولم يقر به سيد الغلام» وإنما أقر به العبدء فإنه يقطع العبدء ولا يقضى بالبرد لمن يدعيهء 
ويقر له به العبد» ويبقى للسيد بعد أن يحلف أنه ما يعرف لهذا الوحه فيه حقاء ولو 
قال: هو بيد عبدى» ولا أدرى لمن هو لعبدى أو لغيره» فهو للعبد أبداء ولا يقبل إقراره 
به قاله فى الموازية. 

قال مالك: ولا يقبل من إقرار العبد إلا ما ينصرف إلى جحسده. 

فصل: وقوله: وفأمرت به عائشة فقطع: يحتمل أن يريد أنه حمل إلى الأمير» فثبت 


اعترافه عنده فقطعه. 
وقول عائشة: «القطع فى ربع دينار فصاعدًاء تريد أن البرد ما يجب فيه القطع لأنه 


وقال مالك: «أحب ما يجب إلى فيه القطع ثلاثة دراهم ارئفع الصرف أو اتضعءء 
يريد فيما يحتاج إلى تقويم؛ مما ليس بذهب ولا بورق. 

يحتمل أن تكون عائشة إنما أوردت ذلك بحلى ما حفظت فى نصاب الذهبء لا أنها 
قصدت إلى تقويم ذلك» ولكنها لما علمت أن اليرد يساوى فوق ربع دينار» وأن الدينار 


صرفه اثنا عشر درهماء كان ذكرها للنصاب من الذهب كذكرها من الورق» وآثشرت 
ذكر ما رأت من السنة. 

ويكون معنى قول مالك: أنه أحب إلى» لما احتمل'قول عائشة أن النصاب مقدر بربع 
دينارء فيما يعود إلى القيمة» والله أعلم. واحتج مالك على قوله بأن النبى و قطع فى 
بحن ثمنه ثلاثة دراهمء والمجن مما يقوم فلما تعلق به القطع تعلق بقيمته بثلائة دراهم 
من الورق دون قيمته من الذهب, وتبعه على ذلك عثمان» فقومت الأترحة فى زمئه 
يثلاثة دراهم» وهذا كله على قول مالك وأما على قول أبى بكر الأبهرى, فإنه حمل 
ذلك على عرف التعامل فى كل وقت» وبالله التوفيق. 

بز نا 
ماجاء فى قطع الآبق والسارق 

١‏ - مَلِكء عَنْ نافِمٍ أن بدا عبد الله إن عْمَرَ رق وَهْرَ آبئ» فَأَرْسَلَ 
ب عبد ال بن مر بلَى سيد بن الَْاصٍ» وَهُوَ مر المي يفطم َه دأئَى سيد 
أذ يعْطمّ يده وال لا تفْطَم يد الآبق المارق إذَا سَرّق» فَقَالَ لَه حب الل ين حمر 
فر أكّ ابه الو وات هذ كم مر بويد الوزن مر فصتا ية. 

“/اه١‏ - مَالِكء عَنْ رُريق بن حَكيم أنه أحبْرَةُ أنه أعحَدَ عَبْدًا آبقًا قَدْ مسَرَق» 
َال: َأشْكَل علَى ره فَال: كيت فيه إِلَى عْمَرَ بن عبد الزيز أسنألهُ عَنْ كه 
وَهْوَ الْوَالى يُوْميلِ قَال: قأخيرتة أننى كن نتم أذ اليد الآبقّ ذا رف وم 
بق لَمْتفطَعْ َه َال: َكب إلى مر بن عبد الع تقيض كاب يَقُولُ: كنت 
إلى أنك كنت تَسسْمَعُ أن عبد الآبق ذا رق لم تُفْطَمْ ينه وإن الله رك وعَالَى 
يُقُولُ فى كِتَايو: ١‏ ارق وَالسارقة فَافطَمُوا أَبْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسّبًا دَكَالا مِنَ 
الله وَاللَهُ َزِيرٌ حَكِيمٌ4 [المائدة: *] فَإلا بَلْقَتْ مترقتة بع ديار قَصّاعِدًاء فَاقْطَمْ 


موه 


يدهة. 


لاه ١‏ - أرحه الشافعى فى الأم .١5١/5‏ البيهقى فى الستئن الكبرى 714/4. معرفة السئن 
والآثار 17/11/15. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1888 

*لاه١‏ - أحرحه البيهقى فى الستئن الكبرى 778/4. معرفة الستن والآثار 1111/7/19 عبد 
الرزاق فى المصدف .581/٠١‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1١864‏ 


4 - مَاِك أنه بَلْعَُ أن اْقَاسمَ بن مُحَمَو رَسَلِمَ بن باو الله وَعُرْوَة بْنّ 
الور كَانوا يُقَولُون: ِذَا سَرَق الْعبْدُ الآيق ما يحب فيه الْقَطْمْمِع. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ الأمرُ الى لا اعنئلاف فيه عِنْدَنا أن الْمَْدَ الآبق إِذًا سَّرَّقَّمَا 
تحب فيه فطع م01 . 0 

1 عا« 

ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 

ل - مَالِك عَنِ ابن شِهَابِِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عبد الله بْنِ صَفْوَانَ أن 
مَفْوَاا بن أيه قيل لَه ممما هلك فَقهمٌ وَل نمه الم ام 
فى الْمَسْجده وتوم ِدَاءَهُ فَحَاءَ سَارق» فَأَحَد داه فَأَخَدَ صَفُوَانٌ السّارِق» 
ل ال ور صَفوان: 
إلى لَمْ أرِد هَذَايَا رَسُولَ الل ُو عل صَدَقَةَ فَقَالَ رَسُرلُ اللو 48: دخلا بل أن 


تيت بده 
“لاه ١‏ - مَلِك» صن ةن ى عبد الحم أ لير بن لوا وى رَجْلا 
د أَحدٌ سَارقاء وَهرَ يريد ألا يذهب ب به إلى السلطان, مَسَفَعَ مَل لبي 0 فَقَال: 


.1١888 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١4 
هذا الباب لم نعثر على شرح له فى نسخ الشارح التى بأيديتا. المحقق.‎ )١( 

ولاه١‏ - أعرحه النسائى فى قطع السارق 4415» لالالمقء 4415 444٠‏ اقلق كلخدف 
.4917٠١ 4555:4354 24551 6 4‏ وأبو داود فى الأدب 25١51‏ واين ماحه 
فى الحدود 5416؟: ه.55. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 4/8 لا عن صفوان بن أمية. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك؛ مرسلا ورواه أبو عاصم 
التبيلء عن مالك» عن الزهرى؛ عن صفوان بن عبدالله بن صفران» عن حده؛ قال: قيل 
لصفوان: من لم يهاحر هلك. وساق الحديث على ما فى الموطأ. ولم يقل أحد فيما علمت فى 
هذا الحديث: عن صقوان بن عبدالله بن صفوان» عن حده غير أبى عاصم. ورواه شبابة بن 
سوارء عن مالك» عن الزهرى؛ عن عبدالله بن صفوان: عن أبيه أن صفوان... إلخ. انظر: 
التمهيد 41/9. 

.١8ه1/ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


لا حَى بلع بو السلطَات» فَقَالَ الرُمَيْرٌ: ذا بلغت بو المسُلْطَان» فلَعَنَ اللّهُ الضّافِعَ 
وَالْمُسْفْعَ. 

الشرح: قوله: «أن صفوان بن أمية قيل له إنه إن لم يهاجر هلك: يحتمل أن يكون 
قال له ذلك من علم وجوب الهجرة قبل الفتحء فاعتقد بقاء حكمها لمن أسلم يعد 
الفتح» والهجرة من مكة إنما كانت قبل الفتح لأنها كانت دار كفرء فكان المهاجر 
يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ وكان يهاجر ليقوم بنصرة التبى 898 وذلك لا 
يكون إلا بالمقام معه؛ فلما افتتحت مكةء وأسلم أهلهاء وكثر الإسلام صارت مكة دار 
إسلام؛ فلم تلزم المهاجرة منهاء واستغنى النبى لمن معه من المسلمين. 

وقد روى عن النبى ف أنه قال: ولا هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا». 

فصل: وقوله: وفقدم صفوان بن أمية, يريد المدينة مؤدّيًا لما اعتقد وجوبه عليه من 
فرض الهحرةء وقنام فى المسجد فتوسد رداءه فأخذه سارق» وذلك يقتضى مع ما 
روى من أمر النبى # بقطعه أنه أخذه من حرزه» فيحتمل أن يكون وحب فيه القطيع؛ 
لأن صاحبه كان معه وحارسًا له فكان ذلك ععنى الحرز له. 

وقد قال ابن القاسم فى العتبية فيمن سرق من بسط المسجد التى تطرح فيه فى 
رمضان. فإن كان عنده صاحبه قطع» وإلا فلا. وكذلك قال مالك فى محارس 
الإسكتدرية يعلق الناس فيها السيوف والمتاع» فتسرقء إن كان صاحبه معه قطع 
سارقه. قال مالك: لأن صفوان لم يقم عن ردائه ولا تركه. ويحتمل أن يكون السارق 
دحل ليلا من غير الباب فسرقه. 

وقد قال مالك فى حارس الإسكندرية» يعلق الناس فيها السيوف والمتاع؛ فيئتقب 
سارق؛ ولا يدل من مدخل الناس» فيسرق من ذلك: إنه يقطع» وإن لم يكن عنده 
حارس. 

ويحتمل أيضًا أن يكرن فى المسجد بيت نزل فيه صفوان بن أميةء فقد قال مالك فى 
المسجد يكون فيه بيت الحصره؛ أو بيت زكاة الفطرء أو فيه غير ذلكء فمن دحل فيه 
يإذن لم يقطع إن سرق منه: ومن دعله بغير إذن فسرق منه مستسترًا قطعء إذا خرج به 
من البيت إلى المسعجد. 


مسألة: ومن سرق حصر المسجد؟ قال عيسى» عن ابن القاسم: يقطع؛ وإن لم يكن 
للمسجد باب» ومن سرق الأبواب قطع. قال أصبغ: ويقطع سارق حصر المسجد 
وقناديله وبلاطه. وقال محمد: كما لو سرق بابه مستسترًا أو خحشبة من سقفه أو 
جوائزه. وقال أشهب: لا قطع فى شىء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه. 

وجه القول الأول أن ذلك مستقره» فكات حررًا له. 

ووجه قول أشهب أنه ثابت فيه وموضع الاتتفاع به مع إباحة الوصول إليه؛ فكان 
ذلك مأحوذا من غير حرز. 

فرع: فإذا قلنا إنه يقطع» فقد روى عن ابن القاسم: يقطع على الإطلاق. وروى 
عنه: إن سرق الحصر نهارًا لم يقطع؛ وإن سرقها ليلا قطع. وقال سحنون: إن سرق 
الحصرء وقد خحيط بعضها إلى بعض قطع؛ وإلا لم يقطع. 

وقال ابن الماحشوث: يقطع من سرق حصر المسجد أو قناديله أو بلاطه؛ ليلاً أو 
تهاراء وإن أذ فى المسجد وحرزها موضعهاء وكذلك الطنفسة يبسطها الرحل فى 
المسجد لحلوسه. إذا كانت تترك فيه ليلا ونهارّاء وقاله مالك وأما طنافس تحمل وترد 
فريها نسيها صاحبها فتركهاء فلا يقطع فى هذه؛ وإن كان على المسحد غلق لأن الغلق 
لم يكن من أصلها. 

مسألة: ومن سرق من الحمام إذا دحل من بابه لم يقطع إلا أن يكون عند الباب 
حارس يحرسه. قال ابن حبيب» عن أصبغ؛ عن مالك» وفى الموازية عن مالك: إذا 
سرق من دمحل الحمام من ثياب الناس؛ فإن كان معها حارس أو كانت فى بيت تحرز 
فيه بغلق» ففيها القطع. 

وأما ما وضع فى بعض حالس الحمام بغير حارس للحمامء ولا غلق عليه» فلا قطع 
فيه» إلا أن يسرقه من لم يدخل من مدخل الناس» وإنما نقب واحتال» فإنه يقطع؛ قال 
ابن وهب: وقاله الأوزاعى. 

قال مالك: وليس ما فى الحمام من متاع الناس لا حارس له قطع: وليس هو مثل ما 
يوضع بالأسواق من متاع» ويذهب عته ربه: ففى هذا القطع. 

فرق: والفرق بينهماء قال ابن القاسم» عن مالك: إن سارق الحمام لا يقطع؛ لأنه 
رما أحطأ الرحل» وريما غفل. قال سحنون: يريد أنه قال: ظننته ثوبى. 


وقال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أن الفرق بينهما أن المناع يقصد 
وضعه فى ذلك الموضعء وإحرازه فيه لنفسه, فلذلك قصر القطِع على من سرقه. وإن 

فصل: وقوله: «فتوسد رداءه فسرقه وفى الموازية فيمن سرق رداءه فى المسحد» 
ولم يكن تحت رأسه وكان قريًا منه: يقطع؛ إن كان منتيهاء وكالنعلين بين يديه 
وحيث يكونان منه» فقيل له: قطع فى رداء صفوان؛ وهو نائم» فقال: ذلك كان تحت 
رأسه. 

وقال عبدالملك فى النعلين وفى ثوب النائم يسرق» يريد من تحت رأسه: يقطعء 
ففرق بين النائم وغيره» فيما لا يكون تحت رأسه: وإنما هو بين يديه» وعلى حسب ما 
يكون من يحرسه. ويقال إنه بين يديه ومعه. 

وأما ما كان تحت رأسه: فيقطع فى النائم واليقظان» والفرق بينهما أن ما كان تحت 
رأسه يحرسه غاليًا النائم واليقظان لأنه إذا أذ من تحت رأسه يستيقظ به. وأما ما كان 
بين يديه» فلا يحرسه إلا اليقتظان» وللحارس تأثير فى القطعء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وقأخذ صفوان السارق» يحتمل أن يكون أحذه فى المسجد. وروى 
ابن المواز عن ابن القاسم فى زكاة الفطر التى توضع فى المسجد: من سرق منها لا 
يقطع: إلا أن يكون معها حارسء فيقطع؛ وإن لم يخرج من المسجد كما قطع سارق 
رداء صفوان؛ وقد أذ فى المسجدء ولو كانت الفطرة فى بيت المسحد لقطع إذا 
أخرجه من المسجد. 


وروى محمد بن خخالد عن ابن القاسم فى العتبية» فيمن جعل ثوبه قريبًا مسهء ثم قنام 
يصلى» فسرقه سارق: إنه يقطع إذا أذ وقد قبضه قبل أن يتوحه به. قال: ولو قلت: 
لا يقطع حتى يتوجه به لقلت: لا يقطع حتى يخرج من المسجد. وقد قال أصبغ فى 
غير رواية ابن حبيب: يقطع: كان معه'حارس أو لم يكن كقناديل المسجد وحصره. 
وقال ابن حبيب: ليس ذلك كتناديله وحصره؛ لأن ذلك موضعهاء ومن مصلحة 
المسجد. وأما الفطرة» فليس ذلك موضعها ولا جعلت فيه للمسجد. 

فصل: وقول صفوانء لما أمر رسول الله وق بتطعه: ولم أرد هذا يا رسول الله هو 
عليه صدقة» يريد أنه لم يرد أن يبلغ به القطعء وأنه قد وهبه الثوب ليبين بذلك» أنه لم 
يرد به القطع؛ ويحتمل أن يكون وهبه ذلك لما اعتقد أن ذلك يسقط عنه القطعء 


ويحتمل أن يكون اعتقد أن الحق من حقوقه» فتصدق به عليه ععنى أنه أسقطه عن 
وذلك كله لا يسقط القطع عن السارق بعد وحوبه عليه» سواء وهبه إياه قبل الترافع أو 
بعده. 

وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك القطع؛ وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 وحديث 
صفوان المتقدم. ومن جهة القياس أنه انتقال ملك بعد السرقة» فلم يؤثر فى إسقاط 
القطع كما لو وهبه لأحنبى. 

مسألة: ولو سرق متاعاء وقامت بذلك بيئة» فقال: كنت أودعته عند صاحب 
المنزل» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: أنه يقطع؛ وإن صدقه صاحب المناع. وقال 
عيسى: أحب إل إن صدقه أن لا يقطع. 

وجه القول الأول أن القطع قد وحب بسرقة ثبتت؛ فلا يسقط بتملك السارق لما 
سرق. أصل ذلك لو تصدق به عليه. 

ووحه قول عيسى أن إقرار صاحب امتاع؛ معنى ينبت به تقدم ملكه؛ فمدع ذلك 
وجوب القطع. أصل ذلك لو قامت بينة يكون المتاع له. 

قال أشهبء فى قيام البينة: وكذلك لو مات صاحب المتاع وورثه السارق» فلا 
يسقط عنه القطع؛ قاله أشهبء ورواه ابن مزين عن ابن القاسم. قال أشهب: وكذلك 
لو ادعى عليه وديعة أو غيرهاء فجحده فأحذها من بيته على وجه السرقة» فإنه يقطعء 
إلا أن يقيم بينة أنه أودعه ذلك؛ وإن لم يشهدوا علكه لها. 

وقد روى ابن حبيب عن أصبغ عن مالك» فى السارق يوذ فى الليل قد أخخذ متاعًا 
من دار رجل» فزعم أنه أرسلهء فصدقه الرحل» قال: إن كان يشبه ما قال وله إليه 
القطع؛ لم يقطع. 

قال أصبغ: فمعنى قوله: يشبه ما قال أن يدخخله من مدخله غير مستستر به» وقى 
وقت يجوز أن يرسله فيه» فأمام إن أخذه مستسترًا أو دل من غير مدخمل أو فى حين 
لا يعرف, فليقطع. 

فصل: وقوله وي: «فهلا قبل أن تأتينى به» يقتضى تحويز ذلك قبل أن يرفع إلى 
الإمام وامتناعه بعد الإنيان به إليه» وأن لوصوله إلى الإمام تأثيرًا فى المنع من الترك لإقامة 
الحد. 


قال ابن مزين: معناهء فهلا تركته قبل يقول: تتاركوا الحدود فيما بينكمء فإذا بلغت 
ِل فقد وحب الحد. وفى الموازية من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا أحب 
أن يشفع لأحد وقع فى حد من حدود الله تعالى بعد أن يصل إلى الإمام أو الحسرس» 
وهم الشرطء وأما قبل أن يصل فى أيدى هؤلاء؛ فالشفاعة حيتتذ للرجل إذا كانتت منه 
فلتة» ولم يشهد وأخذه عند الحسرس» فأما مسن عرف شره وأذاه للناس» قال مالك: 
فأحب إلى ) أن لا يشفع له. 

فصل: وقوله: وأن الزبير رضى الله عنه لقى رجلاً أخذ سارقًا وهو يريد أن يلهب 
به إلى السلطان فشفع لهم على ما تقدم من جواز الشفاعة لمن وجب عليه الحد قبل أن 
يبلغ الإمام الذى يقيم الحد؛ لأن ظهور الحدود إلى الإمام يوجب عليه إقامتهاء فلا تجوز 
الشفاعة حيتئذ» ويحتمل أن يكون السارق إنما كان مع رحل أخذه دون حرس ولا 
شرطء لأن الحرس والشرط نائبان عن الإمام» فلا تصح الشفاعة فى حد ظهر إليهم. 

وقول الزبير رضى الله عنه: وفإذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع, يقتضى 
أن ذلك محظور عنده يأثم من فعله من شافع أو مشفع له؛ والله أعلم وأحكم. 

ا نا 


جامع القطع 
ااه ١‏ - مَللِكه عَنْ عب الرّحْمَنٍ بن الْقَاسسِيء عَنْ أيه أن رَحُلا مِ مِنْ أهْلٍ 
الي م لو دن ذَعَايلَ 
7 من قد لمك كا بُصَلَّ من اله فقول أبو بَكر: وأبيك ما ليْلّكَ يلل سَّارِق» 
تمق ةر راشا كر لدي ل كر 
يطوف مَعَهُيْ وَيَقُولُ: الله علَيِكَ ب 7 بمَنْيت هل هذا يت الصاح قو فَوَحَدُوا 
لي ند م َعم العم َال هُ به» فَاغْترّف بو الأفطع أو قف 
أمْرَ بو ُو بكر الصدَيق فَقَطِعت يده المُسرى» قال أبو يَكر: الله لَدُعَاؤُهُ على 
الشرح: قوله: «أن الأقطع الذى ورد من اليمن نزل على أبى بكدر الصديق رضى 
الله عنه» يحتمل أن يريد به أنه أنزله فى موضع يسكنه؛ ويكون فيه بأمره» ويحتمل أن 

/الا6١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١88/‏ 


يكون أنزله فى دار يسكنها أبو بكر فى بيت فيهاء إما أن يكون البيت الذى يسكنه أبو 
بكر أو بيت آخر. 


ويحتمل أن يكون أنزله تلك الدار لا يسكنها غير أبى بكر. ويحتمل أن يكون 
يسكنها معه غيره؛ «وشكا الأقطع إلى أبى بكر أن عامل اليمن قد ظلمه, يحتمل أن 
يريد فى قطعه يده «فكان الأقطع يصلى من الليل فيقول أبو بكر لما يرى من صلاته 
بالليل: وأبيك ما ليلك بليل سارق» يريد أن ليل السارق إنما هو للدوم المتصل أو 
للمشى والتسبب إلى سرقة أموال الناسء وأما الصلاة بالليل فليست من أفعال السارق» 
ويحتمل أن يكون أبو بكر يقول: وأبيك؛ على عادة العرب فى تخاطبها وتراجعها دون 
أن يقصد به القسمء لما روى عن النبى فيك أنه قال: وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

فصل: وقوله: «أنهم فقدوا عقدًا لأسماء زوج أبى بكر الصديق فأخلوا يطلبونه 
ويبحفون عنه وهو يمشى معهم فى ذلك ويدعو على من سرقه فيقول اللهم عليك بمن 
بيت أهل هذا الببت الصالح يريد سرقهم ليلاً أو صيرهم فى ليلهم إلى مشل ذلك 
الحال من التعب والمشقة؛ وثم إن الحلى وجد عند صانغ زعم أن الأقطع جاءه بد لا 
يوجب على الصائغ قطعمًا لو أنكر الأقطع؛ لأنه من وجد عنده متاع؛ وزعم أنه له أو 
أنه اشتراه أو وهب له فاستحقه منه مستحق زعم أنه سرق له. فإنه لا يخلو أن يكون 
غير متهم أو متهمّاء فإن كان غير متهم» فقد قال ابن القاسمء فيمن توجد معه السرقة 
فيقول: ابتعتها من السوق؛ ولا يعرف بائعهاء وهى ذات بال؛ أو لا بال لهاء أو ادعى 
المستحق أنها أكثر ثما وحد معهء أنها ترد إلى من استحقها بالبينة بعد أن يحلف أنه ما 
حرج عن ملكه؛ فإن كان من وحدت بيده من أهل الصحة؛ خلى سبيله ولا مين عليه. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ: أنه إن كان من أهل الصلاح واليراءة أدب المدعى. 
وقال مالك: لا يودب إذا كان ذلك منه طلبًا لحقه» وإن قاله على وجه المشائمة نكل له. 
وفى الموازية عن أشهي: لا أدب على المدعى إلا أنه يتهم أنه يريد عيبه وسبه. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد أضاف إليه السرقة» وهو منزه عنهاء فوجب عليه 
الأدب كما لو قصد شتمه . 

ووحه القول الثانى أنه محتاج إلى أن يقوم بدعواه؛ فكان له عخرج يصرف عنه الأدب 
كالقاذف لزوجته. 


مسألة: وأما إن كان مجهول الحال؛ فظاهر ما فى المدونة يقتضى أنه لا أدب على 


المدعى عليه: وعليه هو اليمين. وفى المواضحة ما يقتضى أنه يخلى سبيله دون يمين 
وذلك أنه قال: : إن كان متهمًا موصوفا بذلك هدد وسجنء وأحلف»ء وإن لم يكن 
كذلك لم يعرض له؛ وإن كان من أهل الصلاح؛ أدب له المدعى. . والقولان مينيان على 
ثبوت بين التهمة أو نفيها. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف من سرق له متاع» فاتهم من جيرانه رحلاً غير 
معروفء أو اتهم رجلاً غريبًا أنه يسجن حتى يكشف عن حاله؛ ولا يطال حبسه؛ لأن 
النبى يي حيس رجلا اتهمه السروق منه يسرقة لغيره؛ وقد صحبه فى السفر. قال ابن 
حبيب: وقد قاله ابن الماحشون وابن عبدالحكم. 

مسألة: وإذا كان متهمّاء ففى الموازية عن أشهب: يمتحن بالسجن والأدب ويجلد 
بالسوط بجرداء قال أصبغ: لا يعذب» وظاهره نفى الضربء وأما الحبس فيحبس بقدر 
رأى الإمام. 

قال مالك: ولا يسجن حتى يموت. وكتب عمر بن عبدالعزيز: أن يسجن حتى 
يموت» وبه قال الليث. وقال مطرف وابن الماحشون وابن عيدالحكم وأصبغ؛ فيمن 
سرق له متاع» فاتهم رحلاً معروقا بذلك. 

وحه القول الأول أن السجن تعزيرء فيجب أن يكون مصروفا إلى اجتهاد الإمام. 
ووجه القول الثانى أن السجن إفا هو لقبض أذاه عن الناس إذا كان معروقًا يذلك 
لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس؛ فيجحب أن يقبض عتهم 
بالسجن» وليس بعض الأوقات يأولى بذلك من بعض مع تساوى حاله فيها. 


فرع: وهل عليه يمين مع ما تقدم ذكره من الأدب والسجن؟ روى ابن حبيب وابن 
المواز عن أصبغ؛ أنه يهدد» ويسحن» ويحلف. وروى ابن المواز عن أشهب: لايمين 
عليه. 

وجه إثبات اليمين عليه أن اليمين تلزمه لما ادّعى عليه من حق المال. 

ووجه نفى اليمين أن الدعوى إنما تعلقت بالسرقة» وقد ثبت بسيبها من العقوبة ما 
ينافى اليمين كما ينافيها القطع فى السرقة. 

فصل: وقوله: وفأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى» يحتمل أن يكون قطع يده 
اليسرى لما كانت يده اليمنى قد عدمت بقطع عامل اليمن لها فى سرقة أو غيرها؛ لأن 


الشرع قرر أنه إنما تقطع فى السرقة اليمنى لمن كانت يداه سالمتين» فمن كانت يمشاه 
ناقصة الأصابع أو إصبعين لم تقطع قاله فى الموازية ابن القاسم وأشهب. 

قال القاضى أبو محمد: لأن بقاء أكثر الأصابع يبقى معه أكثر المنافع وبقاء الأكثر 
كبقاء الجميع؛ وذهاب أكثرها يذهب معه أكثر المنافع؛ فكان كذهاب الجميع. 

مسألة: وإن كانت يده اليمنى شلاءء ففى الموازية: إن كان الشال عينًا لا يقتنص 
منهاء ولو أخطأ الذى قطعه؛ فقطع يده اليسرى أولاء فقد قال مالك: يجزئ ذلك عنه» 
فإن سرق ثانية» فد قال ابن القاسم فى المزنية: تقطع رجله اليمنى. 

وروى يحيى بن يحبى عن ابن نافع: تقطع رحله اليسرى؛ واحتج عيسى بقول ابن 
القاسم: أنه لما أجزاه قطع اليسرى أول مرة» كان ذلك عنزلة أن يكون القطع تعلق بها 
أولاء وشرعت المخحالفة فى المرة الثانية» فلزم أن تقطع رجله اليمنى» واحتج ابن نافع 
بقوله: بأن قطع اليسرى أولاً إنما كان على وجه الخطاء فلا ينبغى أن يتعمد مواقعة 
الخطا فى القطع الثانى؛ والله أعلم. 

مسألة: وإذا عدمت اليد اليمتى» فإن عدمت بقطعها فى سرقة؛ فإن القطع ييتقل فى 
سرقة ثانية لرحله اليسرى» ثم فى سرقة ثالثة بيده اليسرى؛ ثم فى رابعة برجله اليمنى» 
فإن سرق بعد ذلك عوقب» ولا يتل هذا المشهور عن مالك وأصحابه إلا أبو 
مصعبء قال: فإنه يقتل. 

ووحه قول مالك قول الله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالا من الله فجعل العقوبة على السرقة مختصة بقطع اليد» فلا ينتقل عنه إلا 
بدليل. 

ووجه قول بن مصعب أن هذه سرقة» فتعلق بها قطع عضو كالأولل. 

قال القاضى أبو محمد: ولا حلاف أنه أول ما يقطع يمنى يديه ثم يسرى رحليه 
وإنما الخلاف فى الثالثة» فعندنا وعتد الشاقعى: أن الحكم فى الثالئة والرابعة على ما 
تقدم, وعند أبى حنيفة: لا يقطع بعد الثانية» ولكن يحبس ويعاقب. 

والدليل على ما نقوله أنها يد تقطع فى القصاصء فحاز أن تقطع فى السرقة 
كاليمنى. 

مسألة: وإن عدمت يده اليبسرى بشلل» أو كان خلق بغير يمنى» فقد روى ابن 


وهب عن مالك: ينقل القطع إلى رجله اليسرى» وبه قال ابن القاسمء ثم قال مالك: 
امحهاء ثم قال: تقطع يده اليسرى» وبه قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ. 
وجه القول الأول أن هذا سرق» ولا يمنى له فوجب أن تقطع رجله اليبسرى؛ كما 


لو قطعت يده اليمنى فى سرقة. 
ووجه القول الثانى أن هذا قطع تعلق بالسارق أول مرةء فوحب أن يتعلق بيده كما 
لو كانت له مين. 


فرع: ولما قطعت عناه فى قصاصء فقد قال ابن القاسم: إن كانت شلاءء قطعت 
يده اليسرى؛ وإن قطعت فى قصاص قطعت فى السرقة رحله اليسرى. وقال أصبغ: 
تقطع يده اليسرى فى الوجهين» فيحتمل أن يكون أبو بكر رضى الله عنه إنما قطع يده 
اليسرى لما لم يثبت عنده أنه قطعت يده اليمنى فى سرقة فرأى فى ذلك رأى من قال 
من أصحابنا أنها إذا قطعت فى غير سرقة تعلق قطع السرقة بيسراه. 

مسألة: لو اتبع صاحب السرقة السارق» فضرب يده بسيفء فقطعهاء ففى الموازية: 
ليس عليه إن أخحذ غير ذلكء يريد أنه ليس من شرط القطع أن يأمر يذلك السلطان» 
وإن كان ذلك حكمهء ومن تعدى عليه قبل ذلك بقطع يده أجزأه عن القطع» وعوقب 
القاطع. 

هسألة: ولو قطع السارق يمين رحل قبل أن يسرق أو بعد ذلكء فإن ينه تقطع 
للسرقة؛ ولا قصاص للمجنى عليه ولا دية» قاله ابن المواز. 

ومعنى ذلك أنه محل لحقين لا محل لهما مع كونه على هذه الصورة غيره» فلم يتعلق 
أحد منهما بغيره» ولو قطعت يده للسرقة» ثم قطعت عنى رحل لكانت عليه الدية لأنه 
يوم قطع مين الرجل لم تكن له يمين بخلاف المسألة الأولى. 

مسألة: ولا يقطع السارق فى شدة البرد مما يكون القطع فيه حتفاء ويقطع فى شدة 
الحر» وليس .كتلف» وإن كان فيه بعض الخنوف» رواه فى الموازية أشهب عن مالك 
وقال ابن القاسم: أرى أن يؤر فى الخرء إذا خيف فيه ما يخخاف فى شدة اليرد. وأما 
المرض المخوفء فلا يقطع فيه, ولا يجلد لخد ولا لتكال. 

مسألة: وحد القطع فى اليد الكوع؛ وفى الرجل من مفصل الكعبين» ذكره ابن 
عبدالحكم فى مختصره عن مالك. 


ووجه ذلك قول الله تعالى: 9السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
لكالا من الله4 ومفصل الكوع أول مفصل يقع على ما قطع منه اسم اليد وكذلك 
مفصل الكعبين» هو أول مفصل يستوعب بقطعه ما يقع عليه اسم الرجل والقدم ولما 
تعلق بالقدم كما تعلق باليد تعلق بأول ما يقع عليه الاسم كاليد. 

مسألة: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار» قاله ابن عبدالحكم فى 
مختصره عن مالك. ومعتى ذلك أن يحرق بالنار ليقطع جرى الدم لكلا يتمادى جريه 
حتى ينزف فيموتء فإذا أحرقت أفواه العروق رقأء ومئع ذلك جرى الدم. 

ووجه ذلك أنه لا يحب عليه بالسرقة القتل» وإنما يجب عليه القطع؛ فيجب أن يدفع 
عنه ما يفضى إلى الزيادة على القطع من الموت أو ذهاب سائر أعضائه: والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وفاعترف به الأقطع أو شهد عليه, أما اعترافه؛ فيحتمل أن يكون 
ابتداء» ويحتمل أن يكون بعد تهديد وتشدد عليه؛ فأما من اعترف بهاء فقد قال مالك 
فى الموازية: من أقر على نفسه بالسرقة على وحه التوبة» وهو حر أو عبد؛ فإنه يقطع» 
قاله مالك فى الموازية. وهذا مبنى على أن التوبة لا تسقط الحدود. 

فرع: وهل له الرحوع بعد الإقرار؟ روى الشيخ أبو القاسم: إن رجع إلى شبهة 
سقط عنه القطع» ولزمه الغرم. قال مالك فى الموازية: مالم يأت من ذلك ما يشبه 
البينة من ظهور بعض المتاع» وهو من أهل التهم؛ فلا يقبل رجوعه. روى ابن القاسم 
عن مالك فى العتبية: من اعترف بسرقة من غير محنة ولا ترويع لم يقبل. 

فرع: فإذا قلنا إنه يقبل رجوعه إلى شبهة» فقد قال الشيخ أبو القاسم: إن رحع إلى 
شبهة: وكذب على نفسه» ففيه روايتان» إحداهما: يسقط القطع؛ والأخرى: يلزم 
القطع. 

وقد تقدم القول عثل هذا فى حد الزناء وإنما يحب عليه الغرم إذا سقط عنه القطع 
لأن الإقرار بالمال لازم» ليس للمقر الرجوع عنه. 

مسألة: وأما إن اعترف يمحنة» فقد روى محمد بن خخالد عن ابن القاسم فى العتبية: 
إذا أقر بها على الضرب وعينهاء قلا يقطع إذا نزع» قال عنه عيسى: : إذا اعترف بعد 
ضرب عشرة أسواط أو حبس ليلة لم يلزمه إقراره» كان الوالى عدلاً أو غير عدل, 
ورعا أحطاً العدل. 


روى ابن وهب عن مالك ة فى الموازية: إذا أقر فى محنته وأخخرج المناع قطعء إلا أن 
يقول دفعه إل فلان» وإنما أقررت للضربء فلا يقطع؛ يريد فيما عين. قال: وأما إذا لم 
يعين» فلا يقطع بحال. 

وقال أشهب فى الموازية: إذا أخرج السرقة؛ فيعترف أنها المسروقة» فهذا يقطع» وإن 
أقر بعد سبحن وقيد ووعيدء وإن نزع لم يقبل قوله. 

وقد روى عن ابن عمر أنه قال فى المقر عن حاله: إنه لا يقطع حتى تبرز السرقة. 
وقاله يحبى بن سعيد وربيعة بن أبى عبدال رحمن. 

قال مالك: : الأو عِنْدنا فى الى يُسْرقُ مِرَارا كُمٌ يُستَعْدَى عَلَيْهِ إن لَيِسَ عليه علي 
إلا أذ َع بيع من سق يفه يذَلَم يكن أ يم لحك ا ان كذ نيم 
َلَيِْ لحَدُ قبل ذلك م سَرَقَ مَا يحب فيه لْقَطْم قِع أضًا. 

الشرح: قوله: «فى الذى يسرق مرارًا ليس عليه إلا قطع يده لجميع من سرق هنهم 
معتاه أنه لا يقطع له إلا يد واحدةء وإن سرق ماثة مرة لواحد أو جماعة قبل أن يقطع» 
فإن قطع يده يجرئ عن ذلك كله دون زيادة عليه. 

وإن قطعت يده لسرقة شىء واحد أو أشياء كثيرة» ثم سرق بعد ذلكء فإنه يقطع 
أيضًا كشارب الخمر يشرب مائة مرة» فلا يجلد عليه إلا جلد واحدء كما لو شرب مرة 
واحدة؛ ثم إن جلد لشرب مرة أو مرارّاء فإنه يستأنف حده. فيجلد كما جلد أول 
مرة والله وأعلم وأحكم. 

ولو سرق لجماعة فقام عليه واحد منهم؛ فقطعء ولا يعلم بغيرهمء فقد روى ابن 
المواز عن مالك: ذلك لكل سرقة متقدمة قيم فيها أو لم يقدم. 

هلاه ١‏ - مَالِك أن أيَا اناد )+ بره أن عَامِلا لِعُمَرَ بن عبد الْعَرهِزٍ أحد د ناسًا 
فى حِرَبةِ ولَمْ يعْلُوا أحَدل فَأرَاد أن يفطم يد بيه أز يل فكب إلى عُمَرَ ان 
عبد الْمَرِيرٍ فى ذَلِكَ فكتب لي عُمَرٌ ْنُ عبد الْعَِيِ: لو أحذتَ سر ذلِك. 

الشرح: قوله: وأن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز أخذ ناسًا فى حرابة, المحارب» قال 
القاضى أبو محمد: القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح لطلب المال» فإ 
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أعطى؛ وإلا قاتل عليه: كان فى المصر أو خارجًا عن المصرء قال ابن القاسم وأشهب: 
وقد يكون خاريًا وإن خرج بغير سلاح وفعل فعل المحاربين من التلصص وأحذا المال 
مكابرة» وقد يكون الواحد محاريًا بغير سلاح. 

وفى العتبية والموازية: إن من خصرج لقطع السبيل لغير مال» فهو محارب مثل أن 
يقول: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام؛ أو إلى مصرء أو إلى مكة؛ فهذا محارب. 
وكذلك كل من حمل السلاح على الئاس وأحافهم لغير عداوة ولا نائرة» فهو محارب» 
قاله ابن القاسم. 

ووحه ذلك أنه قاطع للسبيل مفسد فى الأرضء قال الله عز وجل: لإإنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبسوا» [المائدة: 
“ع قال ابن القاسم: وقتل الغيلة أيضمًا من المحاربة» أن يغتال رجلاً أو صبياء فيخدعه 
حتى يدخخله موضعًاء فيأخذ ما معهء فهو كالحرابة وكل من قتل أحدًا على ما معه؛ قل 
أو كثرء فهو محارب» فعل ذلك بحر أو عبد. 

ومن ضرب رجلا بعصا ليأخذ ما معه فمات» فإنه يقتل» وإن لم يرد قتله؛ لأنه من 
الحرابة» ولو لم يكن ليأخذ ما معه لكن لعداوة بينهم وشرء قفيه القصاصء أو العفو 
وقاله كله مالك. 

ومن العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن لقى رجالاً فأطعمهم السويق» فمات 
بعضهم وأبسط بالباقين» فلم يفيقوا إلى مثلهاء فقال: ما أردت قتلهم» وإنما أردت أخحذ 
ما معهم» وإنما أعطانى السويق رحلء وقال: يسكرء فقال مالك: يقتل. 

قال فى كتاب محمد: ولو قال: لم أرد قتلهم ولا أحذ أموالهم؛ وإفاهو سويق لا 
شىء فيه إلا أنهم لما ماتوا أخعذتأموالهم؛ قال: لا شىء عليه غير رد المال. 

قال مالك فى الموازية: والمعلن والمستخفى من المحاريين سواءء إذا أذ الأموال 
والرحال والنساء والأحرار والعبيد والمسلمون وأهل الذمة فى ذلك سواء. 

مسألة: وإذا أحذ السارق المناع ليلأء فطلب رب امال المناع منهء فكابره عليه 
بالسلاح أو بالسكين أو بالعصاء حتى خرج بهء أو لم يخرج حتى كثر عليه الناس» ففنى 
كتاب ابن سحتون عن أبيه: هو محارب» وذلك يقتضى أنه لا يراعى فى الحرابة إخراج 
المتاع من الحرزء ولو أدركه رب المتاع؛ فجاء به إياه حتى أخخذهء فهو محارب. وإن 
حاربه كما يفعل المختلس» فليس ممحارب. 


مسألة: ولو لقى رحل رحلاً معه طعام» فسأله طعاماء فأبى عليه» فكتفه ونزع منه 
الطعام» وتزع ثوبه» فقال: هذاءيشبه المحارب» يريد أنه مغالب على أخذ المال مكابرة» 
وصفته صقة المحارب. 

مسألة: والمحارب فى المصر وغير المصر سواى قاله ابن القاسم وأشهب فى كتاب 
ابن سحنوث. قال القاضى أبو محمد: هو سواء فى الحكم. وقال أبو حنيفة: لا يكون 
محاربًا إلا بقطعه فى الصحراء والبرية النائية عن اليلد. 

وقال عبدالملك بن الماحشون: لا يكونون محاربين فى القرية إلا أن يريدوا بيذلك 
القرية كلهاء فأما المختفى فى القرية لا يؤذى إلا الواحد؛ والمستضعف فليس فى القرى 
حاربة. 

والدليل على أنه تحارب فى القرية قوله تعالى: «إإنخنا جزاء الذين يحخاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض» وهذا عام فى الحضر وغيره. 

والدليل على ذلك من جهة المعنى أنه قد يوجد منه إحافة السبيل» وقطع الطريق» 
وقتله لأحذ المال» فاستحق اسم المحارب»: وحكمة كما لو كان فى الصحراء؛ ولأن 
كل فعل يوجب حدًا فى الصحراءء فإنه يوحب مثله فى الحضر كالسرقة وشرب الخمر 
والزنى. 

مسألة: ويستحق المحارب بأنحذ المال اليسير ما يستحقه بأخذ الكثير. 

مسألة: قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه فى إجازة قتل المحاربين» وأن من 
قتل فى ذلك حير قنيل. قنال مالك: ويناشده الله ثلانّاء فإن عاجله قاتله. وقال 
عبدالملك: لا يدعوه وليبادر إلى قتله. 

ووجه قول مالك أنه يوعظ ويذكرء فعسى أن يتوب وينصرف عما هو عليه» فيكون 
ذلك أولى من معاحلته بالمقاتلة التى را أدت إلى قتل أحدهماء وريما غلب المحارب»؛ 
فاستأصل النفس والمال 

وحه قول عبدالملك أنه قد استحق حكم الخرابة بخروجه؛ فالصواب إذا وثق بالظهور 
عليه أن يعاحل مدافعته والقتل لله ما لم يظفر به. قال محمد: فإن ظفر به» فلا يل قتله 
وليدفعه إلى الإمام إلا أن يخاف أن لا يقيم عليه الكم: فليل هو من ذلك ما كان يليه 
الإمام. 


مسألة: فإن طلب اللص الشىء اليسير من المال كالإطعام والشوب وما خفء قبال 
مالك: يعطاه ولا يقاتل. وقال سحنون فى العتبية وغيرها: لا يعطى شياء وإن ققل» 
وليقاتل لأنه أقطع لطمعهم. 

وقال عبدالملك: لا يعطى اللصوص شيئًا طلبوه» وإن قل وهذا فى العدد المناصف 
لهم والراحى لقتلهم وأما من تيقن أنه لا قوة له بهم ولاعدة ولا مناصفة» فهو 
كالأسير وعسى أن يعذر فيما يعطيهم؛ إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ويقاتل اللصوص إذا أبوا إلا القتال أو يطلبوا ما لا يجب أن يعطوه. قال 
مالك؛ وابن القاسم وأشهب: حهادهم جهاد. وقال عنه أشهب: من أفضل الجهاد 
وأعظمه أجرًا. 

قال مالك فى أعراب قطعوا الطريق: جهادهم أحب إل من جهاد الروم؛ وقد قنال 
النبى #ّك: دمن قتل دون ماله فهو شهيده وإذا قدل دون ماله ومال المسلمين» فهو 
أعظم لأحره. 

مسألة: ولا يجوز أن يؤمن المحارب إذا طلب الأمن يخلاف المشرك إذا أمنته على 
حاله وبيده أموال الناس» ولا يجوز للإمام أن يؤمن المحارب وينزله على ذلك ولا أمان 
له على ذلك لأنه فى سلطانك وعلى دينك» وإما امتنع لعزة لا لدين ولا ملة. رواه ابن 
سحتون عن عبداللك. 

مسألة: وإذا امتنع المحارب بنفسه حتى أعطى الأمان» فأخذ على ذلكء قال ابن 
المواز: قد اححتلف فيه؛ فقيل: يتم له ذلك» وقيل: له ليس ذلك» ويؤوحذ محق الله تعالى» 
وقاله أصبغء سواء امتنع فى حصن أو مركب أو فرسء سواء أمنه السلطان أو غيره. 
قال: لأنه حق لله تعالى لا يزال إلا بالتوبة قبل أن يقدر عليه. 

ووجه القول الأول بتجويز الأمان له أنه فاسق ممتنع؛ فإذا عوهد لزم الأمان 
كالكافر» والفرق بينهما على قول أصبغ ما تقدم من قول عبدالملك. 

مسألة: ولو ارتد المحارب» ولق بدار الحرب» فقاتلنا معهم فأسرء استتابه الإمامء 
فإن تاب سقط عنه القتل بالردة» وأحذ بأحكام الحرابة قبل الردة» فى حق الله وحقوق' 
المسلمين؛ ولا يزيل عنه ذلك ردته» وإن لم يتب قتل على الردة والحرابة» قاله سحنون 
عن عبدالملك ورواه عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد. 


ووجه ذلك أن الردة لا تسقط حقوق المسلمين الثايتة عليه قبل ردته كما لو داين أو 
غصب أموال الناسء ثم ارتد لما سقط عنه بردته شىء من ذلك» فأما حقوق الله تعالى»ء 
فإذا تعلقت بحقوق الآدميين لم تسقط بالردة» وإغما يسقط منها ما لا تعلق له بالآدميين 
كالصوم والصلاة والحجء والله أعلم. 

مسالة: ولو فر المحارب» قدخحل حصنًا من حصو الروم؛ فحاصرهم المسلمون» 
فنزل أهله بعهد» ونزل المحارب يأمان أمنه أمير السرية؟ قال سحنون: لا أمان لهء ولا 
يزيل حكم الحرابة عنه جهل من أمنه» وقد ظفر قبل التوية. 

ووجه ذلك أن حقوق الناس قد تعلقت به من قصاص وإتلاف أموال الناس» فلا 
يجوز أن يعاهد على إسفاطهاء ولو عهد على ذلك لم يصح إسقاط الإمام لها عنه. 
أصل ذلك الغاصب والقاتل بغير المحارب؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا فر اللصوص؛ فقد روى أصبغ عن ابن القاسم: إن كان قتل أحذاء 
فليتبع» وإن لم يكن قتل أحداء فما أحب أن يتبع ولا يقتل. وقال سحنون: يتبعون» ولو 
بلغوا برك الغما. 

وروى عنه أن يتبع منهزمهم ويقتلون مقبلين ومدبرين ومنهزمين» وليس هرويهم 
توبة. 

وأما التذفيف على حريحهم؛ فإن لم يستحق هزكتهم وخيف كرتهم؛ ذقف على 
حريحهم» وإن استحقت الهزعة فجريحهم أسيرء والحكم فيه إلى الإمام؛ وفى الموازية 
قال ابن القاسم: لا يجهز على جريحهمء ولم يره سحنون. 

مسألة: وإذا أحذ اللصوص قبل التوبة لزمهم الحدّء وهو القتل والصلب أو قطع اليد 
والرجل من خلاف والنفى والحبس. والأصل فى ذلك قوله تعالى: إإنها جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقعلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض». 

قال ابن المواز وابن سحنون عن مالك: إن ذاك على التخيير. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: حدهم على الترتيب» فلا يقتل من لم يقتل ولا يصلب ولا يقطع. 

فإن قتل ولم يأخذ مالأء قتل فقطء ولم يصلب ولم يقطعء وإن أخذ امال ولم يقعل 
قطعء وإن قتل وأحذ المال» قال أبو حنيفة: الإمام مخير إن شاء جمع القتعل والقطعء وإن 


شاء جمع القتل والصلبء ثم قتل بعد الصلب. وقال الشاقعى: يقتلهم حتقًا ثم يصلبهم. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض» ولفظة وأو ظاهرها التخيير» ولم يشترط أن يكونوا قتلوا. 

مسالة: إذا ثبت أنه على التخيير» فإنه تخيير متعلق باجتهاد الإمام» ومصروف إلى 
نظره ومشورة الفقهاء .ما يراه أتم للمصلحة وأذب عن الفساد؛ قاله مالك فى الموازية. 
وليس ذلك على هوى الإمام,» ولكن على الاجتهاد: يريد بقدر ما خبره. 

فإذا ثبت أنه على الاجتهاد؛ فإن للإمام أن يقمل المحارب» وإن لم يقعل ولا أحذ 
مالأ ولا يخلو من أحد أمرين» إما أن يكون طال أمره» وأخعاف السبيل» أو أخذ يحضرة 
خروجه: فإن كان طال أمره «أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالأ فقد قال محمد: 
هو مخير فى قتله أو صلبه أو قطعه من حلاف أو ضربه ونفيه» وذلك بقدر ذنيه. 

0 هو مخير فى ذلك إذا أذ بحضرة ذلك أو بعد طول 

ان. قال أشهب. فى الذى أحذ بحضرة ذلك ولم يقتل» ولم يأععذ المال: فهذا الذى 

1 أحب إلى أن يجلد وينفى ويحبس 
حيث نفى إليه. 

قال أشهب: فإن رأى الإمام أن يقتله أو يقطعه من حلاف فذلك له على الاحتهاد 
فيه» فيقتضى هذا أنه على التخبير بشرط الاحتهاد. ومعنى ذلك أن يكون مصروفا إلى 
نظر الإمامء فما أذّاه إليه اجتهادهء كان له إنفاذه. 

وما قاله مالك من اخختياره لكل جناية نوعًا من العقوبة على ما ذكرناه» ويذكر بعد 
هذاء فإنما هو على وجهه يبين وجه الاحتهاد والإرشاد إلى الصواب فيه؛ والله أعلم 
وأحكم والذى طال أمره وأخاف السبيل وشهر ذكره إلا أنه لم يقتل؛ ولم يأخذ 
أموالاء فقد تقدم فيه قول مالك ومحمد. 

مسألة: وأما إن طال أمره وأذ المال» ولم يقتل» فقد قال مالك وابن القاسم فى 
الموازية: يقتل» ولا يختار الإمام فيه غير القتل. قال أشهب: هو عخير فى قتله أو صلبه أو 


وروى ابن حبيب عن مالك: إذا اخماف السبيل وأعظم الفساد وأذ الأموالء ولم 


يقتل أحداء فليقتله الإمام إذا ظهر عليه» قال: وهو مخير بين القتل والصلب أو قطع 
الخلاف أو النفى. 

فصل: وقوله: وأن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز أخد ناسّا فى حرابة» فأراد أن يقطع 
أيديهم أو يقتل فكتب إليه عمر بن العزيز لو أخات بأيسر ذلك وهذا يقتضى أن 
العامل رأى قتلهم أو قطع أيديهم: ولا يعلم ما بلغت حرايتهمء وكتب إليه عمر بن 
عبدالعزيز: ولو أخدت بأيسر ذلك:؛ على سبيل الحض والندب لا على سبيل الإنكار» 
ويحتمل أن يكون عمر بن عبدالعزيز» قال: لو أعذت بأيسر ذلك وقد علم أنهم 
أحذوا بأثر روجهم قبل أن يخيفوا سبيلاً أو يقتلوا أحدًا أو يأخذوا مالاً. 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال فيمن هذه صفته: لو أذ فيهم بالأيسرء قال 
ابن القاسم: وهو الجلد والنفى» وقد تقدم من قول أشهب أنه قال: الإمام مخير» 
ويقتضى من قول عمر أن للحاكم أن يحكم باجتهاده؛ وإن رأى خصلاف رأى الإمام إذا 
كان ثما يسرع فيه الاجتهاد, وقال به العلماء. 

ولو كان ممن لا يجوز له ذلك ولزم العامل أن لا ينفذ إلا رأى الإمام لقدم عليه فى 
ذلك إذا رآه الأفضلء ويحتمل أن يكون العامل شاوره فى ذلك بعد أن ظهر فيه اعتقاد 
صحته من قتل أو قطع» وأعلم عمر با ظهر إليه ليعلم بذلك موافقته له أو ليظهر إليه 
عمر بن عبدالعزيز فى الحكم الذى يختارهء دليلاً يرى الرجوع إليه والعمل بمقتضاه. 

وبه قال أصحابنا فى مسألة الحكمين أن لهما أن يحكما ا أدّاهما اجتهادهما إليه» 
وإن كان ذلك مالقا لرأى من أرسلهما. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فالقتل الذى ذكره الله فى الآية» واختاره مالك فيمن طالت 
إخافته السبيل؛ وأخط المالء ولم يقتل» ولم يأخذ مالاً أن يقدل فقطء ولا يزاد على 
ذلك. قال محمد: ولا يجلد بالسياط قبل القتل. قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: ولا 
تقطع يدة ولا رجله مع القتل. 

مسألة: وأما الصلبء فهو الربط على الجمذوعء قال الله تعالى: «ولأصلبدكم فى 
جذوع النخل» [طه: الاع قال محمد: قول الله تعالى: وإأو يصلبوا» أى يصليه ثم 
يقتله بطعنتهء قاله ابن القاسم. ورواه ابن حبيب عن مالك. وقال أشهب: إنه يقتله ثم 
يصلبه. وله إن يصلبه ثم يقتله مصلويًا. 


وجه قول ابن القاسم» وهو الظاهر من قول مالك» وهو الذى يرويه العراقيون من 


أصحاينا لاا للشافعى فى قوله: يقتل بالأرض ثم يصلبء أن التعليظ بالقتل لا تأثير له 
فى نفس المحارب ولا غيره» وإثما التغليظ يما يفعل به حين الموت من الصلب والتشنيع. 

ووجه قول أشهب أن القتل فى الحدود ينع ما قبله من حقوق الله تعالى. ولذنلك لا 
يقطع ولا يضرب قبل القتل ثم يقتل» فلما امتنع التغليظ بالضرب قبل القدل» وورد به 
النص وجب أن يكون بعد القتل. 

فرع: ولو حبسه الإمام ليصلبه» فمات فى السجنء فإنه لا يصلبء ولو قتله أحد فى 
السجن أو قتله الإمام فليصابه. 

ووحه ذلك أنه إذا مات حتف أنفه؛ فقد فاتت العقوبة فيهء فلا معنى لصلبه؛ لأنه إنما 
هو صفة من صفات القتل أو تشنيع للقتل بعد وقوعه؛ فإذا فات القئل بال موت سقطت 
صفته وتوابعه» وإنما يصلب ليظهر قتله وليبقى» فينظرء إليه فيزدجر به. وإذا مات» فلا 
معنى لصلبه ليبقى على هذه الحال لأنها حال كل نفسء وأما إذا قتل فى السجنء فقد 
وجب القتل» فثبت توابعه. 

فرع: واختلف أصحابنا فى بقائه على الجذع؛ فقال أصبغ: لا بأس أن يخلى لمن أراد 
من أهله أو غيرهم إنزاله» فيصلى عليه ويدفن. وروى ابن سحنون عمن أبيه: إذا صلب 
وقتل نزل تلك الساعة؛ يدفع إلى وليه يدفنه» ويصلى عليه. وقال ابن الماحشون» من 
رواية ابن حبيب عنه: لا يمكن منه أهله ولا غيرهم حتى تفنى الخشبة» وتأكله الكلاب. 

وحه القول الأول أنه ميت على الإسلام قتل فى عقوبة» فثبت له حكم الصلاة عليه 


والدفن كسائر من قتل فى حد. 
ووحه قول ابن الماحشون أنه نما صلب لتشنيع أمره» ويبيقى معنى الازدحار يه» 
وذلك ينافى فى إنزاله. 


فرع: فإذا قلنا ينزل» فقد قال سحئون: ينزل فيغسله أهله؛ ويكفن ويصلى عليه ثم 
إن رأى إعادته إلى المنشبة فعل. وروى ابن سحنون أنه قال ذلك لمن سأله من الأندلس» 
قال: وأما الذى قال لى أناء فلا يعاد إلى الخشبة» ولا يترك عليها بعد القتل» ولكن ينزل 
ويدفع إلى أهله. 

فمعنى القول الأول أنه ييقى على الخشبة ليبقى وحه الازدحام به. وعلى القول الثاني 
أنه يقتل بعد الصلب لتشنيع صفة قتله حاصة» وليس الصلب لبقاء حاله. 


مسألة: وإذا رأى الإمام قطعه. فإنه يقطع يده ورجله من خلاف. والأصل فى ذلك 
قوله تعالى: #انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقعلوا 
أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» وذلك أن تقطع 
يده اليمنى ورجله اليسرىء ولو كان أقطع اليمنى أو كانت يده اليمنى شلاءء ققد قال 
أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى ورجله 
اليمنى. 

ووجه قول أشهب أن القطع أول مرة متعلق بيده اليمنى والرحل اليسرىء» فإذا منع 
من قطع اليد اليمنى مانع اتتقل القطع إلى اليد اليسرى» وبقى القطع فى الرحل اليسرى 
على ما كان فإنه لم يمنع منه مانع. 

ووجه ابن القاسم أن الخلاف مشروع فى قطع اليد والرحل بنص القرآن قال الله 
تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» فإذا تعذر ذلك يقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرىء وانتقل إلى اليسرى وجب أن ينتقل قطع الرحل إلى اليمنى» وبذلك 
يوحد الخلاف. قال محمد: ولا يجلد مع القطع من خلافء والله أعلم وأحكم. 

فرع: والقطع فى اليدين من الكوع؛ رواه أشهب عن مالك فى العتبيةء ولذلك يقول 
الله تعالى: إأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وقال فى السرقة: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله» فكان القطع فى الحرابة 
كالقطع فى السرقة, إلا أن المحارب يقطع فى يسير ما يأخذه وكثيره: ولا يعبر فيه 
نصاب السرقة يعتبر فيها النصاب لأن آياتها خصوصة بالسنة» والله أعلم. وقال أشهب: 
لا يقطع فيما دون النصاب. 

ودليلنا من جهة المعنى أن ما لا يعتبر فيه الحرز لا يعتبر فيه النصاب كإسقاط 
العدالة. 

مسألة: وأما النفى» فقد قال ابن القاسم فى قول مالك: يوحذ بأيسر ذلك» وهو 
الجلد والتفى, قال القاضى أبو محمد: المراد به فى آية المحاريين» هو إخراجهم من اليلد 
الذى كانوا فيه إلى غيره» وحبسهم فيه.. وقال أشهب: وإن جلده مع النفى لضعيف» 
وإنما استحسنه لما حفف عنه من غيره» ولو قاله قائل لم أعبه. 

قال ابن القاسم عن مالك: ينفى ويحبس حيث ينفى إليه» حتى تظهر تويته. قال 
أصبغ: يكتب إلى عامل البلد الذى نفى إليه بذلك. قال ابن القاسسم عن مالك: وليس 
لمجلده حد إلا احتهاد الإمام فيه. 


وقال مطرف عن مالك: إذا استحق عنده النفى فليضربه به ويسجنه ببلده حتى تظهر 
توبته» فلذلك عندنا نفى وتغريب؛ وبه قال أبو حتيفة, 

وقال ابن الماحشون: ليس عندنا النفى الذى ذكره الله عز وجل أن ينفى من قرية إلى 
قرية» يسحن بهاء وإنما يقول الله تعالى: «إأو ينوا من الأرض» معناه أن يطلبوا 
فيختفو» وأنتم تطلبونهم لتقام عليهم العنوبة» فإذا ظفر بهم» فلابد من إحدى ثلاث 
عقوبات القتل والصلب أو القطع؛ هو فى ذلك مخير» قال: وهكذا قال مالك والمغيرة 
وابن دينار. قال ابن حبيب: وقاله أشهب وبه أقول. قال القاضى أبو محمد: ويه قال 


الشافعى. 
وجه القول الأول أنه نفى وجلد أقيم مقام القدل؛ فكان نفيًا وتغرينًا إلى بلد آحر 
كتغريب الزانى. 


فرع: إذا ثبت حكم النفى على قول ابن القاسم وغيره من العلماء» فإنما ذلك ينص 
بالأحرارء وأما العبيدء قال ابن القاسم وأشهب فى كتاب اين سحنون: لا نفى على 
العبيد. 

ووجه ذلك اعتبارا بالزنى» وقال ربيعة: لا ينفى المسلم المحارب من بلد إلى أرض 
العدوء ولكن يسحن فى أرض القرية. 

فصل: إذا أذ المحارب قبل أن يتوبء فقد قال مالك: أن لا عفو فيه لإمام. ولا 
ولى قتيل» ولا لرب متاع؛ وهو حد لله تعالى لا شفاعة فيه. 

مسألة: وإذا رأى القاضى فى محارب أن يسلمه إلى أولياء من قتل» فعفسوا عنه؛ فأما 
ابن القاسمء فقال: هو حكم قد نفذ لا ينقض للاختلاف فيه» وبه قال سحنون. وقال 
أشهب ينقض ويقتل؛ ولا خلاف أنه لا عفو فيه» وبه قال ابن الماحشون. 

قال الشيخ أبو محمد فى النوادرء يريد أشهب أن الشاذ لا يعد خلافاء وإذا فتل واحد 
من اللصوص تتيلاً. قال ابن القاسم: قد استوحب جميعهم القتل» ولو كانوا مائة ألف 
وذكر القاضى أبو محمد هذه المسألة» فقال: إذا قل أحدهمء وكان سائرهم ردأ وأعوانًا 
لم يباشروا القتلء فإن جميعهم ينتلون» حلا للشافعى فى قوله: لا يقتل إلا القاتل. 

والدليل على ما نقوله أن من حضر الوقيعة يشارك فى الغنيمة» وإن لم يباشر القتتلء 
فكذلك هذاء 


مسألة: لا يراعى فى القتل بالحرابة تكافق الدماءء فيقتل المسلم بالذمى» والحر 
بالعبد. وقال الشافعى فى أحد قوليه: ولا يقتل إلا من يكافقه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» [المائدة: 
0 ومن جهة المعنى أن هذا قتل لا يسقط بالعفوء فلم يسقط يعدم التكافقء أصل 
ذلك القتل بالردة. 

قال القاضى أبو محمد: ولأنه ليس بقتل قصاصء وإِما هو حق لله تعالى» وهذا يحتاج 
إلى تأمل لأن قتل الحرابة للإمام تركه: إذا رأى غيره أفضلء ولا يجوز له ترك القتل إذا 
كان قد قتل؛ وَإِتما معناه أنه حق للآدميين تغلظ بحق الله تعالى؛ لأنه قتل على وجه 
الحرابة» فلم يجز لأحد العفو عنه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وإذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه؟ قال ابن الماحشون: الذى يستحبه 
مالك فى توبة المحارب» ما رواه ابن وهب وابن عبدالحكم أن يأتى للسلطانء وإن 
أظهر توبته عند جيرانه» وأخلد إلى المساحد حتى يعرف ذلك منهء فجائز أيضّاء 

قال أصبغ: وكذلك إن قعد فى بيته» وعرف أن ذلك منه ترك معروف بين يسوح به 
وبالتوبة» حاز له ذلك. وقال عبدالللك بن الماحشون: إن لم تكن تويته إلا إتيانه 
السلطان» وقوله: جتتك تائبًا لم ينفعه ذلك» حتى يظهر توبته قبل بحيئه لقول الله تعالى: 
«إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» [المائدة: 
"] يريد أن هذا قدر عليه قبل أن تظهر توبته. 

ووحه قول مالك أن إتيانه السلطان على وحه التوبة والاستسلام والانقياد للحق هو 
نفس التوبة لأن المراد من قوله تعالى: «إإلا اللين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» 
إظهار التوبة واعتقادها بالقلب» فلا طريق لنا إلى معرفتهاء وإذا أتى المحارب السلطان 
على هذا الوجه فقد أظهر التوبة قبل أن يقدر عليه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن توبة المحارب قبل أن يقدر عليه تسقط عنه ما كان لله 
عز وجل من حد الحرابة؛ ويتبع حقوق الآدميين بحسب ما لو فعلها بغير حرابة» فإن 
قتل فى حرابته قتل به قتل قصاصء فاعتبرت المكافأة» فلا يقمل الحر المسلم بعيد ولا 
بذمى وعليه دية النصرانى وقيمة العبد فى ماله؛ ويقتل بالحر المسلم إن شاء ذلك أولياء. 
المقتول» ويجوز عفوهمء وإذا سقظ عنه القتل لعدم مكأفاة أو لعفو» ضرب مائة سوط 
ويسجن سنة, حكاه ابن المواز. 


ووجه ذلك ما قدمناه من أن حقوق البارى قد سقطت عنه بالتوبة» وبقيت حقوق 
الآدميين؛ فاعتبر فيها ما يعتبر فى حقوقهم إذا تجردت. 

وقد روى فى العتبية عبدالملك ين الحسن عن أشهب: إذا تاب المحارب» وقد كان 
زنى أو سرق فى حرايته لم يوضع ذلك عنه؛ لأنه إذن سقط عنه حد الحرابة خاصة 
دون سائر الخدودء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا قتل أحد المتحاربين» ففى الموازية عن مالك وابن القاسم وأشهب: إذا 
ولى أحد المحاربين قتل رجحل من قطعوا عليه: ولم يعاونه أحد من أصحابه؛ قتلوا 
أجمعين» ولا عفو فيهم لإمام ولا لوللى. 

قال ابن القاسم: ولو تابوا كلهم؛ فإن للولى قتلهم أجمعين؛ ولهم قتل من شاعوا 
والعفو عمن شاعوا على دية أو دون دية. وقال أشهب: إن تابوا قبل القدرة عليهم 
سقط عنهم حد الحرابة» ولم يقتل منهم إلا من ولى القتل» أو أعان عليه؛ أو أمسكه لمن 
يعلم أنه يريد قتله ولا يقتل الآحرون ويضرب كل واحد منهم مائة ويسجن عاما. 

مسألة: وإذا أذ المحاريون مالأء فقد عليهم قبل التوبة؛ فقد قال مالك وابن القاسم 
وأشهب فى الموازية: إن أخذ المال أحدهمء فقدر عليه قبل التوبة» وقبل القدرة على 
غيره: فإنه يلزم غرم جميع.ذلك المال» أذ من ذلك حصة أو لم يأخذء ولو تاب 
أحدهيء وقد اقتسموا المال» فإن هذا التائب يغرم جميع المال؛ لأن الذى أحمذ المال إنما 
قوى بهم. 

وقال محمد بن عبدالحكم: لا ترى على كل واحد منهم إلا ما أخذء فعلى هذا سلم 
أشهب فى المال» وفرق بينه وبين القتل» وسوى بينهما ابن القاسم فى أن كل واحد 
منهم يؤخذ يما جنى أصحابه. 

مسألة: وإذا أقيم على المحارب حد الحرابة» فقتل أو قطع أو نفى لم يتبع يشىء ثما 
حناه فى عدمه» وإن أيسر بعد ذلك» وإذا تاب قبل أن يقدر عليه اتبع فى عدمه بأموال 
الناس كالسارقء ويقطع فى السرقة؛ قاله مالك واببن القاسم وأشهب. والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وتقيل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم 
الطريق» قاله فى الموازية مالك وابن القاسم وأشهبء قالوا: لأنه حد من حدود الله 
تعالى» وتقبل شهادة بعضهم على بعض ها أحذ لهم؛ ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه. 


وتقبل شهادته أن هذا قتل ابنه؛ لأنه يقتل بالحرابة لا بالقصاص؛ إذ لا عفو فيه» ولو 
شهد عليه بذلك بعد أن تاب لم تقبل شهادته؛ لأن الحق له فى العفو والقصاص. قال 
سحنون: لأن المحاريين إنما يقطعون بالمفاوز حيث لا ييئة إلا من قطعوا عليه؛ ويقضى 
على المحاربين برد ما أذواء وإن كانوا أملياء. 

قال: وذلك إذا كانوا عدولاً فإن كانوا عبيدًا أو نصارى أو غير عدول لم يقيلواء 
ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام وينفهم. 

مسألة: قال سحنون فى كتاب ابنه: إذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما تأكد 
تواترة فأتى من يشهد أن هذا فلان» وقالوا: لم نشهد قطعه للطريق» أو قطعه على 
الناسء وأخذ أموالهم إلا أنا نعرفه بعينه» وقد استفاض عندناء واشتهر قطعه للطريقء أو 
قطعه للناس» أو أخذ أموالهم» وما شهر به من القتل» وأمذ أموال الناس والفساد» 
قال: فإن الإمام يقتله بهذه الشهرة» وهذا أكثر من شاهدين على العيان أرأيت دبوطًاء 
أيحتاج إلى من يشهد له أنه عاينه يقطع ويقتل. 

مسألة: وما وحد بأيدى اللصوصء فادّعوا أنه مال لهمء فقد قال أشهب: هو لهم 
وإن كثر حتى يقيم مدعوه البينة. وأما إذا أقروا أنه ثما أذوه بالحراية» فيقبل فى ذلك 
شهادة الرفقة أهل بعضهم لبعضء ولا يجوز لنفسه. ومن ادعى شيئاء ولم تكن له بيئة» 
فقد قال مالك فى الموازية وكتاب ابن سحنون: يدفع إليه بعد الاستيناء» وبعد أن 
يفشو ذلك» ولا يطول جدًا بعد أن يحلف مدعو ويضمنوا ذلكء ولا يطلب منهم 
جلاء. 


مسألة: ولو ادعاه جلان» ولا بيئة لهما حلفاء وكان يينهماء ومن نكل منهما فهو 
لصاحبه. إن حلف, فإن نكلا لم يكن لواحد منهماء قاله أشهب فى الموازية. قال 
محمد: وذلك أن اليمين هاهنا لابد منها للسلطان» والله أعلم وأحكم. 
0 0 


ما جاه فى الذى يسرق أمتعة الناس 
قَالَ يَحْبَى: 2 سَّمعت ملكا يَقُول: الأمرٌ عِنْدَنًا فى الى يرق أمْتِعَة لاس الى 
ل مُوضو: 2 بالأسواق رو كد أَحْرَر رَهَا أمْلهًا فى رصي وَضَمُوا بَعْضّهًا 


امس 


ِلَى خض إِنه مَنْ رق بن ذَلِكَ شيعا مِنْ رزو فلع يمه ما يحب فيه الْقَطْمُ 


مره 


كتاب الخدود 2771 ا ارق ا اجالاية انافاه م ل ا 11381 
إن عَلِهالْقَطم سوَاكٌ كَانَ صَاحُِ الماع عند مكَاِه أو لَمْ يَكُنْ لبلا ذْلِكَ أَْ 
تهارا. 

الشرح: قوله: وفى الذى يسرق أمتعة الناس الموضوعة بالأسواق محرزة, أنها 
وضعت فى السوق على وجه الإحراز لها على ما يفعله من يقصد السوق» فينزل فيه 
من غير حانوت» فيضع متاعه فى موضع يتخذه لنفسه موضعًا وحررًا لمتاعه؛ ويضعه 
فيه للبيع. 

وقد قال مالك فى الموازية: ما وضع فى السوق للبيع من متاع؛ وإن كان على 
قارعة الطريق من غير حانوت ولا تحصين.ء فإنه يقطع من سرق منه. 

ووجه ذلك أن هذا موضع أحرز فيه متاعه كالحانوت. 

مسألة: وكذلك الشاة توقف بالسوق للبيع» فإنه يقطع من سرقهاء وإن لم تكن 
مربوطة» قاله مالك فى الموازية. قال ابن القاسم وأشهب: وكذلك البعير يعقله صاحبه 
فى السوق؛ ليحمل عليه. قال مالك: وكذلك الإبل المناخة موضع يرتاد فيه الكراء قد 
عرف لذلك. 

ووجه ذلك أن موقف الشاة للتسويق حرز لهاء ولذلك وقفت به وكذلك مناخ 
البعير حرز له فمن أحرحه عنه على وجه السرقة» له حكم السارق. 

مسألة: والغسال يغسل الثياب فينشرها على الشجر؛ فيسرق منها أو يسرق ما على 
حبال الصباغين من الثياب المنشورة فى الطريق» روى فى الموازية ابن القاسم وابن 
عبدالحكم عن مالك: لا قطع فى شىء من ذلك. 

وروى عن مالك: القطع فيها. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ 
فيمن سرق حبال الغسال أو سرق للغسال ثيابًا: يقطع. 

وحه القول الأول ما احتج به من ذلك أنه موضع لا توضع فيه على وجه الحفظ 
لهاء وإنما توضع فيه على وجه الإصلاح مع كونه مباحًا فى الأصل» فكان ,عنزلة الماشسية 
فى المرعى لا قطع على من سرقهاء ويقطع من سرقها من حرزها. 

ووجه القول الثانى أنها موضوعة فيه على وجه الحفظ» وليس ما قصد من تحفيفها 
بمانع من أن يكون ذلك حررًا لها كالثياب التى توضع فى السوق للبيع؛ فليس ذلك 
بانع من أن يكون ذلك الموضع حررًا لهاء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وكان صاحب المتاع عنده أو لم يكن» يقتضى أن ذلك حرز له 
بائفراده» ومن الموضع ما لا يكون حررًا إلا بشهادة صاحب المتاع أو قربه منه»ء وقد 
تقدم بعض ذكر ذلك. 

ومعنى ذلك أن ما اتخفذه صاحبه مستقرّاء فإنه يكون حرزاء وإن غاب صاحيه عن 
وما لم يتخحذه منزلاً ولا قرارّاء وإنما وضع فيه ما ثقل عليه من أسبابه لذهابه إلى موضع 
أو مكاولة أمر حتى تفرغ فيأخذه أو وضعه من يده إلى أن يقوم فيحمله؛ فإن هذا لا 
يكون حررًا إلا مع كونه معه وحفظه له. هو أو غيره» فإن عدم ذلك لم يكن حررًا. 

وقد قال مالك فى العتبية والموازية فى مطامير بالفلاة يحرز فيها الطعام» وتعمى حتى 
لا تعرف: فهذا لا يقطع من سرقه؛ ولو كان المطمر بيبا معرومًا يحضرة أهله قطع من 
سرق مته. 

ووجه ذلك أن الذى أخفى مكانه لم يجعله حرراء ولا اعتمد على ذلكء وإثما اعتمد 
على إخفائه وستره والذى ترك ظاهراء وكان بقرب منزله؛ وإنما اعتمد فى حفظه 
طعامه على موضعه مع قربه من مراعاته» فثبت له حكم الحرز. 

مسألة: ومن طرح ثُويًا بالصحراءء وذهب لحاحقه فسرق؛ فإن كان منزلاً يتزله» 
قطع سارقه؛ وإلا لم يقطع. رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وقال أشهب: إن طرحه 
.كوضع ضيعة» فلا تقطع فيهء وإن طرحه بقرب مته أو من عحبائه أو من خخباء أصحابه 
لقطع من سرقه من غير أهل الخباء. 

ومعنى ذلك أنه إنما طرحه بالفلاق» ولم يجعل ذلك منزلاً له لم يعتمد على الموضع 
فى حفظه ولا ثبت للموضع حكم الحرزء وإن نزل.كوضع اتفذه محلاً ثبت له حكم 
الحرز؛ لأنه قد اعتمد فيه على حفظ أسبابه» وكذلك إن وضعه بقربه أو بقرب نخيائه 
أو بقرب خباء لغيره» وقد اعتمد فى حفظه على موضعه وجعله حررًا له ليمكنه من 
مراعاته أو لمراعاة أهل الخباء به» فمن سرقه ممن لا يشاركه فى موضعه؛ ثبت فى حقه 
القطع. 

مسألة: ولو كان صبى على دابة عند باب المسجدء فسرق رجل ركابى سرجهاء 
نقد روى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية: إن لم يكن الصبى نائمّاء وكان 
مستيقلاء فعلى سارقها القطع» وإن كان نائماء فيشبه أن لا قطع عليه. 


وقال أشهب: إن كان نائمًاء فلا قطع على السارق» ومعنى ذلك أن الموضع لم 


ينزله صاحب الدابة» فليس بحرز بنفسه» وإما يكون حررًا يحفظ الصبى ما دام يقظاناء 
فإذا نام مع كونه صبيّاء زال عن الموضع حكم الحرز. وقال ابن حبيب عن أصبغ» فيمن 
نزل عن دابته وتركها ترعى؛ فسرق رحل سرجها من عليها: فلا قطع عليه كمن سرق 
شيئا كان مع صبى لا يدفع عن نفسه. 

وروى ابن المواز عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق قرطًا من أذن صبى أو سورًا 
عليه ومعه. 'فأما الصغير الذى لا يعقل ولا يحرز ما عليه فإن كان معه أحد يحفظه قطع 
السارق» وإن لم يكن معه أحد يخدمه أو يصحبه: فلا قطع على السارق إلا أن يكون 
الصبى فى حرزء فيقطع سارق ما عليه. 

وإن كان الصبى يعقل ويحرز ما عليه قطع من سرق منه شيئاء وإن لم يكن فى 
حرزء ولا معه حافظ» وإن أحذه منه على نحديعة .كعرفة من الصبى لم يقطع. 

ووجه ذلك أن الصبى إذا لم يكن يعقل» فلا يثبت موضعه ولا له حكم الحسرزء فإن 
كان معه من يحفظه كان له حكم الخرز. وكذلك إذا كان هو يعقل؛ لأنه لم يتحذ 
ذلك الموضع الذى حل فيه منزلء ولو اتخذه من كان معه منزلاً ثبت للموضع حكم 
الحرزء وقطع سارق ما على الصبى» وإن لم يعقل ولم يكن معه حافظ. 

قال ابن وهب عن مالك: إنما يراعى فى ذلك أن يكون مثله من يحرز ما عليه؛ فإنه 
يقطع من سرق ما عليه. 

وحكى الشيخ أبو القاسم فى تفريعه فيمن سرق خلخحال صبى أو قرطه أو شيئًا من 
حليه: ففيه روايتان» إحداهما: عليه القطع إذا كان فى دار أهله أو قنائهمء والأخرى: 
لا قطع عليه. 

فأورد الروايتين على الإطلاقء ولم يذكر فى شىء من ذلك تفصيلاً غير أنه يقتضى 
قوله: إذا كان فى دار أهله أو فى فتائهم؛ أنه صغير لا كتنع بنفسه. 

مسآلة: ولو أن مسافرين» ضربوا أقبيتهم أو أناخوا إبلهم؛ فقد روى ابن القاسم عن 
مالك: القطع على من سرق بعسض متاعهم من الخباء أو خارجه أو سرق من تلك 
الإبلء معقلة كانت أو غير معقلة» إن كانت قرب صاحبهاء معناه أن تشاخ فى منزلها 
الذى تأوى إليه بقرب خبائه» وأما إن أناها على أن ينقلها إلى موضعه؛ فليس ذلك 
محرز لها بانفراده. قال مالك: وكذلك ما كان من إيلهم فى المرعى. 


مسألة: ومن سرق مركبّاء فقد قال محمد: عليه القطع. قال ابن القاسم وأشهب: إن 
كانت فى المرسى على وتدها أو بين السفن أو موضع هو لها حرزء وكذلك إن كان 
معها أحدء وأما إذا لم يكن معها أحد أو كانت مخلاة أو افتلتت ولا أحد معهاء فلا 
قطع على من سرقهاء وإن كان بها مسافرون فأرسوا بها فى مرسى وربطوهاء ونزلوا 
كلهم وتركوها فيه. قال ابن القاسم: يقطع من سرقها. وقال أشهب: إن ربطوها فى 
غير مربط لم يقطع كالدابة. وقال محمد: إن كان يموضع يصلح أن يرسى بها فيه قطعء 
وإن كان فى غير ذلك لم يقطع: فالأقوال كلها متفقة أنها إن كانت .يموضع ينزل لها 
فهى حرزهاء وإن كانت فى غير منزل لهاء فليس بحرز بانفراده حتى ينضاف إلى ذلك 
من يحرزهاء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فى اللي يَسْرقٌ مَا يَحَبْ عليه فيه الْقَطْع نَم يُوحَدُ مَعَهُ ما سَرَقَ» 
َيرَهُ إلى صَاحِبهٍ: ِنهُ تقطَعْ يَدهُ. 

قال مالك: فَِنْ قَالَ قَاِلُ: كيف تَقْطَ ينه وَقَدْ أُِدَ لْمَمَاعٌ ند وَمُفِعَ إلى 
صَاحِيوء فَإنْمَا هُوَ منْلةِ الشارب يُوحَدُ مِنهُ يح لسراو الْمُسْكِرِ ولَيْسَ بو سكرٌ 
يلد لَه قَال: وَنمَا يُْلَد الْسَدٌ فى الْمُسلكر ذا شربَة وإنا لَمْ يُسكِرَة وَفِكَ 
م يع بها ورَحَعَس ِلَى صّاحِهاه وإِنمًا رقا جين سرقهَا؛ إيَْهَبَ يهاه 

الشرح: وهذا على ما قال أن الذى يسرق ما يجب فيه القطع فيؤخدذ منه؛ ويرد إلى 
صاحبة: أنه يقطع يريد أنه وجد معه المتاع ارج الحرز. قال أشهب: فقد وجب عليه 
القطع بإخراجه من الحرزء فلا يسقط عنه برده إلى صاحبه وكذلك لو رده إلى الحرز 
بعد إحراجه منه لم يسقط عنه ما قد وجب عليه من القطع برد المتاع إلى الحرز. 

فرع: وإنما القطع بإخراج السرقة من الحرز على وجه الاستسرار والسرقة» فأما مسن 
دل ليسرق؛ فاتزر بإزار ثم شعر به-فأحذ فانفلت؛ والإزار عليه فقد روى عيسى بن 
دينار ومحمد بن خالد عن ابن القاسم فى العتبية: لا قطع عليه؛ علم أهل البيت أن 
الإزار عليه أو لم يعلموا. 

ووجه ذلك أنه لم يخرجه من الحرز على وجه السرقة؛ وإنما أخرحه منه على وحه 
الاختلاس. 


مسألة: ولو رأى صاحب المتاع السارق يسرق متاعه فتركه؛ وأتى بشاهدين فرأياه 
ورب المتاع يخرج بالسرقة» ففى العتبية والموازية لأصبغ عن ابن القاسمء زاد فى كتاب 
محمد: ولو أراد أن يمنعه منعه» فلا قطع عليه؛ ونحن نقول: إنه قول مالك. قال أصبغ: 
عليه القطع. 

وجه القول الأول أنه رج بالمناع بعلم صاحبه؛ فلم يكن سارقًا؛ لأن تسويغه ذلك 
كالأذن له. 

ووحه قول أصبغ أنه خرج به مستسرّاء فكان سارقا؛ لأن اعتبار كونه سارقًا إتما هو 
راحع إلى صفة فعله دون صفة فعل غيره. 

قَالَ مَالِك فى الْقَوْمٍ َأتوث إلى البْيت اليس فَيُسْرِقون ينه حَوِيمُاء َيَحرُحُو د بالهدل 
يَحْوِلُونَُ حويهًا أو الوق أو الْسَعبَةٍ أ لكك ما أشبَة ذَلِكَ مما يْهلَة 
القَوْمّ حَمِيعًا: نهذ روا لِك من جررهء َه ينوه هئ َبلَْ ثَمَنُ مَا 
رَحُوا به مِنْ َلِكَ ما يَحبُ فِيه الْقَطْمُ وَذَلِكَ ثَلانَة دَرهِمَ قَصاعِداء فعَليْهِمْ الْقَطعْ 


قَال: وَل حرج كل واد مِنْهُمْ بمَاعٍ على نهو فَمَنْ حرج مِنهُمْ با بَلْْ 
يمه د رهم فصا قعل فطع وما لم محراح ينهم ما م قِيمَمَةُ تَلامَةَ 
دَرَاهِمْ قلا قَطْمَ علَيِِ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الجماعة إذا اشتركوا فى إحراج السرقة من الحرز» 
ومبلغها ثلاثئة دراهم» فعليهم فعليهم القطع؛ وذلك على قسمين؛ أحدهما: : أن لا يستطيعوا 
إخخراجه إلا بالتعاون عليه؛ قاله ابن القاسم وابن الماجشون» قال مالك فى الموازية: إما 
مثل الدماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم» فيقطعون كالجماعة يقطعون يد الرجل خطاء 
فإنه يلزم ذلك عواقلهم» وإن لم يصب كل عاقلة إلا عشر الدية. 

وأما إذا كان اشتراكهم فى إخراجه على غير وحه التعاون» وهم ممايمكن أحدهم 
الانفراد بإخراجه من غير تكلف مشقة كالثوب أو الصرة» فقد قال ابن القاسم فى 
الموازية: إنما يقطع من أرج منهم نصايًا. 

وقال ابن حبيب عن عبدالملك: كانت السرقة إذا قسطت عليهم أصاب كل واحد 


منهم نصابء فعليهم القطعء» كانت حفيفة أو ثقيلة» وإن كانت قيمتها ثلاثة دراهمء 
قال القاضى أبو محمد: إذا كان ثما يحتاج إلى تعاون قطعوا إذا بلغت قيمته ربع دينار» 
وإن كان ثما لا يحتاج إلى التعاون: ففيه لاف بين أصحابنا. 


وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: لا قطع على أحد منهم إلا إن كان يصيب كل 
واحد منهم ربع دينار: قال: وقال بعض أصحابنا: عليهم القطع» سواء كانت سرقتهم 
يمكن الانفراد بهاء أو لاعكن ذلك فيها. قال القاضى أبو محمد: وقال أبو حنيفة 
والشافعى: لا قطع على واحد منهم. 

قال: والدليل على ما نقوله قوله: عز وجل: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله وهذا عام إلا ما خصه الدليل. والدليل على ما نقوله 
أنهم اشتركوا فيما لو انفرد به أحدهم لوحب عليه الحدّء فإذا اشتركوا فيه وحب على 
جميعهم الحدّ كالقتل والزتى وشرب الخمر. 

قال القاضى أبو محمد: ولأنهم سرقوا متاعٌاء فحملوه على دابة إلى خارج الجرزء 
فإن القطع على جميعهم» والفرق بين المسألتين على رأى من رأى الفرق بينهما مسن 
أصحابنا أن ما نقل من المداع لا يستطيع أحدهم أن يخرحه يانفراده» وإنما يخرحونه 
باجتماعهم» فكان كل واحد منهم مخرجًا لهء لأنه لولاه لم يخرج به الآرء فلم ينفرد 
واحد منهم بإخراج شىء منه؟ لأنه لو لم.يكن يقدر على إخراج جملته؛ ولا جبزء منهء 
مع كونه على تلك الحال» فكان إخراجه متعلقا يجميعهم؛ لأنه لا يخرجه إلا جميعهمء 
وإذا كان الثوب الخفيف الذى يخرجه إخدهم دون تكلف, فإخراج جماعتهم له إفاهو 
عنزلة القبض له والانفراد بهء فقد ارد كل واحد منهم بإخراج أقل من النصاب. 
أخرج النصاب دون غيره» وكذلك إن أرج كل واحد منهم شيئا اعتبريما أخمرج 
دون ما أرج غيره؛ والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأمر عِندنا أنه إِذَا كَانَت دار رَجُل مُعْلْقَة علي لَيْسَ مَعَهُ فيها غَيْرُهُ 
ْْنهُ لا يحب عَلَى مَنْ مرق مِنها يا الْقَطْمُ حَتَى يرج به مِنَ الدَارٍ كُْهًاء وَطَِكَ 
أذ الدارَ كلَهًا هِيّ حِررُه فإ كان مَعَهُ فى الدَارٍ سَاكِنٌ عَيْرَهُ وَكَانَ كَل إِنْسَّانٍ 


نهم يلق علي َك وَكَانتَ حرا َهُمْ جئاه فسَنْ مرق مِنْ يوسو يَلكَ الذار 


بس 


كتاب الخحدوة .... 
ينا يَحَبُ فيه الْقَطْم فَسَرَجَ به ِلَى الذارِ فَقَد أعْرّحهُ مِنْ حِرْزه إلى غَيْرٍ جز 

الشرح: معنى هذه المسألة تحقيق معنى الحرزء وذلك أن الحرز إذا كان دارا فإنه 
حرز لساكنه دون مالكه: فمن استعار بينّاء فأحرز فيه متاعه» وأغلق عليه بابه؛ فتقب 
عليه مالك البيت الببت» وسرق المتاع» فإنه يقطع نحلافا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومن 
جهة المعنى أنه مكلف سرق نصابًا لا شبهة فيه من حرز مثلهء فلزمه القطع كالأحنبى؛ 
لأن كون الحرز ملكا له لا ينفى عنه القطع كما لو كانت داره فأكراها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن أحرز متاعه فى بيت من داره» فلا يخلو أن تكون الدار 
غير مباحة أو مباحةء فإن كانت الدار غير مباحة فساكن الدار واحد أو سكنها جماعة 
سكتى مشاعًاء فإن جميع الدار حرز واحد لا يقطع إلا من أخرج السرقة عن جميعها. 

وإن كان سكن الدار جماعة كل واحد منهم ينفرد بسكناه ويغلقه عن الآخمرء فإن 
كل مسكن منها حرز قائم بنفسه. فمن سرق من مسكن منهاء فإنه يقطع إذا أعرج 
السرقة منهء وإن وحد فى الدار. وهذا معنى قول مالك فى الموازية وغيرهاء وإن كانت 
الدار تدعل بغير إذن؛ فلا يخلو أن ينفرد ساكنها أو يسكنها جماعة. 

فإن سكنها واحد منفرد» قد حجر على نفسه فى بعضهاء ففى العتبية من رواية ابن 
القاسم عن مالك فى الدار التى هذه صفتها ولا باب لهاء أنه من سرق من بعض ييوتها 
فيوجد قد خحرج به إلى الموضع الذى يدخخل منه بغير إذن أنه لا يقطع حتى يخرج من 
الدار. 

قال ابن القاسم فى كتاب محمد: وإن كان معه ساكن آخر فليقطع. وإن لم يخرج 
من الدار. وقال أبو محمد: وأما الدار المباحة الى هى طرق للمارة المشتركة النافذة, 
فهى عندى كالمقياس بالفسطاطء ليس الحرز فيها إلا من أحرز متاعه على جحده؛ فمن 
نزل منها موضعًا ووضع متاعه وتابوته» فلا يتقلب به ليلاً ونهاراء وليست أبوابها حسررًا 
لما فيهاء وهى كالدور تغلق بالليل وتباح بالنهار» فعلى من سرق من ذلك الحرز فيها 
القطعء وإن أذ فى الدار. 

فإذا جمعنا بين القولين» فإن الإذن العام فى الدار لا يخرجها عن أن تكون دارًا حتى 


تكون طريقًا للمارة نافذَاء فلا يتعلق به حيهذ حكم الحرزء وإثما يكون كالريض لا 
يكون الحرز فيه إلا باتخاذه مستقرّاء فهذا حكم الدار التى ينفرد يسكناها الساكن أو 
حكم مساكن الدار المشتركة. 

وأما ساحتهاء فقد قال ابن القاسم فى العتبية: ولو نشر فى الدار بعض الساكتين 
ثوباء فسرقه أحنبى قطعء ولا يقطع إن سرقه بعض أهل الدار. 

فرع: وهذا حكم ما يتعلق بالموضع؛ وقد يختلف حكم الحرز باختلاف ما يكون 
فيه» وقد تقدم ما ذكر لأصحابنا فى أمتعة الببوت. 

فأما الدابة تكون فى الدار المشتركة فيها الببودت يسكن كل واحد منهم بيته» ويغلق 
عليهم؛ ويربط بعضهم فى الدار دايته» ففى كتاب محمد: من خلع يايها أو نقبهاء فأ 
من قاعتها دابة» فيؤخذ قبل أن يخرج بها من الدارء فالقياس أن يقطع إذا حلهاء وبان 
بها عن مذودها بالأمر البين» وإن لم يخرحها من الباب» وكذلك رزمة الثياب يكون 
ذلك موضعها مشل الأعكام والأعدال» والشىء الثقيل قد جعل فى موضعه. فهو 
كالدابة على مذودها إذا أبرزه عن موضعه» قطع. 

وأما إذا لم يكن فيها إلا ساكن واحد أو لا ساكن فيهاء فلا يقطع حتى يخرج منهاء 
وذلك .منزلة الخشب الملقاة والعمود» وأما ما لا يشبه أن يكون ذلك موضعه. وإنما 
وضع ليحمل إلى مخزنه كالثوب والعيبة ونحوه؛ فلا قطع فيه» وإن أرحه من باب الدار 
إذا كانت مشتركة؛ وإن لم تكن مشتركة؛ فإنما يقطع إذا أخعرحه من باب الدار ييين 
الك اها كاد ارشع عن لبا كلح ولا وزلبا/جي1 لأن موضعه 
حرز له وإن كانت الدار غير مشتركة فجميعها حرز له. 

وأما ما وضع فى غير حرزه المخقص به لينقل إلى حرزهء فيان كانت الدار مشتر 
فلا قطع فيه لأنه ليس فى حرزه؛ وإن كانت غير مشتركة فجميعها حرز له؛ لأنه لا 
ينقل عنهاء وإنما ينقل فيها من موضع إلى موضع؛ فيتعلق القطع بإخراجه من جميعه دون 
تقله من موضعه. والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: آنا فى المي سوق ا سيو أنه إن كان لَيْسَ مِنْ 
حَدَيوه ولا مم يَمَنُ عَلَى ينيو ُ ل ويه 
الْقَطْمُ قلا قَطْمَ علي وَكَذَلِكَ الأمَة ذا سَرَقَتْ مِنْ ماع سيا سَيِّهًا لا قَطْعَ عَلَيْهَا. 


فال فى الْعبْد لا مَكُوثُ مِنْ حَدَيٍ ولا مِمَّنْ يمن لى يِه فَدحَلَ مرا فرق 
مِنْ ماع امَو سيو ما يحب فيه الَْطٌ: إنهُ تقطَعْ يلهُ. 

قَالَ: وَكَذَلِكَ مد الْمَْأةِ ذا كانت لَيِسَتْ بحَادمٍ لها ولا ِرَرْحَهاء ولا بِمّنْ 
َأمَنُ على يهاه فَدَخَلت ميراء فَسَرَقت مِنْ منَاع سيدا مَايَحَبُ فيه الْقَطْمْ قلا 
ْم عليه 

قال مالك: وَكَذَلِكَ أَمَة اْمَرٍ الى لا تَكُونُ مِنْ محَدَيهَاء ولا مِدَّنْ تَأْمَنُ عَلَى 
تمستا ره ترقا مئاع وج مها ميب ف اق أله مط 

قال مالك: وَكَدلِكَ الرحُلُ يَسْرِقُ مِنْ مقَاعٍ امرأت أو الْمَبََةٌ تَسْرِق يِنْ بتاع 
رَوْحهَا مَا يَحبُ فيه الْقَطْمُ إن كَان الى سَرَقَ كل وَاحِلو مِنْهمًا ِنْ ماع صاحِيِهِ 
فى يبو ميوى الْبيْتِ الى يُعْلِقَان عَلَيْهِمًاء وَكَانٌ فى حِرْز ميرى الْبْيْتِ الى هُمًا 

الشرح: وهذا على ما قال وأصل ذلك أن العبيد والإماء يقطعون فى السرقة» 
مسلمين كانوا أو كافرين» ملكهم مسلم أو كافر, إذا سرقوا من مال أجنبى ومن سرق 
منهم من متاع سيدهء فلا قطع عليه وإن لم يكن من خدمه؛ ولا ممن يأمنه على بيه 
وإن سرق عبدك وديعة عندك لأجنيى» ففى الموازية: لا قطع عليه. 

ووجه ذلك أنه سرق من غير حرز عنه» وقال ربيعة: إذا سرق عبيدك من مال لك 
فيه شرك, من موضع محجور عليه» قطع. وروى ابن وهب عن مالك: إن سرق أكثر 
من نصيب سيده)» يريد بثلاثة دراهم» قطسع. قال متحمد: وهذا إذا كان شريك سيده 
أحرزه عن سيده» فإن لم يكن أحرزه عن سيده؛ فلا فطع عليه كما لو سرق وديعة 
عند سيدهء قد أحرزت عن العيد. 

وإطلاق رواية ابن وهب عن مالك يقتضى قطع العبد فى سرقة وديعة عند سيده 
أحرزت عنه وهو الظاهر من قول ربيعة» وهو عندى قول محتمل؛ لأنه قد احتمع فيه أنه 
مال لغير سيده وقد أحرز عنه؛ ولم يؤذن له فى الدحول إليه. 


وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية فيمن جمع شيئًا من الزكاة ليقسمه بين 
المسلمين» فأدخله بيته» وأغلق عليه فسرق منه' عبده» فإنه يقطعء؛ قال: وبلغنى ذلك 
عن مالك فى البيت ما لم يأتمنه مولاه على دخوله؛ ولو كان يأتمنه على دخوله؛ وفتحه 
لم يقطع. 

فرع: إذا ثبت أن العبد يقطع فى مال مشترك بين سيده وأحنبىء فقد قال محمد: 
اعتلف قول مالك فى هذا الأصلء؛ فروى ابن وهب عن مالك: أن من سرق أكثر من 
نصيب سيده يريد بثلاثة دراهم؛ قطع. قال محمد: واختلف قول مالك فى هذا 
الأصل» وأحب إلى إن سرق ما قيمته ستة دراهم. 

وجه القول الأول أن ما سرق من المال المشترك» فإنه يسقط عنه فيه القطع؛ ما بينه 
وبين حصة سيده؛ لأنه بذلك سارق لمال سيده. فإذا سرق أكثر من ذلك بثلاثة دراهم؛ 
فقد سرق نصابًا لأجنبى. 

ووجه القول الثانى أن المال مشترك وحق سيده منه غير متعين» فيحمل على قدر 
اشتراكهما فى المال» فإذا سرق ما فى حصة الأحنبى منه أقل من ثلاثة دراهم؛ فلا قطع 
عليه؛ لأنه لم يسرق من مال الأحنبى» وإذا كان ما فى حصة الأحنبى منه ثلاثة دراهم 
قطع؛ لأنه سرق من مال الأجنبى نصايًاء ولا يحمل ما سرقه على أن جميعه حصة 
السيد؛ لأنه ليس يتميزء وكونه مشاعًا يقتضى أنه سرق مالا لسيده وللأحتبىء فيعتير 
من ذلك يحصة الأحنبى منه. 

مسألة: وإذا سرق عبد الخمس وعبد الفىء من الفىء, فإنهم يقطعون. 

َال مَالِك فى الع الصِرٍوَالأحْحَمِئٌ الْذى لا يُقْصح: أنَهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ 
حِرزِهِمًا أو عَلْقِهِماء قعل مَنْ سَرَتَهُمًا الْمَطُْ وَإِنْ رَحًا مِنْ حِرْزِهِمَاء وَعْلْقِهِمَاء 
ليس عَلَى مَنْ سرَقَهُمًا قَطمْ. قَالَ: وَإنمَاهُما بِمَنزلَةٍ حَرِيسَةٍ الجَبّلٍ والثمر المعلق. 

الشرح: وهذا على ما قال» وأطلق فى الصبى أنه من سرقه من الحرز» وجب عليه 
القطع؛ وبه قال ابن شهاب وربيعة والليث خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا 
يقطع. وحكى القاضى أبو محمد عن عبدالملك: ودليلنا أنه سرق نفسًا مضمونة» فتعلق 
به القطع كالبهيمة» وقال أشهب: وذلك أن الصبى الحر لم يبلغ أن يعقل عن نفسه. 
قال ابن القاسم وأشهب: وإنما ذلك فى الصبى الذى لا يعقل» فلا قطع فيه. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يكون ييز مشل هذاء 
ويفهمه؛ ونع منه. قال أشهب: ومن دعا الصبى» فخصرج إليه من حرزه» فمضى به 
قطع يمخلاف الأعحمى يراطنه فيخرج إليه» فيذهب بهء فلا قطع عليه. 

والفرق بينها أن خروج الأعحمى بقصد واعتيار» وأما الصبى الصغير» فلا قصد له 
فقد قال مالك فيمن أشار إلى شاة بعلف خرحت إليه: لم يقطع كما لو جعل من 
أخرجها له. قال أشهب فى الموازية: وكذلك لو أشار بلحم على باز أو إلى صبى أو 
أعجمى حتى خرج لم يقطع. 

وقال عبدالملك: يقطع فى ذلك كله. قال محمد: ولا يعجبناء فتقرر من هذا أنه على 
روايتين فى ذلك. والفرق بين الصبى والأعجمى عائد إلى ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومعنى الحرز أن يكون فى دار أهله؛ رواه ابن وهب عن مالك. قال عحمد: 
وكذلك إذا أن معه من يخدمه أو يحفظه. فإن ذلك حرز لهء فسن سرقه من هنين 

مسألة: وأما الأعجمى الذى لا ينصح يقطع من سرقه. فالخلاف فيه كا لخلاف فى 
الصبى. قال ابن القاسم: هو مثل الأسود والصقلى الذى يؤتى به؛ ولا يعرف شيئاء 
وأما الأعجمى المستعرب» يريد الذى قد عرف وميزء فلا يقطع من سرقه. 

وروى فى المدنية يحيى بن يحبى عن ابن نافع أنه كان يفصح ولا يفقه ما يقال لهء 
فمن سرقه من حرزه وجب عليه القطع؛ ولو راطنه بلسانه» فحرج إليه» فذلهب لم 

قال مالك: وَالأمر عِندنا فى الذري ينبش الُْبُورَ أنه ذا َلَْ ما مرج مِنّ اير مَا 
يحب فيه الْقَطْعُ فعَلَيِْ فيه القَط. 

وقال مالك: وَدْلِكَ أن الْقَبْرَ حِرْرٌ لِما فيه كما أن اليرت حِرْرٌ لِمَا فِيهًا. قَالَ: 
ولا تحبا له اق حَى مرج من لق 

الشرح: وهذا على ما قال أن النباش يقطع إذا أخرج من القبر ما يحب فيه القطعء 
وبه قال ابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وربيعة» وهو قول الشافعى؛ وقال أبو 


حنيفة: لا يقطعء 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: طإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسا تكالا من اللهه وهذا سارقء ولذلك روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: سارق موتانا كسارق أحيائناء فسمته سارقا فى اللغة» وإذا وقع عليه اسم سارق 
فى لغة العرب تناوله عموم قوله تعالى: لإوالسارق والسارقة# حتى يدل دليل على 
إخراجه من ذلك من جهة المعتى. 
فصل: وقوله: ووذلك لأن القبر حرز ل فيه كما أن الببوت حرز لما فيهاء يريد ان 
من شرط القطع فى السرقة الإخراج من الحرز» والقبر حرز لما وضع فيه كما أن البيست 
حرز لما وضع فيه كما أن البييت حرز لما وضع فيه» ومعنى الحرز ما يوضع فيه الشىء 
على وجه الحفظ له والمنع منه وذلك موجود فيما وضع من الكفر فى القبر. 
فصل: وقوله: دولا يجب عليه قطع حتى يخرج به من القبر يريد أن القطع إنما 
يتعلق بإخراج السرقة من الحرزء فإذا وجدوا السرقة بعد فى القبر لم يخرحهاء فلا قطع؛ 
لأنه لم يخرج سرقة من حرزء فلم تنم السرقة فيهاء ولا استحق بعد اسم سارق. 
وروى ابن المواز عن مالك: إلا أن يكون رمى بالمتاع خخارجًا من القبر» فإنه يقطع. 
ومعنى ذلك أنه قد وجد منه إنخراج السرقة من حرزها كما لو حرج وأخرجها؛ لأنه 
لا فرق بين أن يرمى بها ثم يخرج فيأخذهاء وبين أن يخرجها فى معنى السرقة, والله 
أعلم وأحكم. 
# او 
مالاقطع فيه 
- مَللِكء عن يس بن مهيا عَنْ مُحَمد أن يَمَى بن حب أن بدا 


251959 24988 أعرجه الترمذى فى الحدود 559 ١ء والنسائى فى قطع السارق‎ - ١8 
وأبو داود فى‎ 2431354 2:4 351 245951490 43555 497“ 4557 495 45 
الحدود 4744» وابن ماحه فى الحدود 28081 وأحمد فى مسند المكيين 1811/1 ومستد‎ 
الشاميين 54.5 3 1347 والدارمى فى الحدرد 4 .لل م7 ل وك‎ 
قال ابن عبد الير: هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن يحبى لم يسمعه من رافع بن نحديج» وقد‎ 
روأه ابن عيينة» عن يحبى بن سعيله عن محمد بن يحبى بن حيان: عن عمه واسع بن حبان» عن‎ 
رافع بن حديج؛ فإن صح هذاء فهو متصل مسند صحيح ولكن قد ولف ابن عييئة فى ذلك؟‎ 
ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائتى عن شعبة» فإنه رواهء عن شعية» عن يحيى بن‎ 
سعيده عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمه؛ عن راقع بن خديج. وأما غير حماد بن دليل»-‎ 


رق وديا ين حَاِط رَخُل» فَْرَسهُ فى حَاِطٍ سيو فَعرَجَ صَاحِيُ لوو ليس 
َدِيُْ فَوَحَدهُ فاستغدى عَلَى الْمَبدِ مَرَْاد بن الْسَكُم قَسَحَنَ مَرْوَاُ امبف ورد 
طم لوه فَانطلَقَ سيد الى رافع بن حَدِييء فَسَالهُحَنْ ذلك فَأعبرة أله سَمِعَ 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لا قَطْمّ فى تَمَر وَلا كثره وَالْكَكَرُ اْجْمّابُ فَقَالَ الرَحْل: 
قن مرا بن الْحَكَم أَعَدَ علامًا لى» وهر يري َه ونا حي ألا نض مَهَىّ 
ده فير الى سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الل ا نَمَسَى مَعَهُ رفع لَى مَرْوَاد من 
الْحَكَم فقَالَ: أحذت غَلامًا لِهَذَا؟ قَقَالَ: َعَم فَقَالَ: قَمّا أنتَ صَانْعٌ بو؟ قَالَ: 
ردت قَطمَ يدو فَقَالَ لَه رفم سَمِغْتُ رَسُول الل ل يَقَولُ: «لا طم في كَمَرِ ولا 
تر دمر روا يتأيل 1 

الشرح: قوله: «أن عبدًا سرق وديا من حائط رجل؛ ففرسه فى حائط مسيده: فأراد 
مروان قطع يده والودى هو الغسيل؛» وهو صغار النخمل. وقد روى ابن وهب عن 
مالك فى الموازية: لا يقطع من سرق نخلة أو كبيرة. قال القاضى أبو محمد: ولا قطع 
فى الجمار. 


والأصل فى ذلك ما روى عن النبى #ّ: ولا قطع فى ثمر ولا كثر والكثر الخمار. 
قال القاضى أبو محمد فى الثمر المعلق: لا قطع فيه؛ لأنه لم يضعه عندك من يقصد 
إحرازه. 

ومعنى ذلك أن الثمر فى الشجر ليس موضوع على وجه الإحرازء وكذلك النحلة 
والودى لو وضعا فى منبتهما للإحراز» وإأما وضعت للنماء؛ قلسم يكن حررًا يؤثر فى 


إثبات القطع. 


سفإئًا رواه عن شعية» عن يحيى؛ عن محمد» عن راقع كما رواه مالك؟ وكذلك رواه الشورى» 
وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وأبو عوانة» ويزيد بن هارون» وأبو خالد الأحمرء وعبدالوارث 
ابن سعيد؛ وأبو معاوية كلهم عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن رافنع بن 
عحديج. ورواه ابن حريج؛ وأبو أسامة» والليث بن سعد على اختلاف عنه عن يحبى بن سعيد» 
عن محمد بن يحبى بن حبان» عن رحل من قومه: عن رافع بن خديج. ورواه يشر بن المفضل» 
عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن رحل من قومه؛ عن عمه؛ عن راع بن 
ديج ورواه الليث. عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحى بن حبان» عن عمة له أن غلاما 
سرق ودياء وساق الحديث. انظر: التمهيد 419/9. 


مسألة: ولو اقتلع النخلة من موضهاء وهى مقطوعة الرأس» وعصرج بها لم يقطعء 
ولو كانت خشبة ملقاة تركت فى الحائط لكان فيها القطع. قال ابن القاسم عن مالك: 
إذا قطعها ربها ووضعها فى انان قطع سارقهاء وكذلك جميع الشجر. قال محمد: 
وأظنه لا حرز لها إلا حيث ألقيت فيه ولو وضعت فيه لتحمل إلى حرز لها لم يقطع 
حتى تضم إليهء وهذا أحب إلى وأحسب فيه اختلافا. 

مسألة: ولا قطع فى الثمر المعلق» رواه القاضى أبو محمد. وروى ابن ال مواز أن ذلك 
ما كان فى الحوائط والبساتين» فأما من سرق من ثمرة تخلة فى دار رجحل ومنزله؛ فهذا 
يقطع إذا بلغت قيمتها على الرجاء والخوف ربع دينار» فجعل للدار تأثيرًا فى حرز مشل 
هذاء ويكون صاحب الدار ساكنا معهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا جد التمر أو وضع فى أصل النخلة» قفى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: فيه القطع؛ وإن لم يكن عنده حارس كما لا يراعى فى الخرز حارس» ويقتضى 
مذهب ابن القاسم فى مسأآلة الزرع أنه لا يقطع. واحتج أشهب بأن بقاءه يطول هناك. 

وجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس يحرز؛ لأنه لا يبقى فيه وإنما هو موضع ينتقل 
منه إلى ارين وإذا آواه الجرين قطع سارقه: رطبًا كان أو يابسّاء وبهذا قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فى الأشياء الرطبة وما يسرع إليه الفساد. 

والدليل على ما نقوله أنه سرق نصابًا من مال لا شبهة له فيه من حرز مثله؛ فوحسب 
عليه القطع كما لو سرق يابسًا. 

مسألة: وأما الزرع يحصد ويربط يابساء ويضم بعضه إلى بعض ليحمل إلى الخرين» 
فيسرق من ذلك المكان» ففى العتبية والموازية: يقطع سارقه» وإن لم يكن معه حارس» 
وليس كالررع القائم» قال فى العتبية: وموضعه له حرزء وربما طال مقامه فيه» وبه قال 
أشهب وابن ناقع. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: لا يقطع إلا أن يكون له حائط فيقطع من سرق 
منهء وبه قال أصبغء ووحهه ما تقدم. 

مسآلة: ومن سرق من ثمر المقئاة» فلا قطع عليه حتى يجمع فى اللخرين» وهو فى 
الموضع الذى يجمع فيه ليحمل إلى البيع؛ قاله ابن القاسم فى العتبية والموازية» ووجحه 
ذلك ما قدمناه. 


فصل: وقوله: وفخرج صاحب الودى يلتعمس وديه: يريد أنه وده مغروسًا فى 
حائط سيد العبد» فيحتمل أن يكون وجده به قبل أن يعلق أو بعد ما علقء ويمكن إذا 
اقتلع أن يعلق أو بعد أن يفوت ذلك فيه وعلى الخالين الأولين صاحب الودى مخير بين 


مسألة: ونقل الودى إلى الموضع القريب الذى لا مشقة فى رده ولا قيمة لحمله لا 
يفيت استرجاعهه فإن نقله إلى بلد بعيد تلحق المشقة برده؛ ولحمله قيمة كثيرة» فقد 
روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن سرق طعامّء فنقله إلى بلد آخر فلقيه ربهء 
فليس لربه أحذه؛ وإنما له أحذه .مثله فى بلد سرقه به إلا أن يتراضيا على ما يجوز فى 
السلفء وفى الموازية عن مالك: إنها له مثله يبلد سرقته لا قيمته؛ ولا أحذه حيث 
وحده؛ وقال أشهب: هو عخير. 

ووجه القول الأول أنه لما ألزمه مثله فى بلد سرقته لم يكن له أخذه حيث وجده إلا 
أنه .عنزلة أن أسلفه أياه حيث وجده. 

ووجه قول أشهب أنه متعد بتقله» وذلك لا عنع المستحق من أذ عين ماله كما لو 
أحدث فيه عملاً بغير عينه» وهذا أبين لأنه لا تنغير عينه بالنقل. 

مسألة: وأما تغيير السارق للمتاع فلا يخلو أن يكون ذلك فى الحرز أو خارجًا من 
الحرزء فإن وحده داعل الحرز كالشاة يذبحها أو الطيب يتطيب به أو الثوب يقطعه؛ فإن 
بلغ قيمته ما حرج به منه النصاب لزمه القطع؛ وإن لم يبلغ ذلك؛ فلا قطع عليه؛ لأنه لم 
يخرج من الحرز نصاباء فلم يجب عليه القطع؛ وما أتلفه فى الحرز» فليس له حكم السرقة 
وإنما له حكم الإتلاف. 

مسألة: ولو أكل طعامًا فى الخرز يبلغ النصاب. لم يجب به القطع» ولو ابتلع دنائير 
ثم حرج لزمه القطع؛ لأن الدنانير لم تتلف بابتلاعه؛ والطعام قد تلف يذلك؛ والله أعلم 
وأحكم. ولو غير ذلك بعد إخراجه من الحرز لم يسقط عنه القطع؛ لأن القطع وحب 
عليه بإخراجه من الحرز. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قطع السارق ووحد صاحب المتاع متاعه بعينه» فله أعذه. 
وإن أتلف السارق الشىء المسروق» فلا يخلو أن يكون موسر أو معسراء فإن كان 
موسر اتبع بقيمته. وقال أبو حنيفة: لا تجمع عليه الغرم والقطع» وكان صاحب المتاع 
مخيرا إن شاء أغرمه ولم يقطع؛ وإن شاء أقطعه ولم يغرمه.. 
)١(‏ مإ بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


والدليل على ما نقولهء قوله تعالى: فصن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما 
اعتدى عليكم» [البقرة: ١84‏ قال القاضى أبو محمد: ولأن الغرم والقطع لا يتنافيان؛ 
لاختلاف سببيهما؛ لأن الموحب للغرم إتلاف المال والموجب للقطع حق الله تعالى فى 
هتك الحرزء وإذا لم يتنافيا جاز أن يتمعا كالعبد المملوك فيه الحد والقيمة؛ لأنه غير 
معلق عليها حق الله تعالى فى هتلك الحرز» وإذا لم يتنافياء حاز أن يجتمعا كما لو 
غصب أمة فوطتها وهلكت عنده للزمه الغرم والحد. 


فرع: وإذا كان معسرًا قطع ولم يتبع يشىء خلافًا للشافعى. قال القاضى أبو محمد: 
ولأن إتلاف المال لا تجب فيه عقوبتان» والاتباع بالغرم عقوبة» فلما تعاقب بالقطع لم 
يجعل عليه عقوبة اخرى. ومعنى ذلك عندى أن إحدى المطالبتين متعلقة به. والثانية 
منقصله عنه متعلقة .عاله» فلذلك اجتمعنا. 


فرع: وإذا ثبت ذلكء فإنه إنما يسقط عنه بالقطع ما أتلفه خارج الحرز» وإذا ما 
أتلفه داخخل الحرزء فلا يسقطه عنه بالقطع فى يسره وعسره؛ لأن القطع إنما يجب يها 
أخرحه من الحرزء وأما ما أتلفه داععل الحرزء فلم يجب به قطع؛ فلزمه قيمعه على كل 
حال. 

فصل: وقوله: وفاستعدى على العبده يحتمل أن يكون صاحب الودىء إنما استعدى 
على العبد فى أن يرد إليه وديهء ويحتمل أن يكون استعداه بمعنى أنه طلبه بأن يقطع يده 
فيكون معناه أعلمه منهما يوجب القطع عليهء وكان سببًا لثبوت ذلك عنده؛ إما لأنه 
أقام عنده بذلك بينة أو لأنه كان سببًا لإقرار العبد على نفسه؛ ولو بلغ ذلك مروان من 
غير جهة صاحب الودى لكان قطعه؛ لأن القطع فى السرقة لا يفتقر إلى 
مطالية المسروق منه» فيقطع؛ غاب أو حضر. وقال أصحاب الشافعى: يحبس إلى أن 
يحضر. 

ودليلنا قوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء». ودليلنا من جهة 
المعنى أنه حد لله تعالى» فلم يفتقر إلى حضور من له حق متعلق به. أصل ذلك الزانى. 

فصل: وقوله: ووأن هروان سجن العبد وأراد قطع يده» يحتمل أن يكن سجنه لأن 
الشهادة لم تتم عليه» إذا كان منكرًا يسجنه لتتم عليه الشهادة» ويكون معنى أراد قطعه 
أنه اعتقد ذلك إن تمت الشهادة عليه» ويحتمل أن يكون قد ثبت ذلك عليه واعتقد هو 
وحوب القطع ولكنه سسحنه إلى أن يشاور فى ذلك أهل العلم» فيعلم موافقتهم له على 


ذلك وعخالفتهم فيه ولعله اعتقد ذلك من جهة عموم الآية» أو من جهة نظر فيوقف 
طلبًا أو نظراء أو لطلب نص أو ظاهر مخالفة نظره. 

فصل: وقوله: وفذهب سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلكء ليعلم ما 
يجب فى ذلك» فإن وجب القطع استسلم لأمر الله تعالى» ولما لم يجب القطع رفعه عن 
عبده بإظهاره إلى مروان أو لعله رجا أن يجد فيه خلامًا بين العلماء؛ فيكون ذلك سيًا 
للعدول عن القطع؛ فأخبره رافع بأنه سمع رسول الله كا يقول: ولا قطع فى ثمر ولا 
كثره والكثر الجمار. 

وهذا خاص يختص بموضع المنلاف» ولما علم ذلك سيد العبد سأله أن ييلغ معه إلى 
مروان» ويعلمه يما عنده فى ذلك عن النبى يك وأعلمه بما يريد من قطع يده يما اعتقده 
من خخلاف ما عند رافع فى ذلك؛ فذهب معه رافع إلى مروان قيامًا بالحق؛ وإظهارًا له 
لا سيما فى موضع يخاف أن ينفذ غيره خلافه» فلما علم مروان يما عنده فى ذلك عن 
رسول الله ل رحع عن رأيه» وما اعتقده من قطع يد العبد» وأمر به فأرسلء يريد إلى 
صاحبه والله أعلم وأحكم. 

م١‏ - مَالِك عن ابن شِهَابِن عَنِ السائِب إن يزيد أن عَبْدَ الله بْنَ عَسْرِو 
ابن الْحَضْرَىّ حَاء يلام لَهُ إلى عُمَرَ بن الطاب َمَالَ لَهُ: اطَعْ يْدَ عغلايى مّذَاء 
َنَهُ مرق فَقَالََهُ عُمَرٌ: مَاذًا مسَرّق؟ فَقَالَ: سَرَقَ رآ لامرأنَى لَمَنهَا تون 
ِرْسَما قال عُمَر: سيل َي عله فط َاومُكُمْ مرق منَاعَكُ. 

الشرح: قول عبدالله بن عمرو: واقطع يد غلامى يقتضى أنه اعتقد أنه لا يجوز له 
قطع يده وإنا ذلك إلى الإمام والحاكم بخلاف الخلد فى الزنى والخمرء فإن للسيد 
إقامته على عيده. 

وأما ما فيه قطع عضو أو قتل؛ فإن ذلك ليس لأحد إقامته إلا الإمام, فأخبر عبدالله 
ابن عمرو سبب ما دعاه إليه من قطع يده هو أنه سرق» ولم يبين معنى السرقة لما لم 
يختلف ذلك عنده. 


ولما اختلف ذلك عند عمر سأله عما سرق» ويحتمل أن يكون سأله لتقدير النتصاب» 


مه - أخحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 7487/8. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
أكول. 


ويحتمل أن يكون سأله ليترصل بذلك إلى ما توصل إليه من معرفة المالك لما سرق من 
معرفة صفة الخرز الذى منه سرقء فأجابه عن النصاب بأن قيمته ستون درهمّاء وهمى 
أمثال النصاب» وأعلمه أن ما سرق هو مرآة» والمرآة ما يقطع سارقهاء وكذلك كل 
مثمون» كان أصله مباحًاء أو غير مباح. 

قال فى كتاب ابن المواز: حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره إذا سرق منسه 
ما قيمته ثلاثة دراهم؛ فإنه يقطع سارقه: وأعلمه أن المرآة كانت لامرأته» فرأى عمر أن 
لا قطع عليه فى ذلك» وقال: وخادمكم سرق متاعكم,, وذلك أنه فهم منه, والله أعلم 
أن هذا الغلام كان يخدمهم» ويدخل إلى الموضع الذى فيه متاع امرأته» ويكون فيه مكل 
هذا مما يحتاج أن تستعمله له فى كثير من أوقاتها. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أن العبد إذا سرق من مقاع زوحة سيده من بيت 
أذن له فى دخوله» فلا قطع عليه» وإن سرقه من بيت لم يوذن له فى دخوله فإنه 
يقطع. وكذلك عبد الزوحة يسرق من مال الزوحة. 

مسألة: ويقطع كل واحد من الزوحين بسرقة مال الآخر إذا سرقه من موضع لم 
يوذن له فيه ععلافا لأبى حتيفة» وأحد قولى الشافعى فى قولهما: لا قطع فى ذلك. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما#. ودليلنا 
من جهة المعنى أنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله كالأجتبى. 

مسآلة: ولا يقطع الأب بسرقة مال ابنهء واختلف فى الحد؛ قفى الموازية عن ابن 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطعء ويقطع من سواهم من القرابات. 

ووجه قول ابن القاسم أنه مدل بأبيه كالأب. ووحه قول أشهب أنه لا يقضى له 
بالنفقة عليه فققطع لسرقة ماله كالأجنبى. 

ويقطع الابن بسرقة مال أبويه» لاا للشافعى لما ذكرناه لأن الابن لا شبهة له فى 
مال الأب بدليل أنه لو زنى بأمته حر فهو كالخ والأجنبى» وإذا سرق العبد من مال 
ابن سيده قطعء قاله ابن القاسم فى العتبية» يريد» والله أعلم؛ لأنه سرق ما لا شبهة 
فيه» ولا نفقة له منهء وليس ,كال لسيده» فوحب عليه القطع كما لو سرق مال الأحنبى. 

فصل: وقول عمر: وخادمكم سرق متاعكم» يقتضى أن الخادم» لو سرق مال من 
هو خادم له فلا يقطع عليهء وهذا إذا كان جميعه ملكا له فإن كان العبد مشتركًا 


فسرق مال بعض من له فيه حصة؛ ففى الموازية: لا قطع عليه؛ ولو سرق عبدك أو 
مكاتبك أو مدبرك من مال سيدك أو مكاتبك أو مديرك بما حجر عنه لم يقطع. 

كل - مَالِكه عَنٍ ان هاو أن مواد بن الْحَكَم تِىّ يسان قد اتلس 
اغا راد قَْمَ يوه فََرْسَل إِلَى ريلد بن فَابِسو يله لهُ عَنْ قنك فَقَالَ رَيْدُ ابن 
َابستو: ليس فى الخلسة قَطمٌ. 

الشرح: قوله: «أن مروان أتى بسارق قد اختلس مناعًا فأراد قطع يده: يحتمل أن 
يكون سماه سارقًا لسرقة تقدمت له قبل هذا من حكم السرقة؛ ولذلك أراد أن يقطع 
يده. 

ومعنى ذلك أنه ظهر إليه من حكمه لكثه أراد الاستظهار على ما ظهر إليه من ذلك 
أو تحققهء إن كان لم يتحققه بسؤال أهل العلم زيد بن ثابت وغيره؛ فقال زيد بن 
ثابت وغيره: وليس فى الخلسة قطعء, والخلسة أن يأخذ الشىء مسارعًا ويسادر بأخذه 
منه على غير وحه الاستسرار» والسرقة إنما هى أخذه على وجه الاستسرار من غير 
اختلاس ولا مبادرة وقال عطاء: تقطع اليد المختفية ولا تقطع المختلسة. 

5 - نَالِكء عَنْ يََى بن سعيد أنه قَال: أخبرنى أو بَكْر إن مُحَمَّدد بن 
مرو بن حَْم أله د عا قد سرك وام من حَديِ فَحَبْسّهُ ليَقَطعَيَدَهُ 
َأرْسْلَتْ له عَمْرَةٌ بن َي الرسْمَنٍٍمَرْلاة لها يقال لها أي قَالَ أب يَكْر: 
فَحَاعْنِى» 52 القاسِء تَقَالت: تَعُوكُ لَك لكك عَمْرَةُ: يا أن أُعقِى» 
عدت يبعا فى طئء يسيك لى» فرذت قل مَيْده؟ تلت: مان قَالَتْ: قن 
عَمْرَةَ نه تقول لَكَ: اع إلا فى ربع مهار ساون كالمو تكُر: : فَأَرْسَلتُ 1 َّ 

الشرح: قوله: «أنه أتى بنبطى قد سرق خواتم حديد, النبطى يحتمل أن يكوت من 
أهل الذمة» ويجتمل أن يكون قد أسلم؛ وعلى كلا الحالتين يقطع فى السرقة» وكذلك 
المعاهد المستعلن وللشافعى قولان» ودليله قوله تعالى: «إوالمسارق والسارقة فاقطعوا 
0 - أرحه البيهقى فى السئن الكبرى 8٠١/8‏ 5. معرفة الستن والآثار .177417/١7‏ وذكره 

ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 185017 
7م ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8 .١8‏ 


أيديهما» وهذا عام. ودليلنا من جهة القياس أنه حق لله تعالى يتعلق به حق لآدمى» 
فوجب أن يقام على أهل الذمة؛ والعهد كحد القذف. 

فصل: وقوله: ويحبسه ليقطع يده يحتمل ما قلناه من أنه اعتقد وحوب القطعء 
فأراد أن يستظهر بفتوى العلماء» فسجنه إلى أن يتفرغ لذلك؛ ويحتمل أن يكون سجنه 
ليأتى من يستوفى ذلك منه؛ ويحتمل أن يكون سجنه لشدة وقست حاف منه عليه 
فسجنه إلى أن يزول المانع من شدة برد أو مرض أو غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وأخد نبطيا فى شىء يسير» يقتضى اعتبار النصاب» وأن قيمة الخواتم 
تقصر عن ذلكء ولا يثبت النصاب بقولها: «ووذلك ربع ديئار» وقد تقدم ذكره. 

فرع: وإرساله التبطى عندما انتهى إليه من قولها دليل على صحة فتوى النساء 
وصحة الأخخذ بأقوالهن إذا كن من أهل العلم؛ وأن الواحدة تحرئ فى ذلك على ظاهر 
الأمر؛ لأنه من باب الخبرء والله أعلم وأحكم. 
' قال مالك: وَالأمرُ الْمُجتَمَمُ علي عِمْدنَا فى اغراف الْعبِيد أَنْهُ مَن اْتَرَف مِنْهُمْ 
لا يتهَمُ أن يُوقِمَ على تَفْسيه هَذَا. 

قال مالك: وَأمًا من اغترَف مِنهُحْ بأمر يكو غرّمًا عَلَى سيو فإ اْيِرَافَهُ غَيْر . 

الشرح: وهذا على ما قال أن من اعترف من العبيد بشىء يوجب عقوبة فى حسمه 
كالقتل والقطع فى السرقة» وغير ذلك من الحدودء فإن إقراره ناقذ عليه وأما ماكان 
يوجب إقراره نقل رقبته إلى غير سيده مثل أن يقر يحناية خطأ أو يريما يوجب غرما 
على سيده أو دينا فى ذمته أو متعلقا برقبته؛ فإنه لا يقتل ذلك بقوله إلا أن يصدقه 
سيده» قاله الشيخ أبو القاسمء فإنه يتهم فى ذلكء ولا ينفذ شىء من ذلك على سيده؛» 
وقد تقدم ذكر هذاء وبالله التوفيق. 

قال الشيخ أبو القاسم: إذا أقر العبد بالسرقة» وأنكر سيده قطعت يد العبد, والمال 
للسيد دون المقر له. 

قال مالك: لَيْسَ عَلَى الأجير» ولا عَلَى الرحُلِء يَكُوتان مَمَ الْقَوْمٍ يَحْدْمَاِهمْ إن 


سَرَقَاهُمْ قم لأ حَالَهُمًا لَيِسَتْ بحَال السّارق» وَإنْمَا حَالهُمَا حَالُ الْحَائِنء 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأجير والخادم الموتمن على الدخول والشروج لا قطع 
عليهم؛ لأن أخذ هؤلاء ليس على وجه السرقة» وإنما هو على وجه الثيانة والخائن لا 
قطع عليه لأن صاحب المتاع قد اثتمنهم على الوصول إلى ما سرقوه فأشبه المودوع 
يجحد ويخون؛ لأن القطع فى السرقة من شروطها الحرزء ومن أبيح له الوصول إلى 
موضع: ليس ذلك فى حقه حررًا. 

قَالَ مَالِك فِى النوى يَسْبعِير الْعَارية فَيَسْحَدُمًا: إنه ليس عَلَيِْ طم وَِنْمَا مُكَل 
لم 

الشرح: وهذا على ما قال أن المستعير لا قطع عليه فى جحد العارية خلائًا لأحمد 
ابن حنبل فى قوله: عليه القطع. والدليل على ما نقوله أن هذا مؤتمن فلم يجب عليه 
القطع بححد ما اثتمن عليه كالمودع. 

قال مالك: الأمْرُ الْمُحْتمَعُ عَلَيْ عِندَنًا فى السّارق يُوحَدُ فى الْبْْسَ قَدْ حَمَعَ 
الْمتَاعَ» ولَمْ يَحْرُج بو» نه ليس عَلَيهِ قَطمٌ» َإنمَا مَل فلك كَمَمَلٍ رَخُلٍ وضع يدن 
ديه حَمرًا لِيَشْرَتَهَاء فلم يَفعَل فليِسَ عَلَيْهِ حَدٌ وَمثَلُ ذلك رَحْلّ لس مِن امْرَاأوٍ 
مَجْلِساء وَهُوَ يُرِيدُ أن يُصِيبَهًا حَرَامًاء فلم يَفعَل وَلَمْ يَبْلْعْ ذَِكَ ينها فَلَيِسَ عَلَيْهِ 
أَيْضًا فى ذَلِكَ حَد. 

قال مالك: الأمْرُ اْمُحْتمَعُ عليه عِدْدنا أنه لَيْسَ فى الْحلْسَة قَطِمٌ بَلْعَ نَمنْهَامًا 
لغ م ألم تل 

الشرح: وهذا على ما قال أن السارق إذا دمحل الحرزء فوجد المتاعء فأخذ قبل أن 
يخرج به فلا قطع عليه؛ لأن سرقته لم تتم بعد بإخراج المناع من الحرزء ونقله عنهى 
ولو قرب المتاع إلى باب الحرز فناوله آخمر خارجًا من الحرز قطع الذى دحل يهاء 
وعوقب للمتاع» رواه ابن وهب عن مالك» وقاله ابن القاسم. 


وروى القاضى أبو محمد فى الذى يقرب المتاع إلى النقيب يتركه؛ فيد مل صاحبه 
من حارج الحرز يدهء فيأذه. أن القطع على الذى أحذه. وحكى عن الشيخ أبى 
القاسم أنه قال: يقطع. ويجتمل أن يقال: لا يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد 
منهما. 

وقال القاضى أبو محمد: ودليلنا أن القطع يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج السرقة 
منهء وقد وجد ذلك من الخارجء فوجب أن يلزمه القطع. 

وقال أشهب: إذا أدعل يده الخارج إلى الحرزء فناوله الداخل قطعا جميعٌاء وإن أحذ 
الداعل فى الحرز قبل خروحه. 

وقال ابن القاسم: لو احتمعت أيديهما فى البيت فى المناولة قطعا جميعاء فيحتمل 
قول ابن القاسم الوفاق لقول أشهبء وأنه إذا قربه إلى النقب ولم يناوله» قلا قطع 
عليه: فإن تناوله فعليه القطع. وقد قال ابن القاسم فى الداعل يربط المتاع ليخرحه 
الخارج: فالحق أنهما يقطعان جميعًا. وحكاه القناضى أبو محمد من المذمب علامًا 
للشافعى فى قوله: القطع على المخرج وحده. 

ودليلنا على وجب القطع عليهما أن كل واحد منهم سارق قد هتك الحرز بإخراج 
المتاع منهء فالذى ربطه .كنزلة ما لو حعله على ظهر دابة, فخرحت بههء فإنه يلزمه 
القطع . 

مسألة: ولو رمى أحدهما بالمتاع من الحرز إلى خارحه؛ ثم يؤخذ قبل أن يخرج من 
الحرزء فإنه. يقطعء قاله ابن القاسمء ورواه عن مالك أشهب وابن عبدالخكم. وروى 
ابن القاسم عنه: يقطع؛ لأن القطع فى خخروج المتاع لا فى روج السارق, 

مسألة: ولو كان أحد السارقين على ظهر البيت والآخر أسفله؛ فقد قال ابن 
القاسم: إن أدلى له حبلاً فربط به الأسفل المتاعء ورمى به إليهء وقال قنى موضع آخبر: 
ورفعه الأعلى؛ فإنهما يقطعاظ. 

قال محمد: وهذا أحب إل لتعاونهما على إخراجه مع حاجتهما إلى التعساون» 
وكالذى يحمل على الآخر ما يخرج بهء وبهذا أذ أشهبء ورواه اين القاسم وأشهب 
عن مالك» ولو ناول الذى, سنك البيت والذى على ظهر البيت دون الذى فى الطريق» 
وقاله ربيعة وعبدالملك. 


وقال الشيخ أبو القاسم: القطع على من أخرجه من الحرز إلى الطريق أو أخرحه 
الذى على ظهر البيت .كنزلة الذى أسفله دون الذى يناوله من أسفل الدارء وقال: 
وأحسب أن فى الأسفل روايتين عن مالك. 


ووجهه أن الذى على ظهر البيت عنزلة الذى أسفله وإنما الإخراج من الحرز 
بطرحه فى الطريق» وما دام على ظهر البيت» فلم يخرج بعد عن الحرز. 


ووحه رواية ابن القاسم بنفى القطع عن المناول من أسفل الدار أنه لم يمخرج شيا من 
الحرزء وإنفا ناوله لمن كان معه فى الخرزء فالقتطع على من أخرجه من الحرز. وقال ابن 
وهب عن مالك: لو أخرج الذى داخل الحرز يده بالسرقة: فيتناولها منه أحد حارج 
الحرز» فالقطع على الداخل؛ لأنه هو المحرج لها من الحرزء والله أعلم وأحكم. 
#« #او# 


كتاب الجامج 
الدعاء للمدينة وأهلها 


ييل - مَالِكه عَنْ إِسْحَاق بن عبْدالبْنٍ أبى طَْحَة الأنصّارئ» عَنْ أنس 
بن ملك أن رَُول اللو ل قالَ: «للّهُم َارِك لَّهُمْ فى يِكْيَلِهِمْ وَبَارِك لَهُمْ فِى 
صَاعِهمْ مهم يَنى أطل الْمََة. 

الشرح: دعاؤه وك أن يبارك لأهل المدينة فى مكيالهم وصاعهم ومدهم؛ يقتضى 
تفضيله لها وحرصًا على الرفق.كن يسكنها لا افترض على الناس فى زمن الهجرة من 
سكناهاء ثم زال حكم الفرض وبقى الندب؛ ويحتمل أن يريد بالمككيال الصاع والمدء 
فذكرهما أولا باللفظ العام» ثم أكد باللفظ الخاصء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من 
المكاييل ما هو أعظم من الأوسق وغيرهاء وما هو أصغر منها كنصف المد وغيره. 

ويحتمل أن يريد بالبركة أن يبارك بركة دنيا وآخحرة؛ ففى الدنيا أن يكون الطعام 
الذى يكتال بهذا الكيل لاختصاصه بأهل المدينة تكثر بركته. بأن يجزئ منه العدد ما لا 
يجزئ ما كيل بغيره أو يبارك فى التصرف به على وحه التجارة معنى الإرباح؛ أو يريد 
به الكيل» فيكون ذلك دعاء فى كثرة ثمارهم وغلاتهم وتحاراتهم. 

وأما البركة الدينية؛ فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات من أداء زكاة 
الحبوب وزكاة الفطر والكفارات. 


١#‏ - أخرحه البخارى فى البيوع 7170؛ مسلم فى المنج 1775 الجهاد والسير 217568 أجمد 
فى باقى مسنئد المكثرين 177٠0٠‏ 72111 1ء الدارمى فى البيوع 781/8. 
قال ابن عبد البر: هذا من فصيح كلام رسول الله فقا وبلاغته» وفيه استعارة بيئة؛ لآن الدعاء 
إنما هو للبركة فى الطعام اللكيل بالصاع والمدء لا فى الظروف» والله أعلم. وقد يحتمل على 
ظاهر العموم أن يكون فى الطعام والظروفت" , 
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كمه ١‏ - مَلِكه عَنْ سهْلٍ بن أبى صليج» ؛ عَنْ أبيو عَنْ أبى هُرَيَْةَ أنه قَالَ: 
كان التَاسٌ إِذَا روا أوَلَ التمرٍ حَاءُ موا به لَى َسُولٍ اللو 8 فا أسَلَهُرَسُولُ الل 
فك تال: لهم با كنا ف تمن وار لا فى مدن بارا نا فى اناه 
بارا لَنا فى مدن الهم إن رايم بدك ويلك وتيك وإنى عَبْدَُ نيك 
َه عاك لِمَكُه إلى إى أدقولة ِلْمَة بل مَا دَعَالة به لِمَكه َيه مَعَهُه قم 
يده فر ولي ير يميه لِك العم 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وكان الداس إذا رأوا أول الفمرء يريد أول مر 
التحل؟ لأنه هو مقصود ثمارهم رأتوا به للنبى 85» تبركًا بدعائه؛ وإعلامًا له يدو 
صلاح الثمار» إما لما كان يتعلق به من إرسال المراص إلى ثمارهم ليستحلوا أكلها 
وبيعها والتصرف فيهاء وإما ليعلموه جواز بيع ثمارهم لنهيه قي عن بيعها قبل بدر 
صلاحها. 

فصل: وقوله: «فإذا أخله رسول الله © قال: اللهم بارك لنا فى ثمرناء يريد 
أخذه لينظر إليه» ويدعو لهم فيهء ثم دعا لهم مع ذلك فى مدينتهم, يريد والله أعلمء 
فى غير ذلك من مرافقها ومنافعها. 

فصل: وقوله فو: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيكء وإنى عبدك ولبيك» 
يريد إظهار وسيلته إلى الله تعالى» وذكر نعمته عليه كما أنعم على إبراهيم؛ ثم قال: 
ووإن إبراهيم دعا لمكة, يريد ويك قوله عز وحل: إرب اجعل هذا بلدًا آمنا وارزق 
أهله من العمرات© [البقرة: 175]. 

وقوله يقه: دوإنى أدعوك للمدينة بمغل ما دعاك به لمكة ومغله معهى. قال القاضى 
أبو محمد: فى هذا دليل على فضل المدينة على مكة قال: لأن تضعيف الدعاء لهاء إنما 
هو لفضلها على ما قصر عنها. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أن وه الدليل من ذلك أن 
إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة ا يخنص يدنياهم» ققال: «إوارزق أهله من 


4 - أخرحه مسلم فى الحج 1151/1 الترمذى فى الدعوات 7404 ابن ماحه فى المناسك 
117» الأطعمة 74 أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجئة 55 1ء باقى مسد المكثرين 
817. وذكره فى الكنز برقم وعزاه السيوطى إلى مسلم والترمذى» عن أبى هريرة. 


الغمرات» وقال: إفأجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الغمرات» 
[إبراهيم: 107] وأن التبى يك دعا لأهل المديئة.مثل ذلك ومثله معه؛ فيحتمل أن يريد 
به وبدعاء آخر معه. وهو لأمر آخرتهم؛ فتكون الحسنات تضاعف للمدينة عشل ما 

وإا معنى فضيلة إحدى البقعتين على الأخمرى فى تضعيف الحسنات وغفران 
السيئات؛ يحتمل أن يريد أن إبراهيم أيضًا دعا لأهل مكة بأمر آخرتهمء وعلم هو و 
.عثل ذلكء» وكثله معه. فيعود إلى مثل ما قدمناه ذكره. 

ويحتمل أن يريد أن إبراهيم وو دعا لأهل مكة فى ثمراتهم يبركة قد أحاب الله 
دعاءه فيهء وأنه ويك دعا لأهل المدينة فى ثمراتهم أيضًا عفل ذلكء ومثله معد فلا 
يكون هذا دليلا على فضل المدينة على مكة فى أمر الآخخرة» وإنما يدل ذلك على أن 
البركة فى ثمارهم مثل البركة فى ثمار مكة: إما لقرب تناولها أو لكثرتها أو لفضلهاء 
أو للبركة فى الاقتيات بهاء أو ليوصل من يقتات بها من المدينة إلى مثلى ما يتوصل به 
من يقتات فى مكة بثمارهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمره يحتمل أن يريد بذلك 
عظم الأحر فى إدخال المسرة على من لا ذنب له لصغرهء فإن سرور ذلك به أعظم مسن 
سرور الكبيرء والله أعلم وأحكم. 


تخ نز نيا 


ما جاء فى سكنى المدينة والخروج منها 


يل - مَالِكه عَنْ قطُن بْنِ وَطْبه إن عُمَيْرِ بن الأشدعء أن يُحَنْس مَولَى 
الور بن الْعوامٍ بره أنّهُ كان حَالِسًا عِنْدَ بالل بن عُمَرٌ فى الْفتتق فَأنُ مَوْلاةٌ 


م١‏ - أحرحه مسلم فى الحج /ا/151» الترمذى فى المناقب 2541 أحمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 86م هكؤقف ."1١1"8‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحسى بن يحبى هذا الحديث عن مالك» فقال فيه: عن قطن بن 
وهب بن عور بن الأحدع؛ وكذلك رواه ابن بككير وأكثر الرواة. ورواه ابن القاسمء عن 
مالك» عن قطن بن وهبء عن عور بن الأحدع أن يحنس» والصحيح ما رواه يحبى ومن تابعه» 
وكذلك نسبه ابن البرقى: وقال فيه القعتبى: عن قطن بن وهب أن يحنس مول الزبير. ورواية 
القعتبى تشهد لصحة ما روى يحبى ومن تابعهء والله أعلم. انظر: التمهيد 711/9 


لَه تُسلُمُ علي فَقَالَت: إنى أَرَدْتُ الْسْرُوجَ يا أَبَا عبد الرَحْمَنِ اشِئَدَ عليْنا اماد 
َال لََا عَبّدُ الله بن عُمرٌ: اقعدى لَك فَإنى سَمِفْتُ رَسُولَ الله فك يُقَول: دلا 
ير َلَى لأوَائيهًا ًا أحَدَ إلا كنت لَه سَفيمًا أ شهيدا يم لْفَامَق. 

الشرح: قول المرأة لعبد الله بن عمر رضى الله عنه: «إنى أردت الخروج: تريد من 
المدينة. 

وقولها: «اشتد عليئا الزمان: تريد والله أعلم؛ لقلة الأقوات ولضيق التصرف بها 
من أجل الفتئة» ولعله قد اقترن بذلك من منع جلب الأقوات إليها ما أغلى الأقوات بها. 

فصل: وقول ابن عمر: «اقعدى لكع: على وجه الإنكار عليهاء والتبسط بالمسب 
على وجه النصح لها والإشفاق عليها لخطثها فيما تريد من الانتقال عن المدينة مع ما 
فى ملازمتهاء والصبر على شدتها من الأحر اللحزيل. 

فصل: وقول النبى و8: دلا يصبر على لأوائها وشدتها أحد,ء اللأواء» قال عيسى 
بن دينار: هو الجتوع؛ وتعذر التكسب, والشدة؛ يحتمل أن يريد بها اللأواء» ويجتمل أن 
يريد بها كل ما يشتد به سكناه وتعظم مضرته. 

وقوله 88: وإلا كنت له شفيعًا أو شهيد! يوم القيامة) يحتمل أن يكون شك من ابسن 
عمرء ويحتمل أن يكون شكا من الراوى عنه قال عيسى بن دينار: هو شك من 
اللحدثء وقاله محمد بن عغيسى الأعشى. 

والشفاعة على قسمين عند كثير من أهل السنة» وهى شفاعة فى زيادة الدرحات 
لمن دعل الجنة» وشفاعة فى المثروج من النار خناصة وقد تظاهرت الأخبار عن النبى 
قا بشفاعته لمذنيى أمته وخروجهم من النار بشفاعته ولم يختلف فى هذه الشفاعة أهل 
الستة. 

فإن كان لفظ الحديث: كنت له شفيعاء فإنه يحتمل أن يريد به الشفاعة لمذنيهم فى 
الخروج من النار» والشفاعة لمحسنهم فى زيادة الدرجات» فيكون معناه؛ إلا كنت له 
شفيعًا من النار» إن امتتحن بها أو شفيعًا فى زيادة درجاته فى الجخنة إن سلم متها. 

وبحتمل أن يريد: إلا كنت له شفيعًا فى الخروج من النار؛ إن احتاج ذلك» فتخقص 
شفاعته على هذا التأويل بالمذنبينء والأول أعم: والله أعلمء يما أراد. 


وقوله: وأو شهيداء يحتمل أن يريد أنه شهيد له بالمقام الذى فيه الأحرء ويقتضى 
ذلك أن لشهادته فضلا فى الأجر وإحباطا للوزرء فإنه لا شك أن سكناه فى المديئة 

يثبت» ويوجحد ثابنًا فى جملة حسناتهء إلا أن لشهادة النبى فق زيادة أحر ومزية» 
ولذلك قال أ فى قنلى أحد: «هؤلاء أنا شهيد عليهم» والله أعلم. وهذا الحديث 
يقتضى أن فضيلة استيطان المدينة والبقاء بها باقية بعد النبى طتك. 

5 - مَالِكء عَنْ مُحَمّدِ بْن الْمنْكّد ”© عَنْ حابر بْنٍ عبد اللو أن أَغْرَابينًا 
ايع رَسُولَ اللو فك عَلَى الإسئلام صاب الأعْرَابِىَ وَعْلكّ بالْمَدِينقَ فأتى رَسُولَ الل 
َك فقَال: يا ر ُو الى ينتى» أن سول ل 8 كم حَاءَهُ فَقَال: أقليى 
بيعت نى» م حَائهُ َقَالَ: أَيلى يَنِعتِى» فَأبّى» فحَرَجَ الأغرابى» فَقَالَ رَسُولُ الل 
ف: «إنما الْمَلوينة كالكير تنفى عيتهًا وَيَنْصّْ طِييهَاء. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: دأن إعرايبًا بايع النبى يي على الإسلام ثم طلب أن 
يقيله بيعته لما وعلك: يحتمل أنه كان من حكم الإسلام حيتمذ الهجرة إلى المدينة على 
المقام بها مع النبى يك وأن ذلك تضمتته بيعته للنبى وك ولذلك كان سأله أن يقيله 
بيعته» يؤيد هذا التأويل أنه نقض ذلك بالخروج» وهو الذى نقل إلينا من حاله. 


- أخخرحه البخارى فى الحج 881 1غ الأحكام ١5‏ ٠الاء‏ مسلم فى الحج 11815ء الترمذى فى 
المناقب 7947٠‏ النسائى فى البيعة »4١817‏ أحمد فى باقى مستد المكثرين 2181/7 4097٠‏ ا 
١‏ 
قال ابن عيد البر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك - فيما علمت - بهذا اللفظ إلا عيدالله بن 
إدريسء فإنه قال فيه عن مالك يإسناده: وإنها طيبة تنفى المتبثء. وقوله فى الحديث: وطيبة 
غريب لم يقله فيه غيرهو» والله أعلم. انظر: التمهيد 7185/8. 
)١(‏ هو: محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبد العزى» ويقال: الهدير بن محرز بن عبد 
العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمى» يكنى أيا عبدالله. 
وقيل: يكنى أبا بكرء وأمه أم ولدء وكان من فضلاء هذه الأمةء وعبادها وفقهائهاء وخيارها. 
كان أهل المدينة يقولون: إنه كان بحاب الدعوة وكان مقلاء وكان مع ذلك جوادا. توفى 
بالمدينة سنة ثلاثين ومائة؛ أو إحدى وثلاثين ومائةء وذكر الأويسىء عن مالكء قال: كان مخمد 
ابن للنكدر سيد القراءه وكان كثير البكاء عند الحديث» وكنت إذا وحدت من نفسى قسوة 
آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنفسى أياماء وكان كثير الصلاة بالليل. قال أبو جعفر 
الطبرى: كان محمد بن المنكدر ثقة: كثير الحديث» أمينا على ما روى ونقل من أثر فى الدين. 


ويحتمل أنه كان بعد انقضاء أمد فرض الهجرة وإنما بايعه ف على الإسلام ثم جاء 
يسأله أن يقيله فى ذلك لما استحاز الكفرء ولم يستحز نقض العهد واعتقد أنه تسوغ 
إقالته فيهء فلم يقله النبى ووكا؛ لأن إقالته تتضمن إباحة الكفرء والله عز وجل يعصم نبيه 
من ذلك. 

ولعله سبب له ذلك أنه استوخم المدينة لما وعك بهاء كما فعل العرنيون الذين 
اجتووا المدينة» فأذن لهم النبى يي أن يكونوا مع نعمه فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فقتلوا راعى النبى 8 واستاقوا النعمء مرتدين عن الإسلام؛ فبعث التبى ف فى طليهم» 
فأتى بهم فقطع أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم. 

فصل: وقوله كلما رج الأعرابى: وإنما الملدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبهاء 
يقتضى أنه خرج ناقضًا للعهد, والمدينة لا ييقى على شدتها إلا من أخلص إكانه؛ وأما 
من خحبئت سريرته فإنها تنفيه كما ينفى الكير خبث الحديد» وهو ما يخلص به الحداد 
حديده فا مدينة تنفى من لم يخلص إكانه؛ ويبقى من خخلص إكانه. ومعنى ينصع طيبها: 

وفى كتاب أبى القاسم الجوهرى: ينصع طيبهاء أى يبقى ويظهر. ويحتمل أن يريد أنه 
يخلص للبقاء بالمدينة أهل الإبمان وأهل الفضل. 

وقد روى عن النبى يه أبو هريرة أنه قال: وتنفى الناس كما ينفى الكير خيث 
الحديده يريد والله أعلم؛ تنفى أهل الخنيث من الناسء والخبث الردىء من كل شىء؛ 
وما يفسده. 

وكذلك روى عن عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه أنه حرج من الدينة» فالتفت إلى 
مزاحم مولاه» فقال: يا مزاحم أنخشى أن نكون من نفته المدينة. 

/اممة ١‏ - مَالِك عَنْ يَْتَى بن سعيل أنه قَالَ: سَوعْتُ با الْحُبَاب سيد دن 


/المه ١‏ - أخرحه اليخارى فى الج 141/١‏ مسلم فى الحج ٠887‏ أحمد فى باقى مسد اللكثرين 
وو ابا ماسب هلاق ل/وء الطحاوى فى المشكل 19/7 عن أبى هريرة» البغوى فى 
شرح السئة /ا/. ا عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطا عند جماعة الرواة» ورواه إسحاق بن عيسى 
الطباع: عن مالك» عن يحيى بن سعيده عمسن سعيد بن المسيي» عن أبى هريرة وهو خخطأء 
والصواب فيه: مالك» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن يسار أبى الحباب - كما فى الموط) - 
والله أعلم. انظر: التمهيد 719/6 


# 


سار يَقُولُ: سحت آنا ري يقُولُ: سَومْتُ رَسُول الل ف يَقُولُ: «أيرت يقريَةٍ 


َكل القرَى يَعُولُونَ يمر وَهِئ الْمَدِينَة تَنفِى الناس كَمَا يَنفِى الْكِيرُ حيث 
المحَلرييو. 


الشرح: قوله #َتّ: «أمرت بقرية تاكل كل القرىء قال عيسى بن دينار: معناه 
أمرت بالخروج إليها. وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: معناه فى رأيى تفتح 
القرى. قال: وأنزل الله تعالى بالمدينة: يا أيها الذين آمسوا قاتلوا اللين يلوتكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة4» [التوبة: 77 ]١‏ قال: الذين يلون المدينة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى أكلها القرى على هذا الوجه أنه 
منها يغلب على سائر القرى» ويفتح جميعهاء ويأخذ أهل المدينة أكثر أموالهاء وينتقل 
حكمهم إلى أمير ساكن المدينة» وتعود طاعة له. 

فصل: وقوله: #: «يقولون يغرب. وهى المديسة, قال ابن مزين: معناه أن الناس 
يسمونها يشربء وأنا أسميها المدينة. قال عيسى بن دينار: ويقال إن من سماها يغرب 
كتبت عليه تحطيئة» وإنما سماها الله تعالى فى القرآن يثرب» فقال: إنما القرآن على ما 
يعرف الناس. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنسه: وعندى أنه يشير إلى قوله تعالى: «إوإذا 
قالت طائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعوا» [الأحراب: ١ع‏ وهذا والله 
اعلم إخبار عن المنافقين» لأن قبل هذه الآية: «إوإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا4 [الأحزاب: ؟١]‏ ثم قال سيحانه وتعالى: 
«وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعوا» وهذا والله أعلم قول 
المنافقين يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك إفارجعواع؛ فإنما هو قول من كان يريد ردّ 
أصحاب النبى و عن نصرته والمقام معهء فهؤلاء إنما كانوا يسمونها يغرب على 
حسب ما كانت تسمى عليه قبل الإسلام فأما بعد الإسلام؛ فإن اسمها طيبة وطابة. 

- مَالِك عَنْ هِشَام بْن عُرْوَكَ عَنْ بيه أن رَسُولَ الله ف قَالَ: دلا 
4 - أخحرحه البحارى فى الحج 1810 مسلم فى اليج 1788 أحمد فى مسئد الأنصار 

٠١‏ عبدالرزاق فى المصئف برقم 11/1٠‏ 755/4ء عن عروة بن الزبير. وذكره الزيلعى 


فى الكئز برقم 44٠١‏ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق» عن عروة مرسلاء 
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسى؛ وأسئده عن مالك» عن هشسام؛ عن- 


“ماق 2 


يحرج حَدَ مِنَ الْمَدِيَةٍ ريه عنهًا إلا بدلا اللَّهُ يرا ندُو. 


الشرح: قوله #ُ: ولا يجخرج أحد من المديئة رغبة عنهاء يحتمل أن يريد #ل رغبة 
عن ثواب الساكن فيهاء وأما من خرج لضرورة شدّة زمان أو قتدة» فليس ممن يخرج 
رغبة عنها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والظاهر عندى أنه إفا أراد به الخروج عن 
استيطانها إلى استيطان غيرهاء وأما من كان مستوطنًا غيرهاء فقدم عليها طالب للقربة 
بإتيائها أو مسافراء فرج عنها راجعًا إلى وطنه أو غيره من أسفاره؛ فليس مخارج متها 
رغبة عنها. 

وقرله يق: «إلا أبدلها الله خيرًا منه,م يحتمل أن يريد» به أبدلها الله مستوطنًا بها 
خيرًا منهء إما.عنتقل ينتقل إليها من غيرها أو مولود يولد فيها. 

١ 8‏ - مَلِك عَنْ ضام نن رةه ع يو عن عبد الو : أن مره عنْ 
سيان بن أبى مر أ قَالَ: سَعْتُ رَسُولَ الله فك يَقُول: [تفتخ)”" من ٠‏ فيَتى 
َم تسطون» حمل أطليوم؟ ومرْ ع عَهُم وَالْمَدِيَة حير لَهُمْ لَوْ كان نوا يَلّصُونَ 
[وتفت] اشام ا في كوف نحو يَهْلِيهم و وم طحي وَالْمَدِيَة سس 
َم َو انوا لحو رفصي اراق» يأ فوم يلوه َو لون بأمْلِيهِم و 0 
أَطَاعَهُمْ؛ وَالْمَلِيتة حير لَهُمْ لَوْ كانوا يعلّمُون. 


-أبيه» عن عائشة» فى الموطأء ولم يسئده غيره فى الموطأء والله أعلم. وقد روى من حديث أيبى 
هريرة أيضاء وحديث حابر. انظر: التمهيد 770/9. 

8 - أحرحه البتارى 1/7 ه كتاب فضائل المديتة باب من رغب عن المديئة؛ عن سفيان بن 
أبى زهير» ومسلم ٠٠١5/1‏ كتاب الحج باب 85١‏ رقم /6491» عن سفيان بن أبى زهير بنحوه» 
والطبرانى فى الكبير 87/1 » عن سفيان بن أبى زهيرء البغوى فى شرح السنة 5151/19؛ عن 
سفيان بن أبى زهيرء البيهقى فى دلائل النبوة 17١/1‏ عن سفيان بن أبى زهير» عبدالرزاق فى 
المصئف يرقم 217/15 2554/5 عن سفيان. 
قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث علم من أعلام نبوته فك؛ لأنه غيب كان بعده قد أخخير بده 
وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه وأوحى به إليه» فقد افتتحت بعده الشامء والعراق» 
واليمن بعضهاء وقد تحرج الناس من المدينة إلى الشامء وإلى اليمن؛ وإنى العراق وكان ما قاله 
قققء وكذلك لو صبروا بالمدينة لكان حيرا لهم. انظر: التمهيد 771/8 

)١(‏ حاءت فى الأصل: يفتح: وما أوردناه هو الصحيح كما فى الوطأ والتمهيد. 


الشرح: قوله ف «[تفصح] اليمن فييأتى قوم ييسون فيتحملون بسأهليهم ومسن 
أطاعهم: معنى يبسونء يقال فى زحر الدابة إذا سبقت: يس بسء وهو من كلام 
العرب يقال بسست وأبسستء قال ذلك أبو عبيدة. ويحتمل أن يكون معنى يبسون: 
يسوقون. 

وقد قيل فى قول الله عز وجل: إوبست الجبال بسّا» [الواقعة: 5 أى سيقت. 
وقال محمد بن عيسى الأعشى: يبسون» يسيرون عنها سيرًا أفواجاء وقرأ قول الله عر 
وحل: إوبست الجبال يسا قال: سيرت الحبال سيرًا. قال عيسى بن دينار: وقوله: 
وييسون] معناه يؤلفون أهل المدينة إلى غيرهاء ويزينون لهم الخنروج منهاء وقاله ابن 
وهب. 

وروى ابن القاسم عن مالك: يبسون, يدعون. 

فصل: قوله وَقْ: «فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم: يريد من يختص يهم من الأهل 
الذين يرحلون برحيله» ومن أطاعه ممن لا يرحل برحيله. 

وقوله #: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» يريد والله أعلم أن ما يفوتهم من 
الأحر بالانتقال عنها أعظم وأفضل مما ينالونه من الخصب وسعة العيش حيث ينتقلون 
إليه من اليمن والشام والعراق والله أعلم. 

- مَالِكء عَنِ ابْن حِمّاسٍ0 عَنْ عَمّهِ عَنْ أبى هُرَيَْة أذ رَسُولَ الل 


١‏ - أنخرجه البارى بلفظه 0١1/7‏ كتاب فضائل المديتة باب من رغبء عن المدينة» عن أبى 
هريرة. مسلم بنحوه ٠١١١/7‏ كتاب الحج باب 9١‏ رقم 415» عن أبى هريرة. الحاكم فى 
المستدرك بنحوه 477/4 كتاب الفعن والملاحم باب قول النبى لتترك المدينة على خير ما كانت» 
عن أبى هريرة. وذكره السيوطى فى الدر المنكور 5 وعزاه للحاكم وصححه: عن أبى 
هريرة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اختلف فى اسمهء فقيل: يونس بن يوسف بن حماس» وقيل: يوسف بن 
يونس» واضطرب فى اسمه رواة الموطأ اضطرابًا كثيراء وأظطن ذلك من مالك. وكان ابن حماس 
هذا رحلا صالخًا فاضلاٌ جاب الدعوة. 

وقال: هكذا قال يحبى فى هذا الحديث عن مالك؛ عن ابن حماس» عن عمه؛ عن أبى هريرة لم 
يسم ابن حماس بشىء. وقال أبو المصعب: مالك عن يونس بن يوسف بن حماس؛ عن عمهء عن 
أبى هريرة وكذلك قال معن بن عيسى» وعبدالله بن يوسف التتيسى: يونس بن يوسف. وقال 
ابن القاسم: حدثتى مالك عن يوسف بن يونس بن حماس» عن عمه؛ عن أبى هريرة وكذلك- 


فك قال: لتترَكَنّ الْمَيِيئة عَلَى أحْسّن ما كانت حَتى يَدْحْلَ الْكَلْبْ أو ادنب 
هذى على بَعْضٍ سسَوَارى الْمسْحَدٍأوْ عَلَى انبر فقَالُوا: يا رَسُولَ الله ظلِمَنْ 
َكُرُ الْمَارُ لِك الرّمَان؟ قَال: لواف الطير وَالسباع». 

الشرح: قوله #: «لتتركن المديئنة على أحسن ها كانت يحتمل أن يريد به فى 
وقت تكون فيه أحسن ما كانت عليه فى أمر دين أو دنيا أو فيهما. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يريد حسن ثمارها 
وتماءهاء ولذلك قالوا له: «فلمن تكون الثمار يومتط» ويحتمل أن يريد به على ما تقدم 
من حسنها فى وقت صلاحها وعمارة المسلمين لهاء فيكون أحسن ععنى الحسن؛ كما 
قالوا فى قول الله عز وجل: وهو أهون عليه» [الروم: 17؟] معناه» وهو هين عليه 
والله أعلم. 

فصل: وقوله فُوك: ولتتركنٌ المدينة» ظاهره ترك سكناهاء فيحتمل أن يكون ذلك 
لمانع يمنع سكناها من فتئة أو شدة حال» ويحتمل أن يكون ذلك لإيشارهم غيرها عليها 
المختصب أو معنى من المعانى) والله أعلم. 

وقوله قّكِ: وحتى يدخل الكلب أو الذئب فيعدى على بعض سوارى المسجدم 
يقتضى إخلاءها جملة» حتى لا يكون بها من سكانها من لايمنع هذاء والله أعلمء 
ومعنى يعدى على سوارى اللسجدء قال ابن بكير: معناه يبول» وعتدى أن حقيقة هذه 
اللفظة أنه يقطع بوله دفعة دفعة» يقال: عدا ببوله إذا دفعه دفعة. وقال أبو عبيد: ومنه 
عدا العرق» وغيره يعدى» ومنه قيل البعير يعدو ببوله إذا رمى به متقطعًا. 

فصل: وقولهم: «فلمن تكون الثمار فى ذلك الزمان؟, سوال يحتمل أن يريدوا به 
الاستفهام عن انقطاع الناس عنها جملة» وهل يكونون منها على حال من شأنها فى 
وقت الثمار» فقال 8: وتكون للعوافى الطير والسباع». 

وقال أبو عبيد الهروى: العوافى من الوحش والسباع والطير مأخوذ من قولك: 
عفوت فلانا أعفوه إذا أتيته تطلب معروفه» ويقال فلان كثير الغاشية والعافية, أى 

-قال ابن بكيرء وسعيد بن أبى مريم ومطرف وابن نافع وعبدالله بن وهبء وسعيد بن عفير 

ومحمد بن المبارك: وسليمان بن برد ومصعب الزبيرى كلهم قال: يوسف بن يونس. وقال فيه 

زيد بن الحباب عن مالك: عن يوسف بن حماس» عن عمه؛ عن أبى هريرة. وقد قيل عن عبدالله 

ابن يوسف مثل ذلك أيضًا. انظر: التمهيد 7717/6. 


يغشاه السؤال والطالبون» فاقتضى ذلك انقطاع أهلها عنهاء وترك ثمارها حتى لا 
تكون إلا للطير والسباع والله أعلمء وإضافتها إليهاء يحتمل أن يريد به أنها تعيش منهاء 
ويحتمل أن يريد به أنها تنفرد بها دون أربابهاء والله أعلم وأحكم. 

0- نَالِك أنه يَلَقَهُ أن عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَريز حون رج مِنّ الْمَِيئَةٍ القَقَتَ 
ليا فَبَكَىء تم قَالَ: يا مُرَاحِمْ أذ حش أن نكُوث مِمَنْ تت الْمَدِينة. 

الشرح: يريد عمر بن عبدالعزيز والله أعلم ما روى عن النبى يك أنها تنفى 
خيثهاء فخماف أن يكون ممن نفته المدينة لكونه من الخبث المتخالفة سئة أو ضلال عن 
هدى ومثله من أهل الفضل والدين يخاف على نفسه. 

وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى قي كلهم يخاف التفاق 
على نفسه. 

وقال الحسن: ما نخافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق. وقال إبراهيم التميمى: ما 
عرضت قولى على عملى إلا حشيت أن أكون مكذبًاء فعلى هذا أهل الدين والعلم 
والفضل من الخنوف على أنفسهم والاتهام لهاء والله أعلم. 

##ا# 


ماجاء فى نخريم المدينة 
5 - مَالِكء عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطلِبِه عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ أن رَسُولٌ اللو 


فل َل أذ :هذا ليما وي الم إن هم حم كه وآنا 


الشرح: قول أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله و طلع له أحدم قال عيسى بسن 


0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١587‏ 

١4‏ - أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء /891 مسلم فى الجهاد والسير ه"* الترمذى 
فى المناقب 477ل ابن ماحه فى المناسك 2711١6‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 217١117‏ 
اه 
قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى لفظه فيما علمتء ورواه 
سفيان بن بشر عن مالك» عن الزهرى: عن حميد بن عبدالرحمنء عن أبى هريرة فأخطا فيه. 
والصواب ما فى الموطأ مالك عن عمروء عن أنس. انظر: التمهيد //771. 


دينار: معناه بدا له. فقال فقال يَو: رهلا جبل يحبنا وتحبه» قال: معناه يجبنا أهله 
ونتحبهم. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويجتمل عندى أن يكون معناه انتفاعنا به» 
انتفاعنا .يمن يحبنا فى الحماية» وغير ذلك من وجوه المنافع؛ ويجتمل أن يريد به أن محبتنا 
له محبتنا لمن يعتقد فيه أنه يحبناء فهو آكد للمحية والله أعلم. 

فصل: وقوله: 79: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة». وروى يحيى بن مزين عن مطرف 
عن مسلم بن غخالد الزنحى: حرم مكة مما يلى المدينة نحو من أربعة أميال أو دنا شيئًا نحو 
التنعيم» ومما يلى طريق العراق على ثمانية أميال» ومما يلى طريق نحد سبعة أميالء ومما 
يلى طريق اليمن سبعة أميال موضع يقال له أضاهء ومما يلى جدة عشرة أميال بالحديبية. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا الذى ذكره فيه نظر» والذى عندى أن 
بين مكة وعرفة نحو ثمائية عشر ميلا وهو نحو ما بين مكة والحدييية وبين مكة 
والجعرانة وبين مكة وحنينء هذه مسافات متقاربة» ولو كان بين مكة والحديبية» تسعة 
أميال لم يكن بين مكة وحدة ما تقصر فيه الصلاة. 

وقد قال مالك: إن بينهما ثمانية وأربعين ميلء وتقصر فيها الصلاة» وإنما يقع الوصم 
مع اختلاف الناس فى الحرز فى قدر الميل. والذى حكى ابن حبيب: ألف باع كل باع 
من ذراعين وأهل الحساب وكثير من الناس معتمدون على أن كل باع أربعة أذرع» 
قتفاوت الأمر, والله أعلم وأحكم. 

وأما التتعيم» فإنى أقمت يمكة مدةء وسمعت أكثر الناس يذكرون:ء أنها خمسة 
أميال» ولم أسمع فى ذلك خلامًا مقامى بهاء ولو كان بين مكة» والتنعيم أربعة أميال أو 
دون لوحب أن يكون بين مكة والحديبية على هذا التقرير قريب من خمسة عشر ميلا 
فإنها أزيد من ثلاثة أمثالها. 

فصل: وقوله #َك: وإبراهيم حرم مكة» وقد روى ابن شريح العدوى أن رسول الله 
يي: قال وإن مكة حرمها الله لم يحرمها الناس: ووحه ذلك عندى أن قوله: وإن 
إبراهيم حرم مكة, يحتمل أن يكون معناه أنه دعا فى تحرعهاء وأن البارئ تععالى أحاب 
دعاءه وحرمهاء ويحتمل أن يريد به أن إبراهيم كلف أن يحكم باجتهاده» وأنه أداه 
اجتهاده إلى تحرعهاء فأضيف ذلك إلى تحريم الله عز وجل لأنه يأمره حرمت؛ ويضاف 
تحريعها إلى إبراهيم عليه السلام؛ لآنه الذى حكم يذلك. 


ويكون المعنى أن مكة حرمها الله؛ ولم يحرمها الناس أنه لم يحرمها أحد من الناس 
من لا يلزم تحرعه. ولا ينبت حكمه؛ لأنه لو لم يؤمر بذلك بالاحتهاد فى ذلكء ولم 
يسوغ له التحريم» فلا يلزم الناس امتثال أمره واحتئاب ما نهى عنه وحرمه. 

فصل: وقوله #يك: ووإنى أحرم ما بين لابتيها» يريد حريتهاء اللابة الحرة» قاله ابن 
نافع قال: والحرتان؛ إحداهما التى ينزل بها الحاج؛ والأخرى تقابلها من ناحية شرقى 
المدينق» وهو أيضا فى أقصى العمران» خخارحة عنه. قال: وحرتان أخريان أيضًا من 
ناحية القبلة» والجوف من المدينة» وهما أيضًا فى طرف العمران من جانبى المدينة جميعًا 
على مثل الآخرين 

قال ابن نافع: فما بين هذه الحرات فى الدور كله محرم أن يصاد فيه صيدء ومن 
عصىء فاستحل فقد استحل ما قد نهى عنه: وليس عليه فيه جزاءء» وحرم قطع الشحر 
منها على بريد من كل شق حولها كلها. 

قال القاضى أبو محمد: إن مقتضى تفضيل مالك المدينة على مكة أن عليه الجزاء فيما 
أصاب من الصيد فى حرم المديتة» وهو مذهب ابن أبى ذئبء والله أعلم. 

وو - مَالِكه عَنِ ان شِهَابي عَنْ سَعِياد بن الْمُسَيِوه ؛ عَنْ أبى هر شر أنة 

كَانَ يَقُولُ: َو ركيت اليا بلْمَديةِ َع ما دراه قال رَسُولٌ الل 8: ما بين 


مه 


ابيِهًا حرام. 


الشرح: قول أبى هريرة رضى الله عنه: ولو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتهام 
يريد ما نفرنها. وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبى يق قال: «إن الله حرم مكة 
لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء. قال عكرمة: معتى ينفر صيدها 
أن ينحيه من الظل» فيقيل مكانه فهذا معنى الذعر الذى ذكر أبو هريرة. 

وقول أبى هريرة: دقال رسول الله #: ما بين لابتيها حرام يقتضى أن ذعر الصيد 
مما يتناوله تحريم النبى #ّ قال ابن وهب: يعنى ما بين لابتيها: ما بين حريتهاء وهو 
قول مالك. وقال الأصمعى: الحرة هى الأرض التى تعلوها حجارة سوداء. 


١651‏ - أرجه البخارى 0١1/7‏ كتاب فضائل المدينة باب لابتى المديئة» عن أبى هريرة. مسلم 
٠١‏ كتاب الحج باب 8١‏ رقم »41١‏ عن أبى هريرة. 


654 - مَالِك عَنْ يُونْسِ بن يُوسُف» عَنْ عَطَاء بن يَسَارِء عَنْ أبى يبوب 
الأنْصَارئٌ أَنُْ وَحَدَ غِلْمَانا قد ألْحمُوا نعلا إلى رَاويقء فطَرَدَهُمْ عَنْهُ. 

قَالَ مَإلك: لا أعلَمُ إلا أنه قَالَ: أفى حَرَمٍ رَسُول اللو ف يصع هَذا. 

مَالِكء عَنْ رَحل قال: دَحَلَ عَلَىّ زَيْدُ بن تابتره وَأنا بالأسواق قد اصْطَّذت 

الشرح: قول أبى أيوب الأنصارى؛: رضى الله عنه للذين الجدوا علبًا إلى زاوية: 
«أفى حرم رسول الله © يصع هذا؟: يقتضى أن هذا استباحة لحرمه يق وينكر 
على من فعلهء ولذلك طردهم عنه. 

والنهس الذى اصطاد الرحل» قال عيسى بن دينار: هو طائر يقال له النهسء ويجب 
أن تكون الأسواق على هذا موضعًا ببعض أطراف المدينة بين الحرتين» والله أعلم. 

ع« 
ماجاء فى وباء المدينة 

هوه - مَالِكء عَنْ هام بن عرو عَنْ أبيوه عَنْ عَاِضَةَ أمٌالمُوْنينَ أنهًا 
قَالَت: لما قَمْ رَسُولُ الله 4 الْمَومَة وُحِكَ أبو يَكْر وَيلال قالت: فدَعلتُ 
9 مه 3 ا 2 7 7 ع 270 8 
عَلَهِمَاء فقَلْسُ: يا بت كَيِف تَحدّك» ويا يلال كيف تَحدّة؟ قَالّت: فَكَان أبو بكر 
3 ع دعهر ه. و2 7 5 7 
إِذَا أحذتة الْحُمّى يُقول: 

كل ائرى تُممِّحْ فى أَهْلِو وَلْمَرْتُ أَذْنى يِنْ شراك ْله 
رَكَانَ بلال إذا أقلِم نه ترق عَقِيرتَهُ فيقول: 
0 0 ف يي 7 2 2 م» ؟ مامه 
ألا ليت شغري هَل أبن ليْلّة بود وَحَوْلِي إذجر و ليل 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١585‏ 
٠0‏ - ذكره فى الكنز ينحوه يرقم 781714 وعزاه السيوطى لابن حريرء عن ابن السيب. 

أعرحه البخارى 47/8 ١‏ كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوحاء والوجع: عن عائشة. مسلم 

٠٠١/7‏ كتاب الحج رقم 48٠١‏ باب 85 عن عائشة. أحمد 51/1 عن عائشة. البيهقى فى 


الكبرى 7/7 كتاب الحنائز باب قول العائد للمريض كيف تحدكء عن عائشة. البغرى فى 
شرح السنة 711//7) عن عائشة. البيهقى فى الدلائل 577/1: عن عائشة. 


وَمَلْ ردن يونا اه مَحِفةٍ وَمَلْ ييْتْوَهُ لى شَامَةٌ وَطْفِيلٌ 
قَالَتْ عَائِشَة: 5 فحنت رَسُولَ الل ف حر فقَالَ: للم حجْبْ ينا المَديئَة 
سينا مَك ن أَشد وَصَسّمْهًا وار لَنا فى اها نما وَاقلَ حُماهَا َاجْلهًا 
ِالْحْحْفق. 


َال مَالِك: وحَدَيِى يَحبَى بن سَعِيد أن عَاِضَةَ زَوْجَ النبى 8 قَالَت: وَكَانَ 

ايد ول 
قد رايت الْمَوْتَ قَلِلَ ذَرْقِهِ إن الْحبَادَ حنفهُ بن فَوْقِهٍ 

اليل - مالك عَن نِم بن عبد اللو الْمُحْمِرٍ ؛ عن أبى هْرَئرة أن قَالَ: قَالَ 

سول الله : معَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيئةٍ مَلائِكَةٌ لا يَدْعَلّهًا الطَاعُونٌ ولا الدّحّال». 

0 قولها رضى الله عنها: دلا قدم رسول الله وي المدينة وعك أبو بكرم 
الوعك ازعاج الحمى المريض وتحريكها إياهء يقال: وعكته وعكًا ودخول عائشة رضى 
الله عنها على أبيها وبلال على وجه العيادة لهماء وهى من القرب. 


وقد روى البراء بن عازب: أمرنا النبى و أن نتبع المننائز» ونعود المرضى» ونفشى 
السلام؛ ولأن ذلك كان قبل أن ينزل الحجاب. 


وقولها: «وكان بلال إذا أقلع عنه, قال عيسى بن دينار: تذهب عنه الحمىء» فأفاق. 


- أخرحه البخارى فى الج 188١‏ مسلم فى الج 111/5 188١‏ أحمد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالجنة 1845.ء باقى مسند المككثرين 191ل 5ه 7اؤلالء عقملء 
البغوى فى شرح السنة 70/1؛ عن أبى هريرة» وذكره فى الكنز يرقم 844117 وعزاه 
السيوطى لأحمد والبيهقى؛ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيرهمء وقد روى فطر 
ابن ححماد بن واقد الصفار قال: دحلت أنا وأبى على مالك بن أنس» فقال له أبى: يا أبا عبدالله» 
أيهما أحب إليك: المقام هاهنا أويككة؟ فقال: هاهناء وذلك أن الله اعتارها لنبيه 8 من جميع 
بقاع الأرض. ثم قال: حدثنا نعيم بن عبدالله المجمرء عن أبى هريرة» أن رسول الله 8# قال: 
من خخرج متها رغبة عنهاء أبدلها الله من هو خير منه» وإنها لتنفى ححيث الرحالء كما يننى 
الكير نحبث الحديد. وهذا الحديث خطأً بهذا الإسناد» والصواب فيه ما فى الموطاً. انظرة 
التمهيد 741/8 


وقولها رضى الله عنها: «يرفع عقيرته» قال ابن نافع وعيسى بن دينار: تريد صوته. 
قال محمد بن عيسى الأعشى: والأذحر والجليل» شجرتان طيبتان تكونان بأودية مكة» 
وأراه يريد العناب» فإن الأذحر والجليل إنما هما نبت وليسا بشجر قال محمد بن 
عيسى: وشامة وطفيل حبلان من حبال مكة. 

فصل: ومعنى إنشاد بلال البيتين المذكورين على معنى التمنى لمكة ونواحيهاء 
والتأسف لما فاته ثما ألف منهاء والتوجع بالمقام بالمدينة التى لم يعهد حالهاء ولا ألف 
هواها. 

وقد روى أنس بن مالك: أن أناسا من عكل أو عريئة» قدموا على رسول الله ولك 
وقالوا: يا نبى الله إنا كنا أعل ضرعء ولم نكن أهل ريف» واستوحموا المدينة» فأمرهم 
رسول الله فو بذود وبراع وأمرهم أن يذرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها وفجتت رسول الله #8 فأخبرته بذلك» تريد 
بقول أبى بكر وبلال» فقال: واللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مككة أو أشدع دعاء من 
النبى ؤي أن يذهب من أنفسهم الإشفاق عن مفارقة مكة وسكنى المدينة» والدعاء فى 
أن يحبب الله إليهم المدينة كحبهم مكة؛ فيكرهون الانتقال عنها كما كرهوا الانتقال 
من مكة. 

فصل: ولم ينكر النبى قي إنشاد الشعر على أبى بكر وبلال» وذلك دليل على 
جوازه» وقد أنشده حسان وكعب بن زهير ومدحه الأعشى وكعب بن مالك وجماعة 
من شعراء الجاهلية والإسلام؛ وَإئما الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام. 

وما روى عن النبى يي أنه قال: ولأن يعتلىئع جوف أحدكم قيحًا حتى يريه ير له 
من أن يمتلع شعراء فقد قال قوم: معناه من الشعر الذى هجى به النبى يك وهذا ليبس 
بشىء؛ لأن ذلك لا يحل أن يحفظ بيت واحد منهء ولا إنشاده ولا إصغاء إليه إلا لمن 
يريد الرد على قائله والاثتصار منهء والأظهر أن معناه من غلب عليه ومنعه من التحفظ 
على الشريعة» وغير ذلك مما يحتاج إليه. 

وفى العتبية: إن مالكًا سكل عن إنشاد الشعرء فقال: ما يخف منه؛ ولا يكثرء ومن 
عيبه أن الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغى لد [يس: 19]. 

قال مالك: وبلغنى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى أن أجمع 


الشعراء واسألهم عن الشعر» وهل بقيت معهم معرفته: وأحضر لبيدًا ذلك قال: 
فجمعهم وسألهمء فقالوا: أنا لنعرفه ونقوله. وقال لبيد: ما قلت بيت شعر منذ سمعت 
رسول الله © يقرأ قول ما أنزل الله: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» 
[البقرة: 2١‏ ؟]. 

فصل: وقوله في: ووصححها وانقل اها إلى الجحفة: يريد أن يذهب عنها 
الوخامة التى أضرت بهمء والحمى الى وعكوا بهاء وينقل ذلك إلى الجحفة؛ وقال 
بعض أهل العلم: أن الجحفة: وهى مهيعة كانوا فى ذلك الوقت على غير الإسلام» 
فدعا عليهم بذلك؛ والله أعلم» ومن دعوة النبى وو صارت اللمحفة وبئة» قل من 
يشرب من عينهاء ويقال له حم الأحم. 

فصل: وقوله وَيْك: «على أنقاب المديئة ملائكة» قال ابن نافع ومحمد بن عيسى: 
هى الفجاج التى حولها خارجا منها. 

وقوله : ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال: يقتضى منع الملائكة الدحال من 
دخولهاء ويحتمل أن يكونوا أيضًا قد وكلوا.منع الطاعون من دخولها. 

وقد روى أبو سعيد عن النبى و فيما حدثنا به عن الدجحالء؛ قال: يأتى الدحال» 
وهو محرم عليه أن يدل أنقاب المدينة» بعض السباخ التى تلى المديئة؛ فيرج إليه 
يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدحال الذى حدثنا 
رسول الله ل حديثه. 

##اب* 


ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 
اوه ١‏ - مَلِلكء عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أبى حَكِيم أن سَمِعَ عُمَرَ يْنَ عَبّْدٍ الْعريز 


١917‏ - أخرحه البخارى ١50/١‏ كتاب الصلاة باب ههء عن أبى هريرة. مسلم 77/١‏ كتاب 
الساحد باب ” رقم 7٠١‏ عن أبى هريرة. أبو داود يرقم 57101 4/5 7١‏ كتاب الجدائز باب 
قى البناء على القبرء عن أبى هريرة. الترمذى برقم ٠٠‏ بنحوه عن عائشة ١4/1‏ كناب 
الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجد. أحمد 247/6 عن أبى هريرة. البيهقى فى 
الكبرى 4٠١/4‏ كتاب الحنائز باب النهى؛ عن أن يينى... إلخ؛ عن أبى هريرة. وذكره فى الكنز 
برقم ١9184‏ وعزاه السيوطى للبيهقى وأبو داود» عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا حاء هذا الحديث عن مالك فى الموطات كلهاء مقطوعًا وهو يتصل- 


يَقُولُ: كَانَ يِنْ آخير ما تَكَلَمٌ به رَسُولٌ الله ف أن قَال: مقَائلَ الله ليَهُودَ 
وَالفصَارَى احَدُوا قور أيهم مَسَاحد لا ينف ينان بأررض الْعربوه. 
1688 - مَالِكء عَنِ ان شِهَاس أن رَسُولَ الله ف قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ ينان 
في حَزِيرَة الَْرْسوه. 

قَالَ مَالِك: قَالَ ابن شِهّاسو: فَمَحَص عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بن الطاب حَتَى أناهُ الج 
ليقن أن رَسُولَ الله يك كَالَ: «لا يَحْتَمِعْ دينان فى حزيرةٍ الْعَرَبوه فَأحلَى يَهُودَ 
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خجيبر 0. 


قَالَ مَالِك: وَمَد أحلَى عُمَرُ بْنْ الحطاب يَهُودَ نَجْرَانَ وَقْدَكَ فَأمّا يَهُودُ بين 
فَحَرَحُوا ينها لَيِسَّ لَهُمْ مِنَ الم ولا مِنَ الأرْض شَىءٌ وأا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَّهُمْ 
يضف تمر وَنِصُفُ الأرضء لأنّ رَسُولَ اللو لك كَانَ صَالْحَهُمْ عَلَى يضف الشمَرٍ 
وَنِصُفو الأرْض»ء فَأقَامَ لَهُمْ عُمَرُ صف الثم وَتِصْف الأرّض فِيمَةَ نَمَو وُوَرق 
َيل وَحَِال وأفاِي َم اهم القيمة وَآْلاهم ينها. 

الشرح: قوله: ويك وقاتل الله اليهود والنصارى, والله أعلم لعنهم الله. 

فصل: وقوله فك واتخذوا قبور ألبيائهم مساجدم, إظهارا لقبح ما صئعوهء وعظم ما 
ابتدعوه مما اتخذوا وقبور أنبيائهم مساحد. 

فصل: وقوله 88: ولا يبقين ديئان بأرض العرب» يريد والله أعلم بالأرض التى 
كانت مختصة بسكنى العرب» وتقلبهم عليها فى الجاهلية. وقال فى حديث ابن شهاب: 
ولا يجتمع دينان فى جزيرة العرب؛ قال عيسى بن دينار: وروى عن مالك» جزيرة 
العرب مكة والمدينة واليمن. وروى ابن حبيب: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين وما 
والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق فى الطول. وأما العرض؛ فمن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام ومصر فى الغرب وفى الشرق ما بين يثرب إلى 
منقطع السماوة. وقال مالك: جزيرة العرب منبت العرب قيل لها جزيرة العرب لإحاطة 
البحر والأنهار يها. 

-من وحوه حسانء عن النبى ف من حديث أبى هريرة» وعائشة» ومن حديث على بن أبى 

طالب» وأسامة, انظر: التمهيد 44/9 7. 
4 - ذكره الهيثمى فى المجمع ه/0؟" وعزاه إلى أحمدء عن أبى عبيدة بن اللدراح. 


فصل: وقوله: ويك ولا ييقين ديبان بأرض العربء يريد والله أعلم لا ييقى فيها غير 
دين الإسلام» وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام. قال مالك: يخرج من 
هذه البلدان كل يهودى أو نصرانى أو ذمى كان على غير ملة الإسلام؛ ولا منع ذلك 
من دخولهم إياها مسافرين» فقد كان فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يجلب 
النصارى من الشام إلى المدينة الحنطة والزيت والأمتعة فيأخذ منه عمر بن الخطاب 
العشر أو نصف العشر. 

قال مالك فى اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المدينة» أيضرب لهم أحلء قال: 
نعم يضرب لهم أجل ثلاث ليال يستقون؛ وينظرون فى حوائجهم. وقد ضرب لهم 
ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

فصل: وقول ابن شهاب: وففحص عمر بن الخطاب عن ذلك, قال مالك: معناه 
كشف عن هذا القول هل يصح عن النبى يا حين جاءه الثلجء قال: معناه اليقين الذى 
لا شك فيه» يريد أن النبى ويك قال ذلك: فأحلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يهود 
يبر ٠.‏ 

مسألة: وهذا الاجلاء إثما هو من جزيرة العرب» سواء وحد منهم غدر أو لم 
يوجد. وأما إن وحد منهم غدر بغير جزيرة العربء ففى العتبية من سماع ابن القاسم 
عن مالك؛ سثل عن أهل فارس وظهرت لهم عهود كثيرة من معاوية وعبدالمللك 
وسليمان» أترى أن يحلوا منهاء إن عرف منهم غدر؟ قال: نعم إذا تبين ذلك» فعلى 
هذا لا يكون الإجلاء فى غير جزيرة العرب إلا للغدر. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنهم يجلون إذا يف منهم الميل إلى أهل ملتهم 
لمحاورتهم أهل الحرب فينقلون إلى حيث يؤمن ذلك منهم, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فأجلى عمر بن الخخنطاب يهود نجران وفددك» قال أشهب» عن مالك 
فى العتبية: فأما يهرد نحرانء فخخرجوا منها ليس لهم من الشمرء ولا مسن الأرض شىء. 
وأما يهود فدك؛ فكان لهم نصف الأرض ونصف الثمر؛ لأن رسول الله وي كان 
صالحهم على نصف التخلء ونصف الأرض فأقام لهم عمر تصف ذلبيك بالذهب 
والورق والإبل والحبال والأقناب فأعطاهم ذلك؛ وأجلاهم منها. 

د نا 


جامع ما جام فى أمر المدينة 
6 - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ بيه أذ رَسُولَ الله فك طلَعَ لَهُ 


7 2 5 
كد فقال: هذا حَيْل يُحِينَا تح 


٠‏ - مَالِكه عَنْ يَحْى إن سيار عَنْ عبد الرحْمّنٍ بن الْقَاسِمٍ أن ألم 
مَولَى عُمرَ بن الطاب أخيرة أنه رار بد ال دن عياش الْمَعرُوِي» فَرَأَى عِنْدَهُ 
بيذ وَهُوَ بطريق مَك فقَالَ لَهُ أسلم: إِنَّ هَدَا الشَرًاب يه عُمَرٌ بن الخطاب 
دنه فقو عم إلى فيو كم رهََ رأسة طقال :إلا ذلاب طبه َضَرِس 
نه مم ناولهُ رَحُلا عَنْ هين فَلَمًا أديْر عبد الله نادَاهُ حُمَرُ بن الْعَطَّاب فَقَالَ: 
أأنت الَْائِل لَمَكَةَ حيْدٌ مِنَ الْمَدِيَة؟ قَقَالَ عَبْدُ الأّو: فَقْلت: هِئ حَرَمٌ اللو وأمنة 
قبا بيك َال مر لا ُو فى بسو الو لا فى حرو يما َال ُمر: أت 
قل لمَكَُ حير من الْمَدِيئة؟ قال: فقلْت: هئ حَرَمٌ الل وه وَِهًا ينه فَقَالَ 
عُمَرٌ: لا أقُولٌ فى حَرَمٍ لله ولا في ينه شيكاء ثم الصرفة. 

الشرح: قول أسلم فى النبيذ: «إن هذا لشراب يبه عمر» حث لعبدالله بن عياش 
على أن يحمل إليه منه» وتنبيهه على ذلك لما كان بينهما من القرابة» فإن عبدالله بن 
عياش من أخوال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه» فكان ممن يقبل هديته قبل الولاية 
ويعدها. 


و3 


8 - أخرحه البخخارى ١80/9‏ 779/0 كتاب المغازى باب أحد يحبنا ونحبه عن أنس. مسلم 
كتاب الحج برقم 41 441/5 باب 45» عن أنس. الترمذى يرقم 5457 1١/0‏ كتاب 
المناقب باب فضل المديئة. أحمد 45/8 ١ء‏ عن أنس. البيهقى ١91/0‏ كتاب الحج باب ما حاء 
فى حرم المديئه» عن أنس. أبن أبى شيبة 4 99/1١‏ عن هشام عن أبيه. عبدالرزاق فى اللصنف 
برقم 117/15 عن هشام بن عروة» عن أبيه. الطبرائى فى الكبير 187/5» عن سهل بن سعد. 
البغرى ١١/75ء‏ عن أنس. 5 
قال ابن عبد البر؛ وهذا مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وهو مسئد عن مالك من حديثه» عن 
عمرو بن أبى عمروء عن أنس بن مالكء عن النبى ا وهو محفوظ من حديث أنس ومن حديث 
سويد بن النعمان الأنصارى. انظر: التمهيد 7657/9. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١566©‏ 


ويحتمل أن يكون استحاز ذلك؛ لأن النبى فو قال له: وما أتاك من هذا المال من 
غير مسألة فخذه, مع أن عمر بن الخطاب ما كان يهدى إليه؛ فَإئما كان كشىء يهدى 
إلى جماعة المسلمين؛ لأنه كان يتناول منه اليسير ويناول الباقى جلساءه. 

ولذلك قال: وإن عبدالله وضعه فى يد عمر وقربه إلى فيه, لعله يريد على وحه 
الاختبار له. ومعرفة حاله برائحته» ثم رفع رأسه؛ وقال: وإن هذا لشراب طيب» يحتمل 
أن يريد به حلالاً ويحتمل أن يريد لذيذًا مع كونه حلالاً وفشربه: يريد شرب منهثم 
ناوله رحلاً عن ينه وهو المشروع بأن يناول الإمام بعده من عن ,كينه؛ وسيأتى ذكره 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 

فصل: وقوله: «فلما أدبر عبدالله بن عياش ناداه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فقال: أأنت القائل لمكة خير من المديدة» قال عيسى بن دينار: كآنه كره تفضيله مكة 
على المدينة دار الهجرة. قال محمد بن عيسى: ولو أقره بذلك لضربه؛ يريد لأدبه علىٍ 
تفضيله مكة, وهذا من عمر رضى الله عنه يحتمل أن يريد به إنكار تفضيل مكة على 
المدينة لاعتقاده تفضيل المدينة على مكة أو هو يرى ترك الأخذ فى تفضيل إحداهما 
على الأخرى. 

إلا أن الوجه الأول أظهر لما شهر من أخذ الصحابة فى ذلك دون نكيرء ومعنى 
أفضل أن لساكنها العامل فيها بالطاعة من الثواب أكثر ما للساكن والعامل بذلك فى 
الأخرى: ولا خلاف أنه كان السكنى يمكة وغيرها ممنوعاء والانتقال إلى المديئة مفترضًا 
قيل الفتح. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك بعد الفتح» فى حق من تقدمت هجرته قبل الفح 
فقال الجمهور: إن ذلك بقى فى حقهم. وقال جماعة: إن لمن هاحر قبل الفتح» أن 
يرجع إلى مكة بغد الفتح إلا أنه لا حلاف أن المقام بالمدينة كان أفضلء ولذلك أقام بها 
النبى كه والمهاحرون» وقد انتقل جماعة من المدينة إلى العراق والشام» ولم يرجع منهم 
مشهور بالفضل إلى سكنى مكة» وإنما رجع إليها من صغر سنه عن أن يكون له حكم 
الهجرة كعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عباس. 

والجمهور على حلاف ذلكء فلا حلاف أن المدينة أفضل له فى حق هؤلاء. وأما 
من لم تكن له هجرة» فلا حلاف فى أنه يجوز له سكنى مكة وسكتى المدينة. وذهب 
مالك أن سكنى المدينة أفضل. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: سكنى مكة أفضل له. واستدل القاضى أبو محمد على 
ذلك يما روى عن النبى فُّ: «أن الإعمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاء 
قال: يخص بذلك المدينة. 

وعا روى عن النبى يو أنه قال: «أمرث بقرية تأكل القرى: قال: فلا معنى لقوله: 
تأكل القرى؛ إلا على ترجيح فضلها على غيرهاء وزيادتها عليهاء وقوله ؤوك: «اللهم 
حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدم ولا يدعو و فى أن يحبب إلينا سكنى المدينة 
وسكنى غيرها أفضل. 

ووجهه من جهة المعنى أن النبى ويك اختار سكناها بعد الفتحء فإن كان ذلك قد 
افترض عليه فلا يفترض عليه السكنى إلا فى أفضل البقاع» وإن لم يكن ذلك مفترضًا 
عليه» واخقاره» فلا يخدار لاستيطانه واستيطان الإمامة وفضلاء الصحابة إلا أفضل 
البقاع. وفى العتبية سئل مالك عن مكة وبكة؛ فقال: بكة موضع البيت ومكة غير 
ذلك؛ يريد القرية. 

فصل: وقول عبدالله بن عياش: «هى حرم الله وأمنه وفيها بيتهم فلم يزد على إظهار 
ما عنده من فضيلة مكة. قال محمد بن عيسى: ولو أقر له بذلك لضربه؛ يريد أنه لم 
يصرح له بتفضيل مكة» وإنها أقر له فضل مكة؛ وهذا لا لاف فى صحته على الوجه 
الذى ذكره. 

ولذلك قال له عمر رضى الله عنه: ولا أقول فى بيت الله ولا فى حرمه شيئاء 
معناه والله أعلم» أنى لا أنكر فضيلته ولكن أأنت القائل لمكة خير من المدينة» ما معناه 
أنى لا أنكر ذلك عليك» وإنما أنكر عليك ما بلغنى عنك من تفضيلها على المدينة» فهسل 
كان ذلك منكء فعاد عبدالله بن عياش إلى قوله الأول لم يزد عليه؛ ولا أظهر إليه ما 
سأله عنه ثم انصرف» ومعنى ذلكء والله أعلم» أنه رأى عمر إقراره على هذا القول إذا 

0#ب* 


: ما جام فى الطاهون 
- مَالِكء عن ابن شِها عَنْ عبد الْحَمِيد بن عَبْ الرّحْمَّنِ بن رَيْدِ 


15 - أخرحه اليخمارى كتاب الأثبياء باب 6 ه/: عن أسامة بن زيد. مسلم كشاب السلام 
برقم 4 141/5 ياب 0" عن عبدالرحمن بن عوف. أبو داود يرقم 8١1ل‏ 1/41/8- 


أن الامو عَنْ د لل إن عبد ال ناحرس بن تَؤقل» عَنْ عبد لل بن عياص 
أن عُمَرَ بن الْحَطَاب حرج إَِى الشام حَتّى إِذا كان يسَرع» ليه ليد أمَرَامُ اللي أو 
يب راح وأمنحَاك سروه أ لا قد وقح برض الام. قال ابن عَباسٍ: 
فَقَالَ عُمَرُة بن الختطاب: اذْعٌّ إلى الْمُهَاحَرِينَ الأولين» قَدَعَامُي َاستَمَارم 
أشْرمُمْ أذ فوها قد رع الشاوء سفوا قاتشم م : قد حَرَحْت لأمر ولا 
نرَى أن ترحعَ عَنهُ وَقَالَ بعصم ضهة: مه مَك يه لس رَأصْحَابُ رَسُول الله ف ولا 
ترَى أن يع على هذا ان روا على » ل تم قَالَ: اع لى الأنصَارَه 
َعرئفو مسارم فَسَلْكوا م سَبِيلَ المهّاحرٍ رين وا راقو ١‏ كَاعَلاتِهِم قَقَالَ: 
ارتعُوا عَنَى» َم قَالَ: الى ع انان مب فُرْش بن مهار الفتنج» 
رتوم ؛ فلم يَحتِلِف عَلَيْهِ يِنهُمُ رَخُلانه َقَانُوا: نرَى أذ تَرْحعٌ بالناس» وَلا 
عد كرتو حل هذا را قات مد فى لقي إنْى مُْبِحٌ عَلَى ظَهْرء َأصْيِسُوا 
عَلَيْهِ فَقَالَ بو عبَيِدَة: : را ين قََرِ لله قال حُمرُ: لَوْ غَيْرْكَ فَالَهًا يَاأَبَا عند 5-6 
م ومن قر الى در لله أرآيت لَرْ كان لك إل َس ونا له 

وتان إخَْاهمًا حصي لخر ى حَدية لئس ! إن رَعَيِت الخصيّة رَعَيَهًا بِقَدَرٍ 
اللو وإ رَعَِتَ الْحَدْبَة يها يقد الله قَحَاء عبد الوحْمَن ؟ بن عَوْفِي وَكَانٌ 
اا فى بْضٍ حَاحهو فقَالَ: إنذعِندى مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِمّتُ رسُولَ اللَّدِ ف 
قو وذ سم به بأْضي فَلا توا عل وَإِ َع بأرضي رأتخ مهافلا 


لمق لوطا 


تحرحُوا فِرَآرًا مندُه» قَال: فَحَمِدَ اللَّهَ عْمَدُ عمر ثم انصرف. 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رضى الله عسه خرج إلى الشام» يحتمل أن 
يقصدها ليطالع أحوالهاء فإنها كانت ثغر المسلمين» وعلى الإمام إذا بعد عهده بالثغور 
-كتاب الحنائز باب الخروج من الطاعون؛ عن عبدالزحمن بن عوف. عبدالرزاق فى المصئف 
برقم ٠7٠156‏ عن عبدالرحمن بن عوف .147/١١‏ الطبرانى فى الكبير »54/١‏ عن عبدالرحمن 
ابن عرف. 
قال ابن عيد البر: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند أكثر الرراة. ررراه إبراعيم بن عمر بسن أبى 
الوزير» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبدالحميد.بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل» عن أبيهء عن ابن عباس وليس فى الموطاً عن أبيه. انظر: التمهيد 705/6 


أن يتطلعها بالمشاهدة» إن علم أنه يحتاج إلى ذلك. 

وقوله: «حتى إذا كان بسرغ» قال ابن حبيب: سرغ قرية بوادى تبوك فى طريق 
الشامء وقيل سرغ من أدنى الشام إلى الحجاز ولقيه أمراء الأجناد» يريد جند الشام إما 
لأنهم كانوا مقبلين إلى جهة؛ فلقوه هناك أو لأنهم خرجوا من الوباء» واعتقدوا أن ذلك 
يجوز لهم أو لأنهم خرجوا يتلوقنه من قرب منهم من طريقه بموضعه ذلك. 

فصل: وقوله: وفأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» الوباء هو الطاعون» وهو مرض 
يعم الكثير من الناس فى جهة من اللنهات دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس 
وأمراضهم ويكون مرضهم غالبًا مرضًا واحدًا مخلاف سائر الأوقات» فإن أمراض الناس 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: دادع لى المهاجرين الأولين» وروى عن سعيد بن 
المسيب: أن المهاجرين الأولين من صلى إلى القبلتين» ومن لم يسلم إلا بعد تحويل القبلة 
إلى الكعبة» فليس من المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم عمر فى ذلك» فاختلفوا 
عليه» فقال بعضهم: وقد خرجت لأمرى يريدون لمطالعة الثغورء والنظر فيهاء ولا نرى 
أن ترجع عنه» يريدون توكلاً على الله عز وحل وتيقنًا أنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله 
لهم وقال بعضهم: رمعك بقية الناسم يريدون فضلاء الناس ووأصحاب رسول الله 
قلكاه يرون بذلك إظهار فضلهم ليحضوه بذلك على الإشفاق عليهم؛ ويعظم حال 
التغرير بهم؛ وإقدامهم على الوباء الذى يخاف استتصاله لهمء فلما اختلفوا عليه أمرهم 
بأن يرتفعوا عنة. 

ثم دعا الأنصارء فاستشارهم؛ كما استشار المهاجرين؛ فاختلفوا كاختلافهم؛ فأمرهم 
أيضًا أن يرتفعواء ثم قال: وادعوا لى من كان هاهدا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» يريد من هاجر بقرب الفتح فثبت له حكم الهجرة أو هاحر بعد الفتح؛ فثبت له 
اسم الهجرة دون حكمهاء فشاورهم فلم يختلفواء وقالوا «نرى أن ترجع بالناس» فسرأى 
عمر رأيهم وقال: وإنى مصبح على ظهر: يريد السفر وصفه بذلك؛ لأن المسافر 
ومتاعه» يصير على ظهر الخيل والابل والدواب. 

ويحتمل أن يريد به على ظهر طريق» ولابد أن يكون قرن بذلك ما يقتضى الرحجوع 
عن الشام أو يكون ذلك موضع إقامته بالشام؛ والأول أظهر, لأنه لم يكن بلغ بعد 
موضع الوباء» فلو كان موضعه؛ يريد أن يقيم به ولا وباء به لما احتاج إلى الرجوع؛ 


والله أعلم. 


لف 2 اماف اواو سا لوا و ل 1 كناب جاه 

فصل: وقول أبى عييدة رضى الله عنه: وأفرارا من قدر الللهم على معنى الإنكار 
لانصرافه» يريد أنه ينجو بذلكء» وينجى الصحابة من الوباء الذى لا يصيب إلا من قدر 
الله عز وجل أن يصيبه؛ وأنه لا ينجو منه من قدر له أن لا يصيبه. 

فقال عمر: ولو غيرك قالها يا أبا عبيدة» قال محمد بن عيسى: وكان عمر يحب 
موافقته فى جميع أموره» ويكره خالفته» ويحتمل أن يكون ذلك تحقق من فضله وأمائثه 
فقد سماه النبى يي أمين هذه الأمة. 

فصل: وقوله: ولو غيرك قالها يا أبا عبيدة: قال محمد بن عيسى الأعشى: يريد عمر 
رضى الله عنه بذلك لنكلته. ونعم نفر من قدر الله إلى قدر الله يريد أنه لا يعتقد أنه 
بالغرار ينجو مما قدر عليه» وإنما يعتقد أنه يرجع عما يخاف أن يكون قد قدر عليه من 
الوباء إن وصل إلى ما يرجو أن يكون قد قدر له من السلامة إن رحع. 

ولذلك يجوز للإنسان أن يتخحذ الدرع والمحن ويفر من العدو الذى يجوز الفرار منه 
لكثرته ويجتنب الغرر والمخاوف: ولا يكون ذلك فرارًا من قدر الله ولا يجوز أن ينجو 
به ما قدر الله تعالى» بل أكثره مأمور به. 

وقد مثل ذلك عمر بن الخطاب تمثيلاً صحيحًا ما سلمه أبو عبيدة؛ وهو أن من 
كانت له إبل يريد حفظهاء وحسن القيام عليهاء فهبط بها واديًا له عدوتان؛ إحداهما 
خخصبة والأخرى جدبة, أليس إن رعى الخصبة رعاها يقدر الله عز وحل؛ وإن رعى 
الجدبة رعاها بقدر الله يريد أنه مثل أمره إن انصرف بهم إلى موضع يأمن به الوياء 
انصرف بقدر الله عز وجلء وإن أقدمهم على ما يخافه عليهم من الوباء أقدمهم عليه 
بقدر الله فكما يلزم صاحب الإبل أن ينزل بها الحانب الخنصبء ولا يعد بذلك أنه فار 
من قدر الله» بل مصيًا محمبتنا ممتئلاً .لا أمر. الله سبحانه» ومسلمًا لقدره وراجيًا خيره» 
فكذلك الإمام بالمسلمين إذا انصرف بهم عن بلاد الوباء إلى بلاد الصحة والسلامة؛» 
وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفجاء عبدالرحمن بن عوف فقال: إن عندى من هذا علمّان يقتضى أن 
ما عنده من العلم فى ذلك مقدم على ما كان عند غيره من الرأى؛ فيإن كان موافقًا 
صححه وإن كان مخالفًا له وجب تقديعه عليه إلا أنه قد وقع الإجماع من جميعهم على 
صحة القول بالرأى والقياس؛ لأن كل واحد منهم قال فى ذلك برأيه؛ ولم يكن عند 
أحد منهم أثرء ولم ينكر عليهم ذلك عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه؛ ولا غيره مع 
أن القضية شاعت وائتشرت فى جميع بلاد الإسلام. 


وقول التبى فك: دإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, يريد لما فيه من التغرير. 
«وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, استسلامًا للأقدار» فحمد الله عمر إذ 
وافق رأيه الذى اختاره ما صصح عنده من أمر التبى ف والله أعلم. 

داحل ا ا ا 
ابن بيد الله حَنْ حَاِرٍ بن سَْد بن أبى وَقاصِ» عَنْ به أنّهُ عه يأل أسَامَة بن بن 
َي ما سَِغت من رَسُول ال في الططون؟ قال أسَامَ: فل 20007 
لوف رد ريل على َف طَئِقَةِ ين تي إشرآئيل أو عَلّى مَنْ كان فَْلَكُمْ فَإذا 
سمعتم م به بض فلا مدْسلُوا عَلَيهِ وإذا ذا وقح برض وَأمْ بهاء قلا تَحرُحُوا فِرَارًا 


عَبْدُ الرحْمَنٍ بن عَوْفِو أن رُسُولَ اللو ف قَالَ: «إِذًا ع سَمِعكَمْ بو بأرْض» قلا تَفْنمُوا 

َيه وَإِذَا وقَعٌ َع بأرْض وَأنتمْ يهاء قلا تَحْرُحُوا فِرَارَا مندُه 1ن فك ل لساب 

ين سا 

- أخرحه البخارى فى أحاديث الأنبياء 717 مسلم فى السلام 77148» الترمذى فى 
الجنائز ١ ١58‏ أحمد فى مسند الأنصار 2151145 2511595 57111. 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى فى هذا الحديث: عامر بن سعدء عن أبيه أنه سمعه يسأل 
أسامةء وتابعه على ذلك من رواة الموطأ جماعة» منهم: مطرف» وأبو مصعبء ويحيى بن يحيى 
النيسابورى ولا وحه لذكر أبيه فى ذلك؛ لآن الحديث إنما هو لعامر بن سعدء عن أسامة بن زيد 
سمعه منهء وكذلك رواه معن بن عيسىء وابن بكير» وحمد بن الحسنء وجماعة سواه عن 
مالك - ولم يقولوا عن أبيه - وقد حوده القعنبى» فروى عن مالك: عن محمد بن المتكدرء عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاصء أنه أغصبره: أن أسامة بن زيد أحبرهء أن رسول الله ف قال: 
«الطاعون رحزء. وذكر الحديث لعامر» عن أسامة لم يقل فيه عن أبيهء ولا ذكر أبا النضر مع 
محمد بن المنكدر وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا النضرء وبحمد ين التكدر جميعًا 
كما روى يحبى» وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيسهء عن النبى ف وهوء 
عندى وهم لا يصح والله أعلي ممن رواه كذلك. انظر: التمهيد 5514/9 

1561 - أخرحه البخارى فى الطب ٠‏ ”لاه مسلم فى السلام 7715 أبو داود فى الجنائز 
الاك 
)1١(‏ سرغ: موضع يطريق الشامء قيل إنه وادى تبوك» وقيل: بقرب تبوك. 


مَلِكه عَنِ ابن هاس عَنْ لم بن عبد اللو أن عُمَرَ بن الطاب إِنْمَا رَحَعٌ 
بالناس من سَرْع عَنْ ديش عب ْم بن عَوفو. 

الشرح: قوله يّ: ورجز أرسل على طائفة من بدى إسرائيل أو على من كان 
قبلكم: يحتمل وجهين» أحدهما: أن يريد أنه أول ما نزل إلى الأرض» وحدث بالتساس» 
حدث بهم على هذا الوجه. 

والوحه الثانى: أن يكون نزل فى بلد على أنه غريب» وأنه تكرر بعد ذلك فى ذلك 
البلد. وقد روى أنه كان عذابًا لأولئك ورحمة للمؤمنين لمن ظهر يبلده أو قام صابرًا 
محتسباء فأصيب به. 

وقد روى عن النبى يي أنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلمه. وروت عائشة 
رضى الله عنها عن النبى فك أنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلمه. وروت عائشة 
رضى الله عنها عن النبى # أنه قال: وكان عذابا يبعثه الله على من يشاى فجعله 
رحمة للمؤمنين» فليس من عبد ينع الطاعون» فيمكث فى بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أحر الشهيد». 

فصل: وقوله: دفلا تخرجوا فرارا منه, مص بالمتع الخروج على هذا الوجحه. فتحوز 
لمن أراد الخروج منه لغير ذلك الوجه من حاجة تنزل به إلى السفر منه أو الانتقال عنهء 
ويحوز لمن استوعحم أرضًا أن يخرج منها إلى يلد يوافق حسمهء لما روى عن أنس بن 
مالك: أن ناسًا من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله له وتكلموا بالإسلام» 
فقالوا: يا نبى الله إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريف واستوحموا المديئة» فأمر لهم 
رسول. الله يك بذود براعء وأمرهم أن يخرحوا فيه. 

فصل: وقول سالم: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إنما رجع بالناس عن 
حديث عبدالرجمن بن عوف رضى الله عنهه يحتمل أن يكون لم ييلغه ما نادى به عمر 
فى الناس أنه مصبح على ظهرء وما راجعه به أبو عبيدة من إنكار الرجوع عليه قبل أن 
يأتى عبدال رمن بن عوف. 

ويحتمل أن يكون بلغه ذلك تأول فى قوله: إنى مصبح على ظهرء أى على سفر 
أبهمه؛ ولم يعينه» وإنها أبقى الاستخارة فيه» ومعاودة المشاورة إلى الغد وأن معنى قول 
أبى عبيدة له: «أفرارا من قدر الله؛ معناه أنه أنكر عليه الارتياء فى مثل هذاء والتوقف 
عن الإقدام عليه» والله أعلم. 


كياب الجامع ... 5 16" 
مَالِك أنْهُ قَالَ: بَلَغْنِى أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: ليت باح أحبا لي ين 


500 عَشْرَة أَِيّاتٍ بالّام. 

قال مالك: بر يد إلى ل الأغمَار وَالْبَقاءِ ولِشيدة الْوْبَءَ بالشّام. 

الشرح: قوله: ولبيست بركبة أحب إلى من عشرة أبيات بالشام» قال محمد بن 
عيسى: ركبة هى أرض بنى عامرء وهى ما بين مكة والعراق. وقال ابن قعدب: ركبة 
من أرض الطائف فى أرض مصححة. وقال محمد بن عيسى: وهى أرض صحراوية) 
فأراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ساكنها أطول أعماراء وأصح أبدانا من الوباء 
والمرض من سكن الشام وغيرها من البلدان. قال عيسى: ولم يرد بهذا أن سكنى 
الأرض يزيد فى أعمارهمء ولكن لما قدر الله عز وجل أعمارهم طويلة أسكنهم تلك 
البلدة. قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك: يريد صحة ركبة» ووياء الشام. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن الله عز وحل قد 
أجحرى العادة بصحة من سكن ركبة» وطول أعمارهم» وأمرض من سكن الموضع الذى 
الذى أراد من الشام» وقصر أعمارهمء ولعله أراد ركبة وما قاربها كما جرت العادة 
بأن من تناول نوعًا من الطعام والشراب صح حسمه؛ ومن تناول نوعًا آخمر كثرت 
أمراضه» وإن كانت الأمراض معلقة بالقدر تعلق الموتء والله أعلم وأحكم. 

«0# 


النهى عن القول بالقدر 

15 - مَلِك» عَنْ أبى لزاه عن الأطرج» عن أبى هرئرَةَ أن رَسُول الل 
فك قال: وماج آم وَنُوسَى» فَحَجَ آم مُوسى» قال لَهُ مُوسَى: أنت آدَمٌ الّذِى 
أَعْوَيْت الناس» وَأعر هم ين ْله َال لَه آهم: : أنت مُوسَى الى أَعْطَاه اللَهُ 
عِلْمْ كل شئء» وامنطفاة على الناسٍ يرسا َيهِ؟ قَالَ: نَعَم قَالَ: فوم عَلَى أثرٍ كد 
در َل قبل أن أعكو”"©. 
4 - أخرجه مسلم كتاب القدر برقم 4 1 7١41/4‏ عن أبى هريرة. عبدالرزاق فى المصنف 

٠:4‏ "ء عن أبى هريرة. البغوى قى شرح السنة »175/١‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيم فى الحلية 


«/+هاء عن أبى هريرة. أحمد 0714/1 عن أبى هريرة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: إلى هاهنا انتهى حديث مالك عند جميع رواته لهذا الحديثء وزاد فيه- 


الشرح: قوله #ّ: وتحاج آدم موسى» يقتضى صحة جوز المحاحاة لاسيما على 
قول مالك: إن شريعة من قبلدا شريعة لناء 

وقول موسى عليه السلام لآدم: وأنت الذى أغويت الداس وأخرجتهم من الجنة» 
معنى أغويت؛ والله أعلم» يحتمل أن يريد عرضتهم للإغواء لما كنت سبب خروحهم 
من الجحنة» وتعريضهم للتكليف. 

ويحتمل أن يريد به جعلتهم غاوين لكونهم من ذريتك حين غويت من قوله سبحانه 
وتعالى: «وعصى آدم ربه فغرى». 

وقول آدم عليه السلام له: وأنت موسى الذى أعطاة الله علم كل شىء: يريد 
“أعلمه بهء ويحتمل أن يريد به مما أعلم به البشر. 

وقوله: وواصطفاه على الئاس» يريد والله أعلم آثره بالرسالة على من لم يرسله؛ 
وهذا كله على وجه التقرير له على فضله الذى لا يقتضى الإصابة فى محاحته؛ وأن لا 
يلوم على ما يعى واسع علمه وفضله؛ ولومه عليه» فلما قال موسى: ونعم, لزمه ذلك 
بحكم المناظرة والمحاجة» لا على وجه الفخخر والمباهاة. 

وقال له آدم: «أتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلقء .معنى أن لومك لى 
على ذلك غير سائغ» ولذلك روى عن النبى وك أنه قال: وفحج آدم موسى» معتاه 
ظهر عليه فى الحجة» واحتجاج آدم بالقدر على نفى اللوم عنه يجب أن يبين» فإن 
العاصى إذا عصى يستحق اللوم» وإن كنا نعلم أنه قد قدرت عليه المعصية قبل أن يخلق» 
ولا حجة له على من لامه على معصيته بأن يقول: إن ذلك قدر على قبل أن أخلق» 
ولو كان هذا بمجرده حجة لما وحب أن يلام أحد على معصيةء ولا ينكر عليه ولا 
يتوعد عليها بعذاب فى دنيا ولا آخرة. 

ولكن آدم عليه السلام إنما أنكر على موسى أن لامهء فقال: وأتلومنى على أمر قد 
قدر على»» وآدم عليه السلام قد كان تاب من معصيته قال الله عر وجل: بإوعصى 
آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» [طه: ١7١ع‏ التائب من المعصية إذا 
تاب وحسنت توبته» فلا يحسن أن يلام عليها. 

ووحه آخخرء وهو أن آدم أب لموسى» ولم يسغ للابن لوم أبيه فى معصيتهء قال الله 

حابن عبينة عن أبى الزناد بإسناده: وقبل أن أعحلق بأربعين سنة». وكذلك قال طساوس» عن أبى 

هريرة» انظر: التمهيد 8/9/ا. 


تعالى: «إوإن جاهدك على أن شرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهمًا فى 
الدنيا معروفا» [العدكبوت: 8]. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما امتنع من الإيمان: 
«إسلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيّاك [مريم: 417] فهذا بين حجة آدم 
عليه السلام؛ والله أعلم. 

- مَلِك» عَنْ ريد بْنٍ أبى أَنيِسَة: عَنْ عبد الْسَمِيلد بن عبد الرّحْمَنِ بن 
يدبن اْسَطامو أنه بره عن ئلم بن يسار اله أن عم : بْنَ الْحَطَّابِ سُيِلٌ 
عَنْ هذه الآئة هوَإذ أحَدَ ربك ِن بن دم من ظُهُورِهِمْ ذُرّهُمْ وَأضْهَتمُمْ على 
أنفسيهم أ[ لنت بربكُمْ قَنُوا بَلّى شهدا أن تَفُونُوا يَوْمَ الْقِامَةِ نا كنا عَنْ هَذًا 
غَافِلِينَ4 [الأعراف: 177] فَقَالَ عُمَد ب اْخَطاب: سَمِمْتُ رَسُولَ اللو قف مسأل 
َنْهه فَقَالَ رَسُولُ لله : إن الله تَبَارَكَ وتَعَالَى علق اقم نم تسح طهْرَه 
يه فَاستحرَج ينه ذريةه قَقَالَ: حلفت مَؤْلاءِ لِلْحَنْق يعمل أهلٍ الْحَنةٍ يَعْمَلَُ 
مسح ظهرَهُ؛ فاسشخرج منة ذريَة ا َقَالَ: حلت هَؤلاء ار وَبَمَمَلٍ أهل انار 
يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَحُلُ: يَا رسُولَ اللو قو َفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: فَقَال رَسُولٌ اللّدِ 88: ِّ 
ل نومت يلأ فى تش على تين أ أغْمّال 
أذ الْحَنْقَ ملك ركه الْحلده ذا لق اعد دار مليلطة عمل أل | النار حتَى 

يحوت عَلَى عَمُلٍ مِنْ : أَعْمّال قل الا َيُدْحِلهُ به الثار. 


الشرح: قول مسلم بن يسار الجهنى: «وسئل عمر بن الخطاب عن هله الآية: «إواذ 
أخل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم4», الآية دليل على أن الصحابة كانت 
تتكلم فى هذه المعانى من الاعتقادات» وتبحث عن حقائقهاء وتعتنى بذلك حتى 
تظهر» وتسعل عنه الأئمة والخلفاء لتقف على الصواب منه؛ وتتقل عن النبى وه من 
ذلك ما حفظته عنه. 


- أخرحه الترمذى فى تفسير القرآن 27:18 أبو داود فى السنة »47١7‏ أحمد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالجنة 711. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن 
الخطابء وبينهما فى هذا الحديث نعيم بن ربيعة؛ وهو أيضًا مع هذا الإستاد لا تقوم به حجة, 
ومسلم بن يسار هذا مجهول: وقيل: إنه مدنى: وليس ,كسلم بن يسار البصرى. 


وأن قول من قال من علماء التابعين: كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل» إما 
ينصرف إلى أحد أمرين» إما أن يتوحه المنع فى ذلك إلى من ليس من أهل العلم ثمن 
يخاف أن تزل قدمهء ويتعلق قلبه. بشبهة لا يقدر على التخلص متها. 

قال مالك رحمه الله: كان يقال لا تمكن زائع القلب من أذنك» فإنك لا تدرى ما 
يقلقك من ذلك» ولقد سمع رحل من الأنصار من أهل المدينة شيًا من يعض أهل 
القدرء فعلق قلبه» فكان يأتى إخوانه الذين يستصحبهمء فإذا نهرهء قال: فكيف يما علق 
قلبى لو علمت أن لله رضًا أن ألقى نفسى من فوق هذه المتار فعلت. 

والوجه الثانى أن يتوجه المنع فى ذلك إلى أن يتكلم فى ذلك عذاهب أهل البدع 
ومخالفى السنة. 

فصل: وقول النبى ؤك: وإن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» يقتضى أن 
البارى تعالى موصوف بأن له ييناء قال الله تبارك وتعالى: إوالسموات مطويات 
بيمينه)» [الزمر: 717]: وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله 885 
قال: ويد الله ماذى لا تغيضها نفقة,, 

ورواه معمر عن هشام عن أبى هريرة عن النبى قي أنه قال: ويمين الله ملأى لا 
يغيضها شىء سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خخلق السموات والأرضء فإنه لم 
ينقص بما فى يده وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض أو الفيض يرفع ويخفض». 

وروى مالك عن صعصة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن التبى يل قال فى الذى 
يقرأ إقل هو الله أحد» : ووالذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآنه. وقال الله عر 
وجل: طابل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءي [المائدة: 184]. 

وروى عن النبى وُوك أنه قال: «أول شىء خلقه الله عز وحل القلمء خلقه فأحذه 
بيمينه» وكلتا يديه يمينو: وأجمع أهل السنة على أن يديه صفة» وليست يمجوارح 
كجوارح المخلوقين لأنه سبحائه ليس كمثله شىىء؛ وهو السميع البصير. 

وروى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وجاء جبريل إلى رسول الله و فقال: يا 
محمدء إن الله يضع السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع والجخبال على إصبع 
والشجر على إصبعء والأنهار على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع» ثم يقول بيده أنا 
الملك؛ أين ملوك الأرضء فضحك رسول الله # تعجبًا منه وتصديقًا له ثم قال 89ك: 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جنميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه 4 [الزمر: 177تخ. وقال جماعة من أهل العلم: الإصبع: النعمة. 


فصل: وقوله ُتَ: وفاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للجمة وبعمل أهل الجئة 
يعملون؛ ثم مسح ظهره, فاستخرج منه ذرية, فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملوث؛ يقتضى والله أعلم؛ أنه خلق هؤلاء ليدخلهم الجنة» وخلق هؤلاء ليدخلهم 
النار» وتلق هؤلاء ليعملوا بعمل أهل الحنة ولق هؤلاء الصادق المصدوق «أن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوم أو أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثلهء ثم يكون 
مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك» فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اللبنة حتى لا يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل النار فيدخل النارء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها». 

وهذا يقتضى أنه سبق الكتاب با يعمل» وا يصير إليه» وأنه سبق الكتاب يأن يعمل 
فى أول عمره عملاً صالًا ثم فى آخره عملاً سيًا موث عليه؛ وينقلب إليه» وقد سبق 
الكتاب بأن يعمل فى أول عمره عملاً سيا وفى آخره عملاً صالًا يموت عليه؛ فيصير 
إليه. 

فصل: وقوله: «فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟: معناهء فإذا كان قد يسبق 
الكتاب يمكان أحدنا من الجدة أو النار» وأنه لا محيد عنه. ولا بد منهء فلم تتكلف 
العمل فقال رسول الله #َقُكا: وإن الله تعالى إذا خلق العبد للجئة استعمله بعمل أهل 
الجنة» وإذا خلقه للنار استعمله بعمل أهل الدار: يريد ويك والله أعلمء أنه قد سبق 
الكتاب يما عمل من خخير أو شرء كما قد سبق الكتاب با يصير إليه من الحنة أو الثار. 

وقد روى أبو عبدالرحمن السلمى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: كنا فى 
حنازة فقال رسول الله 85: «ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رحال: يا رسول الله؛ أفلا تتكل على كتابناء 
وندع العمل؟ قالل: أما أهل السعادة» فييسرون لعمل السعادة, وأما أهل الشتاوة» 
فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ: «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى4, [الليل: ©]. 

فصل: وقول #: وحتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه.الجسة 
وفى أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار» يقتضى أن 
آخر الإنسان أحق به وعليه يجازى» وقد تقدم ذلك فى حديث ابن مسعود. 


ووجهه أنه إذا كان أول عمله سيمًا وآخصره حسنًا فقد تاب من السيى؛ وحكمه 
حكم التائيين» ومن انتقل من العمل الصالح إلى السيئ» فحكمه حكم المرتد والمنتقل 
إلى الفسوق على ذلك يكون جزاؤه؛ والله أعلم. 

3 مَالِك أنه يَََهُ أن رَسُولَ اللو 8 قَال: «تركت فِيَكُمْ أمرئن لَنْ تَضرلوا 


الشرح: وقوله #يكُ: وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء على سبيل 
الحض على تعلمها أو التمسك بهماء والاقنداءيما فيهماء وبين يي الأمرين» فقال: 
وكتاب الله وسنة رسوله © يريد والله أعلمء ما سنه وشرعه وأنبأنا عن تحليله 
وتحرعهء وغير ذلك من سننه وهذا فيما كان فيه كتاب أو سنةء وما لم يكن فيه 
كتاب ولا سنة» فمردود إليهما ومعتبر بهما. 

وقد روى بن وهب عن مالك فى المجموعة الحكم على وجهين» فالذى يحكم 
بالقرآن والسنةء فذلك الصوابء والذى يجهد العالم نفسه فيه فيما لم يأت فيه شىىء 
فلعله يوفق؛ وثالث متكلف يا لا يعلم» فما أشبه أن لا يوفق مقتضى هذاء والله أعلمء 
أن الحكم بالكتاب والسنة مقدم فيما فيه كتاب أو سنة» وما عدم ذلك فيه اجتهد 
العالم فيه بالرأى والقياس» والرد إلى ما ثبت بالكتاب والسنة» وأما الجاهل قلا يتعرض 
لذلك: فإنه متكلف عا لا يعلم» وما لم يكلفهء ويوشك أن لا يوفق. 


- مَللِك» عَنْ زا بن سه عن ْو بن سس عن طاو اْْصَانى 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 155017 

0 - أخرجه مسلم كتاب القدر برقم 14 40/4 23١‏ عن طاوسء عن عبدالله ين عمر. أحمد 
؟ ٠‏ عن طاوسء عن عبدالله بن عمر. البغوى فى شرح السنة 4174/١‏ عن طاوس بن 
اليمانى» عن ابن عمر. وذكره فى الكتز يرقم ١644‏ وعزاه لسفيان» عن عمر مرسلاً. 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحبى على الشك فى تقديم إحدى اللفظتين» وتابعه ابن يكير وأبو 
اللصعب. ورواه القعنبى وابن وهب موقوفا لم يزيدوا على قوله عن طاوس: أدركت ناسًا من 
أصحاب رسول الله # يقولون: كل شىء بقدر. وأكثر الرواة ذكروا الزيادة عن ابن عمر عن 
النبى فك كما ررى يحبى؛ إلا أن منهم من لم يشك ورواه على القطعء وهو حديث ثابت لا 
يجىء إلا من هذا الوحه؛ فإن صح أن الشك من ابن عمرء أو بمن هو دونه ففيه دليل على 
مراعاة الإتيان بألفاظ النبى يي على رتبتهاء وأظن هذا من ورع ابن عمر رحمه الله. انظر: 
التمهيد 784/9. 


أنه قَال: أذْرَكْتُ ناسنا مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله 8 يَقُولُوَ كل شَئاء بِقَدَرِ قَالَ 
ل 2 تي 5 لي 
طَاوَ: وَسَععْتُ عبد الله بْنَ عم يَقولَ: قَال رَسُولُ الو : «كل شَئء بِقَدرٍ 
حتى الْعسر وا لكيس أو ١‏ لكَيْسٍ وَالْعَحْرِه. 


الشرح: قول طاوس: «أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ويه يقولون, على 
وجه التصحيح لما حكاه لفضل القائلين له وعلمهم ودينهمء وأنهم الذين صحبوا 
رسول الله © وعلموا ما جاء به وتكرر أخذهم وسماعهم لما قاله. وفهمهم المرادء 
وسؤالهم النبى فق عما أشكل عليهم. واتفاقهم على صحة لتقل عنه؛ فسمعهم 
يقولون: كل شىء بقدر. وقد قال الله عز وجل: لإإنا كل شىء خلقناه بقدر» 
[القمر: 44]. 

ويحتمل من جهة مقتضى اسان العرب معانى. أحدهما: أن يكون معناه خلقنا منه 
شيئًا مقدرًا لا يزاد عليهء ولا ينقص منه الثانى أن يكون معناه خلقناه على قدر مالا 
يزاد فيه» ولا ينقص منهء قال الله سبحانه وتعالى: لإقد جعل الله لكل شىء قدرًا» 
[الطلاق: ]. والثالث: أن يكون معناه» نقيدر عليهء قال جل ذكره: إبلى قادرين 
٠‏ على أن نسوى بنانه». الرابع: أن يريد بهء بقدر أن نخلقه فى وقتهء فقدر له عز وجل 
وقتا يخلقه فيه. 

وقال الحسن الحلوانى: أملى على على بن المدين» سألت عبدال من بن مهدى عن 
القدرء فقال: كل شىء بالقدر والطاعة والمعصية بقدرء وقد أعظم الفرية من قال: إن 
المعاصى ليست بقدرء وقال: والعلم والقدر والكتاب سواء. 

وعرضت كلام عبدالرحمن على يحبى بن سعيد» فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا 
كثيرء وهذا الذى قاله عبدالرحمن بن مهدى فى الجملة هو مذهب أهل السنة. 

وهو موافق لمعنى الحديث غير أن العلم والقدر والكتاب كل واحد منها راجع إلى 
معنى مختص به غير أنها معان متقاربة» وقد تستعمل من طريق تقاريها معنى واحد. 

قال مالك: وقد بلغنى أن عمر بن عبدالعزيزء قال: إن فى كتاب الله تبارك وتعالى 
لعلمًا بيناء علمه من علمه» وجهله من جهله؛ يقول الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون 
ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم» [الصافات: ]١5١‏ وقال نوح: «إرب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا 


كفارًا4 [نوح: 11] وأخبر نوح عمن لم يكن بأنه فاحر كفار يما سيق لهم من الله 
تبارك وتعالى» وقدرته عليهم. 

قال مالك: وما رأيت أهله من الناس إلا أهل سخافة عقول وخحفة وطيش. وقد 
اعتمدت فى هذا الباب على إيراد أقوال الفقهاء والحديث لما فى أقوال غيرهم من 
الغموض» وما فى احتجاجهم مع المخالف من التطويل. 

وقد بلغ القاضى أبو بكر بن الطيب المالكى فى كتبه من هذا الباب ما لا مزيد عليه 
ولا حاجة بالطالب إلا اليسير منهء وكان الشيخ أبو ذر محمد بن أحمد الهروى مالكياء 
وكان على مذهبه» وممن أذ عنه. وكان الشيخ أبو عمران موسى بن حاج الفاسى قد 
رحل إليه وأخذ عنه وتبعه. 

وكان الشيخ أبو محمد بن أبى زيد والشيخ أبو الحسن على بن محمد القابسى يتبعان 
مذهبه وقرأ عليه القاضى أبو محمد عبدالوهاب بن نصر وهو ممن أذ عنه واتبعه» 
وعلى ذلك أدركت علماء شيوخنا بالمشرق؛» وأهل هذه المقالة هم الذين يشار إليهم 
بأنهم أهل السنة. 

فصل: وقوله: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله ##: كل شىء 
بقدر حتى العجز والكيس, أو الكيس والعجز على وجه الشك من الراوى» ومعناه 
والله أعلم» أن كل شىء بقدر» وأن العاجز قد قدر عجزه والكيسء قد قدر كيسه. 
ولعله أراد بذلك العجز عن الطاعة والكيس فيهاء ويجتمل أن يريد فى أمر الدين 
والدنياء والله أعلم. 

4 - مالك عَنْ زياد بن سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بن ديار أله قَالَ: سْمِعْتُ عَبْدَ 
الله بْنَّ لير يَقُولُ فى عتطييد: إن الله هُوَالهَادى وَالَْاينُ. 

الشرح: قوله رضى الله عنه فى خخطبته: دإن الله هو الهادى والفاتن» يريد الراوى 
أن ذلك كان فاشيًا عند الصدر الأول متفةا عليه» متداولا النطق والحض على الأحذ 
فيه, والاعتقاد له والإشاعة للفظه. ومعناه ولذلك كان عبدالله بن الزبير يعلن فى 
خطبته وفى المحافل ومجتمع الناسء والله أعلم؛ قال الله حل ذكره إخبارًا عن كليمه 
موسى عليه السلام فى مناجاته له: «إإن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء» [الأعراف: 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1554. 


هه ]١‏ والهدية تكون على معنيين» أحدهما: يمعنى الإيضاح والإرشاد» يقال أهديت 
فلانا الطريق» أى أرشدته إليه والآحرععنى التوفيق» قال الله عز وجل : ظإننك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يثساء» [القصص: 5م] معناه والله أعلم لا 
توفق من أحببت» ولكن الله يوفق من يشاء. 

ولا يجوز أن يريد به هاهنا الإرشاد والإيضاح؛ لأنه لا خملاف بين المسلمين أن النبى 
قد أرشد وبين وأوضح وبلغ من يحب ومن لا يحب. 

وأما الفتئة. فمعناها فى كلام العرب الاختبار إلا أنها مستعملة فى عرف التخاطب 
.ععنى الخذلان, يقال فتن فلان» إذا ذل وضلء وفلان مفتون» ويدل على صحة هذا 
التأويل أنه قال: الهادىء .معنى الموفق» فمعناه والله أعلم أنه الموفق بفضله والخاذل لمن 
شاء بعدله لا إله إلا الله هو الفعال لما يريد. 

- مَالِكه عَنْ عَمّهِ أبى سُهيْل بن مَالِك أله قَالَ: كنت أَسِيرٌ مَعَ عُمَرٌ 


َهُوا ولا عرَطعهُمْ على السيفيء فَقَالَ مر بن عبد الْي: ولك رأيى. 

قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ رأبى. 

الشرح: قول عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه: و ما رأيك فى هؤلاء القدرية؟, 
احتلف أهل العلم فيما سموا به قدرية» فقال قوم من أهل العلم: سموا بذلكء لأنهم 
نفوا القدر كما سمى داود بن على الأصبهانى القياسى؛ لأنه نفى القياس. وقال قوم: 
سموا بذلك لأنهم ادعوا أن لهم قدرة على خلق أفعالهم» ونفوا قدرة البارى سبحانه 
عليها. 

قال عبدالملك بن الماحشون: ويدعى القدرى أن الأمر إليه» وإنه ما شاء فعلء وأنه 
يريد أن يعصىء يريد أن يطيع: فيكون ما أراد هوء ولا يكون ما أراد الله عز وجل. 

وأما المعتزلة» فهم طائفة من القدرية» واختلف العلماء فى تسميتهم بذلكء فقالت 
طائفة: سميت بذلك لأن عمرو بن عبيد كان يلزم بجلس الحسن البصرى ثم إنه قال 
بالقدر ومعان حالف فيها الحسن؛ ثم اعتزل هو ومن مجلس الحسن؛ فسموا يذلك 
معتزلة. 
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وقيل إن الصحابة رضى الله عنه كان جميعهم على مذهب أهل السنةء يقولون إن 
المذئبين من المؤمنين فى المشيئة ثم حدث النوارجء فكفروا بالذنوب ثم حدثت المعتزلة 
فاعتزلوا الطائفتين بأن قالوا إن المرتكب للكبائر ليس يؤمن ولا كافرء وإنها هو فائق» 
لكنه مخلد فى التار. 

».رابا لارحةء قال ابن ستيي :هم طلين ينعرن لمان قزل بلا عمل» يريدون أن 

بنفس الإعان» وهو التصديق يستحق النجاة من النار» ودحول الجنة» وإنما مذهب أهل 

السنة أن الإيمان قول وعمل» يريدون أن الإيهان الذى يستحق به النحاة من النار» 
ودخول اللننة» فسموا الأعمال إمائاء وهى فى الحقيقة شرائع الإمان التى تنجى من النار 
بامتثال ما أمر الله تعالى به منها. 

والإيمان فى الحقيقة هو التصديق لكنه من وجد منه الإيمان دون شرائعه؛ فلا يقطع 
يآنه ينجو من النار» وإنما يقطع بأنه يدحل الجحنة» إما بأن يغفر الله له ابتداء فيدخله الجحنة 
أو يعاقبه على ترك العمل ثم يدخله بفضل رحمته» قال الله عز وجل: إإن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] فهذا معنى قول أهل السنة: 
إن الإيمان وقول وعمل. 

فصل: وقوله: «وارى أن تستعييهم؛ فإن تابواء وإلا قتلوا» قال ابن المواز: قال مالك 
وأصحابه فى القدرية: أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلواء وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. قال ابن القاسم عن مالك فى الأباضية والحرورية وأهل الأهواء: كلهم 
يستتابون» فإن تابواوء وإلا قتلواء إذا كان الإمام عدلاً. وذهب ابن حبيب إلى أنهم من 
الخوارج. 

وقال ابن حبيب: يستتاب سائر الدوارج والأباضية والصفرية والقدرية والمعتزلة 
ويستتاب المرجتة الذين يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل. 

وأما الشيعة منهم؛ فمن أحب منهم علي ولم يغل» فهذا ديتناء ومن غلا إلى بغض 
عثمان والبراءة منه أدب أدبًا شديدّاء ومن زاد غلوه إلى بعض أبى بكر وعمر مع عثمان 
وشتمهم؛ فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه» ويطول سجنه حتى يوتء ولا يبلغ به القتل 
إلا فى سب النبى ف أو غيره من الأنبياء. 

وأما من تحاوز منهم إلى الإلحادء فزعم أن عليًا رفع ولم يمت وسينزل إلى الأرض» 
وأنه دابة الأرض» ومنهم من قال: كان الوحى يأتيه. وبعده ذريته مفترضة طاعتهمء 
ونحوه من الإلحادء فهذا كفر يستتاب قائله» ويقتل إن لم يثبت. 


بود وترم ان قار ها جمرو بات قور لون قزر . قال تحمد: 

نبى العرب» فأكلوا رمضان» وصاموا رجحبء واستحلوا تزويج تسع نسوة وشبهه 
فهؤلاء مرتدون يقتلون» وإن لم يتولوا ويجاهدون, ولا تسبى ذراريهم كالرتدين 
وميراثهم للمسلمين. 


وروى ابن المواز عن ابن الماحشون فى الخرورى إذا لم يخرج على الإمام العدل, 
فيدعو إلى بدعته أو يقتل أحدًا لم يقتله. 

فأما إن قتل أحدًا على دينه ذلك أو حرج على الإمام العدل» فايستتب» فإن تاب 
منهء وإلا قتل. وكذلك الجماعة منهم. 


وقال سحنون فى كتاب ابنه: أما من كان بين أظهرنا وفى جماعتناء فلا يقتل 
وليضرب مرة بعد مرة» ويحبسء وينهى عن مجالسته والسلام عليه تأدينًا له؛ وقيد 
ضرب عمر رضى الله عنه ضبيعٌ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته. 

فأما من بان منهم عن الدماعة» ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض» 
فليدعهم الإمام العدل إلى السنة» والرجوع إلى الجماعة» فإن أبوا قاتلهمء كما فعل أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه يمن منع الزكاة» وكما فعل على بن أيبى طالب رضى الله 
عنه بالحرور ية» ففارقوه» وشهدوا عليه بالكفر» فلم يهجهم حتى خخرحواء ونزلوا 
بالنهروان» فأقاموا شهراء فلم يهحم حتى سفكوا الدماء» وقطعوا الطريق فقاتلهم. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: يستنابون» فإن لم يتوبوا على وجه النهى؛ فمعنى قول عمر 
رضى الله عنه هذا. 

ومعنى قول مالك؛ رحمه الله إنما هو من خصرج وبان بدارهء ورج عن سلطان 
الإمام» فأما من هو فى سلطانه من المعتزلة ممن يتبراً من على وعثمان أو من أحدهما 
رضى الله عنهما أو يظهر بدعة القدر, أن الأمر إليه» وأنه يريد أن يعصى الله والله 
يريد أن يطيعه» فيكون ما أراد هو دون ما أراد الله؛ فاستتبه» فإن تاب فأوجعه ضريًا 
فيما مضى» وكذلك من كفر عليًا أو عثمان أو أحدًا من الصحابة رضى الله عنهم» 

وروى عن سحنون: من كفر الخلفاء الأربعة يقتدل» ويؤدب فى غيرهم. قال أبو 
القاسم البوهرى: روى معن بن عيسى» سمعت مالك بن أنس» يقول: ليس لمن سب 
أصحاب رسول الله ويك فى هذا الفىء حقء قد قسم الله عز وجل الفىى فقال: 


طإللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم4 [الحشر: 8] الآية وقال عر 
وحل: طإوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» [الحشر: 4] والآية وقال تعالى: 
إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» 
[الحشر: ]٠١‏ وإثما الفىء لهؤلاء الثلاثة الأصئاف. 

وقال هشام بن عمار: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أيا بكر وعمر جلد. 
ومن سب عائشة قتل» قيل» له: ولم يقتل فى عائشة؟ قال: لأن الله عز وحل يقول: 
«يعظكم الله أن تعودوا له أبدا إن كنم مؤمئين» [النور: ]١17/‏ فمن رماهاء فقد 
حالف القرآن» ومن حالف القرآن قتل. 

مسألة: وروى ابن المواز فى المنوارج أنهم ليسوا بكفارء ومن لم يتب منهمء فقتل 
يغسل؛ ويكفن ويصلى عليه غير الإمام» ويرئه ورثئه؛ وتنفذ وصيته. وكذلك قال 
سحنون فى كتاب ابنه فى جميع أهل الأهواء: لا يخرجون من الإيمان ببدعتهم. 

وقال مالك: رحمه الله» فى أهل القدر: من قتل منهم فميرائه لورثئه. أسر ذلك أو 
أعلتهء ولا يصلى على القدرية» ولا الإباضية» فإن قتلوا بذلك أحرى. 

قال سحنون: يعنى أدبا لهم» فإن ضاعواء فليصل عليهم. وفى العتبية: قال ابن داود 
عن ابن كنانة» قال: أهل الأهواء بدع وضلالة» وليس ذلك بالذى يخرحهم عندنا من 
الإسلام» وتأويل سحنون صحيح؛ لأنهم لم يكونوا عند مالك مؤمنين لم يرثهم. 

قال ابن القاسم: ولا تعاد الصابئة خحلف أهل البدع فى وقت ولا غيره» وهو قول 
جميع أصحاب مالك وأشهت والمغيرة وابن كناية وغيرهم وليس بكافرء وليس يخرحه 
ذنبه من الإيمان» ومن كفرهم ركب قول الحرور فى التكفير بالذنوب. 

وذهب ابن حبيب إلى أن الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب كفارء وأنه يستتاب 
من ظهر عليه منهم أيامّاء ويسجن» خرجوا لذلك أو لم يخرحواء إذا أظهروا ذلك» 
فمن لم يشب قتل» ومن تاب ترك» ومن رد هذا من كتاب الله معائد كافر ولا يحل 
سبى ذراريهم» وكذلك سار الخنوارج من الأباضية والصفرية؛ وكذلك القدرية 
والمعتزلة» و كذلك تستتاب المرجثة الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. 

وأما الشيعة» فلا يبلغ بهم القتل إلا أن يرقى إلى سب نبى. وأما من قرن بذلك شيئًا 
من الإالحاد» فقد كفر. 


وقد روى أبو مسهر» قال: قلت لمالك بن أنس: خطب إل رحل من القدرية» 
أفأزوجهء فقال: لاء قال الله عز وجل: «ولعبد مؤمن خخير من مشرك» [البقرة: 
ال 

وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك؛ قال: قال مالك: لا أرى أن يصلى 
وراء القدرى» ومن صلى وراءه» رأيت أن يعيد. 

مسألة: قال مالك فى العتبية: لا يسلم على أهل القدر. قال ابن القاسم: وكأنى 
رأيته يرى ذلك فى أهل الأهواء كلهم. 

قال اين القاسم: وهو رأبى» لا يسلم عليهم. وروى أشهب عن مالك: لا تجالس 
القدرى» ولا تكلمه إلا أن تحلس إليه بغلظ عليه يقول الله عز وحل: بإلا تجد قومًا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولهم [المجادلة: 17] قلا 
توادرههم. 

فرع: وتوبة القدرى فيما قال مالك: تركه ما هو عليه؛ ومن لم يدب قتل؛ وإ 
كانوا جماعة» فقد قال مالك: إن خرجوا على الإمام العدل يقتل منهزمهم ويجهز 
على جريحهم: ومن أسر منهمء فللامام قتله ما لم ينقطع الحرب» فإن كان الإمام قد 
ظهر عليهم بنفس» فلا يقتل ويستتاب» فإن تاب قبل منهء وإن لم يقبء ولم يرجع» 
قال عبدالملك: لا يقتل» وليؤدب إن لم يتب. 

#اعا# 


جابع ما جاء فى أهل القدر 
لحل - مَإِكء عَنْ أبى اناو عن الأطرّجء عن أبى هري أن رَسُول الل 
ف قَالَ: «لا مأل الْمرأُ كلاق أَعْيها فرغ صَحْفتهه ولتَكِي فَإْمَا لَهَامَا 
قَدّرَ لَهّاه. 
0 - مالك عَنْ يزيد بْنِ زياد عَنْ مُحَمدد بن ن كمسو الْقْرَظِى قَالَ: قَالَ 


٠‏ - أخرحه البخارى فى القدر 5101 مسلم فى النكاح 1417 البييوع 1816ء التسائى 
فى التكاح 7817 البيوع 4 24 ...و4 ه.ه4ء أبو داود فى الطلاق 71175 أحمد فى 
باقى مسند المكثرين 57لا 6 961/1 9111ل 

- أنحرجه البخارى فى العلم ١لاء‏ مسلم فى الزكاة »٠١71/‏ ابن ماحه فى المقدمة تففدة 


مُعَاوِية بْنْ أبى سفيّاا» رَهْوَ عَلَى المثير: يها لثامي َه لا ماع لما أعطَى الله وَلا 
على لما َم لَك ولا عاذ نه َك سَنْ رد الله به حيرا َه فى 
الدينِء ثم قَالَ مُعَاويَة: 4 سَمِعْتُ هَوُلاء الْلِمَات مِنْ رَسُولٍ اللّهِ فك عَلّى هَل 
الأعْوَادٍ. 

مَالِكَ أنه بَلَعَهُ أنه كان يُقَالُ: : الحم ِل الى علق كل شئء كما فى الْذِى 


لا يَعْجَلُ شَىءٌ أناة وَقَدَرَة حَسبى الله وكفى» سَوِعّ م لَه لِمَنْ دَعَا لَيْسَّ وَرَاءَ الله 


عردى. 
مَالِك أنه بَلَعْهُ عَدُ أنه كا كان يقَالُ؛ ل: اذ أَحَدًا َنْ يَمُوتَ حَتَى يَستَكْوِلَ رِذْقهُ فَأَسْيلوا 
فى الطُلبو. 


الشرح: قوله ##ك: دلا تسأل المرأة طلاق أختها لعستفرغ صحفتهاء نهى رسول 
الله في عن ذلك لما فيه من البغى والأذىء والظلم للنى تشترط طلاقهاء ويحتمل أن 
يريد به قي ما يشترط النساء عند عقد التكاح من أن كل امرأة معه طالق» وأن لا 
يتزوج عليهاء ولا يتسرى معها ولا تتخحذ أم ولدء ويبين هذا التأويل» قوله بعد ذلك: 
«ولكح, يريد والله أعلم؛ ولتتكح ولا تسل طلاق غيرهاء ويحتمل أن يريد بذلك 
النهى عن أن تفعله المرأة ابتداء» إذا علمت إيثار الزوج لها أن تسآله طلاق صاحيتهاء 
أو قال: أخحتهاء وإنها أراد أختها فى الدين» ووصفها بذلك ليذكر ما بينهما من الحرمة 
التى توجب إشفاقها عليهاء وترك مضارتها بأن تسأل طلاقها. 

وقوله ##: «لعستفرغ إناءهاء يحتمل والله أعلم؛ أن يريد بذلك أن تنفرد بنفقة 
الزوج وماله» ولا تشركها بذلك. 


-أحمد فى مسند الشاميين 171757 15418 61584377 15841/51354801 الدارمى فى 
المقدمة 374 
قال ابن عبد البر: وهذا حديث مسند صحيح وإن كان ظاهره فى هذا الإسناد الانقطاعء وقد 
سمع ذلك محمد بن كعب من معاوية. ذكر ذلك بعض رواة مالك عن مالك؛ وهو محفوظ أيضًا 
من غير طريق مالك. انظر: التمهيد 7915/9. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١555‏ 

1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1517١‏ 


فصل: وقوله يِنَكا: «ولتكح فإنما لها ما قدر لهاء يريد أنه ما قدر لها أن تناله من 
خخير الزوج ونفقته لا بد أن تصل إليه» ولا سبيل إلى الزيادة على ذلك بفراقه الزوحة» 
ولا النقص منه بإمساكه لهاء ويقتضى ذلك أن الرزق مقدرء والإجمال فى الطلب 


0 


سرع 

فصل: وقوله يق : ولا مانع لما أعطى الله ولا معطى لما منع الله يريد والله أعلم 
أنما أعطى الله من نير دين أو دنيا فلا مانع له» وما منع من ذلك؛ فلا معطى لهء وهو 
قوله عز وحل: #إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده» [يونس: .]٠١7/‏ 

فصل: وقوله 8ل : «ولا ينفع ذا الجد مه الجدم قال أبو عبيد: معناه لا ينفع ذا 
الغنى منه غناه. إثما تنفعه طاعتكء والعمل با يقربه منكء يقال جد الرحل يجدء إذا 
صار له ججحدء وقد قال بعض الناس: لا يتفع ذا اللند منك الحده بكسر احيم» وهو خط 
لأن الحد الانكماش» يريد الاجتهاد» ومحال أن لا ينفع الناس الاجتهاد فى طاعة الله. 

وهذا الذى قاله أبو عبيد فيه نظر» ويحتمل أن يقسالء ولا ينفع ذا الجند منك الإجدء 
يععنى أنه لا ينفع ذلك الاجتهاد منك اجتهاده فى اجتلاب منفعة أو دفع مضرة؛ فإنه 
لابد أن يصل إليه ما قدر له احتهد أو لم يجتهد. 

فصل: وقوله ويك ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين: يريد والله أعلم» أن الفقه 
فى الدين يقتضى إرادة الله سبحانه وتعالى الخير لعبيده» وأن من أراد الله الخير فقهه فى 
دينه والخير» والله أعلم» دخول الجحنة والسلامة من النار» قال الله عز وجحل: #إفمن 
زحزح عن النار وأدخل الجبة فقد فاز» [آل عمران: 186]. 

فصل: وقوله: وسمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله يي على هذه الأعواد» 
يريد بذلك بيان صحة هذه الكلمات» وص أمة محمد و على المنبر لأنها ما قاله 
نبيهم عليه السلام على المتبر» ويلغه إلى الأمة تبليعًا شائمّاء 

فصل: وقول مالك؛ رحمه الله: وكان يقال» يقتضى أنه من قول أئمة الشرع لأن 
مالكًا أدخله فى كتابه ليعتقد صحتهء ويحمد الله به. 

وقوله: والحمد لله الذى خلق كل شىء كما ينبغى) يريد أنه أحسنه وأتى به علمى 
أقضل ما يكون عليه؛ فيكون معثاه. 


وقوله: «الذى أحسن كل شىء خلقه» على تأويل من قال: خلقه حسنا. ويحتمل 
أن يريد به خلقه على ما ينبغى من قدرته عليه وإرادته له وعلمه به وبما فيه من المصالح 

فصل: وقوله: والذى لا يعجل شىء أناه وقدره: ومعناه لا يسبق وقته الذى وقفت 
له قال الأخحفش: أنا الشىء» وقت بلوغه؛ وقال غيره: الأنا التأخير» والانتتظار. قال 
الشاعر: 

وأنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بى الأنناء 

يريد والله أعلم لا يسبق وقته الذى قدر له قال الله عز وجل: إفإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الأعراف: 74]. 

فصل: وقوله: وحسبى الله وكفى:. 

وقوله: وسمع الله لمن دعاه» معناه استجاب الله لمن دعاء يجتمل أن يريسد به الخبر» 
ويجتمل أن يريد به الدعاء. 

وقوله: وليس وراء الله مرمسى» يريد ليس وراء الله غاية يرمى إليهاء أى يقصد 
بدعاء أو أمل أو رجاءء يقال هذه الغاية الى يرمى إليهاء أى يقصد شبهت يغاية 


السهام التى ترمى ويقصد بها. 
فا نا فنا 
ما جام فى حسن الخلق 
مَالِك أن مُعَادَ بن حل قال اخير: ما أَوْصّانِى به رَسُولُ الله ف حِينَ وضع 
000 قَال: وأخين ملقك لاس يَُة ذيْنَ حيْلِه. 


الشرح: قول معاذ رضى الله عنه: «آخر ما أوصالى به رسول الله و تنبيه على 
تأكد ما أوصاه به؛ واهتباله يق بولائه؛ ولا يهتسل فى ذلك من الوصية من يودع 
المسافر إلا بأوكد ما يوصيه به. 

وقوله: «حين وضعت رجلى فى الغرزء الغرز للراحلة يمنزلة الركاب للدابة. وأشار 
بذلك إلى تأخبر الحال التى أوصاه عليهاء وأنها حين مفارقته له, وبعد توديعه إياه» 
وذلك كله دليل على تأكد ما أوصاه به ومبالغته فى وصيته. 


فصل: وقوله هنّه: وأحسن خلقك للناس معاذ بن جبل» تحسين خلقه أن يظهر منه 
لمن يجالسه أو ورد عليه البشر والحلم والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير 
والكبيرء وقد قال مالك: والغلظة مكروهة لقول الله عز وجل: إولو كنت فظّا غليظ 
لانفضوا من حولك4 [آل عمران: .]١59‏ 

فصل: وقوله #ي: وللناس» وإن كان لفظه عامًا إلا أنه يريد ذلك من يستحق 
تحسين الخلق له فأما أهل الكفرء والإصرار على الكبائرء والتمادى على ظلم الناس؛ 
فلا يؤمر بتحسين خلقه لهمء بل يؤمر بأن يغلظ عليهم قال الله عر وحل: فإيا أيها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: "/ا] وقال سبحان وتعالى: 
«الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخلكم بهما رأفة فى دين 
الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤسين» [الدورة 
١‏ 

وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق 
النبى وَيّك نقالت: وكان حلقه وأمره القرآن واتباعه». 

4 - مَلِك» عَنٍ ان شيهَابوه عَنْ عُرَْة أن ال عَْعَاِشة زوج النبئ 
ف أنه َلَت: ما عير سول الل ف فى أثرئن قط إلا أذ ِسرَهُمَا مَالَمْ يكنْ 
نما َإِذْ كان نا كان أَبْعَدَ اناس مِنُْه وَمَا انتقَمَ رَسُولُ اللو ف لنَفْسِهٍ إلا أن 

الشرح: قول عائشة رضى الله عنها: وما خير رسول الله © بين أمرين إلا اخعار 
أيسرهماء يحتمل أن يريد بذلك ما خيره الله عز وجل بين أمرين من الأعمال ما يكلفه 
أمته إلا اخختار أيسرهماء وأرفقهما بأمته ويجتمل أن يريد ما حيره الله تعالى بين 
عقويتين ينزلهما يمن عصاه وخالفه إلا اختار أيسرهماء ويحتمل أن يريد بذلك ما خخيره 
أحد من أمته ممن لم يدل فى طاعته ولا آمن به بين أمرين؛ كان فى أحدهما موادعة 
ومسالمة» وفى الآخر تحاربة أو مشاقة؛ إلا اعتار ما فيه الموادعة» وذلك قبل أن يؤمر 
بالمجاهدة» ومنع الموادعة. ٠‏ 


4 - أخرحه البارى فى المناقب ٠801؛‏ مسلم فى الفضائل 257117 17178 أبو دارد فى 
الأدب 4/46 أحمد فى باقى مستد الأنصار 753759 


زذكنا 335111101310100 كتاب الجامع 

ويجتمل أن يريد به جميع أوقاته؛ وذلك بأن يخيره بين الحرب وأداء الحزية» فإنه كان 
يأخذ بالأيسرء فقبل منهم الجزية» ويحتمل أن يريد به أن أمته المومنين لم يخيروه بين 
التزام الشدة فى العبادة» وبين الأخذ .ما يجب عليهم من ذلك إلا اخقار لهم أيسرهما 
رفقًا بهمء ونظرا لهم وخوفا أن يكتب عليهم أشقهما فيعجزوا عنها. 

فصل: وقوله: وما لم يكن إثما إن كان المخمير هو الله تعالى؛ فإنه استئناء من 
منقطع؛ لأن البارى تعالى لا يخير بين الإثم والطاعة؛ وإن كان المخخير له الكفار 
والمنافقون ممن بعث إليهمء فيكون استناء متصلء ويكون معناه إلا أن يكون آيسر 
الأمرين اللذين خير فيهما إثمّاء فإنه يكون أبعد الناس منهء ولا يخناره وإنما يختار الأيمسر 
إذا خير بين جائزين مشروعين» وإن كان الممير له المؤمنون من أمته؛ فالظاهر أنه 
استثناء منقطع؟ أنهم أيضًا لا يخيرونه بين الترام» فعل طاعة؛ والتزام فعل معصية. 

ويجوز على بعد أن يكون استثناء متصلا بمعنى أن يخيروه بين التزام ما مجوزء والستزام 
مالا يجوزء وعم يعتقدونه ما يجوزء فيكون أبعد الناس من أن يبيح لهم ما لا يجوز بل 
ييين لهم المنع منه» ويحذرهم من إتيانه؛ ويعدل بهم إلى الجائز» وإن شق ذلك عليهم. 

لصل: وقولها رضى الله عنها: ووما التقم رسول الله لك لنفسه, يريد والله أعلمء 
أنه لا يصل إليه أذى من عخالفة إرادة ربه فيما يخصه. فينتقم بذلك لنفسه. قال مالك: 
بلغنى أن يوسف عليه السلام» قال: دما انتقمت لنفسى من شىء؛ فذلك اليوم زادى 
من الدنياء وإن عملى قد لحق بعمل آبائى فالحقوا قبرى بقبورهم». وروى ابن حييب» 
قال مالك: كان رسول الله و يعنو عمن شتمه. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: «إلا أن تنيهك حرمة لله فينتقم لله بهاء يريد والله 
أعلم؛ أن يوذى أذى فيه غضاضة على الدين؛ فإن ذلك انتهاكًا لحرمات الله عمز وجل» 
فيتنقم لله بذلك إعظظامًا الحق الله تعالى. 

وقد قال بعض العلماء: لا يوز أن يؤذى النبى وك بفعل مباح ولا غيره. وأما غيره 
من الناس؛ فيجوز أن يؤذى ,كباح» وليس له المدع منهء ولا يأئم فال الميباحء وإن وصل 
بذلك أذى إلى غيره. 

قال: ولذلك قال النبى في إذا أراد على بن أبى طالب رضى الله عته أن يتوج ابئة 
أبى جهل: وما فاطمة بضعة منى وإنى والله لا أحرم ما أحل الله ولكن والله لا تجتمع 
ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل يداو فجعل حكمها قفى ذلك حكمه أنه لا 


يجوز أن يؤذى .ساح واحئج على ذلك بقوله عز وجل: لإإن الذين يؤذون اللله 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيدا والذين يؤذون المؤمدين 
والمؤمنات بغير ما اكتسسبوا ققد احتملوا بهتانا وإثمًا مبينا [الأحزاب: لاه هع 
فشرط فى التومتين أن يؤذوا بغير ما اكتسبواء وأطلق الأذى فى خاصة النبى ف من 
غير شرط» فحمل على إطلاقه. 

مسألة: ومن سب النبى ناه فلا يخلو أن يسبه كاقر أو مسلمء فرإن سبه مسلم» 
قتل» ولم يستتبء قاله عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك فى العتيية, 

وقال ابن القاسم: وكذلك إن عابه أو تنقصهء فإنه يقتل كالزنديق لا يؤمن تويته, 
وقد افترض الله تعزيره وتوقيره. قال الله عز وجل: «إفالدين آمنوا به وعزروه 
ونصروه» [الأعراف: ]١617‏ فمن شتمه؛ فهو عنرلة من أدركه؛ فلم يعزره ولم ينصره. 

مسألة: ومن لم ينصرهء ولم يؤمن بهء ومن نسب ليما من الأنبياء قنل. قال سحنون 
وأصبغ: إن انتقصه قتل» ولم يستتب كمن شتم نبينا فا قال الله عز وجل: الا 
نفرق بين أحد منهم) [آل عمران: 84] قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: وكذلك من 
سب ملكا من الملائكة. 

فرع: ومن شعم نيا يل من أهل الكتاب» فلا يخلو أن يكوت حريبًا أو ذميّاء فإن 
كان حرييّاء فحكمه إذا ظفر به حكم سائر الكفار» والإمام يلزمه أن يقتل المسرف فى 
ذلك الذى قد شهر به» كما فعل النبى يق فى ابن خطل؛ وفى مقيس بن صبابة وفى 
القيتتين اللتين كانتا تغنيان بسبه يك فإن سبق» ونادى بالإسلام لم يقتل كما فعل 
التبى لك. 

فرع: وإن كان ذميّاء وذلك إذا اشتم اليهودى أو النصرانى يغير الوجه الذى كفر 
به» قال سحتون: وفرقنا بون سب النبى وو من اللسلمين» وبين من سبه من أصسل 
الكتاب؛ لأن المسلم لم ينتقل من ديننا إلى غيره؛ فمن فعل شيئا فحده عندنا القتل؛ ولا 
عفو فيه لأحد كالزنديق الذى لا تقبل توبته إذا لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر والكقاب 
الذى كان على الكفر لما انتقل إلى الإسلام بعد أن سب النبى # غفر له ما قد سلف 
فلم يقتل» قال الله عز وحل :لاقل للدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ملف» 
[الأنفال: 18] كسائر الحدود:التى لله عز وحل إذا يت فى حق المسلم لم يسقط عنهء 
وإذا ثبت فى حق الذمى سقط عنه بالإسلام. 


قال سحنون: فإن قيل: فلم قتلت الذمى بذلك ومن دينه سب النبى ف وتكذييه, 
قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتلناء وأخذ أموالناء فلو قتل واحدًا منا 
لقتلناه» وإن كان من دينه استحلال دمائناء فكذلك سب التبى يي إذا أظهره. 

قال: وكذلك لو بذل أهل الحرب المزية على أن نقرهم على إظهار سب النبى 9 
لم يز لنا ذلك فثبت أن العهد ينتقض بيننا وبينه بسبه النبى هل وجل لنا دمه. 

فإن قيل لو سب النبى فك ثم أسلم لسقط عنه القتل» ولو قل مسلمّاء ثم أسلمء 
ثبت عليه القتل؟ قيل القصاص من حقوق الآدميين؛ فلا يسقط بالإسلام» وهذا من 
حقوق الله تعالى» فيسقط بالتوبة من دينه إلى دينناء فظاهر لفظ سحنون يقتضى أنه غير 
كافر وأنه يقتل حداء وظاهر ما فى العتبية يقتضى أنه يقتل كفرًا ولا يستعاب منه. 

فرع؛ فإذا قال المحوسى: إن محمدًا النبى لم يرسل إليناء وإنما أرسل إليكم: وإنما نبينا 
موسى أو عيسى أو تحوهماء فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا شىء عليهم؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أقرهم على مثل ذلك على أعذا اللنزية. 

وأما إن سبه. فقال: ليس بنبى ولم يرسل أو لم يتزل عليه قرآن؛ وإنما هو نبسى يقوله 
ونحوه فهذا يقتل. 

ووجه ذلك أنه إذا قال: إنه نبى إنما أرسل إلى قومه فلم يكذبه» ولا يكذب الناقل 
عنه للرسالة العامة؛ لأنه قد أقر له بالنبوة» ققد كذيهء وذلك وجه شديد من السب. 

فرع: ولو قال نصرائى لمسلم: دينتا خير من دينكم وإففا ديتكم المثمر ونحو ذلك 
من القول» أو يقول للمؤذن إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 8 كذبت» لعتكم 
الله فقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم: هذا فيه الأدب الوحيع والمسحن 
الطويل. 

فرع: ومن تقاصى دينه من رجل فأغضبه؛ فقسال له: صل على النبى» ققال له 
الآخر: لا صلى الله على من صلى عليهء قال سحتو فى العتبية: إذا كان على ما 
ذكرت من وجه الغضب رالضيق» فليس هو كمن شتم النبى #ك. 

وقال أبو إسحاق: البرقى وأصبغ: لا يقتل» لأنه شتم الناس» يريد أنه شتم ذلك 
الرجل الذى صلى عليه خاصة؛ لأنه هو الذى أغضبه. وذهب الحارث وغيره فى مثشل 
هذا إلى القتل. 


ووجه ذلك أنه حمله على أن لعنه توجه إلى كل من و والملائكة من جملتهم. 

فرع: ولو قال نبطى: مسكين محمد يخبركم أنكم فى الجئة» فهر الآن فى الجئةء فما 
له لم يغن عن نفسه حيث كانت الكلاب تأكل ساقيه» روى ابن القاسم فى الموازية 
وغيرهما: أرى أن يضرب عنقه. 

فرع: ومن تعجب من شىء. فقال: صلى الله على النبىء قال سحنون: ذلك 
مكروهء ولا ينبغى أن يصلى على النبى فق إلا على وجه الاحتساب ورجاء الثواب. 

مسألة: ومن شتم أحدًا من الصحابة» فقال عيسى بن ديئار: من شتم أحدًا منهم أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاصىء فنإن قال: إنهم كانوا على 
ضلال وكفرء فإنه يقتل ولو شتمهم بغير ذلك من مشاتم الناس» فليئكل نكالا شديدًا. 

وقال سحتون فى كتاب ابنه: من كفر عليًا أو عثمان أو غيرهما من الصحابة» 
فأوجعه جلدًا. قال الشيخ أبو محمد: رأيت فى مسائل رويت عن سحئون من كتاب 
موسى: إن قال فى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى أنهم كانوا على ضلالة كفرء فإنه 
يقتل ومن شتم غير هؤلاء من الصحاية عثل هذاء فعليه التكال الشديد. 

11 - مَالِك عن ابن هاوه عَنْ على أن حمسن بن على بن أبى طاو 
أذ رَسُولَ الله 4 قَالَ: دين حُسْنٍ إِسْلام الْمَرْءِ تركة مَا لا ينيد». 

الشرح: قوله 3: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: الإسلام هو الاستسلام 
من قولهم: أسلم فلان لله إذا انقاد له والإبمان هو التصديق» قال الله تعالى: «إقالت 
الأعراب آمنا قسل لم تؤضوا ولكن قرلوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم» 
[الحجرات: 4 ]١‏ فكل إعان إسلام» وليس كل إسلام إعانا؛ لأن المؤمن قد استسلم لله 
وانقاد له بإمانهء وهو قوله تعالى: لوومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» [لقمان: ]1١7‏ فالإسلام يؤتى به على أحسن وجوهه مما 
يتقرب به إلى الطاعات واحتناب المتكرات. 

وقد يكون على ذلك إذا عرا من الاحتناب بالطاعات ومن حسنه أن يترك الإنسان 


١6‏ - أحرحه الترمذى فى الزهد 5714. ابن عدى فى الكامل 7//ا"9؛ عن أبى هريرة. أحمد فى 
المسئد 7٠١1/١‏ عن الحسين بن على. وذكره فى كنز العمال /85941 وعزاه السيوطى إلى 
الترمذى وابن ماحه؛ عن أبى هريرة. 


ما لا يعنيه» فيشتغل به ورا شغله عما يعنيه أو أداه إلى ما يلزمه اجتنابه. والله أعلم 
وأحكم. 

وقد قال حمزة الكنانى: هذا الحديث ثلث الإسلام, والثلث الآخمر: «إنما الأعمال 
بالنياتو» والئلث الثالث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فمن ترك 
ما تشابه كان أبرأ لدينه وعرضهن. 

وفى العتبية. من سماع ابن القاسم عن مالك فى رحل دحل على عبدالله بن عمرء 
وهو يخصف نعليهء فقال: يا أيا عبدالرحمنء ولو ألقيت هذا النعل» وأحذت آخر 
حديداء فقال له: نعلى جاءت بك هاهناء أقبل على حاجتك. 

5- مالك أنه يَلَعَهُ نعاض وح الب 9 أنْها قَاَتو: اسْتأذة رَحْلُ 
م و فى البَيّت فَقَالَ رَسُولٌ اللو : يعس 
ابن الَْشِيرَق تُمَ أن لَهُ رَسُولُ الله 8ك قَالَتْ عَائِسَة: فلَمْ نشب أن سَمِعْتُ ضّحِكَ 

ا َلَمّا حرج الرّخُلُء قُلْتْ: يا رَسُولَ اللو قَلْتَ فِيه ما قُلت» تم 
لَمْ نشبا 5 5 نشب أذ ضَحِكْت مَعَدُ فَقَالَ رَسول الله 28: «إذّ مِنْ شر الناس من اتَقَاهُ 
الناس لِشَروه. 

الشرح: قول رسول الله #يُّ للمستأذن: «بئس ابن العشيرة» قال ابن مزين: قال 
ابن حبيب: إن هذا الرحل هو عبينة بن حصن الفزارى» وكان يقال له الأحمق» المطاعء 
فقال فل فيه : «بئس ابسن العشيرة يريد عشيرته؛ وتصف العرب الرجحل بأنه ابن 
العشيرة» .معنى أنه ابن منها أو وصفه النبى فيه بذلك ليعلم بحاله» وليس ذلك من باب 
الغيبة؟ لأنه مأمور بأن يعلم بحاله ليحذر أمره» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وما روى عن عائشة أنه لما دحل ضحك معه النبى و على سبيل 


الاستئلاف له ودفع مضرته. 
نقحل - مَللِكء عَنْ عَم أبى هيل بن مَلِلشن عَنْ أبيوء عَنْ كفس الأحبَارٍ 


وعم 


أنه قَال: : إذَا حي حينم أن تَْلمُوا ما للد عد ربُو هنو ماد ييه من حُسْن القناء. 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١51/5‏ 
1١ /‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم هملكا 


كتاب الجامع لال الام امنا الودا 18 
| 1514 - مَالِكء عَنْ يَسَْى بْنٍ سَعِيدٍ أنه قَالَ: بَلْتِى أن الْمَرْءَ يدرك بِحْسْنٍ 
لقو دَرَحَة القَائِمٍ بالل الاب بالْهَواحر. 

الشرح: قوله: وإذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه, أراد به من الغفران أو 
العقاب أو الرضى عته أو السخط عليه؛ دفانظروا ما يتبعه من حسن الثماء: قال ابن 
مزين: يريد فى الحياة وفيما بعد الموتء وقاله محمد بن عيسى الأعشى» يريد ما يجرى 
على ألسنة الناس من ذكرهء فإن ألقى الله تعالى له على ألسنة الناس الثناء الجميل» فذلك 
دليل على صلاح ما يصير إليهه وإن ألقى الله تعالى على ألسنة الناس الذكر القييح» . 
فذلك دليل على شديد ما يصير إليه. 

وهذا إنما يريد به الذكر الشائع عنه من جمهور الناس وأهل الدين والخيرء وأما ما 
ينفرد به الواحد وأهل الضلال والفسق» فلا اعتبار به. لأنه قد يكون للإنسان العدو 
فيتبعه بالذكر القبيح» وأما أهل الضلال» فلا يذكرون أهل الدين والصلاح إلا بالشرء 
وإنما الأمر على ما قدمتهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وإ الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القئم اليل الظامئ بالهواجره 
يريد والله أعلم؛ أنه يدرك بحسن خلقه درجة المتنفل بالصوم والصلاة لصبره على الأذى 
وكفه عن أذى غيره والمعارضة عليه مع سلامة صدره من الغل. 
مسألة: ومن حسن الخلق مجاملة الزوجة والأهل ومعاشرتهم والتوسعة عليهم. قال 

مالك: ينبغى للرجل أن يحسن إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. 

قال فى المختصر: وهو فى سعة من أن يأكل من طعام لا يآكل منه عياله ويليس 
ثيابًا لا يكسوهم مثلهاء ولكن يكسوهم ويطعمهم. قال: وأكره أن يسكل الرجل عما 
أدخل داره من الطعام ولا ينبغى أن يفاحش امرأة ولا يكثر مراحعتهاء ولا تردادها. 

والأصل فى ذلك ما روى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله © قال: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وبها عوج». 

وروى أبو حازم عن أبى هريرة أن رسول الله ويك قال: واستوصوا بالنساء خيرًاء 
فإنهن خلقن من ضلع؛ وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن 
تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيرًا». 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 15175 


م وم هر ف ا يك 


5 - مَالِكء عَنْ يَسَْى إن سَعِيلو أله قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَبّبٍ 
يول ألا يك بسي نج من المئلاة َالَو قَلُوا: يَلَىء قَالَ: إِْلاحُ 
ذَاتِ ابن يَداكمْ وَالْبِفْضَةه ًا مِى الْحَلِقَة. 

الشرح: قول سعيد: وإصلاح ذات البين» يريد والله أعلم» صلاح الحسال الذى بين 
الناس؛ فذكر أنها خير من كثير من الصلاة والصدقة» يحتمل أن يريد به النوافل» فيكون 
معناه أنها عير من كثير من جنس الصلاة والصدقة: ويحتمل أن يريد بها أنها مير من 
إكثار الصلاة والصدقة» وهو أيضًا راحع إلى النافلة. 

ويحتمل أن يريد أنها حير وأكثر ثوايا ما يسديه بعضهم إلى يعض مع ما فى إصلاح 
ذات اليين من حسن المعاشرة والمناصحة والتعاون: ويحتمل أن يريد أن كثرة الشواب 
تكون باحتساب الأذى 


فصل: وقوله ووإياكم والبغضة فإنها هى الخالقة». قال الأحفش: أصل الحالقة من 
حلق الشعرء وإذا وقع الفساد ين قوم من حرب أو تباغض حلقهم عن البلاد أى 
أحلتهم وفرقتهم حتى يخلوهاء ويجتمل عددى أن يريد أنها لا تب تبقى شيا من الحسنات 
حتى يذهب بها كما يذهب الحلق بالشعر من الرأس حتى يتركه عاريًا. 

- مَالِك أنه قد يَلَقَهُ أنّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: مهفت لأنَمّم حُمْنَ 
الأخلاق». 


الشرح: يحتمل أن يريد به بعثت بالإسلام لأتمم شرائعهث وحسن هديه وزيه وسمته 
حسن الأخلاق؟ لأن العرب وإن كانت أحسن الناس أخلامًا ما بقى عندهم مما تقدم 
الشرائع قبلهمء فقد كانوا أضلرا بالكفر عن كثير منهاء ل 0 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم /ا/151. 
قال ابن عيد البر: هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد فى الوط أء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاعلى» وهو ضعيف متروك الحديث؛ فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداى عن النبى فل انظر: التمهيد 515/9 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 151/48 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد فى للوطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى: وهو ضعيف متروك الحديث: فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداءء عن النبى فت انظر: التمهيد 515/9. 


بالأمرين محاسن الأخلاقء وقال تعالى: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 40] وقالت 
عائشة: وكان حلقه القرآن». 
ومن تخلق بأوامر القرآن أو نواهيه كان أحسن الناس خلمًاء وقد قال تعالى: لإخل 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» [الأعراف: ]١14‏ فتضمنت هذه الآية من 
حسن الأخلاق ما لا يستطيع امتثاله إلا من وفقه الله عز وحل فكيف سائر ما تضمنه 
القرآن وسنة التبى عليه السلام. 
* # * 
ما جام فى الحيام 
0١‏ - مَالِكء عَنْ سَلَمَة بْنِ صَفْوَا بن سلَمة الرّرقي» عَنْ رَيْدٍ بن طَلْسَةَ 
ابن رُكانة برقع إِلَى النبئ ف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :ِكل وين خلق وعلق» 
الإسلام الْحيّائُ. 
- مَللِكء عَنٍ ان شِمَاوء عَنْ سَلِمٍ بن عَبْ الل عَنْ عبد الله بن عم 
أن رَسُول الل ف مر علَى رَحُلِء وَهُوَ يي أحاهُ فى الْحياء ققَالَ رَسُولُ الله ك: 
«دَطه فَرنٌ الْسيَاءَ مِنَ الإمّان». 


- أخخرجه البخارى فى الإمان 4 1» الترمذى فى الإبمان 151٠‏ النسائى فى الإبمان وشرائعه 
".0 أبو داود فى الأدب 4!/40: ابن ماحه فى المقدمة مه أحمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 11م 3106© أبو نعيم فى الحلية 2847/1 عن أبى هريرة» الخطيب فى تاريخه 
4/8 عن أنس بن مالك ابن عساكر فى التهذيب 147/4 عن أنس موقوقا. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جمهور الرواة عن مالك» ورواه وكيع؛ عن 
مالك: عن سلمة بن صفوان» عن يزيد بن طلحة بن ركائة» عن أبيه ولا أعلم أحدًا قال فيه عن 
أبيه عن مالك إلا وكيع: فإن صحت رواية وكيع؛ فالحديث مسند من هذا الطريق. وأما معتناف 
فمتصل مستند من وحوه عن النبى فُلك. وقال يحبى بن يحبى فى هذا الحديث: زيد بن طلحة. 
وقال القعتبى» وابن بكيرء وابن القاسمء وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركائة وهو الصواب. انظر: 
التمهيد 5/9 71 

07 - أخرحه مسلم كتاب الايمان برقم 9ه :71/١‏ عن ابن عمر. الترمذى يرقم 0٠١١9‏ 
/5”" كتاب البر والصلة باب 58. عن أبى هريرة. ابن ماحه برقم 4144 ١80/7‏ كتاب 
الزهد باب 7غ عن أبى بكرة. أحمد 24/7 عن ابن عمر. الحاكم فى المستدرك :51/١‏ عن أبى 
بكرة. اين حبان ؟/؟ - 4» عن أبي هريرة. الطبرانى فى الكبير 2١7/48/14‏ عن عمران بن 
حصين, الطحارى فى مشكل الآثار 774/4» عن أبى بكرة. 


لان 233*300 كتاب الجامع 

الشرح: قرله 8أ: دلكل دين خلق» يريد سجية شرعت فيه وخص أهل ذلك 
الدين بها وكانت من جملة أعمالهم التى يثابون عليهاء ويحتمل أن يريد سجية تشمل 
أهل ذلك الدين أو أكثرهم أو تشمل أهل الصلاح منهم؛ وتزيد بزيادة السلاح وتقل 
بقلته؛ وأن خلق الإسلام الحياء, والحياء ينص بأهل الإسلام على أحمد وجهين أر 
عليهماء والمراد والله أعلم: الحياء فيما شرع الحياء فيه. 

فأما حياء يؤدى إلى ترك تعلم العلم» فليس عشروعء قالت عائشة رضى الله عنها: 
نعم التساء نساع الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين. 

وقالت أم سليم: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحى من الحقء هل على المرأة من 
غسل إذا احتملت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: لا يتعلم مستحيى ولا متكبرء وكذلك لم يترد 
شرع بالحياء المانع من الأمر بالمعروف والنهى عن النكر والحكم بالحق والقيام به وأداء 
الشهادات على وجهها والجهاذ فى سبيل الله عز وحل. 

فصل: وقوله «أن رسول الله في مر على رجل وهو يعظ أخاه فى الحياء, يريد 
لامه على كثرة الحياء يقول له: إنك لتستحيى حتى قد أضر ذلك بك ومنعك من بلوغ 
حاجتك. 

وقوله فيقُ: ودعهم يريد الإمساك عن وعظه فى ذلك» دفإن الحياء من الإيمان» يريد 
والله أعلم من شرائع الإعاث. 

ولذلك روى أن النبى يي كان أشد حياء من العذراء فى خخدرهاء ويحتمل أن يريد 
أنه مرافق للإيمان كما روى عن النبى وو كما قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: 
«أنت منى. 

# ## 


ما جاء فى الغضب 
7 - مَالِكه عن ابن شِهَاب عَنْ حُمَي بن عبد الرحْمَّنِ بْنِ عَوِْي أن 


35 - أخريحه البخارى 51/8 كتاب الأدب باب الحذر من الغضبء عن أبى هريرة. أحمد 


7 عن ابن عمرر, البيهقى »٠١6/٠١‏ عن أبى هريرة. الحاكم 116/8. عن حارية بن 
قدامة. اين أبى شيبة 40/4 1؛ عن حارية بن قدامة. ابن حبان 47/4/17: عن حارية بن قدامة.- 


كتاب الجامع .. 35 1 
رَجُلا أتى لَى رَسُول لله ف ََالَ: ما َسُولَ اللو حلْمنى عَلِمَاس أَعِيشُ بهن ولا 
كير عل دَأنسى» فَقَالَ رول الله و: «لا تغطت. 

64 - مَالِكء عَن ابن شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبيء عَنْ أبى هرَيْرة أن 
رَسُولَ الل فك قَالَ: «لَيْسَ الشَلديدُ بالصُرَعةِء إِنمَا ريد الذِى يَمْلِكُ نفْسَهُ عِنْدَ 
العَضتبوع. 

الشرح: قول السائل لرسول الله ووه : «علمنى كلمات أعيش بهن» يحتمل أن 
يريد به أتتفع بها مدة عيشى» ويحتمل أن يريد به والله أعلم؛ أستعين بها على عيشى 

-الطيرائى فى الكبير 597/7 عن حارية بن قدامة. البخارى بتاريخه بنحره 251/0 عن ابن 

عمرو. أبو نعيم فى الحلية 7”4/4؛ عن أنس بن مالك. والخطيب فى تاريخه 2٠١8/7‏ عن 

حارية بن قدامة. تاريخ أصبهان 4٠/١‏ عن أبى هريرة. 

قال ابن عبد البر: عكذ! رواه جماعة الرواة عن مالك فى الموطأ مرسلاًء وهو الصحيح فيه عن 

مالك. وقد رواه ابن سبرة المدنى عن مطرفء عن مالك» عن الزهرى؛ عن حميد بن عبدالرجمن» 

عن أبى هريرة. ورواه إسحاق بن بشير الكاهلى عن مالك: عن حميد بن عبدالرجمن» عن أبيه 

وكلاهما حطأ. والصواب فيه عن مالك مرسل» كما فى الموطأء ورواه ابن عيينة عن ابن 
شهاب» عن حميدء عن رحل من أصحاب النبى ولك مثله فوصله. وقد روى هذا الحديث من غير 
طريق مالك ومن غير طريق ابن شهاب مسندًا من وحوه ثابقة عن أبى هريرة من حديث أبى 

صالح عن أبى هريرة. انظر: التمهيد 572/9 

4 - أتخرحه البخمارى 57/8 كتاب الأدب باب الحذير من الغضب إلخء عن أبى هريرة. مسلم 
كتاب البر والصلة يرقم /ا١٠‏ اباب ١٠ل‏ 5 ٠٠‏ عن أبى هريرة. أحمد 5/9 7: عن أبى 
هريرة. البيهقى فى الكبرى 770/٠١‏ كتاب الشهادات باب ششهادة أهل المعصية: عن أبى 
هريرة. الطحاوى فى الشكل 2504/7 عن أبى هريرة. عبدالرزاق برقم /1ل774ء عن أبى 
هريرة. البحارى فى الأدب المفرد ١1211‏ باب الغضب »14٠‏ عن أبى هريرة. البغرى فى شرح 
السنة 7 54/1١ء‏ عن أبى هريرة. والسهمى فى تاريخ حرحان» عن عمران بن حصين »40١‏ 
عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا هو فى الموطأ عند جماعة روانه - فيما علمت - ورواه شيخ يسمى 
حاتم بن منصورء عن مطرفء عن مالك: عن الزهرىء عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة. 
فأطأ فيه على مالك» وإثما رواية مالك فيه عن ابن شهاب» عن سعيد بن اللسيب» عن أبى 
هريرة. وكذلك رواه أبو أويس» وعبدالرحمن بن إسحاق» عن الزهرى؛ عن سعيدء عن أبى 
هريرة؛ وخخالفهم يرنس» وعقيل» ومعمر» وشعيب بن أبى حمزة» والزييدى» فرووه عسن الزهرى؛ 
عن ميد بن عبدالرحمنء عن أبى هريرة. انظر: التمهيد 1781/9 


دولا تكثر على فألسى» ولعله عرف من نفسه قلة الحفظ» فأراد الاختصار الذى 
يحفظه» ولا ينساه» فجمع له النبى يها الخير فى لفظ واحدء فقال له: ولا تغضب» 
ومعنى ذلك والله أعلم» أن الغضب يفسد كثيرًا من الدين؛ لأنه يؤدى إلى أن يؤدّى 
ويؤذى» وأن يأتى فى وقت غضبه من القول والفعل ما يأثم به ويؤثم غيره» ويؤدى 
الغضب إلى البغضة التى قلنا إنها الحالقة» والغضب أُيضْمًا يمنعه كثيرًا من منافع ديتاه. 

ومعنى قوله فُك: ولا تغضبء يريد والله أعلي لا تمض ما يبك عليه غضبك» 
وامتنع منه وكف عنه. 

وأما نفس الغضبء فلا يملك الإنسان دفعه؛ وإِنما يدقع ما يدعوه إليه. وقد روى 
عن الأحنف بن قيس أنه قال: لست بحليمء ولكنى أتحالم 

فرع: وإنما أراد النبى يك امتناعه من الغضب فى معانى ديناه ومعاملته؛ وأما فيما 
يعاد إلى القيام بالحق» فالغضب فيه؛ قد يكون واجبّاء وهو الغضب على الكقار والمبالغة 
فيهم بالجهادء وكذلك الغضب على أهل الباطل؛ وإنكاره عليهم ما يجوزء وقد يكون 
مندوبا إليه» وهو الغضب على المحطع إذا علمت إن فى إبداء غضبك عليه ردعًا له 
وباعمًا على الحق. 

وقد روى زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله © لما سأله رجحل عن ضالة الإبل 
غضب حتى مرت وحنتاه أو اخمر وحجهه. 

وقال مالك: [ولها]”2؛ وغضب رسول الله فيلا شكا إليه رحل معاذ بن حبل أنه 
يطول بهم فى الصلاة» ويحتمل أن يكون هذا الذى قال النبى وقق: دلا تغضبن» قد 
علم النبى ف أنه كان كثير الغضبء قليل الملك لنفسه عنده؛ وأن كان ما كان يدل 
عليه نقص فى دينه وحاله من جهة الغضب فخصه بالنهى عن ذلكء والله أعلم. 

فصل: وقوله يي: «ليس الشديد بالصرعة» الصرعة الذى يصرع النساس ويكثر منه 
ذلك كما يقال للذى يكثر منه الضحك: ضحكة» والذى يكثر منه النوم: نومة. فقال 
النبى #ك: وليس الشديد بالصرعة» لم يرد نفى الشدة عن الصرعة؛ فإنه يعلم 
بالضرورة شدته» وإما أراد وو والله أعلم» أحد أمرينء يحتمل أنه أراد أنه ليس بالنهاية 
فى الشدة» وأشد منه الذى علك نفسه عند الغضبء ويحتمل أن يريد أنها شدة ليس 
لها كثير منفعة» وإما الشدة التى ينتفع بها الشدة التى يملك بها نفسه عتد الغضب» 


)١(‏ هكذا هى فى الدسخ التى بين أيدينا. المحقق. 


ولهذا يقال: لا كريم إلا يوسف, ولم يرد به نفى الكرم عن غيره؛ وإنما يريد به إثبات 
مزية له فى الكرم. 

وكذلك قولهم: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا شجاع إلا على» وما حرى خرى 
ذلك. والله أعلم» فندب بهذا إلى ملك الرحل نفسه عند الغضب عن إمضاء ما يقتضيه 
الغضب من أذى من بملك أذاه أو منازعة من ينازعه» وقد قال الله عز وجحل: إوالدين 
يجتسبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 [الشورى: 107] وقال 
تعالمى: «إوالكاظمين الغييظ والعافين عن الداس والله يحب المحسنين» [آل عمران: 
4لالع. 

# عا 
ما جاء فى المباجرة 

1 - مَالِكء عن ابن شِِهَابِيء عَنْ عطَّاء بْن يزيد الليْدِى» عَنْ أبى ايوب 
الأنصّارِئ أن رَسُولَ الل ف قَالَ: دلا يَحِلُ لِمسْلٍِ أذ يُهَاجرَ أسَاهُ َرْقَ ثلاث كيال 
يَلَقِيّاء فيُعْرض هذا يعض هَذَاء وَعَيْرهُما الى يبدا بالسسّلام». 

الشرح: قوله وّ: دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال نص فى المنع ما 
زاد على ثلاث ليال. وأما الثلاث ليال: فمن قال بدليل الخطابء اقتضى ذلك عنده 
إباحة الهجرة فيهاء ومن منع دليل الطاب احتمل ذلك الإباحة من غير دليل الخنطاب» 
وهو أنه قصد إلى تقدير المئع. 

وأما ما قصر عنه فى حكم المباح إذ لا يخلو الناس من يسير المهاحرة وقت الغضب» 
ويحتمل أن يريد به والله أعلم» أن ما زاد على الشلاث نص على منعه؛ ونفى الباقى 
يطلب دليل حكمه فى الشرع. 


- أخرحه البخخارى 45/8 كتاب الاستئذان باب السلام للمعرفة إلخه عن أبى أيوب. مسلم 
4 كتاب البر والصلة باب م رقم ه”؛ عن ابن أيوب الأنصارى. أبو داود برقم 
40 8/4 كتاب الأدب باب فيمن يهجر أاه المسلمء عن أبى أيوب. الترمذى يرقم 
١977‏ 7717/4 كتاب البر والصلة باب ما حاء فى كراهية الهجر للمسلم؛ عن أبى أيوب 
الأنصارى. ابن ماحه يرقم 47: 18/١‏ فى المقدمة باب لاء عن ابن مسعود. عيدالرزاق فى 
المصنف برقم .7٠771‏ عن أبى أيوب الأنصارى. أحمد 1175/١‏ ينحوه عن سعد بن أبى 
وقاص. البيهقى فى الكبرى 7.7/19 بنحوهء عن أنس كتاب القسم باب لا يجارز بها فى هجرة 
الكلام ثلاث. الطبرانى فى الكبير 4171/4 عن أبى أيوب. 


4" آذآ ااا 000 كتاب الجامع 

فصل: وتوله فِلَكُ: ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هلذاء يريد والله أعلم أن كل 
واحد منهما يعرض عن صاحبه مهاجرة لهء فلا يسلم عليه ولا يكلمه؛ فهذا المقدار 
الذى نهى عنه من المهاجرة وأما الأذى؛ فلا يحل قليله ولا كثيره. 

مسالة: : وأما إذا سلم» فقد روى ابن وهب عن مالك: إذا سلم عليه ولا يكلمه بهذا 
المقدار الذى نهى عنه من المهاجرة» فقد قطع الهجرة. وقد قال ابن القاسم فى المزينة 
فى الذى.يسلم على أخيه ولا يكلمه بغير ذلك يل يجتنب كلامه: : إن كان غير موذ له 
فقد برئ من الشحناءء وإن كان مؤذيًا لهء فلا يتبرأ منه» وهذا قول أحمد بن حنبل. 

وجه القول الأول الحديث؛ وفيه وخيرهما الذى بيدأ بالسلام» فلولا أن المسلام 
يقطع الهجرة لما كان أفضلهما الذى يبدأ بالسلام. 

ووجه القول الثانى أنه إن كان لا يؤذيه: فقد برئ من الهجرة؛ لأنه قد أنى من 
المواصلة بما لا أذى فيهء وإن كان يؤذيه فلم يبرأ من المهاجرة؛ لأن الأذى أشد من 
المهاجرة 

وقد روى ابن مزين عن محمد ين عيسى عن ابن كنانة عن مالك: الهحرة 
من الغل. قال ابن القاسم: وإذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليهء وإن كان غير مؤذ 
له. 

فصل: وقوله يُّ: ووخيرهما الذى يبدأ بالسلام» يريد الله أعلم أكثر ثوابا لأنه 
الذى يبدا بالمواصلة المأمور بها وترك المهاحرة المنهى عنها مع أن الابتداء بها أشد من 
المساعدة عليها. 

العدل - مالك عن ابن شاوه عَنْ أنس بن مَك أن رَسُول اللو أ قَالَ: 
ولا َبعْضُوا ولا تَحَاسَتُواء ولا تتايوواء وَكُونُوا عاد الله وان ولا يِل لِصُمْلِمٍ 
أن يُهَاحرٌ أحاة فَوْقَ ثلاث ليَال». 


+7 - أحرحه البخارى فى الآداب 5.19/7: مسلم فى البر والصلة والآداب 25555 الترمذى فى 
البر والصلة ه2151 أبو داود فى الأدب 44٠١‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 211١751‏ 
لكك لكفكلء 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى: يهاحرء وسائر الرواة للموطأ يقول: يهحر. انظر: التمهيد 
وم 


كال نالل لا شيب القدَايرَ إلا الإِعْرَاضَ عَنْ أعييك الْمُسْلِم فدْبرَ عَنْهُ 

١‏ 1 الا عن الأغرجء عن أبى مر أذ رسُول الل 
ف تال: ناكم وان إن لقن أدب ديش ولا مسَسْسُوا ولا تتكتوة 
ولا تنافسُواء وَلا تَحَاسَدُواء ولا تبَاغَضيُواء ولا تَدَايرواء وكوئوا عيَادَ اللو إخوانا». 

الشرح: قوله: ولا تباغضواء على ما تقدم من نهيه ول عن البغضة, وهو أن يبغنض 
بعض المسلمين بعضًا لغير معنى موحب لذلك من جهة الشرع. وفى المزنية لعيسى بن 
دينار: معنى لا تباغضواء لا يبغض بعضكم بعضاء ولا يبغض بعضكم بعضًا إلى بعض. 

فصل: وقوله ووكُ: وولا تحاسدواء يريد الله أعلم» لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة 
حوله الله إياهاء وأمرنا الله عز وحل أن نقول: نعوذ بالله سن شر الحاسدء فقال مز 
اسمه: «إومن شر حاسد إذا حسد [الفلق: 5] وقد قال الله تعالى: «إولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض4 [النساء: "ع وذلك من وجه التحاسد. 

وهذا يكون على وحهين؛ أحدهما أن تتمنى لنفسك مثل ما عند أيك من أمر دين 
أو عمل صالح؛ ولا تريد أن يزول ما عنده من ذلك» فهذا غير مذموم؛ وفاعله غير 
مذموم. 

والوجه الثانى أن تتمنى زوال نعمة عند أخيك المسلم» سواء أردت اتتقالها إليك أو 
لم تردء فهذا المسد المذموم. وفى العتبية عن مالك: بلغنى أن أول معصية كانت 
الحسد والكبر والشح حسد إبليسء وتكبر على آدم؛ وشح آدمء فقيل له: كل من 
شجر البنة كلها إلا التى نهى عنهاء فشح فأكل منها. 

وفى المزنية معنى قوله ©: وولا تحاسدواء أن تنافس أخاك فى الشىء حتى تحسده 
عليهء فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة فذلك الحسد. 

فصل: وقوله #ّكُ: دولا تدابروا». قال فى المزنية: يقول: لا تعرض بوجهك عن 


٠717‏ - أترحه اليخمارى فى الأدب 5 مسلم فى البر والصلة والآداب 051 7» الترمذى فى 
البر والصلة ١54‏ أبو داود فى الأدب 44117 أحمد فى مسند باقى مسند المكثرين 997ل 
اكلا مالالا نل 16ككآل مدعف لؤكلاك مكلف الاكى مللكى للتكلات 
ا ل ل ال ا الل الل 


أخيك: توله ديرك؛ استثقالاً له وبغضاء بل أقبل عليه وابسط له وجهك ما استطعت» 
قاله عيسى بن دينار» ورواه يحبى بن يحيى عن ابن نافع. 

فصل: وقوله 8 ولياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث». قال عيسى بسن دينار 
فى المزنية: يريد ظن السوء ومعناه أن تعادى أهلك وصديقك على ظن تظنه به دون 
تحفيق أو تحدث بأمر على ما تظنه على أنك قد علمته. 

ويحتمل أن يريد به والله أعلمء أن يحكم فى دين الله عمجرد الفلم دون إعمال نظرء 
ولا استدلال بدليل» وقد قال عز وحل: «إولا تقف ما ليس للك به علم إن السمع 
واليصر والفراد كل اكاك كان علا ستولا [الإسراء: 5] وقد قمال تعالى: إإن 

بعض الظن إثم4 [الحجرات: ؟١]‏ وهذا يقتضى أن منه ما ليس بإثم؛ وهو مايوصل 

إلى الحكم فيه بالنظر والاجتهاد من كان من أهل النظر والاحتهادء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله أأا: وولا تحسسواء روى عيسى بن دينار عن ابسن وهب «ولا 
تحسسوا لايل أحدكم استماع ما يقول فيه أخوه؛ أو يقال فى أيه وولا تجسسواء 
أى لا ترسل من يسأل لك عما يقال فى أخيك من الشرء وما يقال فيك» وقال فى 
المزنية محمد بن عيسى مثله. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع أنه قفال: هى كلمة متصرقة» يريد بها أن لا 
يتجحسس الإنسان على أمور أيه التى يخاف أن يعيبه ويسبهء ولا يكثر السؤال عما 
يكره أخوه أن يطلع عليه من نحاله. 

فصل: وقرله 9ك: «وكونوا عباد الله إخواناء يحتمل أن يريد وكونوا عبيد الله 
إوانا يريد والله أعلمء متواخين متواددين. 

لحل - مَلِكء عَنْصَطَاءٍ بن أبى صلم عبد له فعراسَائى قا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل ف: صخرا 2 يذهب الْهِل» وَتَهَادَراء تَحَابُوا وَتَْمَبٍ المحْتَاض. 

الشرح: ما روى عن النبى و أنه قال: وتصافحوا يذهب الغل» يحتمل أن يريد 
والله أعلم» المصافحة بالأيدى؛ وقد قال علقمة والأسود: من تمام التحية المصافحة 
ودحل عليه سفيان بن عيينة» فصافحه مالكء وقال: لولا أنها بدعة لعانقتكء فقال 
سفيان: عانق من هو خير منى ومنك النبى #ّ لجعفر حين قدم من أرض الحبشة:؛ قال 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1585. 


مالك: ذلك خاصء قال سفيان: بل هو عام ما يخص جعفرًا يخصناء وما يعمه يعمناء 
إذا كنا صالحين. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعائقة» فعلى هذه الرواية يحتمل أن 
يريد والله أعلم» فى الحديث بالمصافحة أن يصفح بعضهم عن بعض من الصفح؛ وهو 
التجاوز والغفران» وهو أشبه؛ لأن ذلك يذهب الغل فى الأغلب واحتج مالك لمنع 
المصافحة باليد لقوله عز وجل: إإذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا فال سلام قوم منكرون» 
[الذاريات: 5؟] ولم يذكر مصافحة. 

وقوله ُلك : ويذهب الغل» يريد والله أعلم العداوة. 

ومعنى ذلك أنه إذا صفح عن أخيه وصفح عنه أخوه؛ ذهب ما فى أنفسهما من 
الغل» وكذلك أيضًا إذا تصافحا بالأيدى؛ لأنها نهاية ما يتودد به المسلم والمواصل على 
قول من حمله على ذلكء والله أعلم. 

فصل: وقوله 859: «تهادوا تحابواء يريد والله أعلم أنها من أسباب التواصل التى 
توكد المودة» وقد قبل النبى يه الهدية» وقال: ولو أهدى إلى كراع لقبلت؛ وهذا من 
النبى وه لأحد وحهينء أحدهما: أنه كان يئيب على الهدية. والثانى: أن فضله 
وعصعته ثبتت بالبراهين البينة التى وقع بها العلم وأما غيره من إليه النظر فى أمور 
الناس من أمير أو حاكم فلاء 

15 - مَللِكه عَنْ هيل إن أب صَاليج» عن بده عن أبى عور أذ رَسُولَ 
الل ؤي قَال: ون تتح يراب الح يَوْم الاين وَيَوْمَ الحميس» فيفر ! 5 0 
لا يرك ا ا إلا رخا مين يو ضح يقاروا ددن 


ع طلم نوا هدي حتَى يَصْطلِحَاء. 
2-0 - مَالِكه عَنْ ملم بن أبى مريب عَنْ أبى صَالِحٍ السّمّانء عَنْ أبى 


4 - أرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 7050 الترمذى فى البر والصلة 7١17‏ أبو داود 
فى الأدب 4415 أحمد فى باقى مسند المكثرين مهلا 2317/4 24340 ٠16لا‏ 

- أمحرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 756 الترمذى فى البر والصلة 7٠١77‏ أبو داود 
فى الأدب 49415» أحمد فى باقى مسند المكثرين “مهلا 717/45٠‏ 24945 19لا 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى بن يحبى هذا الحديث موقوقًا على أبى هريرة رتابعه عامة- 


فلل لمعه ام 


مُرَيرَةٌ أنه قَال: «تُعْرَضّ أعْمَالُ القلس كل محُمعَةٍ مركن َم الاين وَيَوْمَ الحهيس» 
1 مُكل عد مؤين إلا عدا حلي وين أيو سان يقال اكوا هَدَيْنِ 
حَنْى يَفِيا اكوا هَدَيْنٍ حَتَى يفِيقا». 

الشرح: قوله يُلُّ: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» يريد والله أعلم 
أنه يصفح فى هذين اليومين عن الذنوب العظيمة» ويثبت فيها لكثير من الناس الدرحة 
الرفيعة» فتكون عنزلة فتح أبوابها. 

وقد يعبر بفتح الأبواب عن الإقبال على الأمر والإنعام: فيقال فتح فلان باب طعامه 
وباب عطائه؛ فلا يغلقه عن أحدء ويقال فى مشاهدة حرب العدو: قد فتحت أبيواب 
الجتة» معناه والله أعلمء وجدت أسباب دحولهاء وغفراتن الذنوب المائعة منها. 

وفى الحديث الآخر «تعرض أعمال العباد فى هذين اليومين فيغقر لكل عبد مؤمن 
إلا عبد كانت بينه وبين أيه شحناء: فاقتضى ذلك أن عرض أعمال المؤمن يما أراده 
الله من الغفران؛ فهو يعبر عنه بأن أبواب الدئة قد فتحت» ويحتمل أن يكون فتح أبواب 
المبنة علامة على الغفران والإحسان فى ذلك اليوم. 

ويبين هذا التأويل قوله #َّا: وفيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاء يريد والله 
أعلم؛ أن هذا الغفران الذى يكون يمعنى فتح أبواب الجنة؛ ويكون فتح أبواب الجنة 
علامة عليه تعم كل مسلم إلا من كانت بينه وبين أيه شحناءء تحذيرًا من بقاء 
الشحناء» وهى العداوة بين المسلمين وحضًا على الإقلاع عمسن ذلك والرجوع عنه إلى 
التودد والؤاخاة» قال الله عز وجل: «إإنها المؤمسون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» 
[الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى: لإفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» [الأنفال: .]١‏ 

فصل: وفوله #نَّكُ: «فقال أنظروا هذين حتى يصطلحاء يعنى والله أعلمء أخروا 
الغفران لهما حتى يصطلحا. وقال فى الحديث الآخمر واتركوا هلين حتى يفيئا» أى 


حرواة الموطأ وجمهررهم على ذلك. ورواه ابن وهب عن مالك مرفوصًا إلى النبى كه بإسنادهء 
هذا. وذكرناه فى كتابنا على شرطنا أن نذكر فيه كل ما يمكن إضاقته إلى النبى 8 من قوله. 
ومعلوم أن هذا ومئله لا يجوز أن يكون رآيًا من أبى هريرة» وإئما هو توقيف لا يشلك فى ذلك 
أحد له أقل فهم وأدنى منزلة من العلم؛ لأن مشل هذا لايدرك بالرأىء فكيف وقد رواه ابن 
وهب وهو من أحل أصحاب مالك عن مالك مرفوعًا. وروى عن النبى ##اء مرفوعًا من وحوه. 
انظر: التمهيد 8/5/ا. 


يرجعا إلى الصلح أو اتركوا هذين» يحتمل أن يكون تبيئا من الراوى؛ ومعنى «اتركواء 
أخروا يقال: تركت الشىء أخرته وثركت فى الأمر أخرت» قاله صاحب الأفعال. 
6# 


ما جاء فى لبس الثباب للجمال بها 

- مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن أسلَم 0 ا 
مرخ اح ول فر 9 فى زرا تبى أنمَارِقَالَ حَايُ: : كينا آنا ناز نَحْتَ 
شْحَرَةٍ شَحَرَة إِذَا رَسُولُ اللو 8 مل فقَلت: ا سول اله هلم ىالل قالَ: ََرَلَ 

رَسُولُ الل 8 فَقَمْتُ إلى غرَارةٍ لَنَاه فَلْتَصَمْتُْ فِيها يفا رَحَدْتُ فيا حر فاه 
مكرك نك م َه ل رَسُول الله ل قَفَالَ:ٍ : دين أئِنلَكُمْ نه فَال: قل 
َرًَا يه يَا رَسُولَ الل من الْمَِيَقِ قَالَ حَايرٌ: وَعِنْدَنَا صّاحِبُ لَنَا تَجَُرْهُ يَذْعَبُ 
يرعى ظَهْرناء قَال: فَجَهْرتهُ ثم دير يق فى الظهره وَعَلَيُهِ بُردَان لَه لَهُ قَدْ علقاء 
ال: مر ُو اللو 8 إل فقَا: : وما لَهُ وئَان غَيْدُ هديك فَقلت: يَلَى يا 
رَسُولَ الله لَهُ توا فى الع سوه | اهما 11010110111« 
َدعَوته فَليِسَهُما ّم وى يَدْسَب كَالَ: ققَانَ رَسُولُ الله 8 مسَالَهُ ضَرّب الله 
عُنْقَهُ أليْسَ هَذَا حيرا لَه قَالَ: فَسِعهُ الول فَقَالَ: يا رَسُولَ الله فى سيل اللو 
قَالَ رَسُولُ لل ف: دفى سبل الل قَالَ: فول الرّحْلُ فى سبيل اللو 

الشرح: قول حابر رضى الله عنه: «فقمت إلى غرارة لداء فالعمست فيها شيئاء 
فوجدت فيها جرو قفاء, والجرو القاءة الصحيحة:؛ وقيل المستطيلة وقيل الصغيرة؛ 
حكاه أبو القاسم الجوهرى. وقال أبو عبيد: لجرو صغير القثاء» والرمان؛ وجمعه أجراءء 
وجمع الجمع أجر. 

وقوله: «فكسرته لم قربته إلى رمسول الله ل معنى كسره له أن يسهل تناوله 
١‏ - أحرحه البيهقى فى الدلائل /44؟ عن حابر بن عبدالله. وذكره فى المجمع ١14/‏ 

وعزاه للبزار عن حابر. الزيلعى فى نصب الراية 7٠1/8‏ وعزاه لمالك فى الموطأ عن جابر. 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأء لم يختلف فيه الرواة. وقد حدث أبو نعيم الحلبى 

عبيد بن هشام عن ابن المبارك: عن مالك بحديث هو عندهم خطأ إن أراد حديث زيد بن أسلم 

هذا. انظر: التمهيد 781/9. 


ويكثر عدده؛ وهو فى الأغلب ما يفعله الآكل بالكيير منهاء فلعل جابر أسماه ياسم 
الصغير تحقيرًا لما قدمهء فكفاه مؤنة العمل» ثم قربه إليه ليأكله. فقال لحابر: دمن أين 
لكم هذا؟, لما علم من عدمه بذلك الموضعء وتعذر وجوده فيه؛ فقال حابر: وخرجنا به 
من المديئة يا رسول اللهى. 


وقول جابر: ووعندنا صاحب لنا تجهزه: يريد والله أعلم» نهى من أمره ما يحتاج 
إليه فى توجههء لحفظ الظهرء يريد الإبل التى يركبون ظهورهاء ويحملون عليها. 


فصل: وقوله رضى الله عنه: وثم أدبر وعليه بودان له قد خلقاء يريد والله أعلم 
أنهما قد بلغا من ذلك مبلفًا تمجه العين» ويخرج عن عادة لباس الناس مع ماقد علم 
النبى فيا من سعة أحوال الناس فى ذلك الوقت» وأنه لا يتعذر على من كان فى مثشل 
حالة الناس ما جرت به عادة مثله. 

ويجحتمل أنه كره ذلك لما يخاف أن يعتقد ذلك شرعًا أو مباحًا مع القدرة على اللباس 
المعتادء وكره النبى #يع لباس غير امعتاد» وما يشتهر به لابسه من دون الملبس كما 
كره ما يشهر به صاحبه فى رفعته. 

ويحتمل أنه لما كان. فى غزوء ولعله كان بقرب المشركين ولم يأمن أن يكون لهم 
على أصحابهم عيون» فيرون عليهم مثل هذا الملبس» فيعتقدون فيهم من ضعف الحال 
ما يقوى نفوسهمء وي وكد طمعهم فى الظهور عليهم: فيكره ذلك رسول الله وك 
وأراد إظهار القوة وصلاح الحال لتضعف نفوسهمء ويقل طمعهمء وروى عن سلمة 
ابن الأكوع. 

فصل: وقوله يُيك: «أما له ثوبان غير هذبين؟» يحتمل أن يريد والله أعلمء بذلك 
يعرف حاله ليعلم هل فعل ذلك لضرورة عدم, فيعذره أو يعينه أو يعلم أنه فعل ذلك 

مع القدرة على الملبس الصالحء فينكر عليه: ويأمر .ها هو أفضل له. فأعلم حاير أن له 
ثوبين فى العيبة» وذلك يدل على حضورهماء ولعل سؤاله إنما توه إلى ما يحضره من 
الثياب» فأمره وو فلبسهما امتثالاً لأمرهء وأل بهديه. 

فلما ولى قال رسول الله 9ا: وما له ضرب الله عنقه أليس هذا خبيرًا له؟, وهذه 
كلمة تقولها العرب عند إنكار أمرء ولا يريدون بذلك الدعاء على من يقال له ذلك» 
فلما سمع ذلك الرحل وعلم أن دعاء النبى # غالبا يستجابء واعتقد أن يستجاب 
لهء أو حاف أن يكون من موحدته عليه لما أناه قد أرجت هذه اللفظة من على وجحه 


الدعاء؛ إذا علم من حاله أن ما يقوله يكون على حسب ما يقوله؛ فقال الرحل: ديا 
رسول الله فى سبيل اللهم فقال» قول من تيقن وقوع ما قاله فك. 

وهذا لا يكون إلا ما علم من تكرر ذلك منه حتى لا يقع منه خلافه وهذا من 
عفليم الآيات مع قوله عز وحل: «إقل لا أملك لنفسى لفمًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء» [الأعراف: 184] 
وقوله تعالى: طإقل ما كدت بدعًا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن اتبسع إلا 
ما يوحى إلى [الأحققاف: 4] فأراد الرجل أنه إذا اعتقد أنه سيقتل أن يكون قتله فى 
سبيل الله. 

فقال النبى في على معنى توجيه قوله أو دعائه إلى ما اخختاره الرحل من الشهادة» لما 
أراد النبى ف من امثير لهء وكان وي بالمؤمنين رحيمًا. 

فصل: وهذا على سبيل المبالغة فى الحض على التجمل فى الملبس» والزحر عن 
تركهء وذلك يكون على وجهين؛ أحدهما: فى لون الملبوس وحسته؛ وسيأتى ذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. والثانى: فى الملبوس نفسه. وذلك أن أفضل زى ما يلبس 
فى الرأس العمائمء وهى تيجان العرب. 

قال مالك: العمة والاحتباء والاتتعال من عمل العرب» وكائت العمة فى أول 
الإسلام؛ ثم لم تزل حتى كان هؤلاء القوم يريد ولاة بنى هاشمء فتركناها خوفًا من 
خلافهم؛ لأنهم لم يلبسوهاء ولم أدرك أحدًا من أهل الفضل إلا وهم يتعممون؛ كنت 
أرى فى حلقة رببعة أحدًا وثلاثين رجلاً متعممين؛ وأنا منهسم؛ وكان ربيعة لا يدعها 
حتى تطلع الثريا. قال ربيعة: وإنى لأحدها تزيد فى العقل. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الاقتعاط منهى عنه» وهو أن يتعمم ولا يجعل تحت ذقنه 
منها شيئًاء وقد كرهه مالك» رحمه الله» وقد ذكر أبو عبيد فى غريب الحديث: أن 
النبى فيه نهى الاقتعاط وفسره .ما ذكرناه. قال مالك: إلا أن يفعل ذلك الرجحل فى 
أبيته وعند اغتساله وفى مرضهء لا بأس به. 

مسألة: وهل يرى بين كتفيه الذؤابة أو يرسلها بين يديه؟ قال مالك: لم أدرك 
أحدًا إلا يرسل بين كتفيه» إلا ما كان من عامر بن عبدالله بن الزيير» فإنه كان يرخحى 
بين يديه» وكان ربيعة وابن هرمز يسدلائها بين أيديهماء ولست أكره إرعاءها مسن 
خلفه؛ لأنه حرام» ولكن هذا أجمل. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى يدل على جواز الأمرين؛ وإن 
كان العمل بأحدهما أكثر؛ فيجب أن يكون العمل به أظهر» فإن موافقة الجمهور أولى 
ووب 

مسآلة: وفى العتبية سئل مالك عن القلانس» هل كانت قليمة» فقال: كانت فى 
زمن رسول الله وي وقبل ذلك فيما أرى» وكانت لخالد بن الوليد قلنسوة. 

- مَالِكء عَنْ أيُوب بن أبى تَمِيمَة عَنِ ابن ميري قَالَ: قَالَ عُمَرُ 
الحَطابو: ذا أوْسَعَ الله لكي َوِْيعُوا على ألْشيِكُ حَمَعَ رَحُلُ عَلَيِْ ييَاَهُ. 

١09‏ - مَالِك أنه مه أن غْمرَ بن الطاب قَالَ: إِنَى لجس أن أنْطرَ إلى 
الْقَارئ أَبيض التياب. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وإنى لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب» يحتمل 
أن يريد قارئ القرآن المعروف بذلك» وللشهور بهٍ وهم كانوا أل العلم والدين فى 
زمنهء فكان رضى الله عنه يرغب أن تكون هذه صفتهمء ويكون هذا رأيهمء وذلك 
على وجهين» أحدهما: أن يكون يستحب لهم لبس البياض دون لبس المصيغات من 
المعصفر المشبع وغيره. وقد روى عن النبى يك أنه قال: «خير ثيابكم البياض». 

والوحه الثانى أن يريد نقاء ثيابه وسلامتها من الوضرء وأن لا دنس ألوان الثيياب 
ويغير بياضها لأن نقاء الثوب من حسن الزى» ودليل على توقى لابسه والمحافظة على 
طهارته» ويحتمل أن يريد والله أعلمء بالقارئ العابدء ومنه قولهم من لم يحسن يتقمن لسم 
يحسن يقرأء يريد ولم يتعيد. 

وهذا يقتضى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يستحسن للعباد الختروج عن 
حسن الزى إلى الملبس المستخشن؛ لأن ذلك روج عن العادة ومدمل فيما يشوه. 
وقد قال إبراهيم بن أدهم لرجل تنسكء فليس الصوف: رأيه نسك نسكًا أعجميّاء 
فعاب ذلك عليه لخروجه عن عادة مثله. 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١551١‏ 
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قال ابن عيد البر: هكذا هذا الحديث موقوقًا على سعيد فى الوط أء لم يختلف على مالك فينه 

الرراة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متررك الحديث: فإنه رواه عن مالك عن يحيبى 

ابن سعيد: عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداءء عن النبى قَتّه. انظر: التمهيد 11/8", 


مم مير 
عمر بن 


وسثل مالك عن لباس الصوف الغليظء فقال: لا خير فى الشهرة» ولو كان يلبسه 
تارة ويتركة تارة لرحوت» ولا أحب المواظبة عليه حتى يشتهر» ومن غليظ القطن ما 
هو .كثل ثمنه. 

واحتج على ذلك» قال: وقد قال النبى #َقّه لذلك الرحل: دفلير عليك مالك» وكان 
عمر يكسو الخلل. 

وقال عمر: «أحب أن أرى القارئ أبيض التياب: قال مالك: وهذا لمن وحد غيره؛ 
فأما من لم يجد غيره» فلا أكرهه له واستحسن عمر بن المنطاب رضى الله عنه لأهل 
العلم والصلاح حسن الزى والتجمل بالثياب المباحة» لأن ذلك مشروع. 

وقد روى عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله وي قال: وإن الله جميل يحب 
الجمال؛. 


وسغل مالك عن قول الله تعالى: «إولا تنس نصيبك من الدليا وأحسن كما أحسن 
الله إليك» [القصص: /الا] فقال: أن يعيش ويأكل غير مضيق عليه فى رأى. 

وقد شرع فى الصلاة التجحمل وحسن الزى والهيئة, ومنع الاحتزام وتشمير الكمين» 
وما حرى مجحرى ذلك ما ينافى زى الوقارء وكذلك شرع فى أيام الجمع التجميل 
بالملبس والقطيب لاجتماع. الناس. فالعالم ممن يجتمع إليه الناس ويردون عليه فشرع له 
التجمل بالملبس دون أن يخرج عن عادة مثله» والله أعلم. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: دإذا أوسع الله عليكم فأوسعواء 
يريد الله أعلى إذا وسع الله على الرحل فى ماله؛ فليوسع على نفسه فى مليسه؛ 
فيحمل نفسه على عادة مثله: ولا يخل حتى يكره النظر إليه وإلى زيه» ويبشع بذلك 
ذكره. 

وقوله: «جمع رجل عليه ثيابه» يريد والله أعلم» فى الصلاة» وهذا اللفظء وإن كان 
بلفظ الخبر» فمعناه الأمرء ومعنى: جمع رجل عليه ثيابه صلى فى ثوبين» ولم يقتصر 
على ثوب واحد. 

وقد فسر ذلك أيوب فى روايته عن محمد عن أبى هبيرة عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال: جمع رحل عليه ثيابه» صلى رجحل فى إزار ورداء أو فى إزار وقميص فى 
إزار وقباء فى سراويل ورداء فى سروايل وقميص فى سروايل وقباء فى تبان وقميص» 


وأحسبه قال: فى تبان ورداءء فآثر لباس الثويين فى الصلاة على الشوب الواحد؛ لأنه 
أجمل فى اللباس وأشبه بزى الوقارء والله أعلم. 
#«ا#*# 
ماجاء فى لبس الثياب المصبفة والذهب 

4 - مَلِكء عَنْ ناف أن عبد ال بن عْمَرَ كال يس القُوْب الْمَصبوعً 
باليشي وَالْمَصبوع بلؤطفرانِ. 

الشرح: قوله: رأن عبدالله بن عمر كان يلبس المصبوغ بالمشق» وهو المغرى 
ووالمصبوغ بالزعفران: يقتضى استباحة ذلك. فأما المصبوغ بالمشق؛ فمتفق عليه. وأما 
المصبوغ بالزعفران؛ فذهب عبدالله بن عمر رضى الله عنه إلى اباحة ذلك؛ ويه قال 
مالك وأكثر فقهاء المدينة» وكره ذلك قوم من التابعين. 

والدليل على ما نقوله حديث عبدالله بن عمر لمتقدم فى كتاب الصلاة: فأما 
الصفرة فإنى رأيت رسول الله فق يصبغ بالصفرة. وهذا عام فى الزعفران وغيره إلا ما 
خصه الدليل. 

ومن ججهة القياس أن الزعفران إن طيب لا يحرم على النساءء فلم يحرم على الرحال 
كاللسك. وما روى عن النبى فك أنه نهى أن يزعفر الرحل» يختمل أن يريد يه المحرم. 

ونا روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله 8ك أن يليبس 
المحرم ثُوبًا مصبوغا بورس أو زعفران ويحتمل أن يريد بالتزعفر استعماله فى جسده يما 
فيه من التشبه بالنساءء وإنما يستعمل هذا اللفظ غالبا فيما يعود إلى ذات الإنسان 
كالتعاظم والتعاطر والتزين» فيحمل على ظاهر إطلاقه؛ والله أعلم وأحكم. 

وقد قال مالك فى العتبية: إن رسول الله و رأى رجلا فيه أثر صغرة» فطعنه بقدح 
كان معه؛ وقد قال مالك: وبلغنى أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبينء الرداء والإزاء 
بالزعفران» وإنى لأليسه وأستحسنة وأراه حسنًا وللأشياء وحوهء وأما السرف»ء قلا 
أحيه. 

قال مالك: ورأيت ابن المتكدر يليس الملبس بالزعفران» ورأيت ابن هرمز يليبس 
الثوبين بالزعفران. 


4 ح- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1151 


قَالَ يَحْبَى: وسّمِءْت مَالِكَا يقُولُ: وأنا أكْرَهُ أن يَْبْسَ الْفِْمَاكُ شيعا مِنَ الدّهَبو؛ 
نه يَلْعنِى أذ رَسُولَ اللو فك نهَى عَنْ تحدم التّمَسِن آنا أَكْرَهُهُ للرّحَال الكبير 

الشرح: قول مالك رحمه الله: وأنه يكره أن يلبس الغلمان شيئًا من الذعب» يريد 
خائًا أو غيره» وعلق الئع فى ذلك بالكراهة دون التحريم» وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكره ذلك لمن يلبسهم إياه أو يترك منعهم منه ثمن له ذلك لأنه من 
جنس من يحرم عليه ذلك» ولم يبلغ به حد التحريم» لأنهم ليسوا مكلفين. 

والوجه الثانى أن يكره ذلك لهم؛ لأنهم مأمورون على وجه الندب» ومنهيون على 
وحه الكراهية» ولذلك يعاقبون على كثير من الأفعال» وبذلك قال: «وأنا آكره ذلك 
للكبير منهم والصغيره» فأشار إلى أن الكراهة تتعلق بهم دون أوليائهم. 

واستدل مالك: رحمه الله على ذلك بما روى عن النبى وي أنه نهى عن تم 
الذهب. 

ويحتمل أن يريد والله أعلم؛ نهيه يتوحه على العموم على قول من قال به فى 
المضمر والمقدرء فكأنه قال: نهى الناس عن تختم الذهبء فتوجه إلى المكلفين على وحه 
التحريم» وتوجه إلى غير المكلفين على وجه الكراهة؛ ثم خمص من أبيح له ذلك من 
النساءء فبقى الباقى على أصله. 

ويحتمل أن يريد به أن نهيه توجحه إلى المكلفين من الرحال خاصة؛ فكره 
ذلك للصبيان لما كانوا من جنسهم لكلا يعتادوا ذلك عند التكليف كما يؤخذون 
بالصوم والصلاة ويضربون على ترك الصلاة لفلا يعنادوا تركهها عند التكليف, والله 
أعلم. 

قال يََْى: وسَمت مَاكا يكو فى الملاجف الْمُمَصَرة فى اهوت للرَّحَالٍ 
وى الاق قَالَ: لا ألم ِنْ ذَِكَ سَيْكًا حَرَامَاء َغَيْرُ ذلِكَ مِنَ الس حب 
إلى. 

الشرح: قوله: «فى الملاحف المعصفرة فى البيوت والأقبية للرجال لا أعلم من ذلك 
شيئًا حرامّاء قال ابن القاسم فى العتبية: سمعت مالك يقول: دحل عباد البصرى على 
ابن هرمز فى بيته» فرأى فيها أسرة ثلاثة» عليها ثلاثة فرش ومساند ويحالس معصفرة» 


فقال له: يا أبا بكرء ما هذا؟ فقال له ابن هرمز: ليس بهذا بأس»ء وليس الذى يقول 


شىء أدركت الناس على هذا. 
##اب*# 


ما جاء فى لبس الخز 

- مَالِك عَنْ هِسَام بن عرو عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَةَ رَوْحٍ اللبىّ 58 أنهًا 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وأن عائشة رضى الله عنها كست عبدالله بن الزبير 
مطرف خزء يقتضى أنها أعطته ليلبسه. ولو لم ترد أن يلبسه» لقال أعطته أو وهبته» فأما 
لفظ كستء فإئما يقتضى وجه اللباس. 

وذلك يقتضى أنها تعتقد أن ذلك مباح لهء والخزيرٌ يتحذ منه الثياب. قال ابن 
حبيب: لم يختلفوا فى إحازة لبسه. وقد بلغنى عن حمسة عشر من الصحابة منهم عثمان 
ابن عفان وسعيد بن زيد وعبدالله بن عباس وحمسة عشر تايعياء وكان عبدالله ابن عمر 
يكسو بنيه الختز. 

وأما كل ثوب سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو كتان أو صوفء فيكره ولا يحرم. 
وقد ذهب إلى إباحته للرجال عبدالله بن عباس. وروى عبدالله بن عمر كراهيته؛ وبه 
قال مالك. قال ابن القاسم: إنما كرهه لسدى الحرير فيه. وقد اتفقوا على الامتناع من 
تحرعه. . 

وذلك لوجهين» أحدهما: أن الحرير أقل أحزائه. والوحه الثانتى: أنه مستهلك على 
وجه لايمكن تخليصه للانتفاع؛ وممازحة الحرير لغيره من الكتان أو الصوف أو القطن 
على وجهين: أحدهما: ما ذكرناه. والثانى: العلم ونحوه أن يخاط الشوب بالحرير» فقد 
روى ابن حبيب عن مالك: لا بأس به. 

وقال ابن حبيب: لا بأس بالعلم من الحرير فى الشوبء وإن عظمء لم يختلف فى 
الرخصة فيه؛ والصلاة به. وروى فيه عن النبى 9 «من إصبع إلى أربع». 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: كره مالك لباس الملاحف فيها إصبع أو 
إصبعان أو ثلاثة من حرير» قال ابن القاسم فى المجموعة: ولم يجز مالك من علم الخرير 
فى الثوب إلا الخيط الرقيق. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1591. 


كياب الجامع 2 2 2 2 2 2 2 2 202 202 2 0 2 2 2 2 2 ااا 0 

وحه قول ابن حبيب» ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى ل 
نهى عن لبس الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين يليان الإبهام. قال أبو عثمان 
النهدى: وذلك فيما علمنا أنه يعنى بها الأعلام. وروى سويد بن غفلة عن عمر إلا 
موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

وجه قول مالكء قول النبى فكُ: وإنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق لهو. 
وروى أبو بكر عن أبى مصعب عن مالك: لا بأس أن يحرم الرحل فى ثوب فيه قدر 
إصبع من حريرء يحتمل أن يريد إباحة الإصبع؛ فما دونه» والنع مما زاد عليه. 

ويحتمل أن يكون رواية عنه فى إباحة العلم على ما ورد به حديث عمر رضى الله 
عنه» ويحتمل أن يكون المنع منه على الكراهية» وإباحته على معنى نفى التحريم والله 
أعلم وأحكم. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: رأيت ربيعة يلبس القلنسوة» وظهارتها 
وبطائتها خحزء وكان إماماء يريد والله أعلم؛ أنها كانت من المخز الحض أو سداه قطن 
أو كتان أو أن ربيعةكان ممن يراه مباحّاء وأنه إمامًا يقتدى يه. 

مسألة: وأما ما كان محضًا من الحريرء فلا يجوز منه قليل ولا كثير. قال ابسن حبيب: 
ولا يجعل من الحرير جيب لا فى فرو ولا ثوب. قال أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: 
ولا يصلى بقلنسوة حرير. قال مالك: قوم يكرهون لباس الخزء ويلبسون قلانس الخزء 
تعجبًا من احتلاف رأيهم. 

وأما ما أخرجه مسلم من رواية عبدالله مولى أسماء: أرجت إلى أسماء جبة 
طيالسية كسروائية» رأيت لها لبئة ديباج وفرجها مكفوفين بالديياج» ققالت: هذه 
كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى قبضتء وكان النبى فك يلبسهاء فنحن نغسلها 
للمرضى تستشفى بها. 

فإن الحديث إسناده ليس بذلك؟ لأن عبدالله مولى أسماء غير معروف» ومثله لا 
يحتمل الانفراد.عثل هذا الحديث» وهو هما يخالف أحاديث الأئمة؛ ولو ثبت الحديث» 
فإنها يحتمل أن يكون ذلك صنع به بعد لبس النبى ف وبعد وفاته» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت أن الخرير قليله وكثيره حرامء فلا يجوز للرحال لبسه؛ لما روى 
حذيفة أن رسول الله وو قال: ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ ذإنه لهم فى الدنياء وهو 
لكم فى الآخرة». 


م ا 00000 0 1 0 اا ا 

وروى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله و قال: وإنما يليس الحرير 
فى الدنيا لا لاق له فى الآخرة». فالمعانى تقتضى منع اللبس للحرير» قلا يليبس ثوب 

وقال ابن حبيب: ولا يلتحف به ولا يفترش ولايصلى عليهء ولا يتكأ عليه ولا 
يتنقب به وكذلك ما بطن بحرير أو حشى به مثل الصوف أو رقم به يريد والله أعلم» 
أن يكون الخرير فيه كثيرًا. 

مسألة: قال عبدالملك بن الماحشون فى العتبية: أما ما بسط من الحرير» فلا بأس يه 
قد فعله الناس. وأما ما يلبس» فنهى عنه واللحاف من اللياس. والظاهر من مذهمب 
مالك المنع مما يبسط. 

وقد روى حذيفة بن اليمان رضى الله عنه «نهانا النبى وك عن أن نليس الحرير 
والديباجء» وأن نجلس عليةع. 

مسألة: ولا بأس بلبس الحرير» لما روى البراء بن عازب «أهدى التبى يها ثوب 
حرير» فجعلنا نلمسه. ونعجب منهء فقال النبى #تّ: أتعجبون من هذا؟ قلتا: نعم 
قال: لمناديل سعد بن معاذ فى الخئة خير من هذان. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن هذا من الانتفاع المعتاد» ولذلك جاز ليس الذهب 
والفضة, وإن لم يج لبسهماء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ستر الحرير» فلا بأس به أن يعلق» قاله ابن حبيب. 

والأصل فى ذلك ما روى جابر بن عبدالله قال: لما تزوحتء قال لى رسول الله 
ي: داتخذت أغاطا؟ قلت: وأنى لنا أغماط؟ فقال: أما إنها ستكون». 


قال حابر: وعند امرأنى تمطء فأنا أقول: نحه عنى» وتقول: قد قال رسول الله 89: 
«ستكون»» فيحتمل أن يريد حابر والله أعلم؛ أنماطًا تعلق» يمعنى الستور. 

وأما اللحاف يرتدى فيه» قال فى العتبية: ولم ير ابن القاسم بأسًا أن يتخحذ منه راية 
فى أرض العدو. ووجه ذلك أن هذا ليس بلباس معتاد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فهذا فى حال السلم؛ فأما لباسه فى الجهاد والصلاة به. فقد 
روى عن ابن حبيب عن ابن الماحشون: أنه استحب ذلكء وقال: لما فيه من الإرهاب 


على العدو والمباهاة. 


وقد روى ذلك عن عائشة أم المؤمدين وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة 
والتابعين رضى الله عتهم. 

وقال الشيخ أبو محمد: ليس هذا مذهب مالك. وما قاله الشيخ أبو محمد صحيحء» 
وأن مذهب مالك المتع منه. 

والدليل على ذلك عموم قوله #ي: «إنما يلبس هذا من لا حلاق له, فيحمل على 
عمومه إلا ما خصه الدليل. 

فصل: وأما لبسه للحكة والحربء فقد قال ابن حبيب: وأرمص النبى ويك لعبد 
الرحمن بن عوف وللزيير رضى الله عنهما فى الحرير لحكة كانت بهما. 

وهذا أخرجه البخارى من حديث شعية عن قتادة عن أنس؛ رخص النبى وو لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة بهما. 

ورواه همام عن قتادة أنهما شكوا إلى النبى ولك القمل» فرص لهما فى قمص 
الحرير فى غزاة لهما. 

ورواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» أرخص لهما فى قص الحرير فى السفر من 
حكة كانت بهما أو وجع كان بهماء 

فاختلفوا فى علة الإباحة» وزاد همام ما يقتضى أن الرحصة تعلمت بتلك الغزاة. 
والذى روى عن مالك رحمه الله فى مختصر أبى محمد: لا يلبس الحرير فى غزو ولا 
غيره» ولا علمت أن أحدًا يقتدى به فى لبسه فى الغزو. 

ويحتمل ذلك أنه لم يبلغه حديث قتادة عن أنس» ويحتمل أن يكون يلغه لكنه أذ 
بحديث حذيفة عن النبى وك ولا تلبسوا الحرير والديياجء فإنه لهم فى الدنيا ولكم فى 
الآخرةع لأن هذا الحديث لم يختلف رواته فيه وحديث قنادة عن أنس قد اختلف 
الرواة فيه عن قتادة على ما قدمتاه. 

ويحتمل أن يأخذ به على قول من يقول: إن الألف واللام للحصر لاسيما مع ما فى 
ذلك من تخصيص كل طائفة .عدة وذلك ينفى مشاركتهما لغيرها فى مدتهما. 

ويحتمل أن يقول بالحديثئين» فيحمل حديث حذيفة على المدع منه فى مدة الدنياء 
ويحمل حديث أنس على الرخصة فى تلك الغزوة خاصة؛ وأنه لم يبلغه عن أحد من 
يقتدى به أنه لبسه لبسًا مستمرًا فى غزو وغيره» ولعله قد كان ليسه عبدالرحمن بن 


عوف والزبير على سبيل التداوى على قول من رأى التداوى بالمحرم؛ ويحتمل أن يكون 

لبساه فى تلك الغزوة لعدم غيره ثما يوازيه» فأرحص لهما فى لبسه لذلكء وهذا مباح 

بإجماع؛ وحكى القاضى أبو محمد: إن دعت ضرورة إلى ليس الحرير» حاز. 
#0 


ما يكره للنساء لبسه من الثياب 
- مَالِكء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنٍ أبى عَلْقَمَة عَنْ أنه أنه قَالَت: مَعَلَتْ 
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حَفْصَة ب عبد لخم على عَاَِة زوج الى ل رَعَلَى حَفْصَة يمار رقي 
فْصْقَتهُ عَائْشَة وَكُستْهًا حِمَارًا كَنِيًا. 


يفنل - مَلِكء عَنْ ص بن أبى ريم عَنْ أبى صا ؛عَنْ أبى هُرَيِرَة أنه 
قال: ونِسَاءٌ كَاسِيّاتُ عَارِيَاتٌ مَائلات مويلاث نت لا يدن الجنق وَلا يَجَدن رِيحهَاء 


د لماه سه 


وَرِحُها يُوحَدُ مِنْ مير حَمْميهائَةٍ عَامٍو. 

- مَالِكء عَنْ يُحْبَى بن سَعِيدرٍ سيو عَنٍ أن يهاس أل سول اللو ف قَامَ 
بن لي فر ف أن الما قال «مَاذًا فم ليه مِنَ الْحرَائنِ وَمَاذَا وَقَعَّ مِنَّ 
الْفتنِء كَمْ مِنْ كَاسمو فى الدّيا عا َم الاق أيْفُوا صوَاجِب الْشحَره. 


الشرح: قولها: ودخلت حفصة على عائشة وعلى حفصة مار رقيق» يحتمل والله 
أعلم وأحكمء أن يكون مع رقته من الخفة ما يصف ما تحته من الشعرء ويحتمل أنه كان 
رقيقًا لا يستر الأعضاءء وإن كان صفيًا لشدة رقته ولصوقه بالأعضاءء والأول أظهر فى 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١548‏ 

111 - أخرحه مسلم فى اللباس والزينة 7١74‏ أحمد فى باقى مسد المكثرين 34784. وذكره 
المنذرى فى الترغيب والترهيب 18/7 وعزاه المنذرى إلى مسلم عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث يحبى موقوفاء من قول أبى هريرة» وكذلك هو فى 
الموطأ عند جميع رواته؛ إلا ابن نافع» فإنه رواه عن مالك يإسناده هذاء مرفوعًا إلى النبى 86. 
انظر: التمهيد 785/9. 

٠١8‏ - أرحه البحارى فى العلم 1١٠‏ الترمذى فى الفعن 135١7؛‏ أسمد فى باقى مستد الأنصار 
البغوى فى شرح السنة 7/4 عن أم سلمة؛ الكنز برقم 7١4٠١‏ وعزاه السيوطى إلى 
أحمد والبخحارى والترمذى عن أم سلمة. 


الخمار» فكرهت لها عائشة رضى الله عنها ذلك وشقته لتمنعها الاختمار به فى 
المستقبل» وأعطتها ما تختمر به مارًا كثيفًا تنخخذ فى المستقبل مثله وتريها انس الذى 
شرع لها الاختمار به. 

ويحتمل أن تريد والله أعلم بذلك تعويضها مما شقته من حمارها تطبيبًا لنفسها ورفقا 
بها. 

فصل: وما ذكر عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: ونساء كاسيات عاريات» 
الحديث. وقد أسئده جرير بن حازم عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عسن 
النبى قي قال عيسى بن دينار تفسير قوله: وكاسيات عاريات: قال: يلبس ثيابا رقاقا؛ 
فهن كالكاسيات بلبسهن تلك الثياب» وهن عاريات لأن تلك الثياب لا توارى منهن 
ما ينبغى لهن أن يسترنه من أجسادهن. 

وروى يح بن يحى عن ابن نافع مثلهء وقاله محمد بن عيسى الأعشى. وفى العتبية 
عن ابن القاسم: عاريات تلبس الرقيق» ويحتمل عندىء والله أعلمء أن يكون ذلك 
معنيين» ادها الحقة: فرشت عنا من ترك الزصير اانه مق الحائين» عمل أن 
يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذى لا يستر الأعضاء بل يبدو حجمها. 

فرع: قال مالكء رحمه الله: بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى النساء 
أن يلبسن القباطى» قال: وإن كانت لا تشفء فإنها تصف. قال مالك: معنى تصف 
أى تلصق بالجلد. 

وسل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية» فقال: ما يعجبنى ذلك» وإذا شدتها عليها 
ظهر عجزهاء ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءماء عجزها وغيرها بما شرع ستره» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: وهذا فى النساءء وأما الرجال» ففى العتبية عن ابن القاسم: الساتر كله يصير 
إلى الازار»ء فإن كان الإزار رقيقاء والقمييص رقيّاء فلا خحير فيه؛ وإن كان أحدهما 
كثيفاء فلا بأس به ما لم يكن سرفقًا. 

فصل: وقوله: ومائلات مميلات». قال فى المزنية عيسى بن دينار عن ابن القاسم: 
معناه مائلات عن الحق» مميلات عنه» وقاله مالك فى العتبية. ورواه يحيى بن يحيى عن 
ابن نافع» زاد فى العتبية ابن القاسم: لمن أطاعهن من الأزواج. وقال ابن حبيب: معناه 
يتمايلن فى مشيهن ويتبخترن» حتى يفكن من يكرل به. 


وقول ابن القاسم وابن نافع أظهر؛ أن التمايل فى المشى إنما يقال فيه متمايلات. 

وقوله: ولا يدخلن الجنة: يريد والله أعلم؛ لا يدخلن الجنة بأعمالهن وتركهن ما 
نهين عنه» وإن دخلنها بفضل الله عز وجل وعفوه والله أعلم» ويجتمل أن يريد بى لا 
يدحلن الجنة ابتداء وقت دخخول من محا النار وإن دخخلن التنة كما وافين من الإبمان بعد 
الخروج من النار إن عاقبهن الله عز وجل بما اكتسين من ذلك. 

فصل: وقوله: «ولا يجدن ريحهاء يريد والله أعلم؛ أنهن عنعن الراحة يوحود ريح 
الجنة لأن ذلك فيه راحة وتنعم وهن ممنوعات من ذلك» ووإن كان ريح الجنة يوجد من 
مسيرة “مسمالة سنة», يقتضى أن ريح الحنة ينتفع به قبل دععول المفة من تفضل الله 
حل ذكره عليه بذلك» وأنه يبعد عنه من حرمه من أهل الكفر والمعاصى » إما يبعد 
المسافة» فلا يصل أحد منهم إلى الموضع الذى يوجد مه ريحها. 

ويحتمل أن يريد أنه يمنع إدراكه؛ فلا يجده بأن كان فى الموضع الذى ينال فيه من 
كان من أهل السعادة؛ والأول أظهر من جهة اللفظء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وإن رسول الله قب قام من الليل» يحتمل والله أعلم؛ أن يريد فى 
حين قيامه للتهجد, ويحتمل أن يريد قام؛ معنى رآه أو أوحى إليه» فنظر فى أفق السماء 
اعتبارًا إنما يراه لعله امتشل قول الله عز وحل: «إإن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 'الألباب» [آل عمران: 5١‏ ١ع‏ وقوله تعالى: «إأفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت# [الغاشية: /11ء .]١4‏ 

فصل: وقوله #ك: «ماذا فتح الليلة من الخزائن» يحتمل أن يريد به والله أعلمء أنه 
قتح من خزائتها من تلك الليلة ما قدر الله أن لا يتزل إلى الأرض شيئًا منها إلا بعد فح 
تلك الخزائن» ويحتمل أن يريد به أنه فتتح من خزائن زهرة الدنيا ما هو سبب للفكن» 
ويحتمل أن يريد به أنه فتح من خزائن الفئن» فوقع بعض ما كان فيها بمعنى أنه قد وحد 
أو وصل إلى موضع لم يصل إليه قبل ذلك؛ والله أعلم. 

والغئن فى هذاء يحتمل أن يريد ما يفتئن به من هذه الدنياء ويجتمل أن يريد الفعن 
التى حدثت من سففك الدماء وانتهاك الحرم والأموال وإفساد أحوال المسلمين؛ والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله َقِّ: ورب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة» يحتمل أن يريد به والله 
أعلم» كم من كانت فى الدنيا مكسية ذات حال صالحة ودنيا واسعة» وهى فى الآحرة 


عارية من ذلك كله؛ إذا كسى غيرها من أهل الصلاح؛ ويحتمل أن يريد به أنها كاسية 
فى الدنيا بلباس ما قد نهيت عنه فهى تعرى من أجله فى الآخرة إذا كسى غيرها من , 
أهل الصلاح. 
فصل: وقوله فيْكه: «أيقظوا صوححب الحجر». قال فى المزنية عن عيسى بن دينار: 
أمر بإيقاظ نسائه للصلاة. وقال سحنون فى العتبية: معناه أيقظوا نسائى يسمعن؛ يريد 
ما ظهر إليه من وقوع الفغن ويحذرهن من ذلك: فيفزعن إلى الصلاة والدعاء وغير ذلك 
من أعمال البر ما يرجى أنه يدفع الله به عنهن الفعن» وهذه سنة فى أن يفزع الإنسان 
إلى الصلاة والدعاء عندما يطرأ من الآيات والأمور المخوفة؛ قال الله عز وجحل: «إوما 
نرسل بالآيات إلا تخويقًا4 [الإسراء: 09ع. وقال النبى # فى الكسوف: «فإذا رأيدم 
ذلك فافزعوا إلى الصلاة». 
ا نا 


ماجاء فى إرسال الرجل توبه 
1511 - مَاِكء عَنْ عبْ اللّنن داه عَنْ عب اله بن حمر أذ رَسُوَلَ الله 
2 فَالَ: ملذى يجن تَوْيهُ حيّلاء لا ينظ ظُ له يَوْم الْقَيَامَقِه. 


154 كلك عَنْ أبى الوا عن الأطرّج» عَنْ أبى هرئرة أن رول الله 
ل يك ماعدءه 


فك فَالَ: دلا ير الله ارك وتَعَالَى يَومَ الْق'َامةبَى مَنْ ير اه َطرَاء. 
54 - مَللِكه عَنْ َافٍِ وعب لل بن دفار ودَْدِ بن ألم كلُمْ مره عَنْ 


- أنرجه البخمارى فى اللباس 51/487 مسلم فى اللباس والزينة ١46‏ ؟» الترمذى فى اللباس 
.ا الالااء النسائى فى الزينة هلاه “وه الاهء أبو داود فى اللياس 24١088‏ 
:4ع ابن ماحه فى اللباس 8059 أحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة 44(/8» 4981» 
2ع زؤليف ل يتفض إأقاف كاف فلظاف ولظاف وفلف ااكقف لمم 
4» 104 أبو نعيم فى الحلية ١11/1‏ عن أبن عمر. 

- أخخرحه البخارى فى اللباس 48لاه» مسلم قى اللباس 250417 ابن ماحه قى اللباس 
الا “ء فى باقى مسئد اللكثرين للالاى ,دعق .لاق 4646 .146١‏ البغرى 
فى شرح السنة 4/117 عن ابن عمر, 

- أحرحه البخارى فى اللباس 1/87هء مسلم فى اللباس والزئية 25١88‏ الترمذى فى اللباس 
.لاع الالال النسائى فى الزينة 9 هع. هع 5 88هء أبو داود قى اللباس -»)4١88‏ 


عبد لو بن مر أذ رَسُول الو كا قال: «لا نط الله َم لام إلى سن تعر لوه 
خيلا 


الشرح: قوله 89: اعد ثوبه خيلاء, يريد كبرًا. وقال عيسى بن دينار عن ابن 
القاسم: الثيلاء الذى يت يتبختر فى مشيه ويختال فيه» ويطيل ثيابه بطرًا من غير حاجة إلى 
م لس ل ل ل 
يحب كل مخعال فخور [الحديد: 31]. 

وقد روى عن النبى 8 أنه أرمص فى الخيلاء فى الحرب؛ وقال: وإنها لمشية 
ييغضها الله إلا فى هذا الموضعن. ومعنى ذلك والله أعلم؛ لما فيه من التعاظم على أهل 
الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم. 

فصل: وقوله فَّ: م الذى يجر ثوبه خيلاء» يقتضى تعلق هذا الحكم .من جره خيلا 
أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذارء فإنه لا يتناوله الوعيد. 

وقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول 
الله» إن أحد شقى إزارى يسترخخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبى #تُ: ولست ممن 
يصنعه نخيلائ. 

وروى الحسن بن أبى الحسن البصرى عن أبى بككرة وخسفت الشمس ونحن عند 
النبى فل فقام يمر ثوبه مستعحلاً حتى أتى المسحده. 

فصل: وقوله: «لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إليهم معنى ذلك لا يرحمه. قال الله عز 
وجل: ظإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولنك لا خلاق لهم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» زآل 
عمران: لالا]. 

بقلل - مَالِكه عَنْ اْعَلاء بن عبد الرحْمَنِء عَنْ أبيه أله قَالَ: سَألت أيَا سَعِيلرٍ 

-4؟١.4ء‏ ابن ماحه فى اللياس 519" أحمد فى مسنئد المكثرين من الصحابة هلا 4» 4887» 

لليف ايف إقلاف اثلاألاف قلاف مالاف 4هللاهف ثأاقف لهم للككاكتى 

لله 
1 - أتحرحه ابن ماحه فى اللباس .1ه *7, 09/7" أحمد فى باقى مسند المكثرين 23٠١5117‏ 

١٠١16 0٠8 0٠٠٠١4 4‏ أبو داود يرقم 24.917 8/4ه كتاب اللباس باب 

فى قدر موضع الإزار عن أبى سعيد المندرى» البيهقى فى الكبرى 44/7 ؟ عمن أببى سعيد 

الخدرىء البغوى فى السنة ١17/١7‏ عن أبى سعيد اللندرى. 


الْسدْرِئ عن الازَارِ فَقال: : آنا عم عيرلة بم نمع سَمِمْتُ رَسُولَ الله ف يَقرلٌ: بذ 

مين ِلى أنْصافٍ سَافيُه» لا ناح عليه فيا كه ينه وين الكَمْئْنِ مَاأسْفَلَ يِنْ 
ا 1غ 
زَارهُيَطرَاه. 

الشرح: قوله: دازرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه يحتمل أن يريد به والله أعلمء أن 
هذا لباسه الإزار؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض امباحء ويحتمل 
أن يريد أن هذا القدر المشروع له. 

ويبين هذا التأويل قوله 8: ولا جساح عليه فيما بينه وبين الكعبين: يريد والله 
أعلم أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه وإن كان قد ترك الأفضل. 

فصل: وقوله #يَك: وما أسفل من ذلك ففى النار» يريد والله أعلم أنه لباس يوصل 
إلى النار. وروى أصبغ أن نافعًا مولى عبدالله بن عمر سكل عن قوله فيَ: وما أسفل من 
ذلك ففى الناره أذلك من الإزار؟ فقال: بل من الرجلين. قال أصبغ: قسال بعضهم: ما 
ذنب الإزار. وقال عيسى بن ديتار: معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار» 
يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الثيلاء. 

وقال يحبى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله» فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس 
ثلاثة أحوال» والمستحب أن يكون إلى تصف الساق» والباح أن يكون إلى الكعبين» 
والمحظور ما زاد على الكعبين؛ والله أعلم. 

همسألة: وفى الجملة أنه يكره فصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة ثما لا منفعة 
فيه. قال مالك: أكره للرحل سعة الثوب فى نفسهء وأكره طوله عليه يريد والله أعلمء 
الزائد على الطول المباح: والزائد على السعة التى يحتاج إليها الشوب وحفظه؛ لأن 
الصغير يسرع تخرقه؛ والله أعلم وأحكم. 

## # 


ماجاء فى إسبال المرأة ثوبها 
ال - مَللِكء عَنْ أبى بكر بن تافع» عَنْ أيه اع مَولّى ابن عُمَرَ عَنْ 


ع1 - أخرحه الترمذى فى اللباس 19/7ء النسائى فى الزيئة هلامع هع /9101هء أبى 
داود فى اللباس 4١117‏ ابن ماحه فى اللباس 04٠١‏ أسحمد فى ياقى مسئد الأتصار 641/7 


صَفيّة بنتو أبى تأنه حبرت عَنْ م سَلَمَةَ روْجٍ الب 9 أنهًا قالّت: ين ذُكِرَ 
لزان رار سُولَ الأّه؟ قَال؛ ممرْعِيه شِبْراه قَالّت م سَلَمَة: ِذَاينَكَشِفُ 
عَنهاء قَالَ: ل لا ريد د عليه . 


الشرح: : قول أم سلمة رضى الله عنها حين ذكر الإزار يعنى ما أسفل من ذلك» 
ففى النار دوا مرأة يا رسول الله» يعنى أن المرأة تحعاج إلى أن ترخمى إزارها أسفل من 
الكعبين لتستر بذلك قدميها وأسفل ساقيها؛ لأن ذلك عورة منهاء فقال: «ترخيه شيرّاء 
يريد ترخيه على الأرض شبرًا ليستر قدميهاء وما فوق ذلك من ساقيهاء وهذا يقتضى 
أن نساء العرب لم يكن من زيهن خف ولا حورب كن يليسن التعال وكشين بغير 
شىء» ويقتصرن من ستر أرحلهن على إرخاء الذيل؛ والله أعلم. 

فصل: وقولها رضى الله عنها فى إرخاء الذيل شبرًا: وذ يكشف عنهاء يريد أنه 
لا يكفيها فيما تستتر به لأن تحريك رجليها له فى سرعة مشها وقصر الذيل يكشفه 
عنهاء فلما تبين ذلك للنبى في قالت: «فذراعًا لا تزيد عليهم وهذا يقتضى أن النبى 
ها إنا أباح منه ما أباح للضرورة إليهء وهذا لفظ وافعل» وأراد بعد الحظر. 

ومع ذلك فإنه يقتضى الوجوبء لأنه نهى عن إرخعاء الذيلء ثم أمر المرأة بإأرسال ما 
يسترها منه» وذلك على الوحوبء ولا يحل للمرأة أن تترك ما تستتر بهء والله أعلم 
وأحكم. 


نا نا 


ما جاء فى الانتعال 
4 - مَالِكء عَنْ أبى ا 
ف ثالث الاين ينين أحَدكُمْ فى فعْلٍ وَاحدةٍ لهم حمِيعًا حَوِيعًا أ لِيحْقِهمًا حَمِيعًا 


ووه حو دك 41١‏ ١لاى‏ الدارمى فى الاسعذان 84 754. 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك عن أبى بكر بن نافع عن أبيه» عن صفية» عن أم سلمة؟ 
وغيره يرويه عن نافع؛ عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة. انظر: التمهيد 595/9. 

4 - أتحرجه البخارى فى اللباس 20800 مسلم فى اللباس والزينة 270417 الترمذى فى اللباس 
4 النسائى فى الزينة 7517 هء 8ه "ء أبو داود فى اللباس :»4١77‏ اين ماحه فى اللباس 
117 أخرحه أحد فى باقى مسئد المكثرين 7 ."الا 2343717 34014 401١ل‏ 


الشرح: قوله فلق: «لا يمشين أحدكم فى نعل واحدة» نص فى المنع من ذلك ويه 
قال مالك وعليه جماعة الفقهاء لما فى ذلك من امثلة والمفارقة للوقارء ومشابهة زى 
الشيطان كالأكل بالشمال؛ وهذا مع الاختيار» فأما مع الضرورة فذلك مباح. 

ومن انقطع سشع إحدى نعليه» فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: لامش 
فى النعل الواحدة حتى يصلحها ليحفهما جميعًا أو ليقف. 

وبين ذلك قول النبى فَو: ولينعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعاء ولم يثبت عن النبى 
يا فيما نعلمه أنه مشى فى نعل واحدة حتى أصلح الأخرىء ولا يثبت عن عائشة 
رضى الله عنها أنها كانت تمشى فى خف واحدة» ولو ثبت ذلك عن النبى #ك عنها 
لحمل على ضرورة دعتها إلى ذلك. 

وقد قال القاضى أبو محمد: إنه يجوز أن .كشى فى النعل الواحدة المشى الخفيفء إذا 
كان هناك عذرء وهو أن كشى فى إحداهما متشاغلاً بالإصلاح للأحرىء وإن كان 
الاعتيار أن يقف إلى الفراغ منها؛ لأنه لا ينسب حيتئذ إلى شىء مما ينكرء وإنما يتداول 
له العحلة والإسراع إلى ما يؤمن من فوته؛ فيكون عذرًا له. 

وفى العتبية لأصبغ عن ابن القاسم: الحديث إثما جاء فى النهى عن المشىء فلا بأس 
أن يقف حتى يصلح الأخرى. وقال أصبغ: ذلك إذا لم يطل»؛ فإن طال كان نزلة 
المشى عتدى» والله أعلم. 

5 - مَالِكء عَنْ أبى الوناِء عَنٍ الأطرّج عَنْ أبى عُرَيْرَة أذ رَسُولَ الله 
فلك فَالَ: وإذًا عل أحَدْكُمْ فليندا باليمين» َإِذَاتَرَعَ فليْدا سمال وَلتَكنٍ اليُمنَى 
وْلَهُمًا تس“ وَآعِرَهُمًا رع 

الشرح: قوله وَوكا: دإذا انععل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا انترع؛ فليبد بالشمال» 
معناه أن التيامن مشروع فى ابتداء الأعمال واللباس» وأن التياسر مشروع فى خطلع 
الملبوس» وترك العمل» وكان فك يحب التيامن ما استطاع فى ظهوره وتنعله وترجله؛ 
وشأنه كله. ١‏ 
ه14 - أعرحه البخارى فى اللباس 5865 مسلم فى اللياس والزيئة /091؟» الترمذى فى اللباس 

8, أبو داود فى اللباس »4١9‏ ابن ماحه فى اللباس 2515 أحمد فى باقى مستد 

المكثرين ١‏ .لاء /ا/4517» البيهقى فى الكبرى 477/9 عن أبى هريرة: عبدالرزاق فى المصدف 

برقم 705168 151/11 عن أبى هريرة. 


وقوله : «ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع؛ على معنى إيثار اليمنى 
باللبس؛ فتكون أولهما تنعل. 

5 - مَالِكه عَنْ عَم أبى سْهيْلٍ بن مَلِكِ عَنْ أبيوء عَنْ كَعسبو الأحبارٍ 
أذ رَحْلا نَع َه فقالَ: م لفت تَتلبِك للك تَأَوْلْتَ هَذِه اليه «فَاعْلَعٌ 
تعْليِك إنلكَ الْوَادٍ الْمُقدْسِ طُرّى4 زطه: 7ع قَالَ: 2 قَالَ كَعْبٌ لِلرّحُلِ: أتَذْرى 
ما كَانَتْ نعلا مُوسَى. 

قَالَ مَاِك: لا أذرى ما أَحَبهُ الرحُلُ فَقَالَ كعْبُ: كانتا مِنْ حلْد حِمَارٍ ميتو 


الشرح: قوله: دأن رجلاً نزع نعليه: فقال له كعب الأحبار: لم خلعت نعليك؟ 
على معنى الإنكار لفعله أو توقع أن يفعله على وحه ممنوع؛ ويحتمل أن يكون إنما أنكر 
عليه خلع نعليه لصلاة أو ما أشبهها من دخول مسجد أو دول حرم ولذلك قال له: 
ولعلك تأولت هله الآية «اخلع لعليك إنك بالوادى المقدس طوى»» ويحتمل أنه أنكر 
عليه خلع نعليه حال الخلوس إيثشار للبسهما على كل الأحوال إلا أن يمنع من ذلنك 
مانع؛ فآما دخول الحرم والمسجد الحرام بالنعلين» فمباح لأنه لا وطاء عليهماء وإنفا 
فيهما تراب أو حصباءء وكذلك مسحد المدينة وسثل مالك رحمه الله عنه الطواف فى 

فصل: ووله عز وحل: وطاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى»» يقول: طأ 
الأرض بقدميك حافيّء قاله بجاهد» فذلهب كعب الأحبار إلى أنه أمر بخلع نعليه لما كاتتا 
من جلد حمار ميت» فأمر أن لا يطأ الأرض المقدسة بهما لنجاستهماء وبذلك قال 
قتادةة وعكرمة. 

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى ويحاهد: لم تكونا من جلد مار ميتء وإنا أراد 
الله تبارك وتعالى منه أن يباشر بقدميه بركة الأرض المقدسةء وهى الطاهرة» وقيل 
المباركة. وقال الحسن: كائتا من حلود البقر. 

وقد روى عن كعب الأحبار أيضًا: أمر موسى 8ق أن يخلع نعليه لأنهما كانتا من 
جلد حمار ميت وليباشر القدس بقدميه» فجمع بين المعنيين» والله أعلم. 

«0# « 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .117٠04‏ 


ما جاء فى لبس الثياب 

417 - مالِك؛ عن أبى اراي عِ الأغرج» عَنْ أبى هْريرة أنه قَالَ: ونْهَى 
َسُولُ الو ل عَنْ سمه وحن ين عَنِ الْمُلامَسَةِ رَحَنِ مادق وَعَنْ أذ 
يَسْىَ الل في وو وَاجاي يس علَى فَرْحِ نه شَئْء وَعَْ أذ يَْعَولَ الرّحُلُ 
الوب لاجد عَلَّى أَحَدٍ شِقَيْوه. 


الشرح: نهيه و عن لبستين» وأن يحتبى الرحل فى ثوب واحدء ليس على فرجحه 
منه شىءء الاحتباء هو أن يحرم بالثوب على حقويه وركيتيه وفرجه باد» وهو مسن عادة 
العرب ترئفق فى جلوسهاء والاحتباء بالرداء لمن كان عليه إزار» وإِنما منع منه لمن احتبى 
بثوب» ولم يكن فرحه شىء لما فى ذلك من إبداء عورته؛ وهو مأمور يسترها. 

وأما الاشتمال» فاشتمال الصماءء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: هو 
أن يشتمل الرحل بالثوب على منكبيه؛ ويخرج يده اليسرى من تحتهء وليس عليه مثزر, 

واشمال الصماء عند العرب ما ذكره أولاً فأما إخراج اليد من الشوب» فهو الذى 
يتقى منه فيه من اشتمال لما فيه من كشف العورة» ويحتمل أن يريد به اللفظ فقد سماه 
فى الحديث اشتمالا. 


وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء أن يشتمل الرحل يثوبء فيجلل به جسده كله ولا 
يرفع منه جائبًا يخرج منه يده قال: ورا اضطجع فيه على هذه الحالء كأنه يذهب إلى 
أنه لا يدرى هل يصيبه شىء» يريد الاحتراس منهء والاتقاء بيديه» فلا يقدر؛ لأنهما 
تحت ثوبهء فهذا كلام العرب. 

والذى عندى أن هذا التأويل يقتضى أن المنع لا يختص محال الصلاة؛ بل يتناول جميسع 
الأحوال؛ والاضطياع أن يدعحل الثوب تحت يده اليمنى» فيلقيه على منكبه الأيسر. قال 
ابن القاسم: وهو من ناحية الصماء. 


٠11/‏ - أحرحه اليخارى فى الصلاة 54 مواقيت الصلاة 84ه: البيوع 4١40‏ اللباس 
8 ١ه‏ الترمذى فى البيوع 17٠١‏ اللباس 17/08ء النسائى قى البيوع 45.1؛ 
١‏ ١6٠١هغ4ء‏ ابن ماحه فى التجارات 25١19‏ اللياس 2/51٠‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 
#«الالىف ؤكثلاثل لعلف هئ الاك مولافق للحت مكحف تقتندك لإمكناكء 
ه4٠‏ ١لا١٠ء ٠١4456‏ الدارمى فى الصلاة 111/7 عبدالرزاق فى المصدف برقم 
عن عطاء بن يزيد الليثى» البغرى فى شرح السنة ١174/4‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


ومعنى ذلك أنه إذا أخرج يده اليسرى بدت عورته. 

وفى العتبية: وهذا لمن لم يكن عليه متزر» فأما من كان عليه متزر» فأجازه مالك ثم 
كرهه. قال ابن القاسم: تركه أحب إلى» وليس يضيق. ووجه ذلك أنه يمنع التصرف 
على ما تقدم ذكره. 

- َلك صن تلع عَنْ يد اله إن عُمَرَ أن مر من نّ العتطاب رأى 
حُلَة مرا باع عِنْدَ باب ء الْمَسْجلء فَقَال: يا رَسُولَ الل لو عر نَتَرَيْتَ هذه الْحُلفَ 
لها يوم الْجُمُعق لإا موا عليِك؟ ففَالَ رَسُولٌ لل : ِِنمَا يبسن 
مَنْ لا حلاف له فى الآعبر حا رسُولَ لو 9 ينا خُلَلٌ فَأعْطَى عُمَرَ 
ابْنّ الْحَطاب مِنهَا حُلَةَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أَكْسَوْتَنِيهًاء وَقَدْ قلت فى حُلةٍ 
عُطَارِدٍ ما قلَت؟ فَقَالَ رَسُولُ الل : هلم أكْسكَهًا لَِلْبْسَهَاء فَكّسَامًا عُمَرُ أَخَا لَّهُ 


الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب 
المسجدء الحلة ثوبان» وإزار» والسيراء» قال أبو على: هو ثوب مسير فيه خطوط تعمل 
من القز. وقال الخليل: السيراء المضلع بالخرير. 

ومعنى ذلك كثرة الحرير فيه لأنه إذا كان جميع سداه حريرًا وبعض لحمته حريراء 
كان ذلك أكثر من وزن ثلثه» فهذا الذى يقتضى تحركه؛ على أن الصحيح أن السيراء 
معنى يعود على اغدتلاف ألوانه وهيتتهاء وأن الحلة كانت من حرير. 


4 - أخرحه البعارى فى الجمعة 28487 448 البيرع 57٠١4‏ الهبة 275011 25518 الجهاد 
والسير ؛ ه٠.3»‏ اللباس 584١‏ الأدب 60441 5041١‏ مسلم فى اللباس والزيئة »3١54‏ 
النسائى فى الجمعة 14١‏ ١؛‏ 21559 صلاة العيدين 216535 4/اه ك3 الزينة /91ام 794١م‏ 
4 ٠ه‏ آداب القضاة 2079٠‏ 5179484 04.7. أبو داود فى الصلاة 2٠7537 ١١175‏ اللباس 
4٠‏ » السنة 4589» ابن ماحه فى اللباس 275٠.01١ 9831١‏ أحمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 6قاق “هلاق لمفقق الاتف [4لآم كوف لازلاف ملؤم لانت 
ليله 
قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديثء ولا يختلف مالك وغيره من 
أصحاب نافع عن نافع فيه أيضا وبعض أصحاب عبيد الله يقولون فيه عن ابن عمرء عن عمر؛ 
فيجعلونه من مسند عمرء وهو عند أهل العلم بالحديث: وأهل الفقه مسواء فى وحوب 
الاحتحاج به والعمل؛ إلا أن أيرب قال فيه: عطارد أو لبيد على الشك. انظر: التمهيد .5٠5/5‏ 


ولذلك روى سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر فى هذا الحديث وحلة 
استبرق» وهو غليظ الحرير. وروى «حلة حريره. وروى عن مالك أنه قال: هو وشى 
من حرير. وقد تقدم ذكر تحريم الحرير على الرحال» وبالله التوفيق. 


فصل: وقوله رضى الله عنه: وفلبستها يوم الجمعة: يقتضى أن يوم الجمعة شرع فيه 
التعجمل. 


وقوله: «وللوفد إذا قدموا عليك0 يقتضى أيضًا أنه قد شرع التحمل للواردين 
والوافدين فى المحافل التى تكون لغير آية مخوفة كالزلازل والكسوفء وعند الحاحة إلى 
التضرع» والرغبة كالاستسقاء. 


ويدل على هذا التأويل أن النبى قي أقره على ما دعا إليه من التحمل فى هذين 
الموطتين؛ وإئما أنكر عليه لبس هذا النوع فثبت أن التجمل إنما شرع بالحميل من المباح» 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله وو: وإنها يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة» واضح فى تحرعه 
والوعيد الشديد على لباسه. 


وقول عمر رضى الله عنه لما أرسل إليه حلة منها وكسوتنيهاء وقد قلت فى حلة 
عطارد ما قلت إشفاقا أن يكون لحقه الوعيد باللبس والوصف بأن لا خلاق له فى 
الآخرة. 

ومثل عمر على فضله ودينه يشفق» ولعله رجا أن يكون التحريم قد نسخ؛ وهذا 
اللفظ يقتضى أنه اعتقد أنه أهدى إليه بها ليلبسهماء فأخبره النبى 8 أنه لم يكسه 
إياها ليلبسهاء وهذا يقتضى أن معنى كساه إذا أعطاه كسوة» وإن كان مما يعلم أنه لا 
يليسهاء وذلك أنه لما كانت ثياب الحرير ثما يجوز للنساء ليسها جاز اتخاذها اللبس 
النساء» وحاز بيعها وشراؤها والتجارة فيهاء والله أعلم. 

قفصل: وقوله: «فكساها عمر أخا له مشركًا بمكة قيل إنه كان أنخاه لأمف وأنه 
كان مشركاء وقد أباح النبى ف لأسماء أن تصل أمهاء وقد قدمت عليها مشركة 
راغبةء فقال لها: وصلى أمك». قال ابن عبينة: وأنزل الله عز وحل: طلا ينهاكم الله 
عن اللين لم يقاتلوكم فى الدين» [الممتحنة: 8] الآية. 


6 - مَالِكء عَنّْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبى طَلْحَة أنه قَالَ: قَالَ أنسُْ بن 
مَلِلئ: ريت عُمَرَ بن لْحطَابوء وَهُوَ َمِل أي امِب وقد رك ين يفيه بقاع 


الشرح: قوله: ووهو يؤمئد أمير المدينة» يريد الحالة التى تحسن فيها ملابس الناس» 
ويخرج عن العادة فى جمال الملبس» فرأى فى تلك الحال على عمر بن المخنطاب رضى 
الله عنه ثوبًا يرقعه فى أظهر مواضعه» وهو بين كتفيه برقاع كثيرة قد ليد بعضها فوق 
بعض» وذلك يقتضى أنه رقع الثوب ثم تُخرق ذلك الترقع؛ فأعاد عليه آخرء وهو معنى 
تلبيد الرقاع بعضها على بعض. 

ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه يفعل مثل هذا ببيته» ويلبس ما هو أفضل منه 
بين الناس لقوله: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. ويحتمل أن يكون ذلك 
كان فاشيًا فى أهل ذلك الزمان» فلا يشتهر به من لبسه. ويحتمل أن يفعل ذلك لأنه 
كان لا يتسع ماله أكثر من هذاء وكان يحب أن يقلل ما يأحذ من بيت المال. 

ويؤيد هذا أوصى إلى ابنه عبدالله أن عليه ديئًا كثيرًا لا يفى به مالهء وليستعين على 
أداءه يينى عدى» وهم رهطه؛ فإن تأدى بذلكء وإلا فبقريش ولا يعدرهم إلى غيره» 
ويحتمل أن يأخذ فى نفسه بهذاء لأن حاله قد شهرت بالخلافة والتقدم فى الدين 
وإخبار النبى في بأنه من أهل الحنة» فترتفع عن مثله السمعة؛ وإنا يكره مغل هذا لمن 


لم يعلم حاله مخافة الشهرة عليه. 
تيز نا 
ما جاء فى صفة النبى ,88 


5٠‏ - مَالِكء عَنْ ربيعة بن أبى عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ أنس بن مَالِكٍ أنْهُ سَمِعَةُ 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17017. 

6 - أخرحه البخارى فى المتاقب 477 ها 4ع ةل اللياس 8955م عقمف يتقف ونوف 
مسلم فى الفضائل 72لا 741ء 778417 7748 الترمذى فى اللباس 21/84 
المناقب #51717 النسائى فى الزيئة ١ه.هء‏ 85م.هغ هلم.هء ابن ماححه فى اللياس 1019 
14" أحمد فى ياقى مسند المكثرين 11885 1511701158417 1191/4 37056 
كل #الاكل الاالاك لالغكلك كدمكلك زكوكلق الاككل محككل 
للا 1 ل و1 ك ممك 1و سل 3891ل الييهقى فى- 


يَقُولُ: كان رَسُولُ الله فقا ليس بالطَريلٍ الْبَائنِء ولا بالْقصبرِء وَلَيْسَ بالأبيِضٍ 
الأنهيء ب ولا بالآتوء وَلا ِالسَعد الْمَطَط ولا بالستبمل» بعد بعَنَهُ اللَهُ على رأى و 
سَنَة قم مَك عَطرٌ سي مدي عضر ميين» وتوف الَو وَل على رأس 
ميئين تق 4 وك فى رابيد وليه عِشْرُونٌ شَْرَة يْضَاءً لك وعليه السلام ورحمة 
الله وبركاته. 


الشرح: قوله: «ليس بالطويل البائن» الطويل البائن» هو الذى يضطرب من طوله» 
وهو عيب فى الرجال والنساءء هذا الذى قاله الأخفش. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويجتمل عندى أن يراد به وصفه بغير 
الطول» فقال: إنه لم يكن ممن يبين بالطول حتى يوصف بهء ولكنه كان له من طول 
القامة ما لا يبين به» ولم يكن أيضًا ممن يوصف بالقصرء والأمهق؛ الشديد البيياض 
الذى لا يخالطه حمرةء وكان رسول الله وك مشوبًا بحمرة. 

وقال عيسى ين دينار: الأمهق الأبيض بياضًا ليس مشريًا بحمرة» يخاله الناظر إليه 
برصاء والآدم فوق الأسمرء يعلو سواد قليل» فوصف التبى وو بأنه بين الأمرين. 

وقوله: وليس بالجعد القطط, وهو الذى صار لشدة الجعودة كالمحترق كشعور 
السودان يقال رجحل حعدء وامرأة جعدة. 

وقوله: «ليس بالسبطء وهو المسترسل الشعر الذى ليس فيه تكسرء ينفى عنه فى 
الأحوال كلها أن يكون فى أحد الوصفين» فاقتضى ذلك أن يكون ما بين الأمرين» 
وهى الصفة الحسنة. 

وروى قتادة عن أنس بن مالك: أنه كان رحل الشعر ليس بالجعد, ولا بالسبطء 
والرحل الذى كأنه رحل بالمشط يدل على ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت: كنت أرحل رأس رسول الله وي وأنا حائض» يعنى تمشطه. 

مسألة: وروى البراء بن عازب: ما رأيت أحسن من رسول الله يك فى حلة مراف 
قال: إن جمته لتضرب قريبًا من منكبيه» قال شعبة: تبلغ شحمة أذنيه. وروى قنادة عن 
أنس بن مالك: كان شعره يضرب منكبيه. 

-الدلائل 757/17 عن أنسء عبدالرزاق فى المصنف برقم 71/85 عن أنسء البداية والتهاية 

عن على. 


وروى حرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك كان النبى وي ضخمم القدمين» 
ضحم الرأس واليدين» حسن الوجه لم أر قبله ولا بعده مثلهء وكان سبط الكفين. 
وروى؛ هل كان وجهه يك مثل السيف؟ فقال: مثل القمر. 

فصل: وقوله: دبعته الله على رأس أربعين سنةع وأوقفه على ذلك عيدالله بن عياس 
وأبو هريرة وعروة بن الزبير وجماعة. وروى ابن عباس: وبعث على رأس ثلاث 
وأربعين سنةع. 

قال سعيد بن المسيب: واعتلف فى مقامه يمكة؛ فقال أنس بن مالك فى هذا 
الحديث: أقام.مكة عشر سنين. وروى عن عائشة وابن عباس وهو قول عروة بن الزبسير 
وابن شهاب. 

وروى عن ابن عباسء أنه أقام .مكة ثلاث عشرة سنة. وهو قول سعيد بن المسيب. 

ولم يختلف أهل السير أنه ولد عام الفيل. وروى الزيير ين عدى عن أنس بن مالك» 
توفى رسول الله © وهو اين ثلاث وستين سنة؛ وتوفى أبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» وتوفى عمر بن الخطاب وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قال البخارى: وهذا أصح من رواية ريبعة عن أنس بن مالك أنه توفى ابن ستين 
سنة. وروى قتادة عن أنس أنه توفى ابن نمس وستين سنة. 

فصل: وقوله: دوتوفى ول وليسس فى رأسه وحخحيده عشرون شعرة بيضاءء يريد 
بذلك تقليل شيبه. وقال ابن سيرين: سثل أنس بن مالك عن حضاب النبى وق فقال: 
إنه لم يبلغ ما يخصبء لو شعت أن أعد شمطاته فى بيه 1 

وروى عن عبدالله بن عباس» كان النبى #ك يحب موافقة أهل الكتاب» فيمالم 
يؤمر فيه بشىء» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهمء وكان المشركون يفرقون 
رءوسهم» فسدل رسول الله © ناصيته» ثم سدل يعد ذلك. 

##ب* 


ماجاء فى صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 
ل - مَالِك» عَنْ نَافِمه عَنْ عبد الله بْن عُمِرَ أن رَسُولَ الله © قَالَ: 


- أحرجه البخخارى كتاب اللباس عن ابن عمر ياب انعد 757/19 مسلم كتاب الإيمان 
يرقم 6لالاء ١60/1‏ عن ابن عمر. 


«أرَانى اللَيلهَ عِندَ الْكَعبْقَ عرَائِتُ رَحُلا آهَمَ كَأحْسَن ما أت رَاء مِنْ أذ الرحَالِ لَه 
لِحّةَ كا مسن ما نت رَاءِ ين اله قرخلا هئ تفط ماك منككا علّى رخن 
أ عَلَى عَوائقي َيِه طوف الكت ملت من هذَه قيل: هَذَا الْمَسِيحٌ ابن 
ريم ثم ذا نا برل بط حَعْدٍ مط أغور العين الى نا عِبَةٌ طَاَة قسأل مر 
هَذَاء فقِيلَ لى: هَذَا الْمَسِحُ لكَكَال 7 

الشرح: قوله ظَّْها: «أرانى اللبلة عند الكعبة, يريد فى منامه؛ والله أعلم وفرأيت 
رجلا آدم» يريد إلى السمرة وكأحسن ما أنت راء من الرجال: يريد كأحسن ما أنت 
ترى ممن هذه صفته وله لمةع وهى الشعرة تلم بالمنكبين وكأحسن ما أنت راء من اللمم 
قد رجلهاء يريد والله أعلم» أنه رجلها بالماء» فلذلك كانت تقطر الماء» ولعله قد نبه 
بذلك على أنه مشروع لطواف القدوم, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله يل وفسألت من هذاء فقيل هذا المسيح ابن مريم» قال عيسى بن 
دينار: سمى عيسى ابن مريم مسيحًا لسياحته فى الأرضء لم يكن له قرار» كان يسمح 
بكل موضع؛ وقيل إنه مسح بالبركة؛ وقيل لسن وجهه ومن قولهم على وجه فلان 
مسحة جمال» وسمى الدحال مسيحًاء لأنه مسموح العين. 

وقال أبو القاسم الجوهرى: سمى ابن مريم مسيحًا؛ لأنه مسح بالبركة حين ولدء 
وسمى الدحال مسيحًا بالتخحفيف من سياحته وبالتثقيل لأنه ممسوح العين. وفى العتبية 
عن مالكء قال: بينما الناس تلك إذ يسمعون الإقامة يريد الصلاة؛ فتغشاهم غمامة, 
فإذا عيسى ابن مريم قد نزل. 

فصل: وقوله وُقُ: «ثم إذا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى: هذا هو الصحيح. 
وقد روى الحسن بن أبى الحسن البصرى عن سمرة بن جندب عن النبى فأ «أن 
الدجال أعور العين اليسرىى. وقد اختلف فى سماع الحسن عن سمرة وأحاديشه عنه 
فى بعضها نظرء وإن كان راويها قتادة. 

فصل: وقوله ويك: وكانها عنبة طافية» قال عيسى بن دينار: شبهها يحبة عنب: قد 
فضحتء فذهب ماؤها فصارت طافية» وقال أبو القاسم الجوهرى: طافية: أى ممتلئة 
تكاد تفقأء وكذلك عينه طافية؛ قد ظهرت كما يظهر الشىء فوق الماء» وهو عندى 
أشيه والله أعلم وأحكم. 


اغارا ابم رس او وو 2517 3 0010101217 0 الجامع 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل أن يكون معنى الطافية أنها بارزة 
مثل العنبة التى قد طفت على الماء» واسم العنبة تقع على الممتلئة؛ فيكون معنىالطافية 
أنها علت على ما يجاورها من الجسمء والله أعلم وأحكم. 
0 
ما جام فى السنة فى الفطرة 
- مَالِك عَنْ سَعِيد بن أبى سَعِيلر الْمَمْبْرِئ) عَنْ أبيدء عَنْ أبى مُرَيْرَةٌ 
قَالَ: «حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَة تفلم الأظطقارِ وَقَص الصارِسِيء وَتَقفُ الإنط» وَحَلقُ 
العَائيَ والاخحتات. 


الشرح: قوله: ومس من الفطرةء يريد والله أعلم» من سنة الدين الذى يوصف يأنه 
الفطرة» قال الله عز وجل: إفطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم4 [الروم: ]"٠‏ يريد والله أعلم» الدين الذى ولدوا عليه وحلقوا عليه» ومنه 
ما روى عن النبى #يه: وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه». 

فصل: وقوله: «وقص الشارب» قال مالك: يؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة, 
وقاله ابن القاسم عنه. 

وقوله: «ولتف الإبط: يريد الشعر الذى تحت الإبط ووحلق العانة» يريد شعر 
السرةء وهو الاستمداد وليس لقص الأطفارء وأحذ الشارب؛ وحلق العانة حدء إذا 
اتنهى إليه أعاده؛ ولكن إذا طال ذلك وكذلك شعر الرأسء ولا أعلم فيه حدًا. 


فصل: وقوله: «والاخسانت, الاختتان هو عند مالك وأبى حنيفة من السئن كقص 
الأطفار وحلق العانة. وقال الشافعى: وهو واحبء وهو مقتضى قول سحنون» 


01 - أعرجه البخارى فى اللياس 5884 مسلم فى الطهارة 7017ء الترمذى فى الأدب 
0 النسائى فى الطهارة ٠١٠١‏ اء الزيئة 0777 أبو داود فى الترحل »4١14‏ ابن ماحه 
فى الطهارة وسننها ؟141ء أحمد فى باقى مسند المكثرين 0917 لاء 5 هلالاء 30556 4358. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث فى الموطأ موقف عند جماعة الروأة» إلا أن بشر بن عمر رواه عن 
مالك» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ف فرفعه وأسنده» وهو 
حديث محفوظ عن أبى هريرة» عن النبى ‏ مستدًا صحيحًاء رواه أبن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى فوا ولصحته مرفوعًا ذكرناه - والحمد لله. انظر: التمهيد 
للذئقة 


واستدل القاضى أبو محمد على نفى وجوبه بأنه قرنه النبى و بقص الشارب وتتف 
الإبط؛ ولا لاف أن هذه ليست بواجبة» وهذا استدلال بالقرائن وأكثر أصحابنا على 
المنع منه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا قطع جزء من السد ايتداء» فلم يكن واجبّا بالشرع 
كقص الأظفار» والحديث فى الموطأ موقوفء وأسنده إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وك وقد خولف فيه 
إبراهيم بن سعد. 

فرع: واختلف فى الشيخ الكبير يسلمء فيخاف على نفسه من الاختتان» فقال محمد 
ابن الحكم: له تركه وبه قال الحسن بن أبى الحسن البصرى. 

وقال سحنون: لا يتركه؛ وإن حاف على نفسه كالذى يجب عليه القطع فى 
السرقة» أنه لا يترك قطعه من أحل أنه يخاف على نفسه. وهذا من سحنون يقتضى 
كونه واجبًا متأكد الوجوبء والله أعلم. 

وروى ابن حبيب عن مالك: من تركه من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا 
شهادته. 

ووحه ذلك عندى أن ترك المروءة مؤثر فى رد الشهادة ومن ترك الاختمان سن غير 
عذرء فقد ترك المروءة» فلم تقيل شهادته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن وقت الاختنان الصبا على ما اخقاره مالك» وقت 
الإتغار. وقيل عن مالك: من سبع سنين إلى العشرة. قال: ولا بأس أن يعحل قبل 
الإثغار أو يؤخرهء وكل ما عحل بعد الإثغار فهو أحب إلى وكره أن يختن الصبى ابن 
سبعة أيام. وقال: هذا من فعل اليهودء وكان لا يرى بأسا أن يفعل لعله يخاف على 
الصبى. 

والأصل فى ذلك ما روى ابن عباس. ومن جهة المعنى أن هذا وقت يفهمء ومكن 
منه امتثال الأمر والنهى» وهو أول ما يؤخذ بالشرائع؛ ولذلك يؤمر بالصلاة. 

مسألة: وأما الخنفاض» فقّد قال مالك: أحب للنساء قص الأظفار وحلق العانة» 
والاختتان مثل ما هو على الرحال. قال: ومن ابتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسهاء 
وإن كانت للبيع» فليس ذلك عليه. 


قال مالك: والنساء يخفضن الموارى» قال غيره: وينيغى أن لا يبالغ فى قطع المرأة. 
وروى أن النبى وي قال لأم عطية وكانت تخفض «اخفضى ولا تتهكى فإئه أسرى 
للوجه: وأحظى عند الزوج». 

قال الشيخ أبو محمد فى مختصره: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن فى جماعهاء والله 
أعلم وأحكم. 

98 - مَالِك عَنْ يَسَى بن سَعِيٍ عَنْ سيلو بن الْمُسَيّب أنه قَالَ: كَانَ 
راسم فلك أوَلَ اناس ضيف الصّيِف» وَأوّلَ اناس اعتكَن وَأَوُلَ اناس قصّ 
الشّارب» وَوَلَ الئاس رأى الشَيّب» فَقَالَ: يا رَبّ ما هَذَا؟ فَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى: 
وكارٌ ا رايم فََالَ: يا رب زِْتى وقَارَا. 
َهْرَ الطاب ولا يَسْرْة؛ مل ينقميو. 

الشرح: رضى الله عنه: دكان إبراهيم أول من ضيف الضيف» وأول من اخستنء 
وأول الئاس قص شاربه» وقد روى أن إبراهيم عليه السلام اتن بالقدوم: وهو موضع 
ويخفف» فيقال القدوم. 

قال ابن المواز: القدوم بالتخفيف» وهى القدوم المعروفة» وقيل إن احتتانه من 
الكلمات التى ابتلاه الله عز وحل بها وقيل غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وأول الناس رأى الشيب» فقال: يارب ماهذا؟, يحتمل أن يريد 
والله أعلم أنه لم يكن قبله شيب حتى رآه إبراهيم عليه السلام أول من رآه» ويحتمل أن 
يكون الشيب معتادًا على حسب ما هو اليوم؛» ولكن كان إبراهيم أول من قال الول 
عند رؤيته؛ والأول أظهر؛ لأنه لو كان الشيب معتادًا قد رآه إبراهيم لجميع الناس قبله 
ما أنكره: وقال: ديا رب ما هذاء ولو سأل عن وقوعه به مع معرفته بمعناه كما رآه 
لغيره لم يفسره له بأنه وقار» ولقيل له: هو الشيب الذى كن بلغ يسنك» ولكان هو قد 
علم أن معناه الوقار» ولم يحتج أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده من الوقار حين علم 
معناة. 


11911 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠1 


وأما قول الله عز وحل: «إالله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل هن بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة4 [الروم: 04] فيحتمل والله أعلم أن يخاطب به 
هذه الأمة أو من شاب من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة» ويحتمل أنه 
خوطب به جميع الخذلق من شاب» ومن لم يشب إلا أنه جمع مع الضعف الأخير 
الشيب؛ لأن من الخلق من لم يشبء ولم يرد أن جميعهم يشيب كما أنه لم يرد أن 
جميعهم يضعف بل منهم من يوت فى الضعف الأول» ومنهم من يموت حال القوة قبل 
الضعف الثانى» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وقال الله عز وجل: وقار يا إبراهيم: أحبر أن مارآه 
منه معناه الوقارء فسأله عليه السلام الزيادة منه إذا قد علم أن الوقار محمود» مأمور به 
من هدى الصالحين» ولعله أراد أن يزيده من الشيب الذى هو الوقارء والله أعلم. 

ل تاك 


النبى عن الأكل بالشمال 
4 - مَالِك عَنْ أبى الرييْرِ عَنْ حابر بْنِ عبد الو الى أن رَسُولَ الل 
1 نَهَى أن يَأكُلَ الرَحُل ب : مله أي فى نَل ادو زا يمل اماه 


وَأ يَحْتَبِىَ فى تُوْبو َاحلم كاش عَنْ َرْحه. 


١8‏ - مَالِك عَن ابن شِهَاسِر عَنْ أبى بَكْر إن عبد الل بْنِ عبد الله بن 
الماورية عَنّْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 48 قَالَ: ِكَل أحَدكُي تياك 


4 - أحرحه مسلم فى الأشربة »٠١15‏ اللباس والزينة 25١٠99‏ الترمذى فى الأدب 231/117 
النسائى فى الزينة ٠‏ 75ه» أبو داود فى اللباس 4١17/ 64١4١‏ ابن ماحه فى الأطعمة 27974 
أحمد فى ابقى مسند المكثرين 5 :2177 55لا”* ل 1443 141240 4:880 24171401 
ل ا ا ل ا ل ا ف 00 

1 - أرحه مسلم فى الأشربة 0 الترمذى فى الأطعمة الملشدة ٠٠‏ أبو داود فى 

الأطعمة 5/الا؟) أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة "(/1ه4» الالل4» 04311 3795. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال يبى: عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالله بن 
عبدالله بن عمرء وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب» والصحيح 
أنه أبو يكر بن عبيد الله على حسب ما قدمنا ذكرهء لا يختلفون فى ذلك. انظر: التمهيد 
له 


الشرح: قوله فققق: دإذا أكل أحدكم فلياكل بيمينه» ونهيه أن يأكل الرحل يشماله 
على ما تقدم أنه كان يحب التيامن فى شأنه كله. 

وقوله ميّك: « فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, يحتمل أن يريد والله 
أعلم» الأكل على الحقيقة» فإن الشيطان والجن يأكلون» من ذلك نهيه يق عن 
الاستنجاء بالروث والرمة؛ وقال: وإن ذلك زاد إخحوانكم من النن» وقد قيل إن أكلهم 
تشمم؛ فعلى هذا يكون قوله: «إن الشيطان ياكل بشماله, على المجاز معناهء والله 
أعلم» أنه يأمر اين آدم أن يأكل يشماله» ويدعوه إليه» فأضيف الأكل إليه. 

فرع: إذا ثبت ذلك فقد قال الشيخ أبو القاسم: من أكل وشرب فليأكل وليشرب 
بيمينه» ولا يأكل بشماله؛ إلا أن يكون له عذر. 

0 6 
ماجاء فى المساكين 

6 - مَالِك عَنْ أبى لزنا عَنِ الأغرج» عَنّْ أبى عْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 
8 قَالَ: ,ليس الْمِسْكِينُ به بهَنَا الطواف لذ يَطُوفُ على الذّس فََف اللقّمَةٌ 
وَللقمََان وَلعرَةٌ اناد قَالُوا: قَمَا الِْسْكِي”2 يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الّذِى لا 
يَحدُ غِنى ينيو ولا يفطن الا له لك يسدق ده ولا بوه مثا لذي . 

الشرح: قوله #َيُّ: وليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان, لم يرد 
تفى هذا عنه» وإنما أراد أن غيره أشد حالاً منه» والذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليهء ولا يسأل الناسء فترده اللقمة واللقمتانء فيقيم بهذا رمقهء والذى لا 
يسأل الناس مع ما تقدم من حاله, لا حياة له. 


- أخرجه البخارى فى الزكاة ١47/5‏ 141/4 مسلم فى 2٠١74‏ النسائى فى الزكاة 
4 كل لاد الاهك أبو داود فى الزكاة 1711غ أحمد فى باقى مسند المكثرين 585 لا» 
سقفي لسضفقة 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى فى هذا الحديث: فما المسكين؟ ولم يقل: فمن المسكين؟ 
وكان وحه الكلام أن يقول: فمن المسكين؟ لأن ومن؛ وضعت من يعقلء وقد تابع يحيى على 
قوله: فما السكين - جماعة» ويحتمل وحهين» أحدهما أن يكون أراد بها الحال التى يكون بها 
السائل مسكيئاء والوحه الآخر أن تكون ما هاهنا من؛ كما قال عز وحل: إوالسماء وما 
بناها: أراد ومن يتاها. 


وقال يحيى بن يحبى: فما المسكين» وتابعه عليه جماعة. وقال غيرهم: فما المسكين» 
وهو أظهر فى لغة العرب. 

لاه ٠١‏ - مَالِك عَنْ زَيْدِ أن ألم عَنٍ ان بسي الأنصارع م الْحَائ» عَنّْ 

حَحَِ أن رَسُولَ اللو فق كَال: «ركُوا الْمسْكين» َلَرْ يلف مُحرقه. 


الشرح: قوله #: وردوا المساكين ولو بظلف محرق» الظلف بالكسرء هو ظفر كل 
ما اجترء فحض بذلك ؤَكُ على أن يعطى المسكين شيئاء ولا يرد خائباء وإن كان ما 
يعطاه ظلقًا حرقاء وهو أقل مايمكن أن يعطى» ولا يكاد أن يقبله المسكين ولا يتتفع به 
إلا فى وقت المجاعة والشدة» والله أعلم وأحكم. 
03 35 


ما جاء فى معى الكافر 

١54‏ - مَالِك» عَنْ أبى 07 : قَالَ رّ سول 
اللو ف: كل اميل فى يقن ذا اله وَالْكَافِرُ يكل فى سبع معاي . 

٠:‏ - ملك عا سل أ ى متلح» ريغ ى يز أل رمشو 
اللَِّ يك ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ اللو ف بشَاقٍ فَحُلِيَتْء شرب حلابَهَاء 
20 2 يي رب لكت رو شاد 50 3ط ركه 
ثم أخرى» فشريه ثم أخرى. فشريه حى شرب جلاب سح فو 7 1 بست 
فَأَسْلب َأَمَرَ لَهُ رَسُولْ اللو وك بشَاقٍ فلع سرب جلابهاء كم مر له يأخرى» 


/اه ١‏ - أحرحه الترمذى فى الزكاة 556. أبو داود فى الزكاة .١1551/‏ النسائى 81/0 كتاب 
الزكاة» باب رد السائل» عن ابن يجيد الأنصارى عن حدته. أحمد 7١/4‏ عن ابن باد عن حدته. 
البيهقى فى الكبرى ١17/4‏ عن حواء. وذكره فى الإتحاف ١7/84‏ وعزاه إلى أبى داود 
والترمذى والنسائى عن أم بجيد. فى الكتر برقم 15451 وعزاه السيوطى إلى مالك وأحمد 
والبخارى فى تاريخه والنسائى عن حواء بنت السكن. 

٠4‏ - أخرحه اليخارى فى 'الأطعمة 07847: مسلم فى الأشربة 517٠7؛‏ الترمذى فى الأطعمة 
6 ابن ماحه فى الأطعمة 8965 أحمد فى باقى مسند الكثرين 446ل/اء 1/41/5ء 
87 4غ 4554م الدارمى فى الأطعمة 817 ١؟.‏ 

- أرجه البخارى فى الأطعمة 57547 مسلم فى الأشربة 273057 الترمذى فى الأطعمة 
8 ابن ماحه فى الأطعمة 299605 أحمد فى باقى مسند المكثرين 46 4لاء 5لاللالاء 
ام لاق 1054م الدارمى فى الأطعمة 7١841"‏ 


ا 
َلَمْ مهاه فَقَالَ رَسُولْ اللو ف: 
يَشربُ فى سَبعَة أمْعَاء. 


ممه 


0200 عل 5 8 ا 
«الْمؤْمنُ يرب فِى مِعٌى وَاحِدِ وَالْكَافِرٌ 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يه ضافه ضيف كافر» روى ابن إسحاق أنه كان 
ثمامة بن أثال الحنفى» وقال غيره: كان حجاد الغفارى» وهذا يقتضى جواز تضييف 
الكافر. 

وهل يؤاكل أم لا؟ قال مالك فى العتبية: ترك مؤاكلة النصرانى فى إناء واحد أحب 
ِل ولا أراه حرامًا ولا نصادق نصرائيّاء فنهى عن مؤاكلته لما فى ذلك من معنى 
المصادقة» وأما تضييفه» فيحتمل أن يكون ذلك لمعنى الاستتلاف لهء ورجاء إسلامه, 
ويحتمل أن يكون لما يخاف عليه من الضياع إذا كان من له حق عهد أو غيره. 

فصل: وقوله: وشرب لبن سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاأة 
واحدة» ثم أمر له بأخرىء فلم يستتم حلابهاء فقال البى يلل عدد ذلك المؤمن: 
يشرب فى معى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء, قيل إن المؤمن يقتصر على البلغة 
من القوت» ويقنع باليسير منه ويؤثر ببعض قوته؛ والكافر على لاف ذلك لأنه يأكل 
أكل النهم الحريص على الاستكثار من الأكل. 

فعلى هذا يكون الرحل الواحد يوصف بذلك فى الحالين» فإن كان كثير الأكل كان 
أكله حال الكفر أكثر من أكله حين إيمانه» وإن كان قليل الأكلء فعلى ذلك؛ وقد ذم 
الله عز وجل الكفار بأكلهم؛ فقال تعالى: «إوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل 
الأنعام والنار مشوى لهم» [محمد: ١١ع‏ يريد والله أعلم» أنهم لا يمسكون عن الأكل 
مع القدرة عليه. 

ويحتمل أن يكون المتضيف للنبى وكا آكل حال كفره على هذا الوجه من التهمة, 
والحرص على الاستكثار» فبلغ سبع شياه؛ ثم لما أسلم وتأدب بأدب الإسلام. وما رأى 
من فعل النبى 8 اقتصر على ما يقيم أودهء قلم يستتم إلا حلاب شاة واحدةء ولم 
يستتم لذلك الثانية. 

وقد يحتمل أيضنًا أن المؤمن يأكل فى معى واحد؛ لأنه يذكر اسم الله عز وجل على 
أول طعامه ويحمده على آخخره؛ قلا يصل الشيطان إلى أكل طعامه؛ ولا إلى شرب 
شرابه» فإتما يصير طعامه إلى أمعائه خخاصة» والكافر لا يذكر اسم الله عز وجل على أول 
طعامه. فيأكل معه الشيطان» فلا يبارك الله فى طعامه ويصير طعامه إلى إمعاء جمة» 
ولهذا تكون سبعة أمعا يمعنى لم تعلمه. 


وروى عن أبى عبيد بعض هذاء ولعل ذلك قد وصل طعامه إلى سبعة أمعاء فى ذلك 
الوقت» وأعلم النبى 9 بذلك بها شاء الله تعالى. 

وقد روى أن عبدالله بن عمر حمله على كثرة الأكل» وأنه من أخلاق الكفار» وما 
يحب أن يجتنب فأعله» فروى ابن عمر عن نافع كان عبدالله بن عمر لا يأكل وحده 
حتى يؤتى إليه.مسكين يأكل معه؛ فأدخلت رحلاً يأكل. معه؛ فأكل كثيراء فقال: يا 
نافع» لا تدحل على هذاء سمعت النبى وكا يقول: «المومن يأكل فى معى واحدء 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء». فاقتضى هذا الحديث أنه امتنع من استدامة مؤاكلته 
لكثرة أكله لما كانت عنده من صفات الكافر. 

وقد روى عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أنه كان يأكل الصاع 86 التمر حتى 
يأكل حشفه؛ فيحتمل أن يكون هذا مقدار أكله غير أنه كان لا يبلغه اقتداء بالبى 9 
فى ترك الشبع» ويحتمل أنه كان يبلغه غير أنه» وإن كان فيه؛ فقد كان فيه من الأحوال 
التى يعلم بها إيمانه ما سمى الفاروقء وإنما كان يحذر عبدالله بن عمر من علم هذا من 
حاله؛ ولم يعلم منه شيئًا من الأحوال الحسنة التى تشهد له بالفضل؛ ولعل هذا الرحل 
قد ترله النمية قي أول أكله» ترك الحمد فير اعخرهة وترك كيرا من ملة الإمسلام ابي 
الأكل وغيره. 

وقد روى سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار» قال: كان أبو نهيك رجلاً أكولأ 
فقال له عبدالله بن عمر: إن رسول الله وك قال: «إن الكافر يأكل فى سبعة أمعام 
قال: فأنا أومن بالله ورسوله» فمنع أبو نهيك أن تكون كثرة الأكل تنافى الإيمانء إن 
كان خلقًا من أخلاق أهل الكفر كالبحل والسين والضحرء واعتقد أن هذا فا قاله 
رسول الله وو لرحل بعينه. 

وقد روى أبو حازم عن أبى هريرة أن رجلا كان يأكل | كلا كثيراء فأسلم فكان 
يأكل أكلاً قليلاء فذكر بذلك النبى يك وأن المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل 
فى سيعة أمعاءن. 

وذكر أبو هريرة أن الأمر تكرر من هذا الرجل فى الحالين» ولا يكاد أن يوحجد هذا 
فى غيرهء ولذلك أنكر الصحابة تمثك هذا لما كان المعتاد عندهم خلافه حين ذكروا ذلك 
للتبى في سؤالا عن سببه. 

ولا يمنع أن يكون الله تبارك وتعالى قد جعل هذا شائعًا فى كل كافر آمنء وأظهره 
فى واحد منهم؛ أو فى بعضهم دون بعض اللفدأعلم. 


وقد قال الشيخ أبو محمد: إن هذا تمثيل لكثرة الأكل وقلته» قال: وقيل إنه فى رجحل 
واحد مخصوصء وقيل: بل الكافر القايل الأكل؛ ولو أسلم لكان أكله أقل لبركة 
التسمية» وقد تقدم ما يحتمل عندى من التأويل. 
ب# ي*# 


النبى عن الشرب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب 
- مَالِكء عَنْ نَاِمِ عَنْ َيْدِ بن عب لله بن عُمَرَ ْن الخحطابيء عَنْ عبد 
لل بن َب احم بن أبى بَكرٍ الصدْيي» عَنْ أمّ سَلَمَة وَوْح النبيئ فل أذ رَسُولَ 


3 
ممم 


الله 4 قَالَ: «النرى يَشرب فى 1ن الْفِضةٍ إِنمَا يُحَرْحِرٌ فى بَطَنِه نار حَهنمٌ». 

الشرح: قوله: وإنما يجرجرء الدرحرة صوت وقوع الماء فى الجوف, ومعنى ذلك 
والله أعلم» أنه يعاقب عليه فى جهنم» ورما كان ذلك بأن يشرب منها مايسمى 
مهلا وجاز شرابها الذى يوصف بأنه نار. 

والعرب تسمى الشىء باسم ما يؤول إليه» فيسمى العصير خمرًا إذا أريد به الخمر 
وتسمى الشدة موئًالما كان تؤول إليه» وهذا يقتضى تحريم استعمال آنية الفضة فى 
الشرب. وقد روى هذا الحديث على بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع؛ فقال 
فيه: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهبء ولم يذكر الأكل فى هذا الحديث 
غير ابن مسهر. 

ووجه تحرعه من جهة المعنى ما فيه من السرف والتشبه بالأعاحم وأما بحرد 
الشربء فلا يحرم كالبلور الذى له الثمن الكثير. 


- أخخرحه البخارى فى الشربة 015*4»: مسلم فى اللباس والزينة 068٠5؛‏ اين ماحه فى 
الأشربة 4١7‏ اء أحمد فى باقى مسند الأنصار 273074 17087 556171 الدارمى فى 
الشرية 9؟5١7.‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسنادء يلا شك فى شىء منهء إلا ابن 
وهب» رواه عن مالكء عن نافع» عن زيد ين عبدالله ين عمرء عن عبدالله بن عبدالله بن أبى 
بكر الصديق» فلم يصنع ابن وهب شيئاء والصواب عن مالك فى إسناد هذا الحديث ما رواه 
يحيى» وجمهور رواة الموطأ عن مالك» عن نافع؛ عن زيد بن عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبى بكرء عن أم سلمة عن النبى # وكذلك رواه عبيد الله بن عمرء كما رواه 
مالك سواء. انظر التمهيد ١٠/5ه.‏ 


وروى ابن أبى ليلى «خرحنا مع حذيفة وذكر النبى و قال: ولا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهماء فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة: وهمذا. 
يقتضى تحريم اتخاذهاء وكذلك استعمال آنيتهما أو آنية أحدهما فى أكل أو شرب أو 
غير ذلك؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما استعمال آنية» فيها تضبيب بذهب أو فضة: فإنه أيضنًا ممنوع. قال 
مالك فى العتبية: لا يعجبنى أن يشرب فيه إذا كانت فيه حلقة فضة أو تضبيب شعبته 
بهاء وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة: لا يعجبنى أن ينظر فيها الوحه. 

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ف «فى آنية الذهب والفضة أو آنية 
فيها شىء منهماء وليس يثابت. وروى عاصم الأحول: رأيت قدح النبى ويك عند انس 
بن مالك» وكان قد انصدع؛ فسلسله بفضة؛ قال أنس: لقد سقيت فيه البى وله أكثر 
من كذا وكدًا. 

وقال ابن سيرين: كان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئًا صنعه رسول الله وي فتركه فلا ححة 
فيه» لأنه يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله يي وبعد وفاة أبى 
طلحة الذى منعه من ذلك؛ والله أعلم. 

لمكيل - مَللِكه عن لوب إن حيس مَولَى سَعْدٍ بْنِ أبى وَقاصِء عَنْ أبى 
المتى الْحهبئ أنه هُ قَالَ: كنت عند مَرْوَادُ بن الْحَكمء فَدَحَلَ عَلَئِهِ ميد 
الْحْدْرئ» فَقَالَ آ َه مواد بن احَكم: أسَغت من رَسُول الو 8 أله نه عن الت 

فى الشرابي قال لهأو متهي سَعِيارٍ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَحُلُ: يا رَسُولَ اللو إنى لا أرْوَى 
ين نفس وَاحلء قال لَه شوك لله ا «نابن الْقَدحَ عَنْ فاك نَم فس قَال: 
َإنى أرى القَذَاةَ فيه؟ 5 «تَأَمْرِنهَاء. 


الشرح: نهى و عن النفخ فى الشراب حملاً لأمنه على مكارم الأخعلاق؛ لأن 


0 - أخرحه الترمذى فى الأشربة 18441) أحمد فى باقى مسدد المكثرين 20١8445 1١815‏ 
1١01 101 11 41/‏ الدارمى فى الصلاة ؟؟ه1ء الأشربة 7111 8١1ء‏ البغوى 
فى شرح السنة 59/1/١١‏ عن أبى المثنى الجهنى. الهيثمى فى المجمع ينجوة 8/9/ وعزاة 
الطبرانى فى الأوسط عن أنس. 


النافخ فى آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شىء مع النفخ فيتقذره الناظرء ويفسده 
عليه. 


وقول الرجل: ويا رسول الله إنى لا أروى من لفس واحد» يقتضى أن التنفس فى 
. الإناء من معنى النفخ. وقد قال الشيخ أبو القاسم: لا ينفسخ فى طعامه ولا شرابه» ولا 

يتنفس أحد فى إناء بشيرب فيه. 

فصل: وقول الرجل: «لا.أروى من نفس واحدء يريد أنه لا يكفيه ما يشرب من الماء 
إلا بعد أن يعيد التنفسء فسمى ما بين التنفسين نفسّاء فقال له رسول الله فُوك: «فأين 
القدح من فيك ثم تنفس» ولم ينكر عليه الشرب من نفس واحدء بل أقره عليه 
فاقتضى ذلك إباحته له. 

وأما ما أمره به لك من أن يبين القدح من فيه؛ ثم يتنفس قليلاٌ فرها يرجع إلى 
القدح مع تنفسه شىء من ريقه. أو من بقية ما فى فيه من الماء أو غيره؛ فيقذره من 
يشرب بعده والله أعلم. 

وقد جوز مالك رحمه الله؛ الشرب فى نفس واحدء وبه قال سعيد بن اللسيب 
وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبدالعزيز رضى الله عنهم. 

وقد روى عن عبدالله بن عباس وعكرمة كراهية ذلك» وقالا: هو شرب الشيطان» 
وما اختاره مالك أظهر للحديث المتقدم, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: دفإنىرأرى القذاة فيه» يريد فى الإناء على وجه السوال عن المعانى 
التى تدعوه إلى التفخ فى الشراب؛ لأنه من رأى فى شرابه قذاة يدفعه عن موضع شرابه 
بالتفخ فيه فأعلمه النبى قُقما يصل به إلى إزالته» ودع ضرره مع ترك النفخ فيه وهو 
إراقة بعض ما فيه من الماء لكثرة وجوده وقلة الحاحة إلى ذلك القدر الذى يريق منئهء قال 
مالك فى قوله: «فأهرقهاء: يعنى أحر الإناء عن شفتيك ثم أهرقها. قال غيره: القسذاة 
عود أو شىء يقع فيه يتأذى به الشارب. 

مسألة: وأما إذا كان فى الإناء لبن أو شراب» فإنه يتوصل إلى إزالته.بما أمكنه. قال 
مالك فى العتبية: ويكره النفخ فى الطعام كما يكره النفخ فى الشراب. ومعنى ذلك 
عندى أنه يتوقع أن يسرع إليه من ريق النافخ من غير اختياره ما يتقذر به ذلك الطعام 
كما يتقذر الشراب. 

ان« 


ما جاء فى شرب الرحل وهو قائم 
5 ح- مالك أنه بَلَعَهُ أن عُمَرَ يْنَ الْحَطاب وَل ؛ بن أبى طَللِسو وَعْكْمَانً بن 


5 
العم اب معومهة 


#اذؤ5ل - مَلِكه عَنٍ لأن هاب أ اطة ١)‏ ينث وَسَعْد بن أبى وَقَاصٍ 
كَانَا لا يَريَان شرب الإنسّان زر هُوَ قَائِمٌ يأسّا. 
4 - مالِك, عن عَامِر بن عب عَبْد الله بن الريْرِ عَنْ أيه أنه كَان يرب 


قَِجًا. 
الشرح: وعلى هذا جماعة الفقهاء فى جواز الشرب قائمّاء وقد كرهه قوم 

لأحاديث؛ وردت فيه فيها نظرء وإن كان مسلم قد أخرحها فى صحيحه؛ ولم يخرحها 

البخارى منها حديثء رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى ؤي أنه نهى أن 
يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلناء فالأكل؟ قال: ذلك أشر وأعيثء وتابعه هشام 
الدستوائى عن قتادة» وليس فيه ذكر الأكل. وخالفهما شعبة» فرواه عن قتادة عن أبى 

عباس الأسوارى عن أبى سعيد الخدرى. وتابعه همام عن قتادة. 
وهذا الحديث فيه من الاضطراب على قتادة ما لا تحمله هذه المسألة لمخالفة أئمة 

الصحابة؛ والأحاديث المتفق على صحتها معارضة لهاء وليس فى حديث قتادة عن 

أنس حدثنا. وكان شعبة يتقى من حديثه مما لا يصرح فيه يحدثناء وأبو عباس الأسسوارى 

غير مشهور. 
وأخرحه مسلم أيضًا من حديث عمر بن حمزة عن أبى غطفان المرى عن أبى هريرة 

7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠7ا1.‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقرفا على سعيد فى الموطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإنه رواه عن مالك عن يحيى 
بن سعيد» عن سعيد بن الملسيبء عن أبى الدرداءء عن النبى 9©. انظر: التمهيد 715/9. 

171 - أشرحه الترمذى فى الأشرية 184. 

4 - أخرحه البارى فى المساقاة ؟770ء الهبة 701/1 الأشربة 209311 20115 مسلم فى 
الأشربة 27075 الترمذى فى الأشربة 218415 أبو داود فى الأرشبة 1الا؛ ابن ماحه فى 
الأشربة ؟ه4 2# أحد فى باقى مسند المكغرين /1131 11111 7575ل ولك 
الدارمى فى الأشرية 7115 


عن النبى 99»: ولا يشرب أحد منكم قائمًا فمن نسي فليستقئ: وهذا الخديث أيضًا 
رواه عمر بن حمزة» ولا يحتمل مثل هذا. 

وحديث على بن أبى طالب رضى الله عنه أصح إسنادًاء وكذلك حديث عبدالله 
بن عباس رواه أبو عوانة عن عاصم الأحول عن الشعبى عن ابن عياس وسقيت رسول 
الله و من زمزم فشرب وهو قائم: وعاصم حافظ متقن. رواه عنه ابن سفيان وهشيم 
وشعبة» وتابعه عليه المغيرة مع عمل الأئمة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضي الله عنه: والذى يظهر لى أن الصحيح من حديث 
أبى هريرة إنما هو موقوف عليه. ولا حلاف فيه أنه لا يجب الاستقاء على من شرب 
قائمًا ناسيّا ولو صح الحديث لجاز أن يحمل على أنه نهى عن إناء شراب له ولأصحابه 
أن يبدأ بشربه قائمًا قبل أن يجلسء ولو أسهم فيهء ويكون آخحرهم شربًا إن كان 
ساقيهم. 

وروى التزال بن سبرة أن علا شرب قائمًا. وقال أنس: يكرهون هذاء وإنى رأيت 
رسول الله ل شرب قائمًا. وحديث النزال بن سبرة عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه صحيح أخرجه البخخارى. 

ومن جهة المعنى أنه تناول غذاء كالأكل»؛ ولا لاف فى جواز أكل القائم. وروى 
جواز ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن عمرء وهو قول العلماء. قال مالك: ولا بأس بالشرب قائمًا. وقال 
النعى: إتما كره الشرب قائمًا لداء يأخذ البطنء والله أعلم. 

اا 


السنة فى الشرب ومذاولته عن اليمين 
8 - مَالِكه عَن ابن شِهَاس عَنْ أنس بْن مَالِلٍ أذ رَسُولَ الله 8 أُبَئّ 


- أخرحه البحارى 1/9١؟‏ كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأمن .. إلخ؛ عن أنس. مسلم 
١0/7‏ كتاب الأشرية رقم ١74‏ عن أنس بن مالك. أبو داود برقم 5١لال,‏ 51/96 كتاب 
الأشربة» باب فى الساقى منها يشرب عن أنس. الترمذى يرقم 18515 7.1/4 كتاب 
الأشربة» ياب ١4‏ عن أنس. ابن ماحه برقم ه278*6 ١١77/7‏ كتاب الأشربة» عن أنس. أحمد 
٠١‏ عن أنس. عبدالرزاق فى المصدف برقم ١9404‏ عن أنس. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديثء ولا فى ألفاظه - فيماك 


نقذ يب بماءِ ناب َع َيه راب َع يَسَارِ بو بكر اميه 
فشَرِب» لطن الأغرابى َقَالَ: «الأئِمَنَ فَالأَيمَنَ». 
5 - مَلِكه عن أب خَازمٍ أن دقار عن سول : بْنٍ سَعْدٍ الأفصّارئ أن 
رَسُولَ اللو 8 أن براي د فَشرِبَ 8 عن تصن غُلام وَعَنْ يَسَارِ لأشباح 
َقَالَ إلغلام: ند لى أذ نطلى مَؤلاء؟ َال الُلام: لاء وَاللّيَا رَسُولَ اللو لا 
وش بنصيييي يِنَكَ أَحَداء قَال: : كله رَسُول الل ف فى يليو 


الشرح: قوله: دأن رسول الله في أنى بلبن قد شيب بماءه يقتضى جواز ذلك 
للشربء ولا يجوز أن يشاب للبيع لما فيه من الغش وابجهل بحال المبيع» وقدر ما فيه من 
الماء. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووعسن يميئه أعرابى: وعن يساره أبو بكر الصديق 
رضى الله؛ عنه, لا يدرى أيهما كان نزل قبل صاحبه؛ فقد ينزل الأعرابى قبل أبى بكر 
ثم يأتى أبو بكر رضى الله عنهء فلم يقمه النبى كا لأبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
وقد روى عن التبى 9 ولا يقم أحدكم أخاه من مجلس ثم يجلس فيه». 

فصل: قوله: «فشرب ثم أعطى الأعرابى وقال: الأبممن؛ فالأمن: وهذا يقتضى أن 
التيامن مشروع فى مناولة الشراب والطعام وما حرى بحراهما. قال الشيخ آيو القاسم: 
من أنى بشراب ومعه غيره» فليعطه إن شرب الأمن؛ فالأكن؛ وقال فى حديث سهل 
ابن سعد: وإنه كان عن يمينه غلام: يعنى عبدالله بن عياس وعن يساره الأشياخ؛ قييل 
إنه كان عن يساره نخالد بن الوليد. 

وقد روى عن عمر بن حرملة عن ابن عباس مفسرًاء فققال: وأتأذن لى أن أعطى 
الأشياخ وهذا يقتضى أنه من حقوق ابن عباس؛ ولو لم يكن من حقوقه أن يعطيه إيباه 
ما استأذته فيه» وهذا يقتضى أن حكم التيامن فى المناولة آكد من حكم المسن؛ لآن 
عبدالله بن عباس رضى الله عنه لم يبلغ حيتئذ الحلم؛ واستحق ذلك التيامن من دون 


دعلمت. وقد رواه ابن عبينة عن ابن شهاب» فأحسن سياقتهء وذكر فيه ألفاظًا لم يذكرها 
مالك. 

١‏ - أعرجه البخارى فى الظالم والغصب ١40؟»‏ مسلم فى الأشربة .505) أحمد فى باقى 
مسند الأنصار 257197 47771٠0‏ البيهقى فى الكبرى 145/17 عن سهل بن سعد الساعدى. 


الأشياخ» وما روى فى حديث سهل بن سعد أن النبى فيك قال: وكبرء كبرق فإنما 
ذلك مع تساوى الأحوال والله أعلم وأحكم. 
وفى العتبية عن أشهب: يستحب فى مكارم الأخلاق أن يبدأوا بالأمن» فالأمن» فى 
الكتاب بالشهادات فى المجلس والوضوء وما أشبه ذلك» والله أعلم. 
ا 


جامع ما جاء فى الطعام والشراب 

3 - مَالِك عَنْإسْحَاقَ بن بالل : بن أبى طَلْحَة أنْهُ سَمِعَ أنَسَ 
مَالِكٍ يَقولٌ: قَالَ )/ بُو طَلْحَة لأم سليِم: لَقَدُ مضه صَْتَ يسول لد 9 مهيا 
غرف هه شرع فَهَل يدلو بن هئ فقَلَ: هاعر لاما من شهير» 
ثم أحذت ححِمَارًا لها قله لفح الب َغْضو نم دس كَسْتَ يِى وَرَدُتَتِى 1 
أَرْسَلتى إلى رَسُول الله يك قَالَ: َدَمَبْتُ ب فَرَحَدْتُ رَسُولَ اللو يق جَالِسا فِى 
الَْسْحِدِ وَمَعَهُ لد قشم علوم قا رَسُولُ اللو ك: «ارسلك أو طلس 
قَال: فلت َعَبْ قَال: ملِلطّقام؟: فقلت: تَمَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 8 لِمَنْ مَعَهُ: 
«قومُواء قَال: نطق وَانطَلفْت ين يديهم حَتَى حئْت أَا طَلْحَف حيرف فَقَالَ أبو 
طَلْحَة :يام ملي قَذْحَاءً رَسُولُ الله 8 بالناسء وَلَيِسَ عِندنًا يِنَ الطّمَامٍ ما 
نطْعِمهم 0532 الله وَرَسُولَةُ علي قَالَ: َانْطلقَ ُو طَلْحَةٌ حَنى لَه رَسُولَ اللّهِ 
8 نبل رَسُولُ الله 8ك وأبو طَلْحَة مَعَهُ حَتَى دَعَلاء فَقَالَ رَسُولٌ الله 8: 
على ا أ سيو انوك كان يدك ابر مر به رَسُولُ الله #8 قَفتّ 
رغص عل أ سيم حك لَه دده َّال رَسُولُ الله فا: : دما شَاءَ اللّهُ أن 
يقُولَ ّم قَال: ادن لِعَسرٍَ بالشحول» تاذ لَمُمْ لوا حنَى طبطُوا كم حترحُواء ثم 
قَال: مانن لَِسَرَةه مون لي فَأكَلُوا حبّى شَيمُواء ثُمْ حرَحُواء ثم قَالَ: «اتدن 
لِعَشْرَق فَؤِن لَهُىْ لوا حنَى طبعُوا كم عترحُواء ف قَال: «اكذَذ لِعَصَرَة فَأَذِنٌ 
17 - أرحه اليخخارى فى المناقب ؛لاه 7 مسلم فى الأشرية 204٠‏ الترمذى فى المناقب 


”م الدارمى فى المقدمة "4 البيهقى فى الكبرى 7/17؟ عن أبى طلحة» البغوى فى شرح 
السنة 701/11 عن أبى طلحة» البيهتى فى الدلائل 85/5 عن أبى طلحة. 


نا 


دائذن لِعْشْروه 

وَشيعُواء لقو ُو رحلا أ تَمَنُونَ رَخلاء 

الشرح: قول أبى طلحة رضى الله عنه لزوجه أم سليم رضى الله عتها: ولقد 
سمعت صوت رسول الله يي ضعيفًا أعرف فيه الجوع) يقتضى أن الأنبياء عليهم 
السلام قد تبتلى بالنوع والآلام ليعظم ثوابهم؛ وترفع درحاتهم .ما زوى عنهم من 
الدنياء ولحقهم فيها من الوع والشدةء فإن الله عز وحل: إولبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين» [البقرة: 
6]. 

واستدلال أبى طلحة على ما بالنبى ف من الجوع بضعف صوته يدل على صبره» 
وأنه لم يخبرما يجده من ذلك أحداء وإن كان قد بلغ منه الجهد ما ضعف به صوته. 


5 0706 ئ + 3 
لَهُمْء فأكلوا حَتى شَبعُواء نم حرَحُواء كم قَال: 


وقد روى عن سعيد المقبرى أن أبا هريرة مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوهء 
فأبى أن يآكل منهاء وقال: حرج رسول الله 5 من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. 


وهذا يقتضى أنه لم يكن يشبع من أقل الأقوات وهو الشعير» ويحتمل أن يريد أنه لم 
يوجد منه شبع فى يوم من الأيام» وأنه كان فى وقت الغنى واليسار لا يشبع بل 
يقتصر على ما دون الشبع ويؤثر يها كان يبلغه الشبع لو تناوله» ويجتمل أن يريد أنه لم 
يكن يشبع منه فى الحملة» وإن كان قد وحد منه الشبع فى بعض الأيام؛ ولذلك يقال 
فلان جائع» إذا وصف بذلك فى غالب أمره. 


فصل: وقول أبى طلحة: وفهل عندك من.شىء؟, على وجه التماس ما يهديه إلى 
النبى © ليمسك به رمقه ويقلل من ضعفه. وهذا يدل على قلة ما عند أبى طلحة من 
ذلك» ولو كان عنده كثير من القوت لا يختاج أن يسألها هل عندما شىء أم لاء هذا 
على أنه كان أكثر الأنصار مالا ونخلاء ويقتضى ذلك أنها كانت سنة شدة شاملة. 

فقالت له أم سليم: ونعمء وأخرجت أقراصًا من شعير: وذلك أفضل ما كان 
عندهاء يستدل على ذلك بأنها كانت لا ترسل إلى النبى ف إلا أفضل ما عندها؛ وأن 
العرب كانت تتفاخر يحسن القرى وسعته» وأرسلت بهذا إلى اللسجد حيث كان النبى 
قي وبحضرة الناس» فلم يكن يرسل إلاعا بمدح به دون ما يم بد. 

وقد تداولت ذلك بأفضل ما أمكنها بأن لفت أقراص الشعير بخمارهاء وردت أنسًا 


بيبعضهء لأن كل مهد يحب أن يحمل هديته ويحسنها ويلبسها أفضل ما يقدر عليه وإن 
كان ذلك يرد إليه. وقد قال عيسى بن دينار فى المزنية: أراه كان من صوف أو كتان» 
ولم يكن من حريرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفوجدت رسول الله يه جالسًا فى المسجد, ومعه الناس» يقتضى 
أنها خصته بهذه الهدية دون أن ترسلها إلى دار من دور نسائه؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
ما علمت من شمول اللجماعة لجميع أزواجه؛ فوصل ذلك إليه ليصرف ما فضل عنه من 
ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره. 

فلما رأى رسول الله يي قيام أنس عليهم على تلك اللحال توهم ما أتى به فسأل 
عنه تحقَقًا له فلما أخبره به قال لمن معه من الناس: وقومواء وإن كان قد علم أن ما 
يحمله أنس تحت يده من الخبز لا يكفى العدد اليسير منهم مع المجاعة وشدة الحال» 
فكيف بأن يفضل عن جميعهم» ولا يمكن أن يتتقل عن المعلوم المعتاد فى ذلك إلا بوحى 
يعلم به أنه سيكفى ذلك اليسير جميعهم؛ ولو جرى فيه على المعهود؛ وقسمه بينهم لما 
أصاب كل واحد منهم إلا قدر يسير لا يكاد ينتفع به إلا المنفعة اليسيرة التى لا تذعب 
جوعاء ولا ترتحع قوة. 

وقد روى هذا الحديث عمرو بن يحبى عن أبيه عن أنس» فقال فيه: «فقام أبو طلحة 
على الباب حتى أتى رسول الله ّ فقال: يا رسول الله إنما كان شىء يسير؟ قال: 
نعلمه: إن الله سيجعل فيه البركة». 

مسألة: وإتما ساغ لرسول الله ف أن يحمل القوم إلى طعام أبى طلحة؛ وإن كان لم 
يأذن له فى ذلك وقد دعاه أبو شعيب خخامس حمسة لطعام؛ فتبعهم رجحلء فقال التبى 
ف بإن هذا تبعناء فإن شئت أذنت» وإن شعت تركته. فقال أبو شعيب: قد أذنت 
له. 

وقد قال بعض الناس: إن النبى #إك فعل ذلك فى قصة أبى طلحة لما علم من أبى 
طلحة أنه يسره ذلك وهذا وإن كان محتملاًء فغيره أظهر منه؛ لأنه إن كان قد علم أن 
أبا طلحة يسره أن يحمل إليه سبعين أو ثمائين رجلا فقد كان أبو شعيب من أهل 
ألدين والفضل» وكان يعلم منه أنه يسره زيادة واحد كما فعل لكنه حرى فى ذلك 
على ما سنه لأمته بعده؛ لما كانت حاله تشاركهم فيها. 


وأما قصة أبى طلحة» فتحتمل وجهينء أحدهما: أن البركة فى الطعام التى بها 


كفى العدد الكثير» لم تكن من قبل أبى طلحة» وإنما كانت من عند الله عز وجل» وإما 
أجرى الله تعالى على يد رسول الله يك البركة» فكان أحق الئاس بهاء وما كان لأبى 
طلحة فيها إلا أن يختص بذلك عنزله لما كان سببهاء وهذه بركة خص بها يعلم أن كل 
مؤمن يرغب فيهاء ويحرص عليها إذا تفضل الله بها. 

وقد دعا أهل المتندق وهم ألف فى رواية سعيد بن جبير عن جاير إلى صاع شعير 
وبهمة صنعها جابر بن عبدالله رضى الله عنهء وقال له: تعال أنت ونفر معنك وأعلمه 
بقدر ما صنع؛ ولم يستأذن فى ذلك جابر؛ لما كان الذى يكفى أهل الختدق ليس من 
عند جاير» وإئما هى بركة تفضل الله بها على رسول الله # وأكرمه الله بهاء و 
بها منزل جابر لما كان سبيها من عتده. 

ويحتمل أن تكون قصة أبى طلحة أن الأقراص الت دعا إليها رسول الله المؤمسين 
قد كانت أهديت له؛ وملكها بالقبول» فإنفا دعا # أصحابه إلى طعام قد ملكه لا 
يحتاج فيه إلى إذن طلحة ولا غيره. 

على أنه قد روى سفيان بن أبى ربيعة عن أنس بن مالك «أن أم سليم حشت مدين 
من شعير» وجعلت منه قطيفة» وعصرت عليه عكة: ثم بعنتنى إلى النبى أ فدعوته» 
قال: «ومن معى» فجتتء فقلت: إنه يفول: ومن معىء فخمرج أبو طلحة: قال: يا 
رسول الله: إنما هو شىء صنعته أم سليم. 

وقد ذكر عبدالرحمن بن أبى ليلى فى روايته هذا الحديث عن أنس بن مالك «فاكلرا 
حتى فضل ذلك الثمانين رحلًء ثم أكل النبى يو بعد ذلك وأهل البيت» وتركوا 
سؤراه. 

وفى رواية سعد بن سعيد عن أنس: حتى إذا لم ييق منهم أحد إلا دخل؛ فأكل 
حتى شبع ثم هيأهاء فإذا هى مثلها حين أكلوا منها 

فصل: وقول أبى طلحة: ويا أم سليم قد جاء رسول الله في بالداس. ولييس عندنا 
من الطعام ما نطعمهمء» ينتضى إشفاقه من قلة طعامه مع كثرة مسن من أتى مع النبى وكا 
وكان ما يشق عليهم أن يقل طعامهم عن أكله فقالت أم سليم: والله ورسوله أعلم, 
معناه أنه قد رأى قدر الطعام ورأى قدر من يأتى معه من الناس» وليس ذلك إلا لمعنى 
يرجوه من عند الله تبارك وتعالى» وتلقى أبى طلحة النبى يك من حسن الأخصلاق والبر 
بالضيف القادم. 


فصل: وقوله #يك: ديا أم سليم هلمى ما عندك, يحتمل أن يريد به الأقراص التى دعا 
بها أنس» ويحتمل أن يريد ما عندها من أدام تأدمه إلا أن قول أنس: وفأتت بذدلك 
الخبزى ظاهره أن السؤال كان عنه وفامر به رسول الله ## ففت,. يحتمل أن يقصد 
بذلك بركة الثريد» وأنه أبرك من غيره دووعصرت عليه آم سليم عكة لها فأدممه , ثم 
قال رسول الله ويك ما شاء الله أن يقول» يريد والله أعلم؛ من الدعاء فيه بالبركة, 
والذكر لله عز وجل ما انفرد بعلمه الذى يعلم السر وأفىء وذلك يقتضى أن التبى 
قي لم جهر به. 

فصل: وقوله وي: وائذن لعشرةء لما كان عددهم من الكثرة بحيث لا يكاد أن 
يحملهم موضع على حالة الأكل لاسيما من صحفة واحدة» ودعا من القوم يعد 
يحتمل ذلك ثم بعد ذلك بعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعواء وهذا دليل على جواز 
الشبع؛ قال: ووهم سبعون أو ثمانون رجلا وهذا من المعجزات العظيمة التى فتح الله 
بها على رسول الله ف وجعلها رحمة لهذه الأمة من حضر ومن لم يحضرء والله أعلم. 

4 - مَالِكء عَنْ أبى لزنا عَنِ الأعْرَجه عنْ أبى مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 
فك قَالَ: «طَعَامٌ الاين كَافى الثلائق رَطَعَامُ القَلانَةِ كَافِى الأربعق». 


الشرح: قوله فا «طعام الاثنين كافى الثلاثة» يريد والله أعلمء أن ما اتخنذه الاثنان 
لقوتهم المعتاد يكفى الثلاثة» لأن الاقنصار عليه على وجه المواساة. ومعنى هذا الحديث 
والله أعلم» الحض على المواساة وتخفيف أمرهاء وأنه ليس فيها إتلاف مال ولا كبير 
مشقة. 

قال عيسى بن دينار فى المزنية: معنى هذا الحديث أنه إذا احتمعت الأيدى» وكانت 
المواساة» وأكل الئاس عظمت البركة. وقد هم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى سنة 
مجاعته أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم» وقال: إن الرحل لن يهلك على نصف قوته. 

وقد روى أبو يوسف عن حابر بن عبدالله عن النبى #ك: وطعام الواحد يكفى 


4 - أخرحه البخارى فى الأطعمة 51747: مسلم فى الأشربة 7064 الترمذى فى الأطعمة 
8٠‏ , أحمد فى باقى مسند المكثرين 4/اا/ا 4 البغوى فى شرح السنة 80/١١‏ عن 
أبى هريرة. الحميدى برقم ٠١74‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا حاء هذا الحديث فى الموطأ وغيره من حديث أبى الؤناد بهذا الإستاد 
وقد روى أبو الزبير عن حاير ما هو أعم من هذا. انظر: التمهيد 6/٠١‏ 


الاثنين» وطعام الأربعة يكفى ثمانية» لعله أراد ل عند المواساة فى الشدة» والله أعلم. 

]155 ا رسُولَ الله 
ف فَالَ: مأعْلِمرا الاب أدْكوا المقاء» وَأكنكوا الإناءَ أو مرا الإناك وَأَطْففُوا 
سباح فد الشَيْطان لا يتح غَلّفّاء َلايَحُل وِكَاي ولا يُكْشِفُ نا و 
الفريسيقَة َه رم عَلَى الفا يَيتمٌُو. 

الشرح: قوله 5: وأغلقوا الباب, يجتمل أن يريد والله أعلم بالليل إذا غتم. 

وقد روى فى حديث حابر بن عبدالله قال النبى 88: وأطفشوا المصايبح بالليل إذا 
رقدتم» وأغلقوا الأبواب» وأوكتوا الأسقية ولأشروا الطعام والشسراب» فأمر بإطفاء 
المصابيح عند الرقاد بليل وعطف على ذلك علق الأبواب وغيرها. 

فالظاهر منه ما قدمناه والله أعلم وأحكم. ويحتمل أن يريد سائر الأوقات؛: على ما 
يريد الناس حفظه من الأموال والطعام وغير ذلك» فإنه أحرز لما يراد حفظه. 

وترله 85: «وأوكثوا السقاءم اريطوة. 

وقرله ضي: ووأكفتوا الإناءم معتاه قليوه. 

وقوله وقق: «وثثمروا الإناك» يحتمل أن يكون شكًا من الراوىء والأظهر آنه لظ 
النبى ف وأن معناها أكفيره» إن كان فارغًا أو حمروهء إن كان فيه شىء؛ فإن ذلك 
يمنع الشيطان أن يتناول شيا مما فى المملوء أو يتبع شيئا مما فى الفارغ من بقية أو رائحة. 

وقد روى عن حابر عن غبد الله جاء» يقال له أبو حميد» بقدح لبن من البقيع» فقسال 
له رسول الله ك: «ألا خمرتهء ولو أن تعرض عليه عودًان. 


48 - أخرحه البعارى فى بدء الخلق .4لا 91.4 #1 المغشازى ١57‏ 4» الأشسربة 
57م 4 1اهن الاستعذان 1516 1715. مسلم فى الأشربة 5011 7١14‏ الثرمذى فى 
الأطعمة 218١5‏ أبو داود فى الصيد 41 3: الأشرية #781 *“لا< أبن ماحه فسى الأشرية 
٠م‏ أحمد فى باتى مسند للكثرين 15215 14416 4091 ل /الائ لم 96لا4 ا 
لمم .1١‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحمى فى هذا الحديث: تضرم على الناس بيتهم رتابعمه ابن القاسمه 
وابن وهبء وقال ابن بكير: ييوتهم وقال القعنبى: بيتهم أو بيوتهم على الشك. والفويسقة 
الفأرة سماها رسول الله ا فاستة فى هذا الحديث وغيره. انظر: التمهيد ./5/1١١‏ 


وروى القعقاع بن حكيم عن جابر هذا الحديث عن النبى وق وغطوا الإناء فإن 
فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا عر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاءء إلا 
نزل به من ذلك الوباءه. قال الليث: والأعاحم يتقون ذلك فى كانون الأول. 

فصل: وقوله: ووأطفتوا المصباحء فإن الشيطان لا يفعح غلمّاء ولا يحل وكاءء ولا 
يكشف إلاءن يريد أن للشيطان مضرة ومشاركة فيما يخترن» ويكون فى الوعاءء وأن 
الاحتراز منه يكون با قدمناه مما أخبر به النبى #ق. 

وقوله #يْك: دوإن الفويسقة» قال عيسى بن دينار فى المزنية: يريد الفأرة تضرم على 
الناس بيتهم. 

وقال فى حديث جابر: ووإن الفويسقة را جرت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت». 

وروى عن ابن عباس: جاءت فأرة فجرت القتيلة» فألقتها بين يدى النبى # على 
الخمرة التى كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال و: بإذا غم 
فأطفئوا سرحكم. فإن الشيطان يدل هذه ومثلها على هذاء فتحرقكم». 

وروى هذا الحديث عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبى وُوك: «أطفئع مصباحك» 
واذكر اسم الله عز وجحلء وحمر إناءك» ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله عز 
وجل» وأوكئ سقاءك, واذكر اسم الله عليه». فزاد فيه التسمية وعرض العود على 
الإناء. والله أعلم وأحكم. 

وقد روى أبو موسى الأشعرى: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فحدث 
بشأنهم النبى ف فقال: إن هذه النار إنما هى عدو لكمء فإذا تتم قأطفئوها عنكم». 

٠‏ - مَالِك عَنْ سَعيد بن أبى سَعيا اْمَقيرِى» عَنْ أبى شُرِيْح الْكَعبِى أن 


- أمرحه البخارى ١9/8‏ كتاب الأدب ب باب من كان يؤمن بالله... إلخ, عن أبى شريح. 
مسلم كتاب الإيمان يرقم 4// بنحوه 58/١‏ عن أبى هريرة. الترمذى رقم 03951 84/4 
كتاب البر والصلة باب 4 عن أبى شريح. البيهقى فى الكبرى ١74/8‏ عن أبى هريرة. ابن 
ماحه ١177/7 5917/١‏ كتاب الفعنء باب ١١‏ عن أبى هريرة. أبو عوانة "4/١‏ عن أبى 
هريرة. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة للموطأ فى هذا الحديث عن مالك: وهو حديث صحيح» وقد 
رواه عن سعيد بن أبى سعيد - جماعة» أحلهم يحبى بن أبى كشيره لأنه فى درحة واحدة مع 
سعيد بن أبى سعيد فى أبى سلمة وغيره؛ وقد سمع أبو سعيد من أبى شريح الكعبى هذا 
الحديث. انظر: التمهيد 47/٠١‏ 


رَسُولَ الله يلك قَالَ: : سن كان يؤينُ لله ووم الآخير فَليَلْ حَيْرا أ صقت م 
وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالل وَالْيَوْمٍ الآعبر بكر حَارَةُ وَسَنْ كان يُؤْمنُ بالل وَلَيوْمٍ الآعير 
لكوم صيِفةء حَلِره يوم ريلك وَضِيَافئةُ انه باب نما كاد بش ذلك فَهُرَ 
ده ولا يج له أ يرئ حِنْنهُ حنى يُطربحةه. 
الشرح: قوله قَل: دمن كان يؤمن بالله واليوم لآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» يريد 
والله أعلمء أن هذا حكم من كان يؤمن بالله تعالى وعلم أنه يجازى فى الآخرة, ومما 
يلزمه أن يقول خيرًا يؤحر عليه: أو يصمت عن شر يعافب عليه. 
وأما الصمت عن الخير» وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهى عن الدكره 
فليس .مأمور يه» بل هو منهى عته نهى تحريم أو نهى كرامة. 
وإنما معناه أن يقول خيرًا أو يسكت عن شر ويحتمل أن يكون رأون هاهنا.معنى 
الواو» فيكون المعنى يقول: خصيرًا أو يصمت عن شرء وقد قيل ذلك فى قول الله 
تبارك وتعالى: «إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 47 ]١‏ والله أعلم 
واحكم. 
فصل: وقوله #: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم جاره,م هكذا فى 
رواية ابن شريح الكعبى» وفى رواية أبى هريرة: دفلا يؤذ حاره: والمعنيان غير متنافين» 
حض النبى فلك إلى إكرام اجخار وحسن مجحاورته» وأعلم أن ذلك من شرائع الإهان» وأن 
كل مؤمن بالله وبالثواب والعقاب فى الآخرة يتعين عليه أن يلتزم هذاء ويعمل بسهء فإن 
الله عز وحل قال: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبدى 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجعب» [النساء: 75]. 
وروت عائشة رضى الله عنها وابن عمر عن النبى فق قال: دما زال حبريل 
' يوصينى باحاو حتى ظننت أنه سيورثه». 
وروى طلحة عن عائشة رضى الله عنهاء قلت: ويا رسول الله؛ إن لى جارين» 
فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقريهما منك يأباء. 
فصل: وقرله ّ: «من كان يزمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه, على ما تقدم 
من أن هذا من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه والضيافة من سئن المرسلين» وأول من 
ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام: قال الله تبارك وتعالى: : إهل أتاك حديث ضيف 


إبراهيم المكرمين؟ [الذاريات: 4 1] فوصفهم بأنهم أكرمواء وهى واجبة عند الليث بسن 
سعد يومًا وليلة» وحالفه فى ذلك جميع الفقهاء على الإطلاق. 

ويدل على ذلك أن التبى ويه وصف ذلك بالكرامة» فقال: وفليكرم ضيفهى. ولم 
يقل: فليقضه حقّهء والإكرام ليس بواحب» وقد يتعين وجوبها فى مواضع للمجتاز 
الذى ليس عنده ما يبلغه» ويخاف الهلاك إن لم يضفء وتكون واحبة على أهل الذمة 
العامرين لأرض العنوة» إن شرط ذلك عليهم. 

وقد روى عقبة بن عامرء قلنا: يا رسول الله؛ إنك تبعثناء فنمر بوم لا يقرونناء» 
فماذا ترى؟ فقال رسول الله وقه: وإن أمروا لكم .ما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم 
يفعلوا فذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى: يحتمل والله أعلم أن يكون هذا فى أول 
الإسلام لمن كان يجتاز غازيًا على أهل عهد, من لم يكن يقدر على استصحاب الزاد 
إلى رأس مغزاته» ولا يصل إلى الغزو والجهاد الذى تعين فرضه ووجوبه إلا بالقرى فى 
الطريق» ويحتمل أن يكون ذلك بعد أن افتتحت خيبر وغيرها من بلاد العنوة» إن كان 
شرط ذلك على أهلها. 

وأما أهل الحضر فقوله: قال مالك؛ رحمه الله: ليس على أهل الحضر ضيافه. وقال 
سحتون: الضيافة على أهل القرى. وأما أهل الحضرء فإن المسافر إذا قدم الحضر وجحد 
منزلاً» وهو الفندقء وإنفا أراد بذلك أنه يتأكد الندب إليه. 

ولا يتعين على أهل القرى لمعان» أحدها: أن ذلك يتكرر على أهل الحضرء فلو التزم 
أهل الحضر الضيافة لما خلوا منهاء وأعل القرى يندر ذلك عندهم ويقل» فلا تلحقهم 
بذلك مشقة. 

والوجه الآخبرء أن للسافر يجد فى الحضر من المسكن والطعام وغير ذلك ما يجتاج 
إليهء فلا تلحقه المشقة لعدم الضيافة» وأما فى القرى الصغارء قلا يجد ما يحتاج إليف 
فهو كالمضطر إلى من يضيفه وحكم القرى الكبار التى توجد فيها الفنادق والمطاعم 
للشراء ويكثر ترداد الناس عليها حكم الحضرء والله أعلم وأحكم. 

وهذا فيمن لا يعرفه الإنسان. وأما من يعرفه معرفة مودة أو بينه وبينه قرابة أو بينه 
وبينه معنى يقتضى المواصلة والمكارمة فحكمه فى الحضر وغيره سواءء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله ي: وجائزته يوم وليلة» يحتمل أن يريد والله أعلم منحته وعطيته؛ 


لأن الحائزة العطية» ويحتمل عندى أن يريد به ما يجوز وكضى به عنه إلى غيره يوم 
وليلة» وهو قوته فى مبيته عنده وغَدَاوه فى غده. قال عيسى بن دينار فى المزئية: معنى 
وجائزته يوما وليلة» يتحفه ويكرمه ويفعل به أفضل ما يستطيع؛ ورواه يحيى بن يحيى 
عن ابن ناقع. 

فإذا كان هذا معناهء فمعنى قوله يق بعد ذلك: «والضيافة ثلاثة أيام, يريد يطعمه 
فيها ما يستطيع عليه» وعلى التأويل الأول» فإنه نحص الضيافة لمن أراد المقام بثلاثة أيام» 
ومن راد الجواز فيوم وليلة. 

فصل: وقوله ييك: دفما كان بعد ذلك» فهو صدقة, يريد والله أعلمء أنه ليس له 
حكم الجدائزة المتآكد حكمها للمجتاز لا حكم الضيافة المشروعة للضيفء وإما هى 
صدقة مختصة بالمعترض والمقيم عليها طالب صدقة: إلا أنها صدقة نفل» وصدقة النفل 
تحل للغنى والفقير» وإنما الذى يحرم من الصدقة على الغنى صدقة وجبت للفقراء. 

وقد كان عبدالله بن عمر يقبل الضيافة ثلاثة أيام؛ ثم يقول لنافع: أنفق» فإنا لا 
نأكل الصدقة؛ ويقول: احبسوا عنا صدقتكم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعناه عندى أنه لا يقبل ذلك؛ ولا يرضاه 
لنفسه: ولا يلزم أحدًا أن يقبل صدقة يتصدق بها عليه مع السلامة» ولو قبلها حلت له 
ويحتمل والله أعلم أن يريد لا نقبل صدقة هؤلاء القوم الذين نزلدا عندهم؛ ولو نزل 
على غيرهم لقبل ضيافتهم شهرًا؛ لأنه لا خعلاف أنه لو نزل على أبيه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أو على ابنه سالم أو على أخعيه عاصم لم يرد طعامهم بعد ثلاثة أيام. 

فصل: وقوله : دولا يحل له أن يغوى عسده حعى يحرجه, يريد لا يحل أن يقيم 
عنده حتى يحرجه. قال عيسى بن دينار: يريد يضيق عليه ويثقله من الحرج؛ وهو 
الضيق» ويحتمل أن يريد حتى يؤثمه؛ وهو أن يضر به مقامه عنده حتى يقول قولاً أو 
يفعل فعلاً يأثم به مع أن ما يعطيه بعد أن يبرم بطول مقامه عنده لا تطيب به تفسة 
ومثل هذا لا يحل للمقيم عنده على هذه الحالة» والله أعلم وأحكم. 

لفك - مَللِكه عَنْ سُمى مَولّى أبى يَكْرِء عَنْ أبى ضّللِحٍ السّمّانء عَنْ أبى 
مير أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: ينما رَخُلّ يَمْشيى يطَرِيق إ اعد لَه لمَطْش» 
19 - أرجه البخارى فى المساقاة 501» مسلم فى السلام 11744 أبو داود فى النهاد 

.وول أحمد فى ياقى مسند المكثرين 240177 197171 1937/7 


موحد بكرا فَترّلَ فِيهاء فَسَرِبَ وخرج» فإذا كلب يُليّث» يكل العرى سن العط ش 


الحيوان لا تلهث إلا لسبب. 

وقول الرحل: ولقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ منىع يمعنى الذكر 
للسيب الموحب لإشفاقه عليه ورحمته له. 

فصل: وقوله : وفنزل البئر فملً خفه ثم أمسكه بفيه حعى رقى فسقاة, .ععنى 
الإعلام لسبيه إلى سقى الكلب به وما تال فيه من التعبء واستعمال خفه يما يفسده 
غالبا 

وقوله في : «فشكر الله لهم يحتمل أن يريد بذلك الثشاء عليه بفعله: ويحتمل والله 
أعلم أن يريد به الجزاء له بالغفران والثواب» وقد تسمى العرب المنزاء شكرًا. 

ولذلك روى عبدالله بن عمر فى الذى أقرض قرضًا شق الصحيفة» فإن أعطاك مكل 
الذى لك قبلتهء وإن أعطاك أفضل منه طيبة به نفسهء فذلك شكر شكره لكء وقد 
وصف الله عز وجل نفسه بالشكرء فقال تعالى: إوالله شكور حليم» [التغاين: .]1١/‏ 

فصل: وتوله #: «فى كل ذى كبد رطبةع أحر عام فى جميع الحيوات ما يملك منهء 
وما لا يملك» فإن فى الإحسان إليها أجرًا. 


9 - مَالِكه عَنْ وَهْسو بْن كيسان عَنْ حابر بْن عَبّد اللو أنه قَالَ: بَعَث 


24155031 25175٠ أرحه البخخارى فى الشركة 48 7 اللجهاد والسير 55481 المغازى‎ - ١1 
الذبائح والصيد 54517 444 هغ مسلم فى الصيد والذبائح وما يوكل من الحيوان‎ » 47 
الترمذى فى صنبة القيامة والرقائق والورع 470 1ء النسائى فى الصيد والذبائح-‎ 


رَسُولُ الله فق بَعنا ِل لستاجل» آمهم با ةن اسراح وَهُمْ تَلاَانَة 
قَالَ: وَأنا فِيهم قَالَ: َحَرَخنا حَى ذا كنا يض الطريي فى الراك دمر أو عي بيد 
يأزواد ملك لمش نَحُيِعَ ذَلِكَ كلك فَكَانَ ِروَدَئْ تَمْرِء قَال: كن ييه اه 
ْم قلا ليلا حتى ف رم مُصيّنا إلا قر ترق قلت وما فى تَسْرَة؟ فقَالَ: 
لَقَدْ وَحَدْنا فَقْتَهَا حَيْثْ فيس قَال: تم تهنا إلى الْْسْرِء فَدَا حُوت مكل الطشرسيء 
َكَل ِنهُ ذلك الحَيِش نما تَمَانَىَ عَسَْرَة ليله ته أمَرَ شفط عات مو لدم 


1 


فنصبا م مر الو َرْحِلَت تم موت تَسْتهُمَاء ولَمْ تصيْهمًا. 
قَالَ مَالِك: الظَربُ الجييل. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وبعث رسول الله © بعًا قبل الساحل» يريد جيشًا 
غازين ومرتصدين لعابر السبيل من المحاربين» وكانوا ثلاثمائة» «وأمر عليهم أبا عبييدة 
ابن الجراح رضى الله عنه»؛ ليعود أمرهم وتصرفهم إلى حكمه؛ لأن رأى الجماعة إذا 
لم يعد إلى واحد كثر فيه الاحتلاف المؤدى إلى القساد» وولما فى زادهم ببعض 
الطريق» وأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمعت»؛ فيحتمل والله أعلم» أن يفعل ذلك 
أبو عبيدة لرأى رآه وموافقة أهل اليش أجمع له على ذلك ورضاهم به» وإن كان يجوز 
أن يكون بعضهم أكثر من بعضء ويكون فيهم من فنى زاده جملة إلا أنهم أرادوا 
التواسى. 

وقد روى عن النبى يي أنه قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا أزادهم؛ فتواسوا 
فيه» فهم منى وأنا منهم» ويحتمل أن يكون أبو عبيدة حكم بذلك بينهم حين رأى منهم 
من قد فنى زاده؛ واف عليه سرعة الهلاك» ومنهم من له زاد يكفيه؛ وليس بموؤضع 
ابتياع ولا تسببء فألزمهم أبو عبيدة التساوى فيما عندهم من الزاد. 

ولم يذكر فى الحديث ثمثاء وظاهر هذا أنه كان على وجه التراضىء والله أعلم؛ 
وفكان أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه يقوتهم منه كل يوم يسيرًا يسيراء استدامة 
للزاد وتسوية بين الناس حتى ما يصبهم إلا تمرة ثمرة وفنيت بعد ذلك: ففقدوا الاتتفاع 
بهاء ولعلهم كانوا يضيفون إلى ذلك ما أمكن من حشيش وورق شجر حتى اثتهوا إلى 


سوع ع . و“ائ, ظاكع هلا4ء ابن ماحه فى الزهد 64 »4١‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 
م4 890 1 85174 (ء الدارمى فى الصيد 11١7م‏ 


البحرء وهذا يدل على اليسير» رفإذا حوت بمشل الظرب».؛ قال عيسى بن دينار: 
الظطرب الحبيل. وقال صاحب العين: الظلرب ما نقأ من الححارة» والجمع ظراب. 
وحكى أبو عبيد الهروى: الظطرب صغير الحبل» وفاكل الجيسش هنه, ويحتمل أن يكون 
هذا الحوت لفظه البحر حيّاء فمات أو لفظه ميتا بعد أن مات يحر أو برد أو قل أو 
غيره من الحيتان له. 

ويحتمل أن يلفظه مينّاء وقد مات بغير سبب» وإنما اختلف العلماء فى حواز أكل ما 
مات بغير سبب» وأما ما مات بسبب من الأسباب التى ذكرناها أو غيرهاء فلم يختلف 
فى جواز أكله؛ وقد تقدم الكلام فيه. : 


مسألة: وأما جواز أكل الصيد إذا نتن» فعليه جماعة العلماءء وإنما منع منه من لم 
يتابع عليه وقد انقطع الخلاف فيه» وما روى عن أبى تعلبة الخشنى أن النبى # قال: 
وكلوا الصيدء وإن وحدتموه بعد ثلاث ما لم ينعنم فإن معناه ما لم يتغير تغيرا ينع 
أكله» فاستثنى ذلك على سبيل الكراهة والمنع ثما لم يستضر به. 

فصل: وقوله: وفأكل الجيش منه ثمان عشرة ليلة: يقتضى عظمه ووأمر أبو عبيدة 
بضلعين من أضلاعه؛ فنصبهما ثم أمر براحلة, فرحلت ثم مرت تحتهسا ولم تصبهماء 
يريد أعلاهماء ويختمل أن يكون أبو عبيدة فعل ذلك اعتبارًا يعظم ما نخلق الله تبارك 
وتعالى إذ لم ير من حيوان البحر مثله قبل ذلكء وليتمكن من الإخبار عنه من لم 
يحضره فيعتبر به» وعلى هذا يجوز للإنسان أن ينظر فيما عظم خلقه من المخلوقات ما 
لم يره قبل ذلك» وسعى إلى ذلك ليعتبر به ويعجحب غيره منه فيعتبر» والله أعلم. 


6ه 


3.1/8 - مَلِك عَنْ رَيْدِ بن أسلّمء عَنْ عمرو بن سَعْدٍ بْن مُعَاذْ عَنْ حَدَيَهِ لك 
رَسُولَ اللو ا قَالَ: ويا نساءً امات لا تَحقِرُ حاكن لِحَارََهَا وَلَوْ كُرَاعَ 
شَاقٍ مُْرَقَان. 

الشرح: قوله فيّك: ويا نساء المؤمئات» هكذا قرأناه» وقد رأيت من يرويه ويا تساء 
المؤمنات» برفسع النساءء ورقع المؤمنات على النعست» وقال؛ معناه يا أيها التساء 
١5117‏ - أخرجه البخارى ١51/8‏ كتاب الأدبء باب لا تحقرن حارة محارتها عن أبى هريرة. مسلم 

؟/4 ١لا‏ كتاب الزكاة رقم 1١‏ عن أبى هريرة. الترمذى يرقم .251 441/4 كعاب الولاء 


والهيةء باب 5 عن أبى هريرة. أحمد 5554/9 عن أبى هريرةء البيهقى فى الكبيرى 4/ل/ا/ا١‏ عن 
أبى هريرة. 


المؤمنات» ومنع يا نساء المؤمئنات بنصب النساء على التداء المضاف» وخفض الؤمنات 
بالإضافة؛ لأن النساء أعم من المؤمنات والمؤمنات بعض النساء؛ ولا يضاف الشىء إلى 
بعطه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد يموز هذا عندى على وجهين» 
أحدهما: أن يوصفن بأنهن نساء على معنى المدح والثناء؛ فتقول لمن تمدحه من النمساءء 
معنى أنهن على المحمود من أحوال النساء فى الخير والشر والعفاف. وكما يقول لمن 
مدحه من الرجال هو رجل» وللحماعة هم رجال؛ يمعنى أنهم على حكم الرجال فى 
النجدة والقوة والكرم والفصاحة والحلم؛ فكأنه قال: يا فاضلات المؤمنات من النساء. 

فصل: وقوله فيك: دلا تحقرن [حداكن جارتها ولو راع شاة محرقَاء أمر بحسن 
الأدب وكريم الأخلاق؛ ويحتمل وحهين؛ أحدهما: أن من عندها فضلء فلا تحقر أن 
تهديه لجارتهاء وإن كان يسيراء ويحتمل أن يريد أن من أهدى إليها مثل ذلكء قلا 
تحقره ولا تصغره من معروف حارتهاء والأول أظهر؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله وُ: ووو كراع شاة محرا والكراع مؤتئة عد سيبويهه ركان 
حكمه على هذا أن تكون محرقة إلا أن الرواية هكذا وردت فى الموطآت وغيرها. وقال 
ابن الأنبارى: بعض العرب يذكرهاء فيحتمل أن يكون هذا على تلك اللغةء والله أعلم 
وأحكم. 

4 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن أبى بكر أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: «قَائَل 


الل اليَهُود نهُوا عَنْ أكل الشحْمء فَبَاصُوة وآ لَمََةٌ. 

الشرح: قوله 9: دقاتل الله اليهرد: قيل معناه لعنهم الله قال الله عز وجل: 
طقل الخراصون4 [الذاريات: ١٠ع‏ معناه والله أعلمء لعنوا. 

وقوله #لك: وقاتل الله اليهسود: يحتمل أن يريد الدعاء عليهم بذلكء ويحتمل أن 


4 - أرحه البنعارى 11/1/18 كتاب البيبوع:؛ باب بيع الميقة والأصنامء عن جاير. ومسلم 
١١١8/5‏ كتاب المساقاة رقم /89 7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 787/4 عن عمر 
ابن الخطاب. والبغوى بشرح السنة ٠١/4‏ عن عمر بن النطاب. 
قال ابن عيد البر: وهذا الحديث قد روى عن النبى أ مسددًا متصلاً من وحوه شتى كلها ثانة 

عن النبى ل من حديث عمر. وأبى هريرة وابن عباس؛ وحابر؛ وغيرهم. انظر: التمهيد 
اذكه 


يريد به الخبر عما حكم الله تعالى يه عليهم من ذلك» ولفظة «قاتل: وإن كان أصلها 
أن يكون الفعل من اثنين» ولذلك يقال:. تلاعن الزوجان» إذا وجحدت الملاعنة من كل 
واحد منهماء وقد بحىء فى كلام العرب المفاعلة من الواحد» يقال: قاتله الله .معنى 
فعل الله به ذلك» ومنه سافر الرحل وعالجحت المريض. 

فصل: ثم ذكر وو فعلهم الذى عوقبوا عليه بذلك» فقال: ونهوا عن أكل الشحم 
فباعوه فأكلوا ثمنه, والنهى عن أكل الشحم لا يتناول النهى عن أكل ثمنه إلا من 
حهة القياس والرأى» وأن ما لا يجوز أكله مما معظم منفعته الأكل» لا يجوز أكل ثمنه» 
ولا يجوز أكل ثمن الخمر ولا ثمن الخنزير ولا الميتة» وما حرى محرى ذلك. 

اله وإن لم يجز أكله كالعبيد والإماءء والله أعلم 

لمكيل - مَلِك أنه بَلَهُ أن جيسى ابن ميمكلا يَقُولُ: 0 
المَاء ء اراح وَلَْقْلٍ الْبرئ وَعَبرٍ الشعيرِء وَإِيّا كم وبر ابي فَإِنَكُمْ لَنْ تقُومُوا 
بشكرو. 


الشرح: قول عيسى ابن مريم عليه السلام: ويا بنى إسرائيل عليكم بالماء القراح» 
وهو الخالص الذى لم يمازجه شىء ووالبقل البرى» يريد الذى لم يتقدم عليه ملك 
لأحد فهو مباح كماء الإتهار. 


وقوله: «وخبز الشعير» يريد فتقوتوا به واقتصروا عليه» فهو أقل ما سك الرمق» 
وتبقى به الحياة؛ لأن الشعير أقل الأقوات «وإياكم وخبز البرء فإنكم لن تقوموا 
بشكره فنهاهم عن البر خاصة حضًا على القليل من الدنيا والزهد فيما زاد على يسير 
الأقوات منهاء وإن كان قد علم أنهم ولا سواهم لا يقوم بشكر الماء والبقل» ولكنه 
حضهم على أقل ما يكن منه. 

ويحتمل والله أعلم أن ينصرف الضمير فى قوله عليه الصلاة والسلام: وفإنكم لن 
تقوموا بشكره, إلى البرء ويحتمل أن ينصرف إلى الماء والبقل والشعيرء فيكون معناه ما 
ه/1١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/174. 

قال ابن عبد البر؛ هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد فى الموطاء لم يختلف على مالك فيه 

الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى: وهو ضعيف متروك الحديثء؛ فإنه رواه عن مالكء عن يحيى 

أبن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدردايء عن النبى م انظر: التمهيد 715/9 


تقدم والله أعلم؛ وليس هذا مخالفا لشريعتناء فإنت مسن الناس من يصلحه هذا فيندب 
إليه» ومنهم من يصلحه غير هذا فيأخذ به والله أعلم وأحكم. 

- مَليك أل يله أذ َسُولَ الله 9ل حل الصسنجك فَوَجَد فه ما بكر 
الصديق وَعُْمَرَ بْنَ الحَطّابيء فُسَألَهُمَاء فقَالا: عر لسو فَقَالَ رَسُولُ الله 
فك: دوأنا أحرَحَنى الْجُوعٌ, دَمْبُوا ِلَى أبى الم بن اليَْان الأنصَارئ» َأمَرّلَهُمْ 
بشهير عِنْدهُ يُعْملُ» وام يدبَحْ لَهُمْ شاد فال رَسُولُ الله 8: دكب عَنْ ذّات 
لتر ديح لَهُمْ ها واستذْب لهم ماه علق فى نَل ثم را لِك لماي 
فأكلوا مِنهُ وَسْرِبُوا منْ ذَلِكَالْمَاِ فَقَالَ رَسُولُ اللو #: سْأنَ عَنْ نعم هَنَا 
اليوم». 

الشرح: سؤاله و لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه معناه» 
والله أعلم» ما أحرحكماء ويقتضى أن يكون ذلك خروجًا أنكره؛ لأنه لم يكن فى 
وقت خحروج معتاد» أو كان فى وقت تخوف عليهم فيه ما أخبرا به عن أنفسهما من أن 
الذى أخرجهما اللجوع» وأخبرهما هو عن نفسه بذلك. 

وهذا يقتضى جواز الإخبار عما يلحق الإنسان من شدة ألم اللجوع أو المرض لاسيما 
إذا أحبره بذلك من يعلم إشفاقه عليه أو يرجو منفعة من عنده من دعاء أو غيره أو من 
يريد إعلامه بحاله ليأحذ لذلك أهبته. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: ووارأساهء فقال النبى #يك: بل أنا وارأساهن وقال 
قن لعبدالله بن مسعود: «إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم؛ فقال عبدالله بن 
مسعود: ذلك بأن لك الأجر مرتين». 

وإنما يكره من ذلك ما كان على وجه التشكى والجزع وقلة الرضى عن الله عز 
وحل فيما قضى به؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفذلهيوا إلى أبى الهيثم بن التيهان الأنصارى» وأبو الهيثم هو مالك؛ 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17/170 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوقًا على سعيد فى الموطأء لم يختلف على مالك فيه 

الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 

ابن سعيد؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبى الدردائ عن النبى #. انظر: التمهيد .1١7/9‏ 


ويقتضي أنهم ذهبوا إليه ليطعمهم مابه يسد جوعتهم. فدل ذلك على جواز قصد 
المؤمن إلى صديقه الذى يعلم سروره به ومبادرته إلى مشاركته عند الحاجة إلى ذلك» 
وليس فيه أنهم ذكروا له جوعهم؛ فكان ذلك من التعريض لمعروف يجريه الله على يده. 
وقد قال أبو هريرة: إنه كان يستقرئ أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما الآية يحفظها ليطعمه أحدهما عند شدة جوعه: وكان يمسك عن سؤالهمء وإنما 
هذا عتزلة أن يقصد الرحل صديقه؛ ليضيفه فيكرمه ويطعمه. 

فصل: وقوله: وفأمر لهم بشعير يعمل وقام فذبح شاةء يريد أنه هبئ ذلك لطعامهم» 
وجعله قرى لهم دفاستعدب لهم ماءى يريد اجتلبه عذبًاء وعلق فى تخلة لييردء وهذا كله 
يدل على جواز إصلاح الطعام والشراب والبالغة فى تطييبه بإتحاف الضيف والصديق 
بأفضل ما يجده منه. وقد أخبره الله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام ونه راغ إلى 
أهله: فجاء بعجل سمين. 

فصل: وقوله #يك: ونكب عن ذات الدره يريد ذات اللبن» وهذا على سبيل النصح 
له والتوفير له مع أن غيرها مما لا منفعة فيها تقوم مقامها فى صلاح تطييب طعامهمء 
وتبقى منفعة هذه لقوته وصدقته؛ والله أعلم وأححكم. 

فصل: وتوله ل لا أكلوا من ذلك الطعام؛ وشربوا من ذلك الماء: ولعسئلن عن 
نعيم هذا اليوم: قيل والله أعلم» أنه سؤال امتنان لا سؤال حسابء ويحتمل أن يريد يه 
سؤال حساب دون مناقشة» وهو أن يسألهم وهو أعلم .اذا توصلوا إليه بوجه ميساح أو 
يكأمور به أو ممحظور أو على أى وجه تناولوه» وعن قدر ما تناولوه منه ثم يثيبهم الله 
عز وجل على ما أتوا فى ذلك من حسن العمل والنية؛ والله أعلم. 

مسألة: وصغة تناوله أن يسمى الله عز وجل فى أوله؛ ويحمده فى آخره على ما يآتى 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. وكره مالك غسل يده قبل الطعام ورآه من فعل العجمء 
ويغسل يده بعد الطعام ويمضمض مما له دسم لما ررى عن ابن عباس رضى الله عنه عن 
النبى فيك أنه شرب لينا ثم تمضمض» وقال: دإن له دسمّاء ولأن ذلك نوع من النظافة 
مشروعة كالسواك. 

مسألة: إذا ثبت أنه يغسل يديه بعد الطعام: فقد سثل مالك رحمه الله» أيغسل يديه 
بالدقيق؟ فقال: غيره أعجب إِلْ منه ولو فعله لم أر به بأسًا. وروى ابن وهب قى 
الجلبان والفول وشبه ذلك: لا بأس أن يتوضاً به» ويتدلك به فى الحمام؛ وقد يدهن 
جسده بالتين والزيت من الشقاق. 


وروى أشهب أنه سل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول» قال: لا علم لى به 
ومن لم يتوضاً به إن أعياه شىء» فليتوضاً بالتراب» فقد قال عمر: إياكم والتنعم» وأسر 
الأعاحم . 

مسألة: وياكل جالسّاء ولا يأكل متكمًا لما روى عن التبى 9: «أما أنا فلا آكل 
متكئان. ومن جهة المعنى ما فيه من الكبر والتعاظم والتشبه بالأعاحم. قيل لمالك» رحمه 
الله: أفيأكل ويده يضعها فى الأرض؟ فقال: أنا أتقيه» وما سمعت فيه بشىء. 

07 - مَالِكه عَنْ يََْى إن سيو أن عُمرَبْنَ الطاب كَان َكل حبرا 
سمه فَََا َسْلا من أل الباويق مَل مَأ ريبع بللقْمَةِ وَضَرَ الصحْقَة 
قَقَالَ شْم: كنك مُفْ؟ فَقَال: : والل ما أكلْتُ سمه وَلالَكْتْ أكلا به د كَنَا 


وَكَذَاء قَقَالَ عُمَرُ: لا 1 كل السّمْنَ حم حَتى يَحْيا اناس مين أوْل ما يَْيَونً. 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يآكل خبزًا بسمن» وذلك 
يقتضى استباحة طيب الأدم فدعا رجلاً من أهل الباددية تواضعًا عؤاكلة أهل الباددية» 
ولعله قصد تعليمه آداب الأكل كما علم النبى © عمر بن أبى سلمة عند مؤاكلته؛» 
فقال له: وسم الله وكل مما يليك ولعله قصد أيضًا أن يتعرف حاله ما يظهر إليه من 
أكله «فجعل الرجل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة»؛ وهو ما تعلق بالصفحة من 
دسم الطعام والودك» قاله عيسى بن دينار. 

وهذا يدل على قلة السمن الذى كان يأكلانه فتوسم عمر رضى الله عنه فيه بذلك 
الحاحةء وقال له: وكأنك مقفري, أى أن هذا الفعل من فعل من هو مقفرء وهو الذى لا 
أدام عنده» قاله عيسى بن دينار. وسمعت العرب تقول: أكلت خبرًا قفاراء يريدون غير 
مأدوم» ويقال: ما أقفر بيت فيه خلء أى لا يعدمون أداما. 

فصل: وقول الرجل: دما أكلت سمنا ولا لكت أكلاً مبل كذا وكذاء يريد أنه لم 
يأكله» وأن عدم ذلك عام شامل للناس» ولذلك لم ير آكلا به المدة التى ذكرها. وقال 
عمر: دلا آكل السمن حتى يحيا الداس من أول ما يحيون: يريد مساواة المساكين فى 
ضيق عيشهم ليذكر بذلك أحوالهم؛ ولا يغفل النظر لهم. 

وقد روى أن يوسف عليه السلام قيل له: أتجموع وبيدك خزائن الأرض؟ فقمال: 
أخحاف أن أشبع» فأنسى الجياع. 
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وروى عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما أكل الزيت ولم يكن ألفه 
بطنهء فكان يقرقر على المنبر» فيقول: لتمرن على أكل الزيت» ما دام السمن يباع 
بالأواقى. 

وكتب عمر بن النطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى: أما يعد فإن 
أسعد الرعاة من سعدت به رعيته» وإن أشقى الرعاة من شقيت به رعيته؛ فإياك أن تزيغ 
ويزيغ عمالك؛ ويكون مثلك مثل البهيمة» نظرت إلى خضرة مسن الأرض» فرعت فيها 
تبتغى بذلك السمن» وَإنما سمنها فى حتفهاء والسلام. 

وإنما فعل هذا كله عمر رضى الله عنه لقول النبى #قّ: ومن استرعاه الله رعية»ء فلم 
يحطها بالنصيحة وحسن الرعاية لم يرح رائحة اطننة». 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وحتى يحيا الناس من أول ما يحيون» 
يريد والله أعلم» يمطرون والحياء المطرء فقال: حبى الناس يحيون, وإنما كان ذلك فى 
عام الرمادة. قال مالك: كان الرمادة ستة أعوام. 

4 - مَالِكء عَنْ إِسسْحَاقَ بن عَبْد الله بن أبي طَلْحَةء عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 
أنه قَلَ: رت عُمرَ بن لحطابه وَهُوَ يمك أيرٌ وين مُطرَحُلَهُ ماع من قطرء 


الشرح: قوله: ورأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المديدة» يريد إذا استخخلفه 
أبو بكر ولم يكن أميرًا على المؤمنين قبلها ويطرح له صاع التمر فياكله حعى يأكل 
حشفه: يقتضى تكرر هذا الفعل منه» ولو كان مرة واحدة لقال: رأيقه طرح له صاع 
تمر فأكله؛ وليس فى كثرة أكله ما ينقص من حاله. 

فقد أكل مع النبى ف مرارًا فما أنكر أكله؛ وما كان ليخالف أمراء قد أنكره عليه 
النبى وق ولا يظهر عليه بعده» وكان ذلك عارية قوته الذى لا يقوم جسمه إلا ب 
ولا خلاف فى إباحة ذلك عند العلماء» وقد تقدم فى ذلك من تفسير عبدالله بن عمر 
ما يغنى عن إعادته والحسن فى الطعام إنما هو فى حتسه. 

ومن اقتصر على التمر فى طعامه لم يأل فى الاقتصاد لا سيما فى المديئة على 
ساكنها السلام» مع أنه كان يأكل ذلك فى وقت ويأكل الشعير فى وقت» ويأكل البر 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /11781. 


كتاب الجامع .... 
واللحم فى وقتء وإن لم يبلغ من التأنق فيه مبلغ المتنعمين؛ ولكنه قد كان يبلغ من 
قدره إلى المبلغ الذى يرجو أن يبقى قوته للمسلمين به. 

وأيضًا فإنه ليس كل الزاهدين زهده فى قلة الأكل؛ بل قد يكون فى قلة الملكسب» 
وفى طيبه؛ وفى الاستكثار منه والتوسط مع الإقبال على العادة» ويكون فى الإنشاق 
وقلة الاحتكار. 

وفى العتبية عن مالك: بلغنى أن رجلاً دخل على رجحل كان له قدرء وهو يأكل» 
فلم يعرض عليه أن يأكل معه. فعاب ذلك عليه» فقال: إن الفتى يستطاب فى أمور 
كثيرة» وقد يكون فى العالم أمر يعاب به. 

- مَالِك» عَنْ عبد الله بن وار عن عبد لل إن عُمَرٌَ أنه قَال: سُيْلٌ 
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عُمَرُ بن الطاب عَن الْسَرَاو فقَالَ: وود أن عِنْدى فَفْعهُ نا 

الشرح: قوله: وسئل عمر بن الخطاب عن الجراد يريد أن السائل سأله أحلال 
أكله؛ والفقهاء على إباحة أكله وإنما اختلفوا فى ذكاته هل هى شرط فى جواز أكله. 
وقد تقدم ذكره. 

وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ووددت أن عندنا منه قفعة*تاكل مهم 
يقتضى أنه مباح عنده؛ لأنه لا يتمنى أكل ما ليس بباح. والقفعة» قال عيسى بن 
دينار: شىء شبيه بالمكتل تمنى بها عمر مملوءة حرادًا. وقال محمد بن عيسى الأعشى: 
هى قفة أكبر من المكتل» قال: وأهل العراق يسمونها حلة. قال ابن مزين: وأعل مصر 
يسمونها زنبيلاً. 

لجل - مَالِك» عَنْ مُحَم بن عَمْرِو إن حَلْحَلَة »عن حْمَيْدٍ بْنِ مَالِك بن 

عطي أنه َال : كنت حا مَعَ أبى هْريْرَة بأرضه بالتقييء كآنه َو مِن) هل 
اَي على ماب" فوا ده فل مَي: قل بو مرت اذهب إلى أمى قَقل: 
5 ابتك يرك اللاي ل : أَطْعِمِينًا شيا قال: : فَوَضَّعتُ لان أفُراصٍ فى 
صَحْفَق وَشَكًا ين نسو وَيلح» كم وها على رآسن وَحَدتها بين نلا 


0 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 11/14 
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وم 0 
رَضَكْنهَا ام ا وَقَال: : الْحَنْة إلى أشْبعنًا مِنَالَعبرٍ فد 
أنا لَمْ يَكُنْ طَعَامُنا إلا الأسلودين الْمَاكَ وَلنَمرَ قَلَمْ يصب الْقَوْمُ مِنَّ الطمَامٍ شَيكاء 
لما انصَرفواء قَالَ: يا اين جيه أَحْينْ إلى عْتَمِكَ» وَاشْسحٍ العام عَنْهَ وَأَطِبْ 
مُرَاحَهَاء وَصّلّ فى نَاحِبتِهاء َإِنهَا مِنْ دَوَابُ الْجَنةِ وَلِْى تفسى بِمَدهِ ليُوشِكُ أن 


00 


يَأ عَلَى القاس زْمَانٌ تَكُوُ لله ين عدم حب إلى متاعيها ين حار 7م313 


الشرح: قوله: وكنت جالسًا مع أبى هريرة بالعقيق؛ فأتاه قوم من أهل المديبة على 
دواب» فنزلوا عنده» ظاهره الزيارة» ويحتمل أنهم قصدوه للتعلم منهء والأخذ عنه وما 
أحضرهم أبو هريرة رضى الله عنه من الطعام على معنى إكرام الزائر والضيف» وتقديم 
ما حضر إليه. 

ولذلك قدم إليهم ثلاثة أقراص وزيتًا وملسساء وكبر أبو هريرة على معنى الذكبر لله 
عز وحل وتعظيم نعمه والشكر له على ما نقلهم الله عز وحل من حال القلة والملجاعة 
إلى الخصب والكثرة حتى يوحد عنده شىء من الخبز والأدام دون استعداء ولا تأهب» 
قيطعمه من يزوره دون أن يصرفه فى قوت بعد أن كان طعامه الأسودين التمر والماء 
وصفهما بذلك؛ لأن الماء يوصف بالخضرة» وهى من ألوان السواد والتمر كشير» الكشير 
منه مائل إلى السواد. 

ويحتمل أن يوصف بذلك اتباعاء كما قالوا: القمران والعمران» ولم يصب القوم مسن 
الطعام شيكاء ويحتمل أن يكونوا صيامًا مع أنهم بالثيان وإن كان الأولى لحسن الأدب 
الإصابة منهء فذلك أطيب لنفس الزور؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول أبى هريرة لما انصرفوا: ويا ابن أخى, أحسن إلى غمنك وامسح الرغسام 
عنهاع وهو ما يجرى من أنوفها. قال عيسى بن دينار فى المزنية: هو المحاط الذى 
يجتمع فى متاخرها. 

وقوله: ووأطب مراحهاء يعنى تنطيف المكان الذى تروح إليه؛ لأن ذلك مما يصلحها 
وينظفهاء وهذا يقتضى أن لها حمًّا فى مراعاة منافعهاء ويجرى ذلك فيما ذكره وما 
كان مثلهء وقد قال #: «فى كل ذى كبد رطبة أجر». 

وفى العتبية» سئل مالك عن وسم الغنم فى الآذان» فقال: إنه ليكره أن يوسم قى 
الوججه. ١‏ 


قال ابن القاسم: وقد قال لنا قبل ذلك: لا بأس به فى الآذان» فنحا إلى أن قول 
مالك الآخرء يقتضى المنع من ذلك. 

مسألة: وأما وسم الإبل والبغال والحمير» ففى العتبية: لا بأس به فى غير الوجه. 
فأما فى الوجه فإنا نكرهه. 

وقوله: «وصل فى ناحيتها يدل على طهارة بعرها وبولهاء وكذلك كل ما يؤكل 
الحمه إلا أن يأكل أو يشرب نحسمًا. وقد تقدم ذكر ذلك. 

وقوله: دفإنها من دواب اجمة» يحتمل أن يريد من دواب أهل الجئة لما روى عن 
النبى وق أنه قال: «السكينة والوقار فى أهل الغنم». 

فصل: وقوله: ويوشك أن يأتى على الناس زمان تكون الثلة فيه من الغنم, وهى 
القليلة من الغنم؛ قاله عيسى بن دينار. وقال محمد بن عيسى الأعشى: المائة ونحوها. 

وقوله: وخير من دار مروان بن الحكمء للغتنة الواقعة بالمدينة» وتفرق الناس عنها 
إلى التبرى بالماشية والغنم اعتزالا لأهل الفتنة» والله أعلم وأحكم. 

0 - مَالِك عَنْ أبى نُعيْم وَطْبو بن كَيْسَانَ قَالَ: أُتَىّ رَسُولُ الله 8 


يليك . 
الشرح: قوله وَّك: دسم الله عز وجل» يقتضى أن التسمية مشروعة عند ابقداء 
الطعام. 


قال الشيخ أبو القاسم: يستحب للمرء أن يسمى الله على طعامه وشرابه» يريد عند 
ابتدائه ويحمد الله عند تمامه. 


- أخرحه البخخارى فى الأطعمة 517/7» مسلم فى الأشرية 230177 أبو داود فى الأطعمة 
لالالالاء ابن ماحه فى الأطعمة 2871 أحمد فى مسنئد المدنيين 215846 الدارمى فى الأطعمة 
نل مكلك 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع فى الموطأء وقد رواه معالد بن مخلد» 
عن مالك» عن أبى نعيم وهب بن كيسان؛ عن عمر بن أبى سلمة - أن رسول الله 9 قال له: 
وسم الله وكل ما يليك. وهو حديث مسند متصل» لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبى سلمة 
وقد لقى من الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبى سلمة. انظر: التمهيد ١١8/٠١‏ 


فصل: وقوله: «وكل مما يليك, يريد من الطعام على سبيل التعليم له؛ والإرشاد إلى 
حسن الأدب. قال الشيخ أبو القاسم: ينبغى للآكل» يريد مع غيره» أن يأكل مما يليهء 
إن كان طعامًا متساويّاء فإن كان عختلفًا فلا بأس أن يديده فيه. وقد تقدم ذكره فى 
آخر التكاح. 

وقال مالك: وسثل عن الرحل يأكل فى بيقته مع أهله وولدهء فيأكل ما يليهمء 
ويتناول مما بين أيديهمء قال: لا بأس بذلك 

وقد روى عن أنس بن مالك أنه أكل مع رسول الله وو عند خياطء قدم قديدًا أو 
دباء» فرأيت النبى فيك يتبع الدباء حول القصعة. 

مسألة: وروى عن مالك فى العتبية؛ وقد سئل عن القوم يأكلون؛ فيتداول بعضهم 
من يد بعضء وبعضهم متوسع لبعضء قال: لا خير فى ذلكء وليس هذا من أخلاق 
الناس التى تعرف عتدنا. 

مسألة: ومن سنة الأكل أن يكون جالسًا على الأرض على هيقة يطمكن عليهاء ولا 
يأكل مضطجمًا على بطنه» ولا متكمًا على حنبه؛ لما فى ذلك من البعد عن التواضع 
والمبالغة فى التشبه بالأعاحم ووقت الأكل وقت تواضع وشكر الله تعالى على نعمه. 

وقد روى حابر عن النبى #ي أنه قال: رأما أنا فلا آكل متككاء. 

فرع: وسئل مالك عن الرحل يأكل» وهو واضع يده اليمسرى على الأرضء فقال: 
إنى لأتقيه وأكرهه؛ وما سمعت فيه شيئًا. 

وووجه ذلك أنه كرهه لما فيه من معنى الاتكاءء وإن كان لم يسمع فى ذلك ينهى 
يخصهء وإن كان قد سمع فى الاتكاء ما تقدم, والله أعلم. 

5 - مَللِك عَنْ يَحَى بن سوير أنه قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَّ مُحَمَّرٍ 
يَقُول: جَاءَ رَحُلَ إلى عبد لله إن عباس ققَال لَه ةُ: إِذّ لى يتيماء وَلَّهُ إبل أتأشربُ 
ين لبن إيلد؟ َال لَه ابن عباس: إلا كنت تيفى سل إيدد؟ تهنأ حرتاهاء ونع 

حَوْضَهاء وتَسْقِهَا َم وروهاء فَاطرَ غير مير يَسْلِ» ولا نهلك فى الْسَلْبو. 


الشرح: قول عبدالله بن عباس رضى الله عنه: وإن كنت تبغى ضالة إبله, أى 
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تطلب ما ضل منهاء وتفتفى أثره وتنشده؛ يريد على حسب ما تفعل بضالة إيلك؟ لأنه 
هو الابتغاء المعتاد. 

وقوله: ووتهدا جرباهاء يريد تطلى الحربة منها بالهناء» وهو القطران. 

وقوله: «وتليط حوضهاء يريد ترم حوضها الذى تشرب منه وتسكنه. ووتسقيها 
يوم وردهاء يريد يوم شربهاء قاله عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى وابن نافع» 
وقال صاحب العين: لطت الحوض لوطاء طيبته. 

فصل: وقوله: «فاشرب غير مضر يدسل؛ على معنى الإباحة له ليشرب من لينها 
على هذين الشرطين: أحدهما: أن لا يضر بأولادها. 

وقوله: وولا ناهك فى الحلب» يريد مستأصل اللبن؛ قاله عيسى بن دينار وابن نافع 
وتحمد بن عيسى الأعشى. والحلب بفتح اللام» اللبن, وبتسكين اللام» الفعل. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا أعلم أنه يجوز لولى اليتيم أن يصيب من مال اليتيم 
شيئًا إلا من اللبن» إن كان .عوضع لا ثمن له؛ وقد قال الله تبارك وتعالى: لإوتاكلوها 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فلياكل 
بالمعروف» [التساء: 1]. 

واحتلف الئاس فى تأويل هذه الآية» فذهب عمر إلى أنه إن كان فقيرًا أكل 
بالمعروف» ثم قضىء رواه حارثة بن مصرف. قال: سمعت عمر بن الخطاب, يقول: 
أنزلت مال الله منى يمنزلة والى اليتيسم إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أطلت ثم 
قضيت» ورواه عكرمة عن ابن عباس» وقاله بجاهد وسعيد بن جبير» وروى مقسم عسن 
ابن عباس» معناه فليقوت على نفسه من مالهء ولا يصب من مال اليتيم شيئا. 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: معناه يأكل من الصامت وغيره؛ ولا يقضى. 
وقال عطاء: يأكل معهم بقدر خدمته» ولا قضاء عليه. ونحوه روى عروة بن الزبير. 
وقال الشعبى: إنما ذلك فى الرسل والثمرة دون صلب المال. 

وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: أما أكل الفاكهة وشرب اللبن» فخفيف 
ولا يتتفع بظهر إبله. وقال يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن أبى عبدالرحمن: معناه 
فى اليتيم إذا كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره» وإن كان غنيًا أنفق عليه بقدر غناه. 


وقال القاضى أبو إسحاق: وليس قول من قال: يقضى ما أكلء بالبين» واحتجوا 


فى ذلك بقول الله عز وحل: إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» [النساء: 
"] ولا حجة فيه. 

وإنما المعنى أن يشهد عليهم بها يدفع إليهم مما يبقى» والأظهر عندى قول عبدالله بن 
عباسء أن يأكل الناظر منه اليسير الذى لا مضرة على اليتيم فيه» فلا قضاء عليهء ولو 
استعف لكان خيرًا له لكن إن احتاج الناظر له إلى أن يأكل من ماله قدر حاجته فَإِتما 
يكون ذلك على وجه الاقتراض» فيكون عليه القضاءء ولا يفعل ذلك إلا لضرورة 
وحاجة لا لترفه ولا تكسبء وليس له أن يأحذ منه يقدر عمله ونظره؛ لأنه لم يلتزم 
النظر له على ذلك» وإئما التزمه على وجه التطوع دون عوضء فليس له أن يأخذ على 
ذلك عوضاء وبالله التوفيق. 

مسألة: وفى العتبية: سئل مالك عن اليتيم يكون عند الرحلء فيأخذ نفقتهء فيريد أن 
يخلطها بنفقته ويكون طعامهم واحداء فقال مالك إن كان يعلم أنه على وحه 
التفضل على اليتيم» فلا بأس به وإن كان لا ينال اليتيم من ذلك أكثر من حقّه؛ فلا 

وهذا من مالك رحمه الله على وجه التناهى فى التحرز لكثرة ما حدث فى هذا 
الباب من التحامل؛ وعندى أنه إذا أكل اليتيم بقدر حقه أنه لا يأس بذلك: وفى إفراده 
بقوته مشقة عليه» وعلى الناظر له فى الغالب» وبالله التوفيق. 

1١8‏ - مَالِكء عَنْ ِشام بن عرُوة» عَنْ أبيه أله كان لا يت بدا بطَعَامٍ ولا 
شَرَابو حَتَى الدَوَاءُ فَطْعَمَهُ أو يَشْريَهُ حتى يَقُولَ إلا قَال: الْجَمْدُ لله اذى مَنَانَاء 
سنا ِكل حير فتسألك تَمَامَهًا وَشْكْرَهَاء لا حير إلا يرك ولا له يرك لَه 
الاين ور لْعَلَمِنَ الحم لل وَل َه إلا اله ما شا لله ولا هو لا بالوء 
همارك لَنَا فِيمًا رقا ونا عذَابَ الثاٍ. 

الشرح: قوله: «أن عروة بن الزبير كان لا يؤنى بطعام ولا شراب حمى الدواء 
فيطعمه أو يشربه يقتضى أن ما ينال من دواءء فإنه يقع عليه اسم الطعام أو الشراب» 
فأراد ما كان من طعام أو شراب معتاد أو غير معتادء فكان عروة بن الزبير رضى الله 
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عنه يقول عند تناوله: والحمد لله الذى هدانا لهذاء وأطعمنا وسقاناء ونعمناوء إلى آخخر 
الذكرء ظاهره أنه كان يقول ذلك قبل تناوله. 

ويحتمل والله أعلم أن يريد به كان يقوله بعد تناوله» فيكون معنى اللفظ فيطمعه أو 
يشريه» إلا قال» كذا يقال: لا تبع من فلان حتى تربح معناهء إلا أن تربح؛ لأن الربح لا 
يكون ولا يثبت إلا بعد تمام البيع» والأول أظهر من جهة اللفظء والثانى أظهر من جهة 
المعنى لأن الحمد مشروع فى آخمر الطعام والنسمية مشروعة فى أول الطعام» وقال 
النبى وي لعمر بن أبى سلمة: «سم الله عز وجل وكل هما يلييك» ويجزئ مسن التسمية 
يسم الله الرحمن الرحيم؛ ويجرئ من الحمد الحمد لله رب العالمين» ومن زاد على ذلك 
فحسن, فإنه ذكر الله عر وجل. 

وروى أن إبراهيم عليه السلام لا قرب العجل للملائكة؛ وهو يعتقدهم أضيافاء من 
الإنس» قال: ألا تأكلون؟ قالوا: لا نأكل طعامًا إلا بثمن» قال لهم: فإن لهذا الطعام 
ثمماء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله فى أوله» وتحمدونه فى آخخره؛ فنظر بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: حق لهذا أن يتخذه الله خخليلاً. 

قَالَ يَحَْى: سول مَالِكء هَلْ تَأكُلُ ْمَأ مَعَ غَيْرِ ذى مَحْرَمٍ مِنْهَا أوْمَعَ 
غلايهًا؟. 

فتقال مالك: يس بدَلِكَ يَأ دا كَانَ َك عَلَى وَحْه مَا يعرف لِلْمَرَ أذ 

ل معَهُ ين َّال َال: وكَذ تَأكُلُ لمهم رَوْحِهًا وسَعَ غير من يُوَاكنه 
ل ا فلك ويْكْرهُ لِلْمَرأةٍ أن تَحلوَ مَعَ الرَحْلٍ لَيْسَ ينه وينْهًا 


ع 


حرمة. 


الشرح: قول مالك رحمه الله: ولا بأس أن تأكل المرأة مع ذى محرم» يريد من تأبد 
تحرعها عليه كالأب والابن والأخ والعم والخال؛ لأنه ليس فى مؤاكاتها له أكثر من 
النظر إلى وجهها وكفيهاء ويجوز لذى محرم أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة» قال الله 
عز وحل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخنمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبدائهن أو أبساء بعولتهن أو 
إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن» [النور: .]1١‏ قال إبراهيم النخعى: معناه 
ما فوق النحر. 


#أمام 


فصل: وقوله: وومع غلامهاء يريد عبدهاء وذلك لما قلناه من أن الأكل ليس فيه إلا 
النظر إلى الوجه والكفين» وذلك مباح للعبد. 

وأما نظره إلى شعرهاء فاختلف فيه العلماء؛ فقال الشعبى: لا بأس أن تضع المرأة 
ثوبها عند مملوكهاء وكان يكره أن يرى شعرهاء وبه قال مجاهد وعطاء. وقال عبدالله 
بن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال القاضى أبو إسحاق: يجوز 
أن يرى العبد من سيدته ما يراه ذو المحارم كالأم والأخ. 

وه القول الأول أن تحرمه ليس يعؤيد كالأحنبى له أربع زوحات أو كالأجنبى 
يكون زوج أختها. 

ووجه القول الثانى قول الله تبارك وتعالى: «إولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهين» 
[النور: "١‏ الآية. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية: لإأو ما ملكت 
أيهانهن» إنما عنى بها الإماءء ولم يعن بها العبيد. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وليس ما قاله بظاهر؛ لأن قوله جل وعز: 
أو ما ملكت أيمانهن» [الشور: ]١‏ عام والإماء قد دخلن فى قوله تعالى: «إأو 
نسائهن» [النور: .]7١‏ 

واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك من جهة المعنى بأن هذا لا يحل له أن 
يتزوجهاء فجاز له النظر إلى شعرها كذوى المحارم. والمشهور عن مالك أنه لا ينظر 
إلى شعرها من عبيدها إلا الوغدء وهو الذى لا منظر لهء وأما العبد الحسن المنظر قلا 
يرى شعرها. 

ووجه ذلك عندى إذا لم يكن منظرًا كان ممن لا أرب له فيهاء وهو ممن لا يجوز له 
أن يتزوجها. وأما الذى له منظرء فهو ممن لها فيه أرب» وله فى النساء أرب وتحرعه 
غير متأيد. 

وقد قال القاضى أبو محمد: ليس عبدها من ذوى محارمها الذى يجوز لها أن تسافر 
معه؛ لأن حرمته منها لا تدوم لأنه يمكن أن تعتقه فى سفرهاء فيحل له تزويجهاء وقد 
قال الله تبارك وتعالى: إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ييلغوا الخلم 
منكم» [النور: 08] فأحراهم يحرى من لم يبلغ الحلم من الأجانب. 

فصل: وقوله: ووقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره من تؤاكله أو مع أخيها 


على مثل ذلك يقتضى أن نظر الرحل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها 
عند مؤاكلتها. وقد اختلف الناس فى ذلك. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: #ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها». 

قال عبدالله بن مسعود: الزيئة زيتئان» زيئة ظاهرة؛ وهى الثياب؛ وزينة باطئة لا 
يراها إلا الزوج» وهى الحكل والسوار والخاتم. وقال النخعى: ما ظهر منهاء مافوق 
الدرع. وقال أبو إسحاق ألا ترى أنه تعالى قال: لإخلوا زينتكم عندكم مسجد» 
[الأعراف: ]"١‏ يعنى الثياب. 

وروى سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس «إإلا ما ظهر منها»: الوجه والكفان» 
وبه قال عطاء. وذكر ابن بكير أنه قول مالك وغيره. قال القاضى أبو إسحاق: 
والظاهر والله أعلم يدل على أنه الوجه والكفان؛ لأن المرأة يجب عليها أن تستر فى 
الصلاة كل موضع منها إلا وحهها وكفيهاء وفى ذلك دليل على أن الوحه والكفين 
يجوز للقربى أن يروه من المرأة» والله أعلم وأحكم. 

قال الشيخ أبو بكر الأبهرى: إنما قال مالك: رحمه الله: أن تأكل المرأة مع مسن تأمن 
الفتنة فى الأكل معهاء قال الله تعالى: لإقل للمؤمدين يغضوا من أيصارهم» [النور: 
]٠‏ وعندى أن ذلك يقتضى أن يغض عن بعض المرئيات وهى التى لا يحل له أن ينظر 
إليها. 

فصل: وقوله: ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل تمن ليس بينها وبينه حرمة؛ والأصل 
فى ذلك ما روى أبو الخير عن عقبة ين عامر أن رسول الله في قال: «إياكم والدخمول 
على النساء؛ فقال رجحل من الأنصار:؛ يا رسول الله؛ أفرايت الحمو؟ قال: الحمو 
الموت». قال الليث بن سعد: الحمو أو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج اين العم 
ونحوه. 

ا 


مَاجَا فى أَكل اللّوٍ 
كل - مَالِك عَنْ يَْيَى بْنِ سيدأ عُمَرَ مُمَّرَ بْنَ الْعَطَابِ قَالَ: يا 
وَللْحْمَ إن لَهُ ضَرَاوَة كَضْرَاوَةٍ الْحَمْر. 
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تعالى: لإأذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها [الأحقاف: ]٠١‏ فعابهم 
الله عز وجل؛ وويخهم على ذلك. 

ومعنى الآية» والله أعلم» أنكم استوفيتم طيباتكم واستوعيتموهاء ولم تنتركوا شيا 
منها لله تعالى» بل استمتعتم بها أعماركم دون أن تقطعوها بطاعة الله عز وحل» 
وأشغلتم بها أنفسهم عن العمل لله عز وجلء فكره عمر بن الخطاب من جابر بن 
عبدالله» وإن كان إنما اشترى اللحم بعد أن قرم هو وأهله إليه اتباع شهوته؛ وإيثئارها 
على مواساة اللار واين العم. 

وروى عن عمر أنه قال: لو شعت لكنت من ألينكم طعامًا وأرقكم عيشاء وإنى 
والله ما أحهل كذا وكذاء وأسمنه وصلا وصلا ويود منابا ما ولكنى سمعت الله 
عز وحل عير قومًا بأمر فعلوه» فقال: أذهيتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم 
يها. 

* 0# 


مَاجَاءَ فى لبس الْخَاتّم 
4 - مَالِكء عَنْ عبد الل بن ديار عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أذ رَسُولَ اله 
ف كان يشر حَائَمًا ين فَحسِ فَُقَمَ لول اللو 8 كبده وَقَالَ: لا ألبْسَه أيَدا؟ 
َال بد نا يرتوم _ 
١407‏ - مَالِك عَنْ صَدَقَة بْن يَسَار أنه قَالَ: سَألت سعِيد بن الْمُسَيبِ عَنْ 
بس الْحَائي فَقَالَ: البَسْه وخر 101 يمك ينْلِك. 


الشرح: وقوله: «أن رسول الله و كان يلبس خاتًا من ذهبء يقتضى إباحة ذلك 
حين لبسه له ثم ورد نسخ إباحته بتحريكه فنبذه» وقال: ولا أليسه أبدً! قتبدْ الناس 


- أرحه البخخارى فى اللياس 258717 مسلم فى اللباس والزيئة 25041 الترمذى فى اللباس 
النسائى فى الزينة !امف “لاف #الاف #لكاف و٠أكف‏ لكف الاام 
ام .2071 141ه أحمد فى مسد المكثرين من الصحابة 45501 20771 
سوسوم سالادف لالزف ماقف الاقف الامت ملكت 1لا 

١419‏ - أرحه اليخارى فى الجهاد والسير ::٠.6‏ مسلم فى 25١١6‏ أبو داود قى الجهاد 
وه أحمد فى مسند الأنصار 075118٠‏ 


خحواتيمهم الذهب التى كانوا اتخذوها حال الإباحة» وأما التخقم بالفضة:؛ فهو الذى 
قال فيه سعيد بن المسيب لصدقة بن يسار: ألبسه وأخبر الناس أنى أفتيتك بذّلك. 

وهو لما روى عن بعض أهل الشام أنه منع من ذلك لغير السلطان لحديث روى عن 
أبى ريحانة أنه سمع النبى © نهى عن عشر ختصالء عن الوشم والوسمء والتخقم لغير 
ذى السلطان؛ وهو حديث ضعيف. وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على حواز التختم. 

وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبى و اتنذ خامًا من ورق ثم نيذه» 
ونيد الناس» وهذا وهم والله أعلم. والذى رواه أصحاب أنس ثابت وقتادة وعيد 
العزيز بن صهيب عن أنس أنه © اتخذ عاتم الذعب ثم نبذه واتفذ خامًا من ورق 
ونفش فيه «محمد رسول الله فكان فى يد أبى بكر ثم فى يد عمرء ثم سقط من يد 
عثمان فى بثر أريس. وقد روى زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى # اتخدذ 
خائما من ذهب ثم نبده. 

مسألة: قال عيسى بن دينار فى المزنية: ولا يمجعل خخاتم الفضة فص من ذهبء ولا 
يذهب» وكره مالك فى العتبية أن يجعل الرحل فى فص خخاتمه من الذهبء قدرًا لفلا 
تصداأً الفضة. 

مسألة: وأجمع أهل السنة على التختم فى الشمال» وهو قول مالكء؛ وأكره التخد 
فى اليمين» وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه» فكيف يبدأ أن يأذ الخاتم بيساره» 
ثم يجعله فى عينه» قال: ولا بأس أن يجعل الناتم فى بمينه للحاجة يتذكرها أو يربط 


خيطا فى إصبعه. 
فصل: ولا بأس أن ينقش فى الخاتم اسم الله» وبه قال سعيد ببن المسيب ومالك» 
وكرهه ابن سيرين. 


والدليل على ما ذهب إليه الجمهور من ذلك ما روى قتادة عن أنس بن مالك: اتفذ 
رسول الله وي خاتما من ورق نقشه: محمد رسول الله. 

ومن جهة المعنى أن كتب العلم والأدب وسائر العلوم» لابد فيها من اسم الله تعالى 
وذكره ومع ذلك» فلا يمنع من ذلك فيهاء ولابد من استعماله, وحملها على كل حال. 
وقال الشيخ أبو محمد: ويقال كان نقش حاتم مالك» رحمه الله حسبى الله وعم 
الوكيل. 


فرع: ومن لبسه فى يسارهء فقال سعيد بن المسيب: له أن يستنجى به. قال مالك: 
لا بأس بذلك» وأرحو أن يكون خفيفاء 

وقال ابن القاسم: وقد روى أبو على الحنفى عن ابن حريج عن الزهرى عن أنس 
بن مالك: أن النبى 8ك كان إذا أرد الخلا وضع خمائمه؛ قال أبو داود: وهذا حديث 
منكر» والمعروف عن ابن حريج عن زياد بن سعد عمن الزهرى الحديث المتقدم؛ والله 
أعلم وأحكم. 


بخ بز فنة 


ما جاء فى نزع المعاليق والجرس من العين 

4 - مَالِك عَنّ عَبْدِ اللو بن أبى يَكْرء عَنْ ماد بن تيم أن أبا بشبير 
لأنصارئ أيرة أنَهُ كان مَمّ رَسُول اللو يك فى بض أسْفَاروء قَال: ارس رَسُولٌ 
الله فا رَسُولا”" فقَال عبد الله بن أبى بُكْر: حَمبْت أله قَالَ: وَالثاىُ فى مَقيلهم: 

07 5 0 م بف م 7 
لا تين فى ركب بجير قِلادة مِنْ وثر أ قِلادة إلا قطضسنا. 

َال يَحَى: سيعت ملكا يَقولَ: أرَى ذَلِكَ من الْعين. 

الشرح: فوله #ك: دلا يعفين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة, على الشك من 
الراوى أن يكون خص أو عم «إلا قطعتى؛ والذى ذهب إليه مالك أن الممنوع منها 
الأوتار. وقال فى العتبية. ما سمعت بكراهية إلا فى الوتر. قال ابن القاسم: لا بأس يه 
من غير الوترء ولعله كان يضع كثيرًا على وجه محظورء تعلق المنع بهاء والله أعلم. 
قال أبو القاسم الدوهرى: وقد قيل أن أهل الجاهلية كانوا يقلدونه للعين فنهوا عن ذلك 
وأما للجمل فلا بأس به. ١‏ 

فصل: وقول مالك: «أرى ذلك هن العين» على وحه التأويل للحديث والعدول به 


- أخرحه البارى ١47/4‏ كتاب الجهاد والسير باب ما قيل فى الدرس إلخ عن أبى 
يشير الأنصارى. ومسلم 1777/1 كتاب اللباى رقم ٠١6‏ باب ١١‏ عن أبى بشير 
الأتصارى. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: وهذ! الحديث هكذا هو فى الوطأ عند رواته» ورواه روح بن عبادة» عن 
مالك فسمى الرسول فقال فيه: أرسل زيدًا مولاهء وهو - عندى - زيد بن حارثة: والله أعلم. 
انظر: التمهيد 17١/٠١‏ 


عن عمومه بنظره واجتهاده؛ لأنه لا حلاف أنه لا يجوز أن يجعل فى عنقه الخطام وغسيره 
ما يشد به الرحل» ويزين ذلك بما شاء. 

ومعنى قول مالكء رحمه الله أنه نهى عن ذلك؛ لأن صاحبها يظن أن تلك القلائد 
تمنع أن تصيب الإبل العين أو ترد القدر. 

وقد ذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يعلق على الصحيح من بنى آدم والبهائم شىء مسن 
العلائق موف نزول العين» وإن جوزوا تعليق ذلك على السقيم ورجماء لبرء الصحيح 
من قول العلماء جواز ذلك فى الوجهين وهو قول مالك والفقهاء. 

وقد يجوز للإنسان أن يفصد ويجتحم حوف الأذى بالدم كما يجوز له أن يفعل 
ذلك بعد التأذى به لإزالة ضرره وكما يجوز له ذلك قبل الععين وبعدها إذا كان فيها 
حررًا ودعاء. 

وقد قال عيسى بن ديئار فى المزنية: لا بأس أن يعلق الرحل على فرسه للجمال 
القلادة الملونة فيها نحرزء وإنما كره الوترء وما اتخذ للعين؛ وقاله محمد بن عيسى. وقال 
مالك: ما سمعت بكراهية فى القلادة أو فى الوتر. وروى عن النبى #: وقلدوا الخيل 
ولا تقلدوها الأوتار» ولا أعرفه من وجه صحيح. 

وقال غيره: معناه ولا تركبوها فى الفان» فمن ركب فرسا للم يتشب أن يعلق به 
وتر يطلب به. وررى ابن القاسم عن مالك: ما كره من القلائد فى أعناق الإبل هر 
مثل اللدرس» فقال اللعرس: أشد. قال: وإنما كره ارس فيما يقع بقلبى لصوته. 

مسألة: ولا بأس أن يعلق العوذة فيها القرآن» وذكر الله عز وجل على الإنسان إذا 
خرز عليها جلد. ولا حير فى أن يعقد فى الخيط الذى يربط به ولا فى أن يكتب فى 
ذلك حاتم سليمانء قاله كله مالك. 

قال: لا بأس أن يعلق الحرز من الحمرة» ولا بأس بالنشرة والإسحار والادهان. 

وبلغنى أن عائشة رضى الله عنها سحرتء فقيل لها فى منامها؛ حذى ماء من ثلاة 
آبار تحرى بعضها إلى بعض» فاغتسلى به ففعلت» فذهب عنها مسا كانت تحده. وفى 
العتبية: سئل مالك عما يعلق من الكتب» فقال ما كان من ذلك فيه كلام الله فلا 
بأس يه. 


فصل: ذكر فى الترجمة: تزع لمعاليق والحرس من العين» ولا ذكر لها فى الحديث 


إلا.معنى أنها لم تعلق فى عنق البعير إلا بقلادة» فاقتضى الأمر بنزع القلائد أن لا 
ينزعها إلا أن هذا إنا يكون إذا حمل الأمر ينزع القلائد على عمومه. 

وفى العتبية عن مالك فى كراهية القلائد فى أعناق الإبل: الجرس أشده. وما أراه 
كره الخرس إلا لصوته. قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الأكرياء» يجعاو الأجراس فسى 
الحمير والإبل التى تحمل القرط وغيره. 

قال: ما جاء فيه إلا الحديث الواحد وتركه أحب إل من غير تحريم له. قال مالك: 
إن سانًا مر على عير لأهل الشام» وفيها جرس؛ ققال لهم سالم: إن هذا ينهى عنهء 
قالوا له: تحن أعلم بهذا منكء إنما يكره الملل الكبير» فأما مثل هذا الصغير» فلا بأس 
به فسكت سالم. 

وفى العتبية عن مالك عن نافع مولى ابن عمرء عن سالم بن عبدالله» عن أبى 
الجراح مولى أم حبيبة زوج النبى 8و عن أم حبيبة أن النبى قال: «العير التى فيها حرس 
لا تصحبها الملائكة». 

0 0 0 


الْوْضُوِينّ الْعَيْنِ 
- ماك عن محم بن أبى [أمامة]! © بن سل بن حُتيِفو أنْهُ سْمعَ 
أباُ يَقُولُ اسل أي سه بن يض رار َع به كانت َه وَصَايرُ بن 
رَبِيعَة ينظ قَال: وَكَانَ سَهْلٌ رَحُلا بض حَسَنَ اده قَالَ: فَقَالَ لَه عَايرُ بن 
رَبييعَة: : مَا رَأَيِتُ كليم ولا حِلَدَ عَذْرَاءَ قَال: فَرْعِكَ سَهْلٌ مَكَائَهُ وَاشْتَدٌ وَعْكةٌ 


َأ رَسُولُ اللو 8 فَأَرَ أن سَهْلا حك أنه غير وقح مَعَكَ يَا رَسُولَ اللو 


8 - أخرحه مسلم ١1١3/5‏ كتاب السلام باب ١5‏ رقم 4١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحه 
ان ح11./8 كتاب الطب ياب العين عن أبى أمامة سهل بن حنيف. أحمد 
48 عن سهل بن حنيف. والبغوى بشرح السنة ١14/15‏ عن سهل بن حنيف. وذكره 
بالكبز برقم 177177 وعزاه السيوطى. 

)١(‏ فى الأصل مطموسة وتقرأ: أسامة؛ وما أوردناه من الموطأ والتمهيد. 

وهو: محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصارى» ولد أبوه أمامة على عهد 
رسول الله يك سماه رسول الله وي أسعد باسم جده أبى أمه أبى أمامة أسعد بن زرارة 
الأنصارى وكان أحد النقباء» وأبوه سهل بن حتيف جد محمد هذا من كبار الصحابة أيضّا. 


َأنَاهُ رَسُولُ الله ويك مَأَحَيَرَهُ سَهْلٌ بالْذِى كان مِنْ أثر عَايسِ فَقَالَ رَسُولٌ الله 86: 
هلام يبل أحَدكُمْ أعَاف ألا يكت إن الْعنَ حَقّ بوتا لَه فضا لَه عايب فَرَاحّ 
سَهْلَ مع رَسُول اللو 9 ليس به يَأ 

155ص - مَالِك عن ابن شِهَابء عَنْ أبى أَمَامَةَ بن سَهْلٍ بن يِف أنهُ قَالَ: 
رك عَاير أن ةسل بن يِف يِل فقَالَ: مَا ريت كَائيرْ ولا جد 
حبق قبط سَهْلء فَأَنىَ رَسُولُ اللو ف مَقِيلَ: يا رَسُولَ الله هَل لَك فى سَهْلٍ بن 


يِف وَاللَِ ما يَرْقَعُ َس فَقَالَ: هَل همون لَهُ أحَدَ)؟ قَالوا: نهم عَايرَ بْنَّ رَّ 
قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الل ضا عَايرا فتَفيْظ عَليْدِ وَقَالَ: «غلام يقل أَحَدكَمْ أعخَا ألا 
كت اطْمل لَه ففَسَلَ عَايرٌ هه ويد وريه َكب وأطراف رِحلَيو 
وَدَاِلةإزَرِِ فى قَدِء نم صب علي راح سَهْلُ مَعَ الئاس ليس به يَأن. 

الشرح: قوله: واغتسل سهل بن حنيف بالخرار» قال عيسى بن دينار: هو ماء 
بالمدينة» وقيل موضع بالمديئة» وقيل واد من أوديتهاء فقال عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم ولا حلد مخبأة. قال عيسى بن دينار: معناه المغيبة المحدرة التى لا تظهر. 

قال: وفليط سهل بن حنيف». قال حبيب عن مالك: معناه وعك. وقال عيسى بن 
دينار» وابن نافع معناه: حمء فوقع صريعًا كالمريض المثبت المنقل. 

وهو معنى قوله: ووعك سهلء يريد حم. غير أن لفظ لبط عند العرب .ععنى صرع» 
وسقط بالأرض من خبل أو سكر أو إعياء أو غير ذلك على معنى المبالغة فى حماه أنها 
بلغت به هذا. 

فصل: وقوله َه وهل تتهمون له أحدّاء يريد أن يكون أحد أصابه بالعين؛ ولعله 
كان بلغه ذلك» فأراد أن يتحققه؛ ولما أخبر ما كان من عامر بن ربيعة» وتغيظ عليه 
وأقر المتهم له بذلك على تصحيحه, وتعينه إياه» وذلك بأن قال: العين حق. 

وقد ذكر الناس فى أمر العين وجوها أصحها أن يكون الله قد أجحرى العادة عند 
تعجحب ذلك من أمر الله ونطقه به دون أن يبرك أن يمرض المتعجب منه أو يتلف أو 


- أخرحه ابن ماجه فى الطب 9.34 أحمد فى مسند المكيين . ههه ١ء‏ الطبرائى فى الكبير 
5 عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. 


يفسد أو يتغير أو يكون ذلك عند وجود معنى فى نفس العائن لا يوجد فى نفسس غيره 
من حسد مخصوص أو معنى من المعانى إلا أن العائن إذا برك وهو أن يقول: بارك الله 
فيهء بطل المعنى الذى يخاف من العين» ولم يكن له تأثير. 

فإن لم يرك وقع ما أحرى الله تعالى به العادة عند ذلكء؛ وقد بيناه فى ذلك بعد 
وقوعه بها أمر به النبى ف من الوضوء على ما قال فى حديث محمد بن أبى أمامة. وفى 
حديث الزهرى: اغتسل له إلا أنه فسر الغسل بفعل الوضوء: والوضوء غسل الأعضاء 
المخصوصة يه. 

وروى عن محبى بن يحبى عن ابن نافع فى معنى الوضوء الذى أمر به رسول الله 
فقال: يغسل الذى يتهم للرحل وحهه ويديه ومرفقبه وركبتيه ورجليه وداخلة 
إزاره. 

قال عيسى بن دينار: إنما يغسل يديه ومرفقيهء ولا يغسل ما بين اليد والمرفق. وروى 
عن الزهرى أنه قال: الغسل الذى أدركنا علماءنا يصفونه: أن يؤتى العائن بقدح فيه 
ماء؛ فيمسك مرتفعًا من الأرضء فيدخل فيه كفه فيمضمضء ثم يمحه فى القدح: ثم 
يغسل وجهه فى القدح صبة واحدة؛ ثم يدعل يده اليسرى فيصب بها على كفه 
اليمنى: ثم يددحل يده اليمنى» فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة ثم يدل 
يده اليسرى» فيصب بها على مرفقه الأيمن» ثم يدححل يده اليمنى» فيصب على مرفقه 
الأيسر» ثم يدل يده اليسرى» فيصب بها على قدميه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» 
فيصب بها على قدمه الأيسر ثم يدخخل يده اليسرى» فيصب بها على ركبته اليمنى» ثم 
يدحل يده اليمنى» فيصب بها على ركيته اليسرى كل ذلك فى قدح. ثم داغطة إزاره 
فى القدح» ولا يوضع القدح فى الأرض» فيصب على رأس المعين مسن خلفه صبة 
واحدة. وقيل يغتفل ويصب عليه ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه. 

وأما داخلة إزاره» فهو الطرف المتدلى الذى يفضى من متزره إلى جلده كأنه إغايمر 
بالطرف الأبمن على الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتدلى الذى يكون من دامخل. قال 
يحبى بن يحبى عن أبن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داخل الإزار» وإئما يغسل 
الطرف المتدلى. 

فصل: وقوله: «فراح سهل مع الناس كأنه لم يكن به بأس» يريد أنه برئ ثما أصابته 
عين عامر بن ربيعة حين امتثل فى أمره ما أمره به رسول الله وي من اغتسال عامر له 
واغتسال سهل بن حنيف بذلك الماء والله أعلم. 


وليس فى هذا الحديث ما يدل على أن سهلاً دحل ماء للغسلء ولعله إنما كان 
يغتسل با يغترفه بيديه» ويصبه عليه» ولا فيه ما يدل على أنه اغتسل بغير إزار» لأن 
حسن جلده يظهر بكشف معظم جسده مع بقاء إزاره عليهء والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ودحول الماء بغير متزر» حيث لا يكون 
أحد ينظر إليه مباح عند العلماء إلا ما روى عن عبدالرحمن بن أبى ليلى أنه متسع من 
ذلك قال: لأن للماء سكاناء 

واحتج النسائى فى جواز ذلك فى حديث موسى عليه السلام حين اغتسل بغير 
منزرء فجرى الحجر بثيابه» واتبعه موسى عليه السلام حتى رأته بنو إسرائيل» فقالوا:ة ما 
يعوسى من بأس. وهذا قول من قال: شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يطرأ نسخء والله 


أعلم وأحكم. 


قلي بز نا 
الرقيَة ينَ الَْيْنِ 
لحكل - مَالِكء عَنْ حُمَيلد بن فيس الْمَكُى أله قَال: يِل عَلّى رَسُول الله 


قم 


فك بابتئ حَعْفرِ بن أبى طلس فَقَالَ لحَاضتتِهِمًا: دما لى أَرَاهُمًا ضار عَيْنِ؟» فَقَالَتْ 
حَاضِتهُمًا: ا رول اللو إِنّهُ ترح هما انُه وَمْ ْنَا أذ تسشترقى لَهُمَا إلا 
أنا لا تَذررى؟ مَا يُوَافِقكَ مِنْ ذَلِكَ َقَالَ رَسُولُ الله 8ك «اسْترقُوا لَهُمَاء فَإِنَهُ لَمْ 
سبق شى2 الْقَدَرَ َسَبقتةُ الْعيْن. 


1 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَهيله عَنْ سليْمَانَ بن يسار أن عروَة إن الزائر 
0 - أخرحه الترمذى 740/4 كتاب الطب باب ما حاء فى الرقية من العين. ابن ماحه 
5 كتاب الطب باب من استرقى من العين... عن عبيد بن رفاعة الزرقى. 
قال ابن عبد البر: هكذا حاء هذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت. وذكره ابن 
وهب فى جامعه فقال: حدثنى مالك بن أنس عن حميد بن قيسء عن عكرمة بن نحالد قال: 
دحل على رسول الله قي فذكر مثله سواء. وهو مع هذا كله منقطع: ولكنه محفوظ لأسماء بنت 
عميس الئعمية عن النبى #كا من وجوه ثابتة متصلة صحاحء وهى أمهما. وقد يجوز والله أعلم 
أن تكون مع ذلك حاضتتهما المذكورة فى حديث مالك هذا. انظر: التمهيد .171/1١‏ 
- أعحرجه البخارى بنحوه 741/9 كتاب الطب» باب رقية العين» عن عائشة. ومسلم 
ينحوه 1170/4 كتاب السلام رقم 04 عن أم سلمة. وذكره بالكتز برقم 78151 وعزاءت 
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حَضهُ أذ دك 


رَسُولَ الله ف مَسَلَ بت م سَلَمة زح لبي ف وَفِى اليس 
تنْكى» فَذ كرا لَهُ أن + به الميْنَ قَالَ عُروَةٌ: قَقَالَ رَسُولُ الله فق: 2000 


ص ين الْعينِه. 

الشرح: قوله فيك: «فى ابنى جعفر: ما لى أراهما ضارعين: قال عيسي بن ديئار 
ومحمد بن عيسى الأعشى معناه ناحلين نحلت أحسامهماء فقالت: حاضتتهماء ولعله 
يريد أمهماء وهى أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبى طالب رضى الله عن 
فولدت له عبدالله ومحمدًا وعونا ثم خلف عليها أبو بكر الصديق رضى الله عنه؛ 
فولدت له محمداء ثم خلف عليها على بن أيى طالب رضى الله عنهء فولدت له يحبى. 

فصل: وقول الحاضنئة: ديا رسول الله تسرع إليهما العين» على ما قدمناه ممايحديه 
الله عز وجل عند معاينة العائن للمعين. وقوله ما يقول من الاستحسان له أو التعحب 
منه دوت أن يبرك كما يحدث الله عز وجل المرض عند تناول الإنسان من الأغذية. 

وقد أحرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يبرأ من ذلك بالاسترقاء كما أجحرى العادة 
بأن يبرأ من الأدواء المغحصوصة يأدوية مخصوصة. 

وقال ويك فى هذا الحديث:واسترقوا لهماء. ولم يأمر بالاغتسال؛ لأن الاغتسال إنما 
يكون إذا كان العائن معروف. 

وأما إذا كان مجهولاًء فلا سبيل إلى أن ينص أحد بالاغتسالء وإنما يذهب أذاه 

بالرقية» والله أعلم. 

مسألة: ولا حلاف فى حواز ذلك بأسماء الله تعالى وكتابه وذكرهء ويدل على 
صحة ذلك هذا الحديث» وقد روى «أن النبى وق نهى عن الرقى حين قدم المدينة» 
فلدغ رجحل من أصحابه؛ فقالوا: : يا رسول اللهء قد كان آل حزم يرقون من الحمةء 
فلما نهيت عن الرقى تركوهاء فقال رسول الله وو: ادعوا لى عمارة» فقال: اعرض 
على رقيتك» فعرضها عليه» فلم يريها بأسّاء وأذن لهم فيها». 

-السيوطى للطبراتى الكبير عن أم سلمة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١1/0‏ وعزاه للطبرانى فى 

الأوسط عن أم سلمة 

قال ابن عبد البر: هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك فى الموطأء وهو حديث صحيح» 

يستند معناه من طرق ثابتة» وقد تقدم ذكر بعضها فى باب حميد بن قيس من كتابنا هذا فى قصة 

ابنى حعفرء وفيه رواية النظير عن النظير. أنظر: التمهيد 1١11//١١‏ 


فيحتمل أن تكون ممنوعة» ثم نسخ المنع بالإباحة» ويحتمل أن يكون إنما منع منها ما 
كان فيه شىء من أقوال أهل الكفرء والله أعلم وأحكم. وقد روى عن على بن أبى 
طالب وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما: أن الرقى والتمائم والتولة شركء فيحتمل 
قولهما أنه على ما تقدم من النهى ولم يعرفا النسخ؛ ويحتمل أنهما أراد بذلك الرقى 
بقول يتضمن الكفر. 

وقد روى عوف بن مالك الأشجعى كنا نرقى فى الجاهلية» فقلنا: ويا رسول الله 
كيف فى ذلك» فقال: اعرضوا على رقاكمء فلا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. 

وسأل مالك عن الرحل يرقى وينشرء فقال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب. 

مسألة: وأما رقية أهل الكتاب. فكرهها مالك» رحمه الله» وقال ابن وهب: لا أكره 
رقية أهل الكتاب. وأخذ بحديث أبى بكر الصديق رضى الله عنهء إذ قال لليهودية: 
ارقها بكتاب الله عز وجل. ولم يأذ بكراهية مالك فى ذلك؛ وكره مالك أن يرقى 
الراقى وبيده الحديدة» أو الملح» والعقد فى الخيط أعظم كراهية عنده. وروى عنه أنه 
كره الحديدة» والملح والعقد فى الخنيط أشد كراهية. 

ووجه ذلك عندى أنه لم يعرف وجه منفعته؛ فإنه يكره استعماله لما يضاف إليهء» 
والله أعلم. 

قال مالك فى العتبية: وأما الشىء ينجحم؛ فيجعل عليه حديدة» أرجحو أن يكون 
خحفيقاء وأنه ليقع فى قلبى أن التنجيم لطول الليل. 

فصل: وقوله لَيَّ: ولو سبق القدر شىء لسبقته العين» يقتضى أنه لا يسبق القدر 
شىء وأنه مما قدره الله عز وجلء إلا أن يكون على ما قدره الله تبارك وتعالى لكن لما 
كان تأثير العين تأثيرا متواليًا با قال فيه يي هذا القول على معنى المبالغة فيه» والله 


أعلم. 
تن نا 
ما جَاء فى أَجْرِ الْمَرِيض 


161 - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْن ألم عَنْ عَطَاء بن يسار أذ رَسُولَ الله بق 


9 - أرحه البخارى فى المرضى :554٠‏ مسلم فى البر والصلاة والآداب 7/اه8ء الترمذى 
فى الجدائز 458) أحمد فى باقى مسند الأنصار 3443١ 374.17 4.05 754٠١‏ 
لفكي 


قَالَ: ذا مَرِضَ ْم بَعَث لله على له ملَكينِه َقَالَ: انظرًا مَاذًا يُقُولُ لِعُوَاده؟ 
إن هر إِذا حَامُوهُ حَمِدَ الله وألتى َيِه رَقعَا َلك إِلَى الله عر رَحَلَ وَهُوَ أغلّمُ 

فيَقَول: ِعَبى عَلَىَ إن تَوَفييهُ أن أَدْعِلهُ الحتق إلا أن سمَعُه ألا بَدِلَ لَهُ ا ا 
ا 


الشرح: فوله وأي: وإذا مرض العبده معتاه عندى» والله أعلمء العبد المؤمن لقول 
الله عز وجل: «إعيئًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا4 [الإنسان: +] يريد والله 
أعلمء المؤمنين ثم قال: وبعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين», ظاهر هذاء أنهما ملكان 
لا يكونان معه فى غير حين المرض؛ لأنهما تخصوصان يمحفظ ما يقول للعواد؛ لأن 
الملائكة الحفظة الملازمين له فى الصحة يكتبون كل شىءء وفإن حمد الله تعالى المريض 
وأثنى عليه بما هو أهله رفعا ذلك إلى الله عز وجل» على حسب ما يستعمله اناس 
رفع فلان إلى الرئيس كذا وكذاء ,معنى أنهى إليه. 

فصل: وقوله ُيَك: «فيقول الله تعالى: لعبدى على إن توفيته» يريد والله أعلم من 
ذلك المرض ,أن أدخله الجنة» وإن شفيته أن أعيده إلى صحة أفضل من صحعه بأن 
أبدله لحمًا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه, ويحتمل والله أعلم أن يريد به خخيرا فى 
صحته وقوته وسلامته من الأسقام» ويحتمل أن يريد به أنه خير لما يريد الله تعالى من 
استعماله بالطاعة وإثابته من عوضه إياه. 

وقوله: ووأن أكفر عنه سيئاته, إتمام تعمته عليه يما عوضه من صحته والله أعلم. 


4 - مَالِكء عَنْ يزيد ْن حُصِيَْةه عن غروة إن بير أنه قَالَ: سمت 


-قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد أسنده عباد بن كثير» عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى. انظر: التمهيد 181/٠١‏ 
4 - أتخرحه مسلم ١913417/4‏ كتاب البر والصلة باب ١4‏ رقم ٠ه‏ عن عائشة. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث فى الموطأء وتفرد فيه أبن وهب فيه 
بإسناد آخعر عن مالك عن ابن شهاب»؛ عن عروة» عن عائشة وسائر أصحاب مالك يروونه عنه 
عن يزيد بن خحصيفة كما فى الموطأء ورواه هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة موقوفاء همكذا 
حدث به عن هشام حماد بن سلمة والدراوردى» ورواه يزيد بن الهادى عن أبى بكر بن حزم 
عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى # مرفوعاء وهو مرفوع صحيح» وقد روى من حديث ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة مرفوعا. انظر: التمهيد .1١517/1١١‏ 


عَائِسَةَ رَوْجَ الب فق تَقُولُ قَالَ رَسُولْ الله فلك: «لا يُصِيبُ الْمُؤْيِنَ مِنْ مُصيّةٍ 
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حَنَى الشركة إلا قص بها أَوْ كُفْرٌ بها مِنْ طباه لا يَدْرى يزيد أَيهُمًا قَالَ غررة. 

8 - مَالِك عَْ مُحَمَّدِ بْن عَبْد الله بْن أبى صَعْصَعَة أنَهُ قَال: سَمِعْتُ أبَا 
الاو سبد بن يَسَرِ َُولٌ: عت أ ري يقُول: َال رَسُولُ الله : «مَنْ 
يُرد اللهُ به حيرا يُصب مِندُه. 

الشرح: قول رسول الله #وه: ولا يصيب المؤمن من مصيبة حعى الشوكة» يريد 
والله أعلم» وإن صغرت «إلا قص به أو كفر بها من خطاياه» والقص والتكفير راجعان 
إلى معنى واحد إفا راعى الراوى اللفظء فأعلم النبى ويك أن ذلك كله يكفر به من 
خطاياه ومعنى ذلك والله أعلم» إذا صير واحتسب. 


فصل: وقوله في: ومن يرد الله به خيرًا يصب منه, يريد والله أعلم يصب منه 
بالمرض المؤثر فى صحته» وأحذ المال المؤثر فى غناه» والحزن المؤثر فى سرورهة» والشدة 
المؤثرة فى صلاح حاله. فإذا صبر واحتسب كان ذلك سببّاء لما أراده الله تارك وتعالى 
به من الثير. 

وروى عن أبى هريرة عن النبى #: «ما يصيب المومن من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غنم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». 

5 - مَالِكء عَنْ يَحْنَى بن سَعِيدٍ أن رَجُلا حَاءَهُ اْمَوْتُ فى رَمَان رَسُول 
- أعحرحه البخارى 45/١‏ كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا. إلخ عن معاوية. وأحمد 

7/7 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السئة 777/6 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز يرقم 

4 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى عن أبى هريرة. 

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ومعناه والحمد الله واضح وذلك أن من أراد الله به يرا 

وخير الله فى هذا الموضع رحمته ابتلاه عرض فى حسمه ويموت ولد يحزنه أو يلعاب مال يشق 

عليه فيأحره على ذلك كله ويكتب له إذا صير واحتسب بكل شىء منه حستات يجدها فى 

ميزانه لم يعملها أو يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك الخير المراد به فى هذا الحديثء والله 

أعلم. انظر: التمهيد 1417/٠١‏ 
54 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم *176١ء‏ وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب 

8/5 *» وعزاه إلى مالك عن يحيى ابن سعيد. 

قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن التبى # من وحه محفوظ.- 


لله ف فَقَالَ رَحْلٌ: ميا لَهُ مَات» وَلَمْ يقل بِمَرَضِء فَقَالَ رَسُولٌ الله : 
وا ان 5 . 00 1 ٍِ 
«رَيْحَكَ وما يُْرِيك لو أن الله اقلا بمرّضء ؛ فر بو عنه مِنْ سنيثايّو». 

الشرح: قول الرحل فى الذى مات: «هنيئًا له مات ولم بيعل بممرض» يغبطه ماله 
فى سلامته من المرضء وإفا ذلك غبطة فى الدنيا خاصة: فقال له رسول الله ووك: 
«وويحك؛ على معنى الإنكار عليه والإغلاظ له ووما يدريك»ع» يريد وماعلمك ولو أن 
الله عز وجل ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته» يريد والله أعلم ما يدريك أن هذا 
أفضل» وأن ما يكفر عنه من سيئاته أفضل من سلامته من الأمراض مع بقاء سيئاته. 

ا نيز نا 
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التعوز َال قيهن الْمَرَضِ 
617 - مَالِك عَنْ يزيد إن حَصِيفَةَ أن عَمْرَو بن عبد لله بْنِ كمسو اسل 
أيه ا ع ْنَ حر أيرة عن كما أن أبى القاصى أنه أتى رَسُوَلَ الله و 
قَالَ عُثْمَانُ: ربى رَحَمٌ قَدْ كَادَ يُْلِكيِى قَالَ: َقَالَ رَسُولُ لله فك: ٠١‏ امسحة 
ِيمِنكَ سيم مرَاسره وَل أعُود بر الله َيِه مِنْ شر ما أده قَال: فَقلت: ذِكَ 
َدْعَب الله تبارك وتعالى ما كان بى» فَلَمْ أل آم بها أهلى وَغيرَهُ. 


الشرح: قول عثمان بن أبى العاصى: «وبى وجمع قد كاد يهلكنى, دليل على أن 
للعليل أن يصف ما به من الألم لاستدعاء الدواء أو الرقية أو الشفاء بأى وجه أمكن. 
وقد قال النبى ويه وقال له عبدالله ين مسعود: إنك لتوعك وعكًا شديداء قال: وأجل 
كما يوعك رجلان منكم وهذا مما لم يرد به التشكى وقلة الصبر. 

كما روى عبدالله بن عباس أن رسول الله يه دحل على رجل يعوده؛ فقال له 
5 -والأحاديث المسندة فى تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات كثيرة حدًا. انظر: التمهيد 
اوللفقلت 
/1 - أحرحه مسُلم فى السلام .77٠07‏ الترمذى فى الطب .708٠١‏ أبو داود فى الطب 

50, أبن ماحه فى الطب 77ه8. أحمد فى مسئد المدنيين 4 1885ء مسند الشاميين 

1 

قال ابن عيد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن مالك» وروته طائفة عن 

مالك: عن يزيد بن ختصيفة؛ عن رحل» أخبره أن نافع بن حبير بن مطعم أخبره أن عثمان بن 

أبى العاصى أتى رسول الله و الحديث. انظر: التمهيد .1١845/1١‏ 


لذانا 212211310107000 8ب ا ا 0 
رسول الله ييه ولا بأس طهور إن شاء الله تعالى» قال: كلا بل هى حمى تفورء على 
شيخ كبير» تزيره القبرر» فقال النبى 8: وفتعم إذاه. 

وقوله: «فقال رسول الله 88: امسحه بيمينك, يريد والله أعلم» على معنى التبرك 
بالتيامن سبع مرات. وقد نحص النبى يك هذا العدد فى غير ما موضع؛ فقال فى مرضه 
بعد ما دحل بيت عائشة رضى الله عنهاء واشتد مرضه: وهريقوا على من سبع قرب 
لم تحلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الناس». 

وقد روى ابن شهاب هذا الحديث عن نافع بن حبير بن مطعم عن عثمان بن أبى 
العاصى الثم » فقال فيه: وضع يدك على الذى يألم من حسدكء وقل: بسم الله ثلاناء 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته» من شر ما أجد وأحاذر». 

فصل: وقوله فَقّ: ووقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجدء نص على التعوذ 
فيما نزل به من شدة المرض بعزة الله وقدرتهء وهذا يدل على جواز الاسترقاء والدعاء 
لإذهاب ال مرض» وفى معثاه التداوى بذلك. 

ويحتمل والله أعلمء أن يريد به أنه يقول ذلك مع كل مسحةء وهو الأظهر عندى. 

وقول عثمان بن أبى العاص؛ وفأذهب الله عنى ما كان بى» يريد والله أعلم لما فعل 
ذلك» ولذلك كان يأمر به أهله وغيرهم لما جربه من منفعتها وإذهاب الأدواء بهاء 
والله أعلم. 

لل ا و ل 
88 أن رَسُوَلَ الله فك كان ذا اشتَكّى» ي يرا عَلَى تفسيه بالْمُعوذّات وينقث» قالت: 
لكا اد وفك حل أن أ حل نسم عل يميه رَحاء يكّيها. 


ا 


الشرح: قولها رضى الله عنها: وأن رسول الله يق كان إذا اشعكى أُلّاء يريد إذا 
4 - أخرحه البخارى فى المغازى 494 4» فضائل القرآن 25.15 0.18 الطب «#لاه» 

64 ا١ولاهء‏ أخرحه مسلم فى السلام 7157ء النسائى فى الأيمان والنذور 58177؛ أبو 

داود فى الطب 2784.7 ابن ماحه فى الطب 7678 8074ء أحمد فى ياقى مسند التصار 

ا ا 5205٠١‏ لم ةل هغل لإعك“هل الالاه؟. 

قال ابن عبد البر: هكذا فى روايتنا ليحبى: ووأمسح عليه وتابعه قتيبة وغيرهما يقول فيه: 

«وامسح عنهه وفيه إثبات الرقى» والرد على من أنكره من أهل الإسلام. انظر: التمهيد 


ا 


مرض» يقال: اشتكى فلان, إذا أصابه شكوى مرضء دفكان النبى يي يقرأ على نفسه 
بالمعوذات» . 

وقراءة المريض على نفسه تكون على وحوه؛ أن يقرأ ويشير بقراءته إلى حسده؛ء 
ورعا كانت إشارته بامراره يده على موضع الألم أو إلى أعضائه؛ إن كان جميسع جسده 
أل ويكون بأن يجمع يديه؛ فيقراً فيهما ثم مسح بهما على موضع الألم. 

فصل: وقولها: ووينفث» سنة فى نفث الراقى» قال عيسى بن دينار: النفث شبه 
البزاق» ولا يلقى شيئا. وروى محمد بن عيسى الأعشى عن أبى عبينة عن زفر عن 
عائشة أم المومنين أنها سألت عن نفث النبى وق فقالت: كان ينفث كما ينفث آكل 
الزييب. 

وهذا يقتضى أنه كان يلقى اليسير من الريق» فأما التفلء فإنه يكون معه إلقاء 
الريق. 

روى أبو سعيد المخندرى: أن ناسًا من أصحاب النبى يه مروابعاء لدغ سيد أهله 
فرقاه رجحل من الصحابة» فكان يقرأ بأم القرآن» ويجمع براقه ويتفل» قبراً. 

مسألة: وصقة النفث ما تقدم ذكره قال محمد بن عيسى الأعشى: أخبرنى بعض 
أصحاب مالك عن مالكء» رحمه الله أنه رآه ينفث الرقية على بعض يديه أو أصابعه. 

وقال معمر: سألت الزهرى: كيف ينفث؟ فقال: كان النبى 8 ينفث على يديه 
ثم يمسح بهما وجهه. وقد رواه يونس مسندًا: كان النبى 8ك إذا أوى إلى فراشه نفث 
فى كفيه بقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ وبالمعوذتين جميعاء ثم مسح بهما 
وجهه وما بلغت يداه من جسده. 

فصل: وقولها رضى الله عئها: وفلما اشتد وجعه: تريد ضعف عن القراءة أو عن 
القراءة فى يديه» قالت عائشة: وفكنت أنا أقرأ عليه». 

وروى معمر عن ابن شهابء فلما أثقل كنت أنفث عليه بهن. وفى رواية يونس» 
فلما اشتكى أمرنى أن أفعل ذلك بهء قالت: ووكنت أمسح بيمينه رجاء بركتهاء إشارة 
إلى أنها كانتت تتناول ذلك منه لضعفه عن الانفراد يذلك» والله أعلم وأحكم. 


وم مه 


- مَالِك؛ عَنّْ يَسْنَى إن سَعيلره عَنْ عَمْرَةَ بنتو عبد الرّحْمَنٍ أن با يَكْرٍ 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/69. 


الصدَيقَ َل عَلَى عَايِضَة» وه تشتكي وَبهُووة هاه فَقَالَ أو بكر ارتِيهًا 
كياب الل تعالى. 

الشرح: قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لليهودية: وارقيها بكتاب الله عنز 
وجل» ظاهره أنه أراد التوراة لأن اليهودية فى الغالب لا تقرأ القرآن» ويحتمل والله 
أعلمء أن يريد بذكر الله عز اسمه أو رقيةء موافقة لما فى كتاب الله تعالى» ويعلم صحة 
ذلك بأن تظهر رقيتها. ش 

فإن كانت موافقة لكتاب الله عز وحل أمرها بهاء وما لم يكن على هذا الوجهء 
ففى المستخرجة عن مالك: لا أحب رقى أهل الكتاب وكرهه؛ وذلك والله أعلمء إذا 
لم تكن رقيتهم موافقة لما فى كتاب الله تعالى» وإتما كانت من جنس السحرء وما فيه 
كفر مناف للشرع. 

وروى ابن وهب عنه عن المرآة التى ترقى بالحديدة والملح» وعن ذلك يكتب الحرز» 
ويعقد فيما يعلقه به عقدًا والذى يكتب حرز سليمان: أنه كره ذلك كلهء وكان العقد 
عنده فى ذلك أشد كراهية» لما فى ذلك من مشابهة السحرء ولعله تأول قول الله تعاللى: 
ومن شر النفاثات فى العقديّ [الفلق: 4 والله أعلم. 

فصل: وكانت عائشة رضى الله عنها كثيرة الاسترقاء. قال مالك فى العتبية: يلغنى 
أنها كانت ترى البثرة الصغيرة فى يدهاء فتلح عليها بالتعويذ, فيقال لها: إنها صغيرة» 
فتقول: إن الله عز وجل يعظم ما يشاء من صغيرء ويصغر ما يشاء الله من عظيم. 

# ا 
َمَاُ ميض 
٠‏ - مالك عَنْ ري بن أسلّم أن رَحْلا فى رما رَسُولٍ الله ف أسَابَةُ 


- أشخرحه البخخارى بنحوه 777/9 كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء عن 
. أبى هريرة. ومسلم ينحوه ١55/4‏ كتاب السلام رقم عن جابر. ابن ماحه ينحوه برقم 
اليل كتاب الطبء باب ١‏ عن أبى هريرة. أحمد 1/9/١‏ عن عبدالله بن مسعود 
ابن أبى شيية /اأروه؟. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ منقطعًا عن زيد بن أسلي عند جماعة رواته فيما 
علمت. وقد روى عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن النبسى 
قوله: «أيكما أطبء. وأما وأنرل الدواء الذى أنزل الدواء: فقد روى عن النبى يل فى هذا 
العنى بغير هذا اللفظ آثار مسندة صحاح. انظر: التمهيد 1١8:/٠١‏ 


خُرْح فَاحْتقنَ الْجُرْح الدّم وَأنّ الرّخُلّ دَعَا رَخُلَيْن مِنْ يَنِى أَنْمَارء فَنَظَرًا لَيْد 
قَرَعَمَا أن رَسُولَ اللِّ في فَالَ لَهُمَا: «أيْكُمَا أطَب؟: فَقَالا: أوَ فى الطب َي يا 
رَسُولَ الله؟ فرَعَمَ رَيْدَ أنّ رَسُولَ الله مك قَال: مانْرَلَ الوا الى أَنْرّلَ الأذواق». 

الشرح: قوله: «أن رجلاً أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم» يريد والله أعلم؛ فأضر 
ذلك بهى ويف عليه منه» وأن المجحروح دعا رجلين من بنى أنمار لمعالجته» فرويا أن 
التبى ون قال لهما: «أيكما أطبء يحتمل أن يريد و البحث عن حالهماء ومعرفتهما 
بالطبء لأنه لا يصلح أن يعالج إلا بعلاج من له علم بالطب. 

قال مالك: أرى للإمام أن ينهى عن حالهما ومعرفتهما بالطب؛ لأنه لا يصلح أن 
يعالج من هؤلاء الأطباء عن الدماء إلا طبيب معروف. وقد قال لى ربيعة: ولا تشرب 
من دوائهم إلا شيئا تعرفه. قال: وإنى بذلك لمستوص. 

وفى هذا دليل على أن الطب معنى صحيح, ولذلك سألهما النبى وو عن أفضلهما 
فيه» فقال الرجلان: دأو فى الطب خيريا رسول الله؟ يحتمل والله أعلم أن يكونا 
طبيبين فى حال كفرهماء فلما أسلما أمسكا عن ذلك شكًا فى أمرهء ويحتمل أن يريد 
تحقيق ما اعتقدا صحته. 

فصل: وقوله وُق: «أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء, تفويض لله تبارك وتعالى فى 
ذلك كله؛ وأنه الخالق لهء وإنما أنزله إلى الناس .ععنى أعلمهم إياه» وأذن لهم فيه كما 
أعلمهم التغذى بالطعام والشراب وأباحه لهم وهذا ظاهر فى حوارٌ التداوى لما فى 
ذلك من المنافع. 

وروى عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة عن النبى َّك: وما أنزل الله داء إلا أنزل 
له شقاعع. 0 

مسألة: ومن المعالحة الجائزة حمية المريض. قال الشيخ أبو محمد: حمى عمر بن 
الخطاب مريضاء فقال: حمانى حتى كنت أمص التوى من اللتوع» والله أعلم وأحكم. 

- مَالِكه عَنْ يَْبَى بن سيار قَال: بَلعنى ألا سعد بْنَّ زرَارةَ اكتوى فى 
١‏ - أرجه ابن ماحه بنحوه برقم 4 ١١55/8‏ كتاب الطب باب 4 ؟ من أكتوى عن 

حابر بن عبدالله. عبدالرزاق فى المصئف 407/٠١‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. وذكره 

الهيئمى فى المجمع 18/0 وعزاه إلى الطبرانى عن سهل ين حنيف. 


0 8 53 
رَمَانَ رَسُول الله 8 مِنَ الدَبْحَةٍ قَمَاتَ. 


لمعه 


- مَالِك» عن نَاِعٍ أن عبد اللو بن عمَرٌ اكْتوَى مِنَ اللَْوََء وَرُقَىَ ين 
عقرب 

الشرح: قوله: وأن سعد بن زرارة اكتوى فى زمان رسول الله ؤي من الذبحة» 
وهو لمكانه وحاله لا يشك أن النبى قل قد علم بهء فلم ينكره. وقد روى أبو قلابة 
عن أنس بن مالك: كويت من ذات الجنب ورسول الله ويك حى وشهدنى أبو طلحة 
وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كوانى» يريد بذلك شهرة الأمرء وأنه لم 
يخف على النبى في ولم ينكره. وذلك يدل على إباحته. 

وما روى عن سعيد بن جبير عن عبدالله عن ابن عباس عن النبى وو أنه قال: 
«الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم؛ أو شربة عسلء أوكية بنار» وأنا أنهى أمتى عن 
الكى. فإنما هذا نهى كراهية» وحض على الأذ يما هو أفضل منه من التوكل على 
الله تبارك وتعالى لما روى عبدالله بن عباس عن النبى وو أنه قال: ويدحل الئة سبعون 
ألفا بغير حسابء ثم قال: هم الذين لا يتطيرون؛ ولا يسترقون» ولا يكتوون؛ وعلى 
ربهم يتوكلون: فنهى على هذا الوجه عن الاسترقاء؛ وقد أمر به فى غير ما حديث 
وقد رقى نفسه بقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ والمعونات. 

ولم يكن استرقاء النبى في ولا مداواته بماء سبع قرب لم تحلل أوكيتهن تركًا 
للتوكل» وإنما كان يأخذ فى نفسه بأفضل الأحوال» ولكنه يحتمل أن يؤمر بذلك ويعلم 
أنه سيقوى بذلك على ما أمر به من عبادة أو طاعة؛ وإنما كان التوكل أفضل من 
التعانى بأمر لا يتيقن به البرء» ويكون ذلك الذى رجا لا لعبادة أمر بها. 

وقد روى أبو سعيد الندرى وحاء إلى النبى يلق فقال: إن أحى استطلق بطنهء 
فقال: اسقه عسلاً فسقاه.فقال: إنى سقيته» فلم يزده إلا استطلاقًاء فقال #: صدق 
الله وكذب بطن أخيك». 


حقال ابن عبد البر: وهذا قد روى مسندا من حديث ابن شهاب» عن أنسء إلا أنه لم يروه بهذا 
الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحده وهو عند أهل الحديث خحطأء يقولون: إنه ما أخطاً فيه 
معمر بالبصرة» ويقولون: إن الصواب فى ذلك حديث ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف أن النبى وي كوى أسعد بن زرارة. انظر: التمهيد .1514/٠١‏ 
- أخرحه عبدالرزاق فى الصنف يرقم 4١7/1١١ ١96015‏ عن الزهرى. 


5-5 


ومعنى ذلك أنه أعلم أنه قد جعل شفاؤه فى شرب العسلء» فكان عليه أن يكرر 
ذلك حتى يبرأء فإنه لم يعين له برأه فى أول شربة» فيحتمل أن يكون معناه؛ وصدق 
الله فيما أمرنى به من أن يسقى عسلاً فيبراء وكذب بطن أخيك يعنى أن هذا الذى 
يذكره عنه ليس بصحيح: ولا صدق إذا كان يعنى الخبر» فروى أنه سمّاه فبرأء والله 
أعلم. 

مسألة: ويغسل القرحة بالبول والخمر إذا اغسل بعد ذلك بالماء. وفى رواية ابن 
القاسم أنه كره التعالج بالخمرء وإن غسله بالماء. قال مالك: إنى لأكره الخمر فى 
الدواء وغيره؛ وبلغنى أنه إنما يدحل هذه الأشياء من يريد الطعن فى الدينء والبول 
عندى أخحف. 

قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به؛ ولا بأس بشرب أبوال الأنعام 
الثمانية التى ذكرها الله سبحانه» قيل: أكل ما يؤكل لحمه؟ قال: لم أقل إلا أبوال 
الأنعام الثمانية» بل ولا خير فى أبوال الآدمى. 

فصل: وما روى «أن عبدالله بن عمر اكتوى من اللقوة» يقتضى إباحة ذلك عنده» 
وكذلك استرقاؤه من العقربء ولعله آثر ذلك بمعنى رجاه من عمل صالح كان عنده 
أفضل من ترك الاسترقاء» فيكون النهى عن الاكتواء عنده متوجهًا إلى من يفعل ذلك 
لإيئار الصحة خاصة» وصلاح الحياة» لا ليتوصل بذلك إلى عبادة وعمل صالح. وقد 
قال مالك فى العتبية: لا بأس بالاكتواء من اللقوة» والله أعلم وأحكم. 

ا تن 


لفل بالمَاء ين الْحُمّي 
م .ى/او - مَلِكه عَنْ ضام بن رةه عن فَاطِمَة بت الْمُنذِرٍ أن أسْمَاءَ بنت 
أبى بَكْرٍ كَانَتْ إذا ذا يت بالمراق وَكَدْ حْمَّتْ تدعو لَهَاء أحذت الما قصينة 2 
كن حيهاه وقالت: درولل ل كاه يَأمُرنَا أذ بردم بالْمَاء. 
4 - مَللِكه عَنْ هِضَامٍ بن عُروةه عن أيه بيه أن رَسُولَ الله #8 قَالَ: اذ 
- أرحه البخارى فى الطب 0174 مسلم فى السلام 2571١‏ الترمذى فى الطب 


04 ابن ماحه فى الطب 81/4 7, أحمد فى باقى مسند الأنصار 751785 
6 - أخرحه البخارى فى يدء الخلق 75717 مسلم فى السلام .771١‏ 


الْحُمّى مِنْ تبح هنم فَابردُومًا الْمَاءِ». 

الشرح: قوله: «أن أسماء كانت إذا أتيت بالمرأة, وقد مت تدعو لهاء دليل أن 
ذلك كان يتكرر منها تبركًا من الناس بهاء ورغبة فى دعائها فكانت تضيف إلى ذلك 
أن تصب الماء بين المرأة المحمومة وجيبها تبريدًا لها. 

وقال عيسى بن دينار: تأخذ الماء» فتصيه فيما بين طوقها وجسدهاء حتى يصل الماء 
إلى حسدهاء ترجو بذلك بركة قول النبى #يا: وفابردوها بالماء». 

ويحتمل والله أعلم؛ أن يكون ذلك من حمى كانت متكررة بالمدينة» ذلك الوقتث 
شديدة الحر» فكان النبى فك يأمر أن يستشفى منها بالإبراد» ولذلك قال: وإن الحمى 
هن فيح جهدم: والفيح سطوح الحرء دفأبردوها بالماء» الذى أجرى الله العادة أن يشفى 
برده من آذاه الخر» مرة بالتبريد به» ومرة بشربه» وهذا كله يجرى العادة» وكذلك سائر 
الأدوية إنما هى أدوية» .معنى أن الله أحرى العادة بأن يشفى هو تبارك وتعالى من 
تناولها على وحه مخصوصء وكذلك الأعذية» والله أعلم وأحكم. 

اب« 
ِيَاَةٍ اْمَريض وَالطيرَةٍ 

- مَالِك أنه يمه عَنْ حَابرٍ بن َب اللو أذ رَسُولَ اللّو 8 قَالَ: ذا غَادَ 
الرّحُلٌ الْمَريضَ عاض الرحْمَةَ حَتى إِذَا عد عِْدهُ قَرتْ فيه أن نَحْوَ هَذَاء. 

الشرح: قوله فيُك: «إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة, يريد والله أعلم؛ عظم 
أحر العيادة للمريض» وقد أمر النبى ل بعيادة المريض» واتباع المنائز. 


حقال ابن عبد البر: وهكذ! الحديث فى الموطأ مرسلا إلا عند معن بن عيسىء فإنه رواه مسندًا 
فى الموطأ عن مالك» عن هشام: عن أبيه» عن عائشة» وزعم الجوهرى أنه لم يسنده فى الموطاً 
غير معن. وقد أسنده عن مالك؛ عبدالله بن وهب فى الموطاً. وقد رواه جماعة من أصحاب 
هشام عن هشام: عن أبيه؛ عن عائشة مسندًا - كما رواه ابن وهب عن مالك. انظر: التمهيد 
انه 
ه.ا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 19/55 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد فى الموطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديث؛ فإنه رواه عن مالك» عن يحيى 
أين سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدرداف عن النبى #©. انظر: التمهيد 815/9. 


وقوله #َوك: وحتى إذا قعد عنده: يريد عند المريضء زقرت فيه, فمعنى ذلك والله 
أعلمء أنه إذا ثبت له رحمة الله عرز وحلء وهى ثوابه الجزيل وتحاوزه عن الذنوب» 
ويتعلق به منها ما ثبت للخائض فى الماءء فإذا قعد عتده تعلق به منها ما يتعلق بالمستقر 
الثابت» وذلك أكثر ثما يتعلق بالخائض فى الماء. 

وقوله #يق: وقرث فيه أو نحو هذا, إن كان هذا اللفظء فإنه يحتمل أن يريد بهء 
قرت له كما يقول: فيه رفق بكذاء وفيه طلاقة» أى له طلاقة» وله رفق» ويحتمل أن 
يكون من المقلوب» فيكون معناه قر فيها» أى ثبت فيما غمره منهاء والله أعلم وأحكم. 

5 - مَالِك أنه بَلقه عَنْ بُكَيرِ بن عَبْد الل بن الأضَيجٌ عن ابن عَطِية أن 
رَسُولَ الله فلك قَالَ: دلا عدوىء ولا هَامَ وَلا صَمَنَ وَلا يَحُلَ الْمُمْرِضْ عَلَى 
الْمصِحٌ ولْيَحلل الْمُميحُ حَيْثْ شاك فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَما ذَاك؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله 6: إنهُ أذى». 

الشرح: قوله ك: ولا عدوى» قال عيسى بن دينار: معناه لا يعدى شىء شيئًاء أى 
لا يتحول شىء من المرض إلى غير الذى هو به؛ قال: وسمعته من ابن وهب. ومعنى 
ذلك عندى أن العرب كانت تعتقد أن الصحيح إذا جاور المريض أعداه مرضه أى 
تعلق به أو اتتقل إليه» قال الشاعر: 

تعدى الصحاح ميارك الجرب 

فكذب ذلك النبى وكا وبين أن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى. 

وقد روى الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن أعرابيًا قال: ويا رسول الله فما 
يال الإبل تكون فى الرمل لكأنها الظباءء فيخخالطها البعير الأحرب فيحربهاء فقال 
راسول الله #يّك: فمن أعدى الأول». 

وهذا من أبين طرق الحجاج والإرشاد إلى الصواب وإيضاح وجه الحق لأن الأعرابى 
دلت عليه الشبهة بأن الإبل تكون فى الرمل؛ وهو موضع صالح ليس فيه ما يعرضهاء 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17/51 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد فى اللوطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديثء فإنه رواه عن مالك؛ عن يحيى 
ابن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى الدردائ عن النبى #. انظر: التمهيد 15/5 


فتكون فيه كالظباء حسمًا وسلامة من اخرب وغيره؛ فيأتى بعير أحرب» فيدخصل بينهاء 
فيشملها الجرب: فاعتقد الأعرابى أن ذلك البعير قد أعداها جربه» فقال لها النبى ف: 
لو كان الحرب بالعدوى لامتنع أن يكون الأول حربًا إذ لابد أن يكون الأول حرب 
هذه الإبل بغير حربء أبتداء من غير أن يعديه غميره؛ إما أن ذلك دخمل البعير الذى 
دحل بينهما أو غيره قبله. 

وإذا حاز أن يكون هذا الداء لحق الأول من غير عدوى» وإنما هو من فعل الله فإنه 
لاعتنع أن يكون ما شمل الإبل أيضًا من الجرب من فعل اللهء فلا معنى لاعتقاد 
العدوى؛ فالواحب أن يعتدى أن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى لا تخالق سواه 
وإن حاز أن يفعله فى بعض الأشخاص ابتداء» وفى بعضها عند مجاورة الربء والله 
أعلم. 

فصل: وقوله 8: دولا هام قال عيسى بن دينار: معناه لا يتطير بالهام» قاله مالك 
رحمه الله. وقال محمد بن عيسى الأعشى: كان أهل الجاهلية» يقولون: إذا وقعت هامة 
على بيت خرج منه ميت؛ فعلى هذا معنى قوله #: دولا هام النهى أن يتطير بذلك 
أحد. 

وقيل إن معنى ذلك أن العرب كانت فى الجاهلية؛ تقول: إذا قتلى قتيل حرج من 
رأسه طائرء فلا يزال يقول: اسقونى؛ اسقونى» حتى يقتل قاتله» قال الشاعر فى مشل 
هذا: 

ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى أضربسك حتى تقول الهامة اسقونى 

فعلى هذا قوله #: ولا هام, تكذيب لإخبارهم بذلكء والله أعلم. 

فصل: وقوله #: وولا صفرء. قال مالك وغيره: معناه أن العرب كانت فى 
الجاهلية تحرم صفر عاماء وتؤخحر إليه المحرم» وكانت تحمله عامًا آخرء وتقدم المحرم 
إلى وقته فنهى النبى فك عن ذلك. 

وقال اين وهب: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الصفار التى فى الجوف تقتل 
صاحب وهى التى عدت عليه إذا مات فرد ذلك رسول الله له وأكذبهم فيه» وقال: 
لايموت أحد إلا بأجله والله أعلم. 

فصل: وفوله #لٌ: «ولا يحل الممرض على المصح الممرض ذو الماشية المريضة» 
والمصح ذو الماشية صحيحة؛ فيؤذى بذلك؛ قال: ولكنه عندى منسوخ بقوله ##: رلا 
عدوىر. 


قال القاضى أبو الوليد, رضي الله عنه: وهذا الذى قاله عيسى بن ديئار فيه نظر؛ 
لأن قوله في ولا عدوى» إن كان .ععنى الخبر والتكذيب بقول من يعتقد العدوى. فلا 
يكون ناسخماء وإن كان يمعنى النهىء يريد لا تكرهوا دخول البعير الدرب بين إبلكم 
غير الجربة» ولا تمنعوا ذلك؛ ولا تمتتعوا منه فإنا لا نعلم أيهما قال أولاء وإن تعلقنا 
بالظاهر» فتوله ظُظ: ولا عدوى» ورد فى أول الحديث فمحال أن يكون تاسعنا لما ورد 
بعده أو لما ورد بعده أو لما لا يدرى ورد قبله أو بعده؛ لأن الناسخ إنما يكون ناسعًا 

وقال يحبى فى المزنية: سمعت أن تفسيره فى الرجل يكون به الل.ذام؛ فلا ينبغى أن 
يحل محله الصحيح معه؛ ولا ينزل عليه يؤذيه؛ لأنه ون كان لا يعدى, فالنفس تنفر مننه» 
وقد قال رسول الله فا: وإنه أذىه فهذا تنبيه أنه إنما نهى النبى يق عن ذلك للأذى 
لا للعدرى وأما الصحيح؛ فلينزل مملة المريض إن صبر على ذلك واحتملته نفسه. 

قيل له: ولم يرد بهذا أن يأتى الرحل بإبله أو غنمه الجربة؛ فيحل بها الموردة على 
الصحيح الماشية: قال: لعله قد قيل ذلك» وما سمعته وإنى لأكره له أن يؤذيه؛ إن كان 
يجد غنى عن ذلك المورد. 

وكذلك الرحل يكون به المرض لا ينبغى أن يحل موردة الأصحاء إلا أن يكون لا 
يجد غنى عنهاء فيردها. 

وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله و 
قال: دلا عدرى, ويحدث أن رسول الله وك قال: ولا يورد ممرض على مصح.. قال 
أبر سلمة؛ ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: ولا عدوى» وأقام على أن لا يورد 
ممرض على مصحء فقال الحارث بن أبى رئاب» وهو ابن عم أبى هريرة: قد كنت 
أسمعك تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخمرء تقول: ولا عدوى» فأبى أبو هريرة أن 
يعرف فى ذلكء مما رواه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة» فرطن له بالحبشيةه 
فقال للحارث: أتدرى ماذا قلت؟ قال أبو هريرة: قلت أتيت» قال أبو سلمة: ولعمرى 
لقد كان أبو هريرة يحدثما أن رسول الله فلك قال: لا عدوىء فلا أدرى أنسى أيو 
هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: وهذا الذى قاله أبو سلمة يقتضى أن قوله 
85 «لا يورد ممرض مصحه ناسخ لقوله 899: «لا عدوى: وهذا على قرل من قال: إن 


قوله قي على وجه النهى؛ ويصح على هذا التأويل أن يكون أبو هريرة قد عرف الأول 
منهما. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى فى معنى ذلك أن قوله ققَ: ولا عدوى, إنما 
نفى به أن يكون لمحاورة المريض تأثير فى مرض الصحيح؛ وإن ذلك من فعل الله عز 
وجل ابتداء كما فعله فى الأول ابتداءئ وأن قوله #9: دلا يورد تمرض على مصح» 
ليس من هذا المعنى» والله أعلم. 

لكنه يحتمل معنيين» أحدهما: المنع من ذلك لما فيه من الأذى على ظاهر الحديث. 
وهذا الذى يذهب إليه يحيى بن يحبى. والثانى: أن يكون البارئٌ تبارك وتعالى قد أحرى 
العادة بذلك» وإن كان البارئ عز وجلء هو الخالق للمرض والصحة؛ فنفى بقوله 89: 
ولا عدوى, اعتقاد من يعتقد أن ذلك جاريًا على عادة» فقد يجاور المريض الصحيحء 
فلا .كعرض. 

وقد روى عن التبى في: ووفر من المجذوم فرارك من الأسدء وظاهر هذا يقتضى 
أنه يستضر به استضرارًا غير التكره للمحاورته؛ لأنه إذا قدر على الصبر على مجاورته» فلا 
معنى لنهيه ُلك إلا أن يريد بذلك النبى 8 إنك إذا استضررت رائحته» وكرهصت 
محاورته» فإنه مباح لك أن تفر منه فرارك من الأسدء والله أعلم. 

وقد قال يحبى بن يحبى فى القوم يكونون فى قريتهم شركاء فى أرضها ومائها 
وجميع أمرهاء فيجذم بعضهم. فيردون المستقى بآنيتهم؛ فيتأذى بهم أهل القرية» 
ويريدون متعهم من ذلك: إن كانوا يجدون عن ذلك الماء غنى» مسن غير ضرر بهم أو 
يقوون على استنباط يئر أو إجراء من غير ضرر بهم ولا فدح بهمء فأرى أن يؤمروا 
بذلك؛ ولا يضاروا. 

وإن كانوا لا يجدون عن ذلك غنى إلا يما يضرهم أو يفدحهمء قيل لمن يتأذى يهم 
ويشتكى ذلك منهم استنبط لهم بكرا أو أجر لهم عيئًا أو أقم من يستقى لهم من البثر» 
إن كانوا لا يفوون على استنباط بتر أو إحراء عين» ويكفون عن الورود عليكم؛ وإلا 
فكل امرئ أحق كاله؛ والضرر ممن أراد أن ينع امرأ من ماله؛ ولا يقيم له عوضًا منه. 

مسألة: وإذا جحذم الرحل» فرق بينه وبين امرأته إن شاءت ذلك. وقال ابن القاسم: 
يحال بينه وبين وطء رقيقه؛ إن كان فى ذلك ضرر. وقال سحنون: لا يحال بينه وبين 
وطء إمائه» ولم يختلفوا فى الزوحة. 


وحه قول ابن القاسم أنها امرأة يلحقها الضرر بوطء المجذوم» فوحب أن يحال بينه 
وبينها كالزوجة» وقد قال ابن القاسم: إنما يحال بينه وبين الزوحة إذا حدث ذلك به 


لأجل الضرر. 
ووحه قول سحنون أن الجذام فى الحر لما منع الزوحية؛ ونقضها منع الوطء المستحق 
بهاء وما لم يمكنه ملك اليمين لم يمنع الوطء المستحق به. 


ووحه ثان أن هذا عقّد يستباح به الوطء: فوحب أن يكون تأثير الجذام فى وطئه 
كتأثيره فى عقده كعقد التكاح, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهل يخرج المرضى من القرى والحواضر؟ قال مطرف وابن الماحشون فى 
الواضحة: لا يخرحونء إن كانوا يسيراء وإن كثرواء رأينا أن يتحذوا لأنفسهم موضعًا 
كما صئع مرضى مكة عند التنعيم منزلهم؛ وبه جماعتهم؛ ولا أرى أن يمتعوا من 
الأسواق لتحارتهم والتطرق للمسألة» إذا لم يكن إمام عدل يجرى عليهم الرزق. 

وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يحكم به 
عليهم؛ ولكن إن أجرى عليهم الإمام من الرزق ما يكفيهم؛ منعوا من مخالطة الناس 
بلزوم بيوتهم أو بالسجن إن شاء. 

وقال ابن حبيب واين عبدالحكم: يحكم عليهم بالسجن إذا كثروا حب إِلى؛ وهذا 
الذى عليه الناس. 

مسألة: ونع المجذوم من المسجدء ولا عنع من اللجمعة» ولا ينع من غيرهاء قاله 
مطرف وابن الماحشون. 

عاو« 
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السنة فى الشعر 
لاا- مَاِكه عَنْ أبى بَكْر بْنٍ تافو عَنْ أيه تافو عَنْ عَبْدٍ اللو بْن عُمَّرَ أنّ 
7 - أسرحه مسلم فى الطهارة 2785 الترمذى فى الأدب 71 5لالاء النسائى فى 
الطهارة ٠٠ء‏ الزينة "4 ٠ه‏ 44 ٠ه‏ 0774 أبو داود فى الترحل :4١54‏ أحمد فى مسند 

المكثرين من الصحابة .4584٠‏ 

قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث عن مالكء عن أبى بكر بن نافع عن أبيهء عن 
ابن عمر. وكذلك رواه جماعة الرواة عنه» إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عسن ابن بكيرء عن 
مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. وكذلك بعض رواة ابن وهب أيضًا رووه عن ابن وهب» عمن- 


رَسُولَ الل وك مر ِإِحمَاء الشرَارسيء وَإِعْفَاء اللّمَى . 

الشرح: قوله: وأن رسول الله هي أمر ياحفاء الشوارب» يقال: أحفى الرحل 
شاربه» إذا قصه. وروى ابن القاسم عن مالك: أن تفسير حديث التبى 8 فى إحفاء 
الشوارب» إنما هو أن يبدو الإطارء وهو ما احمر من طرف الشفة» والإطار جوائب الفم 
المحدقة به. 

وحكى الشيخ أبو محمد فى المختصر عن مالك: إنما الإحفاء المذكور فى الحديث 
قص الإطار» وهو مطرف الشعرء وأشار إلى الإطار من الشعرء والأول أظهرء والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وإحفاء الشوارب قصهاء على ما تقدم ذكره. وروى ابن عبدالحكم عن 
مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه؛ وأرى يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن 
مالك حلقه من البدع. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: حلق الشارب واستتصاله أفضل من قصة وتقصيره. 

والدليل على ما نقوله قول النبى 8: وأحفوا الشوارب:. قال صاحب الأفعال: 
معناه قصوها. قال مالك» رحمه الله: وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أننه 
كان إذا أحزنه أمر فتل شاربه: ولو كان ملوقّاء ما كان فيه ما يفتل. 

والدليل على ذلك أيضًا ما روى سعيد المقبرى» عن أبيه؛ عن أبى هريرة: عن النبى 
قال: حمس من الفطرة» تقليم الأظفارء وقص الشارب». 

واحتجوا بما روى نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله فو قال: وأنهكرا 
الشوارب, ولا حجة فيه لأن إنهاك الشىء لا يقتضى إزالة جميعه؛ وإنما يقتضى إزالة 
بعضه. 

قال صاحب الأفعال: نهكته الحمى نهكّاء أثرت فيهء وكذلك العبادة. 

فصل: وقوله : واعفوا اللحى». قال أبو عبيد: معناه وفروا اللحى لتكثرء يقال 
منه: عفا بن وفلان» إذا كثروا. 


-مالك» عن افع» عن ابن عمر» وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك» وإما هذا الحديث 
لمالك: عن أبى بكر بن تافع: عن أبيهء عن ابن عمر؛ هذا هو الصحيح؛ عن مالك فى إسناد هذا 
الحديث» كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك. انظر: التمهيد ١848/١١‏ 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد أن تعفى اللحى من 
الإحفاء؛ لأن كثرتها أيضًا ليس .كأمور بتركه. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يوذ ما تطاير من اللحية: وشذ. قيل 
لمالك: فإذا طالت حداء قال: أرى أن يؤخذ منهاء وتقص. 

وروى عن عبدالله بن عمر وأبى هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن 
القبضة؛ والله أعلم وأحكم. 

4 - مَالِك» عَن ابن شِهَابِي عَنْ حُميْد بْن عَبٍ الرَحْمَن بن عَوْفِ أَنْهُ 
سَمِعٌ مُعَاوِيّة بن أبى سفيَانَ عَامٌ حَجٌ رَهُرَ عَلَى الْمِنْبَرِ وكَاوَلَ قْصّةٌ مِنْ شَعْر 
359 3 2 0 - 5 و5 ل , 
كانت يد حَرَسى يقول: يا أهْلَ الْمَدينق ين عُلَمَاؤْكمٌ؟ سَمِعْت رُسُولَ اللو فق 

الشرح: قوله: «أن معاوية بن أبى سفيان» قال عام حج» يقتضى أنه كان مستوصًا 
غير المدينة» فرآه وتناول قصة من شعرء والقصة هى الحمة من الشعر؛ تجعله المرأة على 
شعرهاء ترى أنها من شعرهاء فكرهه رسول الله ف من أجل ما فيه تغيير اخلقة 
والتدليسء وقد لعن رسول الله © الواصلة والمستوصلة؛ وهو فى معنى اتخاذ قصة 
الشعر. وقال فيه: «المغيرات خخلق اللهن. 

فصل: وقوله: ديا أهل المديئة» أين علماؤكم: على معنى الاستعانة بهم على 
موافقتهم لقوله إن كانوا لم يعرفوا من اتخذ ذلك أو الإنكار عليهم إن كانوا لم يتكروا 
ذلك» فيقول: كيف فعل هذا عندكم مع بقاء علمائكم. 

قال مالك: ولا ينبغى أن تصل المرأة شعرها ولا غيره. وقال الأليث بن سعد: يجوز 
أن تصله بالصوف. وإنما كره الشعر. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى 889: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة, وهذا عام. 


- أخخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء 77474ء مسلم فى اللباس والزينة »5١717‏ الترمذى 
فى الأدب ١7/8١ء‏ النسائى فى الزينة 9.5٠‏ 5051 20741 0144غ أبو داود فى الترحل 
4151 أحمد فى مسند المكثرين 171582 255-05215401 فلاولاك 15437 الدارمى 
فى الصلاة 161/4. 


ومن جهة المعنى أنه صلة للشعر مغيرة للخلق كالصلة بالشعر. قال مالك: ولا خير 
فى أن تضع الحمة على رأسها. قال مالك: ولا بأس بالخرق وتجعلها المرأة فى قفاهاء 
وتربط للوقاية» وما من علاجهن أخف منه؛ والله أعلم. 

مسآلة: ونهى عن القزع» وهو أن يحاق بعض الرأس ويبقى مواضع. والأصل فى 
ذلك ما روى عن النبى طق أنه نهى عن القزع. 

ومن ذلك القصة والقفاء وهو أن يحلق رأس الصبى» فيترك مقدمه وشعر القفا. قال 
مالك: لا يعجبنى ذلك فى الجوارى ولا الغلمان. ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. 

وقال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. وسئل عن القصة وحدهاء فقال: ما 
يعجبنى ذلك. ووجهه ما تقدم. 

ومن هذا الباب الوشم وهو ممدوع؛ والوشم النقش فى اليد والذراع أو الصدر. 
والدليل على ذلك ما روى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى ف «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». 

وقال ابن نافع: الوسم فى اللثة؛ ومعنى ذلك أن هذا معنى باق كالخلقة» ومن ذلك 
التفلج. 

وروى علقمة عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «ولعن الله الواشمات والمستوشمات 
ولمتفلجات للحسنء المغيرات خخلق الله ما لى لا ألعن من لعن النبى 9. 

مسألة: وهذا فيما يكون باقيّاء وأما ما كان لا يبقى» وإنا هو موضع للجمال يسرع 
إليه التغبير كالكحل» فقد قال مالكء وحمه الله: لا بأس بالكحل للمرأة» الإثمد وغيره 
لما ذكرناه من قبل. 

وأما الرجل» فقد قال مالك: رحمه الله: أكره الكحل بالليل والتهار للرجلء إلا لمن 
به علة» وما أدركت من يتكحل نهارًا إلا من ضرورة. وفى رواية ابن نافع: ليس 
الكحل بالإثمد من عمل الناس» ولا سمعت فيه ينهى: يريد ما قدمناه من استحسان 
زى من مضى من علماء أهل المدينة» والأخذ بهديهم وآدبهم؛ لأنه النذى اختاره النبى 


مسألة: وأما الحناء» فقد قال مالك: لا بأس أنت تزين المرأة يديها بالحناء أو تطرفهما 
بغير حضاي» وأنكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إما أن تخضب يدها 
كلها أو تدع. 


- مَالِكء عَنْ زَِادِ بْنِ سَعْده عَنِ ابن شيهَاب أنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَدَلَ 
رَسُولٌ الله يك اص مَا َاءَ لله ف رق بعد ذلك 


الشرح: قوله: وسدل رسول الله فيك ناصيته ثم فرق بعد ذلك: قال عيسى بن 
ديئار: إسدال القصة؛ يريد أن يتخذ منه قصة فى مقدم الرأس فعل ذلك والله أعلم 
لمتابعة أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا يسدلون شعورهم. وكان يحب متابعتهم فيما لم يؤمر 
فيه .مخالفة» وذلك يحتمل والله أعلم» أنه كان يعلم أن ذلك مما لم يغيروه من شريعة 
أنبيائهم؛ إما بوحى أو بخبر متواتر. 

وقد أمر النبى يك بأن ينتدى بهمء فكان يت يتبع أهل الكتاب فى ذلكء فإذا طراً 
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قال ابن عباس: كان أهل الكتاب يسدلون شعورهمء وكان المشركون يفرقون» 
وكان رسول الله يي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه مخالفة؛ فسدل 
ناصيته» ثم فرق بعد ذلك. قال مالك: ورأيت عامر بن عبدالله وربيعة وهشام بن عروة 
يفرقون شعورهم. قال ابن القاسم: قال مالك: فرق الرأس للرجال أحب إلى. 

مسألة: وأما الذؤابة للصبى» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كره الذؤابة 
للصبى. قال عيسى بن دينار: وأنا لا أرى بها بأسا. 

وحه قول مالك ما فيه من مشابهة القزع؛ وهو أن يحلق مواضع من الرأس؛ ويدع 
مواضعء وقد نهى رسول الله لا عن القزع. 

ووحه قول عيسى بن دينار أنه ليس من معنى القزع؛ لأن الشعر غير متفرق فى 
الرأس» وإنما هو فى موضع واحد كالشعر يكون فى جميع الرأس والله أعلم وأحكم. 

َال مالك: لَيِسَ عَلَى الوَحُلِء ينظو إلى شَمَرٍ امرأة انيه أو شعر أُم امرأنو بأس. 


1 - أتج رجه البحارى قى المتاقب هه مسلم فى الفضائل شفرف النسائى فى الزينة 
؟هء أبو داود فى الترحل 64184: ابن ماحه فى 75117 أحمد فى مستد بتى هاشم 50. 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلاء إلا حماد بن حالد الخياطك فإنه 
وصله وأسنده. وجعله عن مالك» عن زياد بن سعد عن الزهرى» عن أنسء فأخطأ فيه؛ 
والصواب فيه من رواية مالك الإرسال» كما فى الموطأً؛ لا من حديث أنس؛ وهو الذى يصححه 
أهل الحديث. انظر: التمهيد .1917/٠١‏ 


الشرح: قول مالك رحمه الله: وليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه؛ أو شعر 
أم امرأته يأس»» والله أعلم» على الوجه المباح من نظره إلى ذوات مخارمه كامه وأخصه 
وابنته» ولا لاف فى ذلك» كما أنه لا حلاف فى منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع 
به والله أعلم. 

لكل - مَلِك» عَنْ نافع عَنْ عب اله بن عُمَرَ أنَهُ كان يَكْرَهُ الإخصّاق 
وَيَقُولُ: فيه تَمَامُ اللي 

الشرح: يريد والله أعلم» ما لم يكن فى إحصائه متفعة» وقد كره مالك. رحمه الله 
إخصاء الخيلء وقال: لا بأس بإخصائها إذا أكلت؛ وإخصاء بنى آدم محرم كقطع 
أعضائهم» وقد كره مالك شراء الخصى من الصقالبة» وقال: لو لم يشتروا منهم لم 
يخصوه. 

وروى عن عبدالله بن عباس فى قوله تعالى: «إفليغيرن خلق الله [النساء: ]1١5‏ 
قال: هو الاخصاءء وقاله أنس بن مالك. وقال عبدالله بن مسعود: هو الوشم. وقال 
بجاهد والنخمعى: إفليغيرن خلق الله» [النساء: :]١19‏ دين الله. 

مسألة: وأما خصاء الغدم وما ينتفع باخصائه لطيب لحمه فلا يأس يذلك» والله 
أعلم. 

١‏ - مَلِكء عَنْ صَفْرّاَ بن سل أنه بَْغهُ أن النبئ فلك قَالَ: «أنا وَكَافِلٌ 
اليم لَه أن مره في الحنةٍ كَهَائَنٍ إِذَا الى وَأَشَارَ يإصبعئِه الْوُسْطى وَلْيِى كلِى 
الإبهام. 

الشرح: كافل اليتيم هو الذى يكفله ويقوم بأمره وينظر له. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/1 

0 - أخرحه البخارى بنحوه 44/1 كتاب الطلاق باب اللعان عن سهل بن سعد. أبو داود 
برقم بنحوه 2016٠‏ 40/4 كتاب الأدب باب فى من ضم اليتيم عن سهل. البيهقى فى 
الكبرى بلفظه 741/5 عن صفوان بن سليم. أبو نعيم فى الحلية بنحوه 5/. ١0‏ عن أبى أمامة. 
الطبرانى فى الكبير 7/5١؟‏ عن سهل بن سعد. البغرى فى شرح السنة 47/17 عن سهل. 
قال اين عبد البر: هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبى # من وجوه صحاحء وحديث صضوان 
هذا يتصل من وحوه؛ ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان بن عيينة وغيره. 
انظر: التمهيد 1944/١١‏ 


وقوله فِيَّك: وله أو لغيره, يحتمل والله أعلمء أن يكون الكافل امرأة» فتكفل اليتيم 
وهو ابنها. ويحتمل أن يريد الرحل يكفل يتيما من أقاربه؛ لأن اليتيم فى بنى آدم يموت 
الأب دون موت الأم. 

وقوله: 2 وأو لغيره» يريد أن لا يكون من عشيرته» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #َيَّك: وكهاتين وأشار ياصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام» يريد 
السبابة. قال عيسى بن دينار: يقول: لا أفضله فى الجنة إلا بقدر فضل الوسطى على 


التى تلى الإبهام. 
نا نا 
إصلاح اشر .. ش 
- مَالِكء عَنْ يحت بن سيار أن أَا قتَادةَ لأنصارَىٌ قال لِرَسُول الله 


فل: إن لي حْمة أله َفَالَ رَسُول الل فقا: «نعَمْ ورأكرنهاء فَكَان أو قاد 
جما دَعتَهَا فى ْم مين لما َال لَه وَسُولُ الل فل: «لَّعَمْ وَأْمهاء. 

“اذ - مَالِكء عَنْ رُيْدِ بن أسلَم أن عَطاء بن يسار أخيرة قَالَ: كَانَ رَسُولٌ 
اللو #ك في الْمَسْحده فَدَحَلَ رَحُلَ نر الرأس وَللّحقِ فَأسَارَ يِه رَسُولُ لَه 88 
يه أن اعرج» كانه يني لاح شَمْرٍ سه وَلِسييِوِ فَفمَلَ الرحُلٌ نم حم فَقَالَ 
رَسُولُ اللو فا: ليس هَذا حيرا من ألا يأني أُحَدْكُمْ فر لرأس كانه سَيْطَانه. 


الشرح: قول أبى قتادة لرسول الله فِيَّك: وإن لى هجا أفأرجلهاء يريد أمشطها. 


- ذكره فى مشكاة المصابيح برقم 441 4» وعزاه لمالك للموطأ وذكره من فيض 
القدير 40/7 برقم ١414‏ وعزاه للنسائى والديلمى عن أبى قتادة. 
قال ابن عبد البر: لا أعلم بين رواة لوطأ اختلاًا فى إسناد هذا الحديث» وهو عند جميعهم هكذا 
مرسل منقطع» وقد روى عن يحبى بن سعيد عن تحمد بن المنكدرء عن أبى قتادة» وهذا يدفع أن 
يكون مسندّاء ولا يتكر سماع ابن المتكدر من أبى قتادة - والله أعلم. انظر: التمهيد 
لوا 

١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/74 وأحرحه ابن حبان بنحره 41١/9‏ عن 
حابر بن عبدالله. ابن عساكر كذا بالتهذيب 57/5 4. المشكاه 4445 1717/1/7 وعزاه 
التبريزى إلى مالك عن عطاء بن يسار. 


فقال له رسول الله #ُك: ونعم وأكرههاء يريد والله أعلم؛ إصلاحها وتحميلها بالدهن» 
وما حرى يحراه ثما يحسن به الشعرء فيكون ذلك كرامته وصيانئه من الشعث والتراب 
والوسخ» ولذلك كان أبو قتادة يوالى دهنها وإصلاحها حتى رما فعل ذلك فى اليوم 
مرتين. وقال ابن القاسم: ما أحب نتفه وأكره أن يقرض من أصله. وهو عندى شبه 
التتف. 

فصل: وقوله: «فدخل رجل المسجد, وهو ثائر المرأس واللحية, يريد والله أعلم» 
قائم الشعر ثائره فأمره. 

وقوله: «قأشار إليه رسول الله يي أن أخرج يعنى إصلاح الشعرهء وذلك يقتضى 
أن الخروج من المسسجد لاصلاح الشعر مأمور به؛ لأن إصلاحه فى المسحد منهى عنه لما 
فيه من تشعيث المسجد بها يقع فيه من الشعرء وربما كان مع ذلك ما يؤذى أهل 
المسجد من القمل لمن لا يتعاهد رأسه من الترحيل والتنظيف وحكم اللحية فى ذلك 
حكم الشعر بل آكد؛ لآن الرأس قد يغطى واللحية بادية. 

فصل: وقوله #يْك: «أليس هذا خيرًا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» 
شبه ذلك بالشيطان لقبح منظرهء وقبح منر الشائر الرأس والترحل والتتظف وحسن 
الزى والتطيب والتدهن من شرائع الإسلام. 

وقد روى عن الحسن البصرى عن عبدالله بن مغفل نهى رسول الله فا عن 
الترجل إلا غباء وهذا الحديث,» وإن كان رواته ثتقات إلا أنه لايثيت وأحاديث الحسن 
عن عبدالله بن مغقل فيها نظر, 

ولو ثبت لاحتمل أن يكون معناه لمن يتأذى بادمان ذلك لمرض»ء أو شدة برد فنهاه 
أن يتكلف من ذلك ما يضر به» ويحتمل أن يريد به نهى من يعتقدء أن ما كان يفعله 
أبو قتادة من دهنه فى اليوم مرتين أمرًا لازماء فنهى عن ذلك وأعلمه أن السنة اللازمة 
من ذلك الإغباب به؛ لا سيما لمن منعه ذلك من تصرفه وشغله وعمله؛ وأن ما زاد 
على ذلك ليس بلازم» وإنما يجب أن يعتقد فيه أنه مباح مطلق من شاء فعلهء ومن شاء 
تركه) والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وفى الحملة أن التجمل والتنظيف مشروع كقص الشارب والسواك», وماالم 
يكن فيه تغبير للخلق من غسل أو غيره؛ فإنه مشروع؛ ولذلك استحب الغسل فى 
الجمعة فى والعيدين. 


وقال ابن القاسم فى الحمام: إن كنت تدخله خاليًا أو مع قوم يستترون» فلا بأس 
وإن كانوا لا يتحفظون لم أر أن تدعله. وإن كنت أنت تتحفظ. 

وكان ابن وهب يدخله مع العامة» ثم ترك» فكان يدخعله خاليّاء وهذا حكم الرحل. 
وأما المرأة فأكره لها دخول الحمام» وإن كانت مريضة إلا أن تكون مفردة. 

فرع: قال فى المختصر: وليس للمئزر الذى يدخل به الحمام حد. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى عندى أن قدره مع ستر العورة التى 
يلزم سترها أن يسترها فى حال المشى والقيام والجلوس» فكل ما سترها فى هذه 


الأحوالء أجزاء والله أعلم. 
# #0 
ما جَاء فى صَْغْ الشَمَرِ 
4 - مَالِكه عَنْ يَسْبَى بْنٍ سَعيلو كَال: أعبرني محمد بن إإرلهيم التيمي» 


0 


عَنْ أبي سَلَمَة بن عبد الحْمْنٍ بن أذ ع امن من الاسور بي قزل يشوك قال: 
وَكَانَ جَلِيسا لَهُمْ َكَادَ يض اللحيّةِ واراسءر قَال: دا عليهِمْ ذَاتَ يوم وَقَدْ 
حَمَرَهْمَاء قَالَ: فَقَالَ [ لَه القَومُ : هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ: ِّ ا رج البي' قلا 
أَرْسلت' لي البَارحة يها يله فالس تت عَلَيُ أبن صِبعن وأخمرتتي أن أبا يَكْرٍ 
الصديق كان يُصبغ. 

َال يَحْبَى: سَيعْت ملكا يَقُولُ في صَبْغْ الشّعرٍ بالمتواو: :لم أسْمَعْ ني ظِْكَ 
دين ما زع يك المع جره إل .قال ترك المبغ كَل وَاميعٌ إذْ شَاءً 
اللَهُلئْسَ عَلَى القاس فى ذَلِكَ ضيق. 

قَال: وسّيعْت مَالِكَا يَقُولُ في هَذَا الْحَدِيثِ يباك أن رَسُولَ اللو لَمْ يَصبغْ 
ولَوْ صَبَعَ رول الل فا لآرْسَلَتْ بذلِكَ عَائِسَة إلى عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن الأسُوّد. 

الشرح: قوله: «أن عبدالرحمن بن الأسود كان أبييض الرأس واللحية: يريد من 
الشيب. 


.19/1/8 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١/14 


وقوله: وفغدا عليهم وقد خمرهماء يريد خضبهما بالحمرة؛ فاستحسن القوم ذلك 
فيه» وفضلوه على البياض» فأعلمهم عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى و أقسمت عليه 
ليصبغن» وأخبرته أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. 

وذلك أنه روى عن أبى بكر أنه خضب بالحناء والكتم. وكذلك روى عن عثمان 
ابن عفان وأنس بن مالك وجماعة» وهذا يدل على أن النبى يق لم يخضبء ولو خضب 
كان تعلفها بفعله أين وأوضح من تعلقها بفعل أبيها رضى الله عنهاء وإنما ذكرت له 
عائشة فى ذلك أفضل ما علمته وندبته إلى اتباعه. 

وقد قال مالك, رحمه الله؛ فى غير الموطاً: لم يصبغ رسول الله و ولا عمر بن 
الخطاب» ولا على بن أبى طالب» ولا أبى بن كعبء ولا السائب بن يزيد؛ ولا سعيد 
ابن المسيب» ولا ابن شهاب. 

وقال عثمان بن موهب: رأيت شعر النبى فو أرجته إل أم سلمة مخضويًا بالحناء 
والكتم. 

وقيل لمحمد بن على: أكان على يخضب؟ قال: قد خضب من هو نخير منه رسول 
الله يق فيحتمل والله أعلم» أن يزيد بهذه الآثار أنه كان يجعل من ذلك فى شعرهيما 
يحسنه ويلينه دون أن يكون شعره يحتاج إلى ذلك لبياض. 

ومعنى الآثار التى نفت المنضاب إنه لم يكن شعره أبيض يغيره الخضابء فلم يكن 
يجعل من ذلك ما يجعله على وجه النضاب الذى يغير البياض. 

وقد قال عبدالله بن همام: قلت لأبى الدرداء: أكان رسول الله وي يخضب؟ فقال: 
يا ابن أى» ما بلغ منه الشيب بالخضبء ولكنه كان منه شهاهنا شعرات بيض» وكان 
يغسلها بالحناء والسدر. 

فصل: وقول مالك رحمه الله فى صبغ الشعر بالسواد: ولم أسمع فيه شيبًا معلومًاء 
وروى عنه أشهب فى العتبية: ما علمت أن فيه النهى» وغير ذلك من الصبغ أحب إلى» 
يريد أنه صبغ لم يستعمله النبى وق فى شعره. 

وقد روى عن النبى يو أنه قال فى أبى قحافة: «غيروه وجنبوه السواد والحديث 
ليس بثابت. ورواه ليث بن أبى سليم» وقد خضب بالسواد من الصحابة عقبة ببن عامر 
والحسن والحسين وحضب به محمد بن على بن أبى طالب وجماعة من التابعين» والأول 
أكثر والله أعلم. 


فصل: وقول مالك: ووترك الصبغ كله واسع» يريد أن الصبغ ليس بأمر لازم» وقد 
ترك الصبغ جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى ين أبى 
طالب. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وذلك عندى ينصرف إلى وجهين» أحدهما: 
أن يكون أمرًا معتادًا ببلد الإنسان فيسوغ له ذلك» زر اتروع عن الأدر اليه 
ويستقبح؛ والثانى: اق ادن لخي وكين لك 3 به من الصبغ» ومن 
الناس من لا يجمل شيبه؛ ويستشنع منظره» فكان الصبغ أجمل بهء والله أعلم. 

وسثل مالك عن نتف الشيبء فقال: ما علمته حراماء وتركه أحب إلى. وقال ابن 
القاسم: ما أحب نتفه» وأكره أن يقرض من أصله. وهو يشبه عندى النتف. 

ل ات 


مَا يُؤْمَرٌ به من الفعَوذٍ 
6 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بْنٍ سيلو قَالَ: لعي أن حالد بن م اويا 
ِرَسُول اللو فلا: ني دع في مَابي؟ قله لَدُ وَسْوَلُ الله فف: دقل أَعُودٌ - 
الله الا مِنْ غَضَبِو وَعِقَابو وَشَرٌّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَرَاتٍ الشيّاطِين» وَأن يَحْضْرٌون». 


- مَالِك عَنْ يَحَْى بن سعيلر أنه قالَ: «أْري رول الله ف قرأى 
عِعْرِيًا مِنَ الْحن يَطُبهُ يشعلَةٍ م نر كلما قت رَسُول لله 9 راك الله 
حبريلٌ: : أقلا أعلْحَكَ لمات تقو هن ذا هن يقس شط وَمحْرَلِفِيةِ فَقَالَ 

رَسُولٌ اللو وق: يلَىء فَقَالَ حتريل: َقَل: أعوذ د برَحْه الله لكريم وبكلِمَات الل 


مم هدة م 


شح الي لماع نهولا ف ب مانالا وا 


لمعي 


يغرج فِييًاء وَشَرْ مَا ذا 3 في الأرْض» وَشَرمَا يحرج مِنهّاء وَمِنْ فتن اقل وَالنهَارٍ 
مِنْ طَوَارِقٍ ليل وَالَهَارٍ إلا طَارِثًا يطوق يخير يَا رَحْمَنُ». 


هللا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1/9/1 وأرحه الطبرانى 001//١‏ برقم 9158 
عن أيى أمامة عن نحالد بن الوليد. . ذكره فى الكنز برقم 741746 وعزاه للبيهقى وابن عساكر 
عن أبى العالية أن تحالدًا. وذكره فى الترغيب دةة وعزاه للطيرانى فى الأوسط. 

- أرحه أحمد 414/8 عن عبدالله بن عنيش. ابن أبى حاتم فى العلل بنحوه برقم 5١87‏ 
١4/79‏ عن خالد بن الوليد. البيهقى فى الدلائل "0/١‏ 


الشرح: قوله و: «قل أعوذ بكلمات الله التامةع وصفها بالتمام على الإطلاق؛ 
يحتمل والله أعلم» أن يريد به أنه لا يدخلها نقصء وإن كان كلمات غيره يدخخلها 
النقص» يحتمل أن يريد بذلك الفاضلة؛ يقال فلان تام وكامل؛ أى فاضلء ويحتمل أن 
يريد به الثابت حكمهاء قال الله عز وحل: إوتمت كلمة ربك الحسنى على بنى 
إسرائيل بما صبروا» [الأعراف: 1117]. 

فصل: وقوله وق ومن غضبههم. قال القاضى أبو بكر: غضب البارى تعالى إرادته 
عقوبة من غضب عليه. 

وقوله فيُكا: ووعقابه» راحع إلى معنى واحد. 

وقوله فِيّكا: ووشر عبادهه يحتمل أن يريد به أن شر عذابه ما كان فى الآخحرة على 
وجه الانتقام والغضبء وما كان فى الدنيا من الأمراض والآلام على سبيل التكفير لا 
يوصف بذلك» ويحتمل أن يريد به أن عذابه كله مما يوصف بالشرء وإن ما كان فى 
الدنيا من الأمراض والآلام مما يكفر به الخطايا لا يوصف يانه عذاب. 

فصل: قوله ويك: وومن همزات الشياطين وأن يحضرونء قال قوم معناه: أن تصيبنى 
بشرء 

وقوله 88: ووأن يحضرون» من قولهم: موضع محتضر يصاب الناس فيه ويحتمل أن 
يريد» وأن يحضرونء أن يكونوا مع دعائى فى إبعادهم عنهء ويحتمل أن يكون معناه؛ 
ممنوع» أى به من يكنعه ويضر .كن يكون فيه. 

وسكل مالك عمن له لمم» فقيل له: إن شعت أن تقل صاحبكء فقال: لا علم لى 
بهذا وهذا من الطب» قال: وكان معدن لا يزال يصاب فيه إنسان من قبل النء 
فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلمء فأمرهم بالأذان» يؤذى كل إنسان ويرفعون أصواتهم» 
ففعلواء فانقطع ذلك عنهم. 

فصل: وقوله للنبى 8: دقل أعوذ بوجه الله الكريم» قال القاضى أبو بكر: معنى 
ذلك صفة من صفات البارى تعالى أمر رسول الله يوق أن يتعوذ بها. وقال أبو الحسن 
المحاربى: أعوذ يوجه اللهء أعوذ يالله. 

وقوله: «الكريم: يحتمل والله أعلم؛ أن يكون صفة للوجه» ويحتمل أن يكون صفة 
لله تعالى من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى» فعلى ما تقدم ذكره؛ والله أعلم وأحكم. 


كتاب الجامع ... 


فصل: وقوله: وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء يحتمل أن يريد 
والله أعلم» لا يجاوزها فى التمام» أى لا يزيد عليهاء ويختمل أن يريد به أنه لا يتتهى 
علم أحد إلى ما يزيد عليهاء والبر من كان ذا بر من الإنس وغيرهمء والفاجر مسن كان 
ذا فجورء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «هن شر ها ينزل من السماء وشر ما يعرج فيهاء يحتمل والله أعلمء 
من كل شىء ينزل من السماءء فيصيب أهل الأرض أو يعرج به إليهاء يريد يعرج 
بسببه» فيعاقب أهل الأرض أو بعضهم من أجله بالشر. 

وقوله: «وشر ها ذرأ من الأرض» يريد والله أعلمء ما خلقه على ظهر الأرض» وشسر 
ما يخرج منها ما نخلفه فى باطنهاء ثم يخرجه منها ليصيب به من يشاء من عباده. 

وقوله: دومن فتن الليل والنهار» يحتمل أن يريد الى تصيب فى الليل والنهار أو 
تخاق فى الليل والنهارء ويحتمل أن يريد به الفعن التى سبيها الليل والنهار مما يستعين أهل 
الفعن عليها بالليل» فيستترون بهاء ويتوصلون فيه إليهاء وكذلك النهار. 

وقوله: وومن طوارق الليل والنهار, الطارق ما جاء ليلاء ووصف ما يأتى طارقا 
على سبيل الاتباع وما كان الطارق يأتى بالشرء ويأتى بالذير استثنى الطارق الذى يأتى 
بالخيرء فإنه رغب. فى إتيانه» ولم يستعذ منه. 

مسألة: وفى العبية عن مالك وسكل عن هذا الحديث فى التعوذ أيقال ذلك ثلاناء 
فقال: ما سمعت إلا كذا وثلاث أفضل. 

تفن - مَالِك عَنْ سْهبْلٍ بن أبي صلب عَنْ أبيدء عَنْ أبي مُريْرَةَ أذ رَخُلا 
من ألم قَالَ: ما يمت ملو ال فقَالَ له رَسُولٌ الل : مِنْ أ شَيء فقَال: 
لح عدر َقَالَ رَسُولٌَ الله فل: وأما إِنْكَ لَْ قلت حِينَ ْسَيْت: أَعُودٌ 
لمات الل لمات من ما علق لَمْمَطرله. 


7 - أعحرجه مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 717:9: أخرجه أحمد فى باقى مسند 
المكثريين 178لا 85053 
قال ابن عبد الير: وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده - مثلهء إلا أنه قال فى آخسر: 
لم يضرك شىء. قال ابن وهب: وحدئتى سعيد بن عبدالرحمن الجمحى؛ عن سهيل بن أبى 
صالح: عن أبيه؛ عن أبى هريرة؛ عن رسول الله 8# بنحو ذلك. قال: وقال سهيل: فوالله لرعا 
قلتها فضربتتى» فما يمنعنى ذلك من حضور العشاء. قال سعيد: ويلغنى أنه من قال حين يكسى: 
سلام على توح فى العالمين لم تلدغه عقرب. انظر: التمهيد 071/٠١‏ 


#2 ٠. 


- لِك عَنْ سمي مَولَى أبي بكر» عن | ع بن حَكِبمٍ ألا كفب 
الأحبَارِء قَال: لَْلا كَلِمَات أَقولَهنٌ لَحَعَلتِي يَهُودُ حِمَارًا فَِيلَ لَهُ: وما هُن؟ فَقَالَ: 
أعُودُ َه الله ميم الذي لَبْسَ شيء أعْظَم مِنْكُ وَبِكَلِمَات الله التَانَاتٍ الِْي لا 
يُحَاوِدْصُنَ بد ولا فَاحر وَيأسْمَاء لل الْحْسَى كُلهاء مَاعَلِسْتُ مِنْها وَمَالَمْ أغْلَي 
ين رما لق ودر وت 

الشرح: قوله وق فى حديث أبى هريرة: ولو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات مسن 
شر ما خلق لم يضركء يحتمل والله أعلم؛ أنه اعتصر اللفظ وجمع المعنى؛ لما اعتقد أنه 
رما لم يضبط ذلك إذا بسطه؛ وبسط جبريل عليه السلام للنبى 8ك القول حين علمه 
ذلك الدعاء أوعب ألفاظهء لما كان عليه من الحفظء واستعمال أكثر الذكر وأفضلى 
فإن ما زاد فيه إنما هو ذكر الله تعالى» وتكرير للدعاء؛ وكل ذلك حسن مرغب فيه. 

فصل: وقول كعب الأحبار: «لولا كلمات أقولهن لجعلتنى يهود حمارَاء يحتمل أن 
يريد به والله أعلم» لبلدتنى وأضلتنى عن رشدى حتى أكون كالحمار الذى لا يفقه 
شيئا ولا يفهمه» وبه يضرب امثل فى البلادة» وقلة المعرفة. 

وقوله: ووبأسماء الله الحسنى» يحتمل أن يشير إلى قوله تبارك وتعالى: إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: .]١8٠‏ 

وقوله: وما علمت منها وما لم أعلم» هذا إنما ورد فى قول كعب الأخبار» فيحتمل 
أن يعتقد أن من أسماء الله عر وجل ما لا يعرفه هوء وإن عرفه غيره من الناس» 
ويحتمل أن يريد به إن فيها ما لا يعرفه أحد. 

وقد روى عن النبى يُ: وإن لله تسعة وتسعين اسمًا إلا واحدّاء من أحصاها دل 
الحنة» وهذا يقتضى أنها ثما يكمن أن يحصىء ويعلم وهو الأظهرء والله أعلم وأحكم. 

#0 
5 عراس 
مَا جَاَ فى المِتَحَابينَ فى الله تَعَالَى 

- مَالِكه عَنْ عب الله بن عب الرّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِء عَنْ أبي الْحُيَابِ 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8/ا/ا1. 


8 - أخخرحه مسلم فى البر والصلة والآذاب 5055: أحمد فى باقى مسند المكثرين 9/19٠0‏ 
م 8515 ه١٠(‏ الدارمى فى الرقاق /اه/ا71 


كتاب الجامع 4 2 2 2 2 42 020 2 1 121212 2 2 2 2 121 2 2 2 2 ز 2 ز ذا 

سيد بن يَسَارِء عَنْ أبي هُرئْرة أله قالَ: َال رَسُولُ اللو ق: مإ الله بار وَتَعَالَى 
يول َم ال القِيَامَةِ: أن الْمُمَسَابُونَ إبحلاِي» ينم أي ِي سي يم ل ل إلا 
ظِلي.. 

- مالك عن بيب بن عبد الرحْمَنِ النصَارِئ عَنْ حَقْصٍ بن 
اص عَنْ أبي سبد ىأ - لوعن لبي هريرة - ند َالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله 
ف: «سبعة سعة هم لله فيطل َم لا ل إلا َم اول رسام شأ نِي 
عَِادَةِ الله وَرَجُلُ قَلبَهُ مُعلَق بالْمَسْجَدٍ إِذّا خرّج من حَتَى يَعُود ليه وَرَحُلان تَحَانًا 
في الله احتَمَعًا عَلَى ذَلِكَ وتفرقاء وَرَحُلّ ذَكَرَ الله الما فَمَاضت عَيْنَاه وَرَحُلّ 
1 ذَاتُ حَسَو رَحَمَالِ فَقَالَ: ني أععَافُ الل وَرَحْلٌ تَصّدَّقَ بِصدَقَوٍ فَأَعقَامًا 
حَبَى لا تَعلّمْ شِمَالهُ ما فق يحِينةُ. 

الشرح: قوله ظّه: ويقول الله تبارك وتعالى: أين المتحابين لجلالى» يريد والله أعلم 
لعظمته وعلو شأنه وتحابهم بذلك إنما هو أن يحب كل واحد منهم الآخر لطاعة الله عز 
وجل» وإمانه به وامتغثاله أوامره وانتهائه عما نهاه عنه» فهذان هما المتحابان مى الله 
تبارك وتعالى. 


فصل: وقوله عز وجل اليوم: «أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى: يحتمل أن يريد 


- أخرحه البخارى فى الأذان 1٠‏ مسلم فى الزكاة ٠١1‏ الترمذى فى الزهد 5161 
التسائى فى الزينة 4/ه» أحمد فى باقى مسئد المكثرين /371. ذكره بالكتر يرقم 41851 
وعزاه لابن عساكر عن أبى هريرة» البغوى فى شرح السنة 4ه" عن أبى هريرة» ابن خزكة 
برقم 264 ١87/1١‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ قال اين عيد البر: هكذا فى رواية يحبىء وأكثر رواة الموطأ فى هذا الحديث: وإمام عادله» 
وقد رواه بعضهم: «عدل» وهو للختار عند أهل اللغة» يقال: رحل عدل» ورحال عدل» وامرأة 
عدل؛ وكذلك رضا سواء» قال زهير: فهم رضا وهم عدل» ويجوز عادل على اسم الفاعل» يقال 
عدل فهو عادل» كما يقال: ضرب فهو ضاربء إلا أن للعادل فى اللغة معانى مختلفة منها 
العدول عن الحق» ومنها الإشراك بالله عز وحلء» وليس هذان المعنيان من هذا الحديث فى شىء» 
ومن الشاهد على أنه يقال لقاعل العدل: عادل قول الشاعر: 

ومن كان فى إخوائه غير عادل فما أحد فى العدل منه بطاميع 

انظر: التمهيد .718/٠١‏ 


والله أعلم» أن الناس يضجون يوم القيامة» وتدنو الشمس منهم فيشتد عليهم الحرء ولا 
ظل ذلك اليوم إلا ظله عز وحل» فمن أظله ذلك اليوم» فقد رحمه الله وفاز. وقال 
عيسى بن دينار: يقول أكنه المكاره كلها وأكنفه فى كنفى وأكرمه؛ ولم يرد بهذا شيئًا 
من الظل ولا الشمس؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقول البى و سبعة: ديظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلهع على ما 
تقدم وإمام عادل» وظاهره أنه أراد به إمام المسلمين» ومن جرى بحراه من أئمة العدل 
والحاكمين بالعدل. 

وقوله ؤوك: ووشاب نشأ فى عبادة الله تعالى» يحتمل والله أعلم: أن يريد به أنه أقل 
ذنوبًا وأكثر حسنات من نشأ فى غير عبادة الله عز وجلء ثم عبده فى آخخر عمره 
وعنل شيخخه. 

وقوله فيك: وورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حعى يعود إليه, معناه والله 
أعلمء ينوى الرحوع إليه؛ ويرتفب وقت توحهه نحره: فهذا مما يستديم الحسنات لأن 
من نوى حسنة» فلم يعملها كتيت له حسنة وإن عملها كتبت له عشراء 

وقوله #ْكُ: «ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقاء على ما تقدم. قال 
مالك: الحب فى الله والبغض فى الله من الفرائض. 

واحتماعهما على معنى أنهما يجتمعان بسبب تحابهما فى الله ويفترقان على ذلك» 
يحتمل والله أعلم» أن يريد به ثبوت محبتهما حين الاجتماع والافتراق» ويحتمل أن يريد 
به أنهما يفترقان من أجل ذلك؛ لينفرد كل واحد منهما بعمل صالح يكون الانفراد به 
أفضل» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله فك: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهم حص النبى #يْك الخالى 
بذلك؛ فإنه أبعد من الرياء والسمعة وطلب الذكرء فما كان فى حال الخلوة من ذكر 
الله عز وجلء واستشعار حشيته حتى تفيسض عيناه. فإنه خالص لله تعالى لا يشوبه 
غيره. 

فصل: وقرله وك: «ورجل دعته ذات حسب وجمال» يريد والله أعلم دعته إلى 
نفسهاء ويحتمل أن يريد على وجه التكاح» ويعرف أنه لا يقوم ما يجب لهاء ويحتمل أن 
تدعوه إلى غير ذلك بما لا يحل» فيمتشع منهء وحص ولك ذات الشرف والجمال؛ لأن 
الناس فيمن اجتمعت لها هائان الصفتان أرغب وعليها أحرص. 


فإذا قال: وإنى أخاف الله» كان امتناعه لمخافة الله عز وجل وإشارا لما عند الله 
تعاللى» ويحتمل أن يريد بقوله يِو: وقال إنى أخاف الله أنه قال لها ذلك ورحعها به. 
وأظهر لها وجه امتناعه عليهاء ويحتمل أن يريد به أنه قال ذلك فى نفسه. فمنع نفسه 
بذلك عما دعته إليهء والله أعلم. 


١‏ - مَالِك عَنْ سهيل بن أبي صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي عُريْرة أن و0 
لله 8ك مَالَ: وإذًا أَحَب الله عبد قال ِحْرِيلٌ: قَدْ حبنت فلاناء تَأحِنه يِه 
حبريل» كم يُتادى في أَهْل الّمّاء: إذَ الله قَدْ أَحَب فلانا فَأَحُِو فَيِحِهُ أَهْل 
السّمائ نَم يوضع لَه الْمَبُولٌ في الأرض» وَإِذًا أبِعَْضَ الل الْعَبْدَ. 

َال مَالِك: لا أَحِْيُةُ إلا أنه قَال: فى البفْضِ مِثْلَ ذَلِكَ. 

الشرح: قوله ويُك: دإذا أحب الله العبد, قال القاضى أبو بكر: محبة الله تعالى 
للعيد» معناها أن يريد إثابته. 


وقوله بلبريل عليه السلام: وقد أحببت فلانًا فأحبه, يحتمل والله أعلم؛ أن يكون 
ذلك على معنى أن يكونان متحابين فى الله» فإن حبريل يحبه الله وذلك الرحل يحب 
الملائكة» وأهل الطاعة أجمعين وأهل الكفر يعادون جبريل عليه السلام قال الله تعالى: 
من كان عدوا لله وملائكعه ورمسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» 
[البقرة: 44]. 

فصل: وقوله فقُا: وثم ينادى فى أهل السماءء يحتمل أن يريد أن جبريل ينادى فى 
أهل السماف ويحتمل أن الله تبارك وتعالى يقول ذلك لأهل السماء كما يقوله لجحبريل» 
أو يأمر من ينادى فيهم بذلك» فيحبه أهل السماء لذلك؛ كما يحبه حبريل» فيصير 
بذلك العبد مع أهل السماء من المتحايين لله عز وحل. 


- أخرجه أحمد 57/0 عن أبى أمامة. عبدالرزاق فى المصنف 151/7 450/٠١‏ عن 
أبى هريرة. ذكره فى الكنز 41 وعزاه السيرطى للترمذى عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: ولم يختلف الرواة - فيما علمت - عن مالك فى هذا الحديث» وقد رواه عن 
سهيل جماعة: فبعضهم لم يشكوا وقطعوا فى البغض عثل ذلك؛ وممن رواه كذلك عن سهيل - 
بإستاده هذا وذكر البغض من غير شك - معمرء وعبدالعزيز بن المختارء وحماد بن سلمة؛ قالوا 
فى آخره: وإذا أبغض عثل ذلك - ولم يشكوا. ورواه ابن أبى سلمة عن سهيل؛ فلم يذكر 
اليغض أصلاً. انظر: التمهيد 719/٠١‏ 


فصل: وقوله #له: وثم يوضع له القبول فى الأرض» يريد المحبة فى الناس يقال 
فلان منح من فلان قبولاً» أى رزق منه عحبة. وقد قيل فى قول الله عز وجحل: «إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» [مريم: كم 

وروى عن عبدالله بن عباس أن قال: يحبهم ويحببهم للناس. ويحقق ذلك أن الود 
المحبة» لكن ابن عباس فسر تلك المحبة بمحبة الله عز وجل ومحبة العباد لأنها اللحبة 
التى ينتفع بهاء ويمكن أن تن البارى تعالى على عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يها. 

فصل: وقوله: «وإذا أبغض الله العبدى قال مالك: دلا أحسبه إلا أنه قال فى البيغض 
مثل ذلكه. قال القاضى أبو بكر: معنى بغض الله تعالى للعبد أنه أراد عقوبته» وظن 
مالك أنه قال في البغض على حسب ما تقدم, من أنه يقول تعالى لبريل عليه السلام: 
إنى أيغضت فلانا فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادى ة فى أهل السماء إن الله ييغغض 
فلانًا فأبغضوه؛ ثم يوضع له فى الأرض الكراهية والاجتناب فى نفوس الناس. 

ولم يتحققه يتحققه مالك رحمه الله تحققه لما تقدم» فلذلك أحبر يها علمء وتوقف فيما 
سواه فاقتضى الحديث أن اتفاق أهل الأرض على محبة الرجل دليل على فضل ما لله 
عند الله تعالى وبغضهم له على حسب ذلك والله أعلمء وإنما يراد بأهل الأرض من 
عرفه منهم دون من لم يعرفه؛ ولم يسمع به. 

7 - مَلِك عَن أب حَاٍِ أن مار عَنْأبي ريس اولاني أنه قَالَ: 
0 ذا فى شاب يراق الثتايّاء وَإِذا ذا لاس مَعَهُ ذا اعتلفوا في 

شَيء سوا ليد وَصدرُوا عن قل ٠‏ فسأت عل َيل هَذَا مُعَا ُمَادُ نجل ما 
0 محرت فَوََده فد مقت لير وَوَحَائَهُ لي قَال: رن 0 
ََى فى سسلان َم حثة من قل وَحْوِوه لضع غلبو ثم قلت الله إنى 
ِأجك لِلَّدِء فَقَالَ: أألأه؟ فَقْلْت: لي فَقَالَ: لل فَقْلتُ: له قَقَالَ: الل 


- أخرحه أحمد فى مسند الأنصار 971618 73155375. 
قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث لقاء أبى إدريس الذولانى لمعاذ بن جبل وسماعه منه؛ وهو 
إسئاد صحيح؟ ولكن لقاء أبى إدريس هذا لمعاذ بن حبل مختلف فيه فطائفة تنفيهء وطائفة لا 
تنكره من أحل هذا الحديث وغيره. انظر: التمهيد .777/٠١‏ 


كيتاب الشامع 5 0ل 


تقلت اللي قَال: َأحَدَ بحبو ردائي» فَجَبَني | اليس وقال: أَبْشِر فإني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ف يَقُولُ: دقَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: وَحَبَت مَحَيْبِي لِلْممْحَائِينَ فِي» 
وَالْمتحَالِسِينَ في» َالمُرَارِرِينَ في» َالْممْبافِِينَ في». 


الشرح: قول أبى إدريس الخولانى: «فإذا فتى شاب براق الشاياء قال عيسى بن 
دينار: يريد أبيض الئغر حسنه؛ وقيل معناه كثير التبسم طلق الوجه» والأول أظهر. 

وقوله: ووإذا الناس معه إذا اختلفوا فى شىء أسندوا إليه,م يريد والله أعلم؛ ردوا 
إليه النظر فيه والتحكيم له فى تصحيحه ما رآه من أقوالهم؛ ورد مايرى رده 
فيصدرون عن قوله» يريد يصدرون عن ذلك الاختلاف إلى الاتفاق على ابتاع قوله. 

فصل: وقوله: وفسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل: قال أحمد بن خالد: وهم أبو 
حازم فى هذا القول» وإنما هو عبادة بن الصامتء رواه شعبة عن يعلى بن عطاءء 
سمعت الوليد بن عبدالرحمن يحدث عن أبى إدريس الخولانى؛ لقيت عبادة بن 
الصامتء وذكر الحديث الذى ذكره أبو حازم عن أبى إدريس عن معاذ بن حبل. 

ويدل على صحة هذا ما رواه ابن عبينة عن الزهرى عن أبى إدريس الخولانى» 
أدركت عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وشداد بن أوس وفاتنى معاذ بن جحبل. 

وقد قال الوليد بن مسلم: أدرك أبو إدريس معاذ بن جبل» وهو ابن عشر سنين. 
وقال جماعة من أهل هذا الشأن: ولد أبو إدريس عام حنين» وتوفى معاذ بن جبل فى 
طاعون عمواس» وكان سنة ثمان عشرة» فعلى هذا يحتمل أن يكون سمع هذا الحديث 
خاصة. 

ومعنى قوله فى رواية الزهرى: فاتنى معاذ بن حبلء فاتنه صحيته: وأن يأخذ عنه 
الكثير كما صحب وأخذ الكثير عن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء وشداد بن أوس» 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفهجرت إلى المسجد, فوجدته قد سبقنى بالتهجيرء ووجدته يصلى, 
يقتضى أن ذلك الوقت كان مما يصلون فيه النوافل ويقصدونه بذلك. وقد قال مالك: 
ومعنى ذلك أنه وقت يبعد عن صلاة فرض قبله؛ ووقت نوم الناس غالبا كالمسجد» 
وأيضّاء فإنه وقت ليس بين الصلاة التى قبله والصلاة النى بعده اشتراك فى الوقت» 
فاستحب فيه التنفل. 


فصل: وقوله: وفقلت: والله إنى لأحبك لله قال: آلله؟ فقلت: آلله, دليل على أن 
الأيمان كانت تحرى على ألسنتهم على معنى تحقيق الخبر» ويؤكد يتكرارها واستدعاء 
تأكيدها والله أعلم. 

وقوله: «فأخد بحبوة ردائى: يريد يما يحتبى به من الرداء وهو طرفاه؛ «وجيذنى إلى 
نفسهىء على معنى التقريب له والتأنيس وإظهار القبول لما أخحبر وتبشيره يما قاله النتبى 
يي من فعل ذلك فقال له: «أبشره يريد .ما أنت عليه» وفانى سمعت رسول الله وق 
يقول: قال الله عز وجل على معنى إضافة ما يبشره به إلى خبر النبى يق وتئق نفسه 
به فتتاكد بصيرته ومذهبه فى ذلك. 

فصل: وقوله عز وحل: «وجبت محيتى» يريد ثبدت إرادتى لهم الشواب اللتزيل 
«للمتحابين والمتجالسين فئ» يريد أن يكون حلرسهم فى ذات الله عز وجل مسن 
التعاون على ذكر الله تعالى» وإقامة حدوده والوفاء بعهده, والقيام بأمره وبحفظ 
شرائعه واتباع أوامره واجتئاب محارمه. 

وقوله تبارك وتعالى «والمتراورين فى» يريد والله أعلمء أن يكون زيارة بعضهم 
لبعض من أحله؛ وفى ذاته» وابتغاء مرضاته من محبة لوجهه أو تعاون على طاعته. 

وقوله تبارك وتعالى: «والمتباذلين فىَّ» يريد يبذلون أنفسهم فى مرضاته من الاتفاق 
على جهاد عدوه. وغير ذلك ما أمروا به ويعطيه ماله إن احتاج إليه. والله أعلم 


وأحكم. 
٠#‏ مالك أنه يلَقَهُ عَنْ عَبْدٍ الله أن با أله كَل يَقُولٌ: الْقَممْدُ وَالتَوََةٌ 


خسن المتطحو حر ين حَسْسَةٍ وَحِرِينَ جما نالب 


>< قوله رضى الله عنه: والقصد» يريد الاقتصاد فى الأمر وترك الغلو والسرف 
فيه. وقال عيسى بن دينار: يريد القصد فى التفقة والكسوة» وجميع شأنه. وفى العتبية» 
قال ابن القاسم: سمعت مالكًا يذكر القصد وفضله قال: وإياك من القصد ما يجب أن 


يرتفع بهء قيل له: لم قال: تعجب وتعجب الناس. 
وقوله: «والتؤدة: يريد الرفق والتأنى. وقال عيسى بن دينار: حتى يحكم أموره ثم 
يدخل فيها بطاعة الله عز وجل. 


.١ 7,85 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١7 


وقوله: ووحسن السمتء يريد الطريقة والدين» وأصل السمت الطريق. 

وقوله: وجزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة» يريد أن هذه من أحلاق الأنبياء 
وصفاتهم التى طبعوا عليها وأمروا بها وجيلوا على التزامها ويعتقد أن هذه التحزئة على 
ما قاله عبدالله بن عباس» ولا يدرى وحه ذلك والله أعلم. 

وقال عيسى بن دينار: من كان على هذاء وقل كلامه إلا بما يعينه» كان فيه جزء من 
خمسة وعشرين جزءًا من النبوة. 


ا تا تنا 
ما جَا فى الوا 
4 7 - مَالِك عَنْ إِمْسَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبي طُلْحَةَ الأنصَارئ» عَنْ نس 
بن مَل أ سول لل قَالَ: «الكويا الس لشن ين الكل الكالم شر ين سر 


307 حُرْءا من ابرق 
8 ح- مَالِك عَنْ أبي اناد عَنِ الأغْرّج عَنْ أبي ريه عَنْ رسُول الله 
يه برثل ذلك 


4 - أخرحه البخخارى فى التغيير 134:7. مسلم فى الرؤيا 14؟5. الترمذى فى الرؤيا 27117٠١‏ 
الالال 80179. أبو داود فى الأدب ١08.ه.‏ ابن ماحه فى تغيير الرؤيا 5251 29845 
07 ". أحمد فى باقى مسد المككثرين 78 الاء هلا الى اعت اثلا 
.١18 4 1094 11838‏ الدارمي فى الرؤيا /53111. 
قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يختلف فى صحته وروى أيضًا من وحوه كثيرة» عن جماعة مسن 
الصحابة» عن النبى 8 بألفاظ مختلفة. فمن ذلك حديث أنس عن التبى عليه السلام كما رراه 
شعبة» عن ثابت عن أنسء عن النبى يق كما رواه مالك. وقد روى عن أنس» عن عبادة بن 
الصامتء أن رسول الله يي قال: ورؤيا المومن حزه من ستة وأربعين حزءا من النبوةه. انظر: 
التمهيد ١٠7./1؟.‏ 

- انظر: التختريج السابق. 
قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يختلف فى صحته وروى أيضًا من وحوه كثيرة» عن جماعة مسن 
الصحابة» عن النبى وه بألفاظ عختلقة. فمن ذلك .حديث أنس عن النبى عليه السلام كما رواه 
شعبة» عن ثابت عن أنسء عن النبى #لقء كما رراه مالك. وقد روى عن أنس» عن عبادة بن 
الصامتء أن رسول الله فق قال: درؤيا المؤمن حزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة». انظر: 
التمهيد .77.0/٠١‏ 


الشرح: قوله #: «الرؤيا الحسنة, يحتمل والله أعلم» أن يريد به الصادقة؛ ويحتمل 
أن يريد المبشرة. 

وتوله #أ: «من الرجل الصالح جزء مسن سعة وأربعين ججزءًا من النبوة» وصفها 
بأنها جزء من النبوة لما كان فيها من الإنباء.»ما يكون فى المستقبل على وجه يصحء 
ويكون من عند الله عز وحل. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: إن للرؤيا ملكا وكل بها يرى الرائى من ذلك ما فييه 
تنبيه على ما يكون. 

وقوله #يُك: ومن ستة وأربعين جزءًا من النبوة» قبل معنى هذه التجحزئة أن مدة نبينا 
وي كانت ثلاثة وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت نبوته بالرؤيا. 

ولذلك روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله و 
الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل قلق الصبح» وستة أشهر من ثلاث 
وعشرين سئة؛ جزء من ستة وأربعين حزءًا من النبوة» وقيل إنها جزء من النبوة على 


وقد روى عن أبى سعيد الخدرى «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين حزءًا من 
النبوةع . 


وروى عبيدالله بن عمر عن نافع ععن عبدالله بن عمر أن النبى في قال: «الرؤيا 
الصادحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة. ومثله روى عكرمة عن عبدالله بن عباس. 

فيحتمل أن يكون ذلك اختلافا من الرواة» وحديث أنس وأبى هريرة أثبت من سائر 
الأحاديث. 

ويحتمل أن يجمع بينهماء فيحمل قوله 39: «وجزء من ستة وأربعين حزءًا على الرؤيا 
الحلية». ويحتمل قوله 8 وجزء من سبعين جزءًا على الرؤيا الخفية». 

وقال محمد بن حرير الطبرى: قوله وهَا: وجزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
يحتمل أن يريد به فق رؤيا المومن. 

وقوله وي: وجزء من مسبعين جزءًا من النبوة؛ يحتمل أن يريد به رؤيا الفاسق» 
ويشهد لهذا التأويل قوله فى حديث أنس وحديث أبى هريرة قوله #: «الرؤيا الحمسنة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبسوة» فحص بذلك رؤيا الرحل 


الصالح والله أعلم؛ ويحتمل والله أعلم أن يريد أن الجزء من الستة والأربعين حزءًا من 
النبوة» هى الرؤيا المبشرة على ما روى فى حديث عطاء بعد هذا؛ لكثرة تكرر هذا 
الصنف من الرؤيا الصادقة. 

وأما ما كان من ذلك على سبيل الإنذار والزحر أو غير ذلك من الأنواع؛ يكون 
حزهًا من سبعين جزءًا من النبوة لقلة تكرره؛ ولما يكون من جنسه من قبل الشيطان 
تحزينا وتخويقًاء والله أعلم وأحكم. 


- مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد اللو بن أبي طَلْحَة عَنْ ذُكْرَ من 7 
عن أو" عن أي مرئرة أ سول الو فق كلا إن سرف" من صَلاو اد 
يَقُولُ: «هل رأى أَحَد مِنْكُمُ له رُؤي؟ ويَقُولٌ: ليس يقَى مدي مِنَ البو إلا 
اليا الصّالِحَةو. 


الشرح: قوله ق: وإذا انصرف من صلاة الغداة يفول هل رأى أحد منككم الليلة 
رؤياء يحتمل والله أعلم؛ أن يرجو بذلك رؤيا مبشرة له ويك وللمسلمين» ويستدعى 
ذلك من عندهم فيما رءما توقف عنه الوحى فيه؛ ويحتمل أن يريد بذلك تعليمهم 
العبادة» وتنبيههم على فضلها. 

ولذلك كان يقول: «ليس ييقى بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة, حضًا لهم على 
تعليمها والاهتبال بها؛ ليبقى لهم بعده جزء من النبوة يدحل عليهم بها مسرة. 
ويحضهم على مصلحة) ويزجرهم عن معصيته. 

مسألة: ولا يعبر الرؤيا إلا من يحستها وأما من لا يعلم ذلك ولا يحسنها فليترك. 

وسئل مالك عن رجل يعبر الرؤيا لكل أحدء قال: أبالنبوة يلعبء قيل له: أفيعيرها 
على الخير» وهى عنده على الشرء لقول من قال: إن الرؤيا على ما أولت» فقال: لا إن 
الرؤيا حزء من أجزاء النبوة أفيتلاعب بأمر من أمور النبوة. 


+ - أرحه البخمارى فى التغيير »114٠‏ الترمذى فى الؤيا »511٠١‏ أبو داود فى الأدب 
١ه‏ أبن ماحه تعبير الرؤيا 854*“ن /8151ء أحمد فى باقى مسند المكثرين 5 811. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: لا نعلم لزفر بن صعصعة, ولا لأببه غير هذا الحديث؛ وهما مدنيان» 
وهكذا قال يحيى: عن أبيه: وتابعه أكثر الرواة» وهو الصواب» ومنهم من يقول فيه: عن زفر بن 
صعصعة عن أبى هريرة» لا يقول: عن أبيه. انظر: التمهيد ١٠/179؟.‏ 


وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى رؤيا عائشة؛ لما مات رسول الله 839: 
هذا واحد من أقمارك» وهو خيرهم؛ وكره أن يتكلم أولاء وإثما ينبغى للعابر إن رأى 
خيرًا أن يذكره؛ وإن رأى مكرومّاء قال خيرًا أو صمت. وقال جماعة من أهل العلم: 
معتى قوله: خيرّاء أن يقول خيرًا لنا وشرًا لعدونا. 

- مَالِكء عَنْ ريد إن أمثلَم عَنْ عَطَاء بن يسار أن رَسُولَ الله 8 
قَالَ: «لَنْ يبْقَى بَغْدِي مِنَ الت إلا الْمْبََرَاتْ فَقَالُوا: وَمَا الْمُبَْرَاتُ يَا رَسُولَ 
الوك قَالَ: الوا الصلِحَةء يرما الرّحُلٌ الصلِحُ أ َرَى لَه حرم من ميئة وأَرْيعِينَ 
5 م 
جرءًا مِن التبوق». 

الشرح: فوله فَّك: ولن يبقى بعدى من النبوة» يريد والله أعلمء أن النبوة الكاملة قد 
تمت بهء فإذا قبض قبض جميعهاء وإن بقى منها جزء من ستة وأربعين حزءًاء وهى 
المبشرات» وذلك الرؤيا الصالحة» ويحتمل أن يريد بها أنها ما يبشر به الرحل الصالح يما 
يراه هو لتفسه» أو يراه غيره له من صلاح بال» وتخلص من شدة:» فيحتمل أن تكون 
هذه جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وإن كان غيرها من الرؤيا الصادقة تتجرا 
على غير هذا التجزى, والله أعلم. 

ااا - مَالِك عَنْ يَحَى بن متعيدء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرحْمَنِ أله قَالَ: 
07 الو و ل ل م ا 0 ام 1 
سَمِعْتُ أيَا قتادة بن ربعي» يَقَولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله # يَقَول: «الرؤْيَا الصّالِحّة 
ِنَّ لله وَلْخُلْمٌ مِنَ اليْطَانه فَِذًا رأى أَحَدّكُمْ لشي يُكْرَهُهُ فلينفتث عَنْ 
يسارو ثلاث مَرَاسر إذَا اسقط وَلْيتعوذْ بالله مِنْ شَرّمَاء فإِنْهًا لَنْ نَضُرَهُ إذْ شَاءَ 
اللدّن. 

١7‏ - أرجه الترمذى فى الرؤيا 277177 تفسير القرآن .9١ ٠١5‏ أحمد /179ء عن عائشة. 
المخطيب فى تاريخه ١80/1١‏ عن عائشة. وذكره فى الدر المنثور 217/7 عن عائشة. وذكره 

فى الكنز 4١8717‏ وعزاه السيوطى لأحمد والخطيب» عن عائشة. 

قال ابن عيد البر: هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة» عن مالك فيما علمت مرسلا. انظر: 

التمهيد 740/٠١‏ 
4 - أخرحه البخارى فى بدء الخلق 80547: مسلم فى الرؤيا 2170١‏ الترمذى فى الرؤيا 

1/1 أبو داود فى الأدب 07١‏ 5» ابن ماحة فى تغيير الرؤيا :274 أحمد فى باقى مستد 

الأنصار 5015 54. كك /41 03737 5175ل الدارمى فى الرؤيا 14١‏ 417 71ء 


ال أو سلمة: إلا كح لأزى ايها يلقل عل نّ لق قَلَمّا سَمِعْتُ هَذَا 
الْحَدِيث» فَمًا كنت أَبالِيهًا. 


الشرح: قوله وي: «الرؤيا الصالحة: يحتمل والله أعلم؛ أن يريد به المبشرة» ويحتمل 
أن يريد به الصادقة من الله تعالى» «والحلم» يحتمل أن يريد به ما يحزن» ويحتمل أن يريد 
يه الكاذية من الشيطان؛ معناه أنه يخيل بها لغيره أو ليحزن؛ فالرؤيا من الله تعالى» 
والحلم من الشيطان. قال عيسى بن دينار: الرؤيا هى رؤية ما يتأول على الخير» والأمر 
الذى يسر به, والحلم هو الأمر الفظيع المجهول يريه الشيطان للمؤمن ليحزنه وليكدر 
عيشه. 

فصل: وقوله #يك: وفإذا رأى أحدكم الشىء يكرهه: يحتمل أن يريد به يخيفه 
ويحزنهء «فلينفث عن يساره؛ وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره إن شاء الله 
تعالى»: جعل هذا ما يدفع به مضرة الشيطان وحزنهء وذلك يكون لأن المومن الوائق 
بقضل الله عز وحل إذا فعل هذا زال عنه شغل البال بهاء ورجع إلى التوكل على الله 
عز وحل. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن الله حل ذكره قد قدر أنه إذا فعل هذاء وتعوذ بالله أنه لا 
يصيبه شىء مما رآه فى منامه» وأنه إن ترك ذلك ولها عنه؛ أصابه ما رآه فى منامه كما 
قدر أن الداعى إذا دعا صرف عنه البلاء» وأنه لو لم يدع لنزل به ذلك البلاء. 

قال عيسى بن دينار فى العتبية عن ابن وهب: إن من رأى ذلك نفث عن يساره 
ثلاناء ثم يقول: أعوذ يمن استعاذت به ملائكته ورسله من شر ما رأيت فى منامى هذاء 
أن يصيبنى منه شىء أكرهه: ثم يتحول إلى حائبه الآخر. 

لفق - مَلِك» عن هام نن عروَة عن أو أله كول في هاليو 
دنهم اليه نرَى في الْحَياةٍ اليا وو 071 اجا 4 قَال: هِى الرؤيًا 
الصّالِحَة يَرَاهَا الرَخُلُ الصاح أ ترَى لَهُ 


الشرح: قوله: وفى معبى هله الآبة: إلهم البشرى فى الحياة الدنيا» [يوئس: 
4 5]ء أنه ما يراه الرجل الصالح أو يرى له من المقام الصالح: يريد المبشر له فهذا 
عنده معنى البشرى فى الحياة الدنيا لمن عدم النبوة أو من مقتضى البشرىء؛ وأما فى 


- ذكره أبن عبد ١‏ البر فى الاستذكار برقم 7/85 .١‏ 


الآخرة» فما تتلقاه الملائكة عند شدائد القيامة من التأنيس لهم والبشارة» قال الله عز 
وجل: طوتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنعم توعدون» [الأنبياء: .]١٠١7‏ 
# 0# 


مَا جاه فى ال 
٠/٠‏ ح مَللِكه عَنْ مُوسى إن ميْسَرهه عَنْ سيد إن أبي هوه عَنْ أبي مُوسَى 
الأشعرئ أن رَسُولَ اللو ف قَالَ: دمن لَِب بالرْدِ فَقَد عَصَى الله ورَسُولةه. 
الشرح: قوله فُّك: «من لعب بالنرد الترد نوع من اللعب مثله شاغل. 
وقوله ينّه: «فقد عصى الله, أخبر أن من لعب بها عاص لله عز وجلء وذلك 
يقتضى النهى عن اللعب» وهذا عام فى اللعب بها على أى وجه كانء من قمار أو 
غيره؛ ولا يجوز عند مالك اللعب بالترد ولا بالشطرنج؛ حكاه أبو محمد. 


زاد الشيخ أبو محمد: كره مالك كل ما يلعب به من النردء والأربعة عشرء وكره 
الشطرنجء وقال: هى إلهاء وشر؛ لأن ذلك مما يلهى عن ذكر الله تعالى غالبَاء ولأنه 
نوع من الميسرء يقصد به المبالغة فيما لا منفعة فيها من عمل دين ولا دنيا. 

وقد علق البارى تعالى تحريم الخمر على هذا المعنى» فقال عز وحل: إإنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهرن» [المائدة: .]41١‏ 

وما روى عن عبدالله بن مغفل والشعبى وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالتردء وأن 
الشعبى كان يعلب بالشطرنج غير ثابت» ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النهى؛ 
وأغفلوا النظر» وأخطنوا فيه. 


- أخرحه أبو داود فى الأدب 44708» ابن ماحه فى الأدب 2/517 أحمد فى مستد 
الكوقيين 35.17 34.081 3ق "15487 
قال اين عبد البر: لم يختلف الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث عن مالك. ورواه إسحاق بن 
سليمان الرازى» عن مالكء بإسناده» فقال: من لعب بالنردشير. ذكره الدارقطنى. وقد روى فيه 
حديث منكر عن مالك عن نافع عن أبى عمرء قال: قال رسول الله #ٌ: «من لعب بالشطرتج 
فقد عصى الله ورسوله.» وهذا إسناد عن مالك مظلمء وهو حديث موضوع باطل؛ وأما حديث 
للوطأ: حديث أبى موسى هذا فحديث صحيح. وليس يأتى إلا من طريق سعيد بن أيى هندء 
عن أبى موسى الأشعرى. انظر: التمهيد 744/٠١‏ 


وروى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب إحازة اللعب بالتردء وذلك كله ثابت 
عمن تقدم ذكرهء وإما هى أخبار يتعلق بها أهل البطالة حرصًا على تخفيف ما هم عليه 
من الباطل» والله المستعان. 

١‏ - مَالِكء عَنْ عَلْقَمَة بن أبي عَلْفَمَة عَنْ أمّدِ عَنْ عَافِضَةَ رَوْجٍ النبئ 
ف أنه يلها أن أَهْل يبر في دَارهًا كانوا سُكَانا فِيها وَِنتهُمْ ترد َأرْسَلَت إلتْهِمْ 
إن لَم تسْرِبحُوهًا لأعرِحُكُمْ من ذارىء انكرت ذَلِكَ عَلَِهِمْ. 

يفيل - مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ أنه كات إَِا وَحَدَ أَحَنَا يِنْ 
فل يلعب بالتزوء ريك وَكسرَها. 

الشرح: قولها: وأن عائشة زوج النبى يك قالت لسكان دارها لئن لم تخرجوا 
النرد لأخرجدكم من دارى, على معنى المباعدة للاعب بها وتطهير دارها عن باطلهاء 
وحكى القاضى أبو بكر أنه كره أن يجلس مع اللاعب بها وينظر إليهاء قال: لأن 
الجلوس إليهم والنظر يدعو إلى المشاركة فيها. 

وفى العتبية: سئل أيسلم على اللاعب بها؟ فقال: نعم. قال القاضى أبو محمد: لأن 
ذلك ليس من الذنب الذى ينع السلام. قال مالك: هم أهل السلامء وإذا بولغ فى هذا 

فصل: وقوله: وكان عبدالله بن عمر يكرههاء ويضرب من وجد من أهله يلعب 
بها وأما كسرها فعلى وجه المنع من اتخاذها؛ لأنه لا منفعة فيها وإبقاؤها داع إلى 
معاودتها. 

وأما من ضرب من كان يلعب بها من أهله؛ فعلى سبيل التأديب» والزجر لهم 
عنهاء ويخص أهله بذلك؛ لأنهم الذين عليهم التبسط من التأديب كما يؤدب الرحل 
ولده؛ ويمنعه لذلك من مساوى الأخلاق والأعمال السيئة» وإن لم تبلغ مبلغا يجب فيها 
حد ولا تعزير يستوفيه حاكم. 


َال يَختَى: وسسيعت مَلِكا يْقُولَ: لا َيْرَ في الشّطرني رَكَرِمَهَاء وَسَِئهُ 


1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟1/45١1.‏ 
1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١1/41‏ 


يَكْرَهُ الِب بها وَبعيْرهًا مِنّ الْمَاطِلِء وَييْلو هَل الآية: قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا 
الصتلال» [يونس 3737]. 

الشرح: وأما كراهية اللعب بها جملة؛ فلا لاف عند مالك فى ذلك قليلاٌ كان 
أو كثيراء لقمار كان أو لغير قمار» قال القاضى أبو محمد: لأن اللعب بها يؤدى إلى 
القامار أو الحلف كاذبًاء وترك الصلاة» ولا يعتبر بقول من قال: إن الإكثار منها يؤدى 
إلى ذلك؛ لأن قليلها يؤدى غالبًا إلى كثيرهاء فيجب حسم الباب. 

فرع: فإن لعب بها قمارًا مرة واحدة» لم تقبل شهادته» وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: إن كانت ماسئه أكثر من مساويه ولم تظهر منه كبيرة» قبلت شهادته. 

والدليل على ما ثقوله أن هذا قمار محرم» وعمل باطل» فوحب أن يسقط الشهادة 
كالميسر. 

فرع: فإن لعب بها على غير القماره سقطت شهادته عند مالك؛ إن أدمن فيها لأنه 
إدمان للباطل» وما لا يخلو المدمن عليه من الأيمان الحائئة» والاشتغال عن ذكر الله 
تعالى» وعن الصلاة بلهو كاتخاذ الأغانى والقيان. 

فأما من لعب به فى النادر» فبعس ما صنع ويستحب له ترك ذلكك» ولا تسقط 
عدالته» وقد تقدم من هذه المسألة فى الشهادات ما هو أوعب من هذاء وبالله التوفيق. 

عاو 


ْمَل فِى السّلاٍ 
1070# - مَالِكء عَنْ ريد بْن ألم أن رَسُول الله 8 قال: يُسَلْمْ الراكب عَلَى 
المَانِي َإذَا سَلَمَ مِنَ الْقَوْم أَحَد وَاحِدٌ أَحرَا عَنهُي. 
الشرح: قوله 8: ويسلم الراكب على الماشىم معناه يِدوٌه بالسلام ثم 
يجييه الصرء فيرد عليه السلام. قال القاضى أبو محمد: ابتداء السلام سنة» ورده 


واجب. 


فأما ابتداؤه» فما روى معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رأمرتا النتبى 


١١48 وذكره فى سلسلة الصحيحة‎ »١1/44 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١177+ 
وعرّاه لمالك فى المجمع للهيئمى» عن زيد بن أسلم.‎ 


قا بسبع» بعيادة المريضء واتباع الخنائز» وتشميت العاطسء. ونصر الضعيف» وعون 
المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار القسم». 

مسألة: وأما الرد» فلقول الله عر وجل: «وإذا حييتم بتحية فحيسوا بأحسن منها أو 
ردوها» [التساء: 45]. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: قيل إن ذلك فى المسلام. ومن جهة المعنى 
أنه قد تعين حق المسلم على المسلم يما بدأ به من السلام. 

مسألة: وصفة السلامء أن يقول المسلم: السلام عليكم؛ ويقول الراد: وعليكم 
السلام» أو يقول: السلام عليكم» كما قيل له. قال القاضى أبو محمد: وكره مالك أن 
يقول الراد: سلام الله عليك. 

والأصل فى ذلك ما روى معمر عن هشام عن أبى هريرة عن التبى ف قال: «خلق 
الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعاء فلما خلقه. قال: اذعب فسلم على أولفك» 
لنفر من الملائكة حلوس» فاسمع ما يحيونك به. فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: 
السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهم. 

وهذا الذى ورد به الشرع قال الله عر وجل: «إوإذا جاءك الذين يؤمدون بآياتما 
فقل سلام عليكم» [الأنعام: 4 0]. 

فصل: وقوله في ويسلم الراكب على الماشى» يريد أنه شرع فى حقه أن يبدا 
بالسلام» وذلك يكون من وجهين» أحدهما: أن الرحلين إذا تساويا فى المرور سلم 
الراكب على الماشى؛ لأنه أرفع حالاً منه فى أمر الدنياء فتركه السلام على من فضل 
عليه فى الدنيا من باب الكبر. 

وإذا كان أحدهما جالمناء والآخر مارّاء سلم المار على الجالس» وإذا استويا فى 
المرور والالتقاء» بدأ بالسلام من كان حقه أقل على من كان.حقه أفضل؛ لأنه حق من 
باب الدين والفضل. 

روى ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد عن أبى هريرة عن رسول الله و قال: قال 
رسؤل الله فَو: ويسلم الصغير على الكبير» ويسلم الراكب على الماشى؛ والماشى على 
القاعد» والقليل على الكثيره. 

فصل: وقوله وَو: دوإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال القاضى أبو محمد: 


لا حلاف أن ابتداء السلام سئة أو فرض على الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن 
بعض» وأن رد السلام فرض على الكفاية» فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهمء وإن 
رد واحد من النماعة أجزأ عنهم. وحكى عن أبى يوسف أنه يلزم جميعهم الرد. 

والدليل على ما نقوله الحديث: ووإذ اسلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم». ومن 
جهة المعنى أن هذا سلام» هو شعار الشسرع؛ فناب فيه الواحد عن الجماعة كسلام 
المبتدئئ يه( 


مهم 


4 - مَالِكء عَنْ وَهْبو بن كَيْسَادء عَنْ مُحَمّلٍ بْن عَمْرِو بن عَطَاءِ أنهُ 
قَال: كت حَاِسًا عِنْدَ َب ل بن عباس فََسلَ يِه حل من أل اليه قَقَالَ: 
الام كم وَرَحْمه اله تركف َم هيا مَك أنًاء قال بن عا 
َهرَ يموق ذَهَبَ يَصرهه مَنْ هذا؟ قَانُوا: هَذَا يمني الي يَعْشَاك فَعَرفُوةٌ كر يه 
قَال: فَقَالَ ابن عَباس: ِّ الستّلام انَهَى ِلى البركة. 


الشرح: قول عبدالله بن عباس رضى الله عنه: وإن السلام التهى إلى البركة, يريد 
أنه لا يزيد على ذلك فيه وإنما هى ثلاثة ألفاظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فمن اقتصر على بعضها أجزأه» ومن استوعبها فقد بلغ الغاية منه» فليس له أن يزيد 
عليها. 

وقد قال القاضى أبو محمد: أكثر ما يتتهى السلام إلى البركة» يريد أن لا يزاد على 
ذلكء ويقتضى ذلك أن لا يغير اللفظ وهذا فيما يتعلق بابتداء السلام أو رده. 
وأما الدعاء» فلا غاية له إلا المعتاد الذى بكل يليق بكل طائفة من الناس وبالله 
التوفيق. 

مسألة: وأما المصافحة باليدء فقد حكى الشيخ أبو محمد: أن المصافحة حسنة. وقال 
فى المختصر: سأل مالك عن ذلكء» فقال: إن الناس ليفعلون ذلك. وأما أنا فما أفعله.» 

)١(‏ قال ابن عبد البر: قال مالك والشافعى وأصحابهماء وهو قول أهل المديئة: إذا سلم رحل 

على جماعة من الرحال؛ فرد عليه واحد منهم: أحزأ عنهم؛ وشيهه الشافعى؛ رحمه الله بصلاة 

الجماعة: والتفقه فى دين اللهء وغسل الموتى» ودفتهم؛ والصلاة عليهم؛ وبالسفر إلى أرض العدر 

لقتالهم» قال: هذه كلها فروض على الكفاية؛ إذا قام بشىء منها بعض القوم؛ أجزأ عن غيرهم. 

انظر: التمهيد 561/٠١‏ 
لارفين - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/546 


ويحتمل أن يتعلق فى المئع .ما روى أن السلام اثتهى إلى البركة» فالزيادة من قول أو فعسل 
ممنوعة كالمعائقة. 

وأحازها أنس بن مالك. وقد روى قنادة؛ قلت لأنس: أكانت المصافحة فى 
أصحاب النبى ف؟ قال: نعم. وقد تقدم ذكره من كر المعائقة» ومن أجازها من قبل 
.كا يغنى عن تكراره ها هناء وبالله التوفيق. 

قَالَ يَحْهى: سيل مَالِك هَل يُسَلَمُ َلَى الْمَرَ؟ فَقَالَ: أمَا الْمحَجَالَة قلا أكْرَهُ 
ذَلِكَ وَأمًا التَابَّ فلا أجِبا ذَلِكَ. 


الشرح: معنى ذلك والله أعلم» أن المتحالة الهرمة لا فتئة فى كلامهاء ولا يتسبب 
به إلى محظور مخلاف الشابة» فإن فى مكالتها فتنة» ويتسبب به إلى المحظلورء والسلام 
يقتضى ردهاء وذلك من باب المكالمة. 

وأصل هذا أن السلام شعار الإسلام» شرع إفشاؤه عند لقاء كل مسام من عرفت 
وممن لم تعرفء إلا أن يمنع منه ما يخاف من الفتئة» والتعريض للفسوق» كما منع من 
الرؤية مثل ذلكء» وأمر بالحجاب. 

وقد روى أبو الخير عن عبالله بن عمر دأن رجلا سأل رسول الله في أى الإسلام 
خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

مسألة: ولا بأس أن تجلس المتجالة عند الصانع لبعض حوائجهاء ولا بنبغى ذلك 
للشابة» قال مالك: وعنعهن من ذلكء: ويضربهن عليه. 

#4 ## 


مَاجَاءَ فى السلا على الَو انرا 
يل - مَالِكء عَنْ عبد لل بْنٍ ديقار عَنْ بد الل بن عْمْرَ أنهُ قَالَ: نا 


١‏ - أحرحه البحارى فى الاستكذان /61؟5: مسلم فى السلام 1114 الترمذى فى السير 
.5 أبو داود فى الأدب +1١7ه,‏ أحمد فى مسند المكثرين من الصحاية 24049 4584») 
8». ”.05: الدارمى فى الاستعذان 118 1. البيهقى فى الكبرى 7/4١؟:‏ عن ابن عمرء 
عبد الرزاق فى المصتف يرقم 484٠‏ جح 211/5 عن أبن عمر. 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يبى» عن مالك فى هذا الحديث: عليك على لفظ الواحدء وتابعه 
قوم؛ وقال القعنبى وغيره فيه عن مالك: عليكم على لفظ الجماعة» ولم يدحل واحد منهم فيه- 


رَسُولُ اللو فق: د اليهُود ذا سلَم عليكُمْ أحَدْهُمْ » فَإنمَا يُقول: لحم عَيِكَُ 


الشرح: قوله: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهمى الحديث يقتضى أنه إنما يرد 
عليهم إذا سلمواء ولا ييدأوا بالسلام» قاله الشيخ أبو القاسم والقاضى أبو محمد 
وغيرهماء وهو مقتضى الحديث؛ لأنه بين حكم من سلم عليه أهل الكتاب فى الرد. 
ولم يذكر حكم ابتدائهم بالسلا فدل ذلك على أنه غير مشروع. 

وقد روى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة «أن رسول الله قال: لا 
تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام». 

فصل: وقوله فَيّ: «فإنما يقول السام عليكم» يريد أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه 
كما وصفهم الله سبحانه» فيتولون مكان السلام عليكم: السام. وقد قال النبى ق: 
«والسام الموت» فأمر النبى © أن يقول لهم الراد عليهم: عليكم: فيرد ما دعوا به من 
الشر عليهم. قال عيسى بن دينار؛ وعليه العمل. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يرد على اليهودى والنصارى» فإن رددت؛ 
فقل: عليك. وهذا قول عيسى بن دينار؛ لأنه منع أن يرد عليهم بغير هذا اللفظء وإنما 
ينبغى الرد عليهم فى رواية ابن وهب وأشهب عن مالك أن يرد عليهم السلام؛ وذلك 
غير مشروع؛ بل هو ممنوعء والمشروع من ذلك أن يرد عليه قوله. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم: من سلم عليه ذمىء فلا يرد عليه؛ وليقل: عليك» 
فاقتضى هذا أن الرد السلام» وأن قوله: وعليك» ليس برد للسلام؛ يريد وإنما هو رد 
لقوله. 

وقد اختلف الناس فى تأويل قول الله عز وحل: «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها» [النساء: 87] فقال عطاء: الآية فى أهل الإسلام خاصة. وهذا 
مقتضى قول مالك. فإنه منع أن يرد على اليهود بأحسن مما حيوا به. وهو معنى حديث 


النبى وق 


-الواو عن مالك. وكذلك رواه الدراوردىء عن عبدالله بن دشار عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله : وإن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم؛ فقولوا عليك. بلا 
واو أيضًا كما قال مالك. انظر: التمهيد ١٠/55؟.‏ 


وقال عبدالله بن عباس: هى عامةء فإذا سلم عليكء فقال: سلام عايك» قلت 
عليك السلام رحمة الله» فهذا أحسن مما قال» وإن أردت أن تردها قلت: عليك. 

وروى عن الشعبى أنه قال لليهودى: عليك السلام ورحمة الله؛ فقيل له: تقوا 
ليهودى: ورحمة الله فقال: أليس فى رحمة الله يعيش. 

وقد قال يعض الناس: يقول الراد: عليك السلام؛ يكسر السينء وهى الحجارة. قال 
القاضى أبو محمد: والسئة وردت با تقدم» وهو أولى. 

والأصل فى ذلك ما روى أنس عن النبى ف قال: وإذا سلم عليكم أهل الكتاب؛ 
فقولوا: وعليكم». 

َال يَحتى: وسيل مَلِك عَم سم غلّى امود أ اران" َل يَسْعَقل 
ذَلِك؟ فقَالَ: لا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من سلم على من ليس بأهل السلا فلا يستقيله؛ 
لأنه لا فائدة فى هذه الإقالة» ولا معنى لها لأن السلام عليه» إن كان حسنة» فلا يجب 
الرحوع عنهاء وإن كان سيئة؛ فليس بيد اليهودى تكفيرها؛ لأنها ليست من حقوقه. 
وإنما هى من حقوق الله عز وحل. 

وما روى عن عبدالله بن عمر أنه استقاله» فإنه يحتمل أن يعلمه أنه أخطأء ولم يعرفه 
حين سلم عليه على وجه الصغار له ولئلا يعتقد ذلك هو أو غيره أن عبدالله يعتقد 
قصده بابتداء السلامء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وعنع الكفر ابتداء السلام على ما"قاله القاضى أبو محمدء وتمنع البدعة من 


السبلام. وقال سحئون: ينع من مجخالسة أهل الأهواء والسلام عليهم تاديًا لهم. 
نا نا 


جَابِعٍ السلاٍ 
8 - مالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد اللو 4 بن أبي طَلْحَة عَنْ أبي أبي مره" مَولى 


- أعرجه البخخارى فى العلم 55: الصلاة 41/4 أخترجة مسلم فى السلام 19/5؟) أخرجه 
الترمذى فى الاستكذان والآداب 4 7/ا7ء الآدب :58٠١‏ أخرحه أحمد قى مستد الأنصار 
لل فيك 
)١(‏ قال ابن عبد البر: أبو مرةء قيل: اسمه يزيدء وقيل: عبد الرحمن بن مرة» فالله أعلم» وهو من 
تابعى أهل المدينة» ثقة. انظر: التمهيد .769/٠١‏ 


1 عقيل أن أبي طَلِِوه ع أبي وق الي أذ رَسُول الله 9 بَيَْمَا هُوَ حَالِسٌ فِي 
الْمسْحدء وَالنَاسْ مَعَ إِذْ قبل تمر لانةه َمل اثنان ِلَى رَسُول اللّهِ 8 وَقَهَبّ 
اد ما ا على رسو اللو ا سلما دن نهم َركى َه في الْحَلْقَقٍ 
فَجَلَس فِيهاء وما الآخر فَحِلْسَ علْقه» َأمًا الللث: فَأذْيَرَ اهيا فَلَمّا قَرَغّ رَسُولُ 
للد ويك قَال: لا أعيركُمْ عن لتر لثلانَةء أمَا أَحَتُمُم فأرَى إلى الله اوه الله 
وَأمّا الآحَر فَاسجحْيّاء فَاسستحيًا اللَهُ من وَأما الح ل رض اللَهُ عَنةُ. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله في بيدما هو جالس فى المسجد إذ أقبل لفر ثلاثة» 
يحتمل والله أعلم؛ أن يكونوا أقبلوا من ناحية من نواحى المسجد غير الناحية الى كان 
رسول الله يوك يجلس فيهاء ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن تشرع الركعتان لمن دعل 
المسجد» ويحتمل أن يكون ذلك بعد أن شرع ذلك وركعواء وترك الراوى ذكر ذلك» 
ويحتمل أنهم لم يركعواء وشرع لهم ذلك النبى ف لتجويز أن يكونوا على غير طهارة 
أوليبين أن ذلك ليس بواجبء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فأقبل اثنان إلى رسول الله قا فسلماء يقتضى أن الوارد على القسوم 
ييدؤهم كما يسلم الماشى على القاعد. 

وقوله: وفأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة, فجلس فيهاء يحتمل أن يراها فى 
موضع يتختطى إليه» ويحتمل أن يراها فى موضع لا يتخطى إليه؛ فجلس أحد الرحلين 
فيها حرصًا على القرب من النيى يا فى الأخذ عنه» وحلس الآخر خلف القوم حياءء 
وأدبر الثالث ذاهبًا زاهدًا فى الخير. 

فصل: وقوله َيّ: وألا أخبركم عن النفر الثلاثة» يريد والله أعلم أن يخبرهم عن 
مقاصدهم التى خفيت عليهم: فأما ظاهر فعلهم فقد رآه من حضرء ويحتمل أن 
يقصدوا الإخبار عما لهم عند الله تعالى جزاء على فعلهم. 

فصل: وقوله يي وأما أحدهم فأوى إلى الله تعالى فآواه الله تعالى» يقال أوى فلات 
إلى فلانء لحأ إليه. 

وقوله #ن: وقآواه الله, بالمد معناه قبله وأحابه إلى ذلك؛ قال الله عر وجل: «إإذ 
أوى الفتية إلى الكهف» [الكهف: ]٠١‏ يريد لجعوا إليهء وقال سبحانه: «ألم يجدك 
يتيمًا فآوى» [الضحى: 5] أى ضمك إلى كنفه وفضله. 


وقوله يُقَك: «وأما الآخر فاستحياء أى ترك المزاحمة حياءٌ وفاستحيا الله منه, أى ترك 
عقوبته على ذنوبه» وزاده ثما سأل من الخير والثواب. 

قال عيسى بن دينار فى المزنية: الذى أوى إلى رسول الله ويه فجلس عنده. فقد 
آوى إلى الله تبارك وتعالى» فقبله الله تعالى وآواه» وأما الذى استحيا من رسول الله 
وا فجلس دون المجلسء فذلك الذى استحيا الله تعالى منه وغفر له. 

والذى ذهب إعراضًا عن رسول الله فل وهو الذى أعرض الله سبحائه» وسخط 
عليه حين أعرض عن رسول الله لك رغبة. وقال محمد بن عيسى الأعشى مثله. 

- مَالِك» عَنْ إِسْحَاق بْن عَبدِ الله بن أبى طَلْحَةَء عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 
له يع مر بن لسلا وَعلمَ عه رَخُْ لوحكم فكلوض مم سَألَ عُمَرٌ 
المَخُلَ: كيف أنت؟ فَقَالَ: : أَحْمَد إِليِكَ الله مَقَالَ عُمرٌ: َك لنِى أرَذث ينك 


الشرح: سؤال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الرحل عن حاله على سبيل التأنيس 
وحسن العشرة لمن عرفه الإنسان أن يسأل عن حاله» فقال الرجل: ,أحمد الله إليك, 
على ما يحب أن يفعله كل مسئول عن حاله فإن المنعم بصلاح الأحوال؛ وتوالى الدعم 
هو الله تعالى» ولا أحد وإن اشتد بلاؤه إلا ولله عليه نعم لا يحصيهاء قال الله سبحانه 
وتعالى: «إوإن تعدوا لعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم: 14] ولا أيين من نفسه المتردد 
فإنه من نعم الله عز وحلء ولا يقدر أحد عليه غيره تعالى. 

وقد روى عن بعض الزهاد أنه عدد أنفاسه فى يوم؛ فوحدها أربعة عشر ألف نفس» 
وهذه نعم لا تحصىء وأين تردد أنفاسه مع سائر النعم عليه مع المرض والفقرء قكيف 
مع الصحة والغنى» ومن صح يقينه لزمه أن يحمد الله عز وجل على السراء والضراء 
فإنه لا يحمد على المكروه غيره جل وعزء فإنه قد صرف أكثر منه وهو يثيب عليه 
ويكفر الذنوب به. 

7 - مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بن ن عَبْدِ الله بن ) بي طَلْحَة أذ اليل بن أن 
كن أعيرَه أنْهُ كَان يأِى عبد اللو بن طْمَسٌ 0 ل 
غَدَْنا إِلَى اموق لَمْ يمر عبد الو بْنُ عُمَرَ عَلَى سَّقَاطِ ولا صَّاحِبِو بيمَقٍ ولا 
١/7‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44/ا١.‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 19/ا١1.‏ 
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يسكين» ولا عبد إلا سَلَمَ علي فَالَ الطقئل: قف عبد الله بْنَ عُمَرَيَْنًا 
سيقي إلى اشرق كل ل وما ص اماع بي الو #121 تقف ِف على الع 
ولا تسل عن السلّعء وَلا تَسُومٌ باه ولا مَمْلِسُ في مَحَالِس السّوق؟ قال: وَأقرل 
خلس با َاها تَحَدث» قَالَ: فقا لي عَبِد لله يْنُ عُمَرَ: يا أيَا بَطْنِء وَكَانَ 
اميل ذا يَطنِء ِنمَا نفدو مِنْ أبملٍ السّلام» تسل عَلَى مَنْ لتِينا. 

الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر رضى الله عنه كان يغدو معه إلى السوق,» على 
ما يحسن بالعالم أن يفعله بالمتعلم ليتعلم منه مايجرى لهء ويقتدى به فى مشيه 
وسلامه. وسائر تصرفه. 

وما روى أن عبدالله بن عمر كان لاير على سقاط ولا يباع ولا مسكين إلا سلم 
عليه» دليل على أنه كان يعتقد فى ذلك قربة» ولعله قد بلغه عن النبى يو قوله خحبر 
دأن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنه يتوحى فى السوق كثرة الناس ليكثر سلامه, 
وهذا فى زمن الحق؛ والتمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وأما فى زمن 
يتعذر ذلك فيه» فملازمة البيوت فيه أفضل. 

وقد روى عن الزبير بن العوام رضى الله عنه أنه قال: لا يقبل الرحل حتى يلزم بيقه. 
ولعله قال ذلك فى وقت فتنة» تعذر عليه فيها بعض ما أراده من ذلكء ويحتمل أن 
يكون عبدالله بن عمر قد تهيأ له من ذلك ما لم يتهياأ للزبير بن العوام» فليس كل الناس 
يكنه ذلكء وإنما أبراب الخير أرزاق» فرب إنسان يرزق منها باباء وعنع باباء قد رزقه 
غيره. 

فصل: وقوله: ديا أبا بطن إثما نغدو من أجل السلام؛ على معنى الزجر وإلانتهار له 
حين لم يفهم منصده فى خروحه إلى السوق. وقد يجوز للعالم أن يفعل هذا مع 
تلميذه» ويحتمل أن يكون الطفيل لا يشق عليه مثل هذا بل قد عرف بهذاء ودعى ينه 
كما قيل خرباق 5 اليدين؛ والله أعلم وأحكم. 

5 - مالك عَنْ يََْى أن عبار سيد أن رَخْلا سَلُم علّى عَبْدِ لله بن عُمَرَ 
فَقَالَ: السسّلامُ عَليِكَ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَائَهُ وَالْعَادِيَاتُ وَالرَائحَاس فَقَالَ آ لَهُ عَبْدُ الأّهِ 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .18٠٠‏ 


ابن عُمَرٌ: وَعَلَيْكَ لف 7 2 ذَلِكَ. 


الشرح: قوله: «والغاديات والرائحات؛ قال عيسى بن دينار: معناه الطير التى تغدو 
تروح. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد الملائكة الحفظة» 
الغادية الرائحة» لتكتب أعمال بنى آدم. 

وقول عبدالله بن عمر رضى الله عنه: ووعليك ألف؛ قال عيسى بن دينار: معناه 
ألف كسلامك؛ على معنى الكراهية لتعمقه والزيادة على البركة فى السلام» ثم كبره 
ات ا ا ا يا 

مل -مَالِك أنه بآ لغ ذا دحل ا ال الْمَسكون» يُقَالُ: السسّلامُ عَلَيْنا 
وَعَلَى ِيَادٍاللّو الصّالْحِينَ. 


الشرح: معناه والله أعلم؛ أنه إذا لم يكن فيه من يسلم عليه فليسلم على نقفسه. 
وعلى عباد الله الصالحين كما يفعل فى التشهد؛ قال الله عز وحل: بإفإذا دخلعم بيوتا 
فسلموا على ألفسكم» [النور: .]1١‏ قال عبدالله بن عباس: معناه إذا دخلتم بيونًا 
ليس فيها أحد؛ فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصارى: معناه إذا دخلت على أهلك؛ فسلم عليهم؛ قا 
الشيخ أبو القاسم: ينبغى للمرء إذا دل منزله أن يسلم على أهله. 

* «# *# 


باب الاسَيَقدَان 
0 - مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بن سير ؛ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ أن رسُولَ الله ف 


.١801١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ٠ 

0 - أخحرحه اليخبارى فى البيوع 9077: مسلم فى الآداب 5١64‏ الترمذى فى 274٠‏ أبرد 
داود فى الأدب 0١81١ 018٠‏ ابن ماحه فى الأدب 5 .لاا أحمد فى باقى مستد للكثرين 
05 ١5لا٠لء‏ مسند الكوفيين 19051419015 19114419884 ظلالقكء 
الدارمى فى الاستئذان 55175. ذكره فى المشكاة برقم 851/4 وعزاه التبريزى لمالك» 
عن عطاء بن يسار. البيهقى فى الكيرى 41/7 عن عطاء بن يسار. 
قال ابن عبد البر: زوى هذا الحديث ابن حريج؛ عن زياد بن سعدء عن صفوان بن سليم» عن- 


سَالهُ رَُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ الله أأَذِنُ عَلَى أَمّى؟ فَقَالَ: «نَعَمْ قَالَ الرّحُلٌُ: إني 
مَعَهَا في الْبيْتو؟» فَقَالَ رَسُولُ اللو ف: امعان عَلَيهَاه فقَالَ ار ل إنى نحَاوُِهَاء 
َقَالَ لهُ رَسُولُ الله ف: «امثتأذن عَلَيْها تحب أذ تَرَاهَا عُرْيَانَة؟ قَالَ: لاء قَالَ: 
َاستَاذِن عَلَيْهَاء. 

الشرح: قول الرحل لرسول الله ف: وأأستاذن على أمى؟ فقال له النبى و: نعم, 
على معنى الدعاء إلى ذلك الأمر به. قال القاضى أبو محمد: الاستعذان واحبء لا 
تدخل بيثًا فيه أحد حتى تستأذن ثلانّاء فإن أذن لك وإلا رجعت. 

والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: إلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حسى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها) [النور: 1؟] إلى قوله: «إفلا تدخلوها حتى يؤذن لكسم وإن قبل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم» [الثور: 14]. 

قال مالك» رحمه الله. فى الاستعذان ثلاث: هو معنى قوله عز وجحل: «إحتى 
تستأنسوا» فيما روئىء والله أعلم وأحكم. 

وروى أبو موسى وأبو سعيد قال رسول الله ُُ: «إذا استاذن أحدكم ثلانّاء فلم 
يؤذن لى قلير جع . 

قال الشيخ أبو القاسم: ولا يزيد على الثلاث إلا أن يعلم أن استتذانه لم يسمعء فلا 
بأس أن يزيد. 

مسالة: ويستأذن الرجل على أمه, وذوات مخارمه» وكل من لا يحل له النظر إلى 
عورته» ولذلك قال النبى يق للذى سأله عن الاستعذان على أمه: «أتحب أن تراها 
عريانة؟ قال: فاستأذن عليهاء. ومعناه والله أعلى أنه إذا لم يستاذن عليهاء فقد 
يفجؤهاء فيراها عريانة» فأما الزوجة أو الأمة التى يحل له النظر إلى عورتهاء فله 
الدحول عليها دوث استئذان. 


فصل: وقوله: وإنى معها فى البيث, أى خادمها لم ير النبى © شيئًا من ذلك يؤشر 


سعطاء بن يسار - مثل حديث مالك سواء. وهذا الحديث لا أعلمه يستند من وحه صحيح 
بهذا اللفظء وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه؛ ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرحل 
أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة» لأن المرأة عورة فيما عدا وحهها وكفيهاء ولا 
يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع؛ لا يختلفون فى ذلك. انظر: التمهيد .2375/٠١‏ 


فى ترك الاستتذان لأنه لا يؤمر معه أن يفجأهاء فيرى منها ما لا يحل له النظر إليه. 

7 ملك عن اق فده عن كر أن عبد لبن الأطتع» عَن مشر من 
سهبدء عن أبي ستعيل الشئري» عَنْ أبى مُوسى الأشترعة أله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
8: «الاسيكذان ثلاث إن أن لَكَ فَادْحلٌ ولا فارْحع». 


4 - مَالِك عَنْ رَبيعَة بن أبي عبد الرحْمَنِء عَنْ غَيْرٍ وا جد ين عُلَمَاوِمْ أذ 
با مُوسَى الأشعَرى حا يسود على مر بن الطاب َاسْتَادَن تلدكاء ؟ تُمَرَحَمٌ 
َأَرْسَلَ عُمَرُ بن الطاب في روه فَتَالَ: مَالَكَلَمْ محل فقا أدو مُوسَى: 


وقممم 


سمعت رسول الله فك يقَرل: والاسييدَان ثلاث فإ أَذِنَ لَك فَادْل وإلا 
فارْحع» فَقَالَ عُمَر: وَمَنْ عل هَذَا؟ لون لم تبني ب بسن يلم ِلك لأنْعلُنٌ بك كَذَا 


ع امام 


وكذاء قمع أو وس على علا تلزنا فى المشسدده يقال ل له َمْلِسُ الأْصَارا 


ع عميقه 


َقَالَ: إني أَخبرت عُمَرَ ين الطاب أني سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ف يقُولَ: «الاسْوندَانٌ 
ثلاث فَإذ أن لك فَادْسل رالا فارع قال ون آَم تأتتى بسن يَعلَمْ هذا لافْلَنَ 
يك كذا وكذَاء فإ كان سَمِع ذلك أُحَدْ حَد يكم ٠:‏ قَيقُمْ مَعِيء فَقَانُوا لأبي سَعِيدٍ 
الْحَدْرئ: َم معد كان بو سَعِيدٍ مقر رهم فقَام مَعَهُ فَأَعيرَ بدك عُمَرَ بْنّ 
عطاس قال بن ا به لأبي مُوسّى: نا إني لمْ تنك ولك خشييت 
أن يتَقَوّلَ النَاسُ عَلَى رَسُول اللو . 

الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى موسى: دما لك لم تدخل» معناه 
والله أعلم» ما يمنعك أن توالى الاسئذان حتى يؤذن لكء فتدعل» فإنه روى أن عمر 
بن الخطاب سمع اسعذان أبى موسى الأشعرى» فشغل عن أن يأذن له ثم يذكر أمره 
فأرسل فى أثره» وقال له: وما لك لم تدخل» فمعناه ما قدمنا ذكره. ولذلك لم يجبه 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 181. 
117/4 - أخرحه البخارى 48/8 كتاب الاستعذان, باب التسليم ثلاناء عن أبى موسى وأبى سعيد. 

مسلم ١537/7‏ كتاب الآداب رقم “لا باب الاستئذان عن أبى موسى. 

قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث متصلاء مسنداء عن التبى ل من وحوهء من حديث أبى 

موسىء وحديث أبى بن كعبء وحديث أبى سعيد الخدرى» وقال بعضهم فى هذا الحديث: 

كلتا سمعه. أانظر: التمهيد .759/٠١‏ 


أبو موسى بأنه لم يؤذن لى» وإنما أجابه وبأنه سمع رسول الله و يقول: الاستتذان 
ثلاث؛ فإن أذن لك فادخل؛ وإلا فارجع» وهذا عنع الزيادة على الثلاث؛ وهذا إذا علم 
أنه سمع. 

قال عيسى بن دينار فى المزئية: فإن لم يجبه أحدء وظن أنهم لم يسمعوهء فلا يأس 
أن يزيد على الثلاث. وقال يحيى بن يحبى عن ابن نافع: لا أحب أن يسلم أكثر من 
ثلاث وإن ظن أنهم لم يسمعوه اتباعا للحديث» وأذًا به. قال: ولا بأس إن عرفت 
أحدًا أن تدعوه ليخترج إليك أن تنادى ما بدا لك. 


مسآلة: وصفة الاستتذان أن يقول: سلام عليكم أأدحل؛ أو السلام عليكم لا يزيد 
عليه. رواه يحبى عن ابن نافع. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أن الاستئذان 
ثلانّاء فإن أذن ذلك» وإلا فانصرفء فإن أذن لك عند باب الدار» فلا تستأذن عند 
باب الييت» وقد أذن لك مرةء وإذا استأذن الرحل بالسلام؛ فقيل له: من هذاء فليسم 
نفسه باسمه أو يما يعرف به؛ ولا يقول: أناء كما روى ابن المتكدر عن حابر بن 
عبدالله واستأذنت على رسول الله وكا فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال النبى 8: 
أتى أناو على معنى الإنكار لذلك: وإن سمى نفسه أولا فى الاستئذان فحسن. 

وقد روى طلحة بن عمر عن أبى بردة عن أيى موسىء قال: جاء أبو موسى إلى 
عمر بن الخطاب» ققال: السلام عليكم هذا عبدالله بن قيسء فلم يأذن له. فقال: 
السلام عليكم هذا الأشعرى؛ ثم انصرفء فقال: ردوه على؛ فردوه؛ فقال له: ما ردك 
كنا فى شغل ١‏ 

فصل: وقوله: «ومن يعرف هذا لتن لم تآتنى بمن يعرف هذا لأفعلن بك كذا وكذاء 
على معنى الزحر والوعيد عن التسامح فى حديث النبى #ه وقد كان يقول: أقلوا 
الحديث عن النبى فق وأنا شريككم: قيل معناهء وأنا شريككم فى الأجرء قال مالك: 
معناهء وأنا شريككم فى التقليل. 

وقوله رضى الله عنه بعد ذلك: وأما إنى لم أتهمك ولكبى خشيت أن يتقول الناس 
على رسول الله يه بحتمل أن يكون الوعيد والزجر لغيره إذا كان هو عنده غير 
متهم ويحتمل أن يكون الوعيد له حين أظهر إلى الإمام أمرا يتهم فيه غيره وعنع منه. 
ولا بمكن أن يفصل فيه بين المتهم وغيره؛ فكان الحكم فيه متع اللجميع كالمئع من 
الذرائع. 


لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتينى من يشهد لك على هذا. 

فصل: وقوله: دفقام معه أبو سعيد الخندرى فأخبر عمر بن الخطاب بمشل ذلكم 
وروى طلحة بن عمر بن أبى بردة عن أبى موسى أن أبى كعب شهد له بذلك؛ وقال: 
يا ابن المنطاب لا تكونن عذايًا على أصحاب رسول الله و فقال عمر رضى الله 
عته: سبحان الله؛ إِثما سعت شناء فأحبيت أن أثثيت. 

ويحتمل أن يكون أبى أرسل معه أبا سعيد: ثم لقيه بعد وقت فأخبره أيضًا بذلك» 
وليس فى هذا ما يدل على أنه لا يقبل حبر الواحد العدل؛ لأنه لو اعتقد ذلك لم يتوعد 
أبا موسى الأشعرىء إذا لم يجد من يشهد له بل كان يرد قوله خاصة كالشاهد 
الواحد؛ لأن عمر بن الخطاب لم يعلل ذلك بأنه مفرد؛ وإنما علله بأنه يخاف التقول 
على رسول الله يه وهذا يقتضى قبول خبر الواحد وإلا فلم يكن يخاف ذلك من 
خبر الواحد؛ لأنه قول مردود. 


#0 
َس 6 م 
التشبيت فِى العٌطاس 


0ل - مَالِك عَنْ عبد الله بن أبي بَكْره عَنْ أبيو أن رَسُولَ اللو وك قَالَ: دن 
عَطَسَ نعم كه إلا عطس فَسَْنك ك إلا عَطَسَ ممه كم إلا عَطَس َفَلْإِفْكَ 
مَصتُولكٌ. 

قَالَ عَبْدُ الل بن أبى يَكر: لا أذرى أَبَعدَ الال أ الرَابعةٍ. 

الشرح: هكذا الرواية» وقال الخليل: شمته وسمتهء وقال ثعلب: التشميت إبعاد 
الشماتة عنه» والتشميت إثبات السمت الحسن له. 

وقوله فيّك: وإن عطس قشمته يريد والله أعلم أن هذا الحق إنما يثبت لمن حمد الله. 

قال مالك فى العتبية فى العطاس: إذا لم يحمد الله أو لم يسمعه؛ قلا يشمته حتى 


4 - أحرحه أيود داود فى الأدب غ".ه. وذكره فى الكنز برقم 701/14 وعزاه السيوطى 
للبيهقى فى الشعب» عن عمرو بن حزم. 
قال ابن عبد البر؛ لا لاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث وهو -حديث يقصل عن النببى 8 
من وجوه منها: حديث سلمة بن الأكوع؛ وحديث أبى هريرة. انظر: التمهيد .717//٠١‏ 


يسمعه؛ إلا أن يكون فى حلقة كبيرة» فإذا رأيت الذين يلونه يشمتونه» فشمته. وروى 
سليمان التميمى عن أنس بن مالك» قال: عطس رحلان عند التبى ##ْ فشمت 
أحدهماء ولم يشمت الآخرء فقيل لهء قال: هذا حمد الله وهذا لم يحمدى. 

قال الشيخ أبو القاسم: ينبغى له أن يسمع من يليه ذلك. قال مالك: لا يشمت 
العاطس حتى يسمعه يحمد الله تعالى» وإن بعد منك وسمعت من يليه يشمته فشمته» 
يريد لأنه يعتقد أن من قرب منه لا يشمته إلا بعد أن حمد الله تعالى. 

مسألة: ومن عطس فى الصلاة؛ فلا يحمد الله إلا فى نفسه. قال سحنون: ولا فى 
نفسه وهذا يقتضى عندى أنه لا يشمت لأنه بصلاته مشغول عن الذكر والتشميت. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: سآل مالك عمن عطس أو رأى شيئًا 
يعجبه؛ فحمد الله أيصلى على النبى قَ؟ قال: لا أنهاه أن يصلى على النبى َي إذن 
أقول له: لا تذكر الله تعالى. 

مسألة: وإذا عطس رجحل وحمد الله بحضرة جماعة» فقد قال القاضى أبو محمد: يجرئ 
فى ذلك الواحد كرد السلام. وقال ابن مزين فى المختصر: إنه بخلاف رد السلام؛ يريد 
أنه يلزم كل واحد من الجماعة التشميت. 

وجه القول الأول ما احتج به القاضى أبو محمد من أنه كرد السلام. 

ووجه ما قاله ابن مزين ما رواه سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
: وإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته». 

ومن جهة المعنى' أن السلام إظهار شعيرة الإسلام؛ فإذا أظهره أحدكمء وأقره 
الباقون على ذلك؛ فهو إظهار من جميعهم له وتأنيس لمن سلم عليه والتشميت إنما هو 
دعاء للتشميت؛ وقضاء لحق وجب له على الجماعة؛ فعلى كل واحد متهم أن يقضيه 
إياه. 

مسألة: واحتلف العلماء فى التشميت هل هو واجحب أو مندوب إليهء وظاهر 
مذهب مالك أنه واحب على الكفاية كرد السلام. وقال القاضى أبو محمد: هو 
مندوب إليه كابتداء السلام. 

وجه القول الأول قوله ويق: «إن عطس فشهته, وهذا أمرء وظاهره الوحوب. 
وروى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب عن أبى هريرة قال رسول الله وي: 


ومس تحب للمسلم على أخيه؛ رد السلام» وتشميت العاطس» وإجابة الدعوة؛ وعيادة 
المريض» واتباع اللجنازةع. 

فصل: وقوله #ك: «ثم إن عطسء فقل: إنك مضنوكك. قال عيسى بن ديئار: 
المضتوك هو المزكوم. وقد ورد تفسيره فى الحديث بذلك؛ وقول عبدالله بن أبى بكر: 
لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة. 

قال عيسى بن دينار: الذى يأخذ به مالك أن يبلغ بالتشميت ثلاناء فإن زاد على 
ذلك؛ فلا يشمته؛ وذلك أنه لما ورد الحديث بالشك ذهب إلى الاحتياط؛ وقال الشيخ 
أبو القاسم: وإذا عطس مرارً! متوالية سقط عمن سمعه تشميته. 

يل - مَالِك عَنْ نافع أَذَّعَبْدَ الله بْنْ عُمَرٌ كان إِذَا عطس فقيل لَهُ: 
يَْحَمكَ الله قَال: يَرْحَمُنا الله واكم يعفر نا ولَكُمْ. 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر كان إذا عطسء يريد فحمد الله واستغئى عن 
ذكر الله لعلم السامع به فقيل له: ويرحمك الله: قال: يرحمنا الله ولياكم ويغفر لنا 
ولكم. 

وقد روى عبدالله بن صالح عن أبى هريرة عن النبى وي وفإذا قيل له يرحمك الله 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكمء والأمران جحائزان. وروى عبدالله بن مسعود عن 
النبى ويه قال: وإذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عئده: يرحمك الله وليرد 
عليه بيغفر الله لنا ولكم». 

قال مالك: لا بأس أن يقول العاطس لمن يشمته: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وإن 
شاء قال: يغفر الله لنا ولكم. وهو مذهب الشافعى» ومنع أبو حنيفة أن يقول له: 
يهديكم الله ويصلح بالكم. وقال النخعى: إن الخوارج كانت تقوله» ولا يستغفرون 

وروى عن أصحاب أبى حنيفة منع ذلك؟ لأن النبى يه إنما كان يقوله لليهود. قال 
القاضى أبو محمد: إنما استحسناه على قولنا: يغفر الله لنا ولكمء لأن الهداية أفضل من 
المغفرة. 

#ا# ا« 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,18٠5‏ 


2 02 0 


4 - مَللِك عَنْ إسْحَاقَ بن عب لله : أن أبي طَلْحَة أن رافِعَ بْنَ إِمسْحَاقَ 
موْلَى الشفَاء أخبرَهُ قَالَ: دَعَلْتُ أنا وَعَبِدُ الله بن أبي طَلْحَة عَلَى أبي سَعِيارٍ 
الْحذْرئٌ نَعُوده قال نا أبُو سَعيد: أَخبَرنا رَسُولٌ الَو 8 )5 الماحيكة لا تمه 


ينا فيه تَمَائيلُ أو مَصَوِيرٌ شك إِسْحَاقُ لا يَدْرى أَْنَهُمَا قَالَ أبُو سَعِيدٍ الخدرى. 


الشرح: قوله وق: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير يحتمل أن يكون 
ذلك على الشك من الراوى؛ لأن التماثيل هى التصاويرء فيشك فى اللفظء ويحتمل 
أيضًا أن تكون التماثيل ما قام بنفسه من الصور والصور واقع على ما قام بنفسه» وعلى 
ما كان رقمًا وتزويقًا فى غيره» ويحتمل أن تكون دأره معنى الوار»ء فيتعلق التهمى يهماء 
والله أعلم. 

417 - مَالِك عَنْ أبي النرء عَنْ بيد اللو بن عبد اللو إن عُْبَة ين مَسْعُودٍ 

نه َل على أب لح الأنصّارى يوه قَلَ: َوَحَدَ عِندَهُ مسَهْلَ بْنَّ حَُيْفي فَدَعَا 
1 بو طَلسحة سان َع تمع من تيو قال لهُ سَهْلُ بن حُتيفو: لِمَ تنَْعة؟ قَالَ: 
أن فيه تَصَّاوِيرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله 8ك فِيِهَا مَا قَد عَلِسْت» قَقَالَ سَهْلٌ: ألم يَقْلْ 
مَسُول اللو 5: «إلامَا كان رَقُمّا في تَوْبوه؟ قَالَ: يْلَى» ولَكِنهُ أطيب لنقسى. 


الشرح: أمر أبى طلحة رضى الله عنه بإزالة النمط لأجل التصاوير دليل على 
كراهية له. 

وقوله: «وقد قال رسول الله #يك فيها ما قد علمت» يحتمل أنه قاله فى جملة 
التصاوير على وجه الكراهية» ويحتمل أنه قاله على وجه التحريم؛ واستئنى منه الرقم فى 
الثوب. 


- أرحه الترمذى فى الأدب 1١6‏ أحمد فى باقى مسند المكثرين 4 .١١4‏ ذكره بالكتزر 
يرقم 4١871‏ وعزاه السيوطى إلى مسلم؛ عن أبى هريرة. 

١17817‏ -أخرحه البخارى فى بدء الخلق :77٠0‏ الترمذى فى الأدب 76١4‏ النسائى فى الصيد 
والذبائح »458٠١‏ الزيئة ٠714م‏ 8857ه, 41 هع /14هء ابن ماحه فى اللياس 49 
أخرحه أحمد فى مسد المدنيين وهل 


م١‏ - مَللِك عَنْ تا عن الام بن ُحَموِ عَنْ عَكِضَ رَوْجٍ للبى للا 
أنه اشبره نا نمرقة بها نَصَارِي قَلَما رَآهَا رَسُولُ الله 8 قَامَ عَلَى لاب قَلَمْ 
يَدْحْلْ فَعَرَقَس فى وَحْهِه الْكَرَامِيَفَ وقَالَت: يا رَسْولَ لله أنُوب إلى الله ولَى 
0 قَمَاذًا أَذْيِت؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 4: دقَمَا بَالُ هنو النمرُقُةِ؟ قَالْس: 

ريا َك َفُْدُ ليا ْنَا فقَال رَسُولٌ اللو قا: دإ أصْحَاب هو الصُوَّرٍ 
5 الْقَِامَة قال َُمْ يوا مَا لقم ثم قَالَ: إن ايت الى فيه الور لا 
تَدْعلةُ الْمَلائكَة, 

# #0« 
مَاجَاءَ فى أكل الضَّباّ 

4 - مَالِك عَنْ عه الرَّحْمَنِ بن عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ أبي 
ع3 عَنْ سلما بن يَسَارٍ أله قَالَ: مَل رَسُولُ اللو 8 ينث مَيْمُونَة بنت 
الَْارِش فَذَا ضربَاب فِيها يَيْضْ» رَمَعَهُ عبد الله بن عباس وَحَلِدُ بن لوليا فَقَالَ: 
05 :أن َكُمْ قال قلت أئة الراتين رع زد لير 
عباس وال : بن الْوَليد: كلا ققَالا: ألا تَأكلُ أنْت يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: : بإني 
َي م من لل حرة» َل ُو أمنقيلة يا رول الله يلب ِنن؟ 
فَقَالَ: نَعَمْ فلَمَّا شَرب» قَال: دين أبن 0 هَذَ؟ فقالت: مْدَْهُ لي أعيي مُريْلُةَ 
4 - أنحرحه البخمارى فى البيوع :7١١©‏ مسلم فى اللباس والزيتة 25٠١17‏ النسائى فى الزينة 

كقخاف وملام تكلاف لكلم أحمد فى ياقى مستد الأنصار 53 
4 - أخرحه أبو داود بنحوه برقم #044 /757 كتاب الأطعمة: باب من أكل الضبء عن 

عالد بن الوليد. 

قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى: «فإذا ضباب فيها بيض»» وقال ابن القاسم: وفإذا بضباب فيها 

بيض»» وقال القعنبى وابن نافع؛ وابن بكير» ومطرف: وفأتى بضبابه»» وقال القعنبى: «فيهسن 

بيض»» وقال غيره: وفيها بيض؛» وقال يحيى: رأرأيتك»» وقال غيره: «أرأيتء» وقال يحيى: 

«وصلى بها رحمك»» وقال غيره: «وصليها بها ترعى عليهاء. والمعانى فى ذلك كله متقارية؛ 

وكذلك ألفاظ الروأة فى الموطأ فى متون الأحاديث» متقارية المعانى غير متدافعة؛ ولم يختلف 

الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث وإرساله على حسبما ذكرناه عن يحبى» وقد رواه بكير بن 

الأشجء عن سليمان بن يسارء عن ميمونة. انظر: التمهيد 194/١٠١‏ 


ليايف |[ |[ |[ | [ |[ [ |[ |[ [ ز ز ز ز 2 2 2 2 1 12 1 1 ا الجامع 
َقَالَ سول اللو : رك حَارِيقكٍ لبي كنت اسْتَأْمريَني في عِنْقِهًا أعْطِيهًا 
أحتك وَصلِى بها رَحِمَكِ تَرعى عَلَيَْا إن خيْرٌ لَلكن. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله ييه دخل بيت ميمولة بنت الحارث: ومعه عبدالله 
ابن عباس وحخالد بن الوليد؛ لأنها محالتهماء دفإذا ضباب فيها بيض» وهى ثما يستطيبه 
العرب منها فسأل رسول الله #ك: «من أين لكم هذا؟: يعلم هل هذا من جهة الهدية 
أو من جهة الصدقة» أو مما قد صار له ملكا أو لمن يكون من جهته؛ أو هو معرض بعد 
للبيع أو لغير ذلك؛ فقالت ميمونة رضى الله عنه: «أهدته لى أختى هزيلة بدت الحارث», 
وهى أم حميدء فقال رسول الله ؤيّه: «أرأيعك جاريتك العى كنت استأمرتينى فى 
عتقهاء يحتمل أن تكون ميمونة لم تعلم أذلك أفضل لها أم غير ذلك» ويحتمل أن تكون 
استأمرته لما كانت جميع مالها حين الاستثمار أو أكثر من ثلث مالهاء واعتقدت أنه لا 
يجوز لها أن تبتل أكثر من ثلث مالها إلا بإذنه لكونه زوجها فل. 

فصل: وقوله و: «أعطيها أختك وصلى بها رحنمك ترعى عليهاء فإنه خخير لك 
ويحتمل من أهله زائرًا حتى قدم بتحفة أن يكاففه على مواصلته يما يكون أفضل من 
ذلك. 

ويجتمل أن يكون احتار ذلك ابتداء؛ ورآه أفضل من عتقها لأن الصلة أعظم أجرًا من 
العتاقة» ولأنه كان فى وقت شدة بالمدينة» وكان العتق ضرارًا بالمعتق» فجعل ذلك خخيرًا 
لها بمعنى أنه أعظم أججرًا وأوصل للرحم والله أعلم وأحكم. 

- مَلِك» عَنِ ابن شِهَابِي عَنْ أبي أُمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حُتيِفِر عَنْ عبد 
٠ه‏ - أخرجه البخارى فى الأطعمة 04.٠. 0791١‏ الذبائيح والصيد هه أخرحه مسلم فى 

الصيد والذبائح وما يوكل من الحيوان 1147» النسائى فى الصيد والذبائح ,41١64‏ ه1ا4» 

أبو داود فى الأطعمة 19/45 ابن ماحه فى الصيد 4١‏ 7لء أنحمد فى مسئد الشاميين 235181901 

ياقى مسئد الأنصار 2577174 الدارمى فى الصيد /7011. 

قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى بن يحبى: عن ابن عباس» عن خالد بن الوليد وتابعه القعنيبى» 

وابن القاسمء وجماعة من أصحاب مالك. وقال ابن بكير» عن ابن عباس» ونحالد بن الوليد: 

أنهما دحلا مع رسول الله ا بيت ميمونة. وتابعه قوم. وكذلك رواه معمرء عن الزهرى أن 

ابن عباس وححالدا شهدا هذه القصة؛ بئحو رواية ابن بكير. ولم تختلف نسخ الموطأ فى إسناد هذا 

الحديث عن مالك: عن ابن شهاب؛ عن أبى أمامة» عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر فأخطا 

فى إسناده؛ جعله عن مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله» عن اين عباس. انظر: التمهيد 

للللضة 


كتاب شامع ... م 
الله بن عَماسِء عَنْ عاد ! أن اليد إن الْمُهِرة أنه دحل مَعَ رَسُولٍ اللو 8 بت 3 
مبُونة زج النب' ف ابي بعتب وو فى إن 0 
يَعْضُ النسوَة اللاتى في بيت ميموقة: أخيروا رَسُول الله ف يما مره يد أن د 

س عم يه 858 مم ديم مى 
يل هر طب يا وَسُول الو هه فقلن: ل ولا 
لَكِنهُ لَمْ يكن برض قَْبِي َأحثني أُعَافُ,. قَالَ حالدٌ: فَاحْتَرَرته فا كله وَرَسُولٌ 

الشرح: قوله: «أن رسول الله © أتى بضب محنوذ» معناه مشوىء «فأهوى إليه 
رسول الله يوك بيده, يريد مد يده إليه ليتناوله» ورأى بعض النسوة اللاتى فى البيت أنه 
لم ينظر منه نظرًا يعلم به ما يأكلء ولعله كان عند أهل المديئةء ذلك ممنوع؛ ما 
يعافونه» فلما قيل له: وهو ضب رفع يدهم فسأله خالد بن الوليد عن امتناعه منه 
التحرعه؛ فقال: ولاء نفيّا لتحريعه: ولكن يعافه لأنه ولم يكن بأرض قومه, يريد والله 
أعلم عكة والححجازء وفاكله خالد بن الوليد ورسول الله يي يبظر إليه, فدل ذلك 
على إباحتهء وعلى إباحة أكثر العلماء» وبه قال مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: هو 
مكروهء وهذا الحديث هو حجة عليه؛ لأنه لو كان مكروها لنهاه عنه ومنئعه من . 


> مه عم 


ألا - مَايِك عَنْ عبد الل بن ديار عَنْعَبِْ لون عُمَرَ أن رحلا نادّى 
سُول الله 8 ققَالَ: يا رَ سُولَ اله ما تَرَى في الب فَقَالَرَ سُولٌ الله فلك: 
شا باك زلا بشرية, 


- أخحرحه البخخارى فى الذيائح والصيد “لاه أخبار الآحاد 151لا مسلم فى الصيد 
والذبائح وما يوكل مسن الحيوان 1447ء الترمذى فى الأطعمة 06 النسائى فى الصيد 
والذبائح 1مك الاق أخرحه ابن ماحة فى الصيد 28475 أخرحه أحمد فى مسند المكثرين 
من الصحابة لمغهق للاتف “لاف قاف لالقف مروف كقف 14ت 19قك 
أخرجه الدارمى فى الصيد ولاك 
قال ابن عبد الير: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك؛ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء 
وكذلك رواه أكثر الرواة تلموطأ عن مالك» ورواه ابن بكيرء عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن 
عمر وهو صحيح لمالك عنهما جميعًاء وهو تحفوظ من حديث نافع» كما هو محفوظ من حديث 
ابن دينار. وقد رواه قوم متهم: بشر بن عمرء عن مالك» عن نافع؛ وعبدالله بن ديتار جميعاء 
عن ابن عمر عن النبى 8ك ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر. انظر: التمهيد 
سه 


الشرح: قوله #يَّا: ولست بآكله ولا بمحرمهن على ما تقدم من أنه كان يعافه؛ لأنه 
لم يتعد أكلهء وليس كل ما يعافه الإنسان يحرم» فقد كان رسول الله وك يكره النضر 
التى لها روائح» وقد يعاف كثير من الناس الألبان والسمن وغير ذلك من الأطعمة» ثم 
بين 8 أن امتناعه منه ليس لتحرعه, والله أعلم. 

مسألة: وحشرات الأرض كلها مكروهة عند القاضى أبى محمد. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: هى محرمة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان لم ينص على تحرعه؛ فلم يكن حرامًا كالضبع. 


نز ييز نا 
مَاجَا فِى آمْرِ لكلاب 
- مَالِك عَنْ يزيد بن عتصيقَة أَنّ السَّائِب بن يَزِيدَ بره أنه مَمِعَ 
سيان بْنَ أبي رُمبِرِ وَهوَ رَُلَ مِنْ أزدٍ شنوعة مِنْ أصْحَابِ رَسُول اللو ف وَهْرَ 


يُحَدثْ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 48 يَقُولَ: دمن اقتتّى 
كا لا يني عَنْهُ زعا وَلا ضرعا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كَل يْمٍ يراط قَالَ: أنتَ 
سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول اللو ف؟ فَقَالَ: إى وَرَبّ هَذَا الْمَسْجدٍ. 

6# - مَالِك عَنْ نافع عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الأو 8 قَالَ: ومن 


7 - أرحه البخارى فى المزارعة 7771ء مسلم فى المساقاة 151/5 النسائى فى الصيد 
والذبائح 87؟4» ابن ماحة فى الصيد 270٠5‏ أحمد فى مسند الأنصار 515٠057‏ الدارمى فى 
الصيد .٠٠٠١٠‏ وذكره الطبرانى فى الكبير 86/1: عن سفيان بن أبى زهير. وذكره فى الكنز 
برقم 847٠‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى والنسائى وابن ماحة؛ عن سفيان بن أبى زهير. 

١01‏ - أحرحه البخارى فى الذبائح والصيد 485 ه: مسلم فى المساقاة 101/4 الترمذى فى 
الصيد 2١4417‏ النسائى فى الصيد والذبائح 41785» 4786 4789 أحمد فى مسئد المكثرين 
من الصحابة 4458 هلاه الاق 43176 لاقيف 19 لف الف (كلاف قلاف 
8 3407© الدارمى فى الصيد 4 .7٠١‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى: «من اقتنى إلا كلياء وغيره يقول: من اقتنى كليا إلا كليا 
ضارياء أو كلب ماشية,. وقال القعنبى فيه: ومن اقتنى كلبا إلا كلب ماشية» أو ضاريا - والمعنى 
واحد كله. وروى هذا الحديث يُمبى عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء وتابعه جماعة. ريرويه 
قوم أيضا عن مالك» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. والحديث عند مالك عنهما جميعا عن 


441 
اقَى كبا إلا كلما ضَارِيًا أَوْ كلب مَاشِيَق نَقَصّ مِنْ عَمْلِهِ كل يَوْمٍ 
قِيرَاطَانه. 

الشرح: وقوله #يْك: ومن اقسى كلبّاء معناه اتخذه. قال مالك: إإفا ذلك بغير شراء. 
قال ابن كنانة وغيره: لا بأس أن يشترى لما يجب اتخاده له. 

فصل: وقوله #©: ولا يغنى عنه زرعًا ولا ضرعًاء يريد يحفظه له. قال مالك؛ رحمه 
الله لا بأس باتخذا الكلاب المواشى كلهاء قيل له: فالنحاسون الذين يرتعون دوابهم 
فيتخذون الكلاب» قال: هى من الماشى. 

فصل: قال مالك: وأرى الحديث لزرع أو ضرب لما يكون من المواشى فى 
الصحارىء وأما ما جعل فى الدورء قلا يعجبنىء ولا يعجبنى أن يتمذ لوف 
اللصوص الذين يفتحون الأبواب ويخرجحون الدواب إلا أن يكون يسرح معها فى 
المرعى. قال مالك: ولا يعجبنى أن يتخذ المسافر كليًا يحرسه. 

فصل: وقوله #يُ: ونقص من عمله كل يوم قيراط: والقيراط قدر ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل؛ ومعناه عندى نقص من عمله؛ وإن كان عمله على ما كان عليه 
ويحتمل والله أعلم؛ أن يريد أن عمله بالبر ينقصء فلا يبلغ منه ما كان يبلغه عقوبة له 
على عصيانه باتخاذ كلب لا يغنى عنه ما ذكره» ويحتمل أن يكون ذلك لما فيها من أذى 
الناس وترويعهم؛ والضرع» معناه الماشية لأنها ذات ضرع ويجرى إياحة اتخاذها للصيد 
بحرى ما تقدم من اتخاذها للزرع والضرعء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله 8 فى حديث عبدالله بن عمر: وإلا كلبا ضاريًاء يحتمل أن يريد 
بالكلب المعلم للصيد. وقد روى سالم بن عبدالله بن عمر هذا الحديث عن أبيه فقال 
فيه: وإلا كلب ضار للصيد» وقال فيه: ونقص من عمله قيراطان فيحتمل أن يكون 
القيراط فى موضع ما كالموضع الذى يقل الاستضرار به» والقيراطان فى مشل المديئة 
والأمصار لكثرة الاستضرار بهاء ويحتمل أن يكون القيراط فى كلب بعينه وصنف من 
الكلاب يقل الاستضرار بهاء والقيراطان فى صنف من الكلاب يكثر الاستضرار بهاء 
والله أعلم وأحكم. 


-اين عمرء وقد جمعهما اين وهب وغيره عته بالإسنادين جميعا. انظر: التمهيد 105/٠١‏ 


4 - مَالِك عَنْ افع عَنْ عبد اللو َه بن عُمَرَ أن رول الله 8ك أمَرَ بقملٍ 
الكلاب. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يق أمر بقعل الكلاب» قال عيسى بن ديئار: يريد 
كل كلب اتخذ لغير صيد أو ماشية. قال مالك: تقتل الكلاب ما يؤذى منهاء وما 
يكون فى موضع لا ينبغى أن يكون فيها كالفسطاطء وليس ذلك مما يمتع الإحسان 
إليها حال حياتهاء وأن يحسن قتلهاء ولا تتخذ غرضًا ولا تقتل جوعًا ولا عطضًا. 
اد 


مَاجَاء فى آم الف 

- مَالِك عَنْ أبي الزنَاوء عَنٍ الأرّج» عَنْ أبي عُريْةَ أن رَسُولَ اللو ف 
قَالَ: راس كر نحو اْمَشرق» وَالفَححرُ وَالْحيّلاءُ ف في أَهْل اليل والإبل وَالْعَدَادِينَ 
هل الويرء والسكينة فى أَهْل الْغدوه. 

الشرح: قوله ##: «رأس الكفرء يريد والله أعلم» معظمه وشدته". 

فصل: وقوله وْك: ونحو المشرق» يمحتمل أن يريد والله أعلم» فارس على ما تقدم» 
ويحتمل أن يريد به أهل بحدء فقد روى عنه كل ويؤيد هذا التأويل قوله ؤ: «والفخر 
والخيلاء فى أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبره وهؤلاء كانوا أهل بجد. 


وأما الفدادون» فروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هم أهل 


4 - أحرحه البارى فى بدء الخلق "لاا مسلم فى المساقاة 181/١ ١81٠‏ الترمذى فى 
الصيد ١484‏ النسائى فى الصيد والذبائح 2471/0 4715 /[/471» اين ماحة فى الصيد 
لال ".لا أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة :41/٠‏ 41/اهء 4717/4» الدارمى فى 

الييهقى فى الكيرى 57/١‏ 7 عن ميمونة. 

- أخحرحه البخارى فى بدء الخلق ١.7؛‏ مسلم فى الإيمان 07» الترمذى فى الفعن 48 7لا 
أحمد فى باقى مسد المكترين 4"الاء 451لا 7159 9 الال #دل ١‏ لتلاك 
لك تا الل 
)١(‏ قال ابن عبد البر: قوله رأس الكفر نحو المشرق» فهو أن أكثر الكفر وأكبره كان هناك» 
لأنهم كانوا قومًا لا كتاب لهم وهم فارس ومن ورايهمء ومن لا كتاب له؛ فهو أشد كفرًا من 
أهل الكتاب» لأنهم لا يعبدون شيئاء ولا يتبعون رسولا فهذاء والله أعلم؛ معنى قوله رأ 77 
نحو المشرق. انظر: التمهيد .770/٠١‏ 


الجفاء. قال مالك: وقد سألت عن ذلكء فقيل لى هم أهل الجفاءء وقال أبو عبدالله: 
الفداد ذو امال الكثيرء ووصف أهل الخيل والإبل باسم أهل الفخخر والخيلاء؛ يحتمل أن 
يكون ذلك مما يعرف به أهل الخيلاء» والفخر. 

ويحتمل؛ والله أعلم؛ أن يكون ذلك سبب فخرهم وخيلائهم للغنى المطغىء وقوة 
أموالهم وكوئها عونا لهم على من ناواهم وحاريهم» والله أعلم. 

فصل: وقوله 8 «والسكينة فى أهل الغسم: يحتمل والله أعلم؛ أن يكون ذلك 
على وحه التعريف بهم؛ ويحتمل أن يكون ذلك سبب سكيتتهم لضعفها وقلة استعانة 
أهلها بها فى محاربة عدو ومناواته؛ فرغبوا فى المسالمة» وتخلقوا بالسكيئة والوقان 
والكف عن الأذى. 

اطفل - مَالِك عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنٍ عَبْدٍ الرحْمَنٍ بن أبي 
صعصعة) عَنْ أبيوء عَنْ أبي سعيار سيد الْعدرِي ألهُقلَ: قَالَ رَسُولٌ اللو ؤلا: يرشك 


أذ يَكُر َيرمَالٍ لُِْمٍ ماع بها ب َه شَعف”" الجيّال ومَواقعَ القطرء فر بيده 
ِنَ الفكنِ». 


الشرح: قوله وو: ويوشك أن يكون خير مال المسلم غدمًا يتبع بها شعف الجببال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» يريد والله أعلم أن يقرب ذلكء ووصفه بالإسلام لما 
كان المسلمون مختصين بخير الآخرة. 

وقوله 8: ديتبع بها شعف الجبال» يريد أعاليها «ومواقع القطره يريد حيث الكلاً 
والماء لماشيته قاله عيسى بن دينار. 


وقوله شَّكه: وفيفر بدينه من الفان» يريد التى يدعل فيها غيره وحص الغدم بذلك؛ 

لأنه أعلم أن هذا إنما يكون فى صاحب غثم. 

+ - أرجه البخارى فى الإيمان 18ء التسائى فى الإيمان وشرائعه ١4‏ ه»ء أبو داود فى الفعن 
والملاحم /4751: ابن ماحة فى الفعن ,784٠‏ أحمد فى باقى مسن المكثرين 20٠١5149‏ 
اكاك للك ل للك 
)١(‏ شعف الحبال عند أهل اللغة: رءوسهاء وشعفة كل شىء: أعلاه. قال الأحفش: الشعف: 
أطراف الخيال وظهورها وأعلاهاء الواحدة شعفة. قال الشاعر: 
كنا كزوج من حمام ترتقى شعف الحبال 2 ترعى النهار ولاتراع بذى حابل أو نصال 
انظر: التمهيد 2777/٠١‏ 


وأما صاحب الإبل أو الخيل أو غيرهما من أنواع الأموال» فلا يتأتى ذلك فيهاء 
ويحتمل أن يكون خصهم بذلك لأن الكاف عن الفتئة والمعتزل لأهلها مقتصر على هذا 
النوع من المال؛ لأنه لا مدل له فى الفتنة» ولا عون منه عليهاء وما يكاد أن يقتصر 
عليها إلا متقلل من الدنيا فار عن الفتئة» مقتصر على ما يبعده عنها أو يضعفه عن 
التشوف إليها. 

وهذا الحديث يقتضى حواز الاعتزال عند الفتنة لأن من كان مع ماشيته يرعاهاء 
ويتبع بها مواقع القطر لم يمكنه غير الاعتزال؛ والبعد عن الحواضر والقرى. 

قال بكير بن الأشج: أما إن رجالاً من أهل بدرء لزموا بيوتهم بعد قل عثمان ين 
عفان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وقال الزبير بن العوام: لا ينبل الرحل حتى يلتزمع 
بيته. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرحل بيتهء يكف بصره ونفسه؛ وإياكم ومجالس 
الأسواق» فإنها تلهى وتغلى. وقال سفيان الشورى: والذى لا إله إلا هو لقد حلت 
العزلة. 

610 - مَلِكِ عن َف عن ان عم أذ رَسُول الله ا قَالَ: دلا يَحْيَلِئَنَّ 


أَحَدَ مَائِية أحَلٍ بير إِذنِء يحب أحَدكمْ أن : تؤتى مشربتة كدر زاك تال 
طَعَائهُ وَإْما تَحز لهم ضرُع مَرَاشِومْ م أطْهِمَاتِهِمٌء قلا يَحْتَلِيَنَ أحَدّ مَاشِيّة أحَلرٍ 
إلا 5-5 


الشرح: قوله يّ: ولا يحتلبن أحد ماشية أحده يريد غيره وبغير إذنهم على وجه 
المنع من مال غيره إلا بإذنه وطيب نفسه. 

وقد روى اين وهب عن مالك فى الرحل يدل الحائطء فيجد الشمر ساقطاء ققال: 
لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحب طيب التفس به؛ أو يكون محتاحًا إلى ذلك» فأرجو 
أن لا يكون به بأس» يريد أن يعلم من حاله أن ذلك لا يشق عليه لقاقه؛ بل ربما كان 
ذلك ما يسرهء ويسوؤه ألا يفعله لما فيه من إظهار طيب نفسه عليه وثقته.كروءته. 


١/01‏ - أرحه البخخارى فى اللقطة ه٠4‏ لاء مسلم فى اللقطة 1/75١غ‏ أبو داود فى الجهاد 
5777؛ ابن ماحة فى التجارات 5.7 أحمد فى مسند المككثرين من الصحابة 481 4» 
6 البيهقى فى الكبرى 08/8 عن ابن عمرء البغوى فى شرح السنة 7/4 لاء عن ابن 
عمرء الطحاوى فى شرح المعائى 41/4 /اء عن ابن عمر 


وقال أشهب: خخرحنا إلى الإسكتدرية مرابطين» فمررنا ينان الليث بن سعدء 
فدخلناه فأكلنا من التمرء فلما رجعت دعتنى نفسى إلى أن استحله؛ فقال لى: يا ابن 
أى» لقد نسكت نسكا عجميًا أما سمعت الله عز وجل يقول: «إأو صديقكم ليس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا» [النور: ]1١‏ فلا بأس أن يأكل الرحل من 
مال أمحيه الشىء التافه يسره بذلك. 

مسألة: وهذا يكون على وحهينء أحدهما: ما قدمناه مما يعتقد من طيب نفس 
الصديق. والثانى: لضرورة معة. 

حكى الشيخ أبو القاسم: من وجد ميتة ومالاً اغيره؛ أكل من مال غيره وضمنه» 
وقيل لا ضمان عليه ولا يأكل اليتة إلا أن يخاف القطع؛ فيجوز له أكلهاء وهذا لا 
يكون إلا فى ألبان المواشى السارحة» فكان ذلك أولى من أكل الميتة. 

مسألة: وأما ما كان من أموال أهل الذمة» فقد روى عن أنس بن مالك وأبى بردة 
وعبدالرحمن بن سمرة أنهم كانوا فى سفرء فكانوا يصيبون من الثمار. قال الحسن بن 
أبى الحسن البصرى: يأكل ولا يفسدء ولا يحمل. 

ومعنى ذلك عندى إن لم يكن .معنى أكل الصديق أو أكل المضطرء فنإن معناه أن 
الحائط لذمى لما فى ماله من حق الضيافة. 

وقد قال مالك فى المسافر ينزل بالذمى: لا يأخذ من ماله شيا إلا ياذنه» قيل لمالك: 
أفرأيت الضيافة التى حعلت عليهم ثلاثة أيام» فقال: كان يومعذ حفف عنهم ذلك. 
وروى عن عمر بن الخطاب: لا بأس بأكل المسافر مايمر به من الثمار من أموال أهمل 
الذمة وغيرهم. 

فصل: وقوله #ا: «أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» قال عيسى بن دينار: المشربة 
الغرفة التى يخزن فيها الرحل طعامه وقوته. قال يحيى بسن يحيى: المشرية» هو العسكر 
وما اشتهر من جميع ما يطل من الحيطان مشل الخشبة» فيأتى أحد إلى تلك المشربة» 
فيتعلق بها فيصعد عليهاء ثم يأتى خزائته من ناحية الغرفة فيكسرهاء ويذهب عا فيها. 

قفصل: وقوله وَي: وفيكسر خزانته فينتقل طعامه: محض القياسء وتٌثيل ما فى ضرع 
الماشية من اللبن با فى الخزانة من الطعام, فنبه على أن قياس القرع على الأصلء إفا 
يكون لعلة جامعة بينهماء وهو الاختزان. 


-حمَالِك أنه بَلَعهُ أن رَسُولَ الله فتك قَال: دما مِنْ نبي إلا قد رَعَى غتمًا. 
قِيل: وأنت يَا رَسُولَ اللو؟ قَال: وأناء. 

الشرح: قوله فيك وما من نبى إلا وقد رعى غنمّاء قيل له: وأنت يا رسول الله 
قال: وأناء حاء هذا الاستفهامء وإن كان اللفظ عامًا لما يحتمل من التخصيصء وإن 
كان ظاهره العموم» فبين هو وو قصد العموم» ومقتضى اللفظ. 

وقد قال بعض الناس: إن رعاية الأنبياء الغنم» إنما كان على سبيل التعليم والتدريب 
فى رعاية أثمهمء والله أعلم. ويجتمل أن يكون ذلك ليأخخذوا بحظ من التواضع؛ والله 
أعلم؛ ولعل هذا من الوجوه التى جعلت لأهل الغنم السكينة» ولذلك خمص الأنبياء 
برعيها دون عى سائر المواشى» والله أعلم. 

ا« 


مَا جاه فى الْفَأرَو َع فى السّئن وَالْبَدُ بالأكل قبْلَالصّلاةٍ 

الملل - ميك عَنْ نافع أن ابن عمَر كن يفَو َيِه عَشَاوُهُ فَيسْمَعُ قِرَامة 
لاا وَمْرٌ في ينوه هلا يَمَْلُ عَنْ طَعَاِهِ حَتَى يَقْضِي حَاحمَُ ينة. 

الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر رضى الله عه كان لا يعجل عن عشاته مع 
سماعه قراءة الإمام, لما روى عن النبى #َيك: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» 
فابدأوا بالعشاء» وذلك لوجهين» أحدهما: أن يخلو باله لصلاته» فلا يعجله عنهاء ولا 
يشغله فيها حاحته إلى الطعام. 

والوجه الثانى: أن يكون له أصحاب قد وضعوا عشاءهم؛ فيشتغل عنهم بصلاته؛ 
فيضر ذلك بهم ورا كان من الطعام الذى يذهب طيبه ويتغير إذا برد كالثريد ونحوه. 

وقد قال مالك: وروى عن النبى #وك: وكان يحتز من كتف شاةء فدعى إلى الصلاة 
فألقاها ثم صلى» ولم يتوضأه فيحتمل أن يكون هذا أنه كان آكلاً وحده؛ وأمن أن 
يشغله ذلك فى صلاته» وهذا يدل على سعة وقت صلاة المغرب على ما قدمناه من 
قبل والله أعلم وأحكم. 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1815. 
- أتحرجه اليخخارى فى الوضوء 2770 الترمذى فى الأطعمة .1١9/84/4‏ 


- مَالِكء عَن ابن هاب عَنْ يبد الله بْن عَبْد الله بن عبَةَ ن 
صَسعُوو» ع بد لو أن باه حَنْ ُو وح الب 4 أن ر سُولَ الله ف سيل 
عَن الْفَارةِ نَع في السمُنء فَقَالَ: انِشُوهًا وما حَوَلَهَا فَاطْرَحُوة. 


الشرح: قوله وَيعا: وانزعوها وما حولهاء فاطرحوه: يقتضى أنه سأل عن سمن 
جامدء ولو كان ذائبًا لم يتميز ما حولها من غيره؛ ولكته لما كان جامدًا نجس ما 
جاورها بنجاستهاء وبقى الباقى على ما كان عليه من الطهارة. 
قال ابن حبيب: ويكون سائر ذلك حلالاً طيّاء وأما إن كان ذائبًا كالريت؛ فإنه لا 
يحل أكله؛ وإن أمن أن يكون سال منها فيه شىء؛ لأن موتها فيه ينجسها. 
وقال مالك فى الموازية: إذا أرجت الفأرة من الزيت حين ماتت فيه لم أعلم أنه لم 
يخرج منها شىء فيه ولكنى أحافء فلا أحب أن آكله. 
وهذا الذى قاله ابن حبيب» وهو مذهب اين الماحشون: يرى أن لموت الحيوان فى 
الزيت وسائر المائعات مزية فى تنحيسه. وما رواه ابن المواز عن مالك أنه حكم 
بنجاسته لما حاف أن يخرج منه فى الزيت. 
- أحرحه البخارى ١717/87‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب إذا وقعت الفأرة فى السمن .. 
إلخ» عن ميموئة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث فحود إسناده وأتقنه - عن مالك عن 
شهاب» عن عبيد الله عن ابن عباس؛ عن ميمونة وتابعه جماعة من الحفاظ مئهم عبدالرجمن بن 
مهدىء وعبدالله بن نافع والشافعى» وإسماعيل بن أبى أويس» وسعيد بسن أبى مريم وزيد بن 
يحبى بن عبيد الدمشقى وأشهب بن عبدالعزيز. وإبراهيم بن طهمان» وزياد بن يونسء ومطرف 
ابن عبدالله» وسعيد بن داود الزبيرى» وإسحاق بن عيسى الطياع؛ وعبيد بن حيانء كل هولاء 
يروونه عن ماللك؛ عن ابن شهاب» عن عبيدالله ين عبدالله» عن ابن عباس عن ميمونة» عن 
النبى ي. ورراه ابن وعب؛ عن مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن ميمونة - لم يذكر 
اين عباس. هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبدالأعلى. وأبو الطاهر والحسارث ين مسكين. 
ورراه القعنبى والتنيسى وعفمان بن عمرء ومعن بن عيسى» وإسحاق بن سليمان الرازى» وعبالد 
ابن مخلد» ومحمد بن الحسن» رأبو قرة موسى بن طارق» رإسحاق بن محمد الفروى كل هؤلاء 
رووه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله» عن ابن عباس عن النبى فا لم يذكروا ميمونة. 
ورواه يحبى القطان وحويرية عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عمن اين عباس أن 
ميموئة استفتت التبى فك. ورواه ابن بكير وأبر مصعبء عن مالك عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله عن النبى يلل مقطوعا وهذا اضطراب شديد عن مالك فى إسناد هذا الحديثء والله أعلم. 
والصواب فيه ما قاله يحبى ومن تابعه. والله أعلم. انظر: التمهيد 771/٠١١‏ 


والقولان فيهما نظرء وذلك أن الموت عرض لا يؤثر فى طهارة ولا تجحاسة: ولا 
يوصف بهاء وكذلك أيضًا ما يخرج من الحيوان عند موته أو بعد ذلك لا يكون أشد 
نحاسة من الميتة» وقد يحسن الزيت ,محاورته. وهذا المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه. 

وقد روى هذا الحديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
عن النبى ف وزاد فيه: دوإن كان مائعًاء فلا تقربوه». وقال فيه عبدالواحد بن زياد 
عن معمر بهذا الإسناد: دوإن كان مائعًا فائتفعوا به واستصيحوا». 

فإن ثبتت هذه الزيادة» فلا يخلو أن يكون هذا الدهعن؛ كثيرًا أو قليلاٌ فإن كان 
كثيراء ففى كتاب السير لابن سحنون» رواية عن ابن نافع فى الجباب التى بالشام 
للزيت تموت فيه الفارة: إن ذلك لا يضر الزيت» وليس الزيت كالماء فى هذاء وكذلك 


وقال أبو زيد الأندلسى فى ثمانيته عن عبدالملك: إذا وقعت الفارة أو الدحاحة فى 
البئر؛ وهى ميتة» فَإئما ينظر إلى الماء» وإلى ما سقط فيه» زينا كان أو سمنًا أو شراياء 
فإذا كان كثيراء ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحهء أزيل عنه ما فى الميتمة» ثم كان 
سائره حلالاً طيبّا هذا إن وقعت فيه ميتة» ولو مانت فيه لكان يحسّاء وإن كثر. 

وسأل مالك عن جباب الزيت تقع فيه الفأرة» فكره ذلك الزيت» وإن كان كثيرًا 
وهو المشهور من قول مالك وأصحابه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى المائعات كلها 
غير للاء., 9 

ولو كانت المائعات تحتمل النحاسات ولا تنحس إلا بالتغير؛ لوحب أن تطهر بها 
النجاسة كالماء احتمل التحاسة, ولم تتحس إلا بالتغير طهرت النتجاسة من الجسد أو 
الثوب. 

فرع: فإذا قلنا بنجاسته لقلته أو مع كثرته على قول مالكء» قهل يطهر بالغسل» 
وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك فى العتبية والواضحة: فإن طبخ ثم ظهرت فيه 
فأرة قد تفسخحت» وهى من ماء البغرء طبخ مائهاء فأمر مالك أن يغلى ويم طبخمه يماء 
طاهر مرتين أو ثلاثة» ثم أجاز بيعه والادهان به؛ واستحسنه أصبغ فى الكثشيرء ورأى أن 
فى اليسير لا ضرر فيه أن يطرح ويوقل به. 

وقال يحبى بن عمر: إتما ففه مالك لاحتلاف الناس فى ماء البئر توت فيه الفأرة» 


ولا تغيره. وعند عبداللك: لا يجوز مثل هذا فى زيت موت فيه الفأرة؛ لأن الفأرة لم 
تمت فى البئر إنما ماتت فى ماء البئر. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن فرغ عشر جرار سمن فى زقاق» ثم وحد فى جرة 
منها فأرة يابسة؛ ولا يدرى من أى الزقاق فرغها: أنه يحرم أكل جميع الزقاق وييعهاء 
فالظاهر أن هذا قول آخر ينع غسله. 

فأما اعتبار ابن الماحشون موتها فى الماء دون آليان» ففيه نظر؛ لأنه يجسب أن ينجس 
الماء لموت الفأرة فيه على تسليم هذا له ثم تنجس الألبان بمخخالطته إياهء فإذا حاز غسله 
بعد ذلك وتطهيره بالطبيخ بالماء» فكذلك الزيت الذى ماتت فيه الفأرة. 

وحه قول مالك بغسله أنه يقميز من الماء» فحاز غسله كالثوب. 

ووجه المنع من ذلك أنه مائع» فلا يصح غسله من النحاسة كالعسل والخل. 

فرع: فإذا قلت يطهر بالغسل» فقد قال مالك: يجوز بيعه والادهان به وهذا 
يقنضى أنه يجوز أكله. 1 

وإن قلنا إنه لا يطهر بالغسل أو كان غير مغسولء فقّد قال ابن حبيب فى حباب 
الزيت» إذا وقعت به ميتة: لم يختلف العلماء فى تحريم أكله؛ وإنما اختلفوا فى الائتفاع 
به ولعله أراد على قول من لا يرى غسله. 

وقد قال مالك فى الزيت النحس: يجوز الاستصباح به فى غير المساجد للمتحفظ 
من حاسته» ويعمل منه الصابون» وبه قال الشافعى؛ وهو قول على بن أبى طالب رضى 
الله عنه. 

وروى عن عبدالله بن عمر. وقال عبدالملك بن الماحشون: لا ينتفع به فى شىء؛: 
ولو طرحه فى الكرباس» يريد الاتتفاع به لكراهيته له» وبه قال ابن حبيب وأحمد بسن 
صالح. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أن النبى في قال فى جلد المينة: وهلا 
اتتفعتم به». وقال: «إتما حرم أكلهاء. فأباح الانتفاع» ومنع من الكل مع النحاسة. 

ووجه قول ابن الماحشون ما روى عن النبى © أنه قال فى الفارة فى السمن: 
«اتزعوها وما حولهاء فاطرحوه: فأمر بطرح ما تجس من السمن؛ وكذلك ,مثع الاثتفاع 
به. 


وقال فى رواية معمر: ووإن كان مائعّاء فلا تقربوه». 


وقال ابن المواز: خفف مالك أن يدهن به النعال. قال ابن القاسم: وتغسل بعد ذلك 
وعندى أن هذا على رواية من يرى أن غسل الزيت يطهره؛ لأنه إنما يدهن النعال 
بالزيت لتبقى فيها رطوبة: وإذا كان الزيت بحسا لم تطهر النعال ما دام بقى فيها بقية 
من الزيت النجحسء إلا أن تكون تلك البقية» قد طهرت بالغسل. 
وقال أبو بكر: روى ابن رشد عن ابن نافع عن مالك فى الزيت إذا أصابته 
النجاسة؛ تغسل. وكان أبو بكر يعتنى بذلك» ويحتج بقول مالك فى الألبان. 
وقد قال سحتون فى فأرة وحدت يابسة فى زيت: إن ذلك خفيفء ويبسها يدل 
على أنهم صبوا عليها الزيت» وهى يابسة لم تمت فيه. 
فرع: ولا يجوز بيعه عند مالك حال تحاسته من مسلم ولا نصرانى. قال ابن حبييب: 
وعلى ذلك أصحاب مالك إلا ابن وهبء فإنه أحاز بيعه إذا ببن» ورواه عن ابن القاسم 
وسالمء وبه قال أبو حنيفة. 
ووجه قول مالك فى منع بيع ما ينجس من ذلك ما روى ابن عياس أن النبى 8 
قال فى الخمر: «إن الذى حرم شربها حرم بيعها». 
ومن جهة المعنى أن ما كان من جنس المطعوم حرم شربه فإنه يحرم بيعه كالثمر» 
فإذا قلنا لا يجوز بيعه فإنه إذا وقع ردء ولو فات الزيت لزم رد الشمن على كل حال. 
ا ا 
امم 
ما يُتقى بن الهؤم 
ل اي ا عي 


- 


سول الله ف قَالَ: دإذ كان َه قفي الْفر سس و ْمَك 7 َالْمَسْكٌنِ ب يَعْنِى الشؤم,”. 
تشنك - مَالِك عَنٍ ابن هاس عَنْ حَمْرَةَ وَسَلِمٍ اَي عبد الل بن عُمَن عَنْ 


0 - أعرحه اليخارى ١4/19‏ كتاب التكاح؛ باب ما يتقى من شؤم.. إلخ عن سهل بسن سعد. 
ومسلم ح/748١‏ كتاب السلام» ياب 78 الطيرة والقأل إلخ رقم ١١5‏ عن سهل بن سعد. 
وأحمد 760/0 عن سهل بن سعد الساعدى. والطبرانى بالكبير 1١17/1/5‏ عن سهل بن سعد. 

5 - أرحه اليخخارى فى التكاح 0.57 مسلم فى السلام 78لء الترمذى فى 3741784 
النسائى فى الخيل 5075: 001 أيو داود فى الطب 08477 اين ماحه فى التكساح- 


ه١‎ 


| مممعك مهم 0 


عَيْدٍ الله 9 عُمَرَ أن رَسُولَ الله فيل قَالَ: «الُوْمٌ في الذار وَالْمرأة والْفرسِ». 


كناب الجافع ... 


١/4‏ - مَالِك عَنْ يُحَى بن سَعِيرٍ أنُْ قَالَ: حَاءت امرآةٌ إلى رَسُول الله ف 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله دَارٌ سَكَناهًا وَالْعَدَدُ كَِيٌ وَالْمَالٌ وَافٌِ فَقَلّ اْعَدَهُ وََمَبَ 
الْمَالُ َقَاَ رَسُولٌ اللو #8: مدَعُوهًا ذَِيمَةه. 

الشرح: قوله 3 إن كان ففى الفرس والمرأة والمسكن». 

وقوله قَلْ: ويعنى الشؤم». ذكر بعض العلماء معنى ذلك» إن كان الناس يعتقدون 
الشومء فإنه يعتقدونه فى الفرس والمرأة والمسكن. 

وقوله #نَه: وفى الدار والمرأة والفرس» يريد أن ما يعتقدونه من ذلك فإنفا 
يعتقدونه فى هذه الثلاثة. 

وقيل إن معناه إن كان للشؤم حكم ثابت» فإنما هو فى هذه الثلاثة» فورد هذا 
الحديث على التجويزء وورد الحديث الثانى على القطع به والإثبات له فى الدار والمرأة 
والغرس. 

ولا يمتنع أن يكون البارى عز وجل يجرى العادة فى دار أن من سكنها مات وقل 
ماله» وتوالت عليه الرزيات والمصائب» وأجرى العادة أيضًا فى دار أرى بخلاف ذلك 
دون أن يكون للدار فى ذلك صنع أو تأثير. 

وكذلك امرأة ولا يمنع أن يجرى الله تعالى العادة بأن من تزوجها تقرب وفاته» ويقل 
مالهء وتكثر حوائجه؛ وأجرى الله العادة أيضًا فى امرأة أعرى بخغلاف ذلك» وكذلك 
الفرس» فذكر مثل هذا وتوالى لكنه يحتمل أمرين» إما أن يكون ذلك على وجه اعتقاد 
الناس لذلك. 

وروى عن عائشة أنها قالت: وما كان رسول الله و يحدث عن أقوال الجاهلية؛ 
أو على أن البارى تعالى جعله عادة خارية كما أحرى العادة بأن من شرب السم مات» 


ه44 1 أحمد فى مستد المكثرين من الصحابة البغوى فى شرح السئة ١/9‏ عن ابن 
عمر. ذكره الهيثمى فى الجمع ه/4 ٠١‏ وعزاه إلى البزارء والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 

١74+‏ - أخرحه أبو داود ينحوه يكتاب الطبء باب الطيرة برقم 5474 19/5 عن أنس بن 
مالك. والبيهتى ١50/8‏ بتحوه عن أنس بن مالك. وذكره بالكثر يرقم 5814٠‏ وعزاه لأبى 
داود والبيهقى وابن حرير عن أنس. 


ومن قطع رأسه مات» ولو لم يكن ذلك لم يدر ما يكون من حاله» والله أعلم وأحكم. 

وقد سأل عن ذلك مالك» فقال: تفسيره فيماأرى» والله أعلمء كم من دار قد 
سكنها ناس» فهلكوا ثم سكنها آخرونء فهلكوا ثم سكنها آحرون فهلكوا. 

فصل: وقول المرأة: ودار سكناهاء والعدد كفير والمال وافرء فقل العدد وذهب 
المال» على سبيل التوجع من أمر الدار؛ وما ثبت فى نفوسهم منها واعتقدوه من 
حالهاء والسؤال عما يجوز من احتنابهاء إذ هو أمر حرت العادة به فى مثلهاء ويحتمل 
أن يكون قل مالهم بها لخدبهاء وقلة خصبها أو وخامتهاء وقلة نماء ماشيتهم بهاء وقل 
عددهم لقلة مالهم أو لوخامة البلد. 

وقوله #ي: ودعوها ذميمة”' معناه والله أعلم» ارحلوا عنها واتركوها مذمومة؛ 
ويحتمل أيضًا أن يريد بذلك مذمومة لما وصفوها به من التشاؤم. 

فاقتضى ذلك إباحة رحيلهم عنهاء لأحل ما حرى لهم فيها وذمهم لها بذلك؛ مع 
اعتقادهم أن الأمر كله لله تبارك وتعالى» وأن ما قدره نافذ لعله قد قدر بانتقالهم عنها 
تأخير آحالهم وبقاء أموالهم» كما يجوز للفار من الأسد أن يفر عنه» وإن كان لا منجا 
من القدر؛ ولكن لعل الله عز وحل قد قدر السلامة فى الفرار منه. 

وقد روى عيدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ععن التبى فك فى الطاعوت: وإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه». وإن كان لا ينجو أحد من القدرء ولا يجاوز 
الأحل» ولكنه يعتقد أن الله عز وجل قد قدر السلامة فى التوقف عنه؛ ومنع المقيم ببلد 
الطاعون أن يفر عنه. 

وقد روى الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله #: ولا طيرة وخيرها الفأل» قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: 


الكلمة الصالحة» يسمعها أحدكم. 
وقال النبى وو لمعاوية بن الحكم حين قال له: كنا نتطيرء قال: «إئما ذلك شىء يجده 


فمنع من التطير .ما يراه الإانسان من طائر أو سانح أو بارح. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: قوله: «ذميمة؛ أى مذمومةء يقول: دعوها وأنتم له ذامون كارهون لما وقع 
يتفوسكم من شومهاء والذميم: القبيح الوحه. انظر: التمهيد .844/٠١‏ 


كتاب الجامع .... 

وقد روى عكرمة: كنت عند عبدالله بن عباس؛ فمر طائر يصيح؛ فقال رجل من 
القوم: خخيرء خير» فقال ابن عباس: ما عند هذا خير ولا شر. 

وقد كان كثير من أهل الجاهلية يتنزهون عن التطير ويعيبونه؛ قال المرقش: 

ولقدغ دوت وكنست لا أغدو على راق وحسائم 
فإذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 

فعلى هذا ما يجرى من هذا المعنى على ثلاثة أضرب» ضرب منها أمر ثابت فى عين 
من الأعيان؛ فإذا كثر الضرر فيه مشل ما يبدو من الشوم فى الدار والمرأة والفرس» 
فللإنسان تركه والبعد عنه؛ إما ليزيل ما يقع فى نفسه من الضرر بالبقماء عليه أو لأن 
الله سبحانه قد أحرى العادة بالاستضرار فيه» فيبعد عن ذلك. 

والضرب الثانى: ما يطرأ من الضرر الخارق للعادة فى وقت من الأوقات غير متصل 
مثل الطاعون يقع يبلد؛ فهذا ليس لأحد أن يفر عنه؛ لأنه لم يصل به ضرر إليه؛ وإما 
يخاف ضررًا مستقبلاء ولا يقدم الخارج عنه عليه لظهور الضرر به. 

والضرر الثالث: ما يتطير به» من الطير والغطاس والسانح والبارح وأقوال الكهان» 
فهذا لا يجب أن يعرج عليه ولاعمنع من شىءء ولا يبعث على آخر؛ لأنه لم يكن 
لتلك العين تأثير معتاد ولا نادرء ولا أمر مطرد ثابتء والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك فالإيام لا تأثير لها فى شؤم ولا سعادة. وفى العتبية: سأل 
مالك عن الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء» فقال: لا بأس بذلك وليس يوم 
إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئًا من هذا حجامة ولا إطلاء ولا نكاحا ولا سفرا 
فى شىء من الأيام من الخروج والسفر. 

# اا 


ما يُكُرَهُ نَ الأسنمّاء 
4 - مَالِك عَنْ يَسَى إن سَعياو 5 رَسُولَ اللو 4 قَال للَفْحَةٍ تَخلّب: 
دمن يَحْلْبُ هَذِو؟ َقَامَ رَحُلُ ققَالَ لَهُ رَسُولُ اللو ولكا: ما اسْمُك؟ فقا لَهُ الرّحْلُ: 
م فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو فلق: احلِس كم قَالَ: مَنْ يَحْلْبُ هَذِو؟ فَقَامَ رَحُلٌ فَقَالَ لَهُ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14170ء وذكره فى المجمع 8/41 وعزاه للطبراتى 
عن يعيش الغفارى. 


رَسُولُ الله 88: مَا اسْبّك؟ فَقَاَ: حَرُبٌ فَفَالَ لَهُ رَسُولُ الله : اجْلِس ثم 
3 الم مح حل قم شل قله شر ل د مَااسُْمّكَ؟ فَقَالَ: 
يعيش فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فلك: نحل : 

الشرح: قوله 8 للذى أراد حلب الناقة: وما اسمك؟, يحتمل والله أعلم أنه قصد 
أن يعرف اسمه ليدعوه بهء إذا أراد أن يأمره أو ينهاه» ويحتمل أنه قصد بذلك التفاؤل» 
فلما قال له: وحرب» كره رسول الله ا هذا الاسمء وكان يكره من الأسماء ما قبح 
منها. 

وقد روى عبدالله بن عمر أن النبى فك غير اسم ابنة لعمر بن الخطاب كان اسمها 
عاصية» فسماها جميلة. 

وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبى يت فقال له: وما 
اسمك؟ قال: حزنء قال له: أنت سهلء قال: لا أغير اسمًا سمانيه أبى». قئال سعيد 
ابن المسيب رضى الله عنه: قما زالت الحزونة فينا بعد. 

والفرق بين هذا وبين الطيرة الممنوعة أن الطيرة ليس فى لفظهاء ولا فى منظرها 
شىء مكروه؛ ولا مستبشع وإنها يعتقد أن عند لقائها على وجه مخصوص يكون الشومء 
وعتنع المراد. 

وليس كذلك هذه الأسماءء فإنها أسماء مكروهة قبيحة يستبشع ذكرها وسماعهاء 
ويذك ريما يحذر من معانيهاء فاسم حربء يذكر يها يحذر من الحرب» وكذلك مصرة 
فتكرهه النفوس لذلكء» وكان النبى © يحب الفأل الحسن. 

وقد روى عنه أنه قال: وأحب الفآل» قيل له: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة. 
وهى التى تذكر بما يرجوه من الخير فتسر به النفس؛ وربما كان ععنى البشارة ما قدره 
الله عز وجل من الخير» ولذلك قال النبى فق يوم الحديبية؛ وقد طلع سهيل بن عمرو: 
وقد سهل لكم من أمركمو فكان كما قال 89. 

مسألة: وا منع يتعلق بالأسماء على ثلاثة أوجه» أحدها: ما تقدم من قبيح الأسماء 
وحزن ومرة. والثانى: ما فيه تزكية من باب الدين. 

والأصل فى ذلك ما رواه ابن نافع عن أبى هريرة أن زيئب كان اسمها برةء فقيل 
تزكى نفسهاء فسماها رسول الله َك زيدب؛ وقالت زينب بنت أبى سلمة: إن رسول 


الله و نهانى عن هذا الاسمء وسميت برة» فقال رسول الله وقّه: ولا تزكوا 
أنفسكم, والله أعلم يأهل البر منكم». 

قال مالك: ولا ينبغى أن يتسمى الرحل بياسين ولا .مهدى ولا بحبريل» قيل له: 
فالهادى؛ قال هذا أقرب لأن الهادى الطريق. 

وروى عن كريب عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله 
قي اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: حرج من عنك برق فت فتعلق المنع لوجهين» 
أحدهما: لما فيه من تزكيتها نفسها ءما تسمت به. والوجه الشانى: لهجنة اللفظ فى 
قولهم عنه: حرج من عند برة. 

وقد روى عن سمرة بن حندب نهانا رسول الله فلك أن نسمى رقيقنا بأربعة 
أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع؛ وروى عنه ولا بمِيحًا مكان ناقع. وقال: فإنك 
تقول: أثم هوء فلا يكون ثم» فيقول: لاء فأشار إلى معنى التفاؤل بأن يقول ليس هنا 
يسار أو ليس هنا أفلح؛ أو ليس هنا رباح. 

وقد روى جابر عبدالله أراد النبى وك أن ينهى أن يسمى .قبل وييركة وأقلح 
ويسار ونافع وبنحو ذلك» ثم رأيته سكت بعد عنهاء فلم يقل شيعا ثم قبض ولم ينه 
عن ذلك؛ ثم أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم ترك وقد 
روى سمرة بن جندب النهىء وإنما هو نهى على الكراهية للفظ. 

ويحتمل والله أعلمء أن يكون حديث سمرة فى كراهية التسمية بذلك فى المستقبل 
وحديث جابر بن عبدالله فى أنه أراد النهى على التحريم والتغيير لاسم من كان سمى 
به بعد ذلكء فماث النبى قل ولم يغير شيا من ذلك. 

وإعا غير من الأسماء من أراد الأخذ فيه بالأفضل دون من أراد حمله على الجائز, 
ولذلك أقر حزنا على ما أراد من الاستمساك باسمه ورضيه وكره تغييره» ولو كان 
ذلك رما لم يقره على ذلك» ولذلك أقر حربًا ومرة على أسمائهماء ولم يأمرهما 
بتغييرهما مع كراهيته: والله أعلم وأحكم. 

مسألة: : وقد تمنع التسمية مع تحريم لما فيها من من التعاظم وما ينيغى أن يوصف به غير 
الله سبحانه وتعالى. 


والأصل فيه ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى وو أنه قال: 


«أشنع الأسماء عند الله رجحل تسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله عز وجل». قال 
سفيان: تفسيره شاهان شاه. 

مسألة: وقد منع فى حياة النبى وق أن يكتنى أحد بكنيته. وروى سالم بن أبى 
الجعد عن حابر بن عبدالله قال: قال رسول الله فتُّ: وسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى» 
فإنها أنا قاسم أقسم بينكم». 

وروى جاير بن عبدالله قال: قال رسول الله #ي: وتسموا باسمى ولا تكنوا 
بكنيتى فنهى عن أن يدعو أحد أحدًا بأبى القاسمء ونهى أن يكتتى أحد بها 

والأصل فى ذلك ما روى حميد عن أنس قال: و«نادى رحل رحلاً بالبقيع ياأبا 
القاسمء فالتفت إليه رسول الله فو فقال: يا رسول الله إنى لم أعنكء إنما دعوت 
فلاناء فقال رسول الله ##: سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى». 

وهذا المعنى قد عدم بعد النبى #9 ولذلك يكنى الناس بعد النبى ف بهذه الكنية» 
فمحمد بن أبى بكر الصديق ومحمد بن على بن أبى طالب ومحمد بن طلحة ين عبدالله 
ومحمد بن الأشعث بن قيس كل واحد منهم يكنى أبا القاسمء وكذلك جماعة معهم. 

قال مالكء رحمه الله: وما علمت بأسًا أن يسمى محمد» ويكنى بأبى القاسم قال: 
وأهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرًا ورزقوا. 

فصل: وقوله: «فقام رجل فقال له رسول الله ©: ما اسمكء فقسال: يعيشء فقال 
له رسول الله 8: احلب» فهذا على معنى التفاؤل يحسن الاسم. 

وقد روى عنه يوه أنه قال يوم الحديبية لما ورد عليه سهيل بن عمروء قال: وقد 
سهل لكم من أمركم: ولا يجرى هذا بحرى الطيرة؛ لأن الفأل إغما هو لاستحسان اسم 
يتضمن بحاحًا أو مسرة أو تسهيلاء فتطيب النفس لذلك ويقوى العزم على ما قد عزم 
عليه» وإنما ذلك فيما يفجأ من الكلام دون ما يترقب سماعه ويقدم من أحله على ما 
فعل أو يرجع من أجله عن أمرء لأن ذلك من الاستقسام بالأزلام» وذلك ممنوع لقوله 
تعالى: لإحرمت عليكم الميتة4 إلى قوله: إوأن تستفسموا بالأزلام4 [المائد: ]. 

والأزلام قداح كانت العرب فى الجاهلية تنخذها فى أحدها: افعل»؛ وفى الثانى: 
لاتفعل» فإذا أرادت فعل شىء استقسمت بهاء وذلك بأن تحيلها ثم تلقيهاء فإن مرج 
السهم الذى فيه: افعل» أقدمت على الفعل » وإن حرج السهم الذى فيه لا تفعل» 


امتنعت منه» على حسب ما روى عن سراقة بن مالك أنه قال إذ أدرك النبى #8 وأبا 
بكر فى سفر هجرتهما إلى المدنية قال: فرفعتها» يعنى فرسه حتى دنوت منهم وعثرت 
بى فرسى» فحررت عنهاء فقمت فأهويت بيدى إلى كنانتى» فاستخرجت منه الأزلام» 
فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره؛ فركبت فرسى وعصيت الأزلام 
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله © سات يدا فرسى فى الأرض» حتى بلغت 
الركبتين» فحررت عنهاء ثم زجرتهاء واستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكرهء فركبت 
فرسى وعصيت الأزلام حتى إذا سمعت قراءة رسول الله كه ساعحت يدا فرسى فى 
الأرض؛ حتى بلغت الركبتين»فحررت عنهاء ثم زجرتهاء واستقسمت بالأزلام فرج 
الذى أكرهء فناديتهم بالأمان. 


فرع ومن هذا الباب رقاع يكتب فيها مثل ذلك» وتطوى ثم يوحذ منها واحدة 
ويقرا ما فيهاء وقد كان يجب بحال؛ فإذا وقع على صفة ما اقتضى الأمر بالفعل» وإذا 
وقع على صفة أخرى اقتضى النهى عن الفعل» وقد يكون بالخط» وقد يكون يكنف 
يوذ من شاة فينظر فيه» وقد يكون بقرعة وأنواعها كثيرة» وقد يكون بالنظر فى 
النجوم» وقد تقدم ذكره؛ وقد يكون يزحر الطير» وقد يكون بالعطاس غير أن زحر 
الطير والعطاس قد يقع العمل به من غير ترقب؛ لكن العزم عى العمل به يقوم مقام 
الترقب له. 

وهذا كله تمنو بالشرعء وإنما أباح الشرع عبارة الرؤيا على ما يأتى بعد هذاء وأما 
الخنط» فروى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى: إأو أثارة من علم» 
[الأحقاف: 6ع قال: هو الخط. 

وروى أنه بعث نبى بالخط» وهذه كلها أمور ضعاف لا يصح منها شىء؛ ولا يصح 
فيها أثر عن ابن عباس ولا غيره» وابن عباس أعلم يكتاب الله وبكلام العرب من أن 
يقول مثل هذا. 

وأما ما روى عن النبى وه أنه صرف من اسمه مرة وحرب عن حلب الشاة» 
وأمضى حلبها لمن اسمه يعيش؛ فليس من هذا الياب؛ وإفا هويكعنى كراهية اسمء 
واستحسان اسمء ولم يتشبث بذلك إلى علم ما يكون فى المستقبل؛ ولا إلى قوة العزم 
عليه ولا للاضراب عنه. 


وما اختار حسن اسم كما يختار جمال المرأة على امرأة قبيحة: ويختار نظيف الثياب 


على قبيحهاء ويختار حسن الزى وطيب الرائحة فى الجمعة والأعياد» فأعلم بذلك أن 
الإسلام لا ينافى التجميل» والتجمل مشروع فيهء ومندوب إليه فى الأسماء وغيرهاء 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن أفضل الأسماء ما فيه العبودية لله عز وجحل. وروى عن نافع عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله وق قال: وإن أحب أسمائكم إلى الله عبداله 
وعبدال رمن . 

وقد سمى النبى فل بغيرها فسمى حسنًا وحسيئاء وقال: إنه سماهما بأسماء ابنى 
هارون النبى ف شبر وشيبر. وفى العتبية عن مالك: سمعت أهل مكة» يقولون: ما من 
أهل بيت فيه اسم محمد إلا رزقوا رزق خخير. 

6 - مالِكِ عَنْ يَسَْى بْنٍ سَعِيدٍ أن عُْمَرَ بْنَ الْحَطَاب قَالَ إِرَخْلٍ: ما 
امنمّك؟ فَقَالَ: حَمرَه قَقَال: اهن مَن؟ قَقَالَ: ابن شِهَاب قَالَ: مِئَّنْ؟ قَالَ: مِنَّ 
الْحُرَقَة قَالَ: أبن مَسْكنك؟ قال بحر الَارء قال: يِأيهًا؟ قَالَ: بِذَاتٍ لَطَىء قَالَ 
عُمَر: أذرلة أَمْلَكَ ققد احترقُواء قَالَ: فَكَانَ كُمَا قَالَ عُمَر بن الْعَطّابو. 

الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحمزة بن شهاب لما قال لهإنه من 
الحرقة وأن مسكنه بحرة النار وبذات لغلى منها: وأدرك أهلكء فقد احترقوا فكان كما 
قال. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: على معنى التفاؤل لسماعهء وقد كانت 
هذه حال هذا الرجحل قبل ذلك مما احترق أهله. ولكنه يلقيه الله عز وحل فى قلب 
المتفائل عند سماع الفأل من السرور بالشى» وقوة رجائه فيه أو التوجع من الشىىء. 
وشدة حذره منه يظن ذلكء ويلفيه الله سبحانه على لسانه» وقد وافق ما قدر الله 
تعالى» ويكون بعض الناس فى ذلك أكثر موافقه من بعض. 

وروى عن النبى مك أنه قال: ويكون حدئون من غير أن يوحى إليهم؛ فإن يكن فى 

#«ا# * 


لفل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لشدلة 


مَاجَاءَ فى الْحِجَامَة وأَجْرَةٍ الحَجَامٍ 
14 - مَالِك عَنْ حُمَيْدٍ الطويل؛ عَنْ أنس بْن مَالِك أنه قَال: احْتَحَمَ رَسُولُ 
اللَوِ ا حَجَمَهُ أبو طَيَةه دمر لَهُ رَسُولُ الل ففظا بصع مِنْ نَم وَأَمَرٌَ أَهْلَهُ أن 


سم 00 


يُحَففُوا عَنَهُ مِنْ خراحد. 

الشرح: قوله: واحتجم رسول الله 8 دليل على جواز الاحتجام”"©. 

وقوله: «حجمه أبو طيبة, واسمه نافع وقيل دينار» وقيل ميسرة مولى مخيصة. 

وتوله: «فأمر له رسول الله # بصاع من ترم على معنى الإجارة. وقال عبدالله 
ابن عباس واحتجم رسول الله يوط فأعطى الحجام أجرهن ولو كان حرامًا لم يعطه إياه. 

مسألة: فهل يحلق موضع المحاجم من القفا ووسط الرأس» فقال: إنى لأكره وما 
أراه حرامًاء وما بمنعه أن يجعل الخطمى؛ ويحتجم وفى كتاب المنج. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن هذه الكراهية إنما تنصرفه إلى 
حلق القفاء وكان مالك رحمه الله يكرهه لأنه لم يكن من زى الناس. 

وكان مالك يعتمد فى الزى والهيئة على ما أدرك علماء أهل المديدة؛ لأنهم أحذوا 
ذلك عن سلفهم من الصحابة الذين كانوا يقتدون بالنبى و وفى البلد الذى كان فيه 
وفيه توفى النبى و فلم يدل عليهم داخلة فى الزى واللباس» فهم الذين كانوا فى 
البلاد الذين انتتحوهاء فرما تعلقوا ببعض زيهمء ورا أحرج إلى ذلك اختلاف هواء فى 


البلادء والله أعلم وأحكم. 
اىلاؤ -مَالِك أن بَلَعَُ أذ رَسْولَ الل ف قَالَ: دإذ كَانَ دَرَاءْيْلُْ الاك فد 
الْحِجَامَةٌ لفك 


- أحرجه البعمارى فى البيوع 271٠7‏ مسلم فى المساقاة الاو ١ء‏ السلام لالاه 1 الترمذى 
فى البيوع 21774 أبو داود قى الببوع 4م أحمد فى باقى مسند المكثرين 8ه8١1ع‏ 
لك ممررون ولطون مل ام 1ل لمك 81ل اوهل أخرحه 
الدارمى فى البيوع 70377 
(1) قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدل على أن كسب الحجام طيب لأن رسول الله و كان 
لا يأكل إلا ما يحل أكله. ولا يجعل تمنًا ولا عوضًا ولا جعلاً بشىء من الباطل. واختلف العلماء 
فى هذا المعنىء فقال قوم حديث أنس هذا وما حاء فى معتاه من إعطاء رسول الله # الحجام 
آحره ناسخ لما حرمه من ثمن الدم وناسخ لما كرهه من أكل إحارة الحجام. انظر: التمهيد 
لكايه 

١/1‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1874م 


الشرح: قوله فُيّ: وإن كان دواء يلغ الداءء فإن الحجامة تبلغهن على معنى 
التحقيق للتداوى بهاء وذلك فى داء تخصوص يكون سببه كثرة الدم. وقد روى عكرمة 
عن عبدالله بن عباس «أن رسول اله 8 احتجم؛ وهو حرم فى رأسه من شقيقة كانت 
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وقد روى جابر بن عبدالله سمعت النبى 8 يقول: «إن كان فى شىء من أدويتكم 
خير ففى شربة عسلء أو شرطة محجمء أو لذعة من نارء وما أحب أن اكترى». 

- مَالِك عَنٍ ابن هاوه عَن ابن سُحيْصَة الأْصارِي' أحَد يبي حَارئَة 
أنه اسْتَاَدَن رب سُول الله ل ِي إِحَارة سحا قَهَاُ هاه قَلمْ مَل يا له 
وَيَستَاذِنهُ حَنَى قَالَ: اغلِفه نصَّاحَلكَ يَمْنِى رَقِيقَكَ. 


الشرح: ما روى أنه استأذن ابن محخيصة رسول الله يق فى إحارة التجام فنهاه 
عنهاء؛ يحتمل والله أعلم؛ أن يكون منسوعًا للإجماع على إياحته. وفى المبسوط من 
رواية ابن وهب عن عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه: أحبرنى الثقة أن قريشًا كانت 
تنكرم فى الجاهلية عن كسب الحجام» فيحتمل أن النبى # أمضى تلك الكراهية» ثم 
نسخ بعد سؤال محيصة أو غير ذلك. 

ويحتمل أن يكون منع منه لمعنى كان فيهء وكان ذلك المنع متعلقا بشىء خصوص» 
وإن كان طعامًا لعله لم يكن متيقن الطهارة؛ لأن معظم ما كانوا يعطون ذلك الوقت 
فى الأجرة طعامًا. 

ورا نالته نحاسة أو شك فى حاسته بما يحاوله من الدمء فنهى النبى و عنه من 
أجل ذلك؛ وارتاب السيد فى سلامته من ذلك» فنهاه النبى و من أحل ذلك. 

وأما أجرة الحجام فمباح أكلها. قال الأيث بن سعد: سألت ربيعة عن كسب 
الحجام» فقال: لا بأس بهء وكان للحجامين سوق بالمدينة على عهد عمر رضى الله 
عنه» ولولا أن يأنف رجال لأحبرتك بآباء لهم كانوا حجامين. قال الليث: وسألت 
يحبى بن سعيد» فقال: رأيت الناس فيما مضى يأكلونه بكل أرضء ولو كان حرامًا نهته 
الأئمة. 


4 - أحرحه الترمذى فى البيرع 211177 أبو داود قى البيوع 8417 ابن ماجة فى التجارات 
5ل أحمد فى 7911 


قال ابن المواز: لم يكرهه مالك وأصحابه» وإنما يعافه من تنزه على وجه التكرم: 
وكانت قريش تتنزه عنه» ويحتمل أن يكون محيصة إنما كرر عنه السؤال عنه اتقاء هذا 
المعنى مع حاجته إليه أن يلحقه بذلك وصمة أو معنى تثلم مروءته. 

وقد قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر الحجام ولا أرى به بأسًا. واحتج 
على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأحرة سائر الأعمال. 

ويحتمل أيضًا أن يكون جميع كسبه أو بعضه ثمن الدم وبأن بيع دم ما يفصده من 
الإبل والبقر وسائر الحيوان كالعبد يبيعه إن كان كافراء يستحل ذلك وسيده مسلمء 
فنهى عن كسبه إذا لم يتيقن سلامة ما يأخذه منه من ذلك. 

ولذلك روى فى بعض الروايات: نهى عن ثمن الدمء وأجرة الحجام ليست بثمن 
للدم على الحقيقة وقد قال بعض الناس: إن ذلك مكروه؛ لأنه لا يشترط أجحرة معلومة 
قبل العمل» وإنما يعمل غالبا باحر بجهرل» وهذا أيضًا لا تعلق فيه إلا ببما روى عن ابن 
حبيب أنه قال: لا ينبغى أن يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمى. 

ولعله أراد به ما فى الموازية وغيرهاء أنه سأل عن العمل بالقيمة» فقال: لا أحبه ولا 
يصلح فى جعل ولا إجارة بغير تسمية» يريد أن يعقد بينهما بذلك عقد إحارة أو جعل. 

فأما إذا وقع ذلك بغير عقد» فلا بأس به. وفى العتبية من سماع ابن القاسم فى 
الخياط المخخالط لى: لا يكاد يخالفنى أستخخيطه الثوبء فإذا فرغ راضيته على أجرة: لا 

٠‏ بأس به. وقد قال مالك: لا بأس ,مشارطة على الحجامة, والله أعلم.وأحكم. 

فصل: وقوله: وفلم يزل يسأله ويستاذنه, يريد أن محيصة كرر سؤاله واسصذانه له 
يمعنى أنه لا يأخذ ما يأذسمته إلا ما كانت هذه صفته؛ لأنه لا يأحذ ثم لا يتيقن توقيه 
فهو لا يعلم سلامتهء فأذن النبى 8و أن يعلفه ناضحه. 

وقال الخليل: الناضح» الجمل الذى يستى الماء. وقال ابن القاسم: الناضح الرقيق» 
ويكون فى الإبل. وحمله مالك على الرقيق» ولذلك قلل: ما جاز للعبيد أكله: جاز 
للأحرار أكله» ويالله التوفيق. 

عا 


2ه عه 


65 - مالك عن عَبْدٍ | يتار 


باو اللو بن 4 إن : رايت 
َسُولَ لله ف يشر إلى المطرقء وَبَقولُ: دما إن الفنة مامه إن اله مَامُنَا من 


مر ىر م 0 
حَيْث يُطلعٌ قر الشيطان». 


الشرح: قوله و ووهو يشير إلى المشرق: ها إن الفتنة هاهناء يريد والله أعلم أن 
هناك يكون معنظمها وابتداؤها أو يشير إلى فننة مخصوصة يحذر منها فى المستقيل. 

فصل: وقوله فق: دمن حيث يطلع قرن الشيطان» يحتمل والله أعلم» أن يريد حزيه 
وأهل وقته وزمنه والقرن من الناس أهل الزمان؛ ويحتمل أن يريد به قرته وسلاحه 
وعونه على الفتئة» والله أعلم واحكم. 

١٠لا‏ ملك أله يلمَهُ أذ شُمَرَ ين الطاب راد لْحرُوج إلى الْهراق» َقَالَ لَهُ 
كب الأحبار: لا مرح لاما كير الْمُؤْين» فد ها يسنم شار السسخْرء وها 
قسَقَة الح رَبهًا الام الْمضَالك: 

الشرح: قوله: دإن فى العراق نسعة أعشار السحر, مجتمل والله أعلم, أن يريد به 
أن السحر كان معظمه ببابل» وهى من أرض العراق: فأخبر أن معظمه هناك 

وقوله: «وبها فسقة امن يحتمل أنه وحد ذلك فى بعض الكتب القى قرأهاء فإن 
مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف. 

وقوله: ووبها الداء العضال, يريد الذى يعيى الأطباء أمره؛ وهذا أصله ثم استعمل 
فى كل أمر يتعذر تحاولته من أمر دين أو دنيسا. وروى ابن القاسم ومطرف وغيرهمنا 
عن مالك: الداء العضال» الهلاك فى الدين وقال محمد بن عيسى الأعشى وغيره من 
أهل العلم؛ يقول: هى البدع فى الإسلام. 

ومعنى هذا إن صح فى وقت دون وقت» وقد سكن الكوفة أفاضل الصحابة؛ ومن 
العشرة كعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن مسعود وجماعة من 
البدريين وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين. 


اسل ل ليس 

8 - أخرحه البخخارى فى بدء الخلق 1؛: مسلم فى الفتن وأشراط الساعة 51.8» الترمذئى 
فى الفتن 10754» المناقب 457 أحمد فى مسند المكترين من الصحابة 48 ادقع 
لخاف لافكاف لمكم محكف مهدي لكي نووم 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١10م١,‏ 


ولو كان هذا على ظاهره ومنع كعب لعمر بن الخطاب من التوجحه إلى العراق 
لأحلاها عمر من المسلمين» ولأشفق على تغير أديانهم؛ ولكن عمر رضى الله عنه إن 
كان صح قول كعب له فقد تأوله على وحه أو رد عليه قوله. 

وقد روى عبدا ملك بن حبيب أخبرنى مطرف أنهم سألوا مالكًا عن تفسير الداء 
العضال فى هذا الحديث» فقال: أبو حتيفة وأصحابه» وذلك أنه ضلل الناس بوجهين» 
بالارجاء وبتقض السئن بالرأى. 

قال أبو جعفر الداودى: هذا الذى ذكره ابن حبيب إن كان سلم من الغلط وثبت» 
فقد يكون ذلك من مالك فى وقت حرج اضطره لشىء ذكر له عنه» مما أنكره فضاق 
به صدرهء فقال ذلك» والعالم قد يحضره ضيق وعندى أن هذه الرواية غير صحيحة عن 
مالك؛ لأن مالكًا رضى الله عنه على ما يعرف من عقله وعلمه وفضله ودينه وإمساكه 
عن القول فى الناس إلا.ما يصح عنده وثبت لم يكن ليطلق على أحد من المسلمين ما 
لم يتحققه؛ ومن أصحاب أبى حنيفة عبدالله بن المبارك» وقد شهر إكرام مالك له 
وتفضيله إياه. 

وقد علم أن مالكًا ذكر أبا حنيفة بالعلم بالمسائل» وأخسذ أبو حنيفة عنه أحاديث» 
وأخدذ عنه محمد بن الحسن الموطأء وهو ما أرويه عن أبى ذر عبد بن أحمد رضى الله 
عنه» وقد شهر تناهى أبى حنيفة فى العبادة وزهده فى الدنياء وقد امتحن وضرب 
بالسوط على أن يلى القضاء فامتنع؛ وما كان مالك ليتكلم فى مثله إلا يما يليق بفضله» 
ولا نعلم أن مالكًا تكلم فى أحد من أهل الرأى» وإنما تكلم فى قوم من أصحاب 
الحديث من جهة النقل. 

وقد روى عنه أنه قال: أدركت بالمدينة قومًا لم تكن لهم عيوب» فبحثوا عن عيوب 
الناس» فذكر الناس لهم عيوباء وأدركت بها قومًا كانت لهم عيوب سكتوا عن عيوب 
الناس» فسكت الناس عن عيويهم؛ فمالك: رحمه الله» يزهد الناس عن العيوب؛ ومن 
أين يبحث عن عيوب الناس» وكيف يذكر الأئمة .عا لا يليق بفضله» وقد ذكرت فى 
كتاب فرق الفقهاء ما نقل عنه من ذلك وبينت وجوههه والله أعلم وأحكم. 

ا كك 


َاجَنى َْلٍ الَْبّات ود يُقَالُ فى ذَلِكَ 
١‏ - مَلِك عن َي عن أبي أب به ود رَسُولَ اللو 88 نَهَى عَنْ ككل 


الات ألتى ف فى البيرت. 

قفن - مَالِك عَنْ نا عَنْ ساي مولا لَاِضَة أذ رَسُولَ الله يق نَهَى عَنْ 
ل ألحناذ ابي في اوس | إلا ذًا فين الأب َإِنْهُمًا يَحَطِفَان الْيِصَرَ وَيطْرحَان 
ما فى يُطُون السّاعو. 


الشرح: نهيه ف عن قتل الحيات فى البيوت؛ حكم ينص بحيات البيبوت دون 
غيرها. قال مالك: لا تنذر فى الصحارى» ولا تمذر إلا فى البيوت. قال عيسى بن 
دينار: وحكم حيات الجدر حكم حيات البيوت. 

قال مالك: وأحب إل أن يوحذ بذلك فى بوت للدية وغيرهاء وذلك أن لفظة 
الببوت من الناس من حملها على استغراق الجنس» فيكون عامًا فى جميع البيوت بالمدينة 
وغيرعاء ومن الناس من مله على العهد؛ ولا حلاف إن كانت الألف واللام للعهدء أن 
المراد بها بيوت المدينة. لكن مالكاء رحمه الله حمله على جميع البيوت لأن اللفظ عنده 
لاستغراق الكنس. 

وقوله: «وذلك فى بيوت المديية, أوجب الاتفاق عليه. وقال ابن نافع: لا تنذر 
الحيات إلا بالمدينة خاصة» على ظاهر الحديث» فاقتضى ذلك من قوله؛ أنها عنده للعهد 
حتى يدل الدليل على استغراق ابخنس. 

وعلى:القولين» فاللفظ عام فى الحيات لإضافتها إلى البيبوت» فهو عام فى الحيات 
تلك البيرث على الخصوص والعمومء إلا ما حصه الدليل. 
- أحرحه البخسارى فى المفازى 4.117 مسلم قى السلام 7177 8: أبو داود فى الأدب 

ع أحمد فى مسند للكثرين من الصحابة 4047 مسقد المكيين 218112 6891 1. 
7 - أرجه البخخارى فى بدء الخلق 70٠8‏ مسلم فى السلام 8717 أحمد قى باقى مسئد 

الأنصار 8[ الال ا ا اه 

قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث يهى عن مالك» عن نافع» عن سائبة مرسلاً لم يذكر 

عائشة؛ وليس هذا الحديث عند القعنبىء » ولا عند اين بكيره ولا عند ابسن وهبء ولا عدد ابن 

القاسم - لا مرسلاً ولا غير مرسل - وهو معروف من حديث مالك - مرسلاً - ومن حدييث 

نافع أيضّاء وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع: عن سائية عن عائشة مسندًا 

متصلا: انظر: التمهيد ١١٠/9/ا7.‏ 


وقوله فق فى حديث عائشة: «إلا ذا الطفيتين والأبتر» وذو الطفيتين هو ما كان 
على ظهره خطان مثل الطفيتين» رواه عيسى بن دينار وابن وهب. 

وأما الأبتر» فقال ابن وهب: الأفعى. وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات» 
صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء فيحتمل أن 
يكون معنى حديث أبى لبابة وحديث عائشة أنه نهى عن قتل حيات البيوت دون 
الإنذر إلا ذا الطفيتين والأبتر» فإنهما يقتلان فى البيوت دون إنذار كما يقتل حيات 
الصحارى دون إنذار. 

ويحتمل أن يكون نحص بذلك ذا الطفيتين والأبتر» لأن من كان مسن مؤمنى الجن لا 
يتصور فى صورهن لأذاهن بنفس الرؤية لهن» وإئما يتصور مؤمنو اللحسن فى صورة من 
لا تضر رؤيته. 

فصل: وقوله فى حديث عائشة: «نهى عن قعل جمان البيوت, فإنها تتمشل فى 
صورة حية. قال عيسى: يريد عمار البيوت. وقال نفطويه: الجنان» الحيات. وروى عن 
عبدالله ين عباس أنه قال: الجنات»؛ مسخ ابن كما مسححت بنو إسرائيل قردة. 

مسألة: وأما قتل التملء فقد قال مالك فى الدود والتمل: لا يعجبنى ذلك للحلال. 
وسآل عن النمل يؤذى فى السقفء فقال: إن قدرتم أن تمسكوا عنهاء فافعلواء وإن 
أضرت يكم ولم تقدر واعلى تركهاء فأرجو أن يكون من قتلهًا فى سعة. 

مسألة: وأما قتل الضفادع: فقد مضى الكلام فيها. 

مسألة: وأما قتل الوزعء فكذلك. 

مساألة: وأما قئل القمل والبراغيث بالنار فقد قال مالك: أكره ذلك» قال: وهذا 
مثله. والأصل فى ذلك ما روى أن رسول الله يه قال: ولا يعذب بالنار إلا رب 
التارن. 


«00؟ - مَالِك عَنْ صبْفِي مول (إن أَقْلَمَ عَنْ أبي السنَاقِبو مَولَى هِشَامٍ بن 


١/7‏ - أشخرحه مسلم فى السلام 777 أحرحه الترمذى فى الصيد 4 ١‏ أخرحه أبو داود فى 
الأدب دهلاف لامكف أخخرجه فى باقى مسند المكثرين ك9٠١.‏ 
قال ابن عبد البر:؛ هكذا قال مالك فى هذا الحديث: عن صيفى مولى ابن أفلح. وذكره 
الحميدى: عن ابن عبينة: عن ابن عجلان» عن صيفى مولى أبى السائب» عن رحل قال: أتيست- 


يُهْرَة أنه قَالَ: سل عَلَى أبى ستعود ايأ فوَدثه يُصلَى َحَلْسل لتر 6 حنى 
نش متلذة توق نيك نادت سَرِيرٍ فى يِه فَإِذَا حَيّة َقَنْت لأقتلَهَاء 
ار واس سيو أن الِ» لما اصرف أَشَارَ إلى بتو فى الدَارِ فََال: أترَى هَدَا 
الْبْيت؟ فَقَلتُ: َعم قَالَ: ونه د كَاد فو قَتَى حَدِمت عَهْدٍ بشرس» فَخْرّجٍ سَعَ 

سول الله 9 بلى لْسندق» ميا هبه نَم القتى ساون فقالَ: يا رَسُولَ الله 
لي أشيث ,الى ف 6و5 رَسُولُ اللو ك وَقَالَ: عُذَ عَلِْكَ سِلاحَكَ 
فإنى أَحْشى عَلَيِكَ تتى تل اط الى إلى أظدب تخد آنا قن 3 
. لين قاذ طزى ره ,لشم شاه وسكا د ره فَقَالَت: اتش حل كشن 
م فى كَل َي مو على واه ركز ها رح عم 
رج بها نصبَهُ في الا فَاضطَربَس الْحيةٌ فى رأس الح وَحتر فى ىآ 
يُدْرَى أَيْهُمًا كان أمرّع مَنًا لفتى أ الس فذكرَ ذلك لرَسُولٍ الله فك مَمَال: َِّ 
باْمَديَةٍ حنا فق قد أَسْلَمُواء قدا ذا ربكم مِنهُمْ شيقاء فَآذْنوُ دنه ياو فإِنْ بدا لَكُمْ بَعَدَ : 
دك الوه فَِنْمَا هر شيْطانه. 


الشرح: قول الفتى: ويا رسول الله. ائذن لى أحدث بأهلى عهداء يحتمل والله أعلم 
أن يكون امتثالا لقول الله عز وجل: «إوإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهيوا حتى 
يستأذنوه [النور: 17] وأراد الفتى أن يحدث بأهله عهدًا ليطالع أمره ثما يحتاج إليه 
من نظر فى معيشة وفى إصلاح ضيعة وغير ذلك» فأذن له النبى وه وحذره من يهود 
قريظة: وأمره يأن يأخذ على نفسه سلاحه لقلا يغتالوه فى طريقه. 

فصل: وقوله: وفوجد امرأته بين البابين وأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة» 
يحتمل والله أعلمء أن يكون ذلك بعد الحجاب» ويحتمل أن يكون قبل الحجاب»: ولكنه 
وحدها من ذلك على حال لم تحر به عادته؛ والعادة حارية بأن أشد ما يكون الإنسان 


-أبا سعيد الخدرى أعوده: فسمعت تحريكًا تحت سريرهء فنظرت فإذا حية» فأردت أن أقتلها - 

وذكر الحديث نحو حديث مالكء إلا أنه قد غلط فى قوله فيه: مولى أبى السائب - ولم يقم 

بإسنادهء وقال فيه عن رحلء وإئما هو صيفى عن أبى السائب. ورواه يحيى القطانء عن ابن 

عجلان؛ عن صيفىء عن ابن السائب» عن أبى سعيد الندرى - مختصرًا. انظر: التمهيد 
للأتففة 


غيرة حال شبابه بأثر عرسه. وقد روى عن عبدالله بن عمر أنه قال: إذا كبر الرحل 
ذهب حسامهة. 


فصل: وقوله المرأة: ولا تعجل حتى تدخل وتنظر ما فى بيتنك» على معنى إظهارها 
فيما أتته» قدخخل الفتى» فوجد الحية «فركز فيها ربحدء ثم نصبه فى الدارء فاضطربت 
الحية وخر الفتى هيا فجوزنا أن يكون مقتولاً من أجل الحية» وقوى هذا التجويز عن 
رسول الله وو بقوله: لك بالمديئة جنا قد أسلمواء. 


فظاهر هذا تحويزه أن تكون تلك الحية منهم وحص أهل المدينة بذلك على قول 
مالك:؛ لأن المخاطبين من أهل المدينة» هم الذين كانوا أسلموا من بنى آدم: فأعلمهم 
بحكمهم مع حن قد أسلمواء وأنه إذا أسلم بنو آدم من سائر المواضع» فسيكون حكمه 
مع مسلمى الحن مثل ذلك. 

ووجه ثان أنه لعله لم يكن أسلم ذلك الوقت من الجن غير جن أهل المدينة» وأما إذا 
أسلم جن سائر البلاد» فسيكون حكم المسلمين معهم هذا الحكم. 

وأما على قول ابن تافعء فإِئما حص المدينة بذلك لأن هذا الحكم مقصور عليها. 

فصل: وقوله 38: دفإذا رأيعم منهم شيا فآذنره ثلاثة أيام, يقتضى أنهم يرون فى 
صور الحيات» فيلزم أن يؤذنوا ثلاثة أيام. قال عيسى بن دينار: أرى أن ينذروا ثلاثة أيام 
كما قال النبى فق ولا ينظر إلى ظهورهاء وإن ظهرت فى اليوم مرارًاء يريد أن يدذروا 
فى ثلاثة أيام ولا يتحرى بإنذارهم ثلاث مرار فى يوم حتى يكون ذلك فى ثلاثة أيام. 
قال مالك: يجزى من الإندار أن يقول أخرج عليك بالله واليوم الآخحر أن تبدو لنا أو 
لذريتنا. 

فصل: وقوله يبك «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء يقتضى أن هذا حكم الدينة فى 
البيوت وغيرهاء غير أنه يحتمل أن يخص بحديث أبى لبابة على قول الفاضى أبى بكر فى 
المطلق والمقيد. 

وقد روى ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى 8 أنه قال فى الحيات: وما 
لمسئاهن منل عاديناهن» ومن يتركهن خحوف شرهن فليس مناء. 

وقال أحمد بن صالح: معنى ذلك العداوة حين أعصرج آدم من الجنة» قال الله عر 
وجل: طاهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو [البقرة: “61 ويحتمل أن يريد بذلك 


الحيات التى ليست ,كتصورة من اللدن» ويحتمل أن يريد المتصورة من الجدة مما لم يؤمن 
أو من هو من الشياطين» فقد قال بعض الناس: إن الشياطين جنس من السن. وقدقال 
النبى وق : وفإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه, فإغا هو الشيطان, يحتمل والله أعلم أن 


يريد أنه ممن لا حرج عليكم فى قتلهء ولم يجعل الله له سبيلاً إلا الاتتصار منكم. 
## ا 


مَا يمر هين لكا ِى السَفَرِ 
4 حمَالِك أنه بَلَعَُ أذ رَسُولَ الله لك كان ذا وضع جل في الَِْْ و 
ُرِيدُ السَفر يقُولُ: ديام الله اللّهُمّ أنتَ الماجِبُ في السّثر وَلْحلِيقة بي الأطل» 
لَه ذو نا الأضن» روا ينا امقر لهم إني أُمُودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ السّفَرء 
وَمِنْ كاب الْمُنقَلْبِء وَمِنْ سُوءِ ء المَْظَرِ فِي الْمَالِ والأهل». 


ودهه ممم 


نية ا - مَاِك عن للق عند عَنْ يعوب إن عبد الل بْنِ الأشجء عَنْ بُسْرٍ 
ان ستهبدء عَنْ سغل بن أبي وَكاصٍء عَنْ ةبت حكيم أن رَسُول الله 9 قالَ: 
من نَل مزلا فق صو لمات لله امات من شر ما لَه فَإِنهُ لَّنْ يَضُرَهُ 
شَيءٌ حنى ترتجل. 

الشرح: قد تقدم أن الغرز من الرحل ,منزلة الركاب من السرج. 

وقوله #ك: وبسم الله ابتداء فى دعائه بذكر الله عز وحلء ويستفتح ذلك 
بالتسمية» ولعله أراد بذلك استفتاح السفرء فقد يستفتح الأعمال بالتسمية كالأكل 
والشرب. 

وقوله #تّ: «أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» يمعنى أنه لا يخلو مكان 
من أمره وحكمه؛ فيصحب المسافر فى سفره بأن يسلمه ويرزقه ويعينه ويوفقه؛ ويخلفه 
فى أهله بأن يرزقهم سعة» فلا حكم لأحد فى الأرض ولا فى السماء غيره عز وحل» 
قال الله تعالى: إوهو معكم أين ما كنتم والله بما تعلمون بصير» [الحديد: 4] فقدم 
النبى يي بين يدى دعائه أن هذا مما يعتقده ويدعوه لجميعه؛ وبأن تزوى له الأرض» 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١8418‏ 
ه/ا/ا١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١8415‏ 


يريد والله أعلم» يقبضها ويجمعهاء فتقرب عليه مسافة ما يريد قطعه منهاء وذلك بعونه 
عليها. 

وقوله فُُ: ووقرب لنا البعدم من هذا المعنى «وسهل علينا الوعد, يمعنى أن يعينه 

فصل: وقوله : وإنا نعوذ بك من وعفاء السفرء قال عيسى بن ديئار ويحيى بن 
يحيى: هو النصب. 

وقوله: «ومن كآبة المنقلب» يريد أن ينقلب إلى ما يقتضى كآبة من فوات ما يريد أو 
وقوع ما يحذر والكآبة ظهور الحزن. 

وقوله #يَكا: ووسوء المنظر فى الأهل والمال يحتمل والله أعلمء أن يريد الاستعاذة من 
أن يكون فى أهله وماله ما يسوؤه النظر إليهء يقال حسن ومنظر قبيح. 

فصل: وقوله #قا: «من نزل منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التاسات من شر 
ماخلق» على ما تقدم من التفسير غير أنه فت أمر بذلك عند نزول المنزل؛ نعوذ من شر 
ما محلق فيه وشر ما فيه. 

والتعوذ مشروع عند استفتاح المعانى من نزول فى موضع من ليل أو نهارء وفى أول 
الليل وأول التهار» قال وق: دفإنه أن بيضره شىء حتى يرتحل» يريد والله أعلمء أن 
تعوذه إنما يتناول مدة مقامه فيه؛ والله أعلم وأحكم. 

#ا##* 
مَا جَ ف الْوَحْدٍَنِى السَثرِِلرّجَلِ لسار 

لففف - مَاِك عَنْ عب رمن بن ْمَل عن عَِو أن يوه عن ياوه 
عَنّْ حَدهِ أذ رَسُوَلَ الله 2 قَال: الرَاكِبْ شَيْطَاتُ وَالرَاكِبَان شَيْطَانَان وَالثْلامَة 
رَكُب. 


177 - أخرحه أبو داود يرقم 571: 75/5 كتاب الجهاد باب فى الرحل يسافر وحده عن 
عمرو بن العاص. الترمذى برقم 171/4 191/4 كتاب الجهاد باب 4 ما جحاء فى كراهية أن 
يسافر الرحل وحده عن عمرو بن العاص. أحمد 18/1 عن عمرو بن العاص. البيهقى فى 
الكبرى ه//9؟ عن عمرو بن العاص. الحاكم قسى المستدرك ٠١7/9‏ عمن عصرر ين الععاص. 
البغوى فى شرح السئة 7١/١١‏ عن عمرو بن العاص. ذكره فى الكنز برقم ١/91‏ وعزاه 
السيرطى إلى أحمد وأبى داود والترمذى والحاكم بالمستدرك عن ابن عمرو. 


32 ممم ممم ممه تممه مم ممم ممم ووه تممه ممه ممع م لمنه مع ململ أككتاب لامع 
/ا/ا/ا١‏ - مَالِك عَنْ عبد الرَحْمَن بن حَرْمَلَةَ عَنّ سَعِيد يْن الْمُسَيّبِ أَنْهُ كان 


1ه مره 


قَُ: كَل رَسْولُ اللو فقك: «السيِطاث بَهُمُ بلاج الاين ذا كَانُوا ثلاثة لم يهم 
بهم 


الشرح: قوله ويكا: والراكب شيطان: يريذ والله أعلم» حكمه حكم الشيطان, وفعله 
فعل الشيطان فى انفراده عن الإنس؛ وتركه الأنس بهم وبعده عن الارتفاق يمجاورتهم 
ومرافقتهم وتركه الجماعة المأمور بهاء وكذلك الاثنان حكمهما ذلكء وأما الثلاثة 
فركب» وجمع قد خترجوا عن حكم الشياطين إلى حكم الاجتماع بالإنس والارتفاق 
بكر افقتهم. 

ويحتمل أن يريد به أن الواحد والاثنين يفرون من الناس» ويستترون منهم» ويخافون 
لقاتهم؛ وأن الثلاثة ركب يأمنون» ويأنسون بالناس» ويؤنس بهمء وهذا عام. 

وقد أنفذ النبى يي يوم الحديبية عتبة الخزاعى وحدهء وأرسل الزبير بن العوام وحده» 
فيجب أن يكون ذلك فى شىء مخصوص أو على وحه مخصوص. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المزينة: أن ذلك فى سفر القصر فأما ما قصر عن 
ذلك» فلا بأس أن ينفرد الواحد فيه. والله أعلم وأحكم. وهذا إذا مانا قوله وك: 
الراكب والراكبان» على الجنس» وإن حملنا ذلك على العهد جاز أن يريد به أنه أشار إلى 
واحد وإلى اثنين وصفهما بصفة الشياطين» وأشار إلى جماعة نفى عنهم هذه الصفة 
ووصقهم بصفة الإنس. 

فصل: وقوله وي: «الشيطان يهم بالواحد والاثنين» يحتمل والله أعلم؛ أن يريد به أنه 
يهم باغتيالهما والتسلط عليهماء ويحتمل أن يريد به أنه يهم بالظهور إليهما والترويع 
لهماء ويحتمل أن يريد أنه يهم بفتنتهم وصرفهم عن الحق وإغوائهم بالباطل» ويحتمل أن 
يريد بالواحد والاثئين المنفرد. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد فى السفر. ويحتمل أن يريد به المنقرد بالرأى والمذعب» 
وأن الجماعة أبعد من الخطأ من الواحد والاثنين» والله أعلم وأحكم. 


/ا/ا/1١‏ - أرحه اليخارى فى الجمعة :٠١8/8‏ مسلم فى الحج 217174 الترمذى فى الرضاع 
١‏ ١ع‏ البيوع 21749 أبو داود فى المناسك »5٠18 ١1/717‏ ابن ماحة فى المناسك 5834+ 
أحمد فى باقى مسند المكثرين ١غ‏ الاء "الاك لال ودعلل ملق لأكللى 
0١74‏ ذكره فى المجمع 0/1 ١؟.‏ وعزاه الهيثمى للبزار عن أبى هريرة. 
وذكره فى الككئز برقم ١7517‏ وعزاه السيوطى إلى البزار عن أبى هريرة. 


لفن - مالك عَنْ سَعِيد 7 سعد بن أبي عبد الْمشيريئ» عن أبي هري أذ سول 
اللو ف قَال: : هلا يحل لامر تن بالل ويم الآحر مسار سَِيرة يوم ولب ةإلا 
مَعّ ؤى مَحْرَمٍمِنها. 

الشرح: قوله هُ: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بمعنى التغليظ يريد أن 
مخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقوبته فى الآخرة. 

وقوله ُك: وأن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم, يريد والله أعلم؛ لأن 
المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادهاء فيغرى بها 
ويدعو إليها. 

ويحتمل قوله وق: «إلا مع ذى محرم: معنيين أحدهما: أن لا تسافر هذه المسافة مع 
إنسان واحدء إلا أن يكون ذا حرم منها؛ لأنه مأمون عليها. والعنى الشانى: أن لا تتغرد 
فى مثل هذا السفر دون ذى محرم منهاء لأنه يحفظها ويجرى إلى صيائتها لما ركب فى 
طباع أكثر الناس من الغيرة على ذوى محارمهم والحماية لهم. 

وقد أرعص مالك لها أن تسافر فى الرفقة العظيمة يكون فيها النساء والرجال إلى 
الحج. قال مالك فى المرأة المتجالة تخرج إلى مكة مع غير ولى: إن كانت فى جماعة 
وناس مأمونين» لا تخافهم على نقسها. قال الشيخ أبو محمد: يريد إنما المنهى عنه سفرها 
فى غير الفريضة مع غير ذى عرم. 

فصل: وقوله 28: «مسيرة يوم وليلمة, وقد روى عبدالله بن ميسرة: ثلاثة أيام. 
وروى: مسيرة يومين. وقد تعلق بهذا وجعل حدًا فى سفر القصرء ولا عنع أن يمنع من 
ذلك فى ثلاثة أيام» ثم فى يومين ثم فى يوم وليلة. 


8 - أعرحه البخارى 4/7 ٠١‏ كتاب تقصير الصلاةء باب تقصير الصلاة عن أبى هريرة. مسلم 
7 كتاب الحج باب 4 سفر المرأة مع رم إلى ححج وغيره رقم 47١‏ عن أبى هريرة. 
البغوى فى شرح السنة ٠/7‏ ؟ عن أبى هريرة. 
قال ابن عيد البر: هكذا رواه جماعة الرواة للمرطاً عن مالك» عن سعيد بن أبى سعيد للقبرى» 
عن أبى هريرة. ورواه بشر ين عمرء عن مالك عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبيهء عن أبى 
هريرة؛ وكان سعيد بن أبى سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبى هريرة» وسمع من أبيه عسن 
أبى هريرة. كذا قال ابن معين وغيرهء فسعلها كلها أحيانا عن أبى هريرة. انظر؛ التمويد 
اسه 


لفق 011111100 *ظ الجامع 

وليس بين الأحاديث على هذا احتلاف. ولو بداء فمنع من ذلك فى يوم وليلة؛ 
لاقتضى ذلك منعه فى يومين؛ وفى ثلاثة» فإذا ورد بعد ذلك منعه فى يومين وفى ثلاثة» 
فليس بخلاف لما تقدم بل هى تأكيد له وبالله التوفيق. 

#0 
ما يمر بهن العمل فِى السَفرٍ 

8 - مَللِك عَنْ أبي عيَيدِ مَوْلَى لمات بن عب الْمَلِك عَنْ حَلِدِ ان 
مدان بَرفمة: وإذا لله َال وتعَلَى رفي يحب اله وَرضى بوه ويعوث عله مَا 
لا ميث على لعن وذ ركيم هنيو لواب اقم نوها مهاه ما خانس 
الأرض حَدبَة: ناو علَِهَا يهاه رعليِكُمْ بسر اليل إن الأرض تَطوَى بالل 
ما لا ُطرَى لها وبَِاكُمْوالتعْريس عَلَى الطريق» فَإِنَْا طق الدَوَاب» وَمَأوَى 
الحيّاتي, 

الشرح: قوله: وإن الله سبحانه رفيق يحب الرفق» يريد والله أعلم؛ فيما يحاوله 
الإنسان من أمر دينه ودئياف فإن الرفق عون على المراد» ولا يبلغ حد العجز فإنه أيضًا 
مانع من المراد وير الأشياء أوسطهاء وهو معنى قوله: «ويعين عليه ما لا يعين على 
العيف» وهو الإفراط. وقد روى وشر السير الحقحقة؛ إن المنببت لا أرضًا قطع ولا 
ظهرًا أبقى». 

قال مالك: ولا بأس بسرعة السير فى الحج على الدابق وآكره المهاميز» ولا يصلح 
الفساد» وإذا أكثر ذلك تخرقهاء وقد قال: لا بأس أن ينخسها حتى يدميها. 


8 - أخرجه البخارى بنحوه ٠١7/8‏ كتاب الاسعذان» باب كيف يرد على إلخ.. عن عائشة. 
مسلم بنحوه مختصرًا 4/4 ٠٠١‏ كتاب البر والصلة» باب 77 فضل الرفق رقسم /ا/! عن عائشة. 
أحمد 117/١‏ عن على بن أبى طالب. البيهقى فى الكبرى ١97/٠١‏ عن عائشة. عبد الرزاق 
فى المصنف بلفظه برقم ١801؟94, ١57/0‏ عن معدان. وذكره فى الكنز بنحوه ختصرًا برقم 
071 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن أبى أمامة. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث يستند من وحوه كثيرة» وهى أحاديث شتى محفوظة. وأما الرفق» 
فمحمود فى كل شىء ما كان فى شىء قط إلا زائه؛ كذلك جاء عن الحكماء. وروى مالك» 
عن الأوزاعى؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة؛ عن النبى فك قال: وإن الله عز وحل 
يحب الرفق فى الأمر كله.. انظر: التمهيد ١١//1؟.‏ 


وقوله: دفإذا ركيثم هذه الدواب العجمم. قال مالك: يعنى بالدواب التى تركب 
مثل الابل واخيل والبغال والحمير ألا ترى إلى قوله قَلّ: وجرح العجماء جباره. قال أبو 
عبيد الهروى: العجماء البهيمة» سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم» وكل ما لا يقدر على 
الكلام» فهو أعجم مستعجم. 

فصل: وقوله: دفإذا ركبتم هله الدواب العجمء فأنزلوها منازلهاء يريد أجروها على 
ما فيه صلاحها من غير عنف عليهاء ولا تقصر عن حاجتكمء يقال: أنزلت فلانا منزلته 
أى عاملته .عا يجب فى أمره ويليق بحاله غير مقصر به ولا مبلغ له ما لا يستأهله. 

وقوله: وفإن كانت الأرض جدبة, يريد لا خحصب فيهاء «فانجوا عليها بنقيهاء. قال 
أبو عبيد: فانحوا عليها بنقيها أى اسرعوا السيرء ويقال: بجوت أبحو بحاءء إذا أسرعت» 
ويحتمل عندى أن يكون معنى دفانجوا عليها, أى اسلموا عليها ما دامت بنقيها. 

قال مالك: هو شحمها وقوتهاء يقال: ما فلان ينحوء إذا سلمء فيكون معناه والله 
أعلم» انجوا عليها من أرض ابلددب» فإنكم إن أبطأتم بها فى أرض الحدب» ضعفت 
وهزلت» فلم تنجوا عن أرض الددب» فجعل ذلك معنى بيبح الإسراعء ويجرى ذلك 
بخرى المخحافة: وإنما شرع الرفق مع الخصب والأمان وعدم الأسباب الموجية للتعجيل 
والإسراع والله أعلم وأحكم. 

ااا - مَاِك عَنْ سمي مَولّى أبي بَكْرء عَنْ أبي صَالِس عنْ أبي مُرَيرة أن 
رَسُولَ اللو ف قَالَ: «السَفُ قَطعَةٌ مِنَ الْعَذَابِي يمَتَعُ أَحَذَكُمْ نوْمَهُ وما 
ذا فى أحَدكمْ تَهِمتَُ من وهو سمل بَِى أطلده. 

الشرح: قوله فق: والسفر قطعة من العداب, يريد والله أعلم؛ تعبه ومشقته والتألم 
فيه لشدة الحسر والبرد والمطرء قال الله عز وحل: إإن كان بكم أذى من مطر» 
[النساء: ٠ع‏ ومنع ما يمنع من النوم والطعام والشراب على الوجحه المعتادء وهذا 
يفتضى أن استحادته وإصلاحه ليس عحظور؛ لأن ذلك هو الذى ينع منه السفرء وأما 
وجودهء قلا يتعه السقر؛ لأنه لايد منهء والله أعلم. 
- أخرحه البخمارى فى الج 18٠١64‏ مسلم فى الإماية 19171 ابن ماحة فى المناسك 

7 او أحمد فى باقى مسند المكثرين 84 الاء 424817: ٠٠١8‏ الدارمى فى 

الاستغذان 350١‏ الرقاق 7749. 


قال ابن عبد البر: هذا حديث انفرد به مالك عن سمى لا يصح لغيره عنه؛ وانفرد به سمى 
أيضاء يحفظ عن غيره. انظر: التمهيد 799/١٠١‏ 


وعم م اسمالم يهاي 


نومه وَطعَامَةُ وَشَرابَكُ 


فصل: وقوله 88: وفإن قضى أحدكم نهمته من وجهته» يريد يلغ منها مراده وما 
يكفيه وما كان محتاجًا إليه وفليعجل إلى أهله فيجتمل أن يريد به التعجيل عشد السير 
من ترك التلوم» وذلك نصء ويحتمل أن يريد به التعجيل فى السير إلى الأهل لحاحتهم 
إلى تقويته وقيامه بأمرهمء وجعل ذلك مما يبيح التعجيل فى السيرء والله أعلم وأحكم. 

ان 
الأمْرِ الوق بالْممْلونٍ 

0 حمالِك أنه بَلَقَهُ أذ أبَا عُرَيِرَةً ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: دِلْمَخْلوكِ 
طَعَاةُ َكِسْوته بالْمَْرُوفيء وَلا يُكَلْفُ مِنَ الْعَمَلِ إلا مَا يُطِيق». 

سمَالِك أله بلَمَهُ أن عُمَرَ بْنّ الْسَطَّابٍ كاد يَذْهَبْ إلى الْعَوَللي كل يوم 
سَبْسر فَإِذًا وَحَدَ عَبْدًا فى عَمَل لا يُطِيقة وضع عَنهُ ين. 

الشرح: قوله 89: «وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف, يريد والله أعلم على 
مالكه. 

وقوله فَيُك: «بالمعروف» يريد يما يليق كثله فى حاله وتصرفه ونفاذه فى التحارة 
والعمل. 

وقد روى أبو ذر عن النبى 8 قال: «فمن كان أخوهء فليطعمه مما يأكل وليلبسه 
نما يلبس». ويحتمل أن يريد به من ماله الذى منه يأكل ومنه يلبسء وهو يعطى منه 
عيده كسوته وطعامه بالمعروف من الوجوه المعتاد لمثله» ويحتمل أن يريد به من جنس ما 
يلبسء فيكون ذلك على الندب نصاء. 

وقد روى عن التبى 28: وإذا حاء خادم أحد من بطعامه فليقعده معه ليأكل» لأنه 
ولى حره وعلاجه؛ وإن'لم يقعده فليطعمه لقمة أو لقمتين» وهذا يتناوله قوله ه: 
«وأطعموهم ما تأكلون» لأن «من» قد تكون للجنس» وتكون للتبعيض. 

وسئل مالك: هل يأكل السيد من طعام لا يأكل منه العبد ويليس ثيابًا لا يلبسها 
العبد؟ قال: هو من ذلك فى سعة. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١8417‏ 
كملا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 9 .1١884‏ 


قيل له فحديث أبى ذرء قال: لم يكن لهم يومئذ هذا القوت. 

فصل: وقوله #و: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» يريد والله أعلم ما يشق 
عليهم» فلا يطيقون الدوام عليه ولذلك كان عمر بن الخنطاب رضى الله عنه يذهب 
إلى العوالى يريد عوانى المدينة» وحيث يعمل الرقيق النخيل كل سبتء ولعله كان 
يقصد بذلك مراعاة الرقيق أن يأتى قباء يوم السبتء فإنه روى ذلك عن التبى لق 
وفإذا وجد عبدًا فى عمل لا يطيقه» يريد يشق عليه ويضعف عنه وخفف عنه: يريد 
وأبقى عليه منه ما لا يفدحه؛ ولا يكون فيه تقصير عن حق سيده. 

قال مالك: وكان يزيد فى رزق من قل رزقه. 

قال مالك: وأكره ما أحدثوا من إجهاد العبيد فى عمل الزرانيق. قال: ومن له عبيد 
يحصدون نهارًا لا يستطحنون ليلاء وأما العمل الذى لا يتعبه؛ قلا بأس به إذا كان 
بالنهار فى غعمل متعب. 

مسالة: وليس على السيد بيع عبده إذا اشتكى العزية: وقال: قد وجدت موضعًا 
أرضاه. قال مالك: وليس على السيد بيع عبده إلا أن يضر به؛ وإن أراد شراء عبد 
فسآله بالله أن لا يشتريه. قال مالك: أحب إِلَ أن يتركه: وأما أن يحكم عليه فلا 

مسألة: ولا بأس أن يقول العبد لسيده: يا سيدى. قال مالك: قال الله تعالى: 
طوالفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: ١؟]‏ وقال الله عز وجحل: «وسيدًا وحصورًا» 
[آل عمران: 9"] وقيل له: يقولون السيد هو الله تعالى» قال مالك: أين هذا فى كتساب 
الله إنما فى القرآن ريناء ريتاء 

يللد - مالك عَنْ عَم أي هل بن ملل عن أيه أنه سَمِعَ ان 
عَفَادَ عر يخظت: وَهُرَيَقُولُ: لا كلو الم غير ات للعو كلب فَإِنَكَمْ 
نَى لوا لِك كَسَبَ يهاه ولا كلقا افير لْكَسْب» نه إِدَالَمْ 
يد سرّق» رفوا إِذْ أعَفَّكُمُ لله وَعَليِكُمْ بن الْمَطاعِمٍ يما طَاب مِنهًا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تكلقوا المرأة غير ذات الصنعة الكسبء فتكسب 
بفرجهاء يريد أنها إن ألزمت خراجاء وهى ليست بذات صنعة تصنعها بخراج؛ اضطرها 


25115 أرحه اليخمارى فى العتق 4 218 مسلم فى اليمان 21514 أبو داود فى الأدب‎ - ١4 
511717 فاله٠‎ 4191 أحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة‎ 


ذلك إلى الكسب من أى وجه أمكنهاء وكان ذلك سببًا إلى أن تكسب بفرجهاء قال 
الله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصمًا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا» [النور: 7ع وكذلك الصبى الصغير إذا كلف الكسبء وأن يأتى 
بالخراج» وهو لا يطيق ذلك» فإنه ربا إضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من المشراج بأن 
يسرق. 

وقوله: وعفواء يريد والله أعلم» عفوا عن الكسب الخبيثء؛ أى اتركوه واصبروا 
عن رإذا عفكم الله أى إذا أو حدكم الله تعالى السبيل إلى التعفف بالغنى. 

فصل: «وعليكم من المطاعم بما طاب منهاء أى ما حل وسلم من التحريسم 
والكراهية» قال الله عز وجل: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاكًا 
[المؤمنون: ]5١‏ وكان عثمان رضى الله عنه يقول ذلك فى خخطبته لتعم موعفلقه؛ والله 
أعلم وأحكم. 

#اع#اي# 
مَا جا فى اللو [وََبكِا) 
لمن عزن وني عَنْ عَيْد الله بن عُمَرَ أن رَسُول الله 5 قالَ: مالْعَبِدُ 


معه 50 


ذا نصح لِسَيّدِو وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله لَه أَحْرْه مرثين- 


الشرح: وله قُيّ: وإن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» 
يريد حفظه وأغاى وامتثل أمره فى الطاعة والمباح» ولم يخنه وأحسن مع ذلك عيادة ربه 
عز وحلء وله أجرة مرئين» يريد والله أعلم أنه له أجر عاملين؛ ل بطاعة الل 
وعامل بطاعة سيدهء وهو مأمور يذلك. 

وقد روى عن النبى وك أنه قال: ووالعبد راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته». 

وقد روى عن النبى في أنه قال: وثلاثة لهم أحرهم مرتين» رحل من أهل الكتاب 

)١(‏ ما بين المعقوفتين هكذا فى الأصلء وفى الموطأ دوهبته». 

8 - أخرحه مسلم ١784/١‏ كتاب الأيمان» باب ١١‏ ثواب العيد وأحره إذا نصح سيده.. إلخ 
رقم 47 عن ابن عمر. وأبر داود برقم ١ه‏ ح4/ه4 7 كناب الأدب؛ باب ما ججاء فى 
المملوك إذا نصح عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 4/4 4 عن ابن عمر. والبيهقى بالكيرى 
4 عن ابن عمر. وذكره بالمشكاة برقم 144 وعزاه التبريزى إلى البمارى ومسلم عن ابن 
عمر. 


آمن بنبيه ثم آمن بى» والعبد المؤمن نصح لسميده؛ وأدى حق مواليسه» ورحل له حارية 
أدبها فأحسن تأدييها» وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها وتزوجهاء». 
© ملك أنه بْلَمَهُ أن أمَة كانت لِعَيْد الل : 4 بن عُمَرٌ عم نسلاب رَآهَا عُمَرُ 
أن لساب ركذ يدا هي الْحرَكئرء فدَحَلَ على يِه حَفْصّ فَقَالَ: لم أرَ 
جَارِيّة ةَ أخبيك تون الناس) وقد َدْتَيَتَ بهيكة الْحَرَائ كر ذْلِكَ عُمَرُ. 


الشرح: قوله رضى الله: وتجوس الناس» معناه والله أعلم؛ تتخطى الناس وتختلف 
عليهم؛ مختمرة بشكل الحرائر» فكره ذلك عمر بن الخطاب» ولم يكره أن تسرى» وكان 
عمر يضرب الإماء إذا رأى عليهن الجلابيب» قاله عيسى بن دينار. 

وقيل: إنه كان يفعل ذلك؛ لأنهن ليس فيهن خفر الحرائر ولا سترهن؛ ولا يلزمهن 
ذلك» فإذا لبسن ثياب الحرائر اعتقد فيهن من لا يعرفهن أنهن من متبرجات الحرائر 
فمتع لهذاء والله أعلم وأحكم. 


0# * 
ما جَاءَ فى البَيْعَة 

كيل - مَاِك عن عبد لبن ينار أن عبد الل بْنَعمَرَقلَ: كنا يِذ ْنَا 

رَسُولَ الله فق على السمْع وَالطاعق ّ يعر لَنَارَسُولٌ اللو و: دفيمًا اطي 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وكنا إذا بايعنا رسول الله © المبايعة تدص بععاقدة 
الإمام قال الله عز وحل: طإيا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشسركن 
بالله شيا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يفتلن أولادهن» إلى قوله عر وحل: طفبايعهن» 
[الممتحنة: ]١7‏ ومبايعة الإمام إنما هى على السمع والطاعة. ومعنى ذلك امتثال الأمر 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١18145‏ 

5 - أخحرجه البخارى فى الأحكام 7١٠لا‏ مسلم فى الإمارة 18717 الترمذى فى السير 
١531‏ النسائى فى الييعة 414 24١85‏ أبو داود فى الثراج والإمارة والفىء ٠‏ 2515 أحمد 
فى مسند المكثرين من الصحاية 408١‏ نتاف انوف لالالاف لادلا 
قال ابن عبد البر: وروى مالك أيضًا عن عبدالله بن ديتاره عن عبدالله بن عمرء أنه كتب إلى 
عبدا ملك بن مروان يبايعهء فكتب إليه: يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبدالله عبداللك أمير 
المؤمنين» من عبدالله بن عمرء سلام عليك؛ فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هوء وأقر لك 
بالسمع والطاعة على سئة الله وسنة رسوله فيما استطعت. انظر: التمهيد .4١١/٠١‏ 


والنهىء كان النبى يه يقول لهم: «فيما استطعتم: يريد من السمع والطاعة» وذلك 
والله أعلم» لقول الله سبحانه وتعالى: طفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» 
[التغابن: ١7‏ وأنه قد يقع من المكلف ما لا يقدر على التحرز منه من الخط والنسسيان» 
قال الله عز وجل: طإربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطانا» [البقرة: 87؟1]. 


ممع ممه 


7 - مَالِك عَنْ محمد بن الْمْكَيرِ عَنْ أَِمَة بتو ركيْقَة ها قَالَت: 
أن رثول الله فقا في نرق َه على الاثلا فقن با رَسُول الل نبَايعُكَ 
عَلَى أن لا د 3 نطرلة بالل سَيْكاء وَلا نَسْرِق» وَلا نزني» ولا تقثل أؤلادناء ولا نات 
يكن تفتريه ين يديا وَأَْحْلِنا ولا تَعْميّك في مَعْرُوفَي قَقَالَ رَسُولُ اللو : 
وفيا استَطْضَ طفن قَالَت: فَقُلَنَ: : الله وَرَسُولَهُ أَرْحَمْ بنا مِنْ أنه نُفميئاء هله 
بيئك يا رَسُولَ اله فَقَالَ رَسُولُ اللو : بإني لا أْصَافِحٌ لساك إِنمَا قَوْلِى 
حا امأو كَفَوْى لامر وَاحِدَةٍ أرْ مثل قَوْلِى لامر وَاحِدَوَه. 

الشرح: : هذه البيعة التى ذكرتها أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية والله أعلم؛ لأنها 
مذكورة فى الممتحنة» وهى مدنية» قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبى إذا جاءك 
المؤمدات ييايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلسن 
أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريده بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف 
فبايعهن؟ الآية. 

وما كان قبل الهجرة بمكة من مبايعة» فلم يكن فيها ذكر شىء من ذلك» ولما كان 
النبى يقول لهن: دفيما استطعتن وأطقتن». 

وقوله: دفإن الله ورسوله أرحم بناء معناه والله أعلمء أنه يرفقنا ويرضى مناءها بذلنا 
من أنفسنا إكرامًا منه. 


م١‏ - أحرجه الترمذى فى السير 5417 ١ء‏ اللجهاد 1714ء النسائى فى البيعة 411/9: الفرع 
والعتير 25785 ابن ماحة فى الجهاد 71/4» المناسك 88؟» أحمد فى باقى مسند الأنصار 
اسه 
قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتته عند أحد من رواته عنه فيما 
علمت. وهكذا رواه الثورى عن محمد بن المنكدر» سمع أميمة بنت رقيقة» مغل حديث مالك 
هذا سواء إلى آعحره؛ إلا أنه قال بعد قوله: والله أرحم بنا من أنفسناء قالت: فققلنا: يا رسول الله 
آلا تصافحنا؟ فقال: إنى لا أصافح النساءو» د ثم ذكره سواء. انظر: التمهيد 418/٠١‏ 


فصل: وقوله: ولا يأتين ببهعان يفتريسه بين أيديهن وأرجلهن» قال أبو عبيد 
الهروى: معناه بولد تنسبه إلى الزوجء يققال: كانت المرأة تلتقط الوليدء فتتبناه. 

فصل: وقوله ؤَق: «إنى لا أصافح النساءء يريد لا أباشر أيديهن بيدى يريد واللله 
أعلم» الاجتناب. وذلك أن من حكم مبايعة الرحال المصافحة» فمنع من ذلك فى 
مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن» وليس ذلك بشرط فى صحة المبايعة؛ لأنها عقد 
مروان بالمكاتبة دون المصافحة. 

وقوله وَو: وإنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة, يريد والله أعلم فى المعاقدة» 
وإلزام ذلك والتزامه, والله أعلم وأحكم. 

4ملا١‏ - مَالِك عَنْ عبد الل بْن ديار أن عبد الله بْنْ عُْمَرَ كُنَب إِلَى عَبّدٍ 
الْمَلِكِ بن مَرْوَان ايع فكب إليه: يسو اللو اومن رجي أما بهد لبه الله 
عَيْدٍ الْمَلِكِ أيير مرحنن سَلام ليك فبِنَى أحْمَد بك الله لِى لا لَه لاهو 
َلك باسح والطاغَةٍ عَلَى سد الل وَسنةٍ رَسُولِ فيما اسنطَضت. 

الشرح: قوله: وفكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم» دليل على أن العادة حارية فى 
ذلك الزمان على استفتاح الكتب بالتسمية» وقال الله تبارك وتعالى: لإإنه من سليمان 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأتونى مسلمين» [التمل: .]5١ 27١‏ 

وكتب النبى فق إلى هرقل: وبسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام على من اتبع الهسدى» 
أما بعد فاسلم تسلمن الحديث. 

فصل: وقوله: «أما بعدم أيضًا كان مما يستفتح به الخطاب. وقال بعض المفسرين: 
إنها فصل المخطاب فى قوله تعالى: لإوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب6 [ص: .]7١‏ 

وقوله: «فإنى أحمد إليك الله الدى لا إله إلا هوم على معنى الإعلام يحالهء وأنها 
حال حمد لله عز وحل وشكر لنعمه. 

وقوله: ووأقر لك بالسمع والطاعة» يريد والله أعلمء ألتزم السمع والطاعة لك على 
سنة الله وسنة رسوله يك بشرعة على حسب ما كان النبى وه أخصذ عليهم من قوله 


4 - أخرحه البخخارى فى الأحكام ١7‏ 7. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 184+ 


قن وفيما استطعتم» وأنه إذا التزم ذلك للنبى يق بشرط الاستطاعة» فبآن يشترط ذلك 


لغيره أولى وأحرى. 
مسألة: وهذا لمن بايع طائعًاء وأما من بايع مكرمّاء ففى العتبية من رواية ابن القاسم 
عن مالك: أن ذلك لا يلزمه. 


قال القاضى أبو الوليد» رطى الله عنه: وهذا عندى فيما يلزم مبايعته» تلزم المبايع» 
طائعًا كان أو مكرمًا. قال أصبغ: سمعت ابن القاسمء يقول: بايع على بن أبى طالب 
أبا بكر رضى الله عتهماء وهو كارهء ولعله يريد أنه كره وجه المبايعة» ولم يكره 
المبايعة . 


لل 
حمل سه رَسُولَ الل فك 


قَالَ: «مَنْ قَالَ لأعبيه: كَاذِنٌ فق يَا 


الشرح: قوله و: ب ا ا ا 
المزنية: معناه إن كان المقول له كافرّاء فهو كما قالء وإن لم يكن المقول له كذلك 
خيف على القائل أن يصير كذلك لقوله لأخيه وكائر: يريد أنه يخاف عليه أن يكفره 
بحق مشروع يكفر جاحده؛ فيصير بذلك كافراء وهذا معنى حبيب عن مطرف عن 
مالك. 

وقد قيل إن معنى قوله: وفقد باء بها أحدهماء يريد بوزر هذا القول عليه؛ وإن لم 
يكن كافرًا فوزر هذا القول على قائله أن أحدهما يكون كافرًا بهذا القول» والله أعلم 
وأحكم. 
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8 - أخرجه البخارى فى الأدب 5 :5٠١‏ مسلم فى الإعان 1١‏ الترمذى فى الإعان 23751317 
أبو داود فى السئة /45418» أحمد فى مسن المكثرين من الصحابة 451/7 18.ه 281171 
يلاف لاكمهة. 
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث رواه جماعة» عن مالك؛ عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن 
عمر, كما رواه يحبى. انظر: التمهيد .475/٠١‏ 


- مَلِك عن سيل أن أب صله عَنْ أو عَنْ أبي هر 1 نَرَسُولَ 
الله فك قَالَ: ذا سَمِعْتَ الرَحْلَ يقر لُ: هَلكَ الناى» فَهْر أمْلْكَمُي. 

الشرح: قال مالك: معناه أن يقول ذلك احتقارًا للداس وازدراء عليهم؛ فقد هلك 
هو بقوله هذاء وإن قاله توحمًا على الناس» وعلى من هلك من أهل الدين والعلمء فلا 


شىء عليه ونحن نرجو أن يور على ذلك. 
ومعنى وفهو أهلكهم: قال ابن القاسم عن مالك: معناه هو أفشلهم وأرذلهم؛ أن 
يقول ذلك .معنى هو خير منهم. 


0١‏ - مَالِك عَنْ أبي الا عن الأطرّج؛ عَنْ أبي هرئْة أن رَسُولَ الَو فلا 
قَالَ: دلا يقل أحَدُ حَدُكُمْ ياي الم فإ لله هْوَ الذهره. 

الشرح: قوله يوك: ولا يقل أحدكم يا خيسة الدهرء يريد والله أعلم؛ خيبتى من 
حاجتى التى طلبتهاء فنسب الخيبة إلى الدهر» وتظلم منه فنهوا عن ذلك؛ لأن ا مانع هو 
الله سبحانه» يريد والله أعلم؛ لأن الذى ينع من ذلك هو الله تعالى» فإذا تظلمتم من 
المانع» فإنما يقع تظلمكم من الله عز وجل؛ لأنه هو المانع. 

وذلك أن العرب كانت تضيف إلى الدهر ما يصيبه» قال تبارك وتعالى: لإما هى إلا 
حياتنا الدنيا نفوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» [الحاثية: 4 1] فأكذبهم الله عز وحل 
بقوله: طإوما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» [الحاثية: 6 17]. 

وقد روى ابن شهاب عن سعيد بن السيب عن أبى هريرة أن النبى كا قال: 


- أخخرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 27577 أبو داود فى الأدب 44417 أحمد فى 
باقى مسند المكثرين لاك 1نم 4ل/اك3 11715 

0 - أخرحه البارى فى تفسير القرآن 24855 مسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها 25547 
641 أبو داود الأدب 717/4ه: أتمد فى باقى مسند المكثرين 401لا ثلا 04لا 
ا الزرض 4994 51..لء 63١1١‏ 97366 أخرحه الدارمى فى الزركاة 
. الحاكم فى المستدرك بنحوه 4517/1 عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة بلفظه 
هه" عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما علمت» 
ورواه إبراهيم بن عجالد بن عثمة عن مالك: عن سمىء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة والصواب 
فيه إسناد الموطأً. انظر: التمهيد ١474/١١‏ 


«ويسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهر؛ بيدى الأمر أقلب الليل والنهارع. فقوله تعالى: ووأنا 
الدهر لم يرد بذلك أنه هو الدهرء ولا أن الدهر اسم من أسمائه؛ ولكن العرب 
تستعمل ذلك؛ وكذلك أنها إذا تظلمت لزيد جاز لعمرو أن يقول: أنا زيد الذى 
تظلمت منه. يمعنى أنه بى يصل إلى ذلكء وأن الفعل وقع منى لا من زيد. فيصف 
نفسه يزيد على هذا المعنىء والله أعلم وأحكم. 

لكل - مَالِك عَنْ يُحبَى بن سير أن عيسى ابن ميم أنه يخريرا ؛ بالطريق» 
فَقَالَ لَهُ: نقذ سلا َيل لَه: : تقول هَدًا جنير فَقَالَ عِيسّى ابن مَرْيَمْ: ال 
أحاف أن غود لِسَانى الْمَنْطِقَ بالمتوء. 

الشرح: قول عيسى بن مريم عليه السلام للخنزير: والفل بسلام, يحتمل والله أعلمء 
أن يريد به بسلامة لك منا كما قال محمد التبى ف منى فى الحية: «وقيت شركم كما 
وقيتم شرهاء». 

ويحتمل أن يريد به بسلام بتحية منا عليك؛ وعلى أنفسنا إذ لم يكن ممن يرد التحية» 
وهذا أشبه بقولهم: «تقول هذا لكتزير» لهجتته فى أنفسهم أو لتحرعه. قال: وأخاف 
أن أعود لسانى المنطق السوءء بريد والله أعلمء أن للعوايد تأثيرًا وجرت إلى ما حجرت 
عليه من خير أو شر بعمد أو سهوء فأراد أن يطهر لسانه من منطق سوءء يما سبق إليه 
مع السهو والغفلة أو أراد أن يعظ بذلك من حضرهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد استحب مالك استعمال حسن الألفاظ واحتئاب ذكر ما يكره سماعه. 
وأن يكنى عنه بغير ذلك» وسأل عن مس الرفغ والشرج والعانة» أفى ذلك وضوء؟ 
فقال: ما سمعت فيه بوضوءء وأكره أن يمس تقذرًا. 

وقد كان بعض الملوك إذا أصاب الناس طاعونء فطعنت امرأة من نسائه فقيل: 
طعنت تحت إبطهاء فدخل عليه عمر بن عبدالعزيزء فسأله أين طعنت؟ فقال: تحت 
يدها؛ كراهية أن يذكر إيطها. قال: وقد كانت تجتدنب سيئ الكلام وتتيع أحسنه» 
فكأنه رأى التدكيب عن ذكر العانة والشرج من هذه الناحية. 

او 


57 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1881 


7 هارم 5 
ما يُؤْمَرُ بين التحَفظ فى الكلام 
م معد مم 0 


8 - مَالِك عَنْ مُحَمّدِ بن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَهَعَنْ أيى عَنْ بلال أن 
الْحَارث الْمُرنِي أذ رَسُول الل فق قَالَ: «إذّ الرحُل لَيَكلَمُ بلْكَلِمَةٍ مِنْ رضوان الله 


مَا كان ين أذ تَبْلْعَ ما يفسا يكنب الله لَهُ بها رضوَائةُ إلى يم يَلْقاهُ ود الرحْلّ 


3 


تكلم بالْكَلِمَةِ من خط الله مَا كان ين أن ميلع ما يلت يكنب الله لَه بهًا 
لاحل - مالك عَنْ عب الله بن ديار عَنْ أبي صَاِحٍ اسمن أنهُ أحبرة أذ أيا 


مير قَالَ: وإنا الول لَمَكَلَم بلَْلِمةٍمَا يقي لها بلا يَهْرِى بها فِي نار حَهتم» 


١!‏ - أخرحه الترمذى فى الزهد 271815 أرحه ابن ماجه فى الفعن 99416 أحمد فى مسئد 
المكيين 4٠7٠‏ ه٠١‏ الحاكم فى المستدرك 0 عن يلال بن الحارث المزتى» الطبرانى فى الكبير 
8/١‏ عن بلال بن الحارث المزنى. 
قال ابن عيد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأء وغير مالك يقول فى هذا 
الحديث: عن محمد بن عمروء عن أبيه عن جده عن بلال بن الخارث فهو فى رواية مالك غير 
متصل» وفى رواية من قال عن أبيه عن حده متصل مسند . وقد تابع مالكًا على مثل روايته: عن 
محمد بن عمرو عن أبيه» والليث بن سعد؛ وابن لهيعة روياه عن ابن عجلان» عن محمد بن عمرء 
عن أبيه عن بلال بن الحارث؛ لم يقولا: عن حده. 
ورواه الدراوردىء وسفيان بن عبينة؛ ومعاذ بن معاذ وأبو معاوية الضريرء وسعيد ين عا 
ويزيد بن هارون» ومحمد بن بشرء وعبدالرحمن المحاربى» ومحمد ويعلى ابنا عبيد؛ عن محمد بن 
عمروء عن أبيهء عن حده؛ عن يلال بن الحارث؛ وتابعهم حيوية ابن شريح؛ عن ابن عجحلان» 
عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن حده وتابعهم أيضًا شيخ يكنى أبا سفيان: عبدالرحمن بسن عييد 
ربه اليشكرى» عن مالك» عن محمد بن عمروء عن أبيهء عن حده. 
ورواه الثورى» وموسى بن عقبة» عن محمد بن عمروء عن حدهء علقمة بن وقاص؛ لم يقولا عن 
أبيه» وقال حماد بن سلمة: عن محمد بن عمرو؛ عن محمد بن إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاص» 
والقول عندى فيه - والله أعلم - قول من قال: عن أبيهء عن حده؛ وإليه مال الدارقطنى رمه 
الله. انظر: التمهيد .441/١١‏ 

44444 2/114 أخرحه البخارى فى الرقاق 147/8: أحمد فى باقى مسند المككثرين‎ - ١ 
اكول كلفلل‎ 
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوقًا فى لوطأ على أبى هريرة» وقد أسنده عن مالك من‎ 
.448/١١ لا يوئق به. انظر: التمهيد‎ 


درل كلم اكلم مَامْقَى لَه بالا يمه الله ها فى الْحَة. 

الشرح: قوله 8: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يريد والله أعلم يما 
يرضاه الله عز وججل: وما كان يظن أن تبلغ حيث بلغت يريد لا يستطيعها. 

وقوله وَقُك: ويكتب الله له بها رضواله إلى يوم يلقاهم. قال ابن عبينة فى تفسير هذا 
الحديث: هى الكلمة عند السلطان الظالم ليرده بها عن ظلمه فى إراقة دم. أو أذنا 
مال أو ليصرفه عن معصية الله عز وجل أو يعين ضعيقًا لا يستطيع بلوغ حاجته إليه. 

وروى عبد المتعالى بن صالح: قال: قيل لمالك: يدل على السلطان» وهم يظلمون 
ويجورونء قال: يرحمك اللهء فأين التكلم بالحق. 

فصل: وقوله 8: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى: بمعنى والله 
أعلم فى عونه على الجور والإثم» وتزييته له.ما يسخخط الله تعالى. قال ابن مزين: يلغنى 
أن بعض أهل العلم كان يقول فى تفسيره: هى كلمة يتكلم بها الرحل عند ذى سلطان 
يرضيه بهاء فيما يسخخط الله عز وحل. 

وقال عيسى بن دينار: معنى قوله # هو فيما يرى الرفث والختاء وما أشبهه من 
الكلام؛ ولم يرد يه من جححد ولا كفر فى دين الله تعالى. 

فصل: وقوله: وما كان يظن أن تبلغ ما بلغست» يريد لا يعبأ بها ويستخفهاء فلا 
يعاحل الندم عليها والتوبة منها. 

وقد روى عن ابن مسعود وإن المؤمن من يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يهال 
عليه» وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه». قال مالك بن الحارث. لقد متعنى 
هذا الحديث من كلام كثير. 

ا 


روم ا كم 55 0 2 2 
ما يُكرَهُ ين اكلام بيرك الله تَعَالى 
8 - مَالِك عَنْ ريد بن أمسلّ أنه قَالَ: م رَحُلان مِنّ المَشرقء فَحَطْباء 


171 - أخرحه البخخارى فى الطب 1117م الترمذئ فى البر والصلة 4 أبو داود فى الأدب 
٠.٠هء‏ أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 48177 8871٠١‏ 2075 05104 البيغوى فى 
شرح السنة عن ابن عمر /١17‏ 5517. الطبرانى فى الكبير 77/١‏ عن أنس» البيهقى فى الدلائل 
7 عن ذابل بن طفيل بن عمرو الدوسى. 


تحب اتام هماه فَقَالَ رَسُولٌ الله ف: مإ ين لبان لَسِحْرً أرْ قَالَ: إن 

الشرح: قوله: «قدم رجلان من المشرق» هما عمرو بن الأصم والزبرقان بن 
بدر. 

وقوله #: «إن من البيات لسحرًاء قال بعض العلماء: هذا ذم للبيان» واستدلوا على 
أن ذلك مذهب مالك بإدخاله الحديث فى باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله 
تعالى» واستدلوا على ذمه بأن جعله جزءًا من السحر أو من جئس السحرء والسحر 
مذموم. 

قال عيسى بن دينار ويحبى بن يحبى: إن الطلق اللسانء لا يزال صاحبه يكلمه حتى 
يأخذ بسمعه وقلبه وبصره كما يأخذ الساحرء ألا ترى إلى ما روى عن النبى #ه أنه 
قال: دما أعطى العبد شرًا من طلاقة اللسان». 


وقال قوم: خترج مخرج المدح للبيان؛ لأن الله عز وجل قد عدد البيان فى النعم التى 
تفضل بها على عباده» فقال تعالى: إخلق الإنسان علمه البيان6 [الرحمن: 2 4] 
وكان النبى و من أبلغ الناس وأفضلهم بياناء وبذلك وصفه الله تبارك وتعالى فى 
كتابه الكريم فقال: طليبين لهم الذدى يختلفون فيه [التحل: 14] والعرب تمدح يذلك 
ولا تذم به. 

على أن الذى ذهب إليه مالك رحمه الله» له وجهء إن كان البيان .كعنى الإلباس 
والتمويه عن حق إلى باطل» فليس يكون البيان حيتدذ فى المعانى» وإنما يكون فى 
الألفاظ والمبالغة فى التمويه والتلييس» فيسمى بيانا بمعنى أنه أتى فى ذلك أبلغ ما يكون 
من بابهء فيكون فى مثل هذا قد سحره وفتنه» فيكون ذلك ذمّا. 

وأما البيان فى المعانى وإظهار الحقائق؛ فممدوح على كل حالء وإن وصف 
بالسحرء فإنًا يوصف بذلك على معنى تعلقه بالنفس وتلبسه بها وميلها إليه» ولا يشك 


-قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحبى عن مالكه عن زيد بن أسلم مرسلاء وما أظن أرسله عمن 
مالك غيره؛ وقد وصله جماعة عن مالك» منهم القعنبى» وابن وهبء واين القاسمء وابن يكير 
وابن نافع ومطرف»ء والتنيسى؛ رووه كلهم عن مالكء عن زيد بن أسلمء عن عبدالله بن عمرء 
عن النبى © وهو الصواب؛ وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. انظر: التمهيد 
4/0١‏ 


أن ما أتى به موسى بن عمران عليه السلام أبين بما حاءت به السحرة؛ وأوضح عن 
الحقيقة والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «إن من البيان لسحرًاء قال أبو عبيد: معناه أن بمدح الإنسان» 
فيصدق به حتى يصرف القلوب إلى قوله» ثم يذمه فيصدق حتى يصرف القلوب إلى 
قوله الآخرء فكأنه سحر السامعين. 

وزوعة آناسي هذا المديث أنه ورد على النبى وت وفد فيهم قيس بسن الأصم 
والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتمء ذه ففخر الزيرقاتء فقال: يارسول الله أنا سيد 
تميم» والمطاع فيهمء والمجاب فيهمء آخحذ لهم بحقوقهم» وأمنعهم من الطلم» وهذا يعلم 
ذلك يعنى عمرو بن الأعتمء فقال عمرو: إنه لشديد العارضة: ماتع لخانبه» مطاع فى 
أدائيه» فقال الزبرقان: والله يا رسول الله» لقد كذب وما منعه أن يتكلم إلا المسدء 
فقال عمرو: أنا أحسدك. فوالله إنك لاتيم الخال حديث المالء أحمق الوالد» مبغض فى 
العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت أولاء وما كذيت آخيرّاء ولكتنى رحل رضيت» 
فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما وجدتء ققال النبى وك: دإن من 
البيان لسحران. 

١‏ حمَالِك أنه بَلَعَهُ َأ عيسى ابن ميم كن يقو: لا تكْيرُوا الْكَلامَ بمَيْرٍ 
ذكْر الل ف و تسو فريك ؛ فإ لقب القَامِي بيد مِنَ الله 0 0 
نوا و في دوس لاس كَأنكمْ رياب انرو في نيكم كنحم عد 
النامس مُيتلَى وَمُعَافَى: فَارحَمُوا أَهْلَّ لبلاء وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيَةِ 

7 سمَللك أنه لَه َلَهُ أن حَاِسة زوج النبئ فقا كانتا تسل إلى خض ] أمْبِيًا 
بَعْدَ الْعتَمَةٍ تَقَولُ: أل رون الكاب. 


الشرح: قول عيسى بن مريم عليه السلام: دلا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى 
فتقسو قلوبكم, يريد والله أعلمء أن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وحل تكون لغواء 
وإن كان منه المباح» فقد يكون منه المحظورء فالغالب عليه ما تقسو به القلوب. 


وقوله: وفإن القلب القاسى بعيد من اللهى يريد من رحمة الله. 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم /1881. 
17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١88/8‏ 


كتاب الجامع .. 

وقوله: دلا تنظروا فى عيوب الناس كأنكم أرباب» يريد أن العبد لا ينظر فى ذنوب 
غيره؛ لأنه لا يثيب على حسنهاء ولا يعاقب على سيئهاء وإنما ينظر فيها ربه الذى أمره 
ونهاه؛ فيثيبه على حسنهاء ويعاقبه على سيئهاء وأما العبد» فإنه ينظر فى عيوب نفسه 
ليصلح منها ما فسدء ويتوب منها عما فرط. 

فصل: وقوله: وفانا الناس مبتلى» يريد والله أعلم» بالذنوب. 

وقوله: وومعافى: يريد من الذنوب. 

وقوله: وفارحموا أهل البلاءه يريد من امتحن بالذنوب. 

وقوله: وواحمدوا الله على العافية» يريد من الذنوبء فإنكم بفضل الله عصمتم 
منهاء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من أنواع البلاء من الأمراض والحاجحة وغيرها 


والمعافاة منها بالصحة والغنى عن الناس. 
١‏ تنم تنا 
ما جَاءَ فى الْفِيبَة 


4 - مَالِك عَن الْوَليد بن عَبْدِ الل بْنٍ صيّادٍ أن الْمُطْلِبَ بن عَبْد الله بن 
حويطب”" الْمَعْرُوبي' أعيرةُ أن رَحُلا سَألَ رَسُولَ الل 8 ما لْية؟ فقَالَ رَسُولُ 


4 - أرحه أبو داود برقم امع 77١/4‏ كتاب الأدب» باب فى الغيبة عن أبى هريرة. 

الترمذى برقم ١544‏ 774/4 كتاب البر والصلةء باب ما حاء فى الغيبة عن أبى هريرة. أحمد 
عن أبى هريرة. الدارمى 795/5 عن أبى هريرة. البيهقى فى السئن الكسبرى 
٠‏ عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السئة ١75/11‏ عن أبى هريرة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى: المطلب بن عبدالله بن حويطبء وإنما هو المطلب بن 
عبدالله بن حنطب» كذلك قال ابن وهبء وابسن القاسمء وابن بكيرء ومطرف» وابن ناقع» 
والقعتبى عن مالك فى هذا الحديث: حنطب لا حويطب؛ وهو الصواب إن شاء الله. وهر 
المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب المخزومى» عامة أحاديثه مراسيل» ويرسل عن الصحابة 
يحدث عنهم ولم يسمع منهم؛ وهو تابعى مدئى ثقة» يقولون: أدرك جابرّاء واتلف فى سماعه 
من عائشة؛ وحدث عن ابن عامرء وأبى هريرة» وأبى قنادة» وأم سلمة وأبى موسىء وأبى راقع» 
ولم يسمع من واحد منهم. وليس هذا الحديث عند القعنبى فى الموطأء وهو عنده فى الزيادات» 
وهو آخر حديث فى كتاب الجامع من موطأ ابن بكير» وهو حديث مرسل؛ وقد روى العلاء بن 
عبدال رحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة» عن النبى ف مثله. انظر: التمهيد .401/1١١‏ 


4 
للد ؤيا: : وأا كر من لْمَْءِ ما يَكْرَة أ يم َع كال: يا رَسُول للب وإ كَاد 
حَنَاةٍ قَالَ رَسُولٌ الله : «إِذا قُْتَ با يلا فَدَلِك البَهْتَانُ. 


الشرح: سؤال الرحل النبى يك عن الغيبة: يحتمل والله أعلم؛ أن يكون لما سمع 
فيها من النهى من قول الله عز وجل: «إولا يغدب بعضكم بعضتا» [الححرات: ]١7‏ 
فسأل النبى و عن الغيبة المنهى عنها ليجتنبهاء فقال له النبى 9: الغيبة أن تذكر مسن 
المرء ما يكره أن يسمع, يعنى ول من أفعال المرء وأقواله وصفاته التى يكره أن يوصف 
بهاء ورا ذم بهاء فأعلمه النبى وو أن هذا من الغيبة» وإن كان يقول حقًا. 

وهذا لمن قاله على وجه الغيبة لا ليحذر منها أحداء فأما من قاله فى محدث ثلا 
يتقول على النبى وك ما لم يقل» وفى شاهد ليرد باطل شهادته؛ أو فى متحيسل يصرف 
كيده وأذاه عن الناس ويحذر منه من يغتر به» فليس هذا من الغيبة؛ يل هو حق أمره الله 
أن يقوم به. 

وقد ثبت هذا المعتى فى كتاب فرق الفقهاءء وفى كتاب التعديل والتحريح؛ وقد 
قال عيسى بن دينار فى العتبية: لا غيبة فى ثلاثة» إمام جائر» وفاسق معلن بفسقه. 
وصاحب بدعة. 

فصل: وقوله ي: دإذا قلت باطلاً فدلك البهتان» يريد أنه أشد من الغيبة لما فيه من 
الباطل. قال أبو عبيد الهروى: البهتان» الباطل الذى يتحير من بطلانه: يقال: يهت 
فلان فلاناء إذا كذب عليه» فبهت ييهت» وبهت يبهت. 

ع ب« 


ما جَء فا يُخَافُ نَ اسان 
لفل يد رَسُولَ الله ف قل: 
دمن وقَاُ الله شر الي ولح انهه كَقَالَ رَحْلْ: يَا رَسسُولَ اللو لا" تبر 
حا عو و0 5005506 


عن سهل بن سعد. وذكره الزبيدى بالإتحاف 400/7 وعزاه الزبيدى إلى البخارى عن سهل بن 
سعد الساعدى. 

)١(‏ ما بين المعقوقتين ورد فى الأصل [ألا]» والصحيح فى رراية يحبى بن يحبى [لا] كما قال ابن 
عبد البر فى التمهيد: هكذا قال يحبى فى هذا الحديث: [لا تخبرنا] على لفظ النهى ثلاث مرات»: 
وأعاد الكلام أربع مرات» وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ [لا تخبرنا] على النهىء إلا أن- 


فَسَكَتَ رَسُولُ اللو ف ّم عَادَ رَسُولُ الله فو فَقَالَ: بِثلّ مَقَالقِهِ الأولّى فَقَالَ لََهُ 
لرخُل: [لا] ترا يا رَسُولَ اللو فَسَكَتْ رَسُولَُ اللّو ل كم قا رَسُولُ اللو ف: 
ِثْلَ ذَلِكَ أنِضّاء فقَالَ الرحُلُ: [لا] محرا يا رَسُولَ الله نّم قَالَ رَسُولُ الله و: 
نل انعا ف َب" لل تقول: مل مقي الأولى» دكت ريل بلى به 
َقَالَ رَسُولُ اللو ف: «مَنْ وكَاهُ الله شر اتن ولج الحئة مَا ييِنَ لَحييْهِ وَمَا ييْنَ 
ليه ما يدن لَحيُو ومَا ين ليه ما ين لَحيِْ وما بين رحليُوه. 

الشرح: قوله ويق: ومن وفاه الله شر اثنتين» ولج الجنة» على معنى التحذير لأمته 
من شرهماء ويحتمل والله أعلم أن يريد به اختبارهما فى معرفة ذلك. 

وقول الرجل له: «ألا تخبرنا يا رسول اللهه هكذا رواه يحيى بن يحيى وابن القاسم 
وروى القعنبى: «ألا تخبرنا يا رسول اللهع على معنى استدعاء خخبره. 

قال ابن حبيب: معنى رواية يحبى بن يحبى حتى إذا أخبرهم بذلك أن يثقل عليهم 
الاحتراس منهاء ورجا إذا سكت أن يوفقوا للعمل بها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: يحتمل عندى أن يريد بذلك أن يسك عنهم 
حتى يقولوا ما يظهر لهم فى ذلكء فلعله أن يوجد عندهم صواب هذاء وإسكات 
الرجحل له عن إعادة كلامه رجاء أن يخبره التبى يك بصواب ذلك» ويسين لهم وجهه. 
فيتتهوا إليه» ويأخذوا به وحوف أن يمنع من ذلك جواب هذا الرجل الذى تكرر 
جوابهء فسأل أن لا يخبرهم النبى كا بشىء. 

فصل: وقوله #َيّ: وما بين لحيبه وما بين رجليه» يريد فمه وفرجه؛ والله أعلم أن 
أكثر الذنوب تكون على هذين. فيدحل فيما بين لحييه الأكل والشربء والكلام 
والسكوتء وتكرر النبى يق لذلك على معنى التعظيم لهء والتأكيد فى التحذير من 
ذلكء والله أعلم وأحكم. 
عنما - مَالِك عَنْ رَيْدِ بن ملم عَنْ أبيه أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ محل على 
-إعادة الكلام عنده ثلاث مرات. وقال القعنبى: [ألا تخبرنا] على لفظ العرض والإغراء والحسث» 
والقصة عنده معادة ثلاث مرات أيضًاء وكلهم قال: ما بين لحبيه» وما بين رحليه ثلاث 


مرات. 
٠‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١851١‏ 


أبي بكر لديو وَهُوَيَْدَ لساك فال له حمر عُمَرُ: مَهُ غَفْرَ الله لَك فَقَالَ أَبو يَكرِ: 
4 هذا أَوْردنَى الْمَوَارَة:ٍ 

الشرح: قوله: «إن أبا بكر الصديق رضى الله عه كان يبل لسانه خاليّا يريد 
والله أعلم بنفسه من جهة العضو الذى كان يحذر مضرته عسى أن يمنعه ذلك من 
استدامة ما كان عليهء وهذا مع فضل أبى بكر الصديق ودينه وورعه ولكن مثشل 
أبى بكر يتعاهد هذا من نفسهه وقد قال عبدالله بن مسعود: «المؤمن يرى ذنوبه 
كأنه جالس تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ والفاجر يرى ذنوبه كذياب مر على 
أنفهى, 

ولذلك كان الصدر الأول إذا وقع الأمر يكرهونه. ويخوا أنفسهم عليه» وأقلعوا عنه 
بكل ما يمكنهم. وروى عن أبى سعيد الندرى أن رسول الله وك قال: «إذا أصبح 
العيد أصبحت الأعضاء تستعيذ من شر اللسانء وتقول: اتق الله فيناء فإنك إن 
استقمت استقمناء وإن اعوحجت اعوججناع. 

ا 


ما جام ِى مُنَاجَاةَ ايْن فون وَاحِدٍ 
مهل 6 ذشضير برص م 


- مالك عَنْ عبد الله ين د ديتار قَالَ: كنت أنا وَعَيْدُ الله بْنْ عُمَرَ عِنْدَ 
َارٍ لد بن عَقَبة تي بالسوقاء قَجَاءً َس َل بريد ألا يناك ولس مَع اللو من 
عُمَرَ أحَدُ غيْرى وَغيْرُ لرَحُلٍ اذى يُرِيدُ أن يُتاحيّهُ فَدَعَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَّرَ رَحُلا 
عر حت كنا أرب قل لي لل لنِى دصلة: اسسْتَأَيرًا شيك هبني سمغت 
رَسُولَ اللو 8 يُقول: دلا يَتناحّى انان دون وَاجلره. 


١‏ - أخرحه البحارى فى الاستئذان /7178: مسلم فى السلام 71817 أبر داود فى الآدب 
8١‏ ابن ماحه فى الأدب 2970175 أحمد فى مسند المكثرين من الصحاية 475 24 .٠همغ»‏ 
648 "عمق طعأبيف اأآاتف الالاف ارقت لالاقم طؤزقف أؤعدتث الات 
,5٠‏ الدارمى فى 184 ذكره بالكنز بنحوه برقم 4757٠١‏ وعزاه السيوطى للطيرانى فى 
الأوسط عن أبى هريرة الهيثمى فى المجمع 131/١‏ وعزاه الهيثمى للطبرانى فى الأوسط عن 
أبى هريرة؛ وفى الدر المنثور 745/١‏ 


- مَالِك عَنْ ان عَنْ عبد الله بن عمَرَ أن رَسُول الله ف قَال: «إذا 
كَانَ ثَلانَةَ قلا يتََاحَى انان دون وَاحِلره. 1 

الشرح: قوله ييك: ولا يعاجى اثنان دون واحده. قال عيسى بن دينار: معناه لا 
يتسارا ويتركا صاحبهما وحده؛ قريبًا للشيطان» يظن به أنه يغتابانه أو يتكلمان عنه 
شىء» وفعل عبدالله بن عمر رضى الله عنه هذا مع عبدالله بن ديثار» وهو خادمه 
ووائق به يحتمل والله أعلم أن يكون ليقتدى بهء وينقل الحديث عنه ويحتمل أيضًا أن 
يحمله على عمومه. 

وقد روى أن هذا إنما هو فى السفر. وروى أنه كان فى بدء الإسلام» فلما فشا 
الإسلام؛ وأمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببهء وحمله عبدالله بن عمر على عمومه 
فى الحضرء وبعد تقرر الإسلام وكثرة أهله» وذلك أنه من حسن الأخلاق والأدب» 
وعليه أكثر الناس. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المزئية أنه قال: ولا يتناج ثلاثة دون واحدم لأنه 
نهى أن يترك واحد» ولا أرى ذلك» ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحداء لأن المعنى فى 
ترك الجماعة للواحد؛ وفى ترك الاثئين للواحد سواءء وهو مما يقع فى نفسه من 
اتفاقهما جميعًا على شىء إفراده بستره عنه» وإخراجهما له منه؛ ورواه أشهب عن 


مالك فى العتبية» والله أعلم وأحكم. 
خ# اع#ا# 
مَاجَاَ فِى الصّدقٍ وَالْكَذبِ 


ووو - مَالِك عَنْ صَفْوَان بن ليم أن رَحُلا قَالَ لِرَسُول الله ك: أكْذِبُ 
امْرَأتى يا رَسُولَ اللو؟ فقَالَ رَسُول الله يل: دلا حير في الْكَذبِه فقَالَ الَحْلٌ: يا 


٠6‏ - أسرحه البخارى فى الاستكذان 1788 مسلم فى السلام 25١81‏ أبو داود فى الأدب 
هع ابن ماحه فى الأدب “لالا"ا. 

1٠‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 854٠ء‏ وذكره الزبيدى فى الإتحاف 4/7 1ه 
وعزاه لابن عبدالبر عن عطاء اين يسار مرسلاًء 
قال ابن عبد البر: هذا.الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبى يك مسندًا. وقد رواه ابن عييئة 
عن صقوان بن سليم عن عطاء بن يسارء عن النبى ولل. انظر: التمهيد 870/١١‏ 


.... كتاب الجامع 
رَسُولَ الله أِتمًا وقول لاه فَقَالَ رَسُولُ الله ف: «لا جْنَاح ليك 


الشرح: قول الرحل: ديا وسول الله أكذب امرأتى» يريد والله أعلم أن يخبرها عن 
أمر بخلاف ما هو عليه: فقال رسول الله يي ولا خير فى الكذب» يريد والله أعلمء 
فى كذب ينافى الشرع. 

وأما ما كان لإصلاح» فقد روى فيه حديث ليس إسناده بذلك: وكل الكذب 
يكتب على ابن آدم إلا ثلاناه كذب الرجل لامرأته ليرضيهاء ورحل كذب ليصلح بين 
اثنين» ورجل كذب فى خديعة حرب؛. وهذا الحديث من رواية شهر بن حوشب. 

وقد اختلف الناس فى تأويل هذا المعنى» فذهب قوم إلى تجويز الكذب على الإطلاق 
فى هذه المواضع الثلاث» واحتجوا بقول الله عز وجل عن إبراهيم: «إبل فعله 
كيبرهم» [الأنبياء: “11] وقوله: «إإنى سقيم4 [الصافات: /4] وما روى من قوله فى 
سارة أنها أخته؛ وهذا كله حائز لأنه فى الله عمز وجل؛ وما كان من وضع يوسف 
الصواع فى رحل أيه يق «إثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون» [يوسف: 
ام 

وقال عيسى بن دينار فى المزنية: لا بأس أن يكذب الرجل امرأته فى كل ما يستجيز 
به هواها وطواعيتهاء إذا لم يذهب بكذبه شيئا من مالها مثل أن يزين لها ما يعطيها 
ونحو هذاء وإن كذب. وقوله: ولا حلاف أنه من رأى رحلا مسلمًا يقتل ظلمًاء 
ويعرف أنه ينجيه بالكذب من أن يكون فى موضع فيقول: ليس هو فيه وغير ذلك أنه 
يجب عليه الكذب» فكيف لا يجوز له. 

وقال قوم: لا يجوز شىء من ذلك إلا على معنى التورية» والإلغاز لا على معنى 
تعمد الكذب وقصده. 

وقد تأولوا ما حكى عن إبراهيم عليه السلام من ذلك على وجوه الإلغاز. وروى 
عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أنه قال: دفى المعاريض متدوحة عن الكذب». 
وروى ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أمه أم كلنوم أنها سمعت النبى و3 
يقول: وليس الكذاب الذى يعشى يصلح بين الناس فينمى خيرًا أو يقوله,. 

فصل: وقول الرجل: «أعدها يا رسول الله وأقول لهاء فقال: لا جباح عليكم 
يحتمل أن يريد به أعدهاء وأنا أعتقد الوفاءء ففرق بين المستقبل والماضى» وقد قال ابن 


قتيبة: الكذب إنما هو فى الماضى والخلف فى المستقبل» ويحتمل أن يفرق بينهما بأن 
الماضى لا يكون إلا كذباء فأما المستقبل» فقد يمكنه تصديق خبرهء وينصرف مذهيه إلى 
فعل ما أخبر بهء فيكون كنزلة من أراد أن يكذب ثم آثر أن يصدق فصدق. 

4 حمالِك أنه يَلَمَهُ أن عبْدَ اللو نَ مَمسُْودٍ كَانّ يَقُولٌ: عَلَيْكُمْ بالصّذق» 
إن ادق يَهْدِى إِلَى الب وار تدى إلى الْحَنقٍء يباكم وَالْكَب» قن الَكَذِبَ 
يَهُدى إِلَى الْفحُورء وَالْمحُورَ يَهدِى إِلَى الثارء ألا ترَى أنه يقَالُ صَدَقَ وبر وَكَدبَ 


وفجر 

الشرح: قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «عليكم بالصدق, على معنى 
الإغراء به والحض عليه. 

وقوله: رفإت الصدق يهدى إلى البره» يريد والله أعلم إل العمل الخالص من المأثم» 
ويوصل إليه. 

وقوله: ووالبر يهدى إلى الجنةع معناه يرشد إلى سبيلها ويوصل إليها. 

قال: ووإياكم والكذب, على معنى التحذير منه. 

وقوله: دفإن الكذب, وهو الإخبار بالشىء على ما ليس هو عليه يهدى إلى الفحور. 

وأصل الفجور الميل عن القصدء قال الله تعالى: إبل يريد الإنسان ليفجر أمامد» 
[القيامة: 8]. 

قال الحسن البصرى: معناه أن يذهب فى فجوره قدما قدمّاء وقال غيره: يقدم 
الذنب ويؤعحر التوبة؛ وقيل معناه: يكذب ,يما أمامه من القيامة والحساب؛ يقال 
للكاذب: فاحر كذاب» وللمكذب بالحق فاجحر. 

وقوله: «والفجور يهدى إلى النار» معناه يدعو إلى سبيلها ويوصل إليها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ألا ترى أنه يقال صدق وبر يريد والله أعلم» أن السبر 
مما يؤكد به الصدق ويوصف بهما الفعل الواحد لفاعل واحدء وكذلك الكذب 
والفجور لما كان معناهما واحداء يقال فيه كذب وفجرء فيوصف فيه الفعل الواحد. 
والله أعلم وأحكم. 
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455 00000 ا ا ااا 

حمَالِك أنه يَلْعْهُ أنه قل لِلقَمَان ما بَلَعْ بكَ ما تَرَىء يُرِيدُو الْمَضْلٌ» 
َقَالَ لَقَمَانُ: صدْق الْحَدِيشوء وَأدَاهُ الأماتق وَتركُ ما لا يَعنينى. 

الشرح: قوله: وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وترك مالا يعنيشى) بجع أبواب 
الخير. قال الله عز وجل: ويا أيها الذيسن آمسوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين) [التوبة: .]١١‏ 

وقال يشر بن بكر: رأيت الأوزاعى مع جماعة من العلماء فى الجنئة» فقلت: وأين 
مالك بن أنس؟ ققيل: رفع» فقلت: .ماذا؟ قال: لصدقه: وقال ابن القاسم: كان يقال 
وأد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تن من خحانك». 

وروى عن النبى نا أنه قال: ومن حسن إسلام المء تركه ما لا يعنيه». 

-حمالِك أنه بَلَمَهُ أن حَبْدَ الله بْنَّ مَسسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: لا يَرَالُ الْمَبْدُ 
َكِب وتْكَت فى فلب نكْةٌ سداءُ حت يسود قلبهُ كلك ميُكْتَب عِنْدَ الله مِنَّ 
الْكَاذِيينَ. 

0-0 - مَلِك عَنْ صَفْوَانَ بن ليم أنه قَالَ: َيل لِرَسُول الله : «أُيكونُ 
لْمُؤْينٌ حبّان؟ فَقَالَ: َعَم فَِيل لَه أيكُونُ الْمُؤْيِنٌ بُخيلا؟ فَفَالَ: تَعَمْء قَقِيلَ لَهُ: 
يكو الْمُؤِْينُ كَذَايا؟ فَقَالَ: لا». 

الشرح: قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: ولا يزال العبد يكذب وتدكت فى 
قلبه نكتة سوداء, قال أبو عبيد الهروى: النكتة, الأثر الصغير من أى لون كانء 
ووصفها بالسواد؛ لأنه من ألوانه الكفرء وبذلك وصف الله عز وجل وجوه الكفار 
فى الآحرة فقال تبارك وتعالى: «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إمانكم فلوقوا العذاب بما كنم تكفرون» [آل عمران: 5ل] 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1855 

1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /1851. 
/8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1١854‏ 
قال ابن عبد البر: لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت؛ وهو حديث حسن؟؛ 


ومعناه أن المومن لا يكون كذاباء يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدقء هذا ليبس 
من أعلاق المومنين. انظر: التمهيد .47/7/٠١‏ 


ولذلك قال رضى الله عنه: ويسود قلبه: فيكتب عند الله من الكاذيين يعنى والله 
أعلم» أن يتصل ذلك منه حتسى تستوعب النكتة قلبه؛ ولا يزول شىء منها بالتوبة» 
فيكتب عند الله من الكاذيين» ومعناه أنه يبعد ذلك عنه فيمنع التوبة؛ ولا يوفق لشىء 
يزيل عنه ما هو فيهء نسأل الله عز وجل العصمة. 
فصل: وقوله: «أيكون المؤمن جبايًا؟ قال: نعم» وكذلك فى البخيل وقال فكا: رإنه 
لا يكون كذابا. 
ا 


كن وده 


ما جَامَ فى ! ضَاعَة الْمَال وَذِى الْوَجْهَيْن 
ليل - مَِك عَنْ سه أن أبي صلل عَنْ أي عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ 
اللَّدِ و قَالَ: اد 8 نه ويَسْسَطُلَكُمْ َل َاضى لَكُمْ ألا تئر َعبْدُوهُ 
ولا مُشركُوا به سياه وأا د تَعْنْصِمُوا يسبل الله حَمِيعاء ون تَنَاصّحُوا مَنْ وَلاهُ اللَهُ 
0 وتسلخط لَكُم قِيلٌ وكا وَإضَاعَة المَالِ وَكثرَةَ السوّال. 


الشرح: قوله قَك: وإن الله يرضى لكم ثلاثاء أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاء قال أبو عبيد الهروى: معناه بعهد الله قال أبو عبيد: 
الاعتصام بحبل الله تعالى ترك الفرقة» وهو المراد بقول عبدالله بن مسعود: عليكم بحبل 
اللهء فإنه كتابه. قال: والحبل فى كلام العرب ينصرف على وجوه منها العهد؛ وهو 
الأمانء قال الشاعر: 


وإذا تحوزها حبال قبيلة أنحذت من الأخرى إليك حبالها 


4 - أخرحه مسلم فى الأقضية 1918ء أحمد فى باقى مستد المكثرين 28174 685901١‏ 
م البيهقى بالكبرى ١5/8‏ عن أبى هريرة» البغوى بشرح السنة 7١7/١‏ عن أبى هريرة» 
وذكره بالكتز برقم »ع وعزراه السيوطى لأجمد ومسلم عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث مرسلاً؛ لم يذكر أبا هريرة» وتابعه ابن وهب 
من رواية يونس بن عبدالأعلى عنه والقعنبى» ومطرفء وابن نافع؛ وأسنده عن ابن وهب أحمد 
ابن صالح والربيع بن سليمان» ذكرا فيه: أيا هريرة. وكذلك رواه ابن بكير» وأبو المصعب» 
ومصعب الزبيرى» وعبدالله بن يوسف التيمىء وسعيد بن عفير» وابن القاسم» ومعن بن عيسىء 
وأبو قرة موسى بن طارق» والأويسى» وابن عبدالحكم. والحنينى» وأكثر الرواة عن مالك» عن 
سهيل؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى يا مسندًا. انظر: التمهيد .475/٠١‏ 


والحبل فى غير هذا الموضع المواصلة. 

وقوله 2 وأن تناصحوا من ولاه الله أمركمء يريد والله أعلم» شأنكم وهم 
الأئمة» فإن مناصحتهم جميع المسلمين. 

فصل: وقوله #ي: «ويسخط لكم ثلاناء قبل وقال». قال مالك: هو الإكثار من 
الكلام والإرحاف نحو قول الناس» قال فلان» وفعل فلان» والخوض فيما لا ينبغى. 
وقال أبو عبيد: يريد قيلا وقالا. 

وقوله 888: «وإضاعة المال» يحتمل أن يريد بتضبيعه ترك تثميره وحفظه: ويحتمل أن 
يريد به إنفاقه فى غير وجهه من السرف والمعاصى. وقال مالك: إضاعة المال» أن 
يرزقك الله رزقاء فتنفقه فيما حرم الله عليك. 

وقوله فيْ: «وكثرة السؤال» قال مالك: رحمه الله لا أدرى أهو ما أنهاكم عنه 
من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول الله يتك المسائل وعابها أو هو من مسألة الناس 
أموالهم. 

َلك عن ابي الزثلي حي الأطرج: عن أب شرا أن رَسُولَ الله 0 
قَال: امن شر الئاس ذُو لوَحْهَيْنِ الِْى يَأتى عَؤْلاء يوحي وَمَؤلاء بِوَحو. 

الشرح: قوله #: «من شر الناس ذو الوجهين» وصف بذلك والله أعلم؛ لأنه يأتى 
هؤلاء بوجه التودد إليهم والثناء عليهم» والرضا عن قولهم وفعلهم؛ فإذا زال عنهم 
وصار مع مخالفيهم؛ لقيهم بوجه من يكره الأولين» ويسىء القول فيهم والذم لفعلهم 
وقولهم. 

عا 
٠د‏ وى نامر ايتاذ يني خا 
حمَاِك أنه لَه أن أم سَلَمَةَ روج الب 8 قَالَت: يا رَسُولَ الله أنهْلِكُ 


8 - أخرحه البارى فى الأدب 28 :1٠‏ مسلم فى فضائل الصحابة 2507 الترمذى فى الير 
والصلة ١50‏ ؟» أبو داود فى الملاحم 47".7» الأدب 4877: أحمد فى باقى مسند المكثرين 
كؤآكلاء 5 كلاء ١.145لاء‏ محءى "الا الى اظفل ااكى ١اكلاكل‏ كممفق الاكفى 
اقل ومحرلك القد ل الل لقتل «الأفيل 
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َِينَا الصلِحُون؟ فَقَالَ رَسُول اللو ف: دعم ذا كثر العحيت». . 


١‏ - مَالِك عَنْ إِسْمَاضِيلَ إن أي كيم أنه سمح عمَرَ عبد اله 

يَقُول: 3 يُقَالُ: 3 الله تبَار ل وتَلَى لا يذه الْعَامةَ يذنبو الْخَاصَق ولَكِنْ ذا 
يل لمك هارا احقُوا المقوهة كلهم 

الشرح: قول. أم. سلمة رضى الله عنها لرسول الله وي وأنهلك وفينا الصالحون» 
يريد والله أعلم أنها اعتقدت أن بالصالحين يدفنع الله عن المسيئين العذاب» ولعلها 
اعتقدت أن قول الله عز وحل: وما كان الله ليغذبهم وآنت فيهم» [الأتفال: “1] 
فتأولت فى كل قوم فيهم صالح: وإنما كان ذلك لنبينا و خاصاء وأما غيره من 
الأنبياء فقد أهلك قومهم مع كون النبى فيهم وينجى الله رسله» فقال رسول الله يق 
لها: ونعم, فقد يهلك الله الأمة فيهم الصالحون وإذا كثر الخيهث». 

ويحتمل أن يكون سألت أم سلمة زوج النبى ف عن هذه الأمة خاصة؛ واعتقدت 
أنها لما لم تعذب مع بقاء النبى َك فيها أنها لا تهلك'ما دام فيها صالح من أمة التبى 
يي فأعلمها أنه لِيْس حال الصالح من أمته فى ذلك حاله وك وأنه قد تهلك جماعة من 
أمته فيها صالح وصا حونء قال الله عز وجحل: إواتقوا فنشة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» الأتفال: 96]. 

وقوله وَيكُ: ١إذا‏ كر الخبث» أراد إذا كان الخنيث كثيراء ومن الخبث الفسوق 
والشر وقيل الخبث أولاد الزنى. 

فصل: وقول عمر بن عبدالعزيز: «كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذئب الخاصة» 
يريد قول الله عز وحل: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: .]١585‏ 

وقوله رضى الله عنه: «ولكن إذا عمل المنكر جهارّاء يقتضى أن للمجاهرة بالمنكر 

من العقوبة مزية ما ليس للاستتار به» وذلك أنهم كلهم عاصون من بين عامل للمتكرء 
وتارك للنهى عنه». والتغبير على فاعله إلا أن يكون المنكر له مستضعقا لا يقدر على 
شىعء فينكره بقليف» فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفارة وحشر على نيته. 

#*0#*# * 


1261/1 ذكره ابن عيد: الب فو الامتتفكار برقم‎ - ١ 


- مَالِك عَنّْ إِسْحَا 
قَالَ: 9 : سَمِعْت 0011 و 


َقُولُ وني َيه حدار وَهُرَ في َف الَاِطر: : عُمَرُ بن الْخَطَابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
بخ بَخء وَاللَهِيَا بن الخطاب لتقن اله أو ؛ ليعذْبئك. 

1١‏ - مَالِك: أنه قَالَ وبَْمِي أن الْقَاسِمَّ بْنَ مُحَمّدٍ كَال يقُولَ: أَذْركْتُ 
ان نامو قل 

قال مَالِك: يُرِيدُ بدَلِكَ الْعَمَلَ» إنمَا يُنَْرٌ ِلَى عَمَلِهء ولا ينظر إِلَى قَول. 

الشرح: قول عمر بن: الخطاب رضى الله عنه؛ وقد خلا بنفسه واعتقد أن أحذًا لا 
يسمعه: وعمر بن الخطاب أمير المؤمبين بخ بخ على معنى تعظيم هذه الال 
واستشناعه لها وأنه قد وصل من الرفعة فى الدنيا إلى ما لا مزيد عليه» فيعرض ذلك 
على نفسه معظمًا لنعمة الله عز وحل وذاكرًا لهايما يذكر الناس له هذه الحال» وأنها 
حال إن لم يتق الله سبحانه وتعالى لم ينفعه؛ ولم ينج من عذاب الله عز وجلء وأن 
هذه الحال يغبطه بها من لا علم لهء وهى حال لا تنفعهء وإنما ينفعه التقى والعمل 
الصالح» وتوبيخ الإنسان لنفسه ومحاسبته لها فى الخلاء من فعل مثل عر بن الخطاب 
رضى الله عنه وثما يليق بفعله وعلمه ودينه. 5 

فصل: وقول القاسم بن محمد رضى الله عنه: «أدرك الداس» يريد الصحابة رضى 
الله عنهم دما يعجبون بالقول». 

قال مالك» رحمه الله: وإنها ينظر إلى عمله, يريد أن القول ممن لا يعمل لا يعجب به 
أهل الفضل. وإنما يعحبون بعمل العالم» قال الله تبارك وتعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون كبر هنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: 
”م 

بخ تنا تنا 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 18177. 
181 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1417/5 


القَوْل ذا سَيِعْت الرّمدَ 
61 - مَالِك عَنْ عَايرٍ بن عَبْل لبن الي أنه كَانَ إذَا سَّمِعَ الرعْدَ تَرَكَ 


0 2 ل 00 


الْحَيِيث» وَقَال: سبسَا الى يُسبّحُ الرطة بسيو وَالْمَلاِكَة ين حمقيه كم َقُولُ: 
إن هذا لَوَعِيدٌ لأهْل الأرض شَلِيد. 

الشرح: وقوله: أن ابن الزبير» يريد عبدالله وكان إذا سمع الرعد تمرك الحديث» 
يريد والله أعلم ارتياعًا منه وإقبالاً على ذكر الله عز وجل والتسبيح والإخبار بأن الرعد 
يسبح بحمده عز وجحل؛ ويحتمل أن يكون الرعد ملكا يزجر السحاب» على ما قاله. 


ا 
عام ك0 
ما جَاءَ فى تركة النبى 828 
ا 20 6 نال عن عَاِشة أم ميدي 
أن أروَاجَ النبئ ها حِينّ و فى سول الل اللو 8 ردن أنا ب يعمْنَ عُْمَاد بن عفان إلى 


إى كر لمتي نن ير 2 َسُولِ اللو قه فََلَتْ لَهُنُعَهَِهُ: يس 
قد قَالٌ م 


1414 - أرحه البخارى فى الفرائض ١‏ /1: مسلم فى الجهاد والسير 2117/5/8 21755 أبو داود 
فى الخراج والإمارة والغىء 454 7ء أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالججنة 18. 

6 - أخرحه البخارى ١58/8‏ كتاب الفرائض» باب قول النبى #: ولا نورث»... إلخ» 
عن عائشة» ومسلم ١7/5/‏ كتاب الجهاد والسير رقم ١ه‏ باب قول النبى 8: ولا نورث»... 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة: عن عائشة» عن 
النبى فق لم يجعله عن عائشة؛ عن أبى بكرء عن النبى كا وكل أصحاب مالك رووه عنه 
كذلك إلا إسحاق بن محمد الفروى فإنه قال فيه: عن أبى بكر الصديق عن النبى 98. 
والصواب عن مالك ما فى الموطأ عن عائشة عن النبى فك وقد تابعه على ذلك يونس بن يزيد 
فجعله أيضًا عن عائشة عن النبى ف كرواية مالك سواءء إلا أن فى رواية مالك: «أردن أن 
ييعئن»» وفى رواية يونس قالت: «أرسل إلى أبى بكر. أزواج النبى فك يسألته ميراثهن ما أفاء الله 
على رسوله. قالت عائشة: حتى كنت أنا التى أردهن عن ذلك فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم 
تسمعن رسول الله © يقول: لا نورثء ما تركنا صدقة؛ إنما يأكل آل محمد فى هذا المال»ء هذا 
لفظ يونس. انظر: التمهيد 5/٠١‏ ٠ه‏ 08.ه. 


- مَالِك عَنْ أبى الزنَاِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبى هُريْرَةَ أذ رَسُولَ اللو 88 
َال: دلا يقمَسِمُ وَرتَّتِى دَنَانِينَ مَا تَركت بَعْدَ نفَقَةٍ يِسَائى وَمُونَةٍ عَامِلِىء قَهُرَ 


2 


الشرح: قوله #لك: ولا يقعسم ورثتى ديناراء نص على الديئار لقان ونبه #ك ما 
زاد على الدينار كقول الله عز وحل: «إومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليمك» آل 
عمران: 1/0] وقال تبارك وتعالى: «إفمن يعمل منقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرًا يره4 [الزلزلة: لاء مع على معنى التنبيه والله أعلم. 

وقد روى هذا عن النبى #ظ جماعة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن المخطاب 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن 
أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم رضى الله عنهم. 

والذى أجمع عليه أهل السنة أن هذا حكم جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقال ابن علية: إنما ذلك لنبينا وه خاصة. وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون» 
وتعلقوا ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيهاء مع ورود هذا النص عن التبى و على 
وجهه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد أخبرنى أبو جعفر السمنانى شيتضاء 
رضى الله عنه» أن أبا على بن شاذان» وكات من أهل العلم بهذا الشأنء إلا أنه لم يكن 
قرأ عربية» فناظر يومًا فى هذه المسألة أبا عبدالله بن المعلم» وكان إمام الإمامية» وكان 
مع ذلك من أهل العلم بالعربية. 

فاستدل أبو على بن شاذان على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون يما 
روى عن النبى وُيُ أنه قال: وإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة نصب على 
الحال: فقال له أبو عبدالله بن المعلم: ما ذكرت أن النبى وي قال: وإنا معشر الأنيياء لا 
نورث ما تركنا صدقة» إنما هو صدقة» نصب على الحال» فيقتضى ذلك أن ما تركه 
النبى في على وحه الصدقة لا يورث عنه. 

ونحن لا نمنع هذاء وإنما نمنع ذلك فيما تركه على غير هذا الوجه؛ واعتمد على هذه 


- أخرجه البخارى فى الوصايا 71/75: مسلم فى الجهاد والسير 21750 أبو داود فى 
الخراج والإمارة والفىء 2351/4 أحمد فى باقى مسند المكثرين 751لا ه/اااي 717171 


النكتة العربية لما علم أن أبا على بن شاذان لا يعرف هذا الشأن؛ ولا يفرق بين الحال 
وغيرهاء فلما عاد الكلام إلى أبى على بن شاذان» قال له: وما زعمت من أن قول النبى 
فنها: دلا نررث ما تركنا صدقة: إنما هو صدقة منصوب على الحال» وأنت لا تمنع هذا 
الحكم فيما تركه الأنبياء صلوات الله عليهم على هذا الوجه. فإنا أعلم فرقًا بين قوله 
ما تركتاه صدقة بالنصبفء وبين قوله #ّ: «ما تركنا صدقة» بالرفع. 

ولا أحتاج فى هذه المسألة إلى معرفة ذلك؛ فإنه لا شك عندى وعندك أن فاطمة 
رضى الله عنه وأرضاها من أفصح العرب» ومن أعلمهم بالفرق بين قوله 8: وما 
تركنا صدقة: بالنصب وبين قوله: وما تركنا صدقة: بالرفع. 

وكذلك العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه» وهو ممن كان يستحق الميراث لو 
كان موروئاء وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه من أقصح قريش» وأعلمهم 
بذلك وقد طلبت فاطمة رضى الله عنها ميراثها من أبيها وك فجاوبها أبو بكر الصديق 
بهذا اللفظ على وجه فهمت منه أنه لا شىء لهاء فانصرفت عن الطلب. 

وفهم ذلك العباس رضى الله عنه وكذلك على بن أبى طالب رضى الله وسائر 
الصحابة رضى الله عنهم؛ ولم يعترض أحد منهم بهذا الاعتراض. 

وكذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه المحتج به والمتعلق به لا حلاف أنه من 
فصحاء العرب العالمين بذلك لم يورد من هذا اللفظ إلا بما يقتضى المنع. 

ولو كان اللفظ لا يقتضى امنع لما أورده ولا تعلق به» فأما أن يكون بالنصب يقتضى 
ما يقوله» فادعاؤك فيما قلت باطلء وأما أن يكون الرفع هو الذى يقتضيه؛ فهو المروى 
وادعاء النصب فيه ياطل» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله وق: وما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة: يربد والله 
أعلم: أن نفقة نسائه ‏ ثابتة فى بيت مال المسلمين؛ إما لأن ذلك حق من حقوقه فلأ 
أو لأن ذلك حق من حقوق أزواحه رضى الله عنه عنهن لأنهن محبوسات عليه عن 
التكاح» قال الله عز وجل: «إوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًّا» [الأحزاب: 07] لازم لهن على 
حسب ما يجب لغيرهن من نساء المسلمين أو على وجه التفضيل لهن لعدم إكانهن 
وهجرتهن. 

وأما مؤنة عامله © فهو كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره؛ وإنماهو 


فيك 0ا0 23ظ2*<2 0 كتاب الجامع 
عامل للنبى وو لأنه عامل لأمته» وقائم بشرعه. فلابد أن يكفى مؤئته» ولو ضيع ذلك 
ضاع عياله. 

وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: قد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعتحز 
عن مؤنتى ومؤنة عيالى» فسيأ كل آل أبى بكر من هذا المالء ويعمل فيه للمسلمين. 
والله أعلم وأحكم. وقد قيل إن المراد به أن أمواله التى حصه الله بها يخرج منها نفقة 
عياله ومؤنة العامل ثم يكون ما بقى صدقة. 

ا كنا 


ما جَاءَ فى صِفَة جَبَنُم 
١‏ - مَلِك عن أب ازا عن الأطرّج» عَنْ أبى مُريْرة أذ رَسُولَ الل 
مَالَ: َارٌتى آدمَ أي ودود حم من سبع رامن نار حَهْتم» فقاو 
يا رَسُولَ اللو إِنْ كانت لَكَافئَة قَالَ: إنهَا فصل عَلَيهَا يتسسْعَةٍ وَسِئْينَ 


م 


جزعان. 


ه ذا 


- مَالِك عَنْ عَم أبى سيل بْنٍ مَلِش عَنْ أبيو عَنْ أبى هُرَيرَة أنه 
قَالَ: وها حَمْرَاءَ كتَارِكُمْ هو لَهى أسْودُ مِنَ الْقَارِء وَالْقَارٌ الوفت». 

الشرح: قوله 9: «إن نار بسى آدم العى يوقدون, تخصيص لها بذلك؛ لأن نار 
جهنم لا يوقدها بنو آد ولا يستطيعون حرارتهاء فقال طنّ: «إنها جزء من سبعين 
جزءًا من نار جهنم يريد والله أعلمء حرها حزء من سبعين جزءًا من حر نار جهنم. 

وقول أبى هريرة رضى الله عنه: وأترونها حمراء كناركم هذه, يريد والله أعلمء 
كنار بنى آدم ثم قال: ولهى أشد سوادًا من القار» أحبر رسول الله وُه بشدة أمرها 
فى الحرء وأخبر أبو هريرة عن شدة أمرها فى لونها لأن سوادها أشد فى العذاب» 


7 - أخحرحه البحارى فى بدء الخلق 60؟7: مسلم فى الجتة وصفة تعيمها وأهلها 25841 
الترمذى فى صفة جهنم 7544 أحمد فى باقى مسند المكثرين 7 4 ا 78لا 44446 
الدارمى فى الرقاق 524537. 

4 - أخرحه مسلم فى الزكاة 84 1١٠ء‏ الترمذى فى الزكاة 111: النسائى الزكاة 28877 ابسن 
ماحه فى الزكاة ؟1441ء أحمد فى باقى مسند المكثرين 4141 2194 44147 41لق 
١‏ 95ه ٠٠١‏ الدارمى فى الزكاة 153/6 


فقال: وإنها أشد سوادًا من القار, والقار والقير الزفت؛ ومثل هذه لا يعلمها أبو هريرة 
إلا بتوقيف» والله أعلم وأحكم. 
تن 
لريب نِى الصف 
- مَالِك عَنْ يَُْى بن سَِيده عَنْ أبى الْحُبَابِ سعد بْنِ يَسَارٍ أن 
رول ال 8 قَاَ: من تَصدَق بصدقة بن كملسي طَس ولا ب اله إلا تا 


كان إنمَا يَضَعُهًا فى كف الرحْمَن» يها كَمَايُرتى أحَدكْ قله أ قله حنّى 
تكرة يل الْحبل». 


الشرح: قوله 8: ومن نصدق بصدقة من كمسب طيب» يريد حلالاً دولا يقبل 
الله إلا الحلال: يريد والله أعلمء أن من تصدق يصدقة من الحرام؛ فإنه غير مأحور 
عليهاء بل هو مأثوم فيه حين لم يرده إلى مستحقه. 

وقوله #ْك: دولا يقبل الله عز وجل إلا طباه معناه والله أعلمء أن يعند له بها 
صلقة: ويريد أن يثيبه عليها. 

وقوله فَكُ: «كان إنما يضعها فى كف الرحمن: يحتمل أن يريد عظم إثابة الله عر 
وحل له عليها وحفظه لهاء وكف ال رحمن سبحانه وتعالى كعنى يكينه. 

وقوله يّ: وفيربيها له كما يربى أحدكم فلوه, يريد أن الله عز وجل ينمى الصدقة 
بتضعيف أجرهاء كما ينمى الإنسان الفلو» وهو أثنى ولد الخييل من ذكور الحصر أو 
فصيله وهو ولد الناقة؛ لأن هذا مما جرت عادة الناس بتنميته بالتربية ورحاء زيادته. 


وقوله #: وحتى يكون مثل الجبل» يريد والله أعلم؛ يلغ بتئمية الله عز وجل أن 


- أخرحه البخارى بنحوه 771/7 كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب عن أبى 
هريرة. ومسلم 7١17/17‏ كتاب الزكاة رقم 517 باب ١4‏ قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها عن أبى هريرة. 7 
قال ابن عبد البر: هكذا روى يحبى هذا الحديث عن مالك فى الموطأً مرسلاء وتابعه أكثر الرواة 
عن مالك على ذلك؛ وثمن تابعه ابن القاسب وابن وهبء ومطرفء وأبو الصعبء وجماعة. 
ورواه معن بن عيسىء ويحبى بن عبدالله بن بكيرء عن مالك» عن يحبى؛ عسن أبى الحماب؛ عمن 
أبي هريرة مسندًا. انظر: التمهيد ١٠/؟095.‏ 


يكون ثوابها كالجبل قال الله عز وحل: «إمفل الذين ينققون أموالهم فى مسبيل اللمه 
كمثل حية أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم» [البقرة: 5"1]. 

- مَالِك عَنْ إِسْحَاقَ إن عَبْد ال بْنِ أبى طَلْسحَة أنه سَمِعَ آنس بن ما 0 
يَقُول: كان أبو طَلْحة كر أنصّارى بالْمَلةٍ مالا مِنْ مَحْلٍ» وَكَاتَ أحَبّ أنْوَلِه إل 
يَيرحَاءَ وَكَانت مسقل لمَسْحدِء رَكَانَ رَسُولْ الل فل يَدْحلهَا وَيَشرَبُ مِنْ مَاءِ 
فِبهًا طيبوء قال أنٌَ: فلم َرَت هَذِه الآيةٌ طن كنَالُوا الْبرَ حمَى تنفِقُوا ما 
تَحِيُونَ» آل عمران: 91] قَامْ بو طَلْحَةَ إلى سول الله 48 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
إن الله تارك وتعَلَى يَقَولُ: طإأن تنالُوا الْبرٌ حَتَى تفقوا مما تُحبُون» وإ أحَبّ 
أنولى بل يْحَاء ونا مدَقة ِل دو بها وَفُْرَهَا عِنْدَ لل قضَعْهَا يا رَسُولَ 
لله حيِثْ منت قَالَ: فَالَ َال وَسُولُ اللو ظة: مهبح ذلك مَالُ رابخ ذلك مَالٌ 
رابج َك سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فيو وَإِنّى أرَى أذ تَسْعَلَهًا فِى الأفْرَبِينَ» فَقَالَ أبو 
طَلْحَ: َل يا رَسُولَ الله فقَسَمَها أبُو طَلْحَة فى أَقَارِه وََنِى عَمُ. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وكان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدية مالاً من نخل» 
يقتضى أنه يجوز للرحل الصالح الاستكثار من المال الخلال. 


وقوله: «ووكان أحب أمواله إليه بيرحاء» يقتضى حواز حب الرحل الصالح للمال» 
قال الله تبارك وتعالى: «إوتحبون المسال حبًا جما [الفحر: ]٠١‏ وقال عز من قائل: 
إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
واخخيل المسومة والأنعام والحرث4 [آل عمران: 4 .]١‏ 
- أخرحه البخارى فى الزكاة ١45١‏ مسلم فى 44/8 الترمذى فى تفسير القرآن 25491 

الاء "ء النسائى فى الوصايا 2577 أبو داود فى الزكاة 544 ١ء‏ المناسك 191/4 أحمد فى 
باقى مسند المكثرين .1.7 .17174171717 1786 17177ء الدارمى فى الزكاة 
هد الصوم .١718‏ 

قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى وأكثر الرواة عن مالك فى هذا الحدنث» فقسمها أبر طلحةء 

وممن قال ذلك منهم: ابن القاسم» والقعنبى» فى رواية على بن عبدالعزيزء وذكر إسماعيل بن 

إسحاقء هذا الحديث فى كتابه المبسوطء عن القعنبى بإسناده سواءء وقال فى آعخره: فقسمها 

رسول الله َي فى أقاربه وبنى عمه. انظر: التمهيد .075/٠١‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن تحب ما زينت لناء 
فاجعلا من يأخذه يحقه فينفقه فى وجهه. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها: لا أحد أحب إل غنسى 
منكء ولا أعز على فقرًا منك. 


وقرأنا هذه اللفظة على أبى ذر رضى الله عنه: بيرحاءء يفتتح الراء فى الرفع والنصب 
والخفض والجمع» واللفظتان اسم للموضع؛ وليست بكر مضافة إلى موضع. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: قال لى أبو عبيدالله الصورى الحافظ: إنما 
بيرحاءء بفتح الباء والراء» واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أن من رفع الراء 
حال الرفع؛ فقد غلط» وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيوخ بلدناء وعلى القول الأول 
أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق» وهذا الموضع يعرف بقصر بنى حرملة» وهو 
موضع بفناء مسجد المدينة على ساكنها السلام. 

فصل: وقوله: «وكان رسول الله وي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» يربد 
عذباء وهذا يقتضى تبسط الرحل فى مال من يعرف رضاه بذلك بالدحول إليه يتداول 
ما يخاف منهء وإن لم يستأمره. وقد تقدم ذكر ذلك من قبل. 


قال أنس: «فلما أنزلت هذه الآية وإلن تنالوا البر حتى تنفقوا جما تحبون4 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يي فقال: يا رسول اللهء إن الله عز وجل يقول: «إلن تنالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون» وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى» وهذا 
يدل على أن أيا طلحة تأول هذه الآية أنها تقتضى أنه إنما ينال البر يصدقة ما يحبه 
الإنسان من ماله وأن إنفاق أحب أمواله إليه أقرب فى نيل ما يحب. 

وقد فعل ذلك زيد بن حارثة حاء بفرسه. وقال: هذا أحب أموالى إل» فتصدق 
به. وكان الربيع بن شيم إذا سمع سائلا يقول: اعطوه سكراء فإن الربيع يحب 
السكر. 

فصل: وفى هذا أن الصدقة من ججملة الإنفاق؛ وأن المراد بقوله عز وحل: «إلن تسالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون4 هو الأجر والذخر الذى رحاه يما تصدق به من أحب أمواله ' 
إليه. 


وقوله: «أرجو برها يريد والله أعلم» ثواب برها وأراد أن يضعها أيضًا فى أفضل 


وجوه الإنفاق» واستعان على ذلك بإشهاد النبى يه ووضعها حيث يرى» فإنه لا يرى 
له ولا يختار إلا الأفضل من وجوه البر. 

وقوله: وهى صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللهء فضعها حيث شتت» وإقرار 
التبى يه على ذلك يدل على أن الصدقة المطلقة يصح أن تصرف إلى الوجوه التى شاء 
التصدق والمستشار فى ذلكء والله أعلم. 

فصلا: وقوله فلَ: وبخ ذلك مال رايح, بالياء معجمة؛ هى رواية يحيى بن يحيى 
وجماعة الرواة. وقال عيسى بن دينار: إن كل ما انتفع به بعده فى الدنيا راح عليه 
الأجر فى الآخرة. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه مال يروح عليه 
ثوابه. ورواه مطرف وابن الماحشون: رابح. بالباء معجمة واحدة. وقال عيسى بن 
دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الربح والغنيمة لثوابه والادخار لمعاده. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: «وأرى أن تجعلها فى الأقربين» يريد والله 
أعلم أقاربه» ورأى النبى يك أن ذلك أفضل وجه يصرف إليه لما فيه من الصدقة وصلة 
الرحم وتفويت أهل الفضل والعلم؛ فقسمها أبو طلحة رضى الله عنه بين أبى بن 
كعب وحسان ين ثابت وكانا من أقاربه وبنى عمه؛ والله أعلم وأحكم. 

0 - مَالِك عَنْ رَيْد بْن ألم أن رَسُولَ الله ف قَالَ: مأعْطُوا السسَائِلء وَإِنْ 
ِحَاءَ على فرس». 

- مَالِك عَنْ رَيْدِ إن أسُلّىَ عَنْ عَمْرو بن مُعَاذٍ الأشْهَلِىٌ الأنصّاري» 


0- أحرحه أحمد فى مسند المدئيين 1"411/8+ باقى مسند الأنصار 1785 مسند القبائل 
13». الدارمى فى الصولم .١17١7‏ عبدالرزاق فى المصدف برقم 417/١١ 50٠011‏ عن 
زيد بن أسلمء وذكره فى الكنز برقم ١0441‏ وعزاه السيوطى لابن عدى عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر: لا أعلم فى إرسال هذا الحديث خحلافا بين رواة مالك» وليس فى هذا اللفظ 
مسند يحتج به فيما علمت. انظر: التمهيد ١٠١/78ه.‏ 

- أشخرجه البارى 8/ ١9‏ كتاب الأدب: باب لا تحقرن حارة لخارتها عن أبى هريرة» 
ومسلم 7/ ١7‏ كتاب الزكاة» باب 784 الحث على الصدقة... إلخ عن أبى هريرة: أحمد 
4 عن عمرو بن معاذ الأشهلى عن حدتهء وذكره فى الكنز برقم 457177 ؟ وعزاه السيوطى 
لمالك والبيهقى والطبرانى عن حواء بنت يزيد بن السكن. 


كتاب الجامع .. 1[ [1[1[1[ 1<[ [ 1[ ز 1 1 1 1 ا 
عَنْ حَدَيه نا قَلَت: فَالَ رَسُول الله ف: ديا سا ميات لا مَحْقر داكن 


سارها ول كراع”" شاقٍ سُحْرقاه. 

الشرح: قوله يي وأعطوا السائل وإن جاء على فرسء يريد والله أعلم؛ أن يكون 
على فرس لا غنى به عنه» وكذلك قال مالكء رحمه الله» فى صاحب المسكن والخخنادم: 
لا فضل فيهما وهذا فى الزكاة. 

وأما صدقة التطوعء؛ فتعطى لكل واحد من غنى وفقيراء وقد يكون السائل ابن 
سبيل» ويكون على فرسء فيلزم عونه على طريقه» ويكون غازيّاء فيلزم أن يعان على 
غزوه. 

وليس من شرط الصدقة أن تصرف إلى من ليس له شىء جملة» بل تعطى من له 
البلغة ليبقى بها حاله أو ليبلغ بها حال الغنى» على حسب ما تصدق أبو طلحة ببيرحاء 
على أبى بن كعب وحسان بن ثابت إرادة غناهما وقوتهماء والله أعلم. 

فصل: وقوله وُو: ريا نساء المزمئات». 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: هكذا قرأته على جميع شيوعنا بالمشرق: ديا 
نساء المؤمنات بنصب التساء وحفض المؤمنات» وأهل بلدنا يقرؤنه يا نساء المؤمنات 
على أنه منادى مفرد مرفوع؛ والمؤمنات لأنهم رأوا أن النساء أعم من المؤمنات. وقد 
قال الله عز وجل: لإعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: 18] فأضاف البهيمة 
إلى الأنعام» والبهيمة أعم من الأثعام. 

فصل: وقوله #ق: دلا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقًاء يحتمل وحهين 
أحدهما لا تحقره المهدية فتمئع أن يهدى إليها القايل وهو مما يتتفع به ويحتمل أن يريد 
لا تحقره المهدى إليها ولتقبله على قلته؛ فهو أنفع لها على قلته من منعهء وأحسن فى 
التعاشر والله أعلم وأحكم. 

١80‏ ملك أنه بلق عنْ عَائِضَةً زَوْج النبئ' فلك أنّ مِسْكِيئًا سَألْهَاء وَهِى 
صَائِمَة وَلَيِسَ فى يَيتِها إلا رَغيف» فَقَالْتْ لِمَوْلاقٍَهَا: أعْطِيه إِيَاكء فَقَالَت: ليس 
لَك ما تُمْطِرِينَ علي َقَالَت: أَعْطِيه ياك قَالَت: فَمَعَلْتُ» قَالَت: فَلَمًا أمْسَيْنَا 

)١(‏ قال صاحب العين: الكراع من الإنسان» ومن الدواب؛ وسائر اللواشى: ما درن الكعب. 
١807‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١8484‏ 


أمْدَى لنا أهْل بتر أو ِنْسّاقٌ مَاكَانُ يُهُدِى لَنَا شاه وَكَفتهاء فَدَعَنْيِى عَائِشَةَ 
تقالَت: كُلِى ين مَذَا مَنَا عيذ ين قاصيك. 

الشرح: قولها: وأن عائشة رضى الله عنها أمرتها أنت تعطى للسائل رغيقًا ليس 
عندها غيرهء وهى صائمة, على معنى الإيثار على نفسهاء والتوكل على الله عز وجل» 
ولعله قد كان ذلك فى عام الرمادة لما رأت بالسائل من جهد حافت عليه؛ وأحست 
فى نفسها قوة على الصبرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقولها: وفما أمسيئا حتى أهدى إلينا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا 
شاة وكفنهاء قال عيسى بن دينار: يريد أنها كانت ملفوفة بالرغف. 

وقولها: وما كان يهدى لنا يريد أن عائشة رضى الله عتها لم تعلم بذلك ولم 
تحتسب به فتئق به وتعول عليه ولكن الله سبحانه عرضها من حيث لم تحتسب» 
فقالت عائشة زوج النبى © لأمتها: وهذا خير من قرصكء» تريد أن تذكرها بوجه 
الصواب فيما قدمقه سن الصدقة بالقرص؛ لأنه لم يكن عندها غيره؛ وأن الله قد 
عوضها أفضل من ذلك؛ وفى هذا شكر لله عز وجل وثناء عليه على حسن بلائه 
وفضل ما عوض به. والله أعلم وأحكم. 

4 - مالك قَالَ: ىأل ؛ يمنكيئا اط لَه أم ؤي يدها 
عِنْب فَقَلَتْ إنْسّان: عد حَيد نَأعْطِدِ ناما َجَمَل ينظر لَه ود يَمْحَبُ فَقَالَتْ 
عَايْضَة: أَنَفْحَبُ نبا حم تت فى علو اله من ينال ذو 


الشرح: أمر عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها للإنسان أن يعطى السائل بين يديها 
حية على معنى الصدقة باليسير وإشاره على الرد» ويرى من موضع حاجة» وقالت 
عائشة رضى الله عنها للذى تعجب من ذلك: وكم تر فى هذه الحمة من مفال ذرة» 
تريد قول الله عز وحل: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» [الزلزلة: /ا] وهذا يقتضى 
أن اللجزء اليسير من الحبة إذا تصدق به لم يعدم المتصدق أجرهء والله أعلم وأحكم. 
عا 
0 هرة لكا “يا 
ما جَاءَ فى التعفف مَن المسألة 
© - مالِكء عن ابن شِهَابء عَنْ عَطاء بْن يزيد الليْقِى عَنْ أبى سَعِيرٍ 


م ام 


-ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١846‏ 
8 - أحرحه البيحارى فى الزكاة ١46‏ مسلم فى ٠١67‏ الترمذى فى البر والصلة- 


ادر أن ناا من الصا سَألُوا رَ سُولَ اللو و مَأَعْطَامُي َك سَالوةُ فَأَعْطَاهُمْ 


حى فيد ما ده مُه قال الكو مني بز شن قن ةك وتنا 


يَسجَعْقِف يعِفَهُ الله وَمَنْ ي يسن 2 يُغْنِه الله وَمَنْ يت 0 للد وَمَا أَعْطِىّ أحَدٌ 
عَطَاءٌ 37 خير وَأَوْسٌّ من ارم 


الشرح: قوله ويه وما يكون عندى من خيرء فلن أدخره عنكمء قال عيسى بن 
دينار: الادخار» والرفع فى البيبوت والدّعر الأحر والشواب. فمعنى قوله ول: وفلن 
أدخره عنكم, فلن أمنعكموه وأدخره لنفسى 

قال ابن وهب: وقوله 88: دومن يستعفف يعفه الله من العفاف» يريد أنه من 
يسك عن السؤال والإلحاح يعفه الله أى يصونه الله عز وجل عن ذلك. 


وقوله 9: وومن يستغن يغنه الله يريد والله أعلم» من يستغن يما عنده من اليسير 
عن المسألة يمده الله عز وجل بالغنى من عنده» ويحتمل أن يريد يغنى الله سبحانه نفسه. 


وقوله وَْ: «ومن يتصبر يصبره اللهم يريد والله أعلم من يتصدر للصبر ويؤثره يعنه 
الله عليه ويوفقه له. 


فصل: وقوله 259: دوما أعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبرء يريد والله 
أعلم أنه أمر يدوم به الغنى ما يعطى» وإن كان قليلا ولأنه يفى ورا لا يفى» وامتتد 
الأمل إلى أكثر منه ممن عدم الصيرء والله أعلم وأحكم. 

5 - عن مَلِك» عن ناف عَْ َيِل بن مر أ رَسُول الله فك قال 
وَهُوَ عَلَّى لمر وَهُوَ يَذكرُ المدَقة العف عَنِ الْمَسالة: الْيَدُ العلا ير مِنَ اليد 


-4٠١٠٠ء‏ النسائى فى الزكاة 8ه أبو داود فى الزكاة 1544 أحمد فى باقى مسند 
المكثرين 230١55‏ 515ل لاءلا٠ 11١48٠61١٠٠١17 3٠‏ الدارمى فى الزكاة 215145 
البيهقى فى السئن الكبرى 4/ ١55‏ عن أبى سعيد الخدرى. 

ادال - أخرحه اليحارى فى الزكاة 1 مسلم فى 7© ٠‏ النسائى ف فى الزكاة إلدل أبو 
داود فى الزكاة 1544 أحمد فى مسدتد لمكثرين من الصحابة 445٠‏ 7ه 2596 
1.٠.‏ الدارمى فى الزكاة ١15865‏ 
قال ابن عبد البر: لا حلاف علمته فى إسناد هذا الحديث ولفظه؛ واعتلف فيه على أيوب» عن 
نافع: فرواه حماد بن زيدء وعبدالوارث» عن.أيوب: عن نافع؛ عن ابن عمر فقال فيه: اليد العليا 
المتعففة. انظر: التمهيد .51454/٠١‏ 


المسفلى» وَالَيِدُ العلا هِى الْمتفْقة وَالسقْلّى هِئ السَائِلة. 

الشرح: قوله 8 ووهو على المبر وهو يذكر الصدقة والتععفف عن المسألة» يريد 
والله أعلم أنه كان ون يذكر فضل الصدقة ويعيب المسألة» ويحض على التعفف عنهاء 
فقال 288: «اليد العليا خير هن اليد السفلي» يريد والله أعلم أنها أكثر ثواباء وتسمى 
يد المعطى العليامعنى أنه أرفع درجة ومحلاً فى الدنيا والآخرة» وهذا رسم شرعى. 

ومعنى أنه بالشرع عرفء ولما كانت تسمية لا تعرفها العرب؛ فسرها رسول الله 
قي بأن يد المعطى هى اليد العلياء وأن اليد السائلة هى السفلى. 

وروى أيوب عن نافع عن عبدالله بن عمر عن النبى 899: وواليد العليا هى المنفقة», 
والأول هو الصحيح ومدح اليد المنفقة. 

وذلك بآن ينفق على أهله» ويكون بأن ينفق على الأحائب ما فضل عن أهله 
ويكون بأن ينفق على الأحانب» وكل ذلك من النفقة إلا أنه إنما يجب أن ينفق على 
الأحانب ما فضل عن أهلهء فإن ضاقت حاله فليبداً بأهله. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام أن رسول الله يي قال: «اليد 
العليا خير من السفلى» سي وخخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». 

ام( - مَلِك عَنْ د بن سب عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ أ رَسُول اله 8 
أرسَل إِلَى عُمَرَ اين بعَطاءء فَرَدَهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُوك اللو فللا دم رَدَدتَة 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله م ليق أذ ني نا ألا لا سد يرث د ييا قَقَالَ 

رَسُولُ الل : ا 
ردق رز د اللو َقَالَ مر ب اْخطّابو: : أما وى تَفْسِى يدو لا أسأل أحَدًا 
شيعه ولا تأتينى شواء ين غير َل إلا أحذقة. 


الشرح: قوله: دأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رد عطاءة إنا رده لما سمع مسن 
7 - أرحه مسلم بنحوه 077/7 كتاب الزكاة رقم 1١7‏ باب لال إباحة الأععذ لمن أعطى 

من غير مسألة عن عمر بن الخطاب. 

قال ابن عبد البر: لا لاف علمته يبن رواة الموطأ عن مالك» فى إرسال هذا الحديث هكذاء 

وهو حديث يتصل من وحوه ثابتة عن النبى يك من حديث زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عمر 

ومن غير ما وجه عن عمر. انظر: التمهيد .581//٠١‏ 


النبى يي أنه قال: خير لأحدكم أن لا يأخل من أحد شيا فتأوله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على العموم فى الأخذ عن مسألة وعن غير مسألة, وإنما أراد النبى لق 
أن لا يأذ أحد عن المسألة» ولعله ويك قد خاطب بذلك سائلاً. 

وقوله لعمر بن الطاب رضى الله عنه: دفأما ما كان من غير مسألة» فانما هو رزق 
يرزقكه الله, يريد والله أعلمء ابتدآك به من غير مسألة منك» ومعناه فلا ترد فقال 
عمر بن الخطاب: رأما والذى نفسى بيده» على معنى الالتزام لما يقوله: ولا أسأل أحذًا 
شيئاء يريد منع المسألة. 

وقوله: «ولا يأتينى شىء من غير مسآلة إلا أخذته» على معنى امتثال أمر النبى له 
فيما قاله ونهى عنهء وحض عليهء وهذا حكم العطاء والهبة من الوجه المباح دون 
الوجه المحظور والمال الحرام؛ والله أعلم وأحكم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فى سؤال الأمراء وغيرهم. 
وقد روى الزهرى عن عروة وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام» قال: وسألت التبى 
فأعطانى, ثم سألته فأعطانى» ثم قال: يا حكيمء إن هذا المال ضرة حلوة» فمن 
أحذه بسخحاوة نفس بورك له قي ومن أحذه بإشراف نفسء لم يبارك به فيه كالذى 
يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله 
والذى بعثئك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك أبدًا حتى أفارق الدنيان فلم يأخذ عطاء فى زمن 
أبى بكر ولا عمر ولم يرز حكيم أحدًا من الناس بعد وفاة رسول الله يي حتى توفى. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: فى العمل بهذا المال [ ع1" أغله 
وجه يحب أن يعمل به وهو أن يعطى منه الحاحة. 

وروى أبو سعيد الخدرى عن النبى ينك أنه قال: وإن هذا المال خضرة حلوة؛ فتنعم 
صاحب المال ما أعطى منه المسكين واليتيم وذا الحاجة» كما قال النبى #ك. 


- عَنْ مَالِك» عَنْ أبى الرَّاقٍ عن الأغرّج» عَنْ أبى ُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولٌَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

4- أخرحه البخارى فى الزكاة 147٠١‏ مسلم فى 14.7 الترمذى فى الزكاة 14٠‏ 
النسائى فى الزكاة لالم ه ؟؛ أحمد فى باقى مسند المكثرين «لالالاء 474 لاء 11ةلاء 4444) 
مكلت مله 


لل 8 قال: وى نفسي بدو لأن يأعذ”" أُحَدْكُمْ بلك معطب عَلَى ظَهْرو 
حير لَهُ مِنْ أن يَأنَِّء رَخُلا أَعْطَاه اللَهُ مِنْ فَضبْلِه فَيسألَةُ أغْطَاهُ أو مَتَعدُ. 

الشرح: قوله ؤك: ولأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره: على معنى 
التصريح .مباشرة الاحتطاب والأخدذ فى الأسباب. 

وقوله: وخير من أن يأتى رجلاً أعطاه الله من فضله, يريد والله أعلم خصه الله عر 
وجل بالمال [.....]2'0 ولم يأحذه عن مسألته» فسأله هذا المذكور من فضل ما أعطاه 
الله تبارك وتعالى» فيحتمل أن يريد به الغنى» ويحتمل :أن يريد به السلطان» ويكون 
معنى آتاه الله من فضله, حعل الله إليه النظر فيه» فجعل النبى وو الاحتطاب أفضل من 
المسألة. 

وقوله يا: رأعطاه أو منعه» يحتمل أن يكون معنا فرتما أعطاه إذ سألف ورا 
منعه. فبين بذلك عيب المسألة لما فيها من المذلة» وربما كان معها المنع» ويحتمل أن يريد 
به أن الاحتطاب أفضل من السؤال مع العطية» فمع المنع أولى. 

مسألة: وهذا فى طلب ما ليس له قبله مثل ما إذا سأل الغنى العون» ومثل أن يسأل 
السلطان غنى يعطيه من ليس له قبله عطاء مرتب معنى من المعانى؛ أو فى وقت ضيق. 

وأما سؤال السلطان مع الحاحة؛ فجائز» قإل الله عز وحل: ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا 
يجدوا ما ييشقون» [التوبة: 917]. 

وأما سؤال من لهم عليه عطاء مرتب أو عدة»-فإنه ليس بسؤال على الحقيقة» وإفا 
طالب لحقه عوضًا عن عمهله؛ وفئ العدة استنحاز لما تقدم عطاؤه له وقد قال النبى 6 
ابر بن عبدالله: ولو قد حاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذاء فلما ولى أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قبل أن يأتى مال البحرين ثم جاء» فقال أبو بكر: من له قبل 
النبى في عدة فليأتتى» فأتاه حابرء فأخبره ثم ذكره بذلك مرتين» ثم قاله فى ذلك: إما 
أن تعطى» وإما أن تبعل عنى وأى داء أدوأ من البخل؛ ثم قال للحابر: اقبض من المال 

)١(‏ قال ابن عبد البر: فى حل اللوطآت: وليأحذي» وروايته لابن نافع عن مالك: ولأن يأحذمى 

وكذلك رواه معن بن عيسى؛ عن مالك؛ وهو المراد والقصدء والعنى مفهوم: والحمدلله.: انظر: 

التمهيد ١١/67ه.‏ 

)١(‏ ما ين المعقرفتين بياض فى الأصل. 


عه قيس لد ترجه ب ل أعطاه ثانية وثالشة, إتجارًا لوعد النبى 


وق والله أعلم وأحكم. 
وأما سؤال المحتاج فى وقت غنى السائلء فإئما هو مذكر من مال له وجماعة 
المسلمين لم يتعرض لواحد منهم؛ فيعرض بنفسه ليكون [ 5*0 0 


وقد قال العباس للنبى و: اعطنى» فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقيلاًء فإن العباس 
لم يضطر إلى السؤال» وأما من اضطر إليه وضعف عن التكسب الاحتطاب» فحاز له أن 
يسأل» ولا يحلف قال الله عز وجل: طلا يسآلون الساس إِححاقا) [البقرة: ”ع وقد 
قال التبى 85: ومن سأل منكم وله أوقية أو عدلها سآل إلحافاه. 

لديل طن تلكا عن تأر في أي عن خطاء أن لسار جار وام 1 لنى 
سد" أنه قَالَ: ترَلْتْ أنا وأهلى يقي الْعرْقد َقَالَ لى: أَمْلِى اذْمَبْ إِلَى رَسُول 
لل وك كدناله آنا هد تَاكلكُ ساو مي ايوم َل سول 
الل ا سد ده رحلا يَسألهُ وَرَسُولُ لو كي يَقَول: : ولا أحد ما أعْطِيكَه 
ترتى للخل هن رَهَُ مُفْضَب وَهُرَيَقول: ا 0 

سُولُ الله و8: :هليش عل ألا لا أحة نا ليه مَنْ سَأل نكم وَلَهُ 
7 عَدلُهه فَقَدُ سال ِلْحَاَاء. قَالَ الأسَّرئ: فَقَلْتْ: ي” 


قَالَ مَالِك: : والأوقية أرْيعُوتَ دِرْهَمًا. 
قَال: فَرَحَعْتُ حت وَلَمْ أمناله فَقَدمَ عَلَى رَسُول الل و يَعْدَ ؤِْكَ بشَهرٍ ورم 
سما به حلى خا لهك وج 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

8 - أحرحه النسائى فى الزكاة 4 "ء أبو داود فى الزكاة 21571 أحمد فى مسد المدئيين 
ع باقى مسند الأنصار 71715 
)١(‏ قال اين عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بسن سعد وغيره وهو حديث صحيح؛ 
وليس حكم الصاحب إذا لم يسمء كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماءء لارتفاع الخرحة 
عن جميعهم وثيوت العدالة لهم قال الأثرم: قلت لآبى عبدالله أحمد بن حنبل: إذا قال رحل من 
التابعين: حدثنى رحل من أصحاب النبى 8 ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وقد 
روى عمارة بن غزية» عن عبدالرحمن بن أبى سعيد الندرى؛ عن أبيه؛ عن النبى 8 نحو هذا 
الحديث الذى رواه عطاء بن يسار عن الأسدى. انظر: التمهيد .059/١٠١‏ 


الشرح: قول الأسدى: «نزلت أنا وأهلى ببقيع الغرقدم وأن أهله أرسلوه يسأل لهم 
رسول الله # شيئًا يأكلونه؛ وذكروا حاحتهم مع كونه ذا مال» فذلك يقتضى أن من 
نه من نوع المال ما يحتاج معه يوصف بأنه محتاج مثل صاحب الدابة أو الدار أو الخنادم 
إذا لم يكن فضل عن حاجته؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفلهبت إلى رسول الله وي فوجدت عنده رجلاً يسأله ورسول الله 
ني يقرل: لا أجد ما أعطيك, إظهارً! لعذره» وهو يقول: «لعمرى إنك لتعطى من 
شئت» هذا من الأمر الممنوع لأن غضبه إذا لم يعطه ظلم وتعد وتسخط للحق. 

وإنما على الإمام أن يعطيه من مال الله عز وجل بيده؛ فإذا لم يكن بيده شىء لم 
يكن عليه أن يعطيه شيئاء وزاد من التعدى أن قال: دإنك لتعطى من شتت» ولعله 
كان من المنافقين أو ممن لا يستقر الإعان فى قلبه» ولو كان ممن وقر الإيمان فى قلبه لم 

يتهم النبى #َنُّها فى قوله وفعلهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #لْا: دإنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه, إنكار مه ُو لفعله ثم 
ضيق عليه وعلى مثله: بعد أن كان موسعًا عليهم فقال وَيك: ومن سأل منكم وله 
أوقية أو عدلها فقد سال إخحاقاه يريد ولله اقلم إلحاحاء يقال لحف فى المسألة أى 
ألح فيهاء ويقتضى ذلك أنه ورد على أمر قد ت تقرر فيه أن الإالحاف فى المسألة ممنوع. 
فجعل من الإلحاف الممنوع سؤال من له أوقية» وهذا إنما يكون فى السؤال دون الأحذ. 

قال الشيخ أبو بكر: تحل الصدقة» يريد الزكاة» ممن له حمسة أواق» وإن كانت 
واحبة زكاتها إذا كان ذا أعيان. وقد اختلف العلماء فى ذلك على ما بينته فى كتاب 
الزكاةء والله أعلم. 

٠‏ - مَالِك عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عبْدِ الرحْمن أنه عه يَقُول: دما نَقَصَتْ صَدَقَة 
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مِنْ مَالِ وما واد لله عبد يعفر إلا عراء وما تَوَاضمَ ع إلا رَقعَهُ الله 


- أخرحه مسلم فى البر والصلة والآداب 88ه7,» أحمد فى باقى مسند المكثرين 85/الم» 
99 الدارمى فى الزكاة 151/5 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالكء منهم: ابن وهبء وابن 
القاسي والقعنبى» ومعن بن عيسى» وغيرهم؛ وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبدالرجمن: عن 
أبيه؛ عن أبى هريرة» عن النبى #ك؛ رواه عنه جماعة هكذاء ومثله لا يقال من حهة الرأى. انظر: 
التمهيد ١٠/هلاه.‏ 


قَالَ مَالِك: لا أَذْرى يرع هَذَا الْحَلِيث عَنٍ الب 8ف م لا. 

الشرج: قوله: وما نقصت صدقة من مال يريد والله أعلم أن الصدقة لا تتقص 
المال لأن ما ينفق فى الصدقة؛ فالعوض عنه من الأجرء وهو مع ذلك سبب لتنميية امال 
وحفظه. 


وقوله: دوما زاد الله عبدًا بعفو» يريد بالتحاوز عنه ععونة الله عز وجل مماله 
قصاص واتتصار «إلا عزّاه يريد رفعه فى قلوب الئاس وقوة على الانتصارء قال تبارك 
وتعالى: «إثم بغى عليه لينصرنه اللهك [الحج: 10]. 
وقوله: ووما تواضع عبد إلا رفعه الله تعالىع على حسب [........]2'0 فى العفو 
والله أعلم وأحكم. 
فصل: وقول مالكء رمه الله: ولا أدرى أيرفع هذا الحديث عن النبى 34 آم لا؟, 
شك فى رفعه؛ فأوقفه على ما لم يشك فيهء وقد أسنده إسماعيل بن جعفر عن العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى 8# 
#*#اب*# 
ما يُكرَهُ ِنَ الصّدقَة 
١‏ حمَالِك أنه يلَعَهُ أن رَسُولَ الله ويك قَالَ: دلا تَحِلّ المّدثّة لآل محم 
نما هِى أوْسَاحُ الناس». 
الشرح: قوله يُ: دلا تحل الصدقة لآل محمد, قال ابن القاسم: لا ندرى ذلك إلا 
فى الصدقة المفروضة؛ ولا بأس أن يعطوا من التطوع؛ ومن أعطاهم شيئا من الصدقة 
المفروضة؛ لم تجزه» وقال يحبى بن يحيى عن مالك عن نافع: ذلك فى جمييع الصدقات 
الفرض والتطوع. 
وقال عيسى بن دينار: الذى آحذ به وسمعته عمن أرضىء أن ذلك فى جميع 
الصدقات من الأموال الناضة والغتم والحبوب وتطوع الناس. 
وحه قول ابن القاسم أن لفظ الصدقة مصروف إلى الصدقة المعهودةء وهى التى هى 
أوساخ الناس» فأما التطوعء فلا فرق بينها وبين الهبة. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
م1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 14417. 


ووجه قول ابن نافع أن لفظ الصدقة عام فيحمل على عمومه. 

ومن جهة المعنى أن حكم الصدقة غير حكم الهبة بدليل أنها تلزم من غير تعيبين ولا 
قبول والهدية بخلاف ذلك» فإئما هى عطية ومواصلة») فلذلك احتصت بلمعين» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله #وك: ولا تحل الصدقة لآل محمد: يقتضى تحرعها عليهم. وقال عيسى 
ابن دينار: إن لم يجد غيرها فرض له فى الزية» فإن لم يفرض له رحوت أن يصئع 


1 00 ]("© من حيث لا يحتسبء وهذا يقتضى منعه منها إلا أن يكون.موضع يستبيح 
فيه أكل الميتة إن كان فى موضع [ 0 0 000000 


وقوله يِي: ولآل محمدم. قال ابن القاسم: إنما ذلك فى بنى هاشم بأعيانهم دون 
مواليهم؛ قاله مالك» رحمه الله» والشافعى. وقال عيسى بن دينار: صريحهم ومواليهم 
فى ذلك سواءء وبه قال عبدالملك بن الماحشون ومطرف» وبه قال أبو حنيفة والثورى. 

فصل: وقوله يِتّكا: «إنما هى أوساخ الناس» يريد والله أعلمء أنها تطهر أموالهم 
وتكفر ذنوبهم» وإنما يسوغ أذ الفقراء لها كما يسوغ لهم عند أكثر من هذه 
الضرورة المحظورة من الطعام» فأراد النبى ويك أن ينزه آل محمد عن مثل هذاء وأن 
يكون لهم الصبر أفضل مما لغيرهم» وأن تكون أمته تدعى آله بعده و بأن يعطوه من 
أفضل المطاعم مع أن الصدقة وحه يخرج به المال إلى المعطى؛ لأنه إعطاء لا يقترن يه 


إكرام. 

وأما الهدية» فعلى وجه الأكرام [ ...]0 تكون الهبة ذلك مقتضاهاء ولذلك 
لا تكون للعوضء ولا تكون الصدقة للعوض» وإنما هى يمعنى [ علن 
المتصدق عليه؛ والله أعلم. 


- مَالِكء عن عبد اللو ْن أبى بكرء عَنْ أبيه أذ رَسُولَ اللو فيك اسَعْمَلٌ 
(1) ما بين المعقرفتين بياض فى الأصل. 
(1) ما يين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(4) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
8 - ذكره ابن عبد البر بالتحديد برقم 71١‏ عن أبى بكر. 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة فيما علمت» عن مالك مرسلاٌ عند 
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رَخْلا ين يَى عَبَدِ الأشهلٍ على الصَدقةِ فلم قم سه إبلا ين اص فََضِبَ 
رول الله فقا حتَى غرف الْمَضَبُ فى وَحْهوء وَكَان يما يُعْرَف به الْقََبُ فى 

رَحْهه أذ تَحْمر عياهُ لقال د لحل سأي مَالا يَصْلَحُ لِى رَلالَهُ فَإِن 

0 نا كه أمْطُ ما لا يَصلُحُ إلى ولا لَه فَفَالَ لحل ما 
سُولَ الله له لا أمنالك مِنهًا شا أبدان. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله كا استعمل رجلاً من بنى عبد الأشهل على 
الصدقة: يحتمل أنه استعمله عليها لأن الصدقة تحل له» وهل يستعمل عليها أحد من آل 
النبى ؤل. 

فصل: وقوله: وفلما قدم سأله إبلاً من الصدقة, يحتمل والله أعلم» أنه سأله فى 
أجرة عمله أكثر نما يستحقه ويحتمل أنه سأله زيادة على أحرته مما غيره أحق به منه أو 
ما ليس هو يأهل لى «فغضب رمول الله ييه حتى عرف الغضب قى وجهه معنا 
والله أعلمء أنه يلغ منه الغضب إلى أن أبداه. وظهر عليه وأنكر على الرحل سؤاله بأن 
قال له: وإن الرجل ليسألنى ما لا يصلح إلى ولا له, يريد و ما لا يصلح لى أن أعطيه 
إياهم» ولا يصلح له أن يأخذه. 

فصل: وقوله فّ: «فإن منعته كرهت المنع» يقتضى أنه كان يكره أن نع ما يسأله» 
وإن كان ما لا يصلح أن يعنعه؛ لأنه يكره المنع جملة لكنه سأل ما لا يصلح منعه لحسق 
الله عز وجل مع كراهيته للمنع» فقال الرجل» ويقال إنه أبى بن كعب: ولا أسالك 
منها شيتا أبدّاو, قاله على وجه الإقلاع والتوبة والاتتهاء عما نهى عنه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

ل - مَالِك» عَنْ َي إن أسلي عَنْ أيه أل قَالَ: َال عبد الل بن الأرقم: 
أذْلِى عَلَى تجير من الما سكول حل أبير ير الْمُؤْيفِينَ فَفْلحُ: َعَمْ حلا يِنَ 
الصدَقق» قال عبد الب الأرق: : تحبا حب أن رَجْلا باون فى يم حار َلك ما 
تخت إِرَارِه وَرُفْفيهه تم عطاك فشْرِيتَه فَالَ: فَعَطييت وقلت: يَفْفِرُ اللّهُ لَك 

-عبدالله ابن أبى بكر. ورواه أحمد بن منصور التلىء عن مالكء عن عبدالله بن أبى يككرء عن 


أنس. انظر: التمهيد ١٠١/8لاه.‏ 
١81‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1851م 


الشرح: قول أسلم لعبدالله بن الأرقم: «أدللنى على بعير من المطاياء أى ظهرًا من 
المطاياء يريد ما عتطى ويركب لقوته وحسن مشيته. 

وقوله: وأستحمل عليه أمير المؤمنين» دليل على استحازة أن يسأل الإمام شيئًا من 
المال كأن يعمل به لله عز وحل [ ل أن صاحب بيت المال» ولأنه احتاج 
إليه لركوبه فيما يخصه. وعتلك رقبته؛ ولذلك امتنع بنو اسرائيل من الصدقة؛ فلما 
قال له أسلم: ونم جمل من الصدقة؛ يريد الذى يصلح له يوافق مراده جمل من 
الصدقة. 

فصل: وقوله: وأتحب أن رجلاً بادلا فى يرم حار غسل للك ما تحت إزاره ورففيه 
فشربته: قصد إلى البادن لأنه يكون أكثر عرقًا ووضرًا من النحيفء وذكر اليوم الحار 
لأن العرق ووضر البدن يكون فيه أكثرء وذكر ما تحت الإزار والرفغين لأنه أقذر 
موضع فى الحسد لأنه أكثره عرقًا وستمًا ممع الغسل والإثقاء فكيف مع العرق فى 
اليوم الحار لعلمه أن مال الصدقة أقبح الأموال وأقذرهاء وما يجب أن يستعفف عنه 
المسلم الغنى عنهاء ولذلك قال: «إنها الصدقة أوساخ الناس» يريد أوساخ أموالهم وما 
يتطهر بهاء وأن الآخذ لمال الصدقة يحمل وسحخحها عن أرباب الأموال المخرحين لها 
والمطهرين أموالهم بهاء فمن كان فقيرًا أبييبحت له لضرورته؛ ومن كان غنيًا عدم 
الضرورة المبيحة له والله أعلم وأحكم. 


نا نيا 
مَا جَاءَ فى طَلَب العلم 


4 حمَالِك أنه بَلمهُ أن لقْمَانَ الْحَكِيمَ أَوْصى الْنَُ فَقَالَ: يَا بْنَى حَالِسِ 
لْعلمَام وَرَاحِمْهُمْ يرْكْبيِكَه إن الله يُسْى الْقلُوب ينور الْحِكْمَةٍ كَمَا يُْيى اللّهُ 
الأرْض الْميْنَة يوايل السسّمّاء. 

الشرح: قول لقمان لابنه: وجالس العلماء وزا”مهم بركبتيك» يريد القرب منهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
84 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١896‏ 


يمجالسته لهم حتى يأخذ بأيديهم: ويتعلم من حكمتهم؛ ولا يفوته من قولهم ما يفوت 
من بعد عنهم» وإن كان مجالسًا لهم. 

وقال فى المستخرجة بأثر قوله: ووزامهم بركبتيكء: فلعل الرحمة تنزل عليهم» 
قتصيبك معهم» ولا تجالس الفجار لبلا ينزل عليهم سخطه فيصيبك معهم. 

مسألة: والمجالسة للعلماء إذا كانت قربة» فإئما تكون على وجهين أحدهما: لمن 
ليس فى قدرته تعلم العلمء فإنه يجالسهم تبركا.عجالستهم» وانحيارًا إليهم وحبة فيهمء 
ورعا حرى من أقوالهم ما يحتاج إليه؛ فتحمله حاحته إليه على أن يعيه ويحفظه أو 
يستئبت فيه حتى يفهمه؛ ورا سألهم عن مسألة بما لاا يسعه جهله فيأخذها عنهم؛ 
وأما من كان فى قوته تعلم العلم ورزق عوثًا عليه ورغبة فى تعلمه فيجالسهم ليأخذ 
عنهم ويتعلم من علمهم. 

فصل: وقوله: ووإن الله عز وجبل يحبى القلوب يدور الحكمة, يريد والله أعلم 
إحيائها بالإمان والكنشوع والطاعة لله عز وجل ويريها الكفر والفسوق واتتهاك حارم 
الله تعالى. 

وقوله وكما يحيى الأرض اليتة بوابل السماءمء يريد والله أعلم» أن نور الحكمة تغزر 
القلوب حياة بالطاعة بعد أن كانت ميتة بالمعصية كما أن وابل السماء وهو غزير 
قطرها يحبى الأرض بالنبات وائياه والخصب بعد موتهاء وكذلك ما يحدث إليه فى 
القلوب من حياتها بنور الحكمة هو فضل الله عز وجحل. 

0# * 
سا 2 
ما يُتقى مِنْ دَعْوَةٍ المُظلوم 

مم( - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن سل عن أبيه أن عُمَرَ بْنَّ الحطاب استعمل 
مَولى لَهُ يسمى يُدْعَى ها عَلَى الْحِمَى» فَقَالَ: يا هُنَب» الحُمْ جَنَاحَكَ عَنٍ الناسِ» 
وائق دَغْرَةٌ الْمَظلُوم» د دَطُوءً الْمَطلُوم مُجَابَةٌ وَأَدْعِل رب الصرَلِمَةٍ وَالْغقِمَق 
وى ونم أن عقا ون عضي هم إل َك مَاِيهمً مان إلى المي 
لى رع وَل وإ رس اميم ويم اتلك ماشه يأتِى يتيوه فيقولك: نا 
أبِيرَ الْمؤِْنِين» يا أمِيرَ الْمُؤْينين» أفاركَهُمْ آنا لا أبا لَك فَالْمَاءُ وَالَكَلدُ أيسَر على 


هم ١‏ - أحرحه البخارى فى الجهاد والسير 5:85. 


عه دمعاعمه 


بن الدَمَس وَالْوَرِق» وَائِم لله إِْهُمْ لَيَرَوْد أن قد ظَلَسَهُمْ إِنْهًا لَبلادهُمْ وَيِيَاهُهُمْ 
قَائلُوا عَلَيْهَا فى الْسَاهِلِي وَأسْلّمُوا ليها فى الإسلام» وَلْذِى تفميى بِيدِه لَؤْلا الْمَالُ 

الشرح: قوله «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل مولى له يدعى هنبا عللى 
الحمى يعنى أنه استعمله على حمايته لإبل الصدقة وهذا الحمى قيل هو النقيع بالنون 
وقد روى أن النبى قي حمى النقيع لخليله لما فى ذلك من المنفعة للمسلمين فوصى عمر 
بن الخطاب هنبا فيما استعمله فيه» فقال: ويا هدب أضمم جناحك عن الناس» يريد 
والله أعلم كف عتهم [ ا 

فصل: قوله رضى الله عنه: وواتق دعوة المظلوم: فإن دعوة المظلوم مجابة» وقد 
روى أبو هريرة عن النبى #و: «دعوة المظلوم مستجابة». 

وقوله: «وأدخل رب الصرية والغنيمة» يريد والله أعلم؛ فقراء المسلمين والصرعة 
والغنيمة. قال عيسى بن دينار: هى الأربعون شاة. وقال غيره قوله: الصريمة من الغنم 
خطأء وإما الصرعة من الإبل العشرون إلى الأربعين» «ولياك ونعم ابن عفان وابن 
عوف, لكونهما من الأغنياء» فلا يخاف عليهما الضياع ولا الحاجة بذهاب ماشيتهما؛ 
لأن مالهما من غير الماشية كثير» والفقير تلحقه الحاجة بذهاب ماشيته لأنها جميع ماله 
«فيأتيه ببنيه» فيكرر مسألته له: ويا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين»» ولا يمكن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه تركهم يموتون حوعًا لما قلده الله من أمرهم. 

فصل: وقوله: «فالماء والكلاً أيسر على من الذهب والورق» يريد والله أعلم, أنه 
لابد أن يقوم بهم إن احتاحوا إليه؛ فما دامت ماشيتهم يستغنون عنه بالماء والكلاً لأن 
برعى الكل وشرب الماء تبقى ماشيتهم؛ فإن ذهبت وأتوه؛ لم يعنهم إلا بالذهعب 
والورق والماء والكلاً أيسر عليه وأحف مؤنة. 

فصل: وقوله: دوأيم الله أنهم ليرون» يريد ليظنون «أنى قد ظلمتهم: فى منعى لهم 
رعيها وحمايتها لماشية الصدقة أنها لبلادهم ومياعهم يريد أن تلك الأرض التى نحميها 
لجماعة المسلمين قاتلوا عليها فى الداهلية أكثر من غيرهم؛ وأسلموا عليها فى الإسلام» 
فهى باقية لهم من جملة حقوقهم؛ فليس لأحد أن يستبد بها دونهم إلا لمثل ما فعله عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من المتفعة التى تعمهم وتشملهم؛ أن إيل الصدقة تصرف 

)١(‏ ما بين اللعقوفتين بياض فى الأصل. 


إلى فقرائهم» ويحمل عليها مسافرهم ويستغنى بها عن سؤالهم وأسوالهسم» ومع ذلك 
فإنى أسمح بها فى بعض الوقت لفقرائهم لتلا يعود عليهم كلهم إن ذهبت ماشيتهم؛ 
وإنها قال ذلك عمر بمعنى أنها بلاد لجميع المسلمين» وأنها مخصوصة لمنفعة أرىء وأعم 
وقد روى عن النبى ف أنه قال: ولا حمى إلا لله ورسوله» يريد أنه ليس لأحد أن 
يتفرد عن المسلمين عنفعة تخصه. وإنما يحمى لحق الله ورسوله هوك أو من يقوم مقامه 
من خحليقته؛ وذلك إنما هو فيمن كان فى سبيل الله عو وجل أو لدين ننيه 489 . 
ا ف 
ل و 
أَسْمَاء النبى 83 

١8"‏ - مَالِك عَنِ ابْنِ هاب عَنْ محمد بن حبر بن لهم أذ الى ف 
قَال: ولى سه أسْمَا: : أنا مْحَكت ونا أَحْمَدُ آنا الْمَاحى الى يَنْحُو اللّهُ بىّ 
الْكَفرَ وَأنا الْحَامِيرٌ اذى يُسْشب العا عَلّى قََمِى» وَأناالْعَاقِب». 

الشرح: قوله فق: ولى خخمسة أسماء أنا محمد لقول الله عز وجل: إتحمد رسول 
اللهع [آل عمران: 44 .]١‏ 

وقوله: ووآنا أحمد, لقول الله تبارك وتعالى: إوهبشرًا برسول يأتى هن بعدى اسمه 
أمد4 [الصف: 5]. 


5184 أخرحه البخارى فى المناقب 20177 تفسير القرآن 4495: مسلم فى الفضائل‎ - ١478 
أحمد فى مسئد المدنيون 0151417 41753784 الدارمى فى الرقاق‎ 2784 ٠ الترمذى فى الأدب‎ 
ه/ا/ا”, البيهقى فى دلائل النبوة عن حبير بن مطعمء أبو تعيم فى تاريخ أصفهان‎ 
عن حبير بن مطعم. وذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه لمالك.‎ ١ ؟/‎ 
قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث يحبى مرسلاً لم يقل: عن أبيه» وتابعه على ذلك أكثر‎ 
الرواة للموطاء ومن تابعه على ذلك» القعئبى» وابن بكيرء وابن وهبء وابنن القاسمء وعبدالله‎ 
بن يوسف» وابن أبى أويس. وأسئده عن مالك» معن بن عيسى: ومحمد بن الميارك الصورىء‎ 
ومحمد بن عبدالرحيمء وابن شروس الصنعائىء وعبدالله يبن مسسلم الدمشقى؛ وإبراعيم ابن‎ 
طهمان: وحبيبء ومحمد بن حرب» وأبو حذافة؛ وعبدالله بن افغ؛ وأبو المصعب؛ كل هؤلاء‎ 
رواه عن مالك مسئدًا عن ابن شهابء عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه. انظر: التمهيد‎ 
اهمه‎ 


وقوله فَقُّك: ووانا الماحى» وفسر ذلك هو بأنه الذى يحو الله به الكفر؛ لما 
وعده الله من أن يظهره على الدين كله؛ فيكون ما آتاه منه هو الظهور على الدين كله 
.معنى الغلبة عليه؛ لغلبة من جاوره منه وظهوره عليه» ويحتمل أن يريد به متحوه من مكة 
وظهوره على من كاذ فيها من الكفر وظهور دينه فيها. 

فصل: وقوله فِيّك: «وأنا الحاشر: وفسر ذلك بأنه يحشر الئاس على قدمه. وقد قال 
الخطابى معنى القدم هاهنا الدين يقال كان هذا على قدم فلانء أى على دينهء فيكون 
الحديث على هذا أن زمن دينه آخر الأزمنة» وأنه عليها تقوم الساعة ويكون الحشر لا 
تنسخ شريعته ناسخخحة» ولا يستأصل لملمته كفر والله تعالى» وشاهدًا على أمته والأممء 
قال الله تبارك وتعالى: طإيوم يقوم الناس لرب العالمين» [الطففين: >] وقال عز من 
قائل: بإوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدًا4 [البقرة: 417 .]١‏ 

وقوله َيّ: ووأنا العاقب». قال أبو عبيد: قال سفيان: العاقب» آممر الأنبياء. وفى 
العتبية عن مالك: لا بأس أن يكنى الصبى» فقيل أكنيت ابنك أبا القاسمء قال: أميا أناء 
فما فعلته, ولكن أهل البيت يكنونه» فما أرى بذلك يأسا. 

اتم] 
*# #الن 


ما حاء فى دية العمد إذا قبلت وحناية المحئون 

ما حاء فى دية المخطا فى القتل 1 
ما جاء فى عقل الجراح فى الأخطأً. 1 
ما حاء فى عقل المرأة 316 


ما فيه الدية “كاملة 
ما حاء فى عقل العين إذا ذهب بصرها. 


ما جاء فى دية أهل الذمة .. 

ما يوحب العقل على الرحل فى عحاصة ماله 
الياب الأول: فى معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية 
الباب الثانى فى صفة العمد وتمييزة من الخطا....... 


ما حاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 7 
هم 
ما حاء فى الغيلة والسحر ىو 
الباب الأول فى قتل الجماعة بالواحد 5 
الباب الثانى فى قتل الغيلة ببب-ب 0 0 00 
ل 


ين 


0 1 2323711101111 غ22 ..لم. ال محتويات 


ما حاء فى قطع لآق والسارق .. 
ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . 
حامع القطع.. 
ما حاء فى الذى يسرق ابئعة الناس. 


مالا قطع فيه ا 


ما حاء فى إجحلاء اليهود من المدينة 
حامع ما حاء فى أمر المدينة 
ما حاء فى الطاعون. 
النهى عن القول بالقدر.. 
جامع ما حاء فى أهل القدر 
ما حاء فى -حسن الخلق. 
ما جاء فى الحياء 
ما جاء فى الفضب. 
ما حاء فى المهاحرة 
ما حاء فى ليس الثياب للجمال بها 
ما حاء فى ليس الثياب المصبغة والذعب 


المحتويات .. 5-7 00 0 مممم وهم ممم ةلمم و وتلل اله 
ما يكره للتساء ليسه من الثياب اا لك ام م 
ما حاء فى إرسال الرحل ثوبه.. 
ما حاء فى إسبال المرأة ثويها.... 
ما جاء فى الالتعال.......يىى......... 
ما حاء فى لبس الثياب ... 
ما حاء فى صفة التبى وكا 
ما حاء فى صغة عيسى بن مريم عليه السلام والدحا 
ما حاء فى السئة فى الفطرة 
التهى عن الأكل بالشمال.... 
ما حاء فى المساكين ... 


ما حاء فى معى الكافر 
النهى عن الشرب فى أنية الفضة والنفخ فى الشراب. 


ما حاء فى شرب الرحل وهو قائم 
السنة فى الشرب ومناولته عن اليمين. 
جامع ما جاء فى الطعام والشراب ..... 
ما جاء فى أكل الحم 
ما حاء فى لبس الخاتم 
ما حاء فى نزع المعاليق والجرس من العين. 
الوضوء من العين 


ما جاء فى المتحابين فى الله تعالى 
ما بحاء فى الرؤيا 
ما جاء فى الترد.. ١‏ 
العمل فى السلام. ا 0000 000 417 


ما حاء فى الحجامة وأحرة اجام .. 
ما حاء فى قتل الحيات وما يقال فى ذلك وم أو ممم ةوخن تسو واف 


ما يؤمر به من الكلام فى السفر. ا 

ما جاء فى الوحدة فى السفر للرحال والتساء 

ما يؤمر يه من العمل فى السفر. لساك العا ا فاه ال طوس لد ا م 10 لاج 
الأمر بالرقق بالمملوك 

ما حاء فى المملوك [وهيئته: 

ما جاء فى البيعة سيا اما الوا ايان و وم ار لمات سا 001 
ما يكره من الكلام 55 

ما يومر به من التحفظ فى الكلام فيد 
ما يكره من الكلام بغير ذكر الله تعالى ل 1 
ما جاء فى الغيبة 11[ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ1[ 1[ ااا 
ما جاء فيما يمخاف من اللسان قا 
ما حاء فى مناحاة اثتين دون واحد سيو شاد لسمس د ع الي وك وماد عو وف ملب يي 1 890 
ما جاء فى الصدق والكذب 5و4 


ما حاء فى إضاعة المال وذى الوحهين . 


ما حاء فى صفة حهتم. مه 


الترغيب فى الصدقة 


شريين 


